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الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من /اللاإبم 


[مقدمة المؤلف] ا ا ا 0 
أفى المكاسب المحرمة] 2323222225 3253230133 133 233332333333223 1ن 131 13122 21 23 21 533 5ن 432 33233 2333112325 31215 2 31 1 22 1 31321 1 1221 22 617 
اشارة ا ا 

و ينبغى أوّلا التيمن بذكر بعض الاخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب 1 0 11 1 11 1 اد ا د 1 101 
اشارة اكت لاذه ع طلاده تك دع وسدو ولاقو وطألادم 2 1د ذو م201 نك ذه ع 2دد كلاد جا انتج لاج مانن عاد اد سا2 جز ل ا اند عل ادال ا لا او 1 لاب اي 16107 
أحديث تحف العقول فى أنواع المكاسب] 1ق اتاو ا اقل لد ا وال 211 1و 1 ا 1111 1 1 لد ل ل 11 
[حديث فقه الرضا فى أنواع المكاسب] ووب ةد ل ال عو لاد سول عل اشع ا سا ل تا ل 0 ل 0ش 1 ا 0311221 
أحديث دعائم الإسلام فى أنواع المكاسب] ا 21200 
[حديث نبوى كقاعدة كلية] ا ا 3 21 

[النوع الأول الاكتساب بالاعيان النجسة عدا ما استثنى] 91000090820000000022202- 7 2121# 
اشارة سي ا يي قي ات ف اش ا قتي العامة 16 

و فيه مسائل ثمان ا ة ل ممم ممة سا لما لعب ع ع0 
«الأولى» تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. امي ري لم اي ع ل را سم يا كر عا 

اشارة له 

فرعان: ميم ييا م 80 

«الاول»: ما عدا بول الابل من ابوال ما يوكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور لمر ا سيا ع اميه 007 

«الثانى»- بول الابل يجوز بيعه اجماعاء ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا اا اا ا 00 

«الثانية»- يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةً ؟ من /انلاب 


«فرع»- الاقوى: جواز بيع الارواث الطاهرة ساح ونس ع ولاه م سا ذاه كماد ة ساو ةو داه دخ لماح د ولا اح مون ع كاي د لسوت مالساوه جك لادتعا د د واد د تسح 22016 
«الثالثة»:- تحرم المعاوضة على الدم ب ع بعشو يان باقات ديكات يال يعات يداب نداب اد بوه اناه انال ا عناي ل رز قال اد رمي ل بربان كانا د نيا د برطال نا ديا بدك اوقد داب تدبا دوجا دب دم د 32د 20 
اشارة اا اا ا اا 0 
«فرع»- و اما الدم الطاهر - اذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففى جواز بيعه وجهان 201 
«الرابعة»:- لا اشكال فى حرمة بيع المنى م ولا ل ل اقم الال يان د وان ود اك وياد نوكيال المي ل عل ال سيان ل عاد ادناب ايا ع 
«الخامسة»- تحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التى تحلها الحياة من ذى النفس السائلة. ار 
اشارة #1010101000[ 6607م 
«فرعان» ا ا يا ل ا ا ا و و ا وا ل جك كار اك و وا ار و ا و 2 10102 
«الأول»- انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة. كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى. م بصي الود اف فلار م ا 1/1 
«الثانى»- ان الميتة من غير ذى النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها اذا كانت مما ينتفع بهاء لدي مال تلوقو لم جو 1/3/2 
«السادسة»- يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين اجماعا معدو ع دجسا اليك ده عه لمك ودس مياه ذأ بده أن رسيا د لسكب «السبديا دلج اماد تطط /101 
«السابعة»- يحرم التكسب بالخمرء و كل مسكر مائعء و الفقاع. اجماعا نصا و فتوى. عحّ4 7ة7ة>0>>“ 7ةةةةةةيةة 111 101010101011121 1ل 
«الثامنة»- تحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة ال ا سي وات يان لخاد اواو املو ودلا ادوع ///ا 
و اما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهى أربعة. تذكر فى مسائل اربع: ل 0 
«الأولى»- يجوز بيع المملوك الكافرء ع ئئ ا ا ع 1/4 
«الثانية»- يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش فى الجملة ددا د د دادع دع دراه لاد ع ود لاد د علا ددع د لع دعا داك ااه لادان رلا ل للك لاف ]701 
«الثالثة»- الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنبى اذا غلا و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا محل لع ل علق ف للع ف عا و ع تر ع 0 2 1 9 
«الرابعة» يجوز المعاوضة على الدهن المتنجسء ا 0 
اشارة مجه اع طاو تبه عق يل ناد اند لباق ااه ماقي اي اد يد اق وأ ره ورا ماه اوأر قب دك امول ل اي ومن يدن لوو دو 92 
فالاشكال يقع فى مواضع ماده لذ ءا د ل لد ل لاد لد لدع ع دل دادج اواك نه دان جاع دما عاد ا دوا ل دم عر مادق للد ل لاه عد 8/6 
اشارة 8ب“ 232 
الأول- ان صحة- بيع هذا الدهن هل هى مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاء او يكفى قصدهما لذلك. ا 
«الثانى»- ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام, فهل يجب مطلقا أم لا؟ عد نم ةا م قود دمو طم( ارط عاد فد نطلا لد 1د 2 1816 
«الثالث»- المشهور بين الاصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء. 0ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا من /اللإبل 


( «الرابع»-) من مواضع وقوع الاشكال فى بيع الدهن المتنجس فى انه (هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن) المتنجس (فى غير الاستصباح. 


أبيع غير الدهن من المتنجسات] م ل مما وم بع و ع 1117 

بقى الكلام فى حكم نجس العين من حيث اصالة حل الانتفاع به فى غير ما ثبت حرمته. 00 ليل 

(النوع الثانى) مما يحرم التكسب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد بهء و هو على اقسام: ا اا ا اا اا ا ا ااا ااااسسا لا16 ١‏ 
«الأول»- ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام ل 0 
اشارة 00 
«منها»- هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم. 11[[آ[0000 

«و منها»- آلات القمار بانواعه. 22:2 22 22223632223 5223 1ن نطق 1ن 22 3 1ن 1 انق 112 22115 1 ث2 1237 22 2-121 [هاا 


«و منها»- آلات اللهو على اختلاف اصنافها ع 000 0 0 


«و منها»- أوانى الذهب و الفضةء ننه ة نكف ت وطن ن تكن :تن نت ند نان :تان نت تنا :لاط اتن نبا نط1 ا جك 1 ان ال 31 1 ل نط2 2 331ل 1 1ق 22 ١1‏ 

«و منها»- الدراهم الخارجة المعمولة لاجل غش الناسء» 222 
القسم الثانى ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. 301 ا 00 
اشارة لامو ار اق ااا و ةمات ماص ممم د ميات او انام اد يناد 1821 

فهنا مسائل ثلاث:- دتشا دن از وكاب لدو دنال لدنج ددالت ددن لان ندل د نان 22 تل اند الات ل الاك ان نل ل ات لل لان لت ا ا 4 2ل تدا فا 
«الأولى»- بيع العنب على ان يعمل خمراء لاوا و الم اي م ات ا ام اام اا لح ل ا و ا 1 

«المسألة الثانية»- تحرم المعاوضة على الجارية المغنية, 00 0 1إ1 

«المسألة الثالثة»- يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله. 0 

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا» ادن دعب ل صر دعي اد وات دواد ا دم ل ا ا ا 1/1 
النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. 0 
(دليل الكتاب) ا ااا ا 00 
اشارة مل م ا را 1 





الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أماعجدات. الالالالالا صفحةً 8 من /اللابونا 
الجزء الثانى ا ا كك 
[مقدمة المؤلف] ل لت ا ا ب 103 
أتتمة المكاسب المحرمة] ا ات 
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه. ا 11 
اشارة دع مط الباق نوا ونيا نالا ولك موا بط د طلا د الود ماروا ل شم ان ونا بالل لاا ل ا وماج الا ا وق رواج لكب و ل اك ب د 11 110 
المسألة الأولى: تدليس الماشطة المرأة التى يراد تزويجهاء او الامة التى يراد بيعهاء حرام بلا خلاف- ان قساف ونان لج جات لت ونث ات 334 1021 3 55 01/1 
المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام اعم عم عع ع ا ا 3 
المسألةٌ الثالثةُ التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة- 0 
المسألةٌ الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام ان 
الخامسة التطفيف حرام, ا ا ا ا ا ا ا ااا 0000لا 
السادسة التنجيم حرام» ل ا ل ا ا 1 
اشارة 00 2 ا 
و توضيح المطلب يتوقف على الكلام فى مقامات: كارا لط نم ات لوالا مالا لياه لور وباس اا ا و لا وا ا اد 1010 
«الأول»- الظاهر انه لا يحرم الاخبار عن الاوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب. كالخسوف ا 0 
«الثانى» يجوز الاخبار بحدوث الاحكام عند الاتصالات و الحركات المذكورة. دع طالط ا ومو طناك مسو مدنا معدت بك حب مام ل ا 1 1171 
«الثالث» الاخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا الى تأثير الاتصالات 0 
«الرابع»- اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات و الربط يتصور على وجوه: يي يي ص يي يض ا 15 
«الأول» الاستقلال فى التأثير 000000000000000 000 
«الثانى» أنها تفعل الآثار المنسوبة إليهاء و الله سبحانه هو المؤثر الاعظم. ارم 
«الثالث»- استناد الافعال إليها كاستناد الاحراق الى النار. لدم عا م عدعد مطامط م منا عد م جد ؟ تقد ل م عد فنا ع كسس 1 سس 01/1 ١‏ 
«الرابع»- ان يكون ربط الحركات بالحوادثء من قبيل ربط الكاشف و المكشوف. وح تت ا تر جاح و اا اا ان ا م ا 10 
واما ما دل على كثرة الخطأ و الغلط فى حساب المنجمين: فهى كثيرة. مدي و وو ب لود الم وي 1 
منها: ما تقدم فى الروايات السابقةء ا ل 
و منها: خبر عبد الرحمن ابن سيابة, 1 ل 
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ومنها: خبر هشام, ا ل ا ل ا 

و منها المروى فى الاحتجاجء للك 77979كل7”تتتٍْ ‏ اولان 
السابعة حفظ كتب الضلال حرام فى الجملة. ا ا 
الثامنة الرشوة حرام ار عا كه ل الوا وات جم ل وا اد وبال ومسي اورت ل لكاتب اتسوك مقو رت وا كد ده موا او حر م بش ب د 1/10 
اشارة 12-1 
فروع فى اختلاف الدافع و القابض. ا 2171000 
التاسعة سبّ المؤمنين حرامء ااا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اال ا 1 
العاشرة السحر حرام فى الجملة بلا خلاف. ا ا 01 
اشارة 0 
ثم ان الكلام هنا يقع فى مقامينء ا ا ا ا ع 00000 0ن 
الأول فى المراد بالسحرء لدعا دع ممه اه ادر ومع دولناد الو الاا لاد الئايا ا التو لاك تا ا ا ا 1 ا 1 
اشارة ا 0 

ان السحر على اقسام ااا اا ااا حا ااا اا اا اا ا ااا ااا اا اا اا ا ااا اس 3 11 

اشارة 95 2123 

الاول: سحر الكلدانيين الذين كانوا فى قديم الدهرء اطعويا دعنك لاطاط لا واد كك د لاط علط كاه مدصنا لماك اسل مكب ع حم علطمو 1 ذم وك 1ع 0 111 

الثانى: سحر اصحاب الاوهام و النفوس القوية. ا ا ع ا 000000 ا ان 

الثالث: الاستعانة بالارواح الارضية ب |0[ 1[ [ 1[ [ |[ 0 00 

الرابع: التخيلات و الاخذ بالعيون 0ن 

الخامس: الاعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة 0 ران 

السادس: الاستعانة بخواص الادوية ووب ا 

السابع: تعليق القلب و هو ان يدعى الساحر انه يعرف علم الكيمياء اح اا ون را علي ات لات جاص عر الا ف لاا لان عش 157131 

الثامن: النميمة يي ب ا سبي يا تياو اتيم تا مح بض سس[ ص سس سسسم مت كيوياء لأاث 

المقام الثانى: فى حكم الاقسام المذكورة ص ل ل م ا 0 

انتهى الملخص منه م لح دكي ما لكا ا ا ات كي لو له ا ع فج يل مي دم انا ل قلعتيام مدا دع ساي لع ولس د لع ل ا 1 101 
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الحادية عشرة الشعبدة حرام بلا خلاف ا 010000 
الثانية عشرة الغش حرام بلا خلافء ص ئس ع مي 1 
الثالثة عشرة الغناء. لا خلاف فى حرمته فى الجملة. ا ا 0 
و الاخبار بها مستفيضة ل ص لس ئس ل ا ا ل ا ب م بم 11717121 
اشارة تال لقان اواك لاو لسرا و ل الما كرود دبل التي ل جراياك اال لو 7 الات وال واج الال الا اود د او سا 1 10171 

منها ما ورد مستفيضاء فى تفسير قول الزورء 885ل وكألح 2:22 220002222222222 1 1 ايل 

و منها: ما ورد مستفيضا فى تفسير: لهو الحديث ااا 0 

و منها ما ورد فى تفسير: الزور يل 
اكلمات اللغويين و الفقهاء فى معنى الغناء و الطرب] 0 

ثم ان اللهو يتحقق بامرين: ا اا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ا اا اا ااا ااا ا ااا ااا الس 317 
احدهما: قصد التلهى غ2 


لا فرق بين استعمال هذه الكيفية فى كلام حق او باطل, نا 


الشبهة فى الازمنة المتأخرة فى هذه المسألة تارة من حيث اصل الحكم. و اخرى من حيث الموضوع. و ثالثة من اختصاص الحكم ببعض الموه 


واما الثانى فهو الاشتباه فى الموضوع دح جك جاه نوكلاه ل لقا ع دده رو نت نك كلا لمك باط 1 علا با ان ب كلا قسلة دحت لات ل لي ادك ا مسرا قاذ ل 113 

واما الثالث: و هو اختصاص الحرمة ببعض افراد الموضوع. دادم مسة ةدم ساد دس ترش ع مسد ساد سدس م دس اد م دس عست ب مسق ممصن اس 11210 

بقى الكلام فى ما استثناه المشهور من الغناع. ل را 0 

اشارة ددع قمع تس د عسي دع در له عن به خخ ادي حك عجن اددج عرد د سس معد عم لس شطع م لواحي ع قدا دع ما ل ع قم د د عن ماع كام الم طم المي رعسم 1/177 1 

أحدهما الحداء بالضمء كدعاء صوت يرجع فيه للسير بالابل. رين 

الثانى: غناء المغنية فى الاعراس اذا لم يكتنف بها محرم آخر 000 1|110[ 1[ ز[ز ز[ 1 [ [ [ 1 [ [ 1 ا 

الجزء الثالث م ا ا ا ار رت 0 
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أتتمة المكاسب المحرمة] ا 
أتتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه] 8 000000000000000 ا 
[المسألة] الرابعة عشرة الغيبةُ حرام بالأدلة الأربعة. يا 
اشارة 000 

بقى الكلام فى امورء ا ا ا ين 

الأول الغيبة اسم مصدر لاغتاب او مصدر لغاب ولط واد نان ةذ لطا 122 351217 1ن طرف ل ال نط فاوط قا عه قت 1 لود 21 1111/02 

الثانى فى كفارة الغيبة الماحية لها اراي اجا ب بايد مدر ألم مأك انه قله اصع اا ندجي مط له عو ل د للم ول 1م 5817 

الثالث: فيما استثنى من الغيبةُ و حكم بجوازها بالمعنى الاعم. ل 

اشارة م و ا ا ا ل ل ا ع ا 511 

نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة خط فوع خفن خخ 2ن عه نه نا 4ن هف 2ف ف ذه 0 ف 5317 

أحدهما ما اذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق. ا 


الثانى: تظلم المظلوم و اظهار ما فعل به الظالم» 1210 


فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهمء صور تعرضوا لها. ا رن 


9 منها الاستفتاء عط حاط كانم ١‏ له 2ك مكل سمه د ماد كا ماك ونا ادك ولد عا د ا نجع ل نظ تاكن اه لط وك كن قن ا كاد لوت ل 2 دم دي 0111 
ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذى يفعله 2 د الا 
ومنها: قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس» ما ا 1 


و منها: دفع الضرر عن المغتاب ع ص 
و منها: ذكر الشخص بعيبه الذى صار بمنزلة الصفة المميزة التى لا يعرف الا بهاء 1 1[ [ 1 00000000 
أو منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به] المح م مي ل اق عد ار ل ار اد و 11 
و منها: رد من ادعى نسبا ليس له. قدت لمكي عد دادع د جمد اد ع لسع مسد موعدم كد د ع سدم وعم د مسابل عم م مسد امعد لس م 1 ع 11/6 
و منها: القدح فى مقالة باطلة ان 
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خاتمة فى بعض ما ورد من حقوق المسلم على اخيه اي ا ا ا ا وم تومه مكو قود قد كاد د ا ا 11117 
الخامسة عشرة القمار حرام اجماعا. 000000 
اشارة عش ل لش ا ةا 1611 
فالأولى: اللعب بآلات القمار مع الرهنء 00008 ااا اا 
الثانية: اللعب بآلات [القمار من دون رهن] ا اا ااا 0 ران 
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار 007 
الرابعة: المغالبة بغير عوض فى غير ما نضصّ على جواز المسابقة فيه. يي 1 
السادسة عشرة القيادة حرام 1414141411 [1[1[1[1 1 1 [1[141 1[ 1 1 ز1 1[ 1[ 1[ [1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 
السابعة عشرة القيافة حرام فى الجملة 000 0 ااا 5 
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الاديان» ل 
اشارة الال دوي ود اموا وميد التناد وده ع قا + ارود اطق + لاا اناد د ا مو الات 3 اموه لات جد مداه لخ ناج لاك انا عاج او داك 5 لطبك 1 133 
ينبغى الكلام فيه مقامان ا 
احدهما: فى انه من الكبائر ل 5 

اما الكلام فى المقام الثانى و هو مسوغات الكذب 0 11 

اشارة ااا ان 

أحدهما: الضرورة إليه. ا ا 0 

الثانى: من مسوغات الكذب إرادة الاصلاح اا ان 

التاسعة عشرة الكهانة حرام لعو لس داوسو سي ٠‏ ومس عي وعد ونم مس وديا ةوذج م مسيم و لالد وف وو ميا مف مواد مسد ل اد قر م 111 
العشرون اللهو حرام ااا ا 0 لين 
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح. او يستحق الذم لش شي ئس ش ئش سل ل 15 
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السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر- ئ م 01 

اشارة 001001021000102 

ثم انه يسوغ الولاية المذكورة امران. يا 1ه 

احدهما: القيام. بمصالح العباد سمت بصي 011 

الثانى مما يسوغ الولاية الاكراه عليه بالتوعيد على تركها لد ايلات روات ا لوه ما ان برا ب ار ل راجو إلا وناج لعسيو ل 1د الس وك لس 001/05 

و ينبغى التنبية على امور تان 1 37 ةلل انوك ونس الجن إخاة النطنة اا اناة با ل 1ن 1ط وقاة ا بن 1 1 31 1د 1 3 211 11 :كد 0 001 

الأول: انه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة. كذلك يباح به ما يلزمها المحرمات الاخرء 10000000 

الثانى: ان الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه م ا 1 111 لف 1 1111 ا لا 1 ات 2 211 | اله 

محتويات الكتاب اروس ع تسر اس سوك طاو ارم السو الما و اماي ال امإ اال او ا ع ا د ا 0 


اشارة ا ا 00 
[تتمة المكاسب المحرمة] شه”<1<1 
[تتمة النوع الرابع ما يجرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه] ا ا 
[تتمة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر] تقد أ نن نان ون زنذ نطاة لت 2ن 2ك ان الطد ل تل 1 21 :نط2 1 الا 1 قز 1 جك 1 211 1 21 222 01511 

أتتمة و ينبغى التنبيه على أمور] اسع حي دج دمع وال وو اجاج با الا ووس د كل عا اكه املا جم ا اانا اه ا سات لل ا معو ا ولس 317 


[الثالث: انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين انه يظهر من الاصحاب أن فى اعتبار عدم القدرة على التفصى من المكره عليه و عدمه اقوالا 


[الرابع: ان قبول الولاية مع الضرر المالى الذى لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة] م صم وي ا ا رو امم را تي ل واه 

[الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل اجماعا!] 0 210000 

[خاتمة فيما ينبغى للوالى العمل به فى نفسه و فى رعيته.] مب ا م تر اس مي امم ‏ ا ‏ /0101 
[السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام] ا 0 1000000[ 
[الثامنة و العشرون الهجر:] ري يا اد الي اير ا اياك بي رع يجت تاي يق لات وض طق وا ادو 17 
[النوع الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الانسان فعله عينا او كفاية تعتبد او توضّلا] 008 21000 
[حرمة التكسب بالواجبات] مدق مور ادف مكو جل مع نمكم ود لط باولا لطر ااا راق لج د ماق ا ع افا 1 
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[القربة فى العبادات المستأجرة] 000000000000 0600###7“7“31310090390000000000000ااااايا ااا ااا 0 
[الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التى يتوقف عليها النظام] 00 0 21207070 
اشارة ل ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا 

أو قد تفصى بوجوه.] الي ئس ئس ل ا بت تاب اين 

اشارة عونا وا جا ارو ا موا ور للد رطا اود د روات 1ل لوطلاو و امات برا وو ا وراد ب ا وماج لوبو لاعس وا رق ليا ف 

[أحدها: الالتزام بخروج ذلك بالاجماع و السيرة القطعيين.] 9 20000 

[الثانى: الالتزام بجواز اخذ الاجرة على الواجبات] كي اد اعم اما سحام الم جك الات ام عالطالا امالك اا را 1ق 

[الثالث: ما عن المحقق الثانى من اختصاص جواز الاخذ بصورة قيام من به الكفاية] ا ا و 6 11 

[الرابع ما فى مفتاح الكرامة من ان المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كاحكام الموتى و تعليم الفقه] مع تعره 

[الخامس: أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام] 000 
[السادس: أن الوجوب فى هذه الأمور مشروط بالعوض.] اوسا ا ام ا اتا اف اا مر ا اك ا السو ا ار ل ارق 

[السابع: أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها] 00 

[و أما باذل المال للمضطر] ل ار ل ل ان 

أو أما رجوع الام المرضعة بعوض ارضاع اللبأ مع وجوبه عليها] ا ار 

أو من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه] 017 * 1ط1 
أعدم جواز الأخذ فى الكفائى لو علم كونه حقا للغير] 153 ا لت 1 23 11115 511111 21 الل ود 11 لاو لح 1ش اد 2 و 0/1 

أو اما المكروه و المباح] مس ص ص و ل ل و اص 041 
أو أما المستحب:] ودب 212 
أعدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه] م يش رش م م 3381 
[أخذ الأجرة على الأذان] ب 070700|ا6070ا0989ا0860800('ااخ0اااااا ان 
[أخذ الأجرة على الإمامة] - 10 ز1 #1 | #* | اياي ايك 
آثم إن من الواجبات التى يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة] 0 0 000000010 
[حكم الارتزاق من بيت المال] تسد كد واد مولن ديد تماق حلام ا بم باد واج اط ا عالطا بحاي ا اال اباك عردم الوا اا 1 
اخاتمة تشتمل على مسائل] 5بببب 1 *“*#*#[1131ظ2 
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اشارة و اا ف وم الس و ا ا 211 
[المسألة الأولى: فى حرمة بيع المصحف] سد دود با وود جد وو اند ربد اوادو هه ودس سرد و مسرو سد سم بمب لاع 
اشارة ا ا 0 
أبقى الكلام فى المراد من حرمة البيع و الشراء] ا[ 0000 
أبيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف] 00 ا 
[و الظاهر: أن أبعاض المصحف فى حكم الكلء إذا كانت مستقلة.] 00000000 
أفى إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى] 5 

أو فى إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان] 00 
[المسألة الثانية فى جوائز السلطان] م 5 
اشارة 2ت :2ع 322233322 2 :2232334 24 ج21 2 5م22 نم :نط قمعت نون زنط نت زطاء نط شنط 1ن 2م 3032522 :23215 251:25 314 2ه 2352 2ه ]لع 
أفالصور أربع.] جمدي وري امد جرع مسد ممه اه اعد ومع اه الحاو والادا الم ادا اباد ناوا ادا اتا ساك الجا ا ال 1 سار 2117 
اشارة 1 

[أما الصورة الأولى» أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها] 000000000000 

أو أما الصورة الثانية. أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها] ا ا ل 0 
[الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة] ل 20 

[الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة] 0 2113 

أو أما الصورة الثالثة فهو أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه] 2 

أو أما الصورة الرابعة و هو ما علم إجمالا لاشتمال الجائزة على الحرام] 000000000000008 
[المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة] ار م وم 
اشارة ل 5812 
[ينبغى التنبيه على أمور.] - ا 1 3زازذزا 101 0000000000000|0777377*1*31ااا ا اا ا 
اشارة باع نمس ا س دود دس نع عد لد ميد م عا حا عايج ماد اح ا و ا و شع اس عا ا ا مص ا در 
[الأول: أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان] مو تس عق 
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[الثالث: أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب: حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضى التى يعتقد الجائر كونها خراجية] ..- 9/اع 


[الرابع ظاهر الاخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة العامة و عماله] 19 0 0 0 0 0000 
[الخامس الظاهر أنه لا يعتبر فى حل الخراج المأخوذ. أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ.] مخدططة ف يم 2/1 
[السادس ليس للخراج قدر معين] 20 


[السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنه لا يشترط- فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية ! 





[الثامن أن كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمةء يتوقف على أمور ثلاثة.] ...- 37وع 

اشارة م ا ا اا 29/17 

[الأول: كونها مفتوحة عنوة أو صلحا] 51م 

[الثانى أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام] 2 

[الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام (ع) محياة حال الفتح] 0 

محتويات الكتاب 0 
الجزء الخامس 00 123113 
أمقدمة المؤلف] 100003095 0 0 1 1 1[ #11[1[131[1أ1أ1151 0 


اشارة ار 0 
فالأولى تعريفه بانه «إنشاء تمليك عين بمال». ل ار 
اشارة امد اعد عاد م مكدع مدو عد سرع مده و د كام رد ست ع مس دم عد دعسا مت طده ب مسعط مقا مع دنا ! وقمه د ومع وق عد و ك1 بلسي ام ل الم 3111 
نعم يبقى عليه امور لش 1 
منها: انه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكتء ال 00 اا 0 
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و منها: صدقه على الشراء 000 

و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمالء و بالهبة المعوضة. الم د يد ود ا ا 

بقى القرض داخلا فى ظاهر الحد ا 010 

و يظهر من بعض من قارب عصرنا: استعماله فى معانى أخر غير ما ذكر دنا املس عد دعا عدن لا بادا 
احدها: التمليك المذكورء لكن بشرط تعقبه بتملك المشترى. 0 
الثانى: الأثر الحاصل من الإيجاب و القبولء و هو الانتقال. 0 
الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب و القبول. 1597 


[المناقشة فى هذه الاستعمالات] 0 


[البيع ونحوه اسم للصحيح أو للأعم] انط ا ع اال لك اه لوا ا د اماد طلده افطاا و اك و لاد و ا اه 


الكلام فى المعاطاةٌ 00 
أحكم المعاطاة و أقوال العلماء فى ذلى] 0 


فالأقوال فى المعاطاة- على ما يساعدء ظواهر كلماتهم- ستة: ©ه”5© 


و اللزوم بشرط كون الدال على التراضى او المعاملة لفظا 010000000 


والملك غير اللازم, دل ل عقت لح ل ات توت د ولت و 1ت 1د 233+ 
وعدم الملى مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملى., ا 0 
و إباحة ما لا يتوقف على الملك 700 ه295 
و القول بعدم إباحة التصرف مطلقا مع ع د جوت ةم اا لب بر ار ا ات ا 
والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملى بالمعاطاة 00 


[الأقوى حصول الملى] 5 اك 


[الاستدلال بالسيرة] 15105107ذ00000000000000007171ااا 0 


[الاستدلال بآية أحل الله البيع] 0 


صفحة ١٠‏ من /اللإبونز 
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[الاستدلال بآية التجارة] ا ا افا ف وم ول ا اع ا ا 1/161 
[الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه] ا 000 ااا 
[المناقشة فى دلالة الآبتين] للع ص ا ل ص ئش م 7/71 
[المناقشة فى دلالة السيرة] مت ئش ل ع ا 1 
[الأولى فى الاستدلال على المختار] 000اا 0 0000ااا 10( 
اشارة ا ا ل 
[دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة] سعد اانه ميته انناء دحم ج الطالاء ام ادل د علد ولا 1 و لد ١/16‏ 

اشارة 1020 
[المناقشة فى ما ادعاه كاشف الغطاء] 000 

أهل المعاطاةٌ لازمة أم جائزة] م ا ا ا ا ا 00 
و ينبغى التنبيه على امور ا 2ض سطسشصغط«12«2 
الأول: الظاهر ان المعاطاة قبل اللزوم- على القول بافادتها الملك- بيع ةن 6131 1ن انل ان 15ت أل 1ت 222 1/24 
الأمر الثانى أن المتيقن من مورد المعاطاة و هو حصول التعاطى فعلا من الطرفين ا ل 000 
الثالث: تميز البائع من المشترى فى المعاطاة الفعلية افخندة :نف ام نان بط ل ان نتن لانن ان لز ل لل لات ل لاغ لقان ج16 121331 1/1/2223 
الرابع: أن أصل المعاطاة و هى إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه: مح امد ل نع ود بال ل 1 1/11 
أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر 00000 0 0 100600 
ثانيها: أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله اياه 00 
ثالثها: ان يقصد الأول إباحة ماله بعوض مساو دس وملسي معام امرو ني ووم ا لقا مس و ص ا م وو ص ا 

رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى م ا 
الخامس: فى حكم جريان المعاطاة فى غير البيع من العقود و عدمه. لب يض شا ئس سما مم و 1517 
السادس: فى ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة. 17 اربوا 
السابع: أن الشهيد الثانى ذكر فى المسالى وجهين فى صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف او معاوضة مستقلة. ا 000001 
مقدمة فى خصوص الفاظ عقد البيع. 0 


[اعتبار اللفظ فى العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ] ا ا 000 
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ثم الكلام فى الخصوصيات المعتبرة فى اللفظ 00000000031 ا 

اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الايجاب و القبول 1 0100000 

اشارة ع يي لظيس ا ا م اا ةا 8 17 

فرع لو اوقعا العقد بالالفاظ المشتركة بين الايجاب و القبول ثم اختلفا فى تعيين الموجب و القابل بب000 0 0000 

مسألة المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية فى العقد 000 
مسألة المشهور كما عن غير واحد: اشتراط الماضوية ا رار 
مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول اا ا 0 

و من جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه و قبوله ل ان لح ان 1 لانو جو لت ل لم ع وما اح 1 

و من جملة الشرائط التى ذكرها جماعة: التنجيز فى العقد ا ل 1[1ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ [ 000000 

ومن جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب و القبول ل شا ات عع لقع لظ لاغير 

اشارة 0 

و من جملةُ الشروط فى العقد ان يقع كل من ايجابه و قبوله فى حال ا ل او م 1ع 

فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا او تقليدا فى شروط الصيغة بيات باطقا لاقن لمالا 1 وبماب ل و11 ا ا لعن ا ل 

تفصيل محتوى الكتاب 32012122 324 نون وك جو دن زا ونوج ند ننطان نتن ب لالد تننظ :لان 1 2 نلا :الجن 2ن لطن نات ان لا 1 تف 2 2 211 2 21 4121/2212 
الجزء السادس الجا نحي قد رذ ادي الع الس أ متام 1 جحت وم لجل تقر أ جلقامرن د ادي ذاء سكا ويب موقط لالت باوطقاء امميطاء امي تاد شاط لاه امعاتا ال 11 عرو بال د عاد لب 1غ 
[مقدمة المؤلف] 13 نج ان 0 31 ا 1 ان لتو ك3 قنز ل لان 1 د 301 55ت 5 ل ود للة ان 1ن 1 5 5 2ه 1 111 ود تت للت د 1ت ع9 12/ 
[تتمة كتاب البيع] ل ل م ات ا ةقر 
أتتمة مقدمة فى خصوص ألفاظ البيع] 212*741 
[مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] لام ل كر 
[الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد] 708 12133 

اشارة ار 

[الاستدلال على الضمان] از ز ز ز ز ز 100000 

أقاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها] 0 000 
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اشارة م 6 ا يات بر زر ا قل مف لقا لب اط 11 17 
[الكلام فى مدر القاعدة] الس سي الم 

واما عكسها و هو: ان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ا ا 00 

ثم انه يشكل اطراد القاعدة فى موارد. لما ل ا يي تي ا كر ا ا حت ري مار يي ان ا ا ارا 
أمبنى عدم الضمان فى عكس القاعدة هو الأولوية و المناقشة فيها] 0000001 
«الثانى» من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا الى المالك. 0 
«الثالث»: انه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشترى ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ل ا 11 
«الرابع»: اذا تلف المبيع أفإن كان مثليا وجب مثله] ا 0 
«الخامس»: ذكر فى القواعد: انه لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ل 
«السادس»: لو تعذر المثل فى المثلىء فمقتضى القاعدة: وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك. 19999995959595 111 22211 
اشارة ددا عه ادبا تصياد اد يونا وميه دميو لوصوو اطوداه اماو + ميات + لرجا د ماجا د + لوط دي نام دح قوم د عرطك دا + لوط تاك لظ ناد لجع ماك و اطدلك را واأست /511 
فرع لو دفع القيمة فى المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثلء ا ال ل 


( «السابع»: لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا) اى كان المبيع بالبيع الفاسد الذى اتلفه المشترى من القيميات كالشاة- مثلا- (فقد حكى: الا 


الكلام فى شروط المتعاقدين 2 
أمسألة من شروط المتعاقدين البلوغ] ا 0ب 0000001 

«مسئلة» و من جملة شرائط المتعاقدين:» قصدهما لمدلول العقد الذى يتلفظان به. ب 0000000000 

مسئلة و من شرائط المتعاقدين: الاختيار» يئر را 
محتويات الكتاب ا ا ف ص 1 
الجزء السابع 000000000000000 
[مقدمة المؤلف] ام ا ا يا 0131213213111 0 
اتتمة كتاب البيع] 00007070000 9م00 
اتتمة الكلام فى شروط المتعاقدين] ببب-بببب 1# 

اشارة ري كا 


(مسأله: و من شروط المتعاقدين: اذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك ان يوقع عقدا الا باذن ستده. سواء كان) العقد (لنفسه فى ذم 
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فرع: لو امر العبد آمر ان يشترى نفسه من مولام فباعه مولاه أصح و لزم] واكم دص ا سنن دست اسع بذكت 


[الكلام فى عقد الفضولى] ل ا ااانا 


الأولى: ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك. ه552ذ!/) 


المسألة الثانية: ان يسبقه منع المالك. 9 2*1 #<*231 


المسألة الثالثة: ان يبيع الفضولى لنفسه. ا 


القول فى الإجازة و الرد. 0 


صفحةً الا من /اللإبنا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


اتتمة كتاب البيع] ا ا اا ا اا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ا اا ااا ااا ااا ا 
اتتمة الكلام فى شروط المتعاقدين] مم 0 
[تتمة مسأل و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع] مح نعو دا د 
القول فى شرائط العوضين. 2 ا 0 


[مسألة] يشترط فى كل منهما كونه متمولاء ا 00000 ”غ5 


الثانى: ما كانت عامرة بالاصالة اى لا من معمر. 000000000 10 
الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت “5 ش51 
الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة. ا ا ا ا ا اا 0 


أرجوع إلى القسم الثالث] اندم ننه ماده .١ل‏ نس عولد تاد 2092 ع لاد مان د نا د كرا سإ اد حل جا ا 2 جا ا د 


[الأراضى المفتوحة عنوة] 00 


[مسألة من شروط العوضين كونه طلقا] ا 000 


و المراد بالطلق تمام السلطنة على الملكى يزيزةيةيةيةي ني ين 320000000039 


[الحقوق المانعة من تصرف المالك فى ملكه] 00 


صفحة نا من /اننابن 
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[مقدمة المؤلف] 11011[ ا 
اتتمة كتاب البيع] بب7ب 01010101‏ 0 01 
أتتمة القول فى شرائط العوضين] 11011 
[تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا جو نوب ود و رس مييق جبنادي د جر لاود ودج روه ندد اوود ون اما 11317 
[تتمة مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا فى الجملة و محكيا] ب 220 


[الوقف المؤبد] 23 3ن 5ن 13123 333322212 ون ف ف نت 4 ول 1 11 532 11 232 1ت دن 5 315 312 31 23 13231 21 53 021 12ت 320 01 1333 21 3121 11118110 





صور جواز البيع ندع ة لدو دن لاه عو ده - لاه عوالاد يدب لالب دكات دما لاحك جح جنال ا ا اد بو حا عي د زا حا ا د ا اا سأ ا باجأ 1 اا ات 1 ]1/10/1981 
اشارة 2112513252332 دتمت 25132251222 132 تل 1ن 2 035 د 11 3332933121 2211 121 1 دل 1ن 117 1331 313221111 1131 
الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 1 
الصورة الثانية: ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به ات دعن 21د ج ةن ود ود دن جد ددش د 2ن 2ه 322 ذه 5ط لد 2ق سخ كط 7ت 2ط د هه 11 
الصورة الثالثة: ان تخرب بحيث تقل منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم ا ا ا 1 
الصورة الرابعة: آأن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه] ا 0 
الصورة الخامسة: ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة. 000000000000000 
الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة او اذا كان فيه مصلحة ا 
الصورة السابعة ان يؤدى بقائه الى خرابه. علما او ظناء ااا 
الصورة الثامنة ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال 72 ” 1[ 
الصورة التاسعة: ان يؤدى الاختلاف بينهم الى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال» ااا 0 
الصورة العاشرة: ان يلزم فساد يستباح منه الانفس. ص ست صا للكت ا 6 سي ل ات ع سي د عتما ا 1011 

الوقف المنقطع 00771 60600000000000000اااااااااا ااا 





مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقاء صيرورة المملوكة أم ولد لستدهاء ا ا 
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و منها ما اذا جنت على غير مولاها فى حياته. كم ما ل عر تن و ناك و تان باك 5 عسوت 6ط مك ووه سنن دعاك 4 ده الاح عد 1ك د 111/101 
و منها: ما اذا جنت على مولاهاء بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجنى عليه غير المولى» 5ه 12 و2 4 3ن 321 11/8/21 
و منها: ما اذا جنى حرّ عليها لل قمع 4 لاست ل وال لاد ل لالد جح لجح جات لاك املاح عن لاد عام جا جاح لحا ام اجات عام اع حاط جا اا حأ ا اا أ ا 11708821 
و منها: ما اذا لحقت بدار الحربء ثم استرقت» 325:3 32-5 12254 13255 1د 512 25 32322423 22 23د 332 3225 ؤت 33 22133534 21 12223 2 1151 
و منها: ما اذا خرج مولاها عن الذمة. دم ل خم 2 2 2 1 22 221 1 
و منها: ما اذا كان مولاها ذمياء و قتل مسلماء 4333 لق نس ل قوع 3ش طخ 114321 د 3 1 1 د 4 22221 3251 1 لد نط 21 21 1 2 111917 
و اما القسم الثانى: و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها اولى بالمراعات من حق الاستيلاد. 990090255959 23# 
فمن موارده ما اذا اسلمت و هى أمهُ ذمّى ا ا 
و منها: ما اذا عجز مولاها عن أعن نفقتها] ا ١‏ 


و منها ما اذا مات قريبهاء و خلف تركةء و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها ادي اد م لع ل ا ا 101081 
أموارد القسم الثالث أى تعلق حق سابق على الاستيلاد] دن 1ت لون ذه لقث ات نل وت قل 21 2213 133 1311 0 111 1112115351 3121 1119/11 
اشارة مم ا ا ا م اما ا ا ا 1797/7 
ما اذا كان علوقها بعد الرهن امب رو ص و وو راسو لتر رادم الم وما اماق امسر السرم لوال عد سس و ص 113 
و منها: ما اذا كان علوقها بعد افلاس المولىء و الحجر عليه لل ل ل قار 
و منها: ما اذا كان علوقها بعد جنايتها. م ا 11 
و منها: ما اذا كان علوقها فى زمن خيار بايعها. عر لض ل يه ا 
و منها: ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منهاء ا 


و منها: ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة. اذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطىء 000000 


و منها: ما اذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته. فللمولى ان يبيعهاء 001131 اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا 


و القسم الرابع و هو ما كان ابقائها فى ملك المولى غير معرض لها للعتق» ا ا ا 


مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقاء كونه مرهوناء *5152*56© 
مسئلة اذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله, او استرقاق كله او بعضه. ضاف وت ع موص ةي ب ات عدي قت بض ايا م سل تايا وا ت إ صاخ وداب اكت 
مسئلة اذا جنى العبد خطاء صح بيعه على المشهور» ا ل ات ا ا الي لتر 


مسئلة الثالث من شروط العوضين. القدرة على التسليم: 597 


مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علماثناء تكد ندحا د22 ج11 ند يناع وذ 22 د اذ 15224 222 


مسئلة يجوز بيع الآبق مع الضميمة فى الجملة السم سه م مم سمه ممه ممم مه ممم مه ممه مه مم م م م مم م مه مم م م م مم م م م ممه م مام 


مسئلة المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدراء 0 


[تتمة القول فى شروط العوضين] ا 5000 ”92# 


[تتمهُ مسألة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط بإجماع علمائنا] ه595 
مسئلة: [التقدير بغير ما يتعارف التقدير به] 38 3 0 ااا اك 
مسئلة: لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور. ا اا 
اشارة اادج عط لا نا عر نا لاو جلاعتا احا لشن تا درن ع نال قا قاب تاو لاو قا بلقا اد قا ادا لياق 

أهل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار] م ا الع م رو لعا راد ا 
آثبوت الخيار للمشترى لو تبين الخلاف بالنقيصة] اا ا 

أكل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بإخبار البائع] ام ا 
مسئلة قال فى الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة ا اما ا ااا اا اا ا ااا ااال 


مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء. لاح ل ل ل لت تي صل ل تت ل لز يعار تسسا سا ست ميات شع عاك يت لج جك ا يت 


صفحة ١20‏ من /اللإبونز 
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اشارة م ددبب 0100100101‏ ز [ ز [ [ ا ا 0 
الأول: ان يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملهُ مقدرا بذلك العنوان؛ ماد ودوه دردة دونه بيج و د بورد ركد دد ند وده سود 1١1598‏ 
الثانى ان يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصورة فى المجموع,. ب0000 0 اا 

اشارة مد عرد عور مورب اوح يرم ماوو وول لاوط لور ناته ود فاده بدت ونه بم أمحر ين جوججرده: اسك معزي 2 63 


«فرع» على المشهور من المنع لو اتفقا على انهما ارادا غير شائع لم يصح البيع» ا ااا 0 


الثالث: من وجوه بيع البعض من الكل ان يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق فى الافراد المتصورة فى تلك الجملة. ١0٠ ١‏ 


مسئلة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة اعنى الكسر المشاع؟ انع ود ام لاد ١103/3‏ 
اشارة ا 
ثم انه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور. د ا 1 د 91/4 

أحدها: كون التخيير فى تعيينه بيد البائع اي 211 لقا 
و منها انه لو تلف بعض الجملة و بقى مصداق الطبيعة انحصر حق المشترى فيه. ا ل ل 
و منها انه لو فرضنا ان البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخرء عع عم ع لم ع سس ع سس لل 1310 1 48[ 
أصور إقباض الكلى] نس وو فد الإو 11 د ولاس 3 ادم ا اق نس د الدج ود الود لا يد الاو و ل ا د لالم ل د لاز 1و0 18111 
آلو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة] 3 دن 1125 32 221815371237 و18 ل 1 اند 5 1د 1 جد 11 لذ ج11 د 1د ]ابا 
[أقسام بيع الصبرة] عع جام الخد لإا ال د مط لاط تل د جل - اولان من رط الا ال بوعل واد 9 رو ا ل ادع لاد 6 د ا 1810171201 

مسئلة اذا شاهد عينا فى زمان سابق على العقد عليها 0000000 
اشارة دار مص م ا ميا الاي تي يت اتش صا ات ام عات ضام تت مات مام مامد دباع تخا 8 7817 
فرعان: | 


«الثانى» لو اتفقا على التغيّر بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد,. 001013117 ا 0 
مسئلة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحةء فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك لمي ف ص ري فصي ماك لاسو مو سيك 7 ها 
مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر. لمم ا ا مص ا مط العا اقرح معت عع يدي 81 10 
مسئلة المشهور من غير خلاف يذكرء جواز بيع المسك فى فأره. مج واوا ور لدو رواب ا اي اجر ا ميد اول ور ل ا ل 2ق 


مسئلة لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه. 000000000ااا 0 
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مسئلة يجوز ان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة. على المشهور. ل 1 





مسئلة المعروف بين الاصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغى استحباب التفقه فى مسائل الحلال و الحرام مد حب جنف ن اجع | 
مسئلة لا خلاف فى مرجوحية تلقى الركبان بالشروط الآنية: 00000000000 
مسئلة يحرم النجش على المشهور ا ان 
مسئلة: اذا دفع انسان الى غيره مالاء ليصرفه فى قبيل يكون المدفوع إليه منهم 100000000 
مسئلة: احتكار الطعام ++« *2«2++2 

اشارة ا ا ا ا ا ا ريل 

ثم ان كشف الابهام عن اطراف المسألة يتم ببيان امور. !2315421720 1د ل طشن د قطان 11 د 8 21 ان د لقال وشت 1 نلق يد ولط لد 13 2 1014 110 

الأول: فى مورد الاحتكارء دفي وي د ود ووه سان اواة و مناه وجاك جا لج جر لا سال ا ناا أ ا ل ا ا ا بسك وا ا سي ]1 

الثانى: أما هو حد الاحتكار] :2 تند ادسة تدتوة امن 1002 وت 01 11 5321 131224335 27127 23133 لندن 1 120 د11 د 111 231 بت 211 

الثالث: أعدم حصر الاحتكار فى شراء الطعام بل مطلق جمعه و حصرها] ا اا ااا 0 

الرابع: اقسام حبس الطعام 514 نقد لو فاون قوت فزت 16 وم 3 3 1227 20 1311 1 :و 5 21 30 2 2 11د 11 دج 1 ا 11 21 2022 112111 

الخامس: الظاهر عدم الخلاف- كما قيل- فى اجبار المحتكر على البيع 10009000000003[ 

خاتمة: و من أهم آداب التجارة. الإجمال فى الطلبء و الاقتصاد فيه. 5ن اج ل تلن 211 11ت 11 11 1ن 111 13351 ج21 1 2 د 112102 
محتويات الكتاب ساد ع ا ا اع ا لا ل ا لد برتقت علا ل لو ا ا ا ا ا ا ل م ا 014 12 
الجزء الحادى عشر ا تا اا 
[مقدمة المؤلف] ا ا ا م 
القول فى الخيارء و اقسامهء و احكامه. يئر ينمرا 
مقدمتان. لد عع ا ا ا ا اي اا باج ارو او لبش د وك ج121 
الأولى: الخيار لغة: اسم مصدر من الاختيار 0 
الثانية: ذكر غير واحد- تبعا للعلامة فى كتبه- ان الاصل فى البيع اللزوم. لي ري م مي ا مم 
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أمعانى الأصل] مم لي ري ااا اا ا و 11 12 
اشارة يل 
الأول: الراجح. ا 0 
الثانى: القاعدة المستفادة من العمومات التى يجب الرجوع إليها عند الشك فى بعض الافرادء او بعض الاحوال. عمج متسويفوءوء أ 
الثالث: الاستصحاب». 6( ز |[ ؤز[ؤز[ز[ز[زذز 1 [#[[[1أذ 00 


الرابع: المعنى اللغوى ا 0000 


[أدلة أصالة اللزوم] ا 0 100ص( 
أظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه] ا 2220000 

[إذا شك فى عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز] لحي اا ا ا ا 01 لش ل ا كك العا 

القول فى اقسام الخيار ا ا ا ا 00 
اشارة ا ا لع 
الأول: فى خيار المجلس ةق لجا ل لق حول اول و ل 1 1 لك لجا 1 إلا لل اح 1 لد ا ل ا 1 2101/1 
اشارة تددو دتما عدو ودع دتو الى ددعف دادم 1ك دك عرف نع 1ك داس د دك ناد ناذا كه وك داح عن نا لوا راك دا ويد طؤظ دوك لد درطلا حو عاك 4ه للج كه صر طم كط 56 دك 1121/0/2 

و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل 1 211 5 121 5 20315 321 2111 11 1ه 1 د13 د 1 1 131 تال 21 


أمسائل فى خيار المجلس] 100000000000000( 


مسألة: لا اشكال فى ثبوته للمتبايعين: اذا كانا اصيلين؛ ا 1 
مسئلة أهل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟] ا 00 
(مسألة: قد يستثنى بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار) فليس فيها خيار المجلس. لممحا ع ما ع 81 12 
مسئلة لا يثبت خيار المجلس فى شىء من العقود. سوى البيع عند علمائناء ا احاح ااا اا اا ا ا ساسا ااا ااا اساسا سا ل 8 1317 
مسئلة مبدا هذا الخيار من حين العقد لي ل 1 سيت ااا 
القول فى مسقطات الخيار ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اس 111 
اشارة ااا ان 
مسئلة لا خلاف ظاهرا فى سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد ان 


مسئلة: و من المسقطات اسقاط هذا الخيار بعد العقد “ب ا1[1[100ز[ز1ز31[“[[خ000 
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مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين ع م ا ص اك ساس زتتضين ات شما تك #ائس اص ارام ا 11/7 
اشارة ل ا 1 
مسئلة المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه اذا منع من التخاير أيضاء 5 ا 
مسئلة لو اكره احدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقى الآخر فى المجلسء. 0 ريل 


(مسألة: لو زال الاكراه) بعد ان حمل الى خارج المجلس مكرها (فالمحكى عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال) فم 


مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرف عه مه مه مه مم م م مه عم م عه مم م عه م د عه عه سام عمس ماه عام ع ع لم ع م ع سل ل لاع لعل ل لع ل ل ل ل ل ا لس 9 16 017 
الثانى خيار الحيوان ا ا 00000 النن 
اشارة ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ا ااا سا اس ل 11 
فالكلام فى من له هذا الخيارء و فى مدته أمن حيث المبد! و المنتهى؛ و مسقطاته يتم برسم مسائل] مخ م ع مكرك وت هاا 
اشارة ا ا ا ل 
مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى سا ا ا عا عا احا سا اا ااا ااال ل د 2د 22 35 ١17/48‏ 
مسئلة لا فرق بين الامة و غيرها فى مدة الخيار اا حا ااا حا ااا ا ااا ااا ااا 2 22222 822 173 
مسئلة مبدأ هذا الخيار من حين العقد, 5 ولي 1 وك ل نا ل 20 د اد ل ل لد اك اد وك انه 1ك 1د 20 1 الج كج كي ل 1 تكد ل 1/70 
مسئلة لا اشكال فى دخول الليلتين المتوسطتين فى الثلاثة ايام ل ل ا ا ا سا ا ا اال سس ل 6 1/6 
مسئلة يسقط هذا الخيار بامور. ا اا حا اح احا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا اا ا اا ا ااا اا ا اا ا ا اا ا ااا ا ااا اس ١1‏ 
احدها: اشتراط سقوطه فى العقد 9 12121 

و الثانى: اسقاطه بعد العقد, لال اا تت ل اا قا ات 1 1 ل اك و ل تمر تا ا قا روك ل ل ل لت 2 10 

و الثالث: التصرف ورين 

الثالث خيار الشرطء ين 
اشارة ا 0 تيال 

و المقصود هنا بيان احكام الخيار المشترط فى العقد و هى تظهر برسم مسائل رين 
اشارة ال ا ئش ئش ئش ئش ا م يي 4 11/7 
مسئلة: لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد او منفصلا عنه لعموم ادلة الشرط. لاق م ا جناب اد ج امود جني اد وات م حلا اساسا ا 1 
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مسئلة مبدأ هذا الخيار من حين العقد, ااا ااا ا ا ا 

مسئلة يصح جعل الخيار لأجنبى حي ل ا ص ا ا 1١34‏ 

مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار ا 13 

مسئلة من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليهء 000000000000000 ه4ه©ه3 

اشارة شو الم و لوطع احيرا لفل وو ليلاي ل لمان ونا أ ال الا ارا و 0 دود جل اع ال 1ل 6 جز 1/1011 

فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام فى أمور لق تو :3721 ومن اه 11 زوه فل له 1 تو 1 1ن 2 لش إن 1ل جل إن لط د 2 1 ا 11 د 3312 ١/011‏ 

الأول: ان اعتبار رد الثمن فى هذا الخيار يتصور على وجوه. مم لما من ا ال د جا 1/0101 

الامر الثانى: الثمن المشروط رده. اما ان يكون فى الذمة» و اما ان يكون معتينا. ا اا 000 

الأمر الثالث: آلا يكفى مجرد الفسخ فى الرد] 8 ش(إ(0إ[ 

الأمر الرابع: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد 53 مق د 11322213 532 21 لت 33 221 13 22 132 1 123 33221 د ج22 21 2132 11/117114 

الأمر الخامس: لو تلف المبيع كان من المشترىء 000000000000 

الأمر السادس لا اشكال فى القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشترىء دع 1 311 نل 0ن 1 1ن د 1 211 1/1101 

الأمر السابع: اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميعء طحا تود اود قي المي ب د رن كل كارا 

الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمنء كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن. فاون ذو دمت لكا 

محتويات الكتاب ا ا 0000000000( 
الجزء الثانى عشر رررل 
[مقدمة المؤلف] ا ااا 0 
أتتمة القول فى الخيار] ا ا ا ا ا 
اتتمة أقسام الخيار] ا ا ا ل ا ل ا ا ل ل ا ل ل م ا 
أتتمةُ الثالث فى خيار الشرط] الل شي سس يت ١1‏ 
مسئلةٌ لا اشكال و لا خلاف فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع. ل را 111 

الرابع خيار الغبن» متتس تام الس سم سم مم ا اي 1118 
[الغبن لغهُ و اصطلاحا عم يداوو يض يي لقي لي جار وى اماي قل با را يعي ور ا ب و يي بعتا تبات م ماص المت 1/113 


[أدلة هذا الخيار] ؤزؤزؤز[ز[ز 0 ز1ز1ز 1 1 1 1ذ1|ذ1 1 1010| 1 1 1ذ|ذ1ذ1| 1 1 1ز1|ذز ز ز 000000 |ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[آ[ [ طون 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة اننا من لاننإبنز 


[آيهُ تجارة عن تراض] 3---بب00 0 00 ااا 
[آيهُ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل] 000000000000373 
أما فى التذكرة و المناقشة فيه] 1 2غ 
[الأقوى الاستدلال بقوله ص لا ضرر و لا ضرار] 331 ظ1(! 
و قد يستدل على الخيار باخبار واردة فى حكم الغبن, ا ا 001000000000000 
فالعمدة فى المسألة الاجماع ا ا 00 
ثم ان تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل. ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ا ال 16.8 
اشارة ا ا ا 02 11 زا 
مسئلة يشترط فى هذا الخيار امران. ا ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا 1/698 
الأول عدم علم المغبون بالقيمة» شن نئطه انق ل لك نل كال ات د ا د ا 11 1 1 1/6151 
الأمر الثانى: كون التفاوت فاحشاء 9 12 
مسئلة ظهور الغبن شرط شرعى لحدوث الخيارء او كاشف عقلى عن ثبوته حين العقد, لا 
مسئلة: يسقط هذا الخيار بامور. ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا اا ا ]1 
احدها: اسقاطه بعد العقد. 00000 
الثانى من المسقطات اشتراط سقوط الخيار فى متن العقد 0 0 0 0000 
الثالث: تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة 21032222 


الرابع من المسقطات: تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم» كالبيع و العتق .- ١8517‏ 


اشارة ل 00 

بقى الكلام فى حكم تلف العوضين مع الغبن. لي ل 0 

مسغلة الظاهر كنوت خبار الغبن فى كل معاوضة مالية 000007 0 00 
مسئلة اختلف اصحابنا فى كون هذا الخيار على الفور او على التراخى على قولين. ا 0000000000 
الخامس خيار التاخير. ااا ا 0 
اشارة كن ابيط د اق لالط كلا مك لقح ربت نط7 الام سر لقي الايد علوت نان 3 دكي لك اناو ذلا د ا اناد الل تل ا ذلا ون ل عو و عكار 3 للا 6 مقف وا ا 13171 
ثم انه يشترط فى هذا الخيار أمور. ملاحي ا مام رول واد زر ال رو ارام راطو اص رق ار عر و ا 1311 
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احدها: عدم قبض المبيع. الم يت ا ا اي ا ل تي ا اكت ل مي ا ا 1111 
الشرط الثانى: عدم قبض مجموع الثمن» 0073 ااا ااا 
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين 6 نيل 
الشرط الرابع: ان يكون المبيع عينا او شبهه كصاع من صبرة» 5 وا 

ثم ان هنا اموراء قيل باعتبارها فى هذا الخيار. و ووم الع و اك و ل وا و ا ا ةا 
منها: عدم الخيار لاحدهماء او لهما. 4 لض 31 2ن ف للد م3 1 سنن ا كت دل 31ل لان 131215 21 233 31 3ل ان 5 1ق ل 1 لد 13 01 1ل 1 1نط 3 د41 11 

و منها: تعدد المتعاقدين وعدن دنه دادم - و ذم ع و دادم د ود ذه ع5 ناد عن لايك جطاك جد عن عاك كاك ند عت داحاد جنا ذا حت عن 2 جه كاج 4ا جرد عن لاع يط 4 جه صا جأك عا وكا عط د حا لد 3 115721 

و منها: ان لا يكون المبيع حيواناء او خصوص الجاريةء ا اا ااا اا ااا ا ا ااا ا ااا 191 
مسئلة يسقط هذا الخيار بامور, ا ا ا ا 1321 
احدها: اسقاطه بعد الثلاثة بلا اشكال و لا خلاف. 2 222 2*2 

الثانى: اشتراط سقوطه فى متن العقد. 2 
الثالث: بذل المشترى للثمن بعد |الثلاثة] جتنن قنع 1 زن نط ند نط :3 13د 13 51 33ل اد 53 1 231 3253222 231 لد 51ت 3 1 13125 1ت قن 4 21 كط 5 16 132 

الرابع: اخذ الثمن من المشترى بناء على عدم سقوطه بالبذل 0000000000 
مسئلة فى كون هذا الخيار على الفور او التراخىء قولان. 22 :جم 52252 53257 2 12314 332 1233 5122 2127 ج13 5301 21 1112/3232 
مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا مستفيضاء بل متواتراء 000000000( 
مسئلة: لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه و بين الليلء و الا فلا بيع له لم م م ا ماع عام عم سم م ا ا ا ساس سا 191/18 
السادس: خيار الرؤية ل ا ار ا ير ل ل ا ل ةا 
اشارة 00000000000 
مسئلة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة. اللي اي ا ا بع امي قر ل و تبرت كم لالز يي 31 
مسئلة الاكثر على ان الخيار عند الرؤية فورى. ا 
مسئلة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم فى خيار الغبن» ا ال تر ل ل تم تر 
محتويات الكتاب ا ا ا ا 1 
الجزء الثالث عشر 3570-6 ا*#* ااا 0 
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اتتمة القول فى الخيار] د00 ا 1 


اتتمة أقسام الخيارات] ا ا اا ااا اا ا 


[تتمة السادس خيار الرؤية] ا 1 


القول فى مسقطات هذا الخيار بطرفيه او احدهما ا ا احا اا ححا اا حا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا سا 37+ 7 
مسألة: يسقط الرد خاصة بامور. 12«20 
احدها: التصريح بالتزام العقد. و اسقاط الرد. و اختيار الارش. مي ا 
الثانى: التصرف فى المعيب عند علمائنا ااا يا 110ذ[1ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[زذ[زذ[ز[ [ز[ [ 1[ ز ز ذز [ز[ز ز 2 3073 


الثالث: تلف العين او صيرورته كالتالف ب00111 000 


فرع: لا خلاف نصا و فتوى فى ان وطى الجارية يمنع عن ردها بالعيب اسن 


الرابع: من المسقطات حدوث عيب نك المت لمشترى. مسا ل ا دعاسمك كلم عمل عمط سمط لس سف عدن سعد 1107 


تنبيه: ظاهر التذكرة و الدروس ان من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع. 010 0 0 000000000 
مسئلة يسقط الارش دون الرد فى موضعين. ا ا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ا اا ا ااا ااا اا ا ا ساسا اس لم © 36 
احدهما: اذا اشترى ربويا بجنسه. فظهر عيب فى احدهما ا ا ا ا ار 1 
الثانى: ما لو لم يوجب العيب نقصا فى القيمة. يدحا حون وار ذخام ناا ل للا طم تانج ا نك ناو وا لي لاك او ع ااي لس 6 ما فالا عي ج01 


مسئلة يسقط الرد و الارش معاء بامور. م ا او صا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحة عانلا من /اللإبول 


احدها: العلم بالعيب قبل العقد. 00-02 007777007770000000ااا6ا66ااا 0 


الثانى: تبرّى البائع عن العيوب اجماعا فى الجملة «الامدب دجوو دين ديب انبا جاب ط دبنو ديو ال رجة ررق بقن سو ومو د 114718 


ثم ان هنا امورا يظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد و الارش بها ا ا ا ااا اا ا 0 
كبانوزان المدي نه علد ل ا 
و منها: التصرف بعد العلم بالعيب. ا ا ا وا سم ام ل ا :73 


و منها: التصرف فى المعيب الذى لم ينقص قيمته بالعيب. 1 2 127 :1ش ةط ا دج ج11 م ع 1101 


ومنها: حدوث العيب فى المعيب المذكور. 232222 2 22222242218262 2225 22د 2 2016225 220 05 ده د كد داس د ذا دل دده هرك 130 1 1 
و منها: ثبوت احد مانعى الرد فى المعيب الذى لا يجوز اخذ الارش فيه لاجل الربا. 000000000 


و منها: تأخير الاخذ بمقتضى الخيار بد 231132111 


مسألة [هل يجب الإعلام بالعيب] 0 0 0 0 0 0 0 73710[1010أ00000007070اا اا 0 


اما الاول: [الاختلاف فى موجب الخيار] ففيه مسائل: اا لم وا ووو الو ومو ل مم1 و لوو او ا 
الأولى: لو اختلفا فى تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف او نحوه؛ فالقول قول المنكر بيمينه. شه ”ه”ه”ظ15إآ) 
الثانية: لو اختلفا فى كون الشىء عيبا و تعذر تبين الحال لفقد اهل الخبرة» كان الحكم كسابقه. 00000000000 


الثالثة: لو اختلفا فى حدوث العيب فى ضمان البائع او تأخره عن ذلكء. تافاسم ادقن و اموت 1 22 لم7 1 221 1 111 211 رار 11 


فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا يوجب الردء رده على الموكل لانه المالك. و0 


الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع انها سلعته قدم قول البائع لوا و ا اي قم م تبرت مم ماق لبي 11/2 
و اما الثانى و هو الاختلاف فى المسقط ففيه أيضا مسائل. 217 
الأولى: لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب. أو عدمه] ل ا ا 
الثانية لو اختلفا فى زواله قبل علم المشترى او بعده 000009 0 000( 
الثالثة: لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه. فادعى البائع حدوثه عند المشترىء و المشترى سبقهء م م ل ا 371101 


الرابعة: لو اختلف فى البراءة قدم منكرهاء اا ل ات لا تم ل اف تم عي 117 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً هنلا من /اللإبلر 


الخامسة: لو ادعى البائع رضاء المشترى به بعد العلم» 8 00131[113“18101000ااا 0 

و اما الثالث [الاختلاف فى الفسخ] ففيه مسائل. لالس لاما امود وم وص مد مويو د مج ف د و عمو 20 13 
الأولى: لو اختلفا فى الفسخ فان كان الخيار باقياء فله انشاؤه. 100000000000 
الثانية: لو اختلفا فى تأخر الفسخ عن اول الوقت 396 19# 
الثالثة: لو ادعى المشترى الجهل بالخيارء او بفوريته- بناء على فوريته- سمع قوله 000000000000000 

القول فى ماهية العيب 514 4ن 214 ف 1ان و إن 1ض 221 14 كن 1 وت قاط 1 1 ا 11 11د إن 11 1 ان 1د 1 اد وق 1 1 و1 1 0121 1617 الل 
الكلام فى بعض افراد العيب كن ول نه وده د لوه عولا ةيعوالا مس ليا لج اظيا ان جد ل ا سو ا ل ا كي اد ل ا ع 8 ا ا 1 ا ا 11114 
مسألة: لا اشكال و لا خلاف فى كون المرض عيباء 0 
مسئلة الحبل عيب فى الاماء. حدم ققو عنم ددسو كس ند لفغ ع نك 522 تف دوك كد ع نع نك ند جات دك د ا تو امو ا 1011 
مسئلة: الاكثر على ان الثيبوبة ليست عيبا فى الاماء بل فى التحرير لا نعلم فيه خلافاء 101059إ( 
مسئلة ذكر فى التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان فى العبد الكبير وس ار ربا ل ات ا 11 


مسئلة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب الشن و المكان و غيرهما من الخصوصيات التى لها مدخلية فى ذلك عيب ترد معه الجاريا 


مسئلة الإباق عيب بلا اشكال و لا خلاف. ا ص م ا ع ل سرف مي م جح لالم اط ل 171101 
مسئلة الثفل الخارج عن العادة فى الزيت و البذر و نحوهما عيب, تع 2 ةط 225325 215325233532525 12د 2 3-1 52 43221 2 111/1 
محتويات الكتاب ا اس ات ما تي ايا به اه لد حا لالم الل ل ا 1ج 711/72 


[مقدمة المؤلف] 0 2 م 0 
[تتمة القول فى الخيار] تابي جمدم ون كماو مما ووجد و رجات ملس يعو رود فدح امع الم ساق وا مص ل لو لي سو ل 1 
[تتمة القول فى أقسام الخيار] را 5 
[تتمة السابع خيار العيب] ا ا كن 

أتتمة الكلام فى بعض أفراد المعيب] ار 

مسألة قد عرفت ان مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن. سس م 1 

خاتمة فى عيوب متفرقة, ال لاب لاب جد لقا لامج لا اسع بقعا دروي 2 قر ل الات أ قاد د ارج ا قا قار الح ل تلت ماي عار تت ل مو ا لت 1/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


[الأرش لغة و اصطلاحاا 5 


ثم ان ضمان النقص تابع فى الكيفية لضمان المنقوص ل 0 
[هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره] ا 5925 


أهل يعقل استغراق الأرش للثمن] ع 


مسألة يعرف الارش بمعرفة قيمتى الصحيح و المعيب 00 1017#( 
مسألة لو تعارض المقومونء 1ه“ شه”5آ5© 
اشارة 00 
[الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن] 21110000 
اشارة 000 

أصور اختلاف المقومين] 0 





الثانى: ان يكون الشرط سائغا فى نفسه. ل ا ل و لد رط لدو 1 تدم تدك 


الثالث: ان يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعاء 200 


الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب و السنة. اك 


الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد. 1118( 


صفحة بننا من /اللإبنز 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اثلا من /اللإبلز 


الشرط السادس: ان يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر فى البيع 0 0 
الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال» عع ا ص م 11 11 
الشرط الثامن: ان يلتزم به فى متن العقد. ف ئ /3 11 
وقد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط بناء على ان تعليقه يسرى الى العقد رن رن 


مسألة فى حكم الشرط الصحيح ا و ولاك و ل وا او ا ا ا او ا ا 


اشارة هدج اد ونان ل قإشم ةن للذة تقش ود لزه وشو جد 2 ترد إن جك 1 زنط قن ف لوو ع و إن إن 11 د من 1 1ه 11 1د 130 11321 لد عقت ]7110171 
الخلاف و الاشكال فى القسم الثانى» و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعلء و الكلام فيه يقع فى مسائل. معد و ا د م 
الاولى: فى وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى؛ ا رن 
الثانية: فى انه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى فهل يجبر عليه لو امتنع» وسعية و م ا ات 111 
الثالثة: فى انه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار فيكون مخيرا بينهما؟ أم لا 0 ريل 


الرابعة: لو تعذر الشرطء فليس للمشترط الا الخيار 9 0000000 12 





الخامسة: لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف. او بنقلء او رهنء او استيلاد 3خ ل ا 2 6 1101 

السادسة: للمشروط له اسقاط شرط اذا كان مما يقبل الاسقاطء 9ب- 121200 

السابعة: قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور ا 1 

محتويات الكتاب 2199 72 +7 27 32 #3 212100000 
الجزء الخامس عشر 0033399986 0ا070ا00ا0ا0ا0ا0اااااااااااااا 23 210 
[مقدمة المؤلف] 0220 3125 3 3 3 3073 7ا#7#607ا07ا7ا* [أ|0077أااااا اي 0 
اتتمة القول فى الخيار] اي اا اي 1 ااا 
[تتمة القول فى أقسام الخيار] ل لي 1 

اتتمة السابع فى خيار العيب] لبر جم حي يي يي تر يض 0 


[تتمة القول فى الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها لص ل ل ار ييا ا 


القول فى حكم الشرط الفاسد ااا 00 رارع 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ثلا من /اللإبلز 
الثانى: لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بافساده لم يصح بذلك العقد لانعقاده بينهما على الفساد. بارع ا اا 
الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر فى العقد. فهل يبطل العقد بذلك 6 11*10 
الرابع: لو كان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء. 0002 ااا اا 0 
الكلام فى احكام الخيار الل يي م سا يشا ااا بي اا اا اا اق لما ال اا مض مقا ل اناما دعا الصا ل داك 1101372 


الخيار موروث بانواعه, دم ةناد عط نك عونادك عط ده +5 لاد عر كنك عو لا دك عطكا د مادا وو الاو و اباك اد دك لاه اانا م دكا دا وه نك تدك كانه دنال وه لاك د تكو تسعد ام ده كد مت 1117/1 


الثانى: كونه حقا قابلا للانتقال.» 1 م 0 ل ل ل 5 1 1 1 ل ا 1 


بقى الكلام فى ان إرث الخيار ليس تابعا لارث المال فعلا 00 ريل 


مسئلة فى كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع انه شىء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم 9898 11000 


الثانى: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا فى نصيبه فله الفسخ فيه. تت م سد مد 22ت د 5خ 2د وذ أدع 43د 25 53351 نح حش در 11/1 


الغالت: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار 42 دع كدعوا ناندع 2222221 عن د 25225 212222 2د عاد ذأ و 1 ططا عأسيه ل لاك ول د رت 11/101 


فرع: اذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه موزّثهم ا 


مسئلة لو كان الخيار لأجنبى و مات. ا ل 


مسغلة ومن :احكام الخبار متقوطة بالتصرف بعق العلم بالخيان: “ب 12 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ونلا من /اللإبلز 


الأول لو منعا عن التصرف المتلف فى زمن الخيارء فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذى الخيار من العينء ريل 
الثانى: انه هل يجوز اجارة العين فى زمان الخيار بدون اذن ذى الخيار؟ ري 
مسئلة المشهور ان المبيع يملك بالعقد و اثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببهء مات اخ مرا لبد و حر ب ا 71101 
مسئلة و من احكام الخيار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجملة الي ا ص را ا 1 


مسئلة و من احكام الخيار ما ذكره فى التذكرة» فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيعء و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيار. 19] 


مسئلة قال فى القواعد: لا يبطل الخيار بتلف العينء تلن 13 انك نط و 32 34 12 01 32 3131 1ت 23 2113231 نط2 1ت 33 21 313 21 121 2 ف 116 
اشارة 15د 3ن لد ندع ولاعت ول لد م لع لاد عل د ل يد 00ل عه ان ا تو مان ا ل 1د ا ا ا ا و ا سو ل ل لدو ا ا 1ر111 
[مواضع التردد فى ثبوت الخيار مع التلف] 1ق تن 5327 1155 و 1للات 37 :لق 2و1 ل 111 1172 12 ا ك2 11711131 

اشارة لا 
[ما ذكره العلامة] 909999999999998 


و من مواضع التردد ما اذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه ارادتهما التسلط على مجرّد الردّ 2333244 انان فلن نان لت لل 2 01 1611 

مسئلة لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونة بلا خلاف على الظاهر, د نط لل مل اط د واد 9 ال د ال ا ل 2 16012 
محتويات الكتاب 0 يل 
الجزء السادس عشر اا ا ببب000 0 
[مقدمة المؤلف] نت 2553 نت 3 2 2 3133 دنه 5 3-251 لف 25152 231 50 1ت 2ق :2 نل 2ن 23332533 1 32ل لان 1ن 133 ان فيك 5 1ت 12ل لت 53 1ن 231 3331 1 3 111 3231 115/31 
القول فى النقد و النسيئة ا ان 
[أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين] كي ل ا ا 1 
مسئلة اطلاق العقد يقتضى النقد. ا ل ا ل ل ا ل 701 
مسئلة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقاء للزيادة و النقصان غير المسامح فيهما عنس نامك وتعوعم 
مسئلة لو باع بثمن حالا و بازيد منه مؤجلا. له3ككلفبلككههلحكحكحكححج+“ح<؟ وه هىكىكى ئجج --- ب2_9_ط 101010101010101 ل 


مسئلة لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل ام اا 0 


مسئلة اذا كان الثمن بل كل دين حالا او حلء وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه. مسي امب د لبي ل م ل اي 0 


مسئلة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه] 00000007 0000 0 000ا100 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة م٠عا‏ من /اللاإب 


مسئلة اذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجلء جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الاجل و بعده. بجنس الثمن و غيره» ودامداء دا واد كك 781515 


والنظر فى ماهيته و وجوبه و احكامه يقع فى مسائل ممم لش ئش شت ا ام مضه وا بق وشحم مايا قا عالت عا بادا ال داجس 16 157 3670 


مسألة: اختلفوا فى ماهية القبض فى المنقول بعد اتفاقهم على انها التخلية فى غير المنقول 1ب 0 0 10000[ 


[الأقوال] و0000 000000000 2221 

احدها: انها التخلية أيضاء ا 2212 
الثانى: انه فى المنقول النقلء و فيما يعتبر كيله او وزنه: الكيل؛ او الوزن. ع ع ع ع ا ا ا 1091616 
الثالث: ما فى الدروس من انه فى الحيوان نقله. 111111111100 ذ 0 
الرابع: ما فى الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة انه التحويل و النقل. 07 0 0 00 
الخامس: ما فى المبسوط من انه ان أكان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد] .....- ؟؟0؟ 
السادس: انه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد. 08 0 ااا 0 


السابع: ما فى المختلفء. من انه ان كان منقولا فالقبض فيه النقل او الاخذ باليد. ا 0 ا ١0‏ 





الثامن: انه التخلية مطلقا بالنسبة الى انتقال الضمان الى المشترى دون النهى عن بيع ما لم يقبض ممم عم ع ج0101 
أنظر المؤلف فى المسألة] 23 111 11321 201 ةل بت 111 1د 231 212 3311 1121 137 1 21 11 113 لد لق زر ]ما 


[المناقشة فى الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى] 8 0 00000000 


الأول: قال فى التذكرة: لو باع دارا او سفينة مشحونة بامتعة البائع» با ع رع ا اي سئي ا تي سطصا ا لارا /1 04 7 


الثانى: قال فى المسالك: لو كان المبيع مكيلا او موزونا فلا يخلو اما ان يكون قد كيل قبل البيع او وزن او لا 000000 
القول فى وجوب القبض 927---77 0000000000000 ااا 0 
مسألة: يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع لاقتضاء العقد لذلك. 0 100100010 
مسئلة يجب على البائع تفريغ المبيع من امواله مطلقاء و من غيرها فى الجملة. ددع ند ا ذا ع اا الام تامع امه ااي او سو اس نيك 10/17 


مسئلة لو امتنع البائع من التسليم فان كان لحقء كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمنء فلا اثم. ص ‏ ته اده نس 11/16 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و ينبغى التنبيه على امور. 00-6 


الأول: ان ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع فى هذا الحكم؛ فيصح بيعه قبل قبضه. ةس ون ع كد م ار اد 





الثالث: هل المراد من البيع المنهى [إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلى المبيع به] 2700 


الرابع: ذكر جماعة انه لو دفع الى من له عليه طعام: دراهم؛ و قال: اشتر بها لنفسك طعاماء لم يصح 000 


مسئلة لو كان له طعام على غيره؛ فطالبه به فى غير مكان حدوثه فى ذمته فهنا مسائل ثلاث. 07000 


أحدها: ان يكون المال سلما 0-0 


صفحة عا من /اللابن 


الثانى: هل البيع كناية عن مطلق الاستبدالء فلا يجوز جعله ثمناء و لا عوضا فى الصلح و لا اجرة و لا وفاء عما عليهء أم يختص بالبيع. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا من /اللإبلز 
ايصال الطالب الى المكاسب 
اشارة 


سرشناسه : حسينى شيرازى» محمد 2108-1780 شارح 
عنوان و نام يدي دآور : ايصال الطالب الى المكاسب: شرح واف بغرض الكتاب» تيعرض لحل مشكلاته و ابداآ مقاصد فى ايجاز و 
توضيح/ محمد الحسينى الشيرازى 

مشخصات نشر : تهران : موسسه كتابسراى اعلمى » 17/008. 

مشخصات ظاهرى اج ١‏ 

شابك : 11/92 4-ع-ا(دوره): ؛ 926-:9-182ف-هرج. )1 ؛ عمف لان الج 10 ؛ عمل علا افورج. 10 ؛ عمف 
لاعن ١زج.‏ © ؛ عم ٠علالعفع(س.‏ ع ؛ مدعل دمعزجس. /): ؛ عع ١علادهه-‏ الج 0 ؛ عمد معلا 1هلاج. 
4 ب عع ك اعلا اف )زرج. ١0د‏ ب عع علا ءارج 1د ا عمف ع لاوع رج 07د ب ععحعلادوع)1رج. 07د ؛ 
معو .علدلا ارج. 10): 

يادداشت : عربى 

يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 

يادداشت : كتاب حاضر شرحى بر" المكاسب مرتضى بن محمد امين انصارى "است 

عنوان ديكر : المكاسب. شرح 

موضوع : انصارى» مرتضى بن محمدامين» 7١5 - 178١‏ ١ق.‏ المكاسب -- نقد و تفسير 

موضوع : معاملات (فقه) 

موضوع : فقه جعفرى -- قرن ق ١١‏ 

شناسه افزوده : انصارى» مرتضى بن محمدامين » 178١‏ -715١اق.‏ المكاسب. شرح 

رده بندى كنكره : 82190/1/الف م71١7 ١‏ 

رده بندى ديويى : 791/71/17 


شماره كتابشناسى ملى 3 اليوااييا 


الجزء الأول 


[ مقدمة المؤلف] 

0 
بشم الأب الرَخْلمنٍ الرّحِيم الحمد لله رب العالمين و الصلاهً و السلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم 
لمعن 
و بعد: يقول محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى: هذا كتاب (ايصال الطالب) فى شرح كتاب (المكاسب) للعالم العامل التقى الزاهد 
آيهُ الله الحاج الشيخ المرتضى الانصارى قدس الله سره و اجزل اجرهء كتبته تبصرة للمبتدئين؛ و الله المسئول ان يوفقنى للاتمام؛ و 
يجعله مبينا لمنهج الاسلام؛ و خالصا لوجهه الكريم؛ و هو المستعان. 
كربلاء المقدسةٌ محمد 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ناعا من /اللاإبولر 


إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١»‏ ص: ؟ 


[فى المكاسب المحرمة] 


اشارة 
لا 
بشم الل لرَحْلمنِ الرَجِيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين» و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى 


يوم الدين «فى المكاس 
و ينبغى أوّلا التيمن بذكر بعض الاخبار الواردهٌ على سبيل الضابطة للمكاسب 
اشارة 


من حيث الحل و الحرمة. 

(بشم الله لمن الرّجيم) (الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين؛ و لعنة الله على اعدائهم اجمعين 
الى عون الشين) لكلف حى :نذا ]الكناي (قى | المكانينية ننه «كتيس يو تابجعم فطلي ورعةا [بالمصدر عي يتفض اللكبيت 
و الاكتسابء او المراد به ما يكتسب بهء الصادق على العوض و المعوض بل ما له شأنية الاكتساب و ان لم يدخل بعد فى المعاوضة (و 
ينبغى أوّلا التيمن بذكر بعض الاخبار الوارده على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل و الحرمة) و المراد بالحل مقابل الحرمة 
فهو اعم من الواجب و المستحب و المكروه و المباح؛ و هذا هو المراد ب «خلال محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم حلال الى يوم 
القيامة» لا ان المراد قسم خاص من الاقسام الخمسة. 

ثم ان المراد بالتيمن جعل الكتاب ميمونا و مباركا بافتتاحه بالاخبار, لانه يأتى فى كل مورد من المسائل الجزئية الروايات الواردة فى 
تلكك المسألهُ فذكر هذه الروايات هنا لمجرد التيمن و البركة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج١.‏ ص: 0 


[حديث تحف العقول فى أنواع المكاسب] 
فتقول- مستعينا بالله تعالى-: زوى فى الوسائل والجدائق عن الحسن ابن على بن شعبة فى كتاب «تحف العقول» عن مولاثا الصادق 


صلوات الله و سلامه عليه حيث سئل عن معايش العباد؟ فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم 


(فنقول مستعينا باللّه تعالى: روى فى الوسائل و الحدائق عن الحسن ابن على بن شعبة فى كتاب تحف العقول) هذه الرواية الآتية بزيادة 
فى الالفاظ. و كأن صاحب الوسائل و الحدائق هذباهاء او اخذ الحدائق عن الوسائل» و الظاهر ان مثل هذا التهذيب جائز لانه من اقسام 
النقل بالمعنى» كما ان الظاهر ان الراوى عن الامام عليه السلام نقل الحديث بالمعنى» و لذا ورد فى الفاظه الاضطراب نوعا ماء و قد 
ماسو ب 0 وا اج يو سرك ا 0 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة عاعا من /اللإبلز 


الملبوسء او السبب البعيد كالنكاح و الامارهُ و ما اشبه. و الظاهر ان السؤال عن المحلل و المحرم من اسباب العيش و وسائل الحياة 
(فقال) الصادق عليه السلام (: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات) و اضافة الوجوه الى المعاملةٌ اما بيانية و اما باعتبار امكان ان 
تتصف معاملة واحدة بوجوه متعددة مثلا يتصف التسليط بمقابل بالبيع تارة» و الهبه المعوضة اخرىء و الصلح ثالثة و هكذا (فيما 
بينهم) اى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١1‏ ص: 8 

مما يكون لهم فيه المكاسب اربع جهاتء و يكون فيها حلال من جههُ و حرام من جهة. 

فاول هذه الجهات الاربع: الولاية ثم التجارهُ ثم الصناعات ثم الاجارات 


بين العباد (مما يكون لهم فيه) اى فى ذلكك الجميع (المكاسب) فى مقابل المعايش التى لا كسب لهم فيها كالتنفس و الاستفادة من 
ضياء الشمس و حرها و نحو ذلكك (اربع جهات) اما سائر الجهات التى لم تذكر فى هذه الرواية فالظاهر اندراجها فى الجهات الاربع 
المذكورة؛ فلا يقال: كيف لم يذكر الامام عليه السلام بعض الجهات فى هذه الرواية؟ كما لا يقال كيف عد المعايش فى هذه الرواية 
أربعة و فى رواية المحكم و المتشابه خمسة؟ (و يكون فيها) اى فى تلك الجهات الاربع (حلال من جهة و حرام من جهة) بمعنى ان 
فردا من افراد تلك المعاملة حرام و فرد اخر حلالء او بمعنى ان الفرد الواحد ان اتصف بِصفةٌ كان حلالا وان اتصف بصفةٌ اخرى 
كان حراما. 

(فاول هذه الجهات الاربع: الولاية) و هى بمعنى تولى الامور و ارتكابها و كون الولاية معاملة بمعناها اللغوى اذ ليست الولاية معاملة 
اصطلاحية» و كذلكك الصناعة ليست معاملة اصطلاحية (ثم التجارة ثم الصناعات ثم الاجارات) و لعل افراد لفظ «الولاية و التجارة) 
بخلاف «الصناعات و الاجارات» للتفنن فى العبارة و لا يخفى الفرق بين (الولاية) و (الاجارة) فان الاجارة تحتاج الى رضايةُ الطرفين» 
بخلائ (الولاية) فاذا امر الوالى العادل لزم قبول ولا-يته. فلا يقال ان (الولاية) قسم من اقسام الاجاره فكيف تعد فى قبالها؟ ثم ان 
المواريث و الاخماس و الزكوات و ما اشبه ليست 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ١‏ ص: 7 

و الفرض من الله تعالى على العباد فى هذه المعاملا.ت: الدخول فى جهات الحلال و العمل بذلكك و اجتناب جهات الحرام منهاء 
فاحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاه العدل الذين امر الله بولايتهم على الناس. و الجهة الاخرى ولاية ولاه الجور. 

فوجه الحلال من الولاية ولايهُ الوالى العادل و ولايهٌ ولاته 


داخلة فى الا-مور الا-ربع المذكورة لانها امور قهرية و الكلام فى الحديث حول المكاسب كما عرفت (و الفرض من الله تعالى) اى 
الذى كتبه مباحا جائزا لا-ان المراد بالفرض الواجب (على العباد فى هذه المعاملات) الاربع (الدخول فى جهات الحلال و العمل 
بذلك) الحلالل (و اجتناب جهات الحرام منها) اى من هذه المعاملات و (الدخول) مقدمة (للعمل) مثلا (التولى) من قبل السلطان 
دخول اما العمل بمقتضى الرواية فهو عمل (فاحدى الجهتين) اى جهتى الحلال و الحرام (من الولاية ولاية ولاه العدل الذين امر الله 
بولايتهم على الناس) فان الولاية أولا و بالذات لله سبحانه ثم جعلها للنبى و الائمة ثم لولاتهم؛ و هذه هى الولاية المحللهُ (و الجهة 
الاخرى) و هى الجهة المحرمة من الولاية (ولاية ولاه الجور) و حيث اجمل الامام عليه السلام جهتى الولاية شرع فى التفصيل فقال: 

(فوجه الحلال من الولاية ولايةُ الوالى العادل) اى النبى و الامام و لا يخفى ان المراد بالولاية هنا تصرفهم (ع) فى الامور فان التصرف 
هو الذى يتصف بالحل و الحرمة اما ولايتهم عليهم السلام من قبل الله تعالى فذلكك امر قهرى لا يتصف بالحلية و الحرمة (و ولاية 


ولاته) الذين ينصبهم 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالانا صفحة دعا من /اللإبلز 


إيصال الطالب إلى المكاسبء ج٠١‏ ص: / 
بجهة ما امر به الوالى العادل بلا زيادةٌ او نقيصة, فالولايةٌ له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل. 


للأمور (بجيهة ها امر اللدديه الوالىٌ العادل) ومجهة متحلق بقوله وولاية) و «الباءة تعن «فى»اى تولى الولاة للامور اما يكون حالدلة اذا 
كان قرولا بالنسبة الى هامر الله (بلذ و اداو تقصدة) اما اذا حاف الولةة ورها افيه كان لكف من الولاية المبترمة» معلة اذا :امرالرسول 
صلى اللّه عليه و آله خالد بن الوليد بعدم محاربة من اظهر الاسلام فاذا حاربهم و قتلهم كان ذلكك حراما و ان كان خالد فى نفسه واليا 
من قبل الرسول صلى الله عليه و آله او اذا امر الامام عليه السلام ابن عباس بولاية البصرهٌ فخان فى بيت مال المسلمين كانت الخيانة 
محرمة و ان كان ابن عباس فى نفسه واليا للامام عليه السلام (فالولاية له) اى للوالى العادل بان يقبل الانسان ان يكون متوليا للامور 
عن قبل الوالئ العادل (و العمل مغه) بان يعمل تحت حكومة الوالى العاذل (و معوتته) بان يعيخ الانسان الوالى العادل فى جلب المال 
و الرجال من اجله (و تقويته) بان يعمل بما يقوى سلطان الوالى العادل- و الظاهر انه عطف تفسيرى لمعونته- (حلال) اى ليس بحرام 
و ان كان فى بعض الاحيان واجبا (محلل) من قبيل «ليل الليل» فهو تاكيد لقوله عليه السلام «حلال» و ان كان فرق بينهما فهو اعتبارى. 
(و اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر) اى تولى الشخص الذى لم يأذن له الله سبحانه للامورء فان نفس التولى جوروان 
كان لم يجر 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج١؛‏ ص: 4 

وولاية ولا-ته فالعمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام» معذب فاعل ذلكك على قليل من فعله او كثير» لان كل شىء من 
جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. و ذلكك ان فى ولايهُ والى الجائر دروس الحق كله و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و الجور 
والفساد و ابطال الكتب 


فى اعماله. مثلا قتال الكفار ليس بجور فى نفسه. نعم لو تولاه غير النبى و الامام أو المأذون من قبلهما كان توليه لذلكك جورا و ظلما 
لانه تصرف فى حق الوالى العادل بلا اذنه (و ولايهُ ولاته) و المراد ان تقمصهم لهذا المنصب حرام و كذلكك توليهم للامور بعد اصل 
التقمص (ف) كذلك يحرم (العمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية) اما العمل و الكسب لهم لا بجهة الولاية كما لو بنى لهم دارا 
لاجل السكنى او كتب لهم كتابا غير مربوط بولايتهم فحال ذلكك حال العمل لغيرهم. اما الاعمال المرتبطة بالولاية (معهم) ف (حرام 
محرم معذب فاعل ذلكك على قليل من فعله او كثير لان كل شىء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر) و ان كان هناكك 
اختلاف بين اقسام الاعانة فبعضها محرمة من جهتين جهة ذاتيةُ وجهة عرضيهُ و بعضها محرمة من جهة عرضية (و ذلكك) الحرام انما 
هو بسبب (ان فى ولايةٌ والى الجائر دروس الحق كله) لفظه «كل» باعتبار الانواع لا الافراد لوضوح ان بعض افراد الحق مما يمكن 
الاتيان به تحت لواء الجائر (و احياء الباطل كله) و التلازم واضح فان شرط الولايةٌ العدالة و اذا انتفت العداله قامت الهوى مقامهاء و 
فى اتباع الهوى احياء لكل انواع الباطل؛ و لا ادل على ذلكك من التاريخ الذى يشهد بان ولاه الجور ارتكبوا كل حرام و تركوا كل 
واجب (و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الكتب) بتركك العمل 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج1١‏ ص: ٠١‏ 

و قتل الأنبياء و هدم المساجدء و تبديل سنة الله و شرائعه» فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير 
الضرورة الى الدم و الميتة. 

واما تفسير التجارات فى جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التى يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له. و كذلكك المشترى 
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الذى يجوز له شراؤه مما لا يجوز 


بمحتوياتها و احكامها (و قتل الأنبياء و هدم المساجد) عنادا او لاجل اغراض باطلة (و تبديل سنة الله و شرائعه) الى قوانين و أنظمة 
وضعها البشرء او الى الفوضى و الاضطراب (فلذلكك) الفساد المترتب على ولايةُ الجائر (حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم 
الا بجهة الضرورة) بان اضطر الانسان الى العمل معهم لتهديدهم بانه اذا لم يعمل معهم الحقوا به ضررا او لانه كان مضطرا لبقائه فى 
العمل معهم كما لو انه مات جوعا اذا لم يعمل معهم او ما اشبه ذلكك من انحاء الاضطرار المبيح لارتكاب الحرام. نعم لو دار الامر بين 
ارتكاب هذا الحرام او حرام اخف كان اللازم تقديم الحرام الاخف كما هو القاعده فى دوران الامر بين المحذورين. فالاضطرار هنا 
(نظير الضرورة الى الدم و الميتهُ) فكما يباحان عند الضرورة كذلكك تباح الولاية عند الضرورة فقط. 

(و اما تفسير التجارات فى جميع) انواع (البيوع و وجوه الحلاللى) عطف على «التجارات» (من وجه التجارات التى يجوز للبائع أن يبيع 
ممالا يجوز له) متعلق «بتفسير) لتضمنه معنى التميز اى تميز ما يجوز مما لا يجوز (و كذلكك المشترى الذى يجوز له شراؤه مما لا 
يجوز) اى تميز 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١١‏ 

فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به» فى امورهم فى وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و 
ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التى لا يقيمهم غيرها و كل شىء 


ما يجوز للمشترى شراؤه مما لا يجوزء و لعل ذكر المشترى من باب انه ربما يجوز للبائع بيع الشىء بينما لا يجوز للمشترى اشتراؤه او 
بالعكس لاجتماع؛ الشرائط فى احدهما. لكن الظاهر ان ذلكك من باب التأكيد و يحتمل قراءةً «المشترى» بصيغةٌ المفعولء و المراد به 
المبيع (فكل ما هو مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فى امورهم) المختلفة و شئونهم المتنوعة. و المراد بالمأمور به الاعم من 
الواجب (فى وجوه الصلاح) المراد بالصلاح ما يقابل الفساد فيشمل ما لا يكون فيه الصلاح بالمعنى الاخص (الذى لا يقيمهم غيره) 
هذا بيان للصلاح, و ليس المراد عدم امكان القيام للناس الا بكل فرد بل المراد ان هذه المجموعة من الامور الصالحة هى التى تقيم 
الاجتماع. فمثلا المسكن و الملبس و المأكل و ما اشبه هى التى تقيم الناس حتى انه لو لا هذه الكليات لم يمكن للانسان القيام. و لعل 
الباق بيدة | الرساك الآقادة وبا عطر يذ الله ناته هده اللعوى العامة دوق غيرها اناا أكلوة و بعرو ةو عدي و تككرن) 
ادخال النكاح فى ضمن «التجارات» اما من جهة انخذ التجارةٌ بالمعنى الاعم؛ فان النكاح أيضا تبديل البضع بالمال او من باب ادخال 
المثل فى المثل لوحدتهما حكماء او المراد به النكاح بالنسبة. للاماء و الاول اقرب (و يملكون) بالتجارة (و يستعملون من جميع) انواع 
(المنافع التى لا يقيمهم غيرها و كل شىء) عطف على قوله «فكل ما هو مأمور به) 
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يكون لهم فيه الصلاح من جهه من الجهات» فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و امساكه و استعماله و هبته و عاريته. 

و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه 


(يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات) و هذا اما عطف بيان لقوله أو لا «فكل ما هو' او المراد «بكل ما» الصنف الواجب و 
المراد بهذا غير الواجب. و المراد ب «جهة» وجود صلاح ما فى الشىء. لا ان المراد وجود الصلاح و الفساد, اذ ما يأتى منه الفساد لا 
يجوز تجارته وان كان فيه جهة صلاح. و الحاصل ان ما ليس فيه الفساد قد يكون صالحا من كل الجهات» و قد يكون صالحا من 
بعض الجهات (فهذا كله) خبر لقوله «كل ما هو مأمور به؛ و يجوز دخول (الفاء) فى الخبر- كما فى كتاب المطول- (حلال بيعه و 
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شراؤه و امساكه) ذكر الامساكء لان امساكك بعض المحرمات- كالمغصوب- ليس بجائز (و استعماله و هبته و عاريته) و سائر انواع 
التقلب فيه غير التقلب المنهى عنه. مثل اتلافه مثلاء فانه غير جائز فيما اذا كان مالا معتدا به» او نحوه. 

(و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء ف) تفصيل الكلام فيه ان (كل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه) القيد اما لاخراج الفساد 
القليل كاستعمال بعض المضرات التى ليست اضرارها بحد الحرمة و اما لبيان ان ما فيه الفساد اذا كان فيه جه صلاح غير منهى عنه 
لا يكون جهة صلاحه داخلا فى هذه الكلية» مثلا يجوز استعمال الماء النجس فى سقى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١2‏ ص: ١‏ 

من جهة اكله او شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امساكه او هبته او عاريته» او شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد, نظير البيع بالربا 
او بيع الميته او الدم او لحم الخنزير او لحوم السباع من صنوف سباع الوحش او الطير او جلودها 


الشجرء و لا يجوز استعماله فى الادواء (من جهة اكله او شربه او كسبه) بان منع الشارع الاكتساب به كالاكتساب- بالغناء (و انككاحه) 
تذكير الضمير اما باعتبار المنكوح المحرم كالغلام او باعتبار عود الضمير الى «ما) (او ملكه) بان منع الشارع عن تملكه كالخنزير (او 
امساكه) كتحريم الشارع لامساكك جارية الغير مثلا (او هبته او عاريته) كالملك المحجور. او المراد بيان امثلة للاستعمال (او شىء 
يكون فيه وجه من وجوه الفساد) المراد به وجود «فساد ما فيه. لا ان المراد وجود فساد و وجود صلاح حتى يقال بالتعارض بين هذه 
الفقره و الفقرةً السابقة اى قوله «الصلاح من جهة من الجهات» اما ما فيه الصلاح و الفساد معا فاللازم ترجيح الاهم بنظر الشارع و 
اعمال قواعد التراحم (نظير البيع بالربا او بيع الميتة او) بيع (الدم او) بيع (لحم الخنزير او لحوم السباع من) مختلف (صنوف سباع 
الوحش او الطير) لقد مثل الامام عليه السلام بما تكون حرمة البيع لأجل حرمة المبيع كالدم و لحم الختزير» و ربما تكون حرمة البيع 
لاجل نفس البيع كالربا فان ذات المبيع ليس محرما (او جلودها) هذا ظاهر فى حرمة بيع الجلود للسباع مطلقاء و ربما يقال بان المراد 
بيع الجلود فيما اذا لم يذك الحيوان بناء على ان الذين يحصلون على هذه الجلود خصوصا فى زمن صدور الروايات هم الذين لا 
يعتقدون 
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او الخمر او شىء من وجوه النجس. فهذا كله حرام محرم, لان ذلكك كله منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه. 
فجميع تقلبه فى ذلكك حرام و كذلك كل مبيع ملهو به و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير الله عز و جل او يقوى به الكفر و الشركك 
من جميع وجوه المعاصى او باب يوهن به الحق 


بالتذكية و هذا ليس ببعيد. و قيل فى وجه التحريم بمحامل اخر (او) بيع (الخمر او شىء من وجوه النجس) كالبول و الغائط و المنى و 
ما اشبه (فهذا كله حرام محرم) هذا خبر قوله «فكل امر يكون» (لا-ن ذلكك كله منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و 
التقلب فيه) بالنقل و الانتقال و العارية و الصلح و الوديعة و ما اشبه و ما ليس فيه جههٌ حلال لا يجوز انحاء التصرف فيه (فجميع تقلبه 
فى ذلك) الذى ذكرنا مما فيه الفساد (حرام) غير جائز. و الكلام و ان كان فى البيع لكن ذكر غيره للمماثلة فى الحرمة (و كذلك) 
يحرم البيع و الشراء بالنسبة الى (كل مبيع ملهو به) كالطنبور و المزمار و القانون و ما اشبه من سائر آلات اللهو (و كل) شىء (منهى 
عنه مما يتقرب به لغير الله عز و جل) كالاصنام و الاوثان (او) الشىء الذى (يقوى به الكفر و الشرك) و ان لم يكن بالذات محرماء و 
ذلكك كبيع السلاح من اعداء الاسلام (من جميع وجوه المعاصى) لعله بيان لما سبق اى كل منهى عنه او مقرب لغير الله من جميع 
انحاء المعاصى فان كل معصية فانما هى تقرب الى الشيطان (أو) من (باب يوهن به الحق) و ان لم يكن حراما بالذات. و الحاصل ان 


كل شىء محرم ذاتاء او 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١0‏ 
فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و امساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلب فيه الاافى حال تدعو الضرورة فيه الى ذلكك. 
واما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه او ما يملكك او يلى امره من قرابته او دابته او ثوبه» فوجه الحلال من جهات الاجارات ان 


يوجر نفسه او داره او ارضه او شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع 


عرضه عنوان حرام لا-نه باب يوهن به الحق (فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و امساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلب فيه) كل 
بالنسبة الى الوجه المحرم, اذ ربما لا يكون الامساكك محرما و انما البيع محرم كالكلب الذى يجوز امساكه و لا يجوز بيعه» او بالعكس 
بان جاز بيعه و لم يجز امساكه كالعبد المسلم عند الكافر (الا فى حال تدعو الضرورة فيه) اى فى ذلكك الحال (الى ذلك) التقلب و 
التصرف فى ذلكك الشىء المحرم, فانه ما من شىء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر إليه. 

(و اما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه) ليعمل عملا (او ما يملكك) كاجارة داره و اجارةٌ عبده (اويلى امره) ولاية شرعية ثم بين 
بعض وجوه الولاية بقوله: (من قرابته) كاجارة ولده (او دابته او ثوبه) هذا بيان لكل الاجارات من غير تعرض للحلال او الحرام» ثم بين 
المحلل من المحرم بقوله: (فوجه الحلال من جهات الاجارات ان يوجر) الانسان (نفسه او داره او ارضه او شيئا يملكه) كدكانه و دابته 
و سائر ممتلكاته (فيما ينتفع به من وجوه المنافع) المحللة كايجار الدار للسكنىء لا لبيع 
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او العمل بنفسه و ولده و مملوكه و اجيره من غير ان يكون وكيلا للوالى او واليا للوالى» فلا بأس ان يكون اجيرا يوجر نفسه او ولده او 
قرابته او ملكه او وكيله فى اجارته. لانهم وكلاء 


الخمر مثلا (او العمل) بمجرد الاذن دون الاجارةٌ بالصيغةٌ (بنفسه و ولده و مملوكه و اجيره) فانه سواء آجر الانسان نفسه او عمل عملا 
للغير يدون اجراء صيغة الاجارة يكون فى الحقيقة اجيرا لآنه يبدل نفسه فى مقابل اجرة (من غير أن يكون) هذا الأتسان الموجر لنفسه 
(وكيلا للوالى) فانه اذا كان وكيلا للوالى لا يجوز له ان يوجر نفسه لغير الوالى لمنافاة حق الوالى مع حق الشخص الذى يستأجره (او 
واليا للوالى) بحيث يلزم عليه صرف نفسه فى مصالح الوالى؛ و من المحتمل ان يكون الاستثناء باعتبار ان والى الوالى و وكيله عملهما 
محرم» فالمعنى ان وجه الحلا-ل من وجوه الاجارةٌ اجارةٌ الانسان لنفسه لعمل محلل لا الاجارة للوالى الجائر فانها محرمة- و المراد 
بالاجارة للوالى الولاية من قبله- ثم وضح الامام عليه السلام ما ذكره من وجه الاجارة المحللة بقوله: (فلا بأس) للانسان (ان يكون 
اجيرا يوجر نفسه او) يكون يوجر (ولده او قرابته) إما المراد بالولد الصبى و بالقرابة اولاد الاولاد, او المراد بالقرابةة كل قريب له سلطة 
عليه سلطة عرفية مع اذن ذلكك القريبء و انما ذكر القريب لتعارف اذن الاقرباء بعضهم لبعض فى اجارتهم (او) يوجر (ملكه) كداره 
(او) يوجر (وكيله فى اجارته) كما لو و كلنى زيد فى ان اوجره فآجرته لعمروء و انما يصح اجارة الانسان لولده و قرابته و ملكه- 
كالعبد- و وكيله (لانهم) اى هؤلاء الاربعة (و كلاء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١7‏ 

الأجير من عنده ليس هم بولاه الوالى» نظير الحمال الذى يحمل شيئا معلوما بشىء معلوم فيحمل ذلكك الشىء الذى يجوز له حمله 
بنفسه او بملكه او دابته او يوجر نفسه فى عمل يعمل ذلكك العمل حلالاء لمن كان من الناس» ملكا او سوقة او كافرا او مؤمنا فحلال 
اجارته» و حلال كسبه من هذه الوجوه. 


فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارة» نظير ان يؤاجر 
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الأ-جير) الذى آجر نفسه بمن يتعلق به لعمل ماء مثلا: آجر زيد نفسه بمن يتعلق به لبناء دار عمروء فاذا عمل بنفسه و ولده و عبده و 
وكيله فى بناء الدار كان عملهم حلالك لا-نهم وكلاء لزيد (من عنده) اى انه من عند نفسه فعمله حلال؛ و اذا حل عمل زيد حل 
عملهم. (ليس هم) اى هؤلاء الاربعة الاصناف (بولاة الوالى) حتى يكون عملهم حراماء و ذلك (نظير الحمال الذى) يوجر نفسه لان 
(يحمل شيئا معلوما) كمن من حنطة (بشىء معلوم) كدرهم, (فيحمل ذلك الشىء الذى يجوز له حمله) كالمن من الحنطةٌ (بنفسه او 
بملكه) اى يحمله من يملكك امره كولده و قرابته و عبده و وكيله (او دابته) فان كل ذلك حلال محلل له و لهم. (او يوجر نفسه فى 
عمل يعمل ذلكك العمل) كالخياطة؛ فان كل هذه الانحاء من الاجاره يكون (حلالا) محللا (لمن كان من الناس ملكاء او سوقة او 
كافرا او مؤمنا) فان العمل الشخصى للكافر و الجائر جائز فى نفسه اذا لم يكن على وجه المعونة للكفر و الظلم» كأن يخيط الانسان 
ثوب الكافر او الجائر (فحلال اجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه) التى ذكرناها. 

(فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارة) فهو: (نظير ان يؤاجر 
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نفسه على حمل ما يحرم اكله او شربه؛ او يؤاجر نفسه فى صنعة ذلكك الشىء او حفظه. او يؤاجر نفسه فى هدم المساجد ضراراء او قتل 
النفس بغير حق» او عمل التصاوير و الاصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم او شىء من وجوه الفساد الذى 
كان محرما عليه من غير جهة الاجارة فيه. 


و كل امر منهى عنه من جهةٌ من الجهات فمحرم 


نفسه على حمل ما يحرم اكله) كلحم الخنزير (او شربه) كالخمر فيما اذا لم يكن الحمل لاجل الافناء و التلفء (او يؤاجر نفسه فى 
صنعة ذلك الشىء) كصنع الخمرء او ذبح الخنزير لاجل الاكلء او ما اشبه ذلكك (او حفظه) لاجل الانتفاع بهء اما حفظه لاجل الشهادة 
على مرتكبه ليعزر او ما اشبه ذلكك فليس ذلكك حراما (او يؤاجر نفسه فى هدم المساجد ضرارا) مقابل هدم المسجد لاجل مصلحة 
المسجد توسعة و تعميرا او ما اشبه (او قتل النفس بغير حق) لا مثل قتل النفس حدا او قصاصا (او عمل التصاوير) المحرمة (و الاصنام 
والمزامير و البرابط) و سائر آلات اللهو (و) عمل (الخمر و) تولى شئون (الخنازير) رعيا او ذبحا او حفظا لاجل اكله او ما اشبه ذلكك 
(و الميتهُ و الدم او) عمل (شىء من وجوه الفساد الذى كان محرما عليه) بالذات (من غير جهة الاجارة فيه) كأن يوجر نفسه لمحاربة 
اهل الدين او للقيادةٌ او الدياثة او لاصلاح آلات اللهو او ما اشبه ذلكك. 

(و) كذلك اجارةٌ نفسه لتولى (كل امر منهى عنه من جههٌ من الجهات) كاجارة نفسه للسحر او القاء الفتنة بين الناس» او التجسس او 
ما اشبه ذلك. و قوله: «و كل» عطف تفسير لقوله «او شىء) (فمحرم 
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على الانسان اجارة نفسه فيه اوله» او شىء منه اوله. 

الا لمنفعة من استأجرته» كالذى يستأجر له الاجير ليحمل الميتةُ ينحيها عن اذاه او اذى غيره و ما اشبه ذلكك. 


على الانسان اجارةٌ نفسه فيه) اى فى ذلك الحرام بان يباشر الحرام (اوله) اى لاجل ذلكك الحرام بان يهيئ المقدمات. مثلا- قد يوجر 
الانسان نفسه لحمل الخمرء و قد يوجر نفسه لتهيئة الحمالين لنقلها (او شىء منه) اى اجارته لنفسه بان يعمل جزءا من اجزاء الحرام 
بنفسه (او له) بان يوجر نفسه لتهيئة مقدمات جزء من الحرام» فلا فرق فى الحرمة بين ان يكون العمل للحرام بالمباشرة او بتهيئة 
المقدمات, كما لا فرق بين ان يكون العمل للحرام او مقدماته» عملا كاملا منتجا للمحرم, او لبعض المحرم. 
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(الا) اذا كان العمل المربوط بالحرام (لمنفعة من استأجرته) اى طلبت منه ان تكون اجيرا له و المعنى: لمنفعة الموجر (كالذى يستأجر 
له الاجير ليحمل الميتة) لا للاكل و الاستعمال المحرم بل ل (ينحيها عن اذاه) فلا يتأذى بالميتة (او) ينحيها عن (اذى غيره) فلا يتأذى 
الغير برائحة الميتةُ المنتنة (و ما اشبه ذلكك) كأن يؤجر نفسه لإراقة الخمر او كسر الاصنام او ما اشبه ذلك مما لا يكون العمل لاجل 
الحرام» بل لنفى الحرام, فانه جائز» بل أحيانا يكون مستحباء لانه حينئذ من التعاون على الخير. 

(الى ان قال) الامام عليه السلام: (و كل من آجر نفسه او 
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ما يملكك او يلى امره من كافر او مؤمن او ملكك او سوقة؛ على ما فسرنا مما يجوز الاجارةٌ فيه فحلال محلل فعله و كسبه. 

و اما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد او يعلمون غيرهم» من اصناف الصناعات مثل الكتابة و الحساب و النجارةٌ و الصياغة و البناء 
و الحياكة و السراجة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحانى و انواع صنوف الآلات التى يحتاج إليها 
العباد» منها منافعهم 


ما يملكث) كالدابةُ و الدار (او يلى امره) كال ولد و القرابة (من كافر او مؤمن, او ملكك او سوقة على ما فسرنا) و ذكرنا من اقسام الاجارة 
المحللةٌ (مما يجوز الاجارهُ فيه فحلال محلل فعله) بنفسه (و كسبه) اى الثمن الذى حصله. 

(و اما تفسير الصناعات) و بيان المحلل و المحرم منها: (فكل ما يتعلم العباد او يعلمون غيرهم» من اصناف الصناعات مثل الكتابة و 
الحساب و النجارة) للخشب (و الصياغة و البناء و الحياكة و السراجة و القصارة) اى تنظيف الثياب» و يقال للمنظف: القصار. (و 
الخياطة و صنعة صنوف التصاوير) سواء كانت مجسمة او غير مجسمة. (ما لم يكن مثل الروحانى) مثل: جمع مثالء و الروحانى- بضم 
الراء- منسوب الى الروح. و المراد تصوير ذوات الا-رواح. و هل المراد بالصورةٌ المجسمة او الاعم؟ احتمالان (و) من (انواع صنوف 
الآلات التى يحتاج إليها العباد) كآلات الحياكة و النجارة و ما اشبه (منها) اى من تلكك الصناعات و الآلات (منافعهم 
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و بها قوامهم و فيها بلغةُ جميع حوائجهم, فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه او لغيره. 

وان كانت تلك الصناعة و تلك الآلهُ قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصى و تكون معونة على الحق و الباطل» فلا بأس 
بصناعته و تقلبه نظير الكتابة التى هى على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاةً الجورء و كذلكك السكين و السيف و الرمح و 
القوس 


و بها قوامهم) اذ لو لا تلك لا يقوم الانسان فى حضارة و مدنية. (و فيها بلغة) اى البلوغ الى (جميع حوائجهم) و قوله «فكل ما يتعلم) 
مبتدأ خبره قوله: (فحلال فعله) بان يصنع الانسان تلكك الصناعات (و تعليمه) للغير (و العمل به) بالمباشرة فى ذلكك العمل (و فيه) اى 
فى امر ذلكك الشىء مقدمة كانت او جزءاء فبناء الدار عمل بالدار» و تهيئةُ الجص و ما اشبه عمل فى امر الدارء سواء كان العمل فى 
الفاعة (لفمه او لنيزه): 

ثم ان الصناعة او الآلهُ ان اتى منها الحلال المحض فلا اشكال (و) اما (ان كانت تلكك الصناعةٌ و تلكك الآلهُ قد يستعان بها على وجوه 
الفساد و وجوه المعاصى) كالسلاح التى يستعان بها للحق تارهٌ و للباطل اخرى (و تكون معونة) و سبب اعانة (على الحق) تارة (و) 
على (الباطل) اخرى (فلا بأس بصناعته و تقلبه) اى تقلب الانسان فيه (نظير الكتابة التى هى) تاره تستعمل للصلاح و اخرى (على وجه 
من وجوه الفساد) فانها حينئذ (تقوية و معونة لولاه الجورء و كذلك السكين و السيف و الرمح و القوس) ولا يخفى ان الكتابةٌ مثال 
للصنعة» و السكين و غيرها مثال للآلة. 
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و غير ذلكك من وجوه الآلات التى تصرف الى وجوه الصلاح و جهات الفساد و تكون آلَهُ و معونة عليهاء فلا بأس بتعليمه و تعلمه و 
اخذ الا-جر عليه و العمل به و فيه» لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلا-ئق و محرم عليهم تصريفه الى جهات الفساد و 
المضار فليس على العالم و لا المعلم اثم و لا وزر لما فيه من الرجحان فى منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم 


(و غير ذلكك من وجوه الآلاءت التى تصرف الى وجوه الصلاح) تارءٌ (و جهات الفساد) اخرى (و تكون آله و معونة عليها) اى على 
جهات الفساد (فلا بأس بتعليمه و تعلمه و اخذ الاجر عليه) بخلاف الحرام الذى لا يجوز للانسان اخخذ الاجرةٌ عليه؛ فان الله اذا حرم 
شيئا حرم اجرته و ثمنه (و العمل به) بان يعمله الانسان مباشرة (و فيه) بان يعمل الانسان فى مقدماته و اجزائه- فلفظة «فى» ظرفية 
توسعا- (لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلا-ئق) لا فرق فى جواز عمله للعادل و الجائر كما لا فرق فى من عمل العامل 
لا-جله ان يكون عادلا او جائرا (و محرم عليهم تصريفه الى جهات الفساد و المضار) فتصريف الصنعة كالكتابة و تصريف الآلهُ 
كالسيف فى الفساد حرام؛ اما اصل الكتابة و أصل صنع السيف و استعماله فليس بحرام. (فليس على العالم و لا المعلم) لغيره (اثم و لا 
وزر) عطف بيان للاثم فى الصنع و استعمال الآله (لما فيه من الرجحان فى منافع جهات صلاحهم) المراد بالصلاح ضد الفساد فيشمل 
المباح (و قوامهم و بقائهم) لان الانسان يقوم بالصناعة و الآلهُ» و يبقى مستمرا فى الحياه 
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و انما الاثم و الوزر على المتصرف بها فى جهات الفساد و الحرام. 

و ذلك انما حرم الله الصناعة التى هى حرام كلها التى يجىء منها الفساد محضاء نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به و 
الصلبان و الاصنام و ما اشبه ذلكك من صناعات الاشربة المحرمة. 

و ما يكون منه و فيه الفساد محضاء و لا يكون منه ولا فيه شىء من وجوه الصلاح 


السعيدةٌ بهما (و انما الاثم و الوزر على المتصرف بها فى جهات الفساد و الحرام). 

(و ذلكك) انما نقول بعدم الحرمة فى الصناعة و الآله المشتركة بين الحلال و الحرام لانه (انما حرم الله الصناعة التى هى حرام كلها 
التى يجىء منها الفساد محضا نظير البرابط) جمع بربط: اسم لآلهُ لهو شبيهة بصدر البط و «بر كلمة فارسية (و المزامير و الشطرنج) فان 
صنع هذه الآلات و تعليمها و تعلمها كلها حرام (و كل ملهو به) لهوا محرما من قبيل آلات الغناء و القمار» اما مطلق اللهو فليس بمحرم 
كما حقق فى محله (و الصلبان): جمع صليب فانه شعار النصارى (و الأصنام و ما اشبه ذلكك من صناعات الاشربة المحرمة) كالخمر و 
نحوها فان صنعهاء و تعليم الصنع و تعلمه حرام, لانه يأتى منه الفساد محضا و ليس له وجه محلل. 

(و) الحاصل (ما يكون منه و فيه الفساد محضا) المراد ما يأتى الفساد منه بالنتيجة بأن يكون سببا للفساد, او ان يكون فى ذاته الفساد. 
مثلا الخمر فى ذاتها الفساد, اما بيع السلاح لاهل الحرب فيأتى منه الفساد بالنتيجة (و لا يكون منه و لا فيه شىء من وجوه الصلاح) بان 
لم يكن 
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فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرة عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها. 

الا-ان يكون صناعة قد تصرف الى جهة المنافع وان كان قد يتصرف فيها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصىء فلعلة ما فيه من 
الصلاح حل تعلمه و تعليمه و العمل به» و يحرم على من صرفه الى غير وجه الحق و الصلاح. 

فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد و تعلمهم فى وجوه اكتسابهم 
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مشتركا بين الصلاح و الفساد, اما اصلا كالصليبء او لامر عارض كبيع السلاح لاعداء الدين (فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و اخذ 
الاجرةٌ عليه) بان يعمله للغير لقاء الاجر (و جميع) انحاء (التقلب فيه من جميع وجوه الحركات) المحرمة (كلها) اما مثل كسر الصليب 
او احراقه او ما اشبه فليس من الانتفاع المحرم حتى يشمله قوله عليه السلام «التقلب فيه). 

(الا ان يكون) الصنع (صناعة قد تصرف الى جهة المنافع) المحللة (و ان كان قد يتصرف فيها) اى فى تلكك الصناعة (و يتناول بها وجه 
من وجوه المعاصى) فكل شأن من شئون ذلكك الشىء حلال الا صرفه فى الحرام؛ و اشار عليه السلام الى عله الحلية بقوله: (فلعلة ما 
فيه من الصلاح حل تعلمه و تعليمه و العمل به. و يحرم) ذلكك الشىء صناعة او آلهُ (على من صرفه الى غير وجه الحق و الصلاح). 

و هذا الحديث وان لم يتعرض الى بعض وجوه المعايش كما عرفت الا انها تعرف بالمقايسة الى ما ذكر عليه السلام. ثم قال عليه 
السلام: (فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد و تعلمهم فى) مختلف (وجوه اكتسابهم) الى اخر 
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الحديث. 


و حكاه غير واحد عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد «قدس سره). 
[حديث فقه الرضا فى أنواع المكاسب] 


و فى الفقه المنسوب الى مولانا الرضا صلوات الله و سلامه عليه: اعلم رحمكك الله ان كل ما هو مأمور به على العباد و قوام لهم فى 
امورهم من وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون. فهذا كله حلال 


بيعه و شراؤه و هبته و عاريته. 


(الحديث) و هو طويل من اراده فليرجع الى الاصل. 

(و حكاه غير واحد عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد «قدس سره») نقلا عن تفسير النعمانى» و لكن هناكك اختلاف فى الجملة بين 
عبار تحف العقول و بين عبارةً المحكم و المتشابه. 

(و فى الفقه المنسوب الى مولانا الرضا صلوات الله و سلامه عليه) وقد تعرض لاحوال هذا الكتاب الحاج النورى «قدس سره) فى 
خاتمة المستدرك, كما ان الوالد «رحمه اللّهه فصل حوله فى رسالة مستقلة (: اعلم رحمكك الله ان كل ما هو مأمور به على العباد) 
المراد بالامر الجواز» الشامل للاباحة فى مقابل الحرام (و) كل ما فيه (قوام لهم فى امورهم من وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره) اى 
لا يقيم حضارتهم. و الا-فمن الممكن ان يعيش الانسان عيش الحيوانء (مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و 
ستعملون) بسائر انحاء الاستعمال. 

(فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته) قد عرفت سابقا 
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و كل امر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة اكله و شربه و لبسه و نكاحه و امساكه بوجه الفساد. مثل الميتهُ و الدم و لحم 
الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلكك فحرام ضار للجسم. 


[حديث دعائم الإسلام فى أنواع المكاسب] 
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ان الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول و المشروب و غير ذلكك 


ان هذه الامور من باب المثال» و المراد جميع انحاء التصرفات. 

(و كل امر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه) لعل القيد من جهةٌ اخراج ما فيه فساد جزئى مما لم ينه عنه» اذ الضرر اذا لم يكن بالغا لا 
ينهى عنه الشارع» كالاكل و الشرب الكثير الذى لا يوجب ضررا كثيرا (من جهة اكله و شربه و لبسه و نكاحه و امساكه بوجه الفساد) 
فى مقابل الامساكك لا بوجه الفساد» مثذل حفظ كتب الضلال بقصد الرد عليها (مثل الميتهُ و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع 
الفواحش): جمع فاحشْة صِفهٌ لمقدر و هو ١صنعة»‏ او «معصية) او ما اشبه. و سمى بذلكك لانه خارج عن الحق المعتدل» من فحش: اذا 
تعدى (و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلكك فحرام) خبر قوله «و كل امر» (ضار للجسم) فى الغالب و قد يكون الضرر للاجتماع او 
للروح او ما اشبه و انما ذكر «الجسم» لانه الغالب فى اضرار المحرمات» خصها بالنسبة الى الامثلة المذكورة فى الحديث. 

(و عن دعائم الاسلام للقاضى نعمان المصرى) المذكور احواله و احوال مؤلفه فى تتمة المستدركك أيضا (عن مولانا الصادق عليه 
السلام: ان الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول و المشروب و غير ذلككث) فاذا جاز اكله او 
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مما هو قوام للناسء و يباح لهم الانتفاع» و ما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه. 
[حديث نبوى كقاعدة كلية] 


و فى النبوى المشهور: ان الله اذا حرم شيئا حرم شيئًا حرم ثمنه. 


«اذا عرفت» ما تلوناه و جعلته فى بالكك متدبرا لمدلولاته فنقول: قد جرت عادة غير واحد على تقسيم 


شربه و سائر استعمالاته جاز بيعه, و اذا لم تكن له منفعة محللة لم يجز بيعه (مما هو قوام للناس و يباح لهم الانتفاع) به (و ما كان 
محرما اصله) كالخمر و الخنزير (منهيا عنه لم يجز ببعه و لا شراؤه) و الظاهر ان البيع و الشراء من باب المثال و الا فالصلح و الاجارة و 
ما اشبه أيضا محكوم بالمنع. 

(و فى النبوى المشهور: ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه)» و المراد تحريم الشىء بقول مطلق, لا التحريم من جهة دون جهة. 

ثم ان من الفقهاء من لم يعتبر شيئا من هذه الاحاديث» لضعف السند فى الجميع» و منهم من اعتبر الجميع لانجبار بعضها بالعمل و 
حجية سند البعض. و المراجع لتتمة المستدركك و لكتب الفقه الاستدلالية يعرف ان كلا من الامرين خارج عن الاعتدالء و انما ينبغى 
التوسط و لا-اقل من التأييد كما هو شأن غالب كتب الاستدلال؛ و حيث ان تفصيل المقام خارج عن وظيفة هذا الشرح نكله إلى 
مظانه. 

(اذا عرفت ما تلوناه و جعلته فى بالك متدبرا لمدلولاته) التى هى عبار عن جملة من القواعد الكلية؛ مما جمع جملة منها الفقيه 
اليزدى فى حاشيته (فنقول: قد جرت عادة غير واحد) من الفقهاء (على تقسيم 
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المكاسب الى محرم. و مكروه. و مباح. مهملين للمستحب و الواجب بناء على عدم وجودهما فى المكاسبء مع امكان التمثيل 
للمستحب بمثل الزراعة و الرعى مما ندب إليه الشرع. و للواجب بالصناعة الواجبة كفاية خصوصا اذا تعذر قيام الغير به فتأمل. 
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المكاسب الى) ثلاثة اقسام: (محرم) كالربا (و مكروه) كبيع الاكفان (و مباح) كبيع الخبز مثلاء فى حال كونهم (مهملين للمستحب و 
الواجب) فلم يذكروهما (بناء) منهم (على عدم وجودهما فى المكاسب. مع امكان التمثيل للمستحب) من المكاسب (بمثل الزراعة و 
الرعى) للماشية (مما ندب إليه الشرع)» فالاكتساب بهما مستحب و ان كان الاتيان بهما لغير الاكتساب أيضا مستحبا (و) إمكان التمثيل 
(للواجب بالصناعة الواجبة كفاية) او عينا فيما اذا لم يكن قائم بها غيره فقول المصنف: (خصوصا اذا تعذر قيام الغير به)» بيان لتأكيد 
الوجوبء لا انه قسم من الواجب الكفائى فعلا (فتامل) لعله اشارة الى أن المستحب و الواجب فى المثالين نفس العملء لا الاكتساب» 
فالزراعة مستحبة» و الصناعة واجبة» و لو اتى بهما المكلف مجانا فليس هناكك شىء من الاكتساب مستحبا او واجبا. 

ثم ان كون الاكتساب محرما لما كان محتملا لان يراد بالحرمة فيه حرمة النقل و الانتقال؛ و لان يراد بها حرمة اكل المال فى مقابل 
الشىء المحرم, اراد المصنف ان يبين ان المراد بالحرمة هو المعنى الاول» فقولهم: 

الاكتساب محرم, معناه ان ينقل الانسان الشىء المحرم نقله» و لذا قال: 
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و معنى حرمة الاكتساب: حرمةٌ النقل و الانتقال بقصد ترتب الاثر. 

و اما حرمة اكل المال فى مقابلها فهو متفرع على فساد البيع» لانه مال الغير وقع فى يده بلا سبب شرعىء و ان قلنا بعدم التحريم. 


(و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل) من الناقل (و الانتقال) الى المنقول إليه (بقصد ترتب الا-ثر) بان تصير الخمر - مثلا- ملكا 
للمشترى بعد ما كانت تحت حيازة البائع» فان الخمر و ان لم تكن ملكا فى نظر الشارع؛ لكن مجرد اجراء البيع عليها بقصد ان تنتقل 
محرم (و اما حرمة اكل المال فى مقابلها) اى فى مقابل المعاملة المحرمة كأكل بائع الخمر ثمنها (فهو متفرع على فساد البيع) شرعاء و 
قوله «هو» راجع الى «اكل المال» (لانه مال الغير وقع فى يده بلا سبب شرعى) فاذا قلنا حرم الاكتساب بالخمر كان معناه: حرم اجراء 
المعاملة على الخمر و ليس معناه: حرم اكل ثمن الخمرء نعم اكل ثمن الخمر حرام لا-نه مال الغير و لا يجوز اكل مال الغير ببدون 
رضاه. 

ان قلت: المشترى راض بان يأكل البائع ماله. قلت: الرضا رضا معاملى فاذا بطلت المعاملة- شرعا- لم يكن رضى فى البين» و الحاصل 
ان حرمة اكل الثمن لانه مال الغير (و ان قلنا بعدم التحريم) فى الاكتسابء بان الغى الشارع المعاملة و لم يحرمهاء كما لو قال الشارع: 
المعاملة على حشرات الارض ملغاءٌ فى نظرى فان المعاملة عليها ليست محرمة حينئذ» و مع ذلكك كان اكل الثمن حراماء لانه مال الغير 
لا يجوز اكله الا برضاه 
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لان ظاهر ادل تحريم بيع مثل الخمر منصرف الى ما لو اراد ترتيب الآثار المحرمة. 

اما لو قصد الاثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة الا من حيث التشريع. 

«و كيف كان" فالاكتساب المحرم انواع» نذكر كلا منها فى طى مسائل: 


[النوع الأول الاكتساب بالاعيان النجسة عدا ما استثنى] 
اشارة 


«الاولى»: الاكتساب بالاعيان النجسة. 
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و انما قلنا بان «معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل» (لان ظاهر ادله تحريم بيع مثل الخمر منصرف الى ما لو اراد ترتيب الآثار المحرمة) 
كما هو المتعارف فى معنى «تحريم بيع الشىء الفلانى). 

و حيث بين المصنف «رحمه الله معنى «تحريم الاكتساب» نبه على شىء آخر و هو: انه لو لم يرد المتبايعان الاثر المحرم؛ كما لو باع 
الخمر بقصد شربها للاضطرار المبيح للشربء او بقصد اسقاء الشجر او ما اشبه ذلكك مما ليس بمحرم شرعاء فالمعاملة ليست محرمة 
ذاتاء و انما تحرم تشريعاء فقال: 

(اما لو قصد) المكتسب بالخمر (الاثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة الا من حيث التشريع) بمعنى انه يوقع المعاملة على شىء لم 
يأذن الشارع فى ايقاع المعاملةُ عليه» فالبطلان من حيث عدم الاذن لا من حيث النهى. 

(و كيف كان) معنى «تحريم المعاملة» (ف) ليس ذلكك بمهم و انما المهم صرف عنان الكلام الى بيان ان (الاكتساب المحرم انواع) و 
(نذكر كلا منها) اى من تلكك الانواع (فى طى مسائل): 

المسأله (الاولى: الاكتساب بالاعيان النجسة) فان ذلكك محرم 
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عدا ما استثنى» 


و فيه مسائل ثمان: 
«الأولى» تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. 


اشارة 


لحرمته و نجاسته؛ و عدم الانتفاع به منفعة محللةُ مقصودة. فيما عدا بعض افراده كبول الابل الجلالة و الموطوءة 


(عدا ما استثنى) كالاكتساب بالعبد الكافر و الكلب الصيود و ما اشبه (و فيه مسائل ثمان): 

المسألة (الاولى: تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم) مثل المعاوضة على بول الهرة (بلا خلاف ظاهر) بين الفقهاء. (لحرمته) 
شربا (و نجاسته» و عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة). 

فهذه ادلهُ أربعة على عدم الجواز: 

الاول: الاجماع. 

الثانى: حرمة البول» فيشمله النبوى المتقدم «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه). 

الثالث: نجاسة البول» فيشمله قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول: «او شىء من وجوه النجس». 

الرابع: عدم الانتفاع به» و من المعلوم ان ما ليس فيه نفع حرام بيعه» لان بذل المال فى مقابل ما ليس بمال لا يوجب انعقاد المعاملة. 
ولا يخفى ان مقتضى الدليل الرابع عدم انعقاد البيع وضعا لا حرمة المعاملة تكليفا (فيما عدا بعض افراده) هذا استثناء من قوله: «و عدم 
الانتفاع» (كبول الابل الجلالة او الموطوءة) فانهما ينفعان بعض الامراض 
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فرعان: 
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«الاول»: ما عدا بول الابل من ابوال ما يوكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور 


- ان قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء و المتاخرين؛ بل عن المرتضى: دعوى الاجماع عليه- فالظاهر جواز بيعها. 


كما ذكر فى الطبء فالدليل الرابع غير آت فى بول الابل الجلالة نعم الادلةً الثلاثة السابقة جارية فيه. 

(فرعان: «الاول»: ما عدا بول الابل من ابوال ما يؤكل لحمه) كبول الغنم و البقر و الغزال و ما اشبه (المحكوم بطهارتها عند المشهور) 
خلافا لغير المشهورء فانهم قالوا بنجاسة بعض الابوال كبول الحمار مثلا (ان قلنا بجواز شربها اختياراء كما عليه جماعة من القدماء و 
المتاخرين» بل عن) السيد (المرتضى: دعوى الاجماع عليه)» و ذلكك لعدم الدليل على تحريمه؛ فيشمله قوله عليه السلام: «كل شىء 
حلال» بل قوله سبحانه «احل لكم ما فى الارض جميعا) الى غيرهما من الادلة المذكورة فى كتاب الاطعمة و الاشربة. (فالظاهر جواز 
بيعها) لشمول ادلة «أوفوا بالعقود» و «تجاره من تراض» و ما اشبه. لمثل هذه الابوال الطاهرةٌ اذ لا اجماع على عدم جوز البيع» و لا 
حرمة» و لا نجاسة؛ و لا عدم انتفاع» فلا مخصص لادلهُ وجوب الوفاء بالعقد, و انما قال المصنف: 

«فالظاهر) و لم يجزم بالحكم؟ لاحتمال ان تنفر طباع العامة يسقط ماليته فاذا لم تكن له مالي لم يصح البيع. 
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وان قلنا بحرمة شربها- كما هو مذهب جماعة اخرى, لاستخباثها- ففى جواز بيعها قولان: 

من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها. 

و المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز المعاوضة على كل شىء. 


(و ان قلنا بحرمةٌ شربهاء كما هو مذهب جماعة اخرى.) و ذلك (لاستخباثها) فان البول يعد عرفا من الخبائث» فيشمله قوله سبحانه: 

«و يحرم عليهم الخبائث). 

وقد اشكل على هذا الدليل» بان معنى الآية: ان الخبيث الواقعى يحرم عليهم و ان لم يستخبثه الطبع- كلبن الغزال او الشا الموطوءة- 
لا-ان المعنى ان ما يستخبثه الطبع يحرم عليهم, و ان لم يكن خبيثا واقعياء و الا فالطبع يستخبث بعض الادوية. و على كل حال (ففى 
جواز بيعها قولان): 

قول بالعدم (من) جههٌ (عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها) فلا يصح ايقاع المعاملة عليها. 

(و) ان قلت: للبول منفعةٌ نادرة لانه قد يكون دواء وقد يضطر الانسان الى شربه. 

قلت: ليس المعيار فى المالية المنفعة النادرة» اذ (المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز المعاوضة على كل شىء) لان كل 
شىء له منفعةٌ نادرة قطعا. 

وجه الاستدلال: ان ما فيه منفعةٌ نادرة لا يشمله دليل جواز المعاوضة 
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و التداوى بها لبعض الاوجاع لا يوجب قياسها على الادويةُ و العقاقير لانه يوجب قياس كل شىء عليها للانتفاع به فى بعض الاوقات. 
و من ان المنفعة الظاهرة- و لو عند الضرورة المسوغة للشرب- كافية فى جواز البيع. 


فقوله سبحانه: «تجارة عن تراض» و ما اشبه لا يشمل الا ما فيه منفعة متعارفة» فما ليس فيه نفع متعارف خارج عن الادلة. 
(و) ان قلت: سلمنا ان الابوال لا نفع متعارف فيها لكنها قد يستشفى بها فتكون كسائر العقاقير الطبية. 
قلت: (التداوى بها لبعض الاوجاع لا يوجب قياسها على الادوية و العقاقير): جمع «عقار) كشداد: الدواء (لانه) لو كانت المنفعة النادرة 
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الدوائية توجب الالحاق بالادوية المتعارفة» كان (يوجب قياس كل شىء عليها) اى على الادويةُ (للانتفاع به فى بعض الاوقات) لكن 
من البديهى ان كل شىء ليس يعد دواء؛ فليس كلما فيه نفع دوائى نادر يكون مثل سائر الادوية فى جواز المعاملة؛ و الحاصل: ان 
«البول» ليس من الادوية» فلا يحكم بحكم الادوية فى جواز البيع» و ان كان البول فى نفسه طاهرا حلالا. 

(و) فى البول قول آخر بجواز البيع» و ذلكك (من) جهة (ان المنفعة الظاهرة) عند الناس (- و لو عند الضرورة المسوغة للشرب- كافية 
فى جواز البيع) فالبول له منفعة. و كل ما فيه منفعة جاز بيعه» اما الصغرى: فلان نفع البول رفع العطش - و لو عند الضرورة؛ و اما 
الكبرى: 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١.‏ ص: 78 

و الفرق بينها و بين ذى المنفعة غير المقصودة حكم العرف بانه لا منفعةٌ فيه. و سيجىء الكلام فى ضابطة المنفعة المسوغة للبيع. 

نعم يمكن ان يقال: ان قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ان الله اذا حرم شيئًا حرم ثمنه؛ و كذلكك الخبر المتقدم عن دعائم الاسلام 
يدل على ان ضابطة المنع: تحريم الشىء اختيارا 


فلان ما فيه المنفعة داخل فى عموم «تجارة عن تراض'. 

(و) ان قلت: فعلى هذا كل شىء له منفعة ما فكيف تمنعون بيع بعض الاشياء بحجة انه لا نفع فيه؟. 

قلت: (الفرق بينها) اى الابوال الطاهرة (و بين ذى المنفعة غير المقصوده حكم العرف) بان فى الابوال نفع» فيشمله: «تجارة عن تراض') 
و (بانه) اى ذو المنفعة غير المقصودة (لا منفعة فيه) فلا تشمله الآيهُ (و سيجىء الكلام فى ضابطة المنفعة المسوغة للبيع) حتى يعرف 
الفرق بين نفع مثل البول و نفع غيره» مما ليس بمقصود لدى العقلاء. 

(نعم) لقائل ان يقول: سلمنا ان للابوال منفعة عند الضرورة اما مثل هذه المنفعة لا تجوز البيع» اذ الظاهر من «تجارة عن تراض' كون 
الشىء له منفعة فى حال الاختيار» و الى هذا اشار المصنف «رحمه اللّها بقوله: (يمكن ان يقال: ان قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم «ان 
الله اذا حرم شيئًا حرم ثمنه» و كذلك الخبر المتقدم عن دعائم الاسلام) بقوله عليه السلام: و ما كان محرما اصله ... (يدل على ان 
ضابطة المنع: تحريم الشىء اختيارا) فكل شىء حرام فى حال الاختيار يصدق عليه «حرم شيئا؛ و «محرما اصله) 
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- و الاء فلا حرام و هو محلل عند الضرورة- و المفروض حرمة شرب الابوال اختيارا. 

و المنافع الادخر غير الشرب لا يعباً بها جداء فلا ينتقض بالطين المحرم اكله. فان المنافع الاخر للطين اهم و اعم من منفعة الاكل 
المحرمء بل لا يعد الاكل من منافع الطين. 


لا يجوز المعاملة عليه (- و الاء فلا حرام الا و هو محلل عند الضرورة-) و اذا كان الميزان لجواز المعاملة هى حالة الضرورة لم يبق 
شىء محرماء لان كل حرام حلال عند الضرورة» فلا يبقى مورد للروايتين (و المفروض حرمة شرب الابوال) الطاهرة (اختيارا). 

(و) ان قلت: سلمنا حرمة شرب الابوال الطاهرة لكونها من الخبائث» لكن للابوال منافع اخر غير الشربء لانها تصلح لصنع الطين بدل 
الماء او لانها ادوية لبعض الامراضء فليكن حال الابوال حال الطين الذى يجوز بيعه و ان لم يجز اكله. 

قلت: (المنافع الاخر غير الشرب لا يعبأ بها جدا) فمن الذى يصنع الطين بالبول او يستعمل البول دواء؟! و منه يظهر الفرق بين البول و 
بين الطين. (فلا ينتقض بالطين المحرم اكله) مع انه يجوز بيعه و انما لا ينتقض بالطين (فان المنافع الاخر للطين) كالتطبين به و صنعه 
فخارا او آجرا او حصبا و ما اشبه (اهم و اعم من منفعة الاكل) للطين (المحرم بل لا يعد الاكل من منافع الطين) اصلا. و الحاصل ان 
منفعة البول: 
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الشربء فاذا حرمت هذه المنفعة لم يجز بيعه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج٠١‏ ص: /ا” 

فالنبوى دال على انه اذا حرم اللّه شيئا- بقول مطلق- بان قال: 

يحرم الشىء الفلانى» حرم يبعه. 

لان تحريم عينه اما راجع الى تحريم جميع منافعه او الى تحريم اهم منافعه التى تتبادر عند الاطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه. 


و على التقديرين يدخل 


(فالنبوى دال على انه اذا حرم الله شيئا- بقول مطلق-) فى مقابل ما اذا حرم بعض منافعه؛ و ذلكك مثل الطين الذى لم يحرمه الله بقول 
مطلق» و انما حرم اكله (بان قال) سبحانه: (يحرم الشىء الفلانى) اما بهذه اللفظةُ او بسائر الالفاظ المؤدية لهذا المعنى (حرم بيعه) لأنه 
يتشكل قياس هكذا: الشىء الفلانى حرام و اذا حرم شىء حرم ثمنه. 

وانما كان حرمة الشىء موجبة لحرمة الببع» لأن حرمة الشىء اما بمعنى حرمة جميع منافعه» او حرمة المنافع المتعارفة؛ و كلاهما 
موجب لالحاق الشىء بما لا منفعة له و اذا لم تكن هناكك منفعة جاء التحريم, و الى هذا اشار بقوله: (لان تحريم عينه) المستفاد من 
(الى تحريم اهم منافعه التى تتبادر) تلكك المنافع (عند الاطلاق) فاذا قال: حرم البول تبادر الى الذهن حرمة شربه (بحيث يكون غيره) 
اى غير اهم المنافع (غير مقصود منه) اى من الاطلاق. 
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الشىء لاجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. 

و الطين لم يحرم كذلكك بل لم يحرم الا بعض منافعه غير المقصودةٌ منه و هو الاكل» بخلاف الابوال فانها حرمت كذ لكك, فيكون 
التحريم راجعا الى شربها. و غيره من المنافع فى حكم العدم. 

و بالجملة فالانتفاع بالشىء حال الضرورة منفعة محرمة 


الشىء) كالبول فى المثال (لاجل ذلككث) التحريم (فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة). 

اذا عرفت ذلكك, عرفت الفرق بين حرمة شرب البول و بين حرمة اكل الطين» و ان الاول موجب لعدم المالية- لان الشرب اهم منافعه- 
و ليس الثانى كذلككء اذ الاكل ليس اهم منافع الطين (و) ذلكك لان (الطين لم يحرم كذلكك) اى لا جميع منافعه و لا اهم منافعه (بل 
لم يحرم الا بعض منافعه غير المقصودة منه» و هو الاكل). لا يخفى ان دخول «ال» على «غير) فى مثل المقامات خطأ على رأى كثير 
من اهل الادب (بخلاف الابوال فانها حرمت كذلك) اى اهم منافعها الذى هو الشرب (فيكون التحريم) فى قوله: يحرم البول- مثلا- 
(راجعا إلى شربها). 

واذا حرم الشرب حرم البيع (و غيره) اى غير الشرب (من المنافع) المترتبة على البول (فى حكم العدم). و جواز البيع تابع لاهم المنافع» 
لا المنافع النادرة. و الا فكل شىء له منفعة نادرة كما عرفت. 

(و بالجملةُ فالانتفاع بالشىء) كالبول (حال الضرورة منفعة محرمة 
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فى حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. 
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ولا ينتتقض أيضا بالادوية المحرمة فى غير حال المرض لاجل الاضرار! 
لان حلية هذه فى حال المرض ليست لاجل الضرورة» بل لاجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع. 


فى حال الاختيار) كالشرب (لا يوجب جواز بيعه). ولا يخفى ان ان المصنف بين تاره حرمة بيع البول لعدم الانتفاع» و تارة لكونه 
حراما تكليفاء و كان الاولى فصل احد الوجهين عن الآخر. 

(و لا ينتقض) ما ذكرناه من عدم جواز بيع بول الحيوان الطاهر بعلة: انه لا منفعة شائعة له (أيضا) كما لم ينتقض بالطين» (بالادوية 
المحرمة فى غير حال المرض لاجل الاضرار!) «لاجل» عله ل «المحرمة» و ذلك مثل «الافيون» مثلا فانه محرم فى غير حال المرض» 
لاجل انه مضر. 

وجه الانتقاض: انه لو حل ذلكك الدواء فى حال المرضء فجاز بيعه مطلقا لاجل تلكك المنفعة النادرة» فليكن البول أيضا كذلكك؛ يجوز 
بيعه مطلقاء لمنفعة النادرةٌ. و الحاصل: المنفعة النادرة ان لم تفد فى جواز البيع» فلما ذا يجوز بيع الدواء الضار و ان افادت المنفعة 
النادرة فى جواز البيع فلما ذا لم تجوزوا بيع البول مع ان له منفعة نادرة؟ 

و الجواب: وجود الفرق (لآن حلية هذه) اى الادوية المحرمة (فى حال المرض ليست لاجل الضرورة)» حتى يقال: اذا جاز بيع المضر 
لنفع نادر جاز بيع الخبيث لنفع نادر أيضا (بل لاجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع) فليس بضار فى وقت المرضء بخلاف البول فانه 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج١.‏ ص: 6٠‏ 

و مما ذكرنا يظهر ان قوله- عليه السلام فى رواية تحف العقول المتقدمة-: و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات؛ 
يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار» دون الضرورة. 

و مما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع 


حتى فى حال الاضطرارء و انما يحلله الاضطرارء لا تبدل حالةٌ الخبيث الى حالهٌ الطيب. 

و ربما يقال: ان جهه الاضطرار جهة صلاح, فتشمله رواية تحف العقول التى اباحت ما فيه جهة من جهات الصلاح. و الجواب: ان 
المراد جهه الصلاح الثابتة» لا الاتفاقية» و الا فكل شىء فيه جهه صلاح اتفاقية. و الى هذا الجواب اشار بقوله: 

(و مما ذكرنا) من ان الاضطرار الى الشىء المحرم, لا يوجب جواز بيعهه حيث قلنا: «و بالجملة ... (يظهر ان قوله- عليه السلام فى 
رواية تحف العقول المتقدمة-: و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات) لا يراد بالجهه حتى الجهة الاضطرارية: و الا 
لم يكن وجه لتحريم شىء اذ كل شىء فيه جهة صلاح و لو فى حال الاضطرار بل (يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار» دون 
الضرورة). و الحاصل: ان رواية تحف العقول لا تشمل الابوال الخبيثة التى لها نفع فى حال الاضطرار 

(و مما ذكرنا) من ان المنافع الجزئية الاضطرارية لا تسوغ جواز البيع (يظهر حرمةٌ بيع لحوم السباع) لانها لا منفعة لها الا الاكل» و هو 
محرم, اما سائر المنافع النادرة او الاضطرارية فلا توجب ان تكون ذات 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١1‏ ص: ١‏ 

دون شحومها. فان الأول من قبيل الابوال. و الثانى من قبيل الطين» فى عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها. و لا ينافيه النبوى: «لعن 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و اكلوا ثمنها؛ لان الظاهر ان الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات, لا 
كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. 
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منفعة بقول مطلق» حتى يصح بيعهاء و قد عرفت ان المعيار فى جواز البيع اما حلي جميع المنافع؛ او حلية المنافع الغالبة» (دون 
شحومها) فانه يجوز بيعهاء (فان الآول) اى لحوم السباع (من قبيل الابوال. و الثانى) اى الشحوم (من قبيل الطين» فى عدم حرمةٌ جميع 
منافعها المقصودة منها) فان منفعة الشحم: الاسراج و الصابون و التطلية و ما اشبه» و هى منافع غالبة» و لا تتوقف على الطهارة او الحلية» 
و منفعة الاكل اما مساوية لتلكك المنافع» او اقل منهاء فلا يوجب تحريم الاكل تحريم البيع. (و لا ينافيه) اى لا ينافى ما ذكرنا من جواز 
بيع الشحوم- و ان حرم اكلها- (النبوى: 

«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و اكلوا ثمنها») وجه المنافاة: انه اذا حرم الشحم حرم بيعه» كما يستفاد من هذا النص» 
فكيف تقولون بحرمة اكل شحم السباع و مع ذلكك يجوز بيعها؟ و الجواب: عدم المنافاة (لان الظاهران الشحوم كانت محرمة الانتفاع 
على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا) فان تحريم الشحوم علينا من جهة الاكل لا مطلقاء و الاستظهار 
المذكور من جهة اطلاق قوله صلى الله عليه و آله و سلم: 

«حرمت عليهم الشحوم) اذ لم يقل «حرم عليهم اكل الشحوم). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: 7 

هذاء و لكن الموجود من النبوى فى باب الاطعمة عن الخلاف: «أن الله اذا حرم اكل شىء حرم ثمنها. 

و الجواب عنه: ضعفه و عدم الجابر له سندا و دلالة» لقصورها بلزوم تخصيص الاكثر. 


«الثانى»- بول الابل يجوز ببعه اجماعاء 


على ما فى جامع المقاصد و عن إيضاح النافع. 


(هذا) بعض الكلام حول الاستدلال لجواز بيع شحوم السباع, و أنه لا دليل على تحريم بيعها (و لكن) يمكن الاستدلال للحرمة بالنبوى 
(و الجواب عنه) أولا- بان الظاهر: تحريم الثمن اذا كان البيع للاكل» اذ هذا هو المستفاد عرفا من مثل هذه العبارة. و ثانيا- (ضعفه و 
كالطين و نحوه فتأمل. 

( «الثانى»- بول الابل يجوز بيعه اجماعا) اذا لم يكن جلالا و لا موطوءاء اذ لو كان الابل احدهما كان بوله نجساء فيأتى فيه الكلام 
السابق فى الابوال النجسة. (على ما فى جامع المقاصد و عن إيضاح النافع) حيث ادعيا الاجماع على ذلكك. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١2‏ ص: 67 

إما لجواز شربه اختياراء كما يدل عليه قوله- عليه السلام فى رواية الجعفرى-: «ابوال الابل خير من ألبانها». 

و إما لاجل الاجماع المنقول- لو قلنا بعدم جواز شربها الا الضرورة الاستشفاء- كما يدل عليه رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن بول الابل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز ان يشرب؟ 

قال: «نعم لا بأس» 


ثم ان جواز بيع بول الابل (اما لجواز شربه اختياراء كما يدل عليه) اى على جواز الشرب اختيارا (قوله- عليه السلام فى رواية 
الجعفرى-: ابوال الابل خير من ألبانها) فان ظاهر لفظهُ «خير» كون البول جائز الشرب كما يجوز شرب اللبن. و تتمهُ الحديث: «و يجعل 
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الله الشفاء فى البانها». 

(و إما لاجل الاجماع المنقول) الذى عرفته من الجامع و الايضاح (- لو قلنا بعدم جواز شربها الا لضرورة الاستشفاء-) اذ حينئذ لا وجه 
للجواز إلا الاجماع فان المنفعة فى حال الضرورة لا تسوغ البيع على ما عرفت سابقاء و الا فلكل شىء منفعة نادرهٌ فى حال المرض و ما 
اشبه. (كما يدل عليه) اى على جواز الشرب للضرورة (رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الابل و البقر و الغنم 
ينتفع به من الوجع هل يجوز ان يشرب؟ قال: «نعم لا بأس») فان ظاهر الجواب كون الجواز خاصا بصورة المرضء الا ان يقال: لا ظهور 
فى الجواب الا من جههُ كونه جوابا لكلام الراوى» و مثل هذا الظهور لا يعبأ به فى تقييد الكلام 
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و موثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: «ان كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس» و كذلكك بول الابل و الغنم). 

لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا اشكل الحكم بالجواز ان لم يكن اجماعاء كما يظهر من مخالفة العلامة فى النهاية و ابن 
سعيد فى النزهة قال فى النهاية: و كذلكك البول- يعنى يحرم بيعه- و ان كان طاهراء للاستخباث كابوال البقر و الابل» و ان انتفع به فى 


شربه للدواءء لأنه منفعةٌ جزئيةٌ نادرة فلا يعتد به. انتهى. 


اذا كان هناكك دليل من الخارج على الجواز مطلقا. (و موثقة عمار) حيث سأل الامام عليه السلام (عن بول البقر يشربه الرجل؟) ف 
(قال) عليه السلام: (ان كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس» و كذلكك بول الابل و الغنم.) فان الموثقة دلت على عدم جواز 
الشرب فى صورة عدم الضرورة. 

(لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا) كما يستفاد من الروايتين (اشكل الحكم بالجواز) اى بجواز البيع (ان لم يكن اجماعا) 
فى البين كما قد عرفت ادعاء الجامع و الايضاح- و ليس فى المقام اجماع (كما يظهر من مخالفة العلامة فى النهاية و ابن سعيد فى 
النزهة) و مع مخالفتهما فى جواز الشرب كيف ينعقد الاجماع على الجواز؟ (قال فى النهاية: و كذلك البول يعنى يحرم بيعه- و ان 
كان طاهراء للاستخباث كابوال البقر و الابل» و ان انتفع به فى شربه للدواءء لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. انتهى) كلام النهاية. 
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اقول: بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار- و ان كانت كلية- لا تسوغ البيع كما عرفت. 


«الثانية»- بحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور 
اشارة 


بل فى التذكرة- كما عن الخلاف- الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس. 
و يدل عليه- مضافا الى ما تقدم من الاخبار- روايه يعقوب بن شعيب: «ثمن العذرة سحت». 


(اقول): تعليل العلامة عدم جواز الببع بقوله: «لأنه منفعة جزئية) ليس تاماء اذ ليس المناط فى جواز البيع و عدمه ذلك (بل لان المنفعة 
المحللة للاضطرار- و ان كانت كلية- لا تسوغ البيع) اذ المناط فى جواز البيع» اما جواز مطلق المنافع» او جواز المنفعة الغالبة» (كما 
عرفت) و ليس شىء منهما موجودا فى المقام. اما بول البقر و الغنم فد ورد عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم- كما فى قرب 
الاسناد- انه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: «لا بأس ببول ما اكل لحمه؛. الا ان فى طريقه ضعفا. 

المسألة (الثانية-) من المسائل الثمان: (يحرم بيع العذرة النجسه من كل حيوان)- و يأتى الكلام فى العذرة الطاهرة- (على المشهور) 
بين الفقهاءء. (بل فى التذكرة- كما عن الخلاف- الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس)- و السرجين هو العذرة- (و يدل عليه 
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مضافا الى ما تقدم من الاخبار) اى روايه تحف العقول و غيرها (روايه يعقوب بن شعيب) عن الصادق عليه السلام: (ثمن العذرة 
سحت) و السحت هو اشد انواع الحرام. 
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نعم فى روايةُ محمد بن المضارب: ١لا‏ بأس ببيع العذرة». 

و جمع الشيخ بينهما بحمل الاول على عذرة الانسان, و الثانى على عذرة البهائم. 

و لعله لان الأول نص فى عذرة الانسان ظاهر فى غيرهاء بعكس الخبر الثانى. فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. 

و يقرب هذا الجمع رواية سماعة قال: سأل 


(نعم فى رواية محمد بن المضارب) عن الصادق عليه السلام (: لا بأس ببيع العذرة) مما ينافى الخبر السابق. 

(و جمع الشيخ بينهما بحمل) الخبر (الأول على عذرة الانسان) فلا يجوز بيعها (و) حمل الخبر (الثانى على عذرة البهائم). و اطلاق 
العذرة على عذرة البهائم موجود فى صحيحة ابن بزيع فى ماء البثر: «او يسقط فيها شىء من عذرةٌ كالبعرة و نحوها/. 

(و لعله) اى لعل هذا الجمع من الشيخ (لان) الخبر (الأول نص فى عذرةٌ الانسان» ظاهر فى غيرها)» من سائر العذرات (بعكس الخبر 
الثانى) اى خبر مضارب فانه نص فى عذرة غير الانسان ظاهر فى عذرة الانسان, فان لفظةٌ «العذرة» و ان كانت فيهما معاء الا ان بقرينة 
الحكم بالجواز فى احدهما و المنع فى الآخر يتصرف فى اللفظء و هذا ما يسمونه بقرينة الحكم و الموضوع (فيطرح ظاهر كل منهما 
بنص الآخر) فيكون مفاد ما دل على الجواز عذرة غير الانسان فقطء و ما دل على المنع عذرة الانسان. 

(و يقرب هذا الجمع) الذى ذكره الشيخ (رواية سماعةٌ قال: سأل 
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رجل أبا عبد الله عليه السلام- و انا حاضر- عن بيع العذرةٌ: فقال: 

انى رجل ابيع العذرهٌ فما تقول؟ قال: «حرام بيعها و ثمنها/. و قال: ١لا‏ بأس ببيع العذرة» فان الجمع بين الحكمين فى كلام واحد 
لمخاطب واحد يدل على ان تعارض الاولين ليس الا من حيث الدلالة» فلا يرجع فيه الى المرجحات السندية او الخارجية. 


رجل أبا عبد الله عليه السلام- و انا حاضر- عن بيع العذرةٌ: فقال: 

انى رجل أبيع العذرةٌ فما تقول؟ قال) عليه السلام: (حرام ببعها و ثمنها. 

و قال) عليه السلام أيضا (: لا بأس ببيع العذرة) اما وجه كون هذه الرواية مما يشهد بصحة جمع الشيخ (فان الجمع بين الحكمين): 
الحرمة؛» و عدم البأس (فى كلام واحد لمخاطب واحد يدل على ان تعارض) الخبرين (الاولين) ليعقوب و محمد (ليس الا من حيث 
الدلالة) بان كان لكل منهما نص و ظهورء و يعارض نص كل منهما ظاهر الآخر. و انما كان روايةُ سماعةٌ شاهدا لان التعارض لو كان 
بالنصوصية كان كلام الامام عليه السلام فى خبر سماعة تناقضا صريحاء و مثله مثار اشكال الراوى. و اذا كان التعارض فى الدلالة 
الموجب للجمع العرفى بينهما (فلا يرجع فيه) اى فى التعارض الدلالى (الى المرجحات السندية) كالاعدل و الاوثق (او الخارجية) 
ككون احدهما مطابقا لمذهب العامة» و انما المرجع التراجيح الدلالية» و هذا ما صنعه الشيخ فى الجمع المتقدم. لكن لا يخفى ان 
الظاهر كون روايهُ سماعةٌ روايتين لتكرر لفظهُ «قال)». 
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و به يدفع ما يقالء من ان العلا.ج فى الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلى هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير او 
التوقف. لا الغاء ظهور كل منهما. و لهذا طعن على من جمع بين الامر و النهى بحمل الامر على الاباحةٌ و النهى على الكراهة. 
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و احتمل السبزوارى حمل خبر المنع على الكراهة. و فيه: ما لا يخفى من البعد. 


(و) كيف كان (به) اى بما ذكرناه من ان لكل من الخبرين نصا و ظاهراء مما يوجب الجمع الدلالى- على ما صنعه الشيخ- (يدفع ما 
يقال» من ان العلاج فى الخبرين المتنافيين) تنافيا (على وجه التباين الكلى هو الرجوع الى المرجحات الخارجية) اى الخارجة عن مقام 
الدلالة كالمرجحات السندية او المطابقة للشهرة او العامة و ما اشبه (ثم التخبير) اذا لم يكن المرجح موجودا (او التوقف) على 
الاختلاف فى ان المرجع بعد فقد المرجحات التخيير فى الأخذ باى الخبرين او التوقف و الارجاء حتى يلقى الامام عليه السلام (لا) ان 
المرجع ما صنعه الشيخ فى الجمع بين خبر يعقوب و محمد من (الغاء ظهور كل منهما) بجمع تبرعى. (و لهذا) اى للذى ذكرنا من أن 
إلغاء ظهور كل منهما لا وجه له (طعن على من جمع بين الا-مر و النهى بحمل الا-مر على الاباحة و النهى على الكراهة) فانه جمع 
بالتصرف فى كل من الخبرين بلا شاهد عرفى. 

(و احتمل السبزوارى)- صاحب الكفاية و الذخيرة- (حمل خبر المنع على الكراهة.) و ابقاء خبر «لا بأس» على ظاهره من الجواز (و 
فيه: 

مالا يخفى من البعد) اذ لفظة «السحت» انما تطلق على اشد انواع الحرام 
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و ابعد منه ما عن المجلسىء من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به» و الجواز على غيرها. 

و نحوه حمل خبر المنع على التقية» لكونه مذهب اكثر العامة. 

و الأظهر: ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه- لو اريد التبرع بالحمل؛ لكونه اولى من الطرح. و الا فرواية الجواز لا يجوز الاخذ بها من وجوه 
لا تخفى. 


فكيف تحمل على الكراهة؟!. 

(و ابعد منه) اى من جمع السبزوارى (ما عن المجلسى من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به) اى بالعذرة- و ارجاع الضمير 
المذكر على ضرب من التأويل- فى تلك البلا-د (و) حمل خبر (الجواز على غيرها) اى غير تلكك البلاد من البلاد التى ينتفع بها فى 
تلك البلاد» و انما كان هذا الحمل بعيدا لانه جمع تبرعى. 

(و نحوه) اى نحو الحمل المذكور فى البعد (حمل خبر المنع على التقيهُ لكونه) اى كون المنع عن بيع العذرة (مذهب اكثر العامة) 
وجه البعد: ان المرجح الدلالى اذا كان موجودا لا تصل النوبةُ الى المرجحات الخارجية؛ كما حقق فى الاصول. 

(و الأظهر) فى الجمع بين الخبرين (ما ذكره الشيخ رحمه الله لو اريد التبرع بالحمل لكونه) عله «اريد» (اولى من الطرح) كما قالوا: 
«الجمع مهما امكن اولى من الطرح» (و الا-فرواية الجواز) التى رواها محمد بن المضارب (لا يجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفى): 
كاعتضاد خبر المنع برواية تحف العقول و غيرها. و اعراض المشهور عن خبر الجواز. 
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«ثم) ان لفظ «العذرة» فى الروايات ان قلنا: إنه ظاهر فى عذرة الانسان- كما حكى التصريح به عن بعض اهل اللغة- فثبوت الحكم فى 
غيرها بالأخبار العامة المتقدمة» و بالاجماع المتقدم على السرجين النجس. 

و استشكل فى الكفاية فى الحكم- تبعا للمقدس الاردبيلى رحمه اللّه- ان لم يثبت الاجماع؛ و هو حسن 


و كون لفظ السحت دالا-على إلغاء الشارع لمالية العذرة فليست العذرة مالا حتى يجوز بيعها الى غير ذلكك. لكن لا يخفى ان لفظ 
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«السحت» اطلق فى بعض الروايات على المكروه نحو اجرهٌ الحجام اذا اشترطء و غيره. 

(ثم ان لفظ «العذرة)» فى الروايات ان قلنا: إنه ظاهر فى عذرة الانسان- كما حكى التصريح به عن بعض اهل اللغة- فثبوت الحكم) 
بحرمة البيع (فى غيرها) من سائر العذرات النجسة؛ انما يكون (بالأخبار العامة المتقدمة) كخبر تحف العقول و غيره (و بالاجماع 
المتقدم) عن التذكرة و الخلاءف (على السرجين النجس) فانهما كافيان فى اثبات حرمة البيع» و اذا لم يجز البيع لم يجز سائر انحاء 
الانتقال كالصلح و الهبه و نحوهماء اذ هو المستفاد عرفا من البيع بالإضافة الى شمول لفظ «و جميع التقلب فيه» فى رواية التحف- 
لسائر انواع الانتقال. 

(و استشكل فى الكفاية) للسبزوارى (فى الحكم) بحرمة بيع سائر العذرات النجسة (- تبعا للمقدس الالردبيلى رحمه الله-) حيث 
استشكل هو أيضا (ان لم يثبت الاجماع. و هو) اى الاشكال (حسن) اذ الروايات العامة ضعيفة السند؛ بل و الدلالة» لأنها دلت على 
جواز بيع ما فيه 
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الا ان الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. 

و ربما يستظهر من عبارة الاستبصار: القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان. لحمله اخبار المنع على عذرة الانسان. و فيه نظر. 


«فرع»- الاقوى: جواز يبع الارواث الطاهرة 


التى ينتفع بها منفعة محللة مقصودة و عن الخلاف نفى الخلاف فيه. و حكى أيضا عن 


وجه من وجوه الصلاح. ولا يخفى ما فى العذرة من نفع فى التسميد و ما اشبه (. الا ان الاجماع المنقول) فى الخلاف و التذكرة (هو 
الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة) فتأمل. 

(و ربما يستظهر من عبارة الاستبصار: القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان) فليس فى المقام اجماع, و لا للروايات العامة دلالة- كما 
تقدمء لوجود وجه الصلاح فيها- (لحمله اخبار المنع على عذرة الانسان. و فيه نظر) اذ لا وجه لهذا الحمل بعد تصريح اهل اللغة 
بإطلاق العذره على عذرة غير الانسان. ثم انه لو شكك فى الجواز كانت اصالة الجواز محكمة. 

( «فرع»- الاقوى: جواز بيع الأرواث الطاهرة التى ينتفع بها منفعة محللة مقصودة) فليست نجسة؛ حتى تشملها اخبار المنع عن بيع وجوه 
النجسء و لا-انها بدون نفع حلالل» حتى لا يصح بيعها من جهة عدم المالية المعتبرة فى صحة البيع» و لا ان المنافع المحللة غير 
مقصودة» حتى يقال بان ميزان جواز المعاملة كون المنفعة المحللة الموجودة فيها يلزم ان تكون مقصودة للناسء و الا كانت من قسم 
ما لا مالية له عرفا. (و عن الخلاف نفى الخلاف فيه.) اى فى جواز البيع (و حكى أيضا عن) السيد 
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المرتضى- رحمه اللّه- الاجماع عليه. و عن المفيد و سلار: حرمة بيع العذرة و الابوال كلها الابوال الابل. 

ولا اعرف مستندا لذلكك الا دعوى: ان تحريم الخبائث فى قوله تعالى «و يحرم عليهم الخبائث» يشمل تحريم بيعها. و قوله صلى الله 
عليه و آله «ان اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه). و ما تقدم من رواية دعائم الاسلام و غيرها. 

و يرد غلى الاول: ان المراد 


(اتمرظي تارضية اللد الاجماع عليه) فاطلاقات ادله جواز البيع» بالإضافة الى الاجماع كافيه فى الحكم بالجواز (و) لكن مع ذلكك 
1 (عن المفيد و سلار حرمة بيع العذرةٌ و الابوال كلها إلا بول الابل) فاطلاق كلامهما شامل للعذرة الطاهرة. الا ان يقال بان المراد 
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بالعذرة: النجسة. 

بدعوى ان الروث خبيث؛ و ان كل خبيث محرم كل شأنه حتى بيعه لغير الاكل. 

(و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه)) فاذا حرم الروث حرم ثمنه. خصوصا على «روايةٌ ان اللّه اذا حرم 
اكل شىء حرم ثمنه). (و ما تقدم من رواية دعائم الاسلام) اى قوله «و ما كان محرما اصله لم يجز بيعه) (و غيرها) كالرضوى الذى 
يظهر منه جواز البيع فيما يجوز اكله. 

(و يرد على الاول) اى الاستدلال بالآيهُ (ان المراد) بالخبائث 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١2‏ ص: ”هم 

- بقرينة مقابلته لقوله تعالى «يحل لهم الطيبات»-: الاكل لا مطلق الانتفاع. 

وفى النبوى وغيره» ما عرفت» من ان الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشىء, بحيث يدل على تحريم جميع منافعه او المنافع 
المقصودة الغالبةٌ و منفعة الروث ليست هى الاكل المحرم, فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا. 


«الثالثة»:- تحرم المعاوضة على الدم 


اشارة 


(بقرينة مقابلته لقوله تعالى «يحل لهم الطيبات:»: الاكل لا مطلق الانتفاع) فالمراد: تحريم اكل الخبيث. 

اقول: لكن الظاهر من الآيهُ تحليل الطيب من كل شىء, اكلا او شربا او لبسا او نكاحا او سكنى, و كذلكك تحريم الخبيث من كل 
شىء و كل شىء تحليله و تحريمه بالنسبةٌ الى الاسمر المربوط به فتحليل المرأةُ الطيبهُ بمعنى نكاحها لا شىء آخرء و هكذا تحليل 
استعمال الروث فى الاحتراق و ما اشبه لأنه طيب من هذه الجهة. 

(و فى النبوى و غيره: ما عرفت من ان الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشىء؛ بحيث يدل على تحريم جميع منافعه). الآلولى فى 
العبارة «بحيث يحرم جميع منافعه) (او المنافع المقصودة الغالبة» و) من المعلوم ان (منفعة الروث ليست هى الاكل المحرم, فهو كالطين 
المحرم كما عرفت سابقا) اذ منفعة الروث الاحراق و ما اشبه اما منفعة الاكل فى حال المجاعة و ما اشبه فذلك منفعة نادرة كأكل 
الطين الذى لا يعد منفعة له عرفا. 

( «الثالثة»):- من المسائل الثمان (تحرم المعاوضة على الدم) 
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«فرع»- و اما الدم الطاهر - اذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففى جواز بيعه وجهان 
؛ اقواهما الجواز. لانها 


النجس (بلا خلافء بل عن النهاية و شرح الارشاد لفخر الدين و التنقيح الاجماع عليه. و يدل عليه الاخبار السابقة) المتعرضة لحرمة 
المعاوضة على وجوه النجس كخبر تحف العقول وغيره. لكن ربما يقال بان الدم النجس اذا فرض له منفعة محلل متعارفة مقصودة 
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كالتزريق فى هذه الازمنة؛ او لتسميده سمادا كيمياوياء فالاصل جواز البيع» لان ظاهر الادلةٌ السابقة التحريم لعدم المنفعة المحللة اذ 
زمان صدور تلكك الروايات كانت منفعة الدم منحصرةٌ فى الشربء كما كانت عادةٌ اهل الجاهلية من انهم كانوا يشربون الدم. 

( «فرع؛»- و اما الدم الطاهر) كدم الاسماكك و الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف (اذا فرضت له منفعة محلل كالصبغ لو قلنا بجوازه) اى 
جواز الصبغ بالدم الطاهرء بان لم يمنع الشارع عن الصبغ به اذ لو منع الشارع لم تكن له منفعة محلله مقصودة» حتى يجوز بيعه تبعا 
لتلك المنفعة (ففى جواز بيعه وجهان): المنع» لا-ن تلكك المنفعة نادرة» و قد عرفت ان جواز البيع تابع للمنفعة الغالبة» او كان كل 
المنافع محللة» و المفروض ان المنفعة الغالبة هى الشرب لا الصبغ. و الجواز. و (اقواهما الجواز, لانها 
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عين طاهرةٌ ينتفع بها منفعة محللة. 

و اما مرفوعة الواسطى المتضمنة لمرور امير المؤمنين عليه السلام بالقصابين و نهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم» و الغدد و آذان الفؤاد. و 
الطحالء الى آخرها. فالظاهر: إراده حرمة البيع للاكل. و لا شكك فى تحريمه؛ لما سيجىء من ان قصد المنفعة المحرمة فى المبيع 
موجب لحرمة البيع بل بطلانه. 


عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة). 

ثم انه انما خصص هذا بالدم الطاهر مع ان الدم النجس أيضا قد يفرض له مثل هذا النفع؟ لان الدم النجس ليس الصبغ نفعا له لانه 
لا يرغب الناس فى ذلككء فان بقاء المصبوغ نجسا ينافى اغراض الناس بطهارة حوائجهم؛ و غسله موجب لذهابه. هذا بالإضافة الى ما 
تقدم من ان الدم النجس من وجوه النجس المشمول للاخبار السابقة. 

(و اما مرفوعة الواسطى المتضمنة لمرور امير المؤمنين عليه السلام بالقصابين و نهيهم عن بيع سبعة) اشياء فى الذبيحة: (بيع الدم؛ و 
الغدد و آذان الفؤاد» و الطحالء الى آخرها) مما يدل على حرمة بيع الدم مطلقا طاهرا كان أم نجساء للأكل او غيره. (فالظاهر)- بقرينة 
كون المتعارف اكل الدم-: (إراد حرمة البيع للاكل. و لا شكك فى تحريمه) اى فى حرمة البيع بقصد الاكل (لما سيجىء من ان قصد 
المنفعة المحرمة فى المبيع موجب لحرمة البيع) تكليفا (بل بطلادنه) وضعا. مضافا الى امكان كون النهى بمعنى الفساد لما تقرر فى 
محلله من ان ظاهر النهى عن المعاملة الفساد, فالمراد ان بيع الدم لاجل شربه باطل. و هذا غير ما نحن فيه» من جواز بيعه 
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و صرح فى التذكرة بعدم جواز ببع الدم الطاهر, لاستخباثه. و لعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الاكل المحرم 
«الرايعة»:- لا اشكال فى حرمة بيع المنى 
»؛ لنجاسته, و عدم الانتفاع به اذا وقع فى خارج الرحم. و لو وقع فيه فكذلكك لا ينتفع به المشترى 


للانتفاع به منفعة محللةُ مقصودة. 

(و) مع ذلك فقد (صرح فى التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه) فانه خبيث و كل خبيث لا يجوز بيعه لقوله سبحانه: يحرم 
عليهم الخبائث. و هو اعم من تحريم الاكل و سائر انواع التقلب التى منها البيع (و لعله) اى تحريم العلامة لعلهُ انه خبيث (لعدم المنفعة 
الظاهرة فيه غير الاكل المحرم) لكنكك قد عرفت وجود المنفعة. و معنى تحريم الخبائث هو: التحريم المناسب للمنفعة المقصوده من 
ذلك الخبيث كما تقدم. و على هذا فاللازم هو القول بجواز بيع الدم الطاهر اذا كانت له منفعة محللة مقصودة. 
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( «الرابعة»)- من المسائل الثمانية (لا اشكال فى حرمة بيع المنى لنجاسته») فيشمله: «وجوه النجس» فى رواية تحف العقول و غيره. 

(و) ل (عدم الانتفاع به اذا وقع فى خارج الرحم.) و كلما لا منفعة فيه لا يصح بيعه» لانه ليس بمال فلا تشمله ادله جواز البيع المنصرفة 
الى بيع المالء الا اذا فرض له منفعة و لو وقع خارج الرحم كما فى الحال الحاضر حيث يؤخذ للتلقيح الاصطناعى. (و لو وقع) المنى 
(فيه) اى فى الرحم (فكذلك لا ينتفع به المشترى) للمنى أيضاء اذ لو لم يصر ولداء فواضح عدم انتفاع المشترى به» و لو صار ولدا 
فالحيوان ان كان 
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لان الولد نماء الام فى الحيوانات عرفاء و للاب فى الإنسان شرعا. 

لكن الظاهر: ان حكمهم بتبعية الا-م متفرع على عدم تملكك المنىء و الا لكان بمنزلة البذر المملوكك يتبعه الزرع. فالمتعين: التعليل 
بالنجاسة. 


ملكا للمشترى كان الولد نماء له فكأن المشترى اعطى الثمن بلا مقابل» اذ الولد لمالكك الام قهراء سواء اعطى مالا فى مقابل المنى أم 
لم يعطء و ان كان ملكا لغير المشترى لم يحصل المشترى فى مقابل ثمنه شيئاء و الى هذا اشار بقوله: (لأنن الولد نماء الاسم فى 
الحيوانات عرفاء و) نماء (للاب فى الإنسان شرعا) فقد قال صلى الله عليه و آله و سلم: انت و مالكك لابيكك. 

(لكن الظاهر: ان) الاستدلال المذكور غير تام» لانا نقول: 

أولا- كانت الام ملكا للمشترىء فالثمن كان فى مقابل الولد» دقةٌ و عرفا فليس الثمن بلا مقابل» كما فى كلام المستدل. و ثانيا- كانت 
الام ملكا لغير المشترى لكن المنى اذا كان ملكا للمشترى تبعه الولدء و لا يتبع الولد حينئذ الا-م؛ اذ (حكمهم بتبعية) الولد فى 
الحيوانات (الام متفرع على عدم تملكك المنى) فحيث ان المنى ليس ملكا لاحد- على ما قالوا- كان الولد للام» وان كان المنى حقا 
لغير صاحب الام (و الا) فلو قال بتملك المنى اى إنه قابل للملكية (لكان) المنى على هذا القول (بمنزلة البذر المملوكك يتبعه الزرع) 
منتهى الأمر: يكون لمالك الام حق على مالك المنى. (فالمتعين) فى مقام الاستدلال لعدم جواز بيع المنى: (التعليل بالنجاسة) فيكون 
الع 
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لكن قد منع بعض عن نجاسته اذا دخل من الباطن الى الباطن. 

وقد ذكر العلامة- رحمه الله- من المحرمات بيع عسيب الفحلء و هو ماؤه قبل الاستقرار فى الرحمء كما ان الملاقيح هو ماؤه بعد 
الاستقرار. كما فى جامع المقاصد, و عن غيره. 

و علل فى الغنية بطلان بيع ما فى اصلاب الفحول: بالجهالة 


من وجوه النجس المندرج فى رواية التحف و غيرها. (لكن قد منع بعض عن نجاسته اذا دخل) المنى (من الباطن) للذكر (الى الباطن) 
للانثى» اذ ظاهر ادله النجاسات انها اذا خرجت كانت نجسة» فالدم و البول و الغائط و المنى فى الباطن ليست بنجسة؛ و على هذا فلا 
وجه للقول بعدم جواز بيعه 

(و) مما يؤيد ما ذكرناه» من ان المنى قبل الاستقرار فى الرحم بان لم يقع فيه او وقع و لم يستقر- يحرم بيعه» ما (قد ذكر) ه (العلامة 
رحمه الأمه-) فانه عد (من المحرمات بيع عسيب الفحلء و هو ماؤه قبل الاستقرار فى الرحم) و كأنه لبعض الروايات» كموثق 
الجعفريات عن على عليه السلام: «السحت ثمن اللقاح و عسب الفحل و جلود السباع» (كما ان الملاقيح هو) اسم (مائه) اى منى الفحل 
(بعد الاستقرار) فى الرحم (كما فى جامع المقاصد. و) نقل (عن غيره). و قول المصنف «كما ان لتتميم الكلام و ليس فيه شاهد على 
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ما تقدم من حكم المنى كما لا يخفى. 

(و علل فى الغنية بطلان بيع ما فى اصلاب الفحول: بالجهالة) لأن 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: 04 

وعدم القدرة على التسليم. 


«الخامسة»- تحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التى تحلها الحياهٌ من ذى النفس السائلة» 


اشارة 


على المعروف من مذهب الاصحاب. و فى التذكرة- كما عن المنتهى و التنقيح- الاجماع عليه. و عن رهن الخلاف الاجماع على 
عدم ملكيتها 


الطرفين لا يعلمان مقداره و سائر خصوصياته (و عدم القدرة على التسليم) اذ من الممكن عدم افراغ الفحل. 

اذن كان المتحصل من ادله عدم جواز بيع المنى: النجاسة؛ و الرواية و الجهالة. و عدم القدره على التسليم؛ و عدم المالية» لأن الولد 
تابع للام. و فى الجميع نظر. و مما تقدم تعرف حكم التلقيح الاصطناعىء باشتراء منى الفحل» كما هو متعارف فى هذه الازمنة. 

( «الخامسة»-) من المسائل الثمان: (تحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التى تحلها الحياة) بخلاف الأجزاء التى لا تحلها الحياة» فانه 
يجوز بيعهاء لعدم مجىء الأدلة المانعة فيها. (من ذى النفس السائلة) اى الدم الدافق- و قد ذكرنا حول تسميةٌ الدم الدافق بالنفس 
السائلة» فى شرح العروةٌ فراجع- و انما اشترط هذا الشرط لأن ميت غير ذى النفس السائلة ليس بنجسء كميتة السمككء كما حقق فى 
مبحث نجاسة الميتة. (على المعروف من مذهب الاصحاب. و فى) كتاب (التذكرة- كما عن المنتهى و التنقيح- الاجماع عليه. و عن 
رهن الخلاف الاجماع على عدم ملكيتها) فاذا لم تكن الميتة ملكا لم يجز بيعهاء لعدم المالية المقومة لجواز البيع» و لأنه لا بيع الا 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١2‏ ص: 8٠‏ 

و يدل عليه- مضافا الى ما تقدم من الاخبار- ما دل على ان الميتة لا ينتفع بها. 

منضما الى اشتراط وجود المنفعة المباحة فى المبيع؛ لئلا يدخل فى عموم «النهى عن اكل المال بالباطل». 

و خصوص عد «ثمن الميتةُ من السحت» فى روايةٌ السكونى. 


فى ملكك. (و يدل عليه) اى على عدم جواز بيع الميتهُ (- مضافا الى ما تقدم من الاخبار) الدالةٌ على حرم المعاملة على وجوه النجس 
كخبر تحف العقول و غيره (- ما دل على ان الميتةٌ لا ينتفع بها) كصحيحة على ابن المغيرة قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: 
جعلت فداككء الميتة لا ينتفع بها بشىء؟ قال عليه السلام: لا. و مثله غيره. فان معنى نفى الانتفاع- مطلقا لأنه نكرة فى سياق النفى فيفيد 
العموم-: نفى مطلق الانتفاع الذى منه البيع و الشراء. 

و يمكن الاستدلال بهذه الروايات بوجه آخرء و هو ان ننظر الى خبر منع الانتفاع (منضما الى) ما هو واضح من (اشتراط وجود المنفعة 
المباحة فى المبيع) و انما نشترط هذا الشرط (لثلا يدخل) البيع (فى عموم «النهى عن اكل المال بالباطل»» اذ لو لم يكن نفع فى 
المثمن» كان اعطاء الثمن بإزائه داخلا فى عموم قوله سبحانه 1 َأكلُوا مالك بَيَكم باللاطل»»: فالرواية بضميمة الآيهُ تدل على عدم 
جواز بيع الميتة. 1 

(و) مما يدل أيضا على عدم جواز بيع المينة (خصوص عد ثمن الميتهُ من السحت فى رواية السكونى) فقد روى عن الصادق عليه 
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السلام انه قال: «السحت ثمن الميتة) و من المعلوم ان السحت: اشد انواع الحرام. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ١‏ ص: ١ع‏ 

نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجوازء مثل رواية الصيقل قال: 

كنبوااالن الرنجا + تهنا اللدكداك» اناسل الشيوت» ولت انا معكة و لاتهارة رهاب ى دن مغسطروق البهادو انبا غلافها مخ 
جاود الميتة» من البغال و الحمير الاهلية» لا يجوز فى اعمالنا غيرهاء أ فيحل لنا عملها و شراؤهاء و بيعهاء و مسها بايديناء و ثيابناء و نحن 
نصلى فى ثيابنا» و نحن محتاجون الى جوابكك فى هذه المسألةٌ يا سيدناء لضرورتنا إليها؟ فكتب عليه السلام: 

«اجعلوا ثوبا للصلاةٌ». الحديث. 


(نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز) من الروايات (مثل رواية الصيقل قال: كتبوا الى الرجل) و المراد به الامام عليه السلام و لم 
بذكر ابتنة الريك قلي تجهكا اللد كذ اكه انا تعدا المنوك» والبيت لنا معيكة و لذ معارة عر هعادو فدهن مغتطروة الباق الى 
تجارة السيوف (و انما غلافها من جلود الميتةء من البغال و الحمير الاهلية) مقابل الحمر الوحشية (لا يجوز) اى لا يصح (فى اعمالنا 
غيرهاء أ فيحل لنا عملها) اى عمل جلود الميتهُ غلافاء (و شراؤهاء و بيعهاء و مسهاء بايديناء و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا و نحن 
محتاجون الى جوابكك فى هذه المسألة» يا سيدنا لضرورتنا إليها؟) و انما كانت المحتاج إليها جلود الميتة» لان البغال و الحمير غالبا لا 
تذبح. للانتفاع بانفسها فى السفر و العملء فاذا ماتت كشطوا جلودها و باعوهاء و اهل السيوف كانوا محتاجين الى جلودهاء دون سائر 
الجلود لأنها اقوى و امتن» (فكتب عليه السلام: «اجعلوا ثوبا للصلاة». الحديث.) 

فانه يدل على جواز البيع و الشراء و الانتفاع؛ و الا لزم على الامام (ع) 
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و نحوها روايهُ اخرى بهذا المضمون. و لذا قال فى الكفاية و الحدائق: 

ان الحكم لا يخلو عن اشكال. 


ان يبين عدم الجوازء و اما جعل ثوب آخر للصلاة غير الثوب الذى يباشر الجلودء فلان الميته لا تجوز الصلاه فيهاء و الغالب ان الثوب 
المباشر للعمل فى الميتة يتلوث باجزاء صغار من الميتة مما يمنع الصلاة فيه. 

(و نحوها رواية اخرى بهذا المضمون. و لذا) اى لما ذكرناه من وجود هذه الرواية المشعرة بالجواز فى مقابل رواية المنع السالفة (قال 
فى الكفاية و الحدائق: ان الحكم لا يخلو عن اشكال). للتعارض فى الروايات الواردةٌ فى بيع الميتة. 

وقد اشكل المصنف «رحمه الله فى الاستدلال بروايةُ الصيقل على جواز بيع الميتهُ من وجهين: الاول- انها لا تدل على جواز البيع» 
لاحتمال كون الثمن فى مقابل السيف فقط. 

الثانى- ان الامام عليه السلام لم يجوز البيع» و انما سكت عن الجواب و مثله لا يكون تقريرا لكلام السائل. 

اقول: و قد يضاف على ذلكك, بان السائل قال «انا مضطرون» فالتقرير- على تقديره- خاص بصورة الاضطرار» مضافا الى ان البيع لو 
كان حراما كان سائر انواع التقلب أيضا حراما- كما فى خبر التحف و غيره- فكيف لم ينبه الامام عليه السلام على ذلكك. على انه ورد 
فى جملة من الروايات جواز الانتفاع بجلد الميتة» كرواية زرارة و سماعة و جامع البزنطى و مرسل الصدوق و غيرها. و الكلام فى 
المقام طويل نكتفى منه بهذا القدر. 
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و يمكن ان يقال: ان مورد السؤال عمل السيوف و بيعها و شراؤهاء لا خصوص الغلاف مستقلاء ولا فى ضمن السيفء على ان يكون 
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جزء من الثمن فى مقابل عين الجلد, فغايهٌ ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميته» بجعله غمدا للسيف. و هو لا ينافى عدم جواز 
معاوضته بالمالء و لذا جوز جماعة- منهم الفاضلان فى النافع و الارشادء على ما حكى عنهما- الاستقاء بجلد الميتةُ لغير الصلاه و 
الشربء مع عدم قولهم بجواز بيعه. 


و كيف كان فقد اشار الشيخ «رحمه اللّه) الى الاشكال الاول بقوله: 

(و يمكن ان يقال) فى رد الاستدلال برواية الصيقل: (ان مورد السؤال عمل السيوف و بيعها و شراؤهاء لا خصوص الغلاف مستقلاء و 
لافى ضمن السيف) بان يكون البيع متعلقا بالاثنين (على ان يكون جزء من الثمن» فى مقابل عين الجلد) اذن (فغايةُ ما يدل عليه) خبر 
الصيقل (جواز الانتفاع بجلد الميتة» بجعله غمدا للسيف. و هو لا ينافى عدم جواز معاوضته بالمال) فلا ينافى قوله عليه السلام: 
«السحت ثمن الميته». و الحاصل: 

ان البيع ليس بجائز لخبر السحت,ء و الانتفاع جائز لخبر الصيقل. (و لذا) اى لما ذكرنا من عدم المنافاة بين جواز الانتفاع و بين جواز 
البيع (جوز جماعة- منهم الفاضلان): المحقق و العلامة (فى النافع والارشاد- على ما حكى عنهما- الاستقاء بجلد الميتهُ لغير الصلاه و 
الشربء مع عدم قولهم بجواز بيعه) ففككوا بين الانتفاع و بين البيع. 

و اشار الشيخ «رحمه الله الى الاشكال الثانى فى الاستدلال برواية 
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مع ان الجواب لا ظهور فيه فى الجواز الا من حيث التقرير» غير الظاهر فى الرضاء خصوصا فى المكاتبات المحتملة للتقية. 

هذاء و لكن الانصاف انه اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة» منفعة مقصودة» كالاستقاء بها للبساتين و الزرعء اذا فرض عده مالا عرفاء 
فمجرد النجاسة لا تصلح عله لمنع البيع- لو لا الاجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق. 


الصيقل بقوله: (مع ان الجواب) الصادر عن الامام عليه السلام (لا ظهور فيه فى الجواز) للبيع (الا من حيث التقرير) حيث ان السائل 
سأل عن البيع؛ و الامام سكت عن الجواب و لم يردعه؛ (غير الظاهر فى الرضا) لاحتمال ان يكون هناكك مانع يمنع عن الجواب» 
(خصوصا فى المكاتبات المحتملة للتقية) فان الكتاب يحتمل ان يقع بايدى المخالفين. و لذا يتقى فيه اكثر مما يتقى فى الكلام 
الشفوى. 

(هذا) حاصل الكلام فى رواية الصيقل استدلالا وردا (و لكن الانصاف انه اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة) كما عرفت من المحقق و 
العلامة (منفعة مقصودة) للعقلاء فى مقابل النفع النادر (كالاستقاء بها للبساتين و الزرع) و ملا الأحواض ثم تطهيرها بالاتصال بالكر 
(اذا فرض عده) اى عد الجلد بسبب هذه المنافع (مالا عرفا) حتى لا يكون اكل المال بإزائه اكلا للمال بالباطل (فمجرد النجاسة لا 
تصلح علة لمنع البيع لو لا الاجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق) اى سواء كانت ذات نفع محلل مقصود أم لت و منه يعلم ان 
الاجماع فى الجملةٌ أيضا غير كاف 
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لان المانع حرمة الانتفاع فى المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. 

و ان قلنا: ان مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس.ء فان هذا كلام آخر سيجىء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات. لكنا نقول: اذا قام 


الدليل الخاص على جواز الانتفاع» منفعة مقصودة» بشىء من النجاسات فلا مانع من صحة 


لاحتمال كون الاجماع من جهة عدم المنفعة» فاذا فرضت لها منفعة لم يشملها معقد الاجماع. 
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و انما قلنا: ان النجاسة لا تصلح مانعا عن البيع (لان المانع) عن البيع (حرمة الانتفاع فى المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة) هذا بناء 
على ان نقول بان النجاسة لا تمنع عن البيع اذ لا دليل على منع النجاسة عن ذلك الا رواية التحف و ما اشبه» و هى ضعيفة سندا و 
دلالة» لاحتمال كون المراد حرمة البيع لاجل الانتفاع بها فيما يشترط بالطهارة. 

(و) اما (ان قلنا: ان مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس) حتى مثل الاستقاء للزرع (فان هذا كلام آخر) غير ما كنا نقوله سابقاء اذ 
الكلا-م فى السابق كان حول حرمة بيع النجسء و حرمة بيع ما لا نفع فيه» اما ان النجس لا يجوز الانتفاع به مطلقاء فهذا كلام جديد 
(سيجىء ما فيه» بعد ذكر حكم النجاسات) بانه لا دليل على هذه الكلية (لكنا نقول) فى وجه جواز بيع جلود الميتة: انه (اذا قام الدليل 
الخاص على جوز الانتفاع» منفعة مقصودة) لا نادرة (بشىء من النجاسات) كما لو فرضنا دلالة رواية الصيقل و غيرها بالنسبة الى 
الجلود (فلا مانع من صحة 
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بيعه» لان ما دل على المنع عن بيع النجس من النص و الاجماع» ظاهر فى كون المانع حرمة الانتفاع» فان رواية تحف العقول المتقدمة 
قد علل فيها المنع عن شىء من وجوه النجسء بكونه منهيا عن اكله و شربه. الى آخر ما ذكر فيها. و مقتضى رواية دعائم الاسلام 
المتقدمة أيضا إناطة جواز البيع و عدمه بجواز الانتفاع و عدمه. 


و أدخل ابن زهرةٌ فى الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل 


بيعه) اى بيع ذلكك الشىء النجس الذى له نفع محلل (لان ما دل على المنع عن بيع النجس من النص) المتقدم فى رواية تحف العقول 
(و الاجماع ظاهر فى كون المانع) من البيع» انما هو (حرمة الانتفاع) فاذا لم يحرم الانتفاع لم يحرم البيع (فان رواية تحف العقول 
المتقدمة؛ قد علل فيها المنع عن شىء من وجوه النجسء بكونه منهيا عن اكله و شربه. الى آخر ما ذكر فيها) و معنى ذلكك عرفا 
التحريم لعدم الانتفاع» فاذا كان انتفاع لم يكن تحريم (و مقتضى روايةٌ دعائم الاسلام المتقدمة أيضا إناطة جواز البيع و عدمه بجواز 
الانتفاع و عدمه) حيث علق جواز بيع الشىء بجواز استعماله. هذا مضافا الى ان الجلد اذا كان فيه وجه من وجوه الصلاح- و المفروض 
ان الاستقاء للبساتين صلاح- اندرج تحت الرواية منطوقا. 

(و) الذى يؤيد ما ذكرناه من ان عدم جواز البيع لعدم جواز الانتفاع» ما يظهر من بعض العلماءء» من انهم فهموا نفس ما ذكرناه» فقد 
(ادخل ابن زهرة فى الغنيةُ النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل 
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الانتفاع بها. و استدل أيضا على جواز بيع الزيت النجسء بان النبى صلى الله عليه و آله و سلم أذن فى الاستصباح به تحت السماءء 
قال: و هذا يدل على جواز بيعه لذلكك. انتهى. 

فقد ظهر من اول كلامه و آخره: ان المانع من البيع منحصر فى حرمة الانتفاع» و انه يجوز مع عدمها. 

و مثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ فى الخلاف فى باب البيع» حيث ذكر النبوى الدال على اذن النبى صلى الله عليه 
و آله و سلم فى الاستصباحء ثم قال: و هذا يدل 


الانتفاع بها) و كلامه هذا يدل على انه ان جاز الانتفاع بالنجاسة جاز بيعها (و استدل أيضا) فى الغنية (على جواز بيع الزيت النجس» 
بان النبى صلى الله عليه و آله و سلم اذن فى الاستصباح به تحت السماءء قال) ابن زهرة: (و هذا) الاذن من النبى صلى الله عليه و آله 
و سلم (يدل على جواز بيعه) اى الزيت النجس (لذلكك) الاذن فى الانتفاع (انتهى) كلام الغنية. 

(فقد ظهر من اول كلامه و آخره: ان المانع من البيع منحصر فى حرمة الانتفاع» و انه يجوز) البيع (مع عدمها) اى عدم حرمة الانتفاع. 
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(و مثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ فى الخلاف فى باب البيع) فانه يظهر منه ان عدم جواز البيع انما هو لعدم جواز 
الانتفاع و انه اذا جاز الانتفاع جاز البيع (حيث ذكر) الشيخ: (النبوى الدال على اذن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم فى الاستصباح» ثم 
قال: و هذا يدل 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ١‏ ص: /8 

على جواز بيعه. و عن فخر الدين فى شرح الارشاد, و الفاضل المقداد فى التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بانه محرم 
الانتفاع» و كلما كان كذلكك لا يجوز بيعه. نعم ذكر فى التذكرهٌ شرط الانتفاع و حليته» بعد اشتراط الطهارة. و استدل للطهارة بما دل 
على وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة الميتة. 

و الإنصاف امكان ارجاعه الى ما ذكرنا فتامل. 


على جواز بيعه» و) هكذا غيرهما من سائر العلماء ف (عن فخر الدين فى شرح الارشاد و الفاضل المقداد فى التنقيح» الاستدلال على 
المنع عن بيع النجس بانه محرم الانتفاع» و كلما كان كذلكك) اى محرم الانتفاع (لا يجوز بيعه. نعم ذكر) العلامة (فى التذكرة شرط 
الانتفاع و حليته) اى حلية الانتفاع (بعد اشتراط الطهارة) مما يدل على ان الشرط امران: الأول الطهارة. الثانى حليةُ الانتفاع. و مفهومه 
انه اذا كان حلالا لكنه لم يكن طاهرا لم يجز بيعه» فليس جواز البيع دائرا مدار الانتفاع» بل مدار الطهارة و الانتفاع معا. (و استدل 
للطهارة) اى اشتراطها فى جواز البيع (بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة الميتة) فان الاجتناب معناه: 

عدم البيع. و كذلكك حرمة الميتة معناها: تحريم بيعها. 

(و) لكن (الانصاف امكان ارجاعه) اى كلام العلامة (الى ما ذكرنا) من ان الشرط امر واحد» و هو جواز الانتفاع و عدمه, بان نقول: ان 
اشتراط العلامة للطهارة انما هو بسبب ان النجس غالبا لا نفع فيه» فالشرط الأول من قبيل الخاص فى مقابل شرط الانتفاع» الذى هو 
اعم. فان كل نجس لا ينتفع بهه و بعض ما لا ينتفع به ليس نجسا كالحشرات الصغار (فتامل) فان كون الشرط الأول من باب ذكر 
الخاص قبل العام 
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و يؤيده: انهم اطبقوا على بيع العبد الكافر» و كلب الصيد. و علله فى التذكرة بحل الانتفاع بهه و رد من منع عن بيعه لنجاسته؛ بان 
النجاسة غير مانعة. و تعدى الى كلب الحائط و الماشية و الزرع» لأن المقتضى و هو النفع موجود فيها. 

و مما ذكرنا من قوهُ جواز بيع جلد الميتة لو لا الإجماع- اذا جوزنا الانتفاع به فى الاستقاء- يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن 
اليهوديةٌ المرضعة 


خلاف الظاهر. 
(و يؤيده) اى يؤيد ما ذكرناه من ان النجس اذا كان مما ينتفع به جاز بيعه: (انهم) اى الفقهاء (اطبقوا) و اجمعوا (على) جواز (بيع العبد 
الكافر و كلب الصيد) مع انهما نجسانء و انما جاز البيع للانتفاع بهما (و علله) اى العلامة علل جواز بيعهما (فى التذكرة بحل الانتفاع 
به) اى بكل من الكافر و الكلب (ورد) العلامة (من منع عن بيعه) اى بيع الكافر و الكلب (ل) سبب (نجاسته. بان النجاسةٌ غير مانعة) 
عن البيع (و تعدى) العلامة من جواز بيع كلب الصيد (الى كلب الحائط) اى البستان (و الماشية) اى الاغنام (و الزرع) الذى لا حائط له 
كالحنطة و الشعير (لان المقتضى) لجواز البيع (و هو النفع موجود فيها) اى فى الاقسام الثلاثة للكلب, و قوله «لان» عله للتعدى. 

(و مما ذكرنا من قوهُ جواز بيع جلد الميتة لو لا الاجماع- اذا جوزنا الانتفاع به فى الاستقاء- يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن 
اليهوديةٌ المرضعةٌ) 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١.‏ ص: ٠١‏ 
بان يجعل تمام الأجرة او بعضها فى مقابل اللبن» فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. 


«فرعان»: 
«الأول»- انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة» كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى. 


ولو باعهاء فان كان المذكى ممتازا صح البيع فيه و بطل فى الميتةُ كما سيجىء فى محله. 


و النصرانية و سائر الكافرات (بان يجعل تمام الاجرةٌ او بعضها فى مقابل اللبن) قبال من يقول بان الأجرة يلزم ان تجعل قبال خدمتها 
للولد لأن اللبن نجس فلا يصح ان يقابل بالمال (فان نجاسته) اى اللبن (لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه) بعد ان جاز الانتفاع به. 
ومما تقدم يظهر ان كل شىء من وجوه النجس انما لا يجوز ان يقابل بالمال اذا كانت منافعها محرمة؛ اما اذا كانت لها منافع محللة 
مقضوةة طبر ادر كسازت المطادلة عليه 

(فرعان: الأول) فى بيان أنه كما لا يجوز بيع الميتةُ منفردة لا يجوز بيعها منضمة؛ للعلم الاجمالى. و هذا الحكم جار فى كل ما لا يجوز 
بيعه» و (انه كما لا يجوز بيع الميته منفردة كذلكك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى) و ذلكك لما حقق فى محله من تنجيز العلم 
الاجمالى لأطرافه سواء فى الشبهة الوجوبية او التحريمية (و لو باعها) اى الميته مع المذكى (فان كان المذكى ممتازا صح البيع فيه) 
لاجتماع شرائط الصحةٌ فى ذلكك (و بطل) البيع (فى الميتة) اى لم ينعقد (كما سيجىء فى محله). 

و لكن لا يخفى: ان صحة البيع فى المذكى انما تكون اذا لم تكن على 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١.‏ ص: 7١‏ 

وان كان مشتبها بالميتة لم يجز ببعه أيضاء لأنه لا ينتفع به منفعة محلله؛ بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. فهو فى حكم 
الميتهُ من حيث الانتفاع. فأكل المال بإزائه اكل المال بالباطل» كما ان اكل كل من المشتبهين فى حكم اكل الميتة. 


ومن هنا 


وجه التقيبد» و الا بطل البيع فيه» اذ لم يقصد البائع بيع المذكى الا منضماء و قد بطل ما قصده. 

(و ان كان) المذكى (مشتبها بالميتة) بان لم يعلم ايهما المذكىء فان امكن التمييز و باع المذكى صح. لان الشرط موجود. و الا (لم 
يجز بيعه أيضا لأنه لا ينتفع به) اى بالمذكى فى حال كونه مشتبها (منفعة محلله؛ بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين) كما 
هو المشهور فى اطراف العلم الإجمالىء اما بناء على جواز ارتكاب احد المشتبهين فالبيع للمذكى جائزء لامكان الانتفاع باحدهما. و 
كذلكك يجوز مطلقا فيما اذا اضطر الى اكل الميتةٌ او المشتبهة بهاء لأن المخالفة الاحتمالية مقدمة على المخالفة القطعيةٌ (فهو) اى 
المذكى المشتبهة بالميتهُ (فى حكم الميتهُ من حيث) عدم (الانتفاع) به حين اشتباهه بالميتة (فاكل المال بإزائه اكل المال بالباطل) 
فغسله وله سبحانة وول تأكلىا كا نع كل ب الأول كبا اق الكل كل عن المشطهين فى ستكم كل المبعة بدن نمي الى طرق 
الاق ككاذد نان على التلدس نج سيك كل المي زتعا اما لو لك بمسناةفك االقينة اولاز كان اجر 

(و من هنا) اى من القاعدةٌ التى ذكرناها فى عدم جواز بيع المشتبهة 
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يعلم انه لا فرق فى المشترى بين الكافر المستحل للميتة و غيره. لكن فى صحيحة الحلبى و حسنته: «اذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن 
يستحل الميتة) و حكى نحوهما عن كتاب على بن جعفر. 
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و استوجه العمل بهذه الاخبار فى الكفاية. و هو مشكل مع ان المروى عن امير المؤمنين عليه السلام انه يرمى بهما). 


(يعلم انه لا فرق فى المشترى بين الكافر المستحل للميتة و غيره) اذ لا يجوز للبائع ان يبيع ما لا مالي له فى نظر الشرعء و ان كان له 
مالي فى نظر العرف (لكن فى صحيحة الحلبى و حستته) المرويتين عن الصادق عليه السلام ( «اذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن 
يستحل الميتة؛ و حكى نحوهما عن كتاب على بن جعفر) عليهما السلام. 

(و استوجه) اى قال: الاوجه (العمل بهذه الأخبار) السبزوارى (فى الكفاية) لان القاعدة على تقدير تماميتها مخصصة بهذه الأخبار (و 
هو) اى العمل بهذه الأخبار (مشكل) لاعراض الأصحاب عنها- كما قيل- لكن الإعراض غير ثابت بعد عمل جمع كثير كالشيخ و ابن 
حمزة و غيرهما بهذه الأخبار (مع ان المروى عن امير المؤمنين عليه السلام «انه يرمى بهما»» اى بالميتة و المذكىء و هى رواية 
الجعفريات بسند الأئمة عليهم السلام عن على عليه السلام انه سئل عن شاه مسلوخة؛ و اخرى مذيوحة؛ عمى على الراعى او على 
صاحبهاء فلا يدرى الذكيهُ من الميتة؟ قال: «يرمى بهما جميعا الى الكلاب). 

و ربما اورد على ذلكك بعدم التعارض بين هذه الرواية و تلكك الروايات 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج٠١‏ ص: 7 

و جوز بعضهم البيع بقصد المذكى. و فيه: ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكىء لاجل الاشتباه. 

نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فى الشهبة المحصورة» و جواز ارتكاب احدهماء جاز البيع بالقصد المذكور. لكن لا ينبغى القول به 
فى المقام. 


لان هذه تدل على عدم الانتفاع بها فيما يشترط بالحلية و الطهارة» و تلك تدل على جواز البيع لمن يستحل فلا منافاة اصلا. مضافا الى 
الأخبار الكثيرة المذكورة فى كتاب الطلاق» من الزام كل قوم بما التزموا به» و كذلكك فى باب العول و التعصيب و ما اشبه. 

(و جوز بعضهم البيع بقصد) بيع (المذكى. وفيه:) عدم فائدهً مثل هذا القصد. ل (ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع 
بالمذكىء لاجل الاشتباه). فالمذكى باشتباهه بالميتهُ سقط عن المالية» فكيف يجوز بيعه! 

(نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب) عن جميع الأطراف (فى الشبهة المحصورة و) قلنااب (جواز ارتكاب احدهماء جاز البيع) لهما 
(بالقصد المذكور.) اى قصد المذكى (لكن لا ينبغى القول به) اى بجواز ارتكاب احدهما (فى المقام) الذى كان مقتضى الأصل 
فيهما عدم الحلء حتى و لو قلنا بجواز ذلكك. فيما اذا كان الأصل فيهما الحل. 

توضيح المقام: ان الأصل فى المشتبهين قد يكون الحلء كما اذا كان هناكك إناءان طاهران» فتنجس احدهما. و قد يكون الأصل 
الحرمة» كما اذا كان هناكك إناءان نجسان فتطهر احدهما. و القائل بجواز ارتكاب 
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لان الاصل فى كل واحد من المشتبهين: عدم التذكية. غايةُ الأمر العلم الاجمالى بتذكية احدهماء و هو غير قادح فى العمل بالأصلين. 
وانما يصح القول بجواز ارتكاب احدهما فى المشتبهين؛ اذا كان الاصل فى كل منهما الحل؛ و علم اجمالا بوجود الحرام. فقد يقال 
هنا بجواز ارتكاب احدهماء اتكالا على أصالهُ الحل و عدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلكك حذرا عن 


احد المشتبهين انما يقول بالجواز فيما كان الأصل الحلء لا فيما اذا كان الأصل عدم الحل. و إليه اشار بقوله: (لان الأصل فى كل 
واحد من المشتبهين عدم التذكية) اذ التذكية امر طارئ» فالأصل عدمها. (غاية الأمر) وجود (العلم الإجمالى بتذكية احدهماء وهو) 
اى العلم الإجمالى (غير قادح فى العمل بالاصلين): اصل عدم التذكية فى هذاء و اصل عدم التذكية فى ذاكك. و انما لا يقدح العلم 
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الاجمالى بالعمل بالاصلينء لأمن الأصل لا يلزم من العمل بهما مخالفه قطعيةء بخلاف ما اذا كان الأصل الطهارٌ و الحلء فان العمل 
بالآصلين موجب للمخالفة القطعية. 

(و انما يصح القول بجواز ارتكاب احدهما) اى احد الطرفين (فى المشتبهين اذا كان الأصل فى كل منهما الحل؛ و علم اجمالا بوجود 
الحرام) بان حرم احدهما المردد» بعد حلي كليهماء كما عرفت فى مثال الإناءين الطاهرين» الذين تنجس احدهما المردد. (فقد يقال 
هنا بجواز ارتكاب احدهما) فقط (اتكالا على اصالة الحل) الجارية فى كل واحد منهما (و عدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلكك) اى 
بعد ارتكاب احدهما (حذرا عن 
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ارتكاب الحرام الواقعى. و ان كان هذا الكلام مخدوشا فى هذا المقام أيضا لكن القول به ممكن هناء بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا 
فافهم. 

وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتةٌ بذلكك برضاه. 


وفيه: ان المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه 


ارتكاب الحرام الواقعى) لاحتمال ان يكون الثانى هو الحرام واقعا (و ان كان هذا الكلام) اى جواز ارتكاب احدهما (مخدوشا فى هذا 
المقام) اى مقام كون الاصل فيهما الحل (أيضا) لعدم جريان هذا الكلام فيما كان الاصل فيهما الحرمة. (لكن القول به) اى بجواز 
ارتكاب احدهما (ممكن هنا) فيما كان الاصل فيهما الحل (بخلاف ما نحن فيه) الذى يكون الاصل فيهما الحرمة (لما ذكرنا) من عدم 
جريان الاصل المجوز للارتكاب (فافهم) فان القائل بجواز ارتكاب احد طرفى العلم؛ لا يفرق بين كون الاصل فيهما الحل او الحرمة. 
مضافا الى سقوط الاصل بالعلم الاجمالى مطلقاء سواء لزم المخالفة القطعية أم لا© على ان كون الاصل فى الحيوان الحرمة محل 
مناقشة» و حيث ان البسط فى هذه المباحث خارج عن وضع الشرح اعرضنا عنها فمن ارادها فليرجع الى مظانها فى الاصول. 

(و عن العلامة حمل الخبرين) الدالين على جواز بيعهما ممن يستحل (على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلكك) البيع (برضاه) 
فالمعاملة صورية لا واقعية. 

(و فيه: ان المستحل للميتةُ قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه) 
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الا بالاسباب الشرعية» كالذمى. 

و يمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم اجزائها التى لا تحلها الحياه من الصوفء و العظمء و الشعرء و نحوها. و تخصيص 
المشترى بالمستحل لان الداعى له على الاشتراء اللحم أيضاء و لا يوجب ذلكك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه. 


اى اخذ ماله (الا بالاسباب الشرعية» كالذمى) فتخصيص الخبرين بالحربى خلاف اطلاقهماء و لعل الذى حمل العلامة على ذلكك 
أولوية الحمل من الطرح بعد ان رأى عدم امكان العمل بهما بظاهرهما. 

(و يمكن حملهما) اى الخبرين (على صورةٌ قصد البائع المسلم اجزائها التى لا تحلها الحياة) مما يجوز بيعها حتى للمسلم (من الصوف» 
و العظمء و الشعرء و نحوها) كالظلف (و) وجه (تخصيص المشترى بالمستحل لان الداعى له على الاشتراء اللحم أيضا) بخلاف غير 
المستحل فانه لا يقصد اللحمء فيكون قليل الرغبة فى اشتراء المشتبه (و لا يوجب ذلكك) القصد من المشترى المستحلء للحم أيضا 
(فساد الببع ما لم يقع العقد عليه) اذ العقد وقع بإزاء المذكىء و اجزاء الميتة التى لا تحلها الحياة. 

ان قلت: انتم ذكرتم قبل فرع بيع المذكى: انه لو جاز الانتفاع بالميتة جاز بيعهاء مع ان رواية البزنطى تدل على جواز الانتفاع و عدم 
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جواز البيع» ثم جئتم بشاهد لذلك. بان المشتبه لا يجوز بيعه» لعدم امكان الانتفاع به» و الحاصل انكم ادرتم جواز البيع بجواز الانتفاع 
فاذا جاز الانتفاع و لو فى الميته جاز البيع» و اذا لم يجز الانتفاع و لو فى المذكى كالمشتبه- لم يجز البيع» و الحال ان الرواية تدل على 
التفكيكك بين الأمرين 
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و فى مستطرفات السرائر عن جامع البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى 
احياء» أ يصلح ان ينتفع بها؟ قال عليه السلام: «نعم يذيبها و يسرج بهاء و لا يأكلها. 

ولا يبيعها) و استوجه فى الكفاية العمل بهاء تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة- رحمه الله- فى بعض اقواله. و الرواية شاذة. ذكر الحلى 
بعد ايرادها انها من نوادر الأخبار» و الاجماع منعقد على تحريم الميتةُ و التصرف فيها على كل حالء الا اكلها للمضطر. 


لاجازتها الانتفاع بإليات الغنم الميتةء و منعها عن البيع. 

قلت: الرواية شاذه و معارضة» فلا تقوم فى مقابل القاعدة التى ذكرناها. و الى هذا الاشكال و الجواب اشار المصنف بقوله: 

(و فى مستطرفات السرائر عن جامع البزنطى صاحب) الامام (الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و 
هى احياء) فان قطع أيه الغنم متعارف فى الاماكن التى تكبر فيها الأليات بما لا يتمكن الغنم من حملهاء الى هذا اليوم (أ يصلح ان 
ينتفع بها؟ قال (ع): 

نعم يذيبها و يسرج بهاء و لا يأكلهاء و لا يبيعهاا و استوجه) السبزوارى (فى الكفاية العمل بها) اى بهذه الرواية (تبعا لما حكاه الشهيد 
عن العلامةٌ- رحمه الله- فى بعض اقواله) فقال بأنه يجوز الانتفاع و لا يجوز البيع (و) لكن (الرواية شاذة) معرض عنها (ذكر الحلى بعد 
ايرادها انها من نوادر الأخبار» و الاجماع منعقد على تحريم الميتة؛ و التصرف فيها على كل حال) اى كل انواع التصرف (الا اكلها 
للمضطر) انتهى كلام الحلى. اذن فالرواية مطروحة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١.‏ ص: 78 

اقول: مع انها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله عليه السلام: «أ ما علمت انه يصيب الثوب و اليد و هو حرام!». 

و مع الاغماض عن المرجحاتء يرجع الى عموم ما دل على المنع من الانتفاع بالميتةُ مطلقا. مع ان الصحيحة 


(اقول: مع انها اى الرواية (معارضة بما دل على المنع من موردها معللا) المنع (بقوله عليه السلام: أ ما علمت انه يصيب الثوب و اليد) 
فان الاسراج ملازم لتلوث اليد و الثوب (و هو حرام؟) إما لأنه استعمال للميتة» و اما لأنه نجسء و ذلكك يوجب بطلان الصلاة. لكن 
الاحتمال الثانى اقوىء اذ لو كان المنع عن جهةٌ كون التلوث استعمالاء كان المنع من جهة الاستعمال اولى من المنع من جهة التلوث. 
لكن لا يخفى: ان الظاهر من هذه الرواية كون الحرمةٌ ليست ذاتيةٌ و انما هى من جهة اللوازم. هذاء و لا يذهب عليكك ان سوق كلام 
المصنف من قوله: «و فى مستطرفات ...» ليس فى مقام الاشكال و الجواب- كما سقنا الشرح- بل فى مقام تأييد ما ذكره أولاء من 
عدم جواز بيع الميته مطلقاء فكأنه قال: لا يجوز بيع الميتة؛ حتى فى صورة الاشتباه بالمذكى» و حتى فى صورة الانتفاع بهاء و رواية 
(و) كيف كان (مع الاغماض عن المرجحات) لخبر المستطرف او المعارض له (يرجع الى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة 
مطلقا) كان فيها نفع أم لا. كخبر التحف و غيره (مع ان الصحيحة) للبزنطى 
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صريحة فى المنع عن البيع» الا ان يحمل على إرادة البيع من غير الاعلام بالنجاسة. 
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«الثانى»- ان الميتة من غير ذى النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها اذا كانت مما ينتفع بهاء» 


او ببعض اجزائها كدهن السمكك الميتة للاسراج و التدهين لوجود المقتضى و عدم المانع» لان أدلة عدم الانتفاع بالميتهُ مختصة 


(صريحة فى المنع عن البيع) فلا دليل على انه اذا جاز الانتفاع جاز البيع (الا-ان يحمل) صحيح البزنطى (على إرادة البيع من غير 
الإعلام بالنجاسة) فيكون المنع عن الببع من جهة ايقاع الغير فى الحرام, لا من جهة حرمة البيع بنفسه. 

( «الثانى»-) من الفرعين (ان الميتهُ من غير ذى النفس السائلة يجوز المعاوضة عليهاء اذا كانت مما ينتفع بهاء او ببعض اجزائها) لشمول 
ادلهُ جواز البيع لهاء و لا يشملها دليل المنع» اذ هو منحصر فى النجس و فيما لا نفع له و المفروض طهارتها و الانتفاع بها (كدهن 
السمكك الميتة للاسراج و التدهين) و صنع الصابون و ما اشبه (لوجود المقتضى) للبيع و هو عمومات جواز البيع (و عدم المانع» لان 
أدله عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة) منها (و صرح بما ذكرنا جماعة. و الظاهر انه مما لا خلاف فيه) فما دل على ان ثمن الميتة 
سحتء منصرف عن ميتة الطاهرء او يراد به البيع لاجل الأكلء فيجوز بيع الميتة النجسة لغير الاكل كما احتملنا سابقا. 
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«السادسة»- بحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين اجماعا 


على الظاهر المصرح به فى المحكى عن جماعة؛ و كذلك اجزاؤهما. 
«نعم) لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير و جلده 


( «السادسة»-) من المسائل الثمان (يحرم التكسب بالكلب الهراش) الذى يتهارش مع امثاله و لا نفع فيه (و الخنزير البريين) فى مقابل 
الكلب و الخنزير البحريين (اجماعاء على الظاهر المصرح به فى المحكى عن جماعة) و ذلك للنجاسة؛ و عدم الانتفاع» فيشملهما دليل 
حرمة المعاملة على شىء من وجوه النجس. و ما دل على لزوم النفع المحلل المقصود فى المثمن (و كذلك) يحرم التكسب ب 
(اجزائهما) كالعظم و ما اشبه. 

و يدل على الحكم- بالإضافة الى المطلقات- خبر السكونى عن الصادق عليه السلام قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب). و خبر 
الجعفريات عن على عليه السلام: «من السحت ثمن الكلب». و خبر معاوية عن الرضا عليه السلام» عن نصرانى أسلم و عنده خمر و 
خنازير» و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره» فيقضى دينه؟ قال عليه السلام: «لا». 

الى غيرها من الروايات. نعم كلب الماشية و نحوه مستثنى من هذا الحكم بالنص و الاجماع. كما ان الظاهر ان كلب الاجرام المتعارف 
فى هذه الازمنة أيضا كذلكك مستثنى من حكم مطلق الكلبء الوارد فى الاحاديث المتقدمة. 

( «نعم» لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير و جلده) لما دل من النصوص على ذلككء كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: 
ان رجلا من مواليكك يعمل الحمائل بشعر الخنزير. قال عليه السلام 
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جاء فيه ما تقدم فى جلد الميتة. 


«السابعة»- بحرم التكسب بالخمره» و كل مسكر مائع» و الفقاع. اجماعا نصا و فتوى. 
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«اذا فرغ فليغسل يده). و غيرها من سائر الروايات المذكورة فى كتاب الاطعمة و الاشربةٌ و غيره. (جاء فيه ما تقدم فى جلد الميتة) من 
الاحتمالين احتمال الجواز للانتفاع. و احتمال المنع؛ لانه من وجوه النجسء و الاحاديث وان كانت فى شعر الخنزير و جلده. لكن لا 
يبعد تعديها الى الكلبء لفهم وحدة المناط. و الله العالم. 

( «السابعة»-) من المسائل الثمان (يحرم التكسب بالخمرء و كل مسكر مائع) فان المسكر المائع نجسء فيشمله ما دل على حرمة 
المعاملة بالنجس. اما غير المائع من المسكر كالحشيشة؛ فان فرض لها منفعة محللة مقصودة كانت جائزةً المعاملة» و الا لم تجز 
المعاملة عليها من جهة عدم النفع المدرج لها فى قوله سبحانه دو 0 تحنو الم يتم بالباطل». 

(و الفقاع) الذى هو قسم من الخمرء و انما ذكر على حدةٌ للنص به فى الاخبار و ذلكك لاستصغار الناس له. (اجماعاء نصا و فتوى). و 
لو قال نصا و فتوى اجماعا كان اوجه. و يدل على ذلكك من النصوص الخاصة: خبر المدائنى عن الصادق عليه السلام: «من اكل 
السحت ثمن الخمر». و خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أيضا: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: ان الذى 
حرم شربها حرم ثمنها؛ و خبر القمى عن الباقر عليه السلام «حرم الله الخمر قليلهاء و كثيرهاء و بيعهاء و شراءها 
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و فى بعض الاخبار: يكون لى على الرجل دراهم» فيعطينى خمرا؟ قال عليه السلام: «خذها و افسدهاء. قال ابن ابى عمير: يعنى اجعلها 
خلا و المراد به إما اخذ الخمر مجانا ثم تخليلهاء او اخذها و تخليلها لصاحبهاء ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم. 


«الثامنة»- تحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة 
اذا توقف 


و الانتفاع بها» الى غير ذلكك. 

(و فى بعض الاخبار)- و هو موثق ابن ابى عمير عن جميل عن الصادق عليه السلام- قال: (يكون لى على الرجل دراهم فيعطينى 
خمرا؟ قال عليه السلام: «خذها و افسدهاء. قال ابن ابى عمير: يعنى اجعلها خلا. و) هذا الخبر لا يدل على جواز بيع الخمر» كما ربما 
يتوهم من ان معنى خذها بدل الدراهم هو بيع صاحب الخمر لها فى مقابل دراهم الرجل التى بذمته اذ (المراد به اما اخذ الخمر مجانا 
ثم تخليلها) و اسقاط حقه عن صاحبها (او اخذها و تخليلها لصاحبهاء ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم) و من الممكن ان يكون بيع 
الخمر محرما من جهة الشرب و نحوه. لا من جهة المنفعة المحللة المقصودة التى منها التخليل؛ فيكون الخبر تخصصا لا تخصيصا اما 
سائر المسكرات فالحكم فيها كالحكم فى الخمرء لصدق الخمر عليها عرفا و شرعاء و ان كان لكل منهما اسم خاص. 

( «الثامنة)-) من المسائل الثمان (تحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة غير القابله للطهارة) كعصير التمر مثلا اذا تنجس (اذا توقف 
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منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. لما تقدم من النبوى: «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه) و نحوه المتقدم عن دعائم الاسلام. 

و اما التمسكك بعموم قوله عليه السلام- فى رواية تحف العقول- «او شىء من وجوه النجس» ففيه نظرء لان الظاهر من «وجوه النجس') 
العنوانات النجسةء لان ظاهر «الوجه) هو «العنوان)». 

«نعم) يمكن الاستدلال على ذلكك بالتعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله عليه السلام: «لان ذلك كله محرم اكله و شربه و لبسه ..» 
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الى آخر ما ذكر. 


منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة) اما المنافع النادرة فلا توجب المالية المجوزة للبيع (لما تقدم من النبوى «ان اللّه اذا حرم شيئا 
حرم ثمنه)) فالعصير فى المثال محرم فيحرم ثمنه (و نحوه) الخبر (المتقدم عن دعائم الاسلام). 

(و اما التمسكك) لحرمة المعاملة فى المقام (بعموم قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول- «او شىء من وجوه النجس» ففيه نظر. لان 
الظاهر من) لفظه ( «وجوه النجس:: العنوانات النجسة) كالخمرء و العذرة؛ و الدم, و ما اشبه (لا-ن ظاهر «الوجه) هو «العنوان»») 
فالمتنجس غير مشمول لهذه الرواية. 

( «نعم) يمكن الاستدلال على ذلكث) التحريم فى المتنجس («بالتعليل المذكور) فى رواية التحف (بعد ذلك) الكلاءم (و هو) اى 
التعليل (قوله عليه السلام «لا-ن ذلكك كله محرم اكله و شربه و لبسه .. الى آخر ما ذكر) فان العله شاملة للمتنجسء و من المعلوم ان 
العلهٌ تعمم و تخصص 
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«ثم) اعلم انه قيل بعدم جواز بيع المسوخ» من اجل نجاستها. و لما كان الاقوى طهارتها لم يحتج الى التكلم فى جواز بيعها هنا. «نعم) 
لو قيل بحرمة البيع لآ من حيث النجاسة» كان محل التعرض له: ما سيجىء من ان «كل طاهر له منفعة محللهُ مقصودةٌ يجوز بيعه). و 
سيجىء ذلكك فى ذيل القسم الثانى 


لانها هى مدار الحكم عرفاء 

«ثم) ان الاعيان المتنجسة القابلة للطهارة» او المتنجسة التى لا يتوقف الانتفاع بها على الطهارة؛ لا بأس بالمعاوضة عليهاء لعدم الدليل 
على الحرمة و البطلان» فيشملها عموم «تجارة عن تراض» و «احل الله البيع» و ما اشبه. اما لو تعارف تبديل الاعيان النجسة الى الطاهرة» 
بالاستحالة» كالعذرة للإحراق و ما اشبه فهل يجوز بيعها أم لا؟ احتمالان. و ان قلنا: 

ان حرمة بيع النجس لعدم الانتفاعء او لا-ن الظاهر من ادله الحرمة كونها لاجل الانتفاع المحرم» قوى جواز البيع» لاجل التبديل الى 
الطاهر الحلال. 

( «ثم اعلم انه قيل بعدم جواز بيع المسوخ) كالقردة (من اجل نجاستها) فيشملها خبر تحف العقول و غيره (و لما كان الاقوى طهارتها) 
كما حقق فى كتاب الطهارة- (لم يحتج الى التكلم فى جواز بيعها هنا) فى باب حرمة بيع الاعيان النجسة ( «نعم» لو قيل بحرمة البيع لا 
من حيث النجاسة) بل من حيث عدم النفع (كان محل التعرض له: ما سيجىء من ان «كل طاهر له منفعة محللة مقصودة) للعقلاء بان 
لم تكن المنفعة نادرة (يجوز بيعه). و سيجىء) الكلام فى (ذلكك فى ذيل القسم الثانى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١.‏ ص: 8/ 

مما لا يجوز الاكتساب به لاجل عدم المنفعة فيه. 


واما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهى أربعة» تذكر فى مسائل اربع: 
«الأولى»- يجوز بيع المملوى الكافر» 


اصليا كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهرء بل ادعى عليه الاجماع» و ليس ببعيد كما يظهر للمتتبع فى المواضع المناسبة لهذه المسألة 
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كاسترقاق الكفار» و شراء بعضهم من بعض. و بيع العبد الكافر اذا اسلم 


مما لا يجوز الاكتساب به لاجل عدم المنفعة فيه) و مثل الكلام فى المسوخ الكلام فى كل شىء قيل بنجاسته و لم يتحقق ذلك 
هذا تمام الكلام فى بيع الاعيان النجسة. 

(و اما المستثنى من الاعيان المتقدمة) مما هى نجسة و مع ذلكك يجوز بيعها (فهى أربعة» تذكر فى مسائل اربع): 

المسألة (الاولى-) فى بيع المملوكك الكافر (يجوز بيع المملوكك الكافر» اصليا كان) الكافر كتابيا او غير كتابى (أم مرتدا مليا) بان دخل 
فى ملهُ الاسلام بعد ان كان كافرا ثم ارتد» مقابل المرتد الفطرى الذى انعقد و أحد ابويه مسلم» فجرت عليه فطرة الاسلام ثم ارتد (بلا 
خلانف ظاهرء بل ادعى عليه الاجماعء؛ و ليس) الاجماع (ببعيد كما يظهر للمتتبع فى المواضع المناسبة لهذه المسألة ك) مسألة 
(استرقاق الكفار) فانها تدل على التملك الموجب لصحة المعاملة» لشمول «تجارةٌ عن تراض» و نحوه للمقام. و الكافر المرتد عن مله 
داخل فى العموم, فلا وجه لاستثنائه (و) مسألة (شراء بعضهم من بعض. و) مسألة (بيع العبد الكافر اذا اسلم 
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على مولاه الكافر. و عتق الكافرةُ و بيع المرتد. و ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الاسلام. و غير ذلكك. 

و كذا الفطرى على الاقوىء بل الظاهر: انه لا خلاف فيه من هذه الجهة. و ان كان فيه كلام من حيث كونه فى معرض التلفء لوجوب 


قتله و لم نجد من تأمل فيه من جهةٌ نجاسته عدا ما يظهر 


على مولاه الكافر. و) مسألة (عتق الكافرة) و من المعلوم انه «لا عتق الا فى ملكك» و اذا كان ملكك شمله «احل اللّه البيع» و نحوه (و) 
مسألة (بيع) العبد (المرتد. و) مسألة (ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الاسلام) بان اشتراه المشترى ظانا انه مسلم فظهر انه كافر» 
هل له خيار الرد أم لا؟ (و غير ذلكث) من المسائل المربوطة بالعبيد, الدالة على جواز بيعهم. بل و الاخبار الخاصة الكثيرةٌ الدالة على 
اشتراء النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة للعبيد الكافرين» كخبر ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السلام فى شراء 
الروميات» قال عليه السلام «اشترهن و بعهن» و غيره. 

(و كذا) يجوز بيع العبد المرتد (الفطرى, على الاقوى) لشمول العمومات له (بل الظاهر) من تتبع كلمات الفقهاء: (انه لا خلاف فيه من 
هذه الجهة) اى جهه كونه كافرا نجسا (و ان كان فيه كلام من حيث كونه فى معرض التلفء لوجوب قتله) فكأنه ليس بمالء و ما ليس 
بمال لا يجوز بيعه» لان اكل الثمن فى مقابله اكل للمال بالباطل. (و لم نجد من تأمل فيه) اى فى بيع العبد الكافر (من جهة نجاسته 
عدا ما يظهر 
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من بعض الأساطين فى شرحه على القواعدء حيث احترز بقول العلامة: 

«ما لا يقبل التطهير من النجاسات» عما يقبله و لو بالاسلام» كالمرتدء و لو عن فطرة» على اصح القولين. فبنى جواز بيع المرتد على 
قبول توبته» بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام. 

وانت خبير بان حكم الاصحاب بجواز بيع الكافر» نظير حكمهم بجواز بيع الكلب, لا من حيث قابليته للتطهير 


من بعض الأساطين)- و هو الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء- (فى شرحه على القواعد. حيث احترز بقول العلامة: «ما لا يقبل 
التطهير من النجاسات» عما يقبله) اى يقبل التطهير (و لو بالاسلام؛ كالمرتد و لو عن فطرة على اصح القولين) من ان المرتد الفطرى 
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يقبل الطهارة اذا اسلم فى قبال من يقول بانه لا يقبل الطهارة. (ف) قد (بنى) كاشف الغطاء (جواز بيع المرتد) الفطرى (على قبول 
توبته) لان ظاهر كلامه: انه انما يجوز بيعه لقبول توبته الموجبة للطهارة» و المفهوم من ذلكك: انه اذا قلنا بعدم قبول توبته لم يجز بيعه» 
لا-نه ليس بطاهر الآن و لا فى معرض الطهارة. (بل بنى جواز بيع مطلق الكافر) و لو كان اصليا (على قبوله للطهارة بالاسلام) فالكافر- 
لو لا قبوله للطهر- لم يجز بيعه فى نظر كاشف الغطاء. 

(و الك كير نان ) هذا الغا صرحي اللدقى كيال الإشكالء لان (حكم الاصحاب بجواز بيع الكافر) تبعا للنص الخاص و 
الاطلاقات. 

انما هو (نظير حكمهم بجواز بيع الكلبء لا من حيث قابليته للتطهير) 
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نظير الماء المتنجس. و ان اشتراطهم قبول التطهير انما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية. لا مثل الكلب و الكافر 
المملوكين مع النجاسة اجماعا. 

و بالغ تلميذه فى مفتاح الكرامة فقال: أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جداء لعدم قبول توبته. فلا يقبل التطهير 


بل من حيث ان العموم و النص الخاص دلا على جواز البيع» فليس (نظير الماء المتنجس) الذى يجوز بيعه لقابليته للتطهير بالاتصال 
بالعاصم (و) ب (ان اشتراطهم) اى الاصحاب (قبول التطهير) فى بعض الاشياء فى جواز بيعه (انما هو) اى هذا الاشتراط (فيما يتوقف 
الانتفاع , بدا صارقا جياض ىلوتي وبااي سوال [للواندة والح واجرطية برل طبار لحطف لماي 11 كان 
الشىء اجبا حير فال للعو و كاد تعرميرتها على الطواره لو يوادت كاد ينها هوم الم زايطا باسيله عجوم ا نكا 
أَظطالكم يَيَكم بلاطل (لا) ان اشتراطهم لقبول الطهارة فى (مثل الكلب و الكافر المملوكين)- القيد بالملكية فى قبال كلب الهراش و 
الكافر غير المملوك, فلا يجوز بيعهماء لعدم المالية- (مع النجاسة) قيد للملكية (اجماعا) اى انهما مملوكان اجماعا و ان كانا نجسين. 
(و بالغ تلميذه) السيد العاملى (فى مفتاح الكرامة فقال: أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جداء لعدم قبول توبته» فلا يقبل 
التطهير) فهو كأستاده يرى دوران جواز البيع مدار الطهارة الفعلية او 
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«ثم) ذكر جماعة ممن جوز بيعه- الى ان قال-: و لعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته. انتهى. و تبعه على ذلكك شيخنا المعاصر. 
اقول: لا اشكال و لا خلاف فى كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا و مالا لمالكه. و يجوز له الانتفاع به بالاستخدام, ما لم يقتل. و 
انما استشكل من استشكل فى جواز بيعه من حيث كونه فى معرض القتل بل واجب الاتلاف شرعا. 

فكأن الاجماع منعقد على عدم المنع من بيعه» من جهة عدم قابليته للطهارة بالتوبة. 


الممكنة. (ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه- الى ان قال-: و لعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته) ليكون قابلا للطهارة (انتهى) كلامه 
وتضواللت زو فهو على ذلك شكها البعاضك ) شاسية العراس كلمن سه 

(اقول: لا اشكال ولا خلاف فى كون المملوكك المرتد عن فطرة ملكا و مالا لمالكه. و يجوز له) اى لمالكه (الانتفاع به بالاستخدامء 
ما لم يقتل) فاذا قتل انتفى الموضوع (و انما استشكل من استشكل فى جواز بيعه من حيث كونه فى معرض القتل» بل واجب الاتللاف 
شرعا) فليس بمال حتى يقابل بالمال» و يكون اكل المال بإزائه اكلا للمال بالباطل. 

لكن هذا الاشكال غير تام» لامكان ان لا يكون حاكم الشرع مبسوط اليد فلا يمكن اجراء الحد عليه» و وجوب الاتلاف شرعا لا 
يسقط ماليته العرفية التى هى الميزان لصحة المعاملة (فكأن الاجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليته للطهارة 
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بالتوبة) و قوله: «من جهة» وجه 
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قال فى الشرائع: و يصح رهن المرتد و ان كان عن فطرة. 

و استشكل فى المسالك من جهة وجوب اتلافه» و كونه فى معرض التلفء ثم اختار الجواز لبقاء ماليته الى زمان القتل. 

و قال فى القواعد: و يصح رهن المرتد» و ان كان عن فطرة» على اشكال. 

و ذكر فى جامع المقاصد: ان منشأ الاشكال انه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق اولى. و من ان مقصود البيع حاصلء و اما مقصود الرهن 


فقد لا يحصل 


قوله: «المنع). 

و أليك جملة من عبائر الفقهاء الدالة على كون الكلام فى بيعه من جهة وجوب قتله لا من جهة عدم قابليته للطهارة: 

(قال فى الشرائع: و يصح رهن المرتد و ان كان عن فطرة). 

(و استشكل) الشهيد الثانى (فى المسالكك من جههُ وجوب اتلافه» و كونه فى معرض التلف) و من المعلوم ان ما يلزم اتلافه لا يكون 
مالا. 

(ثم اختار) الشهيد (الجواز) لبيعه (لبقاء ماليته الى زمان القتل) فهو مال يصح ان يقابل بالمال. 

(و قال) العلامة (فى القواعد: و يصح رهن المرتد و ان كان عن فطرةٌ على اشكال) فى صحةٌ رهنه. 

(و ذكر فى جامع المقاصد: ان منشأ الإشكال) اما جواز رهنه فل (انه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق اولى) لأن البيع دليل كونه مالا و 
كل مال يصح رهنه (و) اما عدم جواز رهنه ف (من) جهة (ان مقصود البيع حاصلء و اما مقصود الرهن فقد لا يحصل) اذ مقصود 
الإنسان بالبيع 
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بقتل الفطرى حتما. و الآخر قد لا يتوب ثم اختار الجواز. 

وقال فى التذكرة: المرتد ان كان عن فطره ففى جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين و من بقاء الملكك فان كسبه لمولاه. 

اما عن غير فطره فالوجه صحة بيعه» لعدم تحتم قتله ثم ذكر المحارب الذى لا يقبل توبته» لوقوعها بعد القدرة عليه. 

و استدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد 


انتقال المال إليه» و ذلكك يحصل بمجرد البيع. و اما مقصوده بالرهن فكونه وثيقة» و هى قد تفوت فى المرتد (ب) سبب (قتل) المرتد 
(الفطرى حتما) لأنه محكوم عليه شرعا بالقتل (و) المرتد (الآخر) الذى هو الملى (قد لا يتوب) فيقتل» فتفوت وثيقة الرهن (ثم اختار) 
جامع المقاصد (الجواز). 

(و قال) العلامة (فى التذكرة: المرتد ان كان عن فطرة ففى جواز بيعه نظر» ينشأ من تضاد الحكمين) يعنى وجوب القتل و جواز البيع. 
فان وجوب القتل معناه انه لا ماليةٌ له و جواز البيع معناه ان له مالية. (و من بقاء الملك) فتضاد الحكمين يقتضى عدم صحةٌ بيعه» و 
بقاء الملكك يقتضى صحةٌ بيعه. 

واستدل لبقاء الملكك بقوله: (فان كسبه لمولاه) و لو لا الملك لم يكن وجه لكون كسبه لمولاه (اما) المرتد (عن غير فطرة) اى 
المرتد الملى (فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله) لامكان توبته (ثم ذكر) العلامة حكم بيع (المحارب الذى لا يقبل توبته لوقوعها) اى 
التوبة (بعد القدرة عليه) و انه هل يصح بيعه أم لا؟ 
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(و استدل على جواز بيعه) اى المحارب (بما يظهر منه جواز ببع المرتد 
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عن فطرةٌ» و جعله نظير المريض المأيوس عن برئه. 

«نعم) منع فى التحرير و الدروس عن بيع المرتد عن فطرة» و المحارب اذا وجب قتلة» للوجه المتقدم و عن التذكرة» بل فى الدروس: 
ان بيع المرتد عن مله أيضا مراعى بالتوبة. 

و كيف كان- فالمتتبع يقطع بان اشتراط قابلي الطهارة انما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته و لذا 


عن فطرة» و) ذلكك بان (جعله) اى المحارب (نظير المريض المأيوس عن برئه) فكما يجوز بيعه مع انه مشرف على التلف. كذلكك 
يجوز بيع المحارب و المرتد عن فطرة؛ و ان اشرفا على التلف بجريان حكم القتل فى حقهما. 

(نعم منع) العلامة و الشهيد (فى التحرير و الدروس عن بيع المرتد عن فطرة» و المحارب اذا وجب قتله) بان قبض عليه و لم يتب بعد 
(للوجه المتقدم) و هو تضاد الحكمين (و عن التذكرة بل فى الدروس) أيضا (ان بيع المرتد عن مله أيضا مراعى بالتوبة) فان تاب صح 
ببعه و الالم يصح لأنه ليس بمال حتى يبذل فى مقابله المال» فيشمله قوله تعالى ا كوا واكم يتنك بالباطِل» و كلام التذكرة و 
الدروس يؤيد ما ذكره مفتاح الكرامة من المنع عنه. 1 

(و كيف كان) الأمر سواء جاز بيع المرتده أم لم يجز لأنه مشرف على التلف (فالمتتبع يقطع بان اشتراطه قابلية الطهارة) فى المبيع (انما 
هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته) لا انه يشترط الطهارة تعبدا (و لذا) اى للذى ذكرناه من عدم اشتراط الطهارةُ فى العبد 
الكافر و المرتد 
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قسم فى المبسوط المبيع الى آدمى و غيره؛ ثم اشترط الطهارةٌ فى غير الآدمى نعم استثنى الكلب الصيود. 


شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 3 قَّ 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج ١‏ ص: "91 
«الثانية»- حور المعاوضة على غير كلب الهراش 82 الحملة 


» بلا خلاف ظاهرء الا ما عن ظاهر إطلاق العمانى. و لعله- كاطلاق كثير من الاخبار بان «ثمن الكلب سحت)- محمول على الهراش» 
لتواتر الاخبار و استفاضة نقل الاجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش فى الجملة. 


(قسم) الشيخ (فى المبسوط المبيع الى آدمى و غيره؛ ثم اشترط الطهارة فى غير الآندمى) بمعنى انه لا يشترط الطهارة فى الآدمى (نعم 
استثنى) الشيخ من شرط الطهارة فى غير الآدمى (الكلب الصيود) بفتح الصاد و هو كلب الصيد. 

( «الثانية)-) من المسائل الاسربع المستثناة من اشتراط الطهارة فى المبيع؛ الكلب فى الجملهٌ فانه يجوز بيعه و ان لم يكن طاهراء فانه 
(يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش) و هو الكلب الذى لا عمل له فيتهارش مع امثاله (فى الجملة) لما سيأتى من الاختلاف فى 
بعض أقسام الكلاب (بلا خلاف ظاهر الا ما عن ظاهر إطلاق العمانى) ابن ابى عقيل فانه منع عن المعاوضة بالنسبة الى الكلب مطلقا 
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(و لعله) اى العمانى لم يرد مطلقا و انما اراد كلب الهراش (كاطلاءق كثير من الاخبار بان «ثمن الكلب سحت») و هذا الاطلاق فى 
الرواية (محمول على الهراش» لتواتر الاخبار و استفاضة نقل الاجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش فى الجملة) و ان كان 
اختلاف فى بعض اقسام ما عدا الهراش» كما سيأتى. 
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«ثم) ان ما عدا كلب الهراش على اقسام: «احدها»- كلب الصيد السلوقى. و هو المتيقن من الأخبار و معاقد الاجماعات الدالة على 
الجواز. 

«الثانى»- كلب الصيد غير السلوقىء و بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعةٌ و النهاية. 

و يدل عليه- قبل الاجماع المحكى عن الخلاف و المنتهى و الايضاح و غيرها الاخبار المستفيضة: 

«منها»- قوله عليه السلام- فى رواية القاسم بن الوليد- 


( «ثم» ان ما عدا كلب الهراش على اقسام «احدها» كلب الصيد السلوقى) نسبةُ الى «سلوق» لغلبة تعلم كلابها للصيد. فكلب الصيد غير 
السلوقى» و كلب سلوق غير الصائد محل اشكال او منع (و) استثناء هذا الكلب (هو المتيقن من الأخبار) الواردة فى جواز بيع كلب 
الصيد (و معاقد الاجماعات الدالهُ على الجواز) لما سيأتى من ان المطلقات يقرب ان تقيد بالسلوقى لاحتمال الانصراف. 

( «الثانى»-) من اقسام الكلب غير الهراش (كلب الصيد غير السلوقى, و بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة) للمفيد 
ف النهاية. 

(و يدل عليه) اى على جواز بيعه (قبل الاجماع المحكى عن الخلاف و المنتهى و الايضاح) و انما قال «قبل» لان الاخبار متقدمة على 
الاجماع زمانا و حجية (و غيرها) اى غير تلك الكتب (الاخبار المستفيضة): 

( «منها» قوله عليه السلام- فى روايةٌ القاسم بن الوليد- 
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قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد؟ قال: 

«سحتء و اما الصيود فلا بأس به). 

«و منها»- الصحيح عن ابن فضال عن ابى جميلة عن ليث قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه السلام «نعم و يؤكل ثمنها. 

«و منها»- رواية ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد؟ قال: «لا بأس به و اما الآخر فلا يحل ثمنها. 

«و منها»- ما عن دعائم الاسلام للقاضى نعمان المصرى عن امير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «لا بأس بثمن كلب الصيد). 


قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد؟ 

قال: «سحت و اما الصيود فلا بأس به)). صيود كصبور: صَيغهٌ مبالغةٌ او صفهُ مشبهة. 

( ١و‏ منها»- الصحيح عن ابن فضال عن ابى جميلة عن ليث قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود) هل (يباع؟ قال عليه السلام «نعم) اى يباع (و يؤكل ثمنه)) و هذا تأكيد لجواز البيع 
اذ لو لم يجز البيع كان اكل الثمن بالباطل. 

( «و منها؛ رواية ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد؟ قال: «لا بأس به و اما الآخر) اى الكلب الاخر 
الذى لا يصيد (فلا يحل ثمنه)). 
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( ١و‏ منها»- ما عن دعائم الاسلام للقاضى نعمان المصرى عن امير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «لا بأس بثمن كلب الصيد). 
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«و منها)- مفهوم روايةٌ ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم-: «ثمن الخمر و مهر 
البغى» و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت». 

«و منها)- مقفهوم رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت,. و لا بأس 
بثمن الهرة). 

وو عوملة العدوق و رحيه اللى وفيا زقين الكلت الى لسن كلب اسيك اسع 

«ثم) ان دعوى انصراف هذه الاخبار- كمعاقد الاجماعات المتقدمة- الى السلوقى 


( «و منهاا- مفهوم روايةٌ ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «ثمن الخمر و مهر البغى) اى الزانية (و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت») فان 
مفهومه جواز ثمن الكلب الذى يصطاد. 

( «و منها؛- مفهوم رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت ولا بأس 
بخان الهرة )اناق مقوومة نال كمرح الكل الث يصيد: 

(وفرسلة #العيدوق» رشمة اللدداو فيا وقبق الكلتث الى لسن كلت الضيد ستعة)) الى خيرها عق الرواياش, 

(ثم ان دعوى انصراف هذه الاخبار) المطلقه فى مطلق كلب الصيد (كك) انصراف (معاقد الاجماعات المتقدمة إلى السلوقى) من 
كلب الصيد 
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ضعيفة» لمنع الانصرافء لعدم الغلبةُ المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبةُ الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف. 

مع انه لا يصح فى مثل قوله: «ثمن الكلب الذى لا يصيد» او «ليس بكلب الصيدا 


خاصة (ضعيفة لمنع الانصراف) المذكور (لعدم الغلبة) فى الوجود (المعتد بها) فى الانصراف (على فرض تسليم كون مجرد غلب 
الوجود من دون غلبهُ الاستعمال منشأ للانصراف). 

والحاصل: ان الانصراف قد ينشأ من أنس اللفظ بالمعنى» حتى اذا اطلق اللفظ ينسبق ذلكك المعنى الى الذهنء فلا يكون اللفظ الا 
ظاهرا فى ذلك المعنى» و هذا هو الانصراف الذى يعتمد عليه. و قد ينشأ من غلبهُ استعمال اللفظ فى المعنى» و قد ينشأ من غلب بعض 
افراد المعنى. و ليس السلوقى اكثر افراد كلب الصيدء و لا ان استعماله فى السلوقى اكثر من استعماله فى غيره. فانا لو فرضنا ان الغالب 
فى كلاب الصيد السلوقيةُ كان لمدعى الانصراف وجه معتد به؛ اما و ليس الغالب السلوقيةٌ فلا وجه للانصرافء اذ لا غلبة للاستعمال» 
ولاغلبةٌ للوجودء فمن أين جاء الانصراف؟!. 

(مع انه) لو سلم الانصراف فى المنطوقات عن «ثمن كلب الصيد» فانه لا يسلم الانصراف فى المفهومات ف (لا يصح) الانصراف (فى 
مثل قوله: «ثمن الكلب الذى لا يصيد» او) قوله عليه السلام: «ثمن الكلب الذى (ليس بكلب الصيد)) مما يفهم منه حكم كلب الصيد 
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لأن مرجع التقييد الى إراده ما يصح عنه سلب صفةٌ الاصطياد. 

و كيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف بل يمكن ان يكون مراد المقنعة و النهاية من السلوقى مطلق الصيودء على ما شهد به بعض 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالانا صفحة 8 من /اللإبلز 


الفحول من اطلاقه عليه أحيانا. 


و يؤيد بما عن المنتهى حيث انه بعد ما 


بالمفهوم (لأن مرجع التقييد) فى الروايتين» اى تقييد «الكلب» بوصف انه «لا يصيد» (الى إرادة ما) اى الكلب الذى (يصح عنه سلب 
صفة الاصطياد). ومن المعلوم: ان «كلاب الصيد غير السلوقية» لد يصح ان يسلب عنها صفة الاصطياد. 

والحاصل: ان الروايتين قسمتا الكلب الى قسمين: «ما يتصف بالاصطياد» و «ما يتصف بانه لا يصطاد) و من المعلوم ان كل «كلب 
صيد- و لو كان غير سلوقى-» داخل فى القسم الأول. فالممنوع عنه هو القسم الثانى فقط. 

(و كيف كان) الأأمرء سواء قلنا باستفادة الاطلاق من جميع الروايات او من هاتين الروايتين فقط (فلا مجال لدعوى الانصراف) الى 
خصوص السلوقى (بل يمكن ان يكون مراد المقنعة و النهاية من السلوقى) الذى خصصنا جواز المعاملة به (مطلق الصيود. على ما شهد 
به) اى بانهما ارادا الاطلاق من لفظ «السلوقى» (بعض الفحول من اطلاقه) اى السلوقى (عليه) اى على مطلق الصيود (أحيانا) من ذكر 
الخاص و إرادة العام. 

(و يؤيد) كلام بعض الفحول (بما عن المنتهى, حيث انه بعد ما 
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حكى التخصيص بالسلوقى عن الشيخين قال: و عنى بالسلوقى كلب الصيد لأن «سلوق» قريةُ باليمن» اكثر كلابها معلمُ فنسب الكلب 
إليها. 

وان كان هذا الكلا-م من المنتهى يحتمل لأ-ن يكون مسوقا لا-خراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية» و ان المراد بالسلوقى 
خصوص الصيود لا كل سلوقى لكن الوجه الأول اظهر فتدبر. 

«الثالث» كلب الماشية و الحائط- و هو البستان- و الزرع. 


حكى التخصيص) للجواز (بالسلوقى عن الشيخين) متعلق ب «حكى» (قال) اى العلامة: (و عنى بالسلوقى كلب الصيد) ففسر السلوقى 
بمطلق كلب الصيد (لأن «سلوق» قرية باليمن؛ اكثر كلابها معلمة) للاصطياد (فنسب الكلب) المعلم (إليها. و ان كان هذا الكلام من 
المنتهى يحتمل) وجها اخرء فليس مراده اطلاق السلوقى على كل كلب معلم؛ بل يحتمل (لأن يكون) كلامه (مسوقا لاخراج غير كلب 
الصيد من الكلاب السلوقية؛ و ان المراد بالسلوقى خصوص الصيود) من كلاب «سلوق» (لا كل سلوقى) و لو لم يكن صيودا (لكن 
الوجه الأول) بان اراد العلامة اطلاق «السلوقى» على كل كلب صيود (اظهر) من الوجه الثانى (فتدبر) حتى تعرف انه لا وجه للاستظهار 
المذكورء بعد احتمال حمل اللفظ على كل واحد من المعنيين. 

( «الثالث)»)- من اقسام الكلب غير الهراش (كلب الماشية) اى قطيع الغنم (و) كلب (الحائط- و هو البستان- و) كلب (الزرع) كالحنطة 
و الشعير و ما اشبه. 
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و الاشهر بين القدماء- على ما قيل- المنع. و لعله استظهر ذلكك من الاخبار الحاصرة لما يجوز بيعه فى الصيود المشتهرة بين المحدثين؛ 
كالكلينى و الصدوقين» و من تقدمهم. بل و اهل الفتوى» كالمفيد» و القاضىء و ابن زهرة» وابن سعيد» و المختلف. بل ظاهر الخللاف 
و الغنيةٌ الاجماع عليه. 

نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز وفاقا للمحكى عن ابن الجنيدء حيث قال: لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس 
للماشية و الزرع ثم قال لا خير فى الكلب فيما عدا الصيود و الحارس. و ظاهر الفقرةٌ الاخيرة 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /8/ من /اللإبلر 


(و الاشهر بين القدماء- على ما قيل- المنع) عن بيع هذه الكلا.ب (و لعله استظهر ذلككث) المنع عن بيع هذه الكلاءب (من الاخبار 
الحاصرة لما يجوز بيعه فى) الكلب (الصيود) فلا يجوز ما عداه؛ لما دل على ان «ثمن الكلب سحت» (المشتهرة) تلكك الاخبار الحاصرة 
(بين المحدثين» كالكلينى» و الصدوقين» و من تقدمهم. بل و) بين (اهل الفتوى» كالمفيدء و القاضىء و ابن زهرةء وابن سعيد» و 
المختلف. بل ظاهر الخلاف و الغنية الاجماع عليه) اى على المنع عن بيع ما عدا كلب الصيد. 

(نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز) لبيعه (وفاقا للمحكى عن ابن الجنيد. حيث قال: لا بأس بشراء الكلب الصائد و 
الحارس للماشية و الزرع. ثم قال) ابن الجنيد: (لا خير فى الكلب فيما عدا الصيود و الحارس. و ظاهر الفقرةٌ الاخيرة) و هو قوله: ١و‏ 
الحارس» مطلقا بلا 
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- لو لم تحمل على الأولى-: جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها كحارس الدور و الخيام. 

و حكى الجواز أيضا عن الشيخ, و القاضى فى كتاب الاجارة» و عن سلارء وابى الصلاح» وابن حمزة؛ و ابن ادريسء و اكثر 
المتاخرين» كالعلامة» و ولده السعيدء و الشهيدين» و المحقق الثانى و ابن القطان فى المعالم و الصيمرىء و ابن فهدء و غيرهم من 
متأخرى المتأخرين. 


عدا قليل وافق المحقق كالسبزوارىء و التقى المجلسى. و صاحب 


قيد (لو لم تحمل على) الفقرة (الأولى جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها كحارس الدور و الخيام) لأنه قد اطلق لفظ «الحارس». اللهم 
الاان يقال: ان اللام للعهد الذكرىء فالمراد بالحارس حارس الماشية و الزرع فقط. 

(و حكى الجواز) لبيع كلب غير الصيد من الكلاءب المذكورة (أيضا عن الشيخ, و القاضى فى كتاب الاجارةٌ؛ و عن سلار» و ابى 
الصلاحء وابن حمزة» وابن ادريسء و اكثر المتأخرين» كالعلامة» و ولده السعيد» و الشهيدين» و المحقق الثانى) صاحب جامع 
المقاصدء (و ابن القطان) الشيخ شمس الدين الحلى يروى عن الفاضل المقداد (فى) كتابه (المعالم) و اسم الكتاب معالم الدين فى 
فقه آل يسء (و الصيمرىء و ابن فهدء و غيرهم من متأخرى المتأخرين). 

(عدا قليل) من المتأخرين (وافق المحقق) فى عدم الجواز لغير الصائد (كالسبزوارى) صاحب الكفاية» (و التقى المجلسى» و صاحب 
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الحدائق, و العلامة الطباطبائى فى مصابيحه. و فقيه عصره فى شرح القواعد و هو الاوفق بالعمومات المتقدمة المانعة اذ لم نجد 
مخصصا لها سوى. ما ارسله فى المبسوط من «انه روى ذلكك- يعنى جواز البيع- فى كلب الماشية و الحائط). المنجبر قصور سنده و 
دلالته- لكون المنقول مضمون الروايةٌ لا معناها و لا ترجمتها-. 


الحدائق» و العلامة الطباطبائى فى مصابيحه» و فقيه عصره) صاحب كشف الغطاء (فى شرح القواعد. و هو) اى المنع (الا-وفق 
بالعمومات المتقدمة المانعة) عن بيع الكلب (اذ لم نجد مخصصا لها) اى لتلكك العمومات (سوى) امور خمسة: 

الأول:- المناط. 

و الثانى: خبر تحف العقول «و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات» و من المعلوم وجود الصلاح فى هذه الكلاب. 
و الثالث-: (ما ارسله) الشيخ (فى المبسوط من «انه روى ذلكك يعنى جواز الببع- فى كلب الماشيهٌ و الحائط». المنجبر قصور سنده)- 
لكونه مرسلة- (و) قصور (دلا-لته- لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها و لا ترجمتها-) فمن المحتمل ان كانت الروايهُ بحيث لا 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8 من /اللإبم 


يفهم منها جواز البيع» بل جواز الانتفاع و ما اشبه» و من المعلوم ان فهم الفقيه ليس بحجة و الا لزم حجية الافهام المتناقضة للفقهاء. 

و الفرق بين المعنى و الترجمة: ان الأول: هو الاتيان بخلاصة المستفاد من اللفظ بنفس اللغة. و الثانى: الاتيان بالمعنى تحت اللفظى 
جملةٌ جملهٌ فى لغةٌ اخرى 
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باشتهاره بين المتأخرين. 

بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ - فى كتاب الاجارة-: 

ان احدا لم يفرق بين بيع هذه الكلا.ب و اجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة اجارتها و من قوله فى التذكرة: يجوز بيع هذه 


الكلاب عندنا و من 


(باشتهاره) اى «الجواز» و الظرف متعلق بقوله: «المنجبر) (بين المتأخرين) من الفقهاء فيشمله قوله عليه السلام «خذ بما اشتهر بين 
اصحابكك» للتعليل المذكور و هو قوله عليه السلام «فان المجمع عليه لا ريب فيه). 

و قد روى فى المستدركك عن غوالى اللثالى فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم «استثنى رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم كلا.ب الصيدء و كلاب الماشية و كلاب الحرث. و اذن فى اتخاذها» و عن تفسير ابى الفتوح عن ابى رافع عن النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم فى حديث «انه رخص فى اقتناء كلب الصيدء و كل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية» و كلب الحائطء و الزرع. 
رخصهم فى اقتنائه). 

و الرابع-: (بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ- فى كتاب الاجارة-: ان احدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب و اجارتها) فان هذه 
الدعوى (بعد ملاحظة الاتفاق على صحة اجارتها) تفيد الاتفاق على صحة البيع» بقياس المساواة (و) ظهور الاتفاق المستفاد (من) 
العلامة رحمةه الله-من (قوله فى العذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا) فان معنى «عندنا»: الاجماع عليه (و) ظهور الاتفاق المستفاد 
(من 
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المحكى عن الشهيد فى الحواشى: ان احدا لم يفرق بين الكلاب الاربعة. 

فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيدء على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. 

كما يظهر ذلكك من عبارةٌ ابن زهرة فى الغنية» حيث اعتبر أولا فى المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محلل مقصودةٌ ثم قال: و احترزنا 
بقولنا «ينتفع به منفعة محللة)» عما يحرم الانتفاع به و يدخل فى ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيدء و الزيت 
النجس لفائدة 


المحكى عن الشهيد فى الحواشى: ان احدا لم يفرق بين الكلاب الاربعة): 

الصيد و الماشية و الحائط و الزرع. 

(ف) ان قلت: كيف و قد نقلتم قبل ذلكك مخالفة جماعة من الفقهاء؟ 

قلت: (يكون هذه الدعاوى) للاتفاق فى كلام الشيخ, و العلامة و الشهيد (قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد. على 
المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة) و ان كان غير كلب الصيد. و على هذا فيشمل كل كلب نافع ككلب الخيام و الدار, 
و الدائرة» و كلب الاجرام, و سائر الكلاب النافعة. 

(كما يظهر ذلك) اى كون ذكر كلب الصيد للمثال (من عبارة ابن زهرة فى الغنية» حيث اعتبر أولا فى المبيع ان يكون مما ينتفع به 
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منفعة محللة مقصودة ثم قال) ابن زهرة: (و احترزنا بقولنا «ينتفع به منفعة محللة) عما يحرم الانتفاع به و يدخل فى ذلك) المحرم 
الانتفاع (النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس لفائدة 
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الاستصباح تحت السماء. 

و من المعلوم- بالاجماع و السيرة- جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودةٌ اهم من منفعة الصيدء فيجوز بيعها لوجود القيد 
الذى اعتبره فيها. 

وان المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفى بانتفائها. 

و يؤيد ذلك كله: ما فى التذكرةٌ من ان المقتضى لجواز بيع كلب الصيد- اعنى المنفعة- موجود فى هذه الكلاب. 


و عنه- رحمه الله- فى موضع آخر 


الاستصباح تحت السماء) انتهى كلام ابن زهرة. 

(و من المعلوم- بالاجماع و السيرة- جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محلل مقصودةٌ اهم من منفعة الصيد) لان الحفظ و الحراسة و ما 
اشبه الكثير الابتلاء» اهم من منفعة صيد الغزال و نحوه لجماعة من الملوكك و المترفين و من اشبههم (فيجوز بيعها) اى هذه الكلاب 
(لوجود القيد الذى اعتبره) ابن زهرةٌ و القيد هو الانتفاع (فيها) اى فى هذه الكلاب الثلاثة. 

(و) يظهر من كلامه- رحمه اللّه- (أن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفى) المنع (بانتفائها) اى بانتفاء حرمة الانتفاع. 

(و يؤيد ذلك) الذى ذكرناه من جواز بيع هذه الكلاب (كله: 

ما فى التذكرة من ان المقتضى لجواز بيع كلب الصيد- اعنى المنفعة- موجود فى هذه الكلاب) فقد فهم العلامة من «كلب الصيد) 
المثال» لا الخصوصية. 

(و عنه) اى عن العلامة (- رحمه اللّه- فى موضع آخر) الاستدلال 
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ان تقدير الدية لها تدل على مقابلتها بالمال و ان ضعف الاول برجوعه الى القياس و الثانى بان الدية لو لم تدل على عدم التملكك؛ و 
الا لكان الواجب القيمةٌ كائنة ما كانت لم تدل على التملكك لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شىء ينتفع به لا 
لاتلاف مال كما فى اتلاف الحر. 


بدليل آخر هو «خامس الادلة»- التى اشرنا إليها فى صدر المبحث- و هو: (ان تقدير الدية لها تدل على مقابلتها بالمال) اذ لو لا كونها 
مالا لم تكن لها دية» فالدية تدل على المالية» و المالية توجب جوز البيع. 

(و ان ضعف الاول) اى كون المقتضى موجودا فى هذه الكلاب (برجوعه الى القياس) لقياس الكلاب الثلاثة بكلب الصيدء و لكن 
الانصاف انه من باب كشف المناط القطعىء لا القياس (و) ضعف (الثانى) اى انكشاف جواز البيع من جعل الدية لهذه الكلاب (بان 
الدية لو لم تدل على عدم التملك) فلا يصح بيعه» لأنه ليس بملكك (و الا) فلو كان ملكا (لكان الواجب) جعل (القيمةٌ) على من اتلف 
الكلب (كائنة ما كانت) القيمة» سواء كانت اكثر من الدية أم مساوية أم اقل (لم تدل) الدية- و هذا مربوط بقوله: «لو لم تدل» (على 
التملك) لهذه الكلاب (لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شىء ينتفع به. لا) ان الدية انما هى (لاتلاف مال) 
حتى يستدل بالدية على كون الكلب مالاء ليصح بيعه (كما فى اتلاف الحر) فان الدية انما هى للجناية» لا لان الحر مال. 
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و نحوهما فى الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ, و العلامة» و الشهيد- قدس سرهم- لوهنها- بعد 
الاغماض عن معارضتها بظاهر عبارتى الخلاف و الغنية» من الاجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب- بوجدان الخلاف 
العظيم من اهل الرواية و الفتوى. 

نعم لو ادعى الاجماع امكن منع وهنها بمجرد الخلاءف و لو من الكثير بناء على ما سلكه بعض متأخرى المتأخرين فى الاجماع؛ من 
كونه منوطا بحصول الكشف 


(و نحوهما) اى نحو دليلى العلامة: اى المناط و الديةٌ (فى العف دعوى انجبار المرسلة) اى مرسلة المبسوط (بدعوى الاتفاق 
المتقدم عن الشيخ, و العلامة» و الشهيد- قدس سرهم- لوهنها) اى ضعف دعوى الاتفاق (- بعد الاغماض عن معارضتها بظاهر 
عبارتى الخلادف و الغنية» من الاجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاءب-) فكيف يمكن دعوى الاجماع على الجواز بعد 
الاجماع على عدم الجواز (بوجدان الخلاف العظيم من اهل الرواية و الفتوى) كما تقدمت الاشارة الى ذلك. و قوله «بوجدان) متعلق 
بقوله «لوهنها). 

(نعم لو ادعى الاجماع) على الجواز لم يكن مخالفة كثير من الفقهاء موهنة للاجماع» و هذا بخلاءف دعوى «الاتفاق» فان مخالفة 
جماعة؛ تدل على انه لا اتفاق فى المقام» و ذلك لانه لو ادعى الاجماع (امكن منع وهنها) اى وهن دعوى الاجماع (بمجرد الخلاف) 
فيقال: وجود الخلاف لا يوهن دعوى الاجماع (و لو من الكثير) من الفقهاء (بناء على ما سلكه بعض متأخرى المتأخرين فى الاجماعء 
من كونه منوطا بحصول الكشف) عن 
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من اتفاق جماعة و لو خالفهم اكثر منهم. 

مع ان دعوى الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف. 


و اما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا 


رأى المعصوم عليه السلام (من اتفاق جماعة و لو خالفهم اكثر منهم) اما دعوى الاتفاق فيوهنها و لو مخالفة جزئية» اذن فلا اتفاق فى 
المسألة على جواز بيع الكلاب الثلاثة. 

(مع ان دعوى الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق) الذى يخالفه جماعة كثيرة (لا يعبأ بها) اى بدعوى الاجماع 
(عند وجدان الخلاف). 

و الحاصل: ان دعوى الشيخ و العلامة و الشهيد الاتفاق على جواز البيع يرد عليه: أولا- انه لا اتفاق. و ثانيا- سلمنا ان مرادهم 
الاجماع- من لفظة الاتفاق- لكن الاجماع الذى يخالفه كثير ليس لديهم حجة. و انما مثل هذا الاجماع حجة عند من يرى الكشفء و 
هؤلاء المشايخ الثلاثة رحمهم اللّه- لا يرون الكشف. 

(و) ان قلت: سلمنا عدم الاتفاق و عدم الاجماع؛ و لكن المشهور بين المتأخرين جواز ببع الكلاب المذكورة. و بهذه الشهرة تنجبر 
مرسلة المبسوط! 

قلت: (اما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا 
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مع مخالفة كثير من القدماء و مع كثرةُ العمومات الواردة فى مقام الحاجة و خلو كتب الرواية المشهورة عنها حتى ان الشيخ لم يذكرها 
فى جامعيه. 
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واما حمل كلمات القدماء على المثال ففى غاية البعد. 
واما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال 


مع مخالفة كثير من القدماء) فان الشهرة انما تكون جابرةٌ اذا كانت بين القدماء. و هى انما تكون جابرة اذا كشفت عن حجية السند و 
المقام ليبس كذلككء اذ أوّلا- الشهره حاصلة بين المتأخرين. و ثانيا- مع مخالفة كثير من القدماء لا تكشف الشهرة عن حجية السند, اذ 
لو كان السند حجة لم يخالف الرواية اولئك الكثرة من الذين افتوا بالحرمة (و) على هذا فالمرسلةُ ليست بحجة خصوصا (مع كثرة 
العمومات) الناهية عن بيع الكلاءب (الوارده فى مقام الحاجة) بدون اشارةٌ الى استثناء للكلاب الثلاثة (و) خصوصا مع (خلو كتب 
الرواية المشهورة عنها) اى عن هذه المرسلة (حتى ان الشيخ) المرسل لها فى المبسوط (لم يذكرها) اى المرسلة (فى جامعيه) للاخبار 
اى التهذيب و الاستبصار. 

(و اما حمل كلمات القدماء) فى استثنائهم كلب الصيد (على المثال) حتى يقال بانها لا تضر بالشهرة (ففى غايةُ البعد) اذ بناء الفقهاء 
على ذكر الجزئيات» فكيف يستثنون عن الكلب المحرم البيع كلب الصيد فقط دون غيره؟ 

(و اما كلام ابن زهرة المتقدم) الذى استشهد به على انه اراد من «كلب الصيد» المثال» لا الخصوصية (فهو مختل على كل حال) سواء 
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لا-نه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به» مع ان الاجماع على جواز الانتفاع بالكافر. فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح 
كلامه. 

الاان يريد كونه مثالا و لو للكافر أيضا كما ان استثناء الزيت من باب المثال لسائر الادهان المتنجسة. 


كان مراده بكلب الصيد خصوص الصيودء او الاعم منه و من الكلاب المعلمة- بان يكون قصده المثال- و ذلكك لأنه- رحمه اللّه- منع 
الانتفاع بالنجسء و استثنى: الصيود فقطء مع ان «العبد الكافر) أيضا مستثنى اللهم الا ان يقال: ان مراده بكلب الصيد اعم من العبد 
الكافر أيضاء و الى هذا اشار المصنف بقوله: (لانه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به) لكونه نجساء و معناه: عدم جواز الانتفاع 
بالعبد الكافر أيضا لالنه نجس (مع ان الاجماع) اى مع تحقق الاجماع (على جواز الانتفاع بالكافر) و لو قال المصنف «مع وجود 
الاجماع .. الخ» كان الكلام اقرب الى الفهم. و على كل حال (فحمل كلب الصيد) فى كلام ابن زهرة (على المثال) ليشمل الكلاب 
الثلاثة (لا يصحح كلامه) اذ فيه يبقى نقص آخرء و هو عدم استثناء العبد الكافر» مع أنه مستثنى اجماعا. 

(الا ان يريد) ابن زهرة (كونه) اى الكلب المعلم (مثالا و لو للكافر أيضا) و هذا بعيد جدا (كما ان استثناء الزيت من باب المثال لسائر 
الادهان المتنجسة) هذا تمثيل لارادةُ ابن زهرة من «المعلم» المثال حتى بالنسبة الى الكافر» فان الكلب و الكافر من قبيل الزيت و سائر 
الادهان» فكما ان استثناء الزيت معناه الاعم من سائر الادهان المتنجسة» كذلكك 
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هذا و لكن الحاصل ممن شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمةُ أمارات الملكك فى هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى فى غير هذه 
الكلاب مثل كلاب الدور و الخيام» فالمسألة لا تخلو عن اشكال و ان كان الاقوى بحسب الادله و الاحوط فى العمل هو المنع. فافهم. 


«الثالثة»- الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنبى اذا غلا و لم يذهب ثلثاه وان كان نجسا 
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استثناء الكلب المعلم معناه الاعم منه و من الكلاب الثلاثة و من الكافر. 

(هذا) تمام الكلام فى وجه عدم استثناء الثلاثة (و لكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين) لبيع الكلاب الثلاثة (بضميمة أمارات 
الملكك فى هذه الكلاب) كالدية» و حق الاختصاصء و الانتفاع الذى هو معيار الملككء و ما اشبه (يوجب الظن بالجواز) للمعاملة 
(حتى فى غير هذه الكلاب) الثلاثة (مثل كلاب الدورء و الخيام) و الاجرام. و على كل حال (فالمسألة لا تخلو عن اشكال) لما عرفت 
(و ان كان الاقوى بحسب الادلة) المتقدمة (و الاحوط فى العمل) من باب «اخوكك دينكك فاحتط لدينكك» (هو المنع) عن بيع هذه 
الكلاب (فافهم) لان الجواز قريب جداء بعد اختلاف القدماء. و ذهاب المشهور من المتأخرين» و وجود روايةٌ التحفء و المرسلة؛ و 
المناط. و اللّه العالم. 

( «الثالشة»-) من المسائل الاربع المستثناةً من بيع الاعيان النجسة (الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنبى اذا غلا و لم يذهب ثلثاه) 
اما بعد ذهاب الثلثين فطاهر حلال (و ان كان نجسا) على خلاف فى ذلكك» 
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لعمومات البيع و التجارة الصادقة عليها بناء على انه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقصء لأصالة بقاء ماليته و عدم خروجه عنها 
بالنجاسة. 

غايةٌ الا-مر انه مال معيوب قابل لزوال عيبه و لذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم و نجس لم يكن فى حكم التالف بل وجب عليه 


رده 


ا ال ل ل تجوز المعاوضة عليه (لعمومات البيع و التجارة) كقوله 
سبحانه ١‏ «أخل اللهُ الْبيع» و قوله تاك «ططادة عن نأض بِنْكما » (الصادقة) تلك العمومات (عليها) اى على معاوضةٌ العصير و ان غلا و 
لم يذهب ثلثاه (بناء على انه) اى العصير (مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص) اى بنقص ثلثيه. 

نعم لو قلنا: انه بالنجاسة يخرج عن المالية» و انما يرجع إليها بعد ذهاب الثلثين» لم يجز بيعه. اذ لا بيع إلا فى ملكك. و انما نقول بانه 
مال قبل ذهاب الثلثين (لاصالهٌ بقاء ماليته و عدم خروجه عنها) اى عن الماليةٌ (بالنجاسة) الطارئة. 

(غايةٌ الامر انه مال معيوب) لكونه نجسا (قابل لزوال عيبه) لانه قابل للطهاره (و لذا) الذى ذكرنا من انه يبقى على ماليته بعد النجاسة 
(لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم و نجس) و لم يذهب ثلثاه (لم يكن فى حكم التالف) و لو سقط عن المالية كان اللازم القول برد 
بدله (بل وجب عليه) اى على الغاصب (رده) بنفسه لانه عين مال المغصوب منه 
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و وجب عليه غرامة الثلثين و اجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان» كما صرح به فى التذكرةٌ معللا لغرامة الاجرةٌ بانه رده معيبا و يحتاج 
زوال العيب الى خسارة؛ و العيب من فعله فكانت الخسارةٌ عليه. 

نعم ناقشه فى جامع المقاصد فى الفرق بين هذا و بين ما لو غصبه عصيرا فصار خمراء حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصيرء لان 
الماليهُ قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت. 

لكن لا يخفى 


(و وجب عليه غرامة الثلثين) الذين يذهبان لاجل طهارته و حليته (و اجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان) لانه نقصه بهذا المقدار (كما 
صرح به فى التذكرة) فى حال كون العلامة (معللا لغرامة الاجر بانه رده معيبا و يحتاج زوال العيب الى خسارة) المالكك (و العيب) 
الحاصل (من فعله) اى فعل الغاصب (فكانت الخسارة عليه) نعم لو لم يحتج ذهاب الثلثين الى اجرة» و لم تنقص قيمته بالثلثين 
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الذاهبين» لم يكن عليه شىء, و انما يؤدب للغصب. 

(نعم ناقشه) اى العلامة (فى جامع المقاصد فى الفرق) الذى ذكره العلامة (بين هذا) الذى ذكره فى العصير (و بين ما لو غصبه عصيرا 
فصار خمراء حيث حكم) العلامة (فيه بوجوب غرامة مثل العصير لان المالية) للعصير بصيرورته خمرا (قد فاتت تحت يده) اى يد 
الغاصب (فكان عليه ضمانها) اى ضمان الماليهُ (كما لو تلفت) الماليهُ اطلاقا. 

(لكن لا يخفى) عدم ورود اشكال جامع المقاصد على العلامة لوجود 
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الفرق الواضح بين العصير اذا غلاء و بينه اذا صار خمراء فان العصير بعد الغليان مال عرفا و شرعاء و النجاسة انما تمنع من المالية اذا لم 
تقبل التطهير كالخمر فانه لا يزول نجاستها الا بزوال موضوعهاء بخلاف العصير فانه تزول نجاسته بنقصه. نظير طهارة ماء البثر بالتزح. 

و بالجملة فالنجاسة فيه و حرمة الشرب عرضيهٌ تعرضانه فى حال متوسط بين حالتى طهارته» فحكمه حكم النجس بالعرض القابل 
فلا يشمله قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول «او شىء من وجوه 


(الفرق الواضح بين العصير اذا غلاء و بينه) اى العصير (اذا صار خمرا) و ذلكك (فان العصير بعد الغليان مال عرفا و شرعاء و النجاسة 
انما تمنع من المالية اذا لم تقبل التطهير) كنجاسة الدهن مثلا اذا لم يصلح لشىء آخر (كالخمر فانه لا تزول نجاستها الا بزوال 
موضوعها) اى انعدام الخمر حقيقة او بالانقلاب (بخلاف العصير فانه تزول نجاسته بنقصه نظير طهارة ماء البثر بالنزح) بناء على نجاسة 
لبر 

(و بالجملة) الفرق ان العصير يبقى عصيرا لكنه نجس قابل للطهارة بخلاف الخمر فانها نجسةٌ غير قابلة للطهارة, الا اذا زالت خمريتها 
(فالنجاسة فيه) اى فى العصير (و حرمة الشرب) قبل ذهاب الثلثين (عرضية تعرضانه فى حال متوسط بين حالتى طهارته) قبل الغليان و 
بعد ذهاب الثلثين (فحكمه) اى العصير (حكم النجس بالعرض القابل للتطهير). 

(ف) ان قلت: اذا سلمتم نجاسته شمله رواية تحف العقول و غيرها: قلت: 

كلا (لا يشمله قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول «او شىء من وجوه 
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النجس» و لا يدخل تحت قوله عليه السلام: «اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه» لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة و المحرمة بقول مطلق, لا 
ما تعرضانه فى حال دون حالء فيقال: يحرم فى حال كذا و ينجس فى حال كذا. 

و بما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد اجماع التذكرةٌ على «فساد بيع نجس العين» للعصيرء لان المراد بالعين هى الحقيقة و العصير ليس 
كذلكك. 


النجس» و لا يدخل تحت قوله عليه السلام «اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه)) و انما لا يشمله الحديثان (لان الظاهر منهما العنوانات النجسة 
و المحرمة) نجاسة و حرمة (بقول مطلق) بان يكون نجسا و حراماء ما دام يصدق عليه العنوان الخاصء كالعذرةٌ مثلا نجس حرام ما دام 
عذرة» اما اذا استحالت رمادا خرجت عن اسم العذرة مثلا (لا ما تعرضانه) اى النجاسة و الحرمة (فى حال دون حال) مع بقاء نفس 
العنوان (فيقال) العصير (يحرم فى حال كذا و ينجس فى حال كذا) كالغليان قبل ذهاب الثلثين» و لا ينجس و لا يحرم بعد الذهاب» او 
قبل الغليات, 

(و بما ذكرنا) من ان المراد بالوجوه العنوانات النجسة لا فى مثل العصير (يظهر عدم شمول معقد اجماع التذكرة «على فساد بيع نجس 
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العين» للعصير) المراد بمعقد الاجماع «لفظ الجملة التى ادعى الاجماع عليها» فان الاجماع قد يكون بلا معقد فيما اذا قال المدعى مثلا 
«على المسألة اجماع» و قد يكون له معقد كما لو قال «يحرم العصير اجماعا» و انما قلنا بعدم شمول اجماع التذكرة (لان المراد بالعين) 
فى كلام العلامة حيث قال «نجس العين» (هى الحقيقة) النجسة (و العصير ليس كذلكك) اى 
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و يمكن ان ينسب جواز بيع العصير الى كل من قيد الاعيان النجسةٌ المحرم بيعها- بعدم قابليتها للتطهير. 

ولم اجد مصرحا بالخلاءفء عدا ما فى مفتاح الكرامة من ان الظاهر المنع» للعمومات المتقدمة و خصوص بعض الاخبار» مثل قوله 
عليه السلام «و ان غلا فلا يحل بيعه) و رواية ابى كهمس «اذا بعته قبل ان يكون خمرا و هو حلال فلا بأس» و مرسل ابن الهيثم «اذا 
تغير عن حاله و غلا فلا 


ليس من الحقائق النجسة- مثل الدم و المنى- و انما تعرض النجاسة عليه فى حالةُ متوسطةٌ بين حالتى الطهارة كما عرفت. 

(و يمكن أن ينسب جواز بيع العصير الى كل من قيد الاعيان النجسة المحرم ببعها بعدم قابليتها للتطهير) فان المفهوم من هذا القيد انه 
لو كان الشىء قابلا للتطهير جاز بيعه» و من المعلوم ان العصير قابل للتطهير بالتثليث فيجوز بيعه. 

(و لم اجد مصرحا بالخلاف) بان لا يجوز بيع العصير (عدا ما فى مفتاح الكرامة من ان الظاهر) من الأدلةٌ (المنع» للعمومات المتقدمة) 
كخبر تحف العقول «او شىء من وجوه النجس» و غيره (و خصوص بعض الاخبار مثل قوله عليه السلام «و ان غلا) العصير (فلا يحل 
بيعه) و رواية ابى كهمس «اذا بعته قبل ان يكون خمرا و هو حلال فلا بأس») المفهوم منه البأس فى بيعه اذا صار خمراء و ذلكك يكون 
فيما اذا غلا و لم يذهب ثلثاه (و مرسل ابن الهيثم «اذا تغير) العصير (عن حاله و غلا فلا 
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خير فيها» بناء على ان الخير المنفى يشمل البيع. 

و فى الجميع نظرء اما فى العمومات فلما تقدم. 

و اما الادلة الخاصة فهى مسوقة للنهى عن بيعه بعد الغليان- نظير بيع الدبس و الخل- من غير اعتبار اعلام المكلف. 


خير فيه)» بناء على ان الخير المنفى يشمل البيع) و قول الصادق عليه السلام فى صحيح معاوية حيث سأله عن البختج قال عليه السلام 
اخمر لا تشربه) و من المعلوم عدم جواز بيع الخمر. و قوله عليه السلام فى صحيح ابن الحجاج «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم الخمر من خمسة: العصير من الكرم ...)» الى غير ذلكك. 

اذن فالمتحصل ان الادله على تحريم بيع العصير خمسة: 

«الاول»- العمومات. 

«الثانى»- انه ليس بمال. 

«الثالث»- انه نجس و لا يجوز بيع النجس. 

«الرابع»- الروايات الخاصة المانعة عن بيعه. 

«الخامس»- ما دل على انه خمر بضميمة وضوح حرمة بيع الخمر (و فى الجميع نظرء اما فى العمومات فلما تقدم) من ان «وجوه 
النجس» و نحوه لا يشمل العصيرء لانه ليس من وجوه النجس. 

(و اما الادلة الخاصة) التى تقدم بعضها فى كلام المصنف (فهى مسوقة للنهى عن بيعه بعد الغليان) بيعا مطلقا (نظير بيع الدبس و الخل 
من غير اعتبار اعلام المكلف). 
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وفى الحقيقة هذا النهى كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه» فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع اعلام المشترىء نظير بيع 
الماع الفسين. 


و هذا انما نقول به لانصراف الاخبار إليه» و يؤيّده ما دل على جواز اخذ الخمر و تخليله كما فى رواية ابن ابى عمير كما يؤيده ما دل 
من رواية التحف و نحوها من ان ما فيه وجها من وجوه الصلاح جاز المعاملة عليه فلا يستشكل على المتن بان ما ذكرتموه تقييد للنص 
المطلق بدون دليل!. 

(و فى الحقيقة هذا النهى كناية عن عدم جوز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه) انتفاعا محرما فى الشريعة (فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع 
اعلام المشترى نظير بيع الماء النجس) فانه لا يجوز بدون الاعلام. 

هذا مضافا الى دعوى ضعف السند فى الاخبار الثلاثة المذكورة فى المتن. و ان الظاهر من خبرين منها الغليان بنفسه او قبل الثلثين. 
فخبر ابى كهمس هكذا «سأل رجل أبا عبد الله عن العصير فقال: لى كرم و انما اعصره كل سنة» و اجعله فى الدنان» و ابيعه قبل ان 
يغلى. قال لا بأس. و ان غلا فلا يحل بيعه) و خبر ابن الهيثم هكذا «سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه؟ 
فقال عليه السلام: اذا تغير عن حاله و غلا فلا خير فيه). 

و اما كونه نجساء فقد عرفت سابقا انه لا دليل على ان كل نجس لا يجوز بيعه؛ بالإضافة الى الاشكال فى نجاسته؛ كما يظهر لمن راجع 
كتاب الطهارة. 

و اما انه ليس بمالء ففيه انه خلاف العرف و الاستصحاب. 

واما رواية البختج ففيه اضطراب المتنء اذ رويت الرواية فى النسخ 
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و بالجملة فلو لم يكن الا استصحاب ماليته و جواز بيعه كفى. 

و لم اعثر على من تعرض للمسألة صريحاء عدا جماعة من المعاصرين. 

نعم قال المحقق الثانى- فى حاشية الارشاد فى ذيل قول المصنف «و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير) بعد 
الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الاصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير» و دفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف- قال: و لو تنجس العصير و 
نحوه فهل 


الصحيحة بدون لفظة «الخمر). 

و اما رواية ابن الحجاجء ففيها ان المستفاد منها كون الخمر تؤخذ من الكرم, لا ان ما يؤخذ من الكرم يكون خمرا. 

(و بالجملة فلو لم يكن الا استصحاب ماليته و جواز بيعه كفى) فى المقام لشمول ادل البيع و التجارةً له و قد عرفت وهن أدلةُ القائل 
بالمنع. 

(و لم اعثر على من تعرض للمسألة صريحاء عدا جماعة من المعاصرين). 

(نعم) تعرض لها الكركى- قدس سره- فقد (قال المحقق الثانى فى -حاشية الارشاد) للعلامة «رحمه اللهه (فى ذيل قول المصنف دو لا 
بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير»- بعد الاستشكال) من المحقق الثانى (بلزوم) كلام العلامة (عدم جواز بيع الاصباغ 
المتنجسة ب) سبب (عدم قبولها التطهير» و) بعد (دفع ذلكك) الاشكال (بقبولها) اى الاصباغ المتنجسة (له) اى للتطهير (بعد الجفاف) 
فلا يستشكل بالأصباغ على كلادم العلامة (قال) المحقق الثانى» بعد ذلك الكلام؛ و تكرار لفظة «قال» فى كلام الماتن لبعد «قال» 
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الاول» عن «المقول»: (و لو تنجس العصير و نحوه فهل 
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يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه اشكال. ثم ذكر ان الاقوى العدم لعموم «و لا تعاونوا على الاثم و العدوان» انتهى. 

و الظاهر انه اراد بيع العصير للشرب من غير التثليث» كما يظهر من ذكر المشترى و الدليل؛ فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره. 


«الرايعة» تحور المعاوضة على الدهن المتنحس» 


اشارة 


يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه اشكال) من جهة الاستحلال» فلا بأس و من جهة انه ليس بمال فلا يجوز. (ثم ذكر ان الاقوى العدم) 
اى عدم جواز البيع (لعموم: ولا تعاونوا على الاثم و العدوان) فان بيع العصير للمستحل تعاون له على شربه» و الشرب حرام حتى على 
المستحلء لان الناس مكلفون بالفروع و ان كانوا منحرفين فى العقيدة. (انتهى) كلام المحقق. 

(و) لكن كلام المحقق لا يدل على حرمة البيع لمن يريد التطهير» ليكون منافيا لما ذكرناه اذ (الظاهر انه اراد بيع العصير للشرب من غير 
التثليث كما يظهر) ذلكك (من ذكر) المحقق الثانى (المشترى) المستحل (و) من ذكر (الدليل) اذ لا تعاون على الاثم اذا طهره ثم شربه 
(فلا- يظهر منه) اى من المحقق الثانى (حكم بيعه على من يطهره) و انه حرام او حلالل» بل ربما يقال بظهور تجويزه له اذ تخصيص 
المنع بتلك الصورة دليل على عدم قوله بالتحريم فى صورة البيع بقصد التطهير. 

( «الرابعة»)- من المسائل الاربع المستثناة من بيع النجس و المتنجس مسألة بيع الدهن المتنجسء فانه (يجوز المعاوضة على الدهن 
المشجسة 
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على المعروف من مذهب الاصحاب. 

و جعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان النجسة» مبنى على المنع من الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل او على المنع من بيع 
المتنجس و ان جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. 


على المعروف من مذهب الاصحاب) بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. و ما دل على المنع من بيعه كقول على عليه السلام- فى 
خبر الجعفريات-: «ان كان ذائبا فلا يؤكل» يسرج به و لا يباع» و قول الكاظم عليه السلام- فى خبر اخيه- «لا تدهن به و لا تبعه من 
مسلم) لا بد ان يحمل على البيع بدون الإعلام» جمعا بينه و بين ما دل على جواز البيع مع الاعلام» مما سيأتى من الاخبار. 

(و) لا يخفى ان (جعل هذا) الدهن (من المستثنى عن بيع الاعيان النجسة مبنى) على كون المراد فى «المستثنى منه؛ بالاعيان: 

الاعم من النجس و المتنجس. فكأنه قيل: «و كل نجس او متنجس لا ينتفع به منفعة محلل مقصودة- و لو كان له نفع محلل مقصود- 
لا يجوز بيعه. الا ما خرج بالدليل» و من المعلوم ان الدهن المتنجس حينئذ داخل فى المستثنى منه و يحتاج اخراجه الى الدليل. 

و الحاصل ان هذا الاستثناء مبنى (على المنع من الانتفاع بالمتنجس) بجميع انحاء الانتفاع» بيعا او غير بيع (الا ما خرج بالدليل) فاذا جاز 
الانتفاع بشىء» جاز بيعه. للتلازم بين الجوازين. (او) مبنى (على المنع من بيع المتنجس. و ان جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا). 
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و الا كان الاستثناء منقطعاء من حيث ان المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محللهُ مقصودة من النجاسات و المتنجسات». 
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وقد تقدم ان المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجسء ليس الا من حيث حرمة المنفعة المقصودة. فاذا فرض حلها فلا مانع من البيع. 
و يظهر من الشهيد الثانى فى المسالكك خلاف ذلكك. و ان جواز بيع الدهن 


و الحاصل: قد نقول «الانتفاع لا يجوز الا فى الدهن» و قد نقول «البيع لا يجوز الا فى الدهن). 

(و الا) يكن المستثنى منه احد الامرين» بل كان هكذا «كل ما ليس له منفعة محلل مقصودة لا يجوز بيعه؛ الا الدهن» (كان الاستثناء 
منقطعا) اذ الدهن «فيه منفعة محلله مقصودة فلا وجه لاستثنائه من «ما ليس فيه نفع» (من حيث ان المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة 
محللهُ مقصودةٌ من النجاسات و المتنجسات») و الدهن المستثتى ذو منفعةُ محللةً مقصودة. 

هذا (و) لكن المصنف يرى الاستثناء منقطعاء اذ (قد تقدم ان المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس الا من حيث حرمة المنفعة 
المقصودةٌ فاذا فرض حلها) اى حلية المنفعة المقصودة. كالاستصباح بالدهن او صنعه صابونا او ما اشبه (فلا مانع من البيع). 

(و) لكن (يظهر من الشهيد الثانى فى المسالك خلاف ذلكك) و أن الاستثناء متصلء لانه يرى عدم جواز بيع النجس و المتنجس 
مطلقا- اى و ان جاز الانتفاع بهما منفعة مقصودة- (و ان جواز بيع الدهن) المتنجس 
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للنص لا لجواز الانتفاع به» و الا لاطرد الجواز فى غير الدهن أيضا. 

و اما حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل» فسيجىء الكلام فيه إن شام الله تعان.. 

و كيف كان- فلا اشكال فى جواز بيع الدهن المذكور. و عن جماعة الاجماع عليه فى الجملة. 


فى نظر الشهيد- رحمه اللّه- (للنص) الخاص الوارد بالجواز (لا- لجواز الانتفاع به و الا) فلو كان جواز بيع الدهن لجواز الانتفاع به 
(لا-طرد الجواز فى غير الدهن أيضا) كالخل النجس لبعض الا-مراض و ما اشبه؛ و حيث لا يطرد الجواز يتبين ان الجواز فى الدهن 
للنصء لا لجواز الانتفاع. 

(و اما حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل) و هى الكلية الاولى (فسيجىء الكلام فيه إن شاء الله تعالى): 

و الحاصل: ان فى المقام كليتين- ان صحت احداهما كان استثناء بيع الدهن متصلا-: الاولى:- «حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج). 
الثانية:- «حرمة بيع المتنجس الا ما خرج» و قد سبق منع الكلية الثانية اذ لا دليل على حرمة بيع المتنجس مطلقاء و سيأتى منع الكلية 
الاولى؛ اذ لا دليل على حرمة الانتفاع بالمتنجسء اذن فاستثناء الدهن منقطع» خلافا للمسالكك الذى يراه متصلاء لانه يتسلم بالكلية 
الثانية. 

(و كيف كان) الام سواء كان الاستثناء متصلا او منقطعا (فلا اشكال فى جواز بيع الدهن المذكور. و عن جماعة الاجماع عليه فى 
الجملةٌ) بشرط الاستصباح تحت السماء او مطلقا مما سيأتى تفصيل الكلام فيه. 
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و الاخبار به مستفيضة. 

«منها»- الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام «قال: قلت له: جرذ مات فى سمن او زيت او عسل؟ قال عليه 
السلام: 

اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله؛ و الزيت يستصبح به- و زاد فى المحكى عن التهذيب- انه يبيع ذلكك الزيتء و يبينه لمن 
اشتراه ليستصبح بها. 


و لعل الفرق بين الزيت و أخويه من جهِهُ كونه مائعا غالبا بخلاف السمن و العسل. و فى روايةٌ اسماعيل الآتيهُ اشعار بذلكك. 
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(و الاخبار به) اى بالجواز (مستفيضة). 

( «منها؛- الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جرذ) و هى الفارةً الكبيرة (مات فى سمن او زيت او 
عسل) فما حكمها؟ قال عليه السلام: (اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله) و الباقى طاهر حلالء لانهما جامدان فلا تؤثر 
النجاسةٌ الا فيما حول الجرذ (و) اما (الزيت) ف (يستصبح به) لانه مائع فتؤثر النجاسة فى جميعه فلا يجوز اكله. و انما يجوز الانتفاع به 
بسائر انحاء الانتفاع التى منها الاستصباح. (و زاد فى) الحديث (المحكى عن التهذيب انه يبيع ذلكك الزيت» و يبينه لمن اشتراه» 
ليستصبح به). 

(و) الى ما شرحنا من وجه الفرق اشار الماتن بقوله: (لعل الفرق بين الزيت و اخويه من جهة كونه مائعا غالباء بخلاف السمن و العسل) 
و بذلكك يقيد اطلاق جواز استعمال السمن و العسل بالجامد» كما يقيد اطلاق نجاسة الزيت بالمائع. (و فى رواية اسماعيل الآتية اشعار 
بذلك) اى بوجه 
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«و منها»- الصحيح عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه السلام فى الفارة و الدابة تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه؟ قال عليه 
السلام: 

ان كان سمنا او عسلا او زيتاء فانه ربما يكون بعض هذاء فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله وان كان الصيف فادفعه حتى يسرج به. 
«و منها»- ما عن أبى بصير فى الموثق عن الفارة تقع فى السمن او فى الزيت فتموت فيه؟ قال عليه السلام: ان كان جامدا فاطرحها و ما 
حولها و يؤكل ما بقى» وان كان ذائبا فاسرج به و اعلمهم 


الفرق بين الزيت و اخويه. 

( ١و‏ منها؛- الصحيح عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه السلام فى الفارةُ و الدابة) التى تتنجس بالموت (تقع فى الطعام و الشراب 
فتموت فيه) فما حكم ذلكك؟ (قال عليه السلام: ان كان) الطعام (سمنا او عسلا او زيتاء فانه ربما يكون) الطعام الذى مات فيه الحيوان 
(بعض هذا) الاقسام الثلاثة (فان كان الشتاء فانزع ما حوله) اى ما حول الحيوان الميت (و كله. و ان كان الصيف فادفعه حتى يسرج 
به) لانه ذائب و الذائب يتنجس بالحيوان» و يعرف حكم سائر اقسام الطعام و الشراب من هذه القاعدة التى ضربها الامام عليه السلام؛ 
فلا يكون جواب الامام عليه السلام ناقصاء كما ربما يزعم. 

( ١و‏ منها»- ما عن ابى بصير فى الموثق عن الفارة تقع فى السمن او فى الزيت فتموت فيه) فما حكمه؟ (قال عليه السلام: ان كان جامدا 
فاطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقىء وان كان ذائبا فاسرج به و اعلمهم) اى 
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اذا بعته. 

«و منها»- رواية اسماعيل بن عبد الخالق» قال: سأله سعيد الاعرج السمان- و انا حاضر- عن السمن و الزيت و العسل تقع فيه الفارة 
فتموت كيف يصنع به؟ قال عليه السلام: اما الزيت فلا تبعه؛ الا ان تبين له فيبتاع للسراجء و اما الاكل فلا. و اما السمن فان كان ذائبا 
فكذلك, و ان كان جامدا- و الفارهٌ فى اعلاه- فيوخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به» و العسل كذلكك ان كان جامدا. 


اذا عرفت هذا 


فالاشكال بقع فى مواضع: 
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اشارةٌ 


المشترين (اذا بعته) و سيأتى الكلام فى وجوب الاعلام. 

( «و منها»- رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال سأله) اى الامام عليه السلام (سعيد الاعرج السمان- و انا حاضر- عن السمن و الزيت و 
العسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به؟) اى بما مات فيه الفارة (قال عليه السلام: اما الزيت فلا تبعه» الا ان تبين له) اى للمشترى 
(فيبتاع للسراجء و اما الاكل فلا) لانه نجس (و اما السمن فان كان ذائيبا فكذلكك) حاله حال الزيت (و ان كان جامدا- و الفارةُ فى 
اعلاه) اذ لو كانت الفارهُ فى الوسط او الا-خير» اشكل الحكم بالطهارة؛ لظهور ذلكك فى كون السمن وقت وقوع الفارة كان ذائبا 
(فيوخذ ما تحتها و ما حولها) من الدهن (ثم لا بأس به و العسل كذلكك) كالسمن الجامد (ان كان جامدا) هذه جمله من النصوص 
الواردة فى المسألة. 

(اذا عرفت هذا فالاشكال) فى بيع الدهن المتنجس (يقع فى مواضع). 
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الأول- ان صحة- بيع هذا الدهن هل هى مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاء او يكفى قصدهما لذلكى» 


الشرط عندنا. و ظاهر المحكى عن الخلاف الثانى حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء؛ دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و 
قال ابو حنيفة: يجوز مطلقا. انتهى. 


و نحوه- مجردا عن دعوى الاجماع- 


(الاول-) من تلكك المواضع (ان صحة بيع هذا الدهن) هل هى (مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاء) فى كلام البائع (او يكفى 
قصدههما) اى البائع و المشترى (لذلكك) الشرط (او لا يشترط احدهما؟) فيجوز بيعه مطلقا (ظاهر) ابن ادريس (الحلى فى السرائر 
الاول) بان يشترط الاستصباح صريحا (فانه بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسة جمع) اعم من الزيت و السمن (قال: و يجوز 
بيعها بهذا الشرط عندنا. و ظاهر المحكى عن الخلاف الثانى) اى يكفى القصد فى جواز البيع (حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به 
تحت السماء) و ظاهره: انه لو علم البائع ان المشترى يستصبح به و لو اتفاقا- لا من باب القصد الحالى- جز البيع» ثم قال الشيخ: 
(دليلنا اجماع الفرقةٌ و اخبارهم. و قال ابو حنيفة: يجوز) البيع (مطلقا)» و لو لمن لا يستصبح به (انتهى) كلام الشيخ فى الخلاف. 

(و نحوه) اى نحو هذا الكلام (- مجردا عن دعوى الاجماع- 
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عبارة المبسوط. و زاد انه لا يجوز بيعه الا لذلكك. و ظاهره كفايةٌ القصد. 

و هو ظاهر غيره ممن عبر بقوله: جاز بيعه للاستصباح» كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما. 

«نعم) ذكر المحقق الثانى ما حاصله: ان التعليل راجع الى الجواز يعنى يجوز- لاجل تحقق فائدة الاستصباح- بيعه. 

و كيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح. 


عبار المبسوط. و زاد) الشيخ فى المبسوط (انه لا يجوز بيعه) اى الدهن المتنجس (الا لذلكك) الاستصباح (و ظاهره كفاية القصد) و 
ان لم يشترط لفظا (و هو) اى انه يكفى القصد (ظاهر غيره) اى غير الشيخ (ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح؛ كما فى الشرائع و 
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القواعد) للعلامة. 

(و غيرهما). 

( «نعم) ذكر المحقق الثانى ما حاصله: ان التعليل) فى قولهم «للاستصباح» (راجع الى الجواز) لا الى البيع (يعنى يجوز البيع (لاجل 
تحقق فائدة الاستصباح) فى (بيعه) لا ان المعنى ان البيع اذا كان للاستصباح جاز. و معنى كلام المحقق الثانى: انه يجوز بيعه و لو لغير 
الاستصباح. و ذلكك لوجود هذه الفائدة المحللة فيه» وان صرفه المشترى فى غير هذه الفائدة» كما انه يجوز بيع التمر لوجود فائدة 
الاكل فيه» و ان صرفه المشترى فى الخمر. 

(و كيف كان) الامر سواء كان «الاستصباح» عله لجواز البيع» او شرطا للبيع (فقد صرح جماعةٌ بعدم اعتبار قصد الاستصباح) حين البيع. 
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و يمكن ان يقال باعتبار قصد الاستصباح اذا كانت المنفعة المحلله منحصرة فيه. و كان من منافعه النادرةٌ التى لا تلاحظ فى ماليته» 
كما فى دهن اللوز و البنفسج و شبههما. 

و وجهه: ان ماليه الشىء انما هى باعتبار منافعها المحللةً المقصودة منه. لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة فى ماليته. 


(و يمكن ان يقال) بالتفصيل بين الادهانء باشتراط قصد الاستصباح فى بعضها دون بعضء بان نقول (باعتبار قصد الاستصباح اذا 
كانت المنفعة المحللهُ منحصرة فيه) اى فى الاستصباح (و كان) الاستصباح (من منافعه النادرة التى لا تلاحظ فى ماليته» كما فى دهن 
اللوز و البنفسج و شبههما) حيث ان الاستصباح بهذه الادهان منفعة نادرة لا تلاحظ فى ماليتهاء فان مالية هذه الادهان فى الشرب و 
التمريخ و التقطير و ما اشبه لا الاستصباح الذى هو اتلاف لها فى نظر العرف. 

(و وجهه) اى وجه اعتبار قصد الاستصباح- فى صحة البيع- فى هذه الادهان دون سواها: ان مالية الشىء بمنافعه الغالبة» لا النادرةٌ. فاذا 
ورد نص بجواز بيع ما له منافع نادرة» لا بد من حمل ذلك النص على صورة قصد تلكك المنافع النادرة» و ذلكك بخلاف الادهان التى 
منفعتها الغالبة الاستصباح فانها مال سواء قصد الاستصباح أم لا 

والى هذا اشار الماتن بقوله: (ان ماليهُ الشىء انما هى باعتبار منافعها المحللهُ المقصودة منه) كالسمن للاكل. 

(لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة فى ماليته) كالسمن لالقاء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١١‏ 

ولا باعتبار الفوائد الملحوظةٌ المحرمة. فاذا فرض ان لا فائده فى الشىء محللهُ ملحوظةٌ فى ماليته فلا يجوز بيعه. لا على الاطلاق» لان 
الاطلاق ينصرف الى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه» و المفروض حرمتها فيكون اكلا للمال بالباطل. 

ولاعلى قصد الفائدة النادرة المحللة» لان قصد الفائدة النادره لا يوجب كون الشىء مالا. 


العقرب فيه لتحصيل دهن العقرب مثلا. 

(و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة) كالدهن للافساد و اخذ الخمر مثلا (فاذا فرض ان لا فائده فى الشىء) فائدة (محللة ملحوظة) 
عند العرف (فى ماليته» فلا يجوز بيعه لا) بيعا (على الاطلاق) بان يقول «بعتكك الشىء الفلانى» بدون تقييده باشتراط المنافع النادرة 
(لا-ن الاطلا-ق ينصرف الى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه» و المفروض حرمتها) اى حرمة تلكك المنافع» فلا يصح بيع دهن 
البنفسج النجس - بدون الاشتراط- إذ الود ات صرت إلى مرياداا الح و دروك جره نري للق فضي كرد 1ك 
للمال بالباطل) فيشمله قوله تعالى: 0 َأكنُوا أطالكم يكم باللاطل». 

(و لا) يجوز أيضا بيعه (على قصد الفائدة النادرة المحللة) كقصد الاستصباح فى دهن البنفسج (لان قصد الفائدة النادرة لا يوجب 
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كون الشىء مالا) و بدون ان يكون الشىء مالاء يكون اكل المال بإزائه اكلا بالباطل. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١١‏ 

«ثم) اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه- كما فيما نحن فيه- فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة» لان 
اكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارعء بخلا.ف صورة عدم القصد.ء لان المال فى هذه الصورةٌ مبذول فى مقابل المطلق 
المنصرف الى الفوائد المحرمة فافهم. 

و حينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهنء و تعاملا من غير قصد الى هذه الفائدة» كانت المعاملةٌ باطلة) لان المال 
مبذول مع الاطلاق 


( «ثم» اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه- كما فيما نحن فيه-) اى الدهن المتنجس (فلا بد من حمله) اى حمل النص (على 
إرادةُ صورة قصد الفائدة النادرة» لان اكل المال حينئذ) اى حين هذا القصد (ليس بالباطل بحكم الشارع) اى بسبب ان الشارع حكم 
بجواز بيعه (بخلاءف صورة عدم القصد. لان المال فى هذه الصورة) اى صوره عدم القصد (مبذول فى مقابل) المثمن (المطلق 
المنصرف الى الفوائد المحرمة) هذا كله وجه قصد الاستصباح (فافهم) اذ بعد حكم الشارع بجواز البيع مطلقاء من دون تقييده بالقصد 
المذكورء لم يكن وجه لهذا التقييد, و الاعلام فى الروايات ليس معناه القصد. فلو باع و أعلم- بناء على وجوب الاعلام- و لم يقصد 
كفى» بحكم الشارع بجواز ذلكك. 

(و حينئذ) اى حين كان اللازم القصد الى الفائدة النادرة المحللة (فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن» و تعاملا من غير 
قصد الى هذه الفائدة) او علما بجواز الاستصباحء و لكن تعاملا من غير قصد لهاء (كانت المعاملة باطلة لان المال) اى الثمن (مبذول 
مع الاطلاق) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١77‏ 

فى مقابل الشىء باعتبار الفوائد المحرمة. 

«ثم) لو علمنا عدم التفات المتعاملين الى المنافع اصلا امكن صحتهاء لانه مال واقعى شرعاء قابل لبذل المال بإزائه و لم يقصد به ما لا 
يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة. 

و مرجع هذا فى الحقيقة الى انه لا يشترط الا عدم قصد المنافع المحرمة فافهم 


فى المعاملة- بدون قصد الاستصباح- (فى مقابل الشىء باعتبار الفوائد المحرمة) فيشمله «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنها. 

( «ثم)) هناكك صورة ثالثهُ غير صورةٌ المعاملة بقصد الاستصباح» او صورة المعاملة بقصد مطلق المنافع» و هى: ما (لو علمنا عدم التفات 
المتعاملين الى المنافع اصلا) لا المتعارفة المحرمة الموجبة للحرمة» و لا النادرة المحللة الموجبة للحلية (امكن) ان يقال ب (صحتها) 
اى صحةٌ المعاملة (لانه مال واقعى شرعاء قابل لبذل المال بإزائه) و انما قال «شرعا؛ لانه ليس بمال عرفاء اذ الماليهٌ العرفيةٌ انما هى 
لاجل المنافع الغالبة» و المفروض انها محرمة؛ و انما اعتبره الشارع مالا لاجل تلكك الفائدةٌ النادرة» فهو مال شرعا (و لم يقصد به) حين 
المعاملة (ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة) لتكون المعاملة حراماء حيث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. 

(و مرجع هذا) الذى ذكرنا من صحة الببع اذا قصدا المنافع النادرة او لم يلتفتا الى المنافع اصلا (فى الحقيقة» الى انه لا يشترط الا عدم 
قصد المنافع المحرمة) سواء قصدا المنفعة النادرة» او لم يقصدا شيئا اصلا (فافهم) فان الشارع اذا أجاز البيع» بدون ان يقيد الجواز 
بقصد خاص او بعدم 


إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١“‏ 
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واما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة» بحيث كان مالية الدهن باعتباره» كالادهان المعدةٌ للاسراجء فلا يعتبر فى صحة بيعه قصده 
اصلاء لان الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به» و ان فرض حرمة سائر منافعه؛ بناء. 


قصد خاصء لم يكن وجه للاشتراطء لا لاشتراط قصد المنافع النادرة. و لا لاشتراط عدم القصد الى شىء» بل يصح البيع و ان قصد 
المنافع المحرمة و القصد و اللاقصد لا يوجبان كون شىء مالاء او عدم مال. و ان شئت قلت: ان اطلاق اجازةٌ الشارع فى البيع يوجب 
عدم التقييد للجواز بقصد خاص او نحوه. 

(و) هذا كله فيما اذا كان الاستصباح منفعة نادرة للدهن» كدهن البنفسج (اما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة» بحيث كان مالية الدهن 
باعتباره) اى باعتبار الاستصباح. بان كان الناس يشترونه للاستصباح (كالادهان المعدهٌ للاسراجء فلا يعتبر فى صحةٌ بيعه قصده) اى 
قصد الاستصباح (اصلا) وان قلنا باشتراط القصد فيما كان الاستصباح منفعته النادرة. و انما نقول بعدم اعتبار قصد الاستصباح فيما 
المقام (لان الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به و ان فرض حرمة سائر منافعه) و ماله منفعة عرفية قررها الشارع يجوز ببعه 
مطلقا- بدون قصد خاص 

«ثم) ان ما قلنا من «حرمة سائر المنافع» انما هو (بناء) على ان الاصل حرمة جميع منافع النجس الا ما خرج بالدليل» فلا يجوز 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١"‏ 

على اضعف الوجهين من وجوب الاقتصار فى الانتفاع بالنجس على مورد النص. 

و كذا- اذا كان الاستصباح منفعة مقصودةٌ مساوية لمنفعة الاكل المحرم كالالية و الزيت و عصارة السمسم. فلا يعتبر قصد المنفعة 
المحللة فضلا عن اشتراطه؛ اذ يكفى فى ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة. 


غايةٌ الامر كون حرمةٌ منفعته الاخرى المقصودةٌ 


جعل الدهن النجس صابوناء او التمريخ به او تدهين السفينة و نحوها. و هذا الوجه ضعيفء اما بناء على ان الاصل حليةُ جميع المنافع 
الااما خرج بالدليل» فيجوز جميع منافع الدهن الا الاكل. و هذا الوجه هو الاقوى» فحرمةٌ سائر منافع الدهن- غير الاستصباح- انما هى 
بناء (على اضعف الوجهين من وجوب الاقتصار فى الانتفاع بالنجس على مورد النص) كالاستصباح فى باب الدهن. 

(و كذا-) عطف على قوله «فيما كان الاستصباح منفعة غالبة» اى لا يلزم قصد شىء فيما (اذا كان الاستصباح منفعة مقصودة) من 
الدهن (مساوية لمنفعة الاكل المحرم, كالالية و الزيت و عصارة السمسم.ء فلا يعتبر) فى ببع هذه الادهان (قصد المنفعة المحللة) فى 
صحة البيع (فضلا عن اشتراطه) اى اشتراط ان يستصبح بهء عند البيع» اشتراطا لفظيا (اذ يكفى فى ماليته) اى مالي مثل هذا الدهن 
(وجود المنفعةٌ المقصودة المحللة) و المفروض وجود مثل هذه المنفعة. 

(غايهُ الامر كون حرمة منفعته الاخرى) اى الاكل (المقصودة) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١70‏ 

نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل. 

«نعم) يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة» بان يقول: بعتكك بشرط ان تأكله و الا فسد العقد بفساد الشرطه بل يمكن الفساد و ان لم 
نقل بافساد الشرط الفاسد, لان مرجع الاشتراط فى هذا الفرض الى تعيين المنفعة المحرمة عليه» فيكون اكل الثمن اكلا بالباطل 


أيضا للعرف (نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل) بوجود هذا النقصء اذ الذى يصح ان ينتفع به نفعين» اذا سقط احد نفعيه شرعا او عرفا 
كان ذلكك نقصا فيه. بل النجاسة بنفسها نقص حتى فى الدهن المعد للاستصباح, اذ العرف لا يرغب فى مثله لابتلائه بنجاسة الآلهُ و ما 
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باشره. 

و الحاصل: يصح اطلاق البيع ( «نعم» يشترط) فى صحة البيع (عدم اشتراط المنفعة المحرمة» بان يقول: بعتكك) هذا الدهن النجس 
(بشرط ان تأكله و الا فسد العقد, ب) سبب (فساد الشرط) بناء على ان الشرط الفاسد مفسد (بل يمكن الفساد و ان لم نقل بافساد 
الشرط الفاسد) للعقد (لا-ن مرجع الا-شتراط فى هذا الفرض) اى بيع النجس بشرط أكله- مثلا- (الى تعيين لمنفعة المحرمة عليه 
فيكون اكل الثمن) بإزائه (اكلا) للمال (بالباطل). و هذا بخلاف سائر الشرائط الفاسدة كأن يشترط فى ضمن البيع شرب المشترى 
للخمر مثلا فانه شرط فاسد و لكنه لا يوجب اندراج المعاملة تحت كلية ول توا كم يَتكُع باللاطل؛ اذ الثمن فى مقابل المال: و 
انما الشرط الخارجى باطل. بخلاف المقام» فان الشرط يوجب كون المال بإزاء الشىء المحرم اتحممالة: ملتيله 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١2‏ ص: ١2‏ 

لان حقيقة النفع العائد الى المشترى بإزاء ثمنه هو النفع المحرم فافهم. 

بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد و ان لم يشترط فى متن العقد. 

و بالجملة- فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد اكل الثمن او بعضه بإزاء المنفعة المحرمة» كان باطلاء كما يومى الى ذلكك 


«إن اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه) (لان حقيقةٌ النفع العائد الى المشترى) و هو نفع الدهن المتنجس- و المراد بنفعه اكله. حسب الشرط- 
فالاكل للنجس هو الشىء العائد الى المشترى (بإزاء ثمنه) و (هو النفع المحرم) الذى لا يكون المال بإزائه (فافهم) بان الشرط لا 
يوجب عدم النفع المحلل فى الدهنء و اذا لم يكن الثمن بإزاء المحرم» بل بإزاء المحلل» فالكلام فى صحة العقد او بطلانه هو الكلام 
فى كل شرط فاسدء فان قلنا بان الشرط الفاسد مفسدء قلنا به فى المقام» و الا كان مقتضى القاعدة صحة المعاملةً و فساد الشرط فقط. 
(بل يمكن القول بالبطلان) للمعاملة (بمجرد القصد) من البائع» لكون البيع واقعا بملاحظة النفع المحرم- بأن قصد بيع الدهن المتنجس 
للاكل- (و ان لم يشترط) الاكل- مثلا- (فى متن العقد) و ذلكك لما عرفت من ان القصد يوجب ان يكون الثمن المأخوذ, بإزاء 
الشىء المحرم» فيشمله «ان الله اذا حرم شيئا حرم 0 تأكنُوا أَطالكم بتكم باللاطل». 

(و بالجملة) هذا القصد مبطل للمعامله (فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد اكل الثمنء او بعضه بإزاء المنفعة المحرمة» كان) 
ذلك البيع (باطلا كما يومى الى ذلك) اى بطلان البيع المقصود فيه المحرم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: /ا7١‏ 

ما ورد فى تحريم شراء الجاريةٌ المغنية و بيعها. 

و صرح فى التذكرة بان الجارية المغنية اذا بيعت باكثر مما يرغب فيها لو لا الغناء- فالوجه التحريم. انتهى. 

«ثم) ان الاخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح, لان موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها 


- و ان كان للمبيع منفعة محللة- (ما ورد فى تحريم شراء الجارية المغنية و بيعها) مع ان المنافع المحللة للجارية كثيرة. 

لكن حيث ان قصد الحرام- سواء كان قصدا كليا او قصدا ضمنيا- يحرم البيع» (و) لذا (صرح) العلامة (فى التذكرة بان الجارية المغنية 
اذا بيعت باكثر مما يرغب فيها- لو لا الغناء- فالوجه التحريم. انتهى) لا-ن بعض الثمن صار بإزاء الشىء المحرم فاذا كان القصد 
الضمنى للحرام موجبا للبطلان» فاولى بالبطلان اذا كان كل القصد هو المحرم؛ كما لو اشترى الدهن النجس بقصد الأكلء و لكن لا 
يخفى ما فى هذا الكلام» كما تعرفه من قوله: «فافهم) سابقا. 

( «ثم» ان) ما ذكرناه الى هنا كان مقتضى القواعد الاولية و اما (الاخبار المتقدمة) فانها (خالية عن اعتبار قصد الاستصباح) و ذلك لا 
ينافى ما ذكرنا من اعتبار قصد الاستصباحء فيما كانت منفعته النادرةٌ الاستصباح» كدهن البنفسج و نحوه؛ و ذلكك (لان موردها) اى 
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مورد الروايات (مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها) اى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١78‏ 

كافية فى ماليتها العرفية. 

و ربما يتوهم من قوله- عليه السلام فى رواية الاعرج المتقدمة- «تبينه لمن يشتريه فيبتاع للسراج» اعتبار القصد. 

و يدفعه ان الابتياع للسراج انما جعل عَايهُ للاعلام» بمعنى ان المسلم اذا اطلع على نجاسته فيشتريه للاسراجء نظير قوله عليه السلام- فى 


رواية معاوية 


من تلكك الموارد» و انما جاء بضمير المؤنثء لانه يعود الى «ما» و مصداقه جنس الدهنء الذى هو مورد الروايات- و يجوز فى ضمير 
«من و ما) مراعاة اللفظ و المعنى- و قوله «مماا خبر «ان». و هى (كافية فى ماليتها العرفية). و هذا خبر بعد خبر او صفة قوله «منفعة» و 
لو قال «كاف» حتى يكون خبر «ان» و يكون «مما بيانا للمورد» كان احسن. اللهم الا ان يقال ان «كافية» خبر باعتبار مصداق «المورد) 
الذى هو جنس «الدهن» و الجنس يعامل معه معاملةً المؤنث و المذكر- على السواء-. 

(و ربما يتوهم من قوله- عليه السلام فى رواية الاعرج المتقدمة- «تبينه لمن يشتريه فيبتاع للسراج» اعتبار القصد) و هذا ينافى ما ذكر 
من عدم اعتبار القصد فيما كانت المنفعة الغالبة او المساوية محللة. 

(و يدفعه ان الابتياع للسراج انما جعل) فى الرواية (غايةٌ للاعلام بمعنى ان المسلم اذا اطلع على نجاسته فيشتريه للاسراج) فليس غاية 
للبيع» كما توهم المتوهم. و الحاصل ان المعنى: يعلمه كى يسرج به لا ان المعنى: 

يبيعه لان يسرج به» حتى يكون الاسراج غايةٌ للبيع. و يفهم منه حينئذ لزوم القصد للاسراج حال البيع (نظير قوله عليه السلام- فى رواية 
معاوية 
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ابن وهب- «يبينه لمن اشتراه ليستصبح بها. 


«الثانى»-ان ظا ض الاخبا ب الاعلام» فهل يجب مطلقا أم لا؟ 
نى»- أن طاهر بعص ال حبار وجوب م6 يجب م6 


و هل وجوبه نفسى أم شرطى؟- بمعنى اعتبار اشتراطه فى صحة البيع- 


ابن وهب- «يبينه لمن اشتراه ليستصبح به)) فانه صريح فى ان الاستصباح غَايةٌ للتنبيه» لا انه غاية للاشتراء و البيع. 

( «الثانى»-) من موارد الاشكال فى مسأل بيع الدهن المتنجس فى انه هل يجب الاعلام أم لا (ان ظاهر بعض الاخبار) كخبر الاعرج و 
معاوية (وجوب الاعلا-م» فهل يجب) الاعلا-م (مطلقا) سواء علم البائع بان المشترى يستعمله فى الاستصباح او لم يعلم (أم لا) يجب 
الاعلام مطلقاء بل انما يجب فيما اذا لم يعلم بان المشترى ما ذا يصنع به. اما اذا علم بانه يستعمله للانارة» فلا يجب الاعلام. وان شئت 
قلت: هل يجب الاعلام مطلقاء أم لا يجب فيما اذا علم البائع بان المشترى لا يستعمله فيما يشترط بالطهارة؟ 

(و) على تقدير وجوب الاعلام- اما مطلقا او فى الجملُ- ف (هل وجوبه) اى وجوب الاعلام (نفسى) لا يرتبط بالمعاملة (أم شرطى) 
حتى انه لو لا الاعلام لم يصح البيع» كسائر الشروط المعتبرة فى المعاملة (بمعنى اعتبار اشتراطه فى صحة البيع) فلو لم يعلم فسد البيع. 
وقد ظهر- بما ذكر- الفرق بين «الاول» و «الثانى» فان موضوع البحث فى الاول اعتبار «شرط الاستصباح» او اعتبار «قصد الاستصباح» 
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الذى ينبغى ان يقال: انه لا اشكال فى وجوب الإعلام ان قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقد او تواطئهما عليه من الخارج» لتوقف 
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القصد على العلم بالنجاسة. 
و اما اذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقد» فالظاهر: 


من غير نظر الى «الاعلا-م بالنجاسة؛ و عدم الاعلا-م» و موضوع البحث فى الثانى «وجوب الاعلام نفسياء او شرطياء و عدم وجوب 
الاعلام» سواء شرط الاستصباح او قصده أم لا. 

(الذى ينبغى ان يقال:) انه ان قلنا فى المبحث السابق «باشتراط الاستصباح)»» لزم ان نقول هنا باشتراط «الاعلام» لان البيع متوقف على 
القصد, و القصد متوقف على الاعلام. و ان قلنا فى المبحث السابق «بعدم اشتراط الاستصباح» لزم ان نقول بوجوب «الاعلام» وجوبا 
نفسياء أى تعبديا. و الى هذا اشار بقوله: (انه لا اشكال فى وجوب الاعلام ان قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقد او تواطثهما عليه) 
اى على الاستصباح (من الخارج) اى خارج العقد, و قوله «او؛ عطف على «الاعلا-م» اى وجوب احد الا-مرين من الاعلام و التواطؤ 
(لتوقف القصد) بناء على اعتبار اشتراط الاستصباح (على العلم بالنجاسة). 

وربما يورد على ذلكك بعدم التلازم بين اشتراط الاستصباحء و بين الاعلام» لامكان ان يعلم البائع ان المشترى يستصبح بهء فلا وجه 
لما ذكر فى المتن من التلازم. 

(و اما اذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقد, فالظاهر: 
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وجوب الاعلام» وجوبا نفسيا قبل العقد او بعده» لبعض الاخبار المتقدمة. 

و فى قوله عليه السلام «يبينه لمن اشتراه ليستصبح به) اشارة الى وجوب الاعلا-م؛ لئلا يأكله. فان الغايةٌ للاعلا-م ليس هو تحقق 
الاستصباح اذ لا ترتّب بينهما 


وجوب الاعلام» وجوبا نفسيا) لا وجوبا شرطيا (قبل العقد او بعده) و انما نقول بالوجوب (لبعض الاخبار المتقدمة) المشتمله على الامر 
بالاعلا-م و ليس المراد بالوجوب النفسى وجوبا مطلقا كسائر الواجبات النفسية» بل النفسى المشروط بإرادة البيع» مقابل الوجوب 
الشرطى اى الذى تتوقف صحة البيع عليه و على هذا فلو لم يعلم كان البيع صحيحاء و لكنه فعل محرماء حيث لم ينبه. 

واذا عرفت ما تقدم, نقول: ربما يقال: ما هى فائدة الاعلام؟ فان الاعلام ان كان لاجل ان يستصبح المشترى بالزيت» فلا ترتب بين 
الاعلام و بين الاستصباح, لامكان ان لا يستصبح المشترى به حتى بعد الاعلام» و ان كان الاعلام لانه واجب بالذات, فهذا بعيد من 
الاوامر و النواهى المتعلقةُ بالمركباتء و العقود و الايقاعات! 

و الجواب: ان فائدة الاعلا-م هى عدم ايقاع البائع المشترى فى الحرام بتركه اعلا-م المشترى» فاذا اوقع نفسه فى الحرام فليس ذلكك 
مربوطا بالبائع. 

والى هذا الجواب اشار المصنف بقوله: (و فى قوله عليه السلام «يبينه لمن اشتراه ليستصبح به) اشارةٌ الى وجوب الاعلام, لثلا يأكله) 
اكلا بسبب جهله بالنجاسة؛ فالاعلام يرفع عذر المشترى (فان الغايُ للاعلام ليس هو تحقق الاستصباح) خارجا (اذ لا ترتب بينهما) اى 
بين الاعلام 
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شرعاء و لا-عقلت ولا عادة. بل الفائدة حصر الانتفاع فيه» بمعنى عدم الانتفاع به فى غيره. ففيه اشارة الى وجوب اعلام الجاهل بما 
يعطى اذا كان الانتفاع الغالب به محرماء بحيث يعلم عادهٌ وقوعه فى الحرام لو لا الاعلام» فكأنه قال: اعلمه لثلا يقع فى الحرام الواقعى 
بترككك الاعلام. 
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و يشير الى هذه القاعدةٌ 


و بين الاستصباح, لا (شرعاء و لا عقلاء و لا عادة) كما هو واضح (بل الفائدة) فى الاعلام (حصر) البائع بسبب اعلامه (الانتفاع فيه) اى 
فى الاستصباح (بمعنى عدم الانتفاع به فى غيره) فكأنه يقول للمشترى: 

لا تنتفع بهذا الدهن فى غير الاستصباح- و هذا التنبيه يرفع جهله- و هذه هى فائدة الاعلام. اما ما ذا يصنع المشترى بعد ذلكك؟ فذلكك 
ليس من تكليف البائع. 

(ففيه) اى فى هذا الحديث المفيد لهذا المعنى- اى رفع جهل المشترى- (اشارةٌ الى وجوب اعلام الجاهل بما يعطى) اى اعلامه بان ما 
يعطى له المعطى لا يجوز بعض استعمالاته (اذا كان الانتفاع الغالب به) او الانتفاع الذى فى معرض الجاهل (محرماء بحيث يعلم) 
المعطى (عادةٌ وقوعه) اى المعطى له (فى الحرام لو لا الاعلا-م؛ فكأنه) عليه السلام (قال: اعلمه) اذا بعته الدهن النجس (لثلا يقع فى 
الحرام الواقعى ب) سبب (ترككك الاعلام) اما اذا فعل هو المحرم بعد ذلك فليس ذلكك بسببكك. 

(و يشير الى هذه القاعدة) اى قاعدةٌ اعلام الجاهل المعرض للوقوع 
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كثير من الاخبار المتفرقة» الدالة على حرمه تغرير الجاهل بالحكم او الموضوع فى المحرمات, مثل ما دل على «أن من افتى بغير علم 
لحقه وزر من عمل بفتياه» فان اثبات الوزر للمباشر من جهةٌ فعل القبيح الواقعى. و حمله على المفتى من حيث التسبيب و التغرير. 


فى الحرام بتركك الاعلام (كثير من الاخبار المتفرقة» الدالهُ على حرمة تغرير الجاهل) اى ايقاعه فى الغرر و الضرر الشرعى (بالحكم او 
الموضوع فى المحرمات) التى منها تركك الواجبات» كمن يبين للآخر ان البول ليس بنجسء او ان هذا الشىء ليس ببول» بما يوجب 
وقوع السامع فى النجاسة و بطلان الصلاة و ما اشبه» بسبب قول هذا القائل. (مثل ما دل على «من افتى بغير علم لحقه وزر من عمل 
بفتياه» فان اثبات الوزر للمباشر) لذلك العملء انما هو (من جهة فعل القبيح الواقعى) و الا فليس قبيحا فعليا بالنسبة الى المباشرء اذا 
كان سؤاله من المفتى حسب الموازين الشرعية؛ بل الظاهر انه لو كان بدون ميزان» كان لكل من المفتى و المباشر الوزر» كما دل على 
ان «من سن سنة سيئة فله وزرهاء و وزر من عمل بهاء من غير ان ينقص من اوزارهم شىء» و من المعلوم شمول اطلاقه لمن جاز له ان 
يعمل بتلك السنة حسب الموازين الظاهرية» و لمن لم يجز له. 

(و حمله) اى الوزر (على المفتى) انما هو (من حيث التسبيب و التغرير) و الظاهر عموم «من افتى» لكل مبين للحكم, و فهم الموضوع 
منه من باب وحدة المناط. 
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و مثل قوله عليه السلام: «ما من امام صلى بقوم فيكون فى صلاتهم تقصيرء الا كان عليه اوزارهم» و فى روايةُ اخرى «فيكون فى صلاته 
و صلاتهم تقصيرء الا كان اثم ذلكك عليه) و فى رواية اخرى «لا يضمن الامام صلاتهم الا ان يصلى بهم جنباا. 

و مثل رواية ابى بصير المتضمنة لكراهة ان يسقى البهمة او يطعم ما لا يحل للمسلم اكله او شربه. فان فى كراهة ذلكك فى البهائم 
اشعارا بحرمته بالنسبةُ الى المكلف. 


(و مثل قوله عليه السلام: «ما من امام صلى بقوم فيكون فى صلاتهم تقصيرء الا كان عليه اوزارهم») و معناه: التقصير الناشئ من تقصير 
٠. ٠.‏ ام لا 000 لا . ٠. - ٠. ٠.‏ ءِ 

الامامء و الا-فمن المسلم انه «1] تَِرُ وَازِرَةٌ ور أخرى». و احتمال ان يكون المراد: كون التقصير فى صلاتهم من جهة ان الامام لم 

يرشدهم الى مسائل الصلاهً بعيد. (و فى رواية اخرى «فيكون فى صلاته و صلاتهم تقصيرء الا كان اثم ذلكك عليه) و) لعل المبين لما 
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ذكرناه ما ورد (فى رواية اخرى «لا يضمن الامام صلاتهم الا ان يصلى بهم جنبا») و «الجنب» من باب المثالء و الا فلو صلا بهم من 
غير وضوء عمداء او ما اشبه ذلكك كان أيضا ضامنا. و معنى «اوزارهم): الوزر الواقعى, لا الفعلى» اذ لا وزر فعليا لهم» فيما اذا لم يكونوا 
عالمين او مقصرين» كما حقق فى محله. 

(و مثل رواية ابى بصير المتضمنة لكراهة ان يسقى البهمة او يطعم ما لا يحل للمسلم اكله او شربه) كالخمر و الخنزير (فان فى كراهة 
ذلكك فى البهائم اشعارا بحرمته بالنسبة الى المكلف). 
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و يؤيده ان أكل الحرام و شربه من القبيح» و لو فى حق الجاهلء و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشككء اذ لو كان للعلم دخل فى 
قبحه لم يحسن الاحتياط. 


و حينئذ فيكون اعطاء النجس للجاهل المذكور اغراء بالقبيح» و هو قبيح 


لكن لا يخفى ان القاعدة الاوليهُ- فى مقام الإطاعة و المعصية-: 

عدم ارتكاب الشخص للمنهى عنه. و عدم ايقاع غيره فى المنهى عنه. و بعد هذه القاعدة لا نحتاج الى التشبث بهذه الامور التى ذكرها 
المصنفء حتى يستشكل على الكل بما هو مذكور فى الحواشى و التعليقات»ء الا ترى انه لو قال المولى: لا يدخل احد عبيدى دارى. 
فادخل أحد عبيده عبد آخر داره عد عند العقلاء عاصيا مستحقا للعقاب. 

(و يؤيده ان اكل الحرام و شربه) و سائر انحاء استعمالاته» كزواج المرأة المحرمة و ما اشبه. (من القبيح» و لو فى حق الجاهل) المعذور 
(و لذا يكون الاحتياط فيه) اى فى المشتبه (مطلوبا مع الشكك) بدليل إطلاقات ادلة الاحتياط» نحو قوله عليه السلام: «اخوكك دينكك 
فاحتط لدينكك» و ما اشبهه (اذ لو كان للعلم دخل فى قبحه لم يحسن الاحتياط) مع الجهل و الشكك. 

(و حينئذ) اى حين اذ ثبت قبح الحرام الواقعى و ان كان الانسان معذورا فى ارتكابه (فيكون اعطاء النجس) او تزويجه بالمحرم عليه أو 
اغرائه بالتصرف فى ارض مغصوبة او موقوفة او ما اشبه ذلك (للجاهل المذكور) الذى لا يعلم بالحكم او الموضوع (إغراء بالقبيح» و 
عو افيح 
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عقلا. 

بل قد يقال بوجوب الإعلام؛ وان لم يكن منه تسبيب» كما لو رأى نجسا فى يده يريد أكله. و هو الذى صرح به العلامة- رحمه الله- 
فى «اجوبة المسائل المهنائية» حيث سأله السيد المهنأً: عمن رأى فى ثوب المصلى نجاسة؟ 

فاجاب بانه يجب الإعلام» لوجوب النهى عن المنكر. 


لكن اثبات هذا مشكل. 


عقلا) و كلما حكم به العقل حكم به الشرعء اذا كان فى سلسلة العلل» كما حقق فى الاصول. 

(بل قد يقال بوجوب الاعلام» و ان لم يكن منه تسبيب) للغير الى ارتكاب الحرام الواقعى (كما لو رأى نجسا فى يده يريد أكله) او 
ذات محرم عليه يريد تزويجها- مثلا- (و) هذا (هو الذى صرح به العلامة- رحمه الله- فى «اجوبة المسائل المهنائية» حيث سأله السيد 
المهنّا عمن رأى فى ثوب المصلى نجاسة) فهل يجب اعلامه أم لا؟ (فاجاب) العلامة (بانه يجب الاعلام» لوجوب النهى عن المنكر) و 
كأن العلامة اراد بالمنكر: المنكر واقعاء و ان لم يكن الآتى به مكلفا فعلاء كمن يريد شرب الخمر بزعم انها ماء- مثلا-. 

(لكن اثبات هذا مشكل) لأننه اذا كان جاهلا جهلا عذراء لم يكن منكرا فى حقهء فلا موضوع للنهى عن المنكرء لكن بناء على ما 
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ذكرنا من انه طريق العقلاء فى الاطاعةٌ و المعصية» يكون الحكم على القاعدة, الا ما خرج بالدليل. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١7‏ 

و الحاصل: ان هنا امورا أربعة: 

«احدها؛- ان يكون فعل الشخص عله تام لوقوع الحرام فى الخارج كما اذا أكره غيره على المحرم. 
ولا اشكال فى حرمته» و كون وزر الحرام عليه» بل اشد لظلمه. 

«و ثانيها»- ان يكون فعله سببا للحرام» كما قدم الى غيره محرما. 

و مثله ما نحن فيه 


(و الحاصل: ان هنا) فى مسألة الإعلام (امورا أربعة): 

( «احدها:- ان يكون فعل الشخص عله تامة لوقوع الحرام فى الخارجء كما اذا أكره غيره على المحرم) و ان كان الشىء الصادر من 
المكره يكون مباحا بالنسبة إليهء لانه من الأكزاه المرفوع. 

(و لا اشكال فى حرمته» و كون وزر الحرام عليه) اى على المكره بالكسر- (بل) عليه (اشد) من وزر الحرام (لظلمه) فالا-كراه على 
الحلال» ليس بجائزء فكيف بالاكراه على الحرام! و ذلكك لان اصل اكراه الغير خلاف قاعدة «الناس مسلطون على انفسهم» المستفادة 
من قوله تعالى «الَِّيٌ أَؤلل بالْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْتهِْ) اما ما ذكره المصنف من قوله «و كون وزر الحرام عليه؛ محل مناقشة» اذ لا دليل 
على ذلك الا طريق الاطاعةٌ و المعصية العقلائية. و هذا لا يدل على ازيد من الحرمة. 

( «و ثانيها»- ان يكون فعله سببا للحرام) بدون الإلجاء و الاكراه (كمن قدم الى غيره محرما) كما لو قدم إليه لحما مشويا حراماء لكونه 
لم يذبح على الطريقة الشرعية- مثلا- (و مثله ما نحن فيه) من بيع الدهن 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١58‏ 

وقد ذكرنا ان الاقوى فيه: التحريمء لان استناد الفعل الى السبب اقوىء فنسبة فعل الحرام إليه اولى» و لذا يستقر الضمان على السبب» 
دون المباشر الجاهل. بل قيل: انه لا ضمان ابتداء الا عليه. 

«الثالث»- ان يكون شرطا لصدور الحرام» و هذا يكون على وجهين: 

احدهما: ان يكون من قبيل ايجاد الداعى على 


النجس بدون اعلاءم (و قد ذكرنا أن الا-قوى فيه: التحريم. لان) ذلكك خلاف طريق الاطاعة و المعصية» فالفاعل له يعد فى العرف 
عاصياء فيشمله الادلة المطلقة الدالة على النهى عن العصبان, كقوله ثعالى «وَ مَنْ يَعْص الله و رَسُولَّهُ)* و قوله دو ثا تَتوَلوَاه و ما اشبه. 
اما الاستدلال لذلكك بأن (استناد الفعل الى السبب اقوىء فنسبة فعل الحرام اهارق اق اراك مال كرفا فهو وله قلق ليل على نان 
أقوائية السبب فى غير مورد القتل و ما اشبه موجبة لحرمة عمل الفاعل للسبب. (و لذا يستقر الضمان على السببء دون المباشر 
الجاهل.) و لا يخفى ان هذا انما يتم فى باب الضمانء دون غيره؛ الا بالقاعدة التى ذكرناها. (بل قيل انه لا ضمان ابتداءً الا عليه) و 
بهذا يعرف ان ما يستشكل به على حرمة ايقاع الغير فى الحرام الواقعى. من انه ليس بحرام فعلى على المرتكب و لا على السببء لعدم 
الدليل على عدم جواز إيقاع الغير فى ذلك مردود. 

( «الثالث» ان يكون) فعل الشخص (شرطا لصدور الحرام) الواقعى» عن الغير (و هذا) القسم (يكون على وجهين): 

(احدهما: ان يكون من قبيل ايجاد الداعى) فى الغير (على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١9‏ 
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المعصية» إما لحصول الرغبة فيهاء كترغيب الشخص على المعصية؛ و إما لحصول العناد من الشخصء حتى يقع فى المعصية» كسب 
آلهة الكفار» الموجب لا لقائهم فى سبب الحق عنادا. او سبب آباء الناس» الموقع لهم فى سبب أبيه و الظاهر: حرمة القسمين. و قد 
ورد فى ذلكك عدة من الاخبار. 


المعصية؛ إما لحصول الرغبةُ فيها) اى فى المعصية (كترغيب الشخص على المعصيةٌ) سواء علم بانها معصية كترغيبه فى شرب الخمر. 
فانه بالإضافة الى ما تقدم «تعاون على الاثم و العدوان'. او لم يعلم» كترغيبه فى زواج ذات محرم عليه. (و إما لحصول العناد من 
الشخصء حتى يقج فى المعصية» كسب آلهة الكفار» الموجب لا لقائهم فى سبب الحق عنادا) و قد قال سبحانه: «و لا تَُبُوا اين 
يَذْعُونَ مِنْ دون الله فَسْربُوا الله عَدُواً بتر عِلّم) (او سب آباء الناسء الموقع لهم فى سب أبيه) و لو كان اولئكك الآباء يستحقون السبء 
(والظاع #سترمة القيسيو): َّ 

الترغيب فى المعصية» و اثاره الشخص على المعصية. (و قد ورد فى ذلكك عدةٌ من الاخبار). 

ولا يخفى: ان تحريم القسم الثانى انما هو فيما اذا لم يكن وقوع الغير فى العصيان مما يتأتى من اتيان الشخص بما هو واجب عليه او 
راجح بالنسبة إليه» كما يسبب- احيانا- وعظ الناس و ارشادهم فى اثارة العضاءٌ و الفساقء فقد كان الأثبياء .و الائمة و الضالحون 
يرشدونء وان وقع الفساق و الكفار بسببهم فى العصيان و الطغيان. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١»‏ ص: ١8٠‏ 

و ثانيهما؛ أن يكون بايجاد شرط آخر غير الداعىء كبيع العنب من يعلم انه يتجعله خمزاه و سياتى الكلام فيه: 

«الرابع»- ان يكون من قبيل عدم المانع. و هذا يكون- تارة- مع الحرمة الفعلية فى حق الفاعل» كسكوت الشخص عن المنع من المنكر 
ولا اشكال فى الحرمة بشرائط النهى عن المنكر. و- اخرى- مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة الى الفاعل» كسكوت العالم عن اعلام 
الجاهل- كما فيما نحن فيه- 


(و ثانيهما: ان يكون بايجاد شرط آخر غير الداعى كبيع العنب من يعلم انه يجعله خمراء و سيأتى الكلام فيه) و من هذا القبيل: بيع ما 
يجعله آلهُ للتخمير و ما اشبه» كالدنان و الاخشاب لمن يعلمه صنما او صليبا او مزمارا. الى غيرها من الامثلة. 

( «الرابع» ان يكون) فعل الشخص (من قبيل عدم المانع) عن الحرام بان تمكن من الوقوف ضد الحرام فلم يقف حتى صدر الحرام عن 
المرتكب. (و هذا يكون- تارة- مع الحرمة الفعلية فى حق الفاعل» كسكوت الشخص عن المنع من المنكر) فلم يوجد مانعا عن 
المنكر. 

(و لا اشكال فى الحرمة) فى هذا القسم (بشرائط النهى عن المنكر) و الا توجد الشرائط فلا اشكال فى عدم الحرمة. (و) يكون تار (- 
اخرى- مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة الى الفاعل) لذلكك المحرم الواقعى» (كسكوت العالم عن اعلام الجاهل) القاصر (- كما فيما 
نحن فيه-) من ارتكاب الجاهل القاصر للمنكر الواقعى» كشربه للخمر بدون 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١8١‏ 

فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه» فهل يجب دفع الحرام بتركك السكوت أم لا؟ فيه اشكال. 


علمه انه خمرء او زواجه من ذات محرم له» و ما اشبه ذلكك (فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه) اذ لو اعلمه لكف عن الحرام 
(فهل يجب دفع الحرام بتركك السكوت أم لا) يجب؟ (فيه) اى فى وجوب الاعلام (اشكال). 
فقد يقال بان مقتضى القاعدة الاولية: عدم وجوب الاعلام» من جهة أصالة البراءة» و ليس المقام داخلا فى ارشاد الجاهلء لان المراد 
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بارشاد الجاهل: ارشاده الى الحكمء لا الى الموضوعء فان الواجب: بيان الاحكام لا بيان الموضوعات- مثلا- الواجب على الفقيه ان 
يقول للناس: ان البول نجس.ء و ليس بواجب عليه ان يبين لهم أن هذا بول او ليس ببول. كما ان المقام ليس داخلا فى النهى عن 
المنكر انما هو فيما اذا كان الآتى به يأتى به و هو يعلم انه منكر, اما اذا لم يعلم بانه منكر فليس اتيانه منكرا حتى يجب اعلامه. 

وقد يقال بوجوب الاعلام, لانه طريقة الاطاعة و المعصية فاذا قال المولى: من ضرب ابنى عاقبته بكذا و كذاء ثم ان العبيد رأوا ان 
احدهم يضرب ولده بزعم انه عدوه فسكتوا و لم يتكلمواء كانوا مستحقين للعقاب بنظر العرف. 

و لوجوب تحصيل غرض المولى» كما فصل فى مسألهُ «المقدمة» فى الاصول. و لذا قالوا بحرمةٌ تعجيز الانسان نفسه عن أوامر المولى» 
وان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١81‏ 

الا اذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلكك لكونه فساداء قد امر 


كان قبل توجه التكليف إليه؛ فاذا غل يده و رجله فى مكان خال من الماء قبل الوقت, ليكون فاقد الطهورين حين دخول الوقت فلم 
يصل كان معاقبا. 

و لا-نه داخل فى ارشاد الجاهلء لان الارشاد المستفاد عرفا من «ينذروا قومهم' و قوله عليه السلام «و ما اخخذ اللّه على العلماء ان لا 
يقاروا على كظهُ ظالم و لا سغب مظلوم» و ما اشبه» شامل للحكم و للموضوع. 

بل يشمله قوله «هلا تعلمت» الا ترى ان الانسان لو تعلم «ان الكلب نجس» ثم لم يذهب ليتعلم «ما هو الكلب» كان عرفا مشمولا لقوله 
«هلا تعلمت). 

ولانه من النهى عن المنكرء لان الظاهر من المنكر فى لسان الادله المنكر الواقعىء لا المنكر المعلوم لمرتكبه. 

و الحاصل: ان الفرق بين الحكم و الموضوع ليس مما يستفاد من الأدلة لدى القائها على العرفء و ما ذكر لا ينافى ما ورد من قول 
الباقر عليه السلام «ما كان عليكك لو سكت» فى حين كان يغتسل من الجنابة» فقيل له: 

«قد ابقيت لمحهُ فى ظهرك) لعدم معلومية صحةٌ كلام القائل» فلعله كان مشتبهاء و انما مسحها الامام» لئلا يظن ان غسل الامام باطل. 
و كيف كان- فتفصيل هذا الموضوع خارج عن وظيفة الشرح. 

(الا- اذا علمنا من الخارج) اى من ادلهُ خاصة. غير مطلقات التكليفء و غير ادل ارشاد الجاهلء و ادله الامر بالمعروف و النهى عن 
المنكر (وجوب دفع ذلكك) المنكر الواقعى (لكونه فساداء قد امر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١2‏ ص: ١07‏ 

بدفعه كل من قدر عليه» كما لو اطلع على عدم إباحةً دم من يريد الجاهل قتله» او عدم إباحة عرضه له او لزم من سكوته ضرر مالى 


قد امرنا بدفعه عن كل أحد. 


بدفعه كل من قدر عليه) اى على دفعه و العلم بوجوب الدفع يحصل إما من الاجماع؛ و إما من دليل خاص. و إما لكونه من 
مرتكزات المتشرعة» و من السيرةٌ و ما اشبه (كما لو اطلع) العالم (على عدم إباحة دم من يريد الجاهل) بالموضوع (قتله) مثلما كان 
يظنه صيدا و الحال انه انسان محترم (او عدم إباحة عرضه له) اى للجاهل المريد للارتكابء كان يظنها زوجته و الحال انها زوجة الغير 
(او لزم من سكوته ضرر مالى) كبير بحيث (قد امرنا بدفعه عن كل أحد). 

و الحاصل: الدماءء و الفروج. و الاموال التى لها خطر. يجب الارشاد فيها. اما لو ظن انه صلى و لم يصلء او زعم ان هذا اليوم ليس من 
شهر رمضان و الحال انه منه. او كان يظن انه ليس بمستطيعء او ما اشبه ذلككء فلا دليل على لزوم ارشاده؛ بناء على ان الاصل عدم 
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اللزوم, الا ما خرج بالدليل. 

لكن الظاهر من طريقة العقلا-- فى باب الاطاعة و المعصية-: لزوم الارشاد مطلقاء و ان الكل- حكما كان او موضوعا- من شأن 
الفقيه. كما كان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الائمة عليهم السلام يتداخلون فى ذلكك كله و قد امرنا بالأسوة بهم. و ما اشتهر 
بين جماعة من المتأخرين محل نظر. و لو لم نقل بهذا اشكل الامر حتى فى الدماء و الفروج و الاموال فمن اين يتمكن المفصل ان 
يثبت الدليل على لزوم الارشاد فى الثلاثهُ دون 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١8‏ 

فانه يجب الاعلام و الردع لو لم يرتدع بالاعلام» بل الواجب هو الردع و لو بدون الاعلام» ففى الحقيقةُ الاعلام بنفسه غير واجب. 

و اما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكلء لان الظاهر من ادلهُ النهى عن المنكر وجوب الردع عن 
المعصية. 


غيرها؟ و التشبث بانا علمنا من الشارع» ليس باكثر من انه دعوى قطع, و من المعلوم ان دعوى القطع ليست من الأدلة. 

و كيف كان- (فانه يجب الاعلام, و الردع لو لم يرتدع بالاعلام) بان يأخذ على يد مريد القتل- مثلا- (بل الواجب هو الردع و لو 
بدون الإعلاسم) لا-ن المكروه عند الشارع فعل ذلكك المحرم, فالواجب الحيلولة دون وقوعه. سواء بالقول أم بالفعل» (ففى الحقيقة 
الاعلام بنفسه غير واجب) و انما الواجب الحيلولة دون وقوع الحرام؛ الذى يتحقق بالاعلام تارة» و بالردع العملى اخرى. 

(و أها قبا ضاق ير القلاقة مم قوق الله) «من» بيان «ما» و الثلاثة هى: الدماءء و الاموال» و الفروج. (فوجوب دفع مثل هذا الحرام 
مشكلء لا-ن الظاهر من ادلة النهى عن المنكر وجوب الردع عن المعصية) الفعلية» و الآتى به بدون ان يعلم انه عصيان ليس بفاعل 
للمنكر حتى يشمله دليل النهى عن المنكر. 

اقول: قد عرفت ما فيه» بل تمثيل النبى صلى الله عليه و آله و سلم ذلكك بمن يخرق السفينة» دليل على ان المناط هو المنكر الواقعى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١00‏ 

فلا يدل على وجوب اعلام الجاهل بكون فعله معصية. 

نعم وجب ذلك فيما اذا كان الجهل بالحكم, لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف الى آخر الابدء بتبليغ الشاهد 
الغائب. فالعالم- فى الحقيقة- مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل و يتحقق فيه قابليةُ الاطاعة و المعصية. 


(فلا- يدل) دليل النهى عن المنكر (على وجوب اعلادم الجاهل بكون فعله معصية) «بكون' متعلق ب «الجاهل» اى الذى يجهل ان ما 
يأتى به عصيان لله تعالى. 

(نعم وجب ذلكك) الاعلام (فيما اذا كان) سبب عصيان الجاهل هو (الجهل بالحكم) كأن لم يعلم ان الخمر حرام فليشربها فانه يجب 
اعلامه بحرمة الخمر (لكنه) اى اعلام الجاهل بالحكم (من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف الى آخر الابد بتبليغ الشاهد 
الغائب) كما امر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى حجة الوداع» و كما يستفاد من قوله تعالى: و لينذروا قومهم. و من قوله عليه 
السلام: ليت السياط على رءوس أصحابى حتى يتفقهوا و قوله: ما اخذ الله على الجهال ان يتعلموا حتى اخذ على العلماء ان يعلموا. 
الى غيرها (فالعالم- فى الحقيقة- مبلغ عن اللّه) و ان كان فى الظاهر مبلغا عن النبى و الامام. لكن هؤلاء حيث ينقلون أوامر اللّه تعالى؛ 
كان تبليغ الناس لا-وامرهم عليهم السلام تبليغا عن الله تعالى (ليتم الحجة على الجاهل) و اتمامها واجب «لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل» (و يتحقق فيه) اى فى الجاهل (قابلية الاطاعة و المعصية) اذ لو لا العلم و التعليم لم يكن عليه حجةء و لم يكن قابلا 
للطاعةً» بل يشمله قوله سبحانه: 
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«ثم) ان بعضهم استدل على وجوب الإعلام بان النجاسة عيب خفى فيجب اظهارها. 

و فيه- مع ان وجوب الاعلام؛ على القول به ليبس مختصا بالمعاوضات بل يشمل مثل الاباحة و الهبةُ من المجانيات- ان كون النجاسة 
عيبا ليس الا لكونه منكرا واقعيا و قبيحاء فان ثبت ذلكك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسأل وجوب اظهار العيب 

رك علا به , للار ري 

«واما كنا مُعَذْبِينَ حَتّى تَبعث رَسُولاا. 

(«ثم» ان بعضهم استدل على وجوب الإعلام) بنجاسة الدهن على من يريد ان يبيعه (بان النجاسة عيب خفىء فيجب اظهارها) و الا 
كان داخلا فى الغش المحرم 

(و فيه- مع ان وجوب الاعلا-م؛ على القول به. ليس مختصا بالمعاوضات؛ بل يشمل) وجوب الاعلالم فى (مثل الاباحة» و الهبه من 
المجانيات) و من المعلوم عدم وجوب اظهار العيب الخفى فى الموهوب و المباح لعدم دليل على حرمة مثل هذا الإخفاء فى 
المجانيات» فالدليل اخص من المدعى- (ان كون النجاسة عيبا ليس الا لكونه منكرا واقعيا و قبيحا) ارتكابها (فان ثبت ذلك) اى القبح 
حتى لمن لم يعلم بهاء بان كان اكل الدهن النجس قبيحا و ان لم يعلم الاكل بانه نجس (حرم) على البائع (الالقاء) للمشترى (فيه) اى 
فى هذا القبيح (مع قطع النظر عن مسألة وجوب اظهار العيب) فسواء وجب اظهار العيب الخفى- كما فى البيع- أم لا- كما فى الهبةُ- 
يجب اظهار النجاسة. لان ايقاع الغير فى ارتكابها 
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والالم يكن عيبا. فتأمل. 


«الثالث»- المشهور بين الاصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء, 


بل فى السرائر: ان الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. 
وفى المبسوط: انه روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء» دون السقف. 
لكن الاخبار المتقدمة- على كثرتها و ورودها فى مقام البيان- ساكنة عن هذا القيد و لا مقيد لها من الخارج عدا ما يدعى من «مرسلة 


الشيخ) 


قبيح (و الا) يثبت كون ارتكاب الجاهل هذا قبيحا (لم يكن عيبا) فلم يجب اظهاره (فتامل) اذ النجاسة لا شكك فى كونها عيبا لدى اهل 
الشرع و لا منافاةً بين عدم جواز الالقاء فيها فى باب المجانيات من جهة القبح» و عدم جواز الإلقاء فيها فى باب المعاوضات»؛ من جهة 
الغش و من جهة القبح. 

( «الثالث»-) من موارد الاشكال فى بيع الدهن المتنجس ان (المشهور بين الاصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماءء بل فى 
السرائر) للحلى: (ان الاستصباح به تحت الظلالل محظور) محرم (بغير خلا-ف). فالمسألة مما ادعى فيها الاجماع (و فى المبسوط: انه 
روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماءء» دون السقف). فالمسألهُ مروية أيضا. 

(لكن الاخبار المتقدمة) فى جواز بيع الدهن المتنجس (على كثرتها و ورودها فى مقام البيان) لا الاهمال و الاجمالء بقرينة ذكر شرط 
الإعلام و ما اشبه (ساكتة عن هذا القيد) الذى هو الاستصباح تحت السماء (و لا مقيد لها) لتلك الاخبار (من الخارج عدا ما يدعى من 
«مرسلة الشيخ» 
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المنجبرة بالشهرة المحققة» و الاتفاق المحكىء لكن لو سلم الانجبار فغايةٌ الامر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة؛ او حمل الجملة 
الخبرية على الاستحباب او الارشادء لثلا يتأثر السقف بدخان النجس الذى هو نجسء بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على 
نجاسة الدخان النجسء اذ قد لا يخلو من اجزاء لطيفهُ دهنية تتصاعد بواسطةٌ الحرارة» و لاريب 


المنجبرة بالشهرة المحققة» و الاتفاق المحكى) فى كلام السرائر» (لكن لو سلم الانجبار) بان صارت المرسلة حجة لا نتمكن مع ذلك 
من تقيبد المطلقات بالمرسلة: «أو لا» لإباء المطلقات عن التقييد» لكثرتها و كونها فى مقام البيان.» و ثانيا؛ لان المرسلة غايتها الدلالة 
على عدم تنجيس السقف بالدخانء و من المعلوم عدم حرمة تنجيس السقف. بل دخان النجس لا دليل على نجاسته؛ اذ الاستحالة 
سببت الطهارة» كما قال عليه السلام: 

«لان الماء و النار قد طهراه» اذن لا بد من حمل المرسلة على الاستحباب (فغايةٌ الامر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة) الدالهُ على 
جواز بيع الدهن النجس و استعماله مطلقا- تحت السماء او السقف- (او حمل الجملة الخبرية) فى المرسلة (على الاستحباب او 
الارشاد) فلا يكون مستحبا أيضا- فضلا عن الوجوب- (لثلا يتأثر السقف بدخان النجس الذى هو) اى ذاكك الدخان (نجس) أيضا 
(بناء على ما ذكره الشيخ من دلاله المرسله على نجاسة الدخان النجس.ء اذ قد لا يخلو) دخان النجس (من اجزاء لطيفة دهنية تتصاعد 
بواسطة الحرارة» و) حيث دار الامر بين تقييد المطلقات بالمرسلة» او حمل المرسلهٌ على الاستحباب ف (لا ريب 
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ان مخالفةُ الظاهر فى المرسلة» خصوصا بالحمل على الارشاد دون الاستحباب اولى. 

خصوصا مع ابتناء التقييد إما على ما ذكره «الشيخ) من دلالة الرواية على نجاسة الدخانء المخالفة للمشهور, و إما على كون الحكم 
تعبدا محضا و هو فى غاية البعد. 

و لعله لذلكك افتى فى المبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلة. 

و الانصاف ان المسألة 


ان مخالفة الظاهر فى المرسلة. خصوصا بالحمل على الارشاد) فان ظاهرها الوجوبء. (دون الاستحباب) اما الارشاد فمعناه انه ليس 
بحكم شرعى اصلاء و انما هو ارشاد الى مصلحة خارجية (اولى) من حمل المطلقات على المرسلة. 

(خصوصا مع ابتناء التقييد) للمطلقات (إما على ما ذكره «الشيخ) من دلالة الرواية على نجاسة الدخان) فكان الجمع بين المطلقات و 
المرسلة ينتج: انه لا تستصبح تحت السقفء لان الدخان نجس. فيتأثر السقف به (المخالفة للمشهور) فانهم لا يقولون بان دخان 
النجس نجس. (و إما على كون الحكم) بعدم الاستصباح تحت السقف (تعبدا محضا) لو لم نقل بنجاسة الدخان (و هو) اى كون 
الحكم تعبدا محضا (فى غايةُ البعد) عن الظاهر. اذن فالحمل على الاستحباب او الارشاد اولى من حمل المطلقات على المرسلة. 

(و لعله لذلك) الذى ذكرنا من بعد تقيد المطلقات بالمرسلة (افتى) الشيخ (فى المبسوط بالكراهة) للاستصباح تحت السقف (مع 
روايته) بنفسه (للمرسلة). 

(و الانصاف: ان المسألة) بتقييد المطلقات؛ او حمل المرسلةٌ على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١2٠‏ 

لا تخلو عن اشكال» من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد» لإبائها فى انفسها عنه؛ و اباء المقيد عنه. 

و من حيث الشهرة المحققة و الاتفاق المنقول. و لو رجع الى أصالة البراءة حينئذ لم يكن الا بعيدا عن الاحتياط» و جرأة على مخالفة 
المشهور: 
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«ثم) ان العلامة فى المختلف فصل بين ما اذا علم بتصاعد شىء من اجزاء الدهن. و ما اذا لم يعلم. فوافق المشهور 


الاستحباب, او الارشاد (لا تخلو عن اشكال؛ من حيث ظاهر الروايات) المطلقة (البعيدة عن التقييد, لإبائها فى انفسها عنه) اى عن 
التقييد» حيث انها فى مقام البيان و لم تتعرض لهذا الشرط (و) من جهة (اباء المقيد) اى المرسلة (عنه). اى عن ان يكون تقييدا لتلكك 
المطلقات؛ اذ ظاهرها: نجاسة السقف. و كل من نجاسةٌ الدخان و حرمةٌ نجاسة السقف محل اشكال. 

(و من حيث الشهرة المحققة) على لزوم كون الاستصباح تحت السماء (و الاتفاق المنقول) فى كلام السرائر- و هذا وجه التقييد- كما 
ان قوله «من حيث ظاهر ... الخ» وجه عدم التقييد (و لو رجع الى أصالة البراءة» عن وجوب الاستصباح تحت السماء (حينئذ) اى حين 
وجود الاشكال من الطرفين (لم يكن الا بعيدا على الاحتياط و جرأهُ على مخالفة المشهور) فالبراءة- اذن- ليست مخالفة للادلة. 

(ثم ان العلامة فى المختلف فصل بين ما اذا علم بتصاعد شىء من اجزاء الدهن, و) بين (ما اذا لم يعلم. فوافق المشهور) فى 
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فى الاول» و هو مبنى على ثبوت حرمة تنجيس السقفء. و لم يدل عليه دليل. 

وان كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا- لا لنجاسة الدخان, معللا بطهارة دخان النجس - التسالم على 
حرمة التنجيس. و الا لكان الاولى تعليل التعبد به لا بطهارة الدخان؛ كما لا يخفى. 


حظر الاستصباح تحت السقف (فى الاول) حينما يعلم بتصاعد شىء من اجزاء الدهن, و اجاز فى الثانى. (و هو) اى حظره فيما اذا علم 
بالتصاعد (مبنى على ثبوت حرمة تنجيس السقف. و) الحال انه (لم يدل عليه) اى على تحريم التنجيس (دليل. و ان كان ظاهر كل من 
حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا) من الشارع بدون ان نفهم وجهه (لا لنجاسة الدخان) فى حال كون من يقول بكون 
الاستصباح تحت السماء تعبدا (معللا بطهارة دخان النجسء التسالم على حرمة التنجيس) «التسالم» خبر قوله «و ان كان ظاهر» و قوله 
«معللا حال عن «كل من (و الا-) فلو كان من يقول بالتعبد, لا يرى حرمة التنجيس (لكان الاولى تعليل التعبد به) اى بانه لا يحرم 
العجين (ل) ليل الغعيد (بطهارة الدكان- كما لا يخقى). 

و الحاصل: قد يقول القائل «تحت السماء تعبد» لان الدخان طاهر» و قد يقول «تحت السماء تعبدء لانه لا يحرم التنجيس» و مفهوم 
الاول «انه لو قلنا بان الدخان نجسء لم يكن تعبدا» فهو يسلم اذن «حرمة التنجيس» و الا فلو قلنا «الدخان نجس» يكون «تحت السماء) 
أيضا تعبدا اذ لا دليل على حرمة تنجيس السقف. 
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«الرابع؛- هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن فى غير الاستصباح» 

بان يعمل صابوناء او يطلى به الأسجربء او السفن؟ قولا-ن؛ مبنيان على ان «الاصل فى المتنجس جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل» 
كالاكل و الشربء و الاستصباح تحت الظل. او ان القاعدةٌ فيه «المنع عن التصرف الا ما خرج بالدليل» كالاستصباح تحت السماء. و 


بيعهة ليعمل صابونا على رواية ضعيفة نه 


( «الرابع»-) من مواضع وقوع الاشكال فى بيع الدهن المتنجس فى انه (هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن) المتنجس (فى غير الاستصباح» بان 
يعمل صابوناء او يطلى به الأجربء او) يطلى به (السفن؟) أم لا يجوز الا الاستصباح (قولان» مبنيان على ان «الاصل فى المتنجس جواز 
الانتفاع الاما خرج بالدئيل» كالاكل و الشربء و الاستصباح تحت الظل) اذن فالصابون و التطلية و غيرهما جائز (او ان القاعدة فيه) اى فى 
المتنجس ( «المنع عن التصرف الاما خرج بالدليل» كالاستصباح تحت السماء) الذى قام الدئيل على جوازه (و) ك (ببعه ليعمل صابونا على 
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رواية ضعيفة) اجازت ذلى كما (تأتى). 


فان قلنا بان الاصل: الجوازء كان جميع استعمالات الدهن المتنجس فى غير الاكل و ما اشبه مما خرج عن الجواز بالدليل- جائزا. و ان 
قلنا بان الاصل: الحرمة» كان جميع الاستعمالات محرماء الا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء و نحوه. 
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و الذى صرح به فى مفتاح الكرامة هو الثانى» و وافقه بعض مشايخنا المعاصرين و هو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين و السيدين و 
الحلى و غيرهم. 

قال فى الانتصار: و مما انفردت به الامامية؛ ان كل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز اكله و لا الانتفاع 
به. 

و اختلف باقى الفقهاء فى ذلك,. و قد دللنا على ذلكك فى كتاب الطهارة. 

حيث دللنا على ان سؤر الكفار نجس. 

و قال فى المبسوط- فى الماء المضاف-: انه مباح التصرف 


(و الذى صرح به فى مفتاح الكرامة هو الثانى) اى ان الاصل المنع (و وافقه بعض مشايخنا المعاصرين؛ و هو ظاهر جماعة من القدماءء 
كالشيخين) المفيد و الطوسى (و السيدين): المرتضى و ابن زهرة (و) ابن ادريس (الحلىء و غيرهم). 

(قال) المرتضى (فى الانتصار: و مما انفردت به الامامية» ان كل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع) لا من يتهم 
بالكفر و ليس بكافر شرعا (لا يجوز اكله و لا الانتفاع به) فان الظاهر من قوله- رحمه اللّه- «و لا الانتفاع به»: اصالة عدم الانتفاع الا ما 
خرج بالدليل. ثم قال السيد: (و اختلف باقى الفقهاء فى ذلككء و قد دللنا على ذلكك) الذى ذكرنا من عدم الجواز (فى كتاب الطهارة» 
حيث دللنا على ان سؤر الكفار نجس). 

(و قال) الشيخ (فى المبسوط- فى الماء المضاف-: انه مباح التصرف 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١8#‏ 

فيه بانواع التصرفء ما لم تقع فيه نجاسة فان وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال. و قال- فى حكم الماء المتغير بالنجاسة-: 
انه لا يجوز استعماله الا عند الضرورة للشرب لا غير. 

و قال- فى النهاية-: و ان كان ما حصل فيه الميتهُ مائعاء لم يجز استعماله» و وجب اهراقه؛ انتهى. و قريب منه عبارة المقنعة. 

و قال فى الخلاف- فى حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت اذا وقعت فيه فارة-: انه جاز الاستصباح به و لا يجوز اكله و لا الانتفاع 
به بغير الاستصباح. و به قال الشافعى. و قال قوم من اصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا باستصباح 


فيه بانواع التصرف. ما لم تقع فيه نجاسة» فان وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال) من الاحوال. و وجه الاستدلال بهذه العبارة 
كالاستدلال بكلام السيد (و قال) الشيخ (- فى حكم الماء المتغير بالنجاسة-: انه لا يجوز استعماله الا عند الضرورة للشرب لا غير) 
فاللاصل عدم جواز الاستعمال. 

(و قال) الشيخ (- فى النهاية-: و ان كان ما حصل فيه الميتُ مائعا لم يجز استعماله» و وجب اهراقه. انتهى). فان قوله: «لم يجز استعماله) 
ظاهر فى ان الاصل: المنع. (و قريب منه عبارة المقنعة) للمفيد- رحمه اللّه-. 

(و قال فى الخلاف- فى حكم السمن و) دهن (البذر و الشيرج و الزيت اذا وقعت فيه فارة-: انه جاز الاستصباح به و لا يجوز اكله و لا 
الانتفاع به بغير الاستصباح. و به قال الشافعى. و قال قوم من اصحاب الحديث) من العامة: (لا ينتفع به بحال) من الاحوال (لا باستصباح 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١88‏ 

و لاغيره. بل يراق كالخمر. و قال ابو حنيفة: يستصبح به و يباع لذلك مطلقا. و قال داود: ان كان المائع سمنا لم ينتفع به» و ان كان 
غيره من الادهان لم ينجس بموت الفارةٌ فيه و يحل اكله و شربه. 

دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم. 

و فى السرائر- فى حكم الدهن المتنجس-: انه لا يجوز الادهان به و لا استعماله فى شىء من الاشياء» عدا الاستصباح تحت السماء. و 
ادعى فى موضع آخر: ان الاستصباح به تحت الظلال محظورء بغير خلاف. 


ولا) ب (غيره. بل يراق كالخمر. و قال ابو حنيفة: يستصبح به و يباع لذلكك) الاستصباح (مطلقا) بيعا من دون تقييد. (و قال داود: 

ان كان المائع سمنا لم ينتفع به» و ان كان غيره من الادهان لم ينجس بموت الفارةُ فيه و يحل اكله و شربه). 

ثم قال الشيخ- رحمه اللّه- (دليلنا) على ما ذكرناه: (اجماع الفرقة» و اخبارهم). 

(و) قال الحلى (فى السرائر- فى حكم الدهن المتنجس-: انه لا يجوز الادهان به. و لا استعماله فى شىء من الاشياء» عدا الاستصباح 
تحت السماء) و من المعلوم انه اذا لم يجز الادهان- و هو لا يتوقف على الطهارة- كان معناه: عدم جواز سائر الاستعمالات أيضا. (و 
ادعى) الحلى (فى موضع آخر) من السرائر: (ان الاستصباح به تحت الظلالل) و السقوف (محظورء بغير خلاف) مما يدل على حرمة 
الاستعمال و لو فيما لا يشترط بالطهارة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١22‏ 

و قال ابن زهرة- بعد ان اشترط فى المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة- قال: و شرطنا فى المنفعة ان تكون مباحة» تحفظا من 
المنافع المحرمة؛ و يدخل فى ذلكك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثنى من ببع الكلب المعلم للصيدء و الزيت النجس 
للاستصباح به تحت السماءء و هو اجماع الطائفة. 

ثم استدل على جواز بيع الزيت- بعد الاجماع- بان النبى صلى الله عليه و آله و سلم أذن فى الاستصباح به تحت السماء. قال: و هذا 
يدل على جواز بيعه لذلكك. انتهى. 


(و قال ابن زهرة- بعد ان اشترط فى المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة- قال: و) انما (شرطنا فى المنفعة ان تكون مباحة» تحفظا 
من المنافع المحرمة» و يدخل فى ذلك) اى فيما لا منافع محللة له (كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثنى من بيع الكلب المعلم 
للصيد, و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء» و هو) اى الحكم فى المستثنى منه و المستثنى (اجماع الطائفة). 

(ثم استدل) ابن زهر (على جواز بيع الزيت- بعد الاجماع- بان النبى صلى الله عليه و آله و سلم أذن فى الاستصباح به تحت السماء. 
قال: 

و هذا) الاذن (يدل على جواز بيعه لذلك) الاستصباح تحت السماء. 

و هذا صريح فى ان الاصل المنع الا ما خرج. هذا تمام الكلام قولا و دليلا لمن يرى ان الاصل المنع الا ما خرج. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١21‏ 

و لكن الاقوى- وفاقا لاكثر المتاخرين- جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل. 

و يدل عليه أصالة الجواز, و قاعدة «حل الانتفاع بما فى اللارض). 

و لا حاكم عليها سوى ما يتخيل من بعض الآيات و الاخبار» و دعوى الجماعة المتقدمة الاجماع على المنع. 

والكل غير قابل لذلكك. 
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اما الآيات «فمنها؛ قوله تعالى (إِنَّمَا الْحَمرُ وَالْمهِسِرُ وَ الْنْطْابُ وَالْأزْلامُ رجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيِطانٍ فَاجْتَيُْوة 


(و لكن الاقوى- وفاقا لاكثر المتأخرين- جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل). 

(و يدل عليه) اى على اصل الجواز (أصالهُ الجواز) لان «كل شىء لكك حلال» «و رفع ما لا يعلمون» و ما اشبه. (و قاعدة «حل الانتفاع 
بمافى الارض») المنصوص عليها فى الآيهُ و الرواية. 

(و لا-.حاكم عليها) اى على كل واحدة من الأصالة و القاعدة (سوى ما يتخيل من) دلالة (بعض الآيات و الاخبار) الآتيه (و) سوى 
(دعوى الجماعة المتقدمة الاجماع على المنع). 

(و) لكن (الكل غير قابل لذلكك) الحكومة على الاصل و القاعدة (اما الآيات) التى استدل بها على اصالهُ المنع ( «فمنها» قوله تعالى: 
نما لمر وَ امير وَ الَْنْطَابُ وَ الام رِجْسٌ مِنْ عمل الشَعِطانِ َاجتبوة)). الخمر: كل مسكر. و الميسر: القمار. و الانصاب- جمع 
نصب-: الصنم. والازلام: جمع زلم بمعنى سهام القمار. و معنى الرجس: 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١88‏ 

دل- بمقتضى التفريع - على وجوب اجتناب كل رجس. 

«و فيه): ان الظاهر من الرجس: ما كان كذلكك فى ذاته؛ لا ما عرض له ذلكك. فيختص بالعناوين النجسة؛ و هى النجاسات العشر. مع انه 
لو عم المتنجس لزم ان يخرج عنه اكثر الافراد» فان اكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه. 


الخبيث. و معنى من عمل الشيطان: ان الشيطان هو الآسمر بعملها. (دل بمقتضى التفريع) حيث ان المعنى وجوب الاجتناب عن 
المذكورات لكونها رجسا (على وجوب اجتناب كل رجس) و حيث ان النجس رجس كان اللازم الاجتناب عنه» و الاجتناب شامل 
لجميع انواع المعاملة و المزاولة. فتفيد اليه اصالة المنع عن استعمال كل نجس الا ما خرج بالدليل. 

( «و فيه): ان الظاهر من الرجس: ما كان كذلكك) رجسا (فى ذاته. لاما عرض له ذلكك) الرجسية؛» (فيختص) الرجس (بالعناوين 
النجسة» و هى النجاسات العشر) و لا يشمل المتنجسات لانها ليست برجس (مع انه) اى الرجس (لو عم المتنجس لزم ان يخرج عنه) 
اى عن وجوب الاجتناب عن الرجس (اكثر الا-فراد) المتنجسة» و انما نقول بلزوم خروج اكثر المتنجسات (فان اكثر المتنجسات لا 
يجب الاجتناب عنه) فالملبس و المسكن و المركب و المنكح و غيرها اذا تنجس نجاسة عرضية لم يجب الاجتناب عنها فى الاستعمال 
المربوط بهاء و حيث ان تخصيص الاكثر مستهجن. دار الامر بين ان نقول: ان المراد بالرجس: النجسء فلا تخصيص للاكثر» و بين ان 
نقول ان المراد بالرجس الاعم من النجس 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١89‏ 

مع ان وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان.» يعنى من مبتدعاته» فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من 
عمل الشيطان سواء كان نجسا كالخمرء او قذرا معنويا مثل الميسر. 

و من المعلوم ان المائعات المتنجسة كالدهن و الطين و الصبغ 


و المتنجس فيلزم تخصيص الاكثر المستهجنء لكن الثانى خلاف البلاغة» بل خلاف كلام الحكيم فتعين الاول. 

(مع) ان هنا اشكالا ثالثا فى الاستدلال بالآية لحرمة جميع الانتفاعات الا ما خرج. و هو: أن الواجب اجتنابه هو الرجس الذى من عمل 
الشيطان و المراد ب «عمل الشيطان» اما مخترعه: فليس مثل الدهن المتنجس من مشترعات الشيطان: و اما ما يحدث باغوائه ككل 
معصية» و هذا يكون فيما كان الاستعمال رجسا كشرب المتنجس.ء اما الصبغ بالدهن المتنجس مثلا ففى كونه رجسا من اغواء الشيطان 
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اول الكلام. 

و الى هذا اشار المصنف- رحمه اللّه- بقوله: (ان وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان) بان يجمع فيه الرجسية و 
كونه من عمل الشيطان (يعنى من مبتدعاته)- على احد التفسيرين فى معنى «عمل الشيطان» (فيختص وجوب الاجتناب المطلق) عن 
كل انتفاع (بما كان من عمل الشيطانء سواء كان نجسا كالخمر) التى ورد فى الاحاديث ان الشيطان هو الذى اخترعها (او قذرا معنويا 
نكل العسر 

(و) على هذا فلا تدل الآيهُ على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس.ء اذ (من المعلوم ان المائعات المتنجسة كالدهن و الطين و 
الصبغ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١2‏ ص: ١7١‏ 

والدبس اذا تنجست ليست من أعمال الشيطان. 

وان اريد من عمل الشيطان: عمل المكلف المتحقق فى الخارج باغوائه ليكون المراد بالمذكورات: استعمالها على النحو الخاص» 
فالمعنى: ان الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطانء كما يقال فى سائر المعاصى: 

انها من عمل الشيطان. فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس الا اذا ثبت كون 


والدبس اذا تنجست ليست من اعمال الشيطان) و مخترعاته» هذا بناء على كون المراد ب «عمل الشيطان» مخترعاته. 

(و ان اريد من عمل الشيطان: عمل المكلف المتحقق فى الخارج باغوائه) كنسبة الاعمال الحسنة الى الله سبحانه» لكونها تصدر حسب 
امره و ارادته» نحو قوله تعالى رقت ١‏ وفك و لكل الله وملا و اكال هذه الآية (ليكوة المراد بالمدكورات) فن الآيةاى الشمر 
و الميسر و الانصاب و الازلا-م ماله على النحو الخاص) اى شربا و لعبا و عبادهٌ و اخراجا للحصص (فالمعنى): استعمال هذه 
الا-مور انما يصدر باغواء الشيطان. و (ان الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطانء كما يقال فى سائر المعاصى: انها من 
عمل الشيطان) اى انها صادرةٌ باغوائه و على هذا فكل عمل صادر من اغواء الشيطان يجب الاجتناب عنه (فلا تدل أيضا على وجوب 
الاجتناب عن استعمال المتنجس). قوله: «فلا» جواب «و ان اريد/. و قوله: «أيضا) اى كما لا تدل الآيهُ- على المعنى الاول- على لزوم 
الاجتناب عن استعمال كل متنجس «الا اذا ثبت كون 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١7١‏ 

الاستعمال رجساء و هو اول الكلام. و كيف كان فالآية لا تدل على المطلوب 

و من بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلكك بقوله تعالى: 

«و الرجز فاهجر) بناء على ان الرجز هو الرجس. 

و اضعف من الكل: الاستدلال بِآيهُ تحريم الخبائثء بناء على ان كل متنجس خبيث. و التحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع. 


الاستعمال رجساء و هو) اى كون استعمال المتنجس رجسا (اوَل الكلا-م) فلا يمكن اثباته بهذه الآية» فانه من قبيل اثبات الموضوع 
بالحكم (و كيف كان) المعنى فى الآيهُ الكريمة (فالآية لا تدل على المطلوب) للقائل بان كل استعمال للمتنجس غير جائز. 

(و من بعض ما ذكرنا) فى رد الاستدلال بآية «الرجس» (يظهر ضعف الاستدلال على ذلكك) اى اصالة عدم جواز الاستعمال الا ما 
خرج (بقوله تعالى: «وّ الوّجْرَّ فَاهْجَوَ) بناء على ان الرجز هو الرجس) وجه الاستدلال: ان الرجز هو النجس الا-عم من المتنجس. و 
هجره: ترك استعماله مطلقا. و الجواب: ان الظاهر من الرجز هو عين النجسء لا الاعم من المتنجس. 

(و اضعف من الكل: الاستدلال) لاصالة عدم جواز الاستعمال (يِآيهُ تحريم الخبائث) اى قوله تعالى: «وَ يحرم عَلَِهمُ الْلائْتَ» (بناء 
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كل انواع استعمال المتنجس». 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١77‏ 

اذلا يخفى ان المراد هنا: حرمة الاكل» بقرينة مقابلته بحلية الطيبات و اما الاخبار «فمنها»- ما تقدم فى رواية تحف العقول» حيث علل 
النهى عن بيع «وجوه النجس» بان «ذلكك كله محرم اكله و شربه و امساكه و جميع التقلب فيه» فجميع التقلب فى ذلك حرام. 


«و فيه)- 


(اذ لا يخفى) ان الظاهر من الآيهُ: يحرم عليهم استعمال كل خبيث حسب ما يلائمه من الاستعمال» مثلا الخبيث من النكاح بالنسبة الى 
النساء يحرمء و الخبيث بالنسبة الى اللبس يحرمء و هكذا. و لم يدل دليل على ان استعمال المتنجس فى غير الاكل و الشرب من جملة 
الهباتث.و هذا الجواب اولى مما ذكره النفينن- رحيه اللدت يقولهة (اخ المراة هنا حرمة الاكزء بقرينة مقاباده بحلية الطببات) اذ ان 
حلي الطييات أنها انما هو بالنسية الى كل سبو الا الكل فقطء واهذا من قل قرله يسان الكلات الخييع. و الطلات للقيو 
كيف كان فالآيهُ لا تدل على حرمة استعمال كل متنجس» 

(و اما الاخبار) التى استدل بها لاصاله حرمه كل استعمال الا ما خرج بالدليل ( «فمنها»- ما تقدم فى رواية تحف العقول» حيث علل 
النهى عن بيع «وجوه النجس» بان «ذلكك كله محرم اكله و شربه و امساكه و جميع التقلب فيه» فجميع التقلب فى ذلكك حرام) و 
الاستدلال تارهُ بلفظةٌ «وجوه النجس» و اخرى بالتعليل. 

( «و فيه)-) على تقدير الاستدلال ب «وجوه النجس»-: 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١2‏ ص: ١77‏ 

ما تقدم من ان المراد بوجوه النجس: عنواناته المعهودة. لان الوجه هو العنوان و الدهن ليس عنوانا للنجاسة. 

و الملاقى للنجسء و ان كان عنوانا للنجاسة؛ لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة فى مقابلة غيره» و لذا لم يعدوه عنوانا فى مقابل 
العناوين النجسة. 


مع ما عرفت من لزوم تخصيص الاكثرء لو اريد به 


(ما تقدم من ان المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة) كالبول و المنى مما هو نجس بعنوان كونه بولا او منيا. و الدهن ليس بنجس 
بعنوان كونه دهنا (لان الوجه هو العنوان) الذى يتوجه به الانسان بواسطته الى المعنون و الموجه (و الدهن ليس عنوانا للنجاسة) فلم 
يقل الشارع: «الدهن نجس» كما قال: «البول نجس). 

(و) ان قلت: الشارع قال «الملاقى للنجس نجس» كما يستفاد من الاخبار؛ فالدهن حيث يصدق عليه «الملاقى للنجس» يكون من 
العنوانات النجسة. 

قلت: (الملاقى للنجسء. و ان كان عنوانا للنجاسة» لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة فى مقابله غيره) من سائر النجاسات. بل الملاقى 
للنجس احد مصاديق المتأثر بسائر النجاسات. (و لذا) الذى ذكرناه من ان الملاقى للنجس فرع. لا انه اصل برأسه كسائر النجاسات» 
كان الفقهاء (لم يعدوه) اى الملاقى للنجس (عنوانا) مستقلا (فى مقابل العناوين النجسة). 

و على تقدير الاستدلال بالعلةُ يرد عليه ما اشار إليه بقوله: 

(مع ما عرفت من لزوم تخصيص الاكثرء لو اريد به) اى بالتعليل 
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المنع عن استعمال كل متنجس. 
مسألهُ الدهن و بعضها الآخر متفرقة» مثل قوله: «يهريق المرق» و نحو ذلكك. 


(المنع عن استعمال كل متنجس) فان اللباس» و الفراش» و المسكنء و المركب يجوز استعمالها قطعا فيما لا يشترط بالطهارة. ثم ان 
من المحتمل ان يكون قوله: «لو اريد بها اى «بوجوه النجس» فيكون اشكالان على «إرادةٌ الا-عم من المتنجس» من لفظة: «وجوه 
النجس». 

( «منها»-) اى من الاخبار التى استدل بها على اصالهُ الاجتناب عن كل متنجس الا ما خرج (ما دل على الأمر باهراق المائعات الملاقية 
للنجاسة) كما فى باب الوضوءء من الا-مر باهراق المشتبه بالبنجس بين الإناءين» و كما فى باب الاطعمة و الاشربة من الامر باهراق 
المرق النجس و لو جاز الانتفاع بهذه الا-مور و لو فى اطعام الصبى او الحيوان لم يكن وجه للاممر باهراقها. و يتم الحكم فى سائر 
المتنجسات بعدم القول بالفصل (و) كذا ما دل على (القاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه) و لو جاز الاستعمال فى الطلى و 
الصابون و ما اشبه. لم يكن وجه لالقائه. 

(و قد تقدم بعضها) اى بعض هذه الاخبار (فى مسأل الدهن) المتنجس (و بعضها الآخر متفرقة» مثل قوله: «يهريق المرق») فى باب 
الاطعمة (و نحو ذلككث) كيهريقهما و يتيمم» فى باب الإناءين المشتبهين فى مسأل الوضوء. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج١»‏ ص: ١78‏ 
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«و فيه ان طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها فى الاكل. فان ما امر بطرحه من جامد الدهن و الزيت يجوز الاستصباح به اجماعا. 
فالمراد اطراحه من ظرف الدهن و ترك الباقى للأكل. 

واما الاجماعات ففى دلالتها على المدعى نظرء يظهر من ملاحظتها. 

فان الظاهر من كلام السيد المتقدم ان مورد الاجماع هو نجاسة ما باشره اهل الكتاب. و اما حرمة الاكل 


( «و فيه) ان طرحها) اى المائعات و الجامدات المتنجسة (كناية) عرفا (عن عدم الانتفاع بها فى الأكل) و ما اشبه مما يشترط بالطهارة 
(فان ما امر بطرحه من جامد الدهن و الزيت يجوز الاستصباح به اجماعا) قوله «فان» دليل على ان «الطرح» فى الرواية «كناية» و ليس 
المراد: 

الطرح حقيقة لانه لو وجب الطرح» كيف جاز الاستصباح؟ (فالمراد اطراحه من ظرف الدهن و ترك الباقى للاكل) لا اطراحه اطلاقا. 
وقد تقدم شبه ذلكك فى مسألةٌ المذكى المشتبه بالميتةه و ان الطرح فى مقابل الاكلء لا فى مقابل البيع ممن يستحلء و الذى يؤيد 
ذلكك: جواز الانتفاع بالأجزاء التى لم تحلها الحياة من الميتة. 

(و اما) استدلال القائل باصالة عدم جواز استعمال المتنجس الا ما خرج بالدليل» ب (الاجماعات) التى تقدمت حكايتها (ففى دلالتها 
على المدعى) لهذا القائل (نظرء يظهر) وجه النظر (من ملاحظتها) بدقهُ و امعان (فان الظاهر من كلام السيد) المرتضى (المتقدم) صفة 
«كلام) (ان مورد الاجماعء هو نجاسة ما باشره اهل الكتابء و اما حرمة الاكل 
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إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١»‏ ص: ١78‏ 

و الانتفاع» فهى من فروعها المتفرعة على النجاسة, لا-ان معقد الاجماع حرمة الانتفاع بالنجس. فان خلاف باقى الفقهاء فى اصل 
النجاسه فى اهل الكتاب لا فى اصل النجس. 

واما اجماع الخلاءف فالظاهر ان معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين» اذ فرق بين دعوى الاجماع على محل 
النزاع بعد تحريره و بين دعواه ابتداء على الاحكام المذكورات فى عنوان المسألة» فان الثانى 


و الانتفاع) فليس مصب الاجماع (فهى) اى الحرمة (من فروعها) اى فروع النجاسة (المتفرعة على النجاسة لا ان معقد الاجماع حرمة 
الانتفاع بالنجس) مطلقاء و الذى يدل على ان الاجماع للنجاسة. لا لحرمة الانتفاع ما اشار إليه المصنف- رحمه الله- بقوله: (فان 
خلاف باقى الفقهاء) من العامة (فى اصل النجاسةُ فى اهل الكتاب) فان المشهور بين علماء العامهٌ طهارة اهل الكتاب (لا) باقى الفقهاء 
يختلفون معنا (فى اصل النجس) حتى يكون دعوى السيد للاجماع فى قبالهم. 

(و اما اجماع الخلاف) للشيخ الطوسى (فالظاهر ان معقده) و مصبه (ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين) اى جواز 
الاستصباح, لان دعواه الاجماع منصب على «عدم جواز جميع الاستعمالات» (اذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره) 
فان مثل هذا الاجماع ينصب على محل النزاع فقط (و بين دعواه ابتداء على الاحكام المذكورات فى عنوان المسألة) كأن يقول: البيع» 
و الاستعمالء و الاكل لا يجوز بالنسبة الى النجسء اجماعا- مثلا- (فان الثانى) اى الاجماع 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١»‏ ص: ١717/‏ 

يشمل الاحكام كلهاء و الاول لا يشمل الا الحكم الواقع مورد الخلافء لانه الظاهر من قوله: «دليلنا اجماع الفرقة». فافهم و اغتنم. 

و اما اجماع السيد فى الغنية فهو فى اصل مسألهُ «تحريم بيع النجاسات و «استثناء الكلب المعلم» و «الزيت المتنجس,. لا فيما ذكره من 
ان حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع. نعم هو قائل بذلكك. 

و بالجملةء فلا ينكر ظهور كلام السيد فى حرمة 


الذى ادعى ابتداء (يشمل الاحكام) المذكورة فى العنوان (كلهاء و الاول) اى دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره (لا يشمل 
الا الحكم الواقع مورد الخلاف لانه) اى الحكم الواقع مورد الخلاف فقط- لا كل حكم ذكر فى المسألة- هو (الظاهر من قوله: «دليلنا 
اجماع الفرقة» فافهم) هذه النكتة (و اغتنم) لكن اورد المجاهد الشيرازى )١١‏ على قوله «فالظاهر ان معقده» ما لا يخلو من وجه فراجع. 
(و اما اجماع السيد) ابن زهرة (فى الغنية فهو فى اصل مسألةٌ «تحريم بيع النجاسات» و) فى مسألة ( «استثناء الكلب المعلم و «الزيت 
المتنجس». لا-) ان الاجماع (فيما ذكره من ان حرمة بيع المتنجس) انما هو (من حيث دخوله) اى المتنجس (فيما يحرم الانتفاع. نعم 
هو) السيد (قائل بذلك) اى بان المتنجس داخل فيما يحرم الانتفاع به» لكن لم يدع على هذه الفتوى الاجماع. 

(و بالجملة» فلا ينكر ظهور كلام السيد) ابن زهرة (فى حرمة 


)١(‏ هو المرحوم الشيخ ميرزا محمد تقى رحمه الله. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١»‏ ص: 178 

الانتفاع بالنجس الذاتى و العرضىء لكن دعواه الاجماع على ذلكك بعيده عن مدلول كلامه جداء و كذلكك لا ينكر كون السيد و 
الشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجسء كما هو ظاهر المفيد» و صريح الحلى. لكن دعواهما الاجماع على ذلكك ممنوعة عند المتأمل 
المنصف. 
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اثم) على تقدير تسليم دعواهم الاجماعات فلا ريب فى وهنها بما يظهر من اكثر المتأخرين» من قصر حرمة الانتفاع على امور خاصة. 


الانتفاع بالنجس الذاتى) اى اعيان النجاسات (و العرضى) اى المتنجسات (لكن دعواه الاجماع على ذلك) اى على تحريم الانتفاع 
بالمتنجسات (بعيده عن مدلول كلامه جدا) و لو شكك فى ان مصب اجماعه كل ما ذكره سابقاء او خصوص حرمة الانتفاع بالذاتى» 
كان غير المتيقن محل منع» فلا يتحقق الاجماع الذى هو حجة- على تقدير حجية اجماعه- فى الانتفاع بالمتنجسات. (و كذلكك لا 
ينكر كون السيد) المرتضى (و الشيخ) الطوسى (قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجسء كما هو ظاهر المفيد» و صريح الحلى) فى السرائر. 
(لكن دعواهما): السيد و الشيخ (الاجماع) الذى فى كلامهما (على ذلكك) اى تحريم الانتفاع (ممنوعة عند المتأمل المنصف) فلا 
اجماع فى المسألة. 

( «ثم» على تقدير تسليم دعواهم) اى السيدين و الشيخ (الاجماعات) على حرمة كل انتفاع بالمتنجس عدا ما استثنى (فلا ريب فى 
وهنها بما يظهر من اكثر المتأخرين» من قصر حرمة الانتفاع على امور خاصة). و ليس مثل هذا الاجماع كاشفا عن قول المعصوم, و لا 
موجبا للحدس القطعى؛ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١79‏ 

قال فى المعتبر- فى احكام الماء القليل المتنجس-: «و كل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله- الى ان قال-: «و نريد بالمنع عن 
استعماله: 

الاستعمال فى الطهارة و ازالهُ الخبثء و الاكل و الشرب,. دون غيره؛ مثل بل الطين» و سقى الدابة» انتهى. 

اقول: ان بل الصبغء و الحناء بذلكك الماء داخل فى الغير» فلا يحرم الانتفاع بهما. 

و اما العلامةٌ فقد قصر حرمهٌ استعمال الماء المتنجس فى التحرير و القواعد و الارشاد. على الطهارة و الاكل و الشرب» 


فلا حجيةٌ فيه. 
(قال) المحقق (فى المعتبر- فى احكام الماء القليل المتنجس-: «و كل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله- الى ان قال-: «و نريد 
بالمنع عن استعماله: الاستعمال فى الطهارة)» كالوضوء و الغسل (و) فى (ازاله الخبث؛ و) فى (الاكل و الشربء دون) استعماله فى 
(غيره) اى غير ما ذكر (مثل بل الطين و سقى الدابةٌ انتهى). 

(اقول): ليس مراد المحقق اختصاص الجواز ببل الطين و سقى الدابة» بل (ان بل الصبغ, و الحناء بذلكك الماء) و تبريد الجسد و بل 
الجصء و سائر انحاء الاستعمالات (داخل فى الغير). اى فى لفظة «الغير» التى ذكرها المحقق فى كلامه. (فلا يحرم الانتفاع بهما) و 
بسائر الاستعمالات. 

(و اما العلامةُ فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس فى التحرير و القواعد و الارشاد على الطهارة و الاكل و الشرب) و معناه الجواز 
فى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ١ح‏ ص: 18٠١‏ 

و جوز فى المنتهى الانتفاع بالعجين النجس فى علف الدواب, محتجا بان المحرم على المكلف تناوله؛ و بانه انتفاع فيكون سائغاء 
للاصل. 

ولا يخفى- ان كلا دليليه صريح فى حصر التحريم فى اكل العجين المتنجس و قال الشهيد- فى قواعده-: النجاسة ما حرم استعماله 
فى الصلاة و الأغذية. ثم ذكر ما يؤيد المطلوب. 

و قال فى الذكرى- فى احكام النجاسة-: «تجب ازاله النجاسة عن الثوب و البدن. ثم ذكر المساجد و غيرها- 
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غير هذه الثلاثة (و جوز) العلامة (فى المنتهى الانتفاع بالعجين النجس فى علف الدوابء محتجا) لذلكك (بان المحرم على المكلف 
تناوله) اى تناول العجين النجس (و بانه) اى تعليف الدابة بالعجين النجس (انتفاع فيكون سائغا) جائزاء (للاصل) لان كل شىء لكك 


حلال. 

(و لا يخفى. ان كلا دليليه) و هو قوله «بان المحرم الخ» و قوله «للأصل» (صريح فى حصر التحريم فى اكل العجين المتنجس) اما سائر 
استعمالاته فجائز حلال. 

(و قال الشهيد) الاول (- فى قواعده-: النجاسة ما حرم استعماله فى الصلاة و) فى (الأغذية. ثم ذكر ما يؤيد المطلوب) من جواز 
استعمال المتنجس فى سائر الامور. 


(و قال فى الذكرى- فى احكام النجاسة-: تجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن. ثم ذكر) ازالةُ النجاسة عن (المساجد و غيرها- 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: ١8١‏ 

الى ان قال-: و عن كل مستعمل فى اكل او شرب أو ضوء تحت ظل. 

للنهى عن النجسء و للنص. انتهى. 

و مراده- بالنهى عن النجس-: النهى عن اكله. و مراده- بالنص-: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. 
فانظر الى صراحة كلامه فى ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاكل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للنص. 

وهو المطابق لما حكاه المحقق الثانى فى حاشيه الارشاد عنه- قدس سره- فى بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس» فى 


جميع ما يتصور من فوائده. 


الى ان قال-: و عن كل مستعمل فى اكل او شرب او ضوء تحت ظل) فى مقابل الاستصباح تحت السماء الذى يجوز بالدهن المتنجس 
(للنهى عن النجس و للنص انتهى) كلام الشهيد فى الذّكرى. 

(و مراده- بالنهى عن النجس-: النهى عن اكله. و مراده- بالنص-: 

ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف). كما تقدم ذلك. (فانظر الى صراحة كلامه) اى كلام الذكرى (فى 
ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاكل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل) و السقف (للنص) لا ان الاصل هو المنع» بل 
الاصل الجواز الا ما خرج بالنص. 

(و هو) اى هذا التصريح هو (المطابق لما حكاه المحقق الثانى فى حاشية الارشاد عنه- قدس سره- فى بعض فوائده) اى فوائد الشهيد 
الاول (من جواز الانتفاع بالدهن المتنجسء فى جميع ما يتصور من فوائده) كالتطلية؛ و صنع الصابون 
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وقال المحقق و الشهيد الثانيان فى المسالكك. و حاشية الارشاد- عند قول المحقق و العلامة قدس سرهما: «تجب ازالةُ النجاسهٌ عن 
الاوانى»-: 

ان هذا اذا استعملت فيما يتوق استعماله على الطهارة» كالاكل و الشرب. 

و سيأتى عن المحقق الثانى فى حاشية الارشاد فى مسألة الانتفاع بالاصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جوز الانتفاع بها على 
الطهارة. 

و فى المسالكك- فى ذيل كلام المحقق قدس سره «و كل مائع نجس عدا الادهان»- قال: لا فرق فى عدم جواز بيعهاء 
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و التمريخ» و ما اشبه. 

(و قال المحقق و الشههيد الثانيان) المراد بالمحقق «الكركى» قدس سره (فى المسالكك, و حاشية الارشاد.- عند قول المحقق) الاول (و 
العلامةُ قدس سرهما: «تجب ازالهُ النجاسةُ عن الاوانى»-: ان هذا اذا استعملت) الاوانى (فيما يتوقف استعماله على الطهارة» كالاكل و 
الشرب) و مفهومه جواز استعمال الأوانى النتجسة فيما لأ يتوقق على الأكل و الشربه» #التعجين للذابة و البليل للظيةء وها اشبة 
ذلك. 

(و سيأتى عن المحقق الثانى فى حاشية الارشاد فى مسألة الانتفاع بالاصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جوز الانتفاع بها على 
الطهارة) فيجوز استعمالها فى جميع الامور عدا ما استثنى مما يتوقف على الطهارة. 

(و فى المسالك- فى ذيل كلام المحقق قدس سره «و كل مائع نجس عدا الادهان»- قال) صاحب المسالكك: (لا فرق فى عدم جواز 
بيعها 
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على القول بعدم قبولها للطهارة» بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه. و لا بين الاعلام بحالها و عدمه؛ على ما نص عليه 
الاصحاب. 

و اما الادهان المتنجسة بنجاسة عارضيةٌ كالزيت تقع فيه الفارة» فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. و انما خرج هذا الفرد بالنص و الا 
فكان ينبغى مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التى يمكن الانتفاع بها فى بعض الوجوه. 


على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه) اى عدم صلوحها للانتفاع» و المراد ببعض الوجوه: 
مثل بل الطين» و التعجين لعلف الدابة و ما اشبه. (و لا بين الاعلام بحالها) لمن يشتريها (و عدمه) اى عدم الاعلام (على ما نص عليه 
الاصحاب) من عدم الجواز مطلقا. 

و قوله: «على القول بعدم قبولها للطهارة) اشارة الى ما اختاره العلامة فى بعض كتبه من امكان تطهير الدهن المتنجس بإلقائه فى كر 
حار فانه بفوران الماء تتقلب اجزاء الدهن فيه فيطهر» لكن المشهور عدم امكان طهارته؛ لعدم العلم بإضول:الماء الى الأجواء الفحسة: 
(و اما الادهان المتنجسة بنجاسة عارضيةء كالزيت تقع فيه الفارة» فيجوز بيعها لفائده الاستصباح بها) اى بتلكك الادهان (و انما خرج 
هذا الفرد) من «عدم جواز بيع ما لا يقبل الطهارة» (بالنص) الذى تقدم (و الا فكان ينبغى مساواتها) اى الادهان المتنجسة (لغيرها من 
المائعات المتنجسة التى يمكن الانتفاع بها فى بعض الوجوه) و مع ذلكك لا يجوز 
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وقد ألحق بعض الاصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابوناء او يطلى بها الاجرب و نحو ذلكك. 

و يشكل بانه خروج عن مورد النص المخالف للاصلء فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغى مثله فى المائعات النجسة التى ينتفع بهاء 
كالديس يطعم النحل و نحوه. انتهى. 

ولا يخفى ظهوره فى جواز الانتفاع 


بيعها. إلى هنا كان كلام الشهيد تفسيرا لكلام المحقق, و فيه شاهد لما يريده المصنف من جوز الانتفاع بالمتنجس مطلقا. 

(و قد ألحق بعض الاصحاب ب) جواز (بيعها) اى الادهان المتنجسة (للاستصباح بيعها ليعمل صابونا او يطلى بها الاجرب و نحو 
ذلكك) من سائر المنافع المحللة. 

(و يشكل) هذا الالحاق (بانه خروج عن مورد النص المخالف للاصل) فانه على تقدير كون الأصل فى المتنجسات عدم جوز البيع 
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يكون البيع للاستصباح خروجا عن الاصلء للنصء فاذا لم يكن نص فى التطلية و التصبين و ما اشبه» كانت القاعدة عدم الجواز. (فان) 
قيل بانه (جاز) البيع لسائر الانتفاعات (لتحقق المنفعة) المحللة المقصودة (فينبغى مثله فى المائعات النجسة التى ينتفع بها) فى غير 
الاكل و الشرب و ما اشبه- مما لا يجوز- (كالدبس يطعم النحل) به (و نحوه. انتهى). 

(ولا يخفى ظهوره) اى ظهور كلام الشهيد (فى جواز الانتفاع 
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بالمتنجسء و كون المنع من بيعه- لآجل النص- يقتصر على مورده. 

و كيف كان- فالمتتبع فى كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم. 

و الذى اظن- و ان كان الظن لا يغنى لغيرى شيئا- ان كلمات القدماء ترجع الى ما ذكره المتأخرونء و ان المراد بالانتفاع فى كلمات 
القدماء الانتفاعات الراجعة الى الاكل و الشرب و اطعام الغير و بيعه على نحو بيع ما يحل اكله. 

«ثم) لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين فى دفع الوهن عن 


بالمتننجسء و كون المنع من بيعه- لاجل النص- يقتصر على مورده). 

(و كيف كان) الاسمر سواء كان كلادم الشهيد- هنا- ظاهرا فيما ذكرناه أم لا (فالمتتبع فى كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من 
كلماتهم) من انهم يرون ان اللاصل جواز الانتفاع الا ما خرج. خلافا للقدماء الذين كانوا يرون الاصل عدم جوز الانتفاع الا ما خرج. 
(و الذى اظن- و ان كان الظن لا يغنى لغيرى شيئا-) و انما يغنينى لان ظنى سبب استظهارى و هو حجةٌ على لا على غيرى (ان كلمات 
القدماء) أيضا (ترجع الى ما ذكره المتأخرون. و ان المراد بالانتفاع) المحرم (فى كلمات القدماء) ليس مطلق الانتفاعات» حتى يقال 
بان الاصل عندهم عدم جواز الانتفاع الا ما خرجء و انما (الانتفاعات الراجعة الى الاكل و الشرب و اطعام الغير و بيعه على نحو بيع ما 
يحل اكله) من دون تنبيه و لا اعلام. 

( «ثم) لو فرضنا محالفة القدماء) لما ذكرناه من اصالة الجواز المستفادة من القواعد الشرعية (كفى موافقة المتأخرين فى دفع الوهن عن 
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الاصل و القاعدهٌ السالمين عما يرد عليهما. 

«ثم) على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات» وفاقا للشهيد و المحقق الثانى «قدس سرهما)» 
قال الثانى- فى حاشية الارشاد فى ذيل قول العلامة «الا الدهن للاستصباح)»-: 

ان فى بعض الحواشى المنسوبة الى شيخنا الشهيد «ان الفائدة لا تنحصر فى ذلككء اذ مع فرض فائدةٌ اخرى للدهن لا تتوقف على 
طهارته يمكن بيعه لها 


الاصل) المقتضى للبراءة عن الحرمة (و القاعدة) المقتضيهُ لحل ما فى الارض امساكا و انتفاعا و تقلبا الا ما خرج (السالمين عما يرد 
عليهما) مما استدل به المانع» من الآيات و الاخبار و الاجماعاتء التى تقدمت و تقدم الايراد على دلالتها. هذا تمام الكلام فى جواز 
الانتفاع بالمتنجسات. 

( «ثم) على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات) كما اخترناه (فالظاهر جواز بيعه) اى المتنجس (لهذه الانتفاعات) اى ان يكون 
البيع لاجل هذه المنافعء لا البيع مطلقاء و لا البيع لاجل المنافع المحرمة (وفاقا للشهيد) الاول (و المحقق الثانى «قدس سرهما» قال 
الثانى) اى المحقق الكركى (- فى حاشية الارشاد فى ذيل قول العلامة «الا الدهن للاستصباح»-: ان فى بعض الحواشى المنسوبة الى 
شيخنا الشهيد) الاول ( «ان الفائدة) فى الدهن المتنجس (لا تنحصر فى ذلككء) الاستصباح (اذ مع فرض فائدة اخرى للدهن) المتنجس 
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بحيث (لا تتوقف) تلكك الفائدة (على طهارته) اى طهارة الدهن (يمكن) اى يجوز (بيعه لها) 
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كاتخاذ الصابون منه. قال و هو مروى و مثله طلى الدواب» اقول: لا بأس بالمصير الى ما ذكره شيخناء و قد ذكر ان به رواية. انتهى. 
اقول: و الرواية اشارة الى ما عن الراوندى فى كتاب النوادر باسناده عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام؛ و فيه «سثل عليه 
السلام عن الشحم يقع فيه شىء له دم فيموت؟ قال عليه السلام: تبيعه لن يعمله صابونا» الخبر. 


اق لتلكف الفاقدة (كاتيخاة الفبابرة منه) اى من الدهن الستجس" قال الشييه ورنميه اللنه (و هو فروق) الى موا وباتيقاة الاب فخ 
الدهن المتنجس (و مثله) اى مثل اتخاذ الصابون (طلى الدواب»») ثم قال الكركى (اقول: لا بأس بالمصير الى ما ذكره شيخنا) الشهيد 
على القاعدة (و قد ذكر ان به رواية) و هى تؤيد القاعدة (انتهى) كلام الكركى. 

(اقول: و الرواية اشارة الى ما عن الراوندى فى كتاب النوادر باسناده عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام, و فيه) اى فى هذا 
الحديث ( «سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شىء له دم فيموت) يعنى ما حكمه؟ (قال عليه السلام: تبيعه لمن يعلمه صابونا») الى 
آخر (الخبر) و هذا صريح فى جوز البيع لغير الاستصباح. و مثله ما عن الجعفريات باسناده الى على عليه السلام «انه سئل عن الزيت 
يقع فيه شىء له دم فيموت,. قال عليه السلام: الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا» و فى خبر الدعائم عن على عليه السلام- فى خبر- 
فى الزيت يعمله صابونا ان شاء. 
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[بيع غير الدهن من المتنجسات] 


ثم لو قلنا بجواز البيع فى الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها فى المنافع 
المقصودة المحللة كالصبغ و الطين و نحوهماء أم يقتصر على المتنجس المنصوص- و هو الدهن- غايةُ الامر التعدى من حيث غايةٌ 
البيع الى غير الاستصباح؟ اشكال: 

من ظهور استثناء الدهن- فى كلام المشهور- فى عدم جواز بيع ما عداه 


( «ثم» لو قلنا بجواز البيع فى الدهن) النجس (لغير المنصوص) كالاسراج و التصبين و غيرهما (من الانتفاعات المباحة) كالتطلية و 
التمريخ (فهل يجوز بيع غيره) اى غير الدهن (من المتنجسات المنتفع بها فى المنافع المقصودة المحللة كالصبغ و الطين و نحوهما أم 
يقتصر) فى جواز البيع (على المتنجس المنصوص و هو الدهن) المتنجس (غاية الامر) فى التعدى عن مورد النص (التعدى من حيث 
غايةُ البيع الى غير الاستصباح) و التصبين (اشكال). هذا جواب «هل). 

و الحاصل: ان النص ورد فى جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح و التصبين» و هناكك تعديان عن مورد النص: الاول- بيع الدهن 
المتنجس لسائر الامور كالتطليةُ و نحوها. الثانى- بيع غير الدهن من سائر المتنجسات لاجل منفعة محللة؛ كبيع الصبغ النجس لاجل 
التصبيغ» و بيع الطين النجس لاجل التطيين» و بيع الدبس النجس لاجل تطعيم النحل» فان قلنا بصحة التعدى الاول فهل يصح التعدى 
الثانى أم لا؟ احتمالان: 

الاحتمال الاول- عدم جواز التعدى (من) جهة (ظهور استثناء الدهن- فى كلام المشهور- فى عدم جواز بيع ما عداه) فانهم قالوا: 
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بل عرفت من المسالكك: نسبة عدم الفرق بين ماله منفعة محللة» و ما ليست له- الى نص الاصحاب. 
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و مما تقدم فى مسألة جلد الميتة: من ان الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخرين- كالشيخ فى الخلافء و ابن زهرة» و 
العلامة, و ولده. و الفاضل المقداد» و المحقق الثانى و غيرهم- دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به و عدمه. الا ما خرج 
بالنصء كأليات الميتهُ مثلاء او مطلق نجس العين على 


لا يجوز البيع الا فى الدهنء فمعناه عدم جواز بيع غير الدهن (بل عرفت من المسالكك: نسبة عدم الفرق بين ماله منفعة محللة» و ما 
ليست له) منفعة محللةٌ (الى نص الاصحاب) فوجود المنفعة المحللة لا تجوز البيع فى غير الدهن. 

(و) الاحتمال الثانى- جواز التعدى (من) جهة (ما تقدم فى مسألهُ جلد الميتة: من ان الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخرين 
كالشيخ فى الخلا-فء و ابن زهرة؛ و العلامة» و ولده. و الفاضل المقداد و المحقق الثانى) الكركى (و غيرهم» دوران المنع عن بيع 
النجس مدار جواز الانتفاع به و عدمه) فاذا جاز الانتفاع جاز البيع» و اذا لم يجز الانتفاع لم يجز البيع. (الآ ما خرج بالنص) اى انه يجوز 
البيع كلما جاز الانتفاع الا ما خرج بالنصء فانه و ان جاز الانتفاع لم يجز البيع فى أشياء مخصوصة و ذلكك للنص بعدم جوز البيع 
(كأليات الميتة مثلاء او مطلق نجس العين) كالعذرة ينتفع بها فى التسميد» و مع ذلكك لا يجوز بيعها (على 
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ما سيتى من الكلام فيه. 

و هذا هو الذى يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس و هى القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام- فى رواية تحف العقول-: «ان 
كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات» فذلكك كله حلال» و ما تقدم من روايةً دعائم الاسلام» من «حل بيع كل ما 
يباح الانتفاع بها. 


و اما قوله تعالى: «قَاجْتَُوهُ) و قوله تعالى: «و الدّجْرَّ فَاهْجَوَ) 


ما سيأتى من الكلام فيه) اى فى مطلق نجس العين. 

(و هذا) الاحتمال الثانى- اى جواز بيع كل ما يجوز الانتفاع به الا ما خرج بالنص- (هو الذى يقتضيه استصحاب الحكم) اى الحكم 
بجواز البيع (قبل التنجس) فان الصبغ قبل ان يتنجس كان جائز البيع» فكذلك اذا تنجسء للاستصحابء و من المعلوم ان الموضوع 
قبل النجاسة و بعدها واحدء فلا يمكن ان يقال: ان النجاسة اوجبت تغير الموضوع.؛ فلا مجال للاستصحاب. (و هى) اى جواز بيع كل 
ما يجوز الانتفاع به الما خرج بالنص- و تأنيث الضمير باعتبار الخبر- (القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام- فى رواية تحف 
العقول-: «ان كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات» فذلكك كله حلال») فان الصبغ- مثلا- فيه جهة صلاح فيجوز ببعه 
و امساكه و سائر انحاء التقلب فيه. (و ما تقدم من رواية دعائم الاسلام؛ من «حل بيع كل ما يباح الانتفاع به») بل و مطلقات «تجارة عن 
تراض» «و احل الله البيع) و غيرهما. 

(و اما قوله تعالى: «فَاجْتَْبُوهُ) و قوله تعالى: «و الدّجْرٌ فَامْجو)) 
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فقد عرفت انهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. 

ومن ذلكك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهى فى روايه تحف العقول «عن بيع شىء من وجوه النجس» بعد ملاحظة 
تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع. 

و يمكن حمل كلام من اطلق المنع من بيع النجس الا الدهن لفائدة الاستصباح» على إرادة المائعات النجسة التى لا ينتفع بها فى غير 
الاكل 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1/8 من /اللاإبل 


و سائر ما دل على هجر النجس من الروايات (فقد عرفت انهمالا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس) انتفاعا محللا مقصودا (فضلا 
عن) دلالتهما على (حرمة البيع» على تقدير جواز الانتفاع) فلا يرد على اصالهُ جواز البيع و قاعدة جواز البيع شىء من الآيات 
المذكورة. لتكون رافعة للاصلء و مخصصة للقاعدة. 

(و من ذلكك) الذى ذكرنا من عدم دلالة الآيهُ (يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه) لعدم جواز بيع المتنجس (بالنهى فى رواية 
تحف العقول؛ عن بيع شىء من وجوه النجسء بعد ملاحظة تعليل المنع فيها) اى فى الرواية المذكورة (بحرمة الانتفاع) اذ نفس الرواية 
تدل على انه اذا لم يحرم الانتفاع جاز البيع» فهى لنا لا علينا. 

(و يمكن حمل كلام من اطلق المنع عن بيع النجس الا الدهن لفائدة الاستصباح, على إرادةٌ المائعات النجسة التى لا ينتفع بها فى غير 
الاكل 
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و الشرب. منفعةٌ محللةٌ مقصودة من امثالها. 

و يؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح نظير استثناء بول الابل للاستشفاء 


و الشرب منفعةٌ محللة مقصودة من امثالها) «من» تعلق ب «مقصودة» اى ان المنفعة المقصودهٌ من امثال هذه المائعات النجسة. لا ينتفع 
بتلك المنفعةُ من هذه المائعات. 

و الحاصل: ان مرادهم عدم جواز البيع فى المائعات النجسة لانها لا فائدة فيهاء بخلاف الدهن فانه يجوز بيعه لان فيه فائده و هى 
الاستصباح فاللام فى قولهم «للاستصباح) للعلية. فليس هناكك من يمنع عن بيع ما فيه الفائدة من المتنجساتء و حينئذ يصح ما ذكرناه 
من اصل جواز بيع كل ما فيه فائدة الا ما خرج بالدليل. 

(و يؤيده) اى ما ذكرنا من ان مرادهم بالمستثنى منه ما لا فائدة فيه (تعليل) هؤلاء الفقهاء (استثناء الدهن) المتنجس (ب) قولهم: ل 
(فائدة الاستصباح) فالاستثناء منقطع. فكأنهم قالوا: لا يصح بيع النجس الذى لا فائدة فيه. اما بيع الدهن النجس فانه جائز لوجود الفائدة 
فيه- وهو الاستصباح. وانما قال: «يؤيده» لاحتمال ان يكون «اللام» فى قولهم «للاستصباح) للغايةً» لا للعلية» بمعنى انه «يجوز بيع 
ينتهى الى الاستصباح) لا ان المعنى «يجوز البيع لان فيه فائدة محللة هى الاستصباح» فيكون استثناء الدهن- على العلية- (نظير استثناء» 
الفقهاء (بول الابل) و تعليلهم الاستثناء بقولهم (للاستشفاء) فان «اللام؛ هنا للعلية» لا للغاية 
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وان احتمل ان يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط ان يكون غَاية للبيع: 

قال فى جامع المقاصد- فى شرح قول العلامة: «الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة» قال: و ليس المراد ب 
«خاصة» بيان حصر الفائدة فى الاستصباح كما هو الظاهر. و قد ذكر شيخنا الشهيد فى حواشيه: ان فى رواية جواز اتخاذ الصابون من 


فالمعنى انما جاز بيع بول الابل لان فيه منفعة هى الاستشفاء (و ان احتمل ان يكون ذكر الاستصباح) فى قولهم «للاستصباح» (لبيان ما 
يشترط ان يكون غاية للبيع) فاللام للغاية» لا للعلية. 
«ثم) ان المصنف «رحمه الله ذكر كلام جامع المقاصد شاهدا على ان مرادهم ب «للاستصباح) العلة. لا الغايقك حتى يستدل بانهم انما 


يمنعون بيع ما لا فائدة فيه من المتنجسات. لا انهم يمنعون بيع كل متنجس مطلقاء الا ما خرج بالدليل. 
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(قال فى جامع المقاصد- فى شرح قول العلامة «الا الدهن لتحقق فائدةٌ الاستصباح به تحت السماء خاصة» قال) المحقق الكركى: (و 
ليس المراد ب «خاصة)») فى كلام العلامة (بيان حصر الفائدة) للدهن (فى الاستصباح, كما هو الظاهر) اى يظهر من كلامه انه يريد 
عدم جواز استفادة اخرى من الدهن النجس غير الاستصباح (و) كيف يريد العلامة الحصر و الحال انه (قد ذكر شيخنا الشهيد) الاول 
(فى حواشيه: ان فى رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس) و هذا يدل على ان «خاصة) فى كلادم العلامة لا يراد به 
الاستصباح فقط (و صرح) الشهيد (مع ذلكك) 
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بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلى الدواب. 

ان قيل: ان العبارة تقتضى حصر الفائدة, لان الاستثناء فى سياق النفى يفيد الحصرء فان المعنى فى العبارة: الا الدهن النجس لهذه 
الفائدة. 

قلنا: ليس المراد ذلككء لان الفائدة بيان لوجه الاستثناء اى الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح» و هذا لا يستلزم الحصر. 


اى مع تجويزه اتخاذ الصابون علاوة على الاستصباح (بجواز الانتفاع به) اى بالدهن المتنجس (فيما يتصور من فوائده) المحللة (كطلى 
الدواب) 

ف (ان قيل: ان العبارة) اى عبارة العلامة (تقتضى حصر الفائدة) للدهن المتنجس فى الاستصباح (لان الاستثناء فى سياق النفى يفيد 
الحصر) لان العلامة قال «و لا يجوز ... الا الدهن للاستصباح) و ظاهره: عدم استعمال الدهن فى سائر الامور (فان المعنى فى العبارةٌ) 
للعلامة رالا الدهن النجس لهذه الفائدة) الخاصة اى الاستصباح. 

(قلنا: ليس المراد) من لفظهُ «خاصة» (ذلك) الذى ذكرتم من انه اراد بالخاصة عدم جواز سائر استعمالات الدهن (لان الفائدة) اى 
قوله: «لفائدة الاستصباح) (بيان لوجه الاستكناء) فالمعنى: أنه إنما نستثنى الدهن من عموم عدم الجواز» لوجود فائدةٌ فيه» فاللام للعلة» لا 
للغايةٌ (اى) لا يجوز (الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح) وليس المعنى «الا الدهن المنتهى الى الاستصباح) لحت ل يصح انتهاء الدهن 
الى «الصابون» او «الطلى» (و هذا) المعنى الذى ذكرناه من ان «الفائدة» فى كلام العلامة بيان لوجه الاستثناء (لا يستلزم الحصر) بحيث 
يضح 
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و يكفى فى صحة ما قلنا تطرق الاحتمال فى العبارة المقتضى لعدم الحصر. 

الو 

و كيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين و الجص المائعين و الصبغ و شبه ذلكك محل تامل. 

و ما نسبه فى المسالكك- من عدم فرقهم فى المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به و ما لا يصلح- فلم يثبت 


استعمال الدهن فى سائر المنافع المحللة» و اذا لم يكن حصرا جاز سائر الاستعمالات المحللة. 

(و يكفى فى صحة ما قلنا) من ان «اللام» للعلة» لا للغاية (تطرق الاحتمال) اى احتمال العليةُ (فى العبارة) للعلامة (المقتضى) هذا 
(و كيف كان) سواء كان «اللام) فك كلام العلامة للعلة او للغايةٌ (فالحكم بعموم كلمات هؤلاء) العلماىء بمعنى عموم عدم تجويزهم 
بيع كل نجس فيه فائدة بعدم التعدى عن الدهن الى غير الدهن» كما تعدوا من الاستصباح بالدهن الى سائر فوائد الدهن (لكل مائع 
متنجس مثل الطين و الجص المائعين و الصبغ و شبه ذلكك محل تأمل) بل لا يبعد تعديهم و اجازتهم للبيع فى كل مائع متنجس اذا 
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كانت له فائدة محللةٌ مقصودة. 

(و ما نسبه فى المسالك) إليهم (- من عدم فرقهم فى المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به و ما لا يصلح) للانتفاع به (- 
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صحته؛ مع ما عرفت من كثير من الاصحاب من اناطة الحكم فى كلامهم مدار الانتفاع. 

ولاجل ذلكك استشكل المحقق الثانى- فى حاشيهُ الارشاد- فيما ذكره العلامة بقوله: «و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول 
الطهارة» حيث قال: مقتضاه انه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه و هو مشكلء اذ الاصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الاكثر» و 
الظاهر جواز بيعهاء لان منافعها لا تتوقف على الطهارة. 


صحته) اى صحةٌ كلام المسالكك و نسبته الى العلماء (مع ما عرفت من كثير من الاصحاب من اناطهُ الحكم فى كلامهم مدار الانتفاع) 
فاذا جاز الانتفاع جاز البيع و اذا لم يجز الانتفاع لم يجز البيع. 

(و لاجل ذلكك) الذى ذكرناه من انه مع الانتفاع يجوز العلماء البيع (استشكل المحقق الثانى- فى حاشية الارشاد- فيما ذكره العلامة 
بقوله) مما يظهر منه انه لا يجوز البيع مع وجود الفائدة؛ فان العلامة قال: (و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة» حيث 
قال) المحقق: 

(مقتضاه) اى مقتضى قول العلامة «مع قبول الطهارة)» (انه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه) ثم قال المحقق: (و هو مشكلء إذ 
الاصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الاكثر. و) مع ذلكك ف (الظاهر جواز بيعها لان منافعها لا تتوقف على الطهارة) فيشمل بيعها 
عمومات البيع» و الاستصحاب و الآصل. 
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اللهم الا ان يقال: انها تؤل الى حالة يقبل معها التطهير» لكن بعد جفافها. بل ذلك هو المقصود منها فاندفع الاشكال. 

اقول: لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع من بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته اشكالء لان المفروض حينئذ 
التزامه بجواز الانتفاع بالاصباغ مع عدم جواز بيعها 


(اللهم الا ان يقال): ان جواز بيعها ل (انها تول الى حالة يقبل معها التطهير» لكن بعد جفافها) لانها حينئذ يصبح اجساما جامدة قابلة 
لنفوذ الماء فيها كسائر الجوامد (بل ذلكك) الجفاف (هو المقصود منها) فهى اجسام يتأتى منها المقصود فى حال طهارتها (فاندفع 
الاشكال) المذكور على العلامة اذ كلام العلامة كان فيما لا يقبل التطهيرء و الاصباغ النجسة قابلةُ للتطهير. 

(اقول: لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع من بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع) بان يجوز البيع كلما يجوز الانتفاع و لا يجوز 
البيع كلما لا يجوز الانتفاع او لم يكن فيه نفع (لم يرد على عبارته اشكال) و هو الذى ذكره المح الثانى (لان المفروض حينئذ) اى 
حين عدم العلم بمذهب العلامة- و انه هل يقول بالتلا-زم بين الانتفاع و البيع» أم لا (التزامه) اى العلامة «رحمه الله (بجواز الانتفاع 
بالاصباغ) النجسة (مع عدم جواز بيعها) اما لو علمنا من مذهب العلامة انه يقول بالتلازم بين جواز الانتفاع و بين جواز البيع» اشكل 
عليه بما ذكره المحقق من انه كيف 
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الا ان يرجع الاشكال الى حكم العلامة» و انه مشكل على مختار المحقق الثانى لا الى كلامه؛ و ان الحكم مشكل على مذهب المتكلم 
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يمنع عن بيعها- للنجاسة- مع انه يجوز الانتفاع بها (الا ان يرجع الاشكال) اى اشكال المحقق على العلامة (الى حكم العلامة) فكأن 
المحقق يقول: 

كيف يحكم العلامة بجواز الانتفاع» ثم يحكم بعدم جواز البيع (و انه) اى حكم العلامة بعدم جواز البيع مع جواز الانتفاع (مشكل على 
مختار المحقق الثانى) الذى يرى التلازم بين جواز البيع و جواز الانتفاع (لا) ان اشكال المحقق يرجع (الى كلامه) اى كلام العلامة (و 
ان الحكم) بعدم التلازم (مشكل على مذهب المتكلم) الذى هو العلامة «رحمه اللّه). 

و الحاصل: انه قد نعلم ان العلامة «يرى التلازم بين جواز الانتفاع و بين جواز البيع» ثم يقول العلامة «و لا يجوز بيع الدهن. مع انه 
يجوز الانتفاع به» وعلى هذا يرد اشكال المحقق على العلامةٌ بانه تناقض بين الرأيين فاشكال المحقق حينئذ: «ان حكم العلامة بعدم 
جواز بيع الأصباغ النجسة مشكل بناء على مذهب نفس العلامة). 

و قد لا نعلم ان العلاقة هل «يرى التلا-زم بين جواز البيع و جواز الانتفاع أم لا-» ثم نرى ان العلامة يقول «بجواز الانتفاع بالاصباغ 
النجسة» و مع ذلكك يقول بعدم جواز بيعها؛ و على هذا يرد اشكال المحقق على العلامة بانه كيف لا يرى التلا-زم؟ و على هذا 
فالاشكال على العلامة ليس اشكالا بانه تناقض فى رأييه» و انما الاشكال عليه بانه كيف لا يرى التلازم- و عدم رؤية العلامة التلازم 
مخالف لما يراه المحقق الثانى من التلازم- 
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فافهم. «ثم) ان ما دفع به الاشكال من جعل الاصباغ قابلة للطهارة انما ينفع فى خصوص الاصباغ. و اما مثل بيع الصابون المتنجس فلا 
يندفع الاشكال عنه بما ذكره. و قد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابوناء بناء على انه من فوائده المحللة مع ان ما 
1 


(فافهم) فانه كيف يمكن ان يستشكل المحقق على العلامة» مما يراه المحقق» كما هو مقتضى كلام المصنف حيث قال «الا ان يرجع 
الاشكال). 

و حاصل افافهم): ان المحقق يريد الاشكال على العلامة بمناقضة رأيى العلامة. لا انه يريد الاشكال على العلامة و مناقضة رأى 
العلامةٌ لرأى المحقق, اذ لا يرد اشكال على رأى احد بانه مخالف لرأى شخص آخر. 

( «ثم) ان ما دفع به) المحقق (الاشكال) الوارد على كلام العلامة (من جعل) المحقق (الاصباغ) النجسة (قابلة للطهارة) بعد الجفاف 
(انما ينفع) هذا الدفع للاشكال (فى خصوص الاصباغ) فانه يجوز بيعها لانها قابله للطهارة (و اما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع 
الاشكال عنه بما ذكره) المحقق لانه غير قابل للطهارة. اقول: لكن جماعة من الفقهاء يرون امكان تطهير الصابون (و) كيف يستشكل 
المحقق فى الصابون- حسب كلامه- و الحال انه (قد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء) من المحقق (على 
انه) اى صنع الصابون (من فوائده) اى فوائد الدهن المتنجس (المحللة) فكيف يجتمع كلامه فى الاصباغ مع كلامه فى الصابون و كأن 
الشيخ «رحمه الله) اراد ايراد التناقض على المحقق كما اورد المحقق على العلامة (مع ان ما ذكره) المحقق 
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- من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف- محل نظرء لان المقصود من قبوله الطهارةٌ قبولها قبل الانتفاع» و هو مفقود فى الاصباغ, لان 
الانتفاع بها- و هو الصبغ- قبل الطهارة» و اما ما يبقى منها بعد الجفاف- و هو اللون- فهى نفس المنفعة. لا الانتفاع. مع أنه لا يقبل 
التطهير» و انما القابل هو الثوب. 


بقى الكلام فى حكم نجس العين من حيث اصالة حل الانتفاع به فى غير ما ثبت حرمته» 
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(من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظرء لان المقصود من قبوله الطهارة) فى كلام العلامة» الموجب ذلك القبول لجواز البيع 
(قبولها) اى قبوله للطهارة (قبل الانتفاع» و هو) اى القبول قبل الانتفاع (مفقود فى الاصباغ) النجسة (لان الانتفاع بها- و هو الصبغ-) 
انما يكون (قبل الطهارة) لان الانتفاع انما هو فى حال الميعان لا حال الجفاف (و اما ما يبقى منها) اى من الاصباغ (بعد الجفاف- و 
هو اللون- فهى نفس المنفعة» لا الانتفاع). 

و الحاصل: ان الصبغ حال كونه يمكن ان ينتفع به ليس قابلا للطهارة و حال كونه قابلا للطهارة ليس مما ينتفع به (مع انه) اى الصبغ 
بعد الجفاف أيضا (لا يقبل التطهير» و انما القابل) للتطهير (هو الثوب) و الباب و ما اشبه» المصبوغ بالصبغ النجس. 

«ثم) ان الكلام الى هنا كان فى جواز الانتفاع و جواز البيع بالنسبة الى المتنجس و (بقى الكلام فى حكم نجس العين) كالدم و ما اشبه 
(من حيث اصالة حل الانتفاع به) اى بنجس العين (فى غير ما ثبت حرمته 
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او اصالهٌ العكس. 

فاعلم: ان ظاهر الاكثر أصاله حرمة الانتفاع بنجس العين. 

بل ظاهر فخر الدين فى شرح الارشاد» و الفاضل المقداد: الاجماع على ذلك. حيث استدلا على عدم جواز بيع الاعيان النجسة بانها 
محرمة الانتفاع و كل ما هو كذلكك لا يجوز بيعه. قالا اما الصغرى فاجماعية. و يظهر من الحدائق- فى مسألة الانتفاع بالدهن 
المتنجس فى غير الاستصباح - نسبةٌ ذلكك الى الاصحاب. 

و يدل عليه ظواهر الكتاب و السنة. 


أو اصالةُ العكس) و ان الاصل حرمة الانتفاع بنجس العين الا ما خرج بالدليل. 

(فاعلم: ان ظاهر الاكثر أصالهُ حرمة الانتفاع بنجس العين). 

الا ما خرج كالكلب و الكافر حيث يجوز الانتفاع بهما للنص (بل ظاهر فخر الدين فى شرح الارشاد, و الفاضل المقداد: الاجماع على 
ذلك) اى على عدم جواز الانتفاع الا ما خرج (حيث استدلا على عدم جواز بيع الاعيان النجسة بانها محرمة الانتفاع» و كل ما هو 
كذلك) محرم الانتفاع (لا يجوز بيعه» قالا) اى الفخر و المقداد (اما الصغرى) اى «انها محرمة الانتفاع» (فاجماعية» و يظهر من الحدائق 
فى مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس فى غير الاستصباح) كالتصبين و التطلية (نسبة ذلكك) اى نسبةُ حرمة الانتفاع بنجس العين (الى 
الاصحاب). 

(و يدل عليه) اى عدم جواز الانتفاع بنجس العين (ظواهر الكتاب و السنة) 
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مثل قوله تعالى: رمث عَلَيكمُ الْمَيَُ وَالدُّ) ا ا إرادة جميع الانتفاعات. 

و قوله تعالى: إِنَمَا الور مووو وا عام ْم رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشْئِطانٍ فَاجْتَيبُوهُ) الدال على وجوب اجتناب كل رجس و هو 
نجس العين. 


7 3 و 2-6 1 
قبل الاجماع المذكور (مثل قوله تعالى امخطم الما رو ارام الصرريرو” أهل لِعَيْر الله بهِ؛ الى آخر الآية (بناء على ما 
ذكره ه الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات) من لفظ «حرم) لا .خصوص الانتفاع المناسب» اى الاكل والشرب. 
مَل ل 
(و قوله تعالى: نما الْحَمْرُ و الْمَعيتر و انلاب وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيِطانِ فَاجتَْبُو)) فان قوله فاجتنبوه هو (الدال على وجوب 
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اجتناب كل رجس و هو) اى الرجس (نجس العين) و الاجتناب المطلق شامل لجميع أنحاء الاستعمال. 

«فائدة)» الازلام: هى سهام القمار. و قد اختلفوا فى تفصيل ذلكك و من المحتمل أنها كانت مختلفة بالذات- و حاصل ما ذكره جمع: 
انهم فى الجاهلية كانوا يعمدون الى الجزور فيجزّءونه اجزاء» ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام التى كانت مكتوبة عليها هذه 
الاسماءء كل اسم على سهم و الاسماء هى: 

قن و«توأم) و «رقيب» ثم «حلس» و «نافس» ثم «مسبل» و «المعلى» و «الرغد») ثم «سفيح)» و «منيح)» و ذى الثلاثة تهمل و لكل مما 
عداها نصيب حين عدت باول ثم اول 
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وقوله تعالى: «وَ الدّجْرّ فَاهْجُ) بناء على ان هجره لا يحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا. 

و تعليله عليه السلام- فى روايُ تحف العقول- حرمةٌ بيع وجوه النجس بحرمة الاكل و الشرب و الإمساكك و جميع التقلبات فيه. 

و يدل عليه أيضا كلما دل من الاخبار و الاجماع 


فاذا خرج باسم رجل احدى الثلاثة الاخيرةٌ: «الرغد, و السفيحء و المنيح) لم يكن له نصيب من الجزور. و كان عليه ان يدفع ثمن 
الجزور واذا خرجت سائثر الاسماء السبعة كان له من الجزور بعدد الاسماء. فللاسم الاول جزءء و للاسم الثانى جزءان» و هكذا للاسم 
السابع سبعة اجزاء» فالمجموع ثمانية و عشرون جزء. 

(و قوله تعالى «وَ الوّجْرَّ فَاهْجَا و الرجز هو النجسء سواء كان نجسا ظاهريا كالدم. أم معنويا كالصنم, و هكذا «الرجس فى الآية 
المتقدمة. (بناء على ان هجره لا يحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا) بجميع انحاء الاستعمال» حتى فيما لا يشترط بالطهارة كالتسميد و 
نحوه. 

(و) مثل (تعليله عليه السلام فى رواية تحف العقول حرمة بع وجوه النجس بحرمة الاكل و الشرب و الامساكث و جميع التقلبات فيه) 
فان الظاهر من العلهُ حرم جميع انحاء الاستعمال حتى ما لا يتوقف على الطهارة. 

(و يدل عليه) اى على تحريم جميع انواع استعمال نجس العين (أيضا) بالإضافة الى الآيات و روايه التحئ (كلما دل من الاخبار و 
الاجماع 
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على عدم جواز بيع نجس العينء بناء على ان المنع من بيعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به. 

هذا و لكن التأمل يقضى بعدم جواز الاعتماد- فى مقابلةً اصالة الاباحة- على شىء مما ذكر. 

أما آيات التحريم و الاجتناب و الهجر, فلظهورها فى الانتفاعات المقصوده فى كل نجس بحسبه. و هى فى مثل الميتة الاكل» و فى 
الخمر الشرب و فى الميسر اللعب به» و فى الانصاب و الازلام مما يليق بحالهما. 


على عدم جواز بيع نجس العينء بناء على ان المنع من ببعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به) اذ لو لا الحرمة لم يكن وجه لمنع البيع. 
(هذا) تمام وجه الاستدلال على كون الاصل فى نجس العين حرمة الانتفاع الا ما خرج بالدليل. 

(و لكن التأمل يقضى بعدم جواز الاعتماد- فى مقابلة اصالة الاباحة) و عمومات الحل (على شىء مما ذكر) اذ لا دلالة للآيات و 
الاخبار و الاجماع على المدعى. 

(أما آيات التحريم و الاجتناب و الهجرء ف) انها لا تدل على عدم جواز الانتفاع فيما لا يشترط بالطهارة (لظهورها فى الانتفاعات 
المقضوهة) المناسية (فى كل تجسن حسف و فى) اي الاتفاعات المقصودة (فئى كل الستة الأكلء و فى اللشير الشرفه وق الميسر 
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اللعب به» و فى الانصاب) العبادة (و) فى (الازلام) المقامرة من (مما يليق بحالهما) نظير قوله تعالى «حُرّمَتٌ عَلَيكمْ أَمَهاتُكغ» المراد بها 
المباشرة» فان المستفاد عرفا من 
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اما رواية تحف العقولء فالمراد ب «الإمساكك و التقلب فيه» ما يرجع الى الاكل و الشرب و الا فسيجىء الاتفاق على جواز امساكك 
نجس العين لبعض الفوائد. 

و ما دل من الإجماع و الأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المحلل المعتد بهه او بمنع استلزامه 
لحرمة الانتفاع بناء على ان نجاسة العين 


نسبةُ التحريم و التحليل الى شىء من الاعيان إرادة المنفعة المقصودة منها. 

(و اما رواية تحف العقولء فالمراد ب «الامساكك و التقلب فيه») اى فى النجس (ما يرجع الى الاكل و الشرب) فانه هو الظاهر منه عرفا 
لا كل امساك و تقلب (و الا فسيجىء الاتفاق) من الفقهاء (على جواز امساكك نجس العين لبعض الفوائد) كالتسميد و نحوه؛ و 
الظهور المتقدم هو الذى سبب هذا الاتفاق» فلا يقال: الاتفاق المذكور قرينة على التخصيص بالنسبة الى ذلكك الشىء المتفق عليه. 

(و ما دل من الاجماع و الأخبار على حرمة بيع نجس العين) الذى استدل به لكشفه عن عدم جواز الانتفاع؛ و الا لم يكن وجه لحرمة 
البيع (قد يدعى اختصاصه) اى اجماع و الاخبار و الضمير راجع الى «الدليل» (بغير ما يحل الانتفاع المحلل المعتد به) فالذى يجوز 
الانتفاع به انتفاعا محللا معتدا به يجوز بيعه (او ب) ان يدعى (منع استازامه) اى المنع من بيع نجس العين (لحرمة الانتفاع) فمن 
الممكن جواز الانتفاع مع حرمة البيع (بناء على ان نجاسة العين) تمنع عن البيع بنفسهاء لا بسبب ان 
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مانع مستقل عن جواز البيع» من غير حاجة الى ارجاعها الى عدم المنفعة المحللة. 

واما توهم الاجماع فمدفوعء بظهور كلمات كثير منهم فى جواز الانتفاع فى الجملة:- 

قال فى المبسوط: ان سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الانسان و خرء الكلاب لا يجوز بيعهاء و يجوز الانتفاع بها فى الزروع و الكروم 


النجاسة توجب عدم المنفعة» و عدم المنفعة سبب للمنع عن البيع» و إليه اشار بقوله: (مانع مستقل عن جواز البيع) و قوله «مانع» 
بالتذكيرء بتأويل «الوصف» (من غير حاجة الى ارجاعها) اى نجاسة العين (الى عدم المنفعة المحللة) حتى يقال بالتلازم بين جواز البيع 
و جواز الانتفاع» فاذا لم يجز بيع نجس العين- بالاخبار و الاجماع- فلازم ذلكك عدم جواز الانتفاع به! 

(و اما توهم الاجماع) فى نفس المسألة: اى الاجماع على عدم جواز الانتفاع بنجس العين- كما تقدم فى كلام الفخر و المقداد- 
(فمدفوع؛ بظهور كلمات كثير منهم فى جواز الانتفاع فى الجملة) بدون ان يكون دليل خاص على الجوازء فالقول بان الاصل المنع الا 
ما خرج بالدليلء لا ينطبق على ما ذكروه من الاستثناء بدون وجود دليل» و ذلك يكشف عن انهم لا يسلمون اصالة منع استعمال 
نجس العين. 

(قال) الشيخ (فى المبسوط: ان سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرةٌ الانسان و خرء الكلاب لا يجوز بيعهاء و يجوز الانتفاع بها فى الزروع 
والكروم 
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واصول الشجرء بللا خلاف. انتهى. 

وقال العلامة فى التذكرة: يجوز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة. 
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و نحوها فى القواعد. 

و قرره على ذلكك فى جامع المقاصدء و زاد عليه قوله: لكن هذه لا تصيرها مالاء بحيث يقابل بالمال. 

و قال فى باب الاطعمة و الاشربة من المختلف: ان شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاء مستدلا بان نجاسته لا تمنع الانتفاع به» لما فيه 
من المنفعة الخاليةُ عن ضرر عاجل و آجل. 


و اصول الشجرء بلا خلاف. انتهى) كلام المبسوط. 
(و قال العلامهُ فى التذكرة: يجوز اقتناء الاعيان النجسةٌ لفائدة). 

فانه يدل على جواز الاقتناء» و جواز الاستفادة المحللهُ (و نحوها) اى نحو عبار العلامهُ فى التذكرة عبارته (فى القواعد). 

(و قرره على ذلكك) اى جواز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة (فى جامع المقاصدء و زاد عليه قوله: لكن هذه) الفائدة التى تقتنى عين 
النجاسة لاجلها (لا تصيرها) اى الاعيان النجسة (مالاء بحيث يقابل بالمال) و المراد: عدم الماليهُ الشرعية و ان كانت فيها فائدة. 

(و قال فى باب الاطعمة و الاشربة من المختلف: ان شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا) اى جميع انحاء الاستعمالات غير المشروطة 
بالطهارة» فى قبال من جعله حبلا فقط للاستقاء للبساتين (مستدلا بان نجاسته لا تمنع الانتفاع به» لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر 
عاجل و أآجل). و قوله 
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و قال الشهيد فى قواعده: النجاسه ما حرم استعماله فى الصلاة و الاغذية الاستقذار و للتوصل بها الى الفرار. ثم ذكر: ان قيد الاغذية 
لبيان مورد الحكم. و فيه تنبيه على الاشربة. كما ان فى الصلاة تنبيها على الطواف. انتهى. 

و هو كالنص فى جواز الانتفاع بالنجس فى غير هذه الآمور. 

و قال الشهيد الثانى فى الروضة؛- عند قول المصنف- فى عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات- «و الدم» قال: 


«لماا متعلق ب «الانتفاع». 

(و قال الشهيد) الاول (فى قواعده: النجاسة ما حرم استعماله فى الصلاة و) فى (الاغذية للاستقذار) هذا عله حرمة النجاسة فى الاغذية 
(و للتوصل بها) اى بحرمة الاستعمال (الى الفرار) عن الصلاءٌ فى النجاسة و هذا عله حرمة النجاسة فى الصلاة. (ثم ذكر) الشهيد: (ان 
قيد الاغذية) اى ذكر الاغذية فقط (لبيان مورد) من موارد (الحكم) لا للاختصاص. (و فيه) اى فى ذكر الاغذية (تنبيه على) حرمة 
الاستعمال فى (الاشربة) أيضا (كما ان فى) ذكر (الصلاة) فقط (تنبيها على الطواف) لا ان فى الاغذيه و الصلاة خصوصية. (انتهى) 
كلا-م الشهيد (و هو كالنص فى جواز الانتفاع بالنجس فى غير هذه الامور) لانه لم يجوز هذه الامور فقطء المفهوم منه جواز سائر 
الأمور. 

(و قال الشهيد الثانى فى الروضة؛- عند قول المصنف فى عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات-: «و الدم) قال) الشهيد الثانى: 
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وان فرض له نفع حكمىء كالصبغ. «و ابوال و ارواث ما لا يوكل لحمها: 

وان فرض لهما نفع. فان الظاهر: ان المراد بالنفع المفروض للدم و الابوال و الارواث» هو النفع المحلل. 

والالم يحسن ذكر هذا القيد فى خصوص هذه الاشياء دون سائر النجاساتء و لا 


(و ان فرض له نفع حكمىء كالصبغ. «و ابوال و ارواث ما لا يوكل لحمه): وان فرض لهما نفع). قد جعلنا عبار اللمعة بين القوسين» و 
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عبار شرح اللمعة هى من «ان فرض»- الى - «نفع» و كأنه اراد ب «الحكمى؛ ما يثول الى النفع» فى قبال ماله نفع فعلى» كاللحم الذى 
يؤكل بدون تعمل (فان الظاهر) من عبارة الشهيد الثانى: (ان المراد بالنفع المفروض للدم و الابوال و الارواث» هو النفع المحلل) فيدل 
كلامه على جواز الانتفاع بالنجاسات نفعا محللاء منتهى الامر لا يجوز بيعها. 

(و الا) يكن مراده النفع المحلل» بان اراد الشهيد حرمة كل نفع كان مقتضى القاعدة- أولا- ان يذكر قيد «ان فرض له نفع» فى سائر 
النجاسات. لادن المنافع المحرمة موجودة فى كل نجاسة.- و ثانيا- لم يكن وجه لذكر خصوص «الصبغ» من المنافع المحرمة» بل 
«الشرب» أيضا من المنافع المحرمة للدم. و الى هذا اشار المصنف- رحمه اللّه- بقوله: و الا (لم يحسن ذكر هذا القيد) اى قيد «و ان 
فرض له نفع» و «ان فرض لهما نفع» (فى خصوص هذه الاشياء): الدم و البول و الروث (دون سائر النجاسات) اذ سائر النجاسات أيضا 
لها منافع محرمة (و لا) يحسن 
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ذكر خصوص الصبغ للدم؛ مع ان الاكل هى المنفعة المتعارفة» المنصرف إليها الاطلاق فى قوله تعالى: احُرّعث عَلَيكُمْ الْمَيةُ وَالدّ و 
المسوق لها الكلام فى قوله تعالى: «أوَ دما مَسفُوحاً). 

و ما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثانى» حيث حكى عن الشهيد انه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة» ثم قال: و هو بعيده 
لعموم النهى عن الانتفاع بالميتة. فان عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس 


أيضا (ذكر خصوص الصبغ 0 من منافعه المحرمة (مع ان الاكل) اولى بالذكرء لانه (هى المنفعةٌ المتعارفة» المنصرف إليها الاطلاق 
فى قوله تعالى: «حَوٌمَتُ عَلَيكُمْ الْمَهْةٌ وَالدَّم و المسوق لها الكلا-م فى قوله تعالى ١أَوَ‏ دما مث نموحاً») فكيف يتركك الشهيد المنفعة 
المحرمة الغالبة- و هى الاكل- و يذكر المنفعة النادرة- و هى الصبغ - فليس ذلك الا لان الشهيد يريد بيان النفع المحلل» فيدل كلامه 
على جواز الانتفاع بعين النجاسة منفعة محللة مقصودة. 

(و ما ذكرنا) من جواز الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما خرج بالدليل (هو ظاهر المحقق الثانى» حيث حكى عن الشهيد انه حكى عن 
العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة» ثم قال) المحقق الثانى: (و هو) اى جواز الاستصباح بدهن الميتةُ (بعيد» لعموم النهى عن الانتفاع 
بالميتة) فكيف يجوز الاستصباح بدهنه؟ و انما قلنا: ان ظاهر المحقق جواز الانتفاع بالاعيان النجسة (فان عدوله) اى المحقق (عن 
التعليل لعموم المنع عن الانتفاع بالنجس) اى انه لم يعلل «عدم جواز الاستصباح" بانه «لا يجوز الانتفاع 
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الى ذكر خصوص الميتةُ يدل على عدم العموم فى النجس. 

و كيف كان فلا يبقى- بملاحظة ما ذكرنا- وثوق بنقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد و التنقيح, الجابر لرواية تحف العقول 
الناهية عن جميع التقلب فى النجسء مع احتمال ان يراد من جميع التقلب: جميع انواع التعاطى لا الاستعمالات. و يراد من امساكه: 
امساكه للوجه المحرم. 


بالنجس» بل علله «بعدم الانتفاع بالميتة» (الى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم فى النجس» اى انه لا يقول بعموم «عدم جواز 
الانتفاع بكل نجس" و الا لكان اللازم ان يقول «لعموم النهى عن الانتفاع بالنجس». 

(و كيف كان) سواء كانت عبارة المحقق دالة أم لا (فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا-) من أقوال العلماء (وثوق بنقل الاجماع المتقدم عن 
شرح الارشاد و التنقيح, الجابر) هذا النقل (لرواية تحف العقول الناهية عن جميع) انواع (التقاب فى النجس مع) انه على تقدير تمامية 
الجبر لا دلالة للرواية على حرمة استعمال النجس فيما لا يتوقف على الطهارة» ل (احتمال ان يراد من جميع التقلب: جميع انواع 
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التعاطى) أكلا و شربا و استعمالا فى الصلاهُ و الطواف بجميع انواع هذه الامور (لا) ان المراد بجميع انواع التقلب (الاستعمالات) حتى 
يشمل الاستعمال فيما لا يشترط بالطهارة أيضا كالاستصباح و التسميد و التدهين و التطلية و التصبيغ و غيرها. 

(و يراد من امساكه) الذى ذكر فى روايةُ تحفئ العقول و نهى عنه هو: 

(امساكه للوجه المحرم) كان يحفظ الدم لان يشربه؛ لا ان يحفظه لان يزرق 
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و لعله للاحاطة بما ذكرنا اختار بعض الاساطين فى شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجسء لكن مع تفصيل لا يرجع 
الى مخالفة فى محل الكلام, فقال: «و يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة و المتنجسة فى غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التى لا 
يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للاخبار و الاجماع. و كذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال. 

و ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس و المتنجس 


به مريضاء او يجعله سمادا او صبغا مثلاك بل لعل ما ذكره المصئف رحمه اللّه- هو الظاهر من الرواية و لو بقرينة اجازهُ الشارع 
لاستعمال بعض النجاسات. 

(و لعله للاحاطةٌ بما ذكرنا) من عدم الدليل على عدم جواز استعمال النجس لا نصا و لا اجماعا (اختار بعض الاساطين) و هو كاشف 
الغطاء رحمه الله- (فى شرحه على القواعد: جواز الانتفاع بالنجس ك) جواز الانتفاع ب (المتنجسء لكن مع تفصيل لا يرجع الى 
مخالفة فى محل الكلام) الذى هو جوز الانتفاع بالنجس (فقال: «و يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة و المتنجسة فى غير ما ورد النص 
بمنعه) ثم مثل بما ورد المنع عنه بقوله: (كالميتة النجسة) لا مثل ميتة السمكك (التى لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا) و 
انما نقول بعدم الجواز فى الميتهُ (للاخبار و الاجماع. و كذا) لا يجوز (الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال) اى السقف (و ما 
دل على المنع عن الانتفاع بالنجس و المتنجس 
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مخصوص او منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة» و اما من استعمله ليغسله فغير مشمول للادلهُ و يبقى 
على حكم الاصل». انتهى. 


والتقييد ب «ما يسمى استعمالا» فى كلامه- رحمه الله- 


مخصوص) بالدليل (او منزل) بحسب القاعدة (على الانتفاع الدال على عدم الا-كتراث بالدين و عدم المبالاة) بالشريعة (و اما من 
استعمله ليغسله) بعد تمام حاجته لثلا يبتلى بالنجاسة (فغير مشمول للادلة) المانعة (و يبقى على حكم الاصل») و هو الجواز. (انتهى). 
كلام كاشف الغطاء. 

و قلد عرقت انه وتحمة الله-لا يفرق فى تجوز الاستعنال نيق التحس و المنهجس ع و اثما يفصضل قيما له وحور بيخ استعيال يدل غلن 
عدم المبالاة بالدين فلا يجوزه» و بين استعمال مع التحفظ فيجوزه, مثلا استعمال الميتة فى التسميد» و الزيت النجس فى الاستصباح 
تحت الظلالء لا يجوز بالنص المانع عن استعمال الميتة» و عن الاستصباح تحت الظلال. لكن لا بد ان نقول: ان النص الدال على عدم 
الجواز» اما منصرف- و مخصوص- و منزل بالقرائن الخارجية» الى من يستعمل الميتة ثم لا يغسل يده و لباسه اللذين تلوثا بالميتة» و 
من يستصبح تحت السقف ثم لا يغسل السقفء و الا كان ذلكك الاستعمال جائزاء و من المعلوم ان هذا التفصيل الذى ذكره كاشف 
الغطاء لا يرجع الى تفصيل فى محل كلامناء و هو جواز استعمال النجس كالمتنجس فيما لا يشترط بالطهارة. 

(و التقييد ب «ما يسمى استعمالا» فى كلامه- رحمه الله-) المتقدم 
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لعله لإخراج مثل الايقاد بالميتة؛ و سد ساقيةُ الماء بهاء و اطعامها لجوارح الطير. و مراده: سلب الاستعمال المضاف الى الميتة عن هذه 
الامورء لان استعمال كل شىء: اعماله فى العمل المقصود منه عرفا. فان ايقاد الباب و السرير لا يسمى استعمالا لهما. 

لكن يشكل بان المنهى عنه فى النصوص الانتفاع بالميتة» الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف فى الشىءء و لذا 


(لعله لاخراج مثل الايقاد بالميتهُ و سد ساقيةٌ الماء بهاء و اطعامها لجوارح الطير) فانها جائزة مطلقاء لان الشارع نهى عن الاستعمال» و 
الاستعمال منضرق عرفا الى الاستعمالاث المتعارقة: كالاكل و نحو لا مثل هذه الاستعمالات. (و مراده: سلب الاستعمال المضاف 
الى الميتة) اى «استعمال الميتةٌ)» (عن هذه الامور) اى الايقاد و سد الساقيةُ و اطعام جوارح الطير (لان استعمال كل شىء) معناه عرفا 
(اعماله فى العمل المقصود منه) اى من ذلكك الشىء (عرفا) فالنهى منصب على الاستعمالات المتعارفةٌ (فان ايقاد الباب و السرير) كما 
لسغن البععتالا ليما اي للنابوى البيرين: 

كذلكت: ايقاد الميتهُ لا يسمى استعمالا لهاء فالدليل الناهى عن ذلك محمول على الاستعمالات المتعارفةٌ لا مثل الايقاد و نحوه. 

(لكن يشكل) ما ذكره كاشف الغطاء من جواز مثل هذه الاستعمالات (بان المنهى عنه فى النصوص) ليس لفظ «الاستعمال» حتى 
يقال: ان الايقاد- مثلا- ليس استعمالاء بل (الانتفاع بالميتةُ الشامل) لفظ الانتفاع (لغير الاستعمال المعهود المتعارف فى الشىء. و لذا) 
الذى ذكرناه من 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج ١‏ ص: 7١8‏ 

قيد هو- رحمه اللّه- الانتفاع بما يسمى استعمالا. 

نعم يمكن ان يقال: ان مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعاء تنزيلا لها منزلة المعدوم. و لذا يقال للشىء: انه مما لا ينتفع به» مع قابليته 
للامور المذكورة. فالمنهى عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التى تعد غرضا من تلكك الميتةُ لو لا كونها ميتة» وان كانت قد 
تملك لخصوص هذه الامور» كما قد يشترى اللحم لاطعام الطيور و السباع 


ان الموجود فى النص «الانتفاع» (قيد هو- رحمه اللّه- الانتفاع بما يسمى استعمالا) ليتمكن من تقسيم الاستعمال الى متعارف و غير 
متعارفء و لم يتلفظ بلفظ «الانتفاع» المجرد ليشمل ما يريد اخراجه من مثل الايقاد و نحوه. 

(نعم يمكن ان يقال: ان مثل هذه الاستعمالات) كايقاد الميتة و نحوه (لا تعد انتفاعا) فكلام كاشف الغطاء صحيح لا اشكال فيه؛ و انما 
لا يسمى انتفاعا (تنزيلا لها) اى لهذه الانتفاعات (منزلةٌ المعدوم. و لذا) اى لان مثل هذه الانتفاعات لا تعد عرفا انتفاعا (يقال للشىء: 
انه مما لا ينتفع به» مع قابليته للامور المذكورة) مثلا يقال للثوب الخلق: انه مما لا ينتفع به مع انه صالح للايقاد. و يقال للحم العفن انه 
لا ينتفع به مع انه صالح لاطعام الطير (فالمنهى عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التى تعد غرضا) و غايةُ (من تلكك الميتة لو لا 
كونها ميتةُ) مثلا الغرض و الغايةُ من لحم الغنم الاكل» لو لا كونها ميتةُ» فالمنهى عنه هو الاكلء لا التسميد و الاحراق و ما اشبه (و ان 
كانت) الميته (قد تملك لخصوص هذه الامور كما قد يشترى اللحم لاطعام الطيور و السباع) خصوصا لمن كانت عنده 
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لكنها اغراض شخصية» كما قد يشترى الجلاب لاطفاء النار» و الباب للايقاد و التسخين به. 

قال العلامة- فى النهاية» فى بيان ان الانتفاع ببول غير المأكول فى الشرب للدواءء؛ منفعة جزئية لا يعتد بها- قال: «اذ كل شىء من 
المحرمات لا تخلو عن منفعة» كالخمر للتخليل؛ و العذرة للتسميد. و الميتة لأكل جوارح الطيرء و لم يعتبرها الشارع» انتهى. 


) ثم ( 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9نلا! من /اللإبم 


حديقة الحيوانات (لكنها اغراض شخصِية) لا نوعية؛ و بسبب هذه الاغراض لا يسمى الانتفاعات المذكورة انتفاعا عرفا (كما قد 
يشترى الجلاب لاطفاء النار» و) يشترى (الباب للايقاد و التسخين به) فلا يسبب ذلكك تسميةٌ الاطفاء و الايقاد انتفاعا بالجلاب و الباب. 
و يشهد لعدم تسميةً ذلكك انتفاعا ما ذكره العلامة- رحمه الله- فقد (قال العلامة- فى النهاية» فى بيان ان الانتفاع ببول غير المأكول فى 
الشرب للدواءء منفعة جزئيةٌ لا يعتد بها- قال: «اذ كل شىء من المحرمات لا تخلو عن منفعة» كالخمر للتخليل» و العذرةٌ للتسميد» و 
الميته لا كل جوارح الطيرء و) هذه المنافع الجزئية (لم يعتبرها الشارع») منفعة. فالنهى عن الانتفاع بالميتة لا يشمل هذه الامور (انتهى) 
كلام العلامة- رحمه الله-. 

( «ثم)) ان هذه الفوائد الجزئية» لا تسمى منافع- ادعاء و تنزيلا للفساد منزلة المعدوم- لا أنها مع كونها فائدة عرفية كان الدليل منصرفا 
عنهاء حتى يقال: لا انصراف للدليل؛ بعد كونه نكرةُ فى سياق 
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ان الانتفاع المنفى فى الميتهُ وان كان مطلقا فى حيز النفى, الا-ان اختصاصها بما ادعيناه من الاغراض المقصودةٌ من الشىء»؛ دون 
الفوائد المترتبة عليه» من دون ان تعد مقاصد. ليس من جهةٌ انصرافها الى المقاصد» حتى يمنع انصراف المطلق فى حيز النفى» بل من 
جهة التسامح و الادعاء العرفى تنزيلا للموجود منزلة المعدوم. 


النفى: لا-نه قال: و جميع التقلب فيه حرام. ف (ان الانتفاع المنفى فى الميتهٌ و ان كان مطلقا فى حيز النفى) و المطلق فى حيز النفى 
يقتضى العموم فلازمه شمول المنع حتى عن الانتفاع بمثل الايقاد (الا ان اختصاصها) اى اختصاص «المنفعة المنفية) (بما ادعيناه) من 
المنافع الغالبة (من الا-غراض المقصودة من الشىء) غالبا (دون الفوائد المترتبة عليه) أحيانا (من دون ان تعد) تلكك الفوائد النادرة 
(مقاصد) عقلائية (ليس من جهة انصرافها) اى المنافع المنفية (الى المقاصد» حتى يمنع انصراف المطلق فى حيز النفى) و حتى يقال: 
المنافع المنفيهُ شامله حتى للمنافع النادرة (بل من جهة التسامح) العرفى الموجب لعدم الظهور للفظ المنافع الا فى المنافع المقصودة (و 
الادعاء العرفى) بان هذه الفوائد النادرة ليست فوائد (تنزيلا للموجود منزلة المعدوم). 

و فرق بين الانصراف مع قبول ان الفرد المنصرف عنه من افراد اللفظء و بين ان يقال: الفرد ليس بفرد, و لذا لا يشمله اللفظ. مثلا اذا 
قال المولى «جئنى بالماء» و هو عند دجلة» كان لفظ الماء منصرفا الى ماء دجلة» مع قبول كون ماء الفرات فردا لهذا المطلق المذكور 
فى كلام المولى. أما عدم شمول لفظ الماء فى كلامه لقطرةٌ من الماء فمن جهة 
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فانه يقال للميتة- مع وجود تلكك الفوائد فيها-: انها مما لا ينتفع به. 

و مما ذكرنا ظهر الحال فى البول و العذرةٌ و المنىء فانها مما لا ينتفع بهاء و ان استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد و الإحراق» كما هو 
سيره بعض الجصاصين من العرب» كما يدل عليه وقوع السؤال فى بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذره و عظام الموتى و 
يجصص به المسجد؟ فقال الامام عليه السلام: «ان الماء و النار قد طهراه» 


ادعاء ان القطرهُ ليست بماء. و الحاصل: انه ربما يقول العرف: انه فرد و لكنه منصرف عنه؛ وقد يقول: انه ليس بفرد ادعاء (فانه يقال 
للميتة- مع وجود تلكك الفوائد فيها- انها مما لا ينتفع به) تنزيلا لهذه المنافع منزلة المعدوم. 

(و مما ذكرنا) فى الميتهُ من جواز استعمالها فيما لا تعد منفعة لها (ظهر الحال فى البول و العذرة و المنىء فانها مما لا ينتفع بها وان 
استفيد منها بعض الفوائد) النادرة (كالتسميد و الإحراق) فاذا نهى الشارع عن الانتفاع بها لم يشمل الانتفاع الذى لا يعد نفعا- عرفا- 
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كالتسميد فى العذرةٌ و الا-حراق (كما هو) اى الاحراق (سيرةُ بعض الجصاصين من العرب» كما يدل عليه) اى على السيرة- بتأويل 
«الاعتياد»- (وقوع السؤال فى بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة و عظام الموتى) حتى يصبح التراب حصبا بالطبخ (و 
يجصص به المسجد) هل يجوز ذلكك؟ (فقال الامام عليه السلام: «ان الماء و النار قد طهراه)»» فالنار مطهرةٌ للعذرة و العظم بالاستحالة- 
فيما كان العظم نجسا ذاتا كعظم الكلبء او عرضا بمباشرته 
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بل فى الرواية اشعار بالتقرير فتفطن. 

واما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة الا من استعمله 
ليغسله» فهو تنزيل بعيد. 

«نعم) يمكن ان ينزل على الانتفاع به 


للميتهُ- و الماء مطهر للجص الذى تلوث بالنجس. و المراد بالماء ماء الإناء الذى يلقى فيه الجصء و هذا بناء على مطهريةٌ الماء القليل» 
او عدم الفرق فى التطهير بين الوارد و المورود» و فى الحديث كلا-م طويل مذكور فى محله (بل فى الرواية) المذكورة (اشعار 
بالتقرير) من الامام عليه السلام لاستعمال العذرةُ فى الاحراق (فتفطن) لانه ربما يقال: لا تقرير اذ مصب السؤال شىء آخر. إن قلت: 
فاذا كان الاحراق و التسميد من المنافع النادرة فى العذرة فما هى المنفعة الغالبة المنهى عنها؟ قلت: كونها بمنزلة سائر الاشياء المباحة 
فى البيع و الشراء و الانتفاع بمختلف انحاء الانتفاعات الممكنة هو المنهى عنه. 

(و اما ما ذكره) كاشف الغطاء (من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة) 
قوله «عدم المبالا» عطف تفسيرى ل «عدم الاكتراث» (الا من استعمله ليغسله. فهو تنزيل بعيد) اذ الرواية فى بيان مقام الحكم لا فى 
مقام بيان شىء آخر خارج عن الحكم. 

( «نعم) يمكن ان ينزل) المنع عن الانتفاع بالنجس (على الانتفاع به 
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على وجه الانتفاع بالطاهر» بان يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه و ثيابه و سائر آلات الانتفاع- كالصبغ بالدم- و ان بنى على 
غسل الجميع عند الحاجة الى ما يشترط فيه الطهارة. 

و فى بعض الروايات اشارة الى ذلكك, ففى الكافى- بسنده عن الوشاء- قال قلت لابى الحسن عليه السلام: «جعلت فداكك, ان اهل 
الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: حرام 


على وجه الانتفاع بالطاهر) فكأن الحديث قال: لا ينتفع بالنجس انتفاعا مطلقا كالانتفاع بالطاهر (بان يستعمله) اى النجس (على وجه 
يوجب تلويث بدنه و ثيابه و سائر آلات الانتفاع- كالصبغ بالدم- و ان بنى) المستعمل (على غسل الجميع) اى جميع ما تلوث (عند 
الحاجة الى ما يشترط فيه الطهارة) كالصلاه و الطوافء و على هذا يكون النهى تعبدياء او احتياطا لاجل ان من يستعمل النجس 
كالطاهر, لا بد ان يبتلى بالنجاسةٌ فى أكله او صلاته؛ او ما اشبه. 

(و فى بعض الروايات اشارة الى ذلكك) الذى ذكرنا من ان النهى يراد به الاستعمال للنجس كالطاهر (ففى الكافى- بسنده عن الوشاء- 
قال قلت لابى الحسن عليه السلام) و ابو الحسن- بلا قيد- منصرف الى «موسى بن جعفر. عليه السلام» و اذا قيد ب «الثانى» كان المراد 
«الرضا عليه السلام» و اذا قيد ب «الثالث» كان المراد «الهادى عليه السلام»: (جعلت فدااككء ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم 
فيقطعونها؟ فقال: حرام) 
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وجه يوجب تلويث البدن و الثياب. 


الظاهر ان مراده عليه السلام حرمةٌ اكلها (هى ميتة. فقلت: جعلت فداككء يستصبح بها؟) اى بتلكك الأليات (فقال: أ ما علمت انه يصيب 
اليد و الثوب و هو حرام) فقد بين الامام عليه السلام ان الحرام اصابة اليد و الثوبء لا ان الحرام اصل استعمال الميتة» و المفهوم منه 
عدم الحرمة اذا لم يصب اليد و الثوبء و ذلك (بحملها) اى الرواية (على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن و الثياب) و 
هذا ما ذكرناه من احتمال ان الشارع حرم استعمال الميتة» استعمالا كاستعمال الطاهرء لا انه حرم اصل الاستعمال. 

(و اما حمل الحرام) فى الرواية (على النجس كما فى كلا-م بعض) و هو صاحب الحدائق- رحمه الله- (فلا شاهد عليه) اذ اطلاق 
الحرام على النجس مجاز يحتاج الى القرينة و هى مفقودة فى المقام (و الرواية) المذكورة وارده (فى نجس العين) لان الألية المقطوعة 
ميتة» و الميتهُ نجسة العين» و فرق بين نجس العين و بين المتنجسء فمن الممكن ان يجوز استعمال الدهن المتنجس فى الاستصباح» و 
لا يجوز استعمال الدهن النجس عينا فى الاستصباح (فلا يتتقض) المنع عن الاستصباح بالألية فى هذه الرواية 
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بجواز الاستصباح بالدهن المتنجسء لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضا للشارعء كما يشير إليه قوله تعالى: «وَ الرَّجْرّ فَامْجوًا. 
«ثم) ان منفعة النجس المحللة- للاصل او للنص- قد تجعله مالا عرفاء الا انه منع الشرع عن بيعه» كجلد الميتة اذا قلنا بجواز الاستقاء به 


لغير الوضوء- كما هو مذهب جماعة- مع القول بعدم جواز بيعه» 


(بجواز الاستصباح بالدهن المتنجسء لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضا للشارع؛ كما يشير إليه) اى الى كونه مبغوضا (قوله 
تعالى: «وَ الّجْرَّ فَامْجَو)) بخلاف مزاولة المتنجسء بالإضافة الى ما عرفت من ان الحرام التلوث؛ و ذلكك موجود فى إذابةُ الآلية و توابع 
الإذابة» بخلاءف الاستصباح بالدهن المتنجس» فمعرضيته للتلويث اقل» بل معدوم الا نادراء و لذا ورد فى بعض الاحاديث: «جواز 
الاستصباح بالألية النجسة) و لا منافاة» فان الجواز ناظر الى اصل الاستصباح, و المنع ناظر الى التلويث و اصابةٌ اليد و الثوب. 

( «ثم» ان منفعة النجس) اى نجس العين (المحللة للاصل) اى اذا قلنا بأن الاصل جواز كل انتفاع الا ما خرج بالدليل (او للنص) اى اذا 
قلنا: ان الاصل عدم جواز كل انتفاع الا ما خرج بالدليل (قد تجعله ما لا عرفاء الا انه منع الشرع عن بيعه» كجلد الميتة اذا قلنا بجواز 
الاستقاء به لغير الوضوء- كما هو) اى جواز الاستقاء لغير الوضوءء و لغير ما يشترط بالطهارة. كسقى الزرعء و تبليل الجص و الطين» و 
رش الارضء و ما اشبه ذلكك (مذهب جماعة) من الفقهاء (مع القول بعدم جواز بيعه» 
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لظاهر الاجماعات المحكية. و شعر الخنزير اذا جوزنا استعماله اختيارا. او الكلاب الثلاثةُ اذا منعنا عن بيعها. 

فمثل هذه اموال لا تجوز المعاوضة عليهاء و لا يبعد جواز هبتها لعدم المانع» مع وجود المقتضى. فتامل. 

و قد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه 


لظاهر الاجماعات | لمحكية)» المصرحة بعدم جواز بيع الميتة (و) كك (شعر الخنزير» اذا جوزنا | ستعماله اختيارا) فى الخياطةٌ و ما اشبه 
مما لا يشترط بالطهارة (او الكلاب الثلاثة): للحائط و الماشية و الزرع (اذا منعنا عن بيعها) كما هو مذهب جماعة. 
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و الحاصل: اذا كان هناكك نجس العين يجوز الانتفاع به و لا يجوز بيعه و صار لجواز الانتفاع به مالا لا بد ان يكون المنع لنص 
خاص. و الا فاطلاقات حلية البيع بعد كونه مالا لا بد ان يشمله. 

(فمثل هذه) المذكورات (اموال) لكن (لا تجوز المعاوضة عليها) للدليل الخاص (و لا يبعد جواز هبتها) و لو هبه معوضة (لعدم المانع) 
اذ لم يقم دليل على عدم جواز الهبة» و انما قام الدليل على عدم جواز البيع (مع وجود المقتضى) لانها مال» فيشمله دليل الهبة (فتأمل) 
فان المستفاد من ادلهٌ المنع عن بيعها إرادة الانتقال باى وجه كان لا خصوص البيع» و لذا فالهبة و الصلح و ما اشبه لا تجرى بالنسبة 
إليه. 

(و قد لا تجعله) المنفعة المحللة (مالا عرفا) عطف على قوله «قد تجعله) (لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه) اى من هذا الشىء النجس 
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له وان تترتب عليه الفوائد» كالميتة التى يجوز اطعامها لجوارح الطير و الايقاد بها و العذرة للتسميد. فان الظاهر انها لا تعد اموالا 
عرفا- كما اعترف به فى جامع المقاصد فى شرح قول العلامة: «و يجوز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة». 


والظاهر ثبوت حق الاختصاص فى هذه الامور. الناشئ 


(له) اى لهذا الشىء النجسء و «منه) متعلق ب «مقصودةٌ) و «له) متعلق ب «ثبوت» اى لم يثبت له المنفعة المقصودة منه (و ان تترتب 
عليه الفوائد) النادرة «ان» وصلية. و ذلكك (كالميتة التى يجوز اطعامها لجوارح الطير و الايقاد بها) للتسخين او الاصطلاء او احراق شىء 
(و العذرة للتسميد) او احراق الجص و ما اشبه (فان) هذه المنافع النادرةً لا تجعل الميتهٌ و العذرة مالا اذ (الظاهر انها) بسبب هذه 
المنافع النادرة (لا تعد اموالا عرفا- كما اعترف به) اى بعدم كونها بسبب هذه المنافع اموالا عرفية (فى جامع المقاصد فى شرح قول 
العلامة: «و يجوز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة)) فاذا لم تكن مالا كان عدم صحة بيعها لاجل عدم الفائدة لا لاجل النص على المنع؛ 
فتحصل ان ما لا يجوز بيعه من الاعيان النجسة؛ قد لا يجوز لاجل المانع» اى الدليل الدال على عدم جواز البيع» و قد لا يجوز لاجل 
عدم المقتضىء اى لكونه ليس بمال عرفا. 

(و الظاهر) من ادلة الحقوق, مثل قوله عليه السلام «لا يزوى حق امرئ مسلم)» بضميمة ان هذه الاشياء حقوق عرفية (ثبوت حق 
الاختصاص فى هذه الامور) التى لا يجوز بيعهاء مع وجود فائدةٌ ما فيها (الناشئ) 
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إما عن الحيازة و إما عن كون اصلها مالا للمالك» كما لو مات حيوان له او فسد لحم اشتراه للأكل» على وجه خرج عن المالية. 

و الظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوضء بناء على صحة هذا الصلح. بل و مع العوض بناء على انه لا يعد ثمنا لنفس العين 
حتى يكون سحتا بمقتضى الاخبار. 


هذا الحق (إما عن الحيازة) كما لو حاز بدن سبع ميت فى الصحراء (و اما عن كون اصلها مالا للمالكك؛ كما لو مات حيوان له او فسد 
لحم اشتراه للاكل) و كان فساده (على وجه خرج عن المالية) او لانه تغوط او ما اشبه ذلكك. و القول بانه لا وجه لكون هذه الامور 
متعلقة لحق المالك- نظرا الى انه حين الملكك لم يكن حق حتى يستصحبء و بعد الخروج عن الملكك لم يحدث حق جديد- 
مردود؛ بان الحق كان موجودا فيستصحب مضافا الى ان الحق عرفى و موجود الآن فيشمله ادله الحق. 

(و الظاهر) من اطلاق ادلهُ الصلح (جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض) لثلا يعوض بالمال ليتأتى فيه الاشكال السابق و هو انه لا 
خصوصية للبيع» اذ المناط المستفاد من النص المانع من البيع عدم وقوع النجس فى مقابل المال شرعا (بناء على صحة هذا الصلح) 
مقابل احتمال عدم صحة هذا الصلح, من جهة ان المنع عن البيع معناه عدم تصحيح الشارع اجراء جميع انواع التعامل عليه» و لو كان 
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التعامل بنحو الصلح. (بل و) تجوز المصالحة (مع العوض) أيضا (بناء على انه) اى العوض (لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا 
بمقتضى الاخبار) حتى يشمله قوله عليه السلام 
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قال فى التذكرة: و تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم» و الزيت النجس لاشعاله تحت السماءء و الزبل 
للانتفاع باشعاله و التسميد به» و جلد الميتهُ ان سوغنا الانتفاع بهه و الخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيهاء و انتقالها من يد الى يد 
بالارث و غيره. انتهى. 

و الظاهر ان مراده بغير الارث: الصلح الناقل. 


«ثمن الميتةُ سحت». بل العوض فى مقابل تنازل ذى الحق عن حقه. فالمال مقابل العملء لا مقابل الشىء النجس. 

ويدل على صحة الصلح على هذه الامور باعتبار كونها متعلقة لحق المالكك ما ذكره العلامة- رحمه الله- فقد (قال فى التذكرة: و 
تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات»؛ كالكلب المعلم) للصيد (و الزيت النجس لاشعاله تحت السماءء و الزبل) النجس 
(للانتفاع باشعاله» و) ب (التسميد به) للاشجار و الزروع (و جلد الميتق ان سوغنا الانتفاع به» و الخمر المحترمة) لانها تصبح بعلاج او 
دون علاج خلاء فان النهى عن الخمر منصرف عن مثل هذه الخمرء مضافا الى قوله: «خذه و افسده» الدال على انه محترم» لاجل وقوع 
الإفساد- اى التخليل- عليه و انما جوز التذكرة الوصيهٌ بهذه الامور (لثبوت الاختصاص فيها و) صحة (انتقالها من يد الى يد بالارث و 
غيره. انتهى) كلام العلامة- رحمه الله-. 

(و الظاهر ان مراده بغير الارث: الصلح الناقل). مضافا الى ان الوصيةً و الصلح و الارث من واد واحد (و اما) من احتمل أن مراد العلامة 
ب «غيره) الانتقال بان يعرض ذو الحق الاول عنه ثم يأخذه انسان 
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و أما اليد الحادثة بعد اعراض اليد الاولى فليس انتقالا. 

لكن الانصاف ان الحكم مشكل. نعم لو بذل ما لا على ان يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسناء كما لو بذل الرجل المال على ان 
يرفع اليد عما فى تصرفه من الامكنة المشتركة» كمكانه من المسجد و المدرسة و السوق. 


آخر. ففيه ان (اليد الحادثةٌ بعد اعراض اليد الاولى) لا يسمى نقلا من اليد الاولى (فليس انتقالا) الى اليد الثانية» فلا يصدق عليه 
«الانتقال» المذكور فى كلام العلامة- رحمه الله-. 

(و لكن الانصاف ان الحكم) بجواز الصلح سواء فى قبال العين او قبال العمل (مشكل) لان المناط الموجود فى البيع موجود فى الصلح 
أيضاء فما دل على عدم جواز البيع يدل على عدم جواز الصلح مع العوض (نعم لو بذل ما لا على ان يرفع) ذو الحق (يده عنها ليحوزها 
الباذل كان حسنا) الا ان يقال: ان المناط موجود فى هذا أيضاء و انما قلنا بجواز مثل هذا البذل لانه (كما لو بدل الرجل المال على ان 
يرفع اليد عما فى تصرفه من الامكنة المشتركة» كمكانه من المسجد و المدرسة و السوق) مما له حق الاختصاص بسبب السبق فانه و 
ان لم يجز بيعه و شراؤه» لكن يجوز دفع المال إليه بهذا العنوان. اللهم الا-ان يقال: ان قوله عليه السلام «ثمن الميتهُ سحت» شامل 
لجميع اقسام الثمن المأخوذ فى مقابل الميتة» بخلا.ف مثل حق السبق فى الموارد المذكورة» فانه لم يدل دليل على الحرمة الا 
الاطلاقات» و هى منصرفة عن مثل اعطاء المال فى مقابل رفع اليد. 
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و ذكر بعض الاساطين- بعد اثبات حق الاختصاص- ان دفع شىء من المال لافتكاكه يشكك فى دخوله تحت الاكتساب المحظورء 
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فيبقى على أصالة الجواز. 
«ثم) انه يشترط فى الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع» و لذا ذكروا: انه لو علم كون حيازهُ الشخص للماء و الكلاء لمجرد 
العبث لم يحصل له حق. 


(و) مما يؤيد جواز اعطاء المال فى مقابل رفع ذى الحق يده عن عين النجس ما (ذكره بعض الاساطين) و هو كاشف الغطاء (- بعد 
اثبات حق الاختصاص-) من (ان دفع شىء من المال لافتكاكه) اى فكه من يد ذى الحقء بمعنى ان يرفع يده عنه (يشكك فى دخوله 
تحت الاكتساب المحظورء فيبقى على أصالةٌ الجواز) لقاعده الحلء و لاصالهةٌ البراءة. 

( «ثم) انه يشترط فى الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع) و انما ذكر الاختصاص الناشئ من الحيازة» دون الاختصاص الناشئ 
من سبق الملككء اذ أن الحق موجود فى صورة سبق الملك. و انما سقوطه يحتاج الى شىء جديد» بخلاف الحق الناشئ من الحيازة» 
فان وجوده يحتاج الى شىء جديد. (و لذا) الذى يشترط القصد (ذكروا: انه لو علم كون حيازه الشخص للماء و الكلاء لمجرد العبث) 
وقد انتهى عبثه. اذ لو بقى عبثه لم يحق للغير حيازته» كما لو قطع الحشيش و اخذ يعبث به (لم يحصل له حق) و يدل على عدم 
حصول الحق بذلك عدم صدق «من سبق الى ما لم يسبق إليه احد كان احق به) فالمباح يبقى على اباحته الاصلية الموجبة لجواز ان 
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و حينئذ فيشكل الامر فيما تعارف فى بعض البلاد من جمع العذرات حتى اذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها فى البساتين و الزرع 
بذل له مال فاخذت منه. فان الظاهر بل المقطوع انه لم يحزها للانتفاع بها و انما حازها لاخذ المال عليهاء و من المعلوم ان اخذ المال 
فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه فى المقام. و كذا لو سبق الى مكان من الامكنة المذكورة من غير 
قصد الانتفاع منها بالسكنى. 


يحوزه كل احد. 

(و حينئذ) اى حين اشتراط قصد الحيازة فى حصول الحق (فيشكل الاسمر فيما تعارف فى بعض البلاد من جمع العذرات) فى مكان 
خاص (حتى اذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها فى البساتين و الزرع بذل له) اى لذلكك المجموع, او لذلكك الجامع (مال فاخذت) 
تلك العذرات (منه) و انما اشكلنا على اخذ المال فى هذه الصورة (فان الظاهر بل المقطوع انه لم يحزها للانتفاع بها) فى تسميد 
بستانه او نحوه (و انما حازها لاخذ المال عليهاء و من المعلوم ان اخذ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف) ذلك الاختصاص (على 
قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه) اى انتفاء قصد الانتفاع (فى المقام) الذى يجمعه لاخذ المال فى مقابله» لكن ربما يقال: ان قصده الحيازة 
كاف فى صيرورته فى حيازته» فاذا صار حقه جاز اخذ المال لرفع يده منه. (و كذا) يشكل الامر (لو سبق الى مكان من الامكنة 
المذكورةُ من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى) فانه لا يحدث بذلكك حق له حتى يجوز له ان يأخذ المال فى مقابل رفع يده 
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«نعم) لو جمعها فى مكانه المملوكك فبذل له المال على ان يتصرف فى ذلك المكان بالدخول لاخذهاء كان حسناء كما انه لو قلنا 
بكفاية مجرد قصد الحيازةُ فى الاختصاص - و ان لم يقصد الانتفاع بعينه و قلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص - كان اسهل. 


منه اللهم الا ان يقال ان معنى «من سبق» شامل لمثل هذا السبق أيضا. 
( «نعم)) فى مسأل جمع العذرات (لو جمعها فى مكانه المملوكك فبذل) الباذل (له المال) لا فى مقابل حقه المتعلق بتلكك العذرات» بل 
(على ان يتصرف فى ذلكك المكان) اذ لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه (بالدخول لاخذها) اى تلكك العذرات (كان) 
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عمله ذلك (حسنا) لانه اخذ للمال فى مقابل التصرف فى ملكه الذى لا اشكال فيه (كما انه لو قلنا بكفايهُ مجرد قصد الحيازة فى 
الاختصاص) لذلكك الشىء الذى حازه بالذى حاز (و ان لم يقصد) الحائز (الانتفاع بعينه) اى بعين ما حازه (و قلنا بجواز المعاوضة 
على حق الاختصاص كان) امر المعاملات التى تجرى على العذرات (اسهل) من حيث الجواز. 

«ثم) انه بما يستشكل بانه اى فرق بين ان يجعل الثمن فى مقابل العذرة او الكلبء او ان يجعل فى مقابل حق الاختصاصء او حق 
الدخول فى مكان زيد» الذى جمع فيه العذرة فان نتيجة الكل واحدة. و هى: 

كون الثمن فى مقابل الحصول على العذرة. 

و الجواب: ان اهمية بقاء كليات الاحكام على حالهاء و ان سبب انطباق كلى على شىء لا ينطبق عليه كلى آخر بمكان من الخطورة 
شرعا 
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و عرفاء فلا مانع من ان يكون جزئى خاص على وجهين» وجه محرم لانه داخل تحت كلى خاصء و وجه محلل لانه داخل تحت كلى 
آخرء مثلا يجوز ايجار المشترى لدار اشتراها ببيع الشرط للمالكك الاولء بينما انه لا يجوز ايجاز الراهن من المرتهن» مع ان بيع الشرط 
و الرهن قد يؤديان الى نتيجهُ واحدة. 

هذا مضافا الى ان الحكم يختلف فى انطباق احد الكليين عن الحكم فى صورة انطباق الكلى الآخر ففى المثال: الدخول فى محل زيد 
لا يحتاج الى معرفة كمية العذرة و خصوصياتهاء بينما يحتاج الى ذلكك لو كانت العذرة مالا يراد ببعهاء و فى بيع الشرط يترتب اثر 
البيع» بينما لا يترتب هذا الأثر فى الرهن؛ و هكذا. 

«ثم) انه قد ذكرنا فى اول الكتاب ان الاكتساب المحرم على انواع و قد انتهى النوع الاسول منهاء و هو: الاكتساب بالانواع النجسة و 
المتنجسة و فروع ذلكك. 
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(النوع الثانى) مما بحرم التكسب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد به» و هو على اقسام: 


«الأول»- ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام» 
اشارة 

وهى امور: 

«منها»- هياكل العبادهٌ المبتدعة كالصليب و الصنم. 


بلا خلاف ظاهر بل الظاهر الاجماع عليه. 


و يدل عليه مواضع من رواية تحف العقول 
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(النوع الثانى- مما يحرم التكسب به- ما يحرم) الاكتساب به (لتحريم ما يقصد به و هو على اقسام): 

( «الاول»-) من تلكك الاقسام (ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام» و هى امور): و تأنيث ضمير «هى» باعتبار خبره. 

( «منها»-) اى من تلكك الا-مور (هياكل العبادة المبتدعة) هياكل جمع «هيكل» و هو: التمثال و ما اشبه و اضافة الهيكل الى العبادة 
باعتبار تعلق العبادة بذلك الهيكل- و يكفى فى الاضافةٌ ادنى ملابسة- و «المبتدعة)» اما صفهٌ الهياكلء او صف العبادة (كالصليب و 
الصنم بلا خلاف ظاهر) فى كون الاكتساب بهياكل العباده المبتدعة محرم (بل الظاهر) من تتبع اقوال الفقهاء (الاجماع عليه). 

(و يدل عليه) اى على تحريمه (مواضع من رواية تحف العقول 
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المتقدمة مثل قوله عليه السلام «و كل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه). و قوله عليه السلام «او شىء يكون فيه وجه من وجوه 
الفساد؛ و قوله عليه السلام «و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير اللّه). و قوله عليه السلام «انما حرم الله الصناعة التى هى حرام كلهاء مما 
يجىء منها الفساد محضاء نظير المزامير و البرابط» و كل ملهو به. و الصلبان و الاصنام- الى ان قال عليه السلام- فحرام تعليمه و تعلمه 
و العمل به و اخذ الاجرةٌ عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات». 

هذا كله مضافا الى ان اكل المال 


المتقدمة» مثل قوله عليه السلام «و كل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه)) و اى فساد اعظم من فساد عبادةٌ غير الله سبحانه. 

(و قوله عليه السلام «او شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد») و قد تقدم ان المراد به تأتى وجه من وجوه الفساد منه. لا ان له وجه 
صلاح و وجه فساد. 

(و قوله عليه السلام «و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير اللّهه) و من المعلوم التقرب بالصليب و الصنم يكون لغير الله تعالى. (و قوله 
عليه السلام «انما حرم الله الصناعة التى هى حرام كلها مما يجىء منها الفساد محضاء نظير المزامير و البرابط» و كل ملهو به) اى سائر 
آلاءت اللهو (و الصلبان و الاصنام الى ان قال عليه السلام- فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و اخخذ الاجرة عليه و جميع التقلب فيه) 
كالاقتناء و ما اشبه (من جميع وجوه الحركات») المربوطة بذلك الشىء, لا مثل كسره و احراقه و ما اشبه مما هو تخلص منه. 

(هذا كله) ادل خاصة على التحريم (مضافا الى ان اكل المال 
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فى مقابل هذه الاشياء اكل له بالباطل. و الى قوله صلى الله عليه و آله «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنها. 

بناء على ان تحريم هذه الامور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة. 


فى مقابل هذه الاشياء اكل له بالباطل) لان الشارع لم يمض ماليةُ هذه الاشياء» كما لم يمض مالية الخمر» و كل ما يكون اكل المال 
فى إزاءه اكلا بالباطل» فيشمله قوله تعالى «و لا تَأكنُوا َدالَكم بَينَكمْ بالاطِل»» (و الى قوله صلى اللّه عليه و آله «ان الله اذا حرم شيئا 
حرم ثمنه)) فحيث ان الله حرم الصليب و الصنم حرم ثمنهما. 

«ثم) ان هيكل الصليب قد يكون نفعه الغالب او الدائم- الذى يسبب كونه مالا- هو العبادة. و هذا لا اشكال فى حرمته و حرمة ثمنه. 
وقد يكون نفعه مشتركا بين المحلل و المحرم؛ بان كان الهيكل مشتركا بين الحرام و الحلااللل» كالآسجر الذى يصنع على هيكل 
الصليبء و الازرار التى تصنع على هيئهُ الاصنام» و ما اشبه. و هذا هو الذى اختار جمع جوازه بقصد المحلل. و الى هذا التقسيم اشار 
المصنف- رحمه اللّه- بقوله: «ان كون هذه الهياكل محرمة ليحرم ثمنها؛ (بناء على ان تحريم هذه الا-مور) المستفاد من النص و 
الاجماع؛ معناه (تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة) التى هى العبادة. 
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و انما قال: «بناء» لانه اذا لم يحرم الا بعض منافعها لم يشملها قوله عليه السلام: «اذا حرم شيئا». و الحاصل ان قوله «بناء» انما سيق لبيان 
تحقق الموضوع, اى ان موضوع تحريم الثمن حرمة الشىء؛ 
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فان الصليب من حيث انه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به الا فى الحرام و ليس بهذه الهيئة مما ينتفع به فى المحلل و المحرم. و لو فرض 
ذلكك كان منفعة نادرة لا يقدح فى تحريم العين بقول مطلق الذى هو المناط فى تحريم الثمن. 

«نعم) لو فرض هيئهُ خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آله 


و حرمة الشىء فيما اذا كان منافعه الغالبة او الدائمة حراماء و الصليب كذلكك فهو حرام فثمنه حرام (فان الصليب من حيث انه خشب 
بهذه الهيئة) الخاصة (لا ينتفع به الا فى الحرام) و لذا يكون صنعه و سائر انحاء التقلب فيه حراما (و ليس بهذه الهيئه) الخاصة (مما 
ينتفع به فى المحلل و المحرم) حتى يشمله قوله عليه السلام «وجه من وجوه الصلاح)» و حتى لا يصدق عليه «حرم شيئا» بقول مطلق (و 
لو فرض ذلكك) اى الانتفاع به فى المحلل كسد الساقية» و جعله درجا لتناول شىء فى الرف مثلا (كان) ذلك الوجه المحلل (منفعة 
نادرة لا يقدح) و لا يضر ذلك النفع المحلل النادر (فى تحريم العين بقول مطلق) بحيث يقال: «انه حرام» بدون ان يقيد الحرمة بشىء؛ 
كما ربما يقيد. مثلا يقال «استعمال السلاح فى محاربة المسلمين حرام» (الذى) وصف «للتحريم بقول مطلق» (هو المناط فى تحريم 
الثمن) لما عرفت من ان حرمة الثمن متوقف على حرمة العين» و حرمة العين انما تكون اذا صدق «انه حرام» بقول مطلق» بدون التقييد. 
( «نعم) لو فرض هيئهُ خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آله 
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اخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة» فالاقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة» كما اعترف به فى المسالكك. 

فما ذكره بعض الاساطين من ان ظاهر الاجماع و الاخبار: انه لا فرق بين قصد الجهةٌ المحللة و غيرها. فلعله محمول على الجهة المحللة 
التى لا دخل للهيئة فيها؛ او النادرة التى مما للهيئة دخل فيه «نعم» ذكر أيضا- وفاقا لظاهر غيره» بل الاكثر- انه لا فرق بين قصد المادة و 
الهيئةُ. 


اخرى لعمل محلل) كالمطرقة ذات رأسين التى تشبه الصليب (بحيث لا تعد) تلكك المنفعةٌ الاخرى المحللة (منفعةٌ نادرة» فالاقوى 
جواز البيع بقصد تلكك المنفعة المحللة) لشمول ادل الجواز له (كما اعترف به فى المسالك). 

(فما ذكره بعض الاساطين) اى كاشف الغطاء- رحمه الله (من ان ظاهر الاجماع و الاخبار: انه لا فرق بين قصد الجهة المحللة و 
غيرهاء فلعله محمول على الجهةهٌ المحللة التى لا دخل للهيئةٌ فيها) كما لو اشترى الصليب بقصد ان يجعله فى السقف للبناء عليه فان 
هيئة الصليب لا دخل لها فى البناء (او) الجهة (النادرة التى مما للهيئة دخل فيه) كجعل الصليب درجا مما هيأته تسبب يسر الصعود و 
ليس مراد كاشف الغطاء ما ذكرناه من الهيئة التى لها منفعتان بالاشتراكك ( «نعم» ذكر) بعض الاساطين (أيضا وفاقا لظاهر غيره بل 
الاكثر انه لا فرق بين قصد المادةٌ و الهيئة) فقد يبيع الصنم بقصد الذهب الموجود فيه بلا ان يقصد هيأته» و قد يبيع الصنم بقصد هيأته 
بدون قصد المادة» كما انه قد يقصدهما معا. 
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اقول: ان اراد بقصد المادة: كونها هى الباعثة على بذل المال بإزاء ذلكك الشىء و ان كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلكك 
الشىء فما استظهره من الاجماع و الاخبار حسن, لان بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص- من حيث كونه ما لا 
عرفا- بذل للمال على الباطل. 
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وان اراد بقصد المادة: كون المبيع هى المادة» سواء 


(اقول): لا نسلم عدم الفرق بين قصد الماده و قصد الهيئة» بل قصد الماده فى بعض الاحيان يكون سببا لصحة البيع» فإنه (ان اراد) 
كاشف الغطاء (بقصد المادة) الموجب للبطلان كما يوجب بطلان البيع قصد الهيئة: (كونها) اى الماده (هى الباعثة على بذل المال 
بإزاء ذلكك الشىء) كما نرى ذلكك بالوجدان فى ان الوثنى الثرى يشترى الصنم من الذهبء و الفقير يشترى الصنم من الخشبء فبذل 
مال الثرى انما هو بإزاء الذهب (و ان كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلكك الشىء) اى الصنم فهو يبذل عشرةُ دنانير- مثلا- 
فى مقابل الصنم لكن الباعث له على بذل هذا المقدار من المال هو كونه ذهبا (فما استظهره) كاشف الغطاء رحمه الله- (من الاجماع 
و الاخبار) على البطلا-ن و عدم الفرق بين قصد المادهُ و قصد الهيئة (حسن,ء لا-ن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل 
الخاص- من حيث كونه مالا عرفا- بذل للمال على الباطل) فان المشترى هو الصنم. 

(و ان اراد بقصد المادة: كون المبيع هى المادة) فقط. (سواء 
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تعلق البيع بها بالخصوص - كأن يقول: بعتكك خشب هذا الصنم- او فى ضمن مجموع مركب- كما لو وزن له وزنة حطب فقال: 
بعتكك فظهر فيه. 

صنم او صليب- فالحكم ببطلان البيع فى الاول» و فى مقدار الصنم فى الثانى مشكلء لمنع شمول الادله لمثل هذا الفرد» لان المتيقن 
من الادلة المتقدمة: 

حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره من الاموال العرفية و هو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشىء من الماده و 
الهيئهُ و الاوصاف. 


تعلق البيع بها بالخصوص - كأن يقول بعتكك خشب هذا الصنم- او) تعلق البيع بها (فى ضمن مجموع مركب- كما لو وزن له وزنة 
حطب فقال بعتكك) هذه الوزنة (فظهر فيه صنم او صليب- فالحكم ببطلان البيع فى الاول) اى بيع خشب الصنم (و فى مقدار الصنم فى 
الثانى) فيما باعه وزن حطب فظهر فيه صنم مثلا (مشكلء لمنع شمول الادلة) الداله على حرمة بيع الصليب و الصنم (لمثل هذا الفرد) 
من البيع و هو ما لو باع الخشب لا الهيكل (لان المتيقن من الادلة المتقدمة: حرمة المعاوضة على هذه الأمور) الصليب و الصنم و 
المزامير و ما اشبه» معاوضة (نظير المعاوضة على غيره من الاموال العرفية» و هو) الضمير راجع الى النظير (ملاحظة مطلق ما يتقوم به 
ماليةُ الشىء من المادة و الهيئهُ و الاوصاف). 

و لكن ربما يقال بعدم الفرق فى شمول المطلقات بين قصد المادهُ او قصد الهيكل او قصدهما معاء فان القصد لا يغير من الواقع شيئاء 
ألا ترى انه لو نهى المولى عن بيع الدار ثم باع العبد مواد الداره لم يكن معذورا عند العرفء و ما ذكره- رحمه اللّه- من انه «المتيقن» 
مخل 
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و الحاصل ان الملحوظ فى البيع قد يكون ماده الشىء من غير مدخلية الشكل. الا ترى انه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة 
لم يكن له خيار العيب لان المبيع هى المادة. 

و دعوى-: ان المال هى الماده بشرط عدم الهيئة- مدفوعة بما صرح به من انه لو اتلف الغاصب لهذه الامور ضمن موادها. 


تأملء اذ لا اجمال حتى يؤخذ بالقدر المتيقن. 
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(و) كيف كان ف (الحاصل) مما ذكره الماتن (ان الملحوظ فى البيع قد يكون ماده الشىء من غير مدخلية الشكل) فى بذل الثمن و 
الرغبة و القصد من جانب البائع و المشترى (الا ترى انه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها) اى فى تلك الوزنة (آنية مكسورة لم يكن له 
خيار العيب) اذ المبيع ماده النحاسء لا الشكل حتى يكون الكسر موجبا لخيار العيب» بخلاف ما اذا باعه الآنيةُ بالماده و الشكلء فان 
الكسر فى الهيكل كالمغشوش فى الماده موجبان لخيار العيب (لان المبيع) فى الاول (هى المادة) فقط و فى الثانى المادهُ و الصورة. 
(و دعوى-: ان المال) فى مثل الصنم و الصليب (هى المادهٌ بشرط عدم الهيئة) فوجود الهيئة يسقط مالية الصنم» حتى انه لا يجوز بذل 
المال بإزاء المادهٌ المتلبسة بالهيئة (- مدفوعة بما صرح به) فى كلام الفقهاء (من انه لو اتلف الغاصب لهذه الامور) التى لا يجوز بيعها 
كالصنم و الصليب و المزمار (ضمن موادها) و لو كان المال هو المادهٌ بدون الهيئهُ كان اتلاف المادهُ فى ضمن الهيئة غير موجب 
للضمان. و هذا التصريح منهم 
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و حمله على الإتلاف تدريجا تمحل. 

وفى محكى التذكرة: انه اذا كان لمكسورها قيمه و باعها صحيحة ليكسر و كان المشترى ممن يوثق بديانته فانه يجوز بيعها على 
الاقوى. انتهى. 

واختار ذلك صاحب الكفاية» و صاحب 


دليله «من اتلف مال الغير فهو له ضامن)». 

اللهم الااان يقال: ان ذلككث اول الكلام» فان عدم اعتبار مالي هذه الاشياء يدل على عدم شمول «من اتلف». و يؤيده ان المسلمين كانوا 
يكسرون الاصنام و يتلفونهاء و كذلكك آلات اللهو بدون ان يعطوا ثمن المواد فتأمل. 

هذا مضافا الى ان كون الماده مالا لا تصحح البيع بعد النهى عن بيع الصنم المطلق لما قصد بيع المجموع او الماده فقط. (و حمله) اى 
حمل كلامهم فى الضمان (على الاتلاف تدريجا) بمعنى انهم انما صرحوا بالضمان فى صورة الاتلاف فيما اتلف الهيئة أولا حتى صار 
مالا ثم اتلف المادة حتى يكون الغاصب متلفا للمال (تمحل) اى تكلف بدون وجه. 

(و) يدل على جواز بيع هذه الامور بقصد المادهُ ما (فى محكى التذكرة: انه اذا كان لمكسورها) اى مكسور آلات العبادة كالصنم و 
الصليب و نحوها (قيمة و باعها) فى حال كونها (صحيحة) لكن (ليكسر) و ينتفع بموادها فقط (و كان المشترى ممن يوثق بديانته) و 
انه يكسرها (فانه يجوز بيعها على الاقوى. انتهى) كلام التذكرة. 

(و اختار ذلكك) الذى اختاره العلامة (صاحب الكفاية» و صاحب 
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الحدائق» و صاحب الرياض. نافيا عنه الريب. 

و لعل التقييد- فى كلام العلامة بكون المشترى ممن يوثق بديانته- لئلا يدخل فى باب المساعدة على المحرم؛ فان دفع ما يقصد منه 
المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه» تقوية لوجه من وجوه المعاصىء فيكون باطلا كما فى روايةُ تحف العقول-. 

لكن فيه- مضافا الى التأمل فى بطلان البيع لمجرد الاعانة على الاثم 


الحدائق» و صاحب الرياضء نافيا عنه الريب) فان فهم هؤلاء الفقهاء دليل على ان الظاهر من ادلهُ عدم جواز بيعها عدم جواز البيع ماد 
و هيئهُ لا عدم جواز البيع بقصد الماده فقط. 
(و) ان قلت: ان كان المناط «قصد المادهُ و عدم قصدها» فما هو تأثير الوثاقة بدين المشترى الذى ذكره العلامة؟ قلت: (لعل التقييد فى 
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كلام العلامة بكون المشترى ممن يوثق بديانته لثلا يدخل) البيع بدون الوثاقة (فى باب المساعدة على المحرم) فيما اذا لم يكسره 
المشترى (فان دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصى فيكون) البيع (باطلاء كما) 
صرح بذلكك (فى روايةُ تحف العقول) فالوثوق المذكور فى كلامه طريقى لا موضوعى. 

(لكن فيه) اى فى تقييد العلامة (- مضافا الى التأمل فى بطلان البيع لمجرد الاعانة على الاثم) فان فى كثير من البيوع إعانة على الاثم» 
مع واسطة الفاعل المختار» و ليس ذلكك محرماء فان النهى بأمر خارج عن المعاملة كالنهى عن البيع وقت النداء لا يوجب بطلاناء و 
خبر تحف العقول وان 
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-: انه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل ان يقبضه اياه» فان الهيئهُ غير محترمة فى مثل هذه الامور- كما صرحوا به فى باب 
الغصب- بل قد يقال بوجوب اتلافها فورا. و لا يبعد ان يثبت» لوجوب حسم مادةٌ الفساد. 

و فى جامع المقاصد- بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الاشياء و ان امكن الانتفاع على حالها فى غير المحرم 


دل على البطلا-ن لكنه ضعيف غير مجبور فى هذه الفقرة» فأصالة جواز البيع محكمة:-: (انه يمكن الاستغناء عن هذا القيد) اى قيد 
وثوق البائع بكسر المشترى (بكسره) اى البائع للصنم الذى يبيعه- مثلا- (قبل ان يقبضه اياه) او يجبره على كسره او يكون هناكك من 
يكسر او يجبر على الكسر من باب إتلاف ماده الفساد» الواجب شرعاء و لا يمكن ان يقال: كيف يكسره البائع و يتصرف فى مال غيره 
بعد البيع؟ (فان الهيئةُ غير محترمة فى مثل هذه الامور- كما صرحوا به فى باب الغصب.) و التصرف فى المادة الملازم للكسر جائر 
شرعا (بل قد يقال بوجوب اتلافها) اى الهيئة (فورا) فهو واجب و ليس بمجرد جواز (و لا يبعد ان يثبت) وجوب الكسر فورا (لوجوب 
حسم) و قطع (مادةٌ الفساد) المستفاد من كسره- صلى الله عليه و آله- اصنام اهل مكة و الطائف و غيرهما بمجرد قدرته على ذلكك. 
(و) مثل كلام العلامة الدال على جواز البيع بقصد الماده ما (فى جامع المقاصد) فانه- (بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الاشياء) 
كالصنم و الصليب (و ان امككن الانتفاع على حالها) و هيأتها (فى غير المحرم) 
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منفعة لا تقصد منها- قال: و لا اثر لكون رضاضها الباقى بعد كسرها مما ينتفع به فى المحلل» و يعد مالاء لان بذل المال فى مقابلها- و 
هى على هيأتها- بذل له فى المحرم الذى لا يعد ما لا عند الشارع. نعم لو باع رضاضها الباقى بعد كسرها- قبل ان يكسرها- و كان 
المشترى موثوقا به و انه يكسرهاء امكن القول بصحة البيع. و مثله باقى الامور المحرمة كاوانى النقدين و الصنم. انتهى. 


كجعلها الواحا للسقوف او درجا للصعود و ما اشبه (منفعة) محللة (لا تقصد منها) غالباء فان المقصود من هيكل الصنم العبادة- عند 
اهله- لا جعله لوحا او درجا (- قال: و لا اثر لكون رضاضها) و اجزائها (الباقى بعد كسرها مما ينتفع به فى المحلل و يعد مالا) أى لا 
اثر لذلك فى جواز بيعها فعلا مع الهيئة» و انما قلنا «لا اثر» (لان بذل المال فى مقابلها- و هى على هيأتها- بذل له فى المحرم الذى لا 
يعد ما لا عند الشارع) اذ للهيكل قسط من الثمن (نعم لو باع رضاضها الباقى بعد كسرها- قبل ان يكسرها-) بان كان البيع قبل الكسرء 
لكن المبيع الرضاض و الماده فقط (و كان المشترى موثوقا به) دينا (و انه يكسرهاء امكن القول بصحة البيع) لان المبيع المادة» و 
الدليل الدال على حرمة بيعها منصرف الى بيع المادهُ و الهيئه معاء كما هو متعارف عند اهلها (و مثله باقى الامور المحرمة) من جهة 
الهيئهُ (كاوانى النقدين) الذهب و الفضة (و الصنم). و غيرها. 

( «و منها»-) اى من الامور التى لا يقصد من وجوده على نحوه 
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ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالانا صفحة 10١‏ من /اللإبلر 
«و منها»- آلات القمار بانواعه» 


بلا خلاف ظاهرا. 
و يدل عليه جميع ما تقدم فى هياكل العبادةٌ. و يقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيبر الهيئة. 
و فى المسالك: انه لو كان لمكسورها قيمهُ و باعها صحيحة ليكسر و كان المشترى ممن يوثق بديانته ففى جواز بيعها وجهان 


الخاص الا الحرام» و هذا عطف على اول المسألة (آلات القمار بانواعه) اى بمختلف انواع القمار من النرد و الشطرنج و غيرهماء فانه 
يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به (بلا خلاف ظاهرا) اى حسب ما استظهرناه من كتبهم و كلامهم. 

(و يدل عليه) اى على التحريم هنا (جميع ما تقدم فى هياكل العبادة) من فقرات روايةٌ التحف و النبوى بل و قوله تعالى «رِجْسٌ مِنْ 
عَم السَِّطانٍ فَاجْتَبُوهُ) الى غير ذلكك (و يقوى هنا) فى آلات القمار (أيضا) مثل هياكل العبادة (جواز بيع المادة قبل تغبير الهيئة) لما 
ذكرناه هناكك من الادلةً فان النهى منصرف الى بيع المادةٌ و الهيئة لا المادة فقط. 

(و فى المسالكك) تأييد ما ذكرناه من جواز البيع» فانه قال: (انه لو كان لمكسورها) اى مكسور آلات القمار (قيمة و باعها صحيحة 
ليكسر) اما باشتراط الكسر فى ضمن البيع او كون البيع لهذه الغاية (و كان المشترى ممن يوثق بديانته) وو انه يكسرها بعد الاشتراء 
(ففى جواز بيعها وجهان) من اطلاق ادلة المنع. و من انصراف الادلة الى صورةٌ البيع المتعارف و هى 
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و قوى فى التذكرةٌ الجواز مع زوال الصفة و هو حسن. و الاكثر اطلقوا المنع. انتهى. 

اقول: ان اراد بزوال الصفةٌ زوال الهيئهُ فلا ينبغى الاشكال فى الجوازء و لا ينبغى جعله محلا للخلاف بين العلامةٌ و بين الاكثر. 

«ثم) ان المراد بالقمار: مطلق المراهنة بعوض. فكل ما اعد لها بحيث لا يقصد منه 


بيع المادة مع الهيئة (و قوى فى التذكرةٌ الجواز مع زوال الصفة) اى بشرط زوال الصفة (و هو) اى ما ذكره العلامة (حسن. و الاكثر 
اطلقوا المنع. انتهى) كلام المسالكك. 

(اقول): الظاهر ان العلامة اراد بزوال الصفهٌ بيعها بشرط زوال الصفة لا البيع بعد زوال الصفة, لانه (ان اراد بزوال الصفة زوال الهيئةُ فلا 
ينبغى الاشكال فى الجواز) اذ اتصاف المادهً فى وقت من الاوقات بصفهٌ محرمة لا يوجب استصحاب الحرمة الى ما بعد زوال الصفة 
(و لا ينبغى جعله) اى الجواز بالشرط المذكور (محلا للخلاف بين العلامةٌ و بين الاكثر) اذ الكل يقولون بالجواز بعد زوال الصفة» و 
بعض المعلقين قال: لعله اراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به و تركهم له بحيث خرج عن كونه آله القمار و ان كانت الهيئة باقية 
فتدبر. 

( «ثم) ان المراد بالقمار: مطلق المراهنة بعوض ف), المراد بآلة القمار التى هى موضوع الكلام و انه لا يجوز اجراء المعاملة عليها (كل 
ما اعد لها) اى للمقامرة (بحيث لا يقصد منه) الضمير يرجع الى «ما) 
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على ما فيه من الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه. 

و أما المراهنة بغير عوض فسيجىء انها ليست بقمار على الظاهر. 

«نعم) لو قلنا بحرمتها لحق الآلهُ المعده لها حكم آلات القمار» مثل ما يعملونه شبه الكرهٌ يسمى عندنا التوبة و الصولجان. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 101 من /اللإبولر 


«و منها»- آلات اللهو على اختلاف اصنافها 
بلا خلافء لجميع ما تقدم فى المسألهُ السابقة 


(على ما فيه من الخصوصيات) بخلاف مادته المجردةٌ (غيرها) اى غير المقامرة» فان ما يكون كذ لكك (حرمت المعاوضة عليه). 

(و اما المراهنة بغير عوض) فهل الآلهُ المعد لذلكك حرام أم لا (فسيجىء انها) اى المراهنة بغير عوض (ليس بقمار على الظاهر) الذى 
يستفاد من ادل تحريم القمار. و على هذا فليست آلتها كاله القمار فى تحريم البيع. 

( «نعم) لو قلنا بحرمتها) اى بحرمة المراهنة بغير عوض (لحق الآلَه المعدة لها حكم آلات القمار مثل ما يعملونه شبه الكرهُ يسمى 
عندنا التوبة و الصولجان) يضرب بالصولجان على التوبة- و هى جسم مدور شبه الكرة- فمن لم يتمكن من ارجاعها بان انفلتت تلكك 
الكرهٌ من صولجانه عد خاسرا. و الظاهر ان ذلكك ليس من آلات القمار. و لا عمله يسمى قمارا. و سيأتى تفصيل الكلام فيه. 

( «و منها»-) اى مما لا يقصد من وجوده على النحو الخاص الا الحرام (آلات اللهو على اختلاف اصنافها) كالقانون و المزمار و ما 
اشبه (بلا خلاف) فى حرمة بيعها (لجميع ما تقدم فى المسألة السابقة) 
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و الكلام فى بيع المادةُ كما تقدم. 

و حيث ان المراد بآلات اللهو ما اعد له توقف على تعيين معنى اللهو و حرمةٌ مطلق اللهوء الا ان المتقين منه: ما كان من جنس المزامير 
و آلات الاغانى و من جنس الطبولء و سيأتى معنى اللهو و حكمه. 


«و منها»- أوانى الذهب و الفضة» 
اذا قلنا بتحريم افتنائها 


من الادلة» كرواية تحف العقولء و النبوى و غيرهماء بل و النبوى المروى عن تفسير ابى الفتوح قال صلى الله عليه و آله: «ان اللّه 
بعثنى هدى و رحمة للعالمين» و امرنى أن افبحو البوامير و التحائقةو الاوقان وا الاوقان- الى أذ قال صل اللهعليهو انحةان الات 
المزامير شراؤها و بيعها و ثمنها و التجارةٌ بها حرام). (و الكلام فى بيع المادة كما تقدم) فى مسأله هياكل العبادة. 

(و حيث ان المراد بآلات اللهو ما اعد له) اى للهو (توقف) تنقيح الكلام فى هذه المسأله (على تعيين معنى اللهو) ليعرف ما هى آلته 
المضافة إليه (و) كذلكك توقف عليه الاستدلال على (حرمة مطلق اللهو) اذ لو كان بعض اقسام اللهو غير حرام لم تكن آله تلكك 
الاقسام محرمة (الا-ان المتيقن منه) اى من المحرم من آله اللهو (ما كان من جنس المزامير و آلات الاغانى و من جنس الطبول» و 
سيأتى معنى اللهو و حكمه) و هل انه مطلقا حرام اوان الحرام بعض اقسامه. 

( «و منها»-) اى مما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام (أوانى الذهب و الفضهء اذا قلنا بتحريم اقتنائها) و اما من لا يقول 
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او قصد المعاوضة على مجموع الهيئهُ و المادة لا المادة فقط. 


«و منها»- الدراهم الخارجة المعمولة لاجل غش الناس» 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاه1 من /اللاإبولم 


اذا لم يفرض على هيأتها الخاصة منفعة محللة معتد بهاء مثل التزيين او الدفع الى الظالم الذى يريد مقدارا من المال كالعشار و نحوه 
بناء على جواز ذلكك و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم- و لو بكسرها- من باب دفع مادةٌ الفساد. 


بحرمة الاقتناء» و انما المحرم استعمالها فلا يقول بحرمة المعاوضة عليهاء لان لها منفعة محلل مقصودة (او) قلنا بحرمة الاقتناء و (قصد) 
المتبايعان (المعاوضة على مجموع الهيئةُ و الماد» لا المادة فقط) و الا جاز ذلكك لما تقدم فى مسأل هياكل العبادة. 

( «و منها»-) اى مما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام (الدراهم الخارجة) عن الدراهم المتعارفة (المعمولة لاجل غش 
الناس) اما الدراهم التى فيها الغش مما اعتبرها المعتبر مغشوشْهٌ بمعنى خلط الفضِة بغيرها فليست من هذا الباب» و لذا قيدها المصنف 
«رحمه اللّه) بقوله: 

المعمولة الخ (اذا لم يفرض لها على هيأتها الخاصة منفعة محلل معتد بها) بما يجعلها ما لا عرفا (مثل التزيين) بهذا النوع من الدراهم 
(او الدفع الى الظالم الذى يريد مقدارا من المال كالعشار و نحوه) من سائر الظلمة» (بناء على جواز ذلكك) اى الدفع الى العشار و 
ذلك لاحتمال ان لا يجوز حيث ان الواجب كسرها (و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم) عطف على «جواز» (و لو) كان الاتلاف 
(بكسرها من باب دفع ماده الفساد) المستفاد من قوله سبحانه «ان الله لا يحب الفساد) و «لا يصلح 
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كما يدل عليه قوله- عليه السلام» فى رواية الجعفى» مشيرا الى درهم-: «اكسر هذاء فانه لا يحل بيعه» و لا انفاقه) و فى رواية موسى بن 
بكر «قطعه نصفين» ثم قال: ألقه فى البالوعة» حتى لا يباع بشىء فيه غش». و تمام الكلام فيه فى باب الصرف إن شاء اللّه. 

و لو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صارت إليه» فان وقع عنوان المعاوضة على 


عمل المفسدين»» و ما اشبه. اذا قلنا باستفادة دفع ماده الفساد من هذه النصوص. 

(كما يدل عليه قوله- عليه السلام- فى روايةٌ) المفضل بن عمر (الجعفى- مشيرا الى درهم-: «اكسر هذاء فانه لا يحل بيعه؛ و لا انفاقه)) 
الظاهر منه عدم الانفاق حتى للظلمة. (و فى رواية موسى بن بكر) قال: كنا عند ابى الحسن عليه السلام فاذا دنانير مصبوبة بين يديه 
فنظر الى دينار فاخذه بيده ثم (قطعه نصفين» ثم قال) لى: ( «القه فى البالوعة حتى لا يباع بشىء فيه غش») و رواية دعائم الاسلام فى 
الستوق يقطع و لا يحل ان ينفق. (و تمام الكلام فيه فى باب الصرف إن شاء اللّه) تعالى. 

«ثم) ان الكلام فى الغش يقع تار فى صورةٌ العلم بالغشء و قد تقدم الكلام فيه. 

(و) اخرى فى صورة الجهل بالغش ف (لو وقعت المعاوضة عليها) اى على الدراهم المغشوشة (جهل١ا)‏ بالغش (فتبين الحال) بعد ذلكك 
(لمن صارت) تلكك الدراهم (إليه؛ فان وقع عنوان المعاوضة على) 
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الدرهم المنصرف اطلاقه الى المسكوكك بسكة السلطان» بطل البيع. 

وان وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان, فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب ان كانت المادهُ مغشوشة. و ان كان الغش مجرد 
تفاوت السكة 


كلى (الدرهم المنصرف اطلاقه الى المسكوكك بسكة السلطان) ثم اعطى الغش من باب الوفاء كان اللازم تبديل هذا الدرهم المعطى 
بفرد آخر ينطبق عليه الكلىء و البيع حينئذ صحيح, فهو مثل ان يبيعه فرسا كليا ثم يعطيه حمارا من باب الوفاء» فان الوفاء غير تام لا ان 
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البيع غير تام» و ان وقعت المعاوضة على الشخص الخارجى لكن بعنوان الدرهم المنصرف الى السلطانى (بطل البيع) لانه من قبيل 
تخلف الاشاره و الوصفء كما لو اشار الى حمار و قال: بعتكك هذا الفرسء فانه يبطل البيع» و ليس من قبيل بيع الكلى المتقدم. و هذا 
الفرد هو مراد المصنف كما فى تعليقة المجاهد الشيرازى. فما ذكره السيد الطباطبائى من الاشكال على المتن ليس فى محله. 

(و ان وقعت المعاوضة على شخصه) اى شخص هذا الدرهم الموجود (من دون عنوان) كونه الدرهم المنصرف الى السلطانى- 
كالقسم الثانى- (فالظاهر صحة البيع» مع خيار العيب ان كانت الماده مغشوشة) لان الغش عيب و لا منافاةً بين عدم الانصراف- الى 
السلطانى- من جهةٌ الهيئهُ» و الانصراف- الى الماده الصحيحةٌ- من جهةٌ الماده فيأتى فيه خيار العيب (و ان كان الغش مجرد تفاوت 
السكة) كما كان ذلكك متعارفا فى القديم» حيث كانت سككك الدراهم و الدنانير مختلفة» كالليرة الحميدية و الرشادية 
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فهو خيار التدليس فتامل. 


وما اشبه (ف) الظاهر ان الخيار الذى للمشترى (هو خيار التدليس) لان تفاوت السكةُ ليس عيبا و انما يكون الغش تدليسا. (فتامل) 
لاحتمال انه لا خيار له اصلا اذن ليس فى البين تدليس بعد كون المبيع شخصيا فان البائع لم يظهر للمشترى الا نفس الواقع و زعم 
المشترى ان المبيع من قسم خاص لا يوجب خيار التدليس فان التدليس انما هو فيما اذا اظهر البائع خلاف الواقع. 

فتحصل: انه قد يبيع الكلى و يعطى الفرد المخالف من باب الوفاء و قد يبيع الشخصء و الثانى على قسمين. لانه اما ان يبيع المعنون و 
يخالف العنوان و اما ان يبيع بدون عنوان لكن الانصراف يوجب ماده خالصة او سكة كذائية. 

فالاول- من قبيل بيع الفرس الكلى و اعطاء الحمارء فانه لا بد من تبديل ما اعطاه. 

و الثانى- من قبيل ان يقول: بعتكك هذا الفرس. مشيرا الى حمارء فانه يبطل البيع لتخلف الوصف و الاشارةٌ تخلفا يوجب اختلاف 
الحقيقة 

و الثالث- من قبيل ان يقول بعتكك هذا الفرس. فيظهر معيبا فان له خيار العيب. 

و الرابع- من قبيل ان يقول: بعتكك هذا الفرس. و كان المنصرف من الفرس العراقى ثم ظهر غير العراقى و يكون حينئذ من باب 
التدليس و انما كان هذا من باب خيار التدليس لانه لا نقص فى المبيع من جهة اختلاف السكة بخلاف الصورة الثالثة فان الغعش 
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وحيث يمكن ان يرد على المصنف سؤال الفرق بين «اختلاف السكة» الذى ذكر- قدس سره- صحة العاملة مع خيار التدليس. و بين 
«آلات العبادة كالصنم و نحوه)» الذى ذكر- قدس سره- بطلان المعاملة- حتى فى صورة الجهل-؟. 

و حاصل الاشكال: ان الصورة الملغاةً شرعا كالصنمء او غير المقصودة للمشترى كالدرهم المخالف سكته ان لم نعتبرهاء بان قلنا المال 
بإزاء المادة» فيلزم صحة المعاملة فى الموردين لفرض ان ذات الصنم كذات الدرهم- اى مادتهما- لها ماليةُ عرفيه يصح ان تقابل 
بالثمن. و ان اعتبرنا الصورة كان اللازم بطلان المعاملة فى الموردين» فكيف قلتم بصحة المعامله فى الدرهم دون الصنم؟ 

اجاب عن ذلكك بما حاصله الفرق بين الموردين» فان صورة الدرهم لا تقابل بالمال» و انما المال يكون فى قبال فضِة الدرهم- كما 
كان سابقا كذلكك- فالبيع للمادة» و الثمن فى قبال المادة» و لذا يصح البيع؛ منتهى الامر تداركك اختلاف السكة بخيار التدليس» 


بخلاف صورة الصنم فان لها دخلا فى المالية» لوضوح ان ذات الذهب ارخص من الذهب الموجود فى ضمن الصنم- فان لصورة 
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الصنم ماليهُ عند اهله- و لذا كان الثمن فى قبال المادة المقيدهُ بالصورة. و حيث ان الشارع الغى ماليهٌ «المادة المقيدة بهذه الصورة» 
كان البيع باطلا- و ليس الثمن بإزاء جزءين: الماده و الهيئة» حتى يقال بصحة البيع بالنسبة الى احد الجزءين من قبيل خيار تبتعض 
الصفقة. و الى هذا الجواب اشار بقوله: 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج ١‏ ص: 7017 

و هذا بخلاف ما تقدم من الآلاتء فان البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بامضائه من جهة المادهُ فقط و استرداد ما قابل الهيئة من 
الثمن المدفوع» كما لو جمع بين الخل و الخمرء لا-ءن كل جزء من الخل و الخمر مال لا بد ان يقابل فى المعاوضة بجزء من المال» 
ففساد المعاملةٌ باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غيرء بخلاف المادة و الهيئ» فان الهيئةُ من قبيل القيد للمادة 


(و هذا) الذى ذكرناه فى صورةٌ اختلاف السكة من صحة البيع مع خيار التدليس (بخلاف ما تقدم من) بطلان بيع (الآلات) للعبادة 
(فان البيع الواقع عليها) اى على آلا-ت العبادة (لا يمكن تصحيحه) اى تصحيح ذلكك البيع (بامضائه من جهة الماده فقط و استرداد) 
المشترى (ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع) الى البائع» حتى يكون حال الصنم المبيوع (كما لو جمع بين الخل و الخمر) فى البيع اى 
ليس حال المادة و الهيئه فى الصنم حال الخل و الخمر فيما لو باعهما صفقة واحدةء فلا يمكن ان نقول ببطلان البيع بالنسبة الى 
الصورة و صحة البيع بالنسبة المادة» كما نقول فى بيع الخل و الخمر ببطلان البيع بالنسبة الى الخمر و صحته بالنسبة الى الخل» و انما 
ليس حال الصنم حال الخل و الخمر (لان كل جزء من الخل و الخمر) اى الخل الذى هو جزء من المبيع و الخمر التى هى جزء أيضا 
(مال) عرفى (لا بد ان يقابل فى المعاوضة بجزء من المالء ففساد المعاملهٌ باعتباره) اى باعتبار احد الجزءين- كالخمر- (يوجب فساد 
مقابله من المال) اى الثمن (لا غير) فلا يوجب فساد المعاملة بالنسبة الى الجزء الآخر (بخلاف المادةٌ و الهيئة) فى الصنم (فان الهيئة من 
قبيل القيد للمادة 
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جزء عقلى لا خارجى يقابل بمال على حدةٌ» ففساد المعاملةُ باعتباره فساد لمعاملة المادهُ حقيقة. 

و هذا الكلام مطرد فى كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعى وجوده. 


جزء عقلى لا خارجى) و المراد كونه عقليا فى عدم كونه شيئا ملموساء فليس مثل الخمر التى هى جزء خارجى ملموسء فلا ينافى 
كونه جزء عقليا و قبوله للانفكاكك عن المادهٌ عقلاء فتنبه- فلا (تقابل) الهيئة (بمال على حدة؛ ففساد المعاملهُ باعتباره) اى باعتبار هذا 
الجزء- اى الهيئة- (فساد لمعاملة الماده حقيقة) اذ المادهُ المقيده كانت فى مقابل الثمن. بخلاف الخل و الخمر فان الخل المصاحب 
للخمر كان فى مقابل الثمن فاذا فسد احد الجزءين لا يوجب فساد الجزء الآخر. 

(و هذا الكلام) الذى ذكرناه فى الصنم من ان المعاملة فاسدة لان الثمن فى قبال المادةٌ المقيدة» فاذا فسد القيد افسد المعاملة (مطرد 
فى كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص) اى الثمن للماده المقيدة» فى قبال ما اذا بذل الثمن للمادهٌ فقط (لداعى وجوده) اى وجود ذلكك 


القيد. 
فتحصل الفرق بين «اختلاف السكة و بين «الصنم» بان السكة لا تقابل بالمال بخلاف هيئة الصنم» كما ظهر الفرق بين «هيئة الصنم» و 
بين «الخل و الخمر) فالهيئة قيد» و الخمر جزء. 


و حيث تداخل هذان المبحثان «الهيئةُ و السكة» و «الخل و الخمرا اشكل فهم مراد المصنف على بعض المعلقين و الله العالم. 
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القسم الثانى ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. 
اشارة 


وهو تارة على وجه يرجع الى بذل المال فى مقابل المنفعة المحرمة» كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ان لا يتصرف فيه الا 
بالتخمير. و اخرى على وجه يكون الحرام هو الداعى الى المعاوضة لا غير» كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره. 
و الاول- اما ان يكون الحرام مقصودا لا غير» كبيع العنب على ان 


(القسم الثانى) مما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد منه. 

(ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة) و ان كان له نفع محلل متعارف يجوز بيعه لاجل ذلكك النفع. 

(و هو تاره على وجه يرجع الى بذل المال فى مقابل المنفعة المحرمة» كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ان لا يتصرف فيه الا 
بالتخمير) بان يجعله خمرا (و) تاره (اخرى على وجه يكون الحرام هو الداعى الى المعاوضة لا غير) الحرام (كالمعاوضة على العنب مع 
قصدهما تخميره) بدون ان يشترطا ذلكك فى المعاوضة. 

(و الاول) الذى هو بذل المال فى مقابل المنفعة المحرمة على قسمين لانه (اما ان يكون الحرام مقصودا لا غير) الحرام (كبيع العنب 
على ان 
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يعمله خمرا و نحو ذلكك. و اما ان يكون الحرام مقصودا مع الحلال» بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ 
فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغنى. 


فهنا مسائل ثلاث:- 


«الأولى»- بيع العنب على ان يعمل خمراء 


و الخشب على ان يعمل صنماء او آله لهوء او قمارء او اجارةٌ المساكن ليباع او يحرز فيها الخمر و كذا اجارةٌ السفن و الحمولة لحملها. 
ولا اشكال فى فساد المعاملهُ فضلا عن حرمته. و لا خلاف فيه 


يعمله خمرا و نحو ذلك). كبيع الخشب على ان يعمله صنما (و اما ان يكون الحرام مقصودا مع الحلال» بحيث يكون بذل المال) من 
المشترى (بإزائهما) معا (كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه) اى فى ذلكك الثمن (وقوع بعضه بإزاء صفه التغنى. فهنا مسائل ثلاث:-) 
المعاوضة بشرط الحرام فقط. المعاوضة فيما كان الثمن بإزاء الحرام و الحلال معا. المعاوضة على ان يكون الداعى هو الحرام. 
المسألة ( «الا-ولى»- بيع العنب على ان يعمل خمراء و الخشب على ان يعمل صنماء او آله لهو او قمارء او اجارةٌ المساكن ليباع او 
يحرز) و يحفظ (فيها الخمر» و كذا اجارهٌ السفن و الحمولة) كالدواب و السيارات (لحملها) اى الخمر. 

(و لا اشكال فى فساد المعاملة) وضعا (فضلا عن حرمته) اى التعامل تكليفا (و لا خلاف فيه) اى فساد المعاملهةُ و الحرمة 
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و يدل عليه- مضافا الى كونها اعانة على الاثم؛ و الى ان الالزام و الالتزام بصرف المبيع فى المنفعة المحرمة الساقطة فى نظر الشارع 
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اكل و ايكال للمال بالباطل- خبر جاير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال- عليه السلام-: 
«حرام اجرته». فانه اما مقيد بما اذا استأجره لذلك او يدل عليه بالفحوى. 


0 عليه- مضافا الى كونها) اى المعاملة لاجل التخمير و سائر المعاملات التى من هذا القبيل (اعانة على الاثم) فيشمله قوله سبحانه 

«ونا ونوا على الْإنم و الْعدوانِ (و) مضافا (الى ان الالزام و الالتزام بصرف الب في الس المحرمة الساقطة) تلكك المنفعة (فى 

نظر الشارع اكل) من البائع (و ايكال) من المشترى (للمال بالباطل) فيشمله قوله سبحانه «وَ ١‏ تَأكُلوا مراكم نكم بالاطِل؛ اخخير 

جابر) فاعل لقوله «يدل» (قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ 

قال- عليه السلام-: «حرام اجرته») و من المعلوم ان حرمة الا-جرة تكليفا مستلزمة للحرمة الوضعية- فى مثل المقام- (فانه) اى هذا 

الحديث (اما مقيد بما اذا استأجره لذلكك) اى لبيع الخمر (او يدل) الحديث (عليه) اى على التحريم اذا استأجر بيته لبيع الخمر 

(بالفحوى) اى بالاولوية» فانه اذا كان مطلق الايجار المنتهى الى بيع الخمر فيه حراما كان التحريم آكد فى ما اذا استأجره بهذا الشرط. 
والقول بالتحريم مطلقا و لو بدون الاشتراط- الذى يفهم من قول 
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بناء على ما سيجىء من حرمة العقد مع من يعلم انه يصرف المعقود عليه فى الحرام. 

«نعم) فى مصححة ابن اذينة «قال: سألت أبا عبد الله- عليه السلام- عن الرجل يؤاجر سفينته او دابته لمن يحمل فيها او عليها الخمر و 

الها ؟ 

قال عليه السلام: لا بأس). 

لكنها محمولهٌ على ما اذا اتفق الحمل من دون 


المصنف: بالفحوى- انما هو (بناء على ما سيجىء من حرمة العقد مع من يعلم انه يصرف المعقود عليه فى الحرام) فعلى هذا البناء 
نقول بإطلاق الحديث, و اذا لم نقل بهذا الاطلاق فنقيد حديث جابر بصورة الشرط. 

( «نعم)» فى مصححة ابن اذينة) اى الرواية التى صححها بعض وان لم يحقق المصنف من صحتها بنفسه ( «قال: سألت أبا عبد الله- 
عليه السلام- عن الرجل يؤاجر سفينته او دابته لمن يحمل فيها) اى فى السفينةُ (او عليها) اى على الدابة (الخمر و الخنازير؟ قال عليه 
السلام: لا بأس)). 

فلكل واحد من الخبر و المصححة فردان: الاول- ما اذا شرط المحرم. الثانى- ما اذا اتفق المحرم. فيحمل الخبر على صورة الشرط. 

و المصححة على صورة الاتفاق. و يطرح ظاهر كل من الخبرين بنص الخبر الاخر. 

والى هذا الجمع اشار بقوله: (لكنها) اى المصححة (محمولة على ما اذا اتفق الحمل) اى حمل الخمر فى السفينة او على الدابة (من 
دون 
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ان يؤخذ ركنا او شرطا فى العقد بناء على ان خبر «جابر) نص فيما نحن فيه» و ظاهر فى هذاء عكس الصحيحة؛ فيطرح ظاهر كل بنص 
الآخر فتأمل. 

مع انه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة. 


وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه 
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ان يؤخذ) الحمل (ركنا او شرطا فى العقد) بان يقول: آجرتكك لحمل الخمرء او آجرتكك بشرط ان تحمل الخمر (بناء على ان خبر 
«جابر) نص فيما نحن فيه) و هو اخذ المحرم شرطا او ركنا (و ظاهر فى هذا) اى ما اذا اتفق المحرم بدون الشرطية و الركنية للعقد 
(عكس الصحيحة) فهى نص فى الاتفاق ظاهر فى الاشتراط (فيطرح ظاهر كل) واحد من الخبرين (بنص) الخبر (. الآخر) فيختص خبر 
جابر بصورة الشرط و خبر ابن اذينةُ بصورة الاتفاق. و يتحصل من مجموع الخبرين: انه لو آجر داره بشرط بيع الخمر فيها بطل العقد. 
ولو آجر داره فاتفق بيع الخمر فيها صح العقد. و كذلكك بالنسبة الى السفينة و الدابةً و غيرهما. (فتامل) فان ما ذكر من الجمع ليس 
جمعا عرفياء بل يرى العرف التعارض بين الخبرين» فيلزم اعمال المرجحات, فان النص و الظهور امران عرفيان. لا انهما يحصلان 
بتعمل العقل و تشقيق فى الفكر. 

(مع انه لو سلم) عدم الجمع العرفى بين الخبرين و (التعارض) بينهما (كفى العمومات المتقدمة) دليلا- على الحرمة» كخبر تحف 
العقول, و آيهُ الاثم و آي الاكل بالباطل. 

(و قد يستدل أيضا فيما نحن فيه) من بيع العنب لمن يعمله خمرا 
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بالاخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صابانا او صنماء مثل مكاتبة ابن اذينة «عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه 
صلبانا؟ 

فقال عليه السلام: لا». 

و رواية عمرو بن الحريث «عن التوت اببعه ممن يصنع الصليب او الصنم؟ قال: لا) 

و فيه: ان حمل تلكك الاخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشترى او تواطئهما على التزام صرف المبيع فى الصنم و الصليب 
بعيد فى الغاية» و الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه و بيع الخشب على ان يعمل صليبا او صنما لا يكاد يخفى! 


(بالاخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا او صنماء مثل مكاتبة ابن اذينة «عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه 
صلبانا؟) يعنى هل يجوز هذا البيع؟ (فقال عليه السلام: لا») فانه يدل على التحريم و يؤيد خبر جابر المتقدم اذ موضوع الكلام فيهما 
من واد واحد. 

(و رواية عمرو بن الحريث «عن التوث) اى خشب شجرته (ابيعه ممن يصنع الصليب او الصنم؟ قال عليه السلام: لآ»). 

(و فيه) اى فى الاستدلال لما نحن فيه باخبار ابن اذينةُ و ابن حريث؛ء نظر وجه النظر: (ان حمل تلكك الاخبار) لابن اذينة وابن حريث 
(على صورة اشتراط البائع المسلم على المشترى او) على صورة (تواطثهما) و تبانيهما (على التزام صرف المبيع فى الصنم و الصليب 
بعيد فى الغاية» و) عليه فهذا الحمل خلاف الظاهرء فلا ربط لهذه الأخبار بما نحن فيه بظهور (الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه 
و) بين (بيع الخشب على ان يعمل صليبا او صنما) فان الفارق بينهما (لا يكاد يخفى) بعد التأمل 
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فإن بيع الخمر فى مكان و صيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية تقع الاجارة عليها من المسلم كثيرا ما كما يوجرون البيوت لسائر 
المحرماتء؛ بخلا.ف جعل العنب خمرا و الخشب صليبا فانه لا غرض للمسلم فى ذلك غالبا يقصده فى بيع عنبه او خشبه فلا يحمل 
عليه موارد السؤال. 

«نعم) لو قبل فى المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب لمن يعلم انه يعمله صنما لظاهر هذه الاخبار» صح الاستدلال بفحواها على ما نحن 


فيه 
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(فان بيع الخمر فى مكان و صيرورته) اى ذلكك المكان (دكانا لذلككث) البيع (منفعة عرفية تقع الاجارة عليها من المسلم كثيرا ما) اذ 
الانسان يريد اجارة ماله» سواء جلس فيه الخمار او البزاز (كما يوجرون البيوت لسائر المحرمات) كالفواحش و ما اشبه (بخلاف) بيع 
العنب و الخشب ل (جعل العنب خمرا و الخشب صليبا فانه لا-غرض للمسلم فى ذلكك) الشرط (غالبا) بحيث (يقصده) اى ذلك 
الشرط (فى بيع عنبه او خشبه) فان الداعى بيع المال مطلقاء لا بيع المال لصنع الصنم و الخمر (فلا يحمل عليه) اى على هذا الشرط 
(موارد السؤال) فى كلام الرواة» حتى يقال: ان الاخبار الناهية تحمل على هذه الصورة. و على هذا فاخبار بيع الخشب لمن يصنع صليبا 
او صنما غير مربوطة بما نحن فيه الذى هو ايجار المحل لصنع الخمر. 

( «نعم) لو قبل فى المسألة الآتية) المذكورة فى طى المسألة الثالثة (بحرمة بيع الخشب لمن يعلم انه يعمله صنماء لظاهر هذه الاخبار) 
كمكاتبة ابن اذينة و خبر عمرو بن الحريث (صح الاستدلال بفحواها) اى بما يستفاد منها (على ما نحن فيه) من ان بيع العنب لمن 
يعمله خمرا فيه اشكال أيضا 
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لكن ظاهر هذه الاخبار معارض بمثله او باصرح منه كما سيجىء. 

اثم) إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب و الخشب على ان يعملا خمرا او صليباء بيع كل ذى منفعة محللة على ان يصرف فى الحرامء لان 
حصر الانتفاع بالبيع فى الحرام يوجب كون اكل الثمن بإزائه اكلا للمال بالباطل 

ثم انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور فى متن العقد و بين التواطى عليه خارج العقد 


اذ كلتا المسألتين حينئذ تكونان من واد واحدء فانه لا فرق بين بيع العنب لمن يعلم انه يعمله خمراء و بيع الخشب لمن يعلم انه يصنعه 
صليبا. (لكن ظاهر هذه الاخبار) الدالة على حرمة بيع الخشب لمن يعلم البائع انه يعمله صنما او صليبا (معارض بمثله او باصرح منه 
كما سيجىء) إنشاء اللّه تعالى فلا يمكن الاستدلال بها للتحريم فى موردها فكيف يمكن ان يستدل بها للتحريم فى مورد آخر مشابه 
لها و هو بيع العنب لمن يعلم انه يصنئعه خمرا. 

( «ثم) انه يلحق بما ذكر من بيع العنب و الخشب على ان يعملا خمرا او صليباء بيع كل ذى منفعة محللة على ان يصرف فى الحرام) 
كبيع الارض على ان يبنى عليها كنيسة» و بيع الورق على ان يطبع فيه كتب الضلالء و بيع الفلزات على ان يصنع منها آلات اللهو (لان 
صر الامشاع بالريع فى العرام ,يوي كون كل الشمق بإؤاك كلق النسالبالباطل) مله قولة سبحافة وو #١‏ كوا أجالكع كع 
باللاطل» و عليه فالمسألة لا تختص بالموارد المذكورة فى الروايات السابقة. 

( «ثم انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور فى متن العقد) كأن يقول: 

بعتكك على ان تعمله خمرا (و بين التواطى عليه خارج العقد) كأن يتقاولا 
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و وقوع العقد عليه. و لو كان فرق فانما هو فى لزوم الشرط و عدمه. لا فيما هو مناط الحكم هنا. 

و من ذلكك يظهر انه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسداء بل الاظهر فساده و ان لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. 
لما عرفت من رجوعه فى الحقيقة الى اكل المال فى مقابل المنفعة المحرمة. و قد تقدم الحكم 


على ذلكك ثم بيعه بناء على المقاولة السابقة (و وقوع العقد عليه) عطف على التواطى (و لو كان فرق) بين الشرط صريحا فى العقد و 
بين التواطى خارجا. (فانما هو فى لزوم الشرط) اذا كان فى ضمن العقد (و عدمه) اذا كان خارج العقد و لكن (لا) فرق بين الشرط 
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الداخل و الخارج (فيما هو مناط الحكم) بالبطلان للعقد و التحريم (هنا) اى فيما نحن فيه» اذ المناط هو كون اكل المال بالباطلء اذا 
شرط فى العقد او بنى العقد عليه. 

(و من ذلكك) الذى ذكرنا من بطلان مثل هذه المعاملة لاجل انه من اكل المال بالباطل اذا شرط هذا الشرط او بنى عليه (يظهر انه لا 
يبنى فساد هذا العقد) اى بيع الخشب لصنع الصنم و نحوه (على كون الشرط الفاسد مفسداء بل الاظهر فساده) اى هذا العقد (و ان لم 
نقل بافساد الشرط الفاسد). 

و انما قلنا بالفساد هنا و ان لم نقل بافساد الشرط الفاسد (لما عرفت من رجوعه) اى هذا الشرط- سواء كان داخلا او خارجا- (فى 
الحقيقة الى اكل المال فى مقابل المنفعة المحرمة) فهو اكل للمال بالباطل (و قد تقدم الحكم 
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بفساد المعاوضة على آلات المحرم, مع كون موادها اموالا مشتملة على منافع محللة. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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مع ان الجزء اقبل للتفكيكك بينه و بين الجزء الآخرء من الشرط و المشروطء و سيجىء أيضا فى المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء 
الله تعالى. 


«المسألة الثانية»- تحرم المعاوضة على الجارية المغنية» 


بفساد المعاوضة على آلاست المحرم) كالقمار و سائر آلات اللهو (مع كون موادها) كالخشب و الفلز و ما اشبه (اموالا مشتملة على 
و وجه الاولوية ما اشار إليه بقوله: (مع ان الجزء اقبل للتفكيكك بينه و بين الجزء الآخر من الشرط و المشروط) فالمادةٌ و الهيئةٌ مع 
قبولهما للتفكيك اذا بطل بيعهما فى مثل الصنم و نحوه؛ كان البطلان اولى فيما اذا باعه الخشب بشرط ان يصنعه صنماء اذ المادة 
ليست عدما عند عدم الهيئه الخاصة» و المشروط عدم عند عدم شرطه (و سيجىء أيضا فى المسألة الآتية) اى المسألة الثالثة (ما يؤيد 
هذا) الذى ذكرناه من بطلا-ن بيع الخشب ليعمل صنما و العنب ليعمل خمرا (أيضا إن شاء الله تعالى) هذا تمام الكلام فى المسألة 
الاولى من المسائل الثلاث. 

( «المسألةُ الثانية-) فيما كان الحرام و الحلال كلاهما مقصودا بالثمن» و هذا أيضا حرام فانه (تحرم المعاوضة على الجارية المغنية» و) 
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و كل عين مشتملهة على صِفةُ يقصد منها الحرام اذا قصد منها ذلكك و قصد اعتبارها فى البيع على وجه يكون دخيلا فى زيادة الثمن» 
كالعبد الماهر فى القمار او اللهو او السرقة اذا لوحظ فيه هذه الصفة» و بذل بإزائها شىء من الثمنء لا ما كان على وجه الداعى. 

و يدل عليه: ان بذل شىء من الثمن بملاحظة الصفةٌ المحرمة؛ اكل للمال بالباطل. 


على (كل عين مشتملة على صفهُ يقصد منها الحرام اذا قصد منها) اى من المعاوضة (ذلكك) الحرام أيضا و لو فى ضمن الحلال (و 
قصد اعتبارها فى البيع على وجه يكون دخيلا فى زيادة الثمن) فى مقابل ما اذا كان الوصف الحرام داعياء لا كونه دخيلاء كما اذا 
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كانت الجوارى كلها بقيمه واحدة فاشترى المغنية لانها تشتمل على صفهُ الغناء» فان الثمن لم يقع بإزاء الحرام اصلا (كالعبد الماهر 
فى القمار او اللهو او السرقةٌ اذا) اشتراه و (لوحظ فيه هذه الصفة؛ و بذل بإزائها شىء من الثمن) كما لو كان العبد غير المقامر عشرهُ و 
هذا خمسة عشر (لا ما كان) الوصف الذى فيه (على وجه الداعى) للاشتراء دون ان يقع فى قبال ذلك الوصف شىء من الثمن كما 
تقدم فى مثال الجارية فان البيع ليس حراما و باطلا. 

(و يدل عليه) اى على بطلا-ن البيع اذا كان شىء من الثمن فى مقابل الوصف المحرم: (ان بذل شىء من الثمن بملاحظةٌ الصفة 
المحرمة, اكل للمال بالباطل) فتشمله آيةُ «لا تأكلوا» و النبوى «ان اللّه اذا حرم شيثا'. 
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والتفكيكك بين القيد و المقيد» بصحة العقد فى المقيد» و بطلانه فى القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفا. لان القيد امر معنوى لا 
يوزع عليه شىء من المال؛ و ان كان يبذل المال بملاحظةٌ وجوده. 

و غير واقع شرعاء على ما اشتهر من ان الثمن لا يوزع على الشروط. 

فتعين بطلان العقد رأسا. 


(و) ان قلت: من الممكن ان نقول بان البيع صحيح بالنسبة الى الجارية» و باطل بالنسبة الى الزائد على قيمتها الاصلية» فاذا كانت قيمتها 
عشرين و اشتراها بثلاثين لاجل غنائهاء كان البيع باطلا بالنسبة الى العشرة الزائدة فقط! 

قلت: (التفكيكك بين القيد و المقيد بصحة العقد فى المقيد) كذات الجاريهُ فى المثال (و بطلانه فى القيد) كصفةهٌ الغناء (بما قابله من 
الثمن) كالعشرة الزائدة فى المثال (غير معروف عرفا). و ميزان صحة العقود هو العرفء لا-ن الشارع حلل العقود العرفية الا ما خرج 
بالدليل» و انما كان غير معروف عرفا (لا-ن القيد امر معنوى لا يوزع عليه شىء من المال) فلا يقال عرفا: ان عشرين فى قبال ذات 
الجارية» و عشره فى قبال صفة الغناء. (و ان كان يبذل المال بملاحظة وجوده) اى وجود القيد. «ان» وصلية. 

(و غير واقع شرعا) عطف على «غير معروف» (على ما اشتهر) بين الفقهاء (من ان الثمن لا يوزع على الشروط). 

و على ما ذكرنا من عدم صحة التفكيكك (فتعين بطلان العقد رأسا. 
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وقد ورد النص بان ثمن الجاريةٌ المغنيةُ سحت. و انه قد يكون للرجل الجارية تلهيه؟ و ما ثمنها الا كثمن الكلب. 

«نعم) لو لم تلاحظ الصفة اصلا فى كمية الثمن فلا اشكال فى الصحة. 

ولو لوحظت من حيث انها صفه كمال قد تصرف الى المحلل فيزيد لاجلها الثمن» فان كانت المنفعةٌ المحللة لتلكك الصفهُ مما يعتد 
بها فلا اشكال فى الجوازء و ان كانت نادرة بالنسبهُ الى المنفعهُ المحرمة ففى إلحاقها بالعين 


وقد ورد النص) شاهدا على البطلان راسا (بان ثمن الجارية المغنية سحت و انه قد يكون للرجل الجارية تلهيه: و ما ثمنها الا كثمن 
الكلت) كماناص هذه الاخيا فى بات الغناء إث:شاء الله تعالى. 

( «نعم) لو لم تلاحظ الصفة) كالغناء فى المثال (اصلا فى كمية الثمن) بان كان الثمن قدرا محدودا سواء كان ذا صفهٌ محرمة أم لا 
(فلا اشكال فى الصحة) اذ لم تقع المعاملة الا على الذات»ء و ادلة حرمة ثمن الجارية المغنية منصرفة الى المتعارف من كون الثمن 
بإزاء الموصوف و الوصف معا. 

(و لو لوحظت) الصفهٌ فى زيادةٌ الثمن» لكن (من حيث انها صفهُ كمال قد تصرف) هذه الصفة (الى المحلل فيزيد لاجلها الثمن) كما 
لو قلنا بان الغناء يحل فى مثل القرآن و المواعظ. كما هو رأى بعض العلماء على ما سيجىء- (فان كانت المنفعة المحللةٌ لتلكك 
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الصفةٌ) كمنفعةٌ قراءه القرآن (مما يعتد بها) عرفا (فلا اشكال فى الجوازء و ان كانت نادرة بالنسبةٌ الى المنفعة المحرمة ففى إلحاقها) 
اى هذه الصف (بالعين) على ما تقدم من ان «العين» اذا كانت ذات منافع محرمةٌ و محللة- كالدم الذى 
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فى عدم جواز بذل المالء الا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة الى المحرمة. و عدمه لان المقابل بالمبذول هو الموصوف 
ولاضير فى زياده ثمنه بملاحظهةٌ منفعةٌ نادرة؟ 

وجهان: اقواهما: الثانى» اذ لا يعد اكلا للمال بالباطلء و النص بأن ثمن المغنية سحت 


له منفعة الشرب و منفعة الصبغ» و قد تقدم هناكك ان منفعة الصبغ اذا كانت نادرة» فهل يصح ببع الدم بملاحظة هذه المنفعة النادرة أم 
لا؟ 

كما تقدم عدم صحة البيع هناكك, لان المنفعة النادرة لا توجب كون الشىء مالا عرفاء فهل الصفه فى مقامنا هنا كالعين (فى عدم 
جواز بذل المال الا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة الى) المنفعة (المحرمة) فيبطل البيع (و عدمه) اى عدم الالحاق- 
عطف على قوله «ففى إلحاقها» (لآن) الشىء (المقابل بالثمن) ا (لمبذول هو الموصوف) اى ذات الجارية- فى المثال- (و لا ضمير فى 
زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة؟) بخلاف العين اذا كانت منفعتها المحللةٌ نادره فان الموصوف لا تكون له قيمة» بسبب هذه المنفعة 
المحللهٌ النادرة- اذ المنفعةٌ النادرة كالمعدومةٌ عرفا-. 

(وجهان: اقواهما: الثانى) اى الجواز و الصحة (اذ لا يعد) الثمن الذى بذل بإزاء العين المشتملهُ على صفهُ تصرف فى الحرام كثيراء و 
فى الحلال قليلا (اكلا للمال بالباطل) حتى يشمله العموم. 

(و النص) الخاص فى المورد (بان ثمن المغنيةٌ سحت) لا يشمل المقام أيضا 
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«المسألة الثالثة»- بحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله. 


و كذا بيع الخشب بقصد ان يعمله صنما او صليبا. 

لان فيه اعانة على الاثم و العدوان. ولا اشكال ولا خلاف فى ذلكك. 
اما لو لم يقصد ذلك. فالاكثر على عدم التحريم» للاخبار المستفيضة: 
«منها» خبر ابن اذينة: «قال: كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام 


لانه (مبنى على الغالب) من كون جزء الثمن فى مقابل الغناء الذى يقصد منه المحرم و الباطل» و عليه فعمومات احل الله البيع و نحوه 
شاملة للمقام. 

( «المسألة الثالثة»-) فى ما لو كان الحرام داعياء لا انه شرط الحرام فى ضمن المعاوضة (يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا) بيعا (بقصد 
ان يعمله. و كذا بيع الخشب بقصد ان يعلمه) المشترى او المشترى من المشترى او ما اشبه (صنما او صليبا) و هكذا سائر المعاوضات 
بقصد الانتهاء الى الحرام. 

(لان فيه اعانة على الاثم و العدوان) و قد قال سبحانه طّ َعاوَنُوا عَلَى الْنُم و الْعُدْوَانِ) و القول بان وساطة الفاعل المختار يخرج البيع 
عن كونه اعانة خلاف المعلوم لدى العرف من صدق الاعانة. (و لا اشكال و لا خلاف فى ذلكك) التحريم تكليفا و البطلان وضعا. 
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(اما لو لم يقصد ذلك) العمل خمرا او صنماء و انما يعلم ان المشترى يعمله حراما (ف) فى جواز البيع و عدمه خلاف (الاكثر على 
( «منها» خبر ابن اذينة: «قال: كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام 
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أسأله عن رجل له كرم | يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا او مسكرا؟ فقال عليه السلام: انما باعه حلالا فى الإبان الذى 
يحل شربه او اكله فلا بأس ببيعه). 


و رواية ابى كهمس «قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام- الى ان قال- هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا'. 


أسأله عن رجل له كرم) هو شجر العنب (أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا او مسكرا؟) لعل المسكر اعم من الخمر» و من 
الممكن ان يتخذ من العنب المسكر بدون ان يسمى خمراء او ان المسكر بالنسبة الى التمر. و لعل العطف للبيان» و فى بعض النسخ 
«سكرا» بدل «مسكرا» و المعنى واحد (فقال عليه السلام: انما باعه حلالا فى الإبان الذى يحل شربه او اكله فلا بأس ببيعه) و مثله 
مصححة ابن اذينةٌ السابق بناء على عدم الفرق بين الايجار و البيع. 

(و رواية ابى كهمس «قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام- الى ان قال- هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا»). 

من الممكن ان يكون «هو ذا» ضمير و اشارة» اى ان الامر كما تقول» مثل «كذلكت). 

و من الممكن ان يكون- كما ذكره صاحب الجواهر قال- رحمه اللّه- قيل: «هو ذا»- بفتح الهاء و سكون الواو-: كلمة مفردة» تستعمل 
للتأكيد و التحقيق و الاستمرار و التتابع و الاتصالء مرادفة كلم «همى» فى الفارسية. لا ان المراد منه الضمير و اسم الاشارة. 
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الى غير ذلكك مما هو دونهما فى الظهور. 

وقد تعارض تلكك بمكاتبة ابن اذينة «١عن‏ رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال- عليه السلام-: لا» و رواية عمرو بن حريث 
«عن التوت ابيعه ممن يصنع الصليب او الصنم؟ قال عليه السلام: لا. 

وقد يجمع بينها و بين الاخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل 


(الى غير ذلكك مما هو دونهما فى الظهور) كصحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا؟ فقال عليه 
السلام لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله حراما ابعده الله و اسحقه. و صحيح رفاعة قال سئل ابو عبد اللّه عليه السلام و انما حاضر عن بيع 
العصير ممن يخمره؟ 

فقال عليه السلام: حلال» ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. الى غيرهما. 

(و قد تعارض تلككث) الاخبار الدالهُ على الجواز (بمكاتبة ابن اذينة «عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال- عليه السلام-: 
هى «فى الإبان الذى يحل» فى بيع العنب» مطردةٌ فى الموضعين. 

(و قد يجمع بينها) اى بين الاخبار المانعة (و بين الاخبار المجوزة) فى مسألة بيع العنب (بحمل) الاخبار (المانعة على صورة اشتراط 
جعل 
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الخشب صليبا او صنما او تواطئهما عليه. 

و فيه: ان هذا فى عَايهُ البعدء اذ لا داعى للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما فى متن بيعه او فى خارجه ثم يجىء و يسأل الامام- 
عليه السلام- عن جواز فعل هذا فى المستقبل و حرمته. 

وهل يحتمل ان يريد الراوى بقوله: «أبيع التوت ممن يصنع الصنم و الصليب:»: ابيعه مشترطا عليه و ملزما فى متن العقد او قبله ان لا 
يتصرف فيه الا بجعله صنما؟! 


الخشب صليبا او صنما او تواطئهما عليه) فذلكك يوجب الحرمة؛ بخلاائف الاخبار المجوزة, فانها فيما اذا وقعت المعاوضةً بدون 
الاشتراط و التواطق 

(و فيه) اى فى هذا الجمع (ان هذا) الحمل (فى غايةُ البعد, اذ لا داعى للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما فى ثمن بيعه او فى 
خارجه) متواطئا عليه (ثم يجىء و يسأل الامام- عليه السلام- عن جواز فعل هذا فى المستقبل و حرمته) عطف على «جواز) بالإضافة 
الى ان هذا حمل تبرعى» كما تقدمء اذ ليس الطرفان نصا و ظاهرا- كما سبق فى المسألة الاولى. 

(و هل يحتمل ان يريد الراوى بقوله: «ابيع التوت ممن يصنع الصنم و الصليب:: ابيعه مشترطا عليه و ملزما فى متن العقد او قبله) على 
سبيل التواطؤ (ان لا يتصرف فيه الا بجعله صنما؟) كلا انه لا يحتمل ذلك. و لذا كان حمل اخبار المنع على صورة الاشتراط خلاف 
الظاهر و بعيدا جدا فى نفسه. 
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فالأولى حمل الاخبار المائعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الاخخبار عليهاء كما افتى بها جماعة. 

و يشهد لها رواية رفاعة «عن بيع العصير ممن يصنعه حمرا؟ 

قال: بيعه ممن يطبخه او يصنعه خلا احب الى و لا ارى به بأسا؛ و غيرها. 

او التزام الحرمة فى بيع الخشب ممن يعمله صليبا او صنماء لظاهر تلكك الاخبار. و العمل فى مسألة بيع العنب و شبهها على الاخبار 
المجوزة 


(فالأولى حمل الاخبار المائعة على الكراهة) لانها مشتمله على النهى و النهى اذا كانت هناكك قرينةٌ على الجواز يحمل على الكراهة 
(لشهادة غير واحد من الاخبار عليها) اى على كراهة البيع كذلك (كما افتى بها) اى بالكراهة (جماعة). 

(و يشهد لها رواية رفاعة) و فى بعض الحواشى انها رواية الحلبى لا رفاعة ( «عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا؟ قال: بيعه ممن يطبخه) 
اى يصنعه دبسا (او يصنعه خلا احب الىء و لا ارى به) اى ببيعه ممن يصنعه خمرا (بأسا») فهذا يدل على كراهة البيع ممن يصرف 
المبيع فى الحرام (و غيرها) من بعض الروايات الاخر. 

(او التزام الحرمة فى بيع الخشب ممن يعمله صليبا او صنماء لظاهر تلكك الاخبار) المانعة. (و العمل فى مسأله بيع العنب و شبهها على 
الاخبار المجوزة) لعدم جواز التعدى من مورد كل خبر الى غيره حتى يلزم الاشكال 
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و هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل. 

و كيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم انه يصرف المبيع فى الحرام بعموم النهى عن التعاون على الاثم و العدوان. 

وقد يستشكل فى صدق الاعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد الى وقوع الفعل من المعانء بناء على ان الإعانة هى فعل بعض مقدمات 
فعل الغير بقصد حصوله منه. لا مطلقا. 
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لان 
(و هذا الجمع قول فصل) اى صحيح متين لانه من المحتمل اهتمام الشارع بالمنع عن مقدمات عبادة غير اللّهء قال اللّه تعالى (إِنَّ الله لا 


يَعْفِدٌ أن ار ا ا « (لو لم يكن قولا بالفصل) و مخالفا للاجماع, لان الفقهاء بين مجوز مطلقاء و مانع 
مطلقاء اما الجواز فى بعض دون بعض فذلكك خلاف اجماعهم. 

اوات كان اسع ب لاضن الله إريح رخلى ريه الى مد يا يضرت المع ار ارام ونيو احرتي عن لجار عن 
الأقررو نوات فى هراد سيحالةوز 1 ونوا على الْإنم وَ الْعدَانِ». 

(و قد يستشكل) هذا الاستدلال (فى صدق الاعانة بل يمنع) الصدق راسا (حيث لم يقع القصد) من البائع (الى وقوع الفعل) المحرم 
(من المعان) الفاعل للمعصية» و هذا الاستشكال انما هو (بناء على ان الاعانةُ هى فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه) اى 
حصول ذلكك الفعل المحرم من فاعل المعصية (لا مطلقا) و لو كان فعل بعض المقدمات بدون قصد وقوع المعصية. 
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واول من اشار الى هذاء المحقق الثانى فى حاشية الارشاد فى هذه المسألة حيث انه- بعد حكاية القول بالمنع مستندا الى الاخبار 
المانعةٌ- قال: 

يدقن ساني وو ذا لكاوتور على ارتل و يلتك نازو عدم سواز يع شوو رتسا يطل غادة افوص لب الى مسرم لواقم ذا 
الاستدلال- فيمنع معاملة اكثر الناس. 

و الجواب عن الآيةٌ: المنع من كون محل النزاع 


(و اول من اشار الى هذا) الاشكال هو (المحقق الثانى فى حاشية الارشاد فى هذه المسألة» حيث انه- بعد حكاية القول بالمنع) عن 
ال الي تنا المحرم (مستندا) فى المنع (الى الاخبار المانعة) التى تقدمت جملة منها- (قال: و يؤيده قوله 
ال َعاونُوا علَى الْإنْم؛) و انما جعله مؤيدا لان الآيهُ ان دلت فانما تدل بالإطلاق لا بالنص و الخصوصء قال (و يشكل) هذا 
التأييد (بلزوم) اى لانه يلزم منه (عدم جواز بيع شىء مما يعلم عادةٌ التوصل به الى محرم- لو تم هذا الاستدلال-) و هذا شىء بديهى 
البطلا-ن و الا-(ف) يلزم منه ان (يمنع معاملة اكثر الناس) لان اكثر الناس الفاعلين للمحرمات انما يتوصلون الى فعلهم المحرم بسبب 
مقدمات» من افعال الغير» مثلا التاجر و الحاج و المسافر كلهم يعاونون الظلمة. بل بيع اللحم و الخبز و ما اشبه اعانة للعصاة» باعتبار 
انهم يتقوون بالمآكل و المشارب على معصية الله تعالى. 

ثم قال المحقق الثانى: (و الجواب) عن الاستدلال ب (الآيةُ: المنع من كون محل النزاع) و هو بيع الشىء لمن يعلم البائع انه يصرفه فى 
الحرام 
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معاونة» مع ان الاصل الاباحة» و انما تظهر المعاونة مع بيعه مع ذلك القصد. انتهى. 

و وافقه- فى اعتبار القصد فى مفهوم الاعانة- جماعة من متأخرى المتأخرين» كصاحب الكفايةُ و غيره. 

هذا و ربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصدء اعتبار وقوع المعان عليه فى تحقق مفهوم الاعانة فى الخارج. 

و تخيل انه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاثم 


(معاونة) على الا-ثم (مع ان) الامر لو وصل الى الشكك فى صدق الاعانة ف (الاصل الاباحة) لقاعدة كل شىء مطلق» و كل شىء 
حلال (و انما تظهر المعاونة مع بيعه) اى بيع الشىء ممن يعمل به المحرم (مع ذلكك القصد) بان يقصد البائع اعانته على الحرام كأن 
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يبيعه التمر بقصد ان يعمله خمرا (انتهى) كلام المحقق. 

(و وافقه- فى اعتبار القصد فى مفهوم الاعانة- جماعة من متأخرى المتأخرين» كصاحب الكفاية و غيره) فليست الاعانة على الاثم فعل 
بعض المقدمات فقط» بل فعل بعض المقدمات بقصد وقوع الحرام. 

(هذا و ربما زاد بعض المعاصرين)- و هو النراقى فى العوائد- قيدا ثالثا فى صدق الاعانة (على اعتبار القصد) و فعل بعض المقدمات 
و هو (اعتبار وقوع المعان عليه) اى المعصية (فى تحقق مفهوم الاعانة فى الخارج). 

(و) قد (تخيل) هذا المعاصر (انه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاثم 
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الفلانى من الغير فلم يتحقق منه لم يحرمء من جهة صدق الاعانة» بل من جهة قصدهاء بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات 
الحرام بقصد تحققه و انه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد الى المحرمء و من جهة الاعانة. 


و فيه تامل» فان حقيقةٌ الاعانة على الشىء هو الفعل بقصد حصول الشىء؛ سواء حصل أم لا 


الفلا-نى من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم) فعل هذا الآ-تى بالمقدمة (من جهة صدق الاعانة) لا-ن الحرام لم يقع فى الخارج» حتى 
يصدق الاعانةٌ على الاثم» على من فعل مقدمته (بل) حرم فعله (من جهة قصدها) اى قصد الاعانة (بناء على ما حرره) هذا المعاصر 
(من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه) و ان لم يتحقق فى الخارج (و انه لو تحقق الفعل) المحرم فى الخارج (كان) فعل 
المقدمة (حراما من جهة القصد الى المحرم و من جهة) صدق (الاعانة) على الاثم. 

(و فيه) اى فيما ذكره النراقى من اعتبار وقوع الفعل خارجا ليتصف فعل مقدماته باسم «الاعانة على الاثم (تأمل» فان حقيقة الاعانة 
على الشىء) سواء كان ذلكك الشىء اثما او غير اثم (هو الفعل) لبعض مقدماته (بقصد حصول الشىء» سواء حصل) ذو المقدمة فى 
الخارج (أم لا-) فالذى يريد بناء داره فيأتى غيره بالآ-جر و الجص يصدق على فعل الغير انه اعانه على بناء الدار» سواء بنى ذلكك 
الشخص الدار أم انصرف عنها و لم يبنها. و ليس الشرط فى صدق الاعانة تحقق الدار فى الخارج. و كذلكك من اراد الزنا فجائه غيره 
بالمومسة صدق انه اعان على الاثم سواء صدر الزنا 
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و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل فى الاعانة على الإثم» و لو تحقق الحرام لم يتعدد 
العقات: 

و ما ابعد ما بين ما ذكره المعاصرء و بين ما يظهر من الاكثر من عدم اعتبار القصد! 

فعن المبسوط: الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله- صلى الله عليه و آله-: «من اعان على قتل مسلم و لو بشطر 
كلمةٌ جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة اللها. 


من ذلكك الشخص أم لا (و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام المصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل فى الاعانة على الاثم و 
لو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب) كما قاله النراقى بانه حرام من جهة «القصد) و من جهة «الاعانة) و انما نقول بعدم التعدد للاصل و 
عدم دليل على التعدد اذ ليس فى المقام الا «الاعانة» الصادقة» سواء حصل الحرام أم لا. 

(و ما ابعد ما بين ما ذكره) هذا (المعاصرء و بين ما يظهر من الاكثر من عدم اعتبار القصد)! 

فالاقوال ثلاثة: «الاتيان بالمقدمة بدون اعتبار القصد) و «الاتيان بالمقدمة مع القصد» و «الاتيان بالمقدمة مع القصد و التحقق فى 


الخارج». 
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(فعن المبسوط: الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله- صلى الله عليه و آله-: «من اعان على قتل مسلم و لو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة) فى حال كونه (مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة اللّه») و من المعلوم ان عدم بذل الطعام ليس بقصد التلف» و 
انما يقع التلف من عدم البذل بنفسه, فليست «الاعانة» فى هذا الحديث مقرونة بالقصد الى المحرم, و انما تحققت الاعانة لوقوع التلف 
بسبب عدم البذل. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١ء‏ ص: 77/8 

وقد استدل فى التذكرة- على حرمة بيع السلاح من اعداء الدين- بان فيه اعانة على الظلم. 

و استدل المحقق الثانى- على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله- بان فيه اعانة على الاثم. 

وقد استدل المحقق الاردبيلى- على ما حكى عنه من القول بالحرمة فى مسألتنا- بان فيه اعانة على الاثم. 

وقد قرره على ذلك فى الحدائق» فقال: انه جيد فى حد ذاته؛ لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز. 


(و قد استدل) العلامة (فى التذكرة على حرمة بيع السلاح من اعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم) مع ان البائع لا يقصد الاعانة على 
الظلم؛ و انما يريد المال» لكن حيث يقع الظلم فى الخارج» يكون بيع السلاح- و لو بدون قصد البائع- اعانة. 

(و استدل المحقق الثانى على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بان فيه اعانة على الاثم) و ان لم يقصد البائع شرب المستحل له 
لكن مجرد ان البيع مقدمة من مقدمات الشرب كان اعانة على الاثم و حراما. 

(و قد استدل المحقق الاردبيلى- على ما حكى عنه: من القول بالحرمة فى مسألتنا) اى مسألهُ بيع العنب من يعمله خمرا (- بان فيه اعانة 
على الاثم). 

(و قد قرره) اى الاردبيلى (على ذلكث) و انه اعانة على الاثم (فى الحدائق» فقال: انه جيد فى حد ذاته؛ لو سلم من المعارضة باخبار 
الجواز) 
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وفى الرياض- بعد ذكر الاخبار السابقة الدالة على الجواز- قال: 

و هذه النصوص وان كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتهاء بل ربما كان بعضها صريحاء لكن فى مقابلتها للاصول و النصوص المعتضدةٌ 
بالعقول اشكال. انتهى. 

و الظاهر ان مراده بالاصول: قاعدة «حرمة الاعانة على الاثم) 


الدالة على جواز بيع العنب ممن يعمله خمراء فالاخبار حيث كانت اخص لزم تقييد الآيةُ بها. 

(و فى الرياض- بعد ذكر الاخبار السابقة الدالة على الجواز) لبيع العنب ممن يعمله خمرا- (قال: و هذه النصوص وان كثرت و 
اشتهرت و ظهرت دلالتهاء بل ربما كان بعضها صريحاء لكن فى مقابلتها للاصول) اى اصل حرمة الاعانة على الاثم (و النصوص») 
الدالة على حرمة بيع الخشب لمن يعمله صنما (المعتضدة بالعقول) فان العقل يستقبح اعانة الانسان غيره على فعل القبيح (اشكال. 
انتهى) كلام الرياض. 

(و الظاهر ان مراده بالاصول: قاعدة «حرمة الاعانة على الاثم») فترى الرياض انه يرى ان هذا اعانة» و لو كان بدون قصد البائع للحرام» 
و قوله «الا-صول» المراد به «الجنس» لا «الجمع» فان كل واحد من الجنس و الجمع يأتى بمعنى الآخر مثلا نقول «المفسرون' و نريد 
«صاحب مجمع البيان» يعنى هذا الجنسء فى مقابل جنس «المحدثين» و قد يؤتى بالجنس و يراد به الجمعء لان المراد به الحقيقة 


السارية فى الافراد» 
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و من العقول: حكم العقل بوجوب التوصل الى دفع المنكر مهما امكن. 

و يؤيد ما ذكروه- من صدق الاعانةٌ بدون القصد- اطلاقها فى غير واحد من الاخبار: 

ففى النبوى- المروى فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام -: 

«من اكل الطين فمات فقد أعان على نفسه). 

و فى العلوى- الوارد فى الطين؛ المروى أيضا فى الكافى عن ابى عبد اللّه عليه السلام-: «فان اكلته و مت فقد اعنت على نفسكك). 


لا صرف الحقيقهُ الصادقة و لو فى ضمن فرد (و من العقول: حكم العقل بوجوب التوصل الى دفع المنكر مهما امكن) و لو كان لعدم 
بيع شىء لفاعل المنكر. 

(و يؤيد ما ذكروه) اى هؤلاء العلماء (من صدق الاعانة بدون القصد) من الآتى بالمقدمة لفعل غيره المنكر (اطلاقها) اى الاعانة (فى 
(ففى النبوى- المروى فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام) الذى رواه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم-: (من اكل الطين 
فمات فقد اعان على نفسه)) فاطلاقه شامل لمن قصد الموت بأكله الطين أم لاء بل المتعارف عدم القصد. 

(و فى العلوى) أى الخبر المروى عن امير المؤمنين عليه السلام (- الوارد فى الطين المروى أيضا فى الكافى عن ابى عبد الله عليه 
السلام-: «فان اكلته) اى الطين (و مت فقد اعنت على نفسكك») اى قتل نفسكك. 
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ويدل عليه غير واحد مما ورد فى اعوان الظلمة» و سيأتى. 

و حكى انه سثل بعض الاكابر و قيل له: انى رجل خياط اخيط للسلطان ثيابه فهل ترانى داخلا بذلكك فى اعوان الظلمة؟ فقال له: 
المعين لهم من يبيعكك الأبر و الخيوطء و أما انت فمن الظلمة انفسهم. 

و قال المحقق الاردبيلى- فى آيات احكامه فى الكلام على الآية-: الظاهر أن المراد بالاعانة على المعاصى مع القصد او على الوجه 


الذى يصدق انها اعانة 


(و يدل عليه) اى على صدق الاعانة و لو بدون القصد الى حصول الاثم من الغير (غير واحد مما ورد) من الاخبار (فى اعوان الظلمة). 
(و حكى انه سئل بعض الاكابر) و هو عبد الله بن المبارككء و الاستشهاد بكلامه من جهة انه أحد العرفء فاذا فهم شيئا من لفظ 
«الاعانة» كان فهمه دليلا على ان هذا المعنى هو المتفاهم عرفا من اللفظ المذكور (و قيل له: انى رجل خياط اخيط للسلطان ثيابه فهل 
ترانى داخلا بذلكك) التخييط (فى اعوان الظلمة؟ فقال له) ابن المبارك: (المعين لهم) اى للظلمة (من يبيعكك الأبر و الخيوط؛ و أما 
انت فمن الظلمة انفسهم) مع ان بائع الابر و الخيوط لم يقصد ظلم السلطان و كأنه اراد بكون الخياط ظالما انه جزء من الهيئة الظالمة 
عرفا. 

(و قال المحقق الاردبيلى- فى آيات احكامه فى) مبحث (الكلام على الآية-) اى آية 7 5 الْإِنْم انلو «الظامر ان 
المراد بالاعانة على المعاصى) الاتيان بالمقدمة (مع القصد) لصدور الحرام عن الغير (او على الوجه الذى يصدق انها اعانة) و ان لم 


بفقصد 
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ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9؟1 من /اللاإبلمر 


عرفاء فلا تصدق على التاجر الذى يتجر لتحصيل غرضهه انه معاون للظالم العاشر فى اخذ العشورء و لا على الحاج الذى يؤخذ منه 
المال ظلما و غير ذلك مما لا يحصىء فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمراء او الخشب من يعمله صنماء و لذا ورد فى 
الروايات الصحيحةٌ جوازه؛ و عليه الاكثر و نحو ذلكك مما لا يخفى انتهى 


(مثل ان يطلب الظالم العصى من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياها) عصى مؤنئةُ سماعاء و لذا جاء بضمير المؤنث لها (او يطلب القلم 
لكتابة ظلم فيعطيه اياه و نحو ذلكك) كأن يبنى له سجنا او يبيعه سيفا و هو يريد قتل برىء او ما اشبه (مما يعد معونة عرفا) وان لم 
يقصد الآتى بالمقدمة الاعانة» و على هذا (فلا تصدق) الاعانة على الاثم (على التاجر الذى يتجر لتحصيل غرضه) اذا اعطى العشر جبرا 
للظالم» فانه عرفا لا يقال له: (انه معاون للظالم العاشر فى اخذ العشورء و لا على الحاج الذى يؤخذ منه المال ظلما) بعنوان الرسوم 
للحجء او بعنوان آخر من الحكومة؛ او من القبائل القاطنة فى الطريق (و غير ذلك مما لا يحصى) مما لا قصد للدافع» و لا صدق عرفى 
عليه (فلا يعلم صدقها) اى الاعانة على الاثم (على بيع العنب ممن يعمله خمراء او الخشب ممّن يعلمه صنماء و لذا) الذى ذكرنا من 
عدم صدق الاعانة على الموارد المذكورةٌ (ورد فى الروايات الصحيحة جوازه. و عليه الاكثر و نحو ذلك) من سائر الامثلة» فان كلها 
جائز (مما لا يخفى انتهى 
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كلامه رفع مقامه. 

و لقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الاعانة على القصد. و لا اطلق القول بصدقها بدونه» بل علقه بالقصد. و بالصدق العرفى و ان لم 
لكن اقول: لا شكك فى انه اذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير الى مقصده و لا الى مقدمة من مقدماته» بل يترتب عليه 
الوصول من دون قصد الفاعل» فلا يسمى اعانة 


كلامه رفع مقامه). 

(و لقد دقق) الاردبيلى (النظر حيث لم يعلق صدق الاعانة) على الاثم (على القصد) فقط (و لا اطلق القول بصدقها بدونه) اى لم يقل 
بان مجرد تحصيل المقدمة اعانة» كما لم يقل: انه بالقصد يصدق الاعانة بل علق الاعانة على احد الامرين» من القصد او الصدق 
العرفى (بل علقه) اى صدق الاعانة على الاثم (بالقصد) تارة (و بالصدق العرفى و ان لم يكن قصد) تاره اخرى. 

(لكن اقول:) ان كلادم الاردبيلى فيه مواقع للنظر اذ انه فرق بين اعطاء العصى للظالم و بين بيع العنب ممن يعلم انه يصنعه خمرا مع أن 
الحكم فى الموضعين واحد فاللا-زم القول بصدق الاعانة فيهماء او القول بعدم صدق الاعانة فيها. اذ (لا شكك فى انه اذا لم يكن 
مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير الى مقصده و لا) وصوله (الى مقدمة من مقدماته) اى مقدمات المقصد (بل يترتب عليه 
الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمى اعانة 
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كما فى تجارة التاجر بالنسبة الى اخذ العشورء و مسير الحاج بالنسبة الى اخذ المال ظلما. 

و كذلك لا اشكال فيما اذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إليه وصول الغير الى مطلبه الخاص. فانه يقال: انه اعانه على ذلكك المطلب. فان 
كان عدوانا مع علم المعين به صدق الاعانة على العدوان. 

وانما الاشكال فيما اذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير الى مقدمة مشتركة بين المعصيةٌ و غيرهاء مع العلم بصرف الغير اياها الى 
المعصية» كما اذا باعه العنب» 
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كما فى تجارةٌ التاجر بالنسبة الى اخذ العشورء و مسير الحاج بالنسبةٌ الى اخذ المال ظلما) فان التاجر و الحاج لا يقصدان وصول الظالم 
الى ظلمه بالتجارة و الحج, و لذا لا يسمى فعلهما اعانة على الاثم. 

(و كذلك لا اشكال فيما اذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إليه) اى الى الفعل (وصول الغير الى مطلبه الخاص. فانه يقال: انه اعانه على 
ذلك المطلب فان كان) المطلب (عدوانا مع علم المعين به) اى بذلك العدوان (صدق الاعانة على العدوان) كما لو اراد زيد شرب 
الخمر فاعطاه القارورة مع علمه بانها خمر و انه يريد شربها. 

(و انما الاشكال فيما اذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير الى مقدمةٌ مشتركة بين المعصية و غيرهاء مع العلم بصرف الغير اياها) اى هذه 
المقدمة (الى المعصية» كما اذا باعه العنب) مع علمه بانه يصرفه فى الخمر 
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فإن مقصود البائع تملكك المشترى له و انتفاعه به» فهى اعانة له بالنسبة الى اصل تملك العنبء و لذا لو فرض ورود النهى عن معاونة 
هذا المشترى الخاص فى جميع اموره او فى خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا. 

فمسألةُ بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا نظير اعطاء السيف او العصى لمن يريد قتلا او ضرباء حيث ان الغرض من الإعطاء هو ثبوته 
بيده و التمكن منه» كما ان الغرض من بيع العنب تملكه له. فكل من البيع و الاعطاء بالنسبة الى اصل تملكك الشخص و استقراره 


(فان مقصود البائع تملكك المشترى له و انتفاعه به» فهى اعانة له بالنسبة الى اصل تملكك العنب) فيقال: ان البائع اعان المشترى فى 
تملك العنب (و لذا) الذى يصدق انه اعانه له فى تملك العنب (لو فرض ورود النهى عن معاونة هذا المشترى الخاص فى جميع 
اموره او فى خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا) سواء اكله او اختمره لان المفروض حرمة اعانته مطلقاء لا حرمة اعانته 
فى خصوصن قعل الحرام: 

اذن (فمسألة بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا نظير اعطاء السيف او العصى لمن يريد قتلا-او ضربا) اذ كل واحد منهما مقدمة 
مشتركة لفعل محرم و لفعل محلل» و لم يقصد البائع و المعطى الحرام (حيث ان الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده و التمكن منه) اى 
من السيف او العصى- و هذا بنفسه ليس حراماء بل قابلا لان يصرف فى كل من المحرم و غير المحرم (كما ان الغرض من بيع العنب 
تملكه له) اى تملك المشترى للعنب (فكل من البيع و الاعطاء بالنسبة الى اصل تملكك الشخص) للعنب (و استقراره 
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فى يده اعانة. 

الاان الاشكال فى ان العلم بصرف ما حصل باعانة البائع و المعطى فى الحرام هل يوجب صدق الاعانة على الحرام أم لا؟ 

فحاصل محل الكلام هو: ان الاعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه فى الحرام هل هى إعانة على الحرام أم لا؟ 

فظهر الفرق بين بيع العنب و بين تجارة التاجر و مسير الحاج 


فى يده) للعصى و السيف (اعانة) بالنسبةُ الى الملكك للعنبء و استقرار العصى فى اليد. 

(الا ان الاشكال فى ان العلم بصرف ما حصل) عند المشترىء و الظالم (باعانة البائع) للعنب (و المعطى) للعصى (فى الحرام) متعلق 
«بصرف» (هل يوجب صدق الاعانة على الحرام أم لا؟) فان اوجب كان اللازم القول بالحرمة فيهماء و ان لم يوجب كان اللازم القول 
بعدم الحرمة فيهماء فتفصيل الاردبيلى بالقول بالحرمة فى مسألهُ اعطاء العصىء و القول بعدم الحرمةٌ فى بيع العنب لا وجه له. 

(فحاصل محل الكلام هو: ان الاعانة على شرط الحرام) الذى هو تملكك المشترىء و استقرار العصى فى يد الظالم (مع العلم) من البائع 
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و المعطى (بصرفه فى الحرام هل هى اعانة على الحرام أم لا؟). 

اذا عرفت هذا (فظهر) لكك (الفرق بين بيع العنب) و انه محتمل لكونه حراما و لكونه غير حرام (و بين تجارة التاجر و مسير الحاج) و 
انهما 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج ١‏ ص: 70/7 

وان الفرق بين اعطاء السوط للظالم و بين بيع العنب لا وجه له. و ان اعطاء السوط اذا كان اعانة- كما اعترف به فيما تقدم من آيات 
الاحكام- كان بيع العنب كذلكك- كما اعترف به فى شرح الارشاد- فاذا بنينا على ان شرط الحرام حرام مع فعله توصلا الى الحرام- 
كما جزم به بعض- دخل ما نحن فيه فى الاعانة على المحرم؛ فيكون بيع العنب اعانة على تملكك العنب المحرم مع قصد التوصل به 
الى التخمير و ان لم يكن اعانة على نفس 


ليسا بحرام؛ و ان استلزم ذلكك اعطاء العشور و نحوه (و) ظهر (ان الفرق) الذى ذكره الاردبيلى (بين اعطاء السوط للظالم) و انه حرام 
قطعا (و بين بيع العنب) و انه ليس بحرام قطعا (لا وجه له. و ان اعطاء السوط اذا كان اعانة) محرمة (- كما اعترف به فيما تقدم من 
آيات الاحكام- كان بيع العنب كذلككث) اعانة على الاثم (- كما اعترف به فى شرح الارشاد- فاذا بنينا على) ان «الشراء؛ شرط الحرام؛ 
و شرط الحرام حرام؛ كان البيع اعانة على «الشراء» المحرم» فيكون اعانة على الحرام؛ بان قلنا (ان شرط الحرام حرام مع فعله) اى اتيان 
ذلك الشرط- كالشراء فى مثالنا- (توصلا الى الحرام) فان المشترى يشترى العنب للتوصل الى الخمر المحرمة (- كما جزم به) اى 
بكون شرط الحرام حراما (بعض- دخل ما نحن فيه) اى مسألة بيع العنب لمن يعمله خمرا (فى الاعانة على المحرم؛ فيكون بيع العنب 
اعانة) من البائع (على تملكك) المشترى (العنب المحرم) ذلك التملكك (مع قصد) المشترى (التوصل به الى التخمير) فالبيع حرام لانه 
اعانة على الاشتراء- المحرم- (و ان لم يكن» البيع (اعانة على نفس 
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التخمير او على شرب الخمر. 

وان شئت قلت: ان شراء العنب للتخمير حرام؛ كغرس العنب لاجل ذلكك. فالبائع انما يعين على الشراء المحرم. «نعم» لو لم يعلم ان 
الشراء لاجل التخمير لم يحرم؛ و ان علم انه سيخمر العنب بإراده جديدة منه. و كذا الكلام فى بائع الطعام على من يرتكب المعاصى؛ 
فانه لو علم ارادته من الطعام المبيع التقوى به عند التملكك على المعصية» حرم البيع منه. و اما العلم بانه يحصل من هذا الطعام قوهُ على 
المعصية يتوصل بها إليها فلا يوجب التحريم. 


التخمير او) اعانة (على شرب الخمر). 

الشراء لاجل التخمير لم يحرم؛ و ان علم) البائع (انه) اى المشترى (سيخمر العنب بإرادة جديدة منه) تحصل له بعد البيع (و كذا الكلام 
فى بائع الطعام على من يرتكب المعاصىء فانه لو علم ارادته من الطعام المبيع التقوى به عند التملكك) لذلك الطعام (على المعصية) 
كأن يأكل الطعام فتقوى يده على القتل او رجله على الذهاب الى دار البغية مثلا (حرم البيع منه) لصدق الاعانة على الاثم حينئذ (و 
اما العلم) من البائع (بانه يحصل من هذا الطعام قوه على المعصية يتوصل بها) بتلكك القوةُ (إليها) اى الى المعصية (فلا يوجب التحريم) 
لانه لا تصدق الاعانة على الاثم. 
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هذا و لكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع» الا من حيث صدق التجرىء و البيع ليس اعانةً عليه» و ان كان 
اعانة على الشراءء الا انه فى نفسه ليس تجرياء فان التجرى يحصل بالفعل المتلبس بالقصد. 
و توهم- 


(هذا) تمام الكلام فى وجه حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا من جهة ان البيع اعانة على الشراءء الذى هو شرط الحرام (لكن الحكم 
بحرمة الإتيان بشرط الحرام) اى كون الا-شتراء الذى هو شرط للحرام الذى هو التخمير حراماء حتى يكون البيع اعانة على الحرام 
(توصلا إليه) اى الى الحرام (قد يمنع» إلا من حيث صدق التجرى) فشراء الخمار العنب لاجل التخمير تجر فقطء لا انه حرام (و البيع 
ليس اعانة عليه) اى على التجرى (و ان كان) البيع (اعانة على الشراء)- «ان» وصلية- و ذلكك لان التجرى من المشترى انما يحصل 
بامرين: الاشتراء و قصد التخمير و من المعلوم ان البيع اعانة على الاشتراء فقطء و ليس اعانة على قصد المشترىء فالبيع اعانة على جزء 
من جزئى التجرى (الا-انه) اى الا-شتراء (فى نفسه ليس تجرياء فان التجرى) انما (بحصل بالفعل) اى بالعمل كالاشتراء فى المثال- 
(المتلبس بالقصد) و من المعلوم ان البيع ليس اعانة الا على الفعل فقط» دون القصد. 

(و توهم) ان الفعل جزء من جزئى التجرى- فالفعل مقدمة داخلية- و الاعانة على الجزء اعانة على الكلء فاعانة البائع للمشترى على 
الاشتراء الذى هو جزء من التجرىء لازمه كونه اعانة على التجرى» 
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ان الفعل مقدمة له فتحرم الاعانة- مدفوع بانه لم يوجد قصد الى التجرى حتى تحرم, و الا لزم التسلسل. 


ف (ان الفعل مقدمة) داخلية (له) اى للتجرى (فتحرم الاعانة) على الفعل (- مدفوع بانه لم يوجد قصد الى التجرى حتى تحرم) الاعانة 
(و الا لزم التسلسل). 

قال المجاهد الشيرازى- فى شرح هذه العبارة ما لفظه-: حاصل الدفع ان المفروض فى المقام عدم كفاية مجرد المقدمة فى التحريم ما 
لم يصدق عنوان التجرى على المقدمة, و الا لكان الشراء حراما باعتبار كونه مقدمة للتخمير» و لم يحتج الى صدق عنوان التجرى 
عليه» فمقدمة الشراء للتجرى لا ينفع فى تحريمه؛ المع صدق عنوان التجرى عليه بان يأتى به بقصد التجرىء و ذلكك مستلزم 
للتسلسلء اذ ننقل الكلام حينئذ الى هذا الشراء بقصد التجرى الذى هو مقدمة للتجرىء فيقال: ان ذات الفعل فيه أيضا مقدمة للفعل 
بقصد التجرىء فيحتاج الى قصد ثالث» فيحصل تجر ثالث و ينقل الكلام حينئذ الى كون ذات الفعل مقدمة لفعله بقصد التجرى 
فتحتاج الى قصد رابع» فيحصل تجر رابع» و ينقل الكلام حينئذ الى مقدمية ذات الفعل لهذا التجرى الرابع» فيحتاج الى قصد خامس و 
هكذا الى ما لا نهايةُ له» مضافا الى جريان الكلام فى كل مرتبة» من ان البيع ليس اعانة على الشراء بقصد التجرىء بل على ذات الشراء 
انتهى. 

و ربما يقرر التسلسل بانه اذا كان القصد الى التجرى تجريا- و المفروض 
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فافهم. «نعم» لو ورد النهى بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الاعانة عليه فى الاعانة على الاثم. 

كما انه لو استدللنا بفحوى ما دل على «لعن الغارس» على حرمة التملكك للتخمير» حرم الاعانة عليه أيضا بالبيع. 


توقف التجرى على القصد فلا بد ان يقصد القصد (فافهم) فانه فرق بين المقدمة الداخلية و المقدمة الخارجية؛ فقصد التوصل الى 
التجرى لا يعتبر فى حرمة المقدمة الداخلية و اثما يعتبر فى حرمة المقدمةٌ الخارجية. 
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فتحصل: ان شرط الحرام- و هو الشراء- ليس حراما حتى تحرم مقدمته التى هى البيع» لان البيع حينئذ ليس اعانة على الحرام. 

( «نعم» لو ورد النهى بالخصوص) و النصء لا كالشراء الذى لم يرد عنه نهى بالخصوص (عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر) اى 
لشجرهاء الذى لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم غارسها (دخل الاعانة عليه) اى على ذلكك الشرط (فى الاعانة على الاثم) 
فسقى الماء لشجرها و نحو ذلك اعانة على الاثم الذى هو الغرس. 

(كما انه لو استدللنا بفحوى) و اولوية (ما دل على لعن الغارس على حرمة التملكك) من المشترى (للتخمير) لان الغرس الذى هو مقدمة 
ابعد اذا كان حراما كان التملكك الذى هو مقدمة اقرب حراما بطريق اولى (حرم الاعانة عليه) اى على الشراء (أيضا) كحرمة الاعانة 
على الغرس (بالبيع) متعلق ب «الإعانة». 
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فتحصل مما ذكرناه: ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا فى حرمةُ فعل المعين. و ان محل الكلام هى الاعانةُ على شرط الحرام بقصد 
تحقق الشرط دون المشروطه و انها هل تعد اعانة على المشروط فتحرم, أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجرى؛ 
وان مجرد بيع العنب ممن يعلم انه سيجعله خمرا و من دون العلم 


(فتحصل مما ذكرناه) من الدليل على ان الاعانة على الاثم لا تصدق مع عدم قصد الغير للحرام (ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا 
فى حرمة فعل المعين) فاذا قصد مشترى العنب التخمير حرم بيعه و اذا لم يقصده لم يحرم البيع منه و ان تجدد له بعد ذلكك إرادة 
التخمير (و ان محل الكلام) فى كونه حراما أم لا (هى الاعانة على شرط الحرام) كالبيع الذى هو اعانة على التملكك- و التملكك شرط 
للتخمير الحرام- (بقصد) المعين (تحقق الشرط) فقطء كقصد البائع تملكك المشترى فقط (دون) قصد المعين تحقق (المشروط) اى 
التخمير» فانه لو قصد البائع الاعانة على تملكك المشترى ليحصل التخمير فى الخارج حرم البيع (و انها) اى الاعانة على التملكك بدون 
قصد البائع حصول التخمير؛ و لكن مع علمه بانه سيخمره (هل تعد اعانة على المشروط) الذى هو التخمير (فتحرم) الاعانة التى هى 
البيع (أم لا) تعد اعانة (فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط) كالغرس الذى ثبت حرمته (من غير جهة التجرى) «من') متعلق ب «لا تحرم) 
(و ان مجرد بيع العنب ممن يعلم انه سيجعله خمرا) فى المستقبل (و من دون العلم) للبائع 
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بقصده ذلكك من الشراء ليس محرما اصلاء لا من جهِهُ الشرط و لا من جَهِهُ المشروط. 

و من ذلكك يعلم ما فيما تقدم عن حاشيةٌ الارشاد, من انه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا اعانة لزم المنع عن معاملة اكثر الناس. 
«ثم) ان محل الكلام فيما 


(بقصده) اى المشترى (ذلكك) التخمير» قصدا فعليا حال المبايعةٌ (من الشراء) متعلق «بقصده) (ليس محرما اصلاء لا من جهِهُ الشرط) 
لان الشراء الى هو شرط للحرام ليس بحرام اذا لم يقارنه القصد الفعلى الى التخمير (و لا من جهة المشروط) لانه ليس اعانة على 
التخمير. 

و الحاصلء ان المتحصل مما تقدم هذه الامور الاربعة التى ذكرها المصنف بقوله «انء و انء و انهاء و ان). 

(و من ذلكك) الذى ذكرناه؛ من ان الا-شتراء للعنب اذا كان بقصد التخمير كان البيع اعانة» بخلاءف ما اذا كان اشتراء الطعام من 
المشترى ليس بقصد التقوى على العصيان لم يكن البيع اعانة» (يعلم ما) اى الاشكال الذى يرد (فيما تقدم عن حاشيةٌ الارشاد» من انه 
لو كان بيع العنب من يعمله خمرا اعانة لزم المنع عن معاملة اكثر الناس) اذ لا تلازم بين الامرين لامكان كون بيع العنب اعانة على 
الاثم حيث يقصد المشترى التخمير و لا يكون بيع الطعام اعانة على الاثم حيث لا يقصد المشترى التقوى به على العصيان. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا/ا! من /اللإبل 


( «ثم» ان محل الكلام) فى الاعانة على الاثم (فيما) اى فى الاعانة 
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يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير. فما تقدم من المبسوط من حرم تركك بذل الطعام لخائف التلف مستندا الى قوله صلى الله عليه 
و آله و سلم «من اعان على قتل مسلم الخ» محل تاملء الا ان يريد الفحوى. و لذا استدل فى المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ, 
بوجوب حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر. 


التى (يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير) بان يكون الا-مر الصادر عن الغير معصيةٌ و يكون ما يصدر عن المعين مقدمة لتلكك 
المعصية» و عليه فالموت الذى يحصل للجائع بسبب عدم الطعام ليس معصية للميت حتى يكون عدم بذل الطعام له اعانة على المعصية 
(فما تقدم من المبسوط من حرمة تركك بذل الطعام لخائف التلف) فى حال كون صاحب المبسوط (مستندا) لذلكك (الى قوله صلى 
الله عليه و آله و سلم «من اعان على قتل مسلم الخ» محل تامل) قوله «محل» خبر «فما» (الا ان يريد الفحوى) و الاولوية فان «عدم بذل 
الطعام» اقوى فى كونه سببا لموت المسلم من «الكلمة) التى تسبب قتله (و لذا) اى للتأمل فى استدلال المبسوط (استدل فى المختلف 
بعد حكاية ذلك) الاستدلال (عن الشيخ ب) دليل آخرء غير دليل الاعانة» و هو (وجوب حفظ النفس مع القدرة) من الحافظ (و عدم 
الضرر) على الحافظء فان توجه ضرر إليهء كما انه لو حفظ من يموت جوعا باعطائه طعامه مات المعطى بنفسه جوعاء لانحصار طعامه 
فى ما يكفى احدهما- مثلا-. 
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«ثم) انه يمكن التفصيل فى شروط الحرام المعان عليها بين ما تنحصر فائدته و منفعته عرفا فى المشروط المحرم كحصول العصا فى يد 
الظالم المستعير لها من غيره لضرب احدء فان ملكه للانتفاع بها فى هذا الزمان تنحصر فائدته عرفا فى الضرب. و كذا من استعار كأسا 
ليشرب الخمر فيها. و بين ما لم يكن كذلكك كتمليكك الخمار للعنب» فان منفعة التمليك و فائدته غير منحصرة- عرفا- فى الخمرء 
حتى عند الخمار. 


( «ثم» انه يمكن التفصيل فى شروط الحرام المعان عليها)- بخلاف ما ذكرنا سابقا من اطلاق عدم حرمة الاعانة على شرط الحرام- 
(بين ما) اى الشرط الذى (تنحصر فائدته و منفعته عرفا فى المشروط المحرم) فان الاعانة على مثل هذا الشرط حرام (كحصول العصى 
فى يد الظالم) الذى هو شرط فى ضرب المظلوم (المستعير لها) اى للعصى (من غيره لضرب احد) من المظلومين (فان ملكه) اى 
واجدية الظالم (للانتفاع بها) اى بالعصى (فى هذا الزمان) الذى فيه دولة الباطل- او المراد: فى زمان إرادهُ الظالم ضرب مظلوم حاضر 
عنده- (تنحصر فائدته عرفا فى الضرب) المحرم (و كذا من استعار كأسا) من غيره (ليشرب الخمر فيها) اى فى تلكك الكأس فان فائدة 
الكأس فى حال إرادة المستعير شرب الخمر تنحصر فى المحرم- عرفا- و لذا يحرم اعطاؤهما العصى و الكأس. لانه يصدق عليه 
الاعانة على الاثم فعلا (و بين ما لم يكن كذلك) بان لا تنحصر الفائدة فى الحرام فعلا (كتمليكث) البائع (الخمار للعنبء فان منفعة 
التمليكك و فائدته غير منحصرة- عرفا- فى الخمر» حتى عند الخمار) فان 
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فيعد الاول- عرفا- اعانة على المشروط المحرمء بخلاف الثانى. 

و لعل من جعل بيع السلاح من اعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم» و جوز بيع العنب ممن يعمله خمرا- 
كالفاضلين فى الشرائع و التذكرة و غيرهما- نظر الى ذلكك. 

و كذلك المحقق الثانى» حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا الى كونه من الاعانة على الاثم و منع من كون بيع 
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الخمار يتمكن من اكل العنب او تثليثه (فيعد الاول) اى اعطاء العصى و الكاسء للضارب و الشارب (عرفا اعانة على المشروط المحرم؛ 
بخلاف الثانى) الذى هو بيع العنب ممن يجعله خمرا. 

(و لعل من جعل بيع السلاح من اعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم) فافتى بحرمته (و جوز بيع العنب ممن يعمله 
خمرا) مع ان الذى يظهر ابتداء تساويهما فى الحكم (- كالفاضلين): المحقق و العلامة (فى الشرائع و التذكرة و غيرهما- نظر الى 
ذلك) التفصيل الذى ذكرنا من صدق الاعانة فى بيع السلاح- كاعطاء العصى- و عدم الصدق فى بيع العنب. 

(و كذلك) لعله نظر الى التفصيل الذى ذكرنا (المحقق الثانى» حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله) كالسنة و الكفار 
(مستندا الى كونه) اى البيع من المستحل (من الاعانة على الاثم» و منع من كون بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا من الاعانة) على 
الاثم» و انما قلنا: ان 
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فان تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده فى الانتفاع به حال النجاسة» بخلاف تملكك العنب. 

و كيف كان- فلو ثبت تميز موارد الاعانة من العرف فهوء و الا فالظاهر مدخليه قصد المعين. «نعم» يمكن الاستدلال على حرمة بيع 
الشىء ممن يعلم انه يصرف المبيع فى الحرام؛ بان دفع المنكر كرفعه واجب. و لا يتم الا بتركث البيع 


نظر المحقق الى الوجه الذى ذكرناه فى التفصيل بين الضارب و الشارب (فان تملكك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده) اى 
عند المستحل (فى الانتفاع به حال النجاسة بخلاف تملكك العنب) فلا تنحصر فائدته فى التخمير حتى عند الخمار. 

(و كيف كان فلو ثبت تميز موارد الاعانة) و ان ايها من الاعانة على الا-ثم و ايها ليس من الاعانة على الاثم (من العرف) الذى هو 
المخاطب بقوله «لا تعاونوا على الاثم» و فهمه حجة فى المصاديق (فهو) المطلوب المتبع و الميزان فى الحرمة و عدمها (و الا فالظاهر) 
من العرف (مدخلية قصد المعين) فى كون فعله اعانة و مقدمة للحرام؛ فان باعه العنب ليخمره صدق عرفا انه اعانه على الاثم» و ان 
باعه العنب و لم يقصد ذلكك- وان علم بانه سيخمره- لم يصدق انه اعانه على الاثم ( «نعم» يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشىء 
ممن يعلم) اى البائع (انه يصرف المبيع فى الحرامء بان دفع المنكر) بالصد عن وقوعه (كرفعه) اذا كان موجودا (واجب ولا يتم) دفع 
المنكر (الا بتركك البيع) فان البائع من ناحيته صد المنكر 
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فيجب. و إليه اشار المحقق الاردبيلى رحمه الله- حيث استدل على حرمة بيع العنب فى المسألة بعد عموم النهى عن الاعانة- بادلة 
النهى عن المنكر. 

و يشهد بهذا ما ورد من «انه لو لا ان بنى اميه وجدوا من يكتب و يجبى لهم الفىء» و يقاتل عنهم» و يشهد جماعتهم, لما سلبوا حقناا 
دل على مذمة الناس فى فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية من بنى امية» فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم تتحقق المعصية 
من الغير. 


(وإلبه) أى الى هذا الأسعدلال (اشار المحقق الالودنيك رحمه اللدد هيك اتدل فلن حرية بيع العنب فى المسألة) التى نحن فيها 
و لا عه 
(بعد) الاستدلال ب (عموم النهى عن الاعانة) على الاثم و العدوان (- بادله النهى عن المنكر) فان قوله سبحانه «كاتوا 00 
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مُنكر فَعَلُوُ يشمل مثل المقام. 

(بعديك جا الابورلال (تاورع عو أن صمو طن اللجااق: عرد الباق ع ,انار لذا ليون انه سراحل ركنا ريشن ل 
الفىء» و يقاتل عنهم» و يشهد جماعتهم, لما سلبوا حقنا) نص الرواية ما ذكرنا و لعل المصنف وجد كما نقل فى مكان آخرء او اراد 
النقل بالمعنى, لا بالالفاظ (دل) هذا الحديث (على مذمة الناس فى فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية من بنى امية» فدل على ثبوت 
الذم لكل ما لو ترك لم تتحقق المعصية من الغير) فان تحقق المعصية من بنى اميه كان متوقفا على فعل الناس» فذم الامام- عليه 
السلام- الناس» و كذا تحقق المعصية من مشترى العنب 
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و هذا وان دل بظاهره على حرمة بيع العنب و لو ممن يعلم انه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلكك حين الشراءء الا انه لم يقم دليل على 
وجوب تعجيز من يعلم انه سيهم بالمعصية؛ و انما الثابت من النقل و العقل القاضى بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها واشرف 
عليها بحيث لو لا الردع لفعلها او استمر عليها. 


يتوقف على بيع العنب منه؛ فالبيع المذكور مذموم. 

(و هذا) الحديث (و ان دل بظاهره على حرمة بيع العنب و لو ممن يعلم انه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلكك) التخمير منه (حين 
الشراء) لان الحديث يدل على لزوم تركك كل فعل يؤدى الى عصيان الغير (الا انه) ظهور بدوى لا يمكن الالتزام بهء لانه (لم يقم دليل 
على وجوب تعجيز من يعلم) من حاله (انه سيهم بالمعصية) «يعلم» بالبناء للمجهول. و اما ان الحديث لا يدل على ذلكك. فلان بنى امية 
كانوا يهتمون بسلب الخلافة الذى هو من اعظم المعاصى و كانوا مشتغلين به؛ فغاية ما يدل هو ان اعانتهم حرام و اين هذا من تعجيز 
من يتأتى منه المعصية بعداء حتى فى صورهٌ عدم قصده الآن للعصيان. (و انما الثابت من النقل): ادل النهى عن المنكر. (و العقل): 
الدال على الحيلولة دون وقوع القبيح (القاضى بوجوب اللطف) هذا بيان لدليل العقل و لعل المراد به ان كونه سبحانه «لطيفا» بمعنى 
تقريبه الناس الى الطاعة و تبعيدهم عن المعصية يقتضى ان يأمر بدفع المنكرء كما امر برفع المنكر (وجوب ردع من هم بها) اى 
بالمعصية (و اشرف عليها بحيث لو لا الردع لفعلها او استمر عليها) بعد الفعل» 
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«ثم ان الاستدلال المذكور انما يحسن مع علم البائع بانه لو لم يبعه لم تحصل المعصية؛ لانه حينئذ قادر على الردع.؛ اما لو لم يعلم 
ذلك او علم بانه تحصل منه المعصية بفعل الغير فلا يتحقق الارتداع بتركك البيع» كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. 


ولذا لم يحبس الامام امير المؤمنين عليه السلام ابن ملجم قبل قيامه بالجريمة فدليل النهى عن المنكر و دليل اللطف انما يدلان على 
الرفع للمنكر لا الدفع له. 

( «ثم) ان الاستدلال المذكور) لحرمة بيع العنب ممن يعمله خمراء بادلة دفع المنكر (انما يحسن) الاستدلال به للمقام (مع علم البائع 
بانه لو لم يبعه لم يحصل المعصية) فى الخارج (لانه) اى البائع (حينئذ) اى حين علمه بانه لو لم يبع لم تحصل المعصية (قادر على 
الردع) بعدم البيع فيتحقق مفهوم الردع حينشذ بتركه البيع (اما لو لم يعلم ذلكك) اى بأنه لو لم يبعه لم تحصل المعصية (او علم بانه 
تحصل منه المعصية بفعل الغير) اى ان سائر البائعين يبيعونه العنب فيصنع خمرا (فلا- يتحقق الارتداع) من المشترى (بتركك) البائع 
(البيع) له فهو (كمن يعلم عدم الانتهاء) لفاعل المنكر (بنهيه عن المنكر) و الحاصل ان عدم البيع لو كان من جهة الارتداع- خارجا- 
فانه انما يتحقق اذا حصل الارتداعء اما اذا علم البائع بانه لا يحصل الارتداعء او لم يعلم هل يحصل الارتداع أم لاء فلا دليل على حرمة 
البيع. 
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(و) ان قلت: سواء علم البائع حصول الارتداع أم علم عدم حصول الارتداع أم شكك فى ذلككء فان تكليفه ان لا يبيع العنب لهذا 
المشترى. 
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و توهم ان البيع حرام على كل احد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بانه لو تركه لفعله غيره- مدفوع بان ذلك فيما كان محرما 
على كل واحد على سبيل الاستقلال» فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بان هذا الفعل واقع لا محالة و لو من غيرىء فلا ينفع تركى له؛ اما 
اذا وجب على جماعة شىء واحد كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه» فاذا علم واحد من حال الباقى عدم القيام به و 
الاتفاق معه فى ايجاد الفعل 


قلت: (توهم ان البيع حرام على كل احد فلا يسوغ لهذا الشخص) البائع (فعله) اى البيع للمشترى (- معتذرا) فى بيعه (بانه لو تركه) اى 
الببع (لفعله غيره-) فما الفائدة فى تركك هذا البائع للبيع؟ (مدفوع بان ذلك) التحريم على هذا البائع» سواء حصل الارتداع أم لا (فيما 
كان) البيع (محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال ف) حينئذ (لا يجوز لواحد منهم الاعتذار بان هذا الفعل) المحرم؛ كالتخمير 
فى المثال (واقع لا محالة» و لو من غيرى فلا ينفع تركى له) لان الحرمة على كل احد لا تلائم هذا الاعتذار» فهو حينئذ من قبيل ان 
يسرق زيد مال عمرو معتذرا بانه لو لم يسرقه لسرقه غيره» فان هذا العذر غير صحيح, لحرمة السرقة على كل احد, سواء سرق غيره أم 
لا. (اما اذا وجب على جماعة شىء واحد كحمل) شىء (ثقيل مثلا) مما لا يحمل الا بالاجتماع (بحيث يراد منهم الاجتماع عليه فاذا 
علم واحد) منهم (من حال الباقى عدم القيام به) اى بحمل هذا الثقيل (و) عدم (الاتفاق معه فى ايجاد الفعل) فى الخارج 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 7:07 

كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا يجب. 

وما نحن فيه من هذا القبيل» فان عدم تحقق المعصيةُ من مشترى العنب موقوف على تحقق تركك البيع من كل بائع» فتركك المجموع 
للبيع سبب واحد لتركك المعصية؛ كما ان بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققهاء فاذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقى معه فى 
تحصيل السبب- و المفروض ان قيامه منفردا لغو- سقط وجوبه. 


(كان قيامه بنفسه بذلكك الفعل) بان يأخذ طرفا من الثقيل اعتباطا (لغوا) لا فائدة فيه لانه لا يحمل بهذا الواحد (فلا يجب) عليه القيام 
وحده. 

(و ما نحن فيه) من عدم بيع العنب من هذا البائع الخاصء مع علمه بان غيره يبيعه للمشترى المخمر (من هذا القبيل)» اى قبيل حمل 
الثقيل» لا قبيل «السرقة» المحرمة على كل احد (فان) الواجب (عدم تحقق المعصية من مشترى العنب) و هذا الواجب (موقوف على 
تحقق تركك البيع من كل بائع) بان لا يبيعه احد (فتركك المجموع للبيع سبب واحد لتركك المعصية) فى الخارج (كما ان بيع واحد 
منهم على البدل شرط لتحققها) فان ايا منهم باعه قام المشترى بالتخمير المحرم (فاذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقى معه فى 
تحصيل السبب) لتركك المعصية؛ اى انهم لا يساعدونه فى ايجاد سبب تركك التخمير (- و المفروض ان قيامه) اى هذا البائع (منفردا) 
بتركك البيع (لغو-) لانه يحصل السبب من شخص آخر (سقط وجوبه) هذا جواب «اذا». 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 7:5 

و اما ما تقدم من الخبر فى أتباع بنى امية» فالذم فيه انما هو على اعانتهم بالامور المذكورة فى الرواية. 

و سيأتى تحريم كون الرجل من اعوان الظلمة» حتى فى المباحات التى لا دخل لها برياستهم؛ فضلا عن مثل جبايةُ الصدقات و حضور 
الجماعات و شبههما مما هو من اعظم المحرمات. 
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وقد تلخص مما ذكرنا: ان فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصيةٌ من الغير من دون قصد توصل الغير به 


(و اما ما تقدم من الخبر فى أتباع بنى امية» فالذم فيه) ليس لاجل انه لو لم يعنهم هؤلاء لم يتحقق الظلم» حتى يدل على وجوب دفع 
المنكر بل الذم (انما هو على اعانتهم بالامور المذكورة فى الرواية) من جباية الصدقة و حضور الجماعة و ما اشبه. 

(و سيأتى تحريم كون الرجل من اعوان الظلمهُ حتى فى المباحات التى لا دخل لها برياستهم فضلا عن) اعانتهم فى (مثل جباية 
الصدقات و حضور الجماعات و شبههما مما هو من اعظم المحرمات) اذن فالقول بحرمة بيع العنب ممن يعمله خمراء لقاعدة النهى 
عن المنكرء او قاعدهُ اللطفء او خصوص الرواية فى اعوان بنى امية» غير تام. 

(و قد تلخص مما ذكرنا) من اوّل المبحث الى هنا: (ان فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير) «الفعل» كالبيع» و «الشرط) 
الشراء؛ و «المعصيةٌ من الغير» التخمير للعنب من المشترى (من دون قصد) البائع- فى المثال- (توصل الغير) اى المشترى (به) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 7:00 

الى المعصيهُ غير محرم, لعدم كونها- فى العرف- اعانةُ مطلقاء او على التفصيل الذى احتملناه اخيرا. 

واما ترك هذا الفعل» فان كان سببا- يعنى عله تامة- لعدم المعصية من الغير» كما اذا انحصر العنب عنده» وجبء لوجوب الردع عن 
المعصيهُ عقلا و نقلا. 

و اما لو لم يكن سببا بل كان السبب تركه منضما الى تركك غيره 


اى بهذا البيع (الى المعصية) كالتخمير (غير محرم لعدم كونها) اى الفعل» و تأنيث الضمير باعتبار «الاعانة» (- فى العرف-) الذى هو 
المحكم فى تشخيص موضوع «الاعانة» (اعانة) على الاثم (مطلقا) مقابل التفصيل الذى نذكره (او على التفصيل الذى احتملناه اخيرا) 
بقولنا «ثم انه يمكن التفصيل فى شروط الحرام المعان عليها بين ما تنحصر الخ). 

(و اما) الاستدلال لحرمة البيع من جهة «دفع المنكر» الذى تقدم الكلام فيه فحاصل ما اخترناه: ان (تركك هذا الفعل؛ فان كان سببا 
يعنى عله تامةُ- لعدم المعصية من الغير) كالمشترى- فى مثال العنب- (كما اذا انحصر العنب عنده وجب) تركك الفعل (لوجوب الردع 
عن المعصيه عقلا) لقبح الاتيان بشىء يوجب وقوع الغير فى العصيان, كقبح الاتيان بشىء يوجب مرض الغير او فقره او ما اشبه (و 
نقلا) لشمول ادله النهى عن المنكر له بالمناط. 

(و اما لو لم يكن سببا بل كان السبب) لتركك الغير للعصيان (تركه) اى تركك هذا البائع لبيع العنب- مثلا- (منضما الى تركك غيره) بان 
كان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 708 

فان علم او ظن او احتمل قيام الغير بالتركك وجب قيامه به أيضا. 

وان علم او ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب التركك. لان تركه بنفسه ليس برادع حتى يجب. 

انعم) هو جزء للرادع المركب من مجموع تروكك ارباب العنب, لكن يسقط وجوب الجزء اذا علم بعدم تحقق الكل فى الخارج. 


السبب عدم بيع احد العنب لهذا المشترى (فان علم او ظن او احتمل قيام الغير بالتركك) لبيع العنب له (وجب قيامه به) اى بالتركك 
(أيضا). 

(و ان علم او ظن عدم قيام الغير) بالترككء فان المشترى يشترى من غيره العنب (سقط عنه) اى عن هذا البائع (وجوب التركك) فلم 
يجب عدم البيع بل جاز له ان يبيع منه (لان تركه) اى هذا البائع (بنفسه) اى فقط (ليس برادع) للمنكر فى الخارج (حتى يجب) هذا 
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التركك. 

(نعم هو) اى تركك هذا البائع لبيع العنب (جزء للرادع المركب) ذلك الرادع (من مجموع تروكث) فانه انما يرتدع اذا لم يبعه احد من 
(ارباب العنب» لكن يسقط وجوب الجزء)- اى تركك هذا البائع الخاص لبيع الخمار العنب- (اذا علم بعدم تحقق الكل فى الخارج) بان 
يقوم فرد آخر ببيعه للعنب لهذا الخمار. 

ولا يخفى انه ربما يرد على المصنف أنه ذكر تارهُ عدم وجوب التركك اذا احتمل قيام الغير به. و تارهُ وجوبه وان احتمل قيام الغير به. 
و مقتضى القاعدة: انه مع احتمال تركك الغير يحرم البيع لمناط وجوب النهى عن المنكر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 7:7 

فعلم مما ذكرناه فى هذا المقام: ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه:- 

«احدها) ان يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به الى الحرام. 

و هذا لا اشكال فى حرمته؛ لكونه اعانة. 

«الثانى») ان يقع منه من دون قصد لحصول الحرام» 


مع احتمال التأثير. و معه لا مجال للبراءة» كما لا مجال للبراءة من النهى عن المنكر مع احتمال التأثير. 

اقول: و ربما يصحح كلام الشيخ بتقييد بعضه ببعضء فيتحصل من مجموع كلامه انه مع العلم بتركك الغير او الظن بتركه؛ او الشكك 
فيه يحرم البيع» و مع العلم ببيع الغير او الظن ببيعه» لا يحرم البيع له» و قد اطال المعلقون الكلام فى المسألهُ اضربنا عنها مشيا مع ما بنيناه 
من توضيح المتن. 

(فعلم مما ذكرناه فى هذا المقام: ان فعل ما هو شرط للحرام) كالشراء الذى هو شرط التخمير (الصادر) ذلكك الفعل كالبيع (من الغير 
يقع على وجوه:-). 

( «احدها ان يقع) الفعل كالبيع (من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير) اى المشترى (به) اى بهذا الفعل (الى الحرام) كأن يبيعه بقصد ان 
يخمره. 

(و هذا) القسم (لا اشكال فى حرمته؛ لكونه اعانة) على الاثم. 

( «الثانى» ان يقع منه) الفعل (من دون قصد لحصول الحرام؛ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١»‏ ص: "١/8‏ 

ولا لحصول ما هو مقدمة له» مثل تجارة التاجر بالنسبة الى معصية العاشر فانه لم يقصد بها تسلط العاشر عليه الذى هو شرط لأخذ 
العشر. و هذا لا اشكال فى عدم حرمته. 

«الثالث» ان يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغير» لا لحصول نفس الحرام منه. 


و هذا قد يكون من دون قصد الغير 


ولا لحصول ما هو مقدمة له) بان لا يقصد بالبيع الوصول الى التخمير و لا الوصول الى التملكك الذى هو مقدمة للتخمير (مثل تجارة 
التاجر بالنسبةُ الى معصيةٌ العاشر) الآخذ للعشور. فان التاجر لا يقصد وصول العاشر الى العشورء و لا الى مقدمةٌ اخذه للعشور. 

وقد مثل المصنف لمقدمة اخذ العشور بقوله (فانه) اى التاجر (لم يقصد بها تسلط العاشر عليه) اى على نفسه (الذى) صفه التسلط (هو 
شرط لاخذ العشر) و انما اراد التاجر التجارءٌ فقط. 

(و هذا) القسم (لا اشكال فى عدم حرمته) لعدم صدق «الاعانة على الاثم) عليه. 
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( «الثالث» ان يقع منه) الفعل (بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغير) الذى هو المشترى- مثلا- (لا لحصول نفس 
الحرام منه) كما لو قصد البائع تملك الخمار- و التملكك شرط الحرام- اذ لو لا التملك لم يتمكن الخمار من التخمير. 

(و هذا) القسم (قد يكون من دون قصد الغير) الذى هو المشترى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 7:9 

التوصل بذلك الشرط الى الحرام؛ كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذى هو شرط لتخميره لا نفس التخمير» مع 
عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء. و هذا أيضا لا اشكال فى عدم حرمته. 

وقد يكون مع قصد الغير التوصل به الى الحرام- اعنى التخمير- حال شراء العنب. و هذا أيضا على وجهين: 

احدهما: ان يكون ترك هذا الفعل من الفاعل عله تامة لعدم تحقق الحرام من الغير 


(التوصل بذلكك الشرط) اى الاشتراء (الى الحرام) و ذلكك (كبيع العنب من الخمار المقصود منه) اى من البيع (تملكه للعنب) التملكك 
(الذى هو شرط لتخميره؛ لا) المقصود منه- اى من البائع- (نفس التخمير مع عدم قصد الغير) الذى هو المشترى (أيضا) كعدم قصد 
البائع (التخمير حال الشراء. و هذا) القسم (أيضا) كالقسم الثانى (لا اشكال فى عدم حرمته) لانه ليس اعانة على الاثم. 

(و قد يكون) القسم الثالث (مع قصد الغير) اى المشترى (التوصل به الى الحرام اعنى التخمير حال شراء العنب. و هذا) النوع الثانى من 
القسم الثالث (أيضا) كنفس القسم الثالث (على وجهين): 

(احدهما: ان يكون تركك هذا الفعل من الفاعل عله تام لعدم تحقق الحرام من الغير) لانحصار العنب مثلا عند هذا البائع» فاذا لم يبعه 
العنب لم يتمكن من التخمير - اصلا- لا ما اذا كان تمكن من التخمير باشتراء الحنطة او التمر او ما اشبه من غيره» او كان عنده مقدار 
من 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 7٠١‏ 

و الأقوى- هنا- وجوب التركك و حرمة الفعل. 

و الثانى: ان لا يكون كذلك. بل يعلم عاد او يظن بحصول الحرام من الغير. من غير تأثير لتركك ذلك الفعل: و الظاهر عدم وجوب 
التركك حينئذ بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام فى صدق الاعانةٌ عليه مطلقا 


العنب اذا بعته له خمر عنب البائع» و اذا لم تبعه خمر عنب نفسه. 

(و الاقوى هنا وجوب الترككث) اى تركك بيع العنب له (و حرمة الفعل) و اطلاق قوله عليه السلام: «هو ذا نبيع تمرنا ممن يصنعه خمرا» 
منصرف الى المتعارف الذى هو وجود من يبيعه التمر» لو لم يبعه الامام عليه السلام. 

(و الثانى ان لا يكون كذلك) اى لا يكون ترك الفعل من الفاعل عله تامة (بل يعلم) البائع (عادةٌ) اى علما عاديا (او يظن بحصول 
الحرام من الغير) اى المشترى لا-نه يشترى العنب من بائع آخر (من غير تأثير) فى عدم الحرام (لتركك) البائع (ذلكك الفعل) اى تركه 
للبيع لا يؤثر فى عدم تخمير المشترى. (و الظاهر عدم وجوب التركك حينئذ) اى حين علم او ظن ان المشترى سيفعل الحرام سواء بائعه 
أم لم يبعه. 

وانما قلنا بالحرمة فى الصور المذكورة (بناء) على ان الحرمة تتوقف على احد شيئين: إما قصد الحرام» او صدق الاعانة» و ان لم 
يقصد الحرام. فكلما تحقق احد الا-مرين كان البيع حراما و الا كان حلالا و الى هذا اشار بقوله: بناء (على ما ذكرنا من اعتبار قصد 
الحرام فى صدق الاعانة عليه) اى على الحرام (مطلقا) مقابل التفصيل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج٠١‏ ص: "١١‏ 
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او على ما احتملنا من التفصيل. 

«ثم) كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع» لتعلق النهى بما هو خارج عن المعاملةٌ- اعنى 
الإعانة على الاثم او المسامحة فى الردع عنه. 

و يحتمل الفساد. لاشعار قوله 


(او) بناء (على ما احتملنا من التفصيل) عند قولنا «ثم انه يمكن التفصيل فى شروط الحرام). 

(ثم) اذا عرفت الكلام فى الحكم التكليفى فى البيع» ننقل الكلام الى الحكم الوضعى و انه اذا حرم البيع فهل يفسد أم لا؟ فنقول: (كل 
مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع) بل يصح البيع و إن كان البائع فعل حراما (لتعلق النهى بما 
هو خارج عن المعاملة) و الامر الخارج (- اعنى الاعانة على الاثم-) فى بعض الصور (او المسامحة) من البائع (فى الردع عنه) اى عن 
الاثم» فى صورة اخرى. 

توضيحه: ان النهى قد يتعلق بنفس المعاملة» كأن يقول الشارع الا تبع بيعا ربويا و مثل هذا النهى موجب للفساد» لظهوره فى كونه 
ارشادا الى الفساد. و قد يتعلق النهى بكلى خارجى عن المعاملة» لكنه انطبق على المعاملة كالنهى عن الاعانةٌ او النهى عن المنكرء مما 
انطبق هذا الكلى فى المقام على المعاملة» و حيث ان الحرمة لا تلازم الفساد» فلا يدل مثل هذا النهى على الفسادء فتكون المعاملة 
صحيحة و لكنها موجبة للعقاب (و يحتمل الفساد لاشعار قوله 
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عليه السلام- فى رواية تحف العقول المتقدمة» بعد قوله: و كل مبيع ملهو به-: و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير اللّه او يقوى به 
الكفر و الشركك فى جميع وجوه المعاصى او باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و امساكه» بناء على ان التحريم مسوق 
لبيان الفساد فى تلكك الرواية» كما لا يخفى. 

لكن فى الدلالةٌ تأمل» 


عليه السلام- فى رواية تحف العقول المتقدمة» بعد قوله: و كل مبيع ملهو به-: و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير اللّه) فان الاعانة على 
الاثم مما يتقرب به الى الشيطان (او يقوى به الكفر و الشركك فى جميع وجوه المعاصى) لان كل معصية يقوى بها الشركك و الكفر 
لمسانختها لهما (او باب يوهن به الحق) فان كل معصية باب يوهن به الحق (فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و امساكه) فان هذه الفقرات 
الثلاءث فى الرواية دالة على فساد مثل بيع العنب لمن يعمله خمرا (بناء على ان التحريم) فى الروايةٌ (مسوق لبيان الفساد فى تلكك 
الرواية) اذ الظاهر هو سوق الرواية لبيان البيوع الصحيحة و الفاسدة فليس المقصود منها مجرد الحكم التكليفى (كما لا يخفى). 
(لكن) مع ذلك (فى الدلالة) للرواية على ما نحن فيه (تأمل) بمعنى ان الرواية لا تشمل بيع العنب لمن يعمله خمرا- و ان سلمنا انها 
على تقدير الشمول دالةٌ على الفساد-. 

و وجه التأمل: ان الظاهر من قوله عليه السلام «ما يتقرب به لغير 
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ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشترى خاصة للحرام, لآن الفساد لا يتبعض. 


اللّه ما يعبد به غير الله كالصنمء و الظاهر من قوله عليه السلام «او يقوى به الكفر و الشرك» قوهُ من جنس دين الامرين لا من جنس 
العصيان المناسب لهماء و الظاهر من قوله عليه السلام «باب يوهن به الحق»: وهن الدين و المذهب لا كل معصية. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1/81 من /اللاإبلم 


هذا و لكن الانصاف الصدق فى الجملة» وان لم يسلم الصدق فى كل مكان (و لو تمت) الدلالة (لثبت الفساد مع قصد المشترى 
خاصة للحرام) لا مطلقا سواء قصد المشترى أم لا بان لم يكن وقت الاشتراء قصده التخمير ثم قصد ذلكك. و انما نقول بان البيع فى 
هذه الصورة فاسدة (لان الفساد لا يتبعض) فان قصد المشترى للحرام يوجب فساد اشتراءه و اذا فسد الشراء فسد البيع» اذ لا يمكن ان 
تكون معاملة نصفها فاسد و نصفها صحيح. حتى يقال: ان الفساد من ناحية المشترى فقط- لقصده الحرام- دون ناحية البائع» لانه لم 
يقصد الحرام. 

فتحصل انه- أولا-- لا نقول بشمول فقرات الرواية» لمثل بيع العنب» و هذا ما اشار إليه بقوله «لكن فى الدلالة تأمل». و ثانيا- لو قلنا 
بشمول الرواية لما نحن فيه لا نقول بالفساد مطلقاء و انما نقول بالفساد فى صورة قصد المشترى حين الاشتراء التخمير. 

و ربما قيل فى معنى قوله «و لو تمت الخ) معنى آخرء و لكن ما ذكرناه اقرب الى ظاهر العبارة. 
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القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا» 


بمعنى ان من شأنه ان يقصد منه الحرام. 
و تحريم هذا مقصور على النصء اذ لا يدخل ذلكك تحت الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له فى الحرام؛ كبيع السلاح من 


(القسم الثالث) مما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به- الذى ذكرنا فى اول النوع الثانى- انه على اقسام-. 

(ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناء بمعنى ان من شأنه ان يقصد منه الحرام) كبيع السلاح من اعداء الدين» فانه حرام لتحريم ما يقصد 
الاعداء من السلاح شأناء فان السلاح له شأن قتل المسلمين. 

(و تحريم هذا) القسم (مقصور على النصء اذ لا يدخل ذلك تحت) عنوان (الاعانة) على الاثم (خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير) 
اى اعداء الدين (له) اى للسلاح (فى الحرام) و ذلكك (كبيع السلاح من اعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم) بهذا السلاح (بل و عدم 
العلم 
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باستعمالهم لهذا المبيع الخاص فى حرب المسلمينء الا ان المعروف بين الاصحاب حرمته؛ بل لا خلاف فيها 

و الاخبار بها مستفيضة: 

«منها»- رواية الحضرمى «قال: دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام؛ فقال له حكم السراج: ما تقول فيمن يحمل الى الشام من السروج و 
اداتها؟ 

قال عليه السلام: لا بأسء انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء انتم فى هدنة فاذا كانت المباينة 


باستعمالهم لهذا المبيع الخاص فى حرب المسلمين) فانه- و ان لم يصدق عليه الاعانة على الا-ثم- حرام للادلة الخاصة (الا- ان 
المعروف بين الاصحاب حرمته بل لا خلاف فيها) لدى الفقهاء و ان اختلفوا فى انه حرام مطلقاء او فى حال الحربء او فى حال 
المباينة» او غير ذلكك من الاقوال المتعددةٌ فى المسألة. 

(و الها ااام بالدعة (مسشفة): 

( «منها»- رواية الحضرمى «قال: دخلنا على ابى عبد الله (ع) فقال له حكم السراج: ما تقول فيمن يحمل الى الشام من السروج و اداتها) 
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و المراد ببعه الى أهل السنة النواصب لا-ن الشام كان فى ذلكك الوقت مركز الخلافة المنحرفة (قال عليه السلام: لا بأس) اى ببيع 
السلاح لهم (انتم اليوم بمنزل اصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم) اى الذين كانوا فى هدنة حال عدم تشريع الحرب عليهم 
(انتم فى هدنة) حيث لم يؤمروا فى ذلك الوقت بمحاربة الخلفاء الجائرين (فاذا كانت المباينة) اى المحاربة 
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حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح و السروج). 

عرفنى الله هذا الامر ضقت بذلك, فقلت: لا احمل الى اعداء اللّه؟ فقال عليه السلام احمل إليهم و بعهم, فان الله يدفع بهم عدونا و 


الموجبة للبينونة و الانفصال بين الجانبين (حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح و السروج») و المراد بذلكك المثال و الا فكل ادوات 
الحرب حرام كما سيأتى تفصيله إن شاء الله. 

( «و منها»- رواية هند السراج «قال: قلت لابى جعفر عليه السلام اصلحكك الله انى كنت احمل السلاح الى اهل الشام فابيعه منهم فلما 
عرفنى الله هذا الامر) اى ولايتكم اهل البيت و صرت من الشيعة (ضقت بذلك) الحمل للسلاح إليهم» كانه كان فى توسعة ثم ضاق 
عليه الا-مر (فقلت لا احمل) اى السلاح (الى اعداء اللّه؟ فقال عليه السلام: احمل إليهم و بعهم فان الله يدفع بهم) اى باهل الشام 
(عدونا وعدوكم. يعنى الروم) المسيحيين (فاذا كان الحرب بيننا) و بين اهل الشام (فلا تحملوا إليهم) السلاح (فمن حمل الى عدونا 
سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرتك») و المراد بالشرك فى هذا الخبرء و بالكافر فى الخبر الآتى» الكفر و الشرركك فى العملء لا فى 
الاعتقاد» فان العمل بالحرام عمل الكافر و المشرككء و لذا 
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و صريح الروايتين: اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين» بمعنى وجود المباينة» فى مقابل الهدنة» و بهما تقيد 
المطلقات جوازا و منعاء مع امكان دعوى ظهور بعضها فى ذلك. 

مثل مكاتبة الصيقل «اشترى السيوف و ابيعها من السلطانء أ جائز لى بيعها؟ فكتب: لا بأس به). 

و رواية على بن جعفر عليه السلام عن اخيه 


يصح اطلاق الكفر و الشرك عليه» و ان كان صحيح الاعتقاد» و على هذا يحمل كلما ورد من اطلاق الكفر و الشركك على اتيان 
المحرمات. 

(و صريح الروايتين اختصاص الحكم) بتحريم بيع السلاح (بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين) المراد ب «بينهم» بين الكفار و 
اهل الخلاف (بمعنى وجود المباينة فى مقابل الهدنة) فان الروايتين تدلان على جواز البيع لهم فى صورة الهدنة (و بهما) اى بهاتين 
الروايتين (تقيد المطلقات جوازا و منعا) اى ما دل على منع بيع السلاح لهم مطلقاء و ما دل على جواز بيع السلاح لهم مطلقا (مع امكان 
دعوى ظهور بعضها) اى بعض الاخبار المطلقهُ (فى ذلكت) التقييد. 

(مثل مكاتبة الصيقل «اشترى السيوف و ابيعها من السلطان أ جائز لى بيعها؟ فكتب: لا بأس به)) فانها من مطلقات الجوازء بالإضافةٌ الى 
امكان تنزيلها بصورة السؤال؛ التى هى فى حال الهدنة. 

(و رواية على بن جعفر عليه السلام عن اخيه) موسى عليه السلام 
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قال «سألته عن حمل المسلمين الى المش ركين التجارة؟ قال: اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس). 

و مثله ما فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام «يا على كفر باللّه العظيم من هذه الام عشرة أصنافء و عد- 
صلى الله عليه و آله و سلم- منها: بائع السلاح من اهل الحرب. 

فما عن حواشى الشهيد- من «ان المنقول ان بيع السلاح حرام مطلقا فى حال الحرب 


(قال: «سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة؟ قال: اذا لم يحملوا) اى المشركون (سلاحا فلا بأس به)) و هذا الخبر هو بنفسه 
مقيد» و عدم حملهم السلاح كناية عن حال الهدنة. 

(و مثله ما فى وصية النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام «يا على كفر باللّه العظيم من هذه الامة عشرء اصناف) اى أقسام 
(و عد صلى الله عليه و آله و سلم منها) اى من اولئكك العشرة: (بائع السلاح من اهل الحرب) فانها من مطلقات المنع» لكن لا يبعد 
ظهورها فى حال قيام الحرب. 

وقد تقدم ان المراد بالكفر فى مثل هذه الاحاديث الكفر فى العمل لا الكفر فى العقيدة. 

و اذ قد عرفت جواز البيع حال الهدنةٌ بتلكك الاخبار المتقدمة. 

(فما عن حواشى الشهيد-) الاسول (من) «ان المنقول فى الروايات عن اهل البيت عليهم السلام (ان بيع السلاح حرام مطلقا فى حال 
الحرب 
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و الصلح و الهدنة لان فيه تقوية الكافر على المسلمء فلا يجوز على كل حال» شبه الاجتهاد فى مقابل النص»ء مع ضعف دليله» كما لا 
يخفى. 

اثم) ان ظاهر الروايات شمول الحكم لما اذا لم يقصد البائع المعونة و المساعدة اصلاء بل صريح مورد السؤال فى روايتى الحكم و 
الهند: هو صورةٌ عدم قصد ذلكك. 


و الصلح و الهدنة) الصلح اذا تصالح الطرفان على شىءء و الهدنة اذا اوقفا الحرب لتعب او ما اشبه بدون التبانى على شروط (لان فيه) 
اى فى بيع السلاح لهم (تقوية الكافر على المسلمء فلا يجوز على كل حال») حربا او صلحا او هدنة (- شبه الاجتهاد فى مقابل النص) 
وانما لم يقل «اجتهاد» تأدبا (مع ضعف دليله) الذى ذكره بقوله «لان فيه» اذ لا دليل على ان مطلق تقوية الكافر حرامء بالإضافة الى انه 
ليس تقوية الكافر على المسلم. 

بل ربما كان تقوية الكافر للمسلمء كما اذا اراد الكافر بالسلاح اخماد نائره كافر آخر عدو للمسلمين و للكفار معا. كما فى تقوية اهل 
الشام فى زمان الامام عليه السلام حيث ان بالسلاح كانوا يحاربون الروم الذين هم اعداء للمؤمن و المخالف (كما لا يخفى). 

و فى المسألةُ اقوال اخر جميعها مع ما تقدم ثمانية على ما ذكره السيد الطباطبائى. 

( «ثم» ان ظاهر الروايات شمول الحكم) بالتحريم (لما اذا لم يقصد البائع المعونة و المساعدة) لهم (اصلا بل صريح مورد السؤال فى 
روايتى الحكم و الهند: هو صورة عدم قصد ذلك) اى اعانه الكفار و مساعدتهم. 
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فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة- كما يظهر من بعض العبائر - ضعيف جدا. 

و كذلكك ظاهرها: الشمول لما اذا لم يعلم باستعمال اهل الحرب للمبيع فى الحرب» بل يكفى مظنة ذلك بحسب غلبة ذلكك مع قيام 
الحرب» بحيث يصدق حصول التقوى لهم بالبيع» و حينئذ فالحكم مخالف للاصول صير إليه للاخبار المذكورة و عموم رواية تحف 
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العقول المتقدمة. 


(فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة) و الاعانة للكفار (- كما يظهر من بعض العبائر-) نسبه صاحب الجواهر الى 
بعضء و فى حاشيةٌ السيد الطباطبائى يمكن استظهاره من عبار الشرائع (ضعيف جدا). 

(و كذلكك ظاهرها) اى ظاهر الاخبار (الشمول لما اذا لم يعلم) البائع (باستعمال اهل الحرب للمبيع) من السلاح (فى الحربء بل يكفى 
مظنة ذلك) الاستعمال (بحسب غلب ذلك) الظن باستعمالهم فى حرب المسلمين (مع قيام الحرب» بحيث يصدق حصول التقوى لهم 
بالبيع» و حينئذ) اى حين اذ شمل الروايات صورة عدم العلم باستعمال اهل الحرب للسلاح فى محاربة المسلمين (فالحكم مخالف 
للاصول) اذ الاصل و القاعده جواز كل شىء الا ما خرج بالدليل (صير إليه) اى الى هذا الحكم المخالف (للاخبار المذكورة) فى بيع 
السلاح بالخصوص (و عموم رواية تحف العقول المتقدمة) فانه داخل فى قوله عليه السلام «او يقوى به الكفر) و قوله عليه السلام «او 
باب يوهن به الحق). 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج ١‏ ص: 77١‏ 

فيقتصر فيه على مورد الدليل» و هو السلاحء دون ما لا يصدق عليه ذلكء كالمجن و الدرع و المغفر و سائر ما يكن. وفاقا للنهاية و 
ظاهر السرائر و اكثر كتب العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى» للاصل. 

وما استدل به فى التذكرة- من روايهُ محمد بن قيس «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من اهل الباطل تلتقيان ابيعهما 
السلاح؟ 

قال عليه السلام: بعهما ما يكنهما الدرع و الخفين و نحوهما»-. 

لكن يمكن ان يقال: 


و حيث ان الحكم مخالف للاصل (فيقتصر فيه على مورد الدليل و هو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلكك) اى السلاح (كالمجن و 
الدرع و المغفر و سائر ما يكن) و يحفظ به (وفاقا) فى الجواز (للنهاية و ظاهر السرائر و اكثر كتب العلامة و الشهيدين و المحقق 
الثانى» للاصل) المستفاد من عمومات حل البيع» و البراءة» و غيرهما. 

(و) ل (ما استدل به فى التذكرة:- من رواية محمد بن قيس «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من اهل الباطل تلتقيان 
ابيعهما السلاح؟ قال عليه السلام: بعهما ما يكنهما) اى يحفظهما (الدرع و الخفين و نحوهما) كالسرج و المجنةُ و نحوهما بناء على ان 
بيع السلاح لاهل الباطل حرام مطلقاء سواء كان لمحاربة بعضهم مع بعض او بعضهم مع المسلمين» فتجويز الامام للاشياء الحافظة 
بالنسبة الى الفئتين من اهل الباطل يدل على تجويزه بالنسبة الى من يحارب المسلمين أيضا. 

(لكن يمكن ان يقال) بان المحرم مطلق شامل للسلاح الوقائى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 7717 

إن ظاهر رواية تحف العقول: اناطة الحكم على تقوى الكفر و وهن الحق و ظاهر قوله عليه السلام فى رواية هند «من حمل الى عدونا 
سلاحا يستعينون به علينا»: ان الحكم منوط بالاستعانة» و الكل موجود فيما يكن أيضا- كما لا يخفى. 

مضافا الى فحوى رواية «الحكم) المانعة عن بيع السروج. 

و حملها على «السيوف السريجية) لا يناسبه صدر الرواية» مع كون الراوى سراجا. 


أيضا ف (ان ظاهر رواية تحف العقول اناطة الحكم) بالحرمة (على تقوى الكفر و وهن الحق) و ذلكك كما يحصل بالسلاح الجارح 
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كذلك يحصل بآلات الوقاية. 

(و ظاهر قوله عليه السلام فى رواية هند «من حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا»: ان الحكم) بالتحريم (منوط بالاستعانة؛ و 
الكل) من تقوى الكفر و وهن الحق و الاستعانة (موجود فيما يكن) و يحفظ (أيضا) كما انه موجود فى السلاح الجارح (- كما لا 
يخفى). 

(مضافا الى فحوى روايةٌ الحكم المانعة عن بيع السروج) مع العلم ان السرج ليس آله حرب- عرفا- بل هو اخف من آله الوقاية فاذا 
حرم بيعه حرم بيع آله الوقاية بطريق اولى. 

(و حملها) اى السروج المذكورة فى رواية الحكم (على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية) اى قوله: و اداتها. فان السرج له اداه 
دون السيف (مع كون الراوى سراجا) فالمناسبة بين عمله و سؤاله تقتضى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 777 

و اما رواية محمد بن قيسء فلا دلالة لها على المطلوبء لان مدلولها بمقتضى ان التفصيل قاطع للشركة- الجواز فيما يكنء و التحريم 
فى غيره؛ مع كون الفئتين من اهل الباطل. 

فلا بد من حملها على فريقين محقونى الدماءء اذ لو كان كلاهماء او أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على 
صاحبه. 


أن يكون السؤال عن السرج لا السيف. بالإضافة الى ان فى ذيل الرواية «السلاح و السروج فقرينة المقابلهُ تقتضى ان يراد بالسروج 
غير السلاح. 

(و اما رواية محمد بن قيسء فلا دلالُ لها على المطلوب) اعنى جواز بيع آله الوقاية لاهل الحرب (لان مدلولها) اى الرواية (بمقتضى 
ان التفصيل) بين ما يكون و بين غيره (قاطع للشركة) فى الحكمء و ان يكون حكم السلاح و حكم آله الوقاية واحدا (الجواز) اى 
جواز البيع (فيما يكن) و يحفظ (و التحريم فى غيره) من اقسام السلاح, و قوله «الجواز» خبر «ان) (مع كون الفئتين من اهل الباطل) 
يعنى ان التفصيل إنما هو فيما اذا كان الفئتان من اهل الباطلء فلا ربط بما نحن فيه مما كان احد الفئتين من اهل الحق. 

(فلا بد من حملها) اى الرواية (على فريقين محقونى الدماء اذ لو كان كلاهما او احدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع 
السلاح على) كليهما فى صورةٌ كون كليهما مهدور الدم؛ او على (صاحبه) الذى ليس بمهدور الدم. فاطلاق تفصيل الامام بانه يجوز 
فيما يكنء و لا يجوز فى غيره. لا يلائم الا كون كليهما محقونى الدم» فموضوع الرواية غير 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 775 

فالمقصود من بيع ما يكن منهما: تحفظ كل منهما عن صاحبه و تترسه بما يكنء و هذا غير مقصود فيما نحن فيه» بل تحفظ اعداء 
الدين من بأس المسلمين خلاف مقصود الشارعء فالتعدى عن مورد الرواية الى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق. 

و لعله لما ذكر قيد الشهيد- فيما حكى عن حواشيه على القواعد- اطلاق العلامة «جواز بيع ما يكن» بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب. 
«اثم) ان مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدى الى غير 


ما نحن فيه؛ و لا يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه. 

(فالمقصود) فى الرواية (من بيع ما يكن منهما) اى من الفئتين (تحفظ كل منهما عن صاحبه و تترسه بما يكنء و هذا) اى حفظ طرف 
المحاربة ببيعه ما يكن به (غير مقصود فيما نحن فيه) اذ حفظ اهل الباطل الذين حقن دمهم مقصود للشارعء فيجوز بيع الترس لهم 
بخلاف حفظ اهل الحرب (بل تحفظ اعداء الدين من بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع فالتعدى عن مورد الرواية) و هما الفئتان 
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من اهل الباطل المحقون دمائهم (الى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق). 

(و لعله لما ذكر) من الفرق بين ما نحن فيه و بين مورد رواية محمد ابن قيس (قيد الشهيد- فيما حكى عن حواشيه على القواعد- 
اطلاق العلامة «جواز بيع ما يكن» بصورة الهدنة و عدم قيام الحرب) قوله «بصورة» متعلق ب «قيد). 

( «ثم) ان مقتضى الاقتصار على مورد النص) الذى هو «اعداء الدين» اذ حكم النص بحرمة بيع السلاح منهم (عدم التعدى الى غير 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 780 

اعداء الدين كقطاع الطريق» الا ان المستفاد من رواية تحف العقول: اناطة الحكم بتقوى الباطل و وهن الحقء فلعله يشمل ذلكك, و فيه 
تأمل. 

«ثم) ان النهى فى هذه الاخبار لا يدل على الفساد» فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقولء الوارد فى بيان المكاسب الصحيحة و 
الفاسدة و الله العالم. 


اعداء الدين كقطاع الطريق) فيجوز بيع السلاح لهم لاصالة الجواز (الا ان المستفاد من رواية تحف العقول اناطهً الحكم) بحرمة البيع 
(بتقوى الباطل و وهن الحق) و من الواضح ان بيع السلاح من قاطع الطريق تقو للباطل و وهن للحق (فلعله) اى ما فى حديث تحف 
العقول (يشمل ذلكك) اى بيع السلاح من قاطع الطريق. 

(و فيه تأمل) لما عرفت سابقا من ان الظاهر من الحديث تقوى الباطل المخالف للمذهب و الدين و وهن الحق الذى هو الدين و 
المذهب لا تقويةُ العصيان و العدوان لكن لا يبعد صدق الاعانة على الاثم و شمول ادله الفساد. كقوله تعالى «وَ اللَهُ لا بُحِبٌ الْمَلْادَا 
لمثل هذا البيع. 

( «ثم) ان النهى) عن بيع السلاح من اعداء الدين (فى هذه الاخبار) المتقدمة (لا يدل على الفساد) للمعاملة اذا خالف و باع (فلا مستند 
له) اى للفساد (سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد) هذا الخبر (فى بيان المكاسب الصحيحة و الفاسدة) فالنهى فى الخبر دال على 
الفساد (و الله العالم). 

«ثم) ان الظاهر اطلاق التحريم لغير البيع من سائر المعاوضات» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 778 


كما ان الظاهر: ان مثل الهبهُ و العاريهُ أيضا كذلكك. 

ولو باع فى وقت الهدنة ثم قامت الحربء لم يعطهم ما باع» لانهم حينئذ مهدورو الدم و المال» فلا يجب الوفاء بالنسبة إليهم. 

و الظاهر: ان بيع غير السلاح لاهل الحرب اذا كان سببا فى تقويهم أيضا محظورء فلا يجوز ان يبيعهم الطعام و نحوه. 

ثم الظاهر: ان اللا-زم الحيلولة دون اشترائهم السلاح؛ و لو ممن كان مثلهم؛ من باب الردع عن المنكر» و وجوب تضعيف الكفرء 
المستفاد من قوله سبحانه «وّ أَعِدٌوا لَهُعْ ما اسْتَطْفُْمْ مِنْ قوَها. 

وهل يجوز بيع السلاح لهم فى حال الحرب ليسلم إليهم حال الهدنة؟ 

فيه احتمالان: من أنه من مصاديق بيع السلاح لاهل الحرب فيحرم. و من العلة المستفادة من النص و الفتوى فلا يحرم. و لعل الثانى هو 
الاقرب. 

ومن باعهم السلاح كذلك و هو عالم بالحكم و الموضوع يعزر حسب ما يراه الحاكم الشرعى صلاحاء اما مصادرة ثمنه فلا يبعد 
جوازه؛ لانه مال اهل الحرب و لم ينتقل الى احد بوجه صحيح, الا ان نقول بصحة المعاملة و تحريمها تكليفا فقط. 
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ولو علمنا ان المشترى للسلاح فى حال الحرب لا يريد استعماله فى الحرب. و انما يريد التجارة به مما لا يقوى به اهل الحربء او 
شرطنا عليه عدم استعماله مع المسلمين» و علمنا انه يفى بالشرط» فهل يجوز أم لا؟ احتمالان: من اطلاق النص. و من العلهُ المنتفية فى 
المقام. 

و الظاهر ان اشتراء الطعام و نحوه منهم اذا كان فى ذلكك تقوية لهم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 717 


غير جائز أيضاء لا بادلهُ تحريم بيع السلاح» بل لرواية تحف العقول و غيرها. 

وهل بيع السلاح من المسلم الذى يوافقهم فى محاربة المسلمين و يقف فى صفهم جائز أم لا؟ الظاهر العدم؛ لإطلاق روايةُ تحف 
العقول. 

كما ان البيع لمسلم يبيع منهم أيضا محظورء بل لا يبعد شمول ادلهُ حرمة بيع السلاح لاهل الحرب للمقام بالمناط. 

و الظاهر: ان البيع لهم بدون التسليم ليس مشمولا لهذه الروايات» لان المراد منها تقويتهم باعطائهم السلاح. 

و فى المقام فروع اخر نكتفى منها بهذا القدرء و لو كان ما ذكرناه أيضا خارجا عن الشرح. و الله المستعان. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج ١‏ ص: /77 


النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. 


و التحريم فى هذا القسم ليس الا من حيث فساد المعاملةُ و عدم تملكك الثمن» و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير. 
و الدليل على الفساد فى هذا القسم- 


التو اللاليسيا يحرم د سان وتيا اماي وجروطاة عرد برا عق لمشاات وان كرو وه جام اديه رط لان لمعم الباخرية 
الجزئية لا تكون سببا للمالية العرفية الموجبة للدخول فى عموم «أَححلَّ اللَهُ البتع» ولاو عن قاض ١‏ واأَوقُوا بالْعَقُودِ و ما اشبه. 
وجري فى هنال قبي لاون حك قاد تماد وجدايه جدلكة الددرى لوقه | الشارن لم مدلين مله السطاملة نانس )ارين 
(كالاكتساب بالخمر و الخنزير) الذى هو حرام تكليفا بالإضافة الى فساده وضعا. 

(و الدليل على الفساد فى هذا القسم) امور: 

الاول- انه اكل للمال بالباطل. 

الثانى- انه ليس بمال» فلا يشمله تعريف المصباح من ان البيع مبادلة مال بمال. 

الثالث- انه سفهىء و المعاملات السفهية غير جائزة. 

الرايع- خبر تحف العقول «و كل شىء فيه الصلاح من جهة من 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج ١‏ ص: 719 

على ما صرح به فى الايضاح:- كون اكل المال بإزائه أكلا بالباطل. 

و فيه تأمل» لان منافع كثير من الاشياء التى ذكروها فى المقام يقابل عرفا- بمال» و لو قليلاء بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال 
بإزائه سفها. 

فالعمدة: ما يستفاد من الفتاوى و النصوصء من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة» و كونها فى نظره كالمعدومة. 
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الجهات» و المراد الجهة الشائعة» و الا لم يخل شىء من نفع ما. 

و الى هذه الامور اشار المصنف- رحمه الله- بقوله: الدليل عليه (على ما صرح به فى الايضاح: كون اكل المال بإزائه) اى بإزاء ما لا 
منفعةٌ فيه معتدا بها (اكلا بالباطل) فيشمله قوله تعالى و تَأكُلوا الم يَيتَكم باللاطل». 

انان نايل امام بودن الانساء ات لكروهة فى /الدقاء )جعالة لها لاس يد ارقن طرق وال و ار قريه يحي لذأ ركرة 
بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفها) حتى يشمله ما دل على تحريم اكل المال بالباطل. 

ان قلت: فليكن ما ذكروه من الامثلهُ غير صحيحة! 

قلت: انهم ارادوا بالكلية ما هذه الامثلهُ مصاديقهاء فالكلية غير تامة. 

واذالم يصح هذا الدليل (فالعمدة) فى دليل بطلان هذه المعاملة (ما يستفاد من الفتاوى و النصوصء من عدم اعتناء الشارع بالمنافع 
النادرة و كونها) اى المنافع النادرة (فى نظره كالمعدومة) التى لا تقابل بالمال. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: "7٠‏ 

قال فى المبسوط: «ان الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به» و الآدخر لا ينتفع به- الى ان قال-: و ان كان مما لا ينتفع به فلا 
يجوز بيعه» بلا خلافء مثل الاسد و الذئب و سائر الحشرات مثل الحيات و العقارب و الفأر و الخنافس و الجعلان و الحداء و الرحمة 
والنسر و بغاث الطير و كذلكك الغربان» انتهى. 


اما النص فكما فى رواية تحف العقول من النهى عن بيع جلود السباع المحمول على الجلود التى لا ينتفع بهاء اذ لا اشكال فى الجلود 
التى هى محل المنفعة كما فى النصوص و الفتاوى. 

و اما الفتاوى فقد (قال فى المبسوط: «ان الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به» و الآخر لا ينتفع به- الى ان قال-: و ان كان مما 
لا- ينتفع به فلا- يجوز بيعه» بلا خلاف. مثل الاسد و الذئب و سائر الحشرات) التى تتخذ جحور الارض مأوى لها (مثل الحيات و 
العقارب و الفأر و الخنافس و الجعلان و) كذ لكك (الحداء) و هو قسم من الطير (و الرخمة و النسر) و هما قسمان من الطير (و بغاث 
الطير) اى صغارها التى لا ينتفع بها (كذلكك الغربان») جمع غراب (انتهى). 

اقول: حيث عرفت ان الميزان عدم الانتفاع, لا-ان هناكك دليلا خاصاء فالظاهر الجواز فى كثير من المذكورات فى الوقت الحاضرء 
لاعتياد الانتفاع بها منافع محلل مقصودةٌ لحديقة الحيوانات» و للادوية المتعارفة التى يتخذ منها للاحتياج إليها حال الضرورة. و ما ورد 
من «انه لا شفاء فى الحرام» انما يراد به الاستشفاء مع عدم الضرورة» او امكان دواء غيره» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج٠١‏ ص: 7١‏ 

و ظاهر الغنية: الاجماع على ذلكك أيضا. 

و يشعر به عبارة التذكرة. حيث استدل على ذلكك بخسة تلكك الاشياء و عدم نظر الشارع الى مثلها فى التقويم, و لا يثبت يد لاحد 
عليها. 

قال: «و لا اعتبار بما ورد فى الخواص من منافعهاء لأنها لا تعد مع ذلك مالاء و كذلكك عند الشافعى» انتهى. 


(و ظاهر الغنيةُ: الاجماع على ذلكك) الذى ذكره المبسوط (أيضا). 
(و يشعر به) اى بالاجماع (عبارة التذكرة» حيث استدل على ذلكك) اى عدم الجواز (بخسة تلكك الاشياء) المذكورة مثالا لعدم الانتفاع 
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وار عدم بكر حارج الى طلوااتي اللشروو ا الفرجيالى للد لها اواو ينايك لجا عزيوا كي /13 ايل د مددعليها كانت له 
فيشمله قوله عليه السلام «على اليد ما اخذت»» و انما نتكشف عدم نظر الشارع الى مثلها من قوله تعالى ١‏ 1 تَأكُلوا أنتالكيء # و موضوع 
المال عرفى؛ فاذا لم ير العرف شيئًا مالاء لم تشمله الآية» مما يدل على ان الشارع لم ينظر إليه نظر القيمة» و الا لم بخصص النهى ب 
«اموالكم). 

(قال) التذكرة: ( دو لا اعتبار بما ورد فى الخواص) اى خواص الاشياء المذكورة فى الطب (من منافعها لأنها) اى هذه الاشياء (لا تعد 
مع ذلك) الذى ورد فى الخواص من منافعها (مالاء و كذلك) الحكم (عند الشافعى) انتهى) كلام العلامة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 7017 

و ظاهره اتفاقنا عليه. و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالاء مما لا اشكال فيه» و انما الكلام فيما عدوه من هذا. 

قال فى محكى إيضاح النافع- و نعم ما قال- «جرت عادةٌ الاصحاب بعنوان هذا الباب و ذكر اشياء معينة على سبيل المثال» فان كان 
ذلك لان عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع» و ان كان لان ما مثل به لا يصح بيعه لانه محكوم بعدم الانتفاع» فالمنع متوجه 


(و ظاهره) حيث اردف الشافعى (اتفاقنا) نحن معاشر الشيعة (عليه. و) كيف كان ف (ما ذكره) العلامة (من عدم جواز بيع ما لا يعد 
مالا مما لا اشكال فيه) لما عرفت من انه اذا لم يكن مالا لا يقابل بالمال» و لا يشمله دليل «لا تاكلوا اموالكم» و ما اشبه. (و انما الكلام 
فيما عدوه من هذا) الباب من الامثلةٌ المتقدمة» اذ قد عرفت كون بعضها مالا عرفا. 

(قال فى محكى إيضاح النافع- و نعم ما قال- «جرت عادةٌ الاصحاب بعنوان هذا الباب) بما لا مالية له (و ذكر اشياء معينة على سبيل 
المثال) كالامثلة التى عرفتها فى كلام المبسوط (فان كان ذلك) اى ذكر تلكك الامثلة (لان عدم النفع مفروض فيها) اى انهم يريدون 
ان يقولوا «على فرض عدم النفع فى هذه الامثلة لا يصح بيعها» (فلا نزاع) اذ الفرض ممكن حتى فيما له ماليةُ قطعية (و ان كان) ذكر 
تلك الامثلة (لان ما مثل به لا يصح بيعه لانه محكوم بعدم الانتفاع) و يريدون بيان انه لا نفع فى هذه الاشياء- حقيقة- (فالمنع) من 
عدم النفع بما مثلوا (متوجه 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج ١‏ ص: “0م 

فى اشياء كثيرة» انتهى. 

و بالجملة- فكون الحيوان من المسوخ او السباع او الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعاء فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة 
مقصودة للعقلاء جواز البيع. 

فكلما جازت الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء» فينبغى جواز بيعه, الا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا. 


فى اشياء كثيرة») من امثلتهم (انتهى) كلام الايضاح. 

(و بالجملة فكون الحيوان من المسوخ) كالقرد (او السباع) كالاسد (او الحشرات) كالجعل (لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا) من 
البيع (فالمتعين فيما اشتمل منها) اى من هذه الحيوانات (على منفعة مقصودة للعقلاء) بحيث يكون ما لا عرفا (جواز البيع) سواء كان 
ذلكك فى جميع الازمنة و الامكنة او بعضهاء مثلا اذا كانت الحيه ذات نفع فى بلاد الغرب لاستعمالهم لها فى الدواء» و غير ذات نفع 
فى الشرق لعدم استعمالهم؛ جاز بيعها هناك. لان لها منفعة محللة مقصودةٌ هناكك. و هكذا اذا كان للشىء نفع فى زمان دون زمان. 

و الظاهر التلا-زم بين جواز الوصية و جواز البيع (فكلما جازت الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء) اذ لا تصح الوصيٌ بما لا 
منفعة له اطلاقا (فينبغى جواز بيعه الا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا) و عليه فالاصل الجواز الا ما خرجء لا المنع الا ما خرج. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: ع7 
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وقد صرح فى التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل و الاسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات» وان منعنا من بيعها. 

و ظاهر هذا الكلام: ان المنع من بيعها على القول به للتعبد» لا لعدم المالية. 

«ثم) ان ما تقدم منه- قدس سره- من انه لا اعتبار بما ورد فى الخواص من منافعهاء لانها لا تعد ما لا مع ذلكك. يشكل بأنه اذا اطلع 
العرف على خاصيةٌ فى احدى الحشرات معلومة بالتجرية او غيرها 


(و قد صرح فى التذكرة بجواز الوصيهُ ب) اعطاء (مثل الفيل و الاسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات, و ان منعنا من بيعها). 

(و ظاهر هذا الكلام) من التذكرة (ان المنع من بيعها على القول به) اى بالمنع (للتعبد, لا لعدم المالية) اذ لو كان لعدم المالية لم تصح 
الوصية بها أيضاء و قد فرض- رحمه الله صحة الوصية بهاء و عليه فكلام التذكرة مؤيد لما ذكرناه من أصالهُ جواز البيع الا ما خرجء 
و التلازم بين الوصية و البيع. 

( «ثم) ان ما تقدم منه) اى من العلامة (قدس سره من انه لا اعتبار بما ورد فى الخواص من منافعهاء لأنها لا تعد ما لا مع ذلكك) اى مع 
وجود ما ورد من الخواص لها (يبشكل ب) أن عدم كونه ما لا إنما هو لعدم اطلاع العرفء فاذا اطلع العرف كان مالاء كسائر الادوية 
فلما ذا اطلق عدم جواز البيع ف (أنه اذا اطلع العرف على خاصية فى احدى الحشرات معلومة بالتجربة او غيرها) كالموازين التى يعرف 
بها خواص الاشياءء كاللون, و الرائحة» و ما اشبه. من الموازين المذكورة فى الكتب الطبية 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 70 

فاى فرق بينها و بين نبات من الادوية علم فيه تلكك الخاصية. 

فعدم جواز بيعها و اخذ المال فى مقابله بملاحظة تلكك الخاصية يحتاج الى دليلء لانه حينئذ ليس اكلا للمال بالباطل. 

و يؤيد ذلك ما تقدم فى رواية التحف من «ان كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلكك حلال بيعه الخ». 

وقد اجاد فى الدروس حيث قال: «ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء كالحشار 


(فاى فرق) فى المالية و جواز التعامل (بينها) اى بين احدى الحشرات (و بين نبات من الادوية علم فيه تلكك الخاصية) حتى تقولوا 
بجواز بيع ذلك الدواء» دون هذه الحشرة. 

و على هذا (فعدم جواز بيعها) اى تلكك الحشرة (و) عدم جواز (اخذ المال فى مقابله) اخذا (بملاحظة تلك الخاصية يحتاج الى دليل) 
فاذا كان هناكك دليل خاص على عدم الجواز نقول به و الا قلنا بجواز بيعه (لانه حينئذ) اى حين وجود الخاصية المذكورة (ليس اكلا 
للمال بالباطل). 

(و يؤيد ذلك) الذى ذكرنا من الجواز حينئذ (ما تقدم فى روايه التحف من «ان كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهه من الجهات 
فذلك حلال بيعه الخ) بل مطلقات «البيع» و «الحل» شاملة له اذ حاله حينئذ حال سائر الاشياء. 

(و قد اجاد فى الدروس حيث قال) فى ميزان ما لا يجوز بيعه: 

( «ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء) «مقصودا صفة «نفع» (كالحشار) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 7*8 

وفضلات الانسان)». 

و عن التنقيح: «ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس و الديدان). 

و مما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره فى التذكرة: من الاشكال فى جواز بيع العلق الذى ينتفع به لامتصاص الدم, و ديدان القز التى يصاد 
بها السمكك ثم استقرب المنع» قال: لندور الانتفاع» فيشبه ما لا منفعة فيه» اذ كل شىء فله نفع ما. انتهى. 
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جمع حشرة» و قد ذكروا ان هذا الجمع لم يثبت فى اللغة» و انما الجمع حشرات (و فضلات الانسان»). 

(و عن التنقيح) فى ميزان ما لا يجوز بيعه قال: ( «ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس و الديدان») و يفهم منهما جواز بيع ما فيه 
نفع مقصود للعقلاء. 

(و مما ذكرنا) من انه اذا كان هناكك نفع مقصود للعقلاء جاز البيع (يظهر النظر فيما ذكره فى التذكرة من الاشكال فى جواز بيع العلق 
الذى ينتفع به لامتصاص الدم, و ديدان القز) بعد موتهاء اما قبل الموت فلا اشكال فى انها مال لاخراجها القز (التى يصاد بها السمكك) 
فان السمكك يتطلبها كأنها تجد فيها لذَهٌ (ثم استقرب) العلامة (المنع) اى قال: 

الاقرب المنع من بيع العلق و دود القز (قال) فى وجه المنع: (لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه اذ) لو لوحظ النفع النادر كان اللازم 
جواز بيع كل شىء (اذ كل شىء فله نفع ما انتهى) كلام العلامة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج ١‏ ص: 0 

اقول: لا مانع من التزام جواز بيع كل ماله نفع ما. و لو فرض الشكك فى صدق المال على مثل هذه الاشياء؛ المستلزم للشكك فى صدق 
البيع» امكن الحكم بصحة المعاوضة عليهاء لعمومات التجارة؛ و الصلحء و العقود. و الهبةُ المعوضة و غيرها. و عدم المانع؛ لانه ليس الا 
اكل المال بالباطل» و المفروض عدم تحققه هنا. 

فالعمدةٌ فى المسألة: الاجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة. 


(اقول: لا مانع من التزام جواز بيع كل ماله نفع ما) لعموم ادلة البيع (و لو فرض الشكك فى صدق المال على مثل هذه الاشياء» النادر 
نفعها (المستلزم للشكك فى صدق البيع) إذ البيع لا يصدق الا بعد المالية (امكن الحكم بصحة المعاوضة عليهاء لعمومات التجارة» و 
الصلح. و العقود) فى قوله سبحانه «أَوْقُوا بالْعُقُود (و الهبُ المعوضة و غيرها) لان هذه المعاوضات لا تحتاج الى صدق المال» و ليست 
كالبيع مما نص على لزوم المالية فى طرفيه» كما قال فى المصباح: انه مبادلة مال بمال. (و عدم المانع) عطف على قوله «لعمومات» اى 
المقتضى لسائر المعاوضات موجود و المانع مفقود (لانه) اى المانع (ليس الا اكل المال بالباطل» و المفروض عدم تحققه هنا) لوجود 
منفعة نادرة» مما يسبب ان لا يسمى اكلا للمال بالباطل. 

(فالعمدة فى المسألة) و انه لا يجوز بيع ماله منافع نادرةٌ (الاجماع على عدم الاعتناء) فى مورد البيع (بالمنافع النادرة). لكن يرد عليه ان 
الاجماع محتمل الاستناد» و مثله ليس بحجة و ان قلنا بحجية الاجماع الحدسى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 770 

و هو الظاهر من التأمل فى الأخبار أيضاء مثل ما دل على تحريم ببع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة؛ مثل قوله 
صلى الله عليه و آله و سلم «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و اكلوا ثمنها؛ بناء على ان للشحوم منفعة نادرة محللة على 
اليهود. لان ظاهر تحريمها عليهم تحريم اكلها او سائر 


(و هو) اى عدم الاعتناء بالمنافع النادرة فى المالية» و جواز البيع هو (الظاهر من التأمل فى الاخبار أيضاء مثل ما دل على تحريم بيع ما 
يحرم منفعته الغالبة مع) وضوح (اشتماله) اى اشتمال ذلكك المحرم البيع (على منفعة نادرة محللة مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم 
«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و اكلوا ثمنها»). 

الا- ان يقال: ان الظاهر كون ببعهم و اكل ثمنها بقصد المنفعة المتعارفة المحرمة. و فى المقام أيضا كذلكك. فانه اذا بيع ما له منفعة 
محللة نادرة بقصد تلكك المنفعة حرم البيع» و الا كان حلالا. 
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«ثم) ان الاستدلال بهذا الخبر لما نحن فيه (بناء على ان للشحوم منفعةٌ نادرة محللة على اليهود) اذ لو لا المنفعة النادرة المحلله عليهم» 
كصنعها صابوناء لم يكن وجه للاستدلال بهذا الخبر لمقامناء الذى فرض فيه منفعة نادرة محللة. 

وانما نقول: ان تحريم الشحوم على اليهود لم يكن تحريم جميع منافعها ليكون دليلا لنا- (لان ظاهر تحريمها عليهم تحريم اكلها او 
سائر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 01م 

منافعها المتعارفة. 

فلولا ان النادر فى نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع» كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة فى 
التعارف و الاعتداد الا ان يقال: المنع فيها تعبد للنجاسة, لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة» فتأمل! 


منافعها المتعارفة) فللشحوم منافع نادره محللة؛ و مع ذلكك استحقوا اللعن باكل ثمنها و بيعهاء فيدل على ان كل شىء حرم منافعها 
(فلولا-ان النادر فى نظر الشارع كالمعدوم) فلا يقابل بالمال (لم يكن وجه للمنع) من الشارع لبيع الشحوم على اليهود (كما لم يمنع 
الشارع عن بيع ماله منفعة محللة مساوية للمحرمة) اى للمنفعة المحرمة (فى التعارف و الاعتداد) اى كان التساوى بين المنفعتين فى 
العرف و العادة. 

(الا ان يقال: المنع فيها) اى فى الشحوم (تعبد للنجاسة؛ لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة) فالشارع انما حرم عليهم بيع الشحوم لانها 
(فتأمل) حيث ان الظاهر من الحديث كون المنع عن بيع الشحوم لحرمة الاكلء لا للنجاسة؛ فانه خلاف ظاهر قوله صلى الله عليه و آله 
و سلم «حرمت عليهم الشحوم). 
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و اوضح من ذلك قوله عليه السلام- فى رواية تحف العقول؛ فى ضابط ما يكتسب به-: «و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة 
من الجهات فذلكك كله حلال بيعه و شراؤه) اذ لا يراد منه مجرد المنفعة» و الا لعم الاشياء كلها. 

و قوله- عليه السلام فى آخره-: «انما حرم الله الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاء نظير كذا و كذا» الى آخر ما ذكر. 

فان كثيرا من الامثلة المذكورة هناكك لها منافع محللة» فان الاشربة المحرمة 


(و اوضح من ذلككث) الاستدلال بحديث «لعن الله لعدم ايجاب المنافع النادرة المحللة صحة البيع (قوله عليه السلام- فى رواية تحف 
العقول فى ضابط ما يكتسب به- «و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلكك كله حلال بيعه و شراؤه») حيث ان 
الظاهر من قوله «جهة من الجهات» الجهات المتعارفة (اذ لا يراد منه مجرد المنفعة. و الا لعم الاشياء كلها) اذ كل الاشياء لها منفعة 
كاله ثادرة. 

(و) كذا يستدل ب (قوله- عليه السلام- فى آخره-: «انما حرم الله الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاء نظير كذا و كذا- الى آخر 
ما ذكرناء فان) المراد كون المنافع المتعارفة يجىء منها الفساد محضاء لا انه ليس فيه و لو منفعة محلل نادرة. 

و يشهد لهذا ان (كثيرا من الامثلة المذكورة هناكك) فى رواية تحف العقول (لها منافع محللة) نادرة (فان الاشربة المحرمة) كالخمر و 
نحوها 
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كثيرا ما ينتفع بها فى معالجة الدواب» بل المرضى. فجعلها مما يجىء منه الفساد محضاء باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح, لندرتها. 
الاان الاشكال فى تعيين المنفعةٌ النادرة و تميزها عن غيرها. فالواجب الرجوع- فى مقام الشكك- الى ادلهُ التجارة و نحوها مما ذكرنا. 
و منه يظهر: ان الأقوى جواز بيع السباع, بناء على وقوع التذكية عليها. 


(كثيرا ما ينتفع بها فى معالجة الدواب بل المرضى) و ذلك جائز بالنص و الفتوى (فجعلها) فى الحديث (مما يجىء منه الفساد محضا) 
انما هو (باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها) فالحديث يدل على حرمة البيع فيما منافعه المتعارفة محرمة» و ان كانت لها منافع 
محللةٌ نادرة. 

(الا-ان الاشكال فى تعيين المنفعة النادرةُ و تميزها عن غيرها) بعد تنقيح ان المنفعة النادرة لا توجب مالية تبيح البيع (فالواجب 
الرجوع - فى مقام الشكك-) فى ان المنفعة الموجودة نادرة أم لا (الى ادل التجارهً و نحوها مما ذكرنا) كادلة الهبهُ و الصلح و ما اشبه 
لادلة البيع» لان البيع يتوقف على كون الشىء مالا- حتى يصدق مبادلة مال بمال- فاذا شكك فى المالية لا يكون دليل البيع مرجعا فانه 
من الرجوع الى العام فى الشبهات المصداقية» و بعبارة اخرى اثبات الموضوع بالحكم. 

(و منه) اى مما ذكرنا من صحة بيع ماله ماليةُ عرفية (يظهر ان الاقوى جواز بيع السباع) خلافا لمن ذكر انه لا يجوز بيع السباع (بناء على 
وقوع التذكية عليها) كما هو المشهور بل عن السرائر دعوى الاجماع عليه. 
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للانتفاع المبين بجلودهاء و قد نص فى الرواية على بعضها. 


وانما بنينا جواز البيع على وقوع التذكية (للانتفاع المبين) الواضح (بجلودها) بخلاف ما لو قلنا بعدم وقوع التذكية فان الجلد حينئذ 
نجس و حرام استعماله. 

(و قد نص فى الرواية على بعضها) كالسمور و النمر و الثعالب» بل فى بعضها الاطلاق. 

قال الراوى: «انى رجل سراج ابيع جلود النمر. فقال عليه السلام مدبوغة هى؟ قال: نعم. قال عليه السلام: ليس به بأس» فان تجويز البيع 
و نحوه دال على قبول التذكية. و الدبغ كناية عن التذكية. 

و موثقة سماعة: «سألته عن لحوم السباع و جلودها؟ فقال عليه السلام اما لحوم السباع و السباع من الطير- فانا نكرهه, و اما الجلود 
فاركبوا عليها و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه)». 

و موثقته الاخرى: «سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال (ع) اذا رميت و سميت فانتفع بجلده). 

و فى الصحيح «عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس منها التجارة؟ 

قال عليه السلام: نعم). 

وفى المروى عن قرب الاسناد «عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلكك؟ قال عليه السلام: لا بأس ما لم يسجد عليه). 
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و كذا شحومها و عظامها. 

واما لحومها فالمصرح به فى التذكرة: عدم الجوازء معللا بندور المنفعة المحلله المقصودة منه. كالطعام الكلاب المحترمة و جوارح 
الطير. 

و يظهر أيضا: جواز ببع الهرة» و هو المنصوص فى غير واحد من الروايات. و نسبه فى موضوع من التذكرة الى علمائنا. بخلاف القرد. 
لان المصلحة المقصودة منه- و هو حفظ المتاع- نادر. 
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(و كذا شحومها) تطليةُ و تصبينا و ما اشبه (و عظامها) استعمالا فى المشط و المكحلهةٌ و غيرهما. 

(و اما لحومها) بعد التذكية (فالمصرح به فى التذكرة: عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه. كاطعام الكلاب 
المحترمة) كالصيد و الحائط و الماشية و نحوها (و جوارح الطير) التى ينتفع بها. بل مطلق الطيور كالبلابل و مطلق الدواجن كالدجاج 
و غيرهما. 

لكن لا يخفى ان المنفعة لو كانت متعارفة لا بأس لو صدق انه مال فيشمله دليل البيع. 

(و) مما ذكرنا من جواز بيع ماله مالية عرفية (يظهر أيضا جواز بيع الهرة» و هو المنصوص فى غير واحد من الروايات) كقوله عليه 
السلام فى الصحيح «لا بأس ببيع الهرة» (و نسبه فى موضع من التذكرة الى علمائنا) فانها مال عرفا و ينتفع بها فى صيد الفار و ما اشبه 
(بخلاف القرد. لا-ن المصلحة المقصودة منه- و هو حفظ المتاع- نادر) و بالمنع رواية ضعيفة» الا ان مقتضى القاعدة جواز البيع» 
خصوصا و للقرد فوائد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 766 

«ثم) اعلم ان عدم المنفعة المعتد بها يستند تارهُ الى خسة الشىء كما ذكر من الامثلهُ فى عبارةُ المبسوط- و اخرى الى قلته» كجزء 
يسير من المال لا يبذل فى مقابله مال» كحبةُ حنطة. 

والفرق: ان الاول لا يملكك ولا يدخل تحت اليد- كما عرفت من التذكرة- بخلاف الثانى فانه يملككء و لو غصبه غاصب كان عليه 
مثله ان كان مثليا. خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلى. 


كثيرة» كما يعلم ذلكك اهل الخبرة» و الرواية مع ضعفها منزلة على صورة عدم الانتفاع» او الاشتراء للهو و ما اشبه مما لا يعد مالا 
شرعا. 

( «ثم» اعلم ان عدم المنفعة المعتد بها) الموجب لعدم جواز البيع (يستند تارة الى خسة الشىء- كما ذكره من الامثلة فى عبارة 
المبسوط-) المتقدمة و «من» بيان «ما) فى «كما) (و) تارة (اخرى) يستند (الى قلته» كجزء يسير من المال) بحيث (لا يبذل فى مقابله 
مال كحبةُ حنطةٌ) فانها ليست بمنزلة الخنافس. و انما اسقط ماليتها قلتها. 

(و الفرق ان الاول) اى الشىء الخسيس (لا يملكك و لا يدخل تحت اليد) فلا يصدق عليه «على اليد ما اخذت» (- كما عرفت من 
التذكرة بخلاف الثانى) كحبةٌ الحنطة (فانه يملك, و لو غصبه غاصب كان عليه مثله ان كان مثليا) بخلاف ما لو كان قيميا فانه لا قيمة 
على الغاصب اذ المفروض انه لا قيمة له (خلافا للتذكرة فلم يوجب) بغصب مثل حبا الحنطة (شيئا كغير المثلى) الذى لا يوجب غصبه 
شيئا- كما عرفت-. 
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و ضعفه بعض. بان اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرةٌ تدريجا. 


و يمكن ان يلتزم فيه بما يلتزم فى غير المثلى» فافهم. 


(و ضعفه) اى كلام العلامة (بعض بان اللازم حينئذ) اى حين عدم الضمان فى مثل الحنطة (عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا) 
الصبرة: ما جمع من الحنطة و الشعير و ما اشبه؛ و المراد الغصب مع الاتلاف تدريجاء و الا فلو اجتمعت عنده كان مالا للمالك. 

(و يمكن ان) يجاب عن قبل العلامة بانه (يلتزم فيه) اى فى المثلى (بما يلتزم فى غير المثلى) اى القيمى الذى تقدم انه لا يوجب 
الضمان, إذ الضمان بمثله خلا.ف فرض انه ليس بمثلى» و الضمان بقيمته خلاائ فرض انه ليس بمال يقابل بالمال (فافهم) لامكان 
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الفرق بين حبة من الحنطة» و بين صبرهٌ تدريجاء فيحكم بالضمان اذا صارت الحبات بمقدار يكون لها قيمة كما فى القيمى. 

هذا ولا يخفى ان الظاهر: الضمان فى كلا المثلى و القيمى. لقاعدة «على اليد ما اخذت)» و لفظهة «ما» اعم من المال. و لا يضر عدم 
القيمهُ للجزء الصغير من القيمى» اذ العوض لا بد ان يكون بقدر المعوض و صالحا للعوضية؛ لا ان يسمى ما لا عرفا. 

هذا مضافا الى ان القيمى يعوض بشىء آخر اذا فقدت القيمة لصغره. او لانه لم يمكن القيمة» كما لو اتلف شاه زيد فى صحراء لا 
قيمهُ عند المتلفء و انما عنده شاه شبيهة بهاء و لا يريدون الذهاب الى مكان توجد فيه القيمة و النقود- كما اخترنا ذلك فى مبحث 
المثلى و القيمى-. 
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«ثم) ان منع حق الاختصاص فى القسم الاول مشكلء مع عموم قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «من سبق الى ما لم يسبق إليه احد من 
المسلمين فهو اح به؛ مع عد اخذه- قهرا- ظلما عرفا. 


( ١ثم)‏ ان منع حق الاختصاص فى القسم الاول) الذى ذكره صاحب التذكرةٌ بانه لا يد لاحد عليها (مشكل) بل اللازم ان نقول بوجود 
حق الاختصاص (مع عموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم «من سبق الى ما لم يسبق إليه احد من المسلمين فهو احق به)) كما عن 
المهذب لابن فهد روايته» فالحق ثابت و يتفرع على الحق الضمان (مع عد اخذه قهراء ظلما عرفا) فيندرج فى موضوع الغصب. و عليه 
فلا- فرق بين غصب احد حب حنطة غيره او خنافسه التى وضع يدا عليها و يريدهاء و ان لم تكن الخنافس ما لا اذ اليد و الغصب لا 
يدوران مدار المال. 

الى هنا ينتهى الجزء الاول من شرحنا على المكاسب المحرمة لشيخ العلماء العلامة الانصارى- قدس سره- و قد انتهينا بذلكك 
عن ثلاثهُ انواع مما كان يحرم التكسب به. و سنبدأ بحول الله و قوته فى الجزء التالى بالنوع الرابع» و هو ما كان عملا محرما فى نفسه. 
و نستمد التوفيق منه تعالى و هو المستعان. 

كربلاء المقدسة محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
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(دليل الكتاب) 

اشارة 

الصفحة الموضوع ه حديث تحف العقول فى أنواع المكاسب 
0" حديث فقه الرضا فى انواع المكاسب 

حديث دعائم الاسلام فى انواع المكاسب 

/"" حديث نبوى كقاعدة كلية 

تقسيم المكاسب الثلاثى و اشكال المصنف عليه 

4 معنى حرمةٌ الاكتساب 


النوع الاول 
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#الاكتساب بالأعيان النجسة. 

"١‏ و فيه مسائل ثمان: 

"١‏ (المسألة الأولى)- تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحمء بلا خلاف ظاهر. 
7" فرعان: الاول- فى الابوال الطاهرةٌ ما عدا بول الابل 
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51 الثانى- فى بول الابل 
شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 35 قَّ 
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50 (المسألة الثانية)- يحرم بيع العذرة النجسة على المشهور 

١‏ «فرع»- الاقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة 

“اه (المسألة الثالثة)- تحرم المعاوضة على الدم النجس بلا خلاف 

06 «فرع»- اما الدم الطاهر ففيه وجهان: اقواهما: الجواز 

08 (المسألة الرابعة)- لا اشكال فى حرمة بيع المنى 

(المسألة الخامسة)- تحرم المعاوضة على الميتة و أجزاؤها التى تحلها الحياةً من ذى النفس السائلة» على المعروف من مذهب 
الاصحاب 

(فرعان): الاول- كما لا يجوز بيع الميته منفردة كذلكك لا يجوز بيعها منضمة الى المذكى. 
9/الثانى- تجوز المعاوضة على ميتة غير ذى النفس السائلة 

٠‏ (المسألة السادسة)- يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين إجماعا. 

١االمسألة‏ السابعة)- يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوى. 

7 (المسألة الثامنة)- تحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة. 

0و يستثنى من الاعيان النجسة المحرم ببعها اشياء أربعة تذكر طى مسائل اربع: 
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5 المسألة الاولى- يجوز بيع المملوك الكافر. 

“9 المسألة الثانية- تجوز المعاوضة على غير كلب الهراش فى الجملة» و هو على اقسام: 

45 القسم الاول: كلب الصيد السلوقى- و هو المتيقن من الاخبار و معاقد الاجماعات الدالة على الجواز. 
9 القسم الثانى: كلب الصيد غير السلوقى. و بيعه جائز على المعروف بين الاصحاب. 

9 القسم الثالث: كلب الماشية و الحائط و الزرعء و الاشهر هو المنع لكن المشهور عن الشيخ و من تأخر عنه الجواز 
١١١ 6#‏ المسألة الثالثة- الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنى اذا غلى و لم يذهب ثلثاه. 

٠‏ المسألهُ الرابعة- تجوز المعاوضة على الدهن المتنجس 

لكن يقع الاشكال فى مواضع: 

الموضع الاول: هل صحة هذا البيع مشروطة باشتراط الاستصباح به؟ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الموضع الثانى: هل يحب اعلام المشترى؟ 

١817‏ الموضع الثالث: هل يجب كون الاستصباح تحت السماء؟ 

"8 الموضع الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن فى غير الاستصباح؟ 

و يتطرق الكلام عن استعمال مطلق المتنجسات. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 70٠‏ 

«ثم) على تقدير جواز الانتفاع بالدهن المذكور هل يجوز بيعه لذلكك؟ 

و هل يجوز بيع غير الدهن من المتنجسات المنتفع بها؟ 

0٠‏ الكلام فى حكم نجس العين: هل الاصل الاولى فيه هى الحليةٌ الا ما خرج بالدليل او العكس؟ 
١‏ ظاهر الاكثر: أصاله حرمة الانتفاع بنجس العين و الادلة على ذلكك. 

٠٠‏ الخدشةٌ فى هذه الادلة 

صريح الشيخ الكبير: أصاله جواز الانتفاع بنجس العين و تقوية ذلكك 

5"؟ ثم ان جواز الانتفاع بنجس العين يجعله مالا عرفاء لكنه ممنوع من البيع شرعا 
0" والظاهر جواز المصالحةٌ عليها 


النوع الثانى 


ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به و هو على اقسام: 

7 (القسم الاول)- ما لا يقصد من وجوده الخاص الا الحرام و هى امور: 
"3 أ: هياكل العبادةٌ المبتدعة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١1‏ ص: 70١‏ 

ع7 ب: آلات القمار. 

36 ج: آلات اللهو. 

/©” د: اوانى الذهب و الفضة. 

6 «: الدراهم و الدنانير المغشوشة. 

0 (القسم الثانى)- ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. 

١02‏ و هنا ثلاث مسائل: 

2 المسألة الاولى- بيع العنب على ان يعمل خمرا. و الخشب على ان يعمل صنما او صليبا و ما اشبه 
786 المسألة الثانية- تحرم المعاوضة على الجارية المغنية. 


صفحةً 19/8 من /اللإبونر 


8 المسأله الثالثة- بيع العنب ممن يعمله خمراء و يتطرق الكلام الى مطلق بيع الشىء ممن يعلم انه يصرفه فى الحرام. 


"١‏ (القسم الثالث)- ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من اعداء الدين و ما اشبه 


النوع الثالث 


4" مما يحرم التكسب به:- الاكتساب بما لا منفعة فيه محللةٌ معتدا بها عند العقلاء كالخنافس و الديدان و الحشرات. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 199 من /اللاإبم 


”6١‏ جواز بيع جلود السباع. 

ع6" عدم مالية الشىء اما لخسته او لقلته 

ع6" و لا يبعد ثبوت حق الاختصاص فى القسم الأول 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ١‏ ص: 707 


قريبا جدا يصدر الجزء الثانى بعونه تباركك و تعالى 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


الجزء الثانى 


[ مقدمة المؤلف] 

ا 
بشم الله الرَحْلطْن الرَحِيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين» و لعنةٌ الله على اعدائهم اجمعين 
من الآن الى يوم الدين 
و بعد .. يقول محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى: هذا هو الجزء الثانى من كتابنا (ايصال الطالب) فى شرح (المكاسب) للعالم 
العامل التقى الزاهد آيه الله الحاج الشيخ المرتضى الانصارى- قدس الله سره» و اجزل أجره-. 
و يبتدئ بالنوع الرابع من انواع المكاسب المحرمة. 
كتبته تبصرة للمبتدئين؛ و الله المسئول ان يوفقنى للاتمام» و يجعله مبينا لمنهج الاسلام؛ و خالصا لوجهه الكريم؛ و هو المستعان. 
كزباقة القدية مسحي ين الحيلق السيى الشيراتف 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7 ص: ” 


[تتمة المكاسب المحرمة] 
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه. 
اشارة 


وهذا النوع وان كان افراده هى جميع الاعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بهاء فى الاجارة» و الجعالة» و غيرهماء الا انه جرت عادة 
الاصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات»ء بل و غير ذلكك مما لم يتعارف الاكتساب به» كالغيبة» و الكذبء و 
وفيا 


(النوع الرابع) من انواع المكاسب المحرمة: (ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه). 

(و هذا النوع وان كان افراده هى جميع الاعمال المحرمة القابلة) عرفا (لمقابلة المال بهاء فى الاجارة» و الجعالة؛ و غيرهماء الا انه 
جرت عادةٌ الاصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات» بل و) ذكر (غير ذلكك مما لم يتعارف الاكتساب به 
كالغيبة» و الكذبء و نحوهما). 

و حيث ان الفقهاء- رضوان الله عليهم- لم يجد و امكانا مناسبا لذكر المحرمات ادرجوا جملهُ منها فى العدالة» فى باب صلاةً الجماعة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠٠لا‏ من /انلإبن 


و جملة منها هنا فى المكاسب المحرمة. و جملة فى القضاء. و فرقوا جملا اخرى فى الا-بواب المناسبة كباب الصوم, و الحج. و 
الحدودء و الديات» و القصاص. و ما اشبه. 

و الانصاف ان الجدير ان يجمع كل المحرمات فى كتاب مستقلء» مفصلا دليلها و خصوصياتهاء وقد ذكر المجلسى- رحمه الله- جملة 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: ؟ 

و كيف كان فنقتفى 1 ثارهم بذكر اكثرها فى مسائل مرتبة بترتيب حروف اوائل عنواناتها ان شاء الله تعالى. فنقول: 


المسألة الأولى: تدليس الماشطة المرأهُ التى يراد تزويجهاء او الامة التى يراد ببعهاء حرام بلا خلاف- 
كما عن الرياض- و عن مجمع الفائدة الاجماع عليه. 


منها فى آخر كتابه «عين الحياة»» و ذكر الوالد جملةُ كبيرة منها فى آخر رسالته العملية «بدايةُ الاحكام). 

لكن الامر بحاجةٌ الى استدلال و تفصيل. 

(و كيف كان) الا-مر» سواء كان ذكر المحرمات هنا حسنا أم لا-(ف) نحن (نقتفى آثارهم بذكر اكثرها فى مسائل مرتبة بترتيب 
حروف اوائل عنواناتها ان شاء الله تعالى) من غير مراعاة لمادة الكلمة» و انما اللفظ فنقدم «التدليس» على «حفظ كتب الضلال» مثلاء 
لكن نراعى الحرف الثانى فى الترتيب أيضا بتقديم «التدليس» على «تزيين الرجل» (فنقول). 

(المسأله الالولى: تدليس الماشطة) و هى المرأة المزينةً للنساء و اللفظ مشتق من المشط لانها تمشط رأس النساء (المرأة التى يراد 
تزويجها او الامهٌ التى يراد بيعها حرام) خبر قوله «تدليس» (بلا خلاف) بين الفقهاء (- كما عن الرياض- و عن مجمع الفائدة الاجماع 
عليه) و الاجماع اقوى من عدم الخلافء اذ عدم الخلاف يلائم مع سكوت جماعة بعدم تعرضهم للمسأله اصلاء بخلاف الاجماعء فانه 
لا يكون الا بعد اتفاق الكل 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟. ص: 0 

و كذا فعل المرأة ذلك بنفسها و يحصل بوشم الخدود كما فى المقنعة و السرائر و النهاية و عن جماعة. 

قال فى المقنعة: و كسب المواشط حلال اذا لم يغششن و لم يدلسن فى عملهن فيصان شعور النساء بشعور غيرهن من الناس و يشمن 
الخدود و يستعلمن ما لا يجوز فى شريعة الاسلام فان وصلن شعرهن بشعر غير الناس فلا بأس» انتهى. 


(و كذا فعل المرأة ذلك) التدليس (بنفسها و يحصل بوشم الخدود كما فى المقنعة و السرائر و النهاية و عن جماعة) تغريرا للزوج او 
العولن: 

(قال) المفيد (فى المقنعة: و كسب المواشط حلال اذا لم يغششن) النساء (و لم يدلسن فى عملهن) تغريرا لمن يريد التزويج او الاشتراء 
(فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس) بوضع الشعر عارية» فيظن من لا اطلاع له ان لها شعرا جميلا طويلا (و يشمن الخدود) 
او غير الخدود مما يزيد المرأة جمالاء و الوشم عبار عن غرز الابرهُ فى مكان مكررا ثم جعل النيل و نحوه فى ذلكك المكان لينفذ فى 
الجسم و يبقى لونه بعد ذلك (و يستعملن ما لا يجوز) استعماله أو لا يجوز هيأته (فى شريعة الاسلام) كاستعمال النجاسة فى مكان 
الوشم» كاجزاء الميت» و مثل وشم الصليب فى الجسمء و ما اشبه (فان وصلن شعرهن) اى النساء (بشعر غير الناس) كالصوف او شعر 
التيس او ما اشبه (فلا بأس) و لعل المراد من البأس فى وصل شعرهن بشعر غيرهن من الناس» شعر غيرهن من النساء» و يكون البأس 
لنظر الرجل الاجنبى إليه» و الا فلا يخفى حصول التدليس بالوصل سواء كان بشعر انسان او شعر حيوان (انتهى). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 8 
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و نحوه بعينه عبارة النهاية. 

وقال فى السرائر فى عداد المحرمات: و عمل المواشط بالتدليسء بان يشمن الخدود. و يحمرنهاء و ينقشن بالايدى. و الارجل» و 
يصلن شعر النساء بشعر غيرهن» و ما جرى مجرى ذلكك. انتهى. 

و حكى نحوه عن الدروس و حاشيةٌ الارشاد. 

وفى القواعد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل لان الوشم فى نفسه زينة 

و كذا التأمل فى التفصيل بين وصل الشعر بشعر الانسان و وصله بشعر غيره» فان ذلكك لا مدخل له فى التدليس و عدمه. 


(و نحوه بعينه عبارة النهاية). 

(و قال فى السرائر فى عداد المحرمات: و عمل المواشط بالتدليس بان يشمن الخدود. و يحمرنهاء و ينقشن بالايدى. و الارجل» و 
يصلن شعر النساء بشعر غيرهن» و ما جرى مجرى ذلكث) من اقسام التدليس (انتهى). 

(و حكى نحوه عن الدروس و حاشيةٌ الارشاد). 

(و فى القواعد وشم الخدود من جملة التدليس تأملء لان الوشم فى نفسه زينة) و ليس كل زينة تدليسا. 

(و كذا التأمل فى التفصيل بين وصل الشعر بشعر الانسان و وصله بشعر غيره» فان ذلكك) اى كون الشعر للانسان او غيره (لا مدخل له 
فى التدليس فو عدامة). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7؛ ص: 7 

الا ان يوجه الاول بانه قد يكون الغرض من الوشم ان يحدث فى البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن و صفاؤه اكثر مما 
كان يرى لو لا هذه النقطة. 

و يوجه الثانى بان شعر غير المرأةُ لا يلتبس على الشعر الاصلى للمرأه فلا يحصل التدليس به بخلاف شعر المرأة. 

و كيف كان يظهر من بعض الاخبار: المنع عن الوشم و وصل الشعر بشعر الغير. و ظاهرها: المنع و لو فى غير مقام 


(الا ان يوجه الاول) اى كون الوشم تدليسا (بانه قد يكون الغرض من الوشم ان يحدث فى البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر 
البدن و صفاؤه اكثر مما كان يرى لو لا هذه النقطة) الخضراءء؛ فيكون الوشم سببا لإراءة غير الواقع. 

(و يوجه الثانى) اى وجه التفصيل بين شعر الانسان و غيره (بان شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الاصلى للمرأة) للفرق بين شعر 
الانسان و شعر غيره فى المنظر (فلا يحصل التدليس به. بخلاف شعر المرأة) او الرجلء اذا وصل بشعر المرأءٌ فانه يحصل التدليس» و 
يظن الرجل الذى لا خبرةٌ له انه شعر اصلىء و الظاهران التدليس فى ذلكك انما هو لجواز نظر الُذى يريد التزويج او الاشتراء الى شعر 
المرأة» و الافاصل وصل الشعر بعد الزواج و الاشتراء ليس تدليسا فلا يكون حراما. 

(و كيف كان) مراد المقنعة و غيره (يظهر من بعض الاخبار: المنع عن الوشم و وصل الشعر بشعر الغير) مطلقا (و ظاهرها: المنع و لو 
فى غير مقام 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ؟؛ ص: / 

التدليس. 

ففى مرسلةٌ ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد الله- عليه السلام- «قال- عليه السلام-: دخلت ماشطة على رسول اللّه- صلى الله عليه و 
آله- فقال لها: هل تركت عملكك او اقمت عليه؟ فقالت: يا رسول اللّهء انا اعمله الآن الا ان تنهانى عنه فانتهى عنه فقال صِلَى الله عليه 
وآله: 
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افعلى فاذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرقةٌ فانها تذهب بماء الوجه ولا تصلى شعر المرأة بشعر امرأةً غيرها» و اما شعر المعز فلا بأس 


بان يوصله بشعر المرأة. 


التدليس) لانها لم تقيد المنع بصورة التدليس. 

(ففى مرسلة ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد الله- عليه السلام- قال- عليه السلام- دخلت ماشطة على رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و 
آله- فقال لها: هل تركت عملكك او اقمت) اى استمررت (عليه؟ فقالت: يا رسول الله انا اعمله الآن) فى الحال الحاضر (الا ان تنهانى 
عنه فانتهى عنه) فلا اعمله بعد (فقال- صلى الله عليه و آله-: افعلى) اى لا بأس ان تستمرى عليه (فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرفة) 
بذلك الوجه بها (فانها تذهب بماء الوجه) و رونقه؛ اذ دلك الشىء. بالبدن يوجب كثرة جذب الدم الى الموضع المدلوكك فيختلف 
لونه عن لون سائر الجسد بالإضافة الى حدوث نتو و انخفاض و امتقاع مما يسئ الهيئة و البريق الطبيعى الموجود (و لا تصلى شعر 
المرأة بشعر امرأةُ غيرها» و اما شعر المعز فلا بأس بان يوصله بشعر المرأة) قوله «و اما شعر المعزا من زيادةٌ الفقيه و ليس فى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟؛ ص: 4 

وفى مرسلة الفقيه: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأٌ بشعر امرأةً غيرها و اما شعر المعز فلا 
بأس بان يوصله بشعر المرأة. 

و عن معانى الاخبار بسنده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) قال لعن رسول الله- صلى الله عليه و آله- النامصة و 
المنتتمصة؛ و الواشرة» و الموتشرة» و الواصلة» و المستوصلة» و الواشمة» و المستوشمة» قال الصدوق- رحمه الله- قال على بن غراب: 
النامصة: التى تنتف الشعر. 


الكافى. و يحتمل ان يكون توضيحا من الصدوق. 

(و فى مرسلة الفقيه: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى) قوله «و قبلت» بيان لقوله «لم تشارط» (و لا تصل شعر 
المرأةُ بشعر امرأةٌ غيرها و اما شعر المعز فلا بأس بان يوصله بشعر المرأة). 

(و عن معانى الاخبار) للصدوق- رحمه الله- (بسنده عن على ابن غراب عن جعفر بن محمد؛ عن آبائه (ع) قال لعن رسول الله صلى 
اللمعلة و الت النائية والشقيصضة والراشعرشكو الستقن قدو الراضيلة او السعرمنلة :ىن الراقمةى الشفر شب انعد هذا الخدية 
(قال الصدوق- رحمه الله-: قال على بن غراب): 

(النامصة: التى تنتف الشعر) لتجميل المرأة بازالة الشعور الزائدة التى فى خدها و جبهتهاء بل يدها و رجلهاء و جميع جسمها. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ؟» ص: ٠١‏ 

والمنتمصة: التى يفعل ذلك بها. 

والواشرة: التى تشر اسنان المرأة و تفلجها و تحددها. 

والموتشرة: التى يفعل ذلكك بها. 

و الواصلة: التى تصل شعر المرأة بشعر امرأةٌ غيرها. 

والمستوصلة: التى يفعل ذلك بها. 

والواشمة التى تشم و شما فى يد المرأة او فى شىء من بدنهاء و هى ان تغرز بدنها او ظهر كفها بابرةُ حتى تؤثر فيه» ثم تحشوها 
بالكحل او بشىء من النورة» قتخضر. 
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(و المنتمصة: التى يفعل ذلكك بها) لانها تعين على الاثم. 

(و الواشرة: التى تشر اسنان المرأهُ و تفلجها و تحددها) و الوشر عبار عن تحديد الاسنان و ترقيقها لتظهر جميلة لا كبيرة عريضة. 

(و الموتشرة: التى يفعل ذلكك بها) 

(و الواصلة: التى تصل شعر المرأة بشعر امرأةً غيرها). 

(و المستوصلة: التى يفعل ذلكك بها). 

(و الواشمة التى تشم و شما فى يد المرأةً او فى شىء من بدنها) و لعل ذلكك لايهام ان الوشم خلقى فيظن الرجل انها شامة اصليةٌ او ما 
ذكره المصنف فيما تقدم, او لكونه ايذاء لا يجوز حتى مع رضى المرأة بذلكك (و هى ان تغرز بدنها او ظهر كفها) او ما اشبه (بابرة 
حتى تؤثر فيه» ثم تحشوها بالكحل او بشىء من النورة» فتخضر) او تسود. 
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و المستوشمة: التى يفعل بها ذلكك 

و ظاهر بعض الاخبار: كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة. 

مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال «سألته عن القرامل. قال: و ما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء فى رءوسهن. قال:- عليه السلام- 
ان كان صوفا فلا بأسء و ان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلهً و المستوصلة 

و ظاهر بعض الاخبار: الجواز مطلقا. 

ففى رواية سعد الاسكاف قال «سثئل ابو جعفر عليه السلام عن القرامل التى 


(و المستوشمة: التى يفعل بها ذلكك) انتهى. 

(و ظاهر بعض الاخبار: كراهة الوصل) بالشعر مطلقا (و لو بشعر غير المرأة). 

(مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال «سألته عن القرامل. قال: و ما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء فى رءوسهن. قال- عليه السلام- 
ان كان صوفا فلا بأسء و ان كان شعرا فلا خير فيه) فان ظاهر «لا خير فيه» الكراهة؛ مضافا الى ان التجويز فى بعض الروايات السابقة 
يوجب حمل هذا على الكراهة» حتى و لو كان بلفظ النهى (من الواصلهُ و المستوصلة) هذا من تتمةٌ الرواية» و معناه الكراهةٌ لهما. 

(و ظاهر بعض الاخبار: الجواز مطلقا) مما يشمل اطلاقها حتى الوصل بشعر النساء. 

(ففى رواية سعد الاسكاف قال «سئل ابو جعفر عليه السلام عن القرامل التى 
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بضعها النساء فى رءوسهنء» يصلن بشعورهن. قال:- عليه السلام- لا بأس على المرأةً بما تزينت به لزوجها قال: قلت له: بلغنا ان رسول 
الله (ص) لعن الواصلهٌ و المستوصلهة! فقال: ليس هناكء انما لعن رسول الله الواصلةٌ التى تزنى فى شبابها فاذا كبرت قادت النساء الى 
الرجالء فتلكك الواصلة و الموصولة. 


يضعها النساء فى رءوسهن» يصلن بشعورهن. قال- عليه السلام- لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: قلت له: بلغنا ان رسول 
الله (ص) لعن الواصلهُ و المستوصلة! فقال: ليس هناك) اى ليس الرسول- صلى الله عليه و آله- اراد ما فهمتء او ليس معنى حديث 
الرسول صل الله غليه:و الههناك الذى فهمت انث (انما لعن وسول الله الواضلة الى تر فى شبابهاء:فاذا كبرث قاذت الساء الى 
الرجال» فتلكك الواصلة و الموصولة) فالواصلة من تصل الرجال بالزناء و المستوصلة التى تطلب وصول النساء الى الرجال. 

«ثم) لا يخفى انه لا يبعد إرادةٌ النبى- صلى الله عليه و آله- للمعنيين» و انما ذكر الامام- عليه السلام- المعنى اذى هو اهم او اراد 
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النبى- صلى الله عليه و آله- الكلى فبين الامام المصداق الا-هم كما هو المتعارف فى المحاورات» و منه ما ورد من السؤال عن قول 
«عورةٌ المؤمن على المؤمن حرام» فقال- عليه السلام-: يعنى اذاعة سرهء و هكذا غيره. 
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و يمكن الجمع بين الاخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما فى رواية عبد الله بن الحسن» و شدة الكراهة فى الوصل بشعر 
المرأة. 

وعن الخلاف و المنتهى: الاجماع على انه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان او امرأة. 

و اما ما عدا الوصل مما ذكر فى روايةُ معانى الاخبار فيمكن حملها أيضا على 


(و يمكن الجمع بين الاخبار) الدال بعضها على النهى المطلق» و بعضها على الاجازة مطلقاء و بعضها على التفصيل بين شعر الانسان و 
بين غير الانسان (بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر) حسب روايةٌ النهى المطلقء و انما تحمل على الكراهة دون التحريم لمكان رواية 
الجواز المطلق (كما فى روابة عبد اللددية الحسة» ودة الكراعة فى الرضل تسر اليرأة) كمافى رواية ابن ابس عمير. 

وانما نحمل هذه الرواية على الكراهة؛ مع انها اخص من الجواز المطلق, لقوهُ المطلق فى الدلالة» و ضعف المقيد. و قد تقرر فى 
الأصول ان العام او المطلق اذا كان قويا حمل الخاص و المقيد على الكراهة لا انه يتصرف فى العام و المطلق بالتقييد و التخصيص. 
(و) مما يؤيد حمل المقيد على الكراهة: لا تقييد المطلق به ما (عن الخلاف و المنتهى) من: (الاجماع على انه يكره وصل شعرها بشعر 
غيرها رجلا كان) ذلك الغير (او امرأة) هذا كله حكم الوصل. 

(و اما ما عدا الوصل مما ذكر فى روايةً معانى الاخبار) اى النمص و الوشر و الوشم (فيمكن حملها أيضا على 
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الكراهة» لثبوت الرخصة من رواية سعد فى مطلق الزينة. 

خصوصا مع صرف الامام للنبوى الوارد فى «الواصلةٌ» عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر فى النبوى. 

و لعله اولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الامور؛ مع انه لو لا الصرف لكان الجواب 


الكراهة, لثبوت الرخصة من رواية سعد فى مطلق الزينة) و قد تقدم ان المطلق اذا كان اقوى دلالة حمل المقيد على الكراهة؛ لا ان 
المقيد يقيد المطلق. 

(خصوصا) مع ان المستفاد من كلام الامام عليه السلام عدم حرمة الوصل بمعنى وصل الشعرء فى رواية سعد الاسكاف, فيدل على ان 
الوصل بمعنى وصل الشعر ليس حراماء و حيث ان الوصل ذكر فى سياق الوشم و الوشر و النمصء فى النبوى- و السياق يفيد وحدة 
الحكم- كان اللازم حمل المذكورات أيضا على الكراهة و الى هذا اشار المصنف- رحمه الله- بقوله خصوصا (مع صرف الامام 
للنبوى الوارد فى الواصلةٌ عن ظاهره) الُذى هو وصل الشعر الى خلاف ظاهره الّذى هو الزنا و القيادة (المتحد) اى الواصلة و التذ كير 
باعتبار اللفظ- (سياقا مع سائر ما ذكر فى النبوى). 

(و لعله) اى حمل ما ذكر فى النبوى على الكراهة» بقرينة «الواصلة)» (اولى من تخصيص عموم الرخصة) فى رواية سعد (بهذه الامور) 
المذكورة فى النبوى» بان يقال: كل زينة حلاءل الا الوشم و الوشر و النص (مع انه لو لا الصرف) اى صرف الامام عليه السلام 
«الواصلة» عن ظاهرهاء بان قلنا ان «الوصل» حرام كما يقتضيه ظاهر النبوى (لكان الجواب) تقيبيد حرمة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١8‏ 


اما تخصيص الشعر بشعر المرأة» او تقييده بما اذا كان هو او احد اخواته فى مقام التدليس. 
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فلا دليل على تحريمها فى غير مقام التدليس» كفعل المرأة المزوجة ذلكك لزوجها. 
خصوصا بملاحظة ما فى رواية على بن جعفر عن اخيه عليه السلام «عن المرأة تحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس). 


الواصلةٌ باحد شيئين اما بما اذا كان بشعر المرأة- لما دل على جواز الوصل بغير شعر المرأة- و اما بما اذا كان الوصل و الوشر و النص 
و الوشم للتدليس- لما دل على جواز التزيين مطلقا خصوصا للزوج- و اطلاق ادلةٌ التزيين اقوى من النبوى- كما عرفت- و الحاصل ان 
اللازم (اما تخصيص الشعر) فى الواصلة المحرمة (بشعر المرأة) فلا يحرم الوصل بشعر غير المرأةُ (او تقييده) اى الوصل المحرم (بما 
اذا كان هو) اى الوصل (او احد اخواته) الوشر و الوشم و النمص (فى مقام التدليس) 

و على هذا (فلا دليل على تحريمها) اى الامور الاربعة المذكورة (فى غير مقام التدليس» كفعل المرأة المزوجة ذلكك) اى احد هذه 
الامور (لزوجها) و كذا صنع المرأة لنفسها. 

(خصوصا بملاحظة ما فى رواية على بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن المرأة تحف الشعر) اى تنتفه (عن وجهها؟ قال: 

لا بأس). 
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و هذه أيضا قرينةُ على صرف اطلاق «لعن النامصة»- فى النبوى- عن ظاهره بإرادة التدليسء او الحمل على الكراهة. 

«نعم) قد يشكل الامر فى وشم الاطفال» من حيث انه ايذاء لهم بغير مصلحة» بناء على ان لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة الا التدليس 
باظهار شدهٌ بياض البدن و صفائه» بملاحظة النقطه الخضراء الكدرة فى البدن. 

لكن الانصاف: ان كون ذلكك تدليسا مشكل» بل ممنوع 


(و هذه) الرواية (أيضا) كصرف الواصلهً عن ظاهرهاء التى هى كانت قرينة لصرف النبوى عن ظاهره (قرينةُ على صرف اطلاق لعن 
النامصة فى النبوى عن ظاهره) اما (بإرادة التدليس» او الحمل على الكراهة) فلا وجه للتحريم مطلقا. 

(نعم قد يشكل الامر فى وشم الاطفال من حيث انه ايذاء لهم بغير مصلحة بناء على ان لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة الا التدليس) 
و مثل هذا التدليس وان كان حلالا فى نفسه الا انه من جههُ كونه ايذاء بدون مصلحة لا يجوز اما كونه تدليسا فذلكك (ب) سبب 
(اظهار شدة بياض البدن و صفائه» بملاحظة النقطة الخضراء الكدرةٌ فى البدن) فهى ترى خلاف الواقع او بسبب زعم الناس انه وشم 
طبيعى خلقىء مع انه ليس كذلك. 

(لكن الانصاف: ان كون ذلك تدليسا مشكلء بل ممنوع) سواء فى الطفل» او فى غيره؛ و لو كانت امرأةُ تريد التزويج» اذا لم تقصد 
تغرير الرجل بانه وشم خلقىء و لم تقصد تغريره باراءة جسمها اكثر بياضا 
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بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة فهو تزيين لا موهم لما ليس فى البدن واقعا من البياض و الصفاء. 

«نعم) مثل نقش الايدى و الارجل بالسواد يمكن ان يكون الغالب فيه إرادة ايهام بياض البدن و صفائه. 


من واقعه» بل قصدت ايجاد تزيين واقعى فى البدن فليس تدليسا (بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة» فهو تزيين» 
لاموهم لما ليس فى البدن واقعا من البياض و الصفاء). 
واعلى هذا فقن معنايدة بالفتية الى الطقارع لاج تسيا الطنل #طلري و الازذاء الساصل لداسييه له ذلا غلى مشريمهة اذا سكو عق 
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الولى لمصلحته كتحجمه و فصده و ما اشبه. 

( «نعم» مثل نقش الايدى و الارجل بالسواد يمكن ان يكون الغالب فيه إرادةٌ ايهام بياض البدن و صفائه) لا قصد التزيين الطبيعى 
بايجاد الزينة الجسمية. 

(و مثله الخط الاسود فوق الحاجبين» او وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما و تقوسهما) لان اطراف القوس كلما كانت اكثر امتدادا 
كان القوس اظهر تقوسا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟. ص: 18 

«ثم) ان التدليس بما ذكرنا انما يحصل بمجرد رغبة الخاطب او المشترى و ان علما ان هذا البياض و الصفاء ليس واقعياء بل حدث 
بواسطة هذه الاموره فلا يقال: انها ليست بتدليسء لعدم خفاء اثرها على الناظر. 


( «ثم») المراد بالتدليس هنا اعم من ترغيب الناظر, لا تغريره فقط» ف (ان التدليس بما ذكرنا انما يحصل بمجرد رغبةٌ الخاطب او 
المشترى و ان علما) اى خاطب المرأة و مشترى الامهُ (ان هذا البياض و الصفاء ليس واقعياء بل حدث بواسطةٌ هذه المور) العارضةٌ من 
الوشم و نحوه (فلا يقال: انها) اى الامور المذكورة (ليست بتدليسء لعدم خفاء اثرها على الناظر). 

لكن الانصاف: ان مثل هذه الامور لا تعد تدليساء اذا لم يخف اثرهاء فان التدليس اخفاء العيب» او اظهار زينة او كمال بحيث يغرر به 
الجاهل. 

وان شئت قلت: ان مراد المصنف ان كان اثبات الموضوع فليس ذلك بعرفى» و ان كان اثبات الحكم- اى الحرمة- فى هذا الامر 
اذى ليس بتدليس فهو خلاف النص و الفتوى؛ لاقتصارهما الحكم على موضوع التدليسء و الأدلةُ الخاصة انما دلت على المنع عن 
هذه الامور سواء كانت تدليسا أم لا» فليس السبب التدليسء بل اما لعلهُ اخرى او للتعبد» و مما ذكرنا يظهر وجه النظر فى قوله: 
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و حينئذ فينبغى ان يعد من التدليس لبس المرأةٌ او الامهُ الثياب الحمر او الخضر الموجبة لظهور بياض البدن و صفائه و الله العالم. 

«ثم) ان المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة. و حكى الفتوى بها عن المقنع و غيره. 


(و حينشذ) اى حين كان المراد بالتتدليس اظهار جمال غير واقع- و ان علم الخاطب و المشترى بالواقع- (فينبغى ان يعد من التدليس 
لبس المرأة او الام الثياب الحمر او الخضر الموجبة لظهور بياض البدن و صفائه) و مما تقدم يظهر أيضا حكم لبس الذهب او تحمير 
الوجه؛ او تخطيط الشفة؛ او كل شىء يوجب تسمين البدن موقتا او ما اشبه (و الله العالم) و قد ظهر مما سبق ان الحكم ليس خاصا 
بالماشطةٌ و انما هى من باب المثال. 

( «ثم) ان المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الا-جرة) حيث قال عليه السلام «لا بأس بكسب 
الماشطةٌ اذا لم تشارط و قبلت ما تعطى» (المعينة) اما اذا شرطت اصل الاجر فلا كراهة (و حكى الفتوى بها) اى بالكراهة (عن المقنع) 
للصدوق (و غيره) و انما حمل الشرط فى الرواية على الكراهة للاجماع على عدم التحريم مضافا الى ضعف السندء مما لا يصلح 
لاثبات التحريم؛ و ان كان لا يبعد حجية جميع روايات الفقيه» لالتزام الصدوق فى اول الكتاب بحجية ما ينقله» فان هذا الالترام ليس 
اقل من توفيق الراوى فى الظن بصحة الرواية» و قد بنوا على حجية الظنون الرجالية. 
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و المراد بقوله عليه السلام «اذا قبلت ما تعطى» البناء على ذلكك حين العمل و الا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته. 

«ثم) ان اولوية قبول ما يعطى و عدم مطالبة الزائد» اما لان الغالب عدم نقص ما تعطى عن اجرهُ مثل العملء الا ان مثل الماشطةٌ و 
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الحجام و الختان و نحوهم كثيرا ما يتوقعون ازيد مما يستحقون» خصوصا من اولى المروة و الثروة» و ربما 


(و) كيف كان ف (المراد بقوله عليه السلام: اذا قبلت ما تعطى البناء) منها (على ذلكك) اى قبول ما تعطى (حين العمل) فان بنت على 
ذلك لم يكن عملها مكروها و الا كان مكروها (و الااف) لو لم نفسر «قبلت ما تعطى» بالبناء» يشكل الحكم بالكراهة الدائرة مدار 
قبول ما تعطى بعد العمل اذ (لا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته) فان الكراهة و سائر الاحكام الخمسهٌ اوصاف للفعل حين 
وقوعه. لا-ان الوصف يلحق بعد وقوع الفعل اللهم الا ان يقال: الكراهة بالشرط المتأخر. فلو بنت على عدم الاشتراط ثم لم تقبل ما 
اعطيت كره عملهاء بمعنى انه تبين الكراهة من اول الا-مرء و بالعكس لو بنت على عدم القبول ثم قبلت تبين عدم الكراهة من اول 
الامر. 

( «ثم» ان) الحكمة فى (اولوية قبول ما تعطى و عدم مطالبة الزائد اما لان الغالب عدم نقص ما تعطى عن اجره مثل العملء الا ان مثل 
الماشطهُ و الحجام و الختان و نحوهم) من امثال عاملى هذه الاعمال كالفصاد مما يتفق للناس نادراء و فى مناسبات متباعدة و له جلبة 
و ضوضاء (كثيرا ما يتوقعون ازيد مما يستحقون خصوصا من اولى المروةٌ و الثروة» و ربما 
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يبادرون الى هتكك العرض اذا منعوا و لا يعطون ما يتوقعون من الزيادهُ او بعضه الا استحياء و صيانةُ للعرض و هذا لا يخلو من شبهة 
فامروا فى الشريعة بالقناعة بما يعطون و تركك مطالبة الزائد فلا ينافى ذلكك جواز مطالبة الزائد» و الامتناع عن قبول ما يعطىء اذا اتفق 
كونه دون اجر المثل. 

وامالا-ن المشارطهُ فى مثل هذه الامور لا تليق بشأن كثير من الاشخاص لان المماكسةٌ فيها خلاف المروة. و المسامحة فيها قد لا 


يكون مصلحة, لكثره طمع هذه الاصناف 


يبادرون الى هتكك العرض) و التكلم بما لا يليق (اذا منعوا) و لم يعطوا ما يتوقعون من الزيادة (و لا يعطون ما يتوقعون من الزيادة او 
بعضه) اى بعض ما يتوقعون (الا استحياء و صيانة للعرض و هذا لا يخلو من شبهة) لان المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا (فامروا فى 
الشريعة بالقناعة بما يعطون و تركك مطالبة الزائد) و بناء على ان تكون الحكمة منعهم عن مطالبة الزائد عن حقهم (فلا ينافى ذلكك) 
الى ذكرنا من كراهة مطالبة الزائد (جواز مطالبة الزائد و الامتناع عن قبول ما يعطى اذا اتفق كونه) اى ما اعطى (دون اجرة المثل) 
فالشريعة فى صدد بيان ان لا يظلم هؤلاء الناس, لا فى مقام بيان قبولهم ما يعطونء و ان ظلمهم الناس. 

(و اما لا-ن المشارطة فى مثل هذه الاسمور لا تليق بشأن كثير من الاشخاص) الذين يحتاجون الى الماشطه و الحجام و الختان (لان 
المماكسة فيها خلاف المروة. و المسامحةٌ فيها قد لا يكون مصلحة) للناس (لكثرة طمع هذه الاصناف) 
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فامروا بتركك المشارطة» و الاقدام على العمل باقل ما يعطى و قبوله و تركك مطالبةُ الزائد مستحب للعامل» و ان وجب على من عمل له 
ايفاء تمام ما يستحقه من اجره المثل» فهو مكلف وجوبا بالايفاء و العامل مكلف ندبا بالسكوت و ترك المطالبة خصوصا على ما 
يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء. 

او لأن الاولى فى حق العامل قصد التبرع بالعمل و قبول ما يعطى على وجه التبرع» أيضا. 


فالشارع لاحظ حال الناس فى حكمه بكراهة المشارطة (فامروا) اى اصحاب هذه المهن (بتركك المشارطة؛ و الاقدام على العمل باقل 
ما يعطى و قبوله) قليلا كان او كثيرا بدون شرط (و) لا يخفى ان (تركك مطالبة الزائد مستحب للعامل» و ان وجب على من عمل له 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة / ها من /انلابم 


ايفاء تمام ما يستحقه) العامل (من اجرة المثل فهو) اى صاحب العمل (مكلف وجوبا بالايفاء) الا اذا رضى العامل باقل منه (و العامل 
مكلف ندبا بالسكوت و ترك المطالبةُ خصوصا) اى ان هذا التكليف الندبى يتأكد فى حق الذين اعتادوا سوء الاقتضاء (على ما يعتاده 
هؤلاء) اى الحجام و الختان و الماشطةٌ (من سوء الاقتضاء) و الطلب المنافى للآداب. 

(او لا-ن الاحولى فى حق العامل قصد التبرع بالعمل و قبول ما يعطى) له (على وجه التبرع أيضا) قوله «او؛ عطف على قوله «اما لاسن 
الغالب» 

ان قلت: كيف يصح هذا الاحتمال مع استحباب المقاطعة فى باب الاجارةٌ» لقوله عليه السلام «لا تستعملن اجيرا حتى تقاطعه)؟ 

قلت: عدم المنافاة بين «لا تستعملن» و بين «عدم المشارطة» فى 
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فلا ينافى ذلك ما ورد من قوله- عليه السلام-: «لا تستعملن اجيرا حتى تقاطعه). 


المقام على الاحتمالين الاولين- اى قولنا «اما لان الغالب» و قولنا «اما لان المشارطة»- تخصيصء فيستحب المشارطة فى كل مقام الا 
فى مقامنا هذاء و على الاحتمال الثالث- و هو قولنا «او لان الاولى»- تخصص لا تخصيص لان الفرض تبرع العامل. 

(فلا ينافى ذلك) الاحتمال الثالث مع (ما ورد من قوله عليه السلام: 

«لا تستعملن اجيرا حتى تقاطعه)) لا-ن العامل على هذا الفرض ليس اجيرا و انما هو متبرع» فعدم المشارطة لفقد موضوعها- و هو 
الاجيرت 
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المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام» 


لما ثبت فى محله من حرمتهما على الرجال. 
وما يختص بالنساء من اللباسء» كالسوار و الخلخال و الثياب المختصة بهن فى العادات؛ على ما ذكره فى المسالككء و كذا العكس 
اعنى تزيين المرأهُ بما يختص بالرجال كالمنطقةٌ و العمامة؛ و يختلف باختلاف العادات 


(المسألة الثانية) مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما: 

(تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب) و هو (حرام) فى غير صورة الاستثناء اى فى حالة الحرب و نحوها (لما ثبت 
فى محله من حرمتهما على الرجال) قال رسول الله صلى الله عليه و آله-مشيرا الى الذهب و الحرير: ان هذين حرامان على ذ كور 
امتى. 

فى اخبار الف حملن اللةعليهو النسضن مهاه لمن اسورة كسرى ملكة القرس لآ ينا ذلككه أن العادة فى ذلكف كانت بلبسن 
الرجل السوار (على ما ذكره فى المسالكك و كذا) يحرم (العكس اعنى تزيين المرأهُ بما يختص بالرجال كالمنطقة) الخاصة بهم (و 
العمامة» و يختلف) هذا أيضا (باختلاف العادات) فان بعض النساء من اهل القرى يعتدن لبس العمائم. 

ثم: ان حرمة لبس الذهب للرجال لا اشكال فيه و لا خلافء اما حرمة 
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و اعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا النبوى المشهور المحكى عن الكافى و العلل: «لعن الله المتشبهين من 
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التزيين به بدون اللبس كان يجعل قطعة من الذهب فى صدره؛ فقد وقع فيه خلاف. 

و استدل القائلون بالحرمة بما تقدم من النبوى لاطلاقه بالنسبة الى التزيين اذ الحرمة اذا نسبت الى العين كان الظاهر منها الامر الملائم 
لتلكك العين فحرمة الامهات- فى الآية- يراد بها المباشرةٌ و نحوها و حرمة الدم- فى الآيةُ- يراد بها الشرب و حرمة الذهب يراد بها 
التزيين و اللبس 

و بخبر روح بن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله لامير المؤمنين عليه السلام: لا تختم بالذهب 
فانه زينتكك فى الآخرة فان التعليل ظاهر فى حرمة التزيين به فى الدنيا. 

و خبر النمرى عن الصادق عليه السلام: و جعل الله الذهب فى الدنيا زينة النساء فحرم على الرجل لبسه. بناء على ان المفهوم منه عدم 
جواز تزيين الرجل به. 

نعم يستثنى من ذلكك جواز شد الاسنان به لما ورد من الاخبار. و فى المسألة كلام ليس هنا محل ذكره. 

هذا كله دليل حرمة التزيين بالذهب. 

(و) اما لبس كل من الرجل و المرأةً ما يختص بالآخر فقد (اعترف غير واحد) من العلماء (بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا 
النبوى المشهور المحكى عن الكافى و العلل: العن الله المتشبهين من 
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الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال)». 

و فى دلالته قصور, لان الظاهر من التشبه: تأنث الذكر و تذكر الانثى لا مجرد لبس احدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. 

و يؤيده المحكى عن العلل ان: عليا- عليه السلام- رأى رجلا به تأنث فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله- فال له: اخرج من 
مسجد رسول اللّه- صلى الله عليه و آله- فانى سمعت رسول اللّه- صلى الله عليه و آله- يقول: لعن الله ... الخ. 


الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال») بناء على شمول التشبه للبس كل واحد منهما لباس الآخر. 

(و) لكن (فى دلالته) اى النبوى لهذا الحكم (قصور. لا-ن الظاهر من التشبه تأنث الذكر) بالملوطية (و تذكر الانثى) بالمساحقة (لا 
مجرد لبس احدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه) بل يدل على الجواز ما فعل الامام امير المؤمنين- عليه السلام- بأربعين من نساء 
همدان حيث البسهن العمائم و لباس الرجال حينما اراد ارجاع عائشة الى المدينة. 

(و يؤيده) اى ما ذكرنا من ان ان المراد بالتشبه المساحقة و الملوطية (المحكى عن العلل ان عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنث فى 
مسجد رسول الله) «فى» متعلوٍ ب «رأى» (فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله فانى سمعت رسول الله- صلى الله 
عليه و آله- يقول: لعن الله ... الخ) اى ذكر عليه السلام الحديث المتقدم. 
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وفى رواية يعقوب بن جعفر الواردً فى المساحقة: ان فيهن قال رسول الله- صلى الله عليه و آله- «لعن الله المتشبهات بالرجال من 
النساء ... الخ». 

وفى رواية ابى خديجة عن ابى عبد الله- عليه السلام- «لعن رسول الله- صلى الله عليه و آله- المتشبهين من الرجال بالنساءء؛ و 
المتشبهات من النساء بالرجال» و هم المخنثون و اللائى ينكحن بعضهن بعضاا. 

«نعم) فى رواية سماعة عن ابى عبد الله- عليه السلام- «عن الرجل يجر ثيابه؟ قال: انى لاكره ان يتشبه بالنساء). 
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(و فى روايهٌ يعقوب بن جعفر الوارده فى المساحقة ان فيهن قال رسول الله- صلى الله عليه و آله- «لعن الله المتشبهات بالرجال من 
النساء») فان وحدة السياق بين هذه الروايةٌ و النبوى السابق تعطى ان المراد بالتشبه هناكك أيضا هو المساحقةٌ و اللواط لا التشبه فى 
اللباس 

(و فى رواية اى خديجة عن ابى عبد الله- عليه السلام- «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و 
هم المخنثون) الذين يؤتى فى ادبارهم (و اللائى ينكحن بعضهن بعضا) بالمساحقة. 

(و فى رواية سماعة عن ابى عبد الله- عليه السلام- «عن الرجل يجرٌ ثيابه؟) اى على الارضء فى حال المشى (قال: انى لاكره ان يتشبه 
بالنساء») فان النساء كن يجررن ذيولهن تحفظا على اقدامهن من 
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و عنه- عليه السلام- عن آبائه- عليهم السلام- كان رسول الله- صلى الله عليه و آله- يزجر الرجل ان يتشبه بالنساء» و ينهى المرأة ان 
تتشبه بالرجال فى لباسها. 

و فيهما- خصوصا الاولى بقرينة المورد- ظهور فى الكراهة فالحكم المذكور لا يخلو عن اشكال. 


الظهورء و هذا الخبر مما يؤيد إرادة التشبه فى اللباس من النبوى السابق. 

(و عنه- عليه السلام- عن آبائه- عليهم السلام- كان رسول الله صلى الله عليه و آله يزجر الرجل ان يتشبه بالنساء و ينهى المرأة ان 
تتشبه بالرجال فى لباسها) و هذا أيضا مما يؤيد إرادةٌ اللباس فى النبوى المتقدم. 

(و فيهما) اى فى هذين الخبرين- (خصوصا الاولى) منهما (بقرينة المورد) اى جر الثياب على الارض- (ظهور فى الكراهة) لوجود 
لفظ «اكراه» فى الاول و «يزجر» الظاهر فى الكراهة؛ فى الثانى. 

هذا مضافا الى ما عرفت من قصه فعل على- عليه السلام- و انه لو اريد التشبه مطلقا يلزم القول به حتى فى غير اللباس كان تشتغل 
الرجل بعمل النساء و بالعكس. 

و كيف كان (فالحكم المذكور لا يخلو عن اشكال) كما ان الحكم بالجواز مطلقا خصوصا فيما اذا لبست المرأة الزى الكامل للرجال 
و لبس الرجل الزى الكامل للنساء مشكل. 
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«ثم) الخنثى يجب عليه تركك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة» كما صرح به جماعة لا-نه يحرم عليه لباس مخالفه فى 
الذكورة و الانوثةُ و هو مردد بين اللبسين» فيجتنب عنهما مقدمة لانهما من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة احدهما. 

و يشكل- بناء على كون مدركك الحكم حرمة التشبه- بان الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه. 


( «ثم» الخنثى) ان قلنا انه طبيعة ثالثةُ يحل عليه الاتيان بالزينتين لاختصاص الادلة بالرجل و الانثى» و الخنثى ليس احدهما و ان قلنا انه 
احدهما (يجب عليه تركك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة كما صرح به جماعة) كما يجب عليه الاتيان بواجب كل واحد 
منهما فيجهر فى الجهرية و يأتى بتروكك الحائض اذا رأى الدم و اذا دار الامر بين المحذورين تخير فى اختيار احدهما (لانه يحرم عليه 
لباس مخالفه فى الذكورة و الانوثة و هو) اى المحرم من اللباس (مردد بين اللبسين» فيجتنب عنهما مقدمة) لتحصيل العلم باتيانه 
بالتكليف المردد بين الامرين (لانهما) اى اللباسين (من قبيل) الامرين (المشتبهين المعلوم حرمة احدهما) كما لو اشتبه الخمر بالخل» و 
الطاهر بالنجسء و ما اشبه. و على هذا فلا يجوز له ان ينظر الى الرجل و المرأة» و ان يتزوج او يزوج وان وقع فى العسر و الحرج من 
جهة تركك الترويج. 
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(و يشكل) حرمة اللباسين عليه (بناء على كون مدركك الحكم حرمة التشبه بان الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه) فانه لا يقال تشبه 
الا اذا 
إيصال الطالب إلى المكاسبء, ج7, ص: 7٠‏ 


علم المتشبه بانه تشبه. و الخنثى لا يعلم بانه تشبه اذا لبس احد اللباسين. 
نعم لا يجوز له لبس كليهما تدريجا اذا قلنا بحرمة الارتكاب تدريجا فى باب العلم الاجمالى. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء, ج7. ص: "١‏ 


المسألة الثالثة التشبيب بالمرأهُ المعروفة المؤمنة المحترمة- 


وهو كما فى جامع المقاصد ذكر محاسنهاء و اظهار شد حبها بالشعر- حرام» على ما عن المبسوط و جماعة» كالفاضلين و الشهيدين 
و المحقق الثانى. 
و استدل عليه بلزوم تفضيحها. و هتكك حرمتها و ايذائها و اغراء الفساق بها و ادخال النقص عليها و على اهلها. 


(المسألة الثالثة) مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما: 

(التشبيب بالمرأة المعروفة) مقابل المجهولةٌ (المؤمنهُ المحترمة) لا الكافرة و الفاجرة. 

(و هو) اى التشبيب (- كما فى جامع المقاصد-: ذكر محاسنهاء و اظهار شده حبها) اى حب الشخص لتلكك المرأة (بالشعر) و سيأتى 
الكلا-م فى النثر (حرام) خبر قوله «التشبيب» (على ما عن المبسوط و جماعة كالفاضلين) المحقق و العلامة (و الشهيدين): الا-ول و 
الثانى (و المحقق الثانى): الكركى. 

(و استدل عليه بلزوم تفضيحها) و معنى الفضيحة: ابداء ما من شأنه الاخفاء عملا او قولاء سواء كان المفضوح متصفا به أم لا و سواء 
كان صفهٌ جمال او صِفهُ نقص او امرا عادياء كان يصف جمال المرأة او بغائها او كيفيةُ مباشرته لها وان كانت المباشرةٌ حلالا لانها 
زوجته مثلا (و هتكك حرمتها و ايذائها و اغراء الفساق بها و ادخال النقص عليها و على اهلها) 
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و لذا لا ترضى النفوس الآبِية ذوات الغير و الحمية ان يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم و اخواتهم, بل البعيدات من قراباتهم. 

و الانصاف ان هذه الوجوه لا تنهض لاثبات التحريم» مع كونها اخص من المدعىء اذ قد لا يتحقق شىء من المذكورات فى التشبيب. 


بل و اعم منه من وجه 


و يكفى فى التحريم كونه ايذاء فانه محرم و ان لم يوجد سبب آخر للتحريم. 

نعم فى بعض المواضع لم يكن ايذاء كما اذا لم تعلم هى و لا اقرباؤها فاللازم التماس دليل آخر مما ذكروه. 

(و لذا لا ترضى النفوس الآبية ذوات الغيرة و الحمية ان يذكر ذاكر عشق) نفسه او غيره ب (بعض بناتهم و اخواتهمء بل البعيدات من 
قراباتهم). 

(و الانصاف ان هذه الوجوه) التى تقدمت (لا تنهض لاثبات التحريم) لان التحريم حينئذ ليس من حيث التشبيب و انما هو من حيث 
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عنوان كل محرم منطبق عليه فجعل التشبيب عنوانا خاصا غير تام (مع كونها) اى هذه الوجوه (اخص من المدعى) الى هو حرمة 
التشبيب مطلقا (اذ قد لا يتحقق شىء من المذكورات فى التشبيب) كما لو وصف امرأةُ مؤمنة فى محضر غير الفساق مما كان بينهم و 
بينها مسافات شاسعة. 

(بل و اعم منه من وجه) فهناكك تشبيب ليس فيه ما ذكرء كما تقدم من المثال» و هناكك العناوين المذكورة بدون التشبيب و قد 
يجمعان و اذا كان التشبيب اعم من وجه من الامور المذكورةً فى وجه حرمته» كيف يمكن ان 
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فان التشبيب بالزوجة قد يوجب اكثر المذكورات. 

و يمكن أيضا ان يستدل عليه بما سيجىء من عمومات حرمة اللهو و الباطل. 

وما دل على حرمة الفحشاء. 

و منافاته للعفاف المأخوذ فى العدالة. 


يستدل بها للتحريم؟ و قد مثل المصنف بما يكون تشبيبا محرما و لا يقولون بحرمته بعنوان التشبيب» بقوله (فان التشبيب بالزوجة قد 
يوجب اكثر المذكورات) و مع ذلكك فانهم لا يقولون بحرمته بعنوان التشبيب و ان قالوا بحرمته بعنوان الفضيحة و الهتكك و ما اشبه بل 
قيدوا المحرم بالشعر مع ان العناوين المذكورة تنطبق فى النثر أيضا بل فى الاشارة أيضا و الكتابة و ما اشبه و كذلكك قيدوا المرأة 
بالمؤمنة مع ان الذمية و المعاهدةٌ اذا انطبقت على التشبيب بها الوجوه المحرمة كان أيضا حراما. 

(و يمكن أيضا ان يستدل عليه) اى على تحريم التشبيب (بما سيجىء من عمومات حرمة اللهو و الباطل) فانه من اقسام اللهو و الباطل و 
ينطبق عليه الميزان الّذى ذكره الامام- عليه السلام- فى انه اذا ميز اللّه الحق و الباطل كان مع الباطل. 

(و ما دل على حرمةٌ الفحشاء) بعد ان العرف يرى ان فاعل ذلكك من الآتى بالفحشاء و المنكر. 

(و منافاته) اى التشبيب (للعفاف المأخوذ فى العدالةٌ) فى قوله عليه السلام: ان يكون معروفا بالستر و العفاف» و غيره من الاحاديث 
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و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب- و لو بعيدا- تهيج القوة الشهوية بالنسبة الى غير الحليلة؛ مثل ما دل على المنع عن النظره لانه 
سهم من سهام ابليس و المنع عن الخلوة بالاجنبية لان ثالثهما الشيطان و كراهة جلوس الرجل فى مكان المرأة حتى يبرد المكان. 

و برجحان التستر عن نساء اهل الذمهُ لانهن يصفن لازواجهن. 


فان من يصف النساء بالتشبيب لا يسمى عفيفا قطعاء و اذا كان منافيا للعدالة كان موجبا للفسق- بناء على عدم الواسطةٌ بين الفسق و 
العدالةٌ-. 

(و فحوى) اى المناط و الاولوية و الملا-كك المستفاد من (ما دل على حرمة ما يوجب- و لو بعيدا-) اى ايجابا بعيدا (تهيج القوة 
الشهوية بالنسبة الى غير الحليلة مثل ما دل على المنع عن النظر) الى الاجنبية (لانه سهم من سهام ابليس) و من المعلوم ان سهمية 
التشبيب ان لم تكن اقوى من سهمية النظر كانت مثلها. (و المنع عن الخلوة بالاجنبية لان ثالثهما الشيطان) فانه ليس ذلكك الا لاجل 
تهيج الشهوةٌ و من المعلوم ان التشبيب اقوى فى التهييج او مثله. (و كراهة جلوس الرجل فى مكان المرأة حتى يبرد المكان) فان هذا 
يؤيد تحريم التشبيب فانه اذا لم يرض الشارع- و لو كراهة- بجلوس الرجل فى مكان المرأة اذا كان حارا فكيف يرضى بذكر محاسنها 
و ما اشبه؟ 
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فهل يرضى بالتشبيب بها؟ و قد اشير الى ذلكك فى قوله تعالى «او نسائهن» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7. ص: 70 

و التستر عن الصبى المميز الْذى يصف ما يرى. 

و التهى فى الكتاب العزيز عن ان «يخضعن بالْقّلِ قيمع الى فى َل موضٌ» و عن ان «َضْرِننَ وله ليغلم لكا بحفِينَ من تن 
الى غير ذلكك من المحرمات و المكروهات التى يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوةٌ عليهاء خصوصا ذات 
البعل التى لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول «رب راغب فيكك). 


المفهوم منه عدم الجواز بالنسبة الى نساء غيرهن» اى الكافرات. 

(و التستر عن الصبى المميز الذى يصف ما يرى) و المراد بالمميز غير البالغ الذى يميز بين الجميلة و القبيحة و يعرف محاسن المرأة» 
هنا سمى فن العر معيواء و لبن لاسن ميحدوه وعمرعقدزن فى الشريعة: 

(و النهى فى الكتاب العزيز عن ان يخضعن بِالْمَولِ طم الَّذِى فى قَلَبه مَرَض) فان «الطمع» كالعلة فى التحريم. و من المعلوم وجوده 
فى التشبيب (و عن ان بَضْ ربْنٌ بِأَرْجْلِهنّ لِيِغلم تا بُحْفِينَ مِنْ زيتتِهِنَّ) كالخلخال و ما اشبه. و من المعلوم ان المحرم الاعلام بما تخفى» 
و لا-فرق بين ان يكون الاعلام منها او من غيرها (الى غير ذلكك من المحرمات و المكروهات التى يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة 
المحترمة بما يهيج الشهوة عليها) كحرمة مصافحة المرأة و مفاكهتها و حبسها لاجل الزنا- وان لم يزن- و كراهة التكلم معها اكثر من 
خمس كلمات و ما اشبه ذلكك من الا-مور المذكورة فى كتاب النكاح (خصوصا) التشبيب ب «(ذات البعل التى لم يرض الشارع 
بتعريضها للنكاح بقول: رب راغب فيكك) او شائق أليكك 
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«نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد. بل مطلق من يراد تزويجهاء لم يكن بعيداء لعدم جريان اكثر ما ذكر فيها و 
المسألهُ غير صافيهُ عن الاشتباه و الاشكال. 

«ثم) ان المحكى عن المبسوط و جماعة: جواز التشبيب بالحليلة» بزيادة الكراهة. 

و عن المبسوط و ظاهر الكل: جواز التشبيب بالمرأة المبهمة. بان يتخيل امرأة و يتشبب بها. 


( «نعم) لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها) عندها لا-فيما اذا سبب ذلك انطباق بعض 
العناوين المحرمة السابقة (لم يكن بعيدا لعدم جريان اكثر ما ذكر فيها) و انطباق بعض الوجوه الاخر غير الداله على الحرمة» غير ضار 
(و) على كل حالء ف (المسألة غير صافية عن الاشتباه) لمورد المحرم بغير المحرم (و الاشكال) فى وجه التحريمء بناء على عدم 
انطباق عنوان محرم آخر عليه. 

( «ثم» ان المحكى عن المبسوط و جماعة جواز التشبيب بالحليلة) اى الزوجة المحللة (بزيادة الكراهة) اى بكراهة زائدة. و لعل مرادهم 
التشبيب بها وحدهاء لا فى محل حضور اشخاص خصوصا الفساق و ما اوجب الهتكك و الفضيحة اذ الدليل فى المقامين واحد- كما لا 
يحي - 

(و عن المبسوط و ظاهر الكل) الذين قيدوا التحريم ب «المعينة» (جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بان يتخيل امرأةً و يتشبب بها) كما هو 
عادةٌ الشعراء بل الأدباء الاتقياء منهم أيضا. و يدل عليه بالإضافة الى 
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و اما المعروفة عند القائل دون السامع- سواء علم السامع اجمالا بقصد معينة أم لا- ففيه اشكال. 
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و فى جامع المقاصد- كما عن الحواشى-: الحرمة فى الصورة الاولى 
و فيه اشكال» من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم. 
و كذا اذا لم يكن هناك سامع. 


الاصل قصيدة السيد الحميرى «لام عمر باللوى مربع» و قد قررها الامام عليه السلام و لا يخفى ان التشبيب شامل لها. 

نعم اذا انطبق على ذلكك بعض العناوين المحرمة لم يجز و كذلكك صورة النساء الخيالية. 

(و اما) التشبيب بالمرأة (المعروفة عند القائل دون السامع - سواء علم السامع اجمالا بقصد) القائل امرأة (معينة أم لا- ففيه اشكال) من 
جهة انه تشبيب و اثارة للشهوة و ما اشبه. و من جهة ان المرأة المجهولة لا احترام لها كالشخص المجهول فى جواز الغيبة. 

(و فى جامع المقاصد) التفصيل و هو (- كما عن الحواشى- الحرمة فى الصورة الاولى) و هى ما لو علم السامع بقصد المتكلم امرأة 
(و فيه اشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم) فبعضها- نحو اثارة الشهوة- عام لعلم السامع و عدمه و بعضها- كاغراء 
الفساق و هتكك الحرمة و ما اشبه- لا يشمل المجهولة مطلقا سواء علم السامع بقصد المتكلم معينة أم لا. 

(و كذا اذا لم يكن هناكك سامع) ففى التشبيب اشكال من جهة انه ليبس 
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و اما اعتبار الايمان فاختاره فى القواعد و التذكرة» و تبعه بعض الاساطين لعدم احترام غير المؤمنة. 

و فى جامع المقاصد- كما عن غيره- حرمة التشبيب بنساء اهل الخلاف و اهل الذمهة لفحوى حرمة النظر إليهن و نقض بحرمة النظر 
الى نساء اهل الحرب. مع انه صرح بجواز التشبيب بهن. 


باغراء و لا هتكك و لا اثارة شهوة و ما اشبه؛ فهو جائز و من جهةٌ انه خلاف الستر و العفاق و ما اشبه؛ و لذا قالوا بانه لا يجوز الكذب 
على الله و الرسول و لو فى الخلوة» فليس بجائز. 

(و اما اعتبار الايمان) فى المرأة (فاختاره فى القواعد و التذكرة؛ و تبعه بعض الاساطين» لعدم احترام غير المؤمنة) فيشمله اصل الجواز 
و قاعدةٌ «الحل» و قاعدةٌ «الناس مسلطون على انفسهم» فانها تقتضى حلية جميع الاعمالء الا ما خرج بالدليل. 

(و فى جامع المقاصد- كما عن غيره-) أيضا (حرمة التشبيب بنساء اهل الخلاف و اهل الذمة لفحوى حرمة النظر إليهن) فان التشبيب 
مثل النظر او أسوأ فاذا حرم النظر حرم التشبيب (و نقض) هذا الفحوى (بحرمة النظر الى نساء اهل الحرب) أيضا فان احدا من الفقهاء 
لم يجوز النظر الى جسد نساء اهل الحرب قبل الاسترقاق و التملك و يشمله عمومات ادلهُ التحريم (مع انه صرح بجواز التشبيب بهن) 
بالإضافةٌ الى ان بعض ادلهُ التشبيب شاملهٌ لمطلق النساء. 
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و المسألة مشكلةُ من جهة الاشتباه فى مدركك اصل الحكم. 

و كيف كان فاذا شكك المستمع فى تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع» كما صرح به فى جامع المقاصد. 

و اما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حالء كما عن الشهيدين و المحقق الثانى» و كاشف اللثام» لانه فحش محض. 


(و المسألة مشكله من جهة الاشتباه فى مدرك اصل الحكم) فانه ليس هناكك لفظ «التشبيب» فى رواية حتى ينظر الى انه هل يعم أم 
لا؟ 
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(و كيف كان) فهذا كله حال المتكلم اما السامع (فاذا شك المستمع فى تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع» كما صرح به 
فى جامع المقاصد) لاصالةٌ البراءة. 

و ربما يقال بلزوم الفحص لوجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية و لان المحرم لا اصالة فى السكوت عليه الا اذا علم بالمخرج 
للفاعل له. الا ترى انه لا يجوز السكوت على من يشرب الخمرء الا اذا علمنا انه يشربها للاضطرار» فان حمل فعل المسلم على الصحيح 
انما هو فى غير المحرمات المحتاجة الى المخرجء و لذا قالوا: انه لو رأيناه يبيع وقفا لم يجز الا-شتراء منه الا اذا علمنا بجوازه له. و 
المسألةٌ لها مقام آخر. 

(و اما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال) بدون تلكك التفاصيل المذكورة فى التشبيب بالمرأة (كما عن الشهيدين» و المحقق 
الثانى» و كاشف اللثام» لانه فحش محض). 

والمراد بالفحش: المعصيةٌ الخارجةٌ للحد. من فحش: اذا تعدى و كونه فحشا 
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فيشتمل على الاغراء بالقبيح. 

و عن المفاتيح: «ان فى اطلاق الحكم نظرا» و الله العالم. 


لان التشبيب بالغلام حرام مطلقاء و جريان جملهُ من الادله المتقدمة هنا (فيشتمل على الاغراء بالقبيح) و هو قبيح» و حيث انه فى سلسلة 
العلل فيجرى «كلما حكم به العقل حكم به الشرع). 

(و عن المفاتيح: «ان فى اطلاق الحكم نظرا»» لان التشبيب به فى الخلوه خصوصا اذا كان غلاما خياليا لم يدل دليل على تحريمه (و الله 
العالم) ثم التشبيب بزوجة امام زوجة او تشبيب المرأةً بالرجل الاجنبى» او الزوجء او التشبيب بلغة لا يفهمها الحاضرونء او التشبيب 
بحيوان او مجسمة كانت قابلة للمواقعة كالاجسام المطاطة المتعارفة الآن لدى الفساقء او غير قابلة» او التشبيب بالجان او الحور او 
الولدان او التشبيب بنفسه امرأة كانت او غلاماء او ما اشبه ذلك يعرف حكمها مما تقدم 
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المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام, 


اذا كانت الصورهٌُ مجسمة؛ بلا خلاف فتوى و نصا. 


(المسألةً الرابعة) مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما: 

(تصوير صور ذوات الأرواح) و هو (حرام). 

و التصوير على أربعة اقسام, لانه اما مجسم. او لا. و كل واحد منها اما ذو روح؛ او لا. 
وقد اختلفوا فيها على خمسة اقوال: 

الاول: الحرمةٌ مطلقا. 

الثانى: حرمة ذى الروح مجسمة كانت أم لا. دون غير ذى الروح. 

الثالث: حرمة المجسمة ذات روح كانت أم لا دون سواها. 

الرابع: حرمة ذات الروح مطلقا و المجسمة» دون غيرها. 

الخامس: حرمة ذات الروح المجسمة فقط. 
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ثم ان الحرمة (اذا كانت الصورة) لذات روح (مجسمة؛ بلا خلاف فتوى و نصا) و هذا هو المتيقن من النصوص. 

و مناقشة بعض بان هذه أيضا ليست بمحرم اذا لم يرد بها العبادة» بدعوى انصراف النصوص الى ما اريد بها العبادةُ لا الفن و اللعب و 
ما اشبه خاليةٌ عن الشاهد. 
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و كذا مع عدم التجسم. وفاقا لظاهر النهاية» و صريح السرائر» و المحكى عن حواشى الشهيد» و الميسية» و المسالكك, و إيضاح النافع» 
و الكفاية و مجمع البرهان» و غيرهم. 

للروايات المستفيضة: 

مثل قوله- عليه السلام- «نهى ان ينقش شىء من الحيوان على الخاتم». 

و قوله- عليه السلام- «نهى عن تزويق البيوت» قلت: و ما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل)». 

و المتقدم عن تحف العقول «و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانى). 


(و كذا) تحريم صورة ذات الروح (مع عدم التجسم. وفاقا لظاهر النهاية» و صريح السرائر» و المحكى عن حواشى الشهيد و الميسية و 
المسالكك, و إيضاح النافع» و الكفاية» و مجمع البرهان و غيرهم). 

وذلك (للروايات المستفيضة): 

(مثل قوله- عليه السلام- «نهى ان ينقش شىء من الحيوان على الخاتم»»). 

(و قوله- عليه السلام- «نهى عن تزويق البيوت» قلت: و ما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل») بناء على ان «الحيوان» و «الخاتم» من 
باب المثال» و كذا «البيوت» فى الخبر الثانى. 

(و المتقدم عن تحف العقول «و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانى»» منسوب الى الروح» و ذلك يشمل المجسم و غير 
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و قوله- عليه السلام- فى عدةُ اخبار: «من صور صورة كلفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ». 

و قد يستظهر اختصاصها بالمجسمة» من حيث ان نفخ الروح لا يكون الا فى الجسم. 

وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف ظاهر. 


المجسم. 

(و قوله- عليه السلام- فى عدةٌ اخبار: «من صوّر صورة كلفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ)). 

و من المعلوم ان «النهى» فى الروايتين الاوليين ظاهر فى التحريم كما حقق فى الأ-صول. و الاستثناء من الجواز- فى رواي تحف 
العقول- ظاهر فى التحريم» كما ان الظاهر من العقاب: ترتبه على الحرام» فلا يقال: ان التكليف بالنفخ لا يدل على التحريم, لانه 
عقات: :و ما اكنز ما ورد العقات على المكروهات» كما يظهر من مراجعة (عقات الأغمال» للضدوق- رتحمة اللهت, 

(و) هذه الاخبار كما تراها تشمل النقش كما تشمل المجسم, و لكن (قد يستظهر اختصاصها بالمجسمة؛ من حيث ان نفخ الروح لا 
يكون الا فى الجسم). 

(و) ان قلت: نفخ الروح لا يلازم الجسمية فيراد بالحديث الاعم من الجسم و النقشء ب (إرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ 
فيه). 


قلت: هذا (خلاف الظاهر) و خلاف الظاهر لا يؤخذ به. 
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وفيه: ان النفخ يمكن تصوره فى النقش بملاحظة محله. بل بدونها كما فى امر الامام الاسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر فى 
مجلس الخليفة. 

ل ل 0 

و الحاصل: ان مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم. 

ايدولك جحي مسي رمق زدالك الإنعد ا لطي ليله 


(و فيه) ان الحديث اعم و ما ذكر من العله لوجه الانصراف الى خصوص الجسم غير تام» ف (ان النفخ يمكن تصوره فى النقش 
بملاحظة محله بل بدونها) اى بدون هذه الملاحظة (كما فى امر الامام) الرضا عليه السلام- فى مجلس المأمون (الأسد المنقوش على 
البساط) او الستار (باخذ الساحر فى مجلس الخليفة) فان الاعجاز كما يجعل من الجسم الجامد الى لا اجهزة له جسما حيا كامل 
الاجزاء و الاعضاء؛ كذلكك يجعل من الصورءٌ جسما 

(او بملاحظة لون النقش الّذى هو فى الحقيقة اجزاء لطيفة سي 0 

(و الحاصل: ان مثل هذا) اى «النفخ» (لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم) بحيث لا يشمل اطلاق الحديث غير المجسم. 
(و اظهر من الكل) فى الدلالة على حرمة غير المجسم ها امح بيد بن ملهو الها راسف لسع الله - 
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عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ قال: لا بأسء ما لم يكن شيئا من الحيوان» فان ذكر الشمس و القمر قرينة على اراده مجرد 
النقشء و مثل قوله- عليه السلام- «من جدَّد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام). 

فأن المثال و التصوير مترادفان- على ما حكاه كاشف اللثام عن اهل اللغةُ. 


عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ قال: لا بأسء ما لم يكن شيئا من الحيوان»» و المراد بالشىء الافراد» لا الاجزاءء (فان ذكر 
الشمس و القمر قرينة على إراده مجرد النقش) لان المتعارف نقشهما لا تجسمهما (و مثل قوله- عليه السلام- «من جدّد قبرا او مثل 
مثالا فقد خرج عن الاسلام»»). 

ل ل ال 
او يقرأ بالحاء المهملة» و المراد تسنيم القبر» او بالجيم و المراد: 
تجديد بنائه بعد الاندراس. 
او يقرأ بالخاء المنقطهُ من فوقء و المراد: شقه و نبشه. 
و على بعض: الاحتمالات: العمل حرام» و على بعض: العمل مكروه. 
و الشاهد فى الفقرة الثانية (فان المثال و التصوير مترادفان- على ما حكاه كاشف اللثام عن اهل اللغةُ-) فالحديث شامل للنقشء و لكن 
ربما ينافيه الانصراف» و خصوص خبر على بن جعفر- عليه السلام قال «سألت اخى موسى- عليه السلام- عن مسجد يكون فيه تصاوير 
و تماثيل يصلى فيه؟ فقال- عليه السلام- تكسر رءوس التماثيل و تلطخ رءوس التصاوير 
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مع ان الشائع من التصوير و المطلوب منه هى الصور المنقوشة على اشكال الرجال و النساء و الطيور و السباع» دون الاجسام المصنوعة 
على تلكك الاشكال. 
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و يؤيده أن الظاهر ان الحكمة فى التحريم هى حرمة التشبه بالخالق فى ابداع الحيوانات و اعضائها على الاشكال المطبوعة» التى يعجز 
البشر عن نقشها على ما هى عليه» فضلا عن اختراعها. 


و يصلى فيه» (مع ان الشائع من التصوير و المطلوب منه هى الصور المنقوشة على اشكال الرجال و النساء و الطيور و السباع» دون 
الاجسام المصنوعة على تلكك الاشكال) فالأخبار المتضمنة للنهى شاملة للصورة لانها شائعة. 

و لكن لا يخفى ان فى كلام المصنف- رحمه اللّه- تأملاء اذ المطلوب القسمان كما هو المشاهد. 

(و يؤيده) اى اطلاق التحريم حتى للنقش المجرد عن الجسم (أن الظاهر) من الانصراف العرفى من النهى (ان الحكمة فى التحريم هى 
حرمة التشبه بالخالق» فى ابداع الحيوانات و اعضائها على الاشكال المطبوعة) اى الملائمة للطبع (التى يعجز البشر عن نقشها على ما 
هى عليه) من الدقائق و المزايا و الخصوصيات (فضلا عن اختراعها). 

وانما استظهر المصنف هذه الحكمة؛ من جهة ما دل على انه يؤمر بالنفخ فيهاء فان كون التعذيب بعد العجز عن النفخ يدل على ان 
السبب انه تشبه بمن لا يتمكن من ان يعمل عمله. 
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و لذا منع بعض الاساطين عن تمكين غير المكلف من ذلكك. 

و من المعلوم ان الماده لا دخل لها فى هذه الاختراعات العجيبة 


لكن لا يخفى ما فى استظهار هذه الحكمة من الضعفه بل لا يبعد كون الحكمة المنع عن عبادة الاصنام و توابعهاء حتى العمل بصنع 
التصاوير و التماثيل» اما كون العذاب بعد الامر بالنفخ فذلكك للمناسبة بين الصورة و بين النفخ, كالمناسبة بين اكل اموال اليتامى و بين 
اكل النار» و المناسبةٌ بين اكل الربا و بين إرادةٌ القيام و عدم التمكن منه. لا-نه ملأ بطنه فكبر و ظهرت له حالة كحالة المصروع 
المربوط بالعقل و الدماغ» لمشاركتهما فى عدم العقل» و هكذا. 

و مما يؤيد عدم كون الحكمة ذلكك, الجواز فى مثل الشجر مع اشتراكه للحيوان فى التشبه» بل لعل هذا مما يؤيد ما ذكرناه من كون 
الحكمة العبادهُ فان المتعارف لدى الجاهليهُ كان عبادة التماثيل لا الاشجار و نحوها. 

(و لذا) الى ذكرناه من ان الحكمة فى المنع التشبه بالخالق (منع بعض الاساطين عن تمكين غير المكلف من ذلكث) التصويرء فانه 
فهم من الاحاديث شدة الحرمة حتى ان غير المكلف أيضا يلزم اجتنابه» و من المعلوم ان هذه الشدةٌ فى الحرمة لا تكون الا بسبب 
التشبه بالخالق» و الا فلم يمنع غير المكلف عنه. 

(و) حيث تحقق ان الحكمة ما ذكر نقول: (من المعلوم ان المادة) الجسمية كاللحم و العظم و الدم (لا دخل لها فى هذه الاختراعات 
العجيبة) اى البشر و الحيوان فان عجب الاختراع ليس لانه لحم و دم, و انما 
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فالتشبه انما يحصل بالنقش و التشكيل لا غير. 

و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الارواح» فان صور غيرها كثيرا ما يحصل بفعل الانسان للدواعى الاخر من غير قصد 
التصوير و لا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه» بل 


العجب بسبب الشكل كما قال سحا وصور اأحمدق صُوَرَكؤْ»» و اذا كان المناط الصورة (فالتشبه انما يحصل بالنقش و التشكيل 
لا غير) فليس الجسم حراما بدون الشكل و انما الشكل حرام سواء كان مع الجسم أم لا فيدل ما ذكرناه على كون النقش أيضا حراماء 
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ولأ يحفى ان ما ذكزه المعققت رحمة اللنتوجه ختطاي لا دغل له بالاستدلالات الفقهية: 

(و من هنا) اى من كون الحكمة التشبه بالخالق (يمكن استظهار) وجه (اختصاص الحكم بذوات الارواح» فان صور غيرها) كالشجر و 
الحجر (كثيرا ما يحصل بفعل الانسان) كأن يصنع الباب او البناء بشكل جبل او شجر او ما اشبه (للدواعى الاخر) من الحاجات (من غير 
قصد التصوير). 

و الحاصل: ان التشبه انما بحصل بصنع ذى الروحء اما صنع غير ذى الروح فانه من فعل الله و من فعل الانسانء فاذا صنع انسان صورة 
غير ذى الروح؛ او جسم غير ذى الروح, لم يتشبه بالخالق» لان المشبه به امر مشتركك بين الخالق و المخلوق (و) لذلك (لا يحصل به) 
اى بتصوير غير ذات الروح (تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه) فلا يحرم (بل) ليس صنع صورة غير ذى الروح من البشر امرا 
اتفاقيا- حتى يقال حيث ان صنع صورة غير ذى الروح الاكثر كونه من فعل الله يحصل التشبه 
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كل ما يصنعه الانسان من التصرف فى الاجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. 

و لذا قال كاشف اللثام- على ما حكى عنه- فى مسألة «كراهة الصلاهُ فى الثوب المشتمل على التماثيل»: «انه لو عمت الكراهة لتماثيل 
ذى الروح و غيرها كرهت الثياب 


بالله أيضا اذا صور انسان صورة غير ذى الروح- فان (كل ما يصنعه الانسان من التصرف فى الاجسام) من صنع الدار و القصر و 
الكتاب و الدرج و ما اشبه (فيقع على شكل واحد من مخلوقات اللّه) فحيث ان صنع صورة غير ذى الروح يقع من الانسان بكثرة. كما 
انه يقع من الله تعالى لا يكون الاتيان بتصويره تشبها بالخالق» بخلا.ف صنع صورة ذى الروحء فانه خاص بالله تعالى» و لذا يكون 
الاتيان بتصويره تشبها بالخالق. 

اقول: لا يخفى ما فى هذا الكلام من الاشكالء فان كون كل شىء يصنعه الانسان شبيها بواحد من مخلوقات الله محل منع؛ و عدم 
حصول التشبه بصنع صورة الشجر و الانهار و النجوم و ما اشبه بالخالق أيضا محل منع. 

(و لذا) اذى ذكرنا من ان صنع كل شىء يشبه مصنوعا من مصنوعات الله (قال كشف اللثام- على ما حكى عنه- فى مسألهُ «كراهة 
الصلاه فى الثوب المشتمل على التماثيل»: انه لو عمت الكراهة لتماثيل ذى الروح و غيرها) بان قلنا ان المثال سواء كان لذى الروح او 
غير ذى الروح» مكروه فى ثوب المصلى (كرهت) اى لزم ان تكره (الثياب) مطلقا فى الصلاة 
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ذوات الاعلام لشبه الأعلام بالاخشاب و القصبات و نحوها و الثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بهاء بل الثياب قاطبة» لشبه خيوطها 
بالاخشاب و نحوها" انتهى. 

وان كان ما ذكره لا يخلو عن نظر- كما سيجىء-. 

هذاء و لكن العمدهٌ فى اختصاص الحكم بذوات الارواح: أصالة الاباحة 


اما (ذوات الاعلام) من الثيابء التى فيها طرائق تخالف لون القماش ف (لشبه الاعلام بالاخشاب و القصبات) الممتدءٌ طولا (و نحوها) 
من سائر المخلوقات المستقيمة الشكلء كالاغصان (و) اما (الثياب المحشوة) اى التى لا اعلام لها و قد حشت بالقطن (لشبه طرائقها 
المخيطةٌ بها) اى بالاخشاب و القصبات (بل الثياب قاطبة» لشبه خيوطها بالاخشاب و نحوها). 

و حاصل استدلال كشف اللثام: انه لو اريد بالتماثيل الا-عم من ذى الروح و غير ذى الروح كراهة الصلاهُ فى كل ثوب لكن هذا 
مخالف للضرورة و الاجماع فاللازم تخصيص الكراهة بالثوب ذى التماثيل الحيوانية فقط. 
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(و ان كان ما ذكره) كاشف اللثام (لا يخلو عن نظر- كما سيجىء-). 
(هذا) كله استظهار لحكمة الحكم و تفريع عليه و قد عرفت انه اشبه ببعض الاستحسانات التى هى فى غايةُ الوهن» و لا اعلم كيف 
اصر المصنف رحمه الله- على هذا الاصرارء (و لكن العمده فى اختصاص الحكم) بتحريم التصوير (بذوات الارواح: أصالة الاباحة) 
فى غير ذوات الارواح 
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مضافا الى ما دل على الرخصة» مثل صحيحة ابن مسلم السابقة» و رواية التحف المتقدمة؛ و ما ورد فى تفسير قوله تعالى: ايَعْمَلُونَ لَه ] 
كافون الاريك رك فزوس تنوه راهن شاقل الرسال تو السادهنو الكنواتافل السسر و ههه الظاس سيزلها السجسو 
غيره فبها يقيد بعض ما مر من الاطلاق خلافا لظاهر جماعة. حيث انهم بين من يحكى عنه 


(مضافا الى ما دل على الرخصةء مثل صحيحة ابن مسلم السابقة» و رواية التحف المتقدمة» و ما ورد فى تفسير قوله تعالى: ا١يَعْمَلُونَ‏ لَه 
ا مِنْ ملكاريتٍ و تَطِائِيلَ» من قوله) اى الامام- عليه السلام- فى تفسير الآية الكريمة (و الله ما هى تماثيل الررجال و النساءء و 
لكنها تماثيل الشجر و شبهه) و صحيح زرارةٌ عن الباقر- عليه السلام- ١لا‏ بأس بتماثيل الشجر» (و الظاهر شمولها للمجسم و غيره) 
فالمجسم و غير المجسم كلاهما جائزان اذا لم يكن مثال ذى الروح (فبها) اى باصالة الاباحهٌ مضافا الى الاخبار الخاصة (يقيد ما مر 
مق الاطلاق)الدال على عورمة كل لصوي 

و الظاهر: ان مراد المصنف من «اصالة الاباحة»: العمومات المؤيدة بهذه الاخبار الخاصة, و الا فلو اراد الاصل العملى لم يكن ذلكك 
العمدهٌ فى المسألة. فان نوبهٌ الاصل بعد الدليلء و انما تكون العمدةٌ حينئذ الروايات الخاصةء بل الاصل على هذا كالحجر فى جنب 
الكاة: 

(خلافا لظاهر جماعة) حيث لم يخصصوا التحريم بذى الروح فقط (حيث انهم بين من يحكى عنه 
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تعميمه الحكم لغير ذى الروح- و لو لم يكن مجسما- لبعض الاطلاقات اللازم تقييدها بما تقدم, مثل قوله- عليه السلام- «نهى عن 
تزويق البيوت» و قوله- عليه السلام- «من مثل مثالا" الخ. 

و بين من عبر بالتماثيل المجسمة؛ بناء على شمول التماثيل لغير الحيوان»- كما هو كذلك- فخص الحكم بالمجسم. 

لان المتيقن من المقيدات للاطلاقات» و الظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال و الوجود: النقوش لا غير 


تعميمه الحكم) بالتحريم (لغير ذى الروح- و لو لم يكن مجسما-) و ذلك (لبعض الاطلاقات) الناهية» (اللازم تقيبدها بما تقدم) من 
الادلةُ الدالة على جواز غير ذى الروحء و الاطلاقات (مثل: قوله- عليه السلام- «نهى عن تزويق البيوت»» و قوله عليه السلام- «من مثل 
مثالا») و غيرهما من الاطلاقات. 

(و بين من عبر بالتماثيل المجسمة) المطلق لذى الروح او غير ذى الروح (بناء على شمول التماثيل لغير الحيوان»- كما هو كذلكك-) 
فان التماثيل ليبس خاصا بذى الروح (فخص الحكم) بالتحريم (بالمجسم) حيوانا كان او غير حيوان» و لا حرمة فى غير المجسم و ان 
كان صورةٌ حيوان او انسان. 

و استدل لذلكك بقوله: (لان المتيقن من المقيدات للاطلاقات) الدالة على التحريم مطلقا (و الظاهر منها) اى من المقيدات (بحكم غلبة 
الأمتتحبال و)اغلبة (الوجود+ التفوكن لأغير) يعن ان المقيد التدئ دل 
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وفيه: ان هذا الظهور لو اعتبر لسقط الاطلاقات عن نهوضها لاثبات حرمة المجسم, فتعين حملها على الكراهة دون التخصيص 
تالمتحسفة: 
و بالجملة 


على خروج الصورة من التحريم؛ الظاهر من ذلكك المقيد «النقش» سواء كان نقش حيوان او غيره؛ و ذلك لامن «الصورة» يغلب 
استعمالها و يغلب وجودها فى «النقش» فقطء و على هذا ف «التمثال» و ان كان لغير ذى الروح» باق تحت النهى. 

(و فيه: ان هذا الظهور لو اعتبر) بان قلنا ان المقيد ظاهر فى النقش فقط (لسقط الاطلاقات عن نهوضها لاثبات حرمة المجسم) اذ بناء 
على هذا الاستظهار تكون اطلاقات النهى شاملة لتمثال غير ذى الروح لكن من المعلوم أن تمثال غير ذى الروح لا بأس به؛ فان الامام- 
عليه السلام قال: «لا بأس» بعد ما سثل عن تماثيل الشجر و نحوه (ف) اذا علمنا بالدليل ان تمثال غير ذى الروح ليس بمحرم (تعين 
حملها) اى المطلقات (على الكراهة) و ذلكك لان النهى ان اشتمل على المنهى عنه المكروه سقطت دلالته على التحريم» و ذلكك (دون 
التخصيص) للتحريم (بالمجسمة) كما يريده هذا القائل. 

(و بالجملة) نقول- فى رد هذا القائل بان المجسم مطلقا حرام و النقش مطلقا حلال-: ان هناكك دليلين: احدهما: يحرم التمثال مطلقا و 
الآخر: يحل التمثال مطلقاء فما هو وجه حمل التمثال فى الأخبار المحللة على النقش. و فى الاخبار المحرمة على المجسم؟ فان 
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التمثال فى الاطلاقات المانعة مثل قوله- عليه السلام- «من مثل مثالا؛ ان كان ظاهرا فى شمول الحكم للمجسمء كان كذلك فى الأدلة 
المرخصة لما عدا الحيوان» كرواية تحف العقول؛ و صحيحة ابن مسلمء و ما فى تفسير الآية. 

فدعوى ظهور الاطلاقات المانعة فى العموم» و اختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكم. 

اثم) انه لو عممنا الحكم بغير الحيوان مطلقا او مع التجسم فالظاهر 


(التمثال فى الاطلاقات المانعة مثل قوله- عليه السلام- «من مثل مثالا» ان كان ظاهرا فى شمول الحكم) بالتحريم (للمجسم,؛ كان) 
التمثال شاملا (كذلك) للمجسم (فى الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان» كرواية تحف العقول» و صحيحة ابن مسلم. و ما فى تفسير 
الآية) فيكون دليل حرمة التمثال» و دليل حليته متعارضان» فيحمل ما دل على التحريم على الكراهة كما هو مقتضى ادلة الجواز و 
المنع -. 

(فدعوى) هذا القائل (ظهور الاطلاقات المانعة فى العموم) للمجسم و غير المجسم (و اختصاص المقيدات المجوزة بالنتقوش) مع ان 
اللفظ فى الاخبار المانعة و المجوزة واحد (تحكم) اى حكم بدون دليل. 

( «ثم» انه لو عممنا الحكم) بالتحريم (بغير الحيوان مطلقا) اى قلنا بان صورةٌ غير الحيوان- مطلقا سواء كانت مجسمة أم لا- كالحيوان 
محرم أيضا (او مع التجسم) بان قلنا بان صورة غير الحيوان محرمة اذا كانت مجسمة؛ كما ان صورة الحيوان مطلقا حرام (فالظاهر) ان 
نقول: يشترط 
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أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحائه غلى هيئة خاصة معجبة للناظرء على وجه ثميل النفس الى مشاهدة صورتهاء المجردة عن المادة 
او معها فمثل تمثال السيف و الرمح و القصور و الابنية و السفن. مما هو مصنوع للعباد» وان كانت فى هيئة حسنةُ معجبة خارج. 

و كذامتل تمثال القصبات و الاحشاب: و الجبال و القطوط مما أخلقه الله للا على قيئة معجة للناطن بيحيت تفيل النفس الى مشاهدتها 
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فى التحريم ان يكون «الممثل» صورة مخلوقة للّه تعالى» وان تكون صورة معجبة؛ فصورة غير المخلوق- كصورة السيف- و صورة 
مخلوق غير معجبة كصورة القصب. لا بأس بهاء أما الاستثناء الاول فواضح. و اما الاستثناء الثانى» فلان المنصرف من التمثال الصور 
المعجبة لا مطلق الصورة» ف (ان المراد به) اى بتحريم غير الحيوان أيضا (ما كان مخلوقا لله سبحانه) أولا و (على هيئة خاصة معجبة 
للناظر» على وجه تميل النفس الى مشاهدة صورتهاء المجردة عن المادة) فى النقش (او معها) اى مع المادة اى الصور المخلوقة ثانياء 
و ذلك كبعض الاشجار الجملية» او الكواكبء او المناظر الخلابة المخلوقة (فمثل تمثال السيف و الرمح و القصور و الابنية و السفن 
مما هو مصنوع للعباد» و ان كانت فى هيئهُ حسنة معجبة خارج) عن التحريم لانها من صنع البشر» و قد شرطنا فى التحريم ان يكون من 


صنع اللّه تعالى. 
(و كذامتل تمثال القضبات و الاخشاب و الجبال :و الشطوط مما خلقة الله) و لكن (لة غلى عيتة معجية للناظرء بحيث تميل النفين الى 
مشاهدتها 
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ولو بالصور الحاكية لهاء لعدم شمول الادلة لذلك. 

هذا كله مع قصد الحكاية و التمثيل» فلو دعت الحاجةٌ الى عمل شىء يكون شبيها بشىء من خاق الله و لو كان حيواناء من غير قصد 
الحكايةٌ فلا بأس قطعا. 

و منه يظهر 


ولو بالصور الحاكية لها) اى ان النفس لا تميل الى المشاهدة لكل من الصور الاصليةُ و الصور النقشية» و انما تميل الى مشاهدة الصور 
الاصلية فقط فان صنع صور هذه الامور أيضا جائزء اذ قد شرطنا فى التحريم ان تكون الصورة معجبة (لعدم شمول الادلة لذلك). 
لكن اذ اسلمنا عموم الادلة لم يكن وجه للتقييد» بان تكون الصورة معجبة فالانصراف ممنوع» كما يمنع الانصراف الى صورة الحيوان 
المعجبة فكل صورة حيوان محظورة. 

(هذا كله) تمام الكلام فى التصوير (مع قصد الحكاية و التمثيل ف) اما اذا لم يقصد التمثيل» و انما قصد صنع شىء يكون هو مثال 
الحوان او فحرى كسا ذاو دهف الداحة الى عمل شن بكرن ابيا كر ء من خلق اللنمو لو كاة حيوانا من هر قضد الحكاية فاة 
بأس قطعا) عند المصنف و آخرينء و كأنه لدعوى الانصرافء و ربما يقال: بالمنع» اذ لا وجه للتخصيص بالقصد بعد الاطلاق» و 
الانصرافء و هل يقال مثل ذلكك فى صنع الصليب و الصنم و المزمار و ما اشبه؟ 

(و منه) اى مما ذكرنا من اشتراط قصد الحكاية فى التحريم (يظهر 
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النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام. 

«ثم) ان المرجع فى الصورة الى العرفء فلا يقدح فى الحرمة نقص بعض الأعضاء. 

و ليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينهاء أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص. 


النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام) اذى اشكل فى الصلاهٌ فى مطلق الثياب بناء على الاشكال فى مطلق الصور- حيث ان الثياب لا 
يقصد من اعلامها و خياطتها الحكاية» و قد عرفت اشتراط قصد الحكاية. 

لكن ربما يقال: ان الادلهٌ المانعة عن الصلاهُ فى الثوب ذى الصور لا وجه لتقيبدها بقصد الحكاية» أ رأيت انه لو قال المولى: يكره 
الصلاء فى البيت الّذى فيه تمثال» لم ير العرف فرقا بين قصد صاحب التمثال و عدم قصده فى كراهة الصلاهُ هناكك. 
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( «ثم» ان المرجع فى الصورة الى العرف) فما سمى صورهٌ حرم سواء كانت ناقصة أم كاملة (فلا يقدح فى الحرمة نقص بعض 
الاعضاء). 

(و) ان قلت: ان كانت الصورة الناقصهُ محرمةٌ فلما ذا يكفى تنقيص بعض اجزاء الصورة. 

قلت: (ليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينهاء او كسر رأسهاء دلالة على جواز تصوير الناقص) لإمكان ان يكون الاحداث 
للصورة الناقصة محرماء اما الابقاء لها بعد التنقيص ليس محرما- بناء على تحريم ابقاء الصورةٌ- بل سيأتى ان الظاهر جواز ابقاء الصورة 
كاملة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: /0 

ولو صور بعض اجزاء الحيوان ففى حرمته نظرء بل منع» و عليه فلو صور نصف الحيوان» من رأسه الى وسطه. فان قدر الباقى موجودا 
بأن فرضه انسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم,؛ و ان قصد النصف لا غير لم يحرم, الا مع صدق الحيوان على هذا النصف. 

ولو بدا له فى اتمامه حرم الاتمام» لصدق التصوير باكمال الصورة. لانه ايجاد لها. 


فانه لا ملازمة بين الاحداث و الابقاء. 

(و لو صور بعض اجزاء الحيوان ففى حرمته نظرء بل منع» لآن المنصرف من الصورة تمام الصورة لا بعضها (و عليه) اى بناء على جواز 
تصوير الناقص (فلو صور نصف الحيوان» من رأسه الى وسطهء فان قدر) المصور (الباقى موجوداء بان فرضه انسانا جالسا لا يتبين ما 
دون وسطه. حرم) لصدق الصورة الكاملة عليه (و ان قصد النصف لا غير) بان كانت الصورة ناقصة (لم يحرمء الا مع صدق الحيوان) 
الكامل (على هذا النصف). 

فالمصور و ان قصد بعض الحيوان» و لكن العرف كان يراه حيوانا كاملا. 

(و) لو صور بعض الحيوان ف (لو بدا له فى اتمامه) بان اخحذ فى اتمامه (حرم الاتمام) لان المحرم انما يتحقق حينئذ» دون حالة اول 
التصوير (لصدق التصوير) الكامل (باكمال الصورة) حينئذ (لا-نه ايجاد لها) الآن و الايجاد انما يتحقق حال الاتمام؛ لا حال الشروع 
الْذى لم يرد الا بعض 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: 04 

ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراماء حتى لو بدا له فى اتمامه. 

و هل يكون ما فعل حراماء من حيث التصويرء او لا يحرم الا من حيث التجرى؟ وجهان: 


من انه لم يقع الا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه. 


الصورة. 

(و لو اشتغل بتصوير حيوان) بان اراد من الابتداء ان يصور حيوانا كاملا (فعل حراماء حتى لو بدا له فى اتمامه) بان بنى على عدم 
اتمامه فلم يتممه. 

لكن ربما يقال: بالحرمة من الاسول فى الصورة الا-ولى؛ و بعدم الحرمة و انما بالتجرى فقط- فى الصورة الثانية» لان مدار الحرمة: 
الحيوان الكاملء لا القصدء فان المصور فى الاول شرع فى الحرام و ان لم يقصد الحرامء و فى الثانية لم يأت بالحرام و ان زعم انه 
ياتى به. 

(و) كيف كان ففى صورة ما لو قصد الاتمام من اول الا-مرء ثم لم يتم ف (هل يكون ما فعل) من بعض التصوير (حراماء من حيث 
التصوير او لا يحرم الا من حيث التجرى؟ وجهان):- و ذلكك بناء على حرمة التجرى لا-على ما اختاره المصنف- رحمه الله- فى 
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الرسائل من عدم حرمة التجرى. 

اما وجه عدم الحرمة الا من حيث التجرى. 

ف (من) جهة (انه لم يقع الا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه) فالفعل ليس بمحرم. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج27 ص: 8٠‏ 

و من ان معنى حرمة الفعل- عرفا- ليس الا حرمة الاشتغال به عمداء فلا يراعى الحرمة باتمام العمل. 
و الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على اتمامه. و بين الحرام» هو قضاء العرف فتأمل. 
«بقى الكلام» فى جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه: 

فالمحكى عن شرح الارشاد- للمحقق الاردبيلى-: «ان المستفاد من 


(و) اما وجه حرمة الفعل لا من حيث التجرى ف (من) جهة (ان معنى حرمة الفعل) اى التصوير (- عرفا- ليس الا حرمة الاشتغال به 
عمداء فلا يراعى الحرمةٌ باتمام العمل) فالشروع حرام, و ان لم يتم. 

(و) ان قلت: على هذا لو شرع فى الصلاة لزم ان يكون آتيا بالواجب و ان لم يتمهاء مع ان احد الا يقول بذلكك؟ 

قلت: (الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على اتمامه و بين) فعل (الحرام) الى قلنا انه و ان لم يتمه فعل حراماء (هو 
قضاء العرف) و كفى به قاضيا فى مقام الاطاعةٌ و العصيان (فتأمل) فان الثابت من العرف ليس الا الاشتغال بالحرام واقعاء و بعض 
الصورة ليس حراما واقعا- و ان زعم المصور انه يأتى بالحرام-. 

( «بقى الكلام» فى جواز اقتناء) و حفظ (ما حرم عمله من الصور و عدمه) اى عدم الجواز: 

(فالمحكى عن شرح الارشاد- للمحقق الاردبيلى-: «ان المستفاد من 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟» ص: ١ع‏ 

الاخبار الصحيحة؛ و اقوال الاصحاب: عدم حرمة ابقاء الصور» انتهى و قرره الحاكى على هذه الاستفادة. 

و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة: المحقق الثانى فى جامع المقاصد- مفرعا على ذلكك جواز بيع الصور المعمولة؛ و عدم لحوقها 
بآلات اللهو و القمار و أوانى النقدين-» و صرح فى حاشية الارشاد بجواز النظر إليها. 

لكن ظاهر كلام بعض القدماء: حرمة بيع التماثيل و ابتياعها: 

ففى المقنعة- بعد ان ذكر فيما يحرم 


الأخبار الصحيحة و اقوال الاصحابء عدم حرمة ابقاء الصور» انتهى) مضافا الى أصالهُ عدم حرمة الإبقاءء حيث لم يوجد دليل على 
حرمة الابقاء (و قرره الحاكى على هذه الاستفادة). 

(و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة: المحقق الثانى فى جامع المقاصد- مفرعا على ذلكك) اى على جواز الابقاء و عدم جواز 
الابقاء (جواز بيع الصور المعمولة) فان قلنا بجواز ابقاء الصور جاز بيعهاء و ان قلنا بعدم جواز ابقاء الصور لم يجز بيعها (و عدم لحوقها) 
اى الصور (بآلات اللهو و القمار و أوانى النقدين-) بناء على جواز بيع الصور و عدم جواز بيع تلك الامور. 

(و صرح فى حاشية الارشاد بجواز النظر إليها) و لعل المراد بجواز النظر جواز الابقاء؛ و الا-فالنظر جائز حتى الى ما يجب افنائه 
كالصليب و الصلم. 

(لكن ظاهر كلام بعض القدماء: حرمة بيع التماثيل و ابتياعها). 

(ففى المقنعة) للمفيد- رحمه الله (- بعد ان ذكر فيما يحرم 
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إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟» ص: ١ع‏ 

الاكتساب به» الخمر و صناعتها و بيعها- قال: «و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة؛ و الشطرنج, و النرد» و ما اشبه ذلكك 
حرام و بيعه و ابتياعه حرام» انتهى. 

وفى النهاية: «و عمل الاصنام؛ و الصلبان, و التماثيل المجسمة؛ و الصور و الشطرنج. و النرد و سائر انواع القمار حتى لعب الصبيان 
بالجوز و التجارةٌ فيهاء و التصرف فيها و التكسب بهاء محظور» انتهى» و نحوها ظاهر السرائر. 

«و يمكن» ان يستدل للحرمة- مضافا الى ان الظاهر من تحريم عمل الشىء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً و استدامة- بما تقدم فى 
صحيحة ابن مسلم من قوله- عليه السلام- 


الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها- قال: «و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة؛ و الشطرنجء و النرد» و ما اشبه ذلكك 
حرام» و بيعه و ابتياعه حرام» انتهى) كلام المفيد. 

(و فى النهاية: «و عمل الاصنام؛ و الصلبان. و التماثيل المجسمة؛ و الصورء و الشطرنج. و النرد و سائر انواع القمار حتى لعب الصبيان 
بالجوز و التجارة فيهاء و التصرف فيها) بالحفظ و الاقتناء و الهبة (و التكسب بها محظور»») ممنوع شرعا (انتهى» و نحوها ظاهر السرائر) 
لآبق ادريس:. 

(و يمكن ان يستدل للحرمة) اى حرمة اقتناء الصور (- مضافا الى ان الظاهر من تحريم عمل الشىء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً) 
بالصنع (و استدامة) بالاقتناء- (بما تقدم فى صحيحة ابن مسلم من قوله- عليه السلام- 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١2‏ ص: ”ا 

«لا بأس ما لم يكن حيوانا» بناء على ان الظاهر من سؤال الراوى عن التماثيل» سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بهاء العام 
البلوى» و هو الاقتناء؛ و اما نفس الايجاد فهو عمل مختص بالنقاشء الا ترى انه لو سثئل عن الخمر فاجاب بالحرمة» او عن العصيرء 
فاجاب بالإباحة» انصرف الذهن الى شربهما دون صنعتهما. 

بل ما نحن فيه اولى بالانصراف لان صنعة العصير و الخمر تقع من كل احد بخلاف صنعة التماثيل. 


«لا بأس ما لم يكن حيوانا») هذا نقل للحديث بالمعنى» و الا فلفظ الحديث «شىء من الحيوان» (بناء على ان الظاهر من سؤال الراوى 
عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف) عند الناس (المتعلق بها) اى بالتماثيل (العام البلوى) اى الابتلاء (و هو الاقتناء» و الحفظء 
فالسائل سأل عن الحفظء و الامام اجاب بعدم الجواز فى الحيوان (و اما نفس الايجاد فهو عمل مختص بالنقاش) و لا يقع عنه السؤال 
بمثل هذه الالفاظ بل المناسب ان يقال فى السؤال عنه: ما تقول فيمن يرسم او ينقش او يصور او ما اشبه (الا ترى انه لو سثل عن 
الخمرء فاجاب) المسئول (بالحرمة» او) سئل (عن العصير فاجاب بالإباحة» انصرف الذهن الى شربهما دون صنعتهما). 

(بل ما نحن فيه) من السؤال عن التصاوير (اولى بالانصراف) الى الاقتناء» من سؤال الشخص عن الخمر و العصير (لان صنعةٌ العصير و 
الخمر تقع من كل احد) فيمكن ان يكون السؤال عن التخمير و العصر (بخلا.ف صنعة التماثيل) فانها لا تقع الا-من اشخاص 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟» ص: 86 

و بما تقدم من الحصرء فى قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول انما حرم الله الصناعة التى يجئ منها الفساد محضاء و لا يكون منه 
و فيه شىء من وجوه الصلاح؛ الشىء. 

فان ظاهره: ان كل ما 
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(و بما تقدم) عطف على «بما تقدم فى صحيحة الخ). 

و هذا دليل ثان على حرمة اقتناء الصور (من الحصرء فى قوله عليه السلام فى رواية تحف العقول) المتقدمة فى اول الكتاب (انما حرم 
الله الصناعة التى يجئ منها الفساد محضا) و فيهاء اعم من ان يكون ظرفا للفساد؛ مثل آلادت اللهو و الغناء» حيث انها مثل الظرف 
للفساد, او ان يكون مبعثا للفساد. مثل الصنم الَذى لا يعد عرفا ظرفا للفساد, و انما هو مبعث للفساد. 

و انما قلنا: بان «فيها» اعم بقرينة قوله: (و لا يكون منه وفيه شىء من وجوه الصلاح) و تذكير الضمير فى «منه و فيه) باعتبار (الشىء) و 
تأنيثه فى «فيها» باعتبار الصناعة الى قوله عليه السلام يحرم جميع التقلب فيه فان ضميمةٌ الجملتين «انما حرم) و «يحرم) تعطى: ان كل 
شىء ليس فيه صلاح يحرم جميع انواع التقلب فيه فاذا ضممنا هذه الكبرى الكلية المستفادة من النص الى صغرى خارجية: و هى ان 
الصور يجئ منها الفساد محضاء انتجت المقدمتان» ان الصور يحرم جميع انواع التقلب فيهاء و من اقسام التقلب الاقتناء. 

(فان ظاهره) اى ظاهر قوله عليه السلام: انما حرم الله (ان كل ما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ؟» ص: هع 

يحرم صنعته- و منها التصاوير- يجئ منها الفساد محضا فيحرم جميع التقلب فيه» بمقتضى ما ذكر فى الرواية بعد هذه الفقرة. 

و بالنبوى: لا تدع صورة الا محوتها و لا كلبا الا قتلته» بناء على إرادة 


يحرم صنعته- و منها التصاوير- يجئ منها الفساد محضا) و «يجئ» خبر «ان كلما). 

و بضميمة هذا الظاهر الى قوله عليه السلام يحرم جميع التقلب يتم المطلوب فى باب التصاوير (فيحرم جميع التقلب فيه) اى فيما يحرم 
صنعته التى منها التصاوير. 

و انما قلنا: يحرم (بمقتضى ما ذكر فى الرواية) «ما ذكر» هو قوله عليه السلام «فيحرم ...) (بعد هذه الفقرة) اى فقرة «انما حرم الله ...). 
و الحاصل ان الرواية تقول هنا «ما يأتى منه الفساد) و «ما يأتى منه الصلاح). 

و الاول يحرم جميع انواع التقلب فيه» فالرواية حصر حقيقىء و لا قسم ثالث» بحيث يأتى منه الفساد و لا يحرم جميع انواع التقلب فيه. 
(و بالنبوى) عطف على «بما تقدم» وهو دليل ثالث على حرمة اقتناء الصور (لا تدع صورة الا محوتهاء و لا كلبا الا قتلته) فان: لا تدع؛ 
ظاهر فى حرمة الابقاء» فيحرم اقتناء الصور. 

لا يقال: لا تدع محمول على الكراهة بقرينة ولا كلبا فان قتل الكلب ليس واجباء فلا دلالة فى النبوى على حرمة الاقتناء» بل على 
كراهة اقتناء الصور. 

لانه يقال: لا تدع ظاهر فى الحرمة (بناء على إرادة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١2‏ ص: 88 

الكلب الهراش المؤذى الّذى يحرم اقتنائه. 

و ماعن قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عليه السلام» عن اخيه عليه السلام» قال: سألته عن التماثيل» هل يصلح ان يلعب بها؟ 
قال: لا. 

و بما ورد فى انكار ان المعمول لسليمان على نبينا و آله و عليه السلام هى تماثيل الرجال و النساء 


الكلب الهراش) الّذى لا عمل له كحفظ البستان و الغنم و نحوهما (المؤذى الّذى يحرم اقتنائه). 
فكما ان حفظ مثل هذا الكلب حرام» كذلكك حفظ الصورة حرام. 
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وانما يحرم ابقاء كلب الهراش المؤذى» لوجوب قطع ماده الفساد و كلب الهراش منها. 

(و) ب (ما عن قرب الاسناد) عطف على «بما تقدم) و هو دليل رابع لحرمة اقتناء الصور (بسنده عن على بن جعفر عليه السلام» عن 
اخيه عليه السلام» قال: سألته عن التماثيل» هل يصلح ان يلعب بها؟ قال) عليه السلام (لا). 

وجه الاستدلال: انه لو جاز الاقتناء جاز اللعبء اذ اللعب بما هو لعب ليس بحرام, فاذا لم يجز اللعب دل على انه لا يجوز الاقتناء. 

(و بما ورد فى انكار ان المعمول لسليمان على نبينا و آله و عليه السلام هى تماثيل الرجال و النساء) عطف على «بما تقدم» و هو دليل 
عافن لحري كان لصوي فق .ورد الآ الكريية سعارة لنها ناه وق 
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فان الانكار انما يرجع الى مشْيَهُ سليمان للمعمول» كما هو ظاهر الآيهُ؛ دون اصل العمل 

ملكاريت و تطائيل. 

و حيث توهم ان المراد تماثيل الانسان و انه كيف يجوز ذلكك؟ و الحال ان صنع التمثال حرام؛ نفاه الامام عليه السلام و بين ان المراد 
بالآيةُ: تماثيل الشجر و نحوه. لا تماثيل الرجال و النساء. 

ووجه الاستدلال بانكار الامام عليه السلام ما ذكره المصنف بقوله: 

(فان الانكار انما يرجع الى مشْيَةُ سليمان للمعمول؛ كما هو ظاهر الآية). 

بيان ذلككء ان الانسان قد يقول: انى اكره عمل الصورة؛ و قد يقول: 

انى اكره الصورة. 

فاذا قال الاول لم يدل على كراهته لبقاء الصورة. 

و اما اذا قال الثانى دل على كراهته لبقاء الصورة. 

اذا عرفت هذا نقول: هذا الاستدلال الخامس يقول: ان انكار الامام عليه السلام راجع الى مشيّهُ سليمان للصورة. 

فمعنى كلام الامام ان سليمان ما كان يحب الصور فيدل على حرمة الاقتناء» و الا فلما ذا كان يكره سليمان الصور؟ (دون اصل العمل) 
عطف على «للمعمول). 

و عليه: فليس انكار الامام راجعا الى مشْيّهُ سليمان لعمل الصورء حتى لا يرتبط كلام الامام عليه السلام بالاقتناء. 

وانما قال المصنف: كما هو ظاهر اليه لان قوله: يعملون تعلق ب «ما)». 
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فدل على كون مشْيّهُ وجود التمثال من المنكرات التى لا يليق بمنصب النبوة. 

و بمفهوم صحيحة زرارةً عن ابى جعفر عليه السلام: لا بأس بان يكون التماثيل فى البيوت اذا غيرت رءوسهاء و ترك ما سوى ذلك. 
و رواية المثنى عن ابى عبد الله عليه السلام: ان عليا عليه 


فالمعنى: يعملون مشيئة سليمان: المشيئة التى هى تماثيل» و الامام انكر هذاء اى لا يكون مشيئة سليمان الصور. 

واذ انكر الامام عليه السلام (فدل على كون مشية وجود التمثال من المنكرات التى لا يليق بمنصب النبوة). 

و حيث ان الأنبياء اسوة» و ان الشريعة السابقة- اذا لم يعلم نسخها- جارية الى يومنا هذاء كان اللازم بقاء هذا الحكم, و هو كون اقتناء 
الصور منكرا و محرما. 

(و بمفهوم صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: لا بأس بان يكون التماثيل فى البيوت اذا غيرت رءوسهاء و ترك ما سوى ذلكك) 
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من اجسادها. 
و هذا عطف على «بما تقدم» و هو دليل سادس لحرمة اقتناء الصورء فان مفهوم الرواية البأس فى بقاء التماثيل» اذا لم تغير» فيدل على 
حرمة الاقتناء لان معنى الباس الحرمة. 

(و) ب (رواية المثنى عن ابى عبد الله عليه السلام: ان عليا عليه 
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السلام يكره الصور فى البيوت بضميمة ما ورد فى رواية اخرى مروية فى باب الربا ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال. 

و رواية الحلبى المحكية عن مكارم الاخلاق» عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: اهدى إلى طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر» فامرت 
به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر هذا. 

و فى الجميع نظر. 


اما اللاول: فلان الممنوع هو ايجاد 


السلام) كان (يكره الصور فى البيوت) فيدل على عدم جواز الاقتناء» و هذا عطف على «بما تقدم) و هو دليل سابع لحرمة الاقتناءء 
(بضميمة ما ورد فى رواية اخرى مروية فى باب الربا ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال). 

فمعنى ان عليا عليه السلام كان يكره الصورء ان بقاء الصور ليس بحلال. 

(و) ب (رواية الحلبى المحكية عن مكارم الاخلاق؛ عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: اهدى إلى طنفسة) هى نوع من الفرش (من 
الشام فيها تماثيل طائر» فامرت به) الضمير فى «به) عائد الى «الشىء المهدى' اى الطنفسة (فغير رأسه) اى رأس الطائر (فجعل كهيئة 
الشجر). 

وجه الاستدلال بهذه الرواية: انه لو لم يكن الاقتناء حراماء لم يكن وجه لتغيير رأس الطائر المنقوش على الطنفسة (هذا) تمام 
الاستدلال على حرمةٌ اقتناء الصور. 

(و) لكن (فى الجميع) جميع الاستدلالات التسعة (نظر). 

(اما الاول) الّذى قال: مضافا الى ان الظاهر .. (فلان الممنوع هو ايجاد 
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الصورة» و ليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه. 

نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل او من خارج كما ان حرمة ايجاد النجاسة فى المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم 


الصورة) اى صنعهاء لانه الظاهر من النهى عن عمل الصور (و ليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه). 

ولا تلازم , بين الامرين فقد ينهى الأب ولده عن صبغ الغرفة مثلا و يكون النهى بداعى ان لا يشغل وقته و يتأخر عن الدراسة» مع ان 
بقاء الصبغ ليس مبغوضا. 

و لذا اذا خالفه و صبخغ. لا يريد ازالة الصبغ» بل احيانا يكون بقاء الصبغ محبوبا عنده» فلعل داعى نهى الشارع عن عمل الصور, ان لا 
يتخذه الناس مهنة» و هو شىء لا ينفع الدين و لا الدنياء اما اذا صنعه انسان و خالف لم يكن بقائها منهيا عنه. 

(نعم قد يفهم الملازمة) بين مبغوضية الصنع» و بين مبغوضية البقاء (من سياق الدليل) بان كانت هناكك قرينة داخلية. 

مثلا: يقول: لا تصنع التمثال لان بقائه يشبه الكفار الذين يكون فى بيتهم الصنم (او من خارج) بان كانت هناكك قرينة خارجية. 

مثلا يقول: لا تأت بعدوّى الى دارى» حيث ان الواضح انه يكره ان يكون عدوه فى داره. 
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وقد مثل المصنف بالقرينة المفهمة للتلازم بقوله: (كما ان حرمة ايجاد النجاسة فى المسجد يستلزم) حيث فهم العرف (مبغوضية 
وجودها فيه) اى فى المسجدء فالايجاد حرام و الابقاء حرام (المستلزم) اى 
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لوجوب رفعها. 

واماالروايات فالصحيحة الا-ولى غير ظاهرة فى السؤال عن الاقتناء لان عمل الصور مما هو مركوز فى الاذهان. حتى ان السؤال عن 
حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملهاء اذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. 


يستلزم كون البقاء حراما (لوجوب رفعها) لانا علمنا من الخارج ان الشارع يريد طهارة بيته» قال سبحانه: و طَهّوْ بَئتى» الآية. 

(و اما الروايات فالصحيحة الاولى) لابن مسلم (غير ظاهرةٌ فى السؤال عن الاقتناء) بل ظاهرها كون السؤال عن العملء فقول الامام عليه 
السلام فى جواب السؤال: لا بأسء اى لا بأس بالعملء اذا لم يكن حيوانا. 

و عليه فمفهومها البأس عن العمل اذا كان حيواناء و ليس مفهومها البأس عن الاقتناء اذا كان حيوانا. 

وانما كانت الصحيحة ظاهرة فى السؤال عن العمل (لا-ن عمل الصور مما هو مركوز فى الاذهان) ففهم حكمه مطلوب لكل انسان 
(حتى ان السؤال عن حكم اقتنائها) اقتناء الصورء انما يكون (بعد معرفة حرمة عملها). 

فالسؤال أولا عن العمل» ثم عن الاقتناء. 

فالصحيحةٌ ظاهرةٌ فى ان السؤال عن العمل. 

و انما كان السؤال عن العمل أو لا (اذ لا يحتمل) عرفا (حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله). 

و لذا كان الاسلوب الطبيعى ان يسأل الانسان أولا: هل عمل الصورة حرام أم لا؟ 
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و اما الحصر فى رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة فى تقسيم الصناعات الى ما يترتب عليه الحلال و الحرام و ما 
لا يترتب عليه الا الحرام» اضافى بالنسبة الى هذين القسمين 


فاذا قيل له: يحل» فلا سؤال لانه يعلم بديهة جواز اقتنائها. 

اما اذا قيل: يحرم جاء دور السؤال الثانى: هل اقتنائها حرام أم لا؟ 

(و اما الحصر فى رواية تحف العقول) حيث دلت على ان جميع التقلب انما يحرم, اذا كان يأتى من الشىء الفساد محضا. 

و حيث ان الصور يأتى منها الفساد محضاء فلا بد ان يحرم جميع التقلب فيها التى منها الاقتناء (فهو) اى الحصر لا نسلم كونه حقيقيا 
حتى يستلزم حرمة الاقتناء» على التقريب المتقدمء بل نقول: بان الرواية تقول: ان ما ذكرها من القسمين, اذا كان قسم الحرام» يحرم 
جميع انواع التقلبء و لا دلالهُ فى الرواية على انه ليس هناكك قسم ثالث بحيث يحرم فى الجملة» و لا يحرم جميع انواع التقلب فيه. 
اذ: (بقرينة الفقرةً السابقة منها الواردة فى تقسيم الصناعات الى ما يترتب عليه الحلال و الحرام؛ و ما لا يترتب عليه الا الحرام» اضافى) 
«اضافى» خبر «الحصر» (بالنسبة الى هذين القسمين) فانه حيث ذكر فى الرواية قسمين فقطء فاذا حصرت الرواية بعد ذلك الحكم فى 
ما يحرم كل تقلب فيه» و فى ما لا يحرم ان تقلب فيه لم يدل الحصر على انه لا قسم ثالث يكون حكمه حرمة التقلب فى الجملة» و 
حلية التقلب فى الجملة. 

فالحصر الاضافى لا يقول: ان كل محرم عمله يحرم كل تقلب فيه بل 
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نعم يمكن ان يقال: ان الحصر وارد فى مساق التعليل؛ و اعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور. 


يقول: و (يعنى) انه (لم يحرم من القسمين الا ما ينحصر فائدته فى الحرام, و لا يترتب عليه الا الفساد). 

فلا مانع ان يكون هناك قسم ثالث يحرم عمله و لكن لا يحرم كل تقلب فيه» و من القسم الثالث: الصورة» حيث يحرم عملهاء و لا 
يحرم اقتنائها. 

(نعم يمكن ان يقال: ان الحصر) فى الرواية حقيقى بملاحظة انه (وارد فى مساق التعليل) اى العلهُ لحرمة عمل» و لحلية عمل (و اعطاء 
الضابطة) عطئف على «مساق التعليل). 

و انما اعطى الضابطة (للفرق بين الصنائع) فإرادة الحصر لبيان العلهُ (لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور) من القسمين. 

ولا يمكن ان يخرج من الضابطة قسم» حتى يكون هناك قسم ثالث. 

وانما يكون ما لبيان الضابطة حصرا حقيقياء لانه لو كان الحصر اضافيا لا تكون ضابطة. 

و الحاصل: ففهمنا من العلهُ فى الرواية» الضابطة. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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ويفهم من الضابطة: كون الحصر حقيقيا. 

و انما يفهم من العلة الضابطة لان ظاهر العلهُ: انها فى مقام بيان سبب الحرام و الحلالء و اذا كان قسم خارج لم يكن بيان كل اسباب 
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و اما النبوى» فسياقه ظاهر فى الكراهة كما يدل عليه عموم الامر بقتل الكلاب. 

و قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى بعض من الروايات و لا قبرا إلا سويته. 

و اما رواية على بن جعفر عليه السلام؛ فلا تدل الا على كراهة اللعب بالصورة, و لا نمنعها بل و لا الحرمة؛ اذا كان اللعب على وجه 
اللهو: 


الحرام و الحلال. 

(و اما النبوى» فسياقه ظاهر فى الكراهة) فيدل على كراهة ابقاء الصور, لا حرمة ابقائها (كما يدل عليه) اى على هذا السياق (عموم 
الا-مر بقتل الكلاب) اذ لم يقل اقتل الكلاب المؤذية» حتى يدل على الوجوب. بل قال: اقتل الكلاب, اى الهراش» فيشمل المؤذى و 
غير المؤذى. 

و من المعلوم: ان قتل كل كلب هراش ليس بواجب. 

(و قوله صلى الله عليه و آله و سلّم) عطف على «عموم؛ (فى بعض من الروايات) لان الروايات الواردة فى امر النبى صلَى الله عليه و 
آله و سلّم لعلى عليه السلام حين وجهه الى اليمن متعددة (و لا قبرا الا سويته) مع وضوح ان تسوية القبور مستحبة لا واجبة. 

فكما ان تركك التسوية مكروه. كذلكك ترك الصور مكروه. 

(و اما رواية على بن جعفر عليه السلام» فلا تدل الا على كراهة اللعب بالصورة, و لا نمنعها) اى لا نمنع كراهة اللعب بالصورة. 
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و من المعلوم: ان كراهة اللعب لا تلا-زم حرمة الاقتناء (بل و لا) نمنع (الحرمة) اى حرمة اللعب بالصورة (اذا كان اللعب على وجه 
اللهو) 
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و اما ما فى تفسير الآيةء فظاهره رجوع الانكار الى مشيئة سليمان على نبينا و آله و عليه السلام لعملهم بمعنى اذنه فيه او الى تقريره لهم 
فى العمل. 

و اما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لاجل الصلاة» او مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء 


المحرم؛ اى عَايةٌ دلال رواية على بن جعفر انه يحرم اللعب بالصورة؛ و حرمة اللعب لا تلازم حرمة الاقتناء. 

(و اماما فى تفسير الآية) آية: يَعْمَلُونَ لَه 3 ينا من ملذاريت و تمائِيلَ (ف) لا نسلم ان الرواية نفت مشيئة سليمان عليه السلام وجود 
التمثال» اذ (ظاهره) اى ظاهر ما فى تفسير الآية (رجوع الانكار الى مشيئة سليمان على نبينا و آله و عليه السلام لعملهم) فلم يرد سليمان 
عليه السلام عمل التمثالء لا انه لم يرد ذات التمثال (بمعنى) ان الامام عليه السلام انكر (اذنه) اى اذن سليمان عليه السلام (فيه) فى 
العمل (او) رجوع الانكار (الى تقريره) اى تقرير سليمان عليه السلام (لهم) للعملة (فى العمل). 

فالرواية تقول: ان سليمان عليه السلام لم يأذن» و لم يقرر عملهم. لا ان الرواية تقول: ان سليمان عليه السلام لم يرد ذات التمثال. 

(و اما الصحيحة) لزرارة (فالبأس فيها محمول على الكراهة) لا الحرمة (لاجل الصلاة) كما هو المشهور فى باب الصلاهُ فى ثوب فيه 
صور (او مطلقا) و انه يكره لبس الثوب الْمذى فيه الصورء فلا علاقة للصحيحة بالمقام (مع دلالته) اى دلالة البأسء اذا كان للكراهة 
(على جواز الاقتناء) للصور 
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وعدم وجوب المحو. 

واماما ورد من ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوى طرفاه؛ لانه عليه السلام كان يكره المكروه 
قطعا. 

و اما رواية الحلبى» فلا دلالة لها على الوجوب اصلا و لو سلم الظهور فى الجميع فهى معارضة بما هو اظهر 


(و عدم وجوب المحو) اذ لو كان الاقتناء حراما لزم النهى لا ان يقول بالكراهة 

(و اما ما ورد من ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال) بضميمة انه عليه السلام كان يكره الصور فى البيوت» مما يدل على ان 
الصور حرام (ف) هو (محمول على المباح المتساوى طرفاه) اى انه لم يكن يكره المباح. 

و يدل على هذا الحمل ما ذكره بقوله: (لانه عليه السلام كان يكره المكروه قطعا) فلا دليل على انه عليه السلام كان اذا كره شيئا كان 
حراماء بل كان يكره الحرام» كما كان يكره المكروه. فاذا ورد انه كان يكره الصور كان المنصرف منه الكراهة لا الحرمة. 

(و اما رواية الحلبى) حيث قال عليه السلام: فامرت به فغير رأسه (فلا دلالة على الوجوب اصلا) حتى يدل على حرمة ترك التغيير» 
فيدل على حرمة الاقتناء. 

فان امر الامام عليه السلام اعم من الاستحباب و الوجوبء هذا وجه عدم دلالة روايات القائل بحرمة اقتناء الصورء على مطلوبه (و لو 
سلم الظهور فى الجميع) اى جميع تلكك الروايات (فهى معارضة بما هو اظهر) دلالة مما يوجب صرف ظاهر تلك الروايات الى 
الكراهة» لقاعدةً الجمع 


إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7. ص: /ا7 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اننا من /اللإبلم 


واكثر. 

مثل صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام ربما قمت اصلّىء و بين يدى الوسادةٌ فيها تماثيل طير؛ فجعلت عليها ثوبا. 
و رواية على بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طيرء او سبع» أ يصلّى فيه؟ قال (ع) لا بأس. 
و عنه عن اخيه عن البيت فيه صورةُ سمكة او طير» يعبث به اهل البيت هل يصلى فيه قال: لا حتى يقطع رأسه؛ و يفسد. 

و رواية ابى بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن 


بين الظاهر و الاظهر (و اكثر) عددا. 
(مثل صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام) قال: (ربما قمت اصلّىء و بين يدى) اى امامى (الوسادة) المخدة (فيها تماثيل طيرء 
فجعلت عليها ثوبا) مما يدل على وجود التماثيل فى بيت الامام عليه السلام. 

(و رواية على بن جعفر عن اخيه عليه السلام) موسى الكاظم (ع) سأله (عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير» او سبعء أ يصلّى فيه) 
هل يجوز ذلكك؟ (قال «ع) لا بأس) مما يدل على عدم حرمة الاقتناء. 

(و عنه) اى عن على بن جعفر «ع) (عن اخيه) الكاظم «ع) سأله (عن البيت فيه صورة سمكة او طير) او شبههما (يعبث به اهل البيت» 
هل يصلى فيه قال) «ع» (لا-حتى يقطع رأسه. و يفسد) فانه لو كان بقائه فى البيت حراماء لكان اللازم ان ينهى عنه الامام فعدم نهيه 
دليل على عدم حرمة الاقتناء» (و رواية ابى بصير» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
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الوسادةٌ و البساط يكون فيه التماثيل» قال: لا بأس به يكون فى البيت» قلت: ما التماثيل؟ قال: كل شىء يوطأ فلا بأس و سياق السؤال 
مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله؛ كما لا يخفى. 


الوسادةٌ و البساط) الفرش (يكون فيه التمائيل) هل يجوز ذلكك؟ (قال) عليه السلام (لا بأس به يكون فى البيت» قلت: ما) هى 
(التماثيل؟ قال كل شىء يوطأ) عليه بالاقدام (فلا بأس) فانه دليل على عدم حرمة الاقتناء. 

و قوله عليه السلام «يوطأ) يراد به فى مقابل الاحترام للعبادة» كما يتخذها عباد الاصنام لذلكك. 

و لذاء فلا خصوصيةٌ للوطءء كما هو المفهوم عرفا من الرواية. 

(و) ان قلت: ظاهر الرواية: ان السؤال و الجواب انما هما بالنسبهٌ الى ما يجوز عمله من تماثيل الشجر و نحوهاء فلا دلالهُ فى الرواية 
لمحل البحث من تماثيل ذوى الارواح. 

قلت: (سياق السؤال) حيث ان غير ذوى الارواح كان واضحا عند الروات عدم حرمته (مع عموم الجواب) حيث لم يفصل الامام عليه 
السلام بين تماثيل ذى الروحء و تماثيل غير ذى الروح (يأبى عن تقييد الحكم) بالجواز (بما يجوز عمله) من التماثيل (كما لا يخفى) 
على الخبير بكلام امثال ابى بصيرء و بكلام الائمة عليهم السلام. 

فان الفقهاء من اصحابهم عليهم السلام لا يسألون عما حليته واضحة؛ كما انهم عليهم السلام لا يطلقون الكلام, اذا كان هناكك تقييد 
فى الحكم. 
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و رواية اخرى لا-بى بصيرء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفرشها قال: لا بأس منها بما 
يبسط و يفرش. و يوطأ و انما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير. 

و عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه عليه السلام سألته عن رجل كان فى بيته تماثيل» او فى ستر و لم يعلم بهاء و هو يصلى 
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فى ذلكك البيت» ثم علم ما عليه قال (ع): ليس عليه فيما لم يعلم شىء, فاذا علم» 


(و روايةُ اخرى لا-بى بصيرء قال: قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: انا نببسط) اى نفرش (عندنا الوسائد) جمع و ساد لانهم كانوا 
يجلسون على الوسادةٌ (فيها التماثيل و نفرشها) اى نجعلها فراشا (قال: لا بأس منها بما ببسط و يفرشء و يوطيئ و انما يكره منها ما 
نصب على الحائط و على السرير) فيدل على جوز الاقتناء» و انما يكره جعله فى مكان التعظيم مثل المنصوب على الحيطان» و 
المنصوب على المرتفع من السرير- كالحائط-. 

اما الموضوع على مكان المقعد من السرير فهو مثل المفروش على الارضء كما لا يخفى. 

(و عن قرب الاسناد عن على بن جعفر) عليه السلام (عن اخيه عليه السلام) قال: (سألته) عليه السلام (عن رجل كان فى بيته تماثيل» 
او) كان التماثيل (فى ستر)- بالفارسى-: يرده- (و لم يعلم بهاء و هو يصلى فى ذلكك البيت» ثم علم, ما عليه) اى علم بالحال التى كان 
على تلكك الحالة من وجود التماثيل فى بيته» او فى ستره (قال (ع): ليس عليه فيما لم يعلم شىء, فاذا علم» 
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فلينزع الستر و ليكسر رءوس التماثيل. 

فان ظاهره ان الامر بالكسرء لاجل كون البيت مما يصلى فيه. 

و لذلكك لم يأمره بتغيير ما على السترء و اكتفى بنزعه. 

و منه يظهر ان ثبوت البأس فى صحيحة زرارة السابقة- مع عدم تغيبر الرءوس- انما هو لاجل الصلاة. 


فليتزع الستر و ليكسر رءوس التماثيل). 

فان الرواية تدل على عدم البأس بوجود التماثيل فى البيت او الستر 

فان قلت: فلما ذا قال الامام عليه السلام فليكسر رءوس التماثيل؟ 

قلت: قاله عليه السلام لاجل الصلاة. 

(فان ظاهره ان الامر بالكسرء لاجل كون البيت مما يصلى فيه) و انما استظهرنا ذلكك للانصراف. 

(و لذلك) الْمذى كان الكسر لاجل الصلاة- لا لاجل حرمة الاقتناء- (لم يأمر (ع) بتغيبر ما على الستر) من الصور (و اكتفى بنزعه) 
حيث لا ينافى الصلاةً» اذا لم تكن الصور ظاهرة. 

والا فلو كان الامر بكسر التماثيل لاجل حرمة اقتنائهاء كان اللازم ان يأمر عليه السلام بمحو التماثيل من الستر أيضا- كما لا يخفى-. 
(و منه) اى مما ذكرناه فى هذه الرواية (يظهر ان ثبوت البأس فى) مفهوم (صحيحة زرارة السابقة- مع عدم تغيير الرءوس- انما) البأس 
(هو لاجل الصلاة) لأ لالجل حرمة الاقهاءر- كما زعمة المستدل-: 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: /١‏ 

و كيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الاخبار الكثيرة فى كراهة الصلاة فى البيت الْمذى فيه تماثيل الا اذا غيرت او كانت بعين 
واحدة او القى عليها ثوب جواز اتخاذها. 

و عمومها يشمل المجسمة و غيرها. 

و يؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل فى البيت و اقتناء الكلب و الاناء المجتمع فيه البول» فى الاخبار الكثيرة. 


(و كيف كان) الامرء» سواء كانثت للروايات السابقة دلالة, و انما تسقط بدلالة هذه الروايات» او انه لد دلالة للروايات السابقة (فالمستفاد 
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من جميع ما ورد من الاخبار الكثيرة فى كراهة الصلاه فى البيت الى فيه تماثيل الا-اذا غيرت) فلا تكره الصلاه (او كانت بعين 
واحدة) بان كانت ناقصة» فلا تكره الصلاه (او القى عليها ثوب) حتى لا تكون ظاهرة. 

وانما تكره الصلاءً اذا كانت التماثيل ظاهرة. 

فقوله: (جواز اتخاذها) خبر «المستفاد). 

(و عمومها) اى عموم تلكك الروايات (يشمل المجسمة و غيرها) بان كانت ذات جسم او صورة فقطء اذ لو كان الاقتناء حراما لزم 
التنبيه على حرمتها لا الاكتفاء بذكر ما يدل على الكراهة» خصوصا ما دل على كفايةٌ القاء ثوب عليها. 

(و يؤيد الكراهة) كراهة الاقتناء دون حرمته (الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل فى البيت» و) بين (اقتناء الكلب و الاناء المجتمع فيه 
البول؛ فى الاخبار الكثيرة). 
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مثل ما روى عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبرئيل على نبينا و آله و عليه السلام انا لا ندخل بيتا فيه صورة انسانء و لا بيتا يبال فيه» 
ولا بيتا فيه كلب و فى بعض الاخبار اضافة الجنب إليها و الله العالم باحكامه. 


مع ان اقتناء الكلب و مجمع البول مكروه لا حرام» فارداف التماثيل لهما يدل على كراهة اقتناء الصورة أيضا. 

(مثل ما روى عنهم عليهم السلام مستفيضا) اى فى اخبار كثيرة (عن جبرئيل على نبينا و آله و عليه السلام) انه قال: (انا) معاشر 
الملائكة (لا ندخل بيتا فيه صورة انسان. و لا بيتا يبال فيه» و لا بيتا فيه كلب) و الظاهر ان المراد بالبيت الغرفة لا كل الدار (و فى بعض 
الاخبار اضافة الجنب إليها) اى الى الثلاثة مع ان وجود الجنب فى البيت ليس بحرام. 

وانما قال المصنف (ره) «يؤيد) لان السياق شاهدء و ليس بدليل. 

اذ من الممكن جمع المحرم و المكروه فى كلام واحد (و الله العالم باحكامه) و ان كان حسب الظواهر الواردة عن اهل العصمة عليهم 
السلام: ان الاقتناء مكروه و ليس بحرام. 

بل ربما قيل: ان عمل الصور مجسمة و غير مجسمة- أيضا- ليس بحرام اذا لم يكن بقصد العبادة» و انما المحرم عملها بقصد العبادة 
بقرينة الانصراف الى ذلكك. و لو بمعونة كون المتعارف فى ذلك الزمان عبادة المشركين لها. 
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و نفى الامام عليه السلام قصه تماثيل سليمان عليه السلام» لان اهل الكتاب نسبوا إليه عليه السلام انه صنع الاصنام للعبادة. 
و يؤيده ما تقدم من ذكره عليه السلام عدم البأس فيما يوطؤ من التماثيل لثلا يكون موضع الاحترام و الله العالم. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 5/ 


الخامسة التطفيف حرام» 
ذكره فى القواعد فى المكاسب و لعله استطراد» او المراد اتخاذه كسباء بان ينصب نفسه كيالا او وزاناء فيطفف للبائع. 


المسألة (الخامسة) مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما: 
(التطفيف) اى النقص فى الكيل و الوزن و هو (حرام) بلا اشكال و لا خلاف و يدل عليه الادلة الاربعة: 
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اما الكتاب فقوله سبحانه: «وَيْلَ لِلْمُطَْفِينَ؛ و قوله: «وَ لا تَنْقُصُوا الْمَكال و الْمِرَانَ) و قوله: «لا تَتِحَسُوا النَاس أَطْلاءَمُغْ):* بل و قوله: 

1 اكوا أَمَالكم بَتَكمْ باللإطل*. 

واما السنة فروايات كثيرة متواترة» كقول الصادق- عليه السلام- فى جملهُ من الاوصاف المحرمة: «و رأيت الرجل معيشته من بخس 
المكيال و الميزان)». 

و اما الاجماع فهو مستفيض الدعوى و النقل فى كلامهم. 

و اما العقل فلاستقلاله بقبح اكل مال الغير بالباطل و حيث ان القبح فى سلسلة العلل» يشمله «كلما حكم به العقل حكم به الشرع». 
(ذكره فى القواعد فى المكاسب) المحرمة (و لعله استطراد) اذ ليس التطفيف من انواع الكسبء (او المراد اتخاذه) اى التطفيف (كسباء 
بان ينصب) الشخص (نفسه كيالا او وزاناء فيطفف للبائع) او لنفسه بان يبيع ناقصا و يأخذ الزائد لنفسه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 80م 

و كيف كان فلا اشكال فى حرمته؛ و يدل عليه الادلهُ الاربعة. 

«ثم) ان البخس فى العدوٌ و الذرع يلحق به حكماء و ان خرج عن موضوعه. 

ولو وازن الربوى بجنسه فظف فى احدهماء فان جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلى فيدفع الموزون على انه بذلكك الوزن 
اشتغلت ذمته بما نقص 


(و كيف كان) مراد العلامةٌ (فلا اشكال فى حرمته؛ و يدل عليه الادلةً الاربعة) كما عرفت الاشارة إليها. 

(ثم ان البخس) و التنقيص (فى العدّ) بأن يبيع عشرة بيوض ثم يعطى تسعة مثلا (و الذرع) كأن يبيع عشرين ذراعا و يسلم تسعة عشر 
(يلحق به حكما) اى بالتطفيف» فذلك حرام قطعا للعقل و النقل (و ان خرج عن موضوعه) لان الغالب من استعمال التطفيف انما هو 
فى المكيل و الموزونء و لذا فسر التطفيف فى المصباح بالتقليل الشامل لكل اقسام التقليل و عليه فالخروج موضوعا محل مناقشة. 

(و لو وازن الربوى) اى الا-مور التى يجرى فيها الربا (بجنسه) لا-ن ربا المعاملة لا يكون الا بالجنس (فطفف فى احدهماء فان جرت 
المعاوضة على الوزن) او الكيل (المعلوم الكلى) بان باع ما من حنطة؛ بمنّ من حنطة؛ و كلاهما كان كليا (فيدفع) بعد ذلك 
(الموزون) الناقص كثلاثة ارباع المنّ- مثلا- بناء (على انه) اى هذا المدفوع (بذلكك الوزن) الّذى جرت عليه المعاوضة (اشتغلت ذمته 
بما نقص) و صح البيع؛ لان النقص 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 78 

وان جرت على الموزون المعين باعتقاد المشترىء انه بذلك الوزن فسدت المعاوضة فى الجميع؛ للزوم الربا. 

ولو جرت عليه؛ على انه بذلكك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوض» فحصل الاختلاف بين العنوان و المشار إليه» لم يبعد الصحة. 

و يمكن ابتناؤه 


كان فى مقام الوفاء (و ان جرت) المعاوضة (على الموزون المعين) الكامل (باعتقاد المشترى) و (انه بذلكك الوزن) الناقص واقعا 
(فسدت المعاوضة فى الجميع, للزوم الربا) لان المقابلة انما وقعت بين الجنسين و احدهما ناقصء و هذا هو موضوع الرباء الموجب 
للفساد وضعاء و الحرمة تكليفاء الااانه حيث يجهل الربا فى المقام لا تكون حرمة تكليفية. 

(و لو جرت) المعاوضة (عليه» على انه بذلكك الوزن) المساوى للجنس فى الطرف الآخر (بجعل ذلكك) الوزن (عنوانا للعوض) بان 
يكون الملحوظ فى المعاوضة هو الجنس المقيد بالوزن الكذائى» و ذلكك بخلاف الصورة الثانية حيث ان الملحوظ نفس الجنس فقط 
(فحصل) فى الصورة الثالثة (الاختلاف بين العنوان و المشار إليه» لم يببعد الصحة) لان مصب العقد «المقيد بما هو مقيد) و هو مساو 
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للثمنء اما المشار إليه فليس هو مصب العقد. حتى يكون التفاوت بينه و بين الثمن موجبا للربا. 

لكن يمكن ان يقال: ان المناط هو «المشار إليه» و هو مخالف للثمن وزنا و لذا اضرب المصنف- رحمه الله- عن القول بالصحةٌ بقوله: 
(و يمكن ابتناؤه) اى البطلان و الصحهٌ فى مسأل تخلف الذات و 
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على ان: لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوضء أم لاء فعلى الاول يصح دون الثانى. 


الوصف (على ان لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض) كأنه جزء حكمىء فاذا باع نصف منّ حنطة بشرط كونه ما بمقابل من 
من الحنطة؛ كان «المن الثمن» نصفه فى مقابل «ذات المثمن» و نصفه فى مقابل «شرط كونه منّا (أم لا) بان لا يكون الشرط بمنزلة 
الجزء (فعلى الاول يصح) لعدم لزوم الرباء اذ وقعت المعاوضة بين «انصف من)» و «نصف منٌّ) و بين «الشرط» و«نصف من آخرا. 

(دون الثانى) اذ: لو قلنا ان الشرط ليس بمنزلة الجزء كان «المن» واقعا فى مقابل «نصف منّ) فيلزم الرباء و هو موجب للبطلان. 
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السادسة التنجيم حرام, 

اشارة 

و هو- كما فى جامع المقاصد-: الاخبار عن احكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية و الاتصالات الك وكبية. 
و توضيح المطلب يتوقف على الكلام فى مقامات: 


«الأول»- الظاهر انه لا يحرم الاخبار عن الاوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب» كالخسوف 


المسألة (السادسة) مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما: 

(التنجيم) و هو (حرام) فى الجملهُ بلا اشكال و لا خلاف 

(و هو- كما فى جامع المقاصد-: الاخبار عن احكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية) مثلا يقول: «ان الهواء يبرد لانه مقتضى حركة 
الكوكب الفلا-نى» (و الاتصالاءت الكوكبية) اى اتصال بعض الكواكب ببعض و المراد بالاتصال: الاقتراب» او دخول كوكب فى برج 
كدخول الشمس فى برج الحمل» و الحاصل من «الحركة) و «الاتصال» انه قد يحكم حكما مستندا الى الكواكب بمجرده؛ و قد يحكم 
حكما مستندا الى الكواكب باعتبار معيته مع كوكب آخر. 

(و توضيح المطلب) ليعرف المحلل من المحرم (يتوقف على الكلام فى مقامات): 

( «الاول» الظاهر) من الاخبار و كلمات العلماء؛ مضافا الى الاصل (انه لا يحرم الاخبار عن الاوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب 
كالشسوق 
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الناشيع عن حيلولة الارض بين النيرين و الكسوف الناشيئ عن حيلولة القمر او غيره بل يجوز الاخبار بذلكك اما جزما اذا استند الى ما 
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يعتقده برهاناء او ظنا اذا استند الى الامارات. 
وقد اعترف بذلكك جمله ممن انكر التنجيم:- 
«منهم) السيد المرتضىء و الشيخ ابو الفتح الكراجكى - فيما حكى عنهما- 


الناشئ عن حيلولة الارض بين النيرين): الشمس و القمرء و لذا لا يستفيد القمر من نور الشمس فينخسفء. (و الكسوف الناشئ عن 
حيلولة القمر) فى الكسوف المرئى (او غيره) من سائر الكواكب فى الكسوف غير المرئىء الا بالارصاد؛ بين الشمس و الارضء فاذا 
حال القمر حجب قسما من نور الشمس فلا يصل الى الارض؛ فلا يرى قسم من الشمسء او تمامها و ذلكك هو الكسوف المرئى, فهذا 
القسم من التنجيم جائز و ليس بمحرم (بل يجوز الاخبار بذلكك) الوضع الفلكى (اما جزما اذا استند) الاخبار (الى ما يعتقده) المخبر 
(برهانا) و دليلا (او ظناء اذا استند الى الامارات) و العلامات التى لا تورث العلم. 

و قوله: «بل» ترق عن قوله: «لا يحرم الاخبار» اذ الاخبار شامل للاحتمالىء فالاخبار العلمى و الظنى ارقى منه درجة. 

(و قد اعترف بذلكك) الّذى ذكرنا من جواز الاخبار بمثل هذه الامور (جملة ممن انكر التنجيم) و قالوا ببطلانه. 

( «منهم) السيد المرتضىء و الشيخ ابو الفتح الكراجكى - فيما حكى عنهما- 
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فى رد الاستدلال على اصابتهم فى الاحكام باصابتهم فى الاوضاع ما حاصله-: ان الكسوفات و اقتران الكواكب و انفصالها من باب 
الحساب و سير الكواكبء و له اصول صحيحة؛ و قواعد سديدة و ليس كذلكك ما يدعونه عن تأثير الكواكب فى الخير و الشر و 


فى رد الاستدلال على اصابتهم فى الاحكام باصابتهم فى الاوضاع) 

فان بعض الناس قالوا: ان المنجم كما يصيب فى اخباره بالاوضاع الفلكية من قبل الكسوف و الخسوف» كذلكك يصيب فى اخباره 
بالاحكام الفلكية» مثل ان الجيش اذا تحركك يوم كذا يظفرء او الانسان اذا ولد فى ساعة كذا يطول عمره؛ و ما اشبه ذلك, لكن السيد 
والشيخ لم يقبلا- هذا القياس ورداه فقالا (ما حاصله-: ان الكسوفات) الكلية و الجزئية و الشمسية و القمرية و الكوكبية (و اقتران 
الكواكب) باقتراب بعضها من بعض (و انفصالها) بابتعاد بعض الكواكب عن بعض (من باب الحساب و سير الكواكب) فان الانسان اذا 
حسب ان القمر يسير فى كل يوم كذا سيرا و ان بينه و بين عقدةٌ الذنب مثلا مسافة كذا يوم» وان الشمس فى يوم كذا فى العقدة علم 
بحيلولة القمر بين الشمس و بين الارضء فيحدث الكسوفء و هذا كما انكك تخبر ان الانسان الفلانى يصل فى الساعة الفلانية الى 
المكان الكذائى اذا عرفت مقدار سير هذا الانسان كل ساعة» و عرفت المسافةٌ بين هذا الشخص و بين ذلك المكان (و له) اى لهذا 
الحساب (اصول صحيحة؛ و قواعد سديدة) مبتنية على الرؤية و الحدس المورث للعلم؛ (و ليس كذلك) داخلا فى الأصول و القواعد 
(ما يدعونه عن تأثير الكواكبء فى الخير و الشر و 
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النفع و الضررهء و لو لم يكن الفرق بين الامرين الا الاصابة الدائمة المتصلة فى الكسوفات و ما يجرى مجراها فلا يكاد تبين فيها خطاءء 
وان الخطاء الدائم المعهود انما هو فى الاحكام حتى ان الصواب فيها عزيز» و ما يتفق فيها من الاصابةُ قد يتفق من المخمن اكثر منه. 


النفع و الضرر) كان يكون زحل نحسا فاذا ولد عند اقترانه بالكوكب الكذائى مولود- مثلا- كان صاحب شر و ظلمء وان تكون 
الزهرهً مباركة» و هكذا (و لو لم يكن الفرق بين الا-مرين) بين الكسوف و الاتصال و الانفصال و بين الاحكام الكوكبية (الا الاصابة 
الدائمة المتصلة) لبعض افرادها ببعض (فى الكسوفات و ما يجرى مجراها) من تغير الهواء فى ابراج خاصة؛ و ما اشبه ذلكك (فلا يكاد 
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تبين فيها) اى فى الكسوفات و ما يجرى مجراها (خطاء) تقريبا (و ان الخطاء الدائم المعهود) الى نعهده فى كلام المنجمين (انما هو 
فى الاحكام) الباقية اى ما يقولونه من الخير و الشر المربوط بالنجوم (حتى ان الصواب فيها) اى فى الاحكام الباقية (عزيز) نادر (و ما 
يتفق فيها) اى فى الاحكام الباقية (من الاصابة) و صحة القول (قد يتفق من المخمن) الّذى يقول تخمينا و ببعض الشواهد الاحتمالية» 
كما يقول بعض النساء: ان الليلة الفلانية اذا جاء فيها الضيف يورث النكبة او الفرح و اذا اصبن مرهٌ كان اتفاقاء لا من باب الاستناد الى 
تلك الليلة (اكثر منه) اى من احكام المنجمين فى الخير و الشر «لكفى» فى كونه فارقاء و قولنا «لكفى» خبر لقوله: «لو لم يكن الفرق» 
وقد حذف الخبر فى الكلام, للعلم به. قال ابن مالكك: «و حذف ما يعلم جائز كما' «تقول زيد بعد من عندكماا. 
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فحمل احد الامرين على الآخر بهت و قلهُ دين انتهى المحكى من كلام السيد. 

وقد اشار الى جواز ذلكك فى جامع المقاصد مؤيدا ذلكك بما ورد من كراهة السفر و التزويج فى برج العقرب 


(فحمل احد الامرين) من الحسابات الفلكية الاحكام الفلكية (على الآخر) بان نقول: كما انهم يصيبون فى الحساب كذلكك يصيبون 
فى الاحكام (بهت و قله دين) لان الشارع منع من الاحكام؛ و لم يمنع من الحساب لان الْمذى يقول بذلكك لا حياء له حتى يخجل فلا 
يقيس الباطل بالحق (انتهى المحكى من كلام السيد). 

(و قد اشار الى جواز ذلكث) اى الاخبار عن الاوضاع الفلكية (فى جامع المقاصد مؤيدا ذلكك) الجواز- بعد الاصل- (بما ورد من 
كراهة السفر و التزويج فى) وقت كون القمر فى (برج العقرب) فان هذا مؤيد لجواز اخبارهم اذ لو لا كون اخبارهم بان القمر فى برج 
كذا صحيحاء لم يعرف هذا الموضوع؛ حتى نتمكن من تجنب التزويج و السفر فى ذلكك البرج» فقد ورد عنهم عليهم السلام «من سافر 
او تزوج و القمر فى برج العقرب لم ير الحسنى ابدا» و وجه كونه تأييدا لا دليلا: احتمال ان كون القمر فى برج العقرب لا يبنى على 
قول المنجم, و انما هو واضح للعيان لان الانسان يرى القمر فى السماء محاذيا للبرج اذى فيه صورة العقرب. 

«ثم) ان كون المعيار فى الكراهة صورة العقربء او برجهاء محل اشكال. 
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لكن ما ذكره السيد من الاصابة الدائمة فى الاخبار عن الاوضاع محل نظرء لان خطأهم فى الحساب فى عَايهُ الكثرة» و لذلكك لا يجوز 
الاعتماد فى ذلكك على عدولهم فضلا عن فساقهم. 

لان حسابهم مبتنية على امور نظرية مبتنية على نظريات اخر. 


(لكن ما ذكره السيد) المرتضى (من الاصابة الدائمة) للمنجم (فى الاخبار عن الاوضاع) الفلكية (محل نظرء لان خطأهم فى الحساب 
فى غاية الكثرة) و يدل على خطأهم اختلالف التقاويم فى هذه الامورء و لو كانت الاصابة دائمة لم يكن هناكك اختلاف اصلا (و 
كذلككئ) اى مع الخطاء الكثير منهم (لا يجوز الاعتماد على عدولهم فضلا عن فساقهم) اذ العدل انما يعتمد عليه اذا لم يظهر خطأه 
المستمرء فانه خارج عن ادله الاخذ بقول العادل 

و حيث لا يصح الاعتماد عليهم لم يكن قولهم حجة فيما كان الموضوع الفلكى الكذائى مورد حكم من الاحكام الشرعية» فاللازم 
جريان الأصول العمليةٌ فيها أو الاحتياط» اذا كان هناك مجال للاحتياط» مثل ان يؤخذ ماء النيسان فى وقت يكون قطعا من النيسان» و 
الا فلو قال المنجم: دخل الوقت» استصحب عدم الدخولء كاستصحاب عدم الفجر للشاكك فيه (لان حسابهم مبتنية على امور نظرية) 
كالافلاك التى اثبتوها لكل كوكب مثلا قالوا «المائل الحامل ثم الجوزهر) «و هكذا التدوير افلاكك القمر) (مبتنية) تلكك الامور النظرية 
(على نظريات اخر) فان وجود تلكك الافلاكك مبتنية على نظرية ان الحركات الك وكبية لا تكون إلا طبق مداراتء لما ذكروه من 
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استحالةُ حركةٌ الكوكب حركة غير طبيعيةٌ» و كلتا النظريتين محل نظرء اذ- أُوّلا- 
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الا فيما هو كالبديهى مثل اخبارهم يكون القمر فى هذا اليوم فى برج العقرب و انتقال الشمس عن برج الى برج فى هذا اليوم 


من الممككن كون الافلا-كك اكثرا و اقلا و لا افلاك اطلاقا و ثانيا- من الممكن ان تكون حركات الكواكب تحت نظام ارادى لا نظام 
طبيعى. 

و يظهر ما ذكرنا بهذا المثال» كان يرى انسان راكب فى قطار- يظنه واقفاء و هو يتحركك كل ساعةٌ فرسخا- ان سيار تقترب منه فى 
كل ساعة فرسخينء فيقول «هذه السيارة تسير فى كل ساعةٌ فرسخينء و بيننا و بينها أربعة فراسخ» فهى تصل إلينا بعد ساعتين» بينما ان 
قوله «تسير فى كل ساعة فرسخين» خطاء لان السير موزع بين القطار ثلاث ساعاتء و بين السيارةُ ساعة و قوله «أربعة فراسخ» خطاءء 
لان المسافة اكثر. 

و الحاصل ان المنجم يرى النتائج» لكن هذه النتائج متوقفة على تلكك المقدمات التى رتبها او على مقدمات اخرى, فذلكك غير معلوم- 
أولا- و كون النتائج دائمية غير معلوم- ثانيا- كما نرى الآن ان المنجمين ينسبون «الفصول الاربعة» بحركة الارضء و القدماء كانوا 
يشيرلها الى سركة العمس: 

(الا فيما هو كالبديهى مثل اخبارهم بكون القمر فى هذا اليوم فى برج العقرب) لأنهم يرون القمر محاذيا لصورة الكواكب التى تسمى 
ب «العقرب» (و انتقال الشمس عن برج الى برج فى هذا اليوم) لا-ن الفصول الاربعة هى التى تعين مواضع الشمس من البروج» و 
الفصول امر باد للحس: و قوله «كالبديهى» و لم يقل «بديهى» لان رؤية المحاذاه لا تدل على 
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وان كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع الى تفاوت يسير. 

و يمكن الاعتماد فى مثل ذلكك على شهادة عدلين منهم اذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين او نحوه. 


انه واقعا محاذ, فان الاجسام البعيدةٌ لا ترى كالواقع» و لذا نرى الشمس الكبيرة صغيرة جداء و الفصول انما تحدد المكان للشمس 
تقريبا لا تحقيقا (و ان كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع الى تفاوت يسير) فى ان الساعة الكذائية وقت الخسوفء او ساعة قبلها او 
بعدها- كما هو المشاهد فى اختلاف التقاويم-. 

(و يمكن الاعتماد فى مثل ذلكث) الامر الى هو كالبديهى (على شهادة عدلين منهم اذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين) جعلاه عند 
البرج الكذائى (أو نحوه) كما لو جعل اول سنة زرعه أو اغنامه اول برج كذا و قلنا بصحة السنةُ الشمسية للخمس فى مثل هذه الامور- 
كما ليس ببعيد- 

«ثم» ان قول المصنف- رحمه الله- «شهادة عدلين» مبنى على الاحتياج الى «العدد, و العدالةٌ» فى اهل الخبرة» و لا يبعد عدم الاحتياج 
فان قول اهل الخبرة حجة؛ و ان كان واحدا غير عادلء و لذا يعتمد على الطبيب المسيحىء و المكارى غير المسلم» و من اشبه. 

و يدل على ذلك- بالإضافة الى عدم شمول الادلهُ المشترطة للعدد و العدالة» لاهل الخبرة- اعتماد النبى صلى الله عليه و آله فى «قصة 
غزوة بدر؛ حيث سأل احد الكفار عن مقدار جيش المشركينء و غيره و تفصيل المسألهُ فى محلها. 
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«الثانى» يجوز الاخبار بحدوث الاحكام عند الاتصالات و الحركات المذكورة» 
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بان يحكم بوجود كذا فى المستقبل عند الوضع المعين من القرب و البعد و المقابلة و الاقتران بين الك وكبينء اذا كان على وجه الظن 
المستند الى تجربة محصلة أو منقولة فى وقوع تلكك الحادثة بإرادة الله تعالى عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما اصلا. 


( «الثانى»)- من الامور التى توقف الكلام فى التنجيم عليها (يجوز الاخبار بحدوث الاحكام) الفلكية كموت كبير» أو فيضان الماء» أو 
ما اشبه (عند الاتصالات) الكوكبية (و الحركات المذكورة) سابقا اى حركات الكواكب (بان يحكم بوجود كذا) من الاخبارات (فى 
المستقبل عند الوضع المعين من القرب) بين كوكبين (و البعد) بينهما (و المقابلة) بان يكون نصف الفلك فاصلا بينهما (و الاقتران 
بين الكوكبين) بان يكون احدهما محاذيا للآدخر (اذا كان) الاخبار (على وجه الظن) اى اخبارا ظنيا بان يقول «اظن ان كذا سيقع» 
(المستند) ذلكك الظن (الى تجربة محصلة) لنفس هذا المنجم (أو منقولة) عن المنجمين السابقين (فى وقوع تلكك الحادثة) «فى» متعلق 
ب «اخبار» (بإرادة الله تعالى عند الوضع الخاص) كالبعد و القرب و الاقتران (من دون اعتقاد ربط بينهما) اى بين ذلكك الوضع الخاص 
وبين ذلك الحادث (اصلا) بل بمجرد المصادفة الغالبةٌ و الدائمة كما ان من يقول: ان وصول عقرب الساعةٌ الى علامة الاثنى عشر 
على الصفحة يدل على دق اثنى عشرة مرة» قانه لا يعتقد ان الدق معلول للوضول المذكوزء بل يعتقد التقارث بينهما للفن الذى اعمل 
فى الساعة 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟, ص: 1 

بل الظاهر حينئذ جواز الاخبار على وجه القطع اذا استند الى تجربة قطعية» اذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطرفى هذه الليلة نظرا الى 
ما جربه من نزول كلبه عن السطح الى داخل البيت- مثلا- كما حكى انه اتفق ذلكك لمروج هذا العلم بل محييه نصير الملَهُ و الدين» 
حيث نزل فى بعض اسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد فلما دخل منزله صعد السطح. لحرارة الهواء فقال له صاحب المنزل: 
انزل و نم فى البيت تحفظا من المطر فنظر المحقق الى الاوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير فى المطرء فقال صاحب المنزل: 
ان لى كلبا 


و هكذا كل امرين متلازمين لعلة ثالث فالنجم يعتقد ان وصول الشمس لبرج الحوت مثلا علامة كثرةٌ الامطار المعلولة لارادة الله تعالى. 
(بل الظاهر حينئذ) اى حين وجود العلامة و عدم الاعتقاد بالربط (جواز الاخبار على وجه القطع) و الجزم. لا الظن (اذا استند الى تجربة 
قطعية اذ لا حرج على من حكم) حكما (قطعاء بالمطر فى هذه الليلةً نظرا الى ما جربه من نزول كلبه عن السطح الى داخل البيت» مثلا 
كما حكى انه اتفق ذلكك لمروج هذا العلم) اى النجوم (بل محييه نصير الملهُ و الدين) الطوسى- رحمه الله- (حيث نزل فى بعض 
اسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد فلما دخل منزله صعد السطح) للنوم (لحرارة الهواء فقال له صاحب المنزل) الطحان: (انزل و 
نم فى البيت تحفظا من المطر) لثلا يصيبكك (فنظر المحقق الى الاوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير فى المطر) اى علامة 
نزوله (فقال صاحب المنزل ان لى كلبا 
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ينزل فى كل ليلة بحس المطر فيها الى البيت؛ فلم يقبل منه المحقق ذلكك و بات فوق السطح فجائه المطر فى الليل و تعجب المحقق. 
«ثم) ان ما سيجىء فى عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا او ينصرف الى غيره» لما عرفت من معنى التنجيم. 


«الثالث» الاخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا الى تأثير الاتصالات 


ينزل فى كل ليله بحس المطر فيها الى) داخل (البيت فلم يقبل منه المحقق ذلكك) الاخبار عن المستقبل (و بات فوق السطح فجائه 
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المطر فى الليل و تعجب المحقق) من حس الكلب فان كاشفيهُ شىء عن امر مستقبل كثير و قد جعل الله تعالى ذلكك الكاشف لذلكك 
المكشوف, ككشف انفلا-ق الصبح عن طلوع الشمسء منتهى الا-مر ان بعض اقسام الانكشاف يعرفه غالب الناس و بعض اقسام 
الانكشاف لا يعرفه الا المنجم. 

(ثم ان ما) ذكرناه من جواز هذا القسم من التنجيم انما هو للاصل و ما (سيجىء فى عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا) القسم 
(او ينصرف الى غيره لما عرفت من معنى التنجيم) الى ذكره المحقق الثانى فى اوّل المبحثء حيث يراد بالتنجيم فى الاخبار الناهية 
الاخبار بتأثير الوضع الفلكى فى الحادث الكذائى اما بالاستقلال عن الله تعالى او بالضميمةٌ إليه» كما ان الكفار يعتقدون ذلك الى هذا 
اليوم. 

( «الشالث») من الا-مور التى يتوقف الكلا.م فى التنجيم عليها (الاخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا الى تأثير الاتصالات) بين 
الكواكب 
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المذكورة فيها بالاستقلال او بالمدخلية» و هو المصطلح عليه بالتنجيم فظاهر الفتاوى و النصوص حرمته مؤكدة: 

فقد ارسل المحقق فى المعتبر عن النبى- صلى الله عليه و آله-: 

من صدق منجما او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد- صلى الله عليه و آله- 


وهو يدل على حرمة حكم المنجم بابلغ وجه. 


(المذكورة) بعدا او قربا او تقارنا او ما اشبه (فيها) اى فى الحادثات (بالاستقلال او بالمدخليةٌ) بان يرى استقلال الكواكب فى التأثير او 
مدخليتها فى التأثير بان تكون الكواكب جزء علة (و) هذا المعنى (هو المصطلح عليه) فى كلام الفقهاء (بالتنجيم فظاهر الفتاوى و 
النصوص حرمته) حرمة (مؤكدة). 

(فقد ارسل المحقق فى المعتبر) اى نقل خبرا مرسلا بدون ذكر السند (عن النبى- صلى الله عليه و آله- انه من صدق منجما او كاهنا 
فقد كفر بما انزل على محمد- صلى الله عليه و آله-) فالمنجم هو الَذى يخبر عن المستقبل عن الاوضاع الفلكية و الكاهن هو الّذى 
يخبر عن المستقبل عن قواعد ثابتةٌ عنده. 

و المراد الكفر عملا ان لم يدخل التصديق فى عنوان ينطبق عليه تكذيب شىء من اصول الدين و الا كان المراد بالكفر الكفر عقيدة 
مما يوجب الخروج عن زمرة المسلمين. 

(و هو) اى هذا الخبر (يدل على حرمة حكم المنجم بابلغ وجه) كما لا يخفى. 
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و فى رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام «ان المنجم ملعون و الكاهن ملعون و الساحر ملعون). 

و فى نهج البلاغة أنه عليه السلام لما اراد المسير الى بعض اسفاره فقال له بعض اصحابه: ان سرت فى هذا الوقت خشيت ان لا تظفر 
بمرادكك- من طريق علم النجوم- فقال عليه السلام له: «أ تزعم انكك تهدى الى الساعة التى من سار فيها انصرف عنه السوء» و تخوف 
الساعةُ التى من سار فيها حاق به الضرء فمن صدقكك بهذا القول فقد كذب القرآن 


(و فى رواية نصر بن قابوس عن الصادق- عليه السلام- ان المنجم ملعون و الكاهن ملعون و الساحر ملعون) و اللعن ظاهر فى التحريم 
وان استعمل فى الروايات فى الكراهة أيضا. 
(و فى نهج البلاغة انه) اى الامام امير المؤمنين (عليه السلام لما اراد المسير الى بعض اسفاره فقال له بعض اصحابه: ان سرت فى هذا 
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الوقت خشيت ان لا تظفر بمرادكك- من طريق علم النجوم-) اى ان ما اقول هو من الاكتشاف عن علوم النجوم (فقال) الامام (عليه 
السلام له: أ تزعم انكك تهدى الى الساعة التى من سار فيها انصرف عنه السوء و تخوف الساعة التى من سار فيها حاق) و احاط (به 
الضر فمن صدقكك بهذا القول فقد كذب القرآن) الدال على ان الامور كلها بيد الله فان المنجمين كانوا يرون الارتباط بين الوضع 
الفلكى و بين الحوادث قطعياء و من المعلوم ان إرادة الله فوق كل شىء فمن لم ير لارادته سبحانه قيمة فى 
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و استغنى عن الاستعانة بالله تعالى فى نيل المحبوب و دفع المكروب الى ان قال-: ايها الناس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدى به فى 
بر أو بحر فانها تدعو الى الكهانةُ فالكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى الثار» الى آخره. 


مقابل الاوضاع الفلكية كان مكذبا بالقرآن (و استغنى عن الاستعانة بالله) اذ لو كان بين الوضع الفلكى و بين الحوادث ملازمة تامة 
فاين تكون الاستعانة بالله فى جلب محبوب و دفع مكروه (فى نيل المحبوب و دفع المكروب) و من المعلوم ان الاستغناء عن الاستعانة 
بالله خلاف الدين و الاسلام (- الى ان قال-) الامام عليه السلام: (ايها الناس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدى به فى بر او بحر) فى 
الطرق الى البلا-د» و وقت الرياحء و الحر و البرد» و ما اشبه. فان ذلك كله هداية للناس كما قال سبحانه «وَ بِالنّجم هُمْ يَهْتَدُونَ) فان 
اهل التاق مقا وعرقر فد السخزم رياح الى لريب لفل الع يوقي ابعر و تك البباتروة بق البرنه الى بطر كتهب الوم علي 
السلام فى مقام التحذير عن الاخبارات الخاصة؛ كالظفر و الموت و الحياةً و الولد و ما اشبه, التى يربطها المنجم بالحوادث الفلكية 
(فانها) اى النجوم (تدعو الى الكهانة) فان من يخبر عن الاوضاع الفلكية يترقى و يتدرج الى ان يخبر عن الدلائل و الخصوصيات التى 
يراها فى سائر الاشياء فان الكهانة ادق من التنجيم فيصل التنجيم إليها (فالكاهن كالساحر و الساحر كالكافر) فان هؤلاء الاربعة 
مشتركون فى الانحراف عن طريق الله سبحانه (و الكافر فى النار الخ) 
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بالوصنار ووو ضع الحواراد سن لحر بك ا علا ادر 1101 الشريي »لي يكو ملا اراق قا 
ان حسبت علمت. قال عليه السلام: فمن صدقكك بهذا القول فقد كذب بالقرآنء قال الله: إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة و يُتَرلَ الَْهِتَ و يَعْلَمُ 
ا ولام الآية. 


و ان كان الكافر اشد من الساحرء و الساحر اشد من الكافر و الكاهن اشد من المنجم. 

(و قريب منه) اى من هذا الحديث المتقدم عن نهج البلاغة (ما وقع بينه عليه السلام و بين منجم آخر نهاه عن المسير أيضاء فقال عليه 
السلام له: أ تدرى ما فى بطن هذه الدابة اذكر أم انثى؟ قال) المنجم (ان حسبت علمت: قال عليه السلام فمن صدقكك بهذا القول فقد 
كذب بالقرآن) حيث (قال الله) سبحانه (إنَّ الآه عِنْدَهُ عِلمُ التاغة) لى وقت يوم القيامة (و ينزل الغيث) اى المطر (و يعلم ما فى 
الارحام) الى آخر (الآية). 

«ثم) لا يخفى: ان ظاهر الآية الحصرء يعنى ان العلم بقيام الساعة و العلم بما فى الارحام خاص بالله» و انزال الغيث لا يقدر عليه الا الله 
سبحانه فمن ادعى علم ذلكك او القدرةٌ على الامطار فقد كذب بالقرآن الّذى يخص هذه الامور به سبحانه. 

لا يقال: فقد كان الائمةُ عليهم السلام يعلمون ذلكك و يقدرون على الامطار باذن الله تعالى. 

لانه يقال: المراد العلم بدون تعليم الله» و القدرةٌ المستقلة لا 
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ما كان محمد- صلى الله عليه و آله- يدّعى ما ادّعيت أ تزعم انكك تهدى 
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العلم المأخوذ من علمه. و القَدرةٌ المستمدة منه. 

ان قلت: فكيف يخبرون فى الحال الحاضر بالجنين بسبب العلامات الطبيةُ و الأشعة و كيف يتزلون المطر بالقنبلة؟ 

قلت: فرق بين العلم بجميع خصوصيات الجنين من الذكورة و الانوثة و اللون و العمر و السمن و الهزال و الصفات الباطنية و مزايا 
الجسم و غيرهاء و بين العلم بخصوصية ما- كال ذكورة و الانوثة- فان الاول خاص به سبحانه و لا يكشف لا بالعلامات و لا بالاشعة و 
لا بغيرهما بخلاف الثانى و الآية المباركة فى صدد الامر الاول؛ و قول الامام عليه السلام من باب المثال فان المنجم الّذى يدعى العلم 
بالذكورة و الانوثة بالحساب يدعى العلم بكل المزاياء كما نراهم فى الحال الحاضر يدعون كل ذلكك و اما نزول المطر بسبب القنبلة 
الموجب لتكثيق الندى الموجود فى الجو و نزوله فائه غير ثؤول المطر الذى كان الآبة المباركة بصدده:. 

و الحاصل: ان تزول المطر بالاسباب الكونية خاص بالله سبحانه و كذلكك بالنسبة الى لا تَدْرى نَفْسُ كا ذلا تَكبِبٌ غدل وَل تَدْرى 
نَفْسٌ بأ أرْض كَمُوتٌ» فان المراد منهما الدراية التامة اما الدراية الناقصة و الجزئية فكثيرا ما يحصل لبعض الناس» و هذه أيضا قرينة 
على الفراشيعام لاقن الازيعا و ودولن القيفة 

ثم قال الامام عليه السلام لذلك المنجم (ما كان محمد صلى الله عليه و آله يدعى ما ادعيت أ تزعم انكك تهدى) و ترشد الناس 
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الى الساعة التى من سار فيها صرف عنه السوء و الساعهٌ التى من سار فيها حاق به الضر! من صدقكك بهذا استغنى بقولكك عن الاستعانة 
بالله فى هذا الوجه. و احوج الى الرغبة أليك فى دفع المكروه عنه. 

وفى روايهُ عبد الملكك , بن أعين المروية عن الفقيه قلت لابى عبد الله عليه السلام انى قد ابتليت بالنظر فى النجوم فاريد الحاجة فاذا 
نظرت الى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم اذهب فيهاء و اذا رأيت الطالع الخير ذهبت فى الحاجة! فقال عليه السلام لى: أ 
تقضى؟ قلت: 


(الى الساعة التى من سار فيها صرف عنه السوء و الساعةٌ التى من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقكك بهذا استغنى بقولكك عن 
الاستعانة بالله فى هذا الوجه) لانكك انت ترشده الى خيره و ضرهء فلا يحتاج الى ان يستعين بالله فى دفع مكروه او جلب محبوب (و) 
كان ذلكك او 0 يه الى الله 8 دفع ا ا 

الى الطالع) ا الكو كب ا التى يزعمون انها دخيلة او علامة للامور المستقبلة (و 
رأيت الطالع الشر جلست و لم اذهب فيها) اى فى تلكك الحاجة (و اذا رأيت الطالع الخير ذهبت فى الحاجة) فما تقول فى هذا العمل 
(فقال عليه السلام لى أ تقضى؟) و تحكم بان الامور الفلكية دخيلة فى مستقبل الانسان (قلت: 
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نعم. قال عليه السلام احرق كتبكك. 

و فى روايةُ الفضيل بن عمرو المروية عن معانى الاخبار فى قوله تعالى «وَ إذ ابْتلل إلا باهي ز رَبْهُ بكلللات» 

«ثم) ان مقتضى الاستفصال فى رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء 


نعم. قال عليه السلام احرق كتبككث) لانها سبب ضلالككء و هذا بخلاف ما لو كان يحتمل و لا يقضى فانه لم يكن بذلكك بأس. 
(و فى رواية الفضيل بن عمرو المروية عن معانى الاخبار فى قوله تعالى (وَ إذ ابت باهي رَبّهُ بكبلطاتِ» قال: و اما الكلمات فمنها ما 
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ذكرناه و منها المعرفة بقدم بارئه) و خالقه (و توحيده و تنزيهه عن الشبيه حتى نظر) ابراهيم عليه السلام (الى الكواكب و القمر و 
الشمس و استدل بافول) و غروب (كل منها على حدوثه و) استدل (بحدوثه على محدثه) اذ كل حادث لا بد له من محدث (جل شانه 
ثم اعلم ان الحكم بالنجوم خطاء) فكانه سبحانه اراد ان يبين لابراهيم ما يدل عليه النجوم و ما لا يدل عليه فما يدل عليه هو الصانع و 
ما لا يدل عليه هو الحكم و الحوادث. 

( «ثم) ان مقتضى الاستفصال فى رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء 
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بالنجوم بعد النظر و عدمه: انه لا بأس بالنظر اذا لم يقض به بل اريد به مجرد التفاؤل ان فهم الخيرء و التحذر بالصدقة ان فهم الشرء 
كما يدل عليه ما عن المحاسن عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمرو بن اذينةُ عن سفيان بن عمر قال: كنت انظر فى النجوم و اعرفها و 
اعرف الطالع فيدخلنى من ذلكك شىء فشكوت ذلك الى ابى الحسن عليه السلام فقال عليه السلام اذا وقع فى نفسكك من ذلكك شىء 
فتصدق على اول مسكين ثم امضء فان الله تعالى يدفع عنكك. 


بالنجوم بعد النظر) إليها (و عدمه) اى عدم القضاءء كما استفيد هذا الاستفصال من قوله عليه السلام «أ تقضى'» (انه لا بأس بالنظر اذا لم 
يقض بل اريد به مجرد التفاؤل) و الاستبشار (ان فهم الخير و التحذر بالصدقة) و الدعاء و نحوهما (ان فهم الشرء كما يدل عليه) اى 
على جواز ذلكك (ما عن المحاسن عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمرو بن اذينة عن سفيان بن عمر قال: كنت انظر فى النجوم و اعرفها 
و اعرف الطالع) المربوط بالحوادث المستقبلة- على زعمهم- (فيدخلنى من ذلكك) العرفان (شىء) اذ كنت اكف عن المضى فيما 
اريد اذا رأيت الشر (فشكوت ذلك الى ابى الحسن عليه السلام) و ان الشر الى اراه فى النجوم يمنعنى عن المضى فى اعمالى فما ذا 
اصنع (فقال عليه السلام: اذا وقع فى نفسكك من ذلكك شىء فتصدق على اول مسكين) تراه فى طريقكك (ثم امض) لحاجتكك (فان الله 
تعالى يدفع عنكك) الشر بالصدقة- لو كان شر فى الواقع-. 
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ولو حكم بالنجوم على جهة ان مقتضى الاتصال الفلانى و الحركة الفلانية الحادثة الواقعية» وان كان الله يمحو ما يشاء و يثبت لم 
يدخل أيضا فى الاخبار الناهية. 

لانها ظاهرة فى الحكم على سبيل البت» كما يظهر من قوله عليه السلام «فمن صدقكك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله) فى دفع 


(و لو حكم بالنجوم على جهه ان مقتضى الاتصال الفلانى) بين كوكب و كوكب (و الحركة الفلانية الحادثة الواقعية) اى ان مقتضى 
الاتصال الحادثة الكذائية ف «الحادثة) خبر «مقتضى» (و ان كان الله يمحو ما يشاء و يثبت) بمعنى ان الله سبحانه جعل هذا النجم فى 
حركته واتصاله سببا لحادثة خاصة و ان الامر بعد أيضا بيد الله تعالى فان شاء ابطل سببيةُ هذه العلة لذلكك المعلول (لم يدخل أيضا) 
هذا القسم من الاخبار (فى الاخبار الناهية) عن التنجيم بل يكون مثله مثل من يقول: ان الله سبحانه جعل النار سببا للاحراق فاذا وقع 
شىء فى النار احترق و الامر بيد الله بعد فان شاء ابطل تأثير النار كما فى قصة ابراهيم عليه السلام و هارون المكى و من اشبه. 

و انما قلنا بان مثل هذا الاخبار لا يدخل فى الاخبار الناهية (لانها) اى الاخبار الناهية (ظاهرة فى) النهى عن (الحكم على سبيل البت) و 
القطع (كما يظهر من قوله عليه السلام فمن صدقكك بهذا الْمذى تقول من انكك تقدر على معرفةٌ الذكر من الانثى فى الرحم (فقد 
استغنى عن الاستعانة بالله) اى (فى دفع 
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المكروه بالصدقةٌ و الدعاء و غيرهما من الاسباب. 
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نظير تأثير نحوسة الايام الواردهً فى الروايات» ورد نحوستها بالصدقة. الا-ان جوازها مبنى على جواز اعتقاد الاقتضاء فى العلويات 
للحوادث السفلية» و سيجىء انكار المشهور لذللكك و ان كان يظهر ذلكك من المحدث الكاشانى. 


المكروه بالصدقة و الدعاء و غيرهما من الاسباب) الرافعة للمكروهات كالتوسل بالأثئمة الطاهرين عليهم السلام فان ظاهر كلام الامام 
عليه السلام ان الاخبار القطعى محظورء لا الاخبار المقيد بمشية الله تعالى اذ الاخبار المقيد بالمشية لا يكون استغناء عن الله تعالى و 
على هذا فحال تأثير الكوكب: 

(نظير تأثير نحوسة الايام الواردة) تلكك النحوسة (فى الروايات) المروية عن اهل البيت عليهم السلام (ورد نحوستها بالصدقة) و الدعاء 
والقرآن و ما اشبه (الا-ان جوازها) اى جواز مثل هذه الاعتقادات بان للاجرام العلوية تأثيرا ما فى الكره الارضيةٌ (مبنى على جواز 
اعتقاد الاقتضاء) و العليةُ (فى العلويات للحوادث السفلية و سيجىء انكار المشهور لذلكك) و انه لا ربط بين العلويات و الامور الواقعة 
فى الارض (و ان كان يظهر ذلك من المحدث الكاشانى) و انه ربط للحوادث فى العالم بالحركات العلوية بل الربط فى الجملة مسلم 
عند علماء الفلكك كحوادث المدّ و الجزر و الحر و البرد و نضح الثمار و ما اشبه كما يستفاد ذلكك أيضا من بعض الاخبار مما لا 
يخفى ذلكك على من راجع البحار فى كتاب السماء و العالم. 
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و لو اخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها اصلا كان اسلم. 

قال فى الدروس: و ان اخبر بان الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم و ان كره انتهى. 


«الرابع»- اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات و الربط يتصور على وجوه: 


«الأول» الاستقلال فى التأثير 


(و لو اخبر) المنجم (بالحوادث بطريق جريان العادةٌ على وقوع الحادثة) الفلانية فى الارض (عند الحركة الفلانية) للكوكب فى السماء 
(من دون اقتضاء لها) اى لتلكك الحركة بهذه الحادثة (اصلا) فهو كالاخبار بمجىء زيد عند الظهر مما ليس الظهر سببا فى المجىء و 
اتنا جوع هو لدف يحركه, و انما الجوع و الظهر متقارنان فقط (كان) اخباره (اسلم) عن الاشكالء و من احتمال شمول الاخبار 
الناهية له. 

(قال فى الدروس: و ان اخبر بان الله تعالى يفعل كذا) فى الارض (عند كذا) اى الحركة الفلانية- مثلا- فى السماء (لم يحرم و ان 
كره) لما يظهر من بعض الاخبار من عدم الحوم حول النجوم اطلاقا (انتهى) كلام الدروس. 

( «الرابع») من الا-مور التى يتوقف الكلا-م فى التنجيم عليها (اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات) الارضية (و الربط يتصور على 
وجوه) أربعة: 

( «الاول» الاستقلال) اى ما فى الفلكك من الاجرام (فى التأثير بحيث 
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يمتنع التخلف عنهاء امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية. و ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا. 

قال السيد المرتضى- رحمه الله- فيما حكى عنه-: «و كيف يشتبه على مسلم بطلان احكام النجوم؛ و قد اجمع المسلمون قديما و 
حديثا على تكذيب المنجمين» و الشهادةُ بفساد مذهبهم و بطلان احكامهم. و معلوم من دين الرسول صلى الله عليه و آله ضرورة 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعانا من /اللإبولز 


تكذيب ما يدعيه المنجمون و الازراء عليهم و التعجيز لهم. و فى الروايات عنه صلى الله عليه و آله ما لا يحصى كثرة و كذا عن علماء 
اهل بيته و خيار اصحابه. و ما اشتهر بهذه الشهرة فى دين الاسلام كيف يفتى بخلافه 


يمتنع التخلف عنها امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية) التامة (و ظاهر كثير من العبارات) التى ذكرها الفقهاء (كون هذا) الاعتقاد 
(كفرا). 

(قال السيد المرتضى - رحمه الله- فيما حكى عنه-: و كيف يشتبه على مسلم بطلان احكام النجوم؛ و قد اجمع المسلمون قديما و 
حديثا على تكذيب المنجمين و الشهادة بفساد مذهبهم و بطلان احكامهم و معلوم من دين الرسول صلى الله عليه و آله ضرورة) اى 
علما ضروريا (تكذيب) الرسول صلى الله عليه و آله ل (ما يدعيه المنجمون و الا-زراء) اى الاهانة (عليهم و التعجيز لهم) اى بيان 
عجزهم عن الاخبار بالامور المستقبلة (و فى الروايات عنه صلى الله عليه و آله ما لا بحصى كثرة) فى التكذيب و التعجيز (و كذا) ورد 
(عن علماء اهل بيته) الائمة الطاهرين عليهم السلام (و خيار اصحابه) المؤمنين (و ما اشتهر بهذه الشهرة) المحققة المتكثرة (فى دين 
الاسلام كيف يفتى بخلافه 
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منتسب الى الملهُ و مصل الى القبلةُ» انتهى. 

و قال العلامة فى المنتهى- بعد ما افتى بتحريم التنجيم و تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة أو ان لها مدخلا فى التأثير و النفع قال: «و 
بالجملة كل من اعتقد ربط الح ركات النفسانيهُ و الطبيعيهٌ بالحركات الفلكيهُ و الاتصالات الك وكبيةُ كافر) انتهى. 

و قال الشهيد فى قواعده «كل من اعتقد فى الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم و موجدة له فلا ريب أنه كافرا. 


منتسب الى الملةٌ) الاسلامية (و مصل الى القبلة) باعتبار انه مسلم فانه لا يجتمع الاسلام و التصديق بالنجوم (انتهى) كلام السيد 
المرتضى. 

(و قال العلامة فى المنتهى- بعد ما افتى بتحريم التنجيم و تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة) كاملة فى الكون (أو ان لها مدخلا فى 
التأثير و النفع) على وجه الجزئية للعلة (قال: و بالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية) التى تصدر عن النفس كالاقدام و 
الاحجام و البخل و السخاءء و ما اشبه من صفات الناس و الحيوانات التى لها نفس و (الطبيعية) كالمد و الجزر و الحر و البرد و ما اشبه 
(بالحركات الفلكية و الاتصالات الك وكبية) بان تكون الافلاك و الكواكب عله تامة» او جزء علة» و الجزء الاخر هو إرادة الله سبحانه» 
فهو (كافر) لانه اما انكار لله» او جعل شريكك له 

(و قال الشهيد) الاول (فى قواعده كل من اعتقد فى الكواكب أنها مديرة لهذا العالم و موجدة له فلا ريب انه كافر). 
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و قال فى جامع المقاصد «و اعلم ان التنجيم؛ مع اعتقاد ان للنجوم تأثيرا فى الموجودات السفلية- و لو على جهة المدخلية- حرام و كذا 
تعلم النجوم على هذا النحو بل هذا الاعتقاد فى نفسه كفر و نعوذ بالله) انتهى. 

وقال شيخنا البهائى: «ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفليةُ بالاجرام العلوية ان زعموا انها هى العلهُ المؤثرة فى تلكك 
الحوادث بالاستقلال أو انها شريكة فى التأثير فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده و علم النجوم المبتنى على هذا كفر. و على هذا حمل ما 
ورد فى الحديث من التحذير عن علم النجوم و النهى عن اعتقاد صحته) انتهى. 


(و قال) المحقق الثانى (فى جامع المقاصد: و اعلم ان التنجيم مع اعتقاد ان للنجوم تأثيرا فى الموجودات السفلية- و لو على جهة 
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(و قال شيخنا البهائى: ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالاجرام العلوية ان زعموا انها هى العلهُ المؤثره فى تلكك 
الحوادث بالاستقلال) بدون مدخليةٌ لله سبحانه (او انها شريكة) لله سبحانه فى التأثير (فهذا) اى كل واحد من هذين الزعمين (لا يحل 
للمسلم اعتقاده و علم النجوم المبتنى على هذا كفر) لا-نه اما انكار لله» او جعل الشريكك معه (و على هذا) المعنى من الاستقلال او 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١١7‏ 

و قال فى البحار: «لا نزاع بين الامه فى ان من اعتقد ان الكواكب هى المدبرةٌ لهذا العالم و هى الخالقة لما فيه من الحوادث و الخيرات 
و الشرور فانه يكون كافرا على الاطلاق» انتهى. 

و عنه فى موضع آخر: ان «القول بانها عله فاعليةُ بالارادة و الاختيار و ان توقف تأثيرها على شرائط اخر كفر» انتهى 


انما يحمل على هذا المعنى لا-ن غير هذا المعنى لا دليل على بطلانه بل ورد فى الحديث عن الامام امير المؤمنين عليه السلام: انما 
العلوم اربع: علم الفقه لحفظ الاديان و علم النجوم لحفظ الازمان و علم النحو لحفظ اللسان و علم الطب لحفظ الابدان. 

(و قال فى البحار: لا نزاع بين الامه فى ان من اعتقد ان الكواكب هى المدبرة لهذا العالم و هى الخالقةُ لما فيه من الحوادث و الخيرات 
و الشرور فانه يكون كافرا على الاطلاق» انتهى) و المراد الكفر المطلق الّذى يصح اطلاق الكافر عليه بدون تقيبد» مقابل الكفر العملى 
الى يصح اطلاق الكفر مقيدا بان يقال انه كافر بالحج اى تارك له عالما عامدا و قد ورد فى بعض المباحث السابقة ان الكفر على 
قسمين كفر فى العقيدة و كفر فى العمل. 

(و عنه) اى البحار (فى موضع آخر ان القول بانها) اى الكواكب (عله فاعلية بالارادة و الاختيار) كعلية الانسان لصنع الدار (و ان توقف 
تأثيرها على شرائط اخر) من العلهٌ المادية و الغائيهُ و الصوريةٌ (كفراه) و انما يكون كفرا لا-نه انكار لفاعلية الله سبحانه التى ثبتت 
بالضرورة من الدين و نطقت به الآيات و الروايات كالآيات التى تسند الافعال و الخلق و الرزق و الخير 
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بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم و القول بكفر معتقده الى جميع علمائنا حيث قال- رحمه الله- «قد 
صرح علمائنا بتحريم علم النجوم و العمل بها و بكفر من اعتقد تأثيرها او مدخليتها فى التأثير و ذكروا ان بطلان ذلكك من ضروريات 
الدين» انتهى. 

بل يظهر من المحكى عن ابن ابى الحديد: ان الحكم كذلك عند علماء العامة أيضا حيث قال فى شرح نهج البلاغة «ان المعلوم 
ضرورة من الدين ابطال حكم النجوم و تحريم الاعتقاد بها و النهى و الزجر عن تصديق المنجمين و هذا معنى قول امير 


و الشر إليه سبحانه. 

(بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلا-ن التنجيم و القول بكفر معتقده الى جميع علمائنا) فهو- رحمه الله- مدع 
للاجماع. 

و الضرورة فى المسألة (حيث قال- رحمه الله- قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم و العمل بها و بكفر من اعتقد تأثيرها او مدخليتها 
فى التأثير و ذكروا ان بطلان ذلكك) الاستقلال او الاشتراكك (من ضروريات الدينء انتهى) فمن قال بعدم بطلان التنجيم- بهذا المعنى- 
كان منكرا للضرورة. 
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(بل يظهر من المحكى عن ابن ابى الحديد ان الحكم) فى التنجيم (كذلك) كما عند علمائنا (عند علماء العامة أيضا حيث قال فى 
شرح نهج البلاغة: ان المعلوم ضرورة من الدين ابطال حكم النجوم و تحريم الاعتقاد بها و النهى و الزجر عن تصديق المنجمين و 
هذا) لذن ذكرناه (معتى قول امير 
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المؤمنين عليه السلام: فمن صدقكك بهذا فقد كذب بالقرآن و استغنى عن الاستعانة بالل انتهى. 

«ثم) لا فرق فى اكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور الى انكار الصانع جل ذكره» كما هو مذهب المنجمين. 

و بين تعطيله تعالى عن التصرف فى الحوادث السفليةُ بعد خلق الا-جرام العلوية على وجه تتحركك على وجه مخصوص سواء قيل 
بقدمها 


المؤمنين عليه السلام: فمن صدقكك بهذا فقد كذب بالقرآن و استغنى عن الاستعانة باللّه انتهى) و قد كان المنجم يربط الحوادث 
بالكواكب و الطبيب يربط الحوادث بالطبيعة» و لذا نسب الى الامام امير المؤمنين- عليه السلام- أنه قال: 

«قال المنجم و الطبيب كلاهما» «لن يحشر الاموات قلت إليكماا. 

«ان كان قولكما فلست بخاسر» «أو كان قولى فالخسار عليكما». 

( «ثم» لا فرق فى اكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور فى باب التنجيم «الى)). 

-١‏ (انكار الصانع جل ذكره؛ كما هو مذهب بعض المنجمين) حيث يرون ان النجوم هى صانع العالم. 

"- (و بين تعطيله تعالى عن التصرف فى الحوادث السفليةٌ بعد خلق الاجرام العلويةُ على وجه تتحركك على وجه مخصوص) من الاقامة 
و الاستقامة و الرجوع وما اشبه (سواء قيل يقدمها) اى قدم الكواكب قدما زمانياء اذ لا يناسب القدم الذاتى لكونها مخلوقة- كما هو 
المفروض - 
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كما هو مذهب بعض آخر. 

أم قبل بحدوثها و تفويض التدبير إليهاء كما هو المحكى عن ثالث منهم. 

و بين ان لا يرجع الى شىء من ذلككء بان يعتقد ان حركة الافلاكك تابعة لاراده الله فهى مظاهر لارادهً الخالق تعالى و مجبولة على 
الحركة على طبق اختيار الصانع- جل ذكره- كالآلة. 

أو بزيادة أنها مختارة باختيار هو عين اختياره تعالى 


(كما هو مذهب بعض آخر). 

*- (أم قيل بحدوثها و تفويض) الله (التدبير) للعالم (إليهاء كما هو المحكى عن ثالث منهم). 

*- (و بين ان لا يرجع الى شىء من ذلككث) الثلاث المتقدم (بان يعتقد ان حركة الافلاكك تابعةُ لارادة الله فهى مظاهر لارادة الخالق 
تعالى) بآن إرادة الخالق تظهر من الافلاك فالاشباء السفلية اثما تكوق تابحة للارادة الت تظهن من الافلاكك (و مجبولة على البخركة 
على طبق اختيار الصانع كالآلة) فكما ان النجار يقطع الخشب لكن بواسطة المنشار كذلك الله سبحانه يخلق الانسان لكن بواسطة 
الكواكب. 

ه- (او بزيادة) للكواكب على الآله المجرده ب (أنها مختارةٌ باختيار هو عين اختياره تعالى) كتنوير الزجاج بنور هو عين نور الشمس. 
وان شئت قلت: ان الاقسام ستةٌ: لانها اما «مستقلة بدون وجود الله أو «مستقلةُ مع الاعتراف بوجود الله أو «شريكة لله أو «آلهُ لله فى 
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الخلق و الصنع» أو «مختارةٌ باختيار هو عين اخختيار اللّه) أو «مختارة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١١7‏ 

عما يقول الظالمون. 

لكن ظاهر ما تقدم فى بعض الاخبار- من ان المنجم بمنولة الكاهن الذى هو بمنولة السائحر اذى هو بمنولة الكافر- من عدا الفرق 
الثلاث الاولء اذ الظاهر عدم الاشكال فى كون الفرق الثلاث من اكفر الكفار لا بمنزلتهم. 

و منه يظهر 


كاختيار الانسان الُذى وهبه الله اياه» تعالى (عما يقول الظالمون). 

(لكن ظاهر ما تقدم فى بعض الاخبار- من ان المنجم بمنزلة الكاهن الَذى هو بمنزلة الساحر الَذى هو بمنزلة الكافر-). 

اقول: حيث قال الامام عليه السلام- بعد قوله «فانها تدعو الى الكهانة): «المنجم كالكاهن, و الكاهن كالساحرء الخ) و كان فقرة 
«المنجم كالكاهن» سقطت من عبارةٌ المصنف- قبل صفحة- أو ان السقط من النساخ» و لذا لا يرد الاشكال على المصنف بانه لم 
يتقدم منه «كون المنجم كالكافر» (من عدا الفرق الثلاث الاول) التى اشرنا إليها برقم -١ -١«‏ " (اذ الظاهر) من الادلة العقلية (عدم 
الاشكال فى كون الفرق الثلاث من اكفر الكفار) اى اكثرهم كفراء فى مقابل سائر الكافرين كالوثنيين و النصارى و اليهود و المجوس 
(لا بمنزلتهم) فما ورد فى الحديث من ان الكاهن- بالأخرة- بمنزلة الكافرء يراد به غير الاقسام الثلاثة الاول. 

(و منه) اى مما ذكرنا من ان المراد من عدا الفرق الثلاث (يظهر 
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ان ما رتبه- عليه السلام على تصديق المنجم- من كونه تكذيبا للقرآن و كونه موجبا للاستغناء عن الاستعانة باللهه فى جلب الخير و 
دفع الشر يراد منه ابطال قوله» بكونه مستلزما لما هو فى الواقع مخالف للضرورة من كذب القرآن و الاستغناء عن الله كما هو طريقة 
كل مستدل من انهاء بطلان التالى الى ما هو بديهى البطلان عقلا أو شرعا او حسا او عادة. 


ان ما رتبه) امير المؤمنين (- عليه السلام-) فى الحديث السابق (على تصديق المنجم- من كونه تكذيبا للقرآن» و كونه موجبا 
للاستغناء عن الاستعانة بالله» فى جلب الخير و دفع الشر- يراد منه) «يراد» خبر «ما رتبه» (ابطال قوله) اى اراد الامام ابطال قول المنجم 
(ب) سبب (كونه) اى كون قول المنجم (مستلزما لما هو فى الواقع) و الحقيقة (مخالف للضرورة) و البديهة (من كذب القرآن و 
الاستغناء عن اللّه) «من» بيان «لما هو» و الاستدلال هكذا «تصديق المنجم يستلزم كذب القرآن لكن التالى باطل- بالضرورة- فتصديق 
المنجم باطل- (كما هو) اى ايقاع التلازم بين قضية و قضية اخرىء (طريقة كل مستدل) اذا اراد ابطال القضية الاولى أو اثبات القضية 
الاولى (من انهاء) و ايصال (بطلان التالى) فى الشرطية- و لو قال «المقدم» كان احسن. لان المستدل دائما يريد ابطال المقدم أو اثباته 
(الى ما هو بديهى البطلان عقلا) كاجتماع النقيضين (أو شرعا) كعدم الثواب للمثيب (او حسا) كعدم اللون للاجسام الملونة (أو عادة) 
كتواطى اناس مختلفين متباعدين على الكذبء فيما لو قال: «يمتنع اجتماع الامر و النهى و إلا لزم اجتماع النقيضين» او «الحسن و القبح 
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ولا يلزم من مجرد ذلك الكفرء و انما يلزم ممن التفت الى الملازمة و اعترف باللازم. 

و الاافكل من افتى بما هو مخالف لقول اللّه- واقعا- اما لعدم تفطنه لقول الله أو لدلالته» يكون مكذبا للقرآن. 


العقليان موجودان و إلا لزم عدم الثواب للمثيب» أو «ليس النور هو المولد للالوان لكن عدم اللون للاجسام الملونة مخالف للحس» او 
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«التواتر ان لم يكن حجة لزم تواطئ أناس مختلفين على الكذب, لكنه مخالف للعادةً). 

(و لا يلزم من مجرد ذلكك) التلازم بين شىء و بين امر باطل بالضرورة (الكفر) لمن يلتزم بذلك المقدم (و انما يلزم) الكفر (ممن 
التفت الى الملازمة) بين المقدم الْمذى يلتزم به و بين التالى الموجب للكفر (و اعترف باللازم») كمن ينكر وجوب الصلاة» ملتفتا الى 
التلازم بينه و بين كذب النبى و ان تكذيب النبى صلَى الله عليه و آله موجب للكفر. 

(و الا-) فلو كان مجرد التلازم بين مقدم و تال باطل بالضرورة موجبا لكفر الملتزم بالمقدم (فكل من افتى بما هو مخالف لقول الله- 
واقعا-) اى مخالفة فى مقام الواقع و الحقيقة» و قد افتى بذلك (اما لعدم تفطنه لقول اللّه) بان لم يعلم ان الله سبحانه قال كذا (أو) 
لعدم تفطنه (لدلالته) بان علم ان الله قال كذاء و لكنه لم يعلم أن قوله سبحانه يدل على ذلك المعنى- المخالف لما يقوله المفتى- 
(يكون مكذبا للقرآن) «يكون» خبر «فكل» و قد اراد المصنف من قوله «و لا يلزم» الى هناء اثبات ان المنجم المسلم المعترف بكل ما 
ائزل على مجمد- صلى الله عليه و آله- ليس 
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و أما قوله- عليه السلام-: «من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صِلَى الله عليه و آله» فلا يدل أيضا على كفر 
المنجم و انما يدل على كذبه فيكون تصديقه تكذيبا للشارع المكذب له؛ و يدل عليه عطف الكاهن عليه. 


كافرا و كذلكك من يصدقه و انما يكون فاعلا للحرام» كما أن الساحر و الكاهن ليسا بكافرين. 

نعم لو علم هؤلاء بلازم قولهم؛ و علموا بان لازمه تكذيب القرآن و الرسولء كانوا داخلين فى زمرة الكفار. 

(و) ان قلت فما ذا تصنع بما صرح فيه بان المصدق للمنجم كافر الدال على كفر المنجم دلالة عرفية أيضا؟ قلت (اما قوله- عليه 
السلام- من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صِلَى الله عليه و آله فلا يدل أيضا على كفر المنجم) و لا على كفر 
من يصدق بكلامه (وانما يدل على كذبه) أى المنجم, لا-نه لو كان صادقا لم يكن التصديق به كفراء و انما تصديق الكاذب فى 
الامور الاعتقادية كفر (فيكون تصديقه تكذيبا للشارع المكذب له) كما لو قال زيد «السماوات ثمانية» و قال الشارع «السماوات سبعة» 
فصدق شخص بكلام زيد كان المصدق كفرا لانه كذب الشارع بتصديقه لزيدء واما زيد القائل فليس بكافر لانه اخبر خبرا كان 
منافيا لكلا-م الشارع (و يدل عليه) اى على ان كفر المصدق لا يلزم كفر المنجم (عطف الكاهن عليه) و من المعلوم ان الكاهن ليس 
بكافر. 
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و بالجملة فلم يظهر من الروايات تكفير المنجم- بالمعنى الُذى تقدم للتنجيم فى صدر عنوان المسألة- كفرا حقيقيا. 

فالواجب للرجوع فيما يعتقده المنجم الى ملاحظة مطابقته لاحد موجبات الكفر من انكار الصانع أو غيره مما علم من الدين بديهة. 


(و بالجملة) المنجم اما ينكر بعض اصول الدينء أو يكون لازم كلامه منافيا لبعض ما جاء به النبى أم لاء فالأوّل كافرء و الثانى فاسق 
حيث خالف الشرع.؛ و الثالث عمل عملا جائزا و المصدق بالمنجم ان رجع تصديقه الى انكار شىء كان كافرا- ان كان متوجها الى 
الاستلزام و بطلا-ن اللا-زم و الا لم يكن كافراء و الكفر المذكور فى الروايات» اما يخصص بما اذا ارجع الى انكار اصل من اصول 
الدين» او انكار ضرورى من ضرورياته و اما يحمل على الكفر العملى ككفر تاركك الحج., و كفر النمام و ما اشبه مما كثر اطلاقه فى 
الروايات (ف) تحصل انه (لم يظهر من الروايات تكفير المنجم) او المصدق به (بالمعنى الى تقدم للتنجيم فى صدر عنوان المسألة) 
اعنى اعتقاد ربط الحركات الفلكيةٌ بالكائنات (كفرا حقيقيا) كسائر الكفار. 

(فالواجب الرجوع فيما يعتقده المنجم الى ملاحظة مطابقته) اى اعتقاد المنجم (لاحد موجبات الكفر من انكار الصانع او غيره مما علم 
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من الدين بديهة) فان كان مطابقا كان كافرا و الا كان مسلما و ان كان عاصيا لانه فعل محرما بالنظر فى النجوم, مثلا من كانت عقائده 
صحيحة لكنه ينظر الى النجوم و يخبر عن الذكر و الانثى و الطالع و السعد و النحس و النجاح و الفشل فى الاعمال لا يكون كافرا بل 
عاصيا. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟, ص: ١77‏ 

و لعله لذا اقتصر الشهيد فيما تقدم من القواعد فى تكفير المنجم على من يعتقد فى الكواكب انها مدبرة لهذا العالم و موجدة له و لم 
يكفر غير هذا الصنف كما سيجىء تتمةٌ كلامه السابق. 

ولااشك ان هذا الاعتقاد انكار اما للصانع» و اما لما هو ضرورى الدين من فعله تعالى و هو ايجاد العالم و تدبيره. 

بل الظاهر من كلام بعض اصطلاح لفظ التنجيم فى الاول: 

قال السيد الشارح للنخبة 


(و لعله لذا) الّذى ذكرنا من عدم كفر المنجم مطلقا (اقتصر الشهيد) الاول (فيما تقدم من القواعد فى تكفير المنجم على من يعتقد فى 
الكواكب أنها مدبرةٌ لهذا العالم و موجدة له. و لم يكفر غير هذا الصنف كما سيجىء تتمة كلامه السابق) و أنه يخطئ- و لا ينسب 
الى الكفر- , بعض المنجمين الآخرين غير من يعتقد كون الكواكب مدبرة للعالم. 

(و لا شك ان هذا الاعتقاد) اى كون الكواكب مدبرة (انكار اما للصانع) اذا اعتقد المنجم ان الكواكب مدبرة وحيدة للعالم؛ و ليس 
مدبر سواها (و اما لما هو ضرورى الدين من فعله تعالى و هو ايجاد العالم و تدبيره) له اذا كان المنجم يعتقد وجود الله لكنه يرى ان 
الكواكب هى الخالقة. 

(بل الظاهر من كلام بعض اصطلاح لفظ التنجيم) الموجب للكفر (فى الاول) و هو كون الكواكب موجدة للعالم. 

(قال السيد الشارح للنخبة) و هى رسالة للشيخ الكلباسى- رحمه 
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«ان المنجم من يقول بقدم الافلا-ك و النجوم, ولا يقولون بمفلكك و لا خالق وهم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء معدودون 
من فرق الكفار فى مسفورات الخاصة و العامة» يعتقدون فى الانسان أنه كسائر الحيوانات يأكل و يشرب و ينكح ما دام حيا فاذا مات 
بطل و اضمحل و ينكرون جميع الأصول الخمسة) انتهى. 


ثم قال ره: و اما هؤلاء الذين يستخرجون بعض 


اللّه- ( «ان المنجم من يقول بقدم الافلاكك و النجوم, و لا يقولون بمفلك) اى جاعل الفلك فلكا (و لا خالق» و هم فرقة من الطبيعيين 
يستمطرون) اى يطلبون المطر (بالأ.نواء) اى النجوم؛ جمع «نوء» و هو النجم فان الجاهليين كانوا ينتظرون الامطار وقت طلوع بعض 
الكواكب كالثريا و الدبران و نحو ذلكء فيقولون مطرنا بنوء كذاء نعم من يقول ان طلوع النوء الكذائى وقت للمطرء لا انه يرى النوء 
عله للمطر لم يكن بذلك بأس» (معدودون) هؤلاء ل ل ل ا 
كيان اللحواناك بتكإ رد درت ودرتك ما دايسا قاذ ماك دوا و مضل )كبا شك لد نافد علي 916 8 مى إن علا 
الدَّلِا نَعُوتٌ وَ نَظيا» و كما تقدم فى بيت الامام- عليه السلام- «قال المنجم و الطبيب كلاهما- لن يحشر الاموات» (و ينكرون جميع 
الأصول الخمسة) التوحيد و العدل و النبوة و الامامةٌ و المعاد (انتهى) كلام السيد الشارح. 

(ثم قال ره: و اما هؤلاء) المسمون بالمنجمين (الذين يستخرجون بعض 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١7‏ 
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اوضاع السيارات و ربما يتخرصون عليها باحكام مبهمة متشابهة ينقلونها تقليدا لبعض ما وصل إليهم من كلمات الحكماء الاقدمين مع 
صحةٌ عقائدهم الاسلامية فغير معلوم دخولهم فى المنجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد) انتهى. 
البحار فى مسألهُ السحر- ان التزاع المشهور بين المسلمين فى صحة التنجيم و بطلانه هو المعنى الّذى ذكره اخيرا 


اوضاع السيارات و ربما يتخرصون) اى يقولون قولا بدون علم و دليل (عليها باحكام مبهمة متشابهة ينقلونها تقليدا لبعض ما وصل 
إليهم من كلمات الحكماء الاقدمين) كقولهم- مبهما-: يحتمل موت كبيرء او زلزال فى مكان او محاربة بين دولتين» او ما اشبه ذلكء 
من الاحكام المبهمة التى نشاهدها اليوم- فى التقاويم (مع صحة عقائدهم الاسلامية فغير معلوم دخولهم فى المنجمين الذين ورد فيهم 
من المطاعن ما ورد) فى الاخبار المروية عن الائمهُ الاطهار عليهم الصلاه و السلام (انتهى) كلام شارح النخبة. 

(اقول: فيه- مضافا الى عدم انحصار الكافر من المنجمين فيمن ذكر) من المنكرين لكل الأصول (بل هم على فرق ثلاث كما اشرنا 
إليه) حيث قلنا «ثم لا فرق» و قد رقمنا عليه ب -١١‏ 7- 03 (و سيجىء التصريح به من البحار فى مسأل السحر- ان النزاع المشهور بين 
المسلمين فى صحة التنجيم و بطلانه هو المعنى الّذى ذكره) السيد الشارح (اخيرا) بقوله «و اما هؤلاء» 
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كما عرفت من جامع المقاصدء و المطاعن الواردة فى الاخبار المتقدمة و غيرها كلها او جلها على هؤلاء؛ دون المنجم بالمعنى المذى 
ذكره أولا. 

و ملخص الكلام؛ ان ما ورد فيهم من المطاعن لا صراحة فيها بكفرهم بل ظاهر ما عرفت خلافه. 

و يؤيده ما رواه فى البحار عن محمد و هارون ابنى سهل النوبختى: 

أنهما كتبا الى أبى عبد الله عليه السلام: «نحن ولد نوبخت المنجم و قد كنا كتبنا أليكك هل يحل النظر فيها؟ 


الخ (كما عرفت من جامع المقاصد. و المطاعن الواردةٌ فى الاخبار المتقدمهٌ و غيرها) من الاخبار التى لم ننقلها (كلها او جلها) اى 
غالبها (على هؤلاء) و هم المسلمون الذين صحت عقائدهم و لكنهم يخبرون بالامور المستقبلة (دون المنجم بالمعنى الّذى ذكره أولا) 
لما تقدم من ان هذا القسم من المنجم من اكفر الكفار و انما الّذى بمنزلة الكاهن انما هو المسلم الّذى يحتاج كفره الى مئونة» ثم ان 
ما ورد فى كفرهم قد عرفت أنه لا يدل على الكفر بمعناه المعروف. 

(و ملخص الكلا-م ان ما ورد فيهم من المطاعن لا صراحة فيها بكفرهم بل ظاهر ما عرفت خلافه) و المراد بما عرفت تنزيلهم بمنزلة 
الكاهن الخ عند قولنا «بل ظاهر ما تقدم» و قولنا «و اما قوله عليه السلام من صدق كاهنا». 

(و يؤيده) اى عدم الكفر (ما رواه فى البحار عن محمد و هارون ابنى سهل النوبختى: انهما كتبا الى أبى عبد الله عليه السلام «نحن 
ولد نوبخت المنجم و قد كنا كتبنا أليكك هل يحل النظر فيها؟) اى فى النجوم 
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فكتبت نعم» و المنجمون يختلفون فى صِفةٌ الفلك, فبعضهم يقولون: ان الفلكك فيه النجوم و الشمس و القمر- الى ان قال- فكتب- 
عليه السلام: نعم ما لم يخرج عن التوحيدا. 


«الثانى» أنها تفعل الآثار المنسوبة إليهاء و الله سبحانه هو المؤثر الاعظم» 


كما يقوله بعضهم, على ما ذكره العلامة و غيره. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاهئا من /اللإبلم 


قال العلامة- فى محكى شرح فص الياقوت-: اختلف قول المنجمين على قولين: احدهماء قول من يقول: انها حية مختارة. 


(فكتبت: نعم و المنجمون يختلفون فى صفة الفلك, فبعضهم يقولون: 

ان الفلكك فيه النجوم و الشمس و القمر- الى ان قال- فكتب- عليه السلام-: نعم ما لم يخرج عن التوحيد) فالامام عليه السلام اجاز 
النظر فى النجوم اذا لم يصادم «التوحيد» و ذكر «التوحيد» من باب المثال فان المراد اصول الدين و ضرورياته» و لعل ذكر التوحيد من 
جهة مصادمة النجوم ذلك الوقت للتوحيد فقط. 

( «الثانى»)- من وجوه اعتقاد الربط بين الحركات الفلكية و الكائنات (أنها) اى الحركات الفلكية (تفعل الآثار إليهاء و الله سبحانه هو 
المؤثر الاعظم كما يقوله) اى هذا القول (بعضهم) اى بعض المنجمين (على ما ذكره العلامة و غيره). 

(قال العلامة- فى محكى شرح فص الياقوت-: اختلف قول المنجمين) حول الاجرام الفلكية (على قولين): 

(احدهما- قول من يقول انها) اى الاجرام الفلكية (حية مختارة) 
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الثانى- قول من يقول: انها موجبة» و القولان باطلان. 

وقد تقدم عن المجلسى- رحمه اللّه- ان القول بكونها فاعلةٌ بالارادة و الاختيار- وان توقف تأثيرها على شرائط اخر- كفر. 

وهو ظاهر اكثر العبارات المتقدمة» و لعل وجهه ان نسبة الافعال التى دلت ضرورةٌ الدين على استنادها الى الله تعالى: كالخلق و الرزق 
و الاحياء و الاماتةُ و غيرها- الى غيره تعالى» مخالف لضرورة الدين. 


كحياةٌ الانسان و اختياره. 

(الثانى- قول من يقول انها موجبة) بصيغة اسم الفاعل» بمعنى ان الافعال تصدر عنها بالايجاب (و القولان باطلان) لان الاجرام الفلكية 
لا تأثير لها فى الامور الارضية حتى يقع الكلام حول أنها الافاعيل بالاختيار او بالجبر. 

(و قد تقدم عن المجلسى- رحمه اللّه- ان القول بكونها) اى الاجرام الفلكية (فاعلة بالارادة و الاختيار- و ان توقف تأثيرها على شرائط 
اخر - كفر). 

(و هو) اى ما ذكره العلامة المجلسى من بطلان هذا القول و كونه كفرا (ظاهر اكثر العبارات المتقدمة» و لعل وجهه ان نسبة الافعال- 
الى دلت ضصرورة الدية غلى استنادها الى الله ضالى : كالخلق و الروق و الاحياة .و الاماتة و غيرهات الى غيرة الى مخالف اغترورة 
الدين) فهو باطل» و القول به كفرء لآن من مراتب التوحيد توحيد الافعال بنسبة 
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لكن ظاهر شيخنا الشهيد فى القواعد العدمء فانه- بعد ما ذكر الكلام الْذى نقلناه منه سابقًا- قال: و ان اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوية 
إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الاعظم فهو مخطئ اذ لا حياه لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلى و لا نقلى» انتهى. 

و ظاهره ان عدم القول بذلكك 


الافعال الكونية الى الله تعالى» فقد قال المعكلمو: ان التوحيد على أربعة مرائن: توحيد الذاثه و توحيد الضفات» و تورحيد الاقعال» 
و توحيد العبادة. 

(لكن ظاهر شيخنا الشهيد فى القواعد العدم) اى عدم كون هذا الاعتقاد كفرا (فانه- بعد ما ذكر الكلام الُذى نقلناه منه سابقا- قال: و 
ان اعتقد انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الاعظم) كما ان الانسان يفعل الاشياء, و الله هو المؤثر الاعظمء مثلا 
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الزرع من الانسان و الله هو المؤثر الاعظمء و لذا قال سيحانه «آ أَْنم تررعُوَهُ آم نحن الرَارِعُونَه و هكذا بالنسبة الى الامانة و الشفاء بل 
و الرمى و لذا قال تعالى دن وتيت ري و للك الله زم (فهو مخطى اذ لاحياة لهذه الكواكب ثابتة) تلك الحياة (بدليل عقلى 
ولا نقلى) وما استدل به لذلك كقوله- لل د يا الخ لمحو روه ند اراي سياد كد يتايبلا كم 
من الحياءٌ فهى من قبيل (ا تيلا ملعا از عوه] 817 آنا طائعية: ؛ وقد ثبت فى الروايات ان الملائكة هى التى تجرى بعض الحركات 
الفلكية. 

(و ظاهره) اى ظاهر كلام الشهيد (ان عدم القول بذلك) اى 
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لعدم المقتضى له- و هو الدليل- لا لوجود المانع منه» و هو انعقاد الضرورةً على خلافه فهو ممكن غير معلوم الوقوع. 

و لعل وجهه ان الضرورى عدم نسبةُ تلكك الافعال الى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله كما هو ظاهر قول المفوضة. 


يكون الاثر من الكواكب مع كون الله هو المؤثر الاعظم ككون الاثر من الطبيب و الزارع مع ان اللّه هو المؤثر الاعظم (لعدم المقتضى 
له- و هو الدليل لا لوجود المانع منه؛ و هو انعقاد الضرورة على خلافه فهو) اى كون الكواكب هى المؤثرات (ممكن) فى ذاته (غير 
معلوم الوقوع). 

(و لعل وجهه) عدم كونه فى نفسه مخالفا للدينء و انما لا نقول به لعدم الدليل (اذ الضرورى) البديهى (عدم نسبةٌ تلكك الافعال الى 
فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار اللّه) بان يكون الله سبحانه فوض تلكك الافعال الحادثة فى الارض الى الكواكب حتى أنها 
تفعل كل شىء مستقلاء كما يفعل الانسان المصنوعات الجزئية بإراده مستقلة (كما هو ظاهر قول المفوضة) فانهم يزعمون ان الله 
سبحانه فوض الامر كله الى النبى و الامام و قسم آخر منهم يزعمون ان الله سبحانه فوض جميع الاعمال الى البشر من دون مدخلية له 
اصلا- و هؤلاء مفوضة فى مقابل المجبرة بخلاف القسم الاول من المفوضة؛ و كلا القولين باطل. 

اما قول الامام عليه السلام فى خطبة نهج البلاغة «نحن صنائع اللّه و الناس بعد صنائع لنا؛ فمعناه انهم يفعلون بامر اللّه و ارادته كما ان 
ملك الموت يقبض الارواح بامره سبحانه» و هذا غير التفويض الّذى 
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اما استنادها الى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته و اختياره حتى يكون كالآلة بزيادة الشعور و قيام الاختيار به بحيث يصدق انه 
فعله و فعل الله فلا. 

اذ المخالف للضرورة انكار نسبةٌ الفعل الى الله تعالى على وجه 


زعمه جماعة من الغلاة- و تفصيل الكلام فى كتب اصول الدين-. 

(اما استنادها) اى الافعال (الى الفاعل بإرادة الله) اى الى يفعل و لكن لا بإرادة نفسه بل بإرادة الله تعالى فاذا اراد الله خلق زيد فعله 
الكواكب الكذائى كما ان الله اذا اراد قبض روح زيد أماته ملكك الموت (المختار) صفهٌ «الفاعل» اى يختار الفاعل اختيارا- (بعين 
مشيته) و ارادته (و اختياره) سبحانه؛ فاختياره من اختيار الله تعالى (حتى يكون) الكواكب (كالآلهٌ بزيادة الشعور) مثلا المنشار آلَهُ و 
لكن لا شعور له و لكن ملكك الموت آله و والاشيزر (وقيام الاختبارريه يمحت يصيدي الكافمله وتعل الها باعسارين فاصبار انه المباشر 
دك مسي رت ا ا ا #ار فيفل يتوَفَاكُعْ ملك الْمَوْتِ الَّذِى وُكل بكم و 
ثارة الله كوقى الأنقس عق موك و كذلك معاجز الأنبياء فهى تارهُ تنسب إليهم لانهم المباشرون لاظهارهاء و تار الى الله تعالى 
لانه سبحانه فاعل تلكك المعاجز (فلا) جواب «اما» اى ليس استناد الافعال الى فاعل مختار بمنزلة الآلهُ ضرورى العدم حتى يستلزم 
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القول به الكفر. 

(اذ المخالف للضرورةٌ انكار نسبةٌ الفعل الى الله تعالى على وجه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١١‏ 

الحقيقة لا اثباته لغيره أيضاء بحيث يصدق انه فعله. 

«نعم ما ذكره الشهيد من عدم الدليل عليه حقء فالقول به تخرص و نسبة فعل الله الى غيره بلا دليل» و هو قبيح. 

و ماذكره- قدس سره- كأن مأخذه ما فى الاحتجاج عن هشام بن الحكم قال سأل الزنديق أبا عبد الله- عليه السلام- فقال: «ما تقول 
فيمن يزعم ان هذا التدبير الْذى يظهر فى هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال- عليه السلام-: يحتاجون الى دليل ان هذا العالم الاكبر 


الحقيقية) بان يقول الشخص ان الفعل الكذائى ليس فعل الله حقيقهُ (لا) ان الضرورى انكار (اثباته لغيره) تعالى (أيضاء بحيث يصدق 
انه فعله) اى فعل ذلكك الغير. 

( «نعم) ما ذكره الشهيد) فى القواعد (من عدم الدليل عليه) و أنه لم يدل على نسبةٌ الافعال الى الاجرام العلوية (حق فالقول به تخرص) 
وقول بدون دليل (و نسبة فعل الله الى غيره بلا دليل» و هو قبيح) قوله «و نسبة» عطف على «تخرص». 

(و ما ذكره) الشهيد (قدس سره) من ان القول بذلكك قول بلا دليل (كأن مأخذه ما فى الاحتجاج عن هشام بن الحكم قال سأل 
الزنديق أبا عبد الله- عليه السلام- فقال: «ما تقول فيمن يزعم ان هذا التدبير الذى يظهر فى هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟) القمر و 
العطارد و الزهرة و الشمس و المريخ و المشترى و الزحل (قال- عليه السلام-: 

يحتاجون الى دليل ان هذا العالم الاكبر) المشاهد من الامور الكونية 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١7‏ 

و العالم الاصغر من تدبير النجوم التى تسبح فى الفلك, و تدور حيث دارت. منقبة لا تفتر» و سائرة لا تقف. 

ثم قال- عليه السلام-: و ان كل نجم منها موكل مدبر فهى بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين» فلو كانت قديمة ازلية لم تتغير من حال 
الى حالء الخبر 


(و العالم الاصغر) اى الانسان (من تدبير النجوم التى تسبح فى الفلكك و تدور حيث دارت منقبة لا تفتر» و سائرة لا تقف). 

و كان الامام- عليه السلام- وصف «النجوم» بقوله «تسبح» الخ اشارةٌ الى عدم كونها ازلية اذ القديم لا يتغير- كما اشار الى ذلكك فيما 
يأتى من كلامه عليه السلام- فكأنه عليه السلام اراد بيان امرين: الاول- ان كون شىء خالقا يحتاج الى الدليل. الثانى- ان النجوم لا 
يعقل ان تكون خالقة بالاستقلال؛ و لعله عليه السلام اراد رد طائفتين: من يزعم ان الافلاكك و النجوم قديمة كما يقوله جمع من 
فلاسفة يونان. و من يزعم انها خالقة بالاستقلال و ان لم تكن قديمة (ثم قال- عليه السلام- و ان كل نجم منها موكل مدبر فهى بمنزلة 
العبيد المأمورين المنهيين» فلو كانت قديمة ازلية لم تتغير من حال الى حالء الخبر). 

الذاسر ةدوف 5 أ وزقدو سيف المتعول» اق آنا كلا #ركوبو كل به البلاتكتد كبورد فى الالداد يهان القمس تدرا كد ين 
الملائكة و ان كل كوكب دبر الله امره» فهى ليست آمرةٌ ناهية- كما يزعم الفلاسفة- و انما هى مأمورة منهية» و انما قال «بمنزلة 
العبيد) و لم يقل «عبيد» لان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١“‏ 

و الظاهر ان قوله- عليه السلام- «بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين» يعنى: فى حركاتهم, لا انهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم فهى 
مديرة باختياره المنبعث عن امر الله تعالى. 
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«نعم) ذكر المحدث الكاشانى فى الوافى- فى توجيه البداء-. 


للعبيد اختيارا و إرادة» و ليس للانجم اختيار و لا إراده فهى «بمنزلة العبيد» فى كون امرها الى مولاها. 

ثم انه قد ثبت فى علم الكلام التنافى بين القدم و التغير» اذ التغير يلازم الحدوث. و الحادث ليس بقديمء و لذا قال عليه السلام «فلو 
كانت قديمةٌ الخ». 

(و الظاهر ان قوله- عليه السلام- «بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين» يعنى: فى حركاتهم) فهى تتحركك الى جهةه وفق امر الله ولا 
تتحركك الى اخرى وفق نهى الله عن الحركة الى تلكك الجهة الاخرى (لا) ان مراده عليه السلام (انهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم) 
اى ان الله امرهم بحركات,. و تلكك الحركات تدبر امر العالم (فهى مدبرة باختياره المنبعث) ذلكك الاختيار (عن امر الله تعالى) قوله 
«فهى)» من تتمةٌ «المنفى» اى ليس الأمر كذلكك. 

( «نعم) ذكر المحدث الكاشانى فى الوافى- فى توجيه البداء-) و معناه بالنسبة الى الله سبحانه» و انه كيف يمكن البداء فى حقه تعالى 
و هو يعلم كل شىء. 

اقول: «البداء»: هو الاظهار بعد الاخفاء. و هو المراد حيث 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١١‏ 

كلاما ربما يظهر منه مخالفة المشهور. 

حيث قال: «اعلم ان القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الامور دفعة واحدةُ لعدم تناهى تلك الامورء بل انما تنقش 
فيها 


ينسب البداء الى الله تعالى» لان المراد الظهور بعد الخفاء. 

ان قلت: اذا كان الله يعلم ان زيد الا يموت مثلا من هذا المرض فما وجه الصدقة و الدعاء و ما اشبه؟. 

قلت: ان الله يعلم ان زيد الا يموت من هذا المرضء و يعلم ان سبب عدم موته الدواء و الدعاء و الصدقة فالله سبحانه يعلم بالامرين» 
كما ان الله يعلم ان زيدا يتزوج فيولد لهء فلا يقال: ان الله اذا علم ان زيدا يولد له فما هو وجه الاحتياج الى الزواجء و اذا علم ان زيدا لا 
يولد له فالازدواج لا تأثير له. 

و كيف كان فمسألة البداء من اوضح الواضحات التى لا-غبار عليهاء و لا يلزم منه جهل او نحوه. و تفصيل الكلام فى علم الكلام 
(كلاما ربما يظهر منه مخالفة المشهور) الذين قالوا بعدم كون الكواكب مدبرةٌ للعالم- حتى تدبيرا منبعثا عن امر الله تعالى-. 

(حيث قال: «اعلم ان القوى المنطبعة الفلكية») اى القوى التى انطبقت فى الافلاكك (لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الامور) فى العالم 
احاطة (دفعة واحدة) و انما لم تحط دفعة واحدةٌ (لعدم تناهى تلكك الامور) و القوى الفلكية متناهية» فما يتناهى لا يمكن ان يحيط بما 
لا يتناهى» (بل انما تنقش فيها) اى فى القوى الفلكية 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١70‏ 

الحوادث شيئا فشيئا فان ما يحدث فى عالم الكون و الفساد انما هو من لوازم حركات الافلاكك و نتائج بركاتهاء فهى تعلم أنه كلما 
كان كذا كان كذا» انتهى موضع الحاجة 


(الحوادث شيئا فشيئا) اى تدريجا (فان ما يحدث فى عالم الكون و الفساد) «هذا العالم يسمى بالكون و الفساد» لان الامور تتكون و 
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كذا كان كذا») اى انه كلما كان مثلا الدعاء كان دفع البلاء. 

و كان الكاشانى اراد بهذا ان ظهور «ان زيدا لا يموت» فى الافلاك انما يكون بعد «الدعاء» اما قبله فلم يكن ذلكك ظاهرا و منقوشا 
فيها- و هذا هو معنى البداء-. 

ولا يخفى مواضع النظر فى كلامه اذ- أولا- لم يثبت علم الافلاكك. 

و ثانيا- عدم تناهى المخلوقات غير تام اذ: المخلوق مهما امتد طولا او عرضا فهو متناه و إلا خرج عن كونه مخلوقا. 

و ثالثا- لو كانت الافلاكك متناهية لم يمكن ان تحيط بغير المتناهى اطلاقاء و لو تدريجاء و اذا لم تكن متناهية امكن ان تحيط بالاشياء 
دفعة واحدة. 

و رابعا- كون ما فى هذا العالم من لوازم حركات الافلاك اول الكلام فأى دليل على ذلكك. 

و خامسا- ان ما ذكره هو معنى البداءء خلاف ظاهر الاخبار» بل و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١2‏ 

و ظاهره أنها فاعلةٌ بالاختيار» لملزومات الحوادث. 

و بالجملة فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثانى لم يظهر من الاخبار. 

و مخالفته لضرورة الدين لم يثبت أيضاء اذ: ليس المراد العلية التامة كيف و قد حاول المحدث الكاشانى بهذه المقدمات اثبات البداء! 


خلاف الادلهٌ العقليةُ. 

و كيف كان فهذا الكلام من فروع القول بالعقول العشرة اذى ثبت خلافه كما فصل فى شرح التجريد و غيره فراجع. 

(و) كيف كان فان (ظاهره انها فاعلة بالاختيار لمازومات الحوادث) اى للحركة التى يلزم منها الحوادث الكونيةٌ فالحركة «ملزومة)» و 
الحوادث «لازمة» 

(و بالجملة فكفر المعتقد بالربط) بين الحركات الفلكية و الحوادث الارضيهٌ (على هذا الوجه الثانى) سواء قلنا أنها كالآلهٌ بلا شعور أو 
انها كملكك الموت بالارادةٌ و الاختيار (لم يظهر من الاخبار). 

(و) لا-من الادلة العقلية و النقلية» كما ان (مخالفته) اى اعتقاد الربط المذكور (لضرورة الدين لم يثبت أيضاء اذ ليس المراد) بهذا 
النحو من الربط (العلية التامة) للافلا-كك. بالنسبة الى الأمور الكونية و (كيف) يراد بهذا النحو من الربط العلية التامهُ (و قد حاول 
المحدث الكاشانى بهذه المقدمات) التى من جملتها الربط بين الكواكب و الحوادث (اثبات البداء) و دفع الاشكال عن بعض صفات 
الله تعالى» فهل يعقل ان ينكر وجود الله تعالى من يريد اثبات بعض صفاته. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: /ا7١‏ 


«الثالث»- استناد الافعال إليها كاستناد الاحراق الى النار. 


و ظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفراء الاانه قال شيخنا المتقدم فى القواعد- بعد الوجهين الاولين-: و اما ما يقال 
من استناد الافعال إليها كاستناد الا-حراق الى النار و غيرها من العاديات» بمعنى ان الله تعالى اجرى عادته: انها اذا كانت على شكل 


وان شئت قلت: «الربط بين الافلا-كك و الحوادث» مما يدفع الاشكال عن بعض صفات الله تعالى» فكيف يمكن ان يكون «القول 
بالربط» مخالفا للأصول أو لضرورى الدين؟. 
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( «الثالث»-) من وجوه ربط الحركات الفلكيةٌ بالكائنات الارضية (استناد الافعال إليها كاستناد الاحراق الى النار) بان تكون الكواكب 
فاعلةٌ بالقسر. 

(و ظاهر كلمات كثير ممن تقدم) من العلماء (كون هذا الاعتقاد كفرا الا-انه قال شيخنا المتقدم) الشهيد الاول- رحمه الله- (فى 
القواعد- بعد الوجهين الاولين-) اى كونها مستقلة بالتأثير» و المؤثر مع كون المؤثر الاعظم هو الله سبحانه (و اما ما يقال من استناد 
الافعال إليها كاستناد الاحراق الى النار و غيرها) اى غير النار (من العاديات) كاستناد التبريد الى الثلج و ما اشبه (بمعنى ان الله تعالى 
اجرى عادته أنها) اى الكواكب (اذا كانت على شكل مخصوص) من القرب و البعد و الاقتران و ما اشبه (او وضع مخصوص) ككونه 
فى الاوج او الحضيضء او ان المراد بالشكل هذا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١78‏ 

يفعل ما ينسب إليهاء و يكون ربط المسببات بها كربط مسببات الادوية و الأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادى؛ لا الربط العقلى 
الحقيقى» فهذا لا يكفر معتقده لكنه مخطئ, و ان كان اقل خطاء من الاول لان وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم و لا اكثرى انتهى. 


المعنى» و كونه فى وضع مخصوص المعنى الاول (يفعل ما ينسب إليهاء و يكون ربط المسببات بها كربط مسببات الادوية و الاغذية 
بها) اى بالادوية و الاغذية (مجازا) اى كون النسبةٌ مجازاء و الا فالنسبة الحقيقيةٌ الى الله تعالى» فالنسبة الى المسببات (باعتبار الربط 
العادى لا الربط العقلى الحقيقىء فهذا) الاعتقاد (لا يكفر معتقده) لانه ليبس مصادما مع اصل من اصول الدين (لكنه مخطئء و ان كان 
اقل خطاء من الاول) الّذى يزعم التأثير لها و لكن المؤثر الاعظم هو الله سبحانه بمعنى أن لها حياة. 

وانما نقول بانه مخطئ اذا اعتقد كونه سببا عاديا (لان وقوع هذه الآثار) الارضيهُ (عندها) اى عند تلكك الاشكال و الاوضاع للاجرام 
(ليس بدائم و لا اكثرى انتهى) و لو كانت اسبابا عادية لكانت الآثار دائمية كاحراق النار او اكثرية كاسهال السقمونيا. 

و قوله «ان الله اجرى عادته» بناء على ان ظهور الآثار عند وجود الاسباب من باب عادة الله كما ذهب الى ذلكك جمع من الحكماءء؛ قال 
السبزوارى: 

«و هل بتوليد أو اعداد ثبت» «او بالتوافى عادة الله جرت». 

«و جرى عادهٌ خطاء شديدا» «و ليست العليةٌ توليدا». 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١9‏ 

و غرضه من التعليل المذكور الاشارةٌ الى عدم ثبوت الربط العادى لعدم ثبوته بالحسء كالحرارة الحاصلة بسبب النار» و الشمس»ء و 
برودة القمر و لا بالعادة الدائمة و لا الغالبة» لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم او الظن. 

«ثم) على تقديره فليس فيه دلالة على تأثير تلكك الحركات فى الحوادث فلعل الأمر بالعكس او كلتاهما مستندتان 


«ثم) لا يخفى ان تخطئة الشهيد و غيره من العلماء لمن يقول بالتأثير العادى انما يريدون التأثير مطلقا لا مثل تأثير الشمس فى الفصول 
و ما اشبه مما هو معلوم واضح. 

(و) كيف كان ف (غرضه) اى الشهيد (من التعليل المذكور) اى قوله «لان وقوع» (اشارة الى عدم ثبوت الربط العادى» لعدم ثبوته 
بالحس كالحرارة الحاصلةٌ بسبب النار» و الشمسء و برودة القمر و لا بالعادةٌ الدائمة) التى لا تتخلف (و لا الغالبة) التى يغلب وجود 
المسبب عند وجود السبب (لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم او الظن) باستناد تلك الحوادث الى تلكك الاسباب. 

( «ثم» على تقديره) اى تقدير وجود العادة الدائمة او الغالبة (فليس فيه) اى فى ذلكك التلازم او الغلبةُ بين الحركات و بين المسببات 
(دلالة على تأثير تلكك الحركات فى الحوادث) التى ترى بعد تلكك الحركات (فلعل الأمر بالعكس) و ان حدوث هذا الشىء فى 
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الأرض سبب حدوث ذلكك الشىء فى السماء (او كلتاهما) اى الحركاث السماويةٌ و الارضيةٌ (مستندثان 
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الى مؤثر ثالثء فيكونان من المتلازمين فى الوجود. 

و بالجملة- فمقتضى ما ورد من انه «ابى الله ان يجرى الاشياء الا باسبابها» كون كل حادث مسبباء و اما ان السبب هى الحركة الفلكية 
او غيرها فلم يثبت و لم يثبت أيضا كونه مخالفا لضرورة الدين؛ بل فى بعض الاخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التآثير للكواكب. 

مثل ما فى الاحتجاج عن ابان بن تغلب- فى حديث اليمانى الّذى دخل على أبى عبد الله- عليه السلام- و سماه باسمه الُذى لم يعلمه 
احد و هو سعد فقال له: «يا سعد و ما صناعتكك قال انا من اهل بيت ننظر فى النجوم- الى ان قال- 


الى عور قالث فيكوثاة من التخلةز مين فى الوصدود) كالتوز و الإحرارة للمسء لآ ان الحداهما متطدة الى الأخرى»فالقول بان هذه 
المسببات مستندة الى تلكك الحركات تخرص بدون دليل. 

(و بالجملةُ- فمقتضى ما ورد من انه ابى الله ان يجرى الاشياء الا باسبابها كون كل حادث مسببا) عن سبب (و اما ان السبب) فى الامور 
الارضية (هى الحركة الفلكية أو غيرها فلم يثبت و) كذلكك (لم يثبت أيضا كونه مخالفا لضرورة الدين) حتى يكون المعتقد لذلكك 
كافرا (بل فى بعض الاخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التأثير للكواكب) فى الجملة. 

(مثل ما فى الاحتجاج عن ابان بن تغلب- فى حديث اليمانى المذى دخل على ابى عبد الله- عليه السلام- و سماه) اى الصادق عليه 
السلام (باسمه الَذى لم يعلمه احد» و هو سعد- فقال له: ويا سعد و ما صناعتكك؟ قال) سعد: (انا من اهل بيت ننظر فى النجوم- الى ان 
قال-) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟, ص: ١6١‏ 

(ع) ما اسم النجم الى اذا طلع هاجت الابل؟ فقال: ما ادرى. قال عليه السلام: صدقت فقال عليه السلام: ما اسم النجم الْذى اذا طلع 
هاجت البقر؟ قال: ما ادرى قال عليه السلام: صدقت فقال: ما اسم النجم الذق اذا طلع هاجت الكلاب؟ قال: ما ادرى قال (ع) صدقت 
فى قولك: لا ادرى فما زحل عندكم فى النجوم؟ فقال سعد اليمانى: نجم نحس! فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هذا فانه نجم 
امير المؤمنين- عليه السلام و هو نجم الأوصياء و هو النجم الثاقب الّذى قال الله تعالى: فى كتابه. 


الامام (عليه السلام: ما اسم النجم اذى اذا طلع هاجت الابل؟) تريد السفاد و الازدواج (فقال: ما ادرى. قال عليه السلام: صدقت. فقال 
عليه السلام: ما اسم النجم الذى اذا طلع هاجت البقر؟ قال: ما ادرى. 

قال عليه السلام صدقت. فقال: ما اسم النجم الى اذا طلع هاجت الكلاب؟ قال: ما ادرى. قال عليه السلام: صدقت فى قولكك لا 
ادرى). 

و هذا ظاهر فى عليه طلوع تلك الكواكب لهيجان هذه الحيوانات. 

اما احتمال ان يكون سؤال الامام من باب التعجيز فهو خلاف الظاهرء و ذلكك بان لا يكون هناك نجم هكذاء كما ان احتمال ان 
يكون طلوع النجم وقتا للهيجان لا سببا أيضا خلاف الظاهر. 

فقال عليه السلام (فما زحل عندكم فى النجوم؟) اى بايةُ صفهُ من السعد و النحس (فقال سعد اليمانى: نجم نحس! فقال) له (ابو عبد 
الله (ع): لا تقل هذا فانه نجم امير المؤمنين- عليه السلام- و هو نجم الأوصياء و هو النجم الثاقب الّذى قال الله تعالى: فى كتابه). 
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و فى رواية المدائنى عن الكافى عن ابى عبد الله- عليه السلام-: 
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قال «ان الله خلق نجما فى الفلك السابع؛ فخلقه من ماء بارد» و خلق سائر النجوم الجاريات من ماء حار» و هو: نجم الأوصياء و الأنبياء 


و هو نجم امير المؤمنين» يأمر بالخروج من الدنيا و الزهد فيهاء و يأمر بافتراش 


لا يخفى ان النجم لا يكون بذاته سعدا أو نحساء و انما تكون نحوسته أو سعوده بواسطة التعلق بشىء او بواسطة تأثيره فى اثر خاص 
حسنا او سيئا و المنجمون انما يعتبرون زحل نحسا لانه يتعلق ببعض الشرور الكونية على زعمهم- كما قال سبحانه «وَ تَبلُوكم بالشّرٌ و 
لير فتَنَةّ و كلام الامام- عليه السلام- تنبيه الى أنه مربوط بالامام و الأوصياءء و لعل معنى الارتباط من قبيل ارتباط الدار بالانسان» 
أو من قبيل ارتباط النور بالشمس و سيأتى توضيح لذلك. 

(و فى رواية المدائنى المروية عن الكافى عن أبى عبد الله- عليه السلام- قال «ان الله خلق نجما فى الفلك السابع» فخلقه من ماء بارد و 
خلق سائر النجوم الجاريات من ماء حار» و هو) اى النجم الى فى الفلكك السابع (نجم الأوصياء و الأنبياء و هو نجم امير المؤمنين» 
يأمر) اما بمعنى الامر التكوينى» و ان من طبيعته اشعاع هذا الامر فى النفوس كما ان من طبيعة الشمس اشعاع الحرارة الى الاجسام, او 
بمعنى الامر حقيقة- كاوامر الناس- لكن بلغهُ خاصة يعرفها الأنبياء و الائمة (بالخروج) اى بخروج القلب (من الدنيا) كما قال- عليه 
السلام- «اخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل ان تخرج منها ابدانكم» (و الزهد فيها و يأمر بافتراش 
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التراب و توسد اللبن» و لباس الخشن و اكل الجشبء و ما خلق الله نجما اقرب الى الله منه). 

و الظاهر ان امر النجم بما ذكر من المحاسن كناية عن اقتضائه لها. 


«الرابع»- ان يكون ربط الحركات بالحوادث» من قبيل ربط الكاشف و المكشوف. 


و الظاهر ان هذا الاعتقاد لم يقل احد بكونه كفرا. 


التراب و توسد اللبن) جمع لبنه على وزن كلم و كلمة؛ (و لباس الخشن و اكل الجشب) اى الاطعمة غير اللذيذة (و ما خلق الله نجما 
اقرب الى الله منه) اى قربا معنويا بمعنى اكثريهُ لطى الله له كما ان معنى قرب الانسان إليه تعالى كونه سبحانه اكثر لطفا إليه. 

(و الظاهر ان امر النجم بما ذكر من المحاسن) فى هذه الروايةٌ (كناية عن اقتضائه لها) كما ان الظاهر ان المراد بالنجم «زحل» حسب ما 
ثبت كونه فى الفلك السابع» و حسب ما تقدم فى الرواية السابقةُ من انه نجم الامام و سائر الأوصياء. 

( «الرابع»)- من وجوه ارتباط الحركات الفلكية بالكائنات الارضيه (ان يكون ربط الحركات) الفلكية (بالحوادث) الارضية (من قبيل 
ربط الكاشف و المكشوف) فحركة كذا فى الفلكك تدل و تكشف عن وقوع شىء فى الارض. 

(و الظاهر ان هذا الاعتقاد لم يقل احد بكونه كفرا) فانه من قبيل كشف النور فى جانب الشرق عند الصبح عن خروج الشمس بعد 
ساعةٌ و 
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قال شيخنا البهائى- رحمه الله- بعد كلامه المتقدم الظاهر فى تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مدخليتها ما هذا لفظه «و ان قالوا: ان 
اتصالا.ت تلك الاجرام و ما يعرض لها من الاوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجله الله سبحانه بقدرته و ارادته 
كما ان حركات النبض و اختلافات اوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحةٌ و اشتداد المرض و 
نحوه؛ و كما يستدل باختلاج بعض الاعضاء على بعض الاحوال المستقبله فهذا لا مانع منه و لا حرج فى اعتقاده» و ما روى 
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نصف عن ذلك الموضع او وصول النجم الكذائى الى وسط السماء من انتصاف الليل او ما اشبه. 

(قال شيخنا البهائى- رحمه الله- بعد كلامه المتقدم الظاهر) ذلك الكلام (فى تكفير من قال بتأثير الكواكب او مدخليتها) فى التأثير 
(ما هذا لفظه «و ان قالوا) اى المنجمون (: ان اتصالات تلكك الا-جرام) بالا-قتران و الاقتراب و ما اشبه (و ما يعرض لها من الاوضاع 
علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجده الله بقدرته و ارادته) و للاوضاع الفلكية مجرد الكشف (كما ان حركات النبض و 
اختلافات اوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة و اشتداد المرض و نحوه؛ و كما يستدل باختلاج) 
و ضربان (بعض الاعضاء على بعض الاحوال المستقبلة) كما هو مذكور فى علمى الطب و التشريح (فهذا لا مانع منه ولا حرج فى 
اعتقاده» و ما روى) من النهى عن علم النجوم محمول على غير 
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فى صحة علم النجوم و جواز تعلمه محمول على هذا المعنى» انتهى. 

و مما يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجمين ما تقدم من قول العلامة- رحمه اللّه- «ان المنجمين بين قائل بحياهً 
الكواكب و كونها فاعلهُ مختارة» و بين من قال انها موجبة). 

و يظهر ذلكك من السيد- رحمه الله- حيث قال- بعد اطالة الكلام فى التشنيع عليهم- ما هذا لفظه المحكى «و ما فيهم احد يذهب الى 


ان 


هذا المعنى و ما ورد (فى صحة علم النجوم و جواز تعلمه) كرواية الامام أمير المؤمنين عليه السلام: انما العلوم اربع كما تقدم؛ و غيره 
(محمول على هذا المعنى) فلا تنافى بين الطائفة المانعة و الطائفة المجوزة (انتهى) كلام الشيخ البهائى. 

(و مما يظهر منه خروج هذا) المعنى من معانى التنجيم (عن مورد طعن العلماء على المنجمين ما تقدم من قول العلامة- رحمه الله- 
«ان المنجمين بين قائل بحياة الكواكب و كونها فاعلهُ مختارة» و بين من قال انها) فاعلة (موجبة). 

فمن المعلوم ان العلامة لم يحسب من لا يقول بالفاعلية اصلا فى عداد المنجم حتى ينصب عليه الطعن الَُذى ذكره فى كلامه. 

(و يظهر ذلك) اى خروج هذا القسم من مورد طعن العلماء (من السيد) المرتضى (- رحمه اللّه- حيث قال- بعد اطالة الكلام فى 
التشنيع عليهم- ما هذا لفظه المحكى «و ما فيهم) اى فى المنجمين (احد يذهب الى ان 
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الله تعالى اجرى العادةٌ بان يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده افعالا من غير ان يكون للكواكب بانفسها تأثير فى ذلككء قال: و 
من ادعى منهم هذا المذهب الآن فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء و متجمل بهذا المذهب عند اهل الاسلام) انتهى. 

لكن ظاهر المحكى عن ابن طاوس- رحمه اللّه- انكار السيد لذلكك أيضا حيث انه بعد ما ذكر ان للنجوم علامات و دلالات 


الله تعالى اجرى العادهٌ بان يفعل عند قرب بعضها من بعض) اى قرب بعض النجوم من بعض (او بعده) اى بعد بعض الكواكب عن 
بعض (افعالا-) فينسب الافعال إليه تعالى» لا الى الكواكب (من غير ان يكون للكواكب بانفسها تأثير فى ذلكك) الفعل (قال) السيد: (و 
من ادعى منهم هذا المذهب الآن) بان الله اجرى العادة بخلق الشىء الفلانى عند وضع خاص للكواكب (فهو قائل بخلاف ما ذهب 
إليه القدماء) من المنجمين (و متجمل) اى جمل نفسه (بهذا المذهب) الّذى يلائم الدين (عند اهل الاسلام اه) فان الظاهر من السيد ان 
هذا المذهب لا يخالف العقيدة الاسلامية حتى ان القائل به انما يقول للمجاملة مع المسلمين و لو كان مخالفا لاهل الاسلام لم يكن 
ستارا بتستر به. 

(لكن ظاهر المحكى عن ابن طاوس- رحمه اللّه- انكار السيد) المرتضى- رحمه الله (لذلككث) الاعتقاد بان النجوم علامات و ان الله 
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اجرى عادته بخلق شىء معين عند وضع خاص للنجوم (أيضا) كما انكر التأثير (حيث انه بعد ما ذكر) السيد ابن طاوس (ان للنجوم 
علامات و دلالاات 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١7‏ 

على الحادثات لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى ان يغيرها بالبر و الصدقة و الدعاء و غير ذلكك من الاسباب»» و جوز تعلم علم النجوم و 
النظر فيه و العمل به» اذا لم يعتقد انها مؤثرة. 

و حمل اخبار النهى على ما اذا اعتقد انها كذلك. ثم انكر على «علم الهدى» تحريم ذلكك, ثم ذكر لتأييد ذلكك اسماء جماعة من 
الشيعة كانوا عارفين به انتهى. 


على الحادثات لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى ان يغيرها بالبر و الصدقة و الدعاء و غير ذلكك من الاسباب) التى توجب رفع الشر و 
النحوسة المقدرة للانسان» كما كان المقدر موت تلكك العروس ليله العرس لكن حيث تصدقت ارتفع ذلك الشر منها. 

(و جوز) السيد ابن طاوس (تعلم علم النجوم و النظر فيه و العمل به؛ اذا لم يعتقد) المتعلم (انها مؤثرة). 

(و حمل) ابن طاوس (اخبار النهى) عن النجوم (على ما اذا اعتقد انها) اى النجوم (كذلك) اى مؤثرة (ثم انكر على علم الهدى) السيد 
المرتضى (تحريم ذلكك) اى تحريم النظر حتى لمن يعتقد انها ليست بمؤثرة و ان المؤثر هو الله سبحانه (ثم ذكر) السيد ابن طاوس 
(لتأييد ذلكك) الجواز اذى ذهب إليه- خلافا للسيد المرتضى- (اسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين به انتهى) اى بعلم النجوم و لو 
كان النجوم حراما مطلقا لم يكن وجه لتعلم علماء الشيعة له. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١58‏ 

و ما ذكره ره حق الا ان مجرد كون النجوم دلالات و علامات لا يجدى مع عدم الاحاطةٌ بتلك العلامات؛ و معارضاتهاء و الحكم مع 
عدم الاحاطة لا يكون قطعياء بل و لا ظنيا. 


(و ما ذكره) ابن طاوس (ره حق) فان للنجوم علامات و دلالاءت»ء و يجوز تعلم علم النجوم اذا لم يعتقد بتأثيرها (الا ان مجرد كون 
النجوم دلالات و علامات لا يجدى) فى جواز الحكم على طبقها. 

و لعل الفرق بين العلامة و الدليلء ان بينهما عموما من وجه. فان زيد اذى يدلكك على دار عمرو يسمى دليلاء ولا يسمى علامة؛ و 
علم الثوب اذى فيه طرائق يخالف لونها لون الثوب علامة» و ليس دليلاء و يجتمعان فى مثل علم الطريق فانه دليل و علامة. 

اوان بينهما عموما مطلقاء فان كل علامةٌ دليل و ليس كل دليل علامة. 

وانما قلنا: لا يجدى. لاننه (مع عدم الاحاطة بتلكك العلامات» و معارضاتها) كيف يجوز الحكم (و) ذلكء لان (الحكم مع عدم 
الاحاطة لا يكون قطعياء بل و لا ظنيا) فان من يعرف مثلا ان سرعة النبض دليل الحمى فى الجملة و لا يعلم فى اى مورد يكون ذلكك 
دليلا و لا يعلم ان المعارض لدلالة السرعة على الحمى ما هو؟ كيف يمكن ان يستدل من سرعة النبض على الحمى اذ لعل السرعة 
ناشئةُ من الركضء. او من الخوفء او ما اشبه ذلكك. 

ثم ان قول المصنف «الا» اشكال اول على ابن طاوسء حيث ان ظاهر كلام ابن طاوس جواز الحكم و اشكل المصنف عليه اشكالا ثانيا 
حيث ان ابن طاوس نسب الى السيد انكار دلاله النجوم؛ و الحال ان السيد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١9‏ 

و السيد علم الهدى انما انكر من المنجم امرين» احدهما اعتقاد التأثير» و قد اعترف به ابن طاوس. 

و الثانى: غلب الاصابة فى احكامهمء كما تقدم منه ذلكك فى صدر المسألة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نلإ؟نا من /اللإبولز 


لا ينكر دلالة النجوم. 

(و) ذلكك. لا-ن (السيد علم الهدى انما انكر من المنجم امرين» احدهما اعتقاد التأثير) بان النجوم مؤثرات فى امور الارض (و قد 
اعترف به) اى بان النجوم لا تأثير لها (ابن طاوس) ففى هذه النقطة لا خلاف بين السيدين. 

(و الثانى: غلبة الاصابه فى احكامهم) اى ان اغلب احكام المنجمين اصابتها للخارجء فاذا قالوا شيئا كان الغالب صدقهم, فان السيد 
المرتضى ينكر هذا (كما تقدم منه ذلكك فى صدر المسألة). 

حيث تقدم قوله «ان الخطأ الدائم المعهود انما هو فى الاحكام- اى احكام المنجم- حتى ان الصواب فيها عزيزا. 

(و هذا) الّذى ذكره السيد المرتضى فى الامر الثانى (امر معلوم) و لا وجه لان ينكر ابن طاوس هذا الكلام من السيد (بعد فرض عدم 
الاحاطةٌ بالعلامات» و معارضاتها) كما فرضناه. 

و الحاصل: ان لا مجال لانكار ابن طاوس على السيدء لان السيد قال امرين اولهما ما يسلم ابن طاوس به؛ و ثانيهما امر معلوم لا يصح 
انكاره. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١8٠‏ 

و لقد اجاد شيخنا البهائى أيضا حيث انكر الامرين. 

وقال بعد كلاامه المتقدم فى انكار التأثير» و الا-عتراف بالامارة و العلامة» اعلم: ان الامور التى يحكم بها المنجمون من الحوادث 
الاستقبالية اصول بعضها مأخوذة من اصحاب الوحى سلام الله عليهم. 

و بعضها يدعون لها التجربة. 

و بعضها مبتن على امور منشعبة. لا تفى القوةٌ البشرية بضبطها و الأحاطة بها. 


(و لقد اجاد شيخنا البهائى ره أيضا حيث انكر الامرين) الذين انكرهما السيد قبله. 

(و قال بعد كلامه المتقدم فى انكار التأثير) للكواكب (و) فى (الاعتراف بالامارة و العلامة) اى ان النجوم أمارةُ و علامةٌ للحوادث 
(اعلم: ان الا-مور التى يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية) مثلا ولادة مولود كذائى و انتصار الجيش او انكسارهم» و موت 
فلان و مرض فلان و نحو ذلكك (اصول بعضها مأخوذة من اصحاب الوحى سلام اللّه عليهم) من الأنبياء و الائمة و اصحابهم الخواص 
الذين كانوا يعرفون البلاياء و المنايا بارشاد منهم عليهم السلام. 

(و بعضها يدعون لها التجربة) بانه اذا كان النجم الفلانى فى البرج الفلانى امطرت السماءء او صار القحطء او مات السلطانء او ما اشبه 
ذلكك. 

(و بعضها مبتن على امور منشعبة» لا تفى القوهُ البشريهُ بضبطها و الاحاطةٌ بها). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١8١‏ 

كما يؤمى إليه قول الصادق عليه السلام: كثيره لا يدركك. و قليله لا ينتج. 

و لذلكك وجد الاختلاف فى كلامهم, و تطرق الخطأ الى بعض احكامهم 
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(كما يؤمى إليه) اى الى عدم ادراكك الامور المنشعبة» فلا يمكن الحكم بادراكك بعض الامور فقط (قول الصادق عليه السلام: كثيره) 
اى الكثير من علم النجوم (لا يدرك) للمنجم, و ان كان يدركه المعصوم بالهامه تعالى (و قليله لا ينتج) علماء فلا يمكن الحكم على 
طبق النجم. 

(و لذلكك وجد الاختلاف فى كلامهم, و تطرق الخطاء الى بعض احكامهم). 

فهذا المنجم يقول: ان الجيش ينتصرء و الآخر يقول: انه يتكسرء و ليس مثل الرياضيات حيث انه لا خطأ فيها اصلاء فالكل يقول: ان 
أربعة فى أربعة ستةُ عشرء و ان المجهول يمكن تحصيله بضرب الطرفين المعلومين احدهما فى الآخرء و تقسيم الحاصل على الوسط 
المعلوم؛ او بضرب الوسطين احدهما فى الآخر و تقسيم الحاصل على الطرف المعلوم فحاصل التقسيم هو المجهولء لا يقال الخطأ و 
الاختلاف ينصرف الى قول الفقهاء و الاطباء و غيرهم من اهل الخبرة» فهل ان معنى ذلكك عدم صحة كلامهم؟ لانه يقال: لا كلام فى 
ان المنجم اهل خبرة» و انما الكلام 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١81‏ 

و من اتفق له الجرى على الأصول الصحيحة صح كلامه؛ و صدقت احكامه لا محالة» كما نطق به الصادق عليه السلام. 

والكن هذا امر عَوَية المتال» لأ يظفر بد الا القليل »و الله الهادى الن سواء الشييل + اتتهئ. 

و ما افاده ره أولا: من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية علامات. 

و آخرا: من عدم النفع فى علم النجوم, الا مع الاحاطة التامةٌ هو 


فى ان ما يقوله ليس كله مطابقاء و هذا لا يصححه النقض باهل الخبرة فى سائر العلوم. 

(و من اتفق له الجرى على الأصول الصحيحة صح كلامه؛ و صدقت احكامه لا محالة» كما نطق به الصادق عليه السلام). 

فان قوله عليه السلام: كثيره لا يدركء انه لو ادركك كان ما يقوله المنجم صحيحاء كما يدل عليه بعض الروايات الاخر الآتية. 

(و لكن هذا) الجرى على الأصول الصحيحة (امر عزيز المنال) «منال» مصدر «نال» اى: ادركك» اى قليل النيل (لا يظفر به الا القليل» و 
الله الهادى الى سواء السبيل» انتهى) كلام الشيخ البهائى ره. 

(و ما افاده) البهائى (ره أولا: من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية علامات) للاحداث الأرضية. 

(و آخرا: من عدم النفع فى علم النجوم, الا مع الاحاطة التامةُ) بالعلامات و ما يعارضها فى الدلالة (هو 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١87‏ 

الْذى صرح به الصادق عليه السلام» فى رواية هشام الآتية» بقوله ان اصل الحساب حق. 

و لكن لا يعلم ذلك الا من علم مواليد الخلق. 


اذى صرح به الصادق عليه السلام؛ فى رواية هشام الآتية» بقوله) عليه السلام (ان اصل الحساب حق) فانه دليل الكلام الاول للبهائى 
ره. 

(و لكن لا يعلم ذلكك الا من علم مواليد الخلق) فانه دليل الكلام الآخر للبهائى ره. 

و المراد ب: انه لا يعلم ذلك, ان الاحاطة اذا حصلت,ء علم الانسان مواليد الخلق» و انه من يلد و فى اى وقت يلدء الى غير ذلكك. 

و من المعلوم: ان هذا العلم خاص بالله سبحانه» و بمن علمه سبحانه كالانبياء و الائمة. 

و من الواضح: انه يمكن ان يعلم بعض الناس بالعلم بعض ذلككء كما يعلم به ما فى الارحام. 

ولا ينافى ذلكك حصر علم ما فى الارحام فيه سبحانه لان العلم الكامل بما فى الارحام من ذكر و انثى و خنثى» جميل او قبيح» طويل 
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او قصيرء كريم او بخيل» شجاع او جبانء الى غيرها من الصفات الجسدية النفسية» و المستقبلية» خاص به سبحانه. 

و كذلكك فى النجوم؛ بل كل العلوم؛ كل جزئياتها خاصة باللّه سبحانه و يمن علمهم سبحانه» و نتف منها يحصلها الانسان بالتعلم» فان 
فوق كل ذى علم من المخلوقين عليم» حتى ينتهى إليه تعالى» حيث ان الى ربكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١8‏ 

يلال أيضا على كل من الامرية؛ الاخبان المعكدر 4 قبا يدل على الاول-ؤهو ثبوت الدلالة و العاكمة فى الحملة. 

مضافا الى ما تقدم من رواية سعد المنجم المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدال على سببيةُ طلوع الكواكبء لهيجان الابلء و البقرء 
والكلاب 


المنتهى. 

(و يدل أيضا على كل من الا-مرين) اصل الحساب حقء و لا يعلم ذلكك الا من علم مواليد الخلق (الاخبار المتكثرة» فما يدل على 
الاول- و هو ثبوت الدلالة و العلامة فى الجملة-) «فى الجملة) بمعنى: لا لكل منجم, و انما لمن علم مواليد الخلق. 

وليس المراد ان الثبوت الواقعى فى الجملة لانه الكل فى الكل. 

(مضافا الى ما تقدم من رواية سعد المنجم المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها) الظاهر (الدال على سببية طلوع الكواكبء لهيجان 
الابل» و البقرء و الكلاب). 

ولا يخفى انه ان اراد بالخبر السببية الحقيقية» بدون ان يكون الله سبحانه جعل تلكك. فاللازم الصرفء لكن هذا ما لا يريده الخبر. 
وان اراد السببية المجعولة له تعالى» كجعله سبحانه النار سببا للإحراق» فلا وجه للصرفء بل قد ثبت فى العلم الحديث ذلك و لا 
منافات له لا للعقل و لا للنقل. 

و كون الحركات علامات لا ينافى كونها مؤثرات أيضاء كما ان النار التى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١00‏ 

على كونه أمارة و علامة عليه المروى فى الاحتجاج عن رواية دهقان المنجم الذى استقبل امير المؤمنين حين خروجه الى نهروان. 
فقال له عليه السلام يومك هذاء يوم صعب 


تشعل لاجل ارائة الطريق- فى الصحراء- علامة» و فى نفس الوقت مؤثرة فى طبخ الطعام أيضاء و الشهب علامة و قاتلة للشياطين كما 
ورد (على كونه أمارءً و علامةٌ) «على» متعلق «بالمحمولةٌ) (عليه) اى علامة على هيجان الحيوانات المذكورة. 

اما نفس الهيجان. فسببه اما ارادته تعالى مباشرة» او شىء كامن فى ابدان الحيوانات- مثلا- على رأى المصنف. 

قوله (المروى) خبر «فما يدل» (فى) كتاب (الاحتجاج) للطبرسى ره (عن رواية دهقان المنجم الُذى استقبل امير المؤمنين) عليه السلام 
(حين خروجه الى) حرب اهل (نهروان) و هم الخوارج الذين انشقوا عن الامام فى قص التحكيم الَذى صنعه معاوية و ابن العاص. 
ولا يخفى: ان رضوخ الامام للتحاكم الى القرآن كان معناه: ارتياب الناس بانه عليه السلام لا يعلم الحق لنفسه. 

واما وضوخه للحكم كان تحت وطأهُ الاضطرارء و كان هذا اهون الشرين لان انكساره عن الحكم ليس دليلا الا على ان الحكم لم 


اما انكساره عن الاستدلال بالقرآن كان معناه: ان القرآن لا يؤءّده و لذا قبل بالحكم اضطراراء و لم يقبل بالتحاكم الى القرآن 
افيطرازا: 
(فقال) الدهقان: (له عليه السلام يومكك هذاء يوم صعب) فى قضاء 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب؟لا من /اللإبلمر 


إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١02‏ 

قد انقلب منه كوكب و انقدح من برجك النيران» و ليس لكك الحرب بمكان فقال عليه السلام له: ايها الدهقان المنبئ عن الآثار 
المحذر عن الاقدار ثم سأله عن مسائل كثيرةً من النجوم, فاعترف الدهقان بجهلهاء الى ان قال عليه السلام له: 

اما قولكك انقدح من برجكك النيران» 


الساجات:و الوصول الى الأهدات (قد انقلئ هته كر كن) بان روف وقد سقطه او اتقلب:وسها الى وحةه ولذلة على اتقاكت الجال: و 
سقوط الكوكب رؤية من تموج الهواء لا حقيقة له. و منه تناثر النجوم لموت عالم و نحوه (و انقدح) اى ظهر (من برجكث) اى البرج 
الى يطابق ولادتكك او يطابق يومكك هذا و هى الا-براج الا-ثنى عشر المعروفة (النيران) ظهرت فيه الشهب (و ليس لكك الحرب 
بمكان) اى لا موضع لنجاحكك فى الحرب. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج؟» ص: ١02‏ 

(فقال عليه السلام له: ايها الدهقان المنبيع) اى المخبر (عن الآثار) آثار الكواكب فى الأرض (المحذر عن الاقدار) تحذر ان يكون 
تقدير الانسان سيثاء اذا تحركك فى هذا اليوم (ثم سأله) الامام عليه السلام (عن مسائل كثيرة من النجوم, فاعترف الدهقان بجهلها). 

و قد اراد الامام بذلك ان يعرّفه انه جاهل فكيف يمكنه معرفة الخير و الشرء و الأثر و المؤثر. و السعد و النحس (الى ان قال) الامام 
(عليه السلام له:) ردا على موضع تكهنه بالنسبة الى خروج الامام و ان استنباطه باطل. 

(اما قولكك انقدح من برجكك النيران) الذى استنبطت منه الشرٌ لى 
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فكان الواجب ان تحكم به لىء لا على اما نوره و ضيائه فعندى و اما حريقه و لهبه فذهب عنىء فهذه مسأل عميقة» فاحسبها ان كنت 
حاسبا. 

وفى رواية اخرى: انه عليه السلام قال له: احسبها ان كنت عالما بالاكوار و الادوار قال لو علمت هذا 


(فكان الواجب ان تحكم به) اى بانقداح النيران (لى) و لنفعى (لا على) و على ضررى. 

ووجه انه لى» لا على, لانه (اما نوره و ضيائه فعندى) لانه اذا خرجت النار من مكانء انارت ذلكك المكان (و اما حريقه و لهبه فذهب 
عنى) لا-ن النار ابتعدت فلا أثر لها على (فهذه مسأل عميقة» فاحسبها ان كنت حاسبا) كحجر الزناد اذا قدح» ظهرت النار فأضاءت 
الحجرء لكن ناره ابتعدت فلا توجب حرارة و تأثيرا فى الحجر. 

و لعل الامام عليه السلام اراد بالمسألة العميقة» مسألة كمون النار فى الحجر. كما هو رأى فى علم الفيزياء. 

عله هالبراد بالحببات النفف ل ادام كنا كاله عنمت للقي القالاص تجبابةة قال حال عرف عدن 

(و فى رواية اخرى: انه عليه السلام قال له: احسبها ان كنت عالما بالاكوار و الادوار) فان الفلكك و كل شئ له دور يقطعه, و له كور 
اق علذك قال سان :«إذا القفيق كؤوك و اى ذهب شافياء اناق كنت نسير الأشاء وامضيرها 

ثم (قال) عليه السلام: الرعلطف هنا الى قر لد رادها يق 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١88‏ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3داتى. الالالالالا صفحة /ا؟لا من /اللإبولز 


لعلمث انكك تحصى عقود القصب فى هذه الأجمة. 
و فى الرواية الآتيهٌ لعبد الرحمن بن سيابة: هذا حساب اذا حسبه الرجلء و وقف عليه عرف القصبةٌ التى فى وسط الأجمةٌ و عدد ما 


عن يمينهاء» و عدد ما عن يسارهاء و عدد ما خلفهاء و عدد ما امامها» حتى 


الادوار و الاكوار (لعلمت انكك تحصى عقود القصب فى هذه الأجمة). 

فكانه كانت هناكك اجمة» و هى محل نبت القصبء فقال عليه السلام ان من يعلم النجوم يعلم كم عقدهُ فى الاجمه فان فى كل قصبة» 
عدهُ عقود, و فى الأجمهُ مئاث الالوف من القصب و هذا من باب التعجيز مثل: 

حتّى يلج الجمل فى سم الخياط. 

و الحاصل: ان علم الطالع و علم الا-دوار و الا-كوار و علم عقود القصب كلها متلازمة» و حيث لا تعلم الادوار و الاكوار و لا عقود 
القصب لا تعلم الطالع أيضا. 

(و فى الرواية الآتيهُ لعبد الرحمن بن سيابة) قال عليه السلام (هذا حساب اذا حسبه الرجل» و وقف عليه» عرف) اى معرفة (القصبةُ التى 
فى وسط الأجمةٌ) وسطها من حيث المساحةٌ لا من حيث اعداد ما على اطرافها اذ لو اريد وسط الاعداد اكتفى من ذكر طرفين فقط. 

اذ الطرفان الآخران- حينئذ كالطرفين الاولين» كما هو واضح- (و عدد ما عن يمينهاء و عدد ما عن يسارهاء و عدد ما خلفها و عدد ما 
امامها) 

فان وسط المساحة يمكن ان يختلف اعداد كل ما عن جوانبه الاربع بخلاف وسط التعداد فان كل جانبين لهما عدد متساو للآخر 
(حتى 
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لا يخفى عليه شىء من قصب الأجمة. 

و فى البحار» وجد فى كتاب عتيق عن عطاءء, قال: قيل لعلى ابن ابى طالب عليه السلام: هل كان للنجوم اصل. 


لا يخفى عليه شىء من) عدد (قصب الأجمة) و ذكر القصب من باب المثال و الا فالمراد كالشىء. 

اذ: كيف يمكن ان يعرف الانسان المستقبل غير الموجود. و كانكسار الامام عليه السلام فى الحربء و لا يعرف الحاضر الموجود. 

ثم انه قد تبين اشتباه الدهقانء فان الامام عليه السلام: انتصر فى نهروان على الخوارج. كما انه انتصر فى الجملء و كذلكك انتصر فى 

عجن ادعوم الاماراتى فين كانت كفت معو انرو اله ادن افرح تحملة الاسلام ور الالاتقين بمارت 

ومن هذا القبيل قوله سبحانه إن لهو وشلا . . فى الْكليء الدّلاء فانهم عليهم السلام يريدون كشف الطغاة» و نشر حسن الحسن» و 
قبح القبيح» و كلهم عليهم السلام قد تمكنوا من الامرين. 

و الحاصل: ان مهمتهم مبدئية لا-عسكرية؛ فان انتصروا عسكريا فيها و نعمت الزيادة وان لم ينتصروا عسكريا فقد ادوا مهمتهم و 

انتصروا فيما يبغونه 

(و فى البحار» وجد فى كتاب عتيق عن عطاءء قال: قيل لعلى ابن ابى طالب عليه السلام: هل كان ل) علوم (النجوم) المتداولة عند 

المنجمين ما يحكمون بها على المستقبل (اصل) صحيح, ثم ذهب و بقيت منه اثاره مختلطة صحيحها بباطلهاء أم لا اصل لها؟ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١2٠‏ 

قال نعم؛ نبى من الأنبياء قال له قومه انا لا نؤمن بكك حتى تعلمنا بدء الخلق؛ و آجالهم. 

فاوحى الله عز و جل الى غمامة فامطرتهم, و استنقع حول الجبل ماء صافيا ثم اوحى الله الى الشمس و القمر و النجوم ان تجرى فى 
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الماء ذلكك ثم اوحى الله الى ذلكك النبى ان يرتقى هو و قومه الى الجبل فارتقوا الجبل» 


(قال) عليه السلام: (نعم نبى من الأنبياء قال له قومه انا لا نؤمن بكك حتى تعلمنا بدء الخلق) اى زمان ولادة المواليد. و انه لمن يولد» و 
فاق وقةة بولك 

و يحتمل ان يكون المراد كيف بدء خلق الكون. . 

لكن الظاهر الاول بقرينة قوله: (و آجالهم) اى مده بقاء كل انسان او وقت موته. مثل قوله: كيف يُبِدِئٌ اللَهُ الْحَلَقَّ. 

و لعلهم ارادوا ذلكك من النبيئ علامة لصدق نبوته. 

(فاوحى الله عز و جل) اى امر (الى غمامة فامطرتهم, و استنقع) اى وقف. و باب الاستفعال هنا ليس بمعنى الطلب (حول الجبل) الُذى 
كان هناك (ماء صافيا ثم اوحى الله الى الشمس و القمر و النجوم ان تجرى) امثالها (فى الماء ذلكك) فان كلا من هذه الاجرام العلوية 
تقع اشباحها فى الماء. 

و الظاهر انه ليس المراد سيرا خاصا لهاء و انما وقع شبحها فى الماء بسيرها الطبيعى» فان كل سيرها بامره سبحانه و ارادته. 

(ثم اوحى الله الى ذلك النبى ان يرتقى هو و قومه الى الجبل» فارتقوا الجبل) و الظاهر انهم بقوا هنالكك نهارا و ليلا 
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فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق» و آجالهم بمجارى الشمس. و القمر و النجوم؛ و ساعات الليل و النهار و كان احدهم يعرف 
متى يموت و متى يمرضء من ذا الّذى يولد له؛ و من ذا الّذى لا يولد له فبقوا كذلكك برهة من دهرهم. 

ثم ان داود قاتلهم على الكفر, فاخرجوا الى داود عليه السلام فى القتال من لم يحضر اجله» و من حضر اجله خلفوه فى بيوتهم. 


مثلا: اراهم ان الشمس اذا كانت جارية فى دائرة مثل كذاء و كان النجم الفلانى فى برج كذا حبلت من النساء من كانت لها سبع 
عشرةٌ سنةُ فى الساعة الفلانية من الليل» اذا جامعها زوجها. 

و كذلكك يموت من له عمر كذاء اذا كان القمر فى برج السنبله و العطارد فى برج حوت فى ساعة كذا من النهار (و كان احدهم 
عوك تعن ورف وح ترف نمق 3 الذس يولدا لغهوعن ذا الى لذ يولنا له): 

الظاهر ان ذكر هذه الا-مور الاربعة من باب المثال و الارتباط بما يأتى من الكلام فى حروبهم, و الا فقد تقدم ان التنجيم الصحيح 
يوجب معرفة كل شئ (فبقوا كذلك برهة من دهرهم) يعلمون امور مستقبلهم. 

(ثم ان داود) عليه السلام (قاتلهم على الكفر) اى على كفرهم (فاخرجوا الى داود عليه السلام فى القتال من لم يحضر اجله) حتى لا 
يموت (و من حضر اجله خلفوه فى بيوتهم) ليموت فى البيت» حتى 
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فكان يقتل من اصحاب داودء و لا يقتل من هؤلاء احد. 

فقال داود: رب اقاتل على طاعتكك. و يقاتل هؤلاء على معصيتكك يقتل اصحابى؟ و لا يقتل من هؤلاء احد 


لا ينكسر الجيش بموته أولاء و حتى لا تنزل معنويات جيشهم بموت بعضهم قتلا فى المعركة؛ بينما تنزل معنويات جيش داود عليه 
السلام حيث يرون انهم يقتلون و لا يقتلون. 
وهنا سؤال؛ و هو انه ان كان من قدّر موته بدون القتل» يصلح لان يقتل» لم يكن المقدر صحيحاء و ان كان لا يصاح لان يقتل لم 
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يكن اخراجه ضارا؟ 

ثم هل يمكن ان يكون من قدر قتله يموت و هل يمكن العكس؟ 

و الجوابء اما عن الاول لعلهم ما كانوا يعرفون كيفية الموتء انه قتل او حتف الانفء و انما كانوا يعرفون اصل الموت. 

و اما عن الثانى: ان المقدر كائن» و علم الله قبل حدوثه بالمقدر يشبه علم احدنا به بعد حدوثه. 

فكما انه اذا حدث الحادث لا يعقل تبدله» كذلك اذا لم يحدث بعد (فكان يقتل من اصحاب داوده و لا يقتل من هؤلاء احد) مما 
سبب كسر معنويات جيش داود عليه السلام- و ان كان من الممكن انه لم يستلزم ذلك انهزامهم عسكريا-. 

(فقال داود: رب اقاتل على طاعتكك, و يقاتل هؤلاء على معصيتك) فكيف (يقتل اصحابى؟) مع انكك ناصر المؤمنين (و لا يقتل من 
هؤلاء احد) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١87‏ 

فاوحى الله عز و جل إليه انى علمتهم بدء الخلق و آجاله. 

و انما اخرجوا أليكك من لم يحضر اجله و من حضر اجله خلفوه فى بيوتهم؛ و من ثم يقتل من اصحابكك. و لا يقتل منهم احد. 

قال داود عليه السلام: رب على ما ذا علمتهم؟ قال: على مجارى الشمس و القمر و النجوم, و ساعات الليل و النهار» قال: فدعا الله عز و 
جلء فحبس الشمس عليهم فزاد فى النهار» و اختلطت الزيادة 


مع انهم من اصحاب الشيطانء «و كان كيد الشّيطان ضعيفا». 

(فاوحى الله عز و جل إليه انى علمتهم بدء الخلق و آجاله) «الخلق» باعتبار لفظه مفرد, و باعتبار معناه جمع و لذا رجع ضمير المفرد 
إليه هنا و رجع ضمير الجمع إليه فى السابق. 

(و انما اخرجوا أليكك من لم يحضر اجله. و من حضر اجله خلفوه فى بيوتهم و من ثم) «ثم) بالفتح بمعنى من اجل ذلكك (يقتل من 
اصحابكك و لا يقتل منهم احد). 

وفى هذا اشارة الى وجوب المشى حسب سنن الكون فى الوصول الى الغايات. 

(قال داود عليه السلام) يا (رب على ما ذا علمتهم؟ قال: على مجارى الشمس و القمر و النجوم؛ و ساعات الليل و النهار» قال) على عليه 
السلام (فدعا) داود عليه السلام (الله عز و جل) فى ان يرفع عنهم هذا العلم (فحبس الشمس عليهم) مقدارا ماء فان الشمس لو تأخرت 
مقدار دقيقة تعطل كل الحسابات» كما هو واضح (فزاد فى النهار» و اختلطت الزيادة 
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فى الليل و النهار و لم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم قال على عليه السلام: فمن ثم كره النظر فى علم النجوم. 


فى الليل و النهار) لا-ن الليل ينقص اذا زاد النهار» فتؤثر زيادة النهار فى تخريب الليل أيضا (و لم يعرفوا قدر الزيادة) حتى ينظموا 
حساباتهم بذلك المقدار (فاختلط حسابهم) و لم يعرفوا من يموتء و من لا يموت. 

ثم (قال على عليه السلام: فمن ثم) بفتح الثاء (كره النظر فى علم النجوم) حيث انها مختلطة. 

فعدم امكان الاعتماد» لعدم صحةٌ نتائجه اوجب الكراهة» فيما اذا اراد الانسان الحكم على طبقها. 

لا يقال: كيف صارت معصيةٌ جماعة سببا لحرمان البشر من هذه الفائدة العظيمة. 

لانه يقال: الكشف عن المستقبل» يهدم نظام هذا العالم. 

وانما كان الكشف لاولئكك, لاجل تعريف البشر- بمثال عملى- انهم غير قابلين لتحمل هذا العلم» و لذا يعلمه الذين لهم تحمل ذلك 
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كالاثياء ويهن البهنه: 

ثم انه كان بالامكان محو علم هذا من صدور أولئكك القوم» بدل تخريب النظام السماوى, لكن حيث ان الثانى كان ادل على قدرته 
تعالى» كما فى ان الله يأتى بالشمس من المشرقء قدم هذا على الاول و لعل هناكك سببا آخر و الله العالم. 
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و فى البحار أيضا عن الكافى بالاسناد عن ابى عبد الله عليه السلام: 

قال: سئل عن النجوم فقال: لا يعلمهاء الا اهل بيت من العرب, و اهل بيت من الهند. 

و بالاسناد عن محمد بن سالم, قال: قال ابو عبد الله عليه السلام قوم يقولون النجوم اصح من الرؤيا 


(و فى البحار أيضا عن الكافى بالاسناد عن ابى عبد الله) الصادق (عليه السلام: قال: سئل عن النجوم) هل هناكك من يعلمها؟ (فقال) 
عليه السلام: (لا يعلمهاء الا اهل بيت من العرب.) لعلهم اهل بيت النبوة عليهم السلام (و اهل بيت من الهند) لعلهم عائلةُ «بوذا» او من 
اشبه. 

اند لفك تيا يترم بو تباي خرن بسر وير ات الذي وردكر فصع فى كاز الامام المسخري ابليه اللار للدم ثري 
إِنَا كَل فنا نَذِينٌ و تحريف قومه تعاليمه. لا يدل على ان تعاليمه كان كذلكك من الاول فحالة تعاليمه المحرفة الآنء حال تعاليم سائر 
الأنبياء عليهم السلام الذين حرفوا اممهم تعاليمهم. 

و كيف كان فهذا الحديث يدل على صحة اصل علم النجوم. 

(و بالاسناد عن محمد بن سالمء قال: قال ابو عبد الله عليه السلام قوم يقولون النجوم اصح من الرؤيا) فان كلا منهما يكشف عن 
المشقبل: 

ففى الحديث النبوى صلى الله عليه و آله و سلّم: ان الرؤيا جزء من النبوة اى كما ان النبوة اخبار عن المستقبل و الماضىء كذلكك 
الرؤيا. 
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و كان ذلكك صحيحاء حين لم يرد الشمس على يوشع ابن نون و امير المؤمنين عليه السلام فلما رد الله الشمس عليهما ضل فيها علماء 
النجوم. 

و خبر يونس قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام» جعلت فداكك اخبرنى عن علم النجوم ما هو؟ قال علم من علوم الأنبياء 


لكن الرؤيا ليست دائما صادقة» بخلاف النبوة فكانها جزء منها. 

ثم رد الصادق عليه السلام عليهم بقوله: (و كان ذلكك صحيحاء حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون) عليه السلام (و امير المؤمنين 
عليه السلام) 

وقد قرأت فى بعض الصحنف الصادرة من الكويت»ء ان علماء الفلكك اكتشفوا ان فى الكون تغييراء يدل على ان الشمس ردت,. بمعنى 
دوران الاءرض عكس دورانها المعتاد (فلما رد الله الشمس عليهما ضل فيها) اى فى النجوم (علماء النجوم) لما تقدم من قصة داود 
عليه السلام. 

و على هذا فسبب ضياع هذا العلم» رد الشمس ثلاث مرات. 

و منه ان النجوم و الرؤيا سيان, لا ان الاول اصح من الثانى. 

نعم: لا اشكال ان كلامه عليه السلام» انما هو بالنسبة الى المغيبات لا بالنسبة الى الحسابات» امثال الخسوف و الكسوف. 
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(و خبر يونس قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام» جعلت فداك اخبرنى عن علم النجوم ما هو) كانه اراد السؤال عن مدعى صحةٌ هذا 
العلم او انه عند من؟ او انه كيف بدء هذا العلم؟ او كان سؤاله عن مجموع هذه الاسئلة. 

(قال) عليه السلام: (علم من علوم الأنبياء) فانهم ألهموه من الله 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١21‏ 

فقلت: كان على ابن ابى طالب عليه السلام يعلمه قال: كان اعلم الناس به الخبر. 

و خبر ريان بن الصلتء قال: حضر عند ابى الحسن الرضا عليه السلام؛ 


سبحانه (فقلت: كان على بن ابى طالب عليه السلام يعلمه) كانه توهم السائل عدم علم الامام به لانه ليس بنبى» و لذا استفسر عن 
الصادق عليه السلام (قال: كان اعلم الناس به» الخبر) اى اعلم الناس العاديين او اعلم من الأنبياء» لانه عليه السلام كان افضل من سائر 
الأنبياء» الا من محمد صلَى اللّه عليه و آله و سلّم؛ كما فى حديث اصبغ. 

ولا يخفى ان الظاهر ان كلام الامام امير المؤمنين عليه السلام مع اصبغ كان على سبيل ذكر ما يدركه الطرف الآخرء بمقتضى: امرنا 
ان نكلم الناس على قدر عقولهم, فان الافضلية حقيقية» الا ان مداركك اصبغ كانت لا تحمل اكثر من الامثلةُ التى ذكرها الامام عليه 
السلام» و الا فالامثلة لا تكفى لاثبات الافضلية. 

فمثلا بعض الزهاد أيضا لا يأكلون المباح» فهل هذا دليل انهم افضل من آدم عليه السلام؟ و على (ع) كان اكثر تزهدا من الرسول 
صلَّى الله عليه و آله و سلم أيضاء مع انه لم يكن دليلا- على انه عليه السلام افضل من الرسول صلَى الله عليه و آله و سلمء الى غير 
ذلكك مما بينه فى وجه الافضلية» و ليس المقام يسع تفصيل الكلام. 

(و خبر ريان بن الصلت, قال: حضر عند ابى الحسن الرضا عليه السلام. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١28‏ 

الصباح ابن نصر الهندى» و سأله عن علم النجوم؛ فقال هو علم فى اصله حق, و ذكروا ان اول من تكلم به فى النجوم ادريس عليه 
السلام. 

و كان ذو القرنين به ماهراء و اصل هذا العلم من اللّه. 

و عن معلى بن خنيسء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم احق هى؟ قال: نعم ان اللّه بعث المشترى الى الارض فى صورة 
رجل. 


الصباح ابن نصر الهندى, و سأله عن علم النجوم, فقال) عليه السلام: 

(هو علم فى اصله حق). 

ثم قال عليه السلام: (و ذكروا ان اول من تكلم به فى النجوم ادريس «ع). 

و قوله عليه السلام «ذكروا» اما لاجل اقناع الهندىء او لاجل انه عليه السلام كان منكرا لذلك. 

وانما ذكره لاجل انه كان حسب معتقد الهندى. 

فعلى الاول «ذكروا؛ صحيحء و على الثانى ليس بصحيح. 

(و كان ذو القرنين به ماهرا) و لعله بسبب ذلكك تمكن من السيطرة على الدنياء ثم قال: (و اصل هذا العلم من اللّه) اى انه اوحى به الى 
انبيائه» لا مثل بعض العلوم الخقفر الذى ادركه البشر بذكائه» و إلا فكل علم يكون بالهامه تعالى للانبياء» او ايحاء الى ادمغة الناس. 

(و عن معلى بن خنيسء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم احق هى؟ قال: نعم) ثم بين اصله بقوله: (ان الله بعث المشترى 
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الى الارض فى صورةٌ رجل). 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١89‏ 


فاتى رجلا من العجم, فعلمه, فلم يستكملوا ذلككء فاتى بلد الهند» فعلم رجلا منهم. 


الظاهر ان المراد به ملككء لا كما يتوهم من ان المراد به الكوكب. فانه و ان كان ممكنا بان يقطع الله منه قطعة ثم يجعله رجلاء كما 
قطع من الجبل قطعهُ جعلها ناقةُ صالح عليه السلام. 

و كما ان قطعة من القمر نزلت حتى سقطت امام رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ فى حديث شق القمرء اذ ان الله سبحانه قادر 
على ان ينزل القمرء و كلما اقترب من الارض مما يقتضى ان يرى اكبرء ينثرا جزائه فى الهواء ذرات» حتى يكون بمقدار من الحجم؛ 
يراه الرائى مقدار حجمه و هو فى مكانه من السماءء؛ حتى يبقى منه حين وصوله الى الا-رض مقدار قرص خبزء فاذا رجع التحقت به 
الذرات تدريجيا بحيث يرى بنفس المقدار الى حين وصوله الى مكانه من السماء. 

اقول بالنسبة الى المشترى الكوكب. و ان كان الامر ممكناء الا انه خلاف المنصرف. 

(فاتى رجلا من العجم؛ فعلّمه؛ فلم يستكملوا) اى اخلا.ف ذلكك الرجل و لعل من علمه كان نبيا من الأنبياء (ذلكك) العلم» و لذا لم 
يحتووه احتواء كاملا (فاتى) المشترى (بلد الهند» فعلم رجلا منهم) و لعله كان نبياء كما تقدم فى حديث آخرء و كان اهل الهند- 
اخلاف ذلك الرجل استوعبوه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١7١‏ 

فمن هناكك صار علم النجوم بها. 

و قد قال قوم: هو علم من علوم الأنبياء خصوا به لاسباب شتى فلم يستدرك المنجمون الدقيق منهاء فشاب الحق بالكذب الى غير 
ذلك مما يدل على صحة علم النجوم فى نفسه. 


(فمن هناك صار علم النجوم بها) المراد ان هناكك اكثر اتفاقاء و الا فقد تقدم انه لا يستوعبهء الا الأنبياء و الاثم و من إليهم. 
الوموطي الا عاضر لاسا 

منها: انهم اكثر ذكاء للاستيعاب. 

و منها: انهم اكثر امانة» لعدم افشاء السر. 

و منها: انهم اطوع لله تعالى فلا يجلبون به ضرر الاحدء الى غير ذلكك (فلم يستدرك المنجمون) «استدرك» معناه الطلب» فكانه اراد 
بذكر باب الاستفعال انهم طلبوا الادراكك؛ لكنهم لم يصلوا إليه (الدقيق منها) اى الامور الخفية؛ و انما ادركوا بعض الامور الظاهرة 
التى لا تنفع فى فهم ما يشاءون (فشاب) اى اختلط (الحق بالكذب) لانهم يذكرون كل شىء مستقبل؛ مع انهم لا يعلمون منها الا 
بعضهاء كما نراهم الى الآ-ن» يذكرون الخسوفين, و الامطار و الحرء و البرد» و الاسعارء و غير ذلكك (الى غير ذلكك مما يدل على 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١7١‏ 


و اما ما دل على كثرهٌ الخطأ و الغلط فى حساب المنجمين» فهى كثيرة. 
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منها: ما تقدم فى الروايات السابقة» 


مثل قوله عليه السلام فى الرواية الاخيرة: فشاب الحق بالكذب. و قوله عليه السلام: ضل فيها علماء النجوم؛ و قوله (ع) فى تخطئة ما 
ادعاه المنجم؛ من ان زحل عندنا كوكب نحسء انه كوكب امير المؤمنين و الأوصياء. 


ولا يخفى: ان فائدة علمنا بانه كان للنجوم اصل انما هو فائدة تاريخية لا اثر له عمليا. 

(و اما ما دل على كثرة الخطأ و الغلط فى حساب المنجمين» فهى كثيرة). 

(منها: ما تقدم فى الروايات السابقة» مثل قوله عليه السلام فى الرواية الاخيرة: فشاب الحق بالكذبء و قوله عليه السلام: ضل فيها علماء 
النجوم, و قوله (ع) فى تخطئة ما ادعاه المنجم» من ان زحل عندنا كوكب نحس) هذا مقالة المنجم (انه كوكب امير المؤمنين) عليه 
السلام (و الأوصياء) هذا متعلق بقوله: قوله فى تخطئة. 

و لعل معنى كونه للامام و الأوصياء؛ علاقة خاصة لهذا الكوكب بالامام و الأوصياء؛ كعلاقة الشمس بتربية النبات. 

ولا يخفى: انه ربما توهم ان نحوسة زحلء سببت فشل الامام فانه مع مؤهلاته العديمة المثال فى غير نبى الاسلام» كان يعانى من دهره 
ما هو معروفء لكنه نظر سطحىء فان الامام بعد الرسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلم انجح انسان على وجه الارضء انه يحكم على 
ثمانمائة مليون مسلمء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١77‏ 


و تخطئة امير المؤمنين عليه السلام للدهقان الُذى حكم بالنجوم؛ بنحوسة اليوم اذى خرج فيه امير المؤمنين عليه السلام. 
و منها: خبر عبد الرحمن ابن سيابة» 


قال: قلت: لابى عبد اللّه عليه السلام» جعلت فداكت: ان الناس يقولون: ان النجوم لا يحل النظر فيها» و هى تعجبنى» 


منهم أربعمائة مليون شيعى الآن» و قد كان حاكما على ارواحهم و اموالهم و اتجاهاتهم, منذ أربعة عشر قرنا. 

فهل يمكن ان يقال: لمثل هذا الانسان انه لم ينجح؟ و هل ان النجاح ان يأكل الانسان طيباء و تقل مشاكله حتى يكون من توافه 
الزمان. 

اما معاوية الذى يظن بعض الناس بنجاحه فهو من اكبر الاخطاءء فهل الانسان الى يلعن طول ثلاثة عشر قرنا ناجح» وقد اجتث 
جذوره و لم يبق ذكره الا للعنة. 

اما الامام فاولاده و احفاده الى اليوم موضع احترام الجماهير حيا و ميتاء و لتفصيل الكلام مقام آخر. 

(و تخطئة امير المؤمنين عليه السلام للدهقان اذى حكم ب) سبب (النجوم, بنحوسة اليوم اذى خرج فيه امير المؤمنين عليه السلام) 
الى نهروان- كما تقدم-. 

(و منها) اى و مما دل على كثرة خطأ المنجم (خبر عبد الرحمن ابن سيابة» قال: قلت: لابى عبد الله عليه السلام» جعلت فداكك: ان 
الناس يقولون: ان النجوم لا يحل النظر فيهاء و هى تعجبنى) ان انظر فيها و 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟» ص: 17 

فان كان يضر بدينى» فلا حاجة لى فى شىء يضر بدينى» و ان كان لا يضر بدينىء فو الله انى لاشتهيهاء و اشتهى النظر إليها. 

فقال ليس كما يقولون لا يضر بدينك. 
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ثم قال: انكم تنظرون فى شىء كثيره لا يدركك. و قليله لا ينفع» الخبر. 
و منها: خبر هشام» 


قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام: كيف بصركك بالنجوم؟ قلت: ما خلفت بالعراق ابصر بالنجوم منى. 
ثم سأله عليه السلام عن اشياء لم يعرفها. 


اعرف المستقبل (فان كان يضر بدينى» فلا حاجة لى فى شىء يضر بدينى) فاتركه من الآن (و ان كان لا يضر بدينى» فو الله انى 
لاشتهيهاء و اشتهى النظر إليها) اى ان علمه محبوب لدى. و مطالعته و بحثه محبوب أيضا. 

(فقال) عليه السلام (ليس كما يقولون) من انه لا يحل. 

و اردف عليه السلام- قائلاء انه (لا يضر بدينكك)- اى مجرد النظر اما الحكم بهاء فانه ضار كما لا يخفى. 

(ثم قال: انكم تنظرون فى شىء كثيره لا يدركك. و قليله لا ينفع) الى آخر (الخبر)» فهذا الخبر يدل على كثرة الخطأ فى النجوم. 

(و منها: خبر هشامء قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام: كيف بصركك بالنجوم؟ قلت: ما خلفت بالعراق ابصر بالنجوم منى) فانى اعلم 
من جميع منجمى العراق. 

(ثم سأله) الامام (عليه السلام عن اشياء) فى النجوم (لم يعرفها) هشام, و كان الامام عليه السلام اراد بذلكك كسر كبريائه اذى اوجب 
له 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١7‏ 

ثم قال فما بال العسكرين يلتقيان فى هذا حاسب و فى ذاك حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفر» و يحسب هذا لصاحبه بالظفر» 
فيلتقيان» فيهزم احدهما الآخر فاين كانت النجوم؟ قال: فقلت: و الله ما اعلم ذلكك. 

فقال عليه السلام: صدقت ان اصل الحساب حقء و لكن لا يعلم ذلك الا 


انه اعلم اهل العراق بالنجوم. 

(ثم قال) الامام له فى بيان بطلا-ن اصل علم النجوم المعمول به فى ذلك الزمان (فما بال العسكرين) اى ما شأنهما (يلتقيان فى هذا 
حاسب و فى ذاكك حاسب) كما كانت العادهٌ فى ذاكك الزمان ان الجيش لا يتحرك للمحاربةٌ الا اذا قال منجمه «حاسبه» انكك تظفر و 
عدوك ينهزم (فيحسب هذا لصاحبه بالظفر» و يحسب هذا) الآخر أيضا (لصاحبه بالظفر, فيلتقيان فيهزم احدهما الآخرء ف) اذا كانت 
النجوم صحيحة (اين كانت النجوم؟) لاحدهما. 

و هذا يدل على ان ما بايديهما لا يكفى فى استكشاف الواقع» و لا يمكن ان يقال: ان الظافر كان على حق. 

اذ المفروض ان كلا الحاسبين حسب عن مدركك واحد. 

وانما قال احدهما بالظفر اتفاقا لا علماء كما ان الآخر قال: بالظاهر اعتباطا لا علما (قال: فقلت: و الله ما اعلم ذلكك) و لما ذا الاختلاف 
بين الحاسبين. 

(فقال عليه السلام: صدقت ان اصل الحساب حقء و لكن لا يعلم ذلك) كاملا (الا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١78‏ 


من علم مواليد الخلق كلهم 


و منها المروى فى الاحتجاج» 
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عن ابى عبد الله عليه السلام» فى حديث ان زنديقا. 


من علم مواليد الخلق) و ان اى طفل يولد فى اى يوم (كلهم) و هو النبى و الامام» و من كان من اتباعهم المرضيين. 

كما ورد ان من جمله اصحابهم اناس كانوا يعلمون المنايا و البلاياء مثل كميل و غيره و لا يرد انهم اذا كانوا يعلمون فلما ذا لم 
يكونوا يتجنبون الاخطاره و لما ذا لم يكونوا يجلبون الخيرات. 

فان الجواب عن ذلك ان الله سبحانه لا يعطى ذلك الا لمن لا يستعمله لانه سبحانه يريد سير الكون على النظام الى جعله له و الا 
فالانبياء كانوا يتمكنون من الجاء اعدائهم على الايمان» و ان يحفظوا اتباعهم من كل اذى و مكروه. 

كما انهم عليهم السلام لما اذنهم الله سبحانه فى اعجازاتهم فعلوا. 

و ما ذكرناه لا ينافى قوله 0 ل ا 
كان يعلم الغيب حيث قال: ولعي أتتق جاورك وق الث اكبالتضك: و لا تَقْصْصُ رَوْياك عَلظِ] إوَك, و فيه: إِنّى لأَجِدُ ريح 
يُوسُفْء و هذا اكثر من العلم بالغيب الى غيرها من الآيات المربوطة الدالة على انهم كانوا يعلمون الغيب» و فوق ذلك كانوا يحسون 
بالغيب (و منها المروى فى الاحتجاج؛ عن ابى عبد الله عليه السلام» فى حديث ان زنديقا) معرب «زندكك» نسبة الى «زند» كتاب 
المجوس. 
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قال له ما تقول فى علم النجوم قال عليه السلام: هو علم قلت منافعه و كثرت مضاره. لانه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور ان 


خبر المنجم 


وقد كانوا ينسبون الى المجوس كل من انحرف. 

ولا يخفى ان اكثر ما نسب فى كتب العامة من تواريخهم و غيرهاء الى الزنادقةُ و القرامطة و من اشبه موضع شككء بل ظن بالعدم. 
فاللازم التحقيق الدقيق» لان السلطات كانت قد اشترت الضمائر كما ان التعصب ضد الصالحين كان له دور كبير» فى رمى كل من 
خالف السلطنة» او كان ضد المتطرف من مذهب ماء بمختلف النسب الباطلة. 

وقد جرى بعض ذلكك فى كتب الشيعة غفلة» او من جهة حسن الظن فاللازم الدقةُ فى ذلك. 

(قال له ما تقول فى علم النجوم) هل هو حق او باطل؟ (قال عليه السلام: هو علم قلت منافعه» و كثرت مضاره). 

اما منفعته: فلانه احيانا يخبر بما اذا تبعه الإنسان نجى من محذور او ادركك غاية. 

و اما مضاره: فلانه كثيرا ما يبخطئ مما يسبب حزنا للانسان» الى مده كشف خلافه» او ضررا على الانسان باتباع ما فيه ضرر. 

مثلا: يخبر المنجم ان فلانا يموت يوم كذاء بينما لا يموت او يخبران بضاعة تترقى فيشترى منها التاجر كمية كبيرة رجاء الربح» فيخسر 
بذلكء حيث ينكشف خلافه ما قاله المنجم (لا-نه لا يدفع به المقدورء ولا يتقى به المحذور)- اى غالبا- لان كلامه ليس مطابقا 
للواقع (ان ختبر المنجم 
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بالبلاء» لم ينجه التحرز عن القضاء. 

وان اخبر هو بخير لم يستطع تعجيله و ان حدث به سوء لم يمكنه صرفه؛ و المنجم يضادٌ الله فى علمه يزعمه انه يرد قضاء الله عن خلقه 
الخبر الى غير ذلكك من الاخبار الدالهُ على ان ما وصل إليه المنجمون اقل قليل من أمارات الحوادث من دون وصول الى معارضاتها. 
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بالبلاء) مثل: ان فلانا يموت كذا (لم ينجه التحرز عن القضاء) فان الفرار لا ينجى من الموت المحتوم. 

(وان اخبر هو)- المنجم- (بخير لم يستطع تعجيله) فما فائدهٌ خبر بخير يأتى هو بنفسه سواء اخبر به المنجم, أم لم يخبر به؟ (و ان 
حدث به سوء لم يمكنه صرفه) فان المنجم مخبر» و ليس صارف بلاء (و المنجم يضادٌ الله فى علمه بزعمه انه يرد قضاء الله عن خلقه). 
فان المنجمين الذين كانوا فى السابق» كانوا يزعمون انهم يقدرون رد القضاءء و ذلكك لعدم ايمان اكثرهم, فما ذكره عليه السلام من 
باب القضية الخارجية؛ لا من باب القضية الحقيقية. 

فهو مثل الشعر المنسوب الى الامام امير المؤمنين عليه السلام: 

قال المنجم و الطبيب كلاهما لن يحشر الاموات قلت: إليكما ان كان قولكما فلست بخاسر او كان قولى فالخسار عليكما 

الى آخر (الخبر» الى غير ذلكك من الاخبار الدالهُ على ان ما وصل إليه المنجمون اقل قليل من أمارات؛ الحوادث) و علامات الامور 
المستقبلة (من دون وصول الى معارضاتها) و شرائطها. 
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و من تتبع هذه الاخبار لم يحصل له ظن بالاحكام المستخرجة عنها فضلا عن القطع 

نعم: قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلفء الظنء بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الاوضاع الفلكية. 

فالاولى التجنب عن الحكم بهاء و مع الارتكاب فالاولى الحكم على سبيل التقريبء و انه لا يبعد ان يقع كذا عند كذا و الله المسدد. 


فهو كمن يعلم ان النار تحرقء لكن لا يعلم ان شرطه المقارنة مع الجسم و مانعه الرطوبة- مثلا-. 

(و من تتبع هذه الاخبار) الواردة عن الائمة الاطهار عليهم السلام (لم يحصل له ظن بالاحكام المستخرجة عنهاء فضلا عن القطع) 
خصوصا و المشاهد بطلان و كذب اكثرها. 

(نعم: قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلفء الظن» بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الاوضاع الفلكية) مثل 
انخساف القمر و الشمس بالوصول الى عقدة الرأس او الذنب لحيلولة الارض بين الشمس و القمر و لحيلولةٌ القمر بين الشمس و 
الارض. 

وكذافى مد و جزر البحر المستندين الى القمره و ظهور الهلال فى ليله كذا فى العرض الشمالى او الجنوبىء الى غيرها من الامور 
المرتبطةٌ بالقياسات و الحسابات. 

(فالا-ولى التجنب عن الحكم بها) فى غير المقطوعات (و مع الارتكاب) و إرادة الحكم (فالاولى الحكم على سبيل التقريب» بان يقول 
هذا ممكن او قريب (و) كان يقول: (انه لا يبعد ان يقع كذا) حادث (عند كذا) امر فلكى (و الله المسدد) للصوابء و هو اعلم بما 
وضعه فى الكون من الحساب. 
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السابعة حفظ كتب الضلال حرام فى الجملة» 


لذ خلاق كما فى التذكرة و عن المنتهئ: 
ووالمسووم ان ا سد الكل برحب اح جاده لمات ٍ 5 
و الذم المستفاد من قوله تعالى: و مِنَ الناس مَنْ يَسْتَرى لِهْوَ الْحَدِيثْ ليِضل عَنْ سَبِيلٍ الله. 
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المسألةٌ (السابعة: حفظ كتب الضلال) و الكتاب من باب المثال و الا فالورقة أيضا كذ لكك, الا ان يراد بالكتاب اصله اللغوى» اى 
المكتوب. 

فحفظها: (حرام فى الجملة) كما يأتى تفصيل الكلام فيه (بلا خلاف) فى ذلكك (كما) رايناه (فى التذكرة) للعلامة ره (و) حكى لنا 
(عن المنتهى) له ره أيضا. 

(و يدل عليه) اى على كونه حراما (مضافا الى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد). 

و حيث ان حكم العقل فى سلسلة العلل للاحكام يستلزم حكم الشرع أيضاء لقاعدة: كلما حكم به العقل حكم به الشرع. 

ابوس كرد تايط باد امياد إلى الحرلة قاو ان للقي 001 ٍ 5 
(و) مضافا الى (الذم المستفاد من قوله تعالى: و مِنّ الناس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الحِدِيثْ لِيضْل عَنْ سَبيل الله) فان الذم انما هو لاجل انتهاء 
الاشتراء الى الاضلال و هذه العلةٌ موسيؤدة فى تنظ كش الغلاق. 1 
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و الامر بالاجتناب عن قول الزورء قوله عليه السلام فيما تقدم من رواية تحف العقول: انما حرم الله تعالى الصناعة التى يجئ منها الفساد 
محضاء الخ. 

بل قوله عليه السلام: قبل ذلككء او ما يقوى به الكفر و الشركك فى جميع وجوه المعاصىء او باب يوهن به الحق» الى آخره. 

و قوله عليه السلام فى رواية عبد الملكك المتقدمة» حيث شكا الى الصادق عليه السلام, انى ابتليت بالنظر الى النجوم, فقال عليه السلام 


(و) مضافا الى (الامر بالاجتناب عن قول الزورء قوله عليه السلام فيما تقدم) فى اول الكتاب (من روايه تحف العقول) حيث قال عليه 
السلام: 

(انما حرم الله تعالى الصناعة التى يجئ منها الفساد محضاء الخ). 

فاذا كان ما يجئ منه الفساد محضا حراماء يكون حفظ كتب الضلال- حيث انها يأتى منها الفساد- حراما أيضا. 

(بل) يدل عليه (قوله عليه السلام: قبل ذلككء او ما يقوى به الكفر و الشركك فى جميع وجوه المعاصىء او باب يوهن به الحق الى 
آخره). 

فان حفظ كتب الضلال مشمول لقوله باب يوهن به الحق» فانه شامل للأصول و الفروع. 

كما ان كتاب الضلال لو كان ضلالا فى اصول الدين» كان مشمولا لقوله ما يقوى به الكفر و الشركك. 

(و قوله عليه السلام فى رواية عبد الملك المتقدمة؛ حيث شكا الى الصادق عليه السلام, انى ابتليت بالنظر الى النجوم؛ فقال عليه 
السلام) 
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أ تقضى؟ قلت: نعم قال احرق كتبكك. 

بناء على ان الامر للوجوبء دون الارشاد» للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. 

و مقتضى الاستفصال فى هذه الرواية انه اذا لم يترتب على ابقاء 


له: (أ تقضى) و تحكم على طبق النجوم؟ (قلت: نعم» قال) عليه السلام (احرق كتبكك) فانه يدل على وجوب اتلاف كتب الضلال. 
(بناء على ان الامر) فى: احرق (للوجوب» دون الارشاد.» للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم). 
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اذ لو كان الا-مر للارشاد» لم يدل على وجوب التخلص فلا يدل على حرمة الحفظء فان الامر الارشادى ليس مولويا حتى يدل على 
الوجوب. 

وانما يكون الحكم على طبق النجوم حراماء فلا ربط له بمقامنا فان الا-مر المولوى له مصلحة فى ذات المأمور بهء بخلاءف الا-مر 
الارشادىء فان المصلحة فى الشىء الّذى جعل الامر طريقا إليه. 

مثلا: اذا قال المولى «صل» كانت المصلحة فى ذات الصلاة» اما اذا قال راجع الطبيب تكون المصلحة فى شرب الدواء لا فى مراجعة 
الطبيب. 

(و مقتضى الاستفصال فى هذه الرواية) بين من يقضىء فيجب احراق كتبه» و بين من لا يقضىء فلا يجب احراق كتبه (انه اذا لم 
ورت على ابعام 
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كتب الضلال مفسدة» لم يحرم. 

و هذا أيضا مقتضى ما تقدم من اناطة التحريم بما يجئ منه الفساد محضا 

نعم: المصلحة الموهومة او المحققة النادرة» لا اعتبار بهاء فلا يجوز الابقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك. مع كون الغالب 
ترتب المفسدة 


كتب الضلال مفسدة» لم يحرم) حفظها. 

فان التفصيلء هو المفهوم من قوله عليه السلام «أ تقضى' 

(و هذا) اى التفصيل (أيضا مقتضى ما تقدم) فى رواية تحف العقول (من اناطهُ التحريم بما يجئ منه الفساد محضا) لان معناه ان ما لا 
يجىء منه الفساد محضا بان كان يأتى منه الصلاح تارةٌ و الفساد تاره اخرى لا يكون حراما. 

(نعم) تجب ان تكون المصلحة الموجبة لعدم تحريم الشىء مصلحة واقعية محققه كثيراء ف (المصلحة الموهومة) اى الاقل من 
المفسدة من الوهم الْمذى هو المرجوح فى قبال الظن الراجح؛ كما اذا كان يستعمل الشىء فى الصلاح عشر مراتء و فى الفساد 
يستعمل مرة. 

او ان المراد بالموهومة المحتملة و هذا اظهر لانه فى قبال قوله عليه السلام: (او المحققة النادرة. لا اعتبار بها) فى جواز الشىء الّذى 
يأتى منه الفساد و الصلاح. 

و يؤيد المعنى الثانى قوله: (فلا يجوز الابقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك. مع كون الغالب ترتب المفسدة). 

اللهم الا اذا كانت تلكك المصلحة المترتبة احتمالا من الاهمية بمكان 
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و كذلكك المصلحة النادرة غير المعتد بها. 

وقد تحصل من ذلك: ان حفظ كتب الضلال لا يحرم الا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعاء او احتمالا قريبا. 


مثلا: كان نثر شىء من الم على الارض يوجب مفسدة تسمّم دواجن الدار قطعاء لكن ذلكك يكون لاجل احتمال مجىء حيّةُ تلدغ 
الانسان فتميته. 


فاذا نثر هذا السم كان مانعا عن وصول الحية» فان العقل و الشرع يقدم ايذاء الحيوان المقطوع بها على موت الانسان المحتمل؛ و لو 
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كان الاحتمال موهوما كان يكون واحدا فى المائهُ او اقل. 

(و كذلك المصلحة النادرةً غير المعتد بها) ينبغى هنا الاستثناء المتقدم أيضاء فان المصلحة النادرة قد توجب تقديمها على المفسدة 
المقطوعة. عقلا و شرعا و لعل المصنف ره ذكر «المعتد بها» لاجل هذا الاستثناء. 

(و قد تحصل من ذلكك) المذى ذكرناه فى حرمة حفظ كتب الضلال (ان حفظ كتب الضلال لا يحرم الامن حيث ترتب مفسدة 
الضلالة) فاذا ترتبت المفسدة (قطعاء او احتمالا قريبا) حرم الحفظء و الا لم يحرم الحفظ و قد عرفت ان المراد بالضلالة» اعم من 
الضلال فى العقيدة او الضلال فى الشريعة اى ما يورث الحرام مثل كتب تعليم لعب القمارء و الغناء» و ما اشبه. 
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فان لم يكن كذلك او كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة اقوى او عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة اقوىء او اقرب وقوعا 
منها فلا دليل على الحرمة الا ان يثبت اجماعء او يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفى الخللاف 


(فان لم يكن) الحفظ (كذلكك) موجبا لترتب المفسدة (او كانت المفسدة المحققهُ معارضة بمصلحة اقوى) و لو كانت تلكك المصلحة 
الاقوى احتمالية- كما مثلنا فى «السم» (او عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة اقوىء او اقرب وقوعا منها)- اى من المفسدة-. 

والظاهر ان المراد بالاقرب القرب الاحتمالى. لا القرب الزمانى» كما اذا كان فى كتب الضلال احتمال المفسدة و احتمال المصلحة» 
لكن كان احتمال المصلحةٌ اقرب. 

مثلا: كان احتمال المفسدة واحدا فى المائة» و احتمال المصلحة اثنين فى المائة (فلا دليل على الحرمة)- جزاء «فان لم يكن» 

اذ الادله السابقة لا تشمله؛ بالإضافة الى انه فى صورة التعارض يتنازع دليل الاهم و المهم., و الا هم يقدم على المهم, فان تقديم الاهم 
على المهم استفيد من الشرع حيث نراه قدم الاهم حتى قتل الانسان المحترم- فى مسئلة ما لو تترس الكفار بالمسلمين مما توقف النصر 
على قتل المسلم- بالإضافة الى ان تقديم الاهم على المهم- فى الدوران بين المحذورين- عقلى فى سلسلة العلل (الا ان يثبت اجماع) 
ولا اجماع (او يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفى الخلاف) الّذى ادعاه العلامة فى التذكرة و المنتهى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: 188 

اذى لا يقصر عن نقل الاجماع. 

و حينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان» وان المراد بالضلال ما يكون باطلا فى نفسه. 

فالمراد الكتب المشتملهً على المطالب الباطلة. 

اوان المراد به مقابل الهداية. 


و المراد بالمعقد الى ذكره أولا ثم قال انه مما لا خلاف فيه, او ذكره بعد قوله «انه مما لا خلاف فيه) (الَمذى لا يقصر عن نقل 
الاجماع) فان عدم الخلاف فى المسألهُ مثل ان يكون اجماع فيها. 

وفيه ان سكوت بعض الفقهاء لا يضر بعدم الخلافء لكنه يضر بالاجماعء فتأمل. 

(و حينئذ) اى حين كان الحكم بحرمة الحفظ ثابتا (فلا بد من تنقيح هذا العنوان) اى الموضوع (و ان المراد بالضلال) ما هوء لان فى 
كتب الضلال احتمالين. 

الاول: (ما يكون باطلا فى نفسه) وان لم يوجب اضلال احد. 

(فالمراد) بكتب الضلال (الكتب المشتملةٌ على المطالب الباطلة) مثل الكتب التى تنقل قصصا مكذوبة لا اساس لها من الصحةٌ مما 
وضعها اصحابها لا ملاء الفراغ» و قتل الوقت»ء و طرد السأم. 
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(او ان المراد به) الاحتمال الثانى» اى (مقابل الهداية). 

فالمراد بكتب الضلال الكتب التى توجب انحراف الانسان فى عقيدته او طريقته الشرعية» بان تورث له كفراء او فعل الحرام. 
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فيحتمل ان يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال. 

وان يراد ما اوجب الضلالء و ان كان مطالبها حقهُ» كبعض كتب العرفاء و الحكماء. 


(فيحتمل ان يراد بكتبه) اى بكتب الضلال (ما وضع لحصول الضلال) فى الناس. 

(و) يحتمل (ان يراد) به (ما اوجب الضلالء و ان كان) واضع تلك الكتب لم يقصد الاضلال؛ بل كانت (مطالبها حقة). 

و قوله: و ما اوجبء على سبيل منع الخلو فان الاحتمال الثالث شمول كتب الضلال لكلا القسمين (كبعض كتب العرفاء و الحكماء). 
لا يخفى ان هناك كتب الحكمة و الفلسفةُ و كتب الكلام و كتب العرفان و كتب التصوف. 

فالاول: يتكلم عن الكون و الحياءٌ و المبدأ و الحياةُ حسب ما وصل إليه العقل» و الاستحسان و التجربة. 

والثانى: يتكلم- أولا و بالذات- عن المبدأ و المعاد» و يتبعهما توابعهماء و مقدماتهما الكونية» حسب ما وصل إليه العقل بضميمة 
النقل. 

و الثالث: يتكلم عن الامور الموجبة لكيفية التأمّل فى المبدأ و المعاد و الاستغراق فى اعماق النفسء و الكون. 

و الرابع: يتكلم حول الا-مر الثالث باضافة ارائةٌ الطريق العملى للزهد و العالم بالالول: حكيم و فيلسوف و بالثانى متكلم. و بالثالث: 
عارف و بالرابع صوفى. 
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المشتملهُ على ظواهر منكرة. 


ولا يخفى ان ما ذكرناه الماع الى ما ذكره اصحاب هذه العلوم من تعريفها من دون ان نقصد تصديقا لصحة ما قالواء و انا لا نرى الا 
اخذ الأصول و طريقة العمل و التأمل من الادلهً الاربعة حسب ما شرح فى كتب علمائنا الاخيار و الله الهادى الموفق. 

و من اراد الاطلاع على كتب الحكمة و الكلام فعليه بالاسفار و المنظومة و شروح التجريدء و ما اشبه. 

و من اراد الاطلاع على كتب العرفان و التصوف فعليه بالمثنوى» و كتب ابن العربى» و الشبسترى و من إليهم. 

لكن اللازم ان يكون المطالع لهذه الكتب محصنا عقيدة و عملاء حتى لا ينحرف ببعض ظواهرها. 

نعم امثال شرح تجريد العلامة و نحوه لا يوجب انحرافاء لانه لا ظواهر لها تخالف العقيدةٌ و الشريعة. 

وانى ارى ان من اللازم ان يجرد جماعة من العلماء البارعين حملة لوضع كتب فى العلوم الاربعة خالية عن الشوائب و الاشكالات و 
الظواهر المخالفة» و يضيفوا إليها الردّ لما استجدّ من الادلهُ و الافكار فى العصر الحاضرء لتكون تبعا صافيا لمن شاء الاطلاع و العمل. 
ولا اقصد بوضع كتب التصوف الاوضع كتب الزهد الصحيح؛ حسب ما ورد فى الكتاب و السنة» و ايده الاجماع و العقل. 

و كيف كان فبعض كتب العرفاء و الحكماء (المشتملةُ على ظواهر منكرة) 
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يدعون ان المراد غير ظاهرها. 

فهذه أيضا كتب ضلالء على تقدير حقيتها 

ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرّفة» لا تدخل فى كتب الضلال 
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كوحدة الوجود.ء او وحدة الموجود.ء او كون الاعجاز لا حقيقة له» وانما هو تصرف فى مدارك الحاضرين,ء او ان الله لا يعرف 
الجزئيات, او ان الجنهُ و النار نفسيهُ لا جسدية» او ما اشبه ذلكك. 

وان كان اتباعها (يدّعون ان المراد غير ظاهرها) يلزم اجتنابها و عدم ابقائهاء اذا خيف من اضلالها. 

(ف) ان (هذه) الكتب (أيضا كتب ضلالء على تقدير حقيتها) بان كان مراد اصحابها المطالب الحقة. 

و ذلك لان بيان المراد لا يدفع الايراد» و لا يوجب اخراج الكتب من خوف ضلال الناس بها. 

(ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرّفة) اذ الفرض وجودهاء كما يقال من انجيل برناباء او فرض وجدان التورات الاصلية مثلا (لا 
تدخل فى) هذا الاسمء فلا يقال لها (كتب الضلال) تنزيها لان يسمى كلام الله ضلالا. 

اما اذا اورث اضلال الناس كان داخلا فى هذا الحكمء كما انه اذا اوجب دعوةٌ اصحابها للناس إليها و تركك القرآن. 

وقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. نهى بعض اصحابه ان يذهب فيستمع الى التورات:ء قائلا: لو كان موسى عليه السلام 
حيا 
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و اما المحرفة كالتورات و الإنجيل على ما صرح به جماعة 


لما وسعه الا اتباعى. 

فان ظاهر تعليله صلى الله عليه و آله و سلّم: ان التورات كانت غير محرفة؛ و الا علله صلى الله عليه و آله و سلّم بانها محرفة» وان كان 
يحتمل انه صلى الله عليه و آله و سلم علله باحدى العلتين. 

(و اما المحرفة كالتورات و الإنجيل على ما صرح به جماعة) من تحريفهما و يدل على ذلكك الكتاب؛ كقوله تعالى: يُحَرقُونَ الكل عَنْ 
كامديطان الس الخوائرة وزذل] «المقزه حميك اننا تمسلاق ظلى. جنال عقا أو فحة اللنثو اننافه إلى الكيوو اللحرافة و معالفات 
العقل على ما ذكرنا جملة منها فى كتاب «هؤلاء اليهود» و «ما ذا فى كتب النصارى). 0 

ولا ينافى ذلك قوله تعالى !إِنا ْنا الوا فيها مدي و نور و قوله سبحانه ' و يكم أَخْلَ الْإْجبلٍ ب نَل الله فبه؛ و قوله سبحانه 
لو هفسا لوو بحية ان ظاهر الهبيدة حفط عن الانشرات: و قوله تعالى ونا عن ترا لخر و نال فوته حيث ان: الذكر كل 
كلام الله سبحانه. 

اذ يرد على الاول ان النزول لا يدل على البقاء كذلكك. 

و على الثانى: ان المراد به فى حكم خاص كما ورد فى التفاسيرء فالقرينة الخارجية مانعة عن انعقاد الاطلاق. 

و على الثالث: ان الهيمنة قد تكون ببيان مواضع الانحراف. 

و على الرابع: ان المراد بالذكر القرآنء لان الكلام فيه فلا اطلاق له 
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فهى داخله فى كتب الضلال بالمعنى الاول بالنسبة إليناء حيث انها لا يوجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة» نعم توجب الضلالة 
لليهود و النصارى قبل نسخ دينهما فالادلة المتقدمة لا 


(فهى داخلهُ فى كتب الضلال بالمعنى الاول) اى ما يكون باطلا فى نفسه (بالنسبةٌ إلينا) فقط (حيث انها لا يوجب للمسلمين بعد بداهة 
نسخها ضلالة) الذى هو المعن الثانى. 
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و كان المصنف ره نظر الى زمانه؛ و الا ففى زماننا يورث الكتابان للمسلمين ضلالة» فكم قد اخرج النصارى المسلمين عن دينهم الى 
المسيحية» و قد رأيت بعضهم و باحثت معهم. فهما بالنسبة الى المسلمين كتاب ضلالة أيضا. 

هذا بالإضافة الى ان الضلالة بمعنى الاضلال» و يكون وصف الكتاب فى نفسه. لا انه امر نسبى. 

والا فكتب الحكمة و العرفان التى سلم المصنف انها كتب الاضلال» ليست تورث الاضلال بالنسبة الى كل احد. 

و منه يظهر الاشكال فى قوله ره (نعم توجب الضلالة لليهود و النصارى قبل نسخ دينهما) لا-نهم يظنون انهما صحيحانء مع انهما 
باطلان. 

و فيه ما عرفت ان الكتاب مضل فى نفسه سواء قبل نسخ الدين او بعد نسخه. 

و على هذا (فالادله المتقدمة) المحرمة لحفظ كتب الضلال (لا) ريب 
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تدل على حرمة حفظهما قال رحمه الله فى كتاب المبسوط فى باب الغنيمة من الجهاد فان كان فى المغنم كتبء نظرء و ان كانت 
مباحةٌ يجوز اقرار اليد عليها مثل كتب الطب و الشعر و اللغهُ و المكاتبات فجميع ذلك غنيمة. 

و كذلك المصاحف و علوم الشريعة 


فى انها (تدل على حرمة حفظهما) بكلا معنيى الضلال» اى ما يكون باطلا فى نفسه و ما يكون مورثا لضلال الناس. 

ان قلت: اذا حرف الكتابان من قبل نبى الاسلام» فبما ذا كان المؤمن مأمورا. 

قلت: الارض لا تخلو عن الحجةء و قد كان اوصياء موسى عليه السلام الى زمان عيسى عليه السلام و اوصياء عيسى عليه السلام الى 
زمان محمد صلى الله عليه و آله و سلم؛ و كان عندهم النسخة الصحيحة؛ و كان الناس مأمورين باتباع الأوصياء. 

و يؤيد ما ذكرناه من انهما كتابا ضلالء ما (قال) الشيخ (ره فى كتاب المبسوط فى باب الغنيمة من الجهاد) بما لفظه: (فان كان فى 
المغنم كتبء نظر) إليها. (و ان كانت مباحة) بحيث (يجوز اقرار اليد عليها مثل كتب الطب و الشعر و اللغهُ و المكاتبات) بين الملوكك 
و الرؤساء و العلماء و من اشبههم, فانها كانت تجعل كتبا لاجل التاريخ و الادب» و كذلكك الكتب التى كان يكتبها البلغاء لاجل تعليم 
فنّ الكتابة و المراسلة (فجميع ذلكك غنيمة) لاطلاق ادلّتها الشامل لهذه الكتب. 

(و كذلك المصاحف و علوم الشريعة) ككتب تواريخ الاسلام؛ و التفسير 
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الفقه و الحديث لا-ن هذا مال يباع و يشترى وان كانت كتبا لا يحل امساكها كالكفر و الزندقةُ و ما اشبه ذلك فكل ذلكك لا يجوز 
فان كان ينتفع باوعيته اذا غسل كالجلود و نحوهاء فانها غنيمة. 

وان كانت مما لا ينتفع باوعيته كالكاغذ فانها تمزق» 


و (الفقه و الحديث) و الكلام و غيرهاء فانه كثيرا ما يكون عند الكفار موجودا فاذا غلب المسلمون عليهم غنموها. 

وانما قلنا: انها داخلة فى الغنيمة (لان هذا) كله (مال يباع و يشترى). 

و كل مال يملكه المسلمون من الكفار غنيمة. 

نعم مالية القرآن من باب جلده و نحوه؛ لان المصحف الشريف لا يباع و لا يشترى» كما قرر فى محله (و ان كانت) الغنيمة (كتبا لا 
يحل امساكها كك) كتب (الكفر و الزندقة) تقدم فى معنى الزنديق ما يفيد المقام. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طامنا من /اللاإبل 


و كان مراده بالزندقة الاشد من الكفرء كما هو المتبادر منه» فبينهما عموم مطلق (و ما اشبه ذلكك) مثل كتب السحر (فكل ذلكك لا 
يجوز بيعه) لانها لا تملكك اذ يأتى منها الفساد محضا. 

(فان كان ينتفع باوعيته اذا غسل) ظروفه و طرفيه (كالجلود و نحوها) كما اذا كان من القماشء او الخشبء او الحديدء او غيرها (فانها) 
تكون حينئذ (غنيمة) كسائر الغنائم. 

(و ان كانت مما لا ينتفع باوعيته كك) ما اذا كان الوعاء من (الكاغذ) و نحوه (فانها تمزق) و ينتفع بالممزق منه فى وضع الادويةُ فيه» او 
ما اشبه 
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ولا تحرقء اذ ما من كاغذء إلا و له قيمة. 

و حكم التورات و الإنجيل هكذاء كالكاغذ فانه يمزق لانه كتاب مغر مبدلء انتهى. 

و كيف كان فلم يظهر من معقد نفى الخلافء الا حرمة ما كان موجبا للضلال و هو الّذى دلت عليه الادلة المتقدمة. 


ذلك (و لا تحرق) لان الاحراق اسراف (اذ ما من كاغذ إلا و له قيمة) فاتلافه لا يجوز. 

(و حكم التورات و الإنجيل هكذاء كالكاغذء فانه يمزق) و لا يحرق (لانه كتاب مغيّر مبدل) التغيير يشمل مثل الحذف و الزيادة و 
التبديل رفع شىء و وضع شىء آخر مكانه (انتهى) كلامه. 

ولا يخفى: ان الظاهر جواز بيع مثل التورات و الإنجيل الى اصحابها ان لم يوجب ذلكك مفسدة اما من باب استنقاذ اموالهم برضاهمء 
كما ذكروا فى باب بيع الميته ممن يستحلء او من باب شمول اطلاقات البيع له فان الممنوع بيع ما يأتى منه الفساد» و المفروض انه لا 
يأتى منه الفساد محضا 

و كذلك يجوز بيعها ممن ينتفع بهاء لردٌ و نحوه؛ و اعطائها لبعض المسلمين من باب حصته من الغنيمةُ اذا كان اهلا للردٌ» و نحوه. 

ثم ان اطلاق ما ذكره ره من ان كل كاغذ له قيمة» محل نظر. 

(و كيف كان فلم يظهر من معقد نفى الخلافء الا حرمة ما كان موجبا للضلال) لا ما كان باطلا فى نفسه (و هو الّذى دلت عليه الادلة 
المتقدمة). 

لكن ربما يقال: بان حال ما كان باطلا فى نفسه. حال ما كان مضلاء 
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نعم: ما كان من الكتب جامعا للباطل من نفسه؛ من دون ان يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الاموال» فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة 
المحللة 


1 لي 0 7 7 3 7 لا 7 2 
لقوله عليه السلام: اذا ميّز الله الحق من الباطلء و قوله تعالى. لِبْحِقَّ الْحَقَّ وَ يِطِلَ الاطِل و قوله سبحانه: إِنَّ الْاطِلَ كانّ زمُوقاً فالباطل 
يلزم محوه. و ازالته. 
(نعم: ما كان من الكتب جامعا للباطل فى نفسه؛ من دون ان يترتب عليه ضلالةٌ) كما اذا كان مشتملا على قصهُ مكذوبة لا تضر. 
اما الاشتمال على قصهٌ مكذوبة تنفع» مثل كليلة و دمنة. 
او مشتملا على اشعار المدح الكاذبء فالظاهر انه لا يدخل تحت الباطل» مثل قوله فى العباس عليه السلام 
لو لا القضاء لمحا الوجود بسيفه و الله يقضى ما يشاء و يحكم 
و ذلك لانصراف ادل الكذب عن ذلكك و منه: لسان الحال» كقول على عليه السلام على قبر فاطمةٌ عليها السلام:- فيما ينسب إليه 
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قال الحبيب و كيف لى بجوابكم و انا رهين جنادل و تراب اكل التراب محاسنى فنسيتكم و حجبت عن اهلى و عن اترابى 

مع انه لم يقل الحبيب» و لم يأكل التراب محاسنه؛ و لم ينسهم (لا يدخل تحت الاموال) شرعا فحاله حال الخمر و الخنزير» و ان كان 
ما لا عرفا 

وانما لم يكن مالا بدليل انه باطل يجب ففتائه» و ما كان واجب الا فناء لا يكون مالا (فلا يقابل بالمال) فلا يصح بيعه (لعدم المنفعة 
المحللة 
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المقضوردة فيه 

مضافا الى آيتى لهو الحديثء و قول الزور اما وجوب اتلافهاء فلا دليل عليه. 

و مما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين فى الأصولء و الفروع و الحديثء و التفسير و اصول الفقه. و ما دونها من العلوم؛ فان 


المناط فى وجوب 


المشفيودة فيه 
و قد تقدم فى اوّل الكتاب ان ما لا منفعة محللهُ مقصودة فيه. لا يصح بيعهء اذ البيع مبادلة مال بمال» كما يأتى فى اوّل كتاب البيع. 
(مضافا) فى الدلالهُ على انه لا يقابل بالمال (الى آيتى لهو الحديث و قول الزور). 

فالادلة على عدم صحة بيع الكتاب الباطل ثلاث -١‏ عدم المنفعة -1١‏ آيهُ لهو الحديث "- آيهُ قول الزور. 

وقد تقدم تقريب الآيتين فى اول هذا المبحث. 

و (اما وجوب اتلافها) اى اتلاف الكتب الباطلة التى لا توجب ضلالا (فلا دليل عليه) الا ما ذكرناه من وجوب ازهاق الباطل. 

(و مما ذكرنا) من ان كتب الباطل- غير المضلَة- لا يقابل بالمال» و لكن لا دليل على وجوب اتلافها (ظهر حكم تصانيف المخالفين 
فى الأصول و الفروع) الفقهية (و الحديثء و التفسيرء و اصول الفقه و ما دونها من العلوم) كالنحوء و الصرف و اللغٌء و البلاغةً (فان 
المناط فى وجوب 
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الاتلاف: جريان الادلة المتقدمة فان الظاهر عدم جريانها فى حفظ شىء من تلكك الكتب الا القليل مما الف فى خصوص اثبات الجبرء 
و نحوه و اثبات تفضيل الخلفاء او فضائلهم و شبه ذلكك. 

و مما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه فى المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على اهلهاء او الاطلاع على مطالبهم ليحصل به 
التقية» 


الانلاك :سراق الأادلة التتقدمة) كان الادلفق: حب اذا كانت مودة الضلالة. 
اما اذا لم تكن موجبة للضلالة» فلا يجب الاتلافء و ان كانت باطلة فى نفسها (فان الظاهر عدم جريانها) اى الأدلّة المتقدمة (فى حفظ 
شىء من تلكك الكتب) للعامة (الا القليل مما الف فى خصوص اثبات الجبر و نحوه) من عدم عدالة الله وعدم عصمة الأنبياء» و 
بطلان إمامة الأئمة» و ما الى ذلكك (و اثبات تفضيل الخلفاء) على على عليه السلام (او فضائلهم) المكذوبة (و شبه ذلكك). 

لكن ربما يقال: ان كتبهم الدينية توجب الانحراف» فتدخل فى كتب الاضلالء الا ما شذ» فلا وجه لما ذكره المصنف ره من استثنائه 
لها الأ القليل بل السسى هر القليل: 

(و مما ذكرنا) من ان وجه وجوب الاتلاف لكتب الضلالء هو ايجابها الاضلال (أيضا يعرف) «أيضا) اى كما عرف مما ذكرنا «حكم 
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تصانيف المخالفين» (وجه ما استثنوه فى المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على اهلهاء او الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية). 
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او غير ذلكك. 

و لقد احسن جامع المقاصد» حيث قال: ان فوائد الحفظ كثيرة. 

و مما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال. 

فان الواجب رفعه و لو بمحو جميع الكتاب الا ان يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال. 


ولا يخفى ان التقيهُ هى الاخفاء لاجل السير و الوصول الى الغايه» فهى ايجابية» لا انها للوقوف و ترك السير لتكون سلبيةُ (او غير 
ذلك) كالمقارنة لاجل افادٌ الاتباع بمحاسن الدين و المذهب فان الاشياء تعرف باضدادها. 

(و لقد احسن جامع المقاصدء حيث قال: ان فوائد الحفظ كثيرة) فلا يلزم اتنلاف كتب الضلال الا نادراء حتى لا يتوهم وجوب اتلاف 
كتب الضلال مطلقا انسياقا مع اطلاق جماعة من الفقهاء ذلكك. 

(و مما ذكرنا) من ان وجه وجوب الاتلا.ف لكتب الضلال هو ايجابها الاضلال (أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا 
للضلال) دون بعضه الآخر. 

كما اذا كتب فى اصول الدين» فكان بحثه فى الوحدانية صحيحا دون بحثه فى استحالة رؤيته سبحانه» حيث اثبت انه قابل للرؤية و 
هكذا 

(فان الواجب رفعه) اى رفع ما يوجب الضلال (و لو بمحو جميع الكتاب) اذا لم يمكن محو الضلال فقط (الا-ان يزاحم مصلحة 
وجوده) اى وجود القدر الصالح من الكتاب (لمفسدة وجود الضلال). 
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و لو كان باطلا فى نفسه؛ كان خارجا عن المالية. 

فلو قوبل بجزء من العوض المبذول تبطل المعاوضة بالنسبة إليه. 

ثم الحفظ المحرم يراد به الاعم من الحفظء بظهر القلب و النسخ و المذاكرة؛ و جميع ماله دخل فى بقاء المطالب المضلة. 


فحينذاكك يلاحظ ان ايهما اهم؛ فيقدم على المهم. 

ولو كانا متساويين فى الاهمية تخثر بين الابقاء و الاتلاف. 

(و لو كان) بعض الكتاب (باطلا فى نفسه) بدون ان يوجب الاضلال (كان خارجا عن الماليةُ) كما تقدم. 

(فلو قوبل بجزء من العوض المبذول) كما لو اشترى الكتاب بدينار» و كان نصفه باطلاء فان نصف الدينار يكون فى قبال هذا النصف 
الباطل (تبطل المعاوضة بالنسبة إليه) فاذا كان جاهلاء كان له خيار تبعض الصفقة. 

(ثم الحفظ المحرم) الّذى يأتى منه الفساد (يراد به الاعم من الحفظء بظهر القلب و النسخ) اى الكتابة (و المذاكرة؛ و جميع ما له دخل 
فى بقاء المطالب المضلّة) كما يشمل القراءة و التسجيل و غيرهما لان كل ذلكك يورث الفساد, فيحرم و الله العالم. 
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الثامنة الرشوهٌ حرام. 


اشارةٌ 
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و فى جامع المقاصد و المسالكك: ان على تحريمها اجماع المسلمين و يدل عليه الكتاب و السنة. 
و فى المستفيضة: انها كفر بالله العظيم» او شركك 


المسألة (الثامنة: الرشوه حرام) بلا اشكال و لا خلاف. 

(و فى جامع المقاصد و المسالك: ان على تحريمها اجماع المسلمين) بل تحريمها من الضروريات التى يعرفها كافة المسلمين» بل 
البشر عامة. 

(و يدل عليه الكتاب و السنة) بل و العقل بالنسبة الى الرشوة» من جهة احقاق الباطل او ابطال الحق. 

اما الكتاب» فقوله تعالى: لا اكوا مراكم بَتنَكمْ بالإاطل*: فانه اكل للمال بالباطل بلا اشكال. 

(و فى) الروايات (المستفيضة: انها كفر بالله العظيم» او 5 

و يراد بالكفر هنا الكفر العملى, لان الكفر على نحوين. 

الاول: الكفر العقيدى» و هو مااذا انكر او شكك فى شىء من اصول الدين. 

الثانى: الكفر العملى» و هو ما اذا تركك حكما من احكام الله تعالى و عدم اطلاق الكفر الا على بعضهاء مثل قوله تعالى فى الحج: و من 
كفر» و فى تركك الشكر: و لئن كفرتمء الى غيرهما انما هو لاجل التنبيه على 
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ففى رواية الأصبغ ابن نباته؛ عن امير المؤمنين عليه السلام؛ قال: 

ايّما وال 


شدة ذلكك. 

و من الممكن ان يراد بالكفر فى تركك الاحكام معنا الكفر الاعتقادى مجازاء اى انه كالكفر. 

اما اطلاق الشركك على الرشوة» فانه اما مجازى مبالغة» و ما اشتهر فى السنه بعضهم, من ان المعصوم لا يبالغ يراد به المبالغة التى ليست 
من طريقة البلغاء» و الا فهى من محسنات الكلام. 

نعم المبالغة التى هى خارجة عن اسلوب البلغاء. لا مجال له فى كلام المعصوم. 

كما ان المجاز اذى ليس من طريقتهم؛ لا مجال له فى كلامهم عليهم السلام» فان كلا من المجاز و المبالغة و هو فرع من المجاز اذا 
لم يرد بهما معناهما البلاغى؛ بل اريد بهما المعنى الحقيقى كان كذباء و العادل لا يكذب, فكيف بالمعصوم. 

و اما المراد به انه شركك خفى» حيث ان المعطى و الآخذ يش ركان بالله سبحانه هوى النفس. 

كما ورد ان الرياء شركك فان الشركك- كما حقق فى محله- ينقسم الى شرك جلى و شركك خفى. 

(ففى رواية الاصبغ ابن نباته» عن امير المؤمنين عليه السلام» قال: 

ايّما وال) و الوالى من باب المثالء و الا فالمراد به كل من يتولى شئون 
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الناس» و لو كان موظفا صغيرا (احتجب عن حوائج الناس) بان ابتعد عنهمء كانما بينه و بينهم حجاب (احتجب الله عنه يوم القيامة) 
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كناية عن عدم نجاته تعالى لهم عن العذاب (و عن حوائجه) فلا يدفع عنه عذابا و لا يشمله برحمته (و ان اخذ هدية كان غلولا) الغلول 
ما يسرق من الغنيمة و قد شبه عليه السلام الهدية بالغلولء لانها خيانة لعامة المسلمين. 

فكما ان الغلول خيانة لهم عامة. لان الغنيمة ملك لجميعهم. 

كذلك الهدية خيانة لجميع المسلمين. 

اما من جهة انها تفتح باب عدم قضاء حوائجهم الا بالمال. 0 / 00 1 
و اما من جهه ان مال الفرد كمال الجماعة؛ كما قال تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بر نفس أو فَللَادٍ فى الْأرْض فَكأئا قَتلَ النَاسَ جمِيعاًء فان 
القانون الشامل للكل اذا خولف فقد خرق الشىء المرتبط بالكل» فحاله حال ما اذا تقب المكان المشرمن النشفة ناف فلب )لقم 
اوانه اى فرق بين ان يخالف الانسان القانون بالنسبة الى الفرد, او بالنسبة الى الكل فان القانون حفاظ, و من لا يراعى الحفاظ لا فرق 
بين ان لا يراعيه بالنسبة الى البعض او بالنسبة الى الكل. 

و لذا من قتل انسانا او هتكك عرضاء استوحش منه الكل. 

ثم ان الهدية التى يراد بها المصانعة لاجل الحكم, نوع من استمالة الوالى بالمال» فهو كالرشوة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج27 ص: 7١7‏ 

وان اخذ رشوةُ فهو شرك. 


و عن الخصال فى الصحيح عن عمار ابن مروان» قال كل شىء غل من الامام فهو سحت. 


و الفرق بينهما: ان الرشوة تبذل فى قبال الحكم, و الهدية تبذل لاجل ميل نفس الوالى الى هذا المعطى» فتكون العاقبة الحكم له مثل 
الفرق بين ان يعطى الزانى ما لا للزانية فى قبال الزناء او يعطيها ما لا هدية مما يوجب ميلها الى المعطى و ينتهى الامر الى الزنا. 

ولذا كانت الرشوة اشد فقال عليه السلام: (و ان اخذ رشو فهو شركت اما اذا اهدى الانسان الى الوالى مالاء لا لاجل الحكم بل لانه 
قريب له» او ما اشبه ذلككء فلا تدخل فى هذه الرواية. 

لان مناسبة الحكم و الموضوع تعطى المنع عن الهدية تكون فى سبيل الحكم. 

مثلا: كان اخ يهدى لاخيه كل عيد اضحى مقدارا من لحم الاضحيةٌ او من الصدقة ثم ترقى اخوه و صار والياء فانه لا اشكال ان اعطائه 
فى هذه السنة ذلكك المقدار من اللحم لا يدخل فى هذا الباب. 

(و عن الخصال فى الصحيح عن عمار ابن مروانء قال) عليه السلام (كل شىء غل من الامام فهو سحت). 

الغل انما سمى غلك لانه يقيد الانسان و المال الى يأخذه الانسان غلولاء يغله و يقيده عن ارتفاع النفسء او يقيده عن الانطلاق 
حسب الشرافة» فان المعاصى قيود و هى تنافى الحرية. 
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و السحت انواع كثيرة. 

منها: ما اصيب من اعمال الولاةٌ الظلمة. 

و منها: اجور القضاة» و اجور الفواجر» و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة 


وقد تقدم فى اول الكتاب ان: السحت» هو اشد انواع الحرام و من المعلوم «غل الامام) ابشع من غل غيره. 
(و السحت انواع كثيرة). 
(منها: ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة). 
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مثلا.: الوالى الظالم له عمل كبناء داره» فاذا بنى البناء داره فى قبال اجرء كان الاجر اصابه من عمل الوالى الظالم» و هذا الاجر حرام و 
ان كان نفس البناء ان لم يككن للوالى- بل كان لسائر الناس- كان حلالا. 

(و منها: اجور القضاة) لان القضاءء لا يحق للقاضى ان يأخذ المال فى قباله. 

نعم: اذا كان محتاجا اعطاه بيت المال لاجل انه محتاج كما يعطى سائر المحتاجين» و هذا يسمى رزقا (و اجور الفواجر) لان الله اذا 
حرم شيئا حرّم ثمنه (و ثمن الخمر و النبيذ المسكر). 

اما النبيذ الى ينبذ التمر فى الماءء ليغّر طعم الماء الى الافضل فيشرب نهاراء او ينبذ نهارا ليشرب ليلا فليس بحرامء لانه ليس بمسكر 
(و الربا بعد) قيام (البينة) اى فهم الانسان ان الربا حرام. 
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و اما الرشاء فى الاحكام, يا عمار» فهو الكفر بالله العظيم. 

و مثلها رواية سماعة» عن ابى عبد الله عليه السلام. 

و فى رواية يوسف ابن جابر لعن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم من نظر الى فرج امرأةً لا تحل له و رجلا خان اخاه فى امرأته» 
و رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة 


اما الربا قبل علم الانسان بحرمته؛ فقد عفى عنه الشرع. 

ولذا قال مدا قة وات زو الاي الا 

(و اما) اخذ (الرشاء فى) قبال (الاحكام) اى اصدار الحكم للناس (يا عمارء فهو الكفر بالله العظيم) و الاتيان بلفظ: العظيم انما هو 
للتشديد فى التخويف. 

(و مثلها) اى مثل الرواية السابقةُ عينا (رواية سماعة» عن ابى عبد الله عليه السلام). 

(و فى رواية يوسف ابن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من نظر الى فرج امرأة لا تحل له) وان جاز له النظر الى 
جسمهاء لكونها محرمة له (و رجلا خان اخاه) المسلم (فى امرأته) بنظرةٌ او قبلة او زناء او لمس او ضمٌ (و رجلا احتاج الناس إليه 
لفقهه. فسألهم الرشوة) فلا يبين لهم الحكم, او لا يقضى لهم الا فى قبال المال» هذا كله حكم الرشوة. 

واما موضوع الرشوةٌ و انها ما هى» فقد اختلفوا فى انها هل هى ما يبذل فى قبال الباطل فقط. 

او ما يبذل فى قبال الوصول الى الهدف حقا كان او باطلا. 
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و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوةٌ لبذل فقهه. فيكون ظاهرا فى حرمة اخذ الرشوة للحكم بالحقء او للنظر فى امر المترافعين» ليحكم بعد 
ذلك بينهما بالحق من غير اجرة. 

وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوةٌ فى القاموس بالجعل. 


او ما يبذل حتى فى قبال الحق او يفصل فى المسألة» كما يأتى حكايته عن المختلف, و بصدد تنقيح المصنف الموضوع, بين أو لا 
اطلاق الرشوهٌ حتى للحكم بالحق, فقال: (و ظاهر هذه الرواية) ليوسف (سؤال الرشوةٌ لبذل فقهه؛ فيكون ظاهرا فى حرمة اخذ الرشوة 
للحكم بالحق) بان كانت الرشوةٌ فى قبال الحكم (او للنظر فى امر المترافعين» ليحكم بعد ذلكك بينهما بالحق) فاخذه الرشوة لاجل 
نظره فى امرهما اما حكمه بينهما فقد صدر (من غير اجرة). 

لكن فى الروايهُ احتمال ثالث» و هو انه لا يبين المسائلء الا فى قبال المال. 
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و كان المصنف لم يذكر هذا المعنى؛ لظهور الرشوه فى كونها لاجل الحكم. و هذا الظهور اقوى من ظهور «الفقه) فى بيان المسأله و 
لذا قال «و ظاهر هذه الروايةُ» حيث ان الرواية لا ظهور لها فى بيان المسألة 

(و هذا المعنى) اى بذل المال فى قبال الحكم او فى قبال النظر فى امر المترافعين (هو ظاهر تفسير الرشوة فى القاموس بالجعل) لان 
الجعل للقاضى لا يكون الا لاحد الامرين المذكورين. 
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و إليه نظر المحقق الثانى» حيث فسر فى حاشيةٌ الارشاد: الرشوةٌ بما يبذله احد المتحاكمين. 

و ذكر فى جامع المقاصد ان الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة و هو صريح الحلى أيضا فى مسئلة تحريم اخذ الرشوة مطلقاء و 
اعطائها الا-اذا كانت على اجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطى؛ هذا و لكن عن مجمع البحرين: قلما يستعمل الرشوة الا فيما 
يتوصل به الى ابطال حقء او تمشية باطل. 


(و إليه) اى الى نفس هذا المعنى (نظر المحقق الثانى» حيث فيدر فى حاشية الارشاد: الرشوة بما يبذله احد المتحاكمين) لان البذل 
يكون فى قبال الحكمء او فى قبال النظر. 

(و ذكر) أيضا (فى جامع المقاصد ان الجعل من المتحاكمين للحاكم رشو و) هذا المعنى (هو صريح) ابن ادريس (الحلى أيضا فى 
مسئلة تحريم اخذ الرشوة مطلقا) سواء اخذه لاجراء الحكم الصحيح او الباطل (و اعطائهاء الا اذا كانت على اجراء حكم صحيح. فلا 
يحرم على المعطى هذا) لانه مجبور فى الاعطاء و الضرورات تبيح المحظورات. 

نعم: اذا لم يكن مجبورا فى الاعطاء كان اعطائها أيضا حراما. 

و لمافرغ المصنف من تقريب كون الرشوه تشمل حتى الحكم بالحق شرع فى تقريب انها لا تشمل الا ما اذا كان للحكم بالباطل. 
فقال: (و لكن عن مجمع البحرين: قلّما يستعمل الرشوة الا فيما يترصل به الى ابطال حقء او تمشية باطل). 
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و عن المصباح هى ما يعطيه الشخص للحاكمء او غيره ليحكم له او يحمله على ما يريد. 

وعن النهاية: انها الوصلةٌ الى الحاجةٌ بالمصانعةٌ و الراشى السذى يعطى ما يعينه على الباطل» و المرتشى الآخذء و الرائش هو الذى 
يسعى بينهما ليزيد لهذا او ينقص لهذا. 

و مما يدل على عدم عموم الرشاء لمطلق الجعل على الحكم, ما تقدم فى رواية عمار بن مروان» من جعل الرشاء فى الحكم مقابلا لا 
جور القضاء 


(و) كان ينبغى للمصنف ان ينقل كلام المصباح فى سياق المعنى الاولء لان كلامه اعم من ما يبذل للحق او للباطل» فقد حكى (عن 
المصباح) ان الرشوةُ (هى ما يعطيه الشخص للحاكم., او غيره ليحكم) الحاكم (له) اى لمعطى الرشوةُ (او يحمله) اى يحمل المعطى 
الآخذ (على ما يريد) المعطىء مثلا يعطى مالا لحرس السجن حتى يطلق سراحه. 

(و عن النهاية) لابن اثير (انها الوصلة) اى سبب الوصول (الى الحاجة) اى حاجة المعطى (بالمصانعة) اى يجعل المعطى الآخذ صنيع 
نفسه» ليعمل للمعطى ما يريده (و الراشى الّذى يعطى ما يعينه على الباطل؛ و المرتشى الآخذ) للرشوة (و الرائش هو الّذى يسعى بينهما 
ليزيد لهذا) الآخذ (او ينقص لهذا) المعطى اذ الآخذ يريد الزيادة» و المعطى يريد اعطاء اقل. 

(و مما يدل على عدم عموم الرشاء لمطلق الجعل على الحكم. ما تقدم فى رواية عمار بن مروان» من جعل الرشاء فى الحكم., مقابلا لا 
وو لضي اة) 
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خصوصا بكلمةٌ اما. 
نعم: لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل» بل يعم ما يبذل لحصول غرضه. و هو الحكم له حقا كانء او باطلاء و هو ظاهر ما تقدم 


فان الرشوة لو كانت عامة شاملة لكل ما يعطى للحاكم., لم يكن وجه للتقابل بين الرشوة و بين اجر القاضىء اذ حينئذ يكون اجر 
القاضى من اقسام الرشوة» فجعل الرواية اجر القاضى فى قبال الرشوة» دليل على عدم عموم الرشوة (خصوصا بكلمة اما). 

اذ هذه الكلمه تمنع من جعل ما بعدها عطف بيان لما قبلهاء حتى يقال: بانه من عطف العام على الخاص»ء من قبيل ذهبت الى العراق 
الى النجف الاشرف. 

(نعم: لا يختص) لفظ الرشوة (بما يبذل على خصوص الباطل» بل يعم ما يبذل لحصول غرضه. و هو الحكم له) بل تمشية امره (حقا 
كانء او باطلا) كما هو ظاهر اطلاقها فى العرفء فيقول: ارشيت حرس الحدود لادخال بضاعتى او لادخال الخمره او ارشيت القاضى 
ليحكم بان الدار لى- سواء كانت الدار له واقعاء أم لاء بل اراد اغتصابها من صاحبها الشرعى - (و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و 
التهاية). 

لكن يرد على المصنف ان ظاهر كلام النهاية: ان الرشوه تستعمل فى خصوص الباطل. 

اللهم الا ان يقال: ان صدر كلام النهاية مطلق» و ذيله من بلب 
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و يمكن حمل روايةٌ يوسف ابن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشى حا او باطلا. 

او يقال: ان المراد الجعل فاطلق عليه الرشوةٌ تأكيدا للحرمة. 

و منه يظهر حرمة اخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين» مع تعيّن الحكومة عليه كما يدل عليه قوله عليه السلام: احتاج الناس إليه لفقهه 


المثال» فتأمل. 

(و يمكن حمل رواية يوسف ابن جابر) التى تقدم ان قلنا ان ظاهرها كون الرشوةٌ للحكم بالحق (على سؤال الرشوةٌ للحكم للراشى حقا 
او باطلا) فالرواية أيضا دليل على اطلاق الرشوة على الاعم. 

(او يقال: ان) الرواية ليست فى الرشوه اصلاء بل (المراد) بالرشوة فى الرواية (الجعل) الّذى يعطيه الشخص للفقيه (فاطلق عليه الرشوة) 
من باب المجاز (تأكيدا للحرمة). 

و على كلا التقديرين: لا تكون الرشوة فى رواية يوسف خلاف ما ذكرناه من عموم الرشوة للحكم بالحقء او بالباطل. 

(و منه) بناء على ان المراد بالرشوة فى رواية يوسف «الجعل» (يظهر حرمة اخخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين؛ مع تعن الحكومة 
عليه). 

و انما قلنا: مع تعيّن الحكومة عليه» (كما يدل عليه قوله عليه السلام: 

احتاج الناس إليه لفقهه) فان الاحتياج يكون دليلا على انه معن عليه 

لكن فيه ان الاحتياج اعم من التعيّن عليه» اذ لو كان الفقيه متعددا صح ان يقال انى احتاج الى الفقيه الفلانى» اذا كان الاحتياج الى 
النوع 
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و المشهور المنع مطلقا. 

بل فى جامع المقاصد: دعوى النص و الاجماع. 

ولعله لحمل الاحتياج فى الرواية على الاحتياج الى نوعه و لاطلاق ما تقدم فى رواية عمار بن مروان» من جعل اجور القضاةً من 
السسحت يناد على ان الأجر- فى العرق- يشمل التجعل 


و الى هذا الاشكال الذى ذكرناه اشار المصنف بقوله: (و المشهور المنع) من اخذ القاضى الجعل (مطلقا) سواء كان الحكم معينا عليه 
أم لا بان كان هناك فقهاء متعددون. 

(بل فى جامع المقاصد: دعوى النص و الاجماع) على الحرمة مطلقا (و لعله) اى لعل وجه نسبهٌ جامع المقاصد الاطلاق الى النص «مع 
انكك عرفت ان ظاهر روايةٌ يوسف الحرمةء اذا كان بذل الفقه متعينا عليه» (لحمل) جامع المقاصد (الاحتياج فى الرواية على الاحتياج 
الى نوعه) اى نوع الفقيه لا الى شخصه (و لاطلاق) عطف على «لحمل» و هذا دليل آخر لقول جامع المقاصد بالإطلاق (ما تقدم فى 
رواية عمار بن مروان» من جعل اجور القضاهُ من السحت) فانه مطلق يشمل ما اذا كان القضاء معينا عليه» او لم يكن معينا عليه» لتعدد 
القاضى. 

ان قلت: ما فى رواية عمار ليس الجعلء بل الاجر و كلامكم فى الجعل. 

قلت: لا بأس بذلك (بناء على ان الأجر- فى العرف- يشمل الجعل) فما قلناه من حرمة الجعلء مطلقا يستفاد من الرواية لاطلاقها 
الأحره 
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وان كان بينهما فرق عند المتشرعة. 

وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان» قال سثل ابو عبد الله عليه السلام» عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من 
السلطان قال عليه السلام: ذلكك السحت. 


و فيه ان ظاهر الرواية كون القاضى منصوبا من قبل السلطان الظاهر بل الصريح فى سلطان الجور اذ ما يؤخذ من العادلء لا يكون 


الشامل على الجعل (و ان كان بينهما) اى بين الاجر و الجعل (فرق عند المتشرعة) اما فى اللغةٌ و العرف العام يطلق كل واحد منهما 
على الآخر 

(و ربما يستدل على المنع) اى منع اخذ الجعل للحكم بالحق (بصحيحة ابن سنان» قال سثل ابو عبد الله عليه السلام» عن قاض بين 
فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطانء قال عليه السلام: ذلكك السحت) فاطلاقه شامل لما اذا قضى بالحقء بل الغالب فى القضاهُ 
الام مالع 

(و) لكن (فيه) ان الاستدلال بهذه الرواية غير تام. 

اذ: (ان ظاهر الرواية كون القاضى منصوبا من قبل السلطان) الى كان فى زمان الامام عليه السلام (الظاهر بل الصريح فى سلطان 
الجور) 

وجه الصراحة ان القضيه من القضايا الخارجية؛ لا الحقيقية» فان ظاهر القضاء و ان كانت الحقيقية الا ان وجود القرينة فى المقام و 
امثاله توجب صرفها عن ظاهرها. 

و يؤيد كونها خارجيةٌ ما ذكره بقوله: (اذ ما يؤخذ من العادلء لا يكون 
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ولااشك ان هذا المنصوب غير قابل للقضاء فما يأخذه سحت من هذا الوجه 
ولو فرض كونه قابلا للقضاءء لم يكن رزقه من بيت المالء او من جائزةً السلطان محرّما قطعا فيجب اخراجه عن العموم الا ان يقال: ان 
المراد الرزق 


سحتا قطعا) كيف و قد امر الامام امير المؤمنين عليه السلام فى عهده المشهور لمالكك الاشتر ره باعطاء القضاء ما يزيح علتهم. 

(و) على هذا فكون ما يأخذه سحتاء ليس من جهة انه اخذ الجعل للحكم بالحق» بل لانه (لا شكك ان هذا المنصوب غير قابل للقضاء 
فما يأخذه سحت من هذا الوجه) اى كونه موظفا عند الجائر. 

نعم اللازم استثناء ما اذا كان قضائه عند الجائر جائزا لعنوان ثانوى كسائر الوظائف التى تباح عند الجائر لعنوان ثانوى. 

و لذا كان الشهيد قاضى نور الله ره» و غيره قضاءً عند الظلمة. 

(و لو فرض كونه قابلا للقضاءء لم يكن رزقه من بيت المالء او من جائزةً السلطان محرّما قطعا). 

اذ لا-وجه للحرمة؛ لا من جههُ كونه وظيفة عند الجائر ولا من جهة نفس القضاءء. فانه رزق يعطيه السلطان لمن يقومون بشئون 
المسلمين التى من اهمها القضاء (فيجب اخراجه) اى اخراج هذا الفرد من كونه قابلا للقضاء (عن العموم) اى عموم قوله: يأخذ على 
القضاء الرزق. 

وقد عرفت ان اخراجه بدليل العقل و النقل (الا ان يقال: ان المراد) ب (الرزق) فى رواية ابن سنان الرزق 
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من غير بيت المال. 

و جعله على القضاء بمعنى المقابلهُ قرينة على إرادة العوض. 

و كيف كان فالاولى فى الاستدلال على المنع ما ذكرنا خلافا لظاهر المقنعة و المحكى عن القاضى من الجواز. 


(من غير بيت المال). 

ولا يراد به الرؤق بالمعتى المتعارق الى هو نجائرء بل المراد به العوض. 

(و) ذلك لان (جعله على القضاء) الذى هو (بمعتى المقابلة قرينة غلى إرادة العوض) قالرواية تدال على احد امرية. 

اما ان الرزق من سلطان الجور حرام. 

و اما ان عوض القضاء من غير بيت المال حرام. 

و على المعنى الثانى: تكون الرواية دليلا للمنع حيث قلنا وقد يستدل للمنع. 

(و كيف كان) معنى الرواية (فالا-ولى فى الاستدلال على المنع) اى منع اخذ الجعل للحكم بالحق (ما ذكرنا) من روايات عمار» و 
سماعةٌ و يوسف 

و ذلكك لعدم صحة الاستناد الى روايةٌ ابن سنان لذلكء لما عرفت من انها محتملة لامرين» فلا يصلح دليلا بعد اجمالها (خلافا لظاهر 
المقنعة و المحكى عن القاضى) ابن البراج (من الجواز). 
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ولا يخفى ان المقنعة للمفيد» و المقنع للصدوق و كلاهما فى الفقه. فعندهما يجوز اخذ الجعل للقضاء بالحق. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 7١5‏ 

و لعله للاصلء و ظاهر رواية حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام» يقول: من استأكل بعلمه افتقر» قلت: ان فى شيعتكك 
قوما يتحملون علومكم, و يبثونها فى شيعتكم فلا يعدمون منهم البر و الصلة و الاكرام فقال عليه السلام: ليس أولئكك بمستأكلين انما 
ذاك الّذى يفتى بغير علم» و لا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنياء الخبر. 


(و لعله) اى الجواز (للاصل) لاصالة كل ما لم يرد على تحريمه دليل (و ظاهر رواية حمزةٌ بن حمران» قال سمعت أبا عبد الله عليه 

السلام» يقول: 

من استأكل بعلمه افتقر) اى طلب المال من علمه (قلت: ان فى شيعتكك قوما يتحملون علومكم, و يبثونها فى شيعتكم, فلا يعدمون 
منهم البر و الصلهٌ و الاكرام) اى ان شيعتكم يكرمونهم لاجل ما يبثون فيهم من علومكم. 

ولا يخفى ان البر عمل الخير و الصلهُ الخير الواصل الى الغير و الاكرام» ما كان العطاء مع احترام الطرف المقابل» فالبرٌ اعم من الصلهٌ و 

هى اعم من الاكرام. 

(فقال عليه السلام: ليس أولئكك بمستأكلين) الذين عنيت» و ان كانوا اذا طلبوا لاكل سمّوا مستأكلين- لغة- (انما ذاكك) المستأكل 

الذى قصدتف هو (الذئ يفتى بغير علمء و لا هدى من الله). 

لعل الفرق ان العلم الوجدانىء و الهدى ما كان طريقا مجعولاء وان لم يورث العلم» كما قال سبحانه: :َم ولا ممدى و0 لاب 

مُنِيرٍ#» (ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا) الى آخر (الخبر). 

فان ظاهر هذا الخبر عدم الذم اذا كان حكما بالحق. 
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و اللام فى قوله: ليبطل به الحقوقء اما للغاية او للعاقبة. 

و على الاول: فيدل على حرمةٌ اخذ المال فى مقابل الحكم بالباطل 

و على الثانى: فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا فى الدنيا. 

و على كل تقدير» فظاهرها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لاجل الحكم بالباطل؛ او مع عدم معرفة الحق 


و لماه ار ا ا ا 
(و على الاول) اى لاما الغاية 50 اخذ ا بلباطل).. 

و من الواضح انه حرام؛ فان الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. 

(و على الثانى) اى لام العاقبة (فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا فى الدنيا). 

و من المعلوم: ان الانتصابء سابق على اخذ المال. 

(و على كل تقدير) سواء كانت اللام للغاية» او للعاقبة (فظاهرها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لاجل الحكم بالباطل» او) لاجل 
الحكم (مع عدم معرفة الحق) لقوله عليه السلام؛ فى عداد القضاءً الذين هم فى النار» و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم. 
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نينرق الابيةا لمع ادك والح 
و دعوى كون الحصر اضافيا بالنسبة الى الفرد الى ذكره السائل فلا يدل الا على عدم الذم على هذا الفرد 


فمناط الحكم بالباطل الموجود فى الرواية «ليبطل به الحقوق» موجود فى المقام؛ وهو الحكم بما لا يعلم» بل يظهر ذلكك من قوله: 
بغير علم. 

و عليه (ف) الرواية تدل على انه (يجوز الاستيكال مع الحكم بالحق) و هذا هو ما افتى به المفيد و القاضى. 

(و) ان قلت: ان رواية حمزة لا تدل على جواز الحكم بالحق فى قبال الجعل مطلقاء بل حيث ان الراوى سثل عن افراد مخصوصين 
اجاب الامام عليه السلام بالجواز بالنسبة إليهم» فالحصر فى قول الامام «انما ذاكك» اضافى بالنسبة الى مقابل «ذاكك» و المقابل هو: 
الافراد الذين سألهم الراوى فقطء لا كل فرد يحكم بالحق. 

وفرق بين ان يحصر الامام الحرام فى طائفة ابتداءً فان الحصر حينئذ حقيقى» و يدل على ان كل من ليس من تلك الطائفة فعملهم 
حلال و بين ان يحصر الامام الحرام فى طائفة بعد سؤال الراوى عن جماعة فان الحصر حينئذ اضافى» و يدل على ان عمل تلكك 
الجماعة حلال» و لا يدل على ان عمل ما عداهم حلال- مطلقا-. 

قلت: (دعوى كون الحصر) فى كلام الامام (اضافيا بالنسبة الى الفرد الى ذكره السائل) فيدل كلامه عليه السلام على ان من ذكره 
السائل عمله حلال (فلا يدل) كلامه عليه السلام (الا على عدم الذم على هذا الفرد) 
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دون كل من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر. 

و فصّل فى المختلف: فجوز اخذ الجعل و الاجرهٌ مع حاجة القاضى و عدم تعيين القضاء عليه و منعه مع غناه او عدم الغناء عنه» و لعل 
اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من 


الى فى كلام السائل (دون) دلالة لكلامه عليه السلام على عدم الذم؛ ل (كل من كان غير المحصور فيه) «غير المحصور فيه) هم 
١كل‏ من يفتى بالحق» لان الامام حصر الذم فى «من يفتى بغير علم). 

و الحاصل: ان حصر الامام الذم فى من يفتى بغير علم لا يدل على عدم الذم فى من لا يفتى بغير علم. (خلاف الظاهر) اذ ظاهر الحصر 
انه حقيقى» فكل من يفتى بعلم؛ لا بأس باخذه الجعل. 

وقد تحقق الى هنا قولان. 

الاول: ان من يفتى بالحق لا يجوز له اخذ الجعل. 

الثانى: انه يجوز له اخذ الجعل. 

(و فظنا »العافمة زف البكرت فيرو اعد الما لخم او القرق مهينا هو الفرق ين الالجار ةو النمعالة ماي روعاف ضع الققه 
(مع حاجة القاضى) الى المال (و عدم تعيين القضاء عليه) بان لا يكون القاضى منحصرا فيه (و منعه) اى احذ الجعل و الأجرة (مع 
غناه) اى عدم حاجة القاضى (او عدم الغناء عنه) بان كان القاضى منحصرا. 

و المصنف ره ذكر وجه هذا التفصيلء بقوله: (و لعل اعتبار) العلامة (عدم تعين القضاء) على القاضى (لما تقرر عندهم) اى عند 
الققياه لفق 
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خرمة الاجرة على الواجبات العينية. 
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و حاجته لا تسوّغ اخذ الآجرة عليهاء و انما يجب على القاضى و غيره رفع حاجته من وجوه اخر. 
و اما اعتبار الحاجة» فلظهور اختصاص ادلةٌ المنع بصورة الاستغناء كما يظهر بالتأمل فى روايتى يوسفء و عمار المتقدمتين. 


حرمة) اخذ (الاجرةٌ على الواجبات العينية). 

فاذا وجب القضاء على القاضى حرم اخذه الاجرة له. 

ولا يخفى ان حال الجعل فى هذه المسألة حال الاجرة لان بنائهم لزوم ان يؤتى بالعمل المعين مجاناء فلا فرق بين ان يأخذ مصلى 
اليومية اجره على صلاته او ان يأخذ جعلا. 

(و) ان قلت: كيف يحرم اخذه الاجرة» و الحال ان القاضى محتاج فمن اين يمرّر معاشه. 

قلت: (حاجته) اى احتياج القاضى (لا تسوّغ اخذ الاجر عليها) اى على فتاواه فى القضاء (و انما يجب على القاضى و غيره) ممن يؤدى 
الواجبات العينيهُ مع حاجته (رفع حاجته من وجوه اخر) كالخمس و الزكات 

(و اما اعتبار) العلامة (الحاجة) فى جواز اخذ القاضى الاجرة (فلظهور اختصاص ادلةٌ المنع) اى الروايات التى تقدمت مما دلت على 
المنع من اخذ القاضى الاجرةُ (بصورة الاستغناء) اى غنى القاضى (كما يظهر بالتأمل فى روايتى يوسفء و عمار المتقدمتين). 

فان ظاهر الرشوة فى رواية يوسف انها تكون بدون الاحتياج بالإضافة 
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ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائى» كما هو احد الاقوال فى المسألة الآتيهُ فى محلها ان شاء الله. 


الى انها اردفت مع امور غير محتاج إليهاء مثل النظر الى فرج المرأة و الخيانة لاعراض الناس. 

و منه يعلم وجه دلاله رواية عمار» فان اجر الفاجرهُ يكون غالبا مع عدم الاحتياج» فتأمل. 

(و) لكن لا يخفى ان تفصيل العلامة ضعيف اذ ما ذكرناه من الوجهين لكلامه ره بقولنا «و لعل» و «اما اعتبار» غير تامين. 

اذ يرد على اولهما انه (لا مانع من التكسب بالقضاء من جهه وجوبه) «من» متعلق «بمانع» اى وجوب القضاء لا يمنع التكسب بالقضاء. 
فان الوجوب (الكفائى) لا يمنع التكسب (كما هو احد الاقوال فى المسألة) اى مسئل جواز اخذ الاجرهٌ على الواجبات (الآنيةُ فى محلها 
ان شاء الله) تعالى. 

ثم ان المصنف لم يذكر رد التعليل الثانى للعلامة» اى قوله «و اما اعتبار الحاجة)» اكتفاء بما تقدم» من كون «الادله تمنع الرشوهُ مطلقا لا 
فى خصوص صورة غنا القاضى). 

لكن المنع انما هو فيما اذا كان الحكم بالباطل. 

ولا تمنع الادلهُ الرشوةٌ فيما اذا كان حكمه بحق. 

ثم ان المصنف بعد ان ذكر مسئلة الأجره فى قبال القضاء بالحق, اراد ان يذكر سائر العناوين التى تكون فى قبال القضاء بقوله: 
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و اما الارتزاق من بيت المال فلا اشكال فى جوازه للقاضى مع حاجته بل مطلقاء اذا رأى الامام المصلحة فيه» لما سيجىء من الاخبار 
الواردة فى مصارف الاراضى الخراجية. 

و يدل عليه: ما كتبه امير المؤمنين عليه السلام؛ الى مالكك الاشتر من قوله عليه السلام: و افسح له. اى للقاضى بالبذل ما يزيح علته و 


يقل معه حاجته الى الناس 
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(و اما الا-رتزاق من بيت المال) بان يكون القاضى كسائر موظفى الدولة يعطى له من بيت المال (فلا اشكال فى جوازه للقاضى مع 
حاجته) للاصل و دلالة الادلة على جوازه (بل مطلقا) وان لم يكن محتاجا (اذا رأى الامام المصلحة فيه) لوضوح انه اذا لم ير الامام 
المصلحةٌ فلا يعطى من بيت المال. 

وانما قلنا: بجواز الارتزاق (لما سيجىء من الاخبار الواردهة فى مصارف الاراضى الخراجية) من ان رزق القاضى على بيت المالء فانه 
معدّ لكل مصالح المسلمين» و منها رزق القاضى. 

(و يدل عليه) اى على جواز رزقه من بيت المال (ما كتبه امير المؤمنين عليه السلام: الى مالك الا-شتر) حين ولاه مصرفى عهده 
المعروف (من قوله عليه السلام: و افسح له. اى للقاضى بالبذل) و العطاء (ما يزيح) اى يزيل (علّته) اى حاجته. فان الحاجة علة لكثير 
من المعاصى و الآثام (و يقل معه) حاجته اى مع بذلكك له (حاجته الى الناس). 

وانما قال عليه السلام «يقل» و لم يقل «يزول» لآن الحاجة لا تزول 
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ولافرق بين ان يأخذ الرزق من السلطان العادل؛ او من الجائر لما سيجىء من حلية بيت المال لاهله؛ و لو خرج من يد الجائر. 


فان نهمهٌ النفس الى المالء لا تزول مهما كان للانسان من ثروة. 

ثم لا يخفى: ان عهد الامام عليه السلام الى مالكك الاشتر من افخر مفاخر الاسلام» لكن لا ينفع كتابته و طبعه و قراءته و الافتخار ما لم 
يضعه المسلم موضع التنفيذ» فان مثل هذا العهد, مثل الماء النازل من السماء يحتاج الى مدّ السواقى و الجد اول له. بالإضافة الى 
احتياجه الى الزرع بسببه حتى يعطى الثمار المطلوبة. 

و عهد الامام عليه السلام هكذا بحاجة الى استخراج الفروع منه» و جعل الضوابط و الخطوط البارزةٌ لما بينه الامام عليه السلام من 
الخطوط العامة فى العهد. حتى يمكن ان تستفاد منه حكومة عصريةُ تعطى حاجات العصر بنحو افضلء مما تعطى ساثر المبادئ و 
المذاهب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية» هذا فى الجانب العلمى ثم يأتى الدور الاهم و هو: الجانب العملى» بالسعى لتطبيق ذلكك 
فى الحياة. 

و من المعلوم ان السعى يلزم ان يكون مناسبا لحجم المهمة و الله المستعان. 

(و لا فرق بين ان يأخذ الرزق من السلطان العادل» او من الجائر). 

اما العادل فواضح. و اما الجائر. فى (لما سيجىء من حلي بيت المال لاهله» و لو خرج من يد الجائر) فان ما يملكه الانسان يصبح حراما 
اذا مرّ فى يد غاصبة. 
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و اما ما تقدم فى صحيحة ابن سنان من المنع من اخذ الرزق من السلطان» فقد عرفت الحال فيه. 

و اما الهدية و هى ما يبذله على وجه الهبهُ ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان, او باطلاء و ان لم يقصد المبذول له الحكم الا 
بالحق اذا عرف و لو من القرائن: ان الباذل قصد الحكم له على كل تقدير» 


(و اما ما تقدم فى صحيحة ابن سنان من المنع من اخذ الرزق من) يد (السلطان» فقد عرفت الحال فيه) و انه حيث لا يكون المنصوب 
اهلا للقضاءء الى آخر ما تقدم فى توجيه الرواية. 

(و اما الهدية) التى تبذل للقاضى- و هى القسم الرابع» اذ قد تقدم الاجر و الجعل و الرزق- (و هى ما يبذله على وجه الهبة). 

و الفرق بين الهدية و الهبة: ان الاول هبه فيها نوع اكرام (ليورث المودة الموجبة للحكم له حقاء كان) الحكم (او باطلا) بان كان قصد 
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الباذل الوصلة الى مقصده (و ان لم يقصد المبذول له) و هو الحاكم الآخذ للهدية (الحكم الا بالحق) فالظاهر حرمته من جهة قصد 
الباذل (اذا عرف) الحاكم (و لو من القرائن: ان الباذل قصد الحكم له على كل تقدير) باطلا او حقا. 

وانما شرط المصنف الحرمة بقوله: اذاء لانه اذا لم يعرف الحاكم ذلكك- و ان احتمله- فانه لا بأس باخذهاء لاصالة الصحة فى فعل 
المسلم» بل فى فعل كل انسانء و لو كان كافراء لانه اصل عقلائى لم يردع عنه الشارع» بل بالنسبة الى فعل المسلم فرده بقوله عليه 
السلام: ضع 
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فيكون الفرق بينها و بين الرشوة» ان الرشوة تبذل لاجل الحكم و الهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكمء على وفق مطلبه 
فالظاهر حرمتهاء لانها رشوةٌ» او بحكمها بتنقيح المناط. 

و عليه يحمل ما تقدم من قول امير المؤمنين عليه السلام: و ان اخذء يعنى الوالى هدية» كان غلولاء و ما ورد من ان هدايا العمال غلول 
وفى آخرء سحت و عن عيون الاخبار عن مولانا ابى الحسن الرضا عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام» فى تفسير قوله تعالى: 
أكالونَ للحت 


امر اخيكك على احسنه (فيكون الفرق بينها و بين الرشوة ان الرشوة تبذل لاجل الحكم) فكانها فى قبال الحكم (و الهدية تبذل لإيراث 
الحب المحرك له) اى للحاكم (على الحكمء على وفق مطلبه) اى مطلب الباذل. 

قوله (فالظاهر حرمتها) جواب «و اما الهدية)» و قد ذكرنا الجواب نحن قبل اسطر إيضاحا للمطلب». بدون فصل طويل (لانها رشوة) عرفا 
فتشملها ادلة الرشوةٌ (او بحكمها بتنقيح المناط) اذ لا يرى العرف فرقا بين الامرين. 

(و عليه) اى على هذا النحو من الهدية (يحمل ما تقدم من قول امير المؤمنين عليه السلام) فى رواية اصبغ (و ان اخذء يعنى الوالى 
هدية» كان غلولات و ما ورد) فى حديث آخر (من ان هدايا العمال غلول» و فى) حديث (آخر) انها (سحت,ء و) روى (عن عيون 
الاخبار) لمؤلفه الصدوق (عن مولانا ابى الحسن الرضا عليه السلام» عن امير المؤمنين عليه السلام فى تفسير قوله تعالى: أ الونَ 
لِلشّحْتِ) حيث ذم الله سبحانه قوما من 
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قال هو الرجل يقضى لاخيه حاجته؛ ثم يقبل هديته. 

و للرواية توجيهاتء تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم؛ و على بعضها محمولة على المبالغة فى رجحان 
التجنب عن قبول الهدايا من اهل الحاجة إليه لثلا يقع فى الرشوةٌ يوما. 

وهل يحرم الرشوةٌ فى غير الحكم بناء على صدقهاء 


علماء الاديان السابقة (قال) عليه السلام: (هو الرجل يقضى لاخيه حاجته؛ ثم يقبل هديته) فانها تحمل على المعنى الى ذكرناه 
للهدية و الالا تكون الهديةٌ حراماء بلا اشكال. 

(و) لا يخفى: ان (للرواية توجيهات) متعددة (تكون الرواية على بعضها) اى بعض تلك التوجيهات (محمولة على ظاهرها من التحريم) 
كما اذا كان من قبيل هدية العمال» و قد تقدم انها غلول (و على بعضها محمولة على المبالغة فى رجحان التجنب عن قبول الهدايا من 
اهل الحاجة إليه لثلا- يقع فى الرشوة يوما) و هو ما اذا قلنا: ان المراد اخخذ الهدية التى يخشى ان تنتهى الى الرشوة؛ و على بعضها 
محمولة على الكراهة العادية و هو ما اذا حمل على الأخذ للهدية لانه نوع من افساد العمل. 

فما كان لله لا ينبغى ان يؤخذ فى قباله شىء» فهو مثل ان يصلى ثم يأخذ الهدية على صلاته. 
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(و هل يحرم الرشوهُ فى غير الحكم) سواء كان ذلكك العمل واجبا على المرتشىء أم لم يكن واجبا (بناء على صدقها) اى الرشوة على 
غير 
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كما يظهر مما تقدم عن المصباح و النهاية» كان يبذل له مالاء على ان يصلح امره عند الامير» فان كان امره منحصرا فى المحرم؛ 
مشتركا بينه» و بين المحلل لكن بذل على اصلاحه حراماء او حلالات فالظاهر حرمته. لا لاجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض 
الاطلاقات المنصرف الى الرشا فى الحكمء بل لانه اكل للمال بالباطل» فتكون الحرمة هنا لاجل الفساد 


الحكم أيضا. 

اما بناء على عدم صدقها موضوعاء فلا تشملها ادله التحريم (كما يظهر) صدقها (مما تقدم عن المصباح و النهاية) حيث عرفا الرشوة 
بما يشمل غير الحكم أيضا (كان يبذل له) اى لمن يعمل (مالاء على ان يصلح امره عند الامير) واجبا كان ذلكك, بان كان دفعا للظالم 
اذى يريد ظلمه؛ فان دفع المنكر للقادر واجبء أم لا. 

كما اذا اراد ارضا من الامير للتجارة و الاسترباح (فان كان امره منحصرا فى المحرم) مثل ان يجيز له فى بيع الخمر (او مشتركا بينه» و 
بين المحلل) مثل تحصيل رخصة للبناء (لكن بذل على اصلاحه حراماء او حلالا) رخصة يصلح بها ان يبنى مخمرا او مخبزا (فالظاهر 
رمد ل لأجل ) انه (الرشوة). 

وانما قلنا: لا-(لعدم الدليل عليه) اى على تحريم هذا النحو من الرشوهُ (عدا بعض الاطلاقات) المتقدمة (المنصرف الى الرشا فى 
الحكم). 

و مراده ببعض الاطلاقات ما تقدم من النهاية و المصباح» بل و ما تقدم عن مجمع البحرين (بل) حرمته انما هى (لانه اكل للمال 
بالباطل» فتكون الحرمة هنا لاجل الفساد) فيدخل فى رواية تحف العقول فالاعطاء 
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فلا يحرم القبض فى نفسه. و انما يحرم التصرفء لانه باق على ملكك الغير. 

نعم: يمكن ان يستدل على حرمته بفحوى اطلاق ما تقدم فى هدية الولاه و العمال. 

واما بذل المال على وجه الهديةٌ الموجبة لقضاء الحاجة المباحة» فلا حظر فيه» كما يدل عليه ما ورد فى ان الرجل يبذل الرشوة 
ليتحركك من منزله ليسكنه. قال لا بأس و المراد المنزل المشتركك كالمدرسة و المسجد و السوق 


حرام لانه اعانة على الفساد, و عليه: فالقبض حرام أيضا. 

لكن بسحف فال (قلة يسرم الك فى تسد و نذا يديم الفصير تع لد باق فطق ملك لي )فطل :تلطا عار أ لم 
عراس 

(نعم: يمكن ان يستدل على حرمته بفحوى اطلاءق ما تقدم فى هدية الولاهً و العمال) فانها اذا كانت محرمة مع انها للحلال» فالاولى 
حرمةٌ ما نحن فيه بعد اذا كان العمل منحصرا فى الحرام؛ او اعطاه لاجل ان يصلحه حراما كان او حلالا- كما لا يخفى-. 

(و اما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة) و هو القسم الثالث لقوله: فان كان منحصرا فى المحرم؛ (فلا حظر 
فيه) اى لا منع شرعاء للاصل (كما يدل عليه ما ورد فى ان الرجل يبذل الرشوةٌ ليتحرك من منزله ليسكنه, قال) عليه السلام: (لا بأس). 
والجراة: المول الى ورين ابسارة ان اشدراقة فنا كاق المعاجر الباق الحق :فى إن له يخلبياء اذو المراد النقول ايركف كالندوسة 
والمسجد و السوق 
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و نحوها. 

و مما يدل على التفصيل فى الرشوة» بين الحاجة المحرمة؛ و غيرهاء روايهُ الصيرفى» قال سمعت أبا الحسن عليه السلام» و سأله حفص 
الاعورء فمال: ان عمال السلطان يشترون منا القرب و الأدوات فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لا بأس بما 
تصلح به مالكك» ثم سكت ساعة» ثم قال: اذا انت رشوته يأخذ منكك اقل من الشرط. 


و نحوها). 

اما اذا لم يحق للساكن السكنىء فاخذه المال فى قبال الاخلاء حرام لانه اكل للمال بالباطل. 

(و مما يدل على التفصيل فى الرشوة» بين الحاجة المحرمة) فالرشوهُ حرام (و غيرها) فالرشوة حلال (رواية الصيرفى؛ قال سمعت أبا 
الحسن) موسى ابن جعفر (عليه السلام) فان أبا الحسن «المطلق» هو الامام الكاظم.ء و الثانى الرضا عليه السلام, و الثالث الهادى عليه 
السلام. 

نعم فى السنةٌ الخطباء و تواريخ الرسول هو الامام امير المؤمنين عليه السلام (و سأله حفص الاعور فقال: ان عمال السلطان يشترون منا 
القرب :و الأندوات في وكلون الوكيل حتى يستوقيه منا) يعطينا الكمنء .و يأك المكمن (فرشوه) اى اغطى عمالى للوكيل الرشوة (حتى الا 
يظلمنا) فلا يعطينا الاقل من حقناء ولا يأخذ منا الأكثر من حقه (فقال) عليه السلام (لا بأس بما تصلح به مالك؛ ثم سكت) عليه 
السلام (ساعة» ثم قال: اذا انت رشوته يأخذ منكك اقل من الشرط) المراد بالشرط القدر المقرّر من 
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قلت: نعم» قال فسدت رشوتك. 

و مما يعد من الرشوة او يلحق بها المعاملة المشتملة على المحابات كبيعه من القاضى ما يساوى عشرة دراهم بدرهم, فان لم يقصد 
من المعاملة الا المحابات التى فى ضمنهاء او قصد المعاملة» لكن جعل المحابات لاجل الحكم له بان كان الحكم له من قبيل ما تواطيا 
عليه من الشروط غير المصرح بها فى العقد» فهى الرشوة. 


المثمن, او يأخذ منه دون الصفهٌ المشترطة. 

(قلت: نعم» قال) عليه السلام: قد (فسدت رشوتك). 

و الظاهر ان فساد الرشوةٌ فيما اذا لم يكن له فى بيت المال حق قد ظلمه السلطان بعدم اعطائه له و الا كان له الحق فى ذلك المقدار 
اقتصاصا. 

و حيث ذكر المصنف حكم الرشوة؛ و الهدية و نحوهما بين حكم قسم آخرء فقال: 

(و مما يعد من الرشوة؛ او يلحق بها) حكما لوحدة المناط (المعاملة المشتملةُ على المحابات» كبيعه من القاضى ما يساوى عشرة دراهم 
بدرهم) او اشترائه من القاضى ما يساوى درهما بعشرة دراهم. 

و كذلكك صلحه معه و جعالته له» الى غير ذلكك من صنوف المعاملات (فان لم يقصد من المعاملة الا المحابات التى فى ضمنها) 
بحيث لو لا المحابات لم يعامل اصلا (او قصد المعاملة» لكن جعل المحابات لاجل الحكم له) و ذلك (بان كان الحكم له من قبيل ما 
تواطيا عليه من الشروط) الضمنية (غير المصرح بها فى العقد» فهى الرشوة). 
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وان قصد اصل المعاملة» و حابى فيهاء لجلب قلب القاضى فهو كالهديةٌ ملحقهٌ بالرشوة. 
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ثم ان كلما حكم بحرمة اخذه؛ وجب على الآخذ ردّهء ورد بدله مع التلف اذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل و الأجرة حيث حكم 
بتحريمهماء و كذا الرشوة لانها حقيقة جعل 


ويدل على ذلكك تسميه العرف لها بالرشوة» فيشملها دليل حرمة الرشوة (و ان قصد اصل المعاملة» و) لكن (حابى فيهاء لجلب قلب 
القاضى فهو كالهدية) التى تقدم الكلام فيها (ملحقة بالرشوة) فى الحرمة عطاء و اخذا. 

(و فى فساد المعاملة المحابى فيهاء وجه قوى) لانه من اكل المال بالباطل. 

ولا يخفى ان اضافةٌ القاضى و الاحسان الى ولده؛ و ذويه؛ و العمل فى داره ببناء و نحوه مجاناء او شبه المجان الى غير ذلك, كلها 
داخلة فى الرشوة على التفصيل المتقدم. 

(ثم ان كلما حكم بحرمة اخذه. وجب على) القاضى (الآخذ رده) ان كان موجودا (و رد بدله مع التلف) لقاعدة ضمان اليد (اذا قصد) 
المعطى (مقابلته) اى مقابلة ما اعطاه (بالحكم) بان اعطاه فى قبال الحكم (كالجعل) للقاضى (و الأجرة) له (حيث) اى فى اى مكان 
(حكم بتحريمهما و كذا) اللازم رد عين او بدل (الرشوة. لانها) اى الرشوةٌ (حقيقة جعل 
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على الباطل. 

و لذا فسرها فى القاموس بالجعلء و لو لم يقصد بها المقابلة» بل اعطى مجاناء ليكون داعيا على الحكم؛ و هو المسمى بالهدية 


فالظاهر عدم ضمانه؛ لان مرجعه الى هبةٌ مجانية فاسدة, اذ الداعى لا يعد عوضاء و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. 


على الباطل) فلا يصح عطائه و أخذه. 

(و لذا فسرها) اى الرشوة (فى القاموس بالجعل) لان الرشوهُ نوع جعل أيضا- هذا كله اذا قصد المقابلة بالحكم- (و لو لم يقصد بها 
المقابلة» بل اعطى) الرشوة (مجاناء ليكون داعيا على الحكم, و هو المسمى بالهدية) كما تقدم من انها لجلب قلب القاضى (فالظاهر 
عدم ضمانه. لان مرجعه الى هبه مجانية فاسدة). 

وانما كانت مجانية (اذ الداعى) اى ما يطلبه من القاضى (لا يعد عوضا) حتى اذا كان العوض فاسدا يكون المعوض باقيا على ملكك 
المعطى. 

واذا تحقق انها هديةٌُ فاسدةُ قلنا: (و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) كما تحقق فى محله. 

فكما ان الهبهُ الصحيحة لا يضمن آخذهاء كذلك الهبهُ الفاسدة لا يضمن آخذها. 

لكن لا يخفى ان عينها لو كانت موجودة؛ كان له اخذهاء كما له اخذ كل هبةُء بل يحتمل ان له الاخذ حتى فيما اذا كان من مستثنيات 
اخذ الهبةء كالمتصرف فيهاء و القريبء لانصراف ادلهُ المستثنيات عن المقام. 
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فاكونها من التحكة اتنا يدل على عترم الأشده لأ على الضهاة: 

و عموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجانى. 

ولذالا يضمن بالهبه الفاسدة فى غير هذا المقام وفى كلام بعض المعاصرين ان احتمال عدم الضمان فى الرشوة مطلقا غير بعيده 
لله سيليظ )ليا لكف هليه عفان 
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(و) ان قلت: ان كون مثل هذا المال من السحت يقتضى ضمان الآخذ له. 

قلت: (كونها من السحت,ء انما يدل على حرمة الاخذ لا على الضمان) بل الاصل عدم الضمان. 

(و) ان قلت: ان «على اليد» دال على وجوب رده. 

قلت: (عموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجانى) لان اطلاق: على اليد» منصرف الى غير المجانى. 

(و لذا) حيث لا يشمل المقام عموم: على اليد (لا يضمن) الآخذ (بالهبة الفاسدة فى غير هذا المقام) أيضا (و فى كلا-م بعض 
المعاصرين ان احتمال عدم الضمان) اى عدم ضمان الحاكم (فى الرشوةٌ مطلقا) بمختلف اقسامها (غير بعيد, معلّلا بتسليط المالكك 
عليها) اى على الرشوة للحاكم (ميجانا) فقد اذهب المالكك احترام مال نفسه فهو من قبيل القاء المال فى الشارع» بقصد الاعراض عنه. 
فكما: ان «على اليد لا يشمل المال الملقى فى الشارع اذا اخذه انسان» كذلك لا يشمل الرشوة» فان الملكك موضوع عرفى قرّره 
الشارع؛ 
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قال: و لانها تشبه المعاوضة؛ و ما لا يضمن بصحيحه. لا يضمن بفاسده. 

ولا يخفى ما بين تعليله من التنافى. 

لان شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمانء لان المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذى دفعه. 


فاذا ازال هذا الموضوع العرفىء و لم يكن دليل من الشرع على بقائه كان مقتضى القاعدة عدم الضمان. 

(قال: و لأنها) اى الرشوة (تشبه المعاوضة) حيث انها تعطى فى مقابل الحكم (و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) اذ المعاوضة 
لو كانت صحيحة لم يضمن الآخذ. فكذلك فيما اذا كانت فاسدةٌ- حسب ما عرفت-. 

(و لا يخفى ما بين تعليله) لعدم الضمان (من التنافى). 

اذ كون الرشوةُ مجانية ينافى كونها كالمعاوضة» فانها لو كانت كالمعاوضة» لم تكن مجانية» بالإضافة الى ان كونها كالمعاوضة» 
يستلزم الضمان- لا عدم الضمان-. 

(لان شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان) و ذلكك (لان المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما) اى من الشخصين الذين عاوضا (ما 
وصل إليه بعوضه). 

فالبائع ضامن للمال بمقابل المتاع. 

وهنا الحاكم ضامن للرشوة بمقابل الحكم (الذى دفعه) فكان الحاكم دفع الحكم الى الباذل فى مقابل اخذه الرشوةٌ منه. 
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فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعى و هو المثلء او القيمة. 

وليس فى المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده نعم قد يتحقق عدم الضمان فى بعض المعاوضات بالنسبة 
الى غير العوضء كما ان العين المستأجرةٌ غير مضمونة فى يد المستأجر بالاجارة 


(ف) اذا كان اعطاء الرشوة كالمعاوضة (يكون مع الفساد) لاعطاء الرشوة (مضمونا) ذلكك المال المعطى رشوةٌ (بعوضه الواقعى و هو 
المثل) فيما اذا كانت الرشوة مثلية» كالحنطة (او القيمة) فيما اذا كانت الرشوة قيمية» كالانعام الثلاث. 
والحاصل: ان ما نحن فيه من صغريات قاعدةٌ «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» لا من صغريات قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا 


يضمن بفاسده) 
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(و) ان قلت: فلتكن الرشوةُ من المعاوضات التى لا يضمن كل من الطرفين بصحيحها. 

قلت: (ليس فى المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه.؛ حتى لا يضمن بفاسده). 

اذ معنى المعاوضة المبادلة بين شيئين. 

و من المعلوم ان المبادل لا تكون الا بضمان كل جانب للآخر. 

(تحم قد يتسفق ندم الفيماة قن بعض النعاوضيات) لكن لاد بالسبة الى العرضسيو »بل "(بالنسية الى غير العوظي» كسا ان العيخ 
المستأجرة) كالدار التى آجرها زيد بمائة دينار (غير مضمونة فى يد المستأجر بالاجارة) اى بسبب الاجارة» لكن العين ليست فى طرف 
العوض» بل المنفعة 
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فربما يدعى انها غير مضمونة» اذا قبض بالاجارة الفاسدة. 

لكن هذا كلام آخر. 

و الكلام فعلا فى ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة. 

و التحقيق: ان كونها معاوضة؛ او شبيهة بها وجه لضمان العوض فيهاء لا لعدم الضمان. 


فروع فى اختلاف الدافع و القابض. 


و هى مضمونة. 

(فربما يدعى انها غير مضمونة» اذا قبض بالاجارة الفاسدة). 

اذ المعاوضةٌ وقعت بين مال الاجارة» و بين المنفعة» فالعين كما لا تضمن فى الاجارة الصحيحة. كذلك لا تضمن بالاجارةٌ الفاسدة» و 
انما يضمن الطرفان المنفعةٌ و الاجرة. 

(لكن هذا) الكلام و هو ضمان العين فى الاجارةٌ الفاسدةٌ (كلام آخر) غير مربوط بقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده). 

(و الكلام فعلا) الآن (فى ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة). 

(و) الحاصل: ان تعليل هذا المعاصر لعدم ضمان الرشوة بقاعدة: 

ما لا يضمنء بكونها شبيهة بالعوضء تعليل للشىء بضده. 

اذ: (التحقيق: ان كونها) اى الرشوة (معاوضة: او شبيهة بها) اى بالمعاوضة (وجه لضمان العوض فيهاء لا) انه وجه (لعدم الضمان) فتأمل 
جيدا. 

(فروع فى اختلاف الدافع) للرشوة (و القابض) اى الحاكم. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 770 

لو ادعى الدافع انها هدية ملحقةٌ بالرشوةٌ فى الفساد و الحرمة و ادعى القابض انها هبه صحيحة, لداعى القربة» او غيرها احتمل تقديم 
الاول» لان الدافع اعرف بتئته. 

و لأصالة الضمان فى اليدء اذا كانت الدعوى بعد التلف. 


(لو ادعى الدافع انها هدية ملحقة بالرشوة فى الفساد) للدفع الموجب لاسترجاعها (و الحرمة) فى اكلها للآخذ (و ادعى القابض انها هبة 
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صحيحة» لداعى القربة) الى الله تعالى (او غيرها) من سائر الدواعى الحسنة» كصلة الرحم, و مساعدة الفقير. بدون القربة. 

اذ لا يشترط فى الهبة القربة- كما قرر فى كتاب الهبةُ- (احتمل تقديم الاول) اى قول الدافع (لان الدافع اعرف بتيته). 

و ربما يشكل فيه: بان اصالة الصحةٌ مقدمة على هذه الاعرفية اذ لو اريد بالاخذ بهذه الاعرفية لزم تقديم قول كل انسان فعل شيئا 
يحتاج الى القصد, لدى اختلافه مع الطرف الآخرء مضافا الى انه لا دليل على حجية هذه الاعرفية. 

(و لاصالهُ الضمان فى اليد اذا كانت الدعوى بعد التلف). 

اذ قاعدة: على اليد ما اخذت»ء تفيد ان كل يد ضمانية الا ما خرج بالدليل و حيث لم تعلم ان المقام مما خرجء فالاصل «قاعدة اليد). 
وانما قيده بما اذا كانت الدعوى بعد التلفق لانه اذا كانت الدعوى قبلها كان للمعطى» اخذها مطلقاء لانها اما رشوه فاسدة» و اما هبهُ» و 
الهبة قبل التلف يصح استرجاعها. 
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و الاقوى: تقديم الثانى لانه يدعى الصحة. 

و لوادعى الدافع انها رشوة او اجره على المحرم و ادعى القابض كونها هبه صحيحة؛ احتمل انه كذلكك لان الامر يدور بين الهبة 
الصحيحة و الاجارة الفاسدة. 

و يحتمل العدم, اذ لا عقد مشترك هناء اختلفا فى صحته و فساده؛ فالدافع منكر, لاصل العقد الّذى يدعيه القابض؛ لا 


و لكن فيه» انها اذا كانت لذى رحم. او زوج او ما اشبه» فلا يحق الاسترجاع و لو قال المصنف: فيما لو كانت الدعوى فيما لا يصح 
استرجاعها اذا كانت هبة» كان اولى. 

(و الاقوى: تقديم الثانى) اى عدم كونها رشوة فاسدة» بل هبه صحيحة (لانه) اى الحاكم (يدعى الصحة) و اصالة الصحة محكمة. 

(و لو ادعى الدافع انها رشوة) محرّمة (او اجره على المحرم) بان اعطيتكك لاثبات باطل او ابطال حق (و ادعى القابض كونها هبة 
صحيحةٌ احتمل انه كذلكك). 

يأتى فيه الاحتمالان السابقان من «قاعدة اليد؛ المقتضية للضمان و «اصالة الصحة المقتضية لعدم الضمان, مع قوة الاحتمال الثانى (لان 
الامر يدور بين الهبهُ الصحيحة و الاجارةٌ الفاسدة) فاصالةٌ الصحهٌ محكمة. 

(و يحتمل العدم) بان لا يكون القول قول الحاكم (اذ لا عقد مشتركك هناء اختلفا فى صحته و فساده) حتى يقال: ان قول مدعى الصحة 
مقدم (فالدافع منكرء لاصل العقد الّذى يدعيه القابضء لا) انه يعترف بالعقد 
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لصحته؛ فيحلف على عدم وقوعه. 

وليس هذا من مورد التداعى» كما لا يخفى. 

و لوادعى الدافع انها رشو و القابض انها هدية فاسدة. لدفع الغرم عن نفسه. بناء على ما سبق من ان الهدية المحرمة لا يوجب 
الضمان. 


يصح الرجوع فى الهبهُ اذا لم تكن مما لا يصح الرجوع فيها. 
(و ليس هذا) المقام (من مورد التداعى» كما لا يخفى). 
وجه احتمال التداعى» ان الباذل يدعى انه رشوة لا هبة والقاضى يدعى انه هبه لا رشوة فاللازم التحالف» ثم الرجوع الى اصالة 
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الصحة. 

و وجه عدم كونه تداعيا انه انما يكون تداعيا اذا لم يكن مع احدهما الاصل- كما لو ادعى احدهما البيع و الآخر الرهن-. 

اما لو كان اللاصل موجودا مع احدهما كما فى ما نحن فيه فليس الباب من التداعى. 

(و لو ادعى الدافع انها رشوة» و القابض انها هدية فاسدة) و انما يدعى الدافع انها رشوة ليكون له الحق فى الاسترجاع؛ و يدعى 
القابض انها هدية فاسدة (لدفع الغرم عن نفسه. بناء على ما سبقء من ان الهدية المحرمة لا يوجب الضمان) لقاعدة: ما لا يضمن 
بصحيحه لا يضمن بفاسده. 
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ففى تقديم الاول» لاصالةُ الضمان فى اليد. 

او الآخرء لاصالة عدم سبب الضمان و منع اصاله الضمان. 


(ففى تقديم الاولء لاصالة الضمان فى اليد) لقاعدة: على اليد ما اخذت حتى تؤدى. 

فكل مورد شكك فى الخروج عن هذه القاعدة كانت الاصالةُ محكمة. 

(او الآخر لاصالة عدم سبب الضمان و منع اصالة الضمان) اذ الضمان شىء خلاف الاصل. 

فكلما شكك فيه كان الاصل عدمه. 

(وجهان, أقواهما: الاول) اى الضمان (لان عموم خبر: على اليد» يقضى بالضمان. الا مع تسليط المالكك) للقابض (ميجانا و الاصل عدم 
تحققه) اى التسليط المجانى. 

(و هذا) الاصل (حاكم على اصالة عدم سبب الضمان, فافهم) لعله اشارةٌ الى ان بعد تحقق التسليط يشكك فى انه كان مجانيا او 
بمقابل» و حيث ان المقابلة مئونة زائدة» كان الاصل عدمها. 

0 اند لو الخد القاضى: او الدالء او العامل» الهدايا المحللة فهل للامام ان يأخذها منه أم لا؟ احتمالان: 

من ان الشىء انما قدم للوالى و اخويه» فهو المالكك و ليس للامام ان 
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يتزع مالهم عن ايديهم. 

و من: ان الشرط الضمنى ان الولاية او القضاء او العمالة بمقابل ما يعطيه الامام و ان كلما عدا ذلكك فهو للامام» فالمال و ان اهدى 
إليهم لكنه حسب الشرط الضمنى عمال رسول الله صلى الله عليه و آله جاءوا إليه» و جاءوا بالاموال يقسمونها قائلين هذا لكم و هذا 
لناء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما بال العامل نبعثه على اعمالناء يقول: هذا لكم و هذا اهدى الى؛ فهلا جلس فى قعر بيته» او 
بيت ابيه» او بيت أمه ينظر أ يهدى إليه أم لا؟. 

و الّذى نفسى بيده لا يأخذ احد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته» الحديث» و تفصيل الكلام فى ذلك موكول الى محله. 
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ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0هثلا من /انلاإبم 
التاسعة سبٌ المؤمنين حرام» 


فى الجملة؛ بالأدلّةُ الاربعة لانه ظلم» و ايذاء و اذلال. 


لحمه معصية» و حرمة 


المسألة (التاسعة) مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرّما فى نفسه (سبّ المؤمنين) و هو (حرام؛ فى الجملة» بالأدلّةُ الاربعة). 

اما من الكتاب فقوله تعالى: و اجْتَيبُوا قَوْلَ الور فان السبٌ من اظهر مصاديق قول الزور. 

و اما من العقل فلاستقلال العقل بقبح الظلم و من مصاديق الظلم السبّ و اما الاجماع فانه لا خلاف بين العلماء كافة فى ذلكك و (لانه 
ظلم» و ايذاءء» و اذلال) و اهانة و تحقير و مورث للعداوة الى غيرها من العناوين المحرمة و اما من السنةُ فمتواتر الروايات. 

(ففى روايةُ ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: سباب المؤمن فسوق) اى خروج عن طاعة الله 
فان الفسق بمعنى الخروج (و قتاله كفر) تقدم ان المراد بالكفر فى مثل هذه الاحاديث الكفر العملى» و غالبا ما يطلق على المعصية 
الشديدة؛ و ان كانت كل معصيهٌ كفرا بهذا المعنى (و اكل لحمه) بالغيبة (معصية» و حرمة 
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ماله كحرمةٌ دمه. 

و فى رواية السكونىء عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. 

و فى رواية ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال: جاء رجل من تميم الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال له: اوصنى فكان فيما 
اوصاه لا تسبواء فتكتسبوا العداوة. 

و فى روايةُ ابن الحجاج, عن ابى الحسن عليه السلام: 


ماله كحرمةٌ دمه). 

فكما لا يجوز اراقةُ دم المؤمن» كذلك لا يجوز التصرف فى ماله بدون اذنه. 

(و فى رواية السكونى» عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة) 
سباب صيغةٌ مبالغة على وزن فعال. 

(و فى رواية ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام» قال: جاء رجل من تميم الى رسول الله صلى اللّه عليه و آله فقال له: اوصنىء فكان 
يما اوضاة) الرسول على اللاعليه و آله (لة تسبواة شتكس وا العداوة) قان اسه يوجب العداوة بين طائقة اسان والسيوت- كيالا 
خف - 

(و فى رواية ابن الحجاج؛ عن ابى الحسن عليه السلام) اى موسى بن جعفر عليه السلام. 

فان أبا الحسن المطلق و أبا الحسن الاولء يراد به الكاظم عليه السلام. 
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فى الرجلين يتسابان» قال: البادى منهما اظلم» و وزره على صاحبه «و وزر صاحبه عليه» ما لم يعتذر الى المظلوم. 

و فى مرجع الضمائر اغتشاشء و يمكن الخطأ من الراوى. 

و المراد- و الله اعلم-: ان مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه اياه فى السب من غير ان يخفف عن صاحبه شىء. 
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و أبا الحسن الثانى يراد به الرضا عليه السلام. 

و أبا الحسن الثالث عليه السلام يراد به الهادى عليه السلام. 

اما اطلاقه على امير المؤمنين» عليه السلام» فذلكك يحتاج الى القرينة (فى الرجلين يتسابان» قال) عليه السلام (البادى) اى الْذى ابتدأ 
(منهما اظلم) لانه ساب» و سبب لسب انسان آخر (و وزره على صاحبه) الظاهر ان معناه: وزر سب الثانى للبادى» على البادى. 

استغفر الله تعالى» طهر عن ذنبه» هذا هو المعنى المفهوم من الرواية عرفا. 

(و فى مرجع الضمائر) «وزره» و«صاحبه») و«يعتذر» (اغتشاش» ويمكن الخطأ من الراوى) فى هذا التعبير الموجب للاغتشاش ف 
مرجع الضمائر. 

(و القزات و الله اعلم-: ان مثل وزر صاحبه) المسبوب (عليه) اى على الساب (لايفاعه اياه فى السب) فان البادئ هو الذى اوقع 
المسبوب فى السب (من غير ان يخفف) تحمل الساب لوزر المسبوب (عن صاحبه شىء) بل للمسبوب وزر واحدء و للساب وزران. 
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فاذا اعتذر الى المظلوم» عن سبه و ايقاعه اياه فى السبء برء من الوزرين. 

ثم ان المرجع فى السب الى العرفء و فسره فى جامع المقاصد باسناده ما يقتضى نقصه إليه مثل: الوضيعء و الناقص. 

وفى كلام ثالث: ان السب ان تصف الشخص بما هو ازراء و نقصء فيدخل فى النقص كلما يوجب الاذى كالقذف» 


(فاذا اعتذر) الساب (الى المظلوم» عن سبه) له (و) عن (ايقاعه اياه فى السبء برء من الوزرين) وزر السبء و وزر ايقاع الغير فى 
الس 

اقول: و من المحتمل ان لا يكون للمسبوب وزر فى سبه للبادئ- كما افتى بذلكك جمع- تمسكا بإطلاق قوله تعالى: فَمَنِ ادا 
عَلْكمْ فَاعْتدُوا عليه بمِْلٍ ما اغتدج عَلَتْكمْ. 

(ثم ان المرجع فى السب الى العرف» و فسره فى جامع المقاصد باسناده) اى اسناد الساب (ما يقتضى نقصه) اى نقص المسبوب (إليه) 
و ذلك السب (مثل: الوضيع؛ و الناقص) و ما اشبه. 

(و فى كلام بعض آخر: ان السب و الشتم بمعنى واحد) قال فى مجمع البحرين» السب: الشتمء و مثله السباب بالكسرء و خفة الموحدة 
انتهى. 

(و فى كلام ثالث: ان السب ان تصف الشخص بما هو ازراء و نقصء فيدخل فى النقص كلما يوجب الاذى كالقذف) بان ينسب إليه 
الزناء» و 
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و الحقير» و الوضيع؛ و الكلبء و الكافرء و المرتد, و التعبير بشىء من بلاء الله تعالى» كالاجذم و الابرص. 

ثم الظاهر: انه لا يعتبر فى صدق السب مواجهة المسبوب. 

نعم يعتبر فيه قصد الاهانة و النقصء فالنسبة بينه و بين الغيبة» 


اللواط» .وها اشبهة او يتسب: الى انحل المربوطين بهه ثحو يا زاثى :و يا لوطى و يا اين الزثاء وما اشبه. 
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وفى بعض النسخ, كالقذىء مكان: القذف. و المعنى: ان يقال: 

له يا قذىء كانه من فرط اذيته قطعة من القذى من باب زيد عدل (و الحقير و الوضيع؛ و الكلبء و الكافر» و المرتد» و) ما اشبه» او 
(التعيير) و الملامة (بشىء من بلاء الله تعالى» كالاجذم و الابرص) او ما صنع به من القبيح او التشويه حقيقة كالملوطء و الاشترء او ما 
اشبه ذلك مما يعد فى العرف سباء و ان كان له حقيقة. 

(ثم الظاهر: انه لا يعتبر فى صدق السب) عرفا اذى هو ميزان الحرمة شرعا (مواجهة المسبوب) فاذا سب انسان غائبا» صدق السب. 
نعم: الظاهر انه يعتبر فيه المواجهة فى الجملة؛ فلو سب زيدا- فى داره الخالية- بحيث لم يسمعه احدء و لا يسمعه احدا فيما بعد لم 
يكن سباء لانصراف الادلةُ عنه. 

نعم اذا كانت مستجلة تسجلّه عد سبا. 

(نعم يعتبر فيه قصد الاهانة و النقص. فالنسبة بينه) اى بين السب (و بين الغيبة» 
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عموم من وجه. 

و الظاهر تعدد العقاب فى مادٌ الاجتماع» لان مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه- و لو لا لقصد الاهانة- غيبة محرمة» و الاهانة 
محرم آخر. 


ثم: انه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق» لما سيجىء فى الغيبة من: انه لا حرمة له. 


عموم من وجه). 

فان التنقيص مواجهة» سب لا غيبة. 

و ذكر الشخص بما لا يرضاه فى غيابه بدون تنقيص او اهانة» غيبةُ لا سب. 

و ذكره بظهر الغيب بالتنقيص سب و غيبة. 

لكن لا يبعد وحدة العقاب, و ان تعدد الملاكك فى المجمع بينهما. 

(و) اما قول المصنف: (الظاهر تعدد العقاب فى ماد الاجتماع» لان مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه- و لو لا لقصد الاهانة- 
غيبهُ محرمة» و الاهانة محرم آخر) خلاف المتفاهم عرفاء و إلا لزم تكثر العقاب لانه غيبةٌ» و اهانة و سبء و اذلال» و تحقير و تنقيص» 
و تعاون على الأثم؛ الى غيرها من العناوين المحرمة. 

و لااظن ان يلتزم بذلكك احدء و على كل حال فالمسألة كلامية لا فقهية» و المرجع فيها العرف. 

(ثم: انه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق» كما سيجىء فى) باب (الغيبة» من: انه لا حرمة له) فيجوز سبه. كما تجوز غيبته» بالنسبة 
الى 
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و هل يعتبر فى جواز سببه كونه من باب النهى عن المنكر؟ فيشترط بشروطه. أم لا؟ ظاهر النصوص و الفتاوى- كما فى الروضة- 
الثانى. 

والاحرط الذونه 

و يستثنى منه المبتدع أيضاء لقوله صلى الله عليه و آله: اذا رأيتم اهل البدع من بعدى فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبّهم و الوقيعة 


فيهم. 
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الفسق المتظاهر فيه. 

كان يقول له: يا خمارء او يا زانى- اذا كان يرتكب احد العملين بلا خفاء- بل يجوز سبّه و سب المنتسب إليه؛ اذا كانا فاسقين كما 
قال حبيب ابن مظاهر ره لذلكك الفاسق: يا ابن الخمارة و ما اشبه. 

(و هل يعتبر فى جواز سببه) حين كان متظاهرا (كونه من باب النهى عن المنكر فيشترط بشروطه) المذكورة فى باب النهى عن المنكر 
من احتمال التأثير» و ما اشبه (أم لا) يشترطء بل يجوز سبه مطلقا- باستثناء خوف الضرر-. 

ف (ظاهر النصوص و الفتاوى- كما فى الروضة-) للشهيد الثانى (الثانى) فيجوز السسٌ مطلقا. 

(و الاحوط الاول) الافى مثل ما تقدم عن حبيب بن المظاهر رضوان الله عليه» و ما اشبه, فانه لا اشكال فى جوازه مطلقا. 

(و يستثنى منه) اى من حرمة السبّ (المبتدع أيضاء لقوله صلى الله عليه و آله: اذا رأيتم اهل البدع من بعدى فاظهروا البراءة منهم» و 
اكثروا من سبّهم, و الوقيعة فيهم) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 751 

و يمكن ان يستثنى من ذلكك ما اذا لم يتأثر المسبوب عرفا بان لا يوجب قول هذا القائل فى حقه: مذلهُ و لا نقصاء كقول الوالد لولده 
او السيد لعبده- عند مشاهدةٌ ما يكرهه-: يا حمار» و عند غيظه يا خبيث» و نحو ذلكك سواء لم يتأثر بذلكك, بان لم يكرهه اصلا او تأثر 
به بناء على ان العبرة بحصول الذل و النقص فيه عرفا. 


و الظاهر انه لا بخص المسلم المبتدع» بل يعم غير المسلم. 

و لكن هل يجوز سبٌ غير المسلم مطلقا او المبتدع و ذو النشاط منهم؟ 

وهل يجوز سب اتباع المبتدع الذين لا بدعة و لا نشاط لهم الآن؟ 

للمسألة صورء و فيها وجوه. 

(و يمكن ان يستثنى من ذلكك) السب المحرم أيضا (ما اذا لم يتأثر المسبوب عرفا بان لا يوجب قول هذا القائل فى حقه: مذلة و لا 
نقصاء كقول الوالد لولده او السيد لعبده- عند مشاهدة ما يكرهه-: يا حمار» و عند غيظه) و غضبه منه (يا خبيث و نحو ذلكك) من 
الفاظ السبابء نحو: يا احمق» و يا مجنونء و يا سفيه (سواء لم يتأثر بذلكء بان لم يكرهه اصلا) كما هو المتعارف عند صفاء القلوب 
(او تأثر به). 

وانما يجوز مع تأثره (بناء على ان العبرة بحصول الذل و النقص فيه عرفا). 

وانما نقول: بالاستثناء» لانصراف ادلهُ الحرمة عن مثل ذلكك. 

لكن الظاهر: لزوم القول بإطلاق الحرمة؛ الافى صورة الرضاء اذ لا يبعد فهم العرف من ادلة الحرمة صورة الكراهة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 758 

و يشكل الثانى بعموم ادلة حرمة الايذاء. 

نعم: لو قال السيد ذلك فى مقام التأديب» جاز لفحوى جواز الضرب و اما الوالد فيمكن استفادة الجواز فى حقه مما ورد من مثل 
قولهم عليهم السلام: انت و مالكك لابيك, فتأمل. 

مضافا الى استمرار السيرهُ بذلككء الا ان يقال: ان استمرار السيرة» انما هو مع عدم تأثر السامع» و تأذيه بذلكك. 


و مع ذلكك فهو مشكل أيضا فى مثل القذفء و ما اشبه و ان رضى المقذوف. 
(و يشكل الثانى) اى جواز السبٌ فى صورة التأثر (بعموم ادلهُ حرمة الايذاء) بل عموم ادلهُ حرمة السب. فانه شامل للمقام أيضا. 
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(نعم: لو قال السيد ذلكك فى مقام التأديب) و لم يكن قذفا و ما اشبه (جازء لفحوى جواز الضرب). 

و ربما يشكل ذلكك أيضا: بان جواز الضرب لا فحوى له» و لذا يجوز ضرب الزوجة» و لا يجوز سبها- فى مورد النشوز- فتأمل. 

(و اما الوالد فيمكن استفادة الجواز) حتى فى صورة تأثر الولد بذلكك (فى حقه) بالنسبة الى الولد (مما ورد من مثل قولهم عليهم 
السلام: انت و مالكك لابيكث) فان المال يجوز سبهء كان يقول الانسان لفراشه يا منحرف و ما اشبه (فتأمل) فان المالية للاب مجازء 
مضافا الى ان المالية لا يوجب جواز كل تصرف حتى مثل السبّ. 

(مضافا الى استمرار السيرة بذلكك الا ان يقال: ان استمرار السيرةٌ انما هو مع عدم تأثر السامع» و تأذيه بذلككث) فالسيرة اخص من 
المدقن: 
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و من هنا يوهن التمسكك بالسيرة فى جواز سب المعلّم للمتعلّم فان السيرة انما نشأت فى الازمنة السابقة» من عدم تالم المتعلم بشتم 
المعلم لعدّ نفسه ادون من عبده؛ بل ربما كان يفتخر بالسبٌ لدلالته على كمال لطفه. 

واما زماننا هذا الى يتألم المتعلم فيه من المعلم» مما لم يتألّم به من شركائه فى البحث من القول و الفعل» فحل ايذائه يحتاج الى 
الدليل و الله الهادى الى سواء السبيل. 


كما ربما يستدل لذلككء بقول امير المؤمنين عليه السلام» لمحمد بن الحنفية فى حال الحرب «ادرككك عرق من امكك! فانه يعد سبا 
عرفا فتأمل. 

(و من هنا) اى من جهة ان السيرء اخص (يوهن التمسكك بالسيره فى جواز سب المعلّم للمتعلّم) و صاحب الدكان لعامله» و ما اشبه 
(فان السيرة انما نشأت فى الازمنة السابقة من عدم تألّم المتعلم بشتم المعلّم لعدٌ نفسه ادون من عبده؛ بل ربما كان) المتعلم (يفتخر 
بالسبٌ لدلالته على كمال لطفه) اى لطف الاستاد بالنسبة إليه. 

(و اما زماننا هذا الذى يتألّم المتعلم فيه من المعلم؛ مما لم يتألم به من شركائه فى البحث من القول و الفعل) الصادرين من المعلم فى 
حقه (فحل ايذائه يحتاج الى الدليل) و هو مفقود (و الله الهادى الى سواء السبيل). 

بالإضافة الى انه ينبغى الاجتناب عنه مطلقا وان كان جائزا و الله الموفق. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 70٠١‏ 


العاشرهٌ السحر حرام فى الجملة بلا خلاف» 
اشارة 


بل هو ضرورىء كما سيجىء و الاخبار به مستفيضة منها: ما تقدم من ان الساحر كالكافر. 
و منها قوله عليه السلام: من تعلم شيئا من السحرء قليلا او كثيرا فقد كفر» و كان آخر عهده بربّه» و حدّه ان يقتل الا ان يتوب. 


المسأله (العاشرة) مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه (السحر) و هو: (حرام فى الجملة). 
وانما قيده ب «فى الجملة)» لما سيأتى من بعض الصور المستثناة (بلا خلا-فء بل هو) اى كونه حراما (ضرورىء كما سيجىء»؛ و 
الاخبار به مستفيضة) بالإضافةٌ الى الكتاب و العقلء فيما لو كان مضرا. 
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فقد قال سبحانه: و انعو لا َثْلُوا الاين عَللِْ مُلْكِ سُليِطِانَ وها كفْرَ سلَتِطانٌ و لكنّ الَاطِينَ كمَرُو ُعلَمُونَ النَاسَ السّحْو حيث دل 
على ان تعلّم الناس السحر كفر. 

اما الروايات» ف (منها: ما تقدم من ان الساحر كالكافر) فى باب التنجيم. 

(و منها قوله عليه السلام: من تعلم شيئا من السحرء قليلا او كثيرا فقد كفرء و كان آخر عهده بربّه» و حدّه ان يقتل الا ان يتوب). 

و معنى الكفرء العملىء لا الاعتقادى كما تقدم. 

و معنى آخر عهده بربّه» انه انقطع عن الله تعالى فليست بينه و بين الله صلةُ الايمان و الطاعة. 
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و فى رواية السكونى» عن الصادق عليه السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ساحر المسلمين يقتل» و ساحر الكفار لا يقتل» 
قبل يا رسول الله (ص) لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشركك اعظم من السحرء و لان السحر و الشركك مقرونان. 


و فى نبوى آخر: ثلاثة لا يدخلون الجِنْهُء مدمن خمرء و مدمن سحر و قاطع رحم, الى غير ذلكك من الاخبار. 
ثم ان الكلام هنا يقع فى مقامين» 


الأول فى المراد بالسحر, 


اشارة 


(و فى رواية السكونى عن الصادق عليه السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ساحر المسلمين يقتل» و ساحر الكفار لا يقتل» 
قيل يا رسول الله (ص) لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال) صلى الله عليه و آله: (لان الشركك اعظم من السحرء و لان السحر و الشركك 
مقرونان). 

و المعنى انه حيث اقترن السحر و الشرككء و كان الشركك اعظمهماء لزم ان يقتل بالشركك لا السحر. 

لكن الشركك لا يوجب القتل اذ القتل للمشركك تابع لموازين خاصة فاذا لم يؤثر الاعظم فى القتل» لم يؤثر الادون فى القتل. 

بخلاف ساحر المسلمين فانه واجب القتل لسحره- حدًا-. 

(و فى نبوى آخر: ثلاث لا يدخلون الجنة» مدمن خمرء و مدمن سحر و قاطع رحمء الى غير ذلكك من الاخبار) و المشهور قتل الساحر 
حدّاء كما ذكروا فى كتاب الحدود. 

(ثم ان الكلام هنا يقع فى مقامين» الاول فى المراد بالسحر) موضوعا 
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وهو لغهُ على ما عن بعض اهل اللغهُ هو ما لطف مأخذه و دق. 

وعن بعضهم: انه صرف الشىء عن وجهه. 

وعن ثالث انه الخدع. 

و عن رابع انه اخراج الباطل فى صورة الحق. 

وقد اختلفت عبارات الاصحاب فى بيانه» فقال العلامة ره فى القواعد و التحرير: انه كلام يتكلم به او يكتبه او رقية 
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(و هو لغهُ على ما عن بعض اهل اللغهُ هو ما لطف مأخذه و دق) فلا تصل إليه افهام العامّة. 

(و عن بعضهم: انه صرف الشىء عن وجهه). 

مثلا: من يسحر اعين الناس بجعله فى العصا زيبقا فتتحركك فى الشمسء فيظن الناس انها حيةُ تسعى» لطف مأخذ عمله و دق. 
كما انه صرف العصى عن وجهها الى صورة الحية» بالتدبير المذكور. 

(و عن ثالث انه الخدع) للناس بتصوير غير الواقع واقعا. 

(و عن رابع انه اخراج الباطل فى صورة الحق) فكون العصى حيةٌ باطلاء لكنه يخرجه فى صورة الحيةٌ الواقعية. 

(و قد اختلفت عبارات الاصحاب فى بيانه) و انه ما هو (فقال: العلامة ره فى القواعد و التحرير: انه كلام يتكلم به او يكتبه او رقية) من 
«الرقى» طالب الشفاء» و تسمى «عوذة» أيضا. 

و لعل الفرق بين «يكتبه» و «رقيةُ» ان الثانى خاص بالشفاء و نحوه. او انه خاص بما اذا كتب و اعطاه للمسحورء بان جعله معه. 
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او يعمل شيئا يؤثر فى بدن المسحور. او قلبه» او عقله» من غير مباشرة. 

و زاد فى المنتهى: او عقد. 

و زاد فى المسالكك: او اقسام؛ و عزائم» يحدث بسببها ضرر على الغير و زاد فى الدروس: الدخنة و التصويره و النفث. 


ولا يخفى: انه ليس كل رقيةُ سحراء كما ان كل سحر ليس برقيةٌ (او يعمل شيئا يؤثر فى بدن المسحور) تمريضاء او تلويناء او ما اشبه 
(او قلبه) بالانحصار او الفرح او الحزن او ما اشبه (او عقله) بالجنون و ما اشبه (من غير مباشرة) بان يكون الساحر بعيداء و يؤثر سحره 
فى المسحور و قد يكون بالمباشرة كان يطعمه شيئا مثلا. 0 

(و زاد فى المنتهى: او عقد) اى يعقد الساحر بالخيط» فيعقد الرجل عن حليلته مثلاء كما قال سبحانه: و مِنْ شَرٌّ النفاثاتٍ فى العْقَدِ. 

(و زاد فى المسالكك: او اقسام) كما يقول الساحر: اقسمكك يا فلا-ن ويا فلان» و يذكر اسماء من الجن او الملائكة او الارواح او 
الجمادات او ما اشبه (و عزائم) كما يقول الساحر: عزمتكك يا ارواح الاجنة» (يحدث بسببها ضرر على الغير) او احضار جن او روح او 
ما اشبه. 

(و زاد) الشهيد الاول (فى الدروس: الدخنة) بضم الدال و سكون الخاءء دخان يصنعه الساحر عند السحر (و التصوير) فان بعضهم 
يصور صورة من السوادء ثم يقول للشخص انظر فيه» او يصوّر صورة» ثم يقطع رأس الصورة. و بذلكك يقطع رأس ذلك الانسان الُذى 
رسمه باسمه كما اتفق لبعض السحرةٌ قبل قرن تقريبا- و القضَهُ مشهورة- (و النفث) بان 
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و تصفية النفس. 

و يمكن ان يدخل جميع ذلكك فى قوله فى القواعد: او يعمل شيئا. 

نعم: ظاهر المسالكك و محكى الدروس: ان المعتبر فى السحر الاضرار فان اريد من التأثير فى عبارة القواعد و غيرهاء خصوص الاضرار 
بالمسحورء فهوء و الا كان اعتمّ. 

ثم ان الشهيدين عدًا من السحر استخدام الملائكة. 


ينفخ فى شىء من ماء او عقدة او طعام فيؤثر فيه اثرا خاصا (و : تصفيةٌ النفس) 3 تصفية شيطانية» فاذا صفت نفس الانسان» تمكن ان يؤثر 
فى الغير بمجرد الإرادة» و تصفيةٌ النفس تحصل بالرياضة؛» و نحوها. 
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(و يمكن ان يدخل جميع ذلككث) اى الاقسام التى ذكروها (فى قوله فى القواعد: او يعمل شيئا) فان كل ذلك عمل شىء كما لا 
يخفى. 

(نعم: ظاهر المسالك و محكى الدروس: ان المعتبر فى السحر الاضرار) بالغير. 

(فان اريد من التأثير فى عبار القواعد و غيرها: خصوص الاضرار بالمسحورء فهو) اذ يطابق كلامه حينئذ كلامهما (و الا كان) كلام 
القواعد (اعبّم) من كلامهما. 

و الظاهر: عدم شرط الاضرار لصدق السحر عرفا بكل تأثير» و لو لم يحدث ضررا. 

(ثم ان الشهيدين) ره (عدا من السحر استخدام الملائكة) و هل هذا حقيقة استخدام للملائكة؟ او اسم فقط؟ و انما الشىء الواقع 
حصول 
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و استنزال الشياطين» فى كشف الغائبات» و علاج المصاب و استحضارهم و تلبيسهم ببدن صبى او امرأة و كشف الغائبات عن لسانه. 


المطلوب بامر خارق للعادة احتمالان. 0 
من ان الملائكة ارواح طاهرة خارجة عن قدرة البشر خصوصا بعد قوله سبحانه: لا يَعُصُونَ الله © أَمَرَهُمْ. 

و من المعلوم: ان مستخدمى الملائكة- بزعمهم- قد يفعلون بسبب ذلك المحرمات. 

و من ان الملائكة ليسوا باشرف من البشر الصالحينء فاذا اثر السحر فيهم اثر فى الملائكة بطريق اولى. 

و يدل على تأثير السحر فى البشر الصالحين» ما ورد فى شأن نزول «المعوذتين» فراجع (و استنزال الشياطين) و سمّى استنزالاء تبعا لقوله 
تعالى: عَللِ مَنْ َل السَلِاطِين. 

و قد ثبت فى الاخبار- كما كشف عنه العلم الحديث- ان محل الشياطين و الجن فوق سبعة اذرع من الارضء فراجع فى ذلكك الاخبار 
فى استحباب عدم علو البناء اكثر من سبعة اذرع؛ و كتاب: على حافة العلم الاثيرى لاحد علماء الغرب (فى كشف الغائبات» و علاج 
المصابء و استحضارهم. و تلبيسهم ببدن صبى او امرأة). 

و معنى التلبيس ان الصبى و المرأة يتكلم بدون الشعورء و الموحى لذلكك الكلام هو الشيطانء فهو يلقى الكلام على الصبى او المرأة 
(و كشف الغائبات عن لسانه). 
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و الظاهر ان المسحور فى ما ذكراه هى الملائكة» و الجن و الشياطين و الاضرار بهم يحصل بتسخيرهم, و تعجيزهم من المخالفة له و 
الجائهم الى الخدمة. 


و قال فى الايضاح: انه استحداث الخوارق اما بمجرد التأثيرات النفسانية» و هو السحر 


(و الظاهر ان المسحور فى ما ذكراه) الشهيدان (هى الملائكة» و الجنء و الشياطين). 

و الفرق بين الجن و الشيطانء و الملكك. و الروحء ان الروح خاص بالانسان, و الملكك روح طاهرة» و الشيطان روح شريرة» و الجن 
قسم خاص من الروح» بعضه شرير و بعضه طاهر. 

لكن كل واحد من الاقسام الاربعة غير الآخر و ان اشتركك الجميع فى كونها غير مرئية» و قابلة للتقمص و الرؤية» و قادرة على ما لا 
يقدر عليه الانسان» فى كثير من الاحيان. 

(و الاضرار بهم) اى بهؤلاء الارواح (يحصل بتسخيرهم؛ و تعجيزهم من المخالفة له) بسبب السحر (و الجائهم الى الخدمة). 
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او المراد اعم من ما ذكره المصئفء بان يكون المسحور الارواح المذكورة او باضافة سائر الناس بان يسحر بسببهم انسانا. 

(و قال فى الايضاح) فى تعريف السحر (انه استحداث الخوارق) اى الخارق للعادة باسباب خفية (اما بمجرد التأثيرات النفسانية» و هو 
السحر) بان تؤثر نفسه فى شفاء» او مرضء او عقد رجل عن حليلته؛ او ما 
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او بالاستعانة بالفلكيات فقط و هو دعوة الكواكبء او بتمزيج القوى السماوية بالقوّهُ الارضيه و هى الطلسمات او على سبيل الاستعانة 
بالارواح السازجة و هى العزائم. 

و يدخل فيه النيرنجات. 


اشبه ذلكك (او بالاستعانة بالفلكيات فقط) فانهم يسخرون الكواكب و الشمس و القمر- بزعمهم- فاذا طلبوا منها شيئا فارقاء كنقلهم 
الى مكان بعيدء او احضار شىء بعيدء صار ذلكك الشىء (و هو) المسماً ب (دعوةٌ الكواكبء او بتمزيج القوى السماوية بالقَوَ 
الآرضية) فيزعمون ان للارض قَوهُ مسيطرة و للسماء قو مسيطرة. 

فاذا تمكن الانسان من مزج هاتين القوتين- كما تمزج قوهُ رجلين حين رفع حمل ثقيل» بحيث لا يقدر كل واحد منهما على رفعه- 
تمكن المازج بينهما من خرق العادة» و احداث أثر خارق (و هى) المسماءُ ب (الطلسمات) و الطلسم فى اللغهُ الشىء الغامض (او على 
سبيل الاستعانة بالارواح السازجة) اى البسيطة بدون تركيبء كالقوة الارضية او السماوية او الجن او الملككء او روح الميت (و هى) 
المسماءً ب (العزائم) كان الساحر يعزم على تلكك القوةُ ان تفعل كذا. 

(و يدخل فيه) اى فى السحر (النيرنجات) و هو جمع «نيرنج) معرب «نيرنكك) اى «بدون لون. 

وقد يسمى بالفارسية «جشم بندى» كالذى يحلب من صورة البقره الموجودة فى الجدارء اللبن» بجعل كيس مطاطى من اللبن تحت 
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و الكل حرام فى شريعة الاسلام» و مستحله كافرء انتهى. 

و تبعه على هذا التفسير فى محكى التنقيح» و فسر النيرجات فى الدروس باظهار غرائب خواص الامتزاجات. و اسرار النيرين. 

و فى الايضاح اما ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الاجسام السفلية فهو علم الخواص» 


ابطه» و مد انبوب منه الى اصابعه و يلبس ثوبا طويل الاكمام» فاذا ضغط على الا-نبوب خرج الحليب» فيظن الجاهل انه حلب من 
الصورة؛ فانه «جشم بندى» و العمل «بدون لون» واقعىء و انما له لون خيالى. 

(و الكل حرام فى شريعة الاسلام» و مستحله كافر) كالذى يستحل سائر المحرمات (انتهى) كلام الايضاح. 

(و تبعه على هذا التفسير) للسحرء بالامور المذكورة (فى محكى التنقيح» و فسر النيرجات) بغير ما تقدم (فى الدروس باظهار غرائب 
خواص الامتزاجات). 

مثلا ان امتزج دواء ان ظهرت النار» و هذا غريب على الاذهان لعدم معرفتهم ذلكك (و اسرار النيرين) اى الشمس و القمر فان 
تسخيرهما ثم فعل اشياء خارقة» يسمى سرا لهماء فان السر هو الشىء المخفى الّذى لا يطلع عليه الا النادر. 

(و فى الايضاح اما ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الاجسام السفلية فهو علم الخواص) كالامور التى يذكرها الدميرى فى حياهُ 
الحيوان» و منه سحر اذا كان خفى السبب و العلهُ» و منه ليس بسحر. 
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وماعطالة عاريا دادعا عر 

و فى بعض الروايات دلالة عليه. 

و سيجىء المحكى و المروى. 

ولا يخفى ان هذا التعريف اعم من الاول؛ لعدم اعتبار مسحور فيه فضلا عن الاضرار ببدنه؛ او عقله. 


مثلا: اذ اكتحل الانسان بالشىء الفلانى رأى الناسء و الناس لا يرونه (او الاستعانة بالنسب الرياضية فهو علم الحيل) جمع حيلهُ بمعنى 
علا-ج الامور بطرق فنية من نصب الجسورء و السرعة فى السير (و جر الاثقال) و ما اشبه (و هذان ليسا من السحر) الا ما ذكرناه من 
الاستثناء (انتهى) كلامه ره (و ما جعله خارجا) من السحر (قد ادخله غيره) فى اقسام السحر و الظاهر ان مقتضى القاعدةٌ التفصيل الّذى 
كرام 

(و فى بعض الروايات دلالهُ عليه) اى على كونه من السحرء كما يأتى فى رواية الاحتجاج. 

(و سيجىء المحكى) اشارة الى قوله «قد ادخله» (و المروى) اشارة الى قوله «و فى بعض الروايات). 

(و لا يخفى ان هذا التعريف اعم من الاول) اى تعريف الايضاح للسحرء اعم من التعريف الاول (لعدم اعتبار مسحور فيه) اى فى هذا 
التعريف بخلاف الاول (فضلا عن) اعتبار (الاضرار ببدنه» او عقله) مما اعتبره 
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وعن الفاضل المقداد فى التنقيح: انه عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على افعال غريبة باسباب خفية» و هذا يشمل علمى 
الخواص و الحيل. 

و قال فى البحار بعد ما نقل عن اهل اللغة: انه ما لطف و خفى سببه انه فى عرف الشرع مختص بكل امر يخفى سببه» و يتخيل على غير 
حقيقته و يجرى مجرى التمويه و الخداع» انتهى. 

و هذا اعم من الكلء لانه ذكر بعد ذلكك ما حاصله: 


ان السحر على اقسام 


اشارة 


التعريف الاول. 

(و عن الفاضل المقداد فى التنقيح: انه عمل) كالرياضات البدنيَة (يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على افعال غريبة باسباب خفية» و 
هذا) التعريف (يشمل علمى الخواص و الحيل) لصدق هذا التعريف عليه لكن لا يخفى ان قوله: ملكة نفسانية» يوجب خروج بعض 
اقسام الخواص و الحيل مما لا تحتاج الى الملكة. 

و الظاهر من هذا التعريف ان مراد القائل» الخوارق التى يقوم بها اصحاب النفوس القوية التى يكتسبون تلكك النفوس بالرياضات و 
المجاهدات 

(و قال فى البحار بعد ما نقل عن اهل اللغة) فى تعريف السحر (انه ما لطف و خفى سببه» انه فى عرف الشرع مختص بكل امر يخفى 
سببه» و يتخيل على غير حقيقته» و يجرى مجرى التمويه و الخداع) كسحر السحرة فى قبال موسى عليه السلام (انتهى). 

(و هذا اعم من الكلء لانه ذكر بعد ذلك ما حاصله: ان السحر على اقسام). 
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الاول: سحر الكلدانيين الذين كانوا فى قديم الدهر» 


وهم قوم كانوا يعبدون الكواكب و يزعمون انها المدبرة لهذا العالم» و منها تصدير الخيرات» و الشرورء و السعادات» و النحوسات. 
ثم ذكر انهم على ثلاث مذاهب. 

فمنهم: من يزعم انها الواجبة لذاتها الخالقة للعالم. 

و منهم من يزعم انها قديمة لقدم العلة المؤثرة فيها. 

و منهم: من يزعم انها حادثة مخلوقة فعالهةُ مختارة 


(الاول: سحر الكلدانيين الذين كانوا فى قديم الدهرء و هم قوم كانوا يعبدون الكواكب و يزعمون انها المدبرة لهذا العالم» و منها) اى 
من الكواكب (تصدير الخيرات) كالرخاء و الصحة (و الشرور) كالبلايا و الامراض (و السعادات و النحوسات) للافراد و الاشياء» فيوم 
كذا سعد» و شهر كذا نحسء و هكذا. 

(ثم ذكر) البحار (انهم على ثلاث مذاهب). 

(فمنهم: من يزعم انها) اى الكواكب (الواجبة لذاتها الخالقة للعالم) 

ولا يخفى بطلان قولهم, لاستحالة تعدد الواجبء كما قرر فى محله بالإضافة الى ان فيها لوازم الحدوث كالحركة و الجسمية» و ما 
أشبه. 

(و منهم من يزعم انها قديمة لقدم العلهُ المؤثرة فيها) حيث يرون هؤلاء ان الواجب تعالى فاعل بالجبر فالكواكب بالنسبة إليه كالحرارة 
بالنسبة الى النار. 

(و منهم: من يزعم انها حادثة مخلوقة؛ فعالة مختارة) فى افعالها 
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فوض خالقها امر العالم إليها. 

و الساحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العاليةٌ الفعالة بسائطها و مركباتهاء و يعرف ما يليق بالعالم السفلى و يعرف معداتها ليعدهاء 
و عوائقها ليرفعها بحسب الطاقةٌ البشريةٌ فيكون متمكنا من استحداث ما يخرق العادهٌ 


(فوض خالقها امر العالم إليها). 

(و الساحر عند هذه الفرق) الثلاثة (من يعرف القوى العاليةٌ الفعالة بسائطها و مركباتها). 

مثلا: ان زحلء فيه قوهُ فعالة غالبة على قوةٌ الزهرة المنيرة» فاذا تعارضت القوتان غلبت قوه زحل على قوة زهرة: و القوة البسيطة هى 
التى تعمل وحدهاهء و القوٌ المركبة هى التى تعمل بمعاونة الغير (و يعرف ما يليق بالعالم السفلى) من قوى الكواكب (و يعرف 
معداتها) اى ما تهيئع تلكك القوى (ليعدها). 

مثلا: يعرف ان المثلث المنقوش بصورة كذا يعد قوهُ عطارد ليؤثر فى الانسان الحامل له رفعهُ و سمواء كما ان الزجاجةٌ الجامعةٌ للاشعة 
تعدٌ نور الشمس للتمركز فى نقطهُ خاصة فتوجب الا-حراق مثلا (و عوائقها ليرفعها) فاذا عرف ان الكوكب الفلانى يؤثّر فى ايجاد 
الامطار الكثيرة» هيع ما يسبب بطلان هذه الخاصة» بكتابة طلسم او ما اشبه يمنع الامطار. 

كل ذلك (بحسب الطاقةٌ البشرية) علما و اعداداء و منعا (فيكون) هذا الساحر بسبب هذه العلوم (متمكنا من استحداث ما يخرق العادة) 
التى لو لا عمل هذا الساحر لجرت العادهٌ فى مجراها الطبيعى. 
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الثانى: سجر اصحاب الاوهام 9 النفوس القوية. 


الثالث: الاستعانة بالارواح الارضية 


وقد انكرها بعض الفلاسفة. و قال بها الاكابر منهم» و هى فى انفسها مختلفة؛ فمنهم خيرة» و هم مؤمنو الجن و شريرةُ و هم كفار 
الجن و شياطينهم. 


الرابع: التخيلات و الاخذ بالعيون 


ل 


(الثانى: سحر اصحاب الاوهام و النفوس القَويّةُ) عطف بيان للاوهام فان الشخص اذا زجر بدنه» و راضه تكون نفسه قوية. 

فاذا قويت نفسه يتمكن من التأثير فى الاشياء بالارادة. 

فاذا كانت رياضته و عمله شرعياء كان مشروعاء و الا كان غير مشروع. 

(الثالث: الاستعانة بالارواح الارضية) اى الارواح الموجودة فى الارض (و قد انكرها بعض الفلاسفة» و قال بها الاكابر منهم؛ و هى فى 
انفسها مختلفة» فمنهم خيرة» و هم مؤمنو الجن). 

واجل الراد يكير الجن لصيو نو إن الكادي الأرواع احبر كوو ؤاثاى لم الجتروويدا تير ة مرف الجن اواشعريرة وعحي كخار 
الجن و شياطينهم) اى القسم الشيطانى من الجنء فان الشيطان من قسم الجن أيضاء كما قال سبحانه: كان مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبّهه 
وقد تقدم الفرق بين الشيطان و بين الجن. 

(الرابع: التخيلات) بعمل شىء يوجب خيال الطرف المقابل و ان لم يكن له حقيقة (و الاخذ بالعيون) بسبب شىء خفى حتى لا ترى 
العين الحقيقة. 

وذلكك (بكل) هذا الكال الذق لسن يسحرع و الما سيد مغل 
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راكب السفينة يتخيل نفسه ساكنا و الشط متحركا. 


الخامس: الاعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة 

كرقاص يرقص و فارسان يقتتلان. 

السادس: الاستعانة بخواص الادوية» 

مثل ان تجعل فى الطعام بعض الادوية المبلدة» او المزيلة للعقلء او الدّخن المسكر او عصارة البنج المجعول فى الملبس. 
اشتباه العين» كث (راكب السفينةٌ يتخيل نفسه ساكنا و الشط متحركا) او راكب القطار يتخيل اتصال خطى الحديد مسافةٌ بعيدة. 


قال اديورو الفلتز يورو وجا التنيد كلها من عدا الات لك قاض برقفيى) ديت الف البق (وبفارسان بشتهلؤة) بالفدر و الكير ياد وما 
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اشبه. 

(السادس: الاستعانة) فى تغيبر منظر الشىء او ايجاد حاله فى الغير (بخواص الادوية» مثل ان تجعل فى الطعام بعض الادوية المبلدة) اى 
الموجبة للبلادة» فان التأثير فى بدن الغير تمريضا و عقد او تبليد او ما اشبه من السحرء اذا كان سببه خفيا (او المزيلة للعقل او الدّخن 
المسكر) فاذا اكل الطعام جنٌ او سكر (او عصارة البنج المجعول فى الملبس) فانه يؤثر تخديرا فى الجسم اذا وضع فى اللباس. 

و يحتمل ان يكون «ملبس» بصيغة المفعول بالتشديد و هو قسم من الحلويات يلبس فيه المسكر بشىء و يسمى بالفارسية «نقل». 
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و هذا ممالا سبيل الى انكاره و اثر المغناطيس شاهد. 


السابع: تعليق القلب و هو ان يدعى الساحر انه يعرف علم الكيمياء 


الثامن: النميمة 


(و هذا) القسم (مما لا سبيل الى انكاره) حتى لمن ينكر السحر بالتأثيرات النفسية (و اثر المغناطيس شاهد) فانه يؤثر فى جذب الحديد 
فاذا اخفى كان قسما من التمويه. 

كما ينقل ان بعض المنحرفين ركب المغناطيس فى الاركان الاربعة لقبة» فعلقت بسببها الضريح الحديدى, للمدفون فى الفضاءء فكان 
يقول ان هذا من كرامة المدفون, فهدم احد العلماء جانبا من الاركان الاربعة» و لما اختل التوازن سقط الضريح. 

(السابع: تعليق القلب) و توجيه الناس الى نفسه (و هو ان يدعى الساحر انه يعرف علم الكيمياء) و هو علم به يعرف الانسان كيف يبدل 
النحاس ذهبا (و علم الليمياء» و هو الطلسمات المؤثرة فى امور مطلوبة. 

و قد قالوا ان العلوم التى تؤثر تأثيرا غريبا خمسة تجمعها لفظةهُ «كله سر) الكيمياء, و الليمياء» و الهيمياءء» و السيمياء» و الريمياء (و الاسم 
الاعظم حتى يميل إليه العوام» و ليس له) اى لادعائه (اصل). 

اقول: ان المجلسى بصدد بيان الامور المربوطةٌ بالسحرة و السحر و لا يريد ان مثل هذا الادعاء سحر. 

(الثامن: النميمةٌ) لانها تفعل فعل السحر فى التفريق بين المرء و 
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المقام الثانى: فى حكم الاقسام المذكورة 
فنقول: اما الاقسام الاربعة المتقدمة من الايضاح فيكفى فى حرمتها- مضافا الى شهادة المحدث المجلسى ره فى البحار بدخولها فى 


المعنى المعروف للسحرء عند اهل الشرع, فيشملها الاطلاقات- دعوى فخر المحققين فى الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين» 
وان مستحلها كافر» و هو ظاهر الدروس أيضاء فحكم يقتل مستحلها 


(المقام الثانى) من المقامين (فى حكم الاقسام المذكورة فنقول: 
اما الاقسام الاربعة المتقدمة من الايضاح) و هى السحرء و دعوة الكواكبء و الطلسمات و العزائم (فيكفى فى حرمتها- مضافا الى 
شهادة المحدث المجلسى ره فى البحار) فيما تقدم من كلاءمه (بدخولها فى المعنى المعروف للسحرء عند اهل الشرعء؛ فيشملها 
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الاطلاقات-) الدالة على حرمة السحر (دعوى فخر المحققين فى الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين» و ان مستحلها كافر). 
انما استفاد من كلام الايضاح دعوى الضرورةٌ بمناسبة حكمه بان المستحل كافرء اذ لا يقتل مستحل غير الضرورى- كما لا يخفى- (و 
هو ظاهر الدروس أيضاء فحكم بقتل مستحلها). 

و الحاصل: ان كون الاقسام الاربعة حراماء يدل عليه امران: 

الاول: شهاده المجلسى بكونها سحراء فتدخل فى ادلهُ حرمة السحر. 

الثانى: دعوى هؤلاء العلماء ضرورةٌ الدين على الحرمة. 

ان قلت: و هناكك دليل ثالث على الحرمة» و هو الاجماع المدعى فى 
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فانا وان لم نطمئن بدعوى الاجماعات المنقولة. 

الاان دعوة ضرورةٌ الدين مما يوجب الاطمينان بالحكم و اتفاق العلماء عليه» فى جميع الاعصار. 


كلام جمع. 

قلت: لا اطمينان بالاجماع, بعد مخالفة بعض العلماء فى بعض الاقسام» كشارح النخبة و غيره. 

و الى هذا اشار بقوله: (فانا وان لم نطمئن بدعوى الاجماعات المنقولة) حتى نجعل الاجماع دليلا ثالثا على حرمة الاقسام الاربعة. 
(الاان دعوهُ ضرورةٌ الدين) فى كلام من تقدم (مما يوجب الاطمينان بالحكم) بحرمة الاقسام الاربعة (و) ب (اتفاق العلماء عليه) اى 
على التحريم (فى جميع الاعصار). 

اذ: لو لا اتفاقهم لا يمكن دعوى الضرورة اى ان دعوى الضرورة كاشفةٌ عن اتفاق العلماء. 

ان قلت: كيف الجمع بين كلام المصنف اى قوله: «لم نطمئن بدعوى الاجماعات» و قوله: «اتفاق العلماء)»؟ 

قلت: كلامه الاول فى صدد نفى الاجماع على كون الاقسام الاربعة داخلة فى موضوع السحرء و كلامه الثانى فى صدد كون الاقسام 
الاربعة محرمة- سواء كانت سحراء أم لا-. 

و الحاصل: ان المصنف لما قال فى اول كلامه: «و المهم بيان حكمه لا موضوعه؛ صار بصدد ان حكم الاقسام الاربعة التحريم. 
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نعم ذكر شارح النخبة ان ما كان من الطلسمات مشتملا على اضرار او تمويه على المسلمين» او استهانة بشىء من حرمات الله 
كالقر قو اخاضةه و اسماء الله الحييق و تسو ذلك 


ثم استدل لذلكك بكلام المجلسى «انها سحرء و كل سحر حرام) و بدعوى بعض «ضرورةٌ الدين على تحريم الاقسام المذكورة)» ثم نفى 
الاطمينان ب «الاجماع على كونها سحرا). 
نعم هناكك اجماع على كونها محرمة» و لا تلازم بين كونها ليست بسحر و بين عدم حرمتها. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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فمن الممكن خروج بعض الاقسام الاربعة عن السحرء موضوعاء مع كونها محرمة؛ لاجل دليل آخرء مثلا: ما تقدم فى كلام المجلسى 
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من «جعل المبلد فى طعام الشخص» لا شكك فى كونه حراماء لكن فى كونه من اقسام السحر اشكال. 

(نعم) يشكل دعوى الاتفاق التى ذكرناها بمخالفة بعض العلماء. 

فانه (ذكر شارح النخبة ان ما كان من الطلسمات مشتملا على اضرار او تمويه على المسلمين) و المراد: التمويه المحرم, فانه لا دليل 
على ان كل تمويه حرام. 

مثلا: من موه على الناظرء بان لونه ابيض ناصعء و الحال ان لونه اصفرء لا دليل على حرمة مثل هذا التمويه- الا اذا اطلق عليه لفظ 
كما يحكى عن 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 776 

فهو حرام بلا ريب» سواء عد من السحرء أم لا و ما كان للاغراض كحضور الغائب و بقاء العمارةُ و فتح الحصون للمسلمين» و نحوه 
فمقتضى الاصل جوازه. 

و يحكى عن بعض الاصحاب. 

و ربما يستندون فى بعضها الى امير المؤمنين و السند غير واضح. 


بعض الناس من انهم يهينون المقدسات بالنجاسة- و العياذ بالله- فيخبرهم الارواح الشريرة بالمغيبات (فهو حرام بلا ريب» سواء عد 
من السحرء أم لا). 

وذلك: لشمول ادلهُ السحرء لما عدّ منها سحراء و شمول ادلهُ تحريم الاستهانة بالمقدسات, و ما اشبه فى ما سوى ذلكك (و ما كان) 
من الطلسمات (للا-غراض) الا-خر غير الاضرارء و التمويه؛ و الاستهانة (كحضور الغائب) سريعا (و بقاء العمارةٌ) بعدم انهدامها 
بالعواصف و نحوها (و فتح الحصون للمسلمين» و نحوه) كزواج البنت» و رواج السوق, و قضاء الحاجة (فمقتضى الاصل جوازه) فان 
كل شىء لكك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه. 

(و يحكى) الجواز لهذه الاقسام من الطلسمات (عن بعض الاصحاب) أيضا. 

(و ربما يستندون فى بعضها) اى بعض الطلسمات «الى امير المؤمنين) عليه السلام (و السند غير واضح). 

و لعل مراده: بما يسند إليه عليه السلام «جنة الاسماء» المشهورةٌ لمختلف الحوائج. 

و كون السند غير واضح, لان فى طريقها جمع من العامة. 
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و الحق فى الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحرء و وجهه غير واضح.ء انتهى. 

ولا وجه اوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين و الشهيد قدس سرهما. 


لكن لا يخفى ان «الجنة) عبارة عن اسماء الله تعالى و آيات من القرآن. 

ولا ينبغى الاشكال فى جواز الطلسم الّذى يكون مركبا من الاشياء الجائزة» كالقرآن و الادعية» و اسماء المقدسات لشمول الاطلاقات 
له نحو «خذ من القرآن ما شئت لما شئت» و«قال ربكم: ادعونى استجب لكم؛ و ما دل على ان التوسل بالأثمة الطاهرين يوجب قضاء 
الحاجة- كما فى تفسير الامام العسكرى عليه السلام» و غيره-. 

ولا يخفى: ان كلام شارح النخبةُ الى قوله: و السند» غير واضح. 

(و الحق فى الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحرء و وجهه غير واضح. انتهى). 
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اذلا دليل على كون الطلسمات مطلقا من السحر. 
(و لا-وجه اوضح) فى تحريم الطلسمات (من دعوى الضرورة من فخر الدين و الشهيد قدس سرهما) فهما وان لم يصرحا بلفظ 
«الضرورة» الا ان فتواهما بقتل المستحلء» يلازم كونه ضرورياء اذ لا يقتل غير مرتكب ضرورى التحريم- كما حقق فى كتاب الحدود- 


و بالجملة: فالمصنف ينكر كون الطلسمات» سحراء و لذا رد الدروس الملحق لها بالسحرء بقوله «وجهه غير واضح). 

و لكنه يثبت التحريم للطلسمات؛ من جههُ دعوى المجلسى و دعوى 
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و اما غير تلكك الاربعةُ فان كان مما يضر بالنفس المحترمة» فلا اشكال أيضا فى حرمته. 

ويكفى فى الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى ارادته فمثل احداث حب مفرط فى الشخص يعد سحراء روى 
الصدوق فى الفقيه فى باب عقاب المرأة على ان تسحر زوجها بسنده عن السكونى عن جعفر 


الضرورة على التحريم من الفخر و الشهيد. 

(و اما غير تلكث) الاقسام (الاربعة) المذكورة فى كلام الايضاح, من سائر الاقسام التى ذكرها بعضهم للسحر (فان كان مما يضر 
بالنفس المحترمة» فلا اشكال أيضا فى حرمته) لان الضرر حرام؛ و ان لم يكن سحرا. 

نعم: اذا لم يكن الضرر بالغاء و لم يسمى سحراء و رضى الطرف المقابل بذلكك, لم يكن دليل على التحريم. 

(و يكفى فى الضرر) المحرم (صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى ارادته) فلو يوقف الطلسم الطرف عن الحركة؛ او عن 
بناء الدار» او ما اشبه كان حراما و ان لم يكن سحرا- مثلا-. 

وذلك لان مثل هذا ضرر عرفاء و لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» بل و ان لم يكن ضررا عرفا حرام أيضاء لانه سلب لارادة الشخص» 
وخلاف: 

الناس مسلطون على انفسهم. 

و كيف كان (فمثل احداث حب مفرط فى الشخص يعد سحراء روى الصدوق فى الفقيه فى باب عقاب المرأة على ان تسحر زوجها 
بسنده عن السكونى) و هو ثقةُ كما حقق فى الرجال (عن جعفر 
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عن ابه عن آبائهقال: قال :وسول الله صلى الله عليه و آلف لآمرأة سألته ان لى وجا و به غلظة علت» و انا صتعت شيعا لاعطفه على 
فال لها رسول اللدمكن اللمغليه و الس اف لكف كدرت البخان و كدارت الطين و لعتك المااتكة الأخباراو ملؤتكة السام 
الأرضء قال فصامت المرأه نهارهاء و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوحء فبلغ ذلكك النبى صلَى الله عليه و آله فقال: ان 
ذلك لا يقبل منها بناء على ان الظاهر 


عن ابيه عن آبائه) عليهم السلام (قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لامرأة سألته ان لى زوجا و به غلظةً على؛ و انا صنعت شيئا 
لاغطفه على فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله: اف لكك كدرت البحار» و كدرت الطين). 

و المعنى: ان هذا العصيان سب تكدر البحار و الارض. 

و لعل ذلكك كناية عن تأذيهماء او عن عدم تمكنهما من عملهما الُذى يأتى منهماء كالمرأة اذا تكدرت. لا ترى فيها الصورة واضحة 
(و لعنتكك الملائكة الاخبار. و ملائكة السماء و الأرضء قال) الامام عليه السلام (فصامت المرأة نهارهاء و قامت ليلها) بالعبادة استغفارا 
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غن التعصيةةؤثوية الى الله بالتقرب إليه بسبب الاعمال الصالحة (و حلقت رأسها) لتذيق نفسها المذلة» فان مقاسات غير الملائم 
توجب سمو النفسء و لعل حلق الشعر لم يكن محرما ذلكك الحين (و لبست المسوحء فبلغ ذلكك النبى صلَى الله عليه و آله. فقال: ان 
ذلك لا يقبل منها) فان قبول التوبة مشروط برضى المتضررء فلو اضر انسان انساناء كانت توبته بالإضافة الى الاستغفار ارضاء 
المتضرر- كما ورد فى الروايات- (بناء على ان الظاهر 
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من قولها: صنعت شيئاء المعالجة بشىء غير الادعية و الصلوات و نحوهما. 

و لذا فهم الصدوق منها السحره و لم يذكر فى عنوان سحر المرأةُ غير هذه الرواية. 

و اما مالا يضر فان قصد به رفع ضرر السحر او غيره من المضار الدنيوية او الأخروية. 

فالظاهر جوازه مع الشكك فى صدق اسم السحر عليه 


من قولها: صنعت شيئاء المعالجةُ) لجلب حبه (بشىء غير الادعيةٌ و الصلوات و نحوهما). 

(و لذا فهم الصدوق منها) اى من هذه الرواية (السحرء و لم يذكر فى عنوان سحر المرأهٌ غير هذه الرواية) بل هو الظاهر من الحديث 
بقرينة تداول سحر المرأة للزوج» هذا كله فيما يضر من اقسام السحر غير الاقسام الاربعة المذكورة-. 

(واما مالا يضرء فان قصد به رفع ضرر السحر) كان يفعل شيئا يفكك المسحور الى عقد عن حليلته مثلا (او غيره من المضار 
الدنيوية) كان يمنع الظالم بواسطة الطلسم عن الظلم (او الأخروية) كان يكره بواسطةٌ السحر الى اللاطىء اللواط- كما سثل عن بعض 
فقال: اتمكن ان اعمل شيئًا انفْر به فلان اللاطى عن عمل اللواط-. 

(فالظاهر جوازه مع الشكك فى صدق اسم السحر عليه) لانه لا يحرم من حيث السحرء و كونه تصرفا فى الغير لا يحرم؛ اذا كان ذلكك 
التصرف الّذى يريده الغير حراماء كتصرف الظالم و اللاطى. 
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للاصل؛ بل فحوى ما سيجىء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحراء و الا فلا دليل على تحريمه الا ان يدخل فى اللهو او الشعيدة. 

نعم لو صح سند رواية الاحتجاج» صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنه؛ و كذا لو عمل بشهادةً من تقدّم 


نعم يلزم ان يكون تصرف الغير العصيانى اقل من تصرف هذا الانسان المانع له» فلا يجوز ان يشربه دواء يذهب شهوته تحفظا عليه من 
اللواط. 

و بما ذكرنا ظهر انه لا فرق بين كون المانع ضاراء أم لاء لانه اذا كان دفعا للضرر الاهم جاز ذلكك. 

و الحاصل ان الاضرار بالغير و التصرف فيه خلاف ارادته كلاهما حرام؛ فاذا تعارض هذا الحرام بشىء اهم جاز ارتكابه لانه ليس 
بحرام فى هذا الحال. 

وانما نقول بالجواز (للاصل» بل فحوى ما سيجىء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا) فما لا يعلم كونه سحراء يجوز بطريق 
اولى (والا) يقصد بما لا يضرء دفع الضرر (فلا دليل على تحريمه) لانه ليس بسحر و لا ضار و لا مناف لقاعدة: الناس مسلطون على 
اموالهم و انفسهم (الا ان يدخل فى اللهو) المحرم (او الشعبدة) التى يأتى بيان موضوعها و حكمها. 

فتحصل انه لو حصل احد العنوانات المذكورة من السحر او الاضرار او التصرف فى الآخرين او اللهو و الشعبدة حرم, و الا فلا دليل 
على الحرمة. 

(نعم لو صح سند رواية الاحتجاج) المتقدمة (صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنه. و كذا لو عمل بشهادة من تقدم) فى كون الاشياء 
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المذكورةٌ من السحر 
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كالفاضل المقداد» و المحدث المجلسى ره بكون جميع ما تقدم من الاقسام داخلا فى السحرء اتجه الحكم بدخولها تحت اطلاقات 
لكن الظاهر استناد شهادتهم الى الاجتهاد. 

مع معارضته بما تقدم من الفخر من اخراج علمى الخواص و الحيل من السحرء و ما تقدم من تخصيص صاحب المسالكك و غيره: 
السحر بما يحدث ضررا بل عرفت تخصيص العلامة له بما يؤثر فى بدن المسحورء او 


(كالفاضل المقداد و المحدث المجلسى ره بكون جميع ما تقدم من الاقسام داخلا فى السحر) «بكون» متعلق ب «شهادة) (اتجه 
الحكم بدخولها تحت اطلاقات المنع عن السحر). 

(لكن) لا يمكن الاستناد الى روايةٌ الاحتجاج, لضعفهاء و لا الى كلام من تقدم, لان (الظاهر استناد شهادتهم الى الاجتهاد) الشخصىء 
لاالى اللغهُ و العرف. 

(مع) انه لو سلم استنادهم الى اللغهُ و العرف» لم يمكن الاخذ بهذه الشهادة (معارضته) اى كلام من تقدم من المقداد و المجلسى ره 
(بما تقدم من الفخر من اخراج علمى الخواص و الحيل من السحر, و) ب (ما تقدم من تخصيص صاحب المسالكك و غيره: السحر بما 
يحدث ضررا). 

واذا تضاربت اقوال اهل الخبرة» سقطت. فان كان هناك اصل موضوعى اخذ به» و الا كان المرجع: الأصول العملية؛ و هى تقتضى 
فى المقام: الحل و الاباحة (بل عرفت تخصيص العلامة له) اى للسحر (بما يؤثر فى بدن المسحورء او 
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قلبه» او عقله» فهذه شهادهُ من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الاقسام. 

و تقديم شهادة الاثبات لا يجرى فى هذا الموضعء لان الظاهر استناد المثبتين الى الاستعمال و النافين الى الاطلاع على كون الاستعمال 
مجازا للمناسبة. 


قلبه» او عقله» فهذه شهادةُ من هؤلاء) العلماء (على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الاقسام) المذكورة فى البحار. 

(و) ان قلت: ان شهادةُ من يقول بانها سحر مقدمة على شهادةٌ من ينفى كونها سحراء لان الاثبات دائما مقدم على النفى- كما ذكروا 
فى باب تعارض الشهادات-. 

قلت: (تقديم شهادة الاثبات لا يجرى فى هذا الموضعء لان الظاهر) ان كلتا الشهادتين علم و اطلاع» كما لو قال احدهم: زيد فاسق 
لانه شرب الخمر فى الساعةٌ الفلانيٌ» و قال الآخر بل شرب الماء. 

وانما تقدم شهادة الاثبات اذا كانت شهادة النفى عدم العلم» و المقام من قبيل شهادتى العلم ل (استناد المثبتين) لكون الاقسام 
المذكورة سحرا (الى الاستعمال) و هدايةُ الحقيقة (و) استناد (النافين الى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة) بين السحر و 
بين هذه الأمور. 

و يشهد للمجازية ذكرهم الادوية المبلدة و النميمة من السحر مع معلومية انهما ليسا من السحر بمكان- الا على نحو من التأويل-. 
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و الاحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الاقسام فى البحار» بل لعله لا يخلو عن قوة» لقو الظن من خبر الاحتجاج؛ و غيره. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طالانلا من /اللإبلز 


بقى الكلام فى جواز دفع ضرر السحر بالسحر 

و يمكن ان يستدل له مضافا الى الاصل بعد دعوى انصراف الادلهُ الى غير ما قصد به غرض راجح شرعا- بالاخبار. 

منها: ما تقدم فى خبر الاحتجاج. 

و منها: ما فى الكافى عن القمى؛ عن ابيه» عن شيخ من اصحابنا الكوفيين» قال: دخل عيسى بن السقفى على ابى عبد الله عليه السلام؛ 


(و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الاقسام فى البحار) الا ما علم خروجه (بل لعله لا يخلو عن قوةء لقوهٌ الظن من خخبر 
الاحتجاجء و غيره) بكون جميع تلك الاقسام من السحر. 

(بقى الكلام فى جواز دفع ضرر السحر بالسحر و يمكن ان يستدل له مضافا الى الاصل- بعد دعوى انصراف الادلةُ الى غير ما قصد به 
غرض راجح شرعا) اذ لو لا-دعوى هذا الانصراف لم يكن مجال للاصلء فان الاصل لا محل له عند وجود الادلة الاجتهادية من 
الاطلاقات و العمومات. 

و قوله: (بالاخبار) متعلق ب «يستدل). 

(منها: ما تقدم فى خبر الاحتجاج) حيث دل على ان الملكين يدلان الناس الى علاج السحر بسحر مثله. 

(و منها: ما فى الكافى عن القمىء عن ابيه» عن شيخ من اصحابنا الكوفيين» قال: دخل عيسى بن السقفى على ابى عبد اللّه عليه السلام» 
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قال: جعلت فداكء انا رجل كانت صناعتى السحر, و كنت آخذ عليه الاجر و كان معاشى. وقد حججت منه. و قد مِنّ الله على 
بلقاكك. و قد تبت الى الله من ذلككء فهل لى فى شىء من ذلك مخرج فقال له: ابو عبد الله عليه السلام: حل و لا تعقد. 

و كان الصدوق ره فى العلل اشار الى هذه الرواية حيث قال: روى ان توبةٌ الساحر ان يحل و لا يعقد. 

و ظاهر المقابلة بين الحل و العقد. فى الجواز و العدم كون كل منهما بالسحر. 


قال: جعلت فداكك: انا رجل كانث صناعتى السحرء و كنث آخذ عليه الاجر و كان معاشى) من الاجور التى آخذها من السحر (و قد 
حججت منه, و قد منّ الله على بلقائكك, و قد تبت الى الله من ذلك فهل لى فى شىء من ذلكك مخرج) بمعنى انه هل يقبل الله 
توبتى؟ و هل اتمكن فى المستقبل من تعاطى هذا العملء أم لا؟ (فقال له: ابو عبد الله عليه السلام: حل) الرجل المعقود عن حليلته (و 
لا تعقد) فانه دال على جواز الحل الّذى يكون بالسحر أيضا غالبا. 

(و كان الصدوق ره فى العلل اشار الى هذه الرواية حيث قال: 

روف الاترية الماحي ان يحل و ا يعمد . 

و مراده ان التوبة تلازم ذلككء لا ان ذلكك نفس التوبة- كما لا يخفى-. 

(و ظاهر المقابلة) فى كلام الامام عليه السلام (بين الحل و العقد, فى الجواز) للحل (و العدم) للعقد (كون كل منهما بالسحر) فيدل 
على جواز السحر حلا. 
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فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الدعاءء, و الآيات» و نحوهما كما عن بعض لا يخلو عن بعد. 

و منها: ما عن العسكرى عن آبائه عليهم السلام؛ فى قوله تعالى: وَل أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَين يبل مَارُوتٌ وَلارُوتٌ قال كان بعد نوح قد 
كثرت السحرة و المموهون بعث الله ملكين الى نبي ذلكك الزمان بذكر ما يسحر به السحرةء و ذكر ما يبطل به سحرهم, و يردٌ به 
كيدهم 
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(فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الدعاءء و الآيات و نحوهما) كالادوية (كما عن بعض) حمل الرواية على هذا المعنى (لا 
يخلو عن بعد) 

(و منها: ما عن العسكرى عن آبائه عليهم السلام» فى قوله تعالى: 

وكا نول على الملكين ياب للاذوث و للأوونك) بابل»: ارض يقرب الحلة التومطة ين كزبللاه والنييف ويغداة: 

وش الآنة اط لقان حمر اتير اللا عاق وتاي يملق فد مقع ولكة رد ليان علي سلاجو المت لفق 21ل قلي الملاكين 
الذين كانا ببابل» و اسمهما هاروت و ماروت (قال) عليه السلام فى تفسير الآيةٌ (كان بعد نوح قد كثرت السحرة و المموّهون) من 
التمويه» بمعنى الباس الشىء لباس غيره حتى يظن الرائى- مثلا- ان الشىء حٍة- و الحال انه عصى حشيت بالزييق» فتتحركث اذا 
اشرقت عليه الشمسء ف (بعث الله ملكين الى نبى ذلكك الزمان) مصاحبين (بذكر ما يسحر به السحرة» و ذكر ما يبطل به سحرهم, و 
يرد به كيدهم). 

و اما لما ذا كانا ملكين؛ فيعلمه الله تعالى. 
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فتلقاه النبى عن الملكين, و اداه الى عباد الله بامر الله» و امرهم ان يقضوا به على السحر و ان يبطلوه و نهاهم عن ان يسحروا به الناس و 
هذا كما يقال: ان السمٌ ما هو؟ و ان ما يدفع به غائلة السم ما هو؟ ثم يقال للمتعلم هذا السّم من رأيته سمٌ فادفع غائلته بهذا و لا تقتل 
بالسمء الى ان قال: و ما يعلمان من احد ذلك السحر و ابطاله حتى يقولا للمتعلم انما 


و لعل احدهما كان يعلم السحر و الآخر كان يعلم ما يبطله» كما ان احد الملكين يكتب الحسنات و الآخر يكتب السيئات (فتلقاه) اى 
السحر و مبطل السحر (النبى عن الملكينء و اداه الى عباد الله بامر الله و امرهم) النبى (ان يقضوا به) بسبب هذا العلم (على السحر و ان 
يبطلوه) فالتعلم لاجل الابطال» (و نهاهم عن ان يسحروا به الناس» و) حيث انه كان الكلام موضع ايها انه اذا كان السحر حراماء فلما ذا 
علمهم النبى السحر و لم يقتصر تعليمه على مبطل السحر؟ قال عليه السلام: (هذا كما يقال: 

ان الس ما هو؟ و ان ما يدفع به غائلة السم ما هو؟) كى يعرف اقسام السموم و بذلك يعرف علاج كل سم. 

مثلا: عقد الرجل عن الحليلة قد يكون بالبنج و علاجه كذاء و قد يكون بالطلسم الكذائى و علاجه كذاء و قد يكون بالتسخير و علاجه 
كذاء فانه لا بد للمعلم ان يبين المرض و يبين العلامة و يبين العلاج (ثم يقال للمتعلم هذا السم) ف (من رأيته سمّ» فادفع غائلته بهذا) 
الدواء» و الغائلة: الاثر السيّئ (و لا تقتل) احدا (بالسم, الى ان قال) عليه السلام (و ما يعلمان من احد ذلكك السحر و ابطاله حتى يقولا 
للمتعلم انما 
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نحن فتنة» و امتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذاء و يبطلوا به كيد السحرة و لا تسحروهم., فلا تكفروا باستعمال هذا السحر 
و طلب الاضرارء و دعاء الناس الى ان يعتقدوا انكك تحيى و تميت» و تفعل ما لا يقدر عليه الا الله فان ذلكك كفرء الى ان قال: 


فيتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم, لانهم اذا تعلموا ذلكك السحر ليسحروا به و يضروا به» فقد تعلموا ما يضر بدينهم, و لا ينفعهم, فيه 


نحن فتنةٌ» و امتحان للعباد). 
و يظهر من الحديخة ان الملكين علما نبغ ذلكك الزماث» و انهما كانا يعلمان الناس أيضا (لتطيعوا الله قيما يتعلمون من هذاء و ييطلوا به 
كيد السحرة» و) كانا يقولان (لا تسحروهم) اى ايها المتعلمون لا تسحروا الناس (فلا تكفروا باستعمال هذا السحر). 
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وقد تقدم ان المراد الكفر العملى, لا الكفر الاعتقادى (و) ب (طلب الاضرار) بالناس بسبب السحر (و) ب (دعاء الناس الى ان يعتقدوا 
انك) ايها المتعلم (تحيى و تميتء و تفعل ما لا يقدر عليه الا الله) بان تفعل سحرا يوجب موجب موت المسحور او ان تفعل سحرا 
يوجب صحة المريض فتدعى انكك احييت و امّتء و ما اشبه ذلكك, كالاغناء و الافقار و نحوهما (فان ذلكك) السحرء و الاضرارء و 
ادعاء الاحياء و الاماتة (كفر الى ان قال) عليه السلام (فيتعلمون) الناس من الملكين (ما يضرهم و لا ينفعهم, لانهم اذا تعلموا ذلكك 
السحر ليسحروا به و يضروا به) الناس (فقد تعلموا ما يضر بدينهم و لا ينفعهم فيه). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 7/17 

الحديث. 

وفى رواية محمد بن الجهم, عن مولانا الرضا عليه السلام فى حديث قال: و اما هاروت و ماروت»ء فكانا ملكين علما الناس السحرء 
ليحترزوا به عن سحر السحرة» و ل وو 4 سد 
لما امروا بالا-حتراز منه. و جعلوا يفدّقون بما تعلموه بين المرء ء و زوج قال الله تعالى: وَلطا هُمْ بصَارّينَ ؛ بِهِ مِنْ عدي إلا بإِذْنٍ الله» يعنى 
بعلمه 


اذ المتاع الدنيوية» لا تعد منفعة فى مقابل الاضرار الاخروية الى آخر (الحديث) و هو طويل. 

(و فى رواية محمد بن الجهم, عن مولانا الرضا عليه السلام فى حديث قال) عليه السلام (و اما هاروت و ماروتء فكانا ملكين علما 
الناس السحرء ليتحرزوا به) اى بذلكك السحر الَذى تعلموه (عن سحر السحرة؛ فيبطلوا به كيدهم؛ و ما علما احدا من ذلكك) السحر (شيئا 
حتى قالا- انما نحن فتنة) و امتحان (فلا تكفر) باستعمال السحر (فكفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز منه» و جعلوا يفرقون بما 
تعلموه) من السحر (بين المرء و زوجه. قال الله تعالى: و ما هم) اى أولئكك الناس الذين تعلموا السحر (بضارٌين به) اى بذلكك السحر 
(من احد) «من» للتعميم؛ اى واحدا (الا باذن الله يعنى بعلمه). 

و يمكن ان يكون معنى الاذن الاجازة التكوينية كما فى قوله سبحانه: 

كم مِنْ ف قَلِيلَُ عَلَمَتْ فِعَة كثِيرَةً بإذْنِ الله فان الفئةُ القليل اذا كانت 
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هذا كله مضافا الى ان ظاهر اخبار الساحر إراده من يخشى ضرره؛ كما اعترف به بعض الاساطين. 

و استقرب لذلكك جواز الحل به بعد ان نسبه الى كثير من اصحابناء لكنه مع ذلكك كله قد منع العلامة فى غير واحد من كتبه» و الشهيد 
ره فى الدروس و الفاضل الميسىء و الشهيد 


مستعدة نفسيا للغلبةٌ» و مهيئهُ لها الظروف الخارجيةً» كان ذلكك اذنا تكوينيا لها بالغلبة. 

و بهذا يجاب عن الاشكال: بانه لم لم يتغلب عيسى عليه السلام على اليهود الذين اراد و اصلبه؛ و على عليه السلام و خلص شيعته على 
غاصبى الخلافة» و الحسن و الحسين عليهما السلام و انصارهما الاطياب على الخلفاء الجائرين. 

و محل الكلادم غير هذا المقام (هذا كله) دليل على ان ابطال السحر ليس بممنوع منه (مضافا الى ان ظاهر اخبار الساحر إرادة من 
يخشى ضرره» كما اعترف به بعض الاساطين). 

لا يخفى ان هذا ظاهر بعض الاخبار و لكنه خلاف ظاهر بعض الاخبار الاخر كخبر المرأة التى عملت لمحبّهُ الزوج» و خلاف اطلاقات 
اخر. 

(و استقرب لذلك جواز الحل به) اى حل السحر بالسحر (بعد ان نسبه الى كثير من اصحابناء لكنه مع ذلكك كله) ظهور بعض 
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الروايات» و كلا-م بعض الاساطين الناسب للجواز الى كثير من الاصحاب (قد منع العلامة فى غير واحد من كتبه و الشهيد ره فى 
الدروس و الفاضل الميسى و الشهيد 
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الثانى ره من حل السحر به. 

و لعلهم حملوا ما دل على الجواز- مع اعتبار سنده- على حاله الضرورة و انحصار سبب الحل فيه لا مجرد دفع الضرر مع امكانه بغيره 
بد الأادعة و العم يلات 

و لذا ذهب جماعة منهم الشهيد ان» و الميسى» و غيرهم: الى جواز تعلمه ليتوقى به من السحر و يدفع به دعوى المتنبى. 

و ربما حمل اخبار الجواز الحاكية لقصهُ هاروت و ماروت على جواز ذلكك فى 


الثانى ره من حل السحر به) اى حل السحر بالسحر. 

(و لعلهم حملوا ما دل على الجواز- مع اعتبار سنده- على حالة الضرورة) فى ابطال السحر (و انحصار سبب الحل فيه) اى فى السحرء 
بان لا يمكن حل السحر الا بسحر آخرء لا بدواء؛ او ما اشبه. 

ف (لا-) يجوز حل السحر بالسحرء ب (مجرد دفع الضرر مع امكانه) اى امكان دفع الضرر الوارد من السحر (بغيره من الادعية و 
التعويذات). 

(و لذا) الّذى ذكرنا من الجواز فى صورة الاضطرارء و عدم امكان دفع الضرر بغير السحر (ذهب جماعة منهم الشهيدان» و الميسى؛ و 
غيرهم: 

الى جواز تعلمه) اى تعلم السحر (ليتوقى به من السحر) اى يتحفظ المتعلم للسحر (و يدفع به) اى بسبب السحر (دعوى المتنبى) اى 
الْذى يدعى النبوة و يأتى بالسحر لاغراء الناس. 

(و ربما حمل اخبار الجواز) لدفع السحر بالسحر (الحاكية لقصِهُ هاروت و ماروت؛ على جواز ذلك) السحر لدفع السحر (فى 
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الشريعة السابقة: 

و فيه نظر. 


الشريعة السابقة) جمعا بينها و بين ما دل على اطلاق المنع. 

(و فيه نظر) اذ الظاهر من الاخبار جواز ذلكك مطلقا. 

و وجه الجمع تخصيص ما دل على المنع المطلق بهذه الاخبار» ان لم نقل بالتخصص. 

ثم ان الظاهر امكان اقتران دعوى النبوةٌ بالسحرء لان السحر لا يوجب اغراء اهل الخبرة الذين هم محور فهم الحقائق. 

اما اغراء الجهال فذللكك لا يجب دفعه على الله تعالى» حتى يقال: 

كيف يمكن تسليط الله للساحر بان يأتى بالخارق مقترنا بدعواه النبوة. 

وان هذا خلاف ما ثبت من ان الله لا يمكن الكاذب من الخارق الموجب لضلال الناس. 

و على هذا المبنى بنى فى اصول الكلام لزوم الاذعان بالذى يدعى النبوة» و يأتى بالخارق. 

و على هذا فمن الجائز عقلا عدم ردع الله تعالى تكوينا من يدعى النبوة و يأتى بالسحر مؤيّدا لدعواه» فان ذلكك لا يوجب اغراء اهل 
الخبرة» و الجهال اغرائهم كثير» حتى بدون الاتيان بالسحر. 
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و ليس حفظهم واجبا عقلا على الله تعالى؛ لان المقدمات المضلهٌ باختيارهم فان تكليفهم- الى يرشد إليه عقولهم- المراجعة الى 
اهل الخبرة» فعدم رجوعهم الى اهل الخبرة» حجةٌ عليهم. 
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ثم ان الظاهر: ان التسخيرات باقسامها 


و مثال ذلكك: ما اذا راجع الجهالء الدجالين من مدعى الطبء فهل يعذرون عرفا اذا قالوا بانا لم نميز بين الدجال و الطبيب؟ أم يلامون 
بانهم لم تسرعوا الى قبول مدعى الطبابةٌ بدون سؤال اهل الخبرة عن الطبيب الواقعى. 

هذا كله حال امكان اقتران دعوى النبوة؛ من الكذاب لاظهاره خارقا بالسحر. 

واما وجوب دفعه و لو بابطال سحره بسحر آخر فلان مصلحة الابطال اهم من مفسدة السحر. 

و اذا جاز الابطال بالسحرء جازت مقدماته التى منها تعلم السحر. 

ومن ذلكك ما يحكى من ان مدعيا للنبوة ظهر فى زمن شيخنا البهائى رحمه الله و كان يقرن ذلكك بالسحرء فطلبه الشيخ البهائى 
بمحضر الملكك الصفوىء و كان المجلس فى سطح مرتفع و لما جادله الشيخ و رأى منه الانكار و العناد» رأوا الناس هطول المطر 
بشده حتى وصل ماء المطر الى السطح, و هناكك جاءت سفينة بامر الشيخ لتقلهم حتى لا يغمرهم الماء المتزايد» و قدّم الشيخ المتنبى 
فلما ان وضع رجله فى السفينة سقط من السطح و مات. و تبين انه لم يكن ماء و مطر و سفينة اطلاقاء و انما كان تصرفا من الشيخ لقتل 
هذا المتنبى الساحر. 

(ثم ان الظاهر: ان التسخيرات باقسامها) سواء كان تسخير ملكك, او جنء او روحء او انسان» او حيوان» او جمادات كالشمسء و ما اشبه 
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داخلة فى السحرء على جميع تعاريفه. 

وقد عرفت ان الشهيدين مع اخذ الاضرار فى تحريم السحرء ذكرا: 

ان استخدام الملائكة و الجن من السحرء و لعل وجه دخوله تضرر المسحر بتسخيره. 

و اما سائر التعاريف فالظاهر شمولها لها. 

و ظاهر عبارة الايضاح أيضا دخول هذه فى معقد دعواه الضرورة على التحريم 


(داخلة فى السحرء على جميع تعاريفه) المتقدمة. 

لكن ربما يشكل عدم الانطباق فى بعض الاقسام كتسخير الحيوانات و ما اشبه» فراجع المفصلات. 

(و) ان قلت: ان شرط السحر الاضرار- كما ذكر جمع- فكيف تنسبون اطلاق الحرمة الى الجميع حتى فيما اذا لم يكن ضررا؟ او لم 
يكن الضرر حراما- كتسخير الشمسء او تسخير الحيوان-. 

قلت: الذين اشترطوا الضرر ذكروا للتسخير عنوانا مستقلاء اذ (قد عرفت) بما تقدم (ان الشهيدين مع اخذ الاضرار فى تحريم السحر 
ذكرا: 

ان استخدام الملائكة و الجن من السحرء و لعل وجه دخوله) اى التسخير فى السحر مع اشتراطهم الاضرار (تضرر المسحر بتسخيره) 
فتأمل. 

(و اما سائر التعاريف) للسحر التى لم تأخذ عنوان الاضرار قيدا (فالظاهر شمولها) اى سائر التعاريف (لها) اى للتسخيرات. 

(و ظاهر عبارةٌ الايضاح أيضا دخول هذه) التسخيرات (فى معقد دعواه الضرورة على التحريم) اى ضرورةٌ الدين المستفادة من فتواه 
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لان الظاهر دخولها فى الاقسام, و العزائم» و النفث. 

و يدخل فى ذلكك تسخير الحيوانات من الهوام؛ و السباع و الوحوش و غير ذلكك خصوصا الانسان. 

و عمل السيميا ملحق بالسحر اسماء او حكما. 


المستحلء لما تقدم من ان مستحل الضرورة يقتل. 

فاذا افتى بالقتل كان معناه انه ضرورى التحريم. 

و انما قلنا: بانه ظاهر عبارةٌ الايضاح (لان الظاهر دخولها) اى التسخيرات (فى) ما ذكره من (الاقسام, و العزائم» و النفث) فان التسخير لا 
يكون الا بهذه الامور. 

(و يدخل فى ذلك) المحرم من انواع التسخيرات (تسخير الحيوانات من الهوام؛ و السباع؛ و الوحوشء و غير ذلكك) كالطيور و 
الحيتان. 

و على هذا فتسخير العقرب و الحيهُ بعدم اللدغ من انواع السحر (خصوصا الانسان) لانه بالإضافة الى دخوله فى عنوان السحر خلاف 
سلطنته على نفسه» و ضرر عرفا عليه. 

(و) كذلك (عمل السيميا ملحق بالسحر اسما) لانه ليس سحرا (او حكما) لوجود المناط فيه. 

و السيميا علم خواص الاشياء التى تؤثر تأثيرا غريبا كوضع عظم الهدهد فى مكان خاص ليتكلم النائم بما يسأل عنه و ما اشبه ذلكك 
هذا و سيأتى من المصنف تعريفه بغير ذلك. 
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وقد صرح بحرمته الشهيد فى الدروس. و المراد به على ما قيل احداث خيالات لا وجود لها فى الحسٌ يوجب تأثيرا فى شىء آخر. 


(و قد صرح بحرمته الشهيد فى الدروس.ء و المراد به على ما قيل احداث خيالا.ت) فى ذهن المسحور (لا وجود لها) حقيقة (فى 
الحسّ) بحيث (يوجب تأثيرا فى شىء آخر) «يوجب» صفه «وجودا) اى ليس لتلكك الخيالات وجود حقيقى حتى تؤثر فى الخارج» و 
انما خيال يؤثر فى الذهن فقط. 

مثلا: ارائة الساحر للنار فانها لا وجود لها حقيقة حتى تؤثر فى الطبخ و الاحراقء و انما خيال يؤثر فى الذهن فقط. 
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انتهى الملخص منه. 


و ما ذكره من وجوه السحرء بعضها قد تقدم عن الايضاحء و بعضها قد ذكر فى ما ذكره فى الاحتجاج من حديث الزنديق الّذى سئل 
أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة» منها: ما ذكره بقوله: اخبرنى عن السحرء ما اصله؟ و كيف يقدر الساحر على ما يوصف من 
عجائبه؟ و ما يفعل؟ قال ابو عبد الله عليه السلام ان السحر على وجوه شتى, منها: بمنزلة الطبّ كما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواء» و 
كذلك علماء السحر احتالوا لكل صحةٌ آفةُ» و لكل عافيةُ عاهة» و لكل معنى حيلة. 
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(و ما ذكره من وجوه السحرء بعضها قد تقدم عن الايضاحء و بعضها قد ذكر فى ما ذكره فى الاحتجاج من حديث الزنديق الّذى سئل 
أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة» منها: ما ذكره) ذلكك الزنديق (بقوله: 

اخبرنى عن السحرء ما اصله؟ و كيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه؟ و ما يفعل) من الامور الخارقَةٌ للعادة (قال ابو عبد الله 
عليه السلام ان السحر على وجوه شتىء منها: بمنزلة الطب) ف (كما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواء» و كذلكك علماء السحر احتالوا 
لكل صحة آفة) فيعرفون كيف يمرضون الصحيح بادوية خفية؟ (و لكل عافية عاهة) فانهم يعرفون كيف يفرقون بين الناس فيبدلون 
العافية بضدها؟ او يكسدون سوق من له الحظ من الرواج» و ما اشبه ذلك (و لكل معنى حيلة) و علاجاء كالتصرف فى النفوس بإلقاء 
الحب بين الزوجينء او ما اشبه ذلكك 
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و نوع آخر منه خطفة و سرعة و مخاريق, و خفْة. 

و نوع منه ما يأخذه اولياء الشياطين منهم. 

قال: فمن اين علم الشياطين السحر قال: من حيث علم الاطباء الطب بعضه بتجربة» و بعضه بعلاج. 


(و نوع آخر منه) اى من السحر (خطفة) يخطفون المرئى بسرعة؛ فيظن من لا يلتفت الى الدقائق ان الشىء اعدمء كما يركبون تحت 
الجسم الثقيل ثقبة مبوّبة» فاذا سقط جاء الباب مكان الثقب فيظن الغبى ان الجسم اعدم من نفسه (و سرعة) فى الحركة» كسرعة اخذ 
الخاتم من وسط الخيط من طرف رأسه. فيظن الرائى انه اخذ من وسط الخيط (و مخاريق) ما يلعب به الصبيان من الخرق المفتولة 


فيصنعون فتائل يحشونها بالزيبق او نحوه؛ فيظن الرائى انها حيوانات تتحركك و ما اشبه ذلكك (و خفة) فى الحركة؛ كما تقدم من مثال 


حلب البقرةٌ على الحائط. 
(و نوع منه ما يأخذه اولياء الشياطين منهم) اى من الشياطين كما قال سبحانه: إِنَّ الاين آيومحون إل أُؤليائهغ» فيخبرون عن 
المغيبات» و ما اشبه. 


(قال) الزنديق (فمن اين علم الشياطين النحر)حيث فال: لكي الاين كفَرُوا 0 لثامى السَّحْرَء (قال:) عليه السلام (من حيث 
علم الاطباء الطب بعضه بتجربة) كمعرفة ان العناب ينفع فى تصفية الدم (و بعضه بعلاج) كمعرفة ان الضغط على موضع الجرح مده 
يوجب وقوف الدم فانه علاج واضح. لا يحتاج الى التجربة لمعرفته. 
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قال: و ما تقول فى الملكين هاروت و ماروت؟ و ما يقول الناس بانهما يعلمان الناس السحر؟ قال انما هما موضع ابتلاء و موقف فتنة 
تسبيحهما اليوم لو فعل الانسان كذا و كذا لكان كذاء و لو تعالج بكذا و كذا لصار كذا فيتعلمون منهما ما يخرج عنهماء فيقولان لهم 
انما نحن فتنة» فلا تأخذ و اعنّا ما يضرّكم و لا ينفعكم. 

قال: أفيقدر الساحر على ان يجعل الانسان بسحره فى صورهةٌ كلب او حمار او غير ذلككء قال: هو اعجز من ذلكك؛ و اضعف من ان 
يغير خلق الله 


(قال) الزنديق (و ما تقول فى الملكين هاروت و ماروت؟ و ما يقول الناس بانهما يعلمان الناس السحر) فهل ما يقوله الناس صحيح, أم 
لا؟ 

(قال) عليه السلام (انما هما) كانا (موضع ابتلاء) و امتحان للناس (و موقف فتنة) الفتنة بمعنى الامتحان (تسبيحهما اليوم) يمكن ان 
يراد: «ذلكك اليوم» او يراد «اليوم الحاضر» و لكن الناس لا يسمعونهما و معنى التسبيح الورد و الكلا-م المستمر- تشبيها- (لو فعل 
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الانسان كذا و كذا لكان كذا و لو تعالج بكذا و كذا لصار كذا) فانهما يبينان انواع العلاج و العلاقة بين الاسباب الخفية و المسببات 
(ف) كان الناس (يتعلمون منهما ما يخرج عنهما) من اقسام العلاج (فيقولان لهم, انما نحن فتنة) و امتحان (فلا تأخذوا عنّا ما يضرٌكم 
ولا ينفعكم) و انما كانا يبينان الاسباب من جهة الامتحان. 

(قال) الزنديق (أ فيقدر الساحر على ان يجعل الانسان بسحره فى صورةٌ كلب او حمار او غير ذلكك. قال) الامام عليه السلام (هو اعجز 
من ذلككء و اضعف من ان يغير خلق الله) بمثل هذا النحو من التغيير. 
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الام انطل خاتر كنبا اللسالى بو ره و كه قير شب كت دق علقي مالل اللدسضن كم هلوا كت ان لواقدو الساض على فا وعيفة 
لدفع عن نفسه الهرم و الآفة و الامراضء و لنفى البياض عن راسه و الفقر عن ساحته. 

وان من اكبر السحر النميمة» يفرق بها بين المتحابين» و يجلب بها العداوة على المتصافين» و يسفكك بها الدماء» و يهدم بها الدور» و 
يكشف بها الستور و النمام شر من وطئ الأرض بقدمء فاقرب اقاويل السحر من الصوابء انه بمنزلة الطب 


ف (ان من ابطل ما ركبه الله تعالى؛ و صور غيره) بان ابطل صورة؛ و اتى مكانها صورة اخرى (فهو شريكك لله فى خلقه تعالى الله 
عن ذلكك) الشريكك (علوا كبيرا). 

و (لو قدر الساحر على ما وصفت) من تغيير الصورة (لدفع عن نفسه الهرم و الآفة و الامراضء و لنفى البياض عن راسه و الفقر عن 
ساحته) لان من يقدر على تبديل الانسان حمارا مثلاء يكون لهذه الامور اقدر. 

(و ان من اكبر السحر النميمة» يفرق) بصيغهٌ المجهولء او المراد «النمام» المعلوم من الكلام (بها بين المتحابين» و يجلب بها العداوة 
على المتصافين» و يسفكك بها الدماء) لان النميمة توجب العداوة» و العداوةُ تنتهى الى سفكك الدماء (و يهدم بها الدور» و يكشف بها 
الستور) اى الاشياء المستورة. من: الاخلاق و الصفات و العداوات. 

او المراد ستر النساء (و النمام شر من وطئ الا-رض بقدم) لما يترتب عليه من الشرور (فاقرب اقاويل السحر من الصوابء انه بمنزلة 
الطب) اى 
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ان الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساءء فجائه الطبيب فعالجه بغير ذلك فابرئه» الحديث. 

ثم لا يخفى ان الجمع بين ما ذكر فى معنى السحر فى غاية الاشكال. 

لكن المهم بيان حكمه لا موضوعه. 


الالقوال التى قيلت بالنسبة الى السحر- و يكفى فى الاضافة ادنى ملابسة- (ان الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساءء فجائه 
الطبيب فعالجه بغير ذلكك فابرئه» الحديث). 

فهذا الحديث تعرض لبعض اقسام السحر المذكورة سابقا فى كلام المجلسى. 

نعم: يمكن ادخال سائر الاقسام فى قوله عليه السلام «احتالوا ... الخ». 

(ثم لا يخفى ان الجمع بين ما ذكر فى معنى السحر) فى تعاريف اللغويين» و الفقهاء (فى غاية الاشكال) لانه يرد على كل واحد من 
تلك التعاريف عدم الاطراد و الانعكاس. 

(لكن المهم بيان حكمه لا موضوعه) و احالة الموضوع الى العرف. 
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الحادية عشرة الشعيدة حرام بلا خلاف 


وهى الحركة السريعةُ بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشىء الى شبهه كما يرى النار المتحركةٌ على الاستدارة دائرة متصلة» 
لعدم ادراكك السكونات المتخللة بين الحركات. 


و يدل على الحرمة- بعد الاجماع- مضافا الى انه من الباطل و اللهوء دخوله فى السحرء فى الرواية المتقدمة عن الاحتجاج 


المسألة (الحادية عشرة) مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما (الشعبدة) و هى (حرام بلا خلاف) بين العلماء (و هى الحركة 
السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشىء الى شبهه) و اذا مثل لذلكك بعمل محلل نقول: (كما يرى النار المتحركةُ على 
الاستدارة دائرة متصلةٌ) مع انها ليست فى الحقيقة دائرة» و انما ترى دائرة (لعدم ادراكك السكونات المتخللة بين الحركات). 

و هذا التعريف عباره اخرى عن بقاء ارقام الحركة فى النظرء لعدم مجال لمحوها عن الناظر. 

(و يدل على الحرمة- بعد الاجماع-) الّذى ادعاه الجواهر و غيره (مضافا الى انه من الباطل و اللهو) و سيأتى حرم مثل هذا اللهو و ان 
لم نقل بحرمة كل لهو (دخوله فى السحرء فى الرواية المتقدمة عن الاحتجاج) حيث قال عليه السلام و نوع آخر «خطفة و سرعة و 
مخاريق و خفة) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج 7 ص: 798 

المنجبر وهنها بالاجماع المحكى. 

وفى بعض التعاريف المتقدمةٌ للسحر ما يشملها. 


(المنجبر و هنها بالاجماع المحكى) المتقدم. 

(و فى بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها) كالمحكى عن البحار الرابع: التخيلات و الأخذ بالعيون مثل راكب السفينة يتخيل 
ولا يخفى: ان الشعبدة لا تطلق الا على نوع من الخفة و السرعة يرى فى العرف انه قسم من السحرء فلا يستشكل على ذلكك انه ان اراد 
مطلق السرعة فهذا خلاف الواقع» فهل يقول احد بان تحريكك النار الجوالة حرام؟ او السرعة فى السير؟ او ما اشبه. 

وان اراد سرعةٌ خاصة. فما هو ميزان ذلكك. 

وان شئت قلت: ان السحر من الموضوعات العرفية» فكما يصدق على بعض انحاء التصرف فى الانسان و الحيوان و الجماد و على 
بعض الايهامات كصنع الحتّات الزيبقية» كذلكك يصدق على بعض انواع الخفةُ و لذا لا يشكك احد فى تسمية ذلكك بالسحر. 

ثم الظاهر: ان التنويم المغناطيسى مع رضاية الطرف ليس محرما لعدم صدق السحر و عدم الضررء و عدم كونه تصرفا فى الاخر بدون 
ارادته. 

و الوالد ره اشكل فى ذلكك فى خاتمة «البداية» و ان كانت المسألة بعد تحتاج الى التنقيح. 

كما ان الظاهر ان ما تبين واقعه لدى الناس حتى لم يسم سحرا يخرج عن 
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الثانية عشرهُ الغش حرام بلا خلاف» 


و الاخبار به متواترة نذكر بعضها تيمنا. 
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فعن النبى صلى الله عليه و آله باسانيد متعددةٌ: ليس من المسلمين من غشهم. 


هذا العنوان. 

كما لو فرض صنع الحيات الزيبقية للعب الاطفال بكثرة» بحيث يعرف ذلكك الناس. 

و كذلكك لا اشكال فى الشفاء المغناطيسى الّذى يكون بقوهُ الروح و الله العالم. 

المسألة (الثانية عشرة) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما فى نفسه (الغش) و هو (حرام بلا خلا.ف. و الاخبار به) اى بتحريمه 
(متواترة نذكر بعضها تيمنا) اى لليمن و البركة- و قد تقدم تفسير ذلك-. 

(فعن النبى صلى الله عليه و آله باسانيد متعددة: ليس من المسلمين من غشهم) المراد بكونه ليس منهم» عدم كونه كامل الاسلام لا انه 
كافر حقيقة. 

و المنصرف عدم كونه جامعا لشرائط الاسلام اللازمة» لا انه ليس جامعا لشرائط الاسلام المكملة» كالتارك للآداب و الستن الّذى 
ليس بمؤمن كامل و لذا يدل الحديث على الحرمة. 
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وفى روايةُ العيون» باسانيده قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

ليس منّا من غش مسلما او ضره او ماكره. 

و فى عقاب الاعمالء عن النبى صلى الله عليه و آله من غش مسلما فى بيع او شراءء» فليس مناء و يحشر مع اليهود يوم القيامة» لانه من 
غش الناس فليس بمسلم- الى ان قال- و من غشنا فليس مناء قالها ثلاثا و من غش اخاه المسلم نزع الله بركة رزقه افسد عليه معيشته 


(و فى روايةٌ العيون باسانيده قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

ليس مما من غش مسلما او ضره او ماكره) يراد بالمكر مقابل الغش و الضر و ان كان ربما يطلق كل من الثلاثة على الآخرين لدى 
الاطلاق. 

(و فى عقاب الاعمال» عن النبى صلى الله عليه و آله» من غش مسلما فى بيع او شراء» فليس مناء و يحشر مع اليهود يوم القيامة» لانه من 
غش الناس فليس بمسلم). 

و الظاهر ان سبب حشره مع البهود كون الغش شبيها باعمالهم و قد قال سبحانه: احْشُرُوا الذي طَلمُوا و أَرْلاجَهُةْء -١‏ الى أن قال) صلى 
الله عليه و آله (- و من غشنا فليس مناء قالها ثلاثا) اى كرّر هذه الجملة ثلاءث مرات (و من غش اخاه المسلم نزع الله بركة رزقه) 
فيكون رزقه غير ثابت فان البركة من «برككث» اذا استقر و دامء و نزع البركة من الغاش- بالإضافة الى انه واقعى من عالم الغيب- 
خارجى مشاهد أيضا فان الانسان الغاش يتفرق الناس عنه, و لا يعاملونه» فقتتذهب بركة رزقه» و كذلك الامة الغاشَّهُ وان دام رزق 
الغاشء فانما هو ايام قلائل و (افسد عليه معيشته) 
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و وكله الى نفسه. 

و فى مرسلة هشام؛ عن ابى عبد الله عليه السلام» انه قال لرجل يبيع الدقيق: اياكك و الغشء فان من غشٌء غشٌ فى ماله فان لم يكن له 
مال غش فى اهله. 

و فى رواية سعد الاسكافء عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال: مر النبى صلَّى الله عليه و آله فى سوق المدينة بطعام» فقال لصاحبه: ما 
ارى طعامكك إلا طيبا؟ فاوحى 
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اما عطف بيان. 

ا أشااة يراد اث بعس سلورا من الناسن يرث يروة انه العقن (و و كله الن تقبة) قلا ساعده فى امووه خض لوو تردهر. 

(و فى مرسلة هشام؛ عن ابى عبد الله عليه السلام؛ انه قال لرجل يبيع الدقيق: اياكك و الغشء فان من غش) الناس (غش فى ماله) فان 
الناس أيضا يجازونه بالمثل (فان لم يكن له مال غش فى اهله) فان عمله لا بد و ان يظهر للناسء فاذا ظهرء غشه الناس. ان كان له مال 
ففى ماله و الا ففى اهله. 

و الغش فى الاهل قابل الانطباق على اقسام كان ينظر الى اهله بنظر الخيانة. 

(و فى روايةُ سعد الاسكافء عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال: مرٌ النبى صِلَى الله عليه و آله فى سوق المدينة بطعام» فقال لصاحبه: ما 
ارى طعامكك إلا طيبا) الظاهر ان مراد النبى صَلَّى الله عليه و آله انه يرى ظاهره كذلكك- و لذا لم يقل ليس طعامكك الا طيباه بل قال: 
ما ارى- (فاوحى 
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الله إليه ان يدس يده فى الطعام؛ ففعل فاخرج طعاما رديّاء فقال لصاحبه: ما اراك الا و قد جمعت خيانة و غشًا للمسلمين. 

و رواية موسى بن بكيره عن ابى الحسن عليه السلام؛ انه اخذ دينارا من الدنائير المصبوبة بين يديهء فقطعها نصفين ثم قال لى: القه فى 
البالوعة حتى لا يباع بشىء فيه غش و قوله: فيه غشء جملة ابتدائية» و الضمير فى لا يباع راجع الى الدّينار. 

و فى رواية هشام بن الحكم, قال: كنت ابيع الشابرى 


الله إليه ان يدس) الرسول صِلَى الله عليه و آله» و يدخل (يده فى الطعام) و الظاهر ان المراد به الحنطة و الشعير (ففعل فاخرج طعاما 
ردبًاء فقال لصاحبه: ما اراكك الاو قد جمعت خيانةٌ وغشا للمسلمين) الاتيان بلفظ «ما ارى» لعله من باب المماثلة» كقوله تعالى: 
فاغْتَدُوا عَلَيِهِ بمئل مَا اعد عَلَيكمْ. 

(و رواية موسى بن بكير» عن ابى الحسن عليه السلامء انه اخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه» فقطعها نصفين) ليسقط عن المالية 
(ثم قال لى: القه فى البالوعة حتى لا يباع بشىء فيه غش) فان الدينار كان مغشوشا. 

يباع راجع الى الدينار) اى لا يباع الدينار بشىء» لان فيه غشا. 

(و فى رواية هشام بن الحكم., قال: كنت ابيع السابرى) معوب «شابورى» ثوب جيد منسوب الى شايور ملك فارسء و شايور معناه ابن 
الملكك 
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فى الظلال فمر بى ابو الحسن الاول فقال: لى يا هشام ان البيع فى الظلال غش و الغش لا يحل. 

و فى روايةٌ الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام؛ عن الرجل يشترى طعاما فيكون احسن له و انفق له ان يبله من غير ان يلتممس 
زيادته فقال: ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلكك. و لا ينفقه غيره من غير ان يلتمس فيه زيادة» فلا بأس. و ان كان انما يغش به المسلمين» 
فلا يصلح. 


و روايته الاخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن الرجل يكون 


(فى الظلال) اى تحت السقف (فمر بى ابو الحسن الاول) عليه السلام (فقال لى: يا هشام ان البيع فى الظلال غش) لان المشترى لا يراه 
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دا ذو لعن لأ يحل): 
(و فى رواية الحلبى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» عن الرجل يشترى طعاما فيكون احسن له) اى للمشترى (و انفق له) اى اكثر 
رواجا فى السوق (ان يبله) بالماء (من غير ان يلتمس) و يطلب بذلكك (زيادته) فانه لا يريد ان يزيد وزن الطعامء بسبب الماء الى 
يشربه عند البلل (فقال: 

ان كان بيعا) اى مبيعا (لا يصلحه الا ذلكك) البلل (و لا ينفقه غيره) النفق الرواج» اى لا يروج طعامه بغير البلل (من غير ان يلتمس) و 
يطلب (فيه) اى فى ذلك البلل (زيادة» فلا بأسء و ان كان انما يغش به) اى بالبلل (المسلمين» فلا يصلح) ان يفعل ذلكك. 

(و روايته الاخرى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» عن الرجل يكون 
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عنده لونان من الطعام» سعرهما شتى» و احدهما اجود من الآخر, فيخلطهما جميعاء ثم يبيعهما بسعر واحد فقال: لا يصلح له ان يغش 
المسلمين حتى يبينه. 

و رواية داود بن سرحان قال كان معى جرابان من مسككء احدهما رطب و الآخر يابس» فبدئت بالرطبء فبعته» ثم اخذت اليابس 
ابيعه» فاذا انا لا اعطى باليابس الثمن الى يسوىء و لا يزيدونى على ثمن الرطب فسئلت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلككء أ يصلح 
لى ان أنديه؟ قال: لا الا ان تعلمهم, قال فنديته ثم اعلمتهم. 


عنده لونان من الطعام» سعرهما شتى) جمع شتيت اى مختلف (و احدهما اجود من الآخر, فيخلطهما جميعاء ثم يبيعهما بسعر واحد) 
هل يجوز ذلكك؟ (فقال) عليه السلام (لا يصلح له ان يغش المسلمين حتى يبينه) بان يقول: هذا جنسان و احدهما اجود من الآخر 
حتى لا يزعم المشترى ان الجنس كله جيد- بسبب ما يرى من بعض الاجزاء الجيدة-. 

(و رواية داود بن سرحانء قال كان معى جرابان من مسككء احدهما رطب و الآخر يابس» فبدئت بالرطبء فبعته» ثم اخذت اليابس) 
ارنداة (اببعه قاذا انا لا اعطى بالباس السمن الى وتنوف و لا ويندوق غلن كن الرطن): 

قوله «و لا يزيدونى» عطف بيان ل «يسوى» فان اليابس ازيد ثمنا من الرطبء لا-ن اليابس اكثر مقدارا فيما اذا كان هو و الرطب 
متساويين (فسئلت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك, أ يصلح لى ان أنديه؟ قال) عليه السلام (لاء الا ان تعلمهم) بانه يابس انديته (قال 
فنديته ثم اعلمتهم 
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قال: لا بأس. 

ثم ان ظاهر الاخبار هو كون الغش بما يخفى» كمزج اللبن بالماء» و خلط الجيد بالردىء»؛ فى مثل الدهن فمنه وضع الحرير فى مكان 
بارد ليكتسب ثقلاء و نحو ذلك. 

و اما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرمء لعدم انصراف الغش إليه 

قال) عليه السلام (لا بأس) اذا اعلمتهم؛ الى غير ذلكك من الروايات الكثيرة. 

(ثم ان ظاهر الاخبار هو كون الغش) انما يتحقق (بما يخفى) و الموضوع شخصى. 

فكل انسان يخفى عليه بالنسبة إليه يكون غشا له. و كل انسان لا يخفى عليه لا يكون غشا بالنسبة إليه (كمزج اللبن بالماء» و خلط 
الجيد بالردىء؛ فى مثل الدهن) و انما مثل لذلكك لان الخفاء فيه واضح (فمنه وضع الحرير فى مكان بارد ليكتسب ثقلاء و نحو ذلكك) 
من اقسام الغش. 

(و اما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم» لعدم انصراف) لفظ (الغش) الوارد فى الاخبار (إليه) بل الغش منصرف عنه. 
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الا ترى انه لو علم المشترى ان ثلث هذا اللبن ماء» ثم اشتراه لا يقال عرفا انه مغشوشء و ان البائع غشه. 

(و يدل عليه) اى على كون الغش انما يصدق مع الخفاء لا مع الظهور (- مضافا الى بعض الاخبار المتقدمة-) كرواية الحلبى «حتى 
يبينه) (صحيحة ابن مسلم عن 
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احدهما عليهما السلام انه سثل عن الطعام يخلط بعضه ببعضء و بعضه اجود من بعض. قال: اذ رؤيا جميعا فلا بأسء ما لم يغط الجيد 
الردىء. 

ومقتضى هذه الرواية» بل و رواية الحلبى الثانية و رواية سعد الاسكاف انه لا يشترط فى حرمةٌ الغش كونه مما لا يعرفء الا من قبل 
البائع فيجب الاعلا-م بالعيب غير الخفى الا-ان ينزل الحرمة فى موارد الروايات الثلاث على ما اذا تعمد الغش برجاء التلبيس على 
المشترىء و عدم التفطن له 


احدهما عليهما السلام) اى الصادق او الباقر ١ع)‏ فانه قد كان ينسى انه سثل ايهما عليهما السلام» فيروى عن احدهما مرددا (انه سثل 
عن الطعام يخلط بعضه ببعضء و بعضه) ذلكك الطعام (اجود من بعضء قال) عليه السلام (اذ رؤيا جميعا) اى رآهما المشترى (فلا 
بأسء ما لم يغط الجيد الردىء) «الجيد» فاعل» و «الردىء» مفعول. 

(و مقتضى هذه الرواية» بل و روايةُ الحلبى الثاني و روايهُ سعد الاسكاف انه لا يشترط فى حرمة الغعش كونه مما لا يعرفء الا من قبل 
البائع) بل يمكن تحقق الغش و ان امكن ان يعرفه غير البائع» فان الطعام الجيد الى يعطى الردىء» مما يمكن ان يعرف ذلكك 
المشترى بتقليب الطعام؛ و لكن مع ذلكك فهو غش (فيجب الاعلا-م بالعيب غير الخفى) أيضا (الا ان ينزل الحرمة فى موارد الروايات 
الثلاث على ما اذا تعمد الغش برجاء التلبيس) و الاشتباه (على المشترىء, و) برجاء (عدم التفطن له) اى تفطن المشترى للغش- كما لا 
يبعد ذلكك- فان من يجعل اعلى الطعام جيدا و اسفله رديئاء انما يفعل ذلكك- غالبا- لاجل الغش و عدم تفطن 
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وان كان من شأن ذلك العيب ان يتفطن له فلا تدل الروايات على وجوب الاعلام؛ اذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصر المشترى 
و سامح فى الملاحظة. 

ثم ان غش المسلم انما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله. 

فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله» او بغيره فلو حصل اتفاقا او لغرض 


المشترى (و ان كان من شأن ذلكك العيب ان يتفطن له) المشترىء لكن البائع يفعل ذلكك رجاء الغش. 

و على هذا (فلا تدل الروايات) الثلاءث (على وجوب الاعلانم؛ اذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصر المشترى و سامح فى 
الملاحظة). 

و لكن لا يخفى انه اذا قلنا بعدم وجوب الاعلام لا بد وان يكون للمشترى خيار العيب» لان تقصيره فى التفطن لا يسقط خياره. 

نعم اذا اقدم كيفما كان, او علم و اقدم لم يكن له خيار. 

(ثم ان غش المسلم) المحرم (انما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله) بالغش. 

اما جهلا مطلقا او جهلا فى الجملة» كما اذا علم ان فى اللبن ماء لكن ظنه نصفا فتبين ثلثين. 

(فلا- فرق بين كون الاغتشاش بفعله» او ب) فعل (غيره) و لو كان ذلكك الغير شيئا لا يعقل» كما لو كان وضع اناء اللبن فى اللارض 
فمطرت السماء فيه (فلو حصل) الاغتشاش (اتفاقا) اى من باب الاتفاق بدون القصد- كالمثال- (او لغرض) صحيحء كما اذا اراد شرب 
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اللبن فمزجه بالماءء؛ ثم بدا له فى بيعه» 
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فيجب الاعلام بالعيب الخفى و يمكن ان يمنع صدق الاخبار المذكورة الا على ما اذا قصد التلبيسء و اما ما هو ملتبس فى نفسه. فلا 
يجب عليه الاعلام. 

نعم يحرم عليه اظهار ما يدل على سلامته من ذلكك. 

فالعبره فى الحرمة بقصد تلبيس الامر على المشترىء سواء كان العيب خفيا أم جليا- كما تقدم- لا بكتمان العيب مطلقا او خصوص 


(فيجب الاعلام بالعيب الخفى). 

و هل يحرم كتمان العيب مطلقاء او يحرم كتمان العيب الخفىء او لا يحرم الكتمان مطلقاء و انما يحرم قصد التلبيسء احتمالان. 

و الى هذا اشار المصنف بقوله: (و يمكن ان يمنع صدق الاخبار المذكورة) الدالة على حرمة الغش <(الا على ما اذا قصد التلبيسء و اما 
ما هو ملتبس فى نفسه. فلا يجب عليه الاعلام) لعدم صدق الغش حينئذ. 

(نعم يحرم عليه اظهار ما يدل على سلامته من ذلكك) العيب. 

فاذا كانت الحنطة رديئة و لها ظاهر حسنء لا يجب اعلام المشترى بذلككء و انما يحرم عليه ان يقول هذه حنطة جيدة. 

(فالعبرة فى الحرمة بقصد تلبيس الامر على المشترى؛ سواء كان العيب خفيا أم جليا». 

فاذا قصد التلبيس» كان حراما وان كان العيب جليا. 

وان لم يقصد التلبيس لم يكن حراما وان كان العيب خفيا (- كما تقدم-) انه يحرم لو قصد التلبيس و ان كان العيب جلياء و (لا) 
عبر (بكتمان العيب مطلقا) اى ليس كتمان العيب محرماء سواء كان العيب خفيا او جليا (او خصوص 
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الخفىء و ان لم يقصد التلبيس. 

و من هنا منع فى التذكرةُ من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الاعلام بالعيب غشا. 

و فى التفصيل المذكور فى رواية الحلبى اشارة الى هذا المعنى» حيث انه عليه السلام جوّز بل الطعام بدون قيد الاعلام؛ اذا لم يقصد 
به الزيادة و ان حصلت به و حرّمه مع قصد الغش. 


الخفىء و ان لم يقصد التلبيس) اى ليس كتمان اى عيبء او العيب الخفى محورا للحرمة» و انما المحور قصد التلبس. 

(و من هنا الى ذكرنا من ان المحور للحرام: قصد التلبيسء (منع فى التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا) خفيا كان العيب او جليا 
(مع عدم الاعلام بالعيب غشا) و معناه جواز بيع المعيب فى بعض الصور- و هى صورة ما اذا لم يقصد التلبيس-. 

(وفى النفصيل المذكوو قى ووانة الحلين اشسازة الى هنذا المعتى) الذى ذكرناه» و هو ان المحور للحرام قصد التلبيسء لا العيب 
الواقعى (حيث انه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الاعلام؛ اذا لم يقصد به) البائع ببلّه (الزيادة) فى مقدار الطعام (و ان حصلت) 
الزيادة (به) اى بالبلل» قوله «و ان» وصيلة (و حرمه) الامام عليه السلام- اى البل- (مع قصد الغش) فيتبين منه ان المحور للحرام قصد 
الغشء لا العيب واقعا. 

اقول لا يخفى: ان ما فى هذا الاستظهار من الاشكال» لصدق الغش بمجرد السكوت. 
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نعم يمكن ان يقال: فى صورة تعيب المبيع» بخروجه عن مقتضى خلقته الاصلية بعيب خفىء او جلىء ان التزام البائع بسلامته عن العيب 
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مع علمه به غش للمشترى كما لو صرح باشتراط السلامة فان العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب انه غاش. 


و الرواية ليست شاهدة على التفصيلء بل هى للتلازم بين قصد الغش و الغش واقعا- تلازما غالبيا- كما لا يخفى. 

(نعم يمكن ان يقال: فى صورة تعيب المبيع» ب) سبب (خروجه عن مقتضى خلقته الاصلية بعيب خفى) كالمرض الخفى فى الحيوان 
(او جلى) كالتورم فيه- مثلا- (ان التزام البائع بسلامته) اى المبيع (عن العيب) و ان كان الالتزام بسبب السكوت فى مقام يقتضى البيان 
(مع علمه به) اى بذلكك العيب (غش للمشترى). 

و يكون حال ذلكك (كما لو صرح باشتراط السلامة) فان السكوت و الاشتراط للسلامة بمنزلة واحدة. 

ولذا يقولون ان شرط السلامة شرط ضمنى وان لم يصرحوا به» و لهذا الشرط الضمنى يحق للمشترى ان يرد المبيع ان ظهر فيه العيب 
(فان العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط) اى باع بشرط السلامة- لفظا او مقاما- (مع علمه بالعيب انه غاش). 

و المحصل من كلام المصنف أولاء بقوله: و يمكن ان يمنع الخ الّذى مقتضاه دوران الحرمة مدار قصد التلبيس. 

و ثانيا: بقوله: نعم» الذى مقتضاه الحرمة فى صورة اشتراط السلامة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7 ص: 7:9 

ثم ان الغش يكون باخفاء الادنى فى الاعلى كمزج الجيد بالردىء. 

او غير المراد فى المراد» كادخال الماء فى اللبن. 

و باظهار الصفهٌ الجيدة المفقودة واقعاء و هو التدليس. 

و باظهار الشىء على خلاف جنسه؛ كبيع المموّه على انه ذهب او فضة 


لفظا او مقاماء ان البائع اذا لم يقصد الغش لم يكن حراماء الا اذا شرط السلامة- شرطا لفظيا او شرطا مقاميا-. 

فلا يقال: ان بين قوله «يمكن» و بين قوله: «نعم» تهافت. 

اذ قوله: «نعم) كالاستثناء عن اطلاق «يمكن» لا انه مضاد له كما لا يخفى. 

(ثم ان الغش) على اقسام, فانه (يكون) تار (باخفاء الادنى فى الاعلى كمزج الجيد بالردىء). 

(او) تار اخرى بمزج (غير المراد) للمشترى (فى المراد) له (كادخال الماء فى اللبن). 

(و) تارةٌ ثالثةُ (باظهار الصفة الجيدهٌ المفقودهٌ واقعاء و هو التدليس) كاظهار جمال الامهُ و الحال انها قبيحة. 

(و) تارةُ رابعة (باظهار الشىء على خالاف جنسه؛ كبيع المموّه على انه ذهب او فضة). 

وله اقسام اخر مثل اظهار الصفة الرديئة التى هى مطلوبة للمشترى كبيع البكر باعتبار انها ثيب»ء فيما اذا كان المشترى يريد الثيب. 
و مثل اظهار الخلو عن الصفه مع كونه متصفا بهاء وان لم تكن تلكك 
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ثم ان فى جامع المقاصد ذكر فى الغش بما يخفى- بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء- وجهين فى صحة المعامله و فسادها من حيث ان 
المحرم هو الغشء و المبيع عين مملوكة ينتفع بها. 

و من ان المقصود بالبيع هو اللبن» و الجارى عليه العقد هو المشوب. 

ثم قال: و فى الذكرى فى باب الجماعةٌ ما حاصله: انه لو نوى الاقتداء بامام معين على انه زيد» فبان عمروء ان فى الحكم نظرا. 


الصفةُ جمالا و لا قبحا كاظهار ان العبد لا اقرباء له او له اقرباء فيما اذا كان الواقع بالعكسء و كان يريد المشترى قسما خاصا منهماء و 
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هكذا. 

(ثم ان فى جامع المقاصد ذكر فى الغش بما) لا (يخفى- بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء- وجهين فى صحة المعاملة و فسادها). 

اما وجه الصحة» ف (من حيث ان المحرم هو الغش.ء و المبيع عين مملوكة ينتفع بها) فالبيع صحيحء منتهى الامر تداركك ذلكك بالخيار 
او اخذ التفاوت- مثلا-. 

(و) اما وجه الفساد» ف (من) جهة (ان المقصود بالبيع هو اللبن» و الجارى عليه العقد هو المشوب). 

فالمبيع غير العين و العين غير المبيع» و يكون من قبيل ما لو باعه حمارا فظهر فرسا. 

(ثم قال) صاحب جامع المقاصد (و فى الذكرى فى باب الجماعةٌ ما حاصله: انه لو نوى الاقتداء بامام معين على انه زيد» فبان عمروء 
ان فى الحكم) بصحة الصلاه او فسادها (نظرا). 
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و مثله لو قال: بعتكك هذا الفرسء فاذا هو حمار. 

و جعل منشأ التردد تغليب الاشارة» او الوصفهء انتهى. 

و ما ذكره من وجهى الصحة و الفساد جار فى مطلق العيبء لان المقصود هو الصحيح. و الجارى عليه العقد هو المعيب. 

و جعله من باب تعارض الاشارءٌ و الوصف 


من جهةٌ ان المقصود بالايتمام زيد» فلا يصلح الايتمام» حيث لم يكن زيدا. 

و من جهة انه لا دليل على لزوم كون الامام مقصوداء بل صحة الجماعة فى الجمله بتوفر شرائط الامامة فى الامام. 

(و مثله لو قال: بعتكك هذا الفرسء فاذا هو حمار) فان فى الحكم بصحة المعاملة نظرا. 

(و جعل) صاحب جامع المقاصد (منشأ التردد) فى هذه المقامات» هل يصح. أم لا؟ (تغليب الاشارة) على الوصفء فيصح البيع و 
الصلاة» لانه اشار الى الامام الحاضرء و الحيوان الحاضر (او الوصفئ) على الاشارة» فيبطلء لانه وصف الامام بكونه زيداء و ليس بزيده 
و وصف الحيوان بانه فرس و ليس بفرس (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(و ما ذكره من وجهى الصحة و الفساد) بقوله: من حيث, و من ان المقصود (جار فى مطلق العيب, لا-ن المقصود هو الصحيح) او 
المتفيت وضعك كذا (و البعارى ليد العقد هو المعيب) للوية محة و لهونمه قباد 

(و جعله) اى جعل جامع المقاصد مسئلةُ ما نحن فيه- اى الغش - (من باب تعارض الاشارة و الوصف) من قبيل هذا حمارء فاذا هو 
قرس 
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مبنى على إراده الصحيح من عنوان المبيع» فيكون قوله: بعتكك هذا العبد- بعد تبين كونه اعمى-: بمنزلة قوله: بعتكك هذا البصير. 
وانت خمير بانه ليس الامر كذلك- كما سيجىء فى باب العيب- بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية؛ و عدم كونه مقوما 
للمبيع» كما يشهد به العرف و الشرع. 


(مبنى) هذا الجعل (على إراده الصحيح من عنوان المبيع) حتى يكون العنوان الذى انصب عليه البيع صحيحاء و الواقع المشار إليه 
عارحاسية فكرد من قبل القرس بو لحار ( كن قرله يسك هنذا الجدت هد اين كريه سرك بنزلة قزلهه يحكك هذا الصصي) 
بان يكون مصب العقد «البصير» و المشار إليه «الاعمى) حتى تندرج مسئلهٌ الغش فى مسألهُ «الحمار و الفرس». 

(و انت خبير بانه ليس الا-مر كذلكك) اى ليس الوصف المفقود عنوانا و مصبا للعقد (- كما سيجىء فى باب العيب-) من انه ليس 
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مصب العقّد الصحة (بل) مصب العقد هو: العبد» فى المثال. 

وانما (وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية» وعدم كونه) اى وصف الصحة «و عدم؛ عطف على «وجه) (مقوما للمبيع» كما 
يشهد به العرف و الشرع) فان العرف لا يرى الا تخلف الشرط فيما كان اعمى و الشرع صرح بصحة البيع» و انما للمشترى الخيار. 

ولو كان مصب العقد الصحيح.؛ على وجه العنوانية» لا الاشتراط لزم ان يكون بنظر العرف و الشرع باطلا. 
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ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن اشكال فى تقديم العنوان على الاشارة بعد ما فرض 


نعم: مثال «الحمار و الفرس)- فيما اذا لم يكن المقصود مطلق الحيوان» و الحمارية و الفرسية من باب الوصف- يختلف فيه مصب 
العقد فالمبيع شىء» و المشار إليه شىء آخر. 

وان شئت قلت: انه لو باعه العبد على انه بصير» فبان اعمى» راى العرف خلاف الشرطهء و لذا يصح البيع مع الخيار. 

ولو باعه الحمار» فبان فرسا رأى العرف خلاف ذات المبيع» و لذا يراه باطلا. 

فتمثيل جامع المقاصد لما نحن فيه بالحمار و الفرس» فى غير محله. 

و على هذا فليس فى مسألهُ الغش الاوجه الصحة. 

و لا مجال للقول لفساد المعاملة- كما جعل جامع المقاصد المسألهٌ ذات وجهين-. 

واما مسألهُ الجماعةً فقد ذكروا انه لو اراد زيدا على وجه التقييد» بطلت الصلاة- او الجماعة- لانه لا يقصد الصلاهُ حينئذ» و ان اراده 
على وجه الخطاء فى التطبيق صحت الصلاة و الجماعة. 

(ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح) بان كان مصب العقد «البصير) فى مثال العبد الاعمى (لم يكن) وجه 
لاحتمال الصحةٌ كما احتمله جامع المقاصد- و هذا اشكال آخرء على جامع المقاصد. 

اذ لا (اشكال فى تقديم العنوان على الاشارة بعد ما فرض) جامع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7 ص: 15 

ره» ان المقصود بالبيع هو اللبن و الجارى عليه العقد هو المشوبء لان ما قصد لم يقع» و ما وقع لم يقصد. 

و لذا اتفقوا على بطلان الصرف. فيما اذا تبين احد العوضين معيبا من غير الجنس. 


المقاصد (ره؛ ان المقصود بالبيع هو اللبن) فقط (و الجارى عليه العقد هو المشوب). 

و انما نقول بالبطلان» و تقديم العنوان (لان ما قصد) ه المشترى من اللبن (لم يقع و ما وقع) من المشوب (لم يقصد). 

و من المعلوم: ان العقود تتبع القصود. اذ «أَؤْفوا بَِالْعُقَودِ معناه العقد الذى اوقعتم» و المفروض ان المشترى لم يوقع العقد على 
المقومة 

(و لذا) اذى ذكرناه من عدم الاشكال فى تقديم العنوان حيث يكون العنوان مصبّ العقد- المستلزم بطلان العقد- (اتفقوا على 
بطلان) بيع (الصرف) و هو بيع الذهب و الفضة؛ بعضها ببعض (فيما اذا تبين احد العوضين معيبا من غير الجنس) كان يكون الذهب 
الثمن- مثلا- ذهبا مخلوطا بنحاسء لانه يستلزم حينئذ الرباء اذ المثمن مثقال من ذهب و الثمن نصف مثقال؛ و النصف الآخر النحاس» 
ليس مبيعا حتى يقابل بنصف مثقال ذهب المثمن. 

فتحصل ان الاشكال على جامع المقاصد بامرين. 

الأول ان حل مسغلة الغش مق باب 'تغارقن الوصت و العنواةة لسن فى ميخله: 
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و اما التردد فى مسألهُ تعارض الاشارة و العنوان» فهو من جههُ اشتباه ما هو المقصود بالذات» بحسب الدلالةٌ اللفظية» فانها مردّدةٌ بين 
كون متعلق العقد أولا و بالذات: هو العين الحاضرة» و يكون اتصافه بالعنوان مبنيا على الاعتقاد. 

و كون متعلقه هو العنوان. 


الثانى: انه لو فرض كون الغش من باب تعارض الاشارة و العنوان» يلزم القول بالبطلان. 

فلا وجه لما ذكره جامع المقاصد من ان فيه وجهين- احتمال الصحةٌ و احتمال البطلان-. 

(و) ان قلت: اذا كان اللازم القول بالبطلان فى مسألهُ تعارض الاشارة و العنوان فلما ذا نرى الفقهاء يترددون بين الصحة و البطلان فى 
هذه المسألة. 

قلت: (اما التردد) منهم (فى مسألة تعارض الاشارٌ و العنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات) للمتبايعين (بحسب الدلالة 
اللفظية» فانها) اى الدلالهٌ اللفظيةُ- فى مثل بعتكك: البصير- (مردّدة بين كون متعلق العقد) و مصبه (أولا و بالذات: هو العين الحاضرة) 
اى ذات العين (و يكون اتصافه بالعنوان) اى البصيرء حين التلفظ بالعقد (مبنيا على الاعتقاد) بكونه بصيرا فيكون البصر شرطاء لا مصبا 
للعقد- و على هذا يصح العقد و للمشترى خيار تخلف الشرط-. 

(و) بين (كون متعلقه) اى متعلق العقد (هو العنوان) فصب العقد 
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والاشارة إليه باعتبار حضوره. 

اما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات» و مغايرته للموجود الخارجى- كما فى ما نحن فيه- فلا يتردد احد فى البطلان. 


و 


«البصير بوصف كونه بصيرا» (و الاشارة إليه) اى الى ذات العبد ليست باعتبار ان الذات مقصودة» بل (باعتبار حضوره) خارجا. 

و على هذا يبطل العقد, لان ما قصد لم يقع» و ما وقع لم يقصد. 

و الحاصل ان تردد الفقهاء فى الصحةٌ و البطلان» من جههٌ انه هل المصب ذات العبد او البصير؟ 

اما اذا تبين ان المصبٌ ذات العبد, فلا اشكال فى الصحةً» كما انه اذا تبين ان المصبٌ وصف البصيرء فلا اشكال فى البطلان. 

فالتردد منهم فى الصحة و البطلان من جهة التردد فى مقصود المتبايعين:- الذات» او الوصف-. 

(اما على تقدير العلم بما هو المقصود) للمتبايعين (بالذات؛ و مغايرته) اى المقصود (للموجود الخارجى- كما فى ما نحن فيه-) من 
مثال ما اذا قصد الصحيح- كالبصير» فى المثال- (فلا يتردد احد فى البطلان) لان ما وقع لم يقصدء, و ما قصد لم يقع. 

(و) ان قلت: بناء على ما ذكرتم من انه لا وجه للتردد, و انه يلزم القول بالبطلان» فى صورة كون المقصود الوصفء و القول بالصحة 
فى صورة كون المقصود الذاتء فلم ذكر الذكرى: ان مسألة الاقتداء» من 
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اما وجه تشبيه مسألهُ الاقتداء- فى الذكرى- بتعارض الاشارة و الوصف فى الكلام- مع عدم الاجمال فى النية. 

فباعتبار عروض الاشتباه للذاوى- بعد ذلكك- فيما نواه. 


اذ كثيرا ما يشتبه على الناوى انه حضر فى ذهنه العنوان و نوى الاقتداء به معتقدا لحضوره 
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باب تعارض الوصف و الاشارة؟ بل اللازم ان نقول ببطلان الجماعة» فيما اذا اراد وصف زيد, و بالصحة فيما اذا اراد هذا الحاضرء و 
زعم انه زيد 

قلت: (اما وجه تشبيه مسألة الاقتداء- فى الذكرى- بتعارض الاشارةٌ و الوصف- فى الكلام-) اى فى كلام المتبايعين» فيما لو قال: 
بعتكك هذا البصير» و لم يعلم ان مصب العقد ذات العبد او وصف البصير فيما اذا اشار الى اعمى و وصف بصيرا (مع عدم الاجمال فى 
النية) اى كيف شتبه الذكرى «الاقتداء» ب «البيع» مع ان البيع له لفظء فيمكن الاجمال فيه و اذى يسبب ذلك الاجمال ان لا نعلم ان 
المصبّ «الوصض" او «الذات» بخلاف «الاقتداء» فانه تابع للنية» فاذا عرف المصلى من نيته «الذات» بخلاف «الاقتداء) فانه تابع للنية 
فاذا عرف المصلى من نيته الوصف بطلت الجماعة» واذا عرف من نيته الذات صحتء فكيف تشبه مسألةُ الاقتداء الواضحةٌ بمسألة 
العقد المجملة. 

(ف) الجواب انه (باعتبار عروض الاشتباه للناوئ- بعد ذلكك-) الذى نوي (فيما ثواه) فى اول الصلاة. 

(اذ كثيرا ما يشتبه على الناوى) للجماعة (انه حضر فى ذهنه) حين الاقتداء (العنوان) و انه زيد (و نوى الاقتداء به معتقدا لحضوره) 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7 ص: 718 

المعتبر فى امام الجماعة» فيكون الامام هو المعنون بذلكك العنوان. 

وانما اشار إليه معتقدا لحضوره او انه نوى الاقتداء بالحاضر و عنونه بذلكك العنوان لا-حراز معرفته بالعدالة» او تعنون به بمقتضى 


الاعتقاد من دون اختيار» هذا 


فمتعلق نيته عنوان خاصء و هو كونه زيدا (المعتبر) ذلك الحضور (فى امام الجماعة) فكونه حاضراء ليس مصب النية» و انما لكون 
الحضور معتبرا فى امام الجماعة (فيكون الامام) بناء على هذا القسم من النية (هو المعنون بذلكك العنوان) اى عنوان انه زيد. 

(و انما اشار إليه معتقدا لحضوره) فالاشارة تطفلية (او انه نوى الاقتداء بالحاضر)- اى بهذا الذات-. 

و قوله «او» عطئ على قوله «نوى الاقتداء بالعنوان» 

(و) انما (عنونه بذلكك العنوان) اى انه زيد (لا-حراز معرفته بالعدالة او) لاجل انه (تعنون) الحاضر (به) اى بهذا العنوان- اعنى كونه 
زيدا- (بمقتضى الاعتقاد) من المأموم (من دون اختيار) المأموم (هذا) العنوان بالذات. 

فتحصل ان فى الامام «ذات» و «وصف). 

فان اقتدى المأموم ب «الذات» صحت الجماعة» و ان خرج الوصف بكونه زيدا مخالفاء بان بان انه عمرو. 

وان اقتدى المأموم ب «الوصف» بطلت الجماعة اذا خرج الوصف بكونه زيدا مخالفا بان بان انه عمروء و قد يتردّد المأموم انه نوى 
فى اول 
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ثم انه قد يستدل على الفساد- كما نسب الى المحقق الاردبيلى ره- بورود النهى عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيا عن بيعه» كما 
اشير إليه فى رواية قطع الدينار و الامر بإلقائه فى البالوعة» معللا بقوله عليه السلام: حتى لا يباع بشىء و لان نفس البيع غش منهى عنه. 


الصلاه اى النحوين» و لذا يتردد فى صحة الجماعة و بطلانها و هذا بخلاف مسألة الوصف و الاشارة» فى البيع» فان اللفظ فى العقد قد 
يكون مجملا و ذلك الاجمال يسبب التردد فى صحة البيع او بطلانه. 

فتشبيه الذكرى العقد بالصلاة فى التردّد فى الصحة و البطلا-ن» فيما اذا تخلف الوصف عن الاشارة» من باب تشبيه «العقد المجمل 
لفظه» ب «الصلاة التى جهل المأموم فى الاثناء انه نوى الوصفء او الحاضر) 
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اما لو كان مصب العقد واضحا: انه وصف او اشارة» و مصب النيهُ واضحا انه الحاضرء او الموصوفء فلا اشكالء و لا تردّد. 

(ثم) انه بعد ان تحقق عدم فساد بيع المغشوش من جهة القواعد الاولية» فلننظر هل هناكك وجه آخر للفساد, أم لا؟. 

ف (انه قد يستدل على الفساد- كما نسب) هذا الاستدلال (الى المحقق الاردبيلى ره- بورود النهى عن هذا البيع) بالغش (فيكون 
المغشوش منهيا عن بيعه. كما اشير إليه) اى الى النهى المذكور (فى رواية قطع الدينار) المغشوش نصفين (و الامر بإلقائه فى البالوعة» 
معللا بقوله عليه السلام: حتى لا يباع بشىء) فيه غشء فالبيع فاسد (و لان نفس البيع غش منهى عنه) و هذا فى الحقيقة دليلان على 
الفساد. 
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و فيه نظر فان النهى عن البيع- لكونه مصداقا لمحرم؛ هو الغش - لا يوجب فساده كما تقدم فى بيع العنب ممن يعمله خمرا. 

واما النهى عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد فى خبر. 

و اما خبر الدينار فلو عمل به خرج المسألة عن مسألة الغش 


الاول: الرواية. 

الثانى: انطباق عنوان الحرام على هذه المعاملة. 

(و فيه نظر) اما الجواب عن انطباق عنوان محرم عليه (ف) فيه (ان النهى عن البيع- لكونه مصداقا لمحرم, هو الغش - لا يوجب فساده) 
اى فساد البيع (كما تقدم فى بيع العنب ممن يعمله خمرا) فان النهى فى المعاملات لا يوجب الفساد, الا اذا كان ارشادا الى عدم مالي 
الثمن او المثمن او عدم امضاء الشارع للنقل و الانتقال. 

اما مجرد النهى فليس موجبا للفساد. 

و لذا لو نهاه والده عن البيع» و باع لم يكن فاسداء و انما عصىء و قد تقدم تفصيل ذلك فى اول الكتاب» فراجع. 

(و اما النهى عن بيع المغشوش لنفسه) اى نهيا نفسياء بحيث يدل على عدم صلاحيةٌ المغشوش للانتقال (فلم يوجد فى خبر) حتى يدل 
على الفساد. 

(و اما) الجواب عن الرواية» اى (خبر الدينار) المتقدم (فلو عمل به خرج المسألة عن مسألة الغش) اذ قد يكون شىء حراما لحرمة ما 
يقصد منه كالات اللهوء و هذا لا يجوز بيعه. 
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لانه اذا وجب اتلاف الدينار و القائه فى البالوعة» كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراماء نظير آلات اللهو و القمار. 

وقد ذكرنا فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين او من غير 
الخالص منهما لاجل التلييس 


وقد يكون شىء حراما لانطباق عنوان محرم عليه. 

و رواية الدينار ظاهرها انها من القسم الاولء لان الامام عليه السلام قال: حتى لا يباع» مما ظاهره ان التحريم لاجل قصد المحرم منه و 
يوضح ذلك الامر بإلقائه فى البالوعة (لانه اذا وجب اتلاف الديناره و القائه فى البالوعة» كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراماء 
نظير آلات اللهو و القمار) لا انه مما يحرم لانطباق عنوان محرم عليه. 

(و قد ذكرنا) ذلك الّذى يكون المقصود منه حراما (فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما). 

و تكون الرواية على هذا اجنبيةٌ عن المقام. 
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فان قلت: كيف تقولون بان الدينارء المغشوش كالقمار» مع وجود فرق بينهماء اذ المقصود من القمار الحرام المحض و المقصود من 
الدينار البيع و الشراء. 

قلت: حيث وردت الروايهُ بوجوب كسره و القائه فى البالوعة لا بد وان نقول: ان الدينار كان قسما خاصاء او لاجل غايهُ خاصة 
(فيحمل الدينار) فى الرواية (على المضروب من غير جنس النقدين) فاللازم كسره لانه لا يأتى منه الا الحرام (او من غير الخاص منهما 
لالجل التلبيسن 
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علن الناس. 

و معلوم ان مثله بهيئته لا يقصد منه الا التلبيسء» فهو آلهُ الفساد لكل من دفع إليه. 

واين هو من لبن الممزوج بالماء و شبهه. 

فالاقوى حينئذ فى المسألة صحة البيع فى غير القسم الرابع. 


على الفاسن): 
(و معلوم ان مثله) مما ضرب لاجل التلبيس (بهيئته) الخاصة (لا يقصد منه الا التلبيبس» فهو آله الفساد لكل من دفع إليه). 

ولذا يجب التخلص منه. بل لا يبعد ان يقال: انه كان من غير جنس النقدين اطلاقا. 

اذلو كان من جنسهما اشكل القائه فى البالوعة بعد الكسرء لانه تلف للمال. 

الا ان يقال: ان الالقاء فى البالوعة كناية عن عدم الانتفاع فى المعاملة» بعنوان انه دينار لا ان المراد القائه فى البالوعة حقيقة. 

(و) كيف كانء ف (اين هو) الدينار المغشوش المحرم المعاملة به (من لبن الممزوج بالماء و شبهه) حتى يقال: اذا لم تجز المعاملة 
بالدينار» لم تجز المعاملة باللبن المغشوش. 

(فالاقوى حينئذ) اى حين لم يكن دليل على تحريم بيع المغشوش حرمة توجب البطلان (فى المسألة صحة البيع فى غير القسم الرابع) 
من اقسام الغشء و هو بيع المموّه على انه ذهب او فضة. 
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ثم العمل على ما يقتضيه القاعده عند تبين الغش»ء فان كان قد غش فى اظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس. 

وان كان من قبيل شوب اللبن بالماء» فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن» فهو لبن معيوب. 

وان كان من قبيل التراب الكثير فى الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة» و نقص الثمن بمقدار التراب الزائد 


وانما يبطل البيع فى هذا القسمء لانه غير مقصود بالبيع للمشترى» فكما لو اشترى انسانا فسلمه دابةء الا فيما اذا كان المبيع الجامع» و 
لكن بشرط كونه ذهبا حيث انه يدخل فى مسأل تخلف الشرط. 

(ثم) بعد صحة البيع فى المغشوش (العمل على ما يقتضيه القاعدةً عند تبين الغشء فان كان قد غش) البائع- عمدا و بلا عمد- (فى 
اظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس) كان وصف الامهٌ بالجمال» فظهرت قبيحة. 

(و ان كان من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن» فهو لبن معيوب). 

و ربما يحتمل هنا خيار تبعض الصفقة. لانه اشترى لترا من حليب» فظهر نصف لتر و الماء الممزوج ان كانت له قيمة كان البائع شريكا 
مع المشترى و الا كان المال كله للمشترى مع خيار تبعض الصفقة. 

(و ان كان من قبيل التراب الكثير فى الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة» و نقص الثمن بمقدار التراب الزائد) عن المقدار المتعارف 
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الموجود فى غالب الحنطة (لانه غير متمول؛ و لو كان) الخليط (شيئا متمولا) كالزوان الداخل فى الحنطة مثلا (بطل البيع فى مقابله) 
لانه غير مبيع» و كان للمشترى الخيار بالنسبة الى المقدار الموجود من المثمن 

و مما تقدم تعرف حكم ما لو كان الغش فى وجود وصف الكمال لمن شرط النقص و غيره من سائر الاقسام. 
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الثالثة عشرةُ الغناء, لا خلاف فى حرمته فى الجملة. 
و الاخبار بها مستفيضة 


اشارة 

و ادعى فى الايضاح تواترها. 

منها ما ورد مستفيضاء فى تفسير قول الزور» 
فى قوله تعالى: وَ اجْتَيْبُوا قَوْلَ الزُور. 


ففى صحيحة الشحام؛ و مرسلة ابن ابى عمير» و موثقة ابى بصير المرويات عن الكافى» و روايةٌ عبد الاعلى المحكية عن معانى الاخبار» 
و حسنة هشام المحكية عن تفسير القمى ره: تفسير قول الزور بالغناء. 


المسألة (الثالثة عشرة) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما فى نفسه (الغناء لا خلاف فى حرمته فى الجملة). 

نعم فى بعضها خلاف كالغناء فى الاعراس- مثلا- كما سيأتى. 

(و الاخبار بها مستفيضة و ادعى فى الايضاح تواترها). 

(منها ما ورد مستفيضاء فى تفسير قول الزور فى قوله تعالى: وَ اجْتَبُوا قَوْلَ الزُور) اى الباطل. 

(ففى صحيحة الشحام؛ و مرسلة ابن ابى عمير» و موثقة ابى بصير المرويات عن الكافىء و رواية عبد الاعلى المحكية عن معانى 
الاخبار و حسنة هشام المحكية عن تفسير القمى ره: تفسير قول الزور) فى الآيةُ الكريمة (بالغناء). 

ولا يخفى انه من باب ذكر المصداقء كما ان مثله كثير فى الروايات حيث 
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و منها: ما ورد مستفيضا فى تفسير: لهو الحديث 
كما فى صحيحة ابن مسلمء و روايةُ مهران ابن محمد, و رواية الوشاء؛ و رواية الحسن بن هارون و روايةٌ عبد الاعلى السابقة. 


و منها ما ورد فى تفسير: الزور 
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فى قوله تعالى: و الَّذِينَ لا يَْهَدُونَ الور كما فى صحيحة ابن مسلم عن ابى عبد الله تارة بلا واسطة» و اخرى بواسطة ابى الصباح 
الكنانى. 
وقد يخدش فى الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الاولى» 


يفسر الكلى الموجود فى الآيهُ ببعض مصاديقه. فلا ينافى سائر المصاديق. 

و بهذا يرفع الاشكال الوارد فى تفسير الروايات بعض الآيات بتفسيرين مختلفين» كما حقق فى محله. 

(و منها: ما ورد مستفيضا) أيضا (فى تفسير: لهو الحديث) فى الآبة الكريمة بالغناء (كما فى صحيحة ابن مسلم؛ و رواية مهران ابن 
متحمد» ووواية الوشاف و زؤواية الحسخ بن هازون» و روابة عبد الاغلى السابقة) فاذا دلت الآبة غلى حرمة لهو الحدية»اى الحديتك 
اللهو. دلت على حرمة الغناء بعد ذكر الامام عليه السلام ان لهو الحديث الغناء. 

(و منها ما ورد فى تفسير: الزور» فى قوله عالية رافق ا ينهثرة الزّورَه كما فى صحيحة ابن مسلم عن ابى عبد الله) عليه السلام 
(تارة بلا واسطة» و) تارهٌ (اخرى بواسطة ابى الصباح الكنانى). 

و حيث ان الزور بمعنى الباطل دل المدح فى الآيهُ على حرمة الزور. 

(و قد يخدش فى الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الاولى) 
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بل الثانية فى ان الغناء من مقولة الكلام» لتفسير قول الزور به. 

و يؤيده ما فى بعض الاخبار من ان: من قول الزور ان يقول للذى يغنّى احسنت. 

و يشهد له قول على ابن الحسين عليه السلام- فى مرسلة الفقيه الآنيةٌ فى الجارية التى لها صوت: لا بأس لو اشتريتهاء فذكرتكك الجن 


يعنى بقراءة القرآن» و 


التى وردت فى تفسير قوله تعالى: و اجْتبُوا قَوْلَ الزُور (بل الثانية) التى وردت فى تفسير لهو الحديث (فى ان الغناء من مقولة الكلام» 
لتفسير قول الزور به) اى بالغناء. 

و من المعلوم ان: القول» كلام» و كذا: الحديثء فى الطائفة الثاني من مقولة الكلام. 

(و يؤيده) اى يؤيد كون الظاهر من الطائفة الاولى» كون الغناء من مقوله الكلام (ما فى بعض الاخبار من ان: من قول الزور ان يقول) 
السامع (للذى يغنى: احسنت). 

و وجه التأييد واضح. لان هذه الرواية تدل على ان «احسنت» هو كلام من مصاديق قول الزور فقول الزور من مقولة الكلام» و الغناءء 
من مقولة الكيفية. 

و النتيجة ان الكلام الباطل الغنائى محرم, لا مطلق الغناء. 

(و يشهد له) اى لكون الكلاهم الباطل الغنائى محرم, لا مطلق الغناء (قول على ابن الحسين عليه السلام- فى مرسلة الفقيه الآتية- فى 
الجارية التى لها صوت: لا بأس لو اشتريتهاء فذكرتكك الجنة» يعنى بقراءة القرآن» و) ذكر 
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الزهد و الفضائل التى ليست بغناء. 

ولو جعل التّفسير من الصدوق دل على الاستعمال أيضا. 

و كذا لهو الحديث بناء على انه من اضافة الصفةٌ الى الموصوف فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل فلا تدل 
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على حرمة نفس الكيفية ولو 


مواعظ ترتبط ب (الزهد و الفضائل التى ليست بغناء) فان كان تفسير الرواية ب «يعنى» من الامامء فالدلالة واضحة. 

(و لو جعل التفسير من الصدوق) كانت الروايةُ أيضا شاهدة لناء اذ (دل) التفسير (على الاستعمال) للغناء فى الكيفية (أيضا) كما 
يستعمل فى نفس «الكلا.م) فالكيفية ليست بغناء» و انما قد يكون الكلام المكيف باطلا فيسمى غناء و قد لا يكون الكلام المكيف 
باطلا فلا يسمى غناء. 

و الحاصل: ان قوله: ليست بغناء يكون لغوا لو كان الغناء «الكيفية). 

اذ لا معنى لاستثناء الكيفية من الكلا-م؛ بخلا-ف ما لو كان: الغناء» الكلام الباطل» فانه يصح وصف القرآن و الزهد و الفضائل بانها 
متصفة بكونها ليست كلام باطل. 

(و كذا لهو الحديث) لا دلالة له فى كون الكيفية محرمة؛ و انما يدل على ان الكلام الباطل «لهو الحديث» (بناء على انه من اضافة 
الصفةُ الى الموصوف) اى: الحديث اللهو لا انه من اضافةٌ المصدر الى المفعول اى: 

كيفية الحديث التى هى لهو (فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلا-م الباطل) كما كانت عادة اهالى الغناء من التغنى 
بالاباطيل (فلا تدل) آيهُ «قول الزور» و «لهو الحديث» (على حرمة نفس الكيفية و لو 
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لم يكن فى كلام باطل. 

و منه يظهر الخدشة فى الطائفة الثالثة» حيث ان مشاهد الزور التى مدح الله تعالى من لا يشهدها هى مجالس التغنّى بالاباطيل من 
الكلام فالانصاف انها لا تدل على حرمة نفس الكيفية 


لم يكن فى كلام باطل). 

و بهذا التقريب سقطت دلالة الآبتين- بضميمة تفسيرهما- على حرمة الغناء مطلقاء سواء كان التغنى بقول باطل او بقول حق. 

و لكن لا يخفى ان مناقشة الشيخ غير واردة» و ان شئت التفصيل فراجع تعليقة المجاهد الشيرازى و غيره. 

(و منه) اى مما ذكرنا من الخدشة فى دلالهُ الآبتين (تظهر الخدشْة فى الطائفة الثالثة) من الاخبار التى استدل بها على حرمة الغناء و هى 
ماورد فى تفسير قوله تعالى وَالَّذِينَ لا يَلْهَدُوَ الزُورَ (حيث أن مشاهد الزور التى مدح الله تعالى من لا يشهدها هى مجالس التغتى 
بالأباطيل من الكلام) لا مطلق الغناء. 

وانما ظهرت الخدشة؛ حيث ان «الزور» اذا اريد به فى الآيهُ السابقة الكلام الباطلء لا الكيفية» كانت قرينة وحدة لفظ «الزور» فى الآيقٌ 
وقرب سياق إحداهما من الاخرى. كافيان فى ان يراد من الآيهُ الثاني نفس المراد من الآيهُ الاولى. 

(فالانصاف انها) اى هذه الآيات (لا تدل على حرمةٌ نفس الكيفيةٌ) اطلاق «اللهو» و اطلاق «الزور). 
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الا من حيث اشعار لهو الحديث بكون اللهو عن اطلاقه مبغوضا لله تعالى و كذا: الزور» بمعنى الباطل و ان تحققا فى كيفيهُ الكلامء لا 
فى نفسه كما اذا تغنّى فى كلام حق من قرآن او دعاء او مرثية. 

و بالجملة: فكل صوت يعد فى نفسه- مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به- لهوا و باطلاء فهو حرام. 


و حيث ان للاطلاق قدرا متيقنا هو الكلام الباطل فى ضمن الكيفية- لما عرفت من القرائن السابقة- لم يبق فى الادلة المذكورة دلالة 
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على حرمة مطلق الكيفية. 

اذ الاطلاق ليس (الا من حيث اشعار لهو الحديث بكون اللهو عن اطلاقه) سواء كان فى المادهُ كالكذب, او فى الهيئةُ كما فى الغناء 
(مبغوضا لله تعالى» و كذا: الزور» بمعنى الباطل) مبغوض له سبحانه» سواء فى المادة او فى الهيئهُ (و ان تحققا) اللهو و الزور (فى كيفية 
الكلام» لا فى نفسه كما اذا تغنى فى كلام حقى من قرآن او دعاء او مرثية) او ما اشبه و قوله: «و ان» وصلية. 

(و بالجملة) ان الدلالة للآيتين على حرمة مطلق الكيفية» متوقفة على اطلاق حرمة الله و الزور (فكل صوت يعد فى نفسه- مع قطع النظر 
عن الكلام المتصوت به- لهوا و باطلاء فهو حرام). 

ولو قال «لهواء و زورا» كان احسنء لكن دلالة الآ-يتين على هذا الاطلاق ممنوع فلا دلالة على حرمة مطلق الغناء» و لو كان كيفية 
لكلام حق و قرآن و ما اشبه. 
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ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا رواية عبد الاعلى- و فيها ابن فضال- قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الغناء» و قلت انهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه و آله رخص فى ان انناف جد كمي عير جيرا كر تقال اكلمزرا: 
ان الله تعالى بقول ولا حَلقَا املاة وض و2 ته لاعن لو وهنا أذ تقد لوا انك ئباة من دنا إن نا لاعن بل قدت 
نحن علَى البالل كَدمَعهُ إذا هو يق وَلَكُم 


(و مما يدل على حرمة الغناء) لا من حيث انه كيفية خاصة: بل (من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا) مما يؤيد ما تقدم من عدم دلالة 
الآيات على ان الكيفية- بما هى هى- محرمة؛ بل الكلام الباطل المشتمل على الكيفية الغنائية (رواية عبد الاعلى- و فيها ابن فضال- 
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الغناء و قلت انهم) اى العامة (يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه و آله رخص فى ان يقال: جئناكم 
ماح ا واوا اا ا وجاراكا ترس حراس" (فقال) عليه السلام (كذبوا) 
روه رس صل إن لد و11 ان لكاو لسراو الاك عا مير و يتا لعِينَ) لى لاجل المي وداللهق 
بدو غاية و مصتفط زلور آيا؟ ن١‏ تكد لهام وناو ما شو اضغاها وال هون [13) تمن موقيس الماويكة والطبين ان كا تميق ) 
لاتخاذ الهو (بل) ليس,فقط عدم اتخاذنا لله و انما نمحى اللهو ف (لفذنُ بال على لَه و يزيل بان نسلط الحق على 
الباطل ليثبت بطلانه اذا هُوَّ) اى الباطل َامِنٌ) زائل (و َلكُمٌ) ايها الذين 
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ا 0000 


تدعون ان الله تعالى اتخذ اللهو الول كا كد قر6) تمن وضيقة سبحانه باتخاذه اللهو (ثم قال:) عليه السلام (ويل لفلان مما يصف) و 
يقول (رجل لم يحضر المجلس. الخبر) اى فكيف ينسب الى النبى صلى الله عليه و آله هذا الرجل الَذى لم يحضر مجلس النبى صلى 
الله عليه و آله انه اجاز هذا الكلام. 

و كيف كان فان هذا الخبر يدل على ان الحرمة من حيث كون التغنى بهذا الكلام لهواء لا من حيث ذات الكيفية. 

(فان الكلام المذكور) اى «جتئناكم جئناكم ... الخ (المرخص فيه يزعمهم-) لان العامة كانوا يزعمون ان النبى صلى الله عليه و آله 
اجاز ذلكك (ليس) بنفسه بدون التغنى به (بالباطل و اللهو اللذين يكذّب الامام عليه السلام رخصة النبى صلى الله عليه و آله فيه) فان 
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الامام كذبهم فى ان قولهم: النبى (ص) رخص هذا الكلام. 

وجهة تكذيب الامام؛ انه كيف يرخص النبى صلى الله عليه و آله للْهو؟ 

وقد ذكرت الآية: ان الله لا يتخذ اللهوء و حيث نرى ان ذات «جئناكم» ليس لهواء نعرف ان مصب الكلام «جئناكم» المتغنى به. 

فيدل الحديث على حرمة التغنى بالكلام الُذى لا فائدهُ فيه فلا دليل على حرمة التغنى بمثل القرآن و الحكمة: مما لا يسمى لهوا. 
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فليس الانكار الشديد المذكورء و جعل ما زعموا الرخصة فيه» من اللهو و الباطل» الا من جهة التغنى به. 

و رواية يونس قال سئلت الخراسانى عن الغناء و قلت: ان العباسى زعم انكك ترخص فى الغناء فقال كذب الزنديق» ما هكذا قلت له و 
انما سألنى عن الغناء» قلت له ان رجلا اتى أبا جعفر عليه السلام» فسئله عن الغناء فقال له اذا مز الله بين الحق و الباطل» فاين يكون 
الغناء؟ قال مع الباطل» فقال: قد حكمت 


(فليس الانكار الشديد المذكور) من الامام عليه السلام لتجويز النبى صلى الله عليه و آله ل «جئناكم» (و جعل) الامام عليه السلام (ما 
زعموا الرخصة فيه من اللهو و الباطلء الا من جهة التغنى به). 

و الحاصل: ان المستفاد من هذا الحديث ان الغناء اللهوى باطل لا مطلق الكيفية. 

(و رواية يونس) عطف على روايةُ عبد الاعلى (قال سئلت الخراسانى) عليه السلام يعنى الامام الرضا عليه السلام (عن الغناء» و قلت: 
ان العباسى) و هو هشام بن ابراهيم (زعم انكك ترخص فى الغناء) فهل نقله عنكك صحيح, أم لا؟ (فقال) عليه السلام (كذب الزنديق ما 
هكذا قلت له) و لم اجوز الغناء بل (و انما سألنى عن الغناء» قلت له ان رجلا اتى أيا جعفر عليه السلام» فسثله عن الغناء» فقال له) ابو 
جعفر (اذا مز الله بين الحق و الباطل» فاين يكون الغناء؟ قال) الرجل (مع الباطل» فقال) ابو جعفر عليه السلام (قد حكمت) بان الغناء 
حرام اذ ما يكون مع الباطل لا يكون الا حراما 
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و رواية محمد بن ابى عباد- و كان مستهترا بالسماع» و يشرب النبيذ- قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع؛ قال لاهل الحجاز فيه 
رأى و هو فى حز الباطل و اللهوء أ ما سمعت الله عز و جل يقول: و إذ0]ا مَوُوا باللّفْو مَوُوا كللاماً. 

والكاداي لياع داتس دفي السس ايو 3ن | با ارا معان ار 


فهذا الخبر يدل على ان الغناء من حيث انه باطل محرم فلا دليل على حرمة الغناء الُذى ليس بباطل» كالغناء فى القرآن و ما اشبه. 

(و رواية محمد بن ابى عباد- و كان مستهترا بالسماع» و يشرب النبيذ-) الاستهتار كثرة ارتكاب ما لا يليق» و المراد بالسماع سماع 
الاغانى و الالحان و ما اشبه (قال سألت الرضا عليه السلام عن السماعء قال) عليه السلام: (لاهل الحجاز فيه رأى) اى بالجواز و كان 
الامام عليه السلام قال ذلكك تقيهُ (و) لكن (هو) عندى (فى حّز الباطل و اللهوء أ ما سمعت الله عز و جل يقول) فى صفات المؤمنين 
(وَ إذلا مَرُوا الَو مَرُوا كلناماً) يعنى انهم لا يجلسون عند اللغوء بل يمرون عليه مرور الكرام. 

فان كان المقام مقام الانكار انكروا وان كان المقام مقام السكوت سكتوا. 

و ليس معنى «مرور الكرام» السكوت كما ربما يزعمه غير المطلع بالتفسير. 

(و) ان قلت: لفظ الرواية «السماع» لا الغناء. 

قلت: (الغناء من السماع» كما نص عليه فى الصحاح, و قال) الصحاح (أيضا جارية مسمّعة اى مغنية). 
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وفى روايةٌ الاعمش الوارده فى تعداد الكبائر» قوله: و الملاهى التى تصدٌّ عن ذكر الله» كالغناء و ضرب الاوتار. 
و قوله عليه السلام:- و قد سثئل عن الجارية المغنية قد يكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلا كثمن الكلب. 
و ظاهر هذه الاخبار باسرها حرمة الغناء من حيث اللهو و الباطل. 


فالغناء- و هى من مقولهٌ الكيفية للاصوات- 


و انما قال «من السماع» لان السماع شامل لالحان اهل الفسوق مما لا يسمى غناء أيضا. 

فهذه الرواية تدل على ان الغناء الباطل و اللغو حرام, لا مطلق الكيفية 

(و فى رواية الاعمش الواردة فى تعداد الكبائر قوله) عليه السلام (و الملاهى) جمع ملهى- بمعنى اللهو- (التى تصدّ) و تمنع (عن 
ذكر الله كالغناء و ضرب الاوتار) فان هذا الخبر يدل على النهى عن الغناء لكونه لهوا فيدل على عدم النهى عن مطلق الغناء و لو فى 
ضمن قرآن او دعاء- مثلا-. 

(و قوله عليه السلام:- و قد سثل عن الجاريةٌ المغنية قد يكون للرجل الجارية تلهيه) فما تقول فيها؟. 

قال عليه السلام (و ما ثمنها إلا كثمن الكلب) فالمحرم اللهو الى غير ذلكك من الروايات. 

(و ظاهر هذه الاخبار باسرها) اى باجمعها (حرمة الغناء من حيث اللهو و الباطل) و لا يخفى ان هذا الاستظهار محل نظر و ان اصر عليه 
الشيخ ره 

(فالغناء- و هى من مقولة الكيفية) لانه كيف مسموع (للاصوات-) لان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7 ص: 7*8 


كما سيجىء ان كان مساويا للصوت اللهوى و الباطل- كما هو الاقوى و سيجىء- فهو. 
شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 3 قَّ 
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وان كان اعم وجب تقييده بما اذا كان من هذا العنوان كما انه لو كان اخصٌّ وجب التعدّى عنه الى مطلق الصوت الخارج على وجه 
الليو: 

و بالجملة» فالمحرم هو ما كان من لحون اهل الفسوق و المعاصى التى 


الكيف قد يكون للامر المبصرء و قد يكون للامر المسموعء و قد يكون للامر الملموس و هكذا (كما سيجىء) تعريف الغناء بهذا 
التعريف (ان كان مساويا للصوت اللهوى و الباطل- كما هو الاقوى) اى تساوى الغناء و الصوت اللهوى (و سيجىء-) وجه القوةٌ (فهو) 
المطلوبء اذ يثبت حرمةٌ الغناء مطلقاء فان الروايات منعت عن اللهوء و الغناء- على هذا- من اللهو- مطلقا- 

(و ان كان) الغناء (اعم) من الصوت اللهوىء, كما يظهر من بعضء و انه كل صوت لهوى غناء» و بعض الغناء ليس بصوت لهوى 
كالقرآن و الدعاء اذا تغنى بها (وجب تقييده) اى الغناء المحرم (بما اذا كان من هذا العنوان) اى عنوان اللهو (كما انه لو كان) الغناء 
(اخص) من الصوت اللهوى؛ بان صدق الصوت اللهوى على ما لم يصدق عليه الغناء (وجب التعدى عنه) اى عن الغناء- فى الحرمة- 
(الى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو). 

فالمدار هو الصوت اللهوى سواء كان غناء او اخص من الغناء او اعم من الغناء 
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(و بالجملة» فالمحرم) فى باب الغناء (هو ما كان من لحون اهل الفسوق و المعاصى التى 
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ورد النهى عن قراءة القرآن بها سواء كان مساويا للغناء» او اعم او اخص. 
[كلمات اللغويين و الفقهاء فى معنى الغناء و الطرب] 


مع ان الظاهر: ان ليس الغناء الا هوء و ان اختلف فيه عبارات الفقهاء و اللغويين» فعن المصباح: ان الغناء الصوت. 
وعن آخر انه مد الصوت. 

و عن النهاية عن الشافعى انه تحسين الصوت و ترقيقه. 

و عنها أيضا ان كل من رفع صوتا و والاه» فصوته عند العرب غناء 


ورد النهى عن قراءة القرآن بها) 

فان اهل المعاصى - غالبا- لهم كيفية خاصة فى الترجيع و التصنيف و ما اشبه (سواء كان) لحن اهل الفسوق (مساويا للغناء» او اعم) 
منه (او اخص) و ليس المحور الغناء. 

(مع ان الظاهر: ان ليس الغناء الا-هو) اى ان بين لحن اهل الفسوق و بين الغناء تساويا مطلقا (و ان اختلف فيه) اى فى الغناء (عبارات 
الفقهاء و اللغويين» فعن المصباح: ان الغناء الصوت) و هذا تعريف بالاعم» من قبيل «سعدانةٌ نبت). 

(و عن آخرانه مدّ الصوت) و هذا أيضا اعم» لان كل مدّ الصوت ليس بغناء» بل بينه و بين الغناء عموم من وجهء اذ ليس فى كل غناء 
مد الصوت 

(و عن النهاية عن الشافعى انه تحسين الصوت و ترقيقه) و الظاهر انه ان لم يكن اعم من الغناء» فلا بد و ان يكون اعم من وجه منه. 

(و عنها) اى النهاية (أيضا ان كل من رفع صوتا و والاله) اى والى اجزاء الصوت بعضها لبعض (فصوته عند العرب غناء) و الظاهر 
العموم من 
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و كل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتهاء و عدم صدق الغناء عليها فكلها اشارة الى المفهوم المعين عرفا. 

و الاحسن من الكل ما تقدم من الصحاح. 

و يقرب منه المحكى عن المشهور بين الفقهاء من انه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. 


وجه أيضا بين هذا التعريف و بين الغناء. 

(و) لذا قال الشيخ ره ان (كل هذه المفاهيم) التى ذكروها لتعريف الغناء (مما يعلم عدم حرمتها) بذاتها (و عدم صدق الغناء عليها) 
بقول مطلق 

نعم: يصدق على بعض اقسامها الغناء (فكلها) اى كل هذه المفاهيم المذكورة فى تعريف الغناء (اشارة الى المفهوم المعين عرفا) كما 
هى عادةٌ اللغويين فى تعاريف اللغات, و لذا قالوا: ان تعريفات اللغويين لفظية. 

(و الاحسن من الكل ما تقدم من الصحاح) حيث فسر الغناء بانه من السماع, و قال جارية مسمعةٌ اى مغنية. 


و لكن لا يخفى ان هذا التعريف لو لم يكن باخفى فليس باجلى. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هثلا‏ من /اللإبلز 


اذ مفهوم الغناء اوضح لذى العرف من مفهوم السماع, بالإضافة الى ان الصحاح فسر كل واحد من السماع و الغناء بالآخرء فراجع. 

(و يقرب منه) اى من تعريف الصحاح للغناء (المحكى عن المشهور بين الفقهاء من انه) اى الغناء (مد الصوت المشتمل على الترجيع 
المطرف) 

و معنى الترجيع طروٌ حالة للصوت يوهم انه يرجع الى الحلق بعد خروجه منه 
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و الطرب على ما فى الصحاح خف يعترى الانسان لشده حزن او سرور و عن الاساس للزمخشرى خفة لسرورء أو هم. 

و هذا القيد هو المدخل للصوت فى افراد اللهو و هو الَذى اراده الشاعر بقوله: اطربا و انت قنسرىء اى شيخ كبيره و الا فمجرد السرور 
او الحزنء لا يبعد عن الشيخ الكبير. 

و بالجملة: فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب او و لو مع الترجيع لا يوجب كونه لهوا. 


(و الطرب على ما فى الصحاح خفة يعترى الانسان لشده حزنء او) شدة (سرورء و عن) كتاب (الاساس للزمخشرى) تعريف المطرب 
بانه (خفة لسرورء اوهم) فان الانسان اذ اكثر سروره او حزنه طرأت عليه حالةٌ يشعر بانه قد خفٌ وزنه حتى كان روحه يقدر على 
اخضاع جسمه بحركات سريعة قفزا و عدوا و ما اشبه. 

(و هذا القيد) اى قيد الطربء فى تفسير الغناء (هو المدخل للصوت فى افراد اللهو) اذ مجرد الترجيع لا يوجب لهوا (و هو) اى الطرب 
بمعنى الخفة اللهوية (الدى اراده الشاعر بقوله: اطربا ووانت قنسرى اى) أ تطربء و انت (شيخ كبير) فان التأنيب على الخفة التى لا 
تناسب الانسان الكبير السن (و الا فمجرد السرور او الحزن. لا يبعد عن الشيخ الكبير) كيف و هما غير مقدورين- فى الجملة-. 

(و بالجملة: فمجرد مدّ الصوت لا مع الترجيع المطرب) على ما عرف به الغناء فى كلام بعض (او و لو مع الترجيع لا يوجب كونه لهوا) 
كما نرى ان 
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و من اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد, اراد به المقتضى للاطراب. 

قال جامع المقاصد فى الشرح: ليس مجرد مدّ الصوت محرماء و ان مالت إليه النفوس ما لم ينته الى حدّ يكون مطربا بالترجيع 
المقتضى للاطراب انتهى 

ثم ان المراد بالمطرب ما كان مطربا فى الجملةٌ بالنسبة الى المغنى او المستمع او ما كان من شأنه الاطراب» و مقتضيا له لو لم يمنع عنه 
مانع من جهة قبح الصوت او غيره. 

و اما لو اعتبر الاطراب فعلا خصوصا بالنسبة الى كل احد» و خصوصا 


الخطباء و المؤذنين و من اشبه يمدّون اصواتهم و ليس بغناء و لا لهو. 

(و من اكتفى بذكر الترجيع) بدون ذكر الاطراب (كالقواعد, اراد به المقتضى للاطراب) اذ الترجيع بدون الاطراب لا يسمى أيضا غناء. 
(قال) فى (جامع المقاصد فى الشرح: ليس مجرّد مد الصوت محرماء و ان مالت إليه النفوس) فيما اذا كان حسنا كالمؤذن الصيّت (ما 
لم ينته الى حدّ يكون مطربا بالترجيع المقتضى للاطراب) و خفة النفس (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(ثم ان المراد بالمطرب ما كان مطربا فى الجملة) شأناء و فى بعض النفوس المستقيمة (بالنسبة الى المغنى او المستمعء او ما كان من 
شأنه الاطراب» و) كان (مقتضيا له) اى للاطراب (لو لم يمنع عنه) اى عن اطرابه فعلا (مانع من جهة قبح الصوت) فى المغنى (او غيره) 
ككثرة افكار السامع بحيث لا يطربه الغناء. 
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(و اما لو اعتبر الاطراب فعلا خصوصا بالنسبة الى كل احد و خصوصا 
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بمعنى الخفةٌ لشدَّهُ السرور او الحزن» فيشكل بخلو اكثر ما هو غناء عرفا عنه. 

وكأ هذا هر الى دعن الشهيد الثاتى الى اتؤاة فى الروضة و السالكف- يعن تعريك التشيورت قولب اوها سم في العرئ حتاف 
و تبعه فى مجمع الفائدة» و غيره. 

و لعل هذا أيضا دعى صاحب مفتاح الكرامة الى زعم: ان الاطراب فى تعريف الغناء غير الطرب المفسّر فى الصحاح بخفة؛ لشدة 


سروراو حزن 


بمعنى الخفة لشدَّهُ السرور او الحزن» فيشكل) جعل هذا تعريفا للغناء (ب) سبب (خلو اكثر ما هو غناء- عرفا- عنه) اى عن مثل هذه 
الصفة» اذ ليس كل غناء مطربا لكل احد- كما لا يخفى-. 

(و كان هذا) الى ذكرناه من عدم انطباق هذا التعريف على كل فرد من افراد الغناء (هو الى دعى الشهيد الثانى الى ان زاد فى 
الروضة و المسالكك- بعد تعريف المشهور-) للغناء بما تقدم (قوله: او ما يسمى فى العرف غناءء و تبعه فى مجمع الفائدة و غيره) فى 
زياد هذا القيد 

(و لعل هذا) الذى ذكرناه من عدم انطباق تعريف المشهور للغناء على جملة من اقسام الغناء (أيضا دعى صاحب مفتاح الكرامة الى 
زعم: 

ان الاطراب فى تعريف الغناء) فى كلام المشهور (غير الطرب المفسر فى الصحاح بخفة» لشدة سرورا و حزن). 

وذلك لالنه رأى ان فسّدر الاطراب بما ذكره صاحب الصحاح لزم خروج كثير من اقسام الغناءء» اذ كثير من اقسامه لا يوجب طربا 
بالمعنى الذى ذكره الصحاح. 
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وان توهمه صاحب مجمع البحرين» و غيره من اصحابنا. 

و استشهد على ذلكك بما فى الصحاح, من: ان التطريب فى الصوت مده و تحسينه» و ما عن المصباح من: ان طرّب فى صوته رجعه 
بالتضعيف و مده و فى القاموس الغناء ككساء من الصوت ما طرّب به» وان التطريب الاطراب كالتطرب و التغنى قال ره: فيحصل من 
ذلك ان المراد بالتطريب و الاطراب غير الطرب بمعنى الخفةٌ لشدهُ حزن او سرور» كما توهمه صاحب 


(و ان توهمه صاحب مجمع البحرين» و غيره من اصحابنا) اى ان مفتاح الكرامة بعد ان زعم ان الاطراب غير الطرب. 

قال لكن صاحب مجمع البحرين و غيره زعموا الاتحاد بين المعنيين. 

(و استشهد) صاحب المفتاح (على ذلكك) الُّذى ذكره من ان الاطراب غير الطرب (بما فى الصحاحء من: ان التطريب فى الصوت مدّه 
و تحسينه و ماعن المصباح من: ان طرب فى صوته؛ رجعه بالتضعيف و مدّه و فى القاموس الغناء ككساء من الصوت ما طرب به و ان 
التطريب الاطراب كالتطرب و التغنى) 

فهذه التعريفات كلها تدل على ان الاطراب و التطريب بمعنى المدّ و الترجيع؛ فاذا علمنا ان الطرب بمعنى الخفة» تبين ان الطرب معناه 
فرنين الاعاراب: 

و هذا هو الّذى ادعاه صاحب مفتاح الكرامة. 

ثم (قال ره: فيحصل من ذلكك) الْمذى رايته من تعريف اللغويين للا.طراب (ان المراد بالتطريب و الا.طراب غير) المراد ب (الطرب 
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بمعنى الخفهٌ لشده حزن او سرورء كما توهمه) اى الاتحاد بين معنيهما (صاحب 
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مجمع البحرين و غيره من اصحابنا فكانه قال فى القاموس: الغناء من الصوت ما مدّء و حسشنء و ربع فانطبق على المشهورهء اذ الترجيع 
تقارب ضروب حركات الصوت و النفسء فكان لازما للاطراب و التطريب انتهى كلامه ره. 

و فيه ان الطرب اذا كان معناه على ما تقدم من الجوهرى و الزمخشرى هو ما يحصل للانسان من الخفة لا جرم يكون المراد بالاطراب 
والتطريب ايجاد هذه الحالة 


مجمع البحرين و غيره من اصحابنا). 

و الّذى يؤيد هذه المغايرة ما ذكره الفيروزآ بادى فيما نقلناه عنه (فكانه قال فى القاموس: الغناء من الصوت ما مدّء و حسن و رجع) لانه 
عرف الغناء ب «ما طرّب به؛ و عرف التطريب بالتغنى. 

و حيث علمنا ان التطريب ما مدّ و رجّع- كما فى المصباح- صار معنى الغناء- لدى القاموس- ما مدّ و حسنء و رجع (فانطبق) كلام 
القاموس (على) كلام (المشهور) فى تعريف الغناء (اذ الترجيع تقارب ضروب حركات الصوت و النفسء فكان لازما للاطراب و 
التطريب انتهى كلامه ره). 

وقد رأيت كيف حاول صاحب مفتاح الكرامة الى دعوى المغايرة بين التطريب و بين الطرب. 

(و فيه) اى فيما ذكره مفتاح الكرامة (ان الطرب اذا كان معناه على ما تقدم من الجوهرى) فى الصحاح (و الزمخشرى) فى الاساس (هو 
ما يحصل للانسان من الخفة) و (لا جرم يكون المراد بالاطراب و التطريب) و هما من بابى الافعال و التفعيل (ايجاد هذه الحالة) اى 
حالهُ الطرب- لوحدةٌ 
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و الا لزم الا-شتراكك اللفظى مع انهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ التطريب و الا-طراب مضافا الى ما ذكر فى معنى 
التطريب من الصحاح و المصباح انما هو للفعل القائم بذى الصوت. لا الاطراب القائم بالصوت و هو المأخوذ فى تعريف الغناء عند 
المشهور دون فعل الشخص. 


المادة فيهما- (و الا لزم الاشتراكث اللفظى) فى الطرب بين الخفة و بين المد و الترجيع» و الاشتراكك اللفظى مخالف للاصل أولا و ثانيا 
(مع انهم لم يذكروا للطرب معنى آخر) غير الخفة (ليشتق منه لفظ التطريب و الاطراب) 

ولو كان للطرب معنيان لزم ان يذكروهماء لا ان يذكروا احدهما. 

و حيث ان صاحب المفتاح ذكر ان التطريب بمعنى المد و التحسين و استشهد لذلكك بكلام الصحاح و المصباحء و ان الطرب بمعنى 
الخفة» فاخذ النتيجة بان التطريب غير الطرب رده المصنف ره بان التطريب معناه ايجاد سبب الطرب بالمدء كما ان التفريح, معناه 
ايجاد سبب الفرح و هذا المعنى لا ينافى كون الطرب بمعنى الخفة. 

والى هذا اشار بقوله: (مضافا الى) انه يرد على مفتاح الكرامة ان (ما ذكر فى معنى التطريب من الصحاح و المصباح) و ان التطريب 
المد و الترجيع (انما هو للفعل القائم بذى الصوت) فان طرّب صفة زيد (لا الآطراب القائم بالصوت) فان اطرب صفة الصوت يقال: 
طرّب زيد» و صوت مطرب (و هو) اى الاطراب (المأخوذ فى تعريف الغناء عند المشهور) فانهم قالوا: 

الغناء صوت مطرب- من باب الافعال- (دون فعل الشخص) فلم يأخذوا التطريب- الّذى هو فعل الشخص- فى تعريف الغناء» و لم 
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فيمكن ان يكون معنى تطريب الشخص فى صوته؛ ايجاد سبب الطرب بمعنى الخفة بمد الصوت و تحسينه و ترجيعه؛ كما ان تفريح 
الشخص ايجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه. 

فلا ينافى ذلك ما ذكر فى معنى الطرب. 

و كذا ما فى القاموس من قوله: ما طرّب به يعنى ما اوجد به الطرب مع انه 


يقولوا: الغناء صوت مطربء. من باب التفعيل. 

(ن) اذا كان التطريب صفهٌ الشخص (يمكن ان يكون معنى تطريب الشخص فى صوته؛ ايجاد سبب الطرب معنى الخفةٌ بمد الصوت 
و تحسينه و ترجيعه» كما ان تفريح الشخص ايجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه) اى يوجب الفرح, كاعطائه المال- مثلا-. 

(فلا ينافى ذلك) المذكور فى معنى التطريب (ما ذكر فى معنى الطرب) فان التطريب ايجاد الطرب بالمد و التحسين» و الطرب الخفة. 
(و كذا ما) ذكر (فى القاموس) اى ان كلا-مه كلام الصحاح و المصباح (من قوله: ما طرب به) فى تعريف الغناء (يعنى ما اوجد به 
الطرب) و الطرب الخفة 

و الحاصل: انه لا يظهر من اهل اللغهٌ تفسيرهم ل «طرّب)»- من باب التفعيل- ان له معنى مخالفا للطرب- كما يريد ذلك مفتاح 
الكرامة- (مع انه) يرد على مفتاح الكرامة اشكال آخرء و هو انه اذا جعلتم التطريب بمعنى التحسين و الطرب بمعنى الخفة» لزم ان 
يكون الطرب الذى هو هادة التظريت بتعق السد هذا خلاف الظاغر فلس معت التظاريب الا اتجاد الظرب- كما ذكرثات, 
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لا مجال لتوهم كون التطريب- بمادته- بمعنى التحسين و الترجيع اذ لم يتوهم احد كون الطرب بمعنى الحسن و الرجوع, او كون 
التطريب هو نفس المد فليست هذه الامور الا اسبابا للطرب يراد من ايجاده فعل هذه الاسباب هذا كله مضافا الى عدم امكان إرادة ما 
ذكر: من المد و التحسين و الترجيع من الطرب فى قول الاكثر ان الغناء مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب 


فانه (لا مجال لتوهم كون التطريب- بمادته-) اى الطرب (بمعنى التحسين و الترجيع اذ لم يتوهم احد كون الطرب) الْمذذى هو ماده 
التطريب (بمعنى الحسن و الرجوع, او كون التطريب هو نفس المدء فليست هذه الامور) التحسين و الترجيع و المد (الا اسبابا للطرب 
يراد من ايجاده فعل هذه الاسباب) اى يراد من فعل هذه الاسباب ايجاد الطرب ف «فعل» نائب فاعل «يراد) و «من)» بمعنى «من جهة). 
اى انما يريد الشخص هذه الاسباب من اجل ايجاد الطرب (هذا كله) يرد على صاحب مفتاح الكرامة (مضافا الى) اشكال آخرء و هو 
انه لو اخذ الاطراب و التطريب» بمعنى واحد- كما تقدم فى كلامه- لزم» بشاعة عبارة المشهور و عدم استقامتها ل (عدم امكان إرادة 
ما ذكر: من المدّ و التحسين و الترجيع من الطرب) الموجود فى تعريف الغناء (فى قول الا-كثر) حين قالوا (ان الغناء مدّ الصوت 
المشتمل على الترجيع المطرب) اذ لو كان المطرب بمعنى المحسّن المرجع كان المعنى: الغناء مد الصوت المحسّن المرجع. 
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كما لا يخفى مع ان مجرد المدّ و الترجيع و التحسين لا يوجب الحرمة قطعا لما مر و سيجىء. 

فتبين من جميع ما ذكرنا ان المتعين حمل الطرب فى تعريف الاكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفةُ و توجيه كلامهم بإرادة ما يقتتضى 
الطرب و يعرض 


و هذا بخلاق ما ذكرنا من ان معتى الاطراب ابجاد الخفة؛ اذ المعتى حيقذ الغناء مد الضصوت الموجد للخفة (كما لا يخفى ). 
فهذه خمسة اشكالات على صاحب مفتاح الكرامة الُذى اراد ايجاد الفرق بين التطريب و الاطراب و بين الطرب. 
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اشار المصنف الى الاولء بقوله: و فيه. و الى الثانى بقوله: مع انهم و الى الثالث بقوله: مضافاء و الى الرابع بقوله: مع انه» و الى الخامس 
بقوله: هذا كله (مع) ان هنا اشكالا آخر اذا لم نشترط الطرب بمعنى الخفة فى الغناء» و هو (ان مجرد المدّ و الترجيع و التحسين لا 
يوجب الحرمة قطعا) و ذلكك (لما مر) بعد قول الشافعى «و كل هذه المفاهيم ... الى آخره» (و سيجىء) من ان مقتضى الادلة حرمة 
اللهو و ذلك لا يكون الا بالخفة (فتبين من جميع ما ذكرنا ان المتعين حمل الطرب فى تعريف الا-كثر للغناء» على الطرب بمعنى 
الخفة» و) اما ما فر منه صاحب مفتاح الكرامة» حيث راى انه لو اخذ الخفة لم يحرم كثير من الغناء» اذ لا يوجب خفة و لذا اقتصر على 
كون المحرم ما فيه مد و تحسينء فلا موجب لهذا الفرار. 

اذ لا يرد علينا الاشكال و ان اخذنا الخفة» فى تعريف الغناء ل (توجيه كلامهم) اى الفقهاء المشترطين للخفة (بإرادة ما يقتضى الطرب 
و يعرض) 
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له بحسب وضع نوع ذلكك الترجيع و ان لم يطرب شخصه لمانع من غلظة الصوت و مج الاسماع له و لقد اجاد فى الصحاح حيث فشر 
الغناء بالسماع و هو المعروف عند اهل العرف. 

وقد تقدم فى رواية محمد بن ابى عباد: المستهتر بالسماع. 

و كيف كان فالمحصل من الادلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو» فان اللهو 


«يعرّض» من باب التفعيل (له) اى للطرب (بحسب وضع نوع ذلكك الترجيع وان لم يطرب شخصه) فعلا (لمانع) خارجى (من غلظة 
الصوت) فى المغنّى (و مج الاسماع له) «مجّ) بمعنى: رمى» او لاجل اشتغال السامع بهم او ما اشبه- كما تقدم- (و لقد اجاد فى 
الصحاح حيث فسر الغناء بالسماع) لفظة «السماع» كانت مشهورة فى زمان المصنف فى تفسير الغناء. 

و التعبير عنه كما اشار إليه بقوله: (و هو المعروف عند اهل العرف) و لذا كرر المصنف اجادة الصحاح بهذا التفسيرء و الا ففى زماننا 
«السماع» اخفى مدلولا من «الغناء). 

(و قد تقدم فى رواية محمد بن ابى عباد: المستهتر بالسماع) و قد اريد بالسماع الغناء. 

(و كيف كان) سواء اخذت الخفة فى «الغناء» كما فعلناء أم لاء كما فعل مفتاح الكرامة (فالمحصل من الادلة المتقدمة) اى الروايات 
المذكورة (حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو» فان اللهو) على ثلاثهُ اقسام 
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كما يكون بآلهُ من غير صوت كضرب الاوتار و نحوه. و بالصوت فى الآلهُ كالمزمار و القصب و نحوهما فقد يكون بالصوت المجرد 
فكل صوت يكون لهوا بكيفيته و معدودا من الحان اهل الفسوق و المعاصى فهو حرام, و ان فرض انه ليس بغناء. 

و كل مالا يعد لهواء فليس بحرام و ان فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق لعدم الدليل على حرمة الغناء الا من حيث كونه باطلا 
ولهوا ولغوا وزورا 


«آلهةُ) و«صوت» و«آلةُ وصوت). 

ف (كما يكون بآلَهُ من غير صوت كضرب الاوتار و نحوه) من سائر آلات اللهو (و بالصوت فى الآلهُ كالمزمار و القصب و نحوهما 
فقد يكون بالصوت المجرد) عن الآلهُ (فكل صوت يكون لهوا بكيفيته) فى مقابل كونه لهوا بمادته- كالكذب وما اشبه- (و معدودا 
من الحان اهل الفسوق و المعاصى) فان لهم لحنا خاصا يعرفون به يطلقونه غالبا فى البساتين و ما اشبه (فهو حرام و ان فرض انه ليس 
بغناء) اذ قد عرفت ان الدليل انما قام على حرمة اللهو. 
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(و كل مالا يعد لهواء فليس بحرام» و ان فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق). 

وانما قال ره: غير محققء لما تقدم من التساوى بين الصوت اللهوى و بين الغناء فى قبال من يقول: ان قراءةٌ القرآن بالصوت الغنائى لا 
يصدق عليه اللهو. 

وانما جعلنا المحور للحرام اللهو (لعدم الدليل على حرمة الغناء الا من حيث كونه باطلا و لغوا و زورا) كما تقدم فى الاحاديث 
النية 
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ثم ان اللهو يتحقق بامرين: 


احدهما: قصد التلهى 
وان لم يكن لهوا. 
و الثانى: كونه لهوا فى نفسه عند المستمعين» 


وان لم يقصد به التلهى. 

ثم ان المرجع فى اللهو الى العرف. 

و الحاكم بتحققه هو الوجدان» حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو و الرقصء و لحضور ما يستلذه القوى الشهوية» 
من كون المغنى جاريةٌ او امردا و نحو ذلكك. 


للآيات و غيرها. 

(ثم ان اللهو يتحقق بامرين: احدهما: قصد التلهى و ان لم يكن لهوا) فعلا بالنسبة الى المستمع لخشونة صوت المغنى» او اشتغال السامع 
بهم و نحوه. 

(و الثانى: كونه لهوا فى نفسه عند المستمعينء و ان لم يقصد به التلهى) كان كان المغنى يريد قراءة القرآن و الدعاء. 

و حاصل هذين الامرين يرجع الى ما تقدم منه ره من كونه مطربا شأنا فى الجملة 

(ثم ان المرجع فى اللهو) و انه ما هو (الى العرف) فكلما ذكروا انه لهو فهو لهوء و كلما ذكروا انه ليس بلهوء فليس بلهو. 

(و الحاكم بتحققه) اى اللهو (هو الوجدان) اذ الوجدان مرآة للعرف (حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو و الرقص» 
و) مناسبا (لحضور ما يستلذه القوى الشهوية من كون المغنى جارية او امرد او نحو ذلكك) من البسهُ خاصة؛ و تزينات مخصوصة فان 
هذه الامور كلها من مناسبات اللهو» و بعضها يناسب بعضا آخر. 
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و مراتب الوجدان المذكور مختلفة فى الوضوح و الخفاء» فقد يحسٌ بعض الترجيع من مبادى الغناء» و لم يبلغه. 

و ظهر مما ذكرنا انه 


لافرق بين استعمال هذه الكيفية فى كلام حق او باطل» 
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فقراءة القرآن و الدعاء و المرائى بصوت يرججع فيه على سبيل اللهو لا اشكال فى حرمتهاء و لا فى تضاعف عقابها لكونها معصية فى 
مقام الطاعة 


(و) لا يخفى ان (مراتب الوجدان المذكور مختلفة فى الوضوح و الخفاء فقد يحس بعض) الناس (الترجيع) المحرم (من مبادى الغناء 
و) الحال انه (لم يبلغه) اى لم يبلغ الغناء و لا يحسٌ بعض بذلكك لاختلاف نفوس الناس فى تأثير الترجيع و مقدماته فيهم. 

كما انهم مختلفون فى تأثير الشعر فيهم» فبعضهم يهزه الشعر العادى بينما لا يهز البعض الآخر الا الشعر القوى» و هذا هو السر فى 
اختلاف بعض المتدينين فى ان الصوت الفلانى غناء» أم لا؟ 

واذا شكك العرف فى صدق الغناء- بعد الفحص - كان المرجع اصالةٌ الحل و البراءة. 

(و) قد (ظهر مما ذكرنا) من ان الغناء لهوء و كل لهو حرام- حسب الادلة المتقدمة- (انه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية فى كلام 
حق او باطل) فالكيفية محرمة» سواء كانت الماده محرمة؛ أم لا (فقراءة القرآن و الدعاء و المراثى بصوت يرجع فيه) القارى (على 
سبيل اللهو لا اشكال فى حرمتهاء و لا فى تضاعف عقابها). 

وانما نقول بتضاعف العقاب (لكونها معصية فى مقام الطاعة) و العقل 
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و استخفافا بالمقروء و المدعوء و المرثى و من اوضح تسويلاءت الشيطان ان الرجل المسترقد تدعوه نفسه لاجل التفرج و التنزه و 
التلذذ» الى ما يوجب نشاطه و رفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهدَه فيجعل ذلكك فى بيت من الشعر المنظوم فى الحكم و المراثى و 
نحوها فيتغنى به او يحضر عند من يفعل ذلك و ربما يعد مجلسا لاجل احضار اصحاب الالحان و يسميه مجلس المرثية 


يستقل بان قبح المعصية المجرد اقل من قبح الطاعة المأتى بها فى ضمن الطاعة. 

مثلا: الرياء فى اللباس اقل قبحا من الرياء فى الصلاهٌ (و استخفافا بالمقرو» و المدعوء و المرثى) اى بالقرآن.ء و الله و المذى يرثى 
كالإمام الحسين عليه السلام» و هذا امر طبيعى لا يحتاج الى القصد (و من اوضح تسويلات) اى تزيبنات (الشيطان) الباطل حقا (ان 
الرجل المتستر) مقابل المستهتر (قد تدعوه نفسه لاجل التفرج) اى الفرجة و السعة على النفس (و التنزه) اى الخروج الى مكان النزهة 
اى المبتعدهٌ عن المكروه. و المراد هنا الابتعاد عن المضايقات النفسية (و التلذذ) بتحصيل اللذة (الى ما يوجب نشاطه و رفع الكسالة 
عنه) «الى١‏ متعلق ب «تدعوا) (من الزمزمة) متعلق ب (ما يوجب نشاطه» و الزمزمة عبارة عن التصوت فى الحلق و الخيشوم (الملهية) التى 
تلهيه» و لها حالة لهو و باطل (فيجعل ذلكك) التفرج (فى بيت من الشعر المنظوم فى الحكم و المراثى و نحوهاء فيتغنى به) اى بذلكك 
الببت (او يحضر عند من يفعل ذلكك) فيأتيه اثم المستمع للغناء 

(و ربما يعد مجلسا لاجل احضار اصحاب الالحان) الغنائية» (و يسميه مجلس المرثية 
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فيحصل له بذلك ما لا يحصل من ضرب الاوتار من النشاط و الانبساط. 

و ربما يبكى فى خلال ذلك لاجل الهموم المركوزةٌ فى قلبه الغائبة عن خاطره من فقد ما يستحضره القوى الشهوية؛ و يتخيل انه بكى 
فى المرثية و فاز بالمرتبة العالية و قد اشرف على النزول الى دركات الهاوية فلا ملجأ الا الله 


فيحصل له بذلكك) المجلس (ما لا يحصل) له (من ضرب الاوتار) و سائر آلات اللهو (من النشاط) الروحى (و الانبساط) النفسى. 
(و ربما يبكى فى خلال ذلكك) الانبساط (لاجل الهموم المركوزة فى قلبه الغائبة عن خاطره) فان النفس تختزن الحزن و السرور فاذا 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنلا من /اللاإبلر 


هاجت النفس حركك ذلكك الحزن و السرور الكامنان فى النفس للأعصاب و يأتى اثر ذلكك فى البكاء و الانبساط و لا يعلم الانسان 
سبب البكاء او الانبساط لعدم التفاته الى الامر المخزون فى النفس (من فقد ما يستحضره) اى يطلب حضوره (القوى الشهوية) و قوله 
«من» متعلق ب «العموم» (و يتخيل) له حين البكاء المنبعث عن الحزن المخزون فى النفس (انه بكى فى المرثية؛ و فاز بالمرتبة العالية) 
و الدرجة الرفيعة عند الله تعالى (و) الحال انه (قد اشرف على النزول الى دركات الهاوية) الهاوية اسم جهنم. 

اما باعتبار هوى الاجسام الثقيلة النارية فيها كالاحجار التى تنفصل من حافاتها او الاحجار التى تتقلب فيها صعودا و نزولا. 

و اما باعتبار الحال» اى الناسء بعلاقةُ الحال و المحل من قبيل جرى النهر (فلا ملجأ) و لا مفر (الا) الى (الله 
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من شر الشيطانء و النفس الغاوية. 


وربما يجرى على هذا عروض 


الشبهة فى الازمنة المتأخرهُ فى هذه المسألة تارهً من حيث اصل الحكم. و اخرى من حيث الموضوع. و ثالث من اختصاص الحكم يبعض 
الموضوع. 


اشارة 


من شر الشيطان, و النفس الغاويةٌ) اللتين تورد ان الانسان موارد الهلكهُ عن شعورء او لا شعور-. 

(و ربما يجرى على هذا) الاقدام» اى بسبب الجرأة على الاقدام على الغناء فى القرآن و المرثية و نحوهما (عروض الشبهة فى الازمنة 
المتأخرة) «عروض» فاعل «يجرى» اى يجرى عروض الشبهة» على الاقدام على الغناء فى القرآن (فى هذه المسألة) اى مسأل جواز 
الغناء فى القرآن و المرثية. 

(تارةُ من حيث اصل الحكم) بالشبهة فى حرمة اصل الغناء. 

(و اخرى من حيث الموضوع) وانه هل هذا هو الفرد من الغناء» أم لا؟ 

للشكك فى كونه من مصاديق الغناء. 

(و ثالثة من) جهة (اختصاص الحكم) بالتحريم (ببعض الموضوع) و ان بعض اقسام الغناء حرام دون بعض. 

فلا بد فى تنقيح المواضع الثلاثة» و رفع الشبهة منهاء ببيان ان اصل الغناء حرام» سواء اقترن بمحرم آخرء أم لا؟ و بيان ان بعض الافراد 
التى شكك بعض فى كونها من الغناء أم لا؟ انما هو من الغناء. 
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[أما الأول أى الشبهة فى أصل الحكم] 
اما الاول: فلانه حكى عن المحدث الكاشانى: انه خص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارجء مثل اللعب بآلات اللهو و دخول 


الرجال و الكلام بالباطل» و الا فهو فى نفسه غير محرم. 


و بيان ان الغناء مطلقا حرام لا ان الحرمة خاصة ببعض افرادها. 
ولا يخفى: ان المقام الثانى لا يراد به انه لو شكك واقعا فى فرد انه هل من الغناءء أم لا؟ لا يكون حكمه الاباحة» بل المراد بعض 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع 3طات. الالالالانا صفحة 9هنا من /اشإبنر 
الافراد الخاصة مما وقع الشكك فيها. 

اذ من المعلوم ان الافراد المشكوكة من كل موضوع محل اصل الحل و الاباحة. 

(اما الاول) اى الشبهة الوارده على الغناء من حيث اصل الحكم. و انه هل هو حرام, أم لا؟ (فلانه حكى عن المحدث الكاشانى: انه 
خص الحرام منه) اى من الغناء (بما اشتمل على محرم من خارجء مثل) الغناء المنضم الى (اللعب بآلات اللهوء و دخول الرجال) على 
النساء (و الكلام بالباطل) كالكذب و التشبيب (و الا فهو فى نفسه) اذا لم تنضم إليه الضمائم المذكورة (غير محرم). 

ولا يخفى: ان الكاشانى لا يقول: بان من الغناء حراماء و من النساء حلالاء حتى يقال: بانه من القسم الثالث لا القسم الاول. 

وانما يرى الكاشانى حلية مطلق الغناء و انما المحرم هى الضمائم المحرمة» بخلاف القسم الثالثء فانه تقسيم لذات الغناء الى محرم و 
محلل. 
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و المحكى من كلاد مه فى الوافى- انه بعد حكاية الاخبار التى يأتى بعضها- قال: الى يظهر من مجموع الاخبار الواردة اختصاص 
حرمة الغناء» و ما يتعلق به من الاجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف فى زمن الخلفاء 
من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالباطل؛ و لعبهن بالملاهى من العيد ان و القصب و غيرهماء دون ما سوى ذلكك من انواعه؛ كما 
يشعر به قوله ليست بالتى تدخل عليها الرجال- الى ان قال-: و على هذا فلا بأس بالتغنى بالاشعار المتضمنة 


(و المحكى من كلا مه فى الوافى- انه بعد حكاية الاخبار التى يأتى بعضها- قال: الذى يظهر من مجموع الاخبار الواردة) فى باب 
الغناء (اختصاص حرمة الغناء» و ما يتعلق به من) حرمة (الاجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء) للجارية المغنية (كلها بما كان على 
النحو المعهود المتعارف) «بما)» متعلق ب «اختتصاص» (فى زمن الخلفاءء من دخول الرجال عليهن) اى على المغنيات (و تكلمهن 
بالباطل) من مدح الفساق و ما اشبه (و لعبهن بالملا-هى من العيدان و القصب و غيرهما) من آلات اللهو (دون ما سوى ذلكك من 
انواعه) اى انواع الغناء» فانه ليس بمحرم اذا لم يصحبه ما ذكر من المحرمات (كما يشعر به) اى بعدم التحريم (قوله) عليه السلام: 

فى الرواية الآتية (ليست بالتى تدخل عليها الرجال) فان المفهوم منه ان المحرم انما هو الشىء الّذى فيه دخول الرجال على النساء (- 
الى ان قال-) الكاشانى (و على هذا فلا بأس بالتغنى بالاشعار المتضمنة 
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لذكر الجنة و النار» و التشويق الى دار القرار. و وصف نعم الملكك الجبار و ذكر العبادات و الرغبات فى الخيرات و الزهد فى الفانيات 
و نحو ذلك. 

كما اشير إليه فى حديث الفقيه بقوله: ذكرتكك الجنة» و ذلك لان هذا كله ذكر الله. 

ورف شري عارة ادر وتكوة نوي لم فيل علرة ف رارع لا زكر ال 

و بالجملة: فلا يخفى على اهل الحجى بعد سماع هذه الاخبار تمييز حق الغناء 


لذكر الجنة و الناره و التشويق الى دار القراره و وصف نعم الملكك الجبار) و تفضلات الله سبحانه على البشر فى الدنيا و الآخرة (و ذكر 
العبادات و الرغبات فى الخيرات) بان يذكر فى الغناء الضلاة و غيرهاء ليزداد شوقا او تشويقا إليها (و الذهد فى القانيات و نحو ذلكك) 
فان القراءة الغنائية لهذه الاشياء ربما تزيد تأثيرا فى نفس المتكلم او السامع. 

(كما اشير إليه فى حديث) من لا يحضره (الفقيه بقوله) عليه السلام (ذكرتكك الجنة, و ذلكك) الْمذى ذكرنا من جواز الغناء فى هذه 
الأمور الأ هذا كلدنة كر يناتو ل كر اله معدو عل ا شال: 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة .يبنلا من /انلاإبن 


(و رما تَفْمَعِرٌ مِنهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحَّْوْنَ رَبَّهُع ثُمَ تَلِينُ جَلودَهُعْ وَفُلُوبُعْ إلل]) ذكر الله). 

(و بالجملة: فلا يخفى على اهل الحجى) و العقل (بعد سماع هذه الاخبار تمييز حق الغناء) اى الغناء الحق- من اضافة الصفة الى 
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عن باطله؛ و ان اكثر ما يتغنى به الصوفية فى محافلهم من قبيل الباطل انتهى. 

اقول لو لا استشهاده بقوله: ليست بالتى تدخل عليها الرجال امكن بلا تكلف- تطبيق كلامه على ما ذكرنا من ان المحرم هو الصوت 
اللهوى الى يناسبه اللعب بالملاهى؛ و التكلم بالاباطيل» و دخول الرجال على النساء لحظ السمع و البصر من شهوة الزنا 


الموصوف- (عن باطله» و) ظهر (ان اكثر ما يتغنى به الصوفية فى محافلهم من قبيل الباطل) لانه ليس ذكر الله و انما ذكر الشهوات» 
فان لدى اكثرهم يجوز التشبيب بالامرد من الغلمان» لانه بزعمهم الفاسد قنطرةٌ الى التعشق بالذات الربوبية (انتهى) كلام الكاشانى. 
(اقول: لو لا استشهاده بقوله: ليست بالتى تدخل عليها الرجال» امكن- بلا تكلف- تطبيق كلامه) ره (على ما ذكرنا من) ان اللهو حرام 
و ليس الغناء بعنوان انه غناء حراما. 

ف (ان المحرم هو الصوت اللهوى الّذى يناسبه اللعب بالملاهى, و التكلم بالاباطيل؛ و دخول الرجال على النساء) دخولا محرما. 

ذلكك (لحظ السمع و البصر من شهوة الزنا) فان الداخل على المرأة المغنية يلتذ برؤيتها و بسماع صوتها المثير للشهوة؛ و كلاهما حرام. 
لما روى من ان لكل عضو من اعضاء ابن آدم حظ من الزناء فزنا البصر الرؤية» و زنا السمع الاستماع. 

و المراد بالاستماع هو المحرم منه» كما قال سبحانه: فلا تَحْضَعْنَ بِالقَوْلٍ فَبِطمَعَ الى فِى قَلبِهِ مَرَض. 
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دون مجرد الصوت الحسن الّذى يذكر امور الآخرة» و ينسى شهوات الدنيا الا ان استشهاده بالرواية ليست بالتى تدخل عليها الرجال» 
ظاهر فى التفصيل بين افراد الغناء لا من حيث نفسه 


اما مجرد الكلام غير المثير» فالمشهور عدم الحرمة مطلقاء بل فى الآيةٌ السابقة دلالة عليه لان المنهى عنه هو الخضوع (دون مجرد 
الصوت البحدين الذذى يذكر امور الآخرة؛ و ينسى شهوات الدنيا) فان النفس اذا توجهت الى الكلام الزهدى تنسى الدنياء خصوصا اذا 
كان فى قالب الصوت الحسن (الا ان استشهاده) اى الكاشانى (بالروايةٌ ليست بالتى تدخل عليها الرجال» ظاهر فى التفصيل بين افراد 
الغناء لا من حيث نفسه) بل من حيث اقترانه بالمحرمات الخارجية. 

فالكاشانى لا يريد التفصيل بين الغناء المحرمء و الغناء المحلل- من حيث نفس الغناء- لانه لا يرى حرمة الغناء فى نفسه اصلاء و انما 
يريد ان يفصل بين ما لو كان الغناء مقترنا بالمحرمات الخارجيةٌ فيحرم و الا فلا يحرم. 

و الحاصل: ان الكاشانى قد يرى التفصيل فى نفس الغناء» و انه محلل اذا لم يكن لهوياء و محرم اذا كان لهوياء و هذا خلاف ظاهر 
كلامه 

وقد يرى التفصيل فى الصوت اللهوىء وان منه محلل فيما اذا لم يقترن بالمحرمات الخارجية و منه محرم فيما اذا اقترن بالمحرمات 
الخارجية و هذا هو الظاهر من كلا-مه» حيث استدل بقوله عليه السلام «ليست بالتى» فانه ظاهر فى ان الكاشانى يرى التحريم لامر 
خارجىء و هو دخول الرجال لا لامر داخلى فى نفس الغناء اعنى كونه لهويا. 
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فان صوت المغنيهُ التى تزف العرائس على سبيل اللهو لا محالة. 

ولذالو قلنا: باباحته فيما يأتى كنا قد خصصناه بالدليل و نسب القول المذكور الى صاحب الكفايةٌ أيضاء و الموجود فيها بعد ذكر 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اثلا من /اللإبلز 


الاخبار المتخالفة جوازا و منعا فى القرآن و غيره» ان الجمع بين هذه الاخبار يمكن بوجهين 
احدهما تخصيص تلكك الاخبار الواردةٌ المانعةٌ بما 


و استدل المصنف لما فهم من كلام الكاشانى من انه يفصل فى امر خارجى عن الغناء» بقوله: (فان صوت المغنية التى تزف العرائس) 
انما يكون (على سبيل اللهو لا محالة) و مع ذلكك يرى الكاشانى عدم حرمته اذا لم يقترن بدخول الرجال عليها. 

و على هذا: فلا مجال لان نقول: ان الكاشانى يريد التفصيل بين الغناء اللهوىء و الغناء غير اللهوى. 

(و لذا) المذى ذكرنا من انه لهوى ١لو‏ قلنا: باباحته فيما يأتى) اى فى مسئلةُ الاستثناء عن الغناء المحرم (كنا قد خصصناه) اى تحريم 
الغناء (بالدليل) الدال على جواز الغناء فى الاعراس» و لم يكن من باب التخصص و انه ليس بلهو اصلا (و نسب القول المذكور) اى 
جواز الغناء اذا لم يقارنه محرم خحارجى (الى) السبزوارى (صاحب الكفاية أيضا) كما انه قول للكاشانى (و الموجود فيها) اى فى 
الكفاية (بعد ذكر الاخبار المتخالفة جوازا و منعا فى القرآن و غيره) كالمرثية و الحكم و المواعظ (ان الجمع بين هذه الاخبار يمكن 
بوجهين) «ان» خبر «و الموجود. 

(احدهما تخصيص تلكك الاخبار الواردةٌ المانعة) عن الغناء (بما 
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عدا القرآن. 

و حمل ما يدل على ذم التغنى بالقرآن على قراءة يكون على سبيل اللهوء كما يصنعه الفساق فى غنائهم. 

و يؤيده رواية عبد الله بن سنان المذكورة اقرءوا القرآن بألحان العرب و ايْاكم و لحون اهل الفسوق و الكبائر و سيجىء من بعدى 


اقوام يرجعون 


عدا القرآن) فالغناء فى القرآن جائزء و لكن لا مطلقاء بل الغناء الأذى ليس من لحون اهل الفسوق. 

(و حمل ما يدل على ذم التغنى بالقرآن على قراءة) للقرآن (يكون على سبيل اللهوء كما يصنعه الفساق فى غنائهم). 

فتحصل: ان الغناء فى غير القرآن حرام مطلقاء و الغناء فى القرآن على نوعينء غناء محلل و غناء محرم. 

فالمحرم ما كان بلحن الفساق, و المحلل غيره» و بهذا يجمع بين ما دل على حرمة مطلق الغناء» و ما دل على حلية الغناء فى القرآن و 
ما دل على حرمةٌ الغناء فى القرآن. 

(و يؤيده) اى يؤيد هذا الجمع بين الغناء المحرم فى القرآنء و الغناء المحلل فى القرآن بما ذكرنا (رواية عبد الله بن سنان المذكورة 
اقرأ و القرآن بألحان العربء و اّراكم و لحون اهل الفسوق و الكبائر) حيث ان المنهى عنه لحن اهل الفسقء و المأمور به لحن العرب» 
و كلاهما من الغناء» لكن احدهما حرام و الآخر محلل. 

و قوله عليه السلام فى مقام الذم (و سيجىء من بعدى اقوام يرجعون 
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القرآن ترجيع الغناء. 

و ثانيهما ان يقال: و حاصل ما قال حمل الاخبار المانعة على الفرد الشائع فى ذلكك الزمان. 

قال: و الشائع فى ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجوارى و غيرهن فى مجالس الفجور و الخمورء و العمل بالملاهى و التكلم 
بالباطل و اسماعهن الرجال. 

فحمل المفرد المعرف- يعنى لفظ: الغناء- على تلكك الافراد الشائعة فى ذلكك الزمان غير بعيد. 
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القرآن ترجيع الغناء) و فى مقام المدح» رجع بالقرآن صوتكك. 

(و ثانيهما) اى ثانى وجهى الجمع بين الاخبار المجوزة و الاخبار المانعة (ان يقال: و حاصل ما قال حمل الاخبار المانعة على الفرد 
الشائع فى ذلكك الزمان) اى زمان ورود الاخبار. 

(قال: و الشائع فى ذلكك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجوارى و غيرهن) كالرجال المغنين (فى مجالس الفجور و الخمور و العمل 
بالملاهى) اى آلات اللهو (و التكلم بالباطل) كالتشبيب المحرم (و اسماعهن الرجال) اسماعا حراماء اذ الخضوع بالقول الموجب لطمع 
الْذى فى قلبه مرض حرام. 

(فحمل المفرد المعرف- يعنى لفظ: الغناء-) فى الاخبار الناهية (على تلكك الافراد الشائعهُ فى ذلكك الزمان غير بعيد). 

و الحاصل: ان الاخبار الناهية تنهى عن الغناء المشتمل على المحرمات الخارجية. 
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ثم ذكر رواية على بن جعفر الآتية و رواية اقرءوا القرآن المتقدمة و قوله ليست بالتى يدخل عليها الرجال مؤيدا لهذا الحمل» قال ان 
فيه اشعارا بان منشأ المنع فى الغناء هو بعض الامور المحرمة المقترنة به كالالتهاء و غيره الى ان قال: ان فى عدهٌ من اخبار المنع عن 
الغناء اشعارا بكونه لهوا باطلا. 

وصدق ذلك فى القرآن و الدعوات و الاذكار المقروَّهٌ بالاصوات الطيبةُ المذكرة 


والاغبار النسر و تجرز الغام الذى لا بتعيل على تلكق النسرمات الخارجية. 

(ثم ذكر) السبزوارى (رواية على بن جعفر الآتية) من قوله عليه السلام «لا بأس ما لم يزمر به؛ مما يدل على الجواز اذا لم يشتمل على 
المزمار المحرم (و روايةٌ اقرءوا القرآن المتقدمة) حيث دلت على جوز الغناء فى القرآن (و قوله) عليه السلام (ليست بالتى يدخل عليه 
الرجال) حيث دلت على الجواز اذا لم يشتمل على دخول الرجال المحرم (مؤيدا لهذا الحمل) الثانى» و قوله «مؤيدا» حال عن «ذكرا 
(قال) السبزوارى (ان فيه) اى ما ذكر من الرواية (اشعارا بان منشأ المنع فى الغناء هو بعض الامور المحرمة المقترنة به» كالالتهاء و 
غيره) كالمزمار و دخول الرجال (الى ان قال) السبزوارى (ان فى عدةُ من اخبار المنع عن الغناء اشعارا بكونه) اى الغناء (لهوا باطلا). 
(و صدق ذلكك) اللهو الباطل (فى القرآن و الدعوات و الاذكار المقروةٌ بالاصوات الطيبة المذكرة) للنعيم و الجحيم, اذ الصدق الطيب 
حيث يؤثر 
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المهيجة للاشواق الى العالم الاعلى» محل تامل. 

على ان التعارض واقع بين اخبار الغناء» و الاخبار الكثيرةً المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن و الادعية و الاذكار» مع عمومها لغةُه 
و كثرتها و موافقتها للاصل. 

و النسبة بين الموضوعين عموم من وجه فاذا لا ريب فى تحريم الغناء 


فى النفسء» يكون اكثر تذكيرا و الفاتا (المهيجة للاشواق الى العالم الاعلى محل تامل) خبر قوله «و صدق). 

(على) انه بالإضافة الى التعارض بين خبرى التحريم و التجويز فى الغناء فى القرآن الموجب ذلك التعارض للحمل باحد الوجهين 
المذكورين (ان التعارض واقع بين اخبار) تدل على تحريم (الغناء» و) بين (الاخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن و 
الادعيةٌ و الاذكار» مع عمومها) اى عموم اخبار فضل قراءة القرآن (لغة) بحيث يشمل القراءة الغنائية و غيرها (و كثرتها) عددا (و 
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موافقتها للاصل) اذ الاصل جواز قراءة القرآن سواء بصوت غنائى؛ أم لا. 

(و النسبة بين الموضوعين) حرمة الغناء» و فضل قراءة القرآن (عموم من وجه). 

فالغناء فى غير القرآن مورد التحريم فقطء و القرآن بدون الغناء مورد الفضل فقطء و الغناء فى القرآن مجمع الأ-مرين» فيتساقط 
الدليلان فى مورد الاجتماع» و يكون المرجع اصل الاباحة و الحل (فاذا) اى حيث ان بين الطائفتين عموما من وجه (لا ريب فى تحريم 
الغناء 
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على سبيل اللهوء و الاقتران بالملاهى و نحوهما. 

ثم ان ثبت اجماع فى غيره و الا بقى حكمه على الاباحة و طريق الاحتياط واضح انتهى. 

اقول: لا يخفى ان الغناء- على ما استفدنا من الاخبار» بل فتاوى الاصحاب و قول اهل اللغهُ- هو من الملاهى نظير ضرب الاوتار و 
النفخ فى القصب و المزمار. 

وقد تقدم التصريح بذلكك فى رواية الاعمش الواردةٌ فى الكبائر فلا يحتاج فى 


على سبيل اللهوء و) على سبيل (الاقتران بالملاهى و نحوهما) كدخول الرجال على النساء. 

(ثم ان ثبت اجماع) بالتحريم للغناء (فى غيره) و هو ما اذا لم يقترن بشىء من المحرماتء فهو (و الا بقى حكمه على الاباحة: و) 
الجواز. 

نعم: (طريق الاحتياط) بالاجتناب عن كل قسم من اقسام الغناء (واضح) لا غبار عليه (انتهى) كلام السبزوارى. 

(اقول: لا يخفى ان الغناء- على ما استفدنا من الاخبارء بل فتاوى الاصحاب و قول اهل اللغة- هو) بنفسه (من الملاهى) و قسم من 
اللهو المنهى عنه, و لذا قلنا كل غناء لهو (نظير ضرب الاوتار و النفخ فى القصب و المزمار) فكما ان الضرب و النفخ لهو. كذلكك 
الغناء. 

(و قد تقدم التصريح بذلك فى رواية الاعمش الواردةٌ فى الكبائر) حيث قال عليه السلام: و الملاهى التى تصد عن ذكر الله كالغناء و 
ضرب الاوتار (فلا يحتاج فى 
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حرمته الى ان يقترن بالمحرمات الاخرء كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدثين المذكورين. 

نعم لو فرض كون الغناء موضوعا لمطلق الصوت الحسنء كما يظهر من بعض ما تقدم فى تفسير معنى التطريب توجه ما ذكراهء بل لا 
اظن احدا يفتى بإطلاق حرمة الصوت الحسن. 

والاخبار بمدح الصوت الحسن. و انه من اجمل الجمال و استحباب القراءة و الدعاء به و انه حلية القرآنء و اتصاف الأنبياء و الاثم به 


فى غايةٌ الكثرة. 


حرمته الى ان يقترن بالمحرمات الاخرء كما هو ظاهر بعض ما تقدم من) العبارات التى نقلناها عن (المحدثين المذكورين) الكاشانى و 
السبزوارى. 

(نعم لو فرض كون الغناء موضوعا لمطلق الصوت الحسنء كما يظهر من بعض ما تقدم فى تفسير معنى التطريب) بالتحسين للصوت 
(توجه ما ذكراه) المحدثان المذكوران, من انه بنفسه ليس محرماء و انما يحرم اذا اقترن بالمحرمات الخارجية (بل لا اظن احدا يفتى 
بإطلاق حرمة الصوت الحسن). 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عابنلا من /اللإبلز 


(و) كيف يمكن هذا الافتاء و الحال ان (الاخبار بمدح الصوت الحسن و انه من اجمل الجمال و استحباب القراءة و الدعاء به و انه 
حليةٌ القرآن) اى زينته (و اتصاف الأنبياء و الأثمهُ به فى غايةُ الكثرة). 

فعن النوفل عن ابى الحسن عليه السلام» قال: ذكرت الصوت الحسن عنده. فقال: ان على بن الحسين عليه السلام كان يقرأ القرآن 
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وقد جمعها فى الكفايه بعد ما ذكر ان غير واحد من الاخبار» يدل على جواز الغناء فى القرآن بل استحبابه بناء على دلالةٌ الروايات 
على استحباب حسن الصوت و التحزين و الترجيع به و الظاهر ان شيئا منها 


فربما يمر به المار فصعق عن صوته ان الامام لو اظهر من ذلكك شيئا لما احتمله الناس من حسنه. 

و روايةُ ابى بصير عن رسول الله صلى الله عليه و آله: ان من اجمل الجمال الشعر الحسنء و نغمهُ الصوت الحسن. 

و روايةُ عبد الله بن سئان عن النبى صلى الله عليه و آله: لكل شىء حلية و حلية القرآن الصوت الحسن. 

و المروى عن ابى عبد الله عليه السلام: ما بعث الله نبا الا حسن الصوتء الى غيرها من الروايات الكثيرة. 

(و قد جمعها فى الكفايةٌ بعد ما ذكران غير واحد من الأخبارء يدل على جواز الغناء فى القرآن بل استحبابه). 

و انما نقول بالاستحباب (بناء على دلالة الروايات على استحباب حسن الصوت و التحزين و الترجيع به) اى بالقرآن. 

فعن حفص قال: ما رأيت احدا اشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر عليه السلام» و لا ارجى للناس منه. و كانت قراءته حزينة فاذا 
قرأ فكانه يخاطب انسانا. 

ثم قال السبزوارى: (و الظاهر ان شيئا منها) اى من حسن الصوت و التحزين و الترجيع 
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لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام اهل اللغة» و غيرهم على ما فصلناه فى بعض رسائلناء انتهى. 

وقد صرح فى شرح قوله عليه السلام: اقرءوا القرآن بألحان العرب ان اللحن هو الغناء. 

و بالجملهُ فنسبهُ الخلاف إليه فى معنى الغناء اولى من نسبةٌ التفصيل إليه بل ظاهر اكثر كلمات المحدث الكاشانى أيضا ذلكك. لانه فى 


مقام نفى 


(لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام اهل اللغ» و غيرهم على ما فصلناه فى بعض رسائلناء انتهى). 

اقول: استظهاره ان حسن الصوت و التحزين لا يوجد بدون الغناء لا يخفى ما فيه» ان اريد بالغناء الصوت المطرب كما ان الترجيع لا 
يلازم الغناء. 

(و قد صرح) السبزوارى (فى شرح قوله عليه السلام: اقرءوا القرآن بألحان العربء ان اللحن هو الغناء) مما يظهر منه انه يرى الغناء اعم 
من المطرب. 

(و بالجملهُ فنسبة الخلاف إليه) اى الى السبزوارى (فى معنى الغناء) و انه يرى لفظ الغناء شاملا للمطرب المحرمء و غير المطرب (اولى 
من نسبة التفصيل) بين اقسام الغناء المطرب بتحليله ما كان فى القرآن و نحوه و تحريمه ما كان مشتملا على محرم خارجى (إليه) لما 
عرفت من انه يرى الغناء لكل صوت حسن و تحزين و ترجيع. 

(بل ظاهر اكثر كلمات المحدث الكاشانى) الفيض قدس سره (أيضا ذلكك) الخلاف فى معنى الغناء (لانه) اى الكاشانى (فى مقام نفى 
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التحريم عن الصوت الحسن المذكر لامور الآخرة المنسى لشهوات الدنيا. 
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نعم بعض كلماتهما ظاهرة فيما نسب إليهما من التفصيل فى الصوت اللهوى الَذى ليس هو عند التأمل تفصيلا بل قولا بإطلاق جواز 
الغناء و انه لا حرمة فيه اصلاء و انما الحرام ما يقترن به من المحرمات. 

فهو- على تقدير صدق نسبته إليهما- فى غايهٌ الضعف لا شاهد له يقيد الاطلاقات الكثيرة المدعى تواترها الا بعض الروايات التى 
ذكراها. 


التحريم عن الصوت الحسن المذكر لامور الآخرة» المنسى لشهوات الدنيا). 

و من المعلوم انه ليس كل صوت حسن هذا شأنه غناء مطربا. 

(نعم بعض كلماتهما) الكاشانى و السبزوارى (ظاهرة فيما نسب إليهما من التفصيل فى الصوت اللهوى) بين المحلل و هو الْمَذى لا 
يشتمل على المحرمات الخارجية» و بين المحرم و هو المشتمل على المحرمات الخارجية. 

فالتفصيل (المذى ليس هو عند التأمل تفصيلا) بين اقسام الصوت اللهوى (بل قولا بإطلاق جواز الغناء» و انه لا حرمة فيه اصلاء و انما 
الحرام ما يقترن به من المحرمات) فهو كما لو فصل شخص بين اقسام الجلوس فما كان فى مجلس منكر كان حراماء و ما كان فى 
غيره كان حلالاء مما ليس تفصيلاء و انما هو اطلاق تحليل الجلوس. 

(فهو) اى هذا القول بالتفصيل بين اقسام الغناء اللهوى الراجع الى تحليل الغناء مطلقا (- على تقدير صدق نسبته إليهما-) الكاشانى و 
السبزوارى (فى غايهُ الضعف لا شاهد له) بحيث (يقيد الاطلاقات الكثيرة) الواردة فى تحريم الغناء (المدعى تواترها الا بعض الروايات 
التى ذكراها) 
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منها ما عن الحميرى- بسند لم يبعد فى الكفاية الحاقة بالصحاح- عن على بن جعفر عن اخيه عليهما السلام قال سألته عن الغناء فى 
الفطر و الاضحىء و الفرح قال: لا بأسء ما لم يعص به. 

و المراد به ظاهرا ما لم يصر الغناء سببا للمعصية و لا مقدمة للمعاصى المقارنة له. 


و فى كتاب على بن جعفر عن اخيه قال سألته عن الغناء» هل يصلح فى الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: لا بأس.ء ما لم يزمر به. 


الكاشانى و السبزوارى» مما يمككن ان تكون شاهدة لتقييد المطلقات. 

ف (منها) اى من الشواهد على التقييد (ما عن الحميرى- بسند لم يبعد فى الكفاية الحاقة بالصحاح- عن على بن جعفر عن اخيه 
عليهما السلام» قال سألته عن الغناء فى) يومى (الفطر و الاضحى و) عند (الفرح) كالعرس و شبهه (قال) عليه السلام (لا بأسء ما لم 
يعص به) فانه ظاهر فى جواز الغناء فى الجملة. 

(و المراد به ظاهرا ما لم يصر الغناء سببا للمعصية) كاثارة الشهوات المحرمة (و لا مقدمهُ للمعاصى المقارنة له) كدخول الرجال على 
النساء و القول بالباطل. 

(و فى كتاب على بن جعفر عن اخيه) موسى عليه السلام (قال سألته عن الغناء» هل يصلح فى الفطر و الاضحى و الفرح؟ قال لا بأس» 
ما لم يزمر به) فانه ظاهر فى ان حرمة الغناء لآجل بعض الملابسات. لا انه حرام فى نفسه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7 ص: ”/١‏ 

و الظاهر: ان المراد بقوله: ما لم يزمر به» ما لم يلعب معه بالمزمار او ما لم يكن الغناء بالمزمار و نحوه من آلات الأغانى. 

روا الى ضير ال الع )عي الل ةلحاق زخو كس | لمانا دحي قال :الى دخ ليوا الال عوارا و اق طيقى الى 


الاعراس لا بأس به و هو قول الله عز و جل: و مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرِى لهوَ الْحَدِيثِ لِيَضْل عَنْ سَبِيلٍ الله. 
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و عن ابى بصيرء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال: اجر المغنية التى تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتى تدخل عليها الرجال. 


(و الظاهر: ان المراد بقوله: ما لم يزمر به ما لم يلعب معه) اى مع الغناء (بالمزمار» او ما لم يكن الغناء بالمزمار) الى هو آله و باطل 
(و نحوه من آلات الأغانى) اذ لا خصوصية للمزمار. 

(و رواية ابى بصيرء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن كسب المغنيات» ا التى يدخل عليها الرجال حرام و التى تدك ان 
الا-عراس لا بأس به و هو) اى التى يدخل عليها الرجال (قول الله عز و جل و مِنَّ الّاس مَنْ يَشْتَرى لَهُوَ العَِدِيثِ لِيِضل عَنْ سَبِيلٍ الله) 
فانه ظاهر فى التفصيل بين اقسام الغناء و ان المحرم منه ما اقترن بمحرم خارجى. 

(و عن ابى بصيرء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال: اجر المغنية التى تزف العرائس ليس به بأس) لانها (ليست بالتى تدخل عليها 
الرجال) الموجب لحرمة اجرها. 
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فان ظاهر الثانية» و صريح الاولى ان حرمة الغناء منوطة بما يقصد منه فان كان المقصود اقامة مجلس اللهو حرم, و الاء فلا. 

وقوله: فى الرواية و هو قول الله اشارةٌ الى ما ذكره من التفصيل و يظهر منه ان كلا الغناءين من لهو الحديث لكن يقصد باحدهما 
ادخال الناس فى المعاصى و الاخراج عن سبيل الحق» و طريق الطاعة دون الآخر. 


و (فان ظاهر) الرواية (الثانية» و صريح) الرواية (الأولى ان حرمة الغناء منوطة بما يقصد منه) و يقترن معه (فان كان المقصود اقامة 
مجلس اللهو حرم) و بتبعه يحرم ثمنه (و الا فلا) حرمة (و قوله) عليه السلام (فى الرواية) الاولى (و هو قول الله اشارة الى ما ذكره من 
التفصيل) اى ان المحرم ما كان اضلالاء لا ما ليس كذلك. و ليس ضمير «هو) راجعا الى «ما تدعى الى الاعراس). 

اقول: و لكن الظاهر ان «هوا راجع الى «التى يدخل» و قوله «التى تدعى» كالمفهوم للجملة الاولى. 

لكن الشيخ تبعا لاستظهاره فى ضمير «هوا قال: (و يظهر منه) اى من قوله عليه السلام: و هو قول الله (ان كلا الغناءين من لهو الحديث) 
لان الامام طبق الآيهُ على التفصيل الراجع الى قسمى الغناء (لكن يقصد باحدهما ادخال الناس فى المعاصى و الاخراج عن سبيل الحق» 
و) عن (طريق الطاعة دون) القسم (الآخر). 

و الحاصل: ان اشتراء لهو الحديث للاضلال حرام لا مطلق اشتراء لهو الحديث اقول: ان مثل هذه الاستفادة عن استشهاد الامام بالآية 
الكريمة 
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وانت خبير بعدم مقاومة هذه الاخبار للاطلاقات لعدم ظهور يعتد به فى دلالتهاء فان الرواية الاولى لعلى بن جعفر ظاهرةٌ فى تحقق 
المعصية بنفس الغناء فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع و هو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم؛ و قد لا ينتهى الى 
ذلك فلا يعصى به. 


فى غايةٌ البعد عن الفهم العرفى- كما لا يخفى- هذا غايةُ ما يستدل به من الروايات للقول بالتفصيل بين اقسام الغناء- كما نسب الى 
الكاشانى و السبزوارى-. 

(و) لكن (انت خبير بعدم مقاومة هذه الاخبار) الاربعة (للاطلاقات) الناهية عن الغناء بقول مطلق (لعدم ظهور يعتد به فى دلالتها) اى 
دلالة هذه الاخبار الاربعة (فان الرواية الاولى لعلى بن جعفر ظاهرةُ فى تحقق المعصية بنفس الغناء) فان معنى الغناء لا بأس به ما لم 
يعص به ان من الغناء محرما و من الغناء محللات مثل ان يقول القائل لا بأس باكل السمكك ما لم يكن املس (فيكون المراد بالغناء 
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مطلق الصوت المشتمل على الترجيع» و هو) كلى (قد يكون مطربا ملهيا فبحرم, و قد لا ينتهى الى ذلكك الحد فلا يعصى به). 

فالمراد العصيان بنفس الغناءء» لا بأمور آخر مقارنةٌ له. 

وان شئت قلت ان «به) فى قوله «ما لم يعص به» ظاهر فى كون نفس مرجع الضمير معصية؛ مثل: عصى فلان بشرب الخمر, لا ان 
الشىء مقدمة للحرام؛ فانه يشبه ان يقال: عصى فلان بالذهاب الى دكان الخمار. 
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و منه يظهر توجيه الرواية الثانية لعلى بن جعفرء فان معنى قوله: 

لم يزمر به» لم يرجع فيه ترجيع المزمار» او لم يقصد منه قصد المزمارء او ان المراد من الزمر: التغْنى على سبيل اللهو. 

و اما رواية ابى بصيرء مع ضعفها سنداء بعلى بن ابى حمزة البطائنى فلا تدل الا على كون غناء المغنية التى يدخل عليها الرجال داخلا 
فى لهو الحديث فى الآية. 

وعدم دخول غناء التى تدعى الى 


(و منه يظهر توجيه الرواية الثانية لعلى بن جعفرء فان معنى قوله: 

لم يزمر بهء لم يرجع فيه ترجيع المزمار). 

فالغناء الشبيه بالمزمار حرام و غيره حلال» فيكون معنى الغناء مطلق الصوت الحسن (او لم يقصد منه قصد المزمار) اى التلهى و الطرب 
(اوان المراد غيخ الزمرة النفى غلن سبيل اللهو). 

فالمعنى حينئذ اوضحء هذا بالإضافة الى قو احتمال وحدة الحديثين لان الراوى و المروى عنه؛ و الموضوع فى كليهما واحد» مع قرب 
المضمونين» فيكون المتن مضطربا لانه قال فى الاول: ما لم يعص به و قال فى الثانى: 

ما لم يزمر به. 

(و اما رواية ابى بصيرء مع ضعفها سنداء ب) وجود (على بن ابى حمزة البطائنى) فى السندء و هو من الواقفية (فلا تدل الا على كون 
غناء المغنيهُ التى يدخل عليها الرجال داخلا فى لهو الحديث) المذكور (فى الآيةُ). 

(و) كذلكك يدل على (عدم دخول غناء) المرأة (التى تدعى الى 
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الاعراس فيها و هذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما فى القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعا. 

فاذا فرضنا ان المغنى يغنّى بأشعار باطلة فدخول هذا فى الآيهُ اقرب من خروجه. و بالجملهُ فالمذكور فى الرواية تقسيم غناء المغنية 
باعتبار ما هو الغالب: من انها تطلب للتَعْنّى اما فى المجالس المختصة بالنساء كما فى 


الاعراس فيها) اى فى لهو الحديث المذكور فى الآية (و هذا) الحديث (لا يدل على دخول ما لم يكن منهما) اى من القسمين 
المذكورين (فى القسم المباح» مع كونه من لهو الحديث قطعا) بان علمنا من الخارج ان القسم الثالث من لهو الحديثء مثلا. 

(فاذا فرضنا ان المغنى يغنى بأشعار باطلة» فدخول هذا) القسم من الغناء (فى الآيهُ اقرب من خروجه). 

لكن ربما يقال: ان اللهو الى يترتب عليه الضلال هو المحرم» كما يستفاد من الآية فالحرمة فى المثال الذى ذكره الشيخ من جهة 
انطباق الآيةُ. لا من جهةٌ الغناء. 

ولذا لو كان لهوا مضلا بدون التغنّى كان أيضا حراماء بالإضافةٌ الى انه لو فرض تغنى الجاريهٌ فى مجلس النساء بدون الاضلال و 
اللهو؛ كان خروجه اقرب فلما ذا لا يقاس سائر اقسام الغناء على هذا الفرد. 
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و كيف كان فظهور الرواية فى عدم الحرمة لا غبار عليه لكنها ضعيفة السند كما عرفت (و بالجملة فالمذكور فى الرواية تقسيم غناء 
المغنيةٌ» باعتبار ما هو الغالب: من انها تطلب للتغنى اما فى المجالس المختصة بالنساء كما فى 
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و اما للتغئى فى مجالس الرجال. 

نعم: الانصاف انه لا يخلو عن اشعار؛ بكون المحرّم هو الّذى يدخل فيه الرجال على المغتيات. 

لكن المنصف لا يرفع اليد عن الاطلاقات لاجل هذا الاشعار 


الاعراس) فى البلاد الاسلامية سابقاء حيث كانت الاعراس خاصة بالنساء لا مثل ما راج فى بعض البلاد الآن- و بعد شيوع السفور- من 
الاختلاط فى مجالس الاعراس بين الرجال و النساء. 

(و اما للق فى مجالسن الرجال) فالرواية اثما عدل على حلية غناء البغية فى مجالين الساء قفن الأغراتن وهذا هما تقول به. 

اما جواز غنائها مطلقا اذا لم يكن هناكك رجال- كما هو مطلوب المستدل بهذا الخبر- فلا دلالة للخبر على ذلكك. 

(نعم: الانصاف انه) اى روايةُ ابى بصير (لا يخلو عن اشعار بكون المحرّم هو الّذى يدخل فيه الرجال على المغنيات) فتدل على حليةٌ ما 
سوى هذا القسمء سواء كان غناء الاعراسء او مطلق الغناء و لو فى غير العرس. 

وانما نقول بهذا الاشعار لان الرواية وارده فى مقام ضابط الحلال و الحرام فاذا خصص الحرام بقسمء دلت على حليةٌ سائر الاقسام. 
(لكن) الانسان (المنصف لا يرفع اليد عن الاطلاقات) المتقدمة الدالة على حرام الغناء بقول مطلق (لاجل هذا الاشعار) الضعيف فى 
رواية 
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خصوصا مع معارضته بما هو كالصريح فى حرمة غناء المغنيُ و لو لخصوص مولاهاء كما تقدم من قوله عليه السلام: قد يكون للرجل 
الجارية تلهيه» و ما ثمنها الا كثمن الكلبء فتأمل. 

و بالجملة: فضعف هذا القول بعد ملاحظةُ النصوص اظهر من ان يحتاج الى الاظهار. 


ابى بصير (خصوصا مع معارضته) اى هذا الاشعار (بما هو كالصريح فى حرمة غناء المغنية» و لو لخصوص مولاهاء كما تقدم من قوله 
عليه السلام: قد يكون للرجل الجارية تلهيه؛ و ما ثمنها الا كثمن الكلب.) فان كون الثمن حراما لا يكون الا لاجل حرمة الغناء. 
فالرواية وان لم تصرح بحرمة الغناءء الا انها كالصريح فى الحرمة» لذكرها حرمة الثمن الملازمة لحرمة الغناء (فتأمل). 

فان الاشعار اذا تم» صلح لتقييد المطلقات, لانه اخص منها خصوصا بعد انصراف بعض المطلقات الى خصوص المجالس التى كانت 
معتاده فى دور الخلفاء» من اختلاط النساء بالرجال» و وجود سائر المنكرات فى تلكك المجالسء كما ان الانصراف المذكور موجود 
فى حديث: قد يكون للرجل الجارية تلهيه. 

(و بالجملة: فضعف هذا القول) اى جواز الغناء فى نفسه لو لا المحرمات المكتنفةٌ به (بعد ملاحظةٌ النصوص)» الدالهُ على حرمة الغناء 
مطلقا (اظهر من ان يحتاج الى الأظهار) و البيان. 
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وما ابعد ما بين هذا و بين ما سيجىء من فخر الدين من عدم تجويز الغناء بالاعراس لان الروايتين و ان كانتا نضّين فى الجواز الا انهما 
لا يقاومان الاخبار المانعةٌ لتواترها. 
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و اما ما ذكره فى الكفايةُ من تعارض اخبار المنع للاخبار الواردة فى فضل قراءة القرآن فيظهر فساده عند التكلم فى التفصيل. 


(و ما ابعد ما بين هذا) القول الى ذكره الكاشانى من جواز الغناء مطلقاء الا ما خرج بالدليل (و بين ما سيجىء من فخر الدين) ولد 
العلامة ره (من عدم تجويز الغناء بالاعراس) أيضا قال: (لان الروايتين) الدالتين على جواز الغناء فى الاعراس و هما: روايتا ابى بصير (و 
ان كانتا نضَين فى الجواز الا انهما لا يقاومان الاخبار المانعة) الداله على الحرمهٌ مطلقا (لتواترها). 

وقد ذكروا فى الأأصول: ان المطلق انما يقيد بالمقيد, اذا كان المقيد له قوه فى التقييد و اذ اكثرت الاطلاقات و تظافرت لم يكن 
للمقيد ان يقيدها فاللازم معاملة باب التعارض بينهما ان لم يكن للمقيد محمل ممكن. 

(و اما ما ذكره فى الكفاية من تعارض اخبار المنع) عن الغناء (للاخبار الواردة فى فضيل قراءة القرآن) فالقرآن المقروٌ بالغناء منهى 
عنهء لانه غناء» و مأمور به لانه قرآن. 

واذا تعارض الدليلان تساقطاء و كان المرجع اصالة الجواز (فيظهر فساده عند التكلم فى التفصيل) الآتى و ان الجواز و الاستحباب و 
الكراهة لا يمكنها ان تعارض الوجوب و الحرمة كحرمة شرب الخمره و ان طلبه شخص 
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و اما الثانى فهو الاشتباه فى الموضوع 


ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليد المن سبقه من اعيانناء من منع صدق الغناء فى المراثى» و هو عجيب. فانه ان اراد 
ان الغناء مما يكون لموادٌ الالفاظ دخل فيه» فهو تكذيب للعرف و اللغةٌ. 
اما اللغهُ: فقد عرفت. 


مسلمء فان استحباب اجابة المسلم لا توازيه حرمة شرب الخمر. 

(و اما الثانى) من اقسام عروض الشبههٌ فى حرمة الغناء (فهو الاشتباه فى الموضوع. ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبةُ زماننا تقليد 
المن سبقه من اعياننا) الذين منعوا صدق الغناء على المرثية» لقولهم بان كيفية الرثاء غير كيفية الغناء و الطرب. 

لكن هذا البعض اشتبه فحمل كلامهم على غير محمله (من منع صدق الغناء فى المراثى) اطلاقا سواء كان فيه طربء أو لا. 

و كانه زعم انصراف الغناء الى ما يكون للسرور و الفرح فقط (و هو عجيب فانه ان اراد ان الغناء مما يكون لمواد الالفاظ) كمادة 
الرثاء» و ماده الاطوار» و ماده الاخبار» و ما اشبه (دخل فيه» فهو تكذيب للعرف و اللغة) فانهما يرون الغناء كيفيةٌ لا مادة. 

(اما اللغة: فقد عرفت) تعريفاتهم للغناء» بانه صوت مطربء او ما اشبه ما لم يأخذوا لمادةٌ اللفظ دخلا فيه. 

(و اما العرف: فلانه لا ريب ان من سمع من بعيد صوتا مشتملا على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7 ص: 7/١‏ 

الاطراب المقتضى للرقصء او ضرب آلات اللهوء لا يتأمل فى اطلاق الغناء عليه الى ان يعلم موادٌ الالفاظ. 

وان اراد ان الكيفية التى يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء» فهو تككذيب للحسٌ. 


واما الثالث: و هو اختصاص الحرمة ببعض افراد الموضوع. 


فقد حكى فى جامع المقاصد: قولا لم يسم قائله» باستثناء الغناء فى 
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الاعلراب المقتضى) ذلكك الاطراب (للرقصء او) ل (ضرب آلات اللهوء لا يتأمل) و لا يتوقف (فى اطلاق الغناء عليه) اى على ذلكك 
الصوت المسموع من البعيد (الى ان يعلم مواد الالفاظ) و لو كان للماده دخل لكان اللازم ان يتوقف حتى يعرف انه هل هو مرثية 
فليس بغناء» او غيره فهو غناء. 

(و ان اراد) هذا القائل بان المرثيةٌ ليست بغناء (ان الكيفيهٌ التى يقرأ بها للمرثيةٌ) كيفيهُ خاصة: لا علاقةٌ لها بالاطراب» حتى يشمله 
الغناء. 

ف (لا يصدق عليها) اى على تلكك الكيفيه (تعريف الغناء» فهو تكذيب للحس) فانا نحس ان المرثيةُ تتأتى بنفس الكيفيةٌ التى تتأتى 
بها سائر اقسام الغناء. 

اقول: لعل بعض الاعيان القائلين بان المرثية ليست غناءء ارادوا المراثى المتعارفة. 

(و اما الثالث: و هو اختصاص الحرمةٌ ببعض افراد الموضوع) بمعنى تسليم انه غناء» و لكن الكلام فى انه غناء ليس بحرام. 

(فقد حكى فى جامع المقاصد: قولا لم يسم قائله» باستثناء الغناء فى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7 ص: 7/1 

المراثى» نظير استثنائه فى الاعراس و لم يذكر وجهه. 

و ربما وجهه بعض من متأخرى المتأخرين بعمومات ادلة الابكاء, و الرثاء» و قد اخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من 
الاستدلال بإطلاق ادلهُ قراءة القرآن. 

و فيه: ان ادلهُ المستحبات لا تقاوم ادل المحرمات خصوصا التى يكون 


المراثى» نظير استثنائه فى الاعراس و لم يذكر وجهه) اى وجه الاستثناء فان وجه استثناء الاعراس واضحء و هو النصء اما المراثى فلا 
نص خاص فيها يقتضى استثنائها. 

(و ربما وجهه بعض من متأخرى المتأخرين) بالانصرافء لأدلَهُ الغناء عن مثله. 

و وجهه آخرون (بعمومات ادلة الابكاء و الرثاء) كقوله عليه السلام: 

من بكى او ابكى او تباكى وجبت له الجنة» و قوله عليه السلام: لبعض الشعراء إرث الحسين عليه السلام (و قد اخذ ذلكك) التوجيه هذا 
البعض (مما تقدم من صاحب الكفاية) السبزوارى (من الاستدلال بإطلاق ادلهُ قراءة القرآن) حيث ان السبزوارى قال: بان اطلاق ادلةٌ 
القراءة شامل للقراءة المقارنةُ بالغناء. 

و هذا البعض قال: اطلاق ادلهُ الرثاء شامل للرثاء المقارن بالغناء 

(و فيه: ان ادل المستحبات لا تقاوم ادل المحرمات) فاذا قال المولى يستحب اجابة المسلمء لم يشمل ما اذا طلب المسلم من غيره ان 
يأتى بالمحرم» كشرب الخمر مثلا (خصوصا) المحرمات (التى يكون) تلكك 
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من مقدماتهاء فان مرجع ادلة الاستحباب الى استحباب ايجاد الشىء بسببه المباح لا بسببه المحرم, الا ترى انه لا يجوز ادخال السرور 
فى قلب المؤمن و اجابته بالمحرماتء كالزنا و اللواط و الغناء؛ و السر فى ذلكك 


المحرمات (من مقدماتها) اى مقدمات المستحبات» بان يتوقف المستحب على الحرام كتوقف الابكاء المستحب على الغناء الحرام؛ او 
كتوقف اجابة المؤمن الى المشى فى الارض المغصوبةٌ للوصول إليه. 
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اما ان دليل المستحب لا يقاوم دليل الحرامء لان الباب من قبيل المتزاحم. 

و من المعلوم: ان الا-.هم مقدم على المهم, و اما الخصوصية التى ذكرها المصنف ره فيما اذا كان المحرم من مقدمات المستحب»ء 
فلان المقدمة للمسمحب لبسث مستحبة فتبقى محرمة ميخضة. 

فدليل المستحب لا يقاوم المحرم فى نفس المستحبء فكيف يقاوم الحرام المقترن بمقدمة المستحب (فان مرجع ادل الاستحباب الى 
استحباب ايجاد الشىء بسببه المباح) كاعطاء زيد دارا الذى كاق نانسا لىء لا اغطاته دينارا متصوياء واأقضاء حاسته بالشى م فن 
الاءرض المباحة لا-فى الا-رض المغصوبة (لا بسببه المحرم, الا ترى انه) من البديهيات الاولية انه (لا يجوز ادخال السرور فى قلب 
المؤمن و اجانته) اى اجاية المؤمن- الى هى مستخية فى نفسها- (بالمترمات» كالزنا و اللواط و الغتاء و السر فى ذلك) الذى ذكرنا 
من عدم مقاومة دليل المستحب 
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ان دليل الاستحباب انما يدل على كون الفعل؛ لو خلّى و طبعه خاليا عما يوجب لزوم احد طرفيه. 

فلا ينافى ذلك طروٌ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله؛ او تركه» كما اذا صار مقدمة لواجبء او صادفه عنوان محرمء فاجابة المؤمن 
و ادخال السرور فى قلبه ليس فى نفسه شىء ملزم لفعله او تركه. 

فاذا تحقق فى ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركهء كما انه اذا امر به 


لدليل المحرم (ان دليل الاستحباب انما يدل على كون الفعل» لو خلّى و طبعه خاليا عما يوجب لزوم احد طرفيه) وجودا ايجاباء او نفيا 
تحريما فخبر: كونء كلمة: مستحباء التى حذفت من الكلام لوضوحها. 

(فلا ينافى ذلك) الاستحباب الطبعى (طروٌ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله» او) لزوم (تركه؛ كما اذا صار مقدمة لواجب) فانه يلزم 
فعله و ان كان فى نفسه مستحباء كسقى المؤمن المشرف على الهلكة. فانه واجب لانه انقاذ نفس محترمة» و ان كان السقى فى نفسه 
مستحبا (او صادفه عنوان محرم) فانه يلزم تركه و ان كان فى نفسه مستحباء كسقى المريض الّذى يضره الماء ضررا بالغاء فانه محرم و 
ان كان سقى المؤمن فى نفسه مستحبا (فاجابة المؤمن و ادخال السرور فى قلبه ليس فى نفسه) و لو خلّى و طبعه (شىء ملزم لفعله او 
تركه) اى لا يكون الانسان ملزما بان يفعله او يتركه بل مستحب فى نفسه-. 

(فاذا تحقق فى ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه) لان الزنا محرم؛ فلا يبقى مجال للاستحباب (كما انه اذا امر به) اى بهذا 
المستحب 
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الوالد او السيدء طرأ عليه عنوان ملزم لفعله. 

و الحاصل: ان جهات الاحكام الثلاثة اعنى الاباحة و الاستحباب و الكراهة, لا تزاحم جهة الوجوب او الحرمة» فالحكم لهما مع 
اجتماع جهتيهما مع احدى الجهات الثلاث. 

و يشهد بما ذكرنا من عدم تأدّى المستحبات فى ضمن المحرماتء قوله 


الْذى هو اجابة المؤمنء و ادخال السرور فى قلبه (الوالد) و قلنا بوجوب اطاعة الوالد حتى فى مثل هذه الامور (أو السيد طرأ عليه عنوان 
ملزم لفعله) 

(و الحاصل: ان جهات الاحكام الثلاثة اعنى الاباحةُ و الاستحباب و الكراهة, لا تزاحم جهه الوجوب او الحرمة» فالحكم لهما) اى 
للوجوب والحرمة (مع اجتماع جهتيهما مع احدى الجهات الثلاث) فاذا اجتمع وجوب مع كراهة او استحباب او إباحة لزم الاتيان 
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بالشىء, و لا يجوز تركه. لانه مستحب او مكروه او مباح. 

و كذا اذا اجتمعت الحرمة مع احدى الثلاث لزم التركك و لا يلاحظ تلكك العناوين الثلاثة ليرتب عليها اثرها. 

نعم فى مقام التعارض يجب اعمال قواعد المعارضة من ترجيح السند و شبهه. و لا يلاحظ اقوائية الوجوب و الحرمة ملاكا. 

فاذا ورد هناكك خبران احدهما يدل على وجوب غسل الاحرام و حرمة تركه؛ و الآخر على استحبابه» و كان الثانى اقوى سندا او جهة- 
مثلا- قدم على الخبر الدال على الوجوب. 

(و يشهد بما ذكرنا من عدم تأدّى المستحبات فى ضمن المحرمات قوله 
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صلى الله عليه و آله: اقرءوا القرآن بألحان العربء و اياكم و لحون اهل الفسوق و الكبائر. و سيجىء بعدى اقوام ير عون القرآن 
ترجيع الغناء» و النوح» و الرهبانية» لا يجوز تراقيهم» قلوبهم مقلوبة» و قلوب من يعجبه شأنهم. 

قال فى الصحاح: اللحن واحد الالحان و اللحونء و منه الحديث: اقرءوا 


صلى الله عليه و آله: اقرءوا القرآن بألحان العربء و اياكم و لحون اهل الفسوق و الكبائر. و سيجىء بعدى اقوام يرجعون القرآن 
ترجيع الغناء» و النوح) و الظاهر ان المراد بالنوح الغناء الحزين» كما جرت العادهٌ على ذلكك قديما و حديثا عند من لا يتورع (و 
الرغبابة) لعل المراد الأبلوب الى يقرقه رهبات التضاري للاتجيل» قائه كيفية غنائية خاصة» فان الشخص قد يقرأ القرآن مكل قراءة 
اهل الفرح» و قد يقرئه مثل قراءة المرثية و قد يقرئه مثل قراءة الزهاد مما فيه شطحات و تصعدات و تأوهات» كما يفعل ذلك بعض 
الصوفية» و هو من اقسام الغناء أيضا. 

ف (لا- يجوز) قراءة القرآن (تراقيهم) فانه ليس بمقبول حتى يصعد الى من يصعد إليه الكلم الطيب و المراد بالترقوة: الحنجرة و 
(قلوبهم مقلوبة) كناية عن عدم استقرار الايمان و الفضِيلةُ فيه» كالآنية المقلوبة التى لا يستقر فيها الماء و الطعام (و قلوب من يعجبه 
شأنهم). 

اذلو كان قلب ذلك الشخص سليما لم يعجبه المحرم. 

(قال فى الصحاح: اللحن واحد الالحان و اللحونء و منه الحديث: اقرءوا 
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القرآن بلحون العرب, و قد لحن فى قراءته اذا طرب بها و غرّدء و هو الحن الناس اذا كان احسنهم قراءةٌ او غناء انتهى. 

و صاحب الحدائق جعل اللحن فى هذا الخبر بمعنى اللغهٌء اى بلغهُ العرب» و كانه اراد باللغهٌ اللهجةٌ. 

و تخيل ان ابقائه على معناه» يوجب ظهور الخبر فى جواز الغناء فى القرآن و فيه ما تقدم من ان مطلق اللحن اذا لم يكن على سبيل 
اللهو ليس غناء. 

و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: 


القرآن بلحون العرب» و قد لحن فى قراءته اذا طرب بها و غرّد) تغريد البلابل (و هو الحن الناس اذا كان احسنهم قراءة او غناء» انتهى) 
كلام الصحاح فهذا الكلام يدل على ان اللحن يستعمل بمعنى الحسن الجامع للغناء و القراءة الحسنة» و حيث نهى النبى صلى الله عليه 
و آله و سلّم؛ عن لحون اهل الفسوقء دل على حرمة الغناء فى القرآن, و اما المراد بلحن العرب فهو لهجتهم المفهمة بالجمال. 

(و صاحب الحدائق جعل اللحن فى هذا الخبر بمعنى اللغهُ اى بلغهُ العرب, و كانه اراد باللغهُ اللهجة) اى الكيفية اذ لا معنى للغهُ بمعناها 
التعروف»: 
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(و تخيل ان ابقائه) اى اللحن (على معناه» يوجب ظهور الخبر فى جواز الغناء فى القرآن) و كانه رأى اللحن عبارة اخرى عن الغناء. 
(و فيه ما تقدم من ان مطلق اللحن اذا لم يكن على سبيل اللهو ليس غناء). 

(و) محل الشاهد فى هذا الخبر: ان (قوله صلى الله عليه و آله و سلّم 
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واياكم و لحون اهل الفسق» نهى عن الغناء فى القرآن. 

ثم ان فى قوله: لا يجوز تراقيهم, اشارة الى ان مقصودهم ليس تدبر معانى القرآن» بل هو مجرد الصوت المطرب. 

وظهر مما ذكرنا انه لا تنافى بين حرمة الغناء فى القرآنء و ما ورد من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: و رجع فى القرآن صوتكء 
فان الله يحب الصوت الحسن. 

فان المراد بالترجيع ترديد الصوت فى الحلق. 

و من المعلوم ان مجرد ذلكك لا يكون غناءء اذا لم يكن على 


واياكم و لحون اهل الفسق نهى عن الغناء فى القرآن) اذ ليس لاهل الفسوق كيفية خاصة فى الكلام الا الغناء. 

(ثم ان فى قوله) صلى الله عليه و آله و سلّم: (لا يجوز تراقيهم» اشارهً الى ان مقصود هم ليس تدبر معانى القرآن بل هو مجرد الصوت 
المطرت) 

و لعل ما ذكرناه اظهر و ان كان بين ما ذكرناه و بين ما ذكره المصنف التلازم. 

(و ظهر مما ذكرنا) من الفرق بين الصوت الحسن. و بين الغناء (انه لا تنافى بين حرمة الغناء فى القرآن» و) بين (ما ورد من قوله صلى 
الله عليه و آله و سلم: و رجع فى القرآن صوتككء فان الله يحب الصوت الحسن) 

(ف) وجه عدم المنافات (ان المراد بالترجيع ترديد الصوت فى الحلق) كانه يخرج و يرجع. 

(و من المعلوم ان مجرد ذلكك) الترجيع (لا يكون غناءء» اذا لم يكن على 
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سبيل اللهوء فالمقصود من الامر بالترجيع ان لا يقرأ كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة. 

لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء؛ و لذا جعله نوعا منه فى قوله صلى الله عليه و آله و سلّم يرجعون القرآن ترجيع الغناء. 

و فى محكى شمس العلوم: ان الترجيع ترديد الصوتء مثل ترجيع اهل الالحان و القراءة و الغناء» انتهى. 


سبيل اللهوء فالمقصود من الالمر بالترجيع ان لا يقرأ) القرآن (كقراءةً عبائر الكتب عند المقابلة) بل يستحب ان يكون للقراءة طور 
خاص كطور الخطابةٌ مثلا 

وقد اعتاد القراء فى هذا الزمان الى نوعين من القراءة. 

الاول: ما فيه ترجيع و مد و ترفيع و تخفيض. 

الثانى: ما يعبرون عنه «القراءة باللحن» و هو اقل مدا و ترجيعا. 

و الظاهر ان كليهما داخل فى الحان العرب المندوب إليه فى الحديث السابق. 

(لكن مجرد الترجيع لا يكون غناءء و لذا) الذى ذكرنا ان كل ترجيع ليس بغناء (جعله) اى الغناء (نوعا منه) اى من الترجيع (فى قوله 
صلى الله عليه و آله و سلم) فى ذم الاقوام (يرجعون القرآن ترجيع الغناء) و لو كان كل ترجيع غناء كان القيد لغواء كما لا يخفى. 

(و فى محكى شمس العلوم) ما يدل على ان الترجيع يمكن تحققه بدون الغناء» فانه قال: (ان الترجيع ترديد الصوت, مثل ترجيع اهل 
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الالحان و القراءة و) ترجيع (الغناء» انتهى). 
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و بالجملة: فلا تنافى بين الخبرين» و لا بينهما و بين ما دل على حرمة الغناء حتى فى القرآن كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تبعا- 
فى بعض ما ذكره من عدم اللهو فى قراءةٌ القرآن و غيره- لما ذكره المحقق الاردبيلى ره حيث انه بعد ما وججه استثناء المراثى و غيرها 
من الغناء» بانه ما ثبت الاجماع الا فى غيرها. 


و المراد باهل الالحان و القراءة شىء واحد كما لا يخفى» و قد يكون المراد بالالحان ما يعبر عنه بالتصنيفء و هو قسم بين القراءة و 
الغناء. 

(و بالجملة: فلا تنافى بين الخبرين) ما قال: رجع بالقرآن صوتكك. و ما قال: و اياكم و لحون اهل الفسوقء (و لا) تنافى أيضا (بينهما) 
اى بين الخبرين الدالين على ترجيع القرآنء و قراءته بلحن العرب (و بين ما دل على حرمة الغناء حتى فى القرآن) من الاطلاقات 
الناهية عن الغناء الشاملة للقراءة الغنائية (كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية) حيث انه قال بالتعارض بين ما دل على حرمة الغناء» و 
بين ما دل على استحباب القراءةُ الشامل للقراءةً الغنائية» ثم قدم دليل استحباب قراءة القرآن» و جوز الغناء فى القرآن (تبعا- فى بعض 
ما ذكره من عدم اللهو فى قراءةٌ القرآن و غيره-) و لذا يجوزء اذ الاخبار الناهية عن الغناء تنهى عن اللهوء و قراءة القرآن ليست لهواء و 
ان ادّاها القارى بصورة الغناء (لما ذكره المحقق الاردبيلى ره حيث انه) اى الاردبيلى (بعد ما وجه استثناء المراثى و غيرها من الغناء» 
بانه ما ثبت الاجماع) على التحريم (الا فى غيرها) اى غير المراثى و نحوها. 
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و الاخبار ليست بصحيحة صريحة فى التحريم مطلقا ارد استثناء المراثى بان البكاء و التفجع مطلوب مرغوبء و فيه ثواب عظيم» و 
الغناء معين على ذلككء و انه متعارف دائما فى بلاد المسلمين من زمن المشايخ الى زماننا هذاء من غير نكير. 

ثم ايده بجواز النياحة» و جواز اخذ الاجر عليها. 

و الظاهر انها لا تكون الا معه. 


(و الاخبار) الدالة على التحريم مطلقا (ليست بصحيحة) و لا (صريحة فى التحريم مطلقا). 
و الحاصل انه لا اخبار تشمل المراثى و لا اجماع (ايد استثناء المراثى) 

و قوله «ارّد» هذا هو محل الشاهد الذى اخذ منه صاحب الكفاية (بان البكاء و التفجع مطلوب مرغوبء و فيه ثواب عظيم) على الامام 
الشهيد او مطلقا اى على النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و سائر الائمة الطاهرين» بما فيهم الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها (و 
الغناء معين على ذلكك) البكاء و التفجع (و انه) اى الغناء فى المراثى (متعارف دائما فى بلاد المسلمين من زمن المشايخ الى زماننا 
هذاء من غير نكير) و لو كان الغناء حراما مطلقا لنهى العلماء عن الغناء فى المرثية. 

(ثم ايده) اى جواز الغناء فى المرثية (لجواز النياحة» و جواز اخذ الاجر عليها) فى الروايات الواردة عن الائمة الطاهرين. 

(و) قال: (الظاهر انها) اى النياحة (لا تكون الا معه) اى مع الغناء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 7 ص: 941 

و بان تحريم الغناء للطرب على الظاهرء و ليس فى المرائى طربء بل ليس الا الحزنء انتهى. 

و انت خبير بان شيئا مما ذكره لا ينفع فى جواز الغناء على الوجه الّذى ذكرنا. 

اما كون الغناء معينا على البكاء و التفجع. فهو ممنوع؛ بناء على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوى بل و على ظاهر تعريف 
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المشهور من الترجيع المطرب لان الطرب الحاصل منه ان كان سرورا فهو مناف للتفجع لا معين» 


(و) اد الاردبيلى أيضا جواز الغناء فى المراثى (بان تحريم الغناء) انما هو (للطرب على الظاهر) المستفاد من انصراف ادلةٌ الغناء الى ما 
فيه الطرب (و ليس فى المرائى طربء بل ليس الا الحزنء انتهى) كلام المقدس الاردبيلى. 

(و انت خبير بان شيئا مما ذكره لا ينفع فى جواز الغناء على الوجه الّذى ذكرنا) من انه الصوت اللهوى المطرب. 

وان دلت تلك الوجوه. فانما تدل على جواز حسن الصوت و الترجيع غير الغنائى. 

(اما) قول المقدس (كون الغناء معينا على البكاء و التفجع. فهو ممنوع بناء على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوى؛ بل و على 
ظاهر تعريف المشهور) أيضا (من) تعريف الغناء بما فيه (الترجيع المطرب). 

وجه المنع (لآن الطرب الحاصل منه) اى من الغناء (ان كان سرورا فهو مناف للتفجع) و الحزن (لا معين) له. 
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وان كان حزناء فهو على ما هو المركوز فى النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية» لا على ما اصاب سادات الزمان» مع انه على 
تقدير الاعانة لا ينفع فى جواز الشىء لمستحب او مباح بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له. 

فان كان فهوء و الا فيحكم باباحته» للاصل. 

و على اى حال فلا يجوز التمسكك للاباحة بكونه مقدمة لغير حرام 


(و ان كان») الطرب الحاصلء و الخفة الطارئة للنفس من الغناء (حزنا ف ) لا يكون ذلك لاجل الائمة الطاهرين بل يكون (هو على ما 
هو المركوز فى النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية) فان الانسان اذا هاج تذكر المشتهيات و حرمانه منهاء و لذا يحزن و 
يتفجع (لا على ما اصاب سادات الزمان) من المصائب و الاشجان (مع انه على تقدير الاعانة) من الغناء لتهييج الحزن على سادات 
الزمان (لا ينفع فى جواز الشىء) المحرّم بذاته (كونه مقدمة لمستحب او مباح؛ بل لا بدّ من ملاحظة عموم دليل الحرمة له) اى لذلكك 
اشم 

(فان كان) دليل الحرمة موجودا (فهو) و يجب الحكم بالحرمة (و الا) يكن له دليل الحرمة (فيحكم باباحته. للاصل) لا لكونه مقدمة 
لمباح» او مستحب. 

(و على اى حال) سواء كان دليل الحرمة موجوداء أم لا (فلا يجوز التمسكك للاباحة بكونه مقدمة لغير حرام) كما صنعه الاردبيلى 
قدس سرهء حيث استدل لكون الغناء ليس بحرام بانه مقدمة للحزن و البكاء الْذى 
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لماعرفة: 

ثم انه يظهر من هذاء و ما ذكر اخيرا من ان المراثى ليس فيها طرب ان نظره الى المراثى المتعارفة لاهل الديانة التى لا يقصدونها الا 
للتفجع و كانه لم يحدث فى عصره المرائى التى يكتفى بها اهل اللهوء و المترفون من الرجال و النساء عن حضور مجالس اللهو و 
ضرب العود و الاوتار و التغنى بالقصب و المزمارء كما هو الشائع فى زماننا الَذى قد اخبر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بنظيره فى 


قوله: يتخذون القرآن مزامير كما ان زيارة سيدنا و 


(ثم انه يظهر من هذا) الكلاسم للمقدسء اى قوله: ان الغناء مقدمة للتفجع و الحزن (و ما ذكر اخيرا من ان المرائى ليس فيها طرب) 
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يظهر من هذين الكلامين (ان نظهره الى المراثى المتعارفة لاهل الديانة التى لا يقصدونها الا للتفجع) و الحزن (و كانه لم يحدث فى 
عصره المرائى التى يكتفى بها اهل اللهوء و المترفون من الرجال و النساء عن حضور مجالس اللهو و ضرب العود و الاوتار» و التغنى 
بالقصب و المزمار» كما هو الشائع فى زماننا». 

اقول: كان الى ذكره الشيخ ره؛ كان فى زمانه فقطء اما فى زماننا فلم اجد مثل هذه المجالس (الَذى قد اخبر النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم بنظيره فى قوله: يتخذون القرآن مزامير) اى يقرءونه فى المزامير او يقرءونه كالطور الى ينفخ فى المزامير (كما ان زيارة 
سيدنا و 
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مولانا ابى عبد الله عليه السلام صار سفرها من اسفار اللهو و النزهة لكثير من المترفين. 

و قد اخبر النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء بنظيره فى سفر الحج, و انه يحج اغنياء امتى للنزهة» و الاوساط للتجارة و الفقراء للسمعة. 
و كان كلامه صلى الله عليه و آله و سلم كالكتاب العزيز وارد فى مورد و جار فى نظيره. 

و اذى اظن ان ما ذكرئا فى معنى الغناء 


مولانا ابى عبد الله عليه السلام صار سفرها من اسفار اللهو و النزهة لكثير من المترفين) المترف بصيغة المفعول. 

(و قد اخبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم, بنظيره فى سفر الحج و) قال صلى الله عليه و آله و سلم ما حاصله: (انه يحج اغنياء امتى 
للنزهة) و السياحة (و الاوساط للتجارة) و الاكتساب (و الفقراء للسمعة) و ان يعرفوا باسم الحاج. 

(و كان كلاسمه صلى الله عليه و آله و سلّم كالكتاب العزيز وارد فى مورد) خاص و مصداق مخصوص (و جار فى نظيره) مثلا قوله 
سبحانه: و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارضء وارد فى مورد بنى اسرائيل الذين اضطهدوا على يد فرعون و لكنه جار فى 
كل مستضعف من قبل اهل الباطل 

ومن مصاديقه الامام المهدى عليه السلام» و شيعة الامام امير المؤمنين عليه السلام» فقول الرسول وارد فى الحج و جار فى زيارة 
الائمة الطاهرين. 

(و الّذى اظن) حسب ظواهر كلام القوم (ان ما ذكرنا فى معنى الغناء 
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المحرم: من انه الصوت اللهوى, ان هؤلاء و غيرهم غير مخالفين فيه. 

واما ما لم يكن على جهة اللهو المناسب لسائر آلاته فلا دليل على تحريمه؛ لو فرض شمول الغناء له لان مطلقات الغناء منزلة على ما 
دل على اناطةٌ الحكم فيه باللهو و الباطل من الاخبار المتقدمة خصوصا مع انصرافها فى انفسها- كاخبار المغنية- الى هذا الفرد. 


بقى الكلام فى ما استثناه المشهور من الغناء» 
اشارة 
المحرم: من انه الصوت اللهوىء ان هؤلاء) الكاشانى و السبزوارى و الاردبيلى (و غيرهم غير مخالفين فيه) بل كلهم يقولون بالحرمة. 


(و اما ما لم يكن على جهة اللهو المناسب لسائر آلاته) «المناسب» صفة «لهوا اى ما لم يكن لهويا بحيث يناسب آلات اللهو (فلا دليل 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /الانلا من /اللإبلز 


اما الغناء فان ساوى اللهو حرم مطلقاء و الا لم يحرم فيما اذا لم يكن لهوا (لان مطلقات) تحريم (الغناء منزلة على ما دل على اناطة 
الحكم فيه باللهو و الباطل من الاخبار المتقدمة). 

وانما ننزلها لقو دلالة تلكك الاخبار على اناطة الحكم مناط اللهو (خصوصا مع انصرافها) اى تلكك الاخبار (فى انفسها) الى الغناء 
اللهوى (- كاخبار المغنية- الى هذا الفرد) اى اللهوى من الغناء. لكن تقدم من الشيخ انه يرى ان كل غناء لهوىء و انما ذكر هذا 
الكلام على سبيل الفرض و التسليم. 

(بقى الكلام فى ما استثناه المشهور من) حرمة (الغناء) فقالوا: بانه 
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و هو امران. 
أحدهما الحداء بالضم» كدعاء صوت يرجع فيه للسير بالابل. 


و فى الكفاية ان المشهور: استثنائه» و قد صرح بذلكك فى شهادات الشرائع و القواعد و فى الدروس. 
و على تقدير كونه من الاصوات اللهوية- كما يشهد به استثنائهم اياه عن الغناء» بعد اخذهم الاطراب فى تعريفه- فلم اجد ما يصلح 


رواحة حيث حدا للابل و كان 


غناء حلال (و هو امران). 

(احدهما الحداء بالضمء كدعاء) و هو (صوت يرجع فيه للسير بالابل) 

(و) قال السبزوارى (فى الكفاية ان المشهور: استثنائه» و قد صرح بذلككث) الاستثناء (فى شهادات الشرائع و القواعد و فى الدروس) انما 
جاء بلفظةٌ «فى» ثانيا لبيان ان الاستثناء فى الدروس ليس فى كتاب الشهادات 

(و على تقدير كونه من الاصوات اللهوية- كما يشهد به) لكونه لهوا (استثنائهم اياه) اى الحداء (عن الغناء» بعد اخذهم الاطراب فى 
تعريفه-) و الا فلو لم يكن لهويا لم يكن وجه لاستثنائه من الغناء الى عرفوه بانه الصوت المطرب- اى اللهوى- (فلم اجد ما يصلح 
لاستثنائه مع تواتر الاخبار بالتحريم-) للغناء مطلقا (عدا روايةُ نبوية» ذكرها فى المسالكك من تقرير النبى صلى الله عليه و آله و سلمء 
لعبد الله ابن رواحة حيث حدا للابل» و كان 
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حسن الصوت. و فى دلالته و سنده ما لا يخفى. 


الثانى: غناء المغنية فى الاعراس اذا لم يكتنف بها محرم آخر 


حسن الصوت. و فى دلالته وسنده ما لا يخفى). 
اذلم يدل الحديث على ان حداه. كان من قسم الغناء» و سنده ضعيف جدا. 
لكن لا يخفى ان ضعف السند مع عمل المشهور جابر» بمعنى ان عمل المشهور يكشف عن احد شيئين اما استنادهم الى هذه الرواية 


اوالى روايةُ اخرى حجة؛ فتأمل. 
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و ضعف الدلالهُ فيه ان المفروض كون الحداء من قسم الغناء» فاذا ورد تقرير النبى صلى الله عليه و آله و سلّم له كان كافيا فى الدلالة 
على الجواز 

هذا بالإضافة الى ما دل على تقرير الامام الحسين عليه السلام للطرماح حين حدى ابل ركبه فى سفر كربلاء باشعار» مطلعها: 

يا ناقتى لاا تذعرى من زجرى و امض بنا قبل طلوع الفجر 

وما رواه الصدوق عن السكونى عن جعفر بن محمد. عن آبائه عليهم السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: زاد 
المسافر الحداء و الشعر ما كان منه ليس فيه خناء- اى الفحش- او جفاء او حنان و كذا رواه البرقى فى المحاسن عن النوفلى عن 
السكونى هذا و للكلام مجال آخر فانه خارج عن غرض هذا الشرح. 

(الثانى) من موردى جوز الغناء (غناء المغنية فى الاعراس اذا لم يكتنف بها) و يكون معها (محرم آخر من التكلم 
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بالاباطيل و اللعب بآلات الملاهى المحرمة» و دخول الرجال على النساء 

و المشهور استثنائه للخبرين المتقدمين عن ابى بصيره فى اجر المغنيةُ التى تزف العرائس و نحوهما ثالث عنه أيضا. 

و إباحةٌ الاجر لازمة لاباحةٌ الفعل. 

و دعوى: ان الاجر لمجرد الزف لا للغناء عنده مخالفةٌ للظاهر. 


لكن فى سند الروايات ابو بصير» و هو غير صحيح. 


بالاباطيل و اللعب بآلات الملاهى المحرمة» و دخول الرجال على النساء) 

فان الغناء حينئذ يحرم للدليل» و الا فالمحلل الّذى يكتنفه محرم؛ لا يحرم بنفسه؛ بل المحرم هو الشىء الحرام المكتنف للشىء الحلال. 
(و المشهور استثنائه) فقالوا بجوازه (للخبرين المتقدمين عن ابى بصيرء فى اجر المغنيهُ التى تزف العرائس و نحوهما ثالث عنه أيضا). 
(و) هذه الاخبار وان لم تصرح بحلية الغناء» لكن اجازتها لاخخذ الأجر كاشفة عن ذلك اذ: (إباحة الاجر لازمة لاباحة الفعل) لما 
تقدم فى اول الكتاب من ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. 

(و دعوى) ان الاخبار لا تدل على إباحةٌ الغناء» ل (ان الاجر لمجرد الزف) للعروس. و الحفاوة بها الى زوجها (لا للغناء عنده) اى عند 
الزف (مخالفة للظاهر) فان الكلام حول كسب المغنية بما هى مغنيةٌ لا بما هى تزف العرائس. 

(لكن فى سند الروايات ابو بصير» و هو غير صحيح) لضعف فى احدهما و جهل فى الثانى» نعم الثالث صحيح, و يكفى حجية. 
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و الشهرُ على وجه يوجب الانجبار غير ثابتة لان المحكى عن المفيد ره و المرتضىء و ظاهر الحلبى» و صريح الحلى, و التذكرة» و 
الايضاح بل كل من لم يذكر الاستثناء- بعد التعميم- المنع. 

لكن الانصاف ان سند الروايات» و ان انتهت الى ابى بصيرء الا انه لا يخلو من وثوق. 

و العمل بها تبعا للاكثر غير بعيد» و ان كان الاحوط كما فى الدروس التركك و الله العالم. 


(و الشهرة على وجه يوجب الانجبار غير ثابتة) لعدم عمل جماعة من اعيان العلماء بهذه الاخبار» بدليل عدم استثنائهم له عن الغناء 
(لان المحكى عن المفيد ره؛ و المرتضىء و ظاهر الحلبى» و صريح) ابن ادريس (الحلى و التذكرة» و الايضاحء بل) ظاهر (كل من لم 
يذكر الاستثناء) للغناء فى الاعراس (- بعد التعميم-) للمنع بان اطلق حرمة الغناء» و لم يذكر الاستثناء (المنع) خبر «لان). 

(لكن الانصاف ان سند الروايات» و ان انتهت الى ابى بصيرء الا انه لا يخلو من وثوق) و ذلكك كاف فى الحجية. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9/اثلا من /اللإبول 


(و العمل بها) اى بروايات ابى بصير فى جواز غناء الا-عراس (تبعا للا-كثر غير بعيد) للنص و الشهرة (و ان كان الاسحوط كما فى 
الدروس التركث) لما تقدم (و الله العالم). 

و فى المقام موارد للاشكال- بناء على القول بجواز الغناء فى الاعراس- تنشأ من المناط» و من اصالةٌ الاقتصار فى موضع الاستثناء 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج7: ص: 60١‏ 


على القدر المتيقن» كتغنّى الرجل للزوجء و الغناء فى المتعة؛ و التحليل» و ملكك اليمين» و امتداد الغناء الى اسبوعء و نحوه و تعدد 
المغنياته» و الغناء قبل العقد بل بعده قبل ليله الوفاق» و الغناء لمجرد العقد الذى يعاد للمسحرمية فقط» و التقصد الى الغناء بالتوضل 
إليه بزفاف» و تغنى نفس الزوج للرجال و نفس المرأةُ للنساء» و تغنى احد الزوجين للآخر و حضور العرس من ليس مربوطا لاستماع 
الغناء فقطء و التغنى بالآلهُ فى العرس كالمسجلة او فتح الراديو» او نحوهما و تغنى المرأة فى المسجلة لاجل هذه الغايٌ؛ الى غيرها من 
الفروع الكثيرة و ان كان بعض الفروع اقرب الى المنع. 


شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 3 قَّ 
الجزء الثالث 


[مقدمة المؤلف] 
0 
بشم الله الرَخْلطْن الرّحِيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن إلى 
يوم الدين. 
و بعد: فهذا هو القسم الثالث من المكاسب المحرمة و الجزء الثالث من اجزاء كتابنا (ايصال الطالب إلى المكاسب) للشيخ الفذّ آي الله 
الاتضاوى قدسن سرد 
و يشرع فى باب الغيبة. 0 الل 8 ار 
كتبته تسهيلا للطالب الكريم عسى ان انتفع به فى يوم لا ينفع فيه مال و لا بَنونَ إلا مَنْ أنَى الله بقلب سَلِيم. 
كزناظ البقدية سك ين الديدى للستي القيرازى 064 
إيصال الطالب إلى المكاسب. ج"؛ ص: ؟ 


[تتمة المكاسب المحرمة] 

[قنمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه] 
[المسألة] الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة» 

اشارة 


و يدل عليه من الكتاب قوله تعالى: 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١6ىثلا‏ من /اللاإبن 


وَل يَغْنْثِ بَعضْكم بغضاًء أ يحب أحدٌكغ أن يأكلّ لحم أخيه مَبِاً فجعل المؤمن اخاء و عرضه كلحمهه و التفكه به اكلاء و عدم شعوره 


ل لا تعالى 
وَ لا يَغْنثِ بَعْضْكم بغضاًء أبْحبٌ أحدُكم أن تأكل لخم أخبه مَئتا) فكر خْتُمُوءُ هُ الآية. 

اى فكما لا يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه الميت» كذلكك فليكره اغتيابه و هذا تشريع و ليس لمجرد التنظير» حتى يقال: ان الآية لا 
تدل على التحريم لمكان العلةُ الغالبة فى المكروهات» تنفيراء و المستحبات ترغيبا (فجعل) الله سبحانه. فى هذه الآيةُ الكريمة (المؤمن 
اخا) لان المؤمنين اخوه (و عرضه كلحمه) لتحفظ الانسان على كليهما تحفظا واحدا بل تحفظه على عرضه اكثر من تحفظه على 
جسمه (و التفكه به اكلا لالتذاذ المتفكه كالآكل؛ لكن لاحدهما لذةٌ الروح؛ و للآخر لذة الذائقة (و عدم شعوره) اى المغتاب- 
بصيغة المفعول- (بذلك) الصنع الْمذى يفعله المغتاب- بصيغة الفاعل- (بمنزلة حالة موته) فكما لا يشعر المت» كذلكك لا يشعر 
المغتاب- بصِيغهٌ المفعول-. 

إيصال الطالب إلى البجاسيور” ص: ه 

و قوله تعالى: َيل لِكل مره م :5 

و قوله تعالى: لا بحت الله اجر باشو ِنَالْقَْلٍإَِا مَْ ظلِم. 

وقوله: إن الّذِينَ يُحبِونَ أن تَشِيع الْفاحمّة فى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُعْ عَذَابٌ أليغ. 

و يدل عليه من الاخبار ما لاا يحصى. 

فمنها: ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم- بعد طرق- ان الغيبةً اشدّ من الزناء و ان الرجل يزنى فيتوبء و يتوب الله عليه» و 


ان 


(زقر للتالك وثل لكل افع لعز ةا البدية الذي ' بسب الالساواقق ونديه ‏ اللترك هو النكاى رمه دوق الالاضلت قبن طب لكك 
في اشير الا بو الا ان لم يكن نهياء لكن يستفاد منه الحرمة المؤكدة 

(و قوله تعالى: لا يحب اللهُ الْجَهْرَ بالشّوءِ وير امرك امن لك فال اواو يتل فيو عدم ااه كتلية عن عدم سراق 

(و قوله: إن الّذِينَ يُحِبُونَ أن تيع الْفاجكّةٌ فى الِّينَ آمنُوا لَه عَدَات ألِيم) فاذا كان حبٌ اشاعة الفاحشة معصية- بقرينة العذاب 
الاليم- يكون الاشاعة اولى بكونها معصية؛ و قسم من الغيبة اشاعة للفاحشة» فالآية تدل على حرمة الغيبة فى الجملة. 

(و يدل عليه من الاخبار ما لا يحصى) كنايةُ عن الكثرة, و الا فاخبار الغيبهُ لا شكك فى قابليتها للاحصاء. 

(فمنها: ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم- بعده طرق- ان الغيبة اشدّ من الزناء و ان الرجل يزنى فيتوبء و يتوب الله عليه» و 
ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج”؛ ص: 8 

صائضب الفية لآ بغر تدعص يغنى لا صاحية. 

وعنه صلى الله عليه و آله انه خطب يوماء فذكر الربا و عظم شأنه» فقال: ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم من ستة و ثلاثين زنية 
وان اربى الربا عرض الرجل المسلم. 


صاش الفية لآ يغفر له) يعتى اذا قاب (حى يغفر لاشاحيه) اى الذي اغتابة, 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ثلا من /اللإبل 


والمراد بالاشدّية: اما من الجهة المذكورة فى الرواية» اى انه لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. او الاشدية الواقعية وان كان ذلكك 
خلاف اذهان المتشرعة. 

او المراد المبالغة فى التنفير عنه» فهذا كناية عن الشدهُ مجازا و لم يقصد بها الحقيقة فهو من قبيل: جبان الكلبء و نحوه. 

(و عنه صلى الله عليه و آله انه خطب يوماء فذكر الربا و عظم شأنه. فقال: ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم من ست و ثلاثين زنية 
و ان اربى الربا عرض الرجل المسلم) اى هتكك عرضه. و ذلكك شامل للغيبة. 

والعزاد بالعرفنى الفئم المريوط بالاتسان الذى يحفظ من الأهل و السمعة الطيبة و الحضانة الفشة فاللواط الوك و غريعه .و الكبائة 
بزوجته او اخته او ولده او ما اشبه كلها هتكك للعرض. 

ثم ان اعظمية الربا من الزنا بهذا العدد اما حقيقة» او لبيان عظمة الرباء فالكلام مسوق مجازاء و العدد كنايق مثل: إِنْ تَسْتَعْفِو لَّهُمْ سَبِعِينَ 
لاانه خصوصية لهذا العدد. 1 
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و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: من اغتاب مسلما او مسلمةٌ لم يقبل الله صلاته و لا صيامه اربعين صباحاء الا ان يغفر له صاحبه. 
وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنة؛ و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت 
العصمةٌ بينهما و كان المغتاب خالدا فى النار» و يس المصير. 


(و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: من اغتاب مسلما او مسلمة لم يقبل الله صلاته و لا صيامه اربعين صباحاء الا ان يغفر له صاحبه). 

و عدم القبول هنا لا يراد به عدم الصحةٌ حتى يجب قضائهاء بل عدم الثواب عليها. 

(و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: من اغتاب مؤمنا بما فيه) اى بصفة تلكك الصفة موجودة فى ذلكك المؤمنء (لم يجمع الله بينهما فى 
الجنة) كناية عن دخول المغتاب النار» فلا يجمع بينهما فى الجنهٌ (و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه) من الصفات» و هذا يسمى فى 
الاصطلاح ب «التهمة (انقطعت العصمة بينهما) اى عصمة الايمان التى توجب الاحترام المتبادل و الاخوة. و هذا كناية عن خروج 
المغتاب عن دائرة الاسلام (و كان المغتاب خالدا فى الناره و بئس المصير). 

والخلود فى النار يراد به اقتضاء الغيبهُ لذلكك لا انه خالد قطععى خارجاء بل ورد فى الروايات نيل الشفاعةٌ لكثير من العصات و لو بعد 
دخولهم النار آلاف السنوات اذا صحت عقائدهم. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج”؛ ص: / 

وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: كذب من زعم انه ولد من حلالى و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة فاجتنب الغيبة» فانها ادام كلاب 
النار. 

و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: مر مشى فى غيبةُ اخيه» و كشف عورته كانت اول خطوةٌ خطاها وضعها فى جهنم. 


(و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: كذب من زعم انه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة). 

اما يراد بذلك ان المعتاد على الغيبة من اللوازم العادية لولد الزنا وان لم يكن بينهما تلازم حقيقى» من قبيل الامور الاقتضائية» و 
العلامات من قبيل كون العقار الفلا-نى دواء لكذاء مما يكون معناه الاقتضاء و اما ان يراد بذلكك اشتراكك الشيطان فى نطفته» فهو 
مشتركك بين الأب و الشيطان كما فى بعض الاحاديث: ان الشيطان يشتركك فى النطفة اى يراد تأثير الغذاء الحرام» فهو ولد غذاء حرام؛ 
لاانه ولد زنا او شبهة. 

ثم قال صلى الله عليه و آله و سلم: (فاجتنب الغيبة» فانها ادام كلاب النار) الظاهر ان هذا من باب تجسيم الاعمالء و ان الغيبة تكون 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لعل أماع13ات. الالالالالا صفحة لمنلا من /اللإبل 


جسماء فيأكله كلاب النار امعانا فى تعذيب المغتاب» ليرى ان ما خرج من فمه صار طعاما للكلاب فى نار جهنم. 

(و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: من مشى فى غيبة اخيه» و كشف عورته) اى مشى لاجل ذلكك, و كشف العورة كناية عن افشاء ما 
يشينه افشائه (كانت اول خطوة خطاها وضعها فى جهنم) بمعنى انه يستحق النار باول خطوة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج"؛ ص: 8 

و روى ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة» و ان لم يتب فهو اول من يدخل النار. 

و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: ان الغيبةُ حرام على كل مسلم. و ان الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

واكل الحسنات اما ان يكون على وجه الاحباط أو لاضمحلال ثوابها فى جنب عقابه» أو لأنها تنقل الحسنات إلى المغتاب كما فى 


غير واحد من الاخبار. 


(و روى ان المغتاب) بصيغةٌ الفاعل (اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة» و ان لم يتب فهو اول من يدخل النار). 

و هذا الحديث أيضا بيان للاقتضاءء فلا يقال: ان الكفار و نحوهم اولى بدخولهم فى النار قبل كل احد. 

(و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: ان الغيبة حرام على كل مسلم. و ان الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) ذكر المسلم من 
باب انه الى يسمع الكلام؛ و الا فالكفار مكلفون بالفروع؛ كما حقق فى الاصول و الفقه. 

(و اكل الحسنات اما ان يكون على وجه الاحباط) فلا حسنةٌ للمغتاب (أو لاضمحلال ثوابها) اى ثواب الحسنات (فى جنب عقابه) 
فالثواب و ان كان باقيا الا انه لا ينفع لكثرة العقاب الّذى سببته الغيبة (أو لأنها) اى الغيبة (تنقل الحسنات إلى المغتاب) فلا احباط و لا 
بقاء» و انما نقل إلى الغير (كما فى غير واحد من الاخبار) ما يفيد النقل. 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج"؛ ص: ٠١‏ 

و منها: النبوى صلى الله عليه و آله و سلم: يؤتى باحد يوم القيمة» فيوقف بين يدى الربّ عر و جل و يدفع إليه كتابه. فلا يرى حسناته 
فيه» فيقول إلهى ليس هذا كتابى لا-ارى فيه حسناتى» فيقال له: ان ربكك لا يضل و لا ينسى ذهب عملكك باغتياب الناس» ثم يؤتى 
بآخر و يدفع إليه كتابه» فيرى فيه طاعات كثيرة» فيقول: إلهى ما هذا كتابى فانى ما عملت هذه الطاعات» فيقال له: ان فلانا اعتابكك, 
فدفع حسناته أليكك الخبر. 


و منها: ما ذكره كاشف الريبةٌ ره. من رواية» عن عبد الله بن سليمان 


(و منها: النبوى صلى الله عليه و آله و سلم: يؤتى باحد) اى بالشخص (يوم القيمة» فيوقف بين يدى الرّب عرِّ و جلٌ) اى فى محل 
العرض تشبيها بمن يوقف امام الملكء اذ الله سبحانه منزه عن الجسمية (و يدفع إليه كتابه» فلا يرى حسناته فيه» فيقول إلهى ليس هذا 
كتابى) لا-نى (لا-ارى فيه حسناتى» فيقالء له: ان ربكك لا يضل) شيئا (و لا يدسى) فليس اعطائكك هذا الكتاب من باب انه ضاع 
كتابكك؛ او نسى الرب و اعطاكك كتاب شخص آخرء بل (ذهب عملكك باغتياب الناس) و لذا لا تجد فيه حسناتكك (ثم يؤتى بآخر و 
يدفع إليه كتابه» فيرى فيه طاعات كثيرة» فيقول: إلهى ما هذا كتابى فانى ما عملت هذه الطاعات. فيقال له) نعم انه كتابكك, و هذه 
الطاعات التى تراها انما هى بسبب (ان فلانا اغتابكك» فدفع حسناته أليكك, الخبر) فيا خسارة للشخص الاولء و يا لربح للشخص الثانى. 
(و منها: ما ذكره كاشف الريبةٌ ره» من روايةُ عن عبد الله بن سليمان 
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النوفلى- الطويلة- عن الصادق عليه السلام؛ و فيها عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: ادنى الكفر ان يسمع الرجل من اخيه كلمة 
فيحفظها عليه يريد ان يفضحه بهاء أولتك لا خلاق لهم. 
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و حدثنى ابى عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام: انه من قال فى مؤمن ما رأته عيناه» او سمعت اذ ناه مما يشينه و يهدم مروّته» فهو 


من الذين 


النوفلى- الطويلة- عن الصادق عليه السلام؛ و فيها عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: ادنى الكفر ان يسمع الرجل من اخيه كلمة 
فيحفظها عليه يريد ان يفضحه بها) لان نقلها يوجب فضيحته (أولئكك لا خلاق لهم) اى لا نصيب لهم فى الآخرة. 

و المراد بالكفر: الكفر عملت لا اعتقاداء و قد تقدم ان الكفر فى القرآن و السنة يطلق تاره على الانحراف فى العقيدةٌ» و تار على 
الانحراف عن سبيل الشرع. 

و معنى: لا نصيبء لا نصيب كاملاء لا مطلق النصيب. 

ثم قال الامام الصادق عليه السلام: 

(و حدثنى ابى عن ابيه عن آبائه) عليهم السلام (عن على عليه السلام انه) قال: (من قال فى مؤمن ما رأته عيناهء او سمعت اذ ناه) كناية 
عن وجود الوصف فى المغتاب- بصيغه المفعول- (مما يشينه) اى يدخل الشين- ضد الزين- و السوء (و يهدم مروّته) فيرى الناس انه 
له ؟ة و لذ رس لية كاملة لدارقهر) ان القاتل الذي وسفن (موانصاديق 7الدين 

ل نا 00 0 

قال الله تعالى: إِنَ الذِينَ يُحِبُونَ أن تَشْديَ الفاحشّة فى الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَابٌ أَلِيمٌ ثم ظاهر هذه الاخبار كون الغيبة من الكبائر» كما 
ذكره جماعة» بل اشدّ من بعضها. 

وعد فى غير واحد من الاخبار من الكبائر الخيانة» و يمكن ارجاع الغيبةٌ إليها فأىّ خيانة اعظم من التفكه 


قال الله تعالى) فيهم: (إنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أذ مضع التاق فى الْديق آمنوا له عذات أليم) إلى غيرها من الروايات الكثيرة:التى يجدها 
المتتبع فى البحار» مجلد الاخلاق» و الوسائل و المستدرك و جامع السعادات و غيرها مما يسبب ان يستغرب الانسان كيف يستهين 
بعض الناس بالغيبة مع هذا الجرم العظيم. 

وقد ورد ان من اسباب رفعةٌ السيّد بحر العلوم انه كان فى وقت كونه صغيرا جالسا فى مجلس فاذا بالناس يرونه يخرج باكياء فقيل له 
فى ذلكء فقال: كيف اجلس فى مجلس يعصى الله سبحانه فيه (ثم) ان (ظاهر هذه الاخبار كون الغيبةُ من الكبائر) الضَارةٌ بالشهادة و 
العدالة (كما ذكره جماعة) اى قالوا انه من الكبائر (بل اشدّ من بعضها) اى بعض الكبائر» كما رأيت التصريح بذلك فى جملهُ من 
الروايات المتقدمة. 

(و) مضافا إلى هذه الاخبار مما يدل على ان الغيبهٌ من الكبائر: انه (عدّ فى غير واحد من الاخبار» من الكبائر الخيانة» و يمكن ارجاع 
الغيبةُ إليها) اذ هى قسم من الخيانة أيضاء فيشملها دليل الخيانة» و ينتج كون الغيبة كبيرة (فأىٌ خيانة اعظم من التفكه) و التلدّذ- كأكل 
الفاكهة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”7, ص: ١‏ 

بلحم الاخ على غَفْلهُ منه» و عدم شعور. 

و كيف كان فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة فى عدّها من الكبائرء اظنها فى غير المحل. 

ثم ان ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبةُ بالمؤمن فيجوز اغتياب المخالف. 


الموجب للذةٌ الانسان الآكل- (بلحم الاخ على غفلهُ منه» و عدم شعور) كما ورد فى الآية الكريمة. 
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(و كيف كان) سواء كانت الغيبة داخلة فى الخيانة أم لا (فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة فى عدّها من الكبائر» اظنها 
فى غير المحل) و فى معيار كون المعصية كبيرة» كلام طويل مذكور فى الفقه (ثم ان ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن) 
الا.ئنى عشرى (فيجوز اغتياب المخالف) و قد اختلفوا فى ذلك؛ فبعض حرم اغتياب المخالفء و بعض اباح حتى اغتياب المؤمن اذا 
لم يكن عادلاء و بعض قال: 

بمقالة الشيخ» بل ادعى الجواهر ضرورةٌ جواز اغتياب غير المؤمن. 

وارها قال اقرف مين البقالنة الى عاتن انعو الخال القاصين 

اما القول الاول: فقد استدل بإطلاق الآيهٌ و الروايات بعد انكار انصرافها إلى خصوص المؤمنء كما ان بيع العبد المسلم للكافر قالوا 
بإطلاقه بالنسبة إلى المخالف. 

و اما القول الثانى: فقد استدل بما روى عن الكافى» عن ابى عبد الله 
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كما يجوز لعنه. 

و توهم عموم الآبة كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوعء بما علم بضرورة المذهب. 


عليه السلام» قال من عامل الناس فلم يظلمهم, و حدثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم فلم يخلفهم» كان ممن حرمت غيبته» و كملت مروته» 
وظهرت عدالته و وجبت اخوته. 

و اما كلام الشيخ فمستنده الاصل بعد انصراف الادلهُ إلى خصوص المؤمن لعدم احترام غيره فى نظر الشارع. 

و اما الاحتمال الرابع فمستنده تخصيص الانصراف بالمعاند بل ادل السب و اللعن تشمله بالاولوية» اما القاصر فليس بآثم حتى يجوز 
هتكه. و الكلام فى الاقوال المذكورة طويل خارج عن مقصد الشرح. 

فعليه (كما) يجوز غيبة المخالف» كذ لكك (يجوز لعنه) لما ورد من الروايات و الادعية فى لعن الظالمين لآل محمد و آخر تابع لهم 
ف لكاو ناور بن يتوم و كر الرئيم دور وبااحييا لثمل االجاندا تطعا مول و عيريد علي القولم السام . 

(و توهم) المقدس الا-ردبيلى (عموم الآبة) لان قوله تعالى «وّ لا يَغْنَثِ بَعْفْ كم بَغضاً» خطاب للمسلمين الشامل للمؤالف و المخالف 
(كبعض الروايات) كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة (لمطلق المسلم). 

فهذا التوهم (مدفوع؛ بما علم بضرورة المذهب) كما ادعاه الجواهر 
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من عدم احترامهم» و عدم جريان احكام الاسلام عليهم الا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه» مثل عدم انفعال ما 
يلاقيهم بالرطوبة و حل ذبائحهم, و مناكحتهم. 


أيضا (من عدم احترامهم» و عدم جريان احكام الاسلام عليهم) فهذا المعلوم الخارجى صارف للعمومات و الاطلاقات عن شمول غير 
المؤمن. 

ثم ان المراد باحكام الاسلام: الاحكام الصادرة عن اهل البيت عليهم السلام المطابقة لواقع الاسلام, لا ما يسمى باحكام الاسلام 
الشاملة لاحكام المخالفين التى يدعون انها من الاسلام, و الافلا شبهة فى انهم مكلفون باحكام انفسهم عندنا أيضاء بدليل: الزموهم 
بما التزموا به» و لذا يجب على الحاكم المؤمن أمرهم بالمعروف عندهم, و ينهاهم عن المنكر عندهم؛ فاذا شرب احدهم خمرا أو زنى 
او لعب قمارا او تركك الصوم و الصلاه و الحج اواخذ الزوجة الخامسة او ما اشبه» كان اللازم ردعهم. 
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نعم اذا عمل بما يطابق مذهبه لقاعدة: الزموهم, المدلول عليها بالنص و الفتوى. 

فمراد الشيخ ره من عدم جريان احكام الاسلام تلك الاحكام الواصلة من طريق اهل الوحى و الرسالة (الا قليلا مما يتوقف استقامة 
نظم معاشر المؤمنين عليه) فالجريان بلحاظ المؤمنء لا بلحاظ انه مسلم فى نظر الاسلام (مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة) و بعبارة 
اخرى طهارتهم (و حل ذبائحهم, و مناكحتهم) تزوجا من نسائهم لا تزويجا لهم- على الاحوط- بل المناكحة جائزة بين المسلم و 
الكتابية» اما مطلقا او فى خصوص المتعة 
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وحرمة دمائهم لحكمة رفع الفتنة» و نسائهم لا-ن لكل قوم نكاحاء و نحو ذلكك مع ان التمثيل المذكور فى الآيهُ مختص بمن ثبت 
اخوته» فلا يعم من وجب التبرى عنه. 

و كيف كان فلا اشكال 


بل حتى المشركة فى الاماء (و حرمة دمائهم لحكمة رفع الفتنة» و) حرمة (نسائهم) كنساء سائر الكفار الذين لا يحاربون المسلمين 
(لان لكل قوم نكاحا) كما عليه النص و الفتوى» و ذلكك حتى يستقيم الانساب و لا تختلط المياه» و لا يعامل الكافر المسلم بالمثل فى 
حلي المسلمة و ما اشبه ذلكك من العلل و الحكم (و نحو ذلك) من سائر الاحكام الجارية على المخالف» ككفنه و الصلاةُ عليه و دفنه 
فى مقابر المسلمين و عدم بيعه اذا كان عبدا من كافرء و الدفاع عن بلاد الاسلام التى يسكنونهاء و هكذا. 

و الحاصل: ان ادلهُ حرمة الغيبهُ منصرفةٌ عن المخالفء. بل بعض الادلهُ لا يشمل المخالف اصلا. 

و إليه اشار المصنف بقوله (مع ان التمثيل المذكور فى الآية) بقوله سبحانه «أ يحب احدكم' الّذى مثل المغتاب بمن يأكل لحم اخيه 
(مختص بمن ثبت اخوته) للمؤمن (فلا يعم من وجب التبرى عنه) من المخالفء اذ الاخوة تنافى وجوب التبرى» اما وجوب التبرى عن 
المخالف فلما ورد من بهتهم و الوقيعة فيهم. 

(و كيف كان الامرء سواء قلنا بالإطلاق؛ و ان الانصراف يحكم بخروج المخالفء أم قلنا بعدم الشمول للمخالف من اول الأمر (فلا 
اشكال 
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فى المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردهٌ فى الغيبة» و فى حكمه حرمتها و فى حال غير المؤمن فى نظر الشارع. 

ثم الظاهر دخول الصَّبى المميّز المتأثر بالغيبة لو سمعها لعموم بعض الروايات المتقدمة و غيرها الدالة على 


فى المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردهُ فى الغيبة» و فى حكمه حرمتها) التى هى بقاء وحدة المؤمنين» و تماسكك بعضهم مع بعض 
مما لا يجرى فى المؤمن و غير المؤمنء اذ لا يهم الشارع الابتعاد عن غير المؤمن بل يؤكد الشارع على البعد عنهم؛ لثلا يتأثر بعض 
المؤمنين بافكارهم (و فى حال غير المؤمن فى نظر الشارع) و انه من الذين لا يجوز حتى شربهم للماء وان تصرفهم فى الارض حرام 
لانهم لا يوالون اولياء الله» كما ورد فى باب الخمس و باب الارضين و غيرهما. 

(ثم الظاهر دخول الصَبى الممّز) فى عدم جواز غيبته و ان جاز ان يستغيب هوء لقاعدة: رفع القلم. 

و ربما احتمل عدم جواز ان يستغيبء لانه مما علم من الشارع عدم إرادهُ وجوده فى الخارجء كاللواط و الزنا و ما اشبه. لان الشارع لم 
يرد وقوع الفتنة و البغضاء بين المؤمنين, و الغيبة تسبب ذلكك. 

وقد وصف المصنف المميز بقوله: (المتأثر بالغيبة لو سمعها). 

وانما نقول بالتحريم فى هذا الصبى (لعموم بعض الروايات المتقدمة) كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: ان الغيبة اشدّ من الزنا (و 
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غيرها) اى سائر اخبار الغيبة التى تقدم فى هذا المبحث (الدالةٌ على 
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حرمة اغتياب الناس و أكل لحومهم مع صدق الاخ عليه كما يشهد به قوله تعالى: و إِنْ تُخالِطومُمْ فَإِخْرَانْكم. فى الدَّين»* مضافا إلى 
امكان الاستدلال بالآيهُ وان كان الخطاب للمكلفين بناء على عدّ اطفالهم منهم تغليبا. 


حر ناي حبري حل جردو قاد احاى ونبيه تايل بوي الجدر و اليا واد الجن بالحمير. لان غير المميز كالبهيمة» 
فالاطلاقات منصرفة عنه (مع صدق الاخ) فى الآيةُ الكريمة: مه أن يأكلَ لم أخيه ميا (عليه) لى على الصبى المميز (كما 
يشهد به) اى ا ري تعالى: وإِن الوم فإخلؤائكع. فى الدّين: ) فقد اطلق سبحانه الاخوان على الصبيان» 
قال سبحانه: و يَسْتُونَكٌ عن التاملا» قل إضلاح لَهُْ خَير وَإِنْ تالومع كإخلاتكم. 

لكن ربما يقال: ان اليتيم هنا شامل لغير المميز» فلو قلنا بصدق الاخ لزم حرمة غيبته» أيضاء و لا يقولون به. 

و الجواب ان غير المميز منصرف عنه اطلاق آية الغيبة كما تقدم (مضافا الى امكان الاستدلال بالآيةُ) اى آية: ل يفت بغ كع بغضاً 
لا الاستدلال بمجرد لفظ «الاخ» (و ان كان الخطاب للمكلفين) لان النهى فى الآية تكليف. و لا يتوجه التكليف الا إلى البالغين (بناء 
على عدّ اطفالهم منهم تغليبا) للكبار على الصغار. 

و على هذا نقول ان معنى الآية: ايها المكلفون لا يغتب بعضكم بعضا آخرء سواء كان كبيرا و صغيرا لكن غيبةُ الصغير لغيره خرج من 
العموم بدليل رفع القلم» فيبقى غيبة الكبير للكبير و للصغير مشمولا للآية. 
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و امكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا او فى الجملة. 

و لعله لما ذكرنا صرح فى كشف الريبة» بعدم الفرق بين الصغير و الكبيرء و ظاهره الشمول لغير المميز أيضا. 

و منه يظهر حكم المجنون الاانه صرّح بعض الاساطين باستثناء من 


ولا يخفى: ان الشيخ ره استدل تارةُ بذيل الآيهُ الكريمة» اى: أ يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه» فالمعنى: ايها الكبار لا تأكلوا لحم 
اخوانكم صغارا كانوا أم كبارا- و تارة بصدر الآيف اى: ولحي عست ينار كا لك مت (1 بالا ري تي لصي 
المميز ب (امكان دعوى صدق المؤمن عليه) فيشمله قوله سبحانه: إن الّذِينَ يُحِبونَ أن َقِيع الْفَامَةٌ فى الِّينَ آمَنُوا. 

و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: من اغتاب مؤمناء و شبه ذلكك (مطلقا) اى مطلق المميز (او فى الجملة) و هو بعض اقسامه» ممن كان 
ملتزما بالاحكام الشرعية كما يوجد فى اطفال المتدينين. 

(و لعله لما ذكرنا) من صدق الادلة على غيبة الصبى المميز (صرّح فى كشف الريبة» بعدم الفرق) فى حرمة الغيبةُ (بين) المغتاب- 
بالفتح- (الصغير و الكبير» و ظاهره) حيث اطلق لفظ: الصغير (الشمول لغير المميز أيضا) لكن لا يبعد انصراف كلامه إلى المميز. 

(و منه) اى مما ذكرنا من حرمة غيبة المميز دون غيره (يظهر حكم المجنون) و انه ان كان مميزا حرمت غيبته» و الا لم تحرم (الا انه 
صرّح بعض الاساطين باستثناء من 
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لا عقل له و لا تمييز» معللا بالشكك فى دخوله تحت ادذلهُ الحرمة. 

و لعله من جهة ان الاطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع. 

و سيتضح ذلكك زيادة على ذلك. 
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بقى الكلام فى امور» 


الأول الغيبة اسم مصدر لاغتاب او مصدر لغاب 


لا عقل له؛ و لا تمييز» معللا) للاستثناء (بالشكك فى دخوله تحت ادلهُ الحرمة) و المراد الشكك فى ظهور الالفاظ. 

و من المعلوم: ان الحجية انما تتبع القطع بالظهور- كما قرر فى الاصول- و الا فمجرد الشكك فى بعض المصاديق بعد وجود الاطلاق و 
العموم لا يوجب رفع اليد عن العام و المطلق بالنسبة إلى ذلك الفرد و لذا قال الشيخ ره فى توجيه كلامه. 

(و لعله) اى لسبب الشكك (من جهة ان الاطلاقات) الداله على التحريم (منصرفة إلى من يتأثر لو سمع) و المجنون و غير المميز ليسا 
كذلكك و وجه الانصراف يظهر من قوله صلى الله عليه و آله و سلم «ذكركك اخاكك بما يكره) فالذى لا يكره لا يشمله الاطلاق. 

(و سيتضح ذلكك) الذى وجهناه من الانصراف (زيادة على ذلكك) الّذى ذكرنا هنا. 

(بقى الكلاسم فى امور الاول الغيبةٌ) بكسر الغين (اسم مصدر لاغتاب) من باب الافتعال؛ (او مصدر لغاب) اذا كان بفتح الغين و 
المصدر الاغتياب. 

و الفرق بينهما- كما ذكروا- ان المصدر هو الحدث المنسوب إلى الفاعل بدون الزمان» و اسم المصدر هو مجرد الحدث كالغسل و 
الاغتسال 
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ففى المصباح اغتابه اذا ذكره بما يكرهه من العيوبء و هو حق و الاسم الغيبة. 

و عن القاموس غابه عابه» و ذكره بما فيه من السوءء و عن النهاية ان يذكر الانسان فى غيبته بسوء مما يكون فيه» و الظاهر من الكل- 
خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب- ان المراد ذكره فى مقام الانتقاص. 

و المراد بالموصول هو نفس النقص الَّذى فيه. 


و الوضوم و التوضيى: 

(ففى المصباح اغتابه اذا ذكره بما يكرهه من العيوب, و هو) اى ما ذكره من العيوب (حق) بان كان ذلكك العيب موجودا فى الطرف» 
كما لو قال: 

زيد بخيل» و كان بخيلا فى الواقع (و الاسم) اى اسم المصدر (الغيبة) و لم يذكر المصدر لوضوحه. فانه: اغتيابا. 

(و عن القاموس غابه) اى (عابه» و ذكره بما فيه من السوء و عن النهاية) لابن الاثير: الغيبة (ان يذكر الانسان فى غيبته) اى حال كونه 
غائبا عن المجلس (بسوء مما يكون فيه» و الظاهر من الكل- خصوصا القاموس المفسر لها) اى للغيبة (أولا بالعيب- ان المراد) من 
الغيبة (ذكره فى مقام الانتقاص) لانه المتبادر من العيب, و السوء فاذا قبل ذكر فلان فلانا بالسوء» فهم السامع انه كان فى مقام انتقاصه. 
(والمراة بالموضول) ا قولة: نما (هو نفس النقضن الذى فيه) فالمغتى» أن يشقصه بعيب فبه, 
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و الظاهر من الكراهة فى عبارة المصباح كراهة وجوده و لكنه غير مقصود قطعا. 

فالمراد اما كراهة ظهوره و لو لم يكره وجوده. كالميل إلى القبائح. 

واما كراههُ ذكره بذلكك العيب. 
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وعلى هذا التعريف دلت جملهٌ من الاخبار. مثل قوله صلى الله عليه و آله- و قد سأله ابو ذر عن الغيبهُ-: أنها ذكرك اخاك بما 


ار 


(و الظاهر من الكراهة فى عبار المصباح كراهة وجوده) اى يكره المغتاب- بالف تح- وجود ذلكك العيب فيه» كما لو كان اعورء فانه 
يكره وجود العور فى نفسه (و لكنه غير مقصود) اذ لا علاقةٌ لكراهته بما نحن فيه (قطعا). 

(فالمراد) من الكراهة (اما كراهة ظهوره. و لو لم يكره) المغتاب بالفتح- (وجوده. كالميل إلى القبائح) فان الميال إلى الشهوات لا 
يكره وجود هذا الميل و انما يكره انكشافه للناس. 

(و اما كراهةٌ ذكره بذلكك العيب) و ان كان لا يبالى بظهوره كبعض الفسقهُ ممن يكره ان يذكر بالفسق. 

فتحصل ان قيود الغيبهُ ثلاثة «التنقيص» و «عيب فيه) و «كراهته لظهوره او ذكره به. 

(و على هذا التعريف) الى استفدناه من كتب اللغةٌ (دلت جملة من الاخبارء مثل قوله صلى الله عليه و آله- و قد سأله ابوذر عن 
الغيبةٌ- انها ذكركك اخاكك بما يكرهه). 
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وفى نبوى آخرء قال صلى الله عليه و آله و سلم: أ تدرون ما الغيبة؟ 

قالوا: الله و رسوله اعلم» قال: ذكركك اخاكك بما يكرهه. 

و لذا قال فى جامع المقاصد ان حد الغيبة على ما فى الاخبار: ان تقول فى اخيكك ما يكرهه لو سمعه مما هو فيه و المراد بما يكرهه- 
كما تقدم فى عبارة المصباح-: ما يكرهه ظهوره سواء كره وجوده كالبرص و الجذام, أم لاء كالميل إلى القبائح. 

و يحتمل ان يراد بالموصول نفس الكلام الّذى يذكر الشخص به. 


ولا يخفى ان الذكر من باب المصداقء فالاشارة أيضا كذلككء و الاخ أيضا كذلك اذ المسلمة أيضا كذلك. 

(و فى نبوى آخرء قال صلى الله عليه و آله و سلم: أ تدرون ما الغيبة؟ 

قالوا: الله و رسوله اعلم» قال) صلى الله عليه و آله و سلم: (ذكركك اخاكك بما يكرهه). 

31 القى ١‏ كاده سيت الفية قاد هن اللعة و الزواناك 

(قال فى جامع المقاصد ان حدّ الغيبة على ما فى الاخبار: ان تقول فى اخيكك ما يكرهه لو سمعه مما هو فيه) اى من العيب الموجود 
فى الاخ (و المراد بما يكرهه- كما تقدم فى عبارة المصباح-: ما يكرهه ظهوره) للناس (سواء كره وجوده) أيضا (كالبرص و الجذامء 
أم لاء كالميل إلى القبائح) و تعاطى المنكرات. 

(و يحتمل ان يراد بالموصول) اى لفظة «ما» فيما يكره (نفس الكلام الى يذكر الشخص به) اى ذكركك اخاكك بكلام يكره ذلكك 
الكلام» و هذا 
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و يكون كراهته اما لكونه اظهارا للعيب. 

و اما لكونه صادرا على جهة المذمَّهُ و الاستخفاف و الاستهزاء» وان لم يكن العيب مما يكره اظهاره؛ لكونه ظاهرا بنفسه. 

و اما لكونه مشعرا بالذم و ان لم يقصد المتكلم الذم به» كالالقاب المشعرة بالذم. 

قال فى الصحاح: الغيبة ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغْمّه لو سمعه, و ظاهره التكلم بكلام يغمّه لو سمعه. 
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خلات] المع الأول اللاى ع :+ كر كه اا كفا حب يكره ظهوزة: 

(و يكون كراهته) اياه (اما لكونه اظهارا للعيب). 

(و اما لكونه صادرا على جهة المذمّهُ و الاستخفاف و الاستهزاء» و ان لم يكن العيب مما يكره اظهاره؛ لكونه ظاهرا بنفسه). 

فالاول: ككونه عيبا لا يطلع احد عليه فاذا قال المتكلم ذلكك كرهه. لانه اظهار لعيبه. 

و الثانى: ككونه أعمى و الناس مطلعون عليه فاذا قال المتكلم ذلك كرهه. لانه استخفاف و تنقيص له. 

(و اما لكونه مشعرا بالذم؛ و ان لم يقصد المتكلم الذم به» كالالقاب المشعرة بالذم) كالبليد و الاحمق و ما اشبه مما صار لقبا له. 

(قال فى الصحاح: الغيبة ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغمّه لو سمعه و) لفظ «ما» الموصول فى كلامه (ظاهره التكلم بكلام) لا 
بعيب (يغْمّه لو سمعه) و 
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بل فى كلام بعض من قارب عصرنا: ان الاجماع و الاخبار متطابقان على ان حقيقةُ الغيبة ان يذكر الغير بما يكره لو سمعه. سواء كان 
بنقص فى نفسه. او بدنه. او دينه» او دنياه» او فيما يتعلق به من الاشياء. 

و ظاهره أيضا إرادة الكلام المكروه. 

و قال الشهيد الثانى فى كشف الريبة: ان الغيبة ذكر الانسان فى غيبته بما يكره نسبته إليه» مما يعد نقصا فى العرف بقصد الانتقاص و 
الذم. 

و يخرج على هذا التعريف ما اذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة» يكون وجودها 


هذا يؤيد ما تقدم من قولنا: و يحتمل ان يراد بالموصولء الخ (بل فى كلام بعض من قارب عصرنا: ان الاجماع و الاخبار متطابقان 
على ان حقيقة الغيبة ان يذكر الغير بما يكره لو سمعه) فالمراد بالموصول: الكلام لا العيب (سواء كان بنقص فى نفسه) كسيئ الخلق 
(او بدنه) كالمجذوم (او دينه) كضعيف العقيدة (او دنياه) كالمسكين (او فيما يتعلق به من الاشياء) كوسخ الثياب او جرب الدابةٌ و ما 
اشبه ذلكك. 

(و ظاهره) اى ظاهر كلام هذا المقارب لعصرنا (أيضا) كظاهر الصحاح (إرادة الكلام المكروه) لا العيب المكروه. 

(و قال الشهيد الثانى فى كشف الريبة: ان الغيبة ذكر الانسان فى) حال (غيبته بما يكره نسبته إليه» مما يعد نقصا فى العرف) و يتكلم 
المتكلم بذلك الكلام (بقصد الانتقاص و الذم) انتهى كلامه. 

(و يخرج) من موضوع الغيبة (على هذا التعريف ما اذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة» يكون وجودها 
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نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلكك مع انه داخل فى التعريف عند الشهيد ره أيضا حيث عدّ من الغيبة: ذكر بعض الاشخاص بالصفات 
المعروف بها كالاعمش و الاعور و نحوهما. 

و كذلكك ذكر عيوب الجارية التى يراد شرائها اذا لم يقصد من ذكرها الا بيان الواقع و غير ذلكك مما ذكره هو و غيره من المستثنيات. 


نقصا مع عدم قصد) المتكلم (انتقاصه بذلك) كما لو قال فلان الاعمى حدثنى بكذاء فيما اذا اراد بيان الوصف ل الانتقاص (مع انه 
داخل فى التعريف) للغيبهٌ (عند الشهيد ره) نفسه (أيضا) كما يدخل ما يقصد به الانتقاص (حيث عدٌ) الشهيد (من الغيبهُ: ذكر بعض 
الاشخاص بالصفات المعروف بهاء كالاعمش و الاعور و نحوهما) كالاشتر و الاحول. 

(و كذلك) داخل فى الغيبة- موضوعا- (ذكر عيوب الجارية التى يراد شرائها) كالنؤم و الكسول (اذا لم يقصد من ذكرها الا بيان 
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الواقع) لا الانتقاصء فانهم قالوا بان ذلكك من مستثنيات الغيبة مع ان المتكلم لم يقصد الانتقاصء فلو لم يكن مثل ذلكك داخلا فى 
موضوع الغيبة» لم يكن وجه لجعلهم له من المستثنيات (و غير ذلكك) من امثلة ذكر الصفات المذمومة بدون قصد الانتقاص (مما ذكره 
هو) الشهيد (و غيره) من سائر العلماء (من المستثنيات) عن حرمة الغيبة» مثل قول المشير: الرجل المريد للزواج فيه كذا و كذا عند 
نصح المستشير» و كذلكك بالنسبة إلى استخدام العبد و اتخاذ الشريكك و غير ذلكك. 

(و) ان قلت: هذا الاشكال غير وارد على الشهيدء اذ ما ذكرتم من 
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دعوى ان قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص موجبةُ لاستدراكك ذكره بعد قوله مما يعد نقصا. 

و الادولى- بملاحظة ما تقدم من الاخبار و كلمات الاصحاب. بناء على ارجاع الكراهة إلى الكلام المذكور به لا إلى الوصف- ما 
تقدم» من ان الغيبٌ ان يذكر الانسان بكلام يسوء به. 


اما باظهار عيبه المستورء و ان لم يقصد انتقاصه. 


الامثلة يوجد فيها قصد الانتقاصء اذ ليس المراد بقصد الانتقاص كون المتكلم فى مقام الذم و الاستخفافء بل مجرد بيان النقائص هو 
قصد الانتقاص. 

قلت: (دعوى ان قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص) غير تامة, اذ هذا (موجبة لاستدراكك) و زيادة (ذكره) اى قصد الانتقاص 
(بعد قوله) اى الشهيد ره (مما يعد نقصا) لانه على هذه الدعوى كل ذكر نقصء قصد انتقاصء فلم جمع الشهيد ره بين القيدين؟ 

(و) حيث عرفت الاشكال فى هذه التعريفات للغيبة» ف (الاولى- بملاحظةٌ ما تقدم من الاخبار و كلمات الاصحاب. بناء على ارجاع 
الكراهة) المأخوذة فى تعريف الغيبة (الى الكلام المذكور به) اى انها ذكرك اخاكك بكلام يكرهه (لا إلى الوصف-) فليست الغيبة 
ذكركك اخاكك بوصف يكره ذلكك الوصف. 

فاما ان يكون تعريف الغيبةُ (ما تقدمء من ان الغيبة ان يذكر الانسان بكلام يسوء به) اى بذلكك الكلام. 

(اما باظهار عيبه المستوره و ان لم يقصد) المتكلم (انتقاصه) و ذمه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج”*؛ ص: 7/8 

و اما بانتقاصه بعيب غير مستور اما بقصد المتكلم او يكون الكلام بنفسه منقصا له» كما اذا اتصف الشخص بالالقاب المشعرة بالذم. 
نعم لو ارجعت الكراهة إلى الوصف الّذى يسند إلى الانسان تعن إرادة كراهة ظهورها فيختصٌ بالقسم الاول و هو ما كان اظهار الامر 


(و اما بانتقاصه بعيب غير مستور) انتقاصا يحصل (اما بقصد المتكلم) الانتقاص و ان لم يكن ذكر العيب نقصا عرفياء كما لو استهزأ به 
بانه سمين فان السمن عيب لكنه اذا لم يقصد المتكلم الانتقاص لا يكون تنقيصا بمجرد ان يقول: فلان سمين (او يكون الكلام بنفسه 
منقصا له) و ان لم يقصد المتكلم التنقيص (كما اذا اتصف الشخص بالالقاب المشعرة بالذم) فقال المتكلم: 

جاء فلان الاعمى او الاعمش مثلاء و ان لم يقصد الانتقاص لكنه حيث كان بنفسه تنقيصا كان داخلا فى الغيبة. 

(نعم لو ارجعت الكراهة) فى تعريف الغيبة بقولهم: ذكرك اخاك بوصف يكره (الى الوصف المذى يسند) ذلك الوصف (الى 
الانسان تعن إرادة كراهة ظهورها) اى ظهور تلكك الصفة (فيختص) التعريف للغيبة (بالقسم الاوّل) من الاقسام الثلاثة التى ذكرها 
بقوله: اما باظهار- الى قوله- منقصا له (و هو ما كان) الكلام (اظهار الامر مستور). 

و لكن فيه انه يمكن ان يشمل الاقسام الثلاثة أيضاء بان تقول: ذكركك اخاكك بوصف يكره ذلكك الوصف. 
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(و يؤيد هذا الاحتمال) اى رجوع الكراهة إلى الوصف لا إلى الكلام 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج”؛ ص: 79 

بل يعنه: الاخبار المستفيضة الدالهُ على اعتبار كون القول مستورا غير منكشف. 

مثل قوله عليه السلام- فيما رواه العياشى بسنده عن ابن سنان-: 

الغيبة ان تقول فى اخيكك ما فيه مما قد ستره الله عليه» و رواية داود ابن سرحان المروية فى الكافىء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الغيبة» قال: هو ان تقول لاخيكك فى دينه ما لم يفعل 


(بل يعتينه: الاخبار المستفيضة الدالهُ على اعتبار كون القول مستورا غير منكشئ) فلا يشمل الوصف الظاهر. 

(مثل قوله عليه السلام- فيما رواه العياشى بسنده عن ابن سنان-: 

الغيبة ان تقول فى اخيكك ما فيه مما قد ستره الله عليه» و رواية داود بن سرحان المروية فى الكافى» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الغيبة قال: هو ان تقول لاخيكك فى دينه ما لم يفعل). 

قوله: فى دينه اما متعلق ب «اخيكك» فالمراد الاخ الدينى» و ذلكك لاخراج الكافر و المخالفء و المعنى: لاخيك الذى انت اخ له فى 
دينه. 

و انما اختير دينه» لا دينكك. لإفادة ان كل واحد منهما اخ للاخ فى الدين. 

و اما متعلق ب «تقول» بمعنى: ان تقول قولا سيّئا فى دينه» كان تتهمه بالزندقة» او المروقء او الانحراف. 

و ذكر الدين فقط مع ان الغيبة اعم لبيان الفرد الكامل من الغيبة لان الرمى فى دين شخص اهم جرما من الرمى فى سائر الا-مور 
المرتبطة به 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج"؛ ص: "٠‏ 

و تبث عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدّ. 

و رواية ابان» عن رجل لا يعلمه الا يحيى الا-زرق قال: قال لى ابو الحسن عليه السلام: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه 
الناس لم يغتبه» و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لم يعرفه الناس فقد اغتابه» و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته. 


و حسنة عبد الرحمن ن ابن سيابةٌ- بابن هاشم- 


(و تبث عليه امرا قد ستره الله عليه) مما (لم يقم عليه فيه حدٌّ) كان تنسبه الى الزنا و اللواط و ما اشبه. 

و الظاهر ان المراد بالحدٌ اعم من التعزير» فيشمل نسبة الشخص الى جميع انواع المعاصى. 

(و رواية ابان» عن رجل لا يعلمه الا يحيى الازرق) يعنى كان ابان يظن ان اسم الرجل هو يحيى الازرق (قال: قال لى ابو الحسن عليه 
السلام: من ذكر رجلا من خلفه) اى فى غيابه (بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه» و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لم يعرفه الناس 
فقد اغتابه» و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته) من البهتان. 

و لعل المراد ب «لم يغتبه) انه ليس داخلا فى موضوع الغيبة» و ان كان حراما اذا قصد التنقيصء او كان موجبا للنقص و ان لم يقصده 
المتكلم. 

(و حسنةُ عبد الرحمن ابن سيابة- ب) سبب وجود (ابن هاشم-) فى السند. 

لكن لا يخفى ان المتأخرين حققوا ان ابن هاشم من الثقات فوجوده 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”0 ص: "١‏ 
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قال: قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام» يقول: الغيبةُ ان تقول فى اخيكك ما ستره الله عليه» و اما الامر الظاهر مثل الحدَّهٌ و العجلة فلا. 

و البهتان ان تقول فيه ما ليس فيه. 

و هذه الاخبار- كما ترى- صريحة فى اعتبار كون الشىء غير منتككشف 

و يؤيد ذلك ما فى الصحاح من ان الغيبةٌ ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغْمّه لو سمعه. فان كان صدقا سمّىء غيبة» و ان كان كذبا 


سمى» بهتانا. 


فى السند لا يضر بالصحة (قال: قال سمعت أيا عبد الله عليه السلام» يقول: الغيبهُ ان تقول فى اخيكك ما ستره الله عليه» و اما الامر 
الظاهر) اى العيب الظاهر فى الشخص (مثل الحدَّةٌ) فى المزاج (و العجلة) بالتسرع فى الامور (فلا) يكون ذكرها غيبُ» بل قد عرفت ان 
ذلكك حرام من جهة انه تنقيص. 

(و البهتان ان تقول فيه ما ليس فيه) من الصفات الذميمة و الاخلاق الرذيلة و العيوب» كان يقول: فلان اعمى او سبّئ الخلق او ما اشبه. 
و الحال ان تلكك الامور ليست فيه. 

(و هذه الاخبار- كما ترى- صريحة فى اعتبار كون الشىء) الّذى يقوله الانسان فى اخيه (غير منتكشف) للناسء و الا لم يصدق الغيبة. 
(و يؤيد ذلكك) اى لزوم عدم الانكشاف (ما فى الصحاح من ان الغيبهٌ ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغمّه لو سمعه, فان كان) 
كلامه (صدقا سمّى غيبة» و ان كان كذبا سممى بهتانا) انتهى كلام الصحاح. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج03 ص: ”” 

فان اراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الاخبار. 

وان اراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقةُ و المخالفة 

و الملخص من مجموع ما ورد فى المقام: ان الشىء المقول ان لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ 


(فان اراد) الصحاح (من المستور) اذى ذكره فى تعريف الغيبة (من حيث ذلكك المقول) اى ذلكك الوصف: «مستور» كان يقول فلان 
لائط و لواطه مستور لدى الناس» سواء كان المقول فيه انسانا متدينا ظاهراء او فاسقا متجاهرا بالمعاصىء لكن هذا الوصف فيه مخفى 
(وافق الاخبار) لان ظاهر الاخبار كون الوصف مخفيا. 

(و ان اراد) بالمستور (مقابل المتجاهر) فالمستور وصف للشخص لا انه وصف للصفهُ الموجودة فى الشخص (احتمل الموافقة) لكلام 
الصحاح مع الاخبار (و المخالفة) لهاء لان الانسان الستير قد يكون وصفه بفسق كذائى مخفياء و قد يكون وصفه ظاهراء فانه لا منافات 
بين كون الانسان ستيرا غير متجاهر بالمعاصى» و مع ذلكك يكون قد فعل محرما عرفه الناس. 

و الحاصل: ان الاخبار تقول: ميزان الغيبة كون الوصف مستوراء و الصحاح ان اراد ب «المستور؛ وصف «الصفة)» كان موافقا للاخبار و 
ان اراد وصف «الموصوف» كان محتمل الموافقةٌ و المخالفة. 

(و الملخص من مجموع ما ورد فى المقام: ان الشىء المقول ان لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص) بهذا الوصف (حينئذ) اى حين 
لم يكن نقصا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج03 ص: ”7 

غيبةٌ» وان اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه. 

نظير ما اذا نفى عنه الاجتهاد و ليس ممن يكون ذلكك نقصا فى حقه الا انه معتقد باجتهاد نفسه. 
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وان كان ثقصا شرعا او غرقا بحسب حال المغثات 


واقعيا (غيبةٌ» و ان اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه). 

(نظير ما اذا نفى) المتكلم (عنه الاجتهاد و ليس ممن يكون ذلكك نقصا فى حقه) واقعيا (الا انه معتقد باجتهاد نفسه) كما ان اثبات 
صفة له هى فيه أيضا ليس غيبة» اذا كانت فيه واقعاء و ان زعم ان ذلكك الوصف ليس فيه كما لو زعم انه شجاع فائبت له المتكلم 
وصف الجبنء و قد كان واقعا جبانا. 

(نعم قد يحرم هذا) الكلام (من وجه آخر) مثل كونه اهانة بالمؤمن و طعنا عليه و ما اشبه و ذلكك حرام و ان لم يصدق عليه الغيبة. 
اللهم الا اذا الزم ذلكك من باب ارشاد الجاهل و النهى عن المنكر و نصح المستشيرء كما لو اراد الجاهل ان يقلده؛ فنبهه المتكلم على 
انه ليس بمجتهدء او اراد ان يسلّم إليه قيادة جيش المسلمين مثلاء او ما اشبه ذلكك. 

(و ان كان) الشىء المقول (نقصا شرعا) كحلق اللحيةُ و عدم المبالات بالصلاه (او عرفا) كالااكتحال (بحسب حال المغتاب) بالفتح» و 
ان لم يكن بحسب حال غيره نقصاء و هذا قيد توضيحىء اذا المعيار فى الغيبة و ما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”0 ص: ع” 

فان كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس. و اراد القائل تنقيص المغتاب به» فهو المتيقن من افراد الغيبة. 

وان لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته لكونه كشفا لعورة المؤمن و قد تقدم الخبر: من مشى فى غيبةُ اخيه و كشف عورته الخ. 
وفى صحيحة ابن سنانء عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال نعم» قلت: تعنى سفليه» قال 
عليه السلام: ليس حيث تذهب انما هو اذاعةٌ سرّه 


اشبه حال المقول فيه لا حال غيره (فان كان مخفيا للسامع) و كان المغتاب (بحيث يستنكف) و يأبى (عن ظهوره) اى ظهور ذلكك 
الوصف (للناسء و اراد القائل تنقيص المغتاب) بالفتح (به) اى باظهار ذلكك الوصف المستور (فهو المتيقن من افراد الغيبة) المحرمة. 
(و ان لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته) أيضاء لا من باب الغيبة بل (لكونه كشفا لعورة المؤمن) و هو حرام قطعا (و قد تقدم الخبر 
من مشى فى غيب اخيه و كشف عورته الخ) كانت اول خطوةٌ خطاها وضعها فى جهنم. 

(و فى صحيحة ابن سنانء عن ابى عبد الله عليه السلام؛» قال: قلت له: عورةٌ المؤمن على المؤمن حرام؟ قال) عليه السلام (نعم» قلت: 
تعنى سفليه) اى قبله و دبره (قال عليه السلام: ليس حيث تذهب) من المعنى للعورة (انما) مرادى الآن (هو اذاعةٌ سرّه) اى افشائه. 

و من المعلوم: ان العيب الخفى سر الانسان, و لذا يقول له: قد افشيت سرى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”0 ص: 78 

و فى رواية محمد بن فضيل عن ابى الحسن عليه السلام و لا تذيعن عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله عز و 
جل: 

إِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ تفع الاضقة فى الدين أفثرا لبع عنات أرنه. 

ولا يقيد اطلاق النهى بصوره قصد الشين و الهدم من جهة الاستشهاد بآيهُ حب شياع 


ولا يخفى ان هذا الحديث ليس فى مقام انكار حرمة النظر إلى سفلى المسلمء بل فى مقام التشديد فى حرمة اذاعة السرٌّ حتى كأنّ 
الْذى ينبغى ان يسأل عنه هو هذاء لا النظر إلى العورة» فهذا المخرج من الكلام من ابواب البلاغة» كما قرر فى محله. 
(و فى رواية محمد بن فضيل عن ابى الحسن عليه السلام) قال: (و لا تذيعن عليه شيئا تشينه به) الشين ضد الزين (و تهدم به مروءته) 
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المروة صفهُ توجب ثقل الانسان و تحرّيه موازين الامور. 

بعد يري ع عر نشت إطر للسابرينرو اكاوة بطي لحني وعدي الااران اكردوي لحن بالواللهعررو يل إِنَّ الَِّينَ 
يَحِبُونَ أن تتسيع النَاحِكَةٌ فى الَِّينَ آمنُوا له عدا أَليم) أليم؛ فعيل بمعنى الفاعل اى عذاب يوجب الالم و هذا القيد للتهويل؛ و الا 
فالعذاب ملازم للألم 

(و لا يقيد اطلاق النهى) فى قوله عليه السلام: لا تذيعن (بصورة قصد) المتكلم (الشين و الهدم) حتى يكون غير القاصد ذلكك غير 
فاعل للحرام. 

وانما يحتمل التقييد المذكور (من جهة الاستشهاد بآيةُ حب شياع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج03 ص: 8" 

الفاحشة» بل الظاهر ان المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها. 

مع انه لا فائده كثيرة فى التنبيه على دخول القاصد لاشاعة الفاحشة فى عموم الآية. 

وانما يحسن التنبيه على ان قاصد السبب قاصد 


الفاحشة) فان الظاهر من الحب القصد. 

و انما قلنا: لا يقيد لان الاستشهاد بالآيهُ لا تصلح وجه التقيبد فان الاستشهاد من جهة لا يوجب مطابقة الشاهد للمشهود عليه من كل 
الجهات (بل) نفس الآيهُ لا تدل على القصد أيضا فكيف بان تقيد: الصدرء بالقصد و ذلك لان (الظاهر) لدى الانسباق العرفى من 
الآيةُ (ان المراد) بها (مجرد فعل ما يوجب شياعها) اى الفاحشة» سواء قصد الشين و الهدم أم لاء فان قسما من الناس يحبون نقل 
الاقوال الطريفة سواء كانت حسنة أم سيئة بدون قصد الاحسان و الإساءة. 

(مع انه) لو قلنا: بان ظاهر الآيهُ قصد الشين كان مقتضى القاعدة: 

عموم الصدرء لمن قصد الشينء أم لا 

اذ (لا فائدة كثيرة فى التنبيه) من الامام عليه السلام (على دخول القاصد لاشاعة الفاحشه فى عموم الآيهُ) فان دخول هذا الفرد واضح لا 
يحتاج الى التنبيه. 

(و انما يحسن التنبيه) لدخول غير القاصد فى الآيهُ فان ذلكك معا يخفى على العامة» فيحسن التنبيه عليه» فكان الامام عليه السلام بذ كر 
الآيُ الكريمةٌ اراد ان ينبه (على ان قاصد السبب) و هى اذاعةٌ السر (قاصد 
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للمسبب. و ان لم يقصده بعنوانه. 

و كيف كان فلا اشكال من حيث النقل و العقل فى حرمةٌ اذاعة ما يوجب مهانة المؤمن» و سقوطه عن اعين الناس فى الجملة. 

و انما الكلام فى انها غيبة» أم لاء مقتضى الاخبار المتقدمة باسرها ذلكك» خصوصا المستفيضة الاخيرة 


للمسبب) و هو اشاعةٌ الفاحشة (و ان لم يقصده) المذيع القاصد للسبب: 

المسبب (بعنوانه) بان لم يقصد اذاعة الفاحشة» كما ان قاصد الالقاء فى النار» قاصد للاحراق» و ان لم يقصد الاحراق بعنوان انه 
احراق. 

(و كيف كان) سواء اعتبر قصد الشين و الهدم فى مذيع السرٌ أم لا (فلا اشكال من حيث النقل و العقل) الحاكم بقبح اهانة الغير (فى 
حرمةٌ اذاعهُ ما يوجب مهانةُ المؤمن» و سقوطه عن اعين الناس فى الجملة). 
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قوله: فى الجملة» متعلق ب «حرمة» اذ لا يحرم ذلك اذا كان بقصد النهى عن المنكرء او نصح المستشيرء او ما اشبه. 

(و انما الكلام فى انها غيب أم لا). 

و (مقتضى الاخبار المتقدمة باسرها ذلككث) و انها من الغيبة لشمول قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ذكركك اخااك ما يكره؛ و نحوه 
له (خصوصا المستفيضة الاخيرة) و هى روايات ابنى سنان و سرحان, و ابان و عبد الرحمن. 

وجه الخصوصية: ان دلالة الاخبار غير المفصلة على المدعىء انما هى بالإطلاق لامكان تقييدها بخصوص صورة إرادة الذم و التعيير» 
بخلاف 
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فان التفصيل فيها بين الظاهر و الخفى انما يكون مع عدم قصد القائل المذمة و الانتقاص. 

و اما مع قصده فلا فرق بينهما فى الحرمة. 


و 


الاخبار المفصلة فانها نص فى المدعىء لعدم قابليتها للتقييد بصورة إرادةٌ الذم. 

اذ لو قيدناها بصورة إرادة الذم, لزم ان يكون ذكر النقائص الخفية مع إراده الذم حراماء و ذكر النقائص الجلية مع إرادة الذم ليس 
بحرام و هذا مقطوع البطلان» اذ تنقيص المؤمن حرام مطلقاء سواء بالعيب الظاهر او العيب الخفى. 

فلا بد وان يكون المراد بالروايات المفصله عدم إرادةٌ النقص فيكون مفادها ان ذكر النقائص الخفي بدون إرادةُ النقص حرام؛ و ذكر 
النقائص الجليةٌ بدون إرادة النقص حلال. 

(فان التفصيل فيها) اى فى هذه المستفيضة (بين الظاهر و الخفى) حيث حرم الثانى فقط (انما يكون) اى يصح هذا التفصيل بالحرمة 
فى الخفى» دون الجلى (مع عدم قصد القائل المذمة و الانتقاص). 

(و اما مع قصده) المذمة و الانتقاص (فلا فرق بينهما) اى بين الظاهر و الخفى (فى الحرمة) لحرمة تنقيص المسلم مطلقا. 

(و) ان قلت: التفصيل فى هذه الاخبار بين الظاهر و الخفى ليس فى صدد تحريم الخفى دون الظاهر» ليستدل بذلكك على ان المراد 
ذكر 
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المنفى فى تلكك الاخبار و ان كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة الا ان ظاهر سياقها نفى الحرمة فى ما عداها أيضا. 

لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدمه. لانه اعتبر قصد الانتقاص و الذمء الا ان يراد اعتبار ذلكك فيما يقع على 


وجهين 


العيب بدون قصد التنقيصء و الا لزم عدم حرمة التنقيصء بل فى صدد تعيين موضوع الغيبة وان الموضوع انما يتحقق بالخفى. 

قلت: (المنفى فى تلك الاخبار) المفصلة (و ان كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة» الا ان ظاهر سياقها نفى الحرمة فى ما 
عداها) اى عدا الغيبةُ (أيضا) 

فالاخبار فى مقام التفصيل فى كلا الا مرين. 

الاول: ان الخفى غيبهُ دون الظاهر. 

الثانى: ان ذكر الخفى حرام دون ذكر الظاهر. 

و الحاصل: ان مع قصد التنقيص يحرم ذكر العيب مطلقا و بدون قصد التنقيص يحرم ذكر العيب الخفى دون ذكر العيب الظاهر, و 
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على كل حال فالخفى غيبةٌ دون ما عداه. 

(لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة) للغيبة (عدمه) اى عدم كونه من الغيبة اذا لم يكن انتقاص و ان كان ذكرا 
للعيب الخفى (لانه) اى كاشف الريبة (اعتبر) فى صدق الغيبة (قصد الانتقاص و الذم) فلا غيبة اذا لم يكن انتقاص (الا ان يراد) من 
كلام كاشف الريبةُ (اعتبار ذلك) القصدء للانتقاص و الذم (فيما يقع على وجهين) وجه الانتقاص و 
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دون مالا يقع الآ على وجه واحد. 

فان قصد ما لا ينفكك عن الانتقاص»ء قصد له. و ان كان المقول نقصا ظاهرا للسامع. 

فان لم يقصد القائل الذم» و لم يكن الوصف من الاوصاف المشعرة بالذم» نظير الالقاب المشعرة به فالظاهر انه خارج عن الغيبةٌ لعدم 
حصول كراهة للمقول فيه لا من حيث الاظهار و لا من حيث ذم المتكلمء و لا من حيث الاشعار 


وجه عدم الانتقاص. و هو فى العيب الظاهر (دون ما لا يقع الا على وجه واحد) و هو وجه الانتقاص فقط- و هو فى العيب الخفى- 
فانه انتقاص مطلقاء سواء اراد المتكلم الانتقاصء أم لا. 

(فان قصد) المتكلم ذكر (ما لا ينفكك عن الانتقاص) و هو العيب الخفى (قصد له) اى للانتقاص»ء فلا مخالفة لكاشف الريبة معنا (و ان 
كان المقول نقصا ظاهرا للسامع) هذا عطف على قوله «و ان كان نقصاء المعطوف هو أيضا على قوله «ان لم يكن» بعد قوله «و 
الملخص). 

(فان لم يقصد القائل الذم, و لم يكن الوصف) الّذى تكلم به القائل (من الاوصاف المشعرة بالذم» نظير الالقاب المشعرة به) 
كالا-حولء و نحوه (فالظاهر انه خارج عن الغيبة) موضوعا و حكما (لعدم حصول كراهة للمقول فيه» لا من حيث الاظهار) فان اظهار 
هذه الصفة ليس مكروها لدى المقول فيه (و لا من حيث ذم المتكلم) لان المتكلم لم يقصد الذم حتى يكرهه المقول فيه (و لا من 
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وان كان من الاوصاف المشعرة بالذم او قصد المتكلم التعيير و المذمة بوجوده فلا اشكال فى حرمة الثانى» بل و كذا الاول. 

لعموم ما دل على حرمةٌ ايذاء المؤمن و اهانته و حرمة التنابز بالالقاب و حرمة تعيير المؤمن على صدور معصيةٌ منه فضلا عن غيرها. 


ففى عدةُ من الاخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه. 


- حسب الفرض -. 

و الحاصل انه ليس بعيب بذاته» و لا مشعر بالذم؛ و لم يقصد المتكلم الذمء كما لو قال: زيد ليس بمجتهد فانه نقصء و لكنه ليس 
(و ان كان من الاوصاف المشعرةٌ بالذم) كالاحول (او قصد المتكلم التعيير و المذمة) كما لو اراد تنقيص زيد بقوله: انه ليس بمجتهد 
(بوجوده) اى بوجود ذلكك الوصف فيه (فلا اشكال فى حرمة الثانى) اى ما قصد الذم (بل و كذا الاول) الذى هو الاشارهُ بالوصف 
المشعر بالذم. 

العدوممااد زتعن منرينة إيذائها لوعن و طاقة بلقاي قال سا0 11717( للقي ادل يتك لض 
لقبا سيئا (و حرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه) التى هى نقص حقيقى؛ و عيب قطعى (فضلا عن غيرها) التى هى ليست عيباء 
كانه ليس بمجتهدء او انه احولء مثلا. 
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(ففى عد من الاخبار من عتير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه). 

و المراد انه مقتضى للارتكاب كسائر المقنضيات الشرعية مثل ان الدّعاء الفلانى يوجب الاستجابة الْذى يراد به انه مقتضىء لا انه علة 
تامة. 
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وانما الكلام فى كونهما من الغيبة» فان ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها. 

و ظاهر ما عداها من الاخبار المتقدمة بناء على ارجاع الكراهة فيها الى كراهة الكلام اذى يذكر به الغير. 

و كذلك كلام اهل اللغةُ- عدا الصحاح على بعض احتمالاته- 


ثم لا يبعد عدم استفادة التحريم من هذه الاخبار كما ذكره بعض المحققين و ان كان المستفاد عرفا- بالنظر الاولى ذلكك-. 

(و انما الكلام فى كونهما من الغيبة) أم لا (فان ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها) و ضمير التثنية فى قوله «كونهما» فى 
المقامين راجع إلى: الكلام المشعر بالذم و ان لم يقصده. و ما قصد المتكلم الذم و ان لم يشعر الكلام به. 

و انما كان ظاهر المستفيضة عدم كونهما غيبة» لانها جعلت اذاعةٌ السر و ما اشبه غيبة» و الامر الظاهر ليس داخلا فى اذاعةٌ السر. 

(و) لكن (ظاهر ما عداها) اى ما عدا المستفيضة (من الاخبار المتقدمة) مثل قوله صِلى الله عليه و آله و سلّم: ذكركك اخاكك ما يكره 
(بناء على ارجاع الكراهة فيها) اى فى تلكك الاخبار (الى كراهة الكلام الَدْى يذكر به الغير) لا كراهة الصفة, اذ لو اريد بالكراهة 
كراهة الصفة» لم تشمل الغيبة ما لم تكن الصفة مكروهة- كما هو المفروض-. 

(و كذلك) ظاهر (كلام اهل اللغُ- عد الصحاح على بعض احتمالاته-) بان اراد بالموصول «الوصف» لا «الكلام) 
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كوي 

و العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة و ان كان ظاهر الاكثر خلافه» فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الُذى لا تفيد السامع اطلاعا 
لم يعلمه» و لا يعمله عاد من غير خبر مخبر ليست غيبة فلا يحرم الا اذا اثبت الحرمة 


اما كلام الصحاح اذا اراد بالموصول «الكلام) فهو أيضا كسائر اهل اللغهُ فى الافادة (كونهما غيبة) خبر قوله: و ظاهر ما عداها. 

(و العمل بالمستفيضة) بعدم كونهما من الغيبة- موضوعا (لا يخلو عن قوة) اذ لا يطلق على ذلكك: الغيبة» عرفا بالإضافة إلى ان 
المستفيضة تصلح مقيدةٌ للاخبار المطلقة (و ان كان ظاهر الاكثر) من الفقهاء (خلافه) و انهما داخلان فى موضوع الغيبة. 

(فيكون) لدى المصنف (ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الى لا تفيد) تلكك العيوب عند ذكرها (السامع اطلاعا لم يعلمه) قبلا (و لا 
يعلمه عادةٌ من غير خبر مخبر) فى المستقبل» بل السامع اما علمه قبلاء او يعلمه فى المستقبل- بنفسه- من غير اخبار مخبر» كما لو كان 
الطرف اعورء فان السامع اما علم به» او يعلم به فى المستقبل- حسب العادة- بدون ان يخبره احد, لان العور عيب ظاهرء لا يحتاج إلى 
الاخبار (ليست غيبة) خبر قوله «فيكون). 

و انما قال «و لا يعلمه» حتى لا يقال: بامكان افاده «الكلام» للسامع اطلاعا حتى بالنسبةُ إلى العيب الظاهرء لانه لم يكن علمه قبل ذلك 
(فلا يحرم) مثل هذا الكلام من جهةٌ كونه غيبةُ (الا اذا ثبت الحرمة 
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من حيث المذمة و التعيبر» او من جهة كون نفس الاتصاف بتلكك الصفة مما يستنكفه المغتاب» و لو باعتبار بعض التعبيرات. 
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ثم الظاهر المصرح به فى بعض الروايات: عدم الفرق فى ذلكك- على ما صرح به غير واحد- بين ما كان نقصانا فى بدنه» او نسبهء او 
خلقه. او فعله؛ او قوله؛ او دينه 


من حيث المذمة و التعيير) فيما اذا قصد المتكلم المذمة (او من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب) و لا 
يحب تلكك الصفة لانها مشعرة بالذم بذاتها (و لو باعتبار بعض التعبيرات) التى تتوجه إليه بسبب اتصافه بهذه الصفة؛ و ان لم يقصد 
المتكلم بكلامه تعبيره بهذه الصفة. 

و الحاصل: ان المتكلم اما فى مقام الذم و اما ان نفس الكلام مشعر بالذم؛ و ان لم يقصده المتكلم. 

(فيحرم) مثل هذا الكلام- بقسميه- لا من جهة الغيبة» و انما (من جهة الايذاء و الاستخفاف و الذم و التعيير) فانه لا يشترط فى صدق 
هذه العناوين قصد المتكلم» بل حصولها فى الخارج كاف فى الحرمة. 

(ثم الظاهر المصرح به فى بعض الروايات: عدم الفرق فى ذلك) التحريم لذكر ما كان نقصا (- على ما صرح به غير واحد- بين ما 
كان نقصانا فى بدنه) كالاعور (او نسبه) كولد العبد و ابن الكافر (او خلقه) كسبئ الخلق (او فعله) كركيكك الصنع (او قوله) كالفأفا و 
التمتام (او دينه) كضعيف الايمان 
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او دنياه» حتى فى ثوبه او داره او دابته او غير ذلك. 

وقد روى عن مولانا الصادق عليه السلام؛ الاشارة إلى ذلك بقوله: 

وجوه الغيبة تقع بذكر عيب فى الخلق و الفعل و المعاملة» و المذهب و الجهل و اشباهه. 

قيل اما البدن فذكركك فيه العمش و الحول و العور و القرع و القصر و 


(او دنياهه حتى فى ثوبه او داره او دابته) كوسخ الثوب او منهدم الدار او هزيل الدابة (او غير ذلكك) ككسول الولد و ما اشبه. 

لان كل ذلكك داخل فى قوله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: ذكرك اخاكك ما يكره. 

(و قد روى عن مولانا الصادق عليه السلام» الاشاره إلى ذلكك) الَذى ذكرنا من اقسام الغيبة (بقوله) عليه السلام (وجوه الغيبة تقع بذكر 
عيب فى الخلق) بفتح الخاء بمعنى الخلقة؛ او بضمها بمعنى الصفة (و الفعل و المعاملةُ) نحو صعب المعاملة (و المذهب) كمنحرف 
المذهبء و المراد به اما الطريقة التى يسلكها فى دينه» او فى دنياه (و الجهل) كان يقول فلان جاهل (و اشباهه) كما عرفت من بعض 
الاقسام الاخر. 

(قيل) و القائل الشيخ الورام فى المجموعة المنسوبة إليه» و هو جد السيد ابن طاوس من طرف الادم (اما) ذكر العيب فى (البدن 
فذكرك فيه العمش) و هو ضعف البصر مع سيلان الدمع (و الحول) و هو انقلاب العين عن المتعارف (و العور) الَذى ذهبت احدى 
عينيه (و القرع) اذى ذهب شعر رأسه من آفةٌ» و يسمى بالفارسية «كجل» (و القصر و 
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الطول و السواد و الصفرة» و جميع ما يتصور ان يوصف به مما يكرهه. 

و اما النسبء. فبان يقول: ابوه فاسق او خبيث او خسيس او اسكاف او حائكك او نحو ذلكك مما يكره. 

و اما الخلق: فبان يقول: انه سيئ الخلق» بخيل» مراء» متكبر» شديد الغضبء جبان» ضعيف القلب و نحو ذلكك. 

و اما فى افعاله المتعلقةُ بالدين فكقوللكك: سارق» كذاب» شاربء خائنء ظالمء متهاون بالصلاة لا يحسن الركوع و السجود. 
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الطول) فى الجسم او فى عضو من الاعضاء (و السواد و الصفرة) و سائر الالوان غير المتعارفة فى الجسم او فى عضو منه (و جميع ما 
يتصور ان يوصف به مما يكرهه) كالخصى و المجبوب و الكوسج و ما اشبه. 

(و اما النسبء فبان يقول: ابوه فاسق او خبيث او خسيس) اى بخيل (او اسكاف) و هو من يرقع الاحذية (او حائكث) لاسن الحياكة 
مكروهةُ شرعا معروف صاحبها بخفةٌ العقل (او نحو ذلك مما يكره) نحو: ابوه جاهل او جبان او كافر» و لا يخفى ان الإساءه فى مثل 
هذه السب إلى شخصين او اكثر. 

(و اما الخلق: فبان يقول: انه سيّىئ الخلق» بخيل» مراء) يعمل رياء (متكبر» شديد الغضبء جبان» ضعيف القلب) من احتمال الامور (و 
نحو ذلك) نحو متهورء غير غيور» شاذ» الى غيرها. 

(و اما فى افعاله المتعلقةُ بالدين فكقولكك: سارق» كذاب» شارب خائن» ظالم» متهاون بالصلاة) زنّاء لواط» مرائى (لا يحسن الركوع و 
الضحود 
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ولا يجتنب من النجاساتء. ليس بارًا بوالديه» لا يبحرس نفسه من الغيبةٌ» و التعرض لاعراض الناس. 

و اما افعاله المتعلقة بالدنياء فكقولك: قليل الادب. متهاون بالناس لا يرى لاحد عليه حقاء كثير الكلام» كثير الاكل» نؤم» يجلس فى 
غير موضعه. 

و اما فى ثوبه» فكقولكت: انه واسع الكم؛ طويل الذيل» وسخ الثياب و نحو ذلك. 


ولا يجتنب من النجاساتء ليس بارا بوالديه» لا يحرس نفسه من الغيبةُ) بان يقولها او يسمعها (و التعرض لاعراض الناس) بل حتى اذا 
كان ذلكك الفعل او التركك مكروها او مستحباء نحو كثير النوم» كسولء بطالء او تاركك لصلاة الليل» لا يقنت فى صلاته؛ لا يحسن 
معاشرةٌ اهله» و ما اشبه. 

(و اما افعاله المتعلقة بالدنياء فكقولكك: قليل الادبء متهاون بالناسء لا يرى لاحد عليه حقاء كثير الكلام» كثير الاكل» نؤم) على وزن 
فعول بمعنى كثير النوم (يجلس فى غير موضعه) بل و لو كان ذلكك مستحبا شرعاء و لكن كان نقصا عرفاء نحو مكتحل» مخضب 
اللحية» كثير التنوير» كثير الطروقة» محب النساءء اى لزوجاته. 

(و اما فى ثوبه» فكقولكت: انه واسع الكم» طويل الذيل) اى ما يقابل الرجل من الثوب (وسخ الثياب» و نحو ذلكك). 

و الانصاف انه ان جعلنا الميزان «ما يكره) و جعلنا نفسنا مرآة للغير» بان علمنا ان ما يسبب كراهتنا يسبب كراهة الغير» كان اللازم 
السكوت الا عن خير. 
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ثم ان ظاهر النص و ان كان منصرفا إلى الذكر باللسان لكن المراد به حقيقة الذكر فهو مقابل الاغفال. 

فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول و الفعل و الاشارهً و غيرها فهو ذكر له 


ولا يخفى: ان قول السوء فى الناس بالإضافة إلى انه حرام مما يسبب هدم مروة الانسان» و يظهر دناءة نفسه, و انه منطو على اللوم و 
الحقد. 

وما اجعل كلمة المسيح عليه السلام- الشاملة لجميع انواع الإساءة الى الغير- فانه عليه السلام كان يسيح مع تلاميذ له فمروا بجماعة 
من اليهود, فقالوا فيه شراء فقال عليه السلام: فيهم خيراء فقال تلاميذه- معترضين- كيف تقول فيهم الخير؟ و قد نالوا منككء فقال 
المسيح كلمته العظيمة «كل ينفق ما عندها. 
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(ثم ان ظاهر النص و ان كان منصرفا إلى الذكر باللسان) بل هو صريح قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: ذكركك (لكن المراد به) 
بقرينة الحكم و الموضوع و التعليل المذكور فى بعض الروايات» بل ما قاله النبى صلى الله عليه و آله و سلم: لعائشة حين اشارت إلى 
قصيرة بيدها اشارة تدل على قصرها اغتبتيها- كما فى جامع السعادات- (حقيقةُ الذكر) و هو ما يوجب التذكرء لا منصرف الذكر فقطء 
و هو التلفظ (فهو مقابل الاغفال) لا مقابل الاشارة. 

(فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول و الفعل و الاشارة و غيرها) كالكتابة (فهو ذكر له) بل قوله تعالى: وَبْلٌ لِكلَّ هُمَرَ لمر و 
قوله: إِنَّ 
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و من ذلكك المبالغة فى تهجين المطلب الُذى ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منها الازراء بحال ذلكك المصنف. 

فان قولككث: ان هذا المطلب بديهى البطلان تعريض لصاحبه. بانه لا يعرف 


ا ون أن مشي الْفاحِفَفُ شامل لهذه الاقسام» بدون الاحتياج الى المناط و القرينة. 

و قد روى المؤرخون ان الحكم كان يمشى خلف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مشي يقلده فيهاء فنظر إليه النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم ذات مرة؛ و قال: ابق على هذه الحالة» فبقى إلى ان ماتء فلم يكن يتمكن ان يمشى الا كالعرنجل. 

كما ان من المشهور ان احد اولاد الائمة عليهم السلام استجار ببيت فى احدى قرى ايران- خوفا من اطلاع الظالمين عليه؛ و لما عقبه 
اعوان الحكومة اشار احد المطلعين بحاجبه إلى ذلكك البيت» فأخذ و قتل و بقيت مراسم الاشارة فى حاجب المشير و عينه» بل جرى 
ذلك الاعوجاج فى نسله. 

(و من ذلكك) الاغتياب او من ذلكك التأشير الى هو داخل فى موضوع «الذكر» (المبالغة فى تهجين) و تقبيح (المطلب الى ذكره 
بعض المصنفين) او قاله بعض القائلين (بحيث يفهم منها) اى من تلكك المبالغة (الازراء بحال ذلكك المصنف» او القائل. 

(فان قولك: ان هذا المطلب بديهى البطلان» تعريض لصاحبه؛ بانه لا يعرف 
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البديهيات» بخلاف ما اذا قيل انه مستلزم لما هو بديهى البطلان, لان فيه تعريضا بان صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب, و بين 
ماهو بديهى البطلان و لعل الملازمة نظرية. 

و قد وقع من بعض الاعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل و التوجيه اعوذ بالله من الغرور و اعجاب المرء بنفسه و 


البديهيات) و ذلكك اغتياب حرام, او اهانة و تحقير محرم (بخلاف ما اذا قيل انه) اى كلامه (مستلزم لما هو بديهى البطلان» لان فيه 
تعريضا) و اشارة (بان صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلبء و بين ما هو بديهى البطلان) و عدم الانتقال ليس عيبا و تنقيصاء و 
انما هو كاشكال كل طرف إلى الآخرء بابطال ما يقوله و تأديه بابطال مطلبه غير محرم اذا لم يكن المبطل بقصد الايذاء و انما بقصد 
اهار الح (و لعل الملاؤمة نظرية) 

هذا وجه عدم كون قوله «مستلزم» موجبا للتعريضء اذ لا يلزم ان يعرف الشخص كل النظريات حتى اذا قيل عنه انه لا يعرف الامر 
النظرى الفلانى يكون اهانةُ و تحقيرا له. 

(و قد وقع من بعض الاعلام بالنسبة إلى بعضهم) كابن ادريس بالنسبة إلى الشيخ» و المحقق بالنسبة إلى ابن ادريس» و بعض العلماء 
بالنسبة إلى الصدوق فى قوله: بسهو النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء الى غير ذلكك (ما لا بد له من الحمل و التوجيه) و الا يكون 
بظاهره تنقيصا و تخفيفا للمؤمن (اعوذ بالله من الغرور و اعجاب المرء بنفسه) فيرى نفسه فوق الآخرين» و لذا يستخف بهم و يهينهم 
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فى كتابة او كلام او اشارة (و 
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حسده على غيره و الاستيكال بالعلم. 

ثم ان دواعى الغيبة كثيرة» روى عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها اجمالاء بقوله عليه السلام: اصل الغيبةٌ تتنوع بعشرة انواع 


شفاء غيظ» و مساعدة قوم» و تصديق خبر بلا كشفء و تهمةُ و سوء ظن» و حسدء و سخرية 


حسده على غيره) فلا يتمكن ان يرى غيره ارقى منه» و لذا يأخذ من الحط عن قدره (و الاستيكال بالعلم) بان يتكل على علم نفسه 
فيزدرى بالآخرين. 

(ثم ان دواعى الغيبة كثيرة» روى عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها اجمالاء بقوله عليه السلام: اصل الغيبة تتنوع بعشرة انواع) 
و هى الامور التى تسبب الغيبة» و تسبب ان يغتاب الانسان غيره. 

(1(شفاء غيظ) وغهي على انساة: 

(؟) (و مساعدة قوم) على آخرين فينتصر من القوم الآخر انتصارا لقوم يريد نصرتهم. 

(©) (و تصديق خبر بلا كشف) عن حقيقته» فينسب إلى زيد مثلا ما سمعه بدون أن يستخبر» هل صحيح ما سمع» أم لا. 

(؟) (و تهمة) بان يتهم انسانا بريئا. 

(0) (و سوء ظن) كان يتكلم زيد مع امرأهُ فيظن انه يريد الزناء فيقول هذا الكلام بدون ان يعلم الواقع- و انها كانت زوجة زيد-. 

(©) (و حسد) كان يحسد عالما فيريد الانتقاص منه باغتيابه. 

(0) (و سخرية) بان يستهزئ به بذكره بما يكره تفكها. 
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و تعجيبء و تبرم» و تزيّنء الخبر. 

ثم ان ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة» و قد يخفى على النفس لحب او بغضء فيرى انه لم يغتب و قد وقع فى اعظمها. 


(8) (و تعجيب) بان يريد ان يثير عجب الناس بذكر نقائص المؤمن كان يقول عنه انه يأكل كل مره خمسة ارطال من الطعام. 

(9) (و تبرم) اى يريد اظهار ضجره و برمه بفعل شخصء كأن يقول: 

يأتى زيد عندى و يتكلم بالاباطيل و يأخذ من وقتى. 

)٠١(‏ (و تزين) بان يريد بيان صلاح نفسه فيفسد الآخرين» كان يقول نحن لا نعرف اكل اموال الناسء و انما يعرفه زيد» الى غير ذلكك 
من الامثلة. 

و هناكك اقسام اخر يمكن ادخالها فى الاقسام السابقة إلى آخر (الخبر) و لم نتمه اختصارا. 

(ثم ان ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة» وقد يخفى على النفس) اى على الانسان الّذى يستغيب ان كلامه غيبة (لحب) للطرف 
المقابل» كان يحب زيدا فاذا زلت قدمه قال تأسفا: زيد لا عقل له لا يتمكن ان يدير نفسه فانه غيبة لا تجوزء قد وقع فيها لحبه زيدا (او 
بغض) كان يقول ذلكك عن زيد بغضا و حنقا عليه (فيرى انه لم يغتب و قد وقع فى اعظمها) و كونه اعظم باعتبار انه يرى ان كلامه 
ليس بغيبةٌ» و الحال انه غيبة. 

و من المعلوم: ان الغيبة المجهولة اخطر من الغيبةُ المعلومة» لان المتدين يجتنب عن المعلومة فلا يقع فى معصيتهاء بخلاف المجهولة. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ”هم 
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و من ذلكك ان الانسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به اخوه فى الدينء لاجل امر يرجع إلى نقص فى فعله او رأيه فيذكر المغتم فى مقام 
التأسف عليه» بما يكره ظهوره للغير» مع انه كان يمكنه بيان حاله للغير» على وجه لا يذكر اسمه ليكون قد احرز ثواب الاغتمام على ما 
جاب ارمق 

لكن الشيطان يخدعه و يوقعه فى ذكر الاسم. 


(و من ذلكث) الاغتياب المحرم الى يقع الانسان فيه حبا للطرف المقابل (ان الانسان قد يغتم) و يحزن (بسبب ما يبتلى به اخوه فى 
الدين) و كان الابتلاء (لاجل امر يرجع إلى نقص فى فعله او رأيه) كان لم يسق بستانه فتلفء او ظن ان الطبيب الفلانى احسن الاطباء 
فسبب عماه (فيذكر) المتكلم (المغتم) الشخص المبتلى (فى مقام التأسف عليه بما يكره) المبتلى (ظهوره) اى ظهور ابتلائه (للغير» مع 
انه كان يمكنه بيان حاله للغير» على وجه لا يذكر اسمه) كان يقول: ابتلى احد اصدقائنا بالمصيبةُ الفلانية لنقص فى رأيه او عمله 
(ليكون قد احرز ثواب الاغتمام على ما اصاب المؤمن) و يستجلب دعاء الاخوان لاخيه المبتلى. 

(لكن الشيطان يخدعه و يوقعه فى ذكر الاسم) حتى يكون عاصيا عوض ان يكون مثيبا. 

و من غريب الامر ان الاغتياب كثر حتى فى الاوساط المتدينة» و قد ذهب كبر جرمه. حتى كانه امر عادى, و قد يتورع احدهم فيجبر 
ذلكك بلفظ الاستكقارء واما شه تسأل الله العصمة و يتذ كر المغتاب- بالكسر قول الشاعر: 
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بقى الكلام فى انه هل يعتبر فى الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب او يكفى ذكره عند نفسه. 

ظاهر الاكثر الدخول كما صرح به بعض المعاصرين. 

نعم ربما يستثنى من حكمها عند من استثشى ‏ 7----------322222سسسسس 

لسانكك لا تبدى به سوأة امرئ فكلكك سوءات و للناس السن و عينكك ان اهدت أليكك معايبا من الناس قل يا عين للناس اعين 

(بقى الكلام فى انه هل يعتبر فى الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب) حالا او مستقبلاء كما لو تكلم فى المسجل مما يسمعه الغير» او 
كتب الغيبة فى مثل الجرائد. 

و اما التكلم فى الراديو و التلفزيون و التلفون فلا اشكال فى انها من الغيبة (او يكفى ذكره عند نفسه) بحيث لا يسمعه احد. 

(ظاهر الاكثر الدخول) اى دخول هذا القسم فى الغيبة» فلا يشترط حضور مخاطب له (كما صرح به بعض المعاصرين) و لعله لصدق 
«ذكركك اخاك» فان الذكر يطلق على ما اذا لم يكن هناكك سامعء بالإضافة إلى بعض الحكم من مشل تنزيه اللسان عن ذكر الغير 
بالسوءء و حفظ النفس عن الوقيعة فى الآخرين» و ما اشبه. 

(نعم ربما يستثنى من حكمها) اى حكم الغيبة الّذى هو الحرمة و ان كان داخلا فى الغيبة موضوعا (عند من استثنى) هذا الفرد- و هو 
صورهً عدم حضور المخاطب- عن الحكم بالحرمة» يعنى ان الى يقول بدخول الذكر منفردا فى موضوع الغيب» و لكنه يستثنيه من 
حكمها- الُذى هو 
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ما لو علم اثنان صف شخصء فيذكر احدهما بحضرة الآخر. 

و اما على ما قويناه من الرجوع فى تعريف الغيبةُ إلى ما دل عليه المستفيضة المتقدمة من كونها هتكك ستر مستورء فلا يدخل ذلكك فى 
الغيبةٌ. 

و منه يظهر أيضا انه لا يدخل فيها ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب. مرددا بين اشخاص غير محصورة, كما اذا قال: جاءنى 


اليوم رجل 
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الحرمة- يقول باستثناء صورة وجود المخاطب العالم أيضا عن حكم الغيبية» و ان كان داخلا فى موضوعها كما (ما لو علم اثنان) او 
اكثر (صفة شخصء فيذكر احدهما بحضرة الآخر) فانه و ان كان داخلا فى الموضوع لكنه خارج عن الحكم- اى الحرمة-. 

و قوله ١ما»‏ فاعل «يستثنى». 

وانما جاء المصنف ره بلفظ «نعم» للدلالة على ان من يشترط حضور المخاطبء لا يقول بان حضور المخاطب موجب للحرمةٌ مطلقاء 
و انما يقول بالحرمة اذا كان المخاطب غير عالم بالوصف الّذى يقوله المتكلم. 

(و اما على ما قويناه) سابقا (من الرجوع فى تعريف الغيبة إلى ما دل عليه المستفيضة المتقدمة) كصحيحة محمد ابن سنان, و غيرها 
(من) ما دل على ان الغيبة اذاعة السرء و (كونها هتكك ستر مستورء فلا يدخل ذلكك) الذكر بدون المخاطبء او مع مخاطب عالم بما 
يقوله المتكلم (فى الغيبة). 

(و منه) اى مما ذكرنا من انها هتكك الستر (يظهر أيضا انه لا يدخل فيها) اى فى الغيبة (ما لو كان الغائب) المغتاب- بالفتح- (مجهولا 
عند المخاطب. مرددا بين اشخاص غير محصورة» كما اذا قال: جاءنى اليوم رجل 
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بخيل دنىء ذميم. 

فان ظاهر تعريف الاكثر دخوله. و ان خرج عن الحكم بناء اعلى اعتبار التأثير عند السامع. 

و ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول. 

نعم لو قصد المذمة و التعيير» حرم من هذه الجهة؛ فيجب على السامع نهى المتكلم عنه الا-اذا احتمل ان يكون الشخص متجاهرا 
بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة؛ كما سيجىء فى مسئلة الاستماع. 


بخيل دنئ ذميم) و ذلك لانه لا يصدق عليه انه هتكك ستر مستور. 

(فان ظاهر تعريف الاكثر) ان الغيبة: ذكركك اخاكك ما يكره. و ما اشبه (دخوله) فى موضوع الغيبة (و ان خرج عن الحكم) فلا حرمة 
فيه (بناء على) كون الحرمة منوطة ب (اعتبار التأثير عند السامع). 

فحيث لا تأثير لا حرمة؛ و من المعلوم ان المجهول ذكره لا يتأثر السامع به. 

(و ظاهر المستفيضة المتقدمة) كصحيحة ابن سنانء انه هتكك الستر (عدم الدخول) فى موضوع الغيبة. 

(نعم لو قصد المذمة و التعييره حرم من هذه الجهة) ان لم نقل بانصراف ادلة المذمة و التعيير عن المجهول أيضاء و الا فلا حرمة من 
هذه الجهة أيضا (فيجب على السامع) فى صورة الحرمة (نهى المتكلم عنه الا-اذا احتمل) السامع (ان بكرن التدخض) المذى يذمه 
المتكلم (متجاهرا بالفسق» فيحمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجىء فى مسئلة الاستماع). 
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و الظاهر ان الذم و التعيير المجهول العين لا يجب الردع عنه مع كون الذم و التعيير فى موقعهماء بان كان مستحقا لهما و ان لم يستحق 
مواجهته بالذمء او ذكره عند غيره بالذم. 

هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الاطلاق. 


لكن بنائهم على ان المحرم الاولى لا يمكن حال فعل المسلم فيه على الصحة؛ الا اذا قام دليل على الاستثناء. 
مثلا: لو شرب انسان الخمرء او اراد بيع الوقف الذرىء او افطر فى شهر رمضان. او ما اشبه لا يتركك و شانه من جههٌ حمل فعله على 
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الصحيح بل يجب نهى الاولء و ردع الثالث» و عدم الاشتراء من الثانى» الا اذا قام الدليل على ان ما يفعله لاضطرار او مرض او طروٌ 
جواز بيع الوقف. 

(و الظاهر ان الذم و التعيبر المجهول العين) ان قلنا بحرمته فى الجملة- كما اختاره الشيخ- (لا يجب الردع عنه) من السامع (مع كون 
الذم و التعيير فى موقعهماء بان كان) المقول فيه (مستحقا لهما) كما لو أنه اخذ المتكلم يعير من يسيئ الخلق» مع عدم ذكره لاسمه. 
فان تعيير مثله صحيح جائز (و ان لم يستحق مواجهته بالذم) اذ لا يجوز ذم المؤمن فى وجهه اذا لم يرتكب المنكر (او ذكره عند غيره 
بالذم) لانه غيبة او تعيير للمؤمن المعلوم» و هو غير جائز. 

(هذا) الكلا-م (كله) حول غَيبهُ الانسان المجهول فيما (لو كان الغائب المذكور) بالذم و الغيبة (مشتبها على الاطلاق) بان لم يكن 
منحصرا فى معدود. 
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اما لو كان مرددا بين اشخاصء فان كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهمء كان كالمشتبه على الاطلاق» كما لو قال: جاءنى 
عجمى او عربى كذا و كذاء اذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان» كان يكون فى المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم او 
العرب و ان كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم» كان يقول: احد ابنى زيدء او احد اخويه كذا و كذا. 

ففى كونه اغتيابا لكل منهماء لذكرهما بما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب. 


(اما لو كان مرددا بين اشخاص) معدودين (فان كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم) بالذم (كان كالمشتبه على الاطلاق) 
فى عدم الحرمة (كما لو قال: جاءنى عجمى او عربى كذا و كذاء اذا) اراد ذم الفرد بما هو فرد» بان (لم يكن بحيث يكون الذم راجعا 
إلى العنوان» كان يكون فى المثالين) العربى و العجمى (تعريض إلى ذم تمام العجم او العرب) و الاحرم قطعاء بل كان اشد حرمة من 
الذم لشخص خاص. 

و منه يعلم ان ما يقوله البعض- احيانا- من ذكر بعض هذه الالفاظ العرب و العجمء تعريضا بتلكك الام من المحرمات المقطوعة (و ان 
كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم» كان يقول: احد ابنى زيدء او احد اخويه كذا و كذا) او احد اهل المدرسة الفلانية. 
(ففى كونه اغتيابا لكل منهماء لذكرهما بما يكرهانه من التعريض) لكل واحد منهما معرض ذلك الذم (لاحتمال كونه هو المعيوب). 
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وعدمه لعدم تهتكك ستر المعيوب منهماء كما لو قال احد اهل البلد الفلانى كذا و كذاء وان كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن 
فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثالء او كونه اغتيابا للمعيوب الواقعى منهما و إساءةٌ بالنسبة إلى 
غيره لانه تهتكك بالنسبة إليه لانه اظهار فى الجملة لعيبه بتقليل مشاركه فى احتمال 


(و عدمه) اى عدم كونه غيبةٌ اصلا (لعدم تهتكك ستر المعيوب منهما) اذ لم يعرف السامع ان ايهما المعيوب فهو (كما لو قال: احد اهل 
البلد الفلانى كذا و كذاء وان كان فرق بينهما) اى بين نسبة الذم إلى احد الشخصينء و بين نسبة الذم إلى احد اهل البلد (من جهة 
كون ما نحن فيه) من النسبةُ إلى احدهما (محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال). 

فانه كما يحرم ان يقول الانسان زيد شارب الخمرء كذلكك يحرم ان يقول زيد او عمرو يشرب الخمرء بل لو قال: احد اهل المدرسة» 
كان حراماء لانه عرض كل فرد للاحتمال. 

و مثله ما لو قال: يحتمل ان يشرب زيدء فانه و ان لم يكن جزما لكنه إساءة (دون المثال) لانه لا يعد عرفا إساءة إلى احدء و لذا لو 
سمع احد اهالى البلد ذلككء لا يراه اهانة له (او كونه اغتيابا للمعيوب الواقعى منهما و إساءة بالنسبة إلى غيره). 
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اما كونه اغتيابا للمعيوب الواقعى (لالنه تهتكك بالنسبة إليه) و اذاعة سره (لا-نه اظهار فى الجملة لعيبه) و ذلك (بتقليل مشاركه فى 
احتمال 
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العيب فيكون الاطلاع عليه قريبا. 

و اما الآخر. وقد اساء بالنسبةٌ إليه حيث عرّضه لاحتمال العيب وجوه. 

قال فى جامع المقاصد و يوجد فى كلام بعض الفضلاء: ان من شرط الغيبة ان يكون متعلقها محصوراء و الا فلا تعد غيبة» فلو قال عن 
اهل بلدة غير محصورة: ما لو قاله عن شخص واحدء. كان غيبته لم يحتسب غيب انتهى. 


العيب) فانه لو قال: احد اهل البلد كان شركائه فى الاحتمال عشرة آلافء و الآن صار شركائه واحدا فقطء لان المتكلم قال: احد ابنى 
زيد مثلا (فيكون الاطلاع) من السامع (عليه) و انه هو خالد الشارب لا اخوه خويلد (قريبا). 

(و اما) كونه إساءةٌ بالنسبة إلى (الآخرء و) لانه (قد اساء بالنسبةُ إليه حيث عرضه لاحتمال العيب وجوه) خبر قوله «ففى كونه اغتيابا». 
(قال فى جامع المقاصد و يوجد فى كلام بعض الفضلاء: ان من شرط) صدق (الغيبةٌ ان يكون متعلقها محصوراء و الا فلا تعد غيبة» 
فلو قال عن) واحد من (اهل بلدهُ غير محصورة؛ ما لو قاله عن شخص واحد) معلوم كزيد- (كان) القول عن الشخص الواحد المعلوم 
(غيبته لم يحتسب) ما قاله عن واحد من اهل البلدةٌ (غيبة) لانه مجهول (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(اقول: ان اراد ان ذم جمع غير محصور) كذم كل اهل البلد. ف (لا 
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تعد غيب و ان قصد انتقاص كل منهمء كما لو قال: اهل هذه القريةُ او هذه البلدة كلهم كذا و كذاء فلا اشكال فى كونها غيب محرمة. 
و لا وجه لاخراجه عن موضوعهاء او حكمها. 

وان اراد ان ذم المردد بين غير المحصور لا تعد غيبهٌ فلا بأس» كما ذكرنا و لذا ذكر بعض»ء تبعا لبعض الاساطين فى مستثنيات الغيبة 
ما لو علق الذم بطائفة او اهل بلدة او اهل قرية» مع قيام القرينة على عدم 


تعد غيبة» و ان قصد انتقاص كل منهمء كما لو قال: اهل هذه القرية او هذه البلده كلهم كذا و كذاء فلا اشكال فى) عدم استقامة 
كلامه و (كونها غيبةٌ محرمة) قطعا. 

(و لا وجه لا-خراجه عن موضوعها) بدعوى ان الدليل منصرف عرفا عن مثل ذلك (او حكمها) بانها وان كانت غيبة لكنها ليست 
بمحرمة. 

و على هذا فما اعتاده اهل التاريخ من ذكر الصفات الذميمة لاهل البلاد يكون داخلا فى الغيبة المحرمة. 

اللهم الا ان يقال: انها محرمة للاهانة» و ليست بغيبة» لانه ليس كشف الستر و انما هو اعلام الشىء الواضح. 

(و ان اراد ان ذم المردد بين غير المحصور لا تعد غيبة) و لعل هذا هو الظاهر و لذا فسرناه بهذا التفسير عند قوله «فلو قال» الخ (فلا 
بأس) بكلامه (كما ذكرنا) لانصراف الادلهُ عن مثله. 

(و لذا ذكر بعض»ء تبعا لبعض الاساطين فى مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة او اهل بلده او اهل قرية) او ما اشبه (مع قيام القرينة 
على عدم 
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إرادة الجميع» كذم العرب او العجم» او اهل الكوفة او البصرة؛ و بعض القرى» انتهى. 
ولواراد الاغلب ففى كونه اغتيابا لكل منهم و عدمه؛ ما تقدم فى المحصور. 
و بالجملة فالمدار فى التحريم غير المدار فى صدق الغيبة» و بينهما عموم من وجه 


الثانى فى كفارة الغيبة الماحية لها 


و مقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها إلى 


إرادةُ الجميع» كذم العرب او العجم.ء او اهل الكوفة او البصرة» و بعض القرىء انتهى) فانه حيث لا يريد الا البعض لم يكن غيبة 
للجميع» و لا للبعض لان الجميع غير مراد» و البعض غير معلوم. 

نعم لو اراد الجنس كان محرماء لانه بقوهُ اغتياب الجميع. 

(و لواراد) المتكلم بذم الجميع (الاغلب) او النصف مثلاء او ما اشبه مما يجعله كالواحد فى ضمن المحصور (ففى كونه اغتيابا لكل 
منهم و عدمه؛ ما تقدم فى المحصور) من الاحتمالات الثلاثة. 

(و بالجملة فالمدار فى التحريم غير المدار فى صدق الغيبة» و بينهما عموم من وجه). 

فالغيبة المحرمة كشف الستر عند من لا يعلم» و الغيبة المحللة موارد الاستثناء» و المحرم غير الغيبة» كالذم عند مخاطب يعلم بذلكك. 
الامر (الثانى) مما يبحث عنه فى مبحث الغيبة (فى كفارة الغيبةُ الماحيهٌُ لها) حتى يأمن الانسان عن عاقبتها حسب الادلة. 

(و مقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها) و البراءة منها (الى 
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اسقاط صاحبها. 

اما كونها من حقوق الناس فلانه ظلم على المغتاب. 

و للاخبار فى ان من حق المؤمن على المؤمن ان لا يغتابه» و ان حرمة عرض المسلم كحرمة دمه و ماله. 

واما توقف رفعها على ابراء ذى الحق» فللمستفيضة المعتضدة بالاصل. 


منها: ما تقدم من ان الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها. 


اسقاط صاحبها) لحقه كما ان مقتضى كونها عصيانا لله سبحانه التوبة و الاستغفار» كالسرقة التى يجب على السارق التوبة» بالإضافة إلى 
الخروج عن حق الناس. 

(اما كونها من حقوق الناس فلانه ظلم على المغتاب) بالفتح. 

(و) قد ورد فى الروايات ما يدل على كونه حقا (للاخبار فى ان من حق المؤمن على المؤمن ان لا يغتابه» وان حرمة عرض المسلم) 
الشامل لسره (كحرمة دمه و ماله) و حيث ان المال و الدم من الحقوق. فكذلك العرض بقرينة السياق. 

(و اما توقف رفعها) اى هذا الحق (على ابراء ذى الحق, فللمستفيضة المعتضدة بالاصل) اى اصالة ان حق كل ذى حق لا يؤدّى الا 
بقبول ذى الحقء فانه مقتضى كونه حقا لغيره. 

ف (منها) اى من الروايات المستفيضة (ما تقدم من ان الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها) فيما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و 
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و منها: ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكى, بسنده المتصل إلى على بن الحسين عليهما السلام؛ عن ابيه عن امير المؤمنين عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: للمؤمن على اخيه ثلاثون حقاء لا براءة له منها إلا بأدائهاء او العفو- الى ان قال- 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم القيمة» و يقضى له عليه. 
والنبوى المحكى فى السرائر و كشف الريبةُ من كانت لاخيه عنده مظلمهُ فى عرض 


(و منها: ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكى, بسنده المتصل إلى على بن الحسين عليهما السلام؛ عن ابيه) عليه السلام (عن امير 
المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: للمؤمن على اخيه ثلاآثون حقاء لا براءة له منها) اى من تلكك 
الحقوق (الا بادائهاء او العفو- الى ان قال- سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا 
فيطالبه به يوم القيمة» و يقضى له) اى للطالب (عليه) اى على المطلوب. 

و قد عد النبى صلى الله عليه و آله و سلم من تلك الحقوق «ستر عورة الاخ) و المراد عدم كشف ستره. 

و معنى «الاداء» ان يستر العورة. 

و معنى «العفو) انه اذ كشف العورةٌ يعفو عنه. 

(و النبوى المحكى فى السرائر و كشف الريبة من كانت لاخيه عنده مظلمهُ فى عرض) كان هتكك ستره؛ و اغتابه- مثلا- 
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او مالء فليستحللها من قبل ان يأتى يوم ليس هناك درهم ولا دينار» فيؤخذ من حسناته فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات 
صاحبه فيتزايد على سيئاته. 

وفى نبوى آخر من اغتاب مسلما او مسلمةٌ لم يقبل الله صلاته و لا صيامه اربعين يوما و ليله الا ان يغفر له صاحبه. 

و فى دعاء التاسع و الثلاثين من ادعية الصحيفة السجادية. 


(او مال) بان اكل ماله بالباطل (فليستحللها من قبل ان يأتى يوم ليس هناكك درهم ولا دينار» فيؤخذ من حسناته) اى تعطى للطالب 
عوض حقه (فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه) الّذى اغتابه- اى المطالب- (فيتزايد على سيئاته) اى سيئات المطلوب. 

و من المعلوم: انه لو لم يكن للمغتاب- بالكسر- حسنات و للمغتاب بالفتح- سيئات؛ كما لو اغتاب كافر الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلم عوضه الله سبحانه حسنات من فضله لثلا يببطل حقه» كما عاقب المغتاب بالكسر- لعدله. 

(و فى نبوى آخر من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه اربعين يوما و ليلة) بمعنى عدم الثواب عليهماء لا عدم 
الصحهُ حتى تحتاج إلى الاعادةٌ و القضاء (الا ان يغفر له صاحبه) بان يعفو عنه. 

(و فى دعاء التاسع و الثلاثين من ادعية الصحيفة السجادية) و فيه قوله عليه السلام «و ايما عبد من عبيدكك ادركه منى درك او مسّه 
من ناحيتى اذىء او لحقه بى او بسببى ظلمء ففته بحقه او سبقته بمظلمتهه 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج27 ص: 88 

و دعاء يوم الاثنين من ملحقاتها ما يدل على هذا المعنى أيضا. 

ولافرق فى مقتضى الاصل و الاخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه و تعذره. لان تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق» كما فى 
غير هذا المقام. 


فصل على محمد و آل محمد وارضه عنى من وجدككء و اوفه حقه من عندكك) فان المستفاد من هذه الفقرةُ ان التخلص من تبعة 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 6 معا من /اللاإب 


الغيبهُ ارضاء المغتاب بالفتح- كما لو قلت: ارض زيداء فان المستفاد منه ان المطلوب ارضائكك لزيد بنفسكك او بوكيلك. 

(و دعاء يوم الا-ثنين من ملحقاتها) و هو قوله عليه السلام: و أسألكك فى مظالم عبادك عندى؛ بضميمة ما هو معلوم من وجوب رد 
المظالم إلى اهلهاء او اسقاط اهلها لها عن كاهل مرتكب المظلمة. 

وعلى كل ففى هذين الدعائين (ما يدل على هذا المعنى) الَذى هو لزوم ارضاء المغتاب- بالفتح- (أيضا) كما يدل على هذا المعنى 
الأخبار المتقدمة: 

(و) على هذا ف (لا- فرق فى مقتضى الاصل و الاخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه) الى اغتابه (و تعذره) لاطلاق الادلة 
القامل الكاليق. 

و احتمال السقوط فى صورة التعذر غير تام (لان تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحقء كما فى غير هذا المقام) من الديون و ما اشبه. 
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لكن روى السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: ان كفارةٌ الاغتياب ان تستغفر لمن اغتبته» كلما 
ذكرته. 

ولو صح سنده امكن تخصيص الاطلاقات المتقدمة به فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة. 

مع احتمال العدم أيضاء لان كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة فلعله كفارة للذنب» من حيث كونه حقا لله تعالى» نظير كفارة 
قتل الخطأ التى 


(لكن روى السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: ان كفارةٌ الاغتياب ان تستغفر لمن اغتبته» كلما 
ذكرته) فانه يدل على عدم وجوب طلب العفو من المغتاب- بالفتح- سواء تمكن من ذلكك, أم لا. 

(و لو صح سنده امكن تخصيص الاطلاقات المتقدمة) الداله على وجوب طلب العفو (به) بان نقول: الواجب طلب العفو الا فى صورة 
الاستغفار لمن اغتابه» كلما ذكره (فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة) من تبعةُ ذنب الغيبة. 

(مع احتمال العدم) اى عدم كون الاستغفار طريقا إلى البراءة (أيضا) فلا يدل خبر السكونى على ذلكك. 

و معنى «أيضا» اى يحتمل الدلالة» و يحتمل عدم الدلالهُ (لان كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة» فلعله كفارة للذنب» من حيث 
كونه حقا لله تعالى» نظير كفارةُ قتل الخطأ) و هو الصيام و الاطعام و العتق (التى 
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لا توجب براءةٌ القاتلء الا ان يدعى ظهور السياق فى البراءة. 

قال فى كشف الريبة بعد ذكر النبويين الاخيرين المتعارضين. 

و يمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم يبلغ غيبته المغتاب فينبغى له الاقتصار على الدعاء و الاستغفار لان فى محالته 
اثارة للفتنةُ و جلبا للضغائن. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد.» منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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وفى حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت او غيبة 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9معا من /اننابم 


لا توجب) هذه الكفارة (براءة القاتل) و انما يبرأ اذا اعطى الديهٌ للمقتول. 

ففى الغيبةٌ حقان, حق لله تعالى يقتضى الاستغفار» و حق للمغتاب بالفتح- يقتضى الاستبراء منه (الا ان يدعى ظهور السياق) فى رواية 
السكونى (فى البراءة) المطلقةُ عن حق الله و حق الآدمى بالاستغفار- ولا يبعد هذا الظهور-. 

(قال فى كشف الريبة بعد ذكر النبويين الاخيرين المتعارضين) من حيث ان احدهما يدل على كون الكفارة الاستبراء» و الآخر يدل 
على كون الكفارة الاستغفار. 

(و يمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له) اى للمغتاب- بالفتح (على من لم يبلغ غيبته المغتاب) بالفتح (فينبغى له الاقتصار على 
الدعاء و الاستغفار) لا الاستحلال (لان فى محالته) اى طلب الحلية منه (اثارة للفتنة و جلبا للضغائن) جمع ضغينة بمعنى الحقد و 
العداوةٌ الكامنة. 

(و فى حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت او غيبة) او ما اشبه 
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و حمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة. 

اقول: ان صح النبوى الاخير سندا فلا مانع عن العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا فى مقابل الاستبراء. 

و إلا تعين طرحه و الرجوع إلى الاصل. 

واطلاق الأكعار المدمة و عدن الامسراء 


(و حمل) الاخبار (المحالة) اى الدالة على الاستحالة (على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة) و بهذا يرفع التنافى بين الخبرين. 
(اقول) ما ذكره كشف الريبة من الجمع يشبه التبرع» لعدم شاهد فى الخبرين على هذا الجمع. 

اللهم الا اذا صح الخبر الدال على هذا الجمع مما سيأتىء فانه (ان صح النبوى الاخير) و هو الدال على كفاية الاستغفار (سنداء فلا مانع 
عن العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا) سواء تمكن المغتاب- بالكسر- من الاستحلال» أم لا. 

فلا منافات بين النبويين» لان احدهما يوجب البراءة» و الآخر يجعل من انواع البراءة الاستغفار له (فى مقابل الاستبراء) اى طلب البرء و 
الحلية فلا يجب الاستحلال فقطء و انما هناكك الاستغفار أيضا. 

(و الا يصح سند النبوى الاخير (تعين طرحه و الرجوع إلى الاصل) الّذى يقول: بلزوم الاستحلال من كل ذى حق. 

(و اطلاق الاخبار المتقدمة) الدالة على الاستبراء- بقول مطلق- (و)- ما ذكره كشف الريبة- شاهد لجمعه. من (تعذر الاستبراء) مع 
موت 
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او وجود المفسدة فيه لا يوجب وجود مبرأ آخر. 

نعم ارسل بعض من قارب عصرنا عن الصادق عليه السلام: انكك ان اغتبت» فبلغ المغتاب فاستحل منه؛ و ان لم يبلغه فاستغفر الله له. 
وفى رواية السكونى المروية فى الكافى فى باب الظلم؛ عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 
من ظلم احدا ففاته فليستغفر الله له. فانه كفارة له. 


المغتاب او غيبته (او وجود المفسدة فيه) فى حال حياته و حضوره. غير تام. 
هذه الأمور (لا ويس وسوة هرأ الخراغير الذي ذك الله امن الامتحلال, 
الا ترى انه لو غاب الدائن» او مات لم تحصل البراءة بالاستغفار» و كذلك اذا كان موجودا و لكن كان فى اعطائه المال مفسدة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠عا‏ من /انناإبم 


(نعم ارسل بعض من قارب عصرنا) و هو النراقى فى جامع السعادات (عن الصادق عليه السلام: انكك ان اغتبت» فبلغ المغتاب فاستحل 
منه و ان لم يبلغه فاستغفر الله له). 

و بهذا يمكن الجمع بين النبويين المتعارضين» و يكون شاهدا لكلام كاشف الريبة. 

(و فى رواية السكونى المروية فى الكافى فى باب الظلم؛ عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 
من ظلم احدا ففاته فليستغفر الله له» فانه كفارةٌ له) فانه اعم من الموتء او عدم 
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والانصاف ان الاخبار الوارده فى هذا الباب كلها غير نقِيهُ السند. 

واصالة البراءة تقتضى عدم وجوب الاستحلال و لا الاستغفار. 

و اصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب- بالفتح- على المغتاب- بالكسر- تقتضى عدم الخروج منه الا بالاستحلال خاصة. 


القدرة» للوصول إليه و هذا أيضا شاهد جمع آخر بين النبويين» و مؤيد لما ذكره كاشف الريبة. 

(و الانصاف ان الاخبار الوارده فى هذا الباب) اى باب الاستحلال و الاستغفار (كلها غير نقيةُ السند). 

(و) اذا انتهى الامر إلى الاصول العملية» ف (اصالةٌ البراءة) عن توجه التكليف إلى المغتاب- بالكسر- (تقتضى عدم وجوب الاستحلال 
ولا الاستغفار) لانه تكليف لا يعلم بوجوده. و المراد بالاستغفار طلب الغفران للمغتاب- بالفتح- اما استغفار المغتاب- بالكسر- لنفسه 
عما صدر منه من الذنب» فلا اشكال فيه. 

(و اصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب- بالفتح- على المغتاب- بالكسر- تقتضى عدم الخروج منه) اى من ذلكك الحق (الا بالاستحلال 
خاصة) فان الغيبة توجب حقا شرعا و عرفا على المغتاب- بالكسر-. 

فاستصحاب بقائه بعد التوبة يقتضى لزوم خروجه من هذا الحقء و الاستحلال مخرج قطعا. 

واما الاستغفار فيشكك فى كونه مخرجا فالاصل عدم كون الاستغفار مخرجا. 
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لكن المثبت لكون الغيبة حا بمعنى وجوب البراءة منه ليس الا الاخبار غير نقيهُ السندء مع ان السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة» 
لذكر حقوق اخر فى الروايات» لا قائل بوجوب البراءة منها. 


(لكن) الاشكال فى الاستصحاب من جهة عدم اليقين السايق, اذ: 

الاستصحاب يتوقف على اليقين بتعلق حق على المغتاب- بالكسر-. 

و (المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة منه) كالحقوق المالية و ما اشبه (ليس الا الاخبار غير نقي السند» مع ان السند لو كان 
نقيا كانت الدلالة) لهذه الاخبار على كونها حقا محتاجا إلى الابراء (ضعيفة) و ذلك (لذكر حقوق اخر فى الروايات, لا قائل بوجوب 
البراءة منها) كعيادته اذا مرضء و تشييعه اذا مات, و ما اشبه. 

لا يقال: من المقرر عندهم انه اذا اشتمل الحديث على جملة فقرات اريد ببعضها خلاف الظاهر» لم يضر ذلك بالفقرات الاخرء فكيف 
يصرف ظاهر حق الغيبةٌ عن معناه الحقيقى بمناسبة إرادة المجاز فى بعض الحقوق الاخر المذكورة فى الرواية. 

لانه يقال: ليس استعمال الحق فى ما لا يوجب البراءة مجازاء بل هو من باب الاستعمال فى احد مصاديقه. نحو استعمال المشتركك فى 
احد معانيه لا نحو استعمال اللفظ فى احد من الحقيقةُ او المجاز. 

(و) ان قلت: اذا لم يكن هذه الحقوق لازمة فلما ذا يعامل مع تاركها فى يوم القيمهُ معاملة خاصة؟ فان ذلكك قرينة على وجوب هذه 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.طع/إ ماع جطات. الالالالانا صفحة ١اعا‏ من /اشإبن 
الحقوق» 
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معنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن. لا العقاب عليهاء كما لا يخفى على من 
لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة فى روايةٌ الكراجكى. 

فالقول بعدم كونه حقا للناس- بمعنى وجوب البراءة- نظير الحقوق الماليهُ لا يخلو عن قوة و ان كان الاحتياط فى خلافه» بل لا يخلو 
عن قرب من جهةٌ كثرة الاخبار الدالة على وجوب الاستبراء منهاء بل اعتبار سند بعضها. 


الا ما خرجء و هذا ينافى ما ذكرتم من قولكم «كانت الدلالة ضعيفة). 

قلت: (معنى القضاء يوم القيامة لذيها) اى الحكم لنفع ذى الحق (على) ضرر (من عليها) هذه الحقوق- اذا لم يؤدها- (المعاملة معه 
معاملة من لم يراع حقوق المؤمنء لا-) ان المعنى (العقاب عليها) اى على ترك هذه الحقوق (كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق 
الثلاثين المذكورة فى رواية الكراجكى). 

فان الظاهر منها كونها فى مقام الآداب الاسلامية» لا فى مقام الحقوق اللازمه نحو حق الشفعة و حق الحيازة و حق الجنايةٌ و ما اشبه. 
(فالقول بعدم كونه حقا للناس- بمعنى وجوب البراءة-) اى حقا يجب الاستحلال منهء او الاتيان به (نظير الحقوق المالية) التى يجب 
الخروج منها (لا يخلو عن قوه) حسب ظاهر الادلة- كما عرفت- (و ان كان الاحتياط فى خلافه) بانها كالحقوق المالية (بل لا يخلو) 
هذا الامر وهو كونه كالحقوق المالية» (عن قرب» من جههٌ كثرةٌ الاخبار الدالة على وجوب الاستبراء) و الاستحلال (منهاء بل اعتبار 
سند بعضها) كرواية 
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و الا-حوط الاستحلال ان تيسرء و الا فالاستغفار غفر الله لمن اغتبناه و لمن اغتابنا بحق محمد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم 


الثالث: فيما استثنى من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الاعم. 


اشارة 


حفص ابن عمير المروية فى الكافى» عن الصادق عليه السلام: فقد قالوا بان رجال السند كلهم ثقات عدا حفصء و يمكن تحصيل 
وثاقته من قرائن خارجية بالإضافة إلى انها مروية فى الكافى الُذى التزم فى اوّل كتابه بان لا يروى الا ما هو حجة بينه و بين الله تعالى. 
(و الاحوط الاستحلال ان تيسرء و الا) يتيسر (فالاستغفار) للمغتاب بالفتح- (غفر الله لمن اغتبناه» و لمن اغتابنا) حتى لا يكون مؤمن 
ونيا لاجلا 

و هذا مأخوذ عن الامام السجاد فى دعاء مكارم الاخلاءق اللهم صل على محمد و آل محمدء و سددنى لان اعارض من غشنى 
بالنصح؛ و اجزى من هجرنى بالبر» و اثيب من حرمنى بالبذل» و اكافى من قطعنى بالصلة و اخالف من اغتابنى إلى حسن الذكرء و ان 
اشكر الحسنة و اغضى عن السيئة (بحق محمد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين). 

ولا يخفى ان الاستحلال يكون فى بعض الاوقات ضره اقرب من نفعه فاللازم معرفة الانسان للمواضعء لثلا يقع فى حرام اشدء من 
جراد الامتخلال: 

الامر (الثالث) من الامور المربوطة ببحث الغيبة (فيما استثنى من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الاعم) اى الجواز مقابل الحرمة الشامل 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”؛ ص: م7 

فاعلم: ان المستفاد من الاخبار المتقدمة و غيرها ان حرمة الغيبة لاجل انتقاص المؤمن و تأذيه منه. 

فاذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب- بالكسر- او بالفتح- او ثالث دل العقلء او الشرع على كونها اعظم من مصلحة احترام 
المؤمن بترك ذلكك القول فيه وجب كون الحكم على طبق اقوى المصلحتين كما هو الحال فى كل معصية من حقوق الله و حقوق 
الناس و قد نبه عليه غير واحد. 


للوجوب- أيضا- لا الجواز بالمعنى الاخص الّذى هو احد الاحكام الخمسة. 

(فاعلم: ان المستفاد من الاخبار المتقدمة و غيرها) من سائر الاخبار التى لم يذكر هنا (ان حرمة الغيبة لاجل انتقاص المؤمن و تأذيه 
منه) فان قوله صلى الله عليه و آله و سلم «ما يكره» دال على ذلكك, و نحوه غيره. 

(فاذا فرض) ان (هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب- بالكسر- او بالفتح- او) راجعة إلى شخص (ثالث) او اثنين منهما او الثلاثة» 
بحيث (دل العقل» او الشرع على كونها) اى تلكك المصلحة الطارئة (اعظم من مصلحة احترام المؤمن بتركك ذلكك القول) السوء (فيه) 
قوله «بتركك» متعلق ب «احترام» (وجب كون الحكم) من وجوب الغيبة او حرمتها (على طبق اقوى المصلحتين). 

كما انه اذا لم يعرف الاقوى منهما لزم الحكم بالتخيير» كما هو الاصل فى كل حكمين لم يعرف الاقوى منهما (كما هو الحال فى كل 
معصيةُ من حقوق الله و حقوق الناس و قد نبه عليه غير واحد). 

فالمسلم المحترم دمه الّذى من اذا قتله عمدا كان له جهنم خالدا فيها 
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قال فى جامع المقاصد- بعد ما تقدم عنه فى تعريف الغيبةُ-: ان ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتكك عرض المؤمن او التفكه 
به او اضحاك الناس منه. 

و اما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم» كنصح المستشير و التظلم و سماعه و الجرح و التعديل ورد من ادعى نسبا ليس له. و القدح فى 
مقالة باطلةُ خصوصا فى الدين» انتهى. 


و كانما قتل الناس جميعا اذا تترس به الكفار» يقتل» لان مصلحة ازالة الكافرين اعظم من مصلحة ابقاء هذا المسلم؛ و هكذا فى سائر 
الاحكام. 

(قال فى جامع المقاصد- بعد ما تقدم عنه فى تعريف الغيبة-: ان ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتكك عرض المؤمن او 
التفكه) و التلذذ (به او اضحاكك الناس منه). 

(و اما ما كان لغرض صحيح) مجوز شرعا او عقلا (فلا يحرم» كنصح المستشير) الُذى يأتى للمشورة بان يزوجه بنتاء او يشتركك معه 
فى كسب او يتزوج ابنته» او يقرضه او يقترض منه؛ او ما شابه ذلكك (و التظلم) اى نصح المتظلم كيف يرفع الظلم عن كاهله (و 
سماعه) فان سماع الغيبه فى نفسه حرام, الا اذا جاز لمصلحة اقوى» فكما يجوز للمتكلم الناصحء كذلكك يجوز للسامع المنتصح (و 
الجرح و التعديل) حتى لا يؤخذ برواية الفسقَة (و رد من ادعى نسبا ليس له. و القدح فى مقالهُ باطلة) بحيث استلزم القدح قدحا و 
غيبة لقائلها ((خصوصا) اذا كانت المقالة (فى الدين» انتهى) كلام الكركى. 
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و فى كشف الريبة: اعلم ان المرخص فى ذكر مساوى الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه الا بهاء انتهى. 

وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر فى عدد. 
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نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة 
أحدهما ما اذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق» 


فان من لا يبالى بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. 
نعم لو كان فى مقام ذمّه كرهه من حيث المذمة: لكن المذمّة 


(و فى كشف الريبة: اعلم ان المرخص فى ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه) اى إلى ذلكك الغرض (إلا بها) اى 
بالغيبة (انتهى) كلامه. 

(و على هذا) المعيار (فموارد الاستثناء لا تنحصر فى عدد) خاص بل كل مورد من موارد الاهم؛ و من موارد الغرض الصحيح. 

(نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبةٌ من دون مصلحة احدهما ما اذا كان المغتاب)- بالفتح- (متجاهرا بالفسق» فان من لا يبالى 
بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق) بل قد يحب اذا كان من باب النهى عن المنكرء او تنفير الناس عن مثل هذا الفسقء فان 
ذم المسىء و الطاغى فى عمله يوجب تجنب الناس عن مثله. 

(نعم لو كان) المغتاب- بالكسر- (فى مقام ذمّه) اى ذم المتجاهر (كرهه) اى المتجاهرء كره ذم الناس له- مقابل عدم كرهه ظهور 
فسقه- (من حيث المذمة) فان غالب الناس لا يرضون بذمهم (لكن المذمة) 
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على الفسق المتجاهر به لا تحرم» كما لا يحرم لعنه. 

وقد تقدم عن الصحاح اخذ المستور فى المغتاب. 

وقد ورد فى الاخبار المستفيضة جواز غيبةٌ المتجاهر. 

منها: قوله عليه السلام فى رواية هارون بن الجهم: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة. 

و قوله عليه السلام: من القى جلباب الحياء فلا 


العاسن على لضيو لضي قر با اتح ٠‏ (الصرااته دل حريكة الم إلى تزه كما 9 بكرم لك لما ولوظى لع اهل بوكر كي 
البدع؛ كقوله سبحانه: لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الك اذْبِينَ» الى غيرها من الآبات و الروايات الكثيرة الوارده فى لعن اصحاب المنكرات و من 
جملتهم النساء السافرات (و قد تقدم عن الصحاح اخذ) لفظ (المستور فى) تعريف (المغتاب) مما يدل على انه لو لم يكن مستورا لم 
يصدق عليه الغيبة. 

(و قد ورد فى الاخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر) بالمعصية. 

(منها: قوله عليه السلام فى رواية هارون بن الجهم: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة) و المراد عدم الحرمة فى الاهانة و 
الذم و تركك الصلهُ و ما اشبه- مما تكون للمؤمنين- لا عدم الحرمة مطلقا حتى بالنسبةٌ الى المال و الدم و الاهل. 

(و قوله عليه السلام: من الى جلباب الحياء) الجلباب الثوب الساتر لجميع البدن. و قد شبه به الحياء لانه يستر الانسان عن تعديه على 
الغير» و تعدى الغير عليه» فان العفيف بمأمن من التهجمات (فلا 
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غيبةٌ له. 


و رواية ابى البخترى ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بفسقه. 
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و مفهوم قوله عليه السلام: من عامل الناس فلم يظلمهم» و حدثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته و 
وجبت اخوته» و ظهر عدله؛» و حرمت غيبته. 


و فى صحيحة ابن ابى يعفور الواردة فى بيان العدالةٌ- بعد 


غيبةُ له) و القاء الجلباب كنايةُ عن ارتكابه المنكر المنافى للحياء. 

(و روايةٌ ابى البخترى) بفتح الباب معرب «بهترا (ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع) وصف توضيحى. فان كل صاحب هوىء. 
بمعنى اختراع الاشياء المخالفة للدين مبتدعء الا-ان يقال: ان الهوى اعم من الحرام؛ فالقيد احترازى (و الامام) اى الرئيس اعم من 
لحي :إن دقوي ( تحاف بو القابي المطان ملسفة). 

(و مفهوم قوله عليه السلام: من عامل الناس فلم يظلمهم» و حدثهم فلم يكذبهم, و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته و 
وجبت اخوته و ظهر عدله؛ و حرمت غيبته). 

و من المعلوم ان المتجاهر بظلم الناس اما حقيقة او بتجرية الناس على المعاصى الى هو من اعظم الظلم المفهوم من الحديث انه لا 
تحرم غيبته من جهة مفهوم الشرط. 

(و فى صحيحة ابن ابى يعفور الوارده فى بيان العدالةٌ- بعد 
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تعريف العدالة- ان الدليل على ذلكك ان يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك من عثراته» دل على ترتب 
حرمة التفتيش على كون الرجل ساتراء فينتفى عند انتفائه. 

و مفهوم قوله عليه السلام فى رواية علقمه المحكية عن المحاسن: من لم تره بعينكك يرتكب ذنباء و لم يشهد عليه شاهد ان فهو من 


اهل العدالةٌ و السترء و شهادته مقبولة» و ان كان فى نفسه مذنباء و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل فى ولايةٌ 


تعريف العدالة-) قال عليه السلام: (ان الدليل على ذلك) و انه عادل (ان يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء 
ذلك) الستر (من عثراته). 

فان هذا الحديث (ذل على ترتب حرهة التفتيشن على كوق الرجل ساترًا) لعيوبه المراد بها المعاصىء قان العصيان عيب فى الانسان 
(فينتفى) التالى وهو حرمة التفتيشن (عند انتفاثه) اى انتفاء السثر. 

و من المعلوم: ان التفتيش مستلزم للاغتياب قولا و سماعاء بل هو اعم من ذلكك كما لا يخفى. 

(و مفهوم قوله عليه السلام فى روايه علقمةُ المحكية عن المحاسن: من لم تره بعينكك يرتكب ذنباء و لم يشهد عليه شاهدان) و المراد 
بذلكك انتفاء العلم و انتفاء الحجةٌ الشرعية (فهو من اهل العدالهُ و السترء و شهادته مقبولة؛ و ان كان فى نفسه مذنبا) اى بين نفسه و بين 
الله سبحانه (و من اغتابه بما فيه) من النقائص (فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل فى ولاية 
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الشيطان: الخبرء دل على ترتب حرمة الاغتياب و قبول الشهادة على كوثه من اهل السترء و كوئه من اهل العدالة على طريق اللف و 
النشر أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئى منه المعصية» و لا مشهودا عليه بها. 

و مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط خرج منه غير المتجاهر و 


ع 
الشيطان) اشارة إلى قوله تعالى: الله وَلِنٌّ الَذِينَ آمَنُواء الى قوله: 
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أَوْلاؤْهُمْ الطَاعُوتٌ» الى آخر (الخبر) المذكور فى باب الجماعة من كتاب الصلاة. 

فانه (دل على ترتب حرمة الاغتياب و قبول الشهادهً على كونه من اهل السترء و كونه من اهل العدالهُ على طريق الل و النشر). 
فحرمةٌ الاغتياب متوقفةٌ على كونه من اهل الستر» و قبول الشهادة متوقف على العدالةٌ (او) دل (على اشتراط الكل) من حرمةٌ الاغتياب 
و قبول الشهادة (بكون الرجل غير مرئى منه المعصية» و لا مشهودا عليه بها) اى بالمعصية. 

(و مقتضى المفهوم) من الخبر (جواز الاغتياب مع عدم الشرط) بان كان رؤى منه العصيان, او شهد عليه بالمعصيةُ شاهدان- مطلقا- 
اى سواء كان متجاهراء أم لا- (خرج منه) اى من هذا الاطلاق (غير المتجاهر) و بقى المتجاهر فى اطلاق جواز الاغتياب. 

(و) ان قلت: انه لا مفهوم لهذا الخبر حتى بالنسبة إلى المتجاهر لان قوله عليه السلام «و من اغتابه» جملهُ مستأنفة؛ و معناها حرمة 
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كون قوله عليه السلام «و من اغتابه الخ جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاءء خلاف الظاهر. 

ثم ان مقتضى اطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به و لو مع عدم قصد غرض صحيح و لم اجد من قال باعتبار قصد 
الغرض الصحيح و هو ارتداعه عن المنكر. 


نعم تقدم عن الشهيد الثانى احتمال اعتبار قصد النهى عن المنكر فى جواز سب المتجاهر مع اعترافه بان ظاهر النص و الفتوى عدمه. 


اغتياب كل مسلم مطلقا. 

قلت: (كون قوله عليه السلام «و من اغتابه الخ» جملة مستأنفة) بمعنى كونها (غير معطوفة على الجزاء) اى قوله: فهو من اهل العدالة 
(خلاف الظاهر) اذ الظاهر انه عطف على الجزاءء فلا اطلاق فى قوله «و من اغتابه). 

(ثم ان مقتضى اطلاق الروايات جواز غَيبه المتجاهر فيما تجاهر به و لو مع عدم قصد غرض صحيح) من النهى عن المنكرء او تنفير 
سائر الناس من المنكرء او ما اشبه بل لمجرد التشهى و التفكه (و لم اجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح) فى جواز غيبة المتجاهر 
(و هو) اى الغرض الصحيح قصد (ارتداعه عن المنكر) او ما اشبه- كما عرفت-. 

(نعم تقدم عن الشهيد الثانى احتمال اعتبار قصد النهى عن المنكر فى جواز سب المتجاهر) فيحل على ذلكك الغيبة أيضا (مع اعترافه) 
اى الشهيد ره (بان ظاهر النص و الفتوى عدمه) اى عدم اعتبار قصد النهى» 
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وهل يجوز اغتياب المتجاهر فى غير ما تجاهر به صرح الشهيد الثانى و غيره بعدم الجواز. 

و حكى عن الشهيد أيضا. 

و ظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر و غير الساتر» هو الجواز. 

و استظهره فى الحدائق من كلام جملهُ من الاعلام» و صرح به بعض الاساطين. 


بل يجوز مطلقا. 

(و هل يجوز اغتياب المتجاهر فى غير ما تجاهر به). 

مثلا: اذا كان يتجاهر بشرب الخمر يجوز اغتيابه فى كونه آكلا للرباء اذا فرض انه يختفى به؛ او مطلقاء كان يتفكه بحديثه فى مختلف 
شئون بدنه و ثيابه و داره و كسبه و ما اشبه. 

فقد (صرح الشهيد الثانى و غيره بعدم الجواز) و كانه القدر المتيقن من ادلهُ الجواز فيما تجاهر به. 

(و حكى عن الشهيد أيضا) فتوى اخرى. 
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(و) كذلكك (ظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر و غير الساترة هو الجواز). 

قوله «و ظاهر» عطف على «حكى» اى ان المحكى و الظاهر: 

الجواز. 

(و استظهره) اى الجواز مطلقا (فى الحدائق من كلام جملة من الاعلام و صرح به بعض الاساطين) و ذلكك لاطلاق الادلة» و لا وجه 
للقول بالقدر 
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و ينبغى الحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه اذا كان دونه فى القبح. 

فمن تجاهر باللواط - العياذ بالله- جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الاجانب. 

و من تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة. 

و من تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس و ينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر. 


المتيقن بعد وجود الاطلاقات. 

(و) اذ قلنا: بعدم الجواز الا فيما تجاهر به (ينبغى الحاق ما يتستر به) من المعصية (بما يتجاهر فيه اذا كان دونه) اى ما تستر دون ما 
تجاهر (فى القبح). 

و لعل وجه ذلكك: ان الجواز فى الادون اولى من الجواز فى الاشد و ان كان الادون مستورا و الاشد جهرا-. 

لكن لا يخفى ما فيه؛ اذ لو لم نقل بالإطلاق لا وجه للاولوية» و لا قطع بالمناط. 

(فمن تجاهر باللواط - العياذ بالله- جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الاجانب) الَذى يتستر فيه. 

(و من تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة) من الدور- مثلا-- الى يتستر به اما السرقة فى قطع الطريق فهو مما يتجاهر به» فلا 
اشكال فيه 

(و من تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس و ينكلهم) من النكال بمعنى العقاب (جاز اغتيابه بشرب الخمر) الّذى يخفيه. 
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و من تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح. 

و لعل هذا هو المراد بمن القى جلباب الحياء؛ لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلمة. 

ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان انه قبيح فلو تجاهر به مع اظهار محمل له لا يعرف فساده الا القليل» كما اذا كان من 
عمال الظلمة» و ادعى فى ذلكك عذرا مخالفا للواقع او غير مسموع منه 


(و من تجاهر بالقبائح المعروفة) كالزنا و الشرب و السرقة و ما اشبه (جاز اغتيابه بكل قبيح) مطلقا. 

(و لعل هذا) الّذى يرتكب القبائح المعروفة بكل صلافة (هو المراد بمن القى جلباب الحياء) فى الرواية السابقة (لا من تجاهر بمعصية 
خاصة) فقط (وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها) اى غير تلكك المعصيةٌ (كبعض عمال الظلمة) الُذى له معصيةٌ كونه عاملا فقط» و هو 
مستور فى سائر الامور مواظب على احكامه و ظاهر تدينه. 

(ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان انه قبيح) بان كان عالما عامدا (فلو تجاهر به مع اظهار محمل له لا يعرف فساده) كمن 
يستغيب انسانا مع اظهاره انه ظلمه بحيث لم يعرف فساد محمله (الا القليل كما اذا كان من عمال الظلمة؛ و ادعى فى ذلكك عذرا 
مخالفا للواقع) ككونه يخاف بطشهم اذا لم يقبل عملهم (او غير مسموع منه) لانه ليس بحيث يسمع منه ذلكك العذر. 
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كما لو ادعى انى لا اعلم حرمة ايذاء الناسء و القليل من الناس يعلمون 
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لم يعد متجاهرا. 

نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر. 

و لو كان متجاهرا عند اهل بلده؛ او محلته مستورا عند غيرهم؛ هل يجوز ذكره عند غيرهم ففيه اشكال من امكان دعوى ظهور روايات 
الرخصة فيمن لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا. 


انه فى رتبة من العلم و المعرفة لا يخفى عليه ذلكك. 

و حيث ان العذر المخالف للواقع مسموع و غير مسموع عرفاء اراد بالمخالف ما هو المسموعء و لذا عطف عليه ما ليس بمسموع (لم 
يعد متجاهرا) بحيث تجوز غيبته» لعدم صدق القاء جلباب الحياء؛ و نحوه من الروايات السابقة عليه. 

(نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد) عند الكل (لم يخرج عن المتجاهر) لصدق المتجاهر عليه حينئذ عرفا. 

(و لو كان متجاهرا عند اهل بلده او محلته مستورا عند غيرهم) من سائر من يعرفه. لا من سائر من لا يعرفه, و الا كان من باب السالبة 
بانتفاء الموضوع ف (هل يجوز ذكره) بالعصيان (عند غيرهم) ممن هو مستور لديهم (ففيه اشكال). 

وجه الاشكال و عدم الجواز (من) جهة (امكان دعوى ظهور روايات الرخصة فيمن لا يستنكن) و لا يأبى (عن الاطلاع) من الناس 
(على عمله مطلقا) سواء من يعرفه بالفسادء او لا يعرفه. 
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فرب متجاهر فى بلد» متستر فى بلاد الغربة» او فى طريق الحج و الزيارة لثلا يقع عن عيون الناس. 

و بالجملة فحيث كان الاصل فى المؤمن الاحترام على الاطلاق وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه. 

فالاحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه و لا يستنكف من ظهوره للغير. 

نعم لو تأذى من ذمّه بذلكك دون ظهوره لم يقدح فى الجواز. 


(فرب متجاهر فى بلد» متستر فى بلاد الغربة» او فى طريق الحج و الزيارة لثلا يقع عن عيون الناس). 

و وجه الجواز من جهة اطلاق: من القى جلباب الحياء. الصادق على هذا الانسان و الانصراف إلى من لا يستنكف ان كانء فهو بدوى. 
(و بالجملة ف) الدليل على عدم جواز غيب مثل هذا الانسان انه (حيث كان الاصل فى المؤمن الاحترام على الاطلاق) لاطلاق ادل 
احترامه حيا و ميتاء دما و مالا و عرضا (وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه) و هو المتجاهر فى المكان الّذى لا يستنكف من الاطلاع 
على عمله. 

(فالا-حوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير) لان هذا هو الفرد المتيقن خروجه؛ و 
يبقى الباقى تحت الاطلاقات الاولية. 

(نعم لو تأذى) المتجاهر (من ذمّه بذلكك) العصيان المتجاهر فيه- عند من لا يستنكف اطلاعه عليه- (دون ظهوره لم يقدح) تأذيه (فى 
الجواز) 
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و لذا جاز سبه بما لا يكون كذبا. 

و هذا هو الفارق بين السب و الغيبة. 
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حيث ان مناط الاول المذمهٌ و التنقيصء فيجوز. 
و مناط الثانى اظهار عيوبه فلا يجوز الا بمقدار الرخصة. 


الثانى: تظلم المظلوم و اظهار ما فعل به الظالم» 


وان كان متسترا به كما اذا ضربه فى الليل الماضى و شتمه؛ او اخذ ماله جاز ذكره بذلكك 


لاغتيابه. 
(و لذا جاز سبه بما لا يكون كذبا) كأن يقال له يا عاصىء او يا فاسق او ما اشبه لا السب بما يكون كذبا كان يقول لشارب الخمر يا 
كذاب و هكذا. 

(واهة) الى 2 كا عم عاد ستسدوق اعقاه (عى القار قبيج البمي) الحاتة (ز العية) المصرمة: 

(حيث ان مناط الاول) السب (المذمةٌ و التنقيصء فيجوز) فاذا جاز جاز السب. 

(و مناط الثانى) الغيبهُ (اظهار عيوبه» فلا يجوز الا بمقدار الرخصة) و هو غير المستنكف. 

(الشانى): من موارد الاستثناء عن الغيبة المحرمة (تظلم المظلوم) اى ذكر ظلامته (و اظهار ما فعل به الظالم» و ان كان) الظالم (متسترا 
به) اى بما فعل بالمظلوم (كما اذا ضربه فى الليل الماضى و شتمه) حيث لا يراهما الا الله (او اخذ ماله) خفية (جاز ذكره بذلكك) 
الظلم» و انه فعل كذا و 
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عدن لذ يلم كمي لظاهر قوله يعالي: ومن التو بَغذ توليك لا علوم من صبيلء نما لبي على الِينَيَظِْمُوَ الثامن 
و ُو فى الوْضٍ بت الحق. :1 

و قوله تعالى: لا يحب اللَهُ الَْجَهْرَ بالشّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إَِا مَنْ ظَلِم. 

فعن تفسير القمى اى لا يحب ان يجهر الرجل بالظلم و السوءء و يظلم الا من ظلم فاطلق 


كذا (عند من لا يعلم ذلكك) الظلم (منه) اى من الظالم (لظاهر قوله تعالى: وَ لمن انتَضِرَ بَعْدَ ظلّمِِ) اى نصر نفسه بعد ان ظلمه الظالم و 
النصرةٌ الباما ناح ب ع الال افوا كدر لاي از اودر رز اريس وز بجا ارواتع و لاسي 
عقاب (إِنْمَا السّييل) 0 (على الذين يَظلموتٌ الام و يَنعُونَ فى الْْض بغَِر الْحَقّ) لفظة «بغير الحق» للتأكيد. و الا فالبغى- 
اى الظلم- كرد ن بغي الحق 

(و قوله تعالى: ١‏ بيِثُ الله الجهر بالشو مِنَ الْقَوْلٍ) اى ان يجهر الانسان بالقول السيئ فى احد (إِلّا من ظلم) فالمظلوم يجوز له ان 
يجهر بظلامته و بالقول السيئ بالنسبة إلى ظالمه؛ و معنى عدم الحب: الكراهة المحرمة كما لا يخفى. 

(فعن تفسير القمى) على ابن ابراهيم ره (اى لا يحب) الله (ان يجهر الرجل) اى الشخص (بالظلم و السوء, و يظلم) بذكر الآدخرين 
بالغيبة و المذمة (الا من ظلم) بصيغة المجهولء اى المظلوم (فاطلق) و ابيح له 
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ان يعارضه بالظلم. 

و عن تفسير العياشى عنه عليه السلام: من اضاف قوما فأساء اضافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. 

وهذه الرواية وان وجب توجيههاء اما بحمل الإساءه على ما يكون ظلما و هتكا لاحترامهم او بغير ذلكك الا انها دالة على عموم من 
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ظلم فى الآيهُ الشريفة و ان كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال فى الظالم. 


(ان يعارضه) الظالم (بالظلم) اى بالمثل- من قبيل «قَمَنِ اعد عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا علي بمِئْلٍ ما اغتدجا عَلَتك). 

(و عن تفسير العياشى عنه عليه السلام: من اضاف قوما فأساء اضافتهم» فهو ممن ظلم) اى داخل فى هذه الآية الكريمة (فلا جناح 
عليهم فيما قالوا فيه) اى ذكر ظلامتهم, و انه اساء ضيافتهم. 

(و هذه الروايةٌ) المروية بطريق العياشى (و ان وجب توجيهها اما بحمل الإساءٌ) الصادرة عن المضيف (على ما يكون ظلما و هتكا 
لاحترامهم او بغير ذلكك) بالتصرف فى ما قالوا فيه) بان يراد به ما لا يكون غيبة. 

وانما نحتاج إلى الحملين لوضوح انه لا يجوز غيبه من لا يقوم بآداب الضيافة» اذ ليس ذلك ظلما شرعا و عصيانا حتى يجوز غيبته 
(الا انها دالة على عموم من ظلم فى الآ الشريفة) حتى انه يشمل كل ظالم و لو بهذا القدر (و) دالةُ على (ان كل من ظلم)- بصيغة 
المفعول- (فلا جناح عليه فيما قال فى الظالم) بصورة عامة. 
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و نحوها فى وجوب التوجيه رواية اخرى فى هذا المعنى محكية عن المجمع ان الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه 
فى ان يذكره بسوء ما فعله و يؤيد الحكم فيما نحن فيه: ان فى منع المظلوم من هذا الّذى هو نوع من التشفى حرجا عظيما. 

و لان فى تشريع الجواز مظن ردع للظالم» و هى مصلحة خالية عن مفسدة فيثبت الجوازء لان الاحكام تابعة للمصالح. 


(و نحوها فى وجوب التوجيه رواية اخرى فى هذا المعنى محكية عن المجمع: ان الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فلا جناح 
عليه) اى الضيف (فى ان يذكره بسوء ما فعله) المضيف بالنسبة إليه. 

(و يؤيد الحكم) بجواز غيبة الظالم (فيما نحن فيه: ان فى منع المظلوم من هذا) التظلم و ذكر ظلم الظالم (الَذى هو نوع من التشفى) اى 
شقاء النقسس من الغيظ (حرنها عظيما) فيشمله قوله سبحانه بك حَقَلٌ ليك فى الدين ون عرجة. 

راتما تصل د ابو داك لاد كز ]نم الأنيان لذ كر عرسا قاذا قم لد دل اقلق ,اذ قو راو الندة ناا كان اللذليل جل 
حرج؛ كان الحكم بالجواز منوطا بالحرج الشخصى. 

(و لان فى تشريع الجواز) اى جواز اغتياب الظالم (مظنةُ ردع للظالم و هى مصلحة خالية عن مفسدة فيثبت الجوازء لان الاحكام تابعة 
للمصالح) و كلما حكم به العقل حكم به الشرع, اذا كان فى سلسلةٌ العلل اى الحسن و القبح. 
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و يؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للامام الجائر بناء على ان عدم احترامه من جهة جوره. لا من جهة تجاهره. و الا لم يذكره فى مقابل 
الفاسق المعلن بالفسق. 

وفى النبوى لصاحب الحق مقال. 


و جعله تأييد الا دليلا عدم العلم بانه خال عن المفسدة. لانه فى بعض الاحيان يلابس المفسدة الغالبة على المصلحة؛ كما نشاهد فى 
ان الكلام على بعض الظالمين يسبب الكثرية طغيانه» و اضافةٌ الظلم و الضرر منه 

(و يؤيده) اى جواز اغتياب الظالم علاوة على المؤيدين السابقين (ما تقدم من عدم الاحترام للامام الجائر) 

فكما ان ظلم الامام سب جواز غيبته» كذلكك ظلم سائر الظلمة يجوز غيبتهم للمناط (بناء على ان عدم احترامه من جهة جوره) فيكون 
كالمنصوص العلة (لا من جهة تجاهره. و الا لم يذكره) الامام عليه السلام (فى مقابل الفاسق المعلن بالفسق) لان الامام الجائر حينئذ 
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من مصاديق الفاسق, لا فى مقابله. 

لا يقال: الجائز أيضا من مصاديق المعلن بالفسق. 

لانه يقال: الجواز فى مقابل الفسق يراد به غيره. 

(و فى النبوى لصاحب الحق مقال) و اطلاق «المقال» شامل لذكر ظالمه عند الناس»ء و ان كان ربما يحتمل سماع دعواه عند الحاكم 
فقط لكن ذلكك خلاف الظاهر اذ يسمع دعوى كل احد سواء كان واقعا صاحب حقء أم لا 
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و الظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو ازالهُ الظلم عنه» و قواه بعض الاساطين خلافا لكاشف الريبة و 
جمع ممن تأخَر عنه فقيدوه اقتصارا فى مخالفة الاصل على المتيقن من الادلة لعدم عموم فى الآية. 

وعدم نهوض ما تقدم فى تفسيرها للحجية. 

مع ان المروى عن الباقر عليه السلام فى تفسيرها المحكى عن مجمع البيان: انه لا يحب الشتم فى الانتصار الا من ظلمء فلا 


(و الظاهر من جميع ما ذكر) فى مسئلة جواز غيبة المتظلم لمن ظلمه (عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو ازالة الظلم عنه) اذ لا 
وجه لهذا القيد بعد الاطلاقات (و قواه) اى عدم التقييد (بعض الاساطين خلافا لكاشف الريبة و جمع ممن تأخر عنه فقيّدوه) اى الجواز 
ل ا ار - للاطلاقات- (على المتيقن من الادلة) 
الداله على الجواز (لعدم عموم فى الآيةٌ) اى آية: لا بحب اللهُ الَجَهْرَ بِالسُوء مِنَ القَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم. 

اذ لا تدل الا على الجواز فى الجملة للمظلوم. 

(و عدم نهوض ما تقدم فى تفسيرها) اى تفسير الآيهُ (للحجية) لان ما فى تفسيرى القمى و العياشى مرسلتان لا حجية فيهما. 

(مع ان المروى عن الباقر عليه السلام فى تفسيرها المحكى عن مجمع البيان: انه لا يحب الشتم فى الانتصار الا من ظلم) بصيغة 
المجهول (فلا 
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بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به فى الدين. 

قال فى الكتاب المذكور و نظيره وَ انعْصَِرُوا مِنْ بعد لا ظَلِمُوا و ما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الاصل الثابت بالأدلة العقلية و 
النقلية. 

و مقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تداركك الظلمء فلو لم يكن قابلا للتداركك لم يكن فائده فى هتكك الظالم. 

و كذا لو لم يكن ما فعل به ظلماء بل 


بأس له) اى للمظلوم (ان ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به فى الدين) فى مقابل الانتصار بما لا يجوز كان يسبب للظالم ضررا 
اكثر من ظلمه. 

مثلا: اذا ظلمه بنهب دينار منه ينتصر منه بإلقاء نفسه فى التهلكة. 

(قال فى الكتاب المذكور) اى كاشف الريبةٌ (و نظيره وَ انض روا مِنْ بَغْرد ليا ظَلِمُوا) فان معناه جواز الانتصار من الظالم بما يجوز فى 
الشريعة (و ما بعد الآية) من المؤيدات التى ذكرها الشيخ ره لجواز الغيبة مطلقا (لا يصلح للخروج بها عن الاصل الثابت بالأدلّةٌ العقلية 
والنقلية) الدالةُ على حرمة الغيبةٌ مطلقا. 

(و مقتضاه) اى عدم وجود دليل على جواز الغيبه مطلقا (الاقتصار على مورد رجاء تداركك الظلمء فلو لم يكن قابلا للتداركك) اما لان 
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الظالم مات مثلا و ليس له مال يتدارك به ظلمه؛ او لان الطرف الّذى يريد المظلوم اغتياب الظالم لديه ليس قادرا على دفع الظلم (لم 
يكن فائدة فى هتكك الظالم) و اغتيابه. 

(و كذا) لا يجوز الاغتياب (لو لم يكن ما فعل به) الشخص (ظلماء بل 
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كان من ترك الاولى» وان كان يظهر من بعض الاخبار جواز الاشتكاء لذلكك 

فعن الكافى و التهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان» قال: دخل رجل على ابى عبد الله عليه السلام» فشكى رجلا من اصحابه فلم 
يلبث ان جاء المشكوٌ فقال له ابو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوكك؟ فقال: 

يشكونى انى استقضيت منه حقى» فجلس ابو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال: كانكك اذا استقضيت حقكك, لم تسئ» أ رأيت قول الله 
تخا ويح ال ظاهرة السللاف اكرى انهم خافرا الدع ويول 4 ذا جور طليوم لاي الهم انعاتر ا الاالا يهاه ماه لله عرو جل 


كان من تركك الالولىء و ان كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء) و الشكايةٌ بالاغتياب لتاركك الاولى (لذلكك) اى لتركه 
الأول 

(فعن الكافى و التهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان» قال: دخل رجل على ابن عبد الله عليه السلام» فشكى رجلا من اصحابه فلم 
يلبث ان جاء المشكو) عليه (فقال له ابو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوكك؟ 

فقال: يشكونى) لاجل (انى استقضيت منه حقى» فجلس ابو عبد الله (ع) مغضبا فقال: كانكك اذا استقضيت حقكك لم تسئ أ رأيت قول 
اسان 1 الر ةاش لكان اترئ انب خخائنا لدعو ومسل » أن بحر ليك لدو اللاسالخاتر) اهلاطبا يأك يطلت الله 
مجان عله( دم الت وت د الحساب» فمن استقضى فقد). 

فان المستقضى كان تاركا للاولى» و مع ذلكك جاز للشاكى ان يشكوه 
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و مرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافى؛ قال: كان عنده قوم يحدثهم, اذ ذكر رجل منهم رجلاء فوقع فيه و شكاه؛ فقال له ابو عبد 
الله عليه السلام: و انى لكك باخيكك الكامل؟ اى الرجل المهذب. 

فان الظاهر من الجواب ان الشكوى انما كانت من تركك الاولى الّذى لا يليق بالاخ الكامل المهذب. 

و مع ذلكك كله فالاحوط 


بدليل تقرير الامام الصادق عليه السلام له» فانه لو لم تجز الشكاية كان الصادق عليه السلام ردع الشاكى. 

(و مرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافى» قال: كان عنده قوم يحدثهم, اذ ذكر رجل منهم رجلاء فوقع فيه و شكاه فقال له ابو عبد 
الله عليه السلام: و انى لكك باخيكك الكامل؟ اى الرجل المهذب) يقول الشاعر: 

ولست بمستبق اخا لا تلمّه على شعث اى الرجال المهذب 

اى انكك لا تجد الاخ الكامل الّذى لا نقص فيه؛ فان اردت اخوة انسان كامل بقيت بلا اخ, لانكك لا تجده. 

(فان الظاهر من الجواب) للامام عليه السلام بقوله «و انى لكك الخ) (ان الشكوى انما كانت من تركك الاولى الذى لا يليق بالاخ 
الكامل المهذب) 

فعدم ردع الامام (ع) للمغتاب- بالكسر- مع انه كان يستغيب تاركك الاولى يدل على جواز غيب تاركك الاولى. 
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عدّ هذه الصورةُ من الصور العشر الآتيهُ التى رخص فيها فى الغيبة لغرض صحيح اقوى من مصلحة احترام المغتاب. 
كما ان الاسحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به و ان 


يرجو ازالة الظلم» الا اذا كانت مصلحة الاغتياب اقوى من مصلحة تركك الغيبة. 

وذلك ب (عدّ هذه الصورة من الصور العشر الآتية التى رخص فيها فى الغيبهُ لغرض صحيح اقوى من مصلحة احترام المغتاب). 

و انما نحتاط بذلكك. لان مع اقوائية المصلحة يعلم بالخروجء و بدون ذلك فالمحكم اطلاقات حرمة الغيبة بعد المناقشة فى ادلة استثناء 
الظالم حتى فى صورة اغتيابه عند من يرجو ازالة ظلمه؛ اذ قد تكون مصلحة ترك الاغتياب اكثر من مصلحة الاغتياب» كما لو ترتب 
على الغيبة للظالم عند من يرجو ازالة ظلمه مفسدةٌ كما لا يخفى» فتأمل. 

(كما ان الاسحوط جعل الصورة السابقة) المستثناة عن حرمة الغيبة و هى صورة غيبةُ المتجاهر (خارجة عن موضوع الغيبة) لا عن 
حكمها- مع تسليم كونها داخلة موضوعا- (ب) ان نقول: ان الجواز خاصء ب (ذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق 
المتجاهر به. و ان جعلها) اى هذه الصورءٌ (من تعرض لصور الاستثناء منها) اى مما استثنى عن حرمة الغيبة. 
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فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم» صور تعرضوا لها. 
منها: نصح المستشير 


فان النصيحةٌ واجبةٌ للمستشير فان خيانته قد تكون اقوى مفسدةٌ من الوقوع فى المغتاب. 
و كذلكك النصح من غير استشارة» فان من 


و الحاصل: انهم جعلوها من الاستثناء حكماء و نحن جعلناه من باب عدم الموضوع. 

(فيبقى من موارد الرخصة) فى الغيبة (لمزاحمة الغرض الاهم» صور تعرضوا لها) و نحن نذكرها تبعا لهم. 

(منها: نصح المستشير) الذى يستشير الانسان لزواج بنته لولد مثلا- فان المستشار يلزم ان يقول ما فى الولد من العيب» و هكذا سائر 
موارد الاستشارةٌ (فان النصيحة) بالارشاد إلى الصلاح (واجبة للمستشير) لما ورد من وجوب النصح لله و لرسوله و للمؤمنين (فان 
خيانته) بذكر الخلاف (قد تكون اقوى مفسدةٌ من الوقوع) اى ذم المشير (فى المغتاب) بالفتح 

و الحاصل هناكك تزاحم بين وجوب النصح و حرمة الغيبة» و الاول كثيرا ما يكون اقوى اما الاستدلال بقوله «فان خيانته» انما يتم اذا 
توقف تركك النصح على الخيانة اما اذا لم يتوقف كما لو تمكن المستشار ان يقول: انى لا اتكلم فى هذا الموضوع, او اسئل غيرى» او 
ما اشبه فلا يكون من باب التزاحمء الا اذا علم المستشار انه لو لم يقل الواقع وقع المستشير فى المفسدة. 

(و كذلك) يجب (النصح) و ان كان غيب (من غير استشارة» فان من 
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اراد تزويج امرأة وانت تعلم بقبائحها التى توجب وقوع الرجل من اجلها فى الغيبة و الفساد فلا ريب ان التنبيه على بعضها و ان اوجب 
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الوقيعة فيها اولى من تركك نصح المؤمنء مع ظهور عدةٌ من الاخبار فى وجوبه. 
9 منها: الاستفتاء 


بان يقول للمفتى ظلمنى فلان فى حقى» فكيف طريقى فى الخلاص هذا اذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم 


اراد تزويج امرأة و انت تعلم بقبائحها التى توجب وقوع الرجل من اجلها فى الغيبة) اى اغتياب الناس له (و الفساد فلا ريب ان التنبيه 
على بعضها) اى بعض تلكك القبائح التى توجب معرفتها انصراف الرجل عن زواجها اللهم الا ان توقف على ذكر كل القبائح (و ان 
اوحب) التدبيه (الوقيعة): 

النقيصة (فيها اولى من تركك نصح المؤمنء, مع ظهور عد من الاخبار فى وجوبه) اى وجوب النصح الشامل لمن استشار و لمن لم 


يستشر. 
و عن التذكرة: ان فاطمةٌ بنت قيس استشارت النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى ان تصير زوجةٌ معاوية» او ابى الجهم, فال صلى الله 
عليه و آله و سلم لها: اما معاوية فصعلوك لا مال له و اما ابو الجهم فلا يضع عصاه على عاتقه. كناية عن كثرة طروقته؛ انكحى اسامة 
فانه صلى الله عليه و آله و سلم ذكر عيب الرجلين لفاطمة لانها استشارته» و هناكك اخبار النصيحة مذكورة فى الوسائل و المستدرك. 
(و منها) اى من صور جواز الغيبة (الاستفتاء بان يقول للمفتى ظلمنى فلان فى حقى؛ فكيف طريقى فى الخلاص). 

و (هذا) انما يجوز (اذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم 
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بالخصوص. و الا فلا يجوز. 

و يمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة ابى سفيان و اشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, و قولها انه رجل شحيح لا 
يعطينى ما يكفينى و ولدى فلم يرد صلى الله عليه و آله و سلم عليها غيب ابى سفيان. 

ولو نوقش فى هذا الاستدلال بخروج غيبةُ مثل ابى سفيان عن محل الكلام؛ امكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد 
الله عليه السلام» قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم, فقال: ان امى 


بالتخصوص نالفل بحو 
اما انه لا يجوز فى غير صورة التوقف. فلاطلاق ادلهٌ الحرمة. 

(و) اما انه يجوز فى صورة التوقف. ف (يمكن الاستدلال عليه بحكايةُ هند زوجة ابى سفيان و اشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم, و قولها انه) اى أبا سفيان (رجل شحيح) بخيل (لا يعطينى ما يكفينى و ولدى) فاجاز لها الرسول صلى الله عليه و آله و 
سلمء ان تأخذ ماله من باب استيفاء الحق (فلم يرد صلى الله عليه و آله و سلم عليها) اى على هند (غيبة ابى سفيان) لانها كانت 
(و لو نوقش فى هذا الاستدلال بخروج غيبهُ مثل ابى سفيان عن محل الكلام) لان المحرم غيب المؤمن لا المنافق» فعدم الردع من باب 
جواز غيبته مطلقا لا من باب جواز غيبةُ المستفتى فيما اذا كان اصل الغيبةُ محرما (امكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى 
عبد الله عليه السلام؛ قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلمء فقال: ان امى 
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لا تدفع يد لامس فقال: احبسهاء قال قد فعلت فقال صلى الله عليه و آله و سلم: فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال صلى الله عليه و 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاناعا من /اللإبل 
آله و سلم: فقيدها فانكك لا تبرّها بشىء افضل من ان تمنعها عن محارم الله عز و جلء الخبر» و احتمال كونها متجاهرة مدفوع بالاصل. 
و منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذى يفعله 


فانه اولى من ستر 


لا تدفع يد لامس) كناية عن تعاطيها الزنا دائما (فقال) صلى الله عليه و آله و سلم: (احبسها) حتى لا تزنى (قال) ذلكك الرجل (قد 
فعلت) و لكن لم ينفع ذلك (فقال صلى الله عليه و آله و سلم: فامنع من يدخل عليها) من الرجال» ف (قال) ذلكك الرجل (قد فعلت) و 
لكن لم ينفع ذلك (قال صلى الله عليه و آله و سلم: فقيدها) حتى لا تتمكن من الخروج من الدار و لا من فتح الباب للرجال (فانكك 
لا تبرّها بشىء افضل من ان تمنعها عن محارم الله عز و جل) الى آخر (الخبر) فانه يدل جواز الغيبة للمستفتىء لانه اغتاب أمه و لم 
يمنعه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: (و احتمال كونها متجاهرة مدفوع بالاصل) اذ التجاهر قيد زائد» فاذا شكك فيه كان الاصل 
عدمه. فتأمل. 

(و منها) اى من موارد الاستثناء عن حرمة الغيبة (قصد ردع المغتاب عن المنكر الَذى يفعله.) 

فاذا علم الانسان انه اذا اغتابه ارتدع» وجب الاغتيابء لا-نه من باب الردع عن المنكر الواجب بالمناط الاولى من النهى عن المنكر 
(فانه) اى اغتيابه ليرتدع (اولى من ستر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ٠١7‏ 

المنكر عليه فهو- فى الحقيقة- احسان فى حقه. 

مضافا إلى عموم ادلهٌ النهى عن المنكر. 


و منها: قصد حسم ماده فساد المغتاب عن الناس» 


كالمبتدع الّذى يخاف من اضلاله الناس. 
و يدل عليه- مضافا إلى ان مصلحة رفع فتنته عن الناس اولى من ستر المغتاب- ما عن الكافى بسنده الصحيح عن ابى عبد الله عليه 
السلام» 


المنكر عليه» فهو) اى الاغتياب الموجب للردع (- فى الحقيقة-) ليس ذمرا له» و تنقيصا منه الى هو المناط فى حرمة الغيبة» بل 
(احسان فى حقه) و قد قال سيخانه: كا على الْمشيوين عن شبيل. 

(نقنافا] ل عتموم الله الى ضن قلطك ).حاقل الاروج ضرع لكر 0ن تون ةو يريم من لقو والقاة الاكلع.» 

(و منها) اى من موارد الاستئناء عن حرمة الغيبة (قصد حسم) و قطع (ماده فساد المغتاب عن الناسء كالمبتدع الّذى يخاف من اضلاله 
الناس) اذا تركك و شأنه. و لم يسقط الناس اعتباره فى المجتمع حتى لا يسمع احد الى كلامه. 

ولا يخفى: ان المراد بالمبتدع الْمذى لا تجعله البدعة خارجا عن زمرة المؤمنين؛ و الا كان اغتيابه خارجا عن موضوع الغيبة اذى هو 
غيبة المؤمن. 

(و يدل عليه) اى جواز اغتيابه (- مضافا إلى ان مصلحة رفع فتنته عن الناس اولى من ستر المغتاب-) و فى باب التزاحم يقدم الاقوى 
مصلحة (ما عن الكافى بسنده الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ٠١”‏ 
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: اذا رأيتم اهل الريب و البدع» من بعدىء فاظهروا البراءة منهم» و اكثروا من سبهم, و 
القول فيهمء و الوقيعة» و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام و يحذرهم الناسء و لا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلكك 
الحسنات» و يرفع لكم به الدرجات» 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: اذا رأيتم اهل الريب) اى الشكك فى الامور الدينية- اصولا او فروعا- (و البدع) جمع 
بدعة بمعنى الجديد. و المراد الحديد الذى ليس من الدين اذا اريد ادخاله فى الدين (من بعدىء فاظهروا) للناس (البراءة منهم» و 
اكثروا من سبهم) و المراد السب الجائز لا مثل القذفء كما لا يخفى (و القول) اى القول السيّئ (فيهم و الوقيعة) اى المذمة التى تقع 
فيهم- هى صفه «المذمة)» المقدرة- (و باهتوهم) من البهتء بمعنى نسبتهم إلى ما يسقط مكانتهم الاجتماعية فيتجنبهم الناس و ان كان 
الشىء المنسوب إليهم لم يكن فيهم. 

و ذلكك لان مصلحة القاء اهل البدع عن اعين الناس اقوى من مفسدة الكذب المنسوب إليهم؛ فيرجح الا هم على المهم (كيلا يطمعوا 
فى الفساد فى الاسلام و يحذرهم الناس) فيأمن المسلمون شرهم و غوائلهم (و لا يتعلموا من بدعهم) فان التعلم نوع من الترويجء الا اذا 
كان بقصد الرد و التشنيع (يكتب الله لكم بذلكك) الّذى ذكر من السب و الوقيعة و غيرهما (الحسنات و يرفع لكم به الدرجات). 

ولا يخفى ان اللازم تحقق موضوع البدعة. اما رمى بعض بعضا بالبدعة 
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و منها: جرح الشهود» 


فان الاجماع دل على جوازه. 
و لان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق اولى من الستر على الفاسق. 
و مثله بل اولى بالجواز: جرح الرواةً فان مفسدة العمل برواية الفاسق اعظم من مفسدة شهادته. 


بدون تروء و تحقيق» فذلكك اثمه اكبر من نفعه المزعوم. 

(و منها) اى من موارد الاستثناء عن الغيبةٌ المحرمة (جرح الشهود) و بيان ما فيهم من النقائص الموجبة لرد شهادتهم (فان الاجماع دل 
على جوازه) و ان كان غَيبةُ و تنقيصا. 

(و لان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق) و عدم جعلهم شهودا للطلاق المشروط بحضور العدلين (اولى من الستر على الفاسق). 

و يدل عليه ما رواه فى الهداية» و نقله عنه الفقيه الهمدانى فى باب العدالة من سؤال النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن احوال 
الشهود و ارسال بعض اصحابه إلى عشائرهم ليسألوهم عن احوالهم, و كذا السيرة المستمرةٌ خلفا عن سلف فى جرحهم. 

(و مثله) اى مثل جواز جرح الشهود بالاغتياب (بل اولى بالجواز: 

جرح الرواة) و بيان مذهبهم و عدالتهم او فسقهم (فان مفسدة العمل برواية الفاسق اعظم من مفسدة شهادته) فاذا جازت الغيبة لرد 
الشهادة جازت الغيبة لرد الرواية بطريق اولى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ٠١8‏ 

و يلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيرهء لاقامةٌ الحدود. 


و منها: دفع الضرر عن المغتاب. 
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وعليه يحمل ما ورد فى ذم زرارة من عدةٌ احاديث و قد بين ذلك الامام عليه السلام بقوله- فى بعض ما امر عليه السلام عبد الله بن 
زرارة بتبليغ ابيه- أقرئ منى على والدكك السلام» فقل له: انما اعيبك دفاعا منى عنكك 


(ويلحق يذلكك) الذن ذكرنا من جواز جرح الشاهد (الشهادة بالزنا و غيره» لاقامة الحدود). 

و يدل عليه- بالإضافة إلى ما تقدم- قوله سبحانه: و لا تَكتُمُوا. هاه الله و تقرير النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الائمة لذلكك و 
السيرةً المستمرة» الى غير ذلكك من الشواهد و المؤيدات. 

(و منها) اى من المستئنيات عن حرمة الغيبة (دفع الضرر عن المغتاب) فيما كان الضرر الواصل إليه اعظم من ضرر الغيبة- كما لا 
يخفى- 

(و عليه يحمل ما ورد فى ذم زرارة من عده احاديث) مذكورة فى كتب الرجال. 

وقد ذكر شطرا منها العلامة المامقانى فى رجاله (و قد بين ذلكث) الوجهء اى إرادة دفع ضرر المغتاب (الامام عليه السلام بقوله- فى 
بعض ما امر عليه السلام عبد الله بن زرارة بتبليغ ابيه-) حتى لا يظن ان الامام قدحه عن إراده حقيقة الواقع» فقال عليه السلام (أقرئ 
منى على والدكك السلام» فقل له: انما اعيبك دفاعا منى عنكك) حتى لا يعرف الناس انكك مرتبط بنا فيضروكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ٠١8‏ 

فان الناس يسارعون إلى كل من قربناه و مجدناه لا دخال الا ذى فيمن نحبه و نقربه» و يذمونه لمحبتنا له» و قربه و دنوه مناء و يرون 
ادخال الأذى عليه و قتله» و يحمدون كل من عيبناه نحن, و انما اعيبكك لانكك رجل اشتهرت بنا بميلكك إلينا وانت فى ذلكك مذموم 
دراي ليرد لحي لمر حك نا ويرك لدتسي اد عا صر ابر كد فى لدو يميت وسحهوكره 
لكلا ما ءالع كرورم كه يقول الله عز و جل: و ا ّ لِمَللاكِينَ يَعْمَلُونَ فى الْبخرء كَأَرَدْتٌ أن عا وكات وَلِأدَم 
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ملك بَأَحَدٌ 


(فان الناس يسارعون إلى كل من قربناه و مجدناه) التمجيد: المدحء و معنى المسارعة السرعة فى ايذائه (لادخال الاذى فيمن نحبه و 

نقربه» و يذمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه مناء و يرون) من الجائز شرعا (ادخال الاذى عليه) اى على كل من قربناه (و قتله» و يحمدون) 

وويمدحون (كل من عيبناه نحنء و انما اعيبكك) يا زرارة (لانكك رجل اشتهرت بنا) اى من ناحيتنا (بميلكك إلينا وانت فى ذلكك) 

الميل إلينا (مذموم عند الناس غير محمود الامر) عندهم (لمودتك لناء و ميلكك إليناء فاحببت ان اعيبكك) بالذم (ليحمدوا امركك فى 

الدين) و يقولوا انكك انسان متدين (ب) سبب (عيبكك و معام ا نوس موديت بدك 

ثم استدل الامام عليه السلام بقوله: لكل الله عو وسل:: أما القفية فكائتك ك ماين يَعملُونَ فى اأبخر كَأَدْتٌ أن أعبيها) لثلا يأخذها 
ل 

الملكك النذى كان يأخذ كل سفيئة صالاحة و ذلك بان كان خضر عليه السلام قطع يعض الواح السقيئة (و كاق واد مع ملك بأد 
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كل سَفِيئَةُ غَصْبأ هذا التتزيل من عند الله؛ الا و الله ما عابها الا لكى تسلم من الملكك؛ و لا تغصب على يديه؛ و لقد كانت صالحةٌ ليس 

للعيب فيها مساغ- و الحمد لله- فافهم المثل» رحمك الله فانكك و الله احب الناس الى و احب اصحاب ابى إلى حيا و ميتاء و انكك 

افضل سفن ذلك البحر القمقام العظيم الزاخر و ان ورائكك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى 

ليأخذها غصباء و يغصب اهلهاء فرحمة الله عليكك حياء و رحمة الله عليكك ميتاء الخبر. 
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كل سَفِيئَدُ غضباً). 
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ثم قال الامام عليه السلام: (هذا التنزيل من عند الله» الا و الله ما عابها الا لكى تسلم من الملككء و لا تغصب) السفينة (على يديه و لقد 
كانت صالحة) فى نفسها (ليس للعيب فيها مساغ) و محل (- و الحمد لله- فافهم) يا زرارة (المثل» رحمكك الله فانّك و الله احبٌ 
الناس إلى و احب اصحاب ابى إلى حا و منتا) حالان عن الأبء او عن نفسه عليه السلام او عن زرارة» او عن الاصحاب- بتأويل كل 
واحد واحد- (و انكك افضل سفن ذلكك البحر) اى بحر العلم الّذى هو ابى عليه السلام (القمقام) البحر الواسع (العظيم الزاخر) الكثير 
الماء (و ان ورائكك لملكا ظلوما) كثير الظلم (غصوبا) كثير الغصب هو الخليفة العباسى (يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر 
الهدى ليأخذها غصبا) بالاذى و القتل (و يغصب اهلها) اى المربوطين بالسفينة من الاصدقاء و الاقرباء (فرحمة الله عليكك حياء و رحمة 
الله عليكك ميتا) الى آخر (الخبر) و نحوه غيره. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ٠١8‏ 

و يلحق بذلكك الغيبة للتقية على نفس المتكلم او ماله او عرضه. او عن ثالثء فان الضرورات تبيح المحظورات. 


ومنها: ذكر الشخص بعيبه الذى صار بمنزلة الصفة المميزةٌ التى لا يعرف الا بهاء 


كالاعمشء و الاعرج. و الاشترء و الاحول, و نحوها. 
و فى الحديث جاءت زينب العطارةٌ الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 


(و يلحق بذلكك) المستثنى و هو الغيبة لدفع الضرر عن المغتاب بالفتح- (الغيبةٌ للتقية على نفس المتكلم او ماله او عرضه) فاذا لم 
يستغب زيد امام الجائر عمروا- مثلا- ادخل الجائر الاذى على زيد او غصب ماله او سبى عرضه او ما اشبه ذلكك (او عن ثالث) غير 
المتكلم و المغتاب بالفتح- (فان الضرورات تبيح المحظورات) اى الامور المحرمة الممنوعة لادلة: لا ضررء و ما اشبه. 

(وامنها) اى من موارد الاستساء عن الغيية المحرمة (ذكز الشخض بعيبه الذى صار) ذلكف العيت (بمتزلة الصفة المميزة) له الصفة (التن 
لا يعرف) الشخص (لا بهاء كالاعمش) و هو الى فى عينه مرض و سيلان (و الاعرج) رجلا (و الاشتر) و هو الى انخرق جفنه (و 
الاحول) المقلوب عينه (و نحوها). 

(و فى الحديث) الّذى قاله الامام عليه السلام (جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم) فلو كان 
ذلكك حراما لم يصفها الامام عليه السلام بالحولاء. 
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ولا بأس بذلك فيما اذا صارت الصفة- فى اشتهار توصيف الشخص بها- الى حيث لا يكره ذلكك صاحبها. 

و عليه يحمل ما صدر عن الامام عليه السلام و غيره من العلماء الاعلام. 

لكن كون هذا استثناء مبنى على كون مجرد ذكر العيب الظاهر- من دون قصد الانتقاص- غيبةٌ وقد منعنا ذلكك سابقاء اذ لا وجه 


لكراهة المغتاب لعدم كونه اظهارا لعيب غير ظاهر» و المفروض عدم قصد الذم أيضا. 


(و لا بأس بذلكك) التوصيف بمثل هذه الاوصاف (فيما اذا صارت الصفهٌ فى اشتهار توصيف الشخص بها- الى حيث لا يكره ذلكك) 
الوصف (صاحبها) لانها تعرف انها هى المعرفة له» فلا يشمله قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ذكركك اخاكك ما يكره. 

(و عليه) اى على الجواز لعدم كراهة المتصف (يحمل ما صدر عن الامام عليه السلام) من وصف زينب بالحولاء (و غيره من العلماء 
الاعلام) فى وصف الرواة بمثل هذه الاوصاف. 

(لكن) لا يخفى ان (كون هذا) النحو من الغيبةُ (استثناء) انما هو (مبنى على كون مجرد ذكر العيب الظاهر - من دون قصد الانتقاص- 
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غيبة) فيكون غيبةٌ موضوعاء لكنها محكومة بالحلية (و قد منعنا ذلكك) اى كون مثل هذا التوصيف داخلا فى موضوع الغيبة (سابقاء اذ 
لا وجه لكراهة المغتاب)- بالفتح- (لعدم كونه اظهارا لعيب غير ظاهر» و المفروض عدم قصد) المتكلم (الذم أيضا) و لذا لا يكون 
مثل التوصيف بهذه الاوصاف غيبةُ موضوعا. 
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اللهم الا ان يقال: ان الصفات المشعرة بالذم كالالقاب المشعرة به يكره الانسان الاتصاف بهاء و لو من دون قصد الذم, فان اشعارها 
بالذم كاف فى الكراهة. 


[و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيا لكونه عالما به] 


و منها: ما حكاه فى كشف الريبهُ عن بعض: من انه اذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فاجرى احدهما ذكره فى غيب ذلك 
العاصىء جاز لانه لا يؤثر عند السامع شيثاء و ان كان الاولى تنزيه النفس و اللسان عن ذلكك لغير غرض من 


(اللهم الا ان يقال: ان الصفات المشعرة بالذم كالالقاب المشعرة به) اى بالذم كبطة و قف و ما اشبه (يكره الانسان الاتصاف بهاء و لو 
من دون قصد) المتكلم (الذم) حين التلفظ بهذه الصفات و الالقاب (فان اشعارها بالذم كاف فى الكراهة) و اذا تحقق دخول مثله فى 
موضوع الغيبة لا بد من القول بخروجه عنها حكماء كما تقدم. 

(و منها) اى من الموارد المستثناة عن الغيبة (ما حكاه فى كشف الريبة عن بعض: من انه اذا علم اثنان) او اكثر (من رجل معصية 
شاهداها) باعينهما او علماها علما قطعيا (فاجرى احدهما ذكره) اى العصيان (فى غيبة ذلكك العاصىء جاز) و لم يكن غيبة (لانه) اى 
الذكر (لا يؤثر عند السامع شيئا) و ادل الغيبة منصرفة إلى ما لو جهل السامع (و ان كان الاولى تنزيه النفس و اللسان عن ذلكك) الذكرء 
لا-ن من اللا-زم ان يشتغل الانسان بعيب نفسه عن عيوب الناس»ء و قد قال المسيح عليه السلام: مالكم لا ترون الجذع فى اعينكم» و 
ترون القذى فى اعين اخوانكم (لغير غرض من 
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الاغراض الصحيحة» خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلكك, او خوف اشتهاره عنهماء انتهى. 

اقول: اذا فرض عدم كون ذكرهما فى مقام التعيير و المذمة و ليس هنا هتكك ستر أيضاء فلا وجه للتحريم, و لا لكونها غيبة الاعلى 
ظاهر بعض التعاريف المتقدّمة. 


و منها: رد من ادعى نسبا ليس له. 


فان مصلحةٌ حفظ الانساب 


الاغراض الصحيحة؛ خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلكك) و الغرض الصحيح مثل التذكر للاستعاذةٌ الله عن مثلهاء او الاستغفار 
للعاصىء او ما اشبه (او خوف اشتهاره عنهما) لان كل سر جاوز الاثنين شاعء فان الانسان اذا اعتاد التكلم بكلام لا يلبث ان يتكلمه 
حتى عند من لا يريد التكلم عنده (انتهى) كلام كشف الريبة. 

(اقول: اذا فرض عدم كون ذكرهما) لعصيان العاصى (فى مقام التعيير و المذمة) ليدخل فى مسئلة حرمة ذم المؤمن و تعييره (و ليس 
هنا هتكك ستر أيضا) لعلمهما معا (فلا وجه للتحريم) حكما (و لا لكونها غيبة) موضوعا (الا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة) التى 
لا يشترط كشف السترء بل يرى الميزان «ذكر الاخ بما يكره) و قد تقدم تفصيل الكلام حول ذلك. 
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(و منها) اى من موارد الاستثناء عن حرمة الغيبة (رد من ادعى نسبا ليس له) كان يدعى ان فلانا ولده؛ او فلانا والده او فلانا قريبه» او 
قريب فلان. 

(فان مصلحة حفظ الانساب) التى يتوقف عليها الارث» و القصاص» و 
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و منها: القدح فى مقالة باطلة 


وان دل على نقصان قائلهاء اذا توقف حفظ الحق و اضاعة الباطل عليه. 


و اما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء 


التفقه» و الحقوق الشرعية»- من الخمس و الزكاة- و النكاح, و ما اشبه (اولى من مراعات حرمة المغتاب). 

بالإضافة إلى ان هذا من المنكر اذى يجب الردع عنه. 

و لذا لم يزل المسلمون يطعنون فى زياد و معاوية حيث ألحقه به- و ان كانا كافرين كما تقدم فى هند و ابى سفيان- و يؤيده أيضا 
تشريع اللعان لنفى الولد. 

(و منها) اى من موارد الاستثناء عن الغيبة المحرمة (القدح فى مقالةُ باطلة) مما يكره القائل ذلكك باظهار عدم فهمه (و ان دل) القدح 
(على نقصان قائلهاء اذا توقف حفظ الحق و اضاعة الباطل عليه) اى على ذلكك القدح. 

اما اذا لم يتوقف حفظ الحق على ذلك لان المقالة لا ترتبط بالدين و الدنيا. 

كما لو زعم ان البلد الفلانى فى شمال العراق و الحال انه فى جنوبه مثلا- فلاء اذ لا مجوز للغيبة حينئك. 

لكن لا يبعد خروج مثل هذه الامور عن ادلة الغيبة لانصرافها عن مثله. 

(و اما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم) اى من سائر العلماء (من الجهر بالسوء 
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من القولء فلم يعرف له وجه. مع شيوعه بينهم من قديم الايام. 

ثم انهم ذكروا موارد للاستثناء 


من القول. فلم يعرف له وجه. مع شيوعه بينهم من قديم الايام). 

و لعل الوجه رد الظلم بالنسبة إلى العالم الثالث» مثلا يرى المحقق ان الحلى ظلم الشيخ بالنسبة إليه فيرده المحقق. 

ولا اشكال فى جواز رد الظلم» سواء كان واقعا على نفس الراد» او على غيره» بل عون الضعيف صدقة. 

و اما بالنسبة إلى العالم الثانى الّذى صدر منه الظلم فهو قبيح فعلى لا فاعلىء اذ كان بنظره لزوم التشنيع على مقالة المتقدم, لثلا يأخذها 
الناس. 

فان التشنيع على صاحب المقالة يوجب سقوط مقالته عن الانظار» زياد على سقوطها عند التشنيع على نفس المقالة» كما صدر عن 
بعض العلماء بالنسبة إلى الصدوق ره فى قوله: بسهو النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 

(ثم انهم ذكروا موارد للاستثناء) كذكر معايب المملوكك عند بيعه. و ذلكك لاسقاط الخيار» و عدم الغش. 

و مثل قصد التأديب فى ذكر معايب الاولاد و الاهل و التلاميذ و الاصدقاء مما يكون داخلا فى النهى عن المنكر و الردع عنه و الوقاية 
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عن الوقوع فيه» فيشمله قوله تعالى: قُوا أَنْفْسَكمْ و أَهْلِيِكم ناراًء و مثل تفضيل بعض العلماء على بعض»ء او بعض اهل الخبرة على بعض» 
اظهارا للحق و لثلا- يكون المحسٌ و المسىء واحدا. كما قال الامام امير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: لا يكونن 
المحسن و المسىء عندكك 
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لا حاجةٌ إلى ذكرهاء بعد ما قدمنا ان الضابط فى الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتكك احترام المؤمن. 

و هذا يختلف باختلاف تلكك المصالح و مراتب مفسدة هتكك المؤمن.ء فانها مندرجة فى القوهُ و الضعف. 

فرب مؤمن لا يساوى عرضه شىء؛ من المصالحء فالواجب التحرى فى الترجيح بين المصلحة و المفسدة. 


الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. 


سواءء الى غيرها من الموارد» مما (لا حاجةهٌ إلى ذكرهاء بعد ما قدمنا ان الضابط فى الرخصه وجود مصلحةٌ غالبةٌ على مفسده هتكك 
احترام المؤمن). 

(و هذا) التفاضل (يختلف باختلاف تلكك المصالح) التى يجب مراعاتها (و مراتب مفسدة هتكك المؤمن) فانه ربما كانت المصلحة 
اقوى» و ربما كانت المفسدة اقوى (فانها) اى المصالح و المفاسد (مندرجة فى القوهُ و الضعف). 

(فرب مؤمن لا يساوى عرضه شىء من المصالح) من القيمة و الرفعة» فاللازم عدم هتكك عرضه. و ان وقعت مفسدة ماء كما انه ريما 
يكون الا-مر بالعكس (فالواجب التحرى) و الفحص (فى الترجيح بين المصلحة و المفسدة) ليرى المتكلم ايهما مقدم فيرجحه على 
صاحبه. 

(الرابع) من مباحث الغيبة (يحرم استماع الغيبة بلا خلاف) من احد من الفقهاء. 
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فقد ورد ان السامع للغيبة احد المغتابين. 

و الاخبار فى حرمته كثيرة الا ان ما يدل على كونه من الكبائر» كالرواية المذكورة و نحوها ضعيفةٌ السند. 

ثم المحرم سماع الغيبةٌ المحرمة» دون ما علم حليتها. 


(فقد ورد) فى الحديث (ان السامع للغيبة احد المغتابين) اى شريكك للمتكلم فى الأثر. 

(و الاخبار فى حرمته كثيرة) مذكورةٌ فى الوسائل و المستدركك (الا-ان ما يدل على كونه) اى الاستماع (من الكبائر» كالرواية 
المذكورة) التى يجعل الاستماع كالاغتياب فاذا كان الاغتياب كبيرة كان الاستماع كذلكك (و نحوها ضعيفة السند) و انما ينفع هذا فى 
الاحكام المترتبة على الكبيرة. 

اما العقاب- لو كان كبيرةً فى الواقع- فلا يضر ضعف السندء باتمام الحجة؛ فان مجرد علم الانسان بالمعصية يوجب جواز انزال العقوبة 
الواقعية عليه اذا ارتكب العصيان و لا عذر لقوله: لم اكن اعلم انه كبيرة فى دفع عقاب الكبيرة عنه» كما قرر فى الكلام. 

(ثم المحرم) انما هو (سماع الغيبة المحرمة» دون ما علم حليتها). 

اذ لو جاز الاغتياب» جاز الاستماع لخصوص دليل حرمة الاستماع بالنسبة إلى ما كان حراما من الاغتياب. 

فلا يقال: انه قد يجوز لشخص ارتكاب الحرام؛ لانه مضطرء و لا يجوز للآخر لانه ليس بمضطر. 

و يدل على الجواز ان الاغتياب الجائز للمظلوم قوله تعالى: اث 
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و لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع و قلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم. 

فالمحكى جواز الاستماع؛ مع احتمال كونه متجاهراء لا مع العلم بعدمه. 

قال فى كشف الريبة اذا سمع احد مغتابا لآخر» و هو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة و لا عدمه, قيل: لا يجب نهى القائل» لامكان 
الاستحقاق» 

اللّهُ الَْجهْرَ بِالّوءِ مِنَ الْقَْلِِ يلازم الاستماع» فتجويزه تجويز له؛ الى غيرها من الادلهُ (و لو كان) الشخص المغتاب- بالفتح- (متجاهرا 
عند المغتاب)- بالكسر- (مستورا عند المستمع و قلنا بجواز الغيبةُ حينئذ للمتكلم) فى قبال القول بعدم الجواز, لانه اعانة على الاثم من 
جهة ان استماع المستمع اثم. 

فالمتكلم و ان جاز له من حيث اجهار العاصىء لكنه لا يجوز له من حيث اعانة المستمع على الاثم. 

(فالمحكى) عن بعض (جواز الاستماع» مع احتمال) المستمع (كونه) اى العاصى (متجاهرا) لحمل فعل المسلم على الصحيح, و لاصالة 
عدم توجه التكليف بالكف إلى المستمع (لامع العلم بعدمه) اى بعدم كونه متجاهراء فانه لا مجال للحمل على الصحة مع العلم. 

(قال فى كشف الريبة اذا سمع احد مغتابا) بالكسر (لآخر, و هو لا يعلم المغتاب) بالفتح (مستحقا للغيبة) لكونه متجاهرا و نحوه (و لا 
عدمه) بان لم يعلم عدم الاستحقاق أيضا (قيل: لا يجب نهى القائل» لامكان الاستحقاق) اى استحقاق العاصى 
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فيحمل فعل القائل على الصحةً» ما لم يعلم فساده. 

و لان ردعه يستلزم انتهاكك حرمته؛ و هو احد المحرمين. 

ثم قال: و الاولى التنزه عن ذلكك حتى يتحقق المخرج منه؛ لعموم الادلة» و ترك الاستفصال فيهاء و هو دليل إرادة العموم حذرا من 
الاغراء بالجهل 


(فيحمل فعل القائل على الصحةء ما لم يعلم فساده) لقوله عليه السلام: 
ضع امر اخيكك على احسنه. 

(و لان ردعه يستازم انتهاكك حرمته» و هو احد المحرمين) لان الامر دائر بين كون الاستماع حراما- لانه غيبهُ غير جائزة- و بين كون 
الردع حراما لانه هتكك للمتكلم فاذا كان فعله محمولا على الصحة لم يبق الا حرمة الهتكك بالردع. 

(ثم قال) كشف الريبة (و الاولى التنزه عن ذلك) الاستماع (حتى يتحقق المخرج منه) بالعلم باستحقاق العاصى للغيبة» لكونه متجاهرا 
و نحوه (لعموم الادلة) الدالهُ على حرمة الاستماع (و تركك الاستفصال فيها) بين الجهل بكون العاصى مستحقاء و بين عدمه أى العلم 
بعدم الاستحقاق. 

و الحاصل ان الخارج من حرمة الاستماع صورة العلم بالاستحقاق فيبقى الباقى تحت العموم (و هو) اى تركك الاستفصال (دليل إرادة 
العموم) من النهى عن الاستماع. 

و انما يكون دليلا (حذرا من الاغراء بالجهل) لان المولى لو لم يرد العام» و قال بلفظ العموم كان ذلكك اغراء بالجهل. 
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ولان ذلك لو تم لتمشى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة الى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته 
وهو هدم قاعدة النهى عن الغيبة انتهى. 
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و حيث انه قبيح بالنسبة إلى المولى الحكيم, لزم ان نقول بإرادته للعموم اذا تكلم بلفظ العام (و لان ذلكك) الحمل على الصحة و حرمة 
هتكك المتكلم بردعه (لو تم) و قلنا به فى صورةُ جهل المستمع لاستحقاق العاصى (لتمشى) الحمل على الصحة (فيمن) اى السامع 
الذى (يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع). 

فانه قد يعلم السامع ان العاصى يستحق استماعه لغيبته» لكونه متجاهرا- مثلا و قد يعلم انه لا يستحق استماعه لغيبته» لكونه ليبس 
بمتجاهر و انما ظن المتكلم تجاهره. 

وقد لا يعلم ان العاصى هل يستحق استماعه غيبته» أم لا؟ 

فاذا قلنا: بجواز استماع السامع للغيبة فيما شكث فى استحقاق العاصىء لزم ان نقول: بجواز الاستحقاق فيما علم السامع عدم استحقاقه 
(مع احتمال) السامع (اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته). 

لانه كما يحرم هتكك المتكلم فى صورةٌ شكك السامع انه هل يجوز له الاستماع؛ أم لا؟ كذلكك يحرم هتكك المتكلم فى صورة شكك 
السامع» هل يجوز للمتكلم التكلم؛ أم لا-؟ (و هو هدم قاعدة النهى عن الغيبة) فاذا لم يجز فى صورة الشكك بالنسبةٌ إلى المتكلم» 
كذلك لا يجوز فى صورة الشكك بالنسبة الى المستمع (انتهى) كلام كاشف الريبة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١١9‏ 

اقول: و المحكى بقوله: قيل» لا دلالة فيه على جواز الاستماع, و انما تدل على عدم وجوب النهى عنه. 

و يمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل لان السامع احد المغتابين. 

فكما ان المغتاب يحرم عليه الغيبة الا اذا علم التجاهر المسوغء فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع الا اذا علم التجاهر 


(اقول: و المحكى بقوله: قيلء لا دلالة فيه على جواز الاستماع» و انما تدل على عدم وجوب النهى عنه). 

اذ لا تلازم بين جواز الاستماع» و بين عدم وجوب النهىء اذ قد لا يجب النهىء لان المتكلم له الحق فى التكلم؛ و لا يجوز الاستماع 
لان السامع لا يحق له الاستماع. 

(و يمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل) كما ان المرأة اذا علمت بان لا طبيبة فى البلدة جاز لها- ظاهرا- 
ارائة بدنها للطبيب للعلاج فى صورة الاضطرارء و الطبيب اذا علم بوجود الطبيبة لم يجز له الفحص و النظر (لان السامع احد المغتابين) 
(فكما ان المغتاب يحرم عليه الغيبة الا اذا علم التجاهر المسوغ) للغيبة (فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع الا اذا علم التجاهر) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ٠٠١‏ 

و اما نهى القائل» فغير لازم» مع دعوى القائل العذر المسوغء بل مع احتماله فى حقه و ان اعتقد الناهى عدم التجاهر. 

نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه.؛ هذا. 

و لكن الاقوى جواز الاستماع اذا جاز للقائل» لانه قول غير منكرء فلا يحرم الاصغاء إليه» للاصلء و الرواية على تقدير صحتها تدل 
على ان السامع 


فاذا لم يعلم التجاهر, لم يجز له الاستماع. 
الناهى عدم التجاهر) اذ النهى عن المنكر انما يجب اذا كان الفاعل عالما بكونه منكر, لا ما اذا جهل جهلا عذريا الا اذا علمنا من 
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الشارع ارادته عدم وقوع هذا المنكر فى الخارج اطلاقاء او كان من مقام ارشاد الجاهل و تنبيه الغافل. 

(نعم لو علم) الناهى (عدم اعتقاد القائل بالتجاهر) للعاصى - و ان ادعى انه يعلمه متجاهرا- (وجب ردعه) لوجوب ردع فاعل المنكر 
(هذا) بعض الكلام المرتبط بكلام كاشف الريبة» و «قيل). 

(و لكن الا-قوى جواز الاستماع اذا جاز للقائل) الاغتياب (لا-نه قول غير منكر فلا يحرم الاصغاء إليه» للاصل) اذ المتيقن من الادلة 
حرمة الاستماع إلى الغيبة التى هى منكر, لا مطلقاء فاذا جاز للقائل جاز للسامع (و الرواية) السابقة و هى قوله عليه السلام: السامع احد 
المغتابين (على تقدير صحتها) سندا (تدل على ان السامع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١7١‏ 

لغيبة» كقائل تلكك الغيبة» فان كان القائل عاصياء كان المستمع كذلك فيكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. 

نعم لو استظهر منها ان السامع للغيبة كانه متكلم بها فان جاز للسامع التكلم بغيبة» جاز سماعهاء و ان حرم عليه حرم سماعها أيضاء 
كانت الرواية- على تقدير صحتها- دليلا للتحريم فيما نحن فيه. 

لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءه المغتابين بالتثنيةٌ و 


لغيبة» كقائل تلك الغيبة) فى الجواز و الحرمة (فان كان القائل عاصياء كان المستمع كذلك) اما اذا لم يكن القائل عاصياء فلا دليل 
على حرمة الاستماع (فتكون) الرواية بمفهومها- حيث حصرت الحكم فى الغيبة المحرمة- (دليلا على الجواز فيما نحن فيه) من صورة 
الجواز للمتكلم. 

(نعم لو استظهر منها) اى من الرواية (ان السامع للغيبة كانه متكلم بها) اى بالغيبة (فان جاز للسامع التكلم بغيب جاز سماعها وان حرم 
عليه) التكلم (حرم سماعها أيضاء كانت الرواية- على تقدير صحتها-) سندا (دليلا للتحريم فيما نحن فيه) لان السامع- حسب الفرض- 
يرى العاصى غير متجاهرء فلا يجوز له اغتيابه» و اذا لم يجز له اغتيابه لم يجز له استماع غيبته. 

(لكنه) اى الاستظهار المذكور (خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية) بل ظاهرها حينئذ هو المعنى الاولء و انه 
اذا حرم على المتكلم حرم على السامع» و اذا جاز للمتكلم جاز للسامع لان السامع لا استقلال له و انما يتبع المتكلم (و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”7, ص: ١77‏ 

ان كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع. 

لكن هذا التقدير خلاف الظاهر. 

وقد تقدم فى مسئلة التشبيب: انه اذا شكك السامع فى حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه فراجع. 

ثم انه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبةٌ فعن المجالس 


ان كان) الاستظهار المذكور بقولنا: لو استظهر (هو الظاهر) و انه اذا جاز للمستمع الغيبةٌ جاز له الاستماعء و اذا لم يجز له الاغتياب لم 
يجز له الاستماع (على تقدير قراءته) اى لفظ «المغتابين» فى الرواية (بالجمع) لان المعنى حينئذ ان السامع مثل احد الاشخاص الذين 
يستغيبون الناس فهو مستقل فى الحكم, كما ان كل فرد من المغتابين بالكسر- مستقل فى الحكم و لا ربط للسامع بالمتكلم- حتى اذا 
جاز له التكلم جاز له الاستماع-. 

(لكن هذا التقدير) اى قراءة «المغتابين» بصيغة الجمع (خلاف الظاهر) عند رؤيهُ هذه العبارة مكتوبة فى الكتابء و الظهور الكتبى حجة 
كالظهور اللفظى, لاعتماد العقلاء و اهل المحاورة عليه. 

(و قد تقدم فى مسثئلة التشبيب: انه اذا شكك السامع) الى المتكلم بالتشبيب (فى حصول شرط حرمته) لاحتماله ان يكون تشبيبا بامرأة 
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خيالية- مثلا- (من القائل لم يحرم استماعه فراجع) هناكك حتى تعرف وجه الجواز هنا فى باب الغيبة أيضا فتأمل. 

(ثم انه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبةٌ» فعن المجالس 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١77‏ 

باسناده عن ابى ذر رضوان الله عليه» عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: من اغتيب عنده اخوه المؤمن و هو يستطيع نصره فنصرهء 
نصره الله تعالى فى الدنيا و الآخرة؛ و من خذله وهو يستطيع نصره. خذله الله فى الدنيا و الآخرة» و نحوها عن الصدوق باسناده عن 
الصادق عليه السلام؛ عن آبائه فى وصية النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى (ع). 

و عن عقاب الاعمال بسنده عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: من رد عن اخيه غيبة سمعها فى مجلس. رد الله عنه الف باب من 
الشر فى الدنيا و الآخرةٌ» فان لم يرد عنه و اعجبه كان عليه كوزر من اغتابه. 


باسناده عن ابى ذر رضوان الله عليه» عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: من اغتيب عنده اخوه المؤمن و هو يستطيع نصره) بمعنى رد 
الغيبة عنه (فنصره؛ نصره الله تعالى فى الدنيا و الآخرهُ و من خذله) بان تركك المغتاب و شأنه ليقول ما يريد (و هو يستطيع نصرهء خذله 
الله فى الدنيا و الآخرة؛ و نحوها عن الصدوق باسناده عن الصادق عليه السلام؛ عن آبائه) عليهم السلام (فى وصيه النبى صلى الله عليه 
و آله و سلمء لعلى عليه السلام). 

(و عن عقاب الاعمال) للصدوق (بسنده عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: من رد عن اخيه غيبة سمعها فى مجلسء رد الله عنه الف 
باب من الشر فى الدنيا و الآخرة» فان لم يرد عنه و اعجبه) الى حسن فى نفسه الغيبة (كان عليه) اى على السامع (كوزر من اغتابه). 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١7‏ 

و عن الصدوق باسناده عن الصادق عليه السلام فى حديث المناهى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: من تطول على اخيه فى غيبة 
سمعها فردها عنه رد الله عنه الف باب من الشر فى الدنيا و الآخرةٌ فان هو لم يردها و هو قادر على ردهاء كان عليه كوزر من اغتابه 
سبعين مرةٌ الخبر و لعل وجه زيادة عقابه انه اذا لم يرده تجرى المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبةٌ و غيرها. 

والظاهر: ان الرد غير النهى عن الغيبةُ و المراد به الانتتصار للغائب بما 


(و عن الصدوق باسناده عن الصادق عليه السلام» فى حديث المناهى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: من تطول) اى تفضل و 
احسن (على اخيه فى غيبة سمعها) فيه فى مجلس (فردها عنه؛ رد الله عنه الف باب من الشر فى الدنيا و الآخرةٌ فان هو لم يردها) بان 
سكت و لم يتكلم بالرد و الدفاع عن المغتاب- بالفتح- (و هو قادر على ردهاء كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة) الى آخر (الخبر). 
قال المصنف ره (و لعل وجه زيادة عقابه) على عقاب المتكلم بالغيبةُ (انه اذا لم يرده تجرّئ) بصِيغة الماضى (المغتاب) بالكسر (على 
الغيبةُ فيصر على هذه الغيبة و غيرها) فعليه اثم المستمع» و اثم المشجع على الآثم» فيكون من قبيل البدعة التى على المبدع اثمه» و اثم 
العامل بهاء و لعله اذا ردع السامع تركك المتكلم الاغتياب مطلقا. 

(و الظاهر: ان الرد غير النهى عن الغيبةٌ» و المراد به) اى بالرد (الانتصار للغائب) المقول عنه (بما) اى بانتصار 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١70‏ 

يناسب تلكك الغيبةٌ» فان كان عيبا دنيويا انتصر لهء بان العيب ليس الا ما عاب الله به من المعاصى التى من اكبرها: ذكركك اخاكك بما 
لم يعبه الله به وان كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية فان لم يقبل التوجيه انتصر له بان المؤمن قد يبتلى بالمعصية؛ 
فينبغى ان يستغفر له» و يهتم له لا ان تعر عليه» و ان تعييركك اياه لعله اعظم عند الله من معصيته؛ و نحو ذلكك. 

ثم انه قد يتضاعف عقاب المغتاب اذا كان ممن يمدح 
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(يناسب تلكك الغيبة» فان كان عيبا دنيويا) كما لو قال: انه لا يهتم بامر داره و بستانه و ملابسه (انتصر) السامع (له بان العيب ليس الا ما 
عاب الله به من المعاصى التى من اكبرها: ذكركك اخاكك بما) اى بوصف (لم يعبه الله به) فانه سبحانه لم يعب احدا بتركك الاهتمام 
بالدنيا و انما عاب بتركك الاهتمام بالآدخرةٌ (و ان كان عيبا دينيا) كما لو قال عنه انه لا يهتم بالصلاة» او يسوف الحج مثلا (وجهه 
لمحامل تخرجه عن المعصية) كان يقول: انه يكد على عياله فى اول الوقتء و ذلكك واجب مضيق و الصلاة واجبة موسعة و لذا 
يؤخرهاء و الحج لعل له عذرا فى التأخير من جهة الحكومة او ما اشبه (فان لم يقبل التوجيه انتصر له بان المؤمن قد يبتلى بالمعصية 
فينبغى) لمن علم بذلك (ان يستغفر له» و يهتم له) حتى يجد الحيلة فى ردعه و قلعه (لا ان تعير عليه» و ان تعييركك اياه لعله اعظم عند 
الله من معصيته و نحو ذلكك) من انواع الانتصار المناسبة للمقام. 

(ثم انه قد يتضاعف عقاب المغتاب) بالكسر (اذا كان ممن يمدح 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١١8‏ 

المغتاب فى حضوره و هذا و ان كان فى نفسه مباحاء الا انه اذا انضم مع ذمّه فى غيبته سمى صاحبه ذا اللسانين و تاكد حرمته. 

و لذا ورد فى المستفيضة: انه يجئ ذو اللسانين يوم القيامة» و له لسانا من النار فان لسان المدح فى الحضور و ان لم يكن لسانا من نار 
الا انه اذا انضم إلى لسان الذم فى الغياب صار كذلكك. و عن المجالس بسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن ابيه 
عن آبائه عليهم السلام عن على (ع) قال: رسول الله (ص): من مدح اخاه المؤمن فى وجهه؛ و 


المغتاب) بالفتح (فى حضوره) و يستغيبه فى غيابه (و هذا) المدح فى الحضور- اذا كان مستحقا للمدح- (و ان كان فى نفسه مباحا الا 
انه) اى المدح فى الحضور (اذا انضم مع ذمه فى غيبته سمى صاحبه) اى صاحب الذم و المدح (ذا اللسانين) يوم القيامة (و تاكد 
حرمته) اى حرمةٌ ذمّه- اى غيبته-. 

(و لذا ورد فى) الروايات (المستفيضة: انه يجئ ذو اللسانين يوم القيامة» و له لسانا من النار» فان لسان المدح فى الحضور) مع استحقاق 
الممدوح للمدح (و ان لم يكن لسانا من نار) لاسنه ليبس بمحرم فى نفسه (الاانه اذا انضم إلى لسان الذم فى الغياب صار كذلكك) 
مذموما شرعاء كما انه عقلا كذلك. فان الناس يكرهون المادح الذام اكثر مما يكرهون الذام فقط 

(و عن المجالس بسنده عن حفص بن غياث» عن الصادق عليه السلام؛ عن ابيه) عليه السلام (عن آبائه عليهم السلام؛ عن على (ع) 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من مدح اخاه المؤمن فى وجهه. و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١717‏ 

اغتابه من ورائه. فقد انقطعت العصمة بينهما. 

و عن الباقر عليه السلام بئس العبد عبد يكون ذا وجهين و ذا لسانين يطرى اخاه شاهد او يأكله غائبا ان اعطى حسده و ان ابتلى خذله. 
و اعلم انه قد يطلق الاغتياب على البهتان و هو ان يقال فى شخص ما ليس فيه و هو اغلظ تحريما من الغيبة» و وجهه ظاهرء لانه جامع 
بين مفسدتى الكذب و الغيبة» و يمكن القول بتعدد العقاب 


اغتابه من ورائه» فقد انقطعت العصمة بينهما) و الظاهر ان المراد عصمة الاسلام بمعنى ان المادح الذام ليس مسلما- و هذا ضرب من 
المبالغة- او المراد العصمة الكاملة الكائنة بين الاخوان المتصافين» فان حق الاخ المتصاف اكثر من غيره- كما لا يخفى-. 

(و عن الباقر عليه السلام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين و ذا لسانين) وجه بشوش عند اللقاء» و وجه مقطب عند الغيبة (يطرى) و 
يمدح باحد اللسانين (اخاه) فى حالكونه (شاهدا) حاضرا عنده (و يأكله) باستغابته «أ بْحِبٌ أحدٌكم أن يأكل لخم أخيها (غائبا) عنه 
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(ان اعطى) ذلكك الاخ النعمة و الرفاه (حسده) بان رجا زوال النعمة عنه (و ان ابتلى) ببلاء (خذله) و لم ينصره. انتهى الحديث. 

(و اعلم) ايها الطالب (انه قد يطلق الاغتياب على البهتان و هو ان يقال فى شخص ما ليس فيه) كان يقال زيد شارب الخمر و الحال انه 
ليس بشارب (و هو اغلظ تحريما من الغيبة» و وجهه ظاهرء لانه جامع بين مفسدتى الكذب و الغيبة» و يمكن القول بتعدد العقاب) على 
البهتان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج”, ص: ١78‏ 

من جهة كل من العنوانين و المركب. 

و فى رواية علقمةُ عن الصادق عليه السلام: حدثنى ابى عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: انه قال: من اغتاب مؤمنا 
بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنة ابدا و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهماء و كان المغتاب خالدا فى النار و 
بئس المصير. 


(من جهه كل من العنوانين) الكذب و الغيبة (و المركب) منهما فله عقاب ثالثء لان المركب له صفه ثالثة» كما نرى فى الجملةُ تفيد 
شيئا جديدا ما لا تفيده مفرداتها. 

(و فى رواية علقمة عن الصادق عليه السلام: حدثنى ابى) عليه السلام (عن آبائه) عليهم السلام (عن رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم: انه قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه) من الصفات و النقائص (لم يجمع الله بينهما فى الجنةٌ ابدا) اما بمعنى ان المغتاب لا يدخل 
الجنة او بمعنى انه لا يجمع بينه و بين المغتاب- بالفتح- و ان دخل الجنةٌ فليس له ان يراه جزاء لا سائته للمغتاب فى الدنيا (و من 
اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما) و قد فسر ذلكك فى الحديث السابق (و كان المغتاب خالدا فى النار و بئس 
المصير) و المراد بالخلود اقتضاء الغيبة ذلكك. فان للمثوبات و العقوبات آثارا اقتضائية يمكن ان ترفع بالتوبة او الشفاعة او الاعمال 
الصالحهٌ او عفو صاحب الحق او ما اشبه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١79‏ 


خاتمة فى بعض ما ورد من حقوق المسلم على اخيه 


و روى فى الوسائل و كشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكى عن الحسين بن محمد بن على الصيرفى» عن محمد بن على 
سلم: للمسلم على اخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها الا بادائها او العفو 


(خاتمة) نذكرها بمناسبة كون الغيبة خلاف حق المسلم على المسلم (فى بعض ما ورد) من الاخبار (من حقوق المسلم على اخيه؛ ففى 
صحيحة مرازم؛ عن ابى عبد الله عليه السلام ما عبد الله بشىء افضل من اداء حق المؤمن) و لعل وجهه: ان الحق قسمان؛ حق الله و حق 
الناس اولى بالاداءء لان فيه حقا لله سبحانه- حيث شرع هذا الحق-. 

(و روى فى الوسائل و كشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكى عن الحسين بن محمد بن على الصيرفى؛ عن محمد بن على 
الجعابى؛ عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوى؛ عن ابيه عن آبائه. عن على عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم: للمسلم على اخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها الا بادائها او العفو) من ذى الحق. 
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ولا يخفى: ان بعض الحقوق واجبة و بعضها مستحبة و العفو فى الواجبة انما ينفع فى اسقاط حق المؤمن اما حق الله تعالى فانه يحتاج 
الى التوبة اذ لم يؤده. 
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يغفر زلته» و يرحم عبرته» و يستر عورته؛ 


و المراد بالبراءة الخروج عن الحق واجبا كان او مندوبا. 

ثم المراد وجود مجموع هذه الحقوق على مجموع الاخوان» بمعنى ان اللازم على كل مسلم مراعات هذه الحقوق بالنسبة إلى اخوانه 
فى الجملة لا-انه مكلف بمراعات كل حق إلى كل احدء لوضوح انه ليس اللازم على المسلم حضور جنازة كل مسلم, و عيادة كل 
مريض و ما اشبه. بل اداء هذه الحقوق بالطرق المتعارفة» كما قالوا مثل ذلكك فى مسئلةٌ الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و ارشاد 
الجاهلء فانه لا يلزم على الانسان ان يتركك اعماله و يسير فى الاسواق و الشوارع للامر و النهى و الارشادء بل يأتى بهذه الامور على 
الطرق المتعارفة» كما ان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الائمة عليهم السلام لم يفعلوا هذه الامور الا بالطرق المتعارفة فلم يكن 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يطرق كل باب باب ليعلم اهل الدار الاحكام, او اذا جاءه احد لم يكن يسأل منه عن صحة مسائله و 
عقائده مسثئلة مسئلهُ و فردا فردا. 

ثم لا يخفى: ان المذكور فى هذه الرواية جملهُ من الحقوق لا كلها كما لا يخفى, و لا مفهوم للعدد فى مثل هذه الروايات. 

0١١‏ (يغفر زلته) اى اذا لم يؤد بعض حقه لا يعاقبه و لا يعاتبه. 

«7) (و يرحم عبرته) فاذا بكى لشىء يريده اسعفه بحاجته. 

«" (و يستر عورته) بان لا يفشى سره ولا يهتكك حجابه و لا يبدى نقصه. بل اذا رأى ذلكك ستره و اخفاه. 
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ويقبل عثرته» و يقبل معذرته. و يرد غيبته» و يديم نصيحته. و يحفظ خلته؛ و يرعى ذمته» و يعود مرضهه؛ و يشهل ميته» و يجيب 
دعوته» و يقبل هديته. و يكافى صلته» 


"5١‏ (و يقبل عثرته) فاذا سقط فى دين او دنيا اقاله» كانه لم يحدث له سقوط. 

«© (و يقبل معذرته) فاذا اعتذر عن امر صدر منه خلاف الآداب قبل عذره. 

(و يرد غيبته) و قد تقدم معناه. 

(و يديم نصيحته) و ارشاده فى امور دينه و دنياه» فلا يتركك نصحه لحادث صدر بينهما او تضجر عن ارشاده و نصحه. 
١‏ (و يحفظ خلته) اى صداقته بان يحفظ كونه صديقا له» فلا يقطع صداقته معه. 
«8) (و يرعى ذمته) فاذا تعهد بشىء رعاه حتى يخرج عما تعهد و تبرأ ذمته. 

(و يعود مرضه) فاذا مرض زاره. 

(و يشهد) اى يحضر (ميته) فاذا مات حضر عند موته و عند جنازته الخ. 
0 (و يجيب دعوته) لطعام او شهادةٌ او ما اشبه. 

٠39‏ (و يقبل هديته) فلا يردها. 

0٠«‏ (و يكافى صلته) فاذا وصله بشىء قابله بصلة. 
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و يشكر نعمته» و يحسن نصرته» و يحفظ حليلته» و يقضى حاجته؛ و يستنجح مسألته» و يسمت عطسته؛ و يرشد ضالته» و يرد سلامه» و 
يطيب كلامه» و يبر انعامه, 


«0 (و يشكر نعمته) فاذا انعم عليه بشىء اظهر له الشكر و الامتنان و فى الحديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. 

ولا يخفى ان الشكر لسانى و عملى فلكل شىء شكر مناسب. 

"٠2‏ (و يحسن نصرته) فاذا طلب نصرته» نصره نصرةٌ حسنة. 

03007 (و يحفظ حليلته) اى زوجته عند غيابه. 

18 (و يقضى حاجته) بادائها بنفسه او بالواسطة. 

(و يستنجح مسألته) اى يطلب نجح سؤاله و طلبه و لا يخفى ان قضاء الحاجة اعم من ان يسألء أم لا. 

30 (و يسمت عطسته) فاذا عطس يقول له: يرحمكك الله. 

0 (و يرشد ضالته) فاذا ضل عنه شىء اهتم لوجدانها. 

(و يرد سلامه) فاذا سلم اجابه. 

39 (و يطيب كلامه) فلا يتكلم معه بالخشونة فى اللفظ او بالغلظة فى المعنى. 

36١‏ (و يبر انعامه) فاذا انعم عليه ابره اى عامل معه معاملة البار» لا معاملة الجاف الغليظ» و هذا اعم من الشكرء و كلما جىء بعام و 
خاص متقابلين اريد بالعام فردا هو غير الخاص فاذا قيل جئنى بانسان و حيوان اريد بالحيوان فرد مقابل الانسان» كما لا يخفى. 
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و يصدق اقسامه. و يوالى وليه» ولا يعاديه» و ينصره ظالما و مظلوماء فاما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه و اما نصرته مظلوما فيعينه على 
اخذ حقه. و لا يسلمه و لا يخذله. و يحب له من الخير ما يحب لنفسه. و يكره له من الشر ما يكره لنفسه. 


ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة» فيقضى له عليه. 


0" (و يصدق اقسامه) فاذا حلف على شىء صدقه. 

32 (و يوالى وليه) بان يصادق اصدقائه. 

70 (و لا يعاديه) اى لا يجعل نفسه عدوا له فيما اذا حدث بينهما شحناء و بغضاء. 

0 (و ينصره ظالما و مظلوما فاما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه) اذ لو لم يرده ابتلى بعذاب الله فى الدنيا و الآدخرة» فتخليصه من 
العذاب نصرةُ له (و اما نصرته مظلوما فيعينه على اخذ حقه) من الظالم له. 

4 (و لا يسلمه و لا يخذله) فاذا دهمته داهمة كان معه فلا يسلمه للمصائب و الاعداء و لا يتركك نصرته. 

0" (و يحب له من الخير ما يحب لنفسه» و يكره له من الشر ما يكره لنفسه) و المراد بالخير و الشر الاعم من الدنيوى و الدينى- كما 
لا بخ 

(ثم قال) على عليه السلام (سمعت رسول الله (ص) يقول: ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به) اى بذلك الحق (يوم 
القيامة» فيقضى له عليه) بان يجعل الحق للاخ على ذلكك التاركك فى عقاب 
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والاخبار فى حقوق المؤمن كثيرة و الظاهر إراده الحقوق المستحبة التى ينبغى ادائها و معنى القضاء لذيها على من هى عليه المعاملة 
معه معاملةٌ من اهملها بالحرمان عما اعد لمن اذى حقوق الاخوة. 
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ثم ان ظاهرها و ان كان عاماء الا انه يمكن تخصيصها بالاخ العارف بهذه الحقوق المؤدى لها بحسب اليسرء اما المؤمن المضيع لها 
فالظاهر عدم تأكد مراعات هذه الحقوق بالنسبة إليه. 


شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلك منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 35 قَ 
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او حط درجةٌ او ما اشبه. 

(و الاخبار فى حقوق المؤمن كثيرة و الظاهر إرادهً الحقوق المستحبة التى ينبغى ادائها) او الحقوق الاعم من الواجبة و المستحبة كما 
يشهد لذلك اشتمال الحديث على الحقوق الواجبة (و معنى القضاء لذيها) اى لذى الحق (على من هى عليه) فى آخر الحاديث 
(المعاملة معه) اى مع التاركك (معاملة من اهملها بالحرمان) اى بان يحرم الله التاركك (عما اعد لمن ادى حقوق الاخوة). 

(ثم ان ظاهرها) اى ظاهر لزوم اداء تلكك الحقوق (و ان كان عاما) بالنسبة إلى كل مسلم (الا انه يمكن تخصيصها بالاخ العارف بهذه 
الحقوق المؤدى لها بحسب اليسر) يعنى اذا تيسر له تيسرا عرفيا (اما المؤمن المضيع لهاء فالظاهر عدم تأكد مراعات هذه الحقوق 
بالنسبة إليه) اما على الاحتمال الّذى ذكرناه فى صدر المبحث فالخروج عنها بالنسبة إلى كثير من الناس ليس من باب التخصيص و ما 
اشبه مما ذكره الشيخ ره» بل من باب عدم المقتضى - كما عرفت-. 
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ولا يوجب اهمالها مطالبته يوم القيامة لتحقق المقاصة» فان التهاتر يقع فى الحقوقء كما يقع فى الاموال. 

وقد ورد فى غير واحد من الاخبار ما يظهر منه الرخصة فى ترك هذه الحقوق لبعض الاخوانء بل لجميعهم الا القليل» فعن الصدوق 
ره فى الخصالء و كتاب الاخوان و الكلينى بسندهما عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال: قام إلى امير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة» 
فقال اخبرنا عن الاخوان, فقال عليه السلام: الاخوان صنفان اخوان الثقة و اخوان المكاثرة 


(و) كيف كان (لا يوجب اهمالها) بالنسبة إلى المضيع (مطالبته يوم القيامة) بالنسبة إلى المهمل (لتحقق المقاصة) بين المهمل و 
المضيع (فان التهاتر) اى السقوط بالمقابلة (يقع فى الحقوق كما يقع فى الا-موال) فاذا طلب كل واحد من زيد و عمرو من الآخر 
ديناراء تساقط الديناران. 

(و قد ورد) فى القرآن الحكيم: فَمَن اغْتَدُ عَلَيِكُمْ فَاْتَدُوا عليه مِئْلٍ ما امد عَلَيكُمْء و قد عممه الاردبيلى ره و غيره حتى بالنسبة 
إلى السباب و (فى غير واحد من الاخبار ما يظهر منه الرخصة فى تركك هذه الحقوق لبعض الا-خوان. بل لجميعهم الا القليل» فعن 
الصدوق ره فى الخصال و) فى (كتاب الاخوان و الكلينى بسندهما عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال: قام إلى امير المؤمنين عليه السلام 
رجل بالبصرة» فقال: اخبرنا عن الاخوان» فقال عليه السلام: الاخوان صنفان, اخوان الثقةٌ) الذين يثق بهم الانسان فى اسراره و نوائبه و 
ما اشبه (و اخوان المكاثرة) يكاثر بهم» و يجعل نفسه منيعا فى الناس» لكثرةُ اخوانه- صورة- او اخوان 
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فاما اخوان الثقة» فهم كالكف و الجناح و الاهل و المال» فاذا كنت من اخيكك على ثقة» فابذل له مالك و يدكك و صاف من صافاهء 
و عاد من عاداه؛ و اكتم سره و عيبه و اظهر منه الحسنء و اعلم ايها السائل انهم اعز من الكبريت الاحمر. 

و اما اخوان المكاثرة فانكك تصيب منهم لذتكك فلا تقطعن ذلك منهم, و لا تطلبن ما وراء ذلكك من ضميرهم 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة معاعا من /انلاإب 


المكاشرة بالشين بمعنى التبسم من غير صوت. و المراد واحد. 

(فاما اخوان الثقهء فهم كالكف) التى يجلب الانسان بها الخير» و يدفع بها الضر (و الجناح) اذى يطير بها الانماق كما يطير الطائر 
بجناحيه (و الاهل و المال) فانهم يقومون مقام الاهل و المال فى نفع الانسان, و دفع البلاء عنه (فاذا كنت من اخيكك على ثقة. فابذل 
له مالك و يدك) فانه يفعل ذلكك بالنسبة أليكك (و صاف من صافاه) اى كن مواليا لوليه (و عاد من عاداه) ليس المراد المعادات 
المحرمة و انما الابتعاد عمن ابتعد عنه (و اكتم سره و عيبه) فى اموره (و اظهر منه الحسن) اى الصفات و الافعال الحسنة (و اعلم ايها 
السائل انهم) اى اخوان الثقة (اعز من الكبريت الاحمر) اى الكيمياء الّذى يوجب قلب النحاس ذهبا. 

(و اما اخوان المكاثرة)- المكاشرة- (فانكك تصيب منهم لذتكك) بالمصاحبة و الصداقة (فلا تقطعن ذلكك) اى الصداقةٌ و الوداد (منهم» 
ولا تطلبن ما وراء ذلكك) اى ما وراء الوداد الظاهرى (من ضميرهم) اى لا تطلب باطنهم اذ لا يتأتى من كل انسان ان يكون أخا ثقة 
فالطلب منه 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج27 ص: /ا١‏ 

و ابذل لهم ما بذلوا لكك من طلاقة الوجه و حلاوة اللسان. 

و فى رواية عبد الله الحلبى المروية فى الكافى» عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: لا تكون الصداقة الا بحدودها فمن كان فيه هذه 
الحدود او شىء منها فانسبه إلى الصداقة و من لم يكن فيه شىء منهاء فلا تنسبه إلى شىء من الصداقة. 

فاوّلها: ان تكون سريرته و علانيته لكك واحدة. 


ذلك اتعاب النفس بلا فائدة (و ابذل لهم ما بذلوا لكك من طلاقة الوجه و حلاوةٌ اللسان) فان هذا الحديث يدل على انه الحقوق 
السابقة تراعى بالنسبة إلى اخوان الثقةء لا مطلقا و قد قال عليه السلام انهم اعز من الكبريت الاحمرء و لا يخفى انه ليس المراد عدم 
كتمان سر الآدخرين» بل المراد ان الا-خ الثقَهُ هو من يودعكك سره. فاللا-زم كتمانه بخلا-ف الآ-خرين فهو من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع. 

(و فى رواية عبد الله الحلبى المروية فى الكافى» عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: لا تكون الصداقة الا بحدودها) و آدابها (فمن كان 
فيه هذه الحدود) التى نذكرها (او شىء منها فانسبه إلى الصداقة) و قل: 

انه صديقكك (و من لم يكن فيه شىء منهاء فلا تنسبه إلى شىء من الصداقة) اى ليس فيها صداقةٌ كاملة» و لا بعض الصداقة. 

(فاوّلها) اى اول تلك الحدود (ان تكون سريرته و علانيته لكك واحدة) فلا يخفى عنكك شيئا مما يهمكك و يرتبط بكك. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج7, ص: ١78‏ 

و الثانية: ان يرى زينكك زينه و شينكك شينه. 

و الثالث: ان لا يغيره عليكك ولايهُ و لا مال. 

والرابعةٌ: ان لا يمنعكك شيئا تناله بقدرته. 

و الخامسة: و هى مجمع هذه الخصالء ان لا يسلمكك عند النكبات. 

ولا يخفى انه اذا لم تكن الصداقة لم تكن الاخوة فلا بأس بتركك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه. 


(و الثانية: ان يرى زينكك زينه و شينكك شينه) اذ الحسن و القبيح يسرى من الصديق إلى الصديق. 
(و الثالثة: ان لا يغيره عليكك ولايةٌ) اى منصب (و لا مال) بل يبقى بعد ولايته و ثروته معكك كما كان قبلا. 
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(و الرابعة: ان لا يمنعكك شيئا تناله) اى تريده (بقدرته) بان تريد جعل قدرته سببا لحصولكك على مطلبككء فلا يمنع عن ذلكك. 

(و الخامسة: و هى مجمع هذه الخصالء ان لا يسلمك عند النكبات) جمع نكبة» بمعنى البلية و المصيبة. 

وانما كانت هذه مجمعاء لان اقوى تجارب الصديق تجربة البلاياء فاذا لم يسلم صديقه كانت فيه الصفات و الحدود السابقة و الا فلاء 
انين الخدية: 

(و لا بخفى انه اذا لم تكن الصداقة لم تكن الاخوة) اذ الاخوة بمعناها الخاصء لا بمعنى: إِنَّمَا الْمُؤْمُونَ إِخْوَة- مرتبة فوق الصداقة و 
اذا لم تكن الصداقة (فلا بأس بتركك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١9‏ 

و فى نهج البلاغة: لا يكون الصديق صديقاء حتى يحفظ اخاه فى ثلاث» فى نكبته» و فى غيبته» و فى وفاته. 

و فى كتاب الا-خوان بسنده عن الوصافىء عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال لى: أ رأيت من كان قبلكم اذا كان الرجل ليس عليه 
رداء و عند بعض اخوانه رداء يطرحه عليه قلت لك قال: فاذا كان ليس عنده ازار يوصل إليه بعض اخوانه بفضل ازاره حتى يجد له 
ازارا قلت: لا قال: فضرب بيده على فخذه. و قال: ما هؤلاء باخوة. الخبر. 


و هذا أيضا يدل على ما ذكرناه من عدم لزوم مراعات الحقوق الثلاثين المذكورة فى النبوى بالنسبة إلى كثير من الناس. 

(و فى نهج البلاغة) قال الامام امير المؤمنين عليه السلام (لا يكون الصديق صديقاء حتى يحفظ اخاه فى ثلاث» فى نكبته) بان يساعده 
فى بلاياه» و لا يبتعد عنه اذ اصابته نازلة (و فى غيبته) فيساعد اهله و يحفظ عرضه (و فى وفاته) فيظنه حيّا يكون لاهله كما كان لنفسه 
و يحفظ صداقته. 

(و فى كتاب الا-خوان بسنده عن الوصافى» عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال لى: أ رأيت من كان قبلكم) اى من كان عندكم من 
المؤمنين (اذا كان الرجل ليس عليه رداء» و عند بعض اخوانه رداء يطرحه عليه) بمعنى هبته له (قلت لاء قال) عليه السلام (فاذا كان) 
الرجل (ليس عنده ازار يوصل إليه بعض اخوانه بفضل ازاره) اى ازاره الفاضل الزائد عنده (حتى يجد له) اى لنفسه (ازاراء قلت: لا 
قال) الراوى (فضرب) الامام عليه السلام (بيده على فخذه. و قال: ما هؤلاء باخوة) الى آخر (الخبر). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١6١‏ 

دل على ان من لا يواسى المؤمن» ليس باخ له. فلا يكون له حقوق الاخوة المذكورةٌ فى روايات الحقوق. 

و نحوه رواية ابن ابى عمير عن خلاد» رفعه» قال ابطاء على رسول الله (ص) رجل فقال: ما ابطاء بكك, قال العرى يا رسول الله فقال: 
أما كان لكك جار له ثوبان يعيرك احدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله قال: 

ما هذا لكك باخ. 

و فى رواية يونس بن ظبيان قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: 


اختبروا اخوانكم 


(دل على ان من لا يواسى المؤمنء ليس باخ لهء فلا يكون له حقوق الاخوةٌ المذكورة فى روايات الحقوق) المتقدمة عن النبى صلى 
واقن غرفسة إن العا الاضرة بالمطى :الخو له الاي ة السعفاد؛ عن قزل تفال إنها المد مون إو:. 

(و نحوه روايةٌ ابن ابى عمير عن خلاد رفعه) اى لم يذكر السند (قال ابطاء على رسول الله (ص) رجل) فلم يحضر عنده مدق ثم جاءه 
(فقال) صلى الله عليه و آله و سلم (ما ابطاء بكك قال العرى يا رسول الله فقال) صلى الله عليه و آله و سلم (أ ما كان لكك جار له ثوبان 
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يعيريكك احدهما فقال بلى يا رسول الله) (ص) كان لى مثل هذا الجار (قال: ما هذا لكك باخ) حيث يبخل بثوبه الزائد عن اعارتكك. 
(و فى رواية يونس بن ظبيان قال: قال ابو عبد الله (ع): اختبروا اخوانكم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١6١‏ 

بخصلتين» فان كانتا فيهم و الا فاعزب ثم اعزب, المحافظة على الصلوات فى مواقيتها و البر فى الاخوان فى اليسر و العسر. 


بخصلتين» فان كانتا فيهم) فهم اخوان (و الا) تكونا فيهم (فاعزب) اى ابتعد عنه (ثم اعزب) ابتعد كثيراء فالخصلتان هما (المحافظة على 
الصلوات فى مواقيتها و البر فى الاخوان فى اليسر و العسر) المراد كون البار فى يسرا و عسرء او كون الاخ فى يسر او عسر. 

و كيف كان فهذه الروايات تدل على ان الشخص الَّذى لا يتصف بهذه الصفات ليس باخ يلزم مراعات حقوقه. 

و مع ذلكك كله فما ذكرناه فى التوجيه فى صدر المبحث اولىء بالإضافة الى انه اقرب إلى الذهن لدى الاطلاق. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١61‏ 


الخامسة عشرةٌُ القمار حرام اجماعا. 
اشارة 


و يدل عليه الكتاب و السنةُ المتواترة و هو بكسر القاف- كما عن بعض اهل اللغهُ- الرهن على اللعب بشىء من الآلات المعروفة. 
و حكى عن جماعة انه قد يطلق على اللعب بهذه الاشياء مطلقا و لو من دون رهنء و به صرح فى جامع المقاصد. 
وعن بعض: ان اصل المقامرةٌ المغالبة. 


المسألة (الخامسة عشرة) من الامور المحرمة الاكتساب بها (القمار) فانه- اى المقامرة- (حرام اجماعا) بل ضرورة من الدين. 

(و يدل عليه) قبل الاجماع (الكتاب و السنة المتواترة) بل و العقل فى الجملة (و هو بكسر القاف- كما عن بعض اهل اللغةُ- الرهن) و 
الشرط (على اللعب بشىء من الآلات المعروفة) بين الناسء لا المعروفة فى زمان الشارع؛ اذ من الواضح كون ما يتجدد من الآلات 
أيضا داخلا فى القمار المحرم. 

(و حكى عن جماعة انه قد يطلق) القمار (على اللعب بهذه الاشياء مطلقا) اى (و لو من دون رهنء و به) اى بالإطلاق (صرح فى جامع 
المقاصد). 

(و عن بعض: ان اصل المقامرة المغالبة) و من المعلوم المغالبة شاملة لما كان بدون الرهن. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”2 ص: ١67‏ 

و كيف كان فهنا مسائل اربع» لان اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهنء و قد يكون بدونه. 

و المغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوضء و قد تكون بدونه. 


فالأولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن» 


ولا اشكال فى حرمته و حرمة العوض و الاجماع عليه محققء و الاخبار به متواترة 
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الثانية: اللعب بالات [القمار من دون رهن] 


(و كيف كان) فسواء قلنا: بإطلاق القمار» او خصوصيتته (فهنا مسائل اربع لان اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن» و قد يكون 
بدونه) اى بدون الرهن. 

(و المغالبة بغير آلات القمار) كالجوز و البيض (قد تكون مع العوضء و قد تكون بدونه) اى بدون العوض. 

(ن) المسألة (الاولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن) و المال فى مقابل اللعب للغالب (و لا اشكال) و لا خلاف (فى حرمته» و حرمة 
العوض) المأخوذ (و الاجماع عليه محققء و الاخبار به متواترة). 

علاوة على قوله سبحانه: إِنَّمَا لحمو وَالْمهِيَ وَالنْاتُ وَالَزْلَم رجش يِنْ عمل المطَانِ فاجكصوة. 

و قوله سبحانه: وكا نوا َلك يكم بالباطل. ْ 

فقد روى محمد بن على عن ابى عبد الله عليه السلام» فى تفسير هذه الآيهُ انه قال: نهى عن القمار» و كانت قريش يقامر الرجل باهله و 
ماله» فنهاهم الله عن ذلكك. 

و المسألة (الثانية: اللعب بآللات 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جا ص: ١6#‏ 

القمار من دون رهنء و فى صدق القمار عليه نظر. لما عرفت. 

و مجرد الاستعمال لا يوجب اجراء الاحكام المطلقات و لو مع البناء على اصالة الحقيقة فى الاستعمال لقوهُ انصرافها إلى الغالب من 
وجود الرهن فى اللعب بها. 


القمار من دون رهن) و مال للغالب (و فى صدق القمار عليه نظر» لما عرفت) من ان المشهور فى القمار: هو المعنى الآولء و المعنى 
الثانى انما ذهب إليه جماعة. 

(و مجرد الاستعمال) للفظ القمار فى هذا المعنى (لا يوجب اجراء الاحكام المطلقات) التى ذكرت حرمة القمار عليه (و لو مع البناء 
على اصالة الحقيقة فى الاستعمال) كما يقول السيد المرتضى: من انه اذا استعمل لفظ فى معنى و لم نعلم انه حقيقةُ او مجاز كانت 
اصالةٌ الحقيقةٌ محكمة. 

وانما نقول: بان احكام المطلقات لا تجرى فى اللعب بدون رهن و لو كان القمار فيه حقيقة (لقوه انصرافها) اى المطلقات (الى الغالب 
من وجود الرهن فى اللعب بها) و الانصراف يوجب عدم إرادة المولى من المطلق الا الفرد المنصرف إليه. 

مثلا< لا اشكال فى ان الفقيه فى اللغهٌ يطلق على مطلق من له علم بشىء و لو بالحسابء لان الفقه فى اللغةٌ الفهم, لكن اذا قال الامام 
عليه السلام: ليت السياط على رءوس اصحابى حتى يتفقهوا كان الكلا-م منصرفا الى علم شرائع الاسلام» حتى ان القول بالإطلاق 
خلاف الظاهر. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج”, ص: ١8‏ 

و منه يظهر الخدشه فى الاستدلال على المطلب بإطلاق النهى عن اللعبء بتلك الآلاءت بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت 
الرهن. 

نعم قد يبعد دعوى الانصراف فى رواية ابى الربيع الشامى من الشطرنج و النرد» قال: لا تقربوهما قلت: فالغناء» قال: لا خير فيه لا تقربه. 
و الاولى الاستدلال على ذلكك بما تقدم فى رواية تحف العقول من ان ما يجىء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه 
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الحركات. 


(و منه) اى مما ذكرنا من انصراف المطلقات إلى اللعب بالرهن (يظهر الخدشة فى الاستدلال على المطلب) و ان اللعب بلا رهن قمار 
محرم (بإطلاق النهى عن اللعب, بتلكك الآلات) آلات القمار كالشطرنج و النرد (بناء على انصرافه) اى النهى (الى المتعارف من ثبوت 
الرهن) بين اللاعبين. 

(نعم قد يبعد دعوى الانصراف فى رواية ابى الربيع الشامى) حيث سئل الامام عليه السلام (من الشطرنج و النرد» قال) ع (لا تقربوهما) 
و القرب هنا من قبيل قوله سبحانه: و لا تَقْرَبُوا الِإ و قوله سبحانه و لا تَقرَبُوا ال الّيتِيم* (قلت: فالغناء. قال) عليه السلام (لا خير فيه 
لأكقريه) فاله ريما قال ان الظاعرهن ولا تقريوههاء امسعماليما كنقها كانا برهن او يدوت رهن. 

(و الاولى الاستدلال على ذلكك) اى تحريم القمار و لو بدون رهن (بما تقدم فى روايةُ تحف العقول من ان ما يجئ منه الفساد محضا 
لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١#‏ 

ولق لقني القع مي اتن اللساووفة شر الى تقر طايه اكه ازور لله لين العو الموروور الات 2011 رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الساق لتر فال: اما الافس فكل مساكر .من العبر الج إلى لقال اانا المتسر #الدزه و القطرتية ول مان مسر الى نالو 
كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشىء من هذا حرام محرم. 

و ليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدرى حتى يرد ما تقدم من انصرافه الى اللعب مع الرهن» بل المراد الآلات بقرينة قوله: بيعه و 


قراف 


و من المعلوم: ان آلات القمار مما يجىء منها الفساد محضاء فلا يجوز التقلب فيه باللعب و لو بدون رهن. 

او فى تفسير القمى عن ابى الجارود؛ عن ابى جعفر عليه السلام فى قوله) تعالى (إنّما لتر ولعيو وَاأنقَابوَ الم رجش بن 
عَمَي السَّئِط ان فَاجْتَيبُوةُ قال) عليه السلام (اما الخمر فكل مسكر من الشراب) اى لا تخص العنب و التمر (الى ان قال: و اما الميسر 
فالنرد و الشطرنجء و كل قمار ميسرء الى ان قال) عليه السلام (و كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشىء من هذا حرام محرم) لفظ 
«محرم» للمبالغة فى التحريم من قبيل «ليل الليل». 

(و ليس المراد بالقمار هنا) فى قول الباقر عليه السلام (المعنى المصدرى) اى المقامرة» فان القمار لفظ مشترك بين المصدرء و اسم 
العين (حتى يرد ما تقدم) فى كلامنا (من انصرافه) اى القمار بمعنى المصدر (الى اللعب مع الرهن» بل المراد) من القمار (الآلات 
بقرينة قوله: بيعه و شرائه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١7‏ 

و قوله: واما الميسرء فهو النرد الخ. 

و يؤيد الحكم ما عن مجالس المفيد الثانى ره» ولد شيخنا الطوسى رهء بسنده عن امير المؤمنين عليه السلام- فى تفسير الميسر- فى ان 
كلما البيد عن ذكر الله فون اسمن 

و رواية الفضيلء قال سألت أبا جعفر عليه السلام؛ عن هذه الاشياء التى يلعب بها الناس من النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السّدر 
قال 


و) بقرينة (قوله: و اما الميسرء فهو النرد الخ) و الشطرنج و كل قمار ميسر. 
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(و يؤيد الحكم) بحرمة اللعب بدون الرهن (ما عن مجالس المفيد الثانى ره» ولد) شيخ الطائفة (شيخنا الطوسى ره؛ بسنده عن امير 
المؤمنين عليه السلام- فى تفسير الميسر- فى ان كلما إلهى عن ذكر الله فهو الميسر). 

و من المعلوم الهاء آلات القمار عن ذكر الله و لو بدون الرهن. 

(و رواية الفضيلء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاشياء التى يلعب بها الناس من النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السشّدر) 
كقر و هو معرب «سه درا يعنى صاحب الابواب الثلاثة» و هو اربع مربعات مستطيلة كل واحده فى جوف الاخرى من المريع الاوسط 
إلى المربع الاخير ثمان خطوط فى الزوايا الاربع» و الاوساط الاربعة يلقون فى البيوت الحصاة» يلقى هذا واحدةٌ و ذاكك واحدة فاذا 
كان الحصيات لاحدهما اكثر ترادفا «ثلاثة ثلاثة) من الآخر كان هو الغالب (قال) الامام عليه السلام 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١58‏ 

اذا ميّز الله الحق من الباطل مع ايهما يكون قال: مع الباطل» قال و مالكك و الباطل. 

و فى موثقة زرارة» عن ابى عبد الله عليه السلام» انه سثل عن الشطرنج و عن لعب شيث التى يقال لها لعب الاحمر و عن لعبة الثلث» 
فقال: 

أرأيت اذا ميز الله بين الحق و الباطل» مع ايهما يكون؟ قلت: مع الباطل قال: فلا خير فيه. 

و فى رواية عبد الواحد بن المختار» عن اللعب بالشطرنج قال ان المؤمن لمشغول عن اللعب فان مقتضى اناطة الحكم بالباطل و اللعب 
عدم اعتبار 


(اذا ميز الله الحق من الباطل مع ايهما يكون قال) الراوى (مع الباطل قال) عليه السلام (و مالكك و الباطل) فان العلهُ شاملة للعب بلا 
رهن. 

(و فى موثقة زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام» انه سثل عن الشطرنج و عن لعبة شيث التى يقال لها لعبهُ الاحمر و عن لعبهُ الثلث» 
فقال) عليه السلام (أ رأيت) اى اخبرنى (اذا ميز الله بين الحق و الباطلء مع ايهما يكون؟ قلت: مع الباطل» قال) عليه السلام (فلا خير 
فيه). 

فانه حيث علل كونه باطلا شمل اللعب بغير رهن أيضاء لان اللعب ينصرف عنه الباطل و ان كان بعض اقسام اللعب حلالا. 

(و فى روايةُ عبد الواحد بن المختار» عن اللعب بالشطرنج) معرب «شش رنكك» اى صاحب الوان ستَه (قال) عليه السلام (ان المؤمن 
لمشغول عن اللعبء فان مقتضى اناطةٌ الحكم) بالحرمة (بالباطل و اللعب) كما فى الاحاديث المتقدمة: (عدم اعتبار 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١9‏ 

الرهن فى حرمة اللعب بهذه الاشياء. 


ولا يجرى دعوى الانصراف هناء 
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار 
كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل» و على المصارعة و على الطيور و على الطفرةٌ 


الرهن فى حرمة اللعب بهذه الاشياء). 
(و لا يجرى دعوى الانصراف هنا) فلا يقال: ان المنصرف من الباطل و اللعب ما كان مع الرهن. 
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لكن ربما يقال انه لا مانع من الانصرافء لوضوح ان مطلق اللعب و الباطل- فى مقابل الحق- ليس حراماء فان اللعب منه جائز, و منه 
حرام و الباطل قد يراد به المحرم, و قد يراد به الاعم المقابل للحقء اى الثابت كقول الشاعر: 

الا كل شىء ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محالةٌ زائل 

بالإضافة إلى ان طائفة من الروايات المذكورةٌ بين ضعيف السند او الدلالة» و الاحتياط واضح خصوصا فى مثل النرد و الشطرنج. 

بل يمكن القول بالحرمة فيهما و ان لم نقل بالحرمة فى سائر الآلاتء فتأمل. 

و المسألة (الثالثة) من المسائل الاسربع (المراهنة على اللعب بغير الآلاءت المعدةٌ للقمار» كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل» و على 
المصارعة و على الطيور) ايها يطير اسرع او يتمكن ان يقلب نفسه فى الهواء او يرجع اسرعء او يطير اعلى؛ او ما اشبه ذلكك (و على 
الطفرة) و على السباحة و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١8٠‏ 

و نحو ذلكك مما عدوها فى باب السبق و الرماية من افراد غير ما نص على جوازه 

و الظاهر الالحاق بالقمار فى الحرمة و الفساد بل صريح بعض انه قمار 

و صرح العلامة الطباطبائى ره فى مصابيحه بعدم الخلاف فى الحرمة و الفساد و هو ظاهر كل من نفى الخلاف فى تحريم المسابقة 
فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محل الخلاف فيها بدون العوضء فان ظاهر ذلكك 


العدوء و القفز فى الهواء (و نحو ذلكك) من المراهنات المتعارفةٌ بين الناس (مما عدوها فى باب السبق و الرمايةُ من افراد غير ما نص 
على جوازه) فان الجواز المنصوص خاص بالخف و التصال و الحافر. 

(و الظاهر) من النص و الفتوى (الالحاق بالقمار فى الحرمة و الفساد) لما دل على انه لا سبق الا فى ثلاث (بل صريح بعض انه قمار) 
لان القمار عبارة عن المغالبهٌ الشاملهٌ لمثل هذه الامور. 

(و صرح العلامة الطباطبائى ره) السيد مهدى بحر العلوم (فى مصابيحه بعدم الخلاف فى الحرمة و الفساد) اى تكليفا و وضعا (و هو) 
اى عدم الخلاف فى التحريم (ظاهر كل من نفى الخلاف فى تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض). 

وانما لم يكن نصاء لانهم لم يصرحوا بهذه الاشياء» و انما ذكروا الكلى و الكلى ظاهر فى افراده و ليس بنصء كما لا يخفى (و جعل) 
عطف على «نفى» (محل الخلاءف فيها) اى فى المسابقة (بدون العوضء فان ظاهر ذلك) نفى الخلاءف فى «مع العوض» و وجود 
الخلاف فى «بلا عوض» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”7, ص: ١8١‏ 

ان محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك. 

و من المعلوم انه ليس هنا الا الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد 

و يدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام, انه قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ان الملائكة لتحضر الرهان فى الخفء و 
الحافر» و الريش و ما سوى ذلكك قمار حرام. 

و فى رواية ابى العلاء ابن سيابة» عن الصادق عليه السلام؛ عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: ان الملائكة لتنفر عند الرهان» و تلعن 
صاحبه. ما خلا الحافر و الريش و النصل. 


(ان محل الخلاف هنا) فيما كان بلا عوض (هو محل الوفاق هناك) اى مع العوض- اى الوفاق فى تحريمه-. 
(و من المعلوم انه ليس هنا الا الحرمة التكليفية) اذ لا مال فى مقام يصح ان يكون صحيحا او فاسدا (دون خصوص الفساد) كما لا 
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يحفى. 

(و يدل عليه) اى على التحريم (أيضا قول الصادق عليه السلام؛ انه قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ان الملائكة لتحضر 
الرهان فى الخف) اى الابل (و الحافر) اى الفرس و الحمار (و الريش) اى السهم لانهم كانوا يجعلون له ريشا ليسرع فى السير بحمل 
الهواء له (و ما سوى ذلكك قمار حرام) فانه يشمل جميع انواع المراهنة على تسابق خاص. 

(و فى رواية ابى العلاء ابن سيابة» عن الصادق عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: ان الملائكة لتنفر عند الرهان» و تلعن 
صاحبه ما خلا الحافر و الريش و النصل) المراد به السهم بدون ريشء و شبهه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”7, ص: ١81‏ 

و المحكى عن تفسير العياشى» عن ياسر الخادم» عن الرضا عليه السلام» قال سألته عن الميسرء قال: الثقل من كل شىء. قال: و الثقل ما 
يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيرها. 

وفى مصححة معمر ابن خلاد» كلما قومر عليه فهو ميسر. 

و فى رواية جابر» عن ابى جعفر عليه السلام» قيل يا رسول الله ما الميسر؟ قال كلما يقامر به حتى الكعاب و الجوز. 

و الظاهر ان المقامره بمعنى المغالبة على الرهن و مع هذه الروايات 


و المراد بالحافر الاقسام الثلاثة و تسمى بهء لانها تحفر الارض و تجعل فيها اثرا باقدامها. 

(و المحكى عن تفسير العياشى» عن ياسر الخادم؛ عن الرضا عليه السلام» قال سألته عن الميسرء قال) عليه السلام (الثقل من كل شىء 
قال: و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيرها) و سمى ثقلا لثقله. 

(و فى مصححة معمر ابن خلاد» كلما قومر عليه فهو ميسر) و المقامرة بمعنى المغالبة. 

(و فى روايةٌ جابر» عن ابى جعفر عليه السلام» قيل يا رسول الله ما الميسر؟ قال) صلى الله عليه و آله و سلم (كلما يقامر به حتى 
الكعاب) و هى جمع كعب كل ما على و ارتفع و منه خصوص النرد و العظم و ما اشبه (و الجوز) الَذى يلعب به الصبيان. 

(و الظاهر) من اللغة و التبادر (ان المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن» و مع هذه الروايات 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١07‏ 

الظاهرة بل الصريحة فى التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف فى الحكم ممن تقدم؛ فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين 
اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار» و اما مطلق الرهان و المغالبة بغيرها فليس فيه الافساد المعاملة» و عدم تملكك الراهن» 
فيحرم التصرف فيه لانه اكل مال بالباطل و لا معصيةٌ من جهة العمل كما فى القمارء بل لو اخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد اللذى 
هو نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان ان المقامرة 


الظاهرة بل الصريحة فى التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف فى الحكم ممن تقدم؛ فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين) و هو 
صاحب الجواهر (اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدةٌ للقمار» و اما مطلق الرهان و المغالبة) مما ليس بآلات القمار (بغيرها) اى 
غير آلات القمار المتداولة (فليس فيه الافساد المعاملة» و عدم تملكك الراهن» فيحرم التصرف فيه لانه اكل مال بالباطل) و قد قال 
سبحانه: و0 تكنو مالم بتكم بالباطل زول ةدم صوة الس ار اماق العارس عاق القبار عن لصن ا لاعماقه 
حرمة لأكل المال ابل لو اخذ) السابق (الرهن هنا) فى المسابقة بغير آلات القمار (بعتوان الوفاء بالغهد الذى هو ندر له لا كفارة له) 
مقابل الندر الذئ له كقارة و هوه اذا نذر لله ان يفعل كذاء فاذا لم يفعله كانت عليه الكفارة. 


و معنى النذر: هو التعهد بشىء على نفسه (مع طيب النفس من الباذل) «مع» قيد لقوله «اخذ» (لا) انه اخذه (بعنوان ان المقامرة 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١8‏ 

المذكورةٌ اوجبته و الزمته امكن القول بجوازه. 

وقد عرفت من الاخبار اطلاق القمار عليه» و كونه موجبا للعن الملائكة و تنفرهم, و انه من الميسر المقرون بالخمر. 

و اما ما ذكره اخيرا من جواز اخخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد, فلم افهم معناه لان العهد الّذى تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب 
الوفاء به» اذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملكك 


المذكورة اوجبته) اى اوجبت المال (و الزمته) فى ذمته؛ ليكون ملزما بدفعه (امكن القول بجوازه) اى بجواز اخذ المال و اكله. 

(و) لا يخفى ما فى كلام صاحب الجواهرء اذ: (قد عرفت من الاخبار) المتقدمة (اطلاق القمار عليه) اى على ما كان رهنا بدون آللات 
القمار (و كونه موجبا للعن الملائكة و تنفرهم) من صاحبه. 

لكن ربما يقال: ان اللعن لا يدل على التحريم و كذلكك تنفر الملائكة فان رسول الله لعن آكل زاده وحده. و الملائكة تنفر من بيت 
فيه بول او كلب او ما اشبه (و انه من الميسر المقرون بالخمر) فى الآية الكريمة فيدل اقترانه بها حرمته» مثل حرمة الخمر. 

(و اما ما ذكره) الجواهر (اخيرا من جواز اخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد. فلم افهم معناه). 

و ذلك (لان العهد الذى تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به اذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه 
سبب تملكك) 

لكن لا يخفى ان صاحب الجواهر لم يذكر الاستحباب؛ بل ذكر الجواز 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج”, ص: ١00‏ 

الاان يراد صورة الوفاء بان يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبهٌ فى اللعب» لكن حل الاكل على هذا الوجه جار فى القمار المحرم أيضا. 
غايُ الامر الفرق بينهما بان الوفاء لا يستحب فى المحرم. 

لكن الكلام فى تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد 


واكائة سعلة من بات تعدة النطلوت الذى قولوت دافن كير من السنائل (الا ان يراة) من الوقاء (ضورة الوفاء) اى:اثه كالوقاء صضؤرة 
لاسيقة. 

فقوله «الوفاء» نائب فاعل «يراد» (بان يملكه تمليكا جديدا بعد الغليهُ فى اللعب. لكن حل الاكل) للمال (على هذا الوجه) بتمليكك 
جديد غير مربوط بالمعاهدة لدى المقامرة (جار فى القمار المحرم أيضا) فانه يجوز ان يملك المغلوب تمليكا جديدا بعد الغلبة» كمية 
من المال للغالب. 

فلا وجه لتخصيص الجواهر الجواز بهذه الصورة. 

(غاية الاسمر الفرق بينهما) القمار و المراهنة بغير آلاست القمار (بان الوفاء لا يستحب فى المحرم) و هو القمارء لان الشارع نهى عن 
الوفاء بهذا الوعدء بخلاف الوفاء بالعهد فى غير الآلات»ء فانه يشمله ما دل على الوفاء بالعهود. 

ففى صحيحة هشام عد المؤمن نذر لا كفارةٌ له. لكن لا يخفى ما فى هذا الفرق من الاشكال. 

(لكن الكلام) الآن (فى تصرف المبذول له) فى المال (بعد التمليكك الجديد) و ذلك لا يفرق فيه بين القمار و بين المراهنة بغير آلات 
القماق 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١08‏ 

لافى فعل الباذل» و انه يستحب له أو لا. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ مع ةطات. للالثاانا صفحة وعاعا من /اللإبم 


و كيف كان فلا اظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل اشكال بل و لا محل خلاف كما يظهر من كتاب السبق و الرماية؛ و 
كتاب الشهادات و تقدم دعواه صريحا من بعض الاعلام. 

نعم عن الكافى و التهذيب بسندهما عن محمد بن قيسء عن ابى جعفر عليه السلام: انه قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل كل 
واصحاب له 


فتفريق صاحب الجواهر ليس بفارق فى المقام (لا فى فعل الباذل) و انه يستحب له الوفاء فى ما ذا لم يكن بآلات القمار و لا يستحب 
اذا كان بآلات القمار (و انه يستحب له) الوفاء (أو لا) هذا عطف بيان لقوله «فعل الباذل». 

(و كيف كان) سواء كان فرق بين المسألتين» أم لا (فلا اظن الحكم بحرمة الفعل) اى المقامرة بغير آلات القمار (مضافا إلى الفساد) 
للمعاملة فى صورة المراهنة بغير آلاست القمار (محل اشكال بل و لا محل خلاف) بين الفقهاء» فانهم يقولون بالحرمة و الفساد (كما 
يظهر من كتاب السبق و الرماية» و كتاب الشهادات) فى مسئلةُ عدم قبول شهادة المقامر (و تقدم دعواه) اى عدم الخلاف (صريحا من 
بعض الاعلام) و هو السيد الطباطبائى 

و الحاصل: ان فى اللعب بغير الآلات حرمة تكليفية و وضعية. 

(نعم عن الكافى و التهذيب بسندهما عن محمد بن قيسء عن ابى جعفر عليه السلام: انه قضى امير المؤمنين عليه السلام) و حكم 
(فى) مسئلهُ (رجل آكل) من باب المفاعلةٌ اى تبانى على الأكل (و اصحاب له) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7, ص: ١817‏ 

شاه فقال: ان اكلتموها فهى لكم, و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه ان ذلكك باطلء لا شىء فى المؤاكلة من الطعام ما قل 
منه او كثر و منع غرامة فيه. 

و ظاهرها من حيث عدم ردع الامام عن فعل مثل هذا انه ليس بحرام 


عطف على الضمير فى «آكل» (شاة) اى تبانوا على اكل شاه كانت تلكك الشاةٌ للرجل (فقال) الرجل لاصحابه (ان اكلتموها) اى 
تمكنتم من اكلها تماماء بان لا يبقى منها شىء (فهى لكم) و لا آخذ منكم ثمنها (و ان لم تأكلوها) بان لم تقدروا على اكل جميعها 
فى مجلس واحد (فعليكم) ان تعطونى (كذا و كذا) من المالء ثم جاءوا و سألوا الامام عليه السلام عن حكم هذا التبانى» و هل انه 
باطل او صحيح؟ (فقضى) امير المؤمنين عليه السلام (فيه) اى فى هذا السؤال (ان ذلكك) التواكل اى التبانى (باطل» لا شىء فى 
المؤاكلة من الطعام ما قل منه او كثر) فلا صاحب الشاءٌ يغرم الشاءٌ و غيرها اذا اكلها اصحابه- و لا الاصحاب يغرمون مقدار المراهنة 
الذى قالوا «كذا و كذا اذا لم يأكلوا الشاة (و منع) الامام (غرامة فيه) هذا عطف بيان لقوله عليه السلام «لا شىء فى المؤاكلة» فهذا 
الحديث يكون دليلا لصاحب الجواهر الّذى يقول: بعدم الحرمة بالمراهنة بغير آلات القمار 

(و) ذلك لان (ظاهرها) اى ظاهر هذه الرواية (من حيث عدم ردع الامام) امير المؤمنين عليه السلام (عن فعل مثل هذا) التراهن (انه 
ليس بحرام) فان الامام لم يذكرء الا انه لا يصح الرهان فلا خسار على صاحب الشاة» و لا على اصحابه؛ و لو كان مثل هذا التراهن 
حراماء لكان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١88‏ 

الا انه لا يترتب عليه الاثر. 

لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان» و عدم التحريم لان التصرف فى هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضاء فتأمل. 

ثم ان حكم العوض- من حيث الفساد- حكم سائر المأخوذ بالمعاملات 
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على الامام ان ينبه على ذلكك فانّه لو سثئل من الامام عن رجل زنى بامرأة فى مقابل ان يعطيها ديناراء فهل تستحقء أم لا؟ لا بد وان 
يقول الامام الزنا حرام» و الرجل ليس بمديون (الا انه لا يترتب عليه) اى على هذا التراهن اى التواكل (الاثر) اى خسارة الرجل الشاق 
او الاصحاب كذا و كذا. 

(لكن) و مع ذلك كله فهذا الحديث كما يستشكل به علينا- حيث نقول بالحرمة و الحديث لا يدل عليها- كذلكك يستشكل به على 
صاحب الجواهر الْذى يقول بعدم الحرمة مع بطلان المراهنة كذلك- حيث ان الحديث لم يدل على ضمان الآكلين للشا مع انهم 
ضامنون قطعا- فكل منا و صاحب الجواهر يحتاج إلى ان يجيب عن هذا الحديث. 

ف (هذا) الاشكال (وارد على تقدير القول) للجواهر (بالبطلان) للمراهنة (و عدم التحريم» لان التصرف فى هذا المال) الشاهُ- فى 
المثال- (مع فساد المعاملة حرام أيضا) مع ان الحديث لم ينبه عليه (فتأمل) حتى لا يستشكل على الجواهر» اذ فى بعض النسخ «دفع 
غرامة» مكان «منع غرامة» يعنى امر الامام بدفع الغرامة إلى صاحب الشاة. 

(ثم ان حكم العوض- من حيث الفساد- حكم سائر المأخوذ بالمعاملات 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج", ص: ١89‏ 

الفاسدة» يجب رده على مالكه مع بقائه و مع التلفء فالبدل مثلا او قيمة 

و ما ورد من قىء الامام البيض الّذى قامر به الغلام فلعله للحذر من ان يصير الحرام جزءا من بدنه؛ لا للرد على المالكك 


الفاسدةء يجب رده على مالكه مع بقائه) عينا (و مع التلفء فالبدل) ان كان قيميا فالقيمه و ان كان مثليا فالمثل» و لذا قال: (مثلا او 
قيمةٌ). 

(و) ان قلت: ان وجب رد المثل او القيمة فلما ذا تقيأ الامام ابو الحسن عليه السلام البيضة التى قامر بها الغلام حيث انه عليه السلام لما 
اخبر بانها بيضة المقامرة تقيأها اذ يكفى فى التخلص اعطاء بدلها الّذى هو المثل فى المقام. 

قلت: (ما ورد من قىء الامام البيض الى قامر به الغلام فلعله للحذر من ان يصير الحرام جزاء من بدنه» لا للرد على المالكك) لوضوح 
ان المأكول لا يصح رده فلم يكن القىء للرد. 

لكن الانصاف ان الروايةٌ لا دلالهُ فيها على كون البِيضِهُ حاصلةٌ من القمار» و انما ظاهرها ان البيضةٌ المحللة كانت مما قومر بها. 

و لعل قىء الامام عليه السلام كان لاجل ان لا يقال: ان الامام يأكل البيضة التى تدخل حلبة القمار» كما ان الامام الباقر (ع) غسل 
البقعة من بدنه, لعله لثلا يقع: ان الامام يغسل الغسل الناقص. و امثاله كثيرة. م 8. : 

و قبل ذلكك كله قصة النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى زواجه حيث قال تعالى و تَحْشَّى النَاسَ و الله أحق أن تَخشاء فانه صلى الله 
عليه و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١2٠‏ 

لكن يشكل بان ما كان تأثيره كذلك يشكل اكل المعصوم له جهلا بناء على عدم اقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم» 
لذ جياة و ل غفلة: 

لان ما دل على عدم جواز الغفلة عليه فى تركك الواجب و فعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه فى ذلكك. 


بيضاء فاخذ الغلا-م بيضة او بيضتين» فقامر بهاء فلما اتى به اكله» فقال له مولى له ان فيه من القمار» قال: فدعا بطشتء فتقتأها وانت 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اهعا من /اللإبم 


ترى عدم دلالة الرواية الا كون البيض كان مشترى لا محصلا من القمار. 

(لكن) اذا قيل بانه عليه السلام كان اكلا لبيض حاصل من الحرام (يشكل بان ما كان تأثيره كذلكك) يكون جزء من البدن حراما 
(يشكل اكل المعصوم له جهلا) بواقعه الحرام (بناء على عدم اقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم) اى مما بقى مجهولا 
فلم يتبدل الجهل به الى العلم (لا جهلا و لا غفلة) اى لا يأكل الامام الحرام الواقعى لا عن جهل و لا عن غفلة. 

(لا-ن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه) عليه السلام (فى تركك الواجب و فعل الحرام) و الا لخرج عن كونه معصوما (دل على عدم 
جواز الجهل عليه فى ذلكك) التركك للواجب و الفعل للحرام. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١2١‏ 

اللهم الا ان يقال: بان مجرد التصرف من المحرمات العلمية و التأثير الواقعى غير المتبدل بالجهلء انما هو فى بقائه و صيرورته بدلا عما 
يتحلل من بدنه عليه السلام» و الفرض اطلاعه عليه السلام عليه فى اوائل وقت تصرف المعدة» و لم يستمر جهله 


(اللهم الا-ان يقال: بان مجرد التصرف من المحرمات العلمية) التى لا يجب ان يكون الامام مجتنبا لها (و التأثير الواقعى) للحرام فى 
بدن الامام (غير المتبدل بالجهل) اى ان التأثير موجود, سواء علم الانسان بذلككء أم لا (انما هو فى بقائه) اى بقاء الحرام فى بدن 
الامام (و صيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه عليه السلام» و الفرض اطلاعه عليه السلام عليه فى اوائل وقت تصرف المعدة» و لم يستمر 
جهله) اى الجهل بكونه حراما حتى يصير بدلا و جزء من بدنه عليه السلام. 

و الحاصل فى الاشكال انه لو كان البيض حراماء حسب ما قلتم من ان بدل القمار حرام كيف اكله الامام مع انه موجب لمفسدتين. 
الاول: التصرف المحرم و هو لا يصدر من المعصوم. 

الثانى: ان الحرام كيف يمكن ان يكون جزء من بدن الامام. 

و الجواب عن الاول ان جهل المعصوم بالموضوع غير ضار بمقام العصمة 

وعن الثانى انه لم يصر جزء من بدن الامامء لانه تقيئه قبل ان يتحلل 

اقول: لا يخفى ان دليل العصمةُ شامل لعدم اتيان الامام بالحرام مطلقاء سواء كان موضوعا او حكماء و هذا هو المشهور عند الشيعة. 
فالجواب الاول من المصنف فى غير موقعه» بل الجواب ما ذكرناه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١21‏ 

هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد و الا فلهم فى حركاتهم من افعالهم و اقوالهم شئونا لا يعلمها غيرهم. 


الرابعة: المغالبة بغير عوض فى غير ما نص على جواز المسابقة فيه. 


و الاكثر على ما فى الرياض على التحريم» بل حكى فيها عن جماعة دعوى الاجماع عليه» و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن 
التذكرة 


بالإضافة إلى ضعف السند, و لو فرض انه وردت رواية صحت سندها لزم تاويلها او طرحها لمكان الادلة العقلية و النقلية المنافية 
لذلك. 

و من المستغرب ان يستشكل المصنف فى كتاب الطهارة على الجواهر فى مسئلة تحديدات الكرٌ بما يقول بمثله فى هذا المقام و الله 
الهادى العاصم. 
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لمتكت اح ااي برع املد عاو را لوقي زاوم ىر الي بز ا لازاه 11 يطل ا 
فليس لنا ان تكلم حولهم عليهم السلام بعد ثبوت إمامتهو»و اتهم جح الله تعالىء و انهم [] بخ َعْضُونَ الله لا أَمَرَهُ و يَفْعلُونَ ا 
يُؤْمَرُونَ. 

المسألة (الرابعة) من اقسام المغالبة (المغالبة بغير عوض فى غير ما نص على جواز المسابقة فيه) من الخف و النصل و الحافر» كان 
يتغالب اثنان فى العدوء و السباحة بدون عوض. و انما لتجربة الاكثر منهما جريا او سباحةٌ او ما اشبه. 

(و الا-كثر على ما فى الرياض على التحريم؛ بل حكى فيها عن جماعة دعوى الاجماع عليه» و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية 
عن التذكرةٌ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١89‏ 

فعن موضع منها انه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا اجمع» لعموم النهى الا فى الثلاثة الخف و 
الحافر و النصل. 

و ظاهر استدلاله ان مستند الاجماع هو النهى» و هو جار فى غير المصارعة أيضا. 

و عن موضع آخر لا تجوز المسابقة على رمى الحجارة باليد. و المقلاع و المنجنيق» سواء كان بعوض او بغير عوض عند علمائنا. 
وفيه أيضا لا تجوز المسابقة على المراكب و السفن و الطيارات 


فعن موضع منها) انه قال: (انه لا تجوز المسابقةُ على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا اجمع؛ لعموم النهى) اى قوله صلى 
الله عليه و آله و سلم: لا سبق (الا فى الثلاثة الخف و الحافر و النصل). 

(و ظاهر استدلاله) نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم (ان مستند الاجماع هو النهى» و هو) اى عموم النهى (جار فى غير المصارعة 
أيضا) من سائر اقسام المغالبة. 

(و عن موضع آخر) من التذكرة. انه قال: (لا تجوز المسابقة على رمى الحجارة باليدء و المقلا-ع) و هو ماله ثلاثة حبال» و مركز 
للحجارة ترمى منه بعد تدويره بكل قو و اطلاق احد الحبال الثلاثة لتنطلق الحجارة من مكانها بشدةٌ (و المنجنيق سواء كان بعوض او 
بغير عوض عند علمائنا). 

(و فيه) اى فى كتاب التذكرة (أيضا لا تجوز المسابقه على المراكب و السفن و الطيارات) لعل مراده الطائرة المعمولة الآن» لما ورد 
فى التواريخ ان جابر ابن حيان كان صنع الطائرة لبعض البرامكة؛ و المسائل من هذا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١8#‏ 

وقال: أيضا: لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم و مهارشة الديكك بعوض و لا بغير عوضء قال: و كذلكك لا تجوز المسابقة بما لا 
ينتفع به فى الحربء و عد فيما مثل به اللعب بالخاتم و الصولجان و رمى البنادق و الجلاهق» و الوقوف على رجل واحدء و معرفة ما 
فى اليد من الزوج و الفرد و سائر الملاعب و كذا اللبث فى الماء. 


القبيل موجودة فى كتب العلامة» اما كون مراده الطيارةً الورقية» فخلاف الظاهر من قوله: على (عند علمائنا). 

(و قال) العلامة (أيضا: لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم) ليرى ان اى الغنمين اقوىء و اقدرء و اغلب (و مهارشة الديكك بعوض و لا 
بغير عوضء قال: و كذلكك لا تجوز المسابقة بما لا ينتفع به فى الحرب, وعد) العلامة (فيما مثل به) لما لا ينتفع به فى الحرب (اللعب 
بالخاتم و الصولجان) اى العصىء و الكرة (و رمى البنادق) ليرى ايهما اكثر قو فى تصعيد البندقة إلى السماء (و الجلاهق) قسم من 
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البندقة او القوس اى الرمى من القوسء و هى لعبة لا تنفع الا العبث (و الوقوف على رجل واحد) ة» ليرى ايهما اكثر صبرا و صمودا (و 
معرفة ما فى اليد من الزوج و الفرد و سائر الملاعب) كمعرفة ان الشىء المخفى فى أيه يد من الايادى للمجتمعين (و كذا اللبث فى 
الماء) فى الشتاء» او فى داخل الماء لامتحان النفس الاطول من المتراهنين. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7, ص: ١88‏ 

قال و جوزه بعض الشافعية» و ليس بجيدء انتهى. 

و ظاهر المسالكك: الميل إلى الجواز» و استجوده فى الكفاية و تبعه بعض من تأخر عنه. للاصل و عدم ثبوت الاجماع وعدم النص 
عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهى؛ و هو غير دال لا-ن السبق فى الرواية يحتمل التحريكك بل فى المسالكك انه المشهور فى 
الرواية. 


و عليه فلا يدل الا على تحريم المراهنة» بل هى غير ظاهرة فى 


(قال) العلامة (و جوزه بعض الشافعية؛ و ليس بجيدء انتهى) كلام العلامة قدس سره. 

(و ظاهر المسالك: الميل إلى الجواز) فى المراهنة بغير عوض اذا لم يكن بآلات القمار (و استجوده فى الكفاية) اى قال انه جيد (و 
تبعه بعض من تأخر عنه» للاصل و عدم ثبوت الاجماع) الموجب للخروج عن الاصلء لانه مستند» و مثله ليس بحجة (و عدم النص 
عذاما تقدم من التذكرة مى عدوم النوى) فى قولة حائ الله عليد و الو سل لآ سيق (و هو غير دال) على عدم تجوز المغالبة يدون 
عوض («لان السبق فى الروايهُ يحتمل التحريكك) على وزن «فرس» لا على وزن «فلس» (بل فى المسالكك انه) اى التحريكك (المشهور 
فى الرواية) و السبق بالتحريكك هو المال» بخلاف السكون فانه بمعنى المغالبة. 

(و عليه فلا- يدل) النهى- بناء على التحريكك- (الا على تحريم المراهنة) بجعل العوض (بل هى) اى لو قلنا: بان الرواية: سبق بالفتح 
(غير ظاهرة فى 
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التحريم أيضاء لاحتمال إرادهٌ فسادهاء بل هو الاظهر لان نفى العوض ظاهر فى نفى استحقاقه و إرادة نفى جواز العقد عليه فى غاية 
البعد. 

و على تقدير السكون فكما يحتمل نفى الجواز التكليفى» فيحتمل نفى الصحةٌ لو روده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض. 
وقد يستدل للتحريم أيضا بادلة القمار بناء على انه مطلق 


التحريم أيضاء لاحتمال إراده فسادها) اى فساد المراهنة» لا الحرمة التكليفية. 

فالمعنى ان عقد المراهنة بعوض باطل غير لازم؛ الا اذا كان فى الخف و النصل و الحافر (بل هو) اى الفساد (الاظهرء لان نفى العوض) 
فى السبق- بالتحريكك- (ظاهر فى نفى استحقاقه و إراده نفى جواز العقد عليه فى غايةُ البعد) فان الاوامر و النواهى المتعلقةٌ بالمركبات 
و المعاملات ظاهرة فى الوضعء لا التكليف كما قرر فى محله. 

(و على تقدير السكون) فى لفظ: السبق» حتى يكون بمعنى المغالبة (فكما يحتمل نفى الجواز التكليفى» فيحتمل نفى الصحة) أيضا 
(لوروده) اى النهى (مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض) بل لا يحتاج إلى هذا التعليل أيضا. 

فالروايهُ تقول: ان مطلق المراهنة» سواء كانت بعوض أو لا لا تنعقد الافى الثلاث» لكن يرد ذلكك بان ظاهر قوله صلى الله عليه و آله: 
ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه. ظاهر فى التحريم» فتأمل. 

(و قد يستدل للتحريم أيضا بادلةٌ القمار بناء على انه) اى القمار (مطلق 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج27 ص: ١21/‏ 

المغالبة» و لو بدون العوضء كما يدل عليه ما تقدم من اطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد و الشطرنج بدون العوض قمارا. 

و دعوى انه يشترط فى صدق القمار احد الا-مرين اما كون المغالبة بالآلاءت المعدة للقمار» و ان لم يكن عوضء و اما المغالبة مع 
العوض و ان لم يكن بالآلات المعدة للقمار على ما شهد به اطلاقه فى رواية الرهان فى الخ و الحافر فى غَايةٌ البعد. 

بل الاظهر انه مطلق المغالبة. 


المغالبة» و لو بدون العوضء كما يدل عليه) اى على ان القمار مطلق المغالبة (ما تقدم من اطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد و الشطرنج 
بدون العوض قمارا) أيضاء و لذا قال المشهور بتحريمه. 

(و) اما (دعوى انه يشترط فى صدق القمار) المنهى عنه (احد الامرين اما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار» و ان لم يكن عوض»ء و 
اما المغالبة مع العوض و ان لم يكن بالآلات المعدة للقمار) كالمغالبة بالجوز و البيض و ما اشبه (على ما شهد به) اى بشمول القمار 
لما فيه العوض و ان لم يكن بآلاته (اطلاقه) اى القمار على كل ما فيه عوض (فى رواية الرهان فى الخف و الحافر) اذ معناه لا عوض 
الا-فى الخف و الحافر مما يدل على ان اذ العوض حرام فيما سواهما (فى غاية البعد) لان اطلاق القمار عليهما دون ما سواهما لم 
يدل عليه الدليل. 

(بل الأظهر انه) ا القمار (مطلق المغالبة). 
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و يشهد له ان اطلاق آله القمار موقوف على عدم دخول الآلهُ فى مفهوم القمار كما فى سائر الآلات المضافةٌ إلى الاعمال و الآلهُ غير 


مأخوذةُ فى المفهوم,» و قد عرفت ان العوض- أيضا- غير مأخوذ فيه فتأمل. 


(و يشهد له) اى ان القمار مطلق المغالبة (ان اطلاءق آله القمار موقوف على عدم دخول الآلهُ فى مفهوم القمار) و الا كان من قبيل 
اضافة الشىء إلى نفسه؛ و يكون المعنى حينئذ آلهُ آله القمار. 

اما اذا كان القمار المغالبة كانت الاضافةٌ هكذا: آلهُ المغالبة (كما فى سائر الآلات المضافةٌ إلى الاعمال) مثل آله الحياكةٌ و آلهُ النجارة 
و آلهُ الحلاقة» وما اشبه ذلكك (و الآلهُ غير مأخوذةُ فى المفهوم) من تلكك الاعمال (و قد عرفت ان العوض - أيضا- غير مأخوذ فيه) اى 
فى مفهوم القمارء و إلا لزم اضافة الشىء إلى نفسه فى قولهم: عوض القمار لان يكون حينئذ: عوض عوض القمار. 

و الحاصل: ان القمار بمعنى المغالبة» و الآلهُ و العوض خارجان عن هذا المفهوم (فتأمل) لعله اشارة إلى انه لوجئ بالآلة جرد القمار 
عن معنى الآلهُ و لو لم يؤت بالآلة كان بمعنى المغالبة بالآلات الخاصة 

و يدل على ذلك انه لو اطلق: فلان يلعب القمار لم يسبق إلى الذهن الا اللعب بالآلات الخاصة: و لا بدع فيما ذكرء فكثير من الالفاظ 
اذا لم تقارن بلفظ آخرء كان معناه شىء و اذا قورنت بلفظ آخر صار معناه شيئا آخرء مثل: الظرف و الجار و المجرورء و الفقير و 
المسكين و غيرهما. 
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و يمكن ان يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من اخبار حرمة الشطرنج و النرد» معللة بكونها من الباطل و اللعبء و ان كل ما إلهى 
عن ذكر الله فهو الميسر. 

و قوله عليه السلام فى بيان اللعب بالاربعة عشر: لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان و الرمى و المراد رهان الفرسء و لا شكك فى 


صدق اللهو و اللعب فيما نحن فيه. 
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ضرورة ان العوض لا دخل له فى ذلكك. 


و يؤيده 


(و يمكن ان يستدل على التحريم أيضا) للمغالبة بغير عوض (بما تقدم من اخبار حرمة الشطرنج و النرد» معللة) للتحريم (بكونها من 
الباطل و اللعبء و ان كل ما إلهى عن ذكر الله فهو الميسر) فيشمله قوله تعالى: إِنّمَا الْجَمْرٌ وَ الْمَقِسِرٌ 

(و قوله عليه السلام فى بيان اللعب بالاربعة عشر: لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان و الرمى و المراد رهان الفرسء و) الابل و 
الحمير فهذه العلل المذكورةٌ فى هذه الروايات شاملةٌ للمغالبة بدون الرهنء اذ: (لا شكك فى صدق اللهو و اللعب فيما نحن فيه) اى 
المغالبة بغير عرض. 

(ضرورة ان العوض لا دخل له فى ذلكك) لصدق اللهو و اللعب و الباطل و ما اشبه. 

(و يؤيده) اى تحريم المغالبة من غير عوض. و انما جعله مؤيد الآن 
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ما دل على ان كل لهو المؤمن باطل» خلا ثلاثة» و عد منها اجراء الخيل و ملاعبة الرجل امرأته. 

و لعله لذلكك كله استدل فى الرياض تبعا للمهذب بما دل على حرمةٌ اللهو. 

لكن قد يشكل الاستدلال فيما اذا تعلق بهذه الافعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا. 

فيمكن اناطةٌ الحكم باللهوء و يحكم فى غير مصاديقه بالإباحة 


الرواية لا تدل على التحريم؛ للبداهة على تحريم كل لهو كما سيأتى (ما دل على ان كل لهو المؤمن باطل» خلا ثلاثة» و عد منها 
اجراء الخيل و ملاعبة الرجل امرأته) و لو كانت المغالبة بدون الرهن خارجة عن الموضوع فى هذا الحديث. 

(ولغلة تذلك) الذى ذكرنا (كلن من المويد لحرمة المقالة بدون الرهق (اسعدل فى الرياض تبعا النهدب) قف سعلننا هذه (نما دل 
على حرمةٌ اللهو), لانهما رأيا ان المغالبةٌ داخلة فى اللهو- موضوعا-. 

(لكن قد يشكل الاستدلال) للحرمة بكونه لهوا (فيما اذا تعلق بهذه الافعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا) كما اذا ارادوا 
تقوية البدن فى المصارعة و العدو و تعلم السباحة الحسنة للنجاةً من المهالكك فى المغالبة على السباحة و ما اشبه ذلكك. 

(فيمكن) اذا كان وجه التحريم كونه لهوا (اناطة الحكم) حرمة و إباحة (باللهو» و يحكم فى غير مصاديقه) اى غير مصداق اللهو 
(بالإباحة 
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الااان يكون قولا بالفصل. 

و هو غير معلوم؛ و سيجىء بعض الكلام فى ذلك عند التعرض لحكم اللهو و موضوعه ان شاء الله تعالى. 


الااان يكون) هذا التفصيل بين المغالبة اللهويهُ فتحرم و غير اللهويهُ فتجوز (قولا بالفصل) فيكون خلاف الاجماع المركب. 

اذ: الفقهاء بين من يقول بحلية المغالبة بدون الرهن مطلقا و بين من يقول بالحرمة مطلقا. 

حراما (و موضوعه ان شاء الله تعالى). 

لكن جماعة من الفقهاء استدلوا على جواز المغالبة بغير الآلات» و غير الرهن» بمصارعة الامام الحسن و الامام الحسين عليهما السلام و 
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بالتقاطهما حبات قلادهٌ الزهراء صلوات الله عليها و بكتابتهماء كما نقلها المجلسى ره و غيره. 

كما انه ربما استدل ذلكك بسيرةٌ المتشرعة من المغالبة فى السباحة» و المشاعرة و الكتابةٌ و القراءة حفظا و ما اشبه. 

ثم انه يجوز للثالث ان يجعل جائزة للغالب من الجانبين» كما هو كثير عند المتشرعة فى المشاعرةٌ و السباحة و ما اشبه, و الله العالم. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج”, ص: ١77‏ 


السادسة عشرة القيادة حرام 


وهى السعى بين الشخصين لجمعهما على الوطى المحرم و هى من الكبائر و قد تقدم تفسير الواصلةُ و المستوصلة بذلكك فى مسثئلة 
تدليس الماشطة. 


و فى صحيحة ابن سنان: انه يضرب ثلاث ارباع حد الزانى خمسة و سبعين سوطاء و ينفى من المصر الّذى هو فيه. 


المسألة (السادسة عشرة) مما يحرم الاكتساب به لحرمته (القيادة حرام و هى السعى بين الشخصين لجمعها على الوطى المحرم) و 
المنصرف عنها بين الاجنبى و الاجنبية عن القواد اما بين الاجنبى و المرأة القريبة للقواد. فتسمى بالدياثة (و هى من الكبائر» و قد تقدم 
تفسير الواصلةً و المستوصلة بذلكك) اى بالقيادة (فى مسئلةٌ تدليس الماشطة). 

و حيث كان هذا العمل حراما كانت الاجر المأخوذة على ذلكك أيضا محرمة» فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. 

ولانه اكل للمال بالباطل. 

(و فى صحيحة ابن سنان: انه) اى القواد (يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة و سبعين سوطاء و ينفى من المصر الّذى هو فيه). 

و كما ان القيادهً و الدياثة محرمتان كذلكك الجمع بين اللاطى و الملوطء و المتساحقتين و كذلكك بين اثنين محرمين لعدم الوطء بل 
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للقبلهُ و الملامسةٌ و ما اشبه؛ و بين الرجل و الخنثىء و الخنثى و الانثى» بل بين الانسان و الحيوان ايهما كان الواطئ. 

و كما يحرم هذه الامور بالنسبةٌ إلى الانسانين و الانسان و الحيوان كذلكك يحرم بالنسبة إلى الانسان و الجماد كالمجسمات المطاطية 
فى صورةٌ رجل او امرأة و الاعضاء التناسلية لاحدهماء فالظاهر حرمة المعاملة» فانه من قبيل ايصال حرام إلى حرام. 

و هكذا يحرم الدخول فى الامور المرتبطة بهذه المحرماتء من كتابة و شهادة و وظيفة كما اعتاد بعض الغربيين فى العصر الحاضر من 
جعل الوكالات و الفروع لهذه الامور اعاذ الله المسلمين منها. 

اما تفصيل الكلام فى هذه الامور فمنوط بالكتب الاستدلالية و خصوصا الحدود و التعزيرات. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١7‏ 


السابعة عشرةُ القيافة حرام فى الجملة 


نسبه فى الحدائق إلى الاصحاب و فى الكفاية لا اعرف خلافاء و عن المنتهى الاجماع. 
و القائف- كما عن الصحاح و القاموس و المصباح- هو الذى يعرف الآثار. و عن النهاية و مجمع البحرين- زيادة- انه يعرف شبه 
الرجل باخيه و ابيه. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /امعا من /اللاإبلر 


و فى جامع المقاصد و المسالكك كما عن إيضاح النافع و الميسية انها الحاق الناس بعضهم ببعض. 


المسألة (السابعة عشرة) مما يحرم الاكتساب به لحرمته (القيافة). 

هى (حرام فى الجملة) لما سيأتى من عدم حرمة بعض اقسامها (نسبه) اى التحريم (فى الحدائق إلى الاصحاب و فى الكفاية لا اعرف 
خلافاء و عن المنتهى الاجماع) عليه. 

(و القائف- كما عن الصحاح و القاموس و المصباح- هو المذى يعرف الآثار» و عن النهاية و مجمع البحرين- زيادة- انه يعرف شبه 
الرجل باخيه و ابيه) هذا من باب المثالء و الا فالمراد مطلق مشابهة الاقرباء فيحكم القائف بان هذا قريب هذا و هذا ليس بقريب 
ذاكك. 

(و فى جامع المقاصد و المسالكك كما عن إيضاح النافع و الميسية انها) اى القيافة (الحاق الناس بعضهم ببعض) و هذا أيضا من باب 
المثالك و 
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و قيد فى الدروسء و جامع المقاصد كما فى التنقيح حرمتها بما اذا ترتب عليها محرم؛ و الظاهر انه مراد الكلء و الا فمجرد حصول 
الاعتقاد العلمى او الظنى بنسب شخص لا دليل على تحريمه. 

و لذا نهى فى بعض الاخبار عن اتيان القائفء و الاخذ بقوله. 

ففى المحكى عن الخصال: ما احب ان تأتيهم. 


إلا فمن القيافة بيان عدم الحاق بعض الناس ببعض أيضا هذا كله فى موضوع القيافة. 

(و) اما حكمها ف (قيد فى الدروسء و جامع المقاصد كما فى التنقيح حرمتها بما اذا ترتب عليها محرم, و الظاهر انه) اى ما اذا ترتب 
عليها محرم (مراد الكل) بان يقول: ان زيدا ابن عمروء و الحال انه ليس بابنه واقعا او يقول: ان خالدا ليس اخا بكر و الحال انه اخوه» و 
ما اشبه ذلكك (و الا فمجرد حصول الاعتقاد العلمى او الظنى بنسب شخص) من دون ترتيب الآثار (لا دليل على تحريمه). 

(و لذا) الذى ذكرنا من انه بدون ترتيب الآثار لا دليل على التحريم (نهى فى بعض الاخبار عن اتيان القائفء و الأخذ بقوله) فالسبب 
هو الاخذ بالقول. 

(ففى المحكى عن الخصال: ما احب ان تأتيهم) و هو خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام حيث سأله قائلا: فالقيافة» قال: ما احب ان 
تأتيهم. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”, ص: ١78‏ 

وعن مجمع البحرين ان فى الحديث لا آخذ بقول قائف. 

وقد افترى بعض العامة على رسول الله (ص) فى انه قضى بقول القافة. 

وقد انكر ذلكك عليهم فى الاخبار» كما يشهد به ما عن الكافى عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصرىء قال سمعت على بن جعفر 
يحدث الحسن بن الحسين بن على بن الحسينء فقال: و الله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا فقال الحسن: اى و الله جعلت فداكك, لقد 
بغى عليه اخوته» فقال على بن جعفر: اى و الله و نحن عمومته بغينا عليه» فقال له الحسن: جعلت فداك كيف صنعتم, فانى لم 
احض ركم قال: 


(و عن مجمع البحرين ان فى الحديث لا آخذ بقول قائف) فان الظاهر من الحديث الاول: كون الاتيان لاجل الاخذء كما ان صريح 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع. طع ل أماع3طات. للالالالانا صفحةً /2عا من /اللإبنز 
الحديث الثانى. 

(و قد افترى بعض العامة على رسول الله (ص) فى انه قضى بقول القافة) جمع قائفء مثل باعهُ جمع بائع. 

(و قد انكر ذلك) القضاء من رسول الله بقول القائف (عليهم) اى على العامة (فى الاخبار» كما يشهد به) اى بالانكار (ما عن الكافى 
عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصرىء قال سمعت على بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن على بن الحسينء فقال: و الله لقد 
نصر الله أبا الحسن الرضا) عليه السلام (فقال الحسن: اى و الله جعلت فداكء لقد بغى عليه اخوته؛ فقال على بن جعفر: اى و الله و 
نحن عمومته بغينا عليه» فقال له الحسن: جعلت فداكك كيف صنعتمء فانى لم احض ركم قال) على ابن 
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فقال له اخوته و نحن أيضا ما كان فينا امام قط حائل اللون فقال لهم الرضا هو ابنى» فقالوا: ان رسول الله (ص) قضى بالقافة فبيننا و 
بيك القافة» فقال: ابعثوا انتم إليهم, و اما انا فلاء و لا تعلموهم لما دعوتموهم إليه و ليكونوا فى بيوتكم فلما جاءوا و قعدنا فى البستان 


واصطف عمومته و اخوته و اخواته و اخذ و الرضا (ع) و البسوه جبة من صوفء. و قلنسوة و وضعوا 


جعفر (فقال له اخوته و نحن أيضا ما كان فينا امام قط حائل اللون) اى مائلا إلى السمرةٌ الشديدة فان الامام الجواد عليه السلام كان 
اسمرء و اراد اخوة الرضا و عمومته ان ينفوا الجواد عن الرضا عليهما السلام حسداء حيث علموا بانه ان بقى كان هو الامامء وفاتهم 
المنفيي اللذق كاتا بوهدة انه يأتيهم لو نفى الجواد عن الرضا عليهما السلام (فقال لهم الرضا) عليه السلام (هو ابنى» فقالوا: ان 
رسول الله (ص) قضى ب) حكم (القافة) اى القائف الّذى يقول: ان فلانا ابن فلان» او ليس ابن فلان (فبيننا و بينكك القافة» فقال) الامام 
الرضا عليه السلام (ابعثوا انتم إليهم؛ و اما انا فلا) حيث كان الامام يعلم كذبهم, فان رسول الله (ص) لم يقض بالقافة (و لا تعلموهم) 
اى القافة (لما دعوتموهم إليه و ليكونوا فى بيوتكم) و قد قال الامام عليه السلام ذلكك, لانهم ان اعلموا القافة» و علم القافة بميل 
أولئك إلى نفى الجوادء نفوا الامام عن ابيه الرضا عليه السلام (فلما جاءوا) القافة (و قعدنا فى البستان) المعدّ لحكم القافة هناكك (و 
اصطف عمومته) اى عمومة الامام الرضا (ع) (اخوته و اخواته) لينظروا ما هو حكم القافة (و اخذوا الرضا «ع) و البسوه جبةُ من صوف» 
و قلنسوة و وضعوا 
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على عنقه مسحاة و قالوا له ادخل البستان كانكك تعمل فيه. ثم جاءوا بابى جعفرء عليه السلام و قالوا: له الحقوا هذا الغلام بابيه» فقالوا 
ما له هنا اب» و لكن هذا عم ابيه» و هذا عمه و هذه عمته و ان يكن له هنا اب فهو صاحب البستان فان قدميه و قدميه واحدة فلما رجع 


على عنقه مسحاة) ليكون كالفلاحين زيادة فى تعمية الامر على القافة (و قالوا له) اى للامام الرضا عليه السلام (ادخل البستان كانكك 
تعمل فيه) و من فلا-حيه (ثم جاءوا) اى الاعمام (بابى جعفر) الجواد (عليه السلام, و قالوا) للقافة (الحقوا هذا الغلام باببه» فقالوا) اى 
القافة (ما له هنا) فى هذا المكان (اب و لكن هذا عم ابيه» و هذا عمه» و هذه عمته) و علمه كونها عمته اما كان من المشىء و كيفية 
الجسم طولا و قصرا و ما اشبه و اما لان بعض الاعمام سمحوا للعمةٌ بابداء وجهها للقافة» فان من يستعد لان يعصى الله سبحانه فى نفى 
ولد الامام فهو لمثل هذا العصيان اكثر استعدادا و قد كان فى اولاد الاثم عليهم السلام من هو بمنزلة ابن نوح عليه السلام و اخوة 
يوسف عليه السلام» ثم قال القافة (و ان يكن له هنا اب» فهو صاحب البستان) اى الامام الرضا عليه السلام (فان قدميه) اى الجواد عليه 
السلام (و قدميه) اى الرضا عليه السلام (واحدة) تشبه احدهما الاخرى. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09غا من /اللإبلمر 


(فلما رجع ابو الحسن) الرضا (عليه 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج”7, ص: ١79‏ 
السلام قالوا هذا ابوه» فقال على بن جعفر فقمت و مصصت ريق ابى جعفرء عليه السلام» و قلت: اشهد انكك امامىء الخبر نقلناه بطوله 


السلام) و رأى القافة اقدامه من خلفء كما رأوا اقدامه من الامام (قالوا هذا) البستانى (ابوه) اى والد الجواد عليه السلام قطعاء و 
حكموا بذلك حكما جازما (فقال على بن جعفر فقمت و مصصت ريق ابى جعفر) الجواد (عليه السلام» و قلت: اشهد انكك امامى) 
إلى الفتي (البغير). 

و كان على ابن جعفر عليه السلام انسانا طيبا و ان زلت قدمه فى هذه القصةً؛ و قد من الله سبحانه عليه بالطاعةٌ و الامتثال لامر الامام 
مره قال لعلى بن جعفر بعض الناس: كيف تحترم هذا الصبى- يعنون الجواد عليه السلام- و انت بهذه المثابة من العلم و الفقاهة» فقال 
على بن جعفر عليه السلام, ما ذا افعل؟ اذا وضع الله الامامة فى هذا الصبى و ما رآنى الله قابلا لذلكك هذا تفسير كلامه بالمعنى. 

وانما الخبر (نقلناه بطوله تيمنا) و تبركا و للخبر بقيهُ لم ننقلها خوف التطويل. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج"7, ص: 18٠١‏ 


الثامنة عشرهٌ الكذب حرام بضرورة العقول و الاديان» 
اشارةٌ 

و تدل عليه الادلهُ الاربعةٌ الا ان الُذى 

ينبغى الكلام فيه مقامان. 


احدهما: فى انه من الكبائر» 


و الثانى: فى مسوغاته. 
اما الأول: فالظاهر من غير واحد من الاخبار كالمروى فى العيون بسنده 


المسألة (الثامنة عشرة) مما يحرم الاكتساب به لحرمته بنفسه (الكذب) و هو (حرام بضرورة العقول و الاديان» و تدل عليه الا-دلة 
الاريعة): ا 

فمن الكتاب قوله تعالى: لَعْنَتَ الله عَلى الكاذبينَ. 

و من السنةُ قوله عليه السلام: جعلت الخبائث كلها فى بيت واحد و جعل مفتاحها الكذب. 

و العقل يرى قبح ذلك, و حيث انه فى سلسلة العلل» و كلما حكم به العقل حكم به الشرع» كان مقتضاه الحرمة الشرعية أيضا. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بعا‏ من /اللاإبن 


و بالجملةُ لا كلام فى حرمة الكذب (الا ان الّذى ينبغى الكلام فيه) اى فى هذا الموضوع (مقامان). 

(احدهما: فى انه من الكبائر» و الثانى: فى مسوغاته) اى الامور التى تجوز الكذب. لكون رعايتها اهم من رعاية الكذب. 

(اما) المقام (الاول: فالظاهر من غير واحد من الاخبار كالمروى فى العيون بسنده 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج", ص: ١8١‏ 

عن الفضل ابن شاذان لا يقصر عن الصحيح و المروى عن الاعمش فى حديث شرائع الدين عده من الكبائر. 

و فى الموثقة» بعثمان بن عيسى ان الله تعالى جعل للشرٌ اقفالاء و جعل مفاتيح تلكك الاقفال: الشراب» و الكذب شرٌ من الشراب. 


عن الفضل ابن شاذان لا يقصر عن الصحيح) لا يقصر صفةهُ «سند» (و المروى عن الاعمش فى حديث شرائع الدين عده) اى الكذب 
(من الكبائر). 

ولا ينافى ذلك عدم عده من الكبائر فى بعض الروايات الاخر لان المثبت مقدم على الساكتء و لو كان فى مقام التحديد- كما 
ذكروا مثل ذلكك فى باب مفطرات الصوم-. 

(و فى الموثقة ب) سبب (عثمان بن عيسى) فان وجوده فى السند سبب ان يكون الحديث من الموثقات (ان الله تعالى جعل للشدّ اقفالا 
و جعل مفاتيح تلكك الاقفال: الشراب» و الكذب شر من الشراب). 

واذا كان الشراب شربه من الكبائر. كان الكذب كبيرة بطريق اولى. 

و معنى الحديث- مثلا- ان الحياء يمنع الزنا و الشهامة تمنع السرقة و خوف القصاص يمنع القتل و هكذا. 

فالزنا و السرقة و القتل شرورء و اقفالها التى تمنع عن ظهورها الحياء و الشهامة و الخوف. 

فاذا شرب الشخص الخمرء زال عقله. و فتح القفلء اذ لا يشعر بالحياء و الشهامة و الخوف و لذا يرتكب تلكك الجرائم و الآثام. 
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الكذب- 

وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: ان المؤمن اذا كذب- بغير عذر- لعنه سبعون الف ملكك و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش» و 
كتب الله عليه بتلكك الكذبة سبعين زنية» اهونها كمن يزنى مع أمه. 


(و ارسل عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم) و الراوى هو انس بن مالكك المنكر لقصة الغدير عمدا المبتلى بدعاء الامام 
المرتضى سلام الله عليه- بالبرص- و لذا فليس بحجة (الا اخبركم باكبر الكبائر) ثم قال صلى الله عليه و آله و سلم (الاشراكك بالله» و 
عقوق الوالدين» و قول الزور- اى الكذب). 

و هذا الحديث يدل على ان الكذب فى مصاف اكبر الكبائر. 

(و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: ان المؤمن اذا كذب- بغير عذر-) اى عذر مشروع (لعنه سبعون الف ملكك و خرج من قلبه نتن) اى 
ريح منتنة معنوية (حتى يبلغ العرش) و من المعلوم فضيحة مثل هذا الخروج عنه الملأ الاعلى (و كتب الله عليه بتلكك الكذبة سبعين 
زنية اهونها كمن يزنى مع أمه) المراد بمثل هذه الاحاديث اما المبالغة للاقلاع و ليست المبالغة من الكذبء فقد ذكر العلماء انه خرج 
من الكذب ثلاث: 

المبالغة» و التورية» و المزاح. 

و اما المراد بعض اقسام الكذبء كوضع الاحاديث و البدع و ما اشبه و اما المراد العقاب الاصلى للزناء فمثلا للزنا- ذاتا- لدغ عقرب 
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و يؤيده ما عن العسكرى عليه السلام: جعلت الخبائث كلها فى بيت واحد و جعل مفتاحها الكذبء الحديث فان مفتاح الخبائث كلها 
كبيرة للا محالة: 

و يمكن الاستدلال على كونه من الكبائر» بقوله تعالى: 


العقاب اما بالمناسبة المكتنفة بالزنا من انه يوجب افساد البنت و هدم العائل» و تضييع النسل و ما اشبه» فله الف عقربء فالكذب له 
سبعون عقربا اى سبعين ضعف من العقاب الاصلى للزنا و هكذا فى جانب الثواب 

وانما نقول بمثل هذه التوجيهات؛ لوضوح اكثرية عقاب المشبه به» او ثوابه» عن عقاب المشبه او ثوابه» و لتفصيل الكلام مجال آخر و 
الله العالم 

(و يؤيده) اى كون الكذب من الكبائر (ما عن) الامام (العسكرى عليه السلام: جعلت الخبائث كلها فى بيت واحد و جعل مفتاحها 
الكذب) انتهى (الحديث) و معناه ما تقدم فى الحديث السابقء بتقريب: ان الكذب سبب للآثام. 

و وجه التأييد ما ذكره بقوله: (فان مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة) 

و انما جعله مؤيداء لا دليلاء لامكان ان يكون المفتاح اهون مما يفتح بالمفتاح من المودعات فى الخزانة. 

فان قلت: فكيف يكون مؤيدا؟. 

قلت: لان المنصرف من مثل هذه الجملة: كون المفتاح شر من المودع الُذى يظهر عند فتح الخزينة بالمفتاح. 

(و يمكن الاستدلال على كونه) اى الكذب (من الكبائر» بقوله تعالى: 

إيصال اعلا إن الماتياو” ص: ل 

ْنَا بَفْترى الْكذِبَ الَذِينَ لا يَؤْنُونَ بالاتٍ اللَهِ. 

فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا بها. 

و لذلك كله اطلق جماعة كالفاضلين و الشهيد الثانى» فى ظاهر كلماتهم: كونه من الكبائر. من غير فرق بين ان يترتب على الخبر 
الكاذب مفسدة و ان لا يترتب عليه شىء اصلا. 

و يؤيده ما روى عن النبى صلى الله 

إ يَفْترى الْكَذْتَ لين [ يُؤْمِنْونَ الات اللّي) و المراد عدم الايمان بالله فان غير المؤمن بالآيةُ غير مؤمن بمن خاق الآيةُ- كالعكس 
فان المؤمن بمن خلق الآيهُ مؤمن بالآية أيضا- للتلازم بين الآيهُ و بين الله سبحانه- تلازما خارجيا بعد ان خلق الله الآية-. 

(فجعل) الله سبحانه (الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا بها) و من المعلوم ان الكفر بآيات الله من اعظم الكبائر و قد تقدم فى بعض 
المباحث ان مثل هذا الكفر يراد به الكفر العملى لا الكفر العقيدى فهو من قبيل: 

و من كفرء فى آيهُ الحج, و اشباهها. 

(و لذلكك) الّذى ذكرنا (كله) من كونه كبيرة (اطلق جماعة كالفاضلين) المحقق و العلامة (و الشهيد الثانى» فى ظاهر كلماتهم: كونه) 
اى الكذب (من الكبائر» من غير فرق بين ان يترتب على الخبر الكاذب مفسدة) كذهاب عرضء او مالء او نفس محترمة- مثلا- (و ان 
لا يترتب عليه شىء اصلا) كان يقول: رأيت ذبابة تطير و الحال انه لم يرها. 

(و يؤيده) اى اطلاق كون الكذب كبيرة (ما روى عن النبى صلى الله 
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يترتب عليها غالبا ايقاع فى المفسدة 


عليه و آله و سلم فى وصيته لابى ذر «رض؛: ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك القوم) بان يأتى بالاخبار المضحكة- كذبا- (ويل 
له» ويل له) فان هذا تشديد فى الكذب العادى (فان الاكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا ايقاع فى المفسدة). 

اما الكذب الحوارى لاجل بيان مطلب او ما اشبه مما اعتيد فى هذه الأزمنة» كما كتب العلامة المجاهد الشيخ جواد البلاغى رحلته 
بهذا الاسلوب» فليس من الكذب قطعاء و انما هو من اساليب بيان المطلب كالمجاز الذى ليس بكذب و التحسر و التحزن الَُذى جىء 
بهما لاظهار امر ما لا لاجل الحزن و الحسرة حقيقة قال تعالى ليا حشْرَةٌ عَلَى الْلادِ) مع انه سبحانه لا يتحسر فانه و ما اشبه لا يعد كذباء 
و لذا ينقل عن الامام المرتضى صلوات الله عليه؛ انه انشد عند قبر الصديقةً الطاهرة عليها السلام. 

قال الحبيب و كيف لى بجوابكم و انا رهين جنادل و تراب 

وفى بيت آخر له عليه السلام انشده الامام الهادى فى مجلس المأمون 

فافصح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل 

الى غيرها من الشواهدء و لذا لا يعد احد من المتشرعة قولهم: فلان جبان الكلب» او يبس الكفء او ظريف المطبخء او ما اشبه كذباء 
بل المجاز فى 
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نعم فى الاخبار ما يظهر منه عدم كونه على الاطلاق كبيرة. 

مثل رواية ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام: ان الكذب على الله تعالى» و رسوله من الكبائر» فانها ظاهرةً فى اختصاص الكبيرة 
بهذا الكذب الخاصء لكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص. من الكبائر الشديدة العظيمة» و لعل هذا اولى من تقييد 
المطلقات المتقدمة 

وفى مرسلة سيف بن عميرة؛ عن ابى جعفر عليه السلام» قال: كان يقول على بن الحسين عليه السلام» لولده: اتقوا الكذب الصغير منه 


و 


القرآن الحكيم و السنة النبوية صلى الله عليه و آله و سلم كثيرة» و قد جمع الشريف الرضى ره مجازات النبى فى كتاب خاص. 

(نعم فى الاخبار ما يظهر منه عدم كونه على الاطلاق كبيرة) و انما الكبيرة قسم خاص من الكذب. 

(مثل رواية ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام: ان الكذب على الله تعالى» و) على (رسوله من الكبائر» فانها) اى الرواية (ظاهرة 
فى اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاصء لكن) هذا من مفهوم اللقب او الوصفء و قد ثبت فى الأ-صول عدم حجية ايهماء بل 
(يمكن حملها) اى الرواية (على كون هذا الكذب الخاص. من الكبائر الشديدة العظيمة؛ و لعل هذا) الحمل (اولى من تقيبد المطلقات 
المتقدمةٌ) بان المراد منها خصوص الكذب على الله و الرسول. 

(و فى مرسلة سيف بن عميرة؛ عن ابى جعفر عليه السلام» قال: كان يقول على بن الحسين عليه السلام» لولده: اتقوا الكذب الصغير منه 
و 
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الكبير. فى كل جد و هزلء فان الرجل اذا كذب فى الصغير اجترأ على الكبير» الخبر. 
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و يستفاد منه ان عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. 
وفى صحيحة ابن الحجاجء قلت: لابى عبد الله عليه السلام الكذاب هو الى يكذب فى الشىء قال: لا ما من احد الا و يكون منه 
ذلك و لكن المطبوع على الكذب» 


الكبير» فى كل جد و هزلء فان الرجل اذا كذب فى الصغير اجترأ على الكبير) الى آخر (الخبر) فالكذب الصغير كالكذب عما اكل» و 
الكبير كالكذب على الله و رسوله. 

(و يستفاد منه) اى من هذا الحديث (ان عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد) اذ ليس المراد طول الكذب او قصره- قطعا- 
فليس الا ان يكون باعتبار ترتب المفاسدء او يمكن ان يكون باعتبار المكذوب عليه و ان لم يترتب عليه مفسدة خارجية. 

(و فى صحيحة ابن الحجاج, قلت: لابى عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذى يكذب فى الشىء) اى مطلقا (قال) عليه السلام (لا» ما 
من احد الا و يكون منه ذلك) اى الكذب فى بعض الاحيان (و لكن المطبوع على الكذب) فان الكذاب صيغة مبالغة» و هى لا تكون 
الا مع كثرة الكذبء و الكثرة تلازم الصفة النفسانية- و لذا فسره عليه السلام بالمطبوع-. 

و كان المصنف ره اراد ان يستفيد من هذا الحديث» حيث قال عليه السلام: ما من احد, ان هذا الشىء المبتلى به العموم لا يكون 
أكيرة 
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فان قوله: ما من احدء الخبر يدل على ان الكذب من اللمم اذى يصدر من كل احدء لا من الكبائر. 

و عن الحارث الأعور؛ عن على عليه السلام» قال: لا يصلح من الكذب جد و هزلء ولا يعدن احدكم صبنِه ثم لا يفى له ان الكذب 
يهدى إلى الفجورء و الفجور يهدى إلى النار و ما زال احدكم يكذب حتى يقال: كذب و فجر الخبر. 


(فان قوله) عليه السلام (ما من احدء الخبر يدل على ان الكذب من اللمم) الشىء اللذى يلم بالانسان» او يلم الانسان به و المراد منه 
صغار الذنوب كما قال سبحانه «الَِّينَ بَجتَُْونَ بائرَ الْإنّم و الْماحِض إلا اللّمم) (الَذى يصدر من كل احدء لا) انه (من الكبائر) مطلقا. 
لوعن الحاررك الأعررن دو طلى عليه ساقي قال لا بعلم من لكاي دين هو لون لا يعد اسوك عيفة اق لا بشي )اق قال 
عليه السلام (ان الكذب يهدى إلى الفجور) من النميمة و البهت و السباب و ما اشبه» فان من كانت له ملكهٌ حفظ اللسان يحفظ لسانه 
عن كل شىءء و من تركك لسانه ليكذب لا بد وان يتدرج إلى كل شىء من القول (و الفجور يهدى إلى النار) و الكذب وان كان 
يهدى إلى النار الا ان الفجور هو السبب القطعى للنار» بينما الكذب اذا صدر مرةٌ مثلا لا يسبب النار قطعا (و ما زال احدكم يكذب 
حتى يقال: كذب و فجر) اى يكون كذبه سببا لفجوره إلى آخر (الخبر). 
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و فيه أيضا اشعار بان مجرد الكذب ليس فجورا. 

و قوله عليه السلام: لا يعدنٌ احدكم صببِه ثم لا يفى له. لا بد ان يراد به النهى عن الوعدء مع اضمار عدم الوفاء و هو المراد ظاهرا 
بقوله تعالى: : : 

كبرَ مََْاَ عند الله أنْ تَهُولُوا ا لا تَفْعَلُونَه بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا وان اطلاق الكذب عليه فى الرواية لكونه فى حكمه 


(و فيه أيضا) كالخبر السابق (اشعار بان مجرد الكذب ليس فجورا) فليس مطلقا بكبيرة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عابعا من /اللإبلا 


ل ل ل ا ل له (المراد ظاهرا) اى فيما يستفاد من ظاهر اللفظ 
تقر لااتمال: كد فقا علد الله آنا تو لى 0 (ااتتعاى 8 فامده لذ كوت نقنا ورخضيناة الوعه الذي كب اسه الوقاي بو لسن تلكك 
بكذب عرفا. 

اقول: بل الظاهر ان المراد بالآيهُ الكريمة ان يقول: الانسان الخير و لا يعمل بهء كان يأمر بالصلاه و هو تاركك الصلاة» او ينهى عن 
الكذب و يكذب. و هكذا (بل الظاهر) المستفاد من العرف لدى اطلاق لفظ الكذب (عدم كونه) اى الوعد مع اظهار عدم الوفاء 
(كذبا حقيقيا) اذ الكذب انما يكون فى الخبر» و هذا إنشاء (و ان اطلاق الكذب عليه فى الروايةٌ) المتقدمة- و المراد بالإطلاق القرينة 
القائمة على كون وعد الصبى بلا وفاء كذب- (لكونه) اى الوعد بلا اضمار الوفاء (فى حكمه) اى حكم 
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من حيث الحرمة. 

او لان الوعد مستلزم للاخبار بوقوع الفعل كما ان سائر الإنشاءات كذلك. 

و لذا ذكر بعض الاساطين ان الكذب و ان كان من صفات الخبر, الا ان حكمه يجرى فى الانشاء المنبئ عنه كمدح المذموم و ذم 
الممدوح 


الكذب (من حيث الحرمة) او كونه خلاف المروءة» و الافلا دليل على كونه حراما. 

(او) هو كذب حقيقى (لان الوعد مستلزم للاخبار بوقوع العفل كما ان سائر الإنشاءات كذلكك). 

و لذا لو قال الفقير اعطنى» يقال: انه يكذب مع انه انما إنشاء صيغةُ الطلب. 

و مرادهم بالكذب كون كلامه الاستعطاء فى مستلزم للاخبار بفقره- و الحال انه كاذب ليس بفقير- و كذلكك لو سألكك زيد من جاء 
تقول له انت تكذبء و ذلكك لان استفهامه طريق إلى اخباره بانه لا يدرى هل جاءء أم لا؟ فانت تكذبه فى اخباره ذاكك حيث تعلم انه 
يدرى بمجىء زيد» و هكذا. 

(و لذا) الذى ذكرنا من ان الانشاء يلازم الاخبار (ذكر بعض الاساطين ان الكذب و ان كان من صفات الخبر الاان حكمه) اى حكم 
الكذب (يجرى فى الانشاء المنبئ عنه) اى الدال على الخبر (كمدح المذموم و ذم الممدوح) فاذا قال: قابيل انسان طيبء او فلان 
الزاهد فيه صفات سيئة» او قال: امدح قابيلا و اذم فلان الزاهد, و الحال انه يكذب فى 
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و تمنى المكاره و ترجى غير المتوقع؛ و ايجاب غير الموجب و ندب غير النادب و وعد غير العازم. 

و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد فى الكذبء لعدم كونه من مقوله الكلام 


مدحه و ذمه (و تمنى المكاره) كما لو قال: اللهم امتنى؛ و هو لا يريد الموت (و ترجى غير المتوقع؛ و ايجاب غير الموجب) كما لو 
قال المولى لعبده واجب عليكك كذاء و هولا يريده (و ندب غير النادب) كان يقول لزيد: 

اذهب إلى الحربء و هو لا يريد ان يذهب زيد (و وعد غير العازم) اى يعدكك من لا يعزم و لا يريد وفاء وعده» فان كل هذه الموارد 
وان كانت إنشاء صورة» لكنها كذبء اذ هى طريق إلى الاخبار بان فلانا لدى ممدوح او مذموم, او انى اريد الموت و اريد منكك 
الاتيان بككذاء او انى اريد ان تذهب انتء او انى سأفعل لكك كذا- و الحال ان اخباره مككذوبةُ-. 

(و كيف كان) سواء كان الوعد مع اضمار عدم الوفاء داخلا فى الكذب حكماء أم لا (فالظاهر عدم دخول خلف الوعد فى الكذب» 
لعدم كونه) اى خلف الوعد (من مقولة الكلام) فانكك اذا قلت: اعدكك ان اعطيكك دينارا فان: اعدكك ليس بكلام؛ و انما متعلقه اى 
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اعطيكك دينارا كلام و لو كان اعطيكك دينارا اخبارا لجاز فيه الصدق و الكذب لكنه ليس باخبار» لانه صار متعلقا بالانشاء» فاذا اخلف 
لم يكن قوله «اعدكك» وعداء و لم يكن اعطيكك الدينار» كذبا. 
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نعم هو كذب للوعد بمعنى جعله مخالفا للواقع» كما ان انجاز الوعد صدق له بمعنى جعله مطابقا للواقع. 

فيقال: صادق الوعد و وعد غير مكذوب. 

والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور و ان كان غير واحد من الاخبار ظاهرا فى حرمته» و فى بعضها الاستشهاد بالآية 
المتقدمة 


(نعم هو) اى الخلف بان لم يعطه (كذب للوعد بمعنى جعله مخالفا للواقع) وان شئت قلت: ايجاد صِفهٌ الكذب للكلام المتقدم (كما 
ان انجاز الوعد صدق له) اى للوعد (بمعنى جعله مطابقا للواقع) فهو من قبيل: 

ان تخبر ان زيدا سوف يقومء ثم تأخذ بيده ليقوم او تمنعه عن القيام» فان هذا العمل التكوينى انما هو ايجاد صفة الصدقء او صفة 
الكذب للكلام السابق. 

(ف) بهذا الاعتبار (يقال: صادق الوعد و وعد غير مكذوب) كما فى القرآن الحكيم. 

(و الكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور) بين الفقهاء (و ان كان غير واحد من الاخبار ظاهرا فى حرمته» و فى بعضها 
الاستشهاد بالآيهُ المتقدمة) اى قوله سبحانه «كيرَ مَقْتاً عَنْدَ الله). 

زاوها بعل لذركك يالب أزثوا بِالْعَهْدِء و بقوله (ص): من كان يؤمن بالله و اليوم الآخرء فليف اذا وعدء قالوا لكن الشهرة المحققة 
قديما و حديثا هى التى توجب رفع اليد عن هذه الظواهر. 

و ربما أيد ذلك: بعدم تعذيب الله كثيرا من اهل المعاصى مع انه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج”2 ص: 197 

ثم ان ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى فى الهزل» و يمكن ان يراد به الكذب فى مقام الهزل. 

و اما نفس الهزلء و هو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله 


وعدهم النار» و كذلكك ورد فى الاحاديث ان كان عدم وقوع بعض علامات الامام المهدى عليه السلام. 

مع ان الاحاديث وردت متظافرة بتلك العلا-ئم حتى ان الراوى شكك فى نفس خروج الامام المهدى. حيث قال الامام عليه السلام 
بامكان عدم وقوع بعض العلامات ظانًا ان خروجه عليه السلام و العلائم من سنخ واحد 

فاذا امكن عدم وقوع العلائم كذلك امكن عدم ظهوره. فرده الامام عليه السلام بانه من الميعاد. و الله لا يخلف الميعاد. 

واجيب عن المؤيدين: بان التعذب مشروط بعدم العفو و الشفاعة و عدم وقوع العلا-ئم ليس من باب خلف الوعدء بل من باب 
اخبارهم عليهم السلام عن المستقبل حسب الظواهر التى اطلعوا عليها عن اللوح و الملائكة» ثم قالوا عليهم السلام بامكان كون تلك 
العلائم تمحى لانه سبحانه: نوا لا يئاة. 

(ثم ان ظاهر الخبرين الاخيرين) مرسلة سيف و رواية حارث (خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى فى الهزل» و يمكن ان يراد به 
الكذب فى مقام الهزل) بان يكون المقام مقام الهزلء اما اخباره فكان اخبارا جديا مما صح ان يقال له الكذب. 

(و اما نفس الهزل و هو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله) فى الخارج 
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فلا يبعد انه غير محرم» مع نصب القرينة على إرادة الهزل كما صرح به بعض 
ولعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود و للسيرة. 

و يمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية. 

و يحتمل غير بعيد حرمته لعموم ما تقدم خصوصا الخبرين الاخيرين و 


(فلا يبعد انه غير محرمء مع نصب القرينة على إرادة الهزل) لان مثل هذا الخبر الهازل منصرف عن ادلهُ حرمة الكذب (كما صرح به 
بعض) الفقهاء (و لعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود). 

و ليس المراد بعدم القصد عدم القصد إلى التكلم او المعنى» بل عدم القصد إلى الجدية (و للسيرة) المستمرة بين المتدينين» بل لعله 
يدل على ذلكك قول الامام امير المؤمنين عليه السلام حين قال له النبى صلى الله عليه و آله و سلم: اينا اكل اكثر فقال عليه السلام اذى 
اكل مع النواهُ فى القصه المشهورة انهما عليهما الصلاهُ و السلام كانا يأكلان التمر» و كان النبى (ص) يضع النواءً امام الامام» و عدم 
ردع النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن المذى قال مزاحا آكل التمر بالطرف العذى عينه غير رمدة» بل و انشاد الشاعر بخدمة الامام 
عليه السلام: لام عمرو باللوى مربع إلى آخر الابيات؛ مع انها لم يكن صدقا مطابقا للواقع» بل شبه الهزل. 

(و يمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية) خصوصا بقرينة قوله: 

لا يصلح. 

(و يحتمل غير بعيد حرمته) اى حرمة الكذب فى الهزل (لعموم ما تقدم) من الاخبار (خصوصا الخبرين الاخيرين) المصرحين لذلكك 
(و 
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النبوى فى وصيهٌ ابى ذر لان الاكاذيب المضحكة اكثرها من قبيل الهزل 

وعن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انا زعيم بيت فى اعلى الجنة؛ و بيت فى وسط الجنة» و بيت فى رياض 
الجنهُ لمن ترك المراء؛ و ان كان محقاء و لمن تركك الكذب. و ان كان هازلا و لمن حسن خلقه. 

و قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يجد الرجل طعم الايمان حتى يتركك الكذب هزله وجله. 


النبوى فى وصِية ابى ذر) حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم: يكذب ليضحك الناس (لان الاكاذيب المضحكة اكثرها من قبيل 
الهزل) و سياق الحديث يدل على الحرمة. 

(و عن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: انا زعيم) اى كفيل (بيت فى اعلى الجنة» و بيت فى وسط الجنة» و 
بيت فى رياض الجنة لمن ترك المراء؛ و ان كان محقاء و لمن تركك الكذبء. و ان كان هازلا و لمن حسن خلقه) لعل هذا الحديث 
تكون دلالته على الكراهةٌ اكثر اذ ترك المراء فى المحق» و حسن الخلق من المستحبات لا من الواجباتء بالإضافة إلى ضمان البيت 
فى الجنهٌ الذى يناسب الاستحباب فان المحرمات و الواجبات- على مقتضى القاعدة الاولية- لا تحتاج إلى التشويق» و ذكر المثوبات- 
كما قالوا-. 

(و قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يجد الرجل طعم الايمان حتى يتركك الكذب هزله وجده). 
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ثم انه لا ينبغى الاشكال فى ان المبالغة فى الادعاء- و ان بلغت ما بلغت- ليست من الكذب. 

و ربما يدخل فيه اذا كانت فى غير محلهاء كما لو مدح انسان قبيح المنظر و شبه وجهه بالقمرء الا اذا بنى على كونه كذلكك فى نظر 
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وهذا الحديث أيضا اقرب إلى الاستحباب, لان وجدان طعم الايمان ليس بواجبء و انما ذاكك من الفضائل و الحظوظ. 

(ثم انه لا- ينبغى الاشكال فى ان المبالغة فى الادعاء- و ان بلغت ما بلغت-) من المقادير المتعارفة (ليست من الكذب) كما يقول 
القائل لصديقه لم لم تزرنى و قد زارنى كل الناس» يريد جماعة كثيرة» او يقول كان فى استقبال العالم الفلانى كل اهل المدينة و 
هكذا. 

و قد تمثل الامام عليه السلام فى السجن بقوله: فان تميما قبل ان يلد الحصى اقام زمانا و هو فى الناس واحد و قال الشاعر 

ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا عدد الرمل و الحصى و التراب 

(و ربما يدخل فيه) اى فى الكذب (اذا كانت فى غير محلها) كما لو اضاف عشرة؛ فقال اضفت كل اهل البلدء فانه مبالغةُ غير متعارفة» 
و (كما لو مدح انسان قبيح المنظر و شبه وجهه بالقمرء الا اذا بنى على كونه كذلكك) كالقمر (فى نظر المادح) كما نقل انه لو عوتب 
المجنون فى انه كيف يحب هذا الحب المفرط لليلى و هى فتاه سمراء لا جمال لهاء اجاب انظروا إليها من شبكة عينى (فان الانظار 
تختلف فى التحسين و التقبيح 
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كالذوائق فى المطعومات. 

واما التورية و هوان يريد بلفظ معنى مطبقا للواقع و قصد من القائه ان يفهم المخاطب منه خلاف ذلك مما هو ظاهر فيه عند مطلق 
المخاطب او المخاطب الخاص كما لو قلت فى مقام انكار ما قلته فى حتى احد علم الله ما قلتهه واردت بكلمة «ما» الموصولة و فهم 
المخاطب النافية. 


كالذوائق فى المطعومات) و الاسماع فى المسموعات» و هكذا. 

(و اما التورية) وهو اظهار الكلا-م بشكل له معنيان» معنى قريب الى الافهام؛ و معنى بعيد عن الافهام, و القائل انما اراد البعيد لا 
القريب. 

و هذا هو المراد بقوله (و هوان يريد) المتكلم (بلفظ معنى مطابقا للواقع) و اللفظ قالب له (و قصد من القائه ان يفهم المخاطب منه 
خلاف ذلك) المعنى الْذى قصده (مما هو ظاهر فيه) «مما» بيان «خلاف» اى المعنى المخالف للمقصود يكون اللفظ ظاهرا فيه. 
والظهور المذكور اما (عند مطلق المخاطبء او) عند (المخاطب الخاص) كما لو قلت للسنى: الخلفاء بعد رسول الله «أربعةٌ أربعة 
أربعة» و اردت اثنى عشر و هو فهم التأكيد للثلاثة» و الامام على عليه السلام» و (كما لو قلت فى مقام انكار ما قلته فى حق احد) من 
الناس (علم الله ما قلته واردت بكلمة «ما» الموصولة و فهم المخاطب النافية) و كما قال ذلكك الموالى «الخليفة بعد رسول الله أبا بكر) 
ففهم السنةُ انه قصد كون أبا بكر خليفة و الحال انه جعل «أبا بكرا منادى محذوف النداءء و لذا جاء بالنصب. 
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و كما لو استئذن رجل بالباب فقال الخادم له: ما هو هاهناء و اشار الى موضع خال فى البيت. 

و كما لو قلت: اليوم ما اكلت الخبز تعنى بذلكك حالة النوم؛ او حالة الصلاه إلى غير ذلكك فلا ينبغى الاشكال فى عدم كونها من 
الكذب. 

ولذا صرح الاصحاب فيما سيأتى من وجوب التورية عند الضرورة بانه يورى بما يخرجه من الكذب بل اعترض جامع المقاصد على 
قول العلامة فى القواعد فى مسئلةٌ الوديعة اذا طالبها ظالم بانه يجوز الحلف كاذباء و يجب التورية على العارف بها بان العبارة لا تخلو 
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من مناقشة حيث 


(و كما لو استئذن رجل بالباب فقال الخادم له: ما هو هاهناء و اشار الى موضع خال فى البيت) فظن السامع ان الخادم اراد ب «هاهنا» 
الدار 

(و كما لو قلت: اليوم ما اكلت الخبز تعنى بذلكك حالة النوم او حالة الصلاة) ففهم المخاطب عدم اكلكك فى كل اليوم (الى غير 
ذلكك) من الامثلة (فلا ينبغى الاشكال فى عدم كونها) اى التورية (من الكذب) و لذا لا تكون حراما. 

(و لذا صرح الاصحاب فيما سيأتى من وجوب التورية عند الضرورة بانه يورّى بما يخرجه من الكذب) «بانه» متعلق ب «صرح) و «من 
وجوب» تفسير ل «ما سيأتى» (بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة فى القواعد فى مسئلة الوديعة اذا طالبها ظالم بانه يجوز 
الحلف كاذبا و يجب التورية على العارف بها) هذه عبارة العلامة. 

فقال جامع المقاصد: (بان العبارة لا تخلو من مناقشة حيث 
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تقتضى ثبوت الكذب مع التورية» و معلوم ان لا كذب معها انتهى. 

ووجه ذلكك ان الخبر باعتبار معناه- و هو المستعمل فيه كلامه- ليس مخالفا للواقع. 

و انما فهم المخاطب من كلامه امرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ. 


تقتضى ثبوت الكذب مع التورية» و معلوم ان لا كذب معها) اى مع التورية (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

و حاصل مناقشته: ان العبارة تحتمل كون قوله «يجب التوريةٌ» من مصاديق «كاذيا)». 

لكن لا يخفى ان اشكال جامع المقاصد غير وارد على العلامة لان الظاهر من كلام القواعد التقابل بين «يجوز) و بين ٠يجب)‏ و معنى 
«يجوز) فى مقام التحريم فلا يراد به «الجواز» الّذى هو احد الاحكام الخمسة. 

(و) كيف كانء ف (وجه ذلك) الُذى ذكرنا من ان التورية ليست كذبا (ان الخبر باعتبار معناه- و هو المستعمل فيه كلامه-) اى كلام 
المتكلم (ليس مخالفا للواقع). 

مثلا فى المثال السابق استعمل الخادم لفظ «هاهنا» لمكان خاص و خبره صدقء لان سيده ليس فى ذلكك المكان المشار إليه. 

(و انما فهم المخاطب من كلالمه) اى كلا-م المورى (امرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ) و فهم المتكلم ليس ميزانا 
للصدق و الكذب. 
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نعم لو ترتب عليها مفسدة» حرمت من تلكك الجهة. 

اللهم الا ان يدعى ان مفسدةٌ الكذبء و هى الاغراء موجودة فيها و هو ممنوع؛ لان الكذب محرم, لا لمجرد الاغراء. 

و ذكر بعض الافاضل ان المعتبر فى اتصاف الخبر بالصدق و الكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام, لا ما هو المراد منه. 

فلو قال: رأيت حماراء واراد منه البليد من دون نصب قرينة» فهو متصف 


(نعم لو ترتب عليها) اى على التورية (مفسدة حرمت من تلكك الجهة) 
كما لو قال المتكلم: زيد كافرء و اراد انه كافر بالجبت و الطاغوتء بينما كان المتبادر لدى السامع انه كافر بالله. 
(اللهم الا ان يدعى) لبيان كون التورية كذبا (ان مفسدة الكذبء و هى الاغراء) بالجهل (موجودة فيها) اى فى التورية. 
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فكما انكك اذا قلت: زيد ليس فى الدار اغرى السامع بالجهل» كذلكك اذا قلت: ليس موجودا هاهنا و اشرت إلى مكان خاص من الدار. 
(و هو) اى كون الكذب حراما لكونه اغراء (ممنوع, لا-ن الكذب محرم, لا لمجرد الاغراء») بل و لو لم يكن فيه اغراء» كما لو علم 
السامع بانكك تكذب. 

(و ذكر بعض الافاضل ان المعتبر فى اتصاف الخبر بالصدق و الكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام, لا ما هو المراد منه). 

و لذا تكون التورية من قسم الكذب. لان ما يفهم منها هو عين ما يفهم من الكذب. 

(فلو قال: رأيت حمارا و اراد منه البليد من دون نصب قرينةُ فهو متصف 
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بالكذب, و ان لم يكن المراد مخالفا للواقع» انتهى موضع الحاجة فان اراد اتصاف الخبر فى الواقع» فقد تقدم انه دائر مدار موافقة مراد 
المخبرء و مخالفته للواقع» لانه معنى الخبر و المقصود منه دون ظاهره الى لم يقصد 

وان اراد اتصافه عند الواصفء فهو حقء مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر؛ لكن توصيفه حينئذ باعتقاد ان هذا هو مراد المخبر و 


مقصوده فير جع 


بالكذب. و ان لم يكن المراد مخالفا للواقع» انتهى موضع الحاجة) من كلامه 

و كان دليله على ذلكك العرفء فانهم يقولون كذب فلانء وان قيل لهم: انه روى» لم يرون ذلك مبررا و سبباء لعدم كونه كاذبا. 

لكن اشكل عليه المصنف ره بقوله: (فان اراد) بقوله «اتصاف الخبر» (اتصاف الخبر فى الواقع) فالمعنى ان الخبر يتتصف بالصدق و 
الكذب واقعا حسب فهم المخاطب (فقد تقدم) خلاف ذلكك. و (انه) اى الاتصاف بهما (دائر مدار موافقة مراد المخبر» و مخالفته 
للواقع. لانه) اى الواقع (معنى الخبر) لان الالفاظ موضوعة للمعانى الواقعية (و المقصود منه دون ظاهره اذى لم يقصد) ه المورى. 

(و ان اراد اتصافه) اى الخبر بكونه كذبا مثلا (عند الواصف) فان السامع يقول: كلام المتكلم كذب (فهو) اى اتصافه بالكذب عند 
الواصف (حقء مع فرض جهله) اى الواصف (بإرادة) المتكلم (خلاف الظاهرء لكن توصيفه حينئذ) اى الواصف للخبر- المورى فيه- 
بكونه كذباء انما هو (باعتقاد ان هذا) الظاهر (هو مراد المخبر و مقصوده؛ فيرجع 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج”*؛ ص: 7١7‏ 

الامر إلى اناطة الاتصاف بمراد المتكلم و ان كان الطريق إليه اعتقاد المخاطب. 

ال ار ل ل ب ل ا 
عليه السلام- بَلَ فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا فَسْتَلوهُمْ إن كانُوا يَنطِقونَ. 

تاليا قدا كيره وما كنب )تاهيه قل و كنيل لكك «تقاة انناق الاب هيوان كانو) بمالتووفه :كر تعطقو الاكير هع اله 801 
لم 


الامر إلى اناطهُ الاتصاف) للخبر بكونه صدقا او كذبا (بمراد المتكلم). 

فالواصف يقول: انه كذب لانه يزعم انه اراد ظاهره (و ان كان الطريق إليه) اى إلى مراد المتكلم (اعتقاد المخاطب) بان المتكلم اراد 
الظاهر. 

و الحاصل: ان كلام بعض الافاضل ليس فى محله. 

لال ل 
جل- فى قصة ابراهيم عليه السلام- بَل فَعَلَهُ كبيرهُمْ هذا ف مَلوهُمْ إن كانُوا يَنْطِقَونَ) كيف ذلكك و الحال ان كبير الاصنام لم يكن هو 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ملاعا من /اللاإب 


الْذى حطم الاصنام؛ و انما حطمها ابراهيم عليه السلام. 

و الحاصل ان السؤال كان عن انه كيف قال ابراهيم خلاف الواقع- حسب ظاهر الآية- (قال) الصادق عليه السلام (ما فعله كبيرهم و ما 
كذب ابراهيم» قيل و كيف ذلكك؟ فقال: انما قال ابراهيم: ان كانوا ينطقون اى ان نطقوا فكبيرهم فعل» و ان لم 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ”3 ص: 7١7‏ 

ينطقوا فلم يعمل كبيره نيكاباتما تطقوا وما كذيه ابزايم: 

و سثل عن قوله تعالى: هوا الي نَم لَلطارِقُونَ قال انهم سرقوا يوسف من ابيه» الا ترى انهم قالوا نفقد صواع الملكك؟ و لم يقولوا 
سرقتم صواع الملكك. 

و سئل عن قول الله عز و جل- 


ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاء فما نطقوا و ما كذب ابراهيم) عليه السلام. 

فقوله عليه السلام: بل فعله كبيرهم متعلق بان كانوا ينطقون و هذا تورية من ابراهيم لانه اخر الشرط مع فاصلهُ جملة- فاسألوهم- حتى 
زعم القوم ان الشرط ل «اسألوهم) لا ل «بل فعله كبيرهم). 

(و سئل) الصادق عليه السلام ثانيا (عن قوله تعالى: أَيتّهَا الي نكم لَطارِقُونَ) فى قصة يوسف عليه السلام وان الاخوة لم يكونوا 
سرقوا الصواع؛ و انما جعل الصواع فى حملهم بامر يوسف عليه السلام نفسه» فكيف جاز ان يكذب اتباع يوسف بامر يوسف؟ (قال) 
الصادق عليه السلام (انهم سرقوا يوسف من ابيه) فمراد يوسف عليه السلام «انكم لسارقون» سرقة يوسف لا سرقة الصواع- كما فهم 
الاخوة. 

ثم قال الصادق عليه السلام (أ لا ترى) ايها السائل (انهم قالوا نفقد صواع الملكك؟ و لم يقولوا سرقتم صواع الملك) فالسرقة حذف 
متعلقها فى الجملة الاولى «تورية» و حيث ظهر المتعلق- فى الجملة الثانية- جىء بلفظ «نفقدا. 

(و سئل) الصادق عليه السلام ثالثا: (عن قول الله عز و جل- 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج”؛ ص: ٠١5‏ 

حكاية عن ابراهيم (ع)- إِنَّى سَقِيمٌ قال ما كان ابراهيم سقيما و ما كذب انما عنى سقيما فى دينه اى مرتادا 


حكاية عن ابراهيم «ع)-) لما اراد القوم اخراجه معهم إلى عيد الاصنام (انى سقيم) فاعتذر عليه السلام بالسقم» حتى لا يخرج معهم و 
يكسر اصنامهم؛ فكيف جاز ان يقول: انى سقيم؟ مع انه لم يكن سقيما (قال) الصادق عليه السلام (ما كان ابراهيم سقيما و ما كذبء 
انما عنى سقيما فى دينه اى مرتادا) اى طالبا للدين- من الارتياد-. 

و ربما قيل فى الآيات المذكورة وجه آخرء و هو ان معنى «فعله كبيرهم» من باب المجاز و ان الذنب على الكبير تشبيها للاصنام 
بالناس. 


شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» 3 قَّ 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج”؛ ص: ٠١5‏ 


فكما اذا ابتلى الناس بسبب اهمال كبرائهم يقال: فعله كبيرهم» كذلكك شبهت الاصنام بالناس لزعم عبادها انها صاحبة ادراكك. 
و يؤيد ذلك استعمال الصنم فى القرآن الحكيم بلفظ العاقل فى كثير من الآيات «أولئكك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) و 
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كذلك ارجع ضمير العاقل إليهاء فالمعنى ان كبير الاصنام لو كان إلهاء كان الذنب على عاتقه, لما ذا لم يدافع عن الاصنام فالفعل 
منه» كما يقال افسد الملكك شعبه و القاهم فى التهلكة. اذا لم يدافع عنهم. 

وقوله انكم لسارقون من باب المجازء و انهم فى صورةٌ سارقء تنزيلا لصورة سارق- الْمذى عنده مال غيره- منزلة السارق الحقيقى 
كما نقول للجيان الى يظهر الشجاعة «انكك شجاع» تريد فى صورة شجاع؛ و فى عكسه يا اشباه الرجال و لا رجال؛ و فى مثله: إِنَّ شر 
الدَّوَابٌّ عِنْدَ اللو الضُمُ 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج”*؛ ص: 7١0‏ 

و فى مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير» قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن عليه» يقول للجارية قولى ليس هو 
هاهنا فقال: لا بأس. ليس بكذب فان سلب الكذب مبنى على ان المشار إليه يقوله: هاهنا موضع خال من الدارء اذ لا وجه له سوى 
ذلك. 


اليك فانه لعدم استماعهم للحق اطلق عليهم لفظ الصمء و هكذا. 

و معنى «انى سقيم» ذو سقم فى روحىء لا ذو سقم فى جسمىء فان ابراهيم عليه السلام كان متأثرا روحيا عما يشاهده من الكفار. 

و هذا متعارف ان يقول الانسان «لا صحةٌ لى» يريد الصحةٌ الروحيةٌ لا الصحةٌ الجسدية. 

ولا يخفى ان هذه الاجوبة انما تنفع من لا يقنع بارتكاب خلاف الظاهر فى القرآن- حسب ما ورد فى الرواية- و الا فالائمة عليهم 
السلام اعلم بمراد الله» و مراد انبيائه ان صح الحديث عن الصادق عليه السلام. 

(و فى مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن عليه) و حيث لا يريد صاحب الدار 
ملاقات المستأذن (يقول للجارية قولى ليس هو) صاحب الدار (هاهنا) هل ذلكك جائز؟ (فقال) عليه السلام (لا بأس ليس بكذب). 
وجه الدلالة ما ذكره المصنف ره بقوله: (فان سلب الكذب مبنى على ان المشار إليه بقوله: هاهنا موضع خال من) الشخص فى (الدار 
اذ لا وجه له) اى لكونه ليس بكذب (سوى ذلكك) الُذى ذكرنا من كون الاشارة إلى موضع من الدار خال من صاحبها. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج”؛ ص: 7١8‏ 

و روى فى باب الحيل من كتاب اطلاق للمبسوط: ان واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر فاعترضهما فى الطريق اعداء المصحوب» 
فانكر الصاحب انه هوء فاحلفوه» فحلف لهم انه اخوه, فلما اتى النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال له صدقتء المسلم اخو المسلم 
إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلكك. 


اما الكلام فى المقام الثانى و هو مسوغات الكذب 


اشارة 


(و روى فى باب الحيل من كتاب اطلاق للمبسوط: ان واحدا من الصحابةٌ صحب واحدا آخرء فاعترضهما) اى لقيهما (فى الطريق 
اعداء المصحوب. فانكر الصاحب انه) اى مصحوبه (هو) الّذى يريده الاعداء (فاحلفوه فحلف لهم انه اخوه؛ فلما اتى النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم قال له) النبى صلى الله عليه و آله و سلم (صدقت المسلم اخو المسلم) مع ان الاعداء زعموا انه اخوه لابيه و أمه (الى 
غير ذلك مما يظهر منه ذلكك) اى جواز التورية كما قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم لاؤلئكك الاشخاص فى طريقه إلى بدر: نحن 
من ماء» فزعموا ان مراد النبى صلى الله عليه و آله و سلم انه من محل يسمى بالماء» و قد اراد صلى الله عليه و آله و سلم انهم خلقوا 
من عله حافق» أو اقنارة إلى رجهلا نرق اقلار كل قو كتؤ وزو كما يروي أن الافة المرتفيين (م) غير مكانه .من ميدل إلى مبحل ديك 
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استغاث به ابو لول فلما جاءه القوم و سألوه؛ قال لهم: انى ما رايته منذ كونى هاهنا. 
(اما الكلام فى المقام الثانى» و هو مسوغات الكذب) اى ما يسبب 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج* ص: 7١17‏ 

فاعلم انه يسوغ الكذب لوجهين. 


أحدهما: الضرورةٌ إليه» 
لا 
فبسوغ معها بالأدلة الاربعة قال الثم تعالى: نا من أيه َك طمن بالإيكان. _ : ١‏ 


0 لا 
وقالمعال: يكذ الُْؤيئُونَ الكافريَ أؤلاء ف درن فقيو رن نكل :كه ليع دفن قود إَِا أن تَتَّوا مِنْهُمْ ثقاةً. 
و قوله عليه السلام: ما من شىء الا و قد احله الله لمن اضطر إليه. 

و قد اشتهر ان الضرورات تبيح المحظورات. 


جوازه (فاعلم انه يسوغ الكذب لوجهين). 

(احدهما: الضرورة إليه فيسوغ) الكذب لعي اى مع الشرورة (بالأدلة الازيعة): 

اما الكتاب, فقد (قال الله تعالى: ان أكرة وَكَابهُ مُطْمَئْن بال بلكان) فان المناط الموجود فيه يدل على جواز امثال الكذب عند 
الأعط اه . ١‏ 

(و قال تعالى: 4 كذ الْمَؤينُونَ الكافريق أَوْلاء مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ لل لكك قفون ف للق 1 شَيْءٍِء إِنَا أن تتقَوا مِنْهُمْ 4 
فالتقيهُ الموجبةُ لاتخاذ الكافر وليا- فى الصورة- تجوز الكذب أيضاء لوجود المناط القطعى. 

(و) اما السنةُ (قوله عليه السلام ما من شىء الا و قد احله الله لمن اضطر إليه). 

و المراد بالشىء الشىء المحرمء و الكذب من مصاديق ذلك العام. 

(و قد اشتهر) بين الفقهاء (ان الضرورات تبيح المحظورات) اى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج* ص: 7١8‏ 

و الاخبار فى ذلكك اكثر من ان تحصىء و قد استفاضتء أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدنى» او المالى عن نفسه او 
اخيه. 


و الاجماع اظهر من ان يدعىء او يحكى. 


المحرمات و هذه قاعده مصيدة من الاخبار خصوصا من الآيهُ الكريمة الدالهُ على جواز اظهار الكفرء و المروى عن امير المؤمنين عليه 
السلام انه اجاز سبه عند الضرورة» و ما اشبه ذلكك من الامور التى هى من اعلى مراتب المحرمات. 

نعم يلزم مراعات قاعدة «الضرورات تقد و بقدرها» و قاعدة «الاهم و المهم) فيما دار الامر بين حرامين» او بين حرام و ضررء كما انه لو 
لم يقتل انسانا يجبره الظالم على قتله اخذ منه مالاء فانه لا يجوز تقديم القتل على اخذ المال. 

نعم لو لم يحلف كذبا اخذ منه مالا معتدا به قدم الحلفء لقاعدة «لا ضرر و لا ضرار» فانه و ان لم يدر الامر بين حرامين لكن دورانه 
بين حرام و ضرر- مرفوع- اجاز ارتكاب الحرام. 

(و الاخبار فى ذلكك) اى حليةُ المحرم لمن اضطر إليه (اكثر من ان تحصىء و قد استفاضت,ء او تواترت) الاخبار (بجواز الحلف كاذبا 
لدفع الضرر البدنى او المالى عن نفسه او اخيه) المسلم و لو لم يكن قريبا و صديقا له و ستأتى جملة منها. 
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(و الاجماع) على جواز ذلكك (اظهر من ن ان يدعىء او يحكى) فقد ادعاه غير واحد و حكاه غير واحد. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج”؛ ص: 7١9‏ 

و العقل مستقل بوجوب ارتكاب اقل القبيحين مع بقائه على قبحه او انتفاء قبحه لغلبة الآخر عليه» على القولين فى كون القبح العقلى 
مطلقا او فى خصوص الكذب لاجل الذاتء او بالوجوه و الاعتبارات ولا اشكال فى ذلكك كله. انما الاشكال و الخلاف فى انه هل 
يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا 


(و العقل مستقل بوجوب ارتكاب اقل القبيحين مع بقائه على قبحه) فيما لو دار بينهما كما لو دار الامر بين شرب الخمر و الزناء فان 
العقل يقول بتقديم الشرب (او انتفاء قبحه لغلبة) القبيح (الآخر عليه على القولين) فى مسئلة دوران الامر بين القبيحين. 

فان بعضهم ذهبوا إلى انتفاء قبح المهم» و بعضهم ذهبوا إلى بقاء قبحه. لكنه يلزم ان يقدم على القبيح الاهم. 

و هذان القولان انما نشئا من جهة الاختلاف (فى كون القبح العقلى مطلقا) كذبا كان او غيره (او فى خصوص الكذب) الّذى هو محل 
البحث الآدن (لاجل الذات) حتى اذا قدمناه لمعارضته بقبيح اهم يبقى على قبحه كما يقول الاول- (او بالوجوه و الاعتبارات)- كما 
يقول الثانى- (و لا اشكال فى ذلكك كله). 

و (انما الاشكال و الخلاف فى انه هل يجب حينئذ) اى حين اضطر الانسان إلى ان يقول (التورية) و هى ما ظاهره الكذب (لمن يقدر 
عليها) كما اذا سأله الظالم هل عندكك مال؟ فيقول: ليس فى يدى مالء و يريد يده حقيقةُ لا اليد الّذى يفهم الناس منه الملكك (أم لا) 
يجب التورية حتى للقادر 
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ظاهر المشهور هو الاول كما يظهر من المقنعة و المبسوط و الغنية و السرائر و الشرائع و القواعد و اللمعة و شرحها و التحرير و جامع 
المقاصد و الرياض» و محكى مجمع البرهان فى مسئلة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. 

قال فى المقنعة: من كانت عنده امانة» فطالبه ظالم بتسليمها إليه و خيانة صاحبها فيها فليجحدهاء ليحفظها على المؤتمن له عليهاء و ان 
استحلفه على ذلك فليحلف له و يورى فى نفسه يخرج به عن الكذب فليجحد وان استحلفه ظالم على ذلكك فليحلف و يورى فى 


نفسه بما يخرجه عن الكذب الى ان قال- فان لم يحسن 


(ظاهر المشهور هو الاول) اى وجوب التورية (كما يظهر من المقنعة) للمفيد (و المبسوط) للشيخ (و الغنية) لابن زهرة (و السرائر) 
للحلى (و الشرائع) للمحقق (و القواعد) للعلامة أيضا (و اللمعهُ و شرحها) للشهيدين (و التحرير) للعلامة (و جامع المقاصد) للمحقق 
الثانى (و الرياض»ء و محكى مجمع البرهان فى مسئلة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة) اذا توقف حفظ الوديعة على اليمين 
الكاذبة. 

(قال فى المقنعة: من كانت عنده امانة» فطالبه ظالم بتسليمها إليه و خيانة صاحبها فيها فليجحدهاء ليحفظها على المؤتمن له عليهاء و ان 
استحلفه. على ذلك) الجحود (فليحلف له و يورى فى نفسه يخرج به عن الكذب فليجحد, و ان استحلفه ظالم على ذلك فليحلف و 
يورى فى نفسه بما يخرجه عن الكذب- الى ان قال- فان لم يحسن) الودعى 
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التورية» و كان ننته حفظ الامانة أجزأته النيهُ و كان مأجورا انتهى. 

قال فى السرائر فى هذه المسألهُ اعنى مطالبة الظالم الوديعة فان قنع الظالم منه بيمينه» فله ان يحلف و يورى فى ذلكك انتهى. 

و فى الغنية- فى هذه المسألة- و يجوز له ان يحلف انه ليس عنده وديعة و يورى فى يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل اجماع الشيعة 
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انتهى. 
و فى النافع حلف مورياء و فى القواعد: و يجب التورية على العارف بهاء انتهى. 


(التورية؛ و كان نيته) فى اليمين الكاذبة (حفظ الامانة أجزأته النية) فى الخروج عن اثم اليمين الكاذبة (و كان مأجورا) عند الله تعالى 
بحفظ مال اخيه (انتهى). 

(و قال فى السرائر فى هذه المسألة) اى مسئلة جواز الحلف لدفع الظالم (اعنى) فى صورة (مطالبة الظالم الوديعة فان قنع الظالم منه 
بيمينه» فله ان يحلف و يورى فى ذلكك) بما يخرجه من الكذب واقعا (انتهى) (و فى الغنيهُ- فى هذه المسألة-) قال: (و يجوز له ان 
يحلف انه ليس عنده وديعة و يورى فى يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل اجماع الشيعة) على جواز ذلكك (انتهى) كلامه. 

(و فى النافع حلف مورياء و فى القواعد: و يجب التورية على العارف بهاء انتهى) كلام القواعد. 
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و فى التحرير فى باب الحيل 


(و فى التحرير فى باب الحيل) اى الصور الشرعية للامور التى يقصد بها الانسان الخروج عن الحرام إلى الحلال. 
ولا يخفى ان الحيلة بمعنى العلاج» كما فى دعاء الامام زين العابدين عليه السلام «و لا تمكر بى فى حياتك» و قد عقد جملة من 
الفقهاء بابا فى الحيل الشرعية قصدوا بها علاج الامر بصورة شرعية حتى لا يقع الانسان فى الحرام. 

مثلا من اراد رهن الدار و السكنى فيها عالج ذلكك ببيع الشرط. 

و من المعلوم ان آثار البيع غير آثار الرهن؛ فلا يستشكل بانه كيف يمكن ان نقول بتغير الحكم بمجرد لفظى الرهن و البيع. 

بل ربما يكون الفارق مجرد اللفظ أيضاء و مع ذلكك يكون فى احد اللفظين اثر فى اللفظ الآخر مثلا: لا يصح لفظ حللت فرجها فى 
المتعة و يصح لفظ متعتكك فيها. 

و السر أن الشارع اراد تحديد الاسباب و المسببات. 

اما لعلاقةُ خاصة بين السبب و المسبب- و لو اعتبارا-. 

واما لضرب القاعدةٌ و تقييد المسببات باسباب مجعولة: لثلا يقع الهرج و الفوضىء فانه لو اباح كل لفظ مثلا فى المتعةٌ لزم عدم 
الفصل بين الزنا و التكاح, و هكذا. 

والكلا.م فى ذلك طويل يناه فى بعض الكتب نكتفى منه بهذا القدر و لعله يأتى لذلكك زيادة توضيح فى كتاب البيع ان شاء الله 
تعالى. 
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من كتاب الطلاق لو انكر الاستدانة خوفا من الاقرار بالابراء او القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب» 
انتهى. 

وفى اللمعة يحلف عليه فيورى و قريب منه فى شرحها. 

و فى جامع المقاصد فى باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه من الكذب. 


وانما اردنا هنا الالماع إلى انه ليس المراد بالحيلة ما يفهم بعض المبتدءين» فيستخف فى نفسه بالفقه و من ثم بالدين و الله العالم 


العاصم. 
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ففى باب الحيل (من كتاب الطلاق) قال: (لو انكر الاستدانةُ خوفا من الاقرار بالابراء او القضاء) فان زيدا لو اعترف بان محمدا ادانه 
عشرة دنانير» كان اقرارا فى حق نفسه فاذا قال زيد لكن محمدا برئنى» او قال لكنى قضيت ما على و اعطيته اياه لم يقبل منه لانه ادعاء 
يحتاج إلى الشهود 

و لذا لواراد التخلص من هذه المشكلة كان له ان ينكر اصل دين محمد منه (جاز الحلف مع صدقه) بان يحلف ان محمدا لا يطلبه 
(بشرط التورية بما يخرجه عن الكذبء انتهى) كان يقول: و الله ما طلبنى محمد شيئا فى يوم من الايام- و ينوى فى نفسه فى يوم من 
ايام هذا العام مثلا فيما اذا كان الطلب سقط فى العام السابق-. 

(و فى اللمعة يحلف عليه فيورى و قريب منه فى شرحها) اى شرح اللمعة. 

(و فى جامع المقاصد فى باب المكاسب يجب التوريةٌ بما يخرجه من الكذب 
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انتهى. 

و وجه ما ذكروه ان الكذب حرامء و لم يحصل الاضطرار إليه مع القدرةٌ على التورية فيدخل تحت العمومات»؛ مع ان قبح الكذب 
عقلى» فلا يسوغ الا مع تحقق عنوان حسن فى ضمنه يغلب حسنه على قبحه. 

و يتوقف تحققه على تحققه ولا يكون التوقف الا مع العجز عن التورية. 

و هذا الحكم جيد الا ان مقتضى اطلاقات ادلة الترخيص فى الحلف 


انتهى) كلام المحقق الكركى فى جامع المقاصد. 

(و وجه ما ذكروه) من لزوم التورية (ان الكذب حرامء و لم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية) فلا يجوز (فيدخل) هذا 
الكذب (تحت العمومات) الدالة على حرمة كل كذب (مع ان قبح الكذب عقلىء فلا يسوغ الا مع تحقق عنوان حسن فى ضمنه) اى 
ضمن الكذبء بحيث (يغلب حسنه) اى حسن ذلك العنوان (على قبحه) اى قبح الكذب او يتساويان فيكون الاصل الجواز. 

(و يتوقف تحققه) اى تحقق ذلك العنوان الحسن (على تحققه) اى تحقق الكذب اذ لو لم يتوقف العنوان الحسن على عنوان الكذب 
لم يحسن الكذب فلا يجوز (و لا يكون التوقف الا مع العجز عن التورية) كما لا يخفى. 

(و هذا الحكم) بان جواز الكذب متوقف على عدم القدرة على التورية (جيد) لما عرفت من انه مقتضى اطلاق النص و حكم العقل و 
صريح الفتاوى (الا ان مقتضى اطلاقات ادلة الترخيص فى الحلف 
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كاذبا بالدفع الضرر البدنى او المالى عن نفسه او اخيه عدم اعتبار ذلكك 

ففى رواية السكونى عن جعفرء عن ابيه» عن آبائه» عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: احلف بالله 
كاذباء و نج اخاكك من القتل. 

و صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرىء عن ابى الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان» فيحلف له 
لينجو به منه قال: لا بأس و سألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال: نعم. 


كاذبا بالدفع الضرر البدنى او المالى عن نفسه او اخيه عدم اعتبار ذلكث) و أليكك جملهُ من النصوص. 
(ففى رواية السكونى عن جعفرء عن ابيه» عن آبائه» عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: احلف بالله 
كاذباء و نج اخاكك من القتل) فان اطلاقه شامل لصورتى التمكن من التورية و عدمه. 
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(و صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرىء عن ابى الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان» فيحلف له 
لينجو به) اى بسبب الحلف (منه) اى من السلطان (قال) عليه السلام (لا بأس و سألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على 
مال نفسه؟ قال) عليه السلام (نعم) فيجوز الحلف كاذبا لمال نفسه و لمال غيره؛ و ان لم يكن واجبا عليه. 
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و عن الفقيه: قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين الى ان قال- فاما اليمين التى يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا و لم 
تلزمه الكفارة» فهو ان يحلف الرجل فى خلاص امرئ مسلم او خلاص ماله من متعد يتعدى عليه» من لص او غيره. 

وفى موثقة زرارة- بابن بكير- انا نمر على هؤلاء القوم» فيستحلفونا على اموالنا و قد أدينا زكاتهاء فقال: يا زرارة اذا خفت فاحلف لهم 
نما شاءوا. 


(و عن الفقيه: قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين الى ان قال- فاما اليمين التى يوجر عليها الرجل) بحيث (اذا حلف 
كاذبا و لم تلزمه الكفارة؛ فهو ان يحلف الرجل فى خلاص امرء مسلم او خلاص ماله من متعد يعتدى عليه» من لص او غيره). 

و الظاهر ان المراد بالكفارةً الاعم من الكفارة الخارجية- اصطلاحا- فيما لو حلف على شىء مستقبل» فلم يف به» و الكفارة بمعنى 
الاستغفار من الذنب- لغة- فيما لو حلف على شىء ماض او حاضر. 

(و فى موثقة زرارة- بابن بكير-) اى كونه موثقة» لوجود ابن بكير فى طريقه (انا نمر على هؤلاء القوم؛ فيستحلفونا على اموالنا و قد 
أدينا زكاتها) و كان المراد بهؤلا-ء: عمال العشور الذين يأخذون الزكوات (فقال) عليه السلام (يا زرارة اذا خفت فاحلف لهم بما 
شاءوا) من الكيفية التى يريدونها ليطمئنوا بانها ليست فيها الزكاة. 

وانما يستفاد من هذا الحديث جواز الحلف كاذبا باعتبار قوله «بما 
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و رواية سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام: اذا حلف الرجل تقية» لم يضره اذا هو اكره او اضطر إليه. 

وقال: ليس شىء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر إليه. 

الى غير ذلكك من الاخبار الواردة فى هذا الباب و فيما يأتى من جواز الكذب فى الاصلاح التى يصعب على الفقيه التزام تقييدها 


بصورة عدم القدرة على التورية. 


شاءوا» و الا فالحلف بانه ادى زكاةٌ المال حلف صادق. 

ويوتكو معههابرعه لبر رفيا عق من الرجعه القن وكيا 

(و رواية سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام: اذا حلف الرجل تقيةُ لم يضره اذا هو اكره) على الحلف الكاذب (او اضطر إليه). 

و كان الفرق ان الاكراه ان يقول له الظالم: احلفء و الاضطرار ان يحلف هو بنفسه فرارا عن المحظور. 

(و قال) عليه السلام (ليبس شىء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر إليه). 

و المراد بالاضطرار هنا اعم من الاكراه» فان الاضطرار و الاكراه كالظرف و الجار و المجرورء اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا- كما 
لآ فى 

(الى غير ذلكك من الاخبار الواردة فى هذا الباب) اى باب الحلف كاذبا (و فيما يأتى من جواز الكذب فى الاصلاح التى يصعب على 
الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية) بان يقول بان هذه الاخبار 
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واما حكم العقل بقبح الكذب فى غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه فهو و ان كان مسلما الا انه يمكن القول بالعفو عنه 
شرعا للاخبار المذكورة كما عفى عن الكذب فى الاصلاح؛ و عن السب و التبرى مع الاكراه مع انه قبيح عقلا أيضاء مع ان ايجاب 
التورية على القادر لا يخلو 


انما تجوز الكذب فى صورة عدم القدرةٌ على التورية. 

اما صورة القدرةٌ فلا يجوز الكذبء كيف و جملة من رواتها من الافاضل الذين يتمكنون على التورية؛ و مع ذلكك لم ينبههم الامام 
عليه السلام. 

و الانصاف ان مثل هذا التقييد يوجب تفويت كثير من المصالح التى اجيز لاجلها الكذبء اذ غالب الناس- حتى الافاضل - لا يقدرون 
على التورية فى حين الاضطرار» حتى انهم لو ارادوا التورية ظهرت ملامح الكذب و الارتباكك على وجوههم و اقوالهم كما لا يخفى. 
(و اما حكم العقل بقبح الكذب فى غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه فهو و ان كان مسلما) و لازمه حكمه بقبح الكذب 
اذا تمكن الشخص من التورية (الا انه يمكن القول بالعفو عنه) اى عن الكذب (شرعا للاخبار المذكورة). 

ولا اشكال فى كون شىء قبيحا عقلاء و لكنه جائز شرعاء لما رأى الشارع فيه من الصلاح المقابل لذلكك الفساد الذى اوجب حكم 
العقل بقبحه (كما عفى) الشارع (عن الكذب فى الاصلاحء و) عفى (عن السب و التبرى) عن انسان طيب خير (مع الاكراه مع انه قبيح 
عقلا أيضا) كقبح الكذب فى صورة امكان التورية (مع ان ايجاب التورية على القادر لا يخلو 
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عن الالتزام بالعسرء كما لا يخفى فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه و ان قدر على 
التوريةء كان حسناء الا ان الاحتياط فى خلافه» بل هو المطابق للقواعد لو لا استبعاد التقييد فى هذه المطلقات. لان النسبةٌ بين هذه 


المطلقات و بين ما دل كالروايةُ الاخيره و غيرها- على اختصاص الجواز بصورةٌ الاضطرار المستلزم 


عن الالتزام بالعسرء كما لا يخفى). 

وقد تقدم سببه فى كلامناء و لعل هذا كاف فى القول بانه ليس بقبيح اصلاء كما ان مصلحة الاصلاح و السب و التبرى اوجبت ذهاب 
قبح الكذب و السب. 

فالقول بانها ليست قبيحةٌ اصلا- لا شرعا و لا عقلا- اقرب. 

و كيف كان (فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه) مما اضطر الانسان إليه (و ان قدر على 
التورية كان حسنء الا ان الاحتياط فى خلافه) اى فى خلاف هذا القولء و انه ان قدر على التورية لم يكن مجال لعدم ترتيب آثار 
الكذب (بل هو المطابق للقواعد) الداله على انه لو دار الامر بين جائز و حرام» لم يكن اضطرار إلى الحرام (لو لا استبعاد التقييد فى 
هذه المطلقات) الدالهُ على جواز الكذب فى صورة الاضطرار مطلقاء و ان قدر على التوريةٌ (لان النسبهٌ بين هذه المطلقات) المجوزة 
للكذب (و بين ما دل- كالروايةُ الاخيرة و غيرها- على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم) فاعله «ما دل)» 
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للمنع» مع عدمه مطلقا عموم من وجه فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب فتامل هذا مع امكان منع الاستبعاد المذكور لان مورد الاخبار 
عدم الالتفات إلى التورية فى مقام الضرورة إلى الكذب. 


(للمنع) عن الكذب (مع عدمه) اى عدم الاضطرار (مطلقا) اى سواء لم يكن اضطرارء او كان اضطرار و امكن رفعه بالتورية (عموم من 
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وجه). 

فان الروايات المجوزة تقول: يجوز الكذب ان تمكن عن التورية أم لم يتمكن. 

و الرواية الاخيرة- اى موثقة زرارة- تقول: يجوز الكذب اذا اضطر فاذا لم يضطر لم يجز سواء لم يضطر اصلاء او اضطر و امكن رفعه 
بالتورية ففى صورة عدم التمكن من التورية لا تعارض الرواية الموثقة. 

و فى صورة عدم الاضطرار اصلا لا تعارض الرواية المجوزة. 

و يقع التعارض بينهما فى صورة الاضطرار مع التمكن من التورية فتجيزها الرواية المجوزة و تمنعها الرواية الا-خيرة (فيرجع إلى 
عمومات حرمةٌ الكذب فتأمل). 

اذ ان الروايات المجوزة حاكمة على الموثقةُ لانها تبين موضوع الاضطرار الّذى تعرضت له الموثقة» و لا يخفى قوة هذا القول (هذا مع 
امكان منع الاستبعاد المذكور) بان نقول: لا بعد فى تقييد المطلقات بصورة عدم امكان التورية (لان مورد الاخبار) المجوزة (عدم 
الالتفات إلى التورية فى مقام الضرورة إلى الكذب). 

فالاخبار المجوزة لا تشمل صورة الالتفات إلى التورية» حتى يكون 
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اذ مع الالتفات فالغالب اختيارهاء اذ لا داعى إلى العدول عنها الى الكذب. 

ثم ان اكثر الاصحاب مع تقبيد هم جواز الكذب بعدم القدرةٌ على التورية» اطلقوا القول بلغوية ما اكره عليه من العقود و الايقاعات. 

و الاقوال المحرمة؛ كالسب و التبرى من دون تقييد بصورة عدم التمكن من 


حكمها بالجواز شاملا لصورة امكان التورية أيضا. 

(اذ مع الالتفات) ممن يضطر إلى التورية (فالغالب اختيارها اذ لا داعى إلى العدول عنها إلى الكذب). 

لكن لا يخفى ما فيه» لانه لو كانت التورية رافعة للاضطرارء لعلّمها الامام لافاضل الاصحاب. 

الا ترى انه لو جاءكك انسان و قال: انى مضطر إلى اكل الميتة لانى لا اعلم كيفية الذبح» تقول له: انكك لست مضطرا لامكانكك ان 
تعطى الحيوان لقصاب يذبحه فيما اذا كان القصاب ميسورا له بكل سهولة. 

(ثم ان اكثر الاصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية) فى مسئلتنا هذه خالفوا ذلكك فى مسئلة اخرى. 

فانهم (اطلقوا القول بلغويةُ ما اكره عليه من العقود) كالبيع (و الايقاعات) كالطلاق. 

(و الاقوال المحرمة» كالسب و التبرى) فلا ينعقد عقداء ولا يصح ايقاعا و لا يكون حراما (من دون تقييد) منهم اللغوية (بصورة عدم 
التمكن من 
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التورية بل صرح بعض هؤلاء- كالشهيد فى الروضة و المسالكك فى باب الطلاق- بعدم اعتبار العجز عنها بل فى كلام بعض ما يشعر 
بالاتفاق عليه» مع انه يمكن ان يقال: ان المكره على البيع انما اكره على التلفظ بالصيغة. 

واما إراده المعنى 


التورية) مع انه لو كانت التورية رافعة للاضطرار لزم القول فى مسئلتنا: اى الكذب. و فى تلكك المسألة اى العقد و الايقاع و السب 
المكره عليها بان اللازم عدم التمكن من التورية. 
فتقيبدهم فى مسثئلتنا و عدم تقييدهم فى تلكك المسألة تهافت» فان الاضطرار ان كان- مع امكان التورية- فليكن حتى فى الكذب و ان 
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لم يكن- مع امكان التورية- فلا يكون حتى فى مسئلة العقود فما هو الفارق بين المسألتين (بل صرح بعض هؤلاء- كالشهيد فى 
الروضة و المسالك فى باب الطلاق- بعدم اعتبار العجز عنها) اى عن التورية فى وقوع الاكراه فانه لو اكره على الطلاق فطلق و لم يورٌ 
بطل الطلاق و ان كان متمكنا من التورية (بل فى كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه) اى على بطلان الطلاق و ان تمكن من التورية و 
كذا سائر العقود و الايقاعات (مع انه يمكن ان يقال) فى الايراد على الشهيد الثانى» و من قال بمقاله (ان المكره على البيع انما اكره 
على التلفظ بالصيغة) و اجراء لفظ «بعت» مع ترتيب الاثر الخارجى عليه بتسليمه المال إلى المشترى- مثلا-. 

(و اما إرادة المعنى) من المكره- بالفتح- بل ينوى البيع عند 
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فمما لا تقبل الاكراه» فاذا اراده مع القدرةً على عدم ارادته» فقد اختاره 

فالاكراه على البيع الواقعى يختص بغير القادر على التورية» لعدم المعرفة بهاء او عدم الالتفات إليها. 

كما ان الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها. 

و يمكن ان يفرق بين المقامين بان الاكراه انما يتعلق بالبيع الحقيقى او الطلاق الحقيقى. 


جريان اللفظ (فمما لا تقبل الاكراه» فاذا اراده) اى اراد المكره- بالفتح- المعنى (مع القدرة على عدم ارادته فقد اختاره) بنفسه من 
دون اكراه عليه» و ذلكك يقتضى صحة البيع. 

(فالاكراه على البيع الواقعى يختص بغير القادر على التورية لعدم المعرفة بهاء او عدم الالتفات إليها) حين البيع و ان كان عارفا بها. 
(كما ان الاضطرار إلى الكذب) فى مسثئلتنا (يختص بغير القادر عليها) اى على التورية. 

(و يمكن ان يفرق بين المقامين) مقام الكذب و مقام العقود. حيث لا يجوز الكذب مع تمكن التورية و لا يصح العقد وان تمكن من 
التورية (ب) ما حاصله ان دليل الاكراه مطلق فى باب العقود» فيتحقق الاكراه و لو مع القدرة على التورية» و دليل الاكراه غير مطلق فى 
الكذب بل خاص بصورة الاضطرارء لا يتحقق مع امكان التورية. 

ف (ان الا-كراه انما يتعلق بالبيع الحقيقى, او الطلا-ق الحقيقى) اذ الجائر يريد ان يبيع ماله او يطلق زوجته. لا انه يريد صورة البيع و 
الطلاق 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج”؛ ص: 775 

غاية الا-مر قدرةٌ المكره على التفصى عنه بايقاع الصورة من دون إرادةٌ المعنى» لكنه غير المكره عليه و حيث ان الاخبار خالية عن 
اعتبار العجز عن التفصى بهذا الوجه لم يعتبر ذلكك فى حكم الاكراه. 

و هذا بخلاف الكذب. فانه لم يسوغ الا عند الاضطرار إليه و لا اضطرار مع القدرة. 

نعم لو كان الاكراه من افراد الاضطرار. 


(غاية الامر قدرة المكره)- بالفتح- (على التفصى) و التخلص (عنه) اى عن الا-كراه (بايقاع الصورة) اى مجرد لفظ «بعت و طلقت"» 
(من دون إرادهُ المعنى, لكنه) اى اللفظ. فقط (غير المكره عليه و حيث ان الاخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصى بهذا الوجه). 
فان الاخبار الدالة على بطلا-ن عقد و ايقاع المكره لم تذكران البطلان خاص بصورة عجز المكره- بالفتح- عن التورية (لم يعتبر 
ذلك) اى عدم امكان التفصى (فى حكم الاكراه) فالاكراه موجود و ان امكن التفصى باجراء اللفظ فقط دون المعنى. 

(و هذا بخلاف الكذب) الجائز للضرورة (فانه لم يسوغ) الكذب- فى الاخبار- (الا عند الاضطرار إليه» و لا اضطرار مع القدرة) على 
التفضّى بالتورية. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ملعا من /اللاإبم 


(نعم) يرد اشكال ما هو الفرق بين مقام الكذب. و مقام العقود (لو كان الاكراه من افراد الاضطرار) فالرواية التى تقول ببطلان بيع 
المكره يراد به المضطر. 
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بان كان المعتبر فى تحقق موضوعه عرفا او لغةُء العجز عن التفضّهى كما ادعاه بعضء او قلنا: باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرارء 
او بان كان عدم ترتب الاثر على المكره عليه من حيث انه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس و المال كان ينبغى فيه 
اعتبار العجز من التورية لعدم الاضطرار مع القدرة عليها. 


و حيث لا اضطرار مع التورية يكون قول الفقهاء بعدم الاحتياج إلى التورية- فى العقود- و الاحتياج إليها فى الكذب- تهافتا. 

و توضيحه انه لو قلنا: بان الاكراه من افراد الاضطرار (بان كان المعتبر فى تحقق موضوعه) اى الاكراه (عرفا او لغهُ العجز عن التفصى) 
بالتوريةُ (كما ادعاه بعض) اى ادعى ان الاكراه يعتبر فيه العجز- لانه من افراد الاضطرار- (او قلنا) بان الاكراه ليس من افراد الاضطرار 
موضوعا- بل (باختصاص رفع حكمه) اى حكم المكره عليه (بصورة الاضطرار او بان كان عدم ترتب الاثر على المكره عليه) انما هو 
(من حيث انه مضطر إليه) اضطرارا (لدفع الضرر المتوعد عليه به) «به) متعلق به «دفع) و معنى «به) اى بما يأتى من العقد- مثلا- (عن 
النفس و المال) متعلق ب «ضرر» (كان) هذا خبر قوله «نعم لو كان). 

و الحاصل انه لو قلنا بان الاضطرار محقق لموضوع الا-كراه؛ او لحكم الاكراه» كان (ينبغى فيه) اى فى الاكراه الرافع لحكم العقد و 
الايقاع (اعتبار العجز من التورية). 

و انما يعتبر العجز (لعدم الاضطرار مع القدرة عليها) اى على 
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و الحاصل ان المكره اذا قصد المعنى مع التمكن من التوريةء صدق على ما اوقع انه مكره عليه» فيدخل فى عموم رفع ما اكرهوا عليه. 
واما المضطر فاذا كذب مع القدرة على التورية» لم يصدق انه مضطر إليه. فلا يدخل فى عموم: رفع ما اضطروا إليه هذا كله على 
مذاق المشهور 


التورية» و اذا لم يكن اضطرار لم يكن اكراه حكما او موضوعاء فلا بطلان للعقد او الايقاع. 

(و الحاصل) فى الفرق بين المقامين» اى مقام الكذب الى شرطوا فيه عدم تمكنه من التورية» و مقام العقود الى لم يشترطوا فيه 
عدم تمكنه من التورية (ان المكره) بالفتح (اذا قصد المعنى) للعقد او الايقاع (مع التمكن من التورية» صدق على ما اوقع) اى العقد او 
الايقاع الَذى اوقعه (انه مكره عليه فيدخل) ما اوقعه من عقد او ايقاع (فى عموم رفع ما اكرهوا عليه) و يكون باطلا غير نافذ. 

(و اما المضطر) اذى يحلف كذبا (فاذا كذب مع القدره على التورية لم يصدق انه مضطر إليهء فلا يدخل) كذبه (فى عموم: رفع ما 
اضطروا إليه) و لكن لا يخفى: ما فى هذا الفرق. 

و الانصاف ان اللازم ان نقول: باشتراط عدم التمكن من التورية فى المقامين» او بعدم الاشتراط فى المقامين. 

و كيف كانء ف (هذا كله) الّذى اتعبنا انفسنا لا بداء الفرق بين المقامين (على مذاق المشهور) حيث يشترطون عدم امكان التورية فى 
الكذبء دون العقود و الايقاعات 
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من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه- حتى من جهةٌ العجز عن التورية-. 

و اما على ما استظهرناه من الاخبار- كما اعترف به جماعة- من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهةٌ العجز عن التورية» فلا فرق بينه و 
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بين الاكراه. 
كما ان الظاهر ان ادلهٌ نفى الاكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية» فالشارع رخص فى تركك التورية فى كل كلام 
مضطر إليه للاكراه عليه او دفع الضرر به هذا. 


(من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه- حتى من جهة العجز عن التورية-) فاذا لم يعجزء فلا اضطرارء فلا يجوز الكذب. 

(و اما على ما استظهرناه من الاخبار- كما اعترف به جماعة-) بانه ظاهر الاخبار (من جوازه) اى الكذب (مع الاضطرار إليه من غير 
جهة العجز عن التورية) فهو جائز و ان كان قادرا على التورية (فلا- فرق بينه و بين الا-كراه) فى ان العجز عن التورية لم يؤخذ فى 
موضوعها ولا حكمها. 

(كما ان الظاهر ان ادل نفى الاكراه راجعةٌ إلى الاضطرار). 

فالاكراه من مصاديق الاضطرار (لكن من غير جهة التورية) فلا يعتبر عدم امكان التورية فى صدق الادلهُ للاضطرار. 

وعلى هذا (فالشارع رخص فى ترك التورية فى كل كلام مضطر إليه) سواء كان (للاكراه عليه) اى على ذلكك الكلام (او) ل (دفع 
الضرر به) الضرر المتوجه من غير اكراه مكره (هذا) تمام الكلام فى اشتراط عدم 
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و لكن الاحوط التورية فى البابين. 

ثم ان الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. 

نعم يستحب تحمل الضرر المالى الّذى لا يبجحف. 

وعليه: يحمل قول امير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة: علامة الايمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. 
ثم ان الاقوال الصادرة عن ائمتنا فى مقام التقية فى بيان الاحكام 


امكان التورية فى الكذب الاضطرارى. 

(و لكن الاحوط التوريةٌ فى البابين) باب الكذبء و باب العقود و الايقاعات. 

(ثم ان الضرر المسوغ) و المجوز (للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات) 

(نعم يستحب تحمل الضرر المالى) بل و البدنى (الذى لا يجحضف) بالانسان اى لا يكون ضررا كثيرا. 

(و عليه) اى على الاستحباب فى غير المجحف (يحمل قول امير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة: علامة الايمان ان تؤثر الصدق) 
اى تقدمه (حيث يضرك) الصدق (على الكذب حيث ينفعكك). 

فان المراد المرتبةٌ الراقية من الايمان و المراد بالضرر غير المجحف. 

(ثم ان الاقوال الصادرة عن ائمتنا) الطاهرين عليهم السلام (فى مقام التقيهُ فى بيان الاحكام) مقابل التقية التى هى تكليف للسائل. 
فاذا كان حكم السائل التقيه يكون بيان الامام عليه السلام بيانا للحكم الواقعى فلا شائبة فى كونه خلافا للواقع حتى يحتاج إلى هذا 
التوجيه 
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مثل قولهم: لا بأس بالصلاةً فى ثوب اصابه خمرء و نحو ذلكك. 

وان امكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه من الاخبارء الا ان الاليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على 
إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة بان يريد من جواز الصلاة فى الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل و الاضطرار إلى 
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اللبس. 
وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة فى بعض الموارد» مثل انه ذكر عليه السلام: ان النافلة فريضة» ففزع المخاطبء ثم قال: انما اردت 
صلاة 


(مثل قولهم:) عليهم السلام (لا بأس بالصلاة فى ثوب اصابه خمره و نحو ذلك) مما هو مخالف للواقع. 

(و ان امكن حمله على الكذب لمصلحة) فان ذلكك جائز (بناء على ما استظهرنا جوازه من الاخبار) خلافا لمن خصص الجواز بصورة 
عدم امكان التورية (الا ان الاليق بشأنهم عليهم السلام) كما يدل كونه أليق تفسيرهم عليهم السلام للآيات التى يمكن ان يتوهم منها 
خلا-ف الواقع فى قول الأنبياء كقول ابراهيم: انى سقيم» و ما اشبه (هو الحمل على إراده خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة) مثلا 
(بان يريد من جواز الصلاهُ فى الثوب المذ كورء جوازها عند تعذر الغسل و الاضطرار إلى اللبس) او يريد جوازها للمضطر تقية» او ما 
اشبه ذلكك. 

(و قد صرحوا) الائمة عليهم السلام (بإرادة المحامل البعيدهُ فى بعض الموارد» مثل انه ذكر عليه السلام ان النافلة فريضة؛» ففزع 
المخاطبء ثم قال) عليه السلام (انما اردت صلاة 
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الوتر على النبى صلى الله عليه و آله. 

و من هنا يعلم انه اذا دار الامر فى بعض المواضع بين الحمل على التقيهُ و الحمل على الاستحباب كما فى الامر بالوضوء عقيب بعض 
ما قال العامهُ بكونه حدثا تعين الثانى لان التقية تتأدى بإرادة المجاز و اخفاء القرينة. 


الوتر على النبى صلى الله عليه و آله). 

ولا يخفى مافى هذه الإرادة من البعد عن مساق الظاهر. 

(و من هنا) اذى ذكرنا انه أليق بشأنهم عليهم السلام (يعلم انه اذا دار الامر فى بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على 
الاستحباب كما) فى تخليل اصابع الرجل بعد المسح. و (فى الامر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا تعين الثانى) اى 
الحمل على الاستحباب (لان التقيةٌ تتأدى بإرادة المجازء و اخفاء القرينة) بان يريد الامام من الامرء الاستحباب و يخفى قرينة المجازء 
اى كونه اريد بالامر الاستحباب. 

و الحاصل انه اذا دار الا-مر بين ان يكون قول الامام خلافا للواقع تقية- او موافقا للواقع- مجازا- كان الثانى اولىء فاذا قال الامام عليه 
السلام: توضأ عقيب المذىء و دار امر توضأ بين الاستحباب حتى يكون صورة الامر بلا قرينة تقية» و بين كونه تقية حتى يكون اصل 
توضأ خلافا للواقع» كان الاليق بمقام الامام عليه السلام الاستحباب. 

لكن ربما يقال: ان هذا خلاف ادلةٌ التعادل و الترجيح و لا ظهور 
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الثاني: من مسوغات الكذب إرادة الاصلاح 


وقد استفاضت الاخبار بجواز الكذب عند إرادة الاصلاح. 
ففى صحيحة معاوية بن عمار: المصلح ليس بكذابء و نحوها رواية معاوية بن حكم, عن ابيه عن جده؛ عن ابى عبد الله عليه السلام. 
و فى رواية عيسى بن حنان عن الصادق عليه السلام: كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما الا كذبا فى ثلاثة: رجل كائد فى حربه. فهو 
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موضوع عنه. 
و رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يريد بذلكك الاصلاح. 


للتقية مجازا حتى يقدم على التقية حقيقة. 

(الثانى: من مسوغات الكذب) و مجوزاته (إرادهٌ الاصلاح و قد استفاضت الاخبار بجواز الكذب عند إرادهٌ الاصلاح) لذات البين» 
زوجين كانا او غيرهما. 

(ففى صحيحة معاوية بن عمار: المصلح ليس بكذاب) نفى الموضوع و إرادة نفى الحكم (و نحوها رواية معاوية بن حكم, عن ابيه 
عن جده. عن ابى عبد الله عليه السلام). 

(و فى روايةٌ عيسى بن حنان عن الصادق عليه السلام: كل كذب مسئول عنه صاحبه) اى صاحب الكذب (يوما) اى فى الدنيا او القبر 
او القيامة (الا كذبا فى ثلاثه: رجل كائد فى حربه» فهو موضوع عنه) فان الحرب مكيدة؛ كما لو كذب للتغلب على عدوه. 

(و رجل اصاح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا) الآدخرء فيقول لزيد: مدحكك عمروء بينما ذمه عمرو (يريد بذلكك) الكذب 
(الاصلاح). 
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و رجل وعد اهله وهو لا يريد ان يتم لهم. 

و بمضمون هذه الرواية فى استثناء هذه الثلاثةُ روايات. 

و فى مرسلة الواسطىء عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: الكلام ثلاثة» صدقء و كذبء و اصلاح بين الناس قيل له جعلت فداكك, و ما 
الاصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيكك من الخير كذا و كذاء خلاف ما 


سمعته. 


(و رجل وعد اهله و هو لا يريد ان يتم لهم) اى يفى بوعده. 

ولا يخفى ان هذا أيضا شعبة من الاصلاحء اذ كثيرا ما يكون موقف الرجل يوجب الكذب. و الا افسد عليه اهله امره. 

(و بمضمون هذه الرواية فى استثناء هذه الثلاثة) من الكذب المحرم (روايات) اخرى. 

(و فى مرسلة الواسطىء عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: الكلام ثلاثة» صدقء و كذبء. و اصلاح بين الناس) و المراد انه صورة 
كذب و ليس محكوما بحكم الكذب واقعا (قيل له جعلت فداك. و ما الإصلاح بين الناس قال: تسمع عن الرجل كلاما يبلغه) كان 
تسمع من زيد كلاما سيئا فى عمرو و يبلغ ذلكك الكلام عمروا (فتخبث نفسه) اى تفسد نفس الرجل المقول فيه الكلام» كعمرو بالنسبة 
إلى زيد قائل الكلام (فتقول) لعمرو (سمعت فلانا) كزيدء مثلا (قال فيكك من الخير كذا و كذاء خلاف ما سمعته) حتى تطيب نفس 
عمرو على زيد. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج* ص: 777 

وعن الصدوق فى كتاب الاخوان بسنده عن ابى الحسن الرضا «ع) قال: ان الرجل ليصدق على اخيه» فيصيبه عنت من صدقه فيكون 
كذابا عند الله وان الرجل ليكذب على اخيه يريد به نفعه» فيكون عند الله صادقا. 

ثم ان ظاهر الاخبار المذكورة عدم وجوب التورية و لم ار من اعتبر العجز عنها فى جواز الكذب فى هذا المقام. 

و تقييد الاخبار المذكورة بصورة العجز عنها فى غايةُ البعد» و ان كان مراعاته مقتضى الاحتياط. 
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(و عن الصدوق فى كتاب الاخوان بسنده عن ابى الحسن الرضا «ع) قال: ان الرجل ليصدق على اخيه» فيصيبه عنت) و صعوبة (من 
صدقه فيكون كذابا عند الله) اى عليه وزر الكذبء لانه القى اخاه فى الحرج و الضررء يسبب صدقه. و قد كان هذا الصدق منهيا عنه 
(و ان الرجل ليكذب على اخيه يريد به نفعه؛ فيكون عند الله صادقا) اى له ثواب الصادقين. 

(ثم ان ظاهر الاخبار المذكورة عدم وجوب التورية) فى الكذب الاصلاحى (و لم أر من اعتبر العجز عنها) اى عن التورية (فى جواز 
الكذب فى هذا المقام) اى مقام الاصلاح. 

(و تقييد الاخبار المذكورة) فى الكذب الاصلاحى (بصورة العجز عنها) اى عن التورية (فى ايه البعد» و ان كان مراعاته) اى العجز 
عن التورية (مقتضى الاحتياط). 

لكن الظاهر من لفظ «يكذب فى الاخبار و نحوه انه لا مجال 
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ثم انه قد ورد فى اخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة» بل مطلق الاهلء و الله العالم. 


للاحتياط حتى الاستحبابى منه. 

(ثم انه قد ورد فى اخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة» بل مطلق الاهل). 

وقد تقدم ان الوعد ليس من الكذب, كما ورد فى الاخبار جواز الكذب فى الحربء و جواز الكذب بالنسبةٌ إلى اهل البدعةٌ (و الله 
العالم). 

تمتع دائما بمؤلفات قيمة و سهلة تغنيكك عن صعوبات الدراسة. 

كالوصول إلى كفاية الاصول. 

و شرح المنظومة. 

والقول السديد فى شرح التجريد و بقية اجزاء ايصال الطالب إلى المكاسب. 
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التاسعة عشرة الكهانة حرام 


و هى من كهن يكهن ككتب يكتب كتابة كما فى الصحاح اذا تكهن. 

قال: و يقال: كهن بالضم- كهانة- بالفتح- اذا صار كاهنا. 

و عن القاموس- أيضا- الكهانة بالكسر لكن عن المصباح كهن يكهن كقتلء كهانة بالفتح. 

و كيف كان فعن النهاية: ان الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان و قد كان فى العرب كهنة. 


المسألة (التاسعة عشرة) مما يحرم الاكتساب به لحرمته فى نفسه (الكهانة حرام؛ و هى من كهن يكهن ككتب يكتب كتابة كما فى 
الصحاح- اذا تكهن) و اخبر عن الغيب بصورة خاصة. 

(قال) الصحاح (و يقال: كهن- بالضم- كهانة- بالفتح- اذا صار كاهنا) اى صارت ملكته الكهانة» كالخياط لمن صارت ملكته 
الخياطة. 

(و عن القاموس- أيضا- الكهانة بالكسر) للكافء كما قاله الصحاح (لكن عن المصباح كهن يكهن كقتل» كهانة بالفتح) لا بالكسر. 
(و كيف كان) سواء كان بالفتح او الكسر (فعن النهاية: ان الكاهن من يتعاطى) اى الاخذ و العطاء (الخبر عن الكائنات) اى الاشياء 
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التى تكون (فى مستقبل الزمان» و قد كان فى العرب كهنة) جمع كاهن كفسقةٌ جامع فاسق. 
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فمنهم من كان يزعم ان له تابعا من الجن يلقى إليه الاخبار. 

و منهم من كان يزعم انه يعرف الامور بمقدمات و اسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله او فعله او حاله. 


و هذا يخصونه باسم العرّاف. 


(فمنهم من كان يزعم ان له تابعا) يتبع الكاهن (من الجن يلقى إليه الاخبار) عن البلاد البعيدة» و الامور الغائبة عن الحواس.ء و الامور 
المستقبلة. 

(و منهم من كان يزعم انه يعرف الامور بمقدمات و اسباب يستدل بها) اى تلكك الاسباب (على مواقعها). 

مثلا: يسأل الكاهن من جاءه يستفسره عن سرقةٌ حدثت عنده» فى اى وقت سرقء و هل تظن باحدء و كم كانت السرقة و فى اى مكان 
كان» و هكذا فيستدل الكاهن بهذه الامور على موقع السرقة» و اين هى الآن» و من سرقها و هكذا فى سائر الامور (من كلام من سأله 
او فعله او حاله)- و هذا قسم آخر- فاذا جاءه رجل يسأله عن حذظه فى الزواج يزعم الكاهن ان اول كلمة قالها السائل تدل على حظه. 
او مثلا: ان كان عمل السائل الحياكةٌ او ان كان فعله كذاء ينوى الكاهن: انه لما جاءه للسؤال جلس مستقبل الجدى. 

او مثلا: ان كان حال السائل حالة حسنة او حالة سيئة دل على كذا فيجمع الكاهن هذه الامور فى ذهنه» و يجيب على نحو ما يستنبط 
منها. 

(و هذا) القسمء و هو من يعرف الامور بمقدمات (يخصونه باسم العراف) 
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و المحكى عن الاكثر فى تعريف الكاهن- ما فى القواعد- من انه من كان له راى من الجن يأتيه الاخبار. 

وعن التنقيح انه المشهورء و نسبه فى السرائر إلى القيل و راى: على فعيل» من: راى يقال: فلان رئيٌّ القوم؛ اى صاحب رأيهم قيل: و 
قد يكسر راؤه اتباعا. 


مبالغةٌ عارف. 

فالكاهن و العارف و القائف كل يخبر عن المستقبلء و عن الامور الغامضة 

لكن الاول: من يزعم انه بإلقاء الجن يعرف الامور. 

و الثانى: من يزعم انه بالعلائم و الآثار و التفاؤل و التطير يعرف الامور 

و الثالث: من يزعم انه يعرف بالشبه و نحو الشبه, و غالبا ما كان اذكياء القوم يتصفون بهذه الصفات و قد يطلق هذه الاسامى بعضها 
على بعض باعتبارات-. 

(و المحكى عن الاكثر فى تعريف الكاهن- ما فى القواعد- من انه من كان له رئيى) وزان غنىّ (من الجن) اى جن صاحب رأى (يأتيه 
الاخبار) الغامضة و المستقبلة. 

(و عن التنقيح انه) اى تعريف العلامة للكاهن هو (المشهور و نسبه فى السرائر إلى القيل» و رئيئ: على) وزن (فعيل» من: راى يقال: 
فلان رئيٌّ القوم» اى صاحب رايهم) الذى يعطيهم الرأى فى الا-مور (قيل: وقد يكسر راؤه اتباعا) اى متابعة لعين الكلمة- و هى 
الهمزة-. 
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و عن القاموس رئئ كغنى» جنى يرى فيخبر. 

و عن النهاية يقال: للتابع من الجن رئيٌ بوزن كمئّ. 

اقول: روى الطبرسى فى الاحتجاج فى جملة الاسئلةُ التى سثل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام» قال الزنديق: فمن اين اصل 
الكهانة؟ و من اين يخبر الناس بما يحدث؟ قال عليه السلام: ان الكهانة كانت فى الجاهلية؛ فى كل حين فترهً من الرسل» كان الكاهن 
بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الامور بينهم؛ فيخبرهم باشياء تحدثء و ذلكك فى وجوه شتىء فراسة العين. 


(و عن القاموس راى كغنىء جنى يرى فيخبر). 

(و عن النهاية يقال: للتابع) للانسان (من الجن رئىٌّ بوزن كمى) وزان غنى. 

(اقول: روى الطبرسى فى الاحتجاج فى جملة الاسئلة التى سثل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام» قال الزنديق: فمن اين اصل 
الكهانة؟ و من اين يخبر) الكاهن (الناس بما يحدث) فى المستقبل (قال عليه السلام: ان الكهانة كانت فى الجاهلية» فى كل حين فترة 
من الرسل» كان الكاهن بمنزلة الحاكم» يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الامور بينهم» فيخبرهم) الكاهن (باشياء تحدثء و ذلكك) 
التمكن من الاخبار بالمستقبل (فى وجوه شتى) اى مصدر علم الكاهن امور متعددةٌ (فراسة العين) فان بعض الناس يتفرسون عن 
الظواهر البواطن بواسطة نظرهم. 
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و ذكاء القلب؛ و وسوسة النفسء و فطنةُ الروح مع قذف 


مثلا: اذا نظر إلى جماعة عرف المجرم منهم لا-نه منخطف اللون كثير الالتفات عديم الاستقرار (و ذكاء القلب) فان الاذكياء يعرفون 
من المقدمات النتائج» فاذا قيل له زيد و عمرو تشاركاء قال الذكى انه لا تدوم الشركة بينهما لانه يعرف اختلاف زيد وعمرو فى 
المذاق فيستنبط ان هذا الاختلاف الطبعى سيؤدى إلى فسخ الشركة (و وسوسة النفس) فان بعض النفوس سريعة الاطمينان» و بعض 
النفوس فيها حالة تردّد و وسوسة فاذا سئلت هذا الوسواس هل يأتى زيد أم لا لا يطمئن بالمقدمات الدالهٌ على مجيئه؛ و لذا يجيب 
بالجواب المردد. 

مثلا: يقول المقدمات تدل على مجيئه؛ لكن هناكك احتمال عدم المجىء لبعض الموانع (و فطنة الروح) فالروح هى التى تتلقى الاخبار 
عن الخارج بواسطة الحواس الظاهرة» فالروح الفطنة اذا شمت شيئا او ذاقت او لمست او سمعت انتقل إلى ما وراء ذلكك. بخلاف 
الارواح البليدة. 

وقد نقل ان المعرى اخذت جارية بيده لقضاء الحاجة» فلما رجع و اخذت الجارية يده صاح قائلا ذهبت بكارة الفتاةه و كان الامر 
كما قال. 

و عند ما سئل من اين علم ذلك و هو لا يبصر قال من ارتعاش يدها ارتعاشا خاصا. 

و على هذا فالفرق بين ذكاء القلب» و فطنة الروح ان الاول الوصول من المقدمات إلى النتائج و لو لم تكن المقدمات محسوسة. 

و الثانى: الوصول إلى نتائج مخفية من مقدمات حسية (مع قذدف 
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فى قلبه لان ما يحدث فى الارض من الحوادث الظاهرة» فذلكك يعلم الشيطان و يؤديه إلى الكاهن, و يخبره بما يحدث فى المنازل و 
الاطراقف 

و اما اخبار السماء فان الشيطان كانت تقعد مقاعد استراق السمع اذ ذاكك و هى لا تحجب و لا ترجم بالنجوم 
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فى قلبه) بدون مقدمات. 

و هذا هو الّذى يعبر عنه بالفارسية- در دلم تاثير كرد-. 

وقد عبر عنه فى بعض الاخبار ب «مناجات الارواح» و قد ثبتت هذه الاقسام كلها فى العلم الحديث فراجع كتب التحضيره و كتب ما 
وراء الطبيعة و كتب علم النفس (لان ما يحدث فى الارض من الحوادث الظاهرة» فذلكك يعلم) به (الشيطان و يؤديه إلى الكاهن, و 
يخبره بما يحدث فى المنازل و الاطراف) اى اطراف المدينة. 

(و اما اخبار السماء) فانها لا تعرفها الشياطين كاملة (فان الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع) اى المقاعد التى يتمكن بها من 
استراق السمع (اذ ذاكك) اى حين فترة من الرسل (و هى لا تحجب) اى لا تمنع (و لا ترجم بالنجوم) اى لا تطرد بسبب النجوم و 


الشهب. 

5 مد لض 2 طا لا - خخ يٍ قمر ه وى لا 2 1 
و هذا اشارة إلى قوله تعالى- فى سورة الجن- «و أدا كنا نَفُْدُ مِنّْها مَقاعَدَ لِلسّمْع فَمَنْ يش تمع الْآنّ بحل لَهُ شهاباً رَصَ دا و قوله و 
«رجوماً للكباطين). 


و المراد ان النجوم مراكز لرجم الشياطين بالشهب و نحوها. 
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ولا يخفى انه لا منافات بين العلل الطبيعية» و العلل الواقعية» فالشهاب يحدث بسبب امور طبيعية» لكنها انما تحدث رجما للشياطين فى 
الواقع» كما ان الكسوف و الخسوف يحدثان بسبب العلل الطبيعية و لكنهما انما يكونان لدى كثرة الذنوبء كما ان الجنين يتكون 
بالاسباب الطبيعية لكن العلةٌ الحقيقيهُ إرادة الله تعالى. 

و منه يعلم انه لا منافات بين بعد النجوم ألوف الاميال و قرب الشهب من الارض. 

فلا يقال: كيف يرمى الشهاب من ذلك المحل البعيدء اذ النظام الكونى الخاص المربوط بالنجوم هو الّذى يسبب حدوث النيازك و 
الكلام فى المقام طويل نكتفى منه بهذا القدر. 

(و انما منعت) الشياطين (من استراق السمع» لثلا يقع فى الارض سبب) و امر (يشاكل) و يشابه (الوحى من خبر السماء) فانه وان كان 
هناكك فرق بين الوحى و الكهانة و ما اشبهها بان الرسول يتمكن من كل شىء. و الكاهن و شبهه لا يتمكن الا من بعض الاخبار لكن 
لما كان بعض العوام يشتبه عليهم الامر- جهلا- اقتضت مشيئته سبحانه ان يمنع حتى مثل هذا الاشتباه. 

و المراد بما يشابه الوحى الاحكام المتينة القويةُ التى ليست من امور الارض. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج”؛ ص: 757 

فيلبس على اهل الارض ما جاءهم عن الله تعالى لاثبات الحجة و نفى الشبهة» و كان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء 
بما يحدث الله فى خلقه فيختطفهاء ثم يهبط بها إلى الارض فيقذفها إلى الكاهنء فاذا قد زاد كلمات من عنده؛ فيخلط الحق بالباطل. 
فما اصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به هو ما اداه إليه شيطانه مما سمعه. 


مثلا اذا تمكن الشيطان من استراق السمع جاء بالسورة التى سمعها فى الملاء الاعلى- قبل ان ينطق بها الرسول- الى كاهنه؛ فيرون 
الناس ان الرسول و الكاهن كليهما يلفظان بشىء واحد مثلا فمنعهم الله سبحانه لثلا يشتبه (فيلبس على اهل الارض ما جاءهم عن الله 
تغالى) 
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و ذلك (لاثبات الحجة) فى قول الأنبياء (و نفى الشبهة) التى كانت حول كلامهم لو تكلموا الكهنة بمثل كلامهم (و كان الشيطان 
يسترق الكلمةٌ الواحدةٌ من خبر السماء بما يحدث الله فى خلقه) من الحياً و الموت. و ما اشبه (فيختطفها) اى يأخذ الكلمة بسرعة (ثم 
يهبط بها إلى الارض فيقذفها) اى يلقيها (الى الكاهنء فاذا قد زاد) اى الشيطان او الكاهن (كلمات من عنده؛ فيخلط الحق بالباطل) و 
الصدق بالكذب و هذا هو سر صحهٌ بعض كلمات الكاهن و بطلان بعضها الآخر. 

(فما اصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به هو ما اداه) و اعطاه (إليه شيطانه مما سمعه) الشيطان من السماء. 
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و ما اخطاء فيه» فهو من باطل ما زاد فيه فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة و اليوم انما تؤدى الشياطين إلى 
كهانها اخبارا للناس مما يتحدثون به و ما يحدثونه. 

و الشياطين تؤدى إلى الشياطين ما يحدث فى البعد من الحوادث من سارق سرقء و من قاتل قتل و من غائب غاب. 

وهم أيضا بمنزلة الناس صدوق و كذوبء الخبر. 

و قوله عليه السلام: مع قذف فى قلبه» يمكن ان يكون قيد اللاخير» 


(و ما اخطاء فيه فهو من باطل ما زاد فيه) الشيطان او الكاهن (فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة) اى التى بهذا 
المعنى (و اليوم) و بعد انقطاع اخبار السماء (انما تؤدى الشياطين إلى كهانها اخبارا للناس) المربوطة بالارض (مما يتحدثون به و ما 
يحدثونه). 

مثلا: يقولون ان ملكك الصين تكلم بكذاء و ان ملكك الهند بنى كذا و هكذا من الاقوال و الاعمال. 

(و الشياطين تؤدى إلى الشياطين ما يحدث فى البعد). 

مثلا شيطان الصين يحدث شيطان الشرق بما حدث هناك فى الصين و شيطان الشرق يأخذ الكلام ليلقيه إلى كاهنه (من الحوادث من 
سارق سرقء و من قاتل قتل و من غائب غاب) و هكذا من هذا القبيل من الاخبار (و هم) اى الشياطين (أيضا بمنزلة الناس صدوق و 
كذوب) فى اخبارهم عن الامور البعيدة» الى آخر (الخبر) نقلناه لما فيه الفائدة. 

(و قوله عليه السلام: مع قذف فى قلبه» يمكن ان يكون قيد اللاخير 
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و هو: فطنة الروح» فتكون الكهانة بغير قذف الشياطين كما هو ظاهر ما تقدم عن النهاية. 

و يحتمل ان يكون قيدا لجميع الوجوه المذكورة فيكون المراد تركب اخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان, و ما يحدث فى نفسه لتلكك 
الوجوه و غيرها كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلكك: زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل. 


وهو: فطنة الروح, فتكون الكهانة بغير قذف الشياطين) اى الاقسام الثلاثة الاول و هى الفراسة و الذكاء و الوسوسة» كانت من نفس 
الكاهن بدون القذف فالكهانة قسمان قذف وغير قذف (كما هو ظاهر ما تقدم عن النهاية) حيث قال: فمنهم من كان يزعم ان له 
تابعاء و منهم من كان يزعم انه يعرف. 

(و يحتمل ان يكون) قوله: مع قذفء (قيدا لجميع الوجوه المذكورة) اى الفراسة و الذكاء و الوسوسة و الفطنة» يعنى ان هذه الامور 
بضميمةٌ القذف هى الكهانة (فيكون المراد تركب اخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان و ما يحدث فى نفسه لتلكك الوجوه) اى الفراسة 
الخ (و غيرها) اى غير تلكك الوجوه. 

(كما يدل عليه) اى على كون «مع قذف» قيدا للجميع (قوله عليه السلام بعد ذلكك: زاد كلمات من عنده؛ فيخلط الحق بالباطل) مما 
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يدل على ان الكهانة مركبة من القذف و الزيادهُ لانها قسمان- كما كان مقتضى المعنى الاول-. 
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و كيف كانء ففى قوله: انقطعت الكهانة» دلالة على ما عن المغرب من ان الكهانة فى العرب كانت قبل البعث قبل منع الشيطان عن 
استراق السمع. 

لكن قوله عليه السلام: انما يؤدى الشياطين إلى كهانها اخبارا للناس» و قوله عليه السلام: قبل ذلكك مع قذف فى قلبه الخ دلالة على 
صدق الكاهن على من لا يخبر إلا باخبار الارض. 

فيكون المراد من الكهانة المنقطعة: الكهانة الكاملة التى يكون الكاهن بها حاكما فى جميع ما يتحاكمون إليه من المشتبهات» كما 
ذكر فى اول الرواية. 


(و كيف كانء ففى قوله: انقطعت الكهانة؛ دلالهُ على ما عن المغرب من ان الكهانة فى العرب كانت قبل البعث) اى بعثهُ النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم (قبل منع الشيطان عن استراق السمع) فى السماء. 

(لكن قوله عليه السلام: انما يؤدى الشياطين إلى كهانها اخبارا للناس» و قوله عليه السلام: قبل ذلكك مع قذف فى قلبه الخ دلالة على 
صدق الكاهن) اى صدق هذا الاسم (على من لا يخبر الا باخبار الارض) فلا يتوقف صدق اسم الكاهن على من يخبر باخبار السماء. 
(فيكون المراد) للامام عليه السلام (من الكهانة المنقطعة) حيث قال عليه السلام: انقطعت الكهانة (الكهانة الكاملةٌ التى يكون الكاهن 
بها حاكما فى جميع ما يتحاكمون إليه من المشتبهات؛ كما ذكر فى اوّل الرواية) الْمذى كان المراد به الاحكام فى احكام الارض و 
احكام السماء. 
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و كيف كان فلا خلاف فى حرمة الكهانة. 

و فى المروى عن الخصال: من تكهن او تكهن له. فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه و آله و سلم. 

وقد تقدم رواية ان الكاهن كالساحر و ان تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة. 

و روى فى مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم» قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: ان عندنا بالجزيرة 
رجلا 


(و كيف كان فلا خلاف) عند الفقهاء (فى حرمة الكهانة) لاستفاضة الروايات بذلكك. 

(و فى المروى عن الخصال: من تكهن او تكهن له. فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه و آله و سلم). 

والمراد الدين الكاملء لا اصل الدين» كما لا يخفى. 

(و قد تقدم روايهُ ان الكاهن كالساحر). 

فان الاول يخبر عن غير المجارى الطبيعية. 

و الثانى يفعل افعالا من غير المجارى الطبيعيةٌ (و ان تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة) حيث ان المنجم يريد التعرف إلى ما وراء الحسّ- 
بطبيعة عمله- فيذهب لتعلم قواعد الكهانة. 

(و روى فى مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم» قال: قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: ان عندنا 
بالجزيرة رجلا 
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ربما اخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرق او شبه ذلكك فنسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من مشى إلى ساحر او 
كاهن او كذاب يصدقه فيما يقول» فقد كفر بما انزل الله من كتابء الخبر. 

و ظاهر هذه الصحيحة: ان الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقاء سواء كان بالكهانة او بغيرهاء لانه عليه السلام جعل 
المخبر بالشىء الغائب بين الساحر و الكاهن و الكذاب» و جعل الكل 


ربما اخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرق او شبه ذلكك فنسأله) كمن يسأله عن غائبه اين هو؟ و عن مريضه متى يطيب؟ و ما اشبه 
(فقال) عليه السلام (قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من مشى إلى ساحرا و كاهن او كذاب) الظاهر ان المراد به صاحب 
البدعة (يصدقه فيما يقول» فقد كفر بما انزل الله من كتابء الخبر). 

والظاهر: ان المراد تصديقا ينافى تصديق النبى او المراد الكفر العملى. 

فقد مران الكفر عقيدى و هو من ينكر اصلا من اصول الدينء و عملى و هو الاتيان بالمحرم كقوله صلى الله عليه و آله كفر بالله 
النمام و شبهه مما تقدم نقلا باللفظ-. 

(و ظاهر هذه الصحيحة: ان الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقاء سواء كان) الاخبار (ب) سبب (الكهانة او بغيرهاء لانه 
عليه السلام جعل المخبر بالشىء الغائب بين الساحر و الكاهن و الكذاب» و جعل الكل 
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حراما. 

و يؤيده النهى فى النبوى المروى فى الفقيه فى حديث المناهى: 

انه نهى عن اتيان العرافء و قال: من اتاه و صدقه فقد برء مما انزل الله على محمد (ص). 

وقد عرفت من النهاية ان المخبر عن الغائبات فى المستقبل كاهن و يخص باسم العرّاف. 


راف 
اقول و لكن لا يبعد ان المخبر عن المستقبل حسب الموازين الطبيعية لا يكون داخلا فى ذلككء بل الظاهر من الحديث ان الاخبار عن 
مجارى غير طبيعية. 

فالاخبار عن الغيم و الصحو و الفيضان و حرارة الهواء و برودتها و ما اشبه مما يدل عليها العلم الطبيعى» و قد كثر اعتياده فى هذا 
الزمان ليس داخلا فى الصحيحة. 

(و يؤيده النهى فى النبوى المروى فى الفقيه فى حديث المناهى: 

انه) صلى الله عليه و آله و سلم (نهى عن اتيان العراف, و قال: من اتاه و صدقه فقد برء مما انزل الله على محمد «ص»). 

و المراد به البراءة العملية» لا البراءة الاعتقادية» الا اذا كان تصديقه ملازما لتكذيب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم. 

(و قد عرفت من النهاية ان المخبر عن الغائبات فى المستقبل كاهن و يخص باسم العراف». 
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و يؤيد ذلك ما تقدم فى رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام: لئلا يقع فى الارض سبب يشاكل الوحى الخ» فان ظاهره كون ذلك 
مبغوضا للشارع من اى سبب كان. 

فتبين من ذلكك ان الاخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها- من غير نظر فى بعض ما صح اعتباره كبعض الحفر و الرمل- محرم. 
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هذا وجه تأييد الرواية لقول المصنف ان كل مخبر عن الغائب جزما حرام. 

لكن لا يخفى ان بين الغائب و المستقبل عموما من وجه. 

(و يؤيد ذلككث) الّذى ذكرنا من حرمة الاخبار عن الغائب مطلقا- على طريق الجزم- (ما تقدم فى رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام: 
لئلا يقع فى الارض سبب يشاكل الوحى الخ» فان ظاهره كون ذلك) المشاكل للوحى فى كونه اخبارا عن الغائب (مبغوضا للشارع من 
اى سبب كان). 

لكن لا يخفى ان اخبار السماء كانت مبغوضة للشارع؛ لذا منع الشياطين منها. 

اما اخبار الارض فلم تكن مبغوضة و لذا لم يمنع الله سبحانه الشياطين منها. 

(فتبين من ذلكك) المذى ذكرناه (ان الاخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها- من غير نظر فى بعض ما صح اعتباره كبعض الحفر و 
الرمل- محرم). 
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ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبى او وصى نبىء سواء كان 
بالتنجيم او الكهانةٌ او القيافة او غير ذلكك. 


قوله «بمجرد» يراد به ما يقابل الاخبار بالنظر فى العلوم الصحيحة كالجفر و الرمل او ما اشبه. 

وانما قيد بهذا القيد. لان الاخبار عن التعلم و النظر لا يشابه الوحى» حتى يشمله ما دل على حرمة ما يشابه الوحى. 

(و لعله لذا) الْمذى ذكرناه من تبين حرمة الاخبار عن الروايات (عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة الاخبار عن الغائبات 
على سبيل الجزم) مقابل ان يقول «يحتمل ان يكون كذبا» (لغير نبى او وصى نبى سواء كان بالتنجيم او الكهانة او القيافة او غير ذلك) 
والله العالم. 
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العشرون اللهو حرام 


على ما يظهر من المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و الذكرى و الجعفرية» و غيرهاء حيث عللوا لزوم الاتمام فى سفر الصيد بكونه 
محرما من حيث اللهو قال فى المبسوط السفر على أربعة اقسام و ذكر الواجب و الندب و المباح ثم قال: الرابع سفر المعصية؛ و عدّ 
من امثلتها من طلب الصيد للهو و البطر» و نحوه بعينه عبارةٌ السرائر. 
وقال فى المعتبر» قال علمائنا: اللاهى بسفره كالمتنزه بصيده بطراء لا 


المسألة (العشرون) مما يحرم الاكتساب به لحرمته فى ذاته (اللهو حرام على ما يظهر من المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و 
الذكرىء و) ارشاد (الجعفرية» و غيرها) من كتب جماعة من الفقهاء (حيث عللوا لزوم الاتمام) للصلاهُ (فى سفر الصيد) الذى ليس 
للقوت (بكونه محرما من حيث اللهو) خلافا لآخرين حيث لم يقولوا بحرمة هذا السفرء و انما قالوا بانه يتم الصلاءً فيه للدليل» كإتمام 
الصلاءً لمن شغله السفرء و من اشبه (قال) الشيخ (فى المبسوط السفر على أربعة اقسام» و ذكر الواجب و الندب و المباح) كالحج و 
زيارة الامام و التنزه (ثم قال: الرابع سفر المعصية و عد من امثلتها من طلب الصيد للهو و البطر) و هو شد النشاط و الفرح الى يسبب 
عدم المبالات بالامور (و نحوه بعينه عبارة السرائر) لابن ادريمس 

(و قال) المحقق (فى المعتبر» قال علمائنا: اللاهى بسفره كالمتنزه بصيده) اى الّذى يسافر للتنزه و الابتعاد عن البلد» و همومه (بطراء لا 
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بتر خص . 

لنا ان اللهو حرام فالسفر له معصية» انتهى. 

و قال فى القواعد الخامس من شروط القصر إباحة السفر فلا يرخص العاصى بسفره. كتابع الجائر و المتصيد لهواء انتهى. 

و قال فى المختلف فى كتاب المتاجر حرم الحلبى الرمى من قوس الجلاهق قال: و هذا الاطلاق ليس بجيدء بل ينبغى تقييده باللهو و 
البطر. 

وقد صرح الحلّى فى مسئلة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته» و 


يترخص) ان يصلى قصرا. 

(لنا) اى دليلنا على ذلكك (ان اللهو حرام, فالسفر له معصيةٌ انتهى). 

و من المعلوم ان سفر المعصية لا يوجب القصر. 

(و قال فى القواعد الخامس من شروط القصر) فى الصلاة للمسافر (إباحة السفر فلا يرخص العاصى بسفره. كتابع الجائر و المتصيد 
لهواء انتهى) كلام العلامة. 

(و قال فى المختلف) أيضا (فى كتاب المتاجر حرم الحلبى الرمى من قوس الجلاهق). 

ثم (قال) العلامة (و هذا الاطلاق) من الحلبى (ليس بجيدء بل ينبغى تقييده) اى كون الرمى حراما (باللهو و البطر) فهذا الكلام يدل 
على ان اللهو حرام. 

(و قد صرح الحلى فى مسئلة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته و 
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قال: ان اللعب بجميع الاشياء قبيح» و رده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب. 

واتتضرفى الرياض للحلى» » بان ما دل على قبح اللعب و ورد بذمه من الآيات و الروايات اظهر من ان يخفى فاذا ثبت القبح و الذم 
نك النه: 

ثم قال: و لو لا شذوذه بحيث كاد ان يكون مخالفا للاجماع؛ لكان المصير إلى قوله: ليبس بذلكك 


قال: ان اللعب بجميع الاشياء قبيح» و رده بعض بمنع حرمةٌ مطلق اللعب) 

اذ لا دليل على ذلكك بالإضافة إلى انه يلزم منه حرمة اللعب بالسبحة و اللحية و التراب و العشب و الطفل و ما اشبه. و هذا خلاف 
الضرورة. 

(و انتتصر فى الرياض للحلى؛ ل 0 

دوه الي - فى سورة التوبة-: و لَيِنْ سَأْلَتهُمْ يعون نما كنا نَخُوضٌ و تَلْعَبُء و قوله- فى سورة الزخرف:: فَذَّرْهُمْ يَخوضوا و يَلَعَبُوا 
حَتَى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الى يُوعَدُونَ: 9 و نحوه فى- سورةٌ المعارج- الى غيرها. 

كن قن سور برست أذولة متكا وقد بقن 

و كيف كان (فاذا ثبت القبح و الذم ثبت النهى) لان القبح فى سلسلة العلل» و ما حكم به العقل حكم به الشرع. 

(ثم قال: و لو لا شذوذه) اى شذوذ القول بحرمة اللعب بالحمام (بحيث كاد ان يكون مخالفا للاجماع» لكان المصير إلى قوله: ليبس 
بذلكك 
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البعيدء انتهى و لا يبعد ان يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب و شذوذ القول بحرمته» مع دعوى كثرة الروايات بل الآيات على 
حرمة مطلق اللهو لاجل النص على الجواز فيه فى قوله عليه السلام: لا بأس بشهاده من يلعب بالحمام. 

و استدل فى الرياض أيضا- تبعا للمهذب- على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض بما دل على تحريم اللهو و 
اللعب. 


البعيد» انتهى). 

و هذا أيضا يدل على تصديقه لحرمة مطلق اللعب و انما خرج عن ذلك اللعب بالحمام لانه مخالف للاجماع. 

قال المصنف ره (و لا يبعد ان يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب) اى بالحمام (و شذوذ القول بحرمته» مع دعوى كثرة الروايات 
بل الآيات على حرمة مطلق اللهو لاجل النص على الجواز فيه) اى فى اللعب بالحمام (فى قوله عليه السلام: لا بأس بشهادة من يلعب 
بالحمام) فانه لو كان حراما كان اللازم عدم قبول شهادته. 

لا يقال: ورد فى الروايات قبول شهاده بعض العصاة. 

لانه يقال: اللازم تأويل تلكك الروايات» لان اشتراط العدالهُ فى الشاهد مسلم. 

(و استدل فى الرياض أيضا- تبعا للمهذب- على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض) «بغير» متعلق ب «المسابقة» و 
«على» متعلق ب «المنصوص» (بما دل على تحريم اللهو و اللعب) «بما) 
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قال: لكونها منه بلا تأمل؛ انتهى. 

و الاخبار الظاهرة فى حرمة اللهو كثيرةٌ جدا. 

منها: ما تقدم من قوله فى روايه تحف العقول: و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شىء من وجوه الصلاح 
فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و اخذ الاجرة عليه. 

و منها: ما تقدم من رواية الاعمش حيث عدّ فى الكبائر الاشتغال بالملاهى التى تصدّ عن ذكر الله كالغناء و ضرب الاوتار فان الملاهى 
جمع الملهى مصدراء او الملهَّى وصفاء لا الملهاة آله. 


(قال) الرياض (لكونها) اى المسابقة (منه) اى من اللهو (بلا تأمل» انتهى). 

(و) كيف كانء ف (الاخبار الظاهرةٌ فى حرمة اللهو كثيرةٌ جدا). 

(منها: ما تقدم من قوله) عليه السلام (فى رواية تحف العقول: و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شىء من 
وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و اخذ الاجرة عليه) فان اللهو كذلكك. 

(و منها: ما تقدم من رواية الاعمش حيث عدّ فى الكبائر الاشتغال بالملاهى التى تصدّ عن ذكر الله كالغناء و ضرب الاوتار). 

و وجه الاستدلال بهذه الرواية ما ذكره بقوله: (فان الملاهى جمع الملهى) بفتح الميم (مصدراء او الملهى وصفا) اى اسم مفعول (لا 
الملهاةً آلهُ) فان هذه الصيغهُ تأتى للمصدرء و اسم الزمان و المكان و المفعول و الآلة. 
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لانه لا يناسب التمثيل بالغناء. 

و نحوها فى عد الاشتغال بالملاهى من الكبائر روايةً العيون الوارد فى الكبائر» و هى حسنة. كالصحيحة. بل صحيحة. 
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و منها: ما تقدم فى روايات القمار من قوله عليه السلام: كلما إلهى عن ذكر الله فهو الميسر. 
و منها: قوله عليه السلام فى جواب من خرج فى السفر يطلب الصيد بالبزاة» و الصقور انما خرج فى لهو لا يقصّر. 


و حيث ان كونه اسم زمان او مكان لا معنى له هناء و الآله أيضا باطلة (لانه لا يناسب التمثيل بالغناء) اذ الغناء ليس آله و انما آله 
الغناء- كالمزمار- آله» فلم يبق الا المصدر بمعنى اللهوء او الوصف اى ما يوصف بكونه لهوا ملهوًا به اى الكلام و ما اشبه. 

(و نحوها فى عد الاشتغال بالملاهى من الكبائر روايةٌ العيون الواردة فى الكبائر» و هى حسنة» كالصحيحة؛ بل صحيحة) و الحسنةُ حجة 
(و منها: ما تقدم فى روايات القمار من قوله عليه السلام: كلما إلهى عن ذكر الله فهو الميسر). 

(و منها: قوله عليه السلام فى جواب من خرج فى السفر يطلب الصيد بالبزاة) جمع بازى» و هو قسم من الصقر (و الصقور) جمع صقر و 
هم قسم آخر (انما خرج فى لهو لا يقصّر) مما يدل على ان مطلق اللهو فيه اشكال. 
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و منها: ما تقدم فى رواية الغناء فى حديث الرضا عليه السلام فى جواب من سأله عن السماعء فقال: ان لاهل الحجاز فيه رأياء قال: و 
هو فى حيز اللهو. 

و قوله عليه السلام فى رد نووم الى على الل عليه و رسام وض فى اراق جئناكم جئناكم, الخ كذبوا ان الله يقول: كُ 
وا اق أزوا كتفي 11 1- - الى آخر الآبتين-. 


و منها: ما دل على ان اللهو من الباطل بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل كما تقدم فى روايات الغناء 


(و منها: ما تقدم فى روايةُ الغناء فى حديث الرضا عليه السلام فى جواب من سأله عن السماع) اى الغناء (فقال) عليه السلام (ان لاهل 
الحجاز فيه رأيا) ثم (قال) عليه السلام (و هو فى حّز اللهو) لبيان انه لا يجوزء فيدل على ان كل لهو ليس بجائز. 

(و قوله عليه السلام فى رد من زعم ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم رخص فى ان يقال: جئناكم جئناكم؛ الخ كذبوا ان الله يقول: 
لو أرج أن ةد لزوا امُكنباة من آنن- - الى آخر الآيتين-) مما يدل على التنفر من اللهو» و انه كيف يأذن رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم باللهو. 

(و منها: ما دل على ان اللهو من الباطل بضميمةٌ ما يظهر منه حرمةٌ الباطل) لا ان المراد بالباطل مقابل الحق حتى يراد به كل فان زائل» 
كما قال الشاعر: الا كل شىء ما خلا الله باطل (كما تقدم فى روايات الغناء) 
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ففى بعض الروايات كل لهو المؤمن من الباطل» ما خلا ثلاثة السابقةُ و ملاعبة الرجل اهله الخ. 

و فى رواية على بن جعفر عليه السلام عن اخيهء قال: سألته عن اللعب بالاربعة عشر و شبههاء قال: لا نستحب شيئا من اللعب غير 
الرهان» و الرمى» الى غير ذلككء مما يقف عليه المتتبع. 

ويؤيدهان حرمهة اللعب بالادت اللهو الظاهر انه من حيث اللهو لا-من حيث خصوص الالهٌ» ففى روايهٌ سماعة قال ابو عبد الله عليه 
السلام: 

لما مات آدم شمت به ابليس» و قابيل فاجتمعا 


(ففى بعض الروايات كل لهو المؤمن من الباطل» ما خلا) اى باستثناء (ثلاثة) اشياء (المسابقة» و ملاعبة الرجل اهله الخ). 
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(و فى رواية على بن جعفر عليه السلام عن اخيه, قال: سألته عن اللعب بالاربعة عشر و شبههاء قال) عليه السلام (لا نستحب شيئا من 
اللعب غير الرهان) اى على الخيل و البغال و الحمير (و الرمى) فى المسابقة (الى غير ذلككء مما يقف عليه المتتبع) و انه كل لهو حرام. 
(و يؤيده) اى كون مطلق اللهو حراما (ان حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر) من الادلهُ (انه) حرام (من حيث اللهو لا من حيث خصوص 
الآلهُ ففى رواية سماعة قال ابو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم شمت به ابليس) اى فرح لموته؛ و يقول كلمات تدل على فرحه 
بالاستخلاص من آدم الى صار سببا لعصيانه و طرده من الجنة (و قابيل) حيث كانا ضد آدم هذا لطرده من الجنةُ و ذاكك لان آدم 
كان يحب اخاه هابيل (فاجتمعا 
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فى الا-رضء فجعل ابليس و قابيل المعازفء و الملاهى» شماتة بآدم على نبينا و آله و عليه السلام» فكلما كان فى الارض من هذا 
الضرب الذي يتلذذ به النامن قائما هو من ذلكك. 

فان فيه اشاره إلى ان المناط هو مطلق التلهى و التلذذ. 

و يؤيده ما تقدم من ان المشهور حرمة المسابقةُ على ما عدا المنصوص بغير عوض. فان الظاهر انه لا وجه له عدا كونه لهواء وان لم 


يصرّحوا بذلكك عدا القليل منهم- كما تقدم-. 


فى الا-رضء فجعل) اى صنع (ابليس و قابيل المعازف) اى آلات العزف و الغناء (و الملاهى) اى آلات اللهوء او المراد نفس اللهو اى 
الغناء (شماتة) و فرحا (ب) موت (آدم على نبينا و آله و عليه السلام» فكلما كان فى الارض من هذا الضرب الى يتلذذ به الناس فائما 
هو من ذلكك) اى من العزف و الرقص. و اللعب فانه وضع هذه الاشياء للفرح بموت آدم عليه السلام. 

(فان فيه اشارة إلى ان المناط) فى تحريم هذه الاشياء (هو مطلق التلهى و التلذذ). 

(و يؤيده ما تقدم من ان المشهور حرمة المسابقةٌ على ما عدا المنصوص) اى الخف و النصل و الحافر (بغير عوض) كما تحرم 
المسابقة بعوض (فان الظاهر) من كلمات الفقهاء (انه) اى التحريم (لا وجه له عدا كونه لهوا) و لعبا (و ان لم يصرحوا بذلكك) وان 
وجه التحريم كونه لهوا (عدا القليل منهم- كما تقدم-). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج”؛ ص: 72٠‏ 

نعم صرح العلامة فى التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب- كما تقدم نقل كلامه فى مسثئلة القمار- هذا. 

و لكن الاشكال فى معنى اللهو فانه ان اريد به مطلق اللعب- كما يظهر من الصحاح و القاموس - فالظاهر ان القول بحرمته شاذ مخالف 
للمشهور و السيرة. 


(نعم صرح العلامة فى التذكرةٌ بحرمة المسابقة على جميع الملاعب- كما تقدم نقل كلامه فى مسئلة القمار-) فكلامه دال على ان 
كل لهو و لعب حرام (هذا) تمام الكلام فى الكبرى- اى كون اللهو حرام-. 

(و لكن الاشكال) فى الصغرى اى (فى معنى اللهو) و ان اى شىء يسمى لهوا (فانه ان اريد به مطلق اللعب- كما يظهر من الصحاح و 
القاموس - فالظاهر ان القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور و السيرة) فقد تقدم ان اللعب بالسبحة او اللحية او ما اشبه» مما لا يقول احد 
بحرمته بل جرت السيرة عليه. 

(فان اللعب» هى الحركة لا لغرض عقلائىء و لا خلااف ظاهرا فى عدم حرمته؛ على الاطلاق) اى ليس بحرام بقول مطلق و بجميع 
اقسامه. 
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فان حركة اليد و الرجل و المشى و ما اشبه مما لا يتعلق به غرض عقلائى - لا يقول احد بحرمتها. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج”؛ ص: 78١‏ 

نعم لو خص اللهو بما يكون من بطر و فشر بشدةٌ الفرح كان الاقوى تحريمه. 

ويدخل فى ذلكك الرقص و التصفيق و الضرب بالطشت بدل الدف و كلما يفيد فائدة آلات اللهو. 


(نعم لو خص اللهو بما يكون من بطره و فسر) البطر (بشدة الفرح) بلا باعث عقلائى (كان الاقوى تحريمه). 

وانما قيدناه بقولنا: بلا باعث عقلائىء لبداهة انه لو استولى عليه فرح شديد بمناسبة زفاف ولده او زفافه بنفسه و اخذ يقفز فى الهواء 
فرحا لا يقول احد بحرمة ذلكك. 

(و يدخل فى ذلك الرقص و التصفيق و الضرب بالطشت بدل الدف و كلما يفيد فائده آلات اللهو). 

اقول: ورد بعض الاخبار فى النهى عن الرقص و عن التصفيق مذكورة فى الوسائل و المستدركك كما ذكر مجمع البحرين خبرا فى 
ترقص بعض ابنائها و هو صغير 

ولولم يصح سند الاخبار الناهية كان اللازم الحمل على الكراهة. 

واما الضرب بالطشت فاذا كان فى الاعراس و قيل بجواز الدف فيه كان الضرب بالطشت اولى» و قد روى عن النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم الضرب بالغربال و فى غير الاعراس اذا لم يصدق عليه اللهو و ما اشبه فالظاهر عدم الاشكال فيه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج”*. ص: 787 

و لو جعل مطلق الحركات التى لا يتعلق بها غرض عقلائى مع انبعاثها عن القوى الشهوية» ففى حرمته تردد. 

و اعلم ان هنا عنوانين آخرين اللعب و اللهو. 

اما اللعب فقد عرفت ان ظاهر بعض تراد فهما. 

و لكن مقتضى تعاطفهما فى غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما. 

و لعلهما من قبيل الفقير و المسكين اذا اجتمعا افترقاء و اذا افترقا اجتمعا. 


واما مع الصدق فالحرمة تتوقف على اطلاق حرمة اللهو و ما اشبه. 

(و لو جعل مطلق الحركات التى لا يتعلق بها غرض عقلائى مع انبعائها عن القوى الشهوية؛ ففى حرمته تردد) من قول القاموس و 
الصحاح - المقتضى للتحريم- و من اصالةٌ عدم التحريم و عدم الحجية فى قولهما فيما علمنا عدم صحةٌ هذا الاطلاق فى كلامهما. 

(و اعلم ان هنا عنوانين آخرين). 

الأول: (اللع): 

(و) الثانى: (اللهو). 

(اما اللعب فقد عرفت ان ظاهر بعض ترادفهما) اذ عرفوا اللهو باللعب 

(و لكن مقتضى تعاطفهما فى غير موضع من الكتاب العزيز) كقوله سبحانه: إِنَّمَا الْةٌ الدّلا لعب و لَهْوٌ* (تغايرهما) و ان احدهما غير 
الآخر. 

(و لعلهما من قبيل الفقير و المسكين اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا) 
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و لعل اللعب يشمل مثل ح ركات الاطفال غير المنبعثة عن القوى الشهوية 


واللهو ما تلتذ به النفسء و ينبعث عن القوى الشهوية. 
وقد ذكر غير واحد ان قوله تعالى: أَنَّمَا الْلاةُ الذّلا لَعبٌ وَ لَهُوٌ وَ زيئة الآية» بيان ملاذ الدنيا على ترتيب تدرجه فى العمرء و قد جعلوا 


فاذا اطلق احدهما اريد به كلاهماء و اذا قورنا اريد بكل واحد منهما معنى مقابل للآخر. 

(و لعل) الفرق بينهماء ان (اللعب يشمل مثل حركات الاطفال غير المنبعثةٌ عن القوى الشهوية). 

(و) اما (اللهو ما تلتذ به النفسء و ينبعث عن القوى الشهوية). 

و ربما يقال: ان بينهما عموما مطلقاء لان اللعب يمكن ان ينبعث عن القوى الشهوية كلعب الرجل مع زوجته؛ و يمكن ان لا ينبعث 
كلعب الطفل الصغير» و قيل غير ذلكك. 

(و قد ذكر غير واحد) من المفسرين (ان قوله قخالل: أَنَمَا الْعلاءٌ لذ ليت وهزي لآ و اق لآب شو يكم و كال فى 
اا ولد تحعكل خَيتِ تبت الكنا رَ لاثة ثم بَهِيج هَلَهُ مض هَوَ نم يكونٌ خطاماً وَفِى الْآخِرَة عَذَابٌ شَّدِيدٌ (بيان ملاذ الدنيا 
على ترتيب تدرجه) اى الانسان (فى العمرء و قد جعلوا لكل واحد منها) اى من هذه الملاذ (ثمان سنين). 

فاللعب إلى الثمانء و اللهو إلى السادسةٌ عشرة, و الزنية إلى 
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و كيف كان فلم اجد من افتى بحرمة اللعب عدا الحلى على ما عرفت من كلامه. و لعله يريد اللهوء و الا فالاقوى الكراهة. 

و اما اللغو فان جعل مرادف اللهو- كما يظهر من بعض الاخبار- كان فى حكمه. 


الرابعة و العشرينء و التفاخر إلى الثاني و الثلاثين» و التكاثر إلى الاربعين. 

و بعد ذلك تضعف القوى و تنكس النفس فى الانحطاط إلى ان يموت الانسان» و يكون حطاما. 

و الشاهد اختلاف اللعب و اللهو فى المعنى. 

ولا يخفى ان المراد غلبةُ هذه الحالات فى هذه الاعمارء لا اختصاص كل حالهٌ بسن خاص. 

(و كيف كان) سواء كان اللعب عين اللهو أم بينهما اختلاف (فلم اجد من افتى بحرمة اللعب) مطلقا (عدا الحلى على ما عرفت من 
كلامه و لعله يريد اللهو) من اللعب (و الا فالاقوى الكراهة) اذ لا دليل على حرمة اللعب. 

فاللازم حمل الآيات و بعض الروايات على الكراهة بقرينة السيرة القطعية 

و قوله سبحانه حكاية عن اخوة يوسف: و نلعبء و تقرير يعقوب لهم و اختلاءف الشريعة غير ضار فيما لم يعلم بنسخه؛ بل لا يبعد 
القول بعدم كراهة كل لعب كركوب الارجوحة او التخطيط فى الارض لغوا او ما اشبه. 

(و اما اللغو فان جعل مرادف اللهو- كما يظهر من بعض الاخبار- كان فى حكمه) الَذى قد عرفت انه حرام. 
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ففى رواية محمد بن ابى عباد المتقدمة عن ابى الحسن الرضا عليه السلام: ان السماع فى حيز اللهو و الباطل» أ ما سمعت قول الله 
تعالى: 

وَ إِذلا مَوُوا باللّْو مَوُوا كلاماً. 


و نحوها رواية ابى أيوب حيث اراد باللغو: الغناء» مستشهدا بالآية 
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وان اريد به مطلق الحركات اللاغيةٌ فالاقوى فيها الكراهة. 
وفى رواية ابى خالد الكابلى عن سيد الساجدين تفسير الذنب التى تهتكك 


(ففى رواية محمد بن ابى عباد المتقدمة عن ابى الحسن الرضا عليه السلام: ان السماع فى حيز اللهو و الباطل» أ ما سمعت قول الله 
تعالى: 

وَإِذلاا مَرُوا باللَمو مَوُوا كتاماً) بمعنى مرور الكريم بفعل ما يقتضى ذلكك من نهى او ارشاد او سكوت او ما اشبه. 

تاسطله زناه خل اليو من أقنام اللقوه وراد فال 

(و نحوها رواية ابى أيوب حيث اراد باللغو: الغناء مستشهدا بالآيةُ) المتقدمة. 

و يدل عليه أيضا مدح المؤمنين فى قوله سبحانه: و الَّذِينَ هُمْ عن اللو مُعْرضُونَ فان ظاهره التحريم للغو. 

(و ان اريد به) اى باللغو (مطلق الحركات اللاغيةٌ) اى التى لا ثمر لهاء و ليست مقصودة للعقلاء (فالاقوى فيها الكراهة) اذ لا دليل على 
التحريم بل السيرةٌ القطعية على جوازها. 

(و فى روايةٌ ابى خالد الكابلى عن سيد الساجدين تفسير الذنوب التى تهتكك 
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العصم بشرب الخمر و اللعب بالقمار و تعاطى ما يضحكك الناس من اللغو و المزاح» و ذكر عيوب الناس. 

وفى وصيه النبى صلى الله عليه و آله و سلم لابى ذر ره ان الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحكك الناس فيهوى ما بين السماء و الاارض. 


العصم) اى عصمة الانسان و حفظه عن الشيطان حتى ان الانسان اذا عصى كان عميلا للشيطان و منقادا له لا عصمة له من الشيطان و 
لا حفظ له. 

و الحاصل: ان الملكة الايمانية العاصمةٌ له عن الدنايا و الذنوب تهتكك و تزول (بشرب الخمر و اللعب بالقمار و تعاطى ما يضحكك 
الناس من اللغو و المزاح» و ذكر عيوب الناس). 

فالظاهر ان المصنف ذكر هذه الرواية و الرواية الآتية لبيان تحريم اللغو. لكن هذا ينافى قوله السابق بالكراهة. 

و وجه استفادة التحريم ذكر اللغو فى عداد المحرمات أولا و كونه مما يهتككث العصمة ثانيا. 

لكن ربما يقال: ان الشيخ انما ذكرهما لما تقدم منه من الكراهة و ذلكك لبداهة كون المزاح- و لو كان مضحكا- ليس بمحرم» بل قد 
ورد مزاح النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الوصى عليه السلام. 

والانصاف انه ليس للحديث اطلاق بل اهمالء فلا دلاله فيه حتى على كراهة اللغو مطلقا. 

(و فى وصية النبى صلى الله عليه و آله و سلم لابى ذر ره ان الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحكك الناس فيهوى ما بين السماء و الارض) ان 
كان المراد 
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الهوى فى النار فذلكك حرام لانه لا عقاب الاعلى الحرام على المشهور فاللَازْم ان يكون المراد بالكلمة مثل الغيبة و الاستهزاء بالمؤمن 


زتها ااشف 


وان كان المراد الهوىٌ إلى درجات سفلى من الجنة فذلكك مكروه و على اى حال لا دلالة فى الحديث على حرمة اللغو و الله اعلم 
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بالاحكام. 

الكتب العلميةٌ لآيهُ الله المجاهد السيد محمد الشيرازى خبر قرين للطالب المجدٌ. 
لانها تغنيه عن الاتعاب الدراسيهٌ الناشر 
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الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح» او يستحق الذم 


ذكره العلامهٌ فى المكاسب المحرمة. 

و الوجه فيه واضح من جههٌ قبحه عقلا. 

و يدل عليه من الشرع قوله تعالى: ولا َِكتُوا إلى الّذِينَ طَلَمُوا تَمَشَكُمْ قا 

وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فيما رواه الصدوق من عظم صاحب الدنيا و احبه طمعا فى دنياه سخط الله عليه و كان فى 


درجة م 


المسألة (الحادية و العشرون) مما يحرم الاكتساب به لكونه حراما فى نفسه (مدح من لا يستحق المدح) اى يحرم مدحه (او يستحق 
الذم) و هو حرام (ذكره العلامة فى المكاسب المحرمة). 

(و الوجه فيه) اى فى كونه حراما (واخ دون جيه دواد ارو كلا حكر يا الركال سكو باقر ذا كاد فى ناسل العلل 

(و يدل عليه من الشرع قوله تعالى: وَ لا تَوَكنُوا) اى لا تعمدوا (إِلَى الَذِينَ ظَلمُوا) اى الظالمين (قَتَمَسَكمْ النَارُ) فان التهديد بالنار يدل 
على الحرمة و من المعلوم ان المدح قسم من الركون. 

(و عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فيما رواه الصدوق من عظم صاحب الدنيا و احبه طمعا فى دنياه سخط الله عليه و كان) 
المعظم (فى درجته) اى درجة صاحب الدنيا (مع 
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قاوون فى التابوت الاسفل :من الناو. 
شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» 2 جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج”؛ ص: 788 
و فى النبوى الآخر الوارد فى حديث المناهى: من مدح سلطانا جائرا او تخفف او تضعضع له. طمعا فيه كان قرينه فى النار. 
و مقتضى هذه الادلة حرمة المدح طمعا فى الممدوح. 


و اما لدفع شره فهو واجبء و قد ورد فى عدة اخبار: ان شرار الناس 


قارون فى التابوت الاسفل من النار). 

و من المعلوم ان من اقسام التعظيم مدحه؛ كما ان المراد بصاحب الدنيا مصداق من مصاديق من لا يستحق المدح. 

و المراد بكونه فى درجة قارون» ان هذا العمل مقتضى لذلكك لا انه لا بد وان يكون- و ذلكك لمناسبة قارون لمعظم صاحب الدنيا- و 
على تقدير كونه معه فى النار فى درجته فلا اشكال فى اختلاف عقابهما شده و ضعفاء اذ فى الآخرة- جزاء وفاقا- و من الممكن ان 
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يكون كلاهما فى درجةُ واحدة. واحدهما اشد تألما بالعذابء او اكثر عذايا من الآخر. 

(و فى النبوى الآخر الوارد فى حديث المناهى: من مدح سلطانا جائرا او تخفف) اى صار خفيفا لاجله بالقيام و الاحترام و ما اشبه (او 
تضعضع له) اى تحركك جسدا او قلبا حركة إليه (طمعا فيه) اى فى دنياه (كان قرينه) و رفيقه (فى النار). 

(و) لا يخفى ان (مقتضى هذه الادلة حرمة المدح طمعا فى الممدوح) 

(و اما لدفع شره) عن نفسه او عن مؤمنء او جلبه لاقامة حق او ازالة باطل (فهو واجبء. و قد ورد فى عدهٌ اخبار: ان شرار الناس) هم 
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الذين يكرمون اتقاء شرهم. 


(الذين يكرمون)- بصيغة المجهول- (اتقاء شرهم) مما يدل على جواز الاكرام اتقاء للشر بالإضافة إلى دليل: لا ضررء و لا حرج و ما 
ورد من مدح الائمة عليهم السلام للظالمين اتقاء» الى غير ذلكك من الادلة. 
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الثانية و العشرون معونة الظالمين فى ظلمهم حرام» 


ِالأدلَةُ الاربعة و هو من الكبائر فعن كتاب الشيخ ورام ابن ابى فراس. 
قال: قال عليه السلام من مشى إلى ظالم ليعينه» و هو يعلم انه ظالم فقد 


المسألة (الثانية و العشرون) مما يحرم الاكتساب به لحرمته فى ذاته (معونة الظالمين) اى اعانتهم (فى ظلمهم) فهو (حرام بالأدلَة 
الأريدة) 

اما الاجماع و العقل فواضح. 

ونا لكلاب اتن وناو ١‏ لركن إلى لذن لاوا وترم تَعاوَنُوا عَلَى الثم وَ الْعَدكَان). 

و اما السنةُ فما يأتى من الروايات اهومن اكاك هر كتايه لقي وزائ اق اف قراس) السدروق اك وسح ظة ورا وو عودنو قيار 
علماء الشيعة» و كان جدا للسيد ابن طاوس لامه؛ و نقله فى الكتاب المذكور عن الحسن البصرى و من اشبه انما هو بمصداق «الحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها اين وجدهاا. 

و الذى ينبغى لاهل العلم مداومة مطالعة هذا الكتاب و كتاب مواعظ البحار» و عين الحياة للمجلسى و جامع السعاداتء و منيةٌ المريد 
لا نماء ملكة الفضيلة و التقوى فى نفوسهم. 

(قال: قال عليه السلام من مشى إلى ظالم ليعينه» و هو يعلم انه ظالم فقد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج*؛ ص: 777 

خرج عن الاسلام. 

قال: و قال عليه السلام: اذا كان يوم القيامة ينادى مناد اين الظلمة؟ اين اعوان الظلمة؟ اين اشباه الظلمة؟ حتى من برئ لهم قلما او لاق 
لهم دواة» فيجتمعون فى تابوت من حديدء ثم يرمى بهم فى جهنم. 

وفى النبوى (ص): من علق سوطا بين يدى سلطان جائر. جعلها الله حية طولها سبعون الف ذراعء فيسلطها الله عليه فى نار جهنم خالدا 
فيها مخلدا. 
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خرج عن الاسلام) المراد به الاسلام الكامل او مبالغةٌ من قبيل يا اشباه الرجال و لا رجال. 

(قال: و قال عليه السلام: اذا كان يوم القيامة ينادى مناد اين الظلمة؟ اين اعوان الظلمة اين اشباه الظلمة) و هم من فى زيهم» او يسكن 
فى مثل مساكنهم او من اشبه (حتى من برئ لهم قلما) برئ القلم تصليح رأسه ليصاح للكتابة (أو لاق لهم دواة) اى جعل الليقة فيه 
(فيجتمعون فى تابوت من حديد) و الظاهر ان المراد كل فئهُ منهم (ثم يرمى بهم فى جهنم) و هذا دليل التحريم للتلازم بين العقاب و 
الحرمة- كما تقدم-. 

(و فى النبوى (ص): من علق سوطا بين يدى سلطان جائر» جعلها الله حيةُ طولها سبعون الف ذراع.؛ فيسلطها الله عليه فى نار جهنم) فى 
حالكونه (خالدا فيها مخلدا) اللفظة الثانية للمبالغة من قبيل «ليل الليل» و الظاهر ان المراد اقتضاء ذلك لمثل هذا العذاب- كما تقدم 
غير مرة-. 
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و اما معونتهم فى غير المحرمات فظاهر كثير من الاخبار حرمتها أيضا كبعض ما تقدم. 

وقول الصادق عليه السلام فى رواية يونس بن يعقوب: لا تعنهم على بناء مسجد. 

و قوله عليه السلام: ما احب انى عقدت لهم عقدة او وكيت لهم وكاء وان لى ما بين لابتيها لا ولا مده بقلم ان اعوان الظلمة- يوم 


القيمهُ- فى سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. 


(و اما معونتهم فى غير المحرمات) كان يبنى لهم دارا او ما اشبه (فظاهر كثير من الاخبار حرمتها أيضاء كبعض ما تقدم) من المطلقات. 
(و قول الصادق عليه السلام فى رواية يونس بن يعقوب: لا تعنهم على بناء مسجد) فان لم يجز اعانتهم فى بناء المساجد التى هى 
مراكز للعبادة و محبوبة ذاتا عند الله تعالى» لم يجز اعانتهم فى بناء الدار و ما اشبه بطريق اولى. 

(و قوله عليه السلام: ما احب انى عقدت لهم عقدة) اى فى الخيط (او وكيت لهم وكاء) اى شد رأس القربة (و ان لى ما بين لابتيها) 
اى لا افعل مثل هذه الافعال الصغيرة للظلمة» و ان كان ثمن ذلكك كل الارض او كل مدينة الرسولء لان اللابة الارض ذات الحجارة» 
فان المدينة محاطة بارضين ذات حجارة (لا و لا مدة بقلم) اى امدهم بقلم للكتابة (ان اعوان الظلمة- يوم القيمةُ- فى سرادق من نار) 
اى محلات القى عليها الستر و هو معرب «سرايرده) (حتى يفرغ الله من الحساب). 
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لكن المشهور عدم الحرمة حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها فى الظلم. 

و الاقوى: التحريم» مع عد الشخص من الاعوان فان مجرد اعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة الا انه اذا عدّ الشخص معمارا للظالم 
او بناء له» و لو فى خصوص المساجد بحيث صار هذا العمل منصبا له فى باب السلطان كان محرما. 

و يدل على ذلكك جميع ما ورد فى ذم اعوان الظلمة» و قول 


و هذا أيضا يدل على تحريم اعانة الظلمة مطلقاء بقرينة التعليل الصارف لقوله عليه السلام «ما احب» عن ظاهره- الَذى هو الكراهة-. 
(لكن المشهور عدم الحرمة) لمطلق اعانة الظالم (حيث قندوا المعونة المحرمة بكونها فى الظلم) للاصلء و عدم كونه اعانة على الاثم. 
وما دل على التحريم مطلقا بين ضعيف السند» و ضعيف الدلالة. 

(و الالقوى: التحريم؛ مع عد الشخص من الا-عوان فان مجرد اعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة) لعدم الدليل (الا انه اذا عدّ 
الشخص معمارا للظالم, او بناء له» و لو فى خصوص المساجد بحيث صار هذا العمل منصبا له فى باب السلطان كان محرما). 

و الحاصل: ان العمل المسبب لصدق عنوان المعاون محرم و ان كان العمل فى نفسه محللا بل مستحباء بل او واجبا اذا لم يكن 
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الواجب اهم او مساو للمحرم. 

(و يدل على ذلكك) التحريم (جميع ما ورد فى ذم اعوان الظلمهُ و قول 
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ابى عبد الله عليه السلام فى رواية الكاهلى من سود اسمه فى ديوان ولد سابع مقلوب عباس حشره الله يوم القيمة خنزيراء و قوله عليه 
السلام: ما اقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله» و عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: اياكم و ابواب السلطان» و حواشيها فان 
اقربكم من ابواب السلطان و حواشيها ابعدكم عن الله تعالى. 


ابى عبد الله عليه السلام فى رواية الكاهلى من سود اسمه فى ديوان ولد سابع مقلوب عباس) اى أمراء بنى العباس (حشره الله يوم 
القيمة خنزيرا و قوله عليه السلام: ما اقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله و عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: اياكم) اى 
احذروا (و ابواب السلطان و حواشيها) اى حواشى الابواب» كمن يلازم باب الوالى و الوزير و من اشبه (فان اقربكم من ابواب السلطان 
و حواشيها ابعدكم عن الله تعالى). 

ولا شبهة فى صدق هذه العناوين على المعاون لهم حتى فى بناء المساجد. 

نعم اذا دار الامر بين الاهم و المهم. جاز الدخول فى سلك الاعوان بقصد الاهم. 

لكن ذلك نادر فى هذا الزمان و الغالب من الاعوان يخدعون انفسهم بانهم كابن يقطين» و انما هم من اشراكك الشياطين» يريدون 
بهذا الكلام تغرير السذج من المتدينين حتى يحظو بالزلفة لدى اهل الدين و ينالوا من مال السلاطين و دنيا الجبارين. 
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و اما العمل له فى المباحات لاجرة» او تبرعا من غير ان يعد معينا له فى ذلكك, فضلا من ان يعد من اعوانه. 

فالاولى عدم الحرمة للاصلء و عدم الدليل؛ عدا ظاهر بعض الاخبار مثل رواية ابن ابى يعفور قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام 
اذ دخل عليه رجلء, من اصحابنا فقال له جعلت فداككء ربما اصاب الرجل منا الضيق و الشدهٌ فيدعى إلى البناء يبنيه او النهر يكريه؛ او 
المسناة يصلحهاء فما تقول فى ذلكك؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام: ما احب انى عقدت لهم عقدة» او وكيت لهم وكاء وان لى ما بين 
لابتيها إلى آخر ما تقدم. 


(و اما العمل له فى المباحات) للسلطان و حواشيه (لاجرة) او صلح او ما اشبه (او تبرعا من غير ان يعد معينا له فى ذلكك) العمل (فضلا 
من ان يعد من اعوانه) فان صدق الاعوان اكثر مئونةُ من صدق «المعين)». 

(فالاولى عدم الحرمة للاصلء و عدم الدليل» عدا ظاهر بعض الاخبار مثل رواية ابن ابى يعفور قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام 
اذ دخل عليه رجلء» من اصحابنا فقال له جعلت فداككء؛ اصاب الرجل منا الضيق و الشدة فيدعى) من قبل السلطان (الى البناء يبنيه» او 
النهر يكريه) و ينظفه من الاوحال المتجمعة فى قعره؛ و حافته (او المسناةٌ) حافةٌ النهر (يصلحهاء فما تقول فى ذلكك؟ فقال ابو عبد الله 
عليه السلام: 

ما احب انى عقدت لهم عقدة؛ او وكيت لهم وكاء و ان لى ما بين لابتيها الى آخر ما تقدم) من الرواية السابقة فراجع. 
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و رواية محمد بن عذافر عن اببه» قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام: يا عذافر بلغنى انكك تعامل أبا أيوبء و أبا الربيع» فما حالكك اذا 
نودى بكك فى اعوان الظلمة؟ قال: فوجم ابى فقال له ابو عبد الله عليه السلام- لما راى ما اصابه- اى عذافر انما خوّفتكك بما خوّفنى الله 


عز و جل به قال محمدء فقدم ابى فما زال مغموما مكروباء حتى مات. 
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ورواية صفوان بن مهران الجمالء قال: دخلت على ابى الحسن الاول 


(و رواية محمد بن عذافر عن ابيه» قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام: يا عذافر بلغنى انكك تعامل أبا أيوبء و أبا الربيع» فما حالكك 
اذا نودى بكك) فى يوم القيامة (فى اعوان الظلمة؟ قال) محمد (فوجم ابى) عذافر (فقال له ابو عبد الله عليه السلام- لما راى ما اصابه-) 
من الفزع و الهول (اى عذافر انما خوّفتك بما خوّفنى الله عز و جل به). 

ساقي الى وله يناه اقتيوا الوق طلقرا وَأَْلَاجَهُم) اى امثالهم. 

و لعل المراد بالمثل: الاعوان, و الا لو كان المراد امثال الظالمين من سائر الظالمين» كانوا داخلين فى نفس ظلموا بلا حاجةهٌ إلى قوله 
«و ازواجهم). 

(قال محمد فقدم) و رجع (ابى) عذافر من عند الامام (فما زال مغموما مكروباء حتى مات) الكرب اشد من الغم. 

(و رواية صفوان بن مهران الجمال؛ قال: دخلت على ابى الحسن الاول 
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عليه السلام» فقال لى يا صفوان: كل شىء منكك حسن جميل ما خلا شيئا واحداء فقات جعلت فداكك اى شىء؟ قال عليه السلام 
اكرائكك جمالكك من هذا الرجل- يعنى هارون الرشيد- قلت: و الله ما اكريته اشراء و لا بطرا و لا لصيد ولا للهوء و لكن اكريته لهذا 
الطريق- يعنى طريق مككة- و لا اتولا-ه بنفسى و لكن ابعث معه غلمانى؛ فقال لى يا صفوان أ يقع كراؤك عليهم قلت: نعم جعلت 


فداك. قال: أ تحب بقائهم حتى يخرج كراؤك قلت: نعمء قال: من احب بقائهم فهو منهم؛ و من كان منهم كان و روده الى النار 


عليه السلام» فقال لى يا صفوان: كل شىء منكك حسن جميل ما خلا شيئا واحداء فقلت جعلت فداكك اى شىء) هو (قال عليه السلام 
اكرائكك جمالك من هذا الرجل- يعنى هارون الرشيد- قلت: و الله ما اكريته) جمالى (اشرا) اى لاجل عمل فيه كفران النعمةٌ (و لا 
بطرا) اى لاجل عمل فيه طغيان و تعدى (و لا لصيد و لا للهو؛ و لكن اكريته لهذا الطريق- يعنى طريق مكة- و لا اتولاه بنفسى) فانى لا 
اذهب مع القافلة لحفظ الجمال- كما هو عادة الجمالين- (و لكن ابعث معه غلمانى) و اجرائى (فقال لى يا صفوان أ يقع كراؤوكك 
عليهم) اى انت الى تكريهم (قلت: نعم جعلت فداكك قال: أ تحب بقائهم حتى يخرج كراؤكك, قلت: نعم) فان من الطبيعى انه اذا 
انقرض حكمهم قبل اعطاء كراء الجمال ذهب الكراء ادراج الرياح (قال) عليه السلام (من احب بقائهم فهو منهم, و من كان منهم كان 
و روده الى النار) فان من احب بقاء احد, كان محبّا له و فى الجملهُ و لو احب 
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قال صفوان فذهبت فبعت جمالى عن آخرها فبلغ ذلكك إلى هارون فدعانى فقال لى يا صفوان بلغنى انكك بعت جمالك قلت: نعم 
قال و لم؟ قلت: 

انا شيخ كبير» و ان الغلمان لا يقومون بالاعمال» فقال: هيهات هيهات انى لا علم من اشار عليكك بهذا انما اشار عليكك بهذا موسى بن 
جعفر عليه السلام» قلت ما لى و لموسى بن جعفر عليهما السلام قال: دع هذا عنكك و الله لو لا حسن صحبتكك لقتلتكك. 

وما ورد فى تفسير الركون إلى الظالم 


انسان حجرا لحشره الله معه- كما فى الاحاديث- (قال صفوان فذهبت فبعت جمالى عن آخرها) «من» بمعنى «الى)» اى إلى آخرها 
بحيث لم ادع واحدا منها (فبلغ ذلكث) البيع لجمالى (الى هارون» فدعانى» فقال لى يا صفوان بلغنى انكك بعت جمالكك) هل صحيح 
ذلكك؟ (قلت: نعم» قال و لم؟ قلت: انا شيخ كبير» و ان الغلمان لا يقومون بالاعمال» فقال) هارون (هيهات هيهات) اى بعيد ما تذكره 
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عن الواقع» و التكرار للتأكيد (انى لا-علم من اشار عليكك بهذاء انما اشار عليكك بهذا موسى بن جعفر عليه السلام: قلت: ما لى و 
لموسى بن جعفر عليهما السلام) و اى علاقة بينى و بينه» حتى يقول لى شيئا و امتثل كلامه (قال) هارون (دع هذا) الانكار (عنكك) اى 
لا تنكر ما هو واقع- و انا عالم به- (و الله لو لا حسن صحبتكك) معنا حيث لم تسئ إلينا (لقتلتكك). 

اقول: لعل هارون علم ذلكك بشيطنته او ببعض الجواسيس. 

أوما و رداق طير ا لركوة إلى القلال) فى فزله الى و0 تور 
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من ان الرجل يأتى السلطان فيحب بقائه إلى ان يدخل يده فى كيسه فيعطيه و غير ذلك مما ظاهره وجوب التجنب عنهم. 

و من هنا لما قيل لبعض انى رجل اخيط للسلطان ثيابه» فهل ترانى بذلكك داخلا فى اعوان الظلمةُ قال له: المعين من يبيعكك الابر و 
الخيوط و اما انت فمن الظلمة انفسهم. 

و فى رواية سليمان الجعفرى المروية عن تفسير العياشى ان الدخول فى اعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم عديل الكفر و 
النظر إليهم على العمد 


ِلَى الَّذِينَ ظَلمُوا (من ان الرجل يأتى السلطان فيحب بقائه إلى ان يدخل يده فى كيسه» فيعطيه) اى بهذا المقدار من الزمان فاذا كان 
هذا ركوناء كان العمل له ركونا بالطريق الاولى (و غير ذلكك) من الروايات (مما ظاهره وجوب التجنب عنهم). 

(و من هنا) الى يفهم منه الاجتناب عنهم مطلقا (لما قيل لبعض) من الاكابر (انى رجل اخيط للسلطان ثيابه» فهل ترانى بذلكك داخلا 
فى اعوان الظلمة قال له: المعين من يبيعكك الابر و الخيوطء و اما انت فمن الظلمة انفسهم) مما دل على صدق اعوان الظلمة- عرفا- 
على مثل بائع الابر و الخيوط فيشمله دليل: عون الظلمة. 

(و فى رواية سليمان الجعفرى المروية عن تفسير العياشى) قال عليه السلام (ان الدخول فى اعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم 
عديل الكفر)- مبالغة فى شدة الحرمة- (و النظر إليهم على العمد) اما 
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من الكبائر التى تستحق بها النار. 


المراد: النظر إليهم بالبصرء او المراد: رجائهم و نظر اللطف و العظمة إليهم (من الكبائر التى تستحق بها النار). 

وقد ذكروا فى احوال المقدس الكاظمى صاحب الوسائل فى الفقه انه كان صديقا للميرزا القمى صاحب القوانين فى العراق» فرجع 
الميرزا إلى ايران» ثم زار العتبات المقدسة؛ و زار الكاظمى فى داره» فسمع صوت طفل يبكى من خارج الغرفة» و لما استفسر الميرزا 
من الكاظمىء قال ليس لى إلا غرفةٌ واحدة و لما جئت انت خرجت زوجتى و طفلى وهما الآن فى الشمس الهاجرةٌ وحرارة الشمس 
هى التى سببت بكاء الطفل» فرق الميرزا لوضع الكاظمى كثيرا بعد ما رأى فى غرفته أيضا اثر الزهد و العدم؛ و لما رجع إلى ايران نقل 
القصة للملك فتحعلى شاه؛ حين زاره الملكك فى داره ثم قال الميرزا انه اعظم هدية جاء بها من العراق يريد وجود مثل هذا العالم 
الزاهد» فامر الملكك بحمل سبع خرج من النقود إلى الكاظمى و لما جاء ممثل الملكك إلى الكاظمية زاره الاعيان و الاشراف و جماعة 
من العلماء باستثناء المقدس. 

ولما رأى الممثل عدم زيار الكاظمى اضطر هو ان يزوره و عند ما جاء الى باب داره فتح الكاظمى الباب و استمع إلى كلام الممثل» 
قال الكاظمى انه لا حاجة لى فى المالء فليرجعه إلى الملكثء ثم اخذ المقدس بالبكاء» و لما سئل عن السبب قال: انى لا اعلم باى 


ذنب منى صدر إلى الله سبحانه استحققت ان يذكر اسمى عند الظالمين- يريد الملكك-. 
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لكن الانصاف ان شيئا مما ذكرء لا ينهض دليلا لتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة. 

اما الرواية الاولى فلان التعبير فيها فى الجواب بقوله: عليه السلام ما احبء ظاهر فى الكراهة. 

و اما قوله عليه السلام: ان اعوان الظلمة الخ» فهو من باب التنبيه على ان القرب إلى الظلمة» و المخالطة معهم مرجوح. و الا فليس من 
يعمل لهم الاعمال المذكورة فى السؤال 


اقول مع العلم ان فتحعلى شاه كان ملكا ملتزما بظاهر احكام الاسلام حتى ان الشيخ الاكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء ره صدّر له 
اجازهً للحكم فى ايران» و صورة الاجازهُ موجودة فى كتاب «كشف الغطاء» كما اجاز الكركى ره الملكك الصفوى و: 

هيهات ان يأت الزمان بمثلهم ان الزمان بمثلهم لبخيل 

(لكن الانصاف ان شيئا مما ذكرء لا ينهض دليلا لتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة) خصوصا بعد ظاهر روايه تحف العقول 
المتقدمة فى اول الكتاب حيث قال: على جهة الولاية لهم. 

(اما الرواية الاولى) لابن ابى يعفور (فلان التعبير فيها فى الجواب بقوله) عليه السلام (ما احب ظاهر فى الكراهة) لا التحريم. 

(و اما قوله عليه السلام: ان اعوان الظلمة الخ) فى اخير الرواية (فهو من باب التنبيه على ان القرب إلى الظلمة و المخالطةٌ معهم 
مرجوح. و الا فليس من يعمل لهم الاعمال المذكورةٌ فى السؤال) اى البناء» و الكرى 
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خصوصا مرةُ او مرتين خصوصا مع الاضطرار معدودا من اعوانهم. 

و كذلكك يقال فى رواية عذافر مع احتمال ان يكون معاملة عذافر مع ابى أيوبء و ابى الربيع على وجه يكون معدودا من اعوانهم و 
و اما رواية صفوان, فالظاهر منها ان نفس المعاملة معهم ليست محرمة بل من حيث محبة بقائهم, و ان لم تكن معهم معاملة. 

و لا يخفى على الفطن العارف باساليب الكلا-م؛ ان قوله عليه السلام و من احب بقائهم كان منهم., لا يراد به: من احتهم مثل محبّة 


صفوان 


و الاصلاح للمسناة (خصوصا مره او مرتين) كما هو ظاهر قول السائل «ربما» (خصوصا مع الاضطرار) كما هو ظاهر قول السائل 
«اصاب الرجل منا الضيق» (معدودا من اعوانهم) حتى يصدق عليه قول الامام عليه السلام «ان اعوان الظلمة). 

(و كذلكك يقال فى رواية عذافر) فان ظاهرها التعامل مع الظالم لا كونه عونا له (مع احتمال ان يكون معاملة عذافر مع ابى أيوب» و 
ابى الربيع على وجه يكون معدودا من اعوانهم و عمالهم) فلا تدل الرواية على حرمة ما نحن فيه من العمل على غير جهة المعونة. 

(و اما رواية صفوانء فالظاهر منها ان نفس المعاملة معهم ليست محرمة» بل من حيث محبة بقائهم؛ و ان لم تكن) له (معهم معاملة). 
(و لا يخفى على الفطن العارف باساليب الكلام» ان قوله عليه السلام)- فى رواية صفوان- (و من احب بقائهم كان منهم., لا يراد به: 
من احبهم مثل محبةٌ صفوان 
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بقائهم حتى يخرج كرائه. بل هذا من باب المبالغة فى الاجتناب عن مخالطتهم حتى لا يفضى ذلكك إلى صيرورته من اعوانهم؛ و ان 
يشرب القلب حبهم, لان القلوب مجبولة على حب من احسن إليها. 

وقد تبين مما ذكرنا ان المحرم من العمل للظلمة قسمان. 
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احدهما: الاعانة لهم على الظلم. 
و الثانى: ما يعد معهم من اعوانهم, و المنسوبين إليهم. بان يقال هذا خياط السلطان» و هذا معماره. 
و اما ما عدا ذلكك. فلا دليل معتبر على تحريمه. 


بقائهم حتى يخرج كرائه» بل هذا من باب المبالغة فى الاجتناب عن مخالطتهم) من قبيل «لا تقربوا الزنا» و ١لا‏ تقربوا مال اليتيم) (حة 
لا يفضى ذلك) التخالط و التعاشر (الى صيرورته من اعوانهم؛ و ان يشرب القلب حبهم, لان القلوب مجبولة) مخلوقة (على حب من 
احسن إليها). 

قال الامام امير المؤمنين عليه السلام: احسن إلى من شئت تكن اميره و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: تهادوا تحابوا. 

(و قد تبين مما ذكرنا ان المحرم من العمل للظلمة قسمان). 

(احدهما: الاعانة لهم على الظلم) و الباطل- اللهم الا ان نقول: 

ان كل باطل ظلم-. 

(و الثانى: ما يعد معهم من اعوانهم, و المنسوبين إليهمء بان يقال) مثلا- (هذا خياط السلطان, و هذا معماره). 

(و اما ما عدا ذلكك) القسمين (فلا دليل معتبر على تحريمه). 
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لكن لا يخفى ان المصنف و القدماء انما كانوا ينظرون إلى حكوماتهم التى كانت تحكم فى الظاهر بحكم الاسلام. 

اما فى هذا القرن اذى بدّل فيه احكام الاسلام باحكام الكفر فى جميع مرافق الحكومات. فالامر اشكل. 

ا ل ل ل ا ا ل و و 
الجميع فليتذكر من يريد الدخول معهم قوله سبحانه «وَ مَنْ لَمْ يكم ؛ لا َيل الله وليك هم الكائْرونَ و ليخش عاقبة امره و الله 
العاصم. 
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الثالثة و العشرون النجحش 


- بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة او المفتوحة- حرام؛ لما فى النبوى المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصدء و المنتهى: من 
لعن الناجش و المنجوش له 

و قوله عليه السلام: و لا تناجشواء و يدل على قبحه العقل لانه غش و تلبيس و اضرارء و هو كما عن جماعة ان يزيد الرجل فى ثمن 
السلعة و هو لا يريد شرائهاء ليسمعه غيره» فيزيد لزيادته بشرط المواطات مع البائع أولا بشرطهاء كما حكى 


المسألة (الثانية و العشرون) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما فى نفسه (النجش - بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة او المفتوحة-) و 
الشين المثلثة و هو: (حرام, لما فى النبوى المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصدء و المنتهى: من لعن الناجش و المنجوش له) 
اى صاحب المال. 

(و قوله عليه السلام: ولا تناجشواء و يدل على قبحه العقل) أيضا (لانه غش و تلبيس و اضرار). 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /ا٠0‏ من /انلاإبم 


و كلما حكم به العقل حكم به الشرع اذا كان فى سلسلة العلل- كما ذكروا- فالدليل على الحرمة السنة» و الاجماع, و العقلء و دليل لا 
ضررء و شبهه من الادلهٌ العامة (و هو) اى النجش (كما عن جماعة ان يزيد الرجل فى ثمن السلعةٌ و هو لا يريد شرائهاء ليسمعه غيره) 
فمن يريد الشراء (فيزيد) الغير فى الثمن (لزيادته) اى زيادة الناجش (بشرط المواطات) و المؤامرة (مع البائع او لا بشرطها) بل اعتباطا 
(كما حكى) 
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عن بعضء و حكى تفسيره أيضا بان يمدح السلعة فى البيع لينفقها و يروجها لمواطات بينه و بين البائع» أو لا معها. 

و حرمته بالتفسير الثانى- خصوصا لا مع المواطات- يحتاج إلى دليل» و حكى الكراهة عن بعض 


هذا التفسير (عن بعضء و حكى تفسيره أيضا بان يمدح السلعة فى البيع لينفقها) اى يجعل لها نفقا اى رواجا (و يروجها لمواطات) و 
تبانى (بينه) اى الناجش (و بين البائع» أو لا معها) بل اعتباطا من الناجش. 

(و حرمته بالتفسير الثانى) اى المدح (- خصوصا لا مع المواطات- يحتاج إلى دليل؛» و حكى الكراهة عن بعض). 

لكن لا يبعد ان يقال: انه فيما اذا كانت الزيادة مجحفة و الا-فلو كانت الزيادة لاجل الايصال إلى الثمن العادل خصوصا اذا كان 
الطرف صاحب المال ضعيفا مما يوجب صدق «عون الضعيف صدقة» لم يكن من مصاديق النجش عرفا. 

و كذا فى صورة مدح السلعة و كون المنجوش له ملعونا انما هو مع المواطات او شبه المواطاتء و الا فلا تزر وزارة وزر اخرى. 

وهل يتعدى الحكم إلى سائر انواع المعاملة» بل إلى مثل النكاح فيما اذا لا يريد خطبة البنت حقيقة» و انما يقدم- ابتداءً- لخطبة بنت 
ليوجد الراغب فيهاء بل مثل ابتداء التقسيم بان يبتدأ هذا الَدى لا يريد الشراء» بجعل قيمه للسلعة- مما لا تصدق عليه الزيادة- 
احتمالان. 

ثم هل يفهم المناط من الزيادة حتى يتعدى إلى صورة النقيصة, 
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كما يعتاده فى المناقصات- فى الحال الحاضر- فاذا اراد شخص بناء دار عرضه على البنائين» فهذا يقول بالفء و ذاكك بتسعمائة و 
الثالث بثمانمائة» و هكذا حتى يحرم التنقيص لمن لا يريد العمل و انما يريد ترغيب غيره فى اخذ العمل بالانقص احتمالان» و فى 
المقام فروع اخر لا تلائم الشرح. 
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الرابعة و العشرون النميمة 


محرمة بالأدلّةُ الاربعة و هى نقل قول الغير الى المقول فيه كان يقول: تكلم فلان فيكك بكذا و كذا. 

قبل: فى بنك الح ار ا حير مسري الى بسع رد جاح ند ررويحا راض ين الات كراد ماني اه 
افيد ا يُوصَلَ و يُفْسِدُونَ فى الْأَرْض ريك لَه الل وَلَهُعَ شو؛ الذار. 

و النمام قاطع لما امر الله بصلته و مفسد. 


المسألة (الرابعة و العشرون) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما فى نفسه (النميمة) و هى (محرمة بالأدلةُ الاربعة) كما سيأتى (و هى 
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نقل قول الغير إلى المقول فيه» كان يقول) زيد لبكر (تكلم فلان) اى خالد- مثلا- (فيكك بكذا و كذا) مما يكرهه المقول فيه. 
الور الي ب لت ار عر و ار ااي 
ل معاد ويه ان تار بين الطرفين (و هى من الكبائر» قال الله تعالى: 8 أمر الله به أنْ يُوصَلَ» وَ يفْسِدُونَ فى الوْض 
أرلكه ليغ اللفة ولق شوك لذار) ومن المطلوم اناما قوسد بدقى القرائن التسكيم .من الكتائره كنا قر فى منعكه. 

(و النمام قاطع لما امر الله بصلته) فان الله امر بصلهُ المؤمنين بعضهم مع بعض (و مفسد) لان من جملة اقسام الافساد قطع روابط الناس 
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قيل» و هى المراد بقوله تعالى: و الْفِثْة أكبر مِنَ الْمَْلٍ. 

وقد تقدم فى باب السحر قوله: فيما رواه فى الاحتجاج فى وجوه السحر و ان من اكبر السحر النميمةٌ يفرق بها بين المتحابين. 

و عن عقاب الاعمال عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: من مشى فى نميمة بين الاثنين» سلط الله عليه فى قبره نارا تحرقه و اذا خرج 
من قبره سلط الله عليه تنِينا اسود ينهش لحمه. 


(قيل واعى) اى النميمة (المراد نقوله تعالق: و الفثقةٌ أكيد مق التفل) اى ان الميمة احدئ مصاديق الفضة و ال فشأة نزول الآية المناركة 
افتغان المسلمين عن دينهم اكبر من القتل الذى فلديطن الساتية لعن الكفارت العافت 

(و قد تقدم فى باب السحر قوله) عليه السلام (فيما رواه فى الاحتجاج فى وجوه السحر و ان من اكبر السحر النميمة يفرق بها بين 
البسسافن): 

فكما ان السحر يفرق به بين المرء و زوجه كذلك النميمة. 

و لعل وجه الاكبرية ان السحر بسبب خارجى اذا جىء بمبطله رجع الامر إلى نصابه» بخلاف النميمة» فانها توجب سوء ظن كل طرف 
بالآخر قلما يصطلحان بعد ذلكك. 

(و عن عقاب الاعمال عن النبى صلى الله عليه و آله: من مشى فى نميمة بين الاثنين» سلط الله عليه فى قبره نارا تحرقه؛ و اذا خرج من 
قز سلطظ الللاعليه قنا) اى كساكا (اشرد) لعله لكذ # هول الأسرة فاق هذا اللرن مما وحن قفن الفين ( كيان ليه )او تقلع نمه 
و 
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حتى يدخل النار. 

وقد استفاضت الاخبار بعدم دخول النمام الجنة. 

و يدل على حرمتها مع كراهة المقول عنه. لاظهار القول عند المقول فيه» جميع ما دل على حرمة الغيبة. 

و يتفاوت عقوبته» بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد. 

و قيل ان حد النميمة بالمعنى- الاعم- 


انيابه (حتى يدخل النار). 

(و قد استفاضت الاخبار بعدم دخول النمام الجنة). 

(و) كل ذلك يدل على التحريمء بالإضافة إلى انه (يدل على حرمتها مع كراهة المقول عنه. لاظهار القول عند المقول فيه» جميع ما 
دل على حرمة الغيبة) كقوله صلى الله عليه و آله: ذكركك اخاكك ما يكره فان الاخ كما يكره الغيبة يكره النميمة. 

(و) ان قلت: فباى العقابين يعاقب النمام الّذى يصدق عليها الغيبة أيضا. 
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قلت: (يتفاوت عقوبته) اى عقوبة النمام (بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد) فان ترتب عليها مفاسد الغيبةُ و النميمة كان العقاب اشدء 
ولا مانع من تداخل العقوبات. 

(و) يؤيد ما ذكرناه من صدق ادلة الغيبة على النميمة» ما (قيل) و القائل الشهيد فى كشف الريبة (ان حد النميمة) و تعريفها (بالمعنى 
الاعم-) فى مقابل النميمة بالمعنى الاخص التى هى فى مقابل الغيبة 
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كشف ما يكره كشفه. 

سواء كرهه المنقول عنه. أم كرهه؛ ثالث. 

و سواء كان الكشف بالقولء أم بغيره من الكتابة و الرمز و الايماء. 

و سواء كان المنقول من الاعمالء أم من الاقوال. 

و سواء كان ذلكك عيبا و نقصانا على المنقول عنه أم لا. 

بل حقيقة النميمة افشاء السر و هتكك السترء عما يكره كشفه. انتهى موضع الحاجة. 


وما اشبه (كشف ما يكره) بصيغةٌ المجهول (كشفه). 

(سواء كرهه المنقول عنه) كزيد الذى نم عمرو عنه (أم المنقول إليه) كخالد المخاطب لعمرو (أم كرهه ثالث) كوالد زيد. 
(و سواء كان الكشف بالقولء أم بغيره من الكتابة» و الرمز) كتابة او غيرها (و الايماء) باليد و العين و ما اشبه. 

(و سواء كان) الكلام (المنقول من الاعمال) كان يقول النمام زنى زيد (أم من الاقوال) كان يقول: قال زيد كلاما سيئا. 
(و سواء كان ذلكك) الكلام المنقول (عيبا و نقصانا على المنقول عنه) كالزنا (أم لا) كان يقول كل ليله يباشر حليلته. 

(بل حقيقةُ النميمة افشاء السر و هتكك السترء عما يكره كشفه). 

لكن الظاهر عدم صدق النميمة على بعض الاقسام المذكورة و ان امكن كونه حراما من جهة اخرى ككونه إيذاء للمؤمن و ما اشبه 
(انتهى موضع الحاجة) من كلام الشهيد. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج*؛ ص: 797 

ثم انه قد يباح ذلكك لبعض المصالح التى هى آكد من مفسدة افشاء السر- كما تقدم فى الغيبةُ-. 

بل قيل: انها قد تجبء لإيقاع الفتنة بين المشركين. 

لكن الكلام فى النميمة على المؤمنين. 


(ثم انه قد يباح ذلكك) اى النميمة (لبعض المصالح التى هى آكد من مفسدة افشاء السر- كما تقدم فى الغيبةُ-) كنصح المستشير و 
تجنيب الناس عن صاحب البدعة» و ما اشبه ذلكك. 

(بل قيل: انها قد تجبء لايقاع الفتنة بين المشركين) كما ورد عن النبى صلى الله عليه و آله انه ندب بعض الاصحاب إلى ذلكك فى 
بعض الغزوات. 

(لكن الكلام فى النميمة على المؤمنين) فالفتنة بين المشركين خارجة عن موضوع الكلام. 
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الخامسة و العشرون النوح بالباطل» 
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ذكره فى المكاسب المحرمةٌ الشيخان و سلار و الحلى و المحققء و من تأخر عنه؛ و الظاهر حرمته من حيث الباطل- يعنى الكذب- و 


الا فهو فى نفسه ليس بمحرم. 


المسألة (الخامسة و العشرون) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما فى نفسه (النوح بالباطل» ذكره فى المكاسب المحرمة الشيخان. و 
سلار و الحلى» و المحقق, و من تأخر عنه و الظاهر حرمته من حيث الباطل يعنى الكذب- و الا فهو فى نفسه ليس بمحرم). 

فالقول بالتحريم للنوح مطلقاء تمشيا مع ظاهر بعض الاخبار لا وجه له. لما ورد من امر النبى صلى الله عليه و آله بالنياحة على حمزة» و 
كذلكك النياحة على سيد الشهداء عليه السلام» و ما دل على امر الامام الباقر عليه السلام بالنياحة له عشر سنين فى منى. 

اما كون صوت المرأه عورة؛ فالظاهر انه اذ لم يكن داخلا فى الخضوع بالقولء لم يكن وجه للتحريم. 

و لذا نهى القرآن الحكيم الخضوع بالقولء لا مطلق القول و قد كانت النساء تكلمن النبى و الأئمة بمحضر الناس, و لم يردع عن 
ذلكء بل ظاهر لفظ النوادبء فى رواية الامام الباقر عليه السلام: النساء النادبات 

و من المعلوم: ان «منى» مجمع الناس» و يسمع صوتهن الرجال؛ و كذلكك ندبة زينب عليها السلام و سائر المخدرات و ندبة أم البنين 
بمحضر 
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و على هذا التفصيل دل غير واحد من الاخبار. 

و ظاهر المبسوطء و ابن حمزة التحريم مطلقاء كبعض الاخبار و كلاهما محمولان على المقيد جمعا. 


مروان» بل و خطب الصديقة الطاهرة فى المسجدء و للرجال فى المنزل» و زينب و أم كلثوم فى الكوفة و الشام و غيرها من الادلة و 
المؤيدات الكثيرة. 

(و على هذا التفصيل) بين النوح بالباطل فيحرم, و بين النوح بغير الباطل» فلا يحرم (دل غير واحد من الاخبار) و فى الوسائل و 
المستدركك عقد لذلك بابا طويلا فراجع. 

(و ظاهر المبسوطء و ابن حمزة التحريم مطلقاء كبعض الاخبار) الدالة على التحريم مطلقا (و كلاهما) اى كلام الفقيهين و الاخبار 
(محمولان على المقيد) اى النوح بالباطل (جمعا) بين الاخبار المطلقة و الاخبار المقيدة» كقوله عليه السلام فى مرسل الصدوق: لا 
بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاء بالإضافة إلى دليل التأسى كما تقدمء فلا ينبغى الاشكال فى ذلكك. 
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السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر- 
اشارة 
وهى صيرورته واليا على قوم نصوبا من قبله- محرمة لان الوالى من اعظم الاعوان. 


بجهة الولاية 
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المسألة (السادسة و العشرون) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما فى نفسه (الولاية من قبل الجائر-) الظالم (و هى صيرورته) اى 
الشخص (واليا على قوم منصوبا من قبله-). 

ولا يبعد كون الولاية اعم من كونه عاملا على قوم او على شىء كالسفير فى البلاد التى لا قوم من طرف الحكومة ذات السفير فيها و 
انما هو لمجرد الشخصية او المصالح الاقتصادية او ما اشبه. 

و قوله (محرمة) خبر الولاية (لان الوالى من اعظم الاعوان) للظلمة. 

وقد تقدم ما ورد فى اعوان الظلمة. 

(و لما تقدم فى رواية تحف العقول من قوله) عليه السلام (و اما وجه الحرام من الولاية» فولاية الوالى الجائر, و ولاية ولاته). 

والمراد ب: ولايةٌ الوالى الجائر ولايهُ نفس الوالىء اى الرئيس الاول. 

و اما المراد الولايه من قبل الوالى الجائر اى الذين نصبهم الرئيس الاولء و باختلاف المعنى يختلف المراد من: ولاية ولاته (فالعمل 
لهم) بدون الولاية (و الكسب لهم بجهة الولاية 
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معهم حرام محرم معذب فاعل ذلكك على قليل من فعله او كثير» لان كل شىء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. 

و ذلكك ان فى ولاية الوالى الجائر دروس الحق كله و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الكتب و قتل الأنبياء و 
هدم المساجدء و تبديل سنة الله و شرائعه. 


فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة 


معهم) فى مقابل الكسب لهم لا بجهة الولاية (حرام محرم) تأكيد لقوله: 

حرام من قبيل: ليل الليل (معذب فاعل ذلكك) العمل مع الجائرين (على قليل من فعله» او كثير» لان كل شىء من جهة المعونة) و 
الاعانة (له) اى للجائر (معصية كبيرهً من الكبائر). 

(و ذلك) اى و وجه ذلكك (ان فى ولاية الوالى الجائر دروس الحق كله) اى اضمحلال الحقء اذ الجائر لا يبالى بالحق» و عدم 
المبالاات سبب الدروس و الضياع (و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و الجور و الفساد) اى ظهور هذه الامور فى الخارج (و ابطال 
الكتب) السماوية (و قتل الأنبياء» و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه) فان الظلم يفعل كل ذلكك. و ان كان كل قسم من اقسام 
الظلم لا يفعل كل ذلك. 

و الحاصل: ان الظلم مقتضى لهذه الامور. 

(فلذلك) الُّذى ذكرنا من مفاسد ولاي الجائر (حرم العمل معهم و معونتهم) اى اعانتهم (و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة) من تقية 
اوها 
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نظير الضرورة إلى الدم و الميتة» الخبر. 

وفى رواية زياد بن ابى سلمة: اهون ما يصنع الله عز و جل بمن تولا لهم عملا ان يضرب عليه سرادقا من نار إلى ان يفرغ الله عز و جل 
بن عياب الخا. 

ثم ان ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه» من ظلم الغير مع ان الولايهُ عن الجائر لا تنفكك 
عن المعصية. 
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اشبه (نظير الضرورة إلى الدم و الميتة) فانه ما من شىء حرمه الله إلا و قد احله لمن اضطر إليه إلى آخر (الخبر) المتقدم فى اول 
الكتاب. 

(و فى رواية زياد بن ابى سلمة: اهون) و اخف عقاب (ما يصنع الله عز و جل بمن تولا لهم عملا ان يضرب) الله (عليه سرادقا من نار) 
اى سترا فان سرادق معرب سرايرده و المراد به المحل المحفوف بالنار (الى ان يفرغ الله عز و جل من حساب الخلائق) فى يوم القيامة 
والمراد خمسين الف سنةُ التى هى مده محاسبة الخلائق فى القيامة. 

(ثم ان ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه» من ظلم الغير) او ما اشبه من سائر المحرمات 
كتغيير شرائع الله و هدم المساجدء و احياء الباطل (مع ان الولاية عن الجائر لا تنفكك) خارجا (عن المعصية). 

فحرمتها لا لعدم انفكاكها عن العصيان» بل هى حرام فى نفسها- و لو فرضنا انه لم يترتب عليها عصيان اصلا-. 
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و ربما كان فى بعض الاخبار اشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجى 

فى صحيحة داود بن زربىء قال: اخبرنى مولى لعلى بن الحسين عليه السلام» قال: كنت بالكوفة» فقدم ابو عبد الله عليه السلام الحيرة» 
فاتيته فقلت له جعلت فداك: لو كلمت داود بن علىء او بعض هؤلاء؛ فادخل فى بعض هذه الولايات» فقال ما كنت لا فعل» فانصرفت 


إلى منزلى» فتفكرت ما احسبه انه منعنى» الا مخافة ان اظلم او اجور و الله لآتِينّه 


(و) لكن (ربما كان فى بعض الاخبار اشارة إلى كونه) اى كون التحريم للولاية» انما هو (من جهة الحرام الخارجى) المترتب على 
الولاية. 

(ففى صحيحة داود بن زربى) و كان من الشيعة للامام موسى بن جعفر عليه السلام» و حفظه الامام من كيد هارونء بمثل ما حفظ 
على بن يقطين فى قصة الوضوء المشهورة (قال: اخبرنى مولى لعلى بن الحسين عليه السلام» قال: كنت بالكوفة» فقدم ابو عبد الله) 
الصادق (عليه السلام الحيرة» فاتيته فقلت له جعلت فداكء لو كلمت داود بن على) و كان واليا من قبل العباسيين (او بعض هؤلاء 
فادخل) بصِيغهُ المجهول اى ادخلونى (فى بعض هذه الولايات» فقال) الصادق عليه السلام (ما كنت لا فعل» فانصرفت إلى منزلى؛ 
فتفكرت ما احسبه انه) عليه السلام (منعنى) بان لم يتوسط لدى الامير فى ادخالى فى بعض الولايات (الا مخافة ان اظلم او اجور). 

لعل المراد بالجور الاعم من الظلمء فانه يشمل ظلم الانسان نفسه و ظلمه لغيره من الناس- احيانا- او العكس (و الله لآتينه) اى اذهب 
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و اعطينه الطلاق و العتاق» و الايمان المغلظة ان لا اجورن على احد و لا اظلمن و لأعدلن قال: فاتيته» فقلت جعلت فداكك: انى فكرت 
فى إبائكك على و ظننت انكك انما منعتنى مخافة ان اظلم او اجور و ان كل امرأة لى طالق و كل مملوكك لى حر و على ان ظلمت 
احدا او جرت على احدء بل ان لم اعدل» قال فكيف قلت؟ فاعدت عليه الايمان فنظر إلى السماء و قال تنال هذه السماء ايسر عليكك 
من ذلكك 


الى الامام عليه السلام (و اعطينه الطلاق و العتاق) اى احلف له بطلاق زوجتى و عتق مماليكى (و الايمان المغلظة) فى اللفظء نحو: و 
الله المهلك المدركء او المعنى نحو: و الله لا حرم الدهر مثلا (ان لا اجورن على احد) ان وليت عملا (و لا اظلمن و لا عدلن) بين 
الناس (قال: فاتيته» فقات جعلت فداكك: انى فكرت فى) سبب (إبائكك) و امتناعكك (على) بان لم تقبل ان تتوسط فى امرى (و ظننت 
انكك انما منعتنى مخافة ان اظلم او اجورء و ان كل امرأهً لى طالق» و كل مملوكك لى حرء و على ان ظلمت احدا او جرت على احدء 
بل ان لم اعدل) قد يكون الانسان لا يظلم و لكنه لا يعدل أيضا بان ينتحى من قضايا الناس فى ناحية» و قد يكون يعدل بان يدخل فى 
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قضاياهم و يجعل الحق فى نصابه (قال) الامام عليه السلام (فكيف قلت؟) اى اعد على كلامكك (فاعدت عليه الايمان). 

ولا يخفى ان الحلف بالطلاق و العتاق باطل- عندنا- (فنظر) الامام عليه السلام (الى السماء و قال: تنال) و تصل إلى (هذه السماء) 
التى لا يمكن الوصول إليها لمثل المخاطب (ايسر عليكك من ذلكك) بان 
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بناء اعلى ان المشار إليه هو العدل و تركك الظلم. 

و يحتمل ان يكون هو الترخص فى الدخول. 


ثم انه يسوغ الولاية المذكورة امران. 


احدهما: القيام, بمصالح العباد 


بلا خلاف, على الظاهر المصرح به فى المحكى عن بعضء حيث قال: ان تقلد الامر من قبل الجائر جائز اذا تمكن معه 


تحكم و لا تجور إلى آخر الخبر. 

و دلالة هذه الرواية (بناء اعلى ان المشار إليه) فى قوله من ذلكك (هو العدل و ترك الظلم) فانه يدل حينئذ على ما ذكرناه سابقا من 
مؤيدات حرمة الولاية» بقولنا: مع ان الولاية عن الجائر لا تنفكك عن المعصية. 

(و يحتمل ان يكون) المشار إليه (هو الترخص فى الدخول) اى انى لا آذن لكك فى الدخولء او لا اكون واسطهٌ لكك. 

و الانصاف ان امثال هذه الروايات» و خصوصا اذا لوحظ الحال الحاضر مما الحكم فيه ضِدّ الاسلام بتمام معنى الكلمهُ مما تقصم 
الظهر لمن يريد الدخول فى الوظائف و الله المستعان. 

(ثم انه يسوغ) و يجوز (الولاية المذكورة) اى من قبل الجائر (امران) 

(احدهما: القيام بمصالح العباد) و البلاد (بلا خلافء على الظاهر المصرح به فى المحكى عن بعض) و هو الراوندى فى فقه القرآن 
كما قبل (حيث قال: ان تقلد الامر من قبل الجائر جائز» اذا تمكن معه) 
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من ايصال الحق لمستحقه. بالاجماع و السنةُ الصحيحة. 

و قوله تعالى: اجْعَلَنِى عَللاْ ران الَرْض. 

و يدل عليه قبل الاجماع ان الولاية ان كانت محرمة لذاتهاء كان ارتكابها لاجل المصالح, و دفع المفاسد التى هى اهم من مفسدة 
انسلاك الشخص فى اعوان الظلمة- بحسب الظاهر- و ان كانت لاستلزامها الظلم على الغير» المفروض عدم تحققه هنا. 


اى بسبب تقلده الامر (من إيصال الحق لمستحقه, بالاجماع و السنةُ الصحيحة) كما يأتى بعض الاخبار منها. 

(و قوله تعالى) حكاية عن يوسف عليه السلام على عللا عراين الأكض)اى المال والروق: 

(و يدل عليه قبل الاجماع ان الولايةُ ان كانت محرمة لذاتهاء كان ارتكابها لاجل المصالح؛ و دفع المفاسد التى هى) اى تلكك المصالح 
(اهم من مفسدةٌ انسلاك الشخص) و دخوله- كما تدخل الخرز فى السلك- (فى اعوان الظلمة- بحسب الظاهر-) اما بحسب الواقع 
انه من اعوان الحق كانت جائزة للزوم تقديم الاهم على المهم. 

و المراد بالجواز فى مقابل الحرمة» فيشمل الوجوب أيضا (و ان كانت) الولاية محرمة- لا لذاتها- بل (لاستلزامها الظلم على الغير» 
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فالمفروض عدم تحققه) اى الظلم (هنا) فى المقام» لان المفروض ان قبول الولايةُ انما هو للقيام» بمصالح العباد و اصلاح البلاد. 
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و يدل عليه النبوى اذى رواه الصدوق فى حديث المناهى قال: من تولى عرافة قوم اتى به يوم القيامة» و يداه مغلولتان إلى عنقه. فان 
قام فيهم بامر الله تعالى اطلقه الله و ان كان ظالما يهوى به فى نار جهنم و بئس المصير. 

و عن عقاب الاعمال: و من تولى عرافة قوم و لم يحسن فيهم؛ حبس على شفير جهنم بكل يوم الف سنة» و حشر 


(و يدل عليه النبوى الّذى رواه الصدوق فى حديث المناهى قال) صلى الله عليه و آله (من تولى عرافة قوم) اى يكون عريفا لهم, و هو 
القائم بالامور السياسية لدى السلطة» فيعرفهم لها. 

و لعل المراد به هناء ما يسمى فى الاصطلاح الحاضر «المختار» او من هو اعلى منه رتبةً (اتى به يوم القيامة» و يداه مغلولتان إلى عنقه 
فان قام فيهم بامر الله تعالى اطلقه الله) عن الغل (و ان كان ظالما يهوى به) اى بالشخص. او بالغل الّذى معه (فى نار جهنم) اى يلقى به 
(و بئس المصير). 

والظاهر: ان الغل لاجل صيرورته عريفا فى دولهً باطل لا يقصد من ورائه الحق» و لذا استحق العقابء و الا فلو كان عريفا فى حكومة 
شرعيه او دخل فى العرافة لامر الله» و قام بالعدل» لم يكن لغل يديه وجه كما لا يخفى-. 

(و عن عقاب الاعمال: و من تولى عرافة قوم و لم يحسن فيهم حبس على شفير جهنم بكل يوم) تولى العرافة فيه (الف سنة؛ و حشر) 
الحشر المجىء 
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و يداه مغلولتان إلى عنقه, فان قام فيهم بامر الله اطلقه الله» و ان كان ظالما هوى به فى نار جهنم سبعين خريفا. 

ولا يخفى: ان العريف- سيما فى ذلكك الزمان- لا يكون الا من قبل الجائر. 

و صحيحة زيد الشحام المحكية عن الامالى؛ عن ابى عبد الله عليه السلام: من تولى امرا من امور الناس فعدل فيهم و فتح بابه» و رفع 


ستره و نظر فى امور الناس كان حقا على الله ان يؤمن روعته يوم القيامة 


بالشخص فى يوم المحشرء و الحشر- لغة- بمعنى الجمع (و يداه مغلولتان إلى عنقه فان قام فيهم بامر الله اطلقه الله» و ان كان ظالما 
هوى به فى نار جهنم سبعين خريفا) و الخريف: كما فى بعض الروايات الف عام كل عام يعادل الف سنة من سنى الدنيا. 

(و لا يخفى: ان العريف- سيما فى ذلكك الزمان- لا يكون الا من قبل الجائر). 

وانما قال: سيماء لان العريفء فى غالب الازمنهُ كذلكك,. و فى ذلكك الزمان كان من قبل الجائر الغاصب للخلافة. 

(و صحيحة زيد الشحام المحكية عن الامالى؛ عن ابى عبد الله عليه السلام: من تولى امرا من امور الناس» فعدل فيهم و فتح بابه) بان لم 
يغلقه دونهم (و رفع ستره) بان لم يجعل حجابا و حجابا- و هذا هو المعبر عنه بالسكرتير» فى هذا الزمان- (و نظر فى امور الناس كان 
حقا على الله ان يؤمن روعته) اى خوفه (يوم القيامة) فان للقيامة مخاوف و 
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و يدخله الجنة. 

ورواية زياد بن ابى سلمةُ عن موسى بن جعفر عليه السلام: يا زياد لان اسقط من شاهقء فاتقطع قطعهُ قطعهُ احب إلى من ان اتولى 
لهم عملاء او اطأ بساط رجل منهم الا لما ذا؟ قلت: لا ادرى جعلت فداكك قال: 

الا لتفريج كربة مؤمن أو فكك اسره او قضاء دينه. 
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اغوالا (و يدخله النجدة) لعدله وما عمل بالناس. 
(و رواية زياد بن ابى سلمة عن موسى بن جعفر عليه السلام: يا زياد لان اسقط من شاهق) اى مكان مرتفع (فاتقطع قطعة قطعه احب 
إلى من ان اتولى لهم عملاء او اطأ بساط رجل منهم) اى ادخل عليهم (الا لما ذا؟ 

قلت: لا ادرى جعلت فداك, قال: الا لتفريج كربة مؤمن) بان تكون له مشكلة عندهم, او عند غيرهم فادخل عليهم لحل تلك 
المشكلة (او فكك اسره) بان يكون اسيرا عندهم فادخل عليهم لاطلاقه (او قضاء دينه). 

ولا يخفى ان هذه الامور الثلاثةُ من باب المثال» او تكون سائر المشاكل داخلة فى تفريح الكربة. 

(و رواية على بن يقطين: ان لله) تباركك و (تعالى مع السلطان) اى فى امور السلطان و ولاياته (اولياء) و احباء لله تعالى (من يدفع بهم 
عن اوليائه) فاذا حدثت مشكلة لاولياء الله تعالى» كان الاولياء الذين فى امور السلطان يحلون تلكك المشكلة. 
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قال الصدوق- و فى خبر آخر- أولئكك عتقاء الله من النار. 

قال: و قال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان» قضاء حوائج الاخوان. 

و عن المقنع سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن رجل يحب آل محمد و هو فى ديوان هؤلاء يقتل تحت رايتهم قال: يحشره الله على نيته 
إلى غير ذلك. 


(قال الصدوق- و فى خبر آخر- أولئكك عتقاء الله من النار) فكونهم فى ابواب السلطان موجب اجرهم. لا-ن بيدهم تحل مشكلة 
الاولياء. 

(قال: و قال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان) اى العمل له (قضاء حوائج الاخوان) فانها تكافئ التحريم الناشئ من العمل 
لهم. 

و من الممكن ان يكون هناكك عمل محرم يكافئه قضاء الحاجة- كما فى هذا الحديث- و عمل غير محرم يوجب الاجر كون الشخص 
مع السلطان كما فى حديث: أولئكك عتقاء الله فلا تنافى بين الحديثين. 

(و عن المقنع) للمفيد رحمه الله (سثل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد) صلى الله عليه و آله (و هو فى ديوان هؤلاء) 
السلاطين الجائرين (يقتل تحت رايتهم) فما حاله اذا استشهد فى حرب بينهم و بين اعدائهم؟- الكفار- (قال) عليه السلام (يحشره الله 
على نيته) فان كانت نيته الحرب لرفعة لواء الاسلام كان حاله حسناء و ان كانت نيته رفعة لواء هؤلاء كان حاله سيئا (الى غير ذلكك) 
من الاخبار. 
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و ظاهرها إباحة الولاية من حيث هى مع المواسات و الاحسان بالاخوان فيكون نظير الكذب فى الاصلاح. 

و ربما يظهر من بعضها الاستحباب. 

و ربما يظهر من بعضها: ان الدخول أولا غير جائز الا ان الاحسان الى الاخوان كفارة له. 

كمرسلة الصدوق المتقدمة» و فى ذيل رواية زياد بن ابى سلمة المتقدمة» وان وليت شيئا من اعمالهم» فاحسن إلى اخوانكك يكون 
واحدةٌ بواحدة 
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(و ظاهرها إباحة الولاية) من قبل الجائر (من حيث هى) ولاية لا من جهة اتيان الوالى بسائر المحرمات (مع المواسات و الاحسان 
بالاخوان» فيكون نظير الكذب فى الاصلاح) الّذى هو بنفسه محرم ذاتياء لكن عنوان الاصلاح حسنه و اجازه. 

(و ربما يظهر من بعضها الاستحباب) كرواية: عتقاء الله. 

(و ربما يظهر من بعضها: ان الدخول أولا غير جائز الا ان الاحسان الى الاخوان كفارة له) كروايهُ كفارة عمل السلطان. 

و (كمرسلة الصدوق المتقدمة» و فى ذيل رواية زياد بن ابى سلمة المتقدمة» و ان وليت شيئا من اعمالهم؛ فاحسن إلى اخوانكك يكون 
واحدة بواحدة) اى طاعةٌ فى مقابل معصية. 

(و الاولى) فى الجمع بين الاخبار (ان يقال: ان الولاية غير المحرمة) 
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منها ما يكون مرجوحةء و هى ولاية من تولى لهم لنظام معاشه؛ قاصدا الاحسان فى خلال ذلكك إلى المؤمنين» و دفع الضر عنهم. 

ففى رواية ابى بصير ما من جبار الا و معه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين و هو اقلهم حظا فى الآخرء لصحبة الجبار. 

و منها: ما يكون مستحبة؛ و هى ولايةُ من لم يقصد بدخوله الا الاحسان الى المؤمنين. 

فعن رجال الكشى فى ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابى الحسن 


لا يخفى ان دخول «ال» على «غير) فى مثل هذه الموارد» خطا كما يظهر لمن راجع كتاب المغنى لابن هشام؛ و غيره. 

ف (منها: ما يكون مرجوحة و هى ولاية من تولى لهم) و اخذ الولاية منهم (لنظام معاشه, قاصدا الاحسان فى خلال ذلكك) العمل لهم 
(الى المؤمنين» و دفع الضر عنهم) اما اصل عمله لهم, فانما كان للمعاش. 

(ففى رواية ابى بصير ما من جبار) اى ظالم» و يسمى جباراء لانه يجبر الناس و يكرههم (الا و معه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين» و 
هو اقلهم حظا فى الآخرة) و انما يكون هذا المؤمن اقل من سائر المؤمنين حظًا فى الآخرة (لصحبة الجبار) و تلوثه بالمعاصى و لو من 
جهة زيادة سواد كبكبته. 

(و منها: ما يكون مستحبة و هى ولاية من لم يقصد بدخوله الا الاحسان الى المؤمنين). 

(فعن رجال الكشى فى ترجمة محمد بن اسماعيل ابن بزيع» عن ابى الحسن 
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الرضا عليه السلام؛ قال: ان لله فى ابواب الظلمةُ من نور الله به البرهان و مكن له فى البلاد ليدفع بهم عن اوليائه» و يصلح الله بهم امور 
المسلمين إليهم يلجأ المؤمنين من الضرر و إليهم مرجع ذوى الحاجة من شيعتنا بهم يؤمن الله روعة المؤمنين فى دار الظلمة أولئكك 
المؤمنون حقاء أولئكك أمناء الله فى ارضه أولئكك نور الله فى رعيته يوم القيمة و يزهر نورهم لاهل السماوات» كما يزهر نور الكواكب 
الدرية لاهل الا-رضء أولئكك نورهم- يوم القيامة- تضىء منه القيامة خلقوا- و الله- للجنة» و خلقت الجنة لهم فهنيئا لهم ما على 
احدكم ان لو شاء 


الرضا عليه السلام» قال) عليه السلام (ان لله فى ابواب الظلمة من نور الله به البرهان) اى بسببه يعرف الناس الحق من الباطل (و مكن له 
فى البلاد) بان كان مسلطا على البلاد و العباد (ليدفع) الله (بهم عن اوليائه) المكروهات (و يصاح الله بهم امور المسلمين» إليهم يلجأ 
المؤمنين من الضرر) المتوجه إليهم (و إليهم مرجع ذوى الحاجة من شيعتنا بهم يؤمن الله روعة المؤمنين) و خوفهم (فى دار الظلمة) و 
يسمى دار الظلمة لان المسيطرين على الحكم ظالمون (أولئكك المؤمنون حقاء أولئكك أمناء الله فى ارضه. أولئكك نور الله فى رعيته 
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يوم القيامة) اى رعية الله (و يزهر) اى يظهرء و يبيضء و يجلو (نورهم لاهل السماوات» كما يزهر نور الكواكب الدرية لاهل الارض» 
أولئك نورهم- يوم القيامة- تضىء منه القيامة) لان القيامة بنفسها مظلمة- كما ورد فى الاحاديث (خلقوا- و الله- للجنة» و خلقت 
الجنةُ لهم فهنيئا لهم ما على احدكم ان لو شاء 
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لنال هذا كله قلت: بما ذا؟ جعلت فداكك: قال يكون معهم فيسرنا بادخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يا محمد. 

و منها: ما يكون واجبةء وهى ما توقف الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر الواجبان عليه فان ما لا يتم الواجب الا به» واجب مع 
القدرة. 


و ربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب فى هذه الصورة- أيضا- 


لنال هذا الفضل (كله) اى ما يضر احدكم ان ينال هذا الفضل (قلت: 

بما ذا؟) و باى عمل ينال هذا الفضل؟ (جعلت فداك: قال) عليه السلام (يكون) هذا المريد بنيل الفضل (معهم) اى مع الجبارين 
(فيسرنا بادخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يا محمد). 

والجمع الْنى ذكره المصنف بين هاتين الطائفتين» و ان كان اشبه بالتبرع» الا ان القرائن الداخلة و الخارجية مما توجب المصير إليه. 
(و منها: ما يكون واجبة؛ و هى ما توقف الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الواجبان عليه). 

و كذلك ارشاد الجاهلء و نشر الاسلام؛ و انقاذ المسلمين من براثن الكفار» و ما اشبه (فان ما لا يتم الواجب الا به واجب مع القدرة) 
فيما اذا لم تكن الولاية محرمة بذاتهاء و الا لزم كون الواجب ارجح- كما لا يخفى-. 

(و ربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب فى هذه الصورة) اى صورة توقف الواجب على الولاية (- أيضا-) كالصورتين 
السابقتين. 
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قال فى النهاية: تولى الامر من قبل السلطان العادل جائز مرغب فيه» و ربما بلغ حد الوجوبء لما فى ذلكك من التمكن بالامر بالمعروف 
و النهى عن المنكرء و وضع الاشياء مواقعها. 

و اما سلطان الجور فمتى علم الانسان او غلب على ظنه انه متى تولى الامر من قبله امكن التوصل إلى اقامة الحدود, و الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر و قسمة الاخماس و الصدقات فى اربابهاء و صلةٌ الاخوان و لا يكون مع ذلكك مخلا بواجبء و لا فاعلا لقبيح» فانه 
ليستحب له ان يتعرض لتولى الامر من قبله» انتهى. 

وقال فى السرائر: و اما السلطان الجائر فلا يجوز 


(قال فى النهاية: تولى الامر من قبل السلطان العادل جائز مرغب فيه) اى مستحب (و ربما بلغ حد الوجوبء لما فى ذلكك من التمكن 
بالامر بالمعروف و النهى عن المنكرء و وضع الاشياء مواقعها) اى اجراء الاحكام كما امر الله تعالى. 

(و اما سلطان الجور, فمتى علم الانسان او غلب على ظنه) غلبة يدخله فى ضمن الاطمينان اذى هو حجة شرعا (انه متى تولى الامر من 
قبله امكن) بواسطته (التوصل إلى اقامهُ الحدود., و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و قسمة الاخماس و الصدقات) اى الزكوات 
(فى اربابها و) امكن (صلة الا-خوانء ولا يكون مع ذلكك مخلا بواجبء و لا فاعلا لقبيح بانه ليستحب له ان يتعرض لتولى الامر من 
قبله. انتهى) كلام النهاية. 


(و قال) ابن ادريس (فى السرائر: و اما السلطان الجائر فلا يجوز 
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لاحد ان يتولى شيئا من الامور مختارا من قبله؛ الا ان يعلم او يغلب على ظنه- الى آخر عبارة النهايةٌ بعينها-. 

و فى الشرائع: و لو أمن من ذلكك اى اعتماد ما يحرم و قدر على الامر بالمعروفء و النهى عن المنكر استحبت. 

قال فى المسالكك- بعد ان اعترف ان مقتضى ذلكك وجوبها- و لعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم» و عموم النهى 
عن الدخول معهم و تسويد الاسم فى ديوانهم., فاذا لم يبلغ حدّ المنع 


لاحد ان يتولى شيئا من الا-مور) فى حالكونه (مختارا من قبله» الا-ان يعلم او يغلب على ظنه- الى آخر عبارة النهاية بعينها-) التى 
تقدمت. 

(و فى الشرائع: و لو أمن من ذلكك) اى أمن من يريد الولاية من قبل الجائر» و فسر قوله «ذلكك» بقوله (اى اعتماد ما يحرم) بان علم بانه 
لا يفعل الحرام فى ولايته (و قدر على الامر بالمعروفء و النهى عن المنكر استحبت) له الدخول معهم. 

(قال فى المسالكك) فى شرح عبارة الشرائع (- بعد ان اعترف ان مقتضى ذلكك) الذى ذكره الشرائع من توقف الامر بالمعروف على 
الولاية (وجوبها-) اى وجوب الولاية» لانها مما يتوقف الواجب عليه (و لعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم) و 
العون له» و قد ورد النهى عن ذلك (و عموم النهى عن الدخول معهم و تسويد الاسم فى ديوانهم, فاذا لم يبلغ) الدخول معهم (حد 
المنع) من جهة تعارضه بكونه مقدمة 
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فلا اقل من عدم الوجوب. 

ولا يخفى ما فى ظاهره من الضعفء كما اعترف به غير واحد لادن الا-مر بالمعروف واجبء فاذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة 
النائب- الى آخر ما ذكره- حد المنع فلا مانع من الوجوب المقدمى للواجب. 

و يمكن توجيهه: بان نفس الولاية قبيح محرم, لانها توجب اعلاء كلمة الباطل» و تقوية شوكته فاذا عارضها قبح آخرء و هو تركك 
الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء و ليس احدهما اقل قبحا من الآخر فللمكلف 


الواجب (فلا اقل من عدم الوجوب) لانه مقتضى تعارض الحرام و الواجب فيما اذا لم يكن احدهما ارجح من الآخر. 

قال المصنف فى الرد على المسالكك: 

(و لا يخفى ما فى ظاهره) اى ظاهر كلام الشهيد (من الضعفء كما اعترف به) اى بضعف كلامه (غير واحد) من الفقهاء (لان الامر 
بالمعروف واجب فاذا لم يبلغ ما ذكره) المسالكك (من كونه بصورة النائب- الى آخر ما ذكره- حد المنع» فلا مانع من الوجوب 
المقدمى للواجب) «من» بيان «ما» و «حد المنع» مفعول «لم يبلغ). 

(و يمكن توجيهه: بان نفس الولاية قبيح محرم, لانها توجب اعلاء كلمة الباطل و تقويةُ شوكته) لان الالتفات حول شىء يوجب قوة 
ذلكك الشىء و ارتفاعه فى الانظار (فاذا عارضها قبيح آخرء و هو تركك الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكرء و) الحال انه (ليس 
احدهما اقل قبحا من الآخر فللمكلف) التخيير بين 
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فعلها تحصيلا لمصلحة الامر بالمعروفء و تركهاء دفعا لمفسدةٌ تسويد الاسم فى ديوانهم الموجب لاعلاء كلمتهم و قوة شوكتهم. 
نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار احدهما لمصلحة لم يبلغ حد الالزام حتى يجعل احدهما اقل قبحا ليصير واجبا. 

و الحاصل: ان جواز الفعل و التركك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية» و تخصيص دليله 
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(فعلها تحصيلا لمصلحة الامر بالمعروفء و) بين (تركهاء دفعا لمفسدة تسويد الاسم فى ديوانهم الموجب) ذلك التسويد (لاعلاء 
كلمتهم و قوة شوكتهم) و لذا جاز كل الآمرين و لم يجب احدهما. 

و الحاصل: حصول التزاحم بين الملاكين و حيث لا يكون احدهما اهم: جاز للمكلف اختيار احدهما على الآخر. 

(نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار احدهما لمصلحة لم يبلغ حد الالزام حتى يجعل احدهما اقل قبحا ليصير واجبا) فاذا فى عالم 
الثبوت يمكن وجود احد الاحكام الثلاثةُ بالنسبة إلى كل واحد منهما الوجوب و الاستحباب و الجواز. 

فاذا فهمنا الاهميه قدم الاهم وجوباء او استحبابا- حسب فهمنا بانه بمقدار اللزوم او بمقدار الاستحباب- واذا لم نفهم الآأهميهٌ جاز 
الاتيان بكل واحد منهما فى عالم الاثبات. 

(و الحاصل: ان جواز الفعل و التركك هنا) للولاية من قبل الجائر (ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية» و تخصيص دليله) اى 
دليل 
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بغير هذه الصورة الخ؛ بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الامر بالمعروف 

فللمكلف ملاحظةٌ كل منهما و العمل بمقتضاه. نظير تزاحم الحقين فى غير هذا المقام. 

هذا ما اشار إليه الشهيد بقوله: لعموم النهى الخ. 

وفى الكفاية ان الوجوب فيما نحن فيه حسن, لو ثبت كون وجوب الامر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة» فيجب عليه تحصيلها 
من باب المقدمة 


قبح الولاية (بغير هذه الصورة الخ) اى صورة جواز الفعل و التركك حتى يقال: لم لا يشمل هذه الصورة دليل القبح؟ (بل من باب 
مزاحمة قبحها) اى الولاية (بقبح ترك الامر بالمعروف). 

(فللمكلف ملاحظة كل منهما) اى من دليلى الولاية و الامر بالمعروف (و العمل بمقتضاه) فاذا كان احدهما لازماء قدمه. و الا جاز 
الاتيان باىّ منهما (نظير تزاحم الحقين فى غير هذا المقام). 

والأهذا) الذي ذكرناء مخ مول الديى و لكن خارقن بدليل النهى عن المنكر (ما اشار إليه الشهيد بقوله: لعموم النهى الخ) هذا غايةٌ 
توجيه كلام الشهيد. 

(و فى الكفاية) للسبزوارى (ان الوجوب) لقبول الولاية (فيما نحن فيه حسنء لو ثبت كون وجوب الامر بالمعروف مطلقا غير مشروط 
بالقدرة فيجب عليه) اى على المكلف (تحصيلها) اى القدرة على الامر بالمعروف (من باب المقدمة). 

و الحاصل ان الشارع قد يقول: اذا قدرت على الامر كان واجبا عليكك 
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و ليس بثابت و هو ضعيف. 

لان عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كاف مع اطلاق ادلهُ الامر بالمعروف السالم عن التقيبد» بما عدا القدرة العقلية 


المفروضة فى المقام. 


وقد يقول: الامر بالمعروف واجب عليكك. 
فالاول: من قبيل الحج الّذى لا يجب تحصيل شرطه. 
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و الثانى: من قبيل الصلاه الواجب تحصيل شرطها. 

فاذا كان الامر بالمعروف من قبيل الاول لا يجب قبول الولاية لتحصيل القدرة. 

واذا كان من قبيل الثانى يجب قبول الولايهُ مقدمهٌ للواجب. 

(و) لكن كون الامر بالمعروف من قبيل الواجب المطلق» فيجب تحصيل مقدمته التى هى الولاية (ليس بثابت) انتهى كلام الكفاية (و 
هو ضعيف) اى اشكال الكفاية على اطلاق وجوب الامر بالمعروف بقوله: ليس بثابت» ضعيف. 

(لا-ن عدم ثبوت اشتراط الوجوب) للاسمر بالمعروف (بالقدرة الحالية) اى فى الحال (العرفية) صفة «القدرة» (كاف) فى ان نقول 
بالوجوب المطلق للامر بالمعروف (مع اطلاق ادلة الامر بالمعروف السالم عن التقييد» بما عدا القدرة العقلية المفروضة) وجود تلكك 
القدرةٌ العقلية (فى المقام) لانه يتمكن من الامر بالمعروف بواسطة التمكن على مقدمته التى هى قبول الولاية. 
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نعم ربما يتوهم انصراف الاطلاقات الواردة إلى القدرة العرفية غير المحققهُ فى المقام. 

لكنه تشكيكك ابتدائى لا يضر بالإطلاقات. 

و اضعف منه ما ذكره بعضء بعد الاعتراض على ما فى المسالكك بقوله: 

ولا يخفى ما فيه. 

قال: و يمكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الامر بالمعروف و ما دل على حرمة الولاية عن الجائر- بناء 


(نعم ربما يتوهم انصراف الاطلاقات الواردة) فى باب الامر بالمعروف (الى القدرة العرفية غير المحققةُ فى المقام) بمعنى القدرةٌ حالا 
لا القدرة المستقبلة التى يمكن تحصيلها. 

(لكنه) اى الانصراف المذكور (تشكيكك ابتدائى) يتبادر إلى الذهن فى بادئ النظر (لا يضر بالإطلاقات) فان الانصراف البدوى لا 
يوجب صرف وجهة اللفظ- كما لا يخفى-. 

(و اضعف منه) اى من كلام الكفاية (ما ذكره بعض) و هو صاحب الجواهر اراد به بيان عدم وجوب الولاية وان كانت مقدمةٌ للامر 
بالمعروف (بعد الاعتراض على ما فى المسالكك,. بقوله: و لا يخفى ما فيه). 

(قال) اى صاحب الجواهر (و يمكن توجيه عدم الوجوب) للاسمر بالمعروف فيما اذا توقف على ولايه الجائر (بتعارض ما دل على 
وجوب الامر بالمعروف) مطلقا الشامل لما كان مقدمته قبول الولاية (و ما دل على حرمة الولاية عن الجائر) الشامل لما كان مقدمة 
للامر بالمعروف (- بناء 
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على حرمتها فى ذاتها- و النسبة عموم وجه. 

فيجمع ما بينهما بالتخيير المقتضى للجواز دفعا لقيد المنع من التركك من ادله الوجوب. 

و قيد المنع من الفعل» من ادل الحرمة 


على حرمتها) اى الولاية (فى ذاتها-) اما بناء على عدم الحرمة الذاتية و انما كانت الحرمة لانها توصل الوالى إلى المحرمات- لم يكن 
تعارض بين الدليلين» كما لا يخفى (و النسبة) بين الدليلين (عموم وجه). 

اذ دليل الولاة شال لما كان دوق الآمر بالمعروف: 

واذليل الآمر بالمعروق شامل لما كاة بالولاية: 
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و مورد التعارض الامر بالمعروف مع الولاية» فانه مجمع ما بين الدليلين. 
(فيجمع ما بينهما بالتخبير) فى قبول الولاية و الامر بالمعروف او ترك الامر بالمعروف بتركك الولاية (المقتضى للجواز) بالنسبة إلى 
كل منهما (دفعا لقيد المنع من التركك من ادلهُ الوجوب) للا-مر بالمعروف اى لا نقيد وجوب الالمر بالمعروف بما كان فيه تركك 
للولاية. 

و الحاصل انه نمنع ان يكون ترك الولايةُ قيدا للامر بالمعروف. 

(و) دفعا ل (قيد المنع من الفعلء من ادله الحرمة) للولاية اى لا نقيد حرمة الولاية بما لا يكون مقدمة للامر بالمعروف. 

و الحاصل: انا نمنع ان يكون فعل الامر بالمعروف قيد الحرمة الولاية فلا تحرم الولاية اذا كانت مقدمة للامر بالمعروف. 
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واما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه فى خبر محمد بن اسماعيل و غيره الى هو أيضا شاهد للجمع خصوصا بعد 
الاعتضاد بفتوى المشهور 

و بذلكك يرتفع اشكال عدم معقوليةُ الجواز بالمعنى الاخص فى مقدمة الواجب 


و حاصل مراد الجواهر: انه لو لم نقل- فى مورد اجتماع الولاية و الامر بالمعروف- بالتخيير» لزم اما تقيبيد دليل الامر بالمعروف. بادلة 
الولاية» او تقييد ادلة الولاية بدليل الآمر بالمعروف. 

و لا وجه لتقييد احد الدليلين بالآخر فاللازم ان نقول: بالتزاحم, و التخيير. 

ثم قال الجواهر (و اما الاستحباب) الْمَذى نقول فيه فى مورد التعارض مع انه مقتضى ما ذكرناه من العموم من وجه التخبير (فيستفاد 
حينئذ من ظهور الترغيب فيه فى خبر محمد بن اسماعيل و غيره اذى هو أيضا شاهد للجمع) الّذى ذكرناه- بالتخيير -. 

اذ لو قدم دليل الامر كان واجبا. 

ولو قدم دليل الولاية» كان حراما. 

فالاستحباب شاهد للتخبير» فلا تحرم الولاية و لا تجب (خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور) الذين قالوا باستحباب الولاية. 

(و بذلكك) المذى ذكرنا من ان القول بالجواز مقتضى الجمع بين دليلى الولاية و الامر بالمعروف (يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز 
بالمعنى الاخص فى مقدمهُ الواجب) لان مقدمةٌ الواجب واجبهُ فكيف 
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ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة. 

اذ عدم المعقوليةٌ مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوبء انتهى. 

و فيه ان الحكم فى التعارض بالعموم من وجه» هو التوقف و الرجوع الى الاصولء لا التخيير- كما قرر فى محله-. 

و مقتضاها إباحة الولاية للاصل. و وجوب الامر بالمعروف 


تقولون ان الولايه التى هى مقدمه الامر بالمعروف ليست بواجبة؟ (ضرورة ارتفاع الوجوب) هنا عن الولاية (للمعارضة) بالحرمة الذاتية 
الموجودة فى الولاية. 

(اذ عدم المعقوليهُ) لجواز مقدمة الواجب (مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب) مع مقتضى الحرمة. 

اما مع التعارض فالجواز معقول- كما عرفت- (انتهى) كلام الجواهر. 

(و فيه ان الحكم فى التعارض بالعموم من وجه؛ هو التوقف و الرجوع الى الا-صول) العملية (لا التخيير- كما قرر فى محله-) من 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ثالاه من /اللاإبم 


الاصول. 
فاذا قال المولى اكرم العلماء و لا تكرم الفساقء فالعالم الفاسق و هو مورد التعارض يتوقف فيه؛ و اذا لم نظفر بمرجح, يجب الرجوع 
إلى الاصول العمليةُ من الاستصحاب ان كان. و الا فالبراءف مثلا. 

(و مقتضاها) اى مقتضى قاعدة الرجوع إلى الاصول فى مورد التعارض فى باب العموم من وجه- (إباحة الولاية» للاصل) لان دليل 
التحريم لا يشمل مورد التعارض فاذا شكك فى حكم الولاية كان الاصل الاباحة (و وجوب الامر بالمعروف) لان الدليل الشرعى للامر 
بالمعروف اذا سقط بالمعارضة 
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لاستقلال العقل به كما ثبت فى بابه. 

ثم على تقدير الحكم بالتخيير فالتخيير الى يصار إليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهرى و هو الاخذ باحدهما 
بالتزام الفعل او الترككء لا التخيير الواقعى 


فى مورد الاجتماع جاء دور الدليل العقلى و هو يحكم بالوجوب (لاستقلال العقل به كما ثبت فى بابه) فان العقل يرى لزوم تنزيه 
المجتمع عن القبيح و ذلكك بالامر بالمعروف و النهى عن المنكرء و ارشاد الجاهلء و تنبيه الغافل. 

(ثم على تقدير) تسليم ما ذكره الجواهر من (الحكم بالتخبير) فى مورد التعارض (فالتخيير الى يصار إليه عند تعارض الوجوب و 
التحريم) كما نحن فيه (هو التخبير الظاهرى) لا الواقعى (و هو الاخذ باحدهما بالتزام الفعل او التركك) كالذى حلف ان يصوم يوم 
الجمعة؛ او ان يتركك الصيامء ثم شكك فى ان متعلق حلفه كان الفعل او الترككء فانه يأتى باحدهما من باب التخيير العقلى الظاهرى (لا 
التخيير الواقعى). 

اذ التخبير الواقعى لا يكون الا فيما كان هناك امر متعلق بكلى له افراد او امر متعلق بشيئين» كخصال الكفارة» و ليس ما نحن فيه اعنى 
مورد العموم من وجه من هذا القبيل اذ الحكم واقعا اما وجوب الدخول فى الولاية ان كان ملاكك الامر بالمعروف اقوىء او حرمة 
الدخول فى فى الولايهُ ان كان ملاكك الولاية اقوى. 

وعلى هذا فما يظهر من الجواهر من انه قبيل التخيير الواقعى يخفى ما فيه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج "7 ص: 777 

ثم المتعارضان بالعموم من وجه. لا يمكن الغاء ظاهر كل منهما مطلقا بل بالنسبة إلى مادةٌ الاجتماع» لوجوب ابقائهما على ظاهرهما 
فى مادتى الافتراق فيلزمكك استعمال كل من الامر و النهى فى ادلهُ الامر بالمعروف و النهى عن الولايهُ فى الالزام و الاباحة. 


ثم 


(ثم) ان ما ذكره صاحب الجواهر من الغاء ظاهر كل من الامر بالمعروف و النهى عن الولايةُ بالنسبة إلى مورد الاجتماع» يستشكل عليه 
بان لازمه استعمال اللفظ فى اكثر من معنى, و ذلكك غير جائز. 

و بيان ذلكك هو (المتعارضان بالعموم من وجه. لا يمكن الغاء ظاهر كل منهما مطلقا) سواء فى ماده الاجتماع او ماده الافتراق (بل 
بالنسبة إلى ماده الاجتماع) فقط فاذا قال: اكرم العلماء و لا تكرم الفساق الغينا الوجوب و التحريم بالنسبة إلى العالم الفاسق فقط 
(لوجوب ابقائهما) اى العامين من وجه (على ظاهرهما فى مادتى الافتراق). 

اذ لا تعارض فى مادتى الافتراق كالعالم العادل و الفاسق الجاهل فى المثال-. 

وحيث انكك اسقطت بالمعارضة دلالهُ العامين فى ماده الافتراق (فيلزمكك استعمال كل من الامر و النهى فى ادلهُ الامر بالمعروف و 
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النهى عن الولاية فى الالزام) بالنسبة إلى مادة الافتراق (و الإباحة) بالنسبة إلى ماده الاجتماع. 

(ثم) هناك اشكال آخر على صاحب الجواهر» حيث ان خبر محمد 
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دليل الاستحباب اخص لا محالة من ادلهٌ التحريم فبخصص به فلا ينظر بعد ذلك فى ادلة التحريم, بل لا بد بعد ذلكك من ملاحظة 
النسبةٌ بينه و بين ادلهُ وجوب الامر بالمعروف. 


و من المعلوم المقرر فى غير مقام 


ابن اسماعيل شاهد للجمعء اذ الخبر الدال على الاستحباب اخص من دليل التحريم» فيخصص دليل التحريم بما دل على الاستحباب. 
و خبر الاستحباب لا يعارض دليل المقدمة للواجبء اذ الاستحباب طبعىء و المقدمهُ واجبهُ بالعرضء فلا تنافى بينهما. 

بل اللازم ان نقول: الولاية واجبة لكونها مقدمة» و ان كانت فى نفسها مستحبة» اذ الوجوب المقدمى حاكم على الاستحباب و الكراهة 
والاباحةٌ الذاتيات. 

فان (دليل الاستحباب) و هو خبر محمد (اخص.ء لا محالةٌ من ادلة التحريم) للولاية. 

فان دليل التحريم يقول: الولاية من قبل الجائر محرمة مطلقاء و دليل الاستحباب يقول: قسم من الولاية عن الجائر مستحب (فيخصص) 
دليل التحريم (به) اى بدليل الاستحباب (فلا ينظر بعد ذلكك) التخصيص (فى ادله التحريم» بل لا بد بعد ذلك) التخصيص (من 
ملاحظة النسبة بينه) اى بين دليل الاستحباب (و بين ادلة وجوب الامر بالمعروف). 

(و) دليل الوجوب مقدم. 

اذ (من المعلوم المقرر فى غير مقام) اى مقامات متعددة من الاصول 
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ان دليل استحباب الشىء الّذى قد يكون مقدمة لواجب لا تعارض ادله وجوب ذلك الواجب فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن 
مقتضاها لان دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشىء فى نفسه؛ مع قطع النظر عن الملزمات العرضية» كصيرورته مقدمة لواجبء او 


مأمورا به لمن تجب اطاعته. او منذوراء و شبهه. 


و الفقه:(ان دليل اسعهاب الشيء اذى قد يكون) ذلك الى (مقدمة لواجب» لا تعارض) دلبل الاستحباب (اذله وتجوب ذلكك 
الراجب): 

فدليل استحباب الولاية لا يعارض وجوب الامر بالمعروف (فلا وجه ل) كلام صاحب الجواهر من (جعله) اى دليل الاستحباب للولاية 
(شاهدا على الخروج عن مقتضاها) اى مقتضى ادلهُ وجوب الامر بالمعروف. 

فان الجواهر اسقط وجوب الامر بالمعروف بحرمة الولاية» و جعل دليل استحباب الولاية شاهدا للخروج عن مقتضى وجوب الامر و 
عومة الرلاية 

وانما قلنا «لا يعارض» (لا-ن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشىء فى نفسه؛ مع قطع النظر عن الملزمات العرضية) ايجابا 
(كصيرورته مقدمة لواجبء او مأمورا به لمن تجب اطاعته) كالسيد و الوالد- مثلا- (او منذوراء و شبهه) ككونه متعلق عهد او يمين او 
شرطهء او تحريما ككونه مقدمهُ حرام او منهيا عنه» ممن تجب اطاعته؛ او متعلقا لحلف بتركه. 

و كيف كان فعلى ما ذكرنا من وجوب الولاية مقدمة للواجب- بعد ما عرفت من الاشكال فى كلام صاحب الجواهر الّذى قال بجواز 
الولااك 
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فالا-حسن فى توجيه كلاسم من عبر بالجواز مع التمكن من الا-مر بالمعروف إرادةٌ الجواز بالمعنى الاعم و من عبر بالاستحباب فظاهره 
إرادةٌ الاستحباب العينى الْمذى لا ينافى الوجوب الكفائى نظير قولهم: يستحب تولى القضاء لمن يثق من نفسه. مع انه واجب كفائى 
لالجل الانى باللتعرويق لالس كان 

او يقال: ان مورد كلامهم: ما اذا لم يكن هناك معروف 


(فالا-حسن فى توجيه كلا-م من عبر بالجواز) للولاية (مع التمكن) بسبب الولاية (من الا-مر بالمعروفء إرادة الجواز بالمعنى الاعم) 
الشامل للوجوب. لا الجواز الَذى هو فى مقابل الوجوب. 

(و) اما لمن عبر بالانعيحاتن) للولاية لمن يقدر هم الآمر بالنهروق (تظاهرة إرادة الاتساب العنى الذى لا ثافن الوجرت الكنات )د 
فهو (نظير قولهم: يستحب تولى القضاء لمن يثق من نفسه؛ مع انه واجب كفائى) بل قد يكون عينيا اذا انحصر فيه فانه اراد الاستحباب 
العينى الّذى لا ينافى الوجوب الكفائى (لاجل الامر بالمعروف الواجب كفاية). 

وقد تقرر فى الا-صول انه اذا اجتمع الوجوب و الاستحباب» كان الطلب آكدء فلا يلزم اجتماع الحكمين» حتى يقال كيف يمكن 
اجتماع الضدين؟. 

مثل ذلكك قولهم صلاة الجماعة مستحبة» و ما اشبه ذلكك. 

(او يقال) فى توجيه قولهم: يستحب التولى مع انه واجب اذا كان مقدمة للاسمر بالمعروف (ان مورد كلامهم: ما اذا لم يكن هناكك 
معروف 
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متروكك يجب فعلا الا-مر به» او منكر مفعول يجب النهى عنه كذلكك بل يعلم- بحسب العادة- تحقق مورد الامر بالمعروف و النهى 
عن المنكر بعد ذلكك. 

و من المعلوم انه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهماء خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه. 

و كيف كان فلا اشكال فى 


متروكك يجب فعلا الامر به» او منكر مفعول) اى يؤتى به (يجب النهى عنه) اى عن ذلكك المنكر (كذلكئ) اى فعلا (بل يعلم) من يريد 
الولايةُ (- بحسب العاده-) اى حسب ما يعرف الانسان من عادة الناس الذين لا يبقون منزهين إلى الاخير (تحقق مورد الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بعد ذلكك) الحال الحاضرء فان مثل هذه الولايةُ مستحبة. 

(و) ذلك لان (من المعلوم انه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهماء خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه). 

وجه الخصوصية: انه ان كان تحقق المنكر و تركك المعروف معلوم الزمان فى قرب لا يبعد ان يجب تحصيل مقدمة الامر و النهى» من 
باب المقدمة التهيئية كما قالوا بالنسبة إلى الطهارة قبل الوقت. 

اما لو علم بتأخر زمانهما كبعد خمسين سنة؛ او لم يعلم هل الزمان قريب او بعيد؟ لم يجب تحصيل مقدمتهماء لعدم رؤية العرف 
الترشح من الواجب الّذى هو هكذا إلى مقدماته. 

(و كيف كان) الكلام مع صاحب الجواهر او مع من قبله (فلا اشكال فى 
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وجوب تحصيل الولاية اذا كان هناكك معروف متروكك او منكر مركوب يجب فعلا الامر بالاول» و النهى عن الثانى. 
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الثانى مما يسوغ الولاية الاكراه عليه بالتوعيد على تركها 


من الجائر بما يوجب ضررا بدنياء او مالياء عليه او على من يتعلق به بحيث يعد الاضرار به اضرارا به و يكون تحمل الضرر عليه شاقا 
على النفسء كالاب و الولد ومن جرى مجريهما. 


وجوب تحصيل الولاية اذا كان هناك معروف متروك او منكر مركوب يجب فعلا الامر بالاول و النهى عن الثانى) و كان ذلكك مما 
يتوقف على الولاية و لم تكن الولاية مستلزمة لمحرمات اخر- غير حرمة ذات الولاية- و إلا لزم اعمال قواعد باب التزاحم 
فقد تجب الولايه وان استلزم المنكر كما لو توقف عليها حفظ البلاد و العباد. 
وقد تحرم اذا كانت المحرمات المترتبة على الولاية اعظم من المنكر المركوب او المعروف المتروكك. 
(الشانى) من المستثنيات (مما يسوغ الولاية) من قبل الجائر (الاكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر» بما يوجب ضررا بدنياء او) 
ضررا (مالياء عليه او على من يتعلق به) من الاولاد و الاهل و الاقارب و الاصدقاء (بحيث يعد الاضرار به) اى بذلكك المتعلق (اضرارا 
به) اى بالمكره عليه (و يكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفسء كالاب و الولد و من جرى مجريهما) من سائر الاقرباء و الاصدقاء. 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج "7 ص: /7* 5 
وعداضاة ني نات اسرين ربكا الرااة المخرية حي احيرا لعنوم تراه يداي إَا أن كوا نه مقا فى الاستثناء عن عموم: لا 
َحذالْمَؤيئُونَ الكافرين أزلاء. 
و النبوى (ص): رفع عن امتى ما اكرهوا عليه. 
و قولهم عليهم السلام: التقية فى كل ضرورة؛ و ما من شىء الا و قد احله الله لمن اضطر إليه» الى غير ذلك مما لا يحصى كثرةُ من 
العمومات و ما يختص بالمقام. 

1 
(و هذا مما لا اشكال فى تسويغه) اى اجرين ردكي اراي الس فى لعييها «ارتكاب» مفعول «تسويغ) لدوم 20 فال ا 
أ تامع قا لى تقية (فى الاستاء عن عدوم لأيَ المؤيوق الاين أذل») ين دون التؤينين» و عن تفع لكك يس من 
اللِّ فى شََىْءِ. 
والآيهُ وان كانت فى تولى المؤمن للكافرء الا ان المفهوم منها و لو بالمناط جواز ارتكاب سائر المحرمات خوفا و تقية. 
(و النبوى (ص): رفع عن امتى ما اكرهوا عليه) فانه يشمل المعاملة المكره عليهاء و المحرم المكره عليه فانه لا أثر للاولى» و لا حرمة 
للثانى. 
(و قولهم عليهم السلام: التقية فى كل ضرورة؛ و ما من شىء إلا و قد احله الله لمن اضطر إليه» الى غير ذلكك) من الروايات (مما لا 
يحصى كثرةٌ من العمومات) الشاملة للمقام بعمومها (و ما يختص بالمقام) من الخصوصيات. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج "7 ص: 779 


و ينبغى التنبيه على امور: 


الأول: انه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة» كذلك يباح به ما يلزمها المحرمات الاخر» 


وما يتفق فى خلالها مما يصدر الامر به من السلطان الجائر ما عدا اراقة الدم اذا لم يمكن التفصى عنه و لا اشكال فى ذلكك, انما 
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الاشكال فى ان ما يرجع إلى الاضرار بالغير من: نهب الا-موال» و هتكك الا-عراض و غير ذلك من العظائم؛ هل تباح كل ذلك 
بالاكراه؟ و لو كان الضرر المتوعد به على تركك 


(و ينبغى التنبيه على امور) (الاول: انه كما يباح ب) سبب (الاكراه نفس الولاية المحرمة) لكونها من قبل الجائر (كذ لكك يباح به) اى 
بالاكراه (ما يلزمها من المحرمات الاخر و ما يتفق فى خلالها) اى خلال الولاية؛ و اثنائها (مما يصدر الامر به من السلطان الجائر) «و ما 
يتفق» بيان «ما يلزمها» (ما عدا اراق الدم) المحرم, فانه لا يجوز بالولاية و ان كان الشخص مضطرا عليه مكرها إليه 

و انما يجوز سائر المحرمات (اذا لم يمكن التفصى عنه) اذ لا يصدق الاكراه مع امكان التفصىء و عدم جواز اراقة الدم؛ لما ورد من 
قوله عليه السلام: لا تقية فى الدماء (و لا اشكال فى ذلكك) الّذى ذكرناه من جواز العمل بالمحرم عند الاكراه» فى الجملة. 

و (انما الاشكال فى ان ما يرجع إلى الاضرار بالغير من: نهب الا-موال» و هتكك الا-عراضء و غير ذلكك من العظائم) اى المحرمات 
العظيمة (هل تباح كل ذلكك بالاكراه؟ و لو كان الضرر المتوعد به على تركك 
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المكره عليه اقل بمراتب من الضرر المكره عليه كما اذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به فهل يباح ذلكك اعراض الناس و 
اموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة» أم لا بد من ملاحظة الضررينء و الترجيح بينهما وجهان. 

من: اطلاق ادلهٌ الاكراه» و ان الضرورات تبيح المحظورات. 

و من ان المستفاد من ادلهٌ الاكراه تشريعه 


المكره عليه اقل بمراتب من الضرر المكره عليه). 

وذلك (كمااذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق) تلك الكلمة (به فهل يباح بذلكك) اى بإرادة التجنب عن تلكك الكلمة 
(اعراض الناس و اموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة؛ أم) لا؟ تباح بمثل الكلمهة كل ذلكك, بل (لا بدّ من ملاحظة الضررين) 
ضرره و ضرر الناس (و الترجيح بينهما). 

فان كان ضرره اعظم قدم ضرر الغير. 

وان كان ضرر الغير اعظم قدم ضرر نفسه. 

مثلا لو دار الامر بين ان يقتله الجائر او ينهب مال زيدء قدم نهب مال زيد و لو دار الامر بين ان ينهب الجائر ماله و يبيح عرض المرأة 
المسلمه قدم نهب مال نفسه (وجهان) اى احتمالان ابتداء. 

(من: اطلاق ادلهُ الاكراه و ان الضرورات تبيح المحظورات) هذا وجه الجواز مطلقا. 

(و من ان المستفاد من ادلة الاكراه تشريعه) اى تشريع رفع الحكم 
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لدفع الضرر. 

فلا يجوز دفع الضرر بالاضرار بالغير و لو كان ضرر الغير ادون فضلا على ان يكون اعظم. 

وان شئت قلت: ان حديث رفع الاكراه و دفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الامهُ و لا حسن فى الامتنان على بعضهم بترخيصه 
فى الاضرار بالبعض الآخر. 

فاذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الاضرار بالغير لم يجز 
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بالاكراه (لدفع الضرر) بقول مطلق. 
(فلا يجوز دفع الضرر بالاضرار بالغير) اطلاقا (و لو كان ضرر الغير ادون) و اقل كما لو دار بين ان يأخذ من ماله عشرة دنانير او من 
مال الغير دينارا واحدا (فضلا على ان يكون) ضرر الغير (اعظم) من ضرر نفسه. 

(و ان شئت قلت: ان حديث رفع الاكراه و دفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الامة) لا على كل فرد فرد» فيشمل الدليل المكره 
و سائر الناس- على حد سواء- (و لا حسن) و لا امتنان- على جنس الامة- (فى الامتنان على بعضهم) كالمكره- بالفتح- (بترخيصه) 
اى المكره بالفتح- (فى الاضرار بالبعض الآخر). 

إذ أى امتنان على جنس الامه بان يرخص زيدا ان يضر عمرواء فانه امتنان على زيد لا على جنس الامهةُ- كما لا يخفى-. 

(فاذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الاضرار بالغير لم يجز) هذا 
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ووجب تحمل الضرر هذا. 

و لكن الاقوى هو الاول» لعموم دليل نفى الاكراه لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم» و عموم نفى الحرج. 

فان الزام الغير تحمل الضررء و تركك ما اكره عليه حرج. 

و قوله صلى الله عليه و آله: انما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلا تقية حيث انه دل على ان حد التقية بلوغ الدم فتشرع 
لما عداه 


القسم من الاضرار (و وجب تحمل الضرر) و ان كان ضرر نفسه اكثر من الضرر بالغير. 

و (هذا) وجه الاحتمال الثانى- حيث قلنا: وجهان-. 

(و لكن الاقوى) لدى المصنف رحمه الله (هو الاول) بجواز الاضرار بالغير» و ان كان الضرر المتوجه إلى نفس المكره- بالفتح- اقل 
(لعموم دليل نفى الا-كراه لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم) اى القتل» لا الجرح و ما اشبه (و عموم) دليل (نفى 
الحرج) فى قوله سبحانه يلا بعل عَليْكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج». 

(لقان ارام الغير) كال الى من :قل الجائر (العمل لصوو و زرا كدما نه طليةا بن الأضراى بالق بالخرين )الهو عفر طن ا للرينة 
(و قوله صلى الله عليه و آله: انما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلا تقية) انما يدل هذا الحديث على جواز الاضرار بالغير 
اتقاء (حيث انه دل على ان حدّ التقيةُ بلوغ الدم فتشرع) التقية (لما عداه). 
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و اما ما ذكر من استفادة كون نفى الاكراه لدفع الضرر فهو 


فيجوز للانسان ان يتقى من الظالم بظلم الغير» بان يظلم الغير حتى ينجو من ان يظلمه الظالم. 

لكن لا يخفى الجواب عن ذلكك كله. فان ادل الاكراه و الضرر و الحرج و التقية حيث شرعت للامة» لم تشمل بعض الامه دون 
البعض. 

فكلها مرفوعة اذا لم يكن ضررء او حرج او ما اشبه على الغير. 

و الافلا وجه لرفع الحكم بالنسبة إلى شخص دون آخرء بل لا دليل على جواز ايقاع الضرر بالغير» و ان كان ذلكك اخف من الضرر 
المتوجه الى النفسء الا اذا علمنا من الشارع اهمية فى ذلك. 

كما لو قال الجائر: اضرب زيدا صفعاء و الا زنيت بمحارمك. 
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اما لو قال: اضربه صفعا و إلا ضربتكك عشرا لم يكن دليل على جواز صفع الغير» بل اطلاقات و عمومات التحريم شاملة للمقام. 

و حيث ان مهمه البحث خارجة عن وضع الشرح» فكل الكلام يرجع الى المفصلات. 

(و اما ما ذكر) فى وجه عدم جواز الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفسء الا اذا كان الضرر المتوجه إلى النفس فى نظر الشارع بحيث 
يلزم دفعه» و لو بالاضرار بالغير» كما تقدم فى مسأل دوران الامر بين صفع الغير و الزنا بالمحارم (من استفادة كون نفى الاكراه لدفع 
الشتور): 

فاذا كان هناكك ضرر على كل تقدير» اما ضرر الشخص او ضرر الآخر لا يشمله دليل نفى الاكراه» بل يلزم تحمل المكره- بالفتح- 
الضرر (فهو 
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مسلم بمعنى دفع توجه الضرر و حدوث مقتضيه لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه. 

بيان ذلكك انه اذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه» فدفعه عنه بالاضرار بغيره غير لازم؛ بل غير جائز فى 


مسلم بمعنى دفع توجه الضرر و حدوث مقتضيه). 

فلا يجوز ان يعمل الشخص عملا يسبب توجه الضرر إلى الغير (لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه). 

فاذا توجه الضرر إلى الغيرء لا يجب على الشخص ان يعمل عملا يسبب صرف الضرر عنه. 

فكما انه لا يجب ان يقطع الانسان طريق الاسد الضارى اذا توجه إلى زيد كذلك لا يجب ان يجلب الانسان اذى الجائر إلى نفسهء 
حيث امره بالاضرار بالغير. 

اذ: اضرار الشخص بالغير» من قبيل توجه الاسد. 

منتهى الامرء ان الشخص طريق نفوذ الضرر من الجائر إلى زيد» كما ان الاسد طريق الضرر إلى زيد. 

(بيان ذلكك) الفرق بين دفع الضرر المتوجه إلى الغير الى لا يجب و بين دفع توجيه الضرر إلى الغير اذى لا يجبء فلا يجب دفع 
الاسد. و لكن يجب عدم توجيه الاسد (انه اذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه) كما اذا توجه الاسد إلى زيد ليفترسه 
(فدفعه عنه بالاضرار بغيره) كان يوجه خالد الاسد إلى بكرء لينجو زيد (غير لازم» بل غير جائز فى 
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الجملهُ فاذا توجه ضرر على المكلف باجباره على مال و فرض ان نهب مال الغير دافع له فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع 
الضرر عن نفسه. 

و كذلك اذا اكره على نهب مال غيره؛ فلا يجب تحمل الضرر بتركك النهب, لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. 

و توهم انه كما يسوغ النهب فى الثانى لكونه مكرها عليه؛ فيرتفع حرمته كذلكك يسوغ 


الجملة). 

نعم ربما يجوز فيما اذ علمنا من الشارع اهميه احد الضررين كما اذا توجه الزانى إلى امرأة شريفة بالزناء و انا اتمكن من صرفه عنها 
و على هذا (فاذا توجه ضرر على المكلف باجباره على مال) بان قال الجائر لمحمد: ادفع إلى الف دينار (و فرض ان نهب مال الغير) و 
اعطائه للجائر- مثلا- (دافع له) لآن الجائر يريد المال» سواء من المجبور او من المنهوب منه (فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع 
الضرر عن نفسه) اذ لا يجوز اضرار الغير. 
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(و كذلك اذا اكره على نهب مال غيره» فلا يجب) على المجبور (تحمل الضرر) بنفسه (بتركك النهبء لدفع الضرر المتوجه إلى الغير) 
بان يدفع الى الجائر من مال نفسه ليسلم مال غيره. 

(و توهم انه كما يسوغ النهب فى الثانى) فيما اذا اكره على نهب مال غيره (لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته) بدليل الاكراه (كذلكك) 
النهب (يسوغ 
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فى الاول لكونه مضطرا إليه؛ الا ترى انه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الاضرار بالغير- كالافطار فى شهر رمضانء او تركك 
الصلاة او غيرهما ساغ له ذلكك المحرم. 

و بعبارة اخرى: الاضرار بالغير من المحرماتء فكما يرتفع حرمته بالاكراهء كذلكك يرتفع بالاضطرار لان نسبةٌ الرفع إلى ما اكرهوا 
عليه» و ما 


فى الاول) فيما اذا اراد الجائر ان يأخذ مالهء فنهب مال غيره. 
تركك الصلاة» او غيرهما ساغ له ذلكك المحرم). 


شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» 2 جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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فكما اذا توقف بقاء مال الشخص على افطار شهر رمضان- كما اذا غرق اثاثه و توقف انقاذه على ان يشرب الماء للتقوى على الانقاذ- 
جاز الافطار» لدليل الاضطرار» كذ لكك اذا توقف بقاء مال الشخص على الاضرار بالغير بنهب ماله؛ فاذا اجبره الجائر على ان يدفع بنفسه 
الف دينار. صح له ان ينهب الألف من مال غيره و يعطيه للجائر ليسلم مال نفسه. 

(و بعبارة اخرى: الاضرار بالغير من المحرمات» فكما يرتفع حرمته بالاكراه» كذلكك يرتفع) حرمته (بالاضطرار) من غير فرق بين ان 
يكون الاضطرار لتخليص نفسه او لتخليص ماله او ما اشبه (لان نسبة الرفع) فى حديث «رفع عن امتى تسع» (الى ما اكرهوا عليه» و ما 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج07 ص: 0 

اضطروا إليه على حد سواء مدفوع بالفرق بين المثالين فى الصغرى بعد اشتراكهما فى الكبرى المتقدمة- و هى ان الضرر المتوجه إلى 
شخص لا يجب دفعه بالاضرار بغيره- بان الضرر فى الاول متوجه إلى نفس الشخص. 


فدفعه عن نفسه بالاضرار بالغير 


اضطروا إليه على حد سواء). 

لكن هذا التوهم (مدفوع بالفرق بين المثالين). 

الاول ما اذا اجبره الجائر بان يدفع مال نفسه إلى الجائر. 

و الثانى: ما اذا اجبره بان يدفع مال غيره إلى الجائر» حيث قلنا: 


نحن انه يجوز فى الثانى ان ينهب مال غيره» و لا يجوز نهب مال غيره فى الاول» ليسلم به مال نفسه (فى الصغرى) اى فى كون الاول 
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ليبس من موضوع الاضطرار إلى نهب مال الغير» بخلاف الثانى فانه من موضوع الاكراه فى نهب مال غيره (بعد اشتراكهما) اى المثالين 
(فى الكبرى المتقدمة- و هى ان الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالاضرار بغيره-). 

يعنى هذه الكبرى مسلمةٌ فى المثالين» و انما الاختلاف فى الصغرى. 

والفرق بين المثالين انما هو (بان الضرر فى الاول) و هو ما اكره الجائر بان يدفع مال نفسه إلى الجائر (متوجه إلى نفس الشخص) 
المكره بالفتح-. 

(فدفعه عن نفسه بالاضرار بالغير) بان ينهب مال غيره ليعطيه 
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غير جائز. 

و عموم: رفع ما اضطروا إليه. لا يشمل الآضرار بالغير المضطر إليه لانه مسوق للامتنان على الامة. 

فترخيص بعضهم فى الاضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه» و صرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف للامتنان بل يشبه الترجيح بلا 
مرجح. 

فعموم: ما اضطروا إليه- فى حديث الرفع - مختص بغير الآضرار بالغير 


مكان مال نفسه (غير جائز). 

(و عموم: رفع ما اضطروا إليه» لا يشمل الآضرار بالغير المضطر إليه) اى دليل رفع الاضطرار لا يقول: ضر بالغير دفعا للضرر المتوجه 
إلى نفسك (لانه مسوق للامتنان على الامهُ) جمعاء. 

(فترخيص) الشارع (بعضهم فى الاضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه؛ و) بعبارة اخرى (صرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف 
للامتنان). 

فان الشارع اراد عدم ضرر الامة» لا انه اراد عدم ضرر فرد و لو بضرر فرد آخر. 

فاذا اجاز ان يضر زيد عمروا دفعا للضرر المتوجه إلى زيد كان خلاف الامتنان بالنسبة إلى عمرو (بل يشبه الترجيح بلا مرجح). 

فأى مرجح لضرر عمروء على ضرر زيد. 

و من هنا يعلم الفرق بين دفع الضرر بالافطار و بين دفع الضرر بالاضرار بالغير (فعموم: ما اضطروا إليه- فى حديث الرفع - مختص بغير 
الآضرار بالغير 
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من المحرمات. 

و اما الثانى فالضرر فيه أولا و بالذات متوجه إلى الغير بحسب الزام المكره- بالكسر- و ارادته الحتمية» و المكره- بالفتح- و ان كان 
مباشراء الا انه ضعيفء لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغيرء حتى يقال انه اضر بالغير» لثلا يتضرر نفسه. 


نعم لو تحمل الضرر و لم يضر بالغير فقد ضرف الضرر عن الغير إلى نقسه عرفا 


من) سائر (المحرمات). 

و الحاصل كل محرم يجوز ارتكابه للاضطرارء الا المحرم الَذى هو الاضرار بالغير. 

(و اما الكاتن )وهو نا اذا اشر الاك شخصاء نات ينبت مال عبرم قاله جانت لما كرءاوهبة اللذكولة (فالضروفة أولا وبالدات 
متوجه إلى الغير بحسب الزام المكره- بالكسر- و ارادته الحتمية) لا-نه يقول لزيد: انهب مال عمرو (و المكره- بالفتح- وان كان 
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مباشرا) للنهبء لكنه ليس بفاعل للحرام, و لا ضامن (الا انه ضعيف» لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير» حتى يقال: انه اضر بالغين 
لثلا يتضرر نفسه). 

وقد قرروافى مسألهُ القتل و ما اشبه: ان المباشر اذا كان ضعيفا كالطفل و المجنون و ما اشبه» كان القاتل هو السببء لا المباشر. 

(نعم لو تحمل) المكره- بالفتح- (الضرر) بنفسه بان لم يطع المكره بالكسر- حتى سبب مخالفته ان يورد عليه الضرر (و لم يضر بالغير 
فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا) اى ان الصرف عرفىء و الا ففى 
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لكن الشارع لم يوجب هذا. 

و الامتنان بهذا على بعض الامهٌ لا قبح فيه. 

كما انه لو اراد ثالث الاضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر و صرفه عنه إلى نفسه. 


الحقيقة تحمل الضرر بنفسه. 

(لكن الشارع لم يوجب هذا) الصرفء بل اجاز ايراد الضرر بالغير فيما اذا تضرر هو بنفسه لو لم يطع الجائر. 

(و الامتنان بهذا) النحو- بان لا يلزم ان يصرف الضرر إلى النفس- (على بعض الامة) دون بعضء كالامتنان على المكره- بالفتتح- 
دون مورد الضرر (لا قبح فيه) حتى يقال: كيف يمن الشارع على بعض الامهُ دون بعض. 

(كما انه لو أراد) شخص (ثالث الاضرار بالغير) كما لو اراد خالد الاضرار بزيد (لم يجب على الغير) كعمرو (تحمل الضرر و صرفه 
عنه) - كريد فى المكال- (الي نفسه). 

لكن لا يخفى الفرق بين المقامين» ففى ما لو توجه الضرر إلى الغير ليس هذا الشخص هو الضارء و انما على الضار اثمه اما فيما لو 
اضر هذا الشخص الغير باكراه الجائر كان هو المباشر للضرر. 

و لاوجه لان يرجح ضرر غيره على ضرر نفسه. خصوصا على الكيفية التى ذكرها المصنف من قوله: بالغا ما بلغ» فلعل عدم جواز هذا 
القسم من البديهيات. 
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هذا كله مع ان ادلة نفى الحرج كافية فى الفرق بين المقامين فانه لا حرج فى ان لا يرخص الشارع فى دفع الضرر عن احد بالاضرار 
بغيره» بخلاف ما لو الزم الشارع الاضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير» فانه حرج قطعا. 


الثانى: ان الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه 


ضررا 


(هذا كله مع ان ادلهُ نفى الحرج) كقوله سبحانه: ل جََلَ عَلكمْ فِى الدّين مِنْ حرج (كافية فى الفرق بين المقامين). 

مقام ما لو توجه الضرر إلى زيد فدفعه بالاضرار بعمرو. ا 

و مقام ما لو توجه الضرر إلى عمرو ابتداءً- مثلا- حيث ذكرنا ان الول لا يجوز و الثانى يجوز (فانه لا حرج فى ان لا يرخص الشارع 
فى دفع الضرر عن احد)- كزيد فى المثال- (بالاضرار بغيره)- كعمرو فى المثال-. 

كان يقول الشارع يا زيد المتوجه أليكك الضررء اذا اراد الجائر منكك الف دينار» لا يجوز لكك ان تنهب مال عمرو لدفع الضرر عن 
نفسكك (بخلاف ما لو الزم الشارع الاضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير) كان يقول يا زيد اذا اجبركك الجائر ان تنهب مال 
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عمروء فاللازم عليك ان تخالفه؛ و ان سببت المخالفة ان يضر الجائر بكك (فانه حرج قطعا). 

هذا تمام الكلام فى التنبيه الاول. 

التنبيه (الثانى: ان الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على تركك المكره عليه). 

كان يقول ان لم تفعل كذا لضربتكء سواء كان (ضررا 
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متعلقا بنفسه او ماله او عرضه او باهله ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره و تألمه 

و اما اذا لم يترتب على تركك المكره عليه الا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد اجنبيا من المكره- بالفتح-. 
فالظاهر: انه لا يعد ذلكك اكراها عرفا. 

اذلا خوف له يحمله على فعل ما امر به. 

و بما ذكرنا من اختصاص الاكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه او بمن يجرى مجراه كالاب و الولد صرح فى الشرائع و 
التحرير و الروضة و غيرها 


متعلقا بنفسه) كالضرب (او ماله) كالنهب (او عرضه) كالسب (او باهله) كايذاء احدهم او هتكهم (ممن يكون ضرره راجعا إلى 
تضرره) «ممن» بيان «اهل» (و تألمه) الضمير راجع إلى المكره- بالفتح-. 

(و اما اذا لم يترتب على تركك المكره عليه الا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد اجنبيا من المكره- بالفتح-) كما اذا قال الجائر ان 
لم تفعل كذا لضربت انسانا مسلماء لا علاقةٌ بينه و بين ذلكك المسلم. 

(فالظاهر: انه لا يعد ذلكك اكراها عرفا). 

(اذ لا خوف له) اى المخاطب الجائر (يحمله على فعل ما امر به) الجاثر (و بما ذكرنا من اختصاص الاكراه بصورةة خوف لحوق الضرر 
بالمكره) بالفتح- (نفسه» او بمن يجرى مجراه) اى مجرى المكره- بالفتح- (كالاب و الولد) بل و الصديق و من اشبه ممن له علاقة 
بالمكره- بالفتح- (صرح فى الشرائع» و التحرير» و الروضة» و غيرها) هذا كله من جهه صدق الاكراه» و عدم صدقه. 
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نعم لو خاف على بعض المؤمنين» جاز له قبول الولاية المحرمة؛ بل غيرها من المحرمات الالهية التى اعظمها التبرى من ائمة الدين 
لقيام الدليل على وجوب مراعات المؤمنين» و عدم تعريضهم للضرر. 

مثل: ما فى الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام قال و لئن تبرأ منا ساعة بلسانكك و انت موال لنا بجنانكك لتقى على نفسكك روحها 


الذى هو قوامها 


(نعم لو خاف على بعض المؤمنين» جاز له قبول الولاية المحرمة» بل) و (غيرها من المحرمات الالهية التى اعظمها التبرى من ائمةٌ 
الدية) 

لكن لا يخفى لزوم المقايسة بين الضررين, لان ترجيح فعل الحرام على ما يريده الجائرء يلزم ان يكون ما يريده الجائر اهم. 

مثلا: لو قال الجائر: اشرب الخمر و الا صفعت زيدا صفعة واحدة لم يجز شرب الخمر. 

و كذلكك بالنسبةٌ إلى ادلهُ الاكراه» كما لو قال: اشرب و إلا ضريت ابنكك صفعهُ واحدة» كما تقدمت الاشارة إلى ذلكك. 

وانما نقول بقبول الولاية» بل الاتيان بسائر المحرمات لدفع الضرر عن المؤمنين (لقيام الدليل على وجوب مراعات المؤمنين» و عدم 
تعريضهم للضرر) الشامل لمثل هذا التعريض. 
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(مثل: ما فى الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام قال) عليه السلام (لئن تبرأ منا ساعة بلسانكث) لاكراه الجائر اياكك (و انت موال لنا 
بجنانكك لتقى) اى تحفظ (على نفسكك روحها) لثلا تقتل (الَذى هو قوامها) اى قوام النفس. 
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و مالها الذى به نظامها. 

و جاهها الَذى به تمسكها. 

و تصون من عرف بذلكك من اوليائنا و اخوانكك فان ذلك افضل من ان تتعرض للهلاك. و تنقطع به عن عملك فى الدين. 

و صلاح اخوانك المؤمنين. 

و اياكك ثم اياكك ان تتركك التقية التى امرتكك بها فانكك شائط بدمكك و دماء 


(و) لتقى على نفسكك (مالها اذى به) اى بذلكك المال (نظامها) اى نظم امور معاش النفس. 

(و) لتقى على نفسكك (جاهها) و مكانتها الاجتماعية (الذى به تمسكها) فان امساكك النفس فى الاجتماع فى مكانة تسبب استقامة امور 
الانسان من لوازم الانسان. 

(و تصون) اى تحفظ- و هذا هو محل الشاهد فى الحديث- (من عرف بذ لكك التولى لنا (من اوليائنا و اخوانكك) فى الولايةٌ (فان 
ذلك افضل من ان تتعرض للهلا-كك, و تنقطع به) اى بالهلا-ك الى يحل عليكك من الجائر اذا لم تطعه فى السبب و البراءة (عن 
عملكك فى الدين) فان الانسان اذا قتل» لم يتمكن من اقامةٌ الامور الدينية. 

(و صلاح اخوانكك المؤمنين) فان المصلح اذا قتل لا يتمكن بعد ذلكك من الاصلاح. 

(و اياكك ثم اياكث) تاكيد للتحذير (ان تتركك التقية التى امرتكك بهاء فانكك) ان تركت التقية (شائط) و مبطل (بدمكك و دماء 
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اخوانكك معرض بنعمتكك و نعمتهم للزوال مذل لهم فى ايدى اعداء دين الله و قد امركك باعزازهم» فانكك ان خالفت وصيتى كان 
ضر رك على اخوانكك و نفسكك اشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا الحديث. 

لكن لا يخفى انه لا يباح بهذا النحو من التقية الاضرار بالغير لعدم شمول ادلةٌ الاكراه لهذا. 

لما عرفت من عدم تحققه مع عدم لحوق ضرر بالمكره و لا بمن يتعلق به 


اخوانكك) فانه اذا لم يتق الانسان كثيرا ما يعرض اخوانه للهلاكك. 

و (معرض بنعمتكك) من الصحة و المال و الحرية و ما اشبه (و نعمتهم للزوال مذل لهم) و لنفسكك- احيانا- (فى ايدى اعداء دين الله 
و) الحال انه (قد امركث) الله (باعزازهم» فانكك ان خالفت وصيتى) فى تركك التقية (كان ضررك على اخوانك و نفسكك اشد من 
ضرر الناصب لنا) عداوته (الكافر بناء الحديث). 

و وجه الاشدية ان اضرار المحب اشد من اضرار العد و ايلاما للنفس (لكن لا يخفى انه لا يباح بهذا النحو من التقية الاضرار بالغير) الا 
اذا كان اهم كما انه لو لم ينهب مال زيد جاء الجائر و نهب اموال الشيعة كلهم. 

و انما قلنا: بانه لا يباح (لعدم شمول ادله الاكراه لهذا) النحو من العمل الموجب لنجاة الآخر. 

(لما عرفت من عدم تحققه) اى الاكراه (مع عدم لحوق ضرر بالمكره) بالفتح (و لا بمن يتعلق به) من اهل و اقرباء و اصدقاء 
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وعدم جريان ادلهُ نفى الحرجء اذ لا حرج على المأمور لان المفروض تساوى من امر بالاضرار به» و من يتضرر بتركك هذا الامر من 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاننان من /اللإبلمر 
حيث النسبةٌ إلى المأمور. 


مال الاول بل تسويغه لدفع النهب عن الثانى قبيح بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة 


(و عدم جريان ادلة نفى) العسرء و (الحرج) فى المقام (اذ لا حرج على المأمور). 

و ذلكك (لان المفروض تساوى من امر) الجائر (بالاضرار به» و من يتضرر بتركك هذا الامر من حيث النسبة إلى المأمور) بل ان المأمور 
حيث لا حرج عليه فى تركك امر الجائر» لا يجوز له اطاعة الامر فان الحرج رافع للتكليفء لا اذا لم يكن حرج- كما هو المفروض-. 
فالمراد بالتساوى» من حيث الواقع, لا ان التساوى موجب لجواز ارتكاب المأمور المحرم- كما لا يخفى-. 

(مثلا: لو امر) الجائر (الشخص بنهب مال مؤمنء ولا يترتب على مخالفة المأمور به) بان لا ينهب ماله (الا نهب) الجائر (مال مؤمن 
آخرء فلا حرج حينئذ) على المأمور (فى تحريم) الشارع عليه (نهب مال) المؤمن (الاسول» بل تسويغه) اى الشارع؛ المأمور لنهب 
المؤمن الاول (ل) اجل (دفع النهب عن) المؤمن (الثانى قبيح). 

وانما يقبح (بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة) للاحتجاج 
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من الغرض فى التقية. 

خصوصا مع كون المال المنهوب للاول اعظم بمراتب فانه يشبه بمن فرٌ من المطر إلى الميزاب بل اللازم فى هذا المقام عدم جواز 
الاضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر الاعظم من غيره. 


(من الغرض فى التقيةٌ). 

فان الغرض سلامة الانسان و اخوانه» فاذا لم يسلم الاخ- لغرض انه ينهب ماله- فلا مورد للتقية. 

(خصوصا مع كون المال المنهوب للاول) الذى امر الجائر بنهبه (اعظم) من مال الثانى (بمراتب). 

كما لو قال الجائر لزيد: انهب مال عمروء و كال الف دينار» فاذا لم ينهبه نهب الجائر بنفسه مال خالد السذى هو مائةُ دينار (فانه يشبه 
بمن فر من المطر إلى الميزاب) او كما يقول الشاعر: 

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

(بل اللازم فى هذا المقام) مقام انه لو لم يضر المأمور بالمؤمن لا ضر الجائر بمؤمن آخر (عدم جواز الاضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر 
الاعظم من غيره). 

كما لو قال الجائر: انهب مال زيد و هو مائةٌ و الا لنهبت انا مال خالد و هو الف. 

و وجه عدم الجواز: ان ارتكاب الغير للحرام الاعظم لا يوجب ارتكاب الانسان المختار لحرام اصغر فيما اذا دار الامر بين الحرامين. 
مثلا: لو علم الانسان انه اذا عاشر الفاحشْة دون الزناء فى ليلة 
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نعم الا لدفع ضرر النفس فى وجه مع ضمان ذلك الضرر. 


صرفها عن الزنا الذى ترتكبه اذا اطلقهاء فانه لا يجوز له ارتكاب المعاشرة المحرمق لاجل تخليض الغير من الرثا الذى هو اكبر جرماو 


حرم 
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(نعم) هذه القاعدة- اى عدم جواز ارتكاب الانسان للمحرم الاصغر تخليصا لغيره من المحرم الاكبر- كلية (الا لدفع ضرر النفس فى 
وجه) قريب 

كما لو قال الجائر: انهب مال زيد و إلا قتلته (مع ضمان ذلك الضرر) من الناهب. 

اما جواز الارتكاب فلما علم من الشارع لم يرد وقوع القتل فى الخارج لعظم القتل عنده. 

و اما وجه الضمان» فللاصل» و خصوص ما دل على ان الحرام المالى اذا ابيح لاجل امرء لا ينتفى الضمانء كأكل مال الناس فى وقت 
المخمصة و خطاء الحكام؛ و قتل المسلم المتترس به الكافر» و ما اشبه ذلكك. 

و السر: ان الدليل انما دل على حليةُ المحرم و الضمان حكم وضعى لا علاقةُ له بالاحكام التكليفية» بل لا يبعد تعدى الحكم إلى كل 
محرم علم من الشارع عدم ارادته فى الخارج. 

مثلا لو اراد جائر الزنا بامرأة عفيفة» و كان بامكان شخص ان يأخذ دينارا بالجبر من شخصء و اعطائه للجائر لتركه الزناء و هتكك 
الستر كان اللازم ذلكك. 

و كذلكك اذا اراد الجائر قتل زيد» جاز التوسط لديه حتى يضر به عشرة سياط» و يعفو عن قتله و ان لم يرض زيد بذلكك. 
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و بما ذكرنا ظهر ان اطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرماتء بترتب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره و على اهله 
او على الاجانب من المؤمنين لا يخلو من بحث الا ان يريد و الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين؛ فلا اشكال فى تسويغه لما 
عدا الدم من المحرمات. 


و هكذا سائر الامثلة التى هى من هذا القبيل فان الضرورات تبيح المحظورات. 

و يؤيده ما تقدم من الموارد» بل و بعض الموارد الاخر بل لعل قصِة موسى و الخضر عليهما السلام فى خرق السفنة من الشواهد على 
ذلكك و تفصيل الكلام خارج عن نطاق الشرح. 

(و بما ذكرنا ظهر ان اطلاق جماعة) من الفقهاء (لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات» ب) سبب (ترتب ضرر مخالفة المكره عليه)- 
كنهب المال- (على نفس المكره)- بالفتح- (و على اهله» او على الاجانب من المؤمنين) فيجوز للمكره ان يفعل المحرم لدفع الضرر 
عن الأجانب من المؤمنين (لا يخلو من بحث). 

اذ لا يجوز ارتكاب حرام لعدم ايقاع الجائر ضررا على المؤمن الى لا يرتبط بفاعل الحرام (الا ان يريدوا) هؤلاء الذين اطلقوا 
(الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين؛ فلا اشكال فى تسويغه) اى الخوف على نفوس بعض المؤمنين (لما عدا الدم من 
المحرمات) فيجوز للانسان ارتكاب المحرمء لاجل انقاذ نفس مؤمن من القتل. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج" ص: 70٠‏ 

اذ لا تعادل نفس المؤمن شىء. فتأمل. 

قال فى القواعد: و تحرم الولاية من الجائر الا مع عدم التمكن من الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء او مع الاكراه بالخوف على 
النفس او المالء او الاهلء او على بعض المؤمنين» فيجوز ائتمار ما يأمره الا القتلء انتهى. 

ولواراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على انفسهم دون اموالهم و اعراضهم. 


(اذ لا تعادل نفس المؤمن شىء) كما يستفاد من بعض الآيات و الاخبار (فتامل). 
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التحفظ على عرض مسلمةٌ و هكذا. 

(قال فى القواعد: و تحرم الولاية من) قبل (الجائر, إلا مع عدم التمكن من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر, او مع الاكراه بالخوف) 
فى ترك الولايةُ (على النفسء او المالء او الاهلء او على بعض المؤمنين» فيجوز) للوالى من الجائر حين جواز الولايةُ (ائتمار ما يأمره) 
اى قبول الامر الّذى يأمره الجائر من ارتكاب المحرمات (الا القتل) فاذا امره بالقتل لم يجز اطاعته (انتهى) كلام العلامة. 

(و لو اراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على انفسهم) بانه اذا لم يقبل الولاية ازهق الجائر نفوس بعض المؤمنين (دون اموالهم 
و اعراضهم 
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لم يخالف ما ذكرنا. 

وقد شرح العبارة بذلكك بعض الاساطين فقال: الا مع الاكراه بالخوف على النفس من تلف او ضرر فى البدن او المال المضر بالحال 
من تلف او حجبء او العرض من جهةٌ النفس او الاهلء او الخوف- فى ما عدا الوسط- على المؤمنين. 

فيجوز حينئد ايتمار ما 


لم يخالف) صاحب القواعد (ما ذكرنا). 

لكن ان اراد الخوف على الاموال و الاعراض أيضا- خالف ما اخترناه- 

(و قد شرح العباره بذلكك) التعميم للخوف إلى النفس و العرض- خلاءف ما اخترناه- (بعض الاساطين) اى الشيخ كاشف الغطاء 
(فقال: 

إلا مع الاكراه) الحاصل ذلكك الاكراه (بالخوف على النفس من تلف او ضرر فى البدن) كفقس العين» او صلم الاذن» او الجراحات؛ 
او ما اشبه (او المال المضر بالحال من تلف) بان يتلف ماله (او حجب) بان يحول الجائر بينه و بين ماله (او العرض من جهة النفس) 
كالسبء و اللواط به و الزنا بهاء و ما اشبه (او الاهل) بان يهتكك الجائر عرض زوجته؛ او اولاده؛ او ما اشبه (او الخوف- فى ما عدا 
الوسط-) الوسط هو المالء و المراد الخوف على النفس او العرض (على بعض المؤمنين) كان يقتل مؤمنا او يزنى بمؤمنة» ممن ليس 
له علاقة بالمكره- بالفتح-. 

(فيجوز حينئذ) اى حين الخوف على النفس و المال و العرض لنفس المكره- بالفتح- او الخوف على النفس او العرض لبعض 
المؤمنين (ايتمار ما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج "7 ص: 707 

يامره» انتهى. 

و مراده بما عدا الوسط». الخوف على نفس بعض المؤمنين واهله. 

و كيف كان فهنا عنوانان الاكراه. 

و دفع الضرر المخوف عن نفسه؛ و عن غيره من المؤمنين» من دون اكراه. 

و الاول يباح به كل محرم و الثانى ان كان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى الاضرار المالى بالغير. 

لكن الاقوى استقرار الضمان عليه اذا تحقق سببه لعدم الاكراه المانع عن 


يأمره) الجائر اى اطاعته فيما يأمره من المحرمات (انتهى) كلا-م شارح القواعد (و مراده بما عدا الوسط» الخوف على نفس بعض 
المؤمنين و اهله) و قد تقدم ان المراد بالوسط المال. 
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(و كيف كان فهنا) فى مسألهُ جواز قبول الولاية من قبل الجائر (عنوانان) الاول: (الاكراه) من الجائر. 

(و) الثانى (دفع الضرر المخوف عن نفسه؛ و عن غيره من المؤمنين» من دون اكراه) من الجائر و انما يريد بقبول الولاية دفع الضرر. 
(و الامول) الى هو الا-كراه (يباح به كل محرم, و الثانى) و هو دفع الضرر (ان كان متعلقا بالنفس) له او لسائر المؤمنين (جاز له كل 
محرم) أيضا (حتى الاضرار المالى بالغير) لانقاذ نفسه او نفس غيره من المؤمنين. 

(لكن الاقوى استقرار الضمان عليه اذا تحقق سببه) اى سبب الضمان (لعدم الاكراه المانع عن 
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الضمان او استقراره. 

و اما الآضرار بالعرض بالزنا و نحوهء ففيه تامل. 

ولا يبعد ترجيح النفس عليه 


الضمان). 

كما لو بلغ الاكراه حد اسلب معه اختيار المتلف» كما لو اخذ الجائر القوى الجسم يد المكره و ضرب بها زجاج الغير» فكسره. فهنا لا 
يضمن صاحب اليد» لان المباشر اضعف من السبب» كما ذكروا فى باب الضمانات و الديات (او) المانع عن (استقراره) اى الضمان» 
على المكره- بالفتح- فانه اذا اخذه شخص آخر- بامر الجائر- و اعطاه للمكره- بالفتح- فاتلفه» كان استقرار الضمان على التالف» و 
ان ضمن كل من الجائر و الآخذ و التالف. 

و الحاصل الضمان هنا موجود, اذ لا وجه لعدم الضمان, و لا وجه لعدم استقرار الضمان. 

(و اما الاضرار بالعرض بالزنا و نحوه) كما لو اراد دفع الجائر عن نفسه بهتكك عرض المسلم (ففيه تامل). 

اى هل يجوز قبول الولاية المستلزمة للزنا تخليصا لنفسه عن الهلاكك, أم لا يجوز؟ 

(و لا يبعد ترجيح النفس عليه) بانه اذا دار الامر بين الزنا و بين اراقةُ دمه. كان الزنا ارجح من قتل النفس. 

لكن يظهر من روايةُ عن الامام الرضا عليه السلام» ترجيح الزنا عليه 
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و ان كان متعلقا بالمال فلا يسوغ معه الاضرار بالغير اصلا حتى فى اليسير من المال. 


بمعنى تركك الزناء و ان استلزم القتل. 

هذا و يحتمل فى عبارةً المصنف رحمه الله» ترجيح قتل النفس على الزنا- كما صرح بذلكك الروايةٌ عن الامام عليه السلام-. 

ولا يخفى ان اقسام الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس تسعة. 

لانه اما دفع الضرر عن النفس او دفع الضرر عن المال او دفع الضرر عن العرض. 

و كل قسم من هذه الاقسام اما مستلزم لقتل النفسء او لهتكك عرض الناسء او لنهب مالهم. 

ذكر المصنف سابقا عدم جواز ثلاثة اقسام منهاء و هى دفع الضرر عن النفس او العرض او المال المستلزم لاراقة الدم لقوله عليه 
السلام لا تقيةُ فى الدماء. 

فبقيت ستة اقسام» تعرض المصنف لقسمين منها فى قوله «ان كان متعلقا بالنفسء الى قوله ترجيح النفس عليه. 

و اشار إلى القسم الثالث و الرابع بقوله: (و ان كان) الضرر الى يريد دفعه (متعلقا بالمال) بان اراد الجائر نهب ماله (فلا يسوغ) لهذا 
الشخص الّذى طمع فى ماله الجائر (معه) اى مع تعلق الاضرار بماله (الاضرار بالغير اصلاء حتى فى اليسير من المال) فكيف بالعرض. 
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فاذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس» لم يجز و ان كان متعلقًا بالعرض. 
ففى جواز الاضرار بالمال مع الضمانء او العرض الاخف من العرض المدفوع عنه؛ تامل. 


(فاذا توقف دفع السبع عن فرسه) الّذى يسوى مائة مثلا (بتعريض حمار غيره) الى يسوى دينارا- مثلا- (للافتراس» لم يجز). 

فكيف اذا توقف كف الظالم عن ماله بتقديم زوجة الغير ليزنى بها مثلا-و اشار إلى القسم الخامس و السادس بقوله: (و ان كان) 
الضرر الى يريد دفعه (متعلقا بالعرض) بان اراد الجائر هتكك عرضه؛ فقدم مال غيره للجائر» ليكف عن عرضهه او اقتنع الجائر بقبلة 
عرض الغير» ليكف عن الزنا بعرض هذا المجبور. 

(ففى جواز الاضرار بالمال) للغير لكف الجائر عن عرضه (مع الضمان) لما تقدم من ان الجواز تكليفى» فلا الضمان وضعا- كما هو 
مقتضى الاصل - (او) الاضرار ب (العرض الاخف من العرض المدفوع عنه) كما عرفت فى مثال القبلهُ و الزنا (تامل). 

من اهمية العرض و خصوصا اذا كان فى مقابله مال يسيرء او عرض يسير جداء فاللازم ان نقول بالجواز. 

و من انه لا يجوز للانسان ان يرتكب محرما للدفاع عن محرم يريد غيره ارتكابه و ان كان محرم غيره عظيما جدا. 
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و اما الاضرار بالنفس او العرض الاعظم فلا يجوز بلا اشكال هذا. 

وقد وقع فى كلام بعضء تفسير: الاكراه بما يعم لحوق الضرر. 

قال فى المسالكك: ضابط الاكراه المسوغ للولاية: الخوف على النفسء او المالء او العرض عليه او على بعض المؤمنين» انتهى. 


(و اما) الدفاع عن العرض ب (الاضرار بالنفس) كان يقتل المجبور انسانا بريئا يسبب عدم هتكك عرض نفسه. كما لو اراد الجائر الزنا 
بزوجته» فاذا قتل الزوج الولد البرىء للجائر اشتغل بامر ولده؛ فينصرف عن الزنا بزوجته (او العرض الاعظم) كما اذا اراد الجائر قبل 
زوجهُ الرجلء فاذا زنى الرجل بزوجة الجائر البريئهُ- مثلا- خلص زوجة نفسه عن قبلهُ الجائر - مثلا- (فلا يجوز بلا اشكال). 

لانه لا يجوز الدفاع بارتكاب الاثم الاعظمء عن اثم الغير الاخف. 

ولك لذ يققن تود الاشكال فى شق الأمتلة واذهة)النى د كرناميم كرون الذكراة عيارة عن حرق الشدرو بالانسان نقسا اوثيالك 
او عرضا هو المعنى المستفاد من اللغهُ و العرف. 

(و) لكن (قد وقع فى كلام بعض»ء تفسير: الاكراه بما يعم لحوق الضرر) بالمكره- بالفتح-. 

(قال فى المسالك: ضابط الاكراه المسوغ للولاية: الخوف على النفسء او المالء او العرض عليه) اى على المكره- بالفتح- (او على 
بعض المؤمنين» انتهى) فانه يفهم من قوله: او على بعض المؤمنين انه لا يلزم فى صدق الاكراه لحوق الضرر بالمكره- بالفتح-. 
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و يمكن ان يريد بالاكراه: مطلق المسوغ للولاية. 

لكن صار هذا التعبير منه رحمه الله منشئا لتخيل غير واحد ان الاكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى. 


(و يمكن ان يريد) الشهيد (بالاكراه: مطلق المسوغ للولاية) سواء سمى اكراها- لغة- أم لا. 
(لكن صار هذا التعبير منه رحمه الله منشأ التخيل غير واحد) من الفقهاء (ان الاكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى) الشامل 
لتضرر الغير» و الحال انكك قد عرفت ان هذا لا يسمى اكراها لغهُ و لا يجوز المحرمات, الا فى صورة ان علمنا من الشارع عدم ارادته 
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ذلك الضرر. 

كما لو كانت الولاية بحيث توجب نهب مال زيدء و لكن كانت تكف الولايهٌ عن انتهاكك عرض الف مسلمة- مثلا-. 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج "7 ص: /0” 

قريبا جدا بعونه تعالى سيصدر الجزء الرابع من الكتاب (ايصال الطالب إلى المكاسب) عن قريب إن شاء الله تعالى. 
و يبحث فى التنبيه الثالث من تنبيهات الولاية. 
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محتويات الكتاب 


الموضوع/ الصفحة مقدمةٌ الكتاب ” 

فى حرمةٌ الغيبةُ و نقل الاخبار الواردة فيها ‏ 
فى كفارة الغيبة 2١‏ 

فى ما استثنى من الغيبةُ 8“ 

فى حرمة استماع الغيبة ١١‏ 

خاتمة فى بعض ما ورد من حقوق المسلم على اخيه ١79‏ 
فى حرمةٌ القمار ١7‏ 

فى حرمة القيادة ١1/7‏ 

فى حرمة القيافة فى الجملهُ ١75‏ 

فى حرمةٌ الكذب ١8٠‏ 

فى حكم التورية ١917‏ 

فى مسوغات الكذب ٠١8‏ 

فى حرمةٌ الكهانة 770 

فى حرمةٌ اللهو ١0١‏ 

فى حرمهٌ مدح من لا يستحق المدح /78 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج "7 ص: "2٠‏ 
الموضوع/ الصفحة فى حرمة اعانة الظالم 717١‏ 
فى حرمةٌ النجش 7/8 

فى حرمة النميمة ١/4‏ 

فى حرمة النوح بالباطل 198 

فى حرمة الولاية من قبل الجائر 48 

فى مسوغات الولايةُ "١١‏ 

فى تنبيهات الولايةُ 9م 

محتويات الكتاب 094" 
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شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


الجزء الرابع 


اشارة 
ل 
بشم الله الرَخلطن الرّحِيم 
اللحطم شدوية لاعن انان اللاسطلن بوسعنيزو لد هرو يولك لان لا اليس يتن درن :ال رزو الاي 
و بعد: فهذا هو القسم الرابع» من المكاسب المحرمة و الجزء الرابع من اجزاء كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب) للشيخ الفدّ آَيهُ الله 
الاتساوى قلسن سرد 
و يشرع فى التنبيه الثالث من تنبيهات الولاية. 
كتبته تسهيلا للطالب الكريم عسى ان انتفع به فى يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون الَا من اتى الله بقلب سليم. 
كربلاء المقدسة محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
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[تنمة المكاسب المحرمة] 
[تتمة النوع الرابع ما يجرم الاكتساب به لكونه عملا محرما فى نفسه] 


[تنمة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر] 
[قتمة و ينبغى التنبيه على أمور] 


[الثالث: انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين انه بظهر من الاصحاب أن فى اعتبار عدم القدرة على التفصى من المكره عليه و عدمه اقوالا] 


الثالث: انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين انه يظهر من الاصحاب ان فى اعتبار عدم القدرهُ على التفصى من المكره عليه وعدمه 
اقوالا ثالثها: التفصيل بين الاكراه على نفس الولاية المحرمة؛ فلا يعتبر و بين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه المعجز عن التفصى و الّذى 
يظهر من ملاحظة كلماتهم فى باب الاكراه: عدم الخلاف فى اعتبار العجز عن التفصى اذا لم يكن حرجاء و لم يتوقف على ضرركما 
اذا اكره على اخذ المال من مؤمن فيظهر انه اخذ المال و جعله 


التنبيه (الثالث) من تنبيهات الولاية (انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين انه يظهر من الاصحاب ان فى اعتبار عدم القدره على 
التفصى) و التخلص (من المكره عليه) مطلقا (و عدمه) مطلقا (اقوالا ثالثها: التفصيل بين الاكراه على نفس الولايةُ المحرمةٌ فلا يعتبر) 
عدم القدرة على التفصىء فاذا قال الوالى: لزيد اقبل الولاية» و الا ضربت ولدكك. و كان بامكان زيد انجاء ولده من الضرب بكل 
سهولة؛ جاز قبول الولايهٌ المحرمة. لانه مكره عليهاء وان امكنه التفصى و التخلص من المحذور (و بين غيرها) اى غير الولايةٌ (من 
المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصى) لتحقق الاكراه. 

فلو قال: اشرب الخمر و الا ضربت ولدك و امكنه انجاء الولد لم يجز شرب الخمر (و) لكن (الّذى يظهر من ملاحظة كلماتهم فى باب 
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الا-كراه: عدم الخلاءف فى اعتبار العجز عن التفصى) فى صدق الا-كراه المجوز للحرام مطلقا- (اذا لم يكن) التفصى (حرجاء و لم 
يتوقف) التفصى (على ضرر) 

كما اذا كان فى انجاء ابنه- فى المثال المتقدم- حرجء لانه يوجب سهر الليالى و قطع الفيافى» او ضرر بصرف مال عظيم يضر بحاله. 

و مثال ما اذا لم يكن حرج و لا ضرر (كما اذا اكره) زيد- مثلا- من قبل الوالى (على اخذ المال من مؤمن فيظهر انه اخذ المال و جعله 
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فى بيت المال» مع عدم اخذه واقعاء او اخذه جهرا ثم رده إليه سراء كما كان يفعله ابن يقطين و كما اذا امره بحبس مؤمن فيدخله فى 
دار واسعهُ من دون قيد» و يحسن ضيافته» و يظهر انه حبسه و شدد عليه. 

وكذالا خلاف فى انه لا يعتبر العجز عن التفصىء اذا كان فيه ضرر كثير. 

و كان منشأ زعم الخلاف ما ذكره فى المسالكك فى شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه 


فى بيت المال» مع عدم اخذه) للمال (واقعاء او اخذه) اى المال من المؤمن (جهرا ثم رده إليه سرا) حتى لا يكون تصرفه فى المال 
حراما و ان كان اخذه أيضا اذا لم يكن برضاه حرام- كما لا يخفى- (كما كان يفعله ابن يقطين) وزير هارون الطاغى (و كما اذا امره) 
الجائر (بحبس مؤمن فيدخله فى دار واسعةٌ من دون قيدء و يحسن ضيافته» و يظهر) للجائر (انه حبسه و شدّد عليه) كما يروى ان 
السجان ليوسف عليه السلام كان يضرب الحائط بالعصى و يظهر يوسف التأوه و الصراخ, ليعلم الملكك الجائر انه يضرب يوسف عليه 
السلام اطاعةٌ له» حيث امر السجان بذلكك 

(و كذا لا خلاف فى انه لا يعتبر) فى صدق الاكراه (العجز عن التفصى اذا كان فيه) اى فى التفصى (ضرر كثير) كما لو توق التفصى 
عن امر الجائر بان يصرف الف دينار- مثلا-. 

(و كان منشأ زعم الخلاف) فى المسألة- كما ظهر من شيخنا المعاصر- (ما ذكره فى المسالكك فى شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه) 
اى فى حال 
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خلاف ما اعتمد عليه. 

قال فى الشرائع- بعد الحكم بجواز الدخول فى الولاية دفعا للضرر اليسيرء مع الكراهة و الكثير بدونها- اذا اكرهه الجائر على الولاية» 
جاز له الدخول و العمل بما يأمره» مع عدم القدرة على التفصى منه الا فى الدماء المحترمة» فانه لا تقية فيهاء انتهى. 

قال فى المسالك- ما ملخصه:-: ان المصنف ذكر فى هذه المسألةُ شرطين. 


كون المسالك استظهر (خلاف ما) اى الفتوى التى (اعتمد عليه) صاحب الشرائع» فان صاحب الشرائع افتى باشتراط العجز عن 
التفصى» فقال المسالكك: و اشتراط العجز عن التفصى غير واضح. 

فتوهم شيخنا المعاصر من هذا الكلام ان فى مسألهٌ التفصى خلافا بين الفقهاء, و الحال انه ليس كذلكك- كما سيأتى توضيحه-. 

(قال فى الشرائع- بعد الحكم بجواز الدخول فى الولاية دفعا للضرر اليسيرء مع الكراهة) للدخول ان كان الضرر يسيرا (و) مع الضرر 
(الكثير بدونها-) اى بدون الكراهة. ما هذا لفظه: (اذا اكرهه الجائر على الولايه» جاز له الدخول) فى الولاية (و العمل بما يأمره» مع 
عدم القدره على التفصى منه الا فى الدماء المحترمة فانه لا تقيةُ فيها انتهى) كلام الشرائع. 

(قال فى المسالكك- ما ملخصه-: ان المصنف ذكر فى هذه المسألهٌ) اى مسألهُ قبول الولاية من الجائر (شرطين). 
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الاكراه. 

و العجز عن التفصىء و هما متغايران» و الثانى اخص. 
والظاهر: ان مشروطهما مختلف. 

فالاول شرط لاصل قبول الولاية. 

و الثانى: شرط للعمل بما يأمره. 


ثم فرع عليه ان الولاية ان اخذت مجردة عن الامر بالمحرم فلا يشترط 


الأول (الأكراة) من السائر. 

(و) الشانى (العجز عن التفصىء و هما) اى الشرطان (متغايران و) الشرط (الثانى اخص) فيمكن تحقق الاكراه مع امكان التفصىء و 
يمكن تحقق الاكراه بدون امكان التفصى. 

(و الظاهر: ان مشروطهما) اى المشروط بهذين الشرطين (مختلف) (فالاول) اى الاكراه (شرط لاصل قبول الولاية) فاذا لم يكن اكراه 
لم يجز قبول الولاية. 

(و الثانى) اى العجز عن التفصى (شرط للعمل بما يأمره) من المحرمات. 

فاذا قال الوالى: انهب مال زيدء جاز اذا لم يتمكن المكره- بالفتح- من التفصى عن النهب. 

(ثم فرع) المسالكك (عليه) اى على ما ذكره من الفرق بين الاكراه و التفصى بالعموم المطلق (ان الولاية ان اخذت) و فرضت (مجردة 
عن الامر بالمحرم فلا يشترط 
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فى جوازه الاكراه. 

واما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالاكراه خاصة و لا يشترط فيه الالجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه وقد صرح به 
الاصحاب فى كتبهم» فاشتراط العجز عن التفصى غير واضحء الا ان يريد به اصل الاكراه الى ان قال- ان الاكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر 
به وان قدر على المخالفة مع خوف الضرر. 


فى جوازه الاكراه). 

(و اما العمل بما يأمره) الجائر (من المحرمات فمشروط بالاكراه خاصة) بمعنى عدم امكان التفصى (و لا يشترط فيه) اى فى جواز 
العمل بالمحرم (الالجاء) و الاضطرار (إليه بحيث لا يقدر على خلافه) بل يجوز و ان قدر على خلافه» و لكن بالعسر و الحرج و الضرر. 
ثم قال المسالكك (و قد صرح به) اى بما ذكرناه (الاصحاب فى كتبهم فاشتراط العجز عن التفصى) كما فى كلام الشرائع» فى تحقق 
صدق الاكراه (غير واضح. الا ان يريد) الشرائع (به) اى باشتراط العجز (اصل الاكراه) 

بان يريد ان العجز عن التفصى دخيل فى مفهوم الاكراه لغة لا انه يريد بذلكك ان العجز شرط فى قبول الولاية. 

اذ قد عرفت ان الاكراه على الولاية لا يشترط فيه عدم امكان التفصى (- الى ان قال-) المسالكك (ان الاكراه مسوغ لامتثال) الشخص 
المجبور (ما يؤمر به) من قبل الجائر (و ان قدر على المخالفة» مع خوف الضرر). 

فان القدرة على المخالفة التى تحصل بخوف الضررء لا توجب دفع 
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اقول: لا يخفى على المتأمل ان المحقق ره لم يعتبر شرطا زائدا على الاكراه الا ان الجائر اذا امر الوالى باعمال محرمة فى ولايته كما هو 
الغالب و امكن فى بعضها المخالفةٌ واقعا. 
و دعوى الامتثال ظاهرا- كما مثلنا لكك 


الاكراه (انتهى موضع الحاجة من كلامه) الَذى فهم منه شيخنا المعاصر ما تقدم من الخلاف الَذى نقله. 

(اقول: لا يخفى على المتأمل ان المحقق ره لم يعتبر شرطا زائدا على الا-كراه) فى جواز قبول الولاية» و انما نظر المحقق ان الولاية 
المتعارفة هى التى تستلزم العمل بالمحرمات» فليس الامر كما فهمه المسالكث من عبارةٌ الشرائع» من انه اشترط امرين: الاكراه» و العجز. 
وانما اراد المحقق ان يقول ان قبول الولاية مشروط بالا-كراه و تنفيذ امر الوالى الجائرء اذا كان ذلكك الامر محرما يحتاج الى عدم 
امكان التفصىء فلا يفهم من كلا-م المحقق وجود الخلاف فى عدم جواز قبول الولاية- فى صورةٌ عدم الاكراه- كما فهم صاحب 
الجواهر. 

و ما ذكرناه هو توضيح ما ذكره المصنف رحمة الله عليه بقوله (الا ان الجائر اذا امر الوالى باعمال محرمة) كنهب مال الناس- مثلا- 
(فى ولايته) اى فى حالكونه واليا (كما هو الغالب) من امر الجائر و لا تهم بامور محرمة (و امكن فى بعضها المخالفة واقعا). 

(و دعوى) الوالى (الامتثال) لامر الجائر (ظاهرا- كما مثلنا لكك 
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سابقا- قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصى. 

و كيف كان فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاه و امرهم فى ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصى عن بعضها. 

و ليس المراد بالتفصى المخالفة مع تحمل الضرر كما لا يخفى. 

و مما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسب عدم الخلاف المتقدم الى الاصحاب من انه على القول باعتبار العجز عن التفصىء لو توقف 
المخالفة 


سابقا-) كان يقول: نهبت مال زيد و او دعته الخزينة» و الحال انه لم يأخذ مال زيدء واقعا (قيد) بصِيغة المجهولء من باب التفعيل 
جواز (امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصى) لانه محرم جديد لا يجوز ارتكابه إلا مع الاكراه و الاضطرار. 

(و كيف كان) الامر سواء كان كلام المسالكك صحيحا او منظورا فيه (فعبار الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة) من 
قبل الجائرين (و امرهم) الجائرون (فى ولايتهم) اى ابان توليهم للامر (بأوامر كثيرة يمكنهم التفصى عن بعضها) مما كان الامر محرما. 
(و ليس المراد بالتفصى المخالفة) من الوالى للجائر (مع تحمل الضرر كما لا يخفى) بادنى تامل. 

(و مما ذكرنا) من عدم الاشكال فى عدم جواز قبول الولاية مع امكان التفصى (يظهر فساد ما ذكره) شيخنا المعاصر (من نسب عدم 
الخلاف المتقدم) فى قوله: اقوالا (الى الاصحاب) اعتمادا على كلام الشرائع و المسالكث (من انه على القول باعتبار العجز عن التفصى» 
لو توقف المخالفة) 
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على بذل مال كثير» لزم على هذا القول. 


ثم قال و هو احوط بل و اقرب. 


[الرابع: ان قبول الولاية مع الضرر المالى الذى لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة] 
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الرابع: ان قبول الولايةُ مع الضرر المالى الّذى لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة فيجوز تحمل الضرر المذكور لان الناس مسلطون على 


اموالهم. 


للوالى الجائر (على بذل مال كثيرء لزم) البذل (على هذا القول)» اى القول بلزوم التفصى. 

(ثم قال) شيخنا المعاصر (و هو) اى لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم (احوط بل و اقرب). 

وقد عرفت عدم الخلاف أولاء و عدم لزوم بذل المال الكثير ثانيا فلا وجه للاحتياط. 

قال الشارح: الانصاف ان اشكال الشيخ على صاحب الجواهر فى محله فى الجملة» فراجع الجواهر و المسالكك ثم انظر الى كلام الشيخ 
لتجد صدق ما ذكرناه و الله العالم. 

التنبيه (الرابع: ان قبول الولاية مع الضرر المالى الّذى لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة). 

بمعنى انه اذا توقف عدم قبول الولاية من الجائر على بذل المال» جاز القبول الولايه بعدم اعطاء المال» و جاز اعطاء المال للفرار عن 
الولاية (فيجوز تحمل الضرر المذكور) فرارا عن التلوث بالولاية (لان الناس مسلطون على اموالهم) و ليس بذل المال فى مثل هذا 
المورد حراما حتى يجب حفظ المال و قبول الولاية. 
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بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم. 


[الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل اجماعا] 


الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل اجماعاء على الظاهر المصرح به فى بعض الكتب و ان كان مقتضى 
عموم نفى الاكراه و الحرج الجواز الا انه قد صح من الصادقين صلوات الله عليهما 


(بل ربما يستحب تحمل ذلكك الضرر) المالى (للفرار عن تقوية شوكتهم) بالدخول فى مناصبهم, اما الضرر المالى الى اشار إليه 
بقوله: الذى لا يضر بالحال. 

فان كان ضررا بالغا لم يجز تحمله لما دل على حرمة تحمل الاضرار الكثيرة. 

وان لم يكن ضررا بالغا جاز تحمله فرارا عن الولايه و جاز قبول الولاية كما ذكر ذلك الفقهاء فى باب الصيام اذى يضر بالانسان 
لوجود مرض او الخوف من حدوثه؛ فراجع. 

التنبيه (الخامس: لا يباح بالاكراه قتل) المكره- بالفتح- (المؤمن) فيما اذا امره الجائر بذلكك (و لو توعد) الجائر (على تركه) للقتل 
(بالقتل) بان يقتل الجائر زيدا اذا لم يقتل عمروا- مثلا- (اجماعا على الظاهر المصرح به فى بعض الكتب) «على الظاهر» استظهار من 
الشيخ للاجماع؛ و «المصرح به) بيان لتصريح بعض الكتب للاجماع فى المسألة (و ان كان مقتضى عموم نفى الا-كراه و الحرج: 
الجواز) لان عمومهما شامل حتى لما كان فى تركك القتل حرجء و كان القتل مكرها عليه (الا انه قد صح من الصادقين) الامام الباقر و 
الامام الصادق (صلوات الله عليهما: 
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انه انما شرعت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فلا تقية. 

و مقتضى العموم انه لا فرق بين افراد المؤمنين من حيث الصغر و الكبر» و الذكورة و الانوثة و العلم و الجهلء و الحر و العبد» و غير 
ذلك. 
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ولو كان المؤمن مستحقا للقتل» لحدء ففى العموم وجهانء من اطلاق قولهم عليهم السلام: لا تقيهُ فى الدماء. 
و من ان المستفاد من قوله ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم» فلا تقيٌ ان 


انه انما شرعت التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغت) التقية (الدم) بان كان فى التقيةُ اراقة الدم المحرم (فلا تقيهُ) بل لا يريق الانسان الدم» و 
ان كان عدم الاراقةُ مستلزما لخوف التقية» مما يوجب ذهاب نفس غير المتقى. 

(و مقتضى العموم) فى هذا الحديث (انه لا فرق بين افراد المؤمنين) الذين لا يجوز قتلهم- تقية- (من حيث الصغر و الكبر و الذكورة 
و الانوثة و العلم و الجهلء و الحر و العبدء و غير ذلكك) ككونه من السادة أم لاء فلا يجوز اراقة دم احدهم تقيهُ و اكراهاء و لو كان 
المؤمن فاسقاء كل ذلكك للاطلاق فى دليل المنع. 

(و لو كان المؤمن مستحقا للقتل» لحد) فى رقبته كما لو كان زانيا زنا محصناء او لاثطاء او مرتدا فطرياء او ما اشبه ذلكك (ففى العموم) 
وانه أيضا لا يجوز قتله- تقية- (وجهان). 

وجه عدم الجواز (من اطلاق قولهم عليهم السلام: لا تقيهُ فى الدماء) (و) وجه الجواز (من ان المستفاد من قوله) عليه السلام (ليحقن 
بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية) فى الرواية السابقة (ان 
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المراد الدم المحقون دون المأمور باهراقه. 

و ظاهر المشهور الآول. 

و اما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة الى غير ولى الدم. 

و مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء اهل الخلافء لان التقية انما شرعت لحقن دماء الشيعة» فحدها بلوغ دمهم, لا دم 
غيرهم. 


المراد) عدم جواز اراقة (الدم المحقون) اى المحكوم شرعا بحفظه (دون المأمور باهراقه) فاذا لم يشمل مثل هذا الدم «لا تقية فى 
الدماء» يبقى عموم «الاكراه» و لا حرج بالنسبة الى مثل هذا الدم على حاله» فيجوز اراقة هذا الدم. 

(و ظاهر المشهور الاول) اى عدم الجواز. 

(و اما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة الى غير ولى الدم) فلا تجوز اراقةُ دمه بامر الجائر. 

(و مما ذكرنا) من ان المراد من «عدم التقيهُ فى الدماء» الدم المحقون, لا مطلق الدم (يظهر سكوت الروايتين) اى «انما شرعت التقية 
ليحقن بها الدم) و «لا تقيهُ فى الدماء» (عن حكم دماء اهل الخلاف) غير النواصبء و من اشبه ممن حكم بإباحة دمائهم. 

وجه الظهور: (لان التقية انما شرعت لحقن دماء الشيعة. فحدها) اى حد التقية- الى لا تقية بعد ذلكك الحد- (بلوغ دمهم لا دم 
غيرهم) فيجوز اهراق دم غيرهم تقية. 
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و بعبارة اخرى محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية فى اهراق الدماء لانها شرعت لحقنهاء فلا يشرع لاجلها اهراقها. 

و من المعلوم: انه اذا اكره المؤمن على قتل مخالف. فلا يلزم من شرعية التقية فى قتله اهراق ما شرع التقية لحقنه. 


هذا كله فى غير الناصب. 


(و بعبارة اخرى) فى وجه جواز اراق دم غير الشيعة تقيةٌ ان (محصل الرواية) التى تقول: لا تقيه فى الدماء (لزوم نقض الغرض من 
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تشريع التقية فى اهراق الدماء). 

فان التقية انما شرعت لحفظ الدم. 

فاذا قال الشارع للمكره- بالفتح-: اهرق الدم تقيُ» كانت التقيهُ سببا لاهراق الدم» و هذا مناقض لتشريع التقية لاجل حفظ الدم (لانها) 
اى التقية (شرعت لحقنها) اى حفظ الدماء (فلا يشرع لاجلها) اى لاجل التقيه (اهراقها) بان اراد المكره- بالفتح- حفظ دمه. فيهريق دم 
غيزة: 

(و من المعلوم) ان نقض الغرض ليس فى اهراق دم المخالفء ل (انه اذا اكره المؤمن على قتل مخالفء فلا يلزم من شرعية التقية فى 
قتله اهراق ما شرع التقيةُ لحقنه). 

فان التقية شرعت لحقن دم المؤمن لا لحقن دم المخالف» لوضوح ان احترام الشارع للمخالف صورى لا حقيقى. 

(هذا) الاشكال فى دم المخالف (كله فى غير الناصب). 
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واما الناصب فليس محقون الدم و انما منع منه حدوث الفتنة» فلا اشكال فى مشروعية قتله للتقية. 

و مما ذكرنا يعلم حكم دم الذمى و شرعية التقية فى اهراقه. 

و بالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين. 


(و اما الناصب فليس محقون الدم و انما منع منه) اى من دمه (حدوث الفتنة) فى اراقته (فلا اشكال فى مشروعية قتله للتقية). 

لان المانع عن اراقةٌ دمه يزال بامر الجائر. 

و لكن ل بخفى ان ذلكك الذئ ذكر فى المخالف: و الناصب» انما هو بالسبة الى من 'تمت الحجة بالسبة إليدد 

اما الجاهل القاصر فلا يبعد حقن دمه قطعاء بل كل من لا يعرف الحق اذا كان عن جهل قصورىء فهو محقون الدم و المال و الاهل؛ 
الا اذا صدق عليه عنوان المحاربء او ما اشبه» لاصالة حفظ الدم و المال و العرض بالنسبة الى كل احد, عدا من خرج بالدليل. 

(و مما ذكرنا يعلم حكم دم الذمى و شرعية التقيةُ فى اهراقه). 

لكن لا يخفى ان التقيةُ يجب ان تكون بحيث تجوز اراقةُ الدم حتى مثل دم الجاهل القاصر و الذمى؛ و ذلكك محتاج الى التأمل. 

(و بالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين) لانصرافهما الى الدم المحرم بالذات. 
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فحكم اهراقه حكم سائر المحرمات التى شرعت التقيةُ فيها. 

بقى الكلام فى ان الدم يشمل الجرح و قطع الاعضاءء او يختص بالقتل وجهانء من اطلاق الدم و هو المحكى عن الشيخ. 

و من عمومات التقية» و نفى الحرجء و الا-كراه» و ظهور الدم المتصف بالحقن فى الدم المبقى للروح و هو المحكى عن الروضة و 
المصابيح و الرياضء و لا يخلو عن قوة. 


(فحكم اهراقه حكم سائر المحرمات التى شرعت التقيةٌ فيها). 

لكن ربما يقال: بالإطلاق» لقوله سبحانه: كل كنا بعر تنيي اا لوو أ وض 2156 كل اذاي كير الام لرسقاقى الدرعء 
حي سي 00 

بالقتل) 
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فاذا امر الجائر زيدا بجرح عمرو جاز تقية» أم لا (وجهان من اطلاق الدم) على الجرح و القطع» فلا يجوزء و لا تكون تقيهُ فيها (و هو 
المحكى عن الشيخ). 

(و من عمومات التقية؛ و) عمومات (نفى الحرجء و) رفع (الاكراه» و ظهور الدم المتصف بالحقن) فى الرواية (فى الدم المبقى للروح) 
لا مطلق الدم (و) هذا القول (هو المحكى عن الروضة و المصابيح و الرياض و لا يخلو عن قوه) خصوصا اذا كان فى مقابله الدم. 

كما اذا امر الجائر بجرح زيد جرحا طفيفا و إلا قتل المأمور» بل لا يبعد 
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[خاتمة فيما ينبغى للوالى العمل به فى نفسه و فى رعيته.] 


خاتمة فيما ينبغى للوالى العمل به فى نفسه و فى رعيته. 

روى شيخنا الشهيد الثانى رحمه الله فى رسالته المسماة بكشف الريبة عن احكام الغيبة باسناده عن شيخ الطائفة» عن المفيد» عن جعفر 
بن محمد ابن قولويه؛ عن ابيه» عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابيه محمد بن عيسى الاشعرى., عن عبد الله بن 
سليمان النوفلى قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام؛ فاذا بمولى لعبد الله النجاشى قد ورد عليه فسلم و اوصل إليه كتابا ففضه» و 


قرآه. 


جريان ذلك فى ما اذا قابل تهتكك العرض.ء و لتفصيل الكلام المفصلات و الله العالم بحقائق الاحكام. 

(خاتمة) ذات علاقةٌ بالولاية من قبل الجائر (فيما ينبغى للوالى العمل به فى نفسه و فى رعيته). 

والظاهر ان المراد بالوالى- و لو بالمناط- كل انسان بيده منصب من مناصب الدولة» سواء كان كبيراء او صغيراء و سواء كان واليا فى 
حكومة كفرء او حكومة اسلام, حكومة الاسلام المعتدلة» او المنحرفة- كما لا يخفى- 

(روى شيخنا الشهيد الثانى رحمه الله فى رسالته المسماة بكشف الريبةٌ عن احكام الغيبة باسناده عن شيخ الطائفة» عن المفيد عن جعفر 
بن محمد ابن قولويه؛ عن ابيه» عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابيه محمد بن عيسى الاشعرى, عن عبد الله بن 
سليمان النوفلى» قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام» فاذا بمولى لعبد الله النجاشى» قد ورد عليه فسلم و اوصل إليه كتابا ففضه) اى 
فتحه (و قرأه 
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فاذا اول سطر فيه بسم الله الرحمن الرحيم اطال الله بقاء ستّدى و جعلنى من كل سوء فداه و لاارانى فيه مكروها فانه ولى ذلكك و 
القادر عليه» اعلم سيّدى و مولاى انى بليت بولاية الاهواز» فان رأى سيّدى و مولاى ان يحدّ لى حدّاء و يمثل لى مثالا لاستدل به على 
ما يقر بنى الى الله عز و جلء و الى رسوله و يلخص لى فى كتابه ما يرى لى العمل به» و فيما ابذله و اين اضع زكاتىء و فيمن اصرفهاء 


و بمن آنسء و الى من استريح و 


فاذا اول سطر فيه بسم الله الرحمن الرحيم اطال الله بقاء ستيدى و جعلنى من كل سوء فداه) بمعنى ان يصرف الله سبحانه السوء من 
الامام الى صاحب الكتابء و المراد بالسوء المرض و الفقر و ما اشبه (و لا ارانى فيه مكروها) بمعنى لا يصيبه مكروه حتى اراه (فانه) 
تعالى (ولى ذلك) اى صاحب القدرة على ما طلبت منه و دعوته (و القادر عليه اعلم سيدى و مولاى انى بليت) اى ابتليت و امتحنت 


(بولاية الأفواق قان رأى سيدى ومولاى ان معد الى داه وريمقل لى مغالا لاستدل ين اى اسدله ذللى (على ما بقريتن الى اللدتغرو 
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جلء و الى رسوله و) ان راى سيدى ان (يلخص لى فى كتابه ما يرى) و يحتذ (لى العمل به» و فيما ابذله) اى فى اى وجه ابذل مالى و 
جاهى و قدرتى (و اين اضع زكاتى» و فيمن صرفها). 

لعل المراد ب «اين اضع"» الا-عم من الجهات كالقناطر و المساجدء و ب «فيمن» الافراد الذين تصرف الزكاةٌ فيهم (و بمن آنس) من 
الناس (و الى من استريح) اى اجعله موضع سرى و شكواىء و ما اشبه مما يوجب راحة النفس (و 
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بمن اثق و آمن و الجاء إليه فى سرىء فعسى ان بخلصنى الله تعالى بهدايتكك و ولايتككء فانكك حجة الله على خلقه و امينه فى بلاده؛ 
لا زالت نعمته عليكك. 

قال عبد الله بن سليمان فأجابه ابو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم حاطكك الله بصنعه» و لطف بكك بمنّه و كلأكك برعايته 
فانه ولى 


سن الق بن من و السام الداقن سرئ )اله يكل اناكيلة فق مضادرق هذه السما متداغخلة (تعسى ان يخلضق الله تعالى بيدا مك و 
ولايتكك) من المشاكل و المآزق (فانكك حجة الله على خلقه و امينه فى بلالده؛ لا زالت نعمته عليكك) و من يكون هكذا لحقيق ان 
يكون هاديا مرشدا. 

(قال عبد الله بن سليمان) الى كان حاضرا فى مجلس الصادق عليه السلام حيث جاء رسول النجاشى بهذا الكتاب الى الامام عليه 
السلام (فأجابه ابو عبد الله عليه السلام) و الظاهر ان الجواب كتابة» لا لفظا- كما لا يخفى- (بسم الله الرحمن الرحيم حاطك الله 
فحن ) قغاء عاذ بطل لطت اللددية. 

و معنى الاحاطةً عدم بقاء جانب من جوانب حياته خاليا عن اللطف و الاحسان (و لطف بكك) اى احسن أليكك (بمنّه) فى مقابل 
الاستحقاق» فان المنّ الاحسان بدون استحقاق الطرف المقابل (و كلأكك) الكلامة الحفظ و النظر (برعايته) اى بان يرعاكك و لا 
يسلمكك الى الآفات و البلايا (فانه ولى 
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ذلكك. 

اما بعد فقد جاءنى رسولكك بكتابكك فقرأته و فهمت جميع ما ذكرته» و سألت عنه. و ذكرت انكك بليت بولاية الاهواز» و سرّنى ذلكك 
واسافق» واساعهر كقدريما ساءاق عن ذلكك و باشو اق شاع الله بعال 

واما سرورى بولايتكء فقلت: عسى ان يغيث الله بكك ملهوفا خائفا من اولياء آل محمد صلى الله عليه و آله: و يعرّ بكك ذليلهم؛ و 
يكسو بكك عاريهم و يقوى بكك ضعيفهم, و يطفى بكك نار المخالفين عنهم. 

و اما اذى ساءنى من ذلكك فان ادئى ما اخحاف عليكك ان تعثر بولى 


ذلكك) اى القادر عليه الذى بيده قدوته و امكاثة. 

(اما بعد فقد جاءنى رسولكك بكتابكك فقرأته و فهمت جميع ما ذكرته و سألت عنه. و) هو ما (ذكرت انكك بليت بولاية الاهواز و 
سداتى ذلكق) التولى الأهواز (و ساءنىء و سأخبركك بما ساءنى من ذلكة) التولى (وها سدنئ ان شاء الله تعالى). 

(و اما) سبب (سرورى بولايتكء فقلت) اى سنح بخاطرى (عسى) و لعل (ان يغيث الله بك ملهوفا خائفا من اولياء آل محمد صلى 
الله عليه و آله: و يعرّ بكك ذليلهم؛ و يكسو بكك عاريهم؛ و يقوى بكك ضعيفهم, و يطفى بكك نار المخالفين) اى اشتغال نفوسهمء 
تشبيها للمعقول بالمحسوس (عنهم). 
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(و اما الى ساءنى من ذلكت) التولى للا-هواز (فان ادنى ما اخاف عليكك ان تعثر) العثرةُ رْلَُ الرجلء ثم استعملت لكل زَلَّهُ و خطأ 
(بولى 
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لناء فلا تشم رائحة خطيرةٌ القدس. 

فانى ملخص لكك جميع ما سألت عنه» فان انت عملت به و لم تجاوزه رجوت ان تسلم ان شاء الله تعالى. 

اخبرنى- يا عبد الله- ابى عن آبائه» عن على عليه السلام» عن رسول الله صلى الله عليه و آله» انّه قال: من استشاره اخوه المؤمن المسلم 
واعلم انى سأشير عليكك برأيى» ان انت عملت به تخلصت مما انت تخافه 


لنا) فتؤذيه (فلا تشم رائحة حظيرة القدس) اى الجنة. 

واذا عرفت هذا. 

(فانى ملخص لكك جميع ما سألت عنه» فان انت عملت به و لم تجاوزه رجوت ان تسلم ان شاء الله تعالى) اى ان تسلم من العذاب» و 
لفظ «الرجاء» لانه ليس حتم على الله تعالى ان يغفر الزلات الصغار التى لا يسلم منها الا المعصوم. 

(اخبرنى- يا عبد الله- ابى عن آبائه» عن على عليه السلام» عن رسول الله صلى الله عليه و آله» انه قال: من استشاره اخوه المؤمن 
المسلم فلم يمحضه النصيحة, سلب الله لبه) اى عقله (عنه). 

فكان نعمة العقل لمساعدة الناس فى الفكر» فاذا لم يؤد هذه النعمة فى موضعها كانت معرضة للزوال الِنْ َكَتع لَأَِيدئُكم وَل 
(و اعلم انى سأشير عليكك برأيى ان انت عملت به تخلصت مما انت تخافه) 
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و اعلم ان خلاصكك و نجاتكك فى حقن الدماءء» و كف الاذى عن اولياء الله و الرفق بالرعية و التأنّى» و حسن المعاشرة مع لين فى غير 
ضعف و شْدَهُ فى غير عنف و مداراةٌ صاحبكء و من يرد عليكك من رسله و ارفق برعيتكك بان توقفهم على ما وافق الحق و العدل ان 
شاء الله تعالى. 


من عذاب الآخرة. 

(و اعلم ان خلاصكك) من العذاب (و نجاتكك) من العقاب (فى حقن الدماء) و عدم اراقتها (و كف الاذى عن اولياء الله) فلا تؤذهم (و 
الرفق بالرعية) اى عدم اخذهم بالعنف (و التأنى) و التصبر بعدم الاستعجال فى الانتقام منهم, او المراد التأنى فى جميع الامور (و حسن 
المعاشرة) مع الناس (مع لين) فى اخلاقكك (فى غير ضعض) اى يكون سبب اللين التفكر و العقل و حسن الخلق, لا ضعف فى الرأى و 
العزم و النفوذ (و شدَّة) فى الانتقام ممن يستحق (فى غير عنف). 

فان الشدةٌ فى اقامة الحدود؛ قد تكون قرينة للعنف كان يعنف فى الكلام لمن يريد اجراء الحدّ عليه» و هذا مما لا داعى له. بالإضافة 
الى انه كثيرا ما يوجب افساد القلوب و نفرة النفوس عن اطراف الوالى (و مداراةٌ صاحبكك) اى الخليفة (و من يرد عليكك من رسله) 
لان الرسل اذا لم تدارهم يفسدون عليكك امركك عند الخليفة (و ارفق برعيتكث) تأكيد لامر الرفق» لان الولاه و اصحاب السلطة كثيرا ما 
يغلب عليهم الخرق و الشدة (بان توقفهم على ما وافق الحق و العدل) فلا يجاوزونهما (ان شاء الله تعالى) كلمة تبرككء و ان كانت فى 
الأصل للغرط. 
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واياك و السعاة؛ و اهل النمائمء فلا يلزقن بكك منهم احدء و لا يراكك الله يوما و ليله وانت تقبل منهم صرفا و لاعدلاء فيسخط الله 
عليكء و يهتكك سترككء و احذر مكر خوزى الا-هواز» فان ابى اخبرنى عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السلام» قال: ان الايمان لا 


يثبت فى قلب يهودى» 


(و اياكك) اى ابتعد (و السعاة) جمع ساعىء و هو الذى يسعى بالناس و يذكر عنهم السوء الى الوالى ليوقعهم فى عقوبة الوالى (و اهل 
النمائم) الذين ينون على الناس. 

و هذا اما عطف بيان» و المراد بالساعى من يكون خارجا عن حاشيةٌ الوالى» واهل النميمهُ من كان داخلا فى الحاشيةٌ (فلا يلزقن) اى 
لا يلصقن كناية عن كونه حاشية و مقربا- (بكك منهم احدء و لا يراكك الله يوما و ليلهُ) اى و لو فى يوم واحدء او ليله واحدة (و) الحال 
(انت تقبل منهم) اى من السعاةً (صرفا و لا عدلا) اى توبة توجب صرف الانسان عن جريمة و فدية توجب اخذها عدم انزال العقوبة 
المستحقة. 

و الحاصل: اجر الاحكام بدون ان تقبل شفاعة» واشء و لا تأخذ ما لا فى مقابل العفو فان الوشاةً صنعهم هذاء دائماء (فيسخط الله 
عليك. و يهتكك سترك) فان من كشف ستر الناس كشف ستره (و احذر مكر خوزى الاهواز) و هم قبيلة كانوا يسكنون خوزستان 
يعرفون بالمكر و الخديعة (فان ابى اخبرنى عن آبائه) عليهم السلام (عن امير المؤمنين عليه السلام قال: ان الايمان لا يثبت فى قلب 
يهودى) المراد انه اقرب الى عدم ثبوت الايمان لما ارتكز عليه من المبادى المعادية للاسلام, لا انه ليس 
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ولا خوزى ابدا. 

واما من تأنس به و تستريح إليه» و تلجئ اموركك إليه فذلكك الرجل الممتحن المستبصر الاسمين الموافق لكك على دينكك. و مز 
اعوانكك و جدب الفريقين فان رايت هنالكك رشدا فشأنكك و اياه. 


واياكك ان تعطى درهماء او تخلع ثوباء او تحمل على دابة- فى 


اليهودى قابلا للاسلام- كما لا يخفى- (و لا خوزى ابدا) فان النفوس الشريرة ذات المبادئ البعيدة عن الحق و العدل اصعب قبولهم 
للايمان من النفوس الطيبة» و النفوس المعتدلة. 

(و اما من تأنس به و تستريح إليه» و تلجئ اموركك إليه) اى تلجئ فى امورك بجعله محل الاستشارة و الاعتماد (فذلكك الرجل 
الممتحن) ممن قد سبق امتحانكك له (المستبصر) بالامور» فان بعض الناس لا يعرفون الناس و الاجتماع» و بعضهم يعرفونهما (الامين) 
فى قوله و فعله (الموافق لكك على دينكك). 

فان المخالف انما ينظر الى الامور من منظار دينه» لا دينتك, و لذا لا يصاح الاستشارة منه و الاعتماد عليه (و مز اعوانكك) اهم عون 
خيرء و اتَهم عون سوء (و جرّب الفريقين) من يصلح منهم» ممن لا يصلح (فان رايت هنالك) فى بعض اعوانك (رشدا) فى الفكر و 
العقل (فشأنكك و اياه) اى الزمه و صادقه مصادقةٌ تامة. 

(و اياكك ان تعطى درهماء او تخلع) اى تعطى خلعة (ثوباء او تحمل على دابةُ) بان تهب دابةُ (- فى 
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غير ذات الله- لشاعر او مضحكك او ممزح الا اعطيت مثله فى ذات الله. 

و ليكن جوائزك و عطاياكك و خلعكك للقواد و الرسل و الاحفاد و اصحاب الرسائل 
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غير ذات الله-) و ما ليس فيه صلاح آخرتكك او دنياك مما امركك الله به (لشاعر او مضحكك او ممزح) فان اعطاء المال لهؤلاء مما 
يوجب حسابا عسيرا يوم القيامة» لانه بذل المال فى غير الوجه الَذى امر الله به. 

بالإضافة الى انه لا فائدة فى هؤلاء فى الدنيا لانهم لا يجلبون خيرا و لا يدفعون شراء فليس صرف المال فيهم الا لاجل اللهو و الانس» 
وهو سرف و تبذير. 

نعم قد يكون صرف المال لاجل الله سبحانه» من جهة كونهم على الباطل؛ كما كان النبى صلى الله عليه و آله يعطى الشاعر لرد اشعار 
اعداء الاسلام؛ او لاجل سدّ افواههم و حفظ العرضء فانهم ان لم يعطوا أساءواء و ان اعطوا حفظ الانسان عرضه من شر ألسنتهم. 

و لذا قال عليه السلام «فى غير ذات الله) فلا تعط لاحد منهم شيئا لاجل غير الله (الا اعطيت مثله فى ذات الله) ليكون ما اعطيته لله كفارة 
لاعطائكك اياهم» فان الحسنات يذهبن السيئات. 

(و ليكن جوائزك و عطاياك و خلعكك للقواد) جمع القائد» و هو المسير للجيش المشرف عليه (و الرسل) الذين تبعنهم لحل القضاياء 
و المفاوضات؛ و فااشبه (و الاحفاد) جمع حفيدء وهو الّذى تتقوى به الحكومة (و اصحاب الرسائل) اى الكتاب الذين بيدهم كتابة 
الجيش و 
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و اصحاب الشرطء و الاخماس, و ما اردت ان تصرف فى وجوه البر و النجاح و الصدقة؛ و الفطرة و الحج. و الشربء و الكسوة التى 
هلح جاتر اسل وا نولي الى البدريدالي اسررخرادين اطي كبزيكة 00 . 

و انظر يا عبد الله ان لا تكنز ذهبا ولا فض فتكون من اهل هذه الآية: الَّذِينَ يكِرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضّدٌ و لا بنِْقُوتّها فى سيبل الله و لا 


الرزق و القضاء و ما اشبه (و اصحاب الشرط) الذين يوكل إليهم داخل المدينة لحفظها او المقدم من الجيش (و الاخماس) جمع 
خميسء و هو الجيشء و يسمى خميسا لا-نه مركب من المقدم و المؤخر و الجناحين و القلب (و) ل (ما اردت ان تصرف فى وجوه 
البر) كالطعام الجائع و اكساء العارى و بناء المسجد (و النجاح) اى ما يسبب الظفر بالاعداء (و الصدقة و الفطرة و الحج؛ و الشرب) اى 
ما تبذله فى سبيل ارسال الناس الى الحج. لاجل الماء سواء فى البلد او فى خارج البلد (او الكسوة التى تصلى فيها) لعل المراد: صلاهُ 
العيدين و الجمعة مما يلزم ان يكون ثوبا فاخرا (و تصل بها) اى تعطى الصلة» فانهم كانوا يصلون- من اراد واصلته- بالكسوة (و 
الهديهُ التى تهديها الى الله و رسوله» من اطيب كسبكك) اى فى حال كون جميع ذلكك المذكور بعد قوله «و ليكن» من اطيب الكسب 


5 بس 3 د َ بوه ود برلا بنرا 
(و انظريا عبد الله ان لا تكتز) ولا تجمع (ذهبا ولاافضة فتكون من اهل هذه الآبة: الَِّينَ يكيْرُونَ الذَّهب وَ الْفضّةُ ولا ينْفقُونها فى 
شبيل اللّه) فَِشُوْهُمْ بعذاب أليم (و لا 
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تستصغرن من حلوء او فضل طعام تصرفه فى بطون خالية» تسكن بها غضب الله رب العالمين. 

و اعلم: انى سمعت ابى يحدث عن آبائه» عن امير المؤمنين (ع): 

ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال يوما لاصحابه: ما آمن باللّه و اليوم الآخر من بات شبعانا و جاره جائع؛ فقلنا: هلكنا يا رسول الله 


(ص) فال من فضل طعامكم, و من فضل تمركم, و رزقكم.؛ و خلقكم و خرقكم. 


تستصغرن) اى لا تعدّن صغيرا (من حلو) شىء ذى حلاء» كالسكر و التمر والد بس و ما اشبه (او فضل طعام تصرفه فى بطون خالية» 
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تسكن بها غضب الله رب العالمين) فان الغالب ان الاغنياء لا يعرفون مقدار جوع الفقراء و تأذيهم وان الزائد من موائدهم مما ينفع 
الفقيره و لذا يسرفون فى القاء الزائد فى النفايات» فيكون عوض ان يأتى بالاجر, فيما انفق على الفقير» يأتى بالوزر لانه اسراف حرام و 
قفني اللدسيينانة الحاضا هزع النخاضيى بطترن و سكن قل ده الأنورو وان كات ظاهرها مغيرة واف السدية عدقة الب 
تطفئ غضب الرب. 

(و اعلم: انى سمعت ابى يحدث عن آبائه» عن امير المؤمنين (ع): 

ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال يوما لاصحابه: ما آمن باللّه و اليوم الاخر من بات شبعانا و جاره جائع؛ فقلنا: هلكنا يا رسول الله 
(ص) لانه كثيرا ما يبيت الانسان كذلك (فقال) صلى اللّه عليه و آله ليس المراد ان يبذل الجار طعامه كله لجاره الجائع» بل (من فضل 
طعامكم و من فضل تمركم., و رزقكم, و خلقكم) اى الثياب الخلقة القديمة (و خرقكم) اى 
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تطفئون بها غضب الرب تعالى. 

و سأتبئك بهوان الدنياء و هوان شرفها على من مضى من السلف و التابعين. 

فقد حدثنى ابى محمد بن على بن الحسين قال: لما تجهز الحسين عليه السلام الى الكوفة اتاه ابن عباس فناشده الله و الرحم ان يكون 
هو المقتول بالطف. 


الممزقة من الثياب (تطفئون بها غضب الرب تعالى) تشبيه للغضب الموجب لزوال النعمة من المغضوب عليه بالنار المشتعلة التى 
توجب فناء ما تلتهمه 

و لأيكقن ان المراة بالنضب عسة العضب كنا قالراء فى ضيقات: | للدسيهاتفه حل العاباك اق كك السيادى »اذ لبن الله سيهانه فيسلا 
للحوادث؛ كما برهن فى علم الكلام. 

(و سأتبئكك) و اخبركك (بهوان الدنيا) وعدم قيمتها (و هو ان شرفها) فان ما يعده الناس شرفاء الى يحصل بالمال و المنصب و ما 
اشبه» ليس بامر مهت و انما هو هين زائل لا فائدة فيه (على من مضى من السلف و التابعين) لهم باحسان. 

(فقد حدثنى ابى محمد بن على بن الحسين) عليه السلام (قال: 

لما تجهز الحسين عليه السلام) و استعدٌ للسفر (الى الكوفة اتاه ابن عباس فنا شده الله) اى احلفه بالله (و الرحم) اى احلفه بحق الرحم 
(ان) لا يسافر هذا السفر الذى (يكون) بسببه (هو المقتول بالطف) كربلاء؛ لما علم ابن عباس من شهادة احد اهل البيت فى كربلاء. 
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فقال: انا اعرف بمصرعى منككء و ما وكدى من الدنيا إلا فراقها الا اخبركك يا ابن عباس بحديث امير المؤمنين (ع) و الدنياء فقال له 
بلى لعمرى انى احب ان تحدثنى بامرها فقال ابى قال على بن الحسين عليه السلام سمعت أبا عبد الله الحسين عليه السلام يقول: 
حدثنى امير المؤمنين عليه السلام؛ قال: انى بفدكك فى بعض حيطانها و قد صارت لفاطمة عليها السلام» فاذا انا بام أة قد قحمت علىٌ و 
فى يدى مسحاة و انا 


(فقال) الحسين عليه السلام (انا اعرف بمصرعى منكك) يعنى انكك تظن او تحتمل انى اقتل» لكنى انا اعلم بانى اقتل (و ما وكدى) 
بالضم اى جهدىء او بالفتح اى همى (من الدنيا إلا فراقها) اى ان كل همّى ان افارق الحياهً لالتحق بالرفيق الاعلى» فلست اخاف من 
القتل. 

ثم قال الحسين عليه السلام (الا اخبركك يا ابن عباس بحديث امير المؤمنين «ع) و الدنيا) وان الدنيا كيف كانت فى نظر الامام امير 
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المؤمنين عليه السلام (فقال) ابن عباس (له) اى للحسين عليه السلام (بلى) حدثنى (لعمرى انى احب ان تحدثنى بامرها) اى شأن الدنيا 
(فقال ابى قال على بن الحسين عليه السلام سمعت أبا عبد الله الحسين عليه السلام يقول: حدثنى امير المؤمنين عليه السلام» قال: انى) 
كنت (بفدكك فى بعض حيطانها) اى بساتينها و البستان يسمى حائطا بعلاقة المجاورة. حيث ان الحائط يجاور البستان (و قد صارت) 
فدك (لفاطمة عليها السلام) بعد اخذها من اليهود (فاذا انا بامرأة قد قحمت) اى دخلت (علىّ و فى يدى مسحاة و انا 
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اعمل بهاء فلما نظرت إليها طار قلبى مما تداخلنى من جمالها فشبهتها ببثينة بنت عامر الجحمى و كانت من اجمل نساء قريش. 

فقالت يا بن ابى طالب (ع) هل لكك ان تتزوج بى؟ فاغنيكك عن هذه المسحاةٌ و ادلكك على خزائن الارض فيكون لكك ما بقيت و 
لعقبكك من بعدكك 


اعمل بها) فى اصلاح البستان (فلما نظرت إليها طار قلبى) اى تعلق بها كالطير الذى يطير من مكانه الى وكره ليأوى إليه. 

و الظاهر ان الامام كان يعلم انها الدنيا و لذا نظر إليها (مما تداخلنى من جمالها) فان القَوّهُ الجسدية تحب الحسنء و ان كانت النفس 
الطاهرةٌ تأبى الاقتراف اذا كان فى الحسن المحظور الشرعى او العقلى. 

كما ان الانسان الجائع يحب الطعام الشهيّ و ان اجتنبه لشبهة او نحوها (فشبهتها ببثينة بنت عامر الجحمىء و) قد (كانت) بثينة (من 
اجمل نساء قريش) و فيها يقول الشاعر: 

بثينة شأنها سلبت فؤادى بلا جرم اتيت به» سلاما 

اى «سلا) ايها الشخصان «ما)» جرمى إليهاء حتى فعلت بى ذلكك. 

(فقالت يا بن ابى طالب (ع) هل لكك ان تتزوج بى؟ فاغنيكك عن هذه المسحاة) كناية عن اعطائها له عليه السلام الرزق الوافر» بدون 
الاحتياج الى العمل (و ادلكك على خزائن الارض فيكون) المال الى اجلبه لكك (لكك ما بقيت» و لعقبكك من بعدكث) من الاولاد و 
الاحفاد. 
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فقال لها من انت حتى اخطبكك من اهلكك. 

قال: فقالت: انا الدنياء قال لها فارجعىء و اطلبى زوجا غيرى فلست من شأنى فاقبلت على مسحاتى و انشأت اقول 

لقد خاب من غرته دنيا دئيهُ و ما هى ان غرت قرونا بنائل اتتنا على زى العزيز بثينة و زينتها فى مثل تلكك الشمائل 


(فقال) الامام عليه السلام (لها من انت حتى اخطبكك من اهلك) و هذا استفسار العارفء و الا كانت النساء للامام محرمة ما دامت 
عنده فاطمةٌ عليها السلام» و فدكك اتت الى الامام فى زمن فاطمة عليها السلام و خرجت من يده فى زمنها كما لا يخفى. 

(قال: فقالت: انا الدنياء قال) الامام عليه السلام (لها فارجعىء و اطلبى زوجا غيرى فلست من شأنى). 

قال الامام عليه السلام (فاقبلت على مسحاتى و انشأت اقول) هذه الابيات (لقد خاب من غرته دنيا دثئِهُ) خاب اى خسر (و ما هى ان 
غرت قرونا بنائل) قرون جمع قرن. 

و لعل المراد به مقدار عمر جيل من الانسان. 

و الظاهر: ان نائل صفة قرون باعتبار كل قرن قرن اى لم يفز كل قرن بما اراد من الدنياء لان الدنيا خدعتهم ثم انصرفت عنهم. 

و قد قال الامام عليه السلام فى كلمة له «الدنيا تغر و تضر و تمر» (اتتنا) اى الدنيا (على زى العزيز بثينة) و الزىٌ بمعنى الشمائل و 
الالبسهٌ و ما اشبه (و زينتها فى مثل تلكك الشمائل) اى شمائل بثينة 
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فقلت لها غرّى سواى فاننى عزوف عن الدنيا و لست بجاهل وما انا و الدنيا فان محمدا احل صريعا بين تلكك الجنادل و هيهات امنى 
بالكنوز و ودّها و اموال قارون و ملكك القبائل أ ليس جميعا للفناء مصيرنا و يطلب من خزانها بالطوائل 


(فقلت لها غرى سواى) و اخدعى غيرى من ابناء الدنيا (فاننى عزوف) اى زاهد و منصرف (عن الدنيا و لست بجاهل) حتى اقبل عليها 
(و ما انا و الدنيا) اى ما اصنع بدنيا زائلة ارتنى مصارع الكرام من اهل بيتى (فان محمدا احل صريعا بين تلكك الجنادل) جمع جندل 
بمعنى الحجارةٌ الخشنة. 

هذا كتايةعن موك التى "صل الله عليه و آلو يفي مق هذا البيث: ان القصة حدقت لعلى بعد هوت النيى علق الله عليه و آله قبل 
اغتصاب الجماعة لفدكك (و هيهات امنى) اى اخدع., من الامنية (بالكنوز و ودّها) اى حبها (و اموال قارون) اى اموال كاموال قارون 
فى الكثرة (و ملكك القبائل) اى هيهات ان اخدع بسلطة القبائل بان الطلب الدنيا للسلطة على الناس (أ ليس جميعا للفناء مصيرنا) فان 
مصير البشر جميعا الى الفناء (و يطلب من خزانها) الذين خزنوا و جمعوا الاموال (بالطوائل) جمع طائلة» اى بالتفصيل و الدقة و الصفة 
لمحذوف اى المحاسبات الطويلة» فان يوم القيامة «مقداره خمسين الف سنة» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 78 

فغْرّى سواى اننى غير راغب بما فيكك من عز و ملكك و نائل فقد قنعت نفسى بما قد رزقته فشأنكك يا دنيا و اهل الغوائل فانى اخاف الله 
يوم لقائه و اخشى عذايا دائما غير زائل 

فخرج من الدنيا و ليس فى عنقه تبعة لاحد حتى لقى الله تعالى محمودا غير ملوم و لا مذموم. 

ثم اقتدت به الأئمهُ من بعده بما قد بلغكم. 


(فغرّى) ايتها الدنيا (سواى) و غيرى (اننى غير راغب) أليكك (بما فيكك) ايتها الدنيا (من عز و ملكك و نائل) اى عطايا ينالها الانسان 
(فقد قنعت نفسى بما قد رزقته) اى بما قدر الله لى من رزق (فشأنكك يا دنيا) اى انت تعرفين (و اهل الغوائل) جمع غائلة و هى الصفة 
الفاسدة اى اعملى عملك مع اهل الصفات الفاسدة اما بالنسبة إلى فانى لا اغرّ بكك (فانى اخخاف الله يوم لقائه) اى يوم القيامة» فان 
الانسان يلاقى ذلكك حسابه و جزائه (و اخشى عذابا دائما غير زائل) و لذا اتركك زخارف الدنيا لثلا ابتلى بتوابعها 

قال الامام الصادق عليه السلام (فخرج) الامام امير المؤمنين عليه السلام (من الدنيا و ليس فى عنقه تبعة لاحد) من ظلم او ايذاء او قهر 
او سلب او ما اشبه مما هى عادة اهل الدنيا يفعلون كل ذلك للملكك و السيطرة و المال (حتى لقى الله تعالى محمودا غير ملوم) لا يلام 
بشىء مما عمله فى الدنيا (و لا مذموم) لا يذمه احد على افعاله و اعماله. 

(ثم اقتدت به) اى بالامام المرتضى صلوات الله عليه (الائمة من بعده بما قد بلغكم) اى بالحديث الّذى بلغكم عنهم, و انهم لم يتلوثوا 
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لم يتلطخوا بشىء من بوائقها. 

وقد وجهت أليكك بمكارم الدنيا و الآخرة. 

و عن الصادق المصدق رسول الله فان انت عملت بما نصحت لكك فى كتابى هذا ثم كانت عليكك من الذنوب و الخطاياء كمثل اوزان 
الجبال و امواج البحار» رجوت الله ان يتجافى عنكك جل و عر بقدرته. 


يا عبد الله اياكك ان تخيف مؤمنا فان ابى حدثنى عن ابيه عن جده على بن 
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بالدنيا و زخارفها (لم يتلطخوا) التلطخ التلوث بالنجاسة و شبهها (بشىء من بوائقها) جمع بائقة» و هى المعصية و الشر. 

(و قد وجهت أليك) و ارسلت أليكك ايها النجاشى (بمكارم الدنيا و الآخرة) اى بما هى مكرمة عند اهل الدنيا و عند اهل الآخرة و 
المراد بالمكارم النصائح التى ساقها عليه السلام إليه. 

(و عن الصادق المصدق رسول الله) صلى الله عليه و آله (فان انت عملت بما نصحت لكك فى كتابى هذا ثم كانت عليكك من الذنوب 
و الخطاياء كمثل اوزان الجبال و امواج البحار» رجوت الله) تعالى (ان يتجافى) و يتجاوز (عنكك جل و عر بقدرته) اى بسبب قدرته 
على التجاوزء فان من الذنوب ما هى ابعد عن التجاوز و اشد صعوبة» و منها ما ليبس كذلكك. 

و الامور المذكورة فى هذه الرواية» من المحرمات من الذنوب الاشدء فاذا لم يعمل بها كان ما عداها محلا للرجاء. 

(يا عبد الله اياكك ان تخيف مؤمناء فان ابى حد ثنى عن ابيه عن جده. على بن 
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ابى طالب عليه السلام انه كان يقول: من نظر الى مؤمن نظرة ليخيفه بها اخافه الله يوم لا ظل الا ظله و حشره فى صورة الذرٌ لحمه و 
جسده و جميع اعضائه حتى يورده مورده. 

و حدثنى ابى عن آبائه» عن على عليه السلام» عن النبى صلى الله عليه و آله: قال: من اغاث لهفانا من المؤمنين اغاثه اللّه يوم لا ظل الا 
ظله و امنه من الفزع الاكبر و آمنه من سوء المنقلب. 

و من قضى لاخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة؛ إحداها الجنة 


ابى طالب عليه السلام انه كان يقول: من نظر الى مؤمن نظرة ليخيفه بها اخافه الله يوم لا ظل الا ظلّه) اى يوم القيامة حيث لا شىء يقى 
من الشمس الحارة» إلا ظل العرش- و الاضافة للتشريف- (و حشره فى صورة الذرٌ) اى النمل (لحمه و جسده و جميع اعضائه) فى 
تلك الصورة (حتى يورده مورده) اى يدخله النار» اقتباسا من الآيةُ الكريمة فاوردهم النار. 

(و حدثنى ابى عن آبائه؛ عن على عليه السلام؛ عن النبى صلى الله عليه و آله) انه (قال: من اغاث) اى ادركك للانجاء (لهفانا من 
المؤمنين) اى مظلوما قد وصلت روحه الى تراقيه- شدة و كربا- (اغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله و آمنه من الفزع الاكبر) اى خوف يوم 
القيامة اذى هو اكبر من كل خوف (و آمنه من سوء المنقلب) اى سوء المرجع. و المعنى انه لا يدخل النار. 

(و من قضى لاخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجنة) فان الاهوال من الموت الى الجنة كثيرة جدًا. 
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و من كسى اخاه المؤمن جبهُ عن عرىء كساه الله من سندس الجنةُ و استبرقها و حريرهاء و لم يزل يخوض فى رضوان الله ما دام على 
المكسوٌ منها سلكك. 

و من اطعم اخاه من جوع اطعمه الله من طيبات الجنةُ و من سقاه من ظماء سقاه الله من الرحيق المختوم. 

و من اخدم اخاه اخدمه اللّه من الولدان المخلدين 


(و من كسى اخاه المؤمن جبهُ عن عرىء كساه الله من سندس الجن و استبرقها) السندس رقيق الديباج» و الاستبرق غليظهاء و فى الاول 
نعومة للجسم., و فى الثانى جمالء فان للثياب الخشنة مظهرا جميلا-- كما لا يخفى- (و حريرهاء و لم يزل يخوض) بان يغمره؛ 
كالخائض فى الماء (فى رضوان الله) اى رضاه (ما دام على المكسوٌ منها سلكك) اى خيط. 

و هذا مبالغة فى انه و ان تمزق و لم يبق على بدنه الا سلك منها. 

ولا يخفى ان علم الانسان بان المولى راض عنه؛ من اكبر النعم الروحية» بالإضافة الى ان الرضوان يستلزم الاسعاف بالحوائج و زيادة 
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التعمة و الرحمة: 

(و من اطعم اخخاه من جوع اطعمه الله من طيبات الجنة و من سقاه من ظماء) اى من العطش (سقاه الله من الرحيق المختوم) الرحيق: 
الخالص من الشرابء و المختوم: هو اذى ضرب على غطاء إنائه الختم دليلا على طهارته؛ و انه لم يمس من قبل. 

(و من اخدم اخاه اخدمه اللّه من الولدان المخلدين) فان فى 
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و اسكنه مع اوليائه الطاهرين. 

و من حمل اخاه المؤمن على راحلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة و باهى به الملائكة المقرّبين يوم القيامة. 

و من زوج اخاه امرأة يأنس بها و يشدّ عضده و يستريح إليها زوّجه الله من الحور العين» و آنسه بمن احبه من الصديقين» من اهل بيت 


الجنة حور للخدمة و الزواج و ولدان يبقون ابدا اولاداء و هم فى جمال فائق» و هؤلاء للخدمة (و اسكنه مع اوليائه الطاهرين). 

(و من حمل اخاه المؤمن على راحلة). 

و المراد مطلق الركوب فيشمل مثل السيارة و الطائرة فى زماننا هذا (حمله الله على ناقه من نوق الجنة) نوق جمع ناقة (و باهى به 
الملائكة المقرّبين) اى قال للملائكة انظروا الى عبدى المطيع» تدليلا على عظمة خالقه (يوم القيامة). 

(و من زوج اخاه امرأة يأنس بها و تشدّ عضده) فان صاحب الزوجة كالذى له عضد فى القوة النفسية» من باب تشبيه المعقول 
بالمحسوس (و يستريح إليها) فان السكون القلبى سبب الاستراحة (زوّجه الله من الحور العين» و آنسه بمن احبه) الفاعل فى «احبه اللّه 
او المزوّج (من الصديقين» من اهل بيت نبيه صلى الله عليه و آله و اخوانه و انسهم به) اى كان كل واحد يأنس بالآخرء و هذا اعظم 
انساء ممن يأنس بشخصء و لا يأنس ذلكك الشخص به. 
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و من اعان اخاه المؤمن على سلطان جائرانه الله على اجازةٌ الصراط عند ْلَه الاقدام. 

و من زار اخاه المؤمن فى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوّار الله و كان حقيقا على الله ان يكرم زائره يا عبد الله حدثنى ابى عن 
آبائه» عن على عليه السلام انه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لاصحابه يوما: معاشر الناس انه ليس بمؤمن من آمن بلسانه و 


لم يؤمن بقلبه فلا تتبعوا عثرات المؤمنين» فانه من تتبع 


(و من اعان اخاه المؤمن على سلطان جائر) يريد ايذائه» او يخلصه من الاذى الواقع به (اعانه الله على اجازة الصراط) اى المرور عليه 
(عند زْلَةُ الاقدام) من الصراط الموجبة لدخول النار. 

(و من زار اخاه المؤمن فى منزله لا لحاجة منه) اى من الزائر (إليه) اى الى المزور» و انما لصرف الزيارة (كتب) ذلكك الزائر (من زوّار 
الله) اى الذين يزورون الله كثيرا (و كان حقيقا) حريا (على الله ان يكرم زائره). 

ثم قال الامام عليه السلام (يا عبد الله حدثنى ابى عن آبائه» عن على عليه السلام انه سمع رسول الله عليه و آله» يقول لاصحابه يوما: 
معاشر الناس انه ليس بمؤمن من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه) بان لم يقبل اتباع احكام الاسلام؛ و ان اظهر الايمان بلسانه. 

وقد قال صلى الله عليه و آله هذا الكلام مقدمة لقوله: (فلا تتبعوا عثرات المؤمنين) اى زلاتهم بان تفحصوا و تجسسوا للاطلاع على 
تلك العثرات فان من يفعل ذلكك كان ممن آمن بلسانه لا بقلبه (فان من تتبع 
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عثرةُ مؤمن يتبع الله عثرته يوم القيامة و فضحه فى جوف بيته. 
و حدثنى ابى عن آبائه» عن على عليه السلام قال: اخذ الله ميثاق المؤمن على ان لا يصدق فى مقالته» و لا ينتتصف من عدوه و على ان 


لا يشفى غيظه الا بفضيحة نفسه 


عثرةُ مؤمن يتبع الله عثرته يوم القيامة) و لا يصفح عنه (و فضحه) فى الدنيا (فى جوف بيته) و هو فى جوف البيت لا يطلع عليه احد 
حسب الموازين العادية» لكن الله يظهر عثراته للناس ليخزى بها. 

(و حدثنى ابى عن آبائه» عن على عليه السلام قال: اخذ الله ميثاق المؤمن) اى العهد الشديد منه. و لعله فى عالم الذر. 

او المراد: اخخذ الميئاق بجعله شرط الايمان» على لسان الأنبياء (على ان لا يصدق فى مقالته) اى لا يصدق الناس كلام المؤمن (و لا 
ينتصف من عدوه) اى لا ينصفه الناس». بل يجعلون الحق مع عدوه. 

و المراد: انه يلزم ان يثبت على ايمانه وان وصلت حالته هذا الحدّ بحيث لا يصدق و لا ينتصفء لا ان المراد: انه دائما كذلكك. 

و لعل اتيان الامام عليه السلام بهذه الجملة لتنبيه عبد الله على ان التزامه بهذه الاحكام يجب ان يكون مقارنا لعلمه بهذه الحالة حتى 
اذا تغير عليه الخليفة» و لم يصدقه فى كلام او لم ينتصفه من واش و حاسد يكون مسبوقا بان حالة المؤمن هكذاء فلا يقول- كما يقوله 
بعض الجهال كيف زالت نعمتى و حل بى الشقاء و انا اطعت الله و عملت بأوامر الرسول و الأثئمة عليهم السلام (و على ان لا يشفى 
فيفل لشي لس 
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لآن المؤمن ملجم. 

و ذلكك لغاية قصيرة» و راحة طويلة اخذ الله ميثاق المؤمن على اشياء ايسرها مؤمن مثله» يقول بمقاله يبغيه و يحسده و شيطان يغويه و 


يمقته و سلطان يقفو اثره و يتبع عثراته و كافر بالذى هو مؤمن به يرى سفكك دمه دينا 


فان شفاء الغيظ يلازم الانتقام» و الانتقام فضيحة للمؤمن» لان الناس يتوقعون منه الهدوء و السكينةً» و العفو و الاغماض. 

و هذا من الامام عليه السلام تنبيه لعبد الله لان يأخذ جانب العفو و الاحسان (لان المؤمن ملجم) كالحيوان الّذى الجم فمه؛ فلا يقدر 
على الصهيلء و ما اشبه. 

(و ذلككث) الالتزام بهذه الصفات الصعبة (لغاية) اى مده (قصيرة) فى الدنيا (و راحهُ طويلة) فى الآخرة (اخذ الله ميثاق المؤمن) و عهده 
الاكيد (على اشياء) بان يصبر عليها و يصفح عنها (ايسرها) عليه (مؤمن مثله» يقول بمقالته) فى الايمان (يبغيه) اى يظلمه (و يحسده) 
اذااوآه فى غلقورفعة (وشيطات يغوية) اى بريد ان يله غن الطريق (و:يمقته) اى يغضة.و مقت الشيطان سبب اهسامة فى ابذائمو 
اضلاله (و سلطان) الجائر (يقفو) و يتبع (اثره) كيف عملء و كيف تكلم؛ و ما ذا صنعء اى يراقبه ليؤذيه و يسلب راحته و حريته (و 
يتبع عثراته) و زلّاته ليحاسبه عليها (و) الحال ان السلطان (كافر بالذى هو مؤمن به) اما كفر فى العقيدهً او كفر فى العمل (يرى) ذلكك 
السلطان (سفكك دمه) اى اراقته (دينا) اى انه من الدين, كما كان يرى ملوك بنى اميه و بنى العباس هذا المعنى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: 67 

و إباحة حريمه غنماء فما بقاء المؤمن بعد هذا. 

يا عبد الله و حدثنى ابى» عن آبائه عن على عليهم السلام؛ عن النبى صلى الله عليه و آله» قال نزل جبرئيل عليه السلام» فقال يا محمد 
ان الله يقرئكك السلام» و يقول: اشتققت للمؤمن اسما من اسمائى سميته مؤمناء فالمؤمن منّى و انا منه» 
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بالنسبة الى الأثمهُ الطاهرين و الشيعة (و إباحة حريمه) اى سبيهم و اباحتهم (غنما) غنيمة» كما يغنم المسلم من الكافر حريمه (فما بقاء 
المؤمن) فى الدنيا (بعد هذا) النوع من الصعوبات. 

(يا عبد الله) و كان هذه الجملة للتنبيه على لزوم الانصراف عن الدنياء و الزهد فى البقاء بها (و حدثنى ابى» عن آبائه عن على عليهم 
واد عر الى على لقلاطلااق لمق لوبي زر جد يقر لقا يا يرادا ا ردقه رارك اليا0 1 
يقول: اشتققت للمؤمن اسما من اسمائى) فالله «مؤمن» كما فى الآية الكريمة «هُوَ اللَهُ اذى لا إله إِنَا هُوَ الْمِك الْقَدُوسُ السَلامُ الْمَؤْمِنُ 
الْمَهَئِمنٌ) 

و المراد: ان الله يؤمن روعة الناس» كما ان المؤمن معناه من آمن و اعتصم و تمسكك بما جاء به الأنبياء. 

و المراد بالاشتقاق معناه اللغوى و هو امتداد الاصل فى الفرع و هنا الامتداد ماده و صورة لا-ن لفظ الاصل «المؤمن» و لفظ الفرع 
«المؤمن» أيضا (سميته مؤمناء فالمؤمن منّى و انا منه). 

و المراد الارتباط من الرب و المؤمن ارتباط الرحمة و الفضل من 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: © 

من استهان بمؤمن فقد استقبلنى بالمحاربة. 

يا عبد الله و حدثنى ابى عن آبائه» عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله. انه قال يوما: يا على لا تناظر رجلا حتى تنظر فى 
سبرير كه 

فان كانت سريرته حسنة فان الله عز و جل لم يكن ليخذل وليه. 


جانبه. و الاطاعة و الخضوع من جانب المؤمن (من استهان بمؤمن فقد استقبلنى بالمحاربة). 

و لعل الاتيان بلفظ «استقبلنى» لاجل بيان كثرة الوقاحة؛ فان من يستقبل الشخص بالمكروه اكثر وقاحةٌ ممن يأتيه من الخلف او 
الجانب: 

(يا عبد الله و حدثنى ابى عن آبائه» عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال يوما: يا على لا تناظر رجل١)‏ اى لا 
تجادله و لا تباحثه فى الآمور (حتى تنظر فى سريرته) اى تتعرف على باطنه؛ و التعرف على الباطن انما هو بمعرفة احوال الرجل من 
الخارج هل انه انسان خبيث او طيب السريرة. 

(فان كانت سريرته حسنة) فناظره» لان حقكك يقع منه مورد القبول لطيب باطنه (فان الله عز و جل لم يككن ليخذل وليه) اى انت. 
والحاصل: ان المحل اذا كان قابلاو عون الله موجود» كان لكك الغلب فى احقاق الحقء فلا يقال: ان الله لا يخذل وليه. سواء كان 
باطن الطرف حسنا او سيئا. 
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وان كانت سريرته ردية فقد يكفيه مساويه. 

فلو جهدت ان تعمل به اكثر ما عمل به من معاصى الله عز و جل ما قدرت عليه. 

يا عبد الله و حدثنى ابى» عن آبائه» عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال: ادنى الكفران يسمع الرجل من اخيه 


(و ان كانت سريرته ردية) ممن لا يقبل الحق و ان رآه و علم به (ف) لا تناظره» بل اتركك المباحثةٌ معه. 
اذ (قد يكفيه مساويه) فى اليأس منه؛ فان عدم قابلية المحل يوجب عدم اتعاب الانسان نفسهء الا لتوهم اتمام الحجة- الّذى ان تمت 
عليه سبب عصيانا آخر له- لكن هذه أيضا ليست فائدة. 
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(فلو جهدت أن تعسل ابه اكثر ها غمل بهن معاضي الله عزو مل ها قدرت غليه) فان الأنسان الحيث السريرة لأ بألواان يرتكب 
المعاصىء و فى الغالب يعلم هؤلاء الحق, فيجحدونه, فالبحث معه لا يفيد لا هداية لانه معاند» و لا زيادة معصية له لانه تم عليه الحجة 
بن ذى قبل 

هذا معنى هذه الجملهٌ من قوله: يا عبد الله حسب ما فهمت. 

و الظاهر ان الامام يريد ارشاد النجاشى الى فائده هى ان لا يجادل احدا الا اذا عرف انه ممن اذا رأى الحق قبله. 

(يا عبد الله و حددثنى ابى» عن آبائه» عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله. انه قال: ادنى الكفر) و المراد به الكفر العملى 
لا الكفر العقيدى كما مر تفصيله مكررا (ان يسمع الرجل من اخيه 
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الكلمة فيحفظها عليه» يريد ان يفضحه بهاء اولئتك لا خلاق لهم. 

يا عبد الله و حدثنى ابى» عن آبائه» عن على عليه السلام انه قال: 

بر كلت مر نا راس او يدي انا لسعو يور مرو تبون الاين قاد ناعرو جل 1 امار 10خ 
الْفاحسَةٌ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُعْ عَذَابٌ ألِيم. 


يا عبد الله و حدثنى ابى» عن آبائه» عن على عليه السلام انه قال: 


الكلمه فيحفظها عليه» يريد ان يفضحه بهاء اولئكك لا خلاق لهم) اى لا نصيب لهم فى الآخرة او لا نصيب لهم من الايمان. 

وهذا أيضا ارشاد آخر فى نبذ الاحقاد و الضغائن و ما اشبه ذلكك. 

(يا عبد الله و حدثنى ابى» عن آبائه» عن على عليه السلام انه قال: 

من قال فى مؤمن) ذما من (ما رأت عيناه و سمعت اذناه) كان رآه يشرب الخمرء او سمعه يغنى» ثم قال ذلكك للناسء لا فى مثل مقام 
الشهادةٌ و النهى عن المنكر و ما اشبه ب (ما يشينه) اى يدخل الشين» ضد الزين عليه (و يهدم مروته) و ماء وجهه. حتى يرى الناس انه 
لا رجولة و شهامة له (فهو) اى القائل (من الذين قال الله عز و جل: إِنَّ الَِّينَ يُحِبُونَ الدع تلط ة) اى التعصية التعلدية عن 
الحدود. و غالبا تطلق على عظائم المعاصى (فِى الَِّينَ آمنُوا لَه عَذَابٌ أَلِيمٌ). 

والظاهر: ان المراد دخوله فى الآيهُ بالمناط» و ان كان ربما لا يدخل فيها بالشمول اللفظى. 

(يا عبد الله و حدثنى ابى» عن آبائه» عن على عليه السلام انه قال: 
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من روى عن اخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته و شينه. او ثقه الله بخطيئته يوم القيامة حتى يأتى بالمخرج مما قاله و لن يأتى 
بالمخرج منه ابدا. 

ومن ادخل على اخيه المؤمن سروراء فقد ادخل على اهل بيت نبيه (ص) سروراء و من ادخل على اهل بيت نبيه (ص) سروراء فقد 
ادخل على رسول الله (ص) سروراء و من ادخل على رسول الله (ص) سروراء فقد سر الله و من سر الله فحقيق على الله ان يدخله جنته. 


من روى عن اخيه المؤمن روايةٌ) اى نقل عنه نقلا يشينه» و هذا ادنى من الجملة السابقة «ما راته عيناه» فان الانسان قد يقول: فلان 
يشرب الخمر و قد يقول: يقولون فلان يشرب الخمر (يريد بها هدم مروته و شينه؛ او ثقه الله بخطيئته يوم القيامة) اى الزمه بهاء و طلب 
منه المبرر لما قاله: و المجوز لهذه النسبة الى ذلكك الرجل (حتى يأتى بالمخرج مما قاله) اى بالمجوز الشرعى الى يخرجه عن 
الخطيئة (و لن يأتى بالمخرج منه ابدا) اذا لمفروض انه عصى فى نقل هذه الرواية» فكيف له ان يأتى بالمجوز؟ 
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(و من ادخل على اخيه المؤمن سروراء فقد ادخل على اهل بيت نبيه (ص) سروراء و من ادخل على اهل بيت نبيه (ص) سروراء فقد 
ادخل على رسول الله (ص) سروراء و من ادخل على رسول الله (ص) سروراء فقد سر الله و من سرٌ الله فحقيق) اى حرى جدير (على 
الله ان يدخله جنته). 

و من المعلوم: ليس المراد سرور الله حالة طارئة» فانه سبحانه منزه عن الجسم و الجسمانيات. 

و انما المراد النتائج» كما قالوا: خذ الغايات و اتركك المبادى. 
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ثم انى اوصيكك بتقوى الله و ايثار طاعته؛ و الاعتصام بحبله. 

فانه من اعتصم بحبل الله فقد هدى الى صراط مستقيم, فاتق الله و لا تؤثر احدا على رضاه و هواه. 

فانه وصيهٌ الله عز و جل الى خلقه. 


و من الواضح ان ليس المراد هنا النتيجة بمعنى ادخال الجن لتفرع دخول الجنة على السرورء بل المراد ما هو مقدمه لدخول الجنةء 
كالكتابة فى السعداء», و ما اشبه» كقوله تعالى «كنت كنزا مخفا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكى اعرف» و كقوله سبحانه فى 
القرآن الحكيم 78 سا قا مِنْهُمْ) الى غيرهما. 

(ثم) يا عبد الله (انى اوصيكك بتقوى الله و ايشار طاعته) اى تقديم طاعته على عصيانه اذا دار الامر بينهما (و الاعتصام) و التمسكك 
(تخبلة). 

اما المراد بذلكك القرآنء او مطلق او امره سبحانه؛ فكانه حبله من تمسكك به جر الى فوق» تشبيها بمن فى منخفظ فيأخذ الحبل المتدلى 
له من فوقه فيجر الى العلو و المرتفع. 

(فانه من اعتصم بحبل الله فقد هدى الى صراط مستقيمء فاتق الله) اى خف منه فى اعمالك و افعالكك (و لا تؤثر) اى لا تقدم (احد 
اعلى رضاه) سبحانه (و هواه) اى امره. 

و اطلاق الهوى عليه سبحانه من باب المقابلة» من قبيل «تعلم ما فى نفسىء و لا اعلم ما فى نفسكك». 

(فانه) اى ايثار الطاعه على سواها (وصية الله عز و جل الى خلقه) 
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لا يقبل منهم غيرها و لا يعظم سواها. 

و اعلم ان الخلق لم يوكلوا بشىء اعظم من تقوى الله فانها وصيتنا اهل البيت فان استطعت ان تنال من الدنيا شيثا يسأل الله عنه غدا 
فافعل. 

قال عبد الله بن سليمان» فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام الى النجاشىء نظر فيه» فقال صدق و الله الذى لا آله الا هو مولاى, فما 
عمل احد بما فى هذا الكتاب الّا نجى؛ قال: فلم يزل عبد الله يعمل به ايام حياته. 


فانه سبحانه اوصى الخلق بذلكك بحيث (لا يقبل منهم غيرها) اى غير الطاعة (و لا يعظم سواها) و انما تعظم الطاعة و العمل بتلكك 
الدضية 

(و اعلم ان الخلق لم يوكلوا بشىء اعظم من تقوى الله) اى ان اعظم ما القى فى عاتق الانسان هو التقوى, لانها اشكل الاشياء و اصعبها 
(فانها) اى التقوى (وصيتنا اهل البيت) نوصى بها الناس (فان استطعت ان تنال من الدنيا شيئا) محرما (يسأل الله عنه غدا فافعل) اى 
اتركك جميع المعاصى ما استطعتء كما قال سبحانه «قَانَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ). 
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(قال عبد الله بن سليمان» فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام الى النجاشىء نظر فيه» فقال صدق و الله اذى لا آله الا هوء مولاى فما 
عمل احد بما فى هذا الكتاب الا نجىء قال: فلم يزل عبد الله يعمل به ايام حياته). 

و الظاهر ان المصنف ره نقل هذا الخبر- بطوله- تنبيها للحكام و الولاة» فينبغى ان يعمم اهل العلم هذا الكتاب الكريم الى الموظفين» 
و من إليهم حتى يجعله المتدين منهم دستور حياته» و بذلكك يرتاح كثير من الناس موظفا و مراجعا و من إليهما و الله المستعان. 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج؟؛ ص: 0٠‏ 


[السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام] 


السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلَةُ الاربعة لانه همز و لمزء و اكل اللحم. و تعيير و اذاعة سرّ. 

و كل ذلك كبيرة موبقة. 

و يدل عليه فحوى جميع ما تقدم فى الغيبة» بل البهتان أيضا بناء اعلى تفسير الهجاء بخلاف المدح- كما عن الصحاح- فيعم ما فيه من 
المعايب و ما ليس فيه- كما عن القاموس و النهاي و المصباح- لكن مع تخصيصه فيها بالشعر. 


المسألهُ (السابعة و العشرون) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما فى نفسه (هجاء المؤمن حرام بالأدلَة الاربعة» لانه همز و لمزء و اكل 
اللحم). 

فيشمله قوله سبحانه: وَيْلُ لكل هُمَرَة لمَرَ. 

و قوله سبحانه؛ يك أذ كع أن يأكل لخم أضيه (و تير و اذاعة سسو). 

فيشمله الادلة الدالة على تحريم هذه الامور- مما تقدم-. 

اما الاجماع و تقبيح العقل لذلك, فاوضح من ان يخفى. 

(و كل ذلكك كبيرة موبقة) اى مهلكة. 

(و يدل عليه فحوى) و مناط (جميع ما تقدم فى الغيبة» بل) ما تقدم فى (البهتان أيضا بناء اعلى تفسير الهجاء بخلاف المدح- كما عن 
الصحاح- فيعم) الهجاء (ما فيه) اى المهجو (من المعايب و ما ليس فيه» كما عن القاموس و النهاية و المصباح لكن مع تخصيصه) اى 
الهجاء (فيها) اى فين النهاية و القاموس و الصحاح (بالشعر) فالنثر لد يسمى هجاء - عندهم-. 
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واما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر كما هو ظاهر جامع المقاصدء فلا يخلو عن تأمّل. 

ولا فرق فى المؤمن بين الفاسق و غيره. 

و اما الخبر: محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين فالمراد به الخارجون عن الايمان او المتجاهرون بالفسق. 


و احترز بالمؤمن عن المخالف فانه يجوز هجوه 


(و اما تخصيصه) اى الهجاء (بذكر ما فيه) فقط. دون ما ليس فيه (بالشعر) فقط (كما هو ظاهر جامع المقاصدء فلا يخلو عن تأمّل) لانه 
خلاف اللغهُ و العرف العام؛ و موارد الاستعمال كما لا يخفى. 

(و لافرق فى المؤمن بين الفاسق و غيره) فى حرمة هجائه. لاطلاق الادلة. 

(و اما الخبر) المذى يمكن ان يوهم جواز هجاء الفاسقين من قوله عليه السلام: (محصوا ذنوبكم) اى امحوها (بذكر الفاسقين) الظاهر 
منه ذمهم و هجائهم (فالمراد به الخارجون عن الايمان او المتجاهرون بالفسق). 
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لوضوح ان الفاسق محترم أيضاء حتى بالنسبة الى الاحترامات الاولية» فلا يجوز غيبته و اهانته و النميمة عليه خصوصا و الظاهر من 
الفاسق المنصرف عنه ليس الفاسق مقابل العادل بل احد المعنيين بل يقرب ان يكون المعنى الاول. 

(و احترز بالمؤمن) فى عنوان المبحث (عن المخالف فانه يجوز هجوه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: 7ه 

لعدم احترامه. 

و كذا يجوز هجاء الفاسق المبدع لثلا يؤخذ ببدعه؛ لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه» فلا يجوز بهته بما ليس فيه 
لعموم حرمة الكذب. 

وما تقدم من الخبر فى الغيبةُ من قوله عليه السلام فى حق المبتدعة باهتوهم لكى لا يطمعوا فى اضلالكم محمول على اتهامهم و سوء 
الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بان يقال: لعله زان او سارق. 

و كذا اذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب 


لعدم احترامه) و قد تقدم فى مبحث الغيبة ما ينفع المقام. 

(و كذا يجوز هجاء الفاسق المبدع) كما تقدم فى مبحث الغيبة. 

وذلك (لثلا يؤخذ ببدعه؛ لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه» فلا يجوز بهته) اى اتهامه (بما ليس فيه» لعموم حرمة 
الكذب) و البهت قسم من الكذب. 

(و) ان قلت: مقتضى القاعدة جواز البهت ل (ما تقدم من الخبر فى) باب (الغيبةً من قوله عليه السلام فى حق المبتدعة) اى الطوائف 
المبدعة (باهتوهم لكى لا يطمعوا فى اضلالكم). 

قلت: كلاء لان الخبر (محمول على اتهامهم, و) الاتهام بمعنى (سوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به). 

وذلكك (بان يقال: لعله زان او سارق) او ما اشبه ذلكك. 

(و كذا اذا زاده) اى زاد ما ساءه الظن» ب (ذكر ما ليس فيه من باب 
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الجالغة: 

و يحتمل ابقائه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لاجل المصلحة؛ فان مصلحة تنفير الخلق عنهم اقوى من مفسدة الكذب. 

وفى رواية ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال: قلت له: ان بعض اصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم فقال: الكف عنهم 
اجملء ثم قال لى- و الله يا أبا حمزة ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعتنا ثم قال 


المبالغة) كان يقول: يحتمل انه يزنى كل يوم. 

فاصل الزنا من باب سوء الظن» و كل يوم من باب المبالغةُ هذا بناء على ان البهت- فى الحديث- شامل لسوء الظن. 

(و يحتمل ابقائه على ظاهره) من جواز الاتهام» بما نعلم انه ليس فيه (بتجويز الكذب عليهم» لاجل المصلحة؛ فان مصلحة تنفير الخلق 
عنهم اقوى من مفسدة الكذب). 

و لعل سبب جواز الكذب ان العامة غالبا لا يعرفون مواضع البدعء فاذا قيل لهم بان فلانا ابدع بكذاء لم يروه مانعا عن كونه انسانا 
متدينا 


اما البهت بما يعرفه العامة فهو موجب لتنفر العامة فلا تنفذ بدعهم فيهم. 
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(و فى رواية ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام» قال: قلت له: 

ان بعض اصحابنا يفترون و يقذفون) القذف السباب و الرمى بالزناء و ما اشبه (من خالفهم فقال: الك ) و الامساكك (عنهم اجملء ثم 
قال لى- و الله يا أبا حمزة- ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعتنا ثم قال) 
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نحن اصحاب الخمسء و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. 

وفى صدرها دلالة على جواز الافتراء- و هو القذف- على كراهة. 

ثم اشار عليه السلام الى اولويهٌ قصد الصدق بإرادة الزناء من حيث استحلال حقوق الائمة. 


عليه السلام: (نحن اصحاب الخمسء و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا). 

و الظاهر: ان المراد من «البغاءة فى مقابل طيب الولادة الذى لا يتحقق واقعا الا بالطهارة الكاملة» لوضوح ان القاصر و هم اكثر الناس 
غير مكلفين. 

(و فى صدرها دلالة على جواز الافتراء- و هو القذف- على كراهة) لانه عليه السلام قال: الكف عنهم اجمل» فيفهم منه جواز عدم 
الكف كما لا يخفى-. 

(ثم اشار عليه السلام الى اولوية قصد الصدق بإرادة الزنا) المعنوى كشرك الشيطان, و ما اشبه (من حيث استحلال حقوق الائمة). 

و يؤيد ما فسرنا الحديث عنه؛ ما ورد من قوله عليه السلام: لكل قوم نكاح و ما اشبه. مما دل على ان مقاربتهم ليست سفاحا. 

ثم لا يبعد اختلاف مراتب الهجاء و المهجو فى العقاب. 

فالهجو الخفيف و هجو الانسان العادى ليس كالهجو المرء و هجو العالم» و من اشبه. 

كما ان الظاهر لزوم محو الهجوء اذا هجاه فى شعرء او كتاب؛ و شريط التسجيل مما يبقى و يكون هجوا مستمرا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: هه 


[الثامنة و العشرون الهجر:] 


الثامنة و العشرون الهجر: بالضم و هو الفحش من القولء و ما استقبح التصريح به منه ففى صحيحة ابى عبيدة: البذاء من الجفاء» و 
الجفاء فى النار. 

و فى النبوى (ص:: ان الله حرم الجنهُ على كل فحاش بذىٌء قليل الحياءء لا يبالى بما قال» و لا ما قيل فيه. 

وفى روايةٌ سماعة: اياكك ان تكون فحاشا. 


وفى النبوى صلى الله عليه و آله: ان من شر عباد الله من يكره مجالسته 


المسألهُ (الثامنة و العشرون) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما فى نفسه (الهجر: بالضم) اى بضم الهاء و سككون الجيم (و هو الفحة 
ِ ىآ م 

من القولء و ما استقبح التصريح به منه) اى من القول. 

(ففى صحيحة ابى عبيدة: البذاء) اى الكلام السبّبئ (من الجفاءء, و الجفاء فى النار) و من المعلوم حرمة ما يوجب النار. 

(و فى النبوى (ص:: ان الله حرم الجن على كل فحاش بذىء قليل الحياءء لا يبالى بما قال» و لا ما قيل فيه) و تحريم الجنةء و ان لم 

يكن صريحا فى الحرمة الا انه دال عليه بالفهم العرفى. 

(و فى رواية سماعة: اياكك ان تكون فحاشا) و ظاهره النهى» كما ان الظاهر عرفا: المنع عن هذا الجنس, لا عن خصوص كثرة الفحش. 
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(و فى النبوى صلى الله عليه و آله: ان من شد عباد الله من يكره مجالسته 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: 2ه 

وافن روابة من علامات شرك الشيطان اذى لا شكك فيهة ان يكون فحاشاء لا الى بماقال» و لاما قبل فيه؛ الى غير ذلكك مخ 
الاخبار. 


هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة. 


لفحشه) و الظاهر من كونه «من الشر» ان عمله حرام. 

(وافن رواية) ان (من غلامات شرك القنبطاق) اق اشتراكة فى تطقة ابيه (الذئ له شكك فيه ان يكون) الشخص (فبحاشاء لآ يبالى بما 
قالء و لا- ما قيل فيه) و هذه الرواية تصلح مؤيدة للمطلوب- كما لا يخفى- (الى غير ذلكك من الاخبار) الوارده فى هذا الباب مما 
يجده الراجع فى الوسائل و المستدركك و البحار و جامع السعادات. 

(هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة) و هناكك امور اخر لم يذكرها المصنف رحمه الله يجدها المريد فى باب الاخلاق» 
من الكتب السابقةٌ و غيرهاء و الله المستعان. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: /اه 


[النوع الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الانسان فعله عينا او كفاية تعبّد او توضلا] 


[حرمة التكسب بالواجبات] 
اشارة 


الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الانسان فعله عينا او كفاية تعتبد او توص للاء على المشهور بل عن مجمع البرهان كأنّ دليله 
الاجماع 

و الظاهر ان نسبته الى الشهرة فى المسالك فى مقابل قول السيد المخالف فى وجوب تجهيز الميت على غير الولى؛ لا فى حرمة اخذ 
الاجر على تقدير الوجوب عليه. 


(الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الانسان فعله) سواء كان واجبا (عينا) كقضاء صلاه الأب على الولد الاكبر (او كفاية) 
كغسل الميت (تعتبدا) بان اعتبر فيه قصد القربة (او توص لا) بان لم يعتبر فيه قصد القربة (على المشهور) فى حرمة الاكتساب بالواجب» 
و حرمة اخذ الاجر عليه (كما فى المسالك) فانه نسب الحكم الى المشهور (بل عن مجمع البرهان كان دليله الاجماع). 

(و) على هذا ف (الظاهر ان نسبته الى الشهرة فى المسالكك فى مقابل قول السيد المخالف فى وجوب تجهيز الميت على غير الولى). 
فالسييد المرتضى يقول: ان تجهيز المت لا يجب على غير الولى فاذا لم يجب جاز اخذ الأجرة عليه. 

و صاحب المسالكك يريد ان يقول ان كلام السيد مخالف للمشهور (لا فى حرمة اخذ الاجرة) على تجهيز الميت (على تقدير الوجوب 
عليه) اى على غير الولى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: 0 
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و فى جامع المقاصد: الاجماع على عدم جواز اخذ الاجر على تعليم صيغةٌ النكاح, او القائها على المتعاقدين» انتهى. 
و كان لمثل هذا و نحوه ذكر فى الرياض: ان على هذا الحكم الاجماع فى كلام جماعة» و هو الحجة: انتهى. 


فالتزاع بين السيد و بين غيره صغروىء لا كبروى.. 

و صاحب المسالكك يدعى الشهرة على خلاف السيدء و منه يعلم ان المسألة كبرى- اى حرمة انخذ الاجرهٌ على الواجبات- محل اجماع 
لا خلاف فيه. 

(و فى جامع المقاصد: الاجماع على عدم جواز اخذ الاجرة على تعليم صيغةٌ النكاح, او القائها) اى الصيغة (على المتعاقدين) فى حال 
اجراء العقد (انتهى) كلام جامع المقاصد 

و هذا غير التعليم اذ كثيرا ما لا يتعلم الانسان بمثل هذا النحو من الالقاء. 

(و كان لمثل هذا) الاجماع» وان كان فى مسألة خاصة (و نحوه) مما تقدم من كلام مجمع البرهان و غيره (ذكر فى الرياض: ان على 
هذا الحكم) اى حرمة اخذ الاجره فى الواجبات (الاجماع فى كلام جماعة). 

ثم قال الرياض: (و هو الحجةء انتهى) كلامه. 

اقول: و لكنكك خبير باختلاف الاقوال فى المسألة حتى انهاها بعضهم الى تسعة. 

فكيف يمكن دعوى الاجماع مضافا الى سكوت جماعة عن اصل المسألة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: 09 

و اعلم ان موضوع هذه المسألة ما اذا كان الواجب على العامل منفعة تعود الى من يبذل بإزائه المال» كما لو كان كفائياء و اراد 
سقوطه منه, فاستأجر غيره او كان عينيا على العامل و رجع نفعه منه الى باذل المال» كالقضاء للمدعىء اذا 


بعدم تعرضهم لها. 

هذا على انه غير خفى عدم حجية الاجماع المحتمل الاستناد. 

و هذا من اظهر مصاديق ذلكك. حيث استدل كل قائل بالدليل. 

و الحاصل: ان الاجماع محل مناقشه صغرى و كبرى. 

(و اعلم ان موضوع هذه المسألة) فيما كان واجب يعود نفعه الى المستأجر كالقضاء. 

اما اذا لم يعد نفعه الى المستأجر كاعطاء الاجر لزيد» فى مقابل ان يصلى الظهرء فلا اشكال فى عدم الجوازء لانه لا منفعة تعود الى 
صاحب المال» فهو اكل للمال بالباطل. 

فالمسألهٌ انما هى فى (ما اذا كان الواجب على العامل منفعةٌ تعود الى من يبذل بإزائه) اى بإزاء ذلكك الواجب (المالء كما لو كان) 
الواجب (كفائياء و اراد) باذل المال (سقوطه منه» فاستأجر غيره). 

كما لو دخل زيد المسجدء فرآه نجساء فاعطى لعمرو دينارا ليطهره حيث ان زيدا انتفع بهذا الابجارء بسقوط التطهير عنه» لقيام غيره 
بالتطهير (او كان) الواجب (عينيا على العامل؛ و رجع نفعه منه) اى من العامل (الى باذل المال كالقضاء) اذى يجب على الفقيه 
(للمدعى اذا 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج؟؛ ص: 8٠‏ 

وجب عينا. 


و بعبارة اخرى مورد الكلام ما لو فرض مستحباء لجاز الاستيجار عليه لان الكلام فى كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن اخذ 
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الاجرةٌ عليه. 


وجب عينا) بان انحصر القاضى فى شخص واحدء فان وجوب القضاء على الفقيه- وجوبا عينيا- لا ينافى اخذ الاجرة. حيث ان نفعه 
يعود الى المدعى. 

(و بعبارة اخرى) فى تنقيح موضوع المسألة (مورد الكلام) هو (ما) اى الواجب الّذى (لو فرض مستحباء لجاز الاستيجار عليه) بان كان 
للعمل منفعةٌ تعود الى الباذل. 

و انما منع عن اخذ الاجرة الوجوب (لان الكلام فى كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن اخذ الاجرة عليه). 

فمورد البحث جهة الوجوب. لا جهة العبادية» و لا جهة عدم المنفعة فانه قد نتكلم فى انه هل يصح اخذ الاجر على الواجب و ان لم 
يكن عبادة. 

وقد نتكلم فى انه هل يصح اخذ الاجرةٌ على العباده و ان لم تكن واجبة. 

وقد نتكلم فى انه هل يصح اخذ الاجرةٌ على ما لا منفعة فيه للباذل» و مورد الكلام هو الاول. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟, ص: ١ع‏ 

فمثل فعل الشخص صلاةٌ الظهر عن نفسه. لا يجوز اخذ الاجرة عليه» لا لوجوبهاء بل لعدم وصول عوض المال الى باذله. 

فان النافلة أيضا كذلكك. 

و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافات ذلكك للاخلاص فى العمل 


(فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه. لا يجوز اخذ الاجرةٌ عليه) ليس محل الكلام. 

اذ عدم جواز اخذ الاجرة (لا) يكون (لوجوبها). 

فوجوب صلاة الظهر لم يمنع من اخذ الاجر حتى يكون من مصاديق مسئلتنا (بل) عدم الجواز (لعدم وصول عوض المال الى باذله). 
فان صلاهً عمرو لا تنفع زيدا الباذل له المال» لاجل ان يصلى. 

(ف) الدليل على ان المانع عن اخذ الاجره لصلاه الظهر هو عدم النفع» لا الوجوبء ل (ان النافلة أيضا كذلكك) فلا يصح اعطاء زيد 
اجر لعمروء لاجل صلاة نافلةً الظهر مثلا. 

(و من هنا) الى ذكرنا ان الكلام فى منافات الاجرةٌ للوجوب, و ان مورد البحث اخخذ الاجر على الواجبء بما هو واجب (يعلم فساد 
الاستدلال على هذا المطلب) اى مطلب عدم جواز اخذ الاجر على الواجبات (بمنافات ذلكك) الاخذ للاجرة (للاخلاص فى العمل). 
وجه الاستدلال: ان معنى الاخلاص كون العمل خالصا لله. 

و معنى اخذ الاجره كون الاتيان بالعمل لاجل الاجرهٌ و هما متنافيان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟, ص: ١ع‏ 

لانتقاضه طردا و عكسا بالمندوب و الواجب التوصلى. 

وقد يردٌ ذلك بان تضاعف الوجوب بسبب الاجارة» يؤكد الاخللاص 


و وجه فساد هذا الاستدلال (لانتقاضه) اى هذا الاستدلال (طردا) اى ليس مانعا للاغيار» لان هذا الاستدلال يقتضى عدم جواز اخذ 
الاجرة على المستحب أيضا (و عكسا) اى ليس جامعا للافرادء لان هذا الاستدلال يقتضى جواز اخذ الاجرهُ على الواجب التوصلى- اذ 
لا يشترط فيه الاخلاص - لانتقاضه (بالمندوب) للطرد (و الواجب التوصلى) للعكس. 
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وانما سمى المانع؛ طرداء و الجامع عكساء لان هناكك قضيتين: 

الاولى: «كلما صدق الحدّ صدق المحدود)»- فاذا صدق الحدٌّ على غير المحدود. كان الطرد أى المنع عن الاغيار» فاسدا. 

الثانية: عكس القضية الاولى و هو «كلما لم يصدق الحدّ لم يصدق المحدود» فاذا لم يصدق الحد. و صدق المحدود, كان العكس- 
اى القضية الثانية التى هى عكس الاولى- و هو الجمع للافراد» فاسدا. 

(و قد يرد ذلكك) الدليل الى ذكرء لاجل عدم جواز اخمذ الا-جرءً على الواجب من منافات ذلكك للاخلا.ص والراد هو صاحب 
الجوامن (بآن تضاغل الرجوفن) وجزيه العمل شرعاء و وجرت العمل لاله مسق الأجارة الى يلزم الوفاء به فانه زاد وجوبا (بسبب 
الاجارة» يؤ كد الاخلاص). 

لان الشارع كما اوجب العمل» كذلكك اوجب الوفاء بالاجارة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟» ص: "ا 

و فيه- مضافا الى اقتضاء ذلكك الفرق بين الاجارةُ و الجعالة حيث ان الجعالة لا توجب العمل على العامل- انه ان اريدان تضاعف 
الوجوب يؤكد اشتراط الاخلاص. 


فلا ريب ان الوجوب الحاصل بالاجارة توصلى. 


فالآتى به يعلم ان الله سبحانه يريد هذا العمل إرادة مؤكدة. 

و هذا مما يقوّى الاخلاص لا مما يضعفه و ينافيه. 

(و فيه- مضافا الى اقتضاء ذلكت) الرد- بان الاجاره توجب اقوائية الاخلاص- (الفرق) مفعول «اقتضاء» (بين الاجارةُ و الجعالة» حيث ان 
الجعالة لا توجب العمل على العامل-) فاللازم ان يجوّز هذا المراد اخخذ الاجره على الواجبء لان الاجره تؤكد الاخلاصء و لا تجوّز 
اخذ الجعل على الواجب لان الجعل لا يؤكد الاخلاص. 

و من المعلوم: ان احدا لا يفرق بين الاجارة و الجعالة من هذه الجهة (انه) ما ذا يريد الجواهر بقوله: تضاعف الوجوب يؤكد 
الاخلاص. 

او يريد ان الوجوب المؤكد يزيد فى تحقق الاخلاص خارجا. 

وعلى كل تقدير» يرد على الجواهر اشكالان لانه (ان اريد) المعنى الاول بتقريب (ان تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الاخلاص) لان 
الوجوب يتكرر- باصل الشرع و بالاجارة- و كل واحد منهما انما يتأتى اذا كان العمل مقترنا بالاخلاص. 

(ف) فيه أولا: انه (لا ريب ان الوجوب الحاصل بالاجارة توصلى) لا تعبدى حتى يحتاج الى الاخلاص. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟, ص: 86 

لا يشترط فى حصول ما وجب به قصد القربة. 

مع ان غرض المستدل منافات قصد اخذ المال لتحقق الاخلاص فى العملء لا لاعتباره فى وجوبه. 

وان اريد انه يؤكد تحقق الاخلاص من العامل. 

فهو مخالف للواقع قطعا لان ما لا يترتب عليه اجر دنيوى اخلص مما يترتب 


ف (لا يشترط فى حصول ما وجب به) اى بالوجوب الأجارى (قصد القربة). 
فكما انه اذا آجره لبناء داره لا يشترط فى حصول متعلق الاجارءٌ قصد البناء القربة» كذلك اذا آجره الأب لاتيان صلاته بعد موته لا 


يشترط فى حصول متعلق الاجارة- بما هو متعلق الاجارة- قصد القرية. 
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(مع) انه يرد على المعنى الاول ثانيا (ان غرض المستدل) بقوله: 

بمنافات اخذ الاجر للاخلاص (منافات قصد اخذ المال لتحقق الاخلاص فى العمل) خارجاء فاذا اتى بالصلاة كان قصده حصول 
المالء كققصد البناء و النجارء لا قصده حصول القرب من الله تعالى (لا لاعتباره) اى الاخلاص (فى وجوبه) اى وجوب الواجب» حتى 
يقول الجواهر ان الوجوب يؤكد الاخلاصء و لا ينافيه. 

(و ان اريد) المعنى الثانى» بتقريب (انه) اى الايجار (يوْ كد تحقق الاخلاص من العامل) خارجا. 

(ف) أولا (هو مخالف للواقع قطعاء لان ما لا يترتب عليه اجر دنيوى اخلص مما يترتب 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟, ص: هع 

عليه ذلك بحكم الوجدان. 

هذا مع ان الوجوب الناشئ من الاجارة انما يتعلق بالوفاء بعقد الاجارة. 

و مقتضى الاخلا-ص المعتبر فى ترتب الثواب على موافقة هذا الا-مر و لو لم يعتبر فى سقوطه- هو اتيان الفعل من حيث استحقاق 
المستأجر له بإزاء ماله. 


فهذا المعنى 


عليه ذلكك بحكم الوجدان). 

فان العمل اذا كان لله وحده لم يكن فيه شائبة. 

وا أمااذا كان للديو لغير اللد كانت فيه شائة- كما لا يشفى بس 

(هذا مع) انه يرد على المعنى الثانى ثانيا (ان الوجوب الناشئ من الاجارة انما يتعلق بالوفاء بعقد الاجارة). 

فمتعلقه غير متعلق الوجوب المنصسٌ على الصلاة» فليس مصبٌ احدهما هو مصسٌ الآخرء حتى تؤكد الاجارةٌ الاخلاص. 

(و) ذلكك. لان (مقتضى الاخلاص المعتبر فى ترتب الثواب على موافقة هذا الامر) الصلاتى الْمذى سببته الاجارة (- و لو لم يعتبر) 
الاخلاص (فى سقوطه-) اى سقوط الامر (هو اتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله) لان الله سبحانه يثيب الانسان اذا 
و فى بالعقد قاصدا للقربة. 

(فهذا المعنى) اى اتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟» ص: 88 

ينافى وجوب اتيان العباده لاجل استحقاقه تعالى اياه. 

و لذا لولم يكن هذا العقد واجب الوفاء- كما فى الجعالة- لم يمكن قصد الاخلاص مع قصد استحقاق العوض. 

فلا اخلاص هناك حتى يؤكده وجوب الوفاءء بعد الايجاب بالاجارة 


(ينافى وجوب اتيان العبادة) كالصلاة (لاجل استحقاقه تعالى اياه) اى لتلكك الصلاة. 

(و لذا) التنافى بين الامرين (لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء- كما فى الجعالة-) بان قال الأب لولده الاكبر: اجعل لكك الف ديناران 
قضيت صلاتى بعد وفاتى (لم يمكن قصد الاخلاص) فى اتيانه بالصلاة (مع قصد استحقاق العوض). 

فانه يأتى بالصلاه لالف دينار, لا لان الله سبحانه يريدها. 
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وجه التوضيح: انه من المسلم ان الجعالة و الاخلا-ص متنافيان» فاذا تحقق تنافيهماء تبين ان الاجارة التى لا تزيد على الجعالة الا 
بالوجوب أيضا تنافى الاخلاص. 

اد الوجوب 6 الاجارة امر خارجى لا علاقةٌ له بالاخللاص» حتى يقال: ان الوجوب يأتى بالاخلاص. 

(فلا اخلاص هنا) فى باب الجعالة (حتى يؤكده) اى يؤكد ذلكك الاخلاص (وجوب الوفاءء بعد الايجاب بالاجارة). 

واذا لم يكن اخلاصء لا سابقا على الاجارة» و لا بواسطة الوجوب 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جع ص: 8١/‏ 


فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على ايجاد الفعل الصحيح بإزاء العوضء سواء كانت المعاوضة لازمة؛ أم جائزة 


الاجارى. فمن اين يؤكد اخلاص الصلاةٌ باخلاص الاجارة؟ 

(فالمانع حقيقة) عن جواز الاجارةٌ للعبادات الواجبة (هو عدم القدرة) من الآتى بالعباد (على ايجاد الفعل الصحيح) كالصلاة (بإزاء 
العوض) الّذى يأخذ المؤجر (سواء كانت المعاوضة لازمة) كالاجارة (أم جائزة) كالجعالة. 

و وجه عدم القدره واضح. لان الاجارة- مثلا- انما تتعلق بالصلاة الصحيحة؛ و الصلاً الصحيحة هى المأتى بها بداعى القربة» و الاتيان 
بداعى القربهُ تنافى الاتيان بداعى الوفاء بالاجارة. 

و حيث تنافياء لا يتمكن الانسان من الوفاء بالاجارة. 

والحاصل: ان عقد الاجارة يوجب انقلا.ب الداعى من الاخلاص. الى قصد الوفاء للاجرة التى اخذهاء فلا قدرهٌ لمن آجر نفسه 
للعبادة» ان يأتى بالعبادة الصحيحة. 

و لكن لا يخفى عدم استقامة هذا الاشكالء لامكان ان يأتى العامل بالعبادة قربة الى الله تعالى» و يعلم انه يستحق بذلكك الاجرةء 
فاستحقاق الاجر مقارن و ليس بداعى. 

الا ترى انه لو نسى ايجار نفسه للاتيان بصلا ظهره؛ وو اتى بها للقربةٌ استحق الاجرة» لان استحقاق الاجرهٌ لا يتوقف على قصد كون 
العمل مربوطا بالمستأجر. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جع ص: /8 


[القربة فى العبادات المستأجرة] 
و اما تأتّى القربة فى العبادات المستأجرة» فلان الاجارة انما يقع على الفعل المأتى به تقربا الى الله تعالى» نياب عن فلان. 
توضيحه: ان الشخص يجعل نفسه نائبا عن فلان فى العمل متقربا الى الله فالمنوب عنه يتقرب إليه تعالى بعمل نائبه» و تقربه. 


فلو خاط الخياط ثوب زيد الّذى استأجره عليها- بظن انه ثوب نفسه- استحق الاجرة» و لتفصيل الكلام محل آخر. 
ثم ان المصنف لما ذكر تنافى الاجارة لقصد القربة فى العبادات الواجبة اشكل عليه بانه كيف يجوز الاجارةٌ للقضاء عن الميت و ما 
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اشبه. 

فاجاب عن هذا الاشكال بقوله: (و اما تأتّى القربة فى العبادات المستأجرة) عن الميّتء او عن الحىّ فى مثل الحجّ (فلان الاجارةٌ انما 
يقع على الفعل المأتى به تقربا الى الله تعالى» نيابة عن فلان) الميت فالصلاهُ المتقرب بها متعلق الاجارة. 

(توضيحه: ان الشخص) القاضى عن الميت صلاته (يجعل نفسه نائبا عن فلا.ن) الميت (فى العمل) الصلاتى؛ فى حال كون اتيانه 
بالعمل (متقربا الى الله) تعالى (فالمنوب عنه) الميت (يتقرب إليه تعالى بعمل نائبه» و تقربه) اى تقرب نائبه. 

(و هذا الجعل) بان يجعل الحىّ نفسه نائبا عن الميّت فى اتيان الصلاءٌ عنه (فى نفسه مستحب). 

لما ورد من الاخبار من استحباب الصلاةٌ و الصيام و الحج و الصدقة 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟, ص: 9ع 

لانه احسان الى المنوب عنه و ايصال نفع إليه و قد يستأجر الشخص عليه فيصير واجبا بالاجار وجوبا توصليا لا يعتبر فيه التقرب. 
فالاجير انما يجعل نفسه- لاجل استحقاق الاجرة- نائبا عن الغير فى اتيان العمل الفلانى تقريا الى الله. 

فالاجرة فى مقابل النيابة فى العمل المتقرب به الى الله التى مرجع نفعها الى المنوب عنه. 


عن الا-موات (لانه احسان الى المنوب عنه) الميت (و ايصال نفع إليه» وقد يستأجر الشخص عليه) اى على هذا العمل الْمذى هو فى 
نفسه مستحب (فيصير) هذا العمل (واجبا) على النائب (ب) سبب (الاجارةٌ وجوبا توصليا لا يعتبر فيه) اى فى هذا الوجوب الاجارى 
(التقرب). 

اذ لا يلزم اتيان متعلق الاجارة متقربا. 

(فالأجير انما حمل تقسةد- لأخل امححقاق الجر ةك نافا عن القير). 

فالقباءة كس لحت و العيادة لاجر الل عاك 

و النيابةُ انما هى (فى اتيان العمل الفلانى) كالصلاة و الصيام و الحج (تقربا الى الله) تعالى. 

(فالاجرة) التى يأخذها ليست لاجل الصلاه و نحوهاء حتى يتنافى قصد الاجرة و قصد القربة» بل انما هى (فى مقابل النيابة فى العمل 
المتقرب به الى الله التى مرجع نفعها الى المنوب عنه). 

فهناكك امران: عمل تقربىء و نيابة فى هذا العمل فالاجرةُ فى 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج؟: ص: ٠١‏ 

و هذا بخلاءف ما نحن فيه؛ لا-ن الا-جره هنا فى مقابل العمل تقربا الى الله لا-ن العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه. الا الى العامل لان 
المفروض انه يمتثل ما وجب على نفسه بل فى مقابل نفس العملء فهو يستحق نفس العمل و المفروض ان الاخلاص اتيان العمل 
لخصوص امر الله تعالى و التقرب يقع للعامل دون الباذل. 

و وقوعه للعامل يتوقف على ان لا يقصد بالعبادة سوى امتثال امر الله تعالى 


مقابل النيابة. 

(و هذا) اى الاستنابة عن الميتء او الحى فى الاتيان بعمل المنوب عنه (بخلااف ما نحن فيه) من اخذ الاجرءٌ على عمل نفسه (لان 
الاجرء هنا فى مقابل العمل تقربا الى الله). 

ولا يمكن ان يكون العمل للاجرة و للقربة- لانهما متنافيان- (لان العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه, الا الى العامل لان المفروض انه 
مكل عاوحب على نفسة بل فى مقابل نقسن العمل »فهو سعدق نفس العمل و المقروض ان الاخلاض اتيان العمل لخصوض آمر ابله 
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تعالى و التقرب) هنا (يقع للعامل) بهذه العبادة (دون الباذل) اذ العامل يأتى بصلاهُ نفسه لا صلاة الباذل» بخلاف مسألة الاستيجار. 
فالتقرب يقع للباذل؛ لان العامل يأتى بصلاة الباذل لا صلاةٌ نفسه (و وقوعه) اى التقرب (للعامل) فى مسألهُ اعطاء الاجرةٌ لاتيانه صلاة 
نفسه (يتوقف على ان لا يقصد بالعبادة سوى امتثال امر الله تعالى) لانه لو قصد الاجرٌ لم يكن لعمله قرب الى الله تعالى» اذ لم يأت به 
لله 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع, ص: 7١‏ 

فان قلت: يمكن للاجير ان يأتى بالفعل مخلصا لله تعالى بحيث لا يكون للاجارة دخل فى اتيانه فيستحق الاجرة فالاجارة غير مانعة من 
قصد الاخلاص. 

قلت: الكلام فى ان مورد الاجارة لا بد ان يكون عملا قابلا لان يوفى به بعقد الاجارة» و يؤتى به لاجل استحقاق المستأجر اياه» و من 
باب تسليم مال الغير إليه و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلكك. 


وانمااتى به للاجرة. 

(فان قلت) لا تنافى بين اخذ الاجر و بين قصد القربة» اذ (يمكن للاجير ان يأتى بالفعل) العبادى (مخلصا لله تعالى بحيث لا يكون 
للاجارة دخل فى اتيانه) و اذا اتى بالعمل هكذا (فيستحق الاجرة) تلقائياء اذ: الاجرهٌ على العملء و قد عمله (فالاجارةُ غير مانعةُ من 
قصد الاخلاص) فكيف ذكرتم ان الاجرة و القربة متنافيتان؟ 

(قلت: الكلام فى ان مورد الاجارةٌ لا بد ان يكون عملا قابلا لان يوفى به) اى بذلك العمل (بعقد الاجارة؛ و يؤتى به لاجل استحقاق 
المستأجر اياه و) يؤتى به (من باب تسليم مال الغير إليه). 

وانما نقول بلزوم كون مورد الاجارة كذلككء اذ الاجارة عبارة عن مبادلة بين العمل و المال- و ما اشبه-. 

فكلما امكن مبادلة العمل و المال صحت الاجارة» و كلما لم يمكن لم تصح الاجارة (و ما كان من قبيل العبادةٌ غير قابل لذلكك). 

اذ لو قصد العامل الاجرة و المبادلة لم تتأت منه القربة» فليس العمل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: ”7 

فان قلت: يمكن ان يكون غاية الفعل التقرب و المقصود من اتيان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الاجرة كما يؤتى بالفعل تقربا الى 
الله و يقصد منه حصول المطالب الدنيوية» كاداء الدين» وسعةٌ الرزق» و غيرهما من الحاجات الدنيوية. 

قلت: فرق بين الغرض الدنيوى المطلوب من الخالق الّذى يتقرب إليه بالعمل؛ و بين الغرض الحاصل من غيره؛ و هو استحقاق الاجرةء 
فان طلب الحاجةٌ من 


مما يقابل بالمال و يمكن ان يؤتى به لاجل الوفاء. 

(فان قلت) ما يضر ان يكون المقام من قبيل الاجارة لعبادةً الميت اذ (يمكن ان يكون غايةٌ الفعل) العبادى (التقرب) الى الله تعالى (و 
المقصود من اتيان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الا-جرة) فالا-جر انما هى فى مقابل العمل العبادى (كما يؤتى بالفعل) العبادى 
(تقربا الى الله» و يقصد منه) اى من هذا الفعل المتقرب به (حصول المطالب الدنيوية كاداء الدين» وسعة الرزق» و غيرهما من 
الحاجات الدنيوية) كشفاء المريض و رجوع المسافرء و التسهيل فى امر الزواجء و اقبال الجاهء و ما اشبه. 

(قلث# فرق بين الغرغن الذنيوئ العطلوت) ذلكك العرفن التدقرع (من الشالق الذي يقري إلبه)' سبحاته (بالعمل) العبادى: كالامتلة 
التى ذكرتم (و بين الغرض الحاصل من غيره) تعالى (و هو استحقاق الاجرة). 


و الفرق: ان احدهما من الله و الآخر من غير الله (فان طلب الحاجةٌ من 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: ”7 

الله تعالى سبحانه؛ و لو كانت دنيوية محبوب عند الله فلا يقدح فى العبادة» بل ربما تؤكدها. 

و كيف كان فذلكك الاستدلال حسن فى بعض موارد المسأله و هو الواجب التعبدى فى الجمله الا ان مقتضاه جواز اخذ الاجره فى 
التوصليات. 

وعدم جوازه فى المندويات التعبدية فليس مطرد او لا منعكسا. 


الله تعالى سبحانه» و لو كانت دنيوية محبوب عند الله فلا يقدح فى العبادة» بل ربما تؤكدها) بخلاف ما كانت الأجره من زيد هى 
المحفزةٌ له على العبادة. 

(و كيف كان) سواء كان اشكال صاحب الجواهر على صاحب الرياض وارداء أم لا (فذلك الاستدلال) لصاحب الرياض حيث قال: 
بمنافات الاجره للاخلاصء» تدليلا على عدم جواز استيجار الشخص للاتيان بالعمل الواجب على نفسه فذلكك (حسن فى بعض موارد 
المسألة) اى مسأل عدم جواز اخذ الأجره على الواجبات (و هو الواجب التعبدى فى الجمل) كالواجب التعينى. 

اما التخييرى فسيأتى الكلام فيه (الا ان مقتضاه) اى مقتضى هذا الدليل (جواز اخذ الاجر فى) الواجبات (التوصليات) التى لا تحتاج 
الى قصد القربة» كتكفين الميت و دفنه و ما اشبه. 

(و) كذلك مقتضى هذا الاستدلال (عدم جوازه) اى اخذ الاجرةٌ (فى المندوبات التعبدية) كالنوافل» لانها تشترط بقصد القربة؛ و 
يتنافى قصد القربةُ و الاجرة (فليس) دليل الرياض (مطردا) و مانعا للاغيار» اذ يشمل المندوبات التعبديةٌ (و لا منعكسا) و جامعا للافراد» 
اذ يخرج منه الواجبات التوصلية. 
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نعم قد استدل على المطلب بعض الاساطين فى شرحه على القواعد بوجوه. اقواها: ان التنافى بين صفهُ الوجوب و التملكك ذاتى لان 
المملوكك و المستحق لا يملكك. و لا يستحق ثانيا. 

توضبيحهة 01 الذى يقابل الال لا بد ان يكرن كفس المال هنا مملكه التو عنس يلك المسعاهر فى قال متطليكة المال ايلة: 

فاذا فرض العمل واجبا لله» ليس للمكلف تركه؛ فيصير 


(نعم) الدليل المطرد و المنعكس - فى الجملة- ما (قد استدل على المطلب) به (بعض الاساطين) و هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء (فى 
شرحه على القواعد بوجوه. اقواها: ان التنافى بين صفهُ الوجوب و التملكك) اى تملكك الغير له؛ بالاجارة (ذاتى). 

لان معنى الوجوب كونه ملكا لله سبحانه. 

ومع صئحة اللجارة كوتها عمل و كا لغير الله: 

ولا يمكن ان يكون شىء واحد ملكا لله و ملكا لغير الله فى آن واحد (لا-ن المملوك و المستحق) لله تعالى» بسبب الوجوب (لا 
يملك. و لا يستحق ثانيا) بالاجارة. 

(توضبحهة ان الذق ابل البال) كالفاؤة فى البدال تس يعطن ويد الاجرة المضلى لآن يأ بعتلانة دلا يدان يكون كفس المال 
مما يملكه الموجر) نفسه كعمرو- مثلا- (حتى يملكه) لزيد فى مقابل مال زيد (المستاجر) يملكه (فى مقابل تمليكه المال اياه) اى 
تمليكك زيد المال لعمرو. 

(فاذا فرض العمل واجبا لله» ليس للمكلف تركه؛ فيصير) هذا الواجب 
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نظير العمل المملوكك للغير. 
الا ترى انه اذا آجر نفسه لدفن الميت لشخصء لم يجز ان يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخرء لذلكك العمل. 
و ليس الا لان الفعل صار مستحقا للاول» و مملوكا له فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخرء مع فرض بقائه على ملكك الاول. 


و هذا المعنى موجود فيما اوجبه الله تعالى خصوصا فيما يرجع الى حقوق الغير 


(نظير العمل المملوك للغير) فى ان له مالكاء و انه ليس ملكا للعامل» حتى يعطيه للمستأجر فى مقابل ما يبذله المستأجر من المال. 
(الا ترى انه اذا آجر نفسه لدفن الميت لشخصء لم يجز ان يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخرء لذلكك العمل) بعينه. 

اذ دفن الميت صار للاول» فكيف يأخذ المال له ثانيا. 

(و ليس) عدم جواز اخذ الاجرة ثانيا لدفن ذلك الميت بعينه (الا لان الفعل صار مستحقا للاول» و مملوكا له فلا معنى لتمليكه ثانيا 
للآخرء مع فرض بقائه على ملكك الاول) لعدم فسخ للاجارة الاولى. 

اذ كيف يمكن ان يكون للملك مالكان فى وقت واحد. 

(و هذا المعنى) اى عدم امكان كون ملكك شخص تابلا لان يكون ملكك الغير (موجود فيما اوجبه الله تعالى) فاذا اوجب الله شيئا كان 
ملكا له تعالى فكيف يمكن للشخص ان يوجر نفسه لاتيان هذا العمل» فان معنى ذلكك تمليكك مال الغير. 

و ذلك غير معقول (خصوصا فيما يرجع الى حقوق الغير) من الواجبات 
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حيث ان حاصل الايجاب هنا جعل الغير مستحقا لذلكك العمل من هذا العامل» كاحكام تجهيز الميت التى جعل الشارع الميت مستحقا 
لها على الحىء» فلا يستحقها غيره ثانيا هذا. 

و لكن الانصاف: ان هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخدشْة؛ لامكان منع المنافات بين الوجوب المذى هو طلب الشارع الفعل؛ و بين 
استحقاق المستأجر له. 

و ليس استحقاق الشارع للفعل و تملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمى و تملكه 


(حيث ان حاصل) معنى (الايجاب) من الله (هنا) فيما يرجع الى حقوق الغير (جعل) الله ذلكك (الغير مستحقا لذلك العمل من هذا 
العامل» كاحكام تجهيز الميت التى جعل الشارع الميت مستحقا لها) اى لتلك الاحكام (على الحىء فلا يستحقها غيره ثانيا) بان يوجر 
العامل بنفسه للاتيان بتجهيز الميت (هذا) منتهى تقريب كلام كاشف الغطاء. 

(و لكن الانصاف: ان هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخدشة؛ لإمكان منع المنافات بين الوجوب) لتجهيز الميت- مثلا- (الّذى هو طلب 
الشارع الفعل» و بين استحقاق المستأجر له) اى للفعل» فليس المقام من قبيل توارد الملكين المستقلين على مملوكك واحد. 

(و) وجه عدم المنافات انه (ليس استحقاق الشارع للفعل و تملكه المنتزع) ذلك التملك (من طلبه) سبحانه» للفعل (من قبيل استحقاق 
الآدمى و تملكه). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع: ص: /ا7 

الْذى ينافى تملكك الغير» و استحقاقه. 

ثم ان هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العينى. 

واما الكفائى فاستدل على عدم جواز اخذ الاجرةُ عليه بان الفعل متعين له فلا يدخل فى ملكك آخر. 

و بعدم نفع المستأجر فيما يملكه او يستحقه 
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اذ ملكيهُ الله سبحانه طولى لا عرضى. 

الا ترى ان الاشياء كلها ملكك الله تعالى» و مع ذلكك هى ملكك للآدمى المالكك لهاء فمجرد ملك الله لشىء لا يمنع التصرف الملكى 
فيه» و انما المانع لو علمنا من الدليل ان الله لم يأذن التصرف فيه. 

و (الَذى ينافى) التملكك ثانياء هو (تملك الغير؛ و استحقاقه) فلا يجتمع ملكان فى مكان واحد- لانهما عرضيان- لا ان احدهما فى 
طول الآخر. 

(ثم ان هذا الدليل باعتراف المستدل) و هو كاشف الغطاء (يختص بالواجب العينى) لانه ملك لله على زيدء مثلاء اما الكفائى فليس 
ملكا له على زيد فيما اذا قام الغير به. 

(و اما الكفائى فاستدل) المستدل (على عدم جواز اخذ الاجر عليه). 

أولا< (بان الفعل متعين له) اى لنفس الموجر. بمعنى ان عوضه عائد الى نفس الموجر (فلا يدخل فى ملكك آخر) فانه و ان لم يكن 
واجبا على زيد عيناء لكنه اذا اتى به كان آتيا بما لنفسه. و ما لنفسه لا يمكن ان يعطيه زيد لشخص فى مقابل اخذ الاجرةٌ منه. 

(و) ثانيا (بعدم نفع المستأجر) الّذى يعطى المال (فيما يملكه او يستحقه 
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غيره» لانه بمنزلة قولكك استأجرتكك لتملكك منفعتكك المملوكةٌ لكك او لغيركك. 

و فيه منع وقوع الفعل له بعد اجارة نفسه للعمل للغير» فان آثار الفعل حينئذ ترجع الى الغير» فاذا وجب انقاذ غريق كفايةء او ازالة 
النجاسة عن المسجد فاستأجر واحد غيره فثواب الانقاذ و الازالة يقع للمستأجر دون الاجير المباشر لهما. 

نعم يسقط الفعل عنه لقيام المستأجر به و لو بالاستنابة. 


غيره) اما عدم نفعه فان الملكك عائد الى الغير» و اما عدم صحة الاجارهٌ كذلك. فلان مقوم الاجاره خروج المال من كيس من يدخل 
فى ملكه العوض (لانه بمنزلةٌ قولكك) لعمرو (استأجرتكك لتملكك منفعتكك) اى لا تملكك منفعتكك (المملوكةُ لكك او لغيركك). 

فكما لا يصح هذاء كذلك لا يصح استأجرتكك لتصلى صلاة الظهرء او تكفن الميت. 

(و فيه منع وقوع الفعل له) اى لنفس الموجر (بعد اجارة نفسه للعمل للغير) بل يقع الفعل- كالتكفين- حينئذ للغير (فان آثار الفعل 
حينئذ) اى حين الاجارة (ترجع الى الغير) المستأجر (فاذا وجب انقاذ غريق كفاية او ازالهُ النجاسة عن المسجد) كفاية (فاستأجر واحد 
غيره) للقيام بالانقاذ و التطهير (فثواب الانقاذ و الازالة يقع للمستأجر دون الاجير المباشر لهما) اى للانقاذ و الإزالة» بل و كذلكك عند 
العقلاء فانهم يرون ان المعطى للمال هو الذى يستحق المدح و الاجلال لا المباشر و هذا أيضا نوع من الفائدة. 

(نعم) للعامل حينئذ فائدة واحدة» و هى انه (يسقط الفعل عنه) اى عن الاجير (لقيام المستأجر به) اى بالفعل (و لو بالاستنابة). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 79 

و من هذا القبيل الاستيجار للجهاد. مع وجوبه كفاية على الاجير و المستأجر. 

و بالجملة فلم اجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع افراده» عدا الاجماع الّذى لم يصرح به الا المحقق الثانى» لكنه موهون بوجود 
القول بخلافه من اعيان الاصحاب من القدماء و المتأخرين على ما يشهد به الحكايةٌ و الوجدان. 


و هذه الفائدة عام لكل مكلف لان قيام انسان واحد بالواجب الكفائى مسقط له عن الآخرين. 
(و من هذا القبيل) فى سقوط التكليف عن الا-جير» و حصول الفائدة للمستأجر (الاستيجار للجهاد» مع وجوبه كفاية على الاجير و 
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المستأجر). 

فان اعطاء زيد المال لعمرو لان يجاهد عوضه.؛ مسقط عن عمرو هذا الواجب الكفائى, و فائدة الجهاد دنيا و آخرة تعود الى زيد. 

(و بالجملة فلم اجد دليلا على هذا المطلب) اى عدم جواز اخذ الا-جرهٌ على الواجب (وافيا بجميع افراده) من العينى و الكفائى و 
التعبدى و التوصلى (عدا الاجماع الّذى لم يصرح به الا المحقق الثانى» لكنه موهون) صغرى و كبرى- كما تقدم- (ب) سبب (وجود 
القول بخلافه) و جواز اخخذ الاجرٌ (من اعيان الاصحاب من القدماء و المتأخرين على ما يشهد به الحكاية) عنهم (و الوجدان) اى 
وجداننا الخلاف فى المسألة» علاوة على الحكاية. 

إيصال الطالب إلى المكاسب. ج؟؛ ص: /١‏ 

اما الحكاية فقد نقل المحقق و العلامهُ ره و غيرهما: القول بجواز اخذ الاجره على القضاء عن بعض. 

فقد قال فى الشرائع اما لو اخذ الجعل من المتحاكمين» ففيه خلاف. 

و كذلك العلامة رحمه الله فى المختلفء و قد حكى العلامة الطباطبائى فى مصابيحه عن فخر الدين و جماعة: التفصيل بين العبادات 
و غيرها. 

ويكفى فى ذلكك ملاحظة الاقوال التى ذكرها فى المسالكك فى باب المتاجر. 


(اما الحكاية فقد نقل المحقق و العلامهٌ ره و غيرهما: القول بجواز اخذ الاجر على القضاء عن بعض) العلماء. 

(فقد قال فى الشرائع اما لو اخذ الجعل من المتحاكمينء ففيه خلاف) اى اجازه بعض و منعه آخرء و من المعلوم ان القضاء اما واجب 
عينى او واجب كفائى. 

(و كذلك العلامة رحمه الله فى المختلفء و قد حكى العلامة الطباطبائى فى مصابيحه عن فخر الدين) ولد المحقق (و جماعة: 
التفصيل بين العبادات و غيرها) فلا يجوز اخذ الاجر فى الاول» و يجوز فى الثانى 

(و يكفى فى ذلك) اى حكايةُ الخلاف (ملاحظة الاقوال التى ذكرها فى المسالكك فى باب المتاجر). 

فمع هذا الخلاف كيف يمكن الاعتماد على الاجماع اذى حكاه جامع المقاصد. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟؛ ص: /١‏ 

واما ما وجدناه فهو ان ظاهر المقنعة بل النهاية و محكى المرتضى جوز الا-جر على القضاء مطلقا و ان اول بعض كلامهم بإرادة 
الارتزاق. 

و قد اختار جماعة جواز اخذ الاجرة عليه اذا لم يكن متعيناء او تعين و كان القاضى محتاجا. 


وقد صرح فخر الدين فى الايضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية و غيرها فجوّز اخذ الاجرة فى الاول. 


(و اما ما وجدناه) من الخلاف فى مسألهُ جواز اخذ الاجرهُ على الواجبات (فهو ان ظاهر المقنعهٌ بل النهاية و محكى المرتضى جواز 
الاجر على القضاء مطلقا) سواء كان القضاء متعينا عليه أم لاء و سواء كان محتاجاء أم لا (و ان اول بعض كلامهم) اى كلام المجوزين 
(بإرادةٌ الارتزاق) 

و فرق بين اعطاء المال للقاضى بعنوان انه اجرهُ على قضائه. و بين اعطائه بعنوان انه يحتاج الى الرزق» فمثلا الضيافة ارتزاق و ليس 
باجر لحضور الانسان فى دار المضيف. 

(و قد اختار جماعة جواز اخذ الاجرة عليه) اى على القضاء (اذا لم يكن) القضاء (متعينا) عليه (او تعين) القضاء عليه لانحصار القاضى 
به (و) لكن (كان القاضى محتاجا). 
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(و) كذلك (قد صرح فخر الدين فى الايضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية) كالكفن للميت (و غيرها) من العينية توصلا او تعبدا؛ و 
الكفائية تعبداء كالتطهير عن الخبث مقدمه للصلاة؛ و الصلاه اليوميهُ و الصلاهُ على الميت (فجوز اخذ الاجر فى الاول) الكفائية 
التوصلية» دون 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟؛ ص: 7/ 

قال- فى شرح عبار والده فى القواعد فى الاستيجار على تعليم الفقه ما لفظه-: الحق عندى ان كل واجب على شخص معين لا يجوز 
للمكلف اخحذ الاجرة عليه و الى وجب كفاية فان كان مما ل اوقعه بغير نية لم يصحء و لم يزل الوجوبء فلا يجوز اخذ الاجرة عليه 
لالس عاك مسف وشا الات كم أمرُوا ا لِيَغْدُوا الله مُخْلِصِ ينَ لَه الدينَه حصر غرض الالمر فى انحصار غايةٌ الفعل فى 
الاخلاص و ما يفعل بالعوض لا يكون كذلكك. 


الاقسام الثلاثة الاخر. 

(قال- فى شرح عبارة والده فى القواعد فى الاستيجار على تعليم الفقه. ما لفظه-: الحق عندى ان كل واجب على شخص معين لا 
يجوز للمكلف اخذ الاجرة عليه» و) اما (اأذى وجب كفاية فان كان مما لو اوقعه بغير نية لم يصح. و لم يزل الوجوب) لانه مشروط 
بقصد القربة. 

يخود تراد كر بكدوراء واد اد كيجا ساح إلى اواك لطاع والكدريوا لكردرما ج507 وورر ااا دير 
علو لكف عباةة مخفا د قال الش عاك 8 أمرُوا إلا لِيِبدُوا الله مُخْلِصينَ لَهُ الدَّينَ) فاخذ الاجرة ينافى الاخلاص. فانه سبحانه 
(حصر غرض الامر فى انحصار غايهٌ الفعل فى الاخلاص) فالغرض من الامر الغايةُ المنحصرة من الفعل- و هى العبادهٌ باخلاص- (و ما 
يفعل بالعوض لا يكون كذلكت) فانه لا اخلاص فيه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟. ص: 7/ 

و غير ذلكك يجوز اخذ الاجرةٌ عليه الا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن» انتهى. 

نعم رده فى محكى جامع المقاصد: بمخالفة هذا التفصيل لنصٌّ الاصحاب. 

اقول: لا يحفى ان الفخر اعرف بنصٌ الاصحاب من المحقق الثانى فهذا والده قد صرح فى المختلف بجواز اخذ الاجرة على القضاء اذا 
لم يتعين» و قبله المحقق فى الشرائع غير انه قتيد صورة عدم التعيين بالحاجة. 


(و غير ذلكك) القسم الْمذى يشترط بالنسبة (يجوز اخذ الا-جرة عليه الا ما نص الشارع على تحريمه؛ كالدفن) مثال للذى يجوز اخذ 
الاجر عليه» لانه ليس بعبادىء و لا مما نص الشارع على تحريم اخذ الاجرة عليه (انتهى) كلام فخر المحققين. 

(نعم رده فى محكى جامع المقاصد: بمخالفة هذا التفصيل لنصٌّ الاصحاب) فكانه مخالف الاجماع. 

(اقول: لا يخفى ان الفخر اعرف بنصٌ الاصحاب من المحقق الثانى فهذا والده) العلامة رحمه الله (قد صرح فى المختلف بجواز اخذ 
الا-جرء على القضاء) و هو امر كفائى لا يحتاج الى قصد القربة (اذا لم يتعين) بعدم وجود قاض آخر (و قبله المحقق فى الشرائع غير 
انه) اى المحقق (قيِد صورة عدم التعيين بالحاجة) اذا احتاج القاضى الى المال لفقره مثلا-. 
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و لاجل ذلكك اختار العلامة الطباطبائى فى مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل» و مع هذا فمن اين الوثوق على اجماع لم 
يصرح به الا المحقق الثانى. 

مع ما طعن به الشهيد الثانى على اجماعاته بالخصوص فى رسالته فى صلاة الجمعة. 
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فالذى ينساق إليه النظر ان مقتضى القاعدهٌ فى كل عمل له منفعة محلل مقصودةٌ جواز اخذ الاجرة؛ و الجعل عليه, و ان كان داخلا فى 
العنوان الّذى اوجبه الله على المكلف. 


(و لاجل ذلك) السذى ذكرنا انه ليبس مخالفا لنصّ الاصحاب- كما قال المحقق الثانى- (اختار العلامة الطباطبائى فى مصابيحه ما 
اختاره فخر الدين من التفصيلء و مع هذا) المذى ذكرنا من ذهاب هؤلاء الاعلام الى التفصيل (فمن اين) يأتى (الوثوق على اجماع) 
بعدم الجواز مطلقا (لم يصرح به الا المحقق الثانى) هذا أولا. 

(مع ما طعن به الشهيد الثانى على اجماعاته) اى اجماعات المحقق الثانى (بالخصوص فى رسالته فى صلاة الجمعة). 

و كيف كان (فالذى ينساق إليه النظر) و يسير إليه طبيعيا (ان مقتضى القاعدة فى كل عمل له منفعة محلل مقصودةٌ جواز اخذ الاجرقٌ 
و) جواز اخخذ (الجعل عليه» و ان كان داخلا فى العنوان الّذَى اوجبه الله على المكلق) وجوبا تعبديا او توصلياء غبئيا او كفاثيا. 
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ثم ان صلح ذلك الفعل المقابل بالاجرةٌ لامتثال الايجاب المذكور او اسقاطه به او عنده» 


(ثم ان صلح ذلكك الفعل) الّذى يأتى به الاجير (المقابل بالاجرة) الواجب على الاجير- بنفسه- (لامتثال الايجاب المذكور). 

كما اذا آجر زيد عمروا على دفن الميت» فقصد عمرو دفنه عن نفسه لاعن الا-جيرء فانه امتثال للامر الكفائى المتوبجه الى عمرو (او 
اسقاطة) الأبجات (يه) اى بذلكف الفعل الذى اثاء الأجير- بدون ان يكوة امتغالا مق الاجيرت, 

كما لو قصد من دفن الميت اخفاء رائحته الكريهة؛ فانه ليس امتثالا ‏ للا-مر» لانه لم يقصده. و انما يسقط الايجاب لحصول غرض 
الايجابء و انتفاء الموضوع (او) اسقاط الايجاب (عنده) اى عند ذلكك الفعل الّذى اتاه الاجير. 

كما لو قصد الاجير عند الدفن كون عمله نيابة عن زيد المستأجرء فانه ليس امتثالا للامر الواجب كفاية: لانه لم يقصد الامتثال؛ و لا 
اسقاطا للايجاب بالفعل الُذى فعله» لانه ليس فعله- اعتبارا- و انما فعل المستأجر. 

نعم يسقط الوجوب المتوجه الى الاجير عند هذا الفعل لانتفاء موضوعه. 

و انما قلنا: انه ليس فعل الاجير اعتباراء لشهادهٌ العرف بذلكك. 

فانكك اذا اتيت بصلاهُ القضاء عن الميت لم تكن تلك صلاتكك. و لذا 
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سقط الوجوبء. مع استحقاق الاجرهٌ و ان لم يصلح استحق الاجرة» و بقى الواجب فى ذمته» لو بقى وقته» و الا عوقب على تركه. 

و اما مانعية مجرد الوجوب من صحة المعاوضة على الفعلء فلم يثبت على الاطلاق بل اللازم التفصيل فان كان العمل واجبا عينيا 
تعيبنيا لم يجز اخذ الاجر لان اخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله 


لا تسقط الصلاه عنكك (سقط الوجوب) المتوجه الى الاجير (مع استحقاق الاجرةٌ) من المستأجر, لان هذا الفعل اتى بالفائدتين (و ان 
لم يصلح) ذلك الفعل الَذى اتى به الاجير للامتثال و الاسقاط به. و عنده كما لو استأجره ليصلى صلاهُ المغرب ليتعلم منه الكيفية- و 
هذا انما يكون فى التعبديات المحتاجهٌ الى قصد القربة- (استحق الاجرة) لانه اتى بمقصود المستأجر (و بقى الواجب فى ذمته) لانتفاء 
القربة المقومة للعبادة لانه قصد الاجرة؛ و قد تقدم المنافات بين قصد الاجر و قصد القربةُ (لو بقى وقته) كما اذا لم يتجاوز نصف 
الليل (و الا) يبقى وقته (عوقب على تركه) لانه اتى بمتعلق الاجارة» و لم يأت بالواجب عليه. 

(و اما مانعيه مجرد الوجوب من صحةٌ المعاوضة على الفعلء فلم يثبت) ثبوتا (على الاطلاق) فى التعبدى و التوصلىء و التعيينى و 
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الكفائى (بل اللازم التفصيلء فان كان العمل واجبا) لا مستحبا (عينيا) لا كفائيا (تعيينا) لا تخييراء مثل صلاة الظهر (لم يجز اخذ الاجرةء 
لان اخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله) لان الشارع 
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اكل للمال بالباطل؛ لان عمله هذا لا يكون محترماء لان استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه. لانه يقهر عليه مع عدم طيب النفس» و 
الامتناع 

و مما يشهد بما ذكرناه انه لو فرض ان المولى امر بعض عبيده بفعل لغرضء و كان ممما يرجع نفعه او بعض نفعه الى غيره فاخذ العبد 
العوض من ذلكك الغير على ذلك العمل عدّ اكلا للمال مجانا بلا عوض. 


قهر الانسان» و جبره بأن يأتى به (اكل للمال بالباطل» لان عمله هذا لا يكون محترما) حتى يقابل بالمال (لان استيفائه منه لا يتوقف 
على طيب نفسه) فانه يلزم استيفائه» سواء طابت نفسه. أم لا (لانه يقهر عليه مع عدم طيب النفسء و) مع (الامتناع) فيشمله قوله سبحانه 
1 تأَكنُوا أَطتالكم بيك بالباطل»*. 

راشف رت القناى مكنا عند انتما في" الكل عرب الما ين الأفاة طله ل بجر و اخل لقان جاوانة. 

اما الصغرى: فلفرض انه واجب عينى تعبينى. 

واما الكبرى: فلانه اكل للمال بالباطل. 

(و مما يشهد بما ذكرناه) من ان ما يقهر عليه لا يجوز اخذ المال بإزائه (انه لو فرض ان المولى امر بعض عبيده بفعل لغرض) كما لو 
امره بان يبنى دار زيد (و كان) ذلك الفعل (ممّا يرجع نفعه او بعض نفعه الى غيره) اى غير المولى- كزيد فى المثال- (فاخذ العبد 
العوض من ذلكك الغير على ذلكك العمل عدٌّ) عند العقلاء (اكلا للمال مجانا بلا عوض) و مثله اكل للمال بالباطل اذا جبر العبد زيدا 
باعطاثه. 
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ثم انه لا ينافى ما ذكرنا حكم الشارع بجواز اخذ الاجرة على العمل بعد ايقاعه» كما اجاز للوصى اخذ اجرةُ المثل» او مقدار الكفاية. 
لان هذا حكم شرعىء لا من باب المعاوضة. 

ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدى من الواجب و التوصلى. 

مضافا فى التعبدى الى ما تقدم من منافات اخذ الاجرة على العمل للاخلاص كما تبهنا عليه سابقا 


(ثم انه لا ينافى ما ذكرنا) من كون اخذ المال بإزاء الواجب العينى التعبينى اكل للمال بالباطل (حكم الشارع بجواز اخخذ الاجرة على 
العمل بعد ايقاعه. كما اجاز للوصى) الُّذى يجب عليه العمل بالوصاية (اخذ اجرة المثلء او مقدار الكفاية) على العمل بالوصاية. 

(لان هذا حكم شرعى) جعله الشارع للوصى فى مقابل ايجاب الشارع عليه العمل بالوصاية (لا من باب المعاوضة) بخلاف اخذ الاجرة 
على مثل صلاهُ الظهر. 

و من المعلوم الفرق بين ان يقول المولى: ابن دار زيد و خذ منه كذا او يقول: ابن دار زيد ثم اخذ منه العبد مالا فى مقابل عمله. 

(ثم لا فرق فيما ذكرناه) من ان اكل المال بإزاء العينى التعيينى اكل للمال بالباطل (بين التعبدى من الواجب) كصلاة الظهر (و 
التوصلى) كالدفن فيما اذا انحصر فى شخص واحد. 

(مضافا فى التعبدى الى ما تقدم من منافات اخذ الاجرءٌ على العمل للاخلاص) فان العمل للقربةٌ ينافى العمل للاجرةٌ (كما ثبهنا عليه 
سابقا 
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و تقدم عن الفخر ره؛ و قرره عليه بعض من تأخر عنه. 

و منه يظهر عدم جواز اخذ الاجر على المندوب. اذا كان عبادةٌ يعتبر فيها التقرب. 

واما الواجب التخييرى فان كان توصلياء فلا اجد مانعا عن جواز اخذ الاجره على احد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على 
نفع محلل للمستأجرء و المفروض انه محترم, لا يقهر المكلف عليه فجاز اخذ الاجرة بإزائه. 


و تقدم عن الفخر ره؛ و قرره عليه بعض من تأخر عنه) من الفقهاء- كما عرفت-. 

(و منه) اى من منافات القربة للاجرة (يظهر عدم جواز اخذ الاجر على المندوب. اذا كان عبادةٌ يعتبر فيها التقرب) كالنوافل اليومية» 
لكنك قد عرفت سابقا الاشكال فى ذلكك. فراجع. 

(و اما الواجب التخييرى) كخصال الكفارة (فان كان توصليا) لا يشترط فيها قصد القربة (فلا اجد مانعا عن جواز اخذ الاجرهُ على احد 
فرديه بالخصوص بعد فرض كونه) اى احد الفردين بالخصوص (مشتملا على نفع محلل للمستأجر) الدافع للاجرٌ (و المفروض انه) 
لان المكلف يقهر على الجامع لا على احد الفردين بالخصوص (فجاز اخذ الاجرةٌ بإزائه) فليست الاجرة للاصل و انما للخصوصية. 
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فاذا تعين دفن الميت على شخص و تردد الامر بين حفر احد موضعين فاختار الولى احدهما بالخصوصء لصلابته» او لغرض آخرء 
فاستأجر ذلكك لحفر ذلك الموضع بالخصوصء لم يمنع من ذلكك كون مطلق الحفر واجبا عليه مقدمة للدفن. 

وان كان تعبدياء فان قلنا: بكفاية الاخلاص بالقدر المشتركك و ان كان ايجاد خصوص بعض الافراد لداع غير الاخلاص» 


(فاذا تعين دفن الميت على شخص و تردد الامر بين حفر احد موضعين فاختار الولى) للميت (احدهما بالخصوصء لصلابته» او لغرض 
آخر) لقربه الى البلد (فاستأجر ذلكك) الانسان الواجب عليه الدفن (لحفر ذلكك الموضع بالخصوص) حتى تكون الاجرهٌ للخصوصية 
(لم يمنع من ذلكك) الاستيجار (كون مطلق الحفر واجبا عليه مقدمة للدفن). 

و السر: ان العمل مركب من شيئين» احدهما: واجبء و الآخر ليس بواجبء و اخذ الاجرةٌ فى قبال غير الواجب و لذا لم يعده العقلاء 
اكلا للمال بلا عوض. 

و انما شرطنا كون العمل المستأجرء لانه اذا لم يكن له كان خروج الاجرهُ عن كيسه بغير مقابل اذ لم يدخل فى كيسه شىء فى قبال 
خروج الاجرة عنه. 

(و ان كان) الواجب التخبيرى (تعبديا) كخصال الكفار (فان قلنا: 

بكفاية الاخلاص بالقدر المشتركك و ان كان ايجاد خصوص بعض الافراد لداع غير الاخلاص). 

كما لو صلى الظهر الواجبةٌ عليه فى مكان بارد بان اتى الاصل للاخلاص 
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فهو كالتوصلى. 

و ان قلنا: بان اتحاد وجود القدر المشتركك مع الخصوصية مانع عن التفكيكك بينهما فى القصدء كان حكمه كالتعيينى. 

و اما الكفائى فان كان توصلياء امكن اخذ الاجرهٌ على اتيانه» لاجل باذل الاجرة فهو العامل فى الحقيقة. 
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و خصوصية المكان لداعى البرودة. 

او كر لداعى الاخلا.ءص و خصوص العبد لا-ن يكون له يد عليه؛ فينتفع به فى المستقبل (فهو كالتوصلى) فى جواز اخذ الا-جرة 
للخصوصية. 

(و ان قلنا: بان اتحاد وجود القدر المشتركك مع الخصوصية) فان الصلاهٌ المأتى بها فى المكان البارد شىء واحد بالقدر المشتركك و 
الخصوصية متحدان وجودا. 

و ذلك الاتحاد (مانع عن التفكيكك بينهما فى القصد) بان يقصد المشترك لله» و الخصوصية لداع آخر (كان حكمه كالتعيينى) فى 
عدم جواز اخذ الاجر عليه. 

(و اما) الواجب (الكفائى) كدفن الميت (فان كان توصلياء امكن اخذ الاجرةٌ على اتيانه» لاجل باذل الاجرة) فيعمل زيد نيابةٌ عن عمرو 
فالاجرة للنيابة» لا للاتيان بالعمل (فهو) اى الباذل (العامل فى الحقيقةٌ) و له ثواب العمل و حسن ذكره. 

الا ترى انه يقال: فلان المثرى جهز الميت الفلانى؛ مع العلم انه انما بذل المال» و المجهز الغسال و الكفان و غيرهما. 
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وان كان تعبديا لم يجز الامتثال به و اخذ الاجرة عليه. 

نعم يجوز النيابة ان كان مما يقبل النيابة» لكنه يخرج عن محل الكلام لان محل الكلام اخذ الاجرءٌ على ما هو واجب على الاجيرء لا 
على النيابة فيما هو واجب على المستأجر, فافهم. 

ثم انه قد يفهم من ادلة وجوب الشىء كفاية» كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين» فكل من اقدم عليه فقد ادى حق ذلك 
المخلوق فلا يجوز له اخذ الاجرهٌ منه» و لا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية. 


(و ان كان) الواجب الكفائى (تعبديا) كصلاة الميت (لم يجز الامتثال به و اخذ الاجرة عليه) للتنافى بين القربة و الاجرة. 

(نعم يجوز النيابة ان كان مما يقبل النيابة» لكنه يخرج عن محل الكلام لان محل الكلام اخذ الاجرة على ما هو واجب على الاجيرء لا) 
اخذ الاجر (على النيابة فيما هو واجب على المستأجر, فافهم) لانه ان لم يكن واجبا على الاجيرء لم يكن من الواجب الكفائى» و ان 
كان واجبا على الاجير لم يجز اخذ الاجر بعنوان النيابة. 

(ثم) حيث تقدم جواز النيابةٌ فى الواجب الكفائى» اراد المصنف رحمه الله استثناء بعض صور الواجب الكفائى» ف (انه قد يفهم من 
ادلهُ وجوب الشىء كفاية» كونه حقا لمخلوق) كالميت (يستحقه على المكلفين» فكل من اقدم عليه فقد ادى حق ذلكك المخلوق) 
كالميت (فلا يجوز له اخذ الاجر منه) كاخذ الاجر من تركةٌ الميتء او من الغريق مثلا (و لا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية) و 
لو كان العامل جعل نفسه وكيلا عن ذلكك الغير و قائما مقامه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جع ص: "1 

و لعل من هذا القبيل تجهيز الميت و انقاذ الغريق» بل و معالجة الطبيب لدفع الهلاكك. 


[الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التى يتوقف عليها النظام] 


اشارة 


ثم ان هنا اشكالا مشهورا و هو: ان الصناعات التى تتوقف النظام عليهاء يجب كفاية» لوجوب اقامة النظام بل قد يتعين بعضها على 
بعض المكلفين عند انحصار 
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(و لعل من هذا القبيل) الى هو حق لمخلوق (تجهيز الميت و انقاذ الغريق» بل و معالجة الطبيب لدفع الهلاك) لا مثل المعالجات 
التى تدفع الأمراض القليلة» لعدم الدليل فى كونها واجبة. 

(ثم ان هنا) فى مسأل عدم جواز اخذ الاجرة على الواجبات (اشكالا مشهورا و هو: ان الصناعات التى تتوقف النظام عليها يجب كفاية 
لوجوب اقامة النظام). , ا 0 

و يدل على وجوب اقامة النظام ادل اولية» و ادلةُ ثانويةء كقوله سبحانه: و لا تُؤْتُوا السَمَهاء أمالكم الى جل الله لَكم فياماء و قوله: 
وَ أَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتمْ مِنْ قُوَى فان عدم القيام بالصناعات المتوقف عليها النظام» سبب تغلب الكفار على المسلمين. 

و لذا الاقرب عندى لزوم تعلم الصناعات الحديثة و العلوم المولدة حتى لا ترجح كفة الكفار على كفة المسلمين» و قوله تعالى: لِيقُوم 
الْاسٌ بِالْقَسْطِء فان قيام الناس بالقسط لا يكون الا بالنظام, و قول الامام امير المؤمنين عليه السلام: الله الله فى نظم امركم. و لانه لو لا 
اقامة النظام لزم الهرج و المرجء و ذلكك غير جائز نصا و اجماعاء الى غيرها من الادلة المذكورة فى مظانها (بل قد يتعين بعضها على 
بعض المكلفين عند انحصار 
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المكلف القادر فيه» مع ان جواز اخذ الاجرة عليها مما لا كلام لهم فيه. 

و كذا يلزم ان يحرم على الطبيب اخذ الاجرة على الطبابة لوجوبها عليه كفاية او عينا كالفقاهة. 


[و قد تغصى بوجوه.] 

اشارة 

وقد تفصى بوجوه. 

[أحدها: الالتزام بخروج ذلك بالاجماع و السيرةٌ القطعيين.] 


احدها: الالتزام بخروج ذلكك بالاجماع و السيرةٌ القطعيين. 


المكلف القادر فيه) كما هو شأن كل واجب كفائى» فانه يصير عينيا اذا انحصر فى بعض (مع ان جواز اخذ الاجرة عليها مما لا كلام 
لهم فيه). 

فهذا يناقض الكلية المتقدمة التى ذكروها بان كل واجب يحرم اخذ الاجرة عليه. 

(و كذا يلزم ان يحرم على الطبيب اخذ الاجرةٌ على الطبابة لوجوبها عليه كفاية) اذا كان المرض مما يجب علاجه؛ و كان هناكك طبيب 
آخر (او عينا كالفقاهة) اذا لم يكن هناك طبيب آخر. 

(و قد تفصى) و تخلص عن هذا الاشكال (بوجوه). 

(احدها: الالتزام بخروج ذلك) اى جواز اخذ الاجرٌ على الواجبات النظامية (بالاجماع و السيرةٌ القطعيين). 

لان الكسبة بالصناعات و الاطباء كانوا فى زمن الرسول صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام» بل هم كانوا يراجعونهم بدون 
استنكار على اخذهم للاجرة. 

بل داود عليه السلام كان يصنع الدرع و يبيعهاء الى غيرها من 
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[الثانى: الالتزام بجواز اخذ الاجرهٌ على الواجبات] 


الثانى: الالتزام بجواز اخذ الاجره على الواجبات» اذا لم تكن تعبدية» و قد حكاه فى المصابيح عن جماعة و هو ظاهر كل من جوز 
اخذ الاجر على القضاء بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه كما تقدم حكايته فى الشرائع و المختلف عن بعض. 
و فيه- ما تقدم سابقا- من ان الاقوى عدم جواز اخذ الاجرة عليه. 


[الثالث: ما عن المحقق الثانى من اختصاص جواز الاخذ بصورةٌ قيام من به الكفاية] 


الثالث: ما عن المحقق الثانى من اختصاص جوز الاخذ بصورة قيام من به الكفاية» فلا يكون حينئذ واجبا. 


الادلة التى هى من هذا القبيل. 

(الشانى) من الوجوه (الا-لتزام بجواز اخذ الا-جرة على الواجباتء اذا لم تكن تعبدية» و قد حكاه) اى هذا القول (فى المصابيح عن 
جماعة و هو ظاهر كل من جوز اخذ الاجرةٌ على القضاء بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه) «يشمل» صفة «قول مطلق» (كما تقدم 
حكايته فى الشرائع و المختلف عن بعض) مع ان القضاء واجب عينا اذا لم يكن هناكك قاض آخر. 

(و فيه- ما تقدم سابقا- من ان الاقوى عدم جواز اخذ الاجرةٌ عليه) اى على القضاءء ولا يخفى ان اشكال الشيخ على الممثل به لا 
على اصل القول. 

(الثالث) من الوجوه (ما عن المحقق الثانى من اختصاص جواز الاخذ بصورة قيام من به الكفاية» فلا يكون حينئذ) اى حين قيام الغير 
(واجبا). 

مثلا: اذ اقام زيد بالصناعة» لم تجب على عمروء فاذا لم تجب عليه لا بأس باخذه للاجرة. 
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و فيه ان ظاهر العمل و الفتوى جواز الاخذ, و لو مع بقاء الوجوب الكفائى؛ بل مع وجوبه عيناء للانحصار. 
[الرابع ما فى مفتاح الكرامة من ان المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودةٌ لذاتها كاحكام الموتى و تعليم الفقه] 


الرابع ما فى مفتاح الكرامة من ان المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كاحكام الموتى و تعليم الفقه» دون ما يجب لغيره 
كالصنائع. 

و فيه ان هذا التخصيص ان كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم؛ او عنوانات كلامهم» فهو خلاف الموجود منها وان كان الدليل يقتضى 
الفرق فلا بد من بيانه. 


(و فيه ان ظاهر العمل) للمتشرعين (و الفتوى) للفقهاء (جواز الاخذ) للا-جرة (و لو مع بقاء الوجوب الكفائى» بل مع وجوبه عيناء 
لابحصار) شه 

(الرابع) من الوجوه (ما فى مفتاح الكرامة من ان المنع) عن اخذ الاجرهُ (مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها) بان لا تكون 
مقدمة لشىء آخر (كاحكام الموتى و تعليم الفقه» دون ما يجب لغيره) بان كان مقدمة (كالصنائع) فانها واجبةُ مقدمة لاقامة النظام. 

(و فيه ان هذا اتتخصيص) للحرمة بالواجبات الذاتية (ان كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم, او عنوانات كلامهم) بذلكك القسم الذاتى 
فقط (فهو خلاف الموجود منها). 
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فانا اذا ارجعنا عنواناتهم رأيناها شاملة لجميع اقسام الواجب مقدمة او ذاتا (و ان كان الدليل) الدال على حرمة اخذ الاجرة على 
الواجب (يقتضى الفرق) بين الذاتى و المقدمى (فلا بد من بيانه) اى بيان ذلكك الدليل الفارق. 
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[الخامس: أن المنع عن أخذ الأجرهً على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام] 


الخامس: ان المنع عن اخذ الاجرهُ على الصناعات الواجبة لاقامة النظام يوجب اختلال النظام لوقوع اكثر الناس فى المعصيةٌ بتركهاء او 
تركك الشاق منهاء و الالتزام بالاسهل فانهم لا يرغبون فى الصناعات الشاقةُ او الدقيقةٌ الا طمعا فى الاجرة» و زيادتها على ما يبذل لغيرها 
من الصناعات فتسويغ اخذ الاجرة عليها لطف فى التكليف باقامة النظام. 

و فيه ان المشاهد بالوجدان ان اختيار الناس للصنائع الشاقة و تحملهاء ناش عن الدّواعى الاخر غير زيادة الاجرة» مثل عدم قابليته 


(الخامس) من الوجوه (ان المنع عن اذ الا-جرة على الصناعات الواجبة» لاقامة النظام) «لاقامة» متعلق ب «الواجبة» (يوجب) خبر 
«المنع» (اختلال النظام لوقوع اكثر الناس) حين كانت الصنعة بدون الاجر (فى المعصية بتركها) اى بتركك تلكك الصناعات حيث يرون 
ان لا منفعة فيها (او تركك الشاق منهاء و الالتزام بالاسهل). 

و من المعلوم ان تركك الصنعة مطلقا او تركك الصنعة الشاقة يوجب اختلال النظام (فانهم) اى الناس (لا يرغبون فى الصناعات الشاقة او 
الدقيقة الا طمعا فى الا-جرة؛ و زيادتها على ما يبذل لغيرها) السهلهُ (من الصناعات فتسويغ) الشارع (اخذ الاجرهٌ عليها لطف فى 
التكليف باقامة النظام) و هذا البرهان العقلى مخصص لادلة حرمة اخذ الاجرةٌ على الواجبات. 

(و فيه ان المشاهد بالوجدان ان اختيار الناس للصنائع الشاقة و تحملهاء ناش) غالبا (عن الدواعى الاخر غير زيادةٌ الاجرة» مثل عدم 
قابليته) 
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لغير ما يختار» او عدم ميله إليه» او عدم كونه شاقا عليه لكونه ممن نشأ فى تحمل المشقة. 

الا ترى ان اغلب الصنائع الشاقهُ- من الكفائيات- كالفلاحة و الحرث و الحصاد. و شبه ذلكك لا تزيد اجرتها على الاعمال السهلة. 


[السادس: أن الوجوب فى هذه الأمور مشروط بالعوض.] 


السادس: ان الوجوب فى هذه الامور مشروط بالعوض. 
قال بعض الاساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن اخخذ الاجرهٌ على الواجب اما ما كان واجبا مشروطاء فليس بواجب قبل حصول 
الشرطء 


فعلا (لغير ما يختار) من الصنعة (او عدم ميله إليه» او عدم كونه شاقا عليه) وان كان شاقا على غيره (لكونه ممن نشأ) و تربى (فى 
تحمل المشقه) فلا بحس بالمشقة. 

(الا ترى ان اغلب الصنائع الشاقهُ- من الكفائيات- كالفلاحة و الحرث و الحصاد» و شبه ذلكك) كالخبازةً امام التنور و الحدادة امام 
النار و الحديد, و ما اشبه (لا تزيد اجرتها على الاعمال السهلة) كالعطارة و البزازةٌ و ما اشبه. 

(السادس) من الوجوه (ان الوجوب فى هذه الامور) اى الصناعات المقومة للنظام (مشروط بالعوض). 

بمعنى انه لو بذل العوض للحداد- مثلا- وجب عليه عمل الحدادة و الا لم يجب عليه و عليه فلا مانع من اخذ الاجر لانه قبل اخذ 
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الاجرةٌ لم يجب. 
(قال بعض الاساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن اخذ الاجر على الواجب) ما لفظه: (اما ما كان واجبا مشروطاء فليس بواجب قبل 
عفرل القرظ) 
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فتعلق الاجارة به قبله. لا مانع منه و لو كانت هى الشرط فى وجوبه. 

فكل ما وجب كفاية من حرف و صناعاتء لم تجب الا بشرط العوض باجارة او جعالة او نحوهما فلا-فرق بين وجوبها العينى 
للانحصارء و وجوبها الكفائى لتأخر الوجوب عنهاء و عدمه قبلهاء كما ان بذل الطعام و الشراب للمضطر ان بقى على الكفاية او تعين 
يستحق فيه اخذ العوض على الاصح., لآن وجوبه مشروط. 


حتى يحرم اخذ الاجرة عليه (فتعلق الاجارة به قبله. لا مانع منه و لو كانت هى) اى الاجرة (الشرط فى وجوبه) «لوا وصلية. 

(فكل ما وجب كفاية من حرف) جمع حرفة- و هى ما ليست بصناعة- كالعطارة و نحوها (و صناعاتء لم تجب الا بشرط العوض) 
سواء كان الشرط (باجارة او جعالةٌ او نحوهما) كالهبةٌ المشروطة. 

و على هذا (فلا فرق بين وجوبها العينى للانحصارء و وجوبها الكفائى). 

و انما قلنا: لا فرق (لتأخر الوجوب عنها) اى عن الاجرة» فانها ليست بواجبة- عينا و لا كفاية- قبل الاجرة؛ و لذا جاز اخذ الاجر و اذا 
اخذ الاجرهُ وجب- عيناء احياناء و كفاية احيانا- (و عدمه) اى عدم الوجوب (قبلها) اى قبل الاجرة. 

ولا منافات بين وجوب الفعلء و جواز اخذ الا-جرة (كما ان بذل الطعام و الشراب للمضطر ان بقى على الكفاية) بان كان هناكك 
باذلون متعد دون (او تعين) بان انحصر الباذل فى شخص واحد (يستحق فيه اخذ العوض على الاصح. لآن وجوبه) اى وجوب البذل 
(مشروط) باخذ العوض. 
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بخلاف ما وجب مطلقا بالاصالةٌ كالنفقات او بالعارضء كالمنذورء و نحوه. انتهى كلامه رحمه الله. 

وفيه ان وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض لانه لاقامة النظام التى هى من الواجبات المطلقة. 

فان الطبابة و القصد و الحجامة و غيرها مما يتوقف عليه بقاء الحياة- فى بعض الاوقات- واجبة» بذل له العوض أم لم يبذل. 


بمعنى ان الشارع لم يكلف صاحب الطعام بان يبذله للمضطر مجاناء فالجمع بين دليلى وجوب البذل و احترام مال المسلم: ان البذل 
واجب و اخذ العوض جائز. 

وهذا (بخلاا.ئ ‏ ما وجب مطلقا) بدون شرط و عوضء وجوبا (بالاصالة كالنفقات) للزوجة و من إليها (او) وجوبا (بالعارض» 
كالمنذورء و نحوه) بعهد او شرط او يمين (انتهى كلامه رحمه الله). 

(و فيه ان وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض لانه) اى الوجوب الاقامة النظام التى هى من الواجبات المطلقة). 

(ف) مثلا (ان الطبابة و الفصد و الحجامة و غيرها مما يتوقف عليه بقاء الحياة- فى بعض الاوقات- واجبة» بذل له العوض أم لم 
يبذل). 

و الذى اظن ان مراد بعض الاساطين: ان الشارع لم يوجب الصناعات بلا عوض؛ و انما اوجبها و لو مع العوض- و ان كانت عبارته لا 
تفى بهذا المعنى- الا ان بقاء العبارة على ظاهرها مما لا يحتمل ان يقول به احد. 
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[ السابع: أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها] 


السابع: ان وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها و انما ثبت من حيث الأمر باقامة النظام و اقامة النظام غير متوقفة على 
العمل تبرعاء بل يحصل به و بالعمل بالاجرة. 

فالذى يجب على الطبيب لاجل احياء النفس و اقامة النظام هو بذل نفسه للعمل لا بشرط التبرع به» بل له ان يتبرع به» و له ان يطلب 
الأييرة: 

و حينئذ فان بذل المريض الاجرة وجب عليه العلاج» و ان لم يبذل الاجرة- و المفروض اداء تركك العلاج الى الهلاكك- اجبره الحاكم 


حسبة 


(السابع) من الوجوه (ان وجوب الصناعات المذكورة) التى يتوقف عليها النظام (لم يثبت من حيث ذاتها) كوجوب الصلاة و الصيام (و 
انما ثبت) الوجوب (من حيث الالمر باقامة النظام, و اقامه النظام غير متوقفة على العمل تبرعاء بل يحصل به) اى بالتبرع (و بالعمل 
بالاعخرة): 

و حاصل هذا الوجه: ان الواجب بما هو واجب لا ينافى اخذ الاجرة» و انما ينافى الاخذ فيما اذا كانت الغايهُ تتوقف على التبرع. 
(فالذى يجب على الطبيب لاجل احياء النفس و اقامة النظام) لصحة الناس جسد يا حتى يتمكنوا من القيام بمهمات الحيات (هو بذل 
نفسه للعمل) و الطبابة و (لا) يكون ذلكك (بشرط التبرع به. بل له) اى للطبيب (ان يتبرع به» و له ان يطلب الاجرة). 

(و حينئذ) اى حين طلبه الاجر (فان بذل المريض الاجرهٌ وجب عليه العلاج» و ان لم يبذل الاجرة- و المفروض اداء تركك العلاج الى 
الهلاك- اجبره) اى المريض (الحاكم- حسبة-) اى قربة الى الله 
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على بذل الاجرة للطبيب. 

وان كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه و إلا جاز للطبيب العمل بقصد الاجرة» فيستحق الاجر فى ماله. 

وان لم يكن له مال ففى ذمته فيؤدى فى حياته او بعد مماته من الزكاة او غيرها. 

و بالجملهُ فما كان من الواجبات الكفائيةُ ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان فلا يجوز اخذ الاجرةٌ عليه 


تعالى» و احتسايا. 

فان الامور التى يأتى بها الحاكم الشرعى لاجل مصالح الناس» و ما الى ذلكك تسمى «حسبة) من الاحتساب على الله تعالى (على بذل 
الابدرة للطبيب): 

(و ان كان المريض مغمى عليه) او مجنونا او سكرانا- ممن لا يشعر- (دفع) الى الطبيب الاجرة (عنه وليه) حاكما كان الولى او غيره (و 
الا) يكن ولىء و المريض لا يشعر بالدفع (جاز للطبيب العمل بقصد الاجرة» فيستحق الاجرة فى ماله) و يجوز له ان يأخذه تقاضا. 

(و ان لم يكن له مال ففى ذمته) يستحقه الطبيب (فيؤدى فى حياته) من ماله ان صار له مال (او بعد مماته من الزكاة او غيرها) 
كالخمسء و نحوه. 

(و بالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلكك العتوان) اى العنوان الخاصء كعنوان دفن الميت الّذى هو 
متعلق الوجوب مقابل ما لم يثبت بعنوانه» بل بكلى منطبق عليه» كالطبابة» مثلا (فلا يجوز اخذ الاجرةٌ عليه) لان الشارع اوجبه. فيكون 
اخذ الاجرة منافيا 
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ناد على المشهون. 

و اما ما امر به من باب اقامةٌ النظام فإقامة النظام يحصل ببذل النفس للعمل به فى الجملة؛ و اما العمل تبرعا فلا. 

و حينئذ فيجوز طلب الا-جرة من المعمول له اذا كان اهلا للطلب منه؛ و قصدها اذا لم يكن ممن يطلب منه» كالغائب الى يعمل فى 
ماله» عمل لدفع الهلاك عنه و كالمريض المغمى عليه. و فيه 


للوجوب (بناء على المشهور) لما تقدم من الادلة. 
(و اما ما امر به) الشارع (من باب اقامة النظام») كالصناعات. فالشارع اوجب اقامة النظام» و هى تحصل بالصناعات و نحوها (فإقامة 
النظام يحصل ببذل النفس للعمل به) اى بذلكك الواجب (فى الجملةٌ) بالمال او تبرعا (و اما العمل تبرعا فلا) دليل على وجوبه. 

(و حينئذ) اى حين كان الواجب العملء لا التبرع بالعمل (فيجوز طلب الاجرةٌ من المعمول له اذا كان) المعمول له (اهلا للطلب منه) 
كالبالغ العاقل الملتفت (و قصدها) اى و يجوز قصد الاجرة- بان لا يقصد التبرع- (اذا لم يكن) المعمول له (ممن يطلب منه) اى لم 
يكن قابلا للطلب (كالغائب الى يعمل) بصيغة المجهول (فى ماله. عمل لدفع الهلاك عنه). 

كما لو اراد الظالم اهلاكك الغائب بمجرد وصوله الى وطنه» فيدفع زيد من مال الغائب مقدارا ليعفو عنه (و كالمريض المغمى عليه) 
يعمل له الدواء من ماله؛ و يعطى للطبيب الاجر و كالطفل الصغير» و هكذا. 

(و فيه) ان تفصيلكم بين ما امر به بعنوانه» و بين ما امر به لاجل اقامة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ٠١‏ 

انه اذا فرض وجوب احياء النفسء و وجب العلاج كونه مقدمة له فاخذ الاجرة عليه غير جائز. 

فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا ان الواجب اذا كان عينيا تعينيا لم يجز اخذ الاجرةٌ عليه- و لو كان من الصناعات- فلا يجوز للطبيب اخذ 
الاجر على بيان الدواء» او تشخيص الداء. 

و اما اخذ الوصى الاجرهٌ على تولى اموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه 


النظام بعد جواز اخذ الاجره فى الاول» و جواز اخذ الاجر فى الثانى» يحتاج الى الدليل. 

ف (انه اذا فرض وجوب احياء النفسء و وجب العلاج لكونه مقدمة له) اى للاحياء» و المراد الا بقاء حيا (فاخذ الاجرة عليه غير جائز) 
لاطلاق الادلهُ الدالهُ على حرمةٌ اخذ الاجرهُ على الواجبات. 

(فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا) من حرمة بعض اقسام الاجرة» دون بعض الاقسام الاخر (ان الواجب اذا كان عينيا تعينيا) لا كفائيا و لا 
تخبيرا (لم يجز اخذ الاجرة عليه- و لو كان من الصناعات-). 

بان كان الامر لا بعنوانه» بل بعنوان اقامة النظام (فلا يجوز للطبيب اخذ الاجره على بيان الدواء؛ او تشخيص الداء). 

(و) ان قلت: فكيف يجوز للوصى اخذ الاجرة- و ان كان العمل بالوصايةٌ واجبا عينيا تعيينيا عليه-. 

قلت: (اما اخذ الوصى الاجره على تولى اموال الطفل الموصى عليه الشامل) جواز الاخذ- فى كلامهم- (بإطلاقه 
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لصورة تعين العمل عليه فهو من جهة الاجماع و النصوص المستفيضة على ان له ان يأخذ شيئا. 

و انما وقع الخلاف فى تعيينه. 

فذهب جماعة الى ان له اجرهُ المثل حملا للاخبار على ذلكك. 
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ولانه اذا فرض احترام عمله بالنص و الاجماعء فلا بد من كون العوض اجرة المثل. 
و بالجملة فملاحظة النصوص و الفتاوى فى تلكك المسألة» يرشد الى 


لصورة تعين العمل عليه) اى الوجوب العينى التعيينى (فهو من جهة الاجماع و النصوص المستفيضة على ان له) اى للوصى (ان يأخذ 
شيئا). 

و هذه العبارة لا تدل على كون ما يأخذه عوضاء بل لعله من باب ارتزاق القاضى. 

(و) ان قلت: فلما ذا يجوز الفقهاء اخذه لاجره المثل. 

قلت: (انما وقع الخلاءف فى تعيينه) اى فى جواز اخذه مقدارا معينا كالا-جرة. أم ل“ بل لا بدّ من اخذ مقدار قليل» ليس له صورة 
الاجرة. 

(فذهب جماعة الى ان له اجرهُ المثل حملا للاخبار) الدالهُ على ان له شيئا (على ذلكك) اى اجرةٌ المثل انصرافا. 

(و لانه اذا فرض احترام عمله) اى عمل الوصى (بالنص و الاجماعء فلا بد من كون العوض اجرة المثل) اذا لفهم العرفى يساعد على 
ذلك. 

(و بالجملة فملاحظة النصوص و الفتاوى فى تلكك المسألة) اى مسأل استحقاق الوصى لشىء من المال (يرشد الى 
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خروجها عما نحن فيه. 
[و أما باذل المال للمضطر] 


و اما باذل المال للمضطرء فهو انما يرجع بعوض المبذولء لا باجرة البذل» فلا يرد نقضا فى المسألة. 
[و أما رجوع الام المرضعة بعوض ارضاع اللبأ مع وجوبه عليها] 


والارسن دتري هران ارجح الجا بجوي علبها لالمضلى ترقت يا اراد علبي زو اعالمن تل يلاله الما للمقيط وان 


من قبيل رجوع الوصى باجرة المثل من جهة عموم آية: قن أَْضَعْنَ لَك توه أَجَورَهُنَّ فافهم. 


خروجها) اى خروج المسألهُ (عما نحن فيه) من مسأل اخذ الاجر على الواجبات. 

(و اما باذل المال للمضطرء فهو انما يرجع) الى المضطر بماله (بعوض المبذولء لا باجرة البذل» فلا يرد نقضا فى المسألة). 

فلا يقال: انه كما يجب البذل و يجوز اخذ الا-جرهة كذلكك تجب الصناعة و يجوز اخذ الا-جرة» لان العمل فى الاول لا عوض له. 
بخلاف العمل فى الثانى. 

(و اما رجوع الام المرضعة) الى الرضيع او الزوج (بعوض ارضاع اللبأ) و هو اللبن فى اول الولادة الُذى به قوام الطفل- كما يقال- (مع 
وجوبه) اى ارضاع اللبأ (عليها بناء على توقف حياهُ الولد عليه» فهو اما من قبيل بذل المال للمضطر) فالعوض للبنء لا للارضاع (و اما 
من قبيل رجوع الوصى باجرة المثل) من باب الارتزاق» لا من باب الاجرةٌ على العمل الواجب (من جهة عموم آية: فَإِنْ أَرْضعْنَ كم 


فَآتَومُّنَ أَجُورَهُنَّ). 
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فان الآيه شاملة حتى لارضاع اللبأ الواجب على الام (فافهم). 

اذ لو قلنا: بشمول الآيهُ لارضاع اللبأء كانت الآية ظاهرة فى جواز 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ٠١17‏ 

و ان كان كفائيا جاز الاستيجار عليه» فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه عنه» و عن غيره» و ان لم يحصل الامتثال. 


[و من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرهٌ على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه] 


و من هذا الباب اخذ الطبيب الاجره على حضوره عند المريض اذا تعين عليه علاجه فان العلاج و ان كان معينا عليه, الا ان الجمع بينه 


و بين المريض - مقدمة للعلاج- واجب كفائى بينه و بين اولياء المريض. 


اخذ الاجره على الواجبء و تأويل الآيهُ بكون الاجر ارتزاقا خلاف الظاهر. 

(و ان كان) الواجب (كفائيا) عطف على قوله «اذا كان عينيا» (جاز الاستيجار عليه. فيسقط الواجب) الكفائى (بفعل المستأجر عليه عنه) 
اى عن الاجير (و عن غيره) لان الواجب الكفائى حينما يؤتى به يسقط (و ان لم يحصل الامتثال) عن غير باذل المال» لما تقدم من ان 
العمل حينئذ عمل المستأجرء لا الاجير فان الثواب آجلاء و آثار الفعل عاجلا يترتبان على المستأجر و ان كانت مباشرةٌ الفعل للاجير. 
(و من هذا الباب اخذ الطبيب الاجرة) فان الاجرهٌ انما هى لاجل الواجب الكفائى. 

اذ هى (على حضوره عند المريض اذا تعين عليه علاجه) بان انحصر المعالج فى هذا الطبيب» و كان المريض مهلكا او شبهه مما يجب 
شرعا علا-جه (فان العلاج و ان كان معينا عليه) لانحصار الطبيب فيه (الا ان الجمع بينه و بين المريض - مقدمة للعلاج- واجب كفائى 
بينه) اى بين الطبيب (و بين اولياء المريض) او المريض بنفسه اذا قدر على ذلكك. 
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فحضوره اداء للواجب الكفائى» كاحضار الاولياء» الا انه لا بأس باخذ الاجرةٌ عليه. 


[عدم جواز الأخذ فى الكفائى لو علم كونه حقا للغير] 


نعم يستثنى من الواجب الكفائى ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف. 
كما قد يدعى ان الظاهر من ادلهُ وجوب تجهيز الميت ان للميت حمقا على الاحياء فى التجهيز. 
فكل من فعل شيثا منه فى الخارج فقد ادى حق الميتء فلا يجوز اخذ الاجرةٌ عليه. 


(فحضوره) عند المريض <اداء للواجب الكفائى, كاحضار الاولياء) المريض لديه (الا انه لا بأس باخذ الاجرة عليه) اى على حضوره 
عند المريض لانه لا دليل على حرمة اخذ الاجرهٌ على هذا القبيل من الواجب الكفائى. 

(نعم يستثنى من) جواز اخذ الاجره على (الواجب الكفائى ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل) الواجب كفاية (حقا للغير يستحقه) 
الغير (من المكلف) فلا معنى حينئذ لاخذ الاجرة. 

(كما قد يدعى ان الظاهر من ادلهُ وجوب تجهيز الميت ان للميت حقا على الاحياء فى التجهيز) فيما اذا لم يكن واجبا عينيا لانحصار 
القادر فى واحد, و الا كان من مسألهُ الواجب العينى. 
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(فكل من فعل شيئا منه) اى من التجهيز (فى الخارج فقد ادى حق الميتء فلا يجوز اخذ الاجرة عليه). 

نعم صبححه بعض بقصد كون الاجرة للاعمال التوصليةٌ غير الواجبة» 
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و كذا تعليم الجاهل احكام عباداته الواجبة عليه» و ما يحتاج إليه كصيغة النكاح و نحوها لكن تعيين هذا يحتاج الى لطف قريحة. 
هذا تمام الكلام فى اخذ الاجرهٌ على الواجب. 


و اما الحرام فقد عرفت عدم جواز اخذ الاجر عليه. 


كزيادة قطع الكفن او تنظيف الميت قبلا او ما اشبه» لكنه خارج عن محل الكلام. 

(و كذا تعليم الجاهل احكام عباداته الواجبة عليه» و ما يحتاج إليه) فى معاده او معاشه (كصيغة النكاح و نحوها) مما يتوقف عليه دينه 
او دنياه (لكن تعبين هذا) الواجب على المكلفين بان يقال كما يجب على الجاهل التعلم» كذلكك يجب على العالم التعليم (يحتاج الى 
اذ لا دليل على وجوب تعليم الجاهل كلما يحتاج إليه» و ان لم يكن واجبا عليه» فاخذ الاجرةٌ من العالم على التعليم لا بأس به. 

(هذا تمام الكلام فى اخذ الاجرهُ على الواجب). 

(و اما الحرام فقد عرفت عدم جواز اخذ الاجرةٌ عليه) فى النوع الاول» فى باب الاعيان النجسة و غيرها فى مسألهُ ان الله اذا حرم شيئا 
حرم ثمنه و هذا انما هو فى اخذ الاجرةٌ على الحرام. 

واما اخذ الا-جره على تركك الحرام كان يعطيه الاجر على أن يتركك الخمر و نحوه. فالظاهر انه داخل فى مسألة اخخذ الاجره على 
الواجبء فان تركك الحرام واجب و تركك الواجب حرام, فتأمل. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ٠١١‏ 


[و اما المكروه و المباح] 
و اما المكروه و المباح فلا اشكال فى جواز اخذ الاجرة عليهما. 
[و أما المستحب:] 


واما المستحب: و المراد منه ما كان له نفع قابل لان يرجع الى المستأجر. ليصح الاجارة من هذه الجهة؛ فهو بوصف كونه مستحبا على 
المكلف لا يجوز اخخذ الاجرة عليه لان الموجود من هذا الفعل فى الخارج لا يتصف بالاستحباب. الا مع الاخلاص الْسذى ينافيه اتيان 


الفعل ل 


(و اما المكروه و المباح فلا اشكال فى جواز اخذ الاجرةٌ عليهما) فعلا او تركا. 

كان يعطيه الاجرة على ان ينام بين الطلوعين او ينام بالليل» او لان لا ينام» و ذلكك لاطلاق ادله الاجارة و لا مخرج لما نحن فيه عنها. 
(و اما المستحب و المراد منه ما كان له نفع قابل لان يرجع الى المستأجرء ليصح الاجارة من هذه الجهة). 

اذ لو لم يكن له نفع كذلك, كانت الاجارة باطلة» اذ لم يدخل فى كيس المستأجر ما يقابل الاجرة الخارجة من كيسه. 

و قد عرفت سابقا: ان مفهوم الاجارٌ متقوم بالمبادلة» كمفهوم البيع. 
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اللهم الا ان يقال: لا يلزم ذلك؛ كما قال بعض فى باب البيع- و سيأتى تفصيل الكلادم فيه ان شاء الله تعالى- (فهو بوصف كونه 
مستحبا على المكلف لا يجوز اخذ الاجرة عليه). 

فان الاجرة و القربةُ متنافيتان» فلا يصح اخذ الاجر لاعادة صلاته التى صلاها فرادى» جماعة ليصلى المستأجر اقتداء به (لان الموجود 
من هذا الفعل) المستحب (فى الخارج لا يتصف بالاستحباب, الا مع الاخلاص الْذى ينافيه) اى ينافى الاخلا.ص (اتيان الفعل) 
المستحب (ل) اجل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١١١‏ 

استحقاق المستأجر اياه- كما تقدم فى الواجب-. 

و حينئذ فان كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نيةٌ القربة لم يجز اخذ الاجرة عليه. 

كما اذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدى به. لا-ن المفروض بعد الاجارة عدم تحقق الاخلا.صء و المفروض مع عدم تحقق 
الاخلاص عدم حصول نفع منه عائد الى المستأجر. 

و ما يخرج بالاجارة عن قابليةٌ انتفاع المستأجر به. لم يجز الاستيجار عليه. 


(استحقاق المستأجر اياه- كما تقدم فى الواجب) العبادى-: التنافى بين الاخلاص و الاجرة. 

(و حينئذ) اى حين كانت الاجرة و القربةُ متنافيتان (فان كان حصول النفع المذكور منه) اى من هذا العمل المستحب (متوقفا على نية 
القربة) كما تقدم فى الصلاه المعادة (لم يجز اخذ الاجرة عليه). 

(كما اذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدى) الباذل (بهء لان المفروض بعد الاجاره عدم تحقق الاخلاص) فانه يعيد الصلاه للاجرة لا 
للقربة (و المفروض مع عدم تحقق الاخلاص عدم حصول نفع منه) اى من العمل (عائد الى المستأجر) لان الصلاهٌ حينئذ باطلة» فلا 
يتمكن الباذل من الاقتداء حتى يعود إليه نفع دركك الجماعة. 

(و ما يخرج بالاجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به) اى بذلكك الشىء (لم يجز) اى لم يصح (الاستيجار عليه). 
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و من هذا القبيل الاستيجار على العبادة لله اصالة لا نيابة و اهداء ثوابها الى المستأجرء فان ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد 
الاخلاص المنفى مع الاجارة. 

وان كان حصول النفع غير متوقف على الاخلاص جاز الاستيجار عليه كبناء المساجدء و اعانة المحاويج. 

فان من بنى لغيره مسجد اعاد الى الغير نفع بناء المسجدء و هو ثوابه» و ان لم يقصد البناء من عمله الا اخذ الاجرة. 


اذ الاستيجار للنفع» فما لا نفع فيه- سواء كان عدم النفع بالاصلء او بسبب الاجارة- لا يصح الاستيجار بالنسبة إليه. 

(و من هذا القبيل) الّذى يوجب الاستيجار عدم نفع فيه (الاستيجار على العبادة لله اصالةٌ) لاخذ المال (لا نيابة) عن الميت و ما اشبه (و 
اهداء ثوابها الى المستأجر) كان يستأجره ليصلى ركعتين و يهدى ثوابهما الى الباذل (فان ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد 
الاخلاص) فى عبادته (المنفى) ذلكك القصد (مع الاجارة). 

(و ان كان حصول النفع غير متوقف على الاخلا.ءص جاز الاستيجار عليه) لانطباق قواعد الاجارة عليه (كبناء المساجدء و اعانة 
المحاويج) فانهما و ان صحا عبادة» كذلكك يقعان من غير قصد الاخلاص. 

(فان من بنى لغيره مسجد اعاد الى الغير) الباذل للمال (نفع بناء المسجدء و هو ثوابه» و ان لم يقصد البناء من عمله الا اخذ الاجرة) فان 
قصد السبب كاف فى الثواب. 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١١‏ 

و كذا من استأجر غيره لاعانة المحاويج و المشى فى حوائجهم, فان الماشى لا يقصد الا الاجرةء الا ان نفع المشى عائد الى المستأجر. 
و من هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه فى العبادات التى تقبل النيابة كالحج و الزيارة و نحوهما فان نيابة الشخص عن غيره فيما 
ذكر وان كان مستحباء الا ان ترتب الثواب للمنوب عنه و حصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الاخللاص 


(و كذا من استأجر غيره لاعانة المحاويج) كاسعاف المرضىء و قضاء الحوائج, و ما اشبه (و المشى فى حوائجهم, فان الماشى لا 
يقصد الا الاجره الا ان نفع المشى عائد الى المستأجر) فان قصده شرعا معتبر فى الثواب عليه لصحة اسناد الفعل إليه» و ان صح اسناد 
الفعل الى المباشر باعتبار المباشرة أيضا. 

(و من هذا القبيل) اذى تصح فيه الاجارة وان لم يقصد الاجير الاخلاص (استيجار الشخص للنيابة عنه فى العبادات التى تقبل النيابة 
كالحج و الزيارة و نحوهما) ميتا كان المنوب عنه أم حياء فان هناكك امرين. 

الآول: تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه. و هذا ان قصد به القربة دون الاجرةٌ اثيب عليه» وان قصد الاجرة لم يثب عليه. 

الثانى: الاتيان بعمل المنوب عنه قربة الى الله تعالى (فان نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر) من الحج و الزيارةُ (و ان كان مستحبا) لما 
ورد من الادلة على ذلك «الا ان ترتب الثواب للمنوب عنه» و حصول هذا النفع) اى الثواب (له) اى للمنوب عنه (لا يتوقف على قصد 
النائب الاخللاص 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١١‏ 

فى نيابته» بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير» و عمل العمل بقصد التقرب الّذى هو تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنهء 
سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الاخلاص فى امتثال او امر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها اصلاء و لم يعلم بوجودها فضلا عن 
ان يقصد امتثالها. 

الا ترى: ان اكثر العوام الذين يعملون الخيرات لا-مواتهم, لا يعلمون ثبوت الثواب لانفسهم فى هذه النيابة» بل يتخيل النيابة مجرد 
احسان الى الميت لا يعود نفع منه الى نفسه. 


والتقريا دق تشصيية )لان عد سما ينه تاماء هو تقر فيه القرت 


فى نيابته) و فى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه (بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير» و عمل العمل بقصد التقرب الْمذى هو تقرب المنوب 
عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه. سواء فعل النائب هذه النيابة) اى نزل نفسه منزلة المنوب (بقصد الاخلاص فى امتثال او امر 
النيابة عن المؤمن, أم لم يلتفت إليها) اى الى تلكك الاوامر (اصلاء و لم يعلم بوجودها) اى بوجود أوامر استحبابية للنيابة عن المؤمن 
(فضلا عن ان يقصد امتثالها) اذا لقصد فرع العلم. 

(الا ترى: ان اكثر العوام الذين يعملون الخيرات لامواتهم, لا يعلمون ثبوت الثواب لانفسهم فى هذه النيابة» بل يتخيل) ذلك العامى ان 
(النيابة مجرد احسان الى الميت لا يعود نفع منه الى نفسه). 

(و) ان قلت: فكيف يقصد القربة. 

قلت: (التقرب اذى يقصده النائب بعد جعل نفسه نائباء هو تقرب المنوب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١١8‏ 

عنه لا تقرب النائب» فيجوز ان ينوب لاجل مجرد استحقاق الاجرة عن فلان بان ينزل نفسه منزلته فى اتيان الفعل قربةٌ الى الله. 

ثم اذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الاجارة» فالاجير غير متقرب فى نيابته» لان الفرض عدم علمه- احيانا- بكون النيابة راجحة 
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شرعا يحصل بها التقرب, لكنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غيره» فهو متقرب بوصف كونه بدلا و نائبا عن الغير» فالتقرب يحصل 


عنه لا تقرب النائب) فكانه قال: انوب عن زيد لاجل الا-جرة حتى آتى بالحج قربة الى الله تعالى (فيجوز ان ينوب لاجل مجرد 
استحقاق الاجرة عن فلان. بان ينزل نفسه منزلته فى اتيان الفعل) اتيانا (قربةٌ الى الله) تعالى. 

(ثم اذا عرض) على (هذه النيابة الوجوب بسبب الاجارة» فالاجير غير متقرب فى نيابته) فانه اتاها بقصد الاجرة (لان الفرض عدم علمه) 
اى الاجير (- احيانا- بكون النيابة راجحة شرعا يحصل بها التقرب). 

وقد تقدم ان من لا يعلم شيئا كيف يمكنه القصد؟ (لكنه متقرب) بنفس العمل (بعد جعل نفسه نائبا عن غيره» فهو) ليس بمتقرب فى 
فلو اعطى زيد عمروا دينارا ليزور عنه» كان زيد- بسبب كونه باعثا لزيارة عمرو- متقريا. 

و اما اذا لم يكن سبباء كما اذا ناب زيد عن عمرو الميت فى الزيارة» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١١8‏ 

فان قلت الموجود فى الخارج من الا-جير ليس الا الصلاةً عن الميت مثلاء و هذا متعلق الاجارة و النيابة فان لم يمكن الاخلاص فى 
متعلق الاجارة لم يترتب على تلكك الصلاة نفع للميت» و ان امكن الاخلاص لم يناف لاخذ الاجره- كما ادعيت-. 


و 


حتفيل التي لحمرو قال من ليه هذل عليه الذكل: 

لكان كبك وم ل قري بلقي الا نمه 

اليكل ميسحانده ك(اترى يلك كلمت ريق نولم يقز: تفن يففل وان لكر ره 

لا-نه يقال الآيات لم تدل على تركك التفضلء و انما دلت على ان ثواب العمل صالحه و طالحه يصل الى الانسان و اثبات الشىء لا 


ينفى ما عداه. 
نعم فى جانب العقاب لا يمكن, لانه خلاف العدل» فلو سبب زيد عصيان عمرو صح عقاب زيدء اما لو عصى عمرو بنية زيد بدون 


َه ٠. ٠. 7 ٠.‏ علايوية 226 لا 
تسبيب زيدء لم يصح عقاب زيد لانه: ا ترَرٌ وازِرَةُ وزر اخرى*. 


(فان قلت الموجود فى الخارج من الاجير) كما هو المشاهد (ليس الا الصلاهً عن الميت مثلاء و هذا) العمل اى الصلاة- فى المثال- 
(متعلق الاجارة و النيابة) لا-ن المستأجر آجره ليصلى (فان لم يمكن الاخلااص فى متعلق الاجارة لم يترتب على تلكك الصلاةٌ نفع 
للميت, و ان امكن الاخلاص) فى متعلق الاجارة (لم يناف) الاخلاص (لاخذ الاجرة- كما ادعيت-). 

(و) ان قلت: ان النيابةٌ و الصلاة شيئانء فالاول لا قربة فيه. و الثانى فيه القرية. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١١7‏ 

ليست النيابةٌ عن الميت فى الصلاه المتقرب بها الى الله تعالى شيئاء و نفس الصلاهُ شيئا آخرء حتى يكون الاول متعلق للاجارة و الثانى 
موردا للاخلاص. 

قلت: القربة المانع اعتبارها من تعلق الاجارة» هى المعتبرة فى نفس متعلق الاجارة» و ان اتحد خارجاء مع ما لا يعتبر فيه القربة مما لا 
يكون متعلقا للاجارة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0910 من /اللاإبولر 


قلت: (ليست النيابة عن الميت فى الصلاة المتقرب بها الى الله تعالى شيثاء و نفس الصلاهُ شيئا آخرء حتى يكون الاول متعلقا للاجارة) 
بدون ضرر عدم قصد القربةُ فيه (و الثانى موردا للإخلاص) بدون دخل الاجارة فيه. 

(قلت) بل هما شيئان حقيقةُ و شرعا و لذا يتصف كل منهما بوصف مخالف للآخر. 

مثلا لو تبرع زيد بالنيابة عن صلاةٌ الميت الواجبة» كانت النيابة مستحبة و الصلاة واجبة» و لو آجر زيد نفسه للنيابة عن زيد فى زيارة 
الحسين عليه السلام» كانت النيابة واجبة لكونها متعلقة الاجارة» و كانت الصلاة مستحبة و ذلكك يتضح ببيان مقدمة. 

و هى ان (القربةُ المانع اعتبارها) شرعا (من تعلق الاجارةٌ» هى المعتبرة فى نفس متعلق الاجارةٌ) كالصلاء فى المثال (و ان اتحد) متعلق 
الاجارة (خارجا) و فى مقام الاداء (مع ما لا يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للاجارة) فالقربة المانعة عن صحة الاجارة اعم من ان 
يكون معتبرا فى نفس مورد الاجارة؛ كان يستأجر للصلاةٌ لنفسه- مثلا-. 
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فالصلاءً الموجودة فى الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث انها نيابة عن الغير» و بهذا الاعتبار ينقسم فى حقه الى المباح و 
الراجح و المرجوح. 

و فعل للمنوب عنه- بعد نياب النائب- يعنى تتزيل نفسه منزلة المنوب عنه فى هذه الافعال. 


او يكون معتبرا فيما يتحد مع متعلق الاجارة» كان استأجره لتعليم الفاتحة؛ فعلمه اياها بقراءة الفاتحة فى ضمن الصلاة الواجبة» فان 
مورد الاجارة ليس نفس الصلاه بل هو التعليم» و لكن جعله فى الخارج متحدا مع الصلاه التى يعتبر فيها القربة فلا يتحقق مورد 
الاجارةٌ بهذا الفرد بل ان تمكن بعد ذلك من التعليم بفرد آخر وجب. و الا امتنع العمل بمقتضى الاجارة؛ و لم يستحق بذلك 
الاجرة- هذا ما افاده المجاهد الشيرازى» فى شرح العبادة-. 

(فالصلاة الموجودة فى الخارج على جهة النيابة) أولا (فعل للنائب من حيث انها نيابة عن الغير» و بهذا الاعتبار) اى باعتبار كونه فعلا 
للنائب (ينقسم فى حقه) اى فى حق النائب (الى المباح). 

كما اذا لم يقصد امرا راجحاء ككونه محبوبا لله تعالى» و لا مرجوحاء ككونه قاصدا للرياء فى النيابة» فان هذا الرياء مرجوح و ليس 
(و) ثانيا (فعل للمنوب عنه- بعد نيابة النائب- يعنى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه فى هذه الافعال). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع, ص: ١١9‏ 

و بهذا الاعتبار يترتب عليه الآثار الدنيوية و الاخروية لفعل المنوب عنه الّذى لم يشترط فيه المباشرة. 

و الاجارة يتعلق به بالاعتبار الاول. 

و التقرب بالاعتبار الثانى. 


فالموجود فى ضمن الصلاةٌ الخارجية فعلان 


منتهى الامر كونه فعل المنوب عنه. بالتسبيب لا بالمباشرة. 

و لذا يصح الاستناد الى المنوب عنه فيقال: ان فلانا- الباذل- بنى المسجد, و فلانا- الآمر - قتل زيداء فى حين انه لم يكن منه الا البذل 
او الامر. 

(و بهذا الاعتبار) اى باعتبار كونه فعلا للمنوب عنه (يترتب عليه الآثار الدنيويهُ و الاخروية) من الثواب و اسقاط التكليف فى مثل النيابة 
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فى الحجء اذا لم يتمكن المنوب عنه من المباشرة (لفعل المنوب عنه الُّذى لم يشترط فيه المباشرة). 

اذ لو شرط فيه المباشرة لم يصح من غيره» كالحج للمتمكن بدناء و الصلاهً و الصيام و ما اشبه. 

(و الاجارة يتعلق به) اى بالفعل الخارجى (بالاعتبار الاول) اى باعتبار انه فعل للنائب. 

(و التقرب) مشروط فى الفعل الخارجى (بالاعتبار الثانى) اى باعتبار انه فعل المنوب عنه. 

(فالموجود فى ضمن الصلاة الخارجيةٌ فعلان) اى اعتباران» و الا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ٠٠١‏ 

نيابة صادرة عن الاجير النائب فيقال: ناب عن فلان. 

وفعل كانه صادر عن المنوب عنه؛ فيمكن ان يقال:- على سبيل المجاز - صلى فلان و لا يمكن ان يقال ناب فلان. 
فكما جاز اختلاف هذين الفعلين فى الآثار. 

فلا ينافى اعتبار القربة فى الثانى جواز الاستيجار على الاول الّذى لا يعتبر فيه القربة. 


فالوجود الواحد ليس مصداقا لامرين» كما حقق فى محله. 

الاول: (نيابة صادرةٌ عن الاجير النائب فيقال: ناب) زيد (عن فلان). 

(و) الثانى: (فعل كانه صادر عن المنوب عنه؛ فيمكن ان يقال:- على سبيل المجاز- صلى فلان) كما يقال: بنى زيد المسجد. و يقال 
بنى البناء المسجد (و لا يمكن ان يقال ناب فلان) اى المنوب عنه. 

(فكما جاز اختلاف هذين الفعلين فى الآثار) بان يقال: نابء بالنسبة الى النائب و لا يقال نابء بالنسبة الى المنوب عنه. 

و يصح ان يقال: بنى المسجد حقيقة بالنسبة الى البناء» و بنى المسجد مجازاء بالنسبة الى الباذل. 

(فلا ينافى اعتبار القربة فى الثانى) اى باعتبار كونه فعل المنوب عنه (جواز الاستيجار) المنافى للقربة (على الاول) اى باعتبار كونه فعل 
النائب (الّذى لا يعتبر فيه) قصد (القربة) اذ تنزيل الانسان نفسه منزلة انسان آخر لا يحتاج الى قصد القربة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١7١‏ 

وقد ظهر مما قررناه وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى و عملاء من: 

جواز الاستيجار على العبادات للميت. 

وان الاستشكال فى ذلكك بمنافات ذلكك لاعتبار التقرب فيها ممكن الدفع خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستيجار للحج. 

و دعوى خروجه بالنص فاسدة» لان مرجعها الى عدم اعتبار القربة فى الحج. 


(و قد ظهر مما قررناه) من عدم التنافى بين الاستيجاره و بين قصد القربة (وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى و عملاء من: جواز 
الاستيجار على العبادات للميت) و ان الاجير يأخذ الاجرة لتنزيل نفسه منزلةٌ الميت واذا اتى بالصلاءً قصد القربة» فالقربه فى فعل 
المنوب عنه؛ و الاجرهٌ فى فعل نفسه بتنزيل النفس منزلة الميت. 

(و) ظهر (ان الاستشكال فى ذلكك) الاستيجار عن الميت فى العبادةُ (بمنافات ذلكك) الاستيجار (لاعتبار التقرب فيها) اى فى العبادة 
(ممكن الدفع) بما تقدم من انه فعلان (خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستيجار للحج). 

فقد استأجر الامام الصادق عليه السلام رجلا لان يحج عن ولده اسماعيلء الى غير ذلكك من الروايات الكثيرة الدالة على ذلك. 

(و دعوى خروجه) اى خروج الاستيجار للحج (بالنص» و الا فالاصل البطلان (فاسدة لآن مرجعها) اى مرجع هذه الدعوى (الى عدم 
اعتبار القربة فى الحج) لانه اذا نافى الاستيجار للقربُ و قد ورد الاستيجار» 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١77‏ 
واضعف منها دعوى ان الاستيجار على المقدمات كما لا يخفى. 
مع ان ظاهر ما ورد فى استيجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده اسماعيل» كون الاجارة على نفس الافعال. 


[عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه] 


ثم اعلم انه كما لا يستحق الغير بالاجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة. 


فاللازم ان نقول: بانه لا يشترط القربة» فانه اذا ثبت احد المتنافيين انتفى الآخر. 

(و اضعف منها) اى من الدعوى المتقدمة (دعوى ان الاستيجار) للحج الى ورد به النص»ء انما كان (على المقدمات) كالسير الى 
الميقات و شراء ثوب الاحرام, و ما اشبه (كما لا يخفى). 

اذ الصريح من تلكك النصوص: كون الاستيجار على نفس الحج. 

هذا بالنسبةُ الى الروايات الدالهةٌ على جواز الاستيجار. 

(مع ان ظاهر ما ورد فى استيجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده اسماعيل» كون الاجارة على نفس الافعال) دون 
المقدمات؛. بل قد اثبت الامام عليه السلام ثوابا كبيرا للنائب حيث قال عليه السلام له ان لكك تسع حجج و لولدى اسماعيل حجة 
واحدة. 

(ثم اعلم انه كما لا يستحق الغير بالاجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة) فلا يمكن ان يأتى عمرو عمل زيد العبادى؛ 
كصلاة الظهر لان الصلاء خاصة يزيد» و واجبةٌ عليه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١77‏ 

كذلكك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالاجارة 

فلو استؤجر لاطافة صبىّ او مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب فى طواف نفسه كما صرح به فى المختلفء بل كذلكك لو استوجر لحمل 
غيره فى الطواف كما صرح به جماعة تبعا للاسكافى لان المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه. 

لكن ظاهر جماعة: جواز الاحتساب فى هذه الصورة, لان استحقاق 


(كذلك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالاجارة). 

ففى الاول عمرو لا يأتى بعمل غيره. 

و فى الثانى عمرو لا يأتى بعمل نفسه. 

(فلو استؤجر) بصِيغةٌ المجهولء بان استأجر زيد عمروا (لإطافة صبيّ او مغمى عليه؛ فلا يجوز الاحتساب فى طواف نفسه) بان يحمل 
عمرو الصبى و يطوف و ينوى انه وفاء للاجارة» و طواف عن نفسه أيضاء (كما صرح به فى المختلف» بل كذلك) لا يصح ان يقصد 
طواف نفسه (لو استوجر لحمل غيره فى الطواف) بان كان الطواف عمل المحمول لا عمل الحامل- كما فى مثال الصبىّ- (كما صرح 
به جماعةٌ تبعا للاسكافى). 

و انما لا يصح ان يطوف الحامل لنفسه (لان المستأجر) الّذى بذل المال (يستحق الحركة المخصوصة عليه) اى على الاجير. 

(لكن ظاهر جماعة: جواز الاحتساب) اى احتساب الا-جير طواف نفسه (فى هذه الصورة) اى صورهُ حمل غيره فى الطواف (لا-ن 
استحقاق 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١7‏ 

الحمل غير استحقاق الاطافةُ به» كما لو استوجر لحمل متاع. 

و فى المسألة اقوال» قال فى الشرائع» و لو حمله حامل فى الطواف امكن ان يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه. انتهى. 

وقال فى المسالكك: هذا اذا كان الحامل متبرعاء او حاملا بجعالهُ او كان مستأجرا للحمل فى طوافه. 

اما لو استوجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل» لان الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره» فلا يجوز صرفها الى نفسه» و 
فى المسألة 


الحمل) اى حمل الاجير للمستأجر (غير استحقاق الاطافةٌ به). 

و المنافى لطواف نفسه استحقاق الاطافة» لا استحقاق الحمل (كما لو استوجر لحمل متاع) فكما انه لا ينافى حمل المتاع طواف نفس 
الاجير كذلكك الاجاره لحمل انسان. لا ينافى طواف نفس الاجير. 

(و فى المسألة اقوال» قال فى الشرائع: و لو حمله حامل فى الطواف امكن ان يحتسب كل منهما) الحامل و المحمول (طوافه عن نفسه. 
انتهى) 

(و قال فى المسالكك: هذا اذا كان الحامل متبرعا) لحمله (او حاملا بجعالةً) مما ليس الحمل واجبا عليه (او كان مستأجرا) بصيغةٌ 
المفعول اى كان الحامل مستأجرا (للحمل) فقط (فى طوافه) اى فى طواف نفسه. 

(اما لو استوجر للحمل مطلقا) بدون ان يقيد الاجارة بانه يحمله فى طواف نفسه (لم يحتسب) طوافا (للحامل» لان الحركة المخصوصة) 
حول الكعبة (قد صارت مستحقة عليه) اى على الاجير (لغيره) الى هو المحمول (فلا يجوز) اى لا يصح (صرفها) اى الحركة (الى 
نفسه؛ و فى المسألة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١70‏ 

اقوال» هذا اجودهاء انتهى. 

و اشار بالاقوال الى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع و ظاهر القواعد على اشكال. 

و القول الآخر ما فى الدروسء من انه يحتسب لكل من الحامل و المحمول ما لم يستأجره للحمل لا فى طوافه؛ انتهى. 

و الثالث: ما ذكره فى المسالكك من التفصيل. 

و الرابع: ما ذكره بعض محشى الشرائع» من استثناء صورة الاستيجار على 


اقوال» هذا اجودهاء انتهى) كلام المسالكك. 

(و اشار بالاقوال الى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع و ظاهر القواعد على اشكال) فى اختيار القواعد له. 

(و القول الآخر ما فى الدروسء من انه يحتسب لكل من الحامل و المحمول ما لم يستأجر للحمل لا فى طوافه؛ انتهى) فانه لا يصح من 
الحامل حينئذ. 

وفى بعض النسخ «للحمل لا-فى طوافه) اى اذا استأجره لا-ن يحمله فقط بدون ان يطوف بنفسه فى حال حمله فانه لم يصح طواف 
الحامل حينئذ لانه خلاف مقتضى الاجارة هذا و لم يحضرنى كتاب «الدروس» الّذى نقل منه الماتن حتى ارى ان الصحيح «للحمل فى 
طوافه) اوانه «للحمل لا فى طوافه) (و الثالث: ما ذكره فى المسالكك من التفصيل) المتقدم. 

(و الرابع: ما ذكره بعض محشى الشرائع» من استثناء صورة الاستيجار على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١١8‏ 
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الحمل. 

و الخامس: الفرق بين الاستيجار للطواف به. و بين الاستيجار لحمله فى الطوافء و هو ما اختاره فى المختلف. 

و بنى فخر الدين فى الايضاح جواز الاحتساب فى صورة الاستيجار للحمل- التى استشكل والده ره فيها- على ان ضم نية التبرد الى 
الوضوء قادح, أم لا. 


الحمل) من قول الشرائع: بانه يحتسب لهما مطلقاء سواء كان استيجارا او حملا تبرعيا. 

(و الخامس: الفرق بين الاستيجار للطواف بهء و بين الاستيجار لحمله فى الطواف). 

ففى الاول لا يصح طوافه لنفسه. 

و فى الثانى يصح طوافه لنفسه (و) هذا القول (هو ما اختاره فى المختلف) كما تقدم. 

(و بنى فخر الدين فى الايضاح جواز الاحتساب) اى احتساب الحامل لنفسه (فى صورة الاستيجار للحمل- التى استشكل والده ره فيها 
على ان ضم ني التبرد الى الوضوء قادح, أم لا). 

فان قلنا: بقدح نية المباح فى العبادة لزم القدح هناء لان الحمل ضميمة مباحة- ذاتا- فيقدح فى نيه الحامل الطواف لنفسه. 

وان قلنا بعدم قدحهء كان اللازم عدم القدح هنا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١77‏ 

والمسألة مورد نظرء و ان كان ما تقدم من المسالكك لا يخلو عن وجه. 


[أخن الأجرة على الأذان] 


ثم انه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستيجار على المستحب. اذا كان من العبادات انه لا يجوز اخخذ الاجره على اذان المكلف 
لصلاه نفسه- اذا كان مما يرجع نفع منه الى الغير يصح لاجله الاستيجار- كالاعلام بدخول الوقتء او الاجتزاء به فى الصلاة. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ جع, ص: ١77‏ 
و كذا اذان المكلف للاعلام عند الاكثر كما عن الذكرىء و على الاشبه كما فى الروضة 


(و المسألة مورد نظر و ان كان ما تقدم من المسالك لا يخلو عن وجه). 

اقول: فى بعض الروايات الدلالة على ان الحمل فى الطواف كاف لهماء و اطلاقه شامل للاجارة و تفصيل الكلام فى محله فى كتاب 
الحج. 

(ثم انه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستيجار على المستحبء اذا كان من العبادات) تنافى الاجرة و القربة (انه لا يجوز اخذ 
الاجره على اذان المكلف لصلاهُ نفسه- اذا كان مما يرجع نفع منه الى الغير يصح لاجله الاستيجار-). 

و هذا الشرط لاجل انه لو لم يكن له نفع يعود الى المستأجر لم تصح الاجارةٌ لما تقدم. 

و مثال ما له نفع عائد الى المستأجر (كالاعلام بدخول الوقت) مما يستفيد منه المستأجر (او الاجتزاء به فى الصلاة) فانه يصح الاجتزاء 
باذان الغير 
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(و كذا اذان المكلف للاعلا-م عند الاكثر) فانهم اجازوا اخذ الاجرة له (كما عن الذكرى) نسبته الى الاكثر (و على الاشبه كما فى 
الروضة) فى الروضة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١78‏ 

و هو المشهور كما فى المختلفء و مذهب الاصحاب الا من شدّ» كما عنه و عن جامع المقاصدء و بالاجماع كما عن محكى الخلاف 
بناء على انها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله تعالى» فلا يجوز ان يستحقها الغير. 

و فى رواية زيد بن على» عن آبائه» عن على عليه السلامء انه اتاه رجل» فقال له: و الله انى احبكك لله فقال له لكنى ابغضك لله قال: و 
لمك 

قال: لانكك تبغى فى الاذان اجراء و تأخذ على تعليم القرآن اجرا. 

وفى رواية حمران الوارده فى فساد الدنيا و اضمحلال الدين- و فيها 


«على الاشهر» (و هو المشهور كما فى المختلفء و مذهب الاصحاب الا من شذ» كما عنه) اى عن المختلف. 

و كان الشيخ رأى العبارة الاولى فى المختلفء و لم ير العبارة الثانية» و لذا قال فى الاول «فى» و فى الثانى «عنه) (و عن جامع المقاصد 
و بالاجماع كما عن محكى الخلاف) لشيخ الطائفة (بناء على انها عبادةٌ يعتبر فيها وقوعها لله تعالى). 

وقد تقدم ان الاجرة و القربهُ متنافيتان (فلا يجوز ان يستحقها الغير) بالآجارة و نحوها. 

(و فى رواية زيد بن على» عن آبائه عن على عليه السلام, انه اتاه رجل فقال له: و الله انى احبكك لله فقال له) على عليه السلام (لكنى 
ابغضك لله قال: و لم؟ قال: لانكك تبغى فى الاذان اجراء و تأخذ على تعليم القرآن اجرا) فتبين منه حرمة اخذ الاجرة, لان الامام لا 
يبغض مؤمنا لعمل مكروه. 

(و فى رواي حمران الوارده فى فساد الدنيا و اضمحلال الدين- و فيها 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١79‏ 

قوله عليه السلام-: و رأيت الاذان بالاجرةٌ و الصلاةٌ بالاجر. 

و يمكن ان يقال: ان مقتضى كونها عبادةء عدم حصول الثواب اذا لم يتقرب بهاء لا فساد الاجارة» مع فرض كون العمل مما ينتفع به و 
ان لم يتقرب به. 

نعم لو قلنا: بان الاعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالاذان الّذى لا يتقرب به. صح ما ذكرء لكن ليس كذلكك. 


و اما الرواية فضعيفة. 


قوله عليه السلام-: و رأيت الاذان بالاجرة و الصلاة بالاجر). 

لعله اشارة الى بعض شباب المسلمين الذين يأخذون الاجرة من آبائهم للقيام بصلاتهم الواجبة. 

(و يمكن ان يقال: ان مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب اذا لم يتقرب بهاء لافساد الاجارة» مع فرض كون العمل مما ينتفع به) 
المستأجر (و ان لم يتقرب به) كما لو اراد الاعلام ليأذن له سيده فى الانصراف مثلا-. 

(نعم لو قلنا: بان الاعلام بدخول الوقت المستحب كفاية) ذلكك الاعلام (لا يتأتى بالاذان الْمذى لا يتقرب به» صح ما ذكر) من فساد 
الاجارةُ لان قصد المستأجر هو الاعلام» و لم يحصل (لكن ليس كذلكك) اذا الاعلام لا علاقةً له بالتقرب. 

(و اما الرواية فضعيفةٌ) سند او دلالة» لان المبغوضية يمكن ان تكون لاجل تركك الوظيفة الدينيهُ و لا دليل على ان كل ما كان يبغضه 
الامام كان 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 099 من /اللاإبومر 


إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١١‏ 
و من هنا استوجه الحكم بالكراهة فى الذكرىء و المداركك؛ و مجمع البرهانء و البحار» بعد ان حكى عن علم الهدى ره. 
ولو اتضحت دلالهُ الروايات امكن جبر سند الاولى بالشهرة» مع ان رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم. 


[أخذ الأجرة على الإمامة] 


و من هنا يظهر وجه ما ذكروه فى هذا المقام من حرمة اخذ الاجرةٌ على الامامة 


حراما. 

و قد تقدم معنى انه عليه السلام ما كان يكره الحلال فراجع. 

(و من هنا) الضعف سندا و دلالهُ (استوجه الحكم بالكراهة) لاخذ الاجر على الاذان (فى الذكرىء و المدارك؛ و مجمع البحرين» و 
البحار بعد ان حكى عن علم الهدى) السيد المرتضى (ره) القول بالكراهة. 

(و لو اتضحت دلالة الروايات) بان كانت دالهُ على الحرمة عرفا (امكن جبر سند الاولى بالشهرة؛ مع ان رواية حمران حسنة على الظاهر 
بابن هاشم) بل قد حقق جملة من المحققين وثاقة ابن هاشم. 

و يدل عليه أيضا فى الجملة خبر السكونى قال النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام: و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا. 

(و من هنا) حيث ظهر وثاقة رواية حمران (يظهر وجه ما ذكروه فى هذا المقام من حرمة اخذ الاجر على الامامة). 

لان رواية حمران مشتملة عليه» مضافا الى ما تقدم من المنافات بين القربة و الاجرة. 

اللهم الا ان يقال: انه لا علاقة للخبر بالامامة» بل الخبر فيمن يأخذ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١١‏ 

مضافا الى موافقتها للقاعدة المتقدمة» من ان ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاصء فلا يجوز الاستيجار عليه. 
لان شرط العمل المستأجر عليه قابليهٌ ايقاعه لاجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاء بالعقد و ما كان من قبيل العبادة غير قابل 
لذلك. 


[ثم إن من الواجبات التى يحرم أخذ الأجرةٌ عليها عند المشهور تحمل الشهادة] 


ثم ان من الواجبات التى يحرم اخذ الاجر عليها عند المشهور تحمل الشهادة- بناء على 


على اصل الصلاةٌ الاجر. 

و يدل على الحكم أيضا صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: 

لا تصل خلف من يبغى على الاذان و الصلاةً بالناس اجراء و لا تقبل شهادته خصوصا بملاحظة عدم قبول شهادته. 

(مضافا الى موافقتها للقاعدة المتقدمة؛ من ان ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاصء فلا يجوز الاستيجار عليه) 
لمنافاةٌ الاجرةٌ و القربة. 

(لان شرط العمل المستأجر عليه قابليةً ايقاعه لاجل استحقاق المستأجر له) اى لذلك العمل (حتى يكون) الاتيان به (وفاء بالعقد) 
الايجارى (و ما كان من قبيل العباده غير قابل لذلكك) اى لاتيانه لاجل استحقاق المستأجرء اذ بمجرد قصد الاجر لا تكون عبادة. 
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(ثم ان من الواجبات التى يحرم اخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة) فى الامور المحتاجة الى الشهادة (- بناء على 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١77‏ 

. علاة يهم 
وجوبه- كما هو احد الاقوال فى المسألة لقوله تعالى: و لا يَأ التَلء إذمال دُعُواء المفسر فى الصحيح بالدعاء للتحمل. 
و كذلك اداء الشهادة لوجوبه عيناء او كفاية. 
و هو مع الوجوب العينى واضح. 
و اما مع الوجوب الكفائى» فلان المستفاد من ادله الشهادة كون 


وجوبه-) اى وجوب التحمل (كما هو احد الاقوال فى المسألة). 

واقساقالو بالريري القرقد الى يرن ناك إل وال 83 8 #قروعرو جانه9 امستملة لكل مر تسمال و لاذه ووالام منونيك لل 
يبعد ظهورها فى الاداء؛ لان التسمية بالشهداء قبل التحمل مجاز بالمشارفة. 

و لذا قال المصنف: (المفسر فى الصحيح بالدعاء للتحمل) فاذا كان عدم الحضور حراماء كان الحضور واجباء فيحرم اخخذ الاجرة 
لمنافات الاجرهُ لكونه مجعولا على الشاهد قهرا و جبرا عليه. 

(و كذلكك) يحرم اخذ الاجرةٌ فى (اداء الشهادة لوجوبه عينا) اذا كان الشاهد منحصرا فى العدد المعتبر (او كفاية) اذا كانت الشهود 
اكثر من القدر اللازم. 

(و هو) اى تحريم اخذ الاجرةٌ (مع الوجوب العينى» واضح) لانه اذا كان واجبا لزم ان يأتى الشاهد بهاء فكيف يمكن ان يأخذ الاجرة 
على ما يلزم ان يأتى به. 

(و اما مع الوجوب الكفائى» فلان المستفاد من ادل الشهادة كون 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١“‏ 

التحمل و الالداء حقا للمشهود له على الشاهد, فالموجود فى الخارج؛ من الشاهد حق للمشهود له لا يقابل بعوض للزوم مقابلة حق 
الشخص بشىء من ماله؛ فيرجع الى اكل المال للباطل. 

و منه يظهر انه كما لا يجوز اخذ الاجرءٌ من المشهود له كذلكك لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية» اذا استأجره لفائدة اسقاطها 


التحمل) للشهادة (و الاداء حمًا للمشهود له على الشاهد) سواء كان الشاهد منحصراء او غير منحصر (فالموجود) اى الْذى يوجد (فى 
الخارج من الشاهد حق للمشهود له لا يقابل بعوض). 

لانه لو اعطى صاحب الحق المال» كان إعطاء للمال فى مقابل حق نفسه. من قبيل ان يعطى زيد درهما فى مقابل ملكيته لدار نفسه. 

و إليه اشار بقوله: (للزوم مقابلة حق الشخص بشىء من ماله فيرجع) اخذ الشاهد للمال (الى اكل المال للباطل) لانه لم يدفع شيئا 
لنفسه؛ فكيف يأخذ مالا. 

(وامنه) اى من :هذا الدليل الى ذكرنا انه لا بسوو احذ شيع فى مقابل 'اداء الشهادة (يظهر انه كنا لا بجوو اذ الأجرة من المشهود له 
كذلك لا يجوز) اخذ الاجر (من بعض من وجبت عليه كفايةٌ اذا استأجره لفائدة اسقاطها) اى الشهادة (عن نفسه). 

مثلا: سمع زيد و عمرو بالعقد فلما اراد صاحب العقد ان يحضر زيدا للشهادة. اعطى زيد لعمرو دينارا ليشهد. حتى تسقط الشهادة 
عن زيد. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١١‏ 
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ثم انه لا فرق فى حرمة الآجرةً بين توقف التحمل او الاداء على قطع مسافة طويلة» و عدمه. 
نعم لو احتاج ال بذل مال» فالظاهر عدم وجوبه. 
و لو امكن احضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة» فله ان يمتنع من الحضور و يطلب الاحضار. 


(ثم انه لا فرق فى حرمة الاجرة بين توقف التحمل او الاداء على قطع مسافة طويلة» و عدمه) لان المسافة اذا كانت مقدمة للواجب» 
وجبت الا اذا كان هناكك ضرر على الشاهد فى قطع المسافة او كان للشهادة واجب مزاحمء فانه لا يلزم حينئذ. 

(نعم لو احتاج) قطع المسافة (الى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه) لادله لا ضرر. 

و احتمال وجوب البذل من جهة انه مقدمة للواجب ليس فى محله لان الظاهر من الادلة وجوب الفعل لا وجوب غيره» كادلة تجهيز 
الميت و لذا قالوا بعدم وجوب التبرع بالكفن. 

(و لو امكن احضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة؛ فله ان يمتنع من الحضور) بالذهاب الى محل الواقعة» و يقول لهم احضروا 
الواقعة عندى حتى اشهد (و يطلب الاحضار) و له حينئذ ان يأخذ الاجره لاجل الحضور كما تقدم فى مسألهُ الدفن ان اراد الولى حفر 
القبر فى مكان خاص. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١70‏ 


[حكم الارتزاق من بيت المال] 


بقى الكلام فى شىءء و هو: ان كثيرا من الاصحاب صرحوا فى كثير من الواجبات و المستحبات التى يحرم اخذ الاجرةٌ عليها بجواز 
ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين و ليس المراد اخذ الا-جرة او الجعل من بيت المال لان ما دل على تحريم 
العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال او من غيره بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير يجب ادائه إليه عينا او 
كفايةُ فيكون اكل المال بإزائه اكلا له بالباطل» كان اعطائه العوض من بيت 


(بقى الكلا.م فى شىء؛ و هو: ان كثيرا من الاصحاب صرحوا فى كثير من الواجبات و المستحبات التى يحرم اخخذ الا-جرةٌ عليها) 
كالقضاء و الاذان و ماشه( بحراق اركراق مو ذيها)اى الذ يؤدى تلكك التكاليف (من بيت المال المعد لمصالح المسلمين). 

(و ليس المراد) من الارتزاق (اخذ الاجرةٌ او الجعل من بيت المالء لان ما دل على تحريم العوضء لا فرق فيه بين كونه من بيت المال 
اوفن يه 

للمنافات بين الاجر و بين القربة» او بين كون الشىء حقا لاحدء و بين القربة فكيف يؤخذ فى مقابله الاجرة. 

فانه لا فرق فى هذه الادلهُ بين كون الاجر من بيت المال او من غيره. 

(بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير) بحيث (يجب ادائه إليه عينا او كفاية) ان كان غيره فكفاية؛ و إلا فعينا (فيكون 
اكل المال بإزائه اكلا له بالباطل» كان اعطائه العوض من بيت 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١72‏ 

المال اولى بالحرمة لانه تضبيع له و اعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون, على العامل. 

بل المراد انه اذا قام المكلف بما يجب عليه- كفاية او عينا- مما يرجع الى مصالح المسلمين و حقوقهم كالقضاء و الافتاء و الاذان و 
الاقامة و نحوهاء و رأى ولى المسلمين المصلحة فى تعيين شىء من بيت المال له فى اليوم و الشهر او السنة» من جهة قيامه بذلكك الامر 
لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته» فيعين له ما يرفع حاجته و ان كان ازيد 
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المال اولى بالحرمة لانه) اى الاعطاء (تضبيع له) اى لمال المسلمين (و اعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون, على العامل) 
فان المسلمين يستحقون القضاء مثلا مجاناء فكيف يعطى القاضىء العوض من بيت مالهم المعد لمصالحهم. 

وقوله: اعطاء عطف على ١تضييع).‏ 

(بل المراد) من الارتزاق (انه اذ اقام المكلف بما يجب عليه- كفاية او عينا- مما يرجع الى مصالح المسلمين و حقوقهم) «مما؛ بيان «ما 
يجب» (كالقضاء و الافتاء و الاذان و الأقامة و تحوهاء و رأى ولى المسلمين) الذى يبده ببت المال (المصلحة فى تعيين شىء من ببث 
المال له فى اليوم او الشهر او السنة» من جهة قيامه بذلكك الامر) «من جهة) عله «رأى المصلحة (لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب 
المذكور) او المستحب المذكور (عن تحصيل ضرورياته. فيعين) الحاكم الشرعى (له ما يرفع حاجته و ان كان ازيد 
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من اجرة المثلء او اقل منها. 

ولافرق بين ان يكون تعيين الرزق له بعد القيام» او قبله حتى انه لو قيل له: اقض فى البلد و انا اكفيكك مئونتكك من بيت المال جازء و 
لم يكن جعالة. 

و كيف كان فمقتضى القاعده عدم جواز الارتزاق الا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلكك المصلحة عن اكتساب المئونة. 
فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلكك المصلحة غير جائز. 


من اجرهٌ المثل» او اقل منها) لان المناط المصلحةء لا الاجرة. 

(و لا فرق بين ان يكون تعيين الرزق له بعد القيام) بتلكك الواجبات و المستحبات (او قبله حتى انه) بهذه الصورة (لو قيل له: اقض فى 
البلد و انا اكفيك مئونتكك من بيت المال) مما صورته كالاجارة او الجعالة (جازء و لم يكن جعالة) هذا خبر قوله «انه اذا قام» و قوله 
«حتى انه) وصلية. 

و الحاصل: ان عنوان الارتزاق غير عنوان الاجارة. و الجعالةً» و ان افاد فائدتهماء كما لا يخفى. 

(و كيف كان فمقتضى القاعدة) لدى الشيخ المصنف رحمه الله (عدم جواز الا-رتزاق الا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلكك 
المصلحة) الواجبةٌ او المستحبةٌ (عن اكتساب المئونة). 

(فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلكك المصلحة غير جائز) اذ الامر واجبء و بيت المال للمصالحء و لا مصلحةُ فى 
الدفع منه الى الاغنياء. 
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و يظهر من اطلاق جماعة فى باب القضاء خلاف ذلكك. 

بل صرح غير واحد بالجواز» مع وجدان الكفاية. 


[خاتمة تشتمل على مسائل] 
اشارة 


[المسألة الأولى: فى حرمة بيع المصحف] 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نلاه؟ من /اللإبن 


اشارة 


الاولى: صرح جماعة- كما عن النهاية و السرائر و التذكرةٌ و الدروس و جامع المقاصد- بحرمة بيع المصحف و المراد به- كما صرح 


و ظاهر المحكى عن نهايةُ الاحكام: اشتهارها بين الصحابة» حيث 


(و يظهر من اطلاق جماعة) جواز ارتزاق القاضى (فى باب القضاء خللاف ذلك) و انه يجوز ارتزاق القاضى حتى مع غناه. 

(بل صرح غير واحد بالجوازء مع وجدان الكفاية) اى الكفاية المالية للقاضىء و هذا هو الاظهرء لان بيت المال لا يخص الفقراء» بل 
لمصالح المسلمين» فاذا رأى الامام الصلاح فى اعطائه جاز» بدون اشتراط ان يكون فقيراء بل يدل على ذلكك اطلاق الروايات» 
خصوصا عهد الامام الى مالك الاشتر رحمه الله. 

(خاتمةُ تشتمل على مسائل). 

(الاولى: صرح جماعة- كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد- بحرم بيع المصحف) بتثليث الميم: القرآن 
الحكيم (و المراد به-) اى بالمصحف المحرم بيعه (كما صرح به فى الدروس-: خطه) فى مقابل الجلد و ما اشبه. 

(و ظاهر المحكى عن نهايةُ الاحكام: اشتهارها بين الصحابة» حيث 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١9‏ 

تمسكك على الحرمةٌ بمنع الصحابة. 

و عليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة. 

ففى موثق سماعة: لا تبيعوا المصاحفء فان بيعها حرام» قلت: فما تقول فى شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف. و اياكك 
ان تشترى منه الورقء و فيه القرآن مكتوبء فيكون عليكك حراماء و على من باعه حراما. 

و مضمرةٌ عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ قال سألته عن بيع المصاحف و شرائهاء قال: لا تشتر كلام الله» و لكن اشتر الجلد و الحديد و 


اللاقتوير 


تمسكث) النهاية» دليلا (على الحرمة بمنع الصحابة). 

(و عليه) اى على اشتهار الحرمة او على التحريم (تدل ظواهر الاخبار المستفيضة). 

(ففى موثق سماعة: لا تبيعوا المصاحف. فان بيعها حرام» قلت: فما تقول فى شرائها) كأنّ الراوى احتمل عدم التلازم بين حرمة البيع و 
حرمة الشراء (قال: اشتر منه) اى من المصحف او من البائع (الدفتين) الجلدين (و الحديد) الُذى كان يوضع فيه القرآنء كالقالب (و 
الغلاق) الذى كان خلت بيه الجلدة قبل الحديد (و اياكك ان تشترى منه الورقه و فيه القرآن مكتوت» قيكون غليكك خراماء و على فن 
باعه حراما) خبر «فيكون» الاشتراءء المقدر. 

(و مضمرة عثمان بن عيسى» عن سماعة» قال سألته عن بيع المصاحف و شرائهاء قال: لا تشتر كلام الله» و لكن اشتر الجلد و الحديد و 
الدفة) كالمقوى الذى يحيط به الجلد, او المراد بالجلد القالب الّذى يوضع فيه القرآن (و 
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قل: اشترى منكك هذا بكذا و كذا. 
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و رواه فى الكافى» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن ابى عبد الله عليه السلام. 

و رواية جراح المدائني فى بيع المصاحفء قال: لا تبع الكتاب و لا تشتره» و بع الورق و الاديم و الحديد. 

و روايةُ عبد الله بن سيابة» قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

ان المصاحف لن تشترىء فاذا اشتريت» فقل: انما اشترى منكك الورق و ما فيه من الاديم و حليته» و ما فيه من عمل يدكك بكذا و كذا. 
و ظاهر قوله "ع: "ان المصاحف لن تشترىء انها لا يدخل فى ملكك احد 


قل: اشترى منكك هذا بكذا و كذا) مبلغا من المال. 

(و رواه فى الكافى» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن ابى عبد الله عليه السلام). 

(و رواية جراح المدائنيٌ فى بيع المصاحفء قال: لا تبع الكتاب و لا تشتره؛ و بع الورق و الاديم) اى الجلد (و الحديد). 

(و رواية عبد الله بن سيابة» قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

ان المصاحف لن تشترىء فاذا اشتريت) اى اردت الاشتراء» فان الفعل قد يستعمل بمعنى الإرادة؛ كقوله سبحانه: إذ] قَمْتُمْ إلى الصَلا 
ا اردقم القام الى الصالذة (نتل: كنا افترس متك الررق .و سااقه من الأدي :ونحينة) اق الريلة ارما فد عدن يد بكنار ذا 
من المال. 

(و ظاهر قوله "ع: "ان المصاحف لن تشترىء انها لا يدخل فى ملكك احد) 
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على وجه العوضيةُ عما بذله من الثمنء و انها اجل من ذلكك. 

و يشير إليه تعبير الامام فى بعض الاخبار بكتاب الله و كلام الله الدال على التعظيم. 

و كيف كانء فالحكم فى المسألة واضح بعد الاخبار و عمل من عرفت حتى مثل الحلى الّذى لا يعمل باخبار الآحاد. 

و ربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الاخبار عن ظواهرها مثل رواية ابى بصيرء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن بيع المصاحف و 
شرائها 


اذ ظاهر الاوامر و النواهى المتعلقة بالمعاملات الوضع» فالمصاحف لا تدخل فى الملك (على وجه العوضية عما بذله من الثمنء و انها 
اجل من ذلكك) اى من الاشتراء. 

(و يشير إليه) اى كون المصاحف اجل من الاشتراء (تعبير الامام فى بعض الاخبار بكتاب الله» و كلام الله الدال) من جهة الاضافة 
التشريفية (على التعظيم) و من المرتكز فى الاذهان ان الشىء العظيم الشريف ليس سلعة يباع و يشترى. 

(و كيف كانء فالحكم فى المسألة واضح) بحرمة بيع المصحف (بعد الاخبار و عمل من عرفت) من الفقهاء (حتى مثل الحلى الّذى لا 
يعمل باخبار الآحاد) مما يدل على ان الاخبار لديه من المتواتر. 

(و ربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الاخبار عن ظواهرها مثل روايهُ ابى بصيرء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن بيع المصاحف و 
شرائهاء 
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قال عليه السلام: انما كان يوضع الورق عند القامه و المنبر» قال: و كان بين الحائط و المنبر قدر ممر شاه او رجل و هو منحرفء فكان 
الرجل يأتى فيكتب السورة؛ و يجىء آخرء فيكتب السورةء كذلكك كانواء ثم انهم اشتروا بعد ذلكك. 


قلت: فما ترى فى ذلكك. قال اشتريه احب إليَ من ان ابيعه. 
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و مثله رواية روح بن عبد الرحيمء و زاد فيه قلت: فما ترى ان اعطى على كتابته اجرا قال: لا بأس»ء و لكن هكذا كانوا يصنعون. 


قال عليه السلام: انما كان يوضع الورق عند القامة) اى حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله؛ لانه كان قامة (و المنبر) للرسول 
صلى الله عليه و آله (قال: و كان بين الحائط و المنبر قدر ممر شاه او رجل و هو منحرف) بان يمر الرجل عرضاء لا كمرور الانسان» اذ 
المكان مكان ضيق (فكان الرجل يأتى فيكتب السورة؛ و يجىء آخرء فيكتب السورة) من القرآن الَْذى كان موضوعا هناك 
للاستنساخ (كذلكك كانوا) فى نقلهم القرآن (ثم انهم اشتروا بعد ذلكك). 

(قلت: فما ترى فى ذلك) الاشتراء (قال اشتريه احب إلى من ان ابيعه) فانه يدل على جواز كل من البيع و الشراءء الا ان فى البيع نوعا 
من الكراهية. 

(و مثله رواية روح بن عبد الرحيمء و زاد فيه قلت: فما ترى ان اعطى على كتابته اجرا قال: لا بأس» و لكن هكذا) استنساخا عن 
المصحف قرب الحائط و المنبر (كانوا يصنعون) انتهى. 
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فانها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله: ثم انهم اشتروا بعد ذلكك. 

و قوله اشتريه احب الى من ان ابيعه. 

و نفى البأس عن الاستيجار لكتابته- كما فى اخبار اخر غيرها- فيجوز تملكك الكتابة بالاجرة» فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند 
بيع المجموع المركب منهاء و من القرطاسء و غيرهما. 

لكن الانصاف: ان لا دلالهُ فيها على جواز اشتراء خط المصحف و انما تدل على ان تحصيل المصحف فى 


(فانها) اى الرواية (تدل على جواز الشراء من) جهات من (جهة حكايته عن المسلمين بقوله) عليه السلام (ثم انهم اشتروا بعد ذلكك) 
فان فعل المسلمين و لو لم يكن حجة فى نفسه. الا ان ذكر الامام له فى مقام الاستفتاء بدون الردع يدل على ذلكك. 

(و) من جهة (قوله اشتريه احب الى من ان ابيعه). 

(و) من جهةٌ (نفى البأس عن الاستيجار لكتابته- كما فى اخبار اخر غيرها-) بل و الخبر السابق أيضا (فيجوز تملكك الكتابةٌ بالاجرة) اذ: 
اعطاء الا-جرة. مثل اعطاء الثمن- عرفا- (فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها) اى بإزاء الخطوط التى هى القرآن (عند بيع المجموع 
المركب منهاء و من القرطاسء و غيرهما) كالحديد و الجلد. 

(لكن الانصاف: ان لا دلالهُ فيها) اى فى هذه الاخبار (على جواز اشتراء خط المصحفئء. و انما تدل على ان تحصيل المصحف فى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١6#‏ 

الصدر الاول كان بمباشرة كتابته ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بانفسهم» و حصّلوا المصاحف باموالهم شراء و استيجارا. 

و لا دلالة فيه على كيفية الشراء» و ان الشراء و المعاوضة لا بد ان لا يقع الا على ما عدا الخط. من القرطاسء و غيره. 

و فى بعض الروايات دلالة على ان الاولى- مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه- ان يستكتب بلا شرطهء ثم يعطيه ما يرضيه مثل رواية عبد 


الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: ان أم عبد الله بنت 


الصدر الاول كان بمباشرة) الناس بانفسهم (كتابته ثم قصرت الهمم فلم يباشروها) اى الكتابة (بانفسهم. و حصلوا المصاحف باموالهم 
شراء) للمصحف (و استيجارا) لكتابته. 
(و لا دلالة فيه على كيفية الشراء» و ان الشراء و المعاوضة لا بد ان لا يقع الا على ما عدا الخطء من القرطاسء و غيره). 
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اى ليست الرواية فى بيان هذه الجهة» حتى تبين ان الشراء و المعاوضة الخ. 

لكن لا يخفى ان قوله عليه السلام: اشتريه احب الى» فيه دلالة على جواز البيع و الشراء. 

(و فى بعض الروايات دلالة على ان الاولى- مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه- ان يستكتب) اى يطلب من الكاتب الكتابة (بلا شرط) 
لمقدار الثمن (ثم يعطيه ما يرضيه مثل رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: ان أم عبد الله بنت 
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الحسن ارادت ان تكتب مصحفاء فاشترت ورقا من عندها و دعت رجلا فكتب لها على غير شرطء فاعطته- حين فرغ - خمسين دينارا و 
انه لم يبع المصاحف إلا حديثا. 

و مما يدل على الجواز رواية عنبسة الوراق» قال: قلت: لابى عبد الله عليه السلام: انى رجل ابيع المصاحف. فان نهيتنى لم ابعهاء قال 
الست تشترى ورقا و تكتب فيه؟ قلت: نعم» و اعالجهاء قال: لا بأس بها و هى و ان كانت ظاهرةُ فى الجوازء الا ان ظهورها من حيث 
السكوت عن كيفية البيع فى مقام الحاجة الى البيان. 

فلا تعارض ما تقدم من الاخبار المتضمنة للبيان. 


الحسن ارادت ان تكتب مصحفاء فاشترت ورقا من عندها و دعت رجلا فكتب لها على غير شرطء. فاعطته- حين فرغ-) الرجل من 
الكتابة (خمسين دينارا). 

ثم قال الصادق عليه السلام: (و انه لم يبع المصاحف الا حديثا). 

(و مما يدل على الجواز) أيضا (روايهُ عنبسةٌ الوراق» قال: قلت: 

لابى عبد الله عليه السلام: انى رجل ابيع المصاحفء فان نهيتنى لم ابعهاء قال) عليه السلام (الست تشترى ورقا و تكتب فيه؟ قلت: نعم؛ 
و اعالجهاء قال: لا بأس بها) اى بالمبايعة (و هى و ان كانت ظاهرة فى الجوازء الا ان ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع فى 
مقام الحاجة الى البيان) لمصلحة اقتضت ذللكك. 

(فلا تعارض ما تقدم من الاخبار المتضمنة للبيان) و ان المبيع 
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و كيف كان: فالاظهر فى الاخبار ما تقدم من الاساطين المتقدم إليهم الاشارة. 


[بقى الكلام فى المراد من حرمة البيع و الشراء] 


بقى الكلا-م فى المراد من حرمة البيع و الشراء بعد فرض ان الكاتب للمصحف فى الاوراق المملوكة مالك للاوراق» و ما فيها من 
النقوش فان النقوش ان لم تعدّ من الاعيان المملوكة عرفا بل من صفات المنقوش الّذى يتفاوت قيمته بوجودها و عدمها 


الجلد و ما اشبه. 

لكن الانصاف: ان الجمع العرفى بين الطائفتين يقتضى كراهة البيع» لان البائع كان يبيع القرآن, و كذا سائر الاخبار الدالة على الجواز. 
(و كيف كان: فالاظهر فى الاخبار ما تقدم من الاساطين المتقدم إليهم الاشارة) من الحرمة تكليفا و وضعا. 

(بقى الكلام فى المراد من حرمة البيع و الشراء بعد فرض ان الكاتب للمصحف فى الاوراق المملوكة مالكك للاوراق» و) ل (ما فيها 
من النقوش) بناء على ان النقش يدخل تحت الملكك. 
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فلا يقال: ان كلام المصنف هناء و كلامه «ان لم تعدا متهافت» للزوم وجود المقسم فى كل الاقسام, او المراد بقوله «مالك» الاعم من 
الملكك و الاختصاص (فان النقوش ان لم تعدّ من الاعيان المملوكة عرفا بل من صفات المنقوش) الصفات (الَذى يتفاوت قيمته) اى 
قننة النقذن (برجودها و غدضنها) كان الخط شين نز النفضن شى م الس 
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فلا حاجة الى النهى عن بيع الخط فانه لا يقع بإزائه جزء من الثمن» حتى يقع فى حيز البيع. 

وان عدّت من الاعيان المملوكة عرفاء فان فرض بقائها على ملكك البائع بعد بيع الورق و الجلد فيلزم شركته مع المشترى و هو خلاف 
الاتفاق و ان انتقلت الى المشترى 


و لذا يمكن وجود الخط بدون وجود هذا النقش الخاص (فلا حاجة الى النهى عن ببع الخط فانه لا يقع بإزائه جزء من الثمن» حتى 
يقع) ذلك الجزء (فى حيز البيع). 

و الحاصل: ان النقش ان لم يكن ملكاء كان النهى عن بيعه لغوا اذ يكون حينئذ من قبيل: النهى عن بيع الهواء مما ليس بملكك. 

و على هذا جاز بيع المصحف- مطلقا- اى بدون ان يقيد كون المبيع الاوراق و ما اشبه. 

(و ان عدّت) النقوش (من الاعيان المملوكة عرفاء فان فرض بقائها على ملكك البائع بعد بيع الورق و الجلد) لان المفروض ان القرآن 
الذى هو النقوش لا يصح بيعها (فيلزم شركته مع المشترى) اذ القرآن حينئذ جلد و ورق و نقوش. 

وقد انتقل الأول و لم تنتقل النقوش فيشتركك البائع مع المشترى فى الامرينء الاول للمشترى و النقوش للبائع (و هو خلاف الاتفاق) 
بين العلماءء بل خلاف الضرورة. 

(و ان) عدت النقوش من الاعيان المملوكةٌ و (انتقلت الى المشترى 
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فان كان بجزء من العوض. 

فهو البيع المنهى عنه. لان بيع المصحف المركب من الخط و غيره ليس الا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. 

وان انتقلت إليه قهراء تبعا لغيره لا لجزء من العوض نظير بعض ما يدخل فى المبيع فهو خلاف مقصود المتبايعين» 


فان كان) الانتقال (بجزء من العوض) فالدينار مثلا وقع نصفه فى مقابل النقشء و نصفه فى مقابل الجلد و الورق. 
(ف) هذا خلاف النصوصء لانه (هو البيع المنهى عنه؛ لان بيع المصحف المركب من الخط و غيره ليس الا جعل جزء من الثمن بإزاء 
الخط) فان مقابلة جزء الثمن للخط ليس فى المقام الا على وجه البيع. 

(و ان انتقلت إليه) اى انتقلت النقوش المملوكة الى المشترى بدون كونها مقابلة لجزء الثمن» بل (قهراء تبعا لغيره) من الجلد و الورق 
(لا-) ان الانتقال كان (ل) مقابل (جزء من العوض) انتقالا (نظير بعض ما يدخل فى المبيع) كانتقال مفتاح الدار الى المشترى. مع انه 
ليس جزءا من الدارء و انتقال الاعواد التى يلقى عليها العنب الى المشترى و الحال انها ليست من اجزاء البستان» و هكذا (فهو خلاف 
مقصود المتبايعين). 

لا-ن المتبايعين يقصد ان أولا و بالذات النقوشء و ثانيا و بالعرض الجلد و الورق» و ليس كذلك مفتاح الدار فان المقصود أولا و 
بالذات الدار. 
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مع ان هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه لا الورق و النقوش فان النقوش غير مملوكة بحكم الشارع 
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مجرد تكليف صورى اذ لا اظن ان يعطل احكام الملكك فلا تجرى على الخط المذكور 


ثم اشكل المصنف اشكالا آخر بقوله: (مع ان هذا) اى انتقال النقوش الى المشترى قهرا (كالتزام) اى مثل التزام- الى قوله «مجرد 
تكليف صورى»- اى كل واحد من انتقال النقوشء و من التزام كون المبيع الاوراق المقيدةٌ بالنقوش» تكليف صورى .. ف ١مجرد‏ 
تكليف صورى» خبر «ان» و «كالتزام» عطف على «هذا». 

فان التزام انتقال النقوشء مشل التزام (كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه) اى فى الورق (لا) كون المبيع (الورق و 
النتقوش ف) التزام (ان النقوش غير مملوكة بحكم الشارع) و «ان» عطف على «كون» (مجرد تكليف صورى) اى يلزم من هذين 
الاحتمالين ان الشرع انما حرم البيع صورة. لان نتيجة البيع «بالانتقال القهرى» و «بانتقال الورق المقيد بوجود هذه النقوش» حاصلة فى 
الاحتمالين. 

نعم لا يسمى هذا بيعا صوريا. 

و من المعلوم ان الشارع لا يحرم الاشياء صورة و انما يحرمها حقيقة. 

و انما قلنا: ان التكليف بالنهى عن البيع صورى (اذ لا-اظن ان يعطل احكام الملكك) بالنسبة الى النقوش (فلا تجرى) احكام الملكك 
(على الخط المذكور). 

مثلا: إذا محاه انسان لم يكن ضامناء او اذا كان الخط معيبا لم يكن 
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اذا بنينا على انه ملكك عرفا قد نهى عن المعاوضة عليه بل الظاهر: انه اذا لم يقصد بالشراء الا الجلد و الورق» كان الخط باقيا على 
ملكك البائع فيكون شريكا بالنسبة فالظاهر: انه لا مناص عن التزام التكليف الصورى. 

او يقال ان الخط لا يدخل فى الملكك شرعاء و ان دخل فيه عرفا 


للمشترى خيار الفسخ و هكذا. 

و الحاصل: ان احكام الملكك تجرى على الخط (اذا بنينا على انه ملكك عرفا قد نهى عن المعاوضة عليه) اذ النهى لا يخرج الملكك عن 
كونه ملكا (بل الظاهر: انه اذا لم يقصد) المشترى (بالشراء الا الجلد و الورق» كان الخط باقيا على ملكك البائع» فيكون) البائع (شريكا) 
مع المشترى (بالنسبة). 

مثلا: اذا كان مجموع القرآن يسوى عرفا ديناراء و كان ثمن الخط الربع» كان للبائع ربع القرآن و هكذا. 

و حيث انه لا يمكن الالتزام بالشركة (فالظاهر: انه لا مناص عن التزام التكليف الصورى) فالشارع حرم البيع صورة. 

(او يقال ان الخط لا يدخل فى الملكك شرعاء و ان دخل فيه عرفا). 

فتحصل من جميع ما ذكره المصنف ان فى حرمة بيع المصحف اشكالا يلزم الجواب عنه. 

و الاشكال هو ان النقوش اما مملوكة أو لاء و على فرض كونها مملوكة. 

فاما ان تنتقل النقوش الى المشترى أو لا و على فرض الانتقال. 

فاما ان تنتقل إليه فى مقابل جزء من الثمن» او تبعا لغيرها- و فى 
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فتأمل. 

و لاجل ما ذكرنا التجاء بعض الى الحكم بالكراهة و اولوية الاقتصار فى 
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جميع هذه الصور اشكال-. 

(1) اذ لو لم تكن النقوش مملوكة لا معنى للنهى عن بيعهاء اذ لا يقع بإزائها جزء من الثمن. 

(؟) واذا كانت مملوكة. و لا تنتقل الى المشترىء لزم الاشتراكث بين البائع و المشترى» و هو خلاف الضرورة و الاجماع. 

(©) وان انتقلت إليه فى مقابل جزء من الثمن» فهو البيع المنهى عنه. 

(؟) وان انتقلت إليه تبعا لغيرهاء فهو خلاف قصد المتبايعين» لفرض انهما قصد ابيع الورق و الجلد فقط. 

وقد اجاب المصنف عن هذا الاشكال بانه لا بد من الالتزام باحد الشقين من الشقوق الاربعة» فنلتزم اما بصورية التكليف. اى الانتقال 
القهرى التبعى؛ و هو رابع الشقوق. 

و اما بان الخط لا يدخل فى الملكك شرعا و ان دخل فيه عرفاء فالخط قيد للمبيع لا جزء له (فتأمل) فان كلا من هذين الاحتمالين أيضا 
محل اشكال- كما عرفت- 

(و لاجل ما ذكرنا) من دوران الامر فى النهى عن البيع مدار الاحتمالات الاربعة» و الاشكال فى جميع الاحتمالات المذكورة (التجاء 
بعض) للفرار من الاشكالات الوارده على حرمة البيع (الى الحكم بالكراهة) و ان بيع المصحف مكروه؛ و ليس بحرام (و) ذلكك بمعنى 
(اولويةٌ الاقتصار فى 
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المعامل على ذكر الجلد و الورق بتركك ادخال الخط فيه احتراماء و قد تعارف الى الآن تسمية ثمن القرآن هدية. 


[بيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف] 


ثم ان المشهور بين العلامةُ ره و من تأخر عنه: عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الّذى يجوز بيعه من المسلم. 
وان الاسلام يعلو و لا يعلى عليه» فان الشيخ ره قد استدل به على 


المعاملة على ذكر الجلد و الورق بتركك ادخال الخط فيه) اى فى التعامل (احتراما) للقرآن الكريم (و قد تعارف) لاجل ذلكك الاحترام 
(الى الآن تسمية ثمن القرآن هدية) لثلا يكون له صورة البيع. 

(ثم ان المشهور بين العلامة ره و من تأخر عنه: عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الَذى يجوز ببعه من المسلم). 

و انما قال «على الوجه لثلا يقال: ان المصحف قد تقرر انه لا يجوز بيعه مطلقا حتى للمسلم؛ فما معنى اختصاص حرمة البيع بالكافر. 
و توضيحه ان نقله الى الكافر حرام (و لعله) اى التحريم (لفحوى ما دل على عدم تملكك الكافر للمسلم) فان المسلم اذا لم يدخل فى 
ملكك الكافر لشرفه» كان القرآن اكثر شرافة و لذا كان اللازم عدم دخوله فى ملكك الكافر. 

(و) لفحوى (ان الاسلام يعلو و لا يعلى عليه) او لان كون القرآن للكافر معناه ان الاسلام قد على عليه (فان الشيخ ره قد استدل به) اى 
بقاعدة: ان الاسلام لا يعلى عليه (على 
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عدم تملكك الكافر للمسلم. 

و من المعلوم: ان ملكك الكافر للمسلم ان كان علوا على الاسلام فملكه للمصحف اشد علوا عليه. 
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و لذا لم يوجد هنا قول بتملكه و اجباره على البيع» كما قيل به فى العبد المسلم. 


عدم تملك الكافر للمسلم). 

(و من المعلوم: ان ملكك الكافر للمسلم ان كان علوا على الاسلام فملكه) اى الكافر (للمصحف اشد علوا عليه). 

(و لذا) الذى ذكرنا من الاشدية (لم يوجد هنا) فى المصحف (قول بتملكه) اى الكافر للمصحف (و اجباره على الببع» كما قيل به) اى 
بالتملكك و الاجبار على البيع (فى العبد المسلم). 

وقد يستدل لعدم الجواز» بانه هتكك للمصحفء. و الكافر ينجسه. 

وعاوواة فى البحار عن الى على الله غليه.و آله انه نه ان يسافر بالقرآخ الى ارفن العدوٌ مخافة ان يناله العدق .فاق العلة عامة. 
وقد اورد على الكل بما هو مذكور فى المفصلات. 

بل وما سكدل على الخراز عد مخلونية الساوى بيخ كل الثران و عفان الين صلى اللدغليه و آله كاشريكي. بيات القر انال 
الكفار» كبسم الله الرحمن الرحيم؛ و قل يا اهل الكتاب و ما اشبه. 

بالإضافة الى ان نقود بلاد الاسلام كان مكتوبا بأعلاها سورة من القرآن كما فى التواريخ» و لم ينقل انكار الائمة عليهم السلام للتعامل 
بها مع الكفار. 
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و حينئذ فلو كفر المسلم انتقل مصحفه الى وارثه» و لو كان الوارث هو الامام» هذا. 

و لكن ذكر فى المبسوط فى باب الغنائم ان ما يوجد فى دار الحرب من المصاحف و الكتب التى ليست بكتب الزندقة و الكفرء داخل 
فى الغنيمة و يجوز بيعها. 

و ظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحفء و الا لم يكن وجه لدخولها فى الغنيمة» بل كانت من مجهول المالكك المسلم و إرادة غير 


القرآن من المصاحف بعيدة. 


كما ان عدم انكار تعامل من بحكم الكفار» كالنواصب و من اشبه دليل على عدم الاشكالء فتأمل. 

(و حينئذ) اى حين قلنا بالتحريم (فلو كفر المسلم انتقل مصحفه الى وارثه» و لو كان الوارث هو الامام) بان لم يكن له وارثء او كان 
الوارث ممنوعا من الارث مطلقاء او من إرث القرآن (هذا). 

(و لكن ذكر فى المبسوط فى باب الغنائم ان ما يوجد فى دار الحرب من المصاحف و الكتب التى ليست بكتب الزندقة و الكفر 
داخل فى الغنيمة و يجوز بيعها) و انما استثنى كتب الزندقةٌ و الكفرء لانها لا تملكك. فحالها حال الخمر و الخنزير. 

(و ظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحفء و الا لم يكن وجه لدخولها فى الغنيمة» بل كانت) المصاحف (من مجهول المالكك المسلم) 
المسلم صفةٌ المالكك (و إرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة). 
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[و الظاهر: أن أبعاض المصحف فى حكم الكلء إذا كانت مستقلة.] 


و الظاهر: ان ابعاض المصحف فى حكم الكلء اذا كانت مستقلة. 
و اما المتفرقة فى تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه او معناه فلا يبعد عدم اللحوق لعدم تحقق الاهانة. 
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[فى إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى] 
وفى الحاق الادعيهٌ المشتملهةً على اسماء الله تعالى كالجوشن الكبير 


اللهم الا-ان يقال: ان المراد الجلد و الورق بقرينة قوله: و يجوز بيعهاء و الكافر و ان لم يملكك القرآن بمعنى النقوشء الا-ان ملكه 
للورق و الجلد و ما اشبه لا ينبغى الاشكال فيه. 

(و الظاهر: ان ابعاض المصحف) كسورة» او كجزءء منه (فى حكم الكل) فى عدم جواز البيع» و عدم تملكك الكافر له (اذا كانت 
مستقلةُ) بعنوان انه مصحف. 

و وجه كونه فى حكم الكل المناط الموجود فى الكلء اذ لا خصوصية للمجموع من حيث المجموع. 

(و اما) الاسجزاء (المتفرقة فى تضاعيفئ) و ثنايا (غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه او معناه) كالمتفرق فى كتاب «المغنى) و 
غيره» من كتب الادب و الفقه و القصص و ما اشبه (فلا يبعد عدم اللحوق) بالكل (لعدم تحقق الاهانة) للقرآن اذا بيع للكافر. 

و عدم تحقق العلو من الكافر له عرفا. 

اما المتفرق فى ضمن التفسير فلا اشكال فى صدق القرآن عليه و ان كان جزءا من التفسير. 

(و فى الحاق الادعية المشتملهٌ على اسماء الله تعالى كالجوشن الكبير) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١02‏ 

مطلقا او مع كون الكافر ملحدا بها دون المقرٌ بالله المحترم لا سمائه لعدم الاهانة و العلوٌ وجوه. 


[و فى إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان] 


و فى الحاق الاحاديث النبوية بالقرآن وجهان. حكى الجزم به عن الكركى, و فخر الدين قدس سرهماء و التردد بينهما عن التذكرة و 


بالقرآن الكريم فى عدم جواز بيعه للكافر (مطلقا) للمناط» او عدم الالحاق مطلقاء لعدم الدليل الا الاجماع و بعض الوجوه المتقدمة فى 
القرآن مما لا يأتى فى الادعية (او) الالحاق (مع كون الكافر ملحدا بها دون المقرٌ بالله المحترم) بصِيغة الفاعل (لاسمائه لعدم الاهانة و 
العلق) تحيتكل. 

اما عدم الاهانةُ فواضح. 

و اما عدم العلو» فلان مثل هذا الكافر يجعل الدعاء اعلى منه؛ لا انه يجعل نفسه اعلى من الدعاء (وجوه) و احتمالات. 

(و فى الحاق الاحاديث النبوية) و المروية عن الأئمهُ الطاهرينء و مثلهما الاحاديث القدسية (بالقرآن وجهانء حكى الجزم به) اى 
بالالحاق (عن الك ركىء و فخر الدين قدس سرهما) للمناط و قاعدة: 

الاسلام يعلو (و التردد بينهما) اى بين اللحوق و عدم اللحوق (عن التذكرة و) بناء (على اللحوق) للاحاديث بالقرآن الحكيم (فيلحق) 
أيضا (اسم النبى صلى الله عليه و آله بطريق اولى, لانه اعظم من كلامه) و فيه نظر واضح. اذ الاسم ليس اعظم من الكلام عرفا و لذا 
لم يقل 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١017‏ 

و حينئذ فيشكل ان يملك الكفار الدراهم و الدنانير المضروبة فى زماننا المكتوب عليها اسم النبى صلى الله عليه و آله, الا ان يقال: ان 
المكتوب فيها غير مملوك عرفاء و لا يجعل بإزاء الاسم الشريف المباركك من حيث انه اسمه صلى الله عليه و آله جزء من الثمن» فهو 
كاسمه المباركك المكتوب على سيفء او على باب دارء او جدار. 


احد بكراهة ذكر الحائض و الجنب اسم الله مع انه لا خلاف فى كراهة قراءتهما القرآن. 

(و حينئذ) اى حين قلنا: بإلحاق الاسم بالأحاديث (فيشكل ان يملكك الكفار الدراهم و الدنانير المضروبة فى زماننا) اى زمان المصنف. 
اما زمننا فقد انتقل الذهب و الفضة الى حوزة الكافرين و بدلوهما بالورق (المكتوب عليها اسم النبى صلى الله عليه و آلهء الا ان يقال: 
ان المكتوب فيها غير مملوك عرفاء و لا يجعل بإزاء الاسم الشريف المباركك) للنبى صلى الله عليه و آله (من حيث انه اسمه صلى الله 
علدو الداجو تمن القمةاد 

نعم فيه تسليط للكافر على اسمه. 

فلو قلنا بانه من مصاديق علو الكافر كان حراما من هذه الجهة (فهو) اى اسمه الشريف على النقد (كاسمه المبارك المكتوب على 
سيفء او على باب دارء او جدار) مما ليس بإزائه ثمن عرفاء فلا بأس ببيع الدار و السيف للكافر. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟» ص: ١88‏ 

الا ان يقال: ان مناط الحرمة التسليط لا المعاوضة» بل و لا التمليكك و يشكل أيضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادى بمسّه اياه 
خصوصا مع الرطوية. 


[المسألة الثانية فى جوائز السلطان] 
اشارة 
الثانية جوائز السلطان و عماله بل مطلق المال الماخوذ منهم مجانا او عوضا 


(الا ان يقال) ان عدم كونه فى مقابل جزء من الثمن لا يصحح جواز تسليط الكافر عليه. 

اذ: (ان مناط الحرمة التسليط) للكافرء لقاعدة: الاسلام يعلو و لا يعلى عليه (لا المعاوضة؛ بل و لا التمليك) حتى يقال: لا معاوضة و لا 
تمليكك فى البين. 

(و يشكل) نقل النقد الى الكافر (أيضا من جهة مناولتها الكافر) و ان لم يكن بيعا و لا تمليكا (مع العلم العادى بمسّه اياه) و هو حرام 
اذ: 

لا يمسه الا المطهرون (خصوصا مع الرطوبة) فيشمله دليل عدم جواز التنجيس و المسألة تحتاج الى تفصيل» ذكروا بعضه فى مسألة 
مس الجنب و الحائض للقرآن» حيث ورد بعض الروايات الدالة على الجوازء فراجع كتاب الطهارة و الله العالم. 

(الثانية) من مسائل الخاتمة (جوائز السلطان و عماله) جمع جائزة و هى المال الّذى يعطيه السلطان للناس (بل مطلق المال المأخوذ منهم 
مجانا او عوضا) ببيع او وقف او ايجار او ما اشبه. 

و انما عممنا الجوائز مع ان المنصرف منها المال المعطى مجاناء 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١89‏ 

لا يخلو عن احوال لانه اما ان لا يعلم فى جملة اموال هذا الظالم مال محرم يصاح لكون المأخوذ هو من ذلكك المالء و اما ان يعلم- و 
على الثانى-. 

فاما ان لا يعلم ان ذلكك المحرم او شيئا منه هو داخل فى المأخوذ و اما ان يعلم ذلكك و على الثانى. 

فاما ان يعلم تفصيلا. 


لاتحاد الملاءك؛ و خصصنا الامر بالسلطانء اتباعا للروايات الواردهٌ فى المقام» و الا فالمال المأخوذ من السارق و الغاصب له الاقسام 
الاربعةٌ الآتيهُ- كما لا يخفى-. 

فالجوائز المأخوذة منهم (لا تخلو عن احوال) أربعة (لانه) اى الآخذ )١(‏ (اما ان لا يعلم فى جملة اموال هذا الظالم مال محرم يصلح 
لكون المأخوذ هو من ذلك المال) اما لو علم بان له مالا محرما فى مكان بعيد- مثلا- لا يصلح كون المأخوذ منه» فهو أيضا داخل فى 
هذا القسم لان المناط ابتلاء المكلف احتمالا او علماء فاذا علم بانه لم يبتل كان من هذا القسم (و اما ان يعلم- و على الثانى-) اى فيما 
علم. 

(1) (فاما ان لا يعلم ان ذلكث) المال (المحرم او شيئا منه هو داخل فى المأخوذ. و اما ان يعلم ذلكك) بان بعض المال المحرم داخل فى 
المأخوذ (و على الثانى) بان علم الآخذ وجود الحرام فيما اخذه " (فاما ان يعلم تفصيلا) كما لو علم ان هذا المال بذاته حرام. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١2٠‏ 

و اما ان يعلم اجمالا 


[فالصور أربع.] 
اشارة 
فالصور اربع. 


[أما الصورةٌ الأولى» أن لا بعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزةُ منها] 


اما الاولى: فلا اشكال فيها فى جواز الاخذء و حلية التصرف للاصل و الاجماع و الاخبار الآتية. 
لكن ربما بوهم بعض الاخبار انه يشترط فى حل مال الجائر ثبوت مال حلال له» مثل 


ع (و اما ان يعلم اجمالا) بان علم ان فيه حراماء لكنه لا يعرف مقداره- مثلا- (فالصور) للجائزة (اربع). 

(اما) الصورة (الا-ولى) و هى ما لم يعلم ان فى اموال الجائر محرما (فلا اشكال فيها) اى فى هذه الصورة (فى جواز الاخذ, و حلية 
التصرف للاصل). 

فكل شىء لكك حلالء و يد المسلم حجة و لو كان ظالما بل مطلق اليد و لو من الكافر حجة؛ و لذا نعامل مع ما فى ايديهم معاملة 
الملكك اذا لم يكونوا محاربين بل حتى المحارب. فانه لا يعتنى باحتمال كون ما فى يده من مال المسلم المحترم. 

ان قلت: فما فائدة سوق المسلم؟ 

قلت: فائدته حلية اللحوم و الشحوم و الجلود (و الاجماع و الاخبار الآتية) بل ربما يستدل بالقرآن الحكيم كقوله: احل لكم ما فى 
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الارض جميعا و قوله: تَارَةٌ عَنْ لاض مِنْكةء و ما اشبه. 

(اللكن ريما برت مظن الاخياو انه رهط فق عدن منل لحاد كيال ناكل لنااندذ كت عد النك د كما كو توشرع الور 
الأول مل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١2١‏ 

ما عن الاحتجاج عن الحميرى: انه كتب الى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما فى 
يده ولا يتورع عن انحذ ماله» ربما نزلت فى قرية و هو فيهاء او ادخل منزله وقد حضر طعامه؛ فيدعونى إليه؛ فان لم كل من طعامه 
عادانى عليه» فهل يجوز لى ان آكل من طعامه و اتصدق بصدقة» و كم مقدار الصدقة. 

وان اهدى هذا الوكيل هدية الى رجل آخر فيدعونى الى ان انال منها و انا اعلم ان الوكيل لا يتورع عن اخذ ما فى يده فهل على فيه 
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ماعن الاحتجاج عن الحميرى: انه كتب الى صاحب الزمان عجل الله) تعالى (فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا 
لما فى يده) بمعنى انه لا يصرفه فى المصرف المقرر (و لا يتورع عن اخذ ماله) اى لا يتجنب عن اخذ مال الوقف و صرفه فى غير 
المصرف (ربما نزلت فى قريةٌ وهو فيها اوادخل منزله وقد حضر طعامه؛ فيدعونى إليه) اى الى الطعام (فان لم آكل من طعامه 
عادانى) و آذانى (عليه» فهل يجوز لى ان آكل من طعامه و اتصدق بصدقة) لدفع الحرام عنى (و كم مقدار الصدقة) فى صورة لزوم 
الصدقة. 

(و ان اهدى هذا الوكيل) للوقف (هديهُ الى رجل آخر فيدعونى) ذلكك الرجل المهدى إليه (الى ان انال منها) اى اتصرف فى الهدية 
(و انا اعلم ان الوكيل) للوقف (لا يتورع عن اخذ ما فى يده» فهل على فيه) اى فى النيل من الوقف (شىء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١21‏ 

ان أنا نلت فيه الجواب ان كان لهذا الرجل مال او معاش غير ما فى يده فاقبل بره؛ و الا فلاء بناء على ان الشرط فى الحليهٌ هو وجود 
مال آخرء فاذا لم يعلم به لم يثبت الحل. 

لكن هذه الصورة قليل التحقيق. 


[و أما الصورة الثانية» أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزةُ منها] 
[الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة] 


واماالياية, 


ان أنا نلت فيه) أم لا. 

فكتب الامام عليه السلام (الجواب) بما لفظه: (ان كان لهذا الرجل مال او معاش غير ما فى يده) من الوقف (ف) كل منه و (اقبل بره و 
الافلا) تأكل و لا تقبل بره و هديته (بناء على ان الشرط فى الحلية هو وجود مال آخرء فاذا لم يعلم به) الّذى يريد التناول و الأخذ (لم 
يثبت الحل). 

(لكن) الانصاف: ان الظاهر من هذا الحديث دوران الحكم مدار الواقع» و انه ان كان للظالم مال آخر- واقعا- كان جائزا ان يتصرف 
الشخص فى مال ذلك الظالم» حملا لفعل المسلم على الصحيح. و ان لم يكن له مال آخر كان العلم العادى حاصلا بان ما فى يده 
حرام» فلا يجوز التصرفء و العلم طريقى لا موضوعية له. 
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و كيف كان ف (هذه الصورة) اى صورة عدم علم الآخذ بوجود مال آخر للظالم (قليل التحقيق) بل الغالب علم الانسان بان للظلمة 
اموالا محللةٌ و اموالا محرمة. 

(و اما) الصورة (الثانية) و هى ان يعلم الآخذ أن فى مال الظالم حراما و حلالاء لكنه لا يعلم بان فى هذا المأخوذ الحرام. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١8‏ 

فان كانت الشبههُ فيها غير محصورة؛ فحكمها كالصورة الاولى. 

و كذااذا كانت محصورة بين ما لا يبتلى المكلف به و بين ما من شأنه الابتلاء به» كما اذا علم ان الواحد المردد بين هذه الجائزة» و 
بين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب. 

وذلك لما تقرر فى الشبهة المحصورة؛ من اشتراط تنجز تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعى» بكون كل من المشتبهين بحيث يكون 
التكليف بالاجتناب عنه منجزاء 


(فان كانت الشبهة فيها) اى فى هذه الصورةٌ (غير محصورة) كما لو علم بان فى مال من امواله العشرة آلاف دينار دينارا محرما- مثلا- 
(فحكمها كالصورة الاولى) من حلية التصرفء لما تقرر فى محله من ان الشبهة غير المحصورة لا تنجز الواقع المشتبه. 

(و كذا اذا كانت) الشبهة (محصورة بين ما لا يبتلى المكلف به و بين ما من شأنه الابتلاء به) و لو لم يكن محل الابتلاء فعلا (كما اذا 
علم ان الواحد المردد بين هذه الجائزة» و بين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب). 

وانما قيد «أم الولد» عدها من خواص النساءء لاخراج أم الولد المتروكة التى هى فى معرض ان تكون محلا للابتلاء بالنسبة الى اخذ 
الجائزة. 

(و) انما اشترطنا (ذلكك) الابتلاء لجميع الاطراف (لما تقرر فى الشبهة المحصورة؛ من اشتراط تنجيز تعلق التكليف فيها) اى فى الشبهة 
(بالحرام الواقعى» بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف) الشرعى (بالاجتناب عنه منجزا) «بالحرام» متعلق ب «التكليف» و 
«يكون) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١8#‏ 

لو فرض كونه هو المحرم الواقعى, لا مشروطا بوقت الابتلا-ء المفروض انتفائه فى احدهما فى المثال فان التكليف غير منجز بالحرام 
الواقعى على اى تقدير لاحتمال كون المحرم فى المثال هى أم الولد» و توضيح المطلب فى محله. 

ثم انه صرح جماعة بكراهة الأخذ. 


متعلق ب «اشتراط» اى ان التكليف بالحرام مشروط بكون كذا (لو فرض كونه هو المحرم الواقعى) «لو؛ وصلية» مربوطة بقوله «منجزاء 
(لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفائه) اى انتفاء الابتلاء (فى احدهما) و هو: أم الولد الخاصة بالظالم؛ (فى المثال). 

و انما نشترط الابتلاء الفعلى (فان التكليف غير منجز بالحرام الواقعى) الموجود بين الجائزة و أم الولد (على اى تقدير) اى ليس حراما 
على كلا التقديرين» بل على تقدير واحد» و هو كون المغصوب الجائزة (لاحتمال كون المحرم فى المثال هى أم الولد) فانه اذا شكك 
فى التكليف كان مجرى للبراءة. 

فاذا علم الانسان بان احد إناءيه تنجسء فقد علم بتوجه التكليف إليه فاللازم عليه الاحتياط. 

اما اذا علم حأن إنامواو كان لمتكت لس لا يتمكن ان يصل إليه- تنجسء فانه لا يعلم بتوجيه تكليف «اجتنب» إليه؛ و اذا لم يعلم 
بالتكليف كان الاصل البراءة (و توضيح المطلب فى محله) فى باب البراءة من الاصول. 

(ثم انه صرح جماعة بكراهة الأخذ) للجائزة فى الصورة التى نقول 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١88‏ 

وعن المنتهى الاستدلال له باحتمال الحرمة» و لمثل قوله عليه السلام: دع ما يريبك؛ و قولهم من تركك الشبهات نجى من المحرمات 
الى آخر. 

و ربما يزاد على ذلكك بان اذ المال منهم يوجب محبتهم, فان القلوب مجبولة على حب من احسن إليهاء و يترتب عليه من المفاسدء 
مالا يخفى. 

وفى الصحيح: ان احدكم لا يصيب من دنياهم شيئا الا اصابوا من دينه مثله» و ما عن الامام الكاظم من قوله عليه السلام: لو لا انى ارى 


من 


بعدم حرمتها. 

(و عن المنتهى الاستدلال له) اى للحكم بالكراهة (باحتمال الحرمة و لمثل قوله عليه السلام: دع ما يريبك. و قولهم) عليهم السلام 
(من تركك الشبهات نجى من المحرمات) من الادلهُ على حسن الاحتياط (الى آخر) تلكك الادلة المذكورة فى الاصول. 

(و ربما يزاد على ذلك) المذكور من الادلة (بان اخذ المال منهم) اى من الظلمة (يوجب محبتهم, فان القلوب مجبولة) اى مفطورة 
مخلوقة (على حب من احسن إليهاء و يترتب عليه) اى على حب الظالم (من المفاسد, ما لا يخفى). 

فان الانسان اذا احبهم سكت عن منكراتهم و خدمهم, فقد قال الامام امير المؤمنين عليه السلام: احسن الى من شئت تكن اميره. 

(و فى الصحيح: ان احدكم لا يصيب من دنياهم شيئا الا اصابوا من دينه مثله» و ما عن الامام الكاظم من قوله عليه السلام: لو لا انى 
ارى من 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع, ص: ١22‏ 

ازوجه بها من عزَّاب آل ابى طالب لثلا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا. 

ثم انهم ذكروا ارتفاع الكراهة بامور. 

منها: اخبار المجيز بحليته بان يقول: هذه الجائزة من تجارتىء او زراعتى, او نحو ذلكك مما يحل للآخذ التصرف فيه. 

و ظاهر المحكى عن الرياض تبعا لظاهر الحدائق: انه مما لا خلاف فيه. 

و اعترف ولده فى المناهل بانه لم نجد له مستندا مع انه لم يحكك التصريح به الا عن 


ازوجه من عراب آل ابى طالب لثلا ينقطع نسله) اى نسل ابى طالب عليه السلام (ما قبلتها ابدا) و ذلكك حين اجاز الامام هارون بغالية 
وعشرين الف درهم. 

(ثم انهم) اى الفقهاء (ذكروا ارتفاع الكراهة بامور). 

(منها: اخبار المجيز بحليته بان يقول) مثلا (هذه الجائزة من تجارتىء او زراعتى» او نحو ذلكك) من الموارد المحللة (مما يحل للآخذ 
التصرف فيه). 

(و ظاهر المحكى عن الرياض تبعا لظاهر الحدائق: انه مما لا خلاف فيه) بين الاصحاب. 

(و اعترف ولده فى المناهل بانه لم نجد له مستندا) هذا بالنسبة الى الدليل. 

و اما بالنسبة الى اقوال الفقهاء (مع انه لم يحكك التصريح به الا عن 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١21/‏ 

الاردبيلى» ثم عن العلامة الطباطبائى. 
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و يمكن ان يكون المستند ما دل على قبول قول ذى اليد فيعمل بقوله كما لو قامت البينة على تملكه؛ و شبهة الحرمة و ان لم ترتفع 
بذلك الا ان الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمالء و الا لعمّت الكراهة اخذ المال من كل احدء بل الموجب له كون الظالم مظنة 
الظلم و الغصب و غير متورع عن المحارم. 

نظير كراهة سؤر من لا يتوقى النجاسة. 


الاردبيلى» ثم عن العلامة الطباطبائى). 
(و) لكن (يمكن ان يكون المستند ما دل على قبول قول ذى اليدء فيعمل بقوله) الَذى يقول: ان الجائزة من تجارتى مثلا. 

ف (كما لو قامت البينة على تملكه) ترتفع الكراهة. كذلك قوله: لانهما على حد سواء (و شبهة الحرمة) الواقعية (و ان لم ترتفع 
بذلك) اى بمجرد قوله (الا-ان الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال) فى كون مال الظالم حراما (و الا) فلو كان مستند الكراهة 
مجرد الاحتمال (لعمّت الكراهة اخذ المال من كل احد) لا نعلم علما قطعيا بانه حلال. 

لكن لا كراهة فى مال كل احدء فاللازم ان يكون مستند الكراهة فى مال الظالم شيئا آخر (بل الموجب له) اى للحكم بالكراهة (كون 
الظالم مظنهُ الظلم و الغصب و) انه (غير متورع عن المحارم). 

(نظير كراهة سؤر من لا يتوقى النجاسة) كالحائض المتهمة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١88‏ 

و هذا المعنى يرتفع باخباره, الا اذا كان خبره كيده مظنة للكذبء لكونه ظالما غاصبا فيكون خبره حينئذ كيده» و تصرفه غير مفيد الا 
للاباحة الظاهرية غير المنافية للكراهة» فيختص الحكم برفع الكراهة بما اذا كان مأمونا فى خبره. 

وقد صرح الاردبيلى رحمه الله بهذا القيد فى اخبار وكيله. 


و بذلكك يندفع ما يقال: من انه لا فرق بين يد الظالم و تصرفه؛ و بين خبره فى 


(و هذا المعنى يرتفع باخباره) بان جائزته ليست من الحرام (الا اذا كان خبره كيده مظنة للكذب) أيضا (لكونه ظالما غاصبا) و مثله لا 
يتورع عن الكذبء كما لم يتورع عن الظلم (فيكون خبره حينئذ) اى حين احتمال كذبه (كيده؛ و) كك (تصرفه غير مفيد الا للاباحة 
الظاهريةٌ غير المنافيةٌ للكراهة) فلا يفيد خبره شيئا ازيد مما افادت يده. 

و على هذا (فيختص الحكم برفع الكراهة) حين اخباره (بما اذا كان مأمونا) عن الكذب (فى خبره). 

(و قد صرح الاردبيلى رحمه الله بهذا القيد) اى قيد المأمونية فى رفع الكراهة (فى اخبار وكيله) اى وكيل الظالم. 

(و بذلكك) الْمذى ذكرنا من كون الاخبار مع المأمونية موجب لرفع الكراهة- لانه مع الا من يورث الاطمينان بان المال ليس بغصب- 
(يندفع ما يقال: من انه لا-فرق بين يد الظالم و تصرفه؛ و بين خبره فى) كون كليهما موجبا لرفع الكراهة: او كليهما لا يوجبان رفع 
الكراهة» ل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع, ص: ١89‏ 

كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهريةُ غير مناف للحرمة الواقعيهُ المقتضية للاحتياط فلا وجه لوجود الكراهة- الناشئةُ عن حسن 
الاحتياط - مع اليد و ارتفاعها مع الاخبار» فتأمل. 

و منها اخراج الخمس منهء» حكى عن المنتهى و المحقق الاردبيلى و ظاهر الرياض هنا أيضا عدم الخلافء و لعله لما ذكر فى المنتهى 


فى وجه استحباب 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18؟ من /اللاإبلمر 


(كون كل منهما مفيدا للملكيهُ الظاهريةُ غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية) تلكك الحرمة الواقعيهُ- اى احتمالها- (للاحتياط). 

و حيث ان كلا من القول و اليد» فى عرض الآ-خر (فلا وجه لوجود الكراهة- الناشئةُ عن حسن الاحتياط- مع اليد, و ارتفاعها) اى 
الكراهة (مع الاخبار) من الظالم بانه ليس بحرام (فتأمل). 

اذ: الفرق ليس بفارقء فانه لو اورث القول الاطمينان» كان ارتفاع الكراهة لمكان العلم لا للاخبار. 

وان لم يورث العلم لم يكن وجه لارتفاع الكراهة: فانه لو لم يوجب الاخبار العلم كانت اخبار الاحتياط- المقتضية لكراهة التصرف- 
محكمة و ان كان الاحتياط لا مع الاخبار آكدء فتكون الكراهة فى صورة الاخبار اخف. 

(و منها) اى من الامور الموجبة لرفع الكراهة فى جائزة الظالم (اخراج) الآخذ (الخمس منه. حكى عن المنتهى و المحقق الاردبيلى و 
ظاهر الرياض هنا أيضا عدم الخلاف و لعله لما ذكر فى المنتهى فى وجه استحباب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١7١‏ 

اخراج الخمس من هذا المال من ان الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام» فمحتمل الحرمة اولى بالتطهرية. 

فان مقتضى الطهارةٌ بالخمس صيرورة المال حلالا واقعيا. 

فلا يبقى حكم الشبهة» كما لا يبقى فى المال المختلط- يقينا- بعد اخراج الخمس. 

نعم يمكن الخدشة فى اصل الاستدلال بان الخمس انما يطهر المختلط بالحرام» حيث ان 


اخراج الخمس من هذا المال) مما يدل على كراهة المال دون اخراج الخمس- فى الجملة- وان كان ليس هناك تلالزم بين 
استحباب شىء و كراهة خلافه- كما حقق فى الاصول فى جواب شبهةٌ الكعبى- (من ان الخمس مطهر للمال المختلط) اختلاطا (يقينا 
بالحرام» ف) المال ال (محتمل الحرمة) كجائزة الظالم (اولى بالتطهرية) بسبب الخمس. 

(فان مقتضى الطهارة) للمال (بالخمس) فيما اذا كان مختلطا بالحرام- يقينا- (صيرورة المال حلالا واقعيا). 

(ف) فى المال المحتمل الاختلاط» كالجائزة (لا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى) حكم الشبهة (فى المال المختلط- يقينا- بعد اخراج 
الخمس): 

فاذا اجرينا هذا الاستدلال فى ارتفاع الكراهة لدى التخميس كان مستندا للمسألة. 

(نعم يمكن الخدشة فى اصل الاستدلال) لاستحباب الخمس من المال المشتبه (بان الخمس انما يطهر المختلط بالحرام» حيث ان 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١7١‏ 

بعضه حرام و بعضه حلالء فكان الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام. 

فمعنى تطهيره تخليصه باخراج الخمس مما فيه من الحرام. 

فكان المقدار الحلاللى طاهرا فى نفسه. الا-انه قد تلوث بسبب الاختلا-ط مع الحرام بحكم الحرام؛ و هو وجوب الاجتناب» فاخراج 
الخمس مطهر له عن هذه القذارةٌ العرضية. 

و اما المال المحتمل لكونه بنفسه حراماء 


بعضه حرام و بعضه حلال» فكان الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام) اذا كان الحرام مجهول المقدار و المالك, كما وردت 
الادلةُ على ذلكك- مما ذكروه فى كتاب الخمس مفصلا-. 

(فمعنى تطهيره) اى تطهير الخمس للمال المختلط (تخليصه باخراج الخمس مما فيه من الحرام). 

(ف) على هذا (كان المقدار الحلال) فى المال المختلط (طاهرا فى نفسه. الا انه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام) اى تلوث من 
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جهة الاختلا-ط (بحكم الحرام) فحكم الحرام هو الملوث للمال (و هو وجوب الاجتناب» فاخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة 
العرضية) لفرض طهارة اصل المالء و انما تقذر بالاختلاط» كالثوب المتقذر بالنجاسة» فان اصل الثوب و ذاته طاهر نظيفه الا انه 
توسخ بالقذارة العرضية. 

(و اما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما) فحاله حال احتمال كون شىء بنفسه عذرة و قذارة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١77‏ 

و قذرا ذاتياء فلا معنى لتطهيره باخراج خمسه.؛ بل المناسب لحكم الاصل حيث جعل الاختلاط قذارهٌ عرضية كون الحرام قذر العين. 
ولازمه ان المال المحتمل الحرمةٌ غير قابل للتطهير فلا بد من الاجتناب عنه. 

نعم يمككن ان يستأنسء او يستدل على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية التى هى كالرواية ففيها كفاية فى الحكم بالاستحباب. 


فكما لا يمكن ان يستدل لتطهير الثوب بالمال» لاجل تطهير العذرة بالمال» كذلكك لا يصح الاستدلال بتطهير المال المختلط بالخمس» 
لاجل تطهير المال المحتمل كون كله حراما باخبار الخمس. 

وان شئت قلت: ان التطهير فى ما علم بالحلية فى الجملة؛ و فى جائزة الظالم لا يعلم بالحلية فى الجملة» لاحتمال كون كل المال حراما 
(و قذرا ذاتيا فلا معنى لتطهيره باخراج خمسه. بل المناسب لحكم الاصل حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية كون الحرام قذر العين). 
(و لازمه ان المال المحتمل الحرمة) بذاته- كالجائزة- (غير قابل للتطهير) بالخمس (فلا بد من الاجتناب عنه) كراهةء لادلةٌ الاحتياط و 
لا حكومة لادلهُ تخميس المختلط على دليل الاحتياط. 

(نعم يمكن ان يستأنسء او يستدل على استحباب الخمس) الملازم عرفا- لارتفاع الكراهة بعد التخميس (بعد فتوى النهاية التى هى 
كالرواية) لالتزام صاحبها بالاتيان بمضمون الروايات بصورة الفتوى (ففيها كفاية فى الحكم بالاستحباب). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 177 

و كذلك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها الا بالقطعيات بالموثقة المسئول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجلء قال عليه السلام: 
لا الا ان لا يقدر على شىء يأكل و يشربء ولا يقدر على حيلة» فان فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه الى اهل البيت. 

فان موردها و ان كان ما يقع فى يده بإزاء العمل» الا ان الظاهر عدم الفرق بينه» و بين ما يقع فى اليد على وجه الجائزة. 

و يمكن ان يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس فى الجائزة مطلقاء و 


(و كذلكك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها الا بالقطعيات) بضميمة التسامح فى ادل السئن (بالموثقة) متعلق ب «يستأنس» (المسئول 
فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل) و يكون عاملا له (قال عليه السلام: لا الا ان لا يقدر على شىء يأكل و يشربء و لا يقدر على 
حيلة) و طريقة فى امرار معاشه (فان فعل) العمل للسلطان (فصار فى يده شىء) من المال (فليبعث بخمسه الى اهل البيت) عليهم 
السلام. 

بناء على ان المراد: خمس المالء لا خمس الزائد عن مئونة السنة. 

(فان موردها و ان كان ما يقع فى يده بإزاء العملء الا ان الظاهر عدم الفرق بينه) اى بين ما يقع بإزاء العمل (و بين ما يقع فى اليد على 
وجه الجائزة) لوحدة المناط فيهماء بل يمكن ان يقال: بإطلاق الخبر» فانه يشمل كلا القسمين. 

(و يمكن ان يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس فى الجائزة مطلقاء و 
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هى عدةٌ اخبار مذكورةٌ فى محلها. 
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وحيث ان المشهور غير قائلين بوجوب الخمس فى الجائزة حملوا تلكك الاخبار على الاستحباب. 
ثم ان المستفاد مما تقدم- من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبين» لثلا ينقطع نسلهم؛ و من غيره- ان 
الكراهة ترتفع بكل مصلحة هى اهم فى نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة. 


هى عدةٌ اخبار مذكورة فى محلها) من كتاب الخمس. 

(و حيث ان المشهور غير قائلين بوجوب الخمس فى الجائزهُ حملوا تلكك الاخبار على الاستحباب). 

لان الأمعر إذا اصرف من ظاهره الالزامى» كان لا بد من حمله على الاستحباب» و حيث ان ظاهر هذه الاخبارء الحلية المطلقةٌ بعد 
الخمسء قال المشهور: بان اعطاء الخمس يوجب رفع الكراهة» و لذا جعلوه من مستثنيات الكراهة. 

(ثم ان المستفاد مما تقدم- من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبين» لثلا ينقطع نسلهم؛ و من غيره-) من 
سائر الاخبار الدالهُ على قبول الائمة عليهم السلام جائزة الولاةً او امرهم بأخذ الجائزة» كقوله عليه السلام: ان لكك فى بيت المال نصيباء 
او وساطتهم لاخذهاء كتوسط الامام عليه السلام للشقرانى. 

و قوله عليه السلام ان الحسن من كل احد حسن و منكك احسنء و ان السيئةُ من كل احد سيئ و منكك أسوأ لمكانكك منا (ان الكراهة 
ترتفع بكل مصلحة هى اهم فى نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة) هذا. 
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و يمكن ان يكون اعتذاره (ع) اشارةٌ الى انه لو لا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها فيجب او ينبغى ان يأخذهاء ثم 
يصرفها فى مصارفها. 

و هذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة اخذ الجائزةُ و المتفق عليه من صورهاء صورة عدم العلم بالحرام فى ماله اصلاء او العلم 
بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة؛ او محصورة ملحقةُ بغير المحصورة على ما عرفت. 


(و يمكن) ان يكون وجه آخر فى اخذ الكاظم عليه السلام للجائزة ب (ان يكون اعتذاره (ع) اشارة الى انه لو لا صرفها) اى الجائزة 
(فيما يصرف فيه المظالم لما قبلها) فان رد المظالم يصرف فى امور الفقراء التى من جملتها تزويج العزاب, و لا دليل على لزوم ان لا 
يكون المصرف عاميا كما حقق فى محله (فيجب او ينبغى ان يأخذهاء ثم يصرفها فى مصارفها) لانه ايصال للمال الى المورد الى 
قرره الله سبحانه. 

(و هذه الفروع كلها) من الكراهة و ارتفاع الكراهة باخبار المجيز» و التخميس» و الصرف فى مورد المظالم (بعد الفراغ عن إباحة اخذ 
الجائزة) اذ لو لا الاباحة لم يكن اصلء فكيف بالفرع (و المتفق عليه من صورها) اى صور الاباحة (صورةٌ عدم العلم بالحرام فى ماله) 
اى مال الظالم (اصلاء او العلم بوجود الحرام) فى ماله (مع كون الشبهة غير محصورة) بان دار امر الحرام فى عدد كثير يوجب سقوط 
التكليف (او محصورة) و لكنها (ملحقةُ بغير المحصورة) لخروج بعض الاطراف عن الابتلاء (على ما عرفت) تفصيلا. 
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[الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة] 


وان كانت الشبههٌ محصورة بحيث تقتضى قاعدةٌ الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميعء لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم اجمالا. 
فظاهر جماعة المصرح به فى المسالكك و غيره: الحل» و عدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا. 
قال فى الشرائع جوائز السلطان الجائرء ان علمت حراما بعينهاء فهى حرام و نحوه عن نهايهُ الاحكام و الدروس و غيرهما. 
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(و ان كانت الشبهة محصورة) و محل الابتلاء (بحيث تقتضى قاعدةٌ الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميعء لقابلية تنجز التكليف بالحرام 
المعلوم اجمالا) «لقابلية» عله ل «تقتضى). 

فان قاعدةٌ الاحتياط قد لا تقتضى الاجتناب» لعدم تنجيز التكليف بالعلم الاجمالى» كما فى صورة غير المحصورة» و صورةً عدم 
الابتلاء و صورة الاضطراره و ما اشبه. 

(فظاهر جماعة المصرح به فى المسالكك و غيره: الحل) لاخذ الجائزة (و عدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا) و كان للجائزة 
استثناء خاص من العلم الاجمالى. 

(قال فى الشرائع جوائز السلطان الجائر ان علمت حراما بعينهاء فهى حرام). 

فان هذه العبارة تدل على انه ان علم حراما اجمالا فليس بحرام (و نحوه عن نهايةُ الاحكام و الدروس و غيرهما). 
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قال فى المسالكك: التقيبد بالعين اشارة الى جواز اخذهاء و ان علم ان فى ماله مظالم- كما هو مقتضى حال الظالم-. 

ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام فى وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلككء انتهى. 

اقول ليس فى اخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدةٌ الاحتياط فى الشبهة المحصورة بل هى مطلقةٌ اقصاها كونها من قبيل قولهم 


(قال فى المسالكك) فى ذيل عبارة الشرائع المتقدمة (التقييد بالعين اشارة الى جواز اخذهاء و ان علم ان فى ماله مظالم- كما هو 
مقتضى حال الظالم-) فان الانسان يعلم غالبا ان فى ماله مظالم. 

(و لا يكون حكمه) اى حكم المأخوذ من الظالم (حكم المال المختلط بالحرام فى وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلككء انتهى). 
فان ظاهر عبارةً المسالكك: ان القاعده هى الاجتنابء و انما المخرج لها عن القاعدة: النص. 

و حيث ان من المعلوم- خارجا- عدم كون القاعدةٌ الا-فى مورد المحصور محل الابتلا-ء» كان معنى عبارة المسالك: انه لا يجب 
الاجتئاب و ان علم الاخذ ان فى نفس هذا المال الّذى اخذه حراما. 

(اقول ليس فى اخبار الباب) اى باب اخذ الجائزةً (ما يكون حاكما على قاعدةٌ الاحتياط فى الشبهة المحصورة؛ بل هى) اى اخبار الباب 
(مطلقة) فى جواز اخذ الجائزة (اقصاها) اى منتهى الامر (كونها) اى اخبار الباب (من قبيل قولهم عليهم السلام: 
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كل شىء لكك حلال او كل شىء فيه حلال و حرام؛ فهو لكك حلال. 

وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلكك. 

فلا بد حينئذ من حمل الاخبار على مورد لا تقتضى القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة غير المحصورة او المحصورة التى لم يكن 
كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف. 


كل شىء لكك حلال او كل شىء فيه حلال و حرام» فهو لكك حلال) 
(و قد تقرر) فى الاصول (حكومة قاعدة الاحتياط على ذلكث) لانها مذيلةُ بقوله «حتى تعلم انه حرام). 
و كذلكك اخبار الباب اطلاقها لا تمنع خروج مورد العلم تفصيلا او اجمالا عنهاء بل هى كاخبار الغنيمة التى ذكروا انه لو كان فيها مال 
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لمسلم او معاهد دفع الى صاحبه مع ان اخبار الغنيمة مطلقة. 

(فلا بد حينئذ) اى حين كون القاعدةً محكمة على الاخبار (من حمل الاخبار) المجوزة للجائزة (على مورد لا تقتضى القاعدة) اى 
قاعدة الاحتياط (لزوم الاجتناب عنه). 

وذلكك المورد (كالشبهة غير المحصورة؛ او المحصورة التى لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلا-ء المكلف) مطلقا لا فعلا و لا 
مستقبلاء او ليس بمحل الابتلاء فعلاء و ان صار فى المستقبل محل الابتلاء بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالى التدريجى. 

كما لو علم بانه يبتلى ببيع ربوى فى هذه السنة فانه لا يلزم الاجتناب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟, ص: ١79‏ 

او على ان ما يتصرف فيه الجائر بالاعطاء» يجوز اخذه. حملا لتصرفه على الصحيح. 

او لا-ن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر و بين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلفء و ما لم يبتل به و هو ما لم يعرضه الجائر 
لتمليكه 


عن كل بيع بيع- كما قرر فى الاصول-. 

(او على ان ما يتصرف فيه الجائر بالاعطاء» يجوز اخذه. حملا لتصرفه على الصحيح) اذ لا يختص الحمل بالصحةٌ على صورةٌ كون 
المتصرف عادلا. 

(او لاحن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر و بين غيره) الى بقى عند الجائر. فلم يملكه لهذا الشخص (من قبيل التردد بين ما ابتلى به 
المكلف و ما لم يبتل به و هو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه). 

الفرق بين هذا و بين قوله «او على ان ما يتصرف). 

ان الاول فيما اذا لم نعلم ان الجائر هل يتصرف فى الحرام الى عنده باعطائه لانسان آخر أم لاء فانا نحمل فعله على الصحيح بانه لم 
يعط الحرام؛ لا لى» و لا لغيرى. 

والثانى: فيما اذ علمنا ان الجائر تصرف فى الحرام؛ بان اعطاه. إما لى او لغيرى» فلا يمكن حمل فعل الجائر على الصحيح, الا ان 
المكلف يتمكن ان يتصرف فى المالء لانه لا يعلم بان ما اخذه حراما و الحرام المردد بين ما اخذه و ما اخذه غيره ليس محلا لابتلائه. 
فان من شرط تنجيز العلم الاجمالى كون جميع الاطراف محلا 
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فلا يحرم قبول ما ملكه لدوران الحرام بينه و بين ما لم يعرضه لتمليكه فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى غير منجز عليه كما 
اشرنا إليه سابقا. 


فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورةٌ كما اذا اراد اخذ شىء من ماله مقاصة. 


للابتلاء. 
والفرق بين هذا و بين قوله «او المحصورة التى). 

ان الاول: فيما اذا كان الحرام مرددا بين ما اخذه و ما عند الجائر. 

و الثانى: فيما اذا كان الحرام مرددا بين ما اخذه زيد و ما اخذته انا- مثلا- فتأمل. 

(فلا- يحرم قبول ما ملكه) الجائر ايَاه (الدوران الحرام بينه و بين ما لم يعرضه) الجائر (لتمليكه) و بين ما عرضه لتمليكه فيكون من قبيل 
الخارج عن محل الابتلاء. 
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(فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى غير منجز عليه) اى على اخذ الجائزة (كما اشرنا إليه سابقا). 

(فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة) الاربعة (كما اذا اراد) زيد- مثلا- (اخذ شىء من ماله) اى الجائر (مقاصة) بان 
كان لزيد طلب على الجائر» و لا يريد اعطائه» فانه حينئذ يجوز له اخذه من مال الجائر مقاصة. 
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اواذن له الجائر فى اخذ شىء من امواله على سبيل التخيير. 

او علم ان المجيز قد اجازه من المال المختلط فى اعتقاده بالحرام. 

بناء على ان اليد لا تؤثر فى حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه. كما لو علمنا ان الشخص اعارنا احد الثوبين المشتبهين فى نظره. فانه لا 


يحكم بطهارته 


(او اذن له الجائر فى اخذ شىء من امواله على سبيل التخيير). 

حيث ان جميع اموال الجائر الحرام و الحلاللى حينئذ محل ابتلاء المكلف»؛ فيكون حاله حال من يعلم ان احد المالين حرام و لكنه لا 
يريد الا التصرف فى مال واحد منهما. 

(او علم ان) الظالم (المجيز قد اجازه من المال المختلط فى اعتقاده) اى اعتقاد نفى المجيز (بالحرام) متعلق ب «المختلط). 

(بناء على ان اليد لا تؤثر فى حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه). 

حيث ان الجائر مكلف باجتناب المختلطء فاذا تصرف فى احد اطرافه بالاعطاء لم تكن يده حجةٌ فلا اصالةٌ لليد هنا. 

فانه يكون حينئذ (كما لو علمنا ان الشخص اعارنا احد الثوبين المشتبهين فى نظره؛ فانه لا يحكم بطهارته) لناء حتى يجوز ان نستعمله 
استعمال الطاهر. 

ثم لا يخفى انه لا تعارض بين ما ذكره المصنف هنا و بين قوله «او لان تردد الحرام» الخ لان ما ذكره هنا بناء على قوله «بناء على ان 
اليد و قوله السابق بناء على قوله «كما اشرنا إليه سابقا» فتأمل. 
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فالحكم فى هذه الصور بجواز اخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه» و طرح قاعدة الاحتياط فى الشبهة المحصورة فى غاية الاشكال؛ 
بل الضعف فلنذكر النصوص الواردهُ فى هذا المقام و نتكلم فى مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها 
للحكومةٌ على القاعدة. 

فمن الاخبار التى استدل بها فى هذا المقام قوله عليه السلام: كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه 
فتدعه و قوله عليه السلام كل شىء لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه 


و كيف كان (فالحكم فى هذه الصور بجواز اخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه» و طرح قاعدة الاحتياط) المقتضية للاجتناب عن 
كل الاطراف (فى الشبهة المحصورة. فى غايهُ الاشكال؛ بل الضعف). 

لكن الانصاف: ان فى جمله من الاخبار دلالة» فراجع حاشية السيد الطباطبائى و غيرهاء بل عن الجواهر و غيره دعوى الاجماع على 
ذلك (فلنذكر النصوص الواردهُ فى هذا المقام و نتكلم فى مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره) اى نذكره أولاء ثم نذكر معناه 
(حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة) اى قاعدة الاحتياط. 

(فمن الاخبار التى استدل بها) للجواز (فى هذا المقام) و ان كانت قاعدة الاحتياط تقتضى العدم (قوله عليه السلام: كل شىء فيه حلال 
و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه). 
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(و قوله عليه السلام كل شىء لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) فان خذ الجائزة لا يعرف ان ما اخذه حرام بعينه. 
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ولا يخفى ان المستند فى المسألة لو كان مثل هذاء لكان الواجب اما التزام ان القاعدة فى الشبهة المحصورةٌ عدم وجوب الاحتياط 
مطلقا كما عليه شرذمة من متأخرى المتأخرين, او ان مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الاصحاب. 

و على اى تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالكك 


(و لا يخفى ان المستند فى المسألة لو كان مثل هذا) الخبر الدال على الحلية فيما لم يعلم الحرام بعينه (لكان الواجب اما التزام ان 
القاعدة فى الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا) اذ كل شبهة محصورة لا يعلم الشخص بحرمة كل طرف منها علما بعينه 
لاحتمال كل طرف ان يكون حلالا (كما عليه شرذمة من متأخرى المتأخرين) حيث افتوا بعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 
اما مطلقا او فى بعض اطرافها (او ان مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خمارج عن عنوان الاصحاب) الى عنون بانه يجوز 
جوائز الظلمة. 

و الحاصل: انه اما ان نعمل بهذه الرواية» او بالقاعدة» فان عملنا بالقاعدة» لزم ان نقول بخروج الشبهة المحصورة عن عنوان الاصحاب 
وان عملنا بالرواية لزم ان نقول بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة. 

(و على اى تقدير) من عدم وجوب الاحتياط مطلقاء او عدم اطلاق عنوان الاصحاب بحل الجوائز حتى فى الشبهة المحصورة (فهو) اى 
قولهم عليهم السلام: كل شىء لكك حلال (على طرف النقيض مما تقدم عن المسالكك) بمعنى انه مناقض لقول المسالكك. 

اذ المسالك جمع بين صحةٌ قاعدةٌ الاجتناب عن اطراف الشبهة 
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و منها: صحيحة ابى ولاد» قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 

ما ترى فى رجل يلى اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم؟ و انا أمر به و انزل عليه فيضيفنى و يحسن إلىّ» و ربما امر لى 
بالدراهم و الكسوة» و قد ضاق صدرى من ذلككء فقال لى: كل» و خذ منها فلكك المهنّأ و عليه الوزر. 

والاستدلال به على المدّعى 


المحصورة؛ و بين ان اطراف الشبهةٌ يجوز اخذها فى باب الجوائز و انه داخل فى عنوان الاصحاب. 

و حيث قد عرفت ان الرواية مستلزمة لاحد امرين مما ذكرناه بقولنا «اما ... او» فصاحب المسالكك الّذى لا يلتزم لا بهذا ولا بذاكك فى 
طرف النقيض من الرواية- و الكلام فى المقام يحتاج الى تفصيل ليس الشرح محله-. 

(و منها: صحيحة ابى ولادء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 

ما ترى فى رجل يلى اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم؟ و انا أمر به و انزل عليه فيضيفنى و يحسن إلىّ» و ربما امر لى 
ب) ان يعطونى (الدراهم و الكسوة» و قد ضاق صدرى من ذلكك) حيث ان مال العامل حرام (فقال لى: كلء و خذ منها فلكك المهنّا) 
اى ان المال لكك حلال هنئ (و عليه الوزر) و الأثم. 

(و) وجه (الاستدلال به على المدّعى) الى هو حل مال السلطان المشتبه الى يقتضى القاعدة الاولية حرمته- لانه من الشبهة 
المحصورة 
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لا يخلو عن نظرء لا-ن الاستشهاد ان كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل فلا يخفى ان الظاهر من هذه 
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الرواية و من غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له» و ان العمل للسلطان من المكاسب المحرمة. 
فالحكم بالحل ليس الا من حيث احتمال كون ما يعطى من غير اعيان ما يأخذه من السلطان» بل مما اقترضه او اشتراه فى الذمة. 


التى اطرافها محل الابتلاء- ان اطلاق هذه الروايهٌ تقتضى حليهُ مال السلطان حتى فى الصورةٌ المذكورة- اى فيما كان من اطراف 
الشبهه المحصورة-. 

و لكن لا يخفى ان هذا الاستدلال (لا يخلو عن نظرء لان الاستشهاد) بهذه الرواية (ان كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال 
العامل المجيز للسائل) فان العامل اجاز للسائل- اى اعطاه جائزة- (فلا يخفى) ما فيه من الاشكالء ل (ان الظاهر من هذه الرواية» و من 
غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له و ان العمل للسلطان من المكاسب المحرمة). 

لان الظاهر من السؤال و من قوله عليه السلام: عليه الوزرء الحرمةٌ عملا و مالا. 

(فالحكم بالحل ليس الا من حيث احتمال كون ما يعطى من غير اعيان ما يأخذه من السلطان» بل مما اقترضه) العامل (او اشتراه فى 
الذمة). 
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و اما من حيث ان ما يقع من العامل بيد السائل- لكونه من مال السلطان- حلال لمن وجده. فيتم الاستشهاد. 

لكن فيه مع ان الاحتمال الاول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور- الذى تقضى القاعدة لزوم الاحتياط فيه- لان الاعتماد 


نك 


وانما نخصص الرواية بهذه الصورة» لان اطلاقها و ان كان شاملا لعلم الضيف بحرمة نفس هذا المالء الا ان المنصرف- بقرينة الغلية- 
عدم حرمة شخص هذا المال الَذى يعطيه الجائر كسوة؛ او نقداء او ما اشبه. 

(و اما من حيث ان ما يقع من العامل بيد السائل- لكونه من مال السلطان- حلال لمن وجده. فيتم الاستشهاد) لان الحليةُ مطلقا- التى 
من صورها كون مال السلطان حراما قطعا- توجب حليةٌ صورة العلم بالحرمة من باب الشبهة المحصورة. 

(لكن فيه مع ان الاحتمال الاول) اى قوله: ان كان من حيث (مسقط للاستدلال) بالرواية (على حل المشتبه المحصور- الّذى تقتضى 
القاعدة) فى باب العلم الاجمالى (لزوم الاحتياط فيه-). 

و انما يسقط الاحتمال الاول الاستدلال بالرواية على المعنى الثانى لانه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فانه مع وجود احتمالين فى 
الرواية» مما ليست الرواية ظاهرءٌ فى احدهما لا يمكن الاستدلال بها على احد الاحتمالين بالذات و انما ينافى الاحتمال الاول حل 
المشتبه المحصور (لان الاعتماد) فى الحليهُ للضعيف (حينئذ) اى حين وجود 
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على اليد كما لو فرض مثله فى غير الظلمة- ان الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه الا على تقدير كون المال المذكور من 
الخراج و المقاسمة المباحين للشيعة. 


الاحتمال الاول (على اليد) للعامل (كما لو فرض مثله) اى مثل هذه اليد (فى غير الظلمة) من الذين لا يبالون بالحرام» فان عدم 
مبالاتهم لا يسقط يدهم عن الحجية- كما قرر فى محله-. 

و الحاصل: ان الاحتمال الاول مسقط للاحتمال الثانى و الاحتمال الاول لا ينفع فى استدلال المستدل بحلية اطراف الشبهة المحصورة- 
خلافا للقاعدة- (ان الحكم) متعلق ب «فيه» (بالحل على هذا الاحتمال) الثانى (غير وجيه). 
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لان الرواية على هذا الاحتمال اعم من كون المال من صلب مال السلطان- المحرم- او من الخراج- المحلل-. 

فاللازم تقييد اطلاقها بالصورة الثانية» او بالمحتمل لاحد المالين لما دل على ان مال الغصب لا يصير حلالا بضم السلطان له الى اموال 
نفسه. فيما اذا كان غصباء و لما دل على ان ثمن العمل الحرام حرام؛ فيما اذا كان للسلطان و اعطاه للعامل اجرة له على عمله (الا على 
تقد أكون المال اليه كوو ) للملطان الذي اعطاه العامل للضيف (من الخراج و المقاسمة المباحين للشيعة) باجازة الامام عليه السلام 
لاخذهما من السلطان. 
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اذ لو كان من صلب مال السلطانء او غيره لم يتجه حلّه لغير المالكك بغير رضاهء لان المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 
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و كيف كانء فالرواية اما من ادلة حل مال السلطان المحمول- بحكم الغلبة- الى الخراج و المقاسمة. 
و اما من ادلهُ حل المال المأخوذ من المسلم؛ لاحتمال كون المعطى مالكا له و لا اختصاص له 


(اذ لو كان من صلب مال السلطانء او غيره) اى غير السلطانء الْمذى اخذه من الناس غصبا و جبرا (لم يتجه حلّه لغير المالكك بغير 
رضاه؛ لان المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله). 

قوله «لا-ن المفروض» تعليل لعدم حلية المال للعامل- فكيف يحل للضيف- لان ما اعطاه السلطان للعامل» ان كان من مال السلطان 
نفسهء كان حراما للعاملء لانه اخذه فى مقابل العمل الى هو حرام- فان الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه- وان كان غصبا فهو اظهر اذ 
الغصب لا يصير حلالا باخذ السلطان له و اعطائه لعامله. 

(و كبتك كان قالروابة) اى صشيحة ان ولالد (اما هق ادلة خل مال السلطان المحمول- بحكم الغلبة- الى الخراج و المقاسمة) و 
الجزيةُ و الزكاة» فانها كانت هى الغالبةُ فى اموال الخلفاء. 

(و اما من ادلة حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال كون المعطى مالكا له) لان اليد حجة مطلقا الا فيما اذا علمنا بان هذا المال 
بالذات محرم (و لا اختصاص له) اى لكون المال المأخوذ من يد المسلم حلالا 
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بالسلطان او عماله او مطلق الظالم او غيره. 

واين هذا من المطلب الّذى هو حل ما فى يد الجائر مع العلم اجمالا بحرمة بعضه المقتضى- مع حصر الشبهة- للاجتناب عن جميعه. 
و مماذكرنا يظهر الكلام فى مصححة ابى المعزى امرٌ بالعامل فيخبرنى بالدراهمء آخذها؟ قال: نعم» و قلت: و احج بها؟ قال و حج 
بها. 

و رواية محمد بن هشام امرٌ بالعامل فيصلنى بالصلة: اقبلها؟ قال: 


(بالسلطان او عماله او مطلق الظالم) كالسارق (او غيره) بل اليد حجةٌ مطلقا. 
(واين هذا) المعنى الى ذكرناه لصحيحة ابى ولا-د (من المطلب الى هو حل ما فى يد الجائر مع العلم اجمالا بحرمة بعضه) اى 
بعض ما فى يد الجائر (المقتضى) ذلكك العلم الاجمالى (- مع حصر الشبهة- للاجتناب عن جميعه) كما قرر مفصلا فى الاصول. 
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(و مما ذكرنا) من عدم دلالهُ صحيحة ابى ولاد على جواز ارتكاب اطراف الشبهة فى اموال السلطان (يظهر الكلام فى مصححة ابى 
المعزى) حيث سثل الامام عليه السلام قائلا (امرٌ بالعامل فيخبرنى بالدراهم» آخذها؟ قال) عليه السلام (نعم» و قلت: و احج بها؟ قال) 
عليه السلام (و حج بها) فانه يدل على حجيةٌ يد المسلم و ان كان ظالماء و لا علاقة له بالحليةٌ فى اطراف الشبهة المحصورة. 

(و رواية محمد بن هشام) حيث سثل الامام عليه السلام قال (امرٌ بالعامل فيصلنى بالصلة» اقبلها؟ قال) عليه السلام 
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نعم» قلت: و احج بها؟ قال نعم و حج بها. 

و رواية محمد بن مسلم و زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: جوائز السلطان ليس بها بأسء الى غير ذلكك من الاطلاقات التى لا تشمل 
من صورة العلم الاجمالى بوجود الحرام الا الشبهة الغير المحصورة. 

و على تقدير شمولها لصورة العلم الاجمالى مع انحصار الشبهة فلا يجدى, لان الحل فيها مستند الى تصرف الجائر بالإباحة و التمليكك 
و هو محمول على الصحيح. 


(نعم» قلت: و احج بها؟ قال) عليه السلام (نعم و حج بها). 

(و رواية محمد بن مسلم و زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: جوائز السلطان ليس بها بأسء الى غير ذلكك من الاطلاقات التى) ربما 
يتوهم شمولها لما علم انه حرام او كان طرفا للعلم الاجمالى المنجزء لكنها لدى التحقيق (لا تشمل من صورة العلم الاجمالى بوجود 
الحرام الا الشبهة الغير المحصورة) لانها كاطلاقات: كل شىء لكك حلالء و ما اشبه مما تقدم انها لا تشمل صورة العلم الاجمالى 
المعت: 

(و على تقدير شمولها لصورة العلم الاجمالى مع انحصار الشبهة) فى المحصورة (فلا يجدى) فى افادهٌ الجواز مطلقا (لا-ن الحل) 
لتصرف الاخذ (فيها) اى فى الشبهة المحصورة (مستند الى تصرف الجائر) و يده (بالإباحةٌ و التمليك) للاخذ (و هو) التصرف 
(محمول على الصحيح) لما تقدم من ان يد الجائر كيد العادل تحمل على الصحة. 
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مع انه لو اغمض النظر عن هذا او رد بشمول الاخبار لما اذا اجاز الجائر من المشتبهات فى نظره بالشبهة المحصورة. 

ولا يجرى هنا اصاله الصحة فى تصرفه يمكن استناد الحل فيها الى ما ذكرنا سابقا من: ان تردد الحرام بين ما اباحه الجائر او ملكه. و 
بين ما بقى تحت يده من الاموال التى لا دخل فيها للشخص المجازء تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين و بين ما لم يبتل به و 


(مع انه لو اغمض النظر عن هذا) اى عن الحمل على الصحة (او رد ب) انه لا مقام للحمل على الصحة ل (شمول الاخبار) المتقدمة 
(لما اذا اجاز الجائر من المشتبهات فى نظره) اى نظر الجائر (بالشبههٌ المحصورة). 

(و) قد تقدم انه (لا يجرى هنا اصالة الصحة فى تصرفه). 

كما لو ان زيدا اعطانى احد الماءين المشتبهين فى نظره فانه لا يجوز لى استعماله فى الطهارة» للعلم بان اليد غير صحيحة و العلم 
الاجمالى بعدم صحة اليد كالعلم التفصيلى رافع لحجية اليد (يمكن استناد الحل فيها) اى فى الاخبار المجوزة للجائزة حتى فى هذه 
الصورة (الى ما ذكرنا سابقا من: ان تردد الحرام بين ما اباحه الجائر او ملكه و بين ما بقى تحت يده) اى يد الجائر (من الاموال التى لا 
دخل فيها للشخص المجاز تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين) «من» بيان «ما» (و بين ما لم يبتل به) مما بقى تحت يد الجائر. 
فيكون كما لو وقعت قطرةٌ دم فى احد من إناءين» إنائى» أو إناء زيد الذى ليس بمحل ابتلاء لى (و لا يجب الاجتناب حينئذ) اى حين 
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كان بعض الاطراف خارجا عن محل 
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عن شىء منهما من غير فرق بين هذه المسألة و غيرها من موارد الاشتباه» مع كون احد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به. 

ثم لو فرض نص مطلق فى حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف و عدم الابتلاء بكلا المشتبهين» لم ينهض للحكومة على قاعدة 
الاحتياط فى الشبهة المحصورة. 

كما لا ينهض ما تقدم من قولهم عليهم السلام: كل شىء حلالء الخ. 


الأدات (عن شي رمنهنا) لا الذى فحت بد الجائر لأنه ليبن محل الأهاكدو لآ الذى فح بد الآعذه لان التكليت غير متسر ف حالف 
لا تفصيلا و لا اجمالا (من غير فرق) فى عدم الاجتناب اذا كان بعض الاطراف خارجا عن الابتلاء (بين هذه المسألة) اى مسألة جوائز 
السلطان (و غيرها من موارد الاشتباهء مع كون احد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به) اى بذلكك الاحد. 

(ثم لو فرض نص مطلق فى حل هذه الشبهة) المحصورة فى باب الجائزة (مع قطع النظر عن التصرف) بان لم يقيد النص بصورة كون 
الجائر ذا يد عليه» و اليد حجة (و عدم الابتلاء) بان لم يقيد النص بصورة عدم ابتلاء الآخذ بسائر الاطراف للشبهة (بكلا المشتبهين» لم 
ينهض) ذلك النص المطلق (للحكومة على قاعدةٌ الاحتياط فى الشبهة المحصورة) التى اطرافها محل الابتلاء. 

(كما لا ينهض) للحكومة على القاعدة المذكورة (ما تقدم من قولهم عليهم السلام: كل شىء حلالء الخ) الحديث. 
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و مما ذكرنا يظهر ان اطلاق الجماعة لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا ان كان شاملا لصورة العلم الاجمالى بوجود حرام 
فى الجائزةٌ مردد بين هذاء و بين غيره» مع انحصار الشبهة» فهو مستند الى حمل 


نعم هناكك جملة من الروايات فى باب الربا تدل على الحليةُ بحيث تكون حاكمة على القاعدة. 

كصحيحةٌ الحلبى: لو ان رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان فى ذلك المال رباء و لكن اختلط فى التجارة بغيره حلالاء كان حلالا 
طيبا فليأكله» و ان عرف منه شيئا معزولا انه ربواء فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا. 

وامححة الاخرى:اتى وركت مالآ وقد علمة اق ضاحيه الذدف:ورقك متداقد كان بر :وقد اعرف ان شد ريا و اسن ذلك و لبس 
يطيب لى حلاله لحال علمى فيه؛ الى ان قال: فقال ابو جعفر عليه السلام: ان كنت تعلم بان فيه ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالك ورد 
ما سوى ذلكك,. و ان كان مختلطا فكله هنيئاء فان المال مالكك. 

و نحوها رواية ابى الربيع الشامى. 

(و) كيف كان ف (مما ذكرنا يظهر ان اطلاق الجماعة لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا) اذ مع العلم بالحرمة عينا حرام 
قطعا بلا اشكال- (ان كان) كلامهم (شاملا لصورة العلم الاجمالى بوجود حرام فى الجائزة مردد بين هذا) المأخوذ (و بين غيره» مع 
انحصار الشبهةٌ) فى المحصورة (فهو مستند الى حمل 
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تصرفه على الصحة. 

او الى عدم الاعتناء بالعلم الاجمالى؛ لعدم ابتلاء المكلف بالجميع لا لكون هذه المسألة خارجة بالنص من حكم الشبهة المحصورة. 
نعم: قد يخدش فى حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث انه مقدم على التصرف فيما فى يده من المال المشتمل على الحرام 
على وجه عدم المبالات بالتصرف فى الحرام فهو كمن اقدم على ما فى يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام. 
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تصرفه على الصحةٌ) و انه انما اعطى من الحلال. 

(او الى عدم الاعتناء بالعلم الاجمالى» لعدم ابتلاء المكلف بالجميع لا) ان حكمهم بالحلية (لكون هذه المسألة خارجة بالنص من 
حكم الشبهة المحصورةٌ) و انها على خلاف القاعدة الاولية. 

(نعم: قد يخدش فى حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث انه مقدم على التصرف فيما فى يده من المال المشتمل على الحرام 
على وجه عدم المبالات بالتصرف فى الحرام). 

فالدليل الدال على الحمل على الصحةٌ منصرف عنه؛ كانصراف دليل النسيان عمن لا يبالى» سواء كان ذاكرا أم ناسيا (فهو كمن اقدم 
على ما فى يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام). 

فانه اذا كان فى يد زيد مالين احدهما حرام و اقدم على التصرف فى احدهما لا يشمله دليل حمل فعل المسلم على الصحيح, لانا نعلم 
بعدم الصحة فى تصرفه؛ هذاء اذ قد تنجز فى حقه التكليفء و مع تنجز التكليف 
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ولم يقل احد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح. 

لكن الظاهر ان هذه الخدشة غير مسموعة عند الاصحابء فانهم لا يعتبرون فى الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن 
التصرف الحرام» لكونه حراما بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه و لو لدواع اخر. 


لا يحمل الفعل على الصحيح. 

فكما يسقط الحمل على الصحة هناء يسقط فيما اذا عرفنا منه عدم المبالات. و انه لا فرق عنده بين الحرام و الحلال فى تصرفه و عدم 
مبالااته 

(و لم يقل احد بحمل تصرفه حينئذ) اى حين كان المال مختلطا عنده و تصرف فى بعض الاطراف (على الصحيح). 

(لكن الظاهر) من مساق كلام الفقهاء (ان هذه الخدشة) فى الحمل على الصحة؛ اى الخدشه فى تصرف من لا يبالى- و عدم الحمل 
على الصحة- (غير مسموعة عند الاصحاب. فانهم لا يعتبرون فى الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام) 
تورعا (لكونه) اى التصرف (حراما). 

فقوله «لكون» عله «للتورع). 

و الحاصل: ان احتمال التورع عن الحرام كاف فى حمل فعله على الصحة (بل يكتفون) فى الحمل على الصحة (باحتمال صدور 
الصحيح منه و لو لدواع اخر). 

مثلا: اذا احتملنا ان زيدا الذى لا يفرق عنده الحرام و الحلال» 
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و اما عدم الحمل فيما اذا اقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده. فلفساد تصرفه فى ظاهر الشرعء فلا يحمل على 
الصحيح الواقعى 


اعطانى دينارا حلالات و كان سبب اعطائه الحلال لا الحرام» ان الحلال كان اقرب تناولا بالنسبة إليه» لان الحرام كان فى صندوق 
مقفول» فكسل عن فتح الصندوقء لا انه تورع عن الحرام لكونه حراماء كان هذا الاحتمال كافيا فى حمل فعله على الصحيح. 
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كقوله عليه السلام: ضع امر اخيكك على احسنه. 

و قوله عليه السلام: الاشياء كلها على ذلكك الا ان تستبين او تقوم به البينة. 

و قوله عليه السلام: و انى و الله اعلم ان اكثر هؤلاء لا يسمونء و للسيرة القطعية بطهارة العامة مع انهم لا يتورعون عن بعض النجاسات 
و بعض المحرمات عندنا الى غيرها من الادله المذكورة فى مسأل حمل الفعل على الصحيح. 

(و) ان قلت: فما هو الفارق بين هذه المسألة التى تحملون عمل الظالم فيها على الصحيح.ء و بين مسألة ما لو علمنا انه اقدم على 
التصرف فى احد المشتبهين المنجز عليه» حيث لا تحملون الفعل على الصحيح. 

قلت: (اما عدم الحمل) لفعله على الصحيح (فيما اذا اقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يدهء فلفساد تصرفه فى ظاهر 
الشرع) لان الشارع نهاه عن التصرف فى كل واحد من المشتبهين و هو يتصرف فيهما (فلا يحمل على الصحيح الواقعى) و ان كان 
محتملا للصحةٌ واقعا 
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فتأمل» فان المقام لا يخلو عن اشكال. 

و على اى تقدير فلم يثبت من النصء و لا الفتوى- مع اجتماع شرائط اعمال قاعدة الاحتياط فى الشبهة المحصورة- عدم وجوب 
الاجتناب فى المقام» و الغاء تلكك القاعدة. 


و اوضح ما فى هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فى السرائر» حيث قال: اذا كان يعلم ان فيه شيئا مغصوباء الا انه غير 


بان يكون هذا التصرف فى احدهما تصرفا فى الحلال الواقعى (فتأمل» فان المقام لا يخلو عن اشكال). 

فان من علمنا انه لا يتورع عن الحرامء لا تكون يده أمارءٌ على ما يظهر من حال اليد من انها أمارة فكيف نحكم بصحة تصرفاته. 

اقول لكن قد عرفت اطلاق ادلهُ الحمل على الصحة» فلا اشكال فيه. 

(و على اى تقدير) سواء قلنا بصحة قاعدة الحمل على الصحة فى يد الجائر, أم لا (فلم يثبت من النصء و لا الفتوى- مع اجتماع شرائط 
اعمال قاعدةٌ الاحتياط فى الشبهة المحصورة-) بان كانت الاطراف محصورة؛ و كان كلها محل الابتلاء (عدم وجوب الاجتناب فى 
المقام) اى فى جوائز الجائر» و «عدم» فاعل «لم يثبت» (و الغاء تلكك القاعدة) هذه جملهُ مستأنفة» اى ان النص و الفتوى تقتضى ابقاء 
قاعدةٌ الاحتياط فى اطراف الشبهة المحصورة. و الجملهُ عطف على قوله «فلم يثبت). 

(و اوضح ما فى هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فى السرائر. حيث قال: اذا كان يعلم) الآخذ (ان فيه) اى فى مال الجائر (شيئا 
مغصوباء الا انه غير 
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متميز العين» بل هو مخلوط فى غيره من امواله او غلاته التى يأخذها على جهة الخراجء فلا بأس بشرائه منه» و قبول صلته لانها صارت 
بمنزلة المستهلك. لانه غير قادر على ردها بعينهاء انتهى. 

و قريب منها ظاهر عبار النهاية» بدون ذكر التعليل. 

ولاريب ان الحلى لم يستند فى تجويز اخذ المال المردد الى النص» بل الى ما زعمه من القاعدة. 

ولا يخفى عدم تماميتها الا ان 


متميز العين) لدى الآخذ (بل هو) اى المغصوب (مخلوط فى غيره من امواله) اى اموال الغاصب (او) فى (غلاته التى يأخذها على جهة 
الخراج) بان كانت بعض الغلات له» و بعضها مغصوبة (فلا بأس بشرائه منه» و قبول صلته) و التصرف فى بعض امواله تصرفا باجازته 
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(لانها) اى الغلهُ او الاموال المغصوبةٌ (صارت بمنزلة المستهلكك. لانه) اى الجائر (غير قادر على ردها بعينهاء انتهى) عبارةٌ السرائر. 

(و قريب منها ظاهر عبارة النهاية» بدون ذكر التعليل) كما علل الحلى بانه صار بمنزلة المستهلك. 

(و لا-ريب ان الحلى لم يستند فى تجويز اخذ المال المردد) بين الحرام و الحلال (الى النص) كما يقول القائلون بحلية التصرف فى 
الجائزة مطلقاء خلافا لقاعدة وجوب الاجتناب فى اطراف الشبههُ المحصورة (بل الى ما زعمه من القاعدة) بانه صار مستهلكاء فلا يقدر 
على زدة. 

(و لا يخفى عدم تماميتها) اى قاعدةٌ الاستهلاكك التى ذكرها (الا ان 
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يريد به الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك. فتأمل. 


[و أما الصورة الثالثة فهو أن بعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه] 


«و اما الصورة الثالثة» فهو ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فلا اشكال فى حرمته حينئذ على الآخذء الا ان الكلام فى حكمه اذا وقع فى 


بدهة. 


فنقول: علمه بحرمته اما ان يكون قبل وقوعه فى يده. و اما ان يكون بعده. 
فان كان قبله لم يجز له ان يأخذه بغير نية الرد الى صاحبه- سواء اخذه اختيار او تقية- لان اخذه بغير هذه النيه تصرف لم يعلم 


يريد به الشبههٌ غير المحصورة بقرينةُ الاستهلاك) اذ فى المحصورة لا يتحقق الاستهلاك (فتأمل). 

حيث ان فى غير المحصورة أيضا يتمكن الغاصب من الردء اذ لا يلزم رد العين بذاتهاء بل اللازم رد العين او البدل عند تعذر العين. 

«و اما الصورة الثالثة» من الصور الاربع لاخذ الجائزة من الجائر (فهو ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه) بان يعلم ان عين هذا المال حرام 
مغصوب (فلا اشكال فى حرمته حينئذ على الآخذ) فاللازم ان لا يأخذه الا ان تكون هناكك ضرورة او نحوها (الا ان الكلام فى حكمه) 
اى المال المحرم (اذا وقع فى يده) اختيارا عصياناء او اضطراراء او كان لا يعلم بانه حرام ثم علم بذلكك. 

(فنقول: علمه بحرمته اما ان يكون قبل وقوعه فى يده و اما ان يكون بعده). 

(فان كان) العلم (قبله لم يجز له ان يأخذه بغير نية الرد الى صاحبه- سواء اخذه اختيار او تقية-). 

وانما تجب هذه النية (لان اخذه بغير هذه الني تصرف) فى مال الغير بغير اذن صاحبه, و (لم يعلم 
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رضا صاحبه به. 

والتقيهُ تتأذى بقصد الردٌّء فان اخذه بغير هذه النية» كان غاصبا ترتب عليه احكامه. و ان اخذه بنيهُ الردٌ كان محسناء و كان فى يده 


امانة شرعية» و ان كان العلم به بعد وقوعه فى يده كان كذلكك أيضا. 


رضا صاحبه به) اى بهذا التصرف. 

(و) ان قلت: هذا انما يتم فى صورة الاختيار اما صورة التقيهُ فهو مضطر. 

قلت: (التقيهُ تتأذى بقصد الردّ) و الضرورات تقدر بقدرها (فان اخذه بغير هذه النية» كان غاصبا ترتب عليه) اى على الاخذ (احكامه) 
فان للغصب احكاما خاصة» كما ان للامانة الشرعية احكاما خاصة (و ان اخذه بنية الرد كان محسنا) و لكا عَلَى الْمَحْدَنِينَ مِنْ سَبيل (و 
كان فى يده امانة شرعية) يجب ردها الى اصحابها او تسليمها الى الحاكم الشرعى. 
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و الظاهر انه يجوز الاخذ اختيارا بهذه النيه وان احتمل ان صاحبه لا يرضى بوضع اليد عليه لاصالة جواز اعانة المؤمنء الا ما علم 
بخروجه. فان عون الضعيف صدقة- كما فى الحديث-. 

و لقوله سبحانه نا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبيل» بل و لحسن الانقاذه و كلما حكم به العقل حكم به الشرع اذا كان فى سلسلة العلل (و ان 
كانوافه ميمه وار عمف ولو كان كد لك اهيا 8ن اميك زد كانت ادانس رع و قزل بقعي ارد كان ماكر يق 
الغصبء لانه فى صورةٌ قصد الرد» قبل ان يعلم بانه مال الناس جاز اخذه بحكم الشارع» فلم يمكن محكوما بانه غاصب. و بعد ان علم 
قصد الرد فصارت امانةُ شرعية. 
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و يحتمل قويا الضمان هنا لانه اخذه بنية التملكك لا بنيهُ الحفظ و الرد و مقتضى عموم: على اليد» الضمان. 

و ظاهر المسالكك عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلاء قال: لانه يد امانة فيستصحب. 

و حكى موافقته عن العلامةٌ الطباطبائى ره فى مصابيحه لكن المعروف من المسالكك, و غيره فى مسألهٌ ترتب الا يدى على مال الغير 
ضمان كل منهم و لو مع الجهل. 


(و يحتمل قويا الضمان هنا) فى صورة ان علم بعد الاخذ بمعنى عدم كونه محكوما بحكم الامانة الشرعية» و ان قصد الردٌ حين ان علم 
(لانه اخذه بنية التملك) لنفسه (لا بنية الحفظ و الرد) الى مالكه. 

(و مقتضى عموم: على اليد) ما اخذت حتى تؤدى (الضمان). 

(و) لكن (ظاهر المسالكك عدم الضمان رأسا) اى اطلاقا (مع القبض جاهلا) بانه مال الناس (قال: لانه يد امانة) شرعية» لان الشارع 
اجاز له اخذ الجائزة فاخذه باذن الشارع» فى حال الجهل فهو امانهُ شرعية (فيستصحب) كونه امانةُ بعد العلم. 

(و حكى موافقته) اى موافقة المسالكك (عن العلامة الطباطبائى ره فى مصابيحه) هذا. 

و (لكن المعروف من المسالككء و غيره فى مسألة ترتب الا يدى على مال الغير) كان وضع زيد يده على مال عمروء ثم اعطاه لخالدء 
و خالد اعطاه لبكرء و هكذا (ضمان كل منهم) للمال (و لو مع الجهل) بانه مال 
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غايةُ الامر رجوع الجاهل على العالم اذا لم يقدم على اخذه مضمونا 

ولا اشكال عندهم ظاهرا فى انه لو استمرٌ جهل القابض المتهب الى ان تلف فى يده كان للمالكك الرجوع عليه و لا رافع يقينيا لهذا 
المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير» فيستصحب الضمانء لا عدمه. 

و ذكر فى المسالكك فيمن استودعه الغاصب مالا مغصوبا انه لا يرده 


الغير. 

(غايةُ الامر رجوع الجاهل على العالم) بالغرامة (اذا لم يقدم) الجاهل (على اخذه مضمونا). 

كما لو اباح زيد الغاصب المال لعمرو فاتلفه عمرو- ظانا انه مال زيد- فان صاحب المال اذا رجع الى عمرو المذى عليه قرار الضمان 
لإتلافه و اخذ المال منه» كان لعمرو الحق فى الرجوع الى زيد الغارٌ له» لان المغرور يرجع الى من غرّه. 

(و لا اشكال عندهم ظاهرا فى انه لو استمر جهل القابض المتهب) اى الآخذ للمال هبه (الى ان تلف) المال (فى يده كان للمالكك 
الرجوع عليه) فانه لو كان امانة شرعية- كما ذكر المسالكك فى مسألة الجائزة- لم يكن وجه لضمان المتهب (و لا رافع يقينيا لهذا 
المعنى) اى الضمانء لانه وضع اليد على مال الغير (مع حصول العلم) للآخذ (بكونه مال الغير) حينما اخذ الجائزة من الجائر (ف) اذا 
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علم بعد ذلك (يستصحب الضمان لا عدمه) كما قال المسالك. 

(و ذكر فى المسالكك فيمن استودعه الغاصب مالا مغصوبا انه لا يرده 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج؟؛ ص: 7١‏ 

إليه مع الامكانء و لو اخحذه منه قهراء ففى الضمان نظرء و اذى يقتضيه قواعد الغصب ان للمالكك الرجوع على انِهما شاء و ان كان 
قرار الضمان على الغاصبء انتهى. 

و الظاهر ان مورد كلامه ما اذا اخذ الودعى المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له. 

و هو الّذى حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز او تلف بغير تفريط. 


إليه مع الامكان) اى امكان عدم الرد (و لواخذه) الغاصب (منه قهرا ففى الضمان نظرء و اذى يقتضيه قواعد الغصب ان للمالكك 
الرجوع على اهما شاء) الغاصب او المستودع عنده (و ان كان قرار الضمان على الغاصب) لانه المتلف له (انتهى) كلام المسالكك (و 
الظاهر) من سوق العبارةٌ (ان مورد كلا-مه) اى كلام المسالكك (ما اذا اخذ الودعى المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له) انه 
(و) كلامه هذا ينافى كلامه فى باب الجائزة- كما تقدم- اذ: مورد الغصب (هو الّذى حكم فيه هنا) فى باب الجائزة (بعدم الضمان لو 
استرده الظالم المجيز او تلف بغير تفريط). 

و يمكن ان يقال فى وجه الفرق ان الشارع اجاز الاخذ من الجائر مع الجهلء فاذا اخذ كانت امانهُ شرعية» بخلاف ما اذا اخذه من 
الغاصبء. فان الشارع لم يجز الاخذ, و انما تخيل الآخذ ان الشارع اجازه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج؟؛ ص: ٠١5‏ 

و على اى حال فيجب على المجاز رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها الى مالكها او وليه. 

والظاهر انه لا خلاف فى كونه فوريا. 

نعم يسقط باعلام صاحبه به. 

و ظاهر ادلهُ وجوب اداء الامانة وجوب الاقباض و عدم كفاية التخليةُ الااان يدعى انها فى مقام حرمة الحبس» و وجوب التمكين, لا 
تكليف 


و فيه ان الشارع اجاز فى باب الغاصب أيضا حيث قال: احمل امر اخيكك على الصحة و قال: لما قام للمسلمين سوقء و ما اشبه ذلككء 
فتأمّل. 

(و على اى حال فيجب على المجاز رد الجائزة) او المأخوذ من السلطان بيعاء او ما اشبه (بعد العلم بغصبيتها الى مالكها او وليه) من 
الوارث» او الحاكم الشرعىء او من اشبه. 

(و الظاهر انه لا خلاف فى كونه) اى وجوب الردّ (فوريا) حيث علم. 

(نعم يسقط) لزوم الردٌ فورا (باعلا-م صاحبه به) بان قال له: ما لكك عندى خذه متى شئتء او آتيكك به غداء فيما اذا رضى المالكك 
بالتأخير. 

(و) هل اللازم ان يتحمل الآخذ تجشم الردّ؟ او يكفى ان يخلى بين المال و بين مالكه (ظاهر ادلةُ وجوب اداء الامانةُ) كقوله سبحانه: 
إِنَ الله ومركم ذه لكات لق ل (وجوب الاقباض و عدم كفاية التخلية) لان التخلية ليست اداء (الا ان يدعى انها) اى 
التأديه ليس معناها الاعطاء» بل (فى مقام حرمة الحبس) و الحيلولة بين المالكك و بين ماله (و وجوب التمكين) عطف على «حرمة) (لا 
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إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟؛ ص: 7١0‏ 

الامين بالاقباض. 

و من هنا ذكر غير واحد- كما عن التذكرة» و المسالككء و جامع المقاصد- ان المراد برد الامانة رفع يده عنها و التخلية بينه و بينها. 
و على هذا فيشكل حملها إليه لانه تصرف لم يؤذن فيه الا اذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه او احفظ. 

فان الظاهر جواز نقل الامانةٌ الشرعيهُ من مكان الى ما لا يكون ادون من الاول فى الحفظ. 


الامين بالاقباض) و تجشّم صعوبة ذلكك. 

(و من هنا ذكر غير واحد) من الفقهاء (- كما عن التذكرة؛ و المسالكك و جامع المقاصد- ان المراد برد الامانة رفع يده عنها و التخلية 
بينه) اى بين المالكك (و بينها) اى الامانة. 

(و على هذا) الّذى ذكروا من لزوم التخلية فقط (فيشكل حملها) اى الامانة (إليه) اى الى المالكك (لانه تصرف لم يؤذن فيه الا اذا كان 
الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه) من جهة الحفظ (او احفظ) و لم نعلم بان صاحبها غير راض حتى بهذا المقدار من التصرف» 
لوضوح ان كون المال فى الصندوق ليس تصرفا جديد امثل حمله فى جيبه» و لو بقصد الايصال الى صاحبه؛ لانه تصرف جديد. 
(فان الظاهر جواز نقل الامانةُ الشرعية من مكان الى ما لا يكون ادون من الاول فى الحفظ) بل الى الادون أيضا اذا كان حرزا عرفا. 
كما لو كان فى صندوقين من حديد فنقله الى صندوق حديدى. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

و لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الامكانء لتوقف الاداء الواجب بمعنى التمكين و عدم الحبس على الفحص. 

مضافا الى الامر به فى الدين المجهول المالكك 


وانما نقول: ان الظاهر جواز النقل» اذ الدليل انما دل على وجوب الحفظ و لم يدل على وجوب الحفظ فى المكان الاول. 

نعم لو علمنا من المالكك عدم رضاه بذلك لم يجزء لانه تصرف فى مال الغير بدون اذنه» و لو كان المكان الثانى احفظ. 

(و لو) علم الاخذ للجائزة ان هذه الجائزة مغصوبة و (جهل صاحبه وجب الفحص مع الامكان) للفحص اما مع عدم الامكان كما لو 
علم انه لشخص فى الهند سقط الفحصء لانه من المال المتعذر الايصال عرفا 

وانما يجب الفحص (لتوقف الانداء الواجب بمعنى التمكين) للمالك من قبض ماله (و عدم الحبس) للامانة (على الفحص) و ما 
يتوقف عليه الواجب واجب شرعا او عقلا. 

(مضافا الى الامر به) اى بالفحص (فى الدين المجهول المالكك). 

و من المعلوم انه لا فرق بين الدين و العين. 

والرواية هى صحيحة معاوية المروية فى الفقيه عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل كان له على رجل حقء ففقده؛ و لا يدرى اين 
يطلب, و لا يدرى أحيىّ هو أم ميت ولا يعرف له وارثا و لا نسبا ولا ولداء قال عليه السلام: اطلبء قال: قد طال فاتصدق به؟ قال 
عليه السلام: 

اطلب. 
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ثم لو ادعاه مدع, ففى سماع قول من يدعيه لانه لا معارض له. 
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او وخر العويت فرعا الاسصدااه وخره. 
و يحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لاطلاق غير واحد من الاخبار. 


(ثم لو ادعاه) اى المال الْذى اخذه بالجائزهُ و علم انه مال مغصوب اذ مع عدم العلم جرت اصالة الصحة- كما تقدم- (مدع, ففى 
سماع قول من يدعيه مطلقا) سواء وصف المالء أم لاء او جاء بالدليل الشرعى لكونه ما له أم لا (لانه لا معارض له) و الدعوى بدون 
التعارضة حجة. 

(او) سماع قول من يدعيه (مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقطة) التى ذكروا فيها كون السماع متوقفا على الوصف من المدعى. 

(او يعتبر الثبوت شرعا) باقامة البينة و نحوها من المثبتات الشرعية (للاصل) فان الاصل عدم ثبوت كون الحق للمدعى. الا اذا جاء 
بالدليل الشرعى (وجوه) و احتمالات» وان كان الثالث غير بعيد اذ قد اشتغلت ذمة الآخذ بهذا المالء فاللازم افراغ ذمته بالرد الى 
مالكه او التصدق به فالدفع بدون الامرين غير مبرأ للذمة» فتأمّل. 

(و يحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص) عن المالكك,. و ان علم انه مغصوب (لاطلاق غير واحد من الاخبار) من قولهم عليهم السلام: 
فمن عرفت منهم رددت عليه و من لم تعرف تصدقت عنه؛ فان عدم امره عليه السلام بالفحص بالنسبة الى من لم يعرف دليل عدم 
وجوب الفحص. 

اللهم الا ان يقال: ان الخبر ليس مسوقا من هذه الجهة, فلا 
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ثم ان المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه فى تعريف اللقطة. 

ولو احتاج الفحص الى بذل مال كاجرةٌ دلال صائح عليه فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ بل يتولاه الحاكم ولايهُ عن صاحبه و يخرج 
عن العين اجر الدلال» ثم يتصدق بالباقى ان لم يجد صاحبه. 


و يحتمل وجوبه عليه 


اطلاق فيه. 
(ثم ان المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص) بناء على وجوب الفحص (نظير ما ذكروه فى تعريف اللقطة) فلا حدٌ خاص للفحصء و 
ينتهى وجوب الفحص باليأس عرفاء حتى لا يصدق انه لم يرد الامانة. 

(و لو احتاج الفحص الى بذل مال» كاجرة دلال صائح عليه) او اجر طبع فى الجريدة مثلا (فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ) لادلة: 

لاا ضرر (بل يتولاه) اى اعطاء المال (الحاكم ولاية عن صاحبه و يخرج عن العين اجرة الدلال» ثم يتصدق بالباقى ان لم يجد صاحبه) 
وان وجده اعطاه الباقى. 

وانما يجوز للحاكم ان يفعل ذلكك لانه ولى الغائب, و من اشبه. و اللازم عليه القيام بمصالحهم. 

و يحتمل ان يكون ثمن الفحص على بيت المالء لانه المعد لمصالح المسلمين. 

(و يحتمل وجوبه) اى بذل اجرة الدلال (عليه) اى على الواجد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج؟؛ ص: 7١9‏ 

لتوقف الواجب عليه. 

و ذكر جماعة- فى اللقطة- ان اجر التعريف على الواجدء لكن حكى عن التذكرة: انه ان قصد الحفظ دائما يرجع امره الى الحاكم؛ 
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ليبذل اجرته من بيت المال» او يستقرض على المالكك او يبيع بعضها ان رآه اصلح. 
ثم ان الفحص لا يتقيد بالسنة- على ما ذكره الاكثر هنا- بل حدّه: 
اليأس», و هو مقتضى الاصل» 


(لتوقف) الاداء (الواجب عليه) و ما لا يتم الواجب الا به واجب. 
(و) يؤيده انه (ذكر جماعة- فى اللقطه- ان اجر التعريف على الواجد؛ لكن حكى عن التذكرة: انه) اى الواجد (ان قصد الحفظ) لما 
وجده (دائما) حتى يظفر بصاحبه. لانه مخير بين الحفظ و التعريفء و التصرف مع الضمان (يرجع امره الى الحاكم, ليبذل اجرته من 
بيت المال او يستقرض) الحاكم الاجر (على المالككء او يبيع بعضها) اى بعض اللقطةهُ (ان رآه) اى البيع (اصلح) من الاستقراض. 

(و استوجه ذلكث) اى البيع (جامع المقاصد) او المراد ان جامع المقاصد استوجه قول العلامة رحمه الله. 

(ثم ان الفحص لا يتقيد بالسنة- على ما ذكره الا-كثر هنا-) اى فى باب الجائزة» و ان قيدوه بالسنة فى باب اللقطة (بل حدّه) اى 
الفحص (اليأس»ء و هو مقتضى الاصل) الدال على عدم وجوب الفحص اكثر من 
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الا-ان المشهور كما فى جامع المقاصد على انه اذا اودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه» بل يجب رده الى مالكه. فان جهل 
عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان. 

و به رواية جعفر بن غياث» لكن موردها فيمن اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللص مسلمء فهل يرد عليه؟ قال: لا يرده» 
فان امكنه ان يرده على صاحبه فعلء و الا كان فى يده بمنزله اللقطه. يصيبها فيعرفها حولاء فان اصاب صاحبهاء و الا تصدق بها فان 
جاء صاحبها 


ذلكك (الا-ان المشهور كما فى جامع المقاصد على انه اذا اودع الغاصب مال الغصب) عند احد (لم يجز الرد إليه) اى الرد الى 
الغاصب. لانه تكون امانة شرعية بيد الآخذ (بل يجب) عليه (رده الى مالكه, فان جهل) الآخذ المالك (عرف سنة؛ ثم يتصدق به عنه 
مع الضمان). 

و مقتضى هذا ان يكون اللازم فى المقام أيضا التعريف سنة. 

قال جامع المقاصد. 

(و به) اى بلزوم التعريف سنة (رواية جعفر بن غياث) و لو ثبتت دلالة الرواية» كانت مقدمة على الاصل (لكن موردها فيمن اودعه 
رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللص مسلم, فهل يرد) الآخذ الدراهم (عليه؟ 

قال) عليه السلام (لا يرده» فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل و الا كان فى يده بمنزلة اللقطهء يصيبها) الانسان اى يجدها (فيعرفها 
حولاء فان اصاب صاحبها) فهو (و الا تصدق بها) مع الضمان (فان جاء صاحبها 
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بعد ذلكك ختير بين الغرم, و الاجر. 

فان اختار الاجر فالاجر له. و ان اختار الغرم غرم له و كان الاجر له. 

وقد تقدم تعدى الاصحاب من اللص الى مطلق الغاصب بل الظالم و لم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها الى مطلق ما يعطيه 


الغاصب و لو بعنوان غير الوديعة كما فى ما نحن فيه. 
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نعم ذكر فى السرائر فيما نحن فيه انه روى انه بمنزلةٌ اللقطة ففهم 


بعد ذلك خير) بصيغةٌ المجهول (بين الغرم) اى يغرم الواجد بدلها للمالككء و الاجر للواجد (و الاجر) للمالك. لان ماله تصدق به. 
(فان اختار الاجر) و ثواب الصدقة (فالاجر له) و لا غرامة على الواجد (و ان اختار الغرم» غرم) الواجد (له) اى للمالكك (و كان الاجر 
له) اى للواجد. الى آخر الخبر. 

(و قد تقدم تعدى الاصحاب من اللص) المذكور فى الروايةُ (الى مطلق الغاصب بل الظالم) فى وجوب التعريف سنة» ثم التصدق (و 
لم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها) كما هو مورد الرواية (الى مطلق ما يعطيه الغاصبء و لو بعنوان غير الوديعة) كالجائزة (كما فى 
ما نحن فيه) او المعاملة» سواء عامل و هو عالم بان البائع غاصب- تساهلا- او لم يعلم ثم عرف بعد ذلكك. 

(نعم ذكر فى السرائر فيما نحن فيه) من الجائزة (انه روى انه بمنزلة اللقطة ففهم 
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التعدى من الرواية. 

و ذكر فى التحرير: ان اجراء حكم اللقطهُ فيما نحن فيه ليس ببعيد كما انه عكس فى النهاية و التحريرء فالحقا الوديعة بمطلق مجهول 
المالكك. 

و الانصاف ان الرواية يعمل بها فى الوديعة» او مطلق ما اخذ من الغاصب بعنوان الحسبةٌ للمالكء لا مطلق ما اخذ منه حتى لمصلحة 


الآخذ فان الاقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس» للاصل 


التعدى من الروايةٌ) ان كان مراده من الروايةٌ هذه الرواية التى ذكرناها 

و يحتمل انه ظفر برواية اخرى فى مدينة العلم المفقود, او غيره لم نظفر بها. 

(و ذكر فى التحرير: ان اجراء حكم اللقطه فيما نحن فيه ليس ببعيد) للمناط المستفاد من الرواية السابقة (كما انه عكس فى النهاية و 
التحرير» فالحقا الوديعة بمطلق مجهول المالكك) كالغصب و اللقطهٌ و السرقةٌ» و نحوهاء و انما الحاقاها بذلكك للمناط. 

(و الانصاف ان الروايةٌ) المتقدمة عن حفص (يعمل بها فى الوديعة) كما هى موردها (او مطلق ما اخذ من الغاصب بعنوان الحسبة) اى 
قربةٌ الى الله تعالى» بان اخذه ليحفظه (للمالك. لا) ان الروايهُ شاملهُ ل (مطلق ما اخذ منه) اى من الغاصب (حتى لمصلحة الآخذ) 
كالجائزة (فان الاقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس) عن صاحبه (للاصل) بعدم وجوب الزيادة على اليأس. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج؟؛ ص: 7١‏ 

بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه. 

مضافا الى ما ورد من الامر بالتصدق بمجهول المالكك مع عدم معرفة المالكك, كما فى الرواية الواردة فى بعض عمّال بنى امي لعنهم 
الله من الامر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع فى يده من اموال الناس بغير حق. 

ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه اعنى جوائز الظالم. 


و حيث ان اليأس غالبا يحصل قبل الحول, كان الاصل عدم وجوب التعريف اكثر من ذلككء اما اذا لم يحصل اليأس الى الحولء فلا 
يشترط الزيادة قولا و احدا (بعد اختصاص المخرج عنه) اى عن الاصل (بما عدا ما نحن فيه). 

فان المخرج و هو رواية حفص خاصة بغير صورة الاخذ لمصلحة الآخذ 

(مضافا) على الاصل (الى ما ورد من الامر بالتصدق بمجهول المالكك مع عدم معرفة المالكك) من غير تقييد بالتعريف سنة (كما فى 
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الرواية الواردة فى بعض عمال بنى امي لعنهم الله من الامر بالصدقةٌ بما لا يعرف صاحبه مما وقع فى يده من اموال الناس بغير حق). 
(ثم) ان المصنف اشار الى جههة اخرى من البحثء و هى ان الحكم بعد اليأس عن صاحب الجائزة التصدق او غيره؛ و (الحكم 
بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه اعفى جوائز الظالم) حين علم الآخذ بالغصبية» و لم يجد صاحبها. 
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و نسبه فى السرائر الى رواية اصحابناء فهى مرسلة مجبورة بالشهرءٌ المحققة مؤيدة بان التصدق اقرب طرق الايصال. 

و ما ذكره الحلى من ابقائها امانةُ فى يده و الوصيهُ به معرض للمال للتلف مع انه لا ببعد شهادهُ حال المالكك للقطع برضاه بانتفاعه 
بماله فى الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به فى الدنيا 


(و نسبه فى السرائر الى رواية اصحابناء فهى) اى رواية السرائر (مرسلة مجبورة بالشهرة المحققة مؤيدة)- بصيغة المفعول- (بان التصدق 
اقرب طرق الايصال) لانه اذا لم يجد صاحبه فليوصل ثواب المال الى صاحبه. 

لكن لا يخفى ان مطلق الثواب كالوقف. و بناء المسجد. و ما اشبه أيضا طريقء و لا دليل على ان الصدقةٌ اقرب منها. 

اللهم الا ان يراد بالصدقة الاعم من ذلكك. 

(و ما ذكره الحلى من ابقائها امانهٌ فى يده) بعد اليأس عن صاحبها (و الوصيهٌ به) حين الموت ليوصلوها الى صاحبها ان ظفروا به 
(معرض للمال للتلف) و ذلكك خلاف حفظ الامانة (مع انه لا يبعد شهاده حال المالك) الظاهر من الملاكك لدى تجرّدهم عن 
عواطف حب عين المال بسبب يأسهم عن وصولهم الى مالهم (للقطع برضاه بانتفاعه بماله فى الآخرة) الحاصل بالتصدق. 

و قوله «للقطع» متعلق ب «شهادة» اى يشهد حال المالكك بالقطع برضاه الخ (على تقدير عدم انتفاعه به) اى بماله (فى الدنيا). 
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هذا. 

و العمدءٌ ما ارسله فى السرائر مؤيدا باخبار اللقطهُ و ما فى منزلتها 

و ببعض الاخبار الواردة فى حكم ما فى يد بعض عمال بنى امية الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بنى اميه حيث قال له عليه 
السلام اخرج من جميع ما اكتسبت فى ديوانهم» فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت. 

و يؤيده أيضا الامر بالتصدق بما يجتمع 


و(هذا) وجه اعتبارى. 

(و) لكن (العمدةٌ ما ارسله فى السرائر) كما تقدم (مؤيدا باخبار اللقطهُ و ما فى منزلتها) اى حكم اللقطه الدال على التصدقء بعد وحدة 
المناط فى الجميع؛ بل بما دل على انه يجعله ما لا لنفسه» فاذا جاز ذلكك فالتصدق اولىء كما فى اخبار الدين. 

(و) مؤيدا (ببعض الاخبار الواردة فى حكم ما فى يد بعض عمال بنى اميه الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بنى امية) اذ ما فى يد 
العامل جائزةً و غير جائزة. 

و من المعلوم ان جوائز بنى امية لاا خصوصية لهاء بل هى كسائر جوائز الظلمة» كرواية على بن حمزةُ (حيث قال له عليه السلام: اخرج 
من جميع ما اكتسبت فى ديوانهم؛ فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت) اى بماله عن قبله. 

(و يؤيده) اى يؤيد وجوب التصدق (أيضا الامر بالتصدق بما يجتمع 
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عند الصياغين» من اجزاء النقدين» 
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و ما ورد من الامر بالتصدق بما يبقى فى ذمهُ الشخص لاجير استأجره 
و مثله مصححة يونس فقلت: جعلت فداكك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم» و حملنا بعض متاعهم 


عند الصياغين» من اجزاء النقدين) كروايةُ ميمون الصائغ» حيث سئل الامام عليه السلام فيما يكنس من التراب فابيعه» فما اصنع به؟ قال 
عليه السلام تصدق به. 

(و ما ورد من الامر بالتصدق بغلة الوقف المجهول اربابه) 

فقد سئل الامام عليه السلام: على بن راشد عن ضيعة اشتراهاء ثم علم بانها وقف فقال عليه السلام: لا يجوز شراء الوقف. و لا تدخل 
الغلهُ فى ملككك ادفعها الى من اوقفت عليه قلت: لا أعرف لهارباء فقال: 

تصدق بغلتهاء بناء على أن المراد ابقاء العين امانة عنده و التصدق بالغلكُ كل سن اذ التصدق بعين الوقف موجب لذهاب اثره لأن 
الآخذ يتملكه فيسقط عن الوقفية. 

(و ما ورد من الامر بالتصدق بما يبقى فى ذمة الشخص لاجير استأجره) كرواية الصدوق فى الفقيه» فانه ذكر بعد صحيح معاوية ما 
لفظه: و روى فى هذا خبر آخرء ان لم تجد وارثاء و علم اللّه منكك الجهد فتصدق به فتأمل. 

جعلت فداكك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم» و حملنا بعض متاعهم 
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بغير علم؛ و قد ذهب القوم و لا نعرفهم» و لا نعرف اوطانهم, و قد بقى المتاع عندنا فما نصنع به قال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة 
قال يونس: قلت له لست اعرفهم, و لا ندرى كيف نسأل عنهم قال: فقال (ع) بعه و اعط ثمنه اصحابكك, قال فقلت: جعلت فداكك اهل 
الولاية قال فقال نعم. 

نعم يظهر من بعض الروايات ان مجهول المالك مال الامام عليه السلام كرواية داود بن ابى يزيد عن ابى عبد الله قال: قال له رجل انى 


قد اصبت مالا و انى 


بغير علم» و قد ذهب القوم و لا نعرفهم, و لا نعرف اوطانهم, و قد بقى المتاع عندنا فما نصنع بهء قال) عليه السلام (تحملونه حتى 
تلحقوهم بالكوفة» قال يونس: قلت له) عليه السلام (لست اعرفهم و لا ندرى كيف نسأل عنهم) لانا لا نعرف اسمائهم, و لا بعض 
الخصوصيات المشخصة التى ان سئلناها دلونا عليهم (قال: فقال "ع "بعه و اعط ثمنه اصحابكك. قال فقلت: جعلت فداكك اهل الولاية) 
اى الشيعة (قال فقال) عليه السلام (نعم) بل لعل من هذا القبيل ما ورد فى ما وجد فى بعض بيوت مكة و هو خبر اسحاق بن عمار» قال 
سألت أبا ابراهيم عليه السلام» عن رجل نزل فى بيوت مكة؛ فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة» فلم نزل معه» و لم يذكرها حتى 
قدم الكوفة» كيف يصنع؟ قال يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونهاء قلت: فان لم يعرفوها قال: يتصدق بها. 

(نعم يظهر من بعض الروايات ان مجهول المالكك مال الامام عليه السلام» كروايةٌ داود بن ابى يزيد عن ابى عبد الله قال: قال له رجل 
انى قد اصبت مالاء وانى 
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قد خفت منه على نفسىء فلو اصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت عنه. قال: فقال له ابو عبد الله عليه السلام: لو اصبته كنت تدفعه إليهه 


فقال: اى و اللّه» فقال عليه السلام: و الله ما له صاحب غيرى» قال: فاستحلفه ان بدفعه الى من يأمره. قال: فحلف» قال: فاذهب» و قشمه 
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بين اخوانكك. و لكك الأمن مما خفته؛ قال: فقسمه بين اخوانه. 


قد خفت منه على نفسى) اى خوفا على دينى (فلو اصبت صاحبه دفعته إليه. و تخلصت عنه. قال: فقال له ابو عبد الله عليه السلام: لو 
اصبته كنت تدفعه إليه. فقال: اى و الله» فقال عليه السلام: و الله ما له صاحب غيرىء قال) الراوى (فاستحلفه) اى طلب الامام حلف 
السائل (ان يدفعه) اى المال (الى من يأمره) الامام عليه السلام بالدفع إليه (قال: فحلف) السائل ان يفعل كما يأمره الامام عليه السلام 
(قال) الامام (فاذهبء و قّ.مه بين اخوانك, و لكك الأمن مما خفته) من ان يكون لكك العقاب بوضع يدك على هذا المال (قال) 
الراوى فسمع الواجد كلام الامام عليه السلام (فقسمه بين اخوانه) فان قوله عليه السلام: ما له صاحب غيرى ظاهر فى ان مجهول 
المالكك للامام. 

و احتمال كون هذا الشىء اذى وجده السائل كان قد ضاع من الامام عليه السلام كاحتمال ان المراد بكون الامام صاحبه كونه عليه 
السلام مالكا من باب: ملكهم لكل شىء بتمليك الله لهم خلاف الظاهر. 
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هذا و اما ما ذكرناه فى وجه التصدق من انه احسانء و انه اقرب طرق الايصالء و ان الاذن فيه حاصل بشهادة الحال؛» فلا يصلح شىء 
منها للتأييد» فضلا عن الاستدلال. 

لمنع جواز كل احسان فى مال الغائب. 

و منع كونه اقرب طرق الايصالء بل الاقرب دفعه الى الحاكم الّذى هو ولى الغائب. 

واما شهادةٌ الحال فغير مطردةً» ان 


(هذا و اما ما ذكرناه فى وجه التصدق) من المؤيدات (من انه احسان) و لها عَلَى الْمُحبَنِينَ مِنْ سَبِيل (و انه اقرب طرق الايصال) الى 
المالك (و ان الاذن فيه) اى فى التصدق (حاصل) من المالكك (بشهادة الحال) و ان الانسان راض بان يدفع ماله صدقة اذا لم يتمكن 
من الايصال إليه (فلا يصلح شىء منها) اى من الوجوه الثلاثة (للتأييد» فضلا عن الاستدلال) بها على جواز التصدقء و كفايته فى فراغ 
الذمة. 

(لمنع جواز كل احسان فى مال الغائب). 

فان الدليل انما دل على انه ما على المحسن سبيل و لكنه لا دليل على ان التصدق احسان. 

(و منع كونه اقرب طرق الابصالء بل الا-قرب دفعه الى الحاكم الى هو ولى الغائب) ولا تكليف بعد على الواجد ان يتصدق به 
الحاكم, او يفعل به شيئا آخر. 

(و اما شهادة الحال) برضى المالكك بالتصدق (فغير مطردة» ان 
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بعض الناس لا يرضى بالتصدقء لعدم يأسه عن وصوله إليه» خصوصا اذا كان المالكك مخالفا او ذميا يرضى بالتلف و لا يرضى 
بالتصدق على الشيعة. 

فمقتضى القاعدة- لو لاما تقدم من النص- هو لزوم الدفع الى الحاكم, ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك, فان شهدت برضاه 
بالصدقة» او بالامساكك عمل عليهماء و الا يخر بينهما لان كلا منهما تصرف لم يؤذن فيه من المالككء و لا بدّ من احدهما و لا ضمان 
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بعض الناس لا يرضى بالتصدقء لعدم يأسه عن وصوله إليه» خصوصا اذا كان المالكك مخالفا او ذميا) بحيث (يرضى بالتلف) لماله (و 
لا يرضى بالتصدق على الشيعةٌ) و بالاخص اذا كان ناصبياء او ما اشبه. 

(فمقتضى القاعدة) فى احترام مال الناس» و عدم جواز التصرف فيه الا برضاهم (- لو لاما تقدم من النص-) الدال على جواز 
التصدقء بل وجوبه لا-نه طريق التخلص (هو لزوم الدفع الى الحاكم) لا-نه ولى الغائب و من اشبهه (ثم الحاكم يتبع شهادة حال 
المالك) مما يطمئن بها فيكون التصرف من باب الاطمينان بالرضا عن المالكك فى هذا القسم من التصرف الخاص (فان شهدت) 
الحال (برضاه) اى المالكك (بالصدقة» او بالامساكك) و الحفظ (عمل عليهما) اى على ما شهدت الحال (و الا يخير) الحاكم (بينهما). 

و انما نقول بالتخيير (لان كلا منهما) اى من التصدق و الامساكك (تصرف لم يؤذن فيه من المالكك, و لا بد من احدهما و لا ضمان 
فيهما). 
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و يحتمل قويا تعتّن الامساكك لان الشكك فى جواز التصدق يوجب بطلانه؛ لاصالةٌ الفساد. 

واما بملاحظهُ ورود النص بالتصدقء فالظاهر عدم جواز الامساكك امانة» لانه تصرف لم يؤذن فيه من المالكك. و لا الشارع. 

و يبقى الدفع الى الحاكم و التصدق. 


اذلا دليل على الضمان الا على اليد. وهو ليس آت هنا بعد انجبار احد التصرفين. 

(و يحتمل قويا تعيّن الامساكك لان الشكك فى جواز التصدق يوجب بطلانه) اى بطلان التصدق (لاصالة الفساد) فى كل معاملة لم نعلم 
شمول الادلةٌ الشرعية له. 

ولا-يعارض هذا بالشكك فى جواز الامساكك لان الامساكك ليس معاملة بالإضافةٌ الى ان التصدق افناء» بخلاف الامساكك؛ هذا كله 
بملاحظة القاعدةٌ الاولية. 

(و اما بملاحظة ورود النص بالتصدقء فالظاهر عدم جواز الامساك امانة» لانه) اى الامساكك (تصرف) فى مال الغير (لم يؤذن فيه من 
المالكك ولا) من (الشارع). 

اذ الشارع يأمر بالتصدقء و المالكك لا نعلم اجازته و رضاه بالتصدق 

(و) على هذا ف (يبقى) التخيير بين (الدفع الى الحاكم و التصدق) فهل يلزم التصدق لامر النص بذلكك؟ او يخير بين التصدقء و 
الدفع الى الحاكم. 
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وقد يقال: ان مقتضى الجمع بينه» و بين دليل ولاية الحاكم؛ هو التخيير بين الصدقةُ و الدفع الى الحاكمء فلكل منهما الولاية. 

و يشكل بظهور النص فى تعبين التصدق. 

نعم يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقى الصدقة و كونه اعرف بمواقعها. 

ويمكن ان يقال: ان اخبار التصدق واردة فى مقام اذن 


(و قد يقال: ان مقتضى الجمع بينه) اى بين النص الآمر بالتصدق (و بين دليل ولاية الحاكم) كقوله عليه السلام: فارجعوا فيها الى رواهً 
حديثناء وغيره من ادلة الرجوع الى الحاكم (هو التخبير بين الصدقة و الدفع الى الحاكم» فلكل منهما) اى من الآخذ و الحاكم 
(الولاية) فى الصرف لهذا المال. 

(و يشكل) التخبير (بظهور النص) فى المقام (فى تعيين التصدق) و هذا النص اخص مطلقا عن ولايهُ الحاكم؛ فلا محل للجمع بينهما 
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بالتخيير. 

(نعم يجوز الدفع إليه) اى الى الحاكم (من حيث ولايته على مستحقى الصدقة) لان الحاكم هو المكلف بشئون الفقراء فالدفع إليه كانه 
دفع إليهم (و كونه) اى الحاكم (اعرف بمواقعها) اى مواقع الصدقة فالدفع إليه استنابة له فى ايصال المال الى صاحبه الى الفقير. 

(و يمكن ان يقال) فى توجيه الجمع بين اخبار الصدقة؛ و بين ما دل على انه للامام عليه السلام ب (ان اخبار التصدق واردة فى مقام 
اذن 
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الامام بالصدقة» او محمولة على بيان المصرفء فانكك اذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على اذن الحاكم وجدتها واردهُ فى 
النصوص على طريق الحكم العام كاقامة البينة و الاحلاف و المقاصة. 


الامام بالصدقة) فليس واجبا ابتدائيا. 

و انما اذن الامام بالصدقة لانه مال الامام (او محمولة على بيان المصرف) لهذا المال من دون ان يكون ذلكك منافيا لكونه مال الامام 
عليه السلام (فانكك اذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على اذن الحاكم وجدتها وارده فى النصوص على طريق الحكم العام) و 
انها واردةٌ لبيان ان الحكم كذاء لا انها واردة فى مقابل اذن الحاكم (كاقامة البينة و الاحلاف و المقاصّة). 

فان الرواية الوارد فى ان البينة على المدعىء لا يراد بها ان المدعى و المنكر يتمكنان من اقامة البينة و الحلف بانفسهماء او امام انسان 
جاهل- مثلا- بل انما اريد بها ان الحكم العام لهذا الموضوع هو البينةُ اما عند من تقام البينة» فالدليل ساكت عنه, و لذا لا يزاحم دليل 
البينة دليل لزوم كون الاقامة عند الحاكم. 

و المقاصّةُ عبارة عن اخذ الشخص شيئا من مال غيره فى مقابل استيلاء الغير على مال الشخص بدون ان يستعد للدفع الى الشخص. 
هذا ما فهمناه فى تفسير العبارة» و فى بعض الحواشى تفسير آخر لكن الاظهر عندى ما ذكرته و الله العالم. 
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و كيف كان فالاحوط- خصوصا بملاحظهُ ما دل على ان مجهول المالكك مال الامام عليه السلام- مراجعة الحاكم بالدفع إليه او 
استيذانه. 

و يتأكد ذلكك فى الدين المجهول المالكك اذ الكلى لا يتشخص للغريم الا بقبض الحاكم الّذى هو وليه و ان كان ظاهر الاخبار الواردة 
فيه ثبوت الولاية للمديون. 


(و كيف كان) الجمع بين الاخبار (فالا-حوط- خصوصا بملاحظة ما دل على ان مجهول المالكك مال الامام عليه السلام- مراجعة 
الحاكم بالدفع إليه او استيذانه) اذا اراد الواجد التصدق بنفسه. 

لانه ان كان التكليف التصدق فقد استناب الحاكم فى ذلكك. 

وان كان التكليف الدفع الى الحاكم فقد عمل بالتكليف. 

(و يتأكد ذلككث) الاحتياط بمراجعة الحاكم (فى الدين المجهول المالكك). 

وانما يتأكد (إذ الكلى) فى الذمة (لا يتشخص للغريم) الذى هو مالكك الدين (الا بقبض الحاكم الى هو وليه) و هذا بخلاف العين 
الشخصيهُ للمالك المجهولء فانه متشخصء لفرض ان العين له (و ان كان ظاهر الاخبار الوارده فيه) اى فى مجهول المالكك (ثبوت 
الولاية للمديون) فى تشخيص الدين فى جزئى خارجى و اعطائه للفقير» و لو فرض ان ظاهر بعض الاخبار كونه للامام فقد اذن الامام 
اذنا عاما بان يدفعه المديون فلا حاجة الى مراجعة الحاكم, و لو شكك فى الاحتياج الى اذن الحاكم, فالاصل عدمه 
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ثم ان حكم تعذر الايصال الى المالكك المعلوم تفصيلاء حكم جهالة المالك و تردده بين غير محصورين فى التصدق استقلالاء او 
باذن الحاكم كما صرح به جماعة منهم المحقق فى الشرائع و غيره. 

ثم ان مستحق هذه الصدقة هو الفقيرء لانه المتبادر من اطلاق الامر بالتصدق. 

و فى جواز اعطائها للهاشمى قولان من انها صدقةُ مندوبة على المالكك 


(ثم ان حكم تعذر الايصال الى المالكك المعلوم تفصيلاء حكم جهالة المالك). 

مثلا: لو كان له مالك معلوم لكنا فقدناه» فلم ندر اين ذهب؟ او كان موجودا لكنه مسجون فى سجن مؤيدء لا يمكن الوصول إليه» او 
ما اشبه ذلكك (و) حكم (تردده بين غير محصورين فى) وجوب (التصدق استقلالا) من الْمذى عنده المال (او باذن الحاكم) الشرعى 
(كما صرح به جماعة منهم المحقق فى الشرائع و غيره). 

و ذلكك للمناط المستفاد من الاخبار الكثيرة الواردةٌ فى الابواب المتفرقة» كما تقدم جملةٌ منها. 

(ثم ان مستحق هذه الصدقةٌ هو الفقير» لانه) اى وجوب الاعطاء الى الفقير هو (المتبادر من اطلاق الامر بالتصدق). 

(وافى جنواز اعطاتها للياشمى قولان): 

الجواز (من) جهة (انها صدقة مندوبة على المالك) و الصدقةٌ المندوبة يجوز اعطائها للهاشمى 
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وان وجب على من هى بيده, الا انه نائب كال وكيل و الوصى. 

و من انها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بامر المالكك حتى يكون مندوبة مع ان كونها من المالكك غير معلوم؛ فلعلها ممن تجب 
عليه. 

ثم ان فى الضمان لو ظهر المالكك و لم يرض بالتصدق و عدمه مطلقاء او 


(و ان وجب) الاعطاء (على من هى بيده؛ الا انه نائب) عن المالكك (كالوكيل و الوصى) فاذا اعطى زيد عمروا دينارا ليعطيه للفقير» 
كان عمرو نائبا عن زيدء فكما يجوز ان يعطيه بنفسه للسيد» كذلكك يجوز ان يعطيه بواسطة وكيله. 

(و) المنع (من) جهة (انها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بامر المالكك حتى يكون مندوبة) بل هى صدقة واجبة (مع ان كونها من 
المالكك) كما قال المجوّز (غير معلوم؛ فلعلها ممن تجب عليه) اى من نفس المعطى. 

لكن لا يخفى ان الجواز اقرب أولا: من جهةٌ انه كالنائب كما هو الظاهر من الفتاوى المستفادة من الادلة. 

و ثانيا: لانه لا دليل على حرمة مطلق الصدقة الواجبة على الهاشمى لحصر بعض الاخبار ذلكك فى الزكاة. 

و ثالنا: على فرض التسليم, فاللا-زم تقيبد ذلكك بصورهٌ كون احد الا-ثنين صاحب المالء و الى بيده غير هاشمىء و الا فلو كانا 
هاشميين فلا اشكال فى جواز اعطائه للهاشمى. 

(ثم ان فى الضمان) للمالكك بوجوب رد المتصدق مثله او قيمته (لو ظهر المالكك و لم يرض بالتصدق) مطلقا (و عدمه مطلقاء او) 
التفصيل 
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بشرط عدم ترتب يد الضمان- كما اذا اخذه من الغاصب حسبة- لا بقصد التملكك وجوها من اصالة براءة ذمة المتصدقء و اصالة لزوم 


الصدقةُ بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الُذى وقعت عليه. 
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و من عموم ضمان من اتلف. 
ولا ينافيه اذن الشارعء لاحتمال انه اذن فى التصدق على هذا الوجه 


بعدم الضمان (بشرط عدم ترتب يد الضمان- كما اذا اخذه من الغاصب حسبة-) اى قربة الى الله تعالى (لا) ما اذا اخذه (بقصد 
التملكك) فانه يضمن لو ظهر صاحبه (وجوها). 

وجه عدم الضمان مطلقا (من) جهة (اصالة براءة ذمة المتصدق) عن المثل او القيمةُ (و اصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن 
الوجه الى وقعت عليه) فانها وقعت صدقة عن المالكك. فاذا قلنا بالضمان و اعطاء البدل انقلبت الصدقة عن كونها عن المالكك الى 
كونها عن المتصدق 

(و) وجه الضمان مطلقا (من) جهة (عموم ضمان من اتلف) مال الغير فهو له ضامن. 

(و لا ينافيه) اى العموم (اذن الشارع). 

وجه المنافات ان الشارع اذا اذن فقد اعطاه المكلف بامره؛ و مع امره لا يكون ضمان. 

ووجه عدم المنافات (لاحتمال انه اذن فى التصدق على هذا الوجه) اى وجه الضمان. فكانه قال: تصدق بشرط انه اذا جاء صاحبه 
تعطيه 
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كاذنه فى التصدق باللقطهُ المضمونة بلا خلافء و بما استودع من الغاصب. 

و ليس هنا امر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه. 


بدله (كاذنه فى التصدق باللقطة المضمونة بلا خلاف) هناكك فى الضمان. 

و الحاصل: ان الامر بالصدقة لا ينافى الضمانء فالجمع بين دليلى الصدقة و الضمان يقتضى وجوب الضمانء و ان تصدق به (و) كاذنه 
(بما استودع من الغاصب) اى بالتصدق بما اودع الغاصب لدى الانسان فانه لا يرده الى الغاصبء بل يجب الفحص عن صاحبه فان لم 
يجده تصدق به» ثم اذا جاء صاحبه اعطاه بدله. 

و هذا مثال آخر علاوة على اللقطة» لبيان عدم المنافات بين امر الشارع بالصدقةٌ و بين الضمان. 

(و) ان قلت: نسلم عدم التنافى بين الصدقة و الضمان عقلاء و لكنا نقول ظاهر الامر بالتصدق عدم الضمان. 

قلت: (ليس هنا) فيما نحن فيه (امر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان» حتى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه). 

فليس الامر بالتصدق فى مقام البيان» بل فى مقام مصرف المال فى الجملة. 

فاذا شكك فى جهة من الجهات كان اللازم التمسكك بالإطلاقات و الادلة العامة لا بدليل التصدق. 
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ولكن يضعف هذا الوجه ان ظاهر دليل الاتلاف: كونها عله تامهُ للضمان و ليس كذ لكك ما نحن فيه؛ و ايجابه للضمان مراعى بعدم 
اجازة المالكك يحتاج الى دليل آخر. 

الاان يقال: انه ضامن بمجرد التصدقء و يرتفع باجازته» فتأمل. 


(و لكان يفك هذا لزنه ان المافب (ان ظاهر ول الأدلات: 
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كونها عله تام للضمان) بحيث ان من اتلف ضمن- مطلقا- (و ليس كذلك ما نحن فيه) اذ الضمان خاص بصورة عدم رضاية 
المالك بالتصدقء و عليه فلا يشمله دليل: من اتلف (و ايجابه للضمان مراعى بعدم اجازةٌ المالكك يحتاج الى دليل آخر) و الفرض انه 
لا دليل آخر فى المقام؛ فاصالةٌ البراءة عن الضمان محكمة. 

(الا ان يقال) ان نفس دليل: من اتلفء يشمل المقام بتقريب (انه ضامن بمجرد التصدقء و يرتفع) الضمان (باجازته) فهو تخصيص فى 
دليل: 

من اتلف. 

كما ان كل متلف لمال الغير اذا أبرأه المالكك يرتفع ضمانه» و ليس هذا خروجا عن دليل: من اتلف (فتأمل). 

فان الظاهر: من ادلهً المقام انه ليبس ضمان مطلقا الا ما خرجء بل الامر بالضمان معلق على عدم رضايةٌ المالكك فدليل المقام غير دليل: 
من اتلف. 

(هذا مع ان) ادلة: من اتلفء لا تشمل المقام لوجه آخرء و هو ان 
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الظاهر من دليل الاتلاف اختصاصه بالاتلاف على المالكك لا الاتلاف له و الاحسان إليه» و المفروض ان الصدقة انما قلنا بها لكونها 
احسانا و اقرب طرق الايصال بعد اليأس من وصوله إليه. 

واما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولى. 

فمفروض الانتفاء» اذ لم يقل احد برجوع المالكك على الفقير مع بقاء العين. 


(الظاهر من دليل الاتلا-ءف اختصاصه بالاتلاف على المالكك) سواء اتلافا عمدا او خطأ (لا الاتلاف له و الاحسان إليه) كما فيما نحن 
فيه حيث يراد بالتصدق وصول الثواب إليه (و المفروض ان الصدقة انما قلنا بها لكونها احسانا) الى المالكك (و اقرب طرق الايصال) 
للمال الى مالكه (بعد اليأس من وصوله إليه) اى وصول المال بنفسه الى المالكك. 

(و) ربما يقال: لبيان عدم الضمان انه حيث لا رضى من المالكك لا يكون صدقة- اذ لا صدقة الا فى ملكك- و حيث لا صدقةٌ فلا 
اتلاف» و حيث لا اتلاف» لا يكون ضمان. 

و الجواب انه لو كان كذ لكك لزم ان المالكك له حق الرجوع الى الفقير لان ماله عنده» و لا يقول احد بذلكك. 

والى هذا الوجه اشار بقوله (و اما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولى) المتوقف على اجازة المالكك. 

(ف) الجواب عنه ان المراعى (مفروض الانتفاء» اذ لم يقل احد برجوع المالكك على الفقير مع بقاء العين). 
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و انتقال الثواب من شخص الى غيره حكم شرعى. 

و كيف كان, فلا مقتضى للضمانء و ان كان مجرد الاذن فى الصدقةُ غير مقتض لعدمه. فلا بد من الرجوع الى الاصل. 

لكن الرجوع الى اصالةٌ البراءة انما يصح فيما لم يسبق يد الضمانء و هو ما اذا اخذ المال من الغاصب حسبة. 


و انما قيد ببقاء العين لانه مع تلف العين تقتضى القاعدة عدم الرجوع إليه» اذ السبب اقوى من المباشرء اللهم الا اذا كان الفقير يعلم انه 
مراعى. 

(و) ان قلت: يدل على كونه مراعى انه ان جاء المالكك و رضى كان الثواب له» وان لم يرض كان الثواب للمتصدق. 

قلت: (انتقال الثواب من شخص الى غيره حكم شرعى) و ليس بسبب كون التصدق مراعى. 
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(و كيف كانء فلا مقتضى للضمان) فيما اذا وجد المالكك (و ان كان مجرد الاذن فى الصدقة) من الشارع (غير مقتض لعدمه) اى لعدم 
الضمان. 

لما عرفت من انه ربما يوجد الاذن و مع ذلكك فالمتصدق ضامن (فلا بد من الرجوع الى الاصل) العملى لنرى هل يقتضى الضمانء أم 
لا. 

(لكن الرجوع الى اصالة البراءة انما يصح فيما لم يسبق يد الضمان) لانه لو سبق يد الضمان كان الاستصحاب محكما (و هو) اى عدم 
سبق يد الضمان فى (ما اذا اخذ المال من الغاصب حسبة) اى قربةٌ الى الله تعالى. 
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و امااذا تملكه منه» ثم علم بكونه مغصوباء فالاجود استصحاب الضمان فى هذه الصورة» لان المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف 
الْذى يرضى به المالكك بعد الاطلاع لا مطلقا. 

فتبين ان التفصيل بين يد الضمانء و غيرها اوفق بالقاعدة. 

لكن الاوجه: الضمان مطلقاء اما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة» و لو بضميمة عدم القول بالفصل. 


(و اما اذا تملكه منه» ثم علم بكونه مغصوباء فالاجود) فى نظر المصنف (استصحاب الضمان فى هذه الصورة» لان المتيقن) مما دل 
على عدم الضمان (هو ارتفاع الضمان بالتصرف الى يرضى به المالكك بعد الاطلاع) اى بعد اطلاع المالككء فان التملكك موجب 
للضمانء لقاعدة على اليد (لا مطلقا) اى لا تيقن فى ارتفاع الضمان مطلقاء سواء رضى المالكك أم لا. 

(فتبين ان التفصيل بين يد الضمان) فيما اذا قصد التملكك (و غيرها) فيما اذا اخذه حسبة (اوفق بالقاعدة) الاولية بعد عدم اطلاق للنص 
يقتضى عدم الضمان مطلقا. 

(لكن الاوجه: الضمان مطلقا) سواء كانت اليد تملكيةٌ او حسبدَهُ (اما تحكيما للاستصحاب) للضمان (حيث يعارض البراءة) فى اليد 
التملكية (و لو بضميمة عدم القول بالفصل) بالنسبة الى اليد الحسبية؛ فانه لا مفصل فى المسألة بل الكل اما قائلون بالضمان مطلقاء او 
عدم الضمان مطلقا. 

و حيث نرى ان مقتضى القاعدهٌ فى بعض الصور الضمانء كان اللازم 
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و اما للمرسلةٌ المتقدمة عن السرائر. 

و اما لاستفادة ذلكك من خبر الوديعة ان لم نتعدٌ عن مورده الى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة. 

لكن يستفاد منه ان الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالكك. 

ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق و اجازته رافعة؟ او يثبت بالرد من حينه» او من حين التصدق» 


ان نقول بالضمان فى بعض الصور الاخرى. 
(و اما للمرسلةً المتقدمة عن السرائر) حيث قال: روى اصحابنا انه يتصدق به و المرسلةُ مجبورة بعمل الاصحاب. 

(و اما لاستفادة ذلكك) الضمان مطلقا (من خبر الوديعة) بتنقيح المناط» و عدم الفرق بين وديعة اللص و غيرها (ان لم نتعدٌ عن مورده) 
اى مورد خبر الوديعة (الى ما نحن فيه) بان نقول ان الرواية بنفسها شاملة للمقام- لا بتنقيح المناط- و انما نتعدى لاجل عدم خصوصية 
للوديعة عرفا. 

فقوله (من جعله بحكم اللقطة) وجه للتعدى. 
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(لكن يستفاد منه) اى من خبر الوديعة (ان الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك) لا مطلقاء كما هو مقتضى مرسلة السرائر و 
غيرها. 

(ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق) من الآخذ (و اجازته) اى المالكك (رافعة) للضمان؟ (او يثبت) الضمان (بالرد) من المالكك 
للتصدق (من حينه) اى حين الرد- مثل النقل- (او من حين التصدق) مثل 
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وجوه من دليل الاتلاف» و الاستصحاب. 

و من اصالةٌ عدم الضمان قبل الرد. 

و من ظاهر الروايةٌ المتقدمهُ فى انه بمنزلهُ اللقطة. 

ولو مات المالكك ففى قيام وارثه مقامه فى اجازة التصدق و رده وجه قوىء لان ذلكك من قبيل الحقوق المتعلقة بالاموال 


الكشف. 

فلو اعطاه يوم الجمعه صدقة» فهل الضمان فى يوم الجمعة او فى يوم السبت حين رد المالكك؟ او ان رده يوم السبت كاشف عن 
الضمان يوم الجمعة؟ (وجوه) و احتمالات. 

وجه الضمان من حين التصدق (من دليل الاتلاف) فان الصدقة اتلاف فتوجب الضمان (و الاستصحاب) للضمان فيما اذا كانت اليد 
ضمائية: 

(و) وجه الضمان من حين الردّ (من اصالهُ عدم الضمان قبل الرد) لان القدر المتيقن الضمان بالرد. 

(و) وجه كشف الردٌ عن الضمان من حين التصدق (من ظاهر الروايةٌ المتقدمهُ فى انه بمنزلة اللقطهُ) و هو رواية حفصء حيث قال عليه 
السلام و ان اختار الغرم غرم له فان ظاهرها: ان الاختيار موجب للغرم على نحو الكشف. فتأمّل. 

(و لو مات المالككث) قبل الاجازة و الردٌ (ففى قيام وارثه مقامه فى اجازه التصدق و رده وجه قوىء لان ذلكك) اى حق الاجازة و الردٌ 
(من قبيل الحقوق المتعلقة بالاموال) كحق الرهن» و حق التحجير» و حق 
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فيورث كغيره من الحقوق. 

و يحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة الى العين» فلا حق لاحد فيه. 

و المتيقن من الرجوع الى القيمهُ هو المالكك. 

ولو مات المتصدق. فردٌ المالكك فالظاهر خروج الغرامة من تركته, لانه من الحقوق الماليةٌ اللازمة عليه بسبب فعله. 


الجناية» و ما اشبه (فيورث كغيره من الحقوق) لعموم ما تركه الميت فلوارثه. 

(و يحتمل العدم) لتوريث هذا الحق» فينفذ تصدق المتصدق بلا امكان للرد (لفرض لزوم التصدق بالنسبة الى العين» فلا حق لاحد فيه) 
اى فى العين اذ الشارع امر بالتصدق بها- و الضمير المذكر راجع الى الشىء-. 

(و المتيقن من الرجوع الى القيمة) اى قيمة الشىء المتصدق به بان يرجع المالكك الى المتصدق (هو المالك) و قد فرض انه قد مات 
فرجوع الورثة لا دليل له. 

(و لو مات المتصدق) قبل رد المالكك (فردٌ المالكك) الصدقةٌ بعد موته (فالظاهر خروج الغرامة) اى القيمة (من تركته, لانه) اى بدل 
العين- التى هى الغرامة- (من الحقوق المالية اللازمة عليه) اى على المتصدق (بسبب فعله) الّذى هو التصدقء فلا فرق فى ثبوت هذا 
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الحق عليه بين كونه حيا او ميتا. 
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هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له. 

و لو دفعه الى الحاكم؛ فتصدق به بعد اليأس فالظاهر عدم الضمان لبراءة ذم الشخص بالدفع الى ولى الغائب. 

و تصرف الولى كتصرف المولى عليه. 

و يحتمل الضمان لان الغرامة هنا ليس لاجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدقء حتى يفرق بين تصرف الولى و 
عيزه 


(هذا) الْذى ذكرناه (كله) من صورة موت المتصدق قبل رد المالكك او بعده (على تقدير مباشرةٌ المتنصدق له) اى للتصدق. 

(و لو دفعه) الواجد (الى الحاكم. فتصدق به بعد اليأس) عن الظفر بصاحبه (فالظاهر عدم الضمان) على الواجد (لبراءة ذمةُ الشخص 
بالدفع الى ولى الغائب) الذى هو الحاكم. 

(و) من المعلوم: ان (تصرف الولى كتصرف المولى عليه) الََذى هو المالك, فكما انه اذا دفعه الواجد الى المالكك لم يكن عليه 
ضمان, كذلك اذا دفعه الى الحاكم الَذى هو وليه. 

(و يحتمل الضمان) أيضا فى صورة الدفع الى الحاكم (لان الغرامة هنا) حكم شرعى و لا ترتبط بتصرف الواجد بنفسه» ف (ليس) 
البدل (لاجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدقء حتى يفرق بين تصرف الولى) الحاكم- بعدم الضمان- (و 
غيره) اى و تصرف غيره- الّذى هو الواجد- بالضمان. 

وانما قلنا: بعدم الفرق بين تصرف الحاكم و تصرف الواجد 
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لثبوت الولاية للمتصدق فى هذا التصرف لان المفروض ثبوت الولايةٌ له كالحاكم. 

و لذالا يسترد العين من الفقير اذا رد المالكك. 

فالتصرف لازم, و الغرامة حكم شرعى تعلق بالمتصدق كائنا من كان. 

فاذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع فى يده لكونه هو المأيوس و الحاكم وكيلاء كان الغرم على الموكل. 


(لثبوت الولاية للمتصدق فى هذا التصرف لان المفروض ثبوت الولاية له) اى للواجد (كالحاكم) فكلاهما وليان فى هذا التصرف. 
فان كان تصرف الولى موجبا لسقوط حق المالكك لزم ان يسقط حقه فيما اذا باشر الواجد الصدقةٌ أيضا. 

(و لذا) الى ذكرنا من ان الغرامة ليست لاجل ضمان المالء و انما هى حكم شرعى (لا يسترد العين من الفقير اذا رد المالكك) مع 
وجود العين. 

فان عدم الاسترداد دليل على انه ليست الغرامة لاجل الضمان فانها لو كانت لاجل الضمان كان اللازم استرداد العين. 

(فالتصرف) بالتصدق (لازم) لا ينقض اذا ظهر المالكك (و الغرامة حكم شرعى تعلق بالمتصدق كائنا من كان) واجدا او حاكما. 

(فاذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع فى يده) اى الواجد (لكونه هو المأيوس و الحاكم وكيلا) عنه فى مباشرة التصدق (كان الغرم 
على) (المركل الراسد: 
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وان كان المكلف هو الحاكم- لوقوع المال فى يده قبل اليأس عن مالكه فهو المكلف بالفحص ثم التصدق- كان الضمان عليه. 
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[و أما الصورةٌ الرابعة و هو ما علم إجمالا لاشتمال الجائزهُ على الحرام] 


و اما الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا لاشتمال الجائزه على الحرام فاما ان يكون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعة. 
و اما ان لا يكون. 
و على الاول فالقدر و المالك اما معلومان» او مجهولان 


(و ان كان المكلف) بالتصدق (هو الحاكم- لوقوع المال فى يده قبل اليأس عن مالكه فهو المكلف بالفحص) عن المالكك (ثم 
التصدق- كان الضمان عليه). 

ولا يبعد ان يكون الضمان حين قلنا بكونه على الحاكم فى بيت المال. 

ثم انه ربما يحتمل استرداد العين مع وجودها لانصراف الادلة من صورة وجود العين» نعم مع التلف و لو بالتبديل لا وجه للرجوع الى 
الفقير. 

(و اما الصورة الرابعة) من صور جائزة الظالم (و هو ما علم اجمالا لاشتمال الجائزةٌ على الحرام» ف) اقسامه أربعة. 

لانه (اما ان يكون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعة) و الاشتراكك كما لو علم ان بعض السمن الّذى اعطاه السلطان حرام» و بعضه الآخر 
حلال 

(و اما ان لا يكون) كما لو علم ان احد الفرسين اللذين اعطاهما السلطان له هو لزيد» و الفرس الآخر للسلطان نفسه. 

(و على الاول) اى المشاع (فالقدر) للحرام (و المالك اما معلومان) كما لو علم ان ربع السمن لزيد (او مجهولان) كما لو لم يعلم ان 
الخرام ريع 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج؟؛ ص: 779 

او مختلفان. 

و على الاول فلا اشكال. 

و على الثانى فالمعروف اخراج الخمس على تفصيل مذكور فى باب الخمس. 

و لو علم القدر فقد تقدم فى القسم الثالث و لو علم المالك وجب التخلص معه بالمصالحة. 


او ثلثء او ازيدء او اقلء و لم يعلم بالمالكك هل هو زيدء او غيره سواء كان غير محصور او محصور (او مختلفان) بان علم المالكك و 
لم يعلم القدر او علم القدر و لم يعلم المالكك. 

(و على الاول) و هو ما اذا كان القدر و المالكك معلومين (فلا اشكال) فى وجوب رد المال الى مالكه. 

(و على الثانى) و هو ما اذا كان القدر و المالك مجهولين (فالمعروف) بين الفقهاء (اخراج الخمس) للروايات الواردةٌ فى الحلال 
المختلط بالحرام (على تفصيل مذكور فى باب الخمس). 

و هنا فرق بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة» كما قرر فى كتاب الخمس.ء و قد ذكرنا تفصيله فى شرح العروة فراجع. 

(و) على الثالث اى المختلفين (لو علم القدر) دون المالكك (فقد تقدم فى القسم الثالث) حكمه- اى الصورة الثالثه- و حكمه التصدق 
به لانه مجهول المالكك (و لو علم المالكك) دون القدر (وجب التخلص معه بالمصالحة) و نحوها. 
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و على الثانى فيتعين القرعة» او البيع و الاشتراكك فى الثمن و تفصيل ذلكك كله فى كتاب الخمس. 
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واعلم ان اخذ ما فى يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ الى الاحكام الخمسة. 
و باعتبار نفس المال الى المحرم و المكروه و الواجب. 


(و على الثانى) و هو ما لو لم يكن مشتركا مشاعا كالفرسين (فيتعين القرعة) لتمييز احد الحقين» لانها لكل امر مشكل (و البيع) 
للمجموع (و الا-شتراكك فى الثمن) او التصالحء او ما اشبه ذلكك (و تفصيل ذلك كله فى كتاب الخمس) هذا تمام الكلام فى صور 
الجائزة. 

(و اعلم ان اخذ ما فى يد الظالم ينقسم باغتباز نفس الاخذ) لا باعتبار المأخوذ- الذى هو اما حلال او حرام او مختلط- (الى الاحكام 
الخمسة) التكليفية. 

(و باعتبار نفس المال الى المحرم و المكروه و الواجب). 

اما انقسام الاخذ الى الاحكام الخمسة فلانه قد يجب اذا كان الاخذ لنفقة نفسه. و نفقة عياله الواجبى النفقة» و لم يكن له شىء آخر. 
وقد يستحب اذا كان الاخذ لزيارة الحسين عليه السلام مثلا. 

وقد يكره اذا كان المال مشتبها لقاعدةٌ الاحتياط الاستحبابى. 

و قد يحرم اذا كان المال حراما و لم يأخذه لاجراء تكليفه على المال. 

وقد يباح اذا اخذه للامور المباحة. 
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فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالاخذ. 

والمكروه المال المشتبه. 

و الواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس حتى انه يجب على الحاكم الشرعى استنقاذ ما فى ذمته من حقوق السادة» و 
الفقراء» و لو بعنوان المقاضة 


و اما انقسام المال الى الاقسام الثلاثة. 

(فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالاخذ) و كون المال حراما حكم وضعى و كون الاخذ حراما حكم تكليفى فلا يقال: 
لا معنى لوجود حرمتين 

(و المكروه المال المشتبه) بالحرام» مما لا يكون مخلوطا قطعا بالحرام» فان المال المشتبه مكروه كما لا يخفى. 

(و الواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس) الواجبة الاستنقاذ. 

وانما قيدناه بهذا القيد لانه لا يجب على كل احد استنقاذ اموال المظلومين من ايدى الظالمين (حتى انه يجب على الحاكم الشرعى 
استنقاذ ما فى ذمته) اى ذمهُ من تعلق بذمته الحقوق (من حقوق السادة) و الامام (و الفقراء) من الخمس و الزكاة (و لو بعنوان 
النقاضّة) بان كان الاخد من غير المال الذى تلق به الحى. 

وانما يجب ذلكك لان الحاكم ولى الفقراء و المكلف بمصالح المسلمين و لا يمكن ادارة امورهم الا بالمال الَذى قرره الله تعالى لهم. 
فاللازم على الولى القيام بمصالحهم, و العمل بالغبطة بالنسبة إليهم 
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بل يجوز ذلكك لآحاد الناس خصوصا نفس المستحقين مع تعذر استيذان الحاكم. 

و كيف كان فالظاهر: انه لا اشكال فى كون ما فى ذمته من قيم المتلفات غصبا 
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و الحاصل: ان ذلكك لازم الولاية عرفا فيدل عليه ما دل على الولاية بالملازمة العرفية. 

الا ترى ان الوالى اذا لم يقم بمثل ذلك- فى الحكومات الحاضرة- عد غير مؤدٌ لتكليفه لدى السلطان (بل يجوز ذلك) الاستنقاذ و 
المقاصة (لآحاد الناس) من باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

فانه كما يجب الامر بالمعروف يجب ايجاد المعروف, و كما يجب النهى عن المنكر يجب دفع المنكر. و هذا من باب ولاية عدول 
المؤمنين مع عدم الحاكم الشرعى (خصوصا نفس المستحقين) لانهم باعتبار كونهم اصحاب الحق اولى (مع تعذر استيذان الحاكم) و 
الا فمع امكان استيذانه فهو عمل الحاكمء ويدل على جواز التقاص لآحاد الناس دليل جواز ذلكك للحاكم اما بدون استيذان الحاكم 
مع وجوده فهو مشكل لعدم الولاية حينئذ و مع نهيه اولى بالاشكال. 

(و كيف كان) الامر بالنسبة الى انقسام المال الى الاقسام الثلاثة و الاخذ الى الاحكام الخمسة (فالظاهر: انه لا اشكال) بالنسبة الى 
الجائر نفسه- بعد تمام الكلا-م بالنسبة الى اخذ المال من الجائر- (فى كون ما فى ذمته من قيم المتلفات غصبا) اى ما اتلفه بعنوان 
الغصب من الناس 
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من جملة ديونه نظير ما استقر فى ذمته بقرضء او ثمن مبيع» او صداقء او غيرها. 

و مقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته» فيقدم جميع ذلكك على الارث و الوصية الا انه ذكر بعض الاساطين ان ما فى يده من 
المظالم تالفا لا يلحقه حكم الديون فى التقديم على الوصايا و المواريث لعدم انصراف الدين إليه و ان كان منه. 


(من جملةٌ ديونه). 

فهى (نظير ما استقر فى ذمته بقرضء او ثمن مبيع» او صداقء او غيرها) كالكفارة» و الارشء و الدية. 

و انما تكون قيم المتلفات من جملةٌ ديونه» لشمول ادلة: من اتلف مال الغير فهو له ضامن.ء لها. 

(و مقتضى القاعدة كونها) اى قيم المتلفات (كذلك) من جملة الديون (بعد موته» فيقدم جميع ذلكك على الارث و الوصية) لان 
الترتيب هو أو لا: 

الدين» ثم الوصية؛ ثم الاآرث (الاانه) خلافا للقاعدة (ذكر بعض الاساطين ان ما فى يده من المظالم تالفا) اى ما تلف فى يده (لا 
يلحقه حكم الديون فى التقديم على الوصايا و المواريث). 

و ذلك (لعدم انصراف الدين) فى قوله سبحانه: مِنْ بَْدِ وَصِيِةُ يُوصِى بها أو دَيْن* (إليه) اى الى هذا النحو من الدين (و ان كان) قيم 
المتلفات (منه) اى من الدين حقيقة. ١‏ 
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و بقاء عموم الوصيةٌ و الميراث على حاله. 

و للسيرة المأخوذةٌ يد ابيد. من مبدأ الاسلام الى يومنا هذا. 

فعلى هذا لو اوصى بها بعد التلف اخرجت من الثلث. 

و فيه: منع الانصرافء فانا لا نجد- بعد مراجعة العرف- فرقا بين ما اتلفه هذا الظالم عدواناء و بين ما اتلفه نسيانا 

ولا بين ما اتلفه هذا الظالم 


(و) عليه فاللازم ان نقول: ب (بقاء عموم الوصية و الميراث على حاله) فى عدم تأخرهما عن هذا الدين. 
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(و للسيرة المأخوذة يد ابيد. من مبدأ الاسلام الى يومنا هذا). 

فانه اذا مات الظالم يقسمون امواله بين ورثته بعد وصاياه من دون ان يلاحظوا مظالمه و يخرجونها ثم ينفذون الوصية؛ و الميراث فيما 
(فعلى هذا) اذى ذكرناه من عدم كون قيم المتلفات من الدين (لو اوصى بها بعد التلف) مقابل ما لو اوصى بها و هى اعيان موجودة 
(اخرجت من الثلث) اذ ليست من الاصلء لانها ليست بدين يقدم على الوصيةٌ و الارث انتهى كلام بعض الاساطين. 

(و فيه: منع الانصرافء فانا لا نجد- بعد مراجعة العرف- فرقا بين ما اتلفه هذا الظالم عدواناء و بين ما اتلفه) هو (نسيانا). 

فهل يمكن لاحد ان يقول: ما اتلفه نسيانا يخرج من الاصل و ما اتلفه عدوانا يخرج من الثلث؟. 

(و لا) نجد فرقاء عند العرف- أيضا- (بين ما اتلفه هذا الظالم 
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عدوانا و بين ما اتلفه شخص آخر من غير الظلمة. 

مع انه لا اشكال فى جريان احكام الدين عليه فى حال حياته من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص و لعدم تعلق الخمس و 
الاستطاعة و غير ذلكك. 

فلو تم الانصراف لزم اهمال الاحكام المنوطة بالدين وجود او عدما 


عدوانا و بين ما اتلفه شخص آخر من غير الظلمة) فلم الفرق اذا بين الدين و بين ما اتلفه الظالم. 

(مع) ان هناكك وجها آخر لتزييف الانصرافء و هو (انه لا اشكال فى جريان احكام الدين عليه) اى على ما اتلفه الظالم (فى حال 
حياته من جواز المقاصة) لصاحب المال (من ماله) اى مال الجائر (كما هو المنصوص) كخبر داود بن رزين قال: قلت لابى الحسن 
عليه السلام: انى اخالط السلطان فتكون عندى الجارية فيأخذونهاء و الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونهاء ثم يقع لهم عندى المال» فلى ان 
آخذه. قال عليه السلام: 

خذ مثل ذلكك ولا تزد عليه (و لعدم تعلق الخمس و الاستطاعة) فانه لا يتعلق به الخمس اذا كان دينه مساويا او ازيد من ارباحه. 

و كذلك لا يستطيع للحج اذا لم يكن له مال ازيد من دينه (و غير ذلك) كالفطرة و نحوها. 

(فلو تم الانصراف) المذكور (لزم اهمال الاحكام المنوطة بالدين) بفتح الدال (وجودا و عدما) فوجوده ليس كوجود الدين» و عدمه 
ليس 
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من غير فرق بين حياته و موته. 

و ما ادعاه من السيرة فهو ناش من قله مبالات الناس» كما هو ديدنهم فى اكثر السير التى استمروا عليها. 

و لذا لا يفرقون فى ذلكك بين الظلمة» و غيرهم» ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة و الفقراء» او من جهة العلم 
بفساد اكثر معاملاته 


كعدم الدين (من غير فرق بين حياته و موته). 

اذ لا وجه لان نقول: انه ما دام حيا يكون عليه دين ما اتلفه فاذا مات لم يعامل مع ما اتلفه معاملة الدين. 

(و) اما (ما ادعاه من السيرة) على فرض وجودها (فهو ناش من قله مبالات الناس» كما هو) اى عدم الاكتراث و قله المبالات (ديدنهم 
فى اكثر السير التى استمروا عليها) فهذه السيرةُ لم تكن سيرة المتدينين التى علم اتصالها بزمان المعصوم. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ننان؟ من /اللإبولر 
(و لذا) اذى ذكرناه من ان سيرتهم مع الظلمهُ ناش من قله المبالات (لا يفرقون فى ذلكك) اى فى عدم ملاحظة الديون للميت, فلا 
يقدمونها على الارث (بين الظلمة» و غيرهم؛ ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهةه حق السادة و الفقراء) بل يتصرفون 
تصرف الارث فى كل اموال الميتء و ان علموا بانه مشغول الذمةٌ بالخمس و الزكاة (او من جهة العلم بفساد اكثر معاملاته) مما سب 
اشتغال ذمته باطراف معاملاته؛ فانهم لا يرضونهم و لا يصالحونهم» بل يتصرفون فى ما تركه 
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ولافى انفاذ وصايا الظلمة» و توريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات و ارش الجنايات, و بين اشتغالها بديونهم المستقرة 
عليهم من معاملاتهم و صدقاتهم الواجبة عليهم, و لا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلاء و بين ما لم يعلم. 

فانكك اذا تتبعت احوال الظلمة وجدت ما استقر فى ذممهم من جهة المعاوضات و المداينات مطلقاء او من جهه وجود اشخاص 
معلومين تفصيلا او مشتبهين فى محصور كافيةُ فى استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية او الاارث. 


بلا مبالاءت (و) كذللكك (لا) يبالون (فى انفاذ وصايا الظلمة» و توريث ورثتهم) من دون فرق (بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات و 
ارش الجنايات» و بين اشتغالها) اى ذممهم (بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم و صدقاتهم الواجبة عليهم, و لا بين ما علم المظلوم 
فيه تفصيلاء و بين ما لم يعلم) مما يدل على مبالا-تهم اطلاقاء حتى فيما لا يقول بعض الاساطين بعدم اشتغال ذممهم فيه كديون 
المعاملات» و الصدقات. و ما اشبه. 

(فانكك اذا تتبعت احوال الظلمهة وجدت) ان (ما استقر فى ذممهم من جههٌ المعاوضات و المداينات مطلقاء او) خصوص ما استقر فى 
ذممهم (من جههُ وجود اشخاص معلومين تفصيلاء او مشتبهين فى محصور) مما يلزم التخلص من حقوقهم قطعا (كافية فى استغراق 
تركتهم المانع) ذلكك الاستغراق (من التصرف فيها) اى فى التركةٌ (بالوصية او الارث). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج؟؛ ص: 758 

و بالجملة فالتمسكك بالسيرة المذكورةٌ اوهن من دعوى الانصراف السابقة. 

فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجه. 


[المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة] 
اشارة 
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة 


و مع ذلكك ترى اوصيائهم و ورثتهم لا يبالون بذلك؛ فكما ان سيرتهم ليست حجة- لاعتراف بعض الاساطين بذلك- كذلكك ليست 
سيرتهم حجة بالنسبة الى قيم المتلفات. 

(و بالجملة فالتمسكك بالسيرة المذكورة اوهن من دعوى الانصراف السابقة) اى انصراف ادلهٌ الدين من قيم متلفات الغاصب. 
(فالخروج بها) اى بدعوى السيرةُ (عن القواعد المنصوصة المجمع عليها) من ضمان التالف حيا كان أو ميتاء غاصبا او غير غاصب (غير 
متوجه) قطعا. 

(الثالثة) من مسائل الخاتمة (ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة) لانه يرى نفسه ولى الامر و ان كان فى قرارة نفسه 
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يعرف نفسه كاذباء لا دعائه المقام الَذى ليس له. 

و المراد بالخراج ما يعينه السلطان بمقدار معين على كل مقدار من الارض الزارعية المفتوحة عنوةٌ مثلا على كل جريب من الارض 
عشرةٌ دنانير. 

و المقاسمة ما يأخذه السلطان بالكسر المشاع مثلا يقول: لى فى ارض الزراعة الربع من الحاصل. 

و سبب ذلكك ان الاراضى المفتوحة عنوهٌ ملك للمسلمين فاللازم ان 
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من الاراضى باسمهما. 

و من الانعام باسم الزكاةً يجوز ان يقبض منه مجانا او بالمعاوضة و ان كان مقتضى القاعده حرمته؛ لانه غير مستحق لاخذه. 


فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة فى تعيبن شىء من ماله لاجلها فاسد 
شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول ه ق 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج؟؛ ص: 759 


يصرف واردها فى مصالحهم بعد ان يكون للعامل فيها حصة أيضا لقاء عمله (من الاراضى باسمهما) اى باسم الخراج و المقاسمة. 
(و) ما يأخذه (من الانعام) الثلاث: الابل» و البقر» و الغنم (باسم الزكاةً يجوز ان يقبض) الانسان (منه) اى من السلطان (مجانا) بعنوان 
الجائزة» و نحوها (او بالمعاوضة) بان يبيعه شيئا فى مقابل ثمن من الخراج. 

و اعلم ان الخراج و المقاسمة: يطلق احدهما على الآخرء فاذا اختلفا اجتمعاء و اذا اجتمعا اختلفاء كالظرف و الجار و المجرورء و 
المسكين و الفقير - (و ان كان مقتضى القاعدة) الاوليهُ (حرمته) اى حرمة الاخذ من الجائر (لانه) اى السلطان الجائر (غير مستحق 
لاخذه) اى اخذ الخراج لان اخذ الخراج من وظائف الامام العادل. 

(فتراضيه) اى الجائر (مع من عليه الحقوق المذكورة) الخراج و المقاسمة و الزكاءً (فى تعيين شىء من ماله) اى مال من عليه الحقوق 
المذكورة (لاجلها) اى لاجل تلكك الحقوقء كما لو تراضى السلطان مع زيد الزارع على ان يعطى له من زرعه الربع (فاسد) لانه تراض 
من غير اهله» فان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟؛ ص: ١0٠١‏ 

كما اذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير فى دفع شىء إليه عوض الاجرة. 

هذا مع التراضى. 

و اما اذا قهره على اخذ شىء بهذه العنوانات ففساده اوضح. 

و كيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملكك المأخوذ منه و مع ذلكك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الاصحابء و عن 
بعض حكاية الاجماع عليه. 


اهله الامام العادل. 
فيكون تراضيه (كما اذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير) مع زيد المستأجر لدار عمرو (فى دفع شىء) كمأ دينار (إليه) اى الى 
الظالم اجاره للدار (عوض الاجرة) التى يجب ان تدفع الى صاحب الدارء فكما ان هذا التراضى فاسدء كذلكك التراضى فى ارض 
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الخراج. 

(هذا) وجه فساد المال- على القاعدةٌ- (مع التراضى) بين الزارع و السلطان. 

(و امااذا قهره) بدون رضاه (على اخذ شىء بهذه العنوانات) الخراج والمقاسمة. والزكاة (ففساده اوضح) من ان يخفى» لوجود 
وجهين للفساد ان الاخذ ليس من اهله. و انه مأخوذ بالقهر. 

(و كيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملكك المأخوذ منه) على القاعدة الاولية (و مع ذلكك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به 
بين الاصحاب) و المخالف فى المسألة خلاف المشهور (و عن بعض حكاية الاجماع عليه) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟؛ ص: ١0١‏ 

قال فى محكى التنقيح لان الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر- و ان لم يكن مستحقا له- النص الوارد عنهم عليهم السلام» و 
الأجماع و ان لم يعلم مستنده. 

و يمكن ان يكون مستنده ان ذلكك حق للأئمة و قد اذنوا لشيعتهم فى شراء ذلكك» فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولى اذا انضم 
إليه اذن المالكك, انتهى. 

اقول: و الاولى ان يقال: اذا انضم إليه اذن متولى الملكك. 


(قال فى محكى التنقيح) فى وجه جواز ذلك (لان الدليل على جواز شراء الثلاثة) الخراج و المقاسمة و الزكاةً (من الجائر- و ان لم 
يكن) الجائر (مستحقا له- النص الوارد عنهم عليهم السلام» و الاجماع وان لم يعلم مستنده) اى مستند النص او الاجماع؛ من القواعده 
اى لم يعلم كيف ينطبق النص على القواعد الاوَّلِيهُ؛ و انه هل هو استثناء عن القواعد او منطبق على بعض القواعد؟. 

(و يمكن ان يكون مستنده) اى مستند الجوازء من القواعد (ان ذلكك) الاخذ و التصرف (حق للأئمة) عليهم السلام (و قد اذنوا 
لشيعتهم فى شراء ذلككء فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولى) الى لا يصح ابتداءً حيث يصح (اذا انضم إليه اذن المالكء 
انتهى) كلام التنقيح. 

(اقول: و الاسولى ان يقال) بدل «اذا انضم إليه اذن المالككث» (اذا انضم إليه اذن متولى الملكث) لا-ن الأئمة عليهم السلام هم اولياء 
الخراج» و المقاسمة» و الزكاهً و هم ملكوها لعامة المسلمين. 
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كما لا يخفى. 

و فى جامع المقاصد: ان عليه اجماع فقهاء الامامية» و الاخبار المتواترة عن الأثمةٌ الهداة. 

و فى المسالكك: اطبق عليه علمائناء و لا نعلم فيه مخالفا. 

و عن المفاتيح: انه لا خلاف فيه. 


و فى الرياض: انه استفاض نقل الاجماع عليه و قد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ» و من تأخر عنه. 


اقول: كماان الاولى ان يقول «كتصرف الغاصب اذا اذن المتولى لشخص) اذ فرق بين الفضولى و بين الجائر» فان تصرف الفضولى 
السلام لهم (كما لا يخفى). 
(و) كيف كانء ف (فى جامع المقاصد: ان عليه) اى على جواز الاخذ من الجائر و المعاوضة عليه (اجماع فقهاء الامامية» و الاخبار 
المتوائرةٌ عن الأثمة الهداة). 
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(و) قال (فى المسالكك: اطبق عليه علمائناء و لا نعلم فيه مخالفا). 

(و) المحكى (عن المفاتيح: انه لا خلاف فيه). 

(و) قال (فى الرياض: انه استفاض نقل الاجماع عليه). 

اقول (و قد تأيدت دعوى هؤلاء) الاجماع؛ و عدم الخلاف (بالشهرةٌ المحققهٌ بين الشيخ» و من تأخر عنه). 
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و يدل عليه قبل الاجماع مضافا ١١‏ الى لزوم الحرج العظيم فى الاجتناب عن هذه الاموال» بل اختلال النظام. 

و 30 الى الروايات المتقدمة لاخذ الجوائز من السلطان خصوصا الجوائز العظام التى لا يحتمل عادةٌ ان يكون من غير الخراج و كان 
الامام عليه السلام يأبى عن اخذها احياناء معللا بان فيها حقوق الام روايات. 

منها صحيحة الحذاء عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال: سألته عن 


(و يدل عليه قبل الاجماع مضافا ١١‏ الى لزوم الحرج العظيم فى الاجتناب عن هذه الاموال» بل اختلال النظام) لابتلاء غالب الناس بها 
حتى اذا اريد الاجتناب عنها وقع الغالب او الجميع فى العسر و الحرج مما لا يستبعد ان يكون من العسر الرافع للتكليف مطلقا لا من 
قبيل العسر الرافع للتكليف الشخصىء فهو مثل مشقه السواك. لا مثل مشقهٌ الوضوء. 

(و "١‏ الى الروايات المتقدمة لاخذ الجوائز من السلطان خصوصا الجوائز العظام التى لا يحتمل عاد ان يكون من غير الخراج) فان 
الجائزةُ و المعاوضة من واد واحدء فاذا جاز اخذ الجائزة جازت المعاوضة (و كان الامام عليه السلام يأبى عن اخذها احياناء معللا بان 
فيها حقوق الامهُ) كما مرّ فى الصورة الثانية من الجوائز. 

واباء الامام لم يكن إلا تنزهاء لا لان ذلكك حرام, و الا لم يأخذوا عليهم السلام هم بانفسهم., و لم يأذنوا لشيعتهم بالاخذ (روايات) 
فاعل «يدل). 

(منها صحيحة الحذاء عن ابى جعفر عليه السلام» قال: سألته عن 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟؛ ص: 705 

الرجل منّا يشترى من عمال السلطان من ابل الصدقة و غنمهاء و هو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الّذى يجب عليهم؛ فقال ما 
الابل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير؟ و غير ذلكك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه» فيجتنب. 

قلت: فما ترى من مصدق يجيئناء فيأخذ ما صدقات اغنامناء فنقول بعناها فيبيعنا اياهاء فما ترى فى شرائها منه. فقال: ان كان قد اخذها 


و عزلها فلا بأس. 


الرجل ما يشتر يمن عمال السلطان من ابل الصدقة و غنمها و هو يعلم انهم) اى السلطان و اعوانه (يأخذون منهم اكثر من الحق الّذى 
يجب عليهم؛ قال: فقال) عليه السلام (ما الابل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير؟) اللتين يأخذونهما زكاءً و خراجا من الناس (و غير 
ذلك لا بأس به) بان تشترى من السلطان (حتى يعرف الحرام بعينه» فيجتنب). 

و هذا أيضا دليل آخر على عدم حليةُ الجائزة المعلومة حرمتها- كما تقدم فى مبحث الجوائز -. 

(قلت: فما ترى فى مصدق) اى العامل لاخذ الصدقات (يجيئناء فيأخذ مئّا صدقات اغنامناء فنقول بعناها) اى بعها لنا (فيبيعنا اياهاء فما 
ترى فى شرائها) اى الاغنام (منه» فقال) عليه السلام (ان كان قد اخذها و عزلها فلا بأس) لانه قبل الاخذ و العزل كلى؛ و هو مجهولء 
فيكون من بيع الغرر. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟, ص: ١00‏ 
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قيل له فما ترى فى الحنطة و الشعير يجيثنا القاسم» فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه. فيعزله بكيل فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: 
ان كان قد قبضه بكيل و انتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل دلت هذه الرواية على ان شراء الصدقات من الانعام و الغلات 
من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل. 

و انما سئل أولا عن الجواز مع العلم الاجمالى بحصول الحرام فى ايدى العمال. 


(قيل له فما ترى فى الحنطةٌ و الشعير يجيثنا القاسم) للقسمة بيننا و بين السلطان ليأخذ حصة المقاسمة (فيقسم لنا حظناء و يأخذ حظه. 
فيعزله بكيل فما ترى فى شراء ذلكك الطعام منه؟) بعد التعيين و العزل (فقال) عليه السلام (ان كان قد قبضه بكيل و انتم حضور فلا 
بأس بشرائه منه من غير كيل). 

وانما قيد بانتم حضور لثلا يكون كيله باطلاء فيكون الشراء منه باطلا اذ ما يكال يلزم اشترائه بالكيل. 

فقد (دلت هذه الرواية على ان شراء الصدقات من الانعام و الغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل) لانه لم يسأل 
عنه بل اجرى اسئلته ارسالا للحكم بعد مسَلّميَهُ الجواز و الامام لم يردع ما فى ذهنه بل قرره. 

(و انما سثل أولا عن الجواز مع العلم الاجمالى بحصول الحرام فى ايدى العمال) حيث قال «يأخذون منهم اكثر من الحق» 
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و ثانيا من جهة توهم الحرمة او الكراهة فى شراء ما يخرج فى الصدقة كما ذكر فى باب الزكاة. 

و ثالثا من جهة كفايةُ الكيل الاول. 

و بالجملة ففى هذه الرواية- سؤالا و جوابا- اشعار بان الجواز كان من الواضحات غير المحتاجةٌ الى السؤالء و الا لكان اصل الجواز 
اولى بالسؤال» حيث ان ما يأخذونه باسم الزكاء معلوم الحرمة تفصيلا. 


(و ثانيا من جهة توهم الحرمة او الكراهة فى شراء ما يخرج فى الصدقة كما ذكر فى باب الزكاه) حيث قال «فما ترى فى شراء ذلكك 
منه). 

فقد ذكروا فى باب الزكاءً روايات تدل على النهى عن شراء ما اخرجه صدقة. 

و حملت على الكراهة جمعا بين الاخبار» احتياطا على الفقير» او تنزها عما وصف بكونه من اوساخ الناس ثم لا يخفى انه وسخ بالنسبة 
الى المالكك لا بالنسبةٌ الى الفقير فهو كما يقال: «ان مال الناس للغاصب نار» فان المراد انه نار للغاصب و ان كان ما لا طيبا بالنسبةٌ الى 
المالكك 

(و ثالثا من جهة كفاية الكيل الاول) حيث قال «فيعزله بكيل» و قال الامام «ان كان قد قبضه بكيل و انتم حضورا. 

(و بالجملة ففى هذه الرواية- سؤالا و جوابا- اشعار بان الجواز) للاشتراء من السلطان الجائر (كان من الواضحات غير المحتاجة الى 
السؤال» و الا-) فلو كان الجواز محل الاشكال (لكان اصل الجواز اولى بالسؤالء حيث ان ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة 
تفصيلا) لانهم 
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فلا فرق بين اخذ الحق الُّذى يجب عليهم و اخذ اكثر منه. 

و يكفى قوله عليه السلام: حتى يعرف الحرام منه فى الدلالةُ على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق و ان الحرام هو الزائد. 

و المراد بالحلال» هو الحلال بالنسبةُ الى ما ينتقل إليه و ان كان حراما بالنسبةُ الى الجائر الآخذ له بمعنى معاقبته على اخذه؛ و ضمانه و 
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ليسوا اهلا للأخذ. 

(فلا- فرق بين اخذ) مقدار (الحق الى يجب عليهم) اى على المأخوذ منهم (و اخذ اكثر منه) فلما ذا خصص السائل سؤاله بقوله 
«يأخذون منهم اكثر من الحق اذى يجب عليهم». 

هذا كله وجه دلالةُ السؤال على مفروغيةٌ الحل عند السائل. 

(و) اما وجه دلالة جواب الامام عليه السلام» ف (يكفى قوله عليه السلام: حتى يعرف الحرام منه فى الدلالة على مفروغية حل ما 
يأخذونه من الحق و) مفروغية (ان الحرام هو الزائد) فقط. 

(و) لا يخفى ان (المراد بالحلال» هو الحلال بالنسبة الى ما ينتقل إليه) كالمشترى و آخذ الجائزةُ (و ان كان حراما بالنسبة الى الجائر 
الآخذ له بمعنى معاقبته) فى الآخرة (على اخذه؛ و ضمانه) فى الدنيا وضعا (و حرمة التصرف فى ثمنه) تكليفا. 

لما قد عرفت انه غاصب لا يحق له. و ان الجواز للاخذ من قبيل تجويز الولى لاخذ المال من الغاصب. 
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و فى وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء» بل يعم جميع انواع الانتقال الى الشخص. 

فاندفع ما قبل من ان الرواية مختصة بالشراءء» فليقتصر فى مخالفة القواعد عليه. 

ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال و الجواب عن حكم المقاسمة؛ فاعتراض الفاضل القطيفى اذى صنف فى الردّ على رسالة المحقق 
الكركى المسمى بقاطعة اللجاج فى حل الخراج» رسالة زيف فيها جميع ما فى الرسالة من ادلة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على 


حكم المقاسمة. 


(و) لا يخفى: ان (فى وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية) فى قوله «لا بأس بذلك» (دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراءء» بل 
يعم جميع انواع الانتقال الى الشخص) بيعا او صلحا او هبهُ او جائزة او ثمن اجارة او ما اشبه. 

(فاندفع ما قبل من ان الرواية مختصة بالشراءء» فيقتصر فى مخالفة القواعد عليه) و لا يتعدى الى سائر انحاء الانتقال. 

(ثم الظاهر من الفقرة الثالشة) و هو قوله «قيل له (السؤال و الجواب عن حكم المقاسمة؛ فاعتراض الفاضل القطيفى الْذى صنف فى 
الردّ على رسالة المحقق الكركى المسمى بقاطعة اللجاج فى حل الخراج» رسالة زيف) و ابطل (فيها جميع ما فى الرسالة) للكركى 
(من ادلهُ الجواز) التى جاء بها الكركى (بعدم دلالهٌ الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة) «بعدم» متعلق ب «اعتراض). 
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و احتمال كون القاسم هو مزارع الارض او و كيله» ضعيف جدا. 

و تبعه على هذا الاعتراض المحقق الاردبيلى» و زاد عليه ما سكت هو عنه: من عدم دلالة الفقره الاولى على حل شراء الزكاة» بدعوى 
ان قوله عليه السلام: لا بأس حتى تعرف الحرام منه. لا تدل الاعلى جواز شراء ما كان حلالاء بل مشتبهاء و عدم جواز شراء ما كان 


معروفا انه حرام بعينه 


(و احتمال كون القاسم هو مزارع الارض او وكيله) فلا علاقةٌ بالسلطان الجائر. 

و انما سؤاله عن صاحب الارض الّذى يقاسم مع الزارع فى ان يكون لكل منهما حصضّهُ من الحاصل (ضعيف جدا). 
اذ «القاسم» اصطلاح فى عامل السلطان و الا لا يسمى المزارع لغهُ و لا عرفا بالقاسم. 

و كلامه هذا مثل ان يقول «المصدق» معناه آخذ الصدقة. اى الفقير لا عامل السلطان. 
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(و تبعه على هذا الا-عتراض) على الكركى (المحقق الاردبيلى» و زاد عليه) اى على هذا الاعتراض (ما سكت هو) القطيفى (عنه: من 
عدم دلالة الفقرة الاولى على حل شراء الزكاة» بدعوى ان قوله عليه السلام) فى جواب اخذ العامل اكثر من حقه (لا بأس حتى تعرف 
الحرام منه» لا تدل الا على جواز شراء ما كان حلالاء بل) جواز شراء ما كان (مشتبها) من غير وجود العلم الاجمالى الجامع لشرائط 
التنجيز (و عدم جواز شراء ما كان معروفا انه حرام بعينه). 
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ولا تدل على جواز شراء الزكاءٌ بعينها صريحا. 

نعم ظاهرها ذلكك, لكن لا ينبغى الحمل عليه لمنافاته العقل و النقل و يمكن ان يكون سبب الاجمال فيه التقية. 

و يؤيد عدم الحمل على الظاهر انه غير مراد بالاتفاق» اذ ليس بحلال ما اخذه الجائر فتأمل 


فالرواية لاعطاء حكم كلى و لا علاقة لها بمسألة ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة و الزكاهٌ (و لا تدل على جواز شراء الزكاه 
بعينها صريحا) حتى تدل على خلاف قاعدة عدم صحة ما يأخذه الجائر. 

(نعم ظاهرها ذلكك) الشراء للزكاء (لكن لا ينبغى الحمل عليه) اى على هذا الظاهر (لمنافاته العقل و النقل). 

اما النقل فلعمومات الادلهٌ الدالهُ على عدم جواز تصرف غير الامام و نائبه» امثال هذه التصرفات. 

واما العقل فلقبح تصرف غير ذى الحق. 

(و يمكن ان يكون سبب الاجمال فيه) اى فى هذا الحديث بان لم يرد الامام السائل فلم يقل له: ان الشراء حرام صراحة (التقية) لان 
الامام عليه السلام لا يتمكن ان يقول ان عمل الخلفاء الجائرين حرام. 

(و يؤيد عدم الحمل على الظاهر) اى عدم حمل الرواية على ظاهرها الى يدل على الجواز (انه) اى ظاهرها (غير مراد بالاتفاق» اذ 
ليس بحلالل ما اخذه الجائر) فاذا لم يكن حلالا للجائر. لم يكن حلالا للآخذ (فتأمل) لعله اشار الاردبيلى الى انه يمكن ان يكون 
حلذلا للخل و 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج؟؛ ص: 78١‏ 

انتهى. 

وانت خبير بانه ليس فى العقل ما يقتضى قبح الحكم المذكور. 

واى فارق بين هذاء و بين ما احلوه لشيعتهم» مما فيه حقوقهم و لا فى النقل» الا عمومات قابله لتتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره 
المشهور بين الاصحاب روايةُ و عملاء مع نقل الاتفاق عن جماعة. 

واما الحمل على التقيهُ فلا يجوز بمجرد معارضةٌ العمومات كما لا يخفى 


ان كان حراما للجائر (انتهى) كلام الاردبيلى قدس سره. 

(و انت خبير) بعدم ورود اشكاله (بانه ليس فى العقل ما يقتضى قبح الحكم المذكور) بان يحكم الامام عليه السلام توسعة للشيعة 
بصححةُ اعمالهم و تصرفاتهم, و ان كان عمل السلطان حراما و باطلا. 

(و اى فارق بين هذا) الحكم و هو حلية اخذ الآخذ ببدل او غير بدل الزكاً و الخراج و المقاسمة (و بين ما احلوه لشيعتهم, مما فيه 
حقوقهم) كالانفال و المساكن و المتاجر و المناكح, مما فصّل فى باب الخمس. مع ان الاستيلاء من شأن الامام فلا يحق للمسلمين 
محاربة الكفار بدون اذنه عليه السلام (و لا فى النقل» الا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور بين الاصحاب 
رواية و عملاء مع نقل الاتفاق) على ذلكك (عن جماعة) تقدمت اسمائهم» بل و غيرهم أيضا. 
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(و آما الحمل على التقبة) بعد الظهؤ وكيا سلءة الأرديك رحمة اللف- (قلة معوز تجرد معارضة العتوماك» كنا لآ يشفن) لأند اثما 
يحمل الخبر على التقية» اذ لم يمكن الجمع الدلالى. 
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و منها رواية اسحاق بن عمارء قال سألته عليه السلام عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلمء قال: يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه 
احدا. 

وه الدلالة: ان الظاهر من الشراء من العامل شراء ماهو عامل فبه» وهو الذي بأخذه من الحقوق من قبل السلطان. 

نعم لو بنى على المناقشة احتمل ان يريد السائل شراء املاكك العامل منه مع علمه بكونه ظالما غاصباء فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة. 


و من المعلوم ان بين العام و الخاص جمعا دلاليا عرفياء فلا مجال للتقية اصلا. 

(و منها رواية اسحاق بن عمارء قال سألته عليه السلام عن الرجل يشترى من العامل) للسلطان (و هو يظلمء قال) عليه السلام (يشترى منه 
ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا) «فيه» اى فى هذا الشىء الَذى يشتريه منه بالذات. 

(وجه الدلالة: ان الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه؛ و هو الّذى يأخذه من الحقوق من قبل السلطان) زكاة او خخراجا او 
مقاسمةٌ او ما اشبه. 

(نعم لو) رفع اليد عن الظهور العرفى» و (بنى على المناقشة احتمل ان يريد السائل) بالشراء (شراء املاكك العامل منه مع علمه) اى علم 
المشترى (بكونه) اى العامل (ظالما غاصباء فيكون سؤالا عن معاملة الظلمةٌ) و لا علاقةٌ له بما نحن فيه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» جع؛ ص: 787 

لكنه خلاف الانصاف و ان ارتكبه صاحب الرسالة. 

و منها رواية ابى بكر الحضرمىء قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام» و عنده ابنه اسماعيل» فقال: ما يمنع ابن ابى سماكك ان 
يخرج شباب الشيعة» فيكفونه ما يكفى الناس» و يعطيهم ما يعطى الناسء قال ثم قال: لى لم تركت عطائك قال: قلت: مخافة على 
دينى» قال: ما منع ابن ابى سماكك ان يبعث أليكك بعطائكك, أ ما علم ان لكك فى بيت المال نصيباء فان ظاهره حل ما يعطى من بيت 
المال عطاء او اجرءٌ للعمل فيما 


(لكنه خلاف الانصاف و ان ارتكبه صاحب الرسالة) الفاضل القطيفى 

(و منها رواية ابى بكر الحضرمىء قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام» و عنده ابنه اسماعيل» فقال) عليه السلام: (ما يمنع ابن ابى 
سماكك ان يخرج شباب الشيعة) اى شبانهم و هو جمع شاب (فيكفونه ما يكفى الناس) اى يعملون له كما يعمل الناس له (و يعطيهم) 
العطاء و الاجر (ما يعطى الناسء قال: ثم قال) ابو عبد الله عليه السلام (لى» لم تركت عطائكك) من بيت المال و لم تأخذه (قال: قلت: 
مخافة على دينى) لان العطاء خليط من الحرام و الحلال فهو مشتبه (قال) عليه السلام (ما منع ابن ابى سماكك ان يبعث أليكك بعطائكك, 
أما علم ان لكك فى بيت المال نصيباء فان ظاهره) حيث قال عليه السلام: و يعطيهم و قال لم تركت عطائككء و قال عليه السلام: يبعث 
أليك بعطائكك (حل ما يعطى من بيت المال عطاء) مجانا (او اجر للعمل) فى مقابل التعب (فيما 
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يتعلق به. 

بل قال المحقق الكركى ان هذا الخبر نص فى البابء لانه عليه السلام بين ان لا خوف على السائل فى دينه؛ لانه لم يأخذ إلا نصيبه من 
بيت المال. 
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وقد ثبت فى الاصول تعدى الحكم بتعدى العلهُ المنصوصة انتهى. 


يتعلق به) اى بيت المال. 

و من المعلوم: ان بيت المال هو الخراج و الزكاءٌ و المقاسمة و الجزية و نحوهاء مما لا يجوز للظلمة جبايتها. 

وقوله فسا شعلق د مقابل المال الذى يأخذوته من الناين مصادرة وظلما مضا 

(بل قال المحقق الكركى ان هذا الخبر نص فى الباب) اذى هو حلية ما يؤخذ من السلطان الجائرء خلافا لما قلناه من ان هذا الخبر 
ظاهر فى الباب (لانه عليه السلام بن ان لا خوف على السائل فى دينه لانه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال) فى جواب السائل الّذى 
قال تركت نصيبى خوفا على دينى. 

(و قد ثبت فى الاصول تعدى الحكم بتعدى العلهٌ المنصوصة). 

فانه و ان كان فى مقام العطاءء الا انه عام شامل للعطاء و غيره» اذ عدم الخوف على الدين من جهة هذا المال يشمل غير العطاء أيضا 
(انتهى) كلام الكركى. 
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وان تعجب منه الاردبيلى و قال: انا ما فهمت منه دلالهُ ما و ذلكك لان غايتها ما ذكر ذلكك. 

وقد يكون من بيت مال» يجوز اخذه و اعطائه للمستحقين» بان يكون منذورا او وصية لهم بان يعطيهم ابن ابى سماكك, و غير ذلكء 
انتهى. 

وقد تبع فى ذلكك صاحب الرسالة حيث قال: ان الدليل لا اشعار فيه 


(و ان تعجب منه الا-ردبيلى و قال: انا ما فهمت منه دلالة ما) على الحلية» فكيف يدعى الكركى النصوصية (و ذلكك لان غايتها) اى 
غايُ الرواية و منتهى ما يستفاد منها (ما ذكر) ه الكركى (ذلكك) من ان العطاء من بيت المال» و بيت المال من الخراج و الزكاة. 

(و) لكن كون بيت المال الذى كان بيد ابن ابى سماكك كان من الخراج و نحوه اوّل الكلام. 

اذ (قد يكون من بيت مال) ليس من الخراج بل (يجوز اخذه و اعطائه للمستحقينء بان يكون منذورا) لهم (او وصية لهم بان يعطيهم 
ابن ابى سماكك, و غير ذلك) كالوقف لهم. 

و الحاصل: ان اخذ الجائر للخراج حرام, و اعطائه حرام. 

والروايه انما تدل على ان للراوى عطاء فى بيت المال و ذلكك لا يدل على ان بيت مال ابن ابى سماكك كان من الخراج و نحوه 
(انتهى) كلام الاردبيلى رحمه الله. 

(و قد تبع فى ذلك) الاشكال على الكركى (صاحب الرسالة) و هو الفاضل القطيفى (حيث قال: ان الدليل لا اشعار فيه 
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بالخراج. 

اقول: الانصاف ان الرواية ظاهرهً فى حل ما فى بيت المال مما يأخذه الجائر. 

و منها: الاخبار الواردة فى احكام تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها: كون اصل التقبل مسلّم الجواز عندهم. 


(اقول: الانصاف ان الرواية ظاهره فى حل ما فى بيت المال مما يأخذه الجائر). 
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وحيث علمنا من الخارج ان غالب ما فى بيت المال هو الخراج و المقاسمة و الزكاة و الجزية كانت الرواية دالة على حل ذلكك للآخذ 
و ان كان تصرف الجائر اخذا و عطاء حراماء لانه تصرف من غير اهله الذين هم الأئمةٌ عليهم السلام و نوابهم. 

(و منها: الاخبار الوارد فى احكام تقبل الخراج من السلطان) بان يأخذ الخراج زيد- مثلا- فى مقابل شىء يعطيه للسلطان» كان يعطيه 
الف دينار كل سنة و يأخذ هو خراج الاهواز مثلا (على وجه يستفاد من بعضها: كون اصل التقبل مسلم الجواز عندهم). 

و وجه الدلالة انه لو لم يجز اخذ الخراج من السلطان» لم يكن وجه لجواز تقبله بالمال. 

و أليكك جملهُ من هذه الاخبار. 
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فمنها: صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى جملة حديث؛ قال: لا بأس بان يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان و عن 
مزارعة اهل الخراج بالنصف و الثلث و الربع قال: نعم» لا بأس به» و قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبرا اعطاها اليهود» حيث 
فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النصف. 


(فمنها: صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى جملة حديثء قال: لا بأس بان يتقبل الرجل الارض و اهلها) تقبل الاهل 
باعتبار الجزية» و نحوها (من السلطان, و) سأله عليه السلام (عن مزارعة اهل الخراج بالنصف و الثلث و الربع) بان يصالح المزارعون 
فى الا-رض المفتوحة عنوهُ مع السلطان بان يزرعوا ثم يكون لهم النصف و للسلطان النصفء او لاحدهما الثلث او الربع؛ او ما اشبه 
(قال) عليه السلام (نعم لا بأس به» و قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبرا اعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر» و الخبر هو 
النصف) فان الرسول صلى الله عليه و آله لما فتح خيبرا طلب اليهود المزارعين و قرر معهم ان يزارعوا اراضيهم بان يكون لهم النصف 
و للرسول صلى الله عليه و آله النصف. 

اقول: قال فى كتاب «محمد صلى الله عليه و آله بيغمبرى كه از نو بايد شناخت» ان هذه الطريقة التى استعملها الرسول صلى الله عليه و 
آله هو احسن الطرقء و قد اتبعها الاتحاد السوفيتى بعد الف و بضع من السنين. 

و كيف كان فدلالة هذا الخبر على المطلوب انه لو لم يكن تصرف 
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و منها: الصحيح عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال و جزية رءوسهم و 
خراج النخل و الشجر و الآجام و المصايد و السمكك و الطير» و هو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابداء أ يشتريه؟ و فى اى زمان يشتريه؟ 
و يتقبلء قال اذا 


السلطان بالنسبة الى متقبل الخراج نافذا كان اللا-زم بطلا-ن تقبل الا-رض منهء اذ ما يأخذه الجائر من الارض ظلمء» فيكون صاحب 
الارض مديونا بكل الخراج. 

ويكون حاله حينئذ حال من يأخذ دار زيد و يعطى لعمرو الغاصب اجارةٌ الدار» فان ذمهٌ آخذ الدار لا تبرأ من الايجار لصاحب 
الملكك. و «الخبر» فى الحديث من «المخايرة» بمعنى المزارعةُ على النصيب المعين من نصف او ثلث او نحوهماء و الخاء فيه مكسورة. 
(و منها: الصحيح عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال و جزية رءوسهم) 
بالنسبة الى اهل الذمة و قوله «بجزية رءوسهم» عطف بيان (و خراج النخل و الشجر و الآجام) جمع اجمهُ محل القصب (و المصايد) 
اى المحلات التى يمكن الصيد فيها (و السمكك و الطيرء و هو لا يدرىء لعل هذا) الشىء الُذى تقبله (لا يكون ابدا) فلا يحصل على 
طير» او سمككء او نحوهما (أ يشتريه؟) أم لا (و فى اى زمان يشتريه؟) هل بعد وقت السمكك و مجىء الطير او يجوز الا-شتراء قبل 
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ذلك؟ (و يتقبل) اى يتقبله من السلطان» عطف على «يشتريه) (قال) عليه السلام (اذا 
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علمت من ذلكك شيئا واحدا قد ادرككء فاشتره» و تقبل به. 

و نحوها الموثق المروى فى الكافى و التهذيب عن اسماعيل بن الفضيل الهاشمى بادنى تفاوت. 

جعلت فداك, ما تقول فى الا-حرضء اتقبلها من السلطان ثم او اجراها من اكرتى؟ على ان ما اخرج الله تعالى من شىء لى من ذلكك 
النصفء او الثلث بعد حق السلطان, قال: لا بأس. كذلك اعامل اكرتىء الى غير ذلكك من الاخبار الوارده فى باب قبالة الارض و 


استيجار ارض الخراج 


علمت من ذلكك شيئا واحدا قد ادرك,. فاشتره. و تقبل به) فان الامام عليه السلام اجاز التقبل» كما بين وقت التقبل بادراكك شىء 
واحد مما ذكره. 

(و نحوها الموثق المروى فى الكافى و التهذيب عن اسماعيل بن الفضيل الهاشمى بادنى تفاوت) فى الالفاظ مع الرواية السابقة. 
جعلت فدااكك, ما تقول فى الا-رض»ء اتقبلها من السلطان ثم او اجراها من اكرتى؟) اكره على وزن بررة- بفتح الهمزة- جمع «اكار» 
بالفتح أيضا المزارعون (على ان ما اخرج الله تعالى من شىء لى من ذلكك) المخرج (النصفء او الثلث بعد حق السلطان) بان يخرج 
أولا حق السلطان من خراج و نحوه. فما يبقى يقسم نصفينء او ما اشبه (قال) عليه السلام (لا بأس كذلكك اعامل اكرتى) فان الظاهر 
منها جواز التقبل من السلطان (الى غير ذلكك من الاخبار الواردة فى باب قبالة الارض و استيجار ارض الخراج 
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من السلطان» ثم اجارتها للزارع بازيد من ذلكك. 

وقد يستدل بروايات اخر لا تخلو عن قصور فى الدلالة. 

منها: الصحيح عن جميل بن صالحء قال ارادوا بيع تمر عين ابى زياد» و اردت ان اشتريه» فقلت: لا حتى استأمر 


من السلطانء ثم اجارتها للزارع بازيد من ذلكك) المقدار الُذى آجرها. 

كصحيحة الهاشمى عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسمّاة او بطعام 
مسمّى ثم آجرها و شرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصفء او اقل من ذلكك او اكثرء و له فى الارض بعد ذلكك فضلء أ يصلح له 
ذلك. قال عليه السلام: نعم اذا حفر لهم نهراء او عمل لهم شيئاء يعينهم بذلك فله ذلكك. 

قال: و سألته عن الرجل استأجر ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة او بطعام معلوم» فيؤاجرها قطعة قطعة» او جريبا جريبا بشىء 
معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان و لا ينفق شيئاء او يؤاجر تلك الارض قطعا على ان يعطيهم البذر و النفقة فيكون له فى 
ذلكك فضل على اجارته؛ و له تربة الارض او ليست له؟ فقال عليه السلام: اذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا او رمّمت فيهاء فلا بأس 
بماذكرت. 

(و قد يستدل بروايات اخر لا تخلو عن قصور فى الدلالهٌ). 

(منها: الصحيح عن جميل بن صالحء قال ارادوا بيع تمر عين ابى زياد» واردت ان اشتريه» فقلت) فى نفسى (لا) اشتريه (حتى استأمر 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟؛ ص: 77١‏ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب من /اللإيبلا 
أبا عبد الله عليه السلام» فسألت معاذا ان يستأمره» فقال: قل له: 

يشتره» فانه ان لم يشتره اشتراه غيره. 

و دلالته مبنية على كون عين زياد من الاملاكك الخراجية» و لعله من الاملاكك المغصوبة من الامام او غيره الموقوف اشتراء حاصلها 
على اذن الامام (ع). 

و يظهر من بعض الاخبار: ان عين زياد كان ملكا لابى عبد الله عليه السلام. 


أبا عبد الله عليه السلام) اى اطلب امره و اذنه (فسألت معاذا ان يستأمره فقال) ابو عبد الله عليه السلام (قل له: يشتره؛ فانه ان لم يشتره 
اشتراه غيره). 

(و) وجه قصور الدلالة فى هذا الخبر: ان (دلالته مبنية على كون عين زياد من الاملاكك الخراجية و) ليس على ذلكك دليل. 

اذ (لعله من الاملاكك المغصوبة من الامام او غيره الموقوف اشتراء حاصلها على اذن الامام "ع)." 

(و) يؤيد ذلك ما (يظهر من بعض الاخبار: ان عين زياد كان ملكا لابى عبد الله عليه السلام). 

الظاهر ان مراده من بعض الاخبار: ما رواه فى الوسائل فى باب استحباب ثلم حائط البستان عن يونس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
قلت له: بلغنى انكك تفعل فى غله عين زياد شيئاء و انا احب ان اسمعه منكك, قال: فقال لى: نعم» كنتء الى آخر الخبر. 
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و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. قال: قال لى ابو الحسن عليه السلام: ما لكك لا تدخل مع على فى شراء الطعام؟ انى اظنكك 
ضيقاء قلت: نعم» و ان شئت وسعت على قال: اشتره. 

و بالجملةٌ ففى الاخبار المتقدمة غنى عن ذلكك. 


[ ينبغى التنبيه على أمور.] 

اشارة 

ينبغى التنبيه على امور. 

[الأول: أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان] 


الاول: ان ظاهر عبارات الاكثر بل الكل ان الحكم مختص بما يأخذه السلطان فقبل اخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما فى 


و لا يخفى ان المصادرة لاموال الناس كانت كثيرة فى زمان الخلفاء كما يظهر ذلكك لمن راجع كتاب «التمدن الاسلامى» و غيره من 
التواريخ. 

(و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء قال: قال لى ابو الحسن عليه السلام: ما لكك لا تدخل مع على فى شراء الطعام؟ انى اظنكك 
ضيقا) اى عندكك ضيق الصدر من ذلك, لاجل الاشكال فى الطعام (قلت: نعم و ان شئت وسعت على) بان تجيزنى على ذلكك (قال: 
اشتره) لكن لا دلالهٌ فيه أيضاء كما لا يخفى. 

(و بالجملة) سواء دلت هذه الاخبار» أم لا (ففى الاخبار المتقدمة غنى عن ذلكك) الاستدلال بهذه الاخبار. 
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(ينبغى التنبيه على امور) مربوطةٌ بهذه المسألة. 

(الاول: ان ظاهر عبارات الاكثر بل الكل ان الحكم) بالجواز لاخذ الشىء من السلطان المستحل للخراج (مختص بما يأخذه السلطان 
فقبل اخذه للخراج لا يجوز) للشخص (المعاملة عليه بشراء ما فى ذم مستعمل 
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الارضء او الحوالة عليه و نحو ذلكك. 

و به صرح السيد العميد فيما حكى عن شرحه على النافع» حيث قال: 

انما يحل ذلكك بعد قبض السلطان او نائبه و لذا قال المصنف يأخذه. انتهى. 

لكن صريح جماعة عدم الفرق» بل صرح المحقق الثانى بالاجماع على عدم الفرق بين القبضء و عدمه. 

و فى الرياض صرح بعدم الخلاف» و هذا هو الظاهر 


الارض) بان يقول للمزارع: انا ادفع الخراج عنكك و آخذ الخراج منككء فيأخذه قبل ان يقبضه السلطان (او الحوالة عليه) بان يحول هذا 
الانسان الْذى تقبله من السلطان على المزارع بان يدفع الخراج الى زيد مثلاء قبل ان يقبضه السلطان او نائبه و عامله (و نحو ذلكك) 
كجعل الخراج ثمن الايجارء و بدل الجعالة» و هكذا. 

(و به) اى بعدم الجواز (صرح السيد العميد فيما حكى عن شرحه على النافع» حيث قال: انما يحل ذلك) الخراج (بعد قبض السلطان او 
نائبه و لذا قال المصنف) و هو العلامة رحمه الله (يأخذه» انتهى) كلام العميد. 

(لكن صريح جماعة عدم الفرق» بل صرح المحقق الثانى بالاجماع على عدم الفرق بين القبض) اى قبض السلطان (و عدمه) فى حلية 
القبالة و اخذ الانسان له. 

(و فى الرياض صرح بعدم الخلافء و هذا) اى عدم الفرق (هو الظاهر 
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من الاخبار المتقدمة الواردةُ فى قبالة الارضء و جزيهُ الرءوس» حيث دلت على انه يحل ما فى ذمه مستعمل الارض من الخراج لمن 
تقبل الارض من السلطان. 

و الظاهر من الاصحاب فى باب المساقات- حيث يذكرون ان خراج السلطان على مالكك الاشجار الا-ان يشترط خلافه- اجراء ما 


يأخذه الجائر متنزلة ما يأخذه العادل فى براءة ذمة مستعمل الارض الذى استقر عليه اجرتها باداء غيرة. 


من الاخبار المتقدمة الواردةٌ فى قبالة الارضء و جزيةٌ الرءوس. حيث دلت») هذه الاخبار (على انه يحل ما فى ذمهُ مستعمل الارض من 
و من المعلوم انه لم يقبضه السلطان, مضافا الى ان الأئمة عليهم السلام حلّلوا ذلكك, و هذا لا يناط بقبض السلطان الجائر. 

(و الظاهر من الاصحاب فى باب المساقات- حيث يذكرون ان خراج السلطان على مالكك الاشجار) لا الساقى (الا ان يشترط خلافه-) 
بان يكون كلا او بعضا على الساقى (اجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل فى براءة ذمهُ مستعمل الارض) الخراجيةٌ و «اجراء) 
خبر «الظاهر» (الذى استقر عليه) اى على مستعمل الارض (اجرتها باداء غيره) «باداء» متعلق ب «براءة» فان الاجرهٌ على المستعمل و تير 
ذمهُ المستعمل باداء الساقى 

و الحاصل: انه لو لا الحليةٌ دون القبضء, كان اللالزم ان نقول بعدم حليةٌ الخراج لمستعمل الاأ-رض. و الحال انه لم يعطه للجائر ثم 
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بل ذكروا فى المزارعة أيضا: ان خراج الارض- كما فى كلام الاكثر- او الارض الخراجية- كما فى الغنية و السرائر- على مالكها و ان 
كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالكك للاراضى الخراجية. 

و كيف كان. 

فالاقوى: ان المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل 


(بل ذكروا فى المزارعة أيضا: ان خراج الارض- كما فى كلام الاكثر - او) خراج (الارض الخراجية- كما فى الغنيه و السرائر- على 
مالكها) اى مالكك الزراعة. 

و يستفاد من هذا انهم اجروا الجائر- الّذى يأخذ الخراج- منزلة العادل» فى ان ذمهُ المالكك مشغولة به فاذا كانت ذمته مشغولة به صح 
التعامل بالخراج قبل قبض المالكك له الى السلطان (و ان كان يشكل توجيهه) اى توجيه قولهم «على مالكها؛ (من جهة) ان ظاهر هذه 
العبارة كون الشخص يملكك ارض الخراج مع وضوح (عدم المالكك للاراضى الخراجية). 

و الاوجه: ما ذكرناه من ارجاع الضمير فى «مالكها) الى مالكك الزارعة 

ولو صرح بعضهم ب «مالكك الارض» اراد به من له حق التصرف بقرينة المقام» فلا اشكال. 

(و كيف كان) سواء كانت ظواهر عبائرهم اشتراط القبض فى صحة التعامل» أم لا. 

(فالاقوى: ان المعاملة على الخراج جائزة) لكل انسان (و لو قبل 
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و اما تعبير الاكثر بما يأخذه. فالمراد به اما الاعم مما يبنى على اخذه و لو لم يأخذه فعلا و اما المأخوذ فعلا. 

لكن الوجه فى تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التى حكموا بوجوب ردها على مالكها اذا علمت حراما 


قبضها) اى قبض الخراج و المقاسمة للسلطان الجائر. 

(و اما تعبير الاكثر بما يأخذه) الجائر الظاهر منه لزوم القبض فى حلية المعاملة (فالمراد به) اى بما يأخذه. ليس خصوص المأخوذ. بل 
(اما الاعم مما يبنى) الجائر (على اخذه. و لو لم يأخذه فعلا) و عليه فلا يشترط القبض فى صحة التعامل (و اما) المراد (المأخوذ فعلا). 
(لكن الوجه فى تخصيص العلماء العنوان) اى عنوان حل الخراج (به) اى بالمأخوذ, مع انهم لا يقصدون المأخوذ فقطء بل الاعم من 
المأخوذ و المبنى على اخذه (جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التى حكموا بوجوب ردها على مالكها اذا علمت حراما بعينها). 
فانهم فى مقام ان ما يأخذه الجائر اذا علم كونه حراما وجب رده الا اذا كان خراجاء فانه و ان كان حراما- لعدم حق للجائر فى اخذه- 
الا انه حلال للآخذ سواء اخذه بعنوان الجائزة» أم بعنوان التعامل. 

و حيث ان المستثنى منه «المأخوذ) كان المستثنى أيضا «المأخوذ» لا انهم يريدون خصوصية للمأخوذ. وان غير المأخوذ ليس بحكم 
المأخوذ 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟؛ ص: /1/1” 

فافهم. 

و يؤيد الثانى سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجواز خصوصا عبارة القواعد» حيث صرح بتعميم الحكم 
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وي الأول اه الممكن عن النهه فى غتراشيه علق القراعية اتذطلق على قزل الداؤنة ان الذي اعدء لبوك الى اكد فو لك وال 
اسه الجا اخييع: 


فى صحة التعامل (فافهم) فانهم لو ارادوا الاعم لم تصرح الجماعة المتقدمة باشتراط الاخذ فى صحة التعامل. 

(و يؤيد) الاحتمال (الثانى) الى بينه بقوله: «و اما المأخوذ فعلا» (سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة) اى مسألة حلية اخذ 
الخراج من الجائر (عقيب مسألة الجوائز). 

و من المعلوم: ان الجوائز عبار عما يعطيه السلطان بعد اخذه من الناسء فليكن المراد بالخراج أيضا ما يأخذه خراجاء ثم يعطيه 
(خصوصا عبارة القواعد. حيث صرح بتعميم الحكم) بالجواز (بقوله: وان عرفت اربابه) فانه حلالل» فان العبارة كالنص فى ان 
«المستثتى منه)» المأخوذ 

(و يؤيد الاول) الْمذى ذكره بقوله «اما الاعم» (ان المحكى عن الشهيد فى حواشيه على القواعد: انه علق على قول العلامة ان الى 
يأخذه الجائر- الى آخر قوله- و ان لم يقبضها الجائر انتهى) حيث صرح بعدم قبض الجائر» حتى كان مراد العلامة: الاءعم من 
المقبوض» و .مما يبتى على 
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[الثانى هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرماء بمن ينتقل إليه] 


الثانى هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدةٌ كونه مالا مغصوبا محرماء بمن ينتقل إليه» فلا استحقاق للجائر فى اخذه 
اصلا فلم يمض الشارع من هذا المعاملة إلا حل ذلكك للمنتقل إليه او يكون الشارع قد امضى سلطنة الجائر عليه فيكون منعه عنه» او 
عن بدله المعوض عنه فى العقد معه حراما 


قبضه و ان لم يأخذه فعلا. 

(الثانى) من الا-مور التى ينبغى التنبيه عليها (هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج) اى خروجه (عن قاعدةٌ كونه مالا مغصوبا 
محرما بمن ينتقل إليه) «بمن» يتعلق ب «يختص» اى يختص حليةُ الخراج بالآخذ من السلطان (فلا استحقاق للجائر فى اخذه اصلا). 

و انما تجرى القاعدة الاولية من حيث الحرمة بالنسبة الى الجائر (فلم يمض الشارع من هذه المعاملة) التى هى بين السلطان و بين الناس 
(الا- حل ذلكك) الخراج (للمنتقل إليه) فقط (او يكون الشارع قد امضى ساطنة الجائر عليه) اى على الخراج (فيكون منعه عنه) بان لا 
يعطى زارع الارض- مثلا- الخراج للجائر (او عن بدله المعوض عنه) اى عن ذلكك الخراج (فى العقد معه) اى مع الجائر. 

كما لو عد الزارع مع السلطان ان يعطيه عوض الخراج الف دينار مثلا- ثم يمنع الجائر عن اعطائه الألف (حراما). 

ولا يخفى انه لا يراد بالاحتمال الثانى ان للجائر الحق فى هذه التصرفات. و انما يراد ان الشارع لمصلحة المسلمين جعل الجائر بمنزلة 
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صريح الشهيدين» و المحكى عن جماعة؛ ذلكك. 

قال المحقق الكركى فى رسالته ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم- لا سيّما شيخنا الاعظم الشيخ على بن هلال ره-: انه لا يجوز 
لمن عليه الخراج سرقته و لا جحوده. و لا منعه و لا شىء منه لان ذلكك حق واجب عليه انتهى. 

وفى المسالكك فى باب الارضين و ذكر الاصحاب: انه لا يجوز لاحد جحدها 
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العادل فى امر الخراج و المقاسمة و الزكاة و الجزية» و ان كان الجائر و اعوانه معاقبين حتى على اخذهم الجزية و الزكاهُ و الخراج. 

ف (صريح الشهيدين» و المحكى عن جماعة) هو (ذلكك) الاحتمال الثانى بامضاء الشارع سلطة الجائر على الخراج» فلا يجوز منعه 
منه. 

(قال المحقق الكركى فى رسالته ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الاعظم الشيخ على بن هلال ره-: انه لا يجوز 
لمن عليه الخراج سرقته و لا جحوده) و انكاره وانه ليس عليه الخراج (و لا منعه) بالقوهً مع الاعتراف بانه عنده (و لا) منع (شىء) و 
جزء (منه) كان يدعى ان عليه الف دينار» و الحال ان عليه الفا و خمسمائة- مثلا- (لان ذلكك) الخراج (حق واجب عليه) اى على من 
عليه الخراج» فكيف يجحلده او يمنعه (انتهى) كلام الكركى. 

(و فى المسالكك فى باب الارضين) جمع الارضء قال (و ذكر الاصحاب: 

انه لا يجوز لاحد جحدها) اى المقاسمهُ او كل ما يجب دفعه الى السلطان 
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ولا منعهاء ولا التصرف فيها بغير اذنه بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه» انتهى. 

وفى آخر كلامه أيضا ان ظاهر الاصحاب ان الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه» او يتوقف على اذنه؛ انتهى. 

و على هذا عوّل بعض الاساطين فى شرحه على القواعد حيث قال: و يقوى حرمة سرقة الحصة و خيانتها و الامتناع عن تسليمها و عن 
تسليم ثمنها بعد شرائها الى الجائر و ان حرمت عليه و دخل تسليمها فى الاعانة 


(و لا منعهاء و لا التصرف فيها بغير اذنه) اى اذن السلطان (بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه انتهى). 

(و فى آخر كلا-مه أيضا) قال (ان ظاهر الاصحاب ان الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه) اى يلزم ان يعطى له اذا طلبه (او 
يتوقف على اذنه) اذا اراد المالكك ان يتصرف فيه. 

و الحاصل: ان الجائر كالعادل فى وجوب الدفع إليه او استيذانه (انتهى) كلام المسالكك. 

(و على هذا) و هو عدم جواز منع الجائر عن الخراج (عوّل بعض الاساطين فى شرحه على القواعد حيث قال: و يقوى حرمة سرقة 
الحصة) التى للسلطان من الزراعة (و خيانتها و الامتناع عن تسليمها و عن تسليم ثمنها بعد شرائها) من السلطان (الى الجائر) متعلق ب: 
تسليم (و ان حرمت) الحصة من الخراج (عليه) اى على الجائرء و «ان» وصليةٌ (و دخل تسليمها) الى الجائر (فى) عنوان (الاعانة 
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على الاثم بالبداية» او الغاية لنص الاصحاب على ذلكك, و دعوى الاجماع عليه انتهى. 

اقول ان اريد منع الحصة مطلقاء فيتصرف فى الارض من دون اجرة فله وجه لانها ملكك المسلمين» فلا بد لها من اجر تصرف فى 


على الاثم) لانه تقوية للسلطان الجائر (بالبداية) اذا قلنا بان مجرد قبض الجائر حرام» فان اعطائه للحصة اعانة على الاثم (او الغاية) لو 
قلنا: بان اخذه ليس بحرامء لانه تسليط للجائر من المالككء و انما يحرم تصرف الجائر الى هو غاية تسلّمه للحصةء و على اى حال 
يكون الاعطاء له اعانة على الاثم. 

وانما قلنا بحرمة سرقة الحصة- مع ان القاعدة الاولية تقتضى حرمة الاعطاء للجائر- (لنص الاصحاب على ذلكك) و انه يجب اعطاء 
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الجائر الخراج و المقاسمةُ (و دعوى الاجماع عليه) فبالاجماع نخرج عن مقتضى القاعدة الاولية (انتهى) كلام بعض الاساطين. 

(اقول ان اريد) من حرمة سرقةُ الحصة (منع الحصة مطلقا) بان لا يعطيها لا للجائر» و لا للعادل (فيتصرف)» المزارع (فى الارض) 
المفتوحة عنوةٌ (من دون اجرة» فله وجه) وجيه (لانها) اى الارض (ملكك المسلمين فلا بد لها من اجرهً تصرف فى مصالحهم) فيكون 
منع الحصة خيانة بالنسبة الى المسلمين اصحاب الارض. 

(و ان اريد) بالتحريم (منعها) اى الحصةٌ (من خصوص الجائرء فلا 
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دليل على حرمته لان اشتغال ذمهُ مستعمل الارض بالاجرة لا يوجب دفعها الى الجائر» بل يمكن القول بانه لا يجوز مع التمكن. لانه 
غير مستحق» فيسلم الى العادلء او نائبه الخاصء او العام. 

و مع التعذر يتولى صرفه فى المصالح حسبة مع ان فى بعض الاخبار ظهورا فى جواز الامتناع. 


مثل صحيحة زرارة» اشترى ضريس بن عبد الملكك و اخوه ارزا 


دليل على حرمته). 

و الاجماع الّذى ادعاه منظور فيه صغرى و كبرى (لان اشتغال ذمهُ مستعمل الارض بالاجرة) لكونها للمسلمين (لا يوجب دفعها) اى 
الا-جرة (الى الجائرء بل يمكن القول بانه) اى الدفع الى الجائر (لا يجوز) اطلاقا (مع التمكن) من الامتناع عن الجائر (لانه) اى الجائر 
(غير مستحق) للاجرة» بل لعلّه حرام من جهتين» جهة انه غير مستحق» وجهة انه موجب لتقوية سلطان الباطل (فيسلم) الاجر (الى) 
السلطان (العادل او نائبه الخاصء او العام) و هو المجتهد الجامع للشرائط. 

(و مع التعذر) عن وصوله الى العادل و النائب (يتولى) نفس المستأجر (صرفه فى المصالح) للمسلمين (حسبة) اى احتسابا و قربة الى 
الله تعالى. 

هذا كله مقتضى القاعدة الاولية (مع ان فى بعض الاخبار ظهورا فى جواز الامتناع) عن اعطاء الحصة للجائر. 

(مثل صحيحة زرارة) قال: (اشترى ضريس بن عبد الملكك و اخوه ارزا 
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من هبيرة بثلاثمائة الف درهم قال: فقلت له: و يلكك او ويحكك انظر الى خمس هذا المال» فابعث به إليه و احتبس الباقى» فابى علىٌ 
وادى المال و قدم هؤلاء؛ فذهب امر بنى امية» قال: فقلت ذلكك لابى» عبد الله عليه السلام: فقال: مبادرا للجواب هو له. فقلت له: انه قد 
اذّاها فعض على اصبعه. 

فان اوضح محامل هذا الخبر ان يكون الارز من المقاسمة. 


من هبيرة) و كان من عمال بنى اميه (بثلاثمائة الف درهم) او دينار (قال: 

فقلت له: و يلكك او ويحكك انظر الى خمس هذا المال فابعث به إليه) اى الى الامام «ع» بان تعطيه ستين الف فقط (و احتبس الباقى) 
من الثمن» و قد كان قادرا على ذلكك لاضطراب حسابات الولاهً فى ذلكك الوقت لاشتغالهم بالملاهى و الترف (فابى علىٌ) مقالتى 
(وادى المال) الى هبيرة كاملا (و قدم هؤلاه) اى بنو العباس الى الحكم (فذهب امر بنى امية» قال: فقلت ذلكك لابى عبد الله عليه 
السلام: فقال) الصادق عليه السلام قبل ان ابين له ان «ضريس» ادى المال الى هبيرة (مبادرا للجواب) اى اسرع فى الجواب. قبل انتهاء 
كلامى (هو) اى المال (له) اى لضريس.ء فلا يعطيه لهبيرة (فقلت له: انه قد ادّاها) و اعطاها (فعض) الصادق عليه السلام (على اصبعه) 


تحشر الذهاب المال من كف ضريس. 
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(فان اوضح محامل هذا الخبر ان يكون الارز من المقاسمة) فيدل الخبر على جواز منع الجائر عن المال. 
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و اما حمله على كونه مال الناصبء اعنى هبيرةٌ او بعض بنى امية فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد اخراج خمسه. كما استظهره 
فى الحدائق. 

فقد ضعف فى محله بمنع هذا الحكمء و مخالفته لاتفاق اصحابنا- كما تحقق فى باب الخمس - و ان ورد به غير واحد من الاخبار. 


(و انا حدله على كونه مال الناضت» اغنى شييرة أو بعض بل امية) الذون كائرا تراضي (فيكون) اشن (دليلة علق حل مال التاصيبت 
بعد اخراج خمسه؛ كما استظهره فى الحدائق). 

و تؤيده الاخبار الواردة بحلية مال الناصب بعد اخراج الخمس و انه لا خمس فى مال المقاسمة» كما تؤيده القرينة الحالية» و هى ان 
بنى اميه و عمالهم كانوا من اظهر مصاديق النواصب الا من شد منهم. 

(فقد ضعف فى محله) جواب «اما» (بمنع هذا الحكم) اى وجوب تخميس مال الناصب لمن وجده. و باقيه حلال له (و مخالفته لاتفاق 
اصحابنا- كما تحقق فى باب الخمس-) فانهم لا يقولون بالخمس الا فى اشياء معتّنة معلومة (و ان ورد به) اى باعطاء الخمس من مال 
الناصب (غير واحد من الاخبار). 

كقول الصادق عليه السلام فى خبر ابن البخترى-: خذ مال الناصب حيث وجدته و ادفع إلينا الخمس. 

وقد حملوا هذه الاخبار على محاملء من جملتها ان مال الناصب حلال لمن اخذء و ليس عليه شىء الا الخمس الثابت على زيادةٌ 
الفوائد- و 
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و اما الامر باخراج الخمس فى هذه الروايةٌ فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة لغيره من وجوه الحرام» فيجب تخميسه. او من جهة 
احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه. كما تقدم فى جوائز الظلمة. 

و ما روى من ان على بن يقطين قال له الامام عليه السلام: ان كنت و لا بد فاعلا 


تفصيل الكلام فى باب الخمس-. 

(و اما الاسمر باخراج الخمس فى هذه الرواية) مع ان المقاسمة لا خمس فيها (فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة لغيره من وجوه 
الحرام» فيجب تخميسه) من باب تخميس الحلال المختلط بالحرام (او من جهةه احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه. كما تقدم 
فى جوائز الظلمة). 

او المراد خمس الفائدة» اما من جهة بيان انه لا شىء عليه الا الخمس فى وقته» او من جهة ان الخمس - ابتداءً- على كل فائدة؛ و 
يجوز تأخيره الى السنة. 

ثم ان الخمس هو كلام زرارة ولا يجب ان يعمل به لانه ليس نقلا عن المعصوم, و انما نحترمه حيث نظن ظنا قويا بان زرارة لا يقول 
الا ما سمعه من المعصوم. 

و كيف كان فالخبر دليل على جواز الامتناع عن تسليم المقاسمة للظالم. 

(و) مثله (ما روى من ان على بن يقطين قال له الامام عليه السلام ان كنت و لا بد فاعلا) للولاية من قبل العباسيين 
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فاتق اموال الشيعةُ و انه كان يجبيها من الشيعة علانية» و يرد عليهم سرا 
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قال المحقق الك ركى- فى قاطعة اللجاج-: انه يمكن ان يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة. 
و يمكن ان يراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزكوات, لانها وان كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر» فلا يجوز جمعها 
لاجله الا عند الضرورة و ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الاعظمء الى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه. 


(فاتق اموال الشيعة) فلا تأخذها (و انه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّ عليهم سرا) فانه يدل على جواز الامتناع عن اعطاء المقاسمة 
للظالم اذ لو لا الجواز لم يجز ارجاعه إليهم بدون اجازة الجائر. 

(قال المحقق الكركى- فى قاطعة اللجاج-: انه يمكن ان يكون المراد به) اى بالمال الى كان يجبيه على بن يقطين؛ ثم يرده (ما 
يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة) كالضرائب الباطلة. 

(و يمكن ان يراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزكوات»ء لانها وان كانت حقا عليهم) شرعا لانها ملك عامة المسلمين (لكنها 
ليست حقا للجائر فلا يجوز) لابن يقطين (جمعها لاجله) اى لاجل الجائر (الا عند الضرورة) و لا ضرورة مع امكان رد ابن يقطين لهم 
سرا- كما كان يفعل- (و ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الاعظمء الى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه) انتهى كلام 
الكركى. 
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اقول: ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام» فى قول الامام عليه السلام: فاتق اموال الشيعة. 

فالاحتمال الثانى اولى» لكن بالنسبة الى ما عدا الزكوات لانها كسائر وجوه الظلم المحرمة خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن 
الزكاة الواجبة لقوله عليه السلام: انما هؤلاء قوم غصبوكم اموالكم. و انما الزكاٌ لاهلها. 

و قوله عليه السلام: لا تعطوهم 


(اقول: ما ذكره) أولا-(من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام» فى قول الامام عليه السلام: فاتق اموال الشيعة) اذ 
الاموال عام شامل للخراجء و المظالم» و غيرهما. 

(فالاحتمال الثانى) و هو الخراجء و المقاسمة؛ و غيرهما (اولى لكن بالنسبة الى ما عدا الزكواتء لانها كسائر وجوه الظلم المحرمة) 
صفة للوجوه (خصوصا بناء على عدم الا-جتزاء بها عن الزكاة الواجبة) اذا دفعها للجائر (لقوله عليه السلام: انما هؤلاء) الخلفاء (قوم 
غصبوكم اموالكم. و انما الزكاهٌ لاهلها). 

فان الخراج و المقاسمة لمطلق مصالح المسلمينء فاخذ الجائر لها لا يكون غصبا لمال الفقراء من الشيعة» بخلاف الزكاةٌ فانها خاصة 
لفقراء الشيعة فيكون اخذ الوالى لهاء غصبا لهاء فتكون الزكاةً من قبيل سائر وجوه الظلم, لا من قبيل الخراج و المقاسمة. 

(و قوله عليه السلام: لا تعطوهم) من الزكاة- اذا طلبها العمال- 
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شيئا ما استطعتم» فان المال لا ينبغى ان يزكى مرّتين. 

و فيما ذكر المحقق من الوجه الثانى دلاله على ان مذهبه ليس وجوب دفع الخراج و المقاسمة الى خصوص الجائر» و جواز منعه عنه و 
ان ثقل: بعد 


(شيئا ما استطعتم» فان المال لا ينبغى ان يزكى مرّتين). 
اذ الاعطاء للعمال لا يكفى. فاللازم ان يزكى مر ثانية. 
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و لذا ورد فى الاحاديث ان المخالف اذا استبصر يعيد الزكاة لانه وضعها فى غير موضعها. 

و الحاصل: ان المحقق الثانى كان اللالزم ان يدخل الزكاة فى الاحتمال الاول؛ اى ما يجعل عليهم من وجوه الظلمء لا فى الاحتمال 
الثانى» لان اخذ الزكاةً ظلم» كما ان اخذ ضريبة اضافية ظلم» فادخاله الزكاءٌ فى الاحتمال الثانى منظور فيه. 

(و فيما ذكر المحقق) الثانى (من الوجه الثانى) بقوله «و يمكن ان يراد به» (دلالة على ان مذهبه ليس وجوب دفع الخراج و المقاسمة 
الى خصوص الجائر» و جواز منعه عنه) و «جواز) عطف على «ليس»). 

وانما دل كلام المحقق الثانى على ذلك لانه لو كان مذهبه وجوب الدفع الى الجائرء لم يكن يحتمل انطباق «اتق اموال الشيعة» على 
الخراج» فان معنى الاتقاء ان لا يأخذ و معنى وجوب الدفع الى الجائر ان يأخذ. 

فاحتمال شمول الاتقاء للخراج ينافى وجوب الدفع الى الجائر (و ان نقل بعد) اى بعد الاحتمال الثانى 
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عن مشايخه فى كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك. 

لكن يمكنء بل لا يبعد ان يكون مراد مشايخه: المنع عن سرقة الخراج او جحوده رأساء حتى عن نائب العادل» لا منعه عن خصوص 
الجائر» مع دفعه الى نائب العادل» او صرفه حسبة فى وجوه بيت المال. 

كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقا واجبا عليه فان وجوبه عليه انما يقتضى حرمة منعه رأساء لا عن خصوص الجائرء لانه ليس 
حقا واجبا له. 


(عن مشايخه فى كلاءمه المتقدم ما يظهر منه خلا.ف ذلك) و انه يجب على الانسان دفع خراجه الى الجائرء فانه ينافى احتمال منع 
الجائر - المستفاد من اتق اموال الشيعةُ-. 

(لكن يمكنء بل لا يبعد ان يكون مراد مشايخه: المنع عن سرقة الخراج او جحوده رأسا) بان لا يدفعه اطلاقا (حتى عن نائب العادل» 
لا-) ان مرادهم حرمة (منعه عن خصوص الجائرء مع دفعه الى نائب العادل» او صرفه حسبة) و قربة الى الله- فيما اذا لم يكن نائب 
العادل- (فى وجوه بيت المال) التى هى عبارة عن مصالح المسلمين. 

(كما يشهد لذلك) اى لان مراد مشايخه حرمة منعه رأساء لا ان مرادهم حرمةٌ منعه عن الجائر و ان دفعه الى العادل (تعليل المنع) اى 
تعليل حرمة الجحود و السرقة (بكونه حقا واجبا عليه) اى على من بذمته الخراج. 

وجه الشهادة هو ما ذكره بقوله: (فان وجوبه) اى الخراج (عليه) اى على من بذمته (انما يقتضى حرمة منعه رأساء لا) حرمة منعه (عن 
خصوص الجائر لانه ليس حقا واجبا له) اى لخصوص الجائر. 
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و لعل ما ذكرنا هو مراد المحقق حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه ره» بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون اشعار 
بمخالفته لذلكك الوجه. 

و مما يؤيد ذلك ان المحقق المذكور بعد ما ذكران هذاء يعنى حل ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة مما وردت به النصوص و 
اجمع عليه الاآصحاب بل المسلمون قاطبة» قال: فان قلت: 


(و لعل ما ذكرنا) من ان المراد منعه رأساء لا عن خصوص الجائر (هو مراد المحقق) الثانى (حيث نقل هذا المذهب) اى مذهب حرمة 
جحود الخراج (عن مشايخه رهء بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم) اى توجيه قوله عليه السلام «اتق اموال الشيعة» بانّها «و ان كانت حقا 
عليهم الخ) (بلا- فصل) بين التوجيه و بين كلام المشايخ (من دون اشعار) فى كلام المحقق (بمخالفته) اى مخالفة نقله عن المشايخ 
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(لذلك الوجه) الذى ذكره بقوله «و ان كانت حقا عليهم» فانه لو قلنا ان مراد المشايخ المنع رأسا كان التوافق بين التوجيه و بين كلام 
المشايخ, و الا كان التنافى 

وحيث لم يشعر المحقق الثانى بالتنافى» كان اللازم ان نقول بالتوافق» و ان مراد المشايخ أيضا المنع مطلقا لا خصوص المنع عن الجائر 
(و مما يؤيد ذلكث) وان مراد المحقق الثانى حرمة المنع رأسا المنع عن خصوص الجائر مع اعطائه للعادل (ان المحقق المذكور بعد ما 
ذكر ان هذا- يعنى حل ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة- مما وردت به النصوص. و اجمع عليه الاصحاب بل المسلمون قاطبة 
قال: فان قلت: 
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فهل يجوز ان يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك اعنى الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للاصحاب فى ذلكك تصريحا. 

لكن من جوّز للفقهاء حال الغيبة تولى استيفاء الحدود؛ و غير ذلكك من توابع منصب الامامة ينبغى له تجويز ذلكك بطريق اولى, لا 
سما و المستحقون لذلكك موجودون فى كل عصرء و من تأمل فى احوال كبراء علمائنا الماضين مثل علم الهدى, و علم المحققين 
نصير الملهُ و الدين» و بحر العلوم جمال المله و الدين العلامة رحمه الله و غيرهم نظر متأمل منصف لم يشكك فى انهم كانوا يسلكون 
هذا المسلكك 


فهل يجوز ان يتولى من له النيابة حال الغيبة) للامام عليه السلام (ذلك) الاخذ للخراج (اعنى) بمن له النيابة (الفقيه الجامع للشرائط؟ 
قلنا: لا نعرف للاصحاب فى ذلكك تصريحا) و انه يجوزء او لا يجوز. 

(لكن من جوّز للفقهاء حال الغيبة تولى استيفاء الحدود؛ و غير ذلكك من توابع منصب الامامة) كالجهاد, و نحوه (ينبغى له تجويز 
ذلك) التولى لجمع الخراج» و نحوه (بطريق اولى) لا-ن الدماء اصعب من الاموال (لا سيّما و المستحقون لذلك) الخراج» و نحوه 
(موجودون فى كل عصرء و من تأمل فى احوال كبراء علمائنا الماضين مثل علم الهدى) السيد المرتضى (و علم المحققين نصير الملة 
والدين) الطوسى (و بحر العلوم جمال الملهُ و الدين العلامة) الحلى (رحمه الله و غيرهم نظر متأمل منصف لم يشكك فى انهم كانوا 
يسلكون هذا المسلك) من تجويز تولى الفقيه لجمع الخراج و المقاسمة و غيرهما. 
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وما كانوا يودعون فى كتبهم الا ما يعتقدون صحته. انتهى. 

و حمل ما ذكره من تولى الفقيه على صورة عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر. 

واما قوله: و من تأمل الخ» فهو استشهاد على اصل المطلب و هو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب» و من 
الاراضى على وجه الانقطاع و لا دخل له بقوله: فان قلتء و قلته اصلا. 

فان علمائنا المذكورين و غيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على 


او المراد بهذا المسلك ما سيأتى من المصنف رحمه الله (و) لم يشكك فى انهم (ما كانوا يودعون فى كتبهم الا ما يعتقدون صحته 
انتهى). 

(و) هذا الكلام دال على احتماله» بل ترجيحه اعطاء العادل و المنع عن الجائر» و (حمل ما ذكره) المحقق (من تولى الفقيه على صورة 
عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر) بل الظاهر منه» اما الاطلاق و اما خصوص صورة تسلط الجائر» كما لا يخفى. 

(و اما قوله: و من تأمل الخ فهو استشهاد على اصل المطلب و هو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب) اى هبة 
سلطان الجور للانسان (و من الاراضى على وجه الانقطاع) بان يقطع الجائر قطعة من الاارض لاحد الاشخاصء فلا يأخذ منه الخراج- 
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مثلا- (و لا دخل له بقوله: فان قلتء و قلته اصلا) و انما نقول انه مربوط باصل المطلب 

(فان علمائنا المذكورين و غيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على 
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اراضى الخراج بغير اذن السلطان. 

و ممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه الله فى الدروس» حيث قال رحمه الله: يجوز شراء 
ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاءً و المقاسمة» و ان لم يكن مستحقا له 

ثم قال: ولا يجب رد المقاسمة و شبهها على 


اراضى الخراج بغير اذن السلطان). 

اقول: لا يبعد ان يكون كلام المحقق مربوطا بقول السلطان العادل و لذا مثل بهؤلاء الثلاثة من العلماء دون غيرهم, و الا فالمشهور بين 
الفقهاء: الحل, و لا وجه لتخصيص الحل بهؤلاء الثلاثة. 

و مما يؤيد ذلكك ان السيد المرتضى كان يتولى نقابة الطالبين» و نصير الدين كان يتولى الوزارة فى عهد هلاكوء و العلامة الحللى و 
بعض الفقهاء الآخرين تصالحوا مع المغوليين فى ان لا يمسوا الحلةُ بسوء فى قضايا مفصلهُ مذكورة فى الكتبء فكان تصرفاتهم تصرفا 
من نائب الامام لا من عامل السلطانء كما لا يخفى. 

(و ممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر) وان بذله المانع الى العادل (شيخنا الشهيد رحمه الله) الاول (فى 
الدروسء حيث قال رحمه الله: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة» وان لم يكن) الجائر (مستحقا له) لان 
هذه الاشياء للمسلمين و المتولى عليها الامام او نائبه الخاص او العام. 

(ثم قال: و لا يجب رد المقاسمة و شبهها) كالزكاة و الخراج (على 
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المالك و لا يعتبر رضاه. و لا يمنع تظلمه من الشراء. 

و كذا لو علم ان العامل يظلم الا ان يعلم الظلم بعينه. 

نعم يكره معاملة الظلمة» و لا يحرم لقول الصادق عليه السلام: كل شىء فيه حلال و حرام» فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه. 


ولاافرق بين قبض الجائر اياها 


المالك) فيما اذا اخذ الجائر من زيد مثلا: الزكاة» فاشتريت تلكك الزكاهٌ من الجائر» لا يجب علي ردّها على زيد (و لا يعتبر رضاه) اى 
رضا زيد- كما فى المثال- فى اخذ الجائر منه» فانه سواء رضىء أم لاء صح اشترائى من الجائر (و لا يمنع تظلمه) اى تظلم زيد- فى 
المثال- عن زيد الجائر (من الشراء) بل يجوز لى الشراءء» و ان تظلم و تشكى زيد عن الجائر. 

فقوله «من» متعلق ب (يمنع). 

(و كذا لو علم) المشترى من الظالم (ان العامل يظلم) فيأخذ الفا مكان خمسمائة مثلا (الا ان يعلم) المشترى (الظلم بعينه). 

كما لو علم ان هذه الشاهُ بعينها مخصوبة فانه لا يجوز للانسان شرائهاء و اذا اشتراها وجب ردها الى مالكها. 

(نعم يكره معاملة الظلمة» و لا يحرم). 

وانما قلنا: بعدم الحرمة (لقول الصادق عليه السلام: كل شىء فيه حلال و حرام؛ فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه). 


و المفروض ان المشترى من الجائر لا يعرف ان ما اشتراه حرام بعينه (و لآ فرق) فى جواز الشراء فى الجائر (بين قبض الجائر اياها) اى 
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او وكيله؛ و بين عدم القبض. 

فلو احاله لها و قبل الثلاثة او وكله فى قبضهاء او باعها و هى فى يد البائع» او فى ذمته جاز التناول و يحرم على المالكك المنع. 
و كما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات و الوقفئ و الهبهُ و الصدقةٌ ولا يحل تناولها بغير ذلكك. انتهى. 

لكن الظاهر من قوله: و يحرم على المالكك المنع؛ انه عطف على قوله: جاز 


للمقاسمة» و نحوها (او وكيله؛ و بين عدم القبض). 

(فلو احاله) اى احال الجائر- مثلا: زيدا على عمرو (بها) اى بالمقاسمة (و قبل الثلاثة) المحيل و المحالء و المحال عليه. 

او المراد الزكاه و الخراج و المقاسمة- فتأمل- (او وكله فى قبضها) كان و كل الجائر زيدا فى قبض المقاسمة (او باعها و هى فى يد 
البائع) بان باع المقاسمة من المزارع نفسه (او فى ذمته) لا فى يده (جاز التناول) لذلكك الشىء الذدى تصرف فيه الجائر (و يحرم على 
المالكك المنع) و عدم الجرى على مقتضى تصرف الجائر. 

(و كما يجوز الشراء» من الجائر (يجوز سائر المعاوضات) كالاجارةُ و الصلح و الرهن (و الوقف و الهبه و الصدقة) من الجائر (و لا 
يحل تناولها) اى المقاسمة» و نحوها (بغير ذلكك) النحو من التصرف الّذى تصرف فيها الجائر (انتهى) كلام الشهيد. 

(لكن الظاهر من قوله: و يحرم على المالكك المنع انه عطف على قوله: جاز 
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التناول فيكون من احكام الاحالةٌ بها و التوكيل و البيع» فالمراد منع المالكك المحال و المشترى عنهما. 

و هذا لا اشكال فيه» لان اللازم من فرض صحة الاحالةٌ و الشراء تملكك المحال و المشترى. 

فلا يجوز منعهما عن ملكهما. 

و اما قوله ره: و لا يحل تناولها بغير ذلكك, فلعل المراد به ما تقدم فى 


التناول) لا انه جملة مستأنفة لاصل حكم الخراج و المقاسمة و الزكاء (فيكون من احكام الاحالة بها) اى بالثلاثة (و التوكيل و البيع» 
فالمراد) بجملة «يحرم) (منع المالكك» المحال و المشترى عنهما) اى عما احيل عليه» و اشترى من الجائر. 

(و هذا لا اشكال فيه) و انه يحرم المنع (لان اللازم من فرض صحة الاحالة و الشراء تملكك المحال و المشترى) لمال المقاسمة الُذى 
بيد الزارع - مثلا-. 

(فلا يجوز) للزارع (منعهما عن ملكهما) الّذى انتقل إليهما بسبب بيع السلطان و حوالته. 

و هذا بخلاف ما لو جعلنا الجمله مستأنفة» لان معناها حينئذ تحريم منع المالكك الخراج و المقاسمة و الزكاةً عن السلطان الجائر مطلقا 
و ان اداها الى العادل. 

(و اما قوله ره: و لا يحل تناولها بغير ذلك) الاذن من السلطان الجائر (فلعل المراد به ما تقدم فى 
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كلام مشايخ المحقق الكركى من إرادة تناولها بغير اذن احد. حتى الفقيه النائب عن السلطان العارف. 

وقد عرفت ان هذا مسلمء فتوى» و نصاء و ان الخراج لا يسقط من مستعملى اراضى المسلمين. 

ثم ان ما ذكره من جواز الوقفء لا يناسب ذكره فى جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر. 

وان اراد وقف الارض المأخوذةٌ منه اذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن اشكال 
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كلام مشايخ المحقق الكركى من إرادةٌ) حرمة (تناولها بغير اذن احد حتى الفقيه النائب عن السلطان العارف). 

(و قد عرفت ان هذا) بان يمنع المالك الخراج عن كل احد حتى الفقيه (مسلمء فتوى» و نصاء و) عرفت (ان الخراج لا يسقط من 
مستعملى اراضى المسلمين). 

(ثم ان ما ذكره) الشهيد رحمه الله (من جواز الوقفء لا يناسب ذكره فى جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر) و الظاهر انه لا بأس به 
لجواز وقئ الشاه المأخوذهٌ زكاة و هكذا. 

(و ان اراد وقف الارض المأخوذة منه) اى من الجائر (اذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين) بان رأى السلطان مصلحة فى ان 
يعطى الاحرض لبعض الناسء لا-ن فى هذا الاعطاء صلاح حال المسلمين (فلا يخلو عن اشكال) و انه هل يحق للسلطان مثل هذا 
التصرف 
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و اما ما تقدم من المسالكك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع و الجحود. 

فالظاهر منه أيضا ما ذكرنا من جحود الخراجء و منعه رأساء لا عن خصوص الجائر مع تسليمه الى الفقيه النائب عن العادلء فانه ره بعد 
ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق» قال بلا فصل: و هل يتوقف التصرف فى هذا القسم منها على اذن الحاكم الشرعى اذا كان متمكنا فى 
صرفها فى وجهها بناء على كونه نائبا عن المستحقء و مفوضا إليه ما هو اعظم من ذلكك, الظاهر ذلكك. 


أم لا؟ 

(و اما ما تقدم من المسالكك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع) عن الجائر (و الجحود) و الانكار للخراج مما ظاهره عدم الجواز 
مطلقا وان كان يؤديها الى الفقيه. 

(فالظاهر منه أيضا) كالظاهر من الشهيد الاول (ما ذكرنا من جحود الخراج و منعه رأسا) بان لا يدفعه اصلا لا الى الجائر» و لا الى 
العادل (لا) ان المراد منعه (عن خصوص الجائرء مع تسليمه الى الفقيه النائب عن) السلطان (العادل, فانه) اى الشهيد الثانى (ره بعد ما 
نقلنا عنه من حكاية الاتفاق» قال بلا فصل) ما لفظه: (و هل يتوقف التصرف فى هذا القسم منها على اذن الحاكم الشرعى اذا كان 
متمكنا فى صرفها فى وجهها) بان لم يخف الجائر (بناء على كونه) اى الحاكم الشرعى (نائبا عن المستحق و مفوضا إليه ما هو اعظم 
من ذلككث) اى من امر الخراج» كامور الدفاع و الحدود بل و الجهاد ابتداءً- على قول- (الظاهر ذلكك) اى توقف التصرف على 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج؟؛ ص: 599 

و حينئذ فيجب عليه صرف حاصلها فى مصالح المسلمين. 

و مع عدم التمكن امرها الى الجائر. 

واما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل واحد من المسلمين» فبعيد جداء بل لم اقف على قائل به لان المسلمين بين قائل بأولوية 
الجائر» و توقف التصرف على اذنه» و بين مفوض الامر الى الامام (ع) فمع غيبته يرجع الامر الى نائبه فالتصرف بدونهما لا دليل عليه 


انتهى. 


اذن الحاكم. 
(و حينئذ فيجب عليه صرف حاصلها) اى حاصل الارض من خراج و مقاسمة (فى مصالح المسلمين) من اعطاء الفقراءء و ابناء السبيل 


و تعمير القناطر و تجهيز الجيش. و ما اشبه. 
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(و مع عدم التمكن) من صرفها على وجهها (امرها) راجع (الى الجائر). 

(و اما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل واحد من المسلمين» فبعيد جداء بل لم اقف على قائل به) لعدم مساعدة الدليل على ذلكك. 
فان الدليل الاولى دال على انه يعطى للامام. 

و الدليل الثانوى على انه يعطى للجائر (لان المسلمين بين قائل بأولوية الجائر» و توقف التصرف على اذنه) وهم العامة الذين يرون 
الجائرين خلفاء و ولاه الامر (و بين مفوض الامر الى الامام (ع) فمع غيبته يرجع الامر الى نائبه) و هم الشيعة (فالتصرف بدونهما لا 
دليل عليه انتهى). 

ولا يجوز لكل احد ان يقوم بالتصرف استقلالا. 

و الظاهر: ان مراده ليبس عدم جواز تصرف عدول المؤمنين فى صورة 
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و ليس مراده رحمه الله من التوقف: التوقف على اذن الحاكم بعد الاخذ من الجائر و لا-.خصوص صورهةٌ عدم استيلا-ء الجائر على 
الارضء كما لا يخفى. 

و كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه ان غايهُ ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية اذن الجائر فى حل الخراج. 

و كون تصرفه بالاعطاءء و المعاوضةء و الاسقاطء و غير ذلكك نافذا. 


عدم وجود النائبء لان ذلكك من توابع القول باحقيةُ الامام» بالإضافة الى ان الاعطاء للجائر اضطرارىء فاذا امكن المنع عنه وجب لعدم 
حقه أولاء و لانه تقويةٌ للظالمين ثانيا. 

(و ليس مراده رحمه الله من التوقف) على اذن الحاكم الشرعى (التوقف على اذن الحاكم بعد الاخذ من الجائر» و لا خصوص صورة 
عدم استيلا-ء الجائر على الارضء كما لا يخفى) حتى يدل على الاحتياج الى اذن الجائر مطلقاء بل مراده التوقف عند من يرى احقية 
الامام و هم الشيعة. 

(و كيف كان) و سواء دلت عبارة الشهيد على المراد أو لا (فقد تحقق مما ذكرناه ان غايةٌ ما دلت عليه النصوص و الفتاوى: كفايةٌ اذن 
الجائر فى حل الخراج) لمن اذن له الجائر» سواء كان بالاعطاء, او المعاملة او ما اشبه. 

(و كون تصرفه) اى الجائر (بالاعطاء؛ و المعاوضة. و الاسقاطء و غير ذلكك) كالارث (نافذا) و لا يعارض ذلك بمقالة الامام امير 
المؤمنين عليه السلام فى قطائع عثمان: و الله لو رايته قد تزوج به الاماء» الى آخره. لانه لا اشكال فى ولايةُ الامام فى الابقاء» و الانتزاع 
كولايته فى الاجازة 
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اما انحصاره بذلكك فلم يدل عليه دليل» و لا أمارة» بل لو نوقش فى كفاية تصرفه فى الحلية و عدم توقفها على اذن الحاكم الشرعى 
مع التمكنء بناء على ان الاخبار الظاهرة فى الكفاية منصرفة الى الغالب من عدم تيسر استيذان الامام عليه السلام» او نائبه امكن ذلكك» 
الا ان المناقشهٌ فى غير محلهاء لان المستفاد من الاخبار الاذن العام من الائمة بحيث لا يحتاج بعد ذلكك الى اذن خا ص- فى الموارد 
الخاصة- منهم عليهم السلام؛ و لا من نوابهم. 


و المنع» أو لا (اما انحصاره) اى اتحصار الحل (بذلكك) الاذن من الجائر (فلم يذل غليه دليل» و لآ أمارة) اى قرينة تساعد على ذلكك 
(بل لو نوقش فى كفاية تصرفه) اى الجائر (فى الحلية) للخراج (و عدم توقفها) اى الحلية (على اذن الحاكم الشرعى مع التمكن) من 
استيذان الحاكم (بناء على ان الاخبار الظاهرة فى الكفاية) لاذن الجائر (منصرفة الى الغالب من عدم تيسر استيذان الامام عليه السلام» 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً //ا؟ من /اللاإبلز 


او نائبه) الخاصء او العام. 

اما مع تيسر ذلكك لا يحل التصرف بدون استيذان الحاكم الشرعى (امكن ذلكث) النقاش (الا ان المناقشه فى غير محلهاء لان المستفاد 
من الاخبار الا-ذن العام من الائمة) فى جواز التصرف فى ما يعطيه الجائر خراجا كان او غيره- الا اذا كان مالا معلوم المالكك» على 
التفصيل المتقدم- (بحيث لا يحتاج بعد ذلكث) الا-ذن العام (الى اذن خا ص- فى الموارد الخاصة- منهم عليهم السلام» ولا من 
نوابهم). 
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هذا كله مع استيلاء الجائر على تلكك الارضء و التمكن من استيذانه. 

و اما مع عدم استيلائه على ارض خراجية لقصور يده عنها لعدم انقياد اهلها له ابتداءً» او طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم. 

فاللاقوى- خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداءً- عدم جواز استيذانه» و عدم مضى اذنه فيهاء كما صرح به بعض الاساطين حيث قال- بعد 
بيان ان الحكم مع حضور الامام- مراجعته و مراجعة الجائر مع التمكن: 


(هذا كله) اذى ذكرنا من كفاية تصرف الجائر و استيذانه فى الحلية (مع استيلاء الجائر على تلكك الارض) الخراجية (و التمكن من 
استيذانه). 

الظاهر: ان المراد التمكن الفعلى بمعنى ان الاستيلاء يحقق موضوع الاستيذان, اذ بدون التمكن لا يقول احد بصحة التصرفات كما 
عرفت. 

(و اما مع عدم استيلائه على ارض خراجية لقصور يده عنها) كالامويين الذين كانوا فى الاندلس بالنسبة الى اراضى العراق (لعدم 
انقياد اهلها له ابتداءً» او طغيانهم عليه بعد السلطنة) للجائر (عليهم) كالعراق بعد خلعها للامويين. 

(فالاقوى- خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداءً- عدم جواز) اى عدم نفوذ (استيذانه» و عدم مضى اذنه فيها) اى فى ارض الخراج ( كما 
صرح به بعض الاساطين) كما ان الظاهر عدم نفوذ اذن جائر فى غير القطر بالنسبة الى القطر الآخرء كعدم نفوذ اذن بنى العباس فى 
مصر الفاطمية مثلا- (حيث قال- بعد بيان ان الحكم مع حضور الامام- مراجعته و مراجعة الجائر) أيضا (مع التمكن) جمعا بين الدليلين 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 7.07 

و اما مع فقد سلطان الجور او ضعفه عن التسلطء او عدم التمكن من مراجعته» فالواجب الرجوع الى الحاكم الشرعىء اذ ولايةٌ الجاثر 
انما ثبت على من دخل فى قسم رعيته» حتى يكون فى سالطانه» و يكون مشمولا لحفظه من الاعداء و حمايته» فمن بعد عن سلطانهم» 
او كان على الحد فيما بينهم او قوى عليهم فخرج عن مأموريتهم فلا يجرى عليه حكمهم اقتصارا على المقطوع به من الاخبار» و كلام 
الاصحاب فى قطع الحكم بالاصول و القواعد. 


(و اما مع فقد سلطان الجور او ضعفه عن التسلطء او عدم التمكن من مراجعته) بالنسبة الى ما فى يد الانسان من الخراج و شبهه 
(فالواجب الرجوع الى الحاكم الشرعى) فقط (اذ ولايةُ الجائر انما ثبت على من دخل فى قسم رعيته» حتى يكون فى سلطانه» و يكون) 
الانسان الداخل فى سلطة الجائر (مشمولا لحفظه) اى حفظ الجائر له (من الاعداء و حمايته» فمن بعد عن سلطانهم) لكونه فى قطر 
آخر (او كان على الحد فيما بينهم) بحيث لا يشمله سلطان هذا و لا ذاكك (او قوى عليهم فخرج عن مأموريتهم) اى كونه مأمورا تحت 
ايديهم (فلا يجرى عليه) الضمير عائد الى «من» فانه يجوز فى ضمير: من» و ماء مراعات اللفظ و المعنى (حكمهم) اى حكم الجائرين 
فى لزوم مراجعتهم فى امر الخراج (اقتصارا على المقطوع به من الاخبار» و كلام الاصحاب فى قطع الحكم بالاصول و القواعد) اى ان 
المقطوع به من مخالفة الاصول و القواعد- التى تقتضى عدم سلطة الجائر- هو صورة كون الانسان تحت سلطة الجائر. 
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اما صورةٌ عدم سلطة الجائر فباقية على الاصلء من عدم استيذان 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 7:5 


[الثالث: أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب: حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضى التى يعتقد الجائر كونها خراجية] 


«الثالث:» ان ظاهر الاخبار و اطلاق الاصحاب: حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الاراضى التى يعتقد الجائر كونها خراجية و ان 
كانت عندنا من الانفال و هو الّذى يقتضيه نفى الحرج. 


الجائر فى امر الخراج. 

(و تخصيص ما دل على المنع عن زكرن ليس شرل يقار 0 كوا إِلَى الَِّينَ ظَلْمُوا (و الانقياد لهم) قوله ١و‏ تخصيص» 
عطف على «الاخبار). 

لان القدر الماع عن التاعينةن دوو اتوم مقي حورل واطااي »3 لعرعار طياز لوقن لي الريك لوا 

«الشالث» من التنبيهات (ان ظاهر الاخبار) المطلقة للجواز (و اطلاق الاصحاب: حل الخراج والمقاسمةٌ المأخوذين من الاراضى التى 
يعتقد الجائر كونها خراجية) اى يعامل معها معاملهُ اراضى الخراج. 

اما الاعتقاد بذلك. فغير لازم؛ لوضوح ان كثيرا من الجائرين يعتقدون العقائد الصحيحة و لكن جحدوا بها بعد ما استيقنتها انفسهم (و 
ان كانت عندنا من الانفال) التى هى راجعة للامام؛ لا للمسلمين (و) الاطلاق فى الحلية (هو الّذى يقتضيه نفى الحرج) اذ الانفال أيضا 
مما كانت تحت يد الخلفاء و كان الناس مبتلين بهاء فاذا اراد و الاجتناب وقعوا فى حرج شديد. 

اللهم الا ان يقال: ان الحرج شخصىء و ليس بنوعى بحيث ترفعه الشريعة» فاللازم ملاحظته بالنسبةٌ الى كل انسان انسان, بالإضافة الى 
ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١0‏ 

نعم مقتضى بعض ادلتهم. و بعض كلماتهم, هو الاختصاص. 

فان العلامة قد استدل فى كتبه على حل الخراج و المقاسمة» بان هذا ما لم يملكه الزارع» و لا صاحب الارضء بل هو حق الله اخذه 
غير مستحقه فبرئت ذمته» و جاز شرائه. 

و هذا الدليل وان كان فيه ما لا يخفى من الخلل الا انه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الاراضى التى لها حق على 
الزارع 


الحرج انما يرفع الحكم التكليفى لا الوضعى. 

(نعم مقتضى بعض ادلتهم؛ و بعض كلماتهم» هو الاختصاص) بما ليست من الانفال. 

(فان العلامة قد استدل فى كتبه على حل الخراج و المقاسمة؛ بان هذا) المال الّذى يعطيه الجائر يما جمعه من الخراج (ما لم يملكه 
الزارع ولا صاحب الارض) و هو الّذى تقبل الخراج من السلطانء و اخذ الارض ليزرعهاء و الزارع مباشر للزراعة (بل هو حق الله اخذه 
غير مستحقه) الى هو الجائر (فبرئت ذمته) اى ذم المعطىء لانه اعطاه حسب ما امره الشرع فان الشارع امره باعطائه الجائر (و جاز 
شرائه) من الجائر اذى هو غير مستحقء لكنه اجاز الشارع اعطائه اياه. 

(و هذا الدليل وان كان فيه ما لا يخفى من الخلل) اذ اخذ غير المستحق لا يكفى فى صحة الشراءء بل يحتاج الى مقدمهُ اخرى» و هى 
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ما ذكرناها بقولنا «لانه اعطاه حسب ما امره الشارع» (الا انه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الاراضى التى لها حق على 
الزارع) بان تكون من المفتوحة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 708 

وليس الانفال كذلكك لكونها مباحةٌ للشيعة. 

نعم: لو قلنا بان غيرهم يجب عليه اجر الارض»ء كما لا يبعد» امكن تحليل ما يأخذه الجائر منهم بالدليل المذكور لو تم. 

و مما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من الشهيد, و مشايخ المحقق الثانى من حرمة جحود الخراج و المقاسمة» معللين ذلكك بان ذلكك 
حق عليه فان الانفال لا حق و لا اجرهُ فى التصرف فيها. 


عنوة (و ليس الانفال كذلكك) فانها ليست فيها حق على الزارع (لكونها مباحة للشيعة) لما ورد من الادلهٌ انها للامام» و قد اباحها عليه 
السلام للشيعة. 

(نعم: لو قلنا بان غيرهم) اى غير الشيعة من الذين يتصرفون فى الانفال (يجب عليه اجرء الارضء كما لا يبعد) هذا القول (امكن تحليل 
ما يأخذه الجائر منهم) اى من غير الشيعة (بالدليل المذكور) فى كلام العلامة (لو تم) الدليل» و لم يرد عليه ما اشرنا إليه بقولنا «فيه ما 
لا يخفى من الخلل). 

(و مما يظهر منه الاختصاص) للحلية بما ليست بانفال (ما تقدم من الشهيدء و مشايخ المحقق الثانى من حرمة جحود الخراج و 
المقاسمة؛ معللين ذلكك) اى تحريم الجحود و الانكار (بان ذلكك) المال الُذى يدفعه الى السلطان (حق عليه). 

وانما يظهر من هذا الكلا-م الاختصاص (فان الانفال لا حق) فيها على المتصرف (و لا اجر فى التصرف فيها) لإباحة الائمهٌ عليهم 
السلام للشيعة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 7:7 

و كذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الاجماع على الحكم ان تصرف الجائر فى الخراج و المقاسمة من قبيل تصرف 
الفضولى اذا اجاز المالكك. 

و الانصاف: ان كلمات الاصحاب بعد التأمل فى اطرافها ظاهرة فى الاختصاص باراضى المسلمين» خلافا لما استظهره المحقق الكركى 
قدس سره؛ من كلمات الاصحاب و اطلاق الاخبار مع ان الاخبار اكثرها لا عموم فيها و لا اطلاق. 

نعم: بعض الاخبار الواردة فى المعاملة على الاراضى الخراجية- 


(و كذا ما تقدم من التنقيح) فانه يستفاد منه الاختصاص (حيث ذكر بعد دعوى الاجماع على الحكم) اى إباحة التقبل من الجائر عطية 
او شراء او ما اشبه (ان تصرف الجائر فى الخراج و المقاسمة من قبيل تصرف الفضولى اذا اجاز المالك) فان ذكره للخراج و المقاسمة 
فقط دليل على عدم ارادته الانفال. 

(و الانصاف: ان كلمات الاصحاب بعد التأمل فى اطرافها) دليلا و مدلولاء و نقضا وردا (ظاهره فى الاختصاص) لحكم الحلية (باراضى 
المسلمين) المفتوحة عنوة (خلافا لما استظهره المحقق الكركى قدس سرهء من كلمات الاصحاب و اطلاق الاخبار) حيث عمم الحكم 
للانفال (مع ان الاخبار اكثرها لا عموم فيها و لا اطلاق) بحيث يشمل الانفال أيضا. 

(نعم: بعض الاخبار الواردة فى المعاملة على الاراضى الخراجية- 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 7:08 

التى جمعها صاحب الكفاية- شاملة لمطلق الارض المضروب عليها الخراج من السلطان. 
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نعم لو فرض انه ضرب الخراج على ملكك غير الامام او على ملكك الامام لا بالامامة» او على الاراضى التى اسلم اهلها عليها طوعا لم 
يدخل فى منصرف الاخبار قطعا. 


التى جمعها صاحب الكفاية-) السبزوارى قدس سره (شاملة لمطلق الارض المضروب عليها الخراج من السلطان). 

و من المعلوم ان الجائر يضرب الخراج على الانفال كضربه على المفتوحة عنوة. 

كصحيحةٌ محمد بن مسلم, و ابى بصيرء عن ابى جعفر عليه السلام, انهما قالا له هذه الارض التى يزرع اهلها ما ترى فيها؟ فقال عليه 
السلام: 

كل ارض دفعها أليكك السلطان فما حرثته فيها فعليكك مما اخرج الله منها الى قاطعكك عليهء و ليس على جميع ما اخرج الله منها 
العشرء انما عليكك العشر فيما يحصل فى يدكك بعد مقاسمته لكك و مثل هذه الروايةٌ غيرها. 

(نعم لو فرض انه ضرب الخراج على ملكك غير الامام) كالاملاكك التى غصبها من اصحابها الشرعيين (او على ملكك الامام لا بالامامة) 
كالارض التى اشتراها الامام او ورثها من مورثه (او على الآراضى التى اسلم اهلها عليها طوعا) كما كانت عادة بنى امية حتى زمن عمر 
بن عبد العزيز فابطله» و لما مات رجع الامر الى ما كان (لم يدخل فى منصرف الاخبار قطعا) فلا يحل الا برضى اصحابها. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج؟؛ ص: 7:94 

ولو اخذ الخراج من الارض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه اياهاء ففيه وجهان. 


[الرابع ظاهر الاخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة العامة و عماله] 


«الرابع» ظاهر الاخبار. 

و منصرف كلمات الاصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة العامة و عماله» فلا يشمل: من تسلط على قريةٌ او بلده خروجا على 
سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين. 

نعم ظاهر الدليل المتقدم من العلامة شموله له. 


(و لو اخذ) الجائر (الخراج من الارض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه اياها) اى اعتقد الجائر استحقاقه لتلك الارض و خراجها 
(ففيه وجهان). 

من اطلاق بعض الاخبار» فيحل كسائر اقسام الخراج. 

و من انصراف الاخبار و كلمات الفقهاء الى اراضى الخراجء لا مطلقا. 

«الرابع): من التنبيهات (ظاهر الاخبار) انصرافا الى سلاطين الجور المعاصرين للأئمة الطاهرين عليهم السلام. 

(و منصرف كلمات الاصحاب الاختصاص) للحكم بحلية ما يعطون و يعاملون على الخراج و المقاسمة (بالسلطان المدعى للرئاسة 
العامة و عماله» فلا يشمل) الحكم المذكور (من تسلط على قرية او بلده خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين) 
فالحكم بالنسبة إليه تابع للقواعد الاولية المقتضية لبطلان تصرفاته. 

(نعم ظاهر الدليل المتقدم من العلامة) فى التنبيه الثالث (شموله) اى الحكم (له) اى للمتسلط على قرية او بلدهُ و هو قوله «بان هذا مال 
لا يملكه الزارع». 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: ٠١‏ 

لكنكك عرفت انه قاصر عن افادةٌ المدعى. 
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كما ان ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالفء المعتقد لاستحقاق اخذ الخراجء و المؤمن, و الكافر» و ان اعترفا بعدم الاستحقاق الا 
ان ظاهر الاخبار الاختصاص بالمخالف. 
والمسألهٌُ مشكلة من اختصاص موارد 


(لكنكك عرفت انه قاصر عن افاد المدعى) فلا يمكن التمسكك به للمقام بطريق اولى اقول: و لكن لا يخفى ان مقتضى الاطلاقات 
العموم؛ و لا انصرافء اذ تصرف الخلفاء المعاصرين للأئمة عليهم السلام فى الامور لا يوجب الا الانصراف البدوى» كيف و كثير من 
الاصحاب كانوا معاصرين لملوك الطوائف الّذى لا يزيد ملكك احدهم من أمارة صغيرة. 

نعم لا اعتبار بثائر افسد فى قطعهٌ من الارض و لم يستقر فيها للانصراف القطعى عن مثله. 

(كما ان ظاهره) اى ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة (عدم الفرق بين السلطان المخالف) اى العامى (المعتقد لاستحقاق اخذ الخراج» 
و المؤمن) الشيعى (و الكافر) المتسلط على بلاد المسلمين (و ان اعترفا) اى المؤمن و الكافر (بعدم الاستحقاق) للخراجء لان المؤمن لا 
يرى نفسه ولى الا-مر» و الكافر لا يعتقد بالخراج و المقاسمة (الا-ان ظاهر الاخبار الاختصاص بالمخالف) من جهة الانصراف الى 
سلاطين الجور الذين كانوا معاصرين للأئمة الطاهرين عليهم السلام. 

(و المسألة مشكلةٌ) فوجه التخصيص بالمخالف (من) جههُ (اختصاص موارد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع؟؛ ص: "١١‏ 

الاخبار المعتقد لاستحقاق اخذه و لا عموم فيها لغير المورد فيقتصر فى مخالفةُ القاعدة عليه. 

و من لزوم الحرج. 

و دعوى الاطلاق فى بعض الاخبار المتقدمة مثل قوله عليه السلام فى صحيحة الحلبى: لا بأس بان يتقبل الرجل الارض و اهلها من 
السلطان. 

و قوله عليه السلام فى صحيحة محمد بن مسلم: كل ارض دفعها أليكك سلطانء فعليكك فيما اخرج الله منها الذى قاطعكك عليه و غير 
ذلكك. 


الاخبار بالمخالف المعتقد) اعتقادا صوريا (لاستحقاق اخذه) للخراجء فان خلفاء الجور كانوا يظهرون انهم يعتقدون كونهم مستحقين 
لاخذ الخراج (و لا عموم فيها) اى فى تلكك الاخبار (لغير المورد) لهاء فلا تشمل المؤمن و الكافر (فيقتصر فى مخالفة القاعدة) الاولية 
التى تقتضى حرمة تصرف غير الامام و نائبه (عليه) اى على المخالف. 

(و) وجه التعميم بالنسبة الى كل سلطان (من) جهة (لزوم الحرج) فى الاختصاص بالمخالف. 

(و) جهة (دعوى الاطلاق) الشامل للكافر و المؤمن أيضا (فى بعض الاخبار المتقدمة مثل قوله عليه السلام فى صحيحة الحلبى: لا بأس 
بان يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان) فانه لا وجه لاختصاص السلطان بالمخالف. 

(و قوله عليه السلام فى صحيحة محمد بن مسلم: كل ارض دفعها أليكك سلطان, فعليكك فيما اخرج الله منها) اى فعليكك فى حاصلها 
(الذئ قاطعكه عله) اى المقدار الذى حار من المقروان تعطيه له (وغير ذلكك) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 1١7‏ 

ويمكن ان يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقديرء لان المفروض ان السلطان المؤمن- خصوصا فى هذه الازمنة- يأخذ الخراج عن 
كل ارض و لو لم تكن خراجية و انهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما الى الخراجء و ليس الخراج عندهم ممتازا عن 
سائر ما يأخذونه ظلما من العشور و سائر ما يظلمون به الناس كما لا يخفى على من لاحظ سيرةٌ عمالهم فلا بد اما من الحكم كله 
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لدفع الحرج. 


(و يمكن ان يرد) دليل الجواز بالنسبة الى المؤمن و الكافر» و هو (لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير) و لو عممنا الجواز بالنسبة الى 
غير المخالف (لان المفروض ان السلطان المؤمن) اى الاثنى عشرى (- خصوصا فى هذه الازمنة-) التى ضعف فيها حكم الاسلام عند 
السلاطين و الحكام (يأخذ الخراج عن كل ارض و لو لم تكن خراجية) بان كانت انفالاء و لم تكن مفتوحة عنوة (و انهم يأخذون 
كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما الى الخراج) كالضرائب التى ما انزل الله بها من سلطان (و ليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر ما 
يأخذونه ظلما من العشور) «من» بيان «ما) (و سائر ما يظلمون به الناس) عطف على «سائر) (كما لا يخفى) هذا الظلم و الاختلاط بين 
الخراج و غيره (على من لاحظ سيرة عمالهم) و اعمالهم. 

و حينئذ (فلا- بد اما من الحكم) بحل ذلكك (كله لدفع الحرج) الْذى يلزم من الحكم بالحرمة, لابتلا-ء الناس باموال السلاطين و 
احتياجهم الى معاملتهم فى الخراج و فى غير الخراج. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 71 

و اما من الحكم بكون ما فى يد السلطان و عماله من الاموال المجهولة المالكك. 

و اما الاطلاقات فهى مضافا الى امكان دعوى انصرافها الى الغالب كما فى المسالكك مسوقة لبيان حكم آخر كجواز ادخال اهل 
الارض الخراجيةٌ فى تقبل الارض فى صحيحة الحلبى لدفع توهم حرمة ذلكك 


(و اما من الحكم بكون ما فى يد السلطان و عماله من الاموال المجهولة المالكث) الى يجب ان يعامل معها معاملة سائر المجهول 
مالكه. 

لكن الحكم بالحلية المطلقة لا وجه له. 

و الحكم بانها مجهولة المالكك موجب للحرج أيضا. 

فقوله رحمه الله: الحرج لازم على كل تقديره معناه انه سواء قلنا بحلية الخراج» أم لاء يلزم الحرج. 

اما ان قلنا بحلية الخراج فيلزم الحرج من سائر اموال السلاطين. 

و اما ان قلنا بعدم حلية الخراج يلزم الحرج من الخراج و غيره من اموال السلاطين. 

(و اما الاطلاقات) التى استدل بها لعموم الحكم للمؤمن و الكافر- أيضا- (فهى مضافا الى امكان دعوى انصرافها الى الغالب) فى زمن 
ورود الروايات» و هم السلاطين المخالفون (كما فى المسالكك) ليس لها اطلاق اصلاء لانها (مسوقة لبيان حكم آخر كجواز ادخال 
اهل الا-رض الخراجية فى تقبل الارض فى صحيحة الحلبى) بان يقبل متقئل الارض و اهلها بان يعطى شيئا للسلطان فى قبال اخذه 
خراج الارضء و جزيةُ الرءوس الكافرةً الموجودة فيها (لدفع توهم حرمة ذلك) اى ادخال اهل الاارض فى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 1١5‏ 

كما يظهر من اخبار اخرء و كجواز اخذ اكثر ما تقبل به الارض من السلطان فى روايةٌ الفيض بن المختار» و كغير ذلكك من احكام 
قبالهُ الارض و استيجارها فيما عداها من الروايات. 

و الحاصل: ان الاستدلال بهذه الاخبار على عدم البأس باخذ اموالهم, مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل. 


خراج الارض (كما يظهر من اخبار اخر) جواز ذلككء كصحيح اسماعيل المتقدم (و كجواز اخذ اكثر ما تقبل به الارض من السلطان) 
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كان يأخذ الارض من السلطان بالف و يعطيها لغيره بالف و خمسمائةُ- و هذا عطف على قوله «كجواز ادخال». 

كما (فى روايةٌ الفيض بن المختار) المتقدمة (و كغير ذلكك من احكام قبالة الارض و استيجارها فيما عداها من الروايات). 

تفخ المطلرء ان الزوائة و عانق قل يق جنهة جام ل اظلاق: لها كما الوا فى ونه الى فكاو رك متك عليكة انه لخا لقا لها 
من حيث حلية محرمات الذبيحة. 

حيث انها ليست فى مقام الاطلاق من جهة ذلكء بل انما هى مسوقة لبيان اصل حلية الصيد. 

(و الحاصل: ان الاستدلال بهذه الاخبار على عدم البأس باخذ اموالهم) اى اموال السلاطين المؤمن و الكافر (مع اعترافهم) من نفس 
السلاطين (بعدم الاستحقاق) لتلكك الاموال فى مقابل السلطان المخالف الّذى يدعى استحقاقه (مشكل). 
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ومما يدل على عدم شمول كلمات الاصحاب ان عنوان المسألة فى كلامهم ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة او الزكاة- كما فى 
المنتهى- او باسم الخراج او المقاسمة- كما فى غيره-. 

وما يأخذه الجائر المؤمن» ليس لشبهة الخراج و المقاسمة: لان المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة فى مذهب العامة. 

نظير شبههُ تملكك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون, لان مذهب الشيعةٌ ان 


لكن الانصاف انه لا اشكال فى ذلكك. للاطلاق و الاعتقاد لفظا فى الجميع. 

فان كل جائر يأخذ المال» يقول بانى استحق الاخذ, و عدم الاعتقاد واقعا فى الجميع أيضاء حتى ان خلفاء بنى امية؛ و بنى العباس 
كانوا يعرفون انهم ليسوا على حق, و لكنهم حليت الدنيا فى اعينهم» و راقهم زبرجها- كما قال الامام المرتضى عليه الصلاهُ و السلام-. 
(و مما يدل على عدم شمول كلمات الاصحاب ان عنوان المسألة فى كلامهم) ب (ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة او الزكاة- كما فى 
المنتهى- او باسم الخراج او المقاسمة- كما فى غيره-) قوله «ان عنوان» مبتدأ متأخر لقوله «مما يدل). 

(و) من المعلوم: ان (ما يأخذه الجائر المؤمن» ليس لشبهة الخراج و المقاسمة» لان المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة) تلكك 
الشبهة (فى مذهب العامة) حيث يرون انفسهم اولياء الامور. 

(نظير شبهة تملكك سائر ما يبأخذون) من اموال الناس (مما لا يستحقون). 

وانما قلنا: باختصاص الشبهة بالمخالف (لان مذهب الشيعةٌ ان 
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الولاية فى الاراضى الخراجية انما هى للامام او نائبه الخاص او العام» فما يأخذه الجائر و المعتقد لذلك انما هو شىء يظلم به فى 
اعتقاده» معترفا بعدم براءة ذمه زارع الارض من اجرتها شرعا. 

نظير ما يأخذه من الاملاكك الخاصة التى لا خراج عليها اصلا و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعةُ من بعض 
الوجوه لم يدخل بذلكك فى عناوين الاصحاب قطعاء لان مرادهم من الشبهة الشبهة 


الولاية فى الاراضى الخراجية انما هى للامام او نائبه الخاص او العام) كالفقيه الجامع للشرائط (فما يأخذه الجائر و المعتقد لذلك) اى 
كون الولاية للامام او نائبه (انما هو شىء يظلم به فى اعتقاده) فى حالكون السلطان الشيعى (معترفا بعدم براءة ذمة زارع الارض من 
اجرتها شرعا) للزوم دفع الاجرة- باسم الخراج او المقاسمة- الى الامام او نائبه. 

(نظير) اعتقاده فى (ما يأخذه) الشيعى (من الاملاكك الخاصة التى لا خراج عليها اصلا) مما يعلم انه لا يستحقه (و لو فرض حصول 
شبهة الاستحقاق) لما يأخذه من الخراج و المقاسمة (لبعض سلاطين الشيعة) بان حصلت الشبهة (من بعض الوجوه). 
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مثل كون ولايةُ الامام خاصة بزمان حضوره. اما زمان الغيبة فالولاية للمتسلطء لانه ينظم امور الناس مما لا يقدر الفقيه على تنظيمهاء او 
ما اشبه كما هو الشائع فى زماننا هذا- (لم يدخل) السلطان الشيعى (بذلك) اى بحصول تلكك الشبهة له (فى عناوين الاصحاب) 
كعنوان المنتهى المتقدم (قطعاء لان مرادهم من الشبهةٌ) الحاصلة للسلطان (الشبهة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 17 

من حيث المذهب التى امضاها الشارع للشيعة؛ لا الشبههة فى نظر شخص خاص.ء لان الشبهة الخاصة ان كانت عن سبب صحيحء 
كاجتهاد او تقليد فلا اشكال فى حليته له و استحقاقه للاخذء بالنسبةٌ إليه و الا كانت باطلةٌ غير نافذهُ فى حق احد. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج؟؛ ص: 17 
و الحاصل ان آخذ الخراج و المقاسمةُ لشبهة الاستحقاق- فى كلام الاصحاب- ليس الا الجائر المخالف. 
و مما يؤيّده أيضا عطف الزكاهُ عليها مع ان الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية 


من حيث المذهب التى امضاها الشارع للشيعة) بان اباح لهم التصرف فى المال الّذى وصل إليهم بواسطة سلطان له شبهة الاستحقاق 
(لا الشبهة فى نظر شخص خاص») كالشيعى الّذى حصلت له شبهة فردية (لان الشبهة الخاصة ان كانت عن سبب صحيح, كاجتهاد او 
تقليد) صارا سببا لشبهة الشيعى فى استحقاقه (فلا اشكال فى حليته له) اى لصاحب الشبهة (و استحقاقه للاخذ, بالنسبة إليه) الجار 
متعلق ب «لا اشكال» (و الا) تكن الشبهة عن سبب صحيح (كانت باطلةُ غير نافذهُ فى حق احد) لا السلطانء و لا المتقبل. 

(و الحاصل ان آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق- فى كلا-م الاصحاب.) الذين عنونوا المسألة هكذا (ليس الا الجائر 
المخالف) فلا يشمل كلامهم المؤمن. 

(و مما يؤيده أيضا عطف الزكاه عليها مع) وضوح (ان الجائر الموافق) الشيعى (لا يرى لنفسه ولاية 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 18 

جباية الصدقات. 

و كيف كان فالذى اتخيل كلما ازداد المنصف التأمل فى كلماتهم, يزداد له هذا المعنى وضوحاء فما اطنب به بعض فى دعوى عموم 
النص و كلمات الاصحاب مما لا يتبغى ان يغتربه. 

و لاجل ما ذكرنا و غيره 


جباية) و جمع (الصدقات) اى الزكاة» و قوله «مع» ليس الا بقِيةُ المؤيد, لا انه مؤيد جديد كما لا يخفى. 

(و كيف كان فالذى اتخيل) انه (كلما ازداد المنصف التأمل فى كلماتهم يزداد له هذا المعنى) و هو اختصاص الحلية بالمخالفء لا 
الموافق (وضوحاء فما اطنب به بعض فى دعوى عموم النص و كلمات الاصحاب مما لا ينبغى ان يغتربه). 

لكن الظاهر صحةٌ ما ذكره البعض. 

اما النص فقد عرفت عموم جملهٌ منها. 

و اما كلمات الاصحاب فقد رأيت ان الشيخ انما اتى بكلام العلامة و بعض آخر فقط. 

واستدل بكلامهما لما فهمه استدلالاء لا ان كلامهما كان صريحا فى المطلب» خصوصا و ان كثيرا من الاصحاب كانوا معاصرين 
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لسلاطين الشيعة كال بويه» و خدا بنده» و الحمد انيين» و الصفويين» و غيرهمء و قد اطلقوا. 

(و لا جل ما ذكرنا») من اختصاص الحكم بالمخالف (و غيره) اى غير ما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 19 

فسر صاحب إيضاح النافع فى ظاهر كلادمه المحكى: الجائر فى عبارة النافع: بمن تقدم على امير المؤمنين عليه السلام و اقتفى اثر 
الثلاثة. 

فالقول بالاختصاص كما استظهر فى المسالك. و جزم به فى إيضاح النافع» و جعله الاصح فى الرياضء لا يخلو عن قوة. 


ذكرنا من سائر الشواهد (فسر صاحب إيضاح النافع فى ظاهر كلامه المحكى: الجائر فى عبارة النافع: بمن تقدم على امير المؤمنين عليه 
السلام و اقتفى اثر الثلاثة) الذين تقدموا على الامام. 

لكن لا يخفى عدم دلالة هذا الكلام أيضاء اذ خلفاء بنى العباس المتأخرون منهم بعد سنة المائتين و خمسة و خمسين لم يزحزحوا 
إماماء و انما كانوا كامراء الشيعة فى انهم لم يتركوا المقام لنائب الامام. 

فان قال الشيخ بشمول كلام الايضاح لاؤلئكك الخلفاء لزم منه شمول كلامه للامراء أيضا. 

وان قال: بالاختصاص بالذين زحزحوا الائمة عليهم السلام؛ لزم ان يكون الحكم بالحليه خاصا بالخلفاء المعاصرين للأئمة عليهم 
السلام و هذا مما لا يقول به. 

(فالقول بالاختصاص) لحكم الحلية بالجائر المخالف (كما استظهره فى المسالك, و جزم به فى إيضاح النافع» و جعله الاصح فى 
الرياضء لا يخلو عن قوةٌ) عند المصنف. و ان كان الا قوى عندنا تبعا لاطلاق الاخبار و الاصحاب و بعض المؤيدات الاخر عدم 
الاختصاص. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: *١‏ 

فينبغى فى الاراضى التى بيد الجائر الموافق» فى المعاملة على عينهاء او على ما يؤخذ عليهاء مراجعة الحاكم الشرعى و لو فرض ظهور 
سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجبايةُ تلكك الوجوه. و انما اخذ ما يأخذء نظير ما يأخذ على غير الاراضى الخراجيةٌ من الاملاكك 
الخاصة فهو أيضا غير داخل فى منصرف الاخبار» و لا فى كلمات الاصحابء فحكمه حكم السلطان الموافق 


(فينبغى فى الاراضى التى بيد الجائر الموافق» فى المعامله على عينها) اى مقدار الخراجء و ما اشبه (او) المعاملة (على ما يؤخذ عليها) 
بان اراد تبديل الخراجء و ما اشبه (مراجعة الحاكم الشرعى) لانه النائب عن الامام عليه السلام» و قد كان الوالد رحمه الله يرى مساهلة 
الحاكم الشرعى مع المستأجرء و نحوه من جهةٌ ان الارض التى استولى عليها الجائر لا تسوى بالمقدار اذى تسوى سائر الاراضىء فاذا 
كان خراجها الواقعى الفا آجرها الحاكم بخمسين مثلاء لان الخمسين هى القيمة العرفية لارض استولى عليها جائر يأخذ منها الألف؛ 
فتأمل (و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلكك الوجوه. و انما اخذ ما يأخذ) من الضرائبء ضريبةُ اجبارية 
(نظير ما يأخذ على غير الا راضى الخراجيهُ من الاملاكك الخاصة) بالناسء لا العامة لكل المسلمين (فهو أيضا غير داخل فى منصرف 
الاخبار» و لا-فى كلمات الاصحاب) لما عرفت من لزوم كون الاخذ لشبهة- كما فى كلام العلامة- (فحكمه) اى هذا السلطان 
المخالف (حكم السلطان الموافق) الشيعى» هذا كله فى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: ١‏ 

واما السلطان الكافر فلم اجد فيه نصا. 

وينبغى لمن تمسكك بإطلاق النص و الفتوى التزام دخوله فيهما. 
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لكن الانصاف انصرافهما الى غيره» مضافا الى ما تقدم فى السلطان الموافق» من: اعتبار كون الاخذ بشبهة الاستحقاق. 
وقد تمسكك فى ذلك بعض بنفى السبيل للكافر على المؤمن, فتأمل. 


الموافق. 

(و اما السلطان الكافر فلم اجد فيه نصا) من الاصحاب. 

(و ينبغى لمن تمسكك بإطلاق النص و الفتوى) فى الموافق (التزام دخوله) اى الكافر (فيهما) اى فى اطلاق النص و الفتوى. 

(لكن الانصاف انصرافهما الى غيره) اى غير الكافر (مضافا الى ما تقدم فى السلطان الموافق» من: اعتبار كون الاخذ بشبهة الاستحقاق) 
ولا شبهةٌ عند الكافر. 

(و قد تمسك فى ذلكك) اى فى خروج الكافر عن الحكم بالحلية (بعض بنفى السبيل للكافر على المؤمن). 

فانه لو قلنا بحلية الخراج الّذى يأخذه الكافر يلزم منه ان يكون للكافر سبيل على المؤمن بتقدير الخراج» و تقبل الارض و ما اشبه ذلكك 
(فتأمل). 

اذ: القول بعدم الحلية اقرب الى كونه سبيلاء مضافا الى ان الحلية» لمنفعة المسلم, لا انها امضاء لسيطرة الكافر- كما لا يخفى-. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 777 


[الخامس الظاهر أنه لا يعتبر فى حل الخراج المأخوذء أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ.] 


الخامس الظاهر انه لا يعتبر فى حل الخراج المأخوذ, ان يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للاخذ. 
فلا فرق حينئذ بين المؤمن, و المخالفء. و الكافر. لاطلاق بعض الاخبار المتقدمة؛ و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن؛ كما فى روايتى 
الحذاء؛ و اسحاق بن عمار» و بعض روايات قبالهُ الا راضى الخراجية. 


(الخامس) من التنبيهات (الظاهر) من اطلاءق النص و الفتوى (انه لا يعتبر فى حل الخراج المأخوذ. ان يكون المأخوذ منه ممن يعتقد 
استحقاق الآخذ للاخذ). 

فلو اخذ المؤمن شيئا من الخراج من كافر اخذه هو من السلطان المخالفء كان حلالا للمؤمن» و ان كان الكافر الآخذ لا يعتقد 
استحقاق المخالف للخراج. 

(قلاك فرق سحيفة) ا ميق كان الاتعة وما (به) 'كرن التى اذه من السلطاق الميقالق (النومن» و الميخالف» و الكائرء لاطلاق 
بعض الاخبار المتقدمة) الشامل لكل آخذ (و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن» كما فى روايتى الحذاءء» و اسحاق بن عمار» و بعض 
روايات قبالة الا راضى الخراجية) و «اختصاص» عطف على «لاطلاق» و هو علة لقوله «لا يعتبرا و هذا علة ثانية. 

لان المؤمن لا يرى استحقاق الجائرء فتحليل الامام عليه السلام للخراج اذى يأخذه المؤمن من المخالفء دليل على انه لا يعتبر ان 
يكون الآخذ يرى السلطان مستحقا للاخذ. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 777 

ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الاخذ مع اعترافه بان ظاهر الاصحاب التعميم. 

و كانه ادخل هذه المسألة- يعنى مسألة حل الخراج و المقاسمة فى القاعدةٌ المعروفة من الزام الناس بما الزموا به انفسهمء و وجوب 
المضى معهم فى احكامهم على ما 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 88ب من /اللإبلر 


(و لم يستبعد بعض) و هو الفاضل القطيفى (اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الاخذ). 

فاذا اخذ الخراج من السلطان مخالف يرى استحقاق السلطان كان حلالا لنا ان نأخذه منه. لان المخالف يرى استحقاق السلطان. 

اما اذا اخذه من السلطان شيعى لا يرى استحقاق السلطان لا يحل لنا ان نأخذه من ذلكك الشيعى (مع اعترافه بان ظاهر الاصحاب 
التعميم) لمن يرى استحقاق السلطان و لمن لا يرى استحقاقه. 

(و كانه) رحمه الله (ادخل هذه المسألة- يعنى مسألة حل الخراج و المقاسمة- فى القاعدة المعروفة من الزام الناس) بما التزموا بهء او 
(بما الزموا به انفسهم) كما ورد بذلكك النص و الفتوى و يذكرونه فى كتاب النكاح و الطلاق (و وجوب المضى معهم) اى مع الناس 
(فى احكامهم) بترتيب آثار الصحةُ على الصحيح عندهم, سواء كان صحيحا لديناء أم باطلاء فاذا طلق زوجته طلاقا باطلا عندنا جاز لنا 
تزوجهاء و اذ اورث من قريب له إرثا لا يصح عندناء صح لنا ان نعامل مع ذلكك المال معاملة ماله» و اذا باع خراجا جاز لنا ان نأخذ 
الثمن منه باعتبار كونه ماله» و هكذا (على ما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 775 

يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمى من ثمن ما باعه من الخمر و الختزير. 

و الاقوى: ان المسألهُ اعم من ذلكك و انما الممضى فيما نحن فيه تصرف الجائر فى تلكك الاراضى مطلقا. 


[السادس ليس للخراج قدر معين] 


يشهد به) اى بكون اختصاص الحلية من باب ادخال المسألة فى مسألة «ما التزموا به» (تشبيه بعضهم ما نحن فيه ب) باب (استيفاء 
الدين من الذمّى) او سائر الكفار غير المحاربين (من ثمن) عين (ما باعه من الخمر و الخنزير). 

فان ثمن الخمر غير صحيح عندناء لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. 

لكن حيث انه يصح عند الذمى جاز لنا ان نتعامل مع الثمن معاملة الصحيح. 

(و) لكن (الاقوى: ان المسأله اعم من ذلكك) و لا اختصاص للحلية بصورةٌ كون الآخذ يرى السلطان مستحقا للاخذ (و انما الممضى) 
من قبل الائمة الطاهرين عليهم السلام (فيما نحن فيه) بالنسبة الى الآخذين (تصرف الجائر فى تلكك الاراضى) الخراجية (مطلقا) سواء 
كان طرف الجائر من يعتقد استحقاقه؛ أم لا. 

(السادس) من التنبيهات (ليس للخراج قدر معين» بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الارض) نصفا او ثلثا او ربعا او اقل 
او 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 70” 

لان الخراج هى اجرةُ الارض فينوط برضى المؤجر و المستأجر. 

نعم لو استعمل احد الارض قبل تعيين الاجرة» تعين عليه اجرة المثل» و هى مضبوطة عند اهل الخبرة. 

و اما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضى عليه. 

و نسب ما ذكرناه الى ظاهر الاصحاب. و يدل عليه قول ابى الحسن عليه السلام- فى مرسلهٌ حماد بن عيسى-: و الارض التى اخذت 
عنوةُ بخيل و ركاب فهى موقوفةُ متروكة فى يد من يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من 


اكثر (لان الخراج هى اجرةٌ الارض فينوط برضى المؤجر و المستأجر) قلْت الاجرة او كثرت. 
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(نعم لو استعمل احد الارض قبل تعيين الاجرة» تعين عليه اجرهُ المثل) من حيث المؤجر و المستأجرء و الارض و الزمان و المكان» و 
سائر المقدمات للاجرة بنظر العرف (و هى مضبوطةٌ عند اهل الخبرة). 

(و اما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضى عليه) زاد عن اجرةٌ المثل او نقص. 

(و نسب ما ذكرناه) من عدم قدر خاص للأجرة (الى ظاهر الاصحاب و يدل عليه قول ابى الحسن عليه السلام- فى مرسلة حماد بن 
عيسى -: 

والا-رض التى اخذت عنوة) و قهرا (بخيل) الفرس (و ركاب) الابل (فهى موقوفة) اى لاتباع (متروكة) لثأنها لا تنتقل (فى يد من 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 778 

الخراج النصف او الثلث او الثلثان» و على قدر ما يكون لهم صالحاء و لا يضرٌ بهم» الحديث. 

و يستفاد منه انه اذا جعل عليهم من الخراج او المقاسمة ما يضِرٌ بهم» لم يجز ذلكك كالذى يؤخذ من بعض مزارعى بعض بلادناء 
بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج» فيجبرونه على الزراعة. 

و حينئذ ففى حرمة كلما يؤخذ او المقدار الزائد على ما يضرٌ الزيادة عليه» وجهان 


الخراج) بيان «ما» (النصف او الثلث او الثلشان» و على قدر ما يكون لهم صالحاء و لا يضرٌ بهم) مما يتبين منه بالإضافة الى اشتراط 
المقدار المصالح عليه لزوم ان لا يكون الخراج مما يضربهم (الحديث). 

(و يستفاد منه انه اذا جعل عليهم من الخراج او المقاسمة ما يضرٌ بهم لم يجز ذلك). 

و ذلك (كالذى يؤخذ من بعض مزارعى بعض بلادناء بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج» فيجبرونه على الزراعة). 

وليت الشيخ رحمه الله كان يرى هذا الزمان اذى يأخذون فيه الضرائب التصاعدية و احيانا تصل الى التسعين فى الماثة بالإضافةٌ الى 
سائر القيود و الشروط التى ما انزل الله بها من سلطان. 

(و حينئذ) اى حين جعلوا عليهم ما يضرٌ بحالهم (ففى حرمة كلما يؤخذ) لان المجموع اجرةء و الحال ان الشارع لم يأذن لمثل هذه 
الاجر (او المقدار الزائد على ما يضر الزيادة عليه وجهان) فما تضرّ الزيادة عليه الف- مثلا- و المقدار الزائد خمسمائة» فيما اذا اباعه 
بالتوى كسبياك: 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 17 

و حكى عن بعض انه يشترط ان لا يزيد على ما كان يأخذه المتولى له الامام العادل الا برضاه. 

و التحقيق ان مستعمل الارض بالزرع و الغرس ان كان مختارا فى استعمالها فمقاطعة الخراج و المقاسمة» باختياره و اختيار الجائر. 

فاذا تراضيا على شىء فهو الحق قليلا كان او كثيراء و ان كان لا بد له من استعمال الارضء لانها كانت مزرعة له مده سنين» و يتضرر 
بالارتحال عن تلكك القريةُ الى غيرها 


(و حكى عن بعض انه يشترط ان لا يزيد على ما كان يأخذه المتولى له الامام العادل الا برضاه) اى يرضى المستعمل للارض. 

(و التحقيق ان مستعمل الارض بالزرع و الغرس ان كان مختارا فى استعمالها) كما لو اراد ان يتقبل هذه الارض فعلا بدون استعمال 
سابق لها (فمقاطعة الخراج و المقاسمة» باختياره و اختيار الجائر) لانهما طرفا العقد. 

(فاذا تراضيا غلى شىء فيو الحق) الذى يجي ان يعطبه الستعمل و للجائر ان يأخذه (قلباف كان او كثيراء و أن كان لآ بذاله هخ 


استعمال الا-رضء لانها مزرعة له مده سنين» و يتضرر بالارتحال عن تلكك القرية الى غيرها) و ان لم يكن جبر فى البين- بمعناه 
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الشرعى- بل الانجبار كان بمعناه العرفى. 

فان الزارع- خصوصا اذا كان أبا عن جدّ- مجبور مضطر للبقاء فى نفس الارض التى اعتاد زراعتهاء لانه لا يتمكن تمكنا عرفيا ان 
ينتقل الى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: /7* 

فالمناط ما ذكر فى المرسلهٌ من عدم كون المضروب عليهم مضرا بان لا يبقى لهم بعد اداء الخراج ما يكون بإزاء ما انفقوا على الزرع 
من المال و بذلوا له من ابدانهم الاعمال. 


[السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنه لا يشترط - فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاهً من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية 
إقطاعا - أن يكون مستحقا له.] 


السابع ظاهر اطلاق الاصحاب: انه لا يشترط- فيمن يصل إليه الخراج او الزكاه من السلطان على وجه الهدية او يقطعه الارض الخراجية 
اقطاعا- ان يكون مستحقا له. 
و نسبه الكركى ره فى رسالته الى اطلاق الاخبار و الاصحابء و لعله اراد اطلاق ما دل 


ارض اخرىء او عمل آخر (فالمناط ما ذكر فى المرسلهٌ من عدم كون المضروب عليهم مضرا) و المضر عبارة (بان لا يبقى لهم بعد 
اداء الخراج ما يكون بإزاء ما انفقوا على الزارع من المال» و بذلوا له من ابدانهم الاعمال) او كان الباقى لهم شيئا يسيرا لا يعد فى 
مقابل تعبهم و عملهم كما لو كان مقتضى القاعدةٌ ان يبقى لهم الف فبقى لهم خمسون مثلا. 

(السابع) من التنبيهات (ظاهر اطلاق الاصحاب: انه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج او الزكاةً من السلطان) وصولا (على وجه الهدية 
او يقطعه الارض الخراجية اقطاعا-) بان يعطيها اياه بدون اخخذ ثمن و اجرةٌ (ان يكون مستحقا له) فلا يشترط ان يكون فقيرا فى باب 
الزكاةء مثلا. 

(و نسبه الكركى ره فى رسالته) قاطعة اللجاج (الى اطلا-ق الاخبار و الاصحاب. و لعله اراد اطلاق ما دل) من الاخبار و كلمات 
الاصحاب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 779 

على حل جوائز السلطان و عماله. مع كونها غالبا من بيت المال. 

و الافما استدلوا به لاصل المسأله انما هى الاخبار الواردة فى جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاة» و الواردة فى حل تقبيل الارض 
الخراجية من السلطان. 

ولاريب فى عدم اشتراط كون المشترى و المتقبل مستحقا لشىء من بيت المال. 

ولم يرد خبر فى حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسكك 


(على حل جوائز السلطان و عماله. مع كونها غالبا من بيت المال) الُذى فيه الخراج و الجزية و الزكاة. 

(و الا) يكن مراده اخبار الجوائز (ف) لا اخبار اخر فى البين لها اطلاق يمكن التمسكك بها لهذه المسألة. 

اذ (ما استدلوا به لاصل المسألة) اى مسألة حلية الخراج (انما هى الاخبار الواردة فى جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاة» و) 
الاخبار (الواردة فى حل تقبيل الارض الخراجيةٌ من السلطان). 

(و) هاتان الطائفتان لا دلالة فيهما على مسألتنا. 
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اذ (لا ريب فى عدم اشتراط كون المشترى و المتقبل مستحقا لشىء من بيت المال). 

لانهما انما يتعاملان معاملة؛ و لا يأخذان عطيةٌ او هدية. 

(و لم يرد خبر فى حل ما يهبه السلطان من الخراج) مطلقا (حتى يتمسكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: "٠‏ 

بإطلاقه. عدا اخبار جوائز السلطان مع ان تلكك الاخبار واردة أيضا فى اشخاص خاصة؛ فيحتمل كونهم ذوى حصص من بيت المال. 
فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الاطلاق فى الخراج من حيث البذل و التفريق كنفوذ تصرفه على الاطلاق فيه بالقبض و الاخذ و 
المعاملةُ عليه مشكل. 

و اما قوله عليه السلام- فى رواية الحضرمى السابقة-: ما يمنع ابن ابى سماك ان يبعث أليكك بعطائكك, أ ما علم ان لكك نصيبا من بيت 
المال» 


بإطلاقه) لكون الآخذ مستحقا للاخذء او غير مستحق له (عدا اخبار جوائز السلطان مع ان تلكك الاخبار) لا دلالة لها أيضا لمسألتنا. 
فانها (واردهٌ أيضا فى اشخاص خاصة؛ فيحتمل كونهم ذوى حصص من بيت المال). 

فهى كما لو ورد: ان الامام اعطى زيدا دينارا من الزكاة, فانه لا دلالة فى ذلكك على جواز اعطاء كل احدء و لو كان غنيا. 

(فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الاطلاق) بالنسبة الى الآخذ سواء كان مستحقاء أم لا (فى الخراج من حيث البذل) و الاعطاء (و 
التفريق) لمال بيت المال بين الناس (كنفوذ تصرفه على الاطلاق فيه بالقبض و الاخذ) للخراج و الزكاة (و المعاملةُ عليه) بتقبيل الاارض 
الخراجية (مشكل) اذ لا اطلاق» و مقتضى القاعدة عدم جواز الاخذ الا لمستحقه. 

(و اما قوله عليه السلام- فى رواية الحضرمى السابقة-: ما يمنع ابن ابى سماكك ان يبعث أليك بعطائك, أ ما علم ان لكك نصيبا من 
بيت المال) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: #١‏ 

فانما يدل على ان كل من له نصيب فى بيت المال» يجوز له الاخذ لا ان كل من لا نصيب له لا يجوز اخذه. 

و كذا تعليل العلامة رحمه الله- فيما تقدم من دليله- بان الخراج حق لله اخذه غير مستحقه. 

فان هذا لا ينافى امضاء الشارع لبذل الجائر اياه كيف شاء. 


فلا يدل على ان لكل احد نصيبا من بيت المال (فانما يدل على ان كل من له نصيب فى بيت المال» يجوز له الاخذ) و (لا) يدل على 
(ان كل من لا نصيب له لا يجوز اخذه) حتى يستدل به على عدم جواز اخذ كل احد الا الُذى له نصيب. 

(و كذا تعليل العلامة رحمه الله- فيما تقدم من دليله- بان الخراج حق لله اخذه غير مستحقه) لا يدل على اشتراط استحقاق الاخذ- فانه 
ربما يستدل بتعليل الرواية و تعليل العلامة على اشتراط كون الآخذ مستحقا-. 

(فان هذا) التعليل من العلامة (لا ينافى امضاء الشارع لبذل الجائر اياه كيف شاء) سواء كان الآخذ مستحقاء أم لا. 

و الحاصل: انا استدللنا على عدم جواز اخذ غير المستحق» بمقتضى القاعدة الاولية. 

و بعض اضاف على استدلالناء الاستدلال بالرواية و كلام العلامة لكن لا دلاله فيهماء فمن المحتمل ان ينفذ تصرف الجائر مطلقا. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 7017 

كما ان للامام (ع) ان يتصرف فى بيت المال كيف شاءء فالاستشهاد بالتعليل المذكور فى الرواية المذكورة و المذكور فى كلام 
العلامة ره على اعتبار استحقاق الاخذ بشىء من بيت المال كما فى الرسالةُ الخراجية» محل نظر. 
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ثم اشكل من ذلكك تحليل الزكاةُ المأخوذة منه لكل احد كما هو ظاهر اطلاقهم القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة. 
و فى المسالكت: انه يشترط ان يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعد عندهم عاصياء اذ يمتنع الاخذ منه عندهم 
أيضا. 


(كما ان للامام (ع) ان يتصرف فى بيت المال كيف شاء فالاستشهاد بالتعليل المذكور فى الرواية المذكورة) للحضرمى (و المذكور 
فى كلام العلامة ره على اعتبار استحقاق الاخذ بشىء من بيت المال كما) استدل بهذين الدليلين (فى الرسالة الخراجية» محل نظر). 
لما عرفت من عدم منافاتهما لجواز اخذ غير المستحق. 

(ثم اشكل من ذلكث) التقييد باستحقاق الاخذ (تحليل الزكاءً المأخوذة منه) اى من بيت المال (لكل احد) و لو كان غنيا (كما هو ظاهر 
اطلاقهم القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة). 

اذ كيف يمكن الخروج عن مقتضى القاعدةٌ بما لم يعلم اطلاقه. 

(و فى المسالكت: انه يشترط ان يكون صرفه لها) اى للزكاة (على وجهها المعتبر عندهم) اى عند العامة (بحيث لا يعد عندهم عاصياء 
اذ يمتنع) حينئذ (الاخذ منه عندهم أيضا) و الادله انما دلت على نفوذ ما يصح 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟) ص: “0م 

ثم قال و يحتمل الجواز مطلقاء نظرا الى اطلاق النص و الفتوى. 

قال و يجىء مثله فى المقاسمة و الخراج فان مصرفها بيت المال و له ارباب مخصوصون عندهم أيضاء انتهى. 


[الثامن أن كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة» يتوقف على أمور ثلاثة.] 
اشارة 


الثامن ان كون الارض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من احكام الخراج و المقاسمة: يتوقف على امور ثلاثة. 


عندهم, لا مطلقا. 

(ثم قال) المسالكك (و يحتمل الجواز) للآخذ (مطلقا) سواء جاز عند الاخذء أم لا و سواء جاز عندهم, أم لا (نظرا الى اطلاق النص) 
فى الجائزةُ (و الفتوى). 

فاذا اعطى الجائر الزكاءً للغنى» و كان بحيث لا يجوز عند الجائر أيضاء جاز الاخذ منه. 

(قال) المسالكك (و يجىء مثله) اى على الاطلا-ق (فى المقاسمة و الخراج» فان مصرفها بيت المال و له ارباب مخصوصون عندهم 
أيضاء انتهى). 

فاذا خالف الجائر و اعطى منه لغير المستحق بنظره جاز الاخذ منه لاطلاق النص و الفتوى. 

و يحتمل عدم الجواز تمشيا مع مقتضى القاعدة الاولية. 

(الثامن) من التنبيهات (ان كون الارض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من احكام الخراج و المقاسمة: يتوقف على امور 
ثلاثة) والا لم يكن المأخوذ منه خراجاء و لم يجر على المأخوذ احكام الخراج؛ مما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: ع0 


[الأول: كونها مفتوحة عنوةٌ أو صلحا] 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 90؟ من /اللإبل 


الاول: كونها مفتوحة عنوهٌ او صلحا على ان يكون الارض للمسلمين اذ: ما عداهما من الارضين لا خراج عليها. 
نعم لو قلنا بان حكم ما يأخذه الجائر من الانفال حكم ما يأخذه من ارض الخراج دخل ما يثبت كونه من الانفال فى حكمهاء فنقول: 
يثبت الفتح عنوة بالشياع الموجب للعلم 


تقدم» و غيره مما ذكروه فى كتب الفقه المفصلة. 

(الاول: كونها مفتوحة عنوةٌ او صلحا) بان يقهر المسلمون الكافرين على فتحهاء و الصلح بان يصالحوا معهم باعطائهم الجزية» او عدم 
التعرض لهم اذا سلموهم الارضء او ما اشبه ذلكك (على ان يكون الارض للمسلمين). 

و انما نشترط هذا الشرط (اذ: ما عداهما من الارضين لا خراج عليها) و انما هى لاهلهاء او للامام؛ او لمن احياها. 

(نعم لو قلنا بان حكم ما يأخذه الجائر من الانفال) التى هى للامام كبطون الاودية و الآجام» و شطوط الانهار» و ما اشبه (حكم ما 
يأخذه من ارض الخراج) كما تقدم تفصيل الكلام حول ذلكك (دخل ما يثبت كونه من الانفال فى حكمها) اى حكم اراضى الخراج 
فى كون خراج الانفال أيضا كخراج المفتوحة عنوة. 

و كيف كان (فنقول: يثبت الفتح عنوةٌ بالشياع الموجب للعلم) لحجية العلم» كما ذكروا فى مبحث القطع من الاصول. 

وانما يذكرون الشياع مع انه لا خصوصية له. لانه من الطرق العادية 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 70 

و بشهادة العدلين» و بالشياع المفيد للظن المتاخم للعلمء بناء على كفايته فى كل ما يعسر اقامة البينة عليه كالنسب و الوقف و الملكك 
المطق. 

و اما ثبوتها بغير ذلكك من الامارات الظنية» حتى قول من يوثق به من المؤرخين» فمحل اشكال» 


للعلم (و بشهادة العدلين) لا.نه ثبت شرعا حجيتهما مطلقاء الا ما خرج بالدليل مما يحتاج الى ازيد من عدلين كما فصل فى كتاب 
القضاء و الشهادات (و بالشياع المفيد للظن المتاخم) اى المتقارب (للعلم» بناء على) القول ب (كفايته فى كل ما يعسر اقامة البينة 
عليه). 

لانه من الاستبانة المنصوصة فى قوله عليه السلام: الا ان تستبين» او تقوم به البينة. 

و كبعض العلل المنصوصة. او المستنبطة الواردة فى روايات مذكورة فى باب ما يثبت بالشياع (كالنسب و الوقف و الملكك المطلق) و 
ما اشبه, و لانه طريق عقلائى لم يردع الشارع عنه فيكون حجة, و قد فصلنا الكلام فى مسألة حجية الشياع فى كتاب التقليد من شرح 
العروة (و اما ثبوتها) اى كون الا-رض مفتوحة عنوة (بغير ذلكك من الامارات الظنية حتى قول من يوثق به من المؤرخين» فمحل 
اشكال) هذا بناء على ما اختاره الشيخ فى الاصول من احتياج الثبوت فى كل شىء الى العدد. و العدالة حتى فى اهل الخبرة. 

اما على قول المشهور من حجيةٌ قول اهل الخبرة مطلقا الآ ما خرج- كالبينة- و لذا يعمل بقولهم فى الروايات و سائر الآمور. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 7*8 

لان الاصل عدم الفتح عنوة» و عدم تملكك المسلمين. 

نعم الاصل عدم تملكك غيرهم أيضا. 

فان فرض دخولها بذلكك فى الانفال و الحقناها بارض الخراج فى الحكم فهو. 


والا فمقتضى القاعدٌ حرمةٌ تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها. 
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فمقتضى القاعدة ثبوت الفتح عنوة بقولهم: (لان الاصل عدم الفتح عنوة) فانه حادث فاذا شكك فيه كان الاصل عدمه (و) الاصل أيضا 
(عدم تملكك المسلمين) لانه مسبوق بالعدم فاذا شكك فيه كان الاصل عدمه. 

(نعم الاصل عدم تملكك غيرهم أيضا) لانه أيضا حادث. 

(فان فرض دخولها) اى هذه الارض المشكوكة (بذلك) الاصل فى عدم تملكك المسلمين» و عدم تملك غيرهم (فى الانفال) لان 
كل ارض لا مالكك لها فهى من الانفال» سواء علمنا بعدم مالكك لهاء او كان مقتضى الاصل ذلكك (و الحقناها) اى الانفال (بارض 
الخراج فى الحكم) كما تقدم احتمال ذلك (فهو) بان كان اللازم ان يعامل مع هذه الارض معاملة اراضى الخراج. 

(و الا فمقتضى القاعدة) الاولية (حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها) لاصالة بقاء النتاج فى ملكك الزارع. 

اللهم الا اذا كان الزارع مخالفا معتقد الصحةٌ ما يفعله السلطان المخالف و ذلك لقاعدة: الزموهم؛ بل اطلاقات ادل الخراج مع العلم ان 
المستفتين للأثمة عليهم السلام» لم يكونوا يعلمون باحوال الاراضى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: /0* 

واما الزراع» فيجب عليهم مراجعة حاكم الشرع؛ فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده؛ من كونه مال الامام (ع) او 
مجهول المالكك. او غير ذلكك. 

و المعروف بين الامامية بلا خلاف ظاهر: ان ارض العراق فتحت عنوة و حكى ذلكك عن التواريخ المعتبرة. 

و حكى عن بعض العامة انها تحت صلحا. 


الخراجية» و ان أي ارض للخراجء و أيه ارض لا خراج عليهاء و انما يأخذون منهم جبراء او تسالما. 

(و اما الزراع فيجب عليهم مراجعة حاكم الشرع.؛ فيعمل فيها) اى فى تلكك الاراضى التى بيدهم (معهم على طبق ما يقتضيه القواعد 
عنده من كونه مال الامام «ع)) لانه راى ان مقتضى الاصل: انها ليست لاحد فهى من الانفال (او مجهول المالكك, او غير ذلكك) مما 
ثبت لديه ان الارض من ذلكك القسمء اذ الارضون على اقسام» كما ثبت فى كتاب الجهاد. 

(و المعروف بين الامامية بلا خلاف ظاهر: ان ارض العراق فتحت عنوةٌ و حكى ذلكك) الفتح عنوةٌ (عن التواريخ المعتبرة) كالطبرى؛ و 
ابن اثير و ابن الجوزىء و اليعقوبى» و جرجى زيدانء و المسعودىء. و غيرهم. 

(و حكى عن بعض العامة انها فتحت صلحا). 

ولا يبعد عدم المنافات بينهما لفتح بعضها عنوة» و فتح بعضها صلحا 

كما ان مكة كذلك حيث فتح جانب منها عنوهُ و جانب منها صلحا- كما يدل على ذلكك مقاومة خالد بن الوليد و اصحابه للمسلمين 
فى احدى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 770 

و ما دل على كونها ملكا للمسلمين» يحتمل الامرين. 

ففى صحيحة الحلبى انه سثل ابو عبد الله عليه السلام عن ارض السواد ما منزلته؟ فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم مسلم؛ و لمن 
يدخل فى الاسلام بعد اليوم و لمن يخلق بعد. 

و رواية ابى الربيع الشامى: لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذم فانما هى فىء للمسلمين. 


(و ما دل) من الاخبار (على كونها ملكا للمسلمين» يحتمل الامرين) الصلح و القهر. 
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(ففى صحيحة الحلبى انه سثل ابو عبد الله عليه السلام عن ارض السواد) اى العراق» و كانت تسمى سواد الكثرة زرعهاء لان الزرع 
الاخضر يميل الى السواد فى نظر الناظر (ما منزلته؟) اى ما حكمه (فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم مسلم» و لمن يدخل فى 
الاسلام بعد اليوم) من الكفار (و لمن يخلق بعد) من المسلمين. 

(و رواية ابى الربيع الشامى: لا تشتر من ارض السواد شيئا ال من كانت له ذمة) فان الذمى لا مانع لديه من الاشتراءء لانه لا يدين 
بالاسلام» و حكام الجور ما كان لهم مانع عن البيع» لا-نهم كانوا يريدون المال (فانما هى فىء للمسلمين) من: فاءء؛ اذا رجع. فان 
الارض لله و الكفار يتصرفون فيها باطلا فاذا صارت بيد المسلمين كانت راجعة الى اربابها. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 1م 

و قريب منها صحيحة ابن الحجاج. 

واماغير هذه الا رض مما ذكرء و اشتهر فتحها عنوة فان اخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما من السماع و الظن المتاخم من 
الشياع» اخذ به على تامل فى الاخير. 

كما فى العدل الواحدء و الا فقد عرفت الاشكال فى الاعتماد على مطلق الظن. 


(و قريب منها صحيحة ابن الحجاج) و غيرهاء فانها تدل على كون العراق مفتوحة عنوة. 

(و اما غير هذه الا-رض مما ذكرء و اشتهر) بين المؤرخين (فتحها عنوةٌ فان اخبر به عدلان يحتمل) السامع (حصول العلم لهما من 
السماع او الظن المتاخم) اى القريب الى العلم (من الشياع» اخذ به). 

لان قول العدلين المستند الى الحسٌّ حجةء و كذا الشياع الظنى المتاخم للعلم (على تامل فى الاخير) اى الشياع» لما تقدم من الاشكال 
فد 

(كما) يكون التأمل (فى العدل الواحد). 

من ان الشارع انما جعل الحجة قول عدلين. 

و من ان قول اهل الخبرة حجة و ان كان واحدا لانه من الاستنابة المذكورة فى الرواية المتقدمة (و الا فقد عرفت الاشكال فى الاعتماد 
على مطلق الظن) فى مثل هذه الابواب بل قوله تعالى: إن انلا يْنِى ِنَ الي طن محكما الاان يثبت المخرج عنهء و ئيس بثابت 
فى المقام. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 76٠‏ 

واما العمل بقول المؤرخين بناء على ان قولهم فى المقام نظير قول اللغوى فى اللغة» و قول الطبيب و شبههما فدون اثباته خرط القتاد. 
و اشكل منه اثبات ذلكك باستمرار السيرهُ على اخذ الخراج من ارض لان ذلك اما من جهة ما قيل من كشف السيرة عن ثبوت ذلكك 
من الصدر الاول من غير نكير. 


(و اما العمل بقول المؤرخين بناء على ان قولهم فى المقام نظير قول اللغوى فى اللغة» و قول الطبيب و شبههما) كالمهندس (فدون 
اثباته خرط القتاد). 

القتاد شوكك مؤلم؛ و خرطه القبض من اعلاه؛ و امرار اليد الى اسفله لازالة الاشواكك. 

و من المعلوم صعوبة مثل هذا العمل. 

و وجه عدم اثبات ذلكك بقول المؤرخ انه لا يفيد الا الظن» و الظن ليس بحجة 

اللهم الا ان يقال بالحجية من باب بناء العقلاء و عدم ردع الشارع 
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(و اشكل منه اثبات ذلك) اى كون الارض مفتوحة عنوة (باستمرار السيرة على اخذ الخراج من ارض). 

وجه الا شكلية (لان ذلك) الاثبات بالسيره (اما من جِهِهُ ما قيل من كشف السيرهً عن ثبوت ذلكك) اى كون الارض مفتوحة عنوهٌ (من 
الصدو الأول من غير تكير): 

فاذا ثبت الفتح عنوةٌ ترتب عليه احكامه. 
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اذ لو كان شيئا حادثا لنقل فى كتب التواريخ لاعتناء اربابها بالمبتدعات و الحوادث. 

و اما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين و هو اخذهم الخراج على الصحيح. 

و يرد على الاول مع ان عدم التعرض يحتمل كونه لاجل عدم اطلاعهم الذى لا يدل على العدم ان هذه الامارات ليس باولى من 
تنصيص اهل التواريخ الّذى عرفت حاله. 

وعلى الثانى انه ان اريد بفعل المسلم: تصرف السلطان باخذ الخراج فلا 


(اذ لو كان) ضرب الخراج على هذه الارض (شيئا حادثا لنقل) كونه حادثا (فى كتب التواريخ لاعتناء اربابها بالمبتدعات و الحوادث) 
فاذ لم ينقلوا انه حادث مبتدع» دل ذلك على كونها مفتوحة عنوةٌ حقيقة. 

(و اما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين و هو اخذهم الخراج على الصحيح) لقوله عليه السلام: ضع امر اخيكك على احسنه. 

(و يرد على الاول) اى كشف السيرة (مع ان عدم التعرض) بكون الخراج بدعة؛ من ارباب التواريخ (يحتمل كونه لاجل عدم اطلاعهم 
المذى لا يدل على العدم) اى عدم الابتداع فى وضع الخراج (ان هذه الامارات ليس باولى من تنصيص اهل التواريخ الذى عرفت 
حاله) و انه ليس بحجة؛ لما عرفت من اعتبار العدد و العدالةُ فى التاريخ. 

(و) يرد (على الثانى) اى حمل فعل المسلم على الصحيح (انه ان اريد بفعل المسلم: تصرف السلطان باخذ الخراجء فلا 
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ريب ان اخذه حرام؛ و ان علم كون الارض خراجية فكونها كذلكك لا يصحح فعله. 

و دعوى ان اخذه الخراج من ارض الخراج اقل فسادا من اخذه من غيرهاء توهم. 

لان مناط الحرمة فى المقامين واحدء و هو اخذ مال الغير من غير استحقاق. 


ريب ان اخذه حرام) و مع العلم بالحرمة» لا مجال لاجراء اصالة الصحة (و ان علم كون الارض خراجية) «ان» وصليةُ (فكونها كذلكك) 
خراجية (لا يصحح فعله) فلا مجال للتمسكك باصل الصحة. 

(و دعوى) انه من الممكن التفكيكك بين كون السلطان مرتكبا الحرامين لا-ن الا-رض ليست خراجية فالمال و الاخذ حرامان» و بين 
كونه مرتكبا حراما واحداء و هو كون الارض خراجية مما يستلزم كون الاخذ حراماء لا كون المال حراما. 

و من المعلوم ان ارتكاب شخص لمحرم واحدء لا يوجب حمل سائر افعاله على غير الصحيح. 

ف (ان اخذه الخراج من ارض الخراج اقل فسادا من اخذه) الخراج (من غيرها) اى غير الارض الخراجية (توهم) خبر «دعوى). 

(لا-ن مناط الحرمة فى المقامين) اخخذ الخراج من ارض الخراجء و اخذه من غير ارض الخراج (واحدء و هو اخذ مال الغير من غير 
استحقاق) سواء كان الاخذ و المال حراماء أم مجرد الاخذ حراما. 
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و اشتغال ذمهُ المأخوذ منه باجره الارض الخراجيهُ و عدمه فى غيرها لا يهرّن الفساد. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /91؟ من /اللإبل 


نعم بينهما فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان؛ و هو من يقع فى يده شىء من الخراج بمعاوضة؛ او تبرع؛ فيحل فى 
الارض الخراجيهُ دون غيرها 


(و) من المعلوم: ان (اشتغال ذمةٌ المأخوذ منه باجرةٌ الارض الخراجية) فان الزارع مشغول الذمه بالاجرة» فيما اذا كانت الارض خراجية 
(و عدمه) اى عدم اشتغال ذمته (فى غيرها) اى غير الارض الخراجية (لا يهون الفساد). 

لان اخذ السلطان الفاسد اخذه لا يصحح باشتغال ذمةٌ الزارع؛ او عدم اشتغال ذمته. 

فهسا هن كتيل اللغن الذئ :ياك المنال من الانساق الذى لا يعسن و الافناة الى يخهبي» فكها ان الكيس غير مربوط باللض و 
اخذه حرام على كل تقدير- وان قصد ان ما يأخذه خمس- كذلك الخراج غير مربوط بالجائر» ففعله حرام» سواء كانت ذمة الزارع 
مشغولة بالخراجء أم لا. 

(نعم بينهما) اى كون الارض خراجية» أم لا (فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان» و هو من يقع فى يده شىء من الخراج 
بمعاوضة) كما لو اشترى زيد الخراج من السلطان (او تبرع) كما لو اعطاه السلطان الخراج بعنوان الجائزة (فيحل) المال (فى الاارض 
الخراجية) لانه حق للمسلمينء و قد اباحه الأئمةٌ عليهم السلام (دون غيرها) لانه 
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مع انه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على اقل فسادا اذا لم يتعدد عنوان الفساد كما لو دار الامر بين الزنا مكرها للمرأة و بين الزنا 
برضائها حيث ان الظلم محرم آخر غير الزنا بخلاف ما نحن فيه. 


مال أخذ من صاحبه قهراء و لا دليل على الحلية. 

هذا (مع انه) بعد تمامية ان اخذ الخراج من الا-رض الخراجية؛ اقل فسادا من اذ الخراج من الارض غير الخراجية (لا دليل على 
وجوب حمل الفاسد على اقل فسادا). 

فان الدليل انما دل على وجوب الحمل على الصحة: فيما شكك فى انه صحيح, أم لاء و لم يدل على وجوب الحمل على اقل فسادا فيما 
علم انه فاسد (اذا لم يتعدد عنوان الفساد) بان دار الا-مر بين عنوانين و عنوان واحد, فان فى هذا المقام يمكن القول بان العنوان 
المشكوك الاصل عدمه (كما لو دار الامر) فى من نعلم بانه زنى بامرأةُ (بين الزنا مكرها للمرأة» و بين الزنا برضائها) فان عنوان الفساد 
متعدد هنا (حيث ان) الاكراه ظلمء و (الظلم محرم آخر غير الزنا). 

فاذا شكك فى انه زنا و ظلم» او زنا فقطء كان اللازم ان ننفى الظلم و لا نرتب عليه الاحكام المربوطة بالظلم» الا اذا ثبت ذلكك بدليل 
خارجى (بخلاف ما نحن فيه) فان الاخذ حرام؛ و ليس عنوانين فيما اذا كانت الارض غير خراجية- كما لا يخفى- بل العنوان واحد» و 
هو تناول مال الغير بدون الاستحقاق. 
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مع ان اصالهٌ الصحة لا يشبت الموضوع, و هو كون الارض خراجية. 

الا ان يقال: ان المقصود ترتب آثار الاخذ الْمذى هو اقل فساد او هو حل تناوله من الاخذء و ان لم يثبت كون الارض خراجية بحيث 
يترتب عليه الآثار الاخر مثل وجوب دفع اجرة الارض الى حاكم الشرع ليصرفه فى المصالح 


(مع ان اصالةُ الصحة لا يثبت الموضوع, و هو كون الارض خراجية) لان الاصول لا تثبت لوازمها. 
فهو كما لو شكك فى ان زيدا سلّم او شتم» فان حمل فعل المسلم على الصحيح, يقتضى ان يقال: انه لم يشتمء اما انه سلم فيجب جوابه 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/8 من /اللإبلر 
فلا كما حقق فى محله. 

الا ان يقال: ان المقصود) من اجراء اصل الصحة (ترتب آثار الاخذ) اى اخذ الجائر للخراج (الُذى هو اقل فسادا). 

يعنى انا و ان علمنا ان اخذ الجائر للمال فاسدء الا ان اخذه قد يكون اقل فسادا- فيما اذا كانت الارض خراجيه- و قد يكون اخذه اكثر 
فسادا- فيما اذا كانت الارض غير خراجيةٌ-. 

فمقصودنا من اصل الصحة ترتيب اثر الاقل فسادا (و هو حل تناوله) اى ما اعطاه الجائر (من الاخذ) فان الارض اذا كانت خراجية جاز 
لارض الخراج (مثل وجوب دفع اجرةٌ الارض الى حاكم الشرع ليصرفه فى المصالح) للمسلمين 
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اذا فرض عدم السلطان الجائر» و مثل حرمة التصرف فيه من دون دفع اجر اصلاء لا الى الجائر» و لا الى حاكم الشرع. 

وان اريد بفعل المسلم تصرفا لمسلمين فيها يتناولونه من الجائر من خراج هذه الاارض. 

ففيه انه لا عبرة بفعلهم, اذا علمنا بانهم لا يعلمون حال هذه 


(اذا فرض عدم السلطان الجائر» و مثل حرمةٌ التصرف فيه) اى فى هذا الموضوع- اى الارض- (من دون دفع اجرة اصلاء لا الى الجائر» 
ولاالى حاكم الشرع). 

و ذلك لما تحقق فى محله من ان الاصل انما يثبت مجراه دون لوازمه الاخر. 

فاصالة الصحة فى عمل السلطان المسلم الجائر تصحح حلية التصرف فى المالء لا ان الاارض خراجية حتى تثبت سائر آثار الارض 
الخراجية هذا كله ان اريد بصحة فعل المسلم تصرف السلطان. 

(و ان اريد بفعل المسلم) الموجب لحمله على الصحة (تصرف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الارض) لانه اذا لم 
تكن الارض خراجية» لم يجز تصرفهم فى ما يعطيه السلطان لهم مما اخذه من تلكك الارض. 

فاذا رأيناهم تصرفوا فى عطاء السلطان» دل ذلك على كون الارض للخراج حملا لفعلهم على الصحيح. 

(ففيه انه لا عبرةٌ بفعلهم, اذا علمنا بانهم لا يعلمون حال هذه 
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الاراضىء كما هو الغالب فى محل الكلام. 

اذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم احراز الموضوع. 

ولو احتمل تقليدهم لمن يرى تملكك الارض الخراجية لم ينفع. 

و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية» كان اللازم من ذلكك جواز 


الاراضىء» كما هو الغالب فى محل الكلام). 

فانكك اذا سألت من المسلمين الآخذين للمال من السلطان» هل تعلمون ان ارض البحرين- مثلا- التى اعطى السلطان لكم من خراجهاء 
مفتوحة عنوة» أم لا؟ تريهم يجيبون بالنفى و انهم لا يعلمون ذلك. 

(اذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم احراز الموضوع). 

فانا نريهم يتصرفون فى هذه الاراضى تصرف المللاك. مع انهم لم يحرزوا انها ليست مفتوحة عنوة. 

فحمل فعلهم على الصحة, لا مجال له بعد ان علمنا فساد تصرفاتهم فتأمل-. 
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(و لو احتمل تقليدهم لمن يرى تملكك الارض الخراجية لم ينفع) لان ما يحتاج الى المخرج لا ينفع فيه احتمال المخرج. 
فمن رايناه يبيع الوقف لا يصح ان نشترى منه الا اذا علمنا انه يبيعه على وجه صحيح. 

(و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية» كان اللازم من ذلكك جواز 
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التناول من ايديهم, لا من يد السلطان كما لا يخفى. 


[الثانى أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام] 


الثانى ان يكون الفتح باذن الامام عليه السلام» و الا كان المفتوح مال الامام (ع) بناء على المشهور. 

بل عن المجمعء انه كاد يكون اجماعاء و نسبه فى المبسوط الى رواية اصحابناء و هى مرسلة العباس الوراقء و فيها انه اذا غزا قوم بغير 
اذن الامام (ع) فغنمواء كانت الغنيمةٌ كلها للامام. 

قال فى المبسوط و على هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبى «دص»)- 


التناول من ايديهم) لان احتمال الصحةٌ كاف فى حمل فعل المسلم على الصحيح (لا من يد السلطان) لانا نعلم ان يد السلطان باطلة 
(كما لأ يكف ) لمن مدتر. 

(الثانى) من الا-مور الثلاثة التى توجب كون الارض خراجية (ان يكون الفتح باذن الامام عليه السلام) او نائبه الخاص او العام و فى 
المجتهد خلاف (و الا كان) المحل (المفتوح) من الاراضى (مال الامام «ع) بناء على المشهور) بالنسبة الى هذا الشرط. 

(بل عن المجمعء انه كاد يكون اجماعاء و نسبه) اى نسب هذا الشرط (فى المبسوط الى رواية اصحابناء و هى مرسلة العباس الوراق و 
فيها انه اذا غزا قوم بغير اذن الامام ١ع‏ فغنمواء كانت الغنيمةُ كلها للامام) و الغنيمة شاملة للمنقول و للارض- كما لا يخفى-. 

(قال فى المبسوط و على هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبى «دص)- 
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الا ما فتتحت فى زمان الوصى- من مال الامام ١ع‏ انتهى. 

اقول: فيبتنى حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الانفال. 

و الظاهر: ان ارض العراق» مفتوحةٌ بالاذن» كما يكشف عن ذلك ما دل على انها للمسلمين. 

و اما غيرها مما فتحت فى زمان خلافةٌ الثانى- و هى اغلب ما فتحت- فظاهر 


الااما فتحت فى زمان الوصى- من مال الامام «ع» انتهى). 

اقول: لم تذكر التواريخ انه فتحت فى زمان الوصى شىء من البلاد. 

اذ المراد بزمان الوصى ان كان فى زمن الثلاثة» فالامام لم يباشر حرباء و لم يجهز جيشاء و ان كان بعد الثلاثة فالجمل و الصفين و 
نهروان اشغلت الامام عن الفتوح, بل لعل الامام عليه السلام كان من نظره الدعوة الى الاسلام» ثم الحربء و لذا تركك الحرب 
الابتدائية. 

(اقول: فيبتنى حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الانفال). 

اذلو لا ذلك» فالاراضى للامام» و قد اباحوها لشيعتهم. 

(و الظاهر: ان ارض العراقء مفتوحة بالاذن) من الامام امير المؤمنين (ع) فتكون من المفتوحة عنوة (كما يكشف عن ذلك ما دل على 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /٠١‏ من /انلاإبم 


انها للمسلمين) من الروايات التى تقدم بعضها. 

(و اما غيرها) اى غير العراق (مما فتحت فى زمان خلافة الثانى- و هى اغلب ما فتحت-) فى زمن الخلفاء الثلاثة (فظاهر 
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بعض الاخبار كون ذلكك أيضا باذن مولانا امير المؤمنين عليه السلام و امره 

ففى الخصال فى ابواب السبعة- فى باب ان الله تعالى- يمتحن اوصياء الأنبياء فى حياة الأنبياء فى سبعة مواطن و بعد وفاتهم فى سبعة 
مواطن- عن ابيه و شيخه؛ عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسين ابن سعيد» عن جعفر بن محمد النوفلى» عن يعقوب الرائد عن ابى 
عبد الله جعفر بن احمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر ابن ابى طالب» عن يعقوب بن عبد الله الكوفى 


عن موسى بن عبيد» عن عمرو بن ابى المقدام» عن جابر الجعفى» عن ابى جعفر عليه 


بعض الاخبار كون ذلكك) الفتح (أيضا باذن مولانا امير المؤمنين عليه السلام و امره). 

(ففى الخصال فى ابواب السبعة- فى باب ان الله تعالى يمتحن اوصياء الأنبياء فى حياة الأنبياء فى سبعة مواطن, و بعد وفاتهم فى سبعة 
محمد النوفلى» عن يعقوب الرائد). 

ولا يخفى ان ذكر السند فى كتب الاستدلال للتذكر لاهل العلم بالاسانيد؛ و الا فمحل ذكر الاسناد كتب الاخبار (عن ابى عبد الله 
جعفر ابن احمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب» عن يعقوب بن عبد الله الكوفى» عن موسى 
بن عبيد» عن عمرو ابن ابى المقدام» عن جابر الجعفى» عن ابى جعفر) الامام الباقر (عليه 
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الرابعة- يعنى من المواطن الممتحن بها بعد النبى صلى الله عليه و آله.- فان القائم بعد صاحبه- يعنى عمر بعد ابى بكر- كان يشاورنى 
فى موارد الامور و مصادرها فيصدرها عن امرىء و يناظرنى فى غوامضهاء فيمضيها عن رأيى لا يعلمه احد, و لا يعلمه اصحابى و لا 
يناظرنى غيره الخبر. 


السلام: انه اتى يهودى امير المؤمنين عليه السلام فى منصرفه عن وقعةُ نهروان» فسأله عن تلكك المواطن) السبعة» و السبعة التى اختبر 
الله سبحانه الامام فيها (و فيه قوله عليه السلام و اما الرابعة- يعنى من المواطن الممتحن بها بعد النبى صلى الله عليه و آله.- فان القائم 
بعد صاحبه- يعنى عمر بعد ابى بكر- كان يشاورنى فى موارد الامور) جمع مورد (و مصادرها فيصدرها عن امرى) و يعملها حسب 
اشارتى (و يناظرنى فى غوامضهاء فيمضيها عن رأيى لا يعلمه احد) اى لا يعلم بانه يشاورنى احد (و لا يعلمه اصحابى) لان الثانى كان 
يأنف من ذلكك (و لا يناظرنى غيره) اى بمثل مناظرته و استفهامه الى آخر (الخبر). 

(و الظاهر ان عموم الا-مور) فى كلام الامام عليه السلام (اضافى بالنسبة الى ما لا يقدح فى رئاسته مما يتعلق بالسياسة) و الا فمن 
المعلوم انه كان يخالف الامام عليه السلام فى كثير من الموارد. 
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ولا يخفى ان الخروج الى الكفار و دعائهم الى الاسلام من اعظم تلك الامور بل لا اعظم منه. 

و فى سند الرواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار الا ان اعتماد القميبن عليها و روايتهم لها مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من انهم 
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لا يثبتون فى كتبهم رواية فى راويها ضعفء الا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها جابر لضعفها فى الجملة. 


ثم ان وجه الابتلاء و الامتحان فى ذلك ان الامام عليه السلام كان مأمورا من قبل الله تعالى بتقديم الاسلام و لو كان ذلكك يحسب فى 
حساب غير الامام ممن يناوئ الامام و يغصب مكانه؛ و هذا من اعظم الابتلاء ان يساعد الانسان عدوه بما ترجع بالنسبة» الحسنة إليهه 
فيقول الناس فعل فلان كذاء بينما ان التخطيط و التفكير من الامام عليه السلام بحيث لولاه لم يكن من الاسلام عين و لا اثر. 

(و) هذه الرواية وان لم تصرح باسم الحروب و الفتوح. 

و لكن (لا يخفى ان الخروج الى الكفار و دعائهم الى الاسلام من اعظم تلكك الامورء بل لا اعظم منه) هذا من جهة الدلالة. 

(و فى سند الرواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار) لعدم وثاقتهم (الا ان اعتماد القميين عليها و روايتهم لها مع ما عرف من حالهم) 
اى حال القميين (لمن تتبعها من انهم لا يثبتون فى كتبهم رواية فى راويها ضعف الا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها) من 
القرائن الحالية او المقالية (جابر لضعفها فى الجملة) و ان لم يوصلها الى حدّ الصحاح. 
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مضافا الى ما اشتهر من حضور ابى محمد الحسن عليه السلام» فى بعض الغزوات و دخول بعض خواص امير المؤمنين عليه السلام من 
الصحابة» كعمار فى امرهم. 

و فى صحيحة محمد بن مسلم» عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال سألته عن سيرة الامام (ع) فى الارض التى فتحت بعد رسول الله صلى 
الله عليه و آله» فقال ان امير المؤمنين عليه السلام قد سار فى اهل العراق بسيرةُ فهى امام لسائر الارضين الخبر. 


(مضافا الى ما اشتهر من حضور ابى محمد الحسن عليه السلام» فى بعض الغزوات) بل فى الجواهر و غيره ان الامام الحسن عليه السلام 
كما ينقل- صلى فى مسجد اصفهانء و فى جملهُ من التواريخ ان الامامين الحسن و الحسين عليهما السلام حضرا غزوات افريقيا (و 
دخول بعض خواص امير المؤمنين عليه السلام من الصحابة» كعمار فى امرهم) الَذى يظن منه انه كان باذن الامام عليه السلام و الا لم 
يكن يشتركك مثله فى هذه الغزوة. 

(و فى صحيحة محمد بن مسلم؛ عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال سألته عن سيرة الامام (ع)) اى ما هى طريقة تصرفه (فى الارض التى 
فتحت) عنوةٌ (بعد رسول الله صلى الله عليه و آله فقال) عليه السلام (ان امير المؤمنين عليه السلام قد سار فى اهل العراق بسيرةُ فهى 
امام) و اسوةٌ (لسائر الارضين) المفتوحة عنوة الى آخر (الخبر). 
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و ظاهرها ان سائر الارضين المفتوحة بعد النبى (ص) حكمها حكم ارض العراق. 

مضافا الى انه يمكن الاكتفاء عن اذن الامام المنصوص فى مرسلة الوراق بالعلم بشاهد الحال برضا امير المؤمنين و سائر الأ-ثمة 
بالفتوحات الاسلامية الموجبة لتأرّد هذا الدين» و قد ورد ان الله تعالى يؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم منه بحمل الصادر من 


الغزات من فتح البلاد على وجه صحيح., و هو كونه بامر الامام (ع). 


(و ظاهرها) بالإضافة الى كون العراق مفتوحة عنوة (ان سائر الارضين المفتوحة بعد النبى «ص» حكمها حكم ارض العراق) مما يدل 
على وجود اذن الامام فى الفتح حقيقة» او ان المأمور به العمل بموازين الفتح و ان كانت للامام واقعا- لانه لم يؤذن فى فتحها-. 

(مضافا الى انه يمكن الاكتفاء عن اذن الامام المنصوص فى مرسلة الوراق) اشتراطه فى اجراء احكام المفتوحة عنوةٌ (بالعلم بشاهد 
الحال برضا امير المؤمنين) عليه السلام (و سائر الأثمة) عليهم السلام (بالفتوحات الاسلامية الموجبة) تلكك الفتوحات (لتأيّد هذا الدين» 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اه/ا من /اللإبلر 


وقد وردان الله تعالى يؤيّد هذا الدين باقوام لاخلاق) اى لا نصيب (لهم منه) اى من الدين» كالامويين و من اشبههم. 

واذا علمنا بالرضا منهم عليهم السلام» و كان الرضا قائما مقام الاذن صح كونها مفتوحة عنوة (بحمل) الفعل (الصادر من الغزات من 
فتح البلاد على وجه صحيح, و هو كونه بامر الامام (ع)). 
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مع انه يمكن ان يقال: ان عموم ما دل من الاخبار الكثيرة على تقيد الارض المعدودة من الانفال بكونها مما لا يوجف عليه بخيل و لا 
ركاب وعلى إذاما الات بالسيك ين الأرضين رصيرف حا سلواافى مالع المسلمين؛ معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق 
فيرجع الى عموم قوله تعالى: و اعلَمُوا أَكلا عَنِمتُْ من شَئْءٍ أن ِل مه وَ للوَسُولٍ وَ لِذِى الْقبل الآيُ فيكون 


(مع انه يمكن ان يقال) و هذا وجه ثالث لاجراء حكم المفتوحة عنوهُ على هذه الارضين المفتوحة بعد النبى صلى الله عليه و آله (ان 

عموم ما دل من الاخبار الكثيرة على تقيد الارض المعدودة من الانفال بكونها مما لا يوجف) اى لم يسر- من الوجف و هو السير 

بسرعة- (عليه بخيل) اى الفرس (و لا ركاب) اى الابل (و) ما دل (على ان ما اخذت بالسيف من الارضين يصرف حاصلها فى مصالح 

المسلمين» معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق). 

لان المرسلة شاملة للاراضى الخراجية و غيرهاء و اخبار الفتح خاصة بالاراضى الخراجية. 

ثم ان اخبار الفتح اعم من اذن الامام و عدمه؛ و المرسلهُ خاصة باذن الامام فبينهما عموم من وجه. 

و ماده التعارض الاراضى التى غنمها المسلمون برااي الاباه ترج تماد المي الى الاتضبي اخياز امن كرنها السيليي 
و المرسلة كونها للامام (الى عموم قوله تعالى: وَ اْلّمَوا أكيلا عَنمكُمْ مِنْ طَيْءٍ قَأَنَ لله حُمْسَهُ و لِلوَسُولٍ وَ إعذى الْقَربلاه الآيف ف) 

الخمس لهم و (يكون 
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الباقى للمسلمينء اذ ليس لمن قاتل شىء من الارضين نصا و اجماعا. 


[الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوةٌ بإذن الإمام (ع) محياهٌ حال الفتح] 


الثالث ان يثبت كون الا-رض المفتوحة عنوةُ باذن الامام (ع) محياءً حال الفتح ليدخل فى الغنائم و يخرج منها الخمس أولاء على 
المشهور و يبقى الباقى للمسلمين. 
فان كانت حينئذ مواتا كانت للامام» كما هو المشهور بل المتفق عليه على 


الباقى) اى الاربعة الاخماس الاخر (للمسلمينء اذ) امر الباقى دائر بين الامام و المسلمين و المقاتلين» لكن الامام له الخمس فقط بظاهر 
الآية. 

و (ليس لمن قاتل شىء من الارضين نصا و اجماعا) و انما للمقاتلين المنقولات فلم يبق الا ان تكون الارضين لجميع المسلمين. 

اقول لا يخفى ما فى هذا الوجه اذ مرسلة الوراق على فرض تماميتها حاكمة؛ و لا تلاحظ النسبةُ بين الحاكم و المحكوم, كما قرر فى 
الاصول. 

من شروط كون الارض خراجية (ان يثبت كون الارض المفتوحة عنوة باذن الامام «ع» محياة حال الفتح ليدخل فى الغنائم و يخرج 
منها الخمس أولاء على المشهور) مقابل انه لا يخرج من الارض الخمس و قد فصلنا ذلكك فى كتاب الخمس من شرح العروة» فراجع 
(و يبقى الباقى للمسلمين) و تكون من اراضى الخراج. 
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(فان كانت حينئذ) اى حين الفتح (مواتا كانت للامام كما هو المشهور) و تكون من الانفال» كما حقق فى كتاب الخمس (بل المتفق 
عليه على 
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الظاهر المصرح به عن الكفاية؛ و محكى التذكرة» و يقتضيه اطلاق الاجماعات المحكية على ان الموات من الانفال» لاطلاق الاخبار 
الدالة على ان الموات- بقول مطلق- له (ع). 

ولا يعارضها اطلاق الاجماعات. و الاخبار الدالة على ان المفتوحة عنوة للمسلمين, لان موارد الاجماعات هى الارض المغنومة عن 
الكفار» كسائر الغنائم التى يملكونها منهم» و يجب فيها الخمسء و ليس الموات من اموالهم؛ و انما هى مال الامام. 

ولو فرض جريان ايديهم عليه» كان بحكم المغصوب لا يعد فى الغنيمة 


الظاهر المصرح به عن الكفاية» و محكى التذكرة» و يقتضيه اطلاق الاجماعات المحكية على ان الموات من الانفال) فهى للامام لا 
للمسلمين (لاطلاق الاخبار الدالة على ان الموات- بقول مطلق- له «ع)) بدون تقييد بعدم كونها فى المفتوحة عنوة. 

(و لا يعارضها اطلاق الاجماعات. و الاخبار الدالة على ان المفتوحة عنوة للمسلمين) حتى يقال بوقوع التعارض حينئذ بين الطائفتين 
من الاخبار (لان موارد الاجماعات) الدالة على ان المغنومة للمسلمين (هى الارض المغنومة عن الكفار» كسائر الغنائم التى يملكونها 
منهم؛ و يجب فيها الخمس. و) الحال انه (ليس الموات من اموالهم, و انما هى مال الامام) حتى قبل الفتح. 

(و لو فرض جريان ايديهم) اى الكفار (عليه» كان بحكم المغصوب) و (لا يعد فى الغنيمة) فلا يشمل الموات دليل الغنائم أصلا حتى 
بقع 
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و ظاهر الاخبار خصوص المحياهُ مع ان الظاهر عدم الخلاف. 

نعم لو مات المحياً حال الفتح, فالظاهر بقائها على ملكك المسلمين 

بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف فى ذلك من السرائر لاختصاص ادلة الموات بما اذا لم يجر عليه ملكك مسلم, دون ما 
عرف صاحبه. 

ثم انه يثبت الحياةً حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة. 


التعارض بينه و بين دليل الانفال. 

(و ظاهر الاخبار) ان للمسلمين (خصوص المحياة) من الاراضى المغنومة (مع ان الظاهر عدم الخلاف) فى كون الموات للامام. 

(نعم لو مات المحياهً حال الفتح» فالظاهر بقائها على ملكك المسلمين) استصحاباء و لا يدخل فى الانفال بسبب الموت. 

(بل عن ظاهر الرياض استفاده عدم الخلااف فى ذلك من السرائر) لابن ادريس (لاختصاص ادلة الموات) الدالة على كونها من 
الانفال (بما اذا لم يجر عليه ملك مسلم) و هو: اعم مما كان له صاحب خاصء أم لا (دون ما عرف صاحبه) اى لا تخصص ادل 
الموات- التى هى للامام- بما عرف صاحبه. حتى يقال: ان المفتوحة عنوة حيث لم يكن لها صاحب خاصء فهى داخلة فى عموم 
الموات التى هى للامام. 

(ثم انه يثبت الحياةٌ) للارض (حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة) من البينة العادلة- كما تقدم-. 
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و مع الشكك فيهاء فالاصل العدم و ان وجدناها الآن محياةً لاصالة عدمها حال الفتح. 
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فيشكل الامر فى كثير من محياهً اراضى البلاد المفتوحةٌ عنوة. 
نعم ما وجد منها فى يد مدّع للملكية حكم بها له. 
اما اذا كانت بيد السلطان» او من اخذها منه. فلا يحكم لاجلها بكونها خراجية؛ لان يد السلطان عادية على الاراضى الخراجية أيضا. 


(و مع الشكك فيها) اى فى الحياه حال الفتح (فالاصل العدم) لان الحياةُ حالة طارئة لا يعلم بها حال الفتح (و ان وجدناها الآن محياهً 
لاصالة عدمها حال الفتح) فان هذه الحياةُ جديدة بلا اشكال» و ليس المقام من مجهولى التاريخ» بل تاريخ الفتح معلوم و تاريخ الحياهُ 
مجهولة. 

(ف) حيث ان الاصل عدم الحياة (يشكل الامر فى كثير من محياةً اراضى البلاد المفتوحة عنوة) حيث لم يعلم حياتها حال الفتح حتى 
يجرى عليها احكام المفتوحة عنوة فى الخراج؛ و غيرها. 

(نعم ما وجد منها) اى من تلك الاراضى (فى يد مدّع للملكية حكم بها له) لاجراء اصاله الصحة. 

(اما اذا كانت بيد السلطان, او من اخذها منه» فلا يحكم لاجلها) اى لاجل يد السلطان (بكونها خراجية» لان يد السلطان عادية على 
الاراضى الخراجية أيضا) و اليد العادية لا تحمل على الصحةء لان الحمل على الصحة انما هو فى المشكوكك,ء لا فى المتيقن فساده. 
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و مالا يد لمدعى الملكية عليهاء كان مردّدا بين المسلمين و مالكك خاص مردد بين الامام» لكونها تركة من لا وارث له؛ و بين غيره» 
فيجب مراجعة حاكم الشرع فى امرها و وظيفةٌ الحاكم فى الاجرءٌ المأخوذة منها اما القرعة» و اما صرفها فى مصرف مشتركك بين الكل؛ 
كفقير يستحق الانفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين. 

ثم اعلم: ان ظاهر الاخبار تملكك المسلمين لجميع ارض العراق المسمى بارض السواد. من غير تقييد بالعامر فينزل 


(و مالا يد لمدعى الملكيهُ عليها) لا من السلطان و لا من سائر الناس (كان مرددا بين المسلمين) لكونها مفتوحةٌ عنوةٌ (و) بين (مالكك 
خاص) و هو (مردد) أيضا (بين الامام» لكونها تركة من لا وارث له) فيصل الى الامام (و بين غيره» فيجب مراجعة حاكم الشرع فى 
امرها) لمن يريد التصرف فيها (و وظيفة الحاكم فى الاجرةٌ المأخوذة منها اما القرعة) بين المسلمين و الامام و مجهول المالكك. لانها 
لكل امر مشكل (و اما صرفها فى مصرف مشتركك بين الكل» كفقير يستحق الانفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين). 
فاذا كان مجهول المالكء كان مصرفه الفقير. 

واذا كان سهم الامام او من بيت المال كان مصرفه من يقوم ببعض مصالح المسلمين. 

(ثم اعلم: ان ظاهر الاخبار تملكك المسلمين لجميع ارض العراق المسمّى بارض السواد. من غير تقييد بالعامر) فقط (فينزل) تلكك 
الاخبار 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: "2١‏ 

على ان كلها كانت عامرةٌ حال الفتح. 

و يؤيده انهم ضبطوا ارض الخراج- كما فى المنتهى و غيره- بعد المساحة» بستة او اثنين و ثلاثين الف الف جريب. 

و حينئذ فالظاهر ان البلاد الاسلامية المبنيهُ فى العراق هى و ما يتبعها من القرى, من المحياه حال الفتح التى تملكها المسلمون. 

و ذكر العلامة ره فى كتبه تبعا لبعض ما عن المبسوطء و الخلاف: ان حدّ سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان الى طرف القادسية 


(على ان كلها كانت عامرة حال الفتح) بعد ان عرفت انه لو كانت غير عامرة تكون من الانفال و للامام عليه السلام. 
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(و يؤيده انهم ضبطوا ارض الخراج- كما فى المنتهى و غيره- بعد المساحة» بستة او اثنين و ثلاثين الف الف جريب) و الجريب ستون 
ذراعا فى ستين ذراعاء و الماح هو عثمان بن حنيف بامر الثانى. 

(و حينئذ فالظاهر ان البلاد الاسلامية المبنية فى العراق هى و ما يتبعها من القرى» من المحياءً حال الفتح التى تملكها المسلمون) «من 
المحياة) خبر «ان البلاد). 

(و ذكر العلامة ره فى كتبه) كالمنتهى و التذكرة و التحرير وغيرها (تبعا لبعض ما عن المبسوطء. و الخلاف: ان حدٌ سواد العراق) 
المفتوحة عنوة (ما بين منقطع الجبال بحلوان) اى آخر الجبال. 

و حلوان بلد بينه و بين بغداد خمس مراحل من طرف المشرق (الى طرف القادسية) و هى الطرف الغربى من العراق» و هى بلدهٌ 
معروفة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 7م 

المتصل بعذيب من ارض العرب عرضاء و من تخوم الموصل الى ساحل البحر ببلاد عباد ان طولا. 

و زاد العلامة ره قوله من شرقى دجلة» فاما الغربى الذى يليه البصرة» فائما هو اسلامى مثل شط عثمان بن ابى العاص و ما والاهاء 
كانت مماتا فاحياها عثمان. 

و يظهر من هذا التقييد ان ما عدا ذلكك كانت محياة. 

كما يؤيده ما تقدم من تقدير الارض المذكورة بعد المساحةٌ بما ذكر من الجريب. 


الى الآنن (المتصل بعذيب من ارض العرب عرضاء و من تخوم الموصل) اى حدودهاء جمع تخم كفلس و فلوس (الى ساحل البحر 
ببلاد عباد ان طولا). 

(و ؤاد العللامة وه) على التخديد الح كور (قزله مق شرق تله قاما الغرين الذي بيه البصضرق قانئما هم واشلامي) اى عفر فى زماة 
الاسلام (مثل شط عثمان بن ابى العاص و ما والاهاء كانت مماتا) حال الفتح (فاحياها عثمان). 

و المراد بالاحياء اجراء النهر و الزرع و العمارة و ما اشبهها. 

(و يظهر من هذا التقيبد) فى كلام العلامة (ان ما عدا ذلككث) الّذى استثناه من غربى دجلهُ (كانت محياة) حال الفتح. 

(كما يؤيده ما تقدم من تقدير الارض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجريب) المقدر بستةُ و ثلاثين مليون. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: #اع” 

فما قيل من ان البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد, و الكوفة و الحلة و المشاهد المشرفة اسلامية بناها المسلمون و لم تفتح عنوة» و لم 
يثبت ان ارضها يملكها المسلمون بالاستغنام. 

والتى فتحت عنوة» و اخذت من الكفار قهراء قد انهدمت,ء لا يخلو عن نظر لان المفتوح عنوة لا يختص بالابنية» حتى يقال: انها 
الودنيت 

فاذا كانت الباقد امد كروة وها حعاق نيا من فالعا مففامة هف قفاوم ازض العراق لتقم سة غرة النقادى نينفة و علكقن: الت الك 


(فما قيل من ان البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد» و الكوفة و الحلهُ و المشاهد المشرفة اسلامية بناها المسلمون) بعد ان كانت مواتا 
حال الفتح (و لم تفتح عنوة) فى حال كونها محياذ (و لم يثبت ان ارضها يملكها المسلمون بالاستغنام) اى لم يثبت انهم غنموها. 
(و التى فتحت عنوة و اخمذت من الكفار قهراء قد انهدمت) و محى اثرهاء فلا يجرى عليه حكم المفتوح عنوة (لا يخلو عن نظرء لان 
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المفتوح عنوة) المحياةً (لا يختص بالابنية» حتى يقال: انها انهدمت) اذ المحياة تكون بالماء و الزرع و ما اشبه و ما ينهدم لا يخرج عن 
كونه للمسلمين» كما تقدم. 

(فاذا كانت البلاد المذكورة) بغداد و الحلهٌ و المشاهد (و ما يتعلق بها من قراها غير مفتوحةٌ عنوة) كما ذكره هذا البعض (فاين ارض 
العراق المفتوحةٌ عنوةٌ المقدر بستهُ و ثلاثين الف الف جريب) خصوصا بعد التحديد المذكور عرضا و طولا- كما عرفت-. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: 6م 

و أيضا من البعيد عادهٌ ان يكون بلد المدائن على طرف العراق» بحيث يكون الخارج منها مما يليه البلاد المذكورة مواتاء غير معمورة 
وقت الفتح و الله العالم و لله الحمد أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. 


(و أيضا من البعيد عاد) كلام العلامة (ان يكون بلد المدائن) فى بغداد عاصمة كسرى (على طرف العراق» بحيث يكون الخارج منها) 
فى الطرف الغربى (مما يليه البلاد المذكورة مواتاء غير معمورة وقت الفتح). 

و يمكن ان يكون كلامه رحمه الله هذا اشكالا آخر على من يقول بخروج حلة و المشاهد و بغداد عن المفتوحة عنوة (و الله العالم و 
لله الحمد أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا). 

سبحان ربكك رب العزهُ عما يصفون, و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين» و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. 
تم بيد شارحه: محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 

فى مدينة كربلاء المقدسة /١0‏ ج ” 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 28" 

الى هنا تمت اجزاء المكاسب المحرمة الاربعة لكتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب). 

و بعد ذلكك يشرع فى البيع» و هو الجزء الخامس من الكتاب. 

و الله ولى التوفيق. 

الناشر 


إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟؛ ص: /اق” 
محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 

مقدمة الشارح ” 

فى العنبية الثالث من تتبيهات الولاية ع 

فى التنبيه الرابع من تنبيهات الولاية ١١‏ 

فى التنبيه الخامس من تنبيهات الولايةٌ ١‏ 

فيما ينبغى للوالى العمل به ١4‏ 

فى حرمة هجاء المؤمن 6٠‏ 

فى ما يجب على الانسان فعله عينا او كفايةٌ /الهم 
فى جواز اخذ الاجرهُ على الواجبات 9 


فى حرمة بيع المصحف ١١8‏ 
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فى جوائز السلطان ١86/8‏ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 72 
الموضوع الصفحة 

فى تطهير المال بالخمس ١88‏ 

فى ما لو علم تفصيلا حرمة ما يأخذه ١99‏ 

فى ما لو علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام /77 
فى الخراج و المقاسمة و الزكاة 7/8 

فى تنبيهات الخراج و المقاسمة 7١‏ 

محتويات الكتاب /اع؟ 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 


الجزء الخامس 


[مقدمة المؤلف] 
0 
بشم الله الرَخلطن الرّحِيم 
الحمة لوب لاعن رعق لله سان اجات وال بويع والقنة ازا الى عافن انمسق من الآ الى نيو ليق 
و بعد: فهذا هو القسم الا-ول من كتاب البيع و الجزء الخامس من اجزاء كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب) للشيخ الفذّ آية الله 
الاتضارى قلس .سرهد 
كتبته تسهيلا للطالب الكريم عسى ان انتفع به فى يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون الّا من اتى اللّهِ بقلب سليم. 
كربا الكدية محم ين اليلق السسضى الشيراتك 
إيصال الطالب إلى المكاسبء جف ص: ١‏ 
بش اله لعن اجيم 
الحمة ناوي لعاليري وتالفناةة و الدالار على ميدن ]له اللاقوييوى لذن لد على اقداتين الى تيم اللدونية 


كتاب البيع 
[فى معنى البيع] 
[البيع لغة] 


و هو فى الاصل- كما عن المصباح-: مبادلهُ مال بمال و الظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها. و عليه 


(الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين, و لعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين.) لعل التخصيص فى 
فاتحة الكتب للعنة الى يوم الدين ان اللعنة بمعنى الطرد عن الرحمة او العقاب ابدية» اما من باب دخول الغايُ فى المغيّاء و اما ان المراد 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7/٠١‏ من /اللاب 


دوام اللعنة الى يوم الجزاءء اما يوم الجزاء فان كل انسان يجزى بما عمل فلا مورد للدعاء عليهم بعد ذلكك. و اما هذا كناية عن الدوام 
كقوله «خالدين فيها ما دامت السموات و الارض»؛ فان ما دامت السماء كتايةٌ عن الابدية. كعدد سبعين الْذى هو كنايةٌ عن الكثرةٌ فى 
قوله سبحانه «ان تستغفر لهم سبعين مرة). 

(كتاب البيع) يذكر فيه احكام البيع. فهو من اضافة العام الى الخاص فان لكل حكم من الاحكام كتابا (و هو فى الاصل) عند اهل 
العرف و الله (- كما عن المصباح-: مبادله مال بمال) بأن يعطى احد الشخصين شيئا فى مقابل ان يأخذ من الشخص الاخر شيئا آخرء 
كأن يعطى الفرس بمقابل مائة دينار. 

(و الظاهر) من العرف لدى اطلاقهم البيع- بضميمة اصالة عدم النقل المفيدة لكونه كذلك لغهٌ وفى لسان الشرع- (: اختصاص 
المعوض بالعين فلا يعم) البيع (ابدال المنافع بغيرها) كما لو بدل منفعة هذه الجارية بدينار فانه لا يسمى بيعا (و عليه) اى على كون 
البيع المبادلة لعين بشىء آخر 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج8» ص: ؟ 

استقر اصطلاح الفقهاء فى البيع. 

نعم ربما يستعمل فى كلمات بعضهم فى نقل غيرهاء بل يظهر ذلكك, من كثير من الاخبار كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر» و 
بيع سكنى الدار التى لا يعلم صاحبهاء و كاخبار بيع الارض الخراجية و شرائها 


(استقر اصطلاح الفقهاء فى البيع). 

(نعم ربما يستعمل) البيع (فى كلمات بعضهم فى نقل غيرها) اى نقل غير العين» كالشيخ فى المبسوط حيث استعمل لفظ البيع فى نقل 
خدمة العبد (بل يظهر ذلك) اى استعمال البيع فى نقل غير العين (من كثير من الاخبار كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر) 
المدبر- بصيغة المفعول-: هو العبد الُذى يدبره مولاه» بان يقول له: انت حر دبر وفاتى. كخبر السكونى عن على- عليه السلام- قال 
«باع رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- خدمة المدبر و لم يبع رقبته» (و بيع سكنى الدار التى لا يعلم صاحبها) كخبر إسحاق بن 
عمار عن العبد الصالح- عليه السلام- قال «سألته عن رجل فى يده دار ليست له و لم تزل فى يده و يد آبائه من قبله» قد اعلمه من 
مضى من آبائه انها ليست لهم, و لا يدرون لمن هى؟ فيبيعها و يأخذ ثمنها؟ قال ع-: 

ما احب ان يبيع ما ليس له. قلت: فانه ليس يعرف صاحبهاء و لا يدرى لمن هى و لا اظن يجىء لهارب ابداء قال- عليه السلام-: ما 
احب ان يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكناها او مكانها فى يده؟ فيقول: ابيعكك سكناى و تكون فى يدكك كما هى فى يدى. قال عليه 
و المراد بالارض الخراجية: المفتوحة عنوة» كما تقدم الكلام فيه فى المكاسب المحرمة و قد تقدم بعض الاخبار الدالهُ على ذلك فى 
المكاسب المحرمة؛ بل و هناكك اخبار اخر دالة على ذلكك كخبر ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام: 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جه ص: ه 

و الظاهر: انها مسامحهٌ فى التعبير» كما ان لفظ الاجارة» تستعمل عرفاء فى نقل بعض الاعيان كالثمرهٌ على الشجرة: 

واما المعوض فلا اشكال فى جواز كونها منفعة» كما فى غير موضع من القواعد, و عن التذكرة و جامع المقاصدء و لا يبعد عدم 
الخلاف فيه» نعم نسب الى بعض الاعيان الخلاف فيه و لعله لما اشتهر فى كلامهم من ان البيع نقل الاعيان. 


عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظر الى شعرها؟ فقال عليه السلام: «نعم انما يريد ان يشتريها باغلى الثمن» 
(و الظاهر: انها مسامحة فى التعبير) و مجاز و ليس بحقيقة. لما نرى من تبادر غير هذه المعانى من لفظ البيع» و التبادر آيهُ الحقيقة» كما 
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ان تبادر الغير آيهُ المجاز. (كما ان لفظ الاجارة) الموضوعة لنقل المنفعة (تستعمل) احيانا (عرفا) مجازا (فى نقل بعض الاعيان كالثمرة 
على الشجرة) فيما اذا آجر البستان او كما لو آجر الدار فان ماء بثرها أيضا ينقل بالاجارة. و هذا اما مجاز و اما ان العرف لا يعتبر ذلكك 
الا من قبيل المنافع» اذ عين البستان عبارة عن الارض و الشجر لا الفواكه و الحطب هذا تمام الكلام فى العوض و انه يلزم ان يكون 
عينا. 

(و اما المعوض فلا اشكال فى جواز كونها منفعة) كما لو اشترى الدار بمقابل انتفاع البائع من دابته (كما فى غير موضع من القواعد, و 
عن التذكرة و جامع المقاصدء و لا يبعد عدم الخلاف فيه.) لانهم بين ساكت و بين من صرح بالجواز (نعم نسب الى بعض الاعيان) 
كالوحيد البهبهانى رحمه الله (الخلاف فيه) و انه لا يصح كون عوض البيع منفعة (و لعله) اى الاشكال (لما اشتهر فى كلامهم: من ان 
البيع نقل الاعيان) و من المعلوم ان المنفعة ليست عينا 
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و الظاهر ارادتهم المبيع» نظير قولهم: ان الاجارةٌ لنقل المنافع. 

و اما عمل الحرء فان قلنا: انه» قبل المعاوضة عليه من الاموال فلا اشكال و الا ففيه اشكال» من حيث احتمال اعتبار كون العوضين - فى 
البيع - مالا قبل المعاوضة» كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح. 

و اما الحقوق 


(و) لكن (الظاهر ارادتهم) بالاعيان (المبيع) اى المثمنء لا الثمن (نظير قولهم: ان الاجارة لنقل المنافع) و مرادهم العين الموجرة لا 
الاجرة. 

(و اما عمل الحر) فهل يصح بيعه أم لا بأن يقول لانسان حر خياط: 

اشتريت عملكك الخياطى فى هذا اليوم بدينار- مثلا- (فان قلنا: انه) اى العمل (قبل المعاوضة عليه من الاموال) لاطلاق المال على 
العمل التقديرى (فلا اشكال) فى صحة بيعه لانه مال» اما عمل العبد فالظاهر انه يصدق المال عليه و انه ملكك للسيد (و الا) يصدق على 
عمل الحر المال (ففيه اشكال» من حيث احتمال اعتبار كون العوضين) المثمن و الثمن (- فى البيع- مالا قبل المعاوضة؛ كما يدل عليه 
ما تقدم عن المصباح.) حيث قال: مبادلة مال بمال. 

ثم ان كونه مالا او ليس بمال انما ينفع فى جعله ثمناء اما جعله مثمنا فقد عرفت انه متوقف على صدق العين عليه. 

ثم ان قول المصنف: «قبل المعاوضة) لاخراج بعد المعاوضة» لانه مال حينئذ قطعاء مثلا لو استاجر زيد عمل عمرو فى هذا اليوم بدينار 
حتى صار عمل عمرو لزيد صح لزيد ان يجعل هذا العمل الّذى له عوضا فى المبيع» كان يشترى ساعة من خالد و يجعل الثمن عمل 
عمرو الذى يستحقه عليه 

(و اما الحقوق). الحق يطلق على العين» و على المال» و على ما ليس بمال و لاا عين» كحق الشفعةٌ او حق المضاجعة- مثلا- و حيث 
تقدم 
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فان لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة و الولاية» فلا اشكال و كذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة و حق الخيار لان البيع تمليكك 
الغير و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه لانه لا مانع من كونه تمليكا. 


الكلا-م فى العين و المال ننقل الكلام فى الحقوق الاخر فى انها هل تكون مثمنا او ثمنا أم لا كحق الشفعة و حق الخيار (فان لم تقبل 
المعاوضة بالمال كحق الحضانة و الولاية) و الحيازه فان لكل انسان ان يجوز من البحر مثلا ما يشاء و هذا الحق غير قابل بان يعوض 
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بالمال كأن يأخذ زيد دينارا فى مقابل ان يعطى هذا الحق لعمرو حتى لا يكون لزيد حق الحيازة بعد ذلكك (فلا اشكال) فى عدم 
صحة جعل مثل هذا الحق ثمنا و لا مثمنا لان مقوم البيع المقابلة بالمال (و كذا لو) قبل المعاوضة بالمال و لكنه (لم تقبل النقل كحق 
الشفعةُ و حق الخيار) كما لو صح اسقاطه فى مقابل المال و ذلكك كحق الخيارء فانه غير قابل لان ينقل الى غير ذى الخيار بالمال: و 
لكنه قابل للاسقاط بإزاء مال يأخذه من الطرف الاخر او الشخص الثالث فيسقط خياره؛ و انما نقول بوضوح عدم صحة جريان البيع 
على هذا الحق (لا-ن البيع تمليك العين) فاذا كان الحق غير قابل للانتقال لم يكن معنى لتمليكك الغير (و لا ينتقض) ما ذكرناه من انه 
كلما لم يصح الانتقال لم يصح البيع (ببيع الدين على من هو عليه) كما لو طلبت من زيد دينارا فانه يصح ان ابيعه بزيد المدين بقلم 
و وجه الانتقاض من انه كيف تقولون بصحة بيع الدين على من هو عليه مع انه لا يصح الانتقال» لان الدين على زيد فى ذمة زيد فاذا 
بعناه له لم ينتقل شىء إليه. 

و وجه عدم الانتقاض (لانه لا مانع من كونه تمليكا) اى كون بيع الدين على من هو عليه (تمليكا) اى انه نقل. لانى انقل دينارى الَُذى 
لى بذمة زيد الى زيد 
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فيسقط. و لذا جعل الشهيد فى قواعده الابراء مرددا بين الاسقاط و التمليكك 

و الحاصل انه يعقل ان يكون الانسان مالكا لما فى ذمته فيؤثر تمليكه السقوط و لا يعقل ان يتسلط على نفسه. و السر ان مثل هذا الحق 
سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد بخلاف الملكك فانه نسبةُ بين المالكك و المملوكك و لا يحتاج الى من يملكك عليه حتى 
يستحيل اتحاد المالكك و المملوكك عليه 


(فيسقط) لانه لا معنى لان يملكك زيد فى ذمة نفسه (و لذا) الذى ذكرنا من معقولية تمليكك المديون الدين الْذى هو انتقال (جعل 
الشهيد) الاول (فى قواعده الابراء) كما لو طلبت دينارا من زيد فأبرأته (مرددا بين الاسقاط) لما فى ذمته (و التمليكك) فان من كلام 
الشهيد يعرف انه يعقل تمليكك الدين للمديون. 

(و الحاصل) من جواب النقض <انه يعقل ان يكون) الانسان (مالكا لما فى ذمته فيؤثر تمليكه) اى تمليك الدائن دينه للمديون 
(السقوط) فلا يكون فى ذمهٌ المديون شىء بعد ان ملكه الدائن 

(و) ان قلت: اذا صححتم ان يملكك الانسان لما فى ذمته» يلزمكم ان تصححوا سلطة الانسان على نفسه. لكن الثانى بديهى البطلان» 
فكذا الاول. قلت: 

بينهما فرق لانه (لا يعقل ان يتسلط) الانسان (على نفسه.) و يعقل ان يملكك الانسان ما فى ذمته (و السر) فى الفرق (ان مثل هذا الحق 
سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها) المتسلط و المتسلط عليه (بشخص واحد) يكون هو المتسلط و هو المتسلط عليه (بخلاف الملكك فانه 
نسب بين المالكك و المملوك) فهو نسبة بين صاحب الذمة و الدينار الّذى فى ذمته (و لا يحتاج الى من يملكك عليه) حتى يكون زيد 
المديون مالكا و مملوكا عليه- مسلطا و مسلطا على نفسه- (حتى يستحيل اتحاد المالكك و المملوكك عليه) فانه اذا احتاج الى مملوكك 
عليه استحال 
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فافهم. 

و اما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير و نحوه. فهى و ان قبلت النقل و قوبلت بالمال فى الصلح الا ان فى جواز وقوعها عوضا 
للبيع اشكالا من اخذ المال فى عوضى المبايعة لغهُ و عرفاء مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضينء و لما يصح ان 
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يكون اجرهُ فى الاجاره فى حصر الثمن فى المال 


[تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها] 
اشارة 
ثم الظاهر ان لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية 


لانه كان كالمسلط و المسلط عليه (فافهم) لان نسبة المالك الى الملكك كنسبة المسلط الى المسلط عليه فاذا قلتم: انه لا يمكن ان 
يتسلط الانسان على نفسه. لزم ان تقولوا بانه لا يمكن ان يملكك الانسان لشىء فى ذمته فالتفكيكك بينهما لا وجه له. 

(و اما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير و نحوه) كحق المضاجعة بالنسبة الى الضرة (فهى و ان قبلت النقل و قوبلت بالمال فى 
الصلح) فلا اشكال فيه من هاتين الجهتين (الا ان فى جواز وقوعها) اى هذه الحقوق (عوضا للبيع اشكالاء») لان الثمن يجب ان يكون 
مالا و نشكك فى صدق المال على الحق و هذا مراده بقوله: (من اخذ المال فى عوضى المبايعة) اى يجب ان يكون العوض و المعوض 
مالا (لغه و عرفاء») لان البيع لغهُ «مبادلة مال بمال» و عرفا انه مقابله مال بمال (مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين» 
و) عند التعرض (لما يصح ان يكون اجر فى الاجاره فى حصر الثمن فى المال) فاخذهم المال فى التعريف و فى الشروط دليل على 
انه لا يمكن غير المال و من المعلوم ان مثل حق التعجير و ما اشبه لا يسمى مالا. 

(ثم الظاهر) من مراجعة اللغة و الشرع حيث لا نجد ان الشارع غير المفهوم اللغوى (ان لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية) 
بان يكون 
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بل هو باق على معناه العرفى كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. الا ان الفقهاء قد اختلفوا فى تعريفه: 

ففى المبسوط و التذكرة و غيرهما: انتقال عين من شخص الى غيره بعوضء مقدرء على وجه التراضى. 

و حيث ان فى هذا التعريف مسامحة واضحةٌ عدل آخرون الى تعريفه بالايجاب و القبول الدالين على الانتقال. 


و حيث ان البيع من مقولةٌ المعنى دون اللفظ مجرداء او 


المتشرعون احدثوا اصطلاحا جديدا فى معنى البيع حتى اذا قالوا هذه اللفظة فهم منها معنى جديد غير المعنى اللغوى (بل هو باق على 
معناه العرفى) اللغوى الى كان متداولا فى زمان الشارع و قبل زمان الشارع (كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. الا ان الفقهاء قد 
اختلفوا فى تعريفه:) و من جراء هذا الاختلاف يكون بعض الافراد داخلا او خارجا مما يوجب اختلاف الحكم أيضا. 

(ففى المبسوط و التذكرة و غيرهما: انتقال عين من شخص الى غيره بعوض مقدر.) اى لا يكون مجهولا (على وجه التراضى.) اذ لو لا 
الرضا لم يكن نقل و انتقال. 

(و حيث ان فى هذا التعريف مسامحة واضحة) فان البيع هو النقل و الانتقال لا الانتقال فقط (عدل آخرون الى تعريفه بالايجاب و 
القبول الدالين على الانتقال) مقابل الايجاب و القبول فى النكاح و نحوه مما ليس فيه انتقال. 

(و حيث ان البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجردا) و قد كان هذا التعريف مفيدا لان البيع لفظ حيث عرف بانه ايجاب و قبول (او) 
اللفظ 
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بشرط قصد المعنىء و الا لم يعقل انشاؤه باللفظ عدل جامع المقاصد الى تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة. 

و يرد عليه مع ان النقل ليس مرادفا للبيع و لذا صرح فى التذكرة بان ايجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت و جعله من الكنايات و ان المعاطاة 
عنده بيع» مع خلوها عن الصيغة: ان النقل بالصيغة- أيضا- لا يعقل انشاؤه 


(بشرط قصد المعنى) اذ لا ربط للفظ فى البيع اصلا (و الا) فلو كان اللفظ دخل فى تعريف البيع (لم يعقل انشاؤه) اى البيع (باللفظ) 
فان اللفظ لا يعقل ان ينشأ باللفظ مع انا نرى صحة قولهم «انشأ البيع بالايجاب و القبول» (عدل جامع المقاصد الى تعريفه ب) ان البيع 
هو (نقل العين بالصيغة المخصوصة) اى بعت و اشتريت. 

(و يرد عليه- مع ان النقل ليس مرادفا للبيع) مع وضوح انه يشترط ترادف المعرّف و المعرّفء و الا لم يعقل ان يكون احدهما مبينا 
للآخرء و اما النقل فليس مرادفا للبيع لانه اعم من البيع فالصلح و الهبة و ما اشبه توجب النقل أيضا. و ليست بيعاء (و لذا) الذى ذكرنا 
من ان النقل ليس مرادفا للبيع (صرح فى التذكرة بان ايجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت) فلا يصح ان يقول «نقلت» و يريد البيع (و جعله 
من الكنايات) لا-نه من باب ذكر اللازم و إرادةٌ الملزوم فان لازم البيع النقل كما ان لازم البخل ظرافة المطبخ (و) مع (ان المعاطاةً 
عنده) اى عند جامع المقاصد (بيع مع خلوها عن الصيغة) فليزم ان لا يكون تعريف البيع جامعا لان المعاطاةً بيع و الحال انه لا يشملها 
التعريف المذى ذكره بقوله «نقل العين بالصيغة المخصوصة» (-: ان النقل بالصيغة) هذا فاعل قوله «يردا (أيضا) كتعريف البيع بانه 
الايجاب و القبول (لا يعقل انشاؤه 
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بالصيغة و لا يندفع هذا بان المراد: 

ان البيع نفس النقل الذى هو مدلول الصيغة» فجعله مدلول الصيغة اشارةً الى تعيين ذلكك الفرد من النقل لا انه مأخوذ فى مفهومه حتى 
يكون مدلول بعت: نقلت بالصيغة لانه ان اريد بالصيغة خصوص «بعت» لزم الدور 


بالصيغة) فيرد على تعريف جامع المقاصد ما ورد على تعريف غيره الَذى عرّفه بانه الايجاب و القبول (و لا يندفع هذا) الاشكال (بان 
المراد ان البيع نفس النقل الُذى هو مدلول الصيغة) فليس «بالصيغة» فى تعريف الكركى جزء من تعريف الببع حتى تقولوا: ان الصيغة 
لا تنشأ بالصيغة بل معرف البيع فى كلامه انه «النقل» و انما هو قسم خاص من النقل و هو النقل بالصيغة و من المعلوم ان النقل يمكن 
انشاؤه بالصيغة (فجعله) اى البيع (مدلول الصيغة اشارة الى تعيين ذلكك الفرد من النقلء لا انه) اى الصيغة (مأخوذ فى مفهومه) اى 
مفهوم البيع (حتى يكون مدلول بعت: نقلت بالصيغة) و يلزم منه المحذور المتقدم اعنى انه لا يعقل انشاؤه بالصيغةء و انما قلنا «لا 
يندفع هذا» لانه يسلم ان قول الكركى «بصيغة مخصوصة: يراد به المعرف «للنقل» لا انه جزء من «المعرّف» لكن فى ذلكك أيضا اشكالا 
(لانه ان اريد بالصيغة) فى المعرف «للنقل» (خصوص «بعت» لزم الدور) فكانه قال «البيع» هو النقل بلفظ بعت و من المعلوم ان «ماده 
كلمة) اذا كانت فى المعرّف و المعرّف لزم الدورء 
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لان المقصود معرفة ماده «بعت». و ان اريد بها ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرد التمليكك و النقل. 


فالأولى تعريفه بانه «إنشاء تمليك عين بمال». 
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اشار هُ 
ولا يرد عليه شىء مما تقدم. 


نعم يبقى عليه امور: 


منها: انه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت» 


والالم يكن مرادفا له. 


و برده: انه الحق كما سيجىء. 


فاذا قلت «الانسان حيوان انسانى» كان دورا لتوقىف المعرّف على المعرّف و المعرّف على المعرّف «. لان المقصود معرفةٌ ماده «بعت)). 
اى «البيع» فلا- يمكن ان تقع صيغةٌ «بعت» معرفة لمادتها (و ان اريد بها) اى بالصيغهً فى كلام الكركى (ما يشمل ملكت) فكانه قال 
«البيع نقّل العين ب «بعت او «ملكت» او «ما اشبه) (وجب الاقتصار) فى تعريف البيع (على مجرد التمليكك و النقل) بان يقول الكركى 
«البيع هو النقل» و لا يزيد على التعريف بقوله «بصيغه مخصوصة اذ على هذا لا صيغةُ مخصوصة لجواز اجراء البيع بكل صيغة كك 
«نقلت» و «ملكت» و «بعت» و ما اشبه و حيث ان التعريفات المذكورة غير تامة. 

(فالاولى تعريفه بانه «إنشاء تمليكك عين بمال». و لا يرد عليه شىء مما تقدم) من الاشكالات الواردة على تلكك التعريفات. 

(نعم يبقى عليه امور:) من الاشكال. 

(منها: انه) اى هذا التعريف (موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت,. و الا لم يكن مرادفا له) اى للبيع- الّذى هو المعرف بالفتح-. 
(و يرده: انه الحق) و انه يجوز الايجاب بلفظ ملكت (كما سيجىء) عن قريب. 
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و منها: انه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه 


لان الانسان لا يملكك مالا على نفسه. 

و فيه- مع ما عرفت و ستعرف من تعقل تملك ما على نفسه؛ و رجوعه الى سقوطه عنه نظير تمأمكك ما هو مسا و لما فى ذمته؛ و 
سقوطه بالتهاتر-: انه لو لم يعقل التمليكك لم يعقل البيع اذ ليس للبيع لغ و عرفا معنى غير المبادلة و النقل و التمليك و ما يساويها من 
الالفاظ» و لذا قال فخر الدين: معنى بعت- فى لغة العرب- ملكت غيرى فاذا لم يعقل ملكية ما فى ذمة نفسه لم يعقل شىء مما 
يساويهاء فلا يعقل البيع 

(و منها: انه لا يشمل بيع الدين من هو عليه كان الانسان لا يملك مالا على نفسه) و لا على ذمته شيئا فليس بيع الدين عليه «تمليكا». 
(و فيه- مع ما عرفت) من قولنا «لا-نه لا مانع من كونه تمليكا» (و ستعرف من تعقل تملك) الانسان (ما على نفسه. و رجوعه) اى ان 
مرجع التمليكك (الى سقوطه) الى المملوك (عنه) اى عن المالكك (2 نظير تملك ما هو مساو لما فى ذمته» و سقوطه بالتهاتر) كما اذا 
طلب زيد من عمرو دينارا و طلب عمرو من زيد دينارا أيضا فان زيدا مثلا- يملكك دينار عمرو الّذى عنده و يسقط عن ذمة فلا يطلبه 
عمرو بعد ذلككء و هكذا بالنسبة الى عمرو (- انه) متعلق ب «فيه» (لو لم يعقل التمليكك) للدين الُذى فى ذمته (لم يعقل البيع اذ ليس 
للبيع لغهُ و عرفا معنى غير المبادلة و النقل و التمليك و ما يساويها من الالفاظ.) و الحاصلء التلازم بين الامرين فيصح التمليكك- كما 
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بين فى الاشكال- فلا وجه له (و لذا) الذى ذكرنا من التلا-زم بين البيع و التمليكك (قال فخر الدين: ان معنى بعت- فى لغهٌ العرب 
ملكت غيرىء فاذا لم يعقل ملكية) الانسان ل (ما فى ذمة نفسه) للدائن (لم يعقل شىء ما يساويهاء فلا يعقل البيع) أيضا. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١0‏ 


و منها: انه يشمل التمليك بالمعاطاة 


مع حكم المشهور بل دعوى الاجماع على انها ليست بيعا. 
و فيه: ما سيجىء من كون المعاطاةٌ بيعاء و ان مراد النافين نفى صحته. 


و منها: صدقه على الشراء» 


فان المشترى بقبوله للبيع يملكك ماله بعوض المبيع. 
و فيه: ان التمليك فيه ضمنى و انما حقيقته التملكك بعوضء و لذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكتء تقدم على الايجاب او تأخر, و به يظهر 


اندفاع الايراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين 


(و منها: انه) الى هذا التعريف (يشمل التمليك بالمعاطاةً) لانها إنشاء تمليكك عين بمال (مع حكم المشهور بل دعوى الاجماع على 
انها ليست بيعا) و انما تفيد الملكك المستقر الّذى هو نتيجة البيع بالتصرف او التلف. 

(و فيه: ما سيجىء من كون المعاطاة بيعاء و ان مراد النافين) الذين ينفون كونها بيعا (نفى صحته) فهى بيع غير صحيح لا انها ليست 
(و فيه ان التمليكك فيه) اى فى الشراء (ضمنى و انما حقيقته) اى حقيقةٌ الشراء (التملكك) و الظاهر من التعريف كون التمليكك ابتدائيا لا 
ضمنيا فلا يشمل التعريف الشراء (و لذا) اذى ذكرنا من ان الشراء تملك لا تمليكك (لا يجوز الشراء بلفظ ملكتء تقدم على الايجاب 
او تأخر») و عدم جوازه لانه ليس مألوفا عند الناس فلم يمضه الشارع لان الشارع انما امضى المألوف من العقد لانصراف: أحل الله 
البيع» الى البيع المتعارف (و به) اى بالجواب عن هذا الاشكال (يظهر اندفاع الايراد) على التعريف المذكور (بانتفاضه بمستأجر العين 
بعين) كما لو استجر الدار بمائة دينار» فان المستاجر ينشئ تمليكك عين المائةُ بمال هى السكنى فى الدار. 
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حيث ان الاستيجار يتضمن تمليكك العين بمال اعنى المنفعة. 


و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمالء و بالهبة المعوضة. 


و فيه: ان حقيقة الصلح- و لو تعلق بالعين» ليس هو التمليكك على وجه المقابلة و المعاوضة؛ بل معناه الاصلى هو التسالم» و لذا لا 
يتعدى بنفسه الى المال. 
نعم هو متضمن للتمليكك اذا تعلق بعين. لا انه نفسه. و الّذى يدلك على هذاء ان الصلح قد يتعلق بالمال عينا 


ووجه الاشكال ما بينه بقوله: (حيث ان الاستيجار يتضمن تمليكك العين) التى هى الاجر (بمال اعنى المنفعة) اى منفعةٌ الدار و وجه 
الاندفاع ان التمليكك ضمنى و انما مصب الاجارةٌ قبول منفعة الدار- من طرف المستاجر-. 
(و منها: انتقاض طرده) اى ليس التعريف مانعا للاغيار (بالصلح على العين بمال) كما لو صالح زيد عن داره بالف ديار (و بالهبة 
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المعوضة) كما لو وهب زيد داره بعوض الف دينار فانها إنشاء تمليكك عين بمال مع انهما ليسا بيعا. 

(و فيه: ان حقيقة الصلح- و لو تعلق بالعين) فى مقابل ما لو تعلق باسقاط حق او غيره (ليس هو التمليكك على وجه المقابلة و 
المعاوضة» بل معناه الاصلى هو التسالم) و انما يفيد احيانا فائدةٌ البيع كما يفيد سائر الفوائد فى سائر الموارد (و لذا) الْذى ذكرنا من انه 
ليس هو التمليكك (لا يتعدى بنفسه الى المال) فلا يقال صالحتكك المالء و التمليكك يتعدى بنفسه الى المال» فيقال ملكتكك المال» و 
لو كان الصلح بمعنى التمليكك لكان اللازم ان يتعدى بنفسه. 

(نعم هو) اى الصلح (متضمن للتمليكك اذا تعلق بعينء لا انه نفسه) اى نفس التمليكك (و الى يدلكك على هذا) الّذى ذكرناه من انه 
ليس تمليكا ابتداء- (ان الصلح قد يتعلق بالمال عينا) كصالحتكك عن هذه المائة 
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او منفعة فيفيد التمليكء و قد يتعلق بالانتفاع فيفيد فائدة العارية» و هو مجرد التسليطء و قد يتعلق بالحقوق فيفيد فائده الاسقاط او 
الانتقال» و قد يتعلق بتقرير امر بين المتصالحين كما فى قول احد المشركين لصاحبه: صالحتكك على ان يكون الربح لكك و الخسران 
عليك. فيفيد مجرد التقرير» فلو كان حقيقة الصلح هى عين كل من هذه المفادات الخمسة لزم كونه مشتركا لفظياء و هو واضح 
البطلا-ن فلم يبق الا-ان يكون مفهومه معنى آخرء و هو التسالم؛ فيفيد فى كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه 
متعلقه فالصلح على العين بعوض تسالم عليه» و هو 


(او منفعة) كصالحتكك على سكنى هذه الدار (فيفيد التمليكك) للعين او المنفعة (و قد يتعلق بالانتفاع» كصالحتكك لانتفاعكك بهذه 
الدار (فيفيد فائدةٌ العاريه» و هو مجرد التسليط) بدون ان تكون فائدةٌ الدار ملكا له (و قد يتعلق بالحقوق) كما لو قال صالحتكك عن 
حقى فى المضاجعة (فيفيد فائدةٌ الاسقاط) لحقها (أو الانتقال) الى الضرة مثلا (و قد يتعلق بتقرير امر بين المتصالحين كما فى قول 
احد المشركين لصاحبه صالحتكك على ان يكون الربح لكك و الخسران عليك) و هذا خلاف مقتضى الشركة المطلقة التى تقتضى 
التشاركك فى الربح و الخسارة (فيفيد مجرد التقرير) لما بنيا عليه (فلو كان حقيقَه الصلح هى عين كل من هذه المفادات الخمسة لزم 
كونه مشتركا لفظيا) بين هذه الامور (و هو واضح البطلان) لانا لا نجد فى الجميع الا معنى واحدا هو التسالم لكن متعلق التسالم قد 
يكون هذا و قد يكون ذاكك من الامور الخمسة المذكورة (فلم يبق) بعد ان لم يكن مشتركا لفظيا (الا ان يكون مفهومه معنى آخر و 
هو التسالم فيفيد فى كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة) اى الفوائد الخمسة (بحسب ما يقتضيه متعلقه.) اى الشىء الّذى انصب 
الصلح عليه (فالصلح على العين بعوض تسالم عليه و هو) اى هذا التسالم 
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يتضمن التمليك. لا ان مفهوم الصلح فى خصوص هذا المقام و حقيقته هو إنشاء التمليك, و من هنا لم يكن طلبه من الخصم اقراراء 
بخلاف طلب التمليكك. 

و اما الهبه المعوضة. و المراد بها هنا: ما اشترط فيها العوض فليست إنشاء تمليكك بعوض على جهة المقابلة بين المالين و الا لم يعقل 
تملك احدهما لاحد العوضين من دون تملك الاخر للآخر مع ان ظاهرهم: عدم تملك العوض بمجرد تملكك الموهوب له الهبة 


(يتضمن التمليكء لا ان مفهوم الصلح فى خصوص هذا المقام و حقيقته) عند تعلقه بذلكك (هو إنشاء التمليك و من هنا) اذى هو 
تسالم (لم يكن طلبه من الخصم اقراراء بخلاف طلب التمليككث) فانه لو اختصم زيد و عمرو فى مال فقال زيد هيا بنا نصالح لم يكن 
ذلكك اقرارا منه بان المال لعمر و بخلاف ما لو قال له ملكنى فانه اقرار بان المال لعمرو و الا لم يكن معنى لطلب تمليكه. 

(و اما الهبة المعوضة, و المراد بها هنا: ما اشترط فيها العوض) كأن يقول: اهبكك هذا الشىء فى مقابل الشىء الفلانى الّذى لكك. و هذا 
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يقال الهبة المعوضة بمعنى ان يهب له ثم يهب الموهوب له شيئا للواهب- فانه يطلق عليه أيضا الهبهُ المعوضة (فليست إنشاء تمليكك 
بعوض على جهة المقابلة بين المالين) بان يخرج احد المالين الى ملكك الاخر وقت خروج مال الاخر الى ملكك الاول (و الا لم يعقل 
تملك احدهما لاحد العوضين من دون تملكك الاخر ل) العوض (الاخر) بان يملكك زيد دون ان يملك عمروء و انما نقول لم يعقل 
لا-نه اذا كان الامر مقابلة بين المالين كيف يمكن ان يصير احدهما دون الاخر (مع ان ظاهرهم: عدم تملكك العوض بمجرد تملك 
الموهوب له الهبةٌ) فانكك اذا وهبت دينارا لزيد فى مقابل قلمه لم تملك قلمه بمجرد هبتكك 
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بل غاية الامر ان المتهب لو لم يؤد العوض كان للواهب الرجوع فى هبته. 

فالظاهر ان التعويض المشترط فى الهبه كالتعويض غير المشترط فيها فى كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضاء لا ان حقيقة 
المعاوضة و المقابله مقصودة فى كل من العوضين كما يتضح ذلكك بملاحظة التعويض غير المشترط فى ضمن الهبةُ الاولى. 

فقد تحقق مما ذكرنا: ان حقيق تمليك العين بالعوض ليست الا البيع. 

فلو قال: ملكتكك كذا بكذا كان بيعا و لا يصح صلحاء و لا هبه معوضة؛ و ان قصدهما. اذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية 


بل يحتاج تملككك للقلم الى ان يهبكك هو القلم (بل غاية الامر ان المتهب) كزيد فى المثال (لو لم يؤد العوض كان للواهب الرجوع 
فى هبته.) بخيار تخلف الشرط- مثلا- (فالظاهر ان التعويض المشترط فى الهبة كالتعويض غير المشترط فيها) كما لو اعطاه زيد دينارا 
هبة» فاعطى لزيد قلما مثلا (فى كونه) اى العوض (تمليكا مستقلا يقصد به و وقوعه عوضاء لا ان حقيقة المعاوضة و المقابلة مقصودة 
فى كل من العوضين) حتى يكون كالبيع من مقابلة مال بمال (كما يتضح ذلكك, بملاحظة التعويض غير المشترط فى ضمن الهبة 
الاولى) فكما ان المال لا يقابل بالمال فى غير المشترط كذ لكك لا يقابل المال بالمال فى المشترط. 

(فقد تحقق مما ذكرنا: ان حقيقةُ تمليكك العين بالعوض ليست الا البيع) و المراد بما ذكرناء دفع الاشكالات المتقدمة (فلو قال: ملكتكك 
كذا بكذا كان بيعا) وان لم يأت بلفظ البيع لما تقدم من التساوى بين البيع و التمليك (و لا يصح صاحاء ولا هبه معوضة وان 
قصدهما) اذ القصد بدون اللفظ لا ينفع فى تحقق العقد (اذ التمليكك على جهة المقابلة الحقيقية) بين المالين 
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ليس صلحا و لا هبة» فلا يقعان به نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الالفاظ الصريحة. توجه تحققهما مع قصدهما 

فما قيل- من ان البيع هو الاصل فى تمليكك الاعيان بالعوض فيقدم على الصلح و الهبةُ المعوضة- محل تأمل؛ بل منع لما عرفت من ان 
تمليكك الاعيان بالعوض هو البيع لا- غير نعم لو أتى بلفظ التمليكك بالعوض و احتمل إرادهٌ غير حقيقته كان مقتضى الاصل اللفظى 
حمله على المعنى الحقيقى فيحكم بالبيع لكن الظاهر ان الاصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم 


(ليس صلحا و لا هبة؛ فلا يقعان به) اى بلفظ التمليك (نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الالفاظ الصريحة: توجه تحققهما مع قصدهما) من 
لفظ التمليكك. 

(فما قيل) فى وجه عدم تحقق الصاح و الهبهُ بلفظ التمليكك (من ان البيع هو الاصل فى تمليكك الاعيان بالعوض) و ان كان يصح 
الصلح و الهبة أيضا (فيقدم) الاصل (على الصلح و الهبة المعوضة) لدى اطلاق لفظ التمليكك (- محل تأمل» بل منع. لما عرفت من ان 
تمليكك الاعيان بالعوض هو البيع لا غير) لا انه مقدم على غيره (نعم لو أتى بلفظ التمليكك بالعوض) كما لو قال: ملكتكك القلم بعوض 
درهم (و احتمل إراده غير حقيقته) اين غير حقيقة التمليكك (كان مقتضى الاصل اللفظى) اى أصالة الحقيقة فى اللفظ المستعمل الّذى 
لم يدر هل انه اريد به الحقيقة او المجاز (حمله على المعنى الحقيقى) الى هو الببع (فيحكم بالبيع) و يرتب اثر البيع على المعاملة 
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المذكورة لا الصلح و الهبهٌ (لكن الظاهر: ان الاصل بهذا المعنى) اىء اصالةٌ الحقيقة (ليس مراد القائل المتقدم) لانه يرى التمليكك 
حقيقة فى البيع و الصلح و الهبة» و انما يقدم البيع للانصرافء فمراده من الاصل: الانصراف 
إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ جه ص: "١‏ 


و سيجىء توضيحه فى مسألة المعاطاةً فى غير البيع إن شاء الله تعالى 
بقى القرض داخلا فى ظاهر الحد 


و يمكن اخراجه بان مفهومه ليس نفس المعاوضة بل هو تمليكك على وجه ضمان المثل او القيمهُ لا معاوضة للعين بهما و لذا لا يجرى 
فيه ربا المعاوضة و لا الغرر المنفى فيها و لا ذكر العوض و لا العلم به 


بخلاف ما ذكرناه من ان التمليكك حقيقية فى البيع فقط مجاز فيما عداه» فمرادنا بالاصل اصالة الحقيقة (و سيجىء توضيحه فى مسألة 
المعاطا فى غير البيع إن شاء الله تعالى) كما لو صالح صلحا معاطاتيا- مثلا- 

(بقى القرض داخلا فى ظاهر الحد) اى تعريفنا للبيع بأنه إنشاء تمليكث عين بمال لان المقرض ينشئ تمليكك عينه بمقابل المثل او 
القيمة الى يسترده من المقترض (و يمكن اخراجه) من الحد (بان مفهومه) اى مفهوم القرض (ليس نفس المعاوضة بل هو تمليكك 
على وجه ضمان المثل او القيمة) لا تمليكا مجانياء (لا معاوضة للعيب بهما) اين بالمثل و القيمةٌ (و لذا لا يجرى فيه ربا المعاوضة) و 
انما يجرى فيه ربا القرض و بينهما فرق كما حقق فى باب الربا (و لا الغرر المنفى فيها) اى فى المعاوضة الّذى اشار إليه النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم بقول الامام عليه السلام «نهى النبى عن بيع الغرر) و ان جرى فيه مطلق الغرر فى الجملة لما ورد من انه «نهى النبى 
(ص) عن الغرر»- كما فى مستدركك الوسائل و كتب الفتوى- (و لا ذكر العوضء و لا العلم به) بخلاف المعاملة فانه يشترط فيها ذكر 
العوض. و العلم به (فتأمل) لعله اشارة الى ان القرض ليس معاوضة اصلا و انما رد لفرد توسعى من الشىء فى طول رد العين و لذا 
يقول المقترض: رددت ماله. فلا حاجة لاخراج القرض من التعريف المذكور بهذا التكلف. 
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ثم ان ما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ فى صيغةُ «بعت» و غيره من المشتقات. 
و يظهر من بعض من قارب عصرنا: استعماله فى معانى أخر غير ما ذكر 
احدها: التمليك المذكورء لكن بشرط تعقبه بتملك المشترى. 


و إليه نظر بعض مشايخناء حيث أخذ قيد «التعقب بالقبول» فى تعريف البيع المصطلح. و لعله لتبادر التمليكك المقرون بالقبول من اللفظ 
بل و صحته السلب عن المجرد و لهذا لا يقال: باع فلان ماله الا بعد ان يكون قد اشتراه غيره 


(ثم ان ما ذكرنا) من الحد للبيع (تعريف للبيع المأخوذ فى صيغة «بعت» و غيره من المشتقات.) كباع و يبيع و بع و ما اشبه. 

(و يظهر من بعض من قارب عصرنا) و هو صاحب المقابيس (: استعماله فى معانى أخر) )١١‏ 

(احدها: التمليكك المذكور) اى التمليكك بعوض (لكن بشرط تعقبه بتملكك المشترى) فالبيع إنشاء تمليكك عين يمال متعقبا بتملكك 
المشترى (و إليه نظر بعض مشايخناء حيث أخذ قيد «التعقيب بالقبول») مأخوذا (فى تعريف البيع المصطلح) لدى المتشرعة (و لعله) اى 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 18/ا من /اللاإبلر 


هذا الا-شتراط (لتبادر التمليكك المقرون بالقبول من اللفظ) اى لفظ البيع فاذا قال القائل: بعت كتابى» كان المتبادر منه انه باعه و ان 


المشترى قبل ذلك (بل و صحته السلب عن المجرد) عن القبول فاذا انشأ زيد البيع و لم يقبل خالد» صح ان يقال انه ليس ببيع (و لهذا 
لا يقال: باع فلان ماله الا بعد ان يكون قد اشتراه غيره) فان هذا يدل 


.. وفى نسخة: استعماله فى معانى أخر غير ما ذكر‎ )١( 
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و يستفاد من قول القائل: بعت مالى: انه اشتراه غيره» لا انه اوجب البيع فقط. 

الثانى: الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول» و هو الانتقال» 

كما يظهر من المبسوط. و غيره. 

الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب و القبول. 

و إليه ينظر من عرف البيع بالعقد قال: بل الظاهر اتفاقهم على إرادهً هذا المعنى فى عناوين ابواب- المعاملات حتى الاجارة و شبهها 


على اشتراط القبول فى صدق البيع (و) كذلكك (يستفاد من قول القائل: بعت مالى: انه اشتراه غيره» لا انه اوجب البيع فقط) و لا يخفى 
ان مقصود الشيخ رحمه الله من نقل كلا-م من قارب عصره. بيان انه لا ينحصر تعريف البيع الى ذكره رحمه الله- بما ذكره هذا 
المقارب للعصر من معانى اخر للبيع» اذ بناء على ما ذكره هذا المقارب للعصر يكون البيع مشتركا بين ما ذكره الشيخ و بين هذه 
المعانى فلا يكون تعريف الشيخ بانه إنشاء تمليكك عين بمال المعنى الوحيد للبيع كما لا يخفى- 

(الشانى) من معانى البيع (الا-ثر الحاصل من الايجاب و القبولء و هو الانتقال كما يظهر من المبسوطه و غيره) و الظاهر ان المراد 
بالانتقال المعنى القائم بالطرفين نقلا و انتقالا لا الانتقال فقط لان الاثر هو الفعل و الانفعال لا الانفعال وحده. 

(الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب و القبول. و إليه ينظر من عرف البيع بالعقد) لا-ن العقد عبارة عن الايجاب و القبول (بل 
الظاهر) )١١‏ من كلماتهم فى تعريف البيع (اتفاقهم على إرادهُ هذا المعنى) الثالث (فى عناوين ابواب المعاملات حتى الاجارة و شبهها) 
كالرهن و المزارعة فان 


)١(‏ وفى نسخة: قال: بل الظاهر. 
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[المناقشة فى هذه الاستعمالات] 


اقول: اما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبول» فالظاهر انه ليس مقابلا- للاسول و انما هو فرد انصرف إليه اللفظ فى مقام قيام القرينة 
على إرادة الايجاب المثمرء اذ لا ثمرةٌ فى الايجاب المجرد فقول المخبر: بعث 
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مرادهم العقد اى الايجاب و القبول (التى ليست هى فى الاصل اسما لاحد طرفى العقد) لان بعض عناوين المعاملات اسم لاحد طرفى 
العقد. كالبيع و الضمان و الخلع» فانها اسامى للايجاب فقط, و بعضها اسم لطرفى العقد كالشركة و المزارعة و المساقاة و بعضها اسم 
عين لا يرتبط بالايجاب و لا مجموع العقد كالوديعة و العارية و الصدقة. 

و لا يخفى ان الاجارةُ من قبيل الثالث- على ما قالوا- فانها فى اللغه نفس الاجره فاذا صح استعمال اسم العين- كالاجارةٌ- فى العقد 
كان استعمال ما هو موضوع لاحد طرفى العقد فى مجموع العقد- كالبيع- اولى لوجود علاقة الكل و الجزء فى مثل البيع دون مثل 
الاجارهٌ فاستعمال الاجارة فى العقد ابعد من مثل استعمال البيع فى العقد. 

(اقول) يرد على المعانى الثلاثة التى ذكرها المقابيس ما لا يخفى (اما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبولء فالظاهر انه ليس مقابلا 
للامول) اى المعنى الْمذى ذكرناه من انه إنشاء تمليك عين بمال (و انما هو) اى الايجاب المتعقب (فرد) من افراد البيع (انصرف إليه 
اللفظ) اى لفظ البيع (فى مقام قيام القرينة على إراده الايجاب المثمر) و انما انصرف لفظ البيع إليه (اذ لا ثمره فى الايجاب المجرد) و 
هذا كانصراف الانسان الى العاقل لعدم الفائدة فى الانسان المجنون لا ان الانسان موضوع للعاقل فقط (فقول المخبر: بعت» 
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انما اراد الايجاب المفيد, فالقيد مستفاد من الخارج, لا ان البيع مستعمل فى الايجاب المتعقب للقبول» و كذلكك لفظ النقل و الابدال 
و التمليكك و شبهها مع انه لم يقل احد بان تعقيب القبول له دخل فى معناهاء نعم تحقق القبول شرط للانتقال فى الخارج لا فى نظر 
الناقل اذ التأثير لا ينفكك عن الاثر فالبيع و ما يساويه معنى من قبيل الايجاب و الوجوب لا الكسر و الانكسار 


انما اراد الايجاب المفيد) بتعقيب القبول (فالقيد مستفاد من الخارج) الى هو قرينة ان المتكلم اراد المثمر (لا ان البيع مستعمل فى 
الايجاب المتعقب للقبول) كما قال صاحب المقابيس (و كذلك لفظ النقل و الابدال و التمليكك و شبهها) كالتبديل (مع انه لم يقل 
احد بان تعقب القبول له دخل فى معناها) و اى فرق بين هذه الالفاظ و بين البيع (نعم تحقق القبول شرط للانتقال فى الخارج) اذ لو لا 
القبول لا يكون انتقال خارجى (لا فى نظر الناقل) »)١١‏ فان الناقل يرى انه حيث اوجد المؤثر وجد الاثر سواء اعتبر العقلاء وجوده أيضا 
بمعنى التأثير فى الخارج- أو لا اذ لا تلازم بين نظر الناقل و بين الخارج و حيث كان هنا محل ان يقال كيف يمكن ان يحصل الاثر 
فى نظر الناقل دون الخارج اجاب بقوله: (فالبيع و ما يساويه معنى) من النقل و ما اشبه؛ و قوله: «معنى» اى ما هو بمعنى البيع (من قبيل 
الايجاب و الوجوب) من الا-مور الاعتبارية التى يمكن اختلا.ف الانظار فيها فزيد اذا أمر عمرا كان معتبرا للوجوب. و ان لم يعتبر 
العقلاء كونه واجبا لعدم حق لزيد فى الايجاب (لا الكسر و الانكسار) من الامور الخارجية التى لا يمكن اختلاف الانظار فيهاء بل اما 
ان يحصل الانكسار بنظر الكل او لا يحصل بنظر الكل و منه يظهر انه من الممكن تحقق الانتقال بنظر البائع الناقل لانه اوجد المؤثر 


الاعتبارى فلا بد ان يوجد 


)١(‏ وفى نسخهُ اخرى: اذ التأثير لا ينفكك عن الاثر. 
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كما تخيله بعض فتامل. 

و منه يظهر ضعف اخذ القيد المذكور فى معنى البيع المصطلح؛ فضلا عن ان يجعل احد معانيه. 

و اما البيع- بمعنى الاثر و هو الانتقال- فلم يوجد فى اللغهُ و لا فى العرفء و انما وقع فى تعريف جماعة تبعا للمبسوط. و قد يوجه بان 
المراد بالبيع المحدود المصدر من المبنى للمفعول اعنى المبيعية و هو تكلف حسن 
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الاثر الاعتبارى بنظره مع عدم تحقق الانتقال بنظر العقلاء- اى فى الخارج- (كما تخيله بعض) من ان البيع كالكسر و الانكسار (فتأمل) 
اذ حتى بنظر الناقل لم يحصل النقلء اذ الناقل لا يرى النقل ما لم يلحق القبول بما اوجبه من الايجاب. 

(و منه) اى مما ذكرناه من ان القبول ليس له مدخلية فى معنى البيع (يظهر ضعف أخذ القيد المذكور) اى قيد التعقب بالقبول (فى 
معنى البيع المصطلح) الّذى هو إنشاء تمليكك عين بمال (فضلا عن ان يجعل احد معانيه) اى معانى البيع كما صنعه من قارب عصرنا. و 
الحاصل انه ليس قيداء فكيف بكونه معنى مستقلا. 

(و اما البيع- بمعنى الاثر) اذى جعله هذا المقارب للعصر معنى ثانيا للبيع (و هو الانتقال- فلم يوجد فى اللغة و لا فى العرف) بان يطلق 
لفظ البيع و يراد به الانتقال (و انما وقع فى تعريف جماعة) للبيع (تبعا للمبسوط و قد يوجه) هذا المعنى (بان المراد بالبيع المحدود) 
الْذى عرف بانه الانتقال (المصدر من المبنى للمفعول) اى المجهول (اعن المبيعية) فى مقابل المصدر المبنى للفاعل اى البائعية (و هو 
تكلف) اذ ليس البيع بهذا المعنى عند الاطلاق. و لكنه (حسن) اذ هو الوجه الوحيد لتصحيح هذا التعريف. 
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و اما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهد الثانى- رحمه الله- بان طلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية. و الظاهر ان السبب هو الاثر الحاصل 
فى نظر الشارع لانه المسبب عن العقد. لا النقل الحاصل من فعل الموجبء لما عرفت من انه حاصل بنفس إنشاء الموجبء من دون 
توقف على شىء» كحصول وجوب الضرب فى نظر الآنمر بمجرد الامر» و ان لم يصر واجبا فى الخارج فى نظر غيره. و الى هذا نظر 
جميع ما ورد فى النصوص و الفتاوى من قولهم: لزم البيع» او وجبء أو لا بيع بينهاء او اقاله فى البيع 


(و اما البيع بمعنى العقد) و هو ثالث المعانى التى ذكرها المقارب للعصر (فقد صرح الشهيد الثانى- رحمه الله- بان اطلاقه عليه مجاز 
لعلاقة السببية) فالبيع اسم للمسبب وضع على السبب (و الظاهر ان السبب هو الاثر الحاصل فى نظر الشارع لانه المسبب عن العقد) 
فالبيع- هو المؤثر ذلك المؤثر- وضع للذى يسبب ذلك الا-ثر و هو السبب اى العقد (لا) ان المسبب (النقل الحاصل من فعل 
الموجبء لما عرفت) فى قولنا قبل اسطر: «لا فى نظر الناقل» (من انه حاصل بنفس إنشاء الموجبء من دون توقف على شىء») آخر- 
اعنى اعتبار العقلا-ء- اذ المنشئ يرى حصول الأ-ثر عند انشائه سواء اعتبره الشرع و العقلاء أم لا (كحصول وجوب الضرب فى نظر 
الآمر) اذى يقول «اضرب» (بمجرد الامرء و ان لم يصر واجبا فى الخارج فى نظر غيره.) 

فان الوجوب امر اعتبارى يمكن ان يكون بنظر و لا يكون بنظر كسائر الامور الاعتبارية (و الى هذا) اى معنى الاثر فى نظر الشارع (نظر 
جميع ما ورد فى النصوص و الفتاوى من قولهم: لزم البيع» او وجبء أو لا بيع بينهاء او اقاله فى البيع) فانه ليس المراد العقدء و الا 
حصل العقد بينهماء بل المراد الاثر فى نظر الشارع اى تم الاثر فى نظره؛ او لا اثرء او اقاله فى الاثر ... 
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و نحو ذلكك. و الحاصل: ان البيع الذى يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه فى نظر الشارع المتوقف 
على تحقق الايجاب و القبول فإضافة العقد الى البيع بهذا المعنى ليست بيانية و لذا يقال: 


انعقد البيع» ولا ينعقد البيع. 
[البيع و نحوه اسم للصحيح أو للأعم] 


اشارة 
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ثم ان الشهيد الثانى نص فى كتاب اليمين من المسالكك: على ان عقد البيع و غيره من العقود حقيقَهُ فى الصحيح مجاز فى الفاسد 


(و نحو ذلك) من سائر امثال هذه الجمل (و الحاصل) اى حاصل كلام الشهيد بملاحظة التوجيه الى ذكرناه من انه من باب علاقة 
السببية (ان البيع الى يجعلونه من العقود يراد به النقل) فقولهم: البيع عقد مركب من ايجاب و قبول» يراد بالبيع النقل فى نظر الشارع 
المسبب عن العقد و يطلق البيع على العقد بعلاقة السببية و لا يراد بذلكك النقل فى نظر الموجب. فالبيع (بمعنى) النقل الّذى هو (اسم 
المصدر) الحاضل من المضدر كالغسل الذى هو حاصل من الاغتسال (مع اعتبار تحققه) اى النقل (فى نظر الشارع» المتوقف) هذا 
النقل (على تحقق الايجاب و القبول) فى الخارج (فإضافة العقد الى البيع) فى قوله: «عقد البيع» (بهدا المعق» الدى ذكرناه وهو النقل 
(ليست بيانية) بل من قبيل: «عقد النقل» فى قبال: «عقد تملكك المنفعة» بمعنى الاجارة-» «و عقد تملكك المنتقل إليه مجانا»- بمعنى 
البجةع و حكذا ,: زو لذا بقال) اق لذا الي ذكرناه من ان الاضافة ليست بيانية (انعقد البيع) حيث يؤتى بالفعل الدال على الزمان (و لا 
ينعقد البيع) و لو كان العقد نفس البيع كان من قبيل: «باع البيع» مما كان المضاف إليه تأكيدا لا انه مفيد لمعنى جديد. 

(ثم ان الشهيد الثانى نص فى كتاب اليمين من المسالكك: على ان عقد البيع و غيره من العقودء حقيقة فى الصحيح مجاز فى الفاسد) و 
المراد ب 
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لوجود خواص الحقيقةٌ و المجازء كالتبادر و صحة السلب. قال: و من ثم حمل الا قرار به عليه 

و لوادعى ١١‏ إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا. 

ولو كان مشتركا بين الصحيح و الفاسدء لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الالفاظ المشتركة 


«عقد البيع» مدلول المركب الاضافى- اى اضافة العقد الى البيع-» و الظاهر: ان مراده «العقد» اى المضاف- اذ ليس للاضافة صحيح و 
فاسد- او «البيع» اى المضاف إليه» و انما نقول بانه حقيقة فى الصحيح و مجاز فى الفاسد (لوجود خواص الحقيقة و المجاز كالتبادر) 
الى الصحيح (و صحة السلب) عن الفاسد فيهماء و من المعلوم ان التبادر علامة الحقيقة و صحة السلب علامة المجاز (قال) الشهيد (و 
من ثم) و انه حقيقة فى الصحيح (حمل الاقرار به) اى بالبيع (عليه) اى على الصحيح فان قال: بعت الكتاب لزيد ثم ادعى ان البيع كان 
فاسدا لم يسمع منه لان الاقرار انما يؤخذ بظاهره و لو لم يكن الظاهر من البيع الصحيح لم يحمل اقراره على البيع الصحيح. 

(و لو 1١‏ ادعى إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا) فانه من قبيل ان يقول: 

لزيد عندى اسد ثم يدعى: ان مراده كان رجلا شجاعا مربوطا بزيد» حيث لا يسمع هذا التفسير منه. 

(و لو كان) البيع (مشتركا بين الصحيح و الفاسدء لقبل تفسيره بأحدهما) كأن يفسر بالفاسد المقتضى لعدم امكان مطالبته بشىء 
(كغيره من الالفاظ المشتركة) حيث انه اذا اقر باللفظ المشتركك قبل تفسيره باحد معانيه» سواء أ كانت تلكك المعانى من قبيل افراد 
الكلى» كما لو اعترفت بان لزيد عليه سيفا ثم فسره بالهندىء او من قبيل المشتركك اللفظىء كما لو اعترف بان لزيد عليه عينا ثم فسرها 
بالذهب- مثلا- 


)١(‏ وفى نسخة: حتى لو ادعى 
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و انقسامه الى الصحيح و الفاسد اعم من الحقيقة انتهى 

و قال الشهيد الاول فى قواعده: الماهيات الجعلية كالصلاة و الصوم و سائر العقود لا تطلق على الفاسد الا الحج لوجوب المضى فيه. و 
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ظاهره 


(و) ان قلت: ان العقد ينقسم الى الصحيح و الفاسدء فيقال: 

العقد اما صحيح او فاسدء و من المعلوم ان الانقسام علامة كون المقسم حقيقهُ فى كل الاقسام, اذ لا يصح تقسيم الشىء الى نفسه و 
الى غيره. فلا يقال: 

الانسان اما انسان و اما بقر نعم يقال: الانسان اما افريقى او آسوى. و الحاصل ان البيع ينقسم الى الصحيح و الفاسد و التقسيم علامة 
الحقيقة. 

قلت: (انقسامه الى الصحيح و الفاسد اعم من الحقيقة) اذ اللفظ يقسم الى المعنى الحقيقى و المجازىء فيقال: الاسد اما مفترس او 
رجل شجاعء نعم هذا يحتاج الى القرينة لكنها موجودة فى المقام لما نشاهده من صحة السلب من الفاسد (انتهى) كلام المسالكك. 

(و قال الشهيد الاول فى قواعده) فى بيان كون العقود مجازا فى الفاسد- كما ذكره المسالكك بالنسبة الى البيع- (الماهيات الجعلية) اى 
التى جعلها الشارع فى مقابل الماهيات العرفية التى امضاها الشارع كالمعاملات (كالصلاة و الصوم و سائر العقود) «و سائر؛ عطف على 
«الماهيات» لا على «الصلاة» اذ العقود ليست من المهيات الجعليهُ كما لا يخفى (لا تطلق على الفاسد) فالصلاة الفاسدة لا تتسمى 
صلاة- الا مجازا- و كذلكك الرهن الفاسد لا يسمى رهنا- الا مجازا- (الا الحج) فان فاسده أيضا يسمى حجا (لوجوب المضى فيه) اذ 
لو لم يكن الفاسد حجا لم يجب المضى فيه و اتمامه؛ فان الانسان ليس بمكلف باتيان غير الحج. فوجوب المضى علامة انه حج و إن 
كان فاسدا (و ظاهره) 
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إرادهً الاطلاق الحقيقى 

و يشكل ما ذكراه بان وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسكك بإطلاق نحو «احل الله البيع» و اطلاقات ادل سائر العقود فى مقام 
الشك فى اعتبار شىء فيها مع ان سيره علماء الاسلام التمسكك بها فى هذه المقامات. 

نعم يمكن ان يقال: ان البيع و شبهه فى العرف اذا استعمل فى الحاصل من لمصدر الّذى يراد 


اى ظاهر القواعد من قوله: «لا تطلق» (إراده الاطلالق الحقيقى) يعنى ان العبادهُ و المعاملة لا تطلق- اطلاقا على سبيل الحقيقة- على 
الفاسدء لا انه يريد عدم الاطلاق حتى اطلاقا مجازيا لوضوح ان هذه الالفاظ تطلق على الفاسد اطلاقا من باب المشابهة فى الهيكل 
الصحيح. 

اوميفكل ما كراء!- الشهيد الاول و الثانى- (بان وضعها) اى وضع الفاظ العبادات و المعاملات (للصحيح) فقط (يوجب عدم جواز 
التمسكك بإطلا-ق نحو «أححل اللَهُ الب و اطلاقات ادل سائر العقود) كدليل «الرهن» و «الاجارة» و غيرهما (فى مقام الشكك فى اعتبار 
شىء فيها) اى فى صحة تلكك العقود, مثلا لو شككنا فى انه هل تعتبر العربية فى صِيغة البيع كان اللازم ان لا نتمسكك ب «احل الله 
الببع» فى عدم اعتبارهاء اذ معنى البيع على قول الشهيد «البيع الصحيح» و المفروض انا نشكك فى ان صيغة البيع الفارسية صحيحة أم لا؟ 
(مع ان سيرةٌ علماء الاسلام التمسكك بها) اى بادلة» العقود (فى هذه المقامات) اى مقامات الشكك فى ان الشىء الفلانى هل يعتبر فى 
العقد أم لا؟ 

(نعم يمككن ان يقال) فى وجه تصحيح كلام الشهيدين (ان البيع و شبهه فى العرف اذا استعمل فى الحاصل من المصدر الذى يراد) 
ذلك 
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من قول القائل: «بعت» عند إنشاء لا يستعمل حقيقة الاافيما كان صحيحا مؤثرا و لو فى نظرهم ثم اذا كان مؤثرا فى نظر الشارع كان 
بيعا عنده و الا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف فالبيع الَذى يراد منه ما حصل عقيب قول القائل «بعت» عند العرف و الشرع 
حقيقَهُ فى الصحيح المفيد للاثر و مجاز فى غيره الا ان الافادة و ثبوت الفائدة مختلف فى نظر العرف و الشرع. و 


الحاصل (من قول القائل :)١١‏ بعت عند الانشاء) فان الانسان اذا قال: «بعت الكتاب بدرهم» كان الحاصل من كلامه اثرا هو عبارة عن 
النقل (لا يستعمل حقيقة) اى استعمالا حقيقيا (الا فيما كان صحيحا و مؤثرا) للنقل و الانتقال (و لو فى نظرهم) اى نظر العرف- سواء 
وافقه نظر الشرع أم لا- (ثم اذا كان مؤثرا فى نظر الشرع) أيضا (كان بيعا عنده) اى عند الشرع (و الا كان صورة بيع) لا تفيد النقل و 
الاتتقال (نظير بيع الهازل عند العرف) اذى لا يفيد اثر النقل و الانتقال (فالبيع اذى يراد منه ما حصل عقيب قول القائل «بعت» عند 
العرف و الشرع حقيقة فى الصحيح المفيد للاثر و مجاز فى غيره) اق التى لأ يقيد الائر- كما ذكره الشهيدان- (الا ان؛ الافادة) اى 
افادة البيع للاثر (و ثبوت الفائدة) اى ترتب النقل و الانتقال (مختلف فى نظر العرف و الشرع) فالعرف يرى الصحة احيانا فيما لا يراه 
الشرع كالبيع الربوى الّذى يراه العرف العادى- مقابل العرف المتشرعى- صحيحا و لا يراه الشرع صحيحا. 

(و) ان قلت: يبقى فى المقام انه كيف يتمسك العلماء بإطلاق ادلةٌ البيع 


)١(‏ نسخهةٌ بدل 
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اما وجه تمسك العلماء بإطلاق ادلة البيع و نحوه؛ فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع و شبهه فى الخطابات 
الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرفء او على المصدر الى يراد من لفظ بعت فيستدل بإطلاق الحكم بحله أو بوجوب 
الوفاء على كونه مؤثرا فى نظر الشارع أيضا فتامل 


فيما شكك فى شرط او جزءء مع ان مقتضى وضعه للصحيح عدم امكان التمسكك, قلت: (اما وجه تمسكك العلماء بإطلاق ادلة البيع و 
نحوه) كالرهن و الاجاره وسائر ادلهُ العقود (فلا-ن الخطابات لما وردت على طبق العرف) لان المخاطب هو العرف فمثل «احل الله 
البيع» يراد به البيع الذى يفهم العرف- مثلا- (حمل لفظ البيع و شبهه فى الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف») 
فمعنى الآبة: احل الله البيع المؤثر عند العرف (او على المصدر الّذى يراد من لفظ بعت) و الفرق بين هذا و سابقه ان المراد ب «ما هو 
الصحيح المؤثر» اسم المصدر و ب «على المصدر» المصدر. و المراد ان «البيع» فى الآية اما «كالغسل» أو «كالاغتسال» (فيستدل 
بإطلاق الحكم بحله) اى اطلاق الحلية فى الآية» اى حل هذا البيع المؤثر عند العرف المشكوكك فى صحته شرعا- للشكث فى جزء او 
شرط - (أو بوجوب الوفاء) فى قوله سبحانه: «أَوُْوا بالْعْقُودِه (على كونه مؤثرا فى نظر الشارع أيضا) كما هو مؤثر فى نظر العرف. و 
الحاصل عدم المنافاةً بين «كون البيع موضوعا للصحيح" و بين «التمسكك بالإطلاق» بتقريب ان البيع موضوع للصحيح عرفاء فاذا كان 
هناكك بيع صحيح عرفا فشككث فى صحته شرعا تمسكك بالإطلاق فيحكم بصحته شرعا أيضا (فتامل) فان العرف مرجع فى المفاهيم 
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فان للكلام محلا آخر. 


الكلام فى المعاطاة 


[الكلام فى حقيقهُ المعاطاةً و صورها] 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عانالا من /اللإبل 


اعلم ان المعاطاة على ما فسره جماعة ان يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الاخر و هو يتصور على وجهين. 
احدهما: ان يبيح كل منها للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر الى تمليكه. 

الثانى: ان يتعاطيا على وجه التمليكك. 

و ربما يذكر وجهان آخران. 


احدهما: ان يقع النقل من غير قصد البيع و لا تصريح بالإباحة المزبورة بل يعطى شيئا ليتناول شيئا يدفعه الاخر إليه 


الكلية لا فى المصاديق الجزئية (فان للكلام محلا آخر) و هو باب الصحيح و الاعم من الاصول. 

(الكلام فى المعاطاة) مصدر باب المفاعلة من عاطى يعاطى. (اعلم ان المعاطاةُ على ما فسره جماعة ان يعطى كل من اثنين عوضا عما 
يأخذه من الآخر) كأن يعطى زيد دينارا لعمرو فى مقابل ما يأخذه من عمرو من الكتاب (و هو يتصور على وجهين) 

(احدهما: ان يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر الى تمليكه) بان لا يقصد التمليكك بل مع الغض عن التمليكك. 
(الثانى ان يتعاطيا) اى يعطى كل منهما للآخر (على وجه التمليكك) بان يملكك هذا ذاكك, و ذاكك هذا. 

(و ربما يذكر وجهان آخران) فى المعاطاة. 

(احدهما: ان يقع النقل من غير قصد البيع و لا تصريح بالإباحة المزبورة) التى هى الوجه الاول (بل يعطى شيئا ليتناول) و يأخذ (شيئا 
يدفعه الااخر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: 0" 

و الثانى: ان يقصد الملكك المطلق دون خصوص البيع. 

و يرد الاول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الاباحهء أو العاريةٌ أو الوديعة أو القرض أو غير ذلكك من العنوانات 
الخاصة. 

والثانى: بما تقدم فى تعريف البيع من ان التمليكك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير نعم يظهر من غير واحد منهم فى 
بعض العقود كبيع لبن الشاهً مده و غير ذلكك؛ كون التمليكك المطلق اعم من البيع 


إليه) و النقل اعم من الملكك. 

(و الثانى: ان يقصد الملكك المطلق دون خصوص البيع) فهنا أربعة اوجه «الاباحة» «البيع»» «النقل المطلق»» «الملكك المطلق»» و حيث 
ان كاشف الغطاء- رحمه الله- جعل المعاطاءً معاملة مستقلة لا ترتبط بالإباحة و لا البيع اخترع هذين الوجهين. 

(و يرد الاول) و هو النقل المطلق (بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الاباحة أو العاريةٌ أو الوديعةٌ أو القرض أو غير 
ذلكك من العنوانات الخاصة) اذ لا بد للجنس من التلون بفصل اذا اريد وجوده خارجا و ربما لا يتلفظ الدافع بشىء من هذه الامور, 
لكنه يقصده قلبا لا محالة» و عليه فلا يمكن تحقق النقل المطلق. 

(و) يرد (الثانى: بما تقدم فى تعريف البيع من ان التمليكك بالعوض على وجه المبادلة) بين العوض و المعوض (هو مفهوم البيع لا غير) 
فالتمليك المطلق هو البيع لا انه وجه جديد (نعم يظهر من غير واحد منهم فى بعض العقود- كبيع لبن الشاهً مده و غير ذلكك ..- كون 
التمليكك المطلق اعم من البيع) و انه نافذ بدليل: أَوُْوا بالْعُُود .. و: تجارة عن 
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[حكم المعاطاةً و أقوال العلماء فى ذلى] 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لعل أماع13ات. الالالالالا صفحة 0/ا من /اللإبلر 


ثم ان المعروف بين علمائنا فى حكمها: انها مفيدة لاباحة التصرف و يحصل الملكك بتلف احدى العينين. 

و عن المفيد و بعض العامةٌ: القول بكونها لازمة كالبيع. 

و عن العلامة- رحمه الله- فى النهاية: احتمال كونها بيعا فاسداء فى عدم افادتها لاباحة التصرف. 

ولا بد أولا- من ملاحظة ان النزاع فى المعاطاةٌ المقصود بها الاباحة او فى المقصود بها التمليكك؟ الظاهر من الخاصة و العامة هو: 
المعنى الثانى و حيث ان الحكم بالإباحة بدون الملكك قبل التلف 


تراض» لكنكك عرفت الاشكال فيه و انه لا بد ان ينوى الدافع احد العنوانات الخاصة فهذا كله تمام الكلام فى موضوع المعاطاة 

(ثم ان المعروف بين علمائنا فى حكمها انها مفيدةٌ لاباحة التصرف) من الجانبين (و يحصل الملك) للجانبين (بتلف احدى العينين) 
فبمجرد ان تلف الثمن- مثلا- انتقل الثمن الى البائع و المثمن الى المشترى. 

(و عن المفيد و بعض العامة: القول بكونها) اى المعاطاة (لازمة كالبيع) بالصيغة 

(و عن العلامة- رحمه الله- فى النهاية: احتمال كونها بيعا فاسدا فى عدم افادتها لاباحة التصرف) فالاقوال ثلاثة: «الاباحة) و «البيع» و 
الا شىء). 

(و لا بد أولا من ملاحظة ان النزاع فى المعاطاهُ المقصود بها الاباحة) اى ما قصد الدافع الاباحة (او فى المقصود بها التمليكك؟. الظاهر 
من الخاصة و العامة هو: المعنى الثانى) اى المقصود بها التمليكك. فاذا قصد المتعاطيان التمليكك بعض يقول: بافادتها الملكك. و بعض 
بافادتها الاباحة» و بعض بعدم افادتها لشىء اصلا (و حيث ان الحكم بالإباحة بدون الملكك قبل التلف) 
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و حصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطين 

نزل المحقق الكركى الاباحة فى كلامهم على الملكك الجائز المتزلزل» و انه يلزم بذهاب احدى العينين. و حقق ذلكك فى شرحه على 
القواعد و تعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليهء لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه التجأ الى جعل محل التزاع هى المعاطاة 
المقصود بها مجرد الاباحة» و رجح بقاء الاباحة فى كلامهم على ظاهرها المقابل للملك, و نزل 


لاحد العوضين (و حصوله) اى الملك (بعده) اى بعد التلف (لا يجامع ظاهرا قصد التمليكك من المتعاطين) اذ لو نفذ قصد الملكك لزم 
ان ينفذ من الاول و لو لم ينفذ قصد الملكك لم يوجب التلف الملكك اذ لا دليل على ان التلف من المملكات. 

(نزل المحقق الك ركى الاباحة فى كلا-مهم) حيث قالوا: المعاطاة تفيد الاباحة (على الملكك الجائز المتزلزل» و انه) اى الملكك (يلزم 
بذهاب احدى العينين) اى يكون الملكك لازما اذا تلف احد العوضين (و حقق) الكركى (ذلكك) القول بان مرادهم الملكك المتزلزل 
(فى شرحه على القواعد و تعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليه» لكن بعض المعاصرين) و هو صاحب الجواهر (لما استبعد هذا الوجه) 
بان يريد الفقهاء بالإباحةهٌ الملكك المتزلزلء لان الاباحةٌ فى مقابل الملكك فكيف يمكن اطلاق احدهما على الاخر بدون القرينة (التجأ 
الى جعل محل النزاع) فى المعاطاة (هى المعاطاهً المقصود بها الاباحة) خلافا لما تقدم من الّذى قلنا: بان مقصودهم ما اريد به الملكك 
(و رجح بقاء الاباحة فى كلامهم) اى قولهم: ان المعاطاةً تفيد الاباحة (على ظاهرها المقابل للملك) لا كما صنع المحقق الكركى (و 
نزل) هذا 
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حكم قدماء الاصحاب بالإباحة على هذا الوجه» و طعن على من جعل محل النزاع فى المعاطاةً بقصد التمليك. قائلا: ان القول بالإباحة 
الخالية عن الملكك مع قصد الملكك مما لا ينسب الى اصاغر الطلبة فضلا عن اعاظم الاصحاب و كبرائهم. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بالا من /اللإبلر 


و الانصاف ان ما ارتكبه المحقق الثانى فى توجيه الاباحة بالملكك المتزلزل بعيد فى الغايةُ عن مساق كلمات الاصحاب مثل: الشيخ فى 
الممسوط و الخلاءف و الحلى فى السرائرء وابن زهرةُ فى الغنية» و الحلبى فى الكافىء و العلامهُ فى التذكرة و غيرهاء بل كلمات 


بعضهم صريحة فى عدم 


المعاصر (حكم قدماء الاصحاب بالإباحة) اى افادةُ المعاطاةً الاباحة (على هذا الوجه) اى فيما اذا اراد المتعاملان الاباحة لا ما اذا اراد 
الملك (و طعن على من جعل محل النزاع) فى ان المعاطاة تفيد الاباحة أو الملكك (فى المعاطاء بقصد التمليكك قائلا ان القول 
بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد) المتعاطيين (الملك مما لا ينسب الى اصاغر الطلبة فضلا عن اعاظم الاصحاب و كبرائهم) اذ 
كيف يمكن ان يقع ما لا يقصده المتعاملان؟ 

و الحاصل ان الاصحاب قالوا: «المعاطاةٌ تفيد الاباحةٌ» فالكركى قال: 

مرادهم «المعاطاءً المقصود بها الملكك تفيد الملكك المتزازل»» و صاحب الجواهر قال: مرادهم «المعاطاة المراد بها الاباحة تفيد 
الاباحة). 

(و الانصاف ان ما ارتكبه المحقق الثانى فى توجيه الاباحة بالملكك المتزلزل بعيد فى الغاية عن مساق كلمات الاصحاب) اى كيفيتهم 
لسوق الكلام و القرائن المحفوفة (مثل: الشيخ فى المبسوط و الخلاءف. و الحلى فى السرائر و ابن زهرة فى الغنية» و الحلبى فى 
الكافى» و العلامة فى التذكرة و غيرها) من سائر كتبه (بل كلمات بعضهم صريحة فى عدم 
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الملكك كما ستعرفء الا ان جعل محل النزاع ما اذا قصد الاباحة دون التمليكء ابعد منه» بل لا يكاد يوجد فى كلام احد منهم ما يقبل 
الحمل على هذا المعنى 

و لننقل أولا كلمات جماعة من ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الاباحة على الملكك المتزازل» كما صنعه المحقق الكركى و 
أبعدية جعل محل الكلام فى كلمات قدمائنا الاعلام» ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحهُ التصرفات دون التمليك. 

فنقول- و بالله التوفيق-: قال فى الخلاف: «اذا دفع قطعة الى البقلى او الشارب 


الملكك) بل الاباحة (كما ستعرفء الا ان جعل محل النزاع ما اذا قصد الاباحة دون التمليكك) كما صنعه الجواهر (ابعد منه) اى من 
كلام الكركى (بل لا يكاد يوجد فى كلام احد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى) اى ما اذا قصد المتعاملان الاباحة. 

(و لننقل أولا كلمات جماعة) من الفقهاء (ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه) اى من هذا النقل (بعد) بضم الباء مقابل قرب (تنزيل 
الاباحة على الملكك المتزلزل» كما صنعه المحقق الكركى و أبعدية جعل محل الكلا-م فى كلمات قدمائنا الاعلا-م» ما لو قصد 
المتعاطيان مجرد إباحةٌ التصرفات دون) ان يقصدا (التمليكك) كما ذكره الجواهر. 

(فتقول- و بالله التوفيق-: قال فى الخلاف: اذا دفع) المشترى (قطعة) من النقود (الى البقلى) بائع البقل (او الشارب) بائع الماءء قال ابن 
مالكك: 

«و مع فاعل و فعال فعل فى نسب اغنى عن اليا فقبل» 
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فقال: اعطنى بها بقلا أو ماء» فاعطاه فانه لا يكون بيعاء و كذلكك سائر المحقرات و انما يكون إباحهُ له فيتصرف كل منهما فى ما أخذه 
تصرفا مباحا من دون ان يكون ملكه 

و فائدة ذلك ان البقلى اذا اراد ان يسترجع البقل او اراد صاحب القطعة ان يسترجع قطعته كان لهما ذلككء لان الملك لم يحصل لهما 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاثالا من /اللإبلز 


و به قال الشافعى و قال ابو حنيفة: يكون بيعا صحيحا و ان لم يحصل الايجاب و القبول و قال ذلكك فى المحقرات دون غيرها. دليلنا: 
ان العقد حكم شرعى 


فالمراد: المنسوب الى الشرب. (فقال: اعطنى بها بقلا أو ماء؛ فاعطاه, فانه لا يكون بيعا و كذلكك سائر المحقرات) مما ليست بأمور 
كبيرة كالدار و البستان و ما اشيه ... 

(و انما يكون إباحة له) اى للآخذ (فيتصرف كل منهما فى ما أخذه تصرفا مباحا من دون ان يكون ملكه) اى من دون ان يكون ما 
اخذه ملكا له. 

(و فائدة ذلك) الى ذكرنا من الاباحة دون الملكك (ان البقلى اذا اراد ان يسترجع البقل او اراد صاحب القطعةٌ ان يسترجع قطعته؛ 
كان لهما ذلك) الاسترجاع (لان الملكك لم يحصل لهما) حتى يلتزم كل منهما بما التزم به من النقل و الانتقال (و به) اى بعدم الملكك 
بل الاباحة (قال الشافعى و قال ابو حنيفة: يكون بيعا صحيحا و ان لم يحصل الايجاب و القبول) اللفظيين» (و قال ذلكث) اى كونه بيعا 
صحيحا (فى المحقرات) كالماء و البقل (دون غيرها) كالدار و البستان. 

(دليلنا) على ان التعاطى يفيد الاباحة لا الملكك (ان العقد حكم شرعى) 
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ولا دلالة فى الشرع على وجوده هنا فيجب ان لا يثبت. 

و اما الاباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها انتهى. 

ولا يخفى صراحة هذا الكلام فى عدم حصول الملكك و فى ان محل الخلاف بينه و بين ابى حنيفة ما لو قصد البيع لا الاباحة المجردة 
كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية حيث انه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال: و ينعقد بالايجاب و القبول و بالتعاطى. و أيضا 
فتمسكه بان العقد حكم شرعى يدل على عدم انتفاء قصد البيعية 


فان الشارع يلزم ان يبين ما ذا يفيد اللزوم و ما هو موضوع (أَوْقُوا بِالُْقُودِه (و لا دلالة فى الشرع على وجوده) اى الموضوع للحكم 
الشرعى (هنا) فى المعاطاةٌ (فيجب ان لا يثبت) اذ عدم الدليل دليل العدم فى امثال هذه المقامات. 

(و اما الاباحة بذلكك) اى حصول الاباحة للتصرف بسبب المعاطاةً (فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها) اى فى الاباحة و الاجماع 
حجة (انتهى) كلام الشيخ. 

(و لا يخفى صراحة هذا الكلا.م فى عدم حصول الملكث) بالمعاطاة (و فى ان محل الخلا-ف بينه و بين ابى حنيفة ما لو قصد) 
المتعاملا-ن (البيع لا الاباحة المجردة) فالذى يقول بان كلام الاصحاب «حصول الملكك المتزلزل» و الى يقول ان كلامهم فيما الو 
قصد الاباحة» خلاف هذا الكلام من الشيخ (كما يظهر أيضا) كون محل الكلام ما لو قصدا الملك- لا الاباحة- (من بعض كتب 
الحنفية حيث انه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال: و ينعقد بالايجاب و القبول و بالتعاطى) و معلوم ان المراد بالتعاطى هو المراد 
بالايجاب و القبول لا الإباحة- (و أيضا فتمسكه) اى الشيخ (بان العقد حكم شرعى يدل) هذا الكلام (على عدم انتفاء قصد البيعية) اى 
التمليك- لا 
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والا لكان الاولى بل المتعين التعليل به اذ مع انتفاع حقيقة البيع لغهُ و عرفا لا معنى للتمسكك بتوقيفية الاسباب الشرعية كما لا يخفى. 
و قال فى السرائر- بعد ذكر اعتبار الايجاب و القبول و اعتبار تقدم الاول على الثانى- ما لفظه: فاذا دفع قطعة الى البقلى او الشارب 
فقال: اعطنى فانه لا يكون بيعا و لا عقداء لان الايجاب و القبول ما حصلاء و كذلكك سائر المحقرات 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً // من /اللإبل 


الاباحة- فيما اذا كان تعاط (و الا) بان كان قصد التمليكك مفقودا فى المعاطاةً (لكان الاولى بل المتعين التعليل به) اى بعدم قصد 
التمليكك. 

الا ترى انكك اذا وضعت يدكك على متاع لزيد لا بقصد انه يكون ملكا لكك يقولون: 

ان وضع يدكك لا يسبب الملكك لانه لم تقصد لا لانه لم يقره الشارعء اذ الكلام فى اقرار الشارع و اقراره يأتى بعد وجود اصل القصد 
(اذ مع انتفاء حقيقة البيع لغةُ و عرفا لا معنى للتمسكث) على انتفائه (بتوقيفية الاسباب الشرعية) و انه لا سبب شرعى فى المقام (كما لا 
يخفى) فان الانتفاء ينسب الى السابق من العلتين فعدم القصد سبب اول و عدم امضاء الشارع سبب ثان فاذا لم يكن السبب الاول لم 
يكن معنى للتعليل بالسبب الثانى. 

(و قال) الحلى (فى السرائر- بعد ذكر اعتبار الايجاب و القبول و اعتبار تقدم الا-ول على الثانى-) اى يجب ان يكون الايجاب قبل 
القبول فلا- يصح ان يقول المشترى «قبلت» ثم يقول البائع «بعت» (ما لفظه: فاذا دفع قطعة الى البقلى او الشارب فقال اعطنى فانه لا 
يكون بيعا) حتى يشمله: 

«احل الله البيع) (ولا عقدا) حتى يشمله: «أَوْفُوا بِالْعُقَودِ» (لان الايجاب و القبول ما حصلاء و كذلكك) الحال فى (سائر المحقرات) بل 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8» ص: 67 

و سائر الاشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب و الحيوان او غير ذلكك. و انما يكون إباحةُ له فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا 
مباحا من غير ان يكون ملكه او دخل فى ملكه و لكل منهما ان يرجع فيما بذله» لان الملكك لم يحصل لهما و ليس ذلك من العقود 
الفاسدة لانه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيماء صار الى كل واحد منهما و انما ذلك على جهة الاباحة» انتهى. 

فان تعليله عدم الملك بعدم حصول الايجاب و القبول يدل على انه ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليكك. مع ان ذكره فى حيز 
شروط العقد يدل على ما ذكرنا. ولا ينافى ذلكك 


(و سائر الاشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب و الحيوان او غير ذلكك. و انما يكون) هذا التعاطى (إباحةُ له) اى لكل واحد من 
الثمن و المثمن للطرف المقابل (فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير ان يكون ملكه) بسبب التعاطى (او دخل فى 
ملكه) بعد التعاطى (و لكل منهما ان يرجع فيما بذله لان الملكك لم يحصل لهما) حتى يكون كل منهما ملتزما بما فعله من الاخذ و 
الاعطاء (و ليس ذلكث) التعاطى (من العقود الفاسدة, لانه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار الى كل واحد منهما) فليس 
التعاطى عقدا مطلقا- لا صحيحا و لا فاسدا (و انما ذلك) التصرف (على جهة الاباحةٌ انتهى) كلام السرائر. 

(فان تعليله) اى السرائر (عدم الملكث) لهما (بعدم حصول الايجاب و القبول يدل على انه ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليكك) 
كما قاله صاحب الجواهر- بان كلامهم فيما لو لم يقصد التمليكك- (مع ان ذكره) اى هذا الكلام- و هو الايجاب و القبول- (فى حيز 
شروط العقد يدل على ما ذكرنا) من انه فيما اذا قصدا الملكك (و لا ينافى ذلكك) اى كون كلامه فى صورهٌ قصدهما 
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قوله: و ليس هذا من العقود الفاسدة ... الخ كما لا يخفى. 

و قال فى الغنية- بعد ذكر الايجاب و القبول فى عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضى و معلومية العوضينء و بعد بيان الاحتراز 
لكل من الشروط عن المعاملةٌ الفاقدهٌ لها- ما هذا لفظه: و اعتبرنا حصول الايجاب و القبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من 
المشترى و الايجاب من البائع» بان يقول: 

بعنيه بالف» فيقول: بعتكك بالف. فانه لا ينعقد بذلكك بل لا بد ان يقول المشترى بعد ذلكك اشتريت او قبلت حتى ينعقد و احترازا أيضا 
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الملكك (قوله: و ليس هذا من العقود الفاسدة ... الخ) وجه توهم المنافاة. انه لو قصدا الملكك فاللازم ان يكون عقدا فاسدا اذا لم يكن 
عقدا صحيحا (كما لا يخفى) اذ الامر دائر بين عقد صحيح او عقد فاسد أو الاباحةٌ و السرائر انما نفى ذلكك ليثبت الاباحة. 

(و قال فى الغنية- بعد ذكر الايجاب و القبول فى عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضى و معلومية العوضينء و بعد بيان الاحتراز 
لكل من الشروط عن المعاملةٌ الفاقدٌ لها-) كالاحتراز عن المعاملة التى لا تراضى فيهاء او كان احد المعوضين فيها مجهولا (ما هذا 
لفظه: و اعتبرنا حصول الايجاب و القبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشترى و الايجاب من البائع بان يقول) المشترى 
(بعينه بالف. فيقول) البائع (بعتكك بالف. فانه لا ينعد بذلكك) البيع (بل لا بد ان يقول المشترى بعد ذلكث) القول من البائع (اشتريت 
أو قبلت» حتى ينعقد) البيع (و احترازا أيضا) عطف على 
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عن القول بانعقاده بالمعاطاةً نحو: ان يدفع الى البقلى قطعة و يقول: اعطنى بقلا فيعطيه» فان ذلكك ليس ببيع و انما هو إباحة للتصرف. 
يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه. و أيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به و ليس على صحة ما عداه دليل. و لما ذكرنا 
نهى- صلى الله عليه و آله و سلم- عن بيع المنابذةً و الملاسة و عن بيع الحصاة على التأويل الاخر 


«تحرزا» (عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو: ان يدفع الى البقلى قطعة و يقول: اعطنى بقلاء فيعطيه» فان ذلكك) التعاطى (ليس ببيع و انما 
هو إباحة للتصرف) و (يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه) فى اول كلامنا (و أيضا فما اعتبرناه) من الشرائط (مجمع على صحة 
العقد به و ليس على صحة ما عداه دليل) فالاصل العدم (و لما ذكرنا) من لزوم الايجاب و القبول فى البيع (نهى) النبى (- صلى الله 
عليه و آله و سلم- عن بيع المنابذة و الملامسة و عن بيع الحصاة). 

المنابذة: هى ان ينبذ كل من البائع و المشترى الجنس الى الاخر بدون اختيار الاخر له و معرفة حسنه و عدم حسنه؛ كأن ينبذ هذا ثوبا 
الى ذاكك و ينبذ ذاكك ثوبا آخر الى هذاء و يكون هذا النبذ: ايجاب البيع و قبوله. 

و الملامسة: هى ان يكون اللمس ايجابا للبيع كان يلمس زيد ثوب عمر و فيكون ذلكك اللمس ايجاباء و بالعكس. 

و بيع الحصاةٌ: ان يكون رمى الحصاة الى و المبيع ايجابا. 

وفى هذه الثلاثهُ اقوال أخر اظهرها ما ذكرناه. 

(على التأويل الاخر) مقابل التأويل الاول: و هو ان يجرى اللفظ و يكون 
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و معنى ذلكك ان يجعل اللمس بشىء و النبذ له و القاء الحصاهٌ بيعا موجبا انتهى فان دلالة هذا الكلا-م على ان المفروض قصد 
المتعاطيين التمليكك من وجوه متعددة؛ منها: ظهور ادلته الثلاثه فى ذلكك 


اللمس و النبذ و القاء الحصاة موجبا للتعين» كأن يقول: بعتكك ثوبا بدينارء ثم يرمى إليه الحصاة ليعين الكلى فى الثوب اذى اصابته 
الحصاة. 

و انما قال على التأويل الاخرء اذ فى التأويل الاول يكون لفظ الايجاب و القبول فى البين بخلاف التأويل الاخر الّذى لا لفظ فيه. 
والتأويل الاول و إن كان باطلا أيضا لدى «الغنيةٌ» الا ان كلامه الآن فى العقد الخالى عن اللفظ. و لذا خصص الباطل بالتأويل الآخر. 
ثم انه انما سمى تأويلا لان إرادةٌ المتبايعين للعقد و النقل و الانتقال تؤل و تنتهى الى الايجاب و القبول الصحيح او البيع بالمنابذة و 
الملامسة و الحصاة. و لا يراد بالتأويل معناه المعروف. 
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(و) كيف كان ف (معنى ذلكت) الْمذى ذكرناه من اقسام البيع الثلاثة على التأويل الاخر (ان يجعل اللمس بشىء و النبذ له و القاء 
الحصاة بيعا موجبا. 

انتهى) كلام «الغنية». 

(فان دلالة هذا الكلام على ان المفروض) فى كلام «الغنية» (قصد المتعاطيين التمليث) لا الاباحة- كما قاله صاحب الجواهر- (من 
وجوه متعددةٌ منها: ظهور ادلته الثلاثة) اى قوله «فان ذلكك ليس ببيع» و قوله «و أيضا فما اعتبرناه مجمع» و قوله «لما ذكرنا» فانها 
صريحة فى ان قصد المتعاطيين التمليكك لكن لا يقع التمليكك للمحاذير الثلاثة» لا ان المتعاطيين لم يقصدا التمليكك (فى ذلكك) الَذى 
ذكرناه من ان يريد من اذا قصد المتعاطيان 
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و منها: احترازه عن المعاطاءًٌ و المعاملةٌ بالاستدعاء بنحو واحد. 

و قال فى الكافى- بعد ذكر انه يشترط فى صحة البيع امور ثمانية- ما لفظه: و اشترط الايجاب و القبول لخروجه من دونهما عن حكم 
الببع- الى ان قال:- فان اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع و لم يستحق التسليم و ان جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضى؛ دون 
عقد البيع» و يصح معه الرجوع و هو فى الظهور قريب من عبارة «الغنية». 

و قال المحقق- رحمه الله- فى الشرائع: و لا يكفى 


التمليك. (و منها: احترازه) بقيد الايجاب و القبول (عن المعاطاةٌ و المعاملة بالاستدعاء) احترازا (بنحو واحد) و من المعلوم ان 
الاستدعاء انما هو بالنسبة الى التمليك. فالمعاطاةً أيضا كذلكك. 

(و قال فى الكافى- بعد ذكرانه يشترط فى صحة البيع امور ثمانية- ما لفظه: و اشترط الايجاب و القبول لخروجه) اى خروج التعامل 
(من دونهما) اى دون الايجاب و القبول (عن حكم البيع- الى ان قال:- فان اختل شرط من هذه) الشروط الثمانية (لم ينعقد البيع و لم 
يستحق) كل من المشترى و البائع (التسليم) للثمن او المثمن (و ان جاز التصرف) فى كل منهما (مع اخلال بعضها) اى بعض الشرائط 
الثمانية (ل) وجود (التراضى دون) ان يكون هناكك (عقد البيع) موجودا (و يصح معه) اى مع التراضى فقط بدون العقد (الرجوع) منء 
البائع الى سلعته و من المشترى الى ثمنه. لان التراضى ليس عقدا لازم الوفاء به. (و هو فى الظهور) لقصد الكافى ما اذا قصد المتبايعان 
التمليكك- (قريب من عبارة «الغنية»). 

(و قال المحقق- رحمه الله- فى الشرائع: و لا يكفى) فى انعقاد المعاملة 
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التقابض من غير لفظ و ان حصل من الامارات ما دل على إرادة البيع انتهى. 

و ذكر كلم الوصل ليس لتعميم المعاملات لما لم يقصد به البيع بل للتنبيه على انه لا عبرة بقصد البيع من الفعل. 

و قال فى التذكرة- فى حكم الصيغة-: الاشهر عندنا انه لا بد منها فلا يكفى التعاطى فى الجليل و الحقير مثل اعطنى بهذا الدينار ثوباء 
فيعطيه ما يرضيه فيقول له: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه. و به قال الشافعى لاصالهٌ بقاء الملكك 


(التقابض) اى القبض و الاقباض (من غير لفظ و ان حصل من الامارات) و القرائن اللفظية و الحالية (ما دل على إرادة البيع. انتهى) 
كلام «الشرائع». 

(و ذكر كلمة الوصل) اى قوله «و ان حصل» (ليس لتعميم المعاملات لما لم يقصد به البيع) حتى يقال: «فقسم من المعاطاةً لا يقصد 
فيها البيع» (بل للتنبيه على انه لا عبر بقصد البيع من الفعل) و التعاطى المجرد عن اللفظ فانه من المعلوم ان «كلمة الوصل» قد تستعمل 
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للتعميم كما لو قال: «اكرم زيدا و ان اهانكك» اى سواء اهانكك أم لاء و قد تستعمل للتنبيه المجرد. 

(و قال فى التذكرة- فى حكم الصيغة-: الاشهر عندنا انه لا بد) فى العقد (منها) اى من صيغهٌ الايجاب و القبول (فلا يكفى التعاطى فى 
الجليل و الحقير مثل) ان يقول المشترى: (اعطنى بهذا الدينار ثوباء فيعطيه ما يرضيه) من الثياب (فيقول له) البائع: (خذ هذا الثوب 
بدينار فيأخذه) المشترى بالدينار (و به قال الشافعى). 

وانما نقول بعدم كفاية الفعل (لاصالةٌ بقاء الملكث) فانا نشكك فى انه خرج الثمن و المثمن عن ملك مالكهما بمجرد التعاطى و 
التراضى أم لا؟ فالاصل 
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و قصور الافعال عن الدلالة على المقاصد. 

و عن بعض الحنفية و ابن شريح فى الجليل. 

وقال احمد ينعقد مطلقا. و نحوه قال مالكك. فانه قال: ينعقد بما يقصده الناس بيعا. انتهى 

ودلالته على قصد المتعاطيين للملكك لا يخفى من وجوه. أدونها: جعل مالك موافقا لاحمد فى الانعقاد. من جهةٌ انه قال: ينعقد بما 
يقصده الناس بيعا. 


و قال الشهيد فى قواعده- بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلى مقام 


بقاء كل ملكك على ملكك مالكه الاول (و) ل (قصور الافعال عن الدلالة على» المقاصد) لان الفعل ذو وجوه: التمليكك و الاباحةٌ و 
الاعارة و الوديعة و القرض و غيرها- كما لا يخفى-. 

(و عن بعض الحنيفة و ابن شريح فى الجليل) اى انه لا ينعقد البيع فى الامور العظيمة بمجرد التعاطىء اما الامور الحقيرة فينعقد البيع 
فيها بالتعاطى 

(و قال احمد) ابن حنبل (ينعقد) بالتعاطى (مطلقا) فى الجليل و الحقير (و نحوه قال مالككء فانه قال: ينعقد) البيع (بما يقصده الناس 
بيعا انتهى) كلام العلامة. 

(و دلالته على قصد المتعاطيين للملكك لا يخفى من وجوه) متعددة (ادونها: 

جعل مالك موافقا لاحمد فى الانعقاد» من جهة انه) اى مالكك (قال ينعقد بما يقصده الناس بيعا) و من المعلوم ان قصد الناس الملكك 
لا الاباحةُ- كما قال فى الجواهر-. 

(و قال الشهيد فى قواعده- بعد قوله» قد يقوم السبب الفعلى مقام 
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السبب القولى» و ذكر امثلهُ لذلكك ما لفظه-: و اما المعاطاه فى المبايعات» فهى تفيد الاباحةٌ لا الملكك و ان كان فى الحقير - عندنا- 

و دلالتها على قصد المتعاطيين للملكك مما لا يخفى هذا كله مع ان الواقع فى ايدى الناس هى المعاطاهٌ بقصد التمليك و يبعد فرض 
الفقهاء من العامة و الخاصة الكلام فى غير ما هو الشائع بين الناس» مع انهم صرحوا بإرادةً المعاملة المتعارفة بين الناس ثم انكك قد 
عرفت ظهور اكثر العبارات المتقدمةُ فى عدم حصول الملك. بل صراحة بعضها كالخلاف و السرائر و التذكر و القواعد 


السبب القولى» و ذكر امثلهُ لذلكك) كالهبة بالاعطاء القائمة مقام الهبهُ باللفظ. 
و ما اشبه (ما لفظه-: و اما المعاطاةً فى المبايعات فهى تفيد الاباحة لا الملكك و ان كان فى الحقير- عندنا-) انتهى كلام القواعد. 
(و دلالتها) اى هذه العباره (على قصد المتعاطيين للملكث) لا الاباحة (مما لا يخفى) فلا وجه لكلام صاحب الجواهر من ان كلام 
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الفقهاء فى المعاطاهٌ المراد بها الاباحة. (هذا كله مع ان الواقع فى ايدى الناس) فى المعاطاةً التى يوقعونها (هى المعاطاءٌ بقصد 
التمليك) كما لا يخفى لمن راجع المتعارف (و يبعد فرض الفقهاء من العامة و الخاصة الكلام فى غير ما هو الشائع بين الناس) بان 
يأتوا بهذا الكلا-م الطويل حول المعاطاة التى يراد بها الاباحة مما لا خارج لها اطلاقا الا فى بعض الاحيان النادرة (مع انهم صرحوا 
بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس) لقرينة امثلتهم و غيرها (ثم انكك قد عرفت ظهور اكثر العبارات المتقدمة فى عدم حصول الملكك) 
من المعاطاة (بل صراحة بعضها كالخلاف و السرائر و التذكرة و القواعد) لانهم صرحوا بافادة المعاطاة 
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و مع ذلك كله فقد قال المحقق الثانى فى جامع المقاصد: انهم أرادوا بالإباحة الملكك المتزلزل. فقال: المعروف بين الاصحاب ان 
المعاطاءً بيع و ان لم يكن كالعقد فى اللزوم» خلافا لظاهر عبار المفيد. و لا يقول احد بانها بيع فاسد سوى المصنف فى النهاية» و قد 
رجع عنه فى كتبه المتأخرة. و قوله تعالى: الا-ان تكون تجارة عن تراضء عام الا ما أخرجه الدليل. و ما يوجد فى عبارة جمع من 
متأخرى الاصحاب من انها تفيد الاباحةً و تلزم بذهاب احدى العينين يريدون به عدم اللزوم فى اول الامر 


الاباحة. (و مع ذلكك كله. فقد قال المحقق الثانى فى جامع المقاصد: انهم أرادوا بالإباحة الملكث المتزلزل) و ان المعاطاة تفيد ذلكك 
(فقال: المعروف بين الاصحاب ان المعاطاةً بيع و ان لم يكن كالعقد فى اللزوم؛ خلافا لظاهر عبارة المفيد) الُذى يقول بانها بيع لازم 
(و لا يقول أحد بأنها بيع فاسد) حتى لا يترتب عليها حتى الاباحة (سوى المصنف) اى العلامة (فى النهاية» و قد رجع عنه) اى عن 
كونه بيعا فاسدا (فى كتبه المتأخرة) عن النهايةٌ (و قوله تعالى: الا- ان تكون تجارة عن تراضء عام) شامل للمعاطاة و غيرها (الا ما 
أخرجه الدليل) كبيع الكالى بالكالى و ما اشبه؛ مما هو تجار عن تراض و مع ذلكك باطل لوجود دليل خاص على بطلانه» و ليس مما 
اخرجه الدليل المعاطاة فهى باقية تحت عموم «تجارة عن تراض» (و ما يوجد فى عبارةً جمع من متأخرى الاصحاب من انها تفيد 
الاباحة و تلزم بذهاب احدى العينين) اى تلف الثمن او المثمن (يريدون به) اى بالإباحة بتأويلها ب «الكلام» (عدم اللزوم فى اول 
الامر) حين المعاطاة, لا انهم يريدون الاباحة حقيقة 
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و بالذهاب يتحقق اللزوم, لامتناع إرادةٌ الاباحة المجرده من اصل الملكك اذ المقصود للمتعاطيين انما هو الملك, فاذا لم يحصل كان 
بيعا فاسدا و لم يجز التصرف و كافةٌ الاصحاب على خلافه. و أيضا فان الاباحة المحضة لا تقتضى الملك اصلا و راسا فكيف يتحقق 
ملك شخص بذهاب مال آخر فى يله. و انما الافعال» 


(و بالذهاب) اى فقد احدى العينين (يتحقق اللزوم) 

وانما اوّلنا كلا-مهم «الاباحة» الى «الملكك المتزلزل» (لامتناع إرادة) الاصحاب من لفظ «الاباحة)» الموجودة فى كلا-مهم (الاباحة 
المجرده من اصل الملك) اى إباحة بلا ملكك؛ بل مرادهم إباحة التصرفات مع انه ملكك متزلزل (اذ المقصود للمتعاطيين الملكك. فاذا 
لم يحصل) الملكك اطلاقا- لا ملكا لازما و لا ملكا متزلزلا- (كان بيعا فاسدا و لم يجز التصرف) اصلاء لا انه يجوز التصرف لانه مباح 
(و كافة الاصحاب على خلافه) اى خلاف البيع الفاسد, فان احدا منهم لا يقول بالمعاملة الفاسدة (و أيضا) يدل على ان مرادهم 
بالإباحة الملكك المتزلزل (فان الاباحهٌ المحضه لا تقتضى الملكك اصلا) و لو بعد فقد احدى العينين (و راسا) اى اطلاقا (فكيف) 
يقولون بانه (يتحقق ملكك شخص») كالبائع مثلا للثمن (بذهاب مال آخر فى يده)؛ كذهاب الثمن فى يد البائع» اى لا وجه لان نقول: 
ان البائع يملكك الثمن بذهاب هذا الثمن- الى هو مال للمشترى فى يد البائع؛ و يصح ان يقال» فى مقام الاستعباد: انه كيف يملكك 
المشترى المثمن بذهاب ثمنه فى يد البائع (و) ان قلت: مقتضى ما ذكرتم ان يكونء البيع لازماء فلما ذا تقولون انه ملكك متزلزل» قلت: 
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(انما الافعال) كالمعاطاةٌ 
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لما لم تكن دلالتها على المراد فى الصراحة كالاقوال لانها تدل بالقرائن» منعوا لزوم العقد بهاء فيجوز التراد ما دام ممكنا و مع تلف 
احدى العينين يمتنع التراد فيتحقق اللزوم و يكفى تلف بعض احدى العينين لامتناع التراد فى الباقى اذ هو موجب لتبعض الصفقة و 
الضرر انتهى. 

و نحوه المحكى منه فى تعليقه على الارشاد و زاد فيه: ان مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملكك الرقبة كسائر البيوع فان حصل 
مقصودهما ثبت ما قلناه 


- فى المقام- (لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول) الذى دلالته بالصراحة (لانها) اى الافعال (تدل بالقرائن) مثل الاعطاء 
يدل بالقرينة على انه بيع» و الا فالاعطاء يمكن ان يكون هبه و غيرها (منعوا من لزوم العقد بها) اى بالافعال (فيجوز) لكل من البائع و 
المشترى (التراد) فيرد كل جنس صاحبه ليأخذ جنسه (ما دام) التراد (ممكنا و مع تلف احدى العينين يمتنع التراد فيتحقق اللزوم) و 
يكون الملك المتزلزل ملكا لازما (و يكفى) فى افادةٌ اللزوم (تلف بعض احدى العينين لامتناع التراد فى الباقى) كأن يتلف دينار من 
الثمن الى هو مائة دينار- مثلا-» و معنى امتناع التراد انه لا يتمكن البائع- فى المثال- ان يرد عين ماثة دينار التى اخذها من المشترى 
(اذ هو) اى تراد البعض (موجب لتبعض الصفقة و الضرر) يعنى فى بعض الموارد» و الا فليس جميع الموارد كذلك كما لا يخفى 
(انتهى) كلام الكركى فى جامع المقاصد. 

(و نحوه المحكى منه فى تعليقه على الارشاد و زاد فيه: ان مقصود المتعاطيين) من التعامل (إباحة مترتبة على ملكك الرقبة كسائر 
البيوع) فان المتبايعين يريدان ان يباح لكل منهما التصرف إباحة مترتبة على الملكك لا إباحة مترتبة على الهبة أو ما اشبه (فان حصل 
مقصودهما ثبت ما قلناه) من ترتب 
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والا لوجب ان لا تحصل إباحة بالكلية بل يتعين الحكم بالفساد اذ المقصود غير واقع فلو وقع غيره لوقع بغير قصد و هو باطل. و عليه 
يتفرع النماء و جواز و طى الجارية و من منع فقد اغرب انتهى. 

و الى يقوى فى النفس ابقاء ظواهر كلماتهم على حالها و انهم يحكمون بالإباحة المجردهُ عن الملكث فى المعاطاة على فرض قصد 
المتعاطيين التمليك و ان الاباحة لم يحصل بانشائها 


الملكك المتزلزل على المعاطاةٌ (و الا) يحصل مقصودهما (لوجب ان لا تحصل إباحة بالكلية) اى اطلاقا- خلافا لما نسب الى المشهور 
من انهم يقولون بالإباحة المطلقة- (بل يتعين الحكم بالفساد) للمعاملة و انه لا يترتب عليه إباحة و لا ملك (اذ المقصود) للمتعاطيين 
(غير واقع فلو وقع غيره) اى الاباحة المطلقة- لا المترتبة على الملك- (لوقع بغير قصد) منهماء لانهما لم يقصداه (و هو باطل) اذ 
الامور المتوقفة على القصد لا تكون الا بالقصد, و ان شئت قلت: «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع) (و عليه) اى على الملكك (يتفرع 
النماء و جواز و طى الجارية) فان قلنا بالملكك كان النماء للمشترى و جاز له الوطىء و ان لم نقل بالملكك فلا ملكك و لا إباحة» فليس 
له نماء و لا يجوز له وطى الجارية (و من منع) مما ذكرناه» بل قال بعدم الملكك (فقد أغرب) اى اتى بشىء غريب (انتهى) كلام 
الكركى رحمه الله. 

(والتع يقوى فى النفس ابقاء ظواهر كلماتهم على حالها) فمرادهم المعاطاءً المراد بها الملكك- لا الاباحة- كما قال الجواهر (و انهم 
يحكمون بالإباحةٌ المجرده عن الملكك فى المعاطاة) اى ان المعاطاةُ تفيد الاباحة (على فرض قصد المتعاطيين التمليكك) لا ان المعاطاةٌ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاننا/ا من /اللإبل 


تفيد الملك المتزلزل- كما قال الكركى- (و ان الاباحة لم تحصل بانشائها) اى إنشاء الاباحة 
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ابتداء بل انما حصلت- كما اعترف به فى المسالكك- من استلزام اعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليهاء الاذن فى التصرف فيه بوجوه 
التصرفات فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم فى عبارته المتقدمة. 

و حاصله ان المقصود هو الملك. فاذا لم يحصل فلا منشأ لاباحة التصرف اذ الاباحة إن كانت من المالك فالمفروض انه لم يصدر 
منه الا التمليكك و إن كانت من الشارع فليس عليها دليل و لم يشعر كلامهم بالاستناد الى نص فى ذلكك مع ان الغاء الشارع للاثر 
المقضوة 


(ابتداء) لانهما لم ينشئا الا الملكك (بل انما حصلت) الاباحة (- كما اعترفت به فى المسالكك- من استلزام اعطاء كل منهما سلعته) فى 
حالكون المعطى (مسلطا) الطرف الاخر (عليهاء الاذن فى التصرف فيه) «الاذن» مفعول «استلزم» (بوجوه التصرفات) حتى المتلفة منها 
(فلا يرد عليهم) اى على المشهور القائلين بهذا القول (عدا ما ذكره المحقق المتقدم فى عبارته المتقدمة). 

(و حاصله) اى حاصل الايراد (ان المقصود) للمتعاطيين (هو الملك, فاذا لم يحصل) لعدم وجود الايجاب و القبول (فلا منشأ لاباحة 
التصرف) و انما لا يكون منشأ للاباحة (اذ الاباحة إن كانت من المالككث) و ان المالكك اباح (فالمفروض انه لم يصدر منه) اى من 
المالك (الا التمليك) لانه قصد الملكك (و إن كانت) الاباحة (من الشارع فليس عليها) اى على الاباحة الشرعية (دليل و لم يشعر 
كلامهم بالاستناد الى نص فى ذلكك) بان يدل نص على انه متى ما تعاطيا افاد التعاطى الاباحةٌ الشرعية (مع) ان الاباحة الشرعية يرد 
عليه (ان الغاء الشارع للاثر المقصود) 
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و ترتيب غيره بعيد جداء مع ان التأمل فى كلامهم يعطى إرادة الاباحة المالكية لا الشرعية. 

و يؤيد إراده الملك ان ظاهر اطلاقهم إباحهُ التصرفء شمولها للتصرفات التى لا تصح الا من المالكك كالوطى و العتق و البيع لنفسه و 
التزامهم حصول الملكك مقارنا لهذه التصرفات- كما اذا وقعت هذه التصرفات من ذى الخيار او من الواهب الُذى يجوز له الرجوع- 


الى هو الملكك (و ترتيب غيره) الى هو الاباحةٌ (بعيد جدا) فان المعروف من سيرة الشارع انه او كل الامور القصدية- من هذا 
القبيل- الى اصحاب القصد. لا-انه تصرف فيها على خلاف رغبه اصحابه (مع ان التأمل فى كلامهم يعطى) و يفيد (إرادةٌ الاباحة 
المالكية لا) الاباحة (الشرعية) فالقول بالإباحة الشرعية خلاف ظاهر كلماتهم. 

(و يؤيد إرادة) المشهور (الملكك) المتزلزل من الاباحةء لا الاباحةٌ الاصطلاحية- و هذا الكلام من تتمهُ الاشكال من قبل الكركى على 
من يقول بإرادةٌ الفقهاء الاباحة المصطلحة- (ان ظاهر اطلاقهم) ب (إباحةٌ التصرفء شمولها) اى الاباحة (للتصرفات التى لا تصح الا 
من المالكك كالوطى و العتق و البيع لنفسه) لا عن المالككء فانه ورد: لا وطى الا فى ملكك, و لا عتق الا فى ملكك. و لا بيع الا فى ملكك 
(و التزامهم حصول الملكك مقارنا لهذه التصرفات- كما اذا وقعت هذه التصرفات من ذى الخيار او من الواهب الى يجوز له الرجوع- 
) فان الهبهٌ الى ذى الرحم, و الى الزوجةء و مع الشرطء. و ما اشبه لا يصح فيها الرجوع (بعيد) خبر قولهم: التزامهم. 
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و سيجىء ما ذكره بعض الاساطين من ان هذا القول مستلزم لتاسيس قواعد جديدة لكن الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور 
اهون من توجيه كلماتهم فان هذه الامور لا استبعاد فى التزامها اذا اقتضى الاصل عدم الملكيةٌ و لم يساعد عليها 
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و الحاصل من هذا الاشكال: انكم اما تقولون بانه لا يجوز ان يتصرف المتعاطيان مثل هذه التصرفات فى السلعة» او تقولون بصحة هذه 
التصرفات. و الاول خلاف اطلاق الفقهاء انه يجوز كل تصرف فى السلعة و الثانى لا يخلو: اما ان تقولون بسبق الملكك عليها- و هذا 
هو المطلوب- و اما ان تقولون بتقارنها مع الملكك- كتصرف ذى الخيار- حيث ان البائع للامة بخيار له اذ وطأها كان الوطى تصرفا و 
اخنذا بالخيار حيث انها بمجرد الوطى تكون ملكا له؛ اى ترجع الى ملكه. و هذا بعيد جداء يحتاج الى دليل قوى و حيث وجد الدليل 
فى باب الهبهُ و الخيار نقول بذلكك و لكن لا دليل هنا على ان التصرف مملكك و لذا لا نقول به (و سيجىء ما ذكره بعض الاساطين 
من ان هذا القول) اى الاباحةٌ المجرده عن الملكك (مستازم لتاسيس قواعد جديدة) فى الفقه. و الحاصل ان اللازم ان نقول بافادة 
المعاطاءً الملكك لا الاباحة» هذا حاصل الاشكال الّذى يوجه الى كلام الشيخ الّذى يقول بان مراد الفقهاء الاباحة لا الملكك المتزلزل 
(لكن الانصاف ان القول بالتزامهم) اى الفقهاء (لهذه الامور) و الاشكالات التى ترد على القول بالاباحة (اهون من توجيه كلماتهم) 
بصرفها عن ظاهرها الى الملكك المتزلزل (فان هذه الامور) و الاشكالات, الوارده على القول بالإباحةٌ (لا استبعاد فى التزامها اذا اقتضى 
الاصل عدم الملكية) فى المعاطاة (و لم يساعد عليها) اى على 
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دليل معتبر و اقتضى الدليل صحةٌ التصرفات المذكورة مع ان المحكى عن حواشى الشهيد على القواعدء المنع عما يتوقف على الملكك 
كاخراجه فى خمس او زكاة» و كوطى الجارية و صرح الشيخ فى المبسوط بان الجارية لا تملكك بالهدية العاريه عن الايجاب و 
القبول» و لا يحل وطيها. 

و مما يشهد على نفى البعد عما ذكرنا من ارادتهم الاباحة المجردةٌ مع قصد المتعاطيين التمليك انه قد صرح الشيخ فى المبسوط. و 
الحلى فى السرائرء كظاهر العلامة فى 


الملكية (دليل معتبر) من ناحية (و اقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة) اى المالكية من ناحية اخرى- هذا أولا- (مع ان المحكى 
عن حواشى الشهيد على القواعد؛ المنع عما) اى عن التصرف الّذى (يتوقف على الملكك كاخراجه) اى اخراج ما اخذه بالمعاطاة (فى 
خمس او زكاة؛ و كوطى الجارية) ثانيا. و الحاصل انا نقول بالإباحة» و نرد اشكال: انه كيف يمكن التصرف المالكى فى السلعة؟ بانه 
لا مانع منه اذ دل الدليل» أولاء و بانه لا نسلم بجواز مثل هذا التصرفء كما قاله الشهيدء ثانيا. 

(و) يؤيد عدم جواز التصرف المالكى فى السلعة التى اخذت بالمعاطاة انه (صرح الشيخ فى المبسوط بان الجارية لا تملكك بالهدية 
العارية) اى الفاقده (عن الايجاب و القبول» و لا يحل وطيها) لانها لم تدخل فى ملكك الموهوب له. 

(و مما يشهد على نفى البعد عما ذكرنا من ارادتهم الاباحةُ المجردة مع قصد المتعاطيين التمليكك) فى المعاملة المعاطاتية (انه قد صرح 
الشيخ فى المبسوطء و الحلى فى السرائر. كظاهر العلامة فى 
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القواعد: بتعدم حصول الملكك باهداء الهدية بدون الايجاب و القبول و لو من الرسول نعم يفيد ذلكك إباحة التصرف لكن الشيخ 
استثنى وطى الجارية. 

ثم ان المعروف بين المتأخرين ان من قال بالإباحة المجرده فى المعاطاء قال بانها ليست ببعا حقيقية كما هو ظاهر بعض العبائر 
المتقدمة و معقد اجماع الغنية 


القواعد: بعدم حصول الملكك باهداء الهدية بدون الايجاب و القبول و لو من الرسول) الواسطة فى ايصال الهدية» و انما يكون هذا 
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الكلام منهم مؤيداء لا دليلا لان كلامهم فى الهداية» لا فى البيع» نعم هو مؤيد لان البابين من واد واحدء من هذا الحيث (نعم يفيد 
ذلك) الاهداء الخالى عن الايجاب و القبول (إباحهُ التصرف) من الموهوب له فى الموهوب (لكن الشيخ استثنى وطى الجارية) فلا 
(ثم ان المعروف بين المتاخرين ان من قال بالإباحةٌ المجردةٌ فى المعاطاةٌ قال بانها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر 
المتقدمة) كعبارة التذكرةٌ و غيرها (و معقد اجماع الغنية) اى اللفظ الّذى ادعى عليه الاجماع؛ فان الاجماع قد يكون منصبا على جملة 
خاصة فتسمى تلك الجملة معقداء و قد يكون الاجماع فى قول آخر فلا يكون له معقد, مثلا قد يقول الفقيه: «تلزم الصيغة فى البيع 
اجماعا» فان «لزوم الصيغة» معقد الاجماعء و قد يقول: «لم يشترط فلان الصيغةٌ فى البيع» و الّذى يظهر لى اشتراطها دليلنا على ذلكك 
الاجماع» فان الاجماع فى المثال لا معقد له» اى ليس هناكك لفظ خاص حتى يرجع فى 
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و ما ابعد ما بينه و بين توجيه المحقق الثانى من إرادة نفى اللزوم» و كلاهما خلاف الظاهر. 

و يدفع الثانى تصريح بعضهم بان شرط لزوم البيع منحصر فى مسقطات الخيار» فكل بيع عنده لازم من غير جهةٌ الخيارات و تصريح 
غير واحد بان الايجاب و القبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة. 


مورد الشكك إليه (و ما ابعد ما بينه) اى بين كون المعاطاةً ليست مفيدة للملكك و انها ليست بيعا حقيقة (و بين توجيه المحقق الثانى من 
إرادة» الاصحاب (نفى اللزوم) و انها بيع حقيقة و تفيد الملك المتزلزل (و كلاهما خلاف الظاهر) من الاصحاب. 

(و يدفع الثانى) اى كلام المحقق (تصريح بعضهم بانه شرط لزوم البيع منحصر فى مسقطات الخيار» فكل بيع عنده) اى عند هذا القائل 
(لا-زم من غير جهة الخيارات) فكيف يقول المحقق: ان المعاطاة بيع غير لازم و يلزم من غير جهة مسقطات الخيارء اذ لزوم المعاطاةً 
عنده بالتصرف المتلف فى احد العوضين (و تصريح غير واحد بان الايجاب و القبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة) فلا ينعقد 
البيع بدون الايجاب و القبول» فكيف ينسب المحقق إليهم انهم يقولون بانعقاد البيع و لكنه متزلزل؟ 

و الظاهر ان قوله «بالصيغة» متعلق بقوله «الايجاب و القبول» و الا لم يكن هذا الكلام ردا على من يقول بالانعقاد بالمعاطاة» اذ لو قلنا 
«ان الانعقاد بالصيغةُ مشروط بالايجاب و القبول» كان لازمه ان الانعقاد يمكن بغير الايجاب و القبول» فتامل. 
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و اما الاول فان قلنا بان البيع عند المتشرعة حقيقة فى الصحيح و لو بناء على ما قدمناه فى آخر تعريف البيع من ان البيع فى العرف: 
اسم للمؤثر منه فى النقلء فإن كان فى نظر الشارع او المتشرعةٌ من حيث انهم متشرعة و متدينون بالشرع صحيحا مؤثرا فى الانتقال 
كان بيعا حقيقياء و الا كان بيعا صوريا نظير بيع الهازل فى نظر العرف فيصح على ذلكك نفى البيعية على وجه الحقيقة فى كلام كل من 
اعتبر فى صحته الصيغةُ او فسره بالعقدء لانهم فى 


(و اما الاول) اى انها ليست بيعا و لا مفيدة للملكك (فان قلنا بان البيع عند المتشرعة حقيقهُ فى الصحيح) المفيد للاثر (و لو بناء على ما 
قدمناه فى آخر تعريف البيع) قبل بحث المعاطاة فى بيان كلام الشهيد (من ان البيع فى العرف: اسم للمؤثر منه فى النقل» فإن كان فى 
نظر الشارع او المتشرعة من حيث انهم متشرعة و متدينون بالشرع) حيث يصح الانتساب الى الشرع (صحيحا مؤثرا فى الانتقال كان بيعا 
حقيقياء و الا-) يكن مؤثرا (كان بيعا صوريا نظير بيع الهازل فى نظر العرف) و انه بيع صورى و ليس بيعا حقيقيا (فيصح على ذلكك) 
التقدير. و هذا جواب الشرط الْمذى هو قوله «فان قلنا؛ (نفى البيعيةُ على وجه الحقيقة) اى المعاطات ليست بيعا حقيقيا (فى كلام كل 
من اعتبر فى صحته) اى صحة البيع (الصيغة) اذ لا صيغةٌ فى المعاطاة فلا ببع حقيقة (او فسره بالعقد) اى فسر البيع بالعقد, اذ لا عقد فى 
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المعاطات» فلا بيع حقيقة؛ و «او) عطف على «من اعتبر). و انما قلنا انه بناء على كون البيع حقيقة فى الصحيح يصح نفى البيعية عن 
المعاطاة (لانهم فى 
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مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر فى النقل فى نظر الشارع. 

اذا عرفت ما ذكرنا 


فالأقوال فى المعاطاةً- على ما يساعد» ظواهر كلماتهم - ستة: 
اللزوم مطلقا 
كما هو ظاهر المفيد و يكفى فى وجود القائل به قول العلامةُ رحمه الله- فى التذكرة: الاشهر عندنا انه لا بن من الصيغة 


مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر فى النقل فى نظر الشارع) و من المعلوم ان المؤثر فى النقل ليس الا بيعا صحيحا. ثم ان 
قوله: 

«فان قلنا بان البيع» له عدل مطوى فى الكلام لم يذكره لوضوحهه. و هو هكذا: و ان قلنا بان البيع حقيقة فى الاعم فلا يصح نفى البيعية. 
و الحاصل من قوله: «ثم ان المعروف» .. الى هناء ان فى المعاطاةً قولين: افراطى و تفريطىء الاول: انها ليست بيعاء و الثانى انها بيع يفيد 
الملك المتزلزل؛ و كلاهما غير تام, اما الثانى: فلان المشهور يقولون بان المعاطاةُ تفيد الاباحة لا الملكك. و اما الاول فان قلنا بان البيع 
حقيقة فى الصحيح. و قلنا: بان البيع يحتاج الى الصيغهُ يصح قوله بانها ليست بيعا و ان قلنا بان البيع حقيقةُ فى الاعمء لا يصح قوله 
(اذا عرفت ما ذكرنا) من توجيه كل من المحقق و الجواهر لكلا-م المشهوره و مما ذكرناه فى بيان كلا-م المشهور (ف) اعلم ان 
(الاقوال فى المعاطاةٌ- على ما يساعده ظواهر كلماتهم - ستةٌ): 

الاول (اللزوم مطلقا) كسائر انواع البيع (كما هو ظاهر المفيد» و يكفى فى وجود القائل به قول العلامة- رحمه الله- فى التذكرة: 
الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغةٌ) مما يدل على ان غير الاشهر عدم الاحتياج الى الصيغة 
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و اللزوم بشرط كون الدال على التراضى او المعاملة لفظا 

حكى عن بعض معاصرى الشهيد الثانى بعض متأخرى المحدثين لكن فى عد هذا من الاقوال فى المعاطاءً تاملا. 
و الملكى غير اللازم» 

ذهب إليه المحقق الثانى و نسبه الى كل من قال بالإباحة و فى النسبة ما عرفت. 


و عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملى» 
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كما هو ظاهر عبائر كثير بل 


(و) الثانى (اللزوم بشرط كون الدال على التراضى او المعاملة لفظا) كما يقول: نرضى بهذا التبادل؛ او نعامل هذه المعاملة- بدون 
الايجاب و القبول- فى قبال ان لا يقولا لفظا اصلا كما لو وضع النقد و اخخذ الجنس فى حضور صاحب الجنس (حكى عن بعض 
معاصرى الشهيد الثانى بعض متأخرى المحدثين لكن) لا يخفى ان (فى عدّ هذا من الاقوال فى المعاطاءً تاملا) اذ جماعةُ اعتبروا فى 
المعاطاةً خلوها من اللفظ اطلاقاء و عليه فليس هذا من الاقوال فى المعاطاهُ لخروجه موضوعا عنها. 

(و) الشالث (الملكك غير اللا-زم» ذهب إليه المحقق الثانى و نسبه الى كل من قال بالإباحة) الذين هم المشهور, مدعيا ان مرادهم 
بالإباحة الملكك المتزلزل (و فى النسبة ما عرفت) من انها خلاف ظواهر كلماتهم بل صريح بعضهم ينفيها. 

(و) الرابع (عدم الملكك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكك) كالوطى و العتق و البيع و ما اشبه (كما هو ظاهر عبائر 
كثير بل 
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ذكر فى المسالكك ان كل من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرفات. 


و إباحة ما لا يتوقف على الملى 


و هو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشى الشهيد على القواعد و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ فى اهداء الجارية من دون 


ايجاب و قبول 
و القول بعدم إباحة التصرف مطلقا 


نسب الى ظاهر النهاية» لكن ثبت رجوعه عنه فى غيرها. 
و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة 


وان قصد 


ذكر فى المسالكك ان كل من قال بالإباحة يسوّغ) و يجوّز (جميع التصرفات) حتى المتوقفة على الملكك. 

(و) الخامس (إباحةٌ مالا يتوقف على الملكك) من التصرفات كالاستعمال و نحوه .. لا الوطى و العتق و نحوهما .. (و هو الظاهر من 
الكلام المتقدم عن حواشى الشهيد) الاول (على القواعد و) هذا القول (هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ فى اهداء الجارية من دون 
ايجاب و قبول) حيث اباح كل تصرف باستثناء وطى الجارية؛ اذ لو جاز كل تصرف كالقول الرابع- لجاز وطيها أيضا. 

(و) السادس (القول بعدم إباحه التصرف مطلقا) حتى غير التصرفات المستلزمة للملكك فلا يجوز استخدام الجارية- مثلا- فضلا عن 
وطيها (نسب) هذا القول (الى ظاهر النهاية» لكن ثبت رجوعه عنه فى غيرها) اى غير النهاية من سائر كتبه. 

(و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملكك بالمعاطاة و ان قصد 
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المتعاطيان بها التمليككء بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق الثانى الّذى قال به و لم يقتصر على ذلكك حتى نسبه الى الاصحاب. 
نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة السرائر حيث قال فيه: الاقوى ان المعاطاةً غير لازمة بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية فان 
تلفت لزمت انتهى و لذا نسب ذلك إليه فى المسالك لكن قوله بعد ذلكك و لا يحرم على كل منهما الانتقاع بما قبضهء بخلاف البيع 
الفاسد ظاهر فى ان مراده مجرد الانتفاع اذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملكك. 


[الأقوى حصول الملى] 
اشارة 
و اما قوله و الاقوى ... الخ» فهو اشارة الى خلاف 


المتعاطيان بها) اى بالمعاطاةً (التمليكك, بل لم نجد قائلا به) اى بالملكك (الى زمان المحقق الثانى) الكركى (الُذى قال به و لم يقتصر 
على ذلكك) القول لنفسه (حتى نسبه الى الاصحاب.) 

(نعم ربما يوهمه) اى الملكك (ظاهر عبارة السرائر حيث قال فيه: 

الا قوى ان المعاطاةً غير لازمة بل لكل منهما) البائع و المشترى (فسخ المعاوضة ما دامت العين باقيةُ فان تلفت لزمت) و ظاهر قوله ١غير‏ 
لازمة» الملكك غير اللازم لا الاباحة (و لذا نسب ذلكك) القول بالملكك (إليه) اى الى السرائر (فى المسالك, لكن قوله) اى السرائر 
(بعد ذلكك) الكلام المتقدم (و لا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضهء بخلاف البيع الفاسد) الَذى لا يجوز لكل منهما التصرف فيما 
قبضه (ظاهر فى ان مراده) اى السرائر- من كلامه المتقدم- (مجرد الانتفاع) لا الملكك (اذ لا معنى لهذه العبارة): و لا يحرم .. الخ (بعد 
الحكم بالملك) الظاهر من عبارته السابقة. 

(و اما قوله) اى السرائر (و الاقوى ... الخ» فهو اشارةُ الى خلاف 
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المفيد و العامة القائلين باللزوم و اطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان و اطلاق الفسخ على الرد بهذا الاعتبار أيضاء و كذا 
اللزوم و يؤيد ما ذكرناء بل يدل عليه: ان الظاهر من عبارة السرائر فى الهبه توقفها على الايجاب و القبول ثم قال و هل يستغنى عن 
الإيجاب و القبول فى هدية الاطعمة؟ الاقرب عدمه؛ نعم يباح التصرف بشاهد الحال انتهى. 


المفيد و العامة القائلين باللزوم) فى المعاطا» فكلامه رد لمن قال باللزوم» و لمن قال بالمعاوضة الفاسدة. و الوسط بينهما الاباحة فقط 
(و) اما ما نجده فى عبارةُ السرائر من (اطلاق المعاوضة عليها) اى على المعاطاة» الظاهر فى الملككء اذ لا معاوضةٌ فى الاباحة» فانما هو 
(باعتبار ما قصده المتعاطيان) من المعاوضة (و اطلاق الفسخ على الردٌ) فى كلام السرائر- مع ان ظاهر الفسخ الملكك- (بهذا الاعتبار) 
اى باعتبار ما قصده المتعاطيان (أيضا و كذا اللزوم) فى قوله «لزمت» الظاهر فى انها معاوضة فان لفظ اللزوم باعتبار قصد المتعاطيين. 

(و يؤيد ما ذكرنا) من ان السرائر لا يقول بالملكك فى المعاطاً (بل يدل عليه: ان الظاهر من عبار السرائر فى الهبهُ توقفها على الايجاب 
و القبول) و من المعلوم ان الهبهُ لو كانت متوقفة عليهما كان توقف البيع بطريق اولى- و لذا اضرب المصنف بقوله: بل يدل عليه- (ثم 
قال) السرائر فى الهبه: (و هل يستغنى عن الايجاب و القبول فى هديةٌ الاطعمة؟) كاناء حلواء و ما اشبه من المحقرات» المتعارف 
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اهداؤها بدون ايجاب و قبول (الاقرب عدمه» نعم يباح التصرف) فيها (بشاهد الحال) فان حال الاهداء شاهد بان المالكك اباح التصرف 
(انتهى) 
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و صرح بذلكك أيضا فى الهدية فاذا لم يقل فى الهبه بصحة المعاطاة فكيف يقول بها فى البيع. 


[الاستدلال بالسيرة] 


وذهب جماعة تبعا للمحق الثانى الى حصول الملكك و لا يخلو من قو للسيرة المستمرةُ على معاملةٌ الماخوذ بالمعاطاءً معاملةٌ الملكك 
فى التصرف فيه بالعتق و البيع و الوطى و الايصاء و توريثه و غير ذلك من آثار الملكك 


[الاستدلال بآية أحل الله البيع | 


لا 
و يدل عليه عموم قوله تعالى: أل الله البيِع. 


كلام السرائر. (و صرح بذلكك) التوقف على الايجاب و القبول (أيضا فى الهدية) و الهبة اعم من الهدية» و لذا يقال: وهبت حقك. و 
لا يقال: 

اهديت حقكك (فاذا لم يقل فى الهبه بصحة المعاطاة) التى هى ادون من البيع (فكيف يقول بها) اى بصحةٌ المعاطات (فى البيع) اذى 
مبناه على الدقهُ شرعا و عرفا. 

(و ذهب جماعة تبعا للمحقق الثانى الى حصول الملكك) بالمعاطاةٌ (و لا يخلو) هذا القول (من قوهٌ للسيرة المستمرة) من المتشرعةٌ على 
المعاطاةً و ترتيب اثر الملكك عليهاء فان بناء المتشرعة (على معاملة الماخوذ بالمعاطاةً معاملة الملكك فى التصرف فيه بالعتق و البيع و 
الوطى و الايصاء و توريثه و غير ذلكك من آثار الملكك) كالهبة و الهدية و التخميس و التزكية و الحج الحاصل بالاستطاعة به و 
التمهير» و من المعلوم ان هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم و لم يرد ردع عنه عليه السلام» فهى حجة. 

(و يدل عليه) اى على الملكك أيضا (عموم قوله تعالى: احل الله البيع) و المراد بالعموم الاطلاق- فان احدهما يطلق على الاخر 
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حيث انه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع بل قد يقال بان الآيةُ دالة عرفا بالمطابقة على صحة الببع لا مجرد الحكم 
التكليفى لكنه. محل تامل. 

و اما منع صدق البيع عليه فمكابرة 


بمعناهما اللغوى- (حيث انه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع) فيما يسمى فى العرف بيعاء و من المعلوم ان حلية 
جميع التصرفات حتى التى تتوقف على الملكك تلازم الملكء و ان شئت قلت: ان المعاطاةً بيع عرفا فيشملها قوله تعالى: احل الله البيع» 
و انما قال المصنف «حيث انه .. الخ» لبيان ان الآية انما تدل على الملكك على الحكم التكليفى المستلزم للحكم الوضعى اى الملككء 
فدلالة الآيهُ على الملكك بالالتزام (بل قد يقال بان الآية داله عرفا بالمطابقة) فالدلالة المطابقية- عرفا- لا لغةء اذ الدلالهُ المطابقية 
اللغوية ان يقال: 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعالا من /اللإبل 


«البيع يوجب الملككث» (على صحة البيع) فان معنى «الحلية» عرفا «الصحة (لا مجرد الحكم التكليفى) اى الحلية المستلزمة للصحة حتى 
تكون الدلالة التزامية (لكنه محل تامل) بسبب قوله سبحانه «و حرم الربا؛ فالحرمة فى الربا تكليفية و الحلية فى البيع أيضا تكليفية لكن 
قد يقال: ان الحرمة فى الربا أيضا وضعية لان المعاملة الربوية فاسدة, و فيه ان الظاهر من الحرمة و الحلية التكليف لا الوضعء و فى الربا 
أيضا نقول بالفساد لدليل خارج. 

(و اما منع صدق البيع عليه) اى على التعاطى بدون الصيغة (فمكابرة) و تشكيل القياس هكذا: «المعاطاةً بيع» و كل بيع حلال. 
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واما دعوى الاجماع فى كلام بعضهم على عدم كون المعاطاةٌ بيعاء كابن زهرة فى الغنيةٌ فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التى هى 
احدى العقود و لذا صرح فى الغنية بكون الايجاب و القبول من شرائط صحة البيع. 

و دعوى- ان البيع الفاسد عندهم ليس بيعا- 


ثم: الحلية مستلزمة للملك. فكلما يستلزم الحلية يستلزم الملكك»» فقول المصنف أو لا «حيث انه ..» بيان للقياس الثانى و «قوله: و اما 
منع» بيان للقياس الاول. 

(و اما دعوى الاجماع فى كلا-م بعضهم على عدم كون المعاطاء بيعاء كابن زهرة فى الغنيه ف) ليس منافيا لما ذكرناه اذ (مرادهم 
بالبيع) المنفى عن المعاطاة (المعاملة اللازمة التى هى احدى العقود) لا انها ليست بيعا اطلاقا (و لذا صرح فى الغنية بكون الايجاب و 
القبول من شرائط صحة البيع) فيدل هذا الكلام ان البيع عبارة عن المعاملة اللازمة حتى جعل الايجاب و القبول شرطا له و الا فلو 
كانت المعاملة التى فيها الايجاب و القبول بيعاء لم يعقل ان يكون الايجاب و القبول شرطاء فان الشىء لا يكون شرطا لنفسه و الحاصل 
ان جعل اللفظ من شرائط صحة البيع لا من مقومات حقيقته- فى كلام السيد- يشهد على ان مراده بالبيع المعاملة لا مطلق البيع» فلا 
يكون كلامه دالا على عدم صدق البيع على المعاطاةُ فالمراد بالبيع المنفى لا حقيقة البيع الصحيح لا حقيقة البيع. 

(و) ان قلت: على هذا يلزم ان يكون البيع الفاسد بيعاء مع انه ليس يبيع - عندهم- قلت: (دعوى- ان البيع الفاسد عندهم ليس بيعا- 
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قد عرفت الحال فيها. 


[الاستدلال بآية التجارة] 
لا 
و مما ذكر يظهر وجه التمسكك بقوله تعالى: إِنَا أن تكو ينار عَنْ لاض 
[الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه] 
و اما قوله عليه السلام: الناس مسلطون على اموالهم 
قد عرفت الحال فيها) قبيل الكلام فى المعاطاة» فى شرح كلام الشهيد رحمه الله و قوله «عندهم) متعلق ب «ليس بيعا). 


ل بآية: "حل لقال لير وين اللمبكه بتر تعالن الانان تكون 


تجار عن تراض) فان المعاطاهً تجار عرفاء و التجارة حيث استثنت 1 تَأكُلوا َظالَكم بَيتَكم بالإاطل» جائزة الاكلء و الاكل عبارة 
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عن كل تصرف يسمى فى العرف اكلاء كعتق العبد و وطى الجارية و الهدية و الهبة؛ فمعنى الآيُ: لا تتصرفوا التصرفات المالكية فى 
الا-موال الا اذا انتقلت إليكم تلكك الاموال بالتجارة فيجوز تلكك التصرفات. و هذا الجواز يلازم الملكك فاذا ضممنا ذلكك الى ما هو 
معلوم لدى العرف من ان «المعاطاةً تجارة» ثبت المطلوب. 

(و اما قوله عليه السلام: الناس مسلطون على اموالهم) لا يخفى ان المشهور على الالسنة «الناس مسلطون على انفسهم و اموالهم)» و هذا 
ليبس بحديث و انما استفيد تسلط الناس على انفسهم من قوله تعالى: 

«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» و من قوله صلى الله عليه و آله: 

«الست اولى بكم من انفسكم) مما يدل على انه للانسان ولاية على نفسه لكن النبى اولى» فاذا تعارض امر النبى و إرادة الشخص قدم 
امر النبى لكونه اولى؛ 
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فلا دلاله فيه على المدعى 


و هذا يدل على ان للانسان الاختيار التام و الحرية الكاملهُ فى التصرفات فى نفسه الا اذا كان ذلكك التصرف محرما شرعاء بدليل» كأن 
يقتل الانسان نفسه او يقطع عضوا من اعضائه او يذهب قوة من قواه كأن يعمى نفسه او يعمل عملا موجبا للذلة» و يدل على الاول 
قوله تعالى: و لا تقتلوا انفسكم. و على الثانى انه مثلة و يشملها قوله صلى الله عليه و آله: اياكم و المثلة. و على الثالث قوله صلى الله 
عليه و آله: لا ضرر و لا ضرارء اما الاضرار القليل كالفصد و الحجامة و اللطم و التطبير و ما اشبه فهى جائزة اما نصا و اما لانه لا دليل 
على كلية حرمة الاضرار بالنفس بدليل تعبّد النبى و الائمه الطاهرين- صلوات الله عليهم- حتى كانت تتورم أقدامهم» و حتى كان 
الامام كالشّن البالى» و حتى ابيض عين يعقوب من الحزنء و من المعلوم ان مثل هذه الاضرار لو كانت محرمة لم تسقط الحرمة 
بالتعارض مع الاستحباب» بل بدون الاستحباب كقصة يعقوب و يوسف- عليهما السلام- و من المعلوم ان النبى لا يتغاب عاطفته 
لفراق ولده حتى يأتى بالمعصية! و كون البكاء كان غير مقدور له يبطله عتاب الله اياه- كما ورد فى الاحاديث و الكلام طويل ليبس 
هنا محله. و على الرابع قوله صلى الله عليه و آله: ليس للمؤمن ان يذل نفسه (فلا دلالة فيه على المدعى) اى كون المعاطاة» موجبة 
للملك. وجه توهم الدلالة: ان الانسان اذا كان مسلطا على ماله» جاز له ان يعطيه معاطاةً فى قبال ثمن يأخذه معاطاة» و انما قلنا لا يدل: 
لانه دال على ان الانسان مسلط على ماله لا انه مسلط على حكمه فليس للانسان ان يشرّع تشريعا جديدا فى ماله مثلا 
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لان عمومه باعتبار انواع السلطنة فهو انما يجدى فيما اذا شكك فى ان هذا النوع من السلطنة ثابتهُ للمالكك و ماضيةُ شرعا فى حقه أم لا؟ 
اما اذا قطعنا بان سلطنهُ خاصة كتمليكك ماله للغير نافذهُ فى حقه ماضيهُ شرعاء لكن شكك فى ان هذا التمليك الخاص هل يحصل 
بمجرد التعاطى مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه؟ فلا يجوز الاستدلال على سببيةُ المعاطاهً فى الشريعة للتمليكك بعموم تسلط 
الناس على اموالهم. 


ليس له ان يقول: كلما عطست صار مالى وقفاء او كلما حركت يدى صار مالى منذورا للامام» فكذلكك ليس له ان يقول: كلما اعطيت 
مالى مقابل شىء آخذه كان مالى لمن اخذه معاطاة (لان عمومه) اى عموم الناس مسلطون (باعتبار انواع السلطنة) كسلطنة الانسان 
على اعطاء ماله تمليكا و عارية و اجارةٌ و رهنا و هبه ... و ما اشبه (فهو انما يجدى فيما اذا شكك فى ان هذا النوع من السلطنة ثابتة 
للمالك و ماضيهُ شرعا فى حقه أم لا؟) و الحاصل انه عام بالنسبةٌ الى كل نوع نوع كما لو فرضنا الشكك فى انه هل له ان يعطى ماله 
فى مقابل تامين حياته- كما هو المعتاد الآن- أم لا؟ (اما اذاء قطعنا بان سلطنة خاصة كتمليكك ماله للغير نافذةُ فى حقه ماضية شرعاء 
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لكن شكك فى ان هذا التمليكك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطى مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه؟) بان الشكك فى سببية 
السبب لا فى اصل المسبب (فلا يجوز) اى لا يصح (الاستدلال على سبي المعاطاة فى الشريعة للتمليك) متعلق ب «سبِبيةُ) (بعموم 
تسلط الناس على اموالهم) اذ ليس فى «الناس» عمومان بل عموم واحد, و لا يخفى ان هذا الكلام لو ارجع الى ما تقدم من «ان الناس 
مسلطون على اموالهم 
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و منه يظهر أيضا عدم جواز التمسكك به لما سيجىء من شروط الصيغة 


[المناقشة فى دلالة الآيتين] 


و كيف كان ففى الآيتين مع السيرة كفاية 
اللّهم الا ان يقال: انهما لا تدلان على الملك و انما تدلان على إباحه جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكك كالبيع و الوطى و 
العتق و الايصاء 


لا على احكامهم» كان له وجه. و الا فلا وجه لان نقول بان له عموماء من جهة لا من جهة اخرى. 

(و منه) اى من عدم صحة التمسكك لكون المعاطاةُ موجبة للملككء بالناس مسلطون (يظهر أيضا عدم جواز التمسكك به) اى بالناس 
مسلطون (لما سيجىء من شروط الصيغة) فلو شكك فى انه هل تشترط العربية فى الصيغة أم لا- مثلا-؟ لا يصح التمسكك بالناس 
مسلطون, لعدم الاشتراط» لما عرفت من ان هذه القاعدة انما تفيد العموم بالنسبةٌ الى انواع السلطة لا بالنسبة الى سببيةُ بعض الاسباب 
المشكوك فيها (و كيف كان) سواء صحت هذه القاعدة دليلا على التمليكك أم لا (ففى الآيتين مع السيرةٌ كفاية) بل كل واحد من 
الآبتين» بل حتى السيرة وحدهاء كاف فى الافادة. 

(اللهم الا ان يقال: انهما لا تدلان على الملك و انما تدلان حتى إباحة جميع التصرفات حتى) التصرفات (المتوقفة على الملكك كالبيع 
و الوطى و العتق و الايصاء) لان آيه «احل الله البيع» دلت على الحلية» لا الملكء. و آيهُ «الا ان تكون تجارة» دلت على جواز الاكل» و 
جواز الاكل غير الملكك (و) ان قلت: حليةُ هذه التصرفات المستفادة من 
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و إباحة هذه التصرفات انما تستلزم الملكك بالملازمة الشرعية الحاصلة فى سائر المقامات من الاجماع و عدم القول بالانفكاكك دون 
المقام اذى لا يعلم ذلكك منهم حيث قد اطلق القائلون بعدم الملكك إباحة التصرفات و صرح فى المسالكك بان من اجاز المعاطاة سوّغ 
جميع التصرفات غايةٌ الامر انه لا بد من التزامهم بان التصرف المتوقف على الملكك يكشف عن سبق الملكك عليه آنا ما فان الجمع بين 
إباحة هذه التصرفات و بين توقفها على الملكك يحصل بالتزام هذا المقدار 


الآيتين تلازم الملكك كما سبق تقريره» قلت: (إباحة هذه التصرفات انما يستلزم الملكك بالملازمة الشرعية الحاصلة) تلكك الملازمة (فى 
سائر المقامات) التى دل الدليل فيها على صحة هذه التصرفات (من الاجماع) بيان «الحاصلة» (و عدم القول بالانفكاكك) بين الملكك و 
بين جواز هذه التصرفات (دون المقام) اى المعاطاة (الذى لا يعلم ذلكك) التلازم بين جواز التصرفات و بين الملكك (منهم حيث) نراهم 
(قد اطلق القائلون بعدم الملكك إباحةٌ التصرفات) «إباحة» مفعول «اطلق» (و صرح فى المسالكك بان من اجاز المعاطاةً سوّغ) و جوّز 
(جميع التصرفات) حتى المتوقفة على الملكء ان قلت: فكيف يمكن ان يقال بان التصرف متوقف على الملكك, و يقال بان هذه 
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التصرفات جائزة» فيما ليس بملكك قلت: (غاية الا-مر انه لا بد من التزامهم بان التصرف المتوقف على الملككث) كالوطى و العتق 
(يكشف عن سبق الملكك عليه) اى على ذلكك, التصرف (آنا مّرا) جمعا بين الدليلين: دليل انه ليس بملكك و دليل لا وطى الا فى 
ملكك- مثلا- (فان الجمع بين إباحة هذه التصرفات و بين توقفها على الملكك يحصل بالتزام هذا المقدار) الآنامائى 
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من الملكك و لا يتوقف على الالتزام بالملكك من اول الامر فيقال ان مرجع هذه الاباحة أيضا الى التمليكك. 


[المناقشة فى دلالة السيرة] 


اما ثبوت السيرة و استمرارها على التوريث فهى كسائر سيراتهم الناشئةُ عن المسامحة و قَلَهُ المبالاءة فى الدين مما لا يحصى فى 


عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم كما لا يخفى. 


(من الملكك و لا يتوقف) الجمع (على الالتزام بالملكك من اول الامر) حين المعاطاةً (فيقال) نتيجة لهذا الجمع (ان مرجع هذه الاباحة) 
المعاطاتية (أيضا الى التمليكك) لان الاباحةُ منتهية الى الملكك السابق على الوطى مثلا. 

(و) ان قلت: فما ذا تقولون فى الارثء و هل تلتزمون بان ملكك المبيح يدخل بموت المباح له فى ملكك وراثه» او تقولون انه قبل موت 
المباح له آنا ما يدخل المال فى ملكك المباح له ثم ينتقل منه الى وراثه و من المعلوم ان كليهما خلاف القواعد و لا دليل عليه.. 

قلت: (اما ثبوت السيرءٌ و استمرارها) قديما و حديثا (على التوريث فهى كسائر سيراتهم) اى بعض المتشرعة (الناشئةُ عن المسامحة و 
قله المبالاة فى الدين مما لا يحصى فى عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم) كعدم اعتنائهم بمسائل الصلاهُ خصوصا الشكك و السهو و 
عدم تفقههم فى مسائل المعاملة و دخولهم فى وظائف الظلمة بلا ضرورة ولا اجبار (كما لا يخفى) و عليه فمقتضى القاعدة- عند من 
لا يرى المعاطاهً مملكا ان يقول بان المال يرجع الى المالكك و الثمن الى المشترى فيما اذا مات المشترى قبل التصرفء ثم انكك قد 
عرفت انا جمعنا بين عدم كون المعاطاة 
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و دعوى: انه لم يعلم من القائل بالاباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك كما يظهر من المحكى عن حواشى الشهيد 
على القواعد من منع اخراج المأخوذ بالمعاطاة فى الخمس و الزكا و ثمن الهدى و عدم جواز وطى الجارية المأخوذة بها وقد صرح 
الشيخ - رحمه الله- بالاخير فى معاطاةٌ الهدايا فيتوجه التمسكك حينئذ بعموم الآيهُ على جوازها فيثبت الملكك 


مملكةٌ و بين جواز هذه التصرفات كالوطى بالملكك آنا ماه و هناكك احتمال انه ليس يجوز التصرفات المالكيةٌ اصلا. 

(و) لكن هذا الاحتمال ليس فى محله اذ (دعوى: انه لم يعلم من القائل بالإباحة) فى المعاطاةً (جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على 
الملكك كما يظهر) عدم الجواز (من المحكى عن حواشى الشهيد على القواعد من منع اخراج المأخوذ بالمعاطاة فى الخميس و الزكاه 
وثمن الهدى) لا-ن هذه الا-مور يجب ان تكون من مال الانسان» و الحال ان المأخوذ بالمعاطاة ليس مالا للآاخذ (و عدم جواز وطى 
الجارية الماخوذةٌ بها) اى المعاطاةً لانه لا وطى الا فى ملكك (و قد صرح الشيخ- رحمه الله- بالاخير) اى بعدم جواز و طى الجارية 
الماخوذة بالمعاطاةً (فى معاطاةً الهدايا) و حيث لا يجوز هذه الامور (فيتوجه التمسكك حينئذ) اى حين لم يجز هذه الامور- بمقتضى 
القاعدة الاولية- (بعموم الآية) اى آَيهُ: احل الله البيع (على جوازها) اى جواز هذه الامور (فيشت الملككى) للتلازم بين جواز هذه الاأمور 
وبين الملكك. 
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و الحاصل انه تلازم بين الجواز و الملكك و بين عدم الملكك و عدم الجواز و لذا لما لم يقل الشيخ و الشهيد بالملكك لم يقولا بالجوازء 
و عليه فمن 
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- مدفوعة بانه وان لم يثبت ذلكك الا انه لم يثبت ان كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملكك من اول الامر فيجوز للفقيه 
حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملكك عند التصرف المتوقف على الملكك لا من اول الامر. 


[الأولى فى الاستدلال على المختار] 


اشارة 


فالاولى حينئذ التمسكك فى المطلب. 


اجاز هذه الامور قال بالملكك (- مدفوعة بانه وان لم يثبت ذلك) اى لم يثبت ان من يقول بالإباحة يقول بجواز هذه التصرفات (الا 
انه لم يثبت ان كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملكك من اول الامر)» عند المعاطاة» مقابل الملكك آنا ما قبل التصرفات 
المالكية كالعتق- مثلا- (فيجوز للفقيه حينئذ) اى حين لم يكن تلازم بين الملكث من الاول و بين» إباحة جميع التصرفات (التزام إباحة 
جميع التصرفات مع التزام حصول الملكك عند التصرف المتوقف على الملكك لا من اول الامر) و هو الملكك آنا مّا. 

وحيث تقدم أولا ان الآية لا تدل على الملكك بالمطابقة» لان حل التصرف ليس عبارة عن الملك, و لا تدل على الملكك بالالتزام لان 
حل التصرف ليس يلازم الملكك من اول الا-مر لامكان القول بالملكك آنا ماء فلا دلالة فى الآيهُ على الملك. و كذلك لا حجية 
للسيرة؛ كما عرفت من عدم معلومية كونها سيره صحيحة فيبقى كلام المصنف القائل بان المعاطاة تفيد الملكك- تبعا للمحقق الثانى- 
خاليا عن الدليل» و لذا رجع عن كلامه الاول و قال بدلالة الآية على الملكك بالمطابقة بقوله: 

(فالاولى حينئذ التمسكك فى المطلب) اى اثبات افادةُ المعاطاةٌ 
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بان المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا هذا مع امكان اثبات صحة المعاطاء فى الهبةُ و الاجارة ببعض اطلاقاتها و تتميمه فى البيع 
بالاجماع المركب. 

هذا مع ان ما ذكر من ان للفقيه التزام حدوث الملكك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه 


[دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة] 

اشارة 

ولذا 

الملكك (بان المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا) و انه يوجب الملكك, (و هذا) وجه لاثبات افاده المعاطاة الملكك, و هناكك وجه 


آخر اشار إليه بقوله: (مع امكان اثبات صحة المعاطاً فى الهبهُ و الاجارةٌ ببعض اطلاقاتها) الشاملة لما اذا كانت هناكك صيغة أم لم 
تكن صِيغهٌ (و تتميمه) اى كون المعاطاء مفيدا للملكك (فى البيع بالاجماع المركب) فان كل من قال بافادة المعاطاةً لما يفيده اللفظ 
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قال بذلكك فى الهبهُ و البيع و من لم يقل به لم يقل به فى الهبة و البيع» لكن ثبت فى الهبةُ بالدليل فيثبت فى الجميع أيضا. 

(هذا مع) ان القول بعدم افادهُ المعاطاه الملكك و الالتجاء الى الملكك آنا ما غير تام ف (ان ما ذكر من ان للفقيه التزام حدوث الملكك 
عند التصرف المتوقف عليه) كالعتق و الوطى و ما اشبه (لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه) اذ يكون الملكك حينئذ بلا سبب و لا دليل 
اما عدم الدليل فواضح و اما عدم السبب فإن كان السبب التعاطى فاللازم ان يكون الملكك حال التعاطى و إن كان السبب التصرف 
فالمفروض ان الملكك قبل التصرف و المتاخر لا يؤثر فى المتقدم (و لذا) الُذى ذكرناه من ان المعاطاةً تفيد الملكك لا الاباحة و انها ان 
افادت الاباحة لزم من ذلكك 
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ذكر بعض الاساطين فى شرحه على القواعد فى مقام الاستبعاد ان القول بالإباحة المجرده مع فرض قصد المتعاطيين التمليكك و البيع 
مستلزم لتأسيس قواعد جديدة؛ منها ان العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود. 

و منها: ان يكون إراده التصرف من المملكات فيملك العين او المنفعة بإرادة التصرف بهما او معه دفعة وان لم يخطر ببال المالكك 
الاول الاذن فى شىء من هذه التصرفات لانه قاصد للنقل من حين الدفع و انه لا سلطان له بعد ذلكك 


محاذير (ذكر بعض الاساطين) هو الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء (فى شرحه على القواعد فى مقام الاستبعاد) لافادة المعاطاةً 
الاباحة (ان القول بالإباحة المجرده مع فرض قصد المتعاطيين التمليكك و البيع مستلزم لتاسيس قواعد جديدة)- و من المستبعد جدا ان 
تكون القواعد السابقة التى بنا عليها الفقهاء منذ قرون كلها تكون باطلة و خلاف الظواهر و الادلة 

(منها: ان العقود و ما قام مقامها) كالايقاعات (لا تتبع القصود) اذ قصد المتعاطيين الملكك. فحصلت الاباحة» و من المشهور عندهم ان 
العقود تتبع القصود. لانها امور بيد العاقد» و ليست من الامور التكوينية التى لا مدخلية لقصد الانسان فيها. 

(و منها: ان يكون إراده التصرف من المملكات) بناء على الملكك آنا ما (فيملكك العين او المنفعة بإراده التصرف بهما) اى بالعين و 
المنفعة (او معه) اى مع التصرف (دفعة) و فورا (و ان لم يخطر ببال المالكك الاول) المنتقل عنه المال (الا-ذن فى شىء من هذه 
التصرفات) اى كالوطى و العتق و الهبة و ما اشبه (لانه قاصد للنقل من حين الدفع) لا من حين التصرف (و انه لا سلطان له بعد ذلكك) 
فان البائع 
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بخلاف من قال اعتق عبدك عنى و تصدق بمالى عنك. 

و منها: ان الاخماس و الزكوات و الاستطاعة و الديون و النفقات و حق المقاسمة و الشفعةُ و المواريث و الربا و الوصايا تتعلق بما فى 
اليد. 


يقصد انه بالبيع ينتقل المال الى المشترى و انه لا سلطة له على السلعة بعد ان باعهاء ان قلت: فليكن هذا من قبيل من قال: «اعتق عبدكك 
عنى» فانه حين العتق يملكك القائل العبد آنا ما ثم يعتقه عنه» و فى ما نحن فيه اذا اعطاه العبد معاطاءً و اراد المشترى عتق العبد يملكك 
العبد لنفسه آنا مرا ثم يعتقه» قلت: المعاطاً (بخلاف من قال: اعتق عبدكك عنى و تصدق بمالى عنكك) فان القائل يوكل الفاعل فى 
تمليكه العبد و المال عند إرادة العتق و الصدقة» و ليس المعاطاة كذلككء اذ بمجرد المعاطاءً يقطع كل واحد منهما صلته عن الثمن و 
المتمن. 

(و منها: ان الاخماس و الزكوات و الاستطاعة) للحج (و الديون) للناس (و النفقات) للزوجة و الاقربين (و حق المقاسمة) للسلطان فى 
الاراضى المفتوحة عنوة (و الشفعة) فى الدار المشتركة التى باعها احد الشريكين لاجنبى مما لشريكه الحق فى اخذها بنفس القيمة 
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التى باغها بها (و المواريث) فيما اذا ماث ورثة الوارث (و الربا) الْذَىى يعطى اكثر مما بأخذ قرضا (و الوضايا) كما لو اوضصى بان يعطى 
لزيد الف دينار و (تتعلق بما فى اليد) اى ما هو ملكك للانسانء فلو قلنا: بان المعاطاةً لا تفيد الملكك بل الاباحة لزم احد امرين: اما ان 
نقول بعدم جريان هذه الا-مور فى الماخوذ بالمعاطاة» و هو خلاف المقطوع, و اما ان نقول بجريانها فيلزم اجراء ما هو حكم الملكك 
فالس يملكت 
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فكيف يتعلق الخمس و الزكاةٌ بما ليس بماله مما اخذه معاطاة؟ 

و كيف يجب عليه الحج بسبب الاستطاعة الحاصلةٌ بمال المعاطاة؟ 

و كيف يجب عليه وفاء دينه عن مال الناس اذى اخذه معاطاة» و الحال انه مباح له التصرف فيه لا انه ماله و ملكه؟ 

و كلطك يتلق علية اغطاء ثققة ووه و والدة مق الماخوذ بالمعاطاة الذى لين يتلكه اده 

و كيف يعطى حق السلطان من مال انتقل إليه بالمعاطاة» و الحال انه ليس بمال المنتقل إليه؟ 

و كيف يتعلق حق الشفعة للشريكك بدار لم تنتقل الى المشترى بالمعاطاة؟ لان المعاطاةً اباحت تصرف الاجنبى فى الدار» و لم تملكه 
اياهاء فاذا صح للشريكك ان يأخذ بالشفعة لزم وقوع الشفعة على المال الذى لم ينتقل عن المالك. لان الدار بعد ملكك للبائع 
المعاطاتى. 

و كيف يرث الولد من والده المال الى انتقل إليه بالمعاطاة» و الحال ان المال لم يصر ملكا للاب بل هو باق فى ملكك البائع؟ 

و كيف انه يحرم اذ يحطى الأنساق السال الذى انل إلبه بالمعاطاة فن مقائل الريادة: و الال ان الريا فى التلكه و هذا المال لبس 
بملك له؟» مثلا اخذ زيد وزنة من الشعير معاطاةُ ثم باعها بوزنة و نصف فانه يلزم عدم حرمة ذلكك, اذ ليست الوزنة ملكا له» و الربا 
انما يأتى فى الملكك. 

و كيف يتمكن ان يوصى الانسان بمال ليس له مما اخذه بالمعاطاة؟ 

ثم لا يخفى ان فى بعض العبارات السابقة- كالمقاسمة و الربا و ما 
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مع العلم ببقاء مقابله و عدم التصرف فيه او عدم العلم به فينفى بالاصل فتكون متعلقةُ بغير الاملاكك. 


اشبه ..- احتمالا آخر فى تفسير مراد كاشف الغطاء. 

و كيف كانء فهذا المال المنتقل إليه معاطاءً لا يجرى عليه الاحكام المذكورة (مع العلم) من المنتقل إليه (ببقاء مقابله) خلافا لصورة 
علمه بذهاب المقابل» حيث عرفت ان تلف احد المالين يوجب ملكية الطرف الاخر للمال (و عدم التصرف) من المنتقل إليه (فيه) اى 
فى المال» فان التصرف من احد الجانبين يوجب الملكك- كما تقدم- عند القائلين بالإباحة (او عدم العلم) من المنتقل إليه (به) اى 
بتصرف الطرف فى ماله (فينفى) التصرف (بالاصل) لاصالة عدم التصرفء. و اصالة عدم الانتقال (فتكون) هذه الامور التى ذكرناها 
(متعلقةُ بغير الاملاكك) و قد عرفت ان هذه الامور كالارث و الوصايا و سائر ما ذكر انما تتعلق بالاملاكء لا باموال الناس المباحةٌ لهذا 
الشخص الْذى يريد التصرف. 

(و) أيضا لازم القول بالإباحة (ان صفه الغنى و الفقر تترتب عليه) اى على ما ليس بملكك (كذلك) اى فى صورة العلم بعدم تلف 
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المال المقابل» او عدم العلم بالتلفء فانكك اذا اشتريت قالب ثلج بدينار و سقط الثلج عن المالية يلزم ان تكون فقيرا حينئذ- اذا لم 
يكن لكك مال آخر- و الحال ان الدينار بعد لككء و انت لا تكون فقيرا اذا كان لكك دينار» و بالعكس يلزم ان يكون البائع للثلج غنياء 
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فيصير ما ليس من الاملاكك بحكم الاملاكك. 

و منها: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا الى غرابةٌ استناد الملكك الى التصرف. 

و منها: جعل التلف السماوى من جانب مملكا للجانب الاخر و التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين و لا رجوع الى قيمة المثل 
حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. 


الدينار ليس له لانه بعد باق على ملك مالكه (فيصير ما ليس من الاملاكك بحكم الاملاكث) بالنسبة الى بائع الثلج» كما يصير ما من 
الاملاكك ليس بحكم الاملاكك بالنسبة أليكك. 

(و منها: كون التصرف من جانب مملكا من جانب آخر) فيكون تصرف زيد فى الثمن مملكا لعمرو المثمن (مضافا الى غرابة استناد 
الملكك الى التصرف) فانه لم يرد فى الشريعة دليل على ان التصرف يوجب الملكك فكيف بتصرف انسان لملكك انسان آخر. 

(و منها: جعل التلف السماوى من جانب) كما لو تلف المثمن بصاعقة مثلا (مملكا للجانب الاخر) لان القائلين بالإباحة يقولون: بان 
تلف احد الشيئين سواء كان التلف سماويا او اختياريا مملكك للجانبين (و)» جعل (التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين) فلو 
اعطى دارا بالف لزم ان تكون الدار فى قبال الألف و الألف فى قبال الدار» مع ان مقتضى القاعدة ان يكون تلف المال مقابلا لضمان 
المثل فيما يكون مثليا و ضمان القيمة فيما يكون قيماء و المسمى لا شان له بعد عدم انعقاد البيع (و) على هذا ف (لا رجوع) لمن تلف 
داره- مثلا- و هو المنتقل عنه (الى قيمة المثل) كالفين مثلا (حتى يكون له الرجوع بالتفاوت) بين 
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و مع حصوله فى يد الغاصب او تلفه فيها فالقول بانه المطالب لا-نه تملك بالغصب او التلف فى يد الغاصب غريب و القول بعدم 
الملكك بعيد جدا مع ان فى التلف القهرى ان ملك التالف قبل التلف فعجيب و معه 


المسمى و بين المثل- كألف فى المثال-. 

ثم انه لو غصب الماخوذ بالمعاطاةً غاصب و اتلفه يأتى الكلام فى انه هل صار ملكا للآخذ حتى يكون هو المطالب او انه لم يملكك 
لا-نه لم يتلفه بل باق على ملكك المنتقل عنه حتى يكون هو المطالب- و كلاهما خلاف القواعد. و الى هذا اشار بقوله: (و مع 
حصوله) اى الماخوذ بالمعاطاةً (فى) يد الغاصب (او تلفه) اى الماخوذ بالمعاطاة (فيها) اى فى يد الغاصب (فالقول بانه) اى الاخذ 
بالمعاطاة (المطالب)- بصيغةُ اسم الفاعل- للمال عن الغاصب (لانه) اى الاخذ بالمعاطاةً (تملكك) المال (ب) سبب (الغصب) لانه من 
انحاء التصرفء و قد سبق ان التصرف موجب للملكك (او) لانه تملكك بسبب (التلف فى يد الغاصب» و التلف تصرف (غريب) خبر 
«فالقول» و وجه الغرابة ان غصب الغاصب او اتلافه يكون مملكا للمالء و مثل هذا غير مألوف من الشريعة (و القول بعدم الملكث) بان 
بقى المال على ملكك المنتقل عنه حتى يكون هو المطالب عن الغاصب (بعيد جدا) اذ اى ربط للمال بالمنتقل عنه بعد ان اعطاه و اخذ 
ثمنه» حتى يقال له: خذ مالكك او بدله من الغاصب (مع ان فى التلف القهرى) للمال فى يد المنتقل إليه الاخذ بالمعاطاةً (ان ملكك 
التالف قبل التلف) آنا ما (فعجيب) اذ لا سبب للملكك (و معه) 
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بعيد لعدم قابليته و بعده ملكك معدوم و مع عدم الدخل فى الملكك يكون ملك الاخر بغير عوضء و نفى الملك مخالف للسيرة و بناء 
المتعاطيين. 
و منها: ان التصرف ان جعلناه من النواقل القهرية» فلا يتوق على النيهُ فهو بعيد. 


اى مع التلف بان يقال: انه يملكك حين التلف (بعيد) وجه البعد (لعدم قابليته) اى قابلية المال حال التلف للملكية» لان الملكية علاقة 
بين الوجودين لا بين موجود و شىء متوسط بين العدم و الوجود (و بعده) اى ان قلنا: ان الآخذ ملكك المال المعاطاتى بعد التلف 
(ملكك معدوم) و المعدوم لا يملكك- كما هو واضح- (و) ان قلت: انه لا يملكك الآخذ المال المعدوم لا قبل الانعدام و لا مع الانعدام 
ولا بعد الانعدام» وانما تلف هذا المال بسبب دخول مقابله فى ملكك الطرف الاخرء قلت: (مع عدم الدخول) لهذا التالف (فى 
الملكث) للمنتقل إليه (يكون ملكك الاخر بغير عوض) و كيف يمكن ان يقال ان الملكك المعاطاتى بغير عوض؟ 

(و) ان قلت: نقول بانه لم يملكك المنتقل عنه المال الى تلفء و لا يملكك الطرف الاخر المال الى هو عوضء قلت: (ففى الملكك) 
لا لهذا ولا ذاك (مخالف للسيرة) اذ سيرة المتشرعة: المعاملة مع المالين المبدلين بالمعاطاةً معاملة الملك (و) مخالف ل (بناء 
المتعاطيين) و قد سبق: ان العقود تتبع القصود. 

(و منها: ان التصرف) لاحد الطرفين فى المال المنتقل إليه (ان جعلناه من النواقل القهرية» فلا يتوقف على النيةٌ) اى نيه التملكك (فهو 
بعيد) اذ كيف يمكن ان ينتقل مال زيد الى خالد بدون نيهُ احدهما للملكية 
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وان اوقفناه عليها كان الواطئ للجاريةٌ من غيرها واطيا بالشبهة و الجانى عليه و المتلف له جانيا على مال الغير و متلفا له. 

و منها: ان النماء الحاصل قبل التصرف ان جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد او معها فكذلك و كلاهما مناف لظاهر الاكثر و 


- حال التصرف- (و ان اوقفناه) اى النقل (عليها) اى على النيه (كان) اللا-زم ان يكون (الواطئ للجارية من غيرها) اى بدون نية 
التملكك (واطيا بالشبهة) و لا يقول بذلكك احد. (و الجانى عليه) اى على الماخوذ بالمعاطاة (و المتلف له جانيا على مال الغير و متلفا 
له) لا جانيا على مال نفسهء فاللازم ان يعطى الديةٌ للجناية او التلف للمنتقل عنه؛ و هذا ما لا يقول به احد. 

(و منها: ان النماء الحاصل قبل التصرف) من المنتقل إليه» كما لو اشترى البستان بالمعاطاة» و قبل ان يتصرف فيه اعطى الثمر (ان جعلنا 
حدوثه) اى النماء (مملكا له) اى للنماء (دون العين) اما العين فلانه لم يتصرف فيهاء و اما النماء فلانه حدث فى ملكه (فبعيد) لان 
العين اذا لم تصر ملكا للمشترى فالنماء تابع للعين (او معها) اى مع العين (فكذلث) بعيد, اذا لم يتصرف فى العين حتى تكون ملكا له 
وقد سبق ان القائلين بالإباحة يقولون بان التصرف مملكك دون غيره (و كلاهما مناف لظاهر الاكثر) فان كون حدوث النماء ملكا 
للنماء وحده؛ او مملكا للنماء و للعين» خلاف ظاهر اكثر الفقهاء, لان الظاهر منهم حصر الملكك فى التصرف (و) ان قلت: نقول بانه لم 
يملكك النماء و لا 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ جه ص: 17/ 


شمول الاذن له خفى. 
شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ جه ص: 17/ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /0٠‏ من /اللاإبم 


و منها: قصر التمليكك على التصرف مع الاستناد فيه الى: ان اذن المالكك فيه اذن فى التمليكك فيرجع الى كون المتصرف فى تمليكه 
نفسه موجبا قابلا و ذلكك جار فى القبض بل هو اولى منه لاقترانه بقصد التمليكك دونه انتهى. 


[المناقشة فى ما ادعاه كاشف الغطاء] 


والمقصود من ذلك كله استعباد هذا 


العين - قبل التصرف- و انما يجوز له التصرف فى العين و النماء إباحهٌ من المالكك و قبل التصرف كلاهما باق على ملكك المالكك 
الاول» قلت: (شمول الاذن له) اى للنماء (خفى) اذ الاذن انما كان بالنسبةٌ الى العين دون النماء» فكيف يجوز ان يتصرف المنتقل إليه 
فى النماء؟ 

(و منها: قصر التمليك) اى حصر المشهور تمليكك المأخوذ بالمعاطاةً (على التصرف) فيه (مع الاستناد) اى استنادهم (فيه) اى فى كون 
التصرف مملكا (الى: ان اذن المالك فيه) اى فى التصرف (اذن فى التمليكك) لنفسه (فيرجع الى كون المتصرف فى تمليكك نفسه 
موجبا قابلا) موجبا من طرف المالك قابلا من طرف نفسه (و ذلكك) المناط فى حصول الملكك بالتصرف (جار فى القبض) اى قبض 
المال من المالكء فاذا قلتم بان التصرف مملكك لأذن المالك فى التمليك. لم لا تقولون بان القبض مملك لأذن المالك فى 
التمليك؟ (بل هو اولى منه) اى يكون القبض مملكا اولى من كون التصرف مملكا (لاقترانه) اى القبض (بقصد) المالكك (التمليكك) 
لان المالكك يعطى بقصد التمليكك (دونه) اى دون التصرفء فانه ليس مقترنا بقصد المالكك التمليكك (انتهى) كلام شارح القواعد. 

(و المقصود من ذلكك كله) مما ذكره بعض الاساطين (استعباد هذا 
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القول لا ان الوجوه المذكورة تنهض فى مقابل الاصول و العمومات اذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولهُ بين 
الفقهاء. 

اما حكاية تبعية العقود و ما قام مقامها للقصود. ففيها: 

أولا: ان المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود و لا من القائم مقامها شرعا فان تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه عنه 
انما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحةٌ مع عدم ترتب الاثر المقصود 
عليه. 


القول) اى افادة المعاطاً الاباحة دون الملك. لا أنها أدلهً لامتناع القول المذكور (لا ان الوجوه المذكورة تنهض فى مقابل الاصول و 
العمومات) الدالهُ على عدم افاده المعاطاة الملكك (اذ ليس فيها) اى فى الوجوه المذكورة (تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد 
المتداولة بين الفقهاء) كما ذكره كاشف الغطاء- رحمة الله عليةت و ذلكك لوجود الاشكال فى الوجوه التى ذكرها: 

(اما حكاية تبعية العقود و ما قام مقامها) من الايقاعات (للمقصود. ففيها:) 

(أولا: ان المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود و لا من القائم مقامها) اى مقام العقود (شرعا). 

ثم بين المصنف- رحمه الله- الوجه فى تبعية العقد للقصد بقوله: (فان تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه) اى العقد (عنه) اى عن 
القصد (انما هو لاجل دليل صحة ذلكك العقد بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه) فإن معنى: أن العقد الفلانى صحيح. أنه يترتب عليه 
الأثر المقصود (فلا يعقل حينئذ) اى حين كانت الصحة بمعنى ترتب الاثر (مع عدم ترتب الاثر المقصود عليه) الى على العقد. 
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اما المعاملات الفعلية التى لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الاثر المقصود عليها كما نبه عليه الشهيد فى كلامه المتقدم» من 
ان السبب الفعلى لا يقوم مقام السبب القولى فى المبايعات. 
نعم اذا دل الدليل على ترتب اثر عليه حكم به وان لم يكن مقصودا. 


و ثانيا 


و كيف كان فالمعاطاة- على هذا القول- خارجة موضوعا عن قولهم «العقود تتبع القصود لأنها ليست بعقد اصلا. 

ان قلت: لما ذا لا تجرون قاعدة «العقود تتبع القصودا فى المعاطاةً» أ ليست هى معاملة فعلية فتشملها «القاعدةٌ» قلت: (اما المعاملات» 
الفعلية) اى التى تكون بالتعاطى (التى لم يدل على صحتها دليل) خاص (فلا يحكم بترتب الاثر المقصود) كالملك فى بيع المعاطاة 
(عليهاء كما نبه عليه الشهيد فى كلامه المتقدم» من ان السبب الفعلى لا يقوم مقام السبب القولى فى) المعاملات و (المبايعات) حيث 
قال: و اما المعاطاةً فى المبايعات فهى لا تفيد الا الاباحة لا الملكك- فان ذكره لهذه الجملهُ بعد قوله «قد يقوم السبب الفعلى مقام 
السبب القولى» استثناء منه- فكأنه قال: السبب الفعلى يقوم مقام السبب القولى الا فى المعاملات و المبايعات. 

(نعم اذا دل الدليل على ترتب اثر عليه) اى على المبايعات الفعلية بتأويل «ما ذكرناه» ليستقيم ارجاع ضمير المذكور إليه- (حكم به) 
اى» بترتب ذلكك الاثر (و ان لم يكن مقصودا) للمتعاملين. 

(و ثانيا) يرد على قوله: كيف يتخلف العقد عن مقصود المتعاقدين 
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ان تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير فانهم اطبقوا على ان عقد المعاوضة اذا كان فاسدا يؤثر فى ضمان كل من العوضين القيمة 
لإفادة العقد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه مع أنهما لم يقصدا الاضمان كل منهما بالآخر. 

و توهم ان دليلهم على ذلكك قاعدة اليد مدفوع بانه لم يذكر هذا الوجه الا بعضهم معطوفا على الوجه الاول و هو اقدامهما على 
الضمان فلاحظ المسالكك 


(ان تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير ف) من ذلكك (انهم اطبقوا على ان عقد المعاوضة اذا كان فاسدا يؤثر ضمان كل من 
العوضين القيمة) لا المثل» فاذا اشترى شاه بدينار ثم ظهر فساد العقد فانه يضمن الشاءً بقيمتها الواقعية سواء كان دينارا او اقل او اكثر» 
لا القيمة المسماةٌ (لإفادة العقد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه) للقاعدة المشهورة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (مع انهما) 
اى المتبايعان (لم يقصدا الا ضمان كل منهما) اى من العوضين (بالآخر) فارادا تبديل الدينار بشاة- فى المثال-. 

(و توهم ان) ذلكك الضمان ليس مقتضى العقدء, فلا يقاس بما نحن فيه حيث ان الاباحة مقتضى المعاطاة- و الحال انهما لم يريدا 
الاباحة التى هى مقتضى المعاطاة- بل (دليلهم على ذلك) الضمان (قاعدةٌ اليد) لأن: على اليد ما أخذت» تقتضى ان يضمن الانسان ما 
أخذه بدون عقد صحيح (مدفوع بانه لم يذكر هذا الوجه) اى اقتضاء قاعدة: على اليد الضمان (الا بعضهم معطوفا على الوجه الاول) 
اى اقتضاء العقد الفاسد ذلك الضمان (و هو اقدامهما على الضمان فلاحظ المسالك) و الحاصل ان تخلف العقد عن القصد شىء 
ممكن فلتكن المعاطاةٌ 
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و كذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة الا مقرونة به غير مفسد عند اكثر القدماء 

و بيع ما يملكك و ما لا يملكك صحيح عند الكل و بيع الغاصب لنفسه يقع للمالكك مع اجازته على قول كثير. 

و تركك ذكر الاجل فى العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه فى المسالكك و كشف اللثام الى المشهور. 
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نعم الفرق بين العقود و ما نحن فيه ان التخلف عن القصود يحتاج الدليل المخرج عن ادلهٌ صحة العقود 


كذلك فانهما وان قصدا التمليك لكن يمكن ان تفيد الاباحة (و كذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة الا مقرونة به غير مفسد عند 
اكثر الدماء)» فلو عقد بشرط كذا كان القصد المعاملهٌ المقرونة به فاذا فسد الشرط تخلف العقد عن القصد. 

(و بيع ما يملكك و مالا يملكك) كبيع الشاهً و الخنزير» فانه يفسد بالنسبة الى الخنزير دون الشاةً مع ان القصد كان بيع الاثنين لا الواحد 
(و بيع الغاصب لنفسه) كما لو غصب من زيد داره و باعها لنفسه (يقع للمالكك»» الَذى هو زيد مثلا (مع اجازته) معاملة الغاصب (على 
قول كثير) فالعقد لم يتبع قصد العاقد. 

(و تركك ذكر الاجل) و المدةٌ (فى العقد المقصود به الانقطاع) فى باب النكاح (يجعله دائما) مع ان مقصودههما الانقطاع (على قول 
نسبه فى المسالكك و كشف اللثام الى المشهور) فالعقد لم يتبع القصد. 

(نعم الفرق بين العقود و ما نحن فيه) من المعاطاة المفيدة للاباحة (ان التخلف عن المقصود يحتاج الى الدليل المخرج عن ادل صحةٌ 
العقود) لان معنى صحة العقد- كما تقدم- تأثيره الاثر المقصود 
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و فيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للاصل. 

و اما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه اذا كان مقتضى الجمع بين الاصل و دليل جواز التصرف المطلق و 
ادل توقف بعض التصرفات على الملكك فيكون كتصرف ذى الخيار و الواهب فيما انتقل عنهما بالوطى و البيع و العتق و شبهها 


للعاقد (و فيما نحن فيه) من قولنا: المعاطاةً لا تؤثر الملكك- الْمذى هو مقصود للمتعاطيين- (عدم الترتب مطابق للاصل) اذ الاصل عدم 
الملكك. 

(و اما ما ذكره) كاشف الغطاء (من لزوم كون إراده التصرف مملكا) بناء على قول المشهور القائلين بالإباحة» فاذا اراد ان يتصرف 
بمثل الوطى و العتق تكون الإرادة مملكة. حتى لا يلزم الوطى فى غير الملكك, بعد ما ورد انه: لا وطى الا فى الملكك (ف) لا يرد على 
هذا ما أورده كاشف الغطاء من انه: كيف يمكن ان تكون الإرادة مملكة (لا بأس بالتزامه اذا كان) هذا القول (مقتضى الجمع بين 
الاصل) الدال على انه لا تؤثر المعاطاةً الملكك (و دليل جواز التصرف المطلق) الشامل لمثل الوطى و العتق- كاطلاقات ادله حل البيع 
و التجارة عن تراض- (و) بين (ادلهُ توقف بعض التصرفات على الملكك) كقوله- صلى الله عليه و آله و سلم-: لا تبع ما ليس عندكك» 
و: لاعتق الافى ملككء و: لا وطى الا فى ملكك. و ما اشبه ذلكك (فيكون) تصرف القابض بالمعاطاهً فى السلعة (كتصرف ذى الخيار و 
الواهب فيما انتقل عنهما) بان باع بيعا خيارياء أو وهب هبه له الخبار فى ارجاع المال الى نفسه» ثم تصرف فى المال (بالوطى و البيع و 
العتق و شبهها) من التصرفات المتوقفة على الملك, فان المشهور التزموا على انه يملكك الشىء آنا ما ثم يكون تصرفه بهذه التصرفات 
واقعا فى ملكه جمعا بين دليل: لا عتق الا فى ملكك. و بين دليل: جواز هذا التصرف 
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و اما ما ذكره من تعلق الاخماس و الزكوات .. الى آخر ما ذكره؛ فهو استبعاد محض و دفعها بمخالفتها للسيرة رجوع إليها مع ان تعلق 
الاستطاعة الموجبة للحج و تحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملكك. 

واما كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه. 


(و أما ما ذكره) كاشف الغطاء- من الاشكال على القول بالإباحة- (من تعلق الاخماس و الزكوات .. الى آخر ما ذكره؛ فهو استبعاد 
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محض) و الاستبعاد لا يصادم الدليل» و اى مانع من تعلق هذه الامور بالشىء الّذى يجوز ان يتصرف الانسان فيه كل تصرف وان لم 
يكن ملكا؟ 

(و دفعها) اى هذه الامور (بمخالفتها للسيرة) بان يقال: ان القول بالإباحة المستازمة لهذه المحاذير مخالف للسيرة» فالسيرة تمنع هذاء 
القول (رجوع إليها) اى الى السيرة» و قد عرفت ان امثال هذه السيرات الناشئة من قله المبالا-ة بالدين لا حجية فيها (مع ان تعلق 
الاستطاعة الموجبة للحج و تحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة) حيث قال كاشف الغطاء: كيف يمكن تعلق الاستطاعة و تحقق 
الغنى بالمال المنتقل بالمعاطاة- على القول بأنها لا تفيد الملكك- (لا يتوقفان على الملك) لامكان ان يستطيع الانسان بمال غيره كما 
فى صورة البذل» و امكان ان ليستغنى الانسان بما ليس ملكه كما لو كان فى يده وقف يكفيه. 

(و اما كون التصرف) من جانب (مملكا للجانب الآخر) مما استبعده كاشف الغطاء (فقد ظهر جوابه) حيث انه مقتضى الجمع بين 
اصالة عدم الملك- قبل التصرف- و بين دليل جواز تصرف مالكى كالوطىء فانه يقتضى القول بكون التصرف مملكا او انه يملكك 
قبله آنا مّا. 
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واما كون التلف مملكا للجانبين فان ثبت باجماع او سيرة- كما هو الظاهر- كان كل من المالين مضمونا بعوضه فيكون تلفه فى يد 
كل منهما من ماله» مضمونا بعوضه نظير تلف المبيع قبل قبضه فى يد البائع لان هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الاجماع و بين عموم: 
على اليد ما اخذتء و بين اصاله عدم الملكك الا فى الزمان المتيقن بوقوعه فيه. 

توضيحه ان الاجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله او قيمته حكم بكون التلف من مال ذى اليد 


(و اما كون التلف مملكا للجانبين) من تلف عنده المال و الطرف الاخر فان ثبت باجماع او سيرةً- كما هو الظاهر- كان وجهه كون 
(كل من المالين مضمونا بعوضه) المسمى (فيكون تلفه) اى تلف كل من المالين (فى يد كل منهماء من ماله مضمونا بعوضه) 
الجعلى, لا المثل او القيمه» و قوله «من ماله» متعلق ب «يكون» اى يكون التلف من مال من تلف الجنس فى يده. لا من مال المنتقل 
عنه (نظير تلف المبيع قبل قبضه فى يد البائع) حيث يكون التلف من مال البائع» و لا يضمن للمشترى بالمثل او القيمة (لأن هذا) الُذى 
ذكرناه من كون المال مضمونا بعوضه المسمى (هو مقتضى الجمع بين هذا الاجماع) الدال على كون التلف مملكا من الجانبين (و بين 
عموم: على اليد ما اخذت) الّذى يدل على ان كل منهما ضامن لما اخذه (و بين اصالة عدم الملكك الا فى الزمان المتيقن بوقوعه) اى 
الملك (فيه) اى فى ذلك الزمانء و هو آنا ما قبل التلف. 

(توضيحه) اى توضيح هذا الجمع (ان الاجماع لما دل على عدم ضمانه) اى ضمان التالف فى يد كل من المتعاطيين (بمثله) فى المثلى 
(او قيمته) فى القيمى (حكم بكون التلف من مال ذى اليد) وان ضرره عليه لا ان 
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رعاية لعموم: على اليد ما اخذت فذلكك الاجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة فى ان تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه 
فاذا قدر التلف من مال ذى اليد فلا بد من ان يقدر فى آخر ازمنةٌ امكان تقديره رعايه لاصالة عدم حدوث الملكية قبله كما يقدر 
ملكية المبيع للبائع و فسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد. 


التلف من مال المالك الاول (رعاية لعموم: على اليد ما اخذت) اذ لو قلنا ببقاء كل من المالين فى ملكك مالكه الاصلى- حين التلف- 
لزم اما الحكم بضمان المثل او القيمة- و هو خلاف الاجماع» او ضمان المسمى و يلزم منه تخصيص قاعدة ضمان الشىء بمثله 
فاللازم- حفظا لعموم على اليد- ان نقول بان المال لذى اليد حتى يكون التلف منه (فذلك الاجماع مع العموم المذكور) لقاعدة اليد 
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(بمنزلة الرواية الوارده فى ان تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه) فكما ان كونه من مال البائع يقتضى رجوع المال إليه آنا ما ثم تلفه 
من مالكه كذلكك ما نحن فيه «من الاجماع و ابقاء عموم على اليد المقتضى لضمان المثل او القيمة- و تحفظا على عمومه)» يقتضى 
دخول المال فى ملكك القابض آنا مّا ثم تلفه عليه ليكون ضمانه بالمسمى لا بالمثل (فاذا قدر التلف) فى قاعدة: التلف قبل القبض (من 
مال ذى اليد فلا بد من ان يقدر فى آخر ازمنةُ امكان تقديره) و هو آن قبل التلفء و انما نقدر ملكية ذى اليد للسلعة التالفة فى آخر 
ازمنة امكان تقديره (رعاية لا صلاء عدم حدوث الملكية قبل) اى قبل الآن الاخير (كما يقدر ملكية المبيع للبائع) فيما اذا تلف القبض 
(و) يقدر (فسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد) الُذى كان يقتضى ملكي كل من الطرفين للمال إليه. 
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واما ما ذكره من صورةٌ غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر - على القول بالإباحة- ان لكل منهما المطالبة ما دام باقياء فاذا تلف فظاهر 
اطلاقهم التمليك بالتلف تلفه من مال المغصوب منه نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالكك لو لم يتلف عوضه قبله. 

واما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكى عن بعض ان القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء الى الآخذ بل حكمه حكم اصله و 
يحتمل ان يحدث النماء فى ملكه بمجرد الاباحة 


(و اما ما ذكره) كاشف الغطاء (من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة) و ان ايهما المطالبء المالكك الاول او المنتقل إليه المال- الى 
آخر ما تقدم- (فالظاهر- على القول بالإباحة- ان لكل منهما) اى من المتعاطين (المطالبة) للمال من الغاصب (ما دام) المال (باقياء فاذا 
تلف) المال فى يد الغاصب (فظاهر اطلاقهم التمليك بالتلف) «التمليك» مفعول «اطلاقهم» فانهم قالوا: «التلف موجب للملك» و هذا 
الكلام لما اذا تلف فى يد المنتقل إليه بسببه او بسبب الغاصب او بتلف سماوى (تلفه من مال المغصوب منه) المنتقل إليه (نعم لو قام 
اجماع) على ان التلف من مال المنتقل عنه (كان تلفه من مال المالكك) الاول (لو لم يتلف عوضه قبله) و الا فلو تلف عوضه قبله» انتقل 
الى ملكك المنتقل إليه» لما تقدم من ان تلف احد الشيئين يوجب الملك لكل منهما. 

(و اما ما ذكره) كاشف الغطاء (من حكم النماء) و انه لمن؟ .. 

(فظاهر المحكى عن بعض ان القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء الى الآخذ بل حكمه) اى حكم النماء (حكم اصله) فى انه مباح 
للمنتقل إليه الا اذا تلف او تصرف فيه (و يحتمل ان يحدث النماء فى ملكه بمجرد الاباحة) 
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ثم انك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره مع انه رحمه الله- لم يذكرها للاعتماد. 

و الانصاف انها استبعادات فى محلها. 

و بالجملة» فالخروج عن اصالهُ عدم الملكك المعتضد بالشهرة المحققة الى زمان المحقق الثانى و بالاتفاق المدعى فى الغنيةُ و القواعد 
هنا و فى المسالكك فى مسألهُ توقف الهبهُ على الايجاب و القبول مشكل. 

و رفع اليد عن عموم ادلهٌ البيع و الهبهُ و نحوهما المعتضدة 


لان معنى الاباحةٌ تمليكك النماء- بالدلالةٌ العرفيهُ-. 

(ثم انكك بملاحظة ما ذكرنا) من اجوبة ايرادات كاشف الغطاء- رحمة الله عليه- (تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره مع انه- رحمه 
الله- لم يذكرها للاعتماد) و الاستدلال. 

(و الانصاف انها استبعادات فى محلها) فالقول بالملكك المتزلزل كما ذكره المحقق الثانى هو الاقوى. 

(و بالجملة» فالخروج عن اصالة عدم الملكك المعتضد) هذا الاصل (بالشهرة المحققة الى زمان المحقق الثانى) الُّذى خرج عن الشهرة 
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وقال بالملكك المتزلزل (و بالاتفاق المدعى فى الغنيه و القواعد هنا) فى باب المعاطاة (و فى المسالكك فى مسألة توقف الهبهُ على 
الايجاب و القبول) كما تقدم نقل كلامه (مشكل) خبر «فالخروج). 

(و رفع اليد عن عموم ادلة البيع) كأحل الله البيع» و تجارة عن تراضء الشامل هذا العموم للمعاطاةً (و الهبهُ و نحوهما) كالاجارة و 
الرهن, فى الاجارة و الرهن بالمعاطاةٌ (المعتضدة) تلكك الادلهٌ العامة الشاملة 
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بالسيرة القطعية المستمرةٌ و بدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثانى بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحةٌ اشكل. 

فالقول الثانى لا يخلو عن قوة. 


[هل المعاطاة لازمة أم جائزة] 


وعليه فهل هى لازمة ابتداءً مطلقا- كما حكى عن ظاهر المفيد» رحمه الله او بشرط كون الدال على التراضى لفظا- كما حكى عن 
بعض معاصرى الشهيد الثانى» و قواه جماعة من متأخرى المحدثين- او هى غير لازم مطلقا فيجوز لكل منهما الرجوع فى ماله- كما 
عليه اكثر القائلين بالملك» بل كلهم عدا من عرفت- وجوه. 


للمعاطاة (بالسيرة القطعية) فانهم يعاملون, بالسلع المعاطاتية معاملة السلعة التى انتقلت إليهم بالعقد (المستمرة) من الازمنة القديمة (و 
بدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثانى) و انما ادعى الاتفاق مع ان ظاهر كلمات المشهور الاباحة (بناء على تأويله لكلمات القائلين 
بالإباحة) بان مرادهم الملكك المتزلزل (اشكل). 

و مع ذلكك (فالقول الثانى) اى الملكك المتزلزل (لا يخلو عن قوة). 

(و عليه) اى على القول بالملكك (فهل هى) اى المعاطاء (لازمةٌ ابتداءَ مطلقا- كما حكى عن ظاهر المفيدء رحمه الله) حتى تكون 
كالبيع بالعقد (او بشرط كون الدال على التراضى لفظا) غير عقد» كما لو قال «اعط الكتاب و خذ دينارا» مثلا (- كما حكى عن بعض 
معاصرى الشهيد الثانى» و قواه جماعةهٌ من متأخرى المحدثين- او هى غير لازمةٌ مطلقا) سواء كان الدال عليها لفظ أو لا (فيجوز لكل 
منهما الرجوع فى ماله- كما عليه اكثر القائلين بالملك. بل كلهم عدا من عرفت-) من المفيد و بعض معاصرى الشهيد و اتباعه 
السو 
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اوفقها بالقواعد هو الاول بناء على اصالة اللزوم فى الملكك للشكك فى زواله بمجرد رجوع مالكه الاصلى. 

و دعوى ان الثابت هو الملكك المشتركك بين المتزلزل و المستقره و المفروض انتفاء الفرد الا-ول بعد الرجوع و الفرد الثانى كان 
مشكوك الحدوث من اول الا-مر فلا ينفع الاستصحاب بل ربما يزاد استصحاب بقاء علق المالكك الاول مدفوعة مضافا الى امكان 
دعوى كفايهُ تحقق القدر المشترك فى الاستصحاب فتأمل. 


(او فقها بالقواعد هو الا-ول) اى اللزوم مطلقا (بناء على اصالة اللزوم فى الملكك) اى ان كل ملكك لازم الا اذا دل الدليل على جواز 
ابطاله كما كان هناكك خيار او نحوه؛ و ذلكك الاصل انما نشأ بما ذكره المصنف رحمه الله- بقوله: (للشكك فى زواله) اى الملكك 
(بمجرد رجوع مالكه الاصلى) فالاصل بقاؤه» و عليه فكلما علمنا بتزئزل الملكك خرجنا عن الاصل المذكور و كلما لم نعلم اجرينا 
الملكك حتى يعرف المخرج. 

(و دعوى) انه لا صحة لأصالة اللزوم فى الملكك ل (ان الثابت هو الملكك) فى الجملة اى (المشترك بين المتزلزل و المستقر و 
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المفروض انتفاء الفرد الاول) اى المتزلزل (بعد الرجوع) من المالك الاصلى (و الفرد الثانى)» اى المستقر (كان مشكوكك الحدوث 
من اول الامر) و من المعلوم ان شرط الاستصحاب اليقين السابق (فلا ينفع الاستصحاب) فى بقاء الملكك بعد الشكك فى زواله (بل ربما 
يزاد استصحاب بقاء علقَهٌ المالكك الاول) لانا نشكك فى زوال علقته فالاصل بقاؤها (مدفوعة) خبر الدعوى (مضافا الى امكان دعوى 
كفايةُ تحقق القدر المشترك فى الاستصحاب) لأنه علم اجمالا حصول العلقهُ و لم يعلم زوالها (فتأمل) لانه من قبيل القسم الثانى من 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج2» ص: ٠٠١‏ 

بأن انقسام الملك الى المتزلزل و المستقر ليس باعتبار اختلا.ف فى حقيقته و انما هو باعتبار حكم الشاعر عليه فى بعض المقامات 
بالزوال برجوع المالكك الاصلى. 

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملكك لا اختلاف حقيقة الملكك فجواز الرجوع و عدمه من الاحكام الشرعية للسبب لا 
من الخصوصيات المأخوذةُ فى المسبب 


استصحاب الكلى الْمذى اشكل جماعة فيه لأن المحقق بقاؤه غير معلوم الحدوث و المعلوم حدوثه لا يعلم صلوحه للبقاء كما ذكروا 
ذلك مفصلا فى الاصولء لكن لا يخفى انه من النوع الثانى من القسم الثانى» و قد ذكروا جريان الاستصحاب فيه و تفصيل الكلام فى 
محله (بأن انقسام الملكك الى المتزلزل و المستقر ليس باعتبار اختلاف فى حقيقته) كاختلاف الانسان و الفرس حيث يقسم الحيوان 
إليهما (و انما هو باعتبار حكم الشارع عليه فى بعض المقامات) كما لو كان هناكك خيار (بالزوال برجوع المالك الاصلى) فهو 
كالنكاح الْمذذى يطرأ عليه الطلاق او الفسخ و الى لا يطرأ عليه فانه ليس لاختلاف فى حقيقة النكاح الّذى طرأ عليه و الّذى لم يطرأ 
عليه» بل لحكم الشارع بان الطلاق لو طرأ زال النكاح. 

(و منشأ هذا الاختلاف) فى باب الملك (اختلاف حقيقة السبب المملكك) فبعض اقسام السبب المملكك شديد التأثير بحيث لا يزول 
كالعقد المطلق» و بعض اقسامه ضعيف التأثير كالبيع الخيارى (لا اختلاف حقَيقَةُ الملكك) اى العلقهُ و الأثر المترتب على السبب حتى 
لا يصح الاستصحاب (فجواز الرجوع و عدمه من الاحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة فى المسبب) اى العلقةُ و 
الأثرء و حيث علمنا وجود المسبب: و شككنا فى زواله ننتصحب 
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و يدل عليه- مع انه يكفى فى الاستصحاب الشكك فى ان اللزوم من خصوصيات الملكك او من لوازم السبب المملكك و مع ان 
المحسوس بالوجدان ان إنشاء الملككث فى الهبهٌ اللازمه و غيرها على نهج واحد- ان اللزوم و الجواز لو كانا من خصوصيات الملكك 
فاما ان يكون تخصيص القدر المشتركك باحدى الخصوصيتين بجعل المالكك او بحكم الشارع فإن كان الاول كان اللازم التفصيل بين 
اقسام التمليكك المختلفة بحسب قصد الرجوع و قصد عدمه او عدم قصده و هو 


بقائه (و يدل عليه) اى على ان اللزوم و الجواز من الاحكام الشرعية المربوطة بالسبب لا المسبب (- مع انه يكفى فى الاستصحاب 
الشكك فى ان اللزوم من خصوصيات الملكك او من لوازم السبب المملكك) لأن هذا الشكك لا يزيدنا شيئاء لبقاء الشكك فى ان الملكك 
زال أم لا (و مع ان المحسوس بالوجدان إن إنشاء الملكك فى الهبة اللازمة) كالهبة المعوضة (و غيرها-) مما ليس فيها احد اسباب 
اللزوم- كالعوض او كونها لذى رحم و ما اشبه- (ان اللزوم) فاعل «يدل عليه» (و الجواز لو كانا من خصوصيات الملكك) الداخلين فى 
حقيقته كالناطقيةُ و الناهقية الداخلتين فى حقيقةُ الانسان و الحمار (فاما ان يكون تخصيص القدر المشتركك) اى اصل «الملكك) 
الموجود فى اللامزم و الجائز (باحدى الخصوصيتين بجعل المالكك) بان ينشأ المالك الملكك تار هكذا .. و تارة هكذا .. (او بحكم 
الشارع) بدون ربط بالمالكك (فإن كان الاول) اى بجعل المالكك (كان اللازم التفصيل بين اقسام التمليك المختلفة بحسب قصد) 
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المملّكك (الرجوع و قصد عدمه) اى عدم الرجوع (او عدم قصده) من باب الماهية لا بشرط (و هو) اى التفصيل 
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بديهى البطلانء اذ لا تأثير لقصد المالكك فى الرجوع و عدمه و إن كان الثانى لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشى و هو 
باطل فى العقود لما تقدم ان العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود و ان امكن القول بالتخلف هنا فى مسألهُ المعاطاة بناء على ما 
ذكرنا سابقا- انتصارا للقائل بعدم الملك- من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطين لكن الكلام فى قاعدة 
اللزوم فى الملكك 


(بديهى البطلان, اذ لا تأثير لقصد المالكك فى الرجوع و عدمه) فاذا باع المالكك شيئا بالعقد و قصد الرجوع لم يؤثر قصده فى جواز 
الرجوع و لو باع بيعا خياريا و قصد عدم الرجوع لم يسقط قصده جواز رجوعه (و إن كان الثانى) اى بجعل الشارع (لزم امضاء الشارع 
العقّد على غير ما قصده المنشى) فيكون المالكك قصد الرجوع و ابطله الشارع؛ او قصد عدم الرجوع و قال الشارع لا رجوع لكك (و 
هو) اى امضاء الشارع على غير قصد العاقد (باطل فى العقود لما تقدم) من (ان العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود) فلا دليل 
على ان العقد لا يتبع القصد بامضاء الشارع على خلاف قصد العاقد (و ان امكن القول بالتخلف هنا) بين العقد و القصد (فى مسألة 
المعاطاةً بناء على ما ذكرنا سابقا- انتصارا للقائل بعدم) افاده المعاطاً (الملكك من منع وجوب امضاء) الشارع (المعاملات الفعلية) 
بالتعاطى مقابل المعاملات اللفظيةٌ بالعقد (على طبق قصود المتعاطين» لكن الكلام) الآن ليس فى ان المعاطاة تفيد الملكك من جهة 
قاعدة العقود تتبع القصود بل (فى قاعدة اللزوم فى الملكث) و انه هل ان الملكك الاصل فيه اللزوم او الجواز» و ققد عرفت ان مقتضى 
الاستصحاب اللزوم فى باب العقود اللفظية 
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تشمل العقود أيضا. 

و بالجملة فلا اشكال فى اصالة اللزوم فى كل عقد شكك فى لزومه شرعا و كذا لو شكك فى ان الواقع فى الخارج هو العقد اللازم او 
الجائز كالصلح من دون عوض و الهبة نعم لو تداعيا 


و نجرى الاستصحاب أيضا فى باب العقود الفعلية» لعدم الفصل بين الامرين. 

و الحاصل انا قد نتمسكك لاثبات اللزوم فى المعاطاة ب «قاعدة العقود تتبع القصود؛ لكن هذا غير تام لما عرفت من انها ليست جارية 
فى المعاملات الفعلية» و قد نتمسكك بقاعدةٌ «استصحاب الملكك» الثابتة فى المعاملات اللفظيةٌ بناء على عدم الفرق بين المعاملات 
اللفظية و الفعلية من جهة جريان استصحاب اللزوم؛ و كيف كان فالقاعدة المذكورة (تشمل العقود أيضا) كما تشمل سائر اقسام 
الملك التى لم تحصل بالعقد كما لو حصلت بالارث و ما اشبه. 

(و بالجملة فلا اشكال فى اصاله اللزوم فى كل عقد شكك فى لزومه شرعا) سواء كان عقدا لفظيا او فعلياء بان كان الشكك فى الشبهة 
المفهومية» بان قرر الشارع هذا العقد لازما أم لا؟ فان استصحاب الملكك يكفى فى القول بلزومه (و كذا لو شكك فى ان) العقد (الواقع 
فى الخارج هو العقد اللازم او الجائز) يسبب الشبهة المصداقية بعد ان علمنا ان العقد الفلانى لازم و العقد الفلانى جائزء» لكن شككنا 
ان ما اوقعناه هل كان من قسم اللازم او من قسم الجائز (كالصلح من دون عوض و الهبة) فالصاح لازم و الهبهُ جائزة (نعم) لا تجرى 
اصالة اللزوم فى الشبهة المصداقية (لو تداعيا) بان قال احدهما: صالحته فهو لازم, و قال الاخر: بل هبة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 2 ص: ٠١‏ 

احتمل التحالف فى الجملة. 
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و يدل على اللزوم مضافا الى ما ذكر عموم قوله عليه السلام: الناس مسلطون على اموالهم» فان مقتضى السلطنة ان لا يخرج عن ملكه 
بغير اختياره فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة 
فاندفع ما ريما 


فلا يحكم الحاكم بالصلح اتباعا لقاعدةٌ اصالة اللزوم» بل (احتمل التحالف) بان يحلف كل واحد على طبق ما ادعاه (فى الجملةٌ) فيما 
اذا حرّرا الدعوى فى الخصوصيه اى قال احدهما: صلح. و قال الاخر: هبة» اما لو حررا الدعوى بحيث صار احدهما مدعيا و الاخر 
مدعى عليه. بان قال احدهما: الملكك باق بعد الفسخ. و قال الاخر: لا بقاء للملكك بعد الفسخ. فان المسأله حينئذ مسئلة المدعى و 
المنكر فيلزم على المدعى الاثبات بالبينة و على المنكر الحلف- اذا لم تكن له بينهُ-. 

(و يدل على اللزوم) فى المعاطاةً (مضافا الى ما ذكر) من اصالةٌ اللزوم- التى قدمنا تقريرها- (عموم قوله عليه السلام: الناس مسلطون 
على اموالهم» فان) المال انتقل بالمعاطاة و صار ملكا لكل واحد منهما و (مقتضى السلطنة ان لا يخرج عن ملكه بغير اختياره» فجواز 
تملكه عنه) بالفسخ (بالرجوع) من المالك الاول (فيه) اى فى المال (من دون رضاه) اذ مع الرضا يبطل الملكك حتى فى العقود اللازمة 
قطعا- لأنه من التقايل (مناف للسلطنة المطلقة) المقتضية لبقاء الملكك حتى بعد رجوع الطرف. 

و الحاصلء اخراج البائع لملكك المشترى- مثلا- خلاف سلطنة المشترى فمنعه «الناس مسلطون» الشامل للمشترى (فاندفع ما ربما 
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يتوهم من ان غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه و لا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالكك الاصلى. 

و لما ذكرنا تمسكك المحقق فى الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بان فائدة الملك السلطنة. و نحوه العلامة فى موضع آخر. و منه 
يظهر جواز التمسكك بقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ الاعن طيب نفسه. حيث دل 


يتوهم من ان غايهُ مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه) كسلطنة المشترى- فى المثال- (و لا نسلم ملكيته له) اى السلعة 
للمشترى- مثلا- (بعد رجوع المالكك الاصلى) كالبائع - مثلا-. 

وجه الاندفاعء انا لا نتكلم فى ان المشترى مسلط بعد الرجوع أم لاء بل كلامنا فى انه هل البائع مسلط على ملكك المشترى حتى يتمكن 
من اخراجه عن ملكه أم لا.؟ و من المعلوم ان قاعدة سلطنة المشترى تمنع تسلط البائع و عليه فلا يتمكن البائع من اخراج ملكك 
المشترىء فليس الملك- بعد رجوع. البائع - خارجا عن ملك المشترى. 

(و لما ذكرنا» من قاعدة «الناس مسلطون» (تمسكك المحقق فى الشرائع على لزوم القرض بعد القبض) و انه لا يحق للمقرض ان يسترد 
ما اقرضه (بان فائده الملكك السلطنة) فالمال بعد القرض ملكك للمقترض فله سلطان عليه» فلا سلطان للمقرض على الاسترجاع (و نحوه 
العلامة فى موضع آخر) غير باب القرض (و منه) اى من صحة التمسكك بقاعدة «الناس مسلطون» للزوم المعاطاة بعد فسخ احد الطرفين 
(يظهر جواز التمسكث) للزوم (بقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه) فان السلعة صارت مالا للمشترى فلا تحل للبائع 
إلا عن طيب نفس المشترى (حيث دل 
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على انحصار سبب حل مال الغير او جزء سببه فى رضا المالكك فلا يحل بغير رضاه و توهم تعلق الحلّ بمال الغير و كونه مال الغير بعد 
الرجوع اول الكلام مدفوع بما تقدم من ان تعلق الحل بالمال يفيد العموم حيث يشمل التملكك أيضا فلا يحل التصرف فيه و لا تملكه 
الا بطيب نفس المالكك. 7 00 1 

و يمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى: و لا تَأكلُوا أَمَالَكم بينَكم بالباطل إلا أن تكون بَلْارةَ عَنْ ت#ااض و لا ريب 
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على انحصار سبب حل مال الغير او جزء سببه فى رضا المالكك) السببيةٌ الكاملةٌ فى الاباحة» و جزء السبب فى التمليكك فان جزءا من 
السبب الرضا و الجزء الآدخر العقد قولا او فعلا (فلا يحل) المال الى انتقل الى شخص بالمعاطاة (بغير رضاه و توهم تعلق الحل) 
المنفى» فى قوله «لا يحل» (بمال الغير) لانه عليه السلام قال: «لا يحل مال امرئ» (و كونه) اى هذا الشىء بعد الفسخ (مال الغير بعد 
الرجوع اول الكلام) مثلا البائع اذا استردّ السلعة فكونها مال المشترى بعد رجوع البائع اول الكلام لان القائل بالإباحة يقول بانها ليست 
ماله بعد ان رجع البائع الى السلعة (مدفوع بما تقدم من ان تعلق الحل بالمال) فى قوله «لا يحل» (يفيد العموم) لجميع التصرفات 
(حيث يشمل) العموم (التمليكك أيضا) فالسلعة كانت ملكا للمشترى فلا يحل التصرف فيها و لو بالتمليكك من البائع الا برضا المشترى 
(فلا يحل التصرف فيه) رن عر بدت زرو ماك يتحص سن الاك الى هو المشترى. (و يمكن الاستدلال) للزوم 
المعاطاة (أيضا بقوله تعالى: و لا تَأكلُوا أَمرالَكم بَتتَكمْ بالباطِل إِنَا أن تكون بَلارَةٌ عَنْ نتأاض) فالمال اذا كان للمشترىء لا يجوز اكله 
للبائع الا بتجارة عن تراض و صرف الرجوع ليس بَلكارَةٌ عَنْ ناض (و) ذلكك لانه (لا ريب ْ 
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ان الرجوع ليست تجار و لا-عن تراض فلا يجوز اكل المال و التوهم المتقدم فى السابق جار هنا لأن حصر مجوّز اكل المال فى 
التجارة انما يراد به اكله على ان يكون ملكا للآكل لا لغيره. 

ويمكن التمسكك أيضا بالجملة المستثنى منها حيث ان اكل المال و نقله عن مالكه بغير رضى المالكك اكل و تصرف بالباطل عرفا. 
نعم بعد اذن المالكك الحقيقى- و هو الشارع- و حكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضى المالكك 


ان الرجوع ليست تجارة و لا-عن تراض فلا يجوز) للبائع- مثلا- (اكل المال) الى هو للمشترى الآن (و التوهم المتقدم فى السابق) 
ببيان انه بعد الرجوع ليس المال للمشترى- مثلا- (جار هنا) فى هذه الآية» و جوابه واضح مما تقدم (لأن حصر مجوز اكل المال فى 
التجارة انما يراد به) اى بالحصرء المنع عن (اكله على ان يكون ملكا للآكل)- بصيغة اسم الفاعل- (لا لغيره) اى لغير الآكلء فاذا لم 
يعلم البائع انه صار ملكا له بالرجوع لم يجز له اكله اذ لا تجار عن تراضء هذا فيما اذا استدل للمطلب بالمستثنى اى قوله سبحانه «الا 
ان تكون تجارة عن تراض). 

(و يمكن التمسكك) للزوم المعاطاة (أيضا بالجملة المستثنى منها) اى قوله سبحانه «لا تأكلوا اموالكم» (حيث ان اكل المال و نقله عن 
مالكه) اذى هو المشترى- مثلا- فيما اذا اراد البائع معاطا الرجوع (بغير رضى المالكك اكل و تصرف بالباطل عرفا) فيقال: انه تصرف 
فى اموال الناس. 

(نعم) قد يجوز التصرف بدون اذن المالكك فيما اذا اذن الشارع فانه (بعد اذن المالك الحقيقى- و هو الشارع- و حكمه بالتسلط على 
فسخ المعاملة من دون رضى المالكث) كما فى الخيارات التى جعلها الشارع, 
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يخرج عن البطلان و لذا كان اكل المارءٌ من الثمرء الممرور بها اكلا بالباطل لو لا اذن المالكك الحقيقى و كذا الاخذ بالشفعة و الفسخ 
بالخيار و غير ذلكك من النواقل القهرية هذا كله مضافا الى ما دل على لزوم خصوص البيع مثل قوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم 
يفترقا. 

وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى: أَوْقُوا الْعُقُودِ بناء على ان العقد هو مطلق العهد كما فى صحيحة عبد الله بن سنان او العهد 
المشدّد كما عن بعض اهل اللغةُ. 
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كخيار الحيوان و المجلس - مثلا- (يخرج) الاكل (عن البطلان) فلا يقال ان الفاسخ اكل مال غيره بالبطلان» بل ليس هذا من اكل مال 
الناس اصلا (و لذا) الُذى ذكرناه من انه مع اجازة الشارع ليس اكلا بالباطل (كان اكل المارة) اى الجماعة التى تمرء او النفس المارة 
(من الثمر الممرور بها) مع وجود الشرائط- المذكورة فى كتب الفقه- (اكلا بالباطل لو لا اذن المالكك الحقيقى) الَذى هو الله سبحانه 
(و كذا الاخذ بالشفعة و الفسخ بالخيار و غير ذلكك من النواقل القهرية) بدون رضى المالكك (هذا كله) يدل على لزوم المعاطاة 
(مضافا الى ما دل على لزوم خصوص البيع) الشامل للمعاطاة عرفا (مثل قوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا) فاذا افترقا وجب 
البيع. 

(وقد سعدل أيضا) للزوم المعاطاة (بعموم قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعُُودِ بناء على ان العقد) ليس خاصا باللفظ فقطء بل (هو مطلق العهد) 
و من المعلوم ان فى المعاطاةً عهدا من الطرفين بالتبادل (كما فى صحيحة عبد الله بن سنان) حيث فسر العقد بالعهد (او العهد المشدد 
كما عن بعض اهل للغةٌ) و المعاطاه أيضا عهد مشدّد لان الشْدَّهٌ 
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و كيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة و كذلكك قوله عليه السلام: 

المؤمنون عند شروطهم., فان الشرط فى اللغهُ مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ 

و الحاصل ان الحكم باللزوم فى مطلق الملكك و فى خصوص البيع مما لا ينكر الا ان الظاهر فيما نحن فيه قيام الاجماع على عدم لزوم 
المعاطاةً بل ادعاه صريحا بعض الاساطين فى شرح القواعد و يعضده الشهرة المحققة بل لم يوجد به 


فى مقابل العهد الجات: كما فى الهبة و ها اشمبه لا فى مقابل العهد الذى لبس فيه لفظ (و كيف كان) معنن العقد «العهد» مطلقاء :او 
«العهد المشدد)؛ (فلا- يختص) العقد (باللفظ فيشمل المعاطاة) أيضا (و كذلك) يشمل المعاطاةً (قوله عليه السلام: المؤمنون عند 
شروطهم. فان الشرط فى اللغه مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ) نعم لو قيل: ان الظاهر من الشرط الالتزام فى ضمن التزام لم 
يشمل العقد حتى باللفظه الا اذا كان التزاما فى ضمن التزام آخر اللّهم الا ان يقال انه يفهم لزوم العقد من هذا الحديث بطريق اولى» 
اذ لو كان الالتزام فى ضمن الالتزام لازم الوفاء كان اصل الالتزام لازم الوفاء بطريق اولى. 

(و الحاصلء ان الحكم باللزوم فى مطلق الملكك و فى خصوص البيع مما لا ينكر) فاذا ضممنا ذلك الى ان المعاطاةً تفيد الملكك و انها 
بيع تم المطلوب و هو افادةٌ المعاطاة اللزوم (الا ان الظاهر فيما نحن فيه) من المعاطاً (قيام الاجماع على عدم لزوم المعاطاة بل ادعاه) 
اى؛ الاجماع (صريحا بعض الاساطين) الشيخ جعفر كاشف الغطاء- رحمه الله- (فى شرح القواعد؛ و يعضده الشهرة المحققة بل لم 
يوجد به) اى 
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قائل الى زمان بعض متأخرى المتاخرين. 

فان العبارة المحكية عن المفيد فى المقنعة لا تدل على هذا القول كما عن المختلف الاعتراف به فان المحكى عنه انه قال: ينعقد البيع 
على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له اذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا بالابدان» انتهى. 

و يقوى إرادهُ بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره فى اللزوم و كانه لذلكك حكى كاشف الرموز عن المفيد 


باللزوم (قائل الى زمان بعض متأخرى المتأخرين) هو المحقق الكركى. 
(ف) ان قلت: كيف و قد نسب اللزوم الى المفيد؟ قلت: (ان العبارة» المحكية عن المفيد فى المقنعة لا تدل على هذا القول) اى افادة 
المعاطاة اللزوم (كما عن المختلف الاعتراف به) اى بان كلام المفيد لا يدل على اللزوم (فان المحكى عنه) اى عن المفيد (انه قال: 
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ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له) اى المعاملة عليه (اذا عرفاه) اى الجنس - احترازا عن الجنس المجهول حيث 
لا يجوز بيعه- (جميعا) البائع و المشترى (و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالابدان) اشارة الى وجود الخيار ما داما فى المجلس 
(انتهى) و وجه الاستدلال بهذا الكلام انه لم يذكر اجراء العقد. 

(و يقوى إرادة) المفيد (بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره فى اللزوم) لا انه يريد ان كل ما يلزم فى البيع هو ما ذكره» 
حتى يدل على عدم اشتراط اللفظ (و كانه لذلككث) الّذى ذكرنا من إرادهٌ المفيد شرط العقد (حكى كاشف الرموز عن المفيد 
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و الشيخ انه لا بد فى البيع عندهما من لفظ مخصوص و قد تقدم دعوى الاجماع من الغنيةُ على عدم كونها بيعاء و هو نص فى عدم 
اللزوم ولا يقدح كونه ظاهرا فى عدم الملكية الُذى لا نقول به. 

و عن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ فى العقود اللازمة بالاجماع 

نعم قول العلامة فى التذكرة ان الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغةٌ يدل على وجود الخلاف المعتد به فى المسألةُ و لو كان المخالف 
شاذا لعبر بالمشهور و كذلكك نسبته فى المختلف الى الاكثر و فى التحرير: ان الاقوى ان» 


و الشيخ انه لا بد فى البيع عندهما من لفظ مخصوص) هذا (و قد تقدم دعوى الاجماع من الغنية على عدم كونها) اى المعاطاة (بيعاء و 
هو) اى الكلام (نص فى عدم اللزوم) لانه اما ان يريد انه ليس ببيع حقيقة او يريد انه ليس يفيد الملكك, و على كلا التقديرين يدل 
على انه ليس بلازم (و لا يقدح كونه) اى الكلام الغنية (ظاهرا فى عدم الملكية الّذى لا نقول به) اذ المقصود بيان عدم قول احد من 
العلماء باللزوم. 

(و عن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ فى العقود اللازمة بالاجماع) فالمعاطاةً التى ليس لها لفظ لا لزوم لها. 

(نعم قول العلامة فى التذكرة «ان الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغة» يدل على وجود الخلاف المعتد به فى المسألة) لان «الاشهرا فى 
مقابل «غير الاشهر (و لو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور) اذ «الاشهر» تفضيل فيدل على ان للطرف الآخر أيضا شهرة» بخلاف 
«المشهور» فان فى مقابله الشاذ» و لذا كثيرا ما يعبر الفقهاء بقولهم «الاشهر بل المشهور» (و كذلكك نسبته فى المختلف الى الاكثر) فان 
ظاهره ان القائل باللزوم أيضا كثير (و فى التحرير: ان الاقوى ان 
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المعاطاهً غير لازمة. 

ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم او اكثرهم الى انها ليست مملكة. و انما تفيد الاباحة لم يكن هذا 
الاتفاق كاشفا اذ القول باللزوم فرع الملكية و لم يقل بها الا بعض من تأخر عن المحقق الثانى» و هذا مما يوهن حصول القطع بل الظن 
من الاتفاق المذكور لان قول الاكثر بعدم الملكك سالبة بانتفاء الموضوع 


المعاطاةً غير لازمة) مما يدل على «ان اللزوم» أيضا له قوة. 

(ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها) اى لزوم المعاطاةً (مع ذهاب كثيرهم او اكثرهم الى انها ليست مملكة و انما تفيد 
الملكية) اى بافادة المعاطاءً الملكث (و لم يقل بها) اى بالملكية (الا بعض من تأخر عن المحقق الثانى» و هذا) اى» عدم القول بالملكية 
الا.عن نادر (مما يوهن حصول القطع بل) حصول (الظن من الاتفاق المذكور) فلا يحصل لنا قطع بوجود الاجماع (لأن قول الاكثر 
بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع) فانهم لا يقولون باللزوم» من باب عدم قولهم بالملكك- اصلاح- فاذا دل الدليل على الملك, لم 
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يكن دليل على انهم لا يقولون باللزوم على فرض الملكك مثلا اذا قام الاتفاق على انه: ليس عالم موجودا فى الدار» لكن كان هذا 
الاتفاق من باب اتفاقهم على عدم وجود انسان فى الدار- اطلاقا- فاذا وجدنا نحن انسانا فى الدارء لا نتمكن ان ننسب الاجماع على 
عدم وجود العالم» لانهم انما كانوا يقولون بعدم وجود العالم» لظنهم عدم وجود انسانء اما اذا علموا بوجود الانسان, لا دليل على انهم 
باقون على رأيهم بعدم وجود العالم .. و الحاصلء ان الاجماع 
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نعم يمكن ان يقال- بعد ثبوت الاتفاق المذكور- أن اصحابنا بين قائل بالملكك الجائز و بين قائل بعدم الملكك رأسا فالقول بالملكك 
اللازم قول ثالث فتأمل. 

و كيف كان. فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الامام من قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين مشكل لما ذكرنا و 
إن كان هذا لا يقدح فى الاجماع على طريق القدماء كما بين فى الاصول. 

و بالجملة» فما ذكره فى المسالكك من قوله- بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ فى اللزوم- «ما حسنه و ما امتن دليله ان لم يكن 
اجماع على 


التقييدى ليس بحجة اذا قام الدليل على وجود الموضوع. 

(نعم يمكن ان يقال- بعد ثبوت الاتفاق المذكور-) اى الاتفاق على عدم لزوم المعاطاة (ان اصحابنا بين قائل بالملكك الجائز) 
كالمحقق الثانى و من تبعه (و بين قائل بعدم الملك راسا) كالمشهور (فالقول بالملكك اللا-زم قول ثالث) و هو خلاف الاجماع 
المركب (فتامل) حيث ان هناكك قولا بالملكك اللازم أيضا كما حكى عن المفيد و غيره. 

(و كيف كانء فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الامام من قول غيره من العلماء) بسبب الحدس (كما هو طريق المتأخرين) 
فى حجية الاجماع فى مقابل حجية الاجماع لطفا او دخولا او ما اشبه (مشكل لما ذكرنا) من عدم الاستكشاف (و إن كان هذا) 
الاشكال (لا يقدح فى الاجماع على طريق القدماء كما بين فى الاصول) لانهم اذا اتفقوا على انه لا يوجب الملكك اللازم فالامام فيهم- 
دخولا- او لو كان هذا مخالفا للواقع لاظهر الواقع- لطفا. 

(و بالجملة» فما ذكره فى المسالك من قوله- بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ فى اللزوم-: ما احسنه و ما امتن دليله ان لم يكن 
اجماع على 
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خلافه) فى غايةُ الحسن و المتانة و الاجماع و ان لم يكن محققا على وجه يوجب القطع الا ان المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم مع 
عدم لفظ دال على إنشاء التمليكك سواء لم يوجد لفظ اصلا او وجد و لكن لم ينشأ التمليكك به بل كان من جملة القرائن على قصد 
التمليكك بالتقابض. 

وقد يظهر ذلكك من غير واحد من الاخبار بل يظهر منها ان ايجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطى كان متعارفا بين اهل السوق و 
التجار بل يمكن دعوى السيرةً على عدم الاكتفاء فى البيوع الخطيرة التى يراد بها عدم الرجوع؛ بمجرد 


خلافه) انتهى كلام المسالكك (فى غاية الحسن و المتانة و الاجماع) الى اشار إليه المسالكك (و ان لم يكن محققا على وجه يوجب 
القطع) بوجوده (الا ان المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم مع عدم) وجود (لفظ دال على إنشاء التمليك سواء لم يوجد لفظ اصلا) 
كما لو وضع درهما بإزاء الخباز و أخذ خمسة اقراص (او وجد) اللفظ (و لكن لم ينشأ التمليكك به بل كان) اللفظ (من جملة القرائن 
على قصد التمليكك بالتقابض) كما لو قال: بكم تبيع الخبز فقال: كل خبز بعشرة» فاعطى عشرةٌ و اخذ خبزا. 
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(وقند يظهر ذلك2) اللذى ذكرنا من عدم افادة المعاطاةٌ اللزوم؛ بل اللفظ هو الموجب للزوم البيع (من غير واحد من الاخبار) الآتية 
بعضها (بل يظهر منها) اى من الاخبار (ان ايجاب البيع باللفظ دون مجردء التعاطى كان متعارفا بين اهل السوق و التجار) لكن لا يخفى 
عدم دلالهُ مثل هذه الاخبارء اذ التعارف لهذا القسم لا ينافى التعارف للتعاطى أيضا كما نشاهد القسمين فى الاسواق فى الحال الحاضر 
(بل يمكن دعوى السيرةٌ على عدم الاكتفاء فى البيوع الخطيرةٌ التى يراد بها عدم الرجوع بمجرد 
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التراضى نعم ربما يكتفون بالمصافقةٌ فيقول البائع: بارك الله لككء او ما ادى هذا المعنى بالفارسية. نعم يكتفون بالتعاطى فى 
المحقرات و لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العين. 

نعم» الاكتفاء فى اللزوم بمطلق الانشاء القولى غير بعيد للسيرة و لغير واحد من الاخبار- كما سيجىء إن شاء الله تعالى فى شروط 
العيفاع. 

بقى الكلام فى الخبر الذق تسكة به فى باب المعاطاة تاره على عدم افاده المعاطاةُ إباحة التصرف و اخرى على عدم افادتها. 


التراضى) «بمجرد) متعلق بقوله «عدم الاكتفاءا. 

(نعم» ربما يكتفون) فى الامور الخطيرة (بالمصافقة) اى صفق البائع يده على يد المشترى (فيقول البائع: باركك الله لككء او ما ادى هذا 
المعنى بالفارسيةٌ) نحو «خدا مباركك نمايد» .. و ما اشبه. 

(نعم» يكتفون بالتعاطى فى المحقرات و لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها) بل نظرهم الى جواز الرجوع مهما لم يريدوا المتاع (بل 
ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العين) فيقال للممتنع: لما ذا لا تقبل و الجدس بعد موجود؟. لكن لا يخفى ان مثل ذلكك جار 
أيضا حتى فى صورة اجراء العقد و ابرام الامر. 

(نعم» الاكتفاء فى اللزوم) فى التعاطى (بمطلق الانشاء القولى غير بعيد للسيرة) المستمرة بين المسلمين (و لغير واحد من الاخبار- كما 
سيجىء إن شاء الله تعالى فى شروط الصيغة-) لكن لا يخفى وجود السيرهً فى مطلق المعاطاهً و لو بدون لفظ- كما تقدم- فتخصيصها 
بما اذا كان هناك لفظ محل نظر. 

(بقى الكلام فى الخبر الذي سيك فى يات المعاطاةُ تار على عدم افادةٌ المعاطاءً إباحةُ التصرف) اصلا (و) تار (اخرى على عدم 
افادتها) 
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اللزوم جمعا بينه و بين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه فى الرياضء و هو قوله عليه السلام: انما يحلل الكلام و يحرم الكلام ..» 
و توضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر» و هو ما رواه ثقهُ الاسلام فى باب بيع ما ليس عنده و الشيخ فى باب النقد و النسية 
عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج او ابن نجيح قال: قلت لابى عبد الله- عليه السلام الرجل يجيئنى و يقول: 
اشتر لى هذا الثوب و اربحكك كذا و كذا فقال- عليه السلام-: أ ليس ان شاء اخذ و ان شاء تركك قلت: بلى» قال عليه السلام: 

لا بأسء انما يحلل الكلام و 


اى المعاطاة (اللزوم) و ان افادت الاباحة بل الملكك (جمعا بينه) اى بين هذا الخبر (و بين ما دل على صحة مطلق البيع) فالمعاطاة لانها 
بيع» تكون صحيحة مفيدة للملكك. و لأنها لا كلام فيها و لا لفظء فلا تفيد اللزوم؛ للخبر الآنى الذى يدير اللزوم مدار الكلام (كما 
صنعه) اى هذا الجمع (فى الرياض. و) الخبر (هو قوله عليه السلام: انما يحلل الكلام و يحرم الكلام ... 

و توضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر» و هو ما رواه ثقَهُ الاسلام)» الكلينى (فى باب بيع ما ليس عنده) بأن يبيع الانسان ما 
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ليس له (و الشيخ فى باب النقد و النسية عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج او ابن نجيح قال: قلت لابى عبد 
الله- عليه السلام- الرجل يجيئنى و يقول: اشتر لى هذا الثوب و اربحكك كذا و كذا) بمعنى ان يشترى الواسطة الثوب من السوق ثم 
يعطيه للآمر فيعطيعه الآمر زياد على مقدار الى اشترى (فقال- عليه السلام-: أ ليس) الآمر (ان شاء اخذ) الثوب من المأمور بعد ما 
اشتراه من السوق (و ان شاء ترككث) و لم يشتره حتى يبقى الثوب للآمر؟ (قلت: بلى؛ قال عليه السلام: لا بأسء انما يحلل الكلام و 
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يحرم الكلام .. و قد ورد بمضمون هذا الخبر روايات اخر- مجردة عن قوله عليه السلام: انما يحلل .. الخ- كلها تدل على انه لا بأس 
بهذه المواعدةٌ و المقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل ان يشتريه من صاحبه. 

و نقول ان هذه الفقره مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها. 

الاول ان يراد من الكلا-م فى المقامين اللفظ الدال على التحريم و التحليل بمعنى ان تحريم شىء و تحليله لا يكون الا بالنطق به فلا 
يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام و لا بالقصد المدلول عليه بالافعال دون الاقوال. 


يحرم الكلام ..) الى آخر الخبر (و قد ورد بمضمون هذا الخبر روايات» اخر- مجردة عن قوله عليه السلام: انما يحلل .. الخ- كلها تدل 
على انه لا بأس بهذه المواعدة و المقاولة) مشتقة من القولء لانه مجرد قول و ليس بيعا و عقدا (ما لم يوجب بيع المتاع قبل ان يشتريه 
من صاحبه) اما اذا اوجب فليس فى الايجاب فائدة بل البيع باطل كما ذكروا ذلكك فى الفضولى اما الحرمة التكليفية فلاء اذ الاوامر و 
النواهى المتعلقةٌ بالمعاملات ظاهرةٌ فى الوضع كما حقق فى محله. 

(و نقول ان هذه الفقرة): انما يحلل .. الخ (مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها): 

(الا-ول: ان يراد من الكلا-م فى المقامين) يحلل الكلام و يحرم الكلام؛ (اللفظ الدال على التحريم و التحليل بمعنى ان تحريم شىء و 
تحليله لا يكون الا بالنطق به) اى باللفظ (فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام و لا بالقصد المدلول عليه بالافعال دون) المدلول عليه 
(بالاقوال) مثلا النكاح المحلل» و الطلاق المحرم, انما يتأتيان باللفظء لا بان يقصدا الزوجية او يقصدا فسخ الزوجية» و لا بان يقصدا 
الزوجية و يفعلا ما يدل على 
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الثانى: ان يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه- كما فى قولك: هذا الكلام صحيح او فاسد- لا مجرد اللفظ اعنى الصوت و يكون المراد 
ان المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعى حلا و حرمة باختلاءف المضامين المؤداءً بالكلام» فالمقصود الواحد و هو التسليط على 
البضع مده معينة يتأتى بقولها: ملكتكك بضعىء او سلطتكك عليه او آجرتكك نفسىء او احللتها لكك و بقولها: متعت نفسى بكذا فما عدا 
الاخير موجب لتحريمه و الاخير محللء و على هذا المعنى. 


قصدهماء فالمراد: اللفظ مؤثر دون القصد و الفعل. 

(الثانى: ان يراد بالكلام) فى الفقرتين (اللفظ مع مضمونه- كما فى قولك: هذا الكلام صحيح او فاسد-) تريد اللفظ مع المضمونء اذ 
الصحة و الفساد من صفات المعنىء اما اذا كان نفس اللفظ ذا خلل» فيقال «اللفظ غلط» مثلا (لا) ان يراد بالكلام» فى الفقرتين (مجرد 
اللفظ اعنى الصوت) و الفرق بين هذا المعنى و بين المعنى الاولء ان «الاول» يقول: 

«المعاملة تحتاج الى اللفظء و لا يكتفى فيها بالقصد) و هذا يقول: 

«اللفظ يختلف تحليلا و تحريما باعتبار اختلا.اف المضمون» (و يكون المراد) من يحلل الكلا-م و يحرم الكلام (ان المطلب الواحد 
يختلف حكمه الشرعى حلا و حرمة باختلاءف المضامين المؤداة) تلكك المضامين (بالكلام» فالمقصود الواحد و هو التسليط على 
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البضع مد معينة) مثلا (يتأتى بقولها: ملكتكك بضعىء او سلطتكك عليه؛ او آجرتكك نفسىء او احللتها لكك) فان معنى الجميع التسليط 
(و) يتأتى أيضا (بقولها: متعت نفسى بكذا) الى الاجل المعلوم (فما عدا) اللفظ (الاخير موجب لتحريمه) اى عدم افادته التحليل (و 
الاخير محلل» و على هذا المعنى) اى كون كلام محللا و كلام آخر غير 
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ورد قوله عليه السلام: انما يحرم الكلام؛ فى عد من روايات المزارعة» منها ما فى التهذيب عن ابن محبوب عن ابى الربيع الشامى عن 
ابى عبد الله عليه السلام؛ عن الرجل يزرع ارضا فيشترط عليه للبذر ثلثا و للبقر ثلثا؟ قال؛ عليه السلام: لا ينبغى له ان يسمى بذرا و لا 
بقرا فانما يحرم الكلاءم و لكن يقول لصاحب الارض: ازرع ارضك و لك منها كذا و كذا نصف او ثلث او ما كان من شرط و لا 
يسمى بذرا ولا بقرا الخبر. 

الثالث: ان يراد بالكلا-م فى الفقرتين الكلاءم الواحد و يكون تحريمه و تحليله باعتبار و جوده و عدمه فيكون وجوده محللا و عدمه 


محرما او بالعكس 


مفيد للتحليل- مع وحدة المضمون فيهما- (ورد قوله عليه السلام: انما يحرم الكلا.م؛ فى عدة من روايات المزارعة: منها ما فى 
التهذيب عن ابن محبوب عن ابى الربيع الشامى عن ابى عبد الله عليه السلام» عن الرجل يزرع ارضا فيشترط عليه للبذر ثلثا و للبقر 
ثلنا؟) يعنى و الثلث الآخر من الحاصل لهما الزارع و مالكك الارض (قال عليه السلام: لا ينبغى له) اى للزارع (ان يسمى بذرا ولا بقرا 
فانما يحرم الكلا-م و لكن يقول لصاحب الارض: ازرع ارضك و لكك منها كذا و كذا) كنصف الثلث (نصف او ثلث او ما كان من 
شرط) اى المقدار الى يتبانيان عليه (و لا يسمى بذرا و لا بقرا الخبر) فقول الزارع: «ثلثان لى فى مقابل البذر و البقر و ثلث بينناا 
محرمء و قوله: «ثلثان و نصف ثلث لى و نصف ثلث لكك» محللء مع ان المضمون فى كليهما واحد. 

(الثالث: ان يراد بالكلا-م فى الفقرتين) يحلل الكلا-م و يحرم الكلاهم (الكلا-م الواحد) بخلا-ف «الكلام» على المعنى الثانى فانه يراد 
بالكلا-م فى كل فقره كلا ما غير الكلاءم فى الفقره الاخرى- كما عرفت- (و يكون تحريمه و تحليله باعتبار وجوده وعدمه فيكون 
وجوده) اى وجود هذا الكلام الواحد (محللا و عدمه محرما او بالعكس) اى وجوده محرما و عدمه محللا كالظهار فان وجوده محرم 
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او باعتبار محله و غير محله فيحلل فى محله و يحرم فى غير محله و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة فى المزارعة. 

الرابع: ان يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة و المواعدة و من الكلام المحرم ايجاب البيع و ايقاعه. 

ثم ان الظاهر عدم إراده المعنى الاول- لانه مع لزوم تخصيص الاكثر حيث ان ظاهره حصر اسباب التحليل و 


و عدمه محلل (او باعتبار محله و غير محله فيحلل فى محله و يحرم فى غير محله) ككون الايجاب قبل القبول فانه محلل و كونه بعد 
القبول فانه محرم (و يحتمل هذا الوجه) الثالث (الروايات الواردةٌ فى المزارعة) بان يراد «الكلا-م الواحد» لا «الكلامان»- كما فى 
المعنى الثانى- و عليه فاذا قال المزارع «الثلثان و النصف لى» محلل فى مكان لم يذكر البذر و البقر» و و محرم فى مكان ذكرهما. 
(الرابع: ان يراد من الكلا-م المحلل خصوص المقاولة و المواعدة) فى نفس محل السؤال (و من الكلام المحرم ايجاب البيع و ايقاعه) 
فلا يكون الحديث عاما و انما يكون خاصا بمورد السؤال. 

(ثم ان الظاهر عدم إرادةٌ المعنى الاول) و هو كون اللفظ فقط محرما و محللا (- لانه مع لزوم تخصيص الاكثر) كالهدايا و الضيافات» 
و الاسمور الا-خر التى توجب تحليل الحرام و تحريم الحلال كالارثء و الوطى بالنسبة الى بنت الزوجة. و انقلاب الخمر خلاء و غليان 
العصير و ذهاب ثلثيه» و الجلل و وطى حيوان مأكول اللحم,ء و استبراء المرأةٌ الحامل» و ايقاب الغلام بالنسبة الى اخته و بنته و أمهء الى 
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غيرها من الاسباب المحرمة و المحللةٌ التى لا تعد .. (حيث ان ظاهره) اى ظاهر الحديث (حصر اسباب التحليل و 
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التحريم فى الشريعة فى اللفظ- يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور فى الخبر جوابا عن السؤال مع كونه كالتعليل له لا-ن ظاهر 
الحكم- كما يستفاد من عده روايات أخر- تخصيص الجواز بما اذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه و لا دخل 
لاشتراط النطق فى التحليل و التحريم فى هذا الحكم اصلا فكيف يعلل به. 

و كذاء المعنى الثانى اذ ليس هنا 


التحريم فى الشريعة فى اللفظ-) و قوله «لانه» عله لقوله «الظاهر» و قوله «حيث» عله لقوله «لزوم» (يوجب عدم ارتباطه) اى ارتباط قوله 
«انما يحلل .. الخ) (بالحكم المذكورقى الخير جوابا عن السؤال) الذئ سأله السائل بانه يشترى المتاع لغيره (مع كون) اى «انما يحلل» 
(كالتعليل له) اى للحكم. 

وقد بين المصنف- رحمه الله- وجه عدم الارتباط بين هذه العلة و بين الحكم- بناء على المعنى الاول- بقوله: (لأن ظاهر الحكم) فى 
مورد هذا السؤال (كما يستفاد من عدة روايات أخر- تخصيص الجواز) باشتراء الوسيط للآمر (بما اذا لم يوجب) الوسيط (البيع على 
الرجل) الآمر (قبل شراء المتاع من مالكه) فالمحلل و المحرم: بيع الوسيط قبل اشترائه و عدم بيعه فان باع قبل الاشتراء كان حراما و الا 
كان حلالا (و لا دخل لاشتراط النطق فى التحليل و التحريم فى هذا الحكم) اى الحكم بالحرمة قبل الاشتراء من مالكه و الحلية بعد 
الاشتراء (اصلا فكيف يعلل) هذا الحكم (به) اى بقوله «انما يحلل». 

(و كذاء المعنى الثانى) لا يرتبط بالستوال اضلا (اذ ليس هنا) فى 
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مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا و بآخر محرما. 

فتعين المعنى الثالث و هو: ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة الا وجوده قبل شراء العين التى يريدها الرجل لانه 
بيع ما ليس عنده. 

ولا يحلل الا عدمه اذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل الا التواعد بالمبايعة و هو غير مؤثر. 

فحاصل الرواية ان سبب التحليل و التحريم فى هذه المعاملة منحصر فى الكلام عدما و وجودا. 

او المعنى الرابع و هو ان المقاولةُ و المراضاةُ مع المشترى الثانى قبل اشتراء 


مقام السؤال (مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا و بآخر محرما) فان المقاولة- المحللة- و البيع- المحرم- امرانء لا انهما 
امر واحد. 

(فتعين المعنى الثالث و هو: ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة الا وجوده قبل شراء العين التى يريدها الرجل) 
الآمر. من الشخص الوسيط (لانه بيع ما ليس عنده) و قد ورد فى الحديث: «لا تبع ما ليس عندكك» فيما اذا كان شخصياء لا ما اذا كليا 
(و لا يحلل الا-عدمه اذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل الا التواعد بالمبايعة و هو غير مؤثر) فى الاثر المقصود فلا 
يكون حراماء فانه لم يبع ما ليس عنده حتى يحرم. 

(فحاصل الرواية) على هذا المعنى الثانى (ان سبب التحليل و التحريم فى هذه المعاملة) التى يريد الآمر عقدها مع الوسيط (منحصر فى 
الكلام عدما) للتحليل (و وجودا) للتحريم. 

(او المعنى الرابع) عطف على قوله «فتعين المعنى الثالث» (و هو: ان المقاولة و المراضاة مع المشترى الثانى) و هو الآمر للوسيط (قبل 
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اشتراء) 
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العين محلل للمعاملة و ايجاب البيع معه محرم لها. 

و على كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلاله على اعتبار الكلام فى التحليل كما هو المقصود فى مسألهُ المعاطاة. 

نعم يمكن استظهار اعتبار الكلا-م فى ايجاب البيع بوجه آخر بعد ما عرفت بان المراد بالكلام هو ايجاب البيع بان يقال: ان حصر 
المحلل و المحرم فى الكلادم لا يتأتى الا مع انحصار ايجاب البيع فى الكلام اذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل و المحرم فى 
الكلام 


الوسيط (العين محلل للمعاملة) بمعنى انه لم يبحدث شىء منهى عنه- و هو بيع ما ليس عنده- (و ايجاب) الوسيط (البيع معه) اى مع 
المشترى الثانى (محرم لها) 

(و على كلا المعنيين) الثالث و الرابع (يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام فى التحليل) فى المعاطاة حتى انه يدل على انه لو 
يكن كلام لم يجز التصرف فى ما اخذ بالمعاطاه (كما هو المقصود فى مسألة المعاطاةٌ) هذا كله فيما اذا اريد الاستدلال بجملة «انما 
يحلل الكلام» وحدها. 

(نعم) يمكن الاستدلال بجملة «انما يحلل» بضميمة «السؤال و الجواب» فى كلام السائل و الامام بان يقال: (يمكن استظهار اعتبار 
الكلا-م فى ايجاب البيع بوجه آخر) و هذا الاستدلال انما هو (بعد ما عرفت بان المراد بالكلام هو ايجاب البيع) وجه الاستظهار (بان 
يقال: ان حصر المحلل و المحرم فى الكلادم لا يتأتى) و لا يصح (الا- مع انحصار ايجاب البيع فى الكلا-م) حتى ان غير الكلام- 
كالمعاطاةً- لا يفيد التحليل (اذ لو وقع) الحل (بغير الكلام لم ينحصر المحلل و المحرم فى الكلام). فتحصل ان هذا الحديث يمكن 
الاستدلال به على «عدم افادٌ المعاطاة حلية التصرف» من جهتين, الاولى: قوله: 
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الا-ان يقال: ان وجه انحصار ايجاب البيع فى الكلام فى مورد الرواية هو عدم امكان المعاطاةُ فى خصوص المورد اذ المفروض ان 
المبيع عند مالكه الاول فتأمل. 

و كيف كان فلا تخلو الرواية عن اشعار او ظهور 


«انما يحلل الكلام) و فيه انه ليس المراد منه القاعدةٌ عامة- كما تقدم- الثانية «ان ايجاب البيع منحصر فى الكلام» و هذا يستفاد من 
«انما يحلل- بضميمة ما سبقه من السؤال و الجواب-» فيدل على ان غير الكلام لا يوجب البيع (الا ان يقال:) بان هذا الاستظهار أيضا 
غير تام اذ السبب الناقل- فى مورد الرواية» معقولة؛ اذ لا سلعة بيد «الوسيط» حتى يعطيها للآمر فيبقى السبب يجب ان يكون امرا 
معقولاء اما المعاطاة فغير المحلل فى الكلام. فالرواية تدل على صحةٌ المعاطاهُ لكن فى هذا المورد الخاصء الْذى يكون عدم المعاطاةٌ 
من باب السالبة بانتفاء الموضوع ف (ان وجه انحصار ايجاب البيع فى الكلام فى مورد الرواية) الَذْى هو بيع ما ليس عنده (هو عدم 
امكان المعاطاةُ فى خصوص المورد اذ المفروض) فى السؤال و الجواب (ان المبيع عند مالكه الاول) فلا يمكن التعاطى بين الوسيط و 
الآ-مر على المبيع (فتأمل) فان كون الحصر اضافيا بالنسبة الى مورد السؤال خلاف الظاهر اذ ظاهر الحصر دائما- كونه حقيقيا الا ان 
تقدم قرينة على الإضافيةُ- كما قرر فى موضعه-. 

(و كيف كان فلا تحلو الرواية عن اشعار او ظهور) فى انحصار سبب 
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كما يشعر به قوله- عليه السلام- فى رواية اخرى واردة فى هذا الحكم أيضا و هى رواية يحيى بن الحجاج عن ابى عبد الله- عليه 
السلام-: عن رجل قال لى: اشتر لى هذا الثوب او هذه الدابة و بعنيها ابحكك فيها كذا و كذا قال- عليه السلام-: لا بأس بذلكك اشترها 
ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها. فان الظاهر ان المراد من مواجبة البيع ليس مجرد اعطاء العين للمشترى. 


و يشعر به أيضا 


الحلية فى الكلام (كما يشعر به قوله- عليه السلام- فى رواية اخرى واردهُ فى هذا الحكم) اى حكم من يريد اشتراء شىء ليبيعه لمن 
امره بذلكك (أيضا) كالرواية المتقدمة (و هى رواية يحيى بن حجاج عن ابى عبد الله- عليه السلام-: عن رجل قال لى: اشتر لى هذا 
الثوب او هذه الدابة و بعنيها اربحكك عنها كذا و كذا) مقدارا من المال (قال- عليه السلام-: لا بأس بذلكك اشترها و لا تواجبه البيع) 
اى من الآمر (قبل ان تستوجبها) من مالكها (او تشتريها) الترديد اما من الراوى و اما من الامام عليه السلام» و لعل الفرق بناء على كونه 
من الامام ان الاستيجاب اعم من الشراءء اى قبل ان تأخذ السلعة من صاحبهاء او تشترى السلعة منه (فان الظاهر ان المراد من مواجبة 
البيع) فى قوله عليه السلام «لا تواجبه) (ليس مجرد اعطاء العين للمشترى) اى المعاطاة» لانه غير ممكن, فان الجنس بيد مالكه فكيف 
يمكن ان يعطيه الوسيط للآنمر» فلا بد وان يراد من قوله عليه السلام «لا تواجبه» لا تجرى العقد, فيكون مفاد هذا الحديث كمفاد 
الحديث السابق القائل بانه يحلل الكلام و يحرم الكلام. 

(و يشعر به أيضا) اى يكون ايجاب البيع باللفظ, و ان الكلام محلل و محرم 
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رواية العلاء- الوارده فى نسبة الربح الى اصل المال- قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل يريد ان يبيع 
دوازده فقال عليه السلام: لا بأس انما هذه المراوضة فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة. 


فان ظاهره على ما فهمه بعض الشراح انه لا يكره ذلكك فى المقاولة التى قبل العقد, و انما يكره حين العقد. 


بيعا فيقول: ابيعكك بده 


(رواية العلاء- الواردة فى نسبةٌ الربح الى اصل المال- قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام» الرجل يريد ان يبيع بيعا) بيعا مفعول مطلق 
تأكيدى نحو «مشى مشياا و ما اشبه .. (فيقول: ابيعكك بده دوازده) يعنى «بعشرة» اثنى عشر» و المراد اخذ ربح اثنين فوق كل عشرة فاذا 
كان شراؤه مائهُ باعه بمائةٌ و عشرين (فقال عليه السلام: لا بأس انما هذه؛ المراوضة) يعنى التراضى و المقاولة» و مفهومه انه ليس ببيع» 
ولو كان بيعا لم يجز (فاذا جمع البيع) اى عزمه (جعله جملة واحدة) اى قال- مثلا-: 

بعتكك هذه السلعة بمائة و عشرين» اى فى قبال ان يقول: كل عشرة باثنى عشر (فان ظاهره على ما فهمه بعض الشراح انه لا يكره 
ذلكك) اى قول «ابيعكك بده دوازده» (فى المقاولهٌ التى قبل العقد و انما يكره حين العقد) و كأن المصنف اراد استفادة اشعار الرواية 
بالاحتياج الى اللفظ من هذه العبارة. 

و وجه الاشعار ان قوله «جعله جملة واحدةٌ)» الاشكال فيما اذا لم يجعله جملة واحدة مع ان القصد و التعاطى حاصلان. اذ لو كفى 
التعاطى لم يضر هذه العبارة «اى: ده دوازده) حتى حين العقد بعد حصول التعاطى. 
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وفى صحيحة ابن سنان: لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندكك تساومه ثم تشترى له نحو الى طلب ثم توجبه على نفسكك ثم 


و ينبغى التنبيه على امور: 
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الأول: الظاهر ان المعاطاة قبل اللزوم- على القول بافادتها الملى - بيع 
بل الظاهر من كلام المحقق الثانى فى جامع المقاصد انه مما لاا كلام فيه حتى عند 


(و فى صحيحة ابن سنان: لا بأس بان تبيع الرجل المتاع) فى حالكونه (ليس عندكك) بان (تساومه) اى تقاوله و تراوضه (ثم تشترى له 
نحو الذى طلب) مما قاولت معه (ثم توجبه على نفسكك) اى تشتريه (ثم تبيعه منه بعد) اى بعد ان اشتريته لنفسكك. 

و وجه الاستظهار من هذه الرواية» باحتياج العقد الى اللفظء انه لو كان المراد المعاطاة» لم يكن وجه لقوله «ثم تبيعه» اذ التعاطى قبل 
الاشتراء غير ممكن فان السلعةٌ بيد مالكها فالمراد ان اللفظ المحتاج إليه فى العقد لا يصح ان يقع قبل اشتراء الوسيطء و انما تصح 
المقاولة» فاذا اشترى جاء باللفظ للعقد. 

(و) اذ تم مبحث المعاطاةً» و انما بقى انها هل تفيد الملكك اللازم» او الملكك المتزلزلء او الاباحة المجردة. او لا تفيد شيئا ف (ينبغى 
الشيه على امور) ملحقة بهذا المبحث: 

(الاول: الظاهر ان المعاطاةً قبل اللزوم) بتصرف احد الطرفين فيما انتقل إليه (- على القول بافادتها الملكك-) فى مقابل القول بافادتها 
الاباحةٌ (بيع) خبر «ان» (بل الظاهر من كلام المحقق الثانى فى جامع المقاصد انه) اى كونها قبل اللزوم بيعا (مما لا كلام فيه حتى عند 
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القائلين بكونها فاسدةٌ كالعلامة فى النهاية. 

و دل على ذلك تمسكهم بقوله تعالى: احل الله البيع. 

و اما على القول بافادتها للاباحةُ فالظاهر انها بيع عرفى لم تؤثر شرعا الا الاباحة» فنفى البيع عنها فى كلامهم و معاقد اجماعهم هو البيع 
المفيد شرعا للزوم زيادة على الملكك. 

هذا على ما اخترناه سابقا من ان مقصود المتعاطيين فى المعاطاةٌ التمليكك و البيع و اما على ما احتمله بعضهم بل استظهره من ان محل 


القائلين بكونها) معاملة (فاسدة كالعلامة فى النهاية) و ستأتى فائدة كونها بيعا أو لا. 

(و دل على ذلك) اى كونها بيعا (تمسكهم) للمعاطاةً (بقوله تعالى: 

احل الله البيع) اذ لو لم تكن بيعا- عندهم- لم يكن للآيه ربط بها. 

(و اما على القول بافادتها للاباحة فالظاهر انها) اى المعاطاة (بيع عرفى) لا شرعى (لم تؤثر شرعا الا الاباحة؛ فنفى البيع عنها) بقولهم: 
انها ليست بيعا (فى كلامهم و معاقد اجماعهم هو البيع المفيد شرعا للزوم زياد على الملك) يعنى مرادهم انها ليست بيعا مملكا مفيدا 
للزوم اما لانه بيع مملكك متزلزلء و اما لانه بيع لم يفد الا الاباحة. 

(هذا) اى كونه بيعا على كل تقدير سواء افاد الملكك المستقر او المتزلزل او صرف الاباحةٌ (على ما اخترناه سابقا من ان مقصود 
المتعاطبين فى المعاطاةً التمليكك و البيع) كما هو الظاهر من كلمات الفقهاء؛ و عليه جرت السيرة فى قبال قول الجواهر الى نزل 
كلامهم على صورة ما ارادا الاباحة. 

(و اما على ما احتمله بعضهم) كالجواهر (بل استظهره من ان محل 
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الكلام هو ما اذا قصدا مجرد الاباحةٌ فلا اشكال فى عدم كونها بيعا عرفا و لا شرعا. 

و على هذا فلا بد عند الشكك فى اعتبار شرط فيها من الرجوع الى الادلة الدالة على صحة هذه الاباحة العوضية من خصوص او عموم. 
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و حيث ان المناسب لهذا القول التمسكك فى مشروعيته 


الكلام هو ما ذا قصدا) اى المتعاطيان (مجرد الاباحهُ فلا اشكال فى عدم كونها) اى المعاطاة (بيعا) لا (عرفا و لا شرعا) لأن المتعاطيين 
لم يقصدا البيع و لم يدل دليل على ان الشارع جعل هذا التعاطى بيعا على خلاف رغبةُ المتعاطيين و قصدهم. 

(و على هذا) الّذى ذكره من كون الكلام فيما اذا قصدا الاباحة- لا الملكك- (فلا بد عند الشكك فى اعتبار شرط فيها) اى فى المعاطاةٌ 
المقصود بها الاباحة- كما اذا شككنا فى ان المعاطاة المفيدةٌ للاباحة تشترط بتقديم اعطاء المثمن على اعطاء الثمن او تشترط بتعدد 
المعطى و القابل أم يكفى وكالة شخص عنها- مثلا- بمعنى انا شككنا فى انه اذا فقدت المعاطاةً هذا الشرط هل تنفع فى الاباحة أم 
لا؟ (من الرجوع الى الادلة الدالهُ على صحة هذه الاباحة العوضية من خصوص او عموم) فاذا كان الدليل عاما يشمل ذات الشرط- 
المشكوك فيه- و غير ذات الشرطء نقول بصحةٌ المعاطاة» العوضية الفائدة لذلكك الشرطه و اذا كان الدليل خاصا لا يشمل الا ذات» 
الشرطء و لو من جهةٌ اجمال فى الدليل» نقول بعدم الاباحة اذا كانت المعاطاة بدون ذلكك الشرط المشكوكك فيه. 

(و حيث ان المناسب لهذا القول) الى يقول بان كلام الفقهاء فى المعاطاءً المراد بها الاباحة (التمسكك فى مشروعيته) اأى مشروعية 
التعاطى 
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بعموم «الناس مسلطون على اموالهم» كان مقتضى القاعدة هو نفى شرطية غير ما ثبت شرطيته كما انه لو تمسكك لها بالسيرة» كان 
مقتضى القاعدة العكس 

و الحاصل ان المرجع على هذا عند الشكك فى شروطها هى ادل هذه المعاملة سواء اعتبرت فى البيع أم لا. 

و اما على المختار من ان الكلام فيما قصد به البيع هل يشترط فيه شروط البيع مطلقا أم لا 


العوضى المفيد للاباحة (بعموم «الناس مسلطون على اموالهم» كان مقتضى القاعدة هو نفى شرطية غير ما ثبت شرطيته) فكل شرط 
شكك فيه» كان الاصل عدمه. لان «الناس مسلطون» عام يشمل الفاقد للشرط (كما انه لو تمسكك لها) اى للمشروعية (بالسيرة كان 
مقتضى القاعدةٌ العكس) و انه يجب مراعاة كل شرط شك فى اعتباره؛ لانه لا عموم للسيرة؛ فانه دليل لبِى فاللازم الاخذ بالقدر 
المتيقن» و هو المعاطاةً الواجدة لجميع الشرائط المتيقنة و المشكوكة. 

(و الحاصل ان المرجع على هذا) الَذى ذكره الجواهر. من كون الكلام فى المعاطاة المقصود بها الاباحة (عند الشكك فى شروطها) اى 
شروط المعاطاةُ (هى ادلهُ هذه المعاطاة) الموجبة للاباحة» و المقصود بها الاباحة (سواء اعتبرت) تلكك الشرائط المشكوكة (فى البيع أم 
لا) اذ ليست هذه المعاطاهً- على هذا القول- بيعا حتى يأتى فيها الشرائط المعتبرة فى البيع. 

(و اما على المختار) عندنا (من ان الكلام فيما قصد به البيع) من جانب المتعاقدين ف (هل يشترط فيه شروط البيع) باستثناء الصيغة 
فقط (أم لا) 
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كذلكك أم يبتنى على القول بافادتها للملكك و القول بعدم افادتها الا الاباحة وجوه. 

يشهد للاول كونها بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه فى البيع. 

و يؤيدهان محل النزاع بين العامة و الخاصة فى المعاطاة: هو ان الصيغةٌ معتبرة فى البيع كسائر الشرائط أم لا كما يفصح عنه عنوان 
المسألة فى كتب كثير من العامة و الخاصة فما انتفى فيه غير الصيغةُ من شروط البيع خارج عن هذا العنوان و ان فرض 
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يشترط فيه شروط البيع (كذلك) مطلقا (أم يبتنى على القول بافادتها للملك) فيشترط فيه شروط البيع (و القول بعدم افادتها الَا 
الاباحة) فلا يشترط بشروط البيع (وجوه) و احتمالات. 

(يشهد للاسول) الَذى هو الاشتراط مطلقا (كونها بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه فى البيع) اى يتأتى فيه كل ما دل- و 
انما فسرنا «يشترط» ب «يتأتى» لان «يشترط» انما يتعلق ب «الشرط» لا ب «ما دل» و لو قال: «فيشترط فيها جميع ما اشترط فى البيع» كان 
اوجه. 

(و يؤيده) اى الاشتراط (ان محل النزاع بين العامة و الخاصة فى المعاطاة: هو ان الصيغه معتبرة فى البيع كسائر الشرائط) المعتبرة فيه (أم 
لا) يعتبر الصيغة (كما يفصح عنه) اى يدل على كون النزاع فى الجامع للشرائط- باستثناء الصيغة- (عنوان المسألة فى كتب كثير من 
العامة و الخاصة) بهذا العنوان الى ذكرناهء و على هذا (فما) اى فالبيع الى (انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع خارج عن هذا 
العنوان و ان فرض» 
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مشاركا له فى الحكم و لذا ادعى فى الحدائق ان المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاةً المذكورة اذا استكمل 
شروط البيع غير الصيغة المخصوصة و انها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض و مقابل المشهور فى كلامه قول 
العلامةُ رحمه الله فى النهايةٌ بفساد المعاطاةً كما صرح به بعد ذلكك فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف فى اشتراط صحةٌ المعاطاةٌ 


نشاركا له) اق لهذا الحتران- الذى هو تجمع سائر الشرائط- باستثناء الصيغة- (فى الحكم) بان يقال: «ما انتفى فيه الشروط» و «ما كان 
واجد للشروط باستثناء الصيغة» كلاهما يفيد الاباحة» او الملكك المتزلزل (و لذا) الْذى ذكرناه من لزوم اشتمال المعاطاةٌ على جميع 
الشروط باستثناء الصيغة (ادعى فى الحدائق ان المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة) اى التى لا تفيد 
اللزوم- فليس معنى قولهم: 

«بعدم اللزوم» عدم الصحة راسا (اذا استكمل شروط البيع غير الصيغة المخصوصة و انها) اى المعاطاةً (تفيد) عند استكمال الشرائط 
(إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض) فان عبارته نص فى ان كلامهم فى الجامع للشرائط. 

(و مقابل المشهور فى كلامه) اى كلام الحدائق (قوله العلامة رحمه الله فى النهاية بفساد المعاطاةُ- كما صرح به اى صعروحع الحدائق 
بان قول العلامة مقابل المشهور (بعد ذلك) الكلام المتقدم منه (فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف فى اشتراط صحةٌ المعاطاءٌ 
باستجماع شرائط البيع)» يعنى ان قول الحدائق: «المشهور كذا» يريد به مقابل قول العلامة الى يقول بالفساد» حتى مع استجماع 
الشرائط. لا مقابل انه «فى اشتراط 
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و يشهد للثانى ان البيع فى النص و الفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم و ثبت له الخيار فى قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا و نحوه. 
اما على القول بالإباحة فواضح, لان المعاطاة ليست على هذا القول بيعا فى نظر الشارع و المتشرعة: اذ لا نقل فيها عند الشارع. 


المعاطاهً بالشروط خلاف» حتى يكون هناكك من يقول بالصحة و لو بدون الشرائط. 

(و يشهد للثانى) اى عدم اشتراط المعاطاةً بشروط البيع (ان البيع فى النص و الفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم و ثبت له) اى لمباشر 
البيع (الخيار) ما دام فى المجلس (فى قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا و نحوه) اى نحو هذا الحديث مما دل على الخيار للعيب و 
نحوه» و من المعلوم ان المعاطاةٌ ليست كذلك لانها- اما غير مفيده للملكك اصلا- على قول من يقول بالإباحة- و اما غير لازمة- على 
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قول من يقول بالملكك المتزلزل- و عليه فالشروط المذكورة للبيع لا ربط لها بالمعاطاةء لان المعاطاةً ليست ببعا. 

وان شئت قلت: ان البيع ما فيه لزوم او خيارء و المعاطاةً ليس فيه لزوم و لا خيارء لانها على الاباحة لا ملك فكيف باللزوم و على 
الملك فهو متزلزلة من اصلها لا ان الخيار اوجب تزلزلها. 

(اما) كون المعاطاةً ليست بيعا- حتى يأتى فيها شروط البيع- (على القول بالإباحة فواضح, لان المعاطاةً ليست على هذا القول بيعا فى 
نظر الشارع و المتشرعة» اذ لا نقل فيها) اى فى المعاطائ فانها على الاباحة لا توجب نقل العين- و النقل من مقومات البيع - (عند 
الشارع و المتشرعة) تتبع للشارع و ان شئت قلت: البيع يوجب النقل و المعاطاة 
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فاذا ثبت اطلاسق الشارع عليه فنحمله على الجرى على ما هو بيع باعتقاد العرف لاشتماله على النقل فى نظرهم و قد تقدم سابقا فى 
تصحيح دعوى الاجماع على عدم كون المعاطاة بيعا بيان ذلكك. 

و اما على القول بالملك فلأنٌ المطلق ينصرف الى الفرد المحكوم باللزوم فى قولهم البيعان بالخيار و قولهم: ان الاصل فى البيع اللزوم 
و الخبار انما ثبت لدليل 

وان البيع بقول مطلق من العقود اللازمة و قولهم: البيع هو العقد الدال على كذا و نحو كذلك. 


لا توجب النقل» فالمعاطاةً ليست ببيع (فاذا ثبت اطلا-ق الشارع) لفظ البيع (عليه) اى على التعاطى (فنحمله على الجرى) اى جرى 
الشارع فى كلامه (على ما هو بيع باعتقاد العرف لاشتماله) اى التعاطى (على النقل فى نظرهم) فالشارع اطلق لفظ البيع عليه جريا على 
اصطلاح العرف لا انه بيع بنظره (و قد تقدم سابقا فى تصحيح دعوى الاجماع على عدم كون المعاطاة بيعا بيان ذلكك) اى بيان ان 
المراد من البيع فى كلام المشرعة حيث ينفون البيع عن المعاطاة هو البيع الصحيح المحكوم عليه باللزوم. 

(و اما على القول بالملكك) اى بان المعاطاة تفيد الملكك (فلأن المطلق) اى اذا اطلق «البيع» (ينصرف الى الفرد المحكوم باللزوم فى 
قولهم البيعان بالخيار) «فى» متعلق ب «المطلق» (و قولهم: ان الاصل فى البيع اللزوم» و الخيار انما ثبت لدليل) قوله: «و الخيار؛ مبتداً 
خبره «انما ثبت» و هذا من تتمة «قولهم» فان المشهور يقولون: ان الاصل فى كل بيع ان يكون لازما فاذا قام الدليل على الخيار قلنا به و 
الا كان الاصل عدم الخيار. 

(و) قولهم (ان البيع بقول مطلق من العقود اللازمة) «بقول مطلق» يراد به فى مقابل «البيع المقيد) بخيار و نحوه (و قولهم: البيع هو العقد 
الدال على كذا و نحو ذلكك) من عبائرهم التى ذكروا فيها لفظ «البيع» 
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و بالجملة فلا يبقى للمتأمل شكك فى ان اطلاق البيع فى النص و الفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه. الا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل. 

و وجه الثالث ما تقدم للثانى على القول بالإباحة من سلب البيع عنه و للاول على القول بالملكك من صدق البيع عليه حينئذ وان لم 
يكن لازما. 

و يمكن الفرق بين الشرط الذى ثبت اعتباره فى البيع من النص فيحمل 


و الحاصل ان «المعاطاة لا تفيد اللزوم» و «البيع لازم) فلا يشترط فى المعاطاة شروط البيع لانها غيره. 
(و بالجملة فلا يبقى للمتأمل شكك فى ان اطلاق) لفظ (البيع فى النص و الفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه. الا بفسخ عقده بخيار او 
بتقايل) و المعاطا ليست كذ لكك. اذ قد عرفت انها تفيد الملكك المتزلزل؛ فليست المعاطاةً بيعا حتى تكون مشروطة فيها بشروط البيع. 


(و وجه الثالث) و هو التفصيل بين القول بافادة المعاطاه للملكك فيشترط فيها شروط البيع و بين افادتها للاباحة فلا يشترط فيها شروط 
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البيع (ما تقدم للثانى) اى فى وجه القول الثانى (على القول بالإباحة من سلب البيع عنه) اى عما افاد الاباحة» و اذ لم تكن المعاطاة 
المفيدة للاباحة بيعا لم تكن مشروطه بشروط البيع (و للاول) اى فى وجه القول الاول (على القول بالملكك من صدق البيع عليه حينئذ) 
اى حين كانت مفيدة للملك و اذا صدق البيع على المعاطاة كانت مشروطة بشروط البيع (و ان لم يكن) هذا التعاطى المفيد للملكك 
(لازما) بل افاد ملكا متزلزلا. 

(و يمكن الفرق بين الشرط الّذى ثبت اعتباره فى البيع من النص) متعلق ب «ثبت» اى كان الشارع اعتبره بالنص عليه (فيحمل 
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على البيع العرفى و ان لم يفد عند الشارع الا الاباحة» و بين ما ثبت بالاجماع على اعتباره فى البيع بناء على انصراف البيع فى كلمات 
المجمعين الى العقد اللازم. 

و الاحتمال الاول لا يخلو عن قوة» لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملكك كما عرفت عن جامع المقاصد. 

واما على القول بالإباحة فلانها لم يثبت الا فى المعاملة الفائده للصيغة فقط فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا. 


ثم 


على البيع العرفى) فاذا حدث البيع العرفى» كان محلا لذلكك الشرط فيعتبر مثل ذلك فى المعاطاة لصدق البيع العرفى عليها (و ان لم 
يفد) ذلك البيع العرفى (عند الشارع الا الاباحة» و بين ما ثبت بالاجماع على اعتباره) بان دل الاجماع على ذلكك الشرط (فى البيع) 
فانه لا يشترط فى المعاطاةً- بناء على القول بانها لا تفيد الملكك اللازم- (بناء على انصراف البيع فى كلمات المجمعين الى العقد 
اللازم) فاذا لم تكن المعاطاة توجب اللزوم لم يكن ذلكك الشرط معتبرا فيها. 

(و الاحتمال الاول) و هو انه يشترط فى المعاطاة جميع شروط البيع (لا يخلو عن قوة» لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملكك كما عرفت 
عن جامع المقاصد) حيث قال بافاد المعاطاةً الملكك المتزلزل. 

(و اما على القول بالإباحة فلانها) اى الاباحةُ (لم يثبت الا فى المعاملة الفاقدة للصيغة فقط) دون الفاقدةٌ لسائر شرائط البيع (فلا تشمل) 
الاباحةٌ المعاطاةٌ (الفاقده للشرط الآخر) غير الصيغهُ (أيضا) علاوه على فقدها للصيغة. 

(ثم) يظهر من بعض الفقهاء اعتبار وجود سائر الشرائط فى المعاطاة 
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انه حكى عن الشهيد ره فى حواشيه على القواعد انه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطاً فى الخمس و الزكاهٌ و ثمن الهدى الا 
بعد تلف العين يعنى العين الا-خرى- ذكر انه يجوز ان يكون الثمن و المثمن فى المعاطاءً مجهولين لانها ليست عقدا و كذا جهالة 
الاجل و انه لو اشترى امه بالمعاطاةً لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن انتهى و حكى عنه فى باب الصرف أيضا انه لا يعتبر التقابض فى 
المجلس فى معاطاة النقدين. 

اقول: حكمه- قدس سره- بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطاةً فى الصدقات الواجبة و عدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح فى عدم 
افادتها للملك, الا ان حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع و الصرف 


ف (انه حكى عن الشهيد ره فى حواشيه على القواعد انه- بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطاه فى الخمس و الزكاءً و ثمن 
الهدى) لان هذه الامور لا تكون الا فى الملكك (الا بعد تلف العينء يعنى العين الاخرى) المقابلة لهذا الشىء الْذى يراد اعطائه خمسا 
او زكاء او هديا (- ذكرانه يجوز ان يكون الثمن و المثمن فى المعاطاة مجهولين لانها) اى المعاطاة. (ليست عقدا) و الجهالةً انما تضر 
العقد. دون غير العقد (و كذا جهالة الاجل) و المده فى النسية و السلف مثلا 2 و انه لو اشترى امه بالمعاطاةً لم يجز له نكاحها قبل 
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تلف الثمن) لا-نه لا وطى الا-فى ملكك (انتهى. و حكى عنه فى باب الصرف أيضا: انه لا يعتبر التقابض فى المجلس فى معاطاة 
النقدين) مع ان التقابض شرط فى النقدين اذا كان عقدا. 

(اقول: حكمه- قدس سره- بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطاة فى الصدقات الواجبة و عدم جواز نكاح) اى وطى (المأخوذ بها) اى 
بالمعاطاة (صريح فى) ان رأيه (عدم افادتها للملك, الا-ان حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع و الصرف) من 
المعلومية و القبض 
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معلا بان المعاطاةً ليست عقدا يحتمل ان يكون باعتبار عدم الملكك حيث ان المفيد للملكك منحصر فى العقد و ان يكون باعتبار عدم 
اللزوم حيث ان الشرائط المذكورة شرائط للبيع العقدى اللازم. 

و الاقوى اعتبارها و ان قلنا بالإباحة لانها بيع عرفى و ان لم يفد شرعا الاباحةٌ و مورد الادلة الدالة على اعتبار تلكك الشروط هو البيع 
العرفى لا خصوص العقدى بل تقييدها بالبيع العقدى تقييد بغير الغالب و لما عرفت من ان الاصل فى المعاطاةٌ بعد القول بعدم الملكك 


الفساد و عدم تاثيرها شيئا 


فى المجلسء (معللا بان المعاطاةً ليست عقدا يحتمل ان يكون) هذا التعليل (باعتبار عدم الملك) اصلا (حيث ان المفيد للملكك) فى 
نظره (منحصر فى العقد و ان يكون باعتبار عدم اللزوم) و ان افادت المعاطاةً الملكك (حيث ان الشرائط المذكورة) المعلومية و القبض 
(شرائط للبيع العقدى اللازم) و حيث ان المعاطاةً لا تفيد اللزوم لا تشترط بهذه الشروط. 

(و) لكن (الاقوى اعتبارها) اى الشروط المذكورة (و ان قلنا بالإباحة لانها بيع عرفى و ان لم يفد شرعا الا الاباحة و) ان قلت: اذا لم 
تكن بيعا عند الشارع فكيف تقولون باعتبار الشرائط فيها؟ قلت: (مورد الادلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفى لا 
خصوص) البيع (العقدى) و ذلكك لان موضوعات الاحكام منزلة منزلة العرفىء الا اذا دل الدليل على تصرف الشارع فى الموضوع 
زيادة او نقيصة (بل تقيبدها) اى تقييد تلك الشروط (بالبيع العقدى تقييد بغير الغالب) و اللفظ انما يحمل على الغالب (و لما عرفت) 
هذا عطف على قوله «لانها بيع عرفى' و علة ثانية لاحتياج المعاطاه الى الشروط (من ان الاصل فى المعاطاةً بعد القول بعدم الملكك 
الفساد» و عدم تاثيره شيئا») اصلا حتى الاباحة» لانهما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١١9‏ 

خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء» من حيث اللزوم و العدم و هو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغهٌ و بقى الباقى. 

و بما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا و ان خصصنا الحكم بالبيع بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها مفيدةٌ للملكك لانها 
معاوضة عرفية و ان لم يفد الملكك بل معاوضة شرعية كما اعترف بها الشهيد رحمه الله فى موضع من الحواشى» حيث قال: ان المعاطاةً 
معاوضة مستقلة جائزة او لازمة انتهى. 


نويا الملككء فاذا لم يقع ما قصداء كيف يقع ما لم يقصدا (خرج) من اصل الفساد (ما هو محل الخلاف بين العلماء» من حيث اللزوم و 
العدم) اىء ان المعاطاة التى اختلفوا فيها فى انها تفيد اللزوم أم لا خرجت عن اصل الفساد (و هو المعاملة الجامعة للشروط عدا 
الصيغةٌ) فان اصل الفساد لا يشمل هذه المعاطاةٌ (و بقى الباقى) و هى المعاطاةٌ الفاقده للشروط فانها باقيةٌ على اصالةٌ الفساد. 

(و بما ذكرنا) من ان المعاطاة بيع عرفى (يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا و ان خصصنا الحكم) بالتحريم للربا (بالبيع) لما عرفت من 
ان المعاطاة بيع و قوله «و ان» وصلية (بل الظاهر التحريم) للربا فى المعاطاةً (حتى عند من لا يراها) اى المعاطاةً (مفيدة للملكك) و وجه 
التحريم حتى على الاباحة (لانها معاوضة عرفية و ان لم يفد الملك) فما دل على حرمة الربا فى المعاوضة شامل لها (بل معاوضة 
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شرعيةٌ كما اعترف بها) اى بكونها معاوضة شرعية (الشهيد رحمه الله فى موضع من الحواشىء حيث قال: ان المعاطاة معاوضة مستقلة 
جائزة او لازمة انتهى.) فيشملها قوله سبحانه «أَحلَّ اللَهُ ابيع وَ حَوّم الليأ». 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جش» ص: ١6١‏ 

واما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور لانها جائزة عندهم فلا معنى للخيار و ان قلنا بافادة الملكك فيمكن 
القول بثبوت الخيار فيه مطلقا بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم كما سيأتى؛ عند تعرض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة انا 
ان اثره يظهر بعد اللزوم 


اللهم الا ان يقال: ان الظاهر من الآيةُ بقرينة المقابله كون الربا المحرم فى المعاملة المعهودة. 

(و اما حكم جريان الخيار فيها) اى فى المعاطاةٌ بناء على انها تفيد الاباحة او الملكك المتزلزل (قبل اللزوم) بتلف الطرف الاخر كما لو 
اعطى دينارا و اخذ سلعة» ثم اتلف ذلك الطرف الدينار» فانه يلزم التعاطى» و حينئذ لا بائس بالقول بجريان الخيار فى السلعة اذا 
ظهرت معيبة- مثلا-» لان المعاطاءٌ بتلف الدينار صارت لازمة- و اما قبل تلف الدينار فلا معنى لجريان الخيار اذ التعاطى جائز (فيمكن 
نفيه) اى الخيار (على المشهور) القائلين بافادةٌ المعاطاةً الإباحةٌ (, لأنها جائزةُ عندهم فلا معنى للخيار و إن قلنا بإفادة) المعاطاة (الملكك 
فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا) سواء افادت الملكك المستقر او المتزلزل اما الملكك المستقر فواضح و اما المتزلزل (بناء على 
صيرورتها) اى المعاطات (بيعا بعد اللزوم كما سيأتى» عند تعرضء الملزمات) للمعاطاة (ف) ان قلت: كيف و لا معنى للخيار و الملكك 
متزلزل بنفسه؟ قلت: (الخيار موجود من زمان المعاطاة الَا ان اثره يظهر بعد اللزوم) فان من الممكن ان يكون موضع شىء مقدما على 
اثره كما فى خيار الشرط الَذى يشترط اذا لم يعطه المال رأس السنة كان له الخيار. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١6١‏ 

و على هذا فيصح اسقاطه و المصالحة عليه قبل اللزوم؛ و يحتمل ان يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع فلا تجرى لاختصاص ادلتها 
بما وضع على اللزوم من غير جهةٌ الخيار و بين غيرها كخيار الغبن و العيب بالنسبة الى الرد دون الارش فتجرى لعموم ادلتها. 

واما حكم الخيار بعد اللزوم 


(و على هذا) اى وجود الخيار من اول وقت المعاطاةٌ (فيصح اسقاطه و المصالحة عليه قبل اللزوم) لانه حق و الحق قابل للاسقاط كما 
هو قابل للمصالحة (و يحتمل ان يفصّل) فى مسئلةُ جريان الخيار فى المعاطاة (بين الخيارات المختصة بالبيع) كخيار المجلس (فلا 
تجرى لاختصاص ادلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار) اذ المنصرف من دليل الخيار انه انما جعل لاجل تمكن ذى الخيار 
من التخلص عن البيع اللا-زم» فاذا قلنا بان المعاطاةً ليست لازمة فلا مساغ للخيار فيها (و بين غيرها) اى سائر الخيارات التى تجرى فى 
البيع و غير البيع (كخيار الغبن و العيب بالنسبة الى الرد دون الارش) اذ الارش خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين و هو البيع. 
وانما كان الارش خلاف الاصل لان المتعاملين انما اجريا البيع بان يكون المثمن الحاصل مقابل للثمن الخاص فاسترداد بعض الثمن 
مع بقاء المثمن من قبيل الجمع بين العوض و المعوّض لكن لا يخفى ما فى هذا الكلام فان عكسه و هو بقاء كل الثمن لدى البائع مع 
ان الجنس لا يسوى الا ببعضه كل للمال بالباطل و محل الكلام باب الخيارات (فتجرى) هذه الخيارات التى لا تخص البيع (لعموم 
ادلتها) فتشمل المعاطاء أيضا. 

(و اما حكم الخيار بعد اللزوم) للمعاطاةً بتلف احد الطرفين- مثلا- 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١61‏ 


فسيأتى بعد ذكر الملزمات. 
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الأمر الثانى أن المتيقن من مورد المعاطاهةٌ و هو حصول التعاطى فعلا من الطرفين 


المعاوضة و لا الاباحة رأسا لان كلا منهما ملك او مباح فى مقابل ملكه الا-خر او اباحته الاان الظاهر من جماعةٌ من متأخرى 
المتأخرين- تبعا للشهيد فى الدروس جعله من المعاطاهٌ و لا ريب انه لا يصدق معنى المعاطاةً لكن هذا لا يقدح 


(فسيأتى بعد ذكر الملزمات) للمعاطاة. 

(الثانى ان المتيقن من مورد المعاطاهُ هو حصول التعاطى فعلا من الطرفين) بان يعطى هذه السلعة و يعطى ذاكك الثمن (فالملكك او 
الاباحة) على الاختلاءف فيما توجبه المعاطاه (فى كل منهما) اى الطرفين (بالاعطاء) الفعلى (فلو حصل الاعطاء من جانب واحد و لم 
يحصل ما يوجب إباحة الآدخر او ملكيته) بان لم يعط الآخذ فى مقابل ما اخذه كما لو اخذ المشترى السلعة من الدكان و لم يعط 
الثمن- مثلا- و قوله «ملكيته» من المصدر المضاف الى المفعول اى «مملوكيته) (فلا يتحقق المعاوضة) المملكة بين الجانبين (و لا 
الاباحة رأسا) اى اصلا (لا-ن كلا منهما) اى من العوض و المعوض (ملكك او مباح فى مقابل ملكه الاخر او اباحته) فللبائع الثمن فى 
مقابل كون المشترى يملكك او يباح له المثمن فاذا لم يحصل احد الطرفين لم يحصل الطرف الاخرء هذا هو مقتضى المعاطاةً (الا ان 
الظاهر من جماعة من متأخرى المتأخرين- تبعا للشهيد) الاول (فى الدروس جعله من المعاطاة) اى جعل ما يكون الاعطاء من طرف 
جانب واحد فقط (و) اقول: 

(لا ريب انه لا يصدق معنى المعاطاة) اذ المعاطاة مصدر باب المفاعلة و هذا الباب لا يصدق المعاطاة لغهُ على اعطاء طرف واحد فقط 
(لا يقدح فى جريان حكمها) اى المعاطاةٌ (عليه) اى على اعطاء طرف واحد فقطء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١67‏ 

فى جريان حكمها عليه بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلى فيكون اقباض احد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض او مبيحا له به و 
اخذ الادخر له تملكا بالعوض او إباحة له بإزائه فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه- على القول بالملكك و البيع اشتراء و اخذه بيعا 
للمثمن به فيحصل الايجاب و القبول الفعليان يفعل واحد فى زمان واحد 


(فى جريان حكمها) اى المعاطاهً (عليه) اى على اعطاء طرف واحد دون الطرف الاخر (بناء على عموم الحكم) اى حكم المعاطاة- من 
ملك او إباحة (لكل بيع فعلى) فى مقابل البيع القولى (فيكون اقباض احد العوضين من مالكه) او وكيله- مثلا- (تمليكا له) اى لاحد 
العوضين (بعوض او مبيحا) ذلك المالك (له) اى لاحد العوضين (به) اى بالعوض الا-خر (و اخذ الاخر له) كاعطاء البائع و اخذ 
المشترى (تمليكا له) اى لاحد العوضين (بالعوض) الاخر (او إباحة له) اى يأخذ بعنوان انه مباح له (بإزائه) اى بمقابل العوض. 

ثم ان قوله «تمليكا؛ الخ خبر «فيكون» (و ليس حلالا)- كما لا يخفى (فلو كان المعطى) بصيغةٌ المفعول (هو الثمن) كأن دفع المشترى 
الى البائع ديناراء و لم يأخذ السلعة (كان دفعه) من المشترى (- على القول بالملكك) اى بايجاب المعاطة البيع (و البيع) اى على القول 
بان المعاطاة بيع (اشتراء) خبر «كان» اى ان المشترى بهذا الدفع يكون شاريا للسلعة من البائع (و اخذه) اى اخذ البائع هذا للثمن (بيعا 
للمثمن به) اى بمقابل هذا الثمن (فيحصل الايجاب و القبول الفعليان بفعل واحد) هو «الاخذ من البائع و الاعطاء من المشترى» (فى 
زمان واحد) فى مقابل ما ذا كان اعطاء للطرفين فانه يكون فى زمانين زمان الاخذ و زمان الاعطاء. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١6#‏ 
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ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاةً بيعا مملكا واضحة اذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين. 
و اما على القول بالإباحة فيشكل بانه بعد عدم حصول الملكك بها لا دليل على تأثيرها فى الاباحة. 
اللهم الااان يدعى السيرة عليها كقيامها على المعاطاة الحقيقة 


(ثم صحة هذا) النحو من المعاطاة ذات الطرف الواحد (على القول بكون المعاطاةً بيعا مملكا واضحة) كما تصح النسيئة و السلف مع 
ان الاعطاء يكون من جانب واحد- فيما اذا كان بالصيغة- كذلكك تصحان فيما اذا كان الاعطاء من جانب واحد, بدون الصيغةٌ (اذ 
يدل عليها) اى على المعاطاة- حينئذ- (ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين) مثل أححلَّ اللَُ البيع و بلكارَةَ عَنْ ناض و أَْقُوا بِالْعُقُود 
منتهى الامر ان احدهما مع اللفظ و الآخر بدون لفظ. ْ 

(و اما) الضِِّ حةُ (على القول بالإباحة فيشكل بانه بعد عدم حصول الملكك بها) اى بالمعاطاةً (لا دليل على تأثيرها فى الاباحة) فان دليل 
المعاطاةً لا يشمل طرفا واحداء و قد فرض عدم شمول ادلة الملكك أيضا فلا دليل على صحة المعاطاة ذات الطرف الواحد. 

(اللهم الا ان يدعى السيرة عليها) اى على المعاطاة ذات الطرفء الواحد (كقيامها) اى السيرة (على المعاطاةٌ الحقيقية) فان المتعارف ان 
يذهب المشترى الى دكان الخباز ليأخذ خبزا بدون ان يعطيه الثمن او يعطى درهما ليرسل له الخبز مثلا و هكذا فى بعض الاجناس 
الآخر. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١8‏ 

و ربما يدعى انعقاد المعاطاةً بمجرد ايصال الثمن و اخذ المثمن من غير صدق اعطاء اصلا فضلا عن التعاطى كما تعارف اخذ الماء مع 
غيبة السقاء و وضع الفلس فى المكان المعد له اذا علم من حال السقاء الرضا بذلكك و كذا غير الماء من سائر المحقرات كالخضريات 
و نحوها. 

و من هذا القبيل دخول الحمام و وضع الاجره فى كوز صاحب الحمام مع غيبته. 


(و ربما يدعى انعقاد المعاطاءً ب) بامر ليس فيه اخذ و اعطاء اصلا حتى من جانب واحد- كما لو كان (مجرد ايصال الثمن و اخذ 
المثمن من غير صدق اعطاء اصلا) و لو من جانب واحد (فضلا عن) صدق (التعاطى كما تعارف اخذ الماء مع غيبةُ السقاء و وضع 
الفلس فى المكان المعد له اذا علم من حال السقاء الرضا بذلكك و كذا غير الماء من سائر المحقرات كالخضريات و نحوها) فى مقابل 
بيع الدار و البستان و ما اشبه و كثير من المعاملات الغربية الآن تجرى على هذا النمط اذ يضع المال فى محل خاص فيخرج الحاجة 
التى يريدهاء بل يصرف المحل المال و يرد البقيهُ بسبب الكهرباء التلقائيةُ المعبر عنها «بالاوتوماتيكية» بل من هذا القبيل اذا صار غير 
المحقرات أيضا كذ لكك كالدور التى تبنيها الشركات فاذا وضع الثمن فى مكان خاص خرج للطالب حجة الملكك الى واضع المال- 
نعم لا سيره عند المسلمين على ذلكك-. 

(و من هذا القبيل) وان لم يكن من باب البيع (دخول الحمام و وضع الاجرهٌ فى كوز صاحب الحمام مع غيبته) او وضع المال فى محل 
معد للنداء التلفونى و ما اشبه ذلكك مما هو الآن كثير جدا و يكون من قبيل الاجارة. 
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فالمعيار فى المعاطاءً وصول العوضين او احدهما مع الرضا بالتصرف و يظهر ذلكك من المحقق الاردبيلى أيضا فى مسألة المعاطاة و 
سيأتى توضيح ذلكك فى مقامه إن شاء الله تعالى. 

ثم انه لو قلنا بان اللفظ غير المعتبر فى العقد كالفعل فى انعقاد المعاطاة» امكن خلو المعاطاةً من الاعطاء و الايصال رأسا فيتقاولان على 
مبادلة شىء بشىء من غير ايصال. و لا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملكك. 
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(فالمعيار فى المعاطاةً وصول العوضين او احدهما) و الوصول لا يازم ان يكون الى الطرف بل الى جهته كد كانه و ما اشبه كما عرفت 
فى الامثلة المتقدمة. 

(و يظهر ذلكث) اى انه يكفى وصول احد الطرفين فى صدق المعاطاة (من المحقق الاردبيلى أيضا فى مسئلة المعاطاه و سيأتى توضيح 
ذلكك فى مقامه إن شاء الله تعالى). 

(ثم انه لو قلنا بان اللفظ غير المعتبر) شرعا كصورة تقديم القبول على الايجاب او اللفظ غير العربى- اذا شرطنا العربية- (فى العقد) اى 
فى عقد البيع (كالفعل) اى التعاطى (فى انعقاد المعاطاةً امكن خلو المعاطاةً من الاعطاء و الايصال راسا) بان يكون هناكك لفظ مجرد 
بدون كونه جامعا لشرائط العقدء حتى يكون بيعا بالصيغة و لا كونه اعطاء او ايصالا حتى يكون معاطاةٌ فعلية» (ف) مثلا (يتقاولان 
على مبادلة شىء بشىء من غير ايصال) للمال (و لا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملكث) اى افادة المعاطاة للملكك و ليس 
هذا من بيع الكالى بالكالى الباطل اذ هو فيما اذا كان السلعة و المال نسيئة و هذا نقد منتهى الامر لم يسلم الطرفان فى المجلس. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١67‏ 

و اما على القول بالإباحةٌ فالإشكال المتقدم هنا كد 


الثالث: تميز البائع من المشترى فى المعاطاة الفعلية 


مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح فان صاحب الثمن هو المشترى ما لم 
يصرح بالخلاف. 
و اما مع كون العوضين من غيرها فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن فى العوضية فاذا اعطى الحنطة فى مقابل اللحم قاصدا ان 


(و اما على القول ب) افادهُ المعاطاة (الاباحة فالاشكال المتقدم) فى قولنا «ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاةُ بيعا مملكا» الخ (هنا 
آكد) لان فى السابق كان ايصال للمال و هنا لا ايصال اصلا (الثالث تميز البائع من المشترى فى المعاطاة الفعليةُ مع كون احد العوضين 
مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح) بخلافء المعاملات القولية فانها لا تحتاج الى التميز بذلكك 
بل التميز يقع باللفظء فان البائع هو الّذى يقول: بعت و المشترى هو الى يقول اشتريتء او قبلت 

اللهم الا اذا قلنا فيما اذا لم يقصدا البائعية و المشتريئية و صح ان يقول كل منهما بعت اذ البيع لغهٌ و الشراء بمعنى واحد ثم انه انما 
نحتاج الى تميز البائع من المشترى لاجل بعض الخيارات كخيار الحيوان على المشهور من عدم جريانه بالنسبة الى البائع. و كيف كان 
(فان صاحب الثمن هو المشترى ما لم يصرح بالخلاف) كان يقول: بعتكك الدينار بهذه الشاهً فيقول صاحبها قبلت. 

(و اما مع كون العوضين من غيرها) او كانا النتقدين (فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن فى العوضية فاذا اعطى الحنطة فى مقابل اللحم 
قاصدا ان 
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هذا المقدار من الحنطه يسوى درهما هو ثمن اللحم» فيصدق عرفا انه اشترى اللحم بالحنطة و اذا انعكس انعكس الصدق فيكون 
المدفوع بنيهُ البدلية عن الدينار و الدرهم هو الثمن» و صاحبه هو المشترى و لو لم يلاحظ الا كون احدهما بدلا عن الآخر من دون نية 
قيام احدهما مقام الثمن فى العوضية او لوحظ القيمة فى كليهما بان لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم و ذلكك المقدار من الحنطة 
بدرهم فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون احدهما بالخصوص 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/9/ من /اللإبلر 


هذا المقدار من الحنطة يسوّى درهما هو ثمن اللحم» فيصدق عرفا انه اشترى اللحم بالحنطة) فيكون اللحم مثمنا و الحنطةٌ ثمنا (و اذا 
انعكس) بان قصد ان هذا المقدار من اللحم يسوى درهما (انعكس الصدق) فيكون اللحم ثمناء و كذا فيما اذا اعطى عشرةٌ دراهم فى 
مقابل دينار فان قصد كون الدينار كالخبز- اذى يسوى بعشرةٌ دراهم- كان الدينار مثمناء و ان قصد كون الدينار كذلكك كان الدينار 
ثمنا (فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدينار و الدرهم هو الثمن» و صاحبه هو المشترى) هذا فيما اذا قصدا البدليهُ و لو لاحظ احدهما 
دون الاخر ففى كونه كالاول الّذى ذكرناه او كالآتى اى الى لم يلاحظ احدهما او كونه بالنسبة الى الملاحظ بيعا و شراء و بالنسبة 
الى غير الملاحظ معامله مستقلة احتمالات (و لو لم يلاحظ)- بصيغهُ المجهول- فى المعاطاة (الا كون احدهما بدلا عن الاخر من دون 
نيهُ قيام احدهما مقام الثمن فى العوضية) فكان كل واحد منهما مثمنا- لانه مقتضى كونهما سلعة- (او لوحظ القيمة فى كليهما بان 
لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم و ذلك المقدار من الحنطة بدرهم) أيضا (فتعاطيا) بعنوان مقابلهُ درهم بدرهم (من غير سبق 
مقاولة تدل على كون احدهما بالخصوص 
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بائعا ففى كونه بيعا و شراء بالنسبة الى كل منهما بناء على ان البيع لغةُ- كما عرفت- مبادلةٌ مال بمال و الاشتراء تركك شىء و الاخذ 
بغيره- كما عن بعض اهل اللغةُ- فيصدق على صاحب اللحم انه باعه بحنطة و انا اشترى الحنطة فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم و 
عدم شراء الحنطة 

نعم لا يترتب عليهما احكام البائع و المشترى لانصرافهما فى ادلهُ تلك الاحكام الى من اختص بصفة البيع و الشراء فلا يعم من كان 
فى معاملهُ واحده مصداقا لهما باعتبارين او كونه بيعا. 


بائعا) و الاخر مشتريا (ففى كونه بيعا و شراء بالنسبة الى كل منهما) فكل واحد بائع باعتبار و مشتر باعتبار آخر (بناء على ان البيع لغةُ- 
كما عرفت-) فى اول مبحث البيع (مبادلة مال بمال و الاشتراء تركك شىء و الاخذ بغيره- كما عن بعض اهل اللغة-) فيصدق هذان 
التعريفان على كل من صاحب اللحم و صاحب الحنطة (فيصدق على صاحب اللحم ان باعه بحنطة و انه اشترى الحنطة) باللحم 
(فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم و عدم شراء الحنطة) لانه بائع و مشتر فى حال واحد بل تكون عليه كفارتان لو حلف مرتين مره 
على عدم بيع اللحم و مره على عدم شراء الحنطة. 

(نعم لا يترتب عليهما) اى صاحبى اللحم و الحنطة (احكام البائع و لا المشترى» لانصرافهما فى ادلة تلك الاحكام الى من اختص 
بصفة البيع و الشراء) بان كان بايعا فقط او مشتريا فقطء اما الاحكام الشاملة لهما كقوله عليه السلام: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» و ما 
اشبه فيعمهما (فلا يعم) الاحكام الخاصة باحدهما (من كان فى معاملهُ واحدهٌ مصداقا لهما) اى للبائع و المشترى (باعتبارين) فباعتبار 
انه معطى للحم بايع و باعتبار انه اخذ للحنطة مشتر (او كونه) عطف على قوله «ففى كونه بيعا و شراء) (بيعا 
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بالنسبة الى من يعطى أولا لصدق الموجب عليه و شراء بالنسبة الى الآخذ لكونه قابلا عرفا او كونها معاطاةٌ مصالحة لانها بمعنى التسالم 
على شىء و لذا حملوا الرواية الوارده فى قول احد الشركين لصاحبه: لك ما عندكك و لى ما عندى» على الصلح او كونها معاوضة 
مستقلة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة وجوه لا يخلو ثانيها عن قوة» لصدق تعريف البائع لغهُ و عرفا على الدافع أوّلا دون الاخر و 


صدق المشترى على الاخذ أوُّلا دون الاخر فتدبر. 


بالنسبُ الى من يعطى أولا لصدق الموجب عليه) عرفا (و شراء بالنسبةُ الى الاخذ) أو لا (لكونه قابلا عرفا) فيما اذا اعطى احدهما أولا- 
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لااذا تحقق الاخخذ و الاعطاء فى آن واحد- (او كونها معاطا مصالحة) لا معاطاءً بيع (لانها بمعنى التسالم على شىء و لذا) الُذى كان 
التصالح بمعنى التسالم (حملوا الروايةٌ الواردة فى قول احد الشريكين لصاحبه: لكك ما عندكك و لى ما عندى؛ على الصلح) لا على 
البيع (او كونها معاوضة مستقلة) جديدة لا بيعا و لا صلحا (لا يدخل تحت العناوين المتعارفة) فيشمله قوله تعالى: 

أَوْقُوا بمالْعُْقَودِ) او «تجاره عن تراض منكم) (وجوه) أربعة (لا بخلو ثانيها) اى كونه بيعا الى من يعطى أولا (عن قو لصدق تعريف 
البائع له و عرفا على الدافع أولا دون الاخر) الدافع ثانيا (و صدق المشترى على الاخذ أولا دون الاخر فتدير) بانه: 

أولا لا يتحقق فى صورة المعاطاة العرفية بان اعطى كل منهما فى آن اخذه من الاخر. 

و ثانيا الصدق العرفى محل اشكال بعد ان لم يكن احدهما ثمنا و لا قصدا ذلكك لان الثمن يعطى أولا و ثانيا أرأيت ان مشترى الخبز 


قل 


إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١8١‏ 


الرابع: أن أصل المعاطاةً و هى إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه: 


أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر 


فيكون الا-خر فى اخذه قابلا-و متملكا بإزاء ما يدفعه؛ فلا يكون فى دفعه العوض إنشاء تمليكك بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما 
تملكه فيكون الايجاب و القبول بدفع العين الاولى و قبضها فدفع العين الثاني خارج عن حقيقة المعاطاءٌ فلو مات الآخذ قبل دفع ماله 
مات بعد تمام المعاطاةً و بهذا الوجه 


يعطى الثمن أوّلا ثم يأخذ الخبز فدعوى الصدق العرفى فضلا عن الشرعى محل اشكال. 

(الرابع: ان اصل المعاطاةً و هى اعطاء كل منهما الاخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه) تسعة. حاصلة من ضرب ابدال 
كل من التمليكك و الاباحةُ و نفس العين بالآخر مثلا قد يكون ابدال تمليكك بتمليكك او تمليكك باباحة» او تمليكك بعين» و كذلكك قل 
بالنسبةٌ الى الاباحهٌ و نفس العين. 

(احدها: ان يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الاخر فيكون الاخر فى اخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه» فلا يكون فى دفعه العوض 
إنشاء تمليكك) جديد- بخلاف صورةٌ كون التمليكك فى مقابل التمليكك- (بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه فيكون الايجاب 
و القبول بدفع العين الاولى و قبضها) و عليه (فدفع العين الثانية) من الشخص الاخر (خارج عن حقيقَة المعاطاة ف) النتيجة انه (لو مات 
الآخذ) كعمرو (قبل دفع اله) الذى هن الدكار (مات بعد تمام المعاطاءً و بهذا الوجه) اى وجه حصول المعاطاةٌ بطرف 
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صبححنا سابقا عدم توقف المعاطاةً على قبض كلا العوضين فيكون اطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون 
القول لا من حيث كونها متقوّمة بالعطاء من الطرفين. 

و مثله فى هذا الاطلاق لفظ المصالحةٌ و المساقاة و المزارعةٌ و المؤاجرةٌ و غيرها. 

و بهذا الاطلاق يستعمل المعاطاةً فى الرهن و القرض و الهبهُ و ربما يستعمل فى المعامله الحاصلة 


واحد (صيححنا سابقا) فى الامر الثانى (عدم توقف المعاطاءً على قبض كلا العوضين) بل يكفى قبض احدهما (فيكون اطلاق المعاطاةٌ 
عليه) مع ان المعاطاه مصدر باب المفاعلة الظاهرة فى كونها بين اثنين- كما تقدم- (من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون) 
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حصول المعاملة ب (القول) و اللفظ (لا من حيث كونها متقوٌمةٌ بالعطاء من الطرفين) لانه لا طرفين فيها. 

(و مثله) اى لفظ المعاطاةً فى المقام (فى هذا الاطلاق) على ما كان له جانب واحد (لفظ المصالحة و المساقاة و المزارعة و المؤاجرة و 
غيرها) حيث ان الموجود لفظ «الصلح) و «السقى» و «الزراعة» و «الاجارة)» لا ان الامر من الطرفين» اذ احدهما موجب و الاخر قابل لا 
ان كل واحد منهما يفعل عين ما يفعله الاخر - كما فى المضاربة- فانه يضرب كل واحد منهما الاخر. 

(و بهذا الاطلا-ق) اى وجود المبدأ العطائى لا كون الا-مر من الطرفين (يستعمل المعاطاهً فى الرهن و القرض و الهبة) فيقال «الرهن 
المعاطاتى» مثلا مع انه لا يعطى كل واحد منهما جنسه رهناء بل الراهن متقدم بالرهن و القبول (و ربما يستعمل) لفظ المعاطاء (فى 
المعاملة الحاصلة 
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بالفعل و لو لم يكن عطاء و فى صحته تامل. 


ثانيها: أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله اياه 


فالمقابلة بين التمليكين لا الملكين و المعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين فلو مات الثانى قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة و هذا بعيد عن 
معنى البيع و قريب الى الهبة المعوضة؛ لكون كل من المالين خاليا عن العوض لكن اجراء حكم الهبةُ المعوضة عليه مشكلء اذ لو لم 
يملكه الثانى هنا 


بالفعل) كأن اخذ زيد مال عمروء و اخذ عمرو مال زيد (و لو لم يكن عطاء) من المالكك و الحاصل ان «المعاطاةً» قد يصدق بدون 
«التعاطى» و قد يصدق بدون «العطاء» اصلا (و فى صحته تأمل) لانه لا إنشاء تمليكك قولا و لا فعلاء اما قولا فواضح. و اما فعلا فلان 
المالكك لم يعط شيئا و انما اخذ الطرف ماله. 

(ثانيها: ان يقصد كل منهما تمليكك الاخر ماله بإزاء تمليكك) الاخر (ماله اياه) فيملكك محمدا داره عليا فى مقابل تمليكك على الف 
دينار لمحمد (فالمقابلة بين التمليكين لا الملكين) اى الفعل يقع فى مقابل الفعل لا ان العين تقع فى مقابل العين (و المعاملة متقومة 
بالعطاء من الطرفين فلو مات الثانى قبل الدفع) و التمليكك (لم يتحقق المعاطاة)- بمعناها اللغوى- اذ العطاء و التمليكك صار من جانب 
واحد (و هذا) القسم اى المقابلة بين التمليكين (بعيد عن معنى البيع) اذ المقابل فى البيع بين العوضينء لا الفعلين (و قريب الى الهبة 
المعوضة؛ لكون كل من المالين خاليا عن العوض) قوله «لكون: علة لقوله «بعيد»» (لكن اجراء حكم الهبه المعوضة عليه) أيضا 
(مشكلء اذ لو لم يملكه الثانى هنا) فى باب 
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لم يتحقق التمليكك من الاسول لاننه انما ملكه بإزاء تمليكه فما لم يتحقق تمليك الثانى لم يتحقق تملكه الا ان يكون تمليكك الاخر له 
ملحوظا عند تمليك الاول على نحو الداعى لا العوض فلا يقدح تخلفه. 

فالاولى ان يقال: انها مصالحة و تسالم على امر معين او معاوضة مستقلة 


ثالثها: ان يقصد الأول إباحة ماله بعوض 


التمليك (لم يتحقق التمليك من الاول) و الهبه المعوضة ليست كذلك اذ تتحقق الهبة و ان لم يتحقق العوض (لانه انما ملكه بإزاء 
تمليكه) فمحمد انما ملكك عليا بإزاء ملكث على اياه (فما لم يتحقق تمليكك الثانى لم يتحقق تملكه) اى تملكك الثانى لان التمليكك فى 
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مقابل التمليك (الا ان يكون تمليكك الاخر) كعلى (له) للاول كمحمد- فى المثال- (ملحوظا عند تمليكك الاول) كمحمد (على نحو 
الداعى لا العوض) كما لو كان داعى محمد فى تمليك على ان يملكه على الف دينار بان كان تمليكك محمد له بلا مقابل و حينئذ 
يمكن ان يقال: انه من قبيل الهبه المعوضة (ف) حينئذ الْمذى كان بنحو الداعى (لا يقدح تخلفه) فى تمليك على للدار- مثلا- كما 
قرر فى سائر مباحث تخلف الداعى كما لو اشترى الخبز بداعى وجود الضيف ثم تبين ذهابهم او اشترى الدواء بداعى سقيه المريض 
ثم تبين شفائه قبل ذلكك. 

(فالاولى ان يقال: انها) اى التمليكك فى مقابل التمليكك (مصالحة و تسالم على امر معين) و الصلح جائز بين المسلمين سواء افاد فائدة 
احدى المعاملا.ت المعروفة أم لا (او معاوضة مستقلة) و نقول بصحة مثل هذه المعاوضات لاطلاق ادلة يَلكِارَةَ عَنْ لاض و أَؤْقُوا 
بِالْعُقَودٍ و امثال ذلكك. 

(ثالثها: ان يقصد الاول) كمحمد (إباحةٌ ماله) الدار (بعوض) هو 
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فيقبل الاخر باخذه اياه فيكون الصادر من الاول الاباحة بالعوض و من الثانى بقبوله لها التمليكك كما لو صرح ابحت لكك كذا بدرهم 


رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى 


فيكون إباحة بإزاء إباحةٌ او إباحة لداعى إباحةٌ على ما تقدم نظيره فى الوجه الثانى من امكان تصوّره على نحو الدّاعى و على نحو 
العوضية. 
و كيف كان فالاشكال فى حكم القسمين الاخيرين على فرض قصد المتعاطين لهما. 


الف دينار (فيقبل الاخر) كعلى (باخذه اياه) المال (فيكون الصادر من الول الاباحة بالعوض و) الصادر (من الثانى بقبوله لها 
التمليك) اى يصدر من الثانى تمليكك الف دينار فى ضمن قبوله للاباحة» فمعنى قبول على دار محمد تمليكه لا-لف دينار فقوله 
«التمليكك» خبر «يكون» اى «يكون الصادر من الثانى التمليكك بضمن قبوله للاباحة من الاول» (كما لو صرح) الاول بقوله (ابحت لكك 
كذا بدرهم) فقال الثانى قبلت (رابعها ان يقصد كل منهما الاباحة بإزاء إباحة اخرى فيكون إباحةٌ بإزاء إباحة) كما لو قال ابحت دارى 
فى قبال اباحتكك دنانيرك (او إباحة لداعى إباحة) كما لو إباحة الدار و كان داعيه فى هذه الاباحةٌ ان يبيح له دنانيره (على ما تقدم 
نظيره) اى نظير الاباحة فى قبال إباحةء او فى الداعى الاباحة (فى الوجه الثانى من امكان تصوره على نحو الدّاعى و على نحو العوضية) 
اما سائر الوجوه التسعهُ فتعرف من هذه الوجوه فلا حاجةٌ الى تفصيل الكلام حولها. 

(و كيف كان فالاشكال فى حكم القسمين الاخيرين) الثالث و الرابع (على فرض قصد المتعاطيين لهما) قوله «فالاشكال» مبتدأ حذدف 
خبرهاى «واقع) 
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و منشأ الاشكال: أوّلا الاشكال فى صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المتصرف بان يقول: ابحت لكك كل تصرف 
من دون ان يملكه العين» و ثانيا الاشكال فى صحة الاباحة بالعوض الراجعة الى عقد مركب من إباحةٌ و تمليكك. 

فنقول: اما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكك فالظاهر انه لا يجوز اذ التصرف الموقوف على الملكك لا يسوغ لغير 
المالك بمجرد اذن المالك فان اذن المالك ليس مشرعا و انما يمضى فيما يجوز شرعا فاذا كان بيع الانسان مال غيره لنفسه بان 
يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول» كما صرح به العلامة فى 
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(و منشأ الاشكال: أوّلا الاشكال فى صحة إباحةُ جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية التصرف) كالوطى و الهبةُ و العتق و ما اشبه 
(بان يقول: 

ابحت لكك كل تصرف من دون ان يملكه العين) و قد تقدم هذا الاشكال فى اول المعاطاة. 

(و ثانيا: الاشكال فى صحة الاباحةٌ بالعوض الراجعة الى عقد مركب من إباحة و تمليكك) اذ يبيح الاول ماله بإزاء تمليكك الثانى اياه 
(فنقول: اما) الاشكال الاسول اى (إباحهُ جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكك فالظاهر انه لا يجوز اذ التصرف الموقوف على 
الملك لا يسوغ لغير المالكك بمجرد اذن المالك) فانه لا حق للمالكك الى هذا المقدار و انما حقه فى حدود الشرعء و المقدار الذى 
اجازه لا اكثر من ذلكك (فان اذن المالكك ليس مشرعا) بان يبيح مالا يبيحه الشرع (و انما يمضى) اذن المالكك (فيما يجوز شرعا) 
فيكون اذنه فى عتق عبده عن نفس المعتق كاذنه فى قطع يد عبده» فكما لا يجوز الثانى كذ لكك لا يجوز الاول فان الشارع لم يأذن فى 
ايهما (فاذا كان بيع الانسان مال غيره لنفسه) كان يبيع زيد مال عمرو لنفسه (بان يملكك) البائع (الثمن مع خروج المبيع عن ملكك غيره 
غير معقول» كما صرح به العلامة فى 
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القواعد فكيف يجوز للمالكك ان يأذن فيه. 

نعم يصح ذلكك باحد وجهين» كلاهما فى المقام مفقود. 

احدهما ان يقصد المبيح بقوله: ابحت لكك ان تبيع مالى لنفسكك إنشاء توكيل له فى بيع ماله له ثم نقل الثمن الى نفسه بالهبة او فى 
نقله أولا الى نفسه ثم بيعه او تمليكا له بنفس هذه الاباحة فيكون إنشاء تمليكك له و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله» كما صرح فى 
التذكرةُ بان قول الرجل لمالكك العبد: اعتق عبدكك عنى بكذا استدعاء لتمليكه و اعتاق المولى عنه جواب لذلكك 


القواعد) لان مفهوم المبادلة: خروج البدل عن ملكك من يدخل المبدل فى ملكه (فكيف يجوز للمالكك) اى كيف يعقل للمالكك (ان 
يأذن فيه) و هل هو الا اذن بالمستحيل» و كذلكك بالنسبة الى غير الجائز شرعا و ان جاز عقلا. 

(نعم يصح ذلكك) البيع لمال المالكك ليدخل الثمن فى كيس البائع (باحد وجهينء كلاهما فى المقام مفقود) اى مقام إباحةُ جميع 
التصرفات. 

(احدهما ان يقصد المبيح بقوله: ابحت لكك ان تبيع مالى لنفسكك إنشاء توكيل له) اى للطرف (فى بيع ماله) اى مال المبيح (له) اى 
للطرفء (ثم نقل الثمن) الى يكون للمبيح (الى نفسه بالهبة او) إنشاء توكيل للطرف (فى نقله) اى نقل مال المبيح (أولا الى نفسه) 
بالهبة (ثم بيعه) حتى يدخل الثمن فى ملكك الطرف راسا (او) يقصد (تمليكا له) اى للطرف (بنفس هذه الاباحة فيكون) ما بصورة 
الاباحة (إنشاء تمليكك له و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله») اى قبول ذلكك التمليكك (كما صرح فى التذكرة بان قول الرجل لمالكك 
العبد: اعتق عبددكك عنى بكذا) اى بمقابل ان اعطيكك لا عوض عبدك (استدعاء) من الرجل القائل (لتمليكه) اى تمليكك المالكك 
العبد للرجل (و اعتاق المولى عنه) اى عن المستدعى (جواب لذلكك 
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الاستدعاء فيحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب و يقدّر وقوعه قبل العتق انا ما فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج الى 
الشروط المقررة لعقد البيع و لا شكك ان المقصود فى ما نحن فيه ليس الاذن فى نقل المال الى نفسه أولا و لا فى نقل الثمن إليه ثانيا 
و لا قصد التمليكك بالإباحة المذكورة و لا قصد المخاطب التمليكك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمنى مقصود للمتكلم و المخاطب 
كما كان مقصودا و لو اجمالا فى مسئلة اعتق عبدكك عنى 
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الاستدعاء) فهو استيجاب و ايجاب (فيحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و) ب (الجواب) الى المعتق (و يقدر وقوعه) اى الملكك 
للعبد (قبل العتق انا ما فيكون هذا) الاعطاء و عتق المخاطب (بيعا ضمنيا لا يحتاج الى الشروط المقررة لعقد البيع) و انما لا يحتاج لما 
نرى من صحة ذلكك شرعا هذا غَايهُ تقريب الوجه الاول حيث قلنا «نعم يصح ذلكك باحد وجهين» (و لا شكك) فى عدم جريانه فى 
مقامنا الى هو إباحه جميع التصرفات حتى المتوقفةٌ على الملكك بالمعاطاة التى تفيد الاباحةٌ اذ (ان المقصود فى ما نحن فيه ليس 
الاذن فى نقل المال الى نفسه أولا) فان معنى ابحت لكك, ليس «انكك انقل المال الى نفسكك» (و لا فى نقل الثمن إليه) اى الى نفسه 
(ثانيا) بان يبيع السلعة للمالكك ثم ينقل ثمنها الى نفسه (© و لا قصد التمليكك بالإباحة المذكورة) فانه حين قال: «ابحت لكك» لم يقصد 
«ملكتكك اياه) (و لا قصد المخاطب) الاخذ للمال (التمليكك عند البيع) فيكون الاباحة نقلاء و بيع المخاطب تملكا- مثل اعتق العبد 
عنى - (حتى يتحقق تمليكك ضمنى مقصود للمتكلم و المخاطب كما كان) التمليك الضمنى (مقصودا و لو اجمالا فى مسئلة اعتق 
عبدكك عنى) كما تقدم وجه كونه تمليكا اجماليا 
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و لذاعدٌ الخاصة و العامة من الاصوليين دلالة هذا الكلام على التمليكك من دلالهُ الاقتضاء التى عرفوها بانها دلالهُ مقصودة للمتكلم 
يتوقتف صحة الكلام عقلا او شرعا عليه فمثلوا للعقلى بقوله تعالى و اسألوا القرية و للشرعى بهذا المثال و من المعلوم- بحكم الفرض 
ان المقصود فيما نحن فيه ليس الا مجرد الاباحة. 

الثانى- ان يدل دليل شرعى على حصول الملكية للمباح له بمجرد الاباحة فيكون كاشفا عن ثبوت الملكك له عند إرادةٌ البيع 


(و لذا) الّذى ذكرنا انه مقصود اجمالى فى «اعتق عبدكك عنى» (عدّ الخاصة و العامة من الاصوليين دلالة هذا الكلام) اى اعتق عبدكك 
عنى (على التمليكك من دلالة الاقتضاء التى عرفوها بانها دلاله مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا او شرعا عليه) اى على تلكك 
الدلالة حتى انه لو لم تكن تلكك الدلالة لزم بطلان الكلام عقلاء او فساده شرعا (فمثلوا للعقلى بقوله تعالى و اسألوا القرية) حيث ان 
القرية ليست اهلا للتوجيه الكلام فاللازم ان يراد «اسئل اهل القرية» (و للشرعى بهذا المثال) اى اعتق عبدكك عنى» حيث انه لا يصح 
عتق الانسان الا-فى مال نفسه فمعنى «اعتق عبدكك عنى» اعتقه بعد ان تجعله ملكا لى (و من المعلوم بحكم الفرض) اى ان الاباحة 
مفروض المسألة (ان المقصود فيما نحن فيه ليس الا مجرد الاباحةٌ) فمن اين يكون «ابحت لكك» مثل «اعتق عبدكك عنى) حتى يفيد 
تمليك المخاطب للمال لنفسه أولاء ثم بيعه» او بيعه أولا ثم تمليكك الثمن لنفسه. 

(الثانى- ان يدل دليل شرعى على حصول الملكية للمباح له بمجرد الاباحه فيكون) ذلكك الدليل (كاشفا عن ثبوت الملكك له عند 
إرادة البيع 
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آنا ما فيقع البيع فى ملكه او يدل دليل شرعى على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع فيكون ذلكك شبه دخول العمودين فى 
ملكك الشخص انا مالا يقبل غير العتق فانه حينئذ يقال بالملكك المقدر انا ما للجمع بين الادلة و هذا الوجه مفقود فيما نحن فيه اذ 
المفروض انه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الاباحةٌ العامة 


آنا ما فيقع البيع فى ملكه) قوله «بمجرد الاباحة» لا يريد به وقت الاباحة حتى يناقض مع قوله «عند إرادة البيع» بل المراد «بصرف 
الاباحة» بدون قصد المعطى الملكك. (او يدل دليل شرعى على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع) الى المباح له بان يقع البيع 
للمبيح و ينتقل الثمن إليه ثم ينتقل الثمن الداخل فى ملكك المبيح الى ملكك المباح له (فيكون ذلكك) الى ذكر من دخول «المثمن 
قبل البيع آنا ما فى ملك المباح له»» او دخول «الثمن» بعد البيع فى ملكك المباح له بعد كونه آنا ما دخل فى ملكك المبيح (شبه دخول 
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العمودين فى ملكك الشخص) الأب. و الا-بن (انا ما لا يقبل غير العتق) و ذلكك جمعا بين دليل لا عتق الا فى ملكك. و بين دليل ان 
الانسان لا يملكك العمودين- الاباء و الاولاد- (فانه حينئذ) حين ورد دليل صحة ملك العمودين و عتقهما (يقال بالملكك المقدر انا 
ما) و معنى «المقدر» انه ليبس حقيقا حتى يثبت بالنسبة إليه ما يثبت لسائر الاملاكك (للجمع بين الادلة) كما عرفت (و هذا الوجه) اى 
الجمع بين الادلة المقضية للملكك انا ما (مفقود فيما نحن فيه) اى دخول المباح فى ملكك المباح له انا ما قبل البيع او دخول ثمنه بعد 
البيع (اذ المفروض انه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الاباحةٌ العامةٌ) اى إباحة التصرفء بجميع انواع التصرف حتى البيع. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8» ص: ١2١‏ 

واثبات صحته بعموم مثل «الناس مسلطون على اموالهم» يتوقف على عدم مخالفة مؤداها لقواعد اخر مثل توقف انتقال الثمن الى 
الشخص على كون المثمن مالا له و توقف صحة العتق على الملكك و صحة الوطى على التحليل بصِيغهُ خاصة لا بمجرد الاذن فى 
مطلق التصرف. 

و لاجل ما ذكرنا صرح المشهور- بل قيل لم يوجد خلاف-: 

فى انه لو دفع الى غيره مالاء و قال: اشتر به لنفسكك طعاماء من غير قصد الاذن فى اقتراض المال قبل الشراء 


(و اثبات صحته) اى صحة عموم الاباحة (بعموم مثل «الناس مسلطون على اموالهم»» بان يقال المالكك كان مسلطا على ماله فاذا اباحه 
للطرف بقول مطلق- جاز للطرف ان يتصرف فيه بكل انواع التصرف حتى البيع و نحوه (يتوقف على عدم مخالفة مؤداها) اى مؤدّى 
قاعدهٌ الناس مسلطون (لقواعد اخر) مما هى مقدمهُ على «الناس مسلطون» (مثل توقف انتقال الثمن الى الشخص على كون المثمن مالا 
له) لما تقدم من انه لا يعقل ان يخرج المثمن من كيس شخص ليدخل ثمنه فى كيس شخص اخر (و توقف صحة العتق على الملكك 
و صحة الوطى على التحليل بصيغة خاصة) اذ لا عتق الافى ملكك و لا وطى الا بالملكك او التحليل او النكاح دواما و انقطاعا و ليس 
فى الاباحه احد المذكورات ف (لا) يصح الوطى (بمجرد الاذن فى مطلق التصرف) و من المعلوم ان هذه القواعد مقدمةٌ على «الناس 
مسلطون). 

(و لاجل ما ذكرنا) من ان «الناس مسلطون» لا يفى باجازةً التصرف المملك و ما اشبه (صرح المشهور- بل قيل لم يوجد خلاف-: فى 
انه لو دفع الى غيره مالاو قال: اشتر به لنفسكك طعاماء من غير قصد الا-ذن) من المعطى (فى اقتراض المال قبل الشراء) حتى يكون 
المال للآخذ فيكون 
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او اقتراض الطعام او استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصح كما صرح به فى مواضع من القواعد و علّله فى بعضها بانه لا يعقل شراء 
شىء لنفسه بمال الغير و هو كذلكك فان مقتضى مفهوم المعاوضة و المبادلة دخول العوض فى ملكك من خرج المعوض عن ملكه و 
الالم يكن عوضا و بدلا. 

و لما ذكرنا حكم الشيخ و غيره بان الهبة الخالية عن الصيغةٌ تفيد إباحة التصرف. 


الطعام له (او اقتراض الطعام) بعد الشراء (او استيفاء الدين منه) اى دينه الُذى عليه من صاحب الطعام بان اشترى الطعام لنفسه؛ و جعل 
المال الذى اقترضه من المالكء اداء لذلكك الدين (بعد الشراء لم يصح) اشتراء الطعام لنفسه من مال المالكك (كما صرح به) اى بعدم 
الصحة (فى مواضع من القواعد و علّله فى بعضها) اى بعض تلكك المواضع (بانه لا يعقل شراء شىء لنفسه بمال الغير) بان يخرج الثمن 
من كيس المعطى ليدخل الطعام فى كيس الآخذ (و هو كذلك) اى ما ذكره القواعد من التعليل صحيح (فان مقتضى مفهوم 
المعاوضة و المبادلة دخول العوض فى ملكك من خرج المعوض عن ملكه و الا-لم يكن عوضا و بدلا) و مثله ما لو كانت الاطراف» 
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أربعة» كما لو اعطى زيد لعمر دينارا فى مقابل ان يعطى خالد لبكر طعاماء و ربما قيل بالصحة فى الفرضين لان المقصود التبادل بين 
الشيئين و هو حاصل و ان لم يحصل التبادل بين محل المالين الذين هما كيس البائع و كيس المشترى- و قد تقدم الكلام حول هذا 
المبحث اجمالا- 

(و لما ذكرنا) من ان الاباحة لا تفيد جميع التصرفات (حكم الشيخ و غيره بان الهبه الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف) اى 
تصرف الموهوب له 
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لكن لا يجوز و طى الجاريةً مع ان الاباحة المتحققة من الواهب تعم جميع التصرفات و عرفت أيضا ان الشهيد فى الحواشى لم بجوز 
اخراج المأخوذ بالمعاطاةً فى الخمس و الزكاهٌ و ثمن الهدى و لا وطى الجارية مع ان مقصود المتعاطيين الاباحة المطلقة. 

و دعوى ان الملكك التقديرى هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص بل يكفى الدلالة بمجرد الجمع بين عموم «الناس مسلطون 
على اموالهم» الدال على جواز هذه الاباحة المطلقةٌ و بين ادلة توقف مثل العتق و البيع على الملكك 


(لكن لا يجوز و طى الجارية) الموهوبة (مع ان الاباحة المتحققةُ من الواهب تعمم جميع التصرفات) فلو كانت مؤثرة لجاز الوطى أيضا 
(و عرفت أيضا ان الشهيد فى الحواشى لم يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاة فى الخمس و الزكا و ثمن الهدى ولا وطى الجارية) لان 
هذه الا-مور تتوقف على الملكك و لا ملكك مع المعاطاةً (مع ان مقصود المتعاطيين الاباحة المطلقة) الشاملة لهذه الامور فيدل كلام 
الشهيد انه لا اثر لمثل هذه الاباحة. 

(و دعوى ان الملكك التقديرى) اى تقديرنا للملكك آنا ماء ليصح الامر المتوقف على الملكك (هنا) فى باب المعاطاة (أيضا) كباب اعتق 
عبدك عنى و باب عتق العمودين (لا يتوقف على دلالهة دليل خاص) يدل على الملكك التقديرى (بل يكفى الدلالة) الاقتضائية 
(بمجرد الجمع بين عموم «الناس مسلطون على اموالهم» الدال على جواز هذه الاباحة المطلقة) الشاملة للوطى و العتق و ما اشبه (و بين 
ادلهُ توقف مثل العتق و البيع على الملكك) فدليل السلطنة تقول ان المعطى له سلطة على مثل هذه الاباحة و دليل «لا عتق» يقول لا 
يصح ان يعتق الاخذ مال المعطى فالجمع بينهما بان نقول ان العبد يكون مال الآخذ- آنا ما- حين إرادهٌ عتقه فيعتق من قبل 
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نظير الجمع بين الادلة فى الملكك التقديرى. 

مدفوعة بان عموم «الناس مسلطون على اموالهم» انما يدل على تسلط الناس على اموالهم لا على احكامهم فمقتضاه 


الآخذ (نظير الجمع بين الادلة) دليل لا-عتق الا-فى ملكك و دليل ان الانسان لا يملكك العمودين و دليل انه يعتق العمودان بمجرد 
شرائهما مثلا-. 

(مدفوعة) خبر «دعوى» (ب) الفرق بين الادلهُ الخاصة الموجودة فى مسألهٌ عتق العمودينء و بين مسألهٌ المعاطاءً اذ لو نقل هناكك 
بالملك التقديرى لزم اسقاط دليل عن الدلالة» بخلاف ما نحن فيه فانه اذا لم نقل بالملكك التقديرى لا يلزم منه الا عدم الاخدذ بعموم 
«الناس مسلطون»» و عدم الاخذ بهذا العموم لا محذور فيه لانه: 

أولا- لا دلالة فيه اذ الظاهر منه ان عموم الناس مسلطون على اموالهم انما يدل على تسلط الناس على اموالهم لا على احكامهم. 

و ثانيا على تقدير الدلالة لزم تخصيصه ف (ان عموم الناس مسلطون على اموالهم انما يدل على تسلط الناس على اموالهم لا على 
احكامهم) كما سبق مثلا الانسان مسلط ان يبيع داره» و ليس مسلطا ان يوقع صيغة البيع على نحو تقديم القبول على الايجاب- لو قلنا 
باشتراط تقديم الايجاب على القبول- و كذلكك تسلط الناس على انفسهم المستفاد من قوله تعالى «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» 
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انما يكون تسلط فى نطاق الشرع فلا يحق للمرأة ان توهب نفسها لرجل- مثلا- لان الهبة لم يجعلها الشارع مبيحا للبضع و هكذا. اذا 
(فمقتضاه) اى مقتضى تسلط الناس على اموالهم 
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امضاء الشارع لاباحةٌ المالكك كل تصرف جائز شرعا فالاباحة و إن كانت مطلقة الا انه لا يباح بتلكك الاباحة المطلقة الا ما هو جائر 
بذاته فى الشريعة. 

و من المعلوم ان بيع الانسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل و النقل الدال على لزوم دخول العوض فى ملك مالكك المعوض 
فلا يشمله العموم فى «الناس مسلطون على اموالهم» حتى يثبت التنافى بينه و بين الادلة الدالة على توقف البيع على الملكك فيجمع 
بينهما بالتزام الملكك التقديرى انا ما. 

و بالجملةُ دليل عدم جواز بيع ملكك الغير او عتقه لنفسه 


الملكث, او ما اشبه- (فالاباحة) من المالكك (و إن كانت مطلقة الا انه لا يباح بتلكك الاباحة المطلقةٌ الا ما هو جائز بذاته فى الشريعة) 
كالتصرف و الاكل و الاهداء و ما اشبه بالنسبة الى المال المباح له كان يأكل الطعام و يتصرف اللباس باللبس و يوقد بالحطب و ما 
أشبه. 

(و من المعلوم ان بيع الانسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل) الى يقول بان البدل يلزم ان يدخل فى ملكك من خرج 
المبدل من ملكه (و النقل) الّذى يقول لا بيع الا فى ملكك (الدال على لزوم دخول العوض فى ملكك مالكك المعوض فلا يشمله) اى لا 
يشمل «بيع الانسان مال غيره لنفسه) (العموم فى «الناس مسلطون على اموالهم» حتى يثبت التنافى بينه) اى بين العموم المذكور (و بين 
الادلة الدالة على توقف البيع على الملكك) كقوله عليه السلام لا بيع الا فى ملك (فيجمع) اى حتى يجمع (بينهما) اى بين العموم و بين 
دليل توقف البيع على الملك (بالتزام الملكك التقديرى انا ما). 

(و بالجملة دليل عدم جواز بيع ملكك الغير او عتقه لنفسه) مقابل عتقه 
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حاكم على عموم «الناس مسلطون على اموالهم» الدال على امضاء الاباحةٌ المطلقه من المالك على اطلاقها نظير حكومة دليل عدم 
جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر و العهد اذا نذر عتق عبد غيره له او لنفسه فلا يتوهم الجمع بينهما بالملكك القهرى 
للناذر نعم لو كان هناكك تعارض و تزاحم من الطرفين بحيث امكن تخصيص كل منهما لأجل الآ-خر» امكن الجمع بينهما بالقول 
بحصول الملك القهرى آنا مّا. 


عن المالكك (حاكم على عموم «الناس مسلطون» على اموالهم الدال على امضاء) الشارع (الاباحة المطلقهُ من المالك- على اطلاقها-) 
من «على»؛ متعلق ب «امضاء» و الحكومة هنا (نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر و العهد) 
فيما (اذا نذر عتق عبد غيره له) اى للغير (او لنفسه) اى لنفس الناذر كان ينذر زيد عتق عبد بكر لبكر او عن نفسه فان النذر باطل (فلا 
يتوهم الجمع بينهما) اى بين دليل: «ف بنذرك» و دليل «لا نذر الا فى ملكك» (بالملكك القهرى للناذر) آنا مّاء بل دليل «لا نذر الا فى 
ملث» يدل على تخصيص «يوفون بالنذر» بما اذا كان متعلق النذر مملوكا للناذر (نعم لو كان هناكك تعارض و تزاحم من الطرفين) بأن 
لم يكن احد الدليلين حاكما على الدليل الآخر (بحيث امكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر امكن الجمع بينهما بالقول بحصول 
الملك القهرى آنا ما) كما لو كان هناكك دليل خاص يدل على جواز الاباحة المطلقة حتى المتوقفة على الملك. فالجمع بين دليل 
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يقول: 

«الا-وطى الا-فى ملكك» و بين دليل يقول «يصح كل تصرف حتى الوطى» ان الأمة تكون آنا ما للمباح له ثم يطأهاء لكن ليس فى 
المقام دليل يدل على أنه يصح كل تصرفء و انما الدليل هو: «الناس مسلطون على اموالهم» 
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فتأمل. 

واما حصول الملكك فى الآ-ن المتعقب بالبيع و العتق فيما اذا باع الواهب عبده الموهوب او اعتقه. فليس ملكا تقديريا نظير الملكك 
التقديرى فى الديهُ بالنسبهُ الى الميت 


(فتأمل) فانه لو كان هناكك أيضا دليل خاص لا يمكن الجمع المذكور لأنه اذا كان هناك بينهما عموم من وجه فان كان لاحدهما 
ترجيح على الاخر فى مورد الاجتماع- يلزم القول بتقديم ذى المرجح, وان لم يكن لأحدهما ترجيح. يلزم القول بالتساقط فى صورة 
التعارضء و مرججحات التزاحم فى صورة التزاحم» فلا مجال للقول بالملكك آنا مّا. 

(و) ان قلت: فكيف التزمتم بالملكك التقديرى فيما اذا باع الواهب عبده الموهوبء او عتقه» حيث جمعتم بين «صحة الهبة) المقتضية 
لكون العبد للموهوب له. و بين «لا بيع الا فى ملكث» المقتضى لعدم صحة بيع الواهب بيع عبد الموهوب له و بين «ما دل على صحة 
بيع الواهب» لما وهبه؛ قلت (اما حصول الملكك فى الآن المتعقب بالبيع و العتق) اى الآن الى يعقبه البيع و العتق (فيما اذا باع الواهب 
عبده الموهوب) هبه جائزة (او اعتقه» فليس ملكا تقديريا) وهو ما يكون فى حكم الملككء و ليس بملكك حقيقة؛ و معنى كونه فى 
حكم الملكء ترتب آثار الملكك عليه اذ اقسام الملكك ثلاثة: 

الملكك الحقيقى المطلق الْذى فيه مقتضى البقاء. 

و الملكك الحقيقى الآنى الّذى لا اقتضاء للبقاء فيه. 

و الملكك التقديرى و يسمى بالملك الحكمى و هو ليس بملكك اصلا و انما فيه آثار الملكك (نظير الملكك التقديرى فى الدية بالنسبة 
الى الميت) حيث يقدر 
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او شراء العبد المعتق عليه بل هو ملكك حقيقى حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله فى الآنن المتصل بناء على 
الاكتفاء بمثل هذا فى الرجوع و ليس كذلك فيما نحن فيه. 

و بالجملة؛ فما نحن فيه لا ينطبق على التمليكك الضمنى المذكور او لا-فى اعتق عبدكك عنى لتوقفه على القصد و لا على الملكك 
المذكور ثانيا فى شراء من ينعق عليه» لتوقفه على التنافى بين دليل التسلط و دليل توقف العتق على الملكك و 


ملكك الميت للدية- فيما اذا قتل- ثم ينتقل المال من الميت الى ورثته» فأن الميت لا يملك, لكنه يحكم على الدية بحكم مال الميت 
(او شراء العبد المعتق عليه) فى مسألةُ العمودين حيث ان الولد لا يملكك الأب اصلاء و انما يقدر بانه صار ملكا له مقدمة لانعتاقه عليه 
(بل هو) اى ملك الواهب للموهب قبل ان يعتقه؛ آنا ما- (ملكك حقيقى حاصل) للواهب (قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع 
قبله) اى قبل ان يبيعه الواهب (فى الآ-ن المتصل) بالبيع او بالعتق (بناء على الاكتفاء بمثل هذا) الملكك الآنى (فى الرجوع) اى رجوع 
الواهب فيما وهبه (و ليس كذلكك فيما نحن فيه) الْذى هو إباحةٌ التصرفات فى المعاطاة. 

(و بالجملة؛ فما نحن فيه لا ينطبق على التمليكك الضمنى المذكور أولا فى اعتق عبدكك عنى) الّذى كان معناه: ملكنى عبدكك ثم اعتقه 
(لتوقفه)» اى التمليكك الضمنى (على القصد) و لا يقصد مبيح التصرفات التمليكك (و لا على الملكك) الآنى (المذكور ثانيا فى شراء من 
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ينعتق عليه» لتوقفه على التنافى بين دليل التسلط) اى: الناس مسلطون على اموالهم. 

(و دليل توقف العتق على الملكك) اى لا عتق الا فى ملكك (و) توقفه على 
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عدم حكومة الثانى على الاول و لا على التمليك الضمنى المذكور ثالثا فى بيع الواهب و ذى الخيار لعدم تحقق سبب الملكك هنا 
سابقا بحيث يكشف الببع عنه فلم يبق الا الحكم ببطلان الأذن فى بيع ماله لغيره سواء صرح بذلكك كما لو قال: بع مالى لنفسك. او 
اشتر بمالى لنفسكك. أم ادخله فى عموم قوله: 

ابحت لكك كل تصرف فاذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالكك اما لازما بناء على ان قصد البائع 


(عدم حكومة الثانى) لا عتق الا فى ملكك (على الاول) الناس مسلطون. و قد عرفت حكومة لا عتق على الناس مسلطون (و لا على 
التمليك الضمنى المذكور ثالثا فى بيع الواهب و ذى الخيار) ما انتقل عنهما بالهبة و البيع الخيارى حيث ان البيع لا يكون الا بعد 
انتقال المال إليهما (لعدم تحقق سبب الملك هنا) اى فى المعاطاء (سابقا) على التصرف المالكى كالوطى و ما اشبه (بحيث يكشف 
البيع) اى بيع المباح له (عنه) اى عن ذلك السبب لما سبق من انه لا دليل على صحةٌ مثل هذه الاباحةُ العامة حتى اذا تصرف المباح له 
تصرفا متوقفا على الملك. نقول: بان دليل الاباحة العامة يقتتضى دخول المباح فى ملكك المباح له آنا ما ثم وطيه او عتقه او بيعه مثلاء 
فمراد المصنف رحمه الله من قوله «عدم تحقق سبب الملككث» عدم تحقق ما يقتضى ملك المباح له- من دليل عام على الاباحة- (فلم 
يبق الما الحكم ببطلا-ن الا-ذن) من المالكك (فى بيع ماله لغيره سواء صرح بذلكك) اى: بالاذن (كما لو قال: بع مالى لنفسككء او اشتر 
بمالى لنفسكك. أم ادخله) اى: ادخل الا-ذن (فى عموم قوله: ابحت لكك كل تصرف) و كذا بالنسبةُ الى الوطى و العتق و سائر 
التصرفات المتوقفة على الملكك (فاذا باع المباح له على هذا الوجه) الّذى ذكرنا من انه لا حق له (وقع البيع للمالكك) لا لنفسه (اما) بيعا 
(لازما بناء على ان قصد البائع 
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لنفسه غير مؤثر او موقوفا على الاجازة بناء على ان المالكك لم ينو تملكك الثمن 

هذا و لكن الّذى يظهر من جماعة منهم قطب الدين و الشهيد رحمهما الله فى باب بيع الغاصب ان تسليط المشترى للبائع الغاصب على 
الثمن و الاذن فى اتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا و انه يملكك المثمن بدفعه إليه فليس للمالكك اجازه هذا الشراء. 


لنفسه غير مؤثر) اذ المهم فى باب البيع العوضان لا الشخصان و لذا اذا باعه المتاع ثم تبين لدى البائع ان المشترى كان وكيلا لم يضر 
ذلك فقوله: 

«بعتكك الكتاب بدرهم» يراد بالخطاب اى «الكاف» كونه طرف البيع لا كونه من ينتقل المال إليه (او) بيعا (موقوفا على الاجازة بناء 
على ان المالك لم ينو تملكك الثمن) فكيف يدخل فى ملكك الانسان ما لم ينوه- فى الأمور الاختيارية- فهو من قبيل الفضولىء ان 
اجاز المالكك صح و الا بطل 

(هذاء و لكن الّذى يظهر من جماعة منهم قطب الدين و الشهيد رحمه الله فى باب بيع الغاصب ان تسليط المشترى للبائع الغاصب على 
الثمن) فيما اذا علم المشترى ان البائع غاصب و مع ذلكك اشترى منه و اعطاه الثمن (و الاذن) الضمنى (فى اتلافه) للثمن اذ المشترى 
باعطائه الثمن للبائع يكون آذنا فى اتلاافه (يوجب جواز شراء الغاصب به) اى بالثمن (شيئا) لنفسه (و انه يملك) الغاصب (المثمن 
بدفعه إليه فليس للمالكك اجازة هذا الشراء) لأن تسليطه يتضمن اذنه فى كل ما يفعل. 

و على ما ذكره القطب و الشهيد يقتضى ان يكون ما نحن فيه أيضا كذلكك فاذا اباح المعاطاتى للطرف كل تصرف فى ما اعطاه كان 
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اللازم صحة تصرف الطرف فيه بالبيع و نحوه اذا اى فرق بين المشترى المبيح للغاصب ماله و بين المشترى المبيح لطرف المعاطاة 
ماله. 
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و يظهر أيضا من محكى المختلف حيث استظهر من كلاامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة ان له وطى الجارية مع علم البائع 
بغصبية الثمن فراجع و مقتضى ذلكك ان يكون تسليط الشخص لغيره على ماله- و ان لم يكن على وجه الملكية- يوجب جواز 
التصرفات المتوقفة على الملكك فتأمل و سيأتى توضيحه فى مسأله الفضولى إن شاء الله تعالى. 


(و يظهر أيضا) صحة البيع لنفسه بمال الناس (من محكى المختلف حيث استظهر)- بصيغة المجهول (من كلامه) اى كلام المختلف 
(فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة ان له) اى للمشترى (وطى الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن فراجع) كلام العلامة فاذا كان 
التسليط من البائع لجاريته يقتضى جواز وطيهاء كان التسليط من المبيح فى المعاطاةً يجوز وطى المباح له للجارية (و مقتضى ذلكك) 
الْذى ذكره القطب و الشهيد و العلامة (ان يكون تسليط الشخص نغيره على ماله- و ان لم يكن) التسليط (على وجه الملكية- يوجب 
جواز التصرفات المتوقفة على الملك) من المسلّط كالوطى و البيع و ما أشبه (فتأمل) للفرق بيت ما نحن فيه من إباحة جميع التصرفات 
و بين الأمثلة المذكورة فان من يسلط الغاصب على ماله يكون قد اعرض عن ماله فيصح ملكية الغاصب له. و اذا كان ملكا له جاز ان 
يتصرف فيه بانواع التصرفات من الوطى و البيع و غيرهماء و يكون حال المال حينئذ حال المال الى يعرض عنه المالكك فيلقيه فى 
الشارع فانه يجوز لكل احد تملكه و التصرف فيه بالتصرفات المالكية» و هذا بخلاف ما نحن فيه فان المبيح لم يعرض عن ماله و انما 
اباح للطرف التصرف فى ماله و الاباحة لا تجوز التصرفات المالكية (و سيأتى توضيحه فى مسألة الفضولى إن شاء الله تعالى) و هل ان 
تسليط الغاصب يوجب جواز تصرف الغاصب أم لا؟ 
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و أما الكلام فى صحة الإباحة بالعوض سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملكك أم خصصنا الاباحة بغيرها فمحصّله: ان هذا 
النحو من الاباحة المعوّضة ليست معاوضة مالية ليدخل كل من العوضين فى ملكك مالكك العوض الآخرء بل كلاهما ملك للمبيح الَا 
ان المباح له يستحق التصرف فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا و عرفا مع التأمل فى صدق التجارة 
عليها فضلا عن البيع 


(و أما الكلام فى صحة الاباحةٌ بالعوض) هذا عطف على ما تقدم- بعد ذكر الوجوه الاربعة- على قوله «اما إباحة جميع التصرفات» 
حيث ذكر هناكك ان الاشكال يقع فى مقامين ... الخ (سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملكك) كالوطى و العتق و البيع (أم 
خصصنا الاباحةٌ بغيرها) من سائر انواع التصرفات (فمحصٌ لله: ان هذا النحو من الاباحة المعوّضة ليست معاوضة مالية ليدخل كل من 
العوضين فى ملكك مالكك العوض الآخرء بل كلاهما ملكك للمبيح) اذ يبقى الثمن فى ملكية المشترى و المثمن فى ملكية البائع» فانهما 
لم يفعلا الا الاباحة» و الاباحة لا تخرج من ملكية المبيح, فيما كان إباحةٌ فى مقابل إباحة» و كذلكك فيما اذا اباح فى مقابل الملكك 
فكلاهما ملك للمبيح, اما ماله فواضح و اما مال الطرف فلانه ملكه اياه (الَا ان المباح له يستحق التصرف فيشكل الأمر فيه) اى فى هذا 
التصرف المستند الى الاباحة المعوضة (من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا و عرفا) اذ لم نجد فى الشريعة معاوضة مر كبة 
من اباحتين او إباحة و تمليك؛ و كذلكك ليست فى المعاملات العرفية معاملة هكذا (مع التأمل فى صدق التجارةٌ عليها) فلا يشمله: 
تجارة عن تراضء لأن التجارة ظاهرة فى التمليكك لا الإباحة (فضلا عن) صدق (البيع) حتى يشمله «احل الله البيع» اذ ليبس 
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الاان يكون نوعا من الصلح لمناسبته له لغهُ لأنه فى معنى التسالم على أمر بناء على انه لا يشترط فيه لفظ الصلح؛ كما يستفاد من بعض 
الاخبار الدالهُ على صحته بقول المتصالحين: لكك ما عندك ولى ما عندىء و نحوه ما ورد فى مصالحة الزوجين و لو كانت معاملة 
مستقلهُ كفى فيها عموم الناس مسلطون على اموالهم و المؤمنون عند شروطهم و على تقدير الصحةٌ ففى لزومها مطلقا لعموم: 
«المؤمنون عند شروطهم»» او من طرف المباح له 


ببيع قطعا (الا ان يكون نوعا من الصلح لمناسبته له) اى للصلح (لغة لأنه) اى الصلح (فى معنى التسالم على أمر) و الاباحة فى مقابل 
الاباحة تسالم كما لا يخفى (بناء على انه لا يشترط فيه) اى فى الصلح (لفظ الصلح. كما يستفاد) عدم الاشتراط (من بعض الاخبار 
الدالة على صحته) اى الصلح (بقول المتصالحين: لكك ما عندكك ولى ما عندى, و نحوه ما ورد فى مصالحة الزوجين) ففى الصحيح 
عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- انهما قالا- فى رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدرى كل واحد منهما كم له 
عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لكك ما عندكك و لى ما عندىء فقال عليه السلام-: «لا بأس بذلكك اذا تراضيا» (و لو كانت) 
الاباحة المعوضة- التى هى محل الكلام- (معاملة مستقلة) لا بيعا و لا صلحا و قلنا بأنه لا يشترط ان تكون المعاملة مألوفة فى زمان 
الشارع» بل كلما صح عند العرف يصح عند الشرع (كفى فيها) صحته (عموم: الناس مسلطون على اموالهم؛ و المؤمنون عند شروطهم) 
اذ الشرط لا يجب ان يكون فى ضمن معاملة؛ على ما سيأتى من بعض الاقوال (و على تقدير الصحة) لهذه الاباحة المعوضة (ففى 
لزومها مطلقا) فلا يصح لأحدهما رفع اليد عن اباحته (لعموم: 

«المؤمنون عند شروطهم» او من طرف المباح له) فيما اذا اباح زيد 
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حيث انه يخرج ماله عن ملكه دون المببح حيث ان ماله باق على ملكه فهو مسلط عليه او جوازها مطلقا وجوه اقواها اولها ثم اوسطها. 
و اما حكم الاباحة بالإباحة فالاشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا فى سابقه 

و الاقوى فيها أيضا الصحة و اللزوم للعموم او الجواز من الطرفين لأصالهُ التسلط 


لعمرو ماله بعوض اعطاء عمرو لزيد دينارا- مثلا- فعمرو لا يتمكن من الرجوع فى ديناره؛ و انما يكون لازما من طرفه دون طرف 
المبيح (حيث انه) اى المباح له (يخرج ماله عن ملكه) فانه يعطيه لزيد عوضا (دون المبيح حيث ان ماله باق على ملكه) الفرض ان 
المبيح اباح فقط» و لم يملكك (فهو) اى المبيح (مسلط عليه) لا يخرج عن تحت نفوذه (او جوازها مطلقا) من طرف المبيح و المباح له 
(وجوه اقواها اولها) اى اللزوم مطلقاء لانها معاملة مستقلهُ فيشملها عموم: الناس مسلطون .. (ثم اوسطها) هذا كله حكم الاباحة فى 
مقابل الملكك 

(و اما حكم الاباحة بالإباحة) بأن اباح احدهما للآخر فى مقابل ان اباح الآخر له (فالاشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا فى سابقه) اى 
الاباحة فى مقابل الملكك من انه لا معهودية لمثل هذه المعاملة فى الشريعة فلا يشملها دليل المعاوضات من: يلكارَةَ عَنْ تأاض و أَؤْقُوا 
بِالْعْقَودِ و أل الله الب و ما اشبه. 

(و الاقوى فيها أيضا الصحة) لانهما معاملة عرفية فيشملها الدليل المتقدم (و اللّزوم) و ذلك (للعموم) المتقدم نحو: «المؤمنون عند 
شروطهم) (او الجواز من الطرفين) لا من احدهما فقط- كما كان هذا الاحتمال فى السابق- (لاصالة التسلط) فان المبيح قبل الاباحة 
المعوضة بالاباحة كان مسلطا على ماله 
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الخامس: فى حكم جربان المعاطاهٌ فى غير البيع من العقود و عدمه. 
جر غير 1 


اعلم انه ذكر المحقق الثانى (ره) فى جامع المقاصد على- ما حكى عنه- ان فى كلام بعضهم ما يقتضى اعتبار المعاطاةً فى الاجارة و 
كذا فى الهبه و ذلكك لأنه اذا امره بعمل على عوض معين فعمله استحق الاجر و لو كانت هذه اجارة فاسدة لم يجز له العمل و لم 


يستحق اجر مع علمه بالفساد 


فاذا شككنا فى انه هل سقط تسلطه أم لاء كان الاستصحاب مقتضيا لبقاء التسلط اللّهم الَا ان يقال انه لا مورد للاستصحاب بعد الشكك 
فى بقاء الموضوعء بل يقال بأن: المؤمنون عند شروطهم. لا يدع مجالا للاستصحاب. 

(الخامس: فى حكم جريان المعاطاةً فى غير البيع من العقود و عدمه) اى و عدم الجريان. 

(اعلم انه ذكر المحقق الثانى «ره» فى جامع المقاصد- على ما حكى عنه- ان فى كلام بعضهم ما يقتضى اعتبار المعاطاة فى الاجارة و 
كذا فى الهبهُ) كما لو اعطاه مالا بإزاء السكنى فى داره بدون ان يلفظا بشىء و كذلكك فى المثال الآتى أو اعطاه شيئا و دلت القرائن 
على ارادته الهبهُ له (و ذلكك لأنه اذا امره بعمل على عوض معين فعمله) بدون اجراء صيغةٌ الاجارةٌ (استحق) العامل (الأجرٌ و لو كانت 
هذه اجارة فاسدةٌ) من جههٌُ عدم اجراء صيغة الاجارة» و قلنا بعدم صحةٌ المعاطاة فى الاجارة (لم يجز له العمل) فيما اذا كان تصرفا فى 
مال المستأجر كما لو اعطاه ثوبه ليخيطه فان تصرف الاجير فى الثوب لا يجوز لأنه ليس تصرفقا باجارءٌ و لا اذن من غير جهة الاجارةٌ 
فلا يجوز التصرف (و لم يستحق اجرة مع علمه بالفساد) اذ الاجارهُ فاسدة فلا اجرهُ مسمى» و حيث انه علم بعدم الاجارةٌ فلا اجرهُ مثل 
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و ظاهرهم الجواز بذلكك و كذا لو وهب بغير عقد فان ظاهرهم جواز الاتلاف و لو كانت هبةُ فاسدة لم يجز بل منع من مطلق التصرف 
وهو ملحظ وجيه انتهى. 

وفيه: ان معنى جريان المعاطاهٌ فى الاجارة- على مذهب المحقق الثانى- الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الآمر و ملكك الأمر 
العمل المعين على المأمور و لم نجد من صرح به فى المعاطاة 


له لأنه اقدم على ضرر نفسه لعدم الأذن من مالكك الثوب فى العمل حتى يستحق عليه اجرة المثل اما اذا لم يعلم الاجير بالفساد استحق 
اجرة المثل لأ-ن عمل المسلم محترم و لانه مغرور فيرجع الى من غرّه (و ظاهرهم الجواز بذلكك) اى جواز عمل الاجير بذلكك الامرى 
فيدل على انهم يقولون بالمعاطاه فى الاجارة (و كذا لو وهب بغير عقد فان ظاهرهم جواز الاتلاف) من الموهوب له (و لو كانت هبة 
فاسدة لم يجز) لا-نه مال الغير فيدل اجازتهم الاتلاف على قولهم بجريان المعاطاً فى الهبه (بل) لو كانت فاسدة (منع) الآخذ (من 
مطلق التصرف) لأن التصرف فى مال الغير لا يجوز ثم قال جامع المقاصد (و هو) اى كلام هذا البعض الَذى نسب الى ظاهر الفقهاء 
اجازتهم لجريان المعاطاة فى الاجازة و الهبه (ملحظ) اى ملاحظة (وجيه) و هذا منه موافقة على جريان المعاطاة (انتهى) كلام 
المقاصد. 

(و فيه: ان معنى جريان المعاطاهً فى الاجارة- على مذهب المحتقق الثانى-) القائل بافادة المعاطاةً الملكك- كما تقدم فى مسألةٌ المعاطاً 
فى البيع- (الحكم بملكك المأمور) فى الاجارة المعاطاتيةُ (الاجر المعين على الآمر) الّذى امره بخياطة ثوبه- مثلا- (و ملكك الأمر العمل 
المعين على المأمور, و) هذا بالإضافة الى انه (لم نجد من صرح به فى المعاطاة) 
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واما قوله: لو كانت اجارهٌ فاسدة لم يجز له العمل فموضع نظرء لأنّ فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل سيما اذا لم يكن العمل 
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تصرفا فى عين من اموال المستأجر. 
وقوله: لم يستحق اجرة مع علمه بالفساد ممنوع لان الظاهر ثبوت اجرة المثل لانه لم يقصد التبرع و انما قصد عوضا لم يسلم له. 


فى الاجارة ينافى ظاهر قوله (و ظاهرهم الجواز بذلكك) لأن معناه ان الامر مجوز للعمل لا أنه موجب له اللّهم الا أن يقال ان المحقق 
يقول بالملكك و ان الجواز يراد به مقابل الفساد الجواز مقابل اللزوم. 

(و اما قوله: لو كانت اجارة فاسدة لم يجز له العمل فموضع نظرء لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل) لوجود الاذنء و الامر 
على نحو تعدد المطلوب فانه يريد خياطة الثوب و يريد ان يكون ذلكك بالاجارة» نعم فى صورة التقييد لا يجوز العمل لكن الغالب 
خلاف التقييد (سيما اذا لم يكن العمل تصرفا فى عين عن اموال المستأجر) كما لو استأجره لحفر بثر فى الارض المباحة فانه و ان 
بطلت الإجارة و كانت على وجه التقييد جاز للأجير العمل. 

(و قوله: لم يستحق اجر مع علمه بالفساد ممنوع) بل يستحق الا-جرة (لأ-ن الظاهر ثبوت أجرة المثل لأنه) أمره بذلكك و (لم يقصد 
التبرع و انما قصد عوضا) مسمى (لم يسلم له) و كلما انتفى المسمى جاء المثل» نعم فى صورة التقيبد بأن قال: اريد ذلكك بالاجارة 
دون سواهاء لا حت للأجير فى أجرة المثل اذ مع علمه بالفساد لا يكون منبعثا عن أمر المستأجر حتى يكون على المستأجر اجرته. 
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واما مسألة الهبهُ فالحكم فيها بجواز اتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاةً فيها الا اذا قلنا فى المعاطات بالإباحةٌ فان جماعة 
كالشيخ و الحلى و العلامة صرحوا بان اعطاء الهديهُ من دون الصيغة يفيد الاباحه دون الملكك لكن المحقق الثانى ممن لا يرى بكون 
المعاطاةً عند القائلين بها مفيدا للاباحةٌ المجردة 


(و أما مسألة الهبة) التى ذكر البعض ان اجازتهم للاتلاف دليل على قولهم بجريان المعاطاةٌ فيها (فالحكم فيها بجواز اتلاف الموهوب 
لا يدل على جريان المعاطاةُ فيها) اذ جواز الاتلاف اعم من الملكء فان كلا من الملكك و الاباحة يقتضى جواز الاتلاف» فاستدلال 
من يقول بالملكك- فى الهبهٌ المعاطاتية- كالمحقق الثانى» بقولهم انه يجوز الاتلاف» استدلال بالأعم على الاخصء لأن الاتلاف اعم 
من الملكك. 

والحاصل ان المحقق يقول بان الهبهُ المعاطاتية تفيد الملك, و يستدل لذلكك بان الفقهاء قالوا بجواز اتلاءف الموهوب بالهبة 
المعاطاتية» و من المعلوم ان هذا الاستدلال ليس بتام لأن قولهم بجواز الاتلا.ف يمكن ان يكون مستندا لا-نهم يرون كون اله 
المعاظافة عند الأراسةة (انا اذا قلنا فى المعاطاة بالإباحة) فان قلنا ان المعاطاةٌ تفيد الاباحة تمكنا ان نستدل لذلكك بفتواهم انه يجوز 
اتلاف الموهوب بالمعاطاةً (فان جماعة كالشيخ و الحلى و العلامة صرحوا بان اعطاء الهديهُ من دون الصيغةٌ يفيد الاباحة دون الملكك) 
فهم انما يقولون بجواز الاتلاءف لا-نه إباحة, لا أنه ملكك كما يريد المحقق الثانى- (لكن المحقق الثانى ممن لا يرى بكون المعاطاة 
عند القائلين بها) اى يجوز المعاطاةٌ (مفيدا للاباحةٌ المجردة) 
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و توقف الملكك فى الهبة على الايجاب و القبول كاد ان يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالكك و مما ذكرنا يظهر المنع فى قوله: بل 
مطلق التصرف. 

هذا و لكن الأظهر- بناء على جريان المعاطاة فى البيع- جريانها فى غيره من الاجارة و الهبه لكون الفعل مفيدا للتمليكك فيهما و ظاهر 
المحكى عن التذكرةٌ عدم القول بالفصل بين البيع و غيره حيث قال فى باب الرهن: ان الخلاف 
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عن الملكك (و توقف الملكك فى الهبهُ على الايجاب و القبول كاد ان يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالكك) فكيف يمكن ان نقول 
بجريان المعاطاةٌ فيها. 

نعم نقول بأن المعاطاءٌ تفيد الاباحة- لا الهبه الشرعية- و الاباحة لا يفتى بها جامع المقاصد بل يقول بالملكك- كما عرفت-. 

(و مما ذكرنا) من انه لو كانت هبهُ فاسدةٌ لم يمنع الاتلاف بل يجوز الاتلاف لوجود الاباحة- وان لم تكن هبه صحيحة- (يظهر المنع 
فى قوله: 

بل مطلق التصرف) حيث قال: انه لو كانت هبه فاسدة يمنع مطلق التصرف فى الموهوب- و لو لم يكن تصرفا متلفا- وجه الظهورء انه 
على تقدير الاباحة لم يمنع مطلق التصرف كما لا يمنع الاتلاف الَذى هو اهم من التصرف غير المتلف 

(هذا) تمام الكلا.م حول ما ذكره جامع المقاصد (و لكن الأظهر- بناء على جريان المعاطاةً فى البيع- جريانها فى غيره) اى غير البيع 
مطلقا (من الاجارة و الهبهُ) و غيرهما (لكون الفعل)- مقابل اللفظ- (مفيد التمليكك فيهما) اى فى الاجارة و الهبهُ (و ظاهر المحكى عن 
التذكرة عدم القول بالفصل بين البيع و غيره) فان قلنا بالمعاطاة فى البيع لزم ان نقول بالمعاطاة فى غيره (حيث قال فى باب الرهن 
الخلاف: ان الخلالاف 
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بالاكتفاء فيه بالمعاطاةً و الاستيجاب و الايجاب عليه المذكور فى البيع آت هنا انتهى. 

لكن استشكله فى محكى جامع المقاصد بان البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع؛ بخلاف ما هنا. 

و لعل وجه الاشكال عدم تأتى المعاطاة- بالاجماع- فى الرهن على النحو الى اجروها فى البيع لانها هناكك اما مفيدةٌ للاباحة او 
الملكية الجائزة على الخلاف و الاول غير مقصود هنا. 


بالاكتفاء فيه) اى فى التعامل (بالمعاطاة و الاستيجاب و الايجاب) بان يقول المشترى بعنى» فيقول البائع: بعتكك, (عليه) اى على 
الاستيجاب بان يكون الايجاب مؤخرا و واقعا على الاستيجاب (المذكور) ذلكك الخلاف (فى البيع آت هنا) فى باب الرهن أيضا 
(انتهى). 

(لكن استشكله فى محكى جامع المقاصد بان البيع ثبت فيه حكم المعاطاةٌ بالاجماع؛ بخلاءف ما هنا) فى باب الرهن فانه لا اجماع 
فيمكن الفرق بالقول بصحة المعاطاه فى باب البيع دون الرهن. 

(و لعل وجه الاشكال) الْمذى ذكره جامع المقاصد (عدم تأتى المعاطاءً بالاجماع فى الرهن على النحو الَذى اجروها) اى المعاطاة (فى 
البيع) قوله «بالاجماع» متعلق ب «عدم تأتى» (لانها هناكك) اى المعاطات (مفيدة للاباحة او الملكية الجائزة على الخلاف) الى عرفته. 
اما القول بالملكية اللازمة فقد تقدم انه غير مشهور بينهم. 

(و الانول) اى الاباحة (غير مقصود هنا) فى باب الرهن اذ لا معنى للاباحة هنا لا من جائب المقترض بأن يكون المال الذى اقترضه 
مباحا له» فان القرض يكون ملكا للمقترض. و لا من جانب المقرض الّذى يأخذ الوثيقة اذ لا معنى 
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واما الجواز فكذلكك لأنه ينافى الوثوق الى به قوام مفهوم الرهن خصوصا بملاحظة انه لا يتصور هنا ما يوجب رجوعها الى اللزوم 
ليحصل به الوثيقة فى بعض الاحيان 

و ان جعلناها مفيدة للزوم كان مخالفا لما اطبقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللفظ و كان هذا. 


لأن تكون الدار- مثلا- مباحةٌ التصرف للمقرض اذ الراهن و المرتهن كلاهما ممنوعان عن التصرف. 
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(و اما الجواز) اى ان يحصل الرهن؛ لكن يكون رهنا جائزا- بحيث يتمكن صاحب المال من استرجاعه- كما فى المعاطاتى البيعى 
الى يحصل الملك لكنه ملكك جائز (فكذلك) غير مقصود هنا فى باب الرهن الأنه) اى» الجواز (ينافى الوثوق الّذى به قوام مفهوم 
الرهن) اذ معنى الرهن: ان يكون وثيقة بيد المقرض حتى اذا لم يتمكن من تحصيل ماله باع الوثيقة و استوفى دينه منها واذا كان 
الرهن جائزا لم تكن وثيقة لأن صاحب الوثيقة يأخذها متى ما شاء (خصوصا بملاحظة انه لا يتصور هنا) فى باب الرهن (ما يوجب 
رجوعها الى اللزوم) كما كان كذلكك فى البيع المعاطاتى حيث قلنا بان تصرّف احد الطرفين او تلف احد الشيئين يوجب لزوم المعاطاة 
اذلا تلف ولا تصرف هنا بحيث يوجب اللزوم (ليحصل به الوثيقة فى بعض الاحيان) حتى يقال بتصور مفهوم الرهن فى الجملة. 

(و ان جعلناها) اى المعاطاءً فى باب الرهن (مفيدة للزوم) ليرتفع المحذور المتقدم (كان مخالفا لما اطبقوا عليه من توقف العقود 
اللازمة على اللفظ) فالقول باللزوم باطل لأنه خلاف الاجماع (و كان هذا) الذى ذكرناه 
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هو الّذى دعى المحقق الثانى الى الجزم بجريان المعاطاةً فى مثل الاجارة و الهبة و القرض و الاستشكال فى الرهن. 

نعم من لا يبالى مخالفة ما هو المشهورء بل المتفق عليه بينهم من توقف العقود اللازمة على اللفظ او حمل تلكك العقود على اللازمة 
من الطرفين فلا يشمل الرهن و لذا جوز بعضهم الايجاب بلفظ الامر كخذه. و الجملة الخبرية امكن ان يقول بافادة المعاطاة فى الرهن 
اللزوم لإطلاق بعض ادله الرهن و لم يقم هنا اجماع على عدم اللزوم كما قام فى المعاوضات. 


من الاشكال فى جريان المعاطاة فى الرهن (هو الّذى دعى المحقق الثانى الى الجزم بجريان المعاطاة فى مثل الاجارة و الهبهُ و القرض 
و الاستشكال فى الرهن) لأنه لا محذور فى الثلاثة مثل المحذور فى باب الرهن. 

(نعم من لا يبالى مخالفة ما هو المشهورء بل المتفق عليه بينهم من توقف العقود اللازمة على اللفظ) «من» بيان «ما» (او حمل تلكك 
العقود)- فى كلامهم- التى قالوا انها تحتاج الى اللفظ (على اللازمة من الطرفين) كالبيع و ما اشبه (فلا يشمل الرهن) الْذى هو جائز 
من طرف الآخذ للوثيقة (و لذا جوز بعضهم الايجاب بلفظ الا-مر) فى باب الرهنء و ان لم يجوز ذلك فى باب العقود اللازمة من 
الطرفين- كالبيع- (كخذه. و الجملة الخبرية) كأن يقول: «يأخذ دارى صاحب المال». (امكن) خبر قوله: «نعم من لا يبالى» (ان يقول 
بإفادة المعاطاة فى) باب (الرهن اللزوم؛ لإطلاق بعض ادلة الرهن) الشاملة للرهن المعاطاتى كقوله سبحانه معان عشرظ 1واذ الرهق 
المعاطاتى يسمى رهنا- عرفا- (و لم يقم هنا) فى باب الرهن (اجماع على عدم اللزوم) فى ما اذا كان بالمعاطاةً (كما قام) الاجماع على 
عدم اللزوم (فى المعاوضات) و الحاصل ان المقتضى موجود 
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و لاجل ما ذكرنا فى الرهن يمنع من جريان المعاطاة فى الوقف بأن يكتفى فيه بالاقباض لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم 
من توقف اللزوم على اللفظ و الجواز غير معروف فى الوقف من الشارع فتأمل. 

نعم احتمل الاكتفاء بغير اللفظ - فى باب وقف المساجد- من الذكرى تبعا للشيخ 

ثم ان الملزم للمعاطاةً فيما تجرى 


و المانع مفقود فيلزم ان يحكم بصحة المعاطاه فى الرهن. 

(و لاجل ما ذكرنا فى الرهن) من الاشكال الّذى حاصله ان «الاباحة) لا معنى لهاء و «الجواز) ينافى كونه وقفا (يمنع من جريان المعاطاةً 
فى الوقف بأن يكتفى فيه بالاقباض) مع وجود القرينة على إرادة الوقف (لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم 
على اللفظ) بل قد تقدم دعوى الاجماع على ذلكك (و) ان قلت: اللزوم متوقف على اللفظ فليكن الوقف بلا لفظ جائزا قلت: (الجواز 
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غير معروف فى الوقف من الشارع) اذ الوارد من الشرع كون الوقف مفيدا لبقاء العين» و تسبيل المنفعة اما ان يكون هناك وقف جائز 
فليس بمعروف (فتأمل) لأن الوقف الجائز وارد فى الشريعة أيضا و هو ما اذا اشترط الرجوع كما هو مذكور فى كتاب الوقف 

(نعم احتمل الاكتفاء بغير اللفظ- فى باب وقف المساجد- من الذكرى) للشهيد (تبعا للشيخ) بأن يبنى مسجدا ثم يسلمه الى المصلين 
بدون ان يجرى صيغة الوقف و ذلكك لشمول قوله صلى الله عليه و آله و سلم «الوقوف و حسب ما وقفها اهلها) له 

(ثم ان الملزم للمعاطاة) اى ما يوجب لزومها (فيما تجرى) للمعاطاة 
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فيه من العقود الاخر هو الملزم فى باب البيع كما سنبينه بعد هذا الآمر. 


السادس: فى ملزمات المعاطاهٌ على كل من القول بالملك و القول بالإباحة. 


اعلم: ان الاصل على القول بالملكك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة 
و اما على القول بالإباحة» فالأصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على اموالهم و اصالهُ سلطنة المالكك الثابتةُ قبل المعاطاة 


(فيه من العقود الأخر) «من» بيان «ما» و ذلكك مثل المزارعة و المساقاء و الرهن و الاجارهٌ و غيرها- فيما اذا كانت لازمةٌ بدون النظر الى 
انها اجريت بصورة المعاطاة- و قوله «الاخر» يراد بها ما يقابل البيع (هو الملزم فى باب البيع كما سنيه) اى ما يلزم البيع (بعد هذا الامر) 
فى الأمر السادس. 

(السادس: فى ملزمات المعاطاة على كل من القول ب) افادة المعاطاة (الملكك) المتزلزل (و القول بالإباحة) اما على القول بافادتها 
الملك اللازم فلا كلام فيه. 

(اعلم: ان الاصل على القول الماك ازور المااعريك بر اجر اسه لوقا واي الاصل و ان فائده الملكك السلطة؛ و الناس 
ماطر ا1 وها عن رق زولا اا تَأكُلوا أطالكة يفكو» و المؤمتون عد شروطهم: و أَوْقُوا بالْعتُوو 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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(و اما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على اموالهم) فالمبيح انما اعطى المال إباحة فهو مسلط على ماله 
(و اصالةٌ سلطنةٌ المالكك الثابتةُ قبل المعاطاة) فانا اذا شككنا ان سلطنته قطعت 
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و هى حاكمةٌ على اصالةٌ بقاء الاباحةٌ الثابتةُ قبل رجوع المالكك لو سلم جريانها 

اذا عرفت هذا فاعلم ان تلف العوضين ملزم اجماعا على الظاهر المصرح به فى بعض العبائر اما على القول بالإباحة فواضح لأن تلفه من 
مال مالكه و لم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه 

و توهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا 


بالإباحة أم بقيت كان مقتضى الاستصحاب البقاء» و لا يخفى ان الأصل الاول اجتهادى و هو: «الناس مسلطون على اموالهم) والاصل 
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الثانى عملى (و هى) اى استصحاب السلطنة (حاكمة على اصالة بقاء الاباحة الثابتة قبل رجوع المالكك لو سلم جريانها) بأن كانت 
الاباحة مطلقة ثم شكك فى ارتفاعها اما اذا كانت الاباحه محدودة من اول الامرء فالشكك فى بقائها من باب الشكك فى المقتضى و لا 
يجرى الاصل فيه» و اما وجه حكومة استصحاب السلطة على استصحاب الاباحةٌ فهو ان الشكك فى الاباحةُ مسبب عن الشكك فى بقاء 
السلطهُ فاذا استصحب السلطةٌ كان محكما كما ان استصحاب الكرية محكمة بالنسبة الى استصحاب النجاسة فى اليد التى غسلت فيه. 
(اذا عرفت هذا) اذى ذكرناه من مقتضى الأصل (فاعلم ان تلف العوضين ملزم) للمعاطاةً (اجماعا على الظاهر المصرح به فى بعض 
العبائر اما على القول بالإباحة فواضح) وجه كون تلفهما ملزما (لأن تلفه من مال مالكه) المبيح (و لم يحصل ما يوجب ضمان كل 
منهما مال صاحبه) فاذا اعطى محمد عليا كتابا فى مقابل دينار. فتلفا» ذهب الدينار من على و الكتاب من محمدء و لا وجه لضمان 
احدهما مال الآخر. 

(و توهم جريان قاعدةٌ الضمان باليد هنا) فان على اليد ما اخذت حتى 
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مندفع بما سيجىء. 

و اما على القول بالملك فلما عرفت من اصالة اللزوم و المتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين و حيث ارتفع مورد التراد امتنع و لم 
يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخيارى حتى يستصحب بعد التلف لا-ن ذلكك الجواز من عوارض العقد لا 


العوضين فلا مانع من بقائه 


تؤدى فالمشترى الآخذ للسلعة ضامن لها (مندفع بما سيجىء) من انه اذا كان اليد بحق لا تجرى هذه القاعدة فان الضمان اما شرعى 
كاللقطة أو مالكى و كلاهما مفقود فى المقام. 

(و أما على القول ب) افادة المعاطاةً (الملكك ف) واضح أيضا وجه كون تلفهما ملزما (لما عرفت من اصالة اللزوم) للمعاطاةٌ- بِالأَدلَهُ 
الثمانية المتقدمة- (و المتيقن من مخالفتها) اى مخالفة الاصل (جواز تراد العينين و حيث ارتفع مورد التراد) لأمنه مع التلف لا يعقل 
التراد (امتنع) التراد و تبقى اصالة اللزوم سالمة (و) ان قلت فليكن ما نحن فيه مثل باب الخيار فكما ان تلف العين لا يسقط خيار من له 
الخيار كذلكك تلف العين فى باب المعاطاة لا سقط جواز التراد منتهى الأمر حيث لا يمككن رد العين يرد بدلهاء قلت (لم يثبت قبل 
التلف جواز المعاملة) المعاطاتية (على نحو جواز البيع الخيارى حتى يستصحب) هذا الجواز (بعد التلف) و ينتج الاستصحاب جواز 
تراد القيمه- مثلا- و انما نقول بالفرق بين الجواز هنا و الجواز فى باب الخيار (لان ذلكك الجواز) فى باب الخيار (من عوارض العقد) 
و العقد باق بعد التلف أيضا فيمكن الأخذ بذلك الجواز و ابطال العقد (لا) عوارض (العوضين) كما فى باب المعاطاةٌ فان محل 
الجواز العوضين فاذا تلفا ذهب محل الجواز (فلا مانع من بقائه) اى جواز الخيارى بعد التلفء اذ محل الجواز و هو العقد 
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بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفها بخلاف ما نحن فيه فان الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع فى العين نظير جواز الرجوع فى العين 
الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت فى الهبة هذا مع ان الشكك فى 
ان متعلق الجواز هل هو اصل المعاملة او الرجوع فى العين او تراد العينين يمنع من استصحابه فان المتيقن تعلقه بالتراد» اذ لا دليل فى 
مقابل اصالةُ اللزوم على ثبوت ازيد 


باق اعلا لا دليل على ارتفاعه) اى جواز (بعد تلفها) اى تلف العين (بخلاف ما نحن فيه) اى الجواز فى المعاطاة (فان الجواز فيه) اى 
فيما نحن فيه (هنا بمعنى جواز الرجوع فى العين نظير جواز الرجوع فى العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز) كما فى باب 
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الهبة لا يبقى متعلق الجواز (بل الجواز هنا) اضيق من الجواز فى الهبهٌ لأ-نه (يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت فى الهبة) 
فالجواز فى الهبة يتقوم بشىء واحدء و هنا يتقوم بشيثين فاذا انتفى باحدهما بان تلف احد العوضين لم يمكن التراد (هذا) كله فيما اذا 
ثبت ان الجواز فى المقام متعلق- بالتراد- الى تعذر بتلف احدى العينين و اذا شكك فى ذلكك فالاصل أيضا عدم بقاء الجواز (مع ان 
الشكك فى ان متعلق الجواز) فى باب المعاطاء (هل هو اصل المعاملة) حتى يبقى الجواز بعد تلف العينين- كالجواز الخيارى- (او 
الرجوع فى العين) حتى يبقى الجواز بعد تلفت احدى العينين- كالجواز فى الهبه- (او تراد العينين) حتى لا يبقى الجواز اذا تلفت 
احدى العينين» فكيف بصورة تلفهما (يمنع من استصحابه) اى استصحاب الجواز (فان المتيقن تعلقه) اى الجواز (بالتراد» اذ لا دليل فى 
مقابلة اصالة اللزوم) للمعاطاه (على ثبوت ازيد 
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من جواز تراد العينين الَْذى لا يتحقق الا مع بقائهما و منه يعلم حكم ما لو تلف احدى العينين او بعضها على القول بالملك و اما على 
القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا- وفاقا لبعض معاصريه تبعا للمسالكك- اصالة عدم اللزوم لأصالة سلطنة مالكك العين 
الموجودة و ملكه لها وفيه انها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده او قيمته و التمسكك بعموم على اليد هنا فى غير محله 
بعد القطع بأن هذه اليد 


من جواز تراد العينين الْذى لا يتحقق) ذلك التراد (الا مع بقائهما) فان الاصل اللزوم- كما عرفت بالأدلَُ الثمانية- و الخارج عن هذا 
الأصل باجماع- صورة امكان تراد العينين فيبقى غير صورة تراد العينين داخلا فى اصالة اللزوم (و منه) اى مما ذكرنا فى مسألة تلف 
كلتا العينين (يعلم حكم ما لو تلف احدى العينين او بعضها) اى بعض احدى العينين (على القول ب) افادةٌ المعاطاةٌ (الملكك) و انه 
يحكم الاصل اللزوم (و اما على القول ب) افادهٌ المعاطاة (الاباحة فقد استوجه بعض مشايخنا- وفاقا لبعض معاصريه تبعا للمسالكك- 
اصالة عدم اللزوم) فى صورة تلف احد العينين او بعضها (لأصالة سلطنةُ مالكك العين الموجودة و) بقاء (ملكه لها) فاذا اعطى محمد 
عليا كتابا بدينار و تلف الدينار كان لمحمد استرداد كتابه الموجود. و عليه يكون ضامنا لدينار على حيث اتلفه بدون ان يعطى شيئا 
لعلى فى مقابل ديناره (و فيه انها) اى اصالةُ سلطنة مالكك العين الموجودةٌ (معارضة باصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده او قيمته) 
لأن مقتضى ذلك الأصل اشتغال الذمهٌ و مقتضى هذا الاصل براءة الذمهٌ فيتعارضان (و) ان قلت فليسقط الاصلان و يتمسكك للاشتغال 
بالدليل الاجتهادى. قلت (التمسكك بعموم على اليد هنا) لاشتغال الذمة (فى غير محله بعد القطع بأن هذه اليد 
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قبل تلف العين لم تكن يد ضمان بل ولا بعده اذا بنى مالكك العين الموجودة على امضاء المعاطاةُ و لم يرد الرجوع انما الكلام فى 
الضمان اذا اراد الرجوع و ليس هذا من مقتضيات اليد قطعا و لكن يمكن ان يقال: ان اصالةٌ بقاء السلطنة حاكمة على اصالهٌ عدم 
الضمان بالمثل او القيمة مع ان ضمان التالف ببدله معلوم الا ان الكلام فى ان البدل هو البدل الحقيقى اعنى المثل او القيمة- او البدل 
الجعلى اعنى 


قبل تلف العين لم تكن يد ضمان) و على اليد انما يأتى فى اليد الضمانية (بل و لا بعده) اى بعد التلف (اذا بنى مالكك العين الموجودة 
على امضاء المعاطاةٌ و لم يرد الرجوع) كما لو تلف سلعة زيد فى يد عمرو فلم يرد عمرو الرجوع فى ديناره فانه لا شكك فى ان عمرو 
لا يكون ضامنا للسلعة لأن مقابلها فى يد عمرو فعلا- و هو الدينار- (انما الكلام فى الضمان) اى ضمان ما تلف فى يده (اذا اراد) من 
تلف فى يده (الرجوع) الى ماله (و ليس هذا) الضمان (من مقتضيات اليد قطعا) اذ لو كان من مقتضيات اليد كان اللازم ان يكون 


موجودا سواء اراد الرجوع او لم يرد الرجوع. 
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(و لكن يمكن ان يقال) بحكومة اصل الضمان على اصل البراءة و ينتج ذلكك عدم لزوم المعاطاةً حتى مع تلف احدى العينين ف (: ان 
اصالة بقاء السلطنة) لمن اتلف مال الغير على مال نفسه الموجود فى يد الغير (حاكمة على اصالة عدم الضمان) لأن الشك فى الضمان 
مسبب عن الشكك فى السلطنةُ فاذا جرت اصالة السلطنة لم يكن مجال لأصل عدم الضمان (بالمثل) فى المثلى (او القيمة) فى القيمى 
(مع ان ضمان التالف ببدله معلوم) فلا يجرى اصالة عدم الضمان (الا-ان الكلام فى ان البدل هو البدل الحقيقى- اعنى المثل او 
القيمة- او البدل الجعلى) اى الذى جعله المتعاطيان (اعنى 
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العين الموجودة فلا اصل. 

هذا مضافا الى ما قد يقال من ان عموم «الناس مسلطون على اموالهم» يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه و على المال التالف 
بأخذ بدله الحقيقى و هو المثل او القيمةُ» فتدبر. 

ولو كان احد العوضين دينا فى ذمهُ احد المتعاطيين 


العين الموجودة) لدى طرف المعاطاة (فلا اصل) لعدم الضمان حتى يعارض اصالة الضمان و الحاصل ان اصالة عدم الضمان لا تجرى 
لامرين: 

الاول: لحكومة اصالة السلطنة عليها. الثانى: لأنها معارضة بالعلم الاجمالى بالضمان. 

(هذا) لتقريب بقاء حق الفسخ فيما اذا كانت احدى العينين باقية (مضافا الى ما قد يقال من ان عموم «الناس مسلطون على اموالهم» 
يدل على السلطنة) لزيد صاحب الكتاب- مثلا- (على المال الموجود) و هو الكتاب- فيما اذا تلف دينار عمرو لدى زيد و بقى كتاب 
زيد لدى غمر و سالما (بأخذة) فل يذ اذ كتابه هق عمرو (و) السلطنة لغدرو (غلى المال التالت) كالدينار الذى تلق علد زد (بأخل 
بدله الحقيقى) مقابل البدل الجعلى الْمذى هو الكتاب (و هو البدل او القيمه فتدبر) اذ «الناس مسلطون على اموالهم» ظاهر فى كون 
المال موجوداء فاذا تلف الدينار لا يصدق عليه المال حتى يقال لشمول: «الناس مسلطون للدينار التالف و لذا لم يعد الفقهاء الناس 
مسلطون من ادلة الضمان فى سائر الموارد؛ اللهم الا-ان يقال: ان مقتضى الناس مسلطون تسلط صاحب الكتاب على رد كتابه و 
مقتضى هذا التسلط تسلط صاحب الدينار على رد مثل ديناره او قيمته. 

(و لو كان احد العوضين دينا فى ذمهُ احد المتعاطيين) كما لو اعطى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ١9١‏ 

فعلى القول بالملكك يملكه من فى ذمته فيسقط عنه و الظاهر انه فى حكم التلفء لأن الساقط لا يعود و يحتمل العود و هو ضعيف. 

و الظاهر ان الحكم كذ لكك على القول بالإباحة» فافهم 

ولو نقل العينان او احداهما بعقد لازم فهو كالتلف 


محمد كتابا لعلى فى مقابل الدينار اذى يطلبه على من محمد (فعلى القول ب) افادةٌ المعاطاة (الملكك يملكه) اى الدينار (من فى 
ذمته) كمحمد- فى المثال- (فيسقط عنه و الظاهر انه) اى السقوط لما فى الذمه (فى حكم التلف. لأن الساقط) عن الذمة (لا يعود) 
بحكم الاصل فانه اذا شكك فى انه يعود الى ذمته ما سقط عنه كان اصل عدم العود محكما (و يحتمل العود) لأن الشكك فى العود 
مسبب عن الشكك فى حق محمد لاسترجاع كتابه» فاذا كان مقتضى أصالة السلطنة حق استرجاع محمد لكتابه كان محكما على اصالة 
عدم العود فاذا ارجع محمد كتابه عاد الدينار الى ذمته فتشتغل به لعلى (و هو) اى احتمال العود (ضعيف) لأنه لا دليل له من الشرع و 
لا شبه له. 
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(و الظاهر ان الحكم كذلك) اى كالملكك فى انه لا يعود الدين فيما اذا كان احد العوضين دينا (على القول ب) افادةٌ المعاطاة 
(الاباحة» فافهم) فانه فرق بين الاباحة و الملكك اذ الناس مسلطون يجرى على تقدير الاباحة دون تقدير الملكك فاللازم الفرق فى الدين 
بين القول بالملكك و القول بالإباحة. 

(و لو نقل) الطرفان (العينين او احداهما بعقد لا-زم) كأن باع على الكتابء و اشترى محمد بالدينار سلعة (فهو) اى العقد اللازم 
(كالتلف) 
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على القول بالملكك لامتناع التراد. و كذا على القول بالإباحة اذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة. و لو عادت العين بفسخ ففى جواز التراد 
على القول بالملكك لإمكانه فيستصحب و عدمه لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان اجودهما 
ذلك اذ لم يثبت فى مقابله اصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق بل المتيقن منه غير ذلكك 


للعين فى انه لا يمكن الرجوع فى المعاطاةً- على التفصيل المتقدم- (على القول ب) افادةٌ المعاطاٌ (الملكك لامتناع التراد) اذ العقد 
اللازم كالتلف موجب لعدم قدرة المالكك الاول على استرداد الملكك فان الامتناع الشرعى كالامتناع العقلى (و كذا على القول بالإباحة 
اذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة) كما لو أخذ المشترى المال بالمعاطاة» و كان المال مباحا له. ثم باعه من شخصء اما لو قلنا بعدم إباحة 
التصرفات الناقلة فليس للمشترى المعاطاتى نقل العين فلا موضوع لهذه المسألة (و لو) نقل المعاطاتى العين بعقد لازم و بعد ذلكك 
(عادت العين لفسخ) اقالة او عيبا او غير ذلك (ففى جواز التراد) بين المتعاطيين (على القول ب) افادةٌ المعاطاةً (الملكك لإمكانه) اى 
امكان التراد قبل نقله للعين فاذا شكك فى انه بعد ان نقل العين و استرجعها هل يبقى حق التراد أم لا (فيستصحب) جوز التراد (و 
عدمه) اى عدم جواز التراد (لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملكك مالكه) فاذا خرج العين تبدل الموضوع فلا 
مجال للاستصحاب (وجهان) اى الجواز و عدمه (اجودهما ذلكك) اى عدم جواز التراد (اذ لم يثبت فى مقابلة اصالة اللزوم) التابعة 
للملك- حيث قلنا بأن المعاطاءً تفيد الملكك (جواز التراد بقول مطلق) سواء قبل خروج المال عن الملكك المتعاطيين او بعد (بل 
المتيقن عنه) اى من الخروج عن اصل اللزوم (غير ذلكك) المورد اى غير مورد خروج مال 
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فالموضوع غير محرز فى الاستصحاب و كذا على القول بالإباحة لأ-ن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف فيرجع 
بالفسخ الى ملكك الثانى فلا دليل على زواله بل الحكم هنا اولى منه على القول بالملكك لعدم تحقق جواز التراد فى السابق هنا حتى 
يستصحب بل المحقق اصالة بقاء سلطنة المالك الاول المقطوع بانتفائها 


عن ملكها (فالموضوع غير محرز فى الاستصحاب) فلا يجرى استصحاب جوز التراد و انما يتمسكك بعد الخروج عن ملكهما باصالة 
الازوم (و كذا) اى الاجود عدم جواز التراد- بعد الخروج عن ملكهما- (على القول ب) افادهُ المعاطاة (الاباحة لان التصرف الناقل) 
عن المتعاطيين (يكشف عن سبق الملك) على النقل (للمتصرف) ملكا آنا مَا- كما سبق- (فيرجع) المال (بالفسخ الى ملكك الثانى) اى 
الناقل؛ لا الى ملكك الاسول الى هو طرف الناقل- مثلا اعطى محمد عليا كتابا بالمعاطاة. و قلنا بافادة المعاطاة الاباحة» ثم نقل على 
الكتاب الى الحسن ثم فسخت المعاملة» فان الكتاب يرجع الى على لا الى محمدء اذ وقت بيع على الكتاب صار الكتاب ملكا له 

انا ما- فاذا فسخ البيع رجع الى ملكه الى ملك محمد اذ لا دليل على رجوعه الى ملكك الاول (فلا دليل على زواله) اى زوال ملكك 
على للكتاب (بل الحكم) بعدم جواز الرجوع (هنا) على القول بالإباحة (اولى منه) اى من الحكم (على القول بالملك) اى بافادة 
المعاطاةً الملكك (لعدم تحقق جواز التراد) للمتعاطيين (فى السابق) على النقل (هنا) فى باب الاباحة (حتى يستصحب) هذا الحكم 
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بالتراد بعد النقل (بل المحقق) قبل النقل (اصالةُ بقاء سلطنة المالك الاول المقطوع) ذلكك الاصل (بانتفائها) اى انتفاء سلطنة المالكك 
الاول بالنقل و الحاصل على الملككثء كان الكتاب لعلى» و كان لمحمد الحق فى الاسترداد» فاذا نقله على ثم عاد الى ملكه استصحبنا 
بقاء حق محمد فى الاسترداد؛ اما على الاباحهُ كان الكتاب لمحمد- فى يد على- فاذا نقله على ثم رجع الكتاب إليه لم يكن- سابقا 
حدق استرداد حت 
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نعم لو قلنا بان الكاشف عن الملكك هو العقد الناقل فاذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملكث الى المالكك الاول و ان كان مباحا لغيره ما 


لم يسترد عوضه كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملكك مالكه الاول او عائدا إليه بفسخ 


يستحب- اذ فى السابق كان الكتاب لمحمدء لا ان محمدا كان يحق له الاسترداد. 

(نعم) يمكن ان نقول بعود الملك الى المالك الاول- اى محمدا فى المثال- على القول بالإباحة» بتقريب ان الكتاب كان لمحمد- 
فى يد على- و صار ملكا لعلى من جهة انه نقله» فاذا فسخ النقل انفسخ ملكية على أيضاء فالكتاب عاد الى محمد فانه (لو قلنا بان 
الكاشف عن الملكك) اى اذى يكشف عن كون الكتاب صار ملكا لعلى- المباح له- (و هو العقد الناقل) الَذى اجراه على مع الحسن 
المشترى منه (فاذا فرضنا ارتفاعه) اى العقد (بالفسخ) الّذى جرى بين على و الحسن (عاد الملكك الى المالكك الاول) الى هو محمد 
(و ان كان) الملكك (مباحا لغيره) الََذى هو على فكما كان قبل بيع على مباحا لعلى كذلكك بعد ان فسخ البيع (ما لم يسترد) على 
المباح له- (عوضه) فما لم يأخذ على ديناره من محمد كان الكتاب مباحا له سواء قبل ان يبيعه من الحسن او بعد ان باعه و فسخ البيع 
(كان) جواب «لو) (مقتضى قاعدة السلطنة) لمحمد- فى المثال- (جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر) كالدينار فى المثال (باقيا 
على ملكك مالكه الاول) اذى هو على بأن لم يتصرف فيه محمد (او عائدا إليه) اى الى مالكه الاول (بفسخ) بأن اشترى بالدينار 
محمد شيئا ثم فسخ بأن عاد الدينار الى محمد, و صار الى ملكك علىء اما اذا تلف الدينار» فتدخل المسأله فيما 
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و كذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملكك بل يكفى فيه إباحة التصرف و الاتلاف و يملكك الثمن بالبيع كما تقدم استظهاره 
عن جماعة فى الامر الرابع 

لكن الوجهين ضعيفان بل الاقوى رجوعه بالفسخ الى البائع. 


تقدم من انه اذا تلف احد العوضين فهل هناكك حق التراد أم لا. 

(و كذا) عطف على قوله «نعم لو قلنا» (لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملكث) للمباح له بان قلنا: ان بيع على الكتاب لا يتوقف 
على سبق ملكه له- آنا مّا- (بل يكفى فيه) اى فى بيعه (إباحهُ التصرف و الاتلاف) لعلى و ان كان الملكك لمحمد (و) قلنا بان عليا 
(يملك الثمن) للكتاب (بالبيع) بان يعطى على كتاب محمد و يأخذ ثمنه لنفسه (كما تقدم استظهاره عن جماعة فى الامر الرابع» من 
انه يجوز خروج المال عن كيس شخص ليدخل الثمن فى كيس غيره؛ فانه على هذا الاحتمال- اذى ذكرناه بقولنا: و كذا لو قلنا- 
أيضا يصح التراد اذا رجع المال الى المباح له بالفسخ لأنه لم يحدث ملكك للمباح له اصلا حتى يمنع التراد. 

(لكن الوجهين) اللذين ذكرناهما لصحة رجوع المال الى المالكك الاول» كمحمدء بعد انفساخ بيع على من الحسنء و الوجهان هما ما 
ذكرناها بقولنا: «نعم لو قلنا» و «و كذا لو قلنا» (ضعيفان) لما عرفت سابقا (بل الاقوى رجوعه) اى المال- كالكتاب- (بالفسخ الى 
البائع) المباح له- كعلى- الا الى طرف البائع الذى كان الكتاب له أولاء كمحمد- فى المثال- هذا كله فيما اذا كان على نقل الكتاب 
بالعقد اللازم» كما لو باعه مثلا. 
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ولو كان الناقل عدا جائزا لم يكن لمالكك العين الباقية الزام الناقل بالرجوع فيه و لا رجوعه بنفسه الى عينه فالتراد غير متحقق و 
تحصيله غير واجب. 

و كذا على القول بالإباحةٌ لكون المعاوضة كاشفةُ عن سبق الملكك 

نعم لو كان غير معاوضة» كالهبة و قلنا بان التصرف فى مثله. 


(و لو كان الناقل عقدا جائزا) كما لو وهب على الكتاب هبه جائزة (لم يكن لمالكك العين الباقية) كمحمد الى صار مالكا للدينار 
(الزام الناقل) اى على (بالرجوع فيه) بان يقول له ارجع فى هبتكك لانى اريد ارجاع الكتاب و اعطائكك الدينار (و لا رجوعه بنفسه الى 
عينه) بان يرجع محمد الى الكتاب الى عند الموهوب له (فالتراد غير متحقق) فانه و ان تمكن من ارجاع الدينار لكنه لا يتمكن من 
استرجاع الكتاب (و تحصيله) اى تحصيل ما يحقق التراد (غير واجب) على على بأن يسترجع الكتاب من عند الموهوب له و ذلكك لأنه 
لا دليل على وجوب ذلك على على كما لا دليل على جواز ذلكك لمحمد بان يسترجع الكتاب من الموهوب له ببدون استرجاع على 
اياه. 

(و كذا) التراد غير متحقق (على القول بالإباحة) فيما اذا كان نقل العين نقلا جائزا (لكون المعاوضة) الجائزة التى اجراها على على 
الكتاب (كاشفهُ عن سبق الملكك) فان الكتاب و ان كان مباحا لعلى لكن لما وهبه او اجرى عليه معاوضة جائزة صار الكتاب ملكا له- 
آنا مَا- كما تقدم, فالاباحة انتهتء و عليه ليس الكتاب بعد المعاوضة الجائزه ملكا لمحمد حتى يقال بانه يحق له الرجوع فيه. 

(نعم لو كان) النقل الجائز الى اجراه على على الكتاب (غير معاوضة كالهبة) فانها ليست معاوضة و انما ايقاع (و قلنا بان التصرف 
مثله) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جش» ص: 1917 

لا يكشف عن سبق الملكك اذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض ما لا لواحد و انتقال المعوض الى الاخر بل الهبهٌ ناقله للملكك 
من ملكك المالكك الى المتهب فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة الى المالكك لا الواهبء اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين 
الاخرى او عودها الى مالكها بهذا النحو من العود 


اى مثل ما ليس بمعاوضة و كان جائزاء لا مثل تحرير العبد اذى هو لازم و ليس بجائز (لا يكشف عن سبق الملكث) الآنى لعلى (اذ لا 
عوض فيه) اى فى النقل غير المعاوضى (حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد) كعلى (و انتقال المعوض من الاخر) كانتقال الكتاب 
من محمد- و الحاصل ان الجهة التى تسبب عدم المعقولية- و هى ان يدخل العوض فى كيس من لا يخرج المعوض من كيسه- 
مفقودة فى المقام, اذ الهبة لا-عوض لها حتى يقال كيف يدخل العوض فى كيس على بينما يخرج المعوض من كيس محمد (بل 
الهبهُ ناقلة للملكك) اى الكتاب (من ملكك المالكك) الى هو محمد (الى المتهب) الُّذى هو الحسن. و النقل انما اجراه على (فيتحقق) 
مربوط ب «نعم) (حكم جواز للرجوع) الى الكتاب (بالنسبة الى المالك) فللمالكك ان يرجع الى الكتاب بان يفسخ الهبة و يأخذ 
الكتتاب من الحسن (لا الواهب) الى هو على اذ ليس المال لعلى حتى يكون له الرجوع» لفرض ان الكتاب كان مباحا لعلى لا انه 
ملكك له (اتجه) جواب «نعم) (الحكم بجواز التراد مع بقاء العيق النشرى) كالدينار» بان برد ميحمد الدينار لعلى و يأخد الكتانب الدع 
هو بدل الدينار- من الحسن (او عودها) اى العين الاخرى (الى مالكها) الذى هو «على» (بهذا النحو من العود) بان كان محمد أيضا 
واهبا الدينار للحسين» فعلى يسترد الدينار من الحسين 
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اذ لو عاد بوجه آخر كان حكمه حكم التلف. 
و لو باع العين ثالث فضولا فاجاز المالكك الاول على القول بالملكك لم يبعد كون اجازته رجوعا كبيعه و سائر تصرفاته الناقلة. 
و لو اجاز المالكك الثانى نفذ بغير اشكال و ينعكس الحكم 


و محمد يسترد الكتاب من الحسن (اذ لو عاد) اى العين الاخرى- كالدينار- الى على (بوجه آخر) بان اشترى على الدينار من الحسين 
مثلا- (كان حكمه حكم التلف) فلا يحق لمحمد ان يسترد الكتاب من الحسنء اذ لا يمكن لعلى ان يسترد ديناره من الحسينء فانه 
اشتراه منه قبل ذلك و قد عرفت ان محمدا يحق له استرجاع الكتاب فيما اذا تمكن على من استرجاع الدينار. 

(و لو باع العين) المعاطاتية (ثالث فضولا) كما لو باع الكتاب الّذى عند على العباس فضولا- بدون اجازه على- (فاجاز المالكك الاول) 
الى هو محمد (على القول بالملك) اى بافادة المعاطا الملكك- بأن افادت المعاطاة ملك على للكتاب ملكا جائزا- (لم يبعد كون 
اجازته) اى اجازه محمد للبيع الفضولى (رجوعا) عن معاملته المعاطاتية- السابقة- (كبيعه) اى بيع محمد الكتاب (و سائر تصرفاته 
الناقلة) كالهبة المعوّضة و ما اشبه, اذ المعاطاة ملكك جائز فاذا باع محمد او اجرى عليه معاملةُ ناقلة او اجاز معا معاملة فضوليهُ وقعت 
على الكتاب كان ذلكك رجوعا منه الى الكتاب الّذى باعه من على معاطاة. 

(و لو) باع العباس كتاب على فضولة ثم (اجاز المالكك الثانى) الى هو على (نقذ) الفضولى (بغير اشكال) لأنه كان مالكا له فنفذ 
اجازته (و ينعكس الحكم) الّذى ذكرناه بقولنا فى المالكك الاول: «لم يبعد؛ و فى المالكك 
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اشكالا و وضوحا على القول بالإباحة و لكل منهما رده قبل اجازةٌ الآخر, و لو رجع الاول فأجاز الثانى فان جعلنا الاجازة كاشفةُ لغى 


الرجوع و يحتمل عدمه لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فينفذ و يلغو الاجازة و ان جعلناها ناقلة 


الثانى: «نفذ بغير اشكال» (اشكالا) بالنسبة الى «على» (و وضوحا) بالنسبة الى «محمد» (على القول بالإباحة) فلو باع الفضولى الكتاب 
الذى ابيح لعلى - بالمعاطات- فاجاز محمد «نفذ بلا اشكال» و لو اجاز على «لم يبعد نقوذ اجازته) (و لكل منهما) اى من محمد و على 
فى مثال بيع العباس للكتاب فضولة (رده) اى رد المتعامل الفضولى (قبل اجازة الآخر) اما بعد الاجازة- على تقدير صحة الاجازة- فلا 
مورد للرد اذ نفذت الفضولية بعد لحوق الاجازة بها (و لو رجع الاول) اى محمد فى الكتاب الّذى باعه عباس- من عند على- فضولية 
(فأجاز الثانى) اى على للمعاملة الفضولية (فان جعلنا الاجازة كاشفة) عن صحة البيع فى محله (لغى الرجوع) الدع انم ال متحيط اذ 
الاجازة من على- و لو كان متأخرا عن رد محمدء زمانا- لحقت المعاملة الفضولية فى حين المعاملة فلا ينفع رد محمد و لو كان الرد 
سابقا على الاجارة (و يحتمل عدمه) اى عدم لغوية رجوع محمدء و انما يلغوا اجازة على (لأنه رجوع) من محمد (قبل تصرف الآخر) 
اى على (فيفسد و يلغو الاجازة) من على» بعد ان ردّها محمد. و قوله: «و يلغوا عطف بيان ليفسد» و فى بعض النسخ: 

«فينفذ الرجوع و يلغو الاجازة» (و ان جعلناها) اى الاجازة (ناقلة) من حين الاجازة- على الاختلاءف الآتى فى باب الفضولى من ان 
الاجازة كاشفة 
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لغت الاجازةُ قطعا. 

و لوامتزجت العينان او احداهما سقط الرجوع على القول بالملك. لامتناع التراد و يحتمل الشركة و هو ضعيف اما على القول 
بالإباحة» فالاصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير» فيصير المالكك شريكا مع مالكك الممتزج به نعم لو كان المزج ملحقا له 
بالاتلاف جرى عليه حكم التلف و لو تصرف فى العين 
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او ناقلة- و قوله: «و ان جعلناها» عطف على قوله: «فان جعلنا الاجازةٌ» (لغت الاجاز) من على (قطعا) لأن ردّ محمد سابق و قد بطلت 
الفضوليهٌ بردّه فلا موقع لاجازة على. 

(و لو امتزجت العينان او احداهما) كما لو باع الدهن بالدبس معاطاٌ فامتزجاء او امتزج الدهن فقط- مثلا- (سقط الرجوع على القول 
به) افاده المعاطاة (الملكك, لامتناع التراد) لأن الممتزج غير ممكن رده (و يحتمل الشركة) بين صاحب الدهن- مثلا- و الشخص 
العذى امتزج ماله بالدهن؛ فيصح التراد (و هو ضعيف) لأن القدر المتيقن من مورد الرجوع على القول بالملكك- بقاء كل من العينين 
سالما- كما تقدم- (أما على القول به) افادهٌ المعاطاة (الاباحة» فالاصل بقاء التسلط) لصاحب الدهن الذى اباحه للمشترى (على ماله 
الممتزج بمال الغير» فيصير المالكك) للدهن فى المثال (شريكا مع مالك الممتزج به) مثلا: امتزج بالدهن العسل فصاحب الدهن يكون 
شريكا مع صاحب العسل (نعم لو كان المزج) بحيث يكون (ملحقا له) اى للمال الممزوج (بالاتلاف) كما لو امتزج سكره بماء كر 
بحيث لم يظهر طعم الحلاوة فى الماء (جرى عليه) اى على المال الممتزج (حكم التلف) فلا يصح الرجوع (و لو تصرف) احد 
المتعاطيين (فى العين 
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تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة و فصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة و على القول بالملكك ففى اللزوم وجهان مبنيان على 
جريان استصحاب جواز التراد. 

و منشأ الاشكال ان الموضوع فى الاستصحاب عرفى او حقيقى. 

ثم انكك قد عرفت مما ذكرنا انه ليس جواز الرجوع فى مسألة المعاطاة نظير الفسخ فى العقود اللازمة حتى يورث بالموت و يسقط 
بالاسقاط ابتداءً او فى ضمن المعاملة بل هو. 


تصرفا مغيرا للصورة) العرفية (كطحن الحنطة و فصل الثوب) اما التصرف المغير للصورة النوعية كحرق الخشب و ما اشبه. فهذا يعد فى 
العرف اتلافا (فلا لزوم على القول ب) افادة المعاطاةً (الاباحة) لاستصحاب بقاء سلطته و حقه على المال المتغير (و على القول بالملكك 
ففى اللزوم) للمعاطاة بسبب تغيير الصورة (وجهان مبنيان على جريان استصحاب التراد) فاذا قلنا بالاستصحاب لا نقول باللزوم. وان لم 
نقل بالاستصحاب لزم القول باللزوم 

(و منشأ الاشكال) و الاحتمالين (ان الموضوع فى الاستصحاب عرفى) و عليه فالحنطة نفس الطحين عرفا فلا لزوم (او حقيقى) و عليه 
فالحنطةً غير الطحين فالمعاطاة لازمة. 

(ثم انكك قد عرفت مما ذكرنا) من ان المعاطاةٌ اما تفيد الملكك المتزلزل او الاباحة (انه ليس جواز الرجوع فى مسألة المعاطاة نظير 
الفسخ فى العقود اللازمة) لأنها ليست كالعقود اللازمه (حتى يورث بالموت) فاذا مات المعاطاتى ورثه وارثه فى فسخ المعاطاةً التى 
اجراها (و يسقط بالاسقاط ابتداءً) كان يقول المتعاطى: اسقطت حقى فى الرجوع (او فى ضمن المعاملة) بان يعاملا معاملة اخرى و 
يشترطا فى ضمن تلك المعاملة سقوط حقها فى الرجوع فى المعاطات (بل هو) اى الرجوع فى المعاطاة 
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على القول بالملكك نظير الرجوع فى الهبهُ و على القول بالإباحة نظير الرجوع فى إباحةٌ الطعام بحيث يناط الحكم فيه بالرضى الباطنى 
بحيث لو علم كراهة المالكك باطنا لم يجز له التصرف. 

فلو مات احد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول به الملكك للاصل لأن من له و إليه الرجوع هو المالكك الاصلى ولا يجرى 
الاستصحاب. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8.١0‏ من لانلابم 


ولو جن احدهما فالظاهر قيام وليه مقامه فى الرجوع على القولين 


(على القول بالملكك نظير الرجوع فى الهبة) الجائزةُ اذى هو استرجاع لملكك الغير (و على القول بالإباحة نظير الرجوع فى إباحة 
الطعام) كما اذا اباح زيد لعمرو طعامه ثم قال: رجعت فيه بل (بحيث يناط الحكم فيه) اى» فى كونه مباحا (بالرضى الباطنى بحيث لو 
علم كراهة الملكك باطنا لم يجز له التصرف) فانه لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه و اذا كان المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. 

(فلو مات احد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع) فى ما اعطاه الطرف (على القول به) افادة المعاطاة (الملكك للاصل) فان حق الرجوع 
شىء لم يعلم ثبوته لوارثه (لأ-ن من له و إليه الرجوع) اى له ان يرجع فيما اعطاه له (هو المالكك الاصل) و الوارث ليس بمالكك اصلى 
(ولا يجرى الاستصحاب) اى استصحاب بقاء الحق, لأن الوارث قبلا لم يكن له حق حتى يستصحب. و المالكك الّذى كان له الحق لم 
يبق بل مات. اما على القول بالإباحةً فالمال للمعطى»؛ و كل ما كان للمعطى ينتقل الى وارثه و لا دليل على ان الموت يوجب نقل المال 
فين الميتث الى المغطظى له: 

(و لو جن احدهما فالظاهر قيام وليه مقامه فى الرجوع على القولين): 
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السابع: أن الشهيد الثانى ذكر فى المسالك وجهين فى صيرورة المعاطاةٌ بيعا بعد التلف او معاوضة مستقلة. 


قال: يحتمل الاول لأن المعاوضات محصورة و ليست احداها و كونها معاوضة برأسها يحتاج الى دليل و يحتمل الثانى لإطباقهم على 
انها ليست بيعا حال وقوعها فكيف يصير بيعا بعد التلف و تظهر الفائدة 


القول بالملكك و القول بالإباحة» اما على الاباحةٌ فلأنه ملكك للمجنون و لا دليل على ان الجنون ينقل الملكية الى المعطى له» و من 
المعلوم ان حق التصرف فى الملكك للولى, و اما على القول بالملكك فلأن اسقاط الجنون لحق المجنون فى الارجاع خلاف الأصل فاذا 
ثبت الحق بالاستصحاب قام الولى مقامه فى هذا الح (السابع: ان الشهيد الثانى ذكر فى المسالكك وجهين) و احتمالين (فى صيرورة 
المعاطاةٌ بيعا بعد التلف) حتى يجرى عليها احكام البيع (او معاوضة مستقلة) ليست بالمعاملات المتعارفة؛ و القاعدة فى مثل هذه 
المعاوضة ان لا تجرى عليها احكام المعاوضة المتعارفة؛ و انما تجرى الاحكام الكلية نحو: أَوْقُوا بالْعُقُودٍ. و يَلِارَة عَنْ ت#اض» و 
المؤمنون عند شروطهم. و ما اشبه. 1 
(قال) الشهيد (: يحتمل الأول) و كوثها ببعا (لأن المعاوضات محصورة) فى الامور الى ذكرت فقن الكتب الفقهية (و ليست) المعاطاة 
(احداها) فلا بد وان تكون بيعا (و كونها معاوضة) مستقلة (برأسها يحتاج الى دليل) و لا دليل على ذلك. (و يحتمل الثانى) و انها 
معاوضة مستقلة (لإطباقهم) اى اتفاق الفقهاء (على انها ليست بيعا حال وقوعها) اى حال التعاطى (فكيف يصير بيعا بعد التلف) اذ لا 
دليل على ان التلف يصبغ المعاطاةٌ بصبغة البيع (و تظهر الفائدة) فى كونها بيعا 
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فى ترتب الاحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن او بعضه و على تقدير ثبوته فهل الثلاثة من حين المعاطاة 
او من حين اللزوم كل محتمل. 

و يشكل الاول بقولهم: انها ليست بيعا. 
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او معاملة مستقلة (فى ترتب الاحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن) فى ضمن ثلاثة ايام (او بعضه) اى 
بعض الثمنء فانه ان كان بيعا كان للمشترى الخيار فى رد الحيوان و الرجوع الى الثمن مثلا او قيمته» و ان لم يكن بيعا لم يكن له 
الخيار» اذ لا دليل على ان كل مبادلة طرفها الحيوان يجرى فيها الخيار» و كذلكك خيار المجلس فيما لو تلف فى المجلس. و هكذا (و 
على تقدير ثبوته) اى ثبوت خيار الحيوان فى المعاطاةً لكونها بيعا (فهل الثلاثة) الايام التى هى ايام الخيار (من حين المعاطاةٌ) حتى اذا 
كان التلف فى اليوم الثانى لم يكن له الخيار الّا فى يوم و بعض يوم و لو كان التلف بعد الثلاثة سقط الخيار لانقضاء الثلاثة (او من 
حين اللزوم) المحقق بتلف الثمن او بعضه فى اى وقت حصل التلف (كلّ) من كون الخيار من حين التلفء او من وقت المعاطات 
(محتمل) اما احتمال كونه من حين المعاطائٌ. لأنه وقت الانتقال» و الخيار يثبت من وقت النقل و الانتقال. و اما احتمال كونه من حين 
اللزوم فلأن الخبار انما يرفع اللزوم و المعاطاة قبلا لم تكن لازمة حتى تحتاج الى الخبارء بالإضافة الى ان المعاطاة قبل اللزوم لم تكن 
بيعا و خيار الحيوان انما هو فى البيع. 

(و يشكل الاول) اى كونه من حين المعاطاة (بقولهم: انها ليست بيعا) فكيف يثبت الخيار فيما ليس ببيع. 
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و يشكل الثانى بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها. 

اللهم الا ان يجعل المعاطاة جزء السبب و التلف تمامه و الاقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناء على انها ليست لازمة و انما يتم على 
قول المفيد و من تبعه و اما خيار العيب و الغبن فيثبتان على التقديرين كما ان خيار المجلس منتف انتهى 

و الظاهر ان هذا تفريع على القول بالإباحة فى المعاطاة. 

و اما على القول بكونها مفيدة للملكك المتزلزل 


(و) يشكل «الثانى) اى كونه من حين اللزوم (بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها) حتى يكون مبدأ الخيار» و مبدأ الخيار انما هو من 
عد المعاوضة. 

(اللهم انَا ان يجعل المعاطاهُ جزء السبب و التلف تمامه) فيتحقق بالتلف السبب فيكون ذلك وقت المعاوضة و مبدأ الخيار (و الاقوى 
عدم ثبوت خيار الحيوان هنا) فى المعاطاة اصلاء (بناء على انها ليست لازمة) و ما لا لزوم له لا خيار فيه (و انما يتم) خيار الحيوان فى 
المعاطاءً (على قول المفيد و من تبعه) من ان المعاطاةً معاملة لازمة- كما تقدم- (و اما خيار العيب و الغبن) فى المعاطاةً (فيثبتان على 
التقديرين) اى تقدير كون المعاطاة ببعا او معاملة مستقلة لأنهما ليسا خاصين بالبيع (كما ان خيار المجلس منتف) لأن مجلس المعاطاة 
لا لزوم له حتى يثبت الخيار و حال التلف ليس بمجلس المعاملة حتى يثبت الخيار (انتهى) كلام الشهيد. 

(و الظاهر) من سياق كلام الشهيد (ان هذا) الكلام كله (تفريع على القول بالإباحة فى المعاطاة). 

(و اما على القول بكونها مفيدهٌ للملكك المتزلزل) كما قاله المحقق الثانى 
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فينبغى الكلا.م فى كونها معاوضة مستقلة او بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم اذ الظاهر انه عند القائلين بالملكك 
المتزلزل بيع بلا اشكال فى ذلك عندهم على ما تقدم من المحقق الثانى فاذا لزم صار بيعا لازما فيلحقه احكام البيع عدا ما استفيد من 
دليله ثبوته للبيع العقدى الذى مبناه على اللزوم لو لا الخيار» و قد تقدم ان الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار 


(فينبغى الكلام فى كونها معاوضة مستقلة او بيعا متزلزلا قبل اللزوم) الى يتحقق بالتلف (حتى يتبعه حكمها) اى حكم المعاطاةً (بعد 
اللزوم) و الحاصلء انه لو قلنا بافادةً المعاطاة الاباحة صح ان يقال انها بعد التلف بيع او معاوضة مستقلة؛ و اما لو قلنا بافادة المعاطاة 
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الملك المتزلزل فلا مجال لأن يقال انها بعد اللزوم بيع او معاوضة مستقلة» اذ الملكك المتزلزل المتحقق قبل التلف هو نفس البيع فلا 
معنى لاحتمال كونها بيعا بعد اللزوم» و قد ذكر سبب قوله «فيلغى» بقوله: (اذ الظاهر انه) التعامل المعاطاتى (عند القائلين بالملكك 
المتزلزل بيع) فلا وجه لاحتمال كونها بيعا بعد اللزوم (بل لا اشكال فى ذلكك) اى فى كونها بيعا- عند القائل بالملكك المتزلزل- 
(عندهم على ما تقدم من المحقق الثانى) و عليه (فاذا لزم) بتلف احد الطرفين (صار بيعا لازما) بعد ان كان بيعا جائزا (فيلحقه احكام 
البيع عدا ما استفيد من دليله) الضمير عائد الى «ما؛ و مصداق «ما «الحكم» اى سوى الحكم الّذى استفيد من دليل ذلكك الحكم (ثبوته 
للبيع العقدى الَذى مبناه) اى مبنى ذلكك البيع (على اللزوم لو لا الخيار. و) ليس المعاطاةً مما بنى على اللزوم لو لا الخيار لما (قد تقدم 
ان الجواز هنا) فى باب المعاطاة (لا يراد به ثبوت الخيار) بل الجواز ذاتى للمعاطاه كالجواز فى الهبة» ثم انه لا يخفى ان بعض 
الحقية 
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و كيف كان فالاقوى انها- على القول بالإباحة-: بيع عرفى لم يصححه الشارع و لم يمضه الا بعد تلف احدى العينين او ما فى حكمه 
و بعد التلف يترتب عليه احكام البيع عدا ما اختص دليله بالبيع الواقع صحيحا من اول الامر. 


و المحكى عن حواشى الشهيد ره ان المعاطاةً معاوضة مستقلة جائزةً او لازمة و الظاهر انه اراد التفريع على مذهبه من الاباحة 


صححوا عبارة المتن بما هو خلاف الظاهر من غير حاجة إليه- فراجع حواشى الشهيد «ره) و غيره- كما ان استظهار المصنف ما ذكره 
محل مناقشه. 

(و كيف كان فالاقوى انها اى المعاطاةً (- على القول بالإباحة بيع عرفى لم يصحه الشارع و لم يمضه الا بعد تلف احدى العينين) اما 
انه بيع عرفى فلانا نرى العرف يحكمون عليها بأنها بيع و اما ان الشارع لم يمضه و ان الامضاء بعد التلف فلما تقدم من الدليل على 
ذلك (او ما فى حكمه) اى ما فى حكم التلف كالنقل اللازم و ما اشبه- مما قد سبق- (و بعد التلف يترتب عليه احكام البيع عدا ما) 
اى الحكم الذى (اختص دليله) اى دليل ذلكك الحكم (بالبيع الواقع صحيحا من اول الامر) كخيار المجلس و ما اشبه. 

(و) الظاهر ان (المحكى عن حواشى الشهيد ره) من (ان المعاطاةً معاوضة مستقلة جائزة او لازمة» و الظاهر انه اراد التفريع على مذهبه 
من الاباحةٌ) يعنى ان المعاطاةٌ بناء على القول بالإباحةُ معاوضة جائزة او لازمة 
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و كونها معاوضة قبل اللزوم من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الاخرى لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضى حدوث الملكك 
كما لا يخفى فلا بد ان يقول بالإباحة اللازمة فافهم. 

الثامن: لا اشكال فى تحقق المعاطاهُ المصطلحة- التى هى معركة الآراء بين الخاصة و العامة- بما اذا تحقق إنشاء التمليكك او الاباحة 
بالفعل و هو قبض العينين اما اذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم فان قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشىء زائد على الانشاء اللفظى 
كما قويناه 


(و كونها معاوضة) اباحية (قبل اللزوم) الحاصل بالتلف (من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الاخرى) «من» متعلق ب 
«معاوضة) (لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضى حدوث الملك) لما عرفت سابقا من ان لزوم امر لا يلازم الملكك بل المعاوضة لازمة 
من باب: المؤمنون عند شروطهم .. و ما اشبه (كما لا يخفى فلا بد ان يقول) الشهيد (بالإباحة اللازمة فافهم) فان القول بالإباحة 
اللازمة غير مألوف عندهم بل قد عرفت سابقا ان المعاطاةٌ اما إباحة او ملك و بعد التلف ملكث. 

(الثامن: لا اشكال فى تحقق المعاطاهُ المصطلحة- التى هى معركة الآراء) و مصب الافكار (بين الخاصة و العامهُ- بما اذا تحقق إنشاء 
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التمليكك او الاباحةٌ بالفعل) خارجا (و هو قبض العينين) سواء كان القابيض اصيلا او وكيلا (اما اذا حصل) التعاطى (بالقول) فقط (غير 
الجامع لشرائط اللزوم) كما اذا اجريا اللفظ غير العربى» او قدم القبول على الايجابء او ما اشبه» مما قلنا باعتباره فى عد البيع. 

(فان قلنا بعدم اشتراط اللزوم) فى البيع (بشىء زائد على الانشاء اللفظى- كما قويناه سابقا) فالمعتبر فى العقد لفظ دال على الانشاء 
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بناء على التخلص بذلكك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ فلا اشكال فى صيرورة المعاملة بذلكك عقدا لازما. 

وان قلنا بمقالة المشهور من اعتبار امور زائدة على اللفظ فهل يرجع ذلك الانشاء القولى الى حكم المعاطاةً مطلقا او بشرط تحقق 
قبض العين معه أو لا يتحقق به مطلقا. 

نعم اذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق 


فقط (بناء على التخليص بذلكك) اى بانشاء اللفظ (من اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ) حتى انه لو لم يكن الاتفاق 
المذكور لقلنا بعدم الاحتياج الى اللفظ مطلقاء بل قد عرفت سابقا ان الترجيح مع هذا القول فان الاتفاق محصله غير حاصل و منقوله 
غير مقبول» فالاقوى ان المعاطاةً الفعلية كالبيع فى جميع الامور (فلا اشكال فى صيرورة المعامله بذلك) اى باللفظ غير الواجد لجميع 
الشرائط (عقدا لازما) لوجود الانشاء باللفظ فيه- و قد عرفت ان المعتبر هذا فقط- 

(و ان قلنا بمقالة المشهور من اعتبار امور زائدة على اللفظ) فى انعقاد البيع كالعربية و تقديم الايجاب و الموالاهً و ما اشبه (فهل يرجع 
ذلكك الانشاء القولى) اذى لم يقارنه التعاطى و لا شرائط العقد اللفظى (الى حكم المعاطاهً مطلقا او بشرط تحقق قبض العين معه) فاذا 
كان لفظ و قبض كان فى حكم المعاطاةُ (او لا يتحقق به) اى بالانشاء (مطلقا) سواء قبض العين أم لا. 

(نعم اذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده) اى بعد الانشاء اللفظى بان إنشاء أولا باللفظ» ثم لما اراد اعطاء العين لم يعطها اداء 
لما عليه و انما انشأ المعاطاةٌ الفعلية (تحقق 
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المعاطاة فالانشاء القولى السابق كالعدم لا عبرةٌ به و لا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الانشاء بل بانيا على كونه حقا لازما لكونه 
من آثار الانشاء القولى السابق نظير القبض فى العقد الجامع للشرائط. 

ظاهر كلا-م غير واحد من مشايخنا المعاصرين الاول تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق و الشهيد الثانيين قال المحقق فى صيغ 
عقوده انه لو اوقع البيع بغير ما قلناه و علم التراضى منهما كان معاطاة. 


المعاطاة) بهذا الانشاء الفعلى المتأخر لا بالإنشاء اللفظى المتقدم (فالانشاء القولى السابق) على الاعطاء (كالعدم) اى كعدم الانشاء (لا 
عبرةُ به) لانه ليس جامعا للشرائط حتى يكون عقدا و لا مقترنا بالتعاطى حتى يكون المعاطاهً (و لا) عبر (بوقوع القبض بعده) اى بعد 
ذلك الانشاء (عن مقصد الانشاء بل) كان القبض (بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الانشاء القولى السابق) فهو وفاء لا إنشاء 
(نظير القبض فى العقد الجامع للشرائط) حيث ان هذا القبض ليس إنشاء مستقلا بل من آثار الانشاء السابق. 

(ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الاول) اى رجوع ذلك الانشاء القولى الناقل للشرائط و للتعاطى الى حكم المعاطات 
(تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق و الشهيد الثانيين قال المحقق فى) كتاب (صيغ عقوده) على ما حكى عنه- بعد ذكر الشروط 
المعتبرة فى الصيغةٌ (انه لو اوقع البيع بغير ما قلناه) من الشرائط المقررة فى البيع (و علم التراضى منهما) بالتبادل (كان معاطاة) و اطلاقه 
شامل لما اذا اقترن بالتعاطى أم لا. 
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و فى الروضة فى مقام عدم كفاية الاشارة مع القدرةٌ على النطق انها تفيد المعاطاة مع الافهام الصريح و ظاهر الكلامين صورة وقوع 
الانشاء بعد القبض بل يكون القبض من آثاره. 

و ظاهر كثير كصريح جماعة منهم المحقق و العلامة بانه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضمونا عليه هو الوجه 
الاخير لان مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروطء الصيغهُ كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام 
بعد شروط الصيغة 


(و فى الروضة فى مقام عدم كفاية الاشارة مع القدرهُ على النطق) فى مسألة اجراء الصيغةٌ» قال: (انها) اى الاشارةٌ (تفيد المعاطاةً مع 
الافهام الصريح) فاذا كانت الاشارهُ مفيدة للمعاطاة كانت الصيغة غير الجامعةٌ للشرائط مفيدة للمعاطاةً بطريق اولى (و ظاهر الكلامين) 
من المحقق و و الشهيد (صورة وقوع الانشاء) باللفظ (بعد القبض بل يكون القبض من آثاره) اى آثار الانشاء اللفظى السابق» هذا. 

(و) لكن (ظاهر كثير) من الفقهاء (كصريح جماعة منهم المحقق و العلامة) حيث قالوا: (بانه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكك 
و كان) الشىء المقبوض (مضمونا عليه) اى على القابض (هو الوجه الاخير) و ان الانشاء القولى الفاقد للشرائط. غير المقترن بالقبض 
لا يفيد بيعا و لا معاطاة (لآن مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما كان فساده من جهةه مجرد اختلال شروط الصيغة) كالعربية» و 
تقديم الايجاب على القبول و غيرهما (كما ربما يشهد به) اى بكون مرادهم اختلال شروط الصيغة (ذكر) المشهور (هذا الكلام) اى 
قولهم: «ما ابتاعه بالعقد الفاسد» (بعد شروط الصيغة و 
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وقبل شروط العوضين و المتعاقدين او ما يشمل هذا و غيره كما هو الظاهر. 

و كيف كان فالصورة الا-ولى داخلة قطعاء و لا يخفى ان الحكم فيها بالضمان مناف لجريان حكم المعاطاةً و ربما يجمع بين هذا 
الكلام و ما تقدم من المحقق و الشهيد الثانيين فيقال: ان موضوع المسألهُ- فى عدم 


و قبل شروط العوضين و) شروط (المتعاقدين) مثل شرط كون العوض مالا مملوكاء و كون العاقدين بالغين عاقلين- الى غيرها- (او) 
مرادهم بالعقد الفاسد (ما يشمل هذا) اى اختلال شروط الصيغةٌ (و غيره) اى ما كان مختلا للشروط من جهة المتعاقدين او العوضين 
(- كما هو الظاهر) اى كون مرادهم الاعم من اختلال شروط الصيغةٌ او العوضين و المتعاقدين 

(و كيف كان) سواء كان مرادهم خصوص اختلال شروط الصيغةء او الاعم منه و من اختلال شروط العوضين و المتعاقدين (فالصورة 
الاولى) اى ما كان مختلا لشروط الصيغةٌ (داخلة) فى قولهم: «لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد .. الخ (قطعاء و لا يخفى ان الحكم فيها) 
اى فى الصورة الا-ولى (بالضمان) لما قبضه (مناف لجريان حكم المعاطات) اذ لو كان محكوما بحكم المعاطاة لم يكن ضمان (و) 
لكن (بما يجمع بين هذا الكلام) اى قولهم المقبوض بالعقد الفاسد يوجب الضمان (و) بين (ما تقدم من المحقق الشهيد الثانيين) 
حيث قالوا ان المقبوض بالعقد الفاسد فى حكم المعاطاه و الحاصل انه يجمع بين دعواه الاتفاق على ان المقبوض بالعقد الفاسد 
يوجب الضمان. و بين فتوى المحقق و الشهيد بأن المقبوض بالعقد الفاسد معاطاة- مما معناه عدم الضمان- (فيقال: ان موضوع 
المسألة فى عدم 
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جواز التصرف بالعقد الفاسد- ما اذا علم عدم الرضا الا يزعم صحة المعاملةُ فاذا انتفت الصحة انتفى الاذن لترتبه على زعم الصحة 
فكاة العصرف تصرفا بغير اذخ و أكلا تلمال بالباطل لاتحضار وجه الحل فى كو المغاملة يبعا او تجارة عن تراض او هبة او تحوها مخ 
وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض و الا و لان قد انتفيا بمقتضى الفرض و كذا البواقى للقطع- من جهة زعمهما صحة المعاملة- 
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بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شىء فى المقابل فالرضا المقدم كالعدم فان تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد 


جواز التصرف بالعقد الفاسد-) مما ادعى عليه الاتفاق (ما اذا علم عدم الرضا الا يزعم صحة المعاملة) بان كان الرضا على نحو التقييد 
(فاذا انتتفت الصحة انتفى الاذن) فى التصرف (لترتبه) اى الاذن (على زعم الصحةٌ فكان التصرف تصرفا بغير اذن و اكلا للمال بالباطل) 
فان الاذن المعاملى قد انتفى و الاذن غير المعاملى ليس بموجود (لانحصار وجه الحل فى كون المعاملةٌ بيعا او تجارة عن تراض) غير 
البيع كسائر انحاء التجارة (او هبه او نحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض) كالهدية و الضيافة و ما اشبه (و الاولان) اى 
البيع و التجارة (قد انتفيا بمقتضى الفرض) لأن المفروض فساد المعاملة (و كذا البواقى) اى الهبهُ و نحوها (للقطع- من جهة زعمهما 
صحة المعاملة- بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شىء فى المقابل)»» «بعدم» متعلق ب: القطع, يعنى انا نقطع انهما لا يرضيان بان 
يكون مالها بلا بدلء اذ انهما يزعمان ان المعاملةٌ صحيحة و ان كل مال بإزائه بدلء (فالرضا المقدم) الى كان موجودا بالتعامل 
(كالعدم) اذ لم يتحقق بسبب بطلان المعاملة (فان تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد) 
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و استمر رضاهما فلا كلام فى صحة المعاملة» و رجعت الى المعاطاة كما اذا علم الرضا من اول الامر باباحتهما التصرف باى وجه اتفق 
سواء صحت المعاملة او فسدت فان ذلك ليس من البيع الفاسد فى شىء. 

اقول: المفروض ان الصيغةٌ الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن الا إنشاء واحدا هو التمليكك و من المعلوم ان هذا المقدار لا يوجب بقاء 
الاذن» الحاصل فى ضمن التمليكك بعد فرض انتفاء التمليكك. 


للمعاملة (و استمر رضاهما) الى زمان القبض بان كان قبضا عن إنشاء رضى معاطاتى (فلا كلام فى صحة المعاملة» و رجعت الى 
المعاطاة) و ذلكك مثل المعاطاٌ الابتدائية (كما اذا علم الرضا من اول الامر باباحتهما التصرف بأى وجه اتفق سواء صحت المعاملة او 
فسدت) بان كان مقصودهما الوصول الى العوضين من كون مدخليةٌ المعاملهُ فى نظرهما الا طريقا الى التوصل المذكور (فان ذلكك) 
الرضا (ليس من البيع الفاسد فى شىء) هذا غاية تقريب صحة التصرف بعد فساد المعامله» و حيث ان هذا التقريب اشتمل على صحة 
التصرف أولا: من جههُ حصول المعاطاةٌ بالتراضى الجديد حيث قال: «فان تراضيا) و ثانيا: من جههُ حصول المعاطاة بالتراضى الضمنى 
حال العقد حيث قال «كما اذا علم الرضا؛ اجاب المصنف عن الامرين فاجاب عن الثانى بقوله: «المفروض» و اجاب عن الاول بقوله: 
«و منه يعلم) 

(اقول: المفروض ان الصيغهُ الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن الا إنشاء واحدا هو التمليكث) العقدى (و من المعلوم ان هذا المقدار) من 
التمليك (لا يوجب بقاء الاذن الحاصل فى ضمن التمليكك بعد فرض انتفاء التمليكك) اذ الاذن و الرضا كان مقيدا لا ان التمليك كان 
على نحو التعدد فى المطلوب فان من 
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و الموجود بعده ان كان إنشاء آخر فى ضمن التقابض خرج عن محل الكلام لأ-ن المعاطاةً حينئذ انما تحصل به لا بالعقد الفاقد 
للشرائط مع انكك قد عرفت ان ظاهر كلام الشهيد و المحقق الثانيين حصول المعاوضة و المراضاةُ بنفس الاشارة المفهمة بقصد البيع و 
بنفس الصيغة الخالية و عن الشرائط لا بالتقابض الحاصل بعدهما و منه يعلم فساد ما ذكره من حصول المعاطاة 


يعامل معاملةٌ لا يريد شيئينء و لا ينشأ إنشاءين حتى اذا فقد الانشاء المقيد بقى الانشاء المطلق (الموجود بعده) اى بعد التمليكك (ان 


كان إنشاء آخر فى ضمن التقابض) بان تقولون: بان الانشاء المعاطاتى لم يحصل فى ضمن العقد الفاسد و انما حصل فى ضمن 
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التقابض- فأثر (خرج عن محل الكلامم) الى هو حصول الانشاء بالعقد (لأن المعاطاهً حينئذ) اى حين كون انشائها بالتقابض (انما 
تحصل به) اى بالانشاء الجديد حال التقابض (لا بالعقد الفاقد للشرائط) و هذا خلاف كلام المصحح للمعاطاةٌ بالعقد الفاسد فكيف 
يمكن ان ينسب هذا الكلام الى المصحح (مع انكك قد عرفت ان ظاهر كلام الشهيد و المحقق الثانيين حصول المعاوضة و المراضاة 
بنفس الاشارة المفهمة بقصد البيع و بنفس الصيغة الخالية من الشرائط) فكيف يجمع بين كلامهما بالصحة و كلام المشهور بالفسادء 
بان كلا-مهم فى ما اذا لم يكن رضىء و كلامهما فيما اذا حدث الرضا بعد ذلككء اذ كلامهما فيما اذا كان الرضا بنفس العقد (لا 
بالتقابض الحاصل بعدهما) اى بعد الاشارءً و بعد الصيغهٌ الفاقده للشرائط (و منه) اى مما ذكرنا من ان كلامهما فى حصول الرضا 
بنفس العقد- لا بأمر جديد- (يعلم فساد ما ذكره) الّذى اراد الجمع بين الكلام المشهور و بين كلامهما (من حصول المعاطاءً 
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بتراض جديد بعد العقد غير مبنى على صحة العقد. 

ثم ان ما ذكره من التراضى الجديد- بعد العلم بالفساد- مع اختصاصه بما اذا علما بالفساد دون غيره من الصور- مع ان كلام الجميع 
مطلق- يرد عليه ان هذا التراضى إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد فان كان لا على وجه المعاطاهُ بل كل منهما رضى بتصرف 
الآخر فى ماله من دون ملاحظة رضى صاحبه بتصرفه فى ماله فهذا ليس من المعاطاءٌ بل هى إباحةٌ مجانية من الطرفين تبقى ما دام 


العلم بالرضا و لا يكفى. 


بتراض جديد بعد العقد) اى تراض (غير مبنى على صحة العقد) و هذا جواب قوله: «فان تراضياء» و انما يعلم ذلك, لانكك علمت ان 
كلامهما فى التراضى الحاصل بالاشارهُ حال العقد, لا انه تراض جديد. 

(ثم ان ما ذكره) الجامع (من التراضى الجديد- بعد العلم بالفساد) العقد (مع اختصاصه) اى هذا التراضى المتوقف على العلم بالفساد 
(بما اذا علما بالفساد دون غيره من الصور) بان قطعا بعدم الفساد او شكا فيه» او ظناء او وهما له (- مع ان كلام الجميع مطلق-) شامل 
لصورة العلم بالفساد و غيره (يرد عليه ان هذه التراضى إن كان تراضيا آخر) غير التراضى العقدى (حادثا بعد العقد فان كان) التراضى 
(لا على وجه المعاطاة بل كل منهما رضى بتصرف الآخر فى ماله من دون ملاحظة رضى صاحبه بتصرفه فى ماله) كان رضى محمد 
بتصرف على فى الكتاب من دون ملاحظة رضى على بتصرف محمد فى الدينار- و كذا العكس- حتى يكون الرضا ابتدائيا» لا رضا 
معاوضيا (فهذا ليس من المعاطاة بل هى إباحة مجانيهُ من الطرفين) هذا اباح لذاكك ماله. و ذاكك اباح لهذا ماله (تبقى) هذه الاباحة 
المجانية (ما دام العلم بالرضا) فاذا انتفى العلم بالرضا انتفت (و لا يكفى 
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فيه عدم العلم بالرجوع لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال ولا يترتب عليه اثر المعاطاة من اللزوم بتلف احدى العينين او جواز 
التصرف الى حين العلم بالرجوع و إن كان على وجه المعاطاةً فهذا ليس الا التراضى السابق على ملكية كل منهما لمال الآخر و ليس 
ترضيا جديدا بناء على ان المقصود بالمعاطاة التمليكك كما عرفته من كلام المشهور خصوصا المحقق الثانى 


فيه) اى فى جواز التصرف المستند الى هذه الاباحة المجانية (عدم العلم بالرجوع) فاذا شكك فى ان صاحبه رجع فى اذنه أم لاء لا 
يجوز له التصرف بعد ذلكء و انما لا يكفى عدم العلم بالرجوع (لأنه كالأذن الحاصل من شاهد الحال) لا يحقٌّ للمأذون ان يتصرف 
فى المال بعد الشكك كما اذا كان صديقا لزيد و علم من شاهد الحال ان زيدا راض بان يتصرف فى داره ثم حدثت بينهما عداوة فانه 
اذا شكك فى بقاء الاذن و عدمه لا يجوز له ان يتصرف فانه لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه؛ و المفروض انه شكك فى طيب نفس زيد 
(و لا يترتب عليه) اى على هذا النحو من الاباحة و الاذن (اثر المعاطاةً من اللزوم بتلف احدى العينين» او جواز التصرف الى حين العلم 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١1م‏ من /اللاإبلمر 


بالرجوع) فلا يمكن تصحيح قول المعاطاتى» بمثل هذا الاذن الاباحى (و إن كان على وجه المعاطاة) هذا شق لقوله: «فإن كان لا على 
وجه المعاطاة» (فهذا ليس الا التراضى السابق على ملكية كل منهما المال الآخر) «على» متعلق ب «التراضى» (و ليس ترضيا جديدا) اذ 
لا رضى جديد بالملك بعد العقد الفاسد (بناء على ان المقصود بالمعاطاةً التمليك كما عرفته من كلام المشهور) على ما استظهرناه 
سابقا خلافا لمن نسب إليهم من انء مرادهم الاباحة (خصوصا المحقق الثانى) اذى كان كلامه صريحا فى 
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فلا يجوز له ان يريد بقوله المتقدم- عن صيغ العقود- ان الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضى تدخل فى المعاطاةٌ التراضى الجديد 
الحاصل بعد العقّد لا على الوجه المعاوضة. 

و تفصيل الكلام ان المتعاملين بالعقد الفاقد بعض الشرائط اما ان يقع تقابضهما بغير رضى من كل منها فى تصرف الاخر بل حصل 
قهرا عليهما أو على احدهما 


التمليك و الحاصل ان الرضا بالتصرف اللاحق لا يلائم الملكك و انما يلائم الملكك الرضى العقدى السابق و ذلكك لان الرضا اللاحق 
ليس على الوجه المعاوضة فالرضا المعاوضى المعاطاتى ليس بموجود الا حين العقد الفاسد (ف) ان المحقق الّذى يقول بالتمليكك (لا 
يجوز له ان يريد بقوله المتقدم- عن صيغة العقود-) «عن» متعلق ب «المتقدم» (ان الصيغةٌ الفاقدة للشرائط مع التراضى تدخل فى 
المعاطاة) هذا مفعول قوله: لقوله» (للتراضى الجديد الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضة) فتحصل ان الجامع قال بوجود الرضا- 
اللاحق على العقد الفاسد- و الشيخ اشكل عليه بانه ان اراد الرضا لا على وجه المعاطاةً» فانه لا يترتب عليه اثر المعاطاة» و الحال ظاهر 
الشهيد و المحقق ان الرضا يؤثر اثر المعاطاة و ان اراد الرضا على وجه المعاطاة فانه لا رضى معاطاتى بعد العقد الفاسد وانما هو 
مقارن بالعقد فقط. 

(و تفصيل الكلام ان المتعاملين بالعقد الفاقد) ذلكك العقد (بعض الشرائط اما ان يقع تقابضهما) للمالين (بغير رضى كل منهما فى 
تصرف الآخر بل حصل) التقابض (قهرا عليهما) كما لوند ندما بعد العقد و ودا لو لم يعقدا ذلك العقد (او) قهرا (على احدهما) بان 
لم يرض احدهما 
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و اجبارا على العمل بمقتضى العقد فلا اشكال فى حرم التصرف فى المقبوض على هذا الوجه و كذا اذا وقع على وجه الرضا الناشئ 
عن بناء كل منهما على ملكية الآخر اعتقادا او تشريعا كما فى كل قبض وقع على هذا الوجه لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما 
يقبضه جهة تقيبدية مأخوذة فى الرضا ينتفى بانتفائها فى الواقع كما فى نظائره. 


بالتقابض لانه ندم على ما فعل (و اجبارا على العمل بمقتضى العقد) حتى انه لو لم يكن عقد سابقا لم يعقد حالا (فلا اشكال) حينئذ 
سواء كان الكره من كليهما او من احدهما (فى حرمة التصرف فى القبوض على هذا الوجه) الكرهى اذ المفروض ان العقد فاسد و 
الرضا ليس بحاصل (و كذا اذا وقع) التقابض (على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر) بان كان الرضا مقيدا و الا 
لم يكن راضيا (اعتقادا) بان العقد صحيح (او تشريعا) كالغاصب الَذى يقبض ما اشتراه و يعطى ما باعه» فان قبضه و اقباضه انما يكون 
على وجه الرضا الناشئ من بناءه ملكية الطرف تشريعا- بحيث انه لو لا ذلك التشريع لم يكن راضيا فيما اذا ندم على المعاملة- (كما 
فى كل قبض وقع على هذا الوجه) اى وجه الرضا المقيد (لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما قبضه جهة تقيبدية مأخوذ فى 
الرضا) فالرضا مقيد بكون المال مستحقا للغير (ينتفى) الرضا (بانتفائها) اى بانتفاء هذه الجهة التقيبدية (فى الواقع) متعلق «بانتفائها/ 
(كما فى نظائره) اى نظائر هذا المقام مما كان الرضا مقيدا بقيد فرضى الشخص بناء على ذلكك القيد فانه اذا لم يكن القيد فى الواقع 
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انتفى الرضا أيضا. 
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و هذان الوجهان مما لا اشكال فيه فى حرمة التصرف فى العوضين كما انه لا اشكال فى الجواز اذا اعرضا عن اثر العقد و تقابضا 
بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاةٌ صحيحة عقيب عقد فاسد و اما ان وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه 
بالعقد السابق و لا قصد لانشاء تمليكك بل وقع مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة بحيث لولاها كان الرضا أيضا موجودا و كان المقصود 
الاصلى من المعاملة التصرف و اوقعا العقد الفاسد وسيل له و يكشف عنه انه لو سئل كل منهما من رضاه بتصرف صاحبه على تقدير 
عدم التمليكك 


(و هذان الوجهان) اى كون التقابض بغير الرضا و التقابض بالرضا المقيد بالجههُ المذكورة (مما لا اشكال فيه فى حرمة التصرف فى 
العوضين) فيما اذا تحقق احد الوجهين (كما انه لا اشكال فى الجواز) اى جواز التصرف فى العوضين (اذا اعرضا عن اثر العقد) بان لم 
يكن التقابض مستندا الى اثر العقد (و تقابضا بقصد إنشاء التمليكك ليكون) التقابض الحالى (معاطاةً صحيحة عقب عقد فاسد) فلا اثر 
للعقد الفاسد اصلا (و اما ان وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه) اى ابتناء الرضا (على استحقاقه) اى التقابض (بالعقد 
السابق) كالقسم الاول (و لا قصد لانشاء تمليكك) جديد كالقسم الثانى (بل وقع) التقابض (مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة) بسبب 
العقد (بحيث لولاها) اى الملكية (كان الرضا أيضا موجودا) لأن الطرفين احتاجا الى الملكين فرضيا رضا مطلقا سواء قارن الملكك أم 
لاء فلم يكن الرضا على وجه التقييد (و كان المقصود الاصلى من المعاملة التصرف) فى المالين (و اوقعا العقد الفاسد وسيلة له) اى 
للتصرف (و يكشف عنه) اى عن ان مقصودهما التصرف (انه لو سئل منهما من رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك) فيقال 
للبائع - مثلا-: هب ان الملكك لم يحصل لككء فهل ترضى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جه ص: 77١‏ 

او بعد تنبيهه على عدم حصول الملككث كان راضيا. فادخال هذا فى المعاطاةً يتوقف على امرين: 

الاول كفاية هذا الرضا المركوز فى النفس بل الرضا الشأنى لآن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا فى نظره. 

وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك و لا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره الى هذا و لعله لصدق طيب النفس على هذا 
الامر المركوز فى النفس. 


انت بتصرف المشترى فى متاعكك؟ (او بعد تنبيهه على عدم حصول الملكك كان راضيا) و اظهر الرضا بالتصرف (فادخال هذا) القسم 
وهوالرضا المطلق (فى المعاطاة يتوقف على امرين) قوله: «فادخال» جواب «و اما ان وقع) 

(الا-ول كفاية هذا) القسم من (الرضا المركوز فى النفس بل الرضا الشأنى) الْمذى ليس فعلا م ركوزا- و انما كان بحيث لو التفت 
زضى حو اتها قلنا اندشاق (لآن التوجود بالفعل) فى نفس المتعاطى (هو رضاه من حيث كونه مالكا فى نظره) اى نظر نفسه فان البائع 
انما يرضى بتصرف المشترى من حيث كونه مالكا لا من حيث ان البائع هو المالكك و انما رضى تصرف المشترى من باب الاباحة له. 
(و قد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك) الرضا المركوز فى النفس (و لا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره) عن المحقق 
الثانى بقوله ان الصيغهٌ الفاقدة للشرائط مع التراضى تدخل فى المعاطاة (الى هذا) الذى ذكرتاة من الرضا الارتكازى» و لعل المراد مخ 
الكلام المتقدم» ما تقدم من الجامع من انه اذا علم من الرضا اول الامر باباحتهما التصرف باى وجه اتفق (لصدق طيب النفس على هذا 
الامر) اى الرضا (المركوز فى النفس) فيشمله المستثنى فى قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه. بل يشمله أيضا قوله 
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الثانى: انه لا يشترط فى المعاطاة إنشاء الاباحة او التمليكك بالقبضء بل و لا بمطلق الفعل بل يكفى وصول كل من العوضين الى 
المالكك الآخر و الرضا بالتصرف قبله او بعده على الوجه المذكور. 

و فيه اشكال من ان ظاهر محل النزاع بين العامة و الخاصة هو العقد الفعلى كما ينبئ عنه قول العلامة فى رد «كفاية المعاطاة فى البيع» 
ان الافعال قاصره عن افادة المقاصد و كذا استدلال المحقق الثانى على عدم لزومها بان الافعال ليست كالاقوال فى صراحة الدلاله و 
كذا ما تقدم من الشهيد رحمه الله فى 


تعالى: تجاره عن تراضء اذا قلنا بصدق التجارة على ذلكك. 

(الثانى: انه لا يشترط فى المعاطاً إنشاء الاباحة او التمليكك بالقبضء بل و لا) يشترط (بمطلق الفعل) الصادر من الطرفين (بل يكفى 
وصول كل من العوضين الى المالكك الآدخر و الرضا بالتصرف قبله) اى قبل وصول العوضين (او بعده على الوجه المذكور) وقد 
حصل فيما نحن الوصولء و الرضا فهو داخل فى المعاطاة. 

(و فيه) اى فى هذا الثانى (اشكال من) جهة (ان ظاهر محل النزاع بين العامة و الخاصة هو العقد الفعلى) فما لا فعل فيه لا يكون معاطاة 
(كما ينبئ عنه) اى عن اعتبار العقد الفعلى فى المعاطاة (قول العلامة فى رد «كفاية المعاطاة فى البيع» ان الافعال قاصرة عن افادة 
المقاصد) فالظاهر منه ان الكلا-م فيما اذا كان هناك فعل (و كذا استدلال المحقق الثانى على عدم لزومها) اى لزوم المعاطاة (بان 
الافعال ليست كالاقوال» فى صراحة الدلالة) فان ظاهره ان يكون هناكك فعل» فما ليس فيه فعل ليس محل كلامهم فى المعاطاة (و كذا 
ما تقدم من الشهيد) الاول (رحمه الله فى 
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قواعده من ان الفعل فى المعاطاة لا يقوم مقام القول و انما يفيد الاباحة الى غير ذلكك من كلماتهم الظاهرءُ فى ان محل الكلام هو 
الانشاء الحاصل بالتقابض و كذا كلمات العامة فقد ذكر بعضهم ان البيع بالايجاب و القبول و بالتعاطى. 

و من ان الظاهر ان عنوان التعاطى فى كلامهم لمجرد الدلاله على الرضا و ان عمدة الدليل على ذلكك هى السيرة- و لذا تعدوا الى ما 
ذا لم يحصل الا قبض احد العوضين و السيرءٌ موجودة فى المقام. 


قواعده من ان الفعل فى المعاطاقق لا يقوم مقام القول و انما يفيد الاباحة) فانه انما يكون فى مقام كان فيه فعل (الى غير ذلكك من 
كلماتهم الظاهرةُ فى ان محل الكلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض) فالثانى الى هو كفاية الوصول و الرضا بدون الفعل غير تام (و 
كذا كلمات العامة) ظاهرة فى اشتراط الفعل فى صدق المعاطاة (فقد ذكر بعضهم ان البيع ينعقد بالايجاب و القبول و بالتعاطى) و من 
المعلوم ان التعاطى فعل» هذا كله وجه الاشكال فى صدق المعاطاة بمجرد الوصول و الرضا (و من ان الظاهر) هذا وجه عدم الاشكالء 
و شق آخر لقوله: «من ان ظاهر محل النزاع» (ان عنوان التعاطى فى كلاءمهم) انما هو (لمجرد الدلالة على الرضا) من التعاطى لا ان 
للتعاطى و التقابض موضوعية؛ فاذا حصل الرضا بدون التعاطى كفى فى صدق المعاطاة (و ان عمدةٌ الدليل على ذلكك) التعاطى (هى 
السيرة- و لذا تعدوا) اى الفقهاء من صورة التعاطى من الجانبين (الى ما ذا لم يحصل الا قبض احد العوضين-) فانه لا تعاطى فيه؛ و 
انما تعدوا للملاكك (و السيرء موجودة فى المقام) اى المقام الى فيه وصول و رضى؛ و ان لم يكن تعاط و قوله: «و السيرة» مربوط 
بقوله: «هى 
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المعد له و على دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس فى كوز الحمامى فالمعيار فى المعاطاً وصول المالين او 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 810 من /اللإبلمر 


احدهما مع التراضى بالتصرف و هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة 


السيرة» و قوله: «و لذا .. الخ» جمله معترضة (فان بناء الناس على اخذ الماء و البقل و غير ذلكك من الجزئيات من دكاكين اربابها) اى 
ارباب هذه الجزئيات (مع عدم حضورهم) اى عدم حضور ارباب الدكاكين (و يضعون الفلوس فى الموضع المعد له) اى المعدّ للفلس 
(و) كذا بنى الناس (على دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس فى كوز الحمامى) فان ذلك كله يكشف عن وجود 
السيرة بكفاية الرضا و اذا كفى الوصول بدون الفعل اذا اقترن الوصول بالرضا (فالمعيار فى المعاطاهُ وصول المالين او احدهما مع 
التراضى) من الجانبين (بالتصرف) و بهذا يتم «الثانى» أيضا و (و هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة) لانه يصدق طيب النفس الّذى هو 
معيار الحليةٌ اما الملكيهُ فمشكل لما عرفت سابقا. 
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مقدمة فى خصوص الفاظ عقد البيع. 
[اعتبار اللفظ فى العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ] 
ر فى و إشسارة أو مع عن 


قد عرفت ان اعتبار اللفظ فى البيع بل فى جميع العقود مما نقل عليه الاجماع و تحققت فيه الشهرة العظيمة مع الاشارهً إليه فى بعض 
النصوص لكن هذا يختص بصورة القدرة اما مع العجز عنه كالاخرس فمع عدم القدرة على التوكيل لا اشكال و لا خلاف فى عدم 
اعتبار اللفظ و قيام الاشارة مقامه و كذا مع القدرة على التوكيل لا لأصالةُ عدم وجوبه كما قيل لأن الوجوب بمعنى الاشتراط 


(مقدمة) لمبحث شروط العوضين و البائعين و شروط العقد. 

(فى خصوص الفاظ عقد البيع) اى خصوصياتها من حيث الهيئة و المادة (قد عرفت ان اعتبار اللفظ فى البيع بل فى جميع العقود مما 
نقل عليه الاجماع) و إن كان محل مناقشهُ كبرى و صغرى (و تحققت فيه الشهرة العظيمة مع الاشارة إليه) اى الى اعتبار اللفظ (فى 
بعض النصوص) و هو قوله عليه السلام يحلل الكلام و يحرم الكلام (لكن هذا) الاعتبار للفظ (يختص بصورة القدرة) على اللفظ (اما 
مع العجز عنه كالاخرس) و من لا يقدر على التكلم لآفة عارضة (فمع عدم القدره على التوكيل لا اشكال و لا خلاف فى عدم اعتبار 
اللفظ) حتى فى النكاح (و قيام الاشارة مقامه) اى مقام اللفظ (و كذا مع القدره على التوكيل) فانه تكفى اشارة الاخرس و ان قدر على 
ان يوكل غيره فى اجراء لفظ العقد (لا لأصالة عدم وجوبه) اى التوكيل (كما قيل) اى استدل لعدم اشتراط اللفظ فى الاخرس على 
التوكيل؛ باصالة عدم وجوب اللفظ بالنسبة إليه لكن هذا الاصل غير تام (لأن الوجوب) للفظ (بمعنى الاشتراط) اذ معنى الوجوب و 
الحرمة فى الاجزاء و الشرائط فى باب المركبات و العقود. هو 
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كما فى ما نحن فيه هو الاصل بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فى طلاق الاخرس فان حمله على صورة عجزه عن التوكيل 
حمل المطلق على الفرد النادر مع ان الظاهر عدم الخلاف فى عدم الوجوب. 

ثم لو قلنا بان الاصل فى المعاطاةٌ اللزوم- بعد القول بإفادتها للملكية فالقدر المخرج صورة قدرة المتابعين على مباشرةٌ اللفظ. 


فى ما نحن فيه) من العقد للاخرس (هو الاصل) لاصالةٌ الفساد بدون اللفظء اذ كلما شكك فى تحقق العقد كان الاصل عدمه. 
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كالاخرس اذا و كل كان عقده صحيحا قطعا اما اذا اشار و شكك فى ان اشارته تكفى أم لاء فالاصل عدم حصول النقل و الانتقال (بل) 
انما نقول بعدم اعتبار توكيل الاخرس مع القدرةٌ عليه (لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فى طلاق الاخرس) فاذا لم يعتبر اللفظ فى 
الطلاق الّذى هو من باب الفروج التى احرز من الشارع كمال الاهميةٌ لها فعدم الاعتبار فى البيع و نحوه بطريق اولى (ف) ان قلت: لعل 
عدم اعتبار اللفظ فى الطلاق انما هو فى صورةٌ عدم قدرةٌ الاخرس على التوكيل» قلت: 

(ان حمله) اى النص (على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر) اذ الغالب تمكن الاخرس من التوكيلء فلا وجه 
لمثل هذا الحمل (مع ان الظاهر عدم الخلاف فى عدم الوجوب) اى عدم وجوب التوكيل حتى فى صورةٌ تمكنه من التوكيل. 

(ثم لو قلنا بان الاصل فى المعاطاةً للزوم- بعد القول بإفادتها للملكية-) بان لم نقل بانها تفيد الاباحة» و لا الملكك المتزلزل (فالقدر 
المخرج) من اللزوم (صورة قدرة المتابعين على مباشرة اللفظ) ففى هذه 
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و الظاهر أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارهُ لفحوى ما ورد من النص على جوازها فى الطلاق مع ان الظاهر عدم الخلاف فيه و 
اما مع القدرة على الاشاره فقد رجح بعض الاشارة و لعله لأنها اصرح فى الانشاء من الكتابة و فى بعض روايات الطلاق ما يدل على 


العكس 


الصورة لا لزوم, اما اذا لم يقدرا على اللفظ فهو باق تحت اصل اللزوم» و ان كانا قدرا على التوكيل. 

و قوله: «ثم .. الخ انما يريد بذلكك تاييد كون الاخرس يحتاجء الى التوكيل و ان قدر عليه فان الاجماع على احتياج العقود اللازمة الى 
اللفظ منتفى فى مثل الاخرس اذ المشهور ذكروا كفاية اشارته حتى مع القدرةٌ على التوكيل. 

(و الظاهر أيضا) من اطلاق النص اى: (أَوُْوا بالْعُقُودِ و نحوه الشامل لكل ما يصدق عليه انه عقد (كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة) 
كما لو كان هناكك حائل يمنع عن مشاهدة الاشارة» او كانت الاشارة معرض خطر- مثلا- او ما اشبه ذلككء فانه يصدق على الكتابة 
العقد عرفا بالإضافة الى ما ذكره رحمه الله- من قوله (لفحوى ما ورد من النص على جوازها) اى الكتابةُ (فى) باب (الطلاق) فانه اذا 
جاز الطلاق بالكتابةٌ مع اهميةٌ الطلاق فبالاولى جازت الكتابة فى مثل البيع اذى هو اقل اهميهُ من الطلاق (مع ان الظاهر عدم الخلاف 
فيه) و انه يتأتى بالكتابة فى صورة العجز عن الاشارة (و اما مع القدرة على الاشارة) فهل تكفى الكتابة أم لا؟ (فقد رجع بعض الاشارة) 
على الكتابة (و لعله لأنها) اى الاشارة (اصرح فى الانشاء من الكتابة» و فى بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس) بتقديم الكتابة 
على 
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و إليه ذهب الحلى هناك. 


ثم الكلام فى الخصوصيات المعتبرهُ فى اللفظ 


تارة يقع فى مواد الالفاظ من حيث افادة المعنى بالصراحة و الظهور و الحقيقة و المجاز و الكناية 


الاشارة (و إليه) اى العكس (ذهب الحلى هناكك) فى باب الطلاق و ما ورد من الكتابة فى باب الطلاق فكخبر يونس فى رجل اخرس 
كتب فى الارض بطلاق امرأته» قال عليه السلام: اذا فعل ذلكك فى قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز 
طلاقه على السنة» و كصحيح. ابى» بصيرء قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فيصمت و لا يتكلم؟ قال عليه 
السلام اخرس؟ قلت: نعم قال: يعلم منه بغض لامرأته و كراهته لها؟ قلت: نعم» يجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال عليه السلام: لاء و لكن 
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يكتب و يشهد على ذلك, قلت: اصلحكك الله لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ 

قال: بالذى يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها او بغضه لها. 

ولا يخفى ان الرواية الثانية دلت على تقديم الكتابة على الاشارة اللهم الاان يناقش بان الطلاق يحتاج الى الكتابة فلذا قدم على 
الاشارة فليس المناط معلوما حتى يتعدى منه الى البيع بان يقال ان الكتابة فى البيع أيضا مقدمة على الاشارة. 

(ثم الكلاسم فى الخصوصيات المعتبرة فى اللفظ تارةُ يقع فى مواد الفاظ) كمادهُ «ب ى ع» و «م ل كث» (من حيث افادةُ المعنى) البيعى 
(بالصراحة) مما لا يحتمل الخلاف (و الظهور) ما يحتمله (و الحقيقة و المجاز و الكناية) و هى قسم من المجاز الى كانت علاقته 
التلازم بذكر اللازم و إرادةٌ اللزوم مثل «كثير الرماد» و «مهزول الفصيل» و «جبان الكلب» كناية عن 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جه ص: 779 

وامن حية اللقة الستعملة فى معتى المعاملة. 

و اخرى فى هيئة كل من الايجاب و القبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعليةُ و كونه بالماضى. 

و ثالثةُ فى هيئةُ تركيب الايجاب و القبول من حيث الترتيب و الموالاة. 

اما الكلام من حيث الماده فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات قال فى التذكرة: الرابع من شروط الصيغة التصريح فلا يقع بالكناية مع 
النيهُ مثل قوله ادخلته فى ملكك, او جعلته لكك. او خذه منى او سلطتكك عليه بكذا عملا باصالةٌ بقاء الملكك 


الكرم و هكذا (و من حيث اللغهُ المستعملهُ فى معنى المعاملة) و هل انه يشترط ان يكون بلغهُ العرب أم يكفى سائر اللغات 

(و اخرى فى هيئه كل من الايجاب و القبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية) لا بالجملة الاسميّة نحو: «البيع صادر منى» (و كونه 
بالماضى) كبعت لا ابيع. 

(و ثالثة: فى هيئةُ تركيب الايجاب و القبول من حيث الترتيب) بتقديم الايجاب على القبول (و الموالاة) بالتتابع بان لا يكون فصل معتد 
به بين الايجاب و القبول. 

(اما الكلام من حيث المادهٌ فالمشهور) بين الفقهاء (عدم وقوع العقد بالكنايات) سواء كانت كناية قريبة أم بعيدة (قال فى التذكرة: 
«الرابع من شروط الصيغة التصريح) بالصيغة (فلا يقع) العقد (بالكناية مع النية) اما بدون النية فلا اشكال فى عدم الوقوع (مثل قوله: 
ادخلته فى ملك, او جعلته لكثء او خذه منى او سلطتكك عليه بكذا) من المالء و انما نقول بعدم وقوع العقد بالكناية (عملا باصالة 
بقاء الملكك) فى سلطة مالكه ما لم يخرجه بلفظ صريح 
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ولأن المخاطب لا يدرى بم خوطب. 

و زاد فى غاية المراد على الأمثلة مثل قوله: اعطيتكه بكذا او تسلط عليه بكذا و ربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة فى الصيغةٌ فلا ينعقد 
بالمجازات» حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب و البعيد. 

و المراد بالتصريح كما يظهر من جماعةٌ من الخاصة و العام فى باب الطلاق و غيره ما كان موضوعا بعنوان ذلكك العقد لغهُ او شرعا و 


من الكنايةٌ ما افاد لازم ذلك العقد- بحسب الوضع - فيفيد إرادةٌ نفسه بالقرائن و هى. 


(و لأن المخاطب لا يدرى بم خوطب) فلا يقبل العقد و اذا لم يكم قبول لم يكن بيع. 
(و زاد) على العلامة (فى غايةُ المراد على الأمثلة) المذكورة (مثل قوله: 
اعطيتكه بكذا او تسلط عليه بكذا) من الثمن (و ربما يبدل) هذا الشرط- اى عدم كونه كناية- (باشتراط الحقيقة) فى قبال المجاز (فى 
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صيغة فلا ينعقد) البيع (بالمجازات» حتى صرح بعدم الفرق بين المجاز القريب و البعيد) فى عدم الانعقاد» فالمجاز القريب مثل قوله: 
هذا لكثء فان كونه له لازم ان يكون ادخله البائع فى ملكه؛ و المجاز البعيد مثل قوله: لا يتصرف احد فى مالكك, و يشير الى السلعة. 
(و المراد بالتصريح كما ظهر من جماعة من الخاصة و العامة فى باب الطلاق و غيره- كان) من الالفاظ (موضوعا بعنوان ذلك العقد) 
العذىء يريدون اجرائه: كعقد البيع و الرهن و الاجارة» و ما اشبه (لغهُ او شرعا و) المراد (من الكنايةُ ما افاد لازم ذلك العقد- بحسب 
الوضع-) اى ان اللفظ له لازم وضعى فى مقابل اللازم العقلى (فيفيد) اللازم المأتى به (إرادة نفسه) اى نفس العقدء افادة (بالقرائن) 
الحالية و المقالية (و هى) اى القرائن 
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على قسمين عندهم جلية و خفية. 

و الى يظهر من النصوص المتفرقةُ فى ابواب العقود اللازمة و الفتاوى المتعرضة لصيغها فى البيع بقول مطلق و فى بعض انواعه و فى 
غير البيع من العقود اللازمة هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفى معتد به فى المعنى المقصود فلا فرق بين قوله بعت و ملكتء و بين 
قوله: نقات الى ملككك او جعلته ملكا لكك بكذا او هذا هو الّذى قواه جماعة من متأخرى المتأخرين. 


(على قسمين عندهم جليةٌ) بحيث اذا كانت ظهرت إرادة الملزوم ظهورا واضحا (و خفية) ليست بتلكك المنزلة الظاهرة. 

(و اذى يظهر من النصوص المتفرقة فى ابواب العقود اللازمة) مقابل العقود الجائزه التى يصح فسخها (و) يظهر من (الفتاوى 
المتعرضة لصيغها) اى صيغ العقود اللازمة (فى البيع بقول مطلق) اى مطلق اقسام البيع كالنقد و السلم و النسيئة (و فى بعض انواعه) 
كالسلم فقط. او المرابحة- مثلا- (و فى غير البيع من العقود اللازمة) كالاجارة مثل (هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفى معتد به) عتد 
العقلاء (فى المعنى المقصود) لدى العاقدين و «فى» متعلق ب «ظهور) (فلا فرق) فى صحةٌ اجراء العقد (بين قوله: بعت و ملكت,ء و بين 
قوله: نقلت الى ملككك او جعلته ملكا لكك بكذا) من الثمن و الا و لان حقيقة؛ و الآخر ان كناية» لكن لما كان الظهور موجودا فيهما 
كنفيا فى اجراء البيع بهما (و هذا) الّذى ذكرنا من كفاية الظهور و لو كان مجازا و كناية (هو الّذى قواه جماعة من متأخرى المتأخرين) 
وقد اراد المصنف من قوله: 

«و الفتاوى» رد من نسب الى المشهور عدم تجويزهم بالكناية كما ان المراد من النصوص ما ورد من النصوص بذكر الالفاظ للمعاملة 
فان بعض الالفاظ الواردة فيها حقيقة» و بعض الالفاظ مجاز كما لا يخفى لمن راجعها. 
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و حكى عن جماعة ممن تقدمهم كالمحقق. على ما حكى عن تلميذه كاشف الرموز انه حكى عن شيخه المحقق: ان عقد البيع لا يلزم 
فيه لفظ مخصوص و انه اختاره أيضا. 

و حكى عن الشهيد فى حواشيه: انه جوز البيع بكل لفظ دل عليه مثل: 

اسلمت أليكك و عاوضتكك و حكاه فى المسالكك عن بعض مشايخه المعاصرين؛ بل هو ظاهر العلامهُ فى التحرير حيث قال: ان 
الايجاب اللفظ الدال على النقل مثل: بعتكك او, ملكتكك او ما يقوم مقامها و نحوه المحكى عن التبصرة و الارشاد و شرحه لفخر 
الاسلام فاذا كان الايجاب هو اللفظ الدال على النقل فكيف لا ينعقد بمثل نقلته الى ملكك او 


(و حكى عن جماعة ممن تقدمهم) اى تقدم متأخرى المتأخرين (كالمحقق على ما حكى عن تلميذه كاشف الرموز انه حكى عن 
شيخه المحقق: ان عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص و انه) اى كاشف الرموز (اختاره) اى مقالة المحقق (أيضا). 
(و حكى عن الشهيد فى حواشيه: انه جوز البيع بكل لفظ دل عليه مثل اسلمت أليكك) المال بكذا من الثمن (و عاوضتكت) و ما اشبه 
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(و حكاه فى المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين» بل هو) اى الاكتفاء بكل لفظ له ظهور و إن كان مجازا (ظاهر العلامهُ فى 
التحرير حيث قال: ان الايجاب) هو (اللفظ الدال على النقل مثل: بعتكك او ملكتكك او ما يقوم مقامها) فان المجاز أيضا يدل على النقل 
و يقوم مقام اللفظين (و نحوه المحكى عن التبصرة و الارشاد و شرحه لفخر الاسلام) ابن العلامة. 

(فاذا كان الايجاب هو اللفظ الدال على النقل) كما ذكره العلامة و غيره- فيما تقدم من عبائرهم- (فكيف لا ينعقد بمثل: نقلته الى 
ملككث, او 
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جعلته ملكا لكك بكذا بل قد يدعى انه ظاهر كل من اطلق اعتبار الايجاب و القبول فيه من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ و اتباعه و قد 
حكى عن الاكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلم و صرح جماعة أيضا فى بيع لتولية بانعقاده» بقوله: وليتكك العقدء او وليتكك السلعة و 
التشريكك فى المبيع بلفظ شركتكك و عن المسالكك فى مسأل تقبيل احد الشريكين فى النخل حصة صاحبه بشىء معلوم من الثمرة 


جعلته ملكا لكك بكذا) من الثمن؟: أ ليس اللفظان دالين على النقل (بل قد يدعى انه) اى ان اللفظ الدال على النقل كاف فى الايجاب 
(ظاهر كل من اطلق اعتبار الايجاب و القبول فيه) اى فى العقد (من دون ذكر لفظ خاص) يعنى لم يذكر لفظا خاصا للايجاب» فان 
الاطلاق شامل لكل لفظ له ظهور فى النقل و إن كان مجازا (كالشيخ و اتباعه) الذين اطلقوا و لم يذكر لفظا خاصا (و قد حكى عن 
الا-كثر تجويز البيع حالا-) نقدا (بلفظ السلم) كأن يقول: اسملتكك المال فى مقابل دينار» مع ان السلم انما هو فى مقابل النسيئة» بأن 
يعطى الثمن و يؤجل المثمنء فهو مجاز بالنسبة الى الحال (و صرح جماعة أيضا فى بيع التولية) بان لم يأخذ البائع ربحا و لم يخسر 
خسارة» و اما اعطى السلعة بنفس الثمن الذئ اشتراها به كما لو اشترى المال بالف فاعطاه بالف أيضا (بانعقاده) اى بيع التولية (بقوله: 
وليتكك العقد او وليتكك السلعة) مع ان وليتكك ليس لفظا حقيقة للبيع و انما له ظهور فيه- مجازا- (و التشريكك فى المبيع) بان يبيعه 
بعض المالء لا-كله (بلفظ: ش ركتكك) مع انه ليس حقيقة فى البيع» و انما هو مجاز ظاهر (و عن المسالكك فى مسألة تقبيل احد 
الشريكين فى النخل حص صاحبه بشىء معلوم من الثمرة) كما لو كان شريكان فى نخيل فقال احدهما لآخر آخذ منكك الف رطل من 
التمر 
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ان ظاهر الاصحاب جواز ذلكك بلفظ التقبيل مع انه لا يخرج عن البيع او الصلح او معاملة ثالثة لازمة هذا ما حضرنى من كلماتهم فى 
البيع. 

و اما فى غيره فظاهر جماعة فى القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص فجوزوه بقوله: تصرف فيه؛ او انتفع به و عليكك رد عوضه او خذه 
بمثله و اسلفتكك و غير ذلكك مما عدوا مثله فى البيع من الكنايات مع ان القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع و الاجارة. 


مقابل حصتىء» سواء زادت عن الحصة او نقصت (ان ظاهر الاصحاب جواز ذلكث) التعامل (بلفظ التقبيل مع انه) اى هذا القسم من 
التقبيل (لا يخرج عن البيع او الصلح او معاملة ثالثة لازمة) تلكك المعاملة الثالثة عند جماعة و لفظه الصريح: بعت او صالحت او ما 
اشبه» لا قبلتء فانه مجاز له ظهور فيظهر من الشهيد عدم اعتبار كون اللفظ الصريح حقيقةُ فى الانعقاد (هذا ما حضرنى من كلماتهم 
فى) باب (البيع) و قد رأيتها دالة على كفاية المجازء و عدم اعتبار الحقيقة. 

(و اما فى غيره) اى غير البيع (فظاهر جماعة فى القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص فجوزوه) اى جوزوا وقوع القرض (بقوله: تصرف 
فيه» او انتفع به و عليكك رد عوضه) بدون الاتيان بمادة «ق ر ض» (او خذه بمثله و اسلفتكك) اى اعطيتكك المال فى مقابل بدل تعطينى 
بعد ذلك (و غير ذلكك مما عدوا مثله) اى مثل ذلكك اللفظ (فى) باب (البيع» من الكنايات) التى قال جماعة بعدم صحة وقوع البيع بها 
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(مع ان القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع و الاجارة) اى بمثل كون البيع لازماء و من ذلكك يتبين ان العقود اللازمة لا 
تتوقف على الالفاظ الصريحة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جه ص: 770 

و حكى عن جماعة فى الرهن ان ايجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه مثل قوله: هذه وثيقة عندكك و عن الدروس تجويزه بقوله: خذه او 
امسكه بمالكك. 

وك غة غر واد عون اجات الفسان- الذى هومن الحقرد اللاونة تبلل تعيدت المال ار تقلده و شيه ذلكف. 

وقد ذكر المحقق و جماعةً ممن تأخر عنه جواز الاجارة بلفظ العاريةٌ معللين بتحقق القصد 

و تردد جماعة فى انعقاد الاجارة بلفظ بيع المنفعة. 


(و حكى عن جماعة فى الرهن ان ايجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه مثل قوله: هذه وثيقة عندكك) مع العلم ان مثل هذا اللفظ ليس 
صريحا فى الرهن (و عن الدروس تجويزه بقوله: خذه او امسكه بمالكك) اى فى مقابل ان تعطى مالكك. 

(و حكى عن غير واحمد تجويز ايجاب الضمان- الى هو من العقود اللازمة-) كما ان الرهن أيضا كان من العقود اللازمة (بلفظ: 
تعهدت المال و تقلدته) اى جعلته قلادة فى عنقى (و شبه ذلك) من الالفاظ التى ليست صريحة فى الضمان. 

(و لقد ذكر المحقق و جماعة ممن تأخر عنه جواز الاجارةٌ بلفظ العارية) كأن يقول اعرتكك الدار سنةُ بمبلغ مائة دينار (معللين) الجواز 
(بتحقق القصد) للاجارة؛ و العقود تتبع القصود. 

(و تردد جماعة فى انعقاد الاجارة بلفظ بيع المنفعة) كان يقول: بعتكك منفعة هذه الدار سن بمائة دينار» و من المعلوم انه لو كانت 
العقود اللازمة لا بدلها من الفاظ خاصة لم يكن وجه للتردد. 
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وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الارض للمزارعة» و عن مجمع البرهان كما فى غيره انه لا خلاف فى 
جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا. 

و عن المشهور جوازها بلفظ ازرع و قد جوز جماعة الوقف بلفظ: حرمت او تصدقت مع القرينة الداله على إراده الوقف مثل ان لا يباع 
ولا يورث» مع عدم الخلاف- كما عن غير واحد- على انهما من الكنايات» و جوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ ال: تع مع انه 
ليس صريحا فيه. 

و مع هذه الكلمات كيف يجوز ان يستند الى العلماء او اكثرهم وجوب ايقاع العقد باللفظ الموضوع. 


(و قد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الارض) من المزارع (للمزارعة» و عن مجمع الرهان كما فى غيره انه لا 
خلاف فى جوازها) اى المزارعة (بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا) فلا يصح ان يقول: 

ازارعكء بلفظ المضارع - مثلا- 

(و عن المشهور جوازها بلفظ ازرع) بان يقوله صاحب الارض للزارع (و قد جوز جماعة بلفظ: حرمت) عينها (او تصدقت) مع القرينة 
(الدالة على إرادة الوقف مثل) ان يقول: بعقب «حرمت» و «تصدقت» (ان لا يباع ولا يورث» مع عدم الخلاف- كما غير واحد-) اى 
دعوى عدم الخلااف (على انهما) اى حرمت و تصدقت (من الكنايات» و جوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع) كان تقول 
الزوجة متعتكك نفسى بمبلغ كذا (مع انه) اى لفظا لتمتع (ليس صريحا فيه) اى فى النكاح الدائم» بل هو كنايةٌ عنه. 

(و مع هذه الكلمات) التى نقلناها منهم فى مختلف ابواب العقود اللازمة (كيف يجوز ان يستند الى العلماء او اكثرهم وجوب ايقاع 
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العقد باللفظ الموضوع 
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له و انه لا يجوز بالالفاظ المجازية خصوصا مع تتميمها بالقرينة كما تقدم عن بعض المحققين. 

و لعله لما عرفت- من تنافى ما اشتهر بينهم: من عدم جوز التعبير بالالفاظ المجازية فى العقود اللازمة» مع ما عرفت منهم من الاكتفاء 
فى اكثرها بالالفاظ غير الموضوعة لذلك العقد جمع المحقق الثانى- على ما حكى عنه- فى باب السلم و النكاح بين كلماتهم؛ بحمل 
المجازات الممنوعةٌ على المجازات البعيدة 


له) اى للعقد مثل: «ره ن» و«ن كك ح) و«زرع) و١ض‏ م ن) مثلا- فى ابواب العقود اللازمة (و انه لا يجوز) الإيقاع للعقد (بالالفاظ 
المجازية خصوصا مع تتميمها) اى تلكك الالفاظ المجازية (بالقرينة) المعينة للقصد (كما تقدم) هذه النسبة الى العلماء (عن بعض 
المحققين) 

هذا (و لعله لما عرفت- من تنافى ما اشتهر بينهم: من عدم جواز التعبير بالالفاظ المجازية فى العقود اللازمة مع) شق ثان ل: «ما اشتهر) 
اى التنافى بين ما اشتهر و بين (ما عرفت منهم) فى الكلمات التى نقلناها (من الاكتفاء فى اكثرها) اى اكثر العقود اللازمة (بالالفاظ غير 
الموضوعة لذلك العقد) كالنكاح بلفظ التمتع» و التمتع لم يوضع للنكاح الدائم» و هكذا (جمع المحقق الثانى- على ما حكى عنه- 
فى باب السلم و النكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة) التى منعوها فى باب العقود اللازمة (على المجازات البعيدة) فما 
ذكروا من لزوم كون العقود اللازمة بالالفاظ المتعارفة يراد بذلك الاعم من الالفاظ الحقيقية» او المجازية القريبة مثلا «عقد النكاح) 
لفظ «نكح) حقيقة فيه» و لفظ «تمتع» مجاز قريبء و لفظ «انتفع بى)- فيما اذا قالته الزوجة- مجاز بعيد» فمنعهم عن الالفاظ غير 
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وهو جمع حسن و لعل الأولى ان يراد باعتبار الحقائق فى العقود اعتبار الدلالهٌ اللفظيهُ الوضعيةُ سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد 
موضوعا له بنفسه او مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر ليرجع الافادة بالاخرة الى الوضع اذ لا يعقل الفرق فى الوضوح الّذى 
هو مناط الصراحة بين افادة لفظ للمطلب بحكم الوضع او افادته له بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على إراده المطلب 


المتعارفة يراد به مثل «انتفع بى لا مثل «تمتع» (و هو) اى جمع المحقق الثانى (جمع حسن) اذ لا محيص فى رفع المنافاة عن كلماتهم» 
الا بهذا الجمع (و لعل الاسولى) فى الجمع بين الكلا.مين (ان يراد باعتبار الحقائق فى العقود) اى بقولهم يعتبر ان يكون اللفظ الى 
يؤتى به فى العقد حقيقة» لا مجازا (اعتبار الدلاله اللفظيهُ الوضعية) فى مقابل الدلالهُ العقليهُ كالدخان على النار و الطبيعية كالنبض على 
حالة البدنء و فى مقابل اللفظية غير الوضعيهٌ كدلالةٌ «اح» على وجود لافظ (سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له) اى 
للعقد (بنفسه) نحو بعت فى الدلالة على البيع (او مستعملا فيه مجازا) نحو «هذا مالك» (بقرينة لفظ موضوع آخر) يدل ذلك اللفظ 
الثانى على إرادةٌ البيع من اللفظ الاول (ليرجع الافادةٌ بالاخرة) سواء باللفظ الاول الموضوع حقيقة» او اللفظ الثانى الّذى هو قرينةُ (الى 
الوضع) و انما قلنا ان هذا الجمع احسن من الجمع الى ذكره المحقق الثانى (اذ لا يعقل الفرق) بين المجاز الجائز استعماله و بين 
الحقيقة (فى الوضوح الى هو مناط الصراحة) اى المناط فى العقد ان يكون اللفظ صريحا فى افاده العقد (بين افاده لفظ للمطلب 
بحكم الوضع) بان يكون حقيقةُ (او افادته له) اى للمطلب (بضميمة لفظ آخر) و هو القرينة (يدل بالوضع على إرادهً المطلب) العقدى 
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من ذلكك اللفظ و هذا بخلاف اللفظ الّذى يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال او سبق مقال خارج عن العقد فان الاعتماد عليه فى 
متفاهم المتعاقدين و إن كان من المجازات القريبة جدا رجوع عما بنى عليه من عدم العبرةٌ بغير الاقوال فى إنشاء المقاصد و لذا لم 
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يجوزوا العقد بالمعاطاة و لو مع سبق مقال او اقتران حال تدل على إرادةٌ البيع جزما 


(من ذلك اللفظ) الاول» مثلا كل واحد من «الرجل الشجاع» و «اسد يرمى» واضح فى إرادةٌ الانسان الشجاع لكن الاول يفيد بحكم 
الوضعء و الثانى يفيد بضميمة لفظ آخرء و هو «يرمى» و يرمى يدل بالوضع أيضاء لا بالعقل او بالطبع (و هذا) المجاز اذى يدل 
بضميمة لفظ موضوع آخر (بخلاف اللفظ المذى يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال) كما لو كان السوق موضوعا للبيع فجاء 
المشترى و قال- مشيرا الى الثمن- هذا لكك, فقال البائع- مشيرا الى المثمن- و هذا لكك «مثلا) (او سبق مقال خارج عن العقد) كما لو 
تعاملا و تقاولات ثم قالا-«هذا لك)» (فان الاعتماد عليه) اى على اللفظ الدال بحال او مقال (فى متفاهم المتعاقدين و إن كان من 
المجازات القريبة جدا) لكنه لا يجوز لانه (رجوع عما بنى عليه) اى بنى الفقهاء عليه (من عدم العبرة بغير الاقوال فى إنشاء المقاصد) 
فاك اعهاد. على يهال) و قري ابارقة لا ربط ليا والعقيت و إن كان تلكم القر فل اتعزاسو ها فى علي التكتياء يدل بالا على اذا دأوقوا 
مالْعْقَودِا و نحوه يراد بها العقود اللفظية (و لذا) اذى ذكرنا من بنائهم على عدم العبرة بالاقوال (لم يجوزوا العقد بالمعاطاء و لو مع 
سبق مقال او اقتران حال تدل على إرادة) المتعاطين (البيع) دلالة (جزما) فانهم يقولون ان المعاطاةً ليس بيعا كما سبق تفصيل الكلام 
فيه -. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جه ص: 78٠‏ 

و مما ذكرنا يظهر الاشكال فى الاقتصار على المشتركك اللفظى اتكالا على القرينةٌ الحالية المعينة. 

و كذا المشتركك المعنوى و يمكن ان ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدم فى عبارةٌ التذكرةً بقوله قدس سره: لان المخاطب لا 
يدرى بم خوطب اذ ليس المراد ان المخاطب لا يفهم منها المطلب و لو بالقرائن الخارجية بل المراد ان الخطاب بالكناية لما لم يدل 
على البعتئ المدثاً 


(و مما ذكرنا) من عدم صحة الاعتماد على القرينة الحالية و المقالية- السابقة على العقد- (يظهر الاشكال فى الاقتصار على المشتركك 
اللفظى) فى مقام العقد (اتكالا على القرينة المعينة) فى افادهٌ العقد. 

(و كذا) الاقتصار على (المشترك المعنوى) اعتمادا على القرينة الحالية و المشتركك اللفظى هو الْذى وضع اللفظ- فيه- تارة لهذا 
المعنى و اخرى لمعنى آخرء و المعنوى هو الى وضع اللفظ فيه. لمعنى شامل لكلا المعنيين مثلا اذا قلنا ان «الا-مر) وضع تار 
للوجوبء و تارة للاستحباب كان مشتركا لفظياء وان قلنا انه وضع للطرف الراجح- الشامل لهما- كان مشتركا معنويا (و يمكن ان 
ينطبق على ما ذكرنا) من عدم جواز الاعتماد على القرائن الحالية و المقالية» (الاستدلال المتقدم فى عبارة التذكرة) على عدم صحة 
المجاز (بقوله قدس سره: لان المخاطب لا يدرى بم خوطب) و انما ينطبق كلامنا على كلام التذكرة (اذ ليس المراد) من «لا يدرى» 
(ان المخاطب لا يفهم منها) اى من الكناية المستعملة فى العقد «المطلب» و لو فهما (بالقرائن الخارجية) عن العقد مقالية او حالية- اذ 
من الواضح ان المخاطب يفهم المطلب بالكناية المحفوفة بالقرينة- (بل المراد) من «لا يدرى» فى كلام التذكرة (ان الخطاب بالكناية 
لما لم يدل على المعنى المنشأ) الذى 
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مالم يقصد الملزوم لان اللازم الاعم- كما هو الغالب بل المطرد فى الكنايات- لا تدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوص 
الفرد المجامع من الملزوم الخاص فالخطاب فى نفسه محتمل لا يدرى المخاطب بم خوطب و انما يفهم المراد بالقرائن الخارجية 
الكاشفة عن قصد المتكلم و المفروض- على ما تقرر فى مسألة المعاطاة ان النية بنفسها او مع انكشافها بغير الاقوال لا تؤثر فى النقل و 
الانتقال فلم يحصل هنا عقد لفظى يقع التفاهم به 
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انشائه و قصده المكنّى (ما لم يقصد الملزوم) مثلا «هذا ملككك» لا يدل على «العقد) ما لم يقصد المتكلم «التمليك» فعلا (لان اللازم 
الاعم) من الملزوم فان كون الشىء ملكا للطرف اعم من كونه تمليكا له فعلا-او كونه ملكا له سابقا مثلا- (- كما هو الغالب بل 
المطرد فى الكنايات-) اى الغالب و المطرد كون الكناية تتأتى باللازم الاعم (لا تدل على الملزوم) بذاته» مثلا جبان الكلب لا يدل 
على كثرة الضيفء لاسن جبن الكلب اعم (ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع من الملزوم الخاص) كخصوص جبن الكلب 
المجامع مع الضيافة- التى هى ملزوم خاص لجبن الكلب- (ف) مراد العلامة من قوله «ره» «لا يدرى» كون (الخطاب فى نفسه) مع 
قطع النظر عن القرينة (محتمل لا يدرى المخاطب بم خوطب) هل بالعقد او بغيره (و انما يفهم) المخاطب (المراد بالقرائن الخارجية 
الكاشفة عن قصد المتكلم) سواء كانت تلكك القرائن حالية او مقالية (و المفروض- على ما تقرر فى مسألة المعاطاةً- ان النية) للبيع 
(بنفسها او مع انكشافها بغير الاقوال) اى الحال او المقال السابق- عند المقاولة- (لا تؤثر فى النقل و الانتقال) لان العقد- حسب الفهم 
العرفى- ما كان باللفظ (فلم يحصل هنا) فيما اذا كانت القرينة حالية او مقالية- خارجة عن العقد- (عقد لفظى يقع التفاهم به) و انما 
صار 
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لكن هذا الوجه لا يجرى فى جميع ما ذكروه من امثلة الكناية ثم انه ربما يدعى ان العقود المؤثرة فى النقل و الانتقال اسباب شرعية 
توقيفتة- كما حكى عن الايضاح من ان كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتيقن و 
هو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثرة الآتى بعضها. 

و اما ما ذكره الفخر قدس سره فلعل المراد فيه من الخصوصيهٌ المأخوذة فى الصيغةٌ؛ شرعا 


الاعتماد على النية (لكن هذا الوجه) الْمذى ذكرناه من عدم صحة الاعتماد على القرينة غير اللفظية- و لذا لا يصح المجاز فى العقد- 
(لا يجرى فى جميع ما ذكروه من امثلة الكناية) اذ بعضها تعتمد على القرينة اللفظية» و مع ذلك قالوا بعدم صحة العقد بها (ثم انه ربما 
يدعى ان العقود المؤثرة فى النقل و الانتقال اسباب شرعية) اخترعها الشارع او امضاها (توقيفية) متوقفة على ان نعلم تقرير الشارع لها 
(- كما حكى عن الايضاح) حيث قال (من ان كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة) و علم ذلكك (بالاستقراء) و التتبع فى 
الروايات (فلا بد من الاقتصار على المتيقن) فاذا شكك فى انه هل يصح العقد بالعربية أم لا- مثلا- لزم الاجراء بالعربية اذ العقد العربى 
صحيح قطعاء و يشكك فى ما عداه فالاصل عدم تصحيح الشارع له (و هو) اى «ما ربما يدعى» (كلام لا محصل له عند من لاحظ 
فتاوى العلماء) الظاهرهً فى ان صِيغهُ العقود ليست توقيفبَةُ (فضلا عن الروايات المتكثرة الآتى بعضها) مما يدل على انعقاد العقد بكل 
لفظ دال على المقصود. 

(و اما ما ذكره الفخر قدس سره) المؤيّد للادعاء المتقدم (فلعل المراد فيه) اى فى كلامه (من الخصوصية المأخوذة فى الصيغة» شرعا) 
ليبس خصوص 
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هى اشتمالها على العنوان المعبر عن تلكك المعاملة به فى كلام الشارع فاذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل و المرأة معبرا عنها فى 
كلام الشارع- بالنكاح او الزوجية او المتعة فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين فلا يجوز بلفظ الهبةُ او البيع او الاجارة او نحو 
ذلك 

و هكذا الكلام فى العقود المنشأة للمقاصد الاخر كالبيع و الاجارءُ و نحوهما 
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صيغةُ خاصةٌ نحو «بعت» مثلا مقابل «ابيعكك» و الحاصل ليس المراد هيئهُ خاصة؛ بل المراد المادهُ فالخصوصيهٌ (هى اشتمالها) اى صيغةٌ 
العقدء فلا بد ان تشتمل الصيغةٌ (على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به) اى بذلكك العنوان (فى كلام الشارع) مثلا لفظ «النكاح» 
المعبر فى كلام الشارع فى باب الزواج» لا يصح التعدى عنه الى «الاجارة» فلا يصح ان يقال فى عقد النكاح «آجرتكك» و انما اللازم 
الاتيان بمادةٌ النكاح (فاذا كانت العلاقة الحادثةٌ بين الرجل والمرأة معبرا ص اى عن تلكك العلاقة (فى كلام الشارع- بالنكاح او 


وم كام لم 


الزوعية او المتعة) فى قوله سبحانه: «قَالْكحَومٌنٌ بدن أَمْلِهِن و قوله: اق خورعين و قوله «قَكا استَمْنَعْتمْ به مِنْهُنَّ فآ تومن 
اررق واد زقاذ بد من اسان عشدهاة ان النتد الث ترجه اذ وى الماكفة انمث كرر» (على هته الناررين) النلافة (قلة يجو 
احداث العلاقة- اى لا يصح- (بلفظ الهبة او البيع او الاجارة او نحو ذلك) كالصلح و الرهن. 

(و هكذا الكلام فى العقود المنشئة) بصيغة اسم الفاعل» او اسم 00 (للمقاصد الاخر) غير النكاح (كالبيع و الاجارة و نحوهما) فلا 
تصح الاجارة» بلفظ «هبة المنفعة)» و لا يصح البيع بلفظ «الصلح) و 
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فخصوصية اللفظ من حيث اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة فى لسان الشارع او ما يراد فها لغهُ او عرفا لانها بهذه العنوانات موارد 
للاحكام الشرعية التى لا تحصى 

و على هذا فالضابط وجوب ايقاع العقد بانشاء العناوين الدائره فى لسان الشارع اذ لو وقع بانشاء غيرها فإن كانت لا مع قصد تلك 
العناوين 

كما لو لم تقصد المرأة الاهبة نفسها او اجارة نفسها مده الاستمتاع لم يترتب عليه الآثار المحمولة فى الشريعة على الزوجية الدائمة 


(فخصوصية اللفظ) التى اعتبرها فخر المحققين» هى (من حيث اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة) و المذكورة (فى لسان العاري او 
ما ا ل ار للبيع» او مثل «الشراء» المرادف للبيع شرعا كما قال سبحانه: «و مِنَّ النّاس 
مَنْ يَسْرى نَفْسَه ائْتغاءَ مَرْضاتٍ الله) (لانها بهذه العنوانات) المذكورة فى الشرعء او ما يرادفها (موارد للاحكام الشرعية التى لا تحصى) 
فالبيع - مثلا-- بعنوان «ب ى ع مورد «اللزوم» و «السلم» و «النسيئة» و خيار العيب و المجلس و الصرف و الربا الى غيرها من الآمور 
المذكورة فى كتاب «البيع» و هكذا بالنسبةٌ الى «النكاح» و احكامه و «الطلاق» و مسائله» الى غير ذلكك. 

(و على هذا فالضابط وجوب ايقاع العقد بانشاء العقد بانشاء العناوين الدائرة فى لسان الشارع) بان يكون العقد بتلكك المادة (اذ لو وقع 
بانشاء غيرها) اى غير تلكك العناوين (فإن كانت) صِيغةٌ العقد (لا مع قصد تلكك العناوين) كما لو قالت المرأة «وهبت نفسى لكك» و لم 
تقصد النكاح. 

(كما لو لم تقصد المرأة الاهبة نفسها) كهبة الاموال (او اجارة نفسها مده الاستمتاع) فى العقد المنقطع (لم يترتب عليه) اى على ما 
انشئه من المعنى (الآثار المحمولة فى الشريعة على الزوجيةٌ الدائمة) فى الهبة 
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او المنقطعة و إن كانت بقصد هذه العناوين دخلت فى الكناية التى عرفت ان تجويزها رجوع الى عدم اعتبار افادة المقاصد بالاقوال 
فما ذكره الفخر مؤيد لما ذكرناه و استفدناه من كلام والده و إليه يشير أيضا ما عن جامع المقاصد من ان العقود متلقاة من الشارع فلا 


ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه 


(او المنقطعة) فى الاجارة» من حلية البضع مطلقا و النفقة و الارث فى الدائم الى غيرها (و إن كانت بقصد هذه العناوين) بان قالت 
وهبت و قصدت النكاح (دخلت فى الكناية) بذكر اللازم و إرادة الملزوم فان حلية البضع من لوازمها كون المرأة تحت اختيار الزوج 
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مثل كون السلعة تحت اختيار الموهوب له (التى عرفت ان تجويزها رجوع الى عدم اعتبار افادة المقاصد بالاقوال) فانكك اذا قلت 
«فلا-ن جبان الكلب» لم تفد «كونه كريما بالقول و انما افادته بالانتقال العقلى الحادث بسبب القول فحال «جبان الكلب» حال العلم 
العذى يوضع على الفرسخ لافادة مقدار المسافة (فما ذكره الفخر) من ان كل عقد لازم وضع له الشارع صيغةُ مخصوصة (مؤيد لما 
ذكرناه و استفدناه من كلام والده) العلامة «ره» من عدم صحة الكناية فى العقود, و ليس كلام الفخر مؤيدا لما ادعاه المدعى من 
كون النقل و الانتقال اسباب شرعية توقيفية (و إليه) اى ما استفدناه من كلا-م العلامة و فخر المحققين (يشير أيضا ما عن جامع 
المقاصد من ان العقود متلقاةً من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر) غير اللفظ الدائر فى لسان الشارع (ليس من جنسه) اى من جنس 
لفظ الشارع و الحاصل يعتبر وجود مادةٌ «لفظ الشارع» فى العقد مثلا الشارع قال «زوجناكها؛ فاللازم وجود ماده «زوج» فى العقدء اما 
جدس آخر كمادة «وه ب» فلا يصح به العقد. 
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و ماعن المسالكك من انه يجب الاقتصار فى العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودةٌ لغهُ و مراده بالمنقولة شرعا هى 
المأثورة فى كلام الشارع. 

و عن كنز العرفان فى باب النكاح انه حكم شرعى حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله و هو العقد اللفظى المتلقى من النص 
ثم ذكر لايجاب النكاح الفاظا ثلاث و عللها بورودها فى القرآن و لا يخفى ان تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه من توقيفية العقود و 
انها متلقاة من الشارع و وجوب الاقتصار على المتيقن و من هذا الضابط 


(و) كذلكك أيضا يشير الى ما ذكرناه (ما عن المسالكك من انه يجب الاقتصار فى العقود اللازمةٌ على الألفاظ المنقولهُ شرعا المعهودةٌ 
لغ) كون تلكك الألفاظ للعقود الفلانية (و مراده بالمنقولة شرعا) ليس التوقيف الّذى ذكره المدعى بل (هى المأثورة فى كلام الشارع) 
كباعرقت: 

(و عن كنز العرفان فى باب النكاح انه) اى النكاح (حكم شرعى حادث) بمعنى ان الشارع يحكم بحدوث علاقة بين الرجل و المرأة 
(فلا بد له من دليل يدل على حصوله) اى حصول هذا الحكم الحادث (و هو العقد اللفظى المتلقى من النص) اى لفظ «النكاح» و 
«الزواج» و «المتعة) مثلا (ثم ذكر لايجاب النكاح الفاظ ثلاث و عللها) اى جواز هذه الالفاظ الثلاثة المتقدمة- (بورودها فى القرآن) 
قال تعالى «زوجناكها» و «انكحوا الايامى) و «فما استمتعتم) (و لا يخفى ان تعليله هذا) اى قوله «بورودها فى القرآن» (كالصريح فيما 
ذكرناه من توقيفية العقود) اى لزوم اتباع العناوين الموجودة فى الشرع (و انها) اى العناوين (متلقاه من الشارع و وجوب الاقتصار على 
المتيقن) من الّذى ورد فى الشرع (و من هذا الضابط) 
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تقدر على تمبيز الصريح المنقول شرعا المعهود لغْهُ من الالفاظ المتقدمه فى باب العقود المذكورة من غيره. 

وان الاجارة بلفظ العارية غير جائزةً و بلفظ بيع المنفعة او السكنى- مثلا- لا يبعد جوازه و هكذا. 


اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الايجاب و القبول 
اشارة 


منها لفظ «بعت» فى الايجاب ولا خلاف فيه فتوى و نصا و هو و إن كان من الاضداد بالنسبة الى الببع و الشراء لكن كثرةٌ استعماله فى 
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و هو لزوم اتباع العناوين الشرعية فى إنشاء العقود (تقدر على تميز الصريح المنقول شرعا المعهود لغةُ من الالفاظ المتقدمة فى باب 
العقود المذكورة) كلفظ «ن كك ح) و «ره ن» و«ب ىع فى النكاح و الرهن و الاجارهٌ و هكذا (من غيره) متعلق ب «تميزا. 

(و) بذلكك تعرف (ان الاجارةٌ بلفظ العارية غير جائزة) لعدم الورود شرعا و لا معهود لغهُ (و بلفظ بيع المنفعة او السكنى) كان يقول 
صاحب الدار للمستأجر بعتكك منفعة هذه الدار سنة» بمائة دينار» او يقول بعتكك سكنى هذه الدار الخ (- مثلا- لا يبعد جوازه) لوروده 
فى بعض الاخبار و العبارات (و هكذا) بالنسبة الى سائر اقسام العقود و الايقاعات (اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الايجاب و القبول) فى 
باب البيع (منها لفظ «بعت» فى الايجاب). 

اما استعماله فى القبول بمقتضى ان «البيع موضوع لكل من البيع و الشراء» فسيأتى الكلام فيه (و لا خلاف) فيه نصا و فتوى (و هو) اى 
لفظ «البيع» (و إن كان من الاضداد) اى يستعمل فى معنيين متقابلين ككثير من الالفاظ الا-خرء كالقرء و نحوه (بالنسبة الى البيع و 
الشراء) فان باع يستعمل فى البائع و فى المشترى على حد سواء (لكن كثرة استعماله فى 
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وقوع البيع تعينه 

و منها لفظ شريت فلا اشكال فى وقوع البيع به لوضعه له كما يظهر من المحكى عن بعض اهل اللغة بل قيل لم يستعمل فى القرآن 
الكريم الا فى البيع. 

وعن القاموس شراه يشريه ملكه بالبيع و باعه كاشتراه فهما ضد و عنه أيضا كل من تركك شيئا و يتمسكك بغيره فقد اشتراه و ربما 


وقوع البيع) مقابل الشراء وصلت الى حدّ (تعينه) و تغنيه عن القرينة المعيّنةُ فاذا قال صاحب السلعةُ بعت تبادر معنى «البيع» منه و ترتب 
عليه احكام البيع» لا احكام الشراءء و ان قلنا بجواز تقديم القبول على الايجاب فلا اشكال فى وقوع البيع به كما ربما توهم من ان لفظ 
«ب ى ع) مشترككء و لا يجوز استعمال المشترك فى العقود و الايقاعات. 

(و منها لفظ شريت فلا اشكال فى وقوع البيع به) فيقول الموجب «شريتكك الكتاب بدينار» فيقول القابل «قبلت» (لوضعه) اى شريت 
لقان الى اكد وااور رين ميتي عر بعر اع لاضن فور 3 لوي لكي الى بل الى بوتا الفتراء الي العراك الكزييي الاين 
البيع) كقوله سبحانه: ١و‏ مِنَ اناس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ايتغاء مَوْضات الله). 

(و عن القاموس شراه يشريه ملكه بالبيع) ثم قال (و باعه كاشتراه) بمعنى واحد (فهما ضد) اى كل واحد منهما يدل على معنيين 
متقابلين (و عنه) اى القاموس (أيضا كل من تركث شيئا) كالبائع اذى يتركك السلعة (و يتمسكك بغيره) كالثمن (فقد اشتراه) و هذا 
التعريف صادق على البائع و على المشترى على حداء سواء- (و ربما يستشكل فيه) اى فى جواز استعمال «الشراء» فى ايجاب البيع كان 
يقول البائع «شريت هذا الكتاب بدينار» (بقلة 
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استعماله عرفا فى البيع و كونه محتاجا الى القرينة المعينة و عدم نقل الايجاب به فى الاخبار و كلام القدماء و لا يخلو من وجه. 

و منها لفظ ملكت بالتشديد و الاكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق حيث قال انه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه 
كبعت و ملكت و يدل عليه ما سبق فى تعريف البيع من ان التمليكك بالعوض- المنحل الى مبادلة العين بالمال- هو المرادف للبيع لغة 
وعرفا 
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استعماله عرفا فى البيع) فيحتاج الى القرينة و يكون من قبيل المجاز الممنوع استعماله فى العقود (و كونه محتاجا الى القرينة المعينة) 
كما هو الحال فى كل مشتركك لفظى (و عدم نقل الايجاب به) اى بلفظ الشراء (فى الاخبار و كلام القدماء) و قد عرفت لزوم ان 
تكون المادهُ مستعملةُ فى الاخبار (و لا يخلو) هذا الاشكال (من وجه) و إن كان الاوجه خلافه اذ قله الاستعمال لا تمنع عن صحة 
الاستعمالء و الاحتياج الى القرينة ليس بمانع بعد كونه حقيقة كاحتياج لفظ «البيع» أيضا الى القرينة» منتهى الامر ان القرينة فى البيع 
«الشهرة» و فى الشراء القرائن الحالية او المقالية» و الايجاب به فى الاخبار لا يحتاج إليه بل يكفى وروده فى القرآن و اللغة و كلام غير 
واحد من الفقهاء, فالاقوى الكفاية. 

(و منها لفظ ملكت بالتشديد) اما التخفيف فهو بمعنى التملكك (و الا-كثر على وقوع البيع به) فيصح ان يجعل ايجابا للبيع (بل ظاهر 
نكت الارشاد الاتفاق) على كونه ايجابا للبيع (حيث قال انه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت و ملكت) فانه يدل على الاتفاق 
على صحة لفظ «ملكت» فى ايجاب البيع (و يدل عليه) اى جواز «ملكت» فى الايجاب (ما سبق فى تعريف البيع من ان التمليكك 
بالعوض- المنحل الى مبادلة العين بالمال- هو المرادف للبيع لغ و عرفا) حيث انه ليس هناك مورد يكون فيه «تمليكك بعوض» الا و 
هو 
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كما صرح به فخر الدين حيث قال: ان معنى «بعت» فى لغهُ العرب: ملكت غيرى و ما قيل من ان التمليكك يستعمل فى الهبةُ- بحيث لا 
يتبادر عند الاطلاق غيرها 

فيه ان الهبه انما تفهم من تجريد اللفظ عن العوض لا من ماده التمليكك فهى مشتركة بين ما يتضمن المقابلة و بين المجرد عنها فان 
اتصل بالكلام ذكر العوض افاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبى البيع و ان تجرد اقتضى تجريده الملكية المجانية 


كما تقدم- من اعتبار الالفاظ الواردة فى الشرع و اللغةء و مراد فاتها (كما صرح به فخر الدين حيث قال: ان معنى «بعت» فى له 
العرب: ملكت غيرى) فالبيع هو التمليك. و انما قيد المصنف بقوله «المنحل» الخ» لوضوح ان «التمليك» اعم من البيع» اما «التمليكك 
المنحل» اى الى ذكره فيه لفظ العوضين- كما لو قال ملكت الكتاب بدينار- فليس هو الا البيع (و ما قيل من ان التمليكك يستعمل فى 
الهبهُ- بحيث لا يتبادر عند الاطلاق) للفظ «التمليكك) (غيرها) اى غير الهبة» فاذا قيل ملكك زيد ماله لعمروء كان الظاهر منه انه وهب 
ماله لعمرو (فيه ان الهبهُ انما تفهم) من «التمليك» (من تجريد اللفظ عن العوض) بان قال «ملك» دون ما لو قال «ملكك بعوض» (لا) ان 
الهبةُ مستفادة (من ماده التمليك) اى «م ل كك) (فهى) اى ماده التمليكك (مشتركة بين ما يتضمن المقابلة) نحو ملكتكك الكتاب بدينار 
(و بين المجرد عنها) اى عن المقابلة» نحو ملكتكك الكتاب (فان اتصل بالكلام ذكر العوض افاد المجموع المركب) من التمليكك و 
العوض (بمقتضى الوضع التركيبى) لا بمقتضى ذى القرينة و القرينة- حتى يكون مجازا- (البيع و ان تجرد) الكلام عن ذكر العوض 
(اقتضى تجريده الملكيةٌ المجانية) اى الهبة. 
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و قد عرفت سابقا ان تعريف البيع بذلكك تعريف بمفهومه الحقيقى فلو اراد منه الهبة المعوضة او قصد المصالحة بنى على صحة العقد 
بلفظ غيره مع النية و يشهد لما ذكرنا قول فخر الدين فى شرح الارشاد: ان معنى بعت فى لغهُ العرب ملكت غيرى. 

و اما الايجاب باشتريت ففى مفتاح الكرامة انه قد يقال بصحته- كما هو الموجود. فى بعض نسخ التذكرة و المنقول عنها فى نسختين 
من تعليق الارشاد. 

القول: و قد يستظهر ذلكك من عبار كل من عطف على بعت و ملكت شبههما او ما يقوم مقامهما 
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(و قد عرفت سابقا) عند تعريفنا للبيع (ان تعريف البيع بذلك) اى بالتمليكك بعوض (تعريف بمفهومه) اى بمفهوم التمليك (الحقيقى) 
لاان التمليكك ليس معنى للبيع الا مجازا (فلو اراد) المتكلم (منه) اى من التمليكك (الهبه المعوضة او قصد المصالحة) بان قال ملكتكك 
الكتاب بدينار» و اراد «وهبتكك او صالحتكك» (بنى على صحة العقد) اى عقد الهبهُ و المصالحة (بلفظ غيره مع النية) لان «التمليكك» 
ليس للهبةُ و لا للمصالحة (و يشهد لما ذكرنا) من ان التمليكك حقيقة فى البيع (قول فخر الدين فى شرح الارشاد: ان معنى بعت فى لغ 
العرب ملكت غيرى) فانه صريح فى كون التمليكك معنى حقيقيا للبيع. 

(و اما الايجاب باشتريت) بان يقول اشتريت الكتاب منكك بدينار» فيقول صاحب الدينار قبلت (ففى مفتاح الكرامة انه قد يقال 
بصحته- كما هو الموجود فى بعض نسخ التذكرة و المنقول عنها) اى عن التذكرة (فى نسختين من تعليق الارشاد) انتهى كلام مفتاح 
الكرامة. 

(القول: و قد يستظهر ذلك) اى جواز الايجاب بلفظ اشتريت (من عبارة كل من عطف على بعت و ملكت شبههما) بان قال ايجاب 
البيع يبعت و ملكت و شبههما (او) عطف قوله (و ما يقوم مقامها) و انما يشمل كلامهم لنحو 
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اذ إرادة خصوص لفظ اشتريت من هذا بعيد جدا و حمله على إرادة ما يقوم مقامها فى اللغات الاخر للعاجز عن العربية ابعد فتعين 
إراده ما يراد فها لغهُ او عرفا فيشمل شريت و اشتريت لكن الاشكال المتقدم فى شريت اولى بالجريان هنا لان شريت استعمل فى 
القرآن الكريم فى البيع بل لم يستعمل فيه الا فيه بخلاف اشتريت و دفع الاشكال 


«اشتريت» (اذ إرادة خصوص لفظ اشتريت من هذا) اى من «شبههما» و «ما يقوم مقامها» (بعيد جدا) اذ لو كان لفظ واحد لجىء به و 
لا داعى للاتيان بلفظ كلى لا مصداق له الا واحد» فان المتعارف ان يؤتى باللفظ الكلى فيما اذا كان هناكك افراد متعددهٌ (و حمله) اى 
حمل لفظ «شبههما» و «ما يقوم مقامهما» (على إرادهٌ ما يقوم مقامها فى اللغات الاخر) كالفارسية و الهندية و التركية (للعاجزين 
العربية) او مطلقا (ابعد) اذ الظاهر كون الكلام فى لغهُ العرب (فتعين إرادة) العاطف «للشبه) و «ما يقوم» (ما يراد فها) اى يرادف بعت و 
ملكت (لغهُ او عرفا فيشمل شريت و اشتريت) هذا عَايهُ ما يقال فى تصحيح البيع بلفظ الاشتراء (لكن الاشكال المتقدم فى شريت) من 
عدم تعارف جعله ايجابا للبيع (اولى بالجريان هنا) فى اشتريت (لان شريت استعمل فى القرآن الكريم فى البيع بل لم يستعمل) شريت 
(فيه) اى فى القرآن الحكيم (الا-فيه) اى فى البيع (بخلاءف اشتريت) فانه لم يستعمل فى القرآن الكريم فى معنى البيع» و قد عرفت 
سابقا توقيفية الصنع (و دفع الاشكال) اى الاعتماد» و هذا اشكال آخر على الايجاب بلفظ «اشتريت» و حاصله انه غير ظاهر فى كونه 
ايجابا. 

وان قلت: يظهر كونه للايجاب بقرينة تقديمه؛ قلت: هذا لا يصح اذ 
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فى تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه ايجابا اما بناء على لزوم تقديم الايجاب على القبول و اما لغلبة ذلكك. 

غير صحيح لان الاعتماد على القرينة غير اللفظية فى تعيين المراد من الفاظ العقود قد عرفت ما فيه الا ان يدعى ان ما ذكر سابقا من 


اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد و تميزه عما عداه من 


الاعتماد حينئذ يكون على قرينة غير لفظية و قد سبق منع الاعتماد على القرائن غير اللفظية فقوله «و الاشكال» مبتدأ خبره ١غير‏ صحيح" 
فان الاعتماد (فى تعيين المراد منه) اى من لفظ اشتريت (بقرينة) اى على قرينة (تقديمه) اى تقديم لفظ اشتريت (الدال» ذلك التقديم 
(على كونه ايجابا) لا قبولا (اما بناء على لزوم تقديم الايجاب على القبول) فاذا تقدم «اشتريت» عرف انه ايجاب. 
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(و اما لغلبة ذلكك) التقديم وان صمح التأخير كما فى الاستيجاب و الايجاب بان يقول المشترى يعنى الكتاب بدينار فيقول البائع 
بعتكك- و قوله «اما؛ بيان لوجه قرينية التقديم لكونه ايجابا- (غير صحيح) خبر قوله «و الاتكال» (لان الاعتماد على القرينة غير اللفظية 
فى تعيين المراد من الالفاظ العقود) «من» متعلق ب «المراد» (قد عرفت ما فيه) اذ قد سبق ان العقد بجميع شئونه يلزم ان يكون لفظيا 
حتى يكون صريحا (الا-ان يدعى) ان الاعتماد على التقديم فى تعيين الايجاب لا يضر بالصراحة اذ (ان ما ذكر سابقا من اعتبار 
الصراحة) فى العقد (مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد و تميزه) اى العقد (عما عداه من) سائر العقود مثلا لا 
يأتى بلفظ «الصلح)» و يريد «البيع» او بلفظ «الاجارة» و يريد «المتعة» و هكذاء و الحاصل 
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واما تمييز يجاب عقد معين عن قبوله الراجع الى تميز البائع عن المشترى فلا يعتبر فيه الصراحة بل يكفى استفادة المراد و لو بقرينة 
المقام او غلبته او نحوهما. و فيه اشكال. 

واما القبول فلا ينبغى الاشكال فى وقوعه بلفظ قبلت و رضيت و اشتريت و شريت و ابتعت و تملكت و ملكت مخففا و اما بعت فلم 
ينقل الا من الجامع مع ان المحكى عن جماعة من اهل اللغهُ اشتراكه بين البيع و الشراء 


يلزم ان يكون العقد صريحا فى مفاده, (و اما تميز ايجاب عقد معين عن قبوله) بان يعلم «اشتريت» المقدم «ايجاب لا انه «قبول) 
(الراجع الى تمبيز البائع عن المشترى) اذ المقدم هو البائع (فلا يعتبر فيه) اى فى التمييز (الصراحة بل يكفى استفادة المراد) و انه بائع او 
مشتر (و لو بقرينة المقام) اى مقام التقديم- اذا قلنا بجواز تقديم الايجاب- (او غلبته) اى غلبةٌ المقام- اذا قلنا باغلبية تقديم الايجاب- 
(او نحوهما) من سائر القرائن المقامية غير المربوطة باللفظ (و) لكن لا يخفى ما (فيه) اى فى «الا ان يدعى» من (اشكال) اذ الكلام 
السابق الُذى اشترط الصراحة كان مفاده الصراحة فى كل شىء مربوط بالعقد سواء من جهة مفاده او من جهة تميز البائع عن المشترى 
او غيرهما. 

(و اما القبول) للعقد (فلا ينبغى الاشكال فى وقوعه بلفظ قبلت و رضيت و اشتريت و شريت و ابتعت و تملكت و ملكت مخففا) اى لا 
من باب التفعيل و انما لا اشكال فى هذه الالفاظ لوضعها لغهُ و استعمالها عرفاء و بعضها واردة فى القرآن الحكيم, و السنة المطهرة (و 
اما بعت) بان يقول البائع «بعتكك الكتاب بدينار» فيقول المشترى «بعت» لان البيع حقيقة فى كل واحد من البيع و الشراء (فلم ينقل الا 
من الجامع مع) انه يؤيّده (ان المحكى عن جماعة من اهل اللغهُ اشتراكه بين البيع و الشراء) فيصح ان يقوله المشترى 
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و لعل الاشكال فيه كالاشكال اشتريت فى الايجاب. 

واعلم ان المحكى عن نهايةٌ الاحكام و المسالكك ان الاصل فى القبول «قبلت» و غيره بدل لان القبول على الحقيقة ما لا يمكن به 
الابتداء و الابتداء بنحو اشتريت و ابتعت ممكن و سيأتى توضيح ذلك فى اشتراط تقديم الايجاب. 

ثم ان فى انعقاد القبول بلفظ الامضاء و الاجازة و الانقاذ و شبهها وجهان 


(و لعل الاشكال فيه كاشكال اشتريت فى الايجاب) بانه اعتماد على القرينة المقامية و هو لا يجوز فى العقود» لكن مقتضى القاعدة 
الصحةُ فيه كالصحةٌ فى الايجاب بلفظ «اشتريت». 

(و اعلم ان المحكى عن نهاية الاحكام و المسالكك ان الاصل فى القبول «قبلت» و غيره») كرضيت و نحوه (بدل) عنه (لان القبول على 
الحقيقة) اى قبولا حقيقيا (ما لا يمكن به الابتداء) فانه مطاوعة و المطاوعة لا يعقل الابتداء بها (و الابتداء بنحو اشتريت و ابتعت 
ممكن) اذ يصح افادة البدلية من جانب المشترى قبل ان يعقدها البائع» و من المعلوم ان ما لا يحتمل امرين كك «قبلت» اصل بالنسبة 
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الى ما يحتمل امرين نحو «اشتريت» (و سيأتى توضيح ذلكك فى اشتراط تقديم الايجاب) على القبول. 

(ثم ان فى انعقاد القبول بلفظ الامضاء و الاجازة و الانفاذ و شبهها) كأن يقول المشترى امضيت و اجزت و انفذت و اجريت (وجهان) 
من انها دالات على القبول فتصحء و من انها ليست مما ورد فى الشريعة و قد عرفت لزوم ورود الالفاظ فى الشريعة» فلا تصح. 
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فرع لو اوقعا العقد بالالفاظ المشتركة بين الايجاب و القبول ثم اختلفا فى تعيين الموجب و القابل 


اما بناء على جواز تقديم القبول و اما من جهة اختلافهما فى المتقدم فلا يبعد الحكم بالتحالف. 
ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع و الاشتراء على واحد منهما 


(فرع) على الالفاظ المشتركة (لو اوقعا العقد بالالفاظ المشتركة بين الايجاب و القبول) كأن قالا: «بعت» (ثم اختلفا فى تعيين الموجب 
و القابل) مما كان له اثر شرعى كما لو باع الحيوان بالصوف فإن كان صاحب الحيوان بائعا كان للمشترى خيار الحيوان و الا كان البيع 
لازما- بناء على المشهور من اختصاص خيار الحيوان بالمشترى (اما بناء على جواز تقديم القبول) و كان تقدم احدهما على الاخر 
واضحا (و اما من جهة اختلافهما فى المتقدم) و قلنا بعدم جواز تقديم القبولء اما لو كان المتقدم معلوما انه زيد مثلاء و قلنا بعدم 
جواز تقديم القبول فلا اشكال فى عدم صحة الاختلافء لان المتقدم ان نوى كونه بائعا فلا اشكال و ان نوى كونه مشتريا فالمعاملة 
باطلة» (فلا يبعد الحكم بالتحالف) اذ ليست المسألةٌ هنا من باب المدعى و المنكر بل من باب الدعويين» و لا يقال «المدعى من اذا 
تركك تركك» و الاخذ للحيوان هو اذى يكون كذلك,. لانه الّذى يريد رد الحيوان فى ضمن الثلاثة ايام» لانه يقال هذا المقياس ليس 
كليا كما حقق فى باب القضاء. 

(ثم) اذا تحالفا يجب (عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع و الا-شتراء على واحد منهما) كما هو مقتضى التحالف فى موارد 
الدعويين» و لا يضر ذلكك 
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مسألهُ المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية فى العقد 


يخفى و اضعف منهما منع صدق العقد على 


بالعلم الاجمالى؛ لانه من قبيل درهمى الودعى. 
نعم لو تبدل بالعلم التفصيلى لزم الاخذ به كما لو كان العوضان حيوانين و فسخا انفسخ العقد, لان ايهما كان هو المشترى يكون 
فسخه موجبا لابطال البيع» و المسألة تحتاج الى تطويل خارج عن شأن الشرح و الله سبحانه العالم. 

«مسألة» فى اعتبار العربية فى العقد (المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان) 
صاحب جامع المقاصد و الروضة» (اعتبار العربية فى العقد للتأسى) بالرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الائمةٌ لقوله سبحانه «و لكم 
برسول الله اسوة حسنة؛ فاذا اجرينا العقد بالعربية كفى قطعاء بخلاف ما ذا اجريناه بغير العربية فاذا شكك فى الاتعقاد كان الاصل عدمه 
(كما فى جامع المقاصد) فانه استدل للعربية بالتأسى (و لان عدم صحته بالعربى غير الماضى) كما لو قال «ابيعكث» (يستلزم عدم صحته 
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بغير العربى) كالفارسى (بطريق اولى) لان العربية اهم من الماضوية (و فى الوجهين ما لا يخفى) اذ يرد على الوجه الاول ان الرسول 
صلى الله عليه و آله و سلم و الائمة انما كان لسانهم العربى و لا اطلاق لادله التأسى على وجوبه فى كل شىء, و على الوجه الثانى انه 
لا اولوية للعربية على الماضوية (و اضعف منهما منع صدق العقد على 
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غير العربى مع التمكن من العربى فالاقوى صحته بغير العربى و هل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة و الهيئة بناء على اشتراط العربى 
الالقوى ذلك بناء على ان دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من اسباب النقل و كذا اللحن فى الاعراب و حكى عن 
فخر الدين الفرق بين ما لو قال بعتكك- بفتح الباء- و بين ما لو قال زوجتكك بدل زوجتكك فصحح الاول دون 


غير العربى مع التمكن من العربى) لان المنع باطل قطعا فان العقد هو ابرام امر سواء كان بالعربى او بغيره (فالاقوى صحته بغير العربى) 
فى باب البيع و سائر العقود و الايقاعات. 

نعم وقع الاشكال فى باب النكاح و الطلاق لمسألة الفروج كما فصل الكلام حوله فى كتابهما (و هل يعتبر عدم اللحن) اى ان لا يقرأ 
الصيغة غلطا (من حيث المادة) كان يقول «عبت» مكان «بعت» او يبدل «العين» «همزة) مثلا (و الهيئة) كان يفتح الباء من «بعت» (بناء 
على اشتراط العربى) اذ لو لم نقل باشتراط العربى لم يكن وجه للاشكال فى الملحون اذ الملحون الدال» حكمه حكم الفارسى فتأمل 
(الاقوى ذلكث) الاعتبار لعدم اللحن (بناء على ان دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من اسباب النقل) و هذا الدليل آت 
فى غير الملحون, فكما ان المتيقن العربى كذلك المتيقن غير الملحون (و كذا اللحن فى الا-عراب) المتيقن انعقاد العقد بالصحيح 
فيلزم ان لا يكون ملحوناء كان يقول «بعتكك الكتاب» برفع الكتاب او بفتح «التاء» مثلا (و حكى عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال 
بعتكك- بفتح الباء-) الى هو لحن فى هيئه الكلمة (و بين ما لو قال جوزتكك بدل زوجتكك) الذى هو لحن فى ماده الكلمة (فصحح 
الاول) وانه يقع به العقد (دون 
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الثانى الا مع العجز عن التعلم و التوكيل و لعله لعدم معنى صحيح فى الاول الا البيع بخلاف التجويز فانه له معنى آخر فاستعماله فى 
التزويج غير جائز و منه يظهر ان اللغات المحرفة لا بأس بها اذا لم يتغير بها المعنى ثم هل المعتبر عربية جميع اجزاء الايجاب و القبول 
كالثمن و المثمن أم تكفى عربية الصيغة الدالة على إنشاء الايجاب و القبول حتى لو قال: بين اين كتاب را بدل درهم كفى و الاقوى 
هو الاول لان غير العربى كالمعدوم فكانه لم يذكر فى الكلام 


الثانى) فلا يقع به العقد (الا مع العجز عن التعلم و التوكيل) فانه يصح مع العجز (و لعله) اى لعل وجه الفرق (لعدم معنى صحيح فى 
الاول) بعتكك بفتح الباء- (الا البيع) فيؤخذ به (بخلاف التجويز) فى «جوزتكك» (فانه له معنى آخر) غير النكاح (فاستعماله فى التزويج 
غير جائز) لكن الظاهر ان الفخر يريد الفرق بين اللحن فى الهيئة و بين اللحن فى المادة؛ لا انه يريد خصوص «جوزت» حتى اذا قال 
العاقد «زوجت» يقول بالصحة. لانه لا معنى له الا «الزواج» (و منه) اى مما ذكرنا فى وجه كلام الفخر بقولنا «لعله» (يظهر ان اللغات 
المحرفة لا بأس بها اذا لم يتغير بها المعنى) بان لم يكن من قبيل «زوج» و «جوز» (ثم هل المعتبر) على القول باشتراط العربية (عربية 
جميع اجزاء الايجاب و القبول كالثمن و المثمن) و سائر المتعلقات كزمان التسليم فى السلم و الشرط و غيرها (أم تكفى عربية الصيغة 
الدالة على إنشاء الايجاب و القبول حتى لو قال: بعتكك اين كتاب را بده درهم كفى) احتمالان (و الاقوى هو الاول لان غير العربى) 
على هذا القول (كالمعدوم) فكانه ذكر البيع بدون المتعلق (فكانه لم يذكر فى الكلام) هذا بناء على لزوم ذكر المتعلقات حتى انه اذا 
قال البائع «بعتكث» و قال المشترى «قبلت» لم يصح. 
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نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الايجاب كما لا يجب فى القبول و اكتفى بانفهامها و لو من غير اللفظ صح الوجه الثانى لكن الشهيد 
«ره) فى عَايةُ المراد فى مسأل تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين فى الايجاب. 

ثم انه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ بان يكون مفرقا بين معنى «بعت» و ابيع و انا بائع او يكفى مجرد علمه بان 
هذا اللفظ يستعمل فى لغ العرب لانشاء البيع الظاهر هو الاول لان عربية الكلام ليست باقتضاء نفى الكلام بل بقصد المتكلم منه 
المعنى اذى وضع له عند العرب 


(نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الايجاب كما لا يجب) ذكر المعلقات (فى القبول) بلا اشكال (و اكتفى بانفهامها) اى المتعلقات (و لو 
من غير اللفظ) كما لو اخذ السلعة بيده و اعطاها المشترى قائلا بعتكك (صح الوجه الثانى) بان يأتى بالفارسية- مثلا- سائر المتعلقات 
لان كونها كالمعدوم حينئذ غير ضائر (لكن الشهيد «ره) فى غَايهُ المراد فى مسألة تقديم القبول) على الايجاب (نص على وجوب ذكر 
العوضين فى الايجاب) بمعنى لزوم ذكر المتعلقات. 

(ثم انه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ) المذى يتلفظ به فى العقد (بان يكون مفرقا بين معنى) «بعت» الماضى (و 
ابيع) المضارع (و انا بائع) اسم الفاعل (او يكفى مجرد علمه بان هذا اللفظ يستعمل فى لغْة العرب لانشاء البيع) و ان لم يفرق بين 
الالفاظ الثلاثة (الظاهر هو الا-ول) و لزوم عرفانه (لا-ن عربية الكلا-م ليست باقتضاء نفى الكلام) فان قال انسان «بعت» و اراد «الامر 
بالخروج» مثلاء لم يكن تكلم بالعربية (بل بقصد المتكلم منه) اى من اللفظ العربى (المعنى الى وضع له عند العرب) فاذا لم يعرف 
معنى «ابعت» لم يقصد المعنى تفصيلا فيكون حاله حال ما لو 
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فلا يقال انه تكلم و ادى المطلب على طبق لسان العرب الا اذا ميز بين معنى بعت و ابيع و اوجدت البيع و غيرها بل على هذا لا تكفى 
معرفة ان بعت مرادف لقوله «فروختم» حتى يعرف ان الميم فى الفارسى عوض تاء المتكلم فيميز بين بعتكك و بعت بالضم و بعت 
بالفتح فلا ينبغى تركك الاحتياط و إن كان فى تعينه نظر 


قال بعت مريدا الامر بالخروج- مثلا- (فلا يقال) عرفا (انه تكلم وادى المطلب على طبق لسان العرب الا اذا اميز بين معنى بعت و ابيع 
و اوجدت البيع) اى الماضى و المضارع و المصدر (و غيرها) من سائر المشتقات كهذا مبيع- فى اسم المفعول- و انا بائع فى اسم 
الفاعل؛ و هكذا (بل على هذا) اذى ذكرنا من لزوم كونه مفرقا و عارفا باللغة تفصيلا (لا تكفى) فى اجراء العقد (معرفة ان بعت 
مرادف لقوله «فروختم») بدون معرفة التفاصيل بين اللفظين (حتى يعرف ان الميم فى الفارسى عوض تاء المتكلم ف ) اللازم ان (يميز 
بين بعتكك) بكاف الخطاب بعد الفاعل (و بعت بالضم) بدون الخطاب (و بعت بالفتح) و انه خطاب لا إنشاء (فلا- ينبغى تركك 
الاحتياط) فى معرفةٌ تفاصيل الصيغةٌ (و إن كان فى تعينه) اى لزوم هذه المعرفة (نظر) لانه فرق بين «عدم المعرفة اصلا» بان يستعمل 
«بعت) فى الامر بالخروج- مثلا- و بين المعرفة اجمالاء فان من كان قاصدا للمعنى و اجرى اللفظ يقال عرفا انه تكلم بالعربية الا ترى 
انه من يقرأ القرآن يقال انه يقرأ العربية وان لم يكن عارفا لمعانيه فكيف بمعنى يعرف معانيه اجمالا كما لو علم اجمالا بان «سلام 
عليكم) تحية و لم يعلم تفاصيل المعنىء و قاله بقصد التحية يقال عرفا انه سلّم باللغة العربية. 

و الحاصل انه لا دليل على اكثر من التلفظ بقصد المعنى اما كون ذلكك 
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ولذا نص بعض على عدمه. 
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بل فى التذكرة الاجماع على عدم وقوعه بلفظ ابيعكك او اشتر منى و لعله لصراحته فى الانشاء اذ المستقبل اشبه بالوعد و الامر استدعاء 
لا ايجاب مع ان قصد الانشاء فى المستقبل خلاف المتعارف و عن القاضى فى الكامل و المهذب عدم اعتبارها و لعله لاطلاق البيع و 
التجارة و عموم العقود 


المعثى مفهوما عنده من اللفظ تفصيلا او اجمالا فلا دليل على اعتبار المعرفة التفصيلية (و لذا) اذى ذكرناه من التطرف فى اشتراط 
المعرفةٌ التفصيلية (نص بعض على عدمه) اى عدم لزوم المعرفةٌ تفصيلا. 

(مسألة) فى اعتبار ماضوية صيغةٌ العقد (المشهور كما عن غير واحد: اشتراط الماضوية) فى صيغهُ العقد بان يقول «بعت» فلا يصح ان 
يقول «ابيع» او «انا بائع» او ما اشبه (بل فى التذكرةٌ الاجماع على عدم وقوعه بلفظ ابيعكك او اشتر منى) بلفظ الامر (و لعله) اى اشترط 
الماضوية (لصراحته) اى الماضى (فى الانشاء) و هو معتبر فى العقد (اذ المستقبل اشبه بالوعد) و إن كان يصح استعماله فى الانشاءء 
لكنه ليس بصريح, و قد عرفت سابقا لزوم الصراحة (و الامر) كاشتر منى (استدعاء) و طلب من المشترى ان يشتريه (لا ايجاب) فلا 
يصح به ان قصد الامر» و ان قصد الانشاء كان مجازاء و هو ممنوع فى العقد- كما سبق- (مع ان قصد الانشاء فى المستقبل خلاف 
المتعارف) فيكون غير صريح و ان اتى بقرينة تدل على المراد (و عن القاضى فى الكامل و المهذب عدم اعتبارها) اى الماضوية فى 
الصيغةٌ (و لعله لاطلاءق البيع) فى قوله سبحائه «اخل الله البيع» فانه يقال انه باع ماله- و إن كان اتى بلفظ المضارع- (و التجارة) فى 
قوله: الا ان تكون تجار عن تراض (و عموم العقود) فى أَوْقُوا بالْعُّود- فان كل ذلك 
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و مادل فى بيع الآسبق و اللبن فى الضرع من الايجاب بلفظ المضارع و فحوى ما دل عليه فى النكاح و لا يخلو هذا من قوةٌ لو فرض 
صراحة المضارع فى الانشاء على وجه لا يحتاج الى قرينة المقام فتأمل. 


صادق فى ما اذا أتى بلفظ المضارع او ما اشبه- (و)- (ما دل فى بيع الآبق و اللبن فى الضرع من الايجاب بلفظ المضارع) كصحيحة 
رفاعة قال: سألت أيا الحسن موسى عليه السلام قلت له: أ يصلح لى ان اشترى من القوم الجارية الآبقه و اعطيهم الثمن و اطلبها انا؟ قال 
عليه السلام: لا يصلح شرائها الا-ان تشترى منهم معها ثوبا او متاعا فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة بكذا و كذا درهما فان 
ذلك جائز و نحوها غيرها. 

و كموثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: سألته عن اللبن يشترى و هو فى الضرع؟ قال عليه السلام: لا الا ان يحلب فى 
سكوّجة فتقول اشتر منى هذا اللبن اذى فى السكرجةُ و ما فى ضروعها بثمن مسمىء الخبر فان الاول بلفظ «المضارع؛ و الثانى بلفظ 
«الا-مرا» و مراد المصنف من «لفظ المضارع» انما هو بالنسبة الى الا-ول (و فحوى ما دل عليه فى النكاح) فان جاز غير الماضى فى 
التكاح الّذى هو اهم- لمكان الفرج- جاز فى البيع اذى هو ليس بتلكك الاهمية» كخبر ابن ابى نصرء قال: «اتزوجكك متعة على كتاب 
الله و سنة نبيه الحديث و كذا ما ورد فى بيع ورق المصحف. قال عليه السلام: قل اشترى منكك هذا بكذا و كذاء الى غيرهما من 
الروايات (و لا يخلو هذا) اى عدم اشتراط الماضوية (من قوهٌ لو فرض صراحة المضارع) و غيره (فى الانشاء على وجه لا يحتاج الى 
قرينة المقام) ليخرج من كونه لفظاء اذ قد عرفت الاشكال فى كون العقد و لو ببعض اجزائه غير اللفظ (فتأمل) فانه كيف يمكن الفتوى 
بذلك مع 
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مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول 


و به صرح فى الخلاف و الوسيلة و السرائر و التذكرة- كما عن الايضاح- و جامع المقاصد و لعله للاصل بعد حمل آيهُ وجوب الوفاء 
على العقود المتعارفة كاطلاق البيع و التجارة فى الكتاب و السنة و زاد بعضهم ان القبول فرع الايجاب فلا يتقدم عليه و انه 


دعوى العلامة الاجماعء لكن لا يخفى ما فى الاجماع المدعى صغرى لمخالفة القاضى و غيره و كبرى لانه محتمل الاستناد الى 
الوجوه المذكورة. و الاجماع المحتمل الاستناد ليبس بحجة. 

(مسألة) فى تقديم الايجاب (الاشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول و به) اى باللزوم (صرح فى الخلاف و الوسيلة و السرائر 
و التذكرة- كما عن الايضاح-) أيضا نقل قوله باللزوم (و) كذا عن (جامع المقاصد و لعله للاصل) اى ان المعتاد فى البيوع تقديم 
الايجاب (بعد حمل آيِهُ وجوب الوفاء) فى قوله سبحانه «أوْفوا بالعُقود» (على العقود المتعارفة) فلا يقال ان اطلاق الآيهُ شامل لصورة 
تقديم القبول أيضا (كإطلاق) آية (البيع و التجارة) «احل الله البيع» و «تجارة عن تراض» فان الاطلاق فيهما محمول على المتعارف- و 
هو ما كان ايجابه مقدما على قبوله- (فى الكتاب و السنة) فانه ورد فى السنة روايات اطلق فيها حلية البيع و التجارة» و قوله «آية» المراد 
بها المثال» اى «آيهُ و رواية)» ليلائم قوله «و السنة) فهو من قبيل قول الشاعر: «علفتها تبنا و ماء باردا اى سقيتها ماء (و زاد بعضهم) فى 
الاستدلال على لزوم تقديم الامحان- زيادة على الأصل الذى ذكرناه- (ان القبول فرع الايجاب) لانه قبول لامرء فاذا لم يكن امر 
سابق, لا معنى للقبول (فلا يتقدم عليه) اذ هو حينئذ فرع بدون اصل (و انه) اى القبول 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جه ص: ١80‏ 

تابع له فلا يصح تقدمه عليه و حكى فى غاية المراد عن الخلاف الاجماع عليه و ليس فى الخلاف فى هذه المسألة الا ان البيع مع 
تقديم الايجاب متفق عليه فيوخذ به فراجع خلافا للشيخ فى المبسوط فى باب النكاح و ان وافق الخلاف فى البيع الا انه عدل عنه فى 
باب النكاح بل ظاهر كلامه عدم الخلاف فى صحته بين الامامية حيث انه بعد ما ذكر ان تقديم القبول بلفظ الامر فى النكاح «بان 
يقول زوجنى فلانة» جائز بلا خلاف قال اما البيع فانه اذا قال 


(تابع له) اى للايجاب (فلا يصح تقدمه عليه) و إلا لزم الخلفء اذ معنى التابع البعدية (و حكى عن غاية المراد) انه حكى (عن 
الخلاف الاجماع عليه) اى على لزوم تقديم الايجاب (و) الحال انه (ليس فى الخلاف فى هذه المسألة) اى مسألة تقديم الايجاب (الا 
ان البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه) و انه صحيح (فيوخذ به) و من المعلوم ان هذا ليس دعوى لاجماع تقديم الايجاب. بل دعوى 
للاجماع على ان ما قدم فيه الايجاب كان صحيحا- و لا يخفى الفرق بينهما- (فراجع) كتاب الخلاف ليظهر لكك الحق (خلافا للشيخ 
فى المبسوط فى باب النكاح) فانه اجاز تقديم القبول (و ان وافق) الشيخ فى المبسوطء كتاب (الخلاف) فى لزوم تقديم الايجاب 
(فى) كتاب (البيع) منه (الا-انه) اى الشيخ (عدل عنه) اى عما ذكره فى باب البيع من المبسوط- من لزوم تقديم الايجاب (فى باب 
النكاح) من المبسوطء و اجاز تقديم القبول (بل ظاهر كلامه) اى كلام الشيخ فى نكاح المبسوط (عدم الخلاف فى صحته) اى تقديم 
القبول (بين الامامية) و من المعلوم انه لو جاز تقديم القبول فى باب النكاح جاز فى البيع بطريق اولى (حيث انه بعد ما ذكر ان تقديم 
القبول بلفظ الامر فى النكاح «بان يقول زوجنى فلانه» جائز بلا خلافء قال اما البيع فانه اذا قال) المشترى 
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بعنيها فقال بعتكها صح عندنا و عند قوم من المخالفين و قال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الايجابء انتهى. 

و كيف كان فنبسة القول الا-ول الى المبسوط مستند الى كلامه فى باب البيع و اما فى باب النكاح فكلامه صريح فى جواز التقديم 
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كالمحقق فى الشرائع و العلامة فى التحرير و الشهيدين فى بعض كتبهما و جماعة ممن تأخر عنهما للعمومات السليمة عما يصلح 
لتخصيصها و فحوى جوازه فى النكاح الثابت بالاخبار مثل خبر ابان بن تغلب الوارد فى كيفية الصيغة المشتمل على صحةٌ تقديم 


(بعنيها فقال) البائع (بعتكهاء صح عندنا و عند قوم من المخالفين» و قال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الايجابء انتهى) فان ظاهر قوله 
«عندنا» و انه قابل ذلكك باختلاف المخالفين فى الصحة و العدم ان المسألهُ غير مختلف فيها عند الامامية. 

(و كيف كان فنبسة القول الا-ول) اى عدم جواز تقديم القبول (الى المبسوط مستند الى كلا-مه فى باب البيع و اما فى باب النكاح 
فكلامه صريح فى جواز التقديم) للقبول على الايجاب (كك) صراحة كلام (المحقق فى الشرائع و العلامة فى التحرير و الشهيدين فى 
بعض كتبهما و جماعة ممن تأخر عنهما) فانهم اجازوا تقديم القبول (للعمومات السلمية عما يصلح لتخصيصها) فان أل الله ابيع و 
قارع : لاض و أَوْقُوا بالْعَقُودِ وغيرها شاملة لما كان القبول مقدماء و لا مخصص لهذه العمومات يدل على اشتراط تقديم الايجاب 
)و بد على جراز التقديم فى باب البيع (فحوى جوازه) اى جواز التقديم (فى النكاح الثابت) ذلكك الجواز (بالاخبار مثل خبر ابان بن 
تغلب الوارد فى كيفيةُ الصيغة المشتمل على صحة تقديم 
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القبول بقوله للمرأهُ اتزوجكك متعة على كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الى ان قال- فاذا قالت نعم فهى 
امرأتكك وانت اولى الناس بها. 

ورواية سهل الساعدى المشهور فى كتب الفريقين- كما قيل- المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها و التحقيق ان 
القبول اما ان يكون بلفظ قبلت و رضيت و اما ان يكون بطريق الامر و الاستيجاب 


القبول) على الايجاب (بقوله للمرأة اتزوجكك متعة على كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- الى ان قال- فاذا 
قالت نعم فهى امرأتكك و انت اولى الناس بها) فاذا جاز تقديم القبول على الايجاب فى باب النكاح الللاى له اسيةد لمكان البضع - 
كان جوازه فى باب البيع اولى. 

(و رواية سهل الساعدى المشهور فى كتب الفريقين- كما قيل-) بانه مشهور فى كتبهم (المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ 
زوجنيها) و الرواية هى ان امرأة انت النبى صلى الله عليه و آله» و قالت يا رسول الله انى و هبت لكك نفسى و قامت قياما طويلا فقام 
رجل فقال: يا رسول اللّه زوجنيها ان لم يكن لكك بها حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: هل عندكك من شىء تصدقها اياه؟ 
فقال: ما عندى الا ازارى هذاء فقال صلى الله عليه و آله ان اعطيتها ازاركك حبست بلا ازار التمس و لو خاتما من حديد» فلم يجد شيئا 
فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: هل معكك من القرآن شىء؟ قال: 

نعم سور كذا و سورةٌ كذا سور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه و آله زوجتكك بما معكك من القرآنء و نحوها الصحيح عن ابى 
جعفر عليه السلام (و التحقيق ان القبول اما ان يكون بلفظ قبلت و رضيت و اما ان يكون بطريق الا-مر و الاستيجاب) اى طلب 
الايجاب- و هو عطف بيان للامر. 
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نحو بعنى» فيقول المخاطب بعتكك و اما ان يكون بلفظ اشتريت و ملكت مخففا و ابتعت» فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز 
تقديمه وفاقا لمن عرفت فى صدر المسألة بل المحكى عن الميسيّهُ و المسالكك و مجمع الفائدة انه لا خلاف فى عدم جواز تقديم 
لفظ «قبلت» و هو المحكى عن نهاية الاحكام و كشف اللثام فى باب النكاح و قد اعترف به غير واحد من متأخرى المتأخرين أيضا بل 
المحكى هناكك عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر و الى كونه خلاف المتعارف من العقد ان القبول اذى 
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هو احد ركنى عقد المعاوضة فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه و ليس المراد من هذا 


نعم قد يكون الاستيجاب بغير الا-مرء فالا-مر (نحو بعنى» فيقول المخاطب بعتكك) و غير الا-مر نحو الاستفهام مثل هل تبيعنى فيقول 
بعتكك (و اما ان يكون بلفظ اشتريت و ملكت مخففا و ابتعت» فإن كان) القبول (بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه) على الايجاب 
(وفاقا لمن عرفت فى صدر المسألة) كالخلاف و الوسيلة و التحرير و غيرها (بل المحكى عن الميسيَّةُ و المسالكك و مجمع الفائدة انه 
لا خلاف فى عدم جواز تقديم لفظ «قبلت» و هو المحكى عن نهاية الاحكام و كشف اللثام فى باب النكاح) حيث ادعيا عدم الخلاف 
(و قد اعترف به) اى بعدم الخلاف (غير واحد من متأخرى المتأخرين أيضا بل المحكى هناكك) فى باب النكاح (عن ظاهر التذكرة 
الاجماع عليه و يدل عليه) اى على عدم الجواز (مضافا الى ما ذكر) من الاجماع (و الى كونه خلاف المتعارف من العقد) فالادلة لا 
تشمله لان الادلة- كك أُوْقُوا بِالْعُّودِ- منصرفة الى العقود المتعارفة (ان القبول) فاعل «يدل» (الذى هو احد ركنى عقد المعاوضة فرع 
الايجاب) لان مطاوعة: و المطاوعة لا تكون الا بعد الفعل اذ لا يفعل الانفعال بدون الفعل (فلا يعقل تقدمه) اى الفرع (عليه) اى على 
الاصل (و ليس المراد من هذا 
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القبول اذى هو ركن للعقد مجرد الرضا بالايجاب حتى يقال الرضا بشىء لا يستلزم تحققه فى الماضى فقد يرضى الانسان بالامر 
المستقبل بل المراد منه الرضا بالايجاب على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله- فى الحال- الى الموجب على وجه العوضيهُ لان المشترى 
ناقل كالبائع و هذا لا يتحقق الا مع تأخر الرضا عن الايجاب اذ مع تقدمه لا يتحقق النقل فى الحال فان من رضى بمعاوضة ينشئها 
الموجب فى المستقبل لم ينقل ماله فى الحال الى الموجب بخلاف من رضى بالمعاوضة التى انشأها الموجب سابقا فانه يرفع- بهذا 
الرضا يده من ماله و ينقله الى غيره على وجه العوضية 


القبول اذى هو ركن للعقد مجرد الرضا بالايجاب حتى يقال) يصح تقدم (الرضا بشىء لا يستلزم تحققه) اى تحقق ذلك الشىء (فى 
الماضى) و انما لا يستلزم (فقد يرضى الانسان بالامر المستقبل) قوله «فقد» عله لقوله «لا يستلزم» (بل المراد منه) اى من القبول- الّذى 
قلنا لا يمكن تقدمه على الايجاب- (الرضا بالايجاب على وجه يتضمن) هذا الرضا (إنشاء نقل ماله- فى الحال-) قبل الايجاب (الى 
الموجب على وجه العوضية) و عامل كون المشترى ينقل ماله فى الحال بقوله (لان المشترى ناقل كالبائع) بالإضافة الى انه قابل لمال 
البائع (و هذا) اى النقل فى الحال (لا يتحقق الا مع تاخر الرضا عن الايجاب اذ مع تقدمه) الى الرضاء على الايجاب (لا يتحقق النقل 
فى الحال) و انما لا يتحقق النقل فى الحال (فان من رضى بمعاوضة ينشئها الموجب فى المستقبل لم ينقل ماله فى الحال الى 
الموجب) بل رضى بنقل ماله الى الموجب بعد ايجابه- لا فى الحال- (بخلاف من رضى بالمعاوضة التى انشأها الموجب سابقا) بان 
كان القبول بعد الايجاب (فانه يرفع- بهذا الرضا-) المتأخر (يده من ماله و ينقله الى غيره على وجه العوضية) و الحاصل «القبول: 
رضى بانشاء النقل المتاخر 
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و من هنا يتضح فساد ما حكى عن بعض المحققين فى رد الدليل المذكور و هو كون القبول فرع الايجاب و تابعا له و هو ان تبعية 
القبول للايجاب ليس تبعية اللفظ للفظ و لا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه و انما هو انما على سبيل الفرض و التنزيل بان يجعل 
القابل نفسه متناولا ‏ لما يلقى إليه من الموجب و الموجب مناولا ‏ كما يقول السائل فى مقام الانشاء: انا راض بما تعطينى و قابل لما 


00930 فهو متناول 
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عن الايجاب» «فلا يعقل تقدم القبول على الايجاب» و الا لزم الخلفء و لا يخفى ما فى الادلة الثلاثة اذ الاجماع غير حجة لانه 
محتمل الاستناد على تقدير وجوده. و كونه خلاف المتعارف ليس بحيث يوجب انصراف الدليل فأى فرق بين ان يقول «زوجنى» و 
بين ان يقول «انى اقبل زواجكك»» و عدم المعقولية غير تام اذ اى مانع من ان ينشئ المشترى نقل ماله فى الحال فى مقابل النقل الُذى 
بحدثه البائع بعد ذلكك فقوله «القبول رضى الخ) غير تام (و) كيف كان ف (من هنا) الّذى ذكرنا ان القبول يتضمن إنشاء النقل (يتضح 
فساد ما حكى عن بعض المحققين فى رد الدليل المذكور) الى ذكرناه بقولنا «ان القبول الذى هو احد ركن المعاوضة الخ) (و) 
حاصله (هو كون القبول فرع الايجاب و تابعا له و) حاصل رد ذلك المحقق (هو ان تبيعة القبول للايجاب ليس تبعية اللفظ للفظ) 
كالتابع فى اصطلاح النحاءٌ فما يقصد منه تبعيه اللفظ للفظ (و لا القصد للقصد) كتبعيةُ قصد القربة لقصد الفعل القربى (حتى يمتنع 
تقديمه) و الا لم يكن تابعا (و انما هو) اى كونه تبعاء فى باب قبول البيع و نحوه (انما هو على سبيل الفرض و التنزيل) و معنى الفرض 
والتنزيل (بان يجعل القابل نفسه متناولا) و آخذا (لما يلقى إليه من الموجب و) يجعل (الموجب مناولا) و معطيا (كما يقول السائل 
فى مقام الانشاء: انا راض بما تعطينى و قابل) اى اقبل (لما تمنحنى ف) على كل حال (هو متناول 
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قدم انشاءه اواخر فعلى هذا يصح تقديم القبول و لو بلفظ قبلت و رضيت ان لم يقم اجماع على خلافه انتهى» و وجه الفساد ما عرفت 
سابقا من ان الرضا بما يصدر من الموجب فى المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه ليس فيه إنشاء نقل من القابل فى الحال بل هو 
رضى منه بالانتقال فى الاستقبال و ليس المراد ان اصل الرضا بشىء تابع لتحققه فى الخارج أولا 


قدم إنشاء) اى إنشاء التناول (اواخر) عن الايجاب (فعلى هذا) الّذى ذكرناه من انه على سبيل الفرض و التنزيل (يصح تقديم القبول و 
لو بلفظ قبلت و رضيت ان لم يقم اجماع على خلافه انتهى). 

و الحاصل: انه لو كان هناكك محذور شرعى من تقديم القبول لزم القول بعدم جوازه و الا فلا محذور عقلى فى ذلك (و وجه الفساد) 
لكلام هذا المحقق (ما عرفت سابقا من ان) القبول يتضمن امرين: 

الاول: الرضا بما يفعله الموجب و هذا يمكن ان يقدم و يمكن ان يؤخر. 

الثانى: نقل القابل مال نفسه الى الموجب نقلا هو كالانفعال لنقل الموجبء و من المعلوم ان النقل الانفعالى لا يعقل ان يقدم على نقل 
الموجب الذى هو قعل » و عليه فى (الرضا بما يصدر من الموجب فى المسققبل ) اى بعد القبول (من تقل ماله) ا هال الموجب (يإؤاء 
مال صاحبه) اى المشترى (ليس فيه إنشاء نقل من القابل فى الحال بل هو) اى الرضا بما يصدر من الموجب (رضى منه) اى من القابل 
(بالانتقال فى الاستقبال) فليس الكلام و وجه الاشكال فى تقديم القبول من جهة «الرضا» حتى يقول ذلك المحقق انه يمكن ان يقدم 
على الايجاب» كما يمكن ان يؤخر (و ليس المراد) من الاشكال (ان اصل الرضا بشىء تابع لتحققه) اى تحقق ذلكك الشىء (فى 
الخارج أولا 
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قبل الرضا به حتى يحتاج الى توضيحه بما ذكره من المثال بل المراد الرضا الذى بعد قبولا و ركنا فى العقد. 

و مما ذكرنا يظهر الوجه فى المنع عن تقديم القبول بلفظ الامر كما لو قال بعنى هذا بدرهم فقال بعتكك لان غاية الامر دلالة طلب 
المعاوضة على الرضا بها لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل 


قبل الرضا به) اى بذلكك الشىء مثلا الرضا من المشترى بالبيع تابع لتحقق البيع من البائع و لا يستلزم ذلكك ان يكون المرضى به 
متحققا فعلا- قبل الرضا به (حتى يحتاج) اثبات ان الرضا ليس بتابع لتحقق الشىء- كالبيع - (الى توضيحه) اى توضيح عدم التابعية 
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للتحقق (بما ذكره من المثال) بقوله كما يقول السائل فى مقام الانشاء؛ الخ (بل المراد) اى مرادنا من الاشكال فى عدم صحة تقديم 
القبول (الرضا الّذى يعد قبولا و ركنا فى العقد) المشتمل ذلك الرضا على امرين: الرضا بفعل البائع» و إنشاء نقل المشترى ماله انفعالا 
لنقل البائع و قد عرفت ان الانفعال لا يعقل قبل الفعل. 

(و مما ذكرنا) من ان الرضا لا يعقل تقديمه لانه مشتمل على الانفعال (يظهر الوجه فى المنع عن تقديم القبول بلفظ الامر) كما يمتنع 
تقديم القبول بلفظ «قبلت» (كما لو قال) المشترى (بعنى هذا بدرهم فقال) البائع (بعتكك) وجه المنع (لان غايةُ الامر) اى غاية المطلب 
(دلالة طلب) المشترى (المعاوضة) بقوله «بعنى' (على الرضا بها) اى بالمعاوضة (لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة) 
التى يجريها البائع (نقل) من المشترى 
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فى الحال للدرهم الى البائع كما لا يخفى. 

واما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحةٌ به فموهون بما ستعرف من مصير الاكثر على خلافه و اما فحوى جوازه فى 
النكاح ففيها بعد الاغماض عن حكم الاصل بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الامر هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد 
ايجاب النبى صلى الله عليه و آله و سلم و يؤيده انه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب و القبول 


(فى الحال) اى حال قوله «بعنى» (للدرهم) الثمن (الى البائع كما لا يخفى) فوجه المنع فى تقديم «قبلت» آت هنا فى تقديم «بعنى). 

(و اما ما يظهر من المبسوط هنا) فى تقديم القبول بلفظ الامر (على الصحة) للعقد (به) اى بالقبول المقدم بلفظ «بعنى» (فموهون بما 
ستعرف من مصير الاكثر على خلافه) و انهم لا يجوزون تقديم القبول بلفظ «الامر» (و اما فحوى جوازه) اى تقديم القبول بلفظ الامر 
(فى النكاح) لانه اذا جاز فى النكاح جاز فى البيع بطريق اولى (ففيها) اى الفحوى (بعد الاغماض عن حكم الاصل) الْمَذى هو نكاح 
بان نقول انه لا يجوز فى النكاح أيضا (بناء على منع دلالة رواية سهل) المتقدمة (على كون لفظ الامر) المتقدم على الايجاب (هو 
القبول) للنكاح (لاحتمال تحقق القبول) من الصحابى (بعد ايجاب النبى صلى الله عليه و آله و سلم) لنكاحها له (و يؤيده) اى كون 
القبول كان بعد الايجاب من النبى صلى اللّه عليه و آله و سلمء (انه لو لا-) وجود قبول متأخر- بان كان امر الصحابى قبولا- (يلزم 
الفصل الطويل بين الايجاب و القبول) اذ صار بين قول الصحابى زوجنيها يا رسول الله و بين قول زوجتكها كلمات- كما لا يخفى- و 
حيث ان الفصل الطويل بين الايجاب و القبول ضار كان اللازم ان نقول, ان الصحابى اجرى لفظ القبول بعد ايجاب النبى صلى 
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منع الفحوى و قصور دلالة رواية ابان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة «نعم) فى الايجاب. 

ثم اعلم ان فى صحة تقديم القبول بلفظ الامر اختلافا كثيرا بين كلمات الاصحاب فقال فى المبسوط ان قال بعنيها بالف فقال بعتكك 


الله عليه و آله و سلم للنكاح (منع الفحوى) و الاولوية» و قوله «منع» مربوط بقوله «ففيها» اذ من الممكن ان يكون الشارع وسع فى باب 
النكاح بما لم يوسع مثله فى باب البيع فانه لو ضيق فى باب النكاح لزم كثرةٌ السفاح اذى هو من اشد المحرمات؛ بخلاف التضييق فى 
باب البيع اذ لا يلزم منه الا الضمان الّذى امره سهل (و) اما روايةٌ ابان الدالة على جواز تقديم القبول؛ فيه انه لا يمكن الاعتماد عليها ل 
(قصور دلالة رواية ابان) على جواز تقديم القبول (من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة «نعم» فى الايجاب) للنكاح, و من المعلوم 
ان «نعم» ليس ايجابا فاللازم ان نقول ان مراد الامام عليه السلام: 

«ايجابها؛ ركن عن ايجابها ب «نعم» لا ان نعم ايجاب. و اذا كان قوله عليه السلام كناية كان اللازم ان نقول ان مراد الامام: «ان رضيت 
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و اجرى النكاح الشرعى» هذا و لكن انت خبير بعدم وجه لهذه المناقشات»ء اذ اى دليل على عدم جواز الفصل الطويل» و اى دليل على 
عدم كفايةٌ «نعم) و اى وجه لإنكار الفحوىء و اى مانع من اشتمال القبول المتقدم على الرضا و الانشاء لنقل الثمن فى مقابل نقل 
المثمن المستقبلء و الله الموفق. 

(ثم اعلم ان فى صحة تقديم القبول بلفظ الامر اختلافا كثيرا بين كلمات الاصحاب) فهل انه يعقد به البيع أم لا؟ (فقال فى المبسوط ان 
قال بعنيها بالف فقال) البائع (بعتكك صح) عند قوم (و الاقوى عندى انه لا يصح حتى يقول 
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المشترى بعد ذلكك: اشتريت و اختار ذلكك فى الخلاف و صرح به فى الغنيةٌ فقال و اعتبرنا حصول الايجاب من البائع و القبول من 
المشترى حذرا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشترى و هو ان يقول بعنيه بالف فيقول بعتكك فانه لا ينعقد حتى يقول المشترى 
بعد ذلكك اشتريت او قبلت و صرح به فى السرائر و الوسيله و عن جامع المقاصد ان ظاهرهم ان هذا الحكم اتّفاقى و حكى الاجماع 
عن ظاهر الغنية أيضا او صريحها و عن المسالكك المشهور بل قبل ان هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الايجاب و القبول و مع ذلكك 
فقد صرح الشيخ فى المبسوط فى باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الامر فى البيع و نسبه إلينا 


المشترى بعد ذلكك: اشتريت) ليكون القبول متأخرا (و اختار ذلك) اى عدم الصحة (فى الخلاف و صرح به) السيد ابن زهرة (فى 
الغنية فقال و اعتبرنا حصول الايجاب من البائع و القبول من المشترى حذرا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشترى و هو) مثل (ان 
يقول بعنيه بالف فيقول) البائع (بعتكك فانه لا ينعقد حتى يقول المشترى بعد ذلكك اشتريت او قبلت و صرح به) اى بعدم الانعقاد (فى 
السرائر و الوسيلة و عن جامع المقاصد ان ظاهرهم ان هذا الحكم) بعدم الانعقاد فى صورة الاستدعاء و الايجاب (اثفاقى و حكى 
الاجماع عن ظاهر الغنية أيضا او صريحها) الاجماع ظاهراء كان يقول «عندنا؛ و صريحا كان يقول بالاجماع - مثلا- (و عن المسالكك 
المشهور) اى عدم الانعقاد (بل قيل ان هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الايجاب و القبول) اذ لا قبول فى صورة الاستدعاء و الايجاب 
(و مع ذلكث) المذى رأيته من الاقوال و دعاوى الشهرة و الاجماع على عدم الانعقاد (فقد صرح الشيخ فى المبسوط فى باب النكاح 
بجواز التقديم بلفظ الآمر) اى تقديم القبول (فى) باب (البيع و نسبه إلينا) بان قال «عندنا» الظاهر فى الاتفاق من 
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مشعرا- بقرينة السياق- الى عدم الخلاف فيه بيننا فقال اذا تعاقدا فان تقدم الايجاب على القبول فقال زوجتكك فقال قبلت التزويج صح 
و كذا اذا تقدم الايجاب على القبول فى البيع صح بلا خلاف 

و اما تأخر الايجاب و سبق القبول فإن كان فى النكاح فقال الزوج زوجنيها فقال زوجتكها صح وان لم يعد الزوج القبول بلا خلاف 
لخبر الساعدى قال زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معكك من القرآن فقدم القبول و تأخر الايجاب و إن كان هذا فى البيع 
فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا و عند قوم من المخالفين و قال قوم منهم 


الخاصة (مشعرا- بقرينة السياق- الى عدم الخلاف فيه بيننا) و قرينة السياق عبارة» عبارة عن انه «ره» قال ذلكك فى مقابل كلام العامة 
فليس المراد من «عندنا» فى كلامه. عنده فقط بل عند الامامية (فقال اذا تعاقدا فان تقدم الايجاب على القبول فقال) العاقد و هى المرأة 
(زوجتكك فقال) الزوج (قبلت التزويج صح و كذا اذا تقدم الايجاب على القبول فى البيع صح بلا خلاف) بان قال البائع: بعت» فقال 
المشترى: قبلت. 

(و اما ان تأخر الايجاب و سبق القبول فإن كان فى النكاح فقال الزوج) لولى الزوجة (زوجنيها فقال) الولى (زوجتكها صح وان لم 
يعد الزوج القبول) بان لم يقل بعد قول الولى «زوجتكها»» قبلتء و قوله «لم يعد) من اعاد يعيد (بلا خلاءف) فى الصحة (لخبر 
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الساعدى قال زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معكك من القرآن) اى بان يكون تعليمك لها ما تعرفه من القرآن مهرا لها 
(فقدم القبول و تأخر الابجاب و إن كان هذا) التقديم للقبول على الايجاب (فى البيع فقال) المشترى (بعنيها فقال) البائع (بعتكها) اى 
السلعة (صح عندنا و عند قوم من المخالفين و قال قوم منهم 
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لا يصح حتى يسبق الايجابء انتهى و حكى جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضى فى الكامل بل يمكن نسبة هذا الحكم الى كل من 
جوز تقديم القبول على الايجاب- بقول مطلق- و تمسكك له فى النكاح برواية سهل الساعدى المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج الا 
ان المحقق مع تصريحه فى البيع بعدم كفايةُ الاستيجاب و الايجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب. 

و ذكر العلامة (قدّس سرّه) الاستيجاب و الايجاب و جعله خارجا عن قيد اعتبار الايجاب و القبول- كالمعاطاةٌ- 


لا يصح حتى يسبق الايجابء انتهى) كلام المبسوط (و حكى جواز التقديم) للقبول فى باب البيع (بهذا اللفظ) اى بلفظ الامر (عن 
القاضى فى الكامل بل يمكن نسبة هذا الحكم) بجواز التقديم بلفظ الامر (الى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب- بقول مطلق- 
) فانه شامل لصورةٌ كون القبول بلفظ الامر أيضا- (و تمسكك له) اى لجواز التقديم (فى النكاح برواية سهل الساعدى المعبر فيها عن 
القبول) للتزرويج (بطلب التزويج) فان الاستدلال بهذه الرواية لباب البيع يدل على ان مثله فى باب البيع» بتقديم القبول بلفظ الامرء 
كاف فى الانعقاد (الا ان المحقق مع تصريحه فى البيع بعدم كفاية الاستيجاب و الايجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب) 
فانه يدل على عدم التلازم بين القول بجواز تقديم القبول» و بين القول بصحة الاستيجاب و الايجاب. و قوله «الا» استثناء عن قوله «بل 
يمكن». 

(و) كذلك العلامة فانه تردد فى اعتبار تقديم القبول» مع انه جزم بعدم صحة الاستيجاب و الايجاب فانه (ذكر العلامة (قدّس سرّه) 
الاستيجاب و الايجاب و جعله خارجا عن قيد اعتبار الايجاب و القبول- كالمعاطا-) فكما ان المعاطات لا ايجاب و قبول فيهاء قال 
الاستيجاب و الايجاب أيضا لا ايجاب 
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و جزم بعدم كفايته مع انه تردد فى اعتبار تقديم القبول. 

و كيف كان فقد عرفت ان الا-قوى المنع فى البيع لما عرفت بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع هنا بناء على اعتبار 
الماضوية فيما دل على القبول ثم ان هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الاصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ فى اللزوم و عدم 
القول بكفاية مطلق الصيغة فى الملكك. 

و اما على ما قؤّيناه سابقا- فى المعاطاة- من ان البيع العرفى موجب 


و قبول فيه فقولهم فى باب البيع «يعتبر فيه الايجاب و القبول» يخرج المعاطاة» و الاستيجاب و الايجاب (و جزم بعدم كفايته) اى 
الاستيجاب و الايجاب (مع انه تردد فى كفاية تقديم القبول) على الايجاب. 

(و كيف كان) اقوال الفقهاء (فقد عرفت ان الاقوى المنع) عن القبول بلفظ الامر- المتقدم- (فى البيع لما عرفت) من ان القبول يتضمن 
رضى و إنشاء و الرضا و ان تحقق فى المتقدم لكن الانشاء لا يتحقق. 

نعم يصح القول بذلكك فى النكاح لمكان الروايات المتقدمة (بل لو قلنا بكفاية التقديم) للقبول (بلفظ قبلت يمكن المنع هنا) فى لفظ 
الامر (بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول) اذ الامر فى قبال الماضى (ثم ان هذا كله) الُذى نذكره من عدم الانعقاد بتقديم 
القبول سواء بلفظ قبلت او بلفظ الامر (بناء على المذهب المشهور بين الاصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ فى اللزوم و عدم القول 
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بكفاية مطلق الصيغة فى الملك) قوله «و عدم كفاية) اعم من قوله «و عدم القول» لان الاول يعتبر مطلق اللفظ و لو لم يكن بصورة 
الصيغة» و الثانى يعتبر صورة الصيغهُ و ان لم تكن مشتملة على شرائط العقد من الايجاب و القبول و العربية و الماضوية و ما اشبه. 

(و اما على ما قوّيناه سابقا- فى المعاطاةً- من ان البيع العرفى موجب 
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للملك و ان الاصل فى الملكك اللزوم فاللازم الحكم باللزوم فى كل مورد لم يقم اجماع على عدم اللزوم و هو ما اذا خلت المعاملة 
عن الانشاء باللفظ رأسا او كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الاجماع على عدم افادتها اللزوم و اما فى غير ذلكك فالاصل اللزوم و 
قد عرفت ان القبول على وجه طلب البيع قد صرح فى المبسوط بصحته بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا و حكى عن الكامل أيضا 
فتأمل و إن كان التقديم بلفظ اشتريت او ابتعت او تملكت او ملكت هذا بكذا فالاقوى جوازه لانه انشأ ملكيته بإزاء ماله عوضا ففى 
الحقيقة انشأ المعاوضة كالبائع الا ان البائع ينشئ ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه و المشترى ينشئ ملكية مال صاحبه لنفسه مال نفسه 


للملك و ان الاصل فى الملكك اللزوم) فالبيع العرفى ملكك لازم (فاللازم الحكم باللزوم فى كل مورد لم يقم اجماع على عدم اللزوم و 
هو ) اق الموره الذئ قام الاجماع على عدم اللزوم (ما اذا خلت المعاملة عن الانشاء باللفظ رأسا) كالمعاطاةٌ العملية (او كان اللفظ 
المنشأ به المعاملة مما قام الاجماع على عدم افادتها اللزوم) كالكنايات مثلا (و اما فى غير ذلكك) الموردين بأن كان لفظ و لم يقم 
اجماع على عدم افاده ذلك اللفظ اللزوم (فالاصل اللزوم و) حيث (قد عرفت ان القبول على وجه طلب البيع) بصيغة الامر (قد صرح 
فى المبسوط بصحته؛ بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا و حكى عن الكامل) للقاضى (أيضا) فاللازم ان نقول بكفاية ذلكك فى افادة 
الملكك اللازم (فتأمل) لان كلام المبسوط و الكامل لا يضر بالاجماع الْذى صرح به جماعة من عدم صحة الاستيجاب. و الايجاب فهو 
لفظ قام الاجماع على عدم افادته اللزوم هذا كله فيما اذا كان القبول المتقدم بلفظ «قبلت» او بلفظ «بعنى» (و إن كان التقديم بلفظ 
اشتريت او ابتعت او تملكت او ملكت) بالتخفيف (هذا بكذا) من الثمن (فالا-قوى جوازه لاننه انشأ ملكيته) اى المشترى (للمبيع بإزاء 
ماله) اذى هو الثمن (عوضاء ففى الحقيقة) هذا (إنشاء المعاوضة) اى المشترى (كالبائع الا ان البائع ينشئ ملكية ماله لصاحبه بإزاء مال 
صاحبه) اى المشترى (و المشترى ينشئ ملكي مال صاحبه) اى البائع (لنفسه) بإزاء 
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ففى الحقيقة كل منهما يخرج ماله الى صاحبه و يدخل مال صاحبه فى ملكه الا ان الادخال فى الايجاب مفهوم من ذكر العوض و فى 
القبول مفهوم من نفس الفعل و الاخراج بالعكس و حينئذ فليس فى حقيقة الاشتراءء- من حيث هو- معنى القبول لكنه لما كان الغالب 
وقوعه عقيب الايجاب و إنشاء انتقال مال البائع الى نفسه اذا وقع عقيب نقله له إليه يوجب تحقق المطاوعة و مفهوم القبول اطلق عليه 
القبول و هذا المعنى مفقود فى الايجاب المتاخر لان المشترى انما ينقل ماله الى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله 


و الفرق اعتبارى (ففى الحقيقة كل منهما) البائع و المشترى (يخرج ماله الى صاحبه و يدخل مال صاحبه فى ملكه الا ان الادخال) 
لمال المشترى (فى الايجاب مفهوم من ذكر العوض) لان قول البائع «بعتكك الكتاب بدينار يكون قوله «بدينار؛ منهما بان البائع ادخل 
الدينار فى ملكك نفسه (و فى القبول مفهوم من نفس الفعل) اى «قبلت» فانه يفهم ادخال الكتاب فى ملكك المشترى (و الا-خراج 
بالعكس) ففى الابجاب مفهوم من «بعت» و فى القبول مفهوم من ذكر العوض اى قول المشترى «بدينار» (و حينئذ) الى كل منهما 
يدخل و يخرج (فليس فى حقيقة الا-شتراء- من حيث هو-) اشتراء (معنى القبول لكنه لما كان الغالب وقوعه) اى الا-شتراء (عقيب 
الايبجاب و إنشاء انتقال مال البائع الى نفسه) اى نفس المشترى و قوله «و إنشاء» مبتدأ خبره «يوجب» و قوله «اطلق جواب» «لما' (اذا 
وقع عقيب نقله) اى البائع (له) اى للمال (إليه) اى الى المشترى (يوجب تحقق المطاوعة و مفهوم القبول) لا-ن البائع نقل» و المشترى 
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قبل (اطلق عليه) اى على الاشتراء (القبول و هذا المعنى) اى تحقق المطاوعة و مفهوم القبول (مفقود فى الايجاب المتأخر لان المشترى 
انما ينقل ماله الى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله 
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عوضا و البائع انما ينشئ انتقال الثمن إليه كذلكك لا بمدلول الصيغةُ و قد صرح فى النهاية و المسالكك على ما حكى بان اشتريت ليس 
قبولا حقيقةٌ و انما هو بدل و ان الاصل فى القبول: قبلت لأن القبول- فى الحقيقةٌ- ما لا يمكن الابتداء به و لفظ اشتريت يجوز الابتداء 
به و مرادهما: انه بنفسه لا يكون قبولا فلا ينافى ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه اذا وقع عقيب تمليكك البائع كما ان رضيت بالبيع 
ليس فيه إنشاء لنقل ماله- الى 


عوضا) لان المشترى ينقل الثمن ابتداءً (و البائع انما ينشئ انتقال الثمن إليه) اى الى نفسه (كذلكك) التزاما (لا بعد لول الصيغة) للبيع اذ 
مدلولها نقل المثمن فلا مطاوعة فى طرف البائع» و لا نقل صريح فى طرف المشترى (و قد صرح فى النهاية و المسالك على ما 
حكى) بما يدل على ان «الاشتراء» ليس فى مفهومه القبول و هذا يؤيد كلامنا المتقدم و هو قولنا «فليس فى حقيقة الاشتراء من حيث 
هو معنى القبول» فانهما قالا (بان اشتريت ليس قبولا حقيقة و انما هو بدل) عن القبول (و ان الاصل فى القبول: قبلت) ثم استدلا على 
كون اشتريت بدلاء و ليس قبولاء بقولهما: (لأن القبول- فى الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به) اذ هو انفعال و مطاوعة: و من المعلوم ان 
الانفعال يقع بعد الفعلء و المطاوعة انما تكون بعد التأثير (و لفظ اشتريت يجوز الابتداء به) اذ الا-شتراء معناه المبادلة من جانب 
المشترى و ذلكك قابل للابتداء به كما ان البيع مبادلة من جانب البائع فيجوز الابتداء به (و مرادهما) اى النهاية و المسالكك (انه) اى 
اشتريت (بنفسه لا يكون قبولا) بدون قرينة (فلا ينافى ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه اذا وقع عقيب تمليكك البائع) و الحاصل ان 
«قبلت» نص فى القبول و «اشتريت» انما يكون للقبول اذا كانت هناكك قرينة (كما ان رضيت بالبيع ليس فيه إنشاء لنقل ماله- الى 
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البائع الا اذا وقع متأخرا و لذا منعنا من تقديمه فكل من رضيت و اشتريت بالنسبة الى افادة نقل المال و مطاوعة البيع- عند التقدم و 
المتأخر متعاكسان 

فان قلت: ان الاجماع على اعتبار القبول فى العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا لان إنشاء مالكيته لمال الغير اذا وقع عقيب 


تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال و قبول الاثرء فيكون اشتريت متأخرا التزاما بالاثر. 


البائع الا-اذا وقع متأخرا) عن البيع» فاشتريت مشل رضيتء و ليس مثل قبلت (و لذا) الى ذكرنا من انه ليس نصا و انما يكون دالا 
بقرينة التأخير (منعنا من تقديمه) على البيع (فكل من رضيت و اشتريت بالنسبة الى افادة نقل المال و مطاوعة البيع - عند التقدم و 
الأخر- متعاكسان) فاذا تقدم «اشتريت» كان نقلا لا مطاوعة و اذا تأخر كان مطاوعة للبيع الى تقدم عليه و اذا تقدم «رضيت» كان 
مطاوعة و رضى بما سيصدر من البائع» و لم يكن نقلا. و اذا تأخر كان نقلا فرضيت عكس اشتريت ففى الصورة التى احداهما للنقل 
يكون الا-خر للمطاوعة. (فان قلت) كيف تقولون بجواز تقدم «اشتريت» و الحال انه اذ تقدم يكون «العقد) ايجابا بلا قبول. اذ «بعت» 
المتأخر ليس قبولات و «اشتريت» المتقدم ليس قبولا-و من الواضح ان من اركان العقد القبول اذ (ان الاجماع على اعتبار القبول فى 
العقد يوجب تأخير قوله اشتريت) عن «البيع» (حتى يقع) اشتريت (قبولا) و انما يكون «اشتريت» قبولاء اذا تأخر (لان إنشاء مالكيته لمال 
الغير) اى مالكية المشترى لمال البائع (اذا وقع عقيب تمليكك الغير له) بأن قال «اشتريت» عقيب قول البائع «بعت» (يتحقق فيه) اى فى 
اشتريت المتاخر (معنى الانتقال و) معنى (قبول الاثر» فيكون اشتريت) فى حال كونه (متأخرا) عن البيع (التزاما بالاثر 
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عقيب إنشاء التأثير من البائع بخلاف ما لو تقدم فان مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول كما لو نوى تملكك 
المباحات او اللقطهٌ فانه لا قبول فيه راسا. 

قلت: المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشترى بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب. 

واما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة و قبول الاثر فلا فقد تبين من جميع ذلك ان إنشاء القبول لا بد ان يكون جامعا 
لتضمن إنشاء النقل و للرضا بانشاء البائع تقدم او تأخر و لا يعتبر 


عقيب إنشاء التأثير من البائع بخلاف ما لو تقدم) على «بعت» فلا يتحقق القبول- الى هو شرط فى العقد اجماعا- (فان مجرد إنشاء) 
المشترى (المالكية لمال) هو مال البائع (لا يوجب تحقق مفهوم القبول) فان التملّكك لا يلازم القبول (كما لو نوى تملكك المباحات او 
اللقطهُ فانه) تملك (و لا قبول فيه رأسا) و على هذا- فاللازم رفع اليد اما عن اشتراط العقد بالقبول و اما عن جواز تقدم «اشتريت'» 
(قلت) لا نسلم اشتراط العقد بالقبول- بمعنى المطاوعة- و لا اجماع على ذلكك- فان (المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من 
المشترى بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب) فاذا تحقق الرضا تحقق القبول- المجمع على اعتباره فى العقد-. 

(و اما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة و- قبول الاثر فلا) اجماع على ذلكك و كيف كان (فقد تبين من جميع ذلكك) 
الْذى ذكرنا من الادلة على اشتراط العقد- بالقبول (ان إنشاء القبول لا بد ان يكون جامعا) لامرين: (لتضمن إنشاء النقل) من المشترى 
للثمن الى البائع (و للرضا بانشاء البائع) سواء (تقدم) هذا النوع من القبول (او تأخر) عن البيع (و لا يعتبر) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جه ص: 7/85 

إنشاء انتقال نقل البائع فقد حصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول اذا كان بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفت بل هو ظاهر اطلاق الشيخ فى 
الخلاف حيث انه لم يتعرض الا للمنع عن الانعقاد- بالاستيجاب و الايجاب. 

وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه و المنع عن تقديم مثل اشتريت و كذا السيد فى الغنية حيث اطلق اعتبار الايجاب و القبول و 
احترز بذلكك عن انعقاده بالمعاطاً و بالاستيجاب و الايجاب و كذا ظاهر اطلاق الحلبى فى الكافى حيث 


فى القبول (إنشاء انتقال نقل البائع) حتى يقال بان الانتقال لا بدّ من تأخيره فلا يصح تقديم «اشتريت» على «بعت» (فقد تحصل مما 
ذكرناه) من الفرق بين «اشتريت» و «قبلت» (صحة تقديم القبول اذا كان بلفظ اشتريت) لاما اذا كان بلفظ «قبلت» (وفاقا لمن عرفت) 
(بل هو) اى جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت (ظاهر اطلاق الشيخ فى الخلاف) حيث قال: 

«لا-ن ماعداه-اى الاستيجاب و الاإيجاب- مجمع على صحته)» فان لفظ (ما» الموصولة يشمل تقديم «اشتريت») أيضا (حيث انه لم 
يتعرض الا للمنع عن الانعقاد- بالاستيجاب و الايجاب) الذى ظاهره عدم المنع عن تقديم لفظ «اشتريت). 

(و قد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه) اى الاستيجاب و الايجاب (و) بين (المنع عن تقديم مثل اشتريت) فلا يدل منع الشيخ 
«الاستيجاب» على منعه عن تقديم «اشتريت» (و كذا) مثل الشيخ (السيد فى الغنية حيث اطلق اعتبار الايجاب و القبول و احترز بذلكك) 
الاعتبار (عن انعقاده بالمعاطاهً و بالاستيجاب و الايجاب) مما يدل على صحة تقديم «اشتريت) عنده و الا اخرجه أيضا (و كذا ظاهر 
اطلاق الحلبى- فى الكافى حيث) انه 
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لم يذكر تقديم الايجاب من شروط الانعقاد. 

و الحاصل ان المصرح بذلك فيما وجدت من القدماء الحلبى وابن حمزةُ فمن التعجب بعد ذلك حكاية الاجماع عن الخلاف على 
تقديم الايجاب مع انه يزد على الاستدلال لعدم كفايةُ الاستيجاب و الايجاب بان ما عداه مجمع على صحته و ليس على صحته دليل و 
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لعمرى ان مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الاجماع المنقول و قد نبهنا على امثال ذلكك فى مواردها. 


ذكر شروط انعقاد العقد و (لم يذكر تقديم الايجاب من شروط الانعقاد) و لو كان تقديم الايجاب شرط عنده لذكره فى عداد 
الشروط. 

(و الحاصل ان المصرح بذلك) اى بلزوم تقديم الايجاب- مطلقا- (فيما وجدت من القدماء الحلبى و ابن حمزة) فقط (فمن التعجب 
بعد ذلكك) اذى رأيت من ان المصرح بذلك فقط نفران» و اطلاق غيرهما دال على جواز التقديم (حكاية الاجماع عن الخلاف 
على) اشتراط (تقديم الايجاب) فى الانعقاد (مع انه لم يزد على الاستدلال) على اشتراط تقديم الايجاب (لعدم كفاية الاستيجاب و 
الايجاب) اى موضع استدلاله «عدم كفايةُ الاستيجاب» و دليله هو (بان ما عداه) اى ما عدا الاستيجاب و الايجاب (مجمع على صحته و 
على صحته) اى الاستيجاب و الايجاب (دليل) و من المعلوم ان هذا الدليل لا يكفى للمنع عن تقديم القبول اذا كان بلفظ «اشتريت» 
(و لعمرى ان مثل هذا) الاجماع الى لا يوافقه الا نفران فقط (مما يوهن الاعتماد على الاجماع المنقول و قد نبهنا على امثال ذلكك) 
الاجماع الى ليس بمشهور فكيف بمجمع عليه (فى مواردها) اى موارد الاجماعات؛ خصوصا فى كتاب الرسائل فى باب الاجماع 
فراجع. 
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نعم يشكل الامر بان المعهود المتعارف من الصيغةٌ تقديم الايجاب و لا فرق بين المتعارف هنا و بينه فى المسألة الآتيهُ و هو الوصل 
بين الايجاب و القبول فالحكم لا يخلو عن شوب الاشكال. 

ثم ان ما ذكرنا جار فى كل قبول يؤدى بانشاء مستقل كالاجارة التى يؤدى قبولها بلفظ تملكت منكك منفعة كذا او ملكت و النكاح 
الْذى يؤدى قبولها بلفظ نكحت و تزوجت. 


(نعم يشكل الالمر) بتقديم القبول (بان المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الايجاب) فاللازم تنزيل طلقات حلية البيع و تجارة عن 
تراض و الوفاء بالعقود عليه (و لا فرق بين المتعارف هنا) فى باب تقديم الايجاب (و بينه) اى بين المتعارف (فى المسألة الآتية وهو 
الوصل) اى الموالاة (بين الايجاب و القبول) فكما ان هناكك نقول بالموالاه المتعارفة» كذلكك يلزم ان نقول بتقديم الايجاب هنا لكونه 
المتعارف أيضا (فالحكم) بصحة تقديم القبول (لا يخلو عن شرب الاشكال) اللهم الا ان يفرق بين- المسألتين ببعض النصوص الواردة 
فى هذه المسألةُ الدالة على تقديم القبول» و هذا هو الاقرب. 

(ثم ان ما ذكرنا) من الاشكال فى جواز تقديم القبول (جاز فى كل قبول يؤدى بانشاء مستقل) بان كان القبول إنشاء لامر» لا مجرد 
قبول فعل الموجب- (كالاجارة التى يؤدّى قبولها بلفظ تملكت منكك منفعة كذا) كالدار- مثلا- (او ملكت) بالتخفيف حيث ان 
المستأجر يأخذ شيئا و يعطى شيئا (و النكاح الّذى يؤدى قبولها) اى قبول صيغةٌ النكاح (بلفظ نكحت و تزوجت) يقولهما الزوج بعد 
ايجاب الزوجة او قبل ايجابهاء فان الزوج يعطى شيئا فى قبال اخذه لشىء. 
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و اما مالا إنشاء فى قبوله الا قبلت او ما يتضمنه كارتهنت فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه اذ لا التزام فى قبوله لشىء كما كان فى 
قبول البيع التزاما بنقل ماله الى البائع بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب و قد تقدم ان الرضا يجوز تعلقه بامر مترقب كما 
يجوز تعلقه بامر محقق فيجوز ان يقول رضيت برهنكك هذا عندى فيقول: رهنت و التحقيق عدم الجواز لان اعتبار القبول فيه من جهة 
تحقق عنوان المرتهن و لا يخفى انه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص الا بعد تحقق الرهن 
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(و اما ما لا إنشاء فى قبوله الا قبلت او ما يتضمنه) اى يتضمن القبول (كارتهنت) يقوله من يأخذ الوثيقة (فقد يقال بجواز تقديم القبول 
فيه) بدون ورود الاشكال الُذى كان يرد فى باب الببع و ما اشبهء (اذ لا التزام فى قبوله) اى قبول ما لا إنشاء فيه- (لشىء كما كان فى 
قبول البيع التزاما بنقل ماله الى البائع) فان المشترى- فى باب البيع- يفعل امرين: «القبول و الاعطاء» اما فى باب الرهن- مثلا- فلا يفعل 
اخذ الوثيقة الا القبول (بل لا ينشئ به) اى بالقبول فيما لا إنشاء فى قبوله الا قبلت (معنى غير الرضا بفعل الموجب و قد تقدم ان الرضا 
يجوز تعلقه بامر مترقب) فى المستقبل (كما يجوز تعلقه بامر محقق) فى الماضى (فيجوز ان يقول) آخذ الرهن (رضيت برهنكك هذا) 
الشىء- كالدار مثلا (عندى فيقول) معطى الرهن (رهنت) و كذا فى سائر الاشياء المماثلهٌ للرهن. مما لا يزيد قبوله على مجرد إنشاء 
القبول (و التحقيق عدم الجواز) هنا أيضاء فلا يصح تقديم القبول (لان اعتبار القبول فيه) اى فى الرهن (من جهة تحقق عنوان المرتهن) 
فان الرهن قائم بالراهن و المرتهن فاذا لم يتحقق عنوان المرتهن لم يتحقق الرهن, و عنوان المرتهن انما ينطبق على آخذ الوثيقة اذا 
قبل الرهن (و لا يخفى انه لا يعد الارتهان) اى هذا العنوان- (على قبول الشخص الا بعد تحقق الرهن) و تحقق الرهن متوقف على 
إنشاء الراهن 
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لآن الايجاب إنشاء للفعل و القبول إنشاء للانفعال و كذا القول فى الهبهُ و القرض فانه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشىء و 
انما يحصل به الرضا بفعل الموجب و نحوها قبول المصالحة المتضمنةُ للاسقاط او التمليكك بغير عوض. 

واما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين 


فاللازم كون القبول بعد الايجاب- أيضا كباب البيع - و انما قلنا انه لا يصدق عتوان «الارتهان» الا بعد القبول الذى هو يعد الأيجاب 
(لأ-ن الايجاب إنشاء للفعل و القبول إنشاء للانفعال) فالانفعال يتوقف على الفعل و عليهما يتوقف العنوانء و قوله «لان» عله لقوله «لا 
يصدق). 

(و كذا) مثل الرهن (القول فى الهبهُ و القرض) فانهما ليسا كالبيع (فانه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشىء) زائدا على مجرد 
الرضا (و انما يحصل به) اى بالقبول فيهما (الرضا بفعل الموجب) فيمكن القول بجواز تقديم القبول فيهما وان لم نقل بذلكك فى باب 
البيع (و نحوها) اى الرهن و الهبهُ و القرض (قبول المصالحة المتضمنة للاسقاط او التمليكك) نحو ان يقول الدائن للمدين صالحتكك 
لما بذمتككء او ان يقول مالكك العارية للمستعير صالحتكك عما فى يدكك. اذا كان اسقاطا و تمليكا (بغير عوض) اذ الصلح كما قد 
عرفت فى بعض المباحث السابقة- تفيد فائدة جميع العقود. 

(و اما المصالحة المشتملة على المعاوضة) كصاح داره لزيد فى مقابل مائة دينار (ف) لا تنطبق عليها القاعدة المتقدمة فى باب البيع 
من عدم جواز تقديم القبول لانه (لما كان ابتداء الالتزام بها) اى بالمصالحة (جائزا من الطرفين) 
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و كان نسبتها إليهما على وجه سواء و ليس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مغايرا للالتزام الحاصل من الاخر كان البادى منهما موجبا 
لصدق الموجب عليه لغهُ و عرفا ثم لما انعقد الاجماع على توقف العقد على القبول لزم ان يكون الالتزام الحاصل من الاخر بلفظ 
القبول اذ لو قال أيضا صالحتكك كان ايجابا آخر فيلزم تركيب العقد من ايجابين و تحقق من جميع ذلكك 


مانجية لدان و ضفي الذيوارت:فن عقا زو كاذ تجسيد )الى لصوا ١‏ اتيهاف الى ارقن زغل ويه بو رز لني الات 
الحاصل من احدهما امر مغايرا للالتزام الحاصل من الاخر) فكل واحد منهما يلتزم باعطاء شىء و اذ شىء (كان البادى) و الاول 
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البحث- فى انه هل يصح تقديم القبول أم لا- انما هو فيما اذا كان القبول مغاير للايجابء و هنا يصلح ان يكون كل طرف موجبا كما 
يصلح ان يكون قابلاء فلا يتصور تقديم القبول» ولا يخفى ما فى هذا الكلام من الاشكال. 

(ثم) ان قلت: فاذا كان كل طرف يصح ان يكون مصالحا فلم لا يصح ان يقول كل منهما: «صالحتكك). 

قلت: (لما انعقد الاجماع على توقف العقد على القبول لزم ان يكون الا-لتزام الحاصل من الا-خر) اى الثانى منهما فى التلفظ (بلفظ 
القبول) فيقول زيد- مثلا-- «صالحتكك» و يقول خالد «قبلت» (اذ لو قال أيضا صالحتكك كان ايجابا آخر) لا قبولا (فيلزم تركيب العقد 
من ايجابين و تحقق من جميع ذلكث) الّذى ذكرنا من ان العقد يحتاج الى القبول؛ و لذا لا يصح تكرار 
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ان تقديم القبول فى الصلح أيضا غير جائز اذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت و رضيت. 

وقد عرفت ان قبلت و رضيت مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض فى الحال فتلخص مما ذكرنا ان القبول فى العقود على 
اقسام, لانه اما ان يكون التزاما بشىء من القابل كنقل مال عنه او زوجية. 

و اما ان لا يكون فيه سوى الرضا بالايجاب و الاول على قسمين لان الالتزام الحاصل من القابل اما ان يكون نظير الالتزام الحاصل 


صالحتكك, فى باب الصلح (ان تقديم القبول فى الصلح أيضا غير جائز اذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت و رضيت) و شبههما كامضيت و 
انفذت. 

(و قد عرفت) سابقا (ان قبلت و رضيت مع التقديم) على الايجاب (لا يدل على إنشاء لنقل العوض فى الحال) و نقل العوض فى الحال 
هو المحقق للعقد, و الا كان اخبارا عن امر مستقبل» و الاخبار مقابل الانشاء» و بهذا كله تحقق ان «البيع» و «الرهن» و «الصلح» كلها من 
واد واحد من حيث عدم صحة تقديم القبول فيها على الايجابء و الفروق المذكورة لا تصلح ان تكون فارقة من جهة جواز تقديم 
القبول (فتلخص مما ذكرنا ان القبول فى العقود على اقسام, لانه اما ان تكون التزاما بشىء من القابل) بالإضافة الى كونه قبولا و رضى 
بما اوجبه الموجب (كنقل مال عنه) اى عن القابل» فى باب المشترى (او زوجية) من القابل فان الزوج بالإضافة الى انه يقبل ايجاب 
الزوجة يجعل نفسه زوجا لها. 

(و اما ان لا يكون فيه) اى فى القبول (سوى الرضا بالايجاب) كما عرفت من مثال الرهن و الهبهُ و القرض (و الاول) و هو ما كان قبولا 
و زياد (على قسمين لان الالتزام الحاصل من القابل اما ان يكون نظير الالتزام الحاصل 
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من الموجب كالمصالحة او متغايرا كالاشتراء و الثانى أيضا على قسمين لانه اما ان يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و 
الاقتراض. 

و اما ان لا يثبت فيه اعتبارا زيد من الرضا بالايجاب كال وكالة و العارية و شبههما و تقديم القبول على الايجاب لا يكون الا فى القسم 
الثانى من كل من القسمين ثم ان مغايرةٌ الالتزام فى قبول البيع لالتزام ايجابه 


من الموجب كالمصالحة) فان كل طرف يعطى شيئا فى مقابل شىء فكل منهما يصالح شيئا فى مقابل مصالحة طرفه شيئا (او متغايرا 
كالا-شتراء) فان عمل المشترى ليس مثل عمل البائع (و الثانى) و هو ما لا يكون فيه الارضى بالايجاب (أيضا على قسمين لانه اما ان 
يعتبر فيه عنوان المطاوعة) و قبول الاثر من المؤثر و الانفعال عن الفعل (كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض) و قد سبق تفصيل ذلكك. 
(و اما ان لا يثبت فيه اعتبار ازيد من الرضا بالايجاب كالوكالة و العارية و شبههما) و الفرق بين الارتهان و قبول الوكالة واضح فان 
الارتهان مطاوع للرهنء و لا يكون الا بعده كالانكسار الّذى لا يكون الا بعد الكسر. 
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اما قبول الوكالة فليس الا رضى سواء كانت الوكالة قبلا او بعدا (و تقديم القبول على الايجاب لا يكون) جائزا و صحيحا (الا فى 
القسم الثانى من كل من القسمين) اى كالاشتراء و قبول الوكالة» و هذا مع الغض عن وجود الاجماع المدعى على عدم جواز تقديم 
القبول. 

(ثم) حيث ذكرنا الفرق بين المصالحة و الاشتراء كان للقائل ان يقول بعدم الفرق بينهماء لان الاشتراء أيضا كالبيع فلا فرق بينه و بين 
المصالحة و لذا اجاب عنه بقوله: (ان مغايرة الالتزام فى قبول البيع لالتزام ايجابه) اى 
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اعتبار عرفى فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا و كل من نقل ماله على ان يكون عوضه مالا من آخر 
يسمى بايعا و بعبارهُ اخرى كل من ملكك ماله غيره بعوض فهو البائع و كل من ملكك مال غيره بعوض ماله فهو المشترى و إلا فكل 
منهما- فى الحقيقة- يملكك ماله غيره بإزاء مال غيره و يملكك مال غيره بإزاء ماله 


ومن جملة شروط العقد الموالاةٌ بين ايجابه و قبوله 
ذكره الشيخ فى المبسوط فى باب الخلع ثم العلامة و الشهيدان و المحقق الثانى و الشيخ المقداد. 


التزام المشترى لالتزام البائع (اعتبار عرفى) لا ان المغايرة حقيقَة واقعية (ن) العرف يرى ان (كل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية 
لمال آخر يسمى مشتريا) فان المشترى ينقل الثمن عوضا عن المثمن (و كل من نقل ماله على ان يكون عوضه مالا من آخر يسمى 
بايعا) فان البائع ينقل المثمن على ان يكون عوضه ثمنا من المشترى (و بعبارة اخرى كل من ملكك ماله) ل (غيره بعوض فهو البائع) 
بان ابتدأفى املاءك ماله (و كل من ملكك مال غيره بعوض ماله فهو المشترى) بان ابتدأ فى تملكك مال الغير (و الا ف) لا فرق فى 
الحقيقة بين البائع و المشترى اذ (كل منهما- فى الحقيقة-) و الواقع (يملسكك ماله غيره بإزاء مال غيره و يملكك مال غيره بإزاء ماله) 
«يملك» الاول بالتشديدء و الثانى بالتخفيف هذا تمام الكلام فى اشتراط تقديم الايجاب على القبول (و من جملة شروط العقد 
الموالاة) اى التتابع من «والى» «يوالى» (بين ايجابه و قبوله) سواء كان القبول مقدما او مؤخرا (ذكره الشيخ فى المبسوط فى باب الخلع 
ثم العلامة و الشهيدان و المحقق الثانى و الشيخ المقداد) ثم سائر الفقهاء. 
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قال الشهيد فى القواعد: الموالاله معتبرة فى العقد و نحوه و هى مأخوذةٌ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء و المستثنى منه فقال بعض 
العامة لا يضر قول الزوج- بعد الايجاب- الحمد لله و الصلاءً على رسول اللَه: 

قبلت نكاحها و منه الفورية فى استتابة المرتد فيعتبر فى الحال و قيل الى ثلاثة ايام و منه السكوت فى اثناء الاذان فان كان كثيرا ابطله 
و منه السكوت الطويل فى اثناء القراءة او قراءة غيرها خلالها 


(قال الشهيد فى القواعد: الموالاه معتبرةٌ فى العقد و نحوه) اى نحو العقد كالصلاهٌ و الاذان و غيرهما (و هى) اى الموالاة (مأخوذة) اى 
الاصل فى اعتبار هذا الشرط (من اعتبار الاتصال بين الاستثناء و المستثنى منه) فى باب الاقرار قطعا فلو قال له على الف ثم قال بعد 
ساعة الا عشرة» لم يقبل منه بخلاف ما لو اوصله و فى سائر الابواب لغ فانه يقبح بالخطيب ان يقول «ان الانسان لفى خسر» ثم يقول 
بعد ساعة «الا المؤمن» مثلا (فقال بعض العامة لا يضر قول الزوج- بعد الايجاب-) من الزوجة؛ بان قالت الزوجة: «زوجتكك نفسى 
بمائة» فيقول الزوج (الحمد لله و الصلاةً على رسول اللّه: قبلت نكاحها) مثلا فقد فصل بين الايجاب و القبول بالتحميد و التصلية (و 
منه) اى من تحو العقد المعتبر فيه الفورية فالضمير فى «منه» غائد الى قوله وو نخوهة (الغورية فى اسجابة المرقد) الملى (فيعتبر) فى قبول 
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توبته ان يتوب (فى الحال و قيل الى ثلاث ايام) فلا يضر التأخير الى هذا المقدار (و منه السكوت فى اثناء الاذان فان كان كثيرا ابطله) 
كما لو قال «اللّه اكبر» ثم بعد ربع ساعةٌ قال «اشهد ان لا إله الا الله (و منه السكوت الطويل فى اثناء القراءة) فى الصلاة (او قراءة 
غيرها) اى غير القراءة كالتسبيحات الاربع و اذكار الركوع و السجود و نحوهما (خلالها) اى خلال القراءة. 
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قبل الفاتحةٌ و منه الموالاء فى التعريف بحيث لا ينسى انه تكرار و الموالا فى سنهُ التعريف, فلو رجع فى اثناء المده استونفت ليتوالى 
انتهى. 

اقول: حاصله ان الامر المتدرّج شيئا فشيئا اذا كان له صورةُ اتصالية فى العروف 


(و كذا) السكوت الطويل فى اثناء (التشهد) او السلام (و منه تحريم المأمومين فى) صلاة (الجمعة قبل الركوع) للامام (فان تعمدوا) 
التأخير (اونسوا) التكبير (حتى ركع) الامام (فلا جمعة) لهم (و اعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة) فلا يجوز تأخيرهم حتى 
فى اثناء الفاتحة (و منه الموالاة فى التعريف) للضالة سنة (بحيث لا ينسى انه تكرار) اى لا ينسى السامعين انه تكرار للتعريف السابق 
فانه اذا عرف متاعا فى هذا اليوم» ثم عرفه بعد شهر لم يعرف الناس انه تكرار للتعريف السابق (و الموالاة فى سنة التعريفء فلو رجع 
فى اثناء المدةٌ) اى اثناء مده السنةُ (استونفت) السنة (ليتوالى) فهناكك فى تعريف اللقطةهٌ نوعان من الموالاة الاول المولاة فى التعريف 
بحيث يكون التعريف الثانى بعد التعريف الا-ول» و هكذا الثانى الموالاة فى شهور السنةُ فلا يصح التعريف فى كل سنة شهرا بان 
يعرف اثنتى عشرةٌ سنة و لو متفرقة فى ضمن سنواتء بل اللازم ان تكون الاشهر فى سنةُ واحدة و الى النوع الاول اشار بقوله: و منه 
الموالاة و الى النوع الثانى اشار بقوله و الموالاة الخ (انتهى) كلام الشهيد «ره). 

(اقول: حاصله ان الامر المتدرّج شيئا فشيئا اذا كان له صورة اتصاليه فى العرف) بان كان للمجموع وحدة عرفية بحيث لا تتحقق تلكك 
الوحدة 
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فلا بد فى ترتب الحكم المعلق عليه فى الشرع من اعتبار صورته الاتصالية فالعقد المركب من الايجاب و القبول القائم بنفس 
المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئة الاتصالية و لذا الا يصدق المعاقدةٌ اذا كان الفصل 
مفرطا فى الطول كسنة او ازيد و انضباط ذلك انما يكون بالعرف فهو فى كل امر بحسبه فيجوز الفصل بين الايجاب و القبول بما لا 
يجوز بين كلمات كل واحد منهما و يجوز بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف 


العرفية الا بالموالا-ة (فلا بد فى ترتب الحكم المعلق عليه فى الشرع) اى الحكم المعلق ذلك الحكم على ذلك الامر المتدرج (من 
اعتبار صورته الاتصالية) بأن يسميه العرف بذلك الامرء مثلا يسميه العرف «فاتحة الكتاب» التى هى موضوع للوجوب و هكذا فى 
سائر الا-مور التى يعتبر فيها الموالات (فالعقد المركب من الايجاب و القبول القائم) ذلك العقد (بنفس المتعاقدين) انما هو (بمنزلة 
كلام واحد مرتبط بعضه ببعض) و عليه (فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئة الاتصالية) فلا يكون عقدا (و لذا لا يصدق المعاقدة اذا كان 
الفصل) بين الايجاب و القبول (مفرطا فى الطول كسنةٌ او ازيد) او اقل من ذلكك كشهر و نحوه (و انضباط ذلكك) الفصل الطويل (انما 
يكون بالعرف) و حسب رؤيته انه هل تحقق الفصل الطويل أم لا (فهو) اى التوالى- و عدم الفصل الطويل (فى كل امر بحسبه) اى 
بحسب ذلكك الامر عند العرف (فيجوز الفصل بين الايجاب و القبول بما) اى بمقدار (لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما و يجوز 
بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف) فمثلا بين «بعتكك الكتاب بدرهم)» و«قبلت ذلك» يجوز فصل عشر دقائق» بينما لا يجوز بين 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. لطعلا مع ةطت. للالثالالا صفحة وعاء/ من /اإبم 


«بعتكث) و «الكتاب» الافصل دقيقتين؛ ثم لا يجوز الفصل بين «ب» و «ع) من «بعتكث» الا مقدار عشر ثانيف و هكذا 
إيصال الطالب إلى المكاسبء. جه ص: 798 

كما فى الاذان و القراءة و ما ذكره حسن لو كان حكم الملكك و اللزوم فى المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا كما هو مقتضى التمسكك 
بآيهُ الوفاء بالعقود و بإطلاق كلمات الاصحاب فى اعتبار العقد فى اللزوم بل الملكك. 

اما لو كان منوطا بصدق البيع او التجاره عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد و اما جعل المأخذ فى ذلكك اعتبار الاتصال بين 


الاتضناة و الميسى ينه 


(كما فى الاذان و القراءة») أيضا كذلكك. لا يجوز الفصل بين فصول الاذان و آيات الحمد باكثر من المتعارف (و ما ذكره) الشهيد من 
اشتراط الموالاسه فى العقد (حسن لو كان حكم الملككث) اى الحكم بالملكية التابعة للمعاملة (و اللزوم) للمعاملة (فى المعاملة منوطا 
بصدق العقد عرفا) فانه- على هذا- لو لا الموالاة لا يكون عقدء و لو لم يكن عقدء لم يتحقق الملكية و اللزوم (كما هو) اى اناطة 
الملكك و اللزوم بصدق العقد (مقتضى التمسكك باية الوفاء بالعقود و بإطلاق كلمات الاصحاب فى اعتبار العقد فى اللزوم) حتى انه لو 
لم يكن عقد لم يكن لزوم (بل) لم يكن (ملكك) اصلا. 

(اما لو كان) الملكك و اللزوم (منوطا بصدق البيع او التجارة عن تراض) فى قوله سبحانه: احل الله البيع» و تجارة عن تراض منكم (فلا 
يضره صدق العقد) فلا يشترط بالتوالى» لان صدق العقد كان منوطا بالتوالى بين الايجاب و القبول» اما صدق التجارة فلا يناط 
بالموالاة فانه اذا قال البائع لزيد بعتكك الكتاب بدينار فقال زيد- بعد سنة- قبلت؛ و اعطى البائع و اخذ المشترى» صدق انه تجارة عن 
تراض. 

(و اما جعل) الشهيد (المأخذ فى ذلكك) الموالاة (اعتبار الاتصال بين الاستثناء) اى المستثنى (و المستثنى منه) حيث قال- فى كلامه 
المتقدم 
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فلأمنه منشأ الانتقال الى هذه القاعدةٌ فان اكثر الكليات انما يلتفت إليها من التأمل فى مورد خاص و قد صرح فى القواعد- مكررا- 
بكون الاصل فى هذه القاعدة كذا و يحتمل بعيدا ان يكون الوجه فيه ان الاستثناء اشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق لخروج 
المستثنى منه معه عن حد الكذب الى الصدق فصدقه يتوق عليه فلذا كان طول الفصل هناكك اقبح 


(و هى مأخوذة) الخ (فلأنه) اى باب الاستثناء (منشأ الانتقال الى هذه القاعدة) اى قاعدة الموالات (فان اكثر الكليات) التى يعرفها 
الانسان (انما يلتفت إليها من التأمل فى مورد خاص) مثلا الانتقال الى «رفع كل فاعل» و «كون الضرب كذا» و «قاعدة ارخميدس فى 
الماء» و ما اشبه انما كان من بعض الجزئيات- كما لا يخفى- (و قد صرح) الشهيد «ره) (فى القواعد مكررا- بكون الاصل فى هذه 
القاعده كذا) و اراد بالاصل المنشأ فى الانتقال (و يتحمل بعيدا ان) لا (يكون) مراد الشهيد من قوله «و هى مأخوذة» مجرد الاول فى 
الالتفات؛ بل المراد الموضع الّذى يكون الاتصال فيه اقوى ف (الوجه فيه) اى فى كون الاستثناء اصلاء فى باب الموالاة (ان الاستثناء 
اشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق) كالوصف و الحال و التميز و المفعول و ما اشبه (لخروج المستثنى منه معه) اى من وجود 
المستثنى- متصلا به- (عن حد الكذب الى الصدق) فانكك اذا قلت «لم يأت احد؛ و سكت كنت كاذبا فلما الحقته ب «الازيد» صار 
الكلام صدقاء و هذا بخلاف سائر اللواحق فانكك اذا قلت «ضربت زيدا» و لم تأت ب «فى الدار» او «بالعصا» او ما اشبه لم تكك كاذبا 
(فصدقه) اى المستثنى منه (يتوقف عليه) اى على المستثنى (فلذا كان طول الفصل هناككث) فى باب الاستثناء (اقبح 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. جه ص: 798 
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فصار اصلا فى اعتبار الموالاة بين اجزاء الكلام ثم تعدى منه الى سائر الامور المرتبطةُ بالكلام لفظا او معنى او من حيث صدق عنوان 
خاص عليه لكونه عقدا او قراءه او اذانا و نحو ذلكك. 

ثم فى تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء كمسألة توبة المرتد فان غايةً ما يقال فى توجيهه ان المطلوب فى الاسلام الاستمرار فاذا انقطع 
فلا بد من اعادته فى اقرب الاوقات اما فى مسألهُ الجمعة 


فصار) الاستثناء- من هذه الجهة- (اصلا فى اعتبار الموالاة بين اجزاء الكلام ثم تعدى منه الى سائر الامور المرتبطة بالكلام) ارتباطا 
(لفظا) كالعطن- خصوصا بدل الغلط مثلا- (او معنى) كالوصف (او من حيث صدق عنوان خاص عليه) اى على الارتباط (لكونه 
عقدا) فانه لا ربط بين الايجاب و القبول لفظا و لا معنى» و انما صدق عنوان العقد متوقئف على الموالاهُ (او قراءة) كالحمد, فان آياتها 
لا ترتبط بعضها ببعض لفظا او معنى» و انما صدق عنوان العقد متوقف على ذلكك (و اذانا و نحو ذلكك) من سائر الامور المنوطة 
صدقها على الاتصال. 

(ثم) لا يخفى ان (فى تطبيق بعضها على ما ذكره) من الموالاةً (خفاء كمسألة توبة المرتد) التى جعلها الشهيد «ره) من امثلة الموالاة اذ 
لا معنى للموالاهً هنا (فان غايهُ ما يقال فى توجيهيه) اى توجيه كون توبة المرتد مثالا للموالاة (ان المطلوب فى الاسلام الاستمرار فاذا 
انقطع) الاستمرار بسبب الارتداد (فلا بد من اعادته) اى الاسلام (فى اقرب الاوقات) و هو ان بعد الارتداد. 

و (اما) الموالاة (فى المسألة) صلاه (الجمعة) التى ذكرها الشهيد ١ره)‏ 
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فلان هيئة الاجتماع فى جميع احوال الصلاه من القيام و الركوع و السجود مطلوبة فيقدح الاخلال بها و للتأمل فى هذه الفروع و فى 
صحةٌ تفريعها على الاصل المذكور مجال. 

ثم ان المعيار فى الموالاة موكول الى العرف كما فى الصلاة و القراءة و الاذان و نحوها و يظهر من رواية سهل الساعدى المتقدمة فى 
مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الايجاب و القبول بكلام اجنبى بناء على ما فهمه الجماعة من ان القبول 


(فلا-ن هيئة الاجتماع فى جميع احوال الصلاه من القيام و الركوع و السجود) و سائر احوال الصلاة (مطلوبة) عند الشرع (فيقدح 
الاخلال بها) و لو بتأخير النية» او يقال ان الموالاة بين تكبيرة الاحرام للمأموم و الامام مطلوبة لقوله عليه السلام: انما جعل الامام إماما 
ليؤتم به. فالفصل الطويل ضار (و) لا يخفى ان (للتأمل فى هذه الفروع) و انها يشترط فيها الموالاة أم لا- حسب ما ذكره الشهيد «ره»- 
(و فى صحة تفريعها على الاصل المذكور) اى اعتبار الاتصال بين المستثنى و المستثنى منه (مجال) واسع لعدم ارتباط بين ذلكك 
الاصل و هذه الفروع» ثم لا دليل على بعض هذه الفروعء و الله سبحانه العالم. 

(ثم ان المعيار فى الموالاة موكول الى العرف كما فى الصلاة) حيث يلزم التتابع فيها و الا انمحت صورة الصلاة (و القراءةً و الاذان و 
نحوها) كاعمال العمرة و غيرها (و يظهر من رواية سهل الساعدى المتقدمة) فى قصة النكاح (فى مسألةُ تقديم القبول جواز الفصل بين 
الايجاب و القبول بكلا-م اجنبى) عن النكاح (بناء على ما فهمه الجماعة) من الرواية و ان القبول كان مقدما لا-ن القبول كان بعد 
الايجاب- مباشرة- كما هو محتملء فقالوا (ان القبول 
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فيها قول ذلكك الصحابى: زوجنيها و الايجاب قوله- ص- بعد فصل طويل: 

زوجتكها بما معكك من القرآن و لعل هذا موهن آخر للرواية فافهم. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 801 من /اللاإبومر 
ومن جملة الشرائط التى ذكرها جماعة: التنجيز فى العقد 


نان الأ يكوق معلقا علق علد بادا الشترط با سنن التعافك ان الفقاد السداملة قن عرو 4 وجوه ذلكك الشو لاقن خيرها ومن 
فى شرح الارشاد فى باب الوكالةٌ: ان تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الامامية و كذا غيرها من العقود لازمة كانت او جائزة. 


فيها قول ذلك الصحابى: زوجنيها و الايجاب قوله) صلى الله عليه و آله و سلم (بعد فصل طويل زوجتكها بما معكك من القرآن و) 
لكن (لعل) الفصل الطويل (هذا) الّذى ذكرناه (موهن آخر) غير تقديم القبول (للرواية) المذكورة (فافهم) فقد عرفت انه لا دليل على 
اشتراط تقديم الايجاب, كما انه لا دليل على الموالاة الا العرفء و من المعلوم ان هذا المقدار من الفصل المذكور فى الرواية لا يضر 
الموالاة (و من جملهُ الشرائط التى ذكرها جماعةٌ) من العلماء (التنجيز فى العقّد بان لا يكون) العقد (معلقا على شىء باداءً الشرط) كأن 
يقول البائع «بعتكك ان جاء زيد) (بان بقصد المتعاقد ان انعقاد المعاملة فى صورة ذلكك الشىء) السذى ذكر بصورة الشرط (لا فى 
غيرها) اى غير تلكك الصورة (و ممن صرح بذلكك الشيخ و الحلى و العلامة و جميع من تأخر عنه) اى عن العلامة (كالشهيدين و 
المحقق الثانى و غيرهم قدس الله ارواحهم و عن فخر الدين فى شرح الارشاد فى باب الوكالة ان تعليق الوكاله على الشرط لا يصح 
عند الامامية» و كذا غيرها من العقود لازم كانت) كالبيع (او جائزة) كالهبة و قوله لا يصح ظاهرة عدم صحة تلك المعاملة المعلقة لا 
عدم صحة الشرط. 
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وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه و ظاهر المسالكك فى مسألة اشتراط التنجيز فى الوقف الاتفاق عليه و الظاهر عدم الخللاف 
فيه كما اعترف به غير واحد وان لم يتعرض الاكثر فى هذا المقام و يدل عليه فحوى فتاويهم و معاقد الاجماعات فى اشتراط التنجيز 
فى الوكالة مع كونها من العقود الجائزةُ التى يكفى فيها كلما دل على الاذن حتى ان العلامة ادعى الاجماع على ما حكى عنه على 
عدم صحة ان يقول الموكل انت و كيلى فى يوم الجمعة فى ان تبيع عبدى و على صحة قوله انت وكيلى و لا تبع عبدى الا فى يوم 
الجمعةٌ مع كون المقصود 


المعاملهُ المعلقُ لا عدم صحةٌ الشرط. 

(و عن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه» و ظاهر المسالكك فى مسألة اشتراط التنجيز فى الوقف الاتفاق عليه) هذا (و الظاهر) لدى 
التتبع فى كلمات الفقهاء- (عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد و ان لم يتعرض الاكثر) لهذا الشرط (فى هذا المقام) اى مقام 
البيع فان تعرضهم له فى متفرقات الابواب دال على ان رأيهم عدم الانعقاد فى باب البيع (و يدل عليه) اى على عدم الخلاف (فحوى) 
و اولوية (فتاويهم و معاقد الاجماعات فى اشتراط التنجيز فى الوكالة مع كونها من العقود الجائزة التى يكفى فيها كلما دل على الاذن) 
فاذا كان التنجيز شرط فى العقد الجائز كان شرطا فى العقد اللازم بطريق اولى اذ العقد الجائز اخض مئونة من العقد اللازم (حتى ان 
العلامة ادعى الاجماع على ما حكى عنه على عدم صحة ان يقول الموكل) لمن يريد توكيله (انت وكيلى فى يوم الجمعة فى ان تبيع 
عبدى) حيث علق الوكالة على يوم الجمعة (و على صحة قوله انت وكيلى و لا تبع عبدى الا فى يوم الجمعة) اذ الوكالة مطلقة» و انما 
ظرف العمل يوم الجمعة (مع كون المقصود) 
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واحدا و فرق بينهما جماعة- بعد الاعتراف بان هذا فى معنى التعليق- بان العقود لما كانت متلقاٌ من الشارع انيطت بهذه الضوابط و 
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بطلت فيما خرج عنها و ان افادت فائدتها فاذا كان الامر كذلكك عندهم فى الوكالة فكيف الحال فى البيع و بالجملة فلا شبهه فى 
اتفاقهم على الحكم 

و اما الكلام فى وجه الاشتراط فالذى صرح به العلامة فى التذكرة انه مناف للجزم حال الانشاء بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه 


من العبارتين (واحدا) هو البيع يوم الجمعة (و فرق بينهما جماعة- بعد الاعتراف بان هذا فى معنى التعليق-) اى التسليم ان العبارتين 
كليهما تعليق لكن احدهما تعليق لفظى و الا-خر تعليق معنوى (بان العقود لما كانت متلقاة من الشارع انيطت بهذه الضوابط) التى من 
جملتها عدم التعليق (و بطلت) العقود (فيما خرج عنها) اى عن تلكك الضوابط فلا ينافى اتحاد المعنى فى العبارتين صحةٌ احداهما دون 
صحة الا-خرى (و ان افادت فائدتها) اى وان افادت «ما خرج) فائدة «ما اذا كانت مشمولة للضابطة)» مثلا «استأجرتكك) و «متعتكك) 
يفيدان معنى واحد و مع ذلكك جاز الثانى- فى باب المتعه- دون الاول (فاذا كان الامر كذلكك) مشروطا بعدم التعليق (عندهم فى 
الوكالة فكيف الحال فى البيع) الى هو اهم بالنظر الى كونه عدا لازما (و بالجملة فلا شبهة فى اتفاقهم على الحكم) الى هو 
اشتراط التنجيز. 

(و اما الكلام فى وجه الاشتراط فالذى صرح به العلامة فى التذكرة انه مناف للجزم حال الانشاء) و ما لا جزم فيه لا عقد (بل جعل) 
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علق العقد على شرط لم يصح وان كان الشرط المشية للجهل بثبوتها حال العقد و بقائها مدته و هو احد قولى الشافعى و اظهرهما 
عندهم الصحة لان هذه صفةُ يقتضيها اطلاق العقد لانه لو لم يشأ لم يشتر انتهى. 

و تبعه على ذلك الشهيد فى قواعده قال لأن الانتقال بحكم الرضا و لا رضا الا مع الجزم و الجزم ينافى التعليق» انتهى. و مقتضى ذلكك 
ان المعتبر هو عدم التعليق على امر مجهول الحصول كما صرح به المحقق فى باب الطلاق و ذكر المحقق و الشهيد الثانيان فى الجامع 
و المسالكك فى مسألة- 


علق العقد على شرط لم يصح و ان شرط المشية) اى مشية المشترى كما لو قال بعتكك ان شئت»ء فقال المشترى: قبلت» و انما لم يصح 
ولو كان التعليق بالمشيهٌ (للجهل بثبوتها) اى مشيهُ المشترى (حال العقد و) للجهل ب (بقائها) اى المشيهُ (مدته) اى مده العقد 
لاحتمال انه شاء اول العقد و لم يشأ اخر العقد بان تبدل رأيه فى الوسط (و هو) اى البطلان و ان علق على المشيه (احد قولى الشافعى 
و اظهرهما عندهم) اى العامة (الصحة لان هذه)- المشية (صفة يقتضيها اطلاق العقد لانه لو لم يشاء) المشترى (لم يشتر) فالتعليق عليه 
غير ضار (انتهى) كلام العلامة. 

(و تبعه على ذلكك الشهيد فى قواعده قال لأن الانتقال) للعوضين انما هو (بحكم الرضا) اى ان الرضا يحكم, و يوجب الانتقال لقوله 
تعالى: «الا-ان تكون تجاره عن تراض منكم» (و لا رضا الا مع الجزم) اذ لو لا الجزم يكون التردد المنافى للرضا (و الجزم ينافى 
التعليق» انتهى. و مقتضى ذلكك) الوجه و هو ان التعليق ينافى الجزم- المعتبر فى البيع- (ان المعتبر هو عدم التعليق على امر مجهول 
الحصول) اذ التعليق على امر معلوم الحصول لا ينافى الجزم (كما صرح به) اى بكون التعليق على المجهول محظور (المحقق فى باب 
الطلاق و ذكر المحقق و الشهيد الثانيان فى الجامع و المسالكك فى مسألة 
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ان كان لى فقد بعته ان التعليق انما ينافى الانشاء فى العقود و الايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. 
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لكن الشهيد فى قواعده ذكر فى الكلام المتقدم ان الجزم ينافى التعليق لانه بعرضة عدم الحصول و لو قدر العلم بحصوله كالتعليق على 
الوصف لان الاعتبار بجنس الشرط دون انواعه فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد. 
ثم قال فان قلت فعلى هذا يبطل قوله فى صورة انكار التوكيل 


ان كان لى فقد بعته) هل يصح مثل هذا البيع أم لا-؟ (ان التعليق انما ينافى الانشاء فى العقود و الايقاعات حيث يكون المعلق عليه 
مجهول الحصول) كقدوم زيد لا مثل طلوع الشمس. 

(لكن الشهيد فى قواعده ذكر فى الكلام المتقدم ان الجزم ينافى التعليق) مطلقا و لو بامر معلوم الحصول (لانه) اى الشرط (بعرضة) و 
معرضية (عدم الحصول) اذ الشرط فى نفسه له وجهان (و لو قدر) و فرض (العلم بحصوله كالتعليق على الوصف) الْذى هو معلوم 
الحصولء و انما نقول بان فرض علمنا بحصول الشرط لا يكفى (لأن الاعتبار بجنس الشرط) و الشرط فى نفسه له وجهان- كما تقدم- 
(دون انواعه) التى منها معلوم الحصول (فاعتبر) الشهيد (المعنى العام) فى الشرط و هو كونه ذا وجهين: الحصول و العدم (دون 
خصوصيات الافراد) اى افراد الشرط كالفرد الّذى نعلم انه يحصل مثلا-. 

(ثم قال) الشهيد (فان قلت فعلى هذا) الّذى ذكرتم من ان التعليق مبطل للعقد (يبطل قوله) اى العاقد (فى صورة انكار التوكيل) كما لو 
قيل لزيد المال مالكك و انت وكلت خالدا فى بيعه» فينكر أن يكون المال ماله 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج82 ص: "١0‏ 

ان كان لى فقد بعته. 


قلت هذا تعليق على واقع لا متوقع الحصول فهو علة 


و ينكر توكيله لخالد فى بيع ماله- و لا يخفى ان قوله: «فى صورة انكار التوكيل» لا ربط له بالاشكال و الجوابء و انما هو كالجملة 
المعترضة (ان كان لى فقد بعته) و حاصل الاشكال انه لو كان الاعتبار بجنس الشرط دون انواعه» لزم بطلان العقد بهذه الصورة بان 
قال البائع: «إن كان لى فقد بعته؛ فى حال كون المال له مع بداهة صحة مثل هذا البيع» و عليه فالضار انما هو بعض انواع التعليق, لاا 
كل تعليق اذ التعليق على ثلاثةُ اقسام: 

الاول: التعليق على امر متوقع لا يعلم حصوله كقوله: «ان جاء زيد فقد بعتكك). 

الثانى: التعليق على امر يحصل قطعا و هما يعلمان بذلكك فيقول: «ان جاء زيد بعتكك هذا الشىءا. 

الثالث: ان يكون الشرط واقعا الآن نحو: «إن كان لى فقد بعتكك)» 

و الشهيد يقول: ببطلان القسم الثانى أيضاء كبطلان القسم الاول و المستشكل يقول: و على هذا فاللازم بطلان القسم الثالث أيضا. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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(قلت) لا تلازم بين بطلان القسم الثانى و بطلان القسم الثالث فان (هذا) القسم الثالث ليس تعليقا فى الواقع بل هو صورى محض.ء لانه 
(تعليق على واقع) اذ الملك واقع و ثابت للعاقد- و كلاهما يعلمان بذلك- (لا) على امر (متوقع الحصول) فى المستقبل بخلاف القسم 
الثانى فانه تعليق على امر مستقبل لكنهما يعلمان وقوعه؛ فحاله حال القسم الاول الى هو تعليق على امر مستقبل لا يعلمان حصوله 
(فهو) اى قول البائع: «ان كان لى» (علة 
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للوقوع او مصاحب له لا معلق عليه الوقوع. 

و كذا لو قال فى صورة انكار وكالة التزرويج- حيث تدعيه المرأة- ان كانت زوجتى فهى طالق انتهى كلامه و علل العلامة فى القواعد 
صحةٌ «ان كان لى فقد بعته)» بانه امر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا 


للوقوع) اى وقع البيع فقوله: «إن كان لى فقد بعتها بمنزله «لما كان لى فققد بعته) فالعلة فى البيع كونه للبائع (او مصاحب له) اى للوقوع 
فقوله «إن كان لى فقد بعته) بمنزله «هو لى فبعته؛ حيث ان العلة للبيع شىء آخرء و على كلا التقديرين (لا) يكون قوله «ان كان لى) 
(معلق عليه الوقوع) فالبيع لم يعلق على شىء. اذ «الشرط» اما عله او مصاحب و ليس «شرط» واقعيا بل هو صورة الشرط فقط و عليه 
ففرق بين القسم الثانى الّذى هو شرط واقعا و بين القسم الثالث الَذى هو شرط صورة فقط فلا يلزم من بطلان الثانى بطلان الثالث. 

(و كذا) لا تلازم بين بطلان التعليق و بطلان صورة التعليق فى مسئلة الطلاق كما (لو قال) الرجل فى صورة ما اذا نسب إليه انه و كل 
خالدا فى تزويج هند- مثلا- فقال (فى صورة انكار وكالة التزويج) و انكار التزويج- (حيث تدعيه المرأة-) فيما اذا جاءت الى الحاكم 
و قالت: ان فلانا وكل فى زواجى لنفسه و قد زوجت منه فقال الرجل (إن كانت زوجتى فهى طالق) فان الطلاق يقع لو كانت زوجته- 
واقعا- اذ ليست الزوجية امرا متوقعا فى المستقبل بل انما هو امر حاصل واقع (انتهى كلامه) اى كلام الشهيد «ره) (و علّل العلامه فى 
القواعد صحة «إن كان لى فقد بعته») المعلق على شرط و قد كان مقتضى القاعدة بطلانه- لما عرفت من لزوم التنجيز فى العقد- (بانه 
امر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا) لانه شرط صورى- و ليس 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: 7:7 

و كذا كل شرط علم وجوده فانه لا يوجب شكا فى البيع و لا وقوفه انتهى. 

و تفصيل الكلا-م ان المعلق عليه اما ان يكون معلوم التحققء و اما ان يكون محتمل التحقق و على الوجهين فاما ان يكون تحققه 
المعلوم او المحتمل فى الحال او المستقبل و على التقادير فاما ان يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد ككون الشىء مما يصح 
تملكه شرعا او مما يصح اخراجه عن الملكك كغير أم الولد و غير الموقوف عليه و نحوه و 


شرطا حقيقيا. 

(و كذا كل شرط علم وجوده فانه لا يوجب شكا فى البيع) و انه هل وقع أم لا؟ بخلاف الشرط الّذى لا يعلم هل يكون أم لا؟ كما لو 
قال بعتكك ان جاء زيد (و لا) شكا فى (وقوعه) اذ الشرط المحقق لا يجعل العقد ذا احتمالين» احتمال الوقوع و احتمال العدم (انتهى) 
كلام العلامة. 

(و تفصيل الكلاهم) فى باب الشرط (ان المعلق عليه اما ان يكون معلوم التحقق» و اما ان يكون محتمل التحقق و على الوجهين فاما ان 
يكون تحققه المعلوم او) تحققه (المحتمل فى الحال او المستقبل) فمعلوم التحقق فى الحال نحو «ان كان لى» و فى المستقبل نحو «ان 
طلعت الشمس» و محتمل التحقق فى الحال نحو «ان كان زيد جائيا» وفى المستقبل نحو «ان جاء زيد) (و على التقادير) الاربعةٌ (فاما 
ان يكون الشرط مصححا للعقد) بحيث لو لا هذا الشرط لم يصح العقد (ككون) الشرط كون (الشىء مما- يصح تملكه شرعا) كقوله 
«ان لم يكن خنزيرا فقد بعته) (او مما يصح اخراجه عن الملككث) بان كان ملكا لكنه لا يصح اخراجه عن الملكك (كغير أم الولد و غير 
الموقوف عليه و نحوه) كغير منذور التصدق بعينه كما لو قال «ان لم يكن وقفا فقد بعته) و الفرق ان «الخنزير» لا يصح ملكه و الوقف 
الخاص لا يصح اخراجه عن الملكك مع انه بذاته ملكك (و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: 7:08 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 800 من /اللاإبولمر 


كون المشترى ممن يصح تملكه شرعا كأن لا يكون عبدا او ممن يجوز العقد معه بان يكون بالغا. و اما ان لا يكون كذلك. 

ثم التعليق اما مصرح به و اما لازم من الكلام كقوله ملكتكك هذا بهذا يوم الجمعة و قوله فى القرض و الهبة خذ هذا بعوضه او خذه 
بلا عوض يوم الجمعة فان التمليك معلق على تحقق الجمعةٌ فى الحال او فى الاستقبال و لهذا احتمل العلامة فى النهاية و ولده فى 
الايضاح بطلان بيع الوارث 


كون المشترى ممن يصح تملكه شرعا كأن لا يكون عبدا) على القول بعدم ملكك العبد, فيقول: «ان لم تكن عبدا فقد بعتكك» فان 
القلم الى يريد بيعه مثلا-- ملكك و قابل للا-خراج عن الملكك لكن المشترى ليس قابلا للانتقال إليه (او ممن يجوز العقد معه) بان 
يصح تملكه لكنه لا يجوز العقد معه (بان يكون بالغا) فان غير البالغ لا يصح العقد معه و ان صح تملكه. فانه ليس كالعبد. 

(و اما ان لا يكون كذلك) اى ليس شرطا مص ححا للعقد (ثم التعليق اما مصرح به) بان صاغه فى صورة الشرط كما يقول «إن كان 
اليوم جمعة فقد بعتكك). 

(و اما لازم من الكلام كقوله ملكتكك هذا بهذا يوم الجمعة) فان يوم الجمعةُ شرط فى هذه الصورة (و قوله فى) بابى (القرض و الهبة 
«خذ هذا بعوضه)) يوم الجمعة (او خذه بلا عوض يوم الجمعة فان) يوم الجمعة شرط اذ (التمليك معلق على تحقق الجمعة فى الحال 
او فى الاستقبال) فيما كانت صورته الشرطية «إن كان هذا اليوم الجمعة» او «ان جاء يوم الجمعة)» (و لهذا احتمل العلامة فى النهاية و 
ولده فى الايضاح بطلان بيع الوارث 
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لمال موروثه بظن موته معللا بان العقد و إن كان منجزا فى الصورة الا انه معلق و التقدير ان مات مورثى فقد بعتكك فما كان منها 
معلوم الحصول حين العقد فالظاهر انه غير قادح» وفاقا لمن عرفت كلامه كالمحقق و العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى و الصيمرى» 
و حكى أيضا عن المبسوط و الايضاح فى مسأله ما لو قال «ان كان لى فقد بعته» بل لم يوجد فى ذلكك خلاف صريح و لذا ادعى فى 
الرياض فى باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحا 

و ما كان معلوم الحصول فى المستقبل و هو المعتر عنه بالصفة فالظاهر انه داخل فى معقد اتفاقهم على 


لمال موروثه بظن موته معللا-) البطلا-ن (بان العقد و إن كان منجزا فى الصورة) لانه يقول «بعتكك هذه الدار التى هى لابى» (الا انه 
معلق) فى التقدير و الواقع» (و التقدير ان مات مورثى فقد بعتكك) فقول المصنف «و لذا» بيان ان الشرط قد يكون تقديرياء وان لم 
يكن صورياء و ان حاله كحال الشرط الصورى (فما كان منها) اى من اقسام الشرط (معلوم الحصول حين العقد فالظاهر انه غير قادح 
وفاقا لمن عرفت كلامه) من الفقهاء (كالمحقق و العلامهُ و الشهيدين و المحقق الثانى و الصيمرىء و حكى أيضا عن المبسوط و 
الايضاح فى مسألة ما لو قال «ان كان لى فقد بعته») فى حال كون المال له واقعا (بل لم يوجد فى ذلك) اى صحة مثل هذا التعليق 
(خلاءف صريح و لذا ادعى فى الرياض فى باب الوقف عدم الخلاف فيه) اى فى التعليق على الشرط المعلوم حصوله (صريحا و ما 
كان معلوم الحصول فى المستقبل) مثل ان طلعت الشمس (و هو المعر عنه) فى كلام الفقهاء (بالصفة) لا-ن اول هذا الشرط الى 
الوصف اذ معنى «ان طلعت الشمس فقد بعتكك» «بعتكك وقت طلوع الشمس» فوقت الطلوع صفه للبيع (فالظاهر انه داخل فى معقد 
اتفاقهم على 
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عدم الجواز و إن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجرى فيه كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه و نحو الشهيد الثانى فيما حكى 
عنه بل يظهر من عبارةً المبسوط فى باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة فانه قال اذا قال الواقف «اذا جاء رأس الشهر 
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فقد وقفته) لم يصح الوقف بلا خلاف لانه مثل البيع و الهبه و عندنا مثل العتق أيضا انتهى فان ذيله يدل على ان مماثلة الوقف للبيع و 
الهبةٌ غير مختص بالامامية. 
نعم مماثلته للعتق مختصة بهم و ما كان منها مشكوكك الحصول و ليس صحة العقد معلقةٌ فى الواقع عليه 


عدم الجوازء و إن كان تعليلهم للمنع) و عدم الجواز (باشتراط الجزم لا يجرى فيه) اذ الشرط هنا مجزوم به فانهما يعلمان طلوع 
الشمس- مثلا- (كما اعترف به) اى بكون الوصف مجزوما به» و ليس كالشرط المجهول حصوله (الشهيد فيما تقدم عنه و نحوه 
الشهيد الثانى فيما حكى عنه بل يظهر من عبار المبسوط فى باب الوقف كونه) اى عدم الجواز (مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة) 
أيضا (فانه قال اذا قال الواقف «اذا جاء رأس الشهر فقد وقفته» لم يصح الوقف بلا خلاف لانه مثل البيع و الهبة) فكما لا يصح الشرط 
فيهما كذلك لا يصح فى الوقف (و عندنا) معاشر الشيعة (مثل العتق أيضا) لا يصح ان يقول «اذا جاء رأس الشهر اعتقتكك» بخلافه 
عندهم فان العامة يصححون العتق المشروط (انتهى) كلام المبسوط (فان ذيله) و هو قوله «و عندنا مثل العتق» (يدل على ان مماثلة 
الوقف للبيع و الهبهُ غير مختص بالامامية) بل العامة أيضا قائلون ببطلان مثل هذا الشرط. 

(نعم مماثلة) اى الوقف (للعتق مختص بهم) هذا تمام الكلا-م فى معلوم الحصول فى الحالء و فى المستقبل (و ما كان منها) اى من 
الشرائط (مشكوك الحصول و) الحال انه (ليس صحة العقد معله عليه فى الواقع) اى ليس من قبيل 
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كقدوم الحاج فهو المتيقن من معقد اتفاقهم و ما كان صحة العقد معلقةه عليه كالامثلة المتقدمة فظاهر اطلاق كلامهم يشمله الا ان 
الشيخ فى المبسوط حكى فى مسأل «إن كان لى فقد بعته) قولا من بعض الناس بالصحة و ان الشرط لا يضره مستدلا بانه لم يشترط الا 
ما يقضيه اطلاق العقد لانه انما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل اذا كان اذن له فى الشراء فاذا اقتضاه 


قابليةُ المبيع للملككء او قابليته للاخراج عن الملكك او ما اشبه مما تقدم (كقدوم الحاج) فان صحة العقد ليس معلقا على قدوم الحاج و 
انما هو شرط يشترط المتعاملا-ن فيما لو قال بعتكك اذا جاء الحاج (فهو المتيقن من معقد اتفاقهم) بالبطلان (و ما كان) من الشروط 
(صحة العقد معلقة عليه) فى الواقع (كالامثلة المتقدمة) من الملكية و الاخراج عن الملكك. و قابليةُ المشترى للملكك و قابليته للعقد 
(فظاهر اطلا-ق كلامهم) بعدم صحة التعليق (يشمله) فاذا قال «إن كان هذا شاءً لا خنزيرا» او «اذا كان طلقا لا وقفا» او «اذا كنت ايها 
المشترى حرا لا عبدا» او «اذ كنت ايها المشترى بالغا لا مراهقا»- مثلا- فقد بعتكك, لم يصح البيع و ان كان الشرط شرط فى الواقع (الا 
ان الشيخ فى المبسوط حكى فى مسألة «إن كان لى فقد بعته) قولا- من بعض الناس بالصحة) مع انه تعليق على شرط صحة العقد 
المتوقف عليه (و) قال (ان- الشرط لا يضره) اى لا يضرٌ العقد (مستدلا بانه لم يشترط الا ما يقضيه اطلاق العقد) فانه اذا اطلق العقد. و 
قال «بعتكك) كان معناه «ان كان لى هذا المبيع» (لانه انما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل) اى يصح البيع للوكيل من قبل الموكل 
(اذا كان اذن) الموكل (له) اى للوكيل (فى الشراء) اى فى البيع (فاذا اقتضاه) اى هذا الشرط 
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الاطلاق لم يضر اظهاره و شرطه كما لو شرط فى البيع تسليم الثمن او تسليم المثمن او ما اشبه ذلكك انتهى و هذا الكلام وان حكاه 
عن بعض الناس الا ان الظاهر ارتضاؤه له و حاصله انه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه كذلكك لا يضر تعليق العقد 
بما هو معلق عليه فى الواقع و تعليقه ببعض مقدماته كالالزام ببعض غاياته فكما لا يضر الزام بما يقتضى العقد التزامه كذلكك التعليق 
بما كان الاطلاق معلقا عليه و مقيدا به و هذا الوجه وان لم ينهض لدفع محذور التعليق فى إنشاء العقد 
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(الاطلاق) للعقد (لم يضر اظهاره) لفظا (و شرطه) فى ضمن العقد (كما لو شرط فى البيع تسليم الثمن او تسليم المثمن او ما اشبه 
ذلك) مما يقتضيه الاطلاق (انتهى) كلام الشيخ (و هذا الكلام وان حكاه) الشيخ (عن بعض الناس الا ان الظاهر) من سكوته عليه و 
عدم مناقشته له (ارتضاؤه له و حاصله انه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه) كالقبض او فعلية التسليم او ما اشبه 
(كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو) اى العقد (معلق عليه فى الواقع) نحو ان كان لى فقد بعته (و تعليقه) اى العقد (ببعض مقدماته) 
اى مقدمات العقد ككون المال للبائع (كالالزام ببعض غاياته) مثل الزام المشترى بان يدفع الثمن حالاء قوله «و تعليقه) مبتدأ خبره 
«كالا-لزام» (فكما لا يضر الا-لزام) كإلزام البائع للمشترى تسليم الثمن حالا- مثلا- (بما يقتضى) اطلاق (العقد التزامه) اذ لو لا هذا 
الشرط فى اللفظء اقتضاه العقد فى نفسه (كذلكك) لا يضر (التعليق بما كان الاطلاق) للعقد (معلقا عليه) فى الواقع (و مقيدا به) فى 
الحقيقة (و هذا الوجه) اذى ذكره الشيخ لتصحيح التعليق (و ان لم ينهض لدفع محذور التعليق فى إنشاء العقد) اذ ظاهر الشرط انه 
شرط للانشاء و الحال انه شرط للأثر فكون المثمن مال البائع فى قوله 
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لان المعلق على ذلكك الشرط- فى الواقع-: هو ترتب الاثر الشرعى على ذلك العقد دون إنشاء مدلول الكلام الذى هو وظيفة المتكلم 
فالمعلق فى كلام المتكلم غير معلق فى الواقع على شىء و المعلق على شىء ليس معلقا فى كلام المتكلم على شىء بل و لا منجزا بل 
هو خارج عن مدلول الكلام الا ان ظهور ارتضاء الشيخ له كاف فى عدم الظن بتحقق الاجماع عليه مع ان ظاهر هذا التوجيه 


«إن كان لى فقد بعتكك» شرط لترتب الاثرء انه شرط للانشاءء فان الاثر لا يحصل الا بكون المثمن مال البائع» اما الانشاء فهو يحصل و 
لو لم يكن المثمن مال البائع (لان المعلق على ذلكك الشرط) نحو «إن كان لى» (- فى الواقع-: 

هو ترتب الاثر الشرعى على ذلكك العقد) فلولا الشرط لم يحصل نقل و انتقال (دون إنشاء مدلول الكلام) اى مدلول «بعت» (الُذى) 
اى الانشاء الَذى (هو وظيفة المتكلم) و ليس من وظائف الشارعء فالانشاء وظيفة المتكلم و ترتيب الاثر وظيفة الشارع (فالمعلق فى 
كلا-م المتكلم) الَذى هو الانشاء (غير معلق فى الواقع) و الحقيقة (على شىء) اذ الانشاء للبيع ليس معلقا على كون المال للمتكلم (و 
المعلق على شىء) و هو الاثر شرعى الترتب على الانشاء (ليس معلقا فى كلام المتكلم على شىء) لان البائع لم يعلق الاثر الشرعى؛ و 
انما علق انشائه (بل و لا منجزا) فى كلامه. فان الاثر الشرعى وظيفة الشارع فلم يعلقه البائع و لم ينتجزه. اذ هو خارج عن عمله و وظيفة 
(بل هو) اى الاثر (خارج عن مدلول الكلام) لانه امر واقعى (الا ان ظهور ارتضاء الشيخ له) اى لكلام هذا القائل بصحة الشرط (كاف 
فى عدم الظن بتحقق الاجماع عليه) فلا اجماع على بطلان التعليق و كيف ينعقد الاجماع مع مخالفة مثل الشيخ (مع ان ظاهر هذا 
التوجيه) الذى وجه الشيخ به كلام القائل بجواز التعليق 
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لعدم قدح التعليق يدل على ان محل الكلا-م فيما لم يعلم وجود المعلق عليه و عدمه فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم و يؤيد 
ذلك ان الشهيد فى قواعده جعل الاصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه كقول البائع بعتكك ان قبلت و يظهر منه ذلكك أيضا فى 
اواخر القواعد. 

ثم انكك قد عرفت ان العمدةٌ فى المسألهُ هو الاجماع و ربّما يتوهم ان الوجه فى اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الانشاء للتعليق 


(لعدم قدح التعليق) بالمعاملة (يدل على ان محل الكلام) فى جواز التعليق و عدمه؛ انما هو (فيما لم يعلم وجود المعلق عليه و عدمه) 
اما اذا علم وجود المعلق عليه فلا بأس بالتعليق (فلا- وجه لتوهم اختصاصه) اى اختصاص محل الكلام (بصورة العلم) بان يقال ان 
صورة الجهل بوجود الشرط مفروغ عنها فى كونه موجبا للبطلان» وان محل الخلاف صورة العلم بوجود الشرطء. و الحاصل ان محل 
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الكلام صورة الجهلء اما صورة العلم فلا كلام فى صحته (و يؤيد ذلكك) الْمذى ذكرنا من عدم الاجماع فى التعليق على شرط معلوم 
الحصول (ان الشهيد فى قواعده جعل الاصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه) واقعا (كقول البائع بعتكك ان قبلت) فان القبول 
شرط فى انعقاد البيع» فاشتراط البائع له لا بأس به (و يظهر منه) اى من الشهيد (ذلكك) الجواز و الصحة (أيضا فى اواخر القواعد) فلا 
اجماع فى المسألة حتى يستند إليه فى بطلان التعليق فى صورة العلم. 

(ثم انكك قد عرفت ان العمدةٌ فى المسألة) اى مسأل عدم صحة التعليق (هو الاجماع) و اذا لم يكن اجماع فلا مستند لعدم الجواز (و 
رما يتوهم ان الوجه فى اعتبار التنجيز) فى العقد و بطلان التعليق (هو عدم قابليةُ الانشاء للتعليق) لان الانشاء ايجاد و الايجاد بين وجود 
و عدمء اما ان يكون معلقا 
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و بطلا-نه واضح لان المراد بالانشاء ان كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه الا ان الكلام ليس فيه و ان الكلام فى انه كما 
يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر كقوله هذا لكك ان جاء زيد و 
خذ المال قرضا او قراضا اذا اخذته من فلا-ن و نحو ذلكك فلا ريب فى انه امر متصور واقع فى العرف و الشرع كثيرا فى الا و امر و 
المعاملات من العقود و الايقاعات و يتلو هذا الوجه فى الضعف ما قيل من ان ظاهر ما دل على سببية 


فلا يعقل (و بطلادنه) اى بطلاسن «ان الانشاء ليس قابلا للتعليق» (واضح) لدى التأمّل (لان المراد بالانشاء) الَْذى قلتم بانه لا يعقل فيه 
التعليق (ان كان هو مدلول الكلا-م) و معناه (فالتعليق غير متصور فيه) اى المدلول يوجد بوجود الكلام فليس له حاله معلقه (الا ان 
الكلام) اى كلامنا «فى صحة تعليق الانشاء» (ليس فيه) اى ليس فى الانشاء الى بمعنى مدلول الكلام (و ان الكلام) فى عدم صحة 
تعليق الانشاء- على ما ذكره القائل بالبطلان- (فى انه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير) مثلا سواء جاء زيد أم لا 
(فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون) تقدير (آخر) أم لا يصح هذا النحو من التعليق (كقوله هذا لكك ان جاء زيد و 
خذ المال قرضا) فى باب القرض (او قراضا) فى باب المضاربة (اذا اخذته من فلان و نحو ذلكك) من الشرائط (فلا ريب فى انه) هذا 
النحو من التعليق (امر متصور واقع فى العرف و الشرع كثيرا فى الاوامر) كان يقال اضف زيدا ان احترمكك و كقوله سبحانه: 

«كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا» (و المعاملات من العقود و الايقاعات) كقولك بعتكك ان جاء زيدء و زوجته طالق ان فعل كذاء فتبين 
ان قول القائل «لا يعقل التعليق فى الانشاء» ليس بتام «و يتلو هذا الوجه؛ اى عدم امكان التعليق فى الانشاء (فى الضعف ما قيل من ان 
ظاهر ما دل على سببية 
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العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه فتعليق اثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلكك و فيه بعد الغض عن عدم انحصار ادلهُ الصحة و 
اللزوم فى مثل أَوُْوا بالْعقُودِ لان دليل حلية البيع و تسلط الناس على اموالهم كاف فى ائبات ذلكك ان العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب 
الوفاء به على طبق مدلوله فليس مفاد أَوْفوا بِالْعُقَودٍ الا مفاد اوفوا بالعهد فى ان العقد كالعهد اذا وقع على وجه التعليق فترتب تحقق 
المعلق 


العقد) للاثر الخاص كسببيةُ عقد البيع الانتقال الملكك و سببية النكاح للزوجية و كذلك فى الايقاعات كسببية الطلاق للتفرقة بل و فى 
الاحكام كسببية الزنا للجلد- مثلا- (ترتب مسببه عليه) فى (حال وقوعه) اى وقوع السبب (فتعليق اثره) اى اثر العقد (بشرط من 
المتعاقدين) كتعليق اثر البيع بشرط طلوع الشمس او قدوم زيد (مخالف لذلكك) الاقتضاء و التلازم بين السبب و المسبب (و فيه بعد 
الغض عن عدم انحصار ادلة الصحة) للعقد (و) ادلة (اللزوم فى مثل أَوْقُوا بالْعْقُودِ) حتى يقال بان ظاهر اوفوا لزوم الوفاء بعد العقد 
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مباشرة» مما لا-زمه كون الا-ثر بعد العقد متصلا بالعقد (لان دليل حلية البيع) نحو احل اللّه البيع (و تسلط الناس على اموالهم) فى 
الحديث الوارد بان الناس مسلطون على اموالهم (كاف فى اثبات ذلككث) التعليق» اذ حلية البيع ظاهرها الحلية كيف ما اوقعاه و سلطنة 
الناس تقتضى صحة ايقاع المعامله و لو معلقة بالشرط لان الناس مسلطون على مالهم يبيعونه بلا شرط او بشرط (ان العقد) كما فى 
أَؤْقُوا بالْعُقُودِ (سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله) ان مطلقا او معلقا فلا دلالة ل أَوْقُوا بِالْعُْودٍ على كون العقد سبب 
لوقوع الا-ثر بعده مباشرة (فليس مفاد أَؤْقُوا بالْعُقُودٍ الا) مثل (مفاد اوفوا بالعهد فى ان العقد كالعهد اذا وقع على وجه التعليق فترتب 
تحقق المعلق 
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عليه فى تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد. 

و الحاصل انه ان اريد بالمسبب هو مدلول العقد فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التى لا يعقل خلافها و ان اريد به الاثر 
الشرعى و هو ثبوت الملكية فيمنع كون اثر مطلق البيع الملكية المنجزة بل هو مطلق الملكك فان كان البيع غير معلق كان اثره الشرعى 
الملك غير المعلق و ان كان معلقا فاثره الملكية المعلقة مع ان تخلف الملكك عن العقد كثير جدا 


عليه) اى الشرط (فى تحقق المعلق) اى العهد (لا يوجب عدم الوفاء بالعهد) فلو قال اعاهدكك عدم الحرب من اول السنة الآتية كان 
مقتضى العهد ذلك لا ان مقتضاه عدم الحرب بعد التلفظ بالعهد مباشرة و كذلك فى أَوْقُوا الْعُقُودِ. 

(و الحاصل انه) اى المستشكل (ان اريد بالمسبب) للعقد الّذى قال بانه يلزم اتصاله بالعقد الُذى هو سبب (هو مدلول العقد) اللفظى 
(فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التى لا يعقل خلافها) اذ مدلول كل شىء لا يتخلف عنه؛ لكن هذا الكلام لا ربط له بما 
نحن فيه الى هو عبارة عن صحة العقد المعلق و عدم صحته (و ان اريد به) اى بالمسبب (الاثر الشرعى و هو ثبوت الملكية) بان 
يكون مراده ان الملكك يثبت بمجرد التلفظ بلفظ العقد فلا يصح تأخير الملكية بسبب الشرط و التعليق (فيمنع كون اثر مطلق البيع 
الملكية المنجزة) الحالية» حتى يقال بانه كيف تخلف الملكك عن العقد؟ (بل هو) اى الاثر (مطلق الملكك فإن كان البيع غير معلق كان 
اثره الشرعى الملكك غير المعلق) فيكون الا-ثر بعد اجراء لفظ العقد (و ان كان البيع (معلقا فاثره الملكية المعلقة) انما يحصل بعد 
ذلك الشرط (مع ان تخلف الملكك عن العقد كثير جدا) فالعقد ليس سببا تاما بل السبب العقد و امور اخرء فاذا كان 
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مع ان ما ذكره لا يجرى فى مثل قوله بعتكك ان شئت او ان قبلت فقال قبلت فانه لا يلزم هنا تخلف اثر العقد عنه مع ان هذا لا يجرى 
فى الشرط المشكوك المتحقق فى الحال فان العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا مع ان ما ذكره لا يجرى فى غيره من العقود التى قد 
يتأخر مقتضاها عنه 


فض السيت تعاغراء #السرطد وكزة النسيت اذى نين للك باهرا عنيينا ومن عحيلة تقلت الملكه عن القن النشولن غلن 
القول بالنقل و الوصية بالنسبةٌ الى ملكك الموصى له؛ و الوقف الخاص بالنسبة الى البطون و غيرها (مع ان ما ذكره) من لزوم التخلف 
فى ما اذا كان البيع معلقا و التخلف غير ممكن فالتعليق غير صحيح (لا يجرى فى مثل قوله) اى قول البائع (بعتكك ان شئت) بصيغة 
الخطاب (او ان قبلت) او ان رضيت او ما اشبه (فقال) المشترى (قبلت فانه لا يلزم هنا تخلف اثر العقد عنه) اى عن العقد, فلا بطلان» 
مع انه تعليق فالكلية التى ادعاها المستدل من ان كل شرط تعليق و التعليق مستلزم للتخلف الباطلء غير تام اذ ليس كل تعليق مستلزما 
للتخلف (مع ان هذا) الاستدلال الّذى ذكره لبطلان الشرط من انه مستلزم للتخلف (لا يجزى فى الشرط المشكوكك التحقق فى الحال) 
فيما كان فى الواقع موجودا كما لو قال بعتكك ان كان زيد فى الدار (فان العقد حينئذ) اى حين شرط الشرط المشكوكك (يكون 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 8٠‏ من /اللاب 


مراعى) بوجوده فى الخارج و عدمه- مراعى ظاهريا- (لا موقوفا) و متوقفا على شرط استقبالى (مع ان ما ذكره) من ان التخلف غير 
جائز فلا يصح التعليق (لا يجرى فى غيره) اى غير البيع (من العقود التى قد يتأخر مقتضاها عنها) فهذا الاستدلال لو تم فانما يتم فى 
ابيع لا فى مثل 
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كما لا يخفى و ليس الكلا-م فى خصوص البيع و ليس هذا الشرط فى كل عقد دليل على حدة ثم الاضعف من الوجه المتقدم 
التمسكك فى ذلكك بتوقيفيهُ الاسباب الشرعيةٌ الموجبه لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن و ليس الا العقد العارى عن التعليق اذ فيه ان 
اطلاق الادلة مثل «حلية البيع» و «تسلط الناس على اموالهم» و «حل التجارة عن تراض» 


الوقف و الوصية و نحوهما (كما لا يخفى) فاذا صح تأخير المسبب عن السبب فى تلكك العقود فى الجملة فلم لم يجز التأخير فيها 
بسبب الشرط (و ليس الكلام) فى انه هل يجوز الشرط أم لا (فى خصوص البيع) فمن يريد منع الشرط فى العقد يلزم عليه ان يأتى 
بدليل جار فى البيع و غير البيع لا بدليل جار فى البيع دون ما سواه (و) الحال انه (ليس على هذا الشرط) اى شرط التنجيز فى العقود. و 
بطلان التعليق (فى كل عقد دليل على حده) حتى يقال بانه نشترط فى البيع التنجيز بهذا الدليل- اى عدم امكان تخلف المسبب عن 
السبب و نشترط فى سائر العقود التنجيز بدليل آخر. 

ثم لا يخفى ان قوله «و ليس الكلام» و «ليس على هذا الشرط» من تتمة قوله «مع ان ما ذكره لا يجرى» (ثم الاضعف) فى كونه دليلا 
على اشتراط التنجيز فى البيع (من الوجه المتقدم) الْمذى بينه بقوله «و يتلو هذا الوجه فى الضعف ما قيل» (التمسكك فى ذلكك) اى فى 
اشتراط التنجيز فى العقود (بتوقيفيه الاسباب الشرعية الموجبة) تلكك التوقيفية (لوجوب الاقتصار فيها) اى فى الاسباب الشرعيةٌ (على 
المتيقن) كونه سببا (و ليس) ذلكك المتيقن (الا العقد العارى عن التعليق) فاللازم الاقتصار عليه (اذ فيه ان اطلاق الادلهُ مثل «حليةٌ البيع» 
و «تسلط الناس على اموالهم» و «حل التجارة عن تراض'» 
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و «وجوب الوفاء بالعقود» وادلة سائر العقود كاف فى التوقيف و بالجملة فاثبات هذا الشرط فى العقود مع عموم ادلتها و وقوع كثير 
منها فى العرف على وجه التعليق بغير الاجماع محققا او منقولا مشكل. 

ثم ان القادح هو تعليق الانشاء و اما اذا إنشاء من غير تعليق صح العقد و إن كان المنشئ مترددا فى ترتب الاثر 


و«وجوب الوفاء بالعقود» وادلهُ سائر العقود) كالدليل الدال على صحة الرهن و المزارعةٌ و المساقاة و المضاربة و ما اشبه (كاف فى 
التوقيف) اى فى ان الشارع اجاز ما يسمى بهذه العقود سواء كان المسمى بدون التعليق او مع التعليق. 

و الحاصل انا نسلم توقيفية العقود لكن نقول ان الاطلاقات شاملة للعقد المعلق أيضا فلا وجه لقولكم بان القدر المتيقن العقد بدون 
التعليق اذ القدر المتيقن انما يلزم فى صورة الاجمال فى الدليل لا فى صورة الاطلاق (و بالجملةُ فاثبات هذا الشرط) اى شرط التنجيز 
(فى العقود مع عموم ادلتها) اى ادلة العقود, العموم الشامل للمعلق أيضا كشموله للمنتجز (و وقوع كثير منها) اى من العقود (فى العرف 
على وجه التعليق) مما يسبب كون الاطلاقات الشرعية- المنزلة على الامور العرفية» لانهم المخاطبون بتلكك الاطلاقات- شاملة للعقود 
ذوات التعليق (بغير الاجماع محققا او منقولا مشكل) فالمستند منحصر فى الاجماعء و الاجماع مناقش فيه كبرى و صغرى لكونه- بعد 
وجوده- محتمل الاستناد كما فى قرر الاصول من عدم حجية الاجماع المحتمل الاستناد. 

(ثم ان القادح) بالعقد- على القول بقدح التعليق- (هو تعليق الانشاء) كان يقول «بعتكك ان جاء زيد» (و اما اذا إنشاء من غير تعليق 
صح العقد و إن كان المنشئ) بصيغه اسم الفاعل (مترددا فى ترتب الاثر 
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عليه شرعا او عرفا كمن ينشئ البيع و هو لا يعلم ان المال له او ان المبيع مما يتمول او ان المشترى راض حين الايجاب أم لا؟ او غير 
ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا او شرعا بل الظاهر انه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الاثر عليه اذا تحقق القصد الى التمليكك 
العرفى. 

وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين حيث قال لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد. 

نعم ربما يشكل الامر فى فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية 


عليه شرعا او عرفا) بان لم يعلم هل ان الشارع يصحح هذا البيع أم لا؟ او لم يعلم هل ان العرف يرون نفوذ هذا البيع أم لا؟ (كمن 
ينشئ البيع) على مال خاص (و هو لا يعلم ان المال له او ان المبيع ما يتمول) او ليس مما يتمول عرفا كبيع الهرهُ مثلا (او ان المشترى 
راض حين الايجاب أم لا-) ليس براض بناء على اشتراط رضايتهما من اول الايجاب الى اخر القبول (او غير ذلكك) من الشرط (مما 
يتوقتف صحة العقد عليه عرفا او شرعا) اذ الشروط العرفية أيضا مما امضاها الشارع غالبا (بل الظاهر انه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الاثر 
عليه) اى على العقد (اذا تحقق القصد الى التمليكك العرفى) اذ مقومات البيع حينئذ موجودة و الاعتقاد لا يضر فان المعاملات ليست 
من الامور الاعتقادية. 

(و قد صرح بما ذكرنا) من عدم قدح الاعتقاد بعدم ترتب الاثر (بعض المحققين حيث قال لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن) 
الزعم المذكور (سببا لارتفاع القصد) فالضار حينئذ عدم القصد لا زعم الفساد. 

(نعم ربما يشكل الامر فى فقد الشروط المقومة كك) اعتقاد (عدم الزوجية 
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او الشكك فيها فى إنشاء الطلاق فانه لا يتحقق القصد إليه منتجزا من دون العلم بالزوجية. 

و كذا الرقية فى العتق و حينئذ فاذا مست الحاجةٌ الى شىء من ذلكك للاحتياط و قلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا 


بد من ابرازه بصورة التنجيز و ان كان فى الواقع معلقا او يوكل غيره الجاهل بالحال بايقاعه 


او الشكك فيها) هل انها زوجة أم لا؟ (فى إنشاء الطلاق) و انما نقول بفقد الشرط المقدم (فانه لا يتحقق القصد إليه منيجزا من دون 
العلم بالزوجية) فمع الشكك يفقد القصد المقدم فكيف بما اذا قطع بانها ليست زوجة. 

(و كذا الرقية فى العتق) فانه اذا لم يعلم انه عبده سواء شكك فى ذلكك او قطع بانه ليس عبده لا يتمكن من القصد الى إنشاء الحرية (و 
حينئذ) اى حين اذ لا يمكن الانشاء فى الطلاق و العتق مع الشكك (فاذا مست الحاجة الى شىء من ذلكك) الطلاق او العتق او نحوهما 
(للاحتياط) كما لو تزوج امرأة ثم شكك فى انها رضيعة معه أم لا فأراد طلاقها حتى يتخلص من الشبهة و تتمكن المرأة من الزواج بلا 
شبهة و كذلكك لو نذر عتق عبد ثم شكك فى انه عبده أم لا و اراد الاحتياط بالعتق (و قلنا بعدم جواز تعليق الانشاء) تعليقا (على ما هو 
شرط فيه) اى على الزوجية العبدية- فى المثالين- فانهما شرطان فى العتق و الطلا-ق (فلا بد من ابرازه) اى الطلاق و العتق (بصورة 
التنجيز) بان يقول فلان طالق و فلان حرٌ (و ان كان فى الواقع معلقا) فان الطلاق و العتق معلقان فى الواقع على الزوجية و العبدية له (او 
يوكل غيره الجاهل بالحال) اى الجاهل بكون الطلاق و العتق للاحتياط» و انما يشرط الجهل حتى يتمكن من قصد الانشاء (بايقاعه) 
اى لايقاع الطلاق و العتق 
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ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل لان فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الاذن الا ان ظاهر الشهيد 
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فى القواعد الجزم بالبطلا-ن فيما لو زوج امرأة يشكك فى انها محرمة عليه فظهر حلها و علل ذلكك بعدم الجزم حال العقد قال و كذا 
الايقاعات كما لو خالع امرأهُ او طلقها و هو شاكك فى زوجتيها او ولى نائب الامام قاضيا لا يعلم اهليته و ان ظهر اهلا ثم قال و يخرج 


(و لا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل) اى لفعل الطلا-ق و العتق» اذ لو لم يكن الموكل يملكك مورد 
الوكالة كانت الوكالة باطله كما لو و كله زيد لبيع دار ليست له. و انما قلنا لا يقدح (لان فساد الوكالة بالتعليق) الواقعى- و ان لم يأت 
بالشرط فى اللفظ- (لا ‏ يوجب ارتفاع الاذن) و من المعلوم ان الاذن كاف فى صحة الطلاق و العتق اذا كانت زوجة الموكل و كان 
عبدا له (الا-ان ظاهر الشهيد فى القواعد الجزم بالبطلان) فى صورة التعليق (فيما لو زوج امرأة يشك فى انها محرمة عليه) لرضاع او 
نسب او مصاهرة. أم لا-؟ (فظهرت). تلكك المرأة بعد الزواج (حلها و علل ذلكث) البطلان للزواج (بعدم الجزم حال العقد) ثم (قال) 
الشهيد (و كذا الايقاعات) باطلة اذا لم يكن هناكك جزم- و هذا الكلام من الشهيد مناف لما ذكرناه من صحة الطلاق و العتق و ان لم 
يكن جازما- قال (كما لو خالع امرأة او طلقها و هو شاكك فى زوجيتها) له (او ولى نائب الامام قاضيا لا يعلم اهليته) اذ تولية القاضى 
من الايقاعات فمع الشكك فى اهليته لا يصح توليته (و ان ظهر) بعد ذلكك كونه (اهلا) للقضاء (ثم قال) الشهيد (و يخرج من هذا) 
اذى ذكرناه من عدم صحة العقد و الايقاع مع الشكث (بيع مال مورثه لظنه حياته) و ان البيع فضولى بالنسبةٌ الى البائع (فبان) انه حين 
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ميتا لان الجزم هنا حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة و ان قيل بالبطلان امكن لعدم القصد الى نقل ملكه و كذا لو زوج امه ابيه 
فظهر ميتا انتهى. 

و الظاهر الفرق بين مثال الطلاق و طرفيه بامكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق فافهم و قال فى موضع اخر و لو طلق بحضور خنثيين 


البيع كان (ميتا) و انما نقول بصحة البيع مع ان البائع لا يجزم بكون المال لنفسه (لان الجزم) بالبيع (هنا حاصل لكن خصوصية البائع») و 
انه المورث او الوارث (غير معلومة و ان قيل) هنا (بالبطلان) للبيع (امكن) اذ له وجه (لعدم القصد) من الوارث (الى نقل ملكه) و انما 
(انتهى) كلام الشهيد «رهة). 

(و الظاهر الفرق بين مثال الطلاق و طرفيه) المراد بالطلاسق الا-عم من الخلع - لا-نه أيضا طلاق- و الطرفان هما مسألة الزواج و مسألة 
تولية القاضى (بامكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق) اذ الطلاق اخذ فى مفهومه ازاله علق الزوجية- فاللازم الجزم بالزوجية حتى 
يتحقق مفهوم الطلاق- بخلاف الزواج فانه لم يؤخذ فى مفهوم «عدم المحرمية» و كذلك لم يؤخذ فى مفهوم التولية للقاضى «العدالة» 
فمن الممكن جزم الشاكك فى المحرمية و العدالهُ عند اجراء الزواج و التولية» و لكن الطلاق لا يمكن الجزم به فى حال شكه فى انها 
زوجة أم لا (فافهم) اذ لا فرق فى عدم امكان الجزم مع الشككء فى كون شىء داخلا فى المفهوم او شرطاء فان الشاكك فى المحرمية لا 
يتمكن من ان يجزم بالزواج كما ان الشاكك فى الزوجية لا يتمكن من ان يجزم بالطلاق فحشر الشهيد الامثلة الثلاثة فى باب واحد لا 
بأس به (و قال فى موضع اخر و لو طلق بحضور خنثيين) فانه يشكك فى صحة الطلاق 
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فظهرا رجلين امكن الصحة و كذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا و يشكلان فى العالم بالحكم لعدم قصدهما الى طلاق صحيح 
انتهى 
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ومن جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب و القبول 
اشارة 


الشروط فقبل المشترى على وجه اخر لم ينعقد و وجه هذا الاشتراط واضح و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالايجاب 


حينئذ اذ شرط الطلاق حضور رجلين عدلين و الخنثى لا يعرف انه رجل او انثى (فظهرا) بعد الطلاق كونها (رجلين امكن الصحة) لانه 
جازم بالطلاق و انما الشكك فى الشرطء و قد كان الشرط موجودا واقعا (و كذا) اذا طلق (بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا) ثم قال 
(و يشكلان) اى صحة الطلاق فى موردى الشكك فى الذكورة و فى العدالةً (فى العالم بالحكم) بان علم بانه لا يصح الطلاق بحضور 
غير الرجل و غير العادل (لعدم قصدهما الى طلاق صحيح) فلا يتمش منهما الانشاء (انتهى) كلام الشهيد «و من جملة شروط العقد) 
المعتبرة فيه (التطابق بين الايجاب و القبول فلو اختلفا فى المضمون بان اوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص 
المشترى) كما لو باع مقيدا بكون المشترى زيدا فبان عمروا (او الثمن) كان باع الفرس. لا الحمار (او الثمن) كان باع بالف دينار, لا 
عشرة آلاف درهم (او توابع العقد من الشروط) كان باع بشرط سكنى زيد فيها- مثلا- لا سكنى عمرو (فقبل المشترى على وجه اخر) 
كما لو اشتراه بقيد عمرو او الحمار او الدرهم او سكنى عمرو (لم ينعقد) البيع (و وجه هذا الاشتراط واضح و هو مأخوذ من اعتبار 
القبول و هو الرضا بالايجاب) و هنا لا رضى للمشترى بالايجاب الصادر من البائع» و انما رضى بشىء اخرء و ان شئت قلت: لم ينصب 
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و حينئذ لو قال بعته من موكلكك بكذا فقال اشتريته لنفسى لم ينعقد و لو قال بعت هذا من موكلك فقال الموكل غير المخاطب: 
قبلت» صح. 

و كذا لو قال بعتكك فامر المخاطب وكيله بالقبول فقبل و لو قال بعتكك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن او نصفه لم ينعقد. 

و كذالو قال بعتكك العبد بمائة درهم فقال اشتريته بعشرةٌ دنانير و لو قال للاثنين بعتكما العبد بالف فقال احدهما اشتريت نصفه 
بنصف الثمن لم 


البيع و الشراء على شىء واحد فلا معاملة و لا عقد (و حينئذ) اى حين اشتراط هذا الشرط (لو قال) البائع للمشترى (بعته من موكلكك 
بكذا فقال) المشترى (اشتريته لنفسى لم ينعقد) البيع (و لو قال) البائع (بعت هذا) الشىء كالفرس (من موكلك فقال الموكل) الّذى 
هو (غير المخاطب: قبلت» صح) لان اركان المعاملة تامه فان البيع كان من زيد الموكل فعدم جواب الوكيل لا يضرٌ. 

(و كذا لو قال بعتكك) خطابا لزيد (فامر المخاطب وكيله بالقبول فقبل) صح أيضا اذ الاعتبار بوحدة البائع و المشترى و قد حصلت اما 
كون الجواب صادرا من الموكل او الوكيل فليس من مقومات المعاملة (و لو قال بعتكك العبد بكذا) دينارا (فقال اشتريت نصفه بتمام 
الثمن او) اشتريت نصفه ب (نصفه) اى نصف الثمن (لم ينعقد) اذ البيع كان للكل و الا-شتراء للنصف فلم يصب الايجاب و القبول 
على شىء واحد و لكن يحتمل الصحةٌ هنا اذ هو من قبيل ظهور بعض السلعة للغير و انما يتداركك بالخيار. 

(و كذا لو قال بعتكك العبد بمائة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير) لم يصح لان الثمن فى القبول غير الثمن فى الايجاب (و لو قال 
للاثنين) اى لنفرين (بعتكما العبد بالف فقال احدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن لم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: 17 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عام من /اللاإبل 


يقع و لوقال كل منهما ذلك لا يبعد الجواز و نحوه لو قال البائع بعتكك العبد بمائة فقال المشترى اشتريت كل نصف منه بخمسين و 
فيه اشكال 


ومن جملة الشروط فى العقد ان يقع كل من ايجابه و قبوله فى حال 


يجوز لكل واحد منهما الانشاء فلو كان المشترى فى حال ايجاب البائع غير قابل للقبول او خرج البائع حال القبول عن قابلية الايجاب 
لم ينعقد ثم ان عدم قابليتهما ان كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت و الجنون و الاغماء بل النوم فوجه الاعتبار عدم تحقق 
معنى المعاقدةٌ 


يقع) لان البائع انما اوقع البيع على المجموع و لم يكن الاشتراء كذلكك و انما كان على نصفه و تحتمل هنا الصحة لما تقدم (و لو قال 
كل منهما) اى من الاثنين (ذلكك) اللفظء بان قالا اشترينا نصفه بنصف الثمن (لا يبعد الجواز) اى الصحة لان الايجاب و القبول انصبا 
على شىء واحد (و نحوه لو قال البائع بعتكك العبد بمائة فقال المشترى اشتريت كل نصف منه بخمسين) فانه لا يبعد الجواز (و فيه 
اشكال) اذ الايجاب كان منصبا على المجموع بما هو مجموع و القبول انصب على كل نصف نصف فلم يتواردا على شىء واحد (و 
من جملة الشروط فى العقد) و هذا الشرط ليس فى الحقيقة راجعا الى العقد كما لا يخفى (ان يقع كل من ايجابه و قبوله فى حال 
يجوز لكل واحد منهما الانشاء فلو كان المشترى فى حال ايجاب البائع غير قابل للقبول) كأن كان مجنونا ثم افق فى حال القبول (او 
خرج البائع حال القبول عن قابلية الايجاب) بان اوجب فاغمى عليه و فى حال اغمائه قال المشترى: قبلت- مثلا- (لم ينعقد) العقد (ثم 
ان عدم قابليتهما) فى وقت الايجاب او القبول (إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت و الجنون و الاغماء بل النوم) لان النائم 
أيضا غير قابل (فوجه الاعتبار) لهذا الشرط (عدم تحقق معنى المعاقدة 
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والمعاهدة حينئك. 

واما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصى فهو شرط حقيقَهُ لا ركن فان حقيقة الوصية الايصاء و لذا لو مات قبل القبول قام 
وارثه مقامه و لو رد جاز له القبول بعد ذلكك و ان كان لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد و التعاقد لان المعتبر 


فيه 


و المعاهدة حينئذ) فانه لا يسمى عقدا ما لو كان احد الطرفين حين العقد مجنوناء اذ العقد انما يتحقق من اول الايجاب الى تمام القبول 
و من المعلوم ان المجنون- مثلا- فى نصف العقد موجب لعدم صدق معاقدة العاقل فلا يشمله أَوْقُوا الْعُقُودِ. 

(و اما) الاشكال فى ذلكك بانه لو اشترط كون الايجاب و القبول فى حال توفر الشروط فيها فكيف تقولون ب (صحة القبول من 
الموصى له بعد موت الموصى) مع انه حال القبول ميت (ف) الجواب عنه انه (هو) اى القبول (شرط حقيقة لا ركن) بخلاف ما نحن 
فيه اى الايجاب و القبولء اذ هما ركنان (فان حقيقةٌ الوصيةٌ الايصاء) و الايصاء يتحقق بالايجاب فقط (و لذا) الذى ذكرنا من انه ايصاء 
لا معاقدة (لو مات) الموصى له (قبل القبول قام وارثه مقامه و) كذلكك (لو رد) الموصى له الوصية (جاز له القبول بعد ذلكك) و لو 
كان القبول ركنا لم يكن لقيام الوارث وجه و كذلكك لم يكن وجه لصحة القبول بعد الرد فتبين انه فرق بين العقد و بين الوصية (و إن 
كان) عدم قابليتهما و هذا عطف على قوله «ثم ان عدم)- (لعدم الاعتبار برضاهما) كما لو كان الموجب حال الايجاب محجوراء او 
صار حال القبول محجورا (ف) لا يصح البيع أيضا (لخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد و التعاقد لان المعتبر فيه) اى 
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- عرفا- رضى كل منهما لما ينشئه الآخر حين انشائه كمن يعرض له الحجر بفلس او سفه او رق- لو فرض- او مرض موت و الاصل 
فى جميع ذلكك ان الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الايجاب السابق. 

و كذا لو كان المشترى فى زمان الايجاب غير راض او كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير 


فى التعاهد (- عرفا- رضى كل منهما لما ينشئه الآدخر حين انشائه) و الرضا لا بد ان يكون موجبا للاثر و من المعلوم ان رضى 
المحجور- سواء فى حال إنشاء نفسه او فى حال إنشاء طرفه- لا قيمة له عرفا (كمن يعرض له الحجر بفلس او سفه او رق- لو فرض-) 
كما لو كان كافرا حربيا فاجرى الايجاب و قبل قبول الطرف استرق او ذميا خرج بين الايجاب و القبول عن شرائط الذمة مثلا- (او 
مرض موت) بناء على عدم صحة منجزات المريضء فانه فى كل ذلك لا تصح المعاملة (و الاصل) اى الوجه (فى جميع ذلكك) الَذى 
ذكرنا من انه لا يصح البيع حال كون ايجاب او القبول فى حال كون احد الطرفين خارجا عن القابلية (ان الموجب لو فسخ قبل القبول 
لغى الايجاب السابق) بخلاف ما لو قلنا بان الالغاء لا يوجب اللغوية- لانه فعل ما من طرفه, فلم يبق الا ان يأتى قابل بما من طرفه- فانه 
على هذا اذا اوجب و هو حى أو حر مثلا- ثم مات قبل القبول او استرق» كان اللازم القول بالصحةء لانه- على هذا- الايجاب اذا ثبت 
دام؛ لا يرفعه لا الالغاء و لا خروج الموجب عن اهليةٌ الايجاب. 

(و كذا) لا يصح البيع (لو كان المشترى فى زمان الايجاب غير راض) ثم رضى حال القبول فانه لا يصح اذ المعاقدةٌ المتوقفة على 
الطرفين لا تصدق مع عدم رضائهما من اول العقد الى آخره (او كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير) 
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فصحة كل من الايجاب و القبول بكون معناه قائما فى نفس المتكلم من اول العقد الى ان يتحقق تمام السبب و به يتم معنى المعاقدة 
فاذا لم يكن هذا المعنى قائما فى نفس احدهما او قام و لم يكن قيامه معتبرا لم يتحقق معنى المعاقدة ثم انهم صرحوا بجواز لحوق 
الرضا لبيع المكره و مقتضاه عدم اعتباره من احدهما حين العقد بل يكفى حصوله بعده فضلا عن حصوله بعد الايجاب اللهم الا ان 
يلتزم بكون الحكم فى المكره على خلاف القاعدة لاجل الاجماع. 


وعلى هذا (فصحة كل من الايجاب و القبول) انما هى (بكون معناه قائما فى نفس المتكلم) الى يصح منه الايجاب و القبول (من 
اول العقد الى ان يتحقق تمام السبب و به) اى بهذا القيام من البدو الى الختم (يتم معنى المعاقدة) المصححة للمعاملة (فاذا لم يكن 
هذا المعنى قائما فى نفس احدهما او قام و لم يكن قيامه معتبرا لم يتحقق معنى المعاقدة) المصححة للمعاملة (ثم انهم صرحوا بجواز 
لحوق الرضا لبيع المكره و مقتضاه عدم اعتباره) اى الرضا (من احدهما حين العقد بل يكفى حصوله) اى الرضا (بعده) اى بعد العقد 
(فضلا عن حصوله بعد الايجاب) حال القبول» و هذا ينافى ما ذكرناه من الاشتراط (اللهم الا ان يلتزم بكون الحكم فى المكره على 
خلاف القاعدة لاجل الاجماع) ولا يخفى ان فى بعض الاستدلالات السابقة نظر فلا تبعد الصحةُ فى بعض الامور الصور السابقة و الله 
العالم. 
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فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا او تقليدا فى شروط الصيغة 


فهل يجوز ان يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟ وجوه. ثالثها: اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا 
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فى النقل كما لو فرضنا انه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب و جواز العقد بالفارسى. اردثها: اخيرها. و الاولان مبنيان على ان 
الاحكام الظاهرية المجتهد 


(فرع) مبنى على شروط الصيغةٌ (لو اختلف المتعاقد ان اجتهادا او تقليدا) او اجتهادا و تقليدا (فى شروط الصيغة) كالعربية مثلا بان قال 
احدهما بالاشتراط و قال الاخر بعدم الاشتراط (فهل يجوز ان يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه) فيأتى المشترط للعربيةُ بالعربى و 
غير المشترط بالفارسى و يصح العقد حتى للمشترط (أم لا وجوه) الاكتفاء مطلقا و عدم الاكتفاء مطلقا (ثالثها اشتراط عدم كون العقد 
المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا فى النقل) مثلا (كما لو فرضنا) هناكك قائل بجواز الفارسية لا يقول بجواز تقديم القبول و قائل 
بجواز تقديم القبول لا يقول بالفارسية ف (انه لا-قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب و جواز العقد بالفارسى) فان اجريا عقدا 
منهما كان باطلا بنظر الكل فمثل هذا العقد باطل بنظر المفصل بخلاف ما اذا كان المحذور تقديم القبول فقطء او كونه فارسيا فقط 
(اردئها) اى الوجوه (اخيرها) فان هذا التفصيل مما لا وجه له اذ بعد كون العقد مركبا من الصحيح بنظر هذا فى جزء و بنظر الاخر فى 
جزئه الاخر لم يكن وجه للقول ببطلا-نه لا-نه لا يطابق بمجموعه نظر احد (و) القولا-ن (الا-و لا-ن مبنيان على ان الاحكام الظاهرية 
المجتهد 
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فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية فالايجاب بالفارسيه من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة اشارة الاخرس و ايجاب 
العاجز عن العربية و كصلاة المتيمم بالنسبة الى واجد الماء أم هى احكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد او قلد فيها. و المسألة 
محررة فى الاصول. هذا كله اذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا الى فعل الاخر كالصراحةٌ و العربيهُ و الماضويةٌ و 
الترتيب. و اما الموالاءة و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفات صحة الانشاء الى آخر العقد فالظاهر ان اختلافهما يوجب فساد 
الدع 


فيها) و المراد بالحكم الظاهرى ما وصل إليه نظر المجتهدء اذ قد تحقق فى الاصول انه ليس هنا حكم ظاهرى و حكم واقعىء و انما 
الحكم واقعى فقط منتهى الا-مر هناكك التنجيز و الاعذار (بمنزلة الواقعية الاضطرارية) مما هو صحيح فى هذا الحال (فالايجاب 
بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة اشارة الاخرس و) بمنزلة (ايجاب العاجز عن العربية و كصلاة المتيمم 
بالنسبة الى واجد الماء) حيث ان اعمال هؤلاء صحيحة و ان لم تكن واقعية اولية فكذلك الامور الاجتهادية المخالفة للواقع هى 
صحيحة و ان لم تكن صحيحة بالواقعية الاولية (أم هى احكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهدا و قلد فيها) فالطرف الاخر الّذى ليس 
اجتهاده او تقليده ذلكك لا يصح العمل بالنسبة إليه (و المسألة محررة فى الاصول) و لذا نتركها لمحلّها (هذا كله اذا كان بطلان العقد 
عند كل من المتخالفين مستندا الى فعل الاخر كالصراحة و العربية و الماضويةُ و الترتيب») بان اجرى احدهما بالكنايةٌ او الفارسية او 
بِصيغهُ المستقبل او مقدما القبول» و كان رأى الاخر بطلان ذلكك (و اما الموالاهُ و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفات صحةٌ الانشاء 
الى آخر العقد فالظاهر ان اختلافهما يوجب فساد المجموع) فاذا كان رأى احدهما عدم اشتراط الموالاة 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جه ص: “0م 

لان الاخلال بالموالاة او التنجيز او البقاء على صفات صحة الانشاء يفسد عبارة من يراها شروطا. فان الموجب اذا علق مثلا او لم يبق 
على صفة صحة الانشاء الى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلكك لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الايجاب بالقبول. و كذا 
القابل اذا لم يقبل الا بعد فوات الموالاة- بزعم صحة ذلكك- فانه يجب على الموجب اعادة ايجابه اذا اعتقد اعتبار الموالاة» فتأمل. 
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مثلات و رأى الاخر اشتراطها فاجريا عقّلا بلا موالاة كانت باطلهٌ وان قلنا بالصحهُ فى صورة الاختلاف فى الشرائط المتقدمة (لان 
الاخلال بالموالاة او التنجيز او البقاء على صفات صحة الانشاء) كالبلوغ و العقل و ما اشبه (يفسد عبارة من يراها شروطا) فالعقد باطل 
مطلقا (فان الموجب اذا علق مثلا) كما لو قال بعتكك ان جاء زيد (او لم يبق على صفة صحة الانشاء الى زمان القبول) كما لو نام مثلا 
قبل ان يقبل المشترى (باعتقاد مشروعية ذلكك لم يجز من القائل ببطلان هذا) القسم من العقد (تعقيب هذا الايجاب بالقبول) و معنى 
لم يجز: عدم الصحةء لا عدم جوازه شرعا (و كذا القابل اذا لم يقبل الا بعد قوات الموالاة- بزعم صحة ذلكك-) و ان العقد بدون 
الموالاً صحيح «فانه يجب على الموجب اعادة ايجابه اذا اعتقد اعتبار الموالاة) و الا كان العقد بنظره فاسدا (فتأمل) فانه أى فرق بين 
فوات هذه الشرائط و بين شرط تقديم الايجاب مثلاء اذ يمكن ان يقال: ان الموجب اذا اعتقد عدم تأثير الايجاب المتأخر لم يجز له ان 
يأتى بالايجاب المتأخرء و الحاصل ان الشرائط كلها من مساق واحد فاذا قلنا بالصحة مع الاختلاف لزم ان نقول بها فى الجميع و الا 
فالبطلان فى الجميع. 

الى هنا ينتهى الجزء الاول من اجزاء كتاب البيع حسب تجزئتنا. و يبدأ الجزء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: ع7 

التالى بمسألة المقبوض بالعقد الفاسد. 

و لله الحمد أولة و اخيرا و صلق الله على كير وسله و اشرئ ريت محمد .و غلى آله الطبيية الطاهرية. 

كربلاء المقدسه محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: 7*0 


تفصيل محتوى الكتاب 


الموضوع رقم الصفحة 

كتاب البيع ٠"‏ 

البيع لغة ‏ 

فى بيان حقيقة البيع ؟ 

فى وقوع الحقوق مورد البيع ٠‏ 

البيع حقيقة عرفية ٠١‏ 

فى تعريفات البيع ١١‏ 

فى التعريف المختار للبيع ٠١١‏ 

فى عكس التعريف و طرده ١5‏ 

ملخص تعريف البيع 14 

القرض لبس ببيعا1! 

فى معانى اخر للبيع 7 

فى نقض هذه المعانى 7 

هل البيع اسم للصحيح او للاعم؟ 59 
عدم جواز التمسكك بالإطلاق على الصحيحى ”١‏ 
فى توجيه كلام الشهيدين فى المقام ”7 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: 0*8 
الموضوع رقم الصفحة 

(الكلام فى المعاطاةٌ) 

فى تعريف المعاطاءٌ ٠+‏ 

فى الوجوه المحتملةٌ فى المعاطاة 70 

فى تحقيق مفاد المعاطاة /ا 

فى نقل كلمات العلماء فى المقام ١‏ 

فى ان المشهور قائلون بالإباحةُ دون الملكك 5ه 
فى ان القائل بالإباحة ينفى كون المعاطاة بيعا 4ه 
فى عدم امكان توجيه كلماتهم فى المقام ١ع‏ 

فى ان الاقوال فى المعاطاء ستهُ "2 

فى ان المشهور عدم ثبوت الملكك 86 

فى تأييد افادة المعاطاة للملكك /اع 

فى ان منع صدق اسم البيع على المعاطاة مكابرة /8 
فى الاستدلال على افادةُ المعاطاةً الملكك ٠١‏ 

فى كلام بعض الاساطين: من استلزام تأسيس قواعد جديدة 79 
فى نقض هذا الكلام و الرد عليه // 

فى ان الايرادات المذكورة استبعادات محضة /1و 
فى التمسكك باصالة اللزوم فى المقام 49 

فى الاستدلال على افادة المعاطاة اللزوم ٠١١‏ 

فى كفاية مطلق اللفظ الدال على الرضا ١١0‏ 

فى تفسير «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» ١١7‏ 
فى استظهار اعتبار اللفظ فى الايجاب ١70‏ 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جه ص: 0 
الموضوع رقم الصفحة 

يشترط فى المعاطاة جميع شروط البيع ما عدا الصيغة ١١‏ 
جريان احكام البيع جميعا فى المعاطاة ١5١‏ 

فيما تتحقق به المعاطاءً خارجا ١6#‏ 

المعيار فى المعاطاة هو وصول العوضين إليهما ١2‏ 
فى تمييز البائع عن المشترى فى المعاطاة ١7‏ 

فى الوجوه المتصورة فى المعاطاة ١8١‏ 

فى توجيه التصرفات المتوقفة على الملكك ١217‏ 

فى احتمال ان تكون المعاطاةُ معاملةُ مستقلةُ ١1/7‏ 


صفحة 8/8 من /اللإبن 
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هل تجرى المعاطاةً فى غير البيع؟ ١70‏ 

فى ملزمات المعاطاة ١8‏ 

فيما اذا وقعت المعاطاءٌ بعقد فاسد 5١1‏ 

فى عدم كفاية الرضا الشأنى فى المعاملة 77١‏ 
(مقدمة) 

فى خصوص الفاظ البيع 570 

فى اعتبار اللفظ فى البيع 570 

فى كفايةً الكتابة عن اللفظ 7717 

فى الخصوصيات المعتبرة فى اللفظ /77 

فى عدم وقوع الكناية و اعتبار الصراحةٌ ١79‏ 
فى الاشكال فى استعمال الالفاظ المشتركة ٠٠‏ 
فى الاختلاف فى تعيين الموجب عن القابل 108 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جه ص: 770 
الموضوع رقم الصفحة 

فى اعتبار العربية فى الصيغة 31" 

فى اعتبار العلم بتفاصيل اللفظ 52١‏ 

فى اعتبار كون اللفظ ماضيا 72١‏ 

فى لزوم تقديم الايجاب على القبول 78 

فى عدم صحة الاستيجاب و الايجاب 7177 
فى عدم صحة القبول بلفظ الامر 7178 

فى اعتبار الموالاة فى العقد ١97‏ 

فى اعتبار التنجيز فى العقد ٠١‏ 

فى عدم صحة التعليق 7.07 

فى اعتبار الجزم فى العقد 77 

فى اعتبار التطابق بين الايجاب و القبول 8780 
فى اعتبار بقاء المتعاقدين على الشرائط 711 
فيما اذا اختلف المتعاقدان نظرا او تقليدا ١1م‏ 


الفهرست هم 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 


الجزء السادس 


[مقدمة المؤلف] 


صفحة 89 من /اللإبونر 
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بشم الله لحل اجيم الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين» و لعنة الله على اععدائهم 
اجمعين. الى يوم الدين 

و بعد: هذا هو القسم الثانى من البيع» من كتابنا: (ايصال الطالب) فى شرح كتاب (المكاسب) للعالم العامل التقى الزاهد آيهُ الله الحاج 
القبخ مرضي الانمنارع لشن اال سرواو عازه جره 

كتبته تبصرة للمبتدئين؛ و الله المسئول ان يوفقنى للاتمام» و يجعله مبينا لمنهج الاسلام؛ و خالصا لوجهه الكريم؛ و هو المستعان. 
كزواه| نفس جوف زو امقس السوس الشير ار 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج26 ص: " 


[تتمة كتاب البيع] 
[تنمهُ مقدمة فى خصوص ألفاظ البيع] 


[مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] 
[الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد] 


اشارة 


مسئلة 

لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه. 

اما عدم الملكك فلانه مقتضى فرص الفساد و اما الضمان بمعنى كون تلفه عليه و هو احد الامور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد 
فهو المعروف. 

و ادعى الشيخ فى باب الرهن و فى موضع من البيع الاجماع عليه صريحا و تبعه فى ذلكك فقيه عصره فى شرح القواعد و فى السرائر أن 
البيع الفاسد يجرى عند المحصلين مجرى الغصب فى الضمان. 


(مسئلة: لو قبض ما ابتاعه) بيعا او شراء (بالعقد الفاسد) كما لو كان طرفه حال العقد محجورا عليه- مثلا- (لم يملكه و كان مضمونا 
عليه) بان وجب رده. 

(اما عدم الملكك) للأخذ (فلأنه مقتضى فرض الفساد) اذ: معنى الفساد هنا بقاء كل ملكك على ملكك مالكه الاول (و اما الضمان بمعنى 
كون تلفه عليه» و هو احد الا-مور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد) فان القبض بالعقد الفاسد يوجب الرد و الضمان. و حرمة 
المتر كي واغيرها (فيى المع وت) بين العلجاف 

(و ادعى الشيخ فى باب الرهن» و فى موضع من البيع الاجماع عليه صريحا و تبعه فى ذلكك) الدعوى للاجماع (فقيه عصره) كاشف 
الغطاء (فى شرح القواعد و) قال ابن ادريس (فى السرائر: أن البيع الفاسد يجرى- عند المحصلين- مجرى الغصب فى الضمان) فكما 
ان الغصب موجب للضمان. و ان لم يعلم الغاصب بأنه غصب- كذ لكك البيع الفاسد, و ان لم يعلما بالفساد» و قوله: عند المحصلين» 
ظاهر فى الأجماع. 

إيصال الطالب إلى المكاسب. ج2» ص: ؟ 
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[الاستدلال على الضمان] 


و يدل عليه النبوى المشهور: 

على البدعا اهذت حس ودف 

و الخدشة فى دلالته بأن كلمة- على- ظاهرة فى الحكم التكليفى» فلا يدل على الضمان» ضعيفة جداء فان هذا الظهور انما هو اذا اسند 
الظرف الى فعل من افعال المكلفينء لا الى مال من الاموال» كما يقال: عليه دين فان لفظة- على- حينئذ لمجرد الاستقرار فى العهدةٌ 
غيثا 


(و فى موضع آخر) من السرائر (نسبه الى اصحابنا و يدل عليه النبوى المشهور) و ان لم يرد فى كتب الخاصة او لاء و رواية سمرة بن 
جندب الذى لا يخفى ما فيه لقصهُ ضرره بالصحابى؛ و ضربه ناقةُ رسول الله (ص) حتى شيجهاء و كونه من جمله المحرضين على قتل 
الحسين (ع) حيث انخرط فى سلكك شرطة ابن زياد- كما قالوا- ثانيا. 

لكن ضعفه سندا مجبور بالعمل به لدى فقهائنا قديما و حديثا مما يجعله من القطعيات (على اليد ما اخذت حتى تؤدّى) و فى بعض 
الروايات «حتى تؤدّيه) باضافة الضمير. 

(و الخدشة فى دلالته بان كلم على) فى قوله «على اليد (ظاهرة فى الحكم التكليفى) فمعناه انه واجب عليه الأداء لا انه ضامن (فلا 
يدل على الضمان؛ ضعيفة جداء فان هذا الظهور انما هو اذا اسند الظرف الى فعل من افعال المكلفين) كما لو قال: عليه صلا الظهرء او 
حج البيت او صلة الرحم او ما اشبه ذلكك (لا الى مال من الاموال كما يقال عليه دين) او عليه الف دينار لزيد, او ما اشبه (فان لفظة- 
على - حينئذ لمجرد الاستقرار فى العهدة عينا 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج8, ص: 0 

كان او دينا. 

و من هنا كان المتّجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير» بل المجنونء اذا لم يكن يدهما ضعيفةُ لعدم التميز و الشعور. 

و يدل على الحكم المذكور أيضا قوله عليه السلام فى الامة المبتاعة اذا وجدت مسروقة بعد ان اولدها المشترىء انه يأخذ الجارية 
صاحبها و يأخذ الرجل ولده بالقيمة 


كان) نحو عليه بيع هذه الدار (او دينا) نحو عليه الف دينار. 

ولا يخفى ان العين بذاتها لا تكون فى الذمةٌ و انما العمل» و لذا متّلناه بقولنا: عليه بيع هذه الدار. 

(و من هنا الى ذكرنا ان ظاهر «على اليد؛ الضمان. لا الحكم التكليفى (كان المبّجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل 
المجنون اذا لم يكن يدهما ضعيفة لعدم التميز و الشعور) فان الضمانات لا يشترط فيها العقل و البلوغ. 

نعم اذا كانت يدهما ضعيفة» لم يضمنا لعدم الاستناد إليهما فلا يشملهما- على اليد- لانه لا يدلهما عرفا. 

(و يدل على الحكم المذكور) اى الضمان (أيضا) بالإضافة الى: الاجماع و: على اليد (قوله عليه السلام فى الامةُ المبتاعة- اذا وجدت 
مسروقة بعد ان اولدها المشترى- انه يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بالقيمة) و هى رواية جميل عن الصادق عليه السلام 
قال: الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدهاء ثم يجئ مستحق الجارية» فقال: يأخذ 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج8: ص: 8 
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فان ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشترى» يستلزم ضمان الاصل بطريق اولى 
فليس استيلادها من قبيل اتلاف النماء بل من قبيل احداث انمائها غير قابل للملكك فهو كالتالف لا كالمتلف فافهم. 


الجارية المستحقء و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد. و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التى اخذت منه (فان ضمان) 
المشترى للمالكك (الولد بالقيمة) حيث قال عليه السلام: انه يدفع الى البائع قيمة الولد (مع كونه) اى الولد (نماء لم يستوفه المشترى) اذ 
الولد انعقد حراء و مثله ليس بملكك, فهو كالنماء غير المستوفات (يستلزم ضمان الاصل) اى الجارية (بطريق اولى) عرفا فيدل الخبر 
على ضمان اليد. 

(ف) ان قلت: الاستيلاد للجاريهُ من قبيل اتلاف النماء فيدخل فى قاعدة: من اتلئ مال الغير فهو له ضامنء فلا يدل الخبر على قاعدة: 
على اليد ما اخذت. 

قلنا: (ليس استيلادها) بجعل الولد فى بطنها (من قبيل اتلاف النماء) حتى يدخل فى قاعدة- من اتلف- (بل من قبيل احداث انمائها 
غير قابل للملكك) لأنه حرّء و الحرّ غير قابل للملكك (فهو) اى النماء (كالتالف) بنفسه (لا كالمتلف) الْمذى اتلفه المشترى» فهو كما لو 
وضع اليد على ضأن و ولده. ثم تلف الولد بتلف سماوى فانه مشمول لقاعدة- على اليد- لا لقاعدة- من اتلف- لان واضع اليد لم 
يتلف الولد (فافهم) فان الاستيلاد وان لم يكن باستيفاء منفعة بالدقة العقلية» لكن بالنظر العرفى استيفاء 
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[قاعدةُ ما يضمن بصحيحه و عكسها] 
[البحث فى قاعدهةٌ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده] 
اشارة 


ثم ان هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة» كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. 
و هذه القاعدة اصلا و عكسا و ان لم اجدها بهذه العبارة فى كلام من تقدم على العلامة (ره) انا أنها يظهر من 


اذ: الولد مربوط بوالده و نفعه للوالد فيشمله دليل- من اتلف- لا دليل- على اليد- فلا يكون الخبر شاهد القاعدة: على اليد. 

هذا مضافا الى انه يمكن ان يقال: أن المدعى جريان قاعدة اليد فى كل مورد من الغصب. و تسليط المالكك بالعقد الفاسد» و نحوه. 
والرواية انما دلت فى مورد الغصبء فسحب الحكم الى مورد تسليط المالك يحتاج الى القطع بالمناط» و هو غير موجود. 

الهم انا أن يقال يفهم من الحديث ان الملاكك فى الضمان وضع اليد على مال الغير لا انه للغصب مدخلية. 

(ثم ان هذه المسألة) اى مسئلة ضمان ما اخذه بالعقد الفاسد (من جزئيات القاعدة المعروفة» كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 
و) قاعدة (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) فان المشترى الّذى يشترى المتاع انما يدخل فى المعاملة بعنوان ضمان قيمة المتاع» 
فاذا كانت المعاملة صحيحة كان ضامنا لقيمةُ المتاع» فاذا كان فاسدا لزم ضمانه للقيمة أيضا. 

(و هذه القاعده اصلا) اى ما يضمن (و عكسا) اى ما لا يضمنء و المراد العكس اللغوىء لا العكس المنطقى كما لا يخفى (و ان لم 
اجدها بهذه العبارة) المتقدمة (فى كلام من تقدم على العلامة- ره- الا انها يظهر من 
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كلمات الشيخ (ره) فى المبسوط فانه علّل الضمان فى غير واحد من العقود الفاسدة بانه دخل على ان يكون المال مضمونا عليه. 
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و حاصله: أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعى» او جعلى موجب للضمان. 
وهذا المعنى يشمل القبوض بالعقود الفاسدةٌ التى تضمن بصحيحها و ذكر أيضا فى مسئلة عدم الضمان فى الرهن الفاسد أن صحيحه 


كلمات الشيخ- ره- فى المبسوط فانه علمل الضمان فى غير واحد) اى فى كثير (من العقود الفاسدة بانه دخل على ان يكون المال 
مضمونا عليه) اى أن اخذ المال انما دخل فى هذه المعامله بعنوان ان يكون المال المأخوذ فى قبال ضمانه. 

(و حاصله) اى حاصل تعليل الشيخ (أن قبض المال مقدما على ضمانه)- مقدم- اسم فاعل من: اقدم؛ باب الافعال (بعوض واقعى) هى 
قيمته واقعا (او جعلى) هى القيمهٌ المجعولةٌ بينهما سواء كانت اكثر من القيمةٌ الواقعية» او اقل (موجب للضمان) حين قبض المال. 

(و هذا المعنى) اى الدخول مقدما على الضمان (يشمل القبوض بالعقود الفاسدةٌ التى تضمن بصحيحها) اى فيها اذا كانت صحيحةٌ 
كالاجارة؛ و البيع» و الهبةُ المعوّضة و نحوها. 

(و ذكر) الشيخ (أيضا فى مسئله عدم الضمان فى الرهن الفاسد أن صحيحه لا يوجب الضمان) فان الانسان اذا اخذ دار زيد رهنا فى 
مقابل 
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و هذا يدل على العكس المذكور و لم اجد من تأمل فيها عدا الشهيد فى المسالكك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحق السابق اجرة 
المثل؟ أم لا 

و كيف كان فالمهمٌ بيان معنى القاعدهٌ اصلا و عكسا ثم بيان المدركك فيها 

فنقول و من الله الاستعانة: أن المراد بالعقد اعم من الجائز و اللازم بل مما كان فيه شائبة الايقاع 


قرضه الف دينار» اذا تلفت الدار فى يده من غير تعدء او تفريط, لا يضمن الدار (فكيف يضمن بفاسده) فيما اذا ظهر الرهن فاسدا. 

(و هذا) الكلا-م من الشيخ فى باب الرهن الفاسد (يدل على العكس المذكور) اى على قاعدة- ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن 
بفاسده- (و لم اجد من تأمّل فيها) اى استشكل فى قاعدة- ما لا يضمن (عدا الشهيد فى المسالكك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحق 
السابق) من المتسابقين بالخيل و نحوها (اجرةٌ المثل؟ أم لا) مع ان مقتضى القاعدة الاستحقاق لانه من مصاديق: ما يضمن بصحيحه 
يضمن بفاسده. 

(و كيف كان) سواء ذكر هذه القاعدة الفقهاء قبل العلامة أم لا؟ (فالمهمٌ بيان معنى القاعدءٌ اصلاء و عكسا) و تشخيص مواردها و 
خصوصياتها (ثم بيان المدركك فيها) لان القاعدة بهذا اللفظ لم يرد فى خبرء او نحوه. 

(فنقول و من الله الاستعانة ان المراد بالعقد) اذ: مصداق- ما- فى ما يضمنء او ما لا يضمن- هو- العقد- (اعم من الجائز) كالهبة (و 
اللازم) كالبيع (بل) اعم (مما كان فيه شائبة الايقاع) بان كان عقدا مثل الايقاع فى 
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او كان اقرب إليه فيشمل الجعالة و الخلع. 

و المراد بالضمان فى الجملتين هو كون دركك المضمون عليه بمعنى كون خسارته و دركه فى ماله الاصلى فاذا تلف وقع نقصان فيه 
لوجوب تداركه منه 

واما مجرد كون تلفه فى ملكه بحيث يتلف مملوكا له كما يتوهم فليس هذا معنى للضمان اصلاء فلا يقال: ان الانسان ضامن لامواله 
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كونه متقدما بطرف واحدء فلا يشترط فيه شروط العقد فان الجعالةُ مثلا لا يشترط فيها معرفهٌ الجاعل للطرفء و لا معرفةٌ الطرف 
لمقدار المال» و هكذا (او كان اقرب إليه) اى عقدا اقرب الى الايقاع كالخلعء فانه طلاق, و الطلاق ايقاع (فيشمل) كل- ما يضمن- 
و- مالا يضمن - (الجعالة و الخلع) أيضا. 

(و المراد بالضمان فى الجملتين) الاصلء و العكس (هو كون دركك) اى خسارة (المضمون عليه)- عليه- خبر- كون- اى خسارة 
الماع على الاختلاف (بمعنى كون خسارته و دركه فى ماله الاصلى فاذا تلف) المتاع عند المشترى- مثلا- (وقع نقصان فيه) اى فى 
مال المشترى (لوجوب تداركه) اى تداركك التلف (منه) اى من ماله الاصلىء فلم تقع الخسارةٌ فى مال البائع» و انما وقعت فى مال 
المشترئ: 

(و اما مجرد كون تلفه) اى المتاع (فى ملكه) اى المشترى- مثلا- (بحيث يتلف مملوكا له) بان يكون معنى: الضمانء ان المتاع تلف 
فى ملك المشترى. (كما يتوهم) من لفظ: ما يضمن بصحيحه. (فليس هذا معنى للضمان اصلاء فلا يقال ان الانسان ضامن لامواله) 
فالمراد بالضمان: 

الخسارة, لا: ان المال يتلف مملوكا للمشترى, فالمراد ب: يضمن» 
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ثم تتداركه من ماله تارهً يكون باداء عوضه الجعلى الى تراضى هو و المالكك على كونه عوضا و أمضاه الشارع كما فى المضمون 
بسبب العقد الصحيح و اخرى باداء عوضه الواقعى و هو المثل او القيمة وان لم يتراضيا عليه و ثالثة باداء اقل الامرين من العوض 
الواقعى؛ و الجعلى كما ذكره بعضهم فى بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض 


فى الجملتين: يغرم, لا ان المراد: يتلف 

ولا يخفى ان هذا الكلا-م لاجل تفسير العبارة فى- القاعدة- خلافاء لصاحب الرياض- كما نسب إليه التوهم المذكور فى معنى 
العبارة- (ثم تداركه) المستفاد من- يضمن- (من ماله تارهً يكون باداء عوضه الجعلى) اى الُّذى جعلاه؛ كما لو جعلا فى مقابل المتاع 
دينارا (الّذى تراضى هو) الذى تلف عنده المتاع (و المالكك) الاصلى- كالبائع» مثلا- (على كونه عوضا و أمضاه الشارع) بقوله:- احل 
الله البيع- (كما فى المضمون بسبب العقد الصحيح) حيث ان تلف المتاع» يكون مضمونا على المشترى؛ بعوضه المجعولء و هو 
الدينار- فى المثال- (و اخرى باداء عوضه الواقعى و هو المثل) فى المثلى (او القيمة) فى القيمى (و ان لم يتراضيا عليه) فيما اذا ظهر 
العقد فاسدا (و ثالث باداء اقل الامرين من العوض الواقعىء و الجعلى) فَأيَهما كان اقل كان آخذ المتاع ضامنا لذلكك الاقل (كما ذكره) 
اى اقل الامرين (بعضهم فى بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض) اى الهبة المعوضة (قبل دفع العوض) فان آخذ الهبة 
يضمن اقل الامرين من العوض الْذى جعلاه» و من قيمة الموهوب واقعاء و ذلكك لان القيمة اذا كانت اقل؛ 
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فاذا ثبت هذا فالمراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعى لأن هذا هو التداركك حقيقة. 

ولذالو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها او قيمتها و لم يرد فى اخبار ضمان المضمونات من المغصوبات و عيرها عدا لفظ 
الضمان بقول مطلق 


كان الآخذ انما اتلف هذا المقدار ٠‏ الواهب فيضمنه؛ و ان كان المجعول اقل كان الواه اهدر احترام الزائد من ماله بتسليمه لالاخذ 
من 0 0 ور عسي 
بهذا المقدار فقطء و لذا كان الضمان لاقل الامرين. 
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(فاذا ثبت هذا) اذى ذكرناه: من ان المراد بالفمان التداركك الصادق تارةٌ على الجعلى: و اخرى على الواقعىء و ثالئة على اقل 
الا-مرين» (فالمراد بالضمان بقول مطلق) فى قولهم: يضمنء بدون تعيين اى قسم من الاقسام الثلاثة (هو لزوم تداركه) اى التالف 
(بعوضه الواقعى) لا الجعلىء و لا اقل الامرين؛ اذ هو المنصرف من لفظ: الضمان. (لأن هذا) الى ذكرناه من: العوض الواقعى؛ (هو 
التدارك حقيقَةُ) و ما عداه من: الجعلى و: اقل الامرين» يحتاج الى القرينة. 

(و لذا) الى ذكرناه من ان: التداركك حقيقة هو العوض الواقعى فقطء (لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها او قيمتها) لانه 
التداركك حقيقةٌ» دون سواه. 

(و لم يرد فى اخبار ضمان المضمونات من المغصوباتء و غيرها) التى بن الشارع ضمانها (عدا لفظ: الضمان, بقول مطلق) بدون 
تقييد بشىء» فلا بد و ان نقول: ان المراد بالضمانء هو المتبادر منه من قيمته الواقعية» 
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واما تداركه بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخرء مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع. 

فاحتمال ان يكون المراد بالضمان فى قولهم: يضمن بفاسده هو وجوب اداء العوض المسمّى نظير الضمان فى العقد الصحيح 

ضعيف فى الغايهُ لا لان ضمانه بالمسممى يخرجه من فرض الفساد. 


لا الجعلية» و لا اقل الامرين لأن المطلق يحمل على الفرد المنصرف منه. 

(و اما تداركه بغيره) اى غير عوضه الواقعى (فلا بد من ثبوته من طريق آخر مثل تواطئهما) اى تبانى المتعاقدين (عليه) اى على ذلكك 
العوض الْمذى هو مخالف للعوض الواقعى (بعقد صحيح يمضيه الشارع) و الا فلو لم يمضه الشارع لم يكن التواطى موجبا بتغير القيمةٌ 
الواقعية الى القيمةٌ الجعلية 

و على هذا الّذى ذكرناه من ان الاصل فى الضمان القيمة الواقعية (فاحتمال ان يكون المراد بالضمان» فى قولهم) فى القاعدة المتقدمة 
(يضمن بفاسده؛ هو وجوب اداء العوض المسمى) فى العقد الفاسد (نظير الضمان فى العقد الصحيح) الّذى يراد به المسممى 

فهذا الاحتمال (ضعيف فى الغاية). 

و (لا) نقول بأنه ضعيف (لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد) 

حتى يقال: لا تلازم بين الضمان بالمسمّىء و بين عدم الفساد فانه من الممكن.ء الفساد. و ضمان المسمى. 
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اذ يكفى فى تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملكك مالكه. و ان كان عند تلف احدهما يتعين الآخر للعوضية» 

نظير المعاطاهٌ على القول بالإباحة. 

بل لأجل ما عرفت من معنى الضمانء و ان التدارك بالمسمى فى الصحيح لامضاء الشارع ما تواطيا على عوضيته؛ لا لأنّ معنى الضمان 
فى الصحيح مغاير لمعناه فى الفاسد حتى يوجب ذلكك تفكيكا فى العبارة 


(اذ يكفى فى تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملكك مالكه. و ان كان عند تلف احدهما يتعين الآخر للعوضية) فالعقد 
فاسدء و انما المسمى يكون عند التلف. 

(نظير المعاطاهً على القول بالإباحهُ) حيث ان العوضين يبقيان على ملكك مالكهماء فاذا تلف احدهما تعين الآخر للعوضية. 

(بل) نقول: بائه ضعيف (لأجل ما عرفث من معتى الضعان) و انه منضرف الى القيمة الواقعية لآ الجعلية (و ان التداركك بالمسمى فى) 
العقد (الصحيح) انما خرج بالدليل (لامضاء الشارع ما تواطيا على عوضيته لا لأنْ معنى الضمان فى الصحيح مغاير لمعناه فى الفاسد 
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حتى يوجب ذلكك) التغاير (تفكيكا فى العبارة) اى فى قولهم: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده حتى يقال: كيف يمكن ان يراد من: 
يضمن بصحيحه» ضمان القيمة الجعلية و من: يضمن بفاسده» ضمان القيمة الواقعية؟. 

و الحاصل ان معنى: الضمانء التداركء و ظاهره التداركك بالقيمة الواقعية» لكن الشارع امضى القيمةُ الجعلية» فى الصحيح فذلكك 
خارج بدليل 
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فافهم. 

ثم العموم فى العقود. ليس باعتبار خصوص الانواع» ليكون افراده مثل البيع» و الاجارة» و الصلح و نحوهاء لجواز كون نوع لا يقتضى 
بنوعه الضمان. و انما المقتضى له بعض اصنافه. 

فالفرد الفاسد من ذلكك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف. 


خاص (فافهم) فان التفكيكك موجود على كل تغاير» منتهى الا-مر» ان التفكيك انما حصل من دال آخرء و هو حكم الشارع, لا ان 
التفكيك ليس بموجود, كما ادعيتم بقولكم: حتى يوجب ذلكك تفكيكا فى العبارة 

(ثم) بعد تمام الكلام فى لفظة: يضمنء فى القاعدة المذكورة نتكلم حول لفظة: ماء من حيث ان مصداقه العقود و هى عام؛ 

فنقول: (العموم فى العقود ليس باعتبار خصوص الانواع؛ ليكون افراده) اى افراد العام (مثل: البيع» و الاجارة» و الصلح و نحوها) بدون 
تعرض للافراد من كل واحد من هذه الكليات؛ بل المراد بالعام كل صنف من البيع» و كل صنف من الاجارة» و هكذا. 

وذلك (لجواز كون نوع) من العقود (لا يقتضى بنوعه الضمانء و انما المقتضى له بعض اصنافه) فقط. 

(فالفرد الفاسد من ذلكك الصنف) المقتضى للضمان (يضمن به) فاسدا و صحيحا (دون الفرد الفاسد من غير ذلكك الصنف) فانه لا 
يضمن بفاسده. كما لا يضمن بصحيحه. 
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مثلا الصلح بنفسه, لا يوجب الضمان. لانه قد لا يفيد الا فائدة الهبة غير المعوضة» او الابراء. 

فالموجب للضمانء هو المشتمل على المعاوضة. 

فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا. 


ولا يلتفت الى ان نوع الصلح الصحيح- من حيث هو- لا يوجب ضماناء فلا يضمن بفاسده. 


(مثلا الصلح بنفسه) بقول مطلق (لا يوجب الضمانء لانه) اى الصلح (قد لا يفيد الا فائدة الهبة غير المعوضة) لما تحقق فى محله من ان 
الصلح يفيد فائدة غالب العقود حسب اختلاف متعلقاته (او) فائدةٌ (الابراء) كما لو كان له على زيد دينء فقال لزيد: صالحتكك عن 
دينى مجاناء فقال قبلت- مثلا- 

(ن) الصلح (الموجب للضمانء هو المشتمل على المعاوضة) سواء كان صحيحا او فاسداء كما لو اريد بالصلح فائدة البيع» او الاجارة 
اواالوبة التعوف دمناةك 

(فالفرد الفاسد من هذا القسم) من الصلح, اى القسم المعاوض (موجب للضمان أيضا) اذا صار الصلح صنفان: صنف يضمن بصحيحه 
وفاسده.؛ و صنف لا يضمن لا بصحيحه و لا بفاسده. 

(و) على هذا (لا يلتفت الى ان نوع الصلح الصحيح- من حيث هو- لا يوجب ضماناء فلا يضمن بفاسده) بان يؤخذ الصحيح من 
صنف: غير المعاوضء و الفاسد من صنف: المعاوض بل اللازم ملاحظة كل صنف بنفسه. 
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و كذا الكلام فى الهبةُ المعوضة. 

و كذا عاريهٌ الذهب و الفضة. 

نعم ذكروا فى وجه عدم ضمان الصيد الّذى استعاره المحرم» ان صحيح العارية لا يوجب الضمانء فينبغى ان لا يضمن بفاسدها. 
و لعل المراد عارية غير الذهب و الفضه و غير المشروط ضمانها. 

ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان 


(و كذا الكلام فى الهبة المعوضة) فان الهبة بقول مطلق» و ان لم توجب الضمانء لكن الفاسد من الهبه المعوضة توجب الضمان. 

(و كذاغارية الهسو و القفة)"قان انها و عريديهيا #واحب الضمان زان كانت العارية بقول مطلف: له #رعي الشعاة: 

(نعم ذكروا فى وجه عدم ضمان الصيد الُذى استعاره المحرم) فاتلفه- مثلا- (ان صحيح العارية لا يوجب الضمانء فينبغى ان لا يضمن 
بفاسدها) 

و هذا خلاف ما ذكرناه» من ان اللازم ملاحظة كل صنف صنفء لانهم لم يلاحظوا حينئذ الّا: العارية بقول مطلق. 

(و) لكن يمكن الجواب عن ذلكك بأنه (لعل المراد) من قولهم: 

العاريةٌ لا توجب الضمانء الصنف أيضا كك (عاريةٌ غير الذهب و الفضة» و غير المشروط ضمانها) و حيث ان الصيد غيرهماء فهو 
داخل فى الصنف الّذى لا يضمن من اصناف العارية. 

(ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان) فان قولهم: ما يضمن» 
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اقتضائه له بنفسه فلو اقتضاه الشرط المتحقق فى ضمن العقد الصحيح ففى الضمان بالفاسد, من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسكا 
بهذه القاعدة اشكالء كما لو استأجر اجارهُ فاسدة. و اشترط فيها ضمان العين» و قلنا بصحةٌ هذا الشرطء فهل يضمن بهذا الفاسد؟ لان 
صحيحه يضمن به و لو لأجل الشرطء أم لا؟ 

و كذا الكلام فى الفرد الفاسد من العارية المضمونة 


اى ما يقتضى الضمان (اقتضائه) اى الصحيح (له) اى للضمان (بنفسه فلو اقتضاه) اى الضمان (الشرط المتحقق فى ضمن العقد 
الصحيح) حيث لا يقتضى الصحيح بدون الشرط الضمان (ففى الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان)- المشروط- 
صفة: الفرد- (تمسكا بهذه القاعدة) اى قاعدة ما يضمن بصحيحه (اشكال). 

اما لو كان مدركك القاعدة: الاقدام» لزم الضمان فى الفاسدة اذا شرط لانه اقدم على الضمان (كما لو استأجر اجاره فاسدة و اشترط 
فيها ضمان العين» و قلنا بصحة هذا الشرط) ببيان ان عدم الضمان ليس مقتضى العقد حتى يكون هذا الشرط خلاف مقتضى العقد» و 
حينئذ فيشمله عموم المؤمنون عند شروطهم (فهل يضمن بهذا) الشرط (الفاسد) من الإجارة المشروط فيها هذا الشرط- (لان صحيحه 
يضمن به و لو) كان الضمان (لاجل الشرط- أم لا) يضمن لان اصل الاجارة لا ضمان فيهاء احتمالان 

(و كذا الكلام فى الفرد الفاسد من العارية المضمونة) فهل يضمنها لان صحيحها مع الشرط مضمونة» أم لا يضمنها باعتبار اصل 
العاريةٌ احتمالان. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: ١9‏ 

و يظهر من الرياض: اختيار الضمان بفاسدها مطلقاء تبعا لظاهر المسالك. و يمكن جعل الهبهٌ المعوضة من هذا القبيل» بناء على انها 
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هبه مشروطة؛ لا معاوضة. 


و ربما يحتمل فى العبارةً ان يكون معناه ان كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحاء يضمن به مع الفساد 


(و يظهر من الرياض: اختيار الضمان بفاسدها) اى فاسد العاريه (مطلقا) اى و لو كان الضمان لاجل الشرط (تبعا لظاهر المسالكك) 
حيث قال: بالضمان أيضا (و يمكن جعل الهبهُ المعوضة: من هذا القبيل) فان الهبهُ بلا عوضء و ان لم توجب الضمان اذا ظهرت 
فاسدة؛ لكن المعوضة توجبه اذا ظهرت فاسدة؛ لأن هذا الفرد من صحيح الهبهُ مضمونة؛ فكذا فاسدها (بناء على انها هبه مشروطة, لا 
معاوضة) اذ لو كانت معاوضة كان الضمان باقتضاء نفس العقدء لا باقتضاء الشرط. و كلامنا الآن فيما كان باقتضاء الشرط. 

(و ربما يحتمل فى العبارةٌ) اى فى عبارة: كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. (أن يكون معناه أن كل شخص من العقود» يضمن به 
لو كان صحيحاء يضمن به مع الفساد) بان يكون المراد بالقاعدة: الفرد الواحد, لا: الفردان» و الفرق انه قد نقول: أن المراد بالقاعدة: 
ما كان له فردان» فرد صحيح و فرد فاسدء يكون فرد فاسده فى الضمان و عدمه. تابعا لفرده الصحيح فاذا كان ضمان فى الفرد 
الصحيح» كان ضمان فى الفرد الفاسدء و اذا لم يكن ضمان فى الفرد الصحيح, لم يكن 
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ورتب عليه عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا اجرة- كما اختاره الشهيدان-» او باع بلا ثمن كما هو احد وجهى العلامة فى 
القواعد و يضعف بان الموضوع هو العقد الذى وجد له بالفعل» صحيح و فاسد لا ما 


ضمان فى الفرد الفاسد- و هذا هو المعنى الاول للقاعدة» و قد سبق الكلام فيه- و قد نقول أن المراد بالقاعدة: الفرد الُذى ان كان 
صحيحا كان له ضمان يكون له ضمان ان كان فاسداء و ذلكك فيما اذا لم يكن للعقد الا فرد واحد فاسدء فانه يقدر و يفرض انه ان 
كان هذا الفرد بنفسه صحيحاء ما ذا كان حاله من الضمان و عدمه؟ فليكن كذلكك فى حال كونه فاسدا. 

واهذا هو المحتق الاي للقاعدة الذى اشاز إلبه يقر له ان يكو ث معناه امد 

(و رتب عليه) اى على هذا المعنى الثانى للقاعدة (عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا اجرة- كما اختاره) اى عدم الضمان 
(الشهيدان) فى هذه المسألة» و ذلك لأنه- وان كان مثل هذه الاجارة باطلا اذ شرط عدم الاجر خلاف مقتضى العقد- الا انه لو 
فرض صحتها كانت بلا ضمانء فكذلك فى حالةٌ فسادها. 

(او باع بلا ثمن) فانه باطل» لكنه لا ضمانء اذ لو فرض هذا الفرد صحيحا لم يكن ضمانء فكذلك حالة فساده (كما هو) اى عدم 
الضمانء فى مسثئلة البيع بلا ثمن (احد وجهى العلامة فى القواعد و) لكن هذا المعنى الثانى للقاعدة (يضعف بان الموضوع) لقاعدة: ما 
يضمن (هو العقد اذى وجد له بالفعل» صحيح و فاسد لا ما) اى العقد الُذى 
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يفرض تارءً صحيحاء و اخرى فاسدا فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة: 

الضمان فى مسئلة البيع» لان البيع الصحيح يضمن به. 

نعم ما ذكره بعضهم: من التعليل لهذه القاعدة» بانه اقدم على العين مضمونة عليه لا يجرى فى هذا الفرع. 

لكن الكلام فى معنى القاعدةٌ لا فى مدركها 


(يفرض تارهُ صحيحاء و اخرى فاسدا) بان كان له فرد واحد فقط (فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة) اى قاعدة: ما يضمن.ء (الضمان فى 
مسئلة البيع) بلا ثمن (لأن البيع الصحيح يضمن به) اى بالصحيحء فيضمن بالفاسدء و كذلك الضمان فى مسئلةُ الاجارة» لأن البيع و 
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الاجارة لكل واحد منهما فردان» صحيح و فاسدء و يضمن بالصحيح منهما فاللازم الضمان بالفاسد منهما أيضا. 

(نعم ما ذكره بعضهم من: التعليل لهذه القاعدة) اى قاعدة ما يضمن (بأنه) انما يضمن فيما اذا (اقدم على العين) فى حال كونها 
(مضمونة عليه) فان المشترى يقدم على العين مضمونة عليه بالثمن» و المستأجر يقدم على العين مضمونة عليه بالايجار (لا يجرى) هذا 
التعليل (فى هذا الفرع) و هو البيع بلا ثمن» و الاجارةٌ بلا اجرةٌ» لان المشترى» و المستأجر- حينئذ- لم يقد ما على العين مضمونة» بل 
اقدما عليه بلا ضمان. 

(لكن الكلام) الآن (فى معنى القاعدة) و ها أن معناها ماله فردان فرد صحيح, و فرد فاسدء او فرد واحد يفرض تار صحيحاء و تارةُ 
فاسدا (لا فى مدركها) حتى يقال انه لو كان مدركها كذاء لزم الضمانء و لو كان مدركها 
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ثم ان لفظة الباء فى: بصحيحه. و: بفاسده. اما بمعنى: فى بأن يراد كلما تحقق الضمان فى صحيحه. تحقق فى فاسله. 

و اما لمطلق السببيهُ الشامل للناقصة. لا العلهُ التامة 


كذا لم يلزم الضمان. 

(ثم ان لفظة الباء فى: بصحيحه. و: بفاسده.؛ اما بمعنى: فى) فالباء بمعنى السببية التامة (بان يراد: كلما تحقق الضمان فى صحيحه 
تحقق) الضمان (فى فاسده) اى أن العقد الذى هو عله تامهُ للضمان؛ اذا كان صحيحاء هو عله تامهُ للضمانء اذا كان فاسدا. 

(و اما لمطلق السببيةُ الشامل للناقصة, لا) أن المراد: بالباء» (العلة التامة) اى أن العقد الى هو عله ناقصهُ للضمانء اذا كان صحيحاء هو 
عله ناقصه للضمانء اذا كان فاسدا. 

و هذا الكلام انما ذكره المصنف (ره) دفعا لاشكالء ربما يرد على المعنى الاول- اى كون: الباء» بمعنى: فى» و عله تامة-. 

و حاصل الاشكال انه لا يمكن أن يكون: الباء» بمعنى العلهٌ التامة» اذ يفسد معنى: القاعدة, فان معناها حينئذ: كل عقد هو عله تامةٌ 
للضمان اذا كان صحيحاء يكون عله تامة للضمان اذا كان فاسداء 

و هذا باطل اذ العقد الفاسد لا يكون عله تام للضمان و انما القبض فى العقد الفاسد يكون عله تامهُ للضمان. 

الا ترى انكك اذا اشتريت مال الطفل من غير وليهء لا تكون ضامنا بمجرد العقد» و انما تضمن اذا قبضت المال. 
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فان العقد الصحيح قد لا يوجب الضمانء الَّا بعد القبضء كما فى السلم و الصرف بل مطلق البيع حيث أن المبيع قبل القبض مضمون 
على البائع بمعنى: ان دركه عليه 


و حاصل جواب المصنف- ره- عن هذا الاشكال: أن كون العقد الفاسد عله تامهُ للضمان. معناه: أن العقد هو المنشأ للقبض الموجب 
للضمانء او أن العقد سبب حكمنا بالضمان. فيما اذا قبضء فمعنى القاعدة: 

كل عقد صحيح هو منشأ للضمان» او سبب لحكمنا بالضمانء يكون فاسده أيضا كذلك. 

(ف) ان قلت: قولكم: الباء فى بصحيحه. معناها: الله الناقصة للضمان يستلزم ان يكون الضمان متوقفا على شىء آخر غير العقد فما 
هو ذلكك الشىء الآخر؟. 

قلت: ذلكك الشىء الآخرء هو القبض ف (ان العقد الصحيح قد لا يوجب الضمانء الا بعد القبضء كما فى: السلم) و هو مقايل النسيئة 
بان يعطى الثمن مقدما و يؤخر المثمنء و النسيئة أن يعطى المثمن حالاء و يكون الثمن مؤجلا (و الصرف) و هو بيع النقدين» فان فيه 
يشترط القبض فى المجلس, و الا بطل البيع» 
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و عليه يكون الضمان متوقفا على القبضء فالعقد بدون القبضء لا ضمان فيه (بل) الضمان فى (مطلق البيع) متوقف على القبض (حيث 
أن المبيع قبل القبض» مضمون على البائع» بمعنى: ان دركه) اى دركك المبيع و خسارته (عليه) اى على البائع» لما ثبت فى محله من ان 
التلف 
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و يتداركه برد الثمن فتأمل. 

و كذا الاجارة. و النكاح, و الخلع» فان المال فى ذلك كله مضمون على من انتقل عنه الى أن يتسلمه من انتقل إليه 


قبل القبض من مال مالكه (و يتداركه) اى المبيع المتلفء البائع- اذا تلف قبل القبض- (برد الثمن) و هذا البيان ان المراد» بالدركك: 
العسين» لا القبية 

فاذا باع داره بالف» ثم خربت الدار قبل القبضء ارجع البائع الألفء لا انه يعطى المشترى قيمةٌ الدار الفا كانت او اقل او اكثر (فتأمل) 
لعله اشارة الى ان كون: الباء» فى بصحيحه. بمعنى: العلة التامة» لا ينافى توقف الضمان فى الصرفء و السلم على القبضء و ذلك لان 
صحة العقد فيهما متوقفةُ على القبض. فالعقد فيهما سبب تام للضمانء اذ لو لا القبض. لا عقد اصلا. 

(و كذا) العقد, و الايقاع عله ناقصة- لا تامة- كما أن فى مطلق البيع- خصوصا الصرف و السلم- العقد عله ناقصه فى باب (الاجارة» و 
النكاح, و الخلع) و ذلكك (فان المال فى ذلكك كله) الاجرة» و المهرء و عوض الخلع (مضمون على من انتقل عنه) اى المستأجر, و 
الزوجء و الزوجة (الى ان يتسلمه من انتقل إليه) فاذا اخذ الاجرهٌ الموجرء و اخذ المهر الزوجة» و اخذ عوض الخلع الزوجء انتهى ضمان 
المنتقل عنه 

و الحاصل: ان العقد فى هذه الموارد الثلاثه» علهُ ناقصهُ للضمان لا عله تامة. 
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و اما العقد الفاسدء فلا يكون عله تامهُ ابدا بل يفتقر فى ثبوت الضمان الى القبضء فقبله لا ضمانء فجعل الفاسد سبباء اما لانه المنشأ 
للقبضء على وجه الضمان الْذى هو سبب للضمان. 

و اما لانّه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض 


و على هذا فقد ظهر: أن العقد الصحيح قد يكون عله تام للفضمان و قد يكون عله ناقصة» فيصح ان نقول: الباء» فى: بصحيحه؛ تارة 
بمعنى: فى» اى العلهٌ التامةُ» و تاره بمعنى: مطلق السببيهُ» الشامل للعلهٌ الناقصة أيضا. 

(و اما العقد الفاسدء فلا يكون عله تامهُ) للضمان (ابداء بل يفتقر فى ثبوت الضمان الى القبض) حتى يضمن القايض ما اخذه بسبب 
العقد الفاسد (فقبله» لا ضمان) للعاقدء عقدا فاسدا 

و على هذا فالباء فى: بفاسده. لا يمكن ان يكون بمعنى: العلةٌ التامة (فجعل الفاسد سببا) اى عل تام حتى ينسجم الباء فى: 
بصحيحه. و: بفاسده. فيما اذا اخذ: بصحيحه.؛ بمعنى العلةٌ التامة 

(اها لخت اتبكا الشضن على ونهه افيا امهل دمسلة القن الف القن المر عت للفتعاق (الذى) عحلة فيضن هن سيت 
للفضماة) فالعقد الفاسد غلة ثامة للضعاة: تمع كوثة سببا للقبضن الذئ هوعلة قامة 

(و اما لانه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض) فالعقد الفاسد سبب لحكمنا بالضمان فيما اذا قبض. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج2, ص: 78 


و لذا علل الضمان الشيخ و غيره» بدخوله على ان يكون العين» مضمونة عليه ولا ريب ان دخوله على الضمانء انما هو بانشاء العقد 
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الاب فيؤسيب لفسان ما شف 
و الغرض من ذلكك كله دفع ما يتوهم: ان سبب الضمان فى الفاسدء هو القبضء لا العقد الفاسد فكيف يقاس الفاسد, على الصحيح 
فى سببيةٌ الضمان, و يقال: كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 


(و لذا) الى ذكرنا من: ان العقد الفاسد عله تامٌ» باعتبار كونه سببا للقبض الّذى هو عله الضمان (علل الضمان) فى العقد الفاسد 
(الشيخ و غيره بدخوله) اى القابض بالعقد الفاسد (على ان يكون العين مضمونة عليه). 

و وجه الاستدلال بكلام الشيخ على: كون العقد الفاسد عله تامة» ما ذكره بقوله (و لا ريب ان دخوله على الضمان) اى دخول الآخذ 
على أن يضمن ما يأخذه (انما هو بانشاء العقد الفاسد فهو) اى العقد الفاسد (سبب لضمان ما يقبضه) فيصح ان يطلق على: العقد 
الفاسدء كونه سببا تاما باعتبار انه سبب القبضء و القبض سبب تام للضمان. 

(و الغرض من ذلكك) الكلام من قولنا: ثم ان لفظة الباء» الى هنا (كله دفع ما يتوهم ان سبب الضمان فى) العقد (الفاسد هو القبضء لا 
العقد الفاسد ف) يستشكل بانه (كيف يقاس الفاسد على الصحيح فى سببية الضمان و يقال: كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) مع 
يعاس» 
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و قد ظهر من ذلكك أيضا فساد توهم ان ظاهر القاعدهٌ عدم توقف الضمان فى الفاسد الى القبضء فلا بد من تخصيص القاعدة 


باجماع» ونحوه 
[الكلام فى مدرك القاعدة] 


ثم ان المدركك لهذه الكلية على ما ذكره فى المسالكك فى مسئلة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الاجلء هو اقدام 
الاخذ على الضمان 


(و قد ظهر من ذلكك) الْمذى بِينّاه من ان: العقد الفاسد سبب تام للضمانء (أيضا) اى كما ظهر صحة القياس فى: بصحيحه و بفاسده 
ظهر (فساد توهم ان ظاهر القاعدةٌ) اى قاعدة: ما يضمنء (عدم توقف الضمان فى الفاسد على القبض) 

وجه التوهم: ان معنى القاعدة: كما ان العقد الصحيح عله تامة للضمانء العقد الفاسد أيضا عله للضمانء و الحال ان الفاسد ليس علة 
تام (ف) قال المتوهم: (لا بد من تخصيص القاعدةٌ باجماعء و نحوه) بان يقال الفاسد- المخصوص بالمقبوض- عله تامة» بان 
نخصّص اطلاق: بفاسده ب: المقبوض. فالمعنى «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المقبوض» 

وجه: ظهور دفع هذا التوهمء انه لا حاجةٌ الى هذا التخصيص اذ الفاسد عله تامةٌ باعتبار كونه المنشأ للقبض الّذى هو علة. 

اقول: الانصاف ان ما ذكره الشيخ هنا تكلفء و ان كان لا يبعد ظهور كلمات من ذكر «القاعدة» فى ذلك التكلف فتأمل. 

(ثم ان المدرك لهذه الكلية): ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. و مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده (على ما ذكره فى 
المسالك؛ فى مسئلةُ الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الاجل) اى ان بيع الرهن بعد انقضاء اجل الرهن و مدته (هو 
اقدام الاخذ على الضمان) فان الاخذ 
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ثم اضاف الى ذلكك: قوله (ص) على اليد ما اخذت حتى تؤدىء و الظاهر انه تبع فى استدلاله بالاقدام» الشيخ فى المبسوط حيث علل 
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الضمان فى موارد كثيرة» من: البيع» و الاجارة الفاسدين بدخوله على ان يكون المال مضمونا عليه بالمسمّىء فاذا لم يسلم له المسمى 
رجع الى المثلء او القيمهُ و هذا الوجه لا يخلو عن تأمل لانهما انما اقدماء و تراضياء و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص لا 
الفياة بالنكا و القسنةو 


للسلعةٌ بالعقد الفاسدء انما اخذها لا مجانا بل فى مقابل المال الْذى يبذله عوضا. 

(ثم اضاف) المسالكك (الى ذلكك) الدليل «الاقدام» (قوله عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤدى) فان القابض وضع يده على 
السلعة فعليه ادائها بالمثل او القيمة- بعد ان ظهر فساد العوض المجعول لفساد العقد (و الظاهر انه) اى المسالكك (تبع فى استدلاله 
بالاقدام» الشيخ فى المبسوط حيث علل الضمان فى موارد كثيرةُ من: البيع» و الاجارة الفاسدين) فالاخذ للمال انما يضمن (ب) سبب 
(دخوله) و اخذه للمال (على ان يكون المال) المبيع و الموجر (مضمونا عليه بالمسمىء فاذا لم يسلم له المسمى) لفساد العقد (رجع 
الى المثل) فى المثلى (او القيمة) فى القيمى (و هذا الوجه) و هو ما اذا لم يسلمه المسمى رجع الى المثل» او القيمة (لا يخلو عن تأمل؛ 
لانهما) اى المتعاقدان (انما اقدماء و تراضياء و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص) و هو ضمان المسمى (لا الضمان بالمثل و 
القيمة): 

(و) لكن دليل: الاقدام, اذى ذكره الشيخ» و المسالك لا يخلو من 
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المفروض عدم امضاء الشارع لذلك الضمان الخاصء و مطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية اخرى» 
فالضمان بالمثل او القيمةُ ان ثبت فحكم شرعى تابع لدليله و ليس مما اقدم عليه المتعاقدان. 

هذا كله مع ان مورد هذا التعليل اعم من وجه من المطلبء اذ قد يكون الاقدام موجودا و لا ضمان كما قبل القبض» 


اشكال اذ: (المفروض عدم امضاء الشارع لذلكك الضمان الخاص) الّذى قرره المتعاقدان (و مطلق الضمان) الشامل للمثل و القيمة (لا 
يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية اخرى) فانتفاء خصوصية المسمى موجب لنفى اصل الضمانء لا لنفى خصوص 
المسمى ليتقوم الضمان حينئذ بالمثلء او القيمة» اذ الجنس يرتفع بارتفاع فصله المقوم له (فالضمان بالمثل او القيمهُ ان ثبت فحكم 
شرعى تابع لدليله) ان كان هناكك دليل يدل على انه عند انتفاء المسمى يبقى المثل او القيمة (و ليس) الضمان الجديد (مما اقدم عليه 
المتعاقدان) 

و الحاصل: ان ما اقدما عليه انتفى» و ما يريد اثباته ليس مما اقدما عليه فالاستدلال بالاقدام على اثبات المثل» او القيمة محل نظر. 
(هذا كله) الاشكال الاول على دليل الشيخ و المسالكك (مع ان مورد هذا التعليل) اى تعليل الضمان بانه اقدم (اعمْ من وجه من 
المطلب) اذ بين الاقدام» و الضمان عموم من وجه. فلا يصح ان يكون الاقدام دليلا على الضمان فهو كالاستدلال بوجود الانسان فى 
الدار» بدليل انه يوجد فيه شىء ابيض (اذ قد يكون الاقدام موجوداء و لا ضمانء كما قبل القبض) فان 
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وقد لا يكون اقدام فى العقد الفاسد مع تحقق الضمانء كما اذا شرط فى عقد البيع ضمان المبيع على البائع اذا تلف فى يد المشترى» 
و كما اذا قال بعتكك بلا ثمن» او آجرتكك بلا اجرة. 

نعم قوى الشهيدان فى الاخير عدم الضمانء و استشكل العلامة فى مثال البيع فى باب السلم. 


المشترى اقدم على ضمان السلعة» و الحال انه ان تلفت لا ضمان عليه 
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اللهم انَا ان يقال: انه لم يقدم مطلقاء بل بشرط القبضء مما لا قبض لا اقدامء او يقال: ان ذلكك خارج بدليل شرعى يقول: التلف قبل 
القبض من مال مالكه (و قد لا يكون اقدام فى العقد الفاسد مع تحقق الضمانء كما اذا شرط فى عقد البيع ضمان المبيع على البائع اذا 
تلف فى يد المشترى) فان المبيع حينئذ فاسد (و) اذا تلف المبيع كان ضمانه على المشترى مع انه لم يقدم على الضمانء بل اقدم على 
المجانية (كما اذا قال: 

بعتكك بلا ثمنء او آجرتكك بلا اجرة) فان البيع» و الاجارة فاسدان, لانهما لا يتحققان بدون الثمن, و الاجرة اذ هما كالبيع بدون الثمن» 
او الاجارة بدون العين الموجرة؛ و مع ذلك يضمن الآخذ الاعمال و الحال انه لم يقدم على الضمان. 

(نعم) هذا الاشكال لا يرد على من يقول: بعدم الضمان فى الموردين المذكورين- اى البيع بلا ثمن» و الاجارة بدون الاجرة- فانه 
(قوى الشهيدان فى الاخير) اى الاجارةٌ بلا اجر (عدم الضمانء و استشكل العلامة فى مثال البيع) بلا ثمن (فى باب السلم) و هل انه 
بيس العمياة 
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و بالجمله فدليل الاقدام مع انه مطلب يحتاج الى دليل لم نحصله؛ منقوض طردا و عكسا. 

واما خبر: اليد فدلالته وان كانت ظاهرة و سنده منجبراء الا ان مورده مختص بالاعيان» فلا يشمل المنافع» و الاعمال المضمونة فى 
الاجارة الفاسدة. 


أم لا؟ فقولنا: وقد لا يكون اقدام فى العقد الفاسد الخ» ليس بتام على رأيهما. 

(و بالجملة فدليل الاقدام) لاثبات الضمان فى العقد الفاسد (مع انه مطلب يحتاج الى دليل لم نحصله؛ منقوض طردا) دفعا للاغيار بان 
هناكك ليس باقدام و مع ذلكك, الضمان موجود كالاجارةٌ بلا اجره (و عكسا) اى جمعا للافراد بان هناكك اقدام و ليس بضمان كما فى 
البيع قبل القبض. و لا يخفى ان: الطرد» عبار عن قضية: كلما لم يصدق الحدّ لم يصدق المحدود, و عكسه: كلما صدق الحذدّ صدق 
المحدود.- و لهذا سمى بالعكس- 

هذا تمام الكلام فى الاستدلال للقاعدة بدليل: الاقدام» 

(و اما خبر اليد) و الاستدلال به على القاعدة (فدلالته وان كانت ظاهرة) كما تقدم فى افادة: على» الوضع, لا التكليف المجرد (و 
سنده منجبرا) كما عرفت أيضا لعمل العلماء به قديما و حديثا (الّا ان مورده مختص بالاعيان فلا يشمل المنافع و الاعمال المضمونة فى 
الاجارةٌ الفاسدة) سواء كانت اجارةً عين» كما لو استأجر الدار» او اجارة شخص للعملء كما لو استأجر لخياطةٌ ثوبه؛ و انما لا يشمل 
الخبر المنافع و الاعمال لان ظاهر: ما اخذتء العين» 
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اللهم الا ان يستدل على الضمان فيها: بما دل على احترام مال المسلم و انه لا يحل الاعن طيب نفسه؛ و ان حرمة ماله كحرمة دمه؛ و 
انه لا يصلح ذهاب حق احد. 

مضافا الى ادلة: نفى الضررء فكل عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع بامره» و تحصيلا لغرضه. فلا بد من اداء 


فالمنفعةُ و العمل ليسا بمأخوذين. 

(اللهم) انا ان يقال: انهما أيضا مأخوذان, فانه يصدق عرفا ان زيدا اخذ منافع دار عمروء او اخذ منافع العبد» اذ اخذ كل شىء بحسبه او 
(الا-ان يستدل على الضمان فيها) اى الاعمال و المنافع (بما دل على احترام مال المسلم, و انه لا يحل الا عن طيب نفسه؛ و ان حرمة 
ماله كحرمةٌ دمه. و انه لا يصلح ذهاب حق احد) كقوله (ع): لا يقوى حقى امرئ مسلمء و قوله (ع): 
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لا يصلح ذهاب حق احدء و قوله (ع): لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلمء فان المنافع و الاعمال لا شكك فى كونها مالا و حقاء و معنى 
احترامه: اعطائه بنفسه؛ او بدله الى مالكه و صاحبه. 

(مضافا الى ادلهُ نفى الضرر) فانه لا يجوز ضرر صاحب المنفعة؛ و صاحب العمل باستيفاء عمله» و منفعته بدون اعطاء مثله له (فكل 
عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع) ذلك العمل (بامره) اى بامر ذلكك الاحد (و تحصيلا لغرضه) اذ لو لم يكن تحصيلا لغرضهء كان 
عبثا بالنسبة إليه» فلا شىء عليه كما لو امر بصب ماء النهر فى مكان آخر من نفس النهر الجارى, فان العمل و ان وقع بامره» لكنه ليس 
تحصيلا لغرضه العقلائى فتأمل (فلا بد من اداء 
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عوضه لقاعدتى: الاحترام» و نفى الضرار. 

ثم انه لا يبعد ان يكون مراد الشيخ» و من تبعه من الاستدلال على الضمان: بالاقدام و الدخول عليه؛ بيان ان العين و المنفعة اللذين 
تسلمهما الشخصء لم يتسلمهما مجانا و تبرعا حتى لا يقضى احترامهما بتداركهما بالعوضء كما فى العمل المتبرع به و العين 
المدفوعة مجانا او امانة فليس دليل الاقدام دليلا مستقلاء بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد 


عوضه لقاعدتى الاحترام و نفى الضرار) 

و على هذا فيقام: قاعدة كلما يضمن» فى جميع مواردهاء الاعيان» و الاعمالء و المنافع. 

(ثم انه لا يبعد ان يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالاقدام و) ب (الدخول عليه) اى دخل على ان يكون 
ضامناء فالضمير المجرور راجع الى: على الضمان (بيان ان العين و المنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا و متبرعا حتى لا 
يقضى احترامهها) النايت لهما بالأدلة (بتداركهما بالعوض) فان الاحترام قاض بالتداركك فيما اذا لم يكن المالك اذهب الاحترام 
بالاعطاء مجاناء فيكون اخذ الآخذ دخولا فيما احترام فيه فلا ضمان (كما فى العمل المتبرع به و العين المدفوعة. مجانا او امانة) فان 
المعطى و المعامل اذهبا احترام عملهما و مالهماء فلذا لا ضمان على من عمل له. او اعطى له اعمال (فليس دليل الاقدام) الذى ذكرة 
الشيخ- دليلا على عدم الضمان- (دليلا مستقلاء بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى) دليل (اليد) اذ: اليد تقتضى الضمانء و تبرع 
العامل و اعطائه 
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فى الاموال» و احترام الاعمال. 

نعم فى المسالكك ذكر كلا من: الاقدام و اليد دليلا مستقلا فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض و الاعتراض. 

و يبقى الكلام حينئذ فى بعض الاعمال المضمونة التى لا يرجع نفعها الى الضامنء و لم يقع بامره» كالسبق فى المسابقة الفاسدة» حيث 
حكم الشيخ» و المحقق و غيرهما بعدم استحقاق السابق اجرة المثل خلافا لآخرين 


المال مجاناء يمنع عن الضمان» فكان الشيخ اراد ان يقول: المقتنضى للضمان- و هو: اليد- موجود., و: المانع من الضمان- و هو اعطاء 
المال مجانا و التبرع بالعمل- مفقود, فاللازم الضمان- فيما اذا كان الشىء مضمونا بصحيحه- فمقتضى اليد (فى الاموال» و احترام 
الاعمال) اذا لم يمنع عنهما مانع انر اثرهماء و هذا تام فى كلام الشيخ الّذى لم يذكر: اليدء و: الاقدام؛ دليلين مستقلين. 

(نعم فى المسالكك ذكر كلا من: الاقدام و اليد دليلا مستقلاء فيبقى عليه) اى على المسالكك (ما ذكر سابقا من: النقض و الاعتراض) 
على دليل: 


الاقدام» و ان بينه و بين: ما يضمنء عموما من وجه. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 880 من /اللاإبلمر 


(و) اذ تم كلام الشيخ فى استدلاله: بالاقدام» للضمان (يبقى الكلام حينئذ فى بعض الاعمال المضمونة التى لا يرجع نفعها الى الضامن 
ولم يقع بامره) فان على اليد لا يشمله. و كذا دليل: احترام عمل المسلم و ماله» و مع ذلكك ربما قيل فى الضمان فيه (كالسبق فى 
المسابقة الفاسدة حيث حكم الشيخ و المحقق و غيرهما بعدم استحقاق السابق اجرة المثل خلافا لآخرين) الذين 
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و وجهه ان عمل العامل لم يعد نفعه الى الآخرء و لم يقع بامره أيضا. 

فاحترام الاموال التى منها الاعمال لا يقضى بضمان الشخص له. و وجوب عوضه عليه لانه ليس كالمستوفى له. و لذا كانت شرعيته 
على خلاف القاعده حيث انه بذل مال فى مقابل عمل لا ينفع الباذل 


الو انا يتفاقه الور 

(و وجهه) اى وجه كلام الشيخ و غيره بعدم الاستحقاق (ان عمل العامل لم يعد نفعه الى الآخرء و لم يقع بامره أيضا) فان الباذل للمال 
لمن سبق- لا ينتفع بالسابق- و لم يأمر بالمسابقة» و انما قرر على نفسه اعطاء مال للسابق منهما. 

(فاحترام الاموال التى منها الاعمال) و منها عمل السابق- فى المسابقة الفاسدة- (لا يقضى بضمان الشخص له) اى شخص الباذل» 
لذلكك العمل الذى اتى به السابق (و) لا يقضى ب (وجوب عوضه عليه لانه) اى العمل (لبس كالمستوفى له) اى للباذل» فان الباذل لا 
ينتفع بالعمل المسابقى (و لذا) الّذى ذكرناه من انه ليس استيفاء للباذل (كانت شرعيته) اى المسابقة (على خلاف القاعدة) ولا يجوز 
الا فى الخف و النصال و الحافى- بدليل خاص- (حيث انه بذل مال فى مقابل عمل لا ينفع الباذل) فيخرج المال من كيس من لا 
يدخل العوض فى كيسه. 

هذا كله وجه كلام الشيخ بعدم الضمان فى المسابقة الفاسدة. 

اما وجه كلام القائل: بالضمانء هو: ان العوض يدخل فى كيس الباذل حيث يحصل على المدح و التحسين بالبذل فى مثل هذا الامر 
المهمّ اذى تتوقف الغلبة على العدو عليه و هذا من اهم الاغراض العقلائية 
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و تمام الكلام فى بابه. 

ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان فى الفاسد بين جهل الدافع بالفساد و بين علمه مع جهل القابض. 

و توهم ان الدافع فى هذه الصورة هو الَذى سلطه عليه» و المفروض ان القابض جاهل» 

مدفوع بإطلاق النص و الفتوى, و ليس الجاهل مغرورا لانه اقدم 


التى يبذلون المال لاجلهاء بالإضافة الى انه يمكن المناقشة فى لزوم دخول العوض فى كيس الباذل فان العقلاء يعطون الاجرهٌ لمن بنى 
بيت الفقيرء او خاط ثوب المجاهد او ما اشبه ذلكك (و) يأتى (تمام الكلام فى بابه» ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان فى الفاسد) 
فيما يضمن بصحيحه (بين جهل الدافع بالفساد» و بين علمه مع جعل القابض) كما لو سلمه الدار الموجرة بالاجارة الفاسدة» و كان 
الدافع جاهلا بالفسادء او عالما به لكن القابض كان جاهلا بالفساد» فان الصور اربع جهلهماء و علمهماء و علم الدافع لا القابض» و 
العكس. 

(و توهم) عدم الضمان فى صورة علم الدافع بالفساد و جهل القابض اذ: (ان الدافع فى هذه الصورة هو الُذى سلطه عليه؛ و المفروض: 
أن القابض جاهل) فكان الدافع اذهب احترام ماله. 

(مدفوع: بإطلاق النص و الفتوى) على الضمان فى صورة عدم قصد المجانية (و ليس الجاهل مغرورا) حتى يقال: المغرور يرجع الى 
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من غرّه فيرجع الى الدافع؛ و لا يدفع له المال (لانه اقدم 
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على الضمان قاصداء و تسليط الدافع العالم لأ يجكليا امائة مالكيف لأنه دفعه على انه ملكك المدفوع إليه لا انه امانةٌ عنده. او عارية. 
و لذالا يجوز له التصرف فيه و الانتفاع به 

و سبأتى تتمة ذلكك فى مسئلة بيع الغاصب مع علم المشترى 

هذا كله فى اصل الكليةٌ المذكورة. 


على الضمان قاصدا) و ليس من قبيل من قدم طعام الغير الى زيد فاكله بعنوان المجانية بل من قبيل من قدم طعام الغير الى زيد فاكله 
بعنوان اعطاء الثمن (و تسليط الدافع العالم) بالفساد (لا يجعلها) اى العين (امانة مالكية) حتى يقال ان الامانة لا ضمان فى تلفها بدون 
تعد أو تفريطء و انما: لا يجعلها (لانه) اى الدافع (دفعه على انه ملك المدفوع إليه. لا انه امانة عنده او عارية) حتى يقال: ما لا يضمن 
بصحيحه. لا يضمن بفاسده. 

(و لذا) الّذى كان امانة او عارية (لا يجوز له التصرف فيه) اذ الامانة لا يجوز التصرف فيها (و الانتفاع به) اذ العارية لا يجوز الانتفاع 
بها انتفاعا مالكيا. 

و قوله: و لذاء معناه: هذا بعنوان الملكء لا بعنوان الامانةُ و العارية حتى لا يجوز التصرّفء فجواز التصرف دليل انه ليس بامانة و عارية 
بل ملكك و لا يخفى عدم بلاغةٌ العبارة- و يمكن ان يكون: لاء زائدة» فتستقيم العبارة لان المعنى حينئذ: انه ملكك و لذا جاز التصرف 
فيه و الانتفاع به و الله العالم 

(و سيأتى تتمة ذلكك فى مسئلة بيع الغاصب مع علم المشترى) إن شاء الله 

(هذا كله فى اصل الكليةُ المذكورة) و هى: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 
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و اما عكسها و هو: ان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 


فمعناه أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده. ففاسده لا يفيد ضمانا كما فى عقد الرهن و الوكالهٌ و المضاربة» و العاريةٌ غير 
المضمونة» بل المضمونة» بناء على انّ المراد بافادة الصحيح للضمانء افادته بنفسه لا بامر خارج عنه كالشرط الواقع فى متنه و غير 
ذلك من العقود اللازمةٌ و الجائزة. 


(و اما عكسهاء و هو: ان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فمعناه ان كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده) اى مورد الصحيحء 
كالامانة مثلا التى لا يفيد صحيحها ضمان مورد الامانة (ففاسده لا يفيد ضمانا) فاذا كانت الامانة فاسدة لم يضمن الامين اذا تلفت 
تحت يده بدون تعد او تفريط (كما فى عقد الرهنء و الوكالة؛ و المضاربة» و العارية غير المضمونة) اذ: لو يشترط فى العاريةٌ الضمان 
لم تكن مضمونة (بل) العارية (المضمونة) أيضا لا توجب الضمان لدى التلفء و لكن عدم الضمان هنا (بناء على ان المراد بافادة 
الصحيح للضمان افادته بنفسه لا بامر خارج عنه» كالشرط الواقع فى متنه) كما تقدم الالماع الى ذلك فان طبيعة العارية بنفسها لا 
تقتضى الضمان و لذا فاسدها أيضا لا تقتضى الضمانء اما شرط الضمان الموجب للضمان فى صحيحها فانه امر خارج عن الطبيعة. 

نعم لو قلنا: ان العبرة بشخص الصحيح لا بطبيعته» فحيث ان العارية الصحيحة المشروطة بالضمان توجب الضمان, كان اللازم القول 
بايجاب فاسدها أيضا الضمان (و غير ذلكك من العقود اللازمةٌ و الجائزة) فان كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؛ سواء كان 
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ذلك العقد لازما او جائزا. 
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ثم ان مقتضى ذلكك عدم ضمان العين المستأجرة فاسداء لان صحيح الاجارةٌ غير مفيد لضمانها كما صرح به فى القواعد و السرائر و 
حكى عن التذكرة و اطلاءق الباقىء الا ان صريح الرياض الحكم بالضمانء و حكى فيها عن بعض نسبته الى المفهوم من كلمات 
الاصحاب. و الظاهر ان المحكى عنه هو المحقق الاردبيلى فى مجمع الفائدة 


(ثم ان مقتضى ذلكك) اى: ما لا يضمنء (عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا) اى استيجارا فاسدا (لان صحيح الاجارة غير مفيد 
لضمانها) اى لضمان العين» فان الانسان اذا استأجر دارا بمائهُ- مثلا- فتلفت الدار بدون التعدّى و التفريط لا يكون ضامنا للدار التالفة» 
وانما التلف من كيس صاحب الدار» فكذلك اذا كانت الاجارة فاسدةٌ لقاعدة: ما لا يضمنء (كما صرح به فى القواعد و السرائر» و 
حكى عن التذكرة و) عن (اطلاق الباقى) اى باقى الفقهاء» فان اطلاق كلماتهم يدل على عدم الضمان. 

(انَا ان صريح الرياض الحكم بالضمان) للعين المستأجرةٌ استيجارا فاسدا (و حكى فيها) اى فى الرياض (عن بعض نسبته) اى الضمان 
(الى المفهوم من كلمات الاصحاب. و الظاهر ان المحكى عنه) اى المراد بكلمات الاصحاب (هو المحقق الاردبيلى فى مجمع الفائدة) 
ولا يخفى انه لا يضر كون «الاردبيلى» واحدا فى النسبة الى كلمات الاصحابء فلا يقال: ان كلام الرياض خلاف الواقع, اذ قد يقال: 
الجمع و يراد به: الجنس» كما لو قلت ان الاطباء وصفوا لى هذا العلاج» او المؤرخون يذكرون واقعة كذاء او اهل العربية كذا قالواء 
فان المراد جنس المنسوب إليه الشامل للواحد أيضا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج8, ص: 6٠‏ 

و ما ابعد ما بينه و بين ما عن جامع المقاصدء حيث قال فى باب الغصب ان الّذى يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة 
فاسدا باستيفاء المنفعة» و الَذى ينساق إليه النظر هو: الضمان, لان التصرف فيه حرام؛ لانه غصب فيضمنه. 

ثم قال: الَا ان كون الاجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلكك. 

فيقال: انه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء و ان لم يكن مستحقا 


(و ما ابعد ما بينه) اى بين الرياض (و بين ما عن جامع المقاصدء حيث قال- فى باب الغصب:: ان الى يلوح) و يظهر (من كلامهم 
هو: عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة) «باستيفاء» متعلق ب «عدم ضمان» اى ان استيفاء المنفعة لا يوجب ضمانه. 

ثم قال المحقق: (و الّذى ينساق) و ينتهى (إليه النظر» هو: 

الضمان) للعين المستأجرة فاسدا (لان التصرف فيه حرام؛ لانه غصب فيضمنه) لان الغاصب ضامن. 

(ثم قال) المحقق: (الا) ان الضمان مناف لقاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» ف (ان كون الإجارة الفاسدة» لا يضمن بها) 
اق سب هذه الأجارة (كما لا يضمن بش حها مناق لذلكك) الذى ذكرنا من همان العين 

(فيقال) فى وجه عدم الضمان (انه) اى المستأجر (دخل) فى الاجارة (على عدم الضمان بهذا الاستيلاء) على العين (و ان لم يكن 
مستحقا) 
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و الاصل براءة الذمهُ من الضمانء فلا يكون العين بذلكك مضمونة» و لو لا ذلكك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهنء لان استيلائه 
و لعل الحكم بالضمان فى المسألةُ اما لخروجها عن قاعدة: ما لا يضمن لان المراد بالمضمون مورد العقد, و مورد العقد فى الاجارة: 
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المنفعة» فالعين يرجع فى حكمها الى القواعد» و حيث كانت فى صحيح الاجارة امانة 


للاستيلاء» لغرض كون الاجارة فاسدة. 

(و الاصل براءهُ الذمهُ من الضمان) اذ الضمان خلاف الاصلء فاذا شكك فيه كان الاصل البراءهُ (فلا يكون العين بذلكك) الاستيلاء 
فاسدا (مضمونة و لولا ذلك) اى عدم الضمان فى الاجارة الفاسدة (لكان) اللازم القول بكون (المرتهن ضامنا مع فساد الرهن لأن 
استيلائه) على العين المرهونة (بغير حق) لفرض فساد الرهن (و هو) اى الضمان للعين المرهونة (باطل) قطعاء فاللازم ان الاجارة أيضا 
كذلكك (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(و لعل الحكم بالضمان فى المسألةٌ) اى لعل حكم جامع المقاصد: 

بالضمان فى مسئلهٌ الاجارةٌ الفاسدة: (اما لخروجها عن قاعدة: ما لا يضمن لان المراد بالمضمون) فى: ما يضمن.ء و: ما لا يضمن» 
(مورد العقد» و مورد العقد فى الاجارة المنفعة) لان الاجاره عقدت للمنافع» و لا ترتبط بالاعيان الا ارتباطا توصليا (فالعين) المستأجرة 
(يرجع فى حكمها) اى فى حكم انها مضمونة أم لا؟ (الى القواعد) غير قاعدة: ما لا يضمنء (و) القاعده هى الضمان. فانه (حيث 
كانت) العين (فى صحيح الاجارة امانة 
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مأذونا فيها شرعاء و من طرف المالكك لم يكن فيه ضمان. 

اما فى فاسدها فدفع الموجر للعين انما هو للبناء على استحقاق المستأجر لهاء لحق الانتفاع فيه» و المفروض عدم الاستحقاق, فيده 
عليه يد عدوان موجبة للضمان. 


و اما لان قاعده ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليدء و الاقوى عدم الضمان. فالقاعدة المذكورة غير مخصّصة 


مأذونا فيها شرعا و) اما (من طرف المالكك, لم يكن فيها ضمان) لمقتضى قاعدة الامانة. 

(و اما فى فاسدها فدفع الموجر للعين انما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها) لانه يظن: ان الاجارة صحيحة؛ فيستحق المستأجر للعين 
لان ينتفع بها (لحق الانتفاع فيه) اللام متعلق ب: الاستحقاق (و المفروض عدم الاستحقاق) لبطلان الاجارة (فيده) اى المستأجر (عليه) 
اى على الشىء المستأجر- بالفتح- (يد عدوان) بلا امانةُ مالكية و لا امانة شرعيةُ (موجبة للضمان) فالضمان الّذى ذكر فى جامع 
المقاصد اما من هذه الجهة. 

(و اما لآن قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد) اى على اليد ما اخذتء و تقدم قاعدة اليد لانها قاعدة منصوصة. و قاعدة ما لا 
يضمن مصطيدة (و) لكن (الاقوى عدم الضمان) للعين» فى الاجارةٌ الفاسدة اذ قاعدةٌ ما لا يضمنء مقدمة على قاعدة اليد. كما ان 
العين امانةُ بيد الآخذء و ليست يده عدوانية. 

(فالقاعدة المذكورة) اى: ما لا يضمن, (غير مخصّصة)- بالفتح- 
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بالعين المستأجرة. و لا متخصصة. 


ثم انه يشكل اطراد القاعدة فى موارد. 


منها: الصيد الَذى استعاره المحرم من المحلء بناء على فساد العاري فانهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة مع ان صحيح العارية لا 
يضمن به و لذا ناقش الشهيد الثانى فى الضمان على تقديرى الصحةٌ و الفساد 
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(بالعين المستأجرة» و لا متخصصة) بان تكون قاعدة: ما لا يضمنء بحيث لا تشمل مورد العين المستأجرة؛ و التخصص اشارة الى قوله: 
اما لخروجها عن قاعد الخ و التخصيص اشارة الى قوله: و اما لأن قاعدة ما لا يضمن. 

(ثم انه يشكل اطراد القاعدة) اى جريان قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. (فى موارد منها: الصيد الى استعاره المحرم 
من المحل) فان الصيد حرام للمحرم (بناء على فساد العارية) اذ: الصيدء لا يكون فى حوزة المحرم اصلا ملكاء او عارية او ما اشبه 
(فانهم حكموا بضمان المحرم له) اى للصيد (بالقيمةٌ) فيدفع القيمة الى المحل الّذى استعاره منه (مع ان صحيح العارية لا يضمن به) 
اى لا يضمن بصحيح العارية- فالباء اشارةٌ الى القاعدة- 

(و لذا ناقش الشهيد الثانى فى الضمان على تقديرى) القول ب (الصحة و) القول ب (الفساد) للعارية» اذ كيف يمكن: لا يضمن 
بصحيحه و يضمن بفاسده. فيما اذا قلنا بفساد العارية. 

اما لو قلنا: بصحة العارية» يمكن» فعدم الضمان اوضح. 
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الا ان يقال: ان وجه ضمانه- بعد البناء على انه يجب على المحرم ارساله و اداء قيمته- ان المستقر عليه قهرا بعد العارية هى القيمة؛ لا 
العين» فوجوب دفع القيمهُ ثابت قبل التلف بسبب وجوب الاتلاف الّذى هو سبب لضمان ملكك الغير فى كل عقدء لا بسبب التلف. 

و يشكل اطراد القاعدةٌ أيضا فى البيع فاسدا بالنسبة الى المنافع التى لم يستوفهاء فان هذه المنافع غير مضمونة فى العقد الصحيح 


(انَا ان يقال: ان وجه ضمانه) اى الصيد (- بعد البناء على انه يجب على المحرم ارساله) و اطلاقه (و اداء قيمته-) الى صاحب الصيد 
(ان المستقر عليه) اى على المحرم (قهرا بعد العارية هى القيمة؛ لا العين) لآن الشارع امر بالقيمة. 

(فوجوب دفع القيمة» ثابت قبل التلف) للعين (بسبب وجوب الاتلاف) اى الاطلاق للصيد الّذى هو كالاتلاف (الَذى هو سبب لضمان 
ملك الغير فى كل عقّد. لا) ان الضمان (بسبب التلف) فعاريةٌ الصيد أيضاء لا يضمن بفاسدهاء كما لا يضمن بصحيحهاء و انما 
الضمان هنا لامر خارجى هو حكم الشارع بالضمان حتى قبل التلف. 

(و يشكل اطراد) و شمول (القاعدة) و هى: ما لا يضمنء (أيضا) كالاشكال فى عارية المحرم للصيد (فى البيع فاسدا بالنسبة الى المنافع 
التى لم يستوفهاء فان هذه المنافع غير مضمونة فى العقد الصحيح) فان الانسان اذا اشترى شاه و لم يشرب حليبهاء لم يكن ضامنا لشىء 
فى مقابل الحليبء فان الثمن الْذى اعطاه انما هو فى مقابل عين الشائٌ؛ لا فى 
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مع انها مضمونة فى العقد الفاسد. 

اا ان يقال: ان ضمان العين» يستتبع ضمان المنافع؛ فى العقد الصحيح و الفاسد. 

و فبه نظر لان نفس المنفعة غير مضمونة بشىء فى العقد الصحيح. لان الثمن انما هو بإزاء العين دون المنافع. 

و يمكن نقض القاعدة أيضاء بحمل المبيع فاسدا 


مقابل الحليب (مع انها مضمونة فى العقد الفاسد) لانه تلف الحليب الّذى هو ملكك للبائع على يده» فيشمله: على اليد ما اخذت. 
(الا-ان يقال: ان ضمان العين» يستتبع ضمان المنافع فى العقد الصحيح و الفاسد) فمعنى: ضمان العين بالثمن فى العقد الصحيح؛ 
ضمانها و ضمان منافعهاء فالحليب مضمون فى العقد الصحيح تبعا للعين» و كذلكك مضمون فى العقد الفاسد تبعا للعين. 

(و فيه نظر) اذ لا نسلم تبعيةٌ المنافع للعين» فى الضمان (لان نفس المنفعة غير مضمونة بشىء فى العقد الصحيح) اذ: الثمن انما يقع 
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بإزاء نفس العينء لا بإزاء العين و المنافع معا (لان الثمن انما هو بإزاء العين دون المنافع) عرفا. 

و يدل عليه ان الشاهً لو لم تعط الحليب- مثلا- لم يكن للمشترى استرجاع بعض الثمن من البائع 

(و يمكن نقض القاعدة) اى قاعدة: ما لا يضمن (أيضا بحمل المبيع) اى ولد الحيوان المبيع الْذى فى بطنه فيما كان البيع (فاسدا) فانه 
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على ما صرح به فى المبسوط و الشرائع و التذكرة و التحرير: من كونه مضمونا على المشترى» خلافا للشهيدينء و المحقق الثانى» و 
بعض آخرء تبعا للعلامة فى القواعد, مع ان الحمل غير مضمون فى البيع الصحيح بناء على انه للبائع» و عن الدروس توجيه كلام 
العلامة بما اذا اشترط الدخول فى البيع» و حينئذ لا نقض على القاعدة 

ويمكن النقض أيضا بالشركةٌ الفاسدة» بناء على انه لا يجوز التصرف بها 


مضمون على المشترىء فيلزم عليه اعطاء عوض الحمل اذا تلف بناء (على ما صرح به فى المبسوطه و الشرائع» و التذكرة؛ و التحرير: 
من كونه مضمونا على المشترى خلافا للشهيدين و المحقق الثانى و بعض آخر) حيث قالوا بعدم الضمان للحمل (تبعا للعلامة فى 
القواعد) القائل بعدم الضمان (مع ان الحمل غير مضمون فى البيع الصحيح) اذ الثمن بإزاء الامٌ» لا بإزاء الشاةً و الحمل معا (بناء على 
انه للبائع) اما على البناء بانه ليس للبائع اصلاء فعدم ضمانه للثمن فى الصحيح اوضح. 

(و عن الدروس توجيه كلام العلامة) فى التذكرة القائل: بالضمان للحمل فى العقد الفاسد (بما اذا اشترط الدخول) للحمل (فى البيع) 
بان قال المشترى: اشترى منكك هذه الشاهُ بشرط حملها بمائةٌ (و حينئذ) اى حين الاشتراط (لا نقض على القاعدة) اذ كان الحمل فى 
مقابل الثمن صحيحاء فكان يضمن بصحيحه. و عليه فيضمن بفاسده أيضا. 

(و يمكن النقض) لقاعدة ما لا يضمن (أيضا بالشركة الفاسدة بناء على انه لا يجوز التصرف بها) اى بسبب الشركة الفاسدة, اذ الاذن 
للتصرف 
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فاخذ المال المشتركك حينئذ عدوانا موجب للضمان. 


[مبنى عدم الضمان فى عكس القاعدة هو الأولوية و المناقشة فيها] 


ثم ان مبنى هذه القضية السالبة- على ما تقدم من كلام الشيخ فى المبسوط- هى الاولوية. 
و حاصلها: ان الرهن لا يضمن بصحيحه؛ فكيف بفاسده. 
و توضيحه: ان الصحيح من العقد اذا لم يقتض الضمان- مع امضاء الشارع له- فالفاسد الى هو بمنزلة 


فى المال المشتركك كان خاصا بصورة الشركة و المفروض انتفاء الشركة. 

(فاخذ المال المشتركك حينئذ) اى حين بطلان الشركة (عدوانا) اى ليس امانة شرعية؛ و لا مالكية؛ فهو: (موجب للضمان) مع ان 
صحيح الشركة لا يوجب الضمان. 

ثم ان قوله: بناء على انه لا- يجوز هو فى مقابل البناء على جواز التصرف فى المالء و ان بطلت الشركة؛ لان الاذن باق و ان بطلت 
الشركة و انما كان الضمان: بناء على انه لا يجوز التصرفء لان مع جواز التصرف الناشئ من الاذن يكون المال امانةُ مالكية» فلا 
ضمان. 

(ثم ان مبنى هذه القضية السالبة) و هى: كلما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده (- على ما تقدم من كلام الشيخ فى المبسوط- هى 
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الاولوية) فى عدم الضمان. 

(و حاصلها: ان الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده) و هذه الاولوية ليست استحساناء بل قد استفيدت من الادلة. 

(و توضيحه: ان الصحيح من العقد) اى عقّد كان (اذا لم يقتض. 

الضمان- مع امضاء الشارع له-) قيد توضيحى (فالفاسد الّذى هو بمنزلة 
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العدم لا يؤثر فى الضمان. لان اثر الضمانء اما من: الاقدام على الضمان و المفروض عدمه؛ و الَّا لضمن بصحيحه. و اما من حكم 
الشارع بالضمان- بواسطةٌ هذه المعاملة الفاسدة- و المفروض انها لا تؤثر شيئا. 

و وجه الاولوية ان الصحيح اذا كان مفيدا للضمان, امكن ان يقال ان الضمان من مقتضيات الصحيح فلا يجرى فى الفاسد, لكونه لغوا 
غير مؤثر» على ما سبق تقريبه: من انه اقدم على ضمان خاصء و الشارع لم يمضه فيرتفع اصل الضمان 


العدم, لوؤت فى الضسان) بطرع اولى (الاق.اثر العماة) اق الااثر الذدق هو الضمان (اما من: الاقدام) اى اقدام الآخذ (على الضمانء و 
المفروض عدمه) اذ الآخذ اقدم على المجانية» لا على الضمان (و الا لضمن بصحيحه) الى اقدم عليه (و اما من حكم الشارع 
بالضمان- بواسطة هذه المعاملة الفاسدة- و المفروض انها) اى المعاملة الفاسدة (لا تؤثر شيئا) لانها بمنزلة العدم و اما لقاعدة: اليد و 
سيأتى عدم افادتها: 

الضمان, فى المقام. 

(و وجه الاولوية) دون المساوات (ان الصحيح» اذا كان مفيدا للضمانء امكن ان يقال: ان الضمان من مقتضيات الصحيح» فلا يجرى) 
الضمان (فى الفاسدء لكونه) اى العقد الفاسد (لغوا غير مؤثر» على ما سبق تقريبه) اى تقريب عدم الضمان فى الفاسد (من انه: اقدم 
على ضمان خاص) بمقابل المال (و الشارع لم يمضه) لفرض فساد العقد (فيرتفع اصل الضمان) و عليه فوجه الاولوية» انه إن كان 
الصحيح موجبا للضمان 
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لكن يخدشها: انه يجوز ان يكون صحة الرهن, و الاجارة- المستلزمة لتسلط المرتهن و المستأجر على العين شرعا- مؤثرة فى رفع 
الضمان» بخلاق الفاسد الذئ لا يوجب تسلطا لهسا على العيقء قاذ اولوية. 

فان قلت: ان الفاسد و ان لم يكن له دخل فى الضمانء الا ان مقتضى 


امكن ان يقال: بعدم الضمان فى الفاسد» فكيف اذا كان الصحيح لا يوجب الضمان؟ 

(لكن يخدشها) اى الاولوية التى كانت مستندة لعدم الضمان فى الفاسد فيما اذا كان الصحيح غير موجب للضمان. 

و وجه الخدشة عكس الاولوية» بان يقال: يمكن ان يكون الصحيح بدون الضمان» و يكون الفاسد مع الضمان ف (انه يجوز ان يكون 
صحة الرهن و الاجارة-) مثلا (المستلزمة) تلكك الصحة (لتسلط المرتهن و المستأجر على العين) تسلطا (شرعا- مؤثرهُ فى رفع الضمان) 
ف: مؤثرة خبر: صحة» (بخلاف الفاسد الذى لا يوجب تسلطا لهما) اى للمرتهن» و المستأجرء (على العين» فلا اولوية) اذ الشارع» و 
المالك؛ لما سلطا على العين» رفعا الضمانء و فى الفاسد لا تسليط من الشارعء و لا المالكك و لذا فلا رفع للضمانء؛ بل يبقى الضمان 
على حاله. 

(فان قلت:) كيف تقولون بان: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده من باب انه لا عقد, فلا اثر فى الضمان. و الحال ان قاعدة: اليد» 
قاضية بالضمان ف (ان الفاسد و ان لم يكن له دخل فى الضمانء الَا ان مقتضى 
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عموم: على اليد هو الضمان» خرج منه المقبوض بصحاح العقود التى يكون مواردها غير مضمونة على القابضء و بقى الباقى. 

قلت: ما خرج به المقبوض بصحاح تلكك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها و هى: عموم ما دل على ان من لم يضمنه المالكك؛ سواء 
ملكه اياه بغير عوض او سلطه على الانتفاع به او استأمنه عليه لحفظه. او دفعه إليه لاستيفاء حقه او العمل فيه بلا اجرة» او معهاء او غير 


ذلك, فهو غير ضامن 


عموم: على اليد» هو الضمان) لما وقع فى يد الشخص من اموال غيره و (خرج منه) اى من العموم (المقبوض بصحاح العقود) اى 
بالعقد الصحيح فى العقود التى لا يضمن بصحيحها- اى (التى يكون مواردها غير مضمونة على القابض) كالهبة غير المعوضة؛ و 
العارية» و ما اشبه (و يبقى الباقى) تحت عموم: اليد. 

(قلت: ما) اى الدليل الى (خرج به) اى بسبب ذلكك الدليل (المقبوض بصحاح تلك العقود, يخرج به) اى بنفس ذلكك الدليل 
(المقبوض بفاسدها) اى فاسد العقود فالدليل فى المقامين واحد (و هى عموم ما دل على ان من لم يضمنه المالك سواء ملكه) 
المالكك (اياه) المال (بغير عوض) كالهبة (او سلطه على الانتفاع به) كالعارية (او استأمنه عليه لحفظه) كالوديعة (او دفعه إليه لاستيفاء 
حقه) كالاجارة (او العمل فيه بلا اجرة) كما لو تبرع بخياطة ثوبه» فدفعه إليه لخياطته مجانا (او معها) بان استأجره لخياطة ثوبه (او غير 
ذلك فهو غير ضامن) للعين اذا تلفت. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: ١ه‏ 

اما فى غير التمليكك بلا عوض اعنى الهبة فالدليل المخصص لقاعدة الضمان, عموم ما دل على: انْ من استأمنه المالكك على ملكه غير 
ضامن بل ليس لكك ان تتهمه. 

اما فى الهبة الفاسدة» فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم: 

اليدء بفحوى ما دل على خروج مورد الاستيمان» فان استيمان المالكك لغيره على ملكه اذا اقتتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط 
المطلق عليه مجانا عدم ضمانه بطريق اولى» 

و التقيبد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض كما فى المعاوضات 


(اما) عدم الضمان (فى غير التمليك بلا عوض اعنى) بالتمليكك بلا عوض (الهبة» فالدليل المخصص لقاعدة الضمان) اى قاعدة: على 
اليد ما اخخذت (عموم ما دل على ان من استأمنه المالكك على ملكه غير ضامن) نحو ليس على الاسمين الا اليمين (بل ليس لكك ان 
تتهمه) لان الامين مؤتمن و (اما فى الهبة الفاسدة) فانها ليست بأمانة (فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم: اليد» بفحوى ما دل 
على خروج مورد الاستيمان) اى بالاولوية من الاستيمان اذى لا يوجب فساده ضمان من فى يده الامانة (فان استيمان المالكك لغيره 
على ملكه اذا اقتتضى عدم ضمانه له) فيما فسدت الامانة و تلف المالء مع انه لم يهب المال لالآخذ (اقتضى التسليط المطلق) بتجويز 
كل انواع التصرف (عليه) اى على المال (مجانا) و بلا عوض (عدم ضمانه بطريق اولى) اذ هذا اقل من الامانةُ التى يراد استردادها (و 
التقييد) فى كلامنا (بالمجانية) انما هو (لخروج التسليط المطلق بالعوض»ء كما فى المعاوضات) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 7ه 

فانه عين التضمين. 

فحاصل ادله: عدم ضمان المستأمن» ان من دفع المالكك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعىء اعنى المثل و القيمة» و لا جعلى 
فليس عليه ضمان. 
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«الثانى» من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا الى المالك. 


فان البائع يسلط المشترى على ماله تسليطا مطلقاء و لكنه بمقابل العوض ف(فانه) اى هذا القسم من التسليط (عين التضمين) لانه فى 
مقابل العوض 

(فحاصل ادل عدم ضمان المستأمن) بالفتح- اى من اخخذ المال امانة- (ان من دفع المالكك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض 
واقعى) اى القيمة الواقعية (اعنى المثل؛ و القيمة» و لا جعلى) فانهما لم يجعلا فى مقابل المال عوضا (فليس عليه ضمان) 

هذا و لكن الاولى الاستدلال فى كل مورد للضمان او عدم الضمان بأدلتهما لا بدليل: ما يضمنء او: ما لا يضمن. لأنهما قاعدتان 
مصطيدتان و من المعلوم ان القاعده المصطيدة لا تصلح دليلا. 

(فى وجوب فورية الرد الى المالكك)- 

(الثانى: من الامور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد) فان الكلام كان فى ذلكك و انما استطرد الكلام حول قاعدةٌ: ما 
يضمنء و: 

ما لا يضمن.ء لارتباط لها بالمسألة- كما عرفت- (وجوب رده فورا الى المالكك) و المراد الفور العرفى» لا الدقى العقلى, لان الأدلهُ لا 
تدل على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: ”هم 

و الظاهر انه مما لا خلاف فبه على تقدير عدم جواز التصرف فيه» كما يلوح من مجمع الفائدة» بل صرح فى التذكرة» كما عن جامع 
المقاصد: ان مئونةً الرد على المشترى» لوجوب ما لا يتم الردّ الا به. 

و اطلاقة بشمل هالو كان فى رده هتونة كير الا ان يقيد بغيرها بادلة تفى الضرن. 

اكثر من العرفى» فان الدليل اذا قال: إِنَّ الله يَأمركُعْ أن تُوّدُوا لكات إل خلا استفاد العرف منه كون الرد فورا عرفياء لادقيا عقليا. 
(و الظاهر انه) وجوب الرد فورا (مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه) اذ لا مجال لحفظه. فان الابقاء أيضا نوع من 
التصرف المنهى عنه (كما يلوح من مجمع الفائدة) كما يظهر منه وجوب الرد فورا (بل صرح فى التذكرة كما عن جامع المقاصد: ان 
مئونة الرد على المشترى) و هذا امر زائد على اصل الرد لامكان كون الرد واجباء و لكن المئونة لا تكون على المشترى بان لزم على 
المالكك او غيره (لوجوب ما لا يتم الرد الا به) و مقدمة الواجب واجبة. 

(و اطلانقه) اى اطلاق كلام التذكرةٌ (يشمل: ما لو كان فى ردّه مئونة كثيرة) كما لو كانت المئونة مائة دينار- مثلا- (الَا ان يقيد) 
الوجوب المستفاد من كونه مقدمة الواجب (بغيرها) اى بغير المئونة الكثيرة (بادلة نفى الضرر) فانه لا ضرر و لا ضرارء فلا وجه لتضرر 
اخذ المتاع بالعقد الفاسد بهذا القدر الكبير من الضرر. 

و الفرق بينه و بين الضرر اليسير- وان كان هو ضررا واقعا أيضا- 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 0 

ويدل عليه ان الامساكك آنا مّاء تصرف فى مال الغير بغير اذنه» فلا يجوز لقوله عجل الله تعالى فرجه لا يجوز لاحد ان يتصرف فى 
قال غبرة النباذته: 

و لو نوقش فى كون الامساك تصرفاء كفى عموم قوله (ص): لا يحل مال امرئ مسلم لاخيه الّا عن طيب نفسه» حيث يدل على تحريم 
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جميع الافعال المتعلقة به التى منها: كونه فى يده. 


ان اليسير لا يسمى ضررا عرفاء فلا يشمله دليل: نفى الضررء فيشمله دليل مقدمة الواجب بدون مزاحم. 

(و يدل عليه) اى على وجوب الرد فورا مطل ا- اى سواء احتاج الى المال أم لا- (ان الامساكك آنا مَاء تصرف فى مال الغير بغير اذنه» 
فلا يجوز) هذا التصرف. 

اما كونه تصرفا فلوضوح ان التصرف اعم من الامساكك. 

وأما كرئه لآ وجوز ى (لقوله عسل الله تجالى فرجة لاد سرز لاحد ان صرف فى هال غيره الا بلذنه) نو سيت اتتفى الاذة: لفساد 
المعاملةُ و الاذن كان مقيدا بالمعاملة؛ اذ لا اذن مطلق فى المقام- حرم التصرف 

(و لو نوقش فى كون: الامساكك تصرفا) بدعوى ان المنصرف من التصرف: التقليب و الحمل فى الشىء (كفى) فى الحرمة (عموم 
قوله (ص): 

لا يحل مال امرئ مسلم لاخيه الا عن طيب نفسه) فان: لا يحل» شامل للامساك قطعا (حيث يدل على تحريم جميع الافعال المتعلقة به 
التى منها) اى من تلكك الافعال (كونه فى يده) و لو بدون تقليب» و عمل فيه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: هه 

واما توهم: ان هذا باذنه» حيث انه دفعه باختياره» فمندفع بانه انما ملكه اياه عوضاء فاذا انتفت صِفةٌ العوضية باعتبار عدم سلامة 
العوض له شرعا و المفروض ان كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشأها المالك. 

و كونه مالا للمالكك و امانة فى يده أيضاء مما لم يؤذن فيه» و لو اذن له» فهو استيداع جديد, كما انه لو ملكه مجانا كانت هبه جديدة. 


(و اما توهم ان هذا) الامساكك (باذنه) فهو داخل فى المستثنى لا المستثنى منه (حيث انه) اى صاحب المال (دفعه باختياره» فمندفع بانه 
انما) اذن اذنا معاملياء فاذا انتفت المعاملة» لفسادهاء لم يكن اذنء فان البائع دفعه و (ملكه اياه عوضاء فاذا انتفت صفة العوضية باعتبار) 
متعلق بانتفت (عدم سلامة العوض له شرعا) لحكم الشارع بفساد المعاملة» انتفى الاذن» هذا هو جواب: فاذا انتفت» و كانه ساقط فى 
عبار المصنف او عبارةٌ الناسخ» و يمكن ان يكون: فاذاء بالتنوين و لكنه تكلف فلا يحتاج الى الجواب (و المفروض ان كونه على 
وجه الملكية المجانية مما لم ينشأها المالكك) حتى يكون هناكك اذن وراء الاذن المعاوضى. 

(و كونه مالا للمالكك و امانهُ فى يده) اى فى يد الآخذ حتى يكون امانةُ مالكية» و اذنا (أيضاء مما لم يؤذن فيه و لو) فرض انه (اذن 
له») امانة (فهو استيداع جديد.) لا ربط له بالاذن المعاوضى السابق 

و كلامنا نحع فى جواز الأمساكك بالفذن المعاوضى السايق الذئ كان فاسدا (كما انه لو ملكه مجاثا كانت هبة جديدة) و يكون 
خارجا عن محل الكلام. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 2ه 

هذا و لكن الذى يظهر من المبسوط: عدم الاثم فى قبضه. معللا بانه: قبضه باذن مالكه. 

وقد تقدم أيضا من التحرير: التصريح بعدم الاثم فى امساكه. و كذا السرائر ناسبا له الى الاصحابء و هو ضعيفء و النسبة غير ثابتة و 
لا يبعد إرادة صورة الجهل لانه لا يعاقب. 


«الثالث»: انه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشترى 
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و الحاصل ان قوله عليه السلام: الا باذنه» منتف اذ الاذن المعاوضى انتفىء و الاذن الهبى او الامانى لم يكنء فلا اذن. 

(هذا و لكن اذى يظهر من المبسوط: عدم الاثم فى قبضه معللا بانه قبضه باذن مالكه) و هذا مناف لما ذكرناه من انه لا اذن. 

(و قد تقدم أيضا من التحرير التصريح بعدم الاثم فى امساكه و كذا السرائر ناسبا له الى الاصحاب و) كانهم قالوا بانحلال الاذن 
المعاوضى الى جنس الاذن» و فصل خاص هو المعاوضةء فاذا انتفى الخاص لم يعلم انتفاء الاذن الَذى هو جنس. 

لكن (هو ضعيف) فان بانتفاء الفصل ينتفى الجنس (و النسبة) الى الاصحاب (غير ثابتة و لا يبعد إرادة) الشيخ و العلامة و ابن ادريس 
(صورةٌ الجهل) من الآخذ بفساد المعاملة (لانه لا يعاقب) حينئذ على امساكه المال لا ان مرادهم الاذن المالكى. 

(الثالث) من الامور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد (انه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشترى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: /اه 

قبل الرد كان عليه عوضها على المشهورء بل ظاهر ما تقدم من السرائر- من كونه بمنزلة المغصوب- الاتفاق على الحكم. 

و يدل عليه عموم قوله: (ع) لا يحل مال امرئ مسلم لاخيه ال عن طيب نفسه بناء على صدق المال على المنفعة. 

و لذا يجعل ثمنا فى البيع و صداقا فى النكاح خلافا للوسيلة» فنفى الضمان محتجا: بان الخراج بالضمان. 


قبل الرد) كما لو شرب لبن الشا المبتاعةٌ بيعا فاسدا (كان عليه عوضها على المشهور بل ظاهر ما تقدم من السرائر- من كونه) اى 
المبيع بالبيع الفاسد (بمنزلة المغصوب-) لان كليهما مال انسان آخر فى يد شخص لم يأذنا بكونه فى يده (الاتفاق على الحكم) اى 
ضمان المنفعةٌ المستوفاة. 

(و يدل عليه عموم قوله (ع): لا يحل مال امرئ مسلم لا-خيه الا-عن طيب نفسه بناء على صدق المال على المنفعة) فان الحليب 
المستوفى من الشاهُ مال لمالكك الشاة» و لا طيب نفس للمالكك فى استيفاء الآخذ له. و لا يخفى ان مثل الحليب مال قطعا. 

نعم: يمكن الشككث فى صدق المال على مثل الاستنفاع بالدار بالجلوس فيها- مثلا- 

(و لذا) الى يصدق المال على المنفعة (بجعل) المنفعة (ثمنا فى الببع) مع انه مبادلة مال بمال (و صداقا فى النكاح) و المهر يلزم ان 
يكون مالا (خلافا للوسيلةٌ فنفى الضمان) للمنفعة المستوفاة (محتجا: بان الخراج بالضمان) اى ان الفائدة فى مقابل الضمان فحيث كان 
المشترى بالعقد الفاسد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: 08 

كما فى النبوى المرسلء و تفسيره: ان من ضمن شيئا و تقبله لنفسه فخراجه لهء فالباء للسببية» او المقابل» فالمشترى لما اقدم على ضمان 
المبيع» و تقبله على نفسه بتقبيل البائع و تضمينه اياه على ان يكون الخراج له مجانا كان اللا-زم من ذلكك ان خراجه له على تقدير 
الفساد. كما ان الضمان عليه على هذا التقدير أيضا. 

و الحاصل: ان ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراجء و مرجعه الى: ان الغنيمة» و الفائدة 


ضامناء كانت الفائدة له (كما فى النبوى المرسل) روى عن النبى (ص) فى غوالى اللثالى (و تفسيره: ان من ضمن شيئا و تقبله لنفسه. 
فخراجه له) فكما انه يضمنهء كذلك ارباحه للضامن (فالباء) فى: بالضمانء (للسببية) اى: الخراج بسبب الضمانء لكن على هذا 
فالجملة ناقصة تحتاج الى التقدير (او) ان الباء ل (المقابلة) اى: الخراج فى مقابل الضمان (فالمشترى لما اقدم على ضمان المبيع) لأن 
معنى اعطائه المال فى عوض المبيع: انه ضمنه بعوض (و تقبله) اى الضمان (على نفسه) و ذلكك (بتقبيل البائع» و تضمينه اياه» على ان 
يكون الخراج له مجانا) «على» متعلق ب: اقدم, اى اقدم بناء منه على ان تكون الفائدة له (كان اللازم من ذلكك) الاقدام (ان خراجه له 
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على تقدير الفساد» كما ان الضمان عليه على هذا التقدير أيضا) هذا هو معنى الحديث. 

(و الحاصل) منه (ان ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج) و الفائدة فمن ضمن العين لا يضمن الخراج (و مرجعه الى ان الغنيمة و 
الفائدة) 
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بإزاء الغرامة. 

و هذا المعنى مستنبط من اخبار كثيره متفرقة مثل قوله (ع)- فى مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع فى زمان الخيار للمشترى- الا 
ترى انها لو احترقت كانت من مال المشترى, و نحوه فى الرهن و غيره 


عطف بيان (بإزاء الغرامة) و لو التقديرية منهاء بان كان ضامنا للعين 

(و هذا المعنى مستنبط من اخبار كثيرة متفرقة» مثل قوله (ع)- فى مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع فى زمان الخيار للمشترى- الا 
ترى انها لو احترقت كانت من مال المشترى) فى موثقة اسحاق بن عمار» قال سمعت من يسأل أبا عبد الله (ع) يقول: و قد سأله عن 
رجل مسلم احتاج الى بيع داره» فمشى الى اخيه فقال له ابيعك دارى هذه. و يكون لكك احبّ إلى من ان يكون لغيركك؛ على ان 
تشترط لى انى اذا جئتكك بثمنها الى سنهُ تردها علىّء قال (ع): لا بأس بهذا ان جاء بثمنهاء و هما عليه قلت: أ رأيت لو كان للدار غلة 
لمن يكون؟ قال (ع): للمشترى الا ترى انها لو احترقت كان من ماله و قريب منها رواية معاوية عنه (ع) فان ظاهر الرواية: ان فائدة 
الدار للمشترى حيث ان خسارتها- فيما لو احترقت- تكون عليه» فالخراج بالضمان (و نحوه فى الرهن و غيره) ففى خبر اسحاق بن 
عمار» قلت لابى ابراهيم (ع)» عن الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفهُ على من يكون؟ قال (ع): على مولاه» ثم قال: 

أرأيت لو قشل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو فى عنق العبدء قال (ع) الا ترى فلم يذهب مال هذاء ثم قال (ع): أ رأيت لو كان ثمنه 
مائة دينار 
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وفيه: ان هذا الضمانء ليس هو ما اقدم عليه المتبايعان» حتى يكون الخراج بإزائه» و انما هو امر قهرىّ حكم به الشارع كما حكم 
بضمان المقبوض بالسوم؛ و المغصوب. 

فالمراد بالضمان الّذى بإزائه الخراجء التزام الشىء على نفسه. و تقبله له مع امضاء الشارع له. 


فزاد و بلغ مائتى دينار» لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه» قال (ع) كذلكك يكون عليه؛ ما يكون له. 

(و فيه) اى فى استدلال ابن حمزة (ان هذا الضمان) للخراج (ليس هو ما اقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه) و قد عرفت ان 
الضمان الى اقدم عليه المتبايعان يكون بإزائه الخراج (و انما هو امر قهرى حكم به الشارع» كما حكم بضمان المقبوض بالسوم) و 
هو ما يأخذه المشترى من المتاع لارادة اشترائه فيتلف فى يده, فان المشترى لم يقدم على الضمان فيه و انما حكم الشارع بالضمان. 
(و) كذا (المغصوب) فان ضمانه على الغاصب بحكم الشارع؛ اذ الغاصب لم يقدم على الضمان. 

(فالمراد بالضمان) فى مرسلة: الخراج بالضمانء (الَذى بإزائه الخراج) هو (التزام الشىء على نفسه. و تقبله له) اى للشىء (مع امضاء 
الشارع له) كالبيع» فان خراجه فى مقابل ضمانه الحاصل ذلكك الضمان بسبب تقبل المشترى للمبيع» و امضاء الشارع لهذا التقبل؛ فلا 
تشمل القاعده ما نحن فيه مما قبضه بظن صحةٌ المعاملة» فظهر فسادهاء اذ 
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و ربما ينتقض ما ذكرنا فى معنى الرواية بالعارية المضمونة حيث انه اقدم على ضمانهاء مع ان خراجها ليس له لعدم تملكه للمنفعة» 
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و انما تملكك الانتفاع الَذى عينه المالك فتأمل. 
و الحاصل ان دلالهٌ الرواية لا تقصر عن سندها فى الوهنء فلا يتركء لاجلها قاعدة ضمان: مال المسلم و احترامه؛ و عدم حله الا عن 
طيب النفس» 


التقبل من المشترى و ان كان موجوداء لكن الشارع لم يمضه. 

(و ربما ينتقض ما ذكرنا فى معنى الرواية) اى قولنا: فالمراد بالضمان الْمذى بإزائه الخراج الخ؛ فى ذيل رد ابن حمزة (بالعارية 
المضمونة) بان استعار شيئاء و ضمن ان يكون تلفها عليه (حيث انه اقدم على ضمانها) و الشارع امضى ذلكك (مع ان خراجها ليس له 
لعدم تملكه للمنفعة) فان الشاةً العارية» اذا ولدت لم يكن الولد للمستعيرء و انما هو للمعير (و انما تملكث) باخذ العارية (الانتفاع اذى 
عينه المالك) له فان المعروف فى باب العارية» انها تملكك الانتفاع لا تملك المنفعة (فتأمل) اذ: أولا على تقدير تسليم ان العارية 
تملك انتفاع» لا تملك منفعة نقول: انها تخصيص فى قاعدة: الخراج بالضمانء و ثانيا: لا نسلم كون العارية تملكك انتفاع فقط» بل 
نقول: بانها تملكك منفعة» فالهبة تملكك العين» و العارية تملكك الانتفاع. 

(و الحاصل) من هذه المعانى المحتملةٌ فى رواية الخراج بالضمان (ان دلالة الرواية لا تقصر عن سندها فى الوهن) فكلاهما موهونان 
(فلا يترك لاجلهاء قاعدة ضمان مال المسلم و احترامه» و عدم حله الا عن طيب النفس) 
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و ربما يرد هذا القول بما ورد: فى شراء الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولد» و عوض اللبن» بل عوض كل ما انتفع. 

و فيه ان الكلام فى البيع الفاسد الحاصل بين مالكى العوضين»؛ من جههٌ ان مالكك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن 


مما قد عرفت ورود الاخبار بهذه المضامين الثلاثة» و على هذا فلو اخذ شيئا بالعقد الفاسد» كانت الفوائد لذلكك الشىء للبائع. 

(و ربما يرد هذا القول) اى عدم وجوب رد الفوائد المستوفاة الى البائع» فيما ظهر فساد المعاملة (بما ورد: فى شراء الجارية المسروقة 
من ضمان) المشترى (قيمة الولد» و عوض اللبن» بل عوض كل ما انتفع) فان الولد حيث يصبح حرّاء يكون ذلكك تفويتا على مالكك 
الجارية» و كذا لبن الجارية اذى شربه الولد» و قيمهُ البضع اذى استعمله» الى غيرها من الفوائد المستوفاة» كالخدمة و ما اشبه. 

(و فيه) ان هذا لا يصلح ردا اذ الكلام فى كون: الخراج فى مقابل الضمان المعاوضى. و الردّ انما هو: وجوب الرد فى ما كان الضمان 
يدويا اذ مفروض الكلام: كون الجارية مسروقة» ف (ان الكلام) لابن حمزة (فى البيع الفاسد) فانه يقول: لا ضمان فى منافعه المستوفاة 
(الحاصل) ذلكك البيع (بين مالكى العوضينء من جهة ان مالك العين جعل خراجها) اى خراج العين (له) اى للمشترى (بإزاء ضمانها) 
اى ضمان العين (بالثمن) الذى دفعه المشترى. 
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لاما كان فساده من جههٌ التصرف فى مال الغير 

واضعف من ذلك رده بصحيحة ابى ولادء المتضمنة لضمان منفعة المغضوب المستوفاة رذا على ابى حنيفة القائل: بانه اذا تحقق 
ضمان العين و لو بالغصبء سقط كراها كما يظهر من تلكك الصحيحة 


(لا) ان الكلام فى (ما كان فساده من جهة التصرف فى مال الغير) فابن حمزةٌ يقول: الخراج بالضمان, فيما كان هناكك معاوضةء و الرادٌ 
يقول: لا ضمان فيما لم يكن هناكك معاوضة؛ و من المعلوم ان هذا الردٌ لا يلائم كلام ابن حمزة. 
اللهم الا ان يقال: مقتضى اطلاق: الخراج بالفسباقة اللذاض يستدل به ابن حمزة: عدم ضمان فوائد الجارية المسروقة فضمانها- كما 
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استفيد من الرواية- مناف لقاعدة: الخراج بالضمان» 

(و اضعف من ذلكك) الردٌ (ردّه) اى ابن حمزةٌ (بصحيحة ابى ولَادء المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة) تلكك المنفعة (ردا 
على ابى حنيفة القائل: بانه اذا تحقق ضمان العين) بان ضمن الشخص العين المغصوبة (و لو) كان الضمان (بالغصبء سقط كراها) اى 
كرى العين» و اجرتها (كما يظهر) قول ابى حنيفة بعدم الضمان (من تلكك الصحيحة). 

و وجه كون هذا الردّ اضعف من الردّ السابق» ان فى المقام: غصب بدون البيع- اصلا- و الردٌ السابق كان فى مورد: الغصب مع البيع» 
و كلام ابن حمزة فى: البيع المجرد 
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نعم: لو كان القول المذكور موافقا لقول ابى حنيفة» فى اطلاق القول: بان الخراج بالضمانء انتهضت الصحيحة و ما قبلها ردا عليه 

هذا كله فى المنفعةٌ المستوفاة. 

و اما المنفعةٌ الفائتةُ بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان و قد عرفت عبارة السرائر المتقدمة. 


و لعله لكون المنافع اموالا فى يد من بيده العين فهى مقبوضة فى يده 


(نعم: لو كان القول المذكور) اى قول ابن حمزةٌ (موافقا لقول ابى حنيفة» فى اطلاءق القول: بان الخراج بالضمان) سواء: فى البيع 
الفاسدء او الغصب و البيع» او الغصب فقط (انتهضت الصحيحة) لابى ولاد (و ما قبلها) من رواية الجارية (ردًا عليه) اى على قول ابن 
حمزة اذ الصحيحة ترد الثالث, و رواية الجارية ترد الثانى 

(هذا كله) تمام الكلا-م (فى المنفعة المستوفاة) من المبيع بالبيع الفاسد (و اما المنفعة الفائتة بغير استيفاء) كما لو لم يحلب الشاهُ 
المشتراةه شراء فاسداء او لم يستعمل الدار فذهبت منفعتها هباء» او ما اشبه ذلكك (فالمشهور فيها أيضا الضمان) اى ضمان المشترى (و 
قد عرفت عبارة السرائر المتقدمة) اذى حكم بكونه كالمخصوب. 

(و لعله) اى الضمان (لكون المنافع اموالا فى يد من بيده العين) فكما ان عين الدار بيده كذلك اجرتها (فهى مقبوضة فى يده) 
فيشمل المنافع» قاعدة: على اليد ما اخذت. 
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و لذا يجرى على المنفعة» حكم المقبوض اذا قبض العين فتدخل المنفعة فى ضمان المستأجرء و يتحقق قبض الثمن فى السلم» بقبض 
الجارية المجعول خدمتها ثمنا. 

و كذا الدار المجعول سكناها ثمنا 


مضافا الى انه مقتضى: احترام مال المسلم اذ كونه فى يد 


(و لذا) اذى تعتبر المنافع اموالا فى يد من فى يده العين (يجرى على المنفعة حكم المقبوض اذا قبض العين فتدخل المنفعة) للدار 
(فى ضمان المستأجر) و لو لم تكن المنافع مقبوضة لم يكن وجه لدخولها فى ضمان المستأجر (و) لذا أيضا (يتحقق قبض الثمن فى) 
بيع (السلم) و هو: 

تقديم الثمن» و تأخير المثمن مقابل النسيئة- التى هى تقديم المثمن» و تأخير الثمن (بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا) فاذا اشترى 
زيد وزنةُ من الحنطة عن خالد ليسلمها له بعد ستة اشهرء و جعل ثمنها خدمة جاريته هند» ثم سلم خالد البائع هندا ليستوفى خدمتها 
صح سلماء لأن الثمن قد قبضه البائع و لو لم تكن المنفعة قابله للقبضء لزم فساد البيع اذ: السلم يحتاج الى القبض فى المجلس. و الَا 
فلا- كما قرر فى محله-. 
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(و كذا الدار المجعول سكناها ثمنا)» لبيع السلفء فانه يقبض بتسليم الدار. 

(مضافا الى انه) اى ضمان المنافع غير المستوفاةً (مقتضى: احترام مال المسلم) و هذا غير دليل: على اليد ما اخذتء فانه مستفاد من 
قوله (ص): و حرمة ماله كحرمة دمه. (اذ كونه) اى المبيع بالبيع الفاسد (فى يد 
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غير مالكه, مده طويلة» من غير اجرة» مناف للاحترام 

لكن يشكل الحكم- بعد تسليم كون المنافع اموالا حقيقة- بان مجرد ذلك لا يكفى فى تحقق الضمانء الَا ان يندرج فى عموم: على 
اليد ما اخذت, فلا اشكال فى عدم شمول الموصول للمنافع و حصولها فى اليد بقبض العين» لا يوجب صدق الاخذ 

و دعوى انه: كنايةٌ عن مطلق الاستيلاء الحاصل 


غير مالكه. مدهُ طويلة) بل او قصيرة (من غير اجرة؛ مناف للاحترام) فاللازم ان نقول: يجب اعطاء المشترى- فى البيع الفاسد- اجرة 
الدار الى المالك. و ان لم يستوفها المشترى: 

(لكن يشكل الحكم) بضمان المشترى للمنافع غير المستوفاةً (- بعد تسليم كون المنافع اموالا حقيقة-) و عدم المناقشة فى انها ليست 
اموالاء فلا تشملها على اليدء و: حرمة ماله» (بان مجرد ذلك) اى كونها اموالا حقيقة (لا يكفى فى تحقق الضمانء الا ان يندرج فى 
عموم: على اليد ما اخذت) اذ: لا دليل لنا على ضمان المال المأخوذء بل الدليل: على اليد (فلا اشكال فى عدم شمول الموصول) اى: 
ماء فى: على اليد ما اخذتء (للمنافع) فان الظاهر من الموصول: الاعيان الخارجية (و حصولها): مبتدأ» خبره: 

لا يوجبء اى حصول المنافع (فى اليد ب) سبب (قبض العين لا يوجب صدق الاخذ) حتى يقال: فيشمله: ما اخذت. 

(و دعوى انه) اى: ما اخذت, (كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل) 
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فى المنافع بقبض الاعيان» مشكلة. 

و اما احترام مال المسلم فانما يقتضى عدم حل التصرف فيه و اتلافه بلا عوض و انما يتحقق ذلك فى الاستيفاء فالحكم بعدم الضمان 
مطلقاء كما عن الايضاح, او مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر موافق للاصل السليم 

مضافا الى انه قد يدعى شمول قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن 


ذلكك الاستيلاء (فى المنافع بقبض الاعيان) فيشمل: ما اخذت, للمنافع أيضا 

فهذه الدعوى (مشكلة) اذ: الظاهرء الاخذء لا مطلق الاستيلاء 

لكن الانصاف ان المستفاد عرفا من: الاخذء الاستيلاء» و لذا يشمل لبس الخفء و ركوب الدابة و بعث من يمنع المالكك من ملكه. 
بقطع استيلائه» و هكذا. 

(و اما احترام مال المسلم ف) لا يقتضى بضمان من تلفت المنافع تحت يده بدون استيفاء لهاء لان الاحترام (انما يقتضى عدم حل 
التصرف فيه و) عدم (اتلافه بلا عوضء و انما يتحقق ذلك) الاتلاف بلا عوض (فى الاستيفاء) و لا استيفاء فى المقام» و التصرف هنا 
غير محرم فعلى» لعدم العلم بكونه مال الغير (فالحكم بعدم الضمان) فى المنافع غير المستوفاةً (مطلقا) سواء مع علم البائع بالفساد» او 
جهله. (كما عن الايضاح. او مع علم البائع بالفساد) لانه اقدم على عدم احترام ماله (كما عن بعض آخر موافق للاصل السليم) عن 
دليل وارد عليه. 


(مضافا الى انه قد يدعى شمول قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن 
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بفاسده؛ و من المعلوم ان صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشترى للمنفعة لانها له مجاناء و لا يتقسط الثمن عليها. 
و ضمانها مع الاستيفاء لاجل الاتلافء فلا ينافى القاعدة المذكورة. لانها بالنسبة الى التلفء لا الاتلاف. 

مضافا الى الاخبار الواردة فى ضمان المنافع المستوفاة من الجارية 


بفاسده) للمقام (و) ذلك. لانه لو كان البيع صحيحاء لم يضمن المشترى للمنافع غير المستوفاف فكذلك لا يضمن فى صورة فساد 
البيع» فانه (من المعلوم ان صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشترى للمنفعة) غير المستوفاةُ (لانها) اى المنفعة (له) اى للمشترى (مجاناء و 
لا يتقسط الثمن عليها) اى على المنفعة» اذ الثمن فى مقابل العين فقط. 

(و) ان قلت على هذا يلزم عدم ضمان المنافع المستوفاءً اذ المستوفاة أيضا لا يضمن فى صورةُ صحة البيع. 

قلت (ضمانها) اى المنافع (مع الاستيفاء) انما هو (لاجل) ما ذكرنا من (الاتلاف فلا ينافى) الضمان (القاعدة المذكورة) اى قاعدة ما لا 
يضمن (لانها) اى القاعدة (بالنسبة الى التلفء لا الاتللاف) 

فكل: مالا يضمن بصحيحه فى صورة التلفء, لا يضمن بفاسده اما ما لا يضمن بصحيحه فى صورة الاتلاف فيضمن بفاسده. لما 
عرفت من قاعدة: اليد» و غيرها المخصصة او الحاكمة على قاعدة: ما لا يضمن. 

(مضافا) على ان القاعدة لا تشمل الاتلاف انظر (الى الاخبار الواردةً فى ضمان المنافع المستوفاة من الجارية 
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المسروقةٌ المبيعة الساكتة من ضمان غيرها فى مقام البيان. 

و كذا صحيحة محمد بن قبس الواردةٌ: فيمن باع وليدة ابيه بغير اذنه» فقال (ع): الحكم ان يأخذ الوليدة و ابنها و سكت عن: المنافع 
الفائتة» فان عدم الضمان فى هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق اولى 


المسروقةٌ المبيعة الساكتة من ضمان غيرها) اى غير المستوفاةً (فى مقام البيان) فانما تدل نضًا على ضمان المستوفاة» و سكوتا على عدم 
ضمان غير المستوفاة. 

(و كذا صحيحة محمد بن قيس الواردة: فيمن باع وليدة ابيه) اى أم ولده (بغير اذنه) اى اذن الأب (فقال عليه السلام: الحكم ان يأخذ) 
اى الأب (الوليدة و ابنها) لان البيع باطل؛ فالمال يرد على صاحبه (و سكت) عليه السلام (عن: المنافع الفائتة) فلم يقل: انه يجب اعطاء 
المنافع الفائتة للاب» مع وضوح فوت منافع الجارية» حال كونها فى يد المشترى» 

(فان عدم الضمان) للمنافع غير المستوفاةً (فى هذه الموارد) الجارية المسروقة» و الجاريةٌ المباعة بغير اذن صاحبها (مع كون العين لغير 
البائع) اذ: الاول سارقء و الثانى غاصب لجارية ابيه (يوجب عدم الضمان هنا) فيما لو كان البائع هو المالكء لكنه ظهر بعد ذلكك فساد 
البيع (بطريق اولى) اذ يستند تلف المنافع غير المستوفاة هنا الى المالكء فكأنه هو الُذى اتلف منافعه» خصوصا فى صورة علمه بالفساد 
و جهل المشترى بان البيع فاسد فهو كالغارٌ اذى يرجع المغرور إليه 
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و الانصاف ان للتوقف فى المسألهُ كما فى المسالكك تبعا للدروس. و التنقيح» مجالاء 

و ربما يظهر من القواعد, فى باب الغصب عند التعرض لاحكام البيع الفاسد» اختصاص الاشكال و التوقف بصورة علم البائع» على ما 
استظهره السيد العميد» و المحقق الثانى» من عبارةٌ الكتاب» و عن الفخر حمل الاشكال فى العبارة على مطلق صورةٌ عدم الاستيفاء. 
فتحصل من ذلكك كله ان الاقوال فى: ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة. الاول: الضمان و كأنه للاكثر. 
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(و الانصاف ان للتوقف فى المسألة) وان المشترى هل يضمن المنافع غير المستوفاة» او لا يضمنها (كما فى المسالككء تبعا للدروس» 
و التنقيح) فانهم توقفوا فى الضمان و عدمه (مجالا) لما عرفت من عدم تمامية ادلهُ امر الطرفين. 

(و ربما يظهر من القواعد» فى باب الغصب عند التعرض لاحكام البيع الفاسد» اختصاص الاشكال و التوقف) فى الضمانء و عدمه؛ 
للمنافع غير المستوفاةً. (بصورة علم البائع على ما استظهره) من كلام العلامة (السيد العميد, و المحقق الثانى» من عبارة الكتاب) اى 
القواعد (و عن الفخر حمل الاشكال) فى الضمان (فى العبارةٌ) اى عبارة القواعد (على مطلق صورةٌ عدم الاستيفاء) سواء علم البائع 
بالفساد, أم لا. 

(فتحصل من ذلكك كله) الّذى ذكرناه من اقوالهم فى: ضمان المنافع غير المستوفاٌ (ان الاقوال فى ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة 
الاول الضمان) مطلقا (و كانه للاكثر) 
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الثانى: عدم الضمان كما عن الايضاح. الثالث: الضمان الا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع؛ الرابع: التوقف فى هذه 
الصورة كما استظهره جامع المقاصدء و السيد العميد» من عبارةٌ القواعد» الخامس: 

التوقف مطلقا كما عن الدروسء و التنقيح» و المسالك, و محتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين. 

و قد عرفت ان التوقف اقرب الى الانصافء الَّا ان المحكى عن التذكرة ان منافع الاموال من: العبد. و الثياب و العقار و غيرهاء مضمونة 
بالتفويت. 


فهم قائلون بالضمان (الثانى عدم الضمان) مطلقا (كما عن الايضاح الثالث الضمان الا مع علم البائع) فاذا علم البائع» بفساد المعاملة 
فلا ضمان على المشترى (كما عن بعض من كتب) حاشية (على الشرائع» الرابع: التوقف) بانه هل يضمنء أم لا (فى هذه الصورة) اى 
صورةٌ علم البائع (كما استظهره جامع المقاصدء و السيد العميد» من عبارةً القواعد) على ما عرفت و القول الاخير و هو: (الخامس 
التوقف) فى الضمان (مطلقا) حتى فى صورة جهل البائع بالفساد (كما عن الدروس.ء و التنقيح, و المسالك, و محتمل القواعد, كما 
يظهر من فخر الدين) فى انه حمل عبارةٌ القواعد على الاطلاق» لا على التقيبد كما صنع غيره. 

(و قد عرفت ان التوقف) مطلقا (اقرب الى الانصافء الا ان المحكى عن التذكرة) ما لفظه: (ان منافع الاموال من: العبدء و الثياب» و 
العقار و غيرها) كالاراضىء و البساتين» و الدورء و ما اشبه (مضمونةٌ بالتفويت 
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والفوات تحت اليد العادية. فلو غصب عبداء او جارية» او عقاراء او حيوانا مملوكاء ضمن منافعه» سواء اتلفهاء بان استعملها او فاتت 
تحت يدهء بان بقيت مده فى يده لا يستعملهاء عند علمائنا اجمع. 

ولا يبعد ان يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة» فيشمل يد المشترى فيما نحن فيه خصوصا مع علمه؛ سيما مع جهل البائع به. 

و اظهر منه؛ ما فى السرائر فى آخر باب الاجارةٌ من: الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة» مع قوله فى باب البيع: ان البيع 


والفوات تحت اليد العادية) اى سواء فوّتهاء او فاتت هى بنفسها. 

(فلو غصب) شخص (عبداء او جارية» او عقاراء او حيوانا مملوكا ضمن) الغاصب (منافعه» سواء اتلفها بان استعملهاء او فاتت تحت 
يده بان بقيت مده فى يده لا يستعملها عند علمائنا اجمع) انتهى كلام التذكرة. 

(و لا يبعد ان يراد باليد العادية» مقابل اليد الحقة» فيشمل يد المشترى فيما نحن فيه) من البيع الفاسد (خصوصا مع علمه) اى المشترى 
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بالفساد (سيّما مع جهل البائع به) اى بالفساد. 

كما انه يحتمل ان يراد باليد العادية من يده يد تعد و ظلم كالغاصب اذ لا تسمى يد المشترى يدا عاديه و ان كان البيع فاسداء فلا 
يكون كلام التذكرة شاهد الضمان المنافع غير المستوفاء فيما نحن فيه. 

(و اظهر منه) اى من كلام التذكرة ظهورا فى الضمان لغير المستوفاءً (ما فى السرائر فى آخر باب الاجارةٌ من: الاتفاق أيضا على 
ضمان منافع المغصوب الفائتة) فانه اذا ضم قوله هذا (مع قوله فى باب البيع: ان البيع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج62 ص: 7 

الفاسد عند اصحابناء بمنزلة الشىء المغصوب الا فى ارتفاع الاثم عن امساكه انتهى. 

و على هذا: فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة و ان كان المترائى من ظاهر صحيحة ابى ولّاد: اختصاص الضمان فى المغصوب بالمنافع 
المستوفاءً من البغل المتجاوز به الى غير محل الرخصة. 

ال انا لم نجد بذلك عاملا فى المخصوب الّذى هو موردها 


«الرابع»: اذا تلف المبيع [فإن كان مثليا وجب مثله] 


الفاسد عند اصحابناء بمنزلة الشىء المغصوبء الا فى ارتفاع الاثم عن امساكه. انتهى) فانه لا اثم فى البيع الفاسد و انما الاثم خاص 
بالغصبء فهم من القولين: ضمان المنافع غير المستوفاة فى باب البيع الفاسد. 

(و على هذا) اذى عرفت كلامى التذكرة؛ و السرائر (فالقول بالضمان) للمنافع غير المستوفاة (لا يخلو عن قوة» و ان كان المترائى من 
ظاهر صحيحة ابى ولاد: اختصاص الضمان فى المغصوب بالمنافع المستوفاة) 

فالاختصاص فى المقام الّذى هو ادون من الغصب بطريق اولى فالمضمون هى المنافع المستوفاة (من: البغل المتجاوز به الى غير محل 
الرخصة) لا سائر منافعه التى لم يستوفها. 

(انَا انا لم نجد بذلك) اى باختصاص الضمان بالمنافع المستوفا (عاملا فى المغصوب الّذى هو موردها) اى مورد الصحيحة فكيف 
يمكن ان يستند الى الصحيحة فى غير موردها؟. 

( «الرابع») من الامور المترتبة على البيع الفاسد (اذا تلف المبيع) 
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فان كان مثلياء وجب مثله بلا خلافء الا ما يحكى عن ظاهر الاسكافى. 

وقد اختلف كلمات اصحابنا فى تعريف المثلى؛ فالشيخ, و ابن زهرة و ابن ادريسء و المحقق, و تلميذه؛ و العلامة و غيرهم قدس الله 
ارواحهم؛ بل المشهور- على ما حكى-: انه ما يتساوى اجزائه من حيث القيمة» و المراد: باجزائه» ما يصدق عليه اسم الحقيقة؛ و 
المراد: بتساويها من حيث القيمة تساويها بالنسبة» بمعنى: كون قيمة كل بعض بالنسبة الى قيمةُ البعض الآخرء كنسبة نفس البعضين من 
حيث المقدار: 


بالبيع الفاسد (فان كان مثليا) كالحنطة (وجب مثله بلا خلافء الا ما يحكى عن ظاهر الاسكافى) مما يظهر منه صحة دفع القيمة أيضا. 
(و قد اختلف كلمات اصحابنا فى تعريف المثلى» فالشيخ و ابن زهرة» و ابن ادريسء و المحقق, و تلميذه. و العلامة» و غيرهم قدس 
الله ارواحهم بل المشهور- على ما حكى-) عنهم: (انه ما يتساوى اجزائه من حيث القيمة) فاذا كان قيمه هذا الربع منه دينارا كان قيمة 
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ذلكك الربع منه أيضا دينارا (و المراد: باجزائه» ما يصدق عليه اسم الحقيقة) كاسم الحنطة فى المثال (و المراد: بتساويها من حيث 
القيمةُ تساويها بالنسبة) اى نسبة البعض الى البعض (بمعنى: كون قيمة كل بعض بالنسبة الى قيمة البعض الآخر) كهذا الربع بالنسبة الى 
ذلك الربع (كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار) 

فكما ان الربع» يساوى مقداره ربع الآخرء كذلكك قيمة هذا الربع» 
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و لذا قيل فى توضيحه: ان المقدار منه اذا كان يسوى قيمة» فنصفه يسوى نصف تلكك القيمة. 

و من هنا رجح الشهيد الثانى: كون المصوغ من النقدين قيميا قال: 

اذ لو انفصلت» نقصت قيمتها. 

قلت: و هذا يوجب ان لا يكون الدرهم الواحد مثلياء اذ: لو 


تساوى قيمة الربع الآخرء فقولهم: ما يتساوى اجزائه من حيث القيمة» فى مقابل: الشاة» مثلاء اذ لو فرضنا رأسها: حقة؛ و يدها: حقة, لم 
تتساو فيمتهماء بل تختلف 

(و لذا قيل فى توضيحه: ان المقدار منه) اى المثلى (اذا كان يسوى قيمةٌ) كالحقةٌ منه تسوى دينارا (فنصفه يسوى نصف تلكك القيمة) 
كنصف الحقة» يسوى نصف ديناره و ربع الحقة ربع دينار» و الحقتين دينارين و هكذا صاعداء و نازلا. 

(و من هنا) اى عدم صدق هذا التعريف (ربجح الشهيد الثانى: 

كون المصوغ من النقدين) الذهب و الفضة (قيميا) لا مثليا (قال: اذ لو انفصلت» نقصت قيمتها) فالآنية الذهبية التى تسوى مائةُ دينار لا 
يسوى نصفها خمسين دينارا 

(قلت و) فى هذا الكلام الى ذكره الشهيد نظر اذ (هذا) المعياره و هو نقص القيمة اذا اتكسر (يوجب ان لا يكون الدرهم الواحد 
مثليا) فاذا اتلفه انسان» وجب عليه دفع قيمته لا مثله» و هو خلاف البديهة (اذ: لو 
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انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمةُ المجموع. 

انا ان يقال: ان الدرهم مثلى بالنسبة الى نوعه؛ و هو الصحيح و لذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة؛ و لا الدقاقة مثلا للارز 

و من هنا يظهر: ان كل نوع من انواع الجنس الواحد. بل كل صنف من اصناف نوع واحد مثليّ» بالنسبةٌ الى افراد ذلكك النوع, او 
الصنف فلا يرد ما قيل من 


انكسر نصفين نقص قيمةُ نصفه عن نصف قيمة المجموع) حين الاتصال. 

شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 3 قَّ 
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(الا ان يقال: ان الدرهم مثلي» بالنسبة الى نوعه) لا بالنسبة الى اجزائه (و هو) اى ان المراد بنوعه (الصحيح) من الدراهم مقابل 


المكسور منها (و لذا لا يعد الجريش) المدقوق (مثلا للحنطة) فالحنطةٌ مثليّء بالنسبة الى مثلهاء لا بالنسبهُ الى مثلها الى الجريش (و لا 
الدقاقةُ مثلا للارز) فمن الممكن: ان يكون شىء واحد مثليا بالنسبهُ الى مثله و قيميا بالنسبةُ الى اجزائه» فالآنية النقديهُ مثلية» بالنسبة الى 
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سائر الاوانى و قيمية بالنسبة الى اجزائها 

(و من هنا الْذى عرفت معيار المثلى (يظهر: ان كل نوع من انواع الجنس الواحد) كأنواع الحنطة (بل كل صئف من اصناف نوع 
واحد) كاصناف الحنطة الكربلائية (مثليٌ بالنسبة الى افراد ذلكك النوع او الصنف) فكل افراد الحنطةٌ مثلئى» و كل اصناف الحنطة 
الكربلائية مثلئ» و ذلكك لانطباق المعيار المتقدم» و هو تساوى الاجزاء بالنسبة الى القيمة 

(فلا يرد) على تعريف المثلى (ما قيل: من) ان هذا التعريف غير 
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انه ان اريد التساوى بالكلية» فالظاهر عدم صدقه على شىء من المعرّف اذ ما من مثليّ الا و اجزائه مختلفة فى القيمة» كالحنطة فان 
قفيزا من حنطةٌ تساوى عشرة» و من اخرى تساوى عشرين. و ان اريد التساوى فى الجملة؟ 

فهو فى القيمى موجود كالثوب و الارضء انتهى. 

وقد لوّح هذا المورد فى آخر كلامه الى رفع ايراده بما ذكرنا: من 


مستقيم اذ: (انه ان اريد التساوى بالكلية) اى تساويا كليَا (فالظاهر: 

عدم صدقه على شىء من المعرف) بالفتح. و المراد بالعرف: المثلى» اى هذا التعريف لا يصدق على ما هو مثلى عند الفقهاء (اذ ما 
من مثلىء الما و اجزائه مختلفة فى القيمة» كالحنطة) مثلاء فانها مثلى مع عدم صدق التعريف المذكور (فان قفيزا من حنطة تساوى 
عشرة) دراهم (و من) حنطة (اخرى تساوى عشرين) درهماء فلم يتساو قيمه اجزاء كلى الحنطة (و ان اريد التساوى فى الجملة؟) فالقفيز 
من الحنطة الكربلائية تساوى عشرة؛ و قفيز اخرى أيضا منها- لا من مطلق الحنطة- أيضا تساوى عشرة (فهو) اى التساوى فى الجملة 
(فى القيمى) أيضا (موجود) و لا اختصاص له بالمثلى (كالثوب و الارض) فهما قيميان» مع ان بعض الثياب يساوى بعضها الآخر فى 
القيمة» و كذلكك بعض الاراضى (انتهى) كلام المستشكل على تعريف القيمى. 

(و قد لوّح) و اشار (هذا المورد فى آخر كلامه الى رفع ايراده بما ذكرنا): 

من اعتبار النوعية» او الصنفية فى المثلى» لا مطلق التساوى, و لو فى الجملة (من 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2, ص: 78 

ان كون الحنطه مثلية» معناه: ان كل صنف منها متماثل الاجزاء» و متساو فى القيمة لا بمعنى ان جميع ابعاض هذا النوع متساوية فى 
القيمة» فاذا كان المضمون بعضا من صنفء فالواجب دفع مساويه من هذا الصنفء لا القيمة» و لا بعض من صنف آخر 

لكن الانصاف: ان هذا خلاف ظاهر كلماتهم؛ فانهم يطلقون المثلى. 

على جنس الحنطة و الشعير» و نحوهماء مع عدم صدق التعريف عليه 


ان كون الحنطةهُ مثلية» معناه: ان كل صنف منها متماثل الاجزاء؛ و متساو فى القيمةٌ) فالحنطة الكربلائية» الصنف الخاص منها متماثلة» 
لا مطلق الحنطة, و لا مطلق الكربلائية (لا بمعنى ان جميع ابعاض هذا النوع متساوية فى القيمة) حتى يقال: ان الكربلائية بعشرف» و 
البغدادية بخمسه- مثلا-. 

و على هذا (فاذا كان المضمون بعضا من صنف) كالكربلائية (فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف) الكربلائى أيضا (لا القيمة» و لا 
بعض من صنف آخر) كالبغدادى- مثلا-. 

(لكن الانصاف ان هذا) التقيبد للمثلى باعتبار الصنفء لا مطلق النوع (خلاف ظاهر كلماتهم, فانهم) لا يعتبرون الصنف اذ (يطلقون 
المثلى على جنس الحنطة و الشعير» و نحوهماء مع عدم صدق التعريف) المتقدم, و هو تساوى الاجزاء بالنسبة الى القيمة (عليه) اى 
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على مثل الحنطةٌ و الشعيرء اذ: الكربلائية لا تماثل البغدادية» بل لا يمائل صنف من الكربلائية» صنف آخر منها. 
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و اطلاق المثلى على الجنس باعتبار مثلية انواعه» او اصنافه. و ان لم يكن بعيداء الَا ان انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد 
جدا 

انا ان يهملوا خصوصيات الاصناف الموجبة لزيادة القيمة؛ و نقصانها كما التزمه بعضهم 


غايةٌ الامر وجوب رعاية الخصوصيات عند اداء المثل» عوضا عن 


(و) ان قلت: انهم يطلقون المثلية على الجنس باعتبار مثلية اصنافه قلت: (اطلاق المثلى على الجنس باعتبار مثليةٌ انواعه» او اصنافه» و ان 
لم يكن بعيدا) اذ كثيرا ما يطلق الجنس و يراد النوع (الا ان انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار) بان يراد بالتعريف للمثلى: إرادة 
النوع» و الصنف- من الجنس - لا الجنس نفسه (بعيد جدًا) اذ: المعيار فى التعاريف ظاهر الالفاظء لا المراد منها غيرهاء و الا لم يكن 
التعريف تعريفا صحيحاء فهو كما لو يعرف الانسان بانه حيوان» ثم يقال بان العرف اراد قسما خاصا من الحيوان, و هو: الناطق. 

(الا ان) يلتزم من عرف المثلى بالتعريف السابق» بان الحنطه بعضها مثل بعض- اطلاقا- حتى الكربلائية و البغدادية ف (يهملوا 
خصوصيات الاصناف الموجبة لزيادة القيمة» و نقصانها) فالحنطةُ مهما كانت قيمتها راقية» مثل الحنطة مهما كانت قيمتها نازلهٌ (كما 
التزمه بعضهم) فلم يبال باختلاف القيمة. 

(غايهُ الامر) هذا المهمل قال ب (وجوب رعايهً الخصوصيات) الموجبة لاختلاف القيمهُ (عند اداء المثل» عوضا عن 
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التالف او القرض. 

و هذا ابعدء هذا مضافا الى انه يشكل اطراد التعريف. بناء على هذا بانه» ان اريد تساوى الاجزاء من صنف واحد من حيث القيمة 


تساويا حقيقيَاء فقلّ ما يتفق ذلك فى الصنف الواحد من النوع» لان اشخاص 


التالف) كما لو اتلف الحنطة لزيد ثم يريد ادائها (او) عوضا عن (القرض) كما لو اقترض من زيد حنطة ثم اراد أدائها. 

(و هذا) الالتزام بان الحنطه مثل الحنطة مهما اختلف قيمتها (ابعد) من الالتزام السابق» و هو اطلاق الجنس و إرادةٌ الصنف. 

و الحاصل ان قولهم: ان الحنطه مثلى, اما يراد: صنف الحنطة مثلى» و هذا هو الالتزام السابق» و اما يراد: مطلق الحنطة مثلىء الا انه دل 
الذئيل على وجوب مزاعات الخفوصيات عند الأداء للتالق و الذئ اقترضهء و هذا هو الالتزام الثانى (هذا مضافا الى انه يشكل اطراد) 
و عموم (التعريف بناء على هذا) بان يراد الصنف من الجنس. 

فقولهم: المثلى ما تساوى اجزائه» يراد به: صنف الحنطة. لا مطلق الحنطة و المراد: بهذا هوء ما لوّح المورد فى آخر كلامه (بانه ان 
اريد تساوى الا-جزاء من صنف واحد) بعد ان قتٍد الجنس: بالصنفء (من حيث القيمة تساويا حقيقيا) بان تكون الكربلائية مثلا 
متساوية الا-جزاء تساويا حقيقياء (ف) فيه انه (قل ما يتفق ذلكك) التساوى الحقيقى (فى الصنف الواحد من النوع) و يعود المحذور 
الموجود فى الجنس هنا أيضا (لان اشخاص 
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ذلك الصنف لا يكاد يتساوى فى القيمة» لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة» و نقصانها كما لا يخفى. 

وان اريد تقارب اجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة» و ان لم يتساو حقيقة» تحقق ذلك فى اكثر القيميات. 

فان لنوع الجارية اصنافا متقاربة فى الصفات الموجبة لتساوى القيمة» و بهذا الاعتبار يصح السلم فيها. 
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ذلك الصنفئ) أيضا كأشخاص الجنس (لا يكاد يتساوى فى القيمة» لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة» و نقصانها) اى 
نقصان الرغبة (كما لا يخفى) اذ تختلف الحنطة الكربلائية مثلا: من حيث قطع الا-رض. و زياد الماء» و موسم الزرع؛ و محله من 
الشمسء و بعض الآفات الجزئية الى غير ذلكك من المزايا و الخصوصيات. 

(و ان اريد تقارب اجزاء ذلكك الصنف من حيث القيمة» و ان لم يتساو) الاجزاء (حقيقة) فان العرف يرون تساوى الحنطة الكربلائية 
من حيث ان كل قفيز منها بمائة مثلا وان تفاوتت فى الجملة (تحقق ذلك) التساوى القيمى- و ان لم يتساو حقيقة- (فى اكثر 
القيميات) أيضاء و لا يكون تعريف المثلى مانعا للاغيار. 

(ف) مثلا (ان لنوع الجارية اصنافا متقاربة فى الصفات الموجبة لتساوى القيمة) و كذلكك لنوع الشاة» و الابل» و البقر» و غيرها (و بهذا 
الاعتبار) اى التقارب فى الصفات (يصح السلم فيها) و السلم: عبارة عن اعطاء الثمن مقدما لاخذ المثمن بعد مدة» و يشترط فى هذا 
القسم من البيع 
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و لذا اختار العلامة فى باب القرض من التذكرة» على انْ ما يصح فيه السلم من القيميات» مضمون فى القرض بمثله. 

وقد عد الشيخ فى المبسوط الرطب و الفواكه من القيميات» مع أن كل نوع منها مشتمل على اصناف متقاربةٌ فى القيمة» بل متساوية 
عرفا. 

ثم لو فرض ان الصنئف المتساوى من حيث 


ذكر المزاياء و الخصوصيات التى تختلف الرغبات فى الجنس باعتبارها فصحة السلم فى الجارية دليل على تقارب الصفات والا لم 
يصح السلمء للجهالة. 

(و لذا) اذى ذكرنا من تقارب الصفات الموجب لدخوله فى باب المثلى (اختار العلامة فى باب القرض من التذكرة: على) ما حكى 
عنه (ان ما يصح فيه) بيع (السلم من القيميات» مضمون فى القرض بمثله) لا بقيمته. 

و هذا الكلام دليل على ان بعض القيميات» أيضا تقابل بالمثل. 

(و) كذلكك يدل على شمول تعريف: المثل» بما تقدم للقيمى ما ذكره الشيخ فانه (قد عدّ الشيخ فى المبسوط الرطبء و الفواكه» من 
القيميات مع ان كل نوع منها مشتمل على اصناف متقاربة فى القيمة» بل متساوية عرفا) فاذا عرّفنا المثلى بانه ما تساوى اجزائه بالنسبة 
الى القيمة شمل بعض القيميات أيضا. 

(ثم) ربما يراد اصلاح تعريف المثلى- المتقدم- حتى لا يرد عليه بانه يشمل القيميات أيضاء بالفرق بين المثلى المتساوى الاجزاء» و 
القيمى المتساوى الاجزاء, اذ الاول: كثير الوجود. و الثانى: قليل الوجود. 

ولا يخفى ما فى هذا الاصلاح اذ (لو فرض ان الصنف المتساوى من حيث 
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القيمة فى الانواع القيمية» عزيز الوجود. بخلاف الانواع المثلية لم يوجب ذلكك اصلاح طرد التعريف. 

نعم يوجب ذلككء الفرق بين النوعين فى حكمة الحكم بضمان المثلى بالمثل» و القيمى بالقيمة 

ثم انه قد عرف المثلى: بتعاريف اخر اعم من التعريف المتقدم او اخصء فعن السرائر: انه ما تماثلت اجزائه و تقاربت صفاته» و عن 


القيمهُ فى الانواع القيمية) كالجارية- مثلا- (عزيز الوجود) اى نادر الوجود اذ الغالب تفاوت افراد القيميات- (بخلاف الانواع المثلية) 
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لكثره تساوى اصنافها (لم يوجب ذلككث) الفرق (اصلاح طرد) و مانعية (التعريف) للمثل» اذ يشمل تعريف المثلى حينئذ بعض 
القيميات» و التعريف الشامل للاغيار غير تام. 

(نعم يوجب ذلكك الفرق) بندرة التساوى فى القيمى» و كثرة التساوى فى المثلى (بين النوعين) المثلى و القيمى (فى حكمة الحكم 
بضمان المثلى بالمثل؛ و القيمى بالقيمة). 

فيقال: ان المثل لما كان نادرا فى القيميات» اوجب الشارع القيمة» و لما كان كثيرا فى المثليات» اوجب الشارع المثل. 

(ثم انه قد عرف المثلى: بتعاريف اخر) و هذه التعاريف (اعم من التعريف المتقدم؛ او اخص) منه (فعن السرائر: انه ما تمائلت اجزائه» 
و تقاربت صفاته) فالحنطه كذلكك بخلاف الجارية- مثلا- (و عن 
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الدروس و الروضة: انه: المتساوى الاجزاء و المنفعة» المتقارب الصفات» و عن المسالكك و الكفاية: انه اقرب التعريفات الى السلامة» و 
عن غايةُ المراد: ما تساوى اجزائه فى الحقيقة النوعية» و عن بعض العامة: انه ما قدّر بالكيل او الوزن» و عن آخر منهم: زيادة جواز بيعه 


سلماء و عن ثالث منهم: زيادة جواز بيع بعضه ببعض 


الدروس و الروضة) تعريف المثلى ب (انه المتساوى الاجزاء و المنفعة» المتقارب الصفات) فان منفعةٌ بعض اجزاء الحنطةُ مثل منفعة 
بعض اجزائها الاخر» و ليست منفعة هذه الجارية متساوية لمنفعة جارية اخرى (و عن المسالك و الكفاية: انه) اى التعريف السابق عن 
الدروس والروضة (اقرب التعريفات الى السلامة) عن الاشكال بطرده؛ او عكسه (و عن غايةٌ المراد: ما تساوى اجزائه فى الحقيقة 
النوعية) مقابل ما تختلف اجزائه فى الحقيقة النوعية فهذه الجارية تختلف عن الجارية الآأخرى فى النوعية- بخلاف القسمين من 
الحنطة- و لا يخفى انه ليس مراده من النوع المنطقىء بل النوع العرفى (و عن بعض العامة: انه ما قدر بالكيل او الوزن) كالحنطة و 
اللبن (و عن آخر منهم) اى من العامة (زيادة: 

جواز بيعه سلما) على التعريف المتقدم, و انما زاد ذلكء لان السلم لا يجوز الا فى متقارب الصفات (و عن ثالث منهم) اى من العامة 
(زيادة: 

جواز بيع بعضه ببعض) على التعريف المتقدم؛ و كان مراده بذلك ان معرفة البعض كافية فى معرفة بعضه الاخر لتساوى اجزائه» 
فيعطى: حقَهٌ من الحنطة» فى قبال حقهُ اخرى, و ان لم يشاهد الثانى» بخلاف القيميات 
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الى غير ذلكك مما حكاه فى التذكرةٌ عن العامة» ثم لا يخفى انه ليس للفظ المثلى حقيقة شرعية؛ و لا متشرعة؛ و ليس المراد معناه 
اللغوىء اذ المراد بالمثل؛ لغهُ المماثل. 

فان اريد من جميع الجهاتء فغير منعكس 

وان اريد من بعضهاء فغير مطرد و ليس فى النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه 


فانه لا يجوز بيع ما لم يشاهدء و لم يوصف و صفا رافعا للضرر منه اذا كان غير مشاهد (الى غير ذلك) من التعريفات (مما حكاه) 
العلامة (فى التذكرةٌ عن العامة» ثم لا يخفى انه ليس للفظ المثلى حقيقة شرعية) بان يكون الشارع نقله من معناه اللغوى الى معنى 
آخرء (و لا متشرعة) بان يكون المتشرعة نقلوه الى معنى خاص (و ليس المراد) فى كلام الفقهاء (معناه اللغوىء اذ المراد بالمثل لغ 
المماثل) و هذا غير مراد للفقهاء. 

(فان اريد) المماثل (من جميع الجهات فغير منعكس) اى غير جامع للافراد» فالفقهاء يذكرون- مثلا- ان الحنطة مثلى مع ان بعض 
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الحنطة ليس مثلا- من جميع الجهات- لبعضها الآخر. 

(و ان اريد) المماثل (من بعضها) اى بعض الجهات (فغير مطرد) اى غير مانع للاغيار اذ الجارية- و هى ليست مثليةُ فى عرف الفقهاء- 
بعض افرادها تماثل بعضها الآخر فى بعض الجهات (و ليس فى النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان) اى بعنوان ان: المثلى حكمه كذاء 
(حتى يبحث عنه) للزوم تنقيح موضوعات الاحكام 
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نعم وقع هذا العنوان فى معقد اجماعهم على ان المثلى يضمن بالمثل و غيره بالقيمة. 

و من المعلوم انه لا يجوز الاتكال فى تعيين معقد الاجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين. 

و حينئذ فينبغى ان يقال: كلما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا اشكال فى ضمانه بالمثل» للاجماع 


(نعم وقع هذا العنوان فى معقد اجماعهم) و المراد بمعقد الاجماع اللفظ الى انصب كلماتهم عليهء مثلا كلهم قالوا: المثلى يضمن 
بالمثل» مقابل الاجماع الذى لا معقد له» كما لو قال بعض: الحنطة تضمن بالمثل و آخر: الشعير يضمن بالمثل» و ثالث: الارز يضمن 
بالمثل» و هكذا حتى استنبطنا من كلامهم ان المراد بهذه الا مثل المذكورة: المثلى» فمن كلامهم معقد فى المقام لانهم ذهبوا (على 
ان المثلى يضمن بالمثل و غيره بالقيمة» و) حينئذ فاللا-زم ان نفهم مرادهم من لفظ: المثلى» حتى نأخذ بذلك المراد فى مورد 
الاجماع. 

و (من المعلوم انه لا يجوز الاتكال فى تعيبن معقد الاجماع) عن لفظ: المثلى» فى المقام (على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين) 
كما عرفت من اختلاف تفاسيرهم للمثلى اختلافا كثيرا. 

(و حينئذ فينبغى ان يقال: كلما كان مثليا باتفاق المجمعين) اى قال كلهم بانه مثلى (فلا اشكال فى ضمانه بالمثل؛» للاجماع) على 
ذلكك. 
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و يبقى ما كان مختلفا فيه بينهم كالذهب و الفضة غير المسكوكينء فان صريح الشيخ فى المبسوط: كونهما من القيميات» و ظاهر غيره 
كونهما مثليين» و كذا الحديد و النحاس و الرصاصء فان ظواهر عبائر المبسوط و الغنية» و السرائر: كونها قيمية» و عبارةٌ التحرير 
صريحة فى: كون اصولها مثلية» و ان كان المصوغ منها قيمياء و قد صرح الشيخ فى المبسوط بكون الرطب. و العنب قيمياء و التمر و 
الزبيب مثلياء و قال فى محكى المختلف: ان فى الفرق اشكالاء بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب و العنب مثليين. 


(و يبقى ما كان مختلفا فيه بينهم كالذهب و الفضة غير المسكوكين ف ) انه مختلف فيه اذ: (ان صريح الشيخ فى المبسوط: كونهما 
ممن القيميات» و ظاهر غيره كونهما مثليين» و كذا) اختلفوا فى (الحديد و النحاس و الرصاصء فان ظواهر عبائر المبسوط. و الغنيهٌ» و 
السرائر كونها قيمية» و عبارة التحرير صريحة فى: كون اصولها) قبل طرو حالة الصب و التقليب (مثلية» و ان كان المصوغ منها قيمياء و) 
كذا اختلفوا فى بعض الثمار ف (قد صرّح الشيخ فى المبسوط بكون الرطب و العنب قيمياء و التمر و الزبيب مثلياء و قال فى محكى 
المختلف: ان فى الفرق اشكالا) اذ: الرطب كالتمر و العنب كالزبيب» فما الفارق فى كون الاولين قيميا و الآخرين مثليا؟ (بل صرح 
بعض من قارب عصرنا: بكون الرطب و العنب مثلبين) خلافا للشيخ 
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وقد حكى عن موضع من جامع المقاصد: ان الثوب مثلى و المشهور خلافه» و أيضا فقد مثلوا للمثلى بالحنطة و الشعيره و لم يعلم ان 
المراد» نوعهما او كل صنفٌء و ما المعيار فى الصئف؟ و كذا التمر 
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و الحاصل: ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثليةُ فيها كثيرة فلا بد من ملاحظة ان الاصل الّذى يرجع إليه عند الشكك, هو الضمان 
بالمثل او بالقيمة» او تخيير المالكئ, او الضامن بين المثل و القيمة» و لا يبعدان يقال: ان الاصل هو تخيير الضامن» لاصالهُ براءةٌ 


(و قد حكى عن موضع من جامع المقاصد: ان الثوب مثلى و المشهور خلافه) و انه قيميّ (و أيضا) هناكك تأمل فيما اتفقوا فى كونه 
مثليا (فقد مثلوا للمثلى: بالحنطه و الشعيرء و لم يعلم ان المراد نوعهماء او كل صنف) فعلى الاول: الكربلائية مثل للبغدادية» بخلاف 
الثانى» فانهما ليسا بمثلين (و) لو كان المراد الصنف ف (ما المعيار فى الصنف؟) هل البلد» كالكربلائيةُ و البغدادية» او اللون كالسمراء 
الفاتح و السمراء الشديدةء او الطعمء او الحجم. او الديمية» او ما اشبه (و كذا التمر) هل المثلية فى نوعه او صنفه كالخستاوىء و 
البرين. 

(و الحاصل: ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثلية فيها) اى فى مسألة القيمة (كثيرة) و اذا وقع الشكك (فلا بد من ملاحظة ان 
الاصل الّذى يرجع إليه عند الشكك, هو الضمان بالمثلء او بالقيمة» او تخيير المالكك) بين ان يأخذ المثل او القيمهُ (او الضامن بين) ان 
يعطى (المثل و القيمةُ» و لا يبعد ان يقال: ان الاصل هو تخيير الضامنء لاصالةٌ براءة 
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ذمته عما زاد على ما يختاره. 

فان فرض اجماع على خلافه؛ فالاصل تخيير المالك؛ لاصالة عدم براءة ذمته» بدفع ما لا يرضى به المالكك. 

مضافا الى: عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدىء فان مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير اداء العين» خرج ما اذا رضى المالكك بشىء 
آخر. 

والاقوى تخيير المالكك من اول الامرء لاصالة الاشتغال 


ذمته عما زاد على ما يختاره). 

فاذا اراد اعطاء المثل كان الاصلء و اذا اراد اعطاء القيمه كانت الاصل أيضاء فالواجب عليه هو القادر الجامع بين الامرين» و الاصل 
عدم وجوب الخصوصية الزائدة سواء كانت تلكك الخصوصية مثلاء او قيمة 

(فان فرض اجماع على خلافه) بان ثبت انه لا تخيير للضامن قطعا (فالاصل تخيير المالكك) ان يأخذ المثل» او القيمة (لاصالة عدم براءة 
ذمته) اى الضامن (بدفع ما لا يرضى به المالك) فانه حق للمالككء فاذا لم يرض بشىء كان حقه لم يصل إليه. 

(مضافا الى: عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى) فانه يدل على تخبير المالكك (فان مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير اداء العين» 
خرج) من هذا العموم (ما اذا رضى المالكك بشىء آخر) مثلا كانء او قيمة» فاذا لم يرض كان مقتضى العموم بقاء الضمان على 
الضامن 

(و الا-قوى تخيير المالكك من اول الامر) فلا تخيير للضامن اصلاء حتى يسقط بالاجماع؛ و نحوه (لاصالة الاشتغال) فان ذمه الضامن 
مشغولة 
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و التمسكك باصالة البراءة لا يخلو من منع. 

نعم يمكن ان يقال:- بعد عدم الدليل لترجيح احد الاقوال» و الاجماع على عدم تخيير المالكك- التخيير فى الاداء من جهة دوران الامر 
بين المحذورين اعنى تعين المثل» بحيث لا يكون للمالكك مطالبة القيمه و لا للضامن الامتناع» و تعين القيمهُ كذلك. فلا متيقن فى 
البين 
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ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح 


ما لم يرض المالكك بما يريد: من المثل او القيمة. 

(و) ان قلت: ان البراءة مقدمة على الاشتغال؛ لانا نشكك فى تكليف الضامن بازيد من القدر الجامع بين المثل و القيمة. 

قلت: (التمسكك باصالة البراءة» لا يخلو من منع) لان المقام من المتباينين» لا: الاقل و الاكثر» و فى المتباينين» المرجع: الاشتغال» فانما 
علمنا بتكليف الضامن. و لم نعلم انه: المثل او القيمة» فاللا-زم الخروج عن هذا التكليفء و لا يتحقق الخروج القطعى الما بارضاء 
المالكك 

(نعم يمكن ان يقال:- بعد عدم الدليل لترجيح احد الاقوال) المتقدمة (و الاجماع على عدم تخيير المالكك-) يكون (التخيير) للضامن 
(فى الاداء» من جهة دوران الامر بين المحذورين اعنى: تعين) دفع (المثل بحيث لا يكون للمالكك مطالبة القيمة» و لا للضامن الامتناع 
و:) بين (تعين) دفع (القيمة كذلك) بحيث لا يكون للمالكك مطالبة المثل» و لا للضامن الامتناع (فلا متيقن فى البين) حتى يؤخذ به (و 
لا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح) و التنازع بين المالكك و الضامنء اذا اراد كل منهما غير ما اراده 
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فهو من باب تخبير المجتهد فى الفتوى فتأمل. 

هذاء و لكن يمكن ان يقال: ان القاعدةٌ المستفادة من: اطلاقات الضمان فى المغصوبات. و الامانات المفرط فيها و غير ذلكك هو 
الضمان بالمثل» لانه اقرب الى التالف من حيث الماليةٌ و الصفاتء ثم بعده قيمةُ التالف من النقدين و شبههماء لانهما اقرب من حيث 
المالية» لان 


الآخر (فهو من باب تخبير المجتهد فى الفتوى) فيتخير الضامنء بين دفع المثل او القيمة (فتأمل) لعله اشارة الى: ان هذا التخبير العقلى 
متوقف على عدم دليل ترجيح احد الاقوال الاربعة» و عدم الدليل محل اشكال لان مقتضى القاعدة: ترجيح تخيير الضامنء لان المسألة 
من: الاقل و الاكثر لا من المتباينين» كما تقدم تقريبه. 

ولا يخفى ان نتيجهُ المبحثين» و ان كان تخيير الضمان. الا انه فى السابق من باب التتخيير الشرعىء و هنا من باب التخيير العقلى 

(هذا: و لكن يمكن ان يقال:») بضمان المثل فقط (ان القاعدةٌ المستفادة من: اطلاقات الضمان فى) باب (المغصوبات. و الامانات 
المفرط فيها) مما يضمتها الغاضبه» و الأمين (و غير ذلكك) من سائر اقسام الضمان (هو: الضمان بالمثلء لانه) اى المثل (اقرب الى) 
الشىء (التالف من حيث المالية» و الصفات) و ان لم يكن مساويا للتالف من جميع الجهات (ثم بعده) اى بعد المثل (قيمة التالف من 
النقدين) الذهب و الفضِه (و شبههما) من النقود المتعارفة» و رقيةٌ كانت او فلزية» او ما اشبه (لانهما اقرب من حيث المالية) الى التالف 
(لان 
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ما عداهما يالاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما. 

و لاجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد- على كثرتها- قد نصّ الشارع فيه على ذكر 
المضمون به بل كلهاء الَا ما شذ و ندرء قد اطلق فيها الضمانء فلو لا الاعتماد على ما هو المتعارفء لم يحسن من الشارع اهماله فى 
موارد البيان 

فقد استدل فى المبسوط و الخلافء؛ على: ضمان المثلى بالمثل» و 
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ما عداهما) من سائر الاجناس (يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما) فمثلا اذا تلف ثوب زيد, و اراد تعويضه بالسكرء قوم الثوب 
بدينار و اعطى بمقدار الدينار من السكرء و هكذا 

(و لاجل الاتكال على هذا الظهور) اى ظهور: على اليد ما اخذت فى لزوم كون المعطى بدلا اقرب الى التالفء اما وصفا و قيمة» او 
قيمهُ فقط (لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد) اى موارد الضمانات و نحوها (- على كثرتها-) فى الاحاديث (قد نص 
الشارع فيه على ذكر المضمون به) اى المال الى يقع فى مقابل التالف (بل كلهاء الَّا ما شذ و ندره قد اطلق فيها الضمان) مما يدل 
على: ان للضمان معنى عرفياء اعتمد إليه الشارع بدون حاجة له الى مزيد البيان (فلو لا الاعتماد على ما هو المتعارف) فى فهم معنى 
الضمان (لم يحسن من الشارع اهماله فى موارد البيان) و الّذى يفهم العرف هو القيمهُ ان لم يتيسر المثل. 

(فقد استدل فى المبسوط و الخلاف على: ضمان المثلى بالمثل» و 
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القيمى بالقيمة» بقوله تعالى: «قَمَنِ اددج عَلِكمْ فَاغْوَدُوا عَلَيِهِ بِثْلٍ ايد عَلَيكُْ) بتقريب: ان مماثل ما اعتدى؛ هو المثل فى 
المثلى» و القيمة فى غيره» و اختصاص الحكم بالمتلف عدوانا لا يقدح بعد عدم القول بالفصل. 

و ربما يناقش فى الآيةُ» بان مدلولها: اعتبار المماثله فى مقدار الاعتداء. لا المعتدى به. 


القرين بالقيية قزل ماني رن اعرد عَليكمْ قَاعْتَدُوا عَلَيِهِ بمثل: يي َلك .) بعد فهم الاطلاقات» و انه يشمل الاعتداءات 
الجسمية و المالية» و فهم ان: الاعتتداء عليكم, اعم من ما 500 الاعتداء عرفاء كالغصب او لا كالقرضء اما بالمناط» او بالفهم 
العرفى» من جهة كون المذكور من باب المثالء و على كل فالاستدلال بالآية (بتقريب ان ممائل ما اعتتدى هو المثل فى المثلى» و 
القيمهُ فى غيره» و) قد عرفت ان (اختصاص الحكم) فى الآيهُ (بالمتلف عدوانا) حتى يصدق الاعتداء (لا يقدح) فى تعميمنا الكلام 
للتعرض و نحوه (بعد عدم القول بالفصل) فى وجوب المثل فى المثلى» و القيمةُ فى القيمى» بين المتلف عدواناء او بغير عدوان. 

(و ربما يناقش فى) دلالة (الآية) على ما ذكره الشيخ (بان مدلولها اعتبار الممائلة فى مقدار الاعتداء لا المعتمدى به) اى تدل على 
الكميةء لا الكيفية» فاذا اضرٌ بكك بمقدار دينار جاز التقابل بمقدار دينار» و لا دلالهُ على المتقابل بكيفيهٌ المعتدى به؛ كما لو كان 
اضرارا بسلب: الملح 
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و فيه نظر 

نعم الانصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه بالقول المشهور لان مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية فى الحقيقة و المالية» و هذا 
يقتضى اعتبار المثل حتى فى القيميات» سواء وجد المثل فيهاء أم لا اما مع وجود المثل فيهاء كما لو اتلف دراعا من كرباس طوله 
عشرون ذراعا متساوية من جميع الجهات, فان مقتضى العرفء و الآية: الزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلكك و لو باضعاف 


كان لكك اخذ: الملح» و هكذا (و فيه نظر) اذ: ظاهر الآيهُ اعتبار المماثلة من جميع الجهات. 

(نعم الانصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه) و هو اطلاق ادل الضمان اتكالا على الفهم العرفى (بالقول المشهور) و هو المثل 
فى المثلى» و القيمهُ فى القيمى (لا-ن مقتضاهما وجوب المماثلة العرفيهُ فى الحقيقة) بان تكون حقيقة التالفء و البدل واحدة (و 
المالية) بان يكونا متساويين أيضا من حيث المالية (و هذا) المعنى (يقتضى اعتبار المثل حتى فى القيميات سواء وجد المثل فيهاء أم 
لا 

وحيث هذا ليس بمراد قطعاء لزم ان نقول: بعدم الدلالة فى الآيةُ و الدليل السابق على كلام المشهور (اما مع وجود المثل فيها) اى فى 
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القيميات (كما لو اتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون ذراعا متساوية من جميع الجهات) مع ان باقى الكرباس موجود فى الخارج 
(فان مقتضى العرف و الآيهُ الزام الضامن بتحصيل ذراع اخر من ذلكك) الكرباس (و لو باضعاف 
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قيمته» و دفعه الى مالكك الذراع المتلف. مع ان القائل بقيمية الثوب لا يقول به. 

و كذالواتلف عليه عبداء وله فى ذمة المالكك بسبب القرضء او السلم عبد موصوف بصفات التالفء فانهم لا يحكمون بالتهاتر 
القهرى كما يشهد به ملاحظة كلماتهم: فى بيع عبد من عبدين. 

نعم ذهب جماعة منهم: الشهيدان فى الدروس. و المسالكك 


قيمته» و دفعه الى مالكك الذراع المتلف) لانه مثله حقيقة» و قيمة. 

(مع ان القائل بقيمية الثوب لا يقول به) لانهم يقولون بوجوب القيمة فى القيميات و ان وجد المثل. 

(و كذا لو اتلف عليه عبدا وله فى ذمة المالكك بسبب القرض او السلم) بان اقترض مالك العبد التالف من المتلف- سابقا- عبداء او 
اشترى منه سلعة فى مقابل (عبد موصوف بصفات التالفء فانهم لا يحكمون بالتهاتر القهرى) 

مع ان مقتضى الآية و العرفء التهاتر القهرى للمماثلة بين العبدين حقيقة» و قيمة (كما يشهد به) اى بعدم حكمهم بالتهاتر القهرى 
(ملاحظة كلماتهم فى بيع عبد من عبدين). 

لكن ربما يقال ان الظاهر من كلماتهم ما هو المتعارف من عدم تساوى العبدين من جميع الجهات» و كذلكك عدم تساوى الاقمشه فى 
الزمان السابق الُذى كان بالنسج اليدوى. 

(نعم ذهب جماعةٌ منهم: الشهيدان فى الدروسء و المسالكك 
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الى جواز رد العين المقترضة؛ اذا كانت قيميه» لكن لعله من جههُ صدق اداء القرض باداء العين» لا من جههُ ضمان القيمى بالمثل» و 
لذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرهاء و إن كان مماثلا لها من جميع الجهات, و اما مع عدم وجود المثل للقيمى التالف» فمقتضى 
الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر» كما لو تعذر المثل فى المثلى» فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلى 


الى جواز رد العين المقترضة» اذا كانت قيميةٌ) و هذا يدل على تقديمهم المثل فى القيمى» اذا وجد المثل له (لكن) لا يمكن ان يعتمد 
على هذه الفتوى فى جواز ان المثل فى القيمى جائز و (لعله) افتى الشهيدان بذلكك لا من جهة اعطاء المثل مكان القيمى» بل (من جهة 
صدق اداء القرض باداء العين) اى اداء عينه التى اقترضها من المالكك (لا من جهة ضمان القيمى بالمثل» و لذا) الى ذكرنا من ان 
القيمى انما يعطى القيمة بدلا له» لا المثل» و إن كان المثل يماثله من جميع الجهات (اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها) اى غير 
القيمة (و إن كان) ذلكك العين (مماثلا لها) اى للقيمى (من جميع الجهات) 

هذا مع وجود المثل للقيمى (و اما مع عدم وجود المثل للقيمى التالف) كما هو الغالب (فمقتضى الدليلين) السابقين: على اليد ما 
اخذت, المستفاد منه عرفا المثلء و آية: فَاعْتدُوا عَلَِِ ِمثْل مَا اند عَلَيكُمْ (عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر) بل المثل فى الذمة 
عن 31 ااه مظان الى فى تسن ولك الالعطاء إكها تار الل فى اللدلى فس يشب ةرد الندق )تيرم التلنك 
(كالمثلى) الْذى هو كذلكك مضمون بقيمة 
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ولا يقولون به» و أيضا فلو فرض نقصان المثل عن التالفء من حيث القيمه نقصانا فاحشاء فمقتضى ذلكك عدم وجوب الزام المالكك 
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بالمثل لاقتضائها اعتبار المماثلة فى الحقيقةٌ و المالية. 


مع ان المشهور- كما يظهر من بعض - الزامه به و ان قوى خلافه بعض 


يوم الدفع لو تعذر المثل (و) الحال انهم (لا يقولون به) اذ بنائهم على الانتقال الى القيمة بمجرد التلف (و أيضا) يرد على استفادة 
المثل فى المثلى» و القيمة فى القيمى» من آيةٌ: الاعتداء» و اطلاق: دليل الضمانء اشكال آخر- و هذا عطف على قوله: نعم الانصاف- 
(فلو فرض نقصان المثل عن التالفء من حيث القيمة» نقصانا فاحشا) بان كان التالف من الحنطة يسوى الف دينار» ثم رخصت 
فصارت مائة دينار (فمقتضى ذلك) الى تقدم من: اعتبار الممائلة جنسا و قيمة- لانه المثل حقيقة- (عدم وجوب الزام) المتلف 
(المالكك بالمثل) بل للمالكك الحق فى ان يأخذ المثل باعتبار المماثلة فى الجنسء او يأخذ القيمة للممائل فى القيمة (لاقتضائها) عل 
عدم وجوب- و الضمير عائد الى الآية» او: لاقتضائهماء فالضمير عائد الى الآ و العرفء (اعتبار المماثلة فى الحقيقة) اى الجدس (و 
المالية) فاذا لم يجتمعا جاز للمالكك اختيار احدهماء فلا يحق للمتلف جبره بالمثل. 

(مع ان المشهور- كما يظهر من بعض - الزامه به) اى بالمثل» و ان كان انقص مالاء نقصانا فاحشا (و ان قوى خلافه) اى خلاف ذلك 
بان يكون للمالكك حق اخذ القيمة (بعض) الفقهاء. 
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بل ربما احتمل جواز دفع المثلء و لو سقط من القيمة بالكلية» و ان كان الحق خلافه. 

فتبين ان النسبةٌ بين مذهب المشهورء و مقتضى العرف و الآيهُ عموم من وجه؛ فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين» و لا يضمن به عند 
المشهورء كما فى المثالين المتقدمين 


(بل ربما احتمل جواز دفع المثل؛ و لو سقط من القيمة بالكلية) كالجمد فى الشتاءء و الورقة النقدية الساقطة عن الاعتبار (و ان كان 
الحق خلافه) و انه حين السقوط عن القيمة لا يكفى فى كونه اداء للدين» و رفعا للضمان» لعدم صدق: حتى تؤدىء عليه فانه ليس اداء 
لما اخذه- عرفا- 

(فتبين ان النسبةٌ بين مذهب المشهور) القائلين: بالمثل فى المثلى و القيمةٌ فى القيمى (و مقتضى العرف) الْذى استفاده من اطلاقات 
ادل الضمان (و الآية) اى قوله سبحانه: َاعْتَدُوا عليه بِممْلٍ ما اعْتَدي عَلَتِكمْ (عموم من وجه) 

فكيف يمكن ان يجعل العرف و الآيهُ» دليلا على مذهب المشهور (فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين) العرف و الآيهُ (و لا يضمن به 
عند المشهور) اى المشهور لا يقولون: بغسناتة يمثله (كما فى المعالين المتقدمية) اى .مثال الكرياس» و مقال* اتلك له عيدو له فى 
ذمة المالكك عبد مثله فان فى المثالين حسب العرف و الآية» يلزم ان نقول بانه ضامن لمثله» مع ان المشهور لا يقولون بالمثل» و انما 
بالقيمة. 
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وقد ينعكس الحكم كما فى المثال الثالث. 

وقد يجتمعان فى المضمون به» كما فى اكثر الامثلة. 

ثم ان الاجماع على ضمان القيمى بالقيمة- على تقدير تحققه- لا يجدى بالنسبة الى ما لم يجمعوا على كونه قيمياء ففى موارد الشكك 
يجب الرجوع الى المثل» بمقتضى الدليل السابق 


(و قد ينعكس الحكم) بان يضمن بالمثل» و الحال ان مفاد الدليلين عدم الضمان بالمثل (كما فى المثال الثالث) و هو ما اذا نقصت 
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قيمهُ المثل نقصانا فاحشاء او سقط عن القيمهُ اصلا- على قول بعض - فانه لا يضمن بالمثل حسب الآيهُ و العرف. لان الباقى ليس مثل 
التالف- اذ العرف و الآية حسب ظاهرهاء تعتبر المالية و الجنسية» و هذا ليس بمثل التالف قيمة- مع ان المشهور يقولون بانه ضامن 
بمثله» و إن كان انقص قيمة. 

(و قد يجتمعان) اى المشهورء و الآيهُ» و العرف (فى المضمون به) اى ما يضمنه الضامن (كما فى اكثر الامثلُ) كما لو اتلف الحنطهٌ و 
كانت قيمتها وقت الاداء مساوية لقيمتها وقت التلفء فان المشهور يقولون: بوجوب اعطاء المثل» و كذلكك هو مفاد الآيهُ و العرف 
(ثم ان الاجماع على ضمان القيمى بالقيمة- على تقدير تحققه-) اى تحقق الاجماع (لا يجدى بالنسبة الى ما لم يجمعوا على كونه 
قيميا) بان اختلفوا فى انه هل هو قيمى او مثلى- كما عرفت فى بعض الامثلةٌ السابقةُ- (ففى موارد الشكك) فى انه مثلى» او قيمى (يجب 
الرجوع الى المثل» بمقتضى الدليل السابق) و هو اطلاق ادلهُ الضمان الظاهر» فى المثل- بمعونة فهم 
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و عموم الآيهُء بناء على ما هو الحق المحقق من ان: العام المخصص بالمجمل مفهوماء المتردد بين الاقل و الاكثر لا يخرج عن الحجية 
بالنسبة الى موارد الشكك. 

فحاصل الكلام: ان ما اجمع على كونه مثلياء يضمن 


العرف- (و) بمقتضى (عموم الآية) اى قوله تحاف برط ال اذ الظاهر منها: المثل» الا ما خرج بالدليل. 

فان قلت: كيف يتمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية» اذ نشكك فى ان: الشىء الفلانى» مثلى أم لا؟» فكيف يقال: بوجوب اعطاء 
المثل بدليل آنه بول ها اعفد ى. 

قلت: هذا (بناء على ما هو الحق المحقق) فى الاصول (من ان العام المخصص بالمجمل مفهوماء المتردد) ذلك المجمل (بين الاقل و 
الا-كثر) لا بين المتباينين (لا يخرج عن الحجية بالنسبة الى موارد الشكث) مثلا لو قال: اكرم العلماء» ثم قال: لا تكرم الفساق» و كان 
لفظ الفاسق: مجملا مفهوما و انه هل المراد به مرتكب الكبيرة فقطء او الاعم من مرتكب الكبيرة و الصغيرة» فان حجية العام بالنسبة 
الى مرتكب الصغيرةٌ باقية لان مرتكب الصغيرة داخل فى العام و لم يعلم بخروجه منه. و المقام هكذاء الا أن: 

المثل» عام شامل للمثلى و القيمى» خرج منه: القيمى» فاذا شكك فى شىء انه قيمى أم لا كان اللازم التمسكك بعموم الآية. 

(فحاصل الكلام) فى باب الضمان (ان ما اجمع على كونه مثليا يضمن 
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بالمثل مع مراعاً الصفات التى يختلف بها الرغبات» و ان فرض نقصان قيمته فى زمان الدفع» او مكانه عن قيمة التالفء بناء على تحقق 
الاجماع على اهمال هذا التفاوت. 

مضافا الى الخبر الوارد: فى ان اللا-زم على من عليه دراهم الثابت فى ذمهُ من اقترض دراهم, و اسقطها السلطان» و روج غيرهاء هى 
الدراهم الاولى 

وما اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة» بناء على ما سيجىء 


بالمثل) فيما اذا اتلفه متلفء او نحو ذلكك (مع مراعات الصفات التى يختلف بها الرغبات) فى باب الامثالء مثلا-اذا كانت صفة 
الكربلائية و البغدادية فى الحنطة تختلف بها الرغبات» كان اللازم ضمان الكربلائية بالكربلائية و البغدادية بالبغدادية و هكذا (و ان 
فرض نقصان قيمته) اى قيمة المثل (فى زمان الدفع او مكانه عن قيمة التالف) كما لو كانت قيمة التالف عشرة» و قيمة المثل خمسة 
مثلا (بناء على تحقق الاجماع على اهمال هذا التفاوت) فان الفقهاء اجمعوا على انه لا اعتبار بالتفاوت القيمى فى الامثال فالمثل 
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مضمون بمثله سواء كان اكثر قيمة» او اقل» او مساوياء 

و (مضافا الى) الاجماع» يدل على اهمال التفاوت (الخبر الوارد فى ان اللازم على من عليه دراهم الثابت فى ذمهٌ من اقترض دراهم, و 
اسقطها السلطان» و روج غيرهاء هى الدراهم الاولى) مع وضوح ان الدراهم الاولى باسقاط السلطان لها تقل قيمتهاء فان للسكة و اعتبار 
السلطان قسطا من الماليهُ كما لا يخفى. 

(و ما اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة) لا المثل (بناء على ما سيجىء) 
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من الاتفاق على ذلكك. و ان وجد مثله» او كان مثله فى ذمهُ المالكك 

و ما شكك فى كونه قيمياء او مثلياء يلحق بالمثلى» مع عدم اختلاف قيمتى المدفوعء و التالف, مع الاختلاف» الحق بالقيمى» فتأمل. 


«الخامس»: ذكر فى القواعد: انه لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 


فى الا-مر السابع (من الاتفاق على ذلكك) اى ضمانه بالقيمة (و ان وجد مثله) كالكرباس فى المثال المتقدم (او كان مثله فى ذمة 
المالك) بان اتلف زيد مترا من كرباس عمروء و كان لزيد فى ذمهُ عمرو كرباسا مثله؛ فانه لا يتهاتر المتران تهاترا قهرياء كما فى 
المثلى الى نقول بالتهاتر فيه (و ما شكك فى كونه قيمياء او مثليا يلحق بالمثلى) لما عرفت من قاعدة التمسكك بالعام فى مورد الشكك 
فى دخول شىء فى المخصص (مع عدم اختلاءف قيمتى المدفوع و التالف) كما لو شكك فى ان الرطب مثلىء او قيمى» لاختلاف 
الفقهاء فيه فانه مع عدم الاختلاءف فى القيمة يقال انه مثلى» و (مع الاختلا.ف)- بان كان التالف عشرة و المدفوع خمسة- (الحق 
بالقيمى) فيدفع قيمته لا مثله» اذ قد عرفت ان العرف يرى المماثلة فى الجنس و القيمة؛ فاذا اختلفا كان المعيار القيمة» لان القصد 
الاآول للناس الماليات» لا الشكيات (فتأمل) اذ مع الاختلاف أيضا يجب ان يلحق بالمثلى لما عرفت من: قاعدة التمسكك بالعام فى 
المشكوكك خروجه. 

( «الخامس») من فروع ما ابتاعه بالعقد الفاسد (ذكر فى القواعد انه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل) مثلا: اتلف حقةه من 
الحنطةٌ و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: ٠١"‏ 

ففى وجوب الشراء تردد انتهى. 

اقول: كثرة الثمن ان كانت لزيادةٌ القيمه السوقية للمثل بان صارت قيمته اضعاف قيمة التالف يوم تلفه» فالظاهر انه: لا اشكال فى 
وجوب الشراءء و لا خلاف» كما صرح به فى الخلاف حيث قال: اذا غصب ماله مثل» كالحبوب «كاللحوم خ ل» و الادهان» فعليه مثل 
ما تلف فى يدهء يشتريه باىٌ ثمن كان, بلا خلافء و فى المبسوط: يشتريه باى ثمن كان اجماعا انتهى» و وجهه: عموم النص و الفتوى 
بوجوب المثل فى المثلى 


قيمتها المتعارفة الآن خمسة دراهم, لكنها لم يوجد الآن بعشرة دراهم (ففى وجوب الشراء تردد انتهى) و كأنه لقاعدة: الضمانء 
المقتضية للشراءء و لقاعدة: لا ضررء خصوصا فيما اذا لم يكن التلف بمثل الغصب و نحوه 

(اقول: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بان صارت قيمته اضعاف قيمة التالف يوم تلفه فالظاهر انه: لا اشكال فى 
وجوب الشراءء و لا خلا-ف) بين الفقهاء فى ذلك (كما صرح به فى الخلاف» حيث قال: اذا غصب ماله مثل» كالحبوب و الادهان» 
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فعليه مثل ما تلف فى يده يشتريه باى ثمن كان, بلا خلاف) انتهى كلام الشيخ (و فى المبسوط: 

يشتريه باى ثمن كان اجماعا انتهى) كلامه (و وجهه: عموم النص) و هو: 

على اليد ما اخذت (و الفتوى: بوجوب المثل فى المثلى) و عموم الفتوى مؤيد اذ يظهر منه فهم الفقهاء من الادلة» ففهمهم دليل الى 
الحكوات . 

ا أَوهلا ون وَصُولٍ إلا يلللان قومه. 
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و يؤيده: فحوى حكمهم بان تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال الى القيمة» بل ربما احتمل بعضهم ذلك» 
مع سقوط المثل فى زمان الدفع عن المالية كالماء على الشاطئء و الثلج فى الشتاء. 

و اما ان كان لاجل تعذر المثلء و عدم وجدانه الا عند من يعطيه بازيد مما يرغب فيه الناس» مع وصف الاعواز بحيث يعد بذل ما 


يريد مالكه بإزائه ضررا 


(و يؤيده) وجوب الشراء و لو باضعاف القيمه (فحوى) و المفهوم من (حكمهم بان تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف. لا 
يوجب الانتقال الى القيمة) مثلا كانت الحنطهُ عشرة» فصارت خمسة. 

و وجه الفحوى انه اذا كان المعيار المثل» فى حال التنزل كان المثل معيارا فى حال الترقىء و الا لم يصح المثل فى حال التنزل أيضا 
(بل ربما احتمل بعضهم ذلكك) المثل (مع سقوط المثل فى زمان الدفع عن المالية كالماء على الشاطئ و الثلج فى الشتاء) 

لكن ربما يقال: بان هذا ليس بمثل» فلا يصدق عليه: ما اخذتء و قد تقدم فى الامر السابق الاشارة إليه. 

(و اما إن كان) غلاء المثل (لاجل تعذر المثل و عدم وجدانه الا عند من يعطيه بازيد مما يرغب فيه الناس) فمثلا الناس يرغبون فى 
الصيف فى الثلج بقيمة درهم: و الذى عنده يعطيه بدينار (مع وصف الاعواز) و العدم فى الخارج (بحيث يعد بذل ما يريد مالكه) من 
القيمة (بإزائه ضررا 
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عرفا و الظاهر: ان هذا هو المراد بعبارة القواعد, لان الثمن فى الصورة الاولى ليس بازيد من ثمن المثل» بل هو ثمن المثلء و انما زاد 
على ثمن التالف يوم التلفء و حينئذ فيمكن التردد فى الصورة الثانية» كما قيل: 

من ان الموجود باكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة فى الكفارة و الهدى و انه يمكن معاندة البائع» و طلب اضعاف القيمة و هو 


ضرر 


عرفا) و يأتى جواب: اماء عند قوله: فحينئذء اما قوله: و الظاهرء الخ فى الجملة معترضة (و الظاهر ان هذا) المعنى و هو زياد القيمة 
لاجل تعذر المثل فى مقابل زيادةٌ القيمة السوقية (هو المراد بعبارة القواعد) المذكورة فى اول: الخامسء (لان الثمن فى الصورة 
الاولى) و هى صورة زيادة القيمة السوقية (ليس بازيد من ثمن المثل» بل هو ثمن المثل و انما زاد) ثمن المثل (على ثمن التالف يوم 
التلف) فقول القواعد, و الا باكثر من ثمن: المثلء لا ينطبق على الصورة الاولى و انما ينطبق على الصورة الثانيه (و حينئذ) اى حين 
كان الزيادة لاجل التعذر (فيمكن التردد فى الصورة الثانية) و هو صورة الزيادة لاجل التعذر (كما قيل من ان الموجود باكثر من ثمن 
المثل كالمعدوم, كالرقبة فى الكفارة و الهدى) فانه فى صورةٌ العدم او صورة كونها اكثر الملحق بالمعدوم تنتقل الكفارة الى المرتبة 
الثانية- فيما لو كانت الكفارة مرتبة- و كذلك الهدى فى باب الحج لو كان معدوما او ملحقا بالمعدوم انتقل التكليف الى الصيام 
اذى هو بدل الهدى (و انه يمكن معاندة البائع) للمثل (و طلب اضعاف القيمة» و هو ضرر) على المكلف بالمثل؛ و لا ضرر فى 
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الاسلام» و هذان الوجهان اى: من ان الموجود 
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و لكن الاقوى مع ذلكك وجوب الشراء وفاقا للتحرير كما عن الايضاح, و الدروسء و جامع المقاصدء بل اطلاق السرائر و نفى الخللاف 
المتقدم عن الخلافء لعين ما ذكر فى الصورة الاولى ثم انه لا فرق فى جواز مطالبة المالكك بالمثل بين كونه فى مكان التلفء او غيره 
ولا بين كون قيمته فى مكان المطالبة ازيد من قيمته فى مكان التلف أم لا؟ وفاقا لظاهر المحكى عن السرائر و التذكرة؛ و الايضاح و 
الدروسء و جامع لمقاصد. و فى السرائر انه الّذى يقتضيه عدل الاسلام 


و: انه يمكن» كلاهما وجه الانتقال الى القيمة اما وجه عدم الانتقال فهو ما ذكره بقوله: 

(و لكن الاقوى مع ذلكك وجوب الشراء) للمثل و لو بالازيد (وفاقا للتحرير كما عن الايضاح» و الدروسء و جامع المقاصدء بل اطلاق 
السرائر) يشمله أيضا (و نفى الخلاف المتقدم عن الخلاف) أيضا يشمل ما نحن فيه من صورة زيادة القيمة» و انه يجب اعطاء المثل و 
إن كان ضررا للمشترى (لعين ما ذكر فى الصورة الاولى) اى صورة زيادة القيمهُ السوقية» اى عموم النص و الفتوى بلزوم دفع المثل 
فى المثلى. 

(ثم انه لا-فرق فى جواز مطالبة المالك) الضامن (بالمثل بين كونه فى مكان التلفء او غيره) لاطلاق الادلة (و لا بين كون قيمته فى 
مكان المطالبة ازيد من قيمته فى مكان التلفء أم لا؟) كما لو اتلفه فى كربلاء» و طلب منه فى بغداد» و كانت قيمته فى بغداد ضعف 
قيمته فى كربلا-ء (وفاقا لظاهر المحكى عن السرائر و التذكرة» و الايضاحء و الدروسء و جامع المقاصد و فى السرائر انه) اى حق 
المطالبة مطلقا (الذى يقتضيه عدل الاسلام 
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والادلة» واصول المذهبء و هو كذلك لعموم: الناس مسلطون على اموالهم» هذا مع وجود المثل فى بلد المطالبة» و اما مع تعذره 
فسيأتى حكمه فى المسألةٌ السادسة 


«السادس»: لو تعذر المثل فى المثلى» فمقتضى القاعدة: وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالى» 
اشارة 


لان منع المالكك ظلمء و الزام الضامن بالمثل منفى بالتعذر فوجب القيمهُ جمعا بين الحقين 


والادلة» و اصول المذهب) فان العدل يقتضى تسليط المالكك على الضامن مطلقاء و الادله مثل: فَاغَْدُوا عليه بمِئْلٍ ما كدج عَلْيِكَمْ و 
اصول المذهب الواردةٌ عن الائمهُ الطاهرين مما دل على اطلاق الضمان مثل: على اليدء (و هو كذلكك) له الحق فى المطالبةٌ مطلقا 
(لعموم: الناس مسلطون على اموالهم) فان السلطةٌ المطلقهٌ قاضيهٌ بجواز الاستيلاء عليه فى كل مكانء و بكل صورة» صورة الزيادة و 
عدم الزيادة (هذا مع وجود المثل فى بلد المطالبة و اما مع تعذره) فى بلد المطالبة (فسيأتى حكمه فى المسألةُ السادسة) إن شاء الله 
تغالن 

( «السادس» لو تعذر المثل فى المثلى» فمقتضى القاعدة: وجوب دفع القيمهُ مع مطالبة المالك) اما مع عدم المطالبة فلا اشكال فى 
جواز بقاء الضمان» و هل يجب للمالكك اخذ القيمةُ لو اراد الضامن افراغ ذمته أم لا؟ 

احتمالا-ن (لا-ن منع المالكك) حتى يجد المثل و لو بعد سنوات (ظلمء و الزام الضامن: بالمثل منفى بالتعذر) لأن التكليف بالممتنع 
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محالء و إن كان الشخصء هو الّذى سبب هذا الامتناع (فوجب القيمة؛ جمعا بين الحقين) حق المالكك و حق الغاصب. 
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مضافا الى قوله تعالى: فَاعْمَدُوا عَلَئِِ ِل ما اعتَدي عَلَتِكعْ» فان الضامن اذا الزم بالقيمٌ مع تعذر المثل؛ لم يعتد عليه ازيد مما اعتدى و 
اما مع عدم مطالبة المالكك فلا دليل على الزامه بقبول القيمة لأن المتيقن ان دفع القيمهُ علاج لمطالبة المالكك و جمع بين حق المالكك 
بتسليطه على المطالبة؛ و حق الضامن بعدم تكليفه بالمعذورء او المعسور اما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل. 

و ما ذكرنا يظهر من المحكى عن التذكرة و الايضاح حيث ذكرا فى رد 


(مضافا الى قوله تعالى: فَاعْمَدُوا عَلَيِهِ بمئْل ما اعْتَدي عَلَتِكمْء فان الضامن اذا الزم بالقيمة مع تعذر المثلء لم يعتد عليه ازيد مما اعتدى) 
بل هو بمثل اعتداثه. 1 

هذا مع مطالبة المالك (و اما مع عدم مطالبة المالك) للقيمة فى صورة تعذر المثل (فلا دليل على الزامه بقبول القيمة) ان اراد الضامن 
ابراء ذمته (لان المتيقن ان دفع القيمة علاج لمطالبة المالك) فى صورة تعذر المثل (و جمع بين حق المالك بتسليطه) الشارع (على 
المطالبة» و حق الضامن) الَذى لا يجد المثل (بعدم تكليفه بالمعذورء او المعسور) لعموم ادلة: 

رفع العسر (اما مع عدم المطالبة) اى مطالبة المالكك (فلا دليل) على الزامه باخخذ القيمه و (على سقوط حقه عن المثل) الى هو 
الواجب الاولى على الضامن. 

(و ما ذكرنا) من عدم الزام المالكك باخذ القيمهُ فى صورةٌ تعذر المثل (يظهر من المحكى عن: التذكرة» و الايضاح حيث ذكرا فى رد 
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بعض الاحتمالاءت الآتية- فى حكم تعذر المثل- ما لفظه أن المثل لا يسقط بالاعواز» الا ترى ان المغصوب منه لو صبر الى زمان 
وجدان المثل ملكك المطالبة به و انما المصير الى القيمة وقت تغريمهاء انتهى» لكن اطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل» و 
لعلهم يريدون صورة المطالبة و الا فلا دليل على الاطلاق. 

و يؤيد ما ذكرنا أن المحكى عن الاكثر- فى باب القرض- ان المعتبر فى المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة. 


بعض الاحتمالات الآتية- فى حكم تعذر المثل- ما لفظه) الدال على عدم الالزام فى صورة التعذر (ان المثل لا يسقط بالاعوازء الا 
ترى أن المغصوب منه لو صبر الى زمان وجد ان المثل ملكك المطالبة به) و لو كان المثل يسقط بالا-عوازء لم يكن وجه لمطالبة 
المالكك بالمثل» زمان وجوده بعد أن فقدء لانه تبدل الى القيمة (و انما المصير الى القيمهُ وقت تغريمها) اى إرادة المالكك اخذ القيمة 
من الضامن (انتهى؛ لكن اطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل) بدون فرق بين المطالبة و عدمها (و لعلهم يريدون صورة 
المطالبة) من المالكك عن الضامن (و الا فلا دليل على الاطلاق) المذكور اى لصورة عدم المطالبة أيضا. 

(و يؤيد ما ذكرنا) من اختصاص القيمهُ بصورةٌ المطالبة (ان المحكى عن الاكثر - فى باب القرض- ان المعتبر فى المثل المتعذر قيمته 
يوم المطالبة) فالتحول الى القيمةُ انما هو لدى المطالبة» و لو كان التحول 
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نعم: عبر بعضهم بيوم الدفع» فليتأمل. 

و كيف كان: فلنرجع الى حكم المسألة» فنقول: ان المشهور ان العبر فى قيمه المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع. لان المثل» ثابت فى 
الذمه الى ذلك الزمان و لا دليل على سقوطه بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر ادائه و قد صرح بما ذكرنا المحقق الثانى» و قد 


عرفت من التذكرة و الايضاح: ما يدل عليه و يحتمل اعتبار وقت تعذر المثل» و هو للحلىء فى البيع الفاسد, و للتحرير فى باب 
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عند التعذر لكان اللازم ان يقولوا: قيمة يوم التعذر. 

(نعم: عبر بعضهم بيوم الدفع) الظاهر فى صحة اعطاء القيمهُ يوم يريد المقترض الدفع؛ لا يوم المطالبة (فليتأمل) اذ من الممكن ان 
يكون مراده بيوم الدفع» هو يوم المطالبة. 

(و كيف كان: فلنرجع الى حكم المسألة) فيما لو تعذر المثل فى المثلى (فنقول: ان المشهور ان العبر فى قيمة المثل المتعذر) ذلكك 
المثل (بقيمته يوم الدفع) بقيمة» متعلق: بالعبرة» (لان المثل:؛ ثابت فى الذمة الى ذلكك الزمان) اذى هو زمان الدفع (و لا دليل على 
سقوطه) اى سقوط المثل (بتعذره) اى فيما لو تعذر المثل (كما لا يسقط الدين بتعذر ادائه) اذ لا وجه للسقوط مع امكان ادائه بعدا (و 
قد صرح بما ذكرنا) من عدم السقوط بالتعذر (المحقق الثانى» و قد عرفت من التذكرة» و الايضاح: 

ما يدل عليه) و ان العبرةً بيوم الدفع (و يحتمل اعتبار وقت تعذر المثل و هو) اى هذا الاحتمال (للحلى» فى البيع الفاسد» و للتحرير فى 
باب 
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القرضء و محكى عن المسالك. لانه وقت الانتقال الى القيمة 

و يضعفه: انه ان اريد بالانتقال انقلاب ما فى الذمة الى القيمة فى ذلكك الوقتء فلا دليل عليه» و ان: اريد عدم وجوب اسقاط ما فى 
الذمة الا بالقيمة فوجوب الاسقاط بها وان حدث يوم التعذر مع المطالبة الا انه لو اخر الاسقاط بقى المثل فى الذمة الى تحقق 
الاسقاط» و اسقاطه فى كل زمان باداء قيمته فى ذلكك الزمان» و ليس فى الزمان الثانى مكلفا بما 


القرضء و محكى عن المسالكك) أيضا (لا-نه) اى وقت تعذر المثل (وقت الانتقال الى القيمة) اذ المتعذر لا يعقل ان يكلف به؛ و 
السقوط لا وجه له. فلا يبقى الا القيمة. 

(و يضعفه: انه ان اريد بالانتقال انقلاب ما فى الذمة الى القيمهُ فى ذلكك الوقتء فلا دليل عليه) اذ الانقلاب خلاف الاصلء و لا يكون 
الا بقلب المالكك بمعاوضة و نحوهاء او قلب الشارعء و الاول لم يكنء و الثانى لا دليل عليه (و ان: اريد عدم وجوب اسقاط ما فى 
الذمةٌ الا بالقيمة) يعنى ان الواجب اسقاط الضامن لما فى ذمته» بدفع قيمته الشىء الى المالكك (فوجوب الاسقاط بها) اى بالقيمةُ (و ان 
حدث يوم التعذر مع المطالبة) لان المالك اذا طالبء و لم يمكن المثل وجب ابقاء حقه باعطاء القيمة (الا انه لو اخر الاسقاط) 
عصياناء كما لو لم يعطه مع المطالبة او من دون عصيان (بقى المثل فى الذمة الى تحقق الاسقاطء و) من المعلوم ان (اسقاطه فى كل 
زمان) انما هو (باداء قيمته فى ذلكك الزمان) سواء كانت القيمه فى ذلكك الزمان اقلء؛ او اكثر (و ليس فى الزمان الثانى مكلفا بما 
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صدق عليه الاسقاط فى الزمان الاول. 

هذا و لكن لو استندنا فى لزوم القيمة فى المسألة الى ما تقدم سابقا من الآيهُ و من: ان المتبادر من اطلاقات الضمان» هو وجوب 
الرجوع الى اقرب الا-موال الى التالفء بعد تعذر المثل» توجه القول بصيرورة التالف قيمياء بمجرد تعذر المثل» اذ لا فرق فى تعذر 
المثل بين تحققه ابتداءً» كما فى القيميات 


صدق عليه الاسقاط فى الزمان الاول) فلو كان فى الزمان الاول عشرة» و فى الزمان الثانى خمسة؛ لم يكن مكلفا بعشرة» لان المثل لم 
ينقلب الى القيمة فى الزمان الاولء و انما ينقلب حين الاعطاء 
(هذا) تمام الكلام فى عدم اعتبار يوم التعذر (و لكن لو استندنا فى لزوم القيمة فى المسألة) اى مسألة تعذر المثل (الى ما تقدم سابقا 
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من الآية) اى آية: فَاعْمَّدُوا عَلَئِهِ (و من: ان المتبادر من اطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع الى اقرب الا-موال الى التالف) و اقرب 
الاموال الى التالف المثل حين وجوده ف (بعد تعذر المثل» توجه القول بصيرورة التالف قيمياء بمجرد تعذر المثل) فالاعتبار بالقيمة 
يوم التعذر لا يوم الوفاء» فكانه اذا تلف المال يقول الشارع: اعط اقرب الاموال الى التالف ففى زمان المثل اقرب الاموال هو المثل» و 
فى زمان تعذره اقرب الاموال هو القيمة» و اذا انتقل الضمان الى القيمة» بقيت القيمةُ فى الذمة» سواء ارتفعت قيمة المثل بعد ذلكك أم 
لا؟. (اذ لا فرق فى تعذر المثل) الموجب للانتقال الى القيمهُ (بين تحققه ابتداءً» كما فى القيميات) فانه بمجرد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: ١١7‏ 

و بين طرؤه بعد التمكن؛ كما فى ما نحن فيه. 

و دعوى اختصاص الآية و اطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذر المثل ابتداءً» لا يخلو عن تحكم. 

ثم ان فى المسألة احتمالاءت آخر ذكر اكثرها فى القواعد» و قوى بعضها فى الايضاح, و بعضها بعض الشافعية؛ و حاصل جميع 
الاحتماللات 


التلف» تجب قيمته» اذ لا مثل له (و بين طروه) اى عروض التعذر (بعد التمكن) من المثل (كما فى ما نحن فيه) حيث كان المثل 
موجودا حين التلفء. و انما تعذر المثل بعد ذلكك 

(و دعوى) الفرق بين التعذر الابتدائى» و التعذر الطارئ بسبب (اخختتصاص الآيةٌ): فَاعْتَدُوا عَلَيِهِ (و اطلاقات الضمان) المنصرف الى ما 
يفهم العرف من المثل فى المثلى» و القيمه فى القيمى (بالحكم بالقيمة ب) سبب (تعذر المثل ابتداءً) لا عروضا بعد ذلكك (لا يخلو 
عن تحكم). 

فاللازم: اما القول بانتقال التالف الى الذمة» فان اراد الاعطاء لزم اعطاء قيمة ذلكك اليوم فى كليهما. 

و اما القول بالتبدل الى القيمة يوم التعذر» سواء فى القيمى او فى المثلىء اما التفكيكك بينهما فلا وجه له. 

(ثم ان فى المسألة) اى مسألة تعذر المثل (احتمالات اخر) بعد الاحتمالين الاولين» و هما: احتمال اعتبار قيمهٌ يوم التعذر, و احتمال 
اعتبار قيمة يوم الا-داء (ذكر اكثرها فى القواعد, و قوى بعضها فى الايضاح» و بعضها بعض الشافعية» و حاصل جميع الاحتمالات) 
المتقدمة و الآتية 
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فى المسألةٌ مع مبانيها انه اما: ان نقول: باستقرار المثل فى الذمه الى او ان الفراغ منه بدفع القيمة و هو المذى اخترناه تبعا للاكثر من 
اعتبار القيمهُ عند الاقباض. و ذكره فى القواعد: خامس الاحتمالات و اما أن نقول: بصيرورته قيميا عند الاعواز فاذا صار كذ لكك فاما 
ان نقول: ان المثل المستقر فى الذمهُ قيمى» فيكون القيمة صفة للمثل» بمعنى انه لو تلف, و جبت قيمته و اما ان نقول: ان المغخصوب 
انقلب قيميا بعد إن كان مثليا 


(فى المسألة مع مبانيها انه اما: ان نقول: باستقرار المثل فى الذمة الى اوان الفراغ منه بدفع القيمة) اى قيمة يوم الدفع (و هو الْمذى 
اخترناه تبعا للاكثر من اعتبار القيمهُ عند الاقباضء و ذكره فى القواعد خامس الاحتمالات) فى المسألهُ (و اما ان نقول: بصيرورته قيميا 
عند الاعواز) و الفقد للمثل (فاذا صار كذلكك) اى قيميا (فاما ان نقول: ان المثل المستقر فى الذمهٌ قيمى» فيكون القيمهُ صفةُ للمثل) اى 
مثله فى القيمهُ (بمعنى انه لو تلف. وجبت قيمته) لا بمعنى ما لا يتساوى اجزائه. 

والحاصل انه قد يقال: الشىء الفلانى قيمىء و يراد به ما لا يتساوى اجزائه فى القيمة» و قد يقال: الشىء الفلانى قيمى» و يراد به انه لو 
تلف وجبت قيمته» و المراد هنا المعنى الثانى (و اما ان نقول: ان المغصوب انقلب قيميا) بالاعواز (بعد إن كان مثليا). 
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و الفرق انه بناء على قول الشيخ: باستقرار المثل» ان الحنطة باقيهُ فى الذمة الى يوم اعطاء قيمتها. 

و بناء على القول الثانى: المثل المستقرء ان الحنطةُ عند التلف انقلبت الى 
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فان قلنا: بالاول» فان جعلنا الاعتبار فى القيمى بيوم التلفء كما هو احد الاقوال» كان المتعين قيمة المثل يوم الاعواز كما صرح به فى 
السرائر: فى البيع الفاسد, و التحرير فى باب القرض لانه يوم تلف القيمى و ان جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الآخر فى 
القيمى كان المتجه اعتبار زمان تلف العين.ء لانه 


قيمه المثل» فالقيمة واجبة» و فى الذمة. لا المثل» لكن قيمة المثل فالمثل ان ترقى وجبت القيمةٌ المترقيهُ وان تنزل وجبت القيمة 
المتنزلة. 

و بناء على القول الثالث: ان المغصوب. ان الحنطة بمجرد التلف انقلبت الى قيمة جامدة: فسواء ترقى المثل او تنزل تكون فى ذمة 
التالف قيمة ثابتة هى قيمة يوم التلف (فان قلنا: بالاول) اى ما اشار إليه بقوله: 

فاما ان نقول ان المثل المستقر فى الذمةء (فان جعلنا الاعتبار فى القيمى بيوم التلفء كما هو احد الاقوال) و ان الشىء القيمى اذا تلف 
لزم على الضامن اعطاء قيمته يوم التلف (كان المتعين قيمة المثل يوم الاعواز) لان حاله حال القيمى حينئذ (كما صرح به فى السرائر: 
فى البيع الفاسدء و التحرير فى باب القرض لانه يوم تلف القيمى) و حال تعلق القيمة بذمة التالف (و ان جعلنا الاعتبار فيه) اى فى 
القيمى (بزمان الضمان) لا يوم التلف. كما لو سرق عبد زيد يوم الجمعة» و كان يسوى الفاء و تلف يوم السبت و كان يسوى 
خسمانة< كلك فان القول الأول» بقول: بضيماة الكمسماقة: و القول الثائن يقول: بفنسان الألك: كما هو) اى زمان الضنان (القول 
الآخر فى القيمى كان المتجه) فى المثلى أيضا (اعتبار زمان تلف العينء لانه 
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اول ازمنة وجوب المثل فى الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه و هذا مبنى على القول بالاعتبار فى القيمى بوقت الغصبء كما عن 
الا-كثر» و ان جعلنا الاعتبار فيه باعلى القيم من زمان الضمان الى زمان التلف. كما حكى عن جماعة من القدماء فى الغصبء كان 
المتجه, الاعتبار باعلى القيم من يوم تلف العين الى زمان الاعواز 

و ذكر هذا الوجه فى القواعد ثانى الاحتمالات وان قلنا: ان التالف انقلب قيميا 


اول ازمنة وجوب المثل فى الذمة المستلزم) وجوب المثل (لضمانه) اى المثل (بقيمته عند تلفه) و الضميران المجروران يرجعان الى: 
المثلء و: عندء ظرف للضمان (و هذا: مبنى على القول بالاعتبار فى القيمى بوقت الغصبء كما عن الاكثر) لانه وقت الضمان (و ان 
جعلنا الاعتبار فيه) اى فى القيمى (باعلى القيم من زمان الضمان الى زمان التلف) سواء كان اعلى القيم حين الضمانء او حين التلف» 
او فى الوسط؟ (كما حكى عن جماعة من القدماء فى الغصب) فاذا غصب شا فترقت» و تنزلت» كان اللازم اعطائه لا على القيم» قالوا 
لأن الغاصب يؤخذ باشقٌّ الاحوال (كان المتجه) فى المثلى (الاعتبار باعلى القيم؛ من يوم تلف العين الى زمان الاعواز) فاذا كان يوم 
التلف عشرة و يوم الاعواز للمثل عشرينء كان اللازم دفع العشرين» و كذ لكك اذا انعكس الامرء بان كان أولا عشرين» ثم عشرة. 

(و ذكر هذا الوجه) اى اعلى القيم (فى القواعد ثانى الاحتمالات) الخمسة التى ذكرها (و ان قلنا: ان التالف انقلب قيميا) بعد ان كان 
مثليا- و هذا هو 
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احتمل الاعتبار بيوم الغصبء كما فى القيمى المغصوب. و الاعتبار بالأأعلى منه الى يوم التلفء و ذكر هذا اوّل الاحتمالاات فى 
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القواعد. 
و ان قلنا: ان المشتركك بين العين و المثل صار قيميا جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان الى يوم تعذر المثل. 


الشق الثانى من شقى القول بصيرورته قيميا عند الاعواز - فان الشق الاول مكان ذا احتمالات ثلاثة (احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما 
فى القيمى المغصوب. و) احتمل (الاعتبار بالا-على منه) اى يوم الغصب (الى يوم التلفء و ذكر هذا) القول اى اعلى القيم (اول 
الاحتمالات فى القواعد) فصارت الاحتمالات المذكورة الى هنا ستة. 

الاول استقرار المثلء الثانى استقرار القيمةٌ و له شعبتان: الشعبة الاولى المثل القيمى الشعبةٌ الثانية القيمى المحض. و الشعبة الاولى فيها 
ثلاث احتمالاات: 

اشار إليها بقوله: فان جعلناء وان جعلناء و الشعبة الثانية فيها احتمالا-ن اشار إليهما بقوله: احتمل الاعتبارء و الاعتبار» اذا صارت 
الاحتمالاءت ستهُ وهنا احتمالان آخران اشار إليهما بقوله: (و ان قلنا: ان المشتركك بين العين و المثل صار قيميا) لا يخفى ان للاشياء 
المتمائلة جهه مشتركة من حيث المزايا و الماليه و الصفات النوعية مثلا الحنطه و الحنطة تشتركان فى صفهُ كونهما حنطة» و فى 
المالية» و فى بعض المزايا الاخر. فاذا تعذر المثل و العين صار المشتركك بينهما قيميا (جاء احتمال الاعتبار بالأعلى) اى اعلى القيم (من 
يوم الضمان الى يوم تعذر المثل) مثلا يوم الضمان كانت القيمة عشرة و يوم تعذر المثل صارت عشرينء و انما نقول: باعلى 
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لاستمرار الضمان فيما قبله. من الزمانء اما للعين و اما للمثل فهو مناسب لضمان الاعلى» من حين الغصب الى التلف. 

و هذا ذكره فى القواعد ثالث الاحتمالا.تء و احتمل الاعتبار بالاعلى من يوم الغصب الى دفع المثل؛ و وبجهه فى محكى التذكرة و 
الايضاح بان المثل لا يسقط بالاعواز. 

قال الا ترى انه لو صبر المالكك الى وجدان المثل استحقه 


القيم (لاستمرار الضمان فيما قبله) اى قبل تعذر المثل (من الزمان) بيان: 

ماء (اما)- بالكسر- اى ان الضمان كان اما (للعين) فيما كان العين موجودا (و اما للمثل) بعد تلف العين (فهو) اى اعلى القيم (مناسب 
لضمان الا-على» من حين الغصب الى التلف) اذ: وقت ترقى القيمهُ صار الآخذ ضامنا لتلكك القيمه فتبقى تلكك القيمهُ فى ذمته سواء 
تنزلت بعد ذلكك أم لا؟ 

(و هذا) اى الاعلى (ذكره فى القواعد ثالث الاحتمالات» و احتمل الاعتبار بالاعلى) اى اعلى القيم (من يوم الغصب الى دفع المثل) لا 
الى تعذر المثل (و وجهه فى محكى التذكرة و الايضاح, بان المثل لا يسقط) عن ذمهٌ الضامن (بالاعواز) و الفقد. بل يبقى المثل فى 
ذمهُ الغاصب. فاذا ترقى المثل- و لو بعد تعذر المثل- كان على الغاصب ان يعطى قيمةٌ المترقى. 

(قال) فى الاستدلال على عدم سقوط المثل بسبب الاعواز (الا- ترى انه لو صبر المالكك الى وجدان المثل استحقه) و هذا يدل على 
عدم سقوطه؛ اذ لو سقط و تبدل بالقيمة لم يكن وجه لعوده؛ بل الاصل عدم 
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فالمصير الى القيمهُ عند تغريمهاء و القيمة الواجبة على الغاصب اعلى القيم. 

و حاصله: ان وجوب دفع قيمة المثل يعتبر من زمن وجوبه الى وجوب مبدله اعنى العين» فيجب اعلى القيم منهاء فافهم. 

اذا عرفت هذا فاعلم: ان المناسب لاطلاق كلامهم لضمان المثل فى المثلى» هو انه مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة. 
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عوده؛ و عليه (فالمصير الى القيمة) انما هو (عند تغريمها) اى تغريم الغاصب بالقيمة» و هو يوم اعطاء الضامنء فانه فى ذلكك اليوم 
يتبدل المثل الى القيمة (و) حيث ان (القيمة الواجبة على الغاصب اعلى القيم) وجب اعطاء اعلى القيم» و لو كانت اعلى القيم صارت 
بعد تعذر المثل. 

(و حاصله) اى حاصل قوله: احتمل الاعتبار بالا-على الى دفع القيمة» (ان وجوب دفع قيمة المثل معتبر من زمن وجوبه) اى وجوب 
المثل (الى وجوب مبدله)- بالفتح- (اعنى العين) فان العين مبدل عن المثل (فيجب اعلى القيم منها) اى من القيم (فافهم) فان القول: 
ببقاء المثل فى الذمهٌ بعد تعذره لا وجه له. فكما ان العين بالتلف تسقط و تتبدل بالمثل» كذلكك المثل بالتعذر يسقط و يتبدل بالقيمة. 
فان قيل باعلى القيم» فاللازم ان يكون من حين الضمان الى حين تعذر المثل. 

(اذا عرفت هذا) الْمذى ذكرناه من الاحتمالات فى صورة تعذر المثل (فاعلم: ان المناسب لاطلاق كلامهم لضمان المثل فى) الشىء 
(المثلى هو انه مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة) فان كلامهم: المثلى يضمن 
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ايه الامر: يجب اسقاطه مع مطالبة المالك. فالعبرة بما هو اسقاط حين الفعل فلا عبر بالقيمة الا يوم الاسقاطء و تفريغ الذمة 

واما بناء على ما ذكرنا من: ان المتبادر من ادلة الضمانء التغريم» بالاقرب الى التالفء فالاقرب كان المثل مقدما مع تيسره؛ و مع 
تعذره ابتداءً كما فى القيمى» او بعد التمكن كما فى ما نحن فيه كان المتعين هو القيمة. فالقيم قيمة للمغصوب من حين صار قيمياء و 
هو حال الاعواز 


بالمثل» شامل لصورتى امكان المثل» و تعذر المثل. 

(غايةُ الامر) فى صورة التعذر (يجب اسقاطه) اى المثل (مع مطالبة المالكك) له (فالعبرة بما هو اسقاط) للضمان (حين الفعل) اى فعل 
الاسقاط (فلا عبرةٌ بالقيمة الا يوم الاسقاط) سواء ترقت القيمة» او تنزلت؟ 

اذ: المثل هو الى فى الذمة» و لذا اذا وجد المثل بعد التعذرء و قبل الاسقاطء وجب اعطاء المثلء و لو كان المثل حين التعذر انقاب 
الى القيمة» لم يكن وجه لرجوع المثل (و) عليه فالعبرة بالقيمة يوم (تفريغ الذمة) عن المضمون هذا بناء على اطلاق كلماتهم. 

(و اما بناء على ما ذكرنا من: ان المتبادر من ادلة الضمان) نحو: على اليد ما اخذت (التغريم بالاقرب الى التالفء فالاقرب) حتى 
يصدق: ما اخذت,ء فان مصداق: ماء العين» فاذا تعذرت رجع الى الاقربء فالاقرب (كان المثل مقدما مع تيسره. و مع تعذره) تعذرا 
(ابتداءً) بان لم يكن الشىء مثليا (كما فى القيمىء او) التعذر (بعد التمكن كما فى ما نحن فيه) مما صار المثل فيه متعذرا (كان المتعين 
هو القيمهُ) و على هذا (فالقيمه قيمهُ للمغصوب من حين صار قيمياء و هو حال الاعواز) لان فى هذا الحال 
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فحال الاعواز معتبر من حيث انه اول ازمنة صيرورة التالف قيمياء لا من حيث ملاحظة القيمة» قيمهُ للمثل دون العين. 

فعلى القول باعتبار يوم التلف فى القيمى» توجه ما اختاره الحلى (ره) و لو قلنا: بضمان القيمى باعلى القيم من حين الغصب الى حين 
التلف كما عليه جماعة من القدماء» توجه ضمانه فى ما نحن فيه باعلى القيم من حين الغصب الى زمان الاعواز اذ: كما ان ارتفاع 
القيمةُ مع بقاء العين 


كرك العطاي ال القاضت تاع ام القبنكد الى يعن الاقرىية الى العالفت 
(فسال الكصراذ مسر عو سيك اند اول الامنة سيور النالق قن كما اذ حال الثلف مس ف القباهه لكنه رل وماك الكشال الى 
القيمهُ- بعد ان كان الواجب رد العين ما دامت العين موجودة- (لا من حيث ملاحظةٌ القيمةٌ قيمهُ للمثل» دون العين) فالقيمة فى مقابل 
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العين لا فى مقابل المثل حتى يمكن ان يقال: بترقى القيمةٌ و تنزلها تبعا لترقى المثل و تنزله. 

(فعلى القول باعتبار يوم التلف) لا يوم الغصب (فى القيمى) فلو سرق دابة قيمتها عشرة؛ و فى يوم التلف قيمتها عشرون» وجب دفع 
العشرين (توجه ما اختاره الحلى (ره)) من انه يوم اعواز المثل تعتبر القيمة» لانه يوم الانتقال الى القيمة (و لو قلنا: بضمان القيمى باعلى 
القيم من حين الغصب الى حين التلف كما عليه جماعة من القدماءء توجه ضمانه فى ما نحن فيه باعلى القيم من حين الغصب الى 
زمان الاعواز) كما قاله جماعة و انما نقول: بقيمة يوم تعذر المثل (اذ: كما ان ارتفاع القيمةُ مع بقاء العين 
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مضمون بشرط تعذر ادائه المتداركك لارتفاع القيم» كذلكك بشرط تعذر المثل فى المثلى؛ اذ مع رد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية. 


و 


مضمون بشرط تعذر ادائه المتداركك) ذلك الاداء (لارتفاع القيم) فانه لو اذى العين التى ترقت قيمتها لم يكن عليه ضمان ارتفاع 
القيمهُ انما هو بشرط عدم اداء العين (كذلك بشرط تعذر المثل فى المثلى) فى ضمان اعلى القيم» اذ لو ترقى المثل» و لكنه ادى نفس 
المثل» لم يكن ضامنا للترقى» فارتفاع القيمة مع بقاء المثل مضمون بشرط تعذر اداء المثل» 

واعلم ان قوله: و لوه وصلية» و قوله: اذ كماء عله لعدم القول باعلى القيم من زمان الغصب الى زمان تعذر المثلء و انما المعتبر قيمة 
زمان تعذر المثل. 

و حاصل الدليل: ان الانسان الغاصب اذا غصب شيئا ثم ارتفعت قيمته كانت القيمة مضمونة» لكن اذا رد العين سقطت القيمة» و لو 
تنزلت العين حين الردء و كذلكك اذا غصب الشىء و تلفء و كان مثليا فانه بارتفاع قيمة المثل لا يضمن الا المثل سواء ارتفعت قيمة 
المثل أم لا؟ فاذا تعذر المثل كان يوم التعذر يوم الانتقال الى القيمة (اذ مع رد المثل يرتفع ضمان) الغاصب (القيمة السوقية) فانه ما 
دام المثل موجودا كان المكلف به رد المثل. 

(و) ان قلت: فرق بين رد العين و بين رد المثلء اذ الاول غير الشىء المغصوبء بخلاف ما اذا اراد رد مثله او قيمةٌ المثل» فانه ليس عين 
المال المغصوبء فمن الممكن وجوب قيمةٌ العين فى القيمى و وجوب 
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حيث كانت العين فيما نحن فيه مثلياء كان اداء مثلها عند تلفهاء كردٌ عينها فى الغاء ارتفاع القيم» فاستقرار ارتفاع القيم انما يبحصل 
بتلف العين و المثل. 

فان قلنا: ان تعذر المثل يسقط المثل» كما ان تلف العين يسقط العين» توه القول بضمان القيمهُ من زمان الغصب الى زمان الاعواز. 


اعلى القيم فى المثلى» لا قيمة المثل فى يوم تعذر المثل- كما ذكرتم- قلت: لا فرق بين المقامين» فانه (حيث كانت العين فيما نحن 
فيه مثلياء كان اداء مثلها عند تلفهاء كردٌ عينها فى الغاء ارتفاع القيم) اى الغاء اعلى القيم» فكما انه لو رد العين لم يكلف باعلى القيم 
كذلكك اذا رد المثل (فاستقرار ارتفاع القيم) اى اعلى القيم (انما يحصل بتلف العين) فى القيمى (و المثل) فى المثلى. 

(فان قلنا: ان تعذر المثل يسقط المثل كما ان تلف العين) فى القيمى (يسقط العين» توجه القول بضمان القيمهُ من زمان الغصب الى 
زمان الاعواز) اذ لما اتلف المثلى ضمن مثله؛ فلما اعوز مثله انتقل الى القيمة- من يوم تلف المغصوب لا القيمهُ حين تعذر المثل- و 
ذلك لان المثل انما يجب حال وجود المثل اما حال عدم المثل «سواء كان العدم من الاول كما فى القيمى» او بعد ذلككء بان كان 
مثليا ثم اعوز المثل» فهو كالقيمى. 

فكما نقول فى القيمى باعلى القيم من حال التلف الى حين الاداء 
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و هو اصح الاحتمالات فى المسألهُ عند الشافعية- على ما قيل-. 

وان قلنا: ان تعذر المثل لا يسقط المثل» و ليس كتلف العين كان ارتفاع القيمهُ فيما بعد تعذر المثل- أيضا- مضموناء فيتوجه ضمان 
القيمة من حين الغصب الى حين دفع القيمة» و هو المحكى عن الايضاح و هو اوجه الاحتمالا.ت على القول بضمان ارتفاع القيمة 


مراعى بعدم رد 


كذلكك نقول فى المثلى باعلى القيم من حين الغصب الى زمان الاعواز (و) هذا (هو اصح الاحتمالات فى المسألهُ عند الشافعية- على 
ما قيل- و ان قلنا ان تعذر المثل لا يسقط المثل» و ليس) تعذر المثل (كتلف العين) فى القيمى و ذلك لاستصحاب كونه مكلفا باعطاء 
المثل. 

نعم حين الاعطاء حيث لا يمكن المثل ينتقل الى القيمة (كان ارتفاع القيمة) للمثل (فيما بعد تعذر المثل- أيضا-) كما قبل تعذر المثل 
(مضمونا فيتوجه) على هذا القول (ضمان القيمة) للمثلى (من حين الغصب الى حين دفع القيمة» و هو المحكى عن الايضاح) فتحصل: 
ان الاحتمالات فى المثلى الى تعذر مثله بعد مدة: أربعة الاول قيمة يوم التلف الثانى قيمة يوم التعذر للمثل؛ الثالث اعلى القيم من 
يوم الغصب الى يوم التعذرء الرابع اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم الدفع» و اشار الى الاحتمال الثالث, بقوله: فان قلناء و الى 
الاحتمال الرابع» بقوله: و ان قلناء (و هو) اى اعلى القيم من حين الغصب الى حين اعطاء القيمة- فى المثلى الى تعذر مثله- (اوجه 
الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمهُ مراعى) ذلكك الضمان (بعدم رد 
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العين او المثل. 

ثم اعلم ان العلامة ذكر فى عنوان هذه الاحتمالات انه لو تلف المثلى» و المثل موجود, ثم اعوزء و ظاهره اختصاص هذه الاحتمالات 
بما اذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره فى بعض ازمنة التلفء لا ما تعذر فيه المثل ابتداءً» و عن جامع المقاصد انه يتعين حينئذ قيمةٌ يوم 
التلفء و لعلّه لعدم تنجز التكليف 


فكلما ترقى المغصوب ضمن الغاصب ذلكك الترقى الا اذا رد العين فى القيمى- و رد المثل- فى المثلى- هذا. 

ولا يخفى ان عبارة المصنف من قوله: فعلى القول باعتبار يوم التلفء الى هنا فيها غموض و اجمال و لعلّ هناكك سقطا منها 

(ثم اعلم ان العلامة (ره) ذكر فى عنوان هذه الاحتمالاءت انه لو تلف المثلى و) الحال ان (المثل موجود. ثم اعوز) المثل- ثم فرع 
ذلك الاحتمالاءت- (و ظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما اذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره فى بعض ازمنة التلف) اى كون تعذر 
المثل بعد ان تلف المغصوب- و كان التلف فى صورة وجود المثل- (لا ما تعذر فيه المثل ابتداءً) بان كان الشىء مثلياء ثم تلف فى 
حال لم يكن له مثل فى الخارج (و عن جامع المقاصد: انه يتعين حينئذ) اى حين تلف المغصوب حال الاعواز امثاله (قيمة يوم التلف) 
لانه كالقيمى حينئذ (و لعله) اى كلام جامع المقاصد (لعدم تنجز التكليف 
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بالمثل عليه فى وقت من الاوقات. 

ويمكن ان يخدش فيه: بان التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه فى الذمةٌ ابتداءً» كما لا يشترط فى استقراره استدامةُ على ما اعترف 
به مع طرو التعذر بعد التلف. 
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بالمثل عليه) اى على الغاصب (فى وقت من الاوقات) اذ: التكليف بالمثل انما هو فيما اذا تلف الشىء و له مثل فى الخارج اما اذا لم 
يكن له مثل» فالعين تنتقل الى القيمة راسا (و يمكن ان يخدش فيه) اى فى كلام جامع المقاصد الحاكم بعدم المثل اصلا (بان التمكن 
من المثل ليس بشرط لحدوثه) اى المثل (فى الذمة) فالمثل يحدث فى الذمهُ سواء كان- حين تلف المغصوب- المثل موجوداء أم لا 
(ابتداءً) متعلق ب «التمكن» اى التمكن الابتدائى للمثل ليس بشرط لضمان المثل (كما لا يشترط) التمكن من المثل (فى استقراره) اى 
المثل (استدامة) فاذا تعذر المثل بعد مده مضت على تلفا لمغصوبء يكون ما فى ذمهُ الضامن هو المثل- و ان تعذر- (على ما اعترف) 
جامع المقاصد (به) اى باستقرار المثل» حتى بعد تعذره. و عليه فاذا استقر المثل (مع طروٌ التعذر) للمثل (بعد التلف») للمخغصوب؛. 
كذلك ليستقر المثل اذا كان التعذر للمثل حال تلف المغصوب أيضاء اذ لا فرق بين التعذرين. 
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و لذا لم يذكر احد هذا التفصيل فى باب القرض. 

و بالجملة فاشتغال الذمة بالمثل» ان قيد بالتمكن, لزم الحكم بارتفاعه بطرو التعذر, و إلا لزم الحكم بحدوثه مع التعذر من اول الامرء 
الا ان يقال: 


(و لذا) اذى ذكرنا من عدم الفرق بين التعذر الابتدائى و التعذر الطارئ (لم يذكر احد هذا التفصيل) بين التعذرين فى وجوب المثل- 
(فى باب القرض) فاذا اقترض المثلى قالوا بانه استقر فى ذمته المثل و ان تعذر المثل طارثاء او كان المثل متعذرا ابتداءً» اى حين 
القرضء و من المعلوم ان باب القرض و الضمانء واحد, من هذه الجهة. 

(و بالجملة ف) نقول: فى رد التفصيل بين التعذر الطارئ للمثل» و التعذر الابتدائى- حيث يقول جامع المقاصد بالمثل فى الطارئ و لا 
يقول بالمثل فى الابتدائى- ان (اشتغال الذمهٌ بالمثل» ان قيد بالتمكن) و ان الغاصب انما يشتغل ذمته بالمثل اذا كان متمكنا من المثل 
(لزم الحكم بارتفاعه) اى المثل (بطرو التعذر) اذ لا تمكن حال التعذرء وان كان التعذر طارئا (و الا) يقيد المثل بالتمكن, بل قلنا 
المثلى يضمن بالمثل سواء كان المثل موجودا أم لا (لزم الحكم بحدوثه) اى المثل (مع التعذر) عن المثل (من اول الامر) اأى حال 
التلف للمغصوب المثلى (الا ان يقال:)- القائل هو جامع المقاصد- فى الفرق بين التعذر 
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ان ادل وجوب المثل ظاهره فى صورة التمكنء و ان لم يكن مشروطا به عقلاء فلا تعم صورةٌ العجز. 

نعم اذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل و انقلابه قيميا. 

وقد يقال: على المحقق المذكور ان اللازم مما ذكره انه لو ظفر المالكك بالمثل قبل اخذ القيمة لم يكن له المطالبة» و لا اظن احدا 
يلتزمه 


الطارئ و التعذر البدوى (ان ادلة وجوب المثل ظاهرة) فى الوجوب (فى صورة التمكن) عن المثل (و ان لم يكن مشروطا به) اى 
بالمثل (عقلاء فلا تعتم) ادل وجوب المثل (صورة العجز) الابتدائى عن المثل. 

(نعم اذا طرأ العجز) عن المثل (فلا دليل على سقوط المثلء و انقلابه) اى المثل (قيميا). 

و الحاصل: ان ادله المثل» تقول بالمثل فى صورة وجود المثل» لكن الاستصحاب يقتضى المثل فيما اذا كان مقدورا ثم تعذر فالفارق 
وجود استصحاب المثل فى صورة التعذر الطارئ» و ليس هذا الاستصحاب موجودا فى صورة التعذر الابتدائى. 

(و قد يقال:) و يستشكل (على المحقق المذكور) صاحب جامع المقاصد الفرق بين التعذر الابتدائى للمثل- فلا يجب المثل- و بين 
التعذر الطارئ- فيجب المثل- ب (ان اللازم مما ذكره) من التفصيل (انه لو ظفر المالكك بالمثل قبل اخذ القيمة لم يكن له المطالبة) 
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بالمثل لا-نه على مبنى المحقق لم يضمن الغاصب المثل- فيما اذا كان متعذرا ابتداءً- (و لا اظن احدا يلتزمه). اى يلتزم بعدم حق 
للمالك فى مطالبةٌ المثل اذا 
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وفيه تامل. 

ثم ان المحكى عن التذكرة: ان المراد باعواز المثل» ان لا يوجد فى البلد و ما حوله» و زاد فى المسالكك قوله مما ينقل عاد منه إليه 
كما ذكروا فى انقطاع المسلم فيه» و عن جامع المقاصد: الرجوع فيه الى العرف 

و يمكن ان يقال: ان مقتضى عموم وجوب اداء مال الناس 


كان حين التلف متعذراء ثم وجد (و فيه) اى فى هذا الاشكال على المحقق (تامل) اذ: المحقق لا يقول: بعدم وجوب المثل حتى فيما 
اذا وجد المثلء و انما يقول: بعدم وجوب المثل فيما اذا لم يمكن المثل حين التلفء و استمر عدم الامكان الى حال اعطاء القيمة. 

(ثم ان المحكى عن التذكرة) فى ميزان اعواز المثل (ان المراد باعواز المثل ان لا يوجد فى البلد و ما حوله) وان وجد فى سائر البلاد 
(و زاد فى المسالك قوله مما ينقل عادهٌ منه) اى من: حوله. (إليه) اى الى: 

البلد» (كما ذكروا فى انقطاع المسلم فيه) اى اعوازه فى بيع السلم» الى هو اعطاء الثمنء و تأخير المثمن» فان اعواز المثمن كان 
حكمه كذاء و المراد باعوازه ان لا يكون فى البلد و ما حوله (و عن جامع المقاصد: الرجوع فيه الى العرف) فكلما صدق الاعواز و إن 
كان فى البلد منه شىء فهوء و الا لم يكن معوزا و إن كان فى البلاد البعيدة. 

(و يمكن ان يقال:) ليس الميزان ما حول البلد و لا العرف. بل العدم حتى فى البلاد البعيدة ف (ان مقتضى عموم: وجوب اداء مال 
الناسن 
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و تسليطهم على اموالهم اعيانا كانت أم فى الذمة» وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين اينما كانت, و لو كانت فى تحصيله 
مئونة كثيرة. 

ولذا كان يجب تحصيل المثل باى ثمن كان. و ليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة. 

نعم لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الاعواز» تعين ما عن جامع المقاصدء كما ان المجمعين 


و تسليطهم على اموالهم اعيانا كانت) تلكك الاموال (أم فى الذمه وجوب تحصيل المثل) اذ: المثل اداء» و صدق: فَاعْتَدُوا عَليِهِ بمِثْلٍ مَا 
غدل رهما كان يحت .زف لفن انها اله اننا لو كالبعه لون مويشر و و الى انلع ف احص الور نا كي الات لال اا 
لااضررء حاكم عليه فتأمل. 

(و لذا) الذئى د كرفا من وبعوات اداه المكل (كاة بحنب عضيل المثل با تمع كان) والى كا اكثر مق تمن العلفك باعتحاق ذو لبن 
هنا) فى باب تحصيل المثل و لو بمئونة كثيرة (تحديد التكليف) بالمثل (بما عن التذكرة) بما تقدم من قوله: المراد باعواز المثل» ان لا 
يود فى البلك.و مااحوله اذه 

التحديد المذكور فى باب الاعواز لا فى باب كثرةٌ الثمن. 

(نعم) استثناء عن قوله: و يمكن ان يقالء (لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الاعواز تعين ما عن جامع المقاصد) من الرجوع الى 
العرف فحيث صدق الاعواز عرفا لزمت القيمة» و حيث لم يصدق الاعواز وجب المثل و لو كان فى تحصيله مئونة كثيرة (كما ان 
السيعيةالذين قالرا بالقدمة 
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اذا كانوا بين معبر بالاعواز» و معبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع الى الاخص و هو المتعذر لانه المجمع عليه. 
نعم ورد فى بعض اخبار السلم: انه اذا لم يقدر المسلم عليه على ايفاء المسلم فيه تخير المشترى 


(اذا كانوا بين معبر بالا-عواز» و معبر بالتعذر) للرجوع من المثل الى القيمة (كان المتيقن الرجوع الى الاخص و هو المتعذر لانه) اى 
الاسخص هو (المجمع عليه) فان كل من يقول بالاعواز يقول بالتعذر و ليس كل من يقول بالتعذر يقول بالاعواز» مثلا لو اجمعوا بين 
وجود الانسان فى الدار» و وجود الحيوان كان المجمع عليه وجود الانسان. 

(نعم) لا يبعد القول بالاعواز العرفى» و ان لم يتعذرء تنظيرا بباب السلم اذ: المناط فى بابى الغصب و السلم واحدء فان الواجب اداء 
العين» ثم المثل» ثم القيمة» فانه (ورد فى بعض اخبار السلم: 

انه اذا لم يقدر المسلم عليه) و هو البائع (على ايفاء المسلم فيه) و هو المثمن (تخير المشترى) بين الفسخ و الصبرء و المراد ببعض 
الاخبار حسنة الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم فى الغنم و نيسان و جذعان و غير ذلكك الى اجل مسمى» 
قال عليه السلام: لا بأس اذا لم يقدر الّذى عليه الغنم على جميع ما عليه» ان يأخذ صاحب الغنم نصفها او ثلثها او ثلثيهاء و يأخذ رأس 
مال ما بقى من الغنم دراهم, و يأخذ دون شروطهم. و لا يأخذون فوق شرطهم. و الا كيسة أيضا مثل الحنطةُ و الشعير و الزعفران و 
الغنم. 
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و من المعلوم ان المراد: بعدم القدرة ليس التعذر العقلى المتوقف على استحالة النقل من بلد آخرء بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة و 
هذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه. 

ثم ان فى معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه اشكالا من حيث ان العبرة بفرض وجوهه و لو فى غايةُ العزة» كالفاكهة فى اول زمانهاء او 


آخره او وجوده المتوسط 


(و من المعلوم ان المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلى المتوقف على استحالة النقل من بلد آخرء بل الظاهر منه) اى من عدم القدرة 
فى الرواية (عرفا ما عن التذكرة») اى عدم الوجدان فى البلد و ما حوله» و ذلكك لان العرف الملقى إليه الخطاب لا يفهم من الخطاب 
الا ذلكء و حيث ان «الرسول بلسان قومه فالمتكلم أيضا لم يرد الا هذا المعنى الذى فهم العرف (و هذا) المعنى لعدم القدرة فى باب 
السلم (يستأنس به للحكم فيما نحن فيه) اى باب الغصب فانه اذا كان عدم القدرهٌ فى باب السلم ما ذكره التذكرة ناسب ان يكون مراد 
المجمعين بعدم القدرة «فى باب الغصب» أيضا ما ذكره التذكره من عدم الوجدان فى البلد و ما حوله لا التعذر العقلى لان كلام 
الفقهاء مساقه مساق ما ورد فى الروايات. 

(ثم ان فى معرفةُ قيمة المثل مع فرض عدمه) اى عدم وجود المثل (اشكالا) اذ لو كان المثل سئل عن قيمته اما اذا لم يكن فما ذا سئل 
(من حيث) هل (ان العبرة بفرض وجوده) اى وجود المثل (و لو فى غاية العزٌ كالفاكهة فى اول زمانهاء او) العبرة ب (آخره او) ب 
لوسرو العيظط) 
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الظاهر هو الاول» لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب فى بيعه و شرائه فلا عبرةٌ بفرض وجوده عند من يستغنى عن بيعه بحيث لا يبيعه 
الااذا بذل له عوض لا يبذله الراغبون فى هذا الجنس بمقتضى رغبتهم. 

نعم لو الجاء الى شرائه لغرض آخر بذل ذلكك كما لو فرض الجمد فى الصيف عند ملكك العراق بحيث لا يعطيه الا ان يبذله بإزاء 
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عتاق الخيل 


بين الاول و الاخير اذ: الفاكهة فى اولها غاليهُ و فى وسطها رخيصة و فى آخرها متوسط القيمة (الظاهرء هو: الاول) و هو تحقق صدق 
وجود المثل حينذاك. فيقال للشىء مثل- وقت ذاكك- 

اقول: لكنه خلا.ف المستفاد عرفاء بل الظاهر الوسطء و كيف كان فعلى القول بالاول (لكن مع فرض وجوده) فى الاسواق و نحوها 
(بحيث يرغب فى بيعه و شرائه فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغنى عن بيعه بحيث لا يبيعه الا اذا بذل له عوض لا يبذله) حسب 
المعتاد (الراغبون فى هذا الجنس بمقتضى رغبتهم) العادية كما لو كان التفاح فى اول اوانه بدينار» فكان عند انسان لا يعطيه الا بعشرة 
مما لا يرغب فيه من اعتاد اكل الفاكهه فى اولها و لو بالقيمةٌ الغالية. 

(نعم لو الجاء) و اضطر (الى شرائه لغرض آخر بذل ذلكث) الثمن المرتفع فان مثل هذا الالجاء لا يكون ميزانا لكونه قيمة للفاكهة؛ فلا 
تكون هذه القيمة الغالية جدا معيارا لاخذ القيمة من الغاصب فيما اذا لم يوجد المثل (كما لو فرض الجمد فى الصيف عند ملكك 
العراق بحيث لا يعطيه الا ان يبذله) الملكك (بإزاء عتاق الخيل 
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و شبههاء فان الراغب فى الجمد فى العراق من حيث انه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه» و انما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر 
كالاهداء الى سلطان قادم الى العراق- مثلا- او معالجة مشرف على الهلاكك به و نحو ذلكك من الاغراض. 

ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح فى صدق التعذرء كما ذكرنا فى المسأله الخامسة» فكل موجود لا يقدح وجوده فى صدق 


التعذر فلا عبرة بفرض وجوده- فى 


و شبهها) كالقصور الشامخة و الجوارى الجميلة (فان الراغب فى الجمد فى العراق من حيث انه راغب) و مستعدلان يشترى الجمد 
باضعاف قيمته (لا يبذل هذا العوض) الكثير (بإزائه) اذ لا يعتاد بذل مثل هذا الثمن و لو من المترفين (و انما يبذله من يحتاج إليه) اى 
الى الجمد (لغرض آخر كالاهداء الى سلطان قادم الى العراق- مثلا- او معالجة مشرف على الهلاكك به) اى بالجمد (و نحو ذلكك من 
الاغراض) و قوله: 

وانما يبذله. بيان لقوله: نعم لو الجاء. 

(و لذا) اذى ذكرنا من: انه لا تبذل العتاق ازاء الجمدء الا للمضطر و نحوه (لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح فى صدق التعذر) 
عرفاء اذ العرف يرى انه متعذرء و ان هذا الفرد الموجود عند الملكك لا يوجب صدق التمكن منه (كما ذكرنا فى المسألهُ الخامسة). 

و على هذا (فكل موجود لا يقدح وجوده فى صدق التعذر) بل يصدق التعذر- عرفا- و إن كان هذا الفرد موجودا (فلا عبر بفرض 
وجوده- فى 
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التقويم- عند عدمه. 

ثم انكك قد عرفت: ان للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه» و لو كان فى غير بلد الضمان, و كان قيمهُ المثل هناكك ازيد, و اما 
مع تعذره؛ و كون قيمة المثل فى بلد التلف مخالفا لها فى بلد المطالبة» فهل له المطالبة باعلى القيمتين» أم يتعين قيمة بلد المطالبة» أم 
بلد التلف؟ وجوه 


التقه دم -) «ف » متعلة, س «عر ة) (عند عدمه) و هذا زان معرفة قيمة المثا عند عدم وجود المثل. 
يم أاعى بد (اعير وهداه و مزال معرفة في م وجو 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 91٠‏ من /اللاإبوم 


(ثم انك قد عرفت: ان للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه) اى تمكن الضامن من المثل (و لو كان) المالكك, او كان المثل (فى 
غير بلد الضمانء و كان قيمهُ المثل هناكك ازيد) كما لو اتلفه فى كربلاء» و طالبه فى النجف. و كانت القيمهُ فى النجف ازيد» و ذلكك 
لصدق ادلة «حتى تؤدى» و «بمثل ما اعتدى)» و غيرهماء عليه» فلا يلزم اتحاد البلد» و لا تماثل القيمة (و اما مع تعذره) اى تعذر المثل 
(و كون قيمة المثل فى بلد التلف مخالفا لها فى بلد المطالبة) كما لو فقد المثل» و كانت القيمة فى كربلاء بلد اتلف فيه الضامن المال 
عشرة و فى النجف بلد المطالبة عشرين (فهل له المطالبة باعلى القيمتين» أم يتعين قيمة بلد المطالبة) بمعنى انه ليس له مطالبة قيمة بلد 
التلف اذا كان اكثر (أم بلد التلف) فاذا كانت القيمة فى بلد المطالبة اكثر لم يكن له الحق فى مطالبة ذلكك (وجوه) ثلاثة وجه الاول: 
انه ضامن فلا تبرأ ذمته الا بارضاء المالكك. و وجه الثانى: ان المثل- الّذى هو القيمة الآن- هو قيمة بلد المطالبة لان الطلب وقع 
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و فصل الشيخ فى المبسوط- فى باب الغصب- بانه: ان لم يكن فى نقله مئونة كالنقدينء فله المطالبة بالمثل» سواء كانت القيمتان 
مختلفتين أم لا؟ و إن كان فى نقله مئونة» فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا لانه لا ضرر عليه فى ذلك. و الا 
فالحكم ان يأخذ قيمة بلد التلفء او يصبر حتى يوفيه بذلكك البلد 


هناكك كما فى القيميات» و وجه الثالث: ان القيمة- التى هى بدل المثل - تعلقت بذمة الغاصب فى بلد التلف. 

(و فصل الشيخ فى المبسوط- فى باب الغصب- بانه: ان لم يكن فى نقله مئونة) كثيرة (كالنقدين) فيما اذا كان قليلا (فله المطالبة 
بالمثل» سواء كانت القيمتان) فى بلد التلف و بلد المطالبة (مختلفتين أم لا؟) و حينئذ كان للمالكك المطالبة باى القيمتين شاء (و إن 
كان فى نقله مئونة) كثيرة (فان كانت القيمتان متساويتين كان له) اى للمالكك (المطالبةٌ) بايهما شاء (أيضا) اذ: الغاصب مكلف بالاداء 
(لانه لا ضرر عليه فى ذلكك). 

فدليل: لا ضررء لا يمنع عن مطالبة المالكك بايهما يشاء (و الا) بان كانت القيمتان مختلفتين» و كان فى النقل مئونة كثيرة» كما لو كان 
المثل فى كربلاء: بلد اتلف فيه الغاصبء عشرة» و فى النجف بلد المطالبهُ عشرين (فالحكم ان يأخذ قيمة بلد التلف) كالعشرة فى 
المثال (او يصبر) المالكك (حتى يوفيه) الغاصب (بذلكك البلد) اى يرجعا الى كربلاء فياخذ منه فى كربلاء» و كان الوجه فى ذلكك انه 
فى صورةٌ عدم المئونة للنقل يكون الغاصب مكلفا بالارضاءء فللمالكك ان يأخذ ما شاءء اما فى صورة المئونة فلا 
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ثم قال: ان الكلام فى القرضء كالكلام فى الغصبء و حكى نحو هذا عن القاضى أيضا فتدبر. 

و يمكن ان يقال: ان الحكم باعتبار بلد القرضء او السلم على القول به مع الاطلاق» لانصراف العقد إليه» و ليس فى باب الضمان 


دليل على انه يتضرر الغاصب بهذا الضرر الخارج عن المغصوب اذ: 

مقابل المغصوب مضمون اما الشىء الخارج عنه- و هو المثونة- فليس مضمونا حتى يكلف به الغاصب. 

(ثم قال:) الشيخ: (ان الكلا-م فى القرض كالكلا-م فى الغصب) فاذا اقترض زيد من عمرو خبزاء ثم اراد اعطاء قيمهُ مثله» و اختلفت 
القيمة فى بلد القرض و بلد المطالبة» كان الحكم ما تقدم من التفصيل (و حكى نحو هذا عن القاضى) ابن براج (أيضا فتدبر) اذ: أولا 
لا دليل على ذلك التفصيلء فالمئونة و عدمها لا توجب تفصيل الحكم, و ثانيا فرق بين الغصب و القرضء فالغاصب يمكن ان يقال: 
انه يؤخذ باشقٌ الاحوال بخلاف المقترضء و لذا قالوا: فى الغصب. و لم يقولوا: فى القرض. 

(و يمكن ان يقال: ان الحكم باعتبار بلد القرضء او السلم) فيما اجرى معاملة القرض و السلم فى بلدء و اراد قبض الجنس فى بلد آخر 
(على القول به) اى باعتبار بلد القرضء او السلم (مع الاطلاق) لعقد القرضء و السلم بان لم يقيد الاداء ببلد خاصء انما هو (لانصراف 
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العقد إليه) اى الى بلد القرض و السلم., و قوله: باعتبار» متعلق ب: 

الحكمء و خبر «ان» قوله: لانصرافء (و ليس فى باب الضمان) اى 
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ما يوجب هذا الانصراف. 

بقى الكلام فى انه: هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة؟ 

كالماء على الشاطئ اذا اتلفه فى مفازة» و الجمد فى الشتاءء اذا اتلفه فى الصيف أم لا؟ الاقوى, بل المتعين هو الاول» بل حكى عن 
بعض نسبته الى الاصحاب و غيرهم و المصرح به فى محكى التذكرة؛ و الايضاح و الدروس: قيمة المثل فى تلكك المفازة» و يحتمل 
آخر مكانء او زمان سقط المثل فيه عن المالية 


الغصب (ما يوجب هذا الانصراف) الى بلد الضمان. 

و عليه ففرق بين باب القرض و السلمء و بين باب الضمان. 

وعليه: ففى باب الضمان يكون الاختيار بيد المالك. فله ان يطالبه فى اى مكان شاء من بلد الضمان او بلد المطالبة. 

(بقى الكلام فى انه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمه كالماء على الشاطئ اذا اتلفه) الغاصب (فى مفازة) اى صحراء له فيها 
قيمه كبيرة» مثلا (و الجمد فى الشتاء اذا اتلفه فى الصيف) و نحو ذلكك (أم لا) فلا يعد ذلكك من تعذر المثل» لوجوده فعلاء و ان لم 
يكن له قيمه (الا-قوى بل المتعين هو الاول) و انه من تعذر المثل (بل حكى عن بعض نسبته الى الاصحاب و غيرهم) من العامة (و 
المصرح به فى محكى التذكرة و الايضاح و الدروس قيمة المثل فى تلكك المفازة) التى اتلف الماء فيها (و يحتمل آخر مكان او زمان 
سقط المثل فيه عن المالية) فاذا تحركوا من تلكك المفازة الى نحو الشط. كان سقوط الماء عن المالية قرب الشط بفرسخ- مثلا- فقبل 
الفرسخ 
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فرع لو دفع القيمة فى المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل» 

فالظاهر عدم عود المثل فى ذمته» وفاقا للعلامة (ره) و من تأخر عنه ممن تعرض للمسألة» لان المثل كان دينا فى الذمة» سقط باداء 


عوضه مع التراضى فلا يعود» كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده. 


كم كان يسوى الماء؟ كان اللازم اعطاء تلكك القيمة» و كذا اذا تلف الجمد و قرب الوقت من الشتاءء فقبل شهر الى الشتاء- مثلا- 
يسقط الثلج عن القيمة» فآخر زمان القيمةُ كم كان يسوى الجمد؟ يكون ضامنا بقدر ذلكك و سبب هذا الحكم: ان فى هذا الزمان» او 
المكان للشىء قيمةُ فتتعلق بذمهُ الضامنء و بعدهما يسقط الشىء عن القيمة» فاللازم ضمانه بهذه القيمة و هى اخير القيمات» اما القيمة 
قبل ذلكك فقد تبدلت الى القيمة الاخيرة. 

(فرع) (لو دفع القيمة فى المثل المتعذر مثله) بان تعذر المثل ثم دفع القيمة (ثم تمكن من المثل فالظاهر) من النص و الفتوى (عدم 
عود المثل فى ذمته وفاقا للعلامة (ره)» و من تأخر عنه ممن تعرض للمسألة) و ذلك (لان المثل كان دينا فى الذمة) ف (سقط باداء 
عوضه مع التراضى) لانه حق, و الحق يسقط بالاداء (فلا يعود) لان الاعادة تحتاج الى الدليل» و هو مفقود فى المقام (كما لو تراضيا 
بعوضه مع وجوده). 

ولا يمكن ان يقال: بالفرق بان الرضا فى مقام الاعواز على نحو بدل الحيلولة» بخلاف الرضا مع وجوده. 
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هذا على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمة بالاعواز. 

واما على القول بسقوطه و انقلابه قيمياء فان قلنا: بان المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله» فاولى بالسقوط لان المدفوع نفس ما فى 
الذمهُ وان قلنا: ان المثل بتعذره النازل منزلة التلف صار قيميا احتمل وجوب المثل عند وجوده. لان القيمهُ حينئذ بدل الحيلولة عن 
المثل 


لانه يقال: هذا ليس بفارقء لان الرضا اذا حصل كفى و لو كان الداعى للرضا شيئا خاصاء لان تخلف الداعى غير ضائر كما حقق فى 
محله. 

(هذا) الذى ذكرناه من عدم عود الضمان بوجود المثل (على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمة بالاعواز) بل المثل يبقى حتى 
زمان اعطاء القيمة. 

(و اما على القول بسقوطه و انقلابه قيميا) بمجرد الاعواز (فان قلنا: 

بان المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله» فاولى بالسقوط) عند اعطاء القيمهُ و اولى بعدم عود المثل الى الذمهُ عند وجود المثل بعد 
فقدانه (لان المدفوع) اى القيمة- على هذا القول- (نفس ما فى الذمة) الّذى هو القيمة بعد ان تعذر المثل (و ان قلنا: ان المثل بتعذره 
النازل منزله التلف صار قيميا) فصار حاله حال الاشياء القيميهُ- كالشاة و البقر و نحوهما- لا انه انقلب الى القيمهُ (احتمل وجوب المثل 
عند وجوده) اى وجود المثل بعد فقده (لان القيمةٌ) التى اعطاها الضامن - عند تعذر المثل- (حينئذ بدل الحيلولة عن المثل) فانه حيث 
حيل بين مثل المضمون و بين مالكه؛ انتقل الى القيمة كما انه لو حال بين الشخص و بين 
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وسيأتى ان حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة. 

«السابع»: لو كان التالف المبيع فاسدا قيمياء 

فقد حكى: الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة. 

و يدل عليه الاخبار المتفرقة فى كثير من القيميات. 


ماله الَذى القاه فى البحر لزم اعطاؤه بدل الحيلولة (و سيأتى ان حكمه) اى بدل الحيلولة (عود المبدل) كالمال الملقى فى البحر (عند 
انتفاء الحيلولة) بخروج المال من البحر. 


( «السابع»: لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا) اى كان المبيع بالبيع الفاسد الّذى اتلفه المشترى من القيميات كالشاهُ- مثلا- (فقد حكى: 
الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة) فيجب على المشترى الّذى اتلفه ان يدفع ثمنه الى البائع. 


(و يدل عليه الاخبار المتفرقة فى كثير من القيميات) كخبر السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام: فى السفرةٌ المطروحة قال عليه 
السلام: 

ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين؛ فال امير 
المؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له فقيل يا امير المؤمنين لا يدرى سفرة 


مسلم او سفرة مجوسىء فقال هم فى سعهٌ حتى يعلمواء و عن عبد الله بن جعفر قال: سألت موسى عليه السلام عن رجل اصاب شاه فى 
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الصحراء هل تحل له؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: هى لكك او لاخيكك او للذئب فخذها و عرفها حيث اصبتها فان 
عرفت فردها الى صاحبها و ان لم تعرف 
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فلا حاجة الى التمسكك بصحيحة ابى ولاد الآتيهُ فى ضمان البغل» و لا بقوله عليه السلام: من اعتق شقصا من عبد قوم عليه بل الاخبار 
كثيرة بل قد عرفت ان مقتضى اطلاق ادلهُ الضمان فى القيميات هو ذلك بحسب 


فكلها و انت ضامن لها ان جاء صاحبهاء يطلب ثمنها ان تردها عليه» و مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام فى حديث: و ان 
وجدت طعاما فى مفازة فقومه على نفسكك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة الى غيرها من الروايات (فلا حاجة الى 
التمسكك بصحيحة ابى ولاد الآتيهُ فى ضمان البغل) كى يمكن ان يناقش فى دلالهُ الصحيحة لما نحن فيه بانها وارده فى باب الغصبء» 
فلا يمكن التمسكك بها لغير باب الغصب لاحتمال اختصاصها بالغصبء حيث ان الغاصب يشدّد بالنسبة إليه» بما لا يشدّد بالنسبةٌ الى 
غيره (و لا بقوله عليه السلام من اعتق شقصا) اى حصة (من عبد قوم) العبد كله (عليه) لان العتق يسرىء فالمعتق الّذىء له حصةٌ فى 
العبد سب سراية العتق الى باقى العبد الموجب ذلك لاتلاف العبد على اربابه» فيؤخذ منه لهم قيمة حصتهم. 

وانما لا نستدل بهذه الرواية لاحتمال اختصاص ذلك بالعبد لسراية العتق على التغليب فلا ينسحب الحكم فيه الى مكان آخر (بل 
الاخار) اف باب هحنات القبس بالقسة كفي ة) كبا عرقك'فظرا هدياء قل حاحة الى الابسدلال بفسحة ان ولع وعر شقض العيد 
(بل قد عرفت) سابقا (ان مقتضى: اطلاق ادلهُ الضمان فى القيميات) اى قوله عليه السلام: 

هو ضامنء او شبه هذه العبارة (هو ذلكك) اى الضمان بالقيمهُ (بحسب 
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المتعارفء الا ان المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذرا. 

بل يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردهُ فى خصوص بعض القيميات كالبغل و العبد و نحوهما- لصورةٌ تعذر المثل كما هو 
الغالب. 


فالمرجع فى وجوب القيمة فى القيمى. 


المتعارف) فان الضمان اذا القى الى العرفء فهم ضمان القيمى بالقيمة» بل ربما يفهم ضمان كل شىء بالقيمة» سواء كان مثليا او قيميا 
(الا ان المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه) اى فى القيمى (متعذرا) اذ لو كان للبغل- مثلا- مثل ربما فهم عرفا وجوب المثل» 
اما اذا تعذر المثل» فلا اشكال فى فهم العرف الضمان بالقيمة. 

(بل يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردة فى خصوص بعض القيميات كالبغل و العبد و نحوهما- لصورة تعذر المثل) و انما قال: 
بعض القيميات,. لان من القيميات ما لا شبيه له لكونها قيمية» و إن كان لها مثل فى الجمله» كالدار- مثلا- فان العرف لا يرى اعطاء 
المثل لهاء و ان رأى اعطاء المثل فى باب البغل و العبد (كما هو) اى تعذر المثل من جميع الجهات للبغل و العبد (الغالب). 

نعم: غير الغالب وجود المثل من غالب الجهات التى يسبب عدم التفاوت بينهما عرفا. 

ان قلت: اذا كان المتبادر من الاطلاق المثل فى صورةٌ وجود المثل- فى باب القيميات- فكيف تقولون بوجوب القيمة؟. 

قلت: انما نقول بالقيمة للاجماع (فالمرجع فى وجوب القيمة فى القيمى 
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وان فرض تبسر المثل له» كما فى من اتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه» و كما لو اتلف عليه ذراعا 
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من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت فى اجزائه اصلاء هو الاجماع؛ كما يستظهر, و على تقديره ففى شموله 
لصورةٌ تبسر المثل- من جميع الجهات- تأمل. 


وان فرض تيدر المثل له.) اى للقيمى» و كلمة: ان» وصليةٌ (كما فيمن اتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد 
بعينه) كما لو كان لمحمد عبدان صفاتهما متقاربة بحيث عدا مثلين- عرفا- فباع احدهما من زيدء و لم يسلمه بعد فاتلف زيد احد 
العديؤ» قا قفي اطلاق ادلة الفمان: ان بعد تحند العيد الذن باعد لزيك:فن مقاب اثالاك يد العيد الى لبتحمد (و كما لو 
اتلف عليه ذراعا من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة) مما يعد عند الفقهاء قيمياء لا مثليا و (لا تفاوت فى أجزائه اصلا) 
فان مقتضى القاعدة: ضمانه بمثل ذلكك الكرباسء لا بقيمته (هو الاجماع) خبر قوله: فالمرجع» (كما يستظهر) الاجماع على ذلك من 
كلمات الفقهاء, و الا كان مقتضى القاعدة الاولية: الضمان بالمثلء لا بالقيمة (و على تقديره) اى الاجماع (ففى شموله) اى الاجماع 
(لصورة تيدر المثل- من جميع الجهات-) و ان عد قيميا عند الفقهاء (تأمل) اذ القدر المتيقن من الاجماع القيمى الّذى لا مثل لهء اما 
ماله مثل من جميع الجهات, فلا اجماع على لزوم اعطاء القيمة. 

فمقتضى القاعدةٌ المستفاده من ادلهُ الضمان: اعطاء المثل 
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خصوصا مع الاستدلال عليه- كما فى الخلاف و غيره- بقوله تعالى: 

فَاعْتَدُوا عَلَِهِ بمِثْل مَا اعْتدج عَلَنِكُمْء بناء على: ان القيمة ممائل للتالف فى المالية فان ظاهر ذلك جعلها من باب الاقرب الى التالف 
ةر الل" 

و كيف كان فقد حكى الخلاف فى ذلكك عن الاسكافى؛ و عن الشيخ و المحقق فى الخلاف و الشرائع فى باب القرض 


(خصوصا مع الاستدلال عليه) اى على الضمان (- كما فى الخلاف و غيره- بقوله تعالى: فَاغتَدُوا عليه بِئْلٍ ما اعد عَليِكمْ») فان 
المنشأ للضمان: 

لو كان هذا لزم ان نقول: بالمثلء الما خرج بالدليل من القيميات التى لا-مثل لها- عرفا- فالمثلى و القيمى اذى له مثل- عرفا- 
مشمولان للآية الكريمة- فانهم انما يقولون: بالقيمة- فى القيميات و يستفادون ذلكك من الآيةُ (بناء على: ان القيمة مماثل للتالف فى 
الماليةُ) اذا فالمماثل للتالف. فى الشكل و المالية» اولى بان يكون مستفادا من الآيهُ (فان ظاهر ذلكك) الاستدلال بالآية» لوجوب القيمة 
فى الاشياء القيمية (جعلها) اى القيمة (من باب الاقرب الى التالف بعد تعذر المثل) فاذا لم يتعذر المثل بان كان للعبد» مثل عرفى- 
مثلا- لم يكن وجه للذهاب الى ضمانه بالقيمة. 

(و كيف كان فقد حكى الخلاف فى ذلكك) اى فى لزوم القيمه فى القيمى (عن الاسكافىء و عن الشيخ, و المحقق فى الخلاف» و 
الشرائع فى باب القرض) فقالوا: بالمثل فى القيمى أيضا خلافا للمشهور الذين قالوا 
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فان ارادوا ذلك مطلقاء حتى مع تعذر المثل» فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل» حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا 
ذلك احتمالا فى مسألهُ تعين القيمهُ متفرعا على ذلكك القولء فيردّه اطلاقات الروايات الكثيرة» فى موارد كثيرة 

منها صحيحة ابى ولاد الآتية 


بالقيمة فى القيمى (فان ارادوا ذلك) المثل فى القيمى (مطلقا) سواء تعذر المثل أم لم يتعذر؟ (حتى) يجب المثل (مع تعذر المثل» 
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فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل) فاذا اتلف عبداء و لم يكن له مثل فى الخارج كان اللازم فرض مثل لذلكك العبد» و يكون 
المتلف ضامنا لذلك المثل المفقود. و اذا اعطى القيمهُ فانما هى قيمهُ المثلء لا قيمهُ العين المتلفهٌ (حتى يترتب عليه) اى على وجوب 
المثل (وجوب قيمة يوم دفعها) فاذا كان العبد فى يوم التلف يسوى الفاء و فى يوم الدفع مائة» او الفين» وجب على المتلف اعطاء 
المائة او الالفين» لانه يوم تحول المثل الى القيمة (كما ذكروا ذلكث) اى وجوب دفع قيمة يوم الدفع (احتمالا فى مسألة تعين القيمة 
متفرعا على ذلكك القول) اى القول بوجوب دفع القيمة؛ فان القائل بوجوب دفع قيمة العبد- لا مثله- احتمل وجوب قيمةٌ يوم التلف؛ و 
قيمة يوم الدفع (فيرده) خبر قوله: فان ارادواء و جملة: كما ذكرواء معترضة (اطلاقات الروايات الكثيرة» فى موارد كثيرة) حيث: انها 
اطلقت القيمة» الظاهرة فى انها بدل التالفء لا انها بدل المثل. 

(منها صحيحة ابى ولاد الآتية) حيث قال: عليه قيمة بغل» و لم يقل 
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و منها رواية تقويم العبد. و منها ما دل على: انه اذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه» بحساب ذلككء فلو لا ضمان التالف 
بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين» بمجرد ضمان التالف و منها غير ذلكك من الاخبار الكثيرة و ان ارادوا انه مع تيسر المثل يجب 
المثل لم يكن بعيدا نظرا الى ظاهر آية: 


الاعتداء» و نفى الضرر لان خصوصيات الحقائق قد تقصد 


مثل بغل (و منها رواية تقويم العبد, و منها ما دل على: انه اذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه) اى دين الراهن الْمذى اخذ 
المال من المرتهن (بحساب ذلكك) الرهن الْذى تلفق مثلا اعطى زيد ذاره لمحمد فى مقابل الف ديئار اخذه محمد قرضا فاذا ثلف 
محمد داره و كانت تسوى خمسمائة دينار سقط من ذم زيد خمسمائة و وجب عليه ان يعطى لمحمد خمسمائة فقط و هذا يدل على 
ان الرهن انما يقوم لا انه يجب اعطاء مثله و الا كان اللازم على محمد ان يعطى لزيد مثل داره و يأخذ من زيد الألف الّذى دفعه إليه 
(فلو لا ضمان التالف بالقيمة) لا بالمثل (لم يكن وجه لسقوط الدين؛ بمجرد ضمان التالف). 

اقول: اشكل السيد صاحب العروة فى وجود هذه الرواية فراجع (و منها غير ذلكك من الاخبار الكثيرة) التى مرت جملة منها: دالة على 
لزوم القيمة فلا وجه لاطلاق القول بلزوم المثل (و ان ارادوا انه مع تيسر المثل يجب المثل) دون القيمة (لم يكن) كلامهم (بعيدا) عن 
الصواب (نظرا الى ظاهر آيهُ: الاعتداء) فانها تدل: على المثلء الا ما خرج من القيميات التى لا مثل لها (و نفى الضرر) فان اعطاء القيمة 
دون المثل ضرر على المغصوب منه (لان خصوصيات الحقائق قد تقصد) فقصد المالكك ان يكون له عبدا و 
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اللهم الا-ان يحقق اجماع على خلافه و لو من جهة ان ظاهر كلمات هؤلاء اطلاق القول: بضمان المثل» فيكون الفصل بين التيسر و 
عدمه؛ قولا ثالثا فى المسألة. 

ثم انهم اختلفوا فى تعيين القيمة فى المقبوض بالبيع الفاسد 

فالمحكى فى غايةٌ المراد عن الشيخين و اتباعهماء تعين 


بغلء لا: ان يكون له قيمة ذلكك. اذ اشترائه بالقيمةُ شاق عليه. 

بالإضافة الى بعض الروايات الدالة على المثل فى القيمى؛ كالمروى عن العامة: ان امرأة كسرت قصعةٌ اخرى فدفع النبى صلى الله عليه 
و آله وسلم قصعة الكاسرة الى صاحبة المكسورة» و حبس المكسورة فى بيته» و فى حديث آخر ان النبى استقرض بكراء فامر برد 
مثله» بل خبر اسحاق بن عمار قلت: لابى عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف. من الجيران, و نأخذ الكبير و نعطى صغيرا و نعطى 
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كبيراء قال عليه السلام: لا بأسء الى غيرها من الروايات. 

(اللهم الا ان يحقق اجماع على خلافه) و انه لا يجوز فى القيمى الا القيمة لا المثل (و لو من جهة ان ظاهر كلمات هؤلاء اطلاق القول: 
بضمان المثل) من غير فرق بين ان يكون تيسر المثل أم لا؟ (فيكون الفصل بين التيسر) للمثل» فيجب المثل (و عدمه) اى عدم التيسرء 
فتجب القيمة (قولا ثالثا فى المسألة) و هذا مما لا يجوز احداثه و الله العالم. 

(ثم انهم اختلفوا فى تعيين القيمة فى المقبوض بالبيع الفاسد) قيمةٌ اى يوم هى (فالمحكى فى غاية المراد عن الشيخين و اتباعهماء 
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قيمهُ يوم التلفء و عن الدروس و الروضة نسبته الى الاكثر. 

و الوجه فيه على ما ننه عليه جماعة» منهم العلامة فى السرائر: ان الانتقال الى البدل» انما هو يوم التلفء اذ: الواجب قبله هو رد العين 

و ربما يورد عليه: ان يوم التلف يوم الانتقال الى القيمة» اما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا. 


و يدفع بان معنى: ضمان العين عند قبضهء كونه فى عهدته و معنى ذلكك 


قيمة يوم التلف و عن الدروس و الروضة نسبته) اى هذا القول (الى الاكثرء و الوجه فيه) اى فى كون المعيار قيمة يوم التلف (على ما 
نبه عليه جماعة: 

منهم العلامة فى السرائر: ان الانتقال الى البدل انما هو يوم التلف) لا بعده, و لا قبله (اذ الواجب قبله هو رد العين) و اليوم الى بعد 
يوم التلف ليست العين فى الذمة» بل القيمةً فارتفاع العين- لو كانت- و انخفاضها لا يؤثران فى الضمان. 

(و ربما يورد عليه: ان يوم التلف يوم الانتقال الى القيمة) هذا صحيح لانه اذا لم يمكن العين وجب قيمتها (اما كون المنتقل إليها قيمة 
يوم التلف فلا) دليل على ذلكء فلعل المنتقل إليها قيمهُ ما اعم من قيمةُ يوم الغصبء او التلفء او ما بعد ذلكك, او اعلى القيم. 

(و يدفع) هذا الايراد (بان معنى: ضمان العين عند قبضه) المستفاد من قوله: على اليد ما اخذت»ء (كونه) اى الشىء المقبوض (فى 
عهدته) اى عهدةٌ القابضء و ذمته (و معنى ذلككث) الكون فى العهدة 
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وجوب تداركه ببدله عند التلف» حتى يكون عند التلف كانه لم يتلفء و تداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامه. 

و مما ذكرنا ظهر ان الاصل فى ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف فان خرج المغصوب من ذلكك- مثلا- فبدليل خارج. 

نعم لو تم ما تقدم عن الحلى فى هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة 


(وجوب تداركه ببدله عند التلف. حتى يكون) الشىء (عند التلف كانه لم يتلف) لان بدله يوصل الى المالكك (و تداركه) ببدله (على 
هذا النحو) كانه لم يتلفء انما هو (بالتزام مال معادل له قائم مقامه) و قوله: و تداركه. مبتدأء و: بالتزام» خبره» فالحاصل: انه اذا تلف 
اعطى المتلف ماليته. 

(و مما ذكرنا ظهر: ان الاصل فى ضمان التالف» ضمانه بقيمته يوم التلف) فالضمان بالقيمة يوم التلفء و المنتقل إليها قيمة يوم التلف 
أيضا و هذا الحكم عام بالنسبة الى كل انواع الضمان» كالمقبوض بالسوم و البيع الفاسد» و الغصب. و غيرها (فان خرج المخغصوب من 
ذلك) الاصل الكلى (مثلا) بان قلنا: المخغصوب يضمن بقيمه يوم الغصبء او اعلى القيم او ما اشبه (فبدليل خارج) سبب ذلكك الدليل 
ان نخرج عن الاصل الكلى الُذى مقتضاه قيمة يوم التلف. 

(نعم لو تم ما تقدم عن الحلى فى هذا المقام) اى مقام ضمان البيع الفاسد (من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا) اى بالبيع الفاسد 
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(بمنزلة 
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المغصوب الا فى ارتفاع الاثم الحقناه بالمغصوب. ان ثبت فيه حكم مخالف لهذا الاصلء بل يمكن ان يقال: اذا ثبت فى المغصوب 
الاعتبار بقيمهُ يوم الغصبء كما هو ظاهر صحيحة ابى ولاد الآتية كشف ذلكك عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمهُ يوم 
التلفء اذ يلزم حينئذ ان يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف اضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التداركك عند التلف» 
لما ذكرنا من ان معنى التداركك التزام بقيمته يوم وجوب التداركك 


المغصوب الا-فى ارتفاع الا-ثم) حيث لا اثم فى البيع الفاسدء مما هو موجود فى المغصوب (الحقناه) اى المبيع بالبيع الفاسد 
(بالمخغصوبء ان ثبت فيه) اى فى المغصوب (حكم مخالف لهذا الاصل) الاولى اذى هو ضمان قيمة يوم الغصب- مثلا- (بل يمكن 
ان يقال: اذا ثبت فى المخصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصبء كما هو ظاهر صحيحة ابى ولاد الآتية) حيث قال عليه السلام: قيمهُ بغل يوم 
خالف (كشف ذلكك) الاعتبار بقيمةُ يوم الغصب (عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمهُ يوم التلفء اذ) كيف يمكن ان يكون 
المغصوب اخف حكما من غير المغصوب؟ فانه (يلزم حينئذ) اى حين كان الاعتبار فى المغصوب يوم الغصب لا يوم التلف (ان يكون 
المغصوب عند كون قيمته يوم التلف اضعاف ما كانت) قيمته (يوم الغصب) كما لو كان يوم الغصب يسوى بالفء و يوم التلف بعشرة 
آلاف (غير واجب التدارك عند التلف) 

وانما لم يكن واجبا تداركه (لما ذكرنا من ان معنى التداركك التزام بقيمته يوم وجوب التدارك) فتحصل ان المصنف ذكر أولا: ان 
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نعم لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب اعلى القيم؛ امكن جعل التزام الغاصب بالزائد» على مقتضى التداركك مؤاخذة له باشق 
الاحوال فالمهمم حينئذ صرف الكلام الى معنى الصحيحة بعد ذكرها ليلحق به البيع الفاسد 


الآصل فى موارد الضمان مطلق يوم التلف. ثم استثنى المغصوب. فضمانه عند الغصب بمقتضى صحيحة ابى ولاد. ثم الحق بالغصب 
سائر موارد الضمان- و عليه ينقلب الاصل الاولى- لانه لو كان فى الغصب الاعتبار بيوم الغصب. و فى سائر الموارد بيوم التلفء لزم 
ا يكرة الخضوت انين عالا. 

والى هذا اشار بقوله: (نعم لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب اعلى القيم) كما يأتى تقريب ذلكك (امكن جعل التزام الغاصب 
بالزائد) على يوم التلف- فيما كان يوم التلف عشرة؛ و فى يوم آخر بعشرين- مثلا- (على مقتضى التداركك) و مقتضى التداركك: هو 
يوم التلف و: على» متعلق ب: الزائد» (مؤاخذةٌ له باشق الاحوال) و حينئذ يبقى الاصل- و هو الضمان يوم التلف- سالما عن الايراد» و 
يخرج منه الغصب فقط بدليل خاص (فالمهمٌ حينئذ) اى حين توقف معرفة الضمان فى سائر الموارد على معرفة الضمان فى الغصب. و 
انه يوم التلفء او يوم الغصب او اعلى القيم (صرف الكلام الى معنى الصحيحة) لابى ولاد (بعد ذكرها ليلحق به) اى بذلك المعنى 
(البيع الفاسد) وان ضمانه يوم التلف» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: ١07‏ 

اما لما ادعاه الحلى» و اما لكشف الصحيحة عن معنى التداركك, و الغرامة فى المضمونات» و كون العبرةُ فى جميعها بيوم الضمانء 
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كما هو احد الاقوال فيما نحن فيه» من البيع الفاسد. 
و حيث ان الصحيحة مشتمله على احكام كثيرة» و فوائد خطيرة» فلا بأس بذكرها جميعاء و ان كان الغرض متعلقا ببعضها. 
فروى لايع فى العنسي هو الى لقالا تروك بعل ةل قم ل عييرة 


او يوم القبضء اذ حال البيع الفاسد حال الغصب (اما لما ادعاه الحلى) من الاجماعء؛ على ان حال البيع الفاسد حال الغصب (و اما 
لكشف الصحيحة عن معنى التداركك و الغرامة فى المضمونات) فلما دل الدليل على التداركك و الغرامة فى البيع الفاسد» كان معنى 
التداركك هنا هو معنى التداركك فى الصحيحة؛ و قول المصنفئ: «اما) و «اما) لبيان اتحاد حكم المغصوب و البيع الفاسدء (و كون العبرة 
فى جميعها) اى المضمونات (بيوم الضمان) الَذى هو مثل يوم الغصب (كما هو) اى كون الاعتبار بيوم الضمان (احد الاقوال فيما نحن 
فيه» من البيع الفاسد) من بيان «ما» و «كون العبرة» عطف على «معنى التداركك» 

(و حيث ان الصحيحة مشتملة على احكام كثيرة» و فوائد خطيرة) فى الفقه (فلا بأس بذكرها جميعا و إن كان الغرض) فى مقامنا هذا 
(متعلقا ببعضهاء ف) نقول (روى الشيخ فى الصحيح عن ابى ولاد» قال: اكثرين بغلا الى قصر بنى هبيرة) و كان بين الكوفة و بغداد بينه 
و بين كل منهما 
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ذاهباء و جائيا بكذا و كذاء و خرجت فى طلب غريم لى فلما صرت قرب قنطرة الكوفة؛ خبرت ان صاحبى توجه الى النيل» فتوجهت 
نحو النيل» فلما اتيت النيل» خبرت انه توجه الى بغداد» فاتبعته و ظفرت به» و فرغت مما بينى و بينه» و رجعت الى الكوفة» و كان 
ذهابى و مجىء خمسةٌ عشر يوماء فاخبرت صاحب البغل بعذرى, واردت ان اتحلل منه فيما صنعتء و ارضيه. فبذلت له خمسة عشر 
درهماء فابى ان يقبلء» فتراضينا بابى حنيفة» و اخبرته بالقصهء و اخبره الرجل فقال: لى ما صنعت بالبغل؟ فقلت: رجعته سليماء قال: 


مسافةٌ يومين (ذاهبا و جائيا بكذا و كذا) من الدراهم (و خرجت فى طلب غريم لى) كنت اطلبه شيئا (فلما صرت قرب قنظرة الكوفة 
خبرت ان صاحبى توجه الى النيل) المراد بصاحبه, غريمه (فتوجهت نحو النيل؛ فلما اتيت النيل خبرت انه توجه الى بغداد) و النيل: 
موضع بين كوفة» و بغداد (فاتبعته و ظفرت به» و فرغت مما بينى و بينه) بتصفية الطلب» (و رجعت الى الكوفة؛ و كان ذهابى و مجىء 
خمسة عشر يوما) مع ان المسافة المقررة بينى و بين صاحب البغل أربعة ايام حسب المسافة بين الكوفة و بنى هبيرة (فاخبرت صاحب 
البغل بعذرى» و اردت ان اتحلل منه فيما صنعتء و ارضيه فبذلت له خمسةٌ عشر درهما) اى و هو ازيد من الاجرة المقررة أولا (فابى 
ان يقبل» فتراضينا بابى حنيفة) حكما فى الموضوع (و اخبرته بالقصة؛ و اخبره الرجل) أيضا (فقال: لى) ابو حنيفة (ما صنعت بالبغل؟) 
هل ارجعته أم لا؟ (فقلت: رجعته سليما قال:) 
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نعم بعد خمسة عشر يوماء قال فما تريد من الرجل؟ قال: اريد كراء بغلى فقد حبسه على خمسة عشر يوماء فقال: انى ما ارى لكك حقا! 
لانه اكترى الى قصر بنى هبيرة» فخالف فركبه الى النيل؛ و الى بغداد فضمن قيمة البغل» و سقط الكراءء؛ فلما رد البغل سليماء و قبضته 
لم يلزمه الكراء قال: فخرجنا من عنده؛ و اخذ صاحب البغل يسترجع فرحمته مما افتى به ابو حنيفة؛ و اعطيته شيئاء و تحللت منه؛ و 


حجحجمب 


صاحب البغل (نعم بعد خمسة عشر يوما) على خلاف الموعد المقرر (قال) ابو حنيفة لصاحب البغل: (فما تريد من الرجل) المكترى 
لبغلك؟ (قال) صاحب البغل: (اريد كراء بغلى» فقد حبسه على خمسة عشر يوما فقال) ابو حنيفة (انى ما ارى لكك) يا صاحب البغل 
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(حقا) على الرجل (لانه اكتراه الى قصر بنى هبيرة» فخالف فركبه الى النيل» و الى بغداد» فضمن) بسبب هذه المخالفة (قيمةٌ البغل» و 
سقط الكراء) لانه لم يعمل بمقتضى الاجارة فيكون غاصباء و الغاصب ضامن للقيمة (فلما رد البغل سليماء و قبضته لم يلزمه الكراء) 
لا-نه ساقط بالمخالفة» و الضمان أيضا سقط بالاقباض لككء فلا شىء على الرجل حتى اصل الاجرة التى كانت بينكما (قال) الرجل: 
(فخرجنا من عنده؛ و اخذ صاحب البغل يسترجع) اى يقول: انا لله و انا إليه راجعونء و ذلكك لانه لم يحصل على شىء بعد ان كان لا 
يرضى بخمسةٌ عشر درهما (فرحمته مما افتى به ابو حنيفة» و اعطيته شيئا) مجانا (و تحللت منه) اى قلت له: اجعلنى فى حل (و حججت 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: ١02‏ 

تلك السنة» فاخبرت أبا عبد الله عليه السلام» بما افتى به ابو حنيفة» فقال فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء مائهاء و تحبس 
الارض بركاتها فقلت: لابى عبد الله عليه السلام فما ترى انت» جعلت فداكك؟ قال عليه السلام: ارى له عليكك مثل كراء البغل ذاهبا من 
الكوفة الى النيل و ذاهبا من النيل الى بغداد» و مثل كراء البغل من بغداد الى الكوفةٌ و توفيه اياه» قال: قلت: جعلت فداكء فقد علفته 
بدراهم» فلى عليه علفة» قال: لا» لانكك غاصب. 


تلكك السنة فاخبرت أبا عبد الله) الصادق (عليه السلام بما افتى به ابو حنيفة) و بالقصة (فقال) عليه السلام: (فى مثل هذا القضاء) اذى 
قشي ابو سكين (وشبيه) مم الكو بالباطا (سمين اللنماء انها ودين الأرضي بر كاتها! لغله القارة الل قله نسيصانةة و أذ أن 
أل امرك آمَنوا و اما لفتَعنًا عليِهع بركات من الصَلطاءِ وَالأَدْض و كن عدوا قله امع با انوا يَكُمبونَه (فقلت: لابى عبد الله 
عله تاذ :نا ترى نكا سحت تسد ته قال عليه السلا :ار لبتعا ركه يفل كرا اليكل بذاهيا تمن الكوفة الى القيله بوتذاهنا دن لقي 
الى بغداد) و لعل الامام لم يقل من الكوفة الى بغداد» لاختلاف القيمةُ من الكوفة الى بغداد» و من الكوفة الى النيل» ثم منه الى بغداد 
(و مثل كراء البغل من بغداد. الى الكوفة؛ و توفيه اياه) عطف على: عليكك؛ اى واجب عليكك ذمهُ و واجب ان تعطيه اياه أيضا (قال: 
قلت: جعلت فداكك فقد علفته) اى البغل (بدراهم فلى عليه علفةٌ قال) عليه السلام (لا» لانكك غاصب) بخلاف 
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قلت: أرأيت لو عطب البغل او نفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال: نعم قيمهُ بغل يوم خالفته» قلت: فان اصاب البغل عقرء او كسرء او دبر» 
قال: عليكك قيمة ما بين الصحةُ و العيب يوم ترده عليه» قلت: فمن يعرف ذلكك؟ 

قال: انت و هوء اما ان يحلف هوء فيلزمكك. و ان رد اليمين عليكك فحلفت على القيمة» لزمكك ذلكك او يأتى 


المأذون الْمذى له على المالك ان يوفى ما انفقه على بغله» لا-حترام مال المسلمء اما الغاصب فقد اذهب احترام مال نفسه (قلت: أ 
رأيت) اى اخبرنى (لو عطب البغل) و هلكك (او نفق) و صار فيه جرحء او ما اشبه (أ ليس كان يلزمنى؟). شىء فى الخسارة (قال: نعم) 
كان يلزمكك (قيمة بغل يوم خالفته) اى خالفت مالك البغل (قلت: فان اصاب البغل عقرا و كسر او دبر) ما ذا كان يلزمنى» و العقر 
الجرح و الدبر بالتحريكك قرحة الدابة» و الكسر واضح (قال: عليكك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه) فاذا كانت قيمة 
الصحيح مائة» و المعيوب تسعين لزمه اعطاء عشرة بالإضافة الى رد الدابةُ (قلت: فمن يعرف ذلكك) التفاوت بين الصحيحة و المعيبة 
(قال) عليه السلام: (انت و هو) اى انه مربوط بالعرف و انتما من العرفء و لدى الاختلاف فى القيمة (اما ان يحلف هو) صاحب البغل 
(فيلزمك) بمقدار ما حلف (و ان رد اليمين عليكك) و لم يحلف (فحلفت) انت (على القيمة» لزمكك ذلك) المقدار الّذى انت اعترفت 
به» مثلا قال صاحب البغل هو مائة» و قلت: انت هو تسعين» فان حلف هو لزمكك المائة» وان رد الحلف و حلفت انت لزمكك التسعون 
(او يأتى 
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صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك, فقلت: انى كنت اعطيته دراهم و رضى بهاء و حللنى؛ 
فقال عليه السلام: انما رضى بها و حللك حين قضى عليه ابو حنيفة بالجور و الظلم و لكن ارجع إليه فاخبره بما افتيتكك به قال 
جعلك فى حل بعد معرفته فلا شىء عليكك بعد ذلككه الخير 
و محل الاستشهاد فيه فقرتان. الاولى: قوله: نعم قيمة بغل يوم خالفته الى ما بعد, فان الظاهر ان اليوم قيد للقيمة» اما باضافة القيمة 
المضافة الى البغل إليه ثانياء يعنى قيمة يوم المخالفة للبغل ف 


صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك) و يقوم الشهود مقام الحلف (فقلت: انى كنت) قد 
(اعطيته دراهم و رضى) صاحب البغل (بها) اى بالدراهم (و حللنى» فقال عليه السلام انما رضى) صاحب البغل (بهاء و حللكك حين 
قضى عليه ابو حنيفة بالجور و الظلم؛ و لكن) انت (ارجع إليه) اى الى صاحب البغل (فاخبره بما افتيتكك به قال جعلكك فى حل بعد 
معرفته فلا شىء عليكك بعد ذلك) انتهى موضع الحاجةٌ من (الخبر» و محل الاستشهاد فيه فقرتان» الاولى: قوله) عليه السلام (نعم: قيمة 
بغل يوم خالفته الى ما بعد) هذه الفقره (فان الظاهر) عند العرف من هذه الفقرة (ان اليوم قيد للقيمة) اى قيمة يوم المخالفة- و هو يوم 
الغصب- (اما باضافة القيمة المضافة الى البغل إليه) اى الى: اليومء (ثانيا) فيكون الكلام هكذا: قيمةُ بغلء: قيمة يوم (يعنى قيمةٌ يوم 
المخالفة للبغل» ف) ان 
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يكون اسقاط حرف التعريف من: البغل» للاضافة لا لان ذا القيمة؛ بغل غير معين» حتى توهم الرواية مذهب من جعل القيمى مضمونا 
بالمثل» و القيمة انما هى قيمة المثل. 

و اما بجعل: اليوم» قيدا للاختصاص الحاصل من اضافة: القيمة» الى: البغل» و اما ما احتمله جماعة من تعلق الظرف بقوله: نعم, القائم 
مقام قوله عليه السلام: يلزمكك, يعنى: يلزمكك يوم المخالفة قيمة بغل» فبعيد جدا. 


قلت: فاللازم ان يقول: قيمهُ البغلء باللام» لا: قيمة بغل» بالتنكير» قلت: 

(يكون اسقاط حرف التعريف من البغلء للاضافة) الى يوم» اى: بغل يوم المخالفة: (لا لان ذا القيمة بغل غير معين) فليست الكلمة 
نكرة؛ و انما هى معرفة» حذفت اللام منها لقصد الاضافة (حتى توهم الرواية) بناء على نكرية البغل (مذهب من جعل القيمى مضمونا 
بالمثل) لان معناها حينئذ: 

قيمه بغل» مماثل للبغل المكترى (و القيمة) التى يجب اعطائها (انما هى قيمهُ المثل) لا قيمة نفس الشىء- اى البغل المكترى- (و اما 
بجعل: 

اليوم» قيدا للاختصاص الحاصل من اضافة: القيمة» الى: البغل») اى قيدا للمعنى- لا انه قيد للقيمة- و إن كان اول المعنى الى المعنى 
الالول أيضا (و اما ما احتمله جماعة من تعلق الظرف) اى: يوم, (بقوله: نعم القائم مقام قوله عليه السلام: يلزمكك.) فيوم» متعلق 
بيلزمك (يعنى: يلزمكك يوم المخالفة قيمة بغل) و عليه فلا دلالة فى الروايةٌ لتعيين مقدار القيمة (فبعيد جدا) لان مقتضى القاعدة 
الادبية تعلق الظرف بالاقرب فالاقرب 
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بل غير ممكنء لان السائل انما سثل عما يلزمه بعد التلف» بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمانء كما 
يدل عليه: 


أرأيت لو عطب البغلء او نفق» أ ليس كان يلزمنى؟ فقوله: نعم» يعنى: 
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وقد اطنب بعض من جعل الفقرهُ ظاهرةُ فى تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه و لم يأت بشىء يساعده التركيب اللغوىء و لا المتفاهم 
العرفى 


(بل غير ممكن لان السائل انما سئل) الامام عليه السلام (عما يلزمه بعد التلف) للبغل (بسبب المخالفة) الظرف متعلق ب: يلزمه. (بعد 
العلم) من السائل (بكون زمان المخالفة) هو (زمان حدوث الضمان) فجواب الامام: بان الضمان فى يوم المخالفة لا فائدة فيه اصلا 
(كما يدل عليه:) اى على ان السائل كان عالما بككون زمان المخالفةُ هو زمان الضمان. قوله: 

(أرأيت لو عطب البغلء او نفق أ ليس كان يلزمنى؟) فالسائل يعرف بانه ملتزم» و انما يسأل من شىء آخر (فقوله) عليه السلام (نعم» 
يعنى يلزمكك بعد التلف بسبب المخالفة) لصاحب البغل (قيمة بغل يوم خالفته) فتدل الرواية: على ان الضمان انما هو بقيمة يوم 
المخالفة. 

(و قد اطنب) و اطال (بعض من جعل الفقرة) المذكورة من الرواية (ظاهرة فى تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه) يعنى يلزمكك يوم 
المخالفة (و لم يأت بشىء يساعده التركيب اللغوىء و لا المتفاهم العرفى) و قد نظر بعض المعلقين فى كلام المصنف بما هو خارج 
عن وضع الشرح, فعلى الراغب ان يراجع الحواشى و التعليقات. 
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«الثانية»: قوله او يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل يوم اكترى كذا و كذاء فان اثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو 
يوم الا-كتراء لا جدوى فيه» لعدم الاعتبار به؛ فلا بد ان يكون الغرض منه اثبات قيمة يوم المخالفة؛ بناء على انه يوم الاكتراء. لان 
الظاهر من صدر الرواية انه خالف المالكك بمجرد خروجه من الكوفة» و من المعلوم ان اكتراء البغل لمثل تلكك المسافة القليلة» انما 
يكون يوم الخروج او فى عصر اليوم السابق 


( «الثانية»: قوله) عليه السلام (او يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل يوم اكترى كذا و كذا). 

و وجه دلالة هذه الفقره على ما نحن فيه؛ الاعتبار بيوم الاكتراء (فان اثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى) و لا 
فائدةٌ (فيه لعدم الاعتبار به) اى بيوم الا-كتراء اذ: يوم الا-كتراء ليس يوم الضمان (فلا بد ان يكون الغرض منه) اى من يوم الاكتراء 
(اثبات قيمة يوم المخالفة؛ بناء على انه يوم الاكتراء) أيضا (لان الظاهر من صدر الرواية) حيث قال: فلما صرت قرب قنطرة الكوفة 
ختبرت الخ؛ فان قنطرة الكوفة يصل إليها الانسان فى نفس اليوم على الظاهرء و من القنطرة خالف المكترى و (انه خالف المالكك 
بمجرد خروجه من الكوفة؛ و من المعلوم ان اكتراء البغل لمثل تلكك المسافة القليلة) بين الكوفة و بين قنطرتها (انما يكون يوم 
الخروج او فى عصر اليوم السابق) بان اكترى البغل عصراء و خرج صباحاء لان يكترى الانسان البغل فى يوم و يخرج بعد ذلكك 
باسبوع, او شهرء او ما اشبه 
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و معلوم أيضا عدم اختلاف القيمة فى هذه المدة القليلة. 

و اما قوله عليه السلام: فى جواب السؤال عن اصابةُ العيب: عليكك قيمةُ ما بين الصحة و العيب يوم ترده» فالظرف: متعلق ب: عليك, لا 
قيد للقيمة» اذ لا عبر فى ارش العيب بيوم الرد اجماعاء لان النقص الحادث تابع فى تعيين يوم قيمته لاصل العين 


(و معلوم أيضا عدم اختلاف القيمة) للبغل (فى هذه المدة القليلة) بين الاكتراء» و بين المخالفة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزو من /اللاإبلمر 


(و اما قوله عليه السلام: فى جواب السؤال عن اصابة العيب:) حيث سثئل السائل فان اصاب البغل عقر الخ (عليكك قيمةُ ما بين الصحة و 
العيب يوم ترده) حيث ربما يزعم ان: يوم متعلق ب: القيمة؛ فالمعتبر قيمةٌ يوم الرد لا قيمة يوم المخالفة (فالظرف) و هو «يوم) (متعلق 
بعليك) اى عليكك فى يوم الرد ان تعطيه القيمةٌ الفلانية (لا قيد للقيمة). 

وان قلت: ان: عليه» يوم المخالفة؛ لا يوم الرد» قلت: انما يرد القيمة فى يوم الردء و بهذا الاعتبار» قال عليه السلام: «يوم ترده» و الا فمن 
المعلوم ان الضمان انما يكون يوم المخالفة» و انما قلنا: لا قيد للقيمة؛ (اذ لا عبرهُ فى ارش العيب بيوم الرد اجماعا) فهذا الاجماع 
كاشف عن ان مراد الامام عليه السلام: لم يكن القيمة يوم الرد» بل: الضمانء اى- عليكك- يوم الرد» (لان النقص الحادث تابع فى 
تعيين يوم قيمته لاصل العين) «للاصل» متعلق ب: تابع» 

فاذا قلنا: بان المدار فى قِيمهُ العين على يوم الغصب,ء فكذلكك 
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فالمعنى عليكك اداء الارش يوم رد البغلة 

القليل الحادث أولا. 

لكن, يحتمل ان يكون العيب قد تناقص الى يوم الرد؛ و العبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه لان المعيب لو رد الى الصحة 


نقول: فى النقصء فتقوم العين فى يوم الغصب صحيحة و معيبة» و يؤخذ بتلك النسبة» و على هذا فلا عبره فى ارش العيب بيوم الرد 
(فالمعنى) لقوله عليه السلام: عليك قيمة ما بين الصحةٌ و العيب يوم تردهء (عليك اداء الارش يوم رد البغلة) هذا. 

(و يحتمل ان يكون) الظرف اى: يوم» فى كلام الامام عليه السلام (قيدا للعيبء و المراد العيب الموجود فى يوم الرد) فعيب يوم الرد 
مضمون (لاحتمال ازدياد العيب الى يوم الرد) مثلا كان العيب يوم التعيب عشرة» و يوم الرد مائة (فهو المضمون دون العيب القليل 
الحادث أولا) اول الامر لان فى يد الغاصب تعيب البغل بهذا العيب الكثير. 

(لكن) هذا الاحتمال ضعيفء لان مقتضاه: انه لو نقص العيب كان الضمان لذلك الناقص فقطء كما لو تعيب او لا بمائة» ثم صار 
عشرة» كان اللازم على هذا القول ضمانه بعشرة و هذا غير تام؛ اذ (يحتمل ان يكون العيب قد تناقص الى يوم الردء و العبرة حينئذ) اى 
حين التناقص (بالعيب الموجود حال حدوثه) لا حال نقصه (لان المعيب لورد الى الصحة) 
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او نقصء لم يسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع على مقتضى الفتوى, فهذا الاحتمال من هذه الجهة» ضعيف أيضا فتعين تعلقه بقوله: 
و المراد بقيمة ما بين الصحة و العيب: قيمة التفاوت بين الصحة و العيب و لا تعرض فى الرواية ليوم هذه القيمة فيحتمل يوم الغصبء و 
يحتمل يوم حدوث العيب الّذى هو يوم تلف وصف الصحة الَذى هو 


بان صح البغل بعد تعيبه (او نقص) العيبء بان صار اقل (لم يسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع) فى صورة ارتفاع العيب كليا (على 
مقتضى الفتوى) فان العلماء يفتون بذلكك. 

و وجهه ان العيب صار فى ذمهٌ الغاصبء و لا دليل على سقوطه بعد ارتداد البغل صحيحاء او بعد ان قل عيبه (فهذا الاحتمال) اى 
احتمال تعلق: يوم» فى كلام الامام ب: عيب» (من هذه الجهة) اى الجهة التى ذكرناها بقولنا: لكن» (ضعيف أيضا) كضعف الاحتمال 
السابق الذى رخدثاه بقولنا: اذ لا عبرة فن ارقن (فتعين تخلقه) ان: 
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يوم» (بقوله: عليك) لااب: عيبء و لا ب: قيمة» (و المراد بقيمهُ ما بين الصحة و العيب.) فى كلام الامام عليه السلام (قيمة التفاوت 
بين الصحة و العيب) كما هو واضح (و لا تعرض فى الرواية ليوم هذه القيمة) و انه يلاحظ اى الايام لاخذ التفاوت (فيحتمل يوم 
الغصبء و يحتمل يوم حدوث العيب الُذى هو يوم تلف وصف الصحة) بان يؤخذ التفاوت بين يوم الغصب صحيحا و مريضاء او بين 
يوم العيب صحيحا و مريضا (الذى هو) اى وصف 
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بمنزلة جزء العين فى باب الضمانات» و المعاوضات و حيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه و اللاحقة له فى اعتبار يوم الغصب. تعين 
حمل هذا أيضا على ذلكك. 

نعم: يمكن ان يوهن ما استظهرناه من الصحيحة: بانه لا يبعد ان يكون مبنى الحكم فى الرواية على ما هو الغالب» فى مثل مورد الرواية 
من عدم اختلاف قيمةٌ البغل فى مده خمسة عشر يوما 


الصحة (بمنزلة جزء العين فى باب الضمانات» و المعاوضات) فان للصحة ثمنا فكانما جزء للعين (و حيث عرفت ظهور الفقرةٌ السابقة 
عليه) اى على قوله: قيمة ما بين الصحة و العيبء (و اللاحقة له) و الفقرة السابقة هى قوله عليه السلام: قيمة بغل يوم خالفته. و اللاحقة 
هى قوله عليه السلام قيمةٌ البغل حين اكترىء (فى اعتبار يوم الغصب تعين حمل هذا) اى قوله: قيمةٌ ما بين الصحة و العيب» (أيضا على 
ذلك) لان وحدة المساق تدل على وحدة الإرادة من الفقرات الثلاثة. 

(نعم: يمكن ان يوهن ما استظهرناه من الصحيحة) يعنى كون العبرةُ بيوم الغصب (بانه لا يبعد ان يكون مبنى الحكم) بقيمة يوم 
الغصب (فى الرواية) لا لاجل انه اذا اختلف يوم الغصبء و يوم التلف يكون الاعتبار أيضا بيوم الغصبء بل ذلكك مبنى (على ما هو 
الغالب فى مثل مورد الرواية من: عدم اختلاف قيمةُ البغل فى مده خمسة عشر يوما) كما فى الرواية انها كانت المدةٌ بين اخذ البغل» و 
رده على صاحبه؛ و مع امكان هذا الاحتمال فى الرواية لا يبقى لها ظهور فيما ادعيناه من: ان العبرة بيوم 
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و يكون السرٌ فى التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهمه امثال صاحب البغل من العوام ان العبرةُ بقيمة ما اشترى به البغل» و ان نقص 
بعد ذلكك. لانه خشره المبلغ الّذى اشترى به البغلة 

و يؤيده التعبير عن يوم المخالفة فى ذيل الرواية بيوم الا-كتراء فان فيه اشعارا بعدم عنايةٌ المتكلم بيوم المخالفة» من حيث انه يوم 
المخالفة 


الغصبء حتى فى صورة اختلاف القيمة بين يوم الغصب. و بين التلف. 

(و) ان قلت: الظاهر من قوله عليه السلام: يوم خالفته» خصوصية يوم المخالفة سواء تنزلت القيمةُ بعد الغصب أم لا؟ 

قلت: كلات بل (يكون السرٌ فى التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهمه امثال صاحب البغل من العوام ان العبرة) فى ضمان الضامن 
(بقيمة ما اشترى به البغل» و ان نقص بعد ذلكك) و انما يتوهمون هذا التوهم (لانه) اى المتلف (خشّمره) اى سبب خسارة المالكك 
(المبلغ الّذى اشترى به البغلة) و لذا قال الامام: يوم المخالفة» ليدفع هذا التوهم. 

(و يؤيده) اى عدم اعتبار يوم المخالفة» فى مقابل يوم التلفء و انما يوم المخالفة يراد به فى مقابل يوم اشتراء المالكك- كما يتوهم 
العوام (التعبير عن يوم المخالفة فى ذيل الرواية بيوم الاكتراء) حيث قال عليه السلام: يوم اكترىء (فان فيه) اى فى هذا الاختلاف فى 
التعبير (اشعارا بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة» من حيث انه يوم المخالفة) و الَا لوتحد التعبير فى المقامين. 
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الا ان يقال: ان الوجه فى التعبير بيوم الاكتراء- مع كون المناط يوم المخالفة- هو: التنبيه على سهولة اقامة الشهود على قيمته فى زمان 
الا-كتراء» لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس» و جماعة من المكارين بخلاف زمان المخالفة من حيث انه زمان المخالفة فتغيير 
التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة» بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين فى مقابل قول السائل: و من يعرف ذلكك 


(الا ان يقال:) لا اشعارية فى ما ذكرتمء اذ: (ان الوجه فى التعبير بيوم الاكتراء) فى ذيل الرواية (- مع كون المناط يوم المخالفة- هو: 
التنبيه على سهولة اقامة الشهود على قيمته فى زمان الاكتراء) حيث امر الامام عليه السلام: بالاحتياج الى الشهودء فكان محل توهم ان 
يقال: انه كيف يمكن اقامه الشهود على قيمة البغل يوم المخالفة؟ و الحال ان البغل فى الصحراء و لا شهود حاضرينء فتنه الامام عليه 
السلام: الى ان شهود يوم الا-كتراء كافية فى ذلكك (لكون البغل فيه) اى فى يوم الا-كتراء (غالبا بمشهد من الناس» و جماعة من 
المكارين بخلاف زمان المخالفة) حيث لا مكارى و لا شاهد (من حيث انه زمان المخالفة) نعم من حيث تساوى زمان المخالفة لزمان 
الاكتراء- فى القيمة- يمكن اقامة الشهود أيضا (فتغيير التعبير) بلفظ: يوم الاكتراء» بعد: يوم خالفء (ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة» 
بل للتنبيه على سهولة معرفةٌ القيمة) للبغل (بالبينة) الموجودةٌ يوم المخالفة» فكلام الامام عليه السلام: 

(كاليمين فى مقابل قول السائل: و من يعرف ذلك) لا فى مقابل يوم 
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فتأمل. 

و يؤيده أيضا قوله عليه السلام: فيما بعد فى جواب قول السائل: و من يعرف ذلكك؟ قال: انت و هوء اما ان يحلف هو على القيمة 
فيازمك. فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه؛ او يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون على ان قيمة البغل يوم اكترى كذا و 
كذاء فيلزمكك الخبر فان العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول 


المخالفة» حتى يكون تدافع بين: يوم المخالفة» و: يوم الاكتراء» (فتأمل) اذ: يبعد ان يكون تعبير الامام عليه السلام: بيوم اكترى» لاجل 
دفع توهم مشكلية اقامة البينة للقيمة فى يوم المخالفة. 

(و يؤيده) اى يؤيد ما ذكرناه بقولنا: نعم يمكن ان يوهنء و هذا تأييد لعدم اعتبار: يوم المخالفة» (أيضا) كما وهناه سابقا بقولنا: بانه لا 
يبعد ان يكونء (قوله عليه السلام: فيما بعد فى جواب قول السائل: و من يعرف ذلكك؟ قال) عليه السلام (انت و هوء اما ان يحلف هو 
على القيمةٌ فيلزمكك) ذلكك المقدار الْذى حلف عليه (فان رد اليمين عليكك» فحلفت) له (على القيمةٌ) بان البغل يسوى اقل مما يدّعيه 
صاحب البغل (لزمه) فلا حق له فى الزيادة (او يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون على ان قيمةٌ البغل يوم اكترى كذا و كذاء فيلزمك) 
لانه مدع للزيادة» فاذا جاء بالشهود فله الحق, و الا فلا حت له اذا حلفت انت (الخبر) فان هذه القطعهُ من الخبر: تدل على عدم الاعتبار 
بيوم المخالفة (ف) وجه ذلكك, اى قولنا: 

يؤيده (ان العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول 
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قول المالك مع كونه مخالفا للاصل. 

ثم لا وجه لقبول بينته لان من كان القول قوله فالبينة بين صاحبه و حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الّذى يرضى به المحلوف 


له و يصدقه فيه 


قول المالكك) بحلفه (مع كونه مخالفا للاصل). 
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و الحاصل: ان الامام جعل: البينة» على المالكك؛ و جعل: الحلف أيضا على المالككء و هذان لا يستقيمان الا بكون العبرة بيوم التلف» 
لا يوم المخالفة» و ذلكك لان المالكك ان ادعى الزيادة كان مدعياء فالبينة» عليه و ان ادعى ان البغل بقى على قيمته السابقهُ و الغاصب 
انكر ذلك و قال: بل نقصت قيمته عن السابق» كان المالك منكرا فالحلف عليه اما اذا كانت العبرةٌ بيوم المخالفة فالمالكك مدعء 
فالبينة عليه و اذا لم يكن له بين كان الحلف على الغاصب المنكر و هذا الا يلا-ئم قول الامام عليه السلام: اما ان يحلف هو على 
القيمة» فيلزمك. فان رد الحلف الخ. 

(ثم) اذا كان الاعتبار بيوم المخالفة (لا وجه لقبول بينته) اى بينة المالكك (لان من كان القول قوله) و هو المالكك (فالبينُ بينة صاحبه) 
اى الغاصب- لان الغاصب حينئذ مدع- (و حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الى يرضى به المحلوف له و يصدقه فيه) بان 
كانت البينة على المالك لانه يدعى الاكثر قيمة» و الحلف على الغاصبء لكن الامام انما قال: بان الحلف على المالكك, باعتبار ان 
الغاصبء راض بحلفه؛ فليس الحلف حكما شرعياء و انما من جهة رضا الغاصبء و كذا فى كل مورد رضى 
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من دون محاكمة. 

و التعبير برده اليمين على الغاصبء من جهة: ان المالكك اعرف بقيمهُ بغله- فكان الحلف حق له ابتداءً- خلاف الظاهر. 

و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلفء فانه يمكن ان يحمل توجه 


المنكر بحلف المدعىء فانه ينجز حلفه. و يكون الحكم تابعا لحلفه (من دون محاكمة) شرعية» و انما بمجرد الرضا الخارجى بان 
يحلف المدّعى. 

(و) ان قلت: هذا لا يلاثم (التعبير) فى الرواية (برده اليمين على الغاصب) اذ: الرد اصطلاح فى ان يكون المنكر يرد اليمين» لا ان يرد 
الملضي: 

قلت: هذا التعبير فى الرواية حيث قال عليه السلام: فان رد اليمين فحلفت له (من جهة: ان المالكك اعرف بقيمةٌ بغله. فكانْ الحلف حق 
له ابتداءً) فان الاعرف احق بالحلف- عرفا- فالتعبير أيضا جار مجرى العرفء لا حسب موازين المدعى و المنكر (خلاف الظاهر) 
جواب قوله: 

و حمل الحلفء اذ: الظاهران الائمة عليهم السلام يتكلمون بالاحكام الشرعية لا بالا-مور العرفية التى هى خلاف موازين الاوليات 
الشرعية 

(و هذا) الاشكال وارد على اعتبار يوم المخالفة- كما ذكره الشيخ- (بخلاف ما لو اعتبرنا) الضمان فى (يوم التلف) فانه يستقيم توجه 
البينة على المالك. و الحلف عليه؛ و الرد الى الغاصب- كما فى الرواية- (فانه يمكن ان يحمل توجه) البينة عليه» لانه يدعى الاكثر 
فيحتاج الى البينة» و 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلك منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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اليمين على المالك, على ما اذا اختلفا فى تنزل القيمة يوم التلفء مع اتفاقهماء او الاطلا-ع من الخارج على قيمته سابقاء و لا شكك 
حينئذ ان القول قول المالكء و يكون سماع البينة فى صورة اختلافهما فى قيمة البغل سابقاء مع اتفاقهما على بقائه عليها الى يوم 
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التلفء فتكون الرواية قد تكلفت بحكم صورتين من صور تنازعهما 


توجه (اليمين على المالكك) يحمل (على ما اذا اختلفا فى تنزل القيمةٌ يوم التلفء مع اتفاقهماء او الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا) 
كما لو علما بان قيمةٌ البغل يوم الاكتراء كانت عشرينء ثم قال: الغاصب انها يوم التلف عشرة» و قال: المالكك بل العشرون باق على 
حاله» فان الغاصب حينئذ مدّعء و يتوجه إليه البينةُ» فاذا لم تكن له بينهُ كان الحلف على الغاصب. فاذا لم يحلف كان رذا الى الغاصب 
(و لا شكك حينئذ ان القول) فى عدم تنزل قيمة البغل (قول المالكث) لان الاصل معه (و يكون سماع البتينة) من المالكك- كما قال 
الامام عليه السلام- انما هو فى غير هذه الصورة بل (فى صورة اختلافهما فى قيمة البغل سابقا) كما لو قال المالكك كانت القيمة 
عشرين» و قال الغاصب: بل عشرة (مع اتفاقهما على بقائه عليها) اى على تلكك القيمة (الى يوم التلف) حيث لا تكون هناك دعوى 
ثانية (ف) على هذا الْذى ذكرنا من كون البينة و الحلف كلتيهما على المالكك (تكون الرواية قد تكلفت بحكم صورتين من صور 
تنازعهما) صورة الاختلاف فى قيمة البغل سابقا و البينة على المالكء و صورة الاختلاف فى تنزل القيمهُ حين الحلف و الحلف على 
المالكك لان المالكك فى الصورة الاولى مدع و فى 
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و يبقى بعض الصورء مثل دعوى المالكك: زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة» و لعل حكمها اعنى حلف الغاصبء يعلم من حكم 
عكسها المذكور فى الرواية. 

واما على تقدير كون العبرة فى القيمة بيوم المخالفة» فلا بد من حمل الرواية» على ما اذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم 
المخالفة» او اللاحق له» و ادعى الغاصب نقصانه عن تلكك يوم المخالفة 


الصورة الثانية منكر (و يبقى بعض الصور) غير مذكورة فى الرواية (مثل دعوى المالكك زيادة قيمهُ يوم التلف عن يوم المخالفة) و 
البينة هنا على المالكك (و لعل حكمها اعنى) كون البينة على المالكك و (حلف الغاصب) فى صورة عدم البينة (يعلم من حكم عكسها 
المذكور فى الروايهُ) و هو: صورة ادعاء الغاصب تنزل القيمة؛ و حكمه حلف المالكك- لانه منكر-. 

(و اما على تقدير كون العبرة فى القيمة بيوم المخالفة) كما استظهرنا أولا من الرواية (فلا بد من حمل الرواية) الدالة على حلف 
المالكك- الظاهر منه كون المالكك منكرا- (على ما اذا اتفقا على قيمةٌ اليوم السابق على يوم المخالفة) بان قالا: كانت القيمة عشرين ثم 
ادعى الغاصب انها تنزلت الى عشرة (او اللاحق له) بان اتفقا ان القيمهُ بعد يوم المخالفة كانت عشرين (و ادعى الغاصب نقصانه عن 
تلك, يوم المخالفة) هذا فى صورة: الاتفاق على اليوم السابق» و ادعى الغاصب زيادته على يوم المخالفة و هذا فى صورة الاتفاق 
على اليوم اللاحق» و المصنف لم يبين هذا اكتفاء بالقرينة فهو من قبيل قول الشاعر: علفتها تبناء و ماء بارداء اى و سقيتها 
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ولا يخفى بعده؛ و ابعد منه حمل النص على التعبد» و جعل حكم خصوص الدابة» او مطلقاء مخالفا للقاعدةً المتفق عليها نصاء و فتوى 


مام عاوفاء 

و الحاصل: انه اذا كانت العبرة بقيمةُ يوم المخالفة؛ و كان يوم المخالفة مثلا الخميس» 

فربما يتفقان على ان القيمة يوم الاربعاء عشرين» و يختلفان فى يوم الخميسء فيقول: المالكك بقى على ذلكك يوم الخميس أيضاء و 
يقول: 

الغاصب بل صارت القيمة عشرة» 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاع91 من /اللإبلز 


وربما يتفقان على ان القيمة يوم الجمعة عشرينء و يختلفان فى يوم الخميسء فيقول المالكك: كانت القيمة أيضا فى يوم الخميس 
عشرين» و يقول الغاصب: بل كانت القيمهُ عشرة, فانه فى كلتا الصورتين يحلف المالكك. لانه منكر. 

(و لا يخفى بعده) اى بعد هذا الحملء لانه حمل للرواية على الفرد النادر» لانه يندر أن يدعى الغاصب نقصان يوم التلف عن يوم 
المخالفة» او نقصان يوم المخالفة عن اليوم السابق له اذ: الغالب بقاء قيمه البغل قبل يوم المخالفة و بعده على ما هو عليه» خصوصا 
فيما اذا كان الزمان غير طويل (و ابعد منه) اى من هذا الحمل (حمل النص) الْمذى الزم المالكك البينة و الحلف (على التعبد. و جعل 
حكم خصوص الدابة) المغصوبة فيحلف المدعى لا المنكر (او مطلقا) فى كل غصب دابةٌ او غيرها (مخالفا للقاعدة المتفق عليها نصاء 
و فتوى. 
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من كون البينة على المدعىء و اليمين على من انكرء كما حكى عن الشيخ فى بابى: الاجارة» و الغصب. 

و اضعف من ذلكك: الاستشهاد بالرواية على اعتبار اعلى القيم من حين الغصب الى التلف» كما حكى عن الشهيد الثانى» اذ لم يعلم 
لذلك وجه صحيح. و لم اظفر بمن وجه دلالتها 


من كون البينة على المدعى و اليمين على من انكر كما حكى) هذا الحمل (عن الشيخ فى بابى: الاجارة» و الغصب) و انما كان هذا 
الاحتمال ابعدء لانه لا داعى له بعد امكان حمل الروايةُ على ما ذكرناه مما هو مطابق للقاعدةٌ الاولية خصوصا و ان خرق القاعدهٌ بمثل 
هذه الرواية مشكل جدا 

(و اضعف من ذلكك) اى حمل الرواية على: ادعاء الغاصب او: خلاف القاعدة» حتى يكون الاعتبار بيوم الغصب (الاستشهاد بالرواية 
على اعتبار اعلى القيم من حين الغصب الى التلف» كما حكى عن الشهيد الثانى) فالمراد ب: يوم خالفه فى الرواية جنس يوم 
المخالفة؛ لا خصوص اليوم الُذى غصب فيه. 

و من المعلوم ان: اعلى القيم» من مصاديق: يوم خالفء و انما نقول: 

بذلكك لان يوم اعلى القيم تعلق الثمن بذمة الغاصب. منزولة» بان صارت القيمة اقل لا يوجب براءة الذمة لاستصحاب بقاء على القيم. 
وانما قلنا هذا الوجه اضعف (اذ لم يعلم لذلك وجه صحيح) فان هذا المعنى: خلاف ظاهر الرواية» اذ: المتبادر من: يوم خالف» 
خصوص يوم المخالفة» لا جنس يوم المخالفة (و لم اظفر بمن وجه دلالتها) اى 
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على هذا المطلب. 

نعم استدلوا على هذا القول بان العين مضمونة؛ فى جميع تلكك الازمنة» التى منهاء زمان ارتفاع قيمته» و فيه: ان ضمانها فى تلكك 
الحال» ان اريد به وجوب قيمة ذلكك الزمان لو تلف فيه فمسلم, اذ: تداركه لا يكون الا بذلك. 

لكن المفروض انها لم تتلف فيه و ان اريد به استقرار قيمة ذلكك الزمان عليه 


دلالة الرواية (على هذا المطلب) اى اعلى القيم. 

(نعم استدلوا على: هذا القول) اى اعلى القيم (بان العين مضمونة) على الغاصب (فى جميع تلكك الازمنة) التى كانت تحت حيازة 
الغاصب فيها (التى منها) اى من تلكك الازمنة (زمان ارتفاع قيمته) فاذا ضمن الغاصب ارتفاع القيمة- لانه واضع اليد على الشىء 
المرفوع القيمة- لم يكن وجه للقول: بعدم ضمان الزائد اذا تنزلت قيمته بعد ذلك, لاستصحاب بقاء الضمان السابق (و فيه: ان 
ضمانها) اى ضمان العين (فى تلكك الحال) اى حال ارتفاع القيمة (ان اريد به وجوب قيمة ذلكك الزمان لو تلف) المغصوب (فيه) اى 
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فى ذلكك الزمان (فمسلم, اذ: تداركه) اى المغصوب (لا يكون الا بذلك) الضمانء فدليل: على اليدء يقول: بوجوب التداركك لو تلف. 
(لكن المفروض انها) اى العين (لم تتلف فيه) اى فى ذلكك الزمان (و ان اريد به) اى بالضمان فى حال ارتفاع القيمة (استقرار قيمة 
ذلكك الزمان عليه) اى على الغاصب 
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فعلا وان تنزلت بعد ذلك فهو مخالف لما تسالموا عليه» من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين» و ان اريد استقرارها عليه بمجرد 
الارتفاع مراعى بالتلف فهو و ان لم يخالف الاتفاق الا انه: مخالف لاصالة البراءة من غير دليل شاغل على ما حكاه فى الرياض عن 
خاله العلامةٌ ره» من: 


(فعلا) بعد ان تلف فى حال تنزله عن اعلى القيم (و ان تنزلت) كلمة: 

انء وصليةٌ (بعد ذلكث) الزمان الّذى ترقت العين فيه (فهو مخالف لما تسالموا عليه. من عدم ضمان ارتفاع القيمةُ مع رد العين) فانه اذا 
صار المغصوب الفا ثم صار مائة» و رده الى مالكه؛ لم يكن عليه ان يعطى تسعمائة أيضا اى مقدار الارتفاع» و عليه فما دامت العين 
موجودة تكون مضمونةٌ بنفسهاء فالعين اذا صارت مائهُ يكون نفسها مضمونة؛ فاذا تلف انتقلت العين- التى قيمتها مائةُ- الى القيمة 
فيكون الضمان لمائه فقط لا للالف (و ان اريد) بالضمان فى حال الارتفاع (استقرارها) اى القيمة (عليه بمجرد الارتفاع مراعى بالتلف) 
بانه ان رد العين فيها و الا وجب عليه رد اعلى القيم ان تلفت العين (فهو و ان لم يخالف الاتفاق) لان الاتفاق يقول: بوجوب رد العين 
فى حال وجودهاء و هو ساكت عن مقدار القيمة» فى حال تلف العينء لانهم اختلفوا فى ذلكك- كما عرفت- (الا انه: 

مخالف لاصالة البراءة» اذ الغاصب اذا شكك فى انه مديون بالف او بمائة كانت اصالة عدم التسعمائة محكمة (من غير دليل شاغل) اى 
موجب لشغل الذمة؛» حتى يكون ذلك الدليل واردا على اصالة البراءة (على ما حكاه فى الرياض عن خاله العلامةٌ ره» من: 
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قاعده نفى الضررء. الحاصل على المالكك. و فيه نظر كما اعترف به بعض من تأخر. 

نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم من كون العين مضمونة فى جميع الازمنة بان العين اذا ارتفعت قيمتها فى زمان» و صارت ماليتها 
مقومةٌ بتلكك القيمهُ فكما انه اذا تلفت حينئذ يجب تداركها بتلكك القيمهُ فكذا اذا حيل بينها و بين المالكك حتى تلفت 


قاعدة نفى الضررء الحاصل على المالكك) اذ: المالكك قد تضرر التسعماثة فانه اذا كانت العين تحت يده., فريما باعها فى حال كونها 
الفا (و فيه نظر كما اعترف به بعض من تأخر)» اذ هذا: من قبيل تفويت المنفعة» و لا ضمان فيه على المشهورء لا انه ضرر حتى ينفى 
بقاعدة نفى الضررء مضافا الى ان القاعدة: تنفى التكليفء لا انها مثبتُ لهاء فلا تثبت القاعدة وجوب الدفع. 

(نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم) و الاستدلال ما بتنه بقوله: 

(من كون العين مضمونة فى جميع الازمنة) فان هذا الاستدلال: يمكن توجيهه بحيث يفيد وجوب دفع اعلى القيم» و التوجيه هو: (بان 
العين اذا ارتفعت قيمتها فى زمان» و صارت ماليتها مقومةُ بتلكك القيمة) كالالف فى المثال السابق (فكما انه) اى الشىء المضمون و 
هو: العين (اذا تلفت حينئذ) اى حال ارتفاع القيمة» كحال كونها تسوى الف دينار (يجب تدا ركها بتلكك القيمة) لقاعدة: على اليدء لان 
الغاصب وضع اليد على ما قيمته الف (فكذا اذا حيل بينها و بين المالكك حتى تلفت) لان الضمان 
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اذ: لا فرق مع عدم التمكن منها بين ان تتلف او تبقى. 

نعم لوردت» تداركك تلكك المالية بنفس العين» و ارتفاع القيمة السوقية امر اعتبارى لا يضمن بنفسه لعدم كونه مالاء و انما هو مقوم 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ لمع ةطات. للالفانانا صفحة 9ع!9 من /الإبم 


لمالية المال» و به تمايز الاموال» كثرةٌ و قلة. 


والحاصل ان للعين فى كل زمان من ازمنةُ تفاوت قيمته» مرتبةٌ من المالية 


للالف حدث على عاتق الغاصبء فتبدل الضمان خلاف الاستصحاب (اذ: لا فرق مع عدم التمكن) اى عدم تمكن المالكك (منها) اى 
من العين (بين ان تتلف) فى حال ارتفاع القيمةُ (او تبقى) و تتلف بعد تنزل قيمتها 

(نعم لوردت) العين بعد التنزل لم يجب تداركك التفاوت كما لو ردها حال كونها تسوى مائة» لم يجب على الغاصب تداركك 
التسعمائة (تدارك) بصِيغهٌ المجهول (تلكك المالية) الفائتةٌ اى التسعمائة (بنفس العين) اذ: يصدق انه ادى ما ضمنهه. فلا يجب عليه 
تدارك التفاوت (و) ليس التفاوت فى القيمهُ السوقيهٌ كالتفاوت فى العين بالسمن و الهزال» حتى يقال: كما ان التفاوت العينية 
مضمونة» كذلك التفاوت السوقية» اذ: (ارتفاع القيمة السوقيه امر اعتبارى لا يضمن بنفسه لعدم كونه) اى الارتفاع السوقى (مالاء و انما 
هو مقوم لمالية المال» و به) اى بالارتفاع السوقى (تمايز الاموال» كثرة و قله) بخلاف الارتفاع العينى» فانه امر حقيقى؛ و هو مال واقعاء 
فكونه مضمونا لا يلازم كون الارتفاع السوقى مضمونا أيضا: 

(و الحاصل) فى وجه ضمان ارتفاع القيمةُ السوقية (ان للعين فى كل زمان من ازمنةُ تفاوت قيمته مرتبة من المالية 
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ازيلت يد المالك منهاء و انقطعت سلطنته عنها فان ردت العين» فلا مال سواها يضمنء وان تلفت استقرت عليها تلكك المراتب 
لدخول الادنى تحت الاعلى» نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة» متضادة» حيث انه يضمن الاعلى منها و لاجل ذلكك استدل العلامة 
فى التحرير- للقول باعتبار يوم الغصب- بقوله: لانه زمان ازالة يد المالكك 


ازيلت يد المالكك منها) اى من تلكك المرتبةٌ بواسطة الغاصب (و انقطعت سلطنته عنها) اى عن تلكك المرتبةٌ (فان ردت العين) و لو فى 
حال توليا (قلد مال منواها) اف سرض العين (تشبيين حس يض تداركه الغاضي للشاوف زو اق قلقت) الفوحو لوبعد العلت 
(استقرت عليها) اى على ذمهُ الغاصب (تلكك المراتب) جميعا الا-دنى و الاعلى؛ وانما يكتفى باعطاء الاعلى (لدخول الادنى) من 
المراتب (تحت الا-على) و ذلكك (نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة» متضادة) كالدابة التى غصبهاء و لها منفعة الركوب بعشرة 
دنانير» و منفعة الاستقاء بخمسة و منفعة المدار بدينار» (حيث انه يضمن الاعلى منها) فيلزم على الغاصب اعطاء عشرة فى المثال (و 
لاجل ذلكك) الْمذى ذكرنا من: ان الغاصب ضامن لما تلف تحت يده. و لو كان ما تلف اعلى القيم (استدل العلامة فى التحرير للقول 
باعتبار يوم الغصب بقوله: لانه زمان ازاله يد المالكك) فهذه الجملةٌ تدل: 

على ان ازالةُ يد المالكك عن اعلى القيم موجبة لضمان اعلى القيمء اذ: ان الغاصب قد ازال يد المالكك فى حال كون المغصوب يسوى 
اعلى القيم. 
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و نقول: فى توضيحه ان كل زمان من ازمنة الغصب قد ازيلت فيه يد المالك عن العين- على حسب ماليته- ففى زمان ازيلت عن 
مقدار درهم و فى آخر عن درهمين, و فى ثالث عن ثلاثة» فاذا استمرت الازالهُ الى زمان التلف. وجبت غرامة اكثرها فتأمل» 

واستدل فى السرائر و غيرها على هذا القول 


(و نقول: فى توضيحه) اى توضيح انطباق كلام العلامة على ضمان اعلى القيم (ان كل زمان من ازمنة الغصب قد ازيلت فيه يد 
المالكك عن العين- على حسب ماليته-) اى العين التى تسوى ماليةُ خاصة ف: 
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على» متعلق ب: ازيلت» و وضح ذلك المصنف بقوله: (ففى زمان ازيلت) اليد (عن مقدار درهم): زمان؛ بالجرء اى ففى بعض الازمنة» 
قدازيلت عن مقدار درهم حيث كانت العين تسوى درهما (و فى) زمان (آخر عن درهمين» و فى ثالث عن ثلاثة) دراهم (فاذا 
استمرت الازاله الى زمان التلف» وجبت غرامة اكثرها) اى اكثر الماليات (فتأمل) اذ: ظاهر كلام العلامة يوم الازالة» و هو يوم الغصب»ء 
لاان كل يوم يصدق عليه يوم الازالة ابتداءً او استمرارا. 

هذا بالإضافة الى انه لما تنزلت العين كان المفروض اعطائها فاذا لم يعطها يكون اللازم اعطاء بدلهاء و هو قيمة ذلك اليوم؛ كما انه لو 
كان مثليا وجب اعطاء مثلهاء و من المعلوم ان المثل يسوى القيمة الحالية لا اعلى القيم. 

(و استدل فى السرائر و غيرها على هذا القول) اى اعلى القيم 
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باصالة الاشتغال» لاشتغال ذمته بحق المالككء و لا يحصل البراءة الا بالاعلى. 

وقد يجاب بان: الاصل فى المقام البراءة» حيث ان الشكك فى التكليف بالزائد. 

نعم لا بأس بالتمسكك باستصحاب الضمان المستفاد من: حديث اليد 


(باصالة الاشتغال» لاشتغال ذمته) اى ذمةٌ الغاصب (بحق المالكك, و لا يحصل البراءة) اليقينية (الا بالاعلى) لان الاشتغال اليقينى» يحتاج 
الى البراءة اليقينية. 

(و قد يجاب) عن الاشتغال (بان: الاصل فى المقام: البراءة) لا الاشتغال (حيث ان الشكك فى التكليف بالزائد) فان وجوب الاقل محرز 
و وجوب الاكثر مشك وك فيه» و فى مثله تجرى البراءه عن الاكثر» كما لو شكك فى انه مديون لزيد بعشرهٌ او خمسة» فان اصالةٌ البراءة 
عن الخمسة الزائدة توجب عدم الزامه بهاء و انما الاشتغال يجرى فيما اذا علمنا بالتكليف. و شككنا فى المكلف به كما لو علم انه 
مكلف بخمسة: و شكك فى انه و فى أم لا؟ فان اصالةٌ الاشتغال محكمة هنا. 

(نعم لا بأس) للقول باعلى القيم (بالتمسكك باستصحاب الضمان المستفاد) اصل الضمان (من: حديث اليد) فان المغصوب لما صارت 
قيمته عشرة اشتغلت ذمةٌ الغاصب باعطاء العين او العشرة» فاذا تنزلت ثم تلفت استصحب شغل الذمهٌ بعشرة. 

لكن قد عرفت الاشكال فى هذا الاستصحابء اذ: بعد تنزل العين 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج28 ص: 187 

ثم انه حكى عن المفيدء و القاضىء و الحلبى: الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده» من جهة التفويض الى حكم المشترىء و لم يعلم له 
وجه و لعلهم يريدون به يوم القبض 


صار المكلف به اعطاء العين او قيمته النازلة» فاذا تلفت فى هذا الحال وجب اعطاء القيمة النازلة (ثم انه حكى عن المفيد, و القاضىء 
والحلبى: 

الاعتبار بيوم البيع) فى باب الضمان (فيما كان فساده) اى فساد البيع (من جهة التفويض الى حكم المشترى) كما لو قال البائع: بعتكك 
هذا المتاع بما شئت من الثمن؟ فان هذا البيع باطل» اذ: من شرائط الصحة تعبين كل من المثمن و الثمنء و عليه فاذا قبض المشترى 
المتاع» ثم تلف كان اللازم عليه: ان يقدم المتاع فى يوم المبيع؛ و يعطى تلكك القيمة الى البائع (و لم يعلم له وجه) اللهم الا ان يقال: 
ان وجهه استفاده ذلكك م صححةٌ النخاس » قال: سألت أنا عد الله عليه السلام؛ فقلت ساومت رجلا يجار بةٌ له فباء: 5 
وجهه من اصح سس با عب : م6 ومت رجلا بجارية له فباعنيها , 
فقبضتها منه» ثم بعثت إليه الف درهمء فقلت له: هذه الف درهم» حكمى عليكك ان تقبلهاء فابى ان يقبلها منى» و قد كنت مسستها قبل 
ان ابعث إليه بالف درهمء فقال عليه السلام: ارى ان تقوم الجارية بقيمةُ عادلة» فان كانت اكثر مما بعثتها إليه كان عليكك ان ترد عليه 
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ما نقص من القيمة» و إن كانت قيمتها اقل مما بعثتها إليه» فهو له. الخبر» فان الظاهر: كون المراد تقويمها فى يوم البيع كما ان الظاهر 
عدم خصوصيةٌ لمفروض السؤالء بل كل بيع فوّض ثمنه الى حكم المشترى (و لعلهم يريدون به) اى يوم البيع (يوم القبض) و هذا له 
وجه على القاعدة 
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لغلبة اتحاد زمان البيع و القبض فافهم. 

ثم انه لا عبرة بزيادة القيمهُ بعد التلف على جميع الاقوالء الا انه تردد فيه فى الشرائع. و لعله: كما قيل من جهة احتمال كون القيمى 


اذ: يوم القبضء هو يوم ضمان المشترىء و انما عبروا عن يوم القبض بيوم البيع (لغلبة اتحاد زمان البيع و القبض) فقيل احد المتلازمين 
واريد الآدخر (فافهم) فانه يبعد ارادتهم القبض من البيع و مثلهم من الاعلا-م لا يخفى عليهم كثرةٌ الاختلاف بين يوم القبضء و يوم 
البيع 

(ثم انه لا-عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الا-قوال) حتى ان القائل باعلى القيم» انما يريد اعلى القيم الى حال التلفء فاذا 
ارتفعت قيمة البغل بعد التلف لم يلزم الضامن ذلكك الارتفاع (الاانه تردد فيه فى الشرائع) لاحتمال وجوب اعلى القيم الى حين 
الاقباض (و لعله: كما قيل من جه احتمال كون القيمى) كالمثل» أيضا (مضمونا بمثله) فاذا اتلف الغاصب البغل» كان اللازم عليه دفع 
بغل مثله الى المالكك (و دفع القيمهٌ انما هو لاسقاط المثل) الّذى تعلق بذمة الغاصب. و عليه كلما ارتفع البغل؛ و لو بعد التلفء ارتفع 
ما فى ذمةٌ الغاصب. فاذا اراد التخلص وجب عليه اعطاء اعلى القيم الى حال الاقباض (و) لكن (قد تقدم انه) اى ضمان القيمى بمثله 
(مخالف لاطلاق النصوص و الفتاوى) الظاهرةُ فى ان القيمى مضمون بقيمته لا بمثله. 
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ثم ان ما ذكرنا من الخلاف انما هو فى ارتفاع القيمة بحسب الازمنة و اما اذا كان بسبب الامكنة كما اذا كان فى محل الضمان بعشرة» 
وفى مكان التلف بعشرين» و فى مكان المطالبة بثلاثين فالظاهر اعتبار محل التلف لان ماليةُ الشىء تختلف بحسب الاماكن, و تداركه 
بحسب ماليته. 


ثم ان جميع ما ذكرنا من الخلاف انما هو فى ارتفاع القيمة السوقية الناشئة 


(ثم ان ما ذكرنا من الخلاءف) فى ان المضمون قيمة يوم الغصبء او يوم التلفء او اعلى القيم (انما هو فى ارتفاع القيمة بحسب 
الازمنة) كما لو كان البغل يوم الخميس عشرة. و يوم الجمعة عشرينء و يوم السبت ثلاثين (و اما اذا كان بسبب الامكنة) كما لو كان 
فى النجف عشرة» و فى كربلا-ء عشرين و فى الكاظمية ثلا-ثين» و كانت تلكك الاماكن مربوطة بالمغصوب (كما اذا كان فى محل 
الضمان بعشرة» و فى مكان التلف بعشرين» و فى مكان المطالبةٌ بثلاثين) او بالعكس (فالظاهر اعتبار محل التلف) لانه: هو الوقت الّذى 
انقاب المغصوب الى القيمهٌ فى ذلكك المكان. لا فى سائر الاماكن (لان ماليهُ الشىء تختلف بحسب الاماكن, و تداركه) المستفاد من: 
على اليد ما اخذت,ء انما هو (بحسب ماليته) و لذا لو اتلف مال زيد فى كربلاء لم يجب عليه ان يعطى ما يقوم ذلكك المال فى بغداد- 
فيما كانت ماليته فى بغداد اكثر- كما لا يكتفى بما يقوم به فى النجف فيما اذا كان فى النجف ارخص. 

(ثم ان جميع ما ذكرنا من الخلاف) فى باب انه هل يضمن اعلى القيم أم لا؟ (انما هو فى ارتفاع القيمةٌ السوقية الناشئة 
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من تفاوت رغبة الناس» و اما اذا كان حاصلا من زيادة فى العين فالظاهر كما قيل- عدم الخلاف فى ضمان اعلى القيم» و فى الحقيقة 
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ليست قيم التالف مختلفة؛ و انما زيادتها فى بعض اوقات الضمان لاجل الزيادة العينية الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت. 
نعم يجرى الخلاف المتقدم فى قيمةٌ هذه الزيادة الفائتة فان العبرة 


من تفاوت رغبة الناس) فى الاوقات المختلفة كالفاكهة فى اولها و وسطها و آخرها حيث ان الرغبةُ فى الاول اكثر من الآخرء و الآخر 
اكثر من الوسط و لذا تكون فى الا-ول اغلى من الآدخر و فى الآدخر اغلى من الوسط (و اما اذا كان) الارتفاع (حاصلا من زيادة فى 
العين) كما اذا سمن الحيوان ثم هزل (فالظاهر- كما قيل- عدم الخلاف فى ضمان اعلى القيم) فى حال السمنء لان الغاصب وضع 
اليد على هذه الزيادة فهو ضامن لها (و فى الحقيقة ليست قيم التالف) اى الحيوان (مختلفة) اعلى و اوسط و انزل (و انما زيادتها) اى 
القيمة (فى بعض اوقات الضمان) و هو حال السمن (لاجل الزيادة العينية الحاصلة فيه) اى فى التالف (النازلة) تلكك الزيادة العينيةُ- 
كالسمن- (منزلة الجزء الفائت) فلا فرق بين ان يغصب الحيوان و ولده؛ او ان يغصب الحيوان الى له من اللحم حقّتين ثم يهزل 
فيصير لحمه حقةٌ واحدة. 

(نعم يجرى الخلاف المتقدم) فى انه يضمن اى القيم (فى قيمة هذه الزيادة الفائتة) كالحقة الفائتة بسبب الهزال (فان العبرة) فى ضمان 
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بيوم فواتها او يوم ضمانهاء او اعلى القيم. 

ثم ان فى حكم تلف العين فى جميع ما ذكر: من ضمان المثلء او القيمة حكم تعذر الوصول إليه وان لم يهلك, كما لو سرقء او 
غرق اوضاعءء او ابق» لما دل على الضمان بهذه الامور فى باب الامانات المضمونة. 

وهل يقيد ذلكك بما اذا حصل اليأس من الوصول إليهء او بعدم 


هذه الحقة الفائتة (بيوم فواتها) كدينار- عند ما صار الحيوان هزيلا- (او يوم ضمانها) كدينارين عند ما صار الحيوان سمينا (او اعلى 
القيم) كما لو سمن فى وقت كانت قيمة الحقهٌ دينارين» و هزل فى وقت كانت قيمة اللحم ديناراء و بينهما ارتفعت قيمة اللحم الى 
ثلاثةُ دنانير. 

(ثم ان فى حكم تلف العين فى جميع ما ذكر) له (من) الاحكام التى منها ضمان القيمة- ليوم التلف او يوم الغصب او اعلى القيم- و 
من (ضمان المثل) فى المثل (او القيمة) فى القيمة (حكم تعذر الوصول إليه) اى الى الشىء المضمون (و ان لم يهلكك كما لو سرقء 
او غرق) المتاع (اوضاع. او ابق) العبد و انما نقول: بان حكم هذه الا-مور حكم التلف (لما دل على الضمان بهذه الامور فى باب 
الامانات المضمونة) و من المعلوم وحدهُ حكم الضمان فى جميع الا-بواب» و مسثلة: الغاصب يؤخذ باشقّ الاحوال» ان تمت ففى 
الجميع» و الا فحال الغاصبء حال سائر من يضمن. 

(و هل يقيد ذلك) الضمان فى صورة عدم التلف (بما اذا حصل اليأس من الوصول إليه) كما لو غرق فى بحر عميق (او) يقيد (بعدم 
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رجاء وجدانه» او يشمل ما لو علم وجدانه فى مده طويلة يتضرر المالكك من انتظارها و لو كانت قصيرة» وجوه؛ ظاهر ادلهُ ما ذكر من 
الامور الاختتصاص باحد الاولين. 

لكن ظاهر اطلاق الفتاوى: الاخير» كما يظهر من اطلاقهم, ان اللوح المغصوب فى السفينة» اذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب 
انتقل الى قيمته» الى ان يبلغ الساحل 


رجاء وجدانه) و لا يخفى ان اليأس اقوى من عدم الرجاء اذ: عدم الرجاء معناه احتمال الامرين» و اليأس يقال: فيما يضعف الرجاء (او 
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يشمل ما لو علم وجدانه فى مده طويلة) او شبه طويلة (يتضرر المالكك من انتظارها و لو كانت قصيرة) كما لو علم بانه بعد عشر 
سنوات تأتى غواصة تخرج المتاع من البحرء او انه القاه فى البحر و تأتى الغواصة بعد يوم لكنه يحتاجه الآنء لانه وقت مجىء الوفود 
مما ينتفع بمتاعه نفعا كبيرا (وجوه) خبر قوله: و هل يقيدء (ظاهر ادله ما ذكر من الامور) كلمة: منء بيان: ماء و مصداق: ماء الغرق» و 
الضياع و ما اشبه (الاختصاص) للضمان (باحد الاولين) اليأسء او عدم الرجاء. 

(لكن ظاهر اطلاق الفتاوى: الاخير) اى مده يتضرر المالكك و لو كانت المدهُ قصيرة (كما يظهر من اطلاقهم ان اللوح المغصوب فى 
السفينة اذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل) الضمان (الى قيمته)- فيأخذ المالكك قيمته من صاحب السفينة (الى ان يبلغ 
الساحل) فيقلعه و يرد القيمة الى الغاصبء و من المعلوم: ان كون السفينة فى البحر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج28 ص: 1848 

و يؤيده ان فيه جمعا بين الحقين» بعد فرض رجوع القيمة الى ملكك الضامن عند التمكن من العين؛ فان: تسلط الناس على مالهمء اذى 
فرض كونه فى عهدته يقتضى جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه. نظير ما تقدم فى تسلطه على مطالبة القيمة للمثل 
المتعذر فى المثلى 


شامل لما تصل بعد يوم الى الساحل. 

(و يؤيده) اى ما يفهم من كلام الفقهاء من الضمانء و لو كانت المده قصيرةٌ (ان فيه جمعا بين الحقين) حق الناس الى لهم اموال فى 
السفينة مما يوجب قلع اللوح غرقهاء و حق المغصوب منه الذى يتضرر ببقاء لوحه فى السفينة (بعد فرض رجوع القيمةٌ) التى اخذها 
المغصوب منه اللوح (الى ملكك الضامن) الغاصب (عند التمكن) اى تمكن المغصوب منه (من العين) عند ارساء السفينة فى الساحل» 
و انما فرضت هذء لانه لو لم ترجع القيمة كان اجحافا بحق الغاصبء اذ قد حسن القيمة بدون ان» يكون حصل على ما يقابلها (فان: 
تسلط الناس على مالهم» الذي فرض كونه) اى كون ذلكك المال (فى عهدته) اى عهدة الضامن» اى تسلط صاحب اللوح على لوحه؛ 
الى فى عهدة صاحب السفينة (يقتضى) ذلك التسلط من صاحب اللوح (جواز مطالبة الخروج) اى ان يطلب صاحب اللوح خروج 
الضامن (عن عهدته) باعطاء قيمة اللوح (عند تعذر نفسه) لانه لا يقدر على مطالبة اللوح فى وسط البحر (نظير ما تقدم فى تسلطه) اى 
المالك (على مطالبة القيمة للمثل المتعذر فى) باب (المثلى) كما لو اتلف حنطة زيد» و تعذرت الحنطة» فان تسلط صاحب الحنطة 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج28 ص: 189 

نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جداء بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة و التداركك على اداء القيمة» اشكل الحكم. 

ثم الظاهر: عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليفء بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعى فى مقدماته لم تسقط القيمة زمان السعى. 


على ماله قاض بجواز مطالبة الضامن بقيمة الحنطة- و إن كان اللازم أولا و بالذات» اعطاء المثل-. 

(نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا - يبحصل صدق عنوان الغرامة) اى ان: الضامن يغرم, (و التدارككث) اى ان: الضامن 
يتداركك, (على اداء القيمة» اشكل الحكم) بوجوب الاداء للقيمة» حتى يتمكن من العين. 

و وجه الاشكال: عدم شمول الادلة حينئذ له نعم يمكن ان يقال: 

وجوب تداركك ضرر المالكك لصدق ادلة: لا ضررء فلو حال بينه و بين متاعه ساعة» و كان ربحه من هذا المتاع فى هذه الساعة ديناراء 
وجب على الضامن اعطاء الدينار» و قد فصلوا هذه المسألة فى باب الغصب فراجع 

(ثم الظاهر) من دليل: لا ضررء المقتضى لعدم تضرر المالكك, و لزوم تداركك الغاصبء و من دليل: الناس مسلطونء القاضى بتسلط 
المالك على المثل او البدل (عدم اعتبار التعذر) للعين فى وجوب بدل الحيلولة و ما اشبه (المسقط) ذلكك التعذر (للتكليف. بل لو 
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كان) الوصول الى العين (ممكنا بحيث يجب عليه السعى فى مقدماته لم تسقط القيمة زمان السعى) اذ: لا فرق بين زمان السعى» و بين 
زمان التعذر المطلق. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج28 ص: 191١‏ 

لكن ظاهر كلمات بعضهم: التعبير بالتعذر» و هو الاوفق باصالة عدم تسلط المالكك على ازيد من الزامه برد العين» فتامل. 

و لعل المراد به التعذر فى الحال, و ان كان لتوقفه على مقدمات زمانيةُ يتأخر لاجلها ذو المقدمة. 

ثم ان ثبوت القيمة مع تعذر العين» ليس كثبوتها مع تلفها فى كون دفعها حقا للضامن. 


(لكن ظاهر كلمات بعضهم: التعبير بالتعذر) فى وجوب البدل (و هو الاوفق باصالة عدم تسلط المالكك على ازيد من الزامه برد العين» 
فتأمل) فانا اذا شككنا فى ان المالكك هل له صلاحية للالزام عرفا- بمعنى استفادة العرف من كونه حقاء انه له الزامه بالعين او البدل- 
مقدم على الاصل المذكور. 

(و لعل المراد به) اى بالتعذر فى كلام من اشترط التعذر (التعذر فى الحال) لا: التعذر المطلق» و على هذا فيوافق كلام من عبر بالتعذر 
ما ذكرناه من قولنا: بل لو كان ممكناء (و إن كان) التعذر الحالى (لتوقفه على مقدمات زمانيهٌ يتأخر لاجلها) اى لاجل تلكك المقدمات 
الزمانية (ذو المقدمة) و هو: وصول الحق الى صاحبه. 

(ثم ان ثبوت القيمة) على الضامن (مع تعذر) اعطائه (العين ليس) هذا الثبوت (كثبوتها) اى القيمةُ (مع تلفها) اى تلف العين (فى كون 
دفعها) اى القيمة (حقا للضامن) فان الضامن يحق له ان يفرغ ذمته من القيمة بان يجبر المالكك على الاخذء اذ لا يجب عليه تحمل حق 
الغير 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج28 ص: ١9١‏ 

فلا يجوز للمالك الامتناع» بل له ان يمنع من اخذها و يصبر الى زوال العذر كما صرح به الشيخ فى المبسوطء و يدل عليه قاعدة: 
تسلط الناس على اموالهم؛ و كما ان تعذر رد العين فى حكم التلفء فكذا خروجه عن التقويم 

ثم ان المال المبذول يملكه المالكك بلا خلاف كما فى المبسوطء و الخلافء و الغنية» و السرائر 


(فلا- يجوز للمالك الامتناع») عن قبول حقه فيما اذا تلفت العين» اما اذا تعذرت بدون التلف, فلا يجب على المالكك قبول القيمة (بل 
له) اى للمالكك (ان يمنع من اخذها) اى القيمة (و يصبر الى زوال العذر) بان يقول للضامن: انا اصبر حتى يحصل مالى و لا آخذ منكك 
البدل- الى هو القيمة- (كما صرح به) اى بحق المالكك فى الصبر (الشيخ فى المبسوطه, و يدل عليه) اى حق المالكك فى الصبر» و 
عدم اخذ القيمة (قاعده: 

تسلط الناس على اموالهم) فان المال موجود- حسب الفرض - فللمالكك ان يقول: انى اريد ابقاء سلطتى على مالىء و لا اريد ان ابدله 
بالقيمة» و هذا بخلاف ما اذا تلفت العين» فانه ليس لا سلطة للمالكك الا على البدل» فيحق للضامن ان يفرغ ذمته من البدل (و كما ان 
تعذر رد العين فى حكم التلف) فى وجوب البدل (فكذا خروجه عن التقويم) كما لو كان جمدا فصار شتاءء؛ او سقطت قيمة النقد 
الورقى باسقاط الدولة. 

(ثم ان المال المبذول) بدلا عن الشىء المتعذر (يملكه المالكك) من الضامن (بلا خلاف كما فى المبسوطء و الخلافء و الغنية» و 
السرائر) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج28 ص: 197 

و ظاهرهم إرادهُ نفى الخلاف بين المسلمين. 
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و لعل الوجه فيه ان التداركك لا يتحقق الا بذلك و لو لا ظهور الاجماع و ادلة الغرامة فى الملكية لاحتملنا ان يكون مباحا له إباحة 
مطلقة و ان لم يدخل فى ملكه. نظير الاباحة المطلقة فى المعاطات على القول بها 


دعوى عدم الخلاف فيه. 

(و ظاهرهم إراده نفى الخلاف بين المسلمين) لا بين علماء الشيعة فقطء و انما كان هذا الاستظهار, لان هذه الكتب تتعرض للخلافات» 
و إن كان المخالف من العامة» فاذا لم يذكر خلافهم دل ذلكك على انهم أيضا غير مختلفين فى المسألة. 

(و لعل الوجه فيه) اى فى ملكيةٌ الآخذ للبدل (ان التداركك) الواجب على الضامن (لا يتحقق الا بذلكك) الملكك للبدل» فان كون المال 
البدل» عند المالكك فقطء مع عدم كونه ملكا له» لا يسد مكان ماله المتعذر فلا يتحقق التداركك بدون الملكية للبدل (و لو لا ظهور: 
الاجماع و) ظهور: (ادلة الغرامة) نحو: على اليد ما اخذت (فى الملكية) للبدل اذ الاداءء لا يكون الا بملكية المالك للمال اذى اخذه 
بدلا (لاحتملنا ان يكون) البدل (مباحا له) اى للمالكك (إباحة مطلقة) يتصرف فيه جميع انحاء التصرفء حتى الناقلة و المتلفة (و ان لم 
يدخل) المال (فى ملكه نظير الاباحة المطلقة فى المعاطات) حيث ان المال غير منتقل» مع انه يجوز للمنقول إليه جميع انحاء التصرف 
فيه (على القول بها) اى الاباحة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2» ص: 197 

فيهاء و يكون دخوله فى ملكه مشروطا بتلف العين» و حكى الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمى ره فى اجوبةٌ مسائله» 

و على اى حالء فلا تنتقل العين الى الضامن» فهى غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه. و دخول العين فى ملكه؛ و ليست 


معاوضة 


المطلقهٌ (فيها) اى فى المعاطات- كما تقدم تفصيل الكلا-م فى ذلكك فى باب المعاطات- (و يكون دخوله) اى البدل- على هذا 
الاحتمالء اى الاباحة. لا الملكيه- (فى ملكه) اى ملكك المالكك الآخذ له من الضامن (مشروطا بتلف العين) فاذا تلفت العين صارت 
ملكا للمنتقل إليه» اى المالكء (و حكى الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمى ره فى اجوبةٌ مسائله) جامع الشتات» و كان ذلك 
للجمع بين دليل وجوب: الاداء» و بين استصحاب بقاء مال الضامن على ملكيته السابقة. 

(و على اى حال) سواء قلنا بان المالكك يملكك البدلء او يباح له التصرف فيه إباحة مطلقة؟ (فلا تنتقل العين) المتعذرة- التى كانت 
للمالكك- (الى الضامنء فهى) اى العين التى اعطاها الضامن للمالك (غرامة. لا تلازم فيها) اى فى هذه الغرامة (بين خروج المبذول) 
بدلا (عن ملكه) اى ملكك الضامن (و دخول العين) التى كانت للمالك (فى ملكه) اى فى ملكك الضامنء فالمال لم يدخل فى ملكك 
الضامنء لاصالة بقائه على ملكك المالكء و البدل خرج عن ملكك الضامنء لانه غرامة» و اداء (و ليست) العين التى يعطيها الضامن 
للمالك (معاوضة) بل غرامة- كما عرفت- 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج82 ص: 19 

ليلزم الجمع بين العوض و المعوضء فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين فى عدم البدل له. 

وقد استشكل فى ذلكك المحقق. و الشهيد الثانيان» قال الاول فى محكى جامعه: ان هنا اشكالا فانه كيف يجب القيمةُ و يملكها الآخذ 
و يبقى العين على ملكه؟ 

و جعلها فى مقابلة الحيلولة 


(ليلزم الجمع بين العوض و المعوض) حتى يقال: كيف يملكك المالك ماله؛ و مال الضامن (فالمبذول هنا) فى صورة تعذر العين 
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(كالمبذول مع تلف العين» فى عدم البدل له) اى للمبذولء فكما انه لو اتلف الضامن مال المالكك اعطى بدله» بدون ان يدخل فى 
كيس الضامن شىءء؛ كذلك اذا حال بين المالكك و ماله كما لو اسقطه فى البحر» فانه يجب عليه ان يعطى المالكك بدل ماله بدون 
ان يدخل فى كيس الضامن شىء. 

(و قد استشكل فى ذلك) اى فى عدم دخول العين فى ملكك الضامن (المحقق, و الشهيد الثانيان» قال الاول فى محكى جامعه) اى 
جامع المقاصد (ان هنا) فى عدم دخول العين فى ملكك الضامن (اشكالا فانه كيف يجب القيمةُ و يملكها الآخذ و يبقى العين) السابقة 
(على ملكه؟) اى لا تدخل فى ملكك الضامن 

(و) ان قلت: ان البدل انما هو فى مقابل حيلولة الضامنء لا فى مقابل العين» حتى يستلزم دخول العين فى ملكك الضامن. 

قلت: (جعلها) اى العين التى هى البدل (فى مقابلهُ الحيلولة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج28 ص: ١98‏ 

لا يكاد بتنّضح معناه انتهىء و قال الثانى: ان هذا لا يخلو من اشكالء من حيث اجتماع العوض و المعوض على ملكك المالكك من دون 
دليل واضح. 

و لوقيل بحصول الملك لكل منهما متزازلا 

و توقف تملكك المغصوب منه للبدل على اليأس من العين و ان جاز له التصرف كان وجها فى المسألهُ انتهى» و استحسنه فى محكى 
الكفاية: اقول الناق ينيف ان قال هنا ان معتى همان الغيق ذهانها 


لا يكاد يتضح معناه) اذ الحيلولة ليست شيئا حتى تقابل بالبدل (انتهى) كلام المحقق (و قال) الشهيد (الثانى: ان هذا) القول و هو: عدم 
دخول العين فى ملكك الضامن (لا يخلو من اشكال» من حيث اجتماع العوض و المعوض على ملكك المالك) لانه ملكك البدل» و بقى 
العين على ملكه أيضا (من دون دليل واضح) على مالكيته لكليهما. 

(و لو قيل بحصول الملكك لكل منهما متزلزلا) فالمالكك يملكك البدل متزلزلاء و الضامن يملكك العين متزلزلا. 

(ؤ ترقق تملك المغضوب منه) اى المالكف [للبدل) الدج اعطاء الضامق (على البآس :من العية) كاك بأسوا مين الخراحها مق البحر زو 
ان جاز له) اى للمالك, (التصرف) فى البدل (كان وجها فى المسألة» انتهى) كلام الشهيد الثانى (و استحسنه) السبزوارى» (فى محكى 
الكفاية» اقول) لا ورود لهذا الاشكال على ما قدمناه من الكلام؛ لان (الَذى ينبغى ان يقال هنا) فى باب بدل الحيلولة (ان معنى ضمان 
العين ذهابها) اى العين 
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من مال الضامنء و لازم ذلكك اقامة مقابله من ماله مقامه ليصدق ذهابه من كيسه. 

ثم ان الذهاب ان كان على وجه التلف الحقيقى, او العرفى المخرج للعين عن قابلية الملكيه عرفا وجب قيام مقابله من ماله مقامه فى 
الملكية» و ان كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه و فوات الانتفاع به فى الوجوه التى بها قوام الملكية. 


(من مال الضامن. و لازم ذلككث) الذهاب (اقامة) الضامن (مقابله) اى مقابل ذلك المال- اى العين- (من ماله مقامه) اى مقام ذلكك 
الذاهب (ليصدق ذهابه) اى المال (من كيسه) اى كيس الضامنء اذ لو لم يجب اقامةٌ مقابله مقامه. لم يكن معنى لضمان الضامن و لا 
(ثم ان الذهاب ان كان على وجه التلف الحقيقى) بان اتلف الضامن المال المخغصوب (او) التلف (العرفى المخرج) ذلكك التلف 
العرفى (للعين عن قابلِيةٌ الملكية عرفا) كما لو طار الطائر» فانه لا يسمى حينئذ ملكا فيما اذا التحق بالغابة و ضاع فيها- مثلا- (وجب قيام 
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مقابله من ماله مقامه فى الملكيةٌ) حتى يكون البدل ملكا للمالكك فى ازاء ماله اذى تلف على يد الضامنء تلفا حقيقياء او تلفا عرفيا (و 
إن كان الذهاب) للملك عن مالكه (بمعنى انقطاع سلطتته عنه) فان الشىء الّذى يغرق فى البحر ينقطع تسلط المالكك عليه (و) بمعنى 
(فوات الانتفاع به فى الوجوه التى بها قوام الملكية) فان كون الملكك ملكا انما يكون بالانتفاع 
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وجب قيام مقابله مقامه فى السلطنة» لا فى الملكية ليكون مقابلا و تداركا للسلطنة الفائتة فالتداركك لا يقتضى ملكية المتداركك فى 
هذه الصورة 

نعم لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة على الملكك. لتوقف بعض التصرفات عليهاء وجب ملكيه للمبذول 


به اكلاء و استعمالاء و اجارة» و ما اشبه (وجب قيام مقابله) اذى هو البدل (مقامه) لا فى الملكية بل (فى السلطنة) بان يكون المالكك 
مسلطا على التصرفات فيه (لا فى الملكية) لان الضامن لم يذهب الملكية» و انما اذهب السلطنة فقط (ليكون) الشىء العائد الى كيس 
المالكك (مقابلا) لما فات منه (و تداركا للسلطنة الفائتة) لا تداركا للملكية» اذ لم تذهب الملكية (فالتدارك) الواجب على الضامن (لا 
يقتضى ملكية المتداركك)- بالفتح (فى هذه الصورة) اى صورة عدم التلف. 

والحاصل: ان الضامن مأمور بتدارك ما سبب فواته» فان كان الفائت الملكك تدارك باعطاء الملكك, و إن كان الفائت السلطة 
تداركك باعطاء السلطة. 

(نعم لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة)- بالفتح- التى تعوض (للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك) اذ: لا سلطنة مطلقة الاافى صورة 
الملك (لتوقف بعض التصرفات عليها) اى على السلطنةٌ المطلقة المتوقفة على الملككء فان التلف- غير المعنون بهبهُ و ما اشبه- لا 
يجوز الا-فى الملكك كما ان البيع و العتق و الوطى»- بدون عقد او تحليل- لا يكون الا-فى الملكك فحينئذ (وجب ملكيته) اى 
المتضرف (للميدذول) بدلا 
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تحقيقا لمعنى التداركك و الخروج عن العهدة. 

و على اى تقديرء فلا ينبغى الاشكال فى بقاء العين المضمونة على ملكك مالكها. 

انما الكلا-م فى البدل المبذولء ولا كلام أيضا فى وجوب الحكم بالإباحة و بالسلطنة المطلقة عليهاء و بعد ذلكك فيرجع محصل 
الكلام حينئذ الى ان إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكك 


(تحقيقا لمعنى التداركء و) لمعنى (الخروج عن العهدة) فان الضامن لا يخرج عن العهدة الا بالسلطنة المطلقة المتوقفة على الملكك. 
ولا يخفى ان قول المصنف: نعمء استدراكك و تأييد لكلام المشهور خلاف المحقق القمى» فهو رد لقوله السابق: اقول. 

(و على اى تقدير) سواء قلنا: بمقالهُ من يرى الملكية فى بدل الحيلولة» او يرى السلطةٌ فقط بدون الملكك (فلا ينبغى الاشكال فى بقاء 
العين المضمونة) التى ضمنها الضامن باغراقه فى البحر - مثلا- (على ملكك مالكها) الاول فلا تنتقل الى ملك الضامن. 

(انما الكلاسم فى البدل المبذول) الى اعطاه الضامن للمالك. للحيلولة (و لا كلام أيضا) فى البدل المبذول (فى وجوب الحكم 
بالإباحة) للمالكك (و بالسلطنة المطلقة) للمالكك (عليها) اى على العين المبذولة بدلا (و بعد ذلكك) الّذى ذكرنا انه لا كلام فيه (فيرجع 
محصل الكلام) بين المشهور و القمى (حينئذ الى ان إباحةُ جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكك) فى بدل الحيلولة. 
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هل يستلزم الملكك من حين الاباحة» او يكفى فيه حصوله من حين التصرف. و قد تقدم فى المعاطاة بيان ذلكك. 
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ثم انه قد تحصّل مما ذكرنا ان تحقيق ملكية البدلء او السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكهاء انما هو مع فوات معظم 
اما لو لم يفت الا بعض ما ليس به قوام الملكية 


(هل يستلزم الملك) اى ملكك المالكك لهذا البدل (من حين الاباحة؛ او يكفى فيه) اى فى جميع التصرفات (حصوله) اى الملكك (من 
حين التصرف) فالملكك مقارن للتصرف الموجب للملككء كالوطى و العتق (و قد تقدم فى المعاطاة بيان ذلكك) و ان الجمع بين دليل 
الاستصحاب المقتضى لبقاء البدل على ملكك مالكه. و بين دليل جواز جميع التصرفات» و هو قوله: 

حتى تؤدّىء يقتضى كون الملكك من حين التصرف. 

(ثم انه قد تحصّل مما ذكرنا) فى حال البدلء و انه ملكك او إباحة للتصرفات» و تسليط بدون الملكك (ان تحقيق ملكية البدل) على 
المشهور (او السلطنة المطلقة عليه) على ما اختاره القمى «ره) (مع بقاء العين على ملكك مالكها) اى الضامن (انما هو مع فوات معظم 
الانتفاعات به) اى بالملكك الْذى ضمنه الضامن (بحيث يعد بذل البدل غرامة و تداركا) فان التداركك يقتضى الملككه او السلطة 
المطلقة. 

(اما لو لم يفت الا بعض ما ليس به قوام الملكية) كما فى وطى الجانى الحيوان» حيث اسقطه عن قابلية الأكل و الانتفاع بلبنه و ما اشبه» 
لكنه 
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فالتداركك لا يقتضى ملكه. و لا السلطنة المطلقةُ على البدل» و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ لم يبعد كشف ذلك 
عن انتقال العين الى الغارم. 

و لذا استظهر غير واحد: ان الغارم لقيمهُ الحيوان الذى وطئه يملكه, لانه و ان وجب بالوطى نفيه عن البلد» و بيعه فى بلد آخر. لكن 
هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية. 


صالح بعد للركوب و الحرث و السقى و التحميل و ما اشبه (فالتداركك لا يقتضى ملكه) اى وجوب التداركك على الجانى لا يقتنضى 
ملك المالكك الاول للشىء المبذول (و لا السلطنة المطلقة على البدل) اذ: لم يفوّت الجانى السلطنة المطلقة» حتى يجب عليه تسليط 
المالكك على البدل سلطنة مطلقةُ (و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته) كقيمة الموطوء فى المثال- ف (حينئذ لم يبعد كشف 
ذلكك) الحكم من الشارع (عن انتقال العين)- كالموطوء- (الى الغارم) الواطئ. 

(و لذا استظهر غير واحد: ان الغارم لقيمة الحيوان الّذى وطثهء يملكه) اى يملكك الموطوء (لانه وان وجب ب) سبب (الوطى نفيه) اى 
الحيوان- الُّذى يقصد ظهره كالحمار- (عن البلدء و بيعه فى بلد آخرء لكن هذا) النفى و الببع (لا يعدٌ فواتا لما به قوام المالية) اذ: 
الحيوان المنفى مال أيضاء فاذا اوجب الشارع القيمه على الواطئ» كشف ذلكك عن انه حكم بملكية الموطوء للواطى» كشفا عرفياء 
لبعد جمعه بين العوض و المعوض. 
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هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها السابقة. 

اما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صف الملكية؛ فمقتضى قاعدة: 

الضمان» وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملكك المالكك لان القيمة عوض الاوصافء و الاجزاء التى خرجت العين لفواتها عن 
التقويم» لا عوض العين نفسهاء كما فى 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 909 من /اللاإبلمر 


(هذا) الى ذكرناه من حال بدل الحيلولة فى انه ملكك او سلطة فقط و انه ينتقل المبدل الى ملكك الضامن أم لا؟ (كله مع انقطاع 
السلطنة) للمالكك (عن العين) لا بالتلفء بل (مع بقائها على مقدار ملكيتها السابقة) فان الشىء الّذى يغرق فى البحرء باق على ملكيته» 
و كذلكك الموطوء وان تفاوت مقدار القيمة- و الاجود فى عبار المصنف هكذا: مقدار من ملكيتها 

(اما لو خرج) الملكك (عن التقويم) فلا يرى العرف له قيمة (مع بقائها على صفه الملكية) و لا يخفى ان الضمير المذكر يرجع الى: 
الشىء». و المؤنث الى: العين» (فمقتضى قاعدة الضمان) المستفاد من: على اليد.» (وجوب كمال القيمة) على الضامنء و لا يلاحظ ان 
الملك باق بعد- على ملك مالكه (مع بقاء العين على ملكك المالككء لان القيمهُ عوض الاوصاف) التالفة (و) عوض (الاجزاء التى 
خرجت العين لفواتها) اى بسبب فوات تلكك الاجزاء (عن التقويم» لا عوض العين نفسها) حتى يقال: ان العين موجودة؛ فكيف يجب 
عوضها على الضامن (كما فى 
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الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب. فانّ بقائها على ملكك مالكها لا ينافى معنى الغرامة لفوات معظم الانتفاعات» فيقوى عدم 
جواز المسح بها الا باذن المالكك و لو بذل القيمة. 

قال فى شرح القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة؛ و لو طلب المالكك نزعها- و ان افضى الى التلف- وجب ثم يضمن الغاصب 
النقص 


الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المخغصوب) كما لو لم يعلم بذلكك فتوضاأً (فان بقائها) اى تلكك الرطوبة (على ملكك مالكها لا ينافى 
معنى الغرامة) التى هى عبارة عن اداء ما اتلفه الضامن, و لو كان التلف بحيث بقى بعض الاجزاءء و انما تجب الغرامة (لفوات معظم 
الانتفاعات) اى بهذا الماء الذى بقى بعض اجزائه» فان الذرات الندية لا تصلح للشرب و السقى و الغسل فيه و ما اشبه» و ان صلحت 
لالصاق جسم يحتاج الى الرطوبة به (ف) على ما ذكرناه من بقاء الرطوبة على ملك المالكك (يقوى عدم جواز المسح بها) فيما اذا 
علم بالغصبية قبل ان يمسح (الا باذن المالكك و لو بذل) المتوضى (القيمة). لان القيمة لا توجب ملكية الرطوبة: و انما هى لاجل 
اذهاب المتلف معظم الانتفاعات. 

اللهم الا ان يقال: ان العرف يرى المال تالفاء فلا يشمله دليل الملكء فليس هذه الرطوبة- عرفا- ملكا للمالك حتى لا يصح المسح 
بها 

(قال فى شرح القواعد فيما لو خاط) الشخص (ثوبه بخيوط مغصوبة) ما لفظه: (و لو طلب المالكك نزعها- و ان افضى» النزع (الى 
التلف- وجب) النزع و اعطائه قطع الخيوط (ثم يضمن الغاصب النقض) بين 
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ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة انتهى؛ و عطف على ذلك قوله: ولا يوجب ذلكك خروجها عن ملك المالكك كما سبق من ان 
جناية الغاصب توجب اكثر الامرين» و لو استوعب القيمة اخذها و لم تدفع العين انتهى. 

و عن المسالكك فى هذه المسألة: انه ان لم يبق له قيمة ضمن 


الخيوط الصحيحة و الخيوط المقطعة (و لو لم يبق لها) اى للخيوط بعد النزع (قيمة غرم) الغاصب (جميع القيمة انتهى). 
فان هذا الكلام دال على وجوب اعطاء قطع الخيوط بالإضافة الى القيمه الكامله (و عطف على ذلكك) الّذى ذكره العلامة من ايجاب 
القيمه الكاملة فى محكى جامع المقاصد (قوله: و لا يوجب ذلك) اى عدم القيمة للخيوط (خروجها عن ملك المالكك) لاصالة بقاء 
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الخيوط المقطعة على ملكه (كما سبق من ان جنايهُ الغاصب) على المغصوب (توجب اكثر الا-مرين) فهذا دليل ان الغاصب يؤخذ 
بالاشق» فلا يستبعد ان يكون الغاصب- فى باب الخيوط المقطعة- مكلفا باعطاء القيمة الكاملةً و مع ذلكك يكون الخيط لمالكه أيضا 
(و لو استوعب) اى الجناية (القيمة) بان لم يكن للمغصوب قيمة بسبب الجناية (اخذها) اى اخذ الغاصب القيمة كاملةُ (و لم تدفع 
العين) اى الى الغاصبء فيجمع المالكك بين العين؛ و بين القيمة (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(و عن المسالكك فى هذه المسألة) اى فى مسئلة الخيوط المغصوبة (انه ان لم يبق له) اى للخيط (قيمة) بسبب تقطعه بالخياطة (ضمن) 
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جميع القيمة و لا يخرج بذلك عن ملكك مالكه كما سبق فيجمع بين العين و القيمه لكن عن مجمع البرهان فى هذه المسألة: اختيار 
عدم وجوب النزع؛ بل قال: يمكن ان لا يجوزء و يتعين القيمة لكونه بمنزلة التلف. 

و حينئذ يمكن جواز الصلاه فى هذا الثوب المخيطء اذ: لا-غصب فيه يجب رده» كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء 
المغصوب الّذى حصل العلم به بعد اكمال الغسل و قبل المسح انتهى. 


الغاصب (جميع القيمة؛ و لا يخرج) الخيط (بذلك) الوجوب على الغاصب لتمام القيمه (عن ملكك مالكه كما سبق فيجمع) المالكك 
(بين العين و القيمة» لكن عن مجمع البرهان فى هذه المسألة) اى مسثلة الخيط (اختيار عدم وجوب النزع) على الغاصب (بل قال: 
يمكن ان لا يجوز) لمالكك الخيط ان ينزعه من ثوب الغاصب (و يتعين القيمهُ) فقط على الغاصب (لكونه بمنزلة التلف) عرفاء و الشىء 
التالف ليس مالا و ملكا للمالكك الاول. 

(و حينئذ) اى حين كان الخيط تالفا عرفا (يمكن) ان نقول: ب (جواز الصلاهُ فى هذا الثوب المخيط) بالخيط المغصوب (اذ: لاغصب 
فيه) بحيث (يجب رده) على المالكك (كما قيل: بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الْمذى حصل العلم به بعد اكمال 
الغسل)- بالفتح- (و قبل المسح) بذلك الماء (انتهى) كلام مجمع البرهان. 
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و استجوده بعض المعاصرين ترجيحا لاقتضاء ملكك المالكك للقيمة خروج المضمون عن ملكه لصيرورته عوضا شرعا. 

وفيه انه لا منشأ لهذا الاقتضاء. 

وادله الضمان: قد عرفت ان محصلها يرجع الى وجوب تداركك ما ذهب من المالككء سواء كان الذاهب نفس العين» كما فى التلف 
الحقيقى» او كان الذاهب السلطنةٌ عليها التى بها قوام ماليتها. 


(و استجوده) اى كلام مجمع البرهان (بعض المعاصرين) و ذلكك (ترجيحا لاقتضاء ملك المالكك للقيمة» خروج المضمون عن ملكه) 
اى ترجيحه على استصحاب بقاء ملكك المالكك على ملكيته (لصيرورته) هذا عله للترجيح و الضمير عائد الى المضمون- كالخيط- 
(عوضا شرعا) عن القيمة التى دفعها الغاصب الى المالكك. 

(و فيه انه لا منشأ لهذا الاقتضاء) اى ان ملكك المالكك للقيمة لا دليل على انه يقتضى خروج الخيط عن ملكك مالكه. 

(و) ان قلت: ادل الضمان تقتضى خروج الخيط عن ملك مالكه لان معنى الضمان ان المال انتقل الى الضامن فى مقابل ضمانه للقيمة 
قلت: (ادلة الضمان- قد عرفت- ان محصلها يرجع الى وجوب تدارك ما ذهب من المالكك سواء كان الذاهب نفس العين كما فى 
التلف الحقيقى) كما لو القى الملح فى البحر فتلف (او كان الذاهب السلطنة عليها) اى على العين (التى بها) اى بتلكك السلطنة (قوام 
ماليتها) فيما لا يسمى المال مالا الا بالسلطنة عليها 
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كغرق المالء او كان الذاهب الاجزاءء او الاوصاف التى يخرج بذها بها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته. 
ولا يخفى ان العين على التقدير الاول خارج عن الملكية عرفا 
وعلى الثانى السلطنةُ المطلقهُ على البدل بدل عن السلطنةُ المنقطعةٌ عن العين» و هذا معنى بدل الحيلولة. 


(كغرق المال) كالا-بريق فى البحر. فان العين باقيهُ لكن حيث لا سلطةٌ للمالكك عليها كان بنظر العرف اتلف ماليته (او كان الذاهب 
الاجزاء او الاوصاف التى يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته) كماء الوضوء الى يذهب بعض اجزائه» و كالخيوط فى 
المخيط التى يذهب وصف استقلالهاء فان الملكيةٌ باقية» وان ذهب الجزء او الوصف. 

(ولا يخفى ان العين على التقدير الاول) الَذى هو التلف الحقيقى (خارج عن الملكية عرفا) اذ: التالف» ليس ملكا. 

وانما قال: عرفاء لان العرف هو المعيار فى رؤيةُ الشىء ملكا فاذا قال: بان الشىء الفلانى ليس بملكك. فلا يترتب عليه اثر الملكك. 

(و على الثانى) فيما كان الذاهب السلطنةً على الملككء و ان كان الملكك باقيا (السلطنة المطلقةٌ) للمالكك (على البدل) الْدْى اعطاه 
الضامن (بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين) فالضامن حيث قطع سلطنة المالكك وجب عليه ان يسلطه على البدل (و هذا معنى بدل 
الحيلولة) اى بدل حيلولة الضامن بين مال المالكك. و بين المالكك. 
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و على الثالث: فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم لا عن نفس العين» فالمضمون فى الحقيقة هى: تلك الاوصاف 
التى تقابل بجميع القيمة لا نفس العين الباقية. 

كيف و لم تتلف هى؟ و ليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة المالية بل الامر بردّها مجرد تكليفء لا يقابل بالمال 


(و على الثالث) و هو ذهاب الجزء او الوصف (فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم) فالثمن عوض عن الجزء فى ماء 
الوضوء و عن الوصف فى الخيط (لا-عن نفس العين) اذ العين باقية» و لا-عن الحيلولة؛ لا-ن الضامن لم يحل بين المال و بين مالكه 
(فالمضمون فى الحقيقة) فى الثالث (هى: تلك الاوصاف التى تقابل بجميع القيمة) فان الوصف المفقود» يوجب ذهاب المالية عن 
العين و إن كانت باقية (لا) ان المضمون (نفس العين الباقية). 

و (كيف) تكون العين مضمونة (و) الحال (لم تتلف هى) اى العين بل هى باقية (و ليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية) اذ: 
العين بعد ذهاب وصفها لا مالية لها حتى تكون مضمونة. 

فان قلت: فاذا لم يكن لها مالية فلم يؤمر الضامن بردها. 

قلت: لا يؤمر الضامن بردها لان لها مالية (بل الامر بردها مجرد تكليفء لا يقابل بالمال) كما لو تصرف انسان فى قطع الخزف التى 
هى لزيد- مما لا قيمةٌ لها- فانه مأمور بردها لا لأنها مالء بل لانها متعلق 
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بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب امكن سقوطه فتأمّل. 

و لعل ما عن المسالكك من ان: ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالاخراجء فتعين القيمة 
فقط محمول على صورة تضرر المالكك بفساد الثوب المخيط. او البناء المستدخل فيه الخشبة» كما لا يأبى عنه عنوان المسألهُ فلاحظ. 


حق الغير (بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب) كما لو استلزم اخراج الخيط نقص الثوب عن القيمةء او ما اشبه (امكن سقوطه) 
اى سقوط الرد لقاعدة: لا ضرر. 
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لكن هذا انما يستقيم- لو قلنا به- فيما لم يكن الغاصب غصب عالما او لو غصب عالماء سقط بالنسبة إليه دليل لا ضرر لانه بنفسه 
اقدم على ذلكك «(فتأمل) لعله: اشارةٌ الى ما ذكرناه. 

(و لعل ما عن المسالك من ان ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه) اى الخيط (عن القيمة ب) سبب 
(الا-خراج) و عليه (فتعين القيمه فقط) على الغاصب (محمول على صورة تضرر المالك) الغاصب (بفساد الثوب المخيط) اذا اخرج 
الخيط. 

فدليل: لا ضررء قاض بعدم وجوب الاخراج (او) تضرر المالكك بسبب فساد (البناء المستدخل فيه الخشبة) المغصوبة» و لذا يجب على 
الغاصب قيمتها و لا يجب عليه اعطاء الخشبةُ الى مالكها (كما لا يأبى» عنه) اى عن كون مرادهم بإطلاق عدم الوجوب صورةُ تضرر 
المالك فقط (عنوان المسألهُ) الظاهر فى كونه صورة التضررء لا مطلقا (فلاحظ) العنوان 
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و حينئذ فلا ينافى ما تقدم عنه سابقاء من: بقاء الخيط على ملك مالكه وان وجب بذل قيمته. 

ثم ان هنا قسما رابعا و هو: ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الاولوية فيه. كما لو صار الخلّ المغصوب خمرا. 

فاستشكل فى القواعد وجوب ردها مع القيمة» و لعله من استصحاب وجوب ردها. 


(و حينئذ) اى حين كان مرادهم صورة التضرر (فلا ينافى) كلامهم الى نقله الشهيد (ما تقدم عنه) و منّا (سابقا من بقاء الخيط على 
ملك مالكه؛ و ان وجب بذل قيمته) لان البقاء خاص بصورةٌ عدم تضرر الغاصب و عدم البقاء خاص بصورة تضرر الغاصب. 

(ثم ان هنا) فى مسثئلة الضمان (قسما رابعا) بالإضافة الى الاقسام الثلاثة السابقة (و هو: ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق 
الاولوية فيه) لمالكه (كما لو صار الخل المغصوب خمرا) فان الخمر لا تملك,. و لكنها فيها حق الاولوية لصاحبهاء حتى انه لو اراد 
اسقائها شجرةٌ لم يكن لاحد الحيلولة بينه و بين ذلك و كذا الوارد القائها فى الكنيف لاجل قتل ديدانه مثلا. 

(فاستشكل فى القواعد: وجوب ردها مع القيمة) فان الواجب اعطاء القيمة» اما الرد فمحل اشكال (و لعله من) تعارض الدليلين» اما 
وجوب الرد (فلاستصحاب وجوب ردها اذ: قبل الخمرية كان واجب الرد فاذا صار خمرا و شكك فى انه زال حكم وجوب الرد كان 
الاصل بقاء وجوب الرد 
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و من ان الموضوع فى المستصحب ملكك المالكك- اذ لم يجب إلا رده- و لم يكن المالكك الا اولى به. 

الاان يقال: ان الموضوع فى الاستصحاب عرفى. 

ولذا كان الوجوب مذهب جماعة؛ منهم: الشهيدان» و المحقق الثانى. 

و يؤيده انه: لو عاد خلاء ردت الى المالكك بلا خلاف ظاهر. 


(و من ان الموضوع فى المستصحب ملكك المالكك- اذ لم يجب إلا رده-) اى رد ملكك المالكك. فان الدليل دل على وجوب رد ملكك 
المالك, لا رد شىء آخر ليس ملكا للمالكك (و لم يكن المالكك الا اولى به) و الاولوية لا تلازمه الملك الواجب رده. 

(الا-ان يقال:) ان وجوب الرد اقوى ل (ان الموضوع فى الاستصحاب عرفى) و الموضوع العرفى باق اذ: العرف يرى الخمر نفس 
الخلء و انما طرأ عليه حالة جديدة» فالوجه الثانى» اى قوله: و من ان الموضوع المذى كان مناطه تبدل الموضوع غير تام فيبقى 
الاستصحاب بدون معارض 

(و لذا كان الوجوب) للرد (مذهب جماعة» منهم: الشهيدان و المحقق الثانى) و غيرهم. 
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(و يؤيده) اى وجوب الرد (انه لو عاد خلا) بعد الخمرية (ردت الى المالكك بلا خلاف ظاهر) و لو كان الموضوع متبدلا لم يكن وجه 
لرده الى المالكك, اذ: الملكك قد زالء فاعادته يحتاج الى الدليل. 

الآ ترى انه: لو صار النبات عذرة؛ ثم صارت ارضا ثم عادت نباتا لم 
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ثم ان مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين» و ضمانهاء فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع» سواء كان 
للسوقء او للزيادة المتصلة» بل المنفصلة كالثمرة» و لا يضمن منافعه. فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلكك. 


يكن وجه للقول باعادته الى المالكك للنبات الاول. 

(ثم ان مقتضى صدق الغرامة على المدفوع) بدلا عن ما اتلفه الضامن (خروج الغارم) بسبب الدفع (عن عهدة العين و) عن (ضمانها فلا 
يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع) كما لو اتلف شاه المالك؛ ثم اعطى قيمتهاء فانه لا يضمن بعد ذلك ارتفاع قيمة الشاء لان 
الضامن قد رد الشاٌ بردٌ قيمتهاء فسقط دليل: على اليدء منه» و كذا لو حال بين المالكك و بين العين» فزادت زياده متصلةٌ او منفصلة» 
كما لو فكك الغزال فشرد فى الغابة» ثم سمن او ولدت فانه بعد اعطاء القيمة لا يضمن السمن و الولد لانه قد برئت ذمته (سواء كان) 
الارتفاع (للسوق) بدون زيادة عينيةُ (او للزيادة المتصلة) كالسمن (بل المنفصلة كالثمرة) فيما اذا فرضنا حيلوليهُ الغاصب بين الشجرة و 
بين المالكك او المراد بالثمرة ما يشمل مثل ولد الغزال- كما فيما تقدم فى المثال- (و لا يضمن) أيضا (منافعه) المتجددة كما لو سب 
اباق العبدء فانه لا يضمن ايجاره؛ بعد ان اعطى قيمته لصاحب العبد (فلا يطلب الغارم بالمنفعة بعد ذلكك) اى بعد الخروج عن العهدة 
باعطاء البدل. 
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وعن التذكرة» و بعض آخر: ضمان المنافع» و قواه فى المبسوط بعد أن جعل الاقوى خلافه. 

و فى موضع من جامع المقاصد: انه موضع توقفء و فى موضع آخر: 

رجح الوجوب. 

ثم ان ظاهر عطف: التعذر على التلف فى كلام بعضهم عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل او القيمة» يقتضى عدم ضمان ارتفاع 
القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر و قبل الدفع كالحاصل 


(و عن التذكرةُ و بعض آخر ضمان المنافع) و ان اعطى الغرامة (و قواه فى المبسوط بعد ان جعل) الشيخ, أوّلا (الاقوى خلافه) اى عدم 
الضمان. 

(و فى موضع من جامع المقاصد: انه) اى الضمان للمنافع (موضع توقفء و فى موضع آخر) من جامع المقاصد (رجح الوجوب) اى 
ضمان المنافع و كان الوجه فى الوجوب ان الضامن انما خرج عن عهدة العين» و اما المنافع فلم يخرج عن عهدتها. 

لكن الانصاف عدم الوجوب لصدق الاداء الموجب لبراءة الذمة (ثم ان ظاهر عطف التعذر على التلف) فى قولهم: لو تلف المخغصوب 
او تعذر ايصاله الى صاحبه (فى كلا-م بعضهم عند التعرض) منهم (لضمان المغصوب بالمثل) فى المثلى (او القيمة) فى القيمى 
(يقتضى عدم ضمان ارتفاع القيمةُ السوقية الحاصل) ذلكك الارتفاع (بعد التعذر و) ذلكك كما لو القى الاناء فى البحر ثم زادت قيمته 
(قبل الدفع) للقيمة (كالحاصل» اى 
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بعد التلفء لكن مقتضى القاعدة ضمانه له لان مع التلف يتعين القيمة و لذا ليس له الامتناع من اخذهاء بخلاف تعذر العين فان القيمة 
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غير متعينة» فلو صبر المالكك حتى يتمكن من العين» كان له ذلكك و يبقى العين فى عهدة الضامن فى هذه المدة, فلو تلفت كان له 
قيمتها من حين التلفء او اعلى القيم إليه. 


الارتفاع الحاصل (بعد التلف) حيث لا يضمن ذلكك الارتفاع الضامن- لاننه بالتلف استقرت القيمة فى الذمة؛» فلا وجه لضمان 
الارتفاع - 

(لكن مقتضى القاعدة ضمانه) اى الضامن (له) اى للارتفاع الحاصل بعد التعذرء و ليس الارتفاع بعد التعذر مثل الارتفاع بعد التلف. 
وجه الفرق (لان مع التلف يتعين القيمة» و لذا ليس له) اى للمالكك (الامتناع من اخذها) كما تقدم, لانه لا يكلف الضامن ببقاء ذمته 
مشغولةٌ بمال الغير (بخلاف تعذر العين) بدون تلفها (فان القيمة) فى صورة التعذر بدون التلف (غير متعينة ف ) لذا (لو صبر المالكك 
حتى يتمكن من العين كان له ذلكك) لان المالكك مسلط على العين» فله ان يبقى سلطته. و له ان يقطعها باخذ القيمة» بخلاف صورة 
التلف للعين» فان سلطته على العين قد تبدلت الى السلطة على القيمة (و يبقى العين فى عهدة الضامن فى هذه المدة) اى المدة بين 
التعذر و بين اخذ المالكك للبدل (فلو تلفت) العين بعد التعذرء كما لو طار الطير يوم الجمعة» و تلف يوم الثلاثاء (كان له) اى للمالكك 
(قيمتها من حين التلف) اى يوم الثلاثاء (او اعلى القيم إليه) اى من حين 
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او يوم الغصبء على الخلاف. 

و الحاصل ان قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة فى عهدة الضامن» فلا عبرة بيوم التعذر. 

و الحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلفء مع الحكم بضمان الاجرة و النماء الى دفع البدل؛ و ان تراخى عن التعذر مما لا يجتمعان 
ظاهرا 


الغصب الى يوم التلف (او يوم الغصب) اى يوم الجمعة (على الخلاف) المتقدم,ء فلو كانت قيمة الطائر يوم الجمعة عشرة و السبت 
عشرين.ء و الثلاثاء خمسة؛ كان الواجب على الضامن اعطاء احدها على الخلاف الّذى تقدم» فى ان الغاصب يضمن اعلى القيم» كما 
مر فى صحيحة ابى ولاد 

(و الحاصل ان قبل دفع) الضامن (القيمة يكون العين الموجودة) المتعذرة (فى عهدةٌ الضامن) فى هذه المدٌ (فلا عبرة بيوم التعذر) فى 
اعتبار القيمة» فلو كانت قيمتها فى يوم التعذر عشرة» و فى يوم الدفع عشرين» وجب عليه عشرونء و لو انعكس وجبت عليه عشرة 

(و الحكم) الى صدر عن بعض (بكون) الاعتبار ب (يوم التعذر) لاسنه (بمنزلة يوم التلف) فكما ان الاعتبار بيوم التلف فى صورة 
التلف. كذلكك الاعتبار بيوم التعذر فى صورة التعذر (مع الحكم) من ذلكك البعض (بضمان) الضامن (الاجرة و النماء الى دفع البدل؛ 
وان تراخى) دفع البدل (عن) يوم (التعذر) فلو اطلق غزال زيد فى الغابة» و كان يوم التعذر قيمته عشرف ثم ولدت قبل دفع القيمة» 
ولدا قيمته خمسة- مثلا- لزم على الضامن اعطاء خمسة عشر (مما لا يجتمعان ظاهرا) هذا خبر قوله: 
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فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع الى يوم دفع البدل» نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر فى المثلى. 

ثم انه: لا اشكال فى انه اذا ارتفع تعذر رد العين و صار ممكنا وجب ردها الى مالكها كما صرح به فى جامع المقاصد فورا. 


و الحكم. و انما لا يجتمعان. لانه ان انتقل الى القيمهُ فى يوم التعذر لم يكن ضمان للاجرة و النماء» وان كان ضمان للاجرة و النماء 
كان اللازم ملاحظة قيمة يوم الاداء- كما لا يخفى- 
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وانما قال: ظاهراء لامكان حكم الشارع بالامرين من باب التفكيكك بين المتلازمين» كما لو شهدت امرأٌ بالوصية فان الشارع جعل 
للموصى له ربع المال» مع ان الوصيُ إن كانت فى الواقع» فاللازم جميع المال و ان لم تكنء فاللازم عدم استحقاق الربع. 

و على كل حال (فمقتضى القاعدهٌ ضمان الارتفاع) قيمة و اجرةٌ و نماء (الى يوم دفع البدل) لان التعذر ليس كالتلفء و انما المال 
للمالكك الى حين دفع البدل فارتفاعه» و اجرته» و نمائه للمالكك (نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر فى المثلى) بأن كان الشىء مثلياء 
ثم تعذر المثل مما لزم على الضامن اعطاء القيمة» فانه يجب عليه اعطاء الارتفاع و ما اشبه. 

(ثم انه لا اشكال فى انه اذا ارتفع تعذر رد العين و صار ممكنا) كما لو القى الماء الشىء المغرق الى الساحلء او عاد الحيوان الَذى فر 
الى محله (وجب ردّها الى مالكها كما صرح به فى جامع المقاصد) ردا (فورا) 
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و إن كان فى احضارها مئونة» كما كان قبل التعذرء لعموم: على اليد ما اخذت حتى تؤدى. 

و دفع البدل لاجل الحيلولة» انما افاد خروج الغاصب عن الضمان بمعنى انه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلكك و استلزم ذلك على 
ما اخترناه: عدم ضمان المنافع» و النماء المنفصل و المتصلء بعد دفع الغرامة» و سقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلى» فلا 
يجوز استصحابه. 


و إن كان الضامن قد دفع البدل- قبلا- (و إن كان فى احضارها) الى المالكك (مئونة كما كان) الواجب احضاره عند مالكه و إن كان 
له مئونة (قبل التعذر) و انما يجب ذلك (لعموم: على اليد ما اخذت حتى تؤدى) و من المعلوم ان بعد التمكن ممكن الاداءء و الاداء 
من لوازمه تحمل مئونة الأحضار. 

(و) ان قلت: دفع البدل سقط لوجوب الرد. 

قلت: (دفع البدل لاجل الحيلولة» انما افاد خروج الغاصب عن الضمان) الموقت (بمعنى انه لو تلف) المال المتعذر (لم يكن عليه) اى 
على الضامن (قيمته بعد ذلكك) الدفع للبدل (و) أيضا (استلزم ذلكث) التعذر (على ما اخترناه: عدم ضمان المنافع): عدم» فاعل: استلزم» 
(و النماء المنفصلء و المتصل) عطف على: المنافع (بعد دفع الغرامة و سقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلى) فالعذر العقلى 
بعدم التمكن اسقط وجوب الرد ما دام العذر باقيا (فلا يجوز استصحابه) اى استصحاب عدم 
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بل مقتضى الاستصحاب. و العموم هو: الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام: على اليد ما اخذتء المغْتى بقوله: حتى تؤدى. 

وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكه الى الغارم بمجرد طروٌ التمكن؟ 

فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله او قيمته 


وجوب الردّء حال رفع العذرء بامكان الشىءء كما لو القى البحر المتاع الى الساحل (بل مقتضى الاستصحاب) حيث ان الضامن كان 
الواجب عليه رد المال» خرج منه» حال التعذر اما غير حال التعذر فيستصحب وجوب الرد (و العموم) لقاعدة على: اليد الشامل لحال 
الامكان (هو الضمان المدلول عليه) اى على ذلك الضمان (بقوله عليه السلام: على اليد ما اخذت,ء المغيّا) صفة: على اليد (بقوله: حتى 
تؤدّى) فان الظاهر من الغاية» ان الضمان باق الى حين الاداءء فحال التعذر يسقط: الاداءء لعدم معقولية تكليف الشارع بالشىء المتعذرء 
اما لو تمكن الضامن بعد ذلكك لم يكن وجه للقول بعدم وجوب الاداء. 

هذا كله بالنسبةٌ الى المال اذا سقط التعذر 

(و) اما بالنسبة الى الغرامة التى اعطاها الضامن الى المالكك فما حالها؟ ف (هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه الى الغارم) اى الضامن 
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(بمجرد طرو التمكن) قبل ان يسلم الضامن المال الى المالكك. 

و عليه (فيضمن) الضامن (العين من يوم التمكن) بإلقاء البحر لها خارجا- مثلا- (ضمانا جديدا) اما (بمثله) إن كان مثليا (او قيمته) إن 
كان قيمياء يعنى ان الشارع يقول للضامن: خذ بدل الحيلولة» و انت ضامن 
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يوم حدوث الضمانء او يوم التلفء او اعلى القيم او انها باقيهُ على ملكك مالكك العين» و كون العين مضمونة بها لا بشىء آخر فى ذمة 
الغاصب. فلو تلفت استقر ملكك المالكك على الغرامة» فلم يحدث فى العين الا حكم تكليفى بوجوب رده واما الضمان و عهدة 
جديدةٌ فلا؟ وجهان. 


اظهرهما الثانى» لاستصحاب كون العين مضمونةٌ بالغرامة 


ان تعطى المالكك ماله؛ و ان فقد و تلفء فمثله او قيمته» و القيمة- فى القيمى- انما تقدر ب (يوم حدوث الضمان. او يوم التلف»ء او 
اعلى القيم) من يوم الضمان الى يوم التلف (او انها) اى الغرامة لا تعود ملكه الى الغارم» بل هى (باقيةُ على ملكك مالكك العين» و) ليس 
جمعا بين العوض و المعوّضء اذ: العين هى ملكك المالكك,. و العوض انما هو لاجل الضمان بمعنى (كون العين مضمونةٌ بها) اى 
بالغرامة (لا بشىء آخر فى ذمهٌ الغاصب). 

و عليه (فلو تلفت) العين (استقر ملكك المالكك على الغرامة فلم يحدث فى العين الَّا حكم تكليفى بوجوب رده) و ليس حكما وضعياء 
اذ: لو كان حكم وضعىء لزم ضمان العين بمثلها او قيمتها- لدى التلف- لا ضماتها بالبدل المعين. 

و هذا مراده بقوله (و اما الضمان و عهدة جديدة فلا-) و ذلك لان الضمان تعلق بهذه الغرامة فتحوله الى ضمان آخر يحتاج الى 
الدليل» (وجهان) خبر قوله: و هل الغرامة الخ (اظهرهما الثانى) و هو ان الغرامة باقيهُ على ملك مالكك العين (لاستصحاب كون العين 
مضمونةٌ بالغرامة) 
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و عدم طروٌ ما يزيل ملكيته عن الغرامة؛ او يحدث ضمانا جديدا 

و مجرد عود التمكنء لا يوجب عود سلطنة المالكء حتى يلزم من بقاء ملكيته على الغرامة الجمع بين العوض و المعوض. 

غايةُ ما فى الباب قدرةٌ الغاصب على اعادةٌ السلطنة الفائتة المبدلهُ عنها بالغرامة و وجوبها عليه. 


التى عينها الضامن (و) استصحاب (عدم طروٌ) وعدم حدوث (ما يزيل ملكيته) اى ملكية مالكك العين (عن الغرامة» او) ان (يحدث 
ضمانا جديدا) بالنسبة الى العين حتى اذا تلفت فى يد الضامن- بعد ذلك وجب عليه ان يدفع المثل او القيمة. 

(و) ان قلت: فقد تمكن المالكك من عينه فمقتضى القاعدهٌ رجوع الغرامة الى الضامن. 

قلت: (مجرد عود التمكن) اى تمكن المالك (لا يوجب عود سلطنة المالكء حتى يلزم من بقاء ملكيته على الغرامة الجمع بين العوض 
و المعوض) لانكك قد عرفت ان الحكم بارجاع العين تكليفى» و ليس وضعيا 

(غايهُ ما فى الباب) اى غَايةٌ ما اوجبه التمكن من العين (قدرةٌ الغاصب) بعد تملكه من العين (على اعادهٌ السلطنةٌ الفائتة) التى كانت 
للمالك قبل القائه العين فى البحر- مثلا- (المبدلة عنها) اى عن تلكك السلطة (بالغرامة و وجوبها) اى وجوب اعادةٌ السلطة الفائتة 
(عليه) اى على الضامن. 

و من المعلوم: ان مجرد الوجوب التكليفى لا يوجب حكما وضعيا 
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و حينئذ فان دفع العين» فلا اشكال فى زوال ملكي المالكك للغرامة 
و توهم: ان المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة فى زمان التعذرء فلا يعود لعدم عود مبدله. 
ضعيف فى الغايةُ بل كان بدلا عن اصل السلطنة يرتفع بعودها فيجب دفعه او دفع بدله مع تلفه. او خروجه عن ملكه بناقل لازم 


حتى يكون من الجمع بين العوض و المعوض (و حينئذ) اى حين قلنا: 

ان التمكن احدث حكما تكليفيا لا وضعيا (فان دفع) الضامن (العين» فلا اشكال فى زوال ملكية المالك للغرامة) اذ هى: كانت بدل 
الحيلولة» فلما زالت الحيلولة» لم يكن وجه لبقاء البدل. 

(و توهم) عدم رجوع الغرامة الى الضامن ل (ان المدفوع) غرامة (كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة فى زمان التعذر) عن العين. 
مثلا تعذرت العين من السبت الى الثلاثاء» فكانت الغرامة بدلا عن هذا المقدار من التعذر, لا انها بدل عن العين (فلا يعود) المدفوع 
غرامة» الى الغارم (لعدم عود مبدله) فان مبدله كان التعذر من السبت الى الثلاثاء- على ما عرفت- 

(ضعيف فى الغايةٌ) خبر: و توهم, (بل) المدفوع غرامة (كان بدلا عن اصل الساطنة) بحيث (يرتفع) البدل (بعودها) اى عود العين الى 
المالك (فيجب دفعه) اى دفع المدفوع غرامة» بان يرجع المالكك الغرامة الى الغارم (او دفع بدله مع تلفه) فان اتلف المالكك. الغرامة» 
دفع بدلها الى الغارم (او) مع (خروجه) اى خروج المدفوعة غرامة (عن ملكه بناقل لازم) 
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بل جائز و لا يجب رد نمائه المنفصلء و لو لم يدفعها لم يكن له مطالبة الغرامة او لا؟ اذ ما لم يتحقق السلطنة لم يعد الملكث الى 
الغارم؛ فان الغرامة عوض السلطنة» لا عوض قدرةٌ الغاصب على تحصيلها للمالكك؛ فتأمل 

نعم للمالكك مطالبة عين ماله» لعموم: الناس مسلطون على اموالهم 


كما لو باع المالكك الغرامة (بل جائز) كما لو وهبها هبه غير لازمة (و لا يجب رد نمائه المنفصل) لان النماء حصل فى ملكك المالكء 
لا فى ملكك الغارم (و لو لم يدفعها) اى لم يدفع الغارم الملكك الى مالكه. (لم يكن له مطالبة الغرامة أو لا) اذ الغرامة بدل» و ما دام لم 
يسلم الغارم المبدل الى مالكه, لا يحق له مطالبة بدله (اذ ما لم يتحقق السلطنة) للمالك على ماله (لم يعد الملكك) اى ملكك الغرامة 
(الى الغارم) و لو شكك فى عود الملكك الى الغارم» كان مقتضى الاستصحاب العدم (فان الغرامة عوض السلطنة) المفقودة» قبل تسليم 
المال الى مالكه (لا عوض قدرهٌ الغاصب على تحصيلها) اى تحصيل السلطنة (للمالكك) 

ولذا مالم يسلم الغارم المال» لم يكن له حق فى استرجاع الغرامة (فتامل) حيث ان الغرامة انما هى عوض المالء فان امكن المال» لم 
يكن وجه للغرامة» و لذا فلا وجه لتقديم حق المالكك على حق الغارم. 

(نعم للمالك مطالبة عين ماله) و لا يحق للغارم ان يقول: ان الغرامة لك و المال لى (لعموم: الناس مسلطون على اموالهم) و لم تقطع 
سلطة المالك على المال حين الغرق مثلاء حتى يقال عود السلطة يحتاج الى دليل مفقود. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج2, ص: 777 

و ليس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة» حتى سلطنة المطالبة بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الاملاك. 

و لذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة. 

و مما ذكرنا يظهر انه ليس للغاصب حبس العينء الى ان يدفع المالكك القيمة كما اختاره فى التذكرة» 


(و ليس ما عنده من المال) اى ما عند المالكك من الغرامة (عوضا من مطلق السلطنة» حتى سلطنةٌ المطالبة) لماله حال التمكن» حتى 
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يقال: 

لا-حق له على مطالبة ماله (بل) الغرامة عوض عن (سلطنة الانتفاع بها) اى بعين ماله (على الوجه المقصود) للمالكك (من الاملاكك) 
جمع: ملككء 

و الحاصل: ان المالكك لا يتمكن من تنفيذ سلطنته على ماله» و لذا يجب على الغارم ان يغرم له اما سلطنة المالكك على ماله بحيث 
يطالبه اذا امكن» فلم تسقط بالغرامة. 

(و لذا الا يباح) مال المالكك- اذى تعذر- (لغيره) اى غير المالكك (بمجرد بذل الغرامة) و لو كان بذل الغرامة موجبا لقطع سلطة 
المالك مطلقاء لكان اللازم ان نقول باباحة المال لكل احدء من جهة اخذ المالكك غرامته. 

(و مما ذكرنا) من بقاء سلطة المالكك على ماله- حتى حال التعذر (يظهر انه ليس للغاصب حبس العين) بعد التمكن منها (الى ان يدفع 
المالكك القيمة) اى الغرامة (كما اختاره) اى جواز الحبس (فى التذكرة» 
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و الايضاح؛ و جامع المقاصد و عن التحرير الجزم بان له ذلكك. 

و لعله لان القيمهُ عوض اما عن العين» و اما عن السلطنةٌ عليه. 

و على اىّ تقدير» فيتحقق التراد و حينئذ فلكل من صاحبى العوضين حبس ما بيده حتى يتسلّم ما بيد الآخر. 

و فيه ان العين بنفسها ليست عوضا و لا معوضاء و لذا تحقق للمالكك الجمع بينها و بين الغرامة» فالمالكك مسلط عليها 


و الايضاحء و جامع المقاصد, و عن التحرير الجزم) اى القطع (بان له) اى للغارم (ذلكك) الحبس. 

(و لعله) اى الجزم المذكور (لان القيمة) اى الغرامة (عوض) فى الجملةُ (اما عن العين» و اما عن السلطنة عليه) اى على المال الى هو 
العين. 

(و على اى تقدير فيتحقق التراد) فللغارم ان يقول: رد علي الغرامة حتى ارد عليك السلطة او اردٌ عليكك العين (و حينئذ) اى حين تحقق 
العوضية (فلكل من صاحبى العوضين) المال و الغرامة (حبس ما بيده حتى يتسلّم ما بيد الآخر) و ان اراد كل تسلم ما فى يد الآخر 
أولاء كان اللازم التعاطى آنا واحدا- كما قرر مثله فى مسئلة المتبايعين-. 

(و فيه ان العين بنفسها ليست عوضا و لا معوضا) فلا معاوضة فى البين (و لذا تحقق للمالك الجمع بينها) اى بين العين (و بين 
الغرامة)- كما تقدم- و لو كان الامر عوضا و معوضاء لم يكن الجمع بينهما (فالمالك مسلط عليها) العين لانها ماله» و الغرامة للحيلولة. 
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و المعوض لغرامة السلطنة الفائتة التى هى فى معرض العود بالتراد. اللهم الا ان يقال: له حبس العين من حيث تضمنه لحبس ميدل 
الغرامةٌ» و هى السلطنةٌ الفائتة و الاقوى الاول. 

ثم لو قلنا بجواز الحبس لو حبسه. فتلفت العين محبوساء فالظاهر: انه لا يجرى عليه حكم المغصوب. لانه حبسه بحق. 


نعم: يضمنه» لانه قبضه لمصلحة نفسه. 


(و) ان قلت: فلم يخسر الغارم الغرامة؟ 

قلت: (المعوض لغرامة السلطنة الفائتة التى هى فى معرض العود) الى المالكك (بالتراد اللهم الا ان يقال) فى بيان عله حق الغارم مثل 
حق المالك ان (له حبس العين) التى هى للمالكك (من حيث تضمنه) اى تضمن حبس العين (لحبس مبدل الغرامة) فان ما اعطاه 
الغارم بدل لسلطة المالكك فالمالك يحبس الغرامة» و الغارم يحبس العين (و هى) اى مبدل الغرامة (السلطنة الفائتة و) لكن (الاقوى 
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الاول) و هو تقويم المالكك. 

(ثم لو قلنا بجواز الحبس) اى جواز حبس الضامنء للعين: لاجل ان يعطيه مالكها الغرامة (لو حبسه؛ فتلفت العين) فى حال كونه 
(محبوسا) عند الغاصب (فالظاهر: انه لا يجرى عليه حكم المغصوب) لان الحبس لم يكن عدوانا (لانه حبسه بحق) حتى يأخذ الغرامة 
التتى عند المالكك. 

(نعم: يضمنه) اى يضمن الغارم العين (لانه قبضه لمصلحة نفسه) و كل من قبض شيئا لمصلحة نفسه كان ضامناء لدليل: على اليد نعم 
لو 
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و الظاهر انه بقيمة يوم التلف. على ما هو الاصل: فى كل مضمون. و من قال: بضمان المقبوض باعلى القيم» يقول به هنا من زمان 
الحبس الى زمان التلف. 

و ذكر العلامة فى القواعد: انه لو حبسء فتلف محبوساء فالاقرب ضمان قيمته الآن» و استرجاع القيمة الاولى. 

و الظاهر: ان مراده بقيمهُ الآن» مقابل القيمةٌ السابقة 


كان القبض بامر الشارع كاللقطة» و تلف بدون تعدء او تفريط» لم يكن ضامنا. 

(و الظاهر: انه) اى ضمان الغارم للعين التالفة (بقيمة يوم التلف على ما هو الاصل: فى كل مضمون) لان الضمان بقدر الشىء» و قدره 
يوم التلف القيمهُ فى ذلكك اليوم (و من قال: بضمان المقبوض باعلى القيم) من يوم القبض الى يوم التلف (بقوله به) اى باعلى القيم 
(هنا) فى قبض الغارم عين المالكك (من زمان الحبس الى زمان التلف) لا من زمان وضع الغارم يده أوّلا على العين» و لا من زمان 
التمكن قبل قبضهاء اذ: زمان وضع اليد. خرج الغارم عن عهدته باعطاء الغرامة» و زمان التمكن قبل القبض لم يكن الغارم واضعا يده 
و عليه فاول زمان الضامن زمان الحبس. 

(و ذكر العلامة فى القواعد: انه لو حبس) الغارم العين (فتلفت محبوسا فالاقرب ضمان قيمته الآن و استرجاع) الضامن (القيمة الاولى) 
التى اعطاها غرامةٌ الى المالكء. لاجل تعذر العين. 

(و الظاهر: ان مراده بقيمةٌ الآن» مقابل القيمهُ السابقة) التى 
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بناء على زوال حكم الغصب عن العين لكونه» محبوسا بغير عدوان, لا خصوص حين التلفء و كلمات كثير منهم, لا تخلو عن 
اضطراب. 

ثم ان اكثر ما ذكرناه» مذكور فى كلماتهم فى باب الغصب. 

لكن الظاهر: ان اكثرهاء بل جميعهاء حكم المغصوب من حيث كونه مضموناء اذ ليس فى الغصب خصوصية زائدة. 

نعم: ربما يفرق من جههُ نص فى المغصوبء مخالف لقاعدة: الضمان» 


كانت للعين حين وضع اليد أو لاء قبل التعذر (بناء على زوال حكم الغصب عن العين) اى الغصب الْمى انقطع باعطاء مدل الخلرا” 
(لكونه) اى العين» الآن بعد التمكن (محبوسا بغير عدوان) فحكم السابق بالغصبية انقطع, و ليس الآن غصبا (لا) ان مراد العلامة ب: 
الآن (خصوص حين التلف) حتى لا يشمل اعلى القيم (و كلمات كثير منهم) فى باب ضمان العين اذا تلفتء بعد التمكن (لا تخلو عن 
اضطراب) فراجعها. 
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(ثم ان اكثر ما ذكرناه) هنا فى باب البيع (مذكور فى كلماتهم فى باب الغصب) فراجع. 

(لكن الظاهر: ان اكثرها) اى الكلمات (بل جميعهاء حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا) فلا مانع من انسحاب تلكك الكلمات الى 
ما نحن فيه و ان لم يكن غصبا (اذ ليس فى الغصب خصوصية زائدة) من جهة اصل الضمانء و فروعه. 

(نعم ربما يفرق) بين الغصب و غيره (من جهة نص فى المغصوبء مخالف لقاعدة: الضمان) الاولوية» المستفادة» من قوله عليه السلام: 
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كما احتمل فى الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة ابى ولاد او اعلى القيم» على ما تقدم من الشهيد الثانى: دعوى 
دلالة الصحيحة عليه» و اما ما اشتهر من: ان الغاصب مأخوذ باشق الاحوال؛ فلم نعرف له مأخذا واضحا. 

و لنختم بذلكك احكام المبيع بالبيع الفاسد, و ان بقى منه احكام اخر اكثر مما ذكرء و لعل بعضها يجئ فى بيع الفضولى 


على اليد ما اخذتء (كما احتمل فى الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان) اى كما احتمل ان حكم الفقهاء بوجوب قيمة يوم الضمان- 
المخالف لقاعدة كون الضمان باعتبار يوم التلف- (من جهه صحيحة ابى ولاد) المتقدمة (او) احتمل الحكم بوجوب (اعلى القيم؛ 
على ما تقدم من الشهيد الثانى دعوى دلالة الصحيحة عليه) اى اعلى القيم (و اما ما اشتهر من ان الغاصب مأخوذ باشق الاحوال» فلم 
نعرف له مأخذا واضحا) حتى يكون دليلا لمسألةُ اعلى القيم» و قد تقدم الكلام فى ذلكك فراجع. 

(و لنختم بذلكك) اى بهذا الكلا-م (احكام المبيع بالبيع الفاسدء و ان بقى منه احكام اخر اكثر مما ذكرء و لعل بعضها يجئ فى بيع 
الفضولى) إن شاء الله تعالى. 

و يتمكن اللبيب من استخراج فروع كثيرةٌ لهذه المسألة من ملاحظة باب القضاءء و باب الغصبء و باب البيع لارتباط فروع البيع الفاسد 
بهذه الابوابء و الله المسدّد للصواب. 
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الكلام فى شروط المتعاقدين 
[مسألة من شروط المتعاقدين البلوغ] 


«مسئلة): المشهور كما عن الدروسء و الكفاية بطلان عقد الصبى بل عن الغنيةٌ: الاجماع عليه و ان اجاز الولى. 
و فى كنز العرفان نسب عدم صحة عقد الصبى الى اصحابناء و ظاهره: إرادة التعميم لصورة اذن الولى. 
وعن التذكرة: ان الصغير محجور عليه بالنص و الاأجماع» سواء كان مميزا او لا؟ 


(الكلام فى شروط المتعاقدين) البائع و المشترى اصليين كانا أو لا؟ 

(مسئلة: المشهور كما عن الدروس و الكفاية) للسبزوارى (بطلان عمد الصبى) الْمذى لم يبلغ البلوغ الشرعىء او بلغ و لكن لم يكن 
رشيدا (بل عن الغنية: الاجماع عليه؛ و ان اجاز الولى) سابقا للعقد, أو لاحقا. 

(و فى كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبى الى اصحابناء و ظاهره) حيث اطلق الكلام (إرادة التعميم لصورة اذن الولى) و الا لكان 
اللازم ان يستثناه. 

(و عن التذكرة: ان الصغير محجور عليه بالنص و الاجماع» سواء كان مميزا أو لا؟) و الممّز هو الى يميز الاشياء بعضها عن بعض 
حسنا و قبحاء و رجلا و امرأة» و نفعا و ضررا. 
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ولا يخفى وجود افراد يشكك فى كونهم مميزين كسائر المفاهيم التى 
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فى جميع التصرفات الا ما استثنى» كعباداته» و اسلامه؛ و احرامه» و تدبيره» و وصيته» و ايصاله الهدية» و اذنه فى الدخول على خلاف 
فى ذلكك انتهى. 

و استثناء ايصاله الهدية» و اذنه فى دخول الدار يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه» لمطلق افعاله» لان الايصال و الاذن ليسا من 


لها افراد مجملة مشكوكة فيرجع فى تلكك الافراد الى الا-صولء و قد حققنا الكلا-م حول ذلكك فى كتاب النكاح من شرح العروة 
موضوعا و حكما. 

فعليه فالصغير محجور (فى جميع التصرفات الا ما استثنى» كعباداته) فانه ليس محجورا فيها (و اسلامه) فانه يقبل اسلام الصبى (و 
احرامه) للحج و سائر افعال الحج (و تدبيره) لعبده (و وصيته) اذا بلغ عشراء كما ورد فى الدليل (و ايصاله الهدية) اذ: لو لم يكن 
تصرفه صحيحا لم يكن يجوز للمهدى إليه القبول (و اذنه فى الدخول) فيما اذا لم يعلم الوارد ان صاحب البيت راض بدخوله أم لا؟ 
فان اذن الصبى الى يفتح الباب كاف فى الجواز (على خلاف فى ذلكك) اى الّذى ذكرناه من مختلف الموارد لا خصوص الاذن فى 
الدخول (انتهى) كلام العلامة. 

(و استثناء ايصاله الهديهٌ و اذنه فى دخول الدار) فى كلام العلامة (يكشف بفحواه) اى بالمماثلة بين الاذن و الايصالء و بين سائر 
الافغعال (عن شمول المستثنى منه) اى قوله: ان الصغير محجور عليه (لمطلق افعاله) اذ: لو لم يرد من المستثنى منه مطلق الافعال» لم 
يكن وجه لاستثناء هذينء و انما يكشف (لان الايصال) للهديهٌ (و الاذن) لدخول الدار (ليسا من 
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التصرفات القوليةُ و الفعلية» و انما الاول آلهُ فى ايصال الملكك كما لو حملها على حيوان, او ارسلهاء و الثانى كاشف عن موضوع تعلق 
عليه إباحةٌ الدخول و هو رضا المالكك 


التصرفات القولية و الفعلية) فانهما ليسا تصرفا اصلا (و انما الاول) اى الايصال (آلَه فى ايصال الملكك) الى المهدى إليه (كما لو 
حملها) المالكك (على حيوان» و ارسلهاء و الثانى) اى الاذن (كاشف عن موضوع) بالتنوين (تعلق عليه إياحة الدخول) «إباحة) فاعل: 
تعلق» (و هو رضا المالك) و قد كنت قد علقت على هذا الموضع من الكتاب فى بعض الحواشى السابقة ما لفظه الظاهر كراهة بيع 
الضبئى المميد الذي كان باذن الولى» و المشهور المنع عن ذلككه و قد استدل لذلكك باموو أرينة. 

الأول الكناب وهو قوله سيحالة و اكز كيلا حَتَى إذلا بَلعُوا النُكاخ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْداً فَاذقَعُوا إِلَتهُم ماله مكيد مان 
الالشلي م المال إلتهم الناكزم اليم والعراءيىالننائلاتةء الها كرة بعد البلرغ و ارد نايهن القلاضر من الآ ,عرق |المعاملة قبل 
البلوغ» لان الابتلا-ء كما ذكر الفقهاء هو الاختبار بالمعاملة» فالمعنى ان الاختبار جائز» قبل البلوغ و الرشدء فاذا بلغ رشيدا سلم إليه 
المال. 

الثانى-: الاخبار الدالة على عدم مضى امر الغلام؛ و حديث: رفع القلم» و حديث: نهى النبى عن كسب الغلام الصغير الَذى لا يميز 
صناعة بيده لانه اذا لم يجد سرقء و عمل الصبى خطاءء و فيه ما لا يخفى. 

اذ ظاهر القسم الاول: من الاخبار المضى الّذى يكون له بعد البلوغ 
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ليس له قبل البلوغ» و من المعلوم: ان ذلكك المضى انما يكون استقلالاء فعدم المضى قبل البلوغ يراد به استقلالا لا مطلقاء كما ذكره 
الشيخ المرتضى فى المكاسب فى معنى الرواية فراجع. 

و لذا قبدنا صححةُ المعاملة للصغير باجازة الولى» و ظاهر: حديث الرفع» ان القلم لم يوضع على الصّغير مطلقاء فحاله حال ما قبل الشرع» 
و من المعلوم اعتبار معاملته فى ذلكك الوقت. 

لا يقال: لآ بدوان يمضى الشارع المعاملة» و حديث الرفع يقال: لا امضاء. 

لانا نقول» لو كان مفاد: حديث الرفع: لا امضاءء كان موضوعا عليه القلم فالصغير خارج عن دائرة التكاليف, حاله حال قبل الاسلام» و 
ظاهر نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم سواء اريد بالكسب: المصدرء اى معاملاته او: المفعول. اى ما كسبه انه خاص بالذى لا 
يعرف صناعة» المفهوم منه جواز الكسب لمن يعرف الصناعة. 

اذا علمنا ان المراد بالصناعة: اعم من الصناعة بمعناها الحالى» كان الحديث على المطلوب ادل منه على مطلوب المانع» و اما عمد 
الصبى خطاء فمضافا الى انه فى الديات» و ما اشبه» بقرينة الذيل» حتى بالنسبة الى ما ليس بمذيلء لان المذيّل صالح لقرينية غير 
المذيّلء ان الحديث لا يدل على ان الصبى: لا قصد له كما اراد الشيخ استفادته من الحديثء ليكون لازمه عدم صحة معاملته؛ لانه 
معاملةٌ بدون قصد. 

الثالث-: الاجماع المدعى فى كلا-م جماعة؛ و فيه: ان جماعة خالفوا المشهور كما ذكر اساميهم الشيخ. و غيره» بالإضافة الى انه 
محتمل الاستناد. 
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و احتج على الحكم فى الغنية بقوله (ص) رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق» و عن النائم حتى 
يستيقظ و قد سبقه فى ذلك الشيخ فى المبسوط فى مسئلةٌ الاقرار» و قال: ان مقتضى: رفع القلم» ان لا يكون لكلامه حكم, و نحوه 
الحلى فى السرائر فى مسئلة عدم جواز وصية البالغ عشرا. 

و تبعهم فى الاستدلال به: جماعة كالعلامة» و غيره» و استدلوا أيضا بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر (ع): ان الجارية اذا زوجت 
و دخل بهاء ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم» و دفع 


الرابع -: الشهرةُ و هى ليست بمحل انكارء لكنها ليست بحجةٌ و هناكك تفاصيل من الكاشانى و الرياض و كشف الغطاء كلها تدل على 
الجواز فى الجملة. 

هذا مضافا الى السيرة القطعية» و الجرح فى الجملة و التفصيل مذكور فى المكاسب 

(و احتج على الحكم) بعدم الجواز (فى الغنية» بقوله (ص) رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبى حتى يحتلم» و عن المجنون حتى يفيق» و 
عن النائم حتى يستيقظ) فحال الصبى حال المجنون و النائم فى عدم اعتبار معاملته (و قد سبقه فى ذلكك الشيخ فى المبسوط فى مسثئلة 
الالقرار) و انه لو اقرٌ الصبى بشىء لم يلزمه لانه مرفوع عنه القلم (و قال: ان مقتضى: رفع القلم) عنه (ان لا يكون لكلامه حكم و نحوه 
الحلى فى السرائر فى مسئلة عدم جواز وصية البالغ عشرا) خلافا لفتوى جماعة من الفقهاء بالصحة لمكان بعض النصوص. 

(و تبعهم فى الاستدلال به) اى بحديث: رفع القلم (جماعة كالعلامة» و غيره» و استدلوا أيضا: بخبر حمزٌ بن حمران عن مولانا الباقر 
عليه السلام ان الجارية اذا زوجتء و دخل بهاء و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم» و دفع 
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إليها مالها و جاز امرها فى الشراءء و الغلام لا يجوز امره فى البيع و الشراءء و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة الحديث. 
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و فى رواية ابن سنان متى يجوز امر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ اشدهء قال: 

ما اشده؟ قال عليه السلام: احتلامه» و فى معناهما روايات اخر. 

لكن الانصاف ان جواز الامر فى هذه الروايات ظاهر: فى استقلاله فى التصرفء لان الجواز مرادف للمضى. 
فلا ينافى عدمه ثبوت الوقوف على الاجازة. 


إليها مالهاء و جاز امرها فى الشراء) و من المعلوم: ان ليس المراد بالتزويج و الدخول: الخصوصية» بل التأكيد فى البلوغ الشرعى (و 
الغلام لا يجوز امره فى البيع و الشراءء و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرةٌ سنة» الحديث) و معنى عدم الجواز الوضعى: بمعنى 
عدم الصحة. (و فى رواية ابن سنان متى يجوز امر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ اشدّه قال) الراوى: (ما اشده؟ قال (ع): احتلامه و فى معناهما 
روايات اخر) ذكر جملهٌ منها الجواهر فى كتاب الحجر. 

(لكن الانصاف ان جواز الامر) اى قوله (ع): لا يجوز امر الغلام» و ما اشبه (فى هذه الروايات ظاهر: فى استقلاله فى التصرف) فمعنى 
عدم جواز امر الغلام» عدم صحة استقلاله فى التصرفات بدون اذن الولى (لان الجواز مرادف للمضىء فلا ينافى عدمه) اى عدم 
الجواز- المذكور فى الرواية- (ثبوت الوقوف على الاجازة) كلمة: عدمه؛ فاعل: ينافى» و: ثبوت» مفعوله؛ اى ان: 

عدم جواز امر الغلام؛ لا ينافى: ثبوت وقوف امره على الاجازةٌ من الولى. 

اذ: عدم الجواز» ليس مطلقا بحيث يشمل حتى صورة اجازة الولى» 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج2, ص: 776 

كما يقال: بيع الفضولى غير ماض» بل موقوف. 

و يشهد له الاستثناء فى بعض تلكك الاخبار بقوله: الا ان يكون سفيها فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته و انه اذا ساوم وليه متاعا و 


عين له قيمته و امر الصبى بمجرد ايقاع العقد مع الطرف الآخرء كان باطلاء و كذا لو اوقع ايجاب النكاحء او قبوله لغيره باذن وليه 


فقولهم: لا يجوز امر الغلا-م» انما هو (كما يقال: بيع الفضولى غير ماضء بل موقوف) على اجازة المالك, يعنى ان النفى؛ بالنسبةٌ الى 
الاستقلال لا انه مطلقا حتى مع الأجازة 

(و يشهد له) اى لكون المراد نفى الاستقلالء لا النفى مطلقا (الاستثناء فى بعض تلكك الاخبار بقوله: الاان يكون سفيها) فان السفيه 
مطلقا لا يصح امره» سواء كان باجازة الولى أم لام بيخللاف الغلام الى لا يصح امره» بدون الاجازة. لان الظاهر من الاضافة فلى: امر 
الغلام الامر المستند إليه» اما الامر المستند الى الغلام و الى وليه معا فلم ينفء فلا منافات بين عدم مضى الآول, و مضى الثانى. 

و على هذا (فلا دلالة لها) اى لهذه الاخبار النافية لامر الغلام ((حينئك) اى حين كان النفى للاستقلال (على سلب عبارته؛ و انه اذا ساوم 
وليه) فاعل ساوم (متاعا و عين له) اى للولى (قيمته و امر) الولى (الصبى بمجرد ايقاع العقد مع الطرف الآخرء كان باطلاء و كذا لو 
اوقع) الصبى (ايجاب النكاحء او قبوله لغيره باذن وليه) بل و كذا لو قال: وليه: 

اذهب و بع و اشترء او نصبه على دكانه ليبيع و يشترى» لان كل ذلكك 
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واما حديث: رفع القلم» ففيه أولا: ان الظاهر منه قلم المؤاخذة. لا قلم جعل الاحكام, و لذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبى 
و ثانيا: ان المشهور على الالسنة: ان الاحكام الوضعيةُ ليست مختصة بالبالغين فلا 


ليس بالاستقلال حتى ينفيه الحديث. 
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(و اما حديث رفع القلمء ففيه أولا-: ان الظاهر منه قلم المؤاخذة, لا-قلم جعل الاحكام) و وجه هذا الظهور: انه لولا-ه» لزم كثرة 
الاستثناءات منهء اذ عبادات الصبى» و كثير من غير العبادات محكومة باحكام شرعية. 

مع ان الظاهر اباء الحديث عن الاستثناء (و لذا) الُذى ذكرنا من ظهور الحديث فى المؤاخذة, لا الاحكام (بنينا كالمشهور على شرعية 
عبادات الصبى) لا التمرينية. 

و اذ كان المراد من: الرفع» المؤاخذة كان الحديث غير دال على عدم صحة معاملات الصبى. 

اقول» قد ذكرنا فى الفقه ان الظاهر من الحديث: جميع الا-مور التى جاء بها الشارع» فحاله حال المجنون. و النائم» لا كما ذكره 
المصنف ره. و التفصيل موكول الى هناكك. 

(و ثانيا) لو سلمنا ان الحديث ليس ظاهرا فى المؤاخذة» نقول (ان المشهور على الالسنة: ان الاحكام الوضعيةُ ليست مختصة بالبالغين) 
فالصبى ينجس جسده اذ لاقى النجاسة؛ و يكون مالكا و يجرى عليه بعض مراتب القصاص و الحدود, كما لو سرقء فانه تقطع اصابعه 
وهكذا (فلا 
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مانع من ان يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ او على الولى اذا وقع باذنه او اجازته كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد 
البلوغ» و حرمة تمكينه من مس المصحف. 

و ثالثا: لو سلمنا اختصاص الاحكام حتى الوضعية بالبالغين» لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للاحكام المجعولة فى حق 
البالغين فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم الى وقت البلوغ. 


مانع من ان يكون عقده) اى العقد الّذى اجراه الصبى (سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ) كما قالوا: لو انه اجنب. وجب عليه الغسل بعد 
البلوغ» (او) وجوب الوفاء (على الولى اذا وقع) العقد (باذنه) سابقا (او اجازته) لاحقا (كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ, 
و) سببا ل (حرمة تمكينه من مس المصحف) و المكث فى المساجد. و اللبث فى المسجدين الى غيرها من الاحكام المتعلقة بنفسه 
بعد البلوغ» او بالاولياء و البالغين فى هذا الحال. 

(و ثالثا: لو سلمنا اختصاص الاحكام حتى الوضعية بالبالغين» لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للاحكام المجعولة فى حق 
البالغين) 

فالعقد وان لم يكن ذا حكم لغير البالغ» لكنه ذا حكم للبالغ (فيكون) الصبى (الفاعل) للعقد (كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك 
الحكم الى وقت البلوغ) فاذا بلغ جرى عليه الحكم. 
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و بالجملة: فالتمسكك بالرواية ينافى ما اشتهر بينهم من: شرعية عبادهٌ الصبى» و ما اشتهر بينهم من: عدم اختصاص الاحكام الوضعية 
بالبالغين. 

فالعمدهُ فى سلب عبارةٌ الصبى» هو: الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة العظيمة» و الا فالمسألة محل اشكالء و لذا تردد المحقق فى 
الشرائع فى اجار المميز باذن الولى بعد ما جزم بالصحة فى العارية 

و استشكل فيها فى القواعد, و التحرير» و قال فى القواعد: و فى صحة بيع المميز باذن الولى نظر. 


(و بالجملة: فالتمسكك بالرواية) اى حديث رفع القلم» لاجل اثبات بطلان عقد الصبى (ينافى ما اشتهر بينهم من: شرعية عبادة الصبى و 
ما اشتهر بينهم من: عدم اختصاص الاحكام الوضعية بالبالغين) فلا يكون الحديث دليلا لعدم صحة عقد الصبىء و لا يتمكن المشهور 
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ان يستدلوا بالحديث مع فتواهم بالشرعية و عدم الاختصاص 

(فالعمدة فى سلب عبارةٌ الصبى) و ان عقده. كلا عقد (هو: الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة العظيمة؛ و الا) يكن الاجماع و الشهرة 
(فالمسألة محل اشكالء و لذا تردد المحقق فى الشرائع فى اجارة المميز باذن الولى بعد ما جزم بالصحة فى العارية) و لو كانت عبارته 
مسلوبة لم يكن وجه للجزم و التردد. 

(و استشكل فيها) اى فى معاملاءت الصبى (فى القواعد, و التحرير» و قال فى القواعد: و فى صحة بيع المميز باذن الولى نظر) و لم 
يجزم 
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بل عن الفخر فى شرحةه: ان الاقوى الصحة؛ مستدلا بان العقد اذا وقع باذن الولى كان كما لو صدر عنهء و لكن لم اجده فيه و قواه 
المحقق الاردبيلى؛ على ما حكى عنه؛ و يظهر من التذكرة: عدم ثبوت الاجماع عنده. حيث قال: و هل يصح بيع المميز و شرائه؟ الوجه 
عندى انه لا يصح. و اختار فى التحرير: صحة بيع الصبى فى مقام اختبار رشده. 

و ذكر المحقق الثانى: انه لا يبعد بناء المسألهُ على ان افعال 


بالبطلان (بل عن الفخر فى شرحه:) على القواعد (ان الاقوى الصحة. مستدلا بان العقد اذا وقع باذن الولى كان كما لو صدر عنه) لان 
عمل المولى عليه عمل الولى- عرفا- (و لكن لم اجده) اى هذا الكلام- و هو صحة عقد الصبى- (فيه) اى فى شرح القواعد (و قواه 
المحقق الا-ردبيلى على ما حكى عنه؛ و يظهر من التذكرة: عدم ثبوت الاجماع عنده) فلا اجماع على البطلان» كما ادعاه بعض من 
تقدم (حيث قال) العلامة (و هل يصح بيع المميز و شرائه؟ الوجه عندى انه لا يصح) فان لاا ا 0 
عار احمكل عندى, (و اختار فى التحرير: سعدا الف فى مار بارا وإتعدان وقده) اتراستيجانه وَاكنُوا الام 
عى إذلا ُو اللكاح كن اسك مهمع دا ُو لتم َه فان الاختبار فى الوثد بالبيع و الشراء- كما ذكروا- 

(و ذكر المحقق الثانى: انه لا يبعد بناء المسألهُ على ان افعال 
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الصبى و اقواله شرعية أم لا؟. 

ثم: حكم بانها غير شرعيّة» و ان الأصح بطلان العقد. 

و عن المختلف: انه حكى فى باب المزارعة عن القاضى كلاما يدل على صحة بيع الصبى. 

و بالجملهٌ فالمسألهُ لا تخلو عن اشكالء و ان اطنب بعض المعاصرين فى توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات فى ظاهر كلامه؛ فالانصاف 


ان الحجةٌ فى المسأله هى: الشهرة المحققة» و الاجماع المحكى عن التذكرة 


الصبى و اقواله شرعية أم لا؟) فان قلنا بالشرعيّة نقول فى معاملاته بالصحة 

(ثم حكم بانها غير شرعبَةُ و) ذكر (ان الاصح بطلان العقد) من الصبى. 

(و عن المختلف انه حكى فى باب المزارعة عن القاضى كلاما يدل على صحة بيع الصبى) الى غير ذلكك من كلماتهم التى تدل على 
التوقف او الصحة. 

(و بالجملة فالمسألة لا تخلو عن اشكالء و ان اطنب بعض المعاصرين فى توضيحه) اى توضيح البطلان (حتى ألحقه بالبديهيات فى 
ظاهر كلامه). 

(فالانصاف ان الحجة فى المسألة هى: الشهرة المحققة؛ و الاجماع المحكى عن التذكرة) و كلاهما لا يصح مستنداء اذ: الشهرة لا 
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حجية فيهاء كما حقق فى الاصولء و الاجماع محتمل الاستناد. 
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بناء على ان استثناء الاحرام الى لا يجوز الا باذن الولى» شاهد على ان مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة» لا نفى الاستقلال فى 
التصرفء و كذا اجماع الغنيةٌ بناء على: ان استدلاله بعد الاجماع بحديث: رفع القلم؛ دليل على شمول معقده للبيع باذن الولى؛ و ليبس 
المراد نفى صحة البيع المتعقب بالاجازة» حتى يقال: ان الاجازة عند السيد غير مجدية فى تصحيح مطلق العقد الصادر من غير 
المستقلء و لو كان غير 


وانما يظهر من التذكرة الاجماع (بناء على ان استثناء الاحرام الّذى لا يجوز الا باذن الولى شاهد على ان مراده بالحجر ما يشمل سلب 
العبارة) فعبارة الصبى مسلوبة. 

و عليه فلا-وجه لصحة عقده. اذ العقد عبارة» فكيف يصح ممن لا عبارة له؟ (لا نفى الاستقلال فى التصرف) اذ: لو اريد نفى 
الاستقلال» لم يكن وجه لنفى الا-حرام؛ فان الاحرام ليس الَّا نية و عبارة فكان التذكرة قال: لا لفظ للصبى الا الاحرام (و كذا اجماع 
الغنية بناء على ان استدلاله) لنفى صحة عقد الصبى (بعد الاجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده) اى معقد الاجماع (للبيع 
باذن الولى) الظاهر فى انه لا اثر له اصلاء لا استقلالاء و لا مشاركة مع الولى- بان كان الاذن منه و العمل من الصبى- (و ليس المراد 
نفى صحة البيع المتعقب بالاجازة) لا-نه لو اراد نفى ذلككء لم يفهم من كلاءمه عدم صحةٌ صورة المشاركة» بل يدل على نفى 
الاستقلال فقط (حتى يقال: ان الآأجازة عند السيد غير مجدية) و غير مفيدة (فى تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقلء و لو 
كان غير) 
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مسلوب العبارة» كالبائع الفضولىء و يؤيد الاجماعين ما تقدم عن كنز العرفان. 

نعم: لقائل ان يقول: ان ما عرفت من المحققء و العلامة» و ولده. و القاضىء و غيرهم خصوصا المحقق الثانى الّذى بنى المسألة على 
شرعية افعال الصبى» يدل على عدم تحقق الاجماع. 

و كيف كان. فالعمل على المشهور. 

ويمكن ان يستأنس له أيضا: بما ورد 


المستقل (مسلوب العبارة» كالبائع الفضولى؛ و يؤيد الاجماعين) من التذكرة و الغنية (ما تقدم عن كنز العرفان) الَذى نسب عدم 
الصحةٌ الى الاصحاب. 

(نعم لقائل ان يقول: ان ما عرفت من المحقق و العلامة و ولده) فخر المحققين (و القاضى و غيرهم. خصوصا المحقق الثانى الى بنى 
المسألة) اى صحةٌ بيع الصبى و عدمها (على شرعية افعال الصبى) كما تقدم (يدل على عدم تحقق الاجماع). 

(و كيف كان) الامر كان الاجماع أم لا؟ (فالعمل على المشهور.) و إن كان النظر ربما يؤيد الخلاف» خصوصا و ان المعاملات التى 
اجريها الصبى و رتّب احكام عليهاء لا مجال للاحتياط فيها بالقول بالبطلان. 

نعم الاحتياط عدم اجراء الصبى المعاملة. 

(و يمكن ان يستأنس له) اى لبطلان معاملات الصبى (أيضا: بما ورد 
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فى الاخبار المستفيضة من: ان عمد الصبى و خطائه واحد كما فى صحيحة ابن مسلم و غيرهاء و الاصحاب و ان ذكروها فى باب 
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الجانات الا اندلا اعساو فى قبن العصحيحة بان وضيرما الاسماض الجاياقه 
الكفارةُ فيها بحال التعمد لا يوجب كفارة على الصبىء و لا على الولى لان عمده خطاء 


فى الاخبار المستفيضة من: ان عمد الصبى و خطائه واحد, كما فى صحيحة ابن مسلم و غيرها) فانه اذا كان عمده كالخط! لا يكون 
لعقده اثر» و انما قال يستأنس» لان هذا مجمل قدره المتيقن فى باب الجنايات (و الاصحاب و ان ذكروها) اى هذه الصحيحةٌ (فى باب 
الجنايات, الا انه لا اشعار فى نفس الصحيحة» بل و غيرها) من الروايات الواردهٌ فى هذا الباب (بالاختصاص بالجنايات) فاللازم القول 
لعمومها لفظا او مناطا لما نحن فيه أيضا 

(و لذا تمسكك بها الشيخ فى المبسوط. و الحلى فى السرائر: على ان اخلال الصبى المحرم بمحظورات الاحرام التى يختص حرمتها 
الكفارة فيها بحال التعمد لا يوجب كفارة على الصبىء و لا على الولى) 

اما على الصبى, (لان عمده خطاء) 

و اما على الولى» فلانه خلاف الاصلء اذ: لا يكلف الانسان بعمل غيره الا بدليل خاص. 

اللهم الا ان يقال: ان شاهد الباب كاف فى تخصيص الرواية» و لذا 
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و حينئذ فكل حكم شرعى تعلق بالافعال التى يعتبر فى ترتب الحكم الشرعى عليها القصد بحيث لا عبرة بها اذا وقعت بغير القصد فما 
يصدر منها عن الصبى قصدا بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد فعقد الصبى و ايقاعه مع القصدء كعقد الهازل و الغالط و الخاطى» و 
ايقاعاتهم» بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الاخبار فى قتل المجنون و الصبى استظهار المطلب 


لو ذكر المحدث رواية وجوب الغسل» فى باب غسل الجنابة» استشعر منه الاختصاص و ان لم يكن لها قيد بالجنابة» و هكذا كما انه 
فرق بين باب الكفارات» و بين باب العقود خصوصا و فى بعض الروايات لفظ: تحمله العاقلة» (و حينئذ) اى حين قلنا بعموم الصحيحة 
لكل اعمال الصبى و افعاله (فكل حكم شرعى تعلق بالافعال) القصدية- مقابل الافعال التكوينية كصبغ الثوب و نحوه- (التى يعتبر فى 
ترتب الحكم الشرعى عليها) اى على تلكك الافعال (القصدء بحيث لا عبرةٌ بها اذا وقعت بغير القصد) كالعقود و ما اشبه (فما يصدر 
منها) اى من تلف الافعال (عن الصبى قصدا) اى عن قصد. فهو (بمنزله الصادر عن غيره) اى غير الصبى (بلا قصد) لان عمده خطاء 
(فعقد الصبى و ايقاعه مع القصدء كعقد الهازل و الغالط) الى يقول العقد غلطا عمدا (و الخاطى) الذى يخطىء فيقول: لفظا مكان 
لفظ آخر (و ايقاعاتهم) اى ايقاع الصبى بمنزلة ايقاع هؤلاء (بل يمكن- بملاحظة بعض ما ورد من هذه الاخبار فى قتل المجنون و 
الصبى) لانسان (استظهار المطلب) اى ما نحن فيه من بطلان بيع الصبى 
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من حديث رفع القلم؛ و هو ما عن قرب الاسناد بسنده عن ابى البخترى» عن جعفر عليه السلام؛ عن ابيه عليه السلام عن على عليه 
السلام انه كان يقول: المجنون و المعتوه الى لا يفيق» و الصبى الَدى لم يبلغ عمدهما خطاء يحمله العاقلةُ و قد رفع عنهما القلم فان 
ذكر: رفع القلم» فى الذيل 


(من حديث رفع القلم) فحديث: رفع القلم» يدل على بطلان عقد الصبى بمعونة ما ورد فى باب الدياتء فان العله فى باب الديات 
مه باب البيع أيضا (و هو ما عن قرب الاسناد بسنده عن ابى البخترى) معرب: 
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بهتر» (عن جعفر عليه السلام؛ عن ابيه عليه السلام؛ عن على عليه السلام انه كان يقول: المجنون و المعتوه الى لا يفيق) و هو اخف 
من المجنون و قيده بمن لا يفيق لاخراج الادوارىء اذى يصدر العمل فى حال عقله (و الصبى الّذى لم يبلغ) قيد توضيحى (عمدهما 
خطاء يحمله العاقلة) و هى اقرباء الأبء كالاعمام و الاخوان, و انما تسمى عاقل- من العقل بمعنى المنع- لان هؤلاء يمنعون المجنون 
و الصبى عن ارتكاب الآثام و القبائح. 

ولا يخفى ان هذا لا ينافى: و ا تَرَرُ زر وزرَ أخر4)» لان وزر الصبى و المجنون وزر الولى- عرفا-» و اما فى عقل الكبير الرشيد 
ذلك لبعدايةة تع الاتزياء يسوج يعض عق اركاب التعزيةبالؤضيافه إلى :ا هذا كما يعقل:<لكك فكت لكه يقل تلك هذا اتليس 
الامر الا مبادلة» و التفصيل موكول الى محله (و قد رفع عنهما القلم) وجه الاستدلال بهذا الحديث لما نحن فيه ما ذكره بقوله (فان 
ذكر: رفع القلم» فى الذيل 
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ليس له وجه ارتباط» الا بان تكون علة لاصل الحكم, و هو: ثبوت الديةُ على العاقلة» او بان تكون معلولة لقوله: عمدهما خطاء؛ يعنى: 
انه لما كان قصدهما بمنزلة العدم فى نظر الشارع. و فى الواقع رفع القلم عنهما و لا يخفى ان ارتباطها بالكلام» على وجه العلية و 
المعلولية للحكم المذكور فى الرواية» اعنى عذم مؤاخذة الصبى» و المجنون» بمقتضى جناية العمد و هو القصاص و لا بمقتضى شبه 


العمد. و هو الديهُ فى مالهماء لا يستقيم 


ليس له وجه ارتباط) بالمقدم (الا بان تكون علة لاصل الحكم., و هو ثبوت الدية على العاقلة) كانه علل عدم ثبوت الديةٌ عليهماء بان 
القلم مرفوع عنهماء و حيث لا بدّ من الدية فهى على العاقلة (او بان تكون) رفع القلم (معلولة لقوله: عمدهما خطاءء يعنى: انه لما كان 
قصدهما بمنزلة العدم فى نظر الشارع و فى الواقع) اذ: لا قصد لهما عن درايةٌ و فكر (رفع القلم عنهما و) سواء كان رفع القلم» لاجل 
ذلك او هذاء يفيد اطراد الاسمر الى معاملا.ت الصبىء اذ: (لا- يخفى ان ارتباطها) اى: رفع القلم» و تأنيث الضمير باعتبار العلية او 
المعلولية (بالكلام على وجه العلية) لثبوت الديه على العاقلة (و المعلولية) لكون عمدهما خطاء (للحكم المذكور فى الرواية اعنى) 
بذلك الحكم (عدم مؤاخذةٌ الصبى» و المجنون بمقتضى جناية العمد) اى لا يحكم عليهما بالشىء الذض شعبيه هابة العمده'فان 
جنايهُ العمد تقتضى القصاص (و هو القصاص) الضمير عائد الى: مقتضى (و لا بمقتضى شبه العمد و هو الدية فى مالهما) بل فى مال 
عاقلتهما (لا يستقيم) خبر: ان ارتباطهاء اى لا يرتبط: و قد رفع عنهما القلمء بالكلام 
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الا بان يراد من: رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا من حيث العقوبة الاخروية. و الدنيوية المتعلقة بالنفس» كالقصاص او المال 
كغرامة الدية و عدم ترتب ذلك على افعالهما المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهماء مع القصد و التعمد لترتب عليه غرامة 
اخروية» او دنيوية. 

و على هذا: فاذا التزم على نفسه مالا باقرار» او معاوضة و لو 


(الا بان يراد من: رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا) فمعنى: رفع القلم: رفع قلم المؤاخذة دنيا و آخرة» و يكون الارتباط هكذا: 
عمد الصبى خطاءء اذ لا مؤاخذْةٌ عليه. 

و على هذا تكون العله عامه شاملة لسائر امور الصبى» كمعاملاته؛ و اقاريره» و ما اشبه فكلما لا اعتبار بهاء فالصبى و المجنون مرفوع 
عنهما المؤاخذهٌُ شرعا (من حيث العقوبة الاخروية) اى العقاب (و الدنيويةٌ المتعلقة) تلكك العقوبةٌ الدنيوية (بالنفس» كالقصاص) فلا 
يقتص منهما (او المال كغرامة الدية) فلا يغرمان فى شبه العمد (و عدم) عطف على: 
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ارتفاع» (ترتب ذلك) العقاب الدنيوى و الاخروى (على افعالهما المقصودةٌ المتعمد إليها) اى الى تلك الافعال (ممًا) اى من الافعال 
التى (لو وقع) ذلكك الفعل (من غيرهماء مع القصد و التعمد لترتب عليه غرامة اخروية) بالعقاب (او دنيوية) بالقصاص او الدية. 

(و على هذا) المعنى لقوله: رفع عنهما القلم. (فاذا التزم) الصبى (على نفسه مالا باقرار» او معاوضة) بان اشترى شيئا و التزم بان يعطى 
الثمن (و لو) كان ذلك الالتزام 
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باذن الولى» فلا اثر له فى الزامه بالمال» و مؤاخذته به» و لو بعد البلوغ فاذا لم يلزمه شىء بالتزاماته و لو كانت باذن الولى؛ فليس ذلكك 
الا لسلب قصده. و عدم العبرةً بانشائه اذ لو كان ذلك لاجل عدم استقلاله و حجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخدة 
شاملا لصورة اذن الولى و قد فرضنا الحكم مطلقا فيدل: بالالتزام 


(باذن الولى» فلا اثر له) اى لا-لتزامه (فى الزامه بالمال و مؤاخذته به) اى بالمال» فلا يحق للبائع ان يلزم الصبى بالمال الى جعل 
الصبى على عاتقه (و لو) كان الزامه (بعد البلوغ) اذ لو قدر البائع الزامه بعد البلوغ كان ذلكك خلاف ما ذكرناه: من عدم ترتب الاثر 
على فعل الصبى (فاذا لم يلزمه) اى الصبى (شىء بالتزاماته و لو كانت) تلك الالتزامات (باذن الولى فليس ذلكك) عدم امكان الزامه 
(الا لسلب قصده. و عدم العبرة بانشائه) للبيع و نحوه (اذ لو كان ذلك) عدم امكان الزامه» و عدم الاعتبار بالتزاماته (لاجل عدم 
استقلاله و) لاجل (حجره) لا لاجل عدم الاعتبار مطلقا- اذ: 

عدم الاعتبار» اما مطلقا و لو مع اذن الولى؛ و اما خاص بصورة الاستقلال (عن الالتزامات على نفسه) مستقلا (لم يكن عدم المؤاخذة 
شاملا لصورة اذن الولى» و قد فرضنا الحكم) بعدم اعتبار التزاماته (مطلقا) و لو مع اذن الولى 

فتحصل: ان ظاهر: و قد رفع عنهما القلم؛ المرفع بالنسبةُ الى جميع انواع القصد- و لو قصد البيع- و بالنسبة الى حالى الاستقلال و 
الانضمام مع اذن الولى (فيدل:) رفع القلم (بالالتزام) اى بدلالة 
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على كون قصلده فى انشاءاته و اخباراته مسلوب الاثر. 

ثم: ان مقتضى عموم هذه الفقرهُ بناء على كونها عله للحكم عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهماء كما هو ظاهر المحكى عن 
بعضء الا ان يلتزم بخروج ذلك عن عموم: رفع القلم؛ و لا يخلو عن بعد. 

و لكن هذا غير وارد على الاستدلال. 


الالتزام (على كون قصده) اى الصبى (فى انشاءاته و اخباراته مسلوب الاثر) 

و انما قلنا الدلالة التزامية» اذ معنى: رفع القلم» مطابقة» عدم التكليف. و لازم عدم التكليفء كون قصده كلا قصد. 

هذا و لكن عرفت من حاشيتنا الطويلةٌ النظر فيه. 

(ثم: ان مقتضى عموم هذه الفقرة) اى قوله: و قد رفع عنهما القلم (بناء على كونها عله للحكم) اى حمل العاقلة الديه (عدم 
مؤاخذتهما) الصبى و المجنون (بالاتلا.ف الحاصل منهما) فلو اتلفا مال انسان لم يكونا ضامنين» لان عمدهما خطاء (كما هو ظاهر 
المحكى عن بعض) و ذكره صاحب الحدائق فى كتاب الحجر (الا ان يلتزم بخروج ذلكك) الضمان (عن عموم: رفع القلم) لان الضمان 
حكم وضعىء فكما ينج س- بدن الصبى إذا لاقى النجاسة» كذلكك يضمن الصبى اذا تلف مال الغير (و لا يخلو) الالتزام بالخروج (عن 
بعد) اذ: لسان العلهُ يأبى عن التخصيص. 

(و لكن) على فرض الخروج (هذا غير وارد على الاستدلال) بالعلة لسلب قصد الصبى فى باب المعاملات- الّذى هو مورد الكلام- 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9.١‏ من /اللإب 


إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج2, ص: 759 

لانه ليس مبنيا على كون: رفع القلم عله للحكم. 

لما عرفت من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبى و المجنون فيختص رفع قلم المؤاخذة بالافعال التى يعتبر فى المؤاخذة 
عليها قصد الفاعل» فيخرج مثل الاتلاف» فافهم و اغتنم. 


(لانه) اى الاستدلال (ليس مبنيا على كون: رفع القلم عله للحكم) اى الحكم بحمل العاقلة. 

(لما عرفت من احتمال كونه) اى قوله: و قد رفع عنهما القلم» (معلولا لسلب اعتبار قصد الصبى و المجنون) فانه قد نقول: عمد الصبى 
خطاء لانه رفع عنه القلم» و قد نقول: رفع عن الصبى القلم؛ لان عمده خطاء 

و على الاول: لا بد وان يكون: قصده فى المعاملة» و: ضمانه للاتلاف» كلاهما مرفوعين: لان: رفع القلم- و هو علة- يقتضى الامرين 
معاء فاذا استثنينا: الضمان. بان قلنا: انه ضامن اشكل عليناء ان العلهُ عامة» فكيف تشمل: قصده المعاملى؟» و لا تشمل: ضمانه. 

اما اذا قلنا بالشانى: بان: رفع القلم» معلول فلا يرد هذا الاشكالء لاننه فى قوة ان يقال: رفع القلم عن الصبى» لان قصده كلا قصدء 
(فيختص رفع قلم المؤاخذة بالافعال التى يعتبر فى المؤاخذة عليها قصد الفاعل) لتلكك الافعال (فيخرج مثل الاتلاف) لانه ليس الضمان 
امرا مربوطا بالقصد حتى يكون الصبى الّذى لا قصد له خارجا عن قاعدة الضمان (فافهم و اغتنم). 

لكن لا يخفى ما فى هذا الكلام من البعدء خصوصا و الامر دائر مدار 
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ثم ان القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين» فلا ينافى ثبوت بعض العقوبات للصبى, كالتعزير. 

و الحاصل: ان مقتضى ما تقدم من: الاجماع المحكى فى البيع و غيره من: العقود و الاخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها الى بعض عدم 
الاعتبار بما يصدر من الصبىء من الافعال المعتبر فيها القصد الى مقتضاهاء كانشاء العقود اصالةٌ» و وكالة. 


الظهور العرفىء لا الاحتمال العقلى. 
(ثم) لا يقال: ان مقتضى رفع القلم عدم المؤاخذة دنيا و آخرة فكيف تثبت فى حق الصبى بعض الحدود؟ كحد السرقة فى الجملة. 
لا.نه يقال (ان القلم المرفوع» هو قلم المؤاخذةٌ الموضوع على البالغين) لانه الظاهر من الانصراف (فلا ينافى) رفع القلم (ثبوت بعض 
العقوبات للصبى كالتعزير) فى ارتكابه المحرمات المجعولة لها الحدود» كما يظهر من مراجعة كتاب الحدود و التعزيرات. 

(و الحاصل) مما تقدم (ان مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكى فى البيع و غيره من العقود) على عدم اعتبار عقود الصبى (و الاخبار 
المتقدمة) الواردة فى شأن الصبى (بعد انضمام بعضها الى بعض) مما يكون بعضها شاهدا لبعضها الآخر (عدم الاعتبار بما يصدر من 
الصبى من الافعال المعتبر فيها) اى فى تلكك الافعال (القصد الى مقتضاها) اى مقتضى تلكك الافعال» فى مقابل الافعال التكوينية التى لا 
يعتبر القصد فيها (كانشاء العقود اصالةٌ) بدون الاذن من الولى (و وكالة) عن الولى» او المالكك 
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و القبض و الاقباضء و كل التزام على نفسه من: ضمانء او اقرار» او نذرء او ايجار و قال فى التذكرة: و كما لا يصح تصرفاته اللفظية 
كذا لا يصح قبضه. و لا يفيد حصول الملكك فى الهبهُ و ان اتهب له الولى» و لا لغيره و ان اذن الموهوب له بالقبضء و لو قال: مستحق 
الدين للمديون: سلّم حقى الى هذا الصبى فسلّم مقدار حقه إليه لم يبرأ عن الدين» و بقى المقبوض على ملكه 


(و القبض و الاقباض) الذين يعتبر فيهما القصدء و يترتب عليهما بعض الاحكام (و كل التزام) الصبى (على نفسه من ضمانء او اقرار 
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او نذرء او ايجار) فلو قال: ضمنت هذا الشىء, اوله على كذاء او نذرت ان اصوم مثلا او آجرت دارى بعشرة (و قال فى التذكرة) مما 
يود هذا العموم (و كما لا يصح تصرفاته اللفظيُِ» كذا لا يصح قبضه. و لا يفيد) قبضه (حصول الملكك فى الهبة) فان الهبةُ لا يملكها 
الموهوب له الا بعد القبضء فلو وهب زيد صبيا دينارا او قبضه الصبى كان كلا قبض (و ان اتهب) اى وهب (له) اى للصبى (الولى) 
فان اذن الولى لا يجعل قبضه صحيحا (و لا-) يصح قبض الصبى (لغيره) كما وهب زيد- بالغا- دينارا فامر الصبى ذلكك البالغ بان 
يقبض الدينار عن قبله» فان قبض الصبى كلا قبض (و ان اذن الموهوب له) الصبى (بالقبض) هذه مسثلة القبض (و لو قال: مستحق 
الدين للمديون سلّم حقى الى هذا الصبى؛ فسلّم) المديون (مقدار حقه) اى حق الدائن (إليه) اى الى الصبى (لم يبرأ عن الدين» و بقى 
لمقبوض على ملكه) اى ملكك الدائن» لان الكلى لا يتشخص الا بالقبض الصحيح, و قبض الصبى ليس قبضا صحيحا حتى يوجب 
تشخيص الكلى 
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ولا ضمان على الصبىء لان المالكك ضيّعه حيث دفع إليه» و بقى الدين لانه فى الذمةٌ و لا يتعين الا بقبض صحيح. كما لو قال: ارم 
حقى فى البحر؛ فرمى مقدار حقه. بخلاف ما لو قال: للمستودع سلّم مالى الى الصبىء او القه فى البحر, لا-نه امتثل امره فى حقه 
المعين» و لو كانت الوديعة للصبى» فسلمها إليه ضمنء و إن كان باذن الولى اذ ليس له تضبيعها باذن الولى و قال: أيضا لو عرض 
الصبى دينارا على الناقد. 


(و لا غسداة علق الصبى) ذا تلق البالالآن المالكه معه) اق المال» فيه حيث سلحه الى من لأ قسن كنا لوملبه الى خيزاة 
(حيث دفعه إليه) اى الى الصبى (و بقى الدين) على المديون (لانه فى الذمةٌ ولا يتعين) ما فى الذمة (الا بقبض صحيح) و لا قبض 
صحيح - كما عرفت- (كما لو قال) المديون: (ارم حقى فى البحرء فرمى مقدار حقه) اذ لا يحق للمديون اتلاف المالء و لو كان بامر 
المالك (بخلاف ما لو قال) صاحب المال: 

(للمستودع) الّذى كان مال المالكك امانة عنده (سلم مالى الى الصبىء او القه فى البحر) فانه يبرأ المستودع من المال (لانه امتثل امره) 
اى امر المالك (فى حقه المعين) الخارجى (و لو كانت الوديعة للصبى) بان استودعها الى زيد ولى الصبىء او وقعت فى يد زيد 
(فسلمها) اى الوديعة (إليه) اى الى الصبى (ضمن) زيد الوديعة (و ان كان) التسليم (باذن الولى) لانه كالاتلاف» فحاله: حال ما اذا امر 
الولق اذا يلقى بمال الضيى فى الس لذ لسن لذ اتى لو لى نعل هذا لآذواى رضيعيا باذ الولي): 

(و قال) العلامة فى التذكرة: (أيضا لو عرض الصبى دينارا على الناقد) 
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لينقده. او متاعا الى مقوّم ليقوّمه فاخذه. لم يجز له ردّه الى الصبىء بل الى وليه إن كانء فلو امره الولى بالدفع إليه فدفعه إليه برء من 
ضمانه ان كان المال للولى؛ و إن كان للصبىء فلاء كما لو امره بإلقاء مال الصبى فى البحرء فانه يلزمه ضمانه. 

و اذا تبايع الصبيان و تقابضاء و اتلف كل واحد منهما ما قبضه فان جرى باذن الوليين» فالضمان عليهما و الا فلا ضمان عليهما بل على 
يضق 


اى الصراف (لينقده؛ او متاعا الى مقوّم ليقوّمه) و يبين قيمته (فاخذه. لم يجز له) اى للآخذ (رده الى الصبى» بل) يجب على الآخذ رده 
(الى وليه إن كان) هناكك وليه و الا فالى الحاكم الشرعى (فلو امره) اى الناقد و المقوم (الولى بالدفع إليه) اى الى الصبى (فدفعه) اى 
دفع الرجل المال (إليه) اى الى الصبى (برء) الرجل (من ضمانه إن كان المال للولى) لانه حصل باذنه؛ فكما لو قال: له ضع مالى فى 
هذا المكان. فوضعه هناك فانه لو سرق او تلف لم يكن ضامناء لانه كان بامر مالكه (و إن كان) المال (للصبى فلا) برء للدافع فانه 
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(كما لو امره) الولى (بإلقاء مال الصبى فى البحر فانه يلزمه) اى الملقى (ضمانه) اذ: لا يحق اطاعة الولى فى ما لا يجوزء فانه لا صلاحية 
للولى فى ذلكك. 

(و اذا تبايع الصبيان و تقابضا) بان قبض كل واحد منهما ما اشتراه من الآخر (و اتلف كل واحد منهما ما قبضه. فان جرى) البيع و 
القبض (باذن الوليين» فالضمان عليهما) لانهما سبب التلف (و الا-) يجرى باذنهما (فلا ضمان عليهما) ان لم يقدر اعلى المنع (بل) 
الضمان (على الصبيين) يتبع 
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و يأتى فى باب الحجر تمام الكلام. 

ولو فتح الصبى الباب و اذن فى الدخول على اهل الدار او ادخل الهديةٌ الى انسان عن اذن المهدى. فالاقرب الاعتماد لتسامح السلف 
فيه انتهى كلامه رفع مقامه. 

ثم انه ظهر مما ذكرنا: انه لا فرق فى معاملةٌ الصبى بين ان يكون فى الاشياء اليسيرة او الخطيرة» لما عرفت من: عموم النص و الفتوى» 
حتى ان العلامهُ فى التذكرة لما ذكر حكايةٌ ان أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبىء فارسله 


بعد البلوغ (و يأتى فى باب الحجر تمام الكلام) فى المقام. 

(و لو فتح الصبى الباب و اذن فى الدخول على اهل الدارء او ادخل) الصبى (الهديةٌ الى انسان) و كان ذلكك (عن اذن المهدى) بصيغة 
الفاعل (فالاقرب الاعتماد) على اذنه» و ايصاله للهدية (لتسامح السلف فيه) اى فى ذلككء مما يدل على وجود السيرة» و الا فمقتضى 
القاعدة: العدم لأصالة عدم جواز دخول دار الغير انَا باذنه» و أصالةٌ عدم جواز اخذ مال الغيرء الا باذنه (انتهى كلامه رفع مقامه) و لا 
يخفى مواقع النظر فى كلامه. 

(ثم انه: ظهر مما ذكرنا انه لا فرق فى معاملة الصبى بين ان يكون فى الاشياء اليسيرة) كشربة ماء او عود كتاب او ما اشبه (او الخطيرة) 
كالدار و البستان (لما عرفت من: عموم النص و الفتوى) على عدم الجواز غير فارقين بين القسمين (حتى ان العلامة فى التذكرة لما 
ذكر حكايةٌ ان أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبى فارسله) مما يدل على جواز معاملة الصبى فى 
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ردها بعدم الثبوت. 

وعدم الحجية 

و توجيهه بما يخرجه عن محل الكلام. 

وبه يظهر: ضعف ما عن المحدث الكاشانى» من: ان الاظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادةٌ به من الاشياء اليسيرة دفعا للحرج 


انتهى 


الاشياء الحقيرة. 

(ردها بعدم الثبوت) للقصة أولا. 

(و عدم الحجية) فى فعل ابى الدرداء على تقدير الثبوت. ثانيا. 

(و توجيهه بما يخرجه عن محل الكلام) ثالثاء كان يقال: كان هذا العمل من ابى الدرداء لحفظ مال الصبىء لانه علم ان العصفور يطير 
فبدر فى حفظ ماله بهذه الكيفية و قد قال سبحانه: لما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل» او ما اشبه ذلكك من التوجيهات. 

(و به) اى بما ذكرنا من عدم الفرق بين الاشياء الخطيرة (يظهر: ْ 
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ضعف ما عن المحدث الكاشانى» من ان الاظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادةٌ به من الاشياء اليسيرة). 

وانما نقول بالجواز (دفعا للحرج. انتهى) فانه اذا لم يجز بيعه و شرائه فى الاشياء الحقيرة» لزم الحرج المنفىء اذ كثير من المعاملات 
الحقيرة تتوقف على الصبيان فى العرف و العادة. 

وانما يضعف هذا الوجه لان الحرج قد يكون عله لرفع الحكم شرعاء مثل عدم الامر بالسواكك» و قد يكون شخصيا كالتيمم لمن 
يضره الماء و 
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فان الحرج ممنوع؛ سواء اراد ان الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة فى المحقرات. و التزام مباشرة البالغين لشرائهاء أم اراد انه يلزم من 
التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع و الشراء فى الاشياء الحقيرة. 

ثم لو اراد استقلاله فى البيع و الشراء لنفسه بماله من دون اذن الولى 


القسم الاول يحتاج الى دليل خاص. و القسم الثانى لا يفيد حكما كلياء 

هذا بالإضافة الى ما ذكره المصنف بقوله (فان الحرج ممنوعء سواء اراد ان الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة فى المحقراتء و) يلزم 
من (التزام) الفقيه (مباشرة البالغين لشرائها) اى شراء المحقرات فانه لا حرج فى ذلك. 

كيف وانا نشاهد كثيرا من الناس لا يدخلون الصبيان فى معاملاتهم و لا يلزمهم حرج من ذلكك؟ (أم اراد) الكاشانى (انه يلزم من 
التجنب عن معاملتهم) اى الصبيان (بعد بناء الناس) غير المبالين (على نصب الصبيان للبيع و الشراء فى الاشياء الحقيرة). 

اذ كيف يلزم الحرج و المتاع يوجد عند الصبى؟ كما يوجد عند غيره. 

لكن الانصاف لزوم الحرج فى الجملة و انما الكلام فى كون مثل هذا الحرج موجبا لحكم كلى بالجواز. 

(ثم) ان فى كلام الكاشانى احتمالا آخرء فانه (لو اراد استقلاله) اى الصبى (فى البيع و الشراء لنفسه بماله من دون اذن الولى) يعنى: 
اراد الكاشانى من الحرجء ان الصبى مستقل فى المعاملة» فى الاشياء 
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ليكون حاصله: انه غير محجور عليه فى الاشياء اليسيرة» فالظاهر كونه مخالفا للاجماع. 

و اما ما ورد فى رواية السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: و نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن كسب الغلام الصغير 
الْذى لا يحسن صناعة بيده» معللا: بانه ان لم يجد سرق» فمحمول على عوض كسبه 


الحقيرة لانه لو لم يكن مستقلاء و احتاج كل معاملة حقيرة الى اذن وليه» لزم الحرج (ليكون حاصله: انه غير محجور عليه فى الاشياء 
اليسيرة» فالظاهر كونه مخالفا للاجماع) اذ: لا احد يقول بالاستقلال- اطلاقا- و انما من قال: بالجوازء قال به مع الاذن. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلك منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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(و) ان قلت: يدل على الجواز الرواية الآتية» فكيف تقولون بانه لا دليل على جواز معاملة الصبى اطلاقا؟ 

قلت: (اما ما ورد فى رواية السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: و نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن كسب الغلام الصغير 
الى لا يحسن صناعة بيده) المفهوم منه جواز الكسب اذا عرف الصناعة (معللا: بانه ان لم يجد سرق) الظاهر كون الوجه احتمال 
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السرقة» لا ان معاملته فى نفسها محظورة (فمحمول على عوض كسبه) لا على معاملته. 

فالحديث لا يريد اثبات جواز الكسب له. و انما يريد نفى اخذ الانسان عوض ما اكتسبه الصبى» فلا يرتبط الحديث بما نحن فيه. 

لكن لا يخفى ما فى هذا الحملء فانه خلاف الظاهر. 

و كيف كان فالذى يراه المصنف ره انه محمول على عوض كسبه 
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من التقاط او اجرة عن اجارة اوقعها الولى او الصبى بغير اذن الولى او عن عمل امر به من دون اجارةٌ فاعطاه المستأجر او الآمر اجر 
المثل» فان هذه كلها مما يملكه الصبى» لكن يستحب للولى و غيره اجتنابها اذا لم يعلم صدق دعوى الصبى فيها لاحتمال كونها من 
الوجوه المحرمة نظير رجحان الاجتناب عن الاموال غيره ممن لا يبالى بالمحرمات 


(من التقاط) فاذا التقط الصبى مباحا ثم باعه لا يأخذ الانسان هذا العوض. لانه لا يعلم هل حصل العوض من المعاوضة: او انه سرق» 
وانما يقول كذبا انه عوض التقاطه (او اجرهُ عن اجارةٌ اوقعها الولى او الصبى بغير اذن الولى) مثلا آجر الولى الصبى لاجل عملء ثم 
جاء الصبى بمال قائلا انه عوض اجارته. فانه لا يجوز للانسان ان بأخذ هذا المال لاحتمال كونه سرقة» و انما يقول الصبى كذبا انه 
عوض اجارته (او) اجرهً (عن عمل امر به) اى بذلكك العملء و: امر» بصيغةٌ المجهولء اى امر به الصبى (من دون اجارة) كما لو قال 
زيد للصبى: اعمل هذا العمل و اعطيكك كذاء ثم جاء الصبى زاعما ان ما بيده من المال عوض عمله (فاعطاه) اى الصبى (المستأجر) 
الذى الجر السيى الغاطة كلهت (او الكمر) للعين بالعهل من ذو الجارة (اجرة النثل فان هذه ) الأموال أكلهامما يملكة الصبى 
لكن يستحب للولى و غيره اجتنابها اذا لم يعلم صدق دعوى الصبى فيها) بان احتمل ان المال الى بيد الصبى سرقة» لا اجر و عوض 
التقاط (لاحتمال كونها) اى تلكك الاموال (من الوجوه المحرمة) و هذا الاستحباب (نظير رجحان الاجتناب عن الاموال غيره ممن لا 
يبالى بالمحرمات) فانه و ان جاز 
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و كيف كان فالقول المذكور: فى غَايهٌ الضعفء نعم ربما صحح سيد مشايخنا فى الرياض هذه المعاملات» اذا كان الصبى بمنزلة الآلة 
لمن له اهلية التصرف من جهةٌ استقرار السيرة» و استمرارها على ذلكك. 

وفيه اشكال من جهة قوهُ احتمال كون السيرةُ ناشئة عن عدم المبالات فى الدين كما فى سيرهم الفاسدة» و يؤيد ذلك ما يرى من 
استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين» و غيرهم و لا بينهم و بين المجانين 


التناول» لاصالةٌ الصحة» لكن المستحب الاجتناب كاستحباب الاجتناب عن سؤر الحائض المتهمة. 

(و كيف كان) معنى هذا الحديث (فالقول المذكور) للكاشانى (فى غاية الضعفء نعم ربما صحح سيد مشايخنا فى الرياض هذه 
المعاملاءت) التى يجربها الصبيان (اذا كان الصبى بمنزلة الآلهُ لمن له اهلية التصرف) كالآلية للولى» و انما اجاز (من جههٌ استقرار 
السيرءٌ و استمرارها على ذلكك) فالمعاملة فى الحقيقة بين الكبيرين» و انما الصبى آله الايصالء كما لو باع زيد عمروا شيئا ثم ارسل 
السلعةٌ بواسطهٌ آله او حيوان. 

(و فيه اشكال من جهة قوةٌ احتمال كون السيرةٌ ناشئةُ عن عدم المبالات فى الدين) فلا تكشف عن رضى المعصوم بذلكك؛ و عن 
تقريره (ع) (كما فى) كثير من (سيرهم الفاسدة» و يؤيد ذلكك) و ان السيرةٌ ناشئة عن عدم المبالات (ما يرى من استمرار سيرتهم على 
عدم الفرق بين المميزين» و غيرهم) مع وضوح ان غير المميز لاا تصح معاملته بالضرورة (و لا بينهم و بين المجانين. 
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ولا بين معاملتهم لانفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولى اصلاء و معاملتهم لاوليائهم على سبيل الآلية. 

مع ان هذا مما لا ينبغى الشكك فى فسادهء خصوصا الاخير. 

مع ان الاحالة على ما جرت العادةٌ به. كالاحالة على المجهول فان الى جرت عليه السيرة» هو الوكول الى كل صبى ماهر فطن فيه 
بحيث لا يغلب فى المساومة عليه» فيكلون الى من بلغ ست سنين شراء باق بقل» او 


ولا بين معاملتهم لانفسهم) اى الصبيان (بالاستقلال بحيث لا يعلم الولى اصلا و معاملتهم لاوليائهم على سبيل الآلية) المجردة. 

(مع ان هذا) القسم من معاملات الناس (مما لا ينبغى الشكك فى فساده» خصوصا الاخير) اى المعاملة المستقلة هذا أوّلا. 

(مع ان الاحالة) فى الجواز- لاجل السيرة- كما فعله الرياض (على ما جرت العادةٌ به» كالاحالة على المجهول). 

و ذلكك لا يعرف حدوده فلم يعلم قيام السيرة على اى شىء, فالاصل الفساد (فان الى جرت عليه السيرة) مختلف فى الصبيان» و 
الاولياء و السلع. 

و من المعلوم: ان التفصيل غير صحيح, فالسيرة غير صحيحة. 

وبيان ذلك ان ما جرت عليه السيرهٌ (هو الوكول الى كل صبى ماهر فطن فيه) اى فى التعامل (بحيث لا يغلب فى المساومة عليه) اى 
المعاملة فى الشىء (فيكلون الى من بلغ ست سنين شراء باقة بقلء او 
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بيع بيضة دجاج بفلسء و: الى من بلغ ثمانية سنين اشتراء اللحم, و الخبز و نحوهما و: الى من بلغ أربعة عشر سنة شراء الثياب بل 
الحيوان بل يكون إليه امور التجارهً فى الاسواق و البلدان» و لا يفرقون بينه و بين من اكمل خمسة عشر سنة. 

ولا يكلون إليه شراء مثل القرىء و البساتين» و بيعهاء الا بعد ان يحصل له التجارب. 

ولااظن ان القائل بالصحة: يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل 


بيع بيضة دجاج بفلسء و) الوكول (الى من بلغ ثمانية سنين اشتراء اللحم؛ و الخبزء و نحوهما) بل يكلون اشتراء الخبز الى من بلغ عمره 
ثلاءث واكثر (و الى من بلغ أربعة عشر سنة شراء الثياب بل الحيوان) و نحو ذلكك (بل يكلون إليه امور التجارة فى الاسواق) بل (و 
البلدان) القريبة» و احيانا البعيدة (و لا يفرقون بينه) فى هذه الامور (و بين من اكمل خمسة عشر سنة) الّذى بلغ البلوغ الشرعى. 

(و لا يكلون إليه شراء مثل القرىء و البساتين» و بيعهاء الا بعد ان يحصل له التجارب) و إن كان قد بلغ البلوغ الشرعى. 

(و لااظن ان القائل بالصحة: يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل) فالسيرة الموجودة لا تنفع و غيرها لا سيرة عليها. 

اللهم الا ان يقال: بوجود السيره فى الجملة» فهى كافية فى اثبات الحكم فى الجملة. 
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و كيف كان فالظاهر: ان هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم» و قد عرفت حكم العلامة فى التذكرةٌ: بعدم جواز رد المال الى 
الصبى اذا دفعه الى الناقد لينقده؛ او المتاع اذى دفعه الى المقوّم ليقوّمه. مع كونه غالبا فى هذه المقامات بمنزلة الآلة للولى. 

و كذا حكمه بالمنع من رد مال الطفل إليه باذن الولى» مع انه بمنزلة الآلهُ فى ذلكك غالبا. 


(و كيف كان) الامر سواء التزم القائل بالعمل بهذه السيرة أم لا؟ 
(فالظاهر: ان هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم) ببطلان معاملات الصبى (و قد عرفت) شاهدا لمخالفة هذا القول (حكم العلامة 
فى التذكرة: 
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بعدم جواز رد المال الى الصبى اذا رفعه) اى الصبى المال (الى الناقد) الصراف (لينقده. او) رد (المتاع) الى الصبى (الْذى دفعه الى 
المقوّم ليقوّمه مع كونه) اى الصبى (غالبا فى هذه المقامات بمنزلة الآلة للولى) فاذا لم يجز بمثل هذه الامور فى حال كونه آله كيف 
يجوز البيع» و الشراء؟ وان كان آله بلد الاستقلال. 

(و كذا) عرفت (حكمه) اى العلامة (بالمنع من رد مال الطفل إليه باذن الولى) فى الردء لان الاذن هنا باطل اذ: لا يصلح الطفل لاخذ 
مال نفسه. فهو كالالقاء فى البحر فى عدم فائدةٌ اذن الولى فى جوازه (مع انه) اى الصبى (بمنزلة الآله فى ذلكك) الاخذ باذن الولى 
(غالبا). 

وانما قال: غالبا لانه ربما كان له استقلال. 

و الحاصل: انه يتبين من هذه الكلمات ان آلية الصبى أيضا لا تنفع 
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و قال كاشف الغطاء ره: بعد المنع عن صحة عقد الصبى اصالة» و وكالة ما لفظه: نعم ثبت الاباحة فى معاملة المميزين اذا جلسوا مقام 
اوليائهم» او تظاهروا على رءوس الاشهاد حتى يظن ان ذلكك من اذن الاولياء. خصوصا فى المحقرات. 

ثم قال: و لو قيل: بتملكك الاخذ منهم لدلالة مأذونيته فى جميع التصرفات 


(و قال كاشف الغطاء: بعد المنع عن صحة عقد الصبى اصالة) لنفسه (و وكالةٌ) لغيره (ما لفظه: نعم ثبتت الاباحة فى معاملة المميزين) 
من الصبيان الذين لهم قوة التميز بين الحسن و القبح, و الضرر و الربح» و الجميل و المشوه (اذا جلسوا مقام اوليائهم) فى الدكان (او 
تظاهروا) بالتعامل (على رءوس الاشهاد) جمع شاهدء مقابل الخفية و الاختلاس و هذه اللفظةُ كناية عن منتهى الظهور. لان ما كان فى 
طرف الرأس يراه كل احد (حتى يظن) من تظاهرهم (ان ذلككث) التعامل (من اذن الاولياء خصوصا) تعاملهم (فى المحقرات). 

و يظهر من هذه الكلمات جواز معاملاتهم باذن الاولياء. 

(ثم قال) كاشف الغطاء (و لو قيل: بتملكك الاخذ منهم) اى من الصبيان» بمعنى ان الآخذ كما يملكك ولى الطفل» كذلكك هو يتملك 
عن قبل ولى الطفل» فالآخذ يجرى طرفى العقد و انما الصبى صورة و آله فقط (لدلالة مأذونيته) اى الآخذ (فى جميع التصرفات) فان 
وضع الولى الصبى مكانه؛ دليل على انه اذن للآخذ ان يتملك من قبل الولى؛ 
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فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا انتهى 

اما التصرفء و المعاملةٌ باذن الاولياء سواء كان على وجه البيع» او المعاطاة» فهو الُذى قد عرفت انه خلاف المشهور و المعروف» حتى 
لو قلنا: بعدم اشتراط شروط البيع فى المعاطاةً» لانها تصرف لا محالة و ان لم يكن بيعا بل و لا معاوضة: و ان اراد بذلكك ان اذن الولى 
ورضاه المنكشف 


كما ان الآخذ يملكك من قبل نفسه (فيكون) الآخذ (موجبا) عن الولى (قابلا-) لنفسه (لم يكن بعيدا) فالمعاملة مع الصبيان ليست 
معاطاة» و انما عقد يقوم طرفاه بالآخذ (انتهى) كلام كشف الغطاء. 

اقول- (اما) ما ذكره من: (التصرفء و المعاملة باذن الاولياء سواء كان على وجه البيع) و العقد (او المعاطاة فهو اذى قد عرفت انه 
خلاف المشهورء و المعروف) بين الفقهاء (حتى لو قلنا: بعدم اشتراط شروط البيع فى المعاطاة) فانه خلاف فى المعاطاتء بانه يشترط 
فيها شروط البيع» و انما تفقد المعاطا الصيغةُ فقطء او لا يشترط كثير من الشروطء و كلمة: حتى» وصلية. 

وانما نقول بانه خلا.ف المشهور حتى على هذا القول (لانها) اى المعاملةٌ الصادرءً عن الصبى و لو معاطاءً (تصرف) من الصبى (لا 
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محالة» و ان لم يكن بيعاء بل و لا معاوضة) لانكك قد عرفت ان المشهور: عدم جواز تصرف الصبيان» فلا يتوقف عدم الجواز على 
صدق البيع» و المعاوضة. 

(و ان اراد) كشف الغطاء (بذلكك) الكلام اذى ذكره من جواز تعاملهم باذن الولى (ان اذن الولى» و رضاه المنتكشف) ذلك الاذن 
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بمعامل الصبى» هو المفيد للاباحة لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم فى اذن الولى فى اعارة الصبى. 

فتوضيحه: ما ذكره بعض المحققين من تلامذتهء و هو: انه لما كان بناء المعاطاةٌ على حصول المراضاةً كيف اتفقت. و كانت مفيدةٌ 
لاباحة التصرف خاصة؛ كما هو المشهورء و جرت عادة الناس بالتسامح فى الاشياء اليسيرهُ و الرضاء باعتماد غيرهم فى التصرف فيها 
على الأمارات المفيدة للظن بالرضا فى المعاوضات 


(بمعاملةُ الصبى) فان كونه فى مكان الولى و يعامل الناس» يكشف من اذن الولى (هو المفيد للاباحة» لا نفس المعاملة). 

فالمعاملة كانها لا شىء و انما يفيد الاباحةٌ الاذن» و الكاشف للاذن هو تعامل الصبى (- كما ذكره بعضهم فى اذن الولى فى اعارة 
الصبى-) فان الصبى اذا اعطى شيئا اعارة» كشف ذلكك عن اذن الولى» و هو يكفى فى تحقق الاعارة» و إن كان المباشر للاعطاء 
الصبى. 

(فتوضيحه) اى توضيح كلاام كاشف الغطاء (ما ذكره بعض المحققين من تلامذته؛ و هو: انه لما كان بناء المعاطاة على حصول 
المراضاً كيف اتفقت) المراضاةٌ بين الجانبين (و كانت) المعاطاء (مفيدة لاباحه التصرف خاصة. كما هو المشهور) لا الملك, كما هو 
قول آخرين (و جرت عادة الناس بالتسامح فى الاشياء اليسيرة» و) ب (الرضاء باعتماد غيرهم) اى يتسامحون فى اعتماد غيرهم- 
كالمشترى- (فى التصرف فيها) اى فى الاشياء اليسيرة (على الامارات المفيدة للظن بالرضا فى المعاوضات). 
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و كان الغالب فى الاشياء التى يعتمد فيها على قول الصبى تعين القيمة او الاختلاف الّذى يتسامح به فى العادة. 

فلاجل ذلكك صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبى من صورة البيع و الشراء مع الشروط المذكورة 


والحاصل: 

-١‏ المعاطات المفيدة للاباحة تتوقق على الرضا. 

"- و الناس يتسامحون للغير ان يكشف ذلك الغير رضاهم بالامارات الظنيةُ اذا كانت الاشياء يسيرة. 

”- و الصبى لا يفعل الا تعيين القيمة. 

و هذا ما بينه بقوله (و كان الغالب فى الاشياء التى يتعمد فيها على قول الصبى) هو (تعين القيمة) بان يقول الصبى: هذا بكذا (او) مع 
(الاختلاف الُذى يتسامح به فى العادة) كان يعامل الصبى فى القيمة زيادة و نقيصة. 

و الحاصل: يعتمد على قول الصبى سواء قال قيمةُ و لم يتنازل» او قال قيمة ثم تنازل تنازلا قليلاء كما لو قال بعشرة ثم تنازل الى تسعة» 
لأمثل ان يعازل الى كلانة- مله 

(ف) بعد تمامية هذه المقدمات الثلاثة (لاجل ذلكك) الى ذكرناه من المقدمات الثلاثة (صح القول بالاعتماد على ما يصدر من 
الصبى من صورة البيع و الشراء» و ان لم يكن حقيقتهماء لما عرفت من: انها معاطاةً تفيد الاباحة فقط (مع الشروط المذكورة) كون 
الشىء يسيراء و المعاملة كاشفةٌ عن 
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ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (مامء. طع لز ممع ةطات. للالثالانا صفحة /9/81 من لاسإبم 


كما يعتمد عليه فى الاذن فى دخول الدارء و فى ايصال الهديةٌ اذا ظهرت أمارات الصدقء بل ما ذكرنا اولى بالجواز من الهدية» من 
وخعره 

وقد استند فيه فى التذكرة الى تسامح السلف. 

و بالجملة فالاعتماد فى الحقيقة: على الا-ذن المستفاد من حال المالكك فى الاخذء و الاعطاءء مع البناء على ما هو الغالب من كونه 
صحيح التصرف لا على قول الصبى 


الرضاء و المورد مما يتسامح به لكونه تعيين قيمة» او مع اختلاف يسير (كما يعتمد عليه فى الاذن فى دخول الدار» و فى ايصال الهدية 
اذا ظهرت) فى الاذن و الايصال (أمارات الصدق) وان الولى اذنء و اعطاه الهديهُ (بل ما ذكرنا) من صحةٌ المعاملة (اولى بالجواز من 
الهدية» من وجوه) فان الهدية تمليك, و هذا إباحة» و الهدية بدون عوضء و هذا مع العوض و الهدية لا أمارهُ للرضا فيهاء و هذا فيه 
أمارهٌ الرضاء حيث ان الطفل قائم فى مقام الولى؛ الى غير ذلكك. 

(و قد استند فيه) اى فى الجواز (فى التذكرة الى تسامح السلف) و هذا دليل على انه من باب الرضاء لانه الّذى يصح الاستناد فيه الى 
التسامح اما المعاملة فلا تستند الى التسامح- كما لا يخفى-. 

(و بالجملة: فالاعتماد فى الحقيقة) فى صحةٌ معاملة الصبى (على الاذن المستفاد من حال المالكك فى الاخذ) من الصبى (و الاعطاء) له 
(مع البناء على ما هو الغالب من كونه) اى المالكك (صحيح التصرف) لحمل فعل المسلم على الصحيح (لا) ان الاعتماد (على قول 
الصبى) فيما اذا اذن 
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و معاملته من حيث انه كذلكك, و كثيرا ما يعتمد الناس على الاذن المستفاد من غير وجود ذى يد اصلاء مع شهادة الحال بذلكء كما 
فى دخول الحمام و وضع الاجره عوض الماء التالف فى الصندوق» و كذا فى اخحذ الخضر الموضوعة للبيع و شرب ماء السقائين» و 
وضع القيمة المتعارفة فى الموضع المعد لهماء و غير ذلكك من الامور التى جرت العاده بها كما يعتمد على مثل ذلكك فى غير انواع 
المعاوضات من انواع التصرفات. 


فى دخول الدارء او قال: هذه هدية من المالكك (و معاملته) فيما اذا عامل بيعاء او غير بيع (من حيث انه كذلك) صبى اى بلا كشف 
عن اذن المالكك (و) كيف لا يستكشف الاذن من عمل الصبى و قوله؟ و الحال انه (كثيرا ما يعتمد الناس على الاذن المستفاد من غير 
وجود ذى يد اصلاء مع شهادة الحال بذلكك) الاذن (كما فى دخول الحمام) فى حال عدم وجود الحمامى (و وضع الاجره عوض الماء 
التالف) و سائر التصرفات فى الحمام (فى الصندوق) حيث يشهد الحال برضى الحمامى بذلكك (و كذا فى اخذ الخضر) جمع خضرة 
بل و سائر الاشياء فى الحال الحاضر (الموضوعة للبيع) و جعل المال بإزائه مع عدم وجود المالكك (و شرب ماء السقائين و وضع القيمة 
المتعارفة فى الموضع المعد لهما) اى للخضر و الماء (و غير ذلكك من الامور التى جرت العادةٌ بها) لوجود شاهد الحال الكافى فى 
التصرفء لكونه كاشفا عن الرضا (كما يعتمد على مثل ذلكك) الشاهد للحال فى سائر التصرفات (فى غير انواع المعاوضات من انواع 
التصرفات) فالصديق يتصرف فى مال صديقه لوجود شاهد الحال بالرضاء 
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فالتحقيق ان هذا ليس مستثنى من كلام الاصحاب و لا منافيا له و لا يعتمد على ذلكك أيضا فى مقام الدعوى. و لا فيما اذا طالب 
المالك بحقه. و اظهر عدم الرضا انتهى. 


و حاصله: ان مناط الاباحة» و مدارها فى المعاطاة ليس على وجود تعاط قائم بشخصين او بشخص منزل منزلة شخصين بل على تحقق 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طع لإ ماع ةحات. للالفالانا صفحةٌ 9/4 من لالإبم 


الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه فى ماله 


فامثال هذه التصرفات معاوضيا و غير معاوضى انما تستند كشف رضى المالكك بشاهد الحالء و مثله معاملة الصبيان. 

(فالتحقيق ان هذا) التصرف (ليس مستثنى من كلام الاصحاب) الذين قالوا: بعدم صحة معاملهة الصبى (و لا منافيا له) اى لكلامهم (و 
لا يعتمد على ذلك) التصرف (أيضا فى مقام الدعوى) و المرافعة بان قال المالكك كانت القيمهُ كذا و انت اعطيت للصبى اقل- مثلا- 
(و لا فيما اذا طالب المالكك بحقه. و اظهر عدم الرضا) بتصرف المعامل او غير المعامل» كما لو اخذ الشىء من الصبى بعنوان الهدية» 
ثم قال المالكك كذب الصبى و ليست هدية (انتهى) كلام تلميذ كاشف الغطاء. 

(و حاصله: ان مناط الاباحة» و مدارها فى المعاطات) التى يعمل بها الصبى و طرف معاملته (ليس على وجود تعاط قائم بشخصين) 
الصبى و الكبير (او بشخص) واحد (منزل منزلة شخصين) كالامثلة المتقدمة فى وضع المال فى صندوق الحمامى و غيره (بل) المناط 
(على تحقق الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه فى ماله) و ذلكك يتحقق مع كون الصبى 
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حتى لو فرضنا انه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق كاطارة الريح» و نحوهاء فتراضيا على التصرف باخبار صبىء او بغيره من 
الامارات كالكتابة و نحوهاء كان هذه معاطا أيضاء و لذا كان وصول الهدية الى المهدى إليه على يد الطفل الكاشف ايصاله عن 
رضى المهدى بالتصرف بل التملكك كافيا فى إباحة الهدية» بل فى تملكها. 

و فيه ان ذلكك. حسنء الا انه موقوف أولا: على ثبوت حكم المعاطاةً من دون إنشاء إباحة» و تمليكء و الاكتفاء فيها بمجرد الرضا. 


طرفاء كما يتحقق بلا طرف اصلا (حتى لو فرضنا انه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق) بلا وجود طرف واحد أيضا (كاطارة 
الريح» و نحوهاء فتراضيا) المالكان (على التصرف) و كان التراضى (باخبار صبى او بغيره من الامارات) كوساطة الحيوان فى هذه 
الايام» فانه يضع النقد و يأخذ السلعة كما فى بعض البلاد الغربية و (كالكتابة و نحوهاء كان هذه) المعاملة (معاطاةً أيضا و لذا) الُذى 
ذكرنا من كفاية الرضا المكشوف بايّهُ وسيلة كانت (كان وصول الهدية الى المهدى إليه على يد الطفل): 

على؛ متعلق ب: وصولء (الكاشف ايصاله عن رضى المهدى بالتصرف) اى تصرف المهدى إليه؛ فى الهدية (بل) ب (التملكك كافيا 
فى إباحةٌ الهدية بل فى تملكها) هذا حاصل كلام المحققء التلميذ لكاشف الغطاء. 

(و فيه ان ذلكك) الوجه فى تصحيح تصرف الصبى (حسنء الا-انه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاةُ من دون إنشاء إباحة. و) 
إنشاء (تمليكك. و الاكتفاء فيها) اى فى المعاطاةً (بمجرد الرضا) و من المعلوم 
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و دعوى حصول الانشاء بدفع الولى المال الى الصبى. 

مدفوعة: بانه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم؛ و مثله غير معلوم الدخول فى حكم المعاطاة. 

مع العلم بخروجه عن موضوعها. 

و به يفرق بين ما نحن فيه» و مسئلة ايصال الهدية بيد الطفل» فانه يمكن فيه دعوى: كون دفعه إليه للايصال إباحة» او تمليكا كما 
ذكران اذن 


ان الرضا شىء و المعاملة شىء آخر. 


(و دعوى حصول الانشاء بدفع الولى المال الى الصبى) و كذا باعداده الحمام للداخلين» و الخضر للمشترين. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 99٠‏ من لانابم 


(مدفوعة: بانه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم؛ و مثله) الّذى ليس الطرف معلوما فيه (غير معلوم الدخول فى حكم المعاطاة). 

(مع العلم) اى مع انا نعلم (بخروجه عن موضوعها) اذ ليس هذا معاطاةً- قطعا- فانه ليس فيها اخذ و عطاء. 

(و به) اى بكون هذا ليس معاطاة (يفرق بين ما نحن فيه) من معاملة الصبيان (و) بين (مسثلةٌ ايصال الهدية بيد الطفل) الذى نظر 
المحقق المذكور مسئلتنا به (فانه يمكن فيه) اى فى ايصال الهدية (دعوى كون دفعه إليه) اى دفع الشىء- الهدية- الى الطفل 
(للايصال) الى المهدى إليه (إباحةٌ او تمليكا). 

اما المعاملة فتحتاج الى معلومية طرف المعاملة فمع الجهل به لا يكون المعاطاة (كما ذكر) بصيغة المجهول (ان اذن 
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الولى للصبى فى الاعارة اذن فى انتفاع المستعير. 

واما دخول الحمام؛ و شرب الماء و وضع الاجرة» و القيمة فلو حكم بصحتها بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطاه بمجرد المراضاة 
الخاليةٌ عن الانشاء انحصر صحةٌ وساطةٌ الصبى فيما يكفى فيه مجرد وصول العوضين دون ما لا يكفى فيه. 

و الحاصل: ان دفع الصبى و قبضهء بحكم العدم. 


الولى للصبى فى الاعارة) بان يعير الشىء لشخص (اذن فى انتفاع المستعير) و هذا القدر كاف فى جواز تصرف المستعير. 

(و اما) تمثيل ما نحن فيه ب (دخول الحمام؛ و شرب الماء) و اخذ الخضر (و وضع الاجرة» و القيمة) فى المحل المعد لهما (فلو حكم 
بصحتها) مما هو معاملةُ فتكون معاملةُ الصبى من قبيلهاء و الصحة (بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطاةً بمجرد المراضاةٌ الخالية عن 
الأنفاف) ا عن إنشاء المعاملة (الحصير صببحة وساطة الصضبى) فى معاملاقه (فيما) اى فى المورد الذى (يكفى فيه) ن (مجرد وضول 
العوضين) لوجود السيرة» كالسيرة فى الحمام؛ و شرب الماء (دون مالا يكفى فيه) فيما لم تجد السيرة فلا يمكن ان نقول: بصحة 
معاملات الصبى مطلقاء و ننظرها بالحمام و شرب الماء. 

(و الحاصل: ان دفع الصبى و قبضهء بحكم العدم) لعدم ترتيب الشارع الاثر عليه. 
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فكلما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين الى صاحب الآخر- باىٌ وجه اتفق- فلا يضرٌ مباشرةً الصبى لمقدمات الوصول. 

ثم ان ما ذكر مختص بما اذا علم اذن شخص بالغ عاقل للصبى» وليا كان أم غيره. 

و اما ما ذكره كاشف الغطاء اخيرا من صيرورةٌ الشخص موجبا و قابلا. 


ففيه أولا: ان تولى وظيفةٌ الغائب» و هو من اذن للصغيرء ان كان باذن منه. 


(فكلما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين الى صاحب) العوض (الاخر- باى وجه اتفق-) الوصول (فلا يضر مباشرة الصبى لمقدمات 
الوصول) لانه بدون الصبى أيضا صحيح. 

و كلما لا يكتفى فيه بمجرد الوصولء لم يصح توسط الصبى. 

(ثم ان ما ذكر) هذا المحقق فى تصحيح معاملة الصبى- مقدمة الوصول فقط- و انما التعامل بين الولى و المشترى (مختص بما اذا علم 
اذن شخص بالغ عاقل للصبىء وليا كان» أم غيره). 

اما اذا لم يعلم و احتمل استقلال الصبىء او اذن غير المالكك ممن لا مدخلية لاذنه» فلا يأتى وجه الجواز المذكور. 

(و اما ما ذكره كاشف الغطاء اخيرا من صيرورة الشخص) الطرف للصبى (موجبا و قابلاء ففيه) عدم استقامة ذلكك. 

اذ: يرد عليه (أولا ان تولى) المشترى (وظيفة) الولى (الغائب و هو من اذن)- بصيغة الماضى- (للصغير ان كان) هذا التولى (باذن منه) 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 99١‏ من /اللاإبومر 


اى» 
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فالمفروض انتفائه. 

وان كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشكلء بل ممنوع. 
ثم انه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبىء و لا بالاشياء الحقيرة» بل هو 


من ذلكك الغائب (فالمفروض انتفائه) اذ: لم يأذن الولى للمشترى ان يتولى الايجاب من قبله. 

(و ان كان) التولى (بمجرد العلم برضاه) فان المشترى يعلم ان الولى راض بان يتولى هو الايجاب من قبله (فالاكتفاء به) اى بالرضا 
المجرد (فى الخروج عن موضوع الفضولى مشكلء بل ممنوع). 

اذه الرقا لا ووو كالتدوا لذ بساور لها اه 

الا ترى انه اذ: علمنا ان زيدا راض بالبيع لم يتحقق الببع» الا بعد اظهاره البيع بعقد او معاطاة. 

(و ثانيا ان المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الاطفال النيابة عمن اذن للصبى) فلا يمكن تصحيح معاملاتهم الخارجية بهذا 
الوجه. 

(ثم انه) لو كان المناط فى صحة معاملة الصبى كونه آلهُ» و ان الايجاب و القبول يقعان بين الولى و المشترى» ف (لا وجه لاختصاص 
ما ذكروه من الآليهُ بالصبىء و لا بالاشياء الحقيرة» بل هو) اى التصحيح بسبب الآلية 
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جار فى: المجنونء و السكرانء بل البهائم فى الامور الخطيرة. 

اذ المعامله اذا كانت فى الحقيقةُ بين الكبار. و كان الصغير آلهُ» فلا فرق فى الآليهُ بينه و بين غيره. 

نعم: من تمسكك فى ذلكك بالسيرة» من غير ان يتجشم لا دخال ذلكك تحت القاعدة؛ فله تخصيص ذلك الصبىء لانه المتيقن من 
موردهاء كما ان ذلك مختص بالمحقرات. 


(جار فى المجنون و السكران, بل البهائم فى الامور الخطيرة) أيضا. 

(اذ: المعاملهٌ اذا كانت فى الحقيقةُ بين الكبار) الولى و المشترى (و كان الصغير آلهُ) مجردة (فلا فرق فى الآليهُ بينه) اى بين الصغير (و 
بين غيره) من المجنون و البهيمة. 

(نعم: من تمسكك فى ذلكك) الجواز لمعاملة الصبيان (بالسيرة» من غير ان يتجشم) و يتعب (لادخال ذلكك تحت القاعدة؛ فله تخصيص 
ذلك) الجواز (بالصبىء لانه المتيقن من موردها) اى مورد السيرة (كما ان ذلكك مختص بالمحقرات) لان السيرة فيها فقط. 

كما انا لو استدللنا بالآلِيهٌ و الرواية لنا ذلكك أيضاء لان الابتلاء فى المحقرات» و كذ لكك بالنسبةُ الى ما تقدم من الروايات. 
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«مسئلة» و من جملة شرائط المتعاقدين» قصدهما لمدلول العقد الّذى يتلفظان به. 


و اشتراط القصد بهذا المعنى فى صحة العقد» بل فى تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه و لا اشكالء فلا يقع من دون قصد الى اللفظء 
كما فى الغالط او الى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه بل بمعنى عدم تعلق ارادته وان اوجد مدلوله بالانشاء كما فى الامر 
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الصورى فهو شبيه الكذب فى الاخبار 


(مسئلة: ومن جملة شرائط المتعاقدين» قصدهما لمدلول العقد الُذى يتلفظان به) فيما اذا جريا صيغةٌ العقدء اما اذا تعاملا بالمعاطاةً 
فاللازم قصدهما مدلول التعاطى فى المعاطاة. لان الفعل كالقول له الدلالة» فقد يراد به الدلالة» و قد لا تراد به. 

(و اشتراط القصد بهذا المعنى فى صحة العقد) حكما (بل فى تحقق مفهومه) موضوعاء حيث لا يسمى عقدا اذا لم يكن قصد (مما لا 
خلاف فيه ولا اشكالء فلا يقع) العقد (من دون قصد الى اللفظ كما فى الغالط) الى يريد التكلم بلفظ آخرء فيسبق لسانه فيتكلم 
بلفظ ثان (او) من دون القصد (الى المعنى- لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه-) اى فى المعنى (بل بمعنى عدم تعلق ارادته) بالمعنى 
القصدى (وان اوجد مدلوله بالانشاء كما فى الامر الصورى) فانه قصد اللفظ. و قصد استعماله فى معناه؛ لكنه لا يريد تحقق معناه 
خارجا (فهو) فى الانشاء (شبيه الكذب فى الاخبار) فان الكاذب قصد اللفظ و قصد المعنى» لكنه لا تحقق للمعنى فى الخارج- 
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كما فى الهازل؛ او قصد معنى يغاير مدلول العقد, بان قصد الاخبار او الاستفهام, او إنشاء معنى غير البيع مجازاء او غلطاء فلا يقع البيع» 
لعدم القصد إليه. و لا المقصود اذا اشترط فيه عبارة خاصة. 

ثم انه ربما يقال: بعدم تحقق القصد فى عقد الفضولىء و المكره كما صرح به فى المسالكث. حيث قال: انهما قاصدان الى اللفظ دون 
مدلوله 


و فيه انه: لا دليل على اشتراط ازيد من القصد المتحقق فى صدق مفهوم العقد 


اخبارا- (كما فى الهازل) الذى ينشأ العقد هزلا لا جدا (او قصد) مجرى لفظ العقد (معنى يغاير مدلول العقد بان قصد من الاخبار) عن 
الماضى فى قوله: بعتك. (او الاستفهام) بان قصد من: بعتء.: هل بعتء (او إنشاء معنى غير البيع مجازا) كما لو قصد بيع المنابع (او 
غلطا) بان اراد ان يقول: وهبتء فقال: بعتء (فلا يقع) فى هذه الصور (الببع لعدم القصد إليهه ولا) يقع (المقصود) الْمذى جاء بلفظ 
البيع له غلطا او اشتباها (اذا اشترط فيه) اى فى المقصود (عبارة خاصة) فاذا قال: بقصد النكاح: بعت لم يقع البيع» لعدم القصد إليه» و 
لا يقع النكاح: المقصود, لاشتراط النكاح بعبارة خاصة هى لفظ انكحت- مثلا-. 

(ثم انه ربما يقال: بعدم تحقق القصد فى عقد الفضولىء و المكره) بالفتح (كما صرح به) اى بعدم القصد فيهما (فى المسالك. حيث 
قال: 

انهما قاصدان الى اللفظ) فقط (دون مدلولهه و فيه انه: لا دليل على اشتراط ازيد من القصد المتحقق فى صدق مفهوم العقد) اما قصد 
كونه 
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مضافا الى ما سيجىء فى ادلهُ الفضولى. 

و اما معنى ما فى المسالكك,. فسيأتى فى اشتراط الاختيار. 

و اعلم: انه ذكر بعض المحققين ممّن عاصرناه» كلاما فى هذا المقام فى انه هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل و الانتقال 
بالنسبة إليهما أم لا؟. 

و ذكران فى المسألهُ اوجها و اقوالا. 


هو المالك او قصد انه يعقد بالاختيار او اشتراط تحققهما- اى الملكك و الاختيار- فى تحقق المفهوم, فلا (مضافا الى ما سيجىء فى 
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ادل الفضولى) من صحة عقده و كيف يصح عقد لا قصد فيه؟ 

(و اما معنى ما فى المسالكك فسيأتى فى اشتراط الاختيار) فى العقدء فان كلام المالكك ليس على ظاهره- كما زعم- فاشكل عليه بما 
كرام 

(و اعلم انه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه» كلاما فى هذا المقام) اى فى باب القصد (فى انه هل يعتبر تعيين المالكين الذين 
يتحقق النقل و الانتقال بالنسبة إليهما) اى الّذى ينتقل إليه السلعة و الّذى ينتقل إليه النقد (أم لا؟) يعتبر التعيين. 

(و ذكران فى المسألهُ اوجها و اقوالا). 

الاشتراط مطلقا. 

و عدم الاشتراط مطلقا. 

و الاشتراط فى صورٌ قصد احدهما الى خصوصية الطرفء مثلا: اذا قصد البائع انتقال ملكه الى زيدء لا الى غيره لا يصح ان يشتريه 
زيد» و 
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وان المسألة فى غابة الاشكال» و انه قد اضطريت فيها كلماث الاصحاب قدس الله ارواحهم فى تضاعيف ابواب الفقه. 

ثم قال: و تحقيق المسألة انه: ان توقف تعين المالكك على التعبين حال العقدء لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا اعتبر تعيينه فى النيةُ او 
مع اللفظ به أيضا كبيع الوكيل و الولى العاقد عن اثنين فى بيع واحد, و الوكيل عنهما و الولى عليهما فى البيوع المتعددة 


وكالة عن خالد. 

و عدم الاشتراط فى صورة عدم القصد. 

(و ان المسأله فى غاية الاشكالء و انه قد اضطربت فيها كلمات الاصحاب قدس الله ارواحهم) معنى تقديس الروح تنزيهه عن 
الشوائب الموجبة لتعذيبه (فى تضاعيف ابواب الفقه) اى اثنائه. 

(ثم قال: و تحقيق المسألة انه ان توقف تعين المالكك على التعيين حال العقدء لتعدد وجه وقوعه) اى وجه وقوع العقد (الممكن شرعا) 
ذلكك التعدد (اعتبر تعيينه) اى المالكك (فى النية) و القصد (او مع اللفظ به) اى يتلفظ به المالكك (أيضا) اى بالإضافة الى النية, اذ لا 
يصح اللفظ بدون النية (كبيع الوكيل» و الولى العاقد عن اثنين فى بيع واحد و) ذلكك فيما كان (الوكيل) وكيلا (عنهما و الولى عليهما) 
اى على المولى عليهما (فى البيوع المتعددة) مثلا كان زيد وكيلا عن خالد و بكرء لاشتراء دار لهذا و دار لهذاء فاشترى دارا واحدة 
لاحدهماء فانه يشترط ان يقصد انها لخالد او لبكر. و كذلكك فيما اذا كان زيد وليا لطفلين» و اشترى شيئا لاحدهما 
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فيجب ان يعين من يقع له البيع او الشراء من نفسهء او غيره» و ان يميز البائع من المشترىء اذا امكن الوصفان فى كل منهماء فاذا عين 
جِههُ خاصة تعينت, و ان اطلق فان كان هناكك 


فانه يشترط ان يقصد كون الاشتراء لهذا الطفلء او ذاكك الطفل. 

ثم لا يخفى: انما شرحنا عبارة الكتاب بحيث يكون قوله: و الوكيل الخ» من تتمة قوله: كبيع الوكيل» و يحتمل فى العبارة كون: و 
الوكيل» جملهُ مستقلة» لكن ما ذكرناه اظهر. 

و على كل حال (فيجب ان يعين) الوكيل و الولى (من يقع له البيع او الشراء من نفسه. او غيره). 

فاذا كان للوكيل دار و لموكله دار» و قال: بعتكك الدار» لزم ان يقصد دار نفسه. او دار موكله. 
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و كذلكك اذا اراد شراء دار لنفسه و شراء دار لموكله؛ فقال: للبائع اشتريت الدار» لزم ان يقصد كون الاشتراء لنفسه او لموكله. 

و كذلكك فى الولى (و ان يميز البائع من المشترى اذا امكن الوصفان) اى وصف البائعية و المشتريئية (فى كل منهما) كما لو اراد بيع 
دار موكله زيدء بدار لموكله الآخر خالد, فانه اذا قال: هذه الدار فى مقابل تلكك بيعاء لم يتميزان ايّهما البائع» و انهما المشترى؛ 
لصلاحيهُ كل منهما لذلكك. 

و كون الانسان بائعا او مشتريا ينتج فى خيار الحيوان و نحوه. فان خيار الحيوان للمشترى فقط على المشهور (فاذا عين جهة خاصة 
تعينت) لان الامر بيده و القصد قصده (و ان اطلق) و لم يعين (فإن كان هناكك 
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جهة يصرف إليها الاطلاق» كان كالتعيين» كما لو دار الامر بين نفسه؛ و بين غيره اذا لم يقصد الابهام, و التعبين بعد العقد. و الا وقع 
العقد لاغيا 

و هذا جار فى سائر العقود من: النكاح, و غيره. 

و الدليل على اشتراط التعيين» و لزوم متابعته فى هذا القسم انه لو لا ذلك لزم بقاء الملكك بلا مالك معين فى نفس الامر. 


جههة يصرف إليها الاطلاق» كان كالتعيين) و ذلكك (كما لو دار الامر بين نفسه و بين غيره) فان الاطلاق منصرف الى نفسه. 

و كذلك اذا كان وكيلا من اثنين» و كان احدهما هو الموكل. 

العمدة الذى تسوت ايده اظلذق فاته لير كلد 

و لكن يشترط كون المنصرف هو مقصوده أيضا و لو اجمالات بان يقصد ما يفهم العرف من عقده. و الا لم ينفع الانصراف كما لا 
فان الانصراف معتبر (اذا لم يقصد الابهام؛ و) يقصد (التعيين بعد العقد) بان يقول: انما اعقد الآ-ن» ثم اعين هل البيع لنفسى او 
لموكلى؟ 

(و انَا) بان قصد الابهام (وقع العقد لاغيا) و ذلك لعدم صدق العقد. 

(و هذا) الّذى ذكرناه» من لزوم التعيين فى البيع (جار فى سائر العقود من: النكاح؛ و غيره) فاذا انكح الزوجة؛ يلزم تعيين كونها لمن؟ و 
كذلك العكس. 

(و الدليل على اشتراط التعيين» و لزوم متابعته) اى اتباع ما عينه (فى هذا القسم) من البيع» القابل الانطباق على المتعدد. 

(انه لو لا ذلككث) التعيين (لزم بقاء الملكك بلا مالكك معين فى نفس الامر) 
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وان لا يحصل الجزم بشىء من العقود التى لم يتعين فيه العوضان و لا بشىء من الاحكام و الآثار المترتبة على ذلكك. 

وفساد ذلك ظاهر. 


لانه حين لم يقصد هذا الموكلء و لا ذاكك الموكلء فان خرج الملكك من البائع؟ لم يكن لهذا و لا ذاكك, اذ: لم يقصد احدهماء و لا 
لكليهما لانه قصد الواحد دون الاثنين» فيبقى بلا مالكك. 

(و ان لا يحصل الجزم بشىء من العقود التى لم يتعين فيه العوضان) هذه الجملة بالنسبهُ الى ما ذكره بقوله: وان يميز البائع من 
المشترىء فانه اذا لم يعلم من البائع و من المشترى؟- فيما لو عاوض حيوانا بسلعة لزم ان لا يجزم بالعقدء و ان يكون مرددا بين ان 
يكون مالكك الحيوان البائع» او مالكك السلعة البائع. 
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و عدم الجزم خلاف المستفاد من الادلهُ على كون احكام العقود انما هى فى البائع و المشترى. 

و الظاهر: ان مراده بعدم الجزمء عدم التعين واقعاء لان التعين يتبع التعيين. 

(و) يلزم ان (لا) يحصل الجزم (بشىء من الاحكام و الآثار المترتبة على ذلكث) التعيين» فمثلا ايهما له الخيار فى بيع الحيوان؟ 

(و فساد ذلكك) المحذور الْذى ببنه من قوله: لو لا ذلكك. الى قوله: 

على ذلكك (ظاهر) لانه خلاف العقد العقلائى المتعارف الّذى يشمله دليل: أَوْقُوا بالْعُقُودِ. 
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ولا دليل على تأثير التعيبن المتعقب, و لا على صحة العقد المبهم» لانصراف الادلة الى الشائع المعروف من الشريعة» و العادةه فوجب 
الحكم بعدمه. 


و على هذا فلو اشترى الفضولى لغيره فى الذمةء فان عين ذلك الغير تعين» و وقف على اجازته؛ سواء تلفَظ بذلككء أم نواه؟ وان ابهم 


(و) ان قلت: لا بأس بان يعين بعد تمام العقد فلا يضر الاجمال و الاهمال و الابهام حال العقد. 

قلت: (لا دليل على تأثير التعيين المتعقب) فالاصل عدمه (و لا) دليل (على صحة العقد المبهم» لانصراف الادلة) الدالة على الوفاء 
بالعقد, و على اصالة صحة العقد (الى الشائع المعروف من الشريعة» و العادة) و ليس على ما سواه دليل» (فوجب الحكم بعدمه) كما 
لو باع سلعته فضولا من انسان, ثم اذا جاء شخص قال له: هل انت تقبل هذا البيع؟ او زوج بنته لانسان مجهول ثم اذا جاء رجل قال له: 
هل انت تقبل ان تكون زوجا؟ و هكذا. 

(و على هذا) الذى.ذكرنا من اشتراط التعبيق (فلو اشدترى الفضولى لغيره فى الذمة) كما لو اشتري زيد ذاو الانسان بدمة ذلك الآنسان 
الف دينار فى مقابل الدار (فان عين ذلك الغير) بان قال: اشتريت الدار لمحمد (تعين) محمد لكونه المشترى- فضولة- (و وقف) البيع 
(على اجازته) لكونه فضوليا (سواء تلفظ بذلككث) التعبين (أم نواه) فى قلبه (و ان ابهم) بان اشتراها لانسان ماء 
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مع قصد الغير بطل و لا يوقف الى ان يوجد له مجيز. 

الى ان قال و ان لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بان يكون العوضان معينين» و لا يقع العقد فيهما على وجه يصح الا 
لمالكهما. 

ففى وجوب التعيين» او الاطلاق المنصرف إليهء او عدمه مطلقاء او 


(مع قصد الغير) بان قصد كون الدار مشتراةً لانسان» فى مقابل ما اذا قصد اشتراء الدار المنصرف الى كونها لنفسه (بطل» البيع (و لا 
يوقف) البيع (الى ان يوجد له مجيز) لما عرفت من بطلان غير المعين» و ان تعين بعد ذلكك. 

(الى ان قال) ذلكك المحقق: يشترط تعيين المالكين (و ان لم يتوقف تعين المالكك على التعيين) من العاقد (حال العقد) و يتصور عدم 
التوقف (بان يكون العوضان معينين» و) كان بحيث (لا يقع العقد فيهما) اى فى العوضين (على وجه يصحء الا لمالكهما) لعله فى قبال 
ما يصح العقد لغير المالكك أيضاء كما اذا اذن المالكك ان يعقد زيد على ملكك المالكك لنفس زيدء و قلنا: بصحة ذلككء بان يدخل 
العوض فى ملكك من لم يخرج المعوض عن ملكه- و ان ادعى الشيخ ره سابقا عدم امكان ذلكك- فتأمل. 

(ففى وجوب التعيين) المالكين (او) كفاية (الاطلاق المنصرف إليه) اى الى التعيين (او عدمه) اى عدم كل من التعيين و الاطلاق فلا 
حاجة الى التعيين» و لا الى الاطلاق المنصرفء بل يكفى الاطلاق و ان لم يكن منصرفا (مطلقا) فى قبال التفصيل الآتى (او 
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التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل» و عدمه فيصح اوجه. أقواها الاخير. و اوسطها الوسطء و اشبهها للاصولء الاولى 
و فى حكم المعين ما اذا عين المال 


التفصيل بين التصريح بالخلاف) كان يقول: بعت هذا الكتاب الّذى لزيد عن عمروء (فيبطل) العقد لان ما يصح لم يقصده؛ و ما قصده 
لا يصح (و عدمه) اى عدم التصريح بالخلاف (فيصح). 

ولا يخفى ان القول بالصحة مطلقا يقول بالصحة حتى مع التصريح بالخلافء لانه يرى ان قول العاقد: عن عمروء فى المثال» زائد لا 
يخل بالعقد. 

فحاله حال ما اذا باع زيد ماله يوم السبت. و قال: ابيعكك هذا اليوم فى هذا اليوم و هو يوم الجمعة؛ فان قوله: يوم الجمعة؛ زائد لا يضر 
بالمعاملة (اوجه أقواها الاخير) لان التصريح بالخلاف تقييد موجب للبطلان» لان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصدء (و اوسطها) فى 
القوه و الضعف (الوسط) اى ما اشار إليه بقوله: او عدمه. و ذلك لانه لا يشترط المالكان فى العقد و انما المهم العوضان.ء لانهما ركنا 
العقد- هذا الجانب الصحةُ- 

و اما وجه الفساد: لان العقود تتبع القصود و حيث لا قصد و امكن كل من الصحة عن المالك. و البطلان عن غير المالكك؛ لم يكن 
وجه للصحة (و اشبهها للا-صولء. الآ-ولى) وهو ما اشار إليه بقوله: وجوب التعيين او الاطلاق المنصرف إليه. لآن التعيين او الاطلاق 
المنصرف هو المتعارف من العقود و إليه ينطبق: اوفوا بالعقود. 

(و فى حكم المعين ما اذا عين المال) و ان لم يكن العوض معينا 
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بكونه فى ذمهُ زيد- مثلا- 

و على الاوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه» و لغى قصد كونه عن الغير. 

ولو باع مال زيد عن عمروء فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه. 

والا وقف على اجازته. 

ولو اشترى لنفسه بمال فى ذمةُ زيد» فان لم يكن وكيلا عن زيدء وقع عنه و تعلق المال بذمته؛ لا عن زيد ليقف على اجازته 


خارجا (بكونه فى ذم زيد مثلا) فانه تعيين للعوض الخاص و ان لم يكن عينا خارجية. 

(و على الاوسط) اى عدم اشتراط التعيين مطلقاء لا لفظا و لا انصرافا (لو باع مال نفسه عن الغير) مثلا ما لو كانت الدار لزيدء فقال 
لخالد: 

بعتكك هذه الدار عن بكر (وقع عنه) اى عن نفس المالكك (و لغى قصد كونه عن الغير) لانه غير قابل. 

(و لو باع) خالد (مال زيد عن عمرو) ليدخل العوض فى كيس عمرو (فان كان وكيلا عن زيد صح) البيع (عنه) اى عن الموكلء لا 
عن: عمرو. 

(و الا) يكن البائع وكيلا عن زيد (وقف) البيع (على اجازته) اى اجازةٌ زيدء لان البيع وقع فضوليا. 

(و لو اشترى) خالد (لنفسه بمال فى ذمة زيد فان لم يكن وكيلا عن زيدء وقع) البيع (عنه) اى عن نفس خالد (و تعلق المال بذمته. لا 
عن زيد) فالبيع منجزء لآ فضولى (ليقف على اجازته) اى اجازة زيد, او 
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وان كان وكيلاء فالمقتضى لكل من العقدين منفردا موجود, و الجمع بينهما يقتضى الغاء احدهماء و لما لم يتعين» احتمل البطلان 
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للتدافع. 

و صحته عن نفسه؛ لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء» و ترجيح جانب الاصالة. 

و عن الموكل؛ 


اجازة نفس البائع- 

و عليه فقول البائع: بمال فى ذمة زيدء لغو. 

(و ان كان البائع (وكيلا) عن زيد (فالمقتضى لكل من العقدين) فان قوله: قبلت البيع لنفسى: على مال فى ذمة زيدء بمنزلة عقدين: 
و: عقد على ذمة زيد, و الاول اصالة؛ و الثانى وكالة و حيث لا يمكن الجمع بين هذين العقدين نقول المقتضى لكل منهما (منفردا) لا 
مجتمعا مع الآدخر (موجود) لانه اتى بهما فى قبوله (و الجمع بينهما) اى بين العقدين فى صِيغة القبول (يقتضى الغاء احدهما) لعدم 
امكان الجمع بان يكون المال للعاقد و لزيد معا ملكا مستقلا لكل واحد منهما (و لما لم يتعين) احدهما لعدم اولوية هذا العقد من 
ذاكك (احتمل البطلان) للبيع» اطلاقا (للتدافع) بين المقتضيين 

(و) احتمل (صحته) اى العقد (عن نفسه) و بطلان قوله: على مال زيدء (لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء) اذى جمع العاقد نفسه 
الى موكله فى القبول (و) ل (ترجيح جانب الاصاله) فان النفس مقدم على الغيرء اذ: الاصالة حاصلةٌ تكويناء و الوكالهُ طارئة. 

(و) احتمل صحة العقد (عن الموكل) فالبيع له» دون نفس العاقد 
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لتعين العوض فى ذمة الموكل فقصد كون الشراء لنفسه لغوه كما فى المعين 

ولو اشترى عن زيد بشىء فى ذمته فضولا و لم يجز فاجاز عمرو لم يصح عن احدهما. 

وقس على ما ذكر: حال ما يرد من هذا الباب. 

و لافرق على الاوسط فى الاحكام المذكورة بين النية المخالفة و التسمية 


(لتعين العوض فى ذمه الموكل) لا-ن العاقد قال: فى ذمهُ زيد. (فقصد كون الشراء لنفسه لغو) و ذلكك (كما فى المعين)- اى غير 
الذمى- كما لو قال: اشتريت هذه السلعةٌ بهذه العين الخارجية التى هى لزيد» لنفسىء, فكما ان لفظة: لنفسىء باطلة» كذلكك فيما اذا 
كان المال: فى ذمهُ زيد, لا عينا خارجية. 

(و لو اشترى عن زيد) الغائب بان صار زيد بائعا (بشىء فى ذمته) اى ذمةٌ نفسه (فضولا و لم يجز) بان صار الامر متوقفا على اجازة زيد 
(فاجاز عمرو) البيع بان تخرج السلعة عن ملك عمروء فى مقابل الثمن الى يخرج عن مال البائع (لم يصح عن احدهما) اما عن زيد 
فلانه لم يجزء و اما عن عمروء فلانه لم يكن طرف المعاملة. 

(و قس على ما ذكرء حال ما يرد من هذا الباب) من الفروع. 

(و لا-فرق على) الاحتمال (الاوسط) و هو قوله: او عدمه مطلقا (فى الاحكام المذكورة) مثل قوله: و على الاوسط لو باع مال نفسه» 
(بين النية المخالفة) كان يبيع مال نفسه بنية: كونه عن الغير» (و التسمية) كما لو قال: ابيع مال نفسى عن زيد. 
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و يفرق بينهما على الاخير» و يبطل الجميع على الاول انتهى كلامه 

اقول مقتضى المعاوضة» و المبادلة» دخول كل من العوضين فى ملكك مالكك الآخر. 
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والالم يكن كل منهما عوضاء و بدلا. 
وعلى هذا فالقصد الى العوض و تعيينه يغنى عن تعيين المالكك. 


(و يفرق بينهما على) الاحتمال (الاخير) و هو: التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل؛ و عدمه فيصح (و يبطل الجميع على) الاحتمال 
(الا-ول) و هو وجوب التعيين» او الاطلاى المنصرف إليه؛ لا-نه اذا نوى الخلافء او صرح بالخلااف لا تعيين» و لا انصراف (انتهى 
كلامه) اى كلام بعض المحققين ممن عاصرناه. 

(اقول مقتضى المعاوضة) و كون شىء عوضا عن شىء آخر (و المبادلة) و كون شىء بدلا عن آخر (دخول كل من العوضين فى 
ملك مالكك) العوض (الآخر) فتدخل السلعهُ فى ملكك مالكك الثمن- كعليّ- و يدخل الثمن فى ملكك مالك السلعهُ- كمحمّد- 

(و الَا) يدخل كل واحد فى ملكك مالكك الآخر (لم يكن كل منهما عوضاء و بدلا) و اذا انتفت المعاوضة انتفى البيعء لانه مبادلة مال 
شال 

(و على هذا) المعيار (فالقصد الى العوض و تعيينه) بان يقصد البائع: هذا عوض ذاك. (يغنى عن تعيين المالكك) لانه لا ركنية 
للمالكك. 

نعم فى النكاح الركن هو الزوج و الزوجة 
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الااان ملكيه العوضء و ترتب آثار الملكك عليه قد يتوقف على تعيين المالكك 

فان من الاعواضء ما يكون متشخصا بنفسه فى الخارج كالاعيان. 

و منها ما لا يتشخص الا باضافته الى مالككء كما فى الذمم لان ملكية الكلى لا تكون الا مضافا الى ذمة. 


و اجراء احكام الملكك على ما فى ذمه الواحد المردّد بين شخصين فصاعدا 


(الا-ان ملكية العوضء و ترتب آثار الملكك عليه» قد يتوقف على تعيين المالكك) لا-ن العوض لا يتعين الا بالإضافة الى المالكك 
الخاص. 

وذلك (فان من الا-عواض) جمع عوض (ما يكون متشخصا بنفسه فى الخارج كالاعيان) الخارجية فلا تحتاج- حال المبادلة- الى 
الاضافةُ الى مالكها. 

(و منها) اى من الاعواض (ما لا يتشخص الا باضافته الى مالك) ما (كما فى الذمم) مثلا هذا الدينار الخارجى له مالكك خاصء اما: 
دينار» كلى» ليس له مالكك خاصء الا اذا اضيف الى ذمهُ شخص خاص (لان ملكية الكلى) اى تحقق الملكية؛ فى الامر الكلى (لا 
تكون الا مضافا) و منسوبا (الى ذمهُ) خارجية. 

(و) ان قلت: لا حاجة الى الاضافة الى ذمهٌ خارجية» فانه يكفى الاضافة الى ذمهُ ماء فاذا قال: بعت هذا بدينار فى ذمهُ ماء ثم قبله لزيد 
كان البيع لزيد. 

قلت: (اجراء احكام الملكك على ما فى ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا) كثلاثة اشخاص. و أربعة» فالدينار الكلى فى ذمةٌ ما 
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غير معهود. 

فتعين الشخص فى الكلى» انما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما فى الذمم على تعيين صاحب الذمة. 

فصح على ما ذكرنا: ان تعيين المالك مطلقا غير معتبر» سواء فى العوض المعين, او فى الكلىء و ان اعتبار التعيين فيما ذكره من الامثلة 
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فى الشق الاسول من تفصيله انما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملكك إليه؛ لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك 


له مالية» و قابلة لكونه ثمنا (غير معهود) فلا يشمله اطلاق: أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ 

(فتعين الشخص) المضاف إليه: دينار» (فى الكلىء انما يحتاج إليه) اى الى الشخص (لتوقف اعتبار ملكية ما فى الذمم على تعيين 
صاحب الذمة) اذ: لو لا التعيين» لم تحصل الملكية التى هى ملاكك المعاملة. 

و على هذا ففى الكلى أيضا لا حاجة الى تعيين المالكك فى المبادلة و انما الحاجة إليه لاجل توقف الملكية عليه. 

(فصح على ما ذكرنا ان تعيين المالكك) فى باب المعاملة (مطلقا) فسره بقوله: سواءء (غير معتبر» سواء) كان (فى العوض المعين» او فى) 
العوض (الكلىء و ان اعتبار التعيين فيما ذكره) هذا المحقق (من الامثله فى الشق الاسول من تفصيله) و هو اعتبار وجوب التعيين» او 
الاطلاق المنصرف إليه (انما هو لتصحيح ملكيةٌ العوض) الملكية الحاصلةٌ (بتعيين من يضاف الملكك إليه) اذ: لو لا الاضافة» لم يمكن 
ملك اصلا. (لا لتوقف المعاملهُ على تعيين ذلك الشخص- بعد 
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فرض كونه مالكا-. 

فان من اشترى لغيره فى الذمة اذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا لا-ن ما فى الذمه اذا لم يضف الى شخص معينء لم يترتب عليه 
احكام المال» من جعله ثمنا او مثمنا. 

و كذا الوكيلء او الولى العاقد عن اثنين فانه اذا جعل العوضين فى الذمة» بان قال: بعت عبدا بالفء ثم قال: قبلت» فلا 


فرض كونه مالكا-) فانه لو لا الاضافة» لا ملكك و لا مالككء لا انه يكون هناك ملكك و مالكك. و انما يحتاج المعاملةٌ الى التعيين. 
(فان من اشترى لغيره فى الذمة) بان اشترى زيد سلعة لانسان» بان يكون ثمنها فى ذمة ذلك الانسان (اذا لم يعين الغير) لفظا و لا 
قصدا (لم يكن الثمن ملكا) فلا يحصل الاشتراء اصلا (لان ما فى الذمهُ اذا لم يضف الى شخص معين لم يترتب عليه) اى على ما فى 
الذمة (احكام المال» من جعله ثمنا او مثمنا). 

فكما لا يصح بيع داره بالف دينار فى ذمهُ ماء كذلكك لا يصح اشتراء دار ما موصوفة بالف دينار عنده لان: الألف. فى الاول و: الدار» 
فى الثانى» ليسا بمالين» اذا لم يكن لهما مالكك خاص. 

(و كذا الوكيلء او الولى العاقد عن اثنين) بان و كله كل واحد منهما بان يشترى عبدا له بالفء و يبيع عبدا له بالف (فانه اذا جعل 
العوضين فى الذمة» بان قال: بعت عبدا بالف) و لم يعين هل المراد عبد زيد, و الف عمروء او العكس؟ (ثم قال: قبلت) لا يتحقق 
العقد (فلا 
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يصير العبد قابلا للبيع» و لا الألف قابلا للاشتراء به حتى يسند كلا منهما الى معين» او الى نفسه من حيث انه نائب عن ذلك المعين» 
فيقول: بعت عبدا من مال فلان» بالف من مال فلانء فيمتاز البائع عن المشترى. 

و اما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما اذا كان العوضان معينين. 

فالمقصود اذا كان هى: المعاوضة الحقيقةُ التى قد عرفت ان من لوازمها العقلية» دخول العوض فى ملكك 


يصير العبد قابلا للبيع» و لا الألف قابلا للاشتراء به) اى بكونه ثمنا (حتى يسند كلا منهما الى معين) كان يقول:- او ينوى- عبد زيد 
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بالف عمرو او عبد عمرو بالف زيد (او الى نفسه) كان يقول: عبدى بالف زيدء او عبد زيد بالف عن نفسى (من حيث انه نائب عن 
ذلك المعين): من حيثء متعلق ب: الى معين (فيقول: بعت عبدا من مال فلان؛ بالف من مال فلانء فيمتاز البائع عن المشترى) او عبدا 
فخ امالن يالك مق مال قلذة او عبدا مخ قال قاؤان بالك من عالى. 

و بهذا كله تحقق ان اشتراط التعيين فى كلام المحقق صحيح. 

لكنه لا لما ذكره» بل لعدم تحقق المالية فى الكلى الّذى لم يضف الى احد. 

(واماها ذكره:من الوحوه الفلاثة) ائ وجوت التعييق» او غدمه او التفضيل (فيما اذا كان العوضان معيتين) لا كلبين. 

(فالمقصود اذا كان هى المعاوضة الحقيقة التى قد عرفت ان من لوازمها العقلية) حتى يتحقق صدق المعاوضة (دخول العوض فى 
ملكك 
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مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية و البدلية» فلا حاجة الى تعيين من ينقل عنهما و إليهما العوضان. 

اذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية» فالبيع غير منعقد. فان جعل العوض من عين مال غير المخاطب الّذى ملّكه المعوضء فقال: ملكتكك 
فرسى هذا بحمار عمروء فقال المخاطب: قبلتء لم يقع البيع لخصوص المخاطب. لعدم مفهوم المعاوضة معه. 


مالك المعوض) و ذلك (تحقيقا) اى لاجل ان يتحقق (لمفهوم العوضية و و البدلية» فلا حاجة الى تعيين من ينقل عنهما و إليهما 
العوضان) اى البائع و المشترى. 

اذ: قد عرفت ان الركن فى المعاوضة تعيين العوضين. لا المالكين نعم: فى النكاح الركن تعيين المالكين. 

(و اذا لم يقصد المعاوضة الحقيقيهُ فالبيع غير منعقد) اصلاء فلا حاجة الى التعبين. 

و الحاصل ان الاوجه الثلاثة: لا وجه لها على كلا التقديرين (فان جعل العوض) و الثمن (من عين مال غير الممخاطب) الّذى هو طرف 
البيع» المخاطب (الْذى ملكه) المتكلم (المعوض فقال:) للمخاطب (ملكتكك فرسى هذا بحمار عمروء فقال المخاطب: قبلت) حيث 
خرج من كيس عمرو الحمارء بدون ان يدخل فى كيسه شىء و دخل فى كيس المخاطب الفرسء بدون ان يخرج من كيسه شىء. 
فعليه (لم يقع البيع لخصوص المخاطبء لعدم مفهوم المعاوضة معه) اذ لم 
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و فى وقوعه اشتراء فضوليا لعمرو كلام يأتى. 

و اما ما ذكره من مثال: من باع مال نفسه عن غيره. 

فلا اشكال فى عدم وقوعه عن غيره؛ و الظاهر وقوعه عن البائع» و لغوية قصده عن الغير لانه امر غير معقولء لا يتحقق القصد إليه 
حقيقة» و هو: معنى لغويته. 

والذا 


يخرج من كيسه شىء (و فى وقوعه) اى البيع (اشتراء فضوليا لعمرو) بان يكون كاف: ملكتكك, لغواء و انما يبدل الفرس بالحمارء فاذا 
خرج الحمار عن كيس عمرو دخل الفرس فى كيسه (كلادم يأتى) من حيث احتمال عدم الفضولية» لا-ن عمرو أ ليس مقصودا 
بالمعاملة و احتمال الفضولية» لان مقتضى التبديل بماله» كونه طرف المعاملة فضوليا. 

(و اما ما ذكره من مثال: من باع مال نفسه عن غيره) كان يقول: بعتكك فرسى عن زيد فى مقابل حماركك. حتى يدخل الحمار فى 
كيس زيد, لاافى كيس صاحب الفرس. 
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(فلا اشكال فى عدم وقوعه عن غيره) كزيد فى المثال (و الظاهر وقوعه عن البائع) فيدخل الحمار فى ملك العاقد اذى هو صاحب 
الفرس (و لغوية قصده) اى البائع (عن الغير) كزيد (لانه) اى كونه عن الغير (امر غير معقولء لا يتحقق القصد إليه حقيقة؛ و هو) اى 
عدم تحقق القصد حقيقة (معنى لغويته) فان ما لاا يقصد لغو. 

(و لذا) الّذى ذكرنا من عدم معقولية المبادلة» اذا خرج المعوض 
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لو باع مال غيره عن نفسه؛ وقع للغيرء مع اجازته كما سيجىء, و لا يقع عن نفسه ابدا. 

نعم لو ملكه. فاجازء قيل بوقوعه له. لكن لا من حيث ايقاعه أولا لنفسه فان القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه او عن مالكه 


فقصد وقوعه 


من كيس غير من دخل العوض فى كيسه (لو باع مال غيره عن نفسه) كما لو قال: بعتكك دار زيد عن نفسى. حتى يدخل ثمن الدار 
فى كيس البائع لا فى كيس زيد (وقع) البيع (للغير» مع اجازته) اى اجازة ذلكك الغير» فالدار تخرج عن ملكك زيد ليدخل المثمن فى 
ملكه (كما سيجىء) الكلام فيه لانه باع داره فضولةٌ فاذا اجاز صاحب الدار جاز البيع. 

اما قول البائع: عن نفسىء فذلك لغوء لانه غير معقول كما مر مرارا (و لا يقع) البيع (عن نفسه) نفس البائع (ابدا)» و قطعا. 

(نعم لو ملكه) اى ملكك المالكك ما باعه عن نفسه؛ كما لو باع فرس زيد عن نفسه؛ فملكك زيد الفرس للبائع (فاجاز) البائع- بعد تملكه 
الفرس - البيع الْمذى اوقعه سابقا (قيل بوقوعه) البيع (له) اى لنفسه (لكن لا من حيث ايقاعه أولا) الببع (لنفسه) بل هو من قبيل: من باع 
ثم ملكك. (فان القائل به) اى بوقوع البيع- بعد تمليكك المالكك المتاع المباع للبائع- (لا يفرق حينئذ) اى حين تمليكك المالكك السلعة 
للبائع (بين بيعه عن نفسه) بان باع أولا فرس زيد عن نفسه (او عن مالكه) فضولة. 

وعلى كل حال (فقصد) البائع - غير المالكك- (وقوعه) اى البيع 
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عن نفسه لغو دائماء و وجوده كعدمه. 

الا ان يقال: ان وقوع بيع مال نفسه لغيره انما لا يعقل اذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية» لم لا يجعل؟ هذا قرينة على عدم ارادته من 
البيع المبادلة الحقيقية. 

او على تنزيل الغير منزلة نفسه فى مالكية 


(عن نفسه لغو دائما) سواء اجاز المالكك البيع» و حينئذ يكون البيع للمالككء او ملكك المالكك البائع السلعة ثم اجاز البائع ما باعه أولاء و 
حينئذ يكون البيع للبائع» لكن بعد تحقق تملكه (و وجوده) اى: عن نفسه (كعدمه) لا ينفع فى الصورتين. 

ثم حيث تصورنا امكان وقوع البيع عن المالكك البائع فى مثال: بعتكك فرسى عن زيدء اراد المصنف نفى هذا التصورء و ان البيع باطل 
اطلاقاء فلا يمكن ان نصححه عن نفس البائع أيضا. 

فقال: (الاان يقال: ان وقوع بيع مال نفسه لغيره) اى عن غيره (انما لا يعقل اذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية) لما عرفت من لزوم 
التبادل فى العوضين. 

لكن (لم لا يجعل هذا؟) اى قوله: عن زيدء (قرينة على عدم ارادته من البيع» المبادلة الحقيقية) و انما يريد ان يقول للمخاطب: 
اعطيكك فرسى لتعطى حمارك لزيد و هذا ليس بيعاء و لا يترتب عليه احكام البيع. 

(او) يحمل (على تنزيل الغير) كزيد فى المثال (منزلة نفسه فى مالكية 
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المبيع كما سيأتى: ان المعاوضة الحقيقية فى بيع الغاصب لنفسه. لا يتصور الا على هذا الوجه. 
و حينئذ فيحكم ببطلان المعاملة» لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقى. 

و من هنا ذكر العلامهُ و غيره فى عكس المثال المذكور انه لو قال المالكك 


المبيع) كالفرس فى المثال- و هذا أيضا باطلء اذ ليس غير المالكك مالكا و ان نزل منزلة المالكك (كما سيأتى) مثل هذا التنزيل- 
عكسيا- (ان المعاوضة الحقيقية فى بيع الغاصب لنفسه. لا يتصور الا على هذا الوجه) اى تنزيل الغاصب نفسه منزلة المالكك. 

ففى ما نحن فيه ينزل المالكك نفس زيدء منزلة المالككء و فى بيع الغاصب ينزل الغاصب نفسه منزلة المالككء و فى الاول يجعل مال 
نفسه كانه مال غيره» و فى الثانى يجعل مال غيره كانه مال نفسه. 

(و حينئذ) اى حين التنزيل المذكور (فيحكم ببطلان المعاملة» لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالكك الحقيقى) و المالك التنزيلى 
لا ينفع فى صحة المعاوضة اذ: التنزيل لا يجعل غير المالكك مالكاء سواء فى بيع مال نفسه عن زيدء او فى بيع الغاصب مال زيد عن 
نفسه. 

(و من هنا) الَذى ذكرنا انه لا يصح بيع المال عن الغير- بالتنزيل- (ذكر العلامة و غيره فى عكس المثال المذكور) المثال المذكور هو 
بيع الانسان مال غيره عن نفسه (انه لو قال المالك) للدار المرهونة عند زيدء 
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للمرتهن: بعه لنفسك. بطل. 

و كذا لو دفع مالا الى من يطلبه الطعام و قال: اشتر به لنفسكك طعاما 

هذا و لكن الاقوى: صحة المعاملة المذكورة: و لغوية القصد المذكور لانه راجع الى إرادهُ ارجاع فائدة البيع الى الغير» لا جعله احد 
ركنن المعاوضية. 


«المرتهن» (للمرتهن: بعه لنفسكث) حتى يكون الدار مبيعه عن المرتهن- لا-عن الراهن- (بطل) لان المرتهن ليس مالكا حتى يكون 
البيع عن نفسه. و انما اللازم ان يبيع عن المالكك ثم ليستوفى دينه من الثمن الَذى هو للمالكك. 

(و كذا) يبطل (لو دفع مالا-الى من يطلبه الطعام) كما لو طلب الفقير من زيد خبزاء فدفع الى الفقير عشرة (و قال: اشتر به لنفسكك 
طعاما). 

اذ لا يمكن ان يخرج العشرة من كيس المعطى ليدخل الخبز فى كيس الفقير. 

نعم يصح ان يهبه العشرة» او يشترى الخبز للمعطى ثم يهبه الخبز- مثلا-. 

(هذا) تمام الكلا-م فى وجه البطلان (و لكن الاقوى صحة المعاملة المذكورة) و هى ما لو باع مال نفسه عن زيد (و لغوية القصد 
المذكور) اى قصد كونه عن الغير (لانه) اى القصد المذكور (راجع الى إرادة) البائع المالكك (ارجاع فائدة البيع الى الغير) اذى هو 
زيد فى المثال (لا جعله) اى الغير (احد ركنى المعاوضة) بمعنى كون المال يدخل فى كيسه- ابتداءً 
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و اما حكمهم ببطلان البيع فى مثال الرهن و اشتراء الطعام. 

فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب. لا ان المخاطب اذا قال: بعته لنفسى او اشتريته لنفسىء لم يقع لمالكه اذا اجازه. 

و بالجملة: فحكمهم بصحة بيع الفضولىء و شرائه لنفسه. و وقوعه للمالك يدل 
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بعد خروج المثمن من كيس البائع. 

(و اما حكمهم ببطلان البيع فى مثال الرهن) فيما لو قال الراهن للمرتهن: 

بعه لنفسكك. مع انه لو صح: بعت فرسى عن زيدء لصح فى الرهن أيضا لان كليهما من واد واحد (و) مثال: (اشتراء الطعام) فيما لو قال 
له: اشتر بهذه العشرة خبزا لنفسكك. 

(فمرادهم) بالبطلا-ن (عدم وقوعه) اى البيع (للمخاطب) فلا يدخل بدل الرهن فى كيس المرتهن. و لا الخبز فى كيس الفقير (لا) ان 
مرادهم البطلان حقيقة» فليس مرادهم (ان المخاطب اذا قال) فى باب الرهن (بعته لنفسىء او) فى باب الخبز (اشتريته لنفسىء لم يقع) 
البيع (لمالكك) صاحب الوثيقة» و صاحب العشرة (اذا اجازه) اى اجاز البيع لان البيع لنفس المخاطب يقع فضولياء اذ له لا يقع» و 
للمالكك لم يكن مأذونا فان المالكك اذن البيع للمخاطبء لا انه اذن البيع لنفسه. 

(و بالجملة فحكمهم بصحة بيع الفضولىء و شرائه لنفسه) فيما اذا اخذ الغاصب دار زيدء ثم باعها لنفسه او غصب دراهم زيد و اشترى 
بها سلعة لنفسه (و وقوعه) اى البيع (للمالكك) ان اجاز بيع الغاصب الفضول (يدل» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 0١‏ 

يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالكك. 

ثم ان ما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين كل من البائع و المشترى» من يبيع له و يشترى له. 

واما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره؛ الا-فيما علم من الخارج عدم إرادة 
خصوص المخاطب 


على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالكك) لا انه يوجب البطلان. 

ففيما نحن فيه أيضا من مثال الفرس و نحوه يقع البيع» و يلغو قصد انه عن الغير. 

(ثم ان ما ذكرنا كله) من الاحكام السابقة الدائرة حول لزوم التعيين فى كل من البائع و المشترى (حكم وجوب تعيين كل من البائع و 
المشترىء من يبيع له و يشترى له) حتى لا يعين البائع نفسه عوض المالكك للمثمنء او لا يعين المشترى نفسه عوض المالكك للثمنء فلا 
يقول: بعت فرس زيد لنفسىء او: اشتريت فرسكك بمال زيد. 

(و اما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب) بان يعرف المشترى ان المعوض لمن؟ (و) تعيين (القابل لخصوص البائع) بان 
يعرف البائع ان الثمن لمن؟ حتى ان الرجل اذا ذهب الى دكان العطار ليشترى السكرء عرف العطاران القابل مالك الثمن» او هو وكيل 
عن الغير» و عرف القابل ان العطار هو المالكك للسكرء او وكيل عنه (فيحتمل اعتباره) فيجب ان يعرف كل منهما المالكك للمثمن و 
الثمن (الا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب 
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لكل من المتخاطبين كما فى غالب البيوع و الاجارات فحينئذ يراد من ضمير المخاطب فى قوله ملكتكك كذاء او منفعة كذا بكذا هو 
المخاطب بالاعتبار الاعم» من كونه مالكا حقيقيا او جعليا كالمشترى الغاصب او من هو بمنزلة المالكك باذن او ولاية و يحتمل عدم 


اعتباره الا فيما علم من الخارج إرادة.» خصوص الطرفين» كما 


لكل من المتخاطبين) البائع و المشترى (كما فى غالب البيوع و الاجارات) حيث ان مهم البائع» بيع سلعته سواء كان القابل اصيلا او 
وكيلاء و كذلكك فى المشترى» و هكذا فى باب الاجارة. 
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(فحينئذ) اى حين كان المراد البيع و الاجارة فى الجملة دون خصوصية للموجب و القابل (يراد من ضمير المخاطب فى قوله) فى البيع 
(ملكتكك) او بعتكك (كذا او) فى الاجاره ملكتكك (منفعه كذا) كالدار (بكذا) من الثمن- فى الاول- و من الاجرة- فى الثانى- (هو 
المخاطب) لا باعتبار انه المشترىء او الى يريد اجارة الدار لنفسه. بل (بالاعتبار الاعم؛ من كونه مالكا حقيقيا او جعليا) اى من جعل 
نفسه مالكاء و ليس بمالكك (كالمشترى الغاصب) و الغاصب للاجرةٌ فى اجارةٌ الدار (او من هو بمنزلة المالكك باذن) كما لو وكل 
عبده فى ان يشترى السكرء فقول العطار للعبد: بعتككء يراد بالكاف انه مخاطب, و طرف للكلام, لا انه مالكك الثمن (او ولاية) على 
الصغير و المجنون و ما اشبه (و يحتمل عدم اعتباره) اى تعيين المشترى و البائع- و هذا عطف على قوله: يحتمل اعتباره؛ (الا فيما علم 
من الخارج إراده خصوص الطرفين» كما) فى ما لو علمنا ان البائع انما يريد بيع سلعته لزيد, لا لغيره» او 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 07 

فى النكاح و الوقف الخاص.ء و الهبة» و الوكالة و الوصية» الاقوى هو الاول عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية؛ و تبعية 
العقودء للقصود. 

و على فرض القول الثانى» فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل 


ان صاحب الدار يريد ايجارها لعمروء و كما (فى النكاح) حيث يقصد الزوج الخاص و الزوجة الخاصة» فلا يصح ان تقول المرأة: 
زوجتكك نفسى و تريد بالكاف انه طرف الخطاب. و لا تعلم انه الزوج او غيره (و الوقف الخاص) فيما لو قال: وقفت هذا لكك و 
لذريتكك (و الهبة) فان الواهب يريد الهبه للمخاطبء لا لكل احد (و الوكالة» و الوصية) عملا و ملكاء بان يريد الوصى الخاص» و 
يريد الوصية بالمال لشخص خاص. 

(الا.قوى: هو الا-ول) وانه يعتبر تعيين الموجب لخصوص المشترى و القابل لخصوص البائع» الا-فيما علم من الخارج عدم إرادة 
الخصوصية (عملا بظاهر الكلام) اى كاف الخطاب (الدال) هذا الظاهر (على قصد الخصوصية؛ و) ذلكك لاجل (تبعية العقود للقصود) 
لآ الفقد إنقاءد بصورة خاصة؛ فاذا لم تتحقق تلكك الصورة الخاصة لم يكن عقدء فلا يشمله دليل: أَؤْقُوا بِالْعقُودٍ. 

(و على فرض القول الثانى) و هو عدم اعتبار الخصوصية الا فيما خرج (فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب) بان قال البائع: انما اريد 
ان ابيع هذا الشىء لك. لا لغيركك (اتبع قصده فلا يجوز) اى لا يصح (للقابل 
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ان يقبل عن غيره. 

قال فى التذكرة: لو باع الفضولى, او اشترى مع جهل الآخر فاشكال ينشأ من ان الآخر انما قصد تمليكك العاقد. 

و هذا الاشكال و إن كان ضعيفاء مخالفا للاجماعء و السيرة» الا انه مبنى على ما ذكرنا من مراعات ظاهر الكلام. 

وقد يقال: فى الفرق بين البيع و شبهه. و بين النكاح 


ان يقبل عن غيره) لان غيره ليس مقصودا. 

(قال فى التذكرة: لو باع الفضولىء او اشترى مع جهل الآخر) بانه فضول (فاشكال) فى صحة البيع (ينشأ من) جهة (ان) الطرف (الآخر) 
للفضول (انما قصد تمليكك العاقد) و لم يعلم انه فضولى يتوقف بيعه على اجازة غيره» مثلا باع زيد داره من عمرو فى مقابل الف 
دينار» و كان عمرو فضولا لا يملكك الألف. و انما اخخذ الألف من مال خالد, فلزيد الحق فى ان يسحب داره. لانه باعها لعمرو و لم 
يعلم بانه فضول يوجب توقف المعاملة على الاجازة» قال الشيخ: 

(و هذا الاشكال) من العلامة (و إن كان ضعيفاء مخالفا للاجماع؛ و السيرة) لصحة بيع الفضولى عند الفقهاء (الا انه) اى الاشكال 
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(مبنيٌ على ما ذكرنا من مراعاءٌ ظاهر الكلام) الدال على ان المقصود هو المخاطب لا غيره. 

(و قد يقال: فى الفرق بين البيع و شبهه) السذى لا يعتبر فيه العلم بكون طرف الكلا-م هو الاصيل او الوكيل و شبهه (و بين النكاح) 
المعتبر 
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ان الزوجين فى النكاح؛ كالعوضين فى سائر العقود» و يختلف الاغراض باختلافها فلا بد من التعيين 


فيه العلم (ان الزوجين فى النكاح؛ كالعوضين فى سائر العقود) البيع» و الاجارة» و الرهنء و غيرها. 

(و يختلف الاغراض باختلافها) فان اجارة الدار غير اجارٌ الدكان و بدل الايجار اذا كان عشرةٌ غير ما اذا كان عشرين. 

و هكذا فى النكاح, فان تزويج بنت زيد الصغيرة» غير تزويج بنته الكبيرة» كما ان تزويج بنته بزيد» غير تزويج بنته بعمرو (فلا بد من 
التعيين) فى العوضين فى سائر العقود» و فى الزوجين فى باب النكاح. 

قالوا و المراد: بالمعين» فى النكاح فى مقابل امور ستة- و ان امكن ادراج بعضها فى آخر- 

المهم كان يزوج بنته من احدهما. 

و الكلى كان يزوجها من انسان ما. 

والمردّد كان يقول لزيد: زوجتكك بنتىء و لا يعلم ان المخاطب هو الزوجء او وكيله- كما لو قال: بعتكك الكتاب و لم يعلم انه 
المشترى او غيره لم يضر. 

و غير الموجود كما لو زوج بنته لابن زيد» وهو بعد ليس بموجود. كما يصح الوقف لمثله فى الجملة. 

و المشتركك كزوجة لزوجينء او زوجتين لزوج اشتراكا بمعنى ان يكون نكاح واحد له آثار واحدةٌ من النفقة و الاطاعة و القسم 
للزوجتين. 

و من لم يعلم صحة النكاح بالنسبة إليه كتزويج نفسها لخضر عليه السلام» 
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و توارد الايجاب و القبول على امر واحدء و لان معنى: قوله: بعتكك كذا بكذاء رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع» و المشترى يطلق على 
المالكك و وكيله. 

و معنى قولها: زوجتكك نفسىء رضاها بكونه زوجاء و الزوج لا يطلق على الوكيلء انتهى. 

و يرد على الوجه الاول من وجهى الفرق: ان كون الزوجين كالعوضينء انما يصح وجها 


فانه لا يعلم حتى وقوعه فضوليا ليسبب تعطيل الم رأة- على ما ذكروا فى باب الفضولى- 

و ذلك لانصراف الادلهُ عن مثله» و كيف كان فتفصيل الكلا-م فى كتاب النكاح (و) لا بد من (توارد الايجاب و القبول على امر 
واحد) اما اذا باع المالكك ماله لزيد- القابل- بزعم انه المشترى و قبل زيد المال لعمروء لم يرد الايجاب و القبول على اى واحد. 

(و) أيضا يقال: فى الفرق بين النكاح و البيع (لان معنى قوله بعتكك كذا بكذاء رضاه) اى البائع (بكونه) اى كون طرفه القابل (مشتريا 
للمال المبيع و المشترى يطلق على المالكك) الّذى يخرج من كيسه الثمن (و وكيله) او وليه و من اشبه. 

(و معنى قولها زوجتكك نفسى. رضاها بكونه) اى المخاطب (زوجا) لها (و الزوج لا يطلق على الوكيلء انتهى) كلام القائل بالفرق. 

(و يرد على الوجه الاول) و هو كون الزوجين كالعوضين (من وجهى الفرق) بين الزواج و بين البيع (ان كون الزوجين كالعوضين انما 


يصح وجها 
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لوجوب التعيين فى النكاح., لا لعدم وجوبه فى البيع؛ مع ان الظاهر: ان ما ذكرنا من الوقف و اخوته؛ كالنكاح فى عدم جواز قصد 
القابل القبول فيها على وجه النيابة او الفضولىء فلا بد من وجه مطرد فى الكل. 

وعلى الوجهد الائق؟ اذ معت + يعمكك فى لغة الغرت- كسا عله قم المتحلقيق و غيرت حو ملكدكق عورش و معفاه جع 
المخاطب مالكا و من المعلوم: ان المالك لا يصدق 


لوجوب التعيين فى النكاح) حتى اذا لم يعينا بطل النكاح (لا لعدم وجوبه) اى وجوب تعيين البائع و المشترى (فى البيع). 

و كلامنا الآن فى انه هل يجب تعيين المالكين فى البيع أم لا؟ 

هذا (مع ان الظاهر: ان ما ذكرنا من الوقف و اخوته) كالوصية و الوكالة و الهب (كالنكاح فى عدم جواز قصد القابل القبول فيها على 
وجه النيابة او الفضولى) فلا يختص حكم لزوم التعيين بالنكاح (فلا بد) للذى يريد الفرق بين النكاح و بين البيع (من) ذكر (وجه 
مطرد فى الكل) اى كل من النكاح و الوصيةٌ و اخوتها 

لكن يمكن ان يقال: ان هذا الوجه- و هو الركنية العرفية- مطرد فى الكل: فكل ما رآه العرف ركناء كان اللازم تعبينه» و كلما لم يره 
العرف ركنا لم يلزم تعيينه. 

(و) يرد (على الوجه الثانى) و هو ما ذكرناه بقوله: لان معنى قوله بعتكك الخ, ان ما ذكره من المعنى غير صحيح ف (ان معنى بعتكك 
ف لغة العرب- كنا تعن عليه فر المسققين و كيرود هو ملكتكف يفوضيء و محناه) اق مخق ملكفكف اتجعل المنفاظي مالكاة امن 
المعلوم: ان المالك لا يصدق 
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على الولى؛ و الوكيل؛ و الفضولى. 

فالاولى فى الفرق ما ذكرنا من ان الغالب فى البيع و الاجاره هو قصد المخاطبء لا من حيث هوء بل بالاعتبار الاعم من كونه اصالة» او 
عن الغير و لا ينافى ذلكك عدم سماع قول المشترى فى دعوى كونه غير اصيل 


على الولى؛ و الوكيل؛ و الفضولى) اذ هؤلاء لا يملكون بالبيع» و انما يملكك الموكلء و المولى عليه» و صاحب المال. 

(فالا-ولى فى الفرق) بين النكاح المحتاج الى التعبين, و البيع اذى لا يحتاج الى التعيين (ما ذكرنا من ان الغالب فى البيع و الاجارة هو 
قصد المخاطب) اى قصد كل من الطرفين مخاطبه (لا من حيث هو) مخاطب (بل بالاعتبار الاعم من كونه اصالة؛ او عن الغير) فلا يهم 
كل منهما ان يكون طرفه وكيلاء او ولياء او فضوليا (و لا ينافى ذلكك) الّذى ذكرنا من عدم قصد الخصوصية (عدم سماع قول المشترى 
فى دعوى كونه غير اصيل) فان المشترى اذا قال: لم اكن اصيلاء و موكلى رفض المعاملة بحجة انه لم يأذن لى فى هذه المعاملة» و قد 
نسيت عدم اذنه» لم يقبل قوله الا اذا اتى بالبينة. 

وجه توهم المنافات انه لو كان اعم من الاصيل و الوكيلء لزم سماع قوله؛ لان قوله حينئذ ليس مخالفا للاصل حتى يحتاج الى البينة. 
و من هذا يتبين: ان الاصل فى المشترى كونه اصيلا. 

و وجه عدم المنافات: ان ظهور كونه اصيلا كاف فى عدم سماع دعواه 
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فتأمّلء بخلاف النكاح, و ما اشبهه فان الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث انه ركن للعقد. 

بل ربما يستشكل فى صحة ان يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الاصيلء كما لو قال: زوجتكك مريدا له باعتبار كونه 
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وكيلا عن الزوج 
و كذا قوله: وقفت عليككء و اوصيت لكك. و وكلتكك. 


(فتأمل) فانه منافات بين الامرينء اذ: البينةُ انما يؤتى بها لمن خالف قوله الاصل (بخلاف النكاح, و ما اشبهه) من الوقف و اخوته (فان 
الغالب قصد المتكلم للمخاطب) الخاص (من حيث انه) اى المخاطب (ركن للعقد). 

و كذلكك قصد المخاطب المتكلم من حيث انه ركن للعقد. 

فلو قال: زوجتككء قصد الزوج ان المتكلمة هى الزوجة: لا انها وكيلة عن امرأة اخرى. 

(بل ربما يستشكل فى صحة ان يراد من القرينة) الخارجية (المخاطب من حيث قيامه مقام الاصيل) و لو كان الاصل معروفا عند 
المتكلم. 

(كما لو قال: زوجتكك, مريدا له) اى للمخاطب (باعتبار كونه وكيلا عن الزوج). 

فانه لا يصح اجراء اللفظ بهذه الصيغة» و ان علمت ان الزوج اخو المخاطبء و قصدت من الكاف مجرد الخطابء لا انه الزوج. 

(و كذا قوله: وقفت عليكك, و اوصيت لكك,ء و وكلتكك) بل فى مثل 
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و لعل الوجه: عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها فلا يقال للوكيل الزوجء و لا الموقوف عليه و لا الموصى له ولا 
الموكل بخلاف البائع و المستأجر, فتامل حتى لا يتوهم رجوعه الى ما ذكرنا سابقا. 

و اعترضنا عليه 


المزارعة» و المساقات, و المسابقة» و غيرها أيضا. 

(و لعل الوجه) فى الاستشكال المذكور (عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها) بخلاف البيع. 

(فلا- يقال للوكيل الزوجء و لا-) يقال له (الموقوف عليه؛ و لا الموصى له؛ و لا الموكل) فاذا قال: وكلتك. لم يقل: لوكيل الوكيل 
وك 

(بخلاسف البائع و المستأجر) و المشترى و الموجرء فانها تصدق على الوكلا؛ فاذا اشترى الوكيل عن الموكل» صدق على كل من 
الوكيل و الموكل المشترى. 

و هكذا (فتامل) فى هذا الجواب (حتى لا يتوهم رجوعه الى ما ذكرنا سابقا) من قولنا: و قد يقال فى الفرق. 

(و اعترضنا عليه) فى الرد الاول: بقولنا: و يرد على الوجه الاول 

و خلاصته: الفرق بين جواب الشيخ؛ و جواب: قد يقالء ان جواب الشيخ مبنى على اطلاق: البائع و المستأجر على الوكيل تسامحا 
عرفياء و لذا قال: عدم تعارف و جواب ذلك القائل مبنى على كون الاطلاق» على الوكيل حقيقة» لا تسامح. 
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مسئلة و من شرائط المتعاقدين: الاختيار» 


و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس فى مقابل الكراهة و عدم طيب النفسء لا الاختيار فى مقابل الجبر. 
و يدل عليه قبل الاجماع؛ قوله تعالى: إِنَا أن تَكون يَكَارَةٌ عَنْ مأاض 
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(مسئلة) (و من شرائط المتعاقدين: الاختيار» و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس) و ذلكك (فى مقابل الكراهة) 
لمضمون العقد (و عدم طيب النفسء لا الاختيار فى مقابل الجبر) كحركةٌ المرتعش. 

و انما قال المصنف ذلكك: لانه يريد الاستدلال لاشتراط الاختيار بحديث الرفع- كما سيأتى- 

و المراد بالكراهة فى الحديث: عدم طيب النفسء لا معنى الجبر الُذى هو عبارة عن الالجاء و فقد الاختيار. 

(و يدل عليه) اى على اشتراط الاختيار بهذا المعنى (قبل الأجماع قوله تعالى: إِنَا أن تَكُوقٌ بلكارَةٌ عَنْ نخاض) فما لم يكن رضىء و 
طيب نفس يكون اكلا للمال بالباطل. 1 

(و قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم الااعن طيب نفسه) و الظاهر ان القيد بالمسلم لاخراج المحارب. لا الذمى و المعاهد. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: "١7‏ 

وقوله صلى الله عليه و آله: فى الخبر المتفق عليه بين المسلمين: 

رفع او وضع عن امتى تسعةٌ اشياء او ستة. 

و منها: ما اكرهوا عليه. 

و ظاهره: و ان كان رفع المؤاخذة» الا ان استشهاد الامام عليه السلام به فى رفع بعض الاحكام الوضعية» يشهد لعموم: المؤاخذة فيه 
لمطلق الالزام عليه بشىء. 


(و قوله صلى الله عليه و آله: فى الخبر المتفق عليه بين المسلمين: 

رفع او وضع عن امتى تسعةٌ اشياءء او ستة) كما فى خبر آخر. 

(و منها: ما اكرهوا عليه) و ما اضطروا إليه؛ و ما لا يعلمونء و ما لا يطيقونء و الطيرة» و الحسد ما لم يظهر بيد ولا لسان, و الوسوسة 
فى التفكر فى الخلقء و الخطاءء و النسيان. 

(و ظاهره: و إن كان رفع المؤاخذة) لدلاله الاقتضاء على ذلككء و هى عبارةُ عما يتوقف صدق الكلام او صحته على ذلكك. 

فان هذه الاشياء بوجودها التكوينى ليست مرفوعة؛ فلا بد وان يراد رفع المؤاخذة الاخروية او الاعم منها و من الاحكام التكليفية 
الدنيوية 

و الاول اظهر عرفاء لكنه ليس بمحل شاهد لنا فى هذا الباب. 

و لذا قال المصنف (لا ان استشهاد الامام عليه السلام به) اى بهذا الحديث (فى رفع بعض الاحكام الوضعية» يشهد لعموم: المؤاخذة) 
المرفوعة (فيه) اى فى الحديث (لمطلق الالزام عليه) اى على الاكراه (بشىء) لا المؤاخذة الاخروية؛ و لا التكليف الالزامى الحكمى» و 
لا الوضعى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 71 

ففى صحيحة البزنطى» عن ابى الحسن عليه السلام فى الرجل» يستكره على اليمين» فيحلف بالطلا-قء و العتاق و صدقة ما يملك, أ 
يلزمه ذلكك؟ 

فقال عليه السلام: لا» قال رسول الله صلى الله عليه و آله: وضع عن امتى ما اكرهوا عليه» و ما لم يطيقواء و ما أخطئوا. 

و الحلف بالطلاقء و العتاق و ان لم يكن صحيحا عندنا 


والحاصل: ان كل شىء يأتى من قبل الشارع سواء كان حكما تكليفيا كالوجوبء او وضعياء كالكفارة؛ او اخرويا كالعقاب. مرفوع 
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عن المكره. 

(ففى صحيحة البزنطى» عن ابى الحسن عليه السلام) اى موسى بن جعفر (فى الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق و العتاق) 

اى ان تكون زوجته مطلقة و عبده عتقا ان كان كذاء او فعل كذا (و صدقةُ ما يملكك) اى جميع امواله صدقة (أ يلزمه ذلكك؟) و الحال 

ان الحلف مكره عليه 

(فقال عليه السلام: لا) يلزمه ذلككء لانه (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: وضع عن امتى ما اكرهوا عليه؛ و ما لم يطيقوا) 

و المراد ما هو فى آخر الطاقةٌ بان كان عسرا شديداء لا عدم القدرة اطلاقاء اذ: لا اشكال فى ان ذلكك ليس خاصا بالامة 
1 

فهو كقوله سبحانه: لا تحمّلنا ما لا طاقَةٌ لنا به» (و ما أخطئوا) 

(و) وجه الاستدلال بهذا الحديث على: عموم رفع الاكراه ان (الحلف بالطلاقء و العتاق و ان لم يكن صحيحا عندنا) معاشر الشيعة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١5‏ 

من دون الاكراه أيضا. 

الا-ان مجرد استشهاد الامام عليه السلام فى عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اكرهوا عليه يدل على ان المراد بالنبوى ليس 


خصوص المؤاخذة» و العقاب الاخروى. 


(من دون الا-كراه أيضا) اذ: هذا الحلف باطلء فى مذهب الشيعة فان الطلاق لا يقع الا بالصيغة الخاصة» و العتق لا يكون الا بلفظ 
خاص. 

(الا ان مجرد استشهاد الامام عليه السلام فى عدم وقوع آثار ما حلف به) الآثار التى هى الطلاقء و العتق» و الصدقة (بوضع ما اكرهوا 
عليه) بوضعء متعلق ب: استشهاد, (يدل على ان المراد ب) الحديث (النبوى ليس خصوص المؤاخذة. و العقاب الاخروى). 

اذ: لو كان المراد من الرفع» خصوص العقاب كان: لمخاطب الامام ان يقول لا ربط لحديث الرفع بما تذكرون من: عدم طلاق المكره. 
و الحاصل: ان تطبيق الصغرى على الكبرى ان كان نقيةُ لا يلزم ان تكون الكبرى بنفسها أيضا تقية. 

فكلام الامام عليه السلام هكذا: الحلف مكره عليه؛ و الاكراه مرفوع. 

فقد اراد الامام تطبيق: الحلف بالطلاق» فى الكبرى تقية. 

مع انه لا حاجة الى ذلك,ء لان الحلف بالطلاق باطل بنفسه. 

اما الكبرى- اى ان الاكراه يوجب رفع الحكم الوضعى و التكليفى- فلا وجه لان نجعلها تقية» لما تقرر من ان الاصل فى الكلام عدم 
التقية. 

و مهما دار الامر بين تقية» و تقيتين كان الاول اولى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١8‏ 

هذا كله مضافا الى الاخبار الوارده فى اطلاق المكره بضميمة عدم الفرق. 

ثم انه يظهر من جماعة؛ منهم الشهيدان: ان المكره قاصد الى اللفظ غير قاصد الى مدلوله» بل يظهر ذلكك من بعض كلمات العلامة و 
ليس مرادهم انه لا قصد له الا الى مجرد التكلم. 

كيف و الهازل الَذى هو دونه فى القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا و الخالى عن القصد الى غير التكلم 


ذا كلدا نوسي الاسصدلالبالآرات: و الروانات تنه تراط طي النفسى فى التعائلة (نسافة ل اضياو الزارد فى حادق المكره 
بضميمة عدم الفرق) بين الطلاق و غيره لوحدة المناط. 
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اذ لا يفهم العرف خصوصية للطلاق بما هو طلاق. 

(ثم انه يظهر من جماعة» منهم الشهيدان) و غيرهما (ان المكره قاصد الى اللفظ غير قاصد الى مدلوله» بل يظهر ذلك) اى عدم قصد 
المكره الى مدلول اللفظ (من بعض كلمات العلامة» و) لكن من الواضح انه (ليس مرادهم انه لا قصد له) اى للمكره (الا الى مجرد 
التكلم) و اللفظ 

(كيف) يقصد هؤلااء الاعلا-م هذا المعنى (و) الحال ان (الهازل الى هو دونه) اى دون المكره (فى القصد) اذ المكره قاصد فى 
الجملة» لكن قصده اكراهىء و الهازل لا قصد له الا الهزل (قاصد للمعنى قصدا صوريا) لا انه يقصد عن اعماق نفسه. 

(و) اما من لا قصد له اطلاقا اى (الخالى عن القصد الى غير التكلم) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: "١8‏ 

هو من يتكلم تقليدا او تلقينا كالطفل الجاهل بالمعانى؛ 

فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فى الخارجء و ان الداعى له الى الانشاء ليس قصد وقوع مضمونه فى 
الخارج 

لان كلامه الانشائى مجرد عن المدلول. 

كيف و هو معلول الكلام الانشائى؟ اذا كان مستعملا غير مهمل. 


الى» متعلق: بالقصد. اى لا قصد له الا مجرد الكلام و اللفظ (هو من يتكلم تقليدا) خصوصا فيمن لا يعرف معنى الكلام كالببغاء (او 
تلقينا كالطفل الجاهل بالمعانى) 

و ليس المكره مثلهما قطعاء فلا بد ان يكون مراد العلامة و الشهيدين شيئا معقولا. 

(فالمراد بعدم قصد المكره) فى كلامهم (عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فى الخارج). 

اذ المكره يتكلم و لا يريد ان يقع فساد كلا-مه- كالطلاءق- فى الخارج (و ان الداعى له الى الانشاء ليس قصد وقوع مضمونه فى 
الخارج) لانه لا يريده؛ و انما هو مكره عليه. 

(لا ان كلامه الانشائى) كلفظ: طلقتء (مجرد عن المدلول) حتى يكون مثل: طلقت,ء الصادر عن الببغاء. 

(كيف) يكون انشائه مجردا عن المدلول؟ (و) الحال (هو) اى المدلول (معلول الكلام الانشائى) 

فالكلام علة» و المعنى معلول (اذا كان) الكلام (مستعملا غير مهمل» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 17 

و هذا الذى ذكرناء لا يكاد يخفى على من له ادنى تامل فى معنى الا-كراه لغةٌ و عرفاء و ادنى تتبع فيما ذكره الاصحاب فى فروع 
الاكراه التى لا تستقيم مع ما توهمه من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ» و جعله مقابلا للقصد. 

و حكمهم بعدم وجوب التوريهُ فى التفصى عن الاكراه. 


و صحة بيعه بعد الرضا. 


و هذا الّذى ذكرنا) من ان مرادهم عدم إرادة المكره. وقوع المضمون فى الخارج؛ لا على المدلول لكلامه (لا يكاد يخفى على من له 
ادنى تامل فى معنى الاكراه؛ لَغْهُ و عرفا). 

فان معنى الاكراه فيهما: التلفظ باللفظ و إرادهً معناه لكن عن كرهء بحيث لا يريد وقوع المضمون فى الخارج (و ادنى تتبع فيما ذكره 
الاصحاب فى فروع الاكراه التى لا تستقيم) تلكك الفروع (مع ما توهمه) عبار العلامة و الشهيدين (من خلو المكره عن قصد مفهوم 
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اللفظ) من بيان: 

ماء (و جعله) اى الاكراه (مقابلا للقصد): و جعله» عطف على: خلوء اى ما توهمه العبارة من جعل الاكراه مقابلا للقصد. بحيث توهم 
عبارة الشهيدين: ان المكره لا قصد لهء و غير المكره له قصد. 

(و) من (حكمهم بعدم وجوب التورية فى التفصى عن الاكراه) و لو كان المكره بلا قصد لم يكن وجه لهذا الكلام؛ و انه هل يحتاج 
الى التورية أم لا؟ 

(و) من حكمهم ب (صحة بيعه بعد الرضا) فانه لو لم يكن للفظه معنى» لم يكن معنى لصحة بيعه» اذ لا بيع يحصل بمجرد اللفظ. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 18 

واستدلالهم له بالاخبار الوارده فى طلاق المكره. 

و انه لاطلا-ق الا مع إراده الطلاق» حيث ان المنفى صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغهُ و عرفا و فيما ورد فيمن طلق مداراةً باهله الى 
غير ذلكك» 


(و) من (استدلالهم له) اى للمكره فى باب البيع؛ و انه لا يصح بيعه (بالاخبار الواردة فى طلاق المكره) بوحدة المناط» فانه لا وجه 
لهذا الاستدلالء اذا اريد: لفظ البيع المجرد عن المعنى. 

اذ: طلاق المكره انما هو مع قصد المعنى. 

(و) من استدلالهم (انه لاطلاق الا مع إرادة الطلاق) و لذا لا طلاق للمكره» لعدم ارادته الطلاق. 

و حال البيع» حال الطلاق» لوحدة المناط (حيث ان المنفى) فى كلامهم- فى باب طلاق المكره- (صحة الطلاق لا) ان المنفى (تحقق 
مفهومه لَغهُ و عرفا). 

ولو كان لفظ المكره بلا معنى» كان اللازم ان يقولوا: انه لاطلاق للمكره- اذ: اللفظ بدون معنىء لا يسمى طلاقا- لا ان يقولوا انه 
طلاق و لكنه ليس بصحيح (و فيما ورد فيمن طلق مداراةً باهله الى غير ذلك) لهذا عطف على قوله: فيما ذكره الاصحاب. فان الطلاق 
مداراة لا يصح. لانه لم يقصد وقوع الطلاق خارجاء لا انه لا يقع لانه لم يقصد المعنى» و باب الاكراه و باب المداراةً واحد. 

فكما ان المراد فى باب المداراة: اللفظ مع المعنى غير مقصود التحقق فى الخارج. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 19 

و فى ان مخالفة بعض العامة فى وقوع الطلاق اكراهاء لا ينبغى ان تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم اذى لا يسمى خبراء و 
لا إنشاء» و غير ذلك مما يوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود فى المكره هو القصد الى وقوع اثر العقد و مضمونه فى الواقع» و 
عدم طيب النفس به 

لا عدم إرادة المعنى من الكلام. 

ويكفى فى ذلكك ما ذكره الشهيد الثانى من: ان المكره؛ و الفضولى 


كذلك المراد فى باب الاكراه. 

(و فى ان مخالفة بعض العامة) للشيعة (فى وقوع الطلاق اكراها) و انه بمنزلة طلاق المختار (لا ينبغى ان تحمل) مخالفتهم (على الكلام 
المجرد عن قصد المفهوم الْذى لا يسمى خبراء و لا إنشاء) فانهما فيما للكلام معنى و مفهوما و قوله: فى ان» عطف على قوله: فيما 
ذكره الاصحابء (و غير ذلكك مما) من الشواهد التى (يوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود) ذلكك القصد (فى المكره؛ هو القصد 
الى وقوع اثر العقد. و) وقوع (مضمونه) اى العقد (فى الواقع) اى الخارج (و عدم طيب النفس به): و عدم, عطف على: القصد الى 
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وقوع اثر. 

فمعنى قولهم: المكره لا قصد له انه: لا يريد الاثر» و: لا يطيب نفسه بالاثر» 

(لا) ان مرادهم (عدم إرادة) المكره (المعنى من الكلام) حتى يكون كالببغاء. 

(و يكفى فى ذلكك) الذى ذكرنا انهم يريدون: عدم الاثرء لا: عدم القصدء (ما ذكره الشهيد الثانى من: ان المكره» و الفضولى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ٠١‏ 

قاصدان الى اللفظ. دون مدلوله. 

نعم ذكر فى التحرير» و المسالكك فى فروع المسأله ما يوهم ذلكك 

قال فى التحرير: لو اكره على الطلاق» فطلق ناويا فالاقرب وقوع الطلاقء اذ: لا اكراه على القصدء انتهى. 

و بعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم. 


قاصدان الى اللفظ. دون مدلوله) فان الفضول لا شبهة فى انه يقصد المعنىء و انما لا يقصد الاثر الا باجازةٌ المالكك. 

فاقتران الفضول- فى كلام الشهيد- بالمكرهء يدل على انه يريد: 

عدم الاثر» فى المكره لا: عدم المعنى. 

(نعم ذكر فى التحرير» و المسالكك فى فروع المسألة) اى مسئلة المكره (ما يوهم ذلكك) اى عدم قصد المكره للمعنىء لا عدم قصده 
الاثر. 

(قال فى التحرير: لو اكره على الطلاق» فطلق ناويا) لمعنى اللفظ (فالاقرب وقوع الطلاقء اذ لا اكراه على القصدء انتهى) فحيث انه قصد 
الطلاق كان صحيحا. 

(و بعض المعاصرين) الجواهر (بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم) متوهم كلامهم, هو: انه لا قصد للمعنى 
فى المكره فقال صاحب الجواهر: ان قول التحرير: لو قصد المكره صح طلاقه دليل على ان مرادهم: من عدم قصد المكره»: عدم قصد 
المعنى» ليمكن الجمع بين كلامهم فى هذا الفرع» و بين كلامهم: ان طلاق المكره باطل؛ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 7١‏ 

فرد عليهم بفساد المبنى. 

و عدم وقوع الطلاق فى الفرض المزبور. 

لكن المتأمل يقطع بعدم ارادتهم لذلكك. 

و سيأتى ما يمكن توجيه الفرع المزبور به. 


انه شين لتك ف عار السعت اه ايد الي 

(فرد عليهم) اى رد الجواهر على من قال بصحة طلاق المكره اذا قصد المعنى (بفساد المبنى) و ان كلامهم فى انه لا قصد للمكره 
فاسدء فلا يصح ان يبنى عليه انه اذا قصد المكره صح الطلاق. 

(و) اذا فسد المبنى فاللا-زم ان نقول: ب (عدم وقوع الطلاق فى الفرض المزبور) اى ما اذا قصد المعنى, لان قصد المعنى لا يلازم 
قصد الاثر» و قصد وقوع الاثر فى الخارج هو الّذى يوجب وقوع الطلاق فى الخارجء و المكره لا يقصد الاثر كما لا يخفى. 

(لكن المتأمل يقطع بعدم ارادتهم لذلكث) الْمذى ذكره الجواهر من ان قولهم: المكره لا قصد له لا يريدون به عدم القصد. و انما 


يريدون به عدم قصد الاثر. 
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(و) ان قلت: فكيف قالوا: اذا قصد المكره صح. 

قلت: (سيأتى ما يمكن توجيه الفرع المزبور به) اى بذلكك التوجيه؛ و ان مرادهم انه لو قصد المكره الطلاق واقعاء بان صار الاكراه 
داعيا كما لو صار سوء خلق المرأ داعيا للطلاق» فانه يقع الطلاق» و ان صدق الاكراه- فى الجملهُ- 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 77 

ثم ان حقيقة الاكراه لغهُ و عرفا: حمل الغير على ما يكرهه. 

و يعتبر فى وقوع الفعل من ذلكك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على تركك ذلكك الفعل» مضر بحال الفاعلء او متعلقه نفسا او 
عرض او مالا. 

فظهر من ذلك: ان مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه؛ لا يدخله فى المكره عليه. 


(ثم ان حقيقةُ الاكراه لغهُ و عرفا: حمل الغير على ما يكرهه. و يعتبر فى) تحقق الاكراه (وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه) 
اى من المكره- بالكسر- 

اما توعيدا لفظياء او توعيدا واقعيا (مظنون الترتب) ذلكك الوعيد (على تركك ذلكك الفعل) المكره عليه (مضر) ذلكك الوعيد (بحال 
الفاعلء او متعلقه) اى بحال متعلقه سواء كان تعلقا بالقرابة» او بالصداقة» او بالارتباط» كتوعيد السلطة العالم بانه ان لم يفعل كذا 
اضرت بالمسلمين (نفساء او عرضا) الاعم من الاهلء و الاحترام فان السب خلاف احترام العرض (او مالا) حاصل له فعلاء او مستقبلاء 
كان بيدةة ان فعلت كذ شل اكه الذى سو لد لكف عاذت 


شيرازى» سيك محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ جع ص: 77 

(فظهر من ذلك) التعريف (ان مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله) اى لا يدخل الفعل (فى المكره عليه). 

مثلا- تركك بيع الدار يوجب تسلط السلطة عليها فيبيعها المالك, دفعا لهذا الضرر المترتب على تركك البيع» فلا يكون البيع بذلكك 
مكرها عليه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 777 

كيف و الافعال الصادرة من العقلاء كلهاء او جلها ناشئة عن دفع الضرر. 

و ليس دفع مطلق الضرر الحاصل من ايعاد شخص يوجب صدق المكره عليه. فان من اكره على دفع مال و توقف على بيع بعض 
امواله» فالبيع الواقع منه لبعض امواله و إن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلكك المال. 

و لذا يرتفع التحريم 


و كذا ان باع اثاثه لاجل اشتراء الدواء لولده المريضء فانه دفع ضرر متوقع لو لا البيع. 

و (كيف) يكون مجرد الفعل لدفع الضرر داخلا فى المكره عليه (و) الحال ان (الافعال الصادرة من العقلاء كلهاء أو جلها ناشئةُ عن 
دفع الضرر) فان من يشترى الاكلء انما هو لدفع ضرر الجوع. و من يبنى الدار انما هو لدفع ضرر البقاء بلا مأوى» و هكذا فى غالب 
الافعال. 

(و) كذلك (ليس دفع مطلق الضرر الحاصل من ايعاد شخص) له (يوجب صدق المكره عليه) ما لم ينصب الضرر على نفس الفعل 
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(فان من اكره) من طرف الظالم (على دفع مالء و توقف) دفع ذلكك المال (على بيع بعض امواله فالبيع الواقع منه لبعض امواله) لاجل 
ايفاء ذلكك المال الى الظالم المكره (و إن كان) ذلكك البيع (لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلكك المال): على» متعلق ب: 
المتوعد. 

(- و لذا) الَذى ذكرنا انه مضطر لبيع المال (يرتفع التحريم) فى بيع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 775 

فح لرالرظى بو كاه حلت لوقيف الا الا الب د كيها: 

فالمعيار فى وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل- من اجل الاكراه المقترن بايعاد الضرر- عن الاستقلال فى التصرفء بحيث لا 
يطيب نفسه بما يصدر منه و لا يتعمد إليه عن رضاء و ان كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره دفعا للضررء او ترجيحا لاقل 
الضررين. الا ان هذا المقدار. 


المال (عنه لو فرض حرمته) اى بيع المال (عليه لحلفء او شبهه-) 

لان بيع المال داخل فى: ما اضطروا إليه» المخصص للعمومات الاولية (لا انه ليس مكرها) على بيع ذلك المال» فجملة: لذاء الى: او 
شبهه. معترضة؛ و انما ليس بيع المال عن اكراه؛ لان الظالم يكرهه على بيع المالء و انما اكرهه على دفع المال. 

(فالمعيار فى وقوع الفعل مكرها عليه) انصباب الاكراه على نفس الفعل» كان يقول له: بع مالك ب (سقوط الفاعل- من اجل الاكراه 
المقترن) ذلكك الاكراه (بايعاد الضرر-) على تقدير عدم الفعل (عن الاستقلال فى التصرف): عن» متعلق ب: سقوطه (بحيث لا يطيب 
نفسه بما يصدر منه) اى من الفاعل (و لا يتعمد) الفاعل (إليه) اى الى الفعل (عن رضى) اى لا يقصد الفعل راضيا بالفعل (و إن كان 
يختاره) اى الفعل (لاستقلال العقل بوجوب اختياره) اى الاتيان بالفعل» و عدم تركه (دفعا للضرر) المتوعد به (او ترجيحا لاقل 
الضررين) من ضرر الفعل» و ضرر الوعيد (الا ان هذا المقدار) من طيب النفس,ء الى يحصل من اجل دفع الضررء او ترجيح اقل 
الضررينء و الاول فيما لم يكن فى الفعل ضرر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 0 

لا يوجب طيب نفسه به فان النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه» مع الايعاد عليه بما لا يشق تحمله. 

و الحاصل: ان الفاعل قد يفعل لدفع الضررء لكنه مستقل فى فعله و مخلى و طبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله» و إن كان من باب 
علاج الضررء و قد يفعل لدفع ضرر ايعاد الغير على تركه. 

و هذا ممالا يطيب النفس به. و ذلكك معلوم بالوجدان. 


والثانى فيما كان فيه ضررهء الا انه اقل من ضرر الوعيد. 

فهذا المقدار من طيب النفس (لا يوجب طيب نفسه به) اى بالفعل (فان النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الايعاد) من 
ذلكك الغير (عليه) اى على الفعل (بما لا يشق تحمله) فكيف بما يشق تحمله؟ فان الغير لو حمل الانسان على ان يحركك يده كان فيه 
مشقةُ عليه» وان لم يكن فى نفس التحريكك صعوبة اذ الامر ينافى رفعة النفس و انفتها. 

(و الحاصل: ان الفاعل قد يفعل لدفع الضررء لكنه مستقل فى فعله و مخلى و طبعه فيه) كما لو باع داره لعلاج ولده. و كان البيع 
باختياره (بحيث يطيب نفسه بفعله» و إن كان) الفعل (من باب علاج الضرر و قد يفعل) الفعل (لدفع ضرر ايعاد الغير على تركه) كما 
لو جبره الجابر أن يبيع داره و يعالج ولده. 

(و هذا مما لا يطيب النفس بهء و ذلك معلوم بالوجدان). 
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و كذا قد يبيع داره لاعطاء ثمنها للظالم الذى جبره على دفع هذا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 78 

ثم انه هل يعتبر فى موضوع الاكراه او حكمه؛ عدم امكان التفصى عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضرر آخر كما حكى عن 
جماعة أم لا؟ 


الْذى يظهر من النصوص و الفتاوى: عدم اعتبار العجز عن التورية 


المقدار من المال» فهذا بيع عن طيب النفسء و إن كان البيع لعلاج الضرر المتوجه إليه من ايعاد الغير» و قد يبيع داره لان الظالم جبره 
على بيع داره. 

(ثم انه هل يعتبر فى موضوع الا-كراه او حكمه) اى دفع حكم الموضوع و ان لم يكن اكراها واقعا- كما فى موضوع: التورية فانه مع 
امكان التورية لا اكراه» و مع ذلككء المشهور وجود حكم الاكراه (عدم امكان التفصى عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به) اى 
بسبب ذلك التفصى مع (ضرر آخر كما حكى عن جماعة) فانهم اعتبروا فى صدق: الاكراه: موضوعا او رفع الاكراه للحكم؛ عدم 
امكان التفصى و التخلص حتى انه اذا امكن التخلص لا يسمى اكراهاء او لا يكون له حكم الاكراه و ان سمى اكراها (أم لا؟) يعتبر 
عدم الامكان» بل يصدق الاكراه موضوعاء او يرتب حكم الاكراه: و ان لم يسم بالاكراه» فيما امكن التفصى. 

(الْذى يظهر من النصوص و الفتاوى: عدم اعتبار العجز عن التورية) فى صدق الاكراه و وجود حكمه- مع ان التورية تفصى- 

فلو قدر على التفصى بالتورية و لم يورٌ كان اكراهاء و لو قدر على التفصى بغير التورية» لم يكن اكراه مثلا لو قال له المكره: طلق 
زوجتكك فامكنه ان يقصد بلفظ: الطلاقء: الانطلاق, لا الطلاق المصطلح, و لم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 17 

لان حمل: عموم رفع الاكراه. 

و خصوص: النصوص الوارده فى طلاق المكره و عتقه. 

و معاقد الاجماعات» و الشهرات المدعاءً فى حكم المكره» على صورة العجز عن التورية» لجهلء او دهشة؛ بعيد جداء بل غير صحيح 
فى 


يفعل» بل قصد الطلاق المصطلح كان مكرها- موضوعاء او حكما- و لم يتحقق الطلاق. 

ولو امكنه ان يفر عن محضر المكرهء حتى لا يجرى صِيغةٌ الطلاءق و مع ذلكك لم يفر لم يتحقق موضوع الا-كراه و لا حكمه؛ بل 
حدث الطلاق صحيحا فالعجز بالتفصى عن التورية» غير معتبر فى صدق الاكراه. بخلاف سائر اقسام العجز. 

و انما قلنا: لا يعتبر العجز عن التورية. 

(لان حمل: عموم رفع الاكراه) فى قوله صلى الله عليه و آله: رفع ما استكرهوا عليه. 

(و) حمل (خصوص النصوص الواردهُ فى طلاق المكره و عتقه) بانهما لا يقعان. 

(و) حمل (معاقد الاجماعات و الشهرات المدعاهُ فى حكم المكره) و انه لا يقع منه ما اكره عليه (على صورة العجز عن التورية) عجزا 
كان (لجهل) عن التورية» بان لم يعرفها (او دهشة) و خوفء اوجب ان ينسى التورية (بعيد جدا) اذ: ظاهر الفتاوى و النصوصء ان 
الطلاق و العتق الاكراهىء لا يقع و ان تمكن من التورية (بل غير صحيح) هذا الحمل (فى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 78 

بعضها من جههٌ المورد كما لا يخفى على من راجعها. 
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مع ان القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا. 
هذا و ربما يستظهر من بعض الاخبار عدم اعتبار العجز عن التفصى بوجه آخر غير التورية أيضا 


بعضها من جهة المورد كما لا يخفى على من راجعها) كقوله عليه السلام: 

انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه و لا اضرار» فان ظاهر قوله عليه السلام: ما اريد به» انه لو اراد الطلاق عن كره لم يتحقق 
اطلاق» اذ: 

الإرادة ليست خاضعة للكره. 

فالمراد إرادهٌ الطلاق واقعاء لكنها حادثهُ عن اكراه باجراء صيغةُ الطلاق لان الصيغةُ هى الداخلهُ تحت الاكراه. 

(مع ان القدرةً على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا) فانه يصدق الاكراه» و ان قدر على التورية. 

فمن قال لشيعى: سب الامام عليه السلام قدر ان يقصد بلفظ: الامام امام جماعة» و مع ذلك لو سب صدق الاكراه» و لو كان التفصى 
بالتورية يخرج الكلا-م عن الا-كراه» لعلم رسول الله صلى الله عليه و آله عمارا حين قال له: و ان عادوا فعدء و علم امير المؤمنين عليه 
السلام حين قال لاصحابه: اما السب فسبونى» و علم الائمة عليهم السلام من يكره على الطلاق و العتق و ما اشبه. 

(هذا و ربما يستظهر من بعض الاخبار عدم اعتبار العجز عن التفصى بوجه آخر) كالفرار من المكره (غير التورية أيضا) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 779 

فى صدق الاكراه مثل روايةُ ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: 

لا يمين فى قطيعة رحم.ء و لا فى جبر و لا فى اكراه. 

قلت: اصلحكك الله. و ما الفرق بين الجبر و الاكراه؟ قال: الجبر من السلطان» و يكون الاكراه من الزوجةء و الام» و الأبء و ليس ذلكك 
بشىء» الخبر» و يؤيده: انه لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدرة على التفصى بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها. 


فكما يصدق الاكراه و ان قدر على التورية» كذلكك يصدق الاكراه و ان قدر على الفرار (فى صدق الاكراه) متعلق ب: عدم اعتبار 
العجزء (مثل رواية ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: لا يمين فى قطيعة رحم) فلو حلف ان يقاطع رحمه كانت حلفه باطلة» 
بل يجب عليه الصلة و لا توجب الصلهٌ عليه كفارة (و لا فى جبر و لا فى اكراه) فاليمين اذا كانت عن جبر او اكراه لا يترتب على حنثها 
الكفارة. 

(قلت: اصلحكك الل وها القرق بين الجبر و الاكراء؟ قال: الجبر من السلطان) الذى يعاقي الائسان الّذى لم يطعه (و يكون الاكراه من 
الزوجة» و الام و الأبء و ليس ذلكك) الاكراه (بشىء) فلا يوجب مخالفةٌ اليمين كفارة؛ فانه من المعلوم امكان التفصى من الزوجة و 
الابوين و مع ذلكك لا يترتب على اليمين التى جاء بها خوفا منهم شىء؛ اذا حنث (الخبر و يؤيده) اى عدم اعتبار العجز عن التفصى فى 
صدق الاكراه (انه لو خرج) الشخص المكره (عن الاكراه عرفا ب) سبب (القدرة على التفصى بغير التورية خرج عنه) اى عن الاكراه 
(بالقدرة عليها) اى على التورية 
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لان المناط حينئذ» انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به فى فعل المكره عليه. 

فلا فرق بين ان يتخلص عنه بكلام آخرء او فعل آخر او بهذا الكلام مع قصد معنى آخر. 

و دعوى ان جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدى؛ لا 
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فان عدم التفصى إن كان معتبرا فى صدق الاكراه. لزم عدم امكان التورية أيضاء و ان لم يعتبر عدم امكان التفصى فى باب التورية لم 
يعتبر فى سائر الابواب أيضا. 

وانما كان هذا مؤيدا (لان المناط حينئذ) اى حين اشترطنا عدم امكان التفصى- فى صدق الاكراه- (انحصار التخلص عن الضرر 
المتوعد به فى فعل المكره عليه): عن, متعلق ب: التخلصء و: فى متعلق ب: انحصار 

(فلا فرق) فى عدم صدق الاكراه- اذا كان المناط ذلكك- (بين ان يتخلص عنه) اى عن الضرر (بكلام آخر) غير التورية (او فعل آخر) 
فاذا لم نشترط التخلص بالتورية» لم نشترط التخلص بفعل آخر أيضا (او بهذا الكلام مع قصد معنى آخر) بالتورية. 

(و) ان قلت: هناكك فرق بين التفصى بالتورية و بين التفصى بفعل آخرء اذ: ان الشارع حكم بحكم الاكراه و ان امكن التورية؛ و لم 
يحكم بحكم الاكراه فيما اذا امكن التفصى بغير التورية. 

قلت: (دعوى ان جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدى لا 
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من حنية حدق حتيقة الأكرا: كما فرق 

لكن الانصاف ان وقوع الفعل عن الاكراه لا يتحقق الا مع العجز عن التفصى بغير التورية لانه يعتبر فيه ان يكون الداعى عليه هو خوف 
ترتب الضرر المتوعد به على التركك. 

و مع القدره على التفصى لا يكون الضرر مترتبا على تركك المكره عليه 


من جههٌ صدق حقيقة الاكراه.) 

فمع امكان التورية: لا اكراه» و لكن الشارع حكم بحكم الاكراه؛ 

و هذا الحكم من الشارع غير متحقق فى باب سائر انحاء التفصى (كما ترى) اذ لم نجد موضعا حكم الشارع بانه مع امكان التورية 
يتحقق حكم الاكراه لا موضوعه. 

بل ظاهر الادلة عدم تحقق موضوع الاكراه- مطلقا- الشامل لصورة امكان التورية أيضا. 

هذا غاية ما يمكن ان يقال فى وجه تحقق الاكراه» و ان امكن التفصى بغير التورية. 

(لكن الانصاف ان وقوع الفعل عن الا-كراه لا يتحقق) و لا يصدق الاكراه عرفا (الا مع العجز عن التفصى بغير التورية) فاذا لم يكن 
عجز لم يكن اكراه (لانه يعتبر فيه) اى فى باب الاكراه (ان يكون الداعى عليه) اى على الفعل (هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على 
التركك) اى ترك الفعل الاكراهى. 

(و) من المعلوم انه (مع القدرة على التفصى لا يكون الضرر مترتبا على تركك المكره عليه) فانه مع امكان الفرار عن الطلاق» لا يكون 
الضرر مترتبا على 
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بل على تركه و تركك التفصى معا. 

فدفع الضرر يحصل باحد الامرين» من فعل المكره عليه» و التفصى فهو مختار فى كل منهماء و لا يصدر كل منهما الا باختياره فلا 
اكراه. 

وليس التفصى من الضررء احد فردى المكره عليه» حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الاكراه عنهما. 

كما لو اكراهه على احد الامرين حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها. 
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ترك الطلاق (بل على تركه و ترك التفصى معا) فانه اذا لم يطلق و لم يفر تضررء لا انه اذا لم يطلق تضرر. 

(فدفع الضرر يحصل باحد الا-مرين من فعل المكره عليه) بان يطلق (و) من (التفصى) بان يفر (فهو مختار فى كل منهما) ان يفرء او 
يطلق ذو لاتبصدر كل هنا الا باتعنياره) ليذ الفرد الخاص (فلة اكراه). 

(و) ان قلت: الا-كراه على احد شيئين اكراه على كل منهماء فكما انه لو قال له: طلق او اعتق» كان وقوع احدهما منه اكراهاء كذلكك 
اذا: 

اكره على الطلاق او الفرار» فاذا طلق و الحال هذا كان طلاقا اكراهيا. 

قلت: (ليس التفصى من الضرر احد فردى المكره عليه حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما) اى فى الفردين (سلب الاكراه عنهما) فانه 
اذا كان احد فردى المكره» كان كل منهما مكرها عليه. 

(كما لو اكرهه على احد الامرين) بان قال له: بع دارك او طلق زوجتكك. 

فانه ايا منهما اوقعه كان مكرها عليه (حيث يقع كل منهما حينئذ) اى حين كان الاكراه على احدهما (مكرها) عليه. 
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لان الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه؛ لا بدل له. 

و لذا لا يجرى عليه احكام المكره عليه اجماعاء فلا يفسد اذا كان عقدا. 

و ما ذكرناه وان كان جاريا فى التورية الا ان الشارع رخص فى ترك التوريء بعد عدم امكان التفصى بوجه آخر. 


وانما قلنا: التفصى ليس مكرها عليه» (لان الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه؛ لا بدل له). 

وفرق بين ان يقول المكره بع دارك, او طلق زوجتككء حيث يقع كل منهما مكرها عليه» و بين ان يقول طلق زوجتكك. فيفر المكره 
عليه بيع داره و الانتقال منها كيلا يعرف المكره مكان الزوجة- مثلا- فيجبره على الطلاق. 

(و لذا) اذى ذكرنا ان المتفصى به ليس احد فردى المكره عليه (لا يجرى عليه احكام المكره عليه اجماعا) فاذا باع داره» ليقول 
للمكره: طلقت زوجتىء لم يكن بيع الدار مكرها عليه» و باطلا بل يقع صحيحا (فلا يفسد اذا كان) المتفصى به (عقدا). 

ولذالا يكون الفرار عن الاكراه» احد شقى المكره عليه» حتى يكون الاكراه- الممكن فيه الفرار- اكراها على الشىء, اذا امكنه الفرار 
و لم يفر. 

(و ما ذكرناه) من ان امكان الفرار يوجب عدم تحقق الاكراه- اذا لم يفر» و اوقع المكره عليه- (و إن كان جاريا فى التورية) اذ: امكان 
التورية يوجب عدم صدق الا-كراه على اللفظء اذا لم يور فيه (الا ان الشارع رخص فى تركك التورية) حيث اطلق الاكراه» و إن كان 
امكن التورية» و لم يقل ان الاكراه انما هو اذا لم يتمكن من التورية (بعد عدم امكان التفصى بوجه آخر) كالفرار 
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لما ذكرنا من ظهور النصوص. و الفتاوى» و بعد حملها على صورة العجز عن التورية. 

مع ان العجز عنها لو كان معتبرا لأشير إليها فى تلكك الاخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف و الاكراه» خصوصا فى قضية 
عمارء و ابويه حيث اكرهوا على الكفر فابى ابواه فقتلا©ت و اظهر لهم عمار ما ارادوا فجاء باكيا الى رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
فنزلت الآية: 


من عند يد المكره. 
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و الحاصل: انه ان دار الامر بين الفعل و الفرار» لم يكن اكراه على الفعلء و ان دار الامر بين اللفظ و التورية؛ كان اكراه على اللفظ- و 
ان امكن التورية و لم يورٌ- 

وانما قلنا: ان الشارع رخص (لما ذكرنا من ظهور النصوص و الفتاوى) فى تحقق الا-كراه» و ان امكن التورية (و بعد حملها) اى 
النصوص و الفتاوى (على صورة العجز عن التورية) حتى نقول: بعدم تحقق الاكراه اذا امكن التورية و لم يورٌ. 

(مع ان العجز عنها) اى عن التورية» و هذا من تتمة الدليل؛ لا دليل آخر (لو كان معتبرا) فى تحقق الا-كراه (لأشير إليها فى تلكك 
الاخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف و الا-كراه) لو لم يحلف (خصوصا فى قضيهُ عمارء و ابويه» حيث اكرهوا على 
الكفر) من جانب كفار مكة (فابى ابواه) التلفظ بالكفر (فقتلاء و اظهر لهم عمار ما ارادوا) من التلفظ بالكفر (فجاء باكيا الى رسول الله 
صلى الله عليه و آله) خائفا من تلفظه بالكفر (فنزلت الآية:) 

إيصال الطللب إلى المكاسين ج ادص عرس 

مَنْ كفَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانه إِنَا مَنْ أكرة و قَلبهُ مُطْمَئن بالْإلانِ فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: ان عادوا عليكء فعدو لم يتبهه 
على التورية فان التنبيه فى المقام و ان لم يكن واجبا الا انه لا شكك فى رجحانه خصوصا من النبى صلى الله عليه و آله باعتبار شفقته 
على عمار» و علمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية» كما لا يخفى. 
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لتبرير ساحة عمار (مَنْ كفَرَ يالل مِنْ بعد إملنانه) يعفى له كذا من العقاب (إِلَا مَنْ أكرة و كَلَْهُ مُطمَئِنُ باِلَانِ) فانه لا يضرّه التلفظ 
بالكفر (فقال له رسول الله صلى اللّه عليه و آله: ان عادوا عليكك) و طلبوا منكك التلفظ بلفظ الكفر (فعد) و قل ما شاءوا: فانه لا 
يضركك (و لم يتنهه) الرسول صلى الله عليه و آله (على التورية). 

ان قلع لبس التتيه واجبا لآنه من الموضوعات: 

قلت: (فان التنبيه فى المقام و ان لم يكن واجبا الا انه لا شكك فى رجحانه خصوصا من النبى صلى الله عليه و آله) اذى كان يرشد 
الناس» حتى الى امور دنياهم بالاسخص (باعتبار شفقته على عمارء و علمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون توريةء كما لا 
يخفى). 

بل ربما يقال: بوجوب الارشاد لانه من ارشاد الجاهل و كيف يقول له النبى صلى اللّه عليه و آله: ان عادوا فعدء؟ مع انه لا يجوز له ان 
يعود» و الحال انه قادر على التورية فهو كان يقول: اشرب الخمره بدون ان يقيده بعدم امكان الفرار. 

بل يظهر أيضا من قول على عليه السلام: اما السب فسبونى. 
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هذا و لكن الاولى ان يفرق بين امكان التفصى بالتورية» و امكانه بغيرها بتحقق الموضوع فى الاولء دون الثانى لان الاصحاب- وفاقا 
للشيخ فى المبسوط- ذكروا من شروط تحقق الاكراه ان يعلم» او يظن المكره بالفتح- انه لو امتنع ما اكره عليه وقع فيما توعد عليه. 

و معلوم ان المراد: ليس امتناعه عنه فى الواقع و لو مع اعتقاد المكره- بالكسر- 


(هذا و لكن الا-ولى ان يفرق بين امكان التفصى بالتورية» و امكانه بغيرها) من الفرار» او نحو ذلكك (بتحقق الموضوع) للاكراه (فى 
الاول) اى التوريةٌ (دون الثانى) اى التفصى بغيرها. 

فلو تمكن من التورية و لم يورٌ صدق الاكراه. 

ولو تمكن من الفرار و لم يفر لم يصدق الاكراه. 

فالفرق بينهما فى تحقق الموضوع و عدمه. لا-فى ان كليهما ليسا من موضوع الاكراه؛ و انما الحكم يختلف فيهماء فاحدهما يحكم 
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بحكم الا-كراه دون الآدخر (لا-ن الاصحاب- وفاقا للشيخ فى المبسوط- ذكروا من شروط تحقق الاكراه) موضوعا (ان يعلم؛ او يظن 
المكره- بالفتح- انه لو امتنع ما اكره عليه وقع فيما توعد عليه) من المحذور. 

(و معلوم) ان هذا الميزان يصدق و ان تمكن من التورية؛ ولا يصدق فيما اذا تمكن من التفصى بغيرها. 

و ذلك ل (ان المراد) للشيخ (ليس امتناعه) اى المكره- بالفتح- (عنه) اى عن المكره- بالكسر- (فى الواقع و لو مع اعتقاد المكره- 
اليرت 
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عدم الامتناع. 

بل المعيار فى وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره. 

و هذا المعنى يصدق مع امكان التورية» و لا يصدق مع التمكن من التفصى بغيرها لان المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره 
عليه» و عدم وقوع الضرر عليه. 

و الحاصل ان التلازم بين امتناعه و وقوع الضرر الّذى هو المعتبر 


عدم الامتناع). 

اذا فالتورية امتناع فى الواقع» و ذلك لا ينافى الاكراه. 

لما عرفت من ان المناط: الامتناع ظاهرا. 

فكلما تحقق الامتناع الظاهرى و اوجب الوقوع فى المحذور صدق الاكراه. 

(بل المعيار فى وقوع الضرر اعتقاد المكره)- بالكسر- (لامتناع المكره)- بالفتح-. 

(و هذا المعنى يصدق مع امكان التورية» و لا يصدق مع التمكن من التفصى بغيرها) كالفرار من الظالم (لان المفروض تمكنه من 
الامتناع مع اطلاع المكره عليه و عدم وقوع الضرر عليه) فانه لو فر علم الظالم بامتناعه و لم يتمكن مع وقوع الضرر عليه فلا يتحقق 
موضوع الاكراه فى صورة التمكن- مثلا- 

(و الحاصل) من الفرق بين التمكن بالتفصى بسبب التورية» او بسبب غيرها (ان التلا-زم بين امتناعه) اى المكره- بالفتح- (و وقوع 
الضرر الّذى هو المعتبر 
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فى صدق الاكراه موجود. مع التمكن بالتورية؛ لا مع التمكن بغيرهاء فافهم. 

ثم ان ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصى: انما هو فى الاكراه المسوغ للمحرمات, و مناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب 
المكره عليه 


فى صدق الاكراه موجود, مع التمكن بالتورية). 

لان المراد بالامتناع الظاهرى (لا مع التمكن بغيرها) فان الفرار يوجب عدم وقوع الضرر (فافهم) اذ: الامتناع فى كل من التورية و الفرار 
ممكن, و لا يوجب الضررء فالامتناع فى التورية واقعى لا يعرفه المكره- بالكسر- و الامتناع فى الفرار ظاهرى يعرفه المكره. 

و من المعلوم ان عرفان المكره- بالكسر- لا مدخلية له. 

الا ترى انه لو جبره بشرب الخمرء لكنه يتمكن ان يشرب الماء بحيث يزعم الظالم انه خمرء لم يجز له شرب الخمرء و إن كان الظالم 
يظنه خمراء فان الامتناع هنا ليبس بظاهرىء و مع ذلكك لا يصدق الاكراه. 
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فصدق الاكراه متوقف على عدم امكان التفصى باى وجه كان- واقعا او ظاهرا- فلو امكن التفصى و لو واقعا لم يصدق الاكراه. 

(ثم ان ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصى) فى صدق الا-كراه» و ترتب حكم الا-كراه (انما هو فى الاكراه المسوغ للمحرمات» و 
مناطه) اى مناط تحقق هذا الاكراه (توقف دفع ضرر المكره) بالكسر (على ارتكاب المكره عليه) بحيث لو لم يأت المجبور بما اجبر 
تضرر من الجابر. 
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و اما الاكراه الرافع لاثر المعاملات» فالظاهر ان المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة. 

و قد يتحقق مع امكان التفصىء مثلا من كان قاعدا فى مكان خاص خال عن الغير متفرغا لعبادة» او مطالعة فجائه من اكرهه على بيع 
شىء مما عنده؛ و هو فى هذه الحالء غير قادر على دفع ضرره؛ و هو كاره للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان له فى الخارج 
خدم يكفونه شر المكره. 

فالظاهر: صدق الاكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلكك الشىء» بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده؛ و توقف دفع ضرر 


اكراه الشخصن على امر خدمة: 


(و اما الاكراه الرافع لاثر المعاملات» فالظاهر ان المناط فيه عد طيب النفس بالمعاملة) و ان امكن التفصى و لو يتفصٌ. 

(و قد يتحقق) عدم طيب النفس (مع امكان التفصىء مثلا من كان قاعدا فى مكان خاص خال عن الغير) فى حالكونه (متفرغا لعبادة 
او مطالعة فجائه من اكرهه على بيع شىء مما عنده) بحيث لو لم يبع اضره باخذ دينار منه اعتباطا- مثلا- (و هو فى هذه الحال) الذى 
يريد فيها البقاء فى ذلكك المكان (غير قادر على دفع ضرره؛ و هو كاره للخروج عن ذلكك المكان لكن لو خرج كان له فى الخارج 
خدم يكفونه شر المكره) بالكسر. 

(فالظاهر: صدق الا-كراه حينئذ) فى هذه المعاملة (بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلكك الشىء) فالبيع باطل و ان امكن التفصى 
(بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده؛ و توقف دفع ضرر اكراه الشخص على امر خدمه 
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بدفعه و طرده. 

فان هذا لا يتحقق فى حقه الاكراه» و يكذب لو ادعاه. 

بخلاف الاسول اذا اعتذر فكراهة الخروج عن ذلك المنزل» و لو فرض فى ذلك المثال؛ اكراهه على محرمء لم يعذر بمجرد كراهة 
الخروج عن ذلك المنزل و قد تقدم الفرق بين الجبر و الاكراه» فى رواية ابن سنان. 


بدفعه و طرده) و لم يكن فى ذلكك محذور. 

(فان هذا) الشخص (لا يتحقق فى حقه الاكراه» و يكذب لو اعاده) بان قال: انى كنت مكرهاء و لا طيب لنفسى فى هذه المعاملةٌ التى 
اجريتهاء فهى باطلة. 

(بخلاف الاول) الَدى كان خدمه خارجاء و هو لا يريد الخروج (اذا اعتذرء فكراهة الخروج عن ذلكك المنزل» و لو فرض فى ذلكك 
المثال) و هو ما اذا اراد المطالعة او العبادهُ فى المحل المخلى (اكراهه على محرم) فارتكبه اعتذارا بانه لم يرد الخروج (لم يعذر) فى 
ذلك المحرم (بمجرد) انه ارتكبه ل (كراهة الخروج عن ذلك المنزل). 

فتحقق الفرق بين الاكراه على المعاملة» و انه يتحقق بكراهة الخروج لعدم طيب النفس حينئذ. 

و بين الاكراه على المحرمء و انه يتوقف على عدم امكان التفصى. 
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(و) الذى يؤيّْد الفرق المذكور هو ما (قد تقدم) من (الفرق بين الجبر و الاكراه» فى روايةٌ ابن سنان) حيث ذكر الجبر من السلطان؛ و 
الاكراه من المرأة» و الأب. و الام. 
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فالا-كراه المعتبر فى تسويغ المحظورات هو الا-كراه بمعنى الجبر المذكورء و الرافع لاثر المعاملات» هو: الاكراه الى ذكر فيها انه قد 
يكون من الأبء و الوالد؛ و المرأة» و المعيار فيه: عدم طيب النفس فيهاء لا الضرورة و الالجاءء؛ و ان كان هو المتبادر من لفظ الاكراه. 
و لذا يحمل الاكراه فى حديث: الرفع» عليه» فيكون الفرق 


فان هذه الروايةٌ تؤيّد تحقق الاكراه من الزوجة. 

و من المعلوم ان المراد اكراهها له على المحرمء بل على ايقاع معاملةُ او نحوها. 

(فالا-كراه المعتبر فى تسويغ المحظورات) سواء كان تركك واجبء او فعل حرام (هو الا-كراه بمعنى الجبر المذكور, و) اما الا-كراه 
(الرافع لاثر المعاملات هو: الاكراه الَذى ذكر فيها) اى فى تلك الرواية (انه قد يكون من الأب. و الوالدء و المرأة» و المعيار فيه) اى 
فى الاكراه الرافع لاثر المعاملات (عام طيب النفس فيها) اى فى المعاملات (لا الضرورة و الالجاء) بحيث لا يمكن التفصى (و إن كان 
هو) اى الالجاء و الضرورة (المتبادر من لفظ الاكراه) بقول مطلق. 

و الحاصل انا حيث نعلم بان الكره الموجب لفعل المحرم لا يتحقق بسبب الزوجة نحمل الكره فى الرواية على الكره فى المعاملة 
الحاصل بعدم طيب النفسء و ان امكن الفرار. 

لذن لدي ذكرنا من ان المتبادر من الاكراه» الاضطرارء و الالجاء (يحمل الاكراه فى حديث: الرفع» عليه) اى على الجاء (فيكون 
الفرق 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 767 

بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه فى ذلكك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصلء لا من فعل الغير كالجوع, و العطشء و المرض. 
لكن الداعى على اعتبار ما ذكرنا فى المعاملات» هو: ان العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس حيث استدلوا على ذلكك بقوله 
تعالى: 

تجارة عن تراضء و: لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفسه» و عموم 


بينه) اى بين الاكراه (و بين الاضطرار) الوارد فى حديث الرفع (المعطوف عليه فى ذلكك الحديث؛ اختصاص الاضطرار بالحاصلء لا 
من فعل الغير كالجوع؛ و العطشء و المرض) سواء كانت مقدمات ذلك من فعل الغير كان يمنعه عن طعامه حتى يضطر جوعا أم لا؟ 
(لكن) استدراكك عن قوله: هو المتبادر» اى ان المتبادر من: الاكراه الالجاء. 

و انما قلنا لا يعتبر فى المعاملات الالجاء» و انما يكفى بعض الاكراه و ان امكن التفصى عنه. 

لما ذكره كول أن (انداضى على اعبانما) اق مع الذدكراه الذى (ذكرنافى المعاملقت» هو ان الحبرة فيهنا) اى :فى المعاملاقنت 
(بالقصد) الى المعاملة (الحاصل عن طيب النفس) و مع الكره لا طيب للنفس. 

وانما اعتبرنا فيها طيب النفس (حيث استدلوا على ذلكك بقوله تعالى: 

تجارهٌ عن تراضء و) قوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه. و عموم) ما دل على 
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اعتبار الإرادهُ فى صحة الطلاق. 
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و خصوص ما ورد فى فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله. 
فقد تلخص مما ذكرنا ان الاكراه الرافع لاثر الحكم التكليفى» اخص من الرافع لاثر الحكم الوضعىء و لو لوحظ ما هو المناط فى رفع 
كل منهما من دون ملاحظة عنوان الاكراه كانت النسبةٌ بينهما العموم من وجه. لان المناط فى رفع الحكم التكليفى» هو: دفع الضررء و 


(اعتبار الإراده فى صحةهٌ الطلاق). 

فان العموم شامل لسائر العقود و الايقاعات» بل المناط كافء و ان لم يكن عموم. 

(و خصوص ما ورد فى فساد طلاق من طلق للمداراةً مع عياله) و ليس ذلك الا لاجل عدم طيب النفسء و الا فالمداراة تقابل الاكراه. 
(فقد تلخص مما ذكرنا ان الاكراه الرافع لاثر الحكم التكليفى) بان يسقط الحرام عن حرمته؛ و الواجب عن وجوبه (اخص من الرافع 
لاثر الحكم الوضعى) بان يوجب بطلان البيع و الطلاق و ما اشبه. 

و وجه الاخصية ان الرافع للحكم التكليفى: هو الاكراه بدون مناصء و الرافع للحكم الوضعى: هو الاكراه مطلقاء اى و لو كان هناكك 
مناص. 

اذ عدم طيب النفس كاف فى بطلان المعاملةُ (و لو لوحظ ما هو المناط فى رفع كل منهما) اى من الحكم التكليفى و الحكم الوضعى 
(من دون ملاحظة عنوان الاكراه» كانت النسبةُ بينهما: العموم من وجه). 

و ذلكك (لان المناط فى رفع الحكم التكليفى» هو: دفع الضرر و) 
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فى رفع الحكم الوضعىء هو: عدم الإرادة؛ و طيب النفس. 

و من هنا لم يتأمل احد فى انه اذا اكره الشخص على احد الامرين المحرمين لا بعينه» فكل منهما وقع فى الخارج لا يتصف بالتحريم» 
لان المعيار فى دفع الحرمة» دفع الضرر المتوقف على فعل احدهما. 


المناط (فى رفع الحكم الوضعىء هو: عدم الإرادة و) عدم (طيب النفس) فيجتمعان فى مورد دفع الضررء و عدم طيب النفسء كما لو 
اجبره على طلاق زوجته ولا مناص له فى الفرار. 

و يكون الا-كراه التكليفى فقط دون الوضعى فى مورد دفع الضرر مع طيب النفسء كما لو اجبره على شرب الخمر بحيث يقتله لو لم 
يشربء و لا مناص له؛ لكنه يرضى بالشرب. 

و يكون الا-كراه الوضعى فقط دون التكليفى فى مورد كره النفس مع امكان التفصى كما لو اكرهته زوجته بطلاق الضرة مع امكانه 
عدم طلاقها. 

(و من هنا) اى وجود الفرق بين الاكراهين التكليفى و الوضعىء و اختلاف مناطهما (لم يتأمل احد فى انه اذا اكره الشخص على احد 
الاحمرين المحرمين لا بعينه) كما لو اكرهه على شرب احد الإناءين» و هما خمرء او اكرهه على خمرء او نجس (فكل منهما وقع فى 
الخارجء لا يتصف بالتحريم). 

و ذلكك (لان المعيار فى رفع الحرمة دفع الضرر المتوقف على فعل احدهما)» فالاكراه موجود فى الجامع بينهما. 
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اما لو كانا عقدين او إيقاعين كما لو اكره على طلاق احدى زوجتيه فقد استشكل غير واحد فى ان ما يختاره من الخصوصيين بطيب 
نفسه و يرجحه بدواعيه النفسانية الخارجة عن الا-كراه مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟ بل افتى فى القواعد: بوقوع الطلاق» وعدم 
الاكراه. 
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وان حمله بعضهم على ما اذا قنع المكره بطلاق 


و ذلكك يكفى فى اتصاف كل منهما بالاكراه فانه اذا لم يفعل احدهما تضرّر. 

(اما لو كانا) الامران المكره على احدهما (عقدين) كنكاحين او بيعين (او ايقاعين) كطلاقين و عتقين (كما لو اكره على طلاق احدى 
زوجتيه فقد استشكل غير واحد) من الفقهاء (فى ان ما يختاره من الخصوصيين) كطلاق هند مثلا (بطيب نفسه) اذ الاختيار لهذه على 
تلكك بطيب النفسء و انما الاكراه على الجامع (و يرجحه) على الآخر ترجيحا (بدواعيه النفسانية الخارجة عن الاكراه). 

مثلا انه يرجح زينب على هندء و لذا اذا دار الا-مر بينهما يرجح بقاء زينب تبعا لداعيه النفسانى» و إن كان فى اصل الطلاق مكرها 
(مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟) هذا خبر قوله: ان ما يختاره» (بل افتى فى القواعد: بوقوع الطلاق» و عدم الاكراه). 

لان المعيار فى الاكراه فى هذا الباب عدم طيب النفسء و هاهنا يوجد طيب النفسء لانه بطيب نفسه يرجح طلاق هند على طلاق 
زينب. 

(و ان حمله) اى كلام القواعد (بعضهم على ما اذا قنع المكره بطلاق 
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إحداهما مبهمة. 

لكن المسألة عندهم غير صافية عن الاشكالء من جهة مدخلية طيب النفس فى اختيار الخصوصية و إن كان الاقوى- وفاقا لكل من 
تعرض للمسألة- تحقق الاكراه لغهُ و عرفا. 

مع انه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الاكراه اصلا. 


إحداهما مبهمة). 

كما لو اكرهه الظالم بان يطلق احدى زوجتيه؛ و كان قانعا بان يقول الزوج: طلقت إحداهماء مما لا يقع طلاق معه. فباختياره قال: 
طلقت هندا فانه يقع الطلاق اذ لم يكن مجبورا فى الطلاق» بل كان له المناص. 

(لكن المسألة) اى مسئلة الاكراه على إحداهما (عندهم غير صافية عن الاشكالء من جهة مدخلية طيب النفس فى اختيار الخصوصية) 
فلا اكراه و من جهة الا-كراه على الجامع بحيث لولاه لم يطلق» فهو اكراه (و إن كان الاقوى- وفاقا لكل من تعرض للمسألة- تحقق 
الاكراه له و عرفا) فان كل واحد من المكره و المكره عليه قد يكون واحد او قد يكون احد الشخصين او الامرين» كما لو اكرهه زيد 
او عمروء او اكره زيد خالدا او بكراء او اكره زيد عمرو اعلى بيع الثبوت او الدارء او اكره احد شخصينء زيدا او عمرواء على بيع الثوب 
او الدار- فى صورة التعدد فى كل الجوانب-. 

(مع انه لو لم يكن هذا) المجبر على طلاق احدى زوجتيه (مكرها عليه لم يتحقق الاكراه) فى الخارج (اصل١)‏ الا نادرا. 
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اذ الموجود فى الخارج دائما احدى خصوصيات المكره عليه. 

اذ لا يكاد يتفق الاكراه بجزئى حقيقى من جميع الجهات. 

نعم: هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصيةء و إن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك بمعنى ان وجوده الخارجى ناش عن 
اكراه و اختيار. 
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(اذ الموجود فى الخارج دائما احدى خصوصيات المكره عليه) و انما الاكراه على الجامع. 

(اذ لا يكاد يتفق الاكراه بجزئى حقيقى من جميع الجهات). 

مثلا لو اجبره على طلاق زوجته؛ فان خصوصيات الزمان و المكانء و كيفيهٌ اجراء الصيغةُ و ما اشبه» كلها تكون باختياره» اذ المكره لا 
يجبر الا على اصل الطلاق. 

(نعم: هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية؛ و إن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك) فيجتمع فى هذا الفرد الخارجى 
الاكراه و الاختيار (بمعنى ان وجوده الخارجى ناش عن اكراه) بالجامع (و اختيار) للخصوصية. 

(و لذا) الذئ كان هذا الفرد جامعا للا-مرين (لا يستحق المدح و الذم باعتبار اصل الفعل) لانه ليس باختياره (و يستحقه باعتبار 
الخصوصية) التى اختارها على ما سواهاء فاذا طلق هنداء بعد ان اجبره على طلاق هند او زينب ليسأل عن انه لما اختار طلاق هند على 
طلاق زينب؟ فقد يكون 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 70 

و تظهر الثمره فيما لو ترتب اثر على خصوصية المعاملة الموجودة فانه لا يرتفع بالاكراه على القدر المشتركك مثلا لو اكرهه على شرب 
الماء او شرب الخمرء لم يرتفع تحريم الخمرء لانه مختار فيه و إن كان مكرها فى اصل الشرب 


ذلك لاجل انطباق الكلى فقط, و قد يكون لترجيح فى طلاقها. 

و المدح و الذم انما هما فى صورة الترجيح لا مجرد وجود الكلى فيها كما لا يخفى 

(و تظهر الثمرة) فى كون الخصوصية غير مكرهة (فيما لو ترتب اثر على خصوصية المعاملة الموجودة فانه لا يرتفع بالاكراه على القدر 
المشترك مثلا) لو اكرهه على طلاق زوجته؛ او طلاق اجنبيةٌ- زاعما انها زوجته أيضا فطلق الزوجهٌ كان الطلاق صحيحاء اذ: لا اكراه 
على طلاقهاء و امكان التفصى باجراء صورةٌ طلاق الاجنبية ان لم يكن هناكك محذور آخرء او كان بحيث لم يعلم ذلكك» حتى صدر 
مه طلاق الدوحة كرها. 

و كذا (لواكرهه على شرب الماء او شرب الخمرء لم يرتفع تحريم الخمرء لانه مختار فيه) اى فى هذا الشرب (و إن كان مكرها فى 
اصل الشرب). 

فان الحرام لا يحلء اذا كان طرفه حلالا. 

نعم يحل اذا كان طرفه حراما آخر مساويا له» او اقل حرمة منه. 

و تفصيل الكلام انه لو كان المكره عليه احد شيثين» 

فإن كان كلذهها سراما لوحظل اقلهما سرمة- إن كان تيجا اقل ددر الاجاز ارتكاب ايهما شاد: 

و إن كان احدهما حلالا فإن كان فى الحلال ضرر على نفسه. لوحظ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 9ع 

و كذا لواكرهه على بيع صحيح او فاسدء فانه لا يرتفع اثر الصحيح, لانه مختار فيه» و إن كان مكرها فى جنس البيع. 

لكنه لا يترتب على الجنس اثر يرتفع بالاكراه. 

و من هنا 


الاهم من الضرر المرفوع و الحرام؛ كما لو اكرهه على طلاق زوجته او شرب الخمر. 
و ذلكك لان الشارع رفع الضرر فليس يقدّم الحلال و الحال هذه- اى ان الحلال اكثر ضررا فى نفسه من حرمة الحرام- على الحرام. 
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وان لم يكن فى الحلال ضرر كمثال الماء و الخمرء قدم الحلال قطعا. 

(و كذا لو اكرهه على بيع صحيح او فاسدء فانه لا يرتفع اثر الصحيح لانه مختار فيه» و إن كان مكرها فى جنس البيع). 

و ذلك فيما اذا لم يكن فى البيع الفاسد ضرر خارجىء كما انه لو اجرى البيع الفاسد كان موجبا لحرام آخرء مثلا خيره بين بيع داره او 
بيع دار زيد» فيما لا يرضى زيد بالبيع» و كان بيعه لدار زيد ضررا على زيد لان الغاصب يجعل البيع ذريعة لاغتصابها منه. 

(لكنه لا يترتب على الجنس اثر يرتفع) ذلكك الاثر (بالاكراه). 

مثلا لو نذر ان لا يجرى لفظ البيع لا صحيحا و لا فاسداء لم يلزمه الحنث و الكفارة. 

لان الجامع مكره عليه و المفروض ان الجامع هو ذو الاثر. 

(ومن هنا) الذى ذكرنا مخ أن اكراء الحد امرين لا يكوت اكراها 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 70٠‏ 

يعلم انه لو اكره على بيع مالء او ايفاء مال مستحق لم يكن اكراها لان القدر المشتركك بين الحق و غيره, اذا اكره عليه لم يقع باطلا. 
و الا لوقع الايفاء أيضا باطلا. 

فاذا اختار البيع صحء لان الخصوصية غير مكره عليهاء و المكره عليه و هو القدر المشتركك- غير مرتفع الاثر. 

و لواكرهه على بيع مالء او اداء مال غير مستحق» كان اكراها. 


لخصوص احدهما (يعلم انه لو اكره على بيع مالء او ايفاء مال مستحق) كما لو قال له اما بع دارك. او اعطنى المطلب الَذى استحقه 
منكك (لم يكن اكراها) على بيع المال. 

و ذلكك (لان القدر المشتركك بين الحق و غيره؛ اذا اكره عليه لم يقع باطلا) اذ: لو صح احد الفردين لم يكن الجامع باطلا. 

(و الا) يكن كذلكك, بل كان اكراه الجامع اكراها لكل من الفردين (لوقع الايفاء أيضا باطلا). 

و الحال ان الايفاء ليس بباطل» فالبيع ليس بمكره عليه. 

(فاذا اختار البيع) فى المثال السابق (صح لان الخصوصية) الموجودة فى البيع (غير مكره عليهاء و المكره علية و هو القدر المشتركك-) 
بين البيع و الايفاء (غير مرتفع الاثر). 

و ذلك لعدم اثر محرّم للنجسء فهو من قبيل السابقة بانتفاء الموضوع. 

(و لو اكرهه على بيع مالء او اداء مال غير مستحقء كان اكراها). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ”0١‏ 

لانه لا يفعل البيع الا فرارا من بدله او وعيده المضرين» كما لو اكرهه على بيع داره» او شرب الخمر فان ارتكاب البيع للفرار عن الضرر 
الاخروى ببدله, او التضرر الدنيوى بوعيده. 


ثم ان اكراه احد الشخصين على فعل واحدء بمعنى الزامه عليهما كفايةٌ و ايعاد هما على تركه. 


فكل من الفردين مكره عليه فاذا باع كان باطلا. 

(لانه لا يفعل البيع الا فرارا من ندلة) الذى هن اعطام مال قن بعص ذاو قرازاهن (وعيدة الشوية احيقةكبدلةة او وعدم 

فيكون حال هذا المثال (كما لو اكرهه على بيع داره او شرب الخمر) فباع الدار» كان البيع باطلا (فان ارتكاب البيع) فى هذا الحال انما 
هو (للفرار عن الضرر الاخروى ببدله) اى شرب الخمر (او التضرر الدنيوى بوعيده) باخذ المال منه. 

(ثم ان اكراه) المكره (احد الشخصين على فعل واحدء بمعنى الزامه عليهما كفاية). 
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كما لو قال: لزيد و عمروء لا بد وان يشرب احد كما الخمرء او قال: لا بد و ان يبيع داره؛ او قال: لا بد لاحد كما اما ان يشرب الخمر 
او يبيع داره بإلزامه عليهما كفايةٌ (و ايعاد هما على تركه). 

سواء كان الايعاد لهماء كما لو قال: فان لم تفعلا قتلتكما. 

او الأضاد لكحدهناء كيا لى قال: قلت اد كينا 

اذ العقاب المردد أيضا محل خوف الضرر الموجب لجواز الارتكاب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 707 

كاكراه شخص واحد على احد الفعلين فى كون كل منهما مكرها. 

و اعلم: ان الاكراه قد يتعلق بالمالكك و العاقد كما تقدم. 

وقد يتعلق بالمالك, دون العاقدء كما لو اكره على التوكيل فى بيع ماله فان العاقد قاصد مختارء و المالكك مجبورء و هو داخل فى 
العقد الفضولىء بعد ملاحظةٌ عدم تحقق الوكالة مع الاكراه 


للحرام» و ارتفاع الاثر (كاكراه شخص واحد على احد الفعلين فى كون كل منهما مكرها) يجوز ارتكاب الحرام معه. 

كما انه لو اوقع العقد, و الايقاع لم يكن له اثر. 

(و اعلم: ان الاكراه قد يتعلق بالمالكك و العاقد كما تقدم) سواء كان اثنين» او واحدا؟ 

(و قد يتعلق بالمالك, دون العاقد» كما لو اكره على التوكيل فى بيع ماله) او اكرهه على البيع فوكل هو باختياره شخصا ليجرى عقد 
البيع (فان العاقد) فى الصورتين (قاصد مختار و المالكك مجبورء و هو داخل فى العقد الفضولى) لانه بيع بدون رضى المالكك. 

اذ الفضولى اعم من عدم علم المالكك, او نهيه و عدم رضاه. 

نعم عدم الاجازة اللاحق للعقد الفضولى رافع. لاثره» كما حقق فى باب الفضولى (بعد ملاحظةٌ عدم تحقق الوكالة مع الاكراه). 

اذ: الاكراه فى الوكالة يوجب عدم تحقق الوكالة» بل و كذا لا تتحقق الوكالهُ فيما اذا اكره على البيع» و ان وكل اختيارا. 

اذ متعلق الو كاله باطل» فهو كما لو و كل فى بيع مال غيره» حيث تقع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 707 

وقد ينعكس. 

كما لو قال: بع مالى؛ او طلّق زوجتىء و الا قتلتكك. 

والاقوى هنا: الصحة لان العقد هنا- من حيث انه عقد- لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود فى المكره اذا كان عاقداء و الرضا المعتبر 
من المالكك موجود بالفرض فهذا اولى من المالكك المكره على العقد اذا رضى لاحقا. 


الوكالةٌ باطلة. 

(و قد ينعكس) بان يكون الوكيل مجبورا دون الموكل. 

اذ: قد يكونان مختارين» و قد يكونان مجبورين و قد يكون الموكل مجبورا دون الوكيل» و قد يكون الوكيل مجبورا دون الموكل. 
(كما لو قال) الجابر- لمن يريد توكيله- (بع مالى؛ او طلق زوجتى و الا قتلتكك) فطلق او باع مجبوراء فى اجراء العقد و الايقاع. 

(و الالقوى هنا: الصحة لا-ن العقد هنا- من حيث انه عقد) فى قبال العقد الْذى وقع على الشىء المجبور فيه» كما لو كان المالكك 
مجبورا على البيع (لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود فى المكره) بالفتح (اذا كان) المكره (عاقداء و الرضا المعتبر من المالكك موجود 
بالفرض) لفرض كونه راضيا (فهذا) العقد (اولى) بالصحةٌ (من) عقد (المالك المكره على العقد اذا رضى لاحقا) بعد العقد. 
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و وجه الاولوية واضح. اذ: فى المالك المكره؛ لا رضى بالمضمون و لا باجراء العقد و هنا يوجد الرضا بالمضمون و انما لا يوجد 
الرضا بالاجراء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 705 

و احتمل فى المسالك: عدم الصحة نظرا الى ان الاكراه يسقط حكم اللفظ. 

كما لو امر المجنون بالطلاق» فطلقها. 

ثم قال: و الفرق بينهما ان عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره فان عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد. فاذا كان الامر قاصدا لم 
يقدح اكراه المأمور انتهى» و هو حسن. 


(و احتمل فى المسالكك: عدم الصحة) لما اذا كان العاقد كارها لاجراء العقد, و إن كان المالكك راضياء (نظرا الى ان الاكراه يسقط 
حكم اللفظ) لاطلاق دليل: رفع ما استكرهوا عليه. 

(كما لو امر المجنون بالطلاق فطلقها). 

فكما ان لفظ المجنون لا اثر له كذلكك لفظ المكره- بالفتح. 

(ثم قال) المسالكك (و الفرق بينهما) اى المكره و المجنون (ان عبار المجنون مسلوبة) ذاتاء فهى كعبارة الببغاء. لا مقتضى لها 
(بخلافء المكره. فان عبارته مسلوبةٌ لعارض تخلف القصد). 

فهنا المانع موجود. لا ان المقتضى مفقود (فاذا كان الامر) الْمذى امر المكره باجراء صِيغة العقد (قاصدا) للمعاملة (لم يقدح اكراه 
المأمور) اى المكره الحاصل فى جريان اللفظ (انتهى) كلام الشهيد (و هو حسن) و إن كان يرد عليه ان دليل رفع الاكراه منصرف عن 
مثل اللفظء فاللفظ اثرء و إن كان المكره حاصلا فى اجرائه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 700 

وقال: أيضا لو اكره الوكيل على الطلاق» دون الموكل ففى صحته وجهان أيضاء من: تحقق الاختيار فى الموكل المالكء و من: سلب 
عبارة المباشرء انتهى. 

و ربما يستدل على فساد العقد فى هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الاكراه. 

و فيه ما سيجىء من انه: انما يرفع حكما ثابتا على المكره. لو لا الاكراه 


(و قال) الشهيد (أيضا لو اكره الوكيل على الطلاق» دون الموكل) كما لو اجبر الزوج زيدا على ان يطلق زوجته» فاجرى زيد صيغة 
الطلاق (ففى صحته وجهان أيضا) كالوجهين فى باب البيع (من: تحقق الاختيار فى الموكل المالكك) للفرج؛ فيصح الطلاق (و من 
سلب عبارة المباشر) لانه لا قصد له (انتهى) كلام الشهيد. 

(و ربما يستدل على فساد العقد فى هذين الفرعين) البيع و الطلا-ق و كذا سائر العقود- او المراد بالفرعين» فرع الكره لفظاء و فرع 
الكره لفظا و معنى- فى المالك المكره على اجراء العقد- حيث قلنا سابقا انه اذا لحقه الرضاء صيّح (بما دل على رفع حكم الاكراه) 
فلا يصح الطلاق او البيع اذا كان الوكيل فى اجراء الصيغة مكرها و كذلكك لا يصح اذا اكره المالكك ثم رضىء لعموم دليل: الاكراه. 
(و فيه ما سيجىء من انه) اى الاكراه (انما يرفع حكما ثابتا على المكره) بالفتح (لو لا الاكراه). 

مثلا لو اكره المالكك على البيع رفع اثر الانتقال الثابت لو لا الاكراه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 708 
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و لااثر للعقد هنا بالنسبة الى المتكلم به لو لا الاكراه. 

ومما يود ما ذكرنا حكم المشهورء بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضاء و من المعلوم انه انما يتعلق بحاصل العقد الْمذى هو امر 
مستمرء و هو النقل و الانتقال. 

و اما التلفظ بالكلام اذى صدر مكرها فلا معنى للحوق الرضا به. لان ما مضى و انقطع لا يتغير عما وقع عليه؛ و لا ينقلب. 


(و لا اثر للعقد هنا بالنسبة الى المتكلم به) المكره بالفتح (لو لا الاكراه) اى لا اثر لو لا الاكراه فسواء كان مجرى اللفظ مكرها أم لا؟ لا 
اثر له. 

(و مما يؤيد ما ذكرنا) من ان اللفظ لا اثر له» و لذا الاكراه عليه غير ضار (حكم المشهورء بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا). 

وجه التأييد ما ذكره بقوله (و من المعلوم انه) اى الرضا اللاحق (انما يتعلق بحاصل العقد) و هو الامر الاعتبارى (الَذى هو امر مستمر) 
من حين العقد الى وقت الرضا (و هو النقل) من المالكك (و الانتقال) الى المشترى. 

(و اما التلفظ بالكلام اذى صدر مكرها) حيث كان اللافظ مكرها فى اجراء اللفظ (فلا معنى للحقوق الرضا به). 

و ذلك (لان ما مضى و انقطع لا يتغير عما وقع عليه و لا ينقلب). 

اللهم الا ان يقال: بان العرف يرى الكلام حقا للمتكلم, فاذا تلفظ به مكرها كان اضاعةٌ لحمّهء فاذا رضى كان بنظرهم ارجاعا للحق الى 
مستحقه. و حيث ان الآمر تابع للاعتبار لم يفرق بين اثر العقد. و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج62 ص: 701 

نعم ربما يستشكل هنا فى الحكم المذكور بان القصد الى المعنى و لو على وجه الاكراه» شرط فى الاعتناء بعبارة العقد و لا يعرف الا 
من قبل العاقد فاذا كان مختارا امككن احرازه باصالهُ القصد فى افعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها. 

اللهم الا ان يقال: 


بين استمرار الاكراه للفظ فى امكان الانقلاب. 

(نعم ربما يستشكل هنا فى الحكم المذكور) اى صحة العقد اذا كان اللفظ مكرها (بان القصد الى المعنى و لو على وجه الاكراه 
شرط فى الاعتناء بعبارة العقد). 

اذلو لا القصد, لم يكن عقد (و لا يعرف) القصد الى المعنى (الا من قبل العاقد). 

فان القصد من الامور القلبِيهُ المربوطة معرفتها بنفس الانسان (فاذاء كان) العاقد (مختارا امككن احرازه) اى احراز القصد (باصالةً القصد 
فى افعال العقلاء الاختيارية). 

اذ: الظاهر من كل فاعل مختاراته يقصد ما فعله» سواء كان تكلماء او عملا (دون المكره عليها). 

فان اصالهٌ القصد ليست من بناء العقلاء. 

و عليه فلا يعلم قصد اللفظ المكره؛ و لا يصح العقد حينئذ بمعنى انه لا يمكن ان يترتب عليه اثر الصحة. 

(اللهم الا ان يقال) فى وجه تصحيح عقد اللافظ المكره على التلفظ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 70 

ان الكلام بعد احراز القصدء و عدم تكلم العاقد لاغيا او مورّياء و لو كان مكرها. 

مع انه يمكن اجراء اصالة القصد هنا أيضا فتأمل 

ض 
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(ان الكلام بعد احراز القصدء و) بعد (عدم تكلم العاقد لاغيا) بان لا يقصد معنى اصلا (او مورّيا) بان يقصد معنى بغير المعنى الظاهر 
من اللفظء فاذا احرزنا ذلك لم يكن وجه لبطلان العقد من جهة كراهة اللافظ فى اجراء اللفظ (و لو كان) العاقد (مكرها): لوه وصلية. 
(مع انه يمكن اجراء اصالة القصد) للافظ (هنا) فى صورة اكراهه على اللفظ (أيضا) كما يجرى اصالةٌ القصد فى صورةٌ عدم الاكراه 
(فتامل) 

اذ: ليس بناء العقلاء على اجراء الاصالهُ فى صورة الاكراه و ليبس اصل شرعى يتمسكك به كذلكك. 

(فرع) 

الاكراه اما على الجنس او على الفرد. 

ولو كان على الجدس. 

فاما احد فرديه مستحق» نحو: اعط دينىء او بع داركك. 

او احد فرديه حلال غير مرفوع» نحو: بع داركك او اشرب الماء. 

او احد فرديه حلال مرفوع نحو اشرب الخمر او بع داركك. 

ولو كان كلا فرديه حلالاء او مستحقاء او حلالا غير مرفوعء فالاكراه» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 709 


و لواكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين» فباعهماء او باع نصف احدهماء و فى التذكرة اشكال. 


انما يكون على الاخف. 

ثم لو اكره على بيع احد الشيئين» فباعهما. 

ففيه احتمالات» الاكراه مطلقاء و العدم مطلقاء و الاكراه بالنسبة الى احدهما. 

ولو باعهما تدريجا ففى كون الاول اكراها مطلقاء او ايهما قصد كونه مكرها عليه» او كون الاول مطلقا الا اذا قصد كون الثانى اكراها. 
احتماللات. 

و لواكره على بيع النصفء. فباع الكل. 

او اكره على بيع الكل فباع النصف. 

او اكره على البيع» فصالح 

او اكره على الببع نسية فباع نقدا. 

فالظاهر: فإن كان تفصيا عن الاكراه صح. و إن كان بالاكراه لم يصح 

و كذا اذا اكره على البيع صباحا فباع مساءء او العكسء او باختلاف سائر الشرائط و الخصوصيات. 

هذه بعض الفروع التى ذكرناها فى حاشية المكاسب فلنرجع الى الشرح (و لو اكرهه على بيع واحد غير معين عن عبدين» فباعهماء او 
باع نصف احدهما و) قال (فى التذكرة) فيه (اشكال) حيث انه لم يفعل المكره عليه» فلا اكراه» و حيث ان البيع صدر عن الاكراه 
بحيث انه لو لم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: "2٠‏ 

اقول: اما بيع العبدين فإن كان تدريجاء فالظاهر وقوع الاول مكرها دون الثانى. 

مع احتمال الرجوع إليه فى التعيين سواء ادعى العكس أم لا؟ 
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و لو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع لانه خلاف المكره عليه. 
و الظاهر انه لم يقع شىء منهما عن اكراه. 
و بطلان الجميع لوقوع احدهما مكرها عليه 


يكره لم يبع فهو من مصاديق الاكراه. 

(اقول: اما بيع العبدين فإن كان تدريجاء فالظاهر) من صدقء الاكراه عرفا (وقوع الاول مكرهاء دون الثانى) فانه لما باع الاول انتهى؛ 
الاكراه» فلا اكراه فى بيع الثانى. 

(مع احتمال الرجوع إليه) اى الى البائع المكره (فى التعيين) و ان قصد الا-كراه بالاسول او بالشانى» و يؤخذ بقوله لانه اعرف بقصده 
(سواء ادعى العكس) بان قال: قصدت الاكراه بالثانى دون الاول (أم لا) بان ادعى قصده الاكراه بالاول. 

(و لو باعهما دفعة) حالكون الاكراه كان على احدهما (احتمل صحة الجميع لانه) اى البيع دفعة (خلاف المكره عليه) فان الاكراه, 
على احدهما لا على كليهما. 

(و الظاهر) من حال البائع» عرفا (انه لم يقع شىء منهما عن اكراه) فيصح البيع فيهما معا. 

(و) يحتمل (بطلان الجميع لوقوع احدهما مكرها عليه) لانه اراد بيع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: ١ع"‏ 

ولا ترجيح. 

والاول اقوى. 

و لواكره على بيع معين فضم إليه غيره» و باعهما دفعة» فالاقوى الصحة فى غير ما اكره عليه. 

و اما مسئلة النصف. فان باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره. بناء اعلى شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين. 


احدهما بدون الاكراه فبيع الثانى اكراهى (و لا ترجيح) حتى نقول: ان البيع يصح فى احدهما دون الآخر. 

(و الاول) و هو صحة الجميع (اقوى). 

و ربما يقال: ان الحافز له على بيع الجميع ان كان هو الاكراه» بطل فيهما و الاصح فيهما. 

(و لواكره على بيع) عبد (معين) مثلا (فضم إليه غيره) كعبد ثان (و باعهما دفعة) فى صفق واحدة (فالاقوى الصحة فى غير ما اكره 
عليه) لانه صدر عن قصد و اختيار» و لا مانع فى صحة بعض العقد» دون بعض كما لو باع الخمر و الخلء او ما يملكه و ما لا يملكه. 
(و اما مسئلة النصض) فيما لو اكره على بيع تمام العبد فباع نصفه (فان باع النصف) بعد الاكراه على الكل (بقصد بيع النصف الآخر) او 
فرارا عن النصف الاخر بزعم اكتفاء المكره ببيع النصف فقط (امتثالا للمكره بناء على شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين) حتى يكون 
بيع النصف صادرا عن الاكراه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 7ع 

فلا اشكال فى وقوعه مكرها عليه» وان كان لرجاء ان يقنع المكره بالنصفء كان أيضا اكراها. 

لكن فى سماع دعوى البائع ذلكك مع عدم الامارات نظر. 

بقى الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور فى التحرير قال فى التحرير: لو اكره على الطلاق» فطلق ناوياء فالاقرب وقوع الطلاق 
انتهى و نحوه فى المسالكك بزيادة احتمال عدم الوقوع, لان الاكراه اسقط اثر اللفظ. 
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(فلا اشكال فى وقوعه) اى بيع النصف (مكرها عليه» و ان كان) بيع النصف (لرجاء ان يقنع المكره) بالكسر (بالنصفء كان أيضا 
اكراها) لانه بعث على البيع. 

(لكن فى سماع دعوى البائع ذلكث) و انه انما باع النصف ليبيع النصف الآخر مره ثانية او لرجاء اكتفاء المكره بالنصف فقط (مع عدم 
الامارات) العرفية الدال على صحة دعواه (نظر) لان النصف ليس مكرها عليه و انما المكره عليه الكلء و لم يفعله. 

(بقى الكلا-م فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور فى التحرير» قال فى التحرير: لو اكره على الطلا-ق» فطلق ناويا) وقوع الطلاق 
(فالاخرب وقوع الطلاق) لانه لم يكن مكرها على النية» فاذا نوى كان طلاقا اختياريا (انتهى» و نحوه فى المسالكك بزياد احتمال عدم 
الوقوع) للطلاق (لان الاكراه اسقط اثر اللفظ) فكانه لا لفظ. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: اع" 

و مجرد النية لا حكم لها. 

و حكى عن سبطه فى نهاية المرام انه نقله قولا. 

و استدل عليه بعموم ما دل من النص و الاجماع: على بطلان عقد المكره 

و الاكراه يتحقق هنا اذ: المفروض انه لو لاه لما فعله. 

ثم قال: و المسألة محل اشكال انتهى» و عن بعض الاجلة انه لو علم انه لا يلزمه الا اللفظ و له تجريده عن القصد 


(و مجرد النيةُ) للطلاق المقارنة لاجراء اللفظ الاكراهى (لا حكم لها) اذ: لا بد فى العقود, و الايقاعات» من اللفظ. 

(و حكى عن سبطه) اى سبط الشهيد الثانى (فى) كتاب (نهاية المرام انه نقله) اى عدم وقوع الطلاءق اذا كان اللافظ مكرها (قولا) 
لبعض الفقهاء, لا مجرد الاحتمال كما فى كلام المسالكك. 

(و استدل عليه بعموم ما دل من النص و الاجماع: على بطلان عقد المكره) مثل حديث: رفع الاكراه. 

(و الا-كراه يتحقق هنا) فلا يقال: انه لا اكراه» اذ: الزوج غير مكره فى طلاق زوجته (اذ: المفروض انه لو لاه) اى لو لا الاكراه فى اجراء 
اللفظ (لما فعله) اى لما اجرى اللفظء المكره لفظ الطلاق. 

(ثم قال) السبط: (و المسألة محل اشكالء انتهى» و عن بعض الاجلة انه لو علم) مجرى لفظ الطلاق (انه لا يلزمه الا اللفظ و) يمكن (له 
تجريده) اى اللفظ (عن القصد) بان لا يقصد الطلاق باللفظ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 6م 

فلا شبههُ فى عدم الاكراه. 

وانما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلكك سواء ظن لزوم القصد و ان لم يرده المكره أم لا؟ انتهى» ثم ان بعض المعاصرين ذكر الفرع 
عن المسالكك. و بناه على ان المكره لا قصد له اصلا فرده بثبوت القصد للمكره؛ و جزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه. 

و فيه ما عرفت سابقا من: انه لم يقل احد بخلو المكره 


(فلا شبهة فى عدم الاكراه) لانه يتمكن من عدم اجراء لفظ الطلاقء و مع التمكن من الفرار عن المكره لا وجه لصدق الاكراه. 

(و انما يحتمل الاكراه مع عدم العلم) من اللفظ (بذلكك) اى بانه لا يلزمه الا اللفظ (سواء ظن لزوم القصد) الى وقوع الطلاق (و ان لم 
يرده) اى لم يرد القصد (المكره) بالكسر (أم لا-) بان لم يلتفت الى ذلكك اصلا (انتهى» ثم ان بعض المعاصرين ذكر الفرع) اى فرع 
الا-كراه على التلفظ بلفظ الطلاءق (عن المسالكك. و بناه) اى بنى كلام المسالكك الى قال: احتمال عدم الوقوع؛ (على ان المكره) 
بالفتح (لا قصد له اصلا). 
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فقد زعم المعاصر ان الشهيد يريد عدم تمشى القصد من المكره اطلاقا. 

(فرده) اى رد المعاصرء المسالكك (بثبوت القصد للمكره) بالفتح (و جزم) المعاصر (بوقوع الطلاق المذكور) الُذى كان مجريه مكرها 
فى الاجراء (مكرها عليه) فييطلء فلا وجه لاحتمال الصحة. 

(و فيه) اى فى كلام هذا المعاصر (ما عرفت سابقا من: انه لم يقل احد بخلو المكره) بالفتح 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 20" 

عن قصد معنى اللفظ. 

و ليس هذا مرادا من قولهم: ان المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ 

ولذا شرك الشهيد الثانى بين المكره و الفضولىء فى ذلكك كما عرفت سابقاء فبناء هذا الحكم فى هذا الفرع على ما ذكر ضعيف 


جدا. 


(عن قصد معنى اللفظ) حتى يكون هذا هو مراد الشهيد فى المسالكك 

(و ليس هذا) اى الخلو عن القصد (مرادا من قولهم: ان المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ). 

بل مرادهم ان المكره لا يقصد وقوع المفهوم عن اللفظ. 

اذ: هناكك لفظء و معنىء و إرادة وقوع المنشأ بهذا اللفظ. 

و الذى يقول ان المكرزه لاقضد له بريد نفى القتىء النالك لا الش بم القانين. 

(و لذا) الَذى ذكرناء من انه: ليس مرادهم؛ عدم قصد المدلول فى المكره- (شركك الشهيد الثانى بين المكره) بالفتح (و) بين 
(الفضولى» فى ذلكك) اى فى عدم إرادةٌ المعنى» مع وضوح انه لا يقصد ان الفضولى لا يريد المعنى» بل قصد الشهيد انْ الفضولى لا 
يقضد قصدا جبريا كقضد الملاكك. 

فهذا شاهد على ان مراده من نفى القصد عن المكره؛ نفى قصد الجدية لا نفى المعنى (كما عرفت سابقاء فبناء) المعاصر (هذا الحكم) 
اى بطلان الطلاق (فى هذا الفرع) اى فرع الاكراه فى اجراء لفظ الطلاق (على ما ذكر) من عدم قصد المعنى من اللفظ (ضعيف جدا). 
اذ: القصد موجود سواء قلنا: بالصحة أم بالبطلان؟. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 28" 

و كذا ما تقدم عن بعض الاجلة من انه: ان علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صِيّ» لان مرجع ذلكك الى وجوب 
التورية على العارف بها المتفطن لها اذ: لا فرق بين التخلص بالتورية و بين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا. 

وقد عرفت ان ظاهر 


(و كذا) فى الضعف (ما تقدم عن بعض الاجله من انه: ان علم) المكره على لفظ الطلاق (بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية) اى 
كفايته فى التخلص من الاكراه (فنوى) الطلاق (اختيارا) فى قصده (صحُ) الطلاق. 

و انما قلنا: بضعف هذا الكلام (لان مرجع ذلكث) الكلام (الى وجوب التورية على العارف بها) اى بالتورية (المتفطن لها) حال اجراء 
اللفظ 

اذ: مفاد كلام هذا البعض انه ان تمكن من التورية و لم يورٌ كان اختيارا منه فى ايقاع الطلاق فيوجب ذلكك صحة الطلاق. 

وانما قلنا: بان كلا-م بعض الاجلة ضعيف ككلام المعاصر (اذ: لا فرق بين التخلص) عن الاكراه (بالتورية) بان يقصد غير المعنى 
المتعارف من اللفظ (و بين) التخلص ب (تجريد اللفظ) اى لفظ الطلاق (عن قصد المعنى) بان يقول: اللفظ بدون قصد المعنى اطلاقا 
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(بحيث يتكلم) المكره (به) اى باللفظ (لاغيا). 

فكلاهما يقولان: بصحة الطلاق ان تمكن من التصرف فى اللفظ و لم يتصرف اما تصرفا بالتورية او تصرفا بتجريد اللفظ عن المعنى. 
(و) انما كان كلا القولين ضعيفاء لما (قد عرفت) من (ان ظاهر 
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الادلة» و الاخبار الواردة فى طلاق المكره و عتقه» عدم اعتبار العجز عن التورية. 

و توضيح الاقسام المتصورة فى الفرع المذكور: ان الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به. 

اما ان لا يكون له دخل فى الفعل اصلا بان يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفسء بحيث لا يكون الداعى إليه هو الاكراه لبنائه على 
تحمل الضرر المتوعد به. 


الادلة» و الاخبار الواردة فى طلاق المكره و عتقه» عدم اعتبار العجز عن التورية) و بطريق اولى لا يعتبر العجز عن التجريد. 

و عليه: فطلاق المكره باطل» و ان لم يورٌ و لم يلغى الكلام و قد كان عارفا بهما. 

(و توضيح الاقسام المتصورة فى الفرع المذكور) اى فرع الاكراه» على اجراء لفظ الطلاق (ان الاكراه الملحوق) اى الّذى يلحق (بوقوع 
الطلاق قصدا إليه) اى الى الطلاق (راضيا به) اى بالطلاق بمعنى ان: الطلاق المقصود المرضىء إذا لحقه الاكراه. 

(اما ان لا يكون له) اى للاكراه (دخل فى الفعل) اى فعل الطلاق (اصلا بان يوقع) اللافظ (الطلاق قصد إليه عن طيب النفس بحيث لا 
يكون الداعى إليه) اى الى الطلا-ق (هو الاكراه) و انما ليس داعيه الاكراه (لبنائه) اى مجرى لفظ الطلاق (على تحمل الضرر المتوعد 
به) فلا يكون طلاقه عن خوفء اذ لا يبالى بالضرر اصلا. 
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ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هناء و عدم جواز حمل الفرع المذكور عليه فلا معنى لجعله فى التحرير اقرب. 

و ذكر احتمال عدم الوقوع فى المسالك, و جعله قولا فى نهاية المرام» و استشكاله فيه» لعموم النص و الاجماع. 

و كذالا ينبغى التأمل فى وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا فى داعى الوقوع» بل هو بضميمة شىء اختيارى للفاعل. 


(و لا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا) فى صورة عدم اهتمامه بالضرر (و عدم جواز حمل الفرع المذكور) اى فرع بطلان الطلاق بسبب 
الاكراه (عليه) اى على هذا الحال» و هو حال عدم اهتمام المكره بالاكراه و انما يجرى الطلاق عن اختياره و ارادته (فلا معنى لجعله) 
اى وقوع الطلاق (فى التحرير اقرب) اذ: لا وجه لعدم الوقوع اصلا. 

(و) كذلك لا معنى له (ذكر احتمال عدم الوقوع) للطلاق (فى المسالك) اذ لا وجه لاحتمال عدم الوقوع (و) لا معنى ل (جعله) اى 
وقوع الطلا-ق (قولا-) حيث قال: قيل بوقوع الطلاق (فى نهاية المرام» و استشكاله فيه) فى وقوع الطلاق (لعموم النص و الاجماع) عله 
للاستشكال فى الوقوع» من جهة النص و الاجماعء؛ ببطلان ما اكره عليه. 

(و كذا لا ينبغى التأمل فى وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا فى داعى الوقوع» بل) كان (هو) اى الاكراه (بضميمة شىء اختيارى 
للفاعل) بان سبب الطلاق امران, الاكراه و إرادة الزوج التخلص من ثقل النفقةُ مثلا. 

و انما يصح الطلاقء لان الاكراه لم يكن داعياء و انما هو جزء الداعى. 
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و إن كان الداعى هو: الاكراه. 

فاما ان يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهةٌ دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسرء كمن قال له ولده: طلق 
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زوجتكك. والا قتلتكك, او قتلت نفسىء فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه او قتل الغير له اذا تعرض لقتل والده. 
او كان الداعى على الفعل شفقةُ دينيهُ على المكره بالكسرء او على المطلقةٌ او 


و الظاهر من الادلةٌ ان الاكراه الموجب للبطلان هو: ما اذا كان مجرد الاكراه (و إن كان الداعى) الى الطلاق (هو: الاكراه) فقط بدون 
ضميمةٌ شىء إليه. 

(فاما ان يكون الفعل) اذى يأتى به اكراها (لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر 
كمن قال له ولده: طلق زوجتكك. و الا قتلتكك, او قتلت نفسى) على سبيل منع الخلو (فطلق الوالد) زوجته (خوفا من قتل الولد نفسه) 
اذا لم يطلق (او قتل الغير) الاجنبى (له) اى للولد (اذا تعرض لقتل والده). 

فالطلاق انما وقع فى هذه الصورة لخوف ضرر يلحق بالمكره بالكسر لا لخوف ضرر يلحق بالمكره بالفتح, و هذا المثال لما يلحق 
الضرر بالمكره بالفتح فى النتيجة؛ و إن كان الضرر ابتداءً لاحقا بالمكره بالكسر. 

ثم جاء المصنف بمثال ثان لما يكون الضرر محضا للمكره بالكسر بقوله: 

(او كان الداعى على الفعل) كالطلاق (شفقة دينية) من المكره بالفتح (على المكره بالكسرء او على المطلقة او 
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على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لثلا يقع الناس فى محرم. 

و الحكم فى الصورتين لا يخلو عن اشكالء و إن كان الفعل لداعى التخلص من الضررء فقد يكون قصد الفعل لاجل اعتقاد المكره ان 
الحذر لا يتحقق الا بايقاع الطلاق حقيقة لغفلته عن ان التخلص غير متوقف على القصد الى وقوع اثر الطلاق و حصول 


على عيرهما) انسان ثالث (ممن يريد نكاح الزوجة) بعد طلاق الرجل لها (لثئلا يقع الناس فى محرم). 

مثلا علم ان المكره يفع فى الحرام بتزوجه اخته الرضاعية اذا لم يطلق زوجته؛ فيأخذها المكره بالكسرء او علم انه اذا لم يطلقها قتلت 
نفسها او زنت مع صديق لهاء او علم انه اذا لم يطلقهاء لتكون فى دارها مشرفةٌ على اخوانهاء فسد الاخوان لعدم رقيب عليهم, مثلا. 

(و الحكم) ببطلان الطلاق الاكراهى (فى الصورتين) صورة كون الداعى الى الطلاق الخوف على المكره؛ و صورة كون الداعى شفقة 
دينية بان لا يقع الناس فى الحرام (لا يخلو عن اشكال). 

فمن جهة انه لا ضرر على المكره بالفتح» يلزم القول لصحة الطلاق. 

ومن جهه صدق الاكراه فى الجملة يلزم القول بالبطلان (و إن كان الفعل) الاكراهى صادرا (لداعى التخلص من الضررء فقد يكون 
قصد الفعل لاجل اعتقاد المكره ان الحذر لا يتحقق الا بايقاع الطلاق حقيقة) بان ينوى الطلاق عند اجراء لفظه, اكراها (لغفلته عن ان 
التخلص) عن الحذر (غير متوقف على القصد الى وقوع اثر الطلاق و) القصد الى (حصول 
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البينونة فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة: و الاعراض عنها فيوقع الطلاق قاصدا. 

و هذا كثيرا ما يتفق للعموم» و قد يكون هذا التوطين و الاعراض من جهة جهله بالحكم الشرعى او كونه رأى مذهب بعض العامة 
فزعم ان الطلاق يقع مع الا-كراه فاذا اكره على الطلاق» طلق قاصدا لوقوعه لان القصد الى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا 
مستقلا فى وقوع البينونة يستلزم القصد الى وقوعها فترضى نفسه بذلكك و يوطنها عليه. 


هذا 
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البينونة) يكون غافلا عن هذا فيقصد الطلاق حقيقة (فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة و الاعراض عنها) زاعما انه مقتضى الاكراه 
(فيوقع الطلاق قاصدا) حصول البينونة حقيقة. (و هذا) الزعم (كثيرا ما يتفق للعوام» و قد يكون هذا التوطين) للطلا-ق حقيقة (و 
الاعراض) من الزوجة (من جهة جهله بالحكم الشرعى) بان لم يعلم انه اذا لم يقصد لم يقع الطلاق» بل زعم انه و ان لم يقصد يحكم 
الشارع بوقوع الطلاق (او كونه) اى المطلق (رأى مذهب بعض العامة فزعم ان الطلاق يقع مع الاكراه) و لذا يطلق قاصدا (فاذا اكره 
على الطلا-ق طلق قاصدا لوقوعه, لان القصد الى اللفظ المكره عليه) اى لفظ الطلاق» (بعد اعتقاد كونه) اى اللفظ (سببا مستقلا فى 
وقوع البينونة) وان لم يقصد (يستلزم القصد الى وقوعهاء فترضى نفسه بذلك) الطلاق (و يوطنها) اى النفس (عليه) اى على الطلاق. 
(و هذا) اى الجهل بالحكم الشرعى او كونه راى مذهب بعض 
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أيضا كثيرا ما يتفق للعوام» و الحكم فى هاتين الصورتين لا يخلو عن اشكال. 

الاان تحقق الاكراه اقرب. 

ثم المشهور بين المتأخرين: انه لو رضى المكره بما 


العامة الخ (أيضا كثيرا ما يتفق للعوام» و الحكم) ببطلا-ن الطلاءق (فى هاتين الصورتين) اى ما ذكره بقوله: لاجل اعتقاد» و ما ذكره 
بقوله: 

وقد يكون هذا التوطينء (لا يخلو عن اشكال). 

اذ: لم يكن مكرها واقعاء و انما جهله و غفلته سببا زعمه انه مكره. 

(الا ان تحقق الاكراه اقرب) لان العرف يرى انه مكره, فالادلة الدالةُ على رفع الاكراه شاملةُ له. 

ثم انه لو ظن الاكراه فيما لا اكراه واقعاء بطل» اذ: الفعل صدر عن غير الرضاء و ذلكك موجب للبطلان» كما لو زعم ان زيدا جاء ليقتله 
اذا لم يطلق» و قد كان الجائى واقعا عمرو. 

و لوظن عدم الاكراه فيما كان اكراه واقعا صح كما انه لو لم يسمع التهديد, و انما طلقها بمحض ارادته. 

و لو شكك فى الاكراه» فان كان فى فعله منبعثا عن الاكراه فى المعاملة لم تصح. اذ: الباعث له الخوفء و الا صحت. 

ثم ان الباعث على الفعل على خمسة اقسام لا-نه اما اكراه فقطء او اختيار فقطء او كلاهما متساويين» او بزيادة الاكراه» او بزيادة 
الاختيار. 

(ثم) ان (المشهور بين المتأخرين: انه لو رضى المكره) بالفتح (بما 
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فعله صح العقد. 

بل عن الرياض تبعا للحدائق: ان عليه اتفاقهم, لانه عقد حقيقى فيؤثر اثره مع اجتماع باقى شرائط البيع» و هو طيب النفس. 

و دعوى: اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد. 

خالية عن الشاهد. مدفوعة بالإطلاقات. 


و اضعف منها دعوى: اعتبارها فى مفهوم العقد اللازم منه 


فعله) حال الاكراه. 


كما لو طلق زوجته اكراها ثم رغب بنفسه عن الزوجة حتى استحسن فعله السابق (صح العقد) او الايقاع. 
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(بل عن الرياض تبعا للحدائق: ان عليه) اى على ايجاب الرضا اللاحق» صحة العمل الاكراهى السابق (اتفاقهم, لانه) حال وقوعه (عقد 
حقيقى) و انما كان فاقدا لشرط الرضاء فاذا لحقه ثم الاركان و صح العقد (فيؤثر اثره مع اجتماع باقى شرائط البيع» و هو) اى باقى 
الشرائط الّذى كان مفقودا ثم وجد (طيب النفس). 

(و دعوى: اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد) حتى يكون صحيحا- و فى بعض النسخ: لصحة العقد 

(خاليةُ عن الشاهد) و (مدفوعة بالإطلاقات) الدالهُ على ان العقد اذا كان معه طيب النفس كان صحيحا. 

(و اضعف منها) اى من هذه الدعوى (دعوى: اعتبارها) اى الرضايهُ و طيب النفس (فى مفهوم العقد اللازم منه) اى من هذا الكلام و 
هذه الدعوى 
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عدم كون عقد الفضولى عقدا حقيقة. 

و اضعف من الكل دعوى: اعتبار طيب نفس العاقد فى تاثير عقده اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق. 

و كون اكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه. 

و يؤيده فحوى صحة عد الفضولى حيث ان المالكك طيب النفس بوقوع اثر العقد. و غير منشئ للنقل بكلامه. 

و امضاء إنشاء الغير ليس الا طيب النفس بمضمونه و ليس إنشاء مستأنفا. 


(عدم كون عقد الفضولى عقدا حقيقة) اذ لا طيب لنفس المالكك حال العقد بل ربما لا يعرف بالعقد اصلا. 

(و اضعف من الكلء دعوى: اعتبار طيب نفس العاقد فى تأثير عقده). 

و حيث ان العاقد اللافظ لا طيب لنفسه فلا يصح عقده (اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق) كاكراه الكافر لبيع عبده المسلمء و ما 
اشبه ذلكك. 

(و) عطف على: عدم (كون اكراهه على العقد تعبديا) بان اراد الشارع ان يجرى المكره لفظ العقد فقط (لا لتأثير فيه) اى فى عقده. 
لانه على هذا القول لا تأثير لعقد المكره. اذ: لا طيب لنفسه. 

(و يؤيده) اى كلام المشهور (فحوى صحة عقّد الفضولى حيث ان المالك طيب النفس بوقوع اثر العقد, و غير منشئ للنقل بكلامه) 
اذ: لا كلام للمالك. 

(و) من المعلوم ان (امضاء إنشاء الغير ليس الا طيب النفس بمضمونه) فان المالكك يمضى ما انشأه الفضولى (و ليس إنشاء مستأنفا) اى 
ليس المالكك ينشأ إنشاء جديدا 
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مع انه لو كان فهو موجود هنا فلم يصدر من المالكك هنالكك الا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن إنشاء العقد, و هذا موجود فيما نحن 
فيه مع زائد و هو انشائه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد. 


لما عرفت من ان عقده إنشاء حقيقى 


وجه التأمل انه يدل على ان طيب النفس حيث لحق بالعقد كفى فى الصحة اذ: لا خصوصيهٌ للفضولى من هذه الجهة. 

(مع انه لو كان) طيب نفس الفضولى إنشاء مستأنفا (فهو موجود هنا) فيما لو رضى المكره (فلم يصدر من المالكك هنالكك) فى 
الفضولى (الا طيب النفس بانتقاله) اى انتقال المال منه الى المشترى من الفضولى فى حالكون هذا الطيب (متأخرا عن إنشاء العقد. و 
هذا) الطيب المتأخر عن الانشاء (موجود فيما نحن فيه) فيما لو رضى المكره بعد اجراء العقد (مع) شىء (زائد) عن الفضولى (و هو) 
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اى الشىء الزائد (انشائه) اى المكره (للنقل المدلول عليه بلفظ العقد). 

فان المالكك فى الفضولى لم ينشأ العقد و المالكك المكره قد إنشاء العقد. 

وان قلت: ان إنشاء المكره ليس عقدا. 

(لما عرفت من ان عقده إنشاء حقيقى) اذ: لا يشترط فى الانشاء الرضا النفسى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 8/* 

و توهم ان عقد الفضولى واجد لما هو به مفقود هنا وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه. 
مدفوع بالقطع بان طيب النفس لا اثر له. 

لافى صدق العقديةُ اذ يكفى فيه مجرد قصد الانشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه. 
ولافى النقل و الانتقال» لعدم مدخلية غير المالكك فيه. 


(و توهم) الفرق بين الفضولىء و بين لحوق الرضا فى المكره حتى اذا قلنا: بالصحة فى الاولء لا يلزم منه الصحة فى الثانى ل (ان عقد 
الفضولى واجد لما هو به مفقود هنا) فى المكره (و هو طيب نفس العاقد) المجرى للفظ العقد (بما ينشئه) و فى المقام المفروض ان 
منشيئع العقد لا يرضى بانشائه» لانه مجبور فى الانشاء مكره عليه. 

(مدفوع بالقطع بان طيب النفس) من العاقد (لا اثر له) اطلاقا. 

(لا فى صدق العقدية) عرفا (اذ يكفى فيه) اى فى صدق العقد عرفا (مجرد قصد الانشاء المدلول عليه) اى على هذا القصد (باللفظ 
المستعدل فيه) الى فى الانشاء: 

(و لا-فى النقل و الانتقال» لعدم مدخلية غير المالكك فيه) اى فى النقل و الانتقال» و المفروض ان المالكك راضء و انما المجبور هو 
العاقد فقط. 

و على هذا فلا فرق بين الفضولى و بين اكراه العاقد. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 7/ا* 

نعم لو صح ما ذكر سابقا: من توهم ان المكره لا قصد له الى مدلول اللفظ اصلاء و انه قاصد نفس اللفظ الّذى هو بمعنى الصوت كما 
صرح به بعضء صح انه لا يجدى تعقب الرضاء اذ لا عقد حينئذ. 

لكن عرفت سابقا انه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى فراجع 

فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل فى المسألة» كما عن الكفاية و مجمع الفائدة تبعا للمحقق الثانى فى جامع المقاصد 


(نعم لو صح ما ذكر سابقا: من توهم ان المكره لا قصد له الى مدلول اللفظ اصلاء و انه) اى المكره (قاصد نفس اللفظ الْمذى هو 
بمعنى الصوت) فقط- (كما صرح به بعض» صح) كلام من قال: (انه لا يبجدى) فى صحة عقد المكره (تعقب الرضاء اذ لا عقد حينئذ) 
اصلاء فان مجرد اللفظ ليس بعقد 

(لكن عرفت سابقا انه) اى ان المكره لا قصد له (خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى) لظهورها فى ان عقد المكره فاقد للرضاء لا 
لمعنى العقدية (فراجع) النصوص و الفتاوى, لتظهر لكك ذلك بالإضافة الى ما نجده بالوجدان من قصد المكره المعنى. 

(فظهر مما ذكرنا) وجها لكلام المشهور المتأمّلين بصحة عقد المكره اذا لحقه الرضا (ضعف وجه التأمل فى المسألة» كما) نقل التأمل 
(عن الكفاية و مجمع الفائدة تبعا) تأمل (المحقق الثانى فى جامع المقاصد). 
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وقد استدل للبطلان» بقوله: الا ان تكون تجارة عن تراضء و بحديث رفع الاكراه» و بانه كالهازل. و بانه لا قصد له؛ و باصالة عدم 


الانعقاد» و بانه لو رفض الاصيل ما باعه الفضولى ثم اجاز لم ينفع مع ان الكراهة متوسطة 


إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 1/8 5 


وان انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى: إِنَا أن تَكُونَ تكارةٌ عَنْ [اض» الدال على اعتبار كون العقد عن التراضى. 
مانا الى الدوى المتروون لذ لوتعلى برف شك الاكراه بيدا بالنقض بالهازا.. 

مع انهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا. 

والكل: كما ترى. 

لان دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن 


ل ل 
إِلَا أن تَكونَ كار عَنْ لاض الدال على اعتبار كون العقد عن التراضى). 

وفى المقام لم يبن العقد على التراضى و انما لحقه التراضىء فالمسأَلة داخلة فى: تَأكنوا أَظطالكم يَيَكم باللاطل». 

(مضافا الى النبوى المشهور الدال على رفع حكم الاكراه) فالعقد المبنى على الاكراه لا يترتب عليه حكم سائر العقود (مؤيدا) عدم 
الصحة (بالنقض بالهازل) فانه اذا اجرى صيغة العقد هزلاء ثم رضى به جدًا لم ينفع بلا اشكال. 

(مع انهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا). 

وما نحن فيه قريب منه اذ لفظ المكره كلفظ الهازل. 

(و الكل: كما ترى) لا دلالهُ فيها على بطلان العقد اذى لحقه الرضا. 

(لان دلالة الآية) الااان تكون تجارة (على اعتبار وقوع العقد عن 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 94/* 

التراضىء اما بمفهوم الحصر. 

و اما بمفهوم الوصف. 

و لاحصر كمال يخفى: 

لان الاستثناء منقطع غير مفرغ. 


التراضىء اما بمفهوم الحصر) حيث حصرت الآيهُ الصحيح من العقد فيما انشأ عن الرضاء فحيث لا رضى هنا فلا صحة. 

(و اما بمفهوم الوصئ) حيث ان الآية بمنزلة ان يقال: العقد الناشئ عن التراضى صحيح, و مفهومه: ان ما لا ينشأ عن التراضى ليس 
بصحيح فالحصر مثل ان يقول: لا تكرم الا الرجل العالم» و الوصف مثل ان يقول: 

اكرم الرجل العالم. 

(و لا حضر كنا له يفي ). 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ جع ص: 94/* 
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اذ الحصر انما يتحقق مع كون الاستثناء متصلاء مثل ان يقول: ما جاءنى احد الا زيد و ليست الآية كذلكك, لانها نهت عن الاكل 
بالباطل. 

و من المعلوم ان التجارة عن تراض ليست اكلا بالباطل. 

(لان الاستثناء منقطع غير مفرغ) و لو كان مفرغا كان الاستثناء متصلا اذ لو كان بمنزلة ان يقال لا تأكلوا اموالكم» بوجه من الوجوه لانه 
باطل الا ان تكون تجار عن رضاية. 

لكن هذا خلاف ظاهر الآيهُ فان ظاهرها النهى عن الاكل بالباطل و تجويز الاكل بالتجارة. 

فالآيهُ بمنزلةُ ما جاءنى انسان إلا حمار و انما يستحسن هذا النحو من 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 7/٠١‏ . 

و مفهوم الوصف على القول به» مقّيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب» كما فى: بتكم اللَاتَى فى يجو ركم. 


الاستثناء» لان السامع قد يتوهم عموم الحكم فى المستثنى منه الى المستثنىء فالاستثناء يدفع هذا التوهم. 

و الحاصل انه: لا مفهوم للحصر فى المقام» حتى يدل على ان: 

كل ما ليس تجارة عن تراضء فهو باطلء بل الآيهُ تدل على ان: الا كل بالباطل حرام؛ و التجارة عن تراض صحيح. 

اما التجارةٌ التى يلحقها الرضا فليس داخلا فى احدهما فيتمسكك لصحته بعموم العقود» و ما اشبه. 

(و مفهوم الوصف على القول به) اى بان للوصف مفهوما (مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب) و الا-فلا مفهوم له (كما فى: 
بتكم اللاتى فى جو ركع) 

حيث ان الوصف وارد مورد الغالب» فلا مفهوم له. و الآيهُ كذلك اذ الغالب فى التجارات كونها عن تراضء فلا تدل كلمة: عن 
تراضء على اعتبار الرضا السابق فى صحةٌ المعاملة. 

(و دعوى وقوعه) اى الوصف و هو: عن تراضء (هنا) فى الآيهُ (مقام الاحتراز) عن التجارة التى لم يسبقها الرضا (ممنوعة). 

اذ: لا ظهور للوصف فى ذلك. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 7/١‏ 

و سيجىء زياد توضيح لعدم دلالة الآيهُ على اعتبار سبق التراضى فى بيع الفضولى. 

واما حديث الرفع: ففيه أولا: ان المرفوع فيه هى المؤاخذة. و الاحكام المتضمنة لمؤاخذةٌ المكره. و الزامه بشىء. 

و الحكم بوقوف عقده على رضاه. راجع الى ان له ان يرضى بذلكك و هذا حق له. لا عليه 


(و سيجىء زيادة توضيح., لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضى) فى باب التجارة بل يكفى الرضا اللاحق (فى بيع الفضولى) 
متعلق ب: سيجىء. 

(و اما حديث الرفع: ف) لا دلالهُ له على عدم صحة التجارة المكرهة الملحوقة بالرضا. 

اذ: (فيه أولا ان المرفوع فيه) اى فى الحديث (هى: المؤاخذة و الاحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره, و الزامه بشىء) و: الاحكامء 
عطف على قوله: المؤاخذة؛ اى لا مؤاخذة فى الآخرة على المكره اذا فعل حراما اكراهاء كما لا حكم عليه من جهة العمل المكروه فيه 
كوجوب التسليم فى البيع الاكراهىء و النفقة فى النكاح الاكراهىء و ما اشبه ذلكك. 

(و) لا يدخل فى ذلكك توقف عقده الا-كراهى على رضاه؛ حتى يقال: بان هذا الحكم أيضا مرفوع, اذ: (الحكم بوقوف عقده على 
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رضاه راجع الى ان له) اى للمكره (ان يرضى بذلكك) العقد الاكراهى (و هذا حق له) اى للمكره (لا عليه) فلا يشمله: حديث الرفع, اذ: 
الحديث يرفع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 7/7 

نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ» حتى يرضى المكره. او يفسخ و هذا الزام لغيره. 

و الحديث: لا يرفع المؤاخذة؛ و الالزام عن غير المكره كما تقدم. 

و اما الزامه بعد طول المدةٌ باختيار 


الاحكام التى عليه» و لا يرفع الاحكام التى له. 

(نعم قد يلزم الطرف الآخر) كالمشترى فيما لو باع زيد ماله اكراها (بعدم الفسخ حتى يرضى المكره؛ او يفسخ). 

فاذا اكره الجابر زيدا على بيع داره من عمروء يلزم على عمرو ان لا يفسخ البيع حتى يظهر ان زيدا يرضى بهذا البيع أم لا؟ 

فهذا الحكم الالزامى الذى لزم على الطرف الآخر لم يرفعه: الحديث لكنه لا يضر بما قلنا: بان حديث الرفع يرفع الاحكام الالزامية. 
(و) ذلك لان (هذا) الالزام» بان لا يفسخ (الزام لغيره) اى لغير المكره» و ليس الزاما له» حتى يستشكل بانه كيف لم يرفع هذا الالزام 
حديث الرفع؟ 

(و) من المعلوم ان: (الحديثء لا يرفع المؤاخذة. و الالزام عن غير المكره) و انما يرفعهما عن المكره فقط (كما تقدم). 

فان قلت: ذكر جماعة من الفقهاء انه يلزم المكره بان يفسخ ما اوقعه اكراها او يميضه. و هذا ينافى رفع الاكراه. لانه حق عليه؛ لا له. 
قلت: (و اما الزامه) اى المكره (بعد طول المدة) مما يوجب ضرر الطرف الآخر. فى الصبر دون معلومية ان المال انتقل إليه أم لا؟ 
(باختيار)» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج2) ص: 7/7 

البيع» او فسخه. فهو من توابع الحق الثابت له بالاكراهء لا من احكام الفعل المتحقق على وجه الاكراه. 

ثم ان ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا. 


متعلق ب: الزامه» (البيع) الْمذى وقع اكراها (او فسخه؛ ف) ليس هذا حكما على المكره حتى يكون مرفوعا بحديث الرفع» بل (هو من 
توابع الحق الثابت له بالاكراه) فان الاكراه اوجب له حقاء و هو ان بيده اختيار الفسخ و الامضاء 

و من توابع هذا الحق انه يكرهه الحاكم على احد الامرين (لا من احكام الفعل) اى العقد (المتحقق على وجه الاكراه) حتى يقال: ان 
الاكراه يرفع اثر العقد فكيف يترتب على هذا العقد ان عليه ان يمضى او يفسخ؟ 

فما يثبت بسبب الاكراه لا يرفعه الحديثء و انما يرفع آثار الشىء المكره عليه» و ذلك كما لو قالوا ان الاضطرار انما يرفع الآثار التى 
لو لا الاضطرار كانت» اما ما يترتب على نفس الاضطرار فلاء مثلا: اكل الميته حرام» هذا الحكم يرفعه الاضطرارء اما الحلية المترتبة 
على نفس الاضطرار فلا يرفعها الاضطرار لان الموضوع لا يرفعم حكمه. 


كاشفة. 

اما على القول (بكون الرضا ناقلا) فلانه حين الاجازه راضء فلا اكراه و يصدق: تجارة عن تراضء و قبل الرضا لا ملكية للمنقول إليه 
فى مال المكره, فلا يلزم المكره بشىء. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 7/8 
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و كذلك على القول بالكشف بعد التأمل. 
و ثانيا انه يدل على ان الحكم الثابت للفعل المكره عليه لو لا الاكراه يرتفع عنه اذا وقع مكرها عليه كما هو معنى: رفع الخطاءء 


(و كذلك على القول بالكشف بعد التأمل) اذ: قبل الرضا لا كاشفء فلا يلزم بشىء, و اذا جاء الكاشف كان من: التجارة عن تراض. 
و انما قال: بعد التأمل» لانه ربما يتوهم ان الكشف يقتضى الملكية السابقة على الرضاء فالمكره ملزم من حين العقد. 

و الجواب ان الالزام الفعلى تابع للعلم» و لا علم قبل الرضاء اذ: 

لا كشف.. 

(و ثانيا) عطف على: أولاء فى مقام بيان ان: حديث الرفع» لا يدل على فساد البيع الاكراهى» بعد ان لحقه الرضا من المكره. 

و حاصله ان اثر العقد اى النقل مرفوع بالا-كراه» اما: بعض الا-ثر» اى قابلية العقد لان يلحقه الرضاء فلم يكن ثابتا للعقد حتى يرفع 
بالاكراه 

اذ: الثابت للعقد تمام الاثر لا بعضه؛ ف (انه) اى حديث رفع الاكراه (يدل على ان الحكم الثابت للفعل المكره عليه) اى العقد- و 
الحكم هو النقل و الانتقال- (لو لا الاكراه) فانه لو لم يكن مكرها ثبت النقل و الانتقال (يرتفع) ذلك الحكم (عنه اذا وقع) الفعل- اى 
العقد (مكرها عليه كما هو) أيضا (معنى رفع الخطاء) فانه لا يثبت الحكم على الفعل الخطئى, و إن كان ثابتا على الفعل اذا صدر عن 
عمدء مثلا: الحد الثابت على الشرب العمدى لا يثبت على الشرب الخطئى 
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و النسيان أيضا. 

و هذا المعنى موجود فيما نحن فيه لان اثر العقد الصادر من المالكك- مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه- السببية المستقلة لنقل 
المال 

و من المعلوم انتفاء هذا الاثر بسبب الاكراه. 

و هذا الاثر الناقص المترتب عليه مع الاكراه» حيث انه 


(و) معنى: رفع (النسيان) فالشرب النسيانى لاحد عليه» بينما الشرب العمدى عليه الحد (أيضا) اى لا يثبت الحكم على الاكراه كما لا 
يثبت على الخطاء و النسيان. 

(و هذا المعنى) اى عدم ثبوت الحكم على الفعل الا-كراهى (موجود فيما نحن فيه) عن العقد الا-كراهى (لان اثر العقد الصادر من 
المالكك) اذى عقد مكرها (- مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه-) فان: رفع الاكراه يرفع اثر العقد. و نحن نلاحظ الاثرء ثم نلحقه 
بحديث: رفع الاكراه؛ لنرى ما هو الشىء الّذى رفعه الاكراه 

فاثر العقد (السببيهُ المستقله لنقل المال) و لو قال المصنفئ: لان العقد سببء كان احسن اذ: الاثر» ليس سببا و انما: العقد سبب» 

(و من المعلوم انتفاء هذا الاثر بسبب الاكراه) فان العقد الاكراهى لا يؤثر نقلا و انتقالا. 

(و) ان قلت: ان للعقّد الاكراهى بعض الاثر» و هو: انه قابل لان يلحقه الرضاء فيؤثر الاثر الكامل. 

قلت: (هذا الاثر الناقص المترتب عليه مع الاكراه» حيث انه) اى هذا 
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جزء العلة التامة للملكية؛ لم يكن ثابتا للفعل» مع قطع النظر عن الاكراه ليرتفع به اذ: المفروض ان الجزئية ثابتةُ له بوصف الاكراهء 
فكيف يعقل ارتفاعه بالاكراه؟ 
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و بعبارة اخرى: اللزوم الثابت للعقد» مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه» هو: اللزوم المنفى بهذا الحديث. 
و المدعى ثبوته للعقد بوصف الاكراه» هو: وقوفه على رضى المالككء و هذا غير مرتفع بالاكراه 


الاثر الناقص (جزء العلة التامة للملكية) و جزئها الآخر الرضا اللاحق (لم يكن ثابتا للفعل) اى العقد (مع قطع النظر عن الاكراه ليرتفع) 
هذا الاثر الناقص (به) اى بالاكراه. 

فان الاكراه انما يرفع الآثار التى هى للفعل» و ليس الاثر الناقص اثرا للفعل (اذ: المفروض ان الجزئية) اى جزئية العقد للنقل» و جزئه 
الآخر الرضا (ثابتة له) اى للعقد (بوصف الاكراه) فان: العقد الاكراهىء يؤثر اثرا ناقصا (فكيف يعقل ارتفاعه) اى الاثر (بالاكراه؟) فان 
الشىء المترتب على الاكراه لا يرتفع بالاكراه؛ اذ: لا يعقل ان يكون الشىء موجبا لازالة اثر نفسه. (و بعبارة اخرى) فى بيان ان الاكراه 
لا يرفع قابلية العقد للحوق الرضا به (اللزوم الثابت للعقد, مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفى بهذا الحديث) اى 
بحديث نفى الاكراه. 

(و المدعى) اى الشىء ندعى (ثبوته للعقد بوصف الاكراهء هو وقوفه) فى اعطاء الاثر (على رضى المالكك, و هذا) الاثر (غير مرتفع 
بالاكراه) لانه اثر 
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لكن يرد على هذا: ان مقتضى حكومة الحديث على الاطلاقات هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفسء فلا يجوز الاستناد إليهاء لصحة بيع 
المكره و وقوفه. على الرضا اللاحقء فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره فيرجع الى اصالة الفساد. 

و بعبارة اخرى ادله صحة البيع: تدل على سببية مستقلة فاذا قيدت 


نفس الاكراه. 

(لكن يرد على هذا) اى ترتب الا-ثر الجزئى على عقد المكره ثم تحميله بالرضاء لحصول النقل و الانتقال (ان مقتضى حكومة 
الحديث) اى حديث لا اكراه (على الاطلاقات) الدالة على تأثير العقد للنقل (هو تقيدها) اى الاطلاقات (بالمسبوقية بطيب النفس). 
فالمعنى: انه لا اثر اطلاقا لا كليا و لا جزئيا اذا لم يكن طيب النفس (فلا يجوز الاستناد إليها) اى الى الاطلاقات (لصحة بيع المكره» و 
وقوفه) اى وقوف اثره اى النقل (على الرضا اللاحق). 

و على هذا (فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره) بعد سقوط الاطلاقات بسبب: حديث الرفع (فيرجع) عند الشكك فى الصحة اذا لحقه 
الرضا (الى اصالة الفساد) لان الاصل عدم الانعقاد. 8 
(و بعبارة اخرى) لبيان ان حديث: الاكراه لا يبقى مجالا لتأثير عقد المكره و لو اثرا جزئيا (ادلة صحة البيع) مثل: أل الله الْبيع» و أَوْقُوا 
بِالعُقودِ و ما اشبه (تدل على سببية مستقلة) و ان البيع سبب مستقل لافادة الاثر و النقل (فاذا قيدت) ادلة: البيع 
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بغير المكره لم يبق لها دلالة على حكم المكره؛ بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الاعم من السببية المستقلة كان دليل 
الاكراه حاكما عليه مقيدا له فلا ينفع. 

اللهم الا ان يقال: ان الاطلاقات المقيدة للسببية المستقلة مقيدة بحكم الادلة الاربعة المقتضية لحرمة اكل المال بالباطل و مع عدم طيب 
النفس 


(بغير المكره) بسبب دليل رفع الا-كراه (لم يبق لها) اى لادَلَهُ البيع (دلالة على حكم المكره بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع 
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بالمعنى الاعم من السببية المستقلة كان دليل الاكراه حاكما عليه مقيدا له فلا ينفع). 

و عليه فلا تشمل الاطلاقات بيع المكره و يكون المرجع حينئذ اصالة الفساد 

(اللهم الا ان يقال) فى بيان عدم حكومة ادلة: الاكراه على الاطلاقات» فتشمل الاطلاقات بيع المكره ببيان ان الاطلاقات تقول: 

البيع المرضى به» صحيح. و لو كان الرضا لاحما به. 

و على هذا فدليل الاكراه لا يشمل البيع المرضى به اذ لا اكراه بعد الرضا 

ف (ان الاطلاقات المقيدة للسببية المستقلة) اى سبِبيةُ البيع للنقل بدون احتياج الى شىء آخر (مقيدة) تلك الاطلاقات (بحكم الأدلة 
الاربعة) اى ان التقيبد انما نشاء من الادلهٌ الاربعة (المقتضيه لحرمة اكل المال بالباطل و مع عدم طيب النفس) فان الكتاب و السنةٌ و 
الاجماع و العقل: دلت على عدم جواز اكل اموال الناس بدون رضايتهم. 

و عليه ف: احل الله البيع» مقيد ب: البيع عن طيب النفسء و قوله: 
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بالبيع المرضى به. سبقه الرضاء او لحقه؟ 

و مع ذلكك فلا حكومة للحديث عليها. 

اذ: البيع المرضى به سابقا لا يعقل عروض الاكراه له. 

و اما المرضى به بالرضا اللاحق فانما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوفء و هو اصل البيع. 

ولا نقول بتأثيره بل مقتضى الادلهُ الاربعةُ مدخليهُ الرضا فى تأثيره» و 


(بالبيع المرضى به) متعلق ب: مقيدة» و قوله بحكم الخ بيان لوجه التقييد (سبقه الرضا) اى سبق البيع الرضاء بان رضى البائع ثم باع (او 
لحقه) بان باع مكرها ثم رضى به. 

(و مع ذلك) اى بعد تقيبد الاطلاقات بالبيع المرضى به (فلا حكومة للحديث) اى حديث الاكراه (عليها) اى على تلكك الاطلاقات. 
(اذ: البيع المرضى به سابقا) اى ما كان الرضا سابقا على العقد (لا يعقل عروض الاكراه له) فلا حكومة للاكراه على الاطلاق فى هذا 
القسم من البيع. 

(و اما المرضى به بالرضا اللاحق) على العقد (فانما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوفء و هو اصل البيع) قبل الرضا فان البيع قبل 
الرضاء مكره عليه. 

(و لا نقول) نحن (بتأثيره) اى تأثير ذات البيع» قبل لحوق الرضا به (بل) بالعكس نقول بعدم تأثيره. 

لان (مقتضى الادلهُ الاربعة مدخليهُ الرضا فى تأثيره» و) فى 
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وجوب الوفاء به. 

فالاطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد- المكره عليه- و الرضا به لاحقا. 

و لازمه بحكم العقل» كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام» و هذا لا يرتفع بالاكراه» لان الاكراه مأخوذ فيه بالفرض. 

الاان يقال: ان ادلة الاكراه» كما ترفع السببية المستقلة التى افادتها الاطلاقات قبل التقييد 


(وجوب الوفاء به) فالذى نقول بتأثيره هو الموصوف مع الوصف لا الموصوف المجرد 
(فالاطلاقات) لادلة البيع (بعد التقيبد) اى تقييدها بالأدلَة الاربعة الدالة على اشتراط الرضا (تثبت التأثير التام لمجموع العقد- المكره 
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عليه- و الرضا به لاحقا) اى مجموع العقد و الرضا. 

(و لازمه) اى لازم كون التأثير للمجموع من العقد و الرضا (بحكم العقل) الّذى يرى لكل جزء من اجزاء العله مدخلية فى التأثير (كون 
العقد المكره عليه بعض المؤثر التام» و هذا) اى كون: العقد المكره عليه» بعض المؤثر (لا- يرتفع بالا-كراه. لاسن الا-كراه مأخوذ فيه 
بالفرض) حيث انا فرضنا: العقد المكره عليه» فكيف يمكن ان يكون: الاكراهء جزءا من الموضوع و يكون حكما للموضوع. 

(الا-ان يقال) فى بيان رفع الاكراه لكون العقد جزءا من السبب (ان ادل الاكراه» كما ترفع السببية المستقلة التى افادتها) اى افادت 
السببيةُ المطلقة (الاطلاقات) لادلة البيع (قبل التقييد) لتلكك الاطلاقات بالأدلَة 
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ترفع مطلق الاثر عن العقد المكره عليه لان التأثير الناقص أيضا استفيد, من الاطلاقات بعد تقييدها بالرضا الاعم من اللاحق. 

و هذا لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضاء ناقلا او كاشفا اذ: على الاول يكون تمام المؤثر نفسه. 

و على الثانى يكون الامر المنتزع منه العارض للعقدء و هو تعقبه للرضا 


الاربعة (ترفع) كذلك (مطلق الاثر عن العقد المكره عليه) حتى الاثر الجزئى. 

فدليل الاكراه يقول: لا اثر للعقد المكره عليه لا اثرا كلياء و لا اثرا جزئيا. 

وانما نقول بان ادلة الا-كراه ترفع الا-ثر الجزئى أيضا (لا-ن التأثير الناقص) للعقد المكره عليه (أيضا) كالتأثير الكامل (استفيد من 
الاطلاقات بعد تقيبدها) اى الاطلاقات (بالرضا) المستفاد من الادلةٌ الاربعة (الاعم من اللاحق). 

فان الادلة الاربعة تقول: العقد المرضى به رضا سابقا او لاحقاء صحيح (و هذا) الُّذى ذكرنا من عدم التأثير للعقد المكره عليه» حتى 
التأثير الناقص (لا يفرق فيه أيضا) كما لا يفرق فيه- على القول الآخر و هو التأثير الجزئى (بين جعل الرضا ناقلاء او كاشفاء اذ: على 
الاول) اى النقل (يكون) الرضا (تمام المؤثر نفسه): نفسه. اسم: يكون. 

(و على الثانى) اى الكشف (يكون) تمام المؤثر (الامر المنتزع منه) اى من الرضا (العارض) ذلك الامر المنتزع (للعقد, و هو) اى الامر 
المنتزع (تعقبه) اى العقد (للرضا) فالمؤثر: الرضاء على النقل و العقد المتعقب 
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و كيف كان فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا او تعقبه له. لا يترتب عليه الا كونه جزء المؤثر التام. 

و هذا امر عقلى قهرى؛ يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه و من الرضاء او وصف تعقبه له فتأمل. 


للرضاء على الكشف. 

(و كيف كان) و هذا رجوع من المصنف عن حكم: الا أن يقال, لتأييد ما ذكره قبل: يقال» من تأثير عقد المكره بعض الأثر. 

و حاصله: أن العقد تأثيره الجزئى عقلى» فلا يمكن رفعه بدليل: 

الا-كراه (فذات العقد المكره عليه» مع قطع النظر عن الرضا) حين العقد (او تعقبه) اى الرضا (له) اى للعقد (لا يترتب عليه) اى على 
العقد (الَا كونه جزء المؤثر التام) فى النقل و الانتقال. 

(و هذا) الجزئية للعقد (امر عقلى قهرى» يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه و من الرضا) المقارن له (او 
وصف تعقبه) اى العقد (له) اى للرضا (فتأمل) فانه و إن كان امرا عقلياء لا يمكن رفعه تشريعا بالاصالةء الَا أنه يمكن رفعه برفع الكل 
بان يقول الشارع: 

العقد المكره عليه المعقب بالرضاء لم اجعله مؤثراء كما يمكن الشارع رفع الزوجية برفع الاربعة» وان لم يكن رفع الزوجية وحدها مع 
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بقاء الاربعة موجودة. 

ولا يخفى ان المصنف ره خرج عن المسألهُ بالاشكالء و انه متوقف فى انه لو تعقب عقد المكره الرضاء هل انه ينفع فى تأثير الاثر» أم 
لا؟ 
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بقى الكلام فى: ان الرضا المتأخر ناقل» او كاشف. 

مقتضى الاصلء و عدم حدوث: حل مال الغير الا عن طيب نفسه هو الاول. 

الا أن الاقورئ بحسب الادلة التقليش هو القانىء كما سيجىء فى سغلة الفضولى. 

و ربما يدعى: ان مقتضى الاصل هناء و فى الفضولىء هو: الكشف 


(بقى الكلام فى) انه بناء على صحة العقد الاكراهى المتعقب بالرضا فى (ان الرضا المتأخر) عن العقد (ناقل) حتى يكون الاثر من حين 
الرضا (او كاشف) حتى يكون الاثر من حين العقد. 

(مقتضى الاصل) الى يقول: بعدم النقل و الانتقال الا حين اليقين بهما (و) مقتضى (عدم حدوث: حل مال الغير الاعن طيب نفسه) 
لانه شىء لم يكن سابقا فاذا شككنا فيه و انه هل هذا الطيب المتأخر اثّر فى السابق أم لا؟ كان الاصل العدم (هو: الاول) اى النقل. 
(الا-ان الاقوى بحسب الادلة النقليةٌ) الظاهرة فى: ان المالكك انما يحدث بالعقد (هو: الثانى) اى الكشفئ (كما سيجىء فى: مسثلة 
الفضولى) إن شاء الله تعالى. 

(و ربما يدعى: ان مقتضى الاصل هنا) فى عقد الكاره المتعقب بالرضا (و فى الفضولى: هو: الكشف) فاذا اجاز المالكك او الكاره» 
كشف ذلكك عن تقدم النقل و الانتقال. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 5و 

لان مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما افاده من نقل الملكك حين صدوره فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى» و هو النقل من 
حين العقد. 

و ترتب الآثار عليه لا يكون الا بالحكم بحصول الملكك فى زمان النقل. 

و فيه ان مفاد العقد السابق» ليس النقل من حينه بل نفس النقلء الا ان انشائه لما كان فى زمان التكلم فان كان ذلكك الانشاء مؤثرا فى 
نظر الشارع فى زمان التكلم حدث الاثر فيه. 


وان كان مؤثرا بعد حصول امر حدث الاثر بعده. 


(لا-ن مقنضى الرضا) من المالكك (بالعقد السابق) اذى اوقعه الفضولىء او اوقعه المالكك كارها (هو الرضا بما افاده) العقد (من نقل 
الملكك حين صدوره). 

و عليه (فإمضاء الشارع للرضا) من المالك (بهذا المعنى) اى من حين الصدور (و هو النقل من حين العقد) لا من حين الرضا و 
الاجازة. 

(و ترتب الآثار عليه) اى على العقد (لا يكون الا بالحكم بحصول الملكك فى زمان النقل) و هو حال العقد. 

(و فيه) اى فيما ادعبى من الكشف نظر ل (ان مفاد العقد السابق» 

ليس النقل من حينه) اى من حين العقد (بل) مفاده (نفس النقل الا ان انشائه) اى إنشاء العقد (لما كان فى زمان التكلم) باللفظ (فان 
كان ذلكك الانشاء مؤثرا فى نظر الشارع فى زمان التكلم) فى زمانء متعلق ب: مؤثرا (حدث الاثر فيه) اى فى زمان التكلم. 
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(و ان كان مؤثرا) فى نظر الشارع (بعد حصول امر حدث الاثر بعده) 
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فحصول النقل فى نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر فى الحكم. 
و لذلك كان الحكم بتحقق الملكك بعد القبول 

او بعد القبض فى الصرف و السلم, و الهبة. 

او بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ. 


اى بعد ذلكك الامر و الامر هو الرضا فى المكره. و الاجازه فى الفضولى. 

(فحصول النقل فى نظر الشارع يتبع زمان حكمه) اى حكم الشارع بالنقل (الناشئ) ذلكك الحكم (من اجتماع ما يعتبر فى الحكم) من 
العقد و الرضا. 

(و لذلكك) الذى ذكرنا من: ان حصول النقل يتبع زمان حكم الشارع و حكمه تابع لاجتماع الشرائط بنظر الشارع (كان الحكم) من 
الشارع (بتحقق الملكك بعد القبول) من المشترى. 

(او بعد القبض فى الصرف) و هو بيع الاثمان اى الذهب و الفضة (و السلم) و هو: ما كان الثمن حالا و المثمن مؤجلاء عكس النسيئة 
(و الهبةُ) فان الموهوب لا يملكك اله الا بعد قبضها. 

(او بعد انقضاء زمان الخيار» على مذهب الشيخ) الطوسى ره. فانه يرى ان الملكك لا يحصل الا بعد انقضاء زمان الخيار. 

مثلا: الطرفان ما داما فى المجلس الّذى هو زمان الخيار لا يملكان فاذا افترقا ملكا العوضين» 

و هذا خلاف نظر المشهور القائلين بالملكك فى زمان الخيار. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 98م 

غير مناف» لمقتضى الايجاب و لم يكن تبعيضا فى مقتضاه بالنسبة الى الازمنة. 

فان قلت: حكم الشارع بثبوت الملك, و إن كان بعد الرضاء الا ان حكمه بذلكك لما كان من جهة امضائه للرضا بما وقع» فكانه حكم 


بعد الرضا بثبوت 


و انما الخيار فائدته التمكن من فسخ العقد. 

فكان الحكم بتحقق الملكك بعد هذه (غير مناف لمقتضى الايجاب) الُذى هو ظاهر فى الملكك حين الايجاب. 

و قوله: غير مناف» خبر لقوله: كان الحكم. 

و الحاصل: ان حكم الشارع بالملكك يتوقف على اجتماع الشرائطء لا انه بمجرد العقد. 

وفيما نحن فيه حكم الشارع بالملكك فى عقد المكره. انما هو بعد الرضا لا حين العقد (و لم يكن) الحكم بتأخر الملكك عن العقد 
(تبعيضا فى مقتضاه) اى مقتضى الايجاب (بالنسبة الى الازمنة) حتى يقال: ان الايجاب لو كان مؤثراء لآثر من اول الازمنة» و لو لم 
يكن مؤثرا لم يؤثر حتى بعد مدة أيضا. 

(فان قلت) لبيان ان الرضا كاشفء لا ناقل (حكم الشارع بثبوت الملك و إن كان) ذلكك الحكم (بعد الرضا) من المكره (الا ان حكمه 
بذلك) وت الملكك (لما كان من جهة امضائه) اى امضاء الشارع (للرضا بما وقع) فان الشارع قال: ان رضاكك ايها المكره بما وقع 
عن العقد ممضى لدى (فكانه حكم بعد الرضا بثبوت 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 917 
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الملكك قبله. 

قلت: المراد هو: الملكك شرعاء و لا معنى لتخلف زمانه عن زمان الحكم الشرعى بالملكك. 

و سيأتى توضيح ذلكك فى بيع الفضولى إن شاء الله تعالى و ان شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ: مقتضى فسخ العقد, فانه و إن كان حلا 
للعقد السابق» و جعله كان لم يكن الا انه لا يرتفع به الملكية السابقة على الفسخ لان العبرة بزمان حدوثه لا بزمان متعلقه. 

ثم على القول بالكشف هل للطرف غير المكره ان يفسخ قبل 


الملكك قبله) اى قبل الرضاء فاللازم ان نقول بالكشف. 

(قلت: المراد) من حصول الملكك بعد الرضا (هو: الملكك شرعا) لا الملكك الّذى قصده المالكك (و لا معنى لتخلف زمانه) اى زمان 
الملكك الشرعى (عن زمان الحكم الشرعى بالملث) الّذى هو بعد الرضا. 

(و سبأتى توضيح ذلكك فى بيع الفضولى إن شاء الله تعالى» و ان شئت توضيح ما ذكرنا) من ان حكم الشارع بالملكث, من حين الرضاء 
لا من حين العقدء و انه لا يستلزم تبعيضا فى مقتضى الايجاب (فلاحظ: مقتضى فسخ العقد. فانه) اى الفسخ (و إن كان حلا للعقد 
السابق» و جعله) اى العقد للسابق (كان لم يكن الا انه لا يرتفع به الملكية السابقة على الفسخ) بل الملكية من حين الفسخ (لان العبرة 
بزمان حدوثه. لا بزمان متعلقه) الذى هو العقد السابق. 

(ثم على القول بالكشف هل للطرف) الآخر (غير المكره ان يفسخ قبل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: /9* 

رضا المكره أم لا؟ يأتى بيانه فى الفضولى إن شاء الله تعالى. 


رضا المكره) و فسخه (أم لا) ليس له الفسخ (يأتى بيانه فى الفضولى إن شاء الله تعالى) 
و سيصدر القسم الثالث من كتاب البيع عن قريب إن شاء الله تعالى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جع ص: 949 


محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 

فى المقبوض بالعقد الفاسد * 

فى بيان قاعدة: ما يضمن بصحيحه ٠‏ 
فى مدرك قاعدة: ما يضمن بصحيحه ١١‏ 
فى عكس قاعدة: ما يضمن بصحيحه /7 
فى وجوب: فورية الرد الى المالكك 7ه 
فى ما لو كان للعين المبتاعة منفعة 2ه 
فى تعريف المثلى و القيمى ٠7‏ 

فى حكم ما اذا لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ٠١7‏ 
فى ما لو تعذر المثل فى المثلى ٠١1‏ 

فى ضمان المثلى و تحقيق القول فيه ١717‏ 
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فى ما لو دفع القيمة فى المثل المتعذر مثله ١9‏ 
فى ما لو كان التالف المبيع فاسدا ١١‏ 

فى ذكر صحيحة ابى ولاد ١07“‏ 

فى تحقيق معنى الخبر الشريف ١69‏ 

فى نقل الاقوال فى الضمان ١88‏ 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج2: ص: 60١‏ 
الموضوع الصفحة 

فى معنى ضمان العين ١98‏ 

فى ان الغرامة هل تعود ملكه الى الغارم أم لا؟ 711 
فى شروط المتعاقدين 7١8‏ 

فى عدم جواز تصرفات الصبى 552 

فى لزوم قصد مدلول العقد 7172 

فى اعتبار تعيين الموجب و القابل و عدمه #017 
فى شرطيةٌ الاختيار للمتعاقدين 1١‏ 

فى صحهُ عقد المكره اذا تعقبه الرضا ١/"؟‏ 


محتويات الكتاب 99" 


شيرازى» سيك محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


الجزء السابع 


[مقدمة المؤلف] 
1 


صفحة 9عا١١‏ من /اللإيون 


بشم اللَّهِ الرَخلطن الرَحِيم الحمد لله و كفى» و صلى الله على محمد المصطفىء و آله اهل الوفاء هذا هو القسم الثالث من البيع من كتابنا 


(ايصال الطالب) فى شرح كتاب (المكاسب) للعالم العامل الزاهد آيهُ الله الحاج الشيخ المرتضى الانصارى (قدس سره) 


كتبته تصبرة للمبتدثين» و تذكرة لغيرهم, و الله الموفق للاتمام» و ان يجعله ذخرا ليوم «لا ينفع فيه مال و لا بنون» 


كربلاء المقدسةٌ محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج/ ص: ” 


[قتمة كتاب البيع] 
[تتمة الكلام فى شروط المتعاقدين] 
اشارة 


مسئلةُ و من شروط المتعاقدين اذن السيد لو كان العاقد عبداء 
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فلا يجوز ا ل ا ا ل للا ستقلاله فى 
اموره قال الله تعالى: ضَرَبَ الْلَْهُ متلا تدا مَمُل وكا لا يَفْدِرُ علطم شَيْء. 


و عن الفقيه: بسنده الى زرارة عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه الا باذن سيّده قلت: 
فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال عليه السلام: بيد السيد» ضرب الله مثلا 


(مسأله: و من شروط المتعاقدين: اذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك ان يوقع عقدا الا باذن سيّده» سواء كان) العقد (لنفسه فى 
ذمته) نسية (او بما فى يده) نقدا (أم لغيره) ممن اجازه فى العقد. 


اشارة 

ل 
و انما يحتاج عقد العبد الى اذن السيد (لعموم: ادلهُ عدم استقلاله فى اموره قال الله تعالى: ضَرَبَ الله مَتَلا) اى مثلا للآلهة الباطلة التى لا 
تقدر على اى شىء من التصرفاتء و المثل هو (عدٍداً مَملوكاً [1 يَضْدِرُ عَللِ فَّىْءِ) فانه يدل على ان العبد لا يقدر- تشريعا- من 
التصرفات» كما ان الآلههٌ الباطلة كالاصنام و ما اشبه لا تقدر- تكوينا- على التصرفات. 
(و عن الفقيه بسنده الى زرارة عن ابى جعفر و ابى جعفر و ابى عبد الله عليهما السلامء قالا: المملوك لا يجوز نكاحه. و لا طلاقه؛ الا 
باذن سيده» قلت: 
فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق) كانه يريد ان يقول: حيث ان السيد زوجه. فاللازم ان يكون الطلاق بيد العبدء اذ: الطلاق من 
توابع النكاح الُذى اجازه السيد (قال عليه السلام: بيد السيد. ضرب الله مثلا 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/. ص: ؟ 
عبدا ممل وكا لا يقدر على شىء» فشىء الطلاق. 
والظاهر من القدرهُ خصوصا بقرينة الرواية هو: الاستقلال. 
اذ: المحتاج الى غيره فى فعل غير قادر عليه. 
فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه انه شىء فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى» فهو- شرعا- بمنزلة العدم لا يترتب عليه الاثر 
المقصود منه. لا انه لا يترتب عليه حكم شرعى اصلا. 


عبدا مملوكا لا يقدر على شىء» فشىء: الطلاق). 

و صورة القياس هكذا: الطلاق شىء,ء و العبد لا يقدر على شىءء فلا يقدر على الطلاق. 

(و الظاهر من القدره خصوصا بقرينة الرواية» هو: الاستقلال). 

فالمعنى: ان العبد لا يتمكن من الاستقلال فى تصرفاته اما التصرف باذن السيد فلا تنفيه الآيةُ. 

(اذ: المحتاج الى غيره فى فعل غير قادر عليه) عرفاء فيصدق انه: 

لا يدر على شو 

(فيعلم) من الآية (عدم استقلاله) اى العبد (فيما يصدق عليه انه شىء) 

اما ما لا يصدق عليه انه شىء عرفاء مثل ان يذكر الله تعالى و ما اشبه؛ و إن كان شىء لغةٌ فلا بأس به (فكل ما صدر عنه من دون 
مدخلية المولى فهو شرعا- بمنزلة العدم لا يترتب عليه الأثر المقصود منه) كالنقل و الانتقال فى باب البيع و الحليةُ و الحرمة فى باب 
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النكاح و الطلاق» و هكذا (لا انه لا يترتب عليه) اى على ما يصدر عن العبد (حكم شرعى اصلا). 
إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 0 
كيف و افعال العبيد موضوعات لاحكام كثيرة» كالاحرار. 


[هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد] 
و كيف كان فانشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون اذن المولى اما مع الاذن السابق» فلا اشكال. 


و(كيف) يمكنء ان يقال: بعدم ترتب اى اثر (و) الحال ان (افعال العبيد موضوعات لاحكام كثيرة» كالاحرار) فاجراماته توجب ترتب 
الحدود عليه» و ضماناته توجب تبعهُ الضمان و عباداته تسقط القضاء و الكفارة و جنابته توجب الغسلء الى غيرها من الاحكام 
الكثيرة. 

فمعنى: لا يقدر على شىء مما يرى العرف انه تصرف فى حق المولى» أو نص على ذلكك الشرع. 

لكن ربما يقال: بتعدم شمول الآبة و الرواية؛ لمثل عقد البيع» فاذا عقد رتب عليه الأثر, اذ: الآية الكريمة بقرينة ذيلها: ينفق منه سرا و 
جهراء لا تدل على ان العبد مطلقا محجور التصرف. و الرواية انما هى بصدد بيان ان المحرم ما يقال له فى العرف: انه شىء. 

و من المعلوم ان اجراء العقد للغير اذى لا ينافى حق المولى» ليس: 

بشىء. 

فالقول بالحرمة تكليفا و الاحتياج الى اجازةٌ المولى فى تأثير عقده الاثر المطلوب منه وضعا محل اشكال. 

(و كيف كان فانشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون اذن المولى) سابقا أو لاحقا. 

(اما مع الاذن السابق فلا اشكال) فى الصحة و تأثير الأثر. 
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و اما مع الاجازة اللاحقه فيحتمل عدم الوقوع, لان المنع فيه ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز فله ان يرضى بما 
وقع على ماله من التصرف فى السابق و ان لا يرضىء بل المنع من جهةه راجعة الى نفس الانشاء الصادر» و ما صدر على وجه لا يتغير 
منه بعده. 

و بتقرير آخران الاجازة انما تتعلق بمضمون العقد. و حاصله: اعنى انتقال المال بعوضء. و هذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضى المولى 
قطعا اذ: 


(و اما مع الاجازةٌ اللاحقة) كما لو عقد بدون اجازة المولى ثم اجاز العقد (فيحتمل عدم الوقوع) لمقتضى العقد (لان المنع فيه) اى منع 
الشارع عن هذا العقد (ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز) كالفضولىء اذ: المنع فيه من جهة تعلق حق المالكك 
المجيزء بالمال (فله) اى للمالك- فى مثل الفضولى- (ان يرضى بما وقع على ماله من التصرف فى السابق, و ان لا يرضى) فلا يؤثر 
العقد الفضولى اثرا (بل المنع) هنا فى باب عقد العبد بدون اجازة السيد (من جهة راجعةٌ الى نفس الانشاء الصادر) فكانْ الانشاء لا 
إنشاء (و ما صدر على وجه) كالبطلان للانشاء فى المقام (لا يتغير منه) الى وجه آخر (بعده) بعد ان صدر على وجه خاص.ء لانه من 
قبيل انقلاب الموجود الى موجود آخرء و هذا غير معقول. 

(و بتقرير آخران الاجازة) اللاحقة (انما تتعلق بمضمون العقد و حاصله) اى حاصل العقدء و: الواو» عطف على: مضمون (اعنى انتقال 
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المال بعوض و هذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضى المولى قطعا اذ) المال ليس للمولى فان 
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المفروض انه اجنبى عن العوضين.ء و انما له حق فى كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده» فاذا وقع على وجه يستقل به العبد. فلحوق 
الاجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا الا ان الاقوى» هو: لحوق اجازة المولى لعموم ادلةٌ: الوفاء بالعقود. 

و المخصص انما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد. من دون مدخلية المولى اصلا سابقاء و لاحقاء لا مدخلية اذنه السابق. 

ولو شكك أيضا وجب الاخذ: بالعموم فى مورد الشكك. 


(المفروض انه) اى المولى (اجنبى عن العوضينء و انما له) اى للمولى (حق فى كون إنشاء هذا المضمون) اى إنشاء النقل و الانتقال 
(قائما بعبده فاذا وقع) هذا الانشاء (على وجه يستقل به العبد» فلحوق الاجازة) الى الانشاء من المولى (لا يخرجه عن الاستقلال الواقع 
عليه) الانشاء (قطعا) 

هذا وجه عدم تصحيح الاجازة اللاحقهٌ لعمل العبد (الا ان الاقوى هو: لحوق اجازة المولى) فاذا اجاز اثمر العقد ثمره (لعموم: ادلةٌ 
الوفاء بالعقود) فيجب على المالكين ان يفيا بما عقداه. 

(و المخصص) و هو: عبدا مملوكا لا يقدر على شىء» (انما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد» من دون مدخلية المولى اصلا) 
لآ أساغاى) ل الاحقا لأ مكل اذل السايق) فقط: 

(و لو شكك أيضا) فى الاذن اللاحق هل يكفىء أم لا؟ (وجب الاخذ: 

بالعموم) لاوفوا بالعقود (فى مورد الشكث). 

اذ: العام» شامل و الخارج هو دون الاذنء فاذا شكك فى فرد آخر- هل هو 
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و يؤيد إراده الاعم من الإجازة» الصحيحة السابقة فان جواز النكاح يكفيه لحوق الاجازة. 

فالمراد بالاذن» هو: الاعم, الا انه خرج الطلاق بالدليل. 

ولا يلزم تأخير البيان» لان الكلام المذكور مسوق لبيان نفى استقلال 


خارج أم لا؟ كان اللازم التمسكك بعموم العام. 

(و يؤيد) اى يؤيّد كفاية الاذن اللاحق (إرادة الاعم من) الاذن السابق و (الاجازة) اللاحقةٌ (الصحيحة السابقة) و هى: رواية زرارة (فان 
جواز النكاح يكفيه لحوق الاجازة) مع انه تصرف انشائى فى ملكك المولىء و ربط لنفسه بالزواج» و فى العقد للعين تصرف انشائى 
فقط. 

(فالمراد بالاذن) اذى يحتاج إليه صحة عمل العبد (هو: الاعم) من السابق و اللاحق (الا انه خرج الطلاق بالدليل) فانه قام الدليل على 
انه اذا طلق العبد بطل طلاقه. و ان اجاز المولى طلاقه بعد ذلكك. 

(و) ان قلت: فاذا لم يصح الطلاق بالاجازة اللاحقة. يلزم ان يكون اطلاق الامام» فى الصحيحة صحةٌ النكاح والطلاق بالاذن: الشامل 
للاذن السابق و اللاحق بدون التنبيه على ان الطلاق لا يصح بالاجازةٌ اللاحقة تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. 

و على هذا: فلا بد ان نقول: المراد بالاذن فى الصحيحة الاذن السابق فقط فلا يكن الاستدلال بها للصحة. اذ الحق عقد العبد الاجازة. 
قلت: (لا يلزم) من ذلكك (تأخير البيان لان الكلام المذكور) فى الصحيحة (مسوق لبيان نفس استقلال 
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العبد فى الطلاق بحيث لا يحتاج الى رضى المولى أصلا بل و مع كراهة المولى كما يرشد إليه التعبير عن السؤال بقوله: بيد من 
الطللاق؟ 

و يؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد فى صحة نكاح العبد الواقع بغير اذن المولى اذا اجازه» معللا بانه لم يعص الله تعالى و انما عصى 
سيدة فاذ] اجاؤه جازء بتقريب: ان الرواية تقعمل ما لو كاة 'العبد هو العاقد على نقسه: 


العبد فى الطلاق؛ بحيث لا يحتاج الى رضى المولى اصلا بل و مع كراهة المولى كما يرشد إليه) اى الى كون البيان بهذا الصدد. لا 
بصدد بيان الاحتياج الى الاذن» حتى يقال: عدم ذكر استثناء الاجازةٌ اللاحقهُ فى الطلاق يوجب تأخير البيان (التعبير عن السؤال بقوله: 
بيد من الطلاق) فانه يظهر منه انه فى مقام السؤال عن ان الطلاق بيد السيد, كالنكاح او بيد العبد بعد ان اذن له السيد فى النكاح. 

(و يؤْررد المختار) من كفاية الاجازة اللاحقة (بل يدل عليه ما ورد فى صحة نكاح العبد الواقع بغير اذن المولى اذا اجازه) المولى بعد 
ذلك (معللا) وجه الصحة (بانه) اى العبد فى نكاحه بدون الاجازة (لم يعص الله تعالى) اى معصية ابتدائية كشرب الخمرء و ما اشبه (و 
انما عصى سيده) حيث اوقع النكاح بدون اجازته (فاذا اجاز) السيد النكاح (جاز) و صح. 

و وجه التأييد (بتقريب ان الرواية تشتمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه) فاذا صح لحوق الاجازة بهذا العقد فصحة لحوقها بعقد 
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و حمله على ما اذا عقد الغير له مناف لتركك الاستفصال. 

مع ان تعليل الصحة بانه لم يعص الله تعالى الى آخره فى قوةٌ ان يقال: انه اذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى على ما مثل 
به الامام (ع) فى روايات أخر واردءٌ فى هذه المسألة 


العبد على غيره بطريق اولى. 

(و حمله) اى الحديث (على ما اذا عقد الغير له) اى للعبد (مناف لتركك الاستفصال) فانه لو كان المراد من هذا الحديث هذه الصورة 
فقط لكان اللازم ان يخصصها الامام بالذكر (مع ان تعليل الصحة) لعقده اذا اجاز سيده (بانه لم يعص الله تعالى الى آخره) كاف فى 
الدلالة على ان الاجازه تكفى فى صحة العقد المتقدم, بتقريب ان هذا التعليل (فى قوةٌ ان يقال: انه) اى العبد (اذا عصى الله بعقد 
كالعقد) اى كان يعقد (على ما حرم الله تعالى) كالاخت,. و الام (على ما مثل به الامام (ع) فى روايات اخرء واردة فى هذه المسألة) اى 
مسئلة عقد العبد لنفسه بدون اذن السيد. فقد روى زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل 
بهاء ثم اطلع على ذلكك مولاه فقال عليه السلام: ذلكك الى مولاه ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما و للمرأة ما اصدقها الا ان 
يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيراء فان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول» فقلت: لابى جعفر عليه السلام» فانه فى اصل النكاح 
كان عاصيا فقال عليه السلام: انما اتى شيئا حلالاء و ليس بعاص لله و انما عصى سيده و لم يعص الله ان ذلكك ليس كإتيانه ما حرّم الله 
عليه 
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كان العقد باطلاء لعدم تصور رضاء الله تعالى بما سبق من معصيته اما اذا لم يعص الله» و عصى سيده؛ امكن رضا سيده فيما بعد بما لم 
يرض به سابقا فاذا رضى بهء و اجاز صح. فيكون الحاصل: ان معيار الصحة فى معاملة» العبد بعد كون المعاملة فى نفسها مما لم ينه 
عنه الشارع هو: رضى سيده بوقوعه سابقاء أو لاحقاء و انه اذا عصى سيده بمعاملة ثم رضى السيد بها صح. و ان ما قاله المخالف من: 
ان معصيةٌ السيد لا يزول حكمها برضاه بعده و انه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفةٌ من العامة 
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من نكاح فى عدةٌ و اشباهه. 

فعليه: اذا عصى الله بعقد (كان العقد باطلا لعدم تصور رضاء الله تعالى بما) اى بالعمل الَذى (سبق من معصيته) كان يزنى الشخص 
مثلا ثم يرضى الله تعالى سبحانه به (اما اذا لم يعص الله و عصى سيده امكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرض به سابقا) فان للانسان ان 
يرضى فيما بعد بما كرهه فيما قبل (فاذا رضى به و اجاز» صح) ذلكك الشىء (فيكون الحاصل) من الحديث (ان معيار الصحةٌ فى 
معاملة العبد بعد كون المعاملة فى نفسها مما لم ينه عنه الشارع) بان لا يكون كالربا و بيع الخمر مثلا (هو: رضى سيده بوقوعه) رضا 
(سابقا) على العقد (أو لاحقا و انه انا عصى سيده بمعاملة ثم رضى السيد بها) اى بتلكك المعاملة (صح و ان ما قاله المخالف) اى السنة 
(من: ان معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده) اى بعد ان خالف (و انه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من 
العامة). 

ففى موثقه زرارة عن ابى جعفر عليه السلام سألته عن مملوكك تزوج 
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غير صحيح, فافهم و اغتنم. 

و من ذلك: يعرف ان استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد و ان لم يسبقه اذن و لم يلحقه اجازةً بل و مع سبق النهى 
أيضا لان غاية الامر هو: عصيان العبد و اثمه فى ايقاع العبد و التصرف فى لسانه الذى هو ملكك للمولى. 


بغير اذن سيده فقال عليه السلام: ذاكك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت: اصلحك الله ان الحكم ابن عبينة و ابراهيم 
النخعى و اصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد و لا يحلله اجازهُ السيد فقال» عليه السلام: انه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا 
اجاز فهو جائز له. 

فالقول المخالف للسنهُ (غير صحيح, فافهم و اغتنم) لما فيه من الدقةُ و الفائدة. 

(و من ذلكك) الذى ذكرئا من توقف عقد العبد على اذن السيد سابقا أو لاحقا- لانه تصرف فى حقه فيتوقق على اجازته (يعرف ان 
استشهاد بعض بهذه الروايات) التى مرت اثنتان منها (على صحة عقد العبد و إن لم يسبقه اذن و لم يلحقه اجازة بل و مع سبق النهى 
أيضا) من السيد. 

فان صور المسألهُ ان العبد قد يعقّد لنفسه و قد يعقد لغيره. 

و كل منهما اما مع سبق الاجازةُ من المولى او سبق المنع» أو لا هذا و لا ذاكك او لحوق الاجازة او المنع» او السكوت (لان غايةُ الامر 
هو: عصيان العبد و اثمه فى ايقاع العبد و التصرف) من العبد (فى لسانه اذى هو ملكك للمولى) حيث حركه تحريكا باجراء العقد 
بدون اجازهٌُ المولى 
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لكن النهى مطلقا لا يوجب الفساد. خصوصا النهى الناشيع عن معصيهٌ السيد كما يؤمى إليه هذه الاخبار الدالةُ على ان معصيةٌ السيد لا 
يقدح بصحة العقد. 

فى غير محله» بل الروايات ناطقة- كما عرفت- بان الصحة من 


(لكن النهى) عن التصرف (مطلقا) اى قسم من اقسام النهى كان (لا يوجب الفساد) حتى اذا كان من الله تعالى. 
كما نرى فى النهى عن البيع وقت النداءء» فانه لا يوجب فساد البيع» و انما كان البائع (خصوصا النهى الناشئ عن معصية السيد) لانه 
لبس ذات العمل عضياتا لله تعالى (كما يوم إليه) ا الى ان عصيان السيد لا يوجن القساد (هذه الاحباز الدالة غلى ان معصية السيك 
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لا يقدح بصحة العقد) 

وقوله: (فى غير محله) خبر: ان استشهاد. 

و وجه استشهاد البعض بهذه الروايات على الصحة؛ انه لو كان العقد بدون الاذن باطلاء لم يفده تعقب الرضاء فاذا دلت الروايات على 
افادةُ تعقب الرضاء دلت على صحة العقدء واذا صح العقد فى صورة عدم الاذن» صح فى صورة النهى أيضاء لانه يتبين منها ان هذا 
العقد ليس من التصرف فى مال المولى. 

ولا يخفى ان مراد البعضء هو: فيما اذا عقد على مال غير المولى اما العقد على مال المولى» فلا اشكال فى احتياجه الى الاذن السابق 
او الاجازةٌ اللاحقة. (بل الروايات ناطقةُ- كما عرفت- بان الصحة) للعقد (من 
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جهة ارتفاع كراهة المولى؛ و تبدله بالرضا بما فعله العبد. 

و ليس ككراهة الله عز و جل» بحيث يستحيل رضاه بعد ذلكك بوقوعه السابق» فكانه قال: لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للاجازة و 
الرضاء و انما عصى سيده. فاذا اجاز جازء فد علق الجواز صريحا على الاجازة. 


ودعوى:ان 


جههُ ارتفاع كراهة المولىء و تبدّله) اى تبدل كرهه (بالرضا) من المولى (بما فعله العبد) من العقد. 

(و ليبس) كره المولى (ككراهة الله عز و جل) لشىء كالعقد على المحارم (بحيث يستحيل رضاه بعد ذلكك) الكره (بوقوعه) اى وقوع 
العمل المكروه (السابق). 

فيمكن من المولى الرضاء و لذا يصح عقد العبد» و لا يمكن فى الله الرضا على محرم,ء فلا يصح العقد (فكانه) اى الامام عليه السلام 
(قال لم يعص) العبد (الله» حتى يستحيل تعقبه) اى تعقب العقد (للاجازةُ و الرضاء و انما عصى سيده. فاذا اجاز» جاز) العقد و نفذ 
(فقد علق) الامام (الجواز) تعليقا (صريحا على الاجازة). 

فكيف يمكن ان يقال: بصحة العقد و لو بدون الاجازة؛ او مع النهى السابق. 

(و دعوى) هذا البعض لتصحيح العقدء و لو بدون اجازةٌ المولى او نهيه» بما حاصله: (ان) المولى قد يملكك: مضمون العقد. فقط 
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تعليق الصحة على الاجازة» من جهة مضمون العقدء و هو: التزويج المحتاج الى اجازةٌ السيد اجماعاء لا نفس إنشاء العقد. حتى لو 
فرضناه للغير يكون محتاجا الى اجازةٌ مولى العاقد. 

مدفوعة: بان المنساق من الرواية اعطاء قاعده كلية بان رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه. يكفى فى كل ما يتوقف على 


دون: الانشاء» كما لو زوج اجنبى لعبد المولى» فان المولى لا يملكك الانشاء و انما يملكك المضمون. 

وقد يملكك المولى: الانشاء» دون: المضمون. كما لو انشأ عبده عقدا لانسان آخرء فان المولى يملكك الانشاء دون العقد. 

وقد يملكهماء كما اذا عقد العبد لنفسه. و اللازم ان نخصص ما دل على تعليق صحة عقد العبد على اجازةٌ السيد بالقسم الثالث حيث 
انه تصرف فى مال المولى. 

ف (تعليق الصحة) للعقد (على الاجازة) من المولى؛ انما هو: (من جهة مضمون العقد, و هو) اى المضمون (التزويج المحتاج الى 
اجازة السيد اجماعاء لا) ان المحتاج الى الاجازة (نفس إنشاء العقد. حتى لو فرضناه) اى الانشاء (للغير) بان عقد العبد لانسان غير 


مربوط بالمولى (يكون) عقده (محتاجا الى اجازة مولى العاقد) حتى اذا لم يجز لم يصح العقد. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من لالابمر 


(مدفوعة: بان المنساق من الرواية اعطاء قاعدة كلية بان رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه) اى وقوع ذلك الفعل (يكفى فى كل ما 
يتوقف على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: ١8‏ 

مراجعة السيد و كان فعله من دون مراجعة او مع النهى عنه. معصيته له» و المفروض ان نفس العقد من هذا القبيل. 

ثم ان ما ذكره: من عصيان العبد بتصرفه فى لسانه. و انه لا يقتضى الفساد. يشعر بزعم ان المستند فى بطلان عقد العبد لغيره» هو حرمة 
تلفظه بألفاظ العقد. من دون رضا المولى. 

و فبه» أولا: منع حرمة هذه التصرفات الجزئية» للسيرة المستمرة 


مراجعة السيد) سواء كان عقدا انشائياء او مضمونا للعقد؟ (و كان فعله) اى العبد (من دون مراجعة) السيد (او مع النهى) من السيد 
(عنه) عن ذلكك الفعل (معصيته له) يتوقف على اجازته (و المفروض ان نفس العقد) إنشاء- و لو كان لاجنبى- (من هذا القبيل) 

و صورة القياس: العقد إنشاء يتوقف على مراجعةٌ السيد» و كل ما يتوقف على مراجعة السيد يتوقف على اجازته ان صدر بدون 
المراجعة 

(ثم ان ما ذكره) هذا المعاصر (من عصيان العبد بتصرفه فى لسانه) بدون اجازة السيد (و انه) اى هذا التصرف (لا يقتضى الفساد) اذ: 
ليس تصرفا فى المضمون (يشعر بزعم) هذا المعاصر (ان المستند فى بطلان عقد العبد لغيره» هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد. من دون 
رضى المولى) بهذا التصرف. 

(و فيه) ان سبب التحريم ليس ذلك. 

اذ: يرد عليه (أولا: منع حرمة هذه التصرفات الجزئية) مما لا يعد تصرفا عرفا و منافيا لملكك المولى (للسيرة المستمرة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/اء ص: ١7‏ 

على مكالمة العبيد» و نحو ذلكك من المشاغل الجزئية. 

و ثانيا: بداهة ان الحرمة فى مثل هذه, لا توجب الفسادء فلا يظن استناد العلماء فى الفساد الى الحرمة. 

و ثالثا: ان الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقدء و التصرف فى لسانه, قادحا فى صحة العقد. غير صحيح 
لان مقتضاه: ان التكلم» ان كان معصية لله تعالى» يكون مفسدا. 


على مكالمةٌ العبيد) بدون اذن السيد (و نحو ذلكك: من المشاغل الجزئيةُ) كحركة اليد» و شرب الماءء و ما اشبه. 

(و ثانيا: بداههُ ان الحرمة فى مثل هذه) الفعلةً اى التلفظ بلفظ العقد (لا توجب الفساد) للعقد. 

فان متعلق النهى عنوان مغاير لعنوان المعاملة» مقارن له فى الوجود فهو من قبيل النهى عن البيع وقت النداءء» لا من قبيل النهى عن البيع 
الربوى, و ما اشبه (فلا يظن استناد العلماء فى الفساد الى الحرمة) المذكورة. 

(و ثالثا: ان الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد) عصيانا (ب) سبب (التكلم بألفاظ العقدء و) بسبب (التصرف فى لسانه» قادحا 
فى صحةٌ العقد): قادحاء خبر: كونء (غير صحيح) خبر: ان الاستشهاد. 

(لان مقتضاه) اى مقتضى ان عصيان السيد لا يضر (ان التكلمء ان كان معصية لله تعالى» يكون مفسدا) لان الحديث قال: لم يعص الله 
و انما عصى سيده. 

و من المعلوم ان مفهومه انه لو عصى الله تعالى كان النكاح باطلاء و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/. ص: 18 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١01/‏ من /اللابم 


مع انه لا يقول به احد فان حرمة العقد من حيث انه تحريكك اللسان» كما فى الصلاة» و القراءة المضيقة» و نحوهماء لا يوجب فساد 
العقد اجماعا. 
فالتحقيق: ان المستند فى الفساد هو الآيهُ المتقدمة» و الروايات الواردة فى عدم جواز امر العبد» و مضيه مستقلاء و انه ليس له من الامر 
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فرع: لو امر العبد آمر ان يشترى نفسه من مولاه» فباعه مولاه [صح و لزم] 


التلفظ العصيانى لا يوجب البطلان. 

(مع انه لا يقول به) اى بالفساد (احد) كما فصلوا ذلك فى الاصول (فان حرمة العقد من حيث انه تحريكك اللسان» كما فى الصلاة) 
بان عقد عقدا فى الصلاهٌ مما كان حراماء لانه اوجب بطلان الصلاة» و بطلان الفريضة حرام (و القراءة المضيقة) كان نذر قراءة قبل 
الغروب و حان الغروب مما ضاقت القراءة» فعقد عقدا فى هذا الحال (و نحوهما) كالتلبيهُ المضيقة» و ما اشبه (لا يوجب فساد العقد 
اجماعا). 

لان متعلق النهى عنوان مغاير لعنوان المعاملة. 

(فالتحقيق: ان المستند فى الفساد) اذا اجرى العبد العقد بدون اذن السيد (هو الآيهُ المتقدمة) عبدا مملوكا لا يقدر على شىء (و 
الروايات الواردةً فى عدم جواز امر العبد» و مضيه) اى نفوذ فعل العبد (مستقلا) عن المولى (و انه ليس له) اى للعبد (من الامر شىء) 
بل و التعليل فى قوله عليه السلام: فشىء الطلاق و نحوه. 

(فرع: لو امر العبد آمر ان يشترى نفسه من مولاه فباعه مولاه) بأن صار 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ١9‏ 

صح. و لزمء بناء اعلى كفايه رضى المولى الحاصل من تعريضه للبيع من اذنه الصريح؛ بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن 
الفيم» 

ولا يقدح عدم قابلية المشترى للقبول فى زمان الايجاب لا-ن هذا الشرطء ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة فى كل من 
المتعاقدين» من اول 


العبد طرف القبول عن قبل ذلكك الموكل (صح) البيع (و لزم) وان لم يأذن المولى صريحاء فى اجراء العبد عقد اشتراء نفسه (بناء 
اعلى كفاية رضى المولى) بانشاء عبده (الحاصل) ذلك الرضا (من تعريضه للبيع) اى جعل المولى العبد فى معرض البيع (من اذنه 
الصريح) متعلق ب: كفاية» اى: 

يكفى الرضى عن الاذن» فلا يحتاج الى ان يصرح بالاذن (بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن الضمنى). 

فانه لو لا اجازهً المولى و رضاه بالعقد الذى يجريه العبد» لم يوجب البيع. 

(و) ان قلت: العبد فى حال ايجاب مولاه بيعه من نفسه غير قابل» اذ: هو عبد غير مأذون فيكون حاله كما لو اوجب الشخص بيعا مع 
المجنون, فكما انه باطل كذلكك فى المقام. 

قلت: (لا يقدح عدم قابليه المشترى) الّذى هو العبد (للقبول فى زمان الايجاب) «فى» متعلق ب: عدم قابلية. 

وانما لا يقدح (لان هذا الشرط) اى شرط اذن المولى فى صحة معاملة العبد (ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة فى كل من 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١0/8‏ من /انلابم 


المتعاقدين من اول 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/اء ص: ”١‏ 

الأبجات: الى آخر القبول» بل هو نظير اذت مالك الثمن فى الاشتراء يك يكنى تحققه يعند الأبتجاب و قبل القبول.الذى بنى المشترئ 
على انشائه فضولا. 

وعن القاضى البطلان فى المسألة» مستدلا عليه: باتحاد عبارته مع عبارة السيد» فيتحد الموجب. و القابل. 

و فيه:- مع اقتضائه المنع لو اذن له السيد سابقا- منع الاتحاد أوّلا. 


الايجاب الى آخر القبول) كشرط البلوغ» و العفلء و الحياءء و ما اشبه (بل هو نظير اذن مالكك الثمن) كعمرو- مثلا- (فى الاشتراء) 
كاشتراء نت التضولمن عبالد داره سين صدرو تح يكف عطلقه) اى شق الالذن (بجد الابعاب و قبل القبول الذى) سفه القيرل 
(بنى المشترى) الفضول (على انشائه) اى إنشاء القبول (فضولا) فانه يكفى الاذن المتوسطء و لا يحتاج الى الاذن من اول الايجاب. 

(و عن القاضى البطلا-ن) للعقد (فى المسألة) اى اشتراء العبد نفسه من مولاه (مستدلا عليه: باتحاد عبارته مع عبارةٌ السيد) اذ: العبد 
امتداد للسيد (فيتحد الموجب) اى المولى (و القابل) اى العبد. 

(و فيه) اى فى منع القاضى (- مع) اى بالإضافة الى (اقتضائه) اى اقتضاء هذا الدليل (المنع) عن صحة بيع العبد (لو اذن له السيد سابقا- 
) قبل تلفظه بالايجاب (منع الاتحاد) بين الموجب و القابل (أو لا) اذ لا وجه للاتحاد» فانه لا وحدة. لا عقلاء ولا شرعاء ولا عرفا. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: ”١‏ 

و منع قدحه ثانياء 

هذا اذا امره الآمر بالاشتراء من مولاه» فان امره بالاشتراء من وكيل المولى» فعن جماعة منهم: المحقق, و الشهيد الثانيان» انه لا يصحء 
لعدم الاذن من المولى. 

و ربما قيل بالجواز حينئذ» أيضا بناء اعلى ما سبق منه. من: ان المنع لاجل النهى» و هو: لا يستلزم الفساد. 

و فيه: ما عرفت من ان وجه المنع: ادله عدم استقلال العبد فى شىء» لا منعه عن التصرف فى لسانه, فراجع ما تقدم و الله اعلم. 


(و منع قدحه) اى الاتحاد (ثانيا) اذ لا دليل على لزوم تعدد الموجب و القابل؛ اذا كان هناكك اثنينية فى الموجب و القابل. 

(هذا اذا امره الآمر بالاشتراء) لنفسه (من مولاه؛ فان امره بالاشتراء من وكيل المولى» فعن جماعة منهم: المحقق» و الشهيد الثانيان» انه 
لا يصح. لعدم الاذن) للعبد فى اشتراء نفسه (من) قبل (المولى) فبيعه يكون كالفضولى. 

(و ربما قيل بالجواز حينئذ» أيضا بناء اعلى ما سبق منه» من: ان المنع) عن هذا البيع (لاجل النهى, و هو) اى النهى (لا يستلزم الفساد). 
(و فيه) اى فى القبول بالصحة (ما عرفت من ان وجه المنع) عن معاملة العبد بدون اذن السيد (ادله عدم استقلال العبد فى شىء) 
كالآية» و الرواية السابقة (لا منعه عن التصرف فى لسانه») باجراء لفظ العقد (فراجع ما تقدم و الله اعلم). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/؛ ص: 77 

مسئلة: و من شروط المتعاقدين» ان يكونا مالكين» او مأذونين من المالكك. او الشارع» 

فعقد الفضولى لا يصح. اى لا يترتب عليه ما يترتب على عد غيره من اللزوم. 

و هذا: مراد من جعل الملك و ما فى حكمه شرطاء ثم فرع عليه بان بيع الفضولى موقوف على الاجازة» كما فى القواعد. 


و ربما يقال: بالفرق بين ما اذا كان الوكيل وكيلا حتى من هذه الجهة» فيصح بيعه للعبد من نفسه. او كان وكيلا لا من هذه الجهة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1١09‏ من /اننابم 


لكن الظاهر من القولين المجوز و المانع صورة عدم الوكالة. 

(مسئلة) (مسئلة: و من شروط المتعاقدين» ان يكونا مالكين» او مأذونين من المالكك) كال وكيلين (او) من (الشارع) كالحاكم و الولى؛ 
او بالاختلاف كالمأذون و الحاكم؛ و هكذا (فعقد الفضولى) و هو من ليس بمالكك مجاز فى التصرفء. و لا مأذون من المالكك او 
الشارع. 

وانما قلنا: مجاز فى التصرفء لاخراج المالكك غير المجاز كالراهن و المحجور: ف (لا يصح. اى لا يترتب عليه ما يترتب على عقد 
غيره من اللزوم) بما يتبعه من الآثار. 

(و هذا) اى عدم اللزوم فى عققد الفضولى (مراد من جعل الملكك و ما فى حكمه) كالإذن المالكى او الشرعى (شرطاء ثم فرع عليه) اى 
على هذا الشرط (بان بيع الفضولى موقوف على الاجازة» كما فى القواعد) للعلامة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/ ص: 77 

فاعتراض جامع المقاصد عليه بان التفريع فى غير محله؛ لعله فى غير محله. 


[الكلام فى عقد الفضولى] 

اشارة 

و كيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولى التى هى من اهم المسائل» فنقول: 
اختلف الاصحاب و غيرهم فى بيع الفضولى» 


بل مطلق عقده- بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه 


(فاعتراض جامع المقاصد عليه بان التفريع فى غير محله) حيث زعم المحقق ان المتبادر من الشرط: كونه شرط الصحة اللازم منه 
البطلان اذا لم يوجد هذا الشرط (لعله فى غير محله). 

اذ: المراد بالشرط» ما عرفت من عدم اللزوم» بدون هذا الشرط لا البطلان» و لا نسلم التبادر المذكور. 

(و كيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولى التى هى من اهم المسائل» فنقول: اختلف الاصحاب و غيرهم فى بيع الفضولى؛ 
بل مطلق عقده) رهناء و اجارة» و صلحاء و نكاحاء و غيرها (- بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه) كالطلاق و العتق. 

قالوا لاصالةُ عدم الوقوع, و لا دليل على الوقوع. 

اما من الشرع فواضحء اذ: لا آية» و لا رواية تدل على ذلككء و ما ورد فى باب العقود لا يمكن سحبه الى الايقاع» لعدم العلم بوحدة 
المناط. 

و اما من العقل فاوضح. اذ: لا ربط لمثل هذه الامور بالعقل. 

و اما من العرف» فان العرف مرجع فى التطبيق» لا-فى التشريع» مثلا كون هذا كرا أم لا-؟ من شأن العرفء اما ان الكر: لا ينجس 
بملاقات النجاسة 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/؛ ص: 75 

كما فى غايةٌ المراد- على اقوال. 

و المراد بالفضولى:- كما ذكره الشهيد هو: الكامل غير المالكك للتصرف و لو كان غاصباء و فى كلام بعض العامة: انه العاقد بلا اذن 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١٠‏ من /انلاإبم 


من يحتاج الى اذنه. 
و كيف كان فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون اذن الولى. 


فليس الا من شأن الشرع (كما فى غاية المراد- على اقوال) كما سيأتى توضيحه 

(و المراد بالفضولى) الّذى يقوم به العقد (- كما ذكره الشهيد- هو: 

الكامل غير المالكك للتصرف) بدون ولايةُ او اجازةٌ (و لو كان غاصباء و فى كلام بعض العامة) فى تعريف الفضولى (انه العاقد بلا اذن 
من يحتاج الى اذنه)- و لم يذكر عدم كونه مالكا لوضوحه-. 

(و قد يوصف به) اى بالفضولى (نفس العقد) فعلى هذا يقال: العقد الفضولىء و على الاول يقال عقد الفضولى (و لعله تسامح) لانه 
من باب الوصف بحال متعلق الموصوف. 

و اعلم انه ان اضاف العقد الى الفضولى كان الياء للنسبة» لا-ن العاقد غير المأذون منسوب الى الفضولء و ان جىء به على سبيل 
الوصف كان الياء للمبالغة كالاحمرى بمعنى المبالغ فى حمرته. 

(و كيف كان فيشمل) الفضولى (العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون اذن الولى) على القول باحتياج عقدها الى اذن وليها. 
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و من المالكء اذا لم يملكك التصرف لتعلق حق الغير بالمال» كما يؤمى إليه استدلالهم لفساد الفضولىء بما دل على المنع من نكاح 
الباكرة بغير اذن وليهاء و حينئذ فيشمل بيع: الراهنء و السفيه. و نحوهماء و بيع العبد بدون اذن السيد. 

و كيف كانء فالظاهر شموله لما اذا تحقق رضى المالكك للتصرف باطناء و طيب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صريحاء او 


(و) العقد الصادر (من المالككء اذا لم يملكك التصرف) فى ملكه (لتعلق حق الغير بالمال) كالمرهون» و المحجور, و المنذورء و ما 
اشبه (كما يؤمى إليه) اى الى شمول الفضولى لهذين القسمين (استدلالهم لفساد الفضولى بما دل على المئع من نكاح الباكرة بغير اذن 
وليها) فاذا عقدت نفسها بدون اذنه كان تصرفا فى حق الغير» فيكون فضوليا (و حينئذ) اى حين كان الفضولى شاملا حتى للمالكك غير 
المالك للتصرف (فيشمل) الفضولى (بيع: 

الراهن» و السفيه» و نحوهما) كالصغيرء و المريض. ان قيل بانه محجور من التصرف فى الزائد من الثلث (و بيع العبد بدون اذن السيد) 
ان قلنا بملكه. 

(و كيف كانء ف) هل المعيار فى تحقق الفضولي عدم الرضا لفظا و قلباء أم يكفى عدم الرضا لفظا و ان رضى قلبا؟ (الظاهر شموله) 
اى الفضولى (لما اذا تحقق رضى المالكك للتصرف باطناء و) تحقق (طيب نفسه بالعقد» من دون حصول اذن منه صريحا) كان يقول: 
اذنت لكك (او فحوى) كان يأذن فى افنائه» فانه بطريق اولى آذن فى بيعه- مثلا- 

وانما قلنا لا يكفى الرضا قلبا (لان العاقد» لا يصير 
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مالكا للتصرفء و مسلطا عليه بمجرد علمه برضى المالكك. 

و يؤيده: اشتراطهم فى لزوم العقد كون العاقد مالكاء او مأذوناء او وليا. 

و فرعوا عليه بيع الفضولى. 
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و يؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضولىء بحديث عروة البارقى» مع ان الظاهر علمه برضى النبى صلى الله عليه و آله و سلمء بما 
يفعله و إن كان الَذى يقوى 


مالكا للتصرفء و مسلطا عليه بمجرد علمه برضى المالكك) و العاقد لا بدو ان يكون مالكا للتصرف. 

(و يؤيده) اى يؤيد عدم كفاية الرضا فقط (اشتراطهم فى لزوم العقد كون العاقد مالكاء او مأذوناء أو وليا) و لم يذكرواء او عالما 
برضى المالكك. 

(و فرعوا عليه) اى على هذا الشرط (بيع الفضولى) مما يدل على ان الفضول عبارة عمن ليس احد الثلاثة» و ان علم برضى المالكك. 
(و يؤيده) اى عدم كفاية الرضا (أيضا استدلالهم على صحة الفضولى؛ بحديث عروة البارقى) و هو من اصحاب النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم وكله النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى اشتراء شاه فاشترى شاتين بالثمن فى تفصيل يأتى» فان هذا عدّوه من الفضولى 
(مع ان الظاهر) من الحال (علمه) اى عروة (برضى النبى صلى الله عليه و آله و سلمء بما يفعله) و لو كان الرضى من المالك يخرج 
العقد عن الفضولىء لما استدل الاصحاب بالحديث على صحة الفضولىء اذ لم يكن عمل عروةٌ حينذاكك فضوليا. 

هذا (و إن كان الّذى يقوى 
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فى النفس - لو لا خروجه عن ظاهر الاصحاب- عدم توقفه على الاجازةُ اللاحقة» بل يكفى فيه رضى المالكك المقرون بالعقد, سواء 
علم به العاقد؟ 

او انتكشف بعد العقد حصوله حينه؟ او لم ينتكشف اصلا؟ فيجب على المالكك فيما بينه و بين الله تعالى امضاء ما رضى به؛ و بترتيب 
الآثار عليه لعموم: 

وجوب الوفاء بالعقود, و قوله تعالى: إِنَا أن تَكُونَ بلكارةٌ عَنْ #أاض 

و لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفسهء ْ 

وما دل على: ان علم المولى بنكاح العبد 


فى النفس- لو لا خروجه) اى خروج ما يقوى (عن ظاهر الاصحاب- عدم توقفه) اى البيع (على الاجازة اللاحقة؛ بل يكفى فيه) اى 
فى عدم كونه فضوليا (رضى المالكك المقرون) ذلك الرضا (بالعقدء سواء علم به) اى بالرضا (العاقد؟) حين العقد (او انكشف بعد 
العقد حصوله) اى الرضا (حينه؟) اى حين العقد. 

و ذلك لان العلم ليس الا طريقياء فلا مدخلية له» و انما المدخلية للرضا (او لم ينكشف اصلا#؟) للعاقد (فيجب على المالك) الراضى 
بالعقد (فيما بينه و بين الله تعالى امضاء ما رضى به) بان يعمل على طبقه (و بترتيب الآثار عليه). 

وانما نقول بكفاية الرضا (لعموم: وجوب الوفاء بالعقود) فهذا عقد يجب الوفاء به (و قوله تعالى: ا أنْ تَكُونّ َلكارَةَ عَنْ ت#اض) فهى 
تجازة فنها رقي النحالكك (والا يحل ماق انرص مائو عرق يت تكسبة) قبا البائع يلال للمدتري الاق اتقاله نان عن طب التي 
(و ما دل على: 

ان علم المولى بنكاح العبد 
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و سكوته اقرار منه» و رواية عروة البارقى الآتيةُ» حيث اقبض المبيع» و قبض الدينار» لعلمه برضى النبى صلى الله عليه و آله و سلم, و لو 
كان فضوليا موقوفا على الإجازه لم يجز التصرف فى المعوض و العوضء بالقبض و الاقباض. 
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و تقرير النبى صلى الله عليه و آله و سلم له على ما فعل» دليل على جوازه هذاء مع ان كلمات الاصحاب فى بعض المقامات» يظهر منه 
خروج هذا الفرض عن الفضولىء و عدم وقوفه على الإجازة» مثل قولهم فى الاستدلال 


و سكوته اقرار منه) مع انه ليس فى البين الا الرضا (و رواية عروة البارقى الآتية» حيث اقبض) عروة (المبيع» و قبض الدينار) فاشترى 
أولا شاه ثم باعهاء و اشترى بنصف الثمن شاه و جاء بالدينار و الشاه الى الرسول (لعلمه برضى النبى صلى الله عليه و آله و سلمء و لو 
كان فضوليا موقوفا على الإجازة» لم يجز التصرف فى المعوض و العوضء بالقبض و الاقباض) اذ: 

لا يجوز للفضول التصرف. 

(و تقرير النبى صلى الله عليه و آله و سلم له على ما فعل) من القبض و الاقباض (دليل على جوازه) اذ: لو لا الجواز لكان حراما فكان 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم ينبهه على ذلكك. 

(هذا) ادله كفاية الرضا فى خروج العقد عن الفضولية (مع ان كلمات الاصحاب فى بعض المقامات» يظهر منه خروج هذا الفرض) اى 
فرض رضى المالكك (عن الفضولىء و عدم وقوفه على الإجازة) فليس الاصحاب متفقين على عدم كفاية الرضا (مثل قولهم فى 
الاستدلال 
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على الصحة: ان الشرائط كلها حاصلة الارضى المالكك, و قولهم: ان الاجازة لا يكفى فيها السكوت. لانه اعم من الرضاء و نحو ذلكك. 
ثم: لو سلم كونه فضولياء لكن ليس كل فضولى يتوقف لزومه على الاجازة لانه لا دليل على توقفه مطلقا على الاجازة اللاحقة, كما 
هو احد الاحتمالات فيمن باع ملكك غيره؛ ثم ملكه. 


على الصحة) لبيع الفضولى: (ان الشرائط كلها حاصلة) اى شرائط صحة المعاملة (الارضى المالك) فان الظاهر منه: ان الشرط هو 
الرضا لا الاجازهً (و قولهم: ان الاجازٌ لا يكفى فيها السكوت. لانه) اى السكوت (اعم من الرضا) اذ: قد يسكت الانسان و هو كاره. 
وجه الاستدلال بهذا القول لكفاية الرضا: ان المفهوم من هذا الكلام انه لو كان السكوت مساويا للرضا لكفىء فيدل على كفايةٌ الرضا 
(و نحو ذلك) من ساير الكلمات التى وردت بهذا الصددء مما ظاهرها كفايةٌ الرضا. 

(ثم: لو سلم كونه) اى التعامل مع الرضا (فضولياء لكن ليس كل فضولى يتوقف لزومه على الاجازة) فهذا القسم من المعاملة المقرونة 
بالرضا فضولى لا يتوقف على الاجازة (لالنه لا دليل على توقفه) اى الفضولى (مطلقا) سواء كان مقرونا بالرضاء أم لا؟ (على الإجازة 
اللاحقة» كما هو احد الاحتمالات) اى عدم التوقف على الإجازة (فيمن باع ملكك غيره» ثم ملكه) كما لو باع زيد دار ابيه» ثم مات 
الأى و ملك زيند الدار» فان بعض الفقهاء قال: بانه لا يحتاج البيع الفضولى السابق الى الاجازة. 
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مع انه يمكن الاكتفاء فى الاجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا مّا. 

اذ: وقوعه برضاه. لا ينفكك عن ذلكك مع الالتفات. 

ثم: انه لو اشكل فى عقود غير المالكك فلا ينبغى الاشكال فى عقد العبد نكاحاء او بيعاء- مع العلم برضى السيد و لو لم يأذن له- لعدم 
تحقق المعصية التى هى مناط المنع فى الاخبار. 

و عدم منافاته» لعدم استقلال 


(مع انه يمكن الاكتفاء فى الاجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا مّا) بان امتد الرضا الى ما بعد البيع» فهذا الرضا اجازة. 
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(اذ: وقوعه) اى البيع (برضاه) المقارن للعقد (لا ينفكك عن ذلكث) اى تأخر الرضا آنا مّا عن العقد (مع الالتفات) الى العقد بعد تمامه. 
نعم لو ذهل عند تمام العقد عن ذلكك لم يكن له رضى فعلى بعد العقد. 

(ثم انه لو اشكل فى) كفاية الرضا فقط فى (عقود غير المالكك) و غير الوكيل» و المأذون (فلا ينبغى الاشكال فى عقد العبد نكاحا) 
لنفسه (او بيعا) لنفسه على القول بملكك العبد (- مع العلم) من العبد (برضى السيد و لو لم يأذن) السيد (له-). 

وانما نقول بالكفاية هناء و لم نقل بها فى سائر الفضوليات (لعدم تحقق المعصية التى هى مناط المنع فى الاخبار) فى صورةٌ رضى 
السيد, اذ: لا يصدق ان العبد عصى السيد. 

(و عدم منافاته) اى نكاح العبد م علمه برضى سيده (لعدم استقلال 
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العبد فى التصرف. 

[صور بيع الفضولى] 

اشارة 

ثم اعلم: ان الفضولىء قد يبيع للمالككء و قد يبيع لنفسه. 

و على الاول فقد لا يسبقه منع من المالككء و قد يسبقه المنع» 

فهنا مسائل ثلاث. 

الأولى: ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك» 

اشارة 

و هذا هو المتيقن من عقد الفضولى» 

والمشهور الصحة 


العبد فى التصرف) حتى يقال: ان العبد لا يحق له ان يتصرف تصرفا مستقلا. 

(ثم اعلم: ان الفضولى» قد يبيع للمالكء و قد يبيع لنفسه) كالغاصب الْذى يبيع مال الناس بقصد انه له» و ان الثمن عائد إليه لا الى 
المالكك الاصلى. 

(و على الاول) و هو: ما اذا باعه للمالكك (فقد لا يسبقه منع من المالك, و قد يسبقه المنع» فهنا مسائل ثلاث). 

المسألة (الا-ولى:) (ان يبيع للمالكك مع عدم سبق منع من المالككء و هذا هو المتيقن من عقد الفضولى) اذى رفع الكلام فيه بين 
الاصحابء هل هو صحيح» أم لا 


(و المشهور الصحة) و استدل لها بامور ستة- كما يأتى فى الجملة- 
اشارة 


الأول: أؤفوا بالققوو بعد الأسفاد الى المالكف باجاز ته له أو وضاه نه: 
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الثانى: حديث عروة البارقى. 

الثاالث: حديث محمد بن قيس. 
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بل فى التذكرة نسبه الى علمائناء تار صريحاء و اخرى ظاهرا بقوله عندنا. 

الاانه ذكر عقيب ذلكك. ان لنا فيه قولا بالبطلان. 

و فى غايةُ المراد حكى الصحة عن العمانى» و المفيد» و المرتضى و الشيخ فى النهاية» و سلار و الحلبى» و القاضىء و ابن حمزة» و 
حكى عن الاسكافى» و استقر عليه رأى من تأخرء عدا فخر الدين» و بعض متأخرى المتأخرين كالاردبيلى» و السيد الداماد» و بعض 
متأخرى المحدثين لعموم 


الرابع: بناء العقلاء و عدم ردع الشارع. 

الخامس: اصل الصحةٌ فيما اذا شكك فى انه هل يشترط شرط زائد أم لا؟ 

السادس: فحوى صحة نكاح الفضولى (بل فى التذكرة) للعلامة (نسبه) اى القول بالصحة (الى علمائناء تارة) نسبه (صريحاء و اخرى 
ظاهرا بقوله عندنا) فانه ظاهر بان المراد عند علماء الامامية لا عنده نفسه فقط. 

(الا انه ذكر عقيب ذلك) اى عقيب: عندناء (ان لنا فيه) اى فى الفضولى (قولا بالبطلان) و هذا يوجب ضعف ظهور: عندناء فى كونه 
نسبةُ الى العلماء. 

(و فى غَايةُ المراده حكى الصحة عن العمانىء و المفيد» و المرتضى و الشيخ فى النهاية» و سلار» و الحلبى» و القاضىء و ابن حمزه» و 
حكى عن الاسكافىء و استقر عليه رأى من تأخرء عدا فخر الدين) ابن العلامة (و بعض متأخرى المتأخرين كالاردبيلى» و السيد 
الداماد» و بعض متأخرى المحدثين). 

انما ذهبوا الى الصحةٌ (لعموم: 
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ادلهُ البيع» و العقود» لان خلوه عن اذن المالك, لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه. 

و اشتراط ترتب الأثر بالرضا و توقفه عليه أيضا لا مجال لانكاره» فلم يبق الكلام الا فى اشتراط سبق الاذن. 

و حيث لا دليل عليه» فمقتضى الاطلاقات: عدمه. 

و مرجع ذلكك كله الى: عموم حل البيع» و وجوب الوفاء بالعقد خرج منه العارى عن الاذن, و الاجازهٌ معاء و لم يعلم خروج ما فقد 
الاذن و لحقه الاجازة. 


ادلةُ البيع) نحو: احل الله البيع» فانه يشمل الفضولى أيضا (و العقود) نحو: 

أَوُْوا بالْعُقُودٍ (لان خلوه) اى الفضولى (عن اذن المالكك؛ لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه) فانه عققد و بيع عرفاء فيدخل تحت 
العموم. 

(و اشتراط ترتب الأثر) المطلوب من النقل و الانتقال (بالرضا) من المالكك (و توقفه) اى الأ-ثر (عليه) اى على الرضا (أيضا لا مجال 
لانكاره) اذ: 

لا يقول احد بترتب الاثر بدون رضا المالك (فلم يبق الكلام الا فى اشتراط سبق الاذن) على العقد حتى يقال: بعدم صحة الفضولية. 
(و حيث لا دليل عليه) اى على هذا الاشتراط (فمقتضى الاطلاقات: 
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عدمه) و المراد بالإطلاقات اطلاقات ادلة البيع و ادله الاشتراط بالرضا. 

(و مرجع ذلكك) الدليل على الصحة (كله الى: عموم حل البيع و وجوب الوفاء بالعقد) مطلقا (خرج منه) اى من هذا العموم (العارى 
عن الاذن, و الاجازة معا) بان لا يكون له اذن سابقء و لا اجازة لاحقة (و لم يعلم خروج ما فقد الاذن و لحقه الاجازة) فاللازم الرجوع 
فى هذا الفرد الى: عموم العام كما 
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والى ما ذكرنا يرجع استدلالهم, بانه عقد صدر عن اهله فى محله. 

فما ذكره فى غَايةٌ المراد» من انه: من باب المصادرات لم اتحقق وجهه لان كون العاقد اهلا للعقدء من حيث انه بالغ عاقلء لا كلام 
فيه و كذا كون المبيع قابلا للبيع» فليس محل الكلام الا خلو العقد عن مقارنة اذن المالكك و هو 


لو علمنا بخروج مرتكب الكبيرة عن: اكرم العلماء» و لم نعلم بخروج مرتكب الصغيرة» فان الاصل قاض بوجوب اكرامه. 

(و الى ما ذكرنا) من شمول العموم له (يرجع استدلالهم) لصحة الفضولى (بانه عقد صدر عن اهله فى محله) فلا نقص له من جانب 
الفاعل المذى هو العاقد الجامع للشرائطء و لا من جهة القابل الذى هو الجنس المبتاع» فليس كعقد السفيه, و لا كالعقد على الخمر- 
مثلاه- 

(فما ذكره فى غايةٌ المراد) لابطال هذا الدليل: انه عقد صدر ... (من انه: من باب المصادرات) و هو الاستدلال على المطلوب بنفس 
المطلوبء كان يقول الدليل على حدوث العالم هو حدوث العالم» فكانه اراد بذلكك ان هذا الدليل معناه: ان عقد الفضولى عقد صدر 
عن اهله فلذا يصحء بدليل انه صدر عن اهله. 

فهذا الى ذكره غَايهُ المراد (لم اتحقق وجهه) لانه ليس مصادرة (لان كون العاقد اهلا للعقد, من حيث انه بالغ عاقل» لا كلام فيه) 
لفرض كون الفضول كذلك مستجمعا لجميع الشرائط ما خلا كونه مالكا او مأذونا (و كذا كون المبيع قابلا للبيع» فليس محل الكلام) 
و الاشكال (الا خلو العقد عن مقارنه اذن المالكء و هو) غير ضار. 
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مدفوع بالاصل. 

و لعل مراد الشهيد: ان الكلام فى اهلية العاقد. 

و يكفى فى اثباتها: العموم المتقدمء 

وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقى, 

حيث دفع إليه النبى صلى الله عليه و آله و سلم ديناراء و قال له: اشتر لنا به شاءً للاضحية؛ فاشترى به شاتين» ثم باع احدهما فى الطريق 
بدينار» فاتى النبى صلى الله عليه و آله و سلم بالشاةُ و الدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: بارك الله لكك فى صفقة 
يمينك, فان بيعه وقع فضولاء- و ان وجهنا شرائه على وجه يخرج 


لان اشتراطه (مدفوع بالاصل) اى اصالةٌ عدم اشتراط مقارنة الاذن للعقد. 

(و لعل مراد الشهيد) من كونه مصادرة (ان الكلام فى اهليةٌ العاقد) حيث انه لم يكن مالكاء و لا مأذونا. 

0و لكن (يكفى فى اثباتها) اى الاهلية (العموم المتقدم) اى عموم: 

وفوا بمالْعُقَود و: أل اللَهُ ال (و قد اشتهر الاستدلال عليه) اى على الفضولى (بقضية عروة البارقى» حيث دفع إليه النبى صلى الله 
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عليه و آله و سلم ديناراء و قال له: اشتر لنا به شاه للاضحية؛ فاشترى به شاتين» ثم باع احدهما فى الطريق بدينار» فاتى النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم بالشاً و الدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: بارك الله لكك فى صففقة يمينكك) و صففقة اليمين 
كناية عن عقد البيع» حيث ان المتعاملين يصفق احدهما يمينه على يمين الآخر دلالة على تمام المعاملة (فان بيعه) لاحدى الشاتين 
(وقع فضولا) قطعا (- و ان وجهنا شرائه) للشاتين (على وجه يخرج 
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عن الفضولى-. 

هذاء و لكن لا يخفى ان الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضى المالك فى بيع الفضولى. 

توضيح ذلكك: ان الظاهر علم عروة برضى النبى صلى الله عليه و آله و سلم بما يفعل» و قد اقبض المبيع و قبض الثمنء و لا ريب ان 
الاقباض و القبض فى بيع الفضولى حرامء لكونه تصرفا فى مال الغير. 


عن الفضولى-) بان نقول: ان التنوين فى: شاة» فى كلام النبى صلى الله عليه و آله و سلم للتمكن, لا للوحدة» فالمراد بها الجنس 
الشامل للاكثر من واحده. 

(هذا) تمام الكلاسم فى الاستدلال بحديث عروة» لصحة الفضولى (و لكن لا يخفى: ان الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة 
المقرونة برضى المالكك فى بيع الفضولى). 

اذ: قد عرفت الاشكال فى ذلك و انه لو كان رضى من المالكك و ان لم يكن اذن» لم يكن من الفضولى على ما قواه الماتن. 

و (توضيح ذلك) الاشكال فى الاستدلال على صحة الفضولى بحديث عرو (ان الظاهر) من الحال (علم عروةٌ برضى النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم بما يفعل) من البيع و الشراء (و قد اقبض) عروة (المبيع) و هو الشاءً الثانية (و قبض الثمن) من المشترى (و لا ريب ان 
الاقباض و القبض فى بيع الفضولى حرام؛ لكونه تصرفا فى مال الغير) فان الفضول البائع لمال زيد يحرم عليه ان يتصرف فى مال زيد 
اقباضاء كما يحرم عليه ان يقبض الثمن 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج/0 ص: /ا” 

فلا بد اما من: التزام ان عروة فعل الحرام فى القبض و الاقباض» و هو: 

مناف لتقرير النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 

و اما من القول بان البيع الّذى يعلم بتعقبه للاجازة» يجوز التصرف فيه قبل الإجازة بناء على كون الاجازة كاشفه- و سيجىء ضعفه. 
فيدور الامر بين ثالث» و هو جعل هذا الفرد من البيع- و هو المقرون برضاء 


من عمرر: 

لانه اما صار لزيد فاخذه بدون اذنه حرام. 

اما بقى على ملكك عمرو فاخذه بعنوان انه ثمن» حرام اذ عمرو لم يجوز الاخذ الا بهذا العنوان» و هذا العنوان مفقود حسب الفرض» 
كدير 

(فلا بد اما من: التزام ان عروهٌ فعل الحرام فى القبض و الاقباض) اذا لم يكن النبى صلى الله عليه و آله و سلم راضيا و كان البيع فضوليا 
(و هو: مناف لتقرير النبى صلى الله عليه و آله و سلم) عملهء اذ: الظاهر انه لم يؤنبه» بل العكس اذ: باركك عمله. 

(و اما من القول بان البيع الى يعلم بتعقبه للاجازة» يجوز التصرف فيه) اى فى المبيع (قبل الاجازة- بناء على كون الاجازة كاشفة-) 
اذ: بناء على النقل لا مجال للقول بجواز التصرف المعاملى (و سيجىء ضعفه) اى ضعف جواز التصرف حتى على الكشف. 
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واذ: لم يتم الامران» اى ان عروةٌ فعل حراماء و جواز التصرف على الكشف (فيدور الامر بين ثالث» و هو جعل هذا الفرد من البيع- و 
هو المقرون برضا 
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المالكك- خارجا عن الفضولى كما قلناه» و رابع» و هو: علم عروة برضى النبى صلى الله عليه و آله و سلم باقباض ماله للمشترى حتى 
يستأذن و علم المشترى بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الامانة» و الا فالفضولى ليس مالكاء و لا وكيلاء 
فلا يستحق قبض المالء فلو كان المشترى عالماء فله ان يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال بخلاف ما لو كان جاهلا. 


و لكن الظاهرء هو: اول الوجهين» 


المالكك- خارجا عن الفضولىء كما قلناه) و ان الفضولى هو الْمذى لا يقرن برضا المالكك اطلاقا (و) بين (رابع» و هو:) فضولية بيع 
عروة» اما تسليمه و تسلمه ف (علم عروة برضى النبى صلى الله عليه و آله و سلم باقباض ماله للمشترى) اذ: الشاة كانت للنبى صلى الله 
عليه و آله و سلم و اقبضها عروة لمن اشتراها بدرهم (حتى يستأذن) فيقرن الاذن بالرضا الموجب لنفوذ التصرف (و علم المشترى) 
عطف على: علم عروة» (بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع) لا على وجه الثمنية حتى يحرم تصرف البائع فيه؛ بل 
(على وجه الأمانة» و الا-) يكن على وجه الامانةٌ (فالفضولى) لا يجوز له التصرف فى المال لانه (ليس مالكاء و لا وكيلاء فلا يمستحق 
قبض المالء فلو كان المشترى عالما) بان البائع فضول (فله ان يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال) و ان المالكك هل يجيزء أم لا؟ 
(بخلاف ما لو كان جاهلا) فلا يحق للفضول اخذ المالء لانه ليس امانةُ مالكية» و لا انه وكيل عن مالكك المثمن. 

(و لكن الظاهر) من حال عروة وكيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فى اشتراء الشاه (هو: اوّل الوجهين) الاخيرين الْمذى عبر عنه 
الفصعت بالثالة 
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كما لا يخفى. 

خصوصا بملاحظةٌ ان الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهه المعاطاة. 

وقد تقدم ان المناط فيها: مجرد المراضاً و وصول كل من العوضين الى صاحب الآخر؛ و حصوله عنده باقباض المالككء او غيره» و 
لو كان صبياء او حيواناء فاذا حصل التقابض بين الفضوليين» او فضولى و غيره مقرونا برضا المالكين» ثم وصل كل من 


اى ان البيع حيث كان مقرونا بالرضا كان خارجا عن الفضوليةُ (كما لا يخفى) عند اهل العرف الذين هم المستند فى فهم قوله تعالى: 
تجارة عن تراض. و ما اشبه, فانهم لا يفهمون الا كفاية الرضا. 

(خصوصا بملاحظة ان الظاهر وقوع تلكك المعاملة على جهة المعاطاة) لا على جهة الرضا من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بتسليم 
ماله؛ و تسلم عروة الثمن امانة مالكية. 

(و قد تقدم ان المناط فيها) اى المعاطاةً (مجرد المراضاة) بين الفضولء و الطرف. 

(و وصول كل من العوضين الى صاحب الآخر) بوصول المثمن الى صاحب الثمن و بالعكس (و حصوله عنده) اى حصول كل من 
العوضين عند صاحب العوض الآخرء سواء كان (باقباض المالكك) كالمعاطاةٌ العاديهٌ (او غيره) كالفضول (و لو كان) المعطى (صبياء او 
حيوانا) كمن يعلم الكلب او الحمام بإيصال الثمن» و اخذ المثمن من صاحب الدكان (فاذا حصل التقابض بين الفضوليين» او فضولى 
و غيره) كالمالكك (مقرونا برضا المالكين ثم وصل كل من 
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العوضين الى صاحب الآخرء و علم برضى صاحبه» كفى فى صحةٌ التصرف. 
و ليس هذا من معاملة الفضولىء لان الفضولى صار آله فى الايصالء و العبرةٌ برضا المالكك المقرون به. 


العوضين الى صاحب) العوض (الآخر, و علم برضى صاحبهء كفى فى صحة التصرف) لانه تصرف برضاء و يصدق عرفا التعامل» و 
التجارة عن الرضا و ما اشبه. 

و ما ابعد الفرق بين قول من يكفى الرضا فى الفضولية؛ و قول من لا يصحح الفضولى حتى بالا-ذن اللاحق» بحجة ان استناد فعل 
الفضول الى المالكك مجازء فلا يتحقق: عقودكمء الستقاد من أؤقوا بالْعْقَودِء اذ: ليس المراد مطلق عقد ا احد, بل: العقود» المستندة 
إليكم. 

و الجواب عدم تسليم انه مجازء بل انما يكون مجازا اذا كان فعلا تكوينيا مثلا لو امر بجلوس زيد يكون استناد الجلوس الى الآمر 
مجازاء اما اذا كان الفعل اعتباريا صح الاستناد حقيقة» مثلا لو امر بالبيع صح ان يقال باع الآمر و مثله لو امر بقتل انسان» صح ان يقال: 
قتله الآمر. 

و الحاصل انما يراد استناد اسم المصدر اى: البيع» لا المصدرء و الكلام حول الموضوع طويل خارج عن مقصود الشرح. 

(و ليس هذا من معاملهٌ الفضولىء لا-ن الفضولى صار آله فى الايصال) كالحيوان» و الصبىء بل و الآلهُ التى تشتغل تلقائيا (و العبرة 
برضا المالكك المقرون به) اى بالايصال. 
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واستدلك له أيضا تبعا للشهيد فى الدروسء بصحيحة محمد بن قيس 


عن ابى جعفر الباقر عليه السلام» قال: قضى امير المؤمنين (ع) فى وليدهُ باعها ابن سيدها و ابوه غائب» فاستولدها الّذى اشتراها فولدت 
منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتى باعها ابنى بغير اذنى فقال عليه السلام: 

الحكم ان يأخذ وليدته و ابنها فناشده الْمذى اشتراها فقال: له خذ ابنه الى باعكك الوليدة حتى ينفذ البيع لكك فلما رآه ابوه قال: له 
ارسل ابنى» قال: 

لا و الله لا ارسل ابنكك؛ حتى 


(و استدل له) اى لكون الفضولى صحيحا (أيضا تبعا للشهيد فى الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر الباقر عليه السلام» 
قال: قضى امير المؤمنين (ع) فى وليدة) اى أم ولد (باغها ابن سيدهاء و ابوه اى ابو ابن السيد (غاتب» فاستولدها الذى اشتراهاء 
فولدت) الامهُ (منهء فجاء سيدها) بعد الولادة (فخاصم سيدها الآخر) اى المشترى (فقال:) السيد: 

(وليدتى باعها ابنى بغير اذنى) فلاحق لكك ايها المشترى فيها (فقال عليه السلام: الحكم ان يأخذ) السيد الاول (وليدته» و ابنها) اذى 
انت به من السيد المشترى (فناشده الذى اشتراها) و انه كيف يحق للمولى الاول ان يأخذ ولد المشترى! (فقال: له) الامام عليه السلام 
(غل) ايها المكتري (ابنه) ا ابن السِيد الاول (الذئ باعكك الوليدة) فضوليا (حتى ينفذ) السيد الاول (البيع لكك) فان للمشترى الحق 
فى اخد الاين الذئ غرهه و احذ منه المال حتى يرد عليه خسائره (فلما رآه ابيوه) و اته مأخوذ يبد المشترى (قال له) اى للمشترى (ارسل 
ابنى» قال) المشترى (لا و الله. لا ارسل ابنكك» حتى 
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ترسل ابنى» فلما رأى ذلكك سيد الوليدة؛ اجاز بيع ابنه» الحديثء قال فى الدروس: و فيها دلالة على صحة الفضولىء و ان الاجازة 
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كاشفة. 
ولا يرد عليها شىء مما يوهن الاستدلال بهاء فضلا عن ان يسقطه. 


ترسل ابنى) الْذى اولدته من الامةٌ (فلما رأى ذلكك) المنع من المشترى لتسليم ولده (سيد الوليدة اجاز بيع ابنه) للوليدة و استراح 
المشترى (الحديث؛ قال فى الدروس: و فيها دلالة على صحة الفضولى) لانه لو لم يصح لم يكن معنى للإجازة (و ان الاجازة كاشفة) 


(و لا يرد عليها) اى على هذه الروايُ (شىء مما يوهن الاستدلال بها) على صحةٌ الفضولى (فضلا عن ان يسقطه) عن الدلالهُ رأسا. 
و الموهنات التى ذكروهاء هى الحكم باخذ الوليده قبل ان يسمع من المشترى دعواه. 

فلعله كان يدعى وقوع العقد باذن السيد و رضاه. 

و الحكم باخذ الوليدة و ابنها مع عدم السؤال بانه يريد الاجازة أولا. 

و الحكم باخذ ابنها مع انه ولد الحرء اذ: الظاهر كون الوطى بالشبهة و الحكم باخذ ابن السيدء مع انه لا يجوزء اذ كون الابن غاصبا لا 
يوجب اخذه. 

بالإضافة الى: تعليم الامام عليه السلام للمشترى الحيلة» مع انه ليس من شأنه. 

و الحكم بصحة الاجازة بعد الرد» مع ان المصنف ادعى الاجماع 
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و جميع ما ذكر فيها من الموهنات» موهونة؛ الا ظهور الرواية فى تأثير الاجازة المسبوقة بالرده 

من جههُ ظهور المخاصمة فى ذلكك. 

و اطلاق حكم الامام عليه السلام بتعين اخذ الجارية» و انها من المالكك بناء على 


بعدم الصحة. 

وعدم ورود هذه الموهناتء اذ: الظاهر عدم ادعاء المشترى كون العقد باذن السيد. 

و كذلك الظاهر ان السيد لم يرد الاجازة 

و كذلك الظاهران المشترى كان يعلم انه فضولى فليس الولد حرا. 

و اخذ ابن السيد لاجل مطالبته بما دفع إليه من الثمن. 

و الحيلة الشرعية اى علاج حل المشكلة من شأن الائمة عليهم السلام بيانها. 

(و) على هذا ف (جميع ما ذكر فيها من الموهنات» موهونة» الا ظهور الرواية فى تأثير الاجازة المسبوقة بالرد). 
واستدل المصنف ره لهذا الظهور ب: ظهور المخاصمة؛ و: اطلاق» و: 

مناشدة» و: حتى ترسل. 

(من جهة ظهور المخاصمة) بين السيد و المشترى (فى ذلكث) الرد من السيد للمعاملة» اذ: لو لا الرد لم تكن مخاصمة. 
(و) من جهة (اطلاءق حكم الامام عليه السلام بتعين اخذ الجارية» و انها من المالكك) اى المشترى فان الظاهر منه ان السيد رد البيع 
(بناء على 
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انه لو لم يرد البيع» وجب تقييد الاخذ بصورة اختيار الرد. 
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و مناشدةٌ المشترى للامام (ع) و الحاجة إليه فى علاج فكاكك ولده. 
و قوله: حتى ترسل ابنى الظاهر فى انه حبس الولد و لو على قيمته يوم الولادة. 


و 


انه لو لم يرد) السيد (البيع» وجب تقييد الاخذ) اى تقييد الامام اخذ السيد لهما (بصورة اختيار) السيد (الرد) كان يقول عليه السلام: ان 
رددت البيع فخذ الجارية و ولدها. 

فاطلاق كلام الامام دال على انه رد البيع. 

(و) من جهة (مناشدة المشترى للامام ع) و طلبه منه تخليصه وليده من يد السيد (و الحاجة) من المشترى (إليه) اى الى الامام عليه 
السلام (فى علاج فكاكك ولده) فانه لو لا الرد من المالك, لم يكن وجه للمناشدة» و الحاجة. 

(و) من جهة (قوله: حتى ترسل ابنى الظاهر فى انه) اى المالكك (حبس الولد) للمشترى (و لو) كان الحبس (على قيمته) اى الولد (يوم 
الولادة) بان يأخذ المالكك من المشترى قيمة الولد- اذى هو له تبعا لامه- فانه لو لم يكن المالكك رد البيع لم يكن وجه لحبسه حتى 
يأخذ قيمته من المشترى. 

(و) ان قلت: انا نسلم ان المالكك اخذ الوليدة و الولد؛ و لكن لم يكن ذلكك لاجل رد البيع» بل لاجل تحصيل ثمنهاء فلا دليل فى 
الرواية على ان المالكك رد البيع؛ ليكون مخالفا للاجماع الُذى ادعاه المصنف ره على عدم 
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حمل امساكه الوليد على حبسها لاجل ثمنهاء كحبس ولدها على القيمة. 

ينافيه قوله عليه السلام: فلما رأى ذلكك سيد الوليدة» اجاز بيع الوليد و الحاصل ان ظهور الرواية فى رد البيع أولات مما لا ينكره 
المنصف. 

الا ان الانصاف ان ظهور الرواية فى ان اصل الاجازة مجدية فى الفضولى مع قطع النظر عن الاجازة الشخصية فى مورد الرواية. 


فائدة للاجازةٌ بعد الرد. 

قلت: (حمل امساكه) اى المالكك (الوليدهُ على حبسها لاجل) استيفاء (ثمنها) من المشترى (كحبس ولدها على القيمةُ) حيث ان: 
الاجازة ناقلة» فالولد للمالكء فلم يكن اخذه للولد لاجل رد البيع» بل لاجل ان الولد لهء فاخذه لاجل ان يستوفى من المشترى قيمته 
ليرده عليه» فلا دلالة فى اخذ المالكك الام و الولد. على انه رد البيع. 

(ينافيه قوله عليه السلام: فلما رأى ذلكك) اى اخذ المشترى ولد السيد (سيد الوليدة اجاز بيع الوليد) اذ: ظاهره ان المالكك اجاز البيع 
بعد اخذ ولده لا من الاول. 

(و الحاصل: ان ظهور الرواية فى رد البيع أولاء مما لا ينكره المنصف) فلا بد اما من رفع اليد عن: الاجماع الى يقول: بعدم صحةٌ 
الاجازة بعد الرد» و اما من رفع اليد عن: هذه الرواية. 

(الا ان الانصاف: ان ظهور الروايه فى ان اصل الاجازه مجدية فى الفضولى) فالاجازة تقلب الفضولى عقدا مالكيا (مع قطع النظر عن 
الآجازة الشخصية فى مورد الرواية) حيث ان هذه الأجازة فى مورد الرواية ترد عليها 
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غير قابل للانكار. 

فلا بد من تاويل ذلك الظاهرء لقيام القرينة- و هى الاجماع- على اشتراط الاجازةُ بعدم سبق الرد. 
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و الحاصل: ان مناط الاستدلال لو كان نفس القضيهة الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولى بالاجازة بناء على قاعدة 
اشتراكك جميع القضايا المتحده نوعا فى الحكم الشرعى 


مخالفتها للاجماع القائم على عدم فائدةٌ الاجازةٌ بعد الرد. 

قوله (غير قابل للانكار) خبر: ظهورء و اذ كانت الاجازة الشخصيه فى هذه الرواية محل نظر لمصادمتها للاجماع. 

(فلا بد من تأويل ذلك الظاهر) الى يقول بان الاجازة كانت بعد الرد؛ و انما كان لا بد من التأويل (لقيام القرينة- و هى الاجماع- 
على اشتراط الاجازة) النافعة فى كون العقد مالكيا (بعدم سبق الرد) بان نأول ان الظهور المستفاد من الرواية ليس مما يعتمد عليه» بل 
لا بد وان نقول: بان الاجازة حصلت قبل الرد (و الحاصل) فى الاستدلال بالروايه على كون الاجازة نافعةٌ (ان مناط الاستدلال) 
بالرواية لتصحيح الفضولى (لو كان نفس القضيةُ الشخصية) المذكورة فى الرواية- الظاهرة فى كون الاجازة بعد الرد- (من جهة) 
متعلق ب: نفس (اشتمالها) اى الرواية (على تصحيح بيع الفضولى بالاجازة) يعنى ان القضية الشخصية لو كانت جهة استدلالنا بالرواية 
لتصحيح البيع الفضولى (بناء على قاعدة اشتراكك جميع القضايا المتحدة نوعا) اى فى النوع (فى الحكم الشرعى) كما لو قال الامام 
لزرارة: 
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كان ظهورها فى كون الاجازهُ الشخصية فى تلكك القضيهُ مسبوقةٌ بالرد مانعا عن الاستدلال بهاء موجبا للاقتصار على موردهاء لوجه 
علمه الامام عليه السلام. مثل كون مالكك الوليدة كاذبا فى دعوى عدم الاذن للولد. فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق الى 
صاحبه» 


اغسل يدكك من بول صبيك. حيث يكون هذا الكلام موجبا لاستفاده قاعدة كليهُ هى: وجوب غسل اليد من بول كل صبى. 

وقوله بناء» وجه لقوله: مناط الاستدلال. 

و قوله: فى الحكم متعلق ب: اشتراكك (كان) مربوط بقوله: لو كان (ظهورها) اى الرواية (فى كون الاجازة الشخصية فى تلكك القضية) 
اى قضيهُ الوليدة» فى حال كون الاجازة (مسبوقةٌ بالرد) من المالكك (مانعا) خبر: كان (عن الاستدلال بها) اى بالرواية» لانها اجازةً بعد 
الرد» و مثله غير صحيح فى مقام نفسه» فكيف بسائر المقامات و (موجبا) عطف على: 

مانعا (للاقتصار) فى تصحيح الاجازة (على موردها) اى مورد الرواية بان نقول: قام الاجماع على عدم صحة الاجازة بعد الردء الا انه 
حيث فى المقام ورد حديث خاص بصحتهاء نقول بها خلافا للقاعدة (لوجه علمه) اى علم ذلكك الوجه (الامام عليه السلام) قوله: 
لوجه. عله لقوله: موجباء و الوجه (مثل كون مالكك الوليدة كاذبا فى دعوى عدم الاذن للولد) فقد كان اذن سابقاء و علم الامام به 
لكنه حيث لم يكن اعتراف و لا شهود (فاحتال عليه السلام حيلة) اى عالج الامر علاجا (يصل بها الحق) اى كون الوليدة للمشترى 
(الى صاحبه) بان امر المشترى بأخذ ولد السيد ليصير 
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اما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الامير عليه السلام فى قوله: 

خذ ابنه حتى ينفذ لكك البيع» و قول الباقر عليه السلام فى مقام الحكاية: 

فلما رأى ذلكك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه فى ان للمالكك ان يجيز العقد الواقع على ملكه. و ينفذه لم يقدح فى ذلكك ظهور الاجازة 
الشخصيةُ فى وقوعها بعد الرد. 

فيئثول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم, بالاجازة و الرد. 
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مجبورا لاجازة البيع (اما لو كان مناط الاستدلال) بالرواية لتصحيح الاجازةُ فى الفضولى (ظهور سياق كلام الامير عليه السلام فى قوله: 
خذ ابنه حتى ينفذ لكك البيع» و) ظهور (قول الباقر عليه السلام فى مقام الحكاية: فلما رأى ذلكك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه) اى البيع 
الفضولى الصادر من ابنه (فى ان للمالكك ان يجيز العقد الواقع على ملكه؛ و ينفذه) بان صرفنا النظر عن القضية الشخصية (لم يقدح فى 
ذلك) اى فى هذا الظهور (ظهور الاجازه الشخصية فى وقوعها بعد الرد). 

و عليه فللرواية ظهور ان. 

ظهور فى ان الاجازه مصححة. 

و ظهور فى ان الاجازة كانت بعد الرد. 

و وجه الاستدلال بالرواية الظهور الاولء اما الظهور الثانى فيجب ان يرفع اليد عنه. 

(فيثول ما يظهر منه الرد) اى رد السيد أولا- ثم اجازته- (بإرادة عدم الجزم) اى ان السيد لم يجزم- ابتداءً- (بالاجازة و الرد) فاوّلا: 
كان 
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او كون حبس الوليدة على الثمن. 

او نحو ذلكك. 

و كانه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها فى مسثلة الفضولىء او يكون الوجه فى الاغماض عنهاء ضعف الدلالة 
المذكورة فانها لا تزيد على الاشعار, و لذا لم يذكرها فى الدروسء فى مسئلة الفضولى بل ذكرها فى موضع آخرء لكن الفقيه فى 
غنى منه بعد العمومات المتقدمة. 


وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح 


من 


السيد مردداء ثم اجازء لا انه أوّلا ردء ثم اجاز. 

(او كون حبس) السيد (الوليدة على الثمن) ليستوفيه من المشترى لا انه كان لاجل انه رد البيع. 

(او نحو ذلكك) من التأويلات. 

(و كانه قد اشتبه مناط الاستدلال) بهذه الرواية حيث ان المناط ظهور الاجازةُ فى الكفاية» لا ظهور القضيهُ الشخصية» ليكون مصادما 
للاجماع (على من لم يستدل بها) اى بهذه الرواية (فى مسئلة الفضولىء او يكون الوجه فى الاغماض عنها) اى عن الروايه و عدم 
الاستدلال بها فى الفضولى (ضعف الدلاله المذكورة) اى دلالهُ الرواية على كفاية الاجازة (فانها لا تزيد على الاشعار) اذ الظاهر منها 
كون الاجازة بعد الرد ولا نقول به (و لذا لم يذكرها) اى الرواية (فى الدروس فى مسئلة الفضولى بل ذكرها فى موضع آخر لكن 
الفقيه فى غنى منه) اى من الاستدلال بهذه الرواية لتصحيح الفضولى (بعد العمومات المتقدمة) الدالة على صحة الفضولى كأحل الله 
البيع» و: أَوقُوا بالْعَقُودِ و: تلكارَةٌ عَنْ مآاض 

مركائيه ل لتب الققر ان ( ليها فزق نسريحة عقن لكات بد 
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الفضولىء فى الحرء و العبد الثابتة بالنصء و الاجماعات المحكية» فان تمليكك بضع الغيرء اذ الزم بالاجازة كان تمليكك ماله اولى 
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مضافا: الى ما علم من شدة الاهتمام فى عقد النكاح, لانه يكون منه الولد كما فى بعض الاخبار 


الفضولىء فى الحرء و العبد) اى سواء كان الذكر نكح حرا او عبدا (الثابتة بالنصء و الاجماعات المحكية) 

وجه الفحوى و الاولوية: ما ذكره بقوله: (فان تمليكك بضع الغير» اذا لزم بالاجازة كان تمليكك ماله) اى مال الغير (اولى بذلكك) اى 
بالازوم بسبب الاجازة؛ اذ: البضع اهم فى نظر الشارعء فاذا مشى الفضولى فالاهم مشى فى المهم بطريق اولى. 

(مضافا: الى ما علم) من الشارع (من شدة الاهتمام فى عقد النكاح لانه يكون منه الولد) فان الاهمية العرفية بالإضافة الى الاهمية 
الشرعية توجبان الفحوى المذكورة؛ و انه اذا صح فى النكاح صح فى البيع بطريق اولى (كما فى بعض الاخبار) الّذى اشار الى اهمية 
النكاح, لان منه الولد» و هو صحيح علاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل» 
فقبل الوكالة» فاشهدت له بذلكء فذهب الوكيل فزوجهاء ثم انها انكرت ذلكك الوكيل» و زعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت 
شاهدين انها عزلته» فقال عليه السلام: ما يقول من قبلكم فى ذلكك؟ قال: قلت: يقولون ينظر فى ذلكك, فإن كانت عزلته قبل ان يزوج» 
فالوكالة باطلة و التزويج باطلة» و ان عزلته وقد زوجها 
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و قد اشار الى هذه الفحوى فى غاية المراد» و استدل بها فى الرياض بل قال: انه لولاها اشكل الحكم, من جهة الاجماعات المحكية 
على المنع و هو حسن الا انها ربما توهن بالنص الوارد فى الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل و بين 


فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيلء و على ما اتفق معها من الوكالة اذا لم يتعد شيئا مما امرت به و اشترطت عليه فى الوكالة» قال: ثم 
قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها و لم تعلم بالعزل» قلت: نعم يزعمون انها لو وكلت رجلاو اشهدت فى الملاء و قالت فى الخلاء 
اشهدوا انى قد عزلته و ابطلت وكالته بلا-ان تعلم فى العزل و ينقضون جميع ما فعل الوكيل فى النكاح خاصة و فى غيره لا يبطلون 
الوكالة الا-ان يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولدء فقال عليه السلام: 
سبحان الله ما اجور هذا الحكم و افسده. ان النكاح احرى و اجدر ان يحتاط فيه» و هو فرجء و منه يكون الولد, ان عليا عليه السلام اتته 
امرأةً تستعديه على اخيها فقالت يا امير المؤمنين انى وكلت هذا اخىء الحديث. 

(و قد اشار الى هذه الفحوى فى غايةٌ المراد» و استدل بها فى الرياض) لصحة الفضولى (بل قال: انه لولاها) اى الفحوى (اشكل 
الحكم) بصحة الفضولى (من جهة الاجماعات المحكية على المنع) عن الفضولى (و هو) اى الاستدلال لصحة الفضولى فى البيع؛ 
بفحوى الفضولى فى النكاح (حسنء الا-انها) اى الفحوى (ربما توهن بالنص الوارد فى الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل 
المعزول مع جهله) اى الوكيل (بالعزل؛ و بين 
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بيعه بالصحة فى الثانى لان المال له عوض و البطلان فى الاول لان البضع ليس له عوض حيث قال الامام:- فى مقام ردهم و اشتباههم 
فى وجه الفرق- 


بيعه) اى بيع الوكيل المعزول مع جهله بالعزل (بالصحة فى الثانى) اى البيع دون الاول. 
و وجه الوهن: ان الصحة فى البيع ليست اولى من الصحة فى النكاح بل الامر بالعكسء كما يستفاد من الرواية على ما يأتى. 
و انما قالت العامة بالصحة فى الثانى (لان المال له عوض) فصاحب المال لم يتضررء اذا قلنا بصحة الفضولية فانه ذهب منه شىء و جاء 
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فى مكانه شىء آخر (و البطلا-ن فى الاول) اى النكاح (لان البضع ليس له عوض» فانه لكثرة فوائده لا يعد المهر عوضا عنه بل كانه 
تسليط للزوج على البضع بدون عوض لها فاذا قلنا بصحةٌ نكاح الفضول كان معناه: ان الفضول اخرج البضع من المرأة الى الزوج بدون 
ان يدخل عوضه الى الزوجة فلذا نقول بفساد النكاح الفضولى- هذا كلام العامة- فى تصحيحهم المعاملة الفضولية» دون النكاح 
الفضولى. 

فهم يقولون: بأولوية البيع من النكاح, و الامام فى مقام ردهم, جعل الاولى النكاح. 

و عليه: فما دل على صحة الفضولية فى النكاح لا يدل على صحة الفضولية فى البيع» فيسقط الاستدلال لصحة الفضولى فى البيع» بما 
ورد من صحته فى النكاح (حيث) بيان قوله: ربما يوهن (قال الامام:- فى مقام ردهم) اى العامة (و اشتباههم فى وجه الفرق-) اى ان 
ماييئوا من ونجه 
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سبحان الله ما اجور هذا الحكم و افسده؟ فان النكاح اولى و اجدر ان يحتاط فيه لانه الفرج» و منه يكون الولدء الخبر. 

و حاصله: ان مقتضى الاحتياط» كون النكاح الواقع اولى بالصحة من البيع» من حيث الاحتياط المتأكد فى النكاح» دون غيره. 

فدل: على ان صحة البيع يستلزم صحة النكاح بطريق اولى» خلافا للعامة حيث عكسوا و حكموا بصحة البيع دون النكاح؛ فمقتضى 
حكم الامام عليه السلام ان صحة المعاملة المالية 


الفرق بين النكاح الى قالوا ببطلانه» و بين البيع الّذى قالوا بصحته (سبحان الله ما اجور هذا الحكم و افسده) اى الحكم بصحة البيع 
دون النكاح (فان النكاح اولى و اجدر ان يحتاط فيه) بان لا يقال ببطلانه» اذ: معنى بطلانه ان تتزوج المرأة برجل آخرء و الحال انها 
زوجة للاول (لانه الفرج» و منه يكون الولد) الموجب للنسب و سائر الاحكام المترتبة عليه الى آخر (الخبر). 

(و حاصله) اى حاصل كلام الامام فى رد العامة (ان مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع اولى بالصحة من البيع» من حيث الاحتياط 
المتأكد فى النكاح) المقتضى لعدم ابطال النكاح الواقع (دون غيره) من سائر المعاملات» لان امر المال اهون من امر الفرج. 

(فدل) كلام الامام عليه السلام الّذى جعل صحة النكاح اولى من صحة البيع (على ان صحة البيع يستلزم صحة النكاح بطريق اولى» 
خلافا للعامةُ حيث عكسوا) فيما يظهر من الحديث السابق (و حكموا بصحة البيع دون النكاح) 

و على هذا (فمقتضى حكم الامام عليه السلام ان صحة المعاملة المالية 
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الواقعة فى كل مقام يستلزم صحة النكاح الواقع بطريق اولى؛ 

و حينئذ فلا يجوز التعدى من صحة النكاح فى مسئلة الفضولى الى صحة البيع» لان الحكم فى الفرع؛ لا يستلزم الحكم فى الاصل فى 
باب الاولوية» و الَا لم يتحقق الاولوية» كما لا يخفى. فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة من كون النكاح 
اولى بالبطلان من جهة ان البضع غير قابل للتداركك بالعوض. 


الواقعة فى كل مقام» يستلزم صحة النكاح الواقع بطريق اولى) لوجود الاحتياط فى النكاح و عدم وجوده فى المعاملة. 

(و حينئذ ف) فى مسثلتنا (لا يجوز التعدى من صحة النكاح فى مسئلة الفضولى الى صحة البيع) اذ: صار البيع الاصلء و النكاح الفرع 
(لا-ن الحكم) بالصحة (فى الفرع) الْذى هو النكاح (لا يستلزم الحكم) بالصحة (فى الاصل) الْمذى هو البيع (فى باب الاولوية) فانه 
ينسحب الحكم من غير الاولى الى الاولىء لا من الاولى الى غير الاولى (و الا لم يتحقق الاولوية» كما لا يخفى) 

فمثلا: اذا نهى عن الضرب لم يدل على النهى عن قوله: اف بخلاف العكس. 
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و على هذا (فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع) كما تقدم فى الاستدلال بفحوى الفضوليهُ فى النكاح (مطابق لحكم العامة» من 
كون النكاح اولى بالبطلان) من بطلان البيع فى صورة الفضوليةُ فى مسئلة الوكيل المعزول (من جهة) ما استدل العامة به من (ان البضع 
غير قابل للتدارك بالعوض) لانه لكثرةٌ فائدته لا يعوضء بخلاف البيع لانه فى 
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بقى الكلا-م فى وجه جعل الامام (ع) الاحتياط فى النكاح هو ابقائه دون ابطاله» مستدلا: بانه يكون منه الولد مع ان الامر فى الفروج 
كالاموال دائر بين محذورين» ولا احتياط فى البين. 

و يمكن ان يكون الوجه فى ذلكك ان ابطال النكاح فى مقام الاشكالء و الاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا 
فيتروج المرأة 


مقابل الثمن» فيمكن الصحة فى البيع دون النكاح. 

(بقى الكلا-م فى وجه جعل الامام (ع) الاحتياط فى النكاح) فى صورة عزل الوكيل و (هو ابقائه دون ابطاله مستدلا) لوجوب الابقاء 
(بانه يكون منه) اى من النكاح (الولد مع ان الامر فى الفروجء كا) لامر فى | (لاموال دائر بين محذورين) الوجوب و التحريم, لانه ان 
قيل: بصحة النكاح, و كان باطلا واقعاء لزم ترتب المحرمات الواقعية عليه من: الوطىء و الارثء و ما اشبه. 

وان قيل: ببطلانه» و كان صحيحا واقعاء لزم ترتب المحرمات الواقعية أيضاء من زواج المرأة برجل آخر و الحال انها زوجة للاول» و 
اخذ الزوج الخامسة؛ و غير ذلكك (و لا احتياط فى البين). 

اذ: ليس الامر دائرا بين الوجوب و الجوازء حتى يقال: بترجيح الفعل» او بين الحرمة و الجوازء حتى يقال: بترجيح التركك. 

(و يمكن ان يكون الوجه فى ذلك) الترجيح للنكاح (ان ابطال النكاح فى مقام الاشكال) فى صحته (و الاشتباه) بانه هل وقع صحيحا 
أم لا؟ (يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة) للنكاح (واقعاء فيتزوج المرأة 
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و يحصل الزنا بذات البعل بخلاف ابقائه فانه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه الا وطى المرأة الخالية عن المانع» و هذا اهون من 
وطى ذات البعل. 

فالمراد بالاحوط: هو الاشد احتياطا. 

و كيف كان: فمقتضى هذه الصحيحة انه اذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولىء لم يوجب ذلك التعدى الى الحكم بصحة بيع 
الفضولى. 


و يحصل الزنا بذات البعل) و ذلكك من اشد المحرمات (بخلاف ابقائه) اى النكاح (فانه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه» الا وطى 
المرأة الخالية عن المانع» و هذا اهون من وطى ذات البعل). 

بل ريما يمكن ان يكون صحيحا أيضاء اذا كان الرجل و المرأة راضيين» لانه من المعاطات التى ربما قيل بانها نوع نكاح أيضا. 
(فالمراد بالاحوط: هو الاشد احتياطا) لا الاحوط المطلق» فان العقل حيث يرى التخيير بين المحذورين كان الاولى الجنوح الى الاشد 
احتياطاء هذا بالنسبة الى التكليف حسب القواعد الاولية. 

اما بحسب الواقع فالتكليف هو هذاء بعد ان حكم به الامام عليه السلام كما لا يخفىء فالاحتياط التام و ان امكن لكن مولى الموالى 
لم يرد الاحتياط. 

(و كيف كان) فى وجه كون الابقاء احوط (فمقتضى هذه الصحيحة انه اذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولى لم يوجب ذلكك) 
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الحكم بالصحةٌ فى النكاح (التعدى الى الحكم بصحة بيع الفضولى) حسب ما جعل الامام عليه السلام النكاح اقل مئونة 
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نعم لو ورد الحكم بصحة البيع» امكن الحكم بصحة النكاحء لان النكاح اولى بعدم الابطال» كما هو نص الرواية. 

ثم ان الرواية و ان لم يكن لها دخل بمسألة الفضولى الا ان المستفاد منها قاعدةٌ كلية» هى: ان امضاء العقود المالية» يستلزم امضاء 
النكاح من دون العكس الَّذى هو مبنى الاستدلال فى مسئلة الفضولىء هذا. 


[ما يؤيد لصحة بيع الفضولى] 


ثم انه ربما يؤيد صحة الفضولى بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت فى مقامات خاصة مثل: موثقة جميل عن ابى عبد الله عليه 
السلام فى رجل دفع الى رجل مالا ليشترى به ضربا من المتاع مضاربة. 


من البيع بملاحظة هذا الاحتياط» و لا يتعدى من الاضعف الى الاقوى. 

(نعم) مقتضى هذا الحديث انه (لو ورد الحكم بصحة البيع امكن الحكم بصحة النكاح لان النكاح اولى بعدم الابطال كما هو نص 
الرواية). 

و عليه فلا فحوى لما دل على صحة النكاح الفضولى حتى يتعدى عنه الى صحة بيع الفضولى (ثم ان الرواية) المتقدمة (و ان لم يكن 
لها دخل بمسألة الفضولىء الا ان المستفاد منها قاعدةٌ كليةُ هى: ان امضاء العقود المالية) كالبيع و الاجارة (يستلزم امضاء النكاح من 
دون العكس) فإمضاء النكاح لا يستلزم امضاء العقود المالية (اأذى) اى العكس الَْذى (هو مبنى الاستدلال فى مسئلة الفضولى) 
بفحوى الصحة فى النكاح (هذا) تمام الكلام فى باب الفحوى. 

(ثم انه ربما يؤيد صحة الفضولى بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت فى مقامات خاصة مثل: موثقة جميل عن ابى عبد الله عليه 
السلام» فى رجل دفع الى رجل مالا ليشترى به ضربا) اى قسما (من المتاع مضاربة) بان يكون 
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فاشترى غير الذى امره قال: هو ضامن و الربح بينهما على ما شرطه. 

و نحوهاء غيرها الواردة فى هذا الباب. 

فانها ان ابقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الاجازة كما نسب الى ظاهر الاصحابء و عدّ هذا خارجا عن بيع 
الفضولى بالنص كما فى المسالكك و غيره. 


المال من الدافع و العمل من العامل و الربح بينهما (فاشترى) العامل (غير) المتاع (الذى امره) الدافع (قال: هو) اى العامل (ضامن) 
للخسارة (و الربح) إن كان فهو (بينهما على ما شرطه) الدافع حسب ما تباينا عليه» من: 

الثلث» و النصفئء و ما اشبه. 

(و نحوهاء غيرها الواردةٌ فى هذا الباب) اى باب تتخلف العامل عن الْذى امره صاحب المال. 

و وجه الاستدلال بهذه الاحاديث انها اما من مسثلة الفضولى, فتدل على صحتها و اما ليست من مسئلهُ الفضولى فيستأنس بهذه 
الاحاديث لمسألةُ الفضولى. 

(فانها) اى هذه الاخبار (ان ابقيت على ظاهرها من عدم توقف ملكك) الدافع و العامل (الربح على الاجازة) من الدافع» لما اوقعه العامل 
من العقد على ماله بدون اذنه (كما نسب) هذا الابقاء و الفتوى بمقتضاه (الى ظاهر الاصحابء و عد هذا) العمل من العامل بدون اذن 
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الدافع (خارجا عن بيع الفضولى بالنص»ء كما فى المسالكك و غيره) من ان هذا خارج عن الفضولى بالنصء و الا فمقتضى القاعدة اما 
اذن المالكك لتصحيح المعاملة 
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كان فيها استيناس لحكم المسألة من حيث عدم اعتبار اذن المالكك سابقا فى نقل مال المالكك الى غيره و ان حملناها على صورةٌ رضى 
المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح- كما هو الغالب- و بمقتضى الجمع بين هذه الاخبار» و بين ما دل على اعتبار رضى المالكك فى 
نقل ماله؛ و النهى عن اكل المال بالباطل اندرجت المعاملة فى الفضولى و صحتها فى خصوص المورد- و ان احتمل كونها للنص 
الخاص - الا انها لا تخلو عن تأييد للمطلب. 


واما بطلانها اذا لم يأذن (كان) جواب: انء (فيها) اى فى هذه الاخبار (استيناس لحكم المسألة) اى مسئلة الفضولى (من حيث عدم 
اعتبار اذن المالكك سابقا فى نقل مال المالكك الى غيره) بل مسئلهُ الفضولى اولى بالصحة لان فيها اجازةٌ المالكك (و ان حملناها) اى 
اخبار المضاربة (على صورة رضى المالكك بالمعاملة بعد ظهور الربح- كما هو الغالب-) حيث: ان الانسان يرضى بمعاملة الفضول اذا 
وجد فيها ربحا (و بمقتضى) متعلق ب: 

حملناهاء اى ان الروايات و إن كانت مطلقهء الا انها محموله على صوره رضى المالكك بمقتضى (الجمع بين هذه الاخبار) المطلقة (و 
بين مادل غلى اغغار رضى المالكك فى نقل ماله) النخصصن لهذه الاخبار (و النهى عن اكل المال بالباطل) الذى من اظهر مضاديقه 
صورهٌ عدم رضاه. و: النهى عطف على: اعتبار (اندرجت) خبر: و ان حملناها (المعاملة) المضاربية (فى الفضولى؛ و صحتها) اى هذه 
المعاملهُ (فى خصوص المورد) اى المضاربةٌ (- وان احتمل كونها للنص الخاص- الا انها) اى الصحةٌ فى هذا المورد (لا تخلو عن 
تأييد للمطلب) اذ: يستأنس 
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و من هذا القبيل: الاخبار الواردة فى اتجار غير الولى فى مال اليتيم و ان الربح لليتيم» فانها ان حملت على صوره اجازه الولى» كما هو 
صريح جماعة تبعا للشهيد» كان من افراد المسألهُ و ان عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسثئلة الفضولى. 

لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم. 

و ربما احتمل دخولها فى المسألة) 


الفقيه منها كون مطلق الفضولى هكذا. 

(و من هذا القبيل) الدال على صحة الفضولى (الاخبار الواردة فى اتجار غير الولى فى مال اليتيم؛ و ان الربح لليتيم) و الاخبار و ان لم 
تكن صريحة فى غير الولى لكن بإطلاقها تشمل غير الولى» كصحيحة الربعى عن الصادق عليه السلام؛ فى رجل عنده مال اليتيم» فقال 
عليه السلام: إن كان محتاجا ليس له مالء فلا يمس ماله؛ وان هو اتّجر به فالربح لليتيم» و هو ضامن (فانها ان حملت على صورة 
اجازه الولى»؛ كما هو صريح جماعة: تبعا للشهيد) حيث استفاد من هذه الاخبار صورة اجازةٌ الولى (كان من افراد المسألة) اذ: تدل 
على ان الاجازه لعقد الفضولى تكفى فى صحة العقد (و ان عمل بإطلاقها) اى ان المعاملهُ صحيحة سواء اجاز الولى؛ أم لا؟ (كما عن 
جماعة ممن تقدمهم) اى تقدم الشهيد» و جماعته (خرجت عن مسئلة الفضولى) لانها صحيحة بحكم الامام لا بسبب اجازةٌ المالكك و 
وليه. 

(لكن يستأنس لها) اى لمسألة الفضولى (بالتقريب المتقدم) من حيث عدم اعتبار اذن المالكك سابقا فى نقل مال المالكك الى غيره. 

(و ربما احتمل دخولها) اى مسثئلهٌ الاتجار بمال الصغير (فى المسألة) 
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إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: ١ع‏ 
من حيث ان الحكم بالمضى اجازة إلهية لاحقه للمعاملة» فتأمل. 
وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن اشيم الوارده فى العبد المأذون الْذى دفع إليه مال ليشترى به نسمة؛ و يعتقها و يحجه عن ابيه 


فاشترى اباه» و اعتقه» ثم تنازع مولى المأذونء و مولى الأبء و ورثةُ الدافع» و ادعى كل منهم انه اشتراه بماله. 


اى مسئلة الفضولية- على القول بالإطلاق- (من حيث ان الحكم, بالمضى اجازه إلهية لاحقة للمعاملة) فيستفاد منها: ان الاجازة 
المالكية أيضا كذلكك. فاذا الحقت بالمعاملهُ صحت (فتامل) اذ: الاجازةٌ الالهية سابقة» و ليست لاحقَةٌ بالإضافةُ الى انه لا ملازمةٌ بين 
الصحةٌ بسبب الاجازة الالهيهُ و الاجازة المالكية. 

(و ربما يؤيد المطلب) اى صحة الفضولى اذا لحقتها الاجازة (أيضا برواية ابن اشيم الواردة فى العبد المأذون الى دفع إليه مال 
ليشترى به نسمة؛ و يعتقهاء و يحجه عن ابيه) اى يرسل العبد المعتوق الى الحج نيابة عن والد صاحب المال (فاشترى) العبد (اباه» و 
اعتقه ثم تنازع مولى المأذوة) اى.مواكن العيند (و موك الأب)اى العبد النذى هوات للعبد المأذونة (و ورثه الدافع) للماله حيث مات 
نفس الدافع (و ادعى كل منهم) اى من الثلاثة (انه) اى العبد المأذون (اشتراه) اى اباه (بماله). 

مثلا: محمدء و على و الحسن, احرار و كان لمحمد عبد اسمه فيروز و كان لعلى عبد اسمه مباركء و كان مباركك أبا لفيروز» و كان 
فيروز عنده مال كل واحد من الثلاثهُ الاحرار» و طلب منه الحسن ان يشترى عبدا و يعتقه 
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فقال ابو جعفر عليه السلام: يرد المملوك رقا لمولاه» و اى الفريقين اقاموا البينة بعد ذلكك على انه اشتراه بماله كان رقًا له الخبرء بناء 
على انه لو لا كفاية الاشتراء بعين المال فى تملكك المبيع» بعد مطالبة المتضمّنة: لاجازه البيع» لم يكن مجرد دعوى الشراء 


و يحجه عن والد الحسن» فاشترى فيروز مباركا و اعتقه و احجه. فتنازع الثلاثة الاحرارء قال محمد: انه اشترى مباركا بمالى» فالمباركك 
لى و عتقه باطلء لانى لم آذن له فى العتق» و قال على: انه اشترى مباركا بمالى فالبيع باطل من اصله لانه اشترى عبدى بدرهمىء و 
مثل هذا الاشتراء لا يصح. و قال الحسن: بل انه اشتراه بمالى فالبيع؛ و العتق» صحيحان (فقال ابو جعفر عليه السلام: يرد المملوك رقًا 
لمولاه) فالمباركك يبقى على ملكية على» لاصالة عدم الانتقال (و اى الفريقين) من محمدء و الحسن (قاموا البينة بعد ذلكك على انه) 
اى العبد المأذون- و هو فيروز- (اشتراه بماله كان رقًا له) فان اقام محمد البينة» كان مبارك رقًا له و ان اقام الحسن البينة كان مباركك 
عخرا (التخير): 

وانما يؤيد هذا الخبر المطلب (بناء على) ان محمدا كان له مال عند عبده فيروز» فاشترى فيروز المبارك له- حسب الفرض من انه ان 
اقام البينة كان العبد له- و كان هذا الاشتراء فضولياء فاجازه محمدء فصار العبد اى المباركك» يسبب هذه الإجازةُ له ف (انه لو لا كفاية 
الاشتراء بعين المال فى تملكك المبيع» بعد مطالبة المتضمنة: لاجازة البيع) كمطالبة صاحب المال و هو: محمد للمبيع» و هو: المباركك 
فى المثال (لم يكن مجرد دعوى الشراء 
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بالمال و لا اقامة البينةُ عليها كافية فى تملكك المبيع. 

و مما يؤيد المطلب أيضا: صحيحه الحلبى» عن الرجل يشترى ثوباء و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه. ثم رده على صاحبه فابى ان 
يقبله الا بوضيعة» قال: لا يصلح له ان يأخذه بوضيعه» فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه يرد على صاحبه الاول ما زاد. 
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بالمال) اى دعوى محمد ان فيروز اشترى المباركك بمالى (و لا اقامة البينة عليها) اى على هذه الدعوى (كافية فى تملكك المبيع) 
فالكفاية تلازم صحة الفضولية التى تلحقها الاجازة. 

و لكن ان هذا البناء محل ايراد» حيث يحتمل ان يكون كل من الاحرار موكلا لفيروز فى الاتجار بماله» بل يؤيده وجود مال كل واحد 
منهم عنده. 

(و مما يؤيد المطلب) اى صحه الفضوليةُ (أيضا: صحيحه الحلبى» عن الرجل يشترى ثوباء و لم يشترط على صاحبه شيئا) بان يرده اذا 
كرهه (فكرهه) اى المشترى (ثم رده على صاحبه فابى ان يقبله الا بوضيعة) اى التنقيص فى الثمن (قال) عليه السلام (لا يصلح له ان 
يأخذه بوضيعة) لان الزائد من الثمن عند البائع» من اكل المال بالباطل (فان جهل) البائع انه لاحق له فى الاخذ بوضيعة (فاخذه) اى 
الثوب بوضيعة (فباعه باكثر من ثمنه) كما لو باع زيد عمروا ثوبا بدينار» ثم رده عمرو عليه» و اخذ من ثمنه نصف دينار فقطء ثم باع 
زيد الثوب مر ثانية بثلاثة ارباع الدينار (يرد على صاحبه الاول) اى المشترى (ما زاد) اى الربع الزائد رده على عمروء لان الثوب له و 
رده على زيد لم يوجب بطلان البيع. 
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فان الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره الاعلى صحة بيع الفضولى لنفسه. 

و يمكن التأييد له أيضا: بموثقةُ عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام: 

عن السمسار يشترى بالاجر فيدفع إليه الورق فيشترط عليه: انكك تأتى بما تشترى» فما شئت اخذته و ما شئت تركته؛ فيذهب ليشترى» 
ثم يأتى بالمتاع» فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت,. قال: لا بأسء الخبر. بناء على ان الاشتراء من السمسار يحتمل ان يكون لنفسه 
ليكون الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب 


(فان الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره) اى ظاهر الرد» مقابل ان عمروا اودعه ثانيا عند زيد ليبيعه له (الاعلى صحة بيع الفضولى 
لنفسه) فان زيدا فضولء و قد باع الثوب لنفسه. لكنه ملكك لعمرو واقعاء فالبيع صحيح و الزائد له. 

فاذا صح بيع الفضول لنفسه. فبيعه للمالكك يصح بطريق اولى. 

(و يمكن التأييد له) اى للفضولى (أيضا: بموثقة عبد الله» عن ابى عبد الله عليه السلام: عن السمسار يشترى بالا-جر) اى اجرة عمله 
(فيدفع إليه) المالكك (الورق) اى الدرهم (فيشترط) المالكك للورق (عليه: انكك تأتى بما تشترى» فما شئت اخذته» و ما شثت تركته 
فيذهب) السمسار (ليشترىء ثم يأتى بالمتاع» فيقول) السمسار بعد ما اشترى المتاع» لصاحب الورق (خذما رضيت. و دع ما كرهت) 
فهل يصح هذا (قال) عليه السلام (لا بأسء الخبر). 

و دلالته على صحة الفضولى (بناء على ان الاشتراء) الصادر (من السمسار) عن بائع للمتاع (يحتمل ان يكون لنفسه ليكون الورق) من 
صاحب الورق (عليه قرضاء فيبيع) السمسار (على صاحب 
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الورق ما رضيه من الامتعة و يوفيه دينه. 

ولا ينافى هذا الاحتمال» فرض السمسار فى الرواية ممن يشترى بالاجرء لان توصيفه بذلكك باعتبار اصل حرفته و شغله؛ لا بملاحظة 
هذه القضيهُ الشخصية. 

و يحتمل ان يكون لصاحب الورق باذنه» مع جعل خيار له على بائع الامتعة» فيلتزم بالبيع فيما رضىء و يفسخه فيما كره. 


الورق ما رضيه من الامتعة» و يوفيه) اى يوفى السمسار صاحب الورق (دينه) لانه يعطيه المتاع عوض ما اقترض منه من الورق. 
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(و) ان قلت: هذا ينافى قوله: يشترى بالاجرء اذ: ظاهره ان السمسار يشترى لصاحب الورقء و يأخذ منه الأجر 

قلت: (لا ينافى هذا الاحتمال فرض السمسار فى الروايهُ ممن يشترى بالاجر) الظاهر فى ان الاشتراء ليس لنفسه (لان توصيفه بذلكك) 
الاشتراء بالاجر (باعتبار اصل حرفته و شغله) و انه شأنه الاشتراء بالأجرءٌ (لا بملاحظة هذه القَضِيهٌ الشخصية) هذا هو الاحتمال الاول 
فى الرواية. 

(و يحتمل ان يكون) الااشتراء الصادر من السمسار (لصاحب الورق باذنه» مع جعل خيار له على بائع الامتعة) حتى لا يكون صاحب 
الورق ملزما بقبول كل ما اشتراه (فيلتزم) صاحب الورق (بالبيع فيما رضى) من الاجناس المبيعة (و يفسخه فيما كره) و هذا هو 
الاحتمال الثانى فى الرواية. 
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و يحتمل ان يكون فضوليا عن صاحب الورقء فيتخير ما يريد؛ و يرد ما يكره. 

وليس فى مورد الرواية ظهور فى اذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافى كونه فضوليا كما لا يخفى. 

فاذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه و حكم الامام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات» افاد ثبوت الحكم 
على جميع الاحتمالات. 


(و يحتمل ان يكون) اشتراء السمسار (فضوليا عن صاحب الورقء فيتخير) صاحب الورق (ما يريد) من الامتعة (و يرد ما يكره). 

(و) ان قلت: ظاهر الرواية اذن صاحب الورق للسمسار فى الاشتراء فكيف يكون فضوليا؟ 

قلت: (ليس فى مورد الرواية ظهور فى اذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافى كونه فضوليا) لان المالكك انما يريد الَُذى يرضاه 
وقت رؤيته المتاع» و قبل الرؤية لم يكن اذن فى الاشتراء (كما لا يخفى) و هذا هو الاحتمال الثالث. 

(فاذا احتمل مورد السؤال) فى هذه الرواية (لهذه الوجوه) الثلاثة (و حكم الامام عليه السلام بعدم البأس) فى ذلكك (من دون استفصال 
عن المحتملات) بان لم يقل انه يصح على احتمال دون احتمال آخر (افاد) الحديث (ثبوت الحكم) بالجواز (على جميع الاحتمالات) 
فيدل على صحة الفضولى. 

ولا يخفى مافى احتمال الرواية للفضولى أولاء و الاستدلال بها على تقدير الاحتمال ثانيا نظر ظاهر. 
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و ربما يؤيد المطلب: بالاخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه معللا: بانه لم يعص الله و انما عصى سيده؛ و حاصله: 
ان المانع من صحه العقد, اذا كان لا يرجى زواله» فهو الموجب لوقوع العقد باطلاء و هو عصيان الله تعالى. 

و اما المانع الذى يرجى زواله كعصيان السيد» فبزواله يصح العقد. 


و رضى المالكك من هذا القبيل فانه لا يرضى أولا و يرضى ثانيا بخلاف سخط الله عز و جل بفعل فانه يستحيل رضاه. 


(و ربما يؤيد المطلب) اى صحة الفضولى (بالاخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه معللا) عدم الفساد (بانه) اى 
العبد (لم يعص الله و انما عصى سيده) و التأييد بهذا الحديث لا من جهة الاولوية كما سبق بل ما ذكره بقوله (و حاصله: ان المانع من 
صحه العقد) الُذى اجراه العبد (اذا كان لا يرجى زواله» فهو الموجب لوقوع العقد باطلاء و هو عصيان الله تعالى) اذ: المعصية لا تنقاب 
طاعة. 

(و اما المانع الَذى يرجى زواله كعصيان) العبد (السيد؛ فبزواله يصح العقد) اذ: حينما يزول المانع يعمل المقتضى عمله. 

(و رضى المالك) فى العقد الفضولى (من هذا القبيل» فانه) اى المالكك (لا يرضى أولا) حين جريان العقد (و يرضى ثانيا) حين 
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الاجازة (بخلاف سخط الله عز و جل بفعل» فانه يستحيل رضاه) فاذا باع الخمر مثلا لم يمكن صحة البيع» اما اذا باع فضولا فانه يمكن 
صحة البيع. 


إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/؛ ص: /8 


[مختار المصنف الصحة] 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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هذا غايةٌ ما يمكن ان يحتج» و يستشهد به» للقول بالصحة؛ و بعضها و إن كان مما يمكن الخدشة فيه الا ان فى بعضها الآخر غنى و 
كفاية. 


و احتج للبطلان: بالأدلّة الاربعة 


اما الكتاب [الاستدلال بآية التجارة] 


لا جه 7 لا 2 5 
فقوله تعالى: لا تَأكلوا أماككم بتكم بالامِل إِنَا أن تَكونّ بَلكارََ عَنْ لاض دل بمفهوم الحصرء او سياق التحديد على ان غير التجارة 
عن تراض او التجارة لا عن تراض غير مبيح لا كل مال الغير» و ان لحقها الرضاء و من المعلوم: ان الفضولى غير داخل فى المستثنى. 
وفيه: ان دلالته على الحصر ممنوعة» لانقطاع الاستثناء 


(هذا) اذى ذكرناه من مختلف الاستدلالات للفضولى بالآية» و الرواية و القاعدة (غايةٌ ما يمكن ان يحتج و يستشهد به للقول 
المطاكر يميا ران كايا يدر الخد جا حاتي بها كرتي ا اا 08 

(و احتج للبطلان) ائ بطلادن الفضولى (بالأدلة الاربعة اما الكتان ققوله تعالى: ذا تأ كلوا أمزالكم يبتك بالباطِل» إِنَا أكون حار 
عَنْ تاض) الآية» (دل بمفهوم الحصر) حيث حصر الجائز بالتجار عن رضى (او سياق التحديد) و المراد: مفهوم الوصفء حيث 
حددت افنازة فى الآن1 بتوصيفها ب: عن تراض (على ان غير التجارة عن تراض) هذا مستفاد من مفهوم الحصر (او التجارة لا عن 
تراض) هذا مستفاد من مفهوم الوصف (غير مبيح لاكل مال الغير» و ان لحقها الرضا) لاطلاق المستفاد من الحصرء او الوصف (و من 
المعلوم: ان الفضولى غير داخل فى المستثنى) و هو: عن تراض فيدخل فى المستثنى منه و هو: لا تأكلوا. 

(و فيه: ان دلالته على الحصر ممنوعة. لانقطاع الاستثناء) اذ: التجارة 
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كما هو ظاهر اللفظ. و صريح المحكى عن جماعة من المفسرين» ضرورة عدم كون: التجارة عن تراض. فردا من الباطل خارجا عن 
حكمه. 


عن تراض»ء ليس اكلا بالباطل- الْذى هو المستئنى منه- ( كما هو) اى الانقطاع (ظاهر اللفظ) اذ: المستثنى» ليس من جنس المستثتنى 
منه (و صريح المحكى عن جماعه من المفسرين) و اذا كان الاستثناء منقطعا لم يفد الحصرء اذ لم يدل على ان الخارج من المستثنى 
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منه المستثنى فقط- الّذى هو قوام الحصر- فانكك اذا قلت: ما جاءنى احد إلا زيداء أفاد أن الخارج من حكم: عدم المجىء زيد. فقطء 
فيدل على انه لم يجئ عمروء و خالد و بكرء اما اذا قلت: ما جاءنى احد إلا حمارء كان: الاء بمعنى: لكنء و من المعلوم ان مجرد قولة 
العام اى: ما جاءنى احدء ليست منافية لوجود مخصص له كسائر العمومات. 

و انما نقول بان الاستثناء فى الآيهُ منقطع ل (ضرورةٌ عدم كون: التجارة عن تراضء فردا من الباطل) المستثنى منه (خارجا عن حكمه). 
نعم ربما قيل: ان الاستثناء فى الآيهُ ليس منقطعا لانه فى قوةٌ ان يقال لا تأكلوا اموالكم باى نوع من انواع الاكلء لانه اكل بالباطل» الا 
اذا كان تجارة عن تراضء ف: بالباطل» ليس الا علة. 

كما انه ربما قبل: بان الاستثناء المنقطع يفيد الحصر أيضاء لانه فى قوة ان يقال لم يأتنى انسان و حيوان, إلا حمار و لتفصيل الكلام 
يراجع المفصلات. 

(و اما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد) اى الوصف (فهو مع 
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ننه مقصرضن ينا اذا لم يكن القند قامدة ارق لكوفقه وارذا مور الغالب داقن ح اسع فيه وف قله سالى :و با شكة اللاي 
فى يجو ركم مع احتمال ان يكون: عن تراض خبرا بعد خبر» ليكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها. 

و إن كان غلبه توصيف النكرةٌ تؤيد التقيبد» فيكون المعنى: الا ان يكون 


تسليمه) اذ: لا نسلم ان المفهوم فى الآيه من قبيل مفهوم الوصف (مخصوص بما اذا لم يكن للقيد فائدة اخرى لكونه) اى القيد (واردا 
مورد الغالب» كما فى ما نحن فيه) فان الغالب ان يكون غير التجارة عن تراض» اكلا بالباطل (و) كما (فى قوله تعالى: وَ بتكم اللاتَى 
فى مسجو ركة) فان الغالب ان تكون الربيبة» وهى بنت المرأة فى حجر الزوج الثائى و الا فلا خضوصية لكونها فى البحجر (مع احتمال 
ان يكون: عن تراض) فى الآيهُ (خبرا بعد خبرء ليكون) فاسم: يكونء الضمير العائد الى: الاكل؛ المفهوم من: 

لا تأكلواء و خبره: تجارة» و كلمة: عن تراض» خبر ثان» و ليس بوصفء. و قيل حتى يكون له مفهوم الوصف (على قراءة نصب 
التجارة) اما على قراءة الرفع فاوضح. لان: التجارة» اسم و: عن تراض» خبر» فلا وصف فى البين اصلا (لا قيدا لها) اى للتجارة» ليكون 
له مفهوم. 

(و إن كان غلبةٌ توصيف النكرة) مثل: تجارة» فى الآية (تؤيد التقييد) بان يكون: عن تراضء قيداء لا خبرا بعد خبر (فيكون المعنى) بناء 
على كونه خبرا بعد خبر (الا ان يكون 
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سبب الاكل تجارة» و يكون عن تراض؛ و من المعلوم ان السبب الموجب لحل الاكل فى الفضولى انما نشأ عن التراضى مع ان 
اللخطات لملاكة الاموال. 

والتجارة فى الفضولى انما تصير تجارةٌ المالكك بعد الاجازة فتجارته عن تراض. 


وقد حكى عن المجمع ان مذهب الامامية» و الشافعية» و غيرهمء ان معنى التراضى 


سبب الاكل تجارة» و يكون) ذلكك السبب (عن تراض.ء و من المعلوم ان) الفضولى داخل حينئذ فى المستثنىء اذ: (السبب الموجب 
لحل الاكل فى الفضولى انما نشأ عن التراضى) فزيد المذى يأكل الثمن بعد رضاية المشترى اكل المال عن رضى من صاحب الثمن 
(مع ان الخطاب) فى: لا تأكلوا (لمناك الاموال) اى صاحب المثمن؛ و صاحب الثمن. 

فعلى تقدير كون: عن تراضء قيداء لا يلزم أيضا عدم صحة الفضولى اذ: التجارة قبل الاجازة؛ لا تكون تجار المالككء فلا يجوز 
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الاكل حينذاك و بعد ان صح نسبتها الى المالكك بعد الاجازة» تكون تجارة عن تراض. 

(و) ذلك لوضوح ان: (التجارةُ فى الفضولى انما تصير تجارة المالكك بعد الاجازة) و حينذاكك (فتجارته عن تراض). 

و على هذاء فالآيهُ دالة على جواز الاكل بعد الرضاء سواء قلنا بان: 

عن تراضء قيدء او انه خبر بعد خبر. 

(و قد حكى عن المجمع ان مذهب الامامية» و الشافعية» و غيرهم) من بعض العلماء الآخرين مقابل مذهب مالكك. و ابى حنيفة (ان 
معنى التراضى 
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بالتجارة امضاء البيع بالتصرف او التخاير بعد العقد. 

و لعله يناسب ما ذكرنا من: كون الظرف خبرا بعد خبر. 


واما السنة فهى أخبار 


منها: النبوى المستفيضء و هو 


بالتجارة) فى الآيهُ (امضاء البيع) اذى فيه الخيار (بالتصرف) فى المبيع» فانه مسقط للخيار (او التخاير) بان يقول: من له الخيار: اخترت 
البيع» فان الاول امضاء عملىء و الثانى امضاء قولى (بعد العقد) خلافا لمالككء و ابى حنيفة» حيث قالا: ان التراضى هو التراضى بالعقد 
فقطء و لا يحتاج الى الامضاء عملاء او قولا. 

(و لعله) اى كلام المجمع (يناسب ما ذكرنا من: كون الظرف) اى: عن تراضء (خبرا بعد خبر) و ليس قيدا. 

وجه المناسبةٌ ان المراد بالرضى- على هذا القول- الرضى باسقاط الخيار عملاء او قولاء فلا يراد منه الرضا بالعقد. 

و عليه فاذا لم يكن فى باب الفضولى» رضى بالعقد حين العقد» لم يضر و لم يوجب ان تشمله الآية. 

و الحاصل: انه على هذا القول يلزم الرضى بعد العقدء و هو حاصل بعد الاجازة فى الفضولى» كما لا يخفى, و لو كان: عن تراض» 
قيداء لزم ان يراد به الرضا حين العقد. لا بعد العقد. 

(و اما السنةٌ) الدالة على بطلان الفضولىء على ما ذكره القائلون بالبطلان (فهى اخبار منها: النبوى المستفيض) و هو و إن كان عاصياء 
لكن استفاضته؛ و ورود مثله فى اخبار الخاصهُ كاف فى الحجية» او الاستناد (و هو 
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قوله صلى الله عليه و آله و سلمء لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندككء فان عدم حضوره عنده» كناية عن عدم تسلطه على تسليمه 
لعدم تملكه, فيكون مساوقا للنبوى الآخر: لا بيع الا فيما يملكك, بعد قوله صلى الله عليه و آله و سلم لا طلاق الا فيما يملكك, و لا عتق 
الافيما يملكك. 

ولما ورد فى توقيع العسكرى الى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملكك. 

و ماعن الحميرى ان مولانا عجل الله فرجه كتب فى جواب بعض مسائله: 

ان الضيعة لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها او بامره» او رضى منه. 


قوله صلى الله عليه و آله و سلمء لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليبس عندكك) 
و من المعلوم: ان الفضولى ليس عنده الشىء الّذى يجرى المعاملة عليه (فان عدم حضوره عنده) فى الخبر (كناية عن عدم تسلطه على 
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تسليمه لعدم تملكه) لاغيا به عنه» و إن كان ملكا له و قادرا على تسلميه (فيكون) هذا الخبر (مساوقا) و مساويا (للنبوى الآخر: لا بيع الا 
فيما يملكث) بالمعلوم و المراد ملكك البيع» و ان لم يكن لهء بل كان وليا او وكيلا (بعد قوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا طلاق الا 
فيما يملكء و لا-عتق الا-فيما يملك) مما يكون قرينة على ان الفعل مبنى للمعلوم؛ لا للمجهول اذ: لا معنى لطلاءق لا يملكك 
بالمجهول. 

(و) مساوق (لما ورد فى توقيع العسكرى) عليه السلام (الى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك) بناء على قراءة يملك معلوما. 

(و ماعن الحميرى ان مولانا عجل الله فرجه كتب فى جواب بعض مسائله ان الضيعةٌ لا يجوز ابتياعها الا عن مالكهاء او بامره» او رضى 
منه). 

و من المعلوم ان الكلام فيما اذا لم نعلم رضى المالك. 
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ومافى الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد فى ارض»ء بفم النيل اشتراها رجلء و اهل الارض يقولون: هى ارضناء و اهل الاستان 
يقولون: هى من ارضناء فقال: لا تشترها الا بيرضى اهلها. 

ومافى الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل» فى رجل اشترى من امرأُ من آل فلان بعض قطائعهم, فكتب إليها كتابا قد قبضت 
المال» و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟» قال: قل يمنعها اشد المنع» فانها باعت ما لم تملكه. 


(و ما فى الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد فى ارضء بفم النيل اشتراها رجلء و اهل الارض يقولون: هى ارضناء و اهل الاستان) 
بالضم و فى اخيره نونء اربع كور ببغداد و (يقولون: هى من ارضناء فقال: لا تشترها الا برضى اهلها) اى اهل الارض المشرفون عليهاء 
لا اهل الاستان» و المراد بفم النيل محل فى العراق قرب بغداد, لا انه نيل مصرء كما ربما زعم. 

(و مافى الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضلء فى رجل اشترى من امرأةٌ من آل فلا-ن بعض قطائعهم) و الظاهر ان المراد آل 
عباس» لكن تركك الاسم خوفا (فكتب إليها) اى الى تلكك الامرأة (كتابا) بانها (قد قبضت المال) اى الثمن (و) الحال انها (لم تقبضه) 
كما هو المعتاد بانهم يكتبون الكتاب قبل القبض و الاقباض (فيعطيها المال أم يمنعها؟, قال) الامام عليه السلام (قل) للمشترى (يمنعها) 
اى المرأة البائعة (اشد المنع» فانها باعت ما لم تملكه). 

اما من جهةٌ ان ارض العراق مفتوحةٌ عنوة. 

و اما من جهة ان الامام عليه السلام هو المالك, فلا حق لها فى الثمن. 
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والجواب عن النبوى أولا: ان الظاهر من الموصول هى العين الشخصية» للاجماع و النص على جواز البيع الكلى» و من البيع البيع 
لنفسه لا-عن مالكك العين» و حينئذ: فاما ان يراد بالبيع مجرد الانشاء» فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولى لنفسه فلا يقع له و لا 
للمالكك بعد اجازته. 


و اما ان يراد ما عن التذكرة: من ان يبيع عن نفسه ثم يمضى ليشتريه من مالكه قال 


(و الجواب) عن الاستدلال بهذه الروايات لبطلان الفضولى (عن النبوى) اى: لا تبع ما ليس عندكك (أولا: ان الظاهر من الموصول) اى: 
مافى: ما ليس عندك (هى العين الشخصية) اى شىء شخصى ليس لككء كان يبيع الانسان دار زيدء بيعا لنفسه (للاجماع و النص 
على جواز بيع الكلى) كما فى السلف حيث: ان الجنس كلىء و ليس موجودا الحال عند البائع» بل ربما ليس بموجود فى الخارج 
اصلاء و كما فى النسيئة بالنسبة الى الثمن (و من البيع) اى المراد من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا تبع (البيع لنفسه لا عن مالكك 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١80‏ من لانلابم 


العين) لانه هو المنصرف من: لا تبع» اذ: كلام النبى صلى الله عليه و آله و سلم وقع جوابا لسؤال هو نص فى ذلكك- كما سيأتى- (و 
حينئذ) اى حين كان المراد: البيع لنفسه (فاما ان يراد بالبيع مجرد الانشاء) اى لا تنشأ عقد البيع (فيكون) الحديث (دليلا على عدم 
جواز بيع الفضولى لنفسه) هذا الانشاء باطل (فلا يقع له و لا للملاكك بعد اجازته) فهو اجنبى عما نحن بصدده من كون البيع عن 
المالك فضوله. 

(و اما ان يراد ما عن التذكرة: من ان يبيع) الجنس الموجود لزيد مثلا (عن نفسه» ثم يمضى ليشتريه من مالكه. قال) العلامة و انما 
بيو كام 
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لانه صلى الله عليه و آله و سلم ذكره جوابا لحكيم بن حزام» حيث سأله عن ان يبيع الشىء» فيمضى و يشتريه» و يسلمه فان هذا البيع 
غير جائز و لا نعلم فيه خلافاء للنهى المذكور. 

و للغرر. لان صاحبها قد لا يبيعهاء انتهى. 

و هذا المعنى يرجع الى المراد من روايتى خالد» و يحيىء الآتيتين فى بيع الفضولى لنفسه؛ و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع 
للبائع» بمجرد انتقاله إليه بالشراء فلا ينافى اهليته لتعقب الاجازةُ من المالكك. 


الرسول صلى الله عليه و آله و سلم هكذا (لانه صلى الله عليه و آله و سلم ذكره جوابا لحكيم بن حزام» حيث سأله عن ان يبيع الشىء. 
فيمضى و يشتريه؛ و يسلمه. فان هذا البيع غير جائزء و لا نعلم فيه خلافا. 

أولا (للنهى المذكور) فى كلام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم. 

(و) ثانيا (للغرر) بالنسبة الى البائع و المشترى (لان صاحبها) اى صاحب العين (قد لا يبيعهاء انتهى) كلام التذكرة. 

(و هذا المعنى) الثانى لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا تبع ما ليس عندكك (يرجع الى المراد من روايتى خالد و يحيى الآيتين فى 
بيع الفضولى لنفسه) اى مسئلة من باع شيئا ثم ملكه (و يكون بطلامن البيع) المستفاد من النهى (بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد 
انتقاله إليه بالشراء) كما لو باع زيد دار محمد لخالد ثم اشترى زيد الدار من محمدء فان بمجرد انتقال الدار الى زيد لا ترجع الدار الى 
خالد (فلا ينافى) البطلان بهذا المعنى (اهليته) اى البيع الفضولى هكذا (لتعقب الاجازة من المالك) الذى هو محمد قيما اذا اجاق 
البيع. 
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و بعبارة اخرى: نهى المخاطب عن البيع» دليل على عدم وقوعه مؤثرا فى حقه. فلا يدل على الغائه بالنسبة الى المالك. حتى لا تنفعه 
باجازة المالكك فى وقوعه له. 

وهذا المعنى اظهر من الاول» و نحن نقول به» كما سيجىء. 

و ثانيا: سلمنا دلالة النبوى على 


(و بعبارة اخرى: نهى المخاطب عن البيع» دليل على عدم وقوعه مؤثرا فى حقه) فاذا باع ما ليس له. ثم انتقل إليه» لم يكن هذا الانتقال 
موجبا لانتقاله الى المشترى فورا بدون اجازة لاحقة (فلا يدل) هذا النهى (على الغائه) اى البيع (بالنسبة الى المالكك) كمحمد فى 
المثال (حتى لا تنفعه باجازة المالكك فى وقوعه) اى البيع (له) اى للمالكك. 

و الحاصل: ان هنا اربع احتمالات» صورة البيع لمحمدء و صورة البيع لنفسه» و كل مع اجازة المالككء او هو بعد الانتقال إليه» و بدون 
ذلكك. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠١/8‏ من انلاب 


و الحديث ظاهره: انه سواء باع لنفسه او للمالك. لم يكن البيع مؤثرا بدون الاجازة. 

(و هذا المعنى) الذى ذكره العلامهُ للحديث (اظهر من) المعنى (الاول) الذى ذكرناه ابتداءً. 

و وجه الاظهرية ان المنساق من الحديث, بعد كونه جوابا لسؤال حكيم (و نحن نقول به) اى بهذا المعنى (كما سيجىء) إن شاء الله 
تعالى. 

(و ثانيا) جوابا عن الاستدلال بالتبوى ثقول: (سلمنا دلالهٌ النبوى على 
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المنع» لكنها بالعموم؛ فيجب تخصيصه بما تقدم من الادلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه اذا اجاز. 

و بما ذكرناه من الجوابين» يظهر الجواب عن دلالة قوله: لا بيع الا-فى ملكك فان الظاهر منه كون المنفى هو البيع لنفسه, و ان النفى 
راجع الى نفى الصحة فى حقهء لا فى حق المالكك, مع: ان العموم لو سلم» وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالكك اذا اجاز. 
و اما الروايتان 


المنع» لكنها) اى الدلالةُ (بالعموم؛ فيجب تخصيصه بما تقدم من الادلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه) متعلق بالبيع؛ 
اى يبيع الفضولى الجنس لمالكه (اذا اجاز) المالكك. 

(و بما ذكرناه من الجوابين) عن الاستدلال بالنبوى (يظهر الجواب عن دلالة قوله) عليه السلام (لا بيع الاافى ملكك) حيث استدل به 
لعدم صحةٌ بيع الفضولء لان الشىء ليس ملكا له. 

(ف) وجه الجواب (ان الظاهر منه) اى من هذا الحديث (كون المنفى هو الببع لنفسه) بان يبيع زيد دار محمد لنفسه. لا لمحمد (و ان 
النفى) فى الرواية (راجع الى نفى الصحة فى حقه لا فى حق المالك) فيمكن ان يكون صحيحا فى حق المالككء اذا دل الدليل على 
ذلكك (مع: ان العموم) فى الحديث (لو سلم) بحيث يشمل نفى الصحة له؛ و للمالكك (وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالكك 
اذا اجاز) كما يأتى مفصلا. 

(و اما الروايتان) اى روايتا خالد و يحيىء الآتيتان فى بيع الفضولى 
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فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين اوضحء و ليس فيهما ما يدل- و لو بالعموم- على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالكك له اذا 
اجاز. 

واما الحصر فى صحيحة ابن مسلمء و التوقبع» فانما هو فى مقابله عدم رضى اهل الارضء و الضيعة رأساء على ما يقتضيه السؤال 
و توضيحه: ان النهى فى مثل المقام و إن كان يقتضى الفساد. الا انه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه. 


لنفسه (فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين) اى انه لو باع» ثم ملكك لم ينتقل الى المشترى بمجرد ان ملكه الفضول بدون اجازة 
لاحقة (اوضحح) كما سيأتى (و ليس فيهما ما يدل- و لو بالعموم- على عدم وقوع البيع الواقع) ذلكك البيع (من غير المالكك له) اى 
للمالك (اذا اجاز) فهما اوضح دلالة من هذه الجهة, من النبوى الّذى احتملنا العموم فيه و قلنا بانه على تقدير عمومه يجب تخصيصه. 
(و اما الحصر فى صحيحه ابن مسلمء و) فى (التوقيع) اى المروى عن الحميرى (فانما هو فى مقابلك عدم رضى اهل الارضء و الضيعة 
رأساء على ما يقتضيه السؤال فيهما) فذلكك فى مقابل انتفاء الرضا سابقا و لاحقاء لا فى مقابل انتفاء الرضا سابقاء حتى يكون دليلا لمن 


يقول: بعدم صحهٌ الفضولى حتى فيما تعقبه الرضا. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١/./‏ من /اللاإب 


(و توضيحةه: ان النهى فى مثل المقام و إن كان يقتضى الفساد) لانه نهى عن الاثر (الا انه) فساد (بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من 
المعاملةٌ) و هو النقل و الانتقال (عليه) اى على بيع الفضول. 
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و من المعلوم: ان عقد الفضولى لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه و لذا يطلق عليه الباطل» فى عباراتهم كثيرا. 

و لذا عدّ فى الشرائع و القواعد» من شروط المتعاقدين» اعنى شروط الصحةٌ كون العاقد مالكاء او قائما مقامه. 

و ان ابيت الا عن ظهور الروايتين فى لغوية عقد الفضولى رأساء وجب تخصيصها بما تقدم من: ادل الصحة. 

و اما رواية القاسم بن فضلء فلا دلالهُ فيها الاعلى عدم جواز اعطاء الثمن للفضولى, لانه باع ما لا يملكك. 


(و من المعلوم: ان عقد الفضولى لا يترتب عليه بنفسه الملكك المقصود منه. و لذا) الى ذكرنا من عدم ترتب الأثر المقصود (يطلق 
عليه الباطل» فى عباراتهم كثيرا) فيقولون عقد الفضولى باطل. 

(و لذا) اذى يعدونه باطلا (عد فى الشرائع و القواعد. من شروط المتعاقدين؛ اعنى شروط الصحة) للعقد (كون العاقد مالكاء او قائما 
مقامه) كالولى و الوكيل. 

فما فى الرايتين من ما ظاهره بطلان العقد يراد به عدم ترتب الأثر لا البطلان المطلق. 

(و ان ابيت إلا-عن ظهور الروايتين فى لغوية عقد الفضولى رأساء وجب تخصيصها بما تقدم من: ادل الصحة) للفضولى اذا لحقته 
الاجازة. 

(و اما رواية القاسم بن فضلء فلا دلالة فيها الا-على عدم جواز اعطاء الثمن للفضولى. لانه باع ما لا يملكك) لان الملكك للامام او 
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و هذا حق لا ينافى صحه الفضولى. 

اما توقيع الصفارء فالظاهر منه: نفى جواز البيع فيما لا يملك, بمعنى وقوعه للبائع على جهةٌ الوجوب و اللزوم. 

و يؤيد تصريحه عليه السلام بعد تلكك الفقره بوجوب البيع فيما يملككء فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه اذا اجاز. 

و بالجملة: فالانصاف انه لا دلالهُ فى تلكك الاخبار باسرها على عدم وقوع بيع غير المالكك للمالكك اذا اجاز و لا تعرض فيها الَا لنفى 
وقوعه للعاقد. 


(و هذا) اى عدم جواز اعطاء الثمن للفضولى (حق لا ينافى صحة الفضولى) بل فى الرواية اشعار بصحة المعاملة فى الجملة. 

(و اما توقيع الصفارء فالظاهر منه: نفى جواز البيع فيما لا يملكك) اى لا يملكه البائع (بمعنى) نفى (وقوعه للبائع على جهة الوجوب و 
اللزوم). 

اما نفى الصحهٌ مطلقا حتى للمالكك. اذا اجاز فلا دلالهُ له على ذلكك. 

(و يؤيد) ما ذكرناه من المعنى (تصريحه عليه السلام بعد تلكك الفقرة) المتقدمة (بوجوب البيع فيما يملكث) مما يظهر ان المراد بالفقرة 
السابقة عدم الوجوب (فلا دلالة) للتوقيع (على عدم وقوعه لمالكه اذا اجاز) البيع كما لا دلالة له على عدم وقوعه للبائع الفضول اذا 
انتقل الى نفسه؛ فى مسئلة من باع» ثم ملكك. 

(و بالجملة: فالانصاف انه لا دلالة فى تلكك الاخبار باسرها) اى باجمعها (على عدم وقوع بيع غير المالكك للمالك اذا اجاز) المالكك 
بعد ذلكك (و لا تعرض فيها الا لنفى وقوعه للعاقد) او للمالكك بدون اجازته. 
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الثالث: الاجماع على البطلان؛ 

ادعاه الشيخ فى الخلاف معترفا: بان الصحة مذهب قوم من اصحابنا معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم. 

وادعاه ابن زهرة أيضا فى الغنية» و ادعى الحلى فى باب المضاربة: 

عدم الخلاف فى بطلان شراء الغاصب اذا اشترى بعين المخغصوب. 

و الجواب: عدم الظن بالاجماع» بل الظن بعدمه بعك ذهاب معظم القدماء» كالقديمين» و المفيد» و المرتضى» و الشيخ بنفسه 5-2 النهاية 
التى هى آخر مصنفاته- على ما قيل- و اتباعهم على الصحة و اتباع المتأخرين 


(الثالث) من ادلة القائلين ببطلان الفضولى (الاجماع على البطلان» ادعاه الشيخ فى الخلاف معترفا: بان الصحهُ مذهب قوم من اصحابنا 
معتذرا عن ذلك) الخلافء و انه كيف يمكن الجمع بين دعوى الاجماع و وجود الخلاف؟ (بعدم الاعتداد بخلافهم) لشذوذهم؛ أو 
لأنهم معلومى النسبء او ما اشبه ذلكك من الاعذار التى يذكرونها فى مقام عدم مضرة المخالف بوجود الاجماع (و ادعاه ابن زهرة 
أيضا فى الغنية) بان قال: بوجود الاجماع فى المسألة (و ادعى الحلى) ابن ادريس (فى باب المضاربة: عدم الخلاف فى بطلان شراء 
الغاصب اذا اشترى بعين المغصوب) كما لو غصب دينار او اشترى به شيئا فانه لو كان الفضولى صحيحا لم يكن وجه لبطلان المعاملة. 
(و الجواب: عدم الظن) منا (بالاجماعء بل الظن بعدمه) و انه لا اجماع فى المسألة اصلا (بعد ذهاب معظم القدماءء كالقديمين» و 
المفيد» و المرتضى و الشيخ بنفسه فى النهايةُ التى هى آخر مصنفاته- على ما قيل- و اتباعهم) من سائر الفقهاء (على الصحة: و اتباع 
المتأخرين) اى متابعةٌ المتأخرين.ء للفقهاء 
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عليه عدا فخر الدين» و بعض متأخرى المتأخرين. 

الرابع: ما دل من العقل و النقل: على عدم جواز التصرف فى مال الغير الا باذنه, 

فان الرضا اللاحق لا ينفع فى رفع القبح الثابت حال التصرف ففى التوقيع المروى فى الاحتجاج, لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال 
غيره الا باذنه. 


ولا ريب ان بيع مال الغير تصرف فيه عرفا. 


المذكورين (عليه) اى على انه تصح معامله الفضولى (عدا فخر الدين) ولد العلامة (و بعض متأخرى المتأخرين) فكيف يمكن بعد 
هذا دعوى الاجماع على البطلان؟ 

(الرابع) من ادلة القول ببطلان الفضولى مطلقا (ما دل من العقل و النقل: على عدم جواز التصرف فى مال الغير إلا بإذنه). 

و من المعلوم ان البيع تصرفء و ليس باذن المالك, فهو قبيح باطل (فان الرضا اللاحق لا ينفع فى رفع القبح الثابت حال التصرف») 
الْذى هو ملاكك البطلان» فان ذلكك مثل ان يزنى ثم يعقد على المرأة» فان العقد اللاحق لا يرفع آثار الزنا السابقة. 

(ففى التوقيع المروى فى الاحتجاج لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه) هذا من النقل» و اما العقل فهو بديهى لكل احد. 
(و لا ريب ان بيع مال الغير تصرف فيه عرفا). 

الا ترى ان العقلاء يقولون: لم فعلت هكذا؟ و هكذا لو نكح بنت الغير و لو لم يكن تصرفا لم يلمه العقلاء. 
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و الجواب: ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه. 

نعم: لو فرض كون العقد عله تامة- و لو عرفا- لحصول الآثار» كما فى بيع المالكك او الغاصب المستقل» كان حكم العقد جوازا او 
منعاء حكم معلوله المترتب عليه. 

ثم لو فرض كونه تصرفا 


(و الجواب) منع الصغرىء فان القياس مكون هكذا: هذا تصرفء و كل تصرف غير جائزء ف (ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته 
غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه) اى فى مال الغير. 

(نعم: لو فرض كون العقد عله تامة- و لو عرفا- لحصول الآثار) بان رآه العرف علة تامهُ تتوقف على شىء آخرء و ان بمجرد العقد 
يرتب العرف الآثار عليه (كما فى بيع المالك) فانه عله تامة لحصول الآثار» اذ: لا ينتظر بعد ذلكك الى شىء- و هذا مثال للعلية شرعا- 
(او الغاصب المستقل) كالدولهُ بدون توقف من الغاصب لاذن المالكك- و هذا مثال للعلية عرفا- (كان حكم العقد جوازا) بان يكون 
جائزا شرعا (او منعا) بان يكون محرما (حكم معلوله المترتب عليه) اى الآثار» فإن كانت محرمة كان العقد حراماء و الا كان جائزا. 

و الحاصل: ان ترتب الأثر على هذا العقد. إن كان جائزا كما فى عمد المالككء كان العقد جائزا و إن كان حراما كما فى عقد الغاصب 
المستقل كان العقّد حراما. 

(ثم لو فرض كونه) اى عمل الفضول غير المستقل (تصرفا) بان سلمنا 
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فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة و الاصطلاء بنور الغير» و ناره مع انه قد يفرض الكلام فيما اذا علم الاذن فى هذاء من 
المقال» او الحال بناء على ان ذلكك لا يخرجه عن الفضولى. 

مع ان تحريمه لا يدل على الفساد. 


الصغرى (فن) لا نسلم الكبرى» و هى: ان كل تصرف حرام اذ: مثل هذا التصرف المتوقع للحوق الاجازة (مما استقل العقل بجوازه) 
فلا يشمله دليل العقل بحرمةُ التصرف فى مال الغيرء و لا التوقيع المتقدم (مثل الاستضاءة و الاصطلاء بنور الغير» و ناره» من قبيل اللف 
والنشر المرتبء و من قبيل الاستظلال بظله؛ و الاستبراد بمبردته و التلذذ يبنائه او عمله او ما اشبه ذلكك. 

نعم لا يخفى: ان ذلكك فيما لم يعد تصرفا كما لو اوقد النار. و حوطها بعنايته» و يأخذ من كل احد يتقرب الى المحوطةٌ درهما مثلا 
(مع انه) قال التوقيع: بعدم الجواز فى صورة عدم الا-ذن» و (قد يفرض الكلادم) فى باب الفضولى (فيما اذا علم) الفضول (الاذن فى 
هذا) الفضولى الخاص (من المقال) بان قال المالكك: شيئا دل على اذنه المستقبل» كما لو قال: 

سآذن لكل من باع عبدى فضولة (او الحال) كما لو عرفنا من حال المالكك انه يأذن (بناء على ان ذلكث) العلم بالاذن (لا يخرجه) اى 
البيع (عن الفضولى) كما تقدم سابقاء بل يحتاج فى الاخراج الى الاذن الصريح المتقدم. 

(مع ان تحريمه) اى هذا التصرف الصادر من الفضولء لو قلنا بحرمة هذا التصرف (لا يدل على الفساد) اذ: النهى التحريمى لا يلازم 
الفساد 
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مع انه: لو دل لدل على بطلان البيع» بمعنى عدم ترتب الأثر عليه. 

و عدم استقلاله فى ذلكك. و لا ينكره القائل بالصحةء خصوصا اذا كانت الاجازة ناقلة. 

و مما ذكرنا ظهر: الجواب عن ما لو وقع العقد من الفضولى؛ قاصدا لترتيب الأ-ثر» من دون مراجعة المشترىء بناء على ان العقد 
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المقرون 


كما فى البيع وقت النداءء و انما الدال على الفساد, النهى الارشادىء, كالنهى عن المعاملة الربوية الّذى هو ارشاد الى عدم الانعقاد. 

(مع انه) اى النهى (لو دل) على الفساد (لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه) من النقلء و الانتقال؛ و ما اشبه. 

(و) بمعنى (عدم استقلاله) اى عقد البيع (فى ذلكك) اى ترتب الأثر بل يتوقف تأثيره على الاذن (و لا ينكره) اى البطلان بهذا المعنى 
فى الفضولى (القائل بالصحة) اى بصحة الفضولى (خصوصا اذا كانت الاجازة) على مسلكه (ناقلة) لا كاشفة اذ: لا اثر على النقل 
اطلاقا و انما يأتى الأثر بعد الاجازة. 

(و مما ذكرنا) من وجه عدم بطلان بيع الفضولى فيما اذا قصد الفضول تحصيل الاجازة (ظهر: الجواب عن) القول بالبطلان فى (ما لو 
وقع العقد من الفضولى قاصدا) ذلكك الفضول (لترتيب الأ-ثر من دون مراجعة المشترى) اى المالكك- فانه أيضا فضولى يحتاج الى 
الاجازة» و ليس بباطل اطلاقا حتى يقال: بان الاجازه لا تفيد صحته (بناء) هذا وجه البطلان فى هذا المقام الُذى قلنا بانه ظهر الجواب 
عنه- (على ان العقد المقرون 
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بهذا القصد قبيح محرم, لا نفس القصد المقرون بهذا العقد. 

وقد يستدل للمنع بوجوه اخر ضعيفه. 


أقواها ان القدرةٌ على التسليم» معتبرة فى صحه البيع» و الفضولى غير قادر. 
و: ان الفضولىء غير قاصد حقيقة الى مدلول اللفظ» كالمكره كما صرح فى المسالكك. 


بهذا القصد قبيح محرم) لانه تصرف فى مال الغير عرفا (لا) ان المحرم (نفس القصد المقرون بهذا العقد). 

و وجه ظهور الجوابء ما ذكرناه بقولنا: مع انه لو دل لدل. 

و حاصله ان التحريم للعقد, لا يلازم البطلان» بمعنى عدم صلاحيته عن لحوق الاجازة. 

(و قد يستدل للمنع) عن صحة الفضولى حتى اذا لحقته الاجازة (بوجوه اخر ضعيفة) غير الكتابء و السنة» و الاجماعء و العقل- مما 
تقدم- 

(أقواها ان القدرة على التسليم» معتبرة فى صحة البيع) 

ولذا:لا يصح بيع العبد الآبق» و الطير فى الهواء؛ و السمكك فى الماء (و الفضولى غير قادر) على التسليم شرعاء و إن كانت له قدرة 
خارجية. 

(و) الثانى: (ان الفضولىء غير قاصد حقيقةُ الى مدلول اللفظ) اى لفظ العقد (كالمكره) الّذى يأتى باللفظ فقط غير قاصد مدلوله (كما 
صرح) بذلكك الشهيد (فى المسالكك). 
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و يضعف الاولء مضافا: الى ان الفضولى قد يكون قادرا على رضا المالكك بان هذا الشرط غير معتبر فى العاقد قطعاء بل يكفى تحققه 
فى المالكك فحينئذ يشترط فى صحة العقد مع الاجازة» قدرة المجيز على تسليمه» و قدرةً المشترى على تسلمه- على ما سيجىء-. 

و يضعف الثانى: بان المعتبر فى العقدء هو: هذا القدر من القصد الموجود فى الفضولىء و المكره. لا ازيد منه» بدليل: الاجماع على 
صحةٌ نكاح الفضولىء و بيع المكره بحق. 
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(و يضعض» الوجه (الاول» مضافا: الى ان الفضولى قد يكون قادرا على رضا المالكك) فيقدر على التسليم» خصوصا اذا قلنا: بان رضى 
المالك المقارن لا يخرج العقد عن الفضوليةٌ (بان هذا الشرط) اى شرط التسليم (غير معتبر فى العاقد قطعا). 

و لذا: يصح ان يعقد الوكيل غير القادر على التسليم (بل يكفى تحققه فى المالك) فقط (فحينئذ يشترط فى صحة العقد مع الاجازة) 
اللاحقة (قدرة المجيز على تسليمه» و قدرة المشترى على تسلمه- على ما سيجىء-) من كفاية احد الامرين فى صحة البيع. 

(و يضعف الثانى) و هو: اشكال ان الفضول غير قاصد (بان المعتبر فى العقدء هو: هذا القدر من القصد الموجود فى الفضولى؛ و 
المكره؛ لا ازيد منه) بان يكون كعقد القاصد المختار المالكك (بدليل: الاجماع على صحة نكاح الفضولى و بيع المكره بحق) كالذى 
يكرهه الحاكم على البيع» لاداء دينه مثلا-. 
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فان دعوى عدم اعتبار القصد فى ذلكك للاجماع كما ترى. 


5ع 0 


و المشهور أيضا صحته. و حكى عن فخر الدين: ان بعض المجوزين للفضولى اعتبر عدم سبق نهى المالكك. 
و يلوح إليه ما عن التذكرة» فى باب النكاح من: حمل النبوى: ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه» فهو عاهرء بعد تضعيف السند على انه ان 
نكح بعد منع مولاه 


(ف) ان قلت: نقول بانه لا يشترط القصد فى نكاح الفضولء و بيع المكره للاجماع المذكورء و ما دل على صحتها. 
قلت: (ان دعوى عدم اعتبار القصد فى ذلك) اى فى كل من نكاح الفضولىء و بيع المكره بحق (للاجماع كما ترى). 
اذ: ليس الامر على خلاف القاعدة؛ بل المتيقن ان المفقود فيهما الملكية و الإرادة» لا القصد. 


(و المشهور أيضا صحته؛ و حكى عن فخر الدين: ان بعض المجوزين للفضولى اعتبر عدم سبق نهى المالكك) و الا كان باطلا قطعا. 
(و يلوح) اى يشير (إليه) اى شرط عدم سبق النهى (ما عن التذكرة فى باب النكاح من: حمل) التذكرة الحديث (النبوى: ايما عبد 
تزوج بغير اذن مولاه» فهو عاهر) اى زان (بعد تضعيف) العلامة (السند على انه ان نكح بعد منع مولاه 
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و كراهته فانه يقع باطلا. 

و الظاهر: انه: لا يفرق بين النكاح, و غيره. 

و يظهر من المحقق الثانى» حيث: حكم بفساد بيع الغاصب نظرا الى القرينة الدالةة على عدم الرضاء و هى الغصب. 

و كيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهراء عدا تخيل ان المستند فى عقد الفضولىء هى رواية عروةٌ المختصة بغير المقام» و ان العقد 
اذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد, و لو آنا مَاءه كاف فى الردء فلا ينفع الاجازة اللاحقة 


و كراهته) للنكاح (فانه يقع باطلا). 
(و الظاهر) من وحده الملاكك (انه: لد يفرق) الحكم بالبطلان» على مذاق العلامة (بين التكاح» و غيره) من سائر العقود. 
(و يظهر من المحقق الثانى) أيضاء البطلان» مع النهى السابق (حيث: 
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حكم بفساد بيع الغاصب نظرا الى القرينة الدالهُ على عدم الرضاء و هى) اى تلكك القرينة (الغصب) فان المغصوب منه. غير راض قطعا. 
(و كيف كان) فسواء قال العلامة» و المحقق الثانى بالبطلان أم لا؟ (فهذا القول) ببطلان الفضولى, مع النهى السابق (لا وجه له ظاهرا) 
اى وجها ظاهرا (عدا تخيل ان المستند فى عقد الفضولىء هى رواية عروة) البارقى المتقدّمة (المختصّه بغير المقام) اى مقام النهى» 
لانها فى حال رضى المالكك (و ان العقد اذا وقع منهيا عنه فالمنع) من المالكك (الموجود بعد العقد و لو آنا ماه كاف فى الرد فلا ينفع 
الاجازةٌ اللاحقة) اذ الاجازة بعد الرد لا تنفع كما سيأتى 

ان قلت: لا رد موجود بعد العقد. 
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بناء على انه لا يعتبر فى الرد سوى عدم الرضا الباطنى بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم. بانه اذا حلف الموكل على نفى الاذن فى 
اشتراء الوكيل انفسخ العقد. لان الحلف عليه أمارة عدم الرضا. 

هذا و لكن الاقوى: عدم الفرق. 

لعدم انحصار المستند حينئذ فى روايةٌ العروة. 

و كفايةٌ العمومات. 

مضافا: الى تركك الاستفصال فى صحيحةٌ محمد بن قيس. 


قلت: الرد موجود (بناء على انه لا يعتبر فى الرد سوى عدم الرضا الباطنى بالعقد) فانه ممتد الى ما بعد العقد (على ما يقتضيه حكم 
بعضهمء بانه اذا حلف الموكل على نفى الاذن فى اشتراء الوكيل انفسخ العقد) قال: 

(لان الحلف عليه أمارةً عدم الرضا) فيتبين منه» ان عدم الرضاء كاف فى الرد. 

(هذا و لكن الاقوى: عدم الفرق) بين النهى السابق» و عدمه فى وقوع الفضولى متوقفا على الاجازة. 

(لعدم انحصار المستند حينئذ) اى حين النهى السابق (فى رواية العروة) حتى يقال: انها فى صورة رضى المالك. 

(و) ل (كفاية العمومات) الدالة على صحةٌ الفضولىء ان لحقتها الاجازة» و إن كان مسبوقا بالنهى. 

(مضافا: الى ترك الاستفصال فى صحيحة محمد بن قيس) المتقدمة فى مسئلة الوليدة» و ان الامام لم يقل- اذا نهاه الأب سابقا- كان 
باطلاء وان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 97 

و جريان فحوى ادلهُ نكاح العبد بدون اذن مولاه. 

مع ظهور المنع فيهاء و لو بشاهد الحال بين الموالى» و العبيد. 

مع ان رواية اجازته» صريحة فى عدم قدح معصية السيد حينئذ. 


جريان المؤيدات المتقدمة له» من: بيع مال اليتيم» و المغصوب و مخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح فى منعه عما عداه. 


لم ينهه توقف على الاجازة. 

(و جريان فحوى ادلهٌ نكاح العبد بدون اذن مولاه) على ما تقدم من: 

انه لو صح النكاح؛ و هو اهم صح غيره؛ بطريق اولى. 

(مع ظهور المنع فيها) اى و الحال ان منع المولى عن نكاح عبده ظاهر فى تلكك الادلة» اذ: غالبا لا يرضى المولى بنكاح عبده (و لو) 
كان الظهور (بشاهد الحال بين الموالى» و العبيد) فاذا اجاز الشارع هذا النكاح, اجاز البيع» بطريق اولى. 
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(مع ان رواية اجازته) اى الرواية الدالة على ان اجازة المولى كافية (صريحة فى عدم قدح معصية السيد حينثذ) و النهى نوع من 
المعصية» فمع سبق النهى» أيضاء يمكن لحوق الاجازة. 

(جريان المؤيدات المتقدمة) فى صحة اصل الفضولى (له) اى للمقام فان تلكك المؤيدات لاصل الفضولىء مؤيدة للفضولى المسبوق 
بالمنع أيضا (من: بيع مال اليتيم) من غير الولى (و المغصوبء و مخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح فى منعه) اى منع 
العامل (عما عداه). 

فكل ذلكك يدل: على الصحةء مع النهى السابق» و حيث لا خصوصية 
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و اما ما ذكره من المنع» الباقى بعد العقد, و لو آنا مّا. 

فلم يدل دليل على كونه فسخاء لا ينفع بعده الاجازة. 

و ما ذكره فى حلف الموكلء غير مسلمء و لو سلم» فمن جهه ظهور الاقدام على الحلف على ما انكره فى رد البيع» و عدم تسليمه له. 
و مما ذكرناء يظهر وجه صحه عقد المكره بعد الرضا. 

وان كراهة المالك حال العقد, و بعد العقد, لا يقدح فى صحته 


لهذه الموارد» فاللازم» القول بالتعميم فى كل فضولى. 

(و اما ما ذكره) القائل بالبطلا-ن (من) الاستدلال ب (المنع» الباقى بعد العقد, و لو آنا مّا) و المنع المتأخر عن العقد رد فلا مكان 
للاجازة. 

(ف) نقول: انه (لم يدل دليل على كونه) اى المنع الباقى (فسخا لا ينفع بعده الإجازة) و انما الرد الصريح, و الفسخ عينان عن الاجازة- 
كما سيأتى-. 

(و ما ذكره فى حلف الموكل) دليلا على ابطال النهى للفضولى (غير مسلم) فلا نقول: بان الحلف تفيد هذه الفائدة» بل الحلف عبارة 
عن إنشاء الفسخ» فلا دخل له بما نحن فيه؛ من النهى السابق. 

و كانه إليه اشار بقوله (و لو سلم) ان الحلف كذلك (فمن جهة ظهور الاقدام على الحلف على ما انكره فى رد البيع» و عدم تسليمه) 
اى المالك (له) بمعنى انه لم يقبله. 

(و مما ذكرناء يظهر وجه صحه عقد المكره بعد الرضا) اذ: الكره؛ ليس اشد من النهى (و) يظهر (ان كراهةٌ المالكك حال العقّد» و بعد 
العقد. لا يقدح فى صحته 
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اذ الحقته الاجازة. 


المسألة الثالثة: ان يبيع الفضولى لنفسه» 

اشارة 

و هذا غالبا يكون فى بيع الغاصب و قد يتفق من غيره» بزعم ملكية المبيع» كما فى مورد: صحيحة الحلبى المتقدمة فى الاقالهُ بوضيعة. 
والأقوى فيه: الصحة» 


وفاقا للمشهور» للعمومات المتقدمة. بالتقريب المتقدم. 
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و فحوى: الصحة فى النكاح. 


اذا لحقته الاجازة) فالكراهة أيضا غير ضارة. 

(المسألة الثالثة) من مسائل عقد الفضولى (ان يبيع الفضولى لنفسه؛ و هذا غالبا يكون فى بيع الغاصب. و قد يتفق) هذا النوع (من غيره) 
اى غير الغاصب (بزعم ملكية المبيع) كالمشتبه (كما فى مورد: صحيحة الحلبى المتقدمة فى الاقالة بوضيعة) اى باقل من الثمن- كما 
0 0 

(و الاقوى فيه) اى فى هذا النوع من الفضولى (الصحة وفاقا للمشهوره للعمومات المتقدمة) كك أَحَلّ اللَهُ الييع» و بلارَةٌ عَنْ تأاض» و 
أَوُْوا بِالْعُقَودِ و غيرها (بالتقريب المتقدم) فى المسألة الاولى من مسائل الفضولى. 1 
(و فحوى: الصحةٌ فى النكاح) فانه اذا صح الفضولى فى النكاح, ففى المقام بطريق اولى. 

(و اكثر ما تقدم من المؤيدات) التى تؤيد صحة الفضولىء بقول مطلق 
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مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة. 

ولا وجه: للفرق بينه و بين ما تقدم» من: بيع الفضولى للمالككء الا وجوه يظهر من كلمات جماعة» بعضها مختص على بيع الغاصبء و 
بعضها مشتركك بين جميع صور المسألة. 

منها: اطلاق ما تقدم من النبويين: لا تبع ما ليبس عندكك. و لا بيع الا فى ملككء بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولى لنفسه. 


(مع ظهور صحيحة ابن قبس المتقدمة) فى: ان الولد باع الوليدة لنفسه لا عن ابيه. 

(و لا وجه: للفرق بينه) اى بين بيع الفضولى لنفسه (و بين ما تقدمء من: بيع الفضولى للمالكك). 

وقد فرق ابن ادريس بين الغاصبء و غيره؛ بالبطلان فى الاول دون الثانى. 

كما فرق جمعء منهم: العلامة؛ و ولده بين علم الغاصب بالغصبية» و جهله. 

فلا وجه للفرق (الا وجوه. يظهر من كلمات جماعة؛ بعضها مختص على بيع الغاصبء و بعضها مشتركك بين جميع صور المسألة). 
والوجوه المذكورةٌ خمسة. 

(منها: اطلاق ما تقدم من النبويين) و هو: (لا تبع ما ليمس عندكك. و لا بيع الا فى ملكك) فان الفضولء ليس عنده؛ و ملكه؛ هذا الشىء 
اذى يبيعه (بناء على اختصاص مورد الجميع) اى النبويين (ببيع الفضولى لنفسه) حتى يكون نصا 
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و الجواب عنهاء يعرف مما تقدم من: ان مضمونها عدم وقوع بيع غير المالكك لبايعه» غير المالكك» بلا تعرض فيها لوقوعه؛ و عدمه 
بالنسبةُ الى المالكك اذا اجاز. 

و منها: بناء المسألة على ما سبق» من: اعتبار عدم سبق منع المالكك و هذا غالبا مفقود فى المغصوب. 

وقد تقدم عن المحقق الكركى: ان الغصب قرينة عدم الرضا. 

وفيه: أولا ان الكلام فى الاعم من: بيع الغاصب. 


فى المسألة. 
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و ان قلنا: بعدم الاختصاصء كان اطلاقه شاملا لما نحن فيه. 

(و الجواب عنهاء يعرف مما تقدم) فى المسألة الاولى (من: ان مضمونها عدم وقوع بيع غير المالكك لبايعه) الّذى هو (غير المالكك بلا 
تعرض فيها لوقوعه) اى البيع (و عدمه) اى عدم الوقوع (بالنسبة الى المالكك اذا اجاز) فيتمسكك فى ذلكك بالإطلاقات. 

(و منها: بناء المسألة) اى مسأله بيع الغاصب لنفسه (على ما سبق) فى المسألة الثانية (من: اعتبار عدم سبق منع المالككء و هذا) الشرط 
(غالبا مفقود فى المغصوب) لان المالكك ناه كاره. 

(و قد تقدم عن المحقق الكركى: ان الغصب قرينة عدم الرضا) فهو من قبيل سبق النهى الى يوجب بطلان العقد رأساء بحيث لا 
يصح ان تلحقه الاجازة. 

(و فيه: أولا ان الكلام فى الاعم من: بيع الغاصب) فلا يطرد هذا الدليل 
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و ثانيا: ان الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصبء لا مطلقاء فقد يرضى المالكك ببيع الغاصب لتوقع الاجازة» و تملكك الثمن» فليس 
فى الغصب دلالة على عدم الرضا باصل البيع» بل الغاصبء و غيره» من هذه الجهة سواء. 

و ثالثا: قد عرفت ان سبق منع المالكك غير مؤثر. 

و منها: ان الفضولى, اذا قصد بيع مال الغير لنفسه» فلم يقصد حقيقة المعاوضة 


فى جميع فروع هذه المسألة. 

(و ثانيا: ان الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصبء لا مطلقا) اى لا عدم البيع مطلقا حتى للمالكك (فقد يرضى المالكك ببيع الغاصب) 
و ذلك (لتوقع الاجازة) اى رضى متوقفا على الاجازة (و تملكث) المالكك (الثمن فليس فى الغصب دلالهُ على عدم الرضا باصل البيع) 
بل بخصوصية البيع و ذلكك مما لا يضر (بل الغاصبء و غيره» من هذه الجهة) اى جهة الرضا بالبيع و عدمه (سواء). 

فقد يرضى المالكك ببيع الغاصب لانه يراه نافعا لنفسه. 

وقد لا يرضى ببيع غير الغاصب. 

فبين الدليل و المقصد عموم من وجه. 

(و ثالثا: قد عرفت ان سبق منع المالكك غير مؤثر). 

(و منها: ان الفضولىء اذا قصد بيع مال الغير لنفسه» فلم يقصد حقيقة المعاوضة) فلا بيع» اذ: هو اراد دخول مال الغير فى كيس 
المشترى بإزاء دخول الثمن فى كيس نفسه. 
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اذ: لا يعقل دخول احد العوضين فى ملكك من لم يخرج عن ملكه الآخر فالمعاوضة الحقيقية» غير متصوره؛ فحقيقته: يرجع الى اعطاء 
المبيع» و اخذ الثمن لنفسه. و هذا ليس ببعا. 

و الجواب من ذلكك- مع اختصاصه ببيع الغاصب- ان قصد المعاوضة الحقيقية؛ مبنى على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقياء و إن كان 
هذا الجعل لا حقيقةٌ له» لكن المعاوضة المبنيهُ على هذا الامر غير الحقيقى 


و هذا ليس ببيع (اذ: لا يعقل دخول احد العوضين فى ملكك من لم يخرج عن ملكه) العوض (الآخر, فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة) 
وانما هى معاوضة صورية. 
و عليه (فحقيقته) اى ما يعمله الغاصب من صورة البيع (يرجع الى اعطاء المبيع» و اخذ الثمن لنفسه. و هذا ليس بيعا). 
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اذ: المعاوضة الحقيقية» دخول الثمن فى كيس من خرج من عنده المثمن» و دخول المثمن فى كيس من خرج من عنده الثمن- كما 
تقدم-. 

(و الجواب من ذلكك- مع اختصاصه) اى هذا الاشكال (ببيع الغاصب-) اذ: غيره الَْذى لا يعلم ان المبيع ليس له يقصد المعاوضة 
الحقيقية بخروج الثمن من كيس من يدخل الى كيسه المثمن» و بالعكس (ان قصد المعاوضة الحقيقية مبنى على جعل الغاصب نفسه 
مالكا حقيقيا) بالتنزيل» فان الغاصب لا يقصد انه غاصب حين البيع» بل يقصد انه المالكك (و إن كان هذا الجعل لا حقيقة له) بمعنى 
انه ليس جعلا يقبله العقلاء فيما تبانوا عليه من الامور الاعتبارية (لكن المعاوضة المبنية على هذا الامر غير الحقيقى) بناء 
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حقيقيهُ نظير المجاز الا دعائى فى الاصول. 

نعم: لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن» و لا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة» غير واقعه له» و لا للمالكك لعدم تحقق معنى 
المعاوضة. 

و لذا ذكروا انه: لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل» و لم يقع له و لا لغيره. 

والمراد: ما لو قصد تملكك الغير 


(حقيقية). 

اذ: لو لا هذا الجعل لم تتحقق المعاوضة (نظير المجاز الا دعائى فى الاصول) نحو: و اذا المنية انشبت اظفارهاء فانه ادعى ان المنية 
سبع» ثم رتب هذا الادعاء ترتيب لوازم السبع الّذى هو الظفر عليها. 

(نعم: لو باع) الغاصب (لنفسه» من دون بناء على ملكية المثمنء و لا اعتقاد له) اى لم يبن بناء على انه المالككء و لم يكن يعتقدانه 
مالكك- جهلا بالواقع- اذ: الاعتقاد المطابق للواقع لا يمكن (كانت المعاملة باطله غير واقعهُ له) اى للغاصب (و لا للمالكك) فلا تفيد 
اجازته فى تحقق المعاملة (لعدم تحقق معنى المعاوضة) اذ: معناها خروج المثمن الى مكان الثمن و خروج الثمن الى مكان المثمن. 
(و لذا) الّذى ذكرنا من عدم تحقق معنى المعاوضة (ذكروا) الفقهاء كاصل مسلم (انه: لو اشترى بماله لغيره شيئا) كما لو اعطى درهما 
للخباز» و قال: اعط به خبزا لهذا الفقير (بطل) الاشتراء (و لم يقع له) اى لصاحب المال (و لا لغيره) كالفقير فى المثال» لانه لا يمكن 
ان يخرج الدرهم من كيس زيد ليأتى الخبز الى كيس الفقير. 

(و المراد) من هذه المسألهُ (ما لو قصد) زيد (تملكك الغير) كالفقير فى 
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للمبيع بإزاء مال نفسه. 

وقد تخيل بعض المحققين ان البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام» و هو: ما لو باع مال غيره لنفسه. لانه عكسه. 

وقد عرفت: ان عكسه هو ما اذا قصد تملكك الثمن من دون بناء» و لا اعتقاد لتملكك المثمن 


المثال (للمبيع) كالخبز (بإزاء مال نفسه) كالدرهم. 

نعم: لو قصد ان يكون الخبز لنفسه. ثم يعطيه الخباز للفقير وكالة عنه» او قصد ان يكون الدرهم للفقير حتى يكون الخبز فى ازاء مال 
الفقير» او قصد عدم المعاملة بل اعراضه عن الدرهم للخباز فى مقابل اعراضه عن الخبز للفقير» او ما اشبه ذلكك» صحٌ. 

(و قد تخيل بعض المحققين ان البطلا-ن هنا) فيما لو اشترى بماله شيئا لغيره (يستلزم البطلان للمقام» و هو) اى المقام (ما لو باع مال 
غيره لنفسه) كبيع الغاصب (لاننه) اى المقام (عكسه) اى عكس: هناء ففى: هنا يعطى مال نفسه ليدخل العوض فى كيس الغير» و فى: 
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المقام» يعطى مال الغير ليدخل العوض فى كيس نفسه. 

(و) لكن لا صحة لهذه المقايسة اذ: المقام» ليبس عكس: هنا. 

اذ: (قد عرفت: ان عكسه) اى عكس: هناء (هو ما اذا قصد) الغاصب (تملكك الثمن) فى ازاء اعطائه مال الناس (من دون بناء) على 
كونه المالك (و لا اعتقاد) جهلا (لتملك) الغاصب (المثمن) بان قصد الغاصب ان يخرج المثمن من كيس المغصوب منه ليدخل 
الثمن فى كيس نفسه. 
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لان المفروض الكلام فى وقوع المعاملة للمالك. اذا اجاز. 

و منها: ان الفضولىء اذا قصد البيع لتقي فاق تلات اجازة النبالكف بهذا الدج قصده البائع» كان منافيا لصحة العقد, لان معناها هو: 
صيرورة الثمن لمالكك المثمن باجازته. 

وان تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنفء لا امضاء لنقل الفضولى 


و انما ليس: المقام» عكس: هنا (لان المفروض) فى بيع الغاصب ان (الكلام فى وقوع المعامله للمالكك) الاصلى (اذا اجاز). 

و من المعلوم: ان هذا لا يكون الافى صورة التنزيل» و صورة التنزيل ليبس عكس: هنا. 

و عليه: فلا ملازمةٌ بين بطلان مسثلة خبز الفقير. 

و بين بطلان مسئلة بيع الغاصب. 

و من اشكالات بيع الفضولى لنفسه ان الاصل عدم الانعقاد. 

و فيه: انه مرفوع بالأدلة المتقدمة. 

(و منها: ان الفضولىء اذا قصد البيع افيه فا لقت اجارة المالكك ) فما هد زبيةا الذي قصده البائع» كا هتافا لصيحة العقد) الذاض 
اجراه الفضول (لان معناها) اى الاجازةٌ (هو: صيرورة الثمن لمالكك المثمن باجازته) اى بهذه الاجازة اللاحقة. 

(و ان تعلقت) الاجازة (بغير المقصود) بان اجاز المالكك ليكون الثمن لنفسه. لا للغاصب (كانت) الاجازةٌ متعلقةُ (بعقد مستأنفء لا) ان 
الاجازة (امضاء لنقل الفضولى) اذ: نقل الفضولى كون الثمن لهء لا للمالكك 
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فيكون النقل من المنشئ غير مجازء و المجاز غير منشئ. 

وقد اجاب عن هذا المحقق القمى ره فى بعض اجوبة مسائله» بان الاجازة فى هذه الصورة مصححة للبيع- لا بمعنى لحوق الاجازة 
لنفس العقد. كما فى الفضولى المعهود- 


(فيكون النقل من المنشئ) الغاصب (غير مجاز) اذ: المالكك لم موز ل الغاصى (و) النخال: (الجهار) الذى اجاره المالكك (غير 
منشئ) اذ: الفضول لم ينشأ البيع» بحيث يكون الثمن للمالكك. 

وقد اجابوا عن هذا الاشكال بأربعةُ جوابات. 

الاول: ان المالكك اجاز ما اوقعه الغاصبء مع تبديل اضافة الثمن الى الغاصبء الى اضافة الثمن الى المالكك- كما عن القمى-. 

الثانى: اجاز ما اوقعه الغاصبء و لا مانع من دخول الثمن فى كيس غير من خرج من كيسه المثمن- كما عن كاشف الغطاء-. 

الثالث: اجاز لنفسه, و الاجازةٌ معاملة جديدة- كما عن شيخ كاشف الرموز-. 

و الرابع: اجاز لنفسه. و الاضافة الى الغاصب شىء خارج عن حقيقَةٌ المعاملة لا ربط لها بالمعاملة- كما اختاره المصنف-. 
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والى هذه الاجوبة» اشار الماتن بقوله: 

(و قد اجاب عن هذا المحقق القمى ره فى بعض اجوبة مسائله» بان الاجازهُ فى هذه الصورة) اى فى صورة بيع الغاصب لنفسه 
(مصححة للبيع لا بمعنى لحوق الاجازة لنفس العقدء كما فى الفضولى المعهود-) الّذى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: ٠١‏ 

بل بمعنى: تبديل رضى الغاصبء و بيعه لنفسه برضى المالككء و وقوع البيع عنه. 

وقال: نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه. 

وقد صرح فى موضع آخرء بان حاصل الاجازة» يرجع الى ان العقد الذى قصد الى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب» 
و المشترى العالم قد بدلته- بكونه على هذا الملكك بعينه- لنفسى» فيكون عقدا جديدا- كما هو احد الاقوال فى الاجازة-. 


تبديل رضى الغاصبء و بيعه) المتاع (لنفسه برضى المالككء و وقوع البيع عنه) اى عن المالكك. 

(و قال) القمى (نظير ذلك) اى تبديل الرضا (فيما لو باع) الفضول (شيئاء ثم ملكه) فان الفضول قصد الاضافة الى مالكه. ثم تبدلت 
الإضافة الى نفسه. 

(و قد صرّح) المحقق القمّى (فى موضع آخرء بان حاصل الاجازة) فى بيع الغاصب لنفسه (يرجع الى ان) المالكك كانه قال: (العقد 
الذى قصد) الغاصب (الى كونه واقعا على المال المعين) كدار زيد (لنفس البائع الغاصب) الَذى هو بكر (و المشترى العالم) الَذى هو 
خالد» فيما اذا باع بكر - غصبا- دار زيد لخالد (قد بدلته- بكونه) اى ذلكك العقد (على هذا الملكك بعينه-) اى الدار» و لكن (لنفسىء 
فيكون عقدا جديدا كما هو احد الاقوال فى الاجازة-) لكن لا عقدا جديدا بمعنى الكلمةٌ بل 


ببيع مال زيد لزيد» لا لنفسه (بل) الاجازة المصححة هنا (بمعنى: 


إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: ٠١‏ 

و فيه: ان الاجازه على هذا تصير- كما اعترف- معاوضة جديده من طرف المجيزء و المشترى؛ لان المفروض عدم رضا المشترى ثانيا 
بالتبديل المذكور. 

لان قصد البائع البيع لنفسه اذا فرض تأثيره فى مغايرة العقد الواقع للعقد المجازء فالمشترى انما رضى بذلك الايجاب المغاير لمؤدّى 
الاجازة فاذا التزم» يكون مرجع الاجازةٌ الى تبديل عقد بعقد. 

و بعدم الحاجة الى قبول المشترى ثانياء 


بمعنى التجديد فى تبديل: الاضافة. 

(و فيه: ان الاجازةٌ على هذا) الجواب (تصير- كما اعترف-) المحقق (معاوضةٌ جديدة: من طرف المجيزء و المشترى) بمعنى ان العقد 
الجديد قائم» بالمجيز» فاجازته قائمة مقام الايجاب من المجيزء و القبول من المشترى. 

وانما نقول: بان المشترى أيضا يجب ان يقبل المعاملة الجديدة (لان المفروض عدم رضا المشترى ثانيا بالتبديل المذكور) اى تبديل 
البائع من الفضول الى المالكك (لان قصد البائع البيع لنفسه)- فيما اذا اجاز- (اذا فرض تأثيره فى مغايرة العقد الواقع) أولا من الفضول 
(للعقد المجاز) الى اجازه المالكك و: للعقدء متعلق ب: مغايرة (فالمشترى انما رضى) حين عقد الفضول (بذلكك الايجاب) الاول 
(البغايز لودى الاتجازة) الى يقصده المالكك (فاذا التزم) الفقيه (يكون مرجع الاجازة) من المالكك (الى تبديل عقد بعقد) اى عقد 
الفضول بعقد المالكفت الذى هو مفاد الأجاؤةت 

(و) التزم (بعدم الحاجة الى قبول المشترى ثانيا) بل لا يشترط علمه اصلا 
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إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا» ص: ٠١8‏ 

فقد قامت الإجازةُ من المالكك مقام ايجابه» و قبول المشترى. 

و هذا خلاف الاجماع, و العقل. 

و اما القول بكون الاجازةً عقدا مستأنفاء فلم يعهد من احد من العلماء و غيرهم, و انما حكى كاشف الرموز عن شيخه ان الإجازة من 
مالكك المبيع بيع مستقل بغير لفظ البيع» و هو قائم مقام ايجاب البائع» و ينضم إليه القبول المقدم من المشترى. 


(فقد قامت الاجازءٌ من المالكك مقام) شيئين (ايجابه) اى المالكك (و قبول المشترى) لان العقد يحتاج الى الايجاب و القبول. 

(و هذا) اى قيام الاجازةٌ مقام الايجاب و القبول (خلاف الاجماع) لانهم لا يقولون بذلك (و العقل) لانه لا يعقل تغيبر الشىء الواقع 
عما وقع عليه» فكيف يمكن تغيير العقد الواقع بين الفضول و المشترى الى عقد جديد بين المالكك و المشترى. 

(و اما القول بكون الاجازهُ عقدا مستأنفا) و هذا هو الجواب الثانى حسب ما عرفت- و ان ادمجه المصنف فى الجواب الاول (فلم يعهد 
من احد من العلماء و غيرهم) القول به (و انما حكى كاشف الرموز عن شيخه ان الاجازةً من مالكك المبيع) فى الفضولى (بيع مستقل) 
وليست تابعة للعقد السابق, فهو: بيع (بغير لفظ البيع و هر قائم مقام ايجاب البائع» و ينضم إليه) تتميما للعقد (القبول المقدم من 
المشترى) و القبول و ان لم يكن قبولا لهذا الايجابء لكن يرتبط به بالمناط» و العلم بعدم خصوصية الايجاب السابق فضولة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: ٠١‏ 

و هذا: لا يجرى فيما نحن فيه. 

لا-نه: اذا قصد البائع البيع لنفسه. فقد قصد المشترى تمليكك الثمن للبائع» و تملكك المبيع منه؛ فاذا بنى على كون وقوع البيع للمالكك 
مغايرا لما وقع فلا بد له من قبول آخر. 

فالاكتفاء عنه بمجرد اجازه البائع الراجعة الى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه التزام بكفاية رضى البائع» و انشائه عن رضى المشترى» 
وانشائه. 


و هذا ما ذكرثا انه: خلاف 


(و هذا) الكلا-م اذى ذكره شيخ كاشف الرموز حول الاجازة فى باب الفضولى العادى (لا يجرى فيما نحن فيه) من الفضول الْمذى 
(لانه: اذا قصد البائع) الغاصب (البيع لنفسه» فقد قصد المشترى تمليكك الثمن للبائع» و تملكك المبيع منه فاذا بنى على كون وقوع البيع 
للمالكك مغايرا لما وقع) لان الواقع هو كون البيع للغاصب لا للمالكك (فلا بد له) اى للبيع (من قبول آخر) أيضاء لان القبول السابق كان 
مرتبطا بالبيع السابق. 

(فالاكتفاء عنه) اى عن قبول جديد (بمجرد اجازة البائع الراجعة) تلكك الاجازة (الى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه) اى لنفس 
المالك فان المالكك- باجازته- يبدل البيع للغاصبء الى البيع لنفسه (التزام بكفاية رضى البائع» و انشائه) الحاصل بالاجازة (عن رضى 
المشترىء و انشائه) لانكم قلتم لا يحتاج الى قبول جديد من المشترى. 

(و هذا) اى قيام الاجازةٌ مقام الايجاب و القبول معا (ما ذكرنا انه: خلااف 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: ٠١17‏ 

الاجماع؛ و العقل. 

فالاولى فى الجواب: منع مغايرة ما وقع لما اجيز. 
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و توضيحه: ان البائع الفضولىء انما قصد تمليكك المثمن للمشترى بإزاء الثمن. 
و اما كون الثمن مالا له او لغيره» فإيجاب البيع ساكت عنه فيرجع فيه الى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة» من دخول العوض فى ملكك 
مالك المعوض تحقيقا لمعنى المعاوضة و المبادلة. 


الاجماع» و العقل) لما عرفت من: ان قيام الاجازةً مقام القبول لا وجه له اطلاقا. 

(فالاولى فى الجواب) عن الاشكال لتصحيح بيع الغاصب بالاجازةٌ (منع مغايرة ما وقع لما اجيز) بان نقول: ان ما وقع من الغاصبء هو 
عين ما اجازه المالكك. 

(و توضيحه: ان البائع الفضولىء انما قصد تمليكك المثمن) كدار زيد (للمشترىء بإزاء الثمن) و هو: الف دينار. 

(و اما كون الثمن مالا له) اى للغاصب (او لغيره؛ فإيجاب البيع ساكت عنه) كما هو كذ لكك بالنسبة الى من يبيع الجنس فى الدكانء 
فانه ساكت عن انه اصيلء او وكيلء او ولىء او ما اشبه (فيرجع فيه) اى فى هذا الامر المسكوت عنه (الى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة» 
من دخول العوض فى ملكك مالكك المعوض) فيدخل الألف دينار فى ملكك صاحب الدار. 

وذلك (تحقيقا لمعنى المعاوضة و المبادلة) حيث: ان معناها 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/» ص: ٠١8‏ 

و حيث ان البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له و تسلطه عليه عدوانا او اعتقادا لزم من ذلكك بنائه على تملكك الثمن» و التسلط عليه. 
و هذا معنى قصل بيعه لنفسه. 

و حيث ان المثمن ملكك لمالكه واقعا فاذا اجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه. 


فعلم من ذلكك ان قصد البائع البيع لنفسه. غير مأخوذ فى مفهوم الايجاب حتى تردد الامر فى هذا المقام 


دخول العوض فى ملك صاحب المعوضء و بالعكس. 

(و حيث ان البائع) الغاصب (يملكك) المشترى (المثمن بانيا على تملكه) اى الغاصب (له) للمثمن (و تسلطه عليه عدوانا) فيما اذا علم 
انه غاصب (و اعتقادا) فيما اذا تيقن انه مالكك- جهلا مركبا- (لزم من ذلكك) اى من بنائه انه مالكك للمثمن (بنائه على تملكك الثمن» و 
التسلط عليه) اى على الثم 

(و هذا) اى اخراج المثمن من نفسه. و ادخال الثمن بدله (معنى قصد بيعه لنفسه). 

(و حيث: ان المثمن ملكك لمالكه) الواقعى (واقعا) و حقيقهُ لا الغاصب (فاذا اجاز) المالكك (المعاوضة انتقل عوضه) و هو الثمن (إليه). 
(فعلم من ذلكك) الْمذى ذكرنا ان المعاملة؛ مبادلة بين المالين» من دون دخل لاضافة المعوض الى الغاصب- الْمذى بنى عليه عنادا او 
اعتقادا- (ان قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ فى مفهوم الايجاب) بل الايجاب صرف إنشاء المبادلة (حتى تردد الامر فى هذا المقام) 
اع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ٠١9‏ 

بين المحذورين المذ كورية: 

بل مفهوم الايجابء هو: تمليكك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض الا باقتضاء المعاوضة لذلك. 

و لكن يشكل فيما اذا فرضنا الفضولى مشتريا لنفسه بمال الغير فقال للبائع الاصيل تملكت منككء او ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم» 
فان مفهوم هذا الانشاءء هو تملكك الفضولى للثوب. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١١١‏ من /اللاإبمر 


الغاصب لنفسه (بين المحذورين المذكورين) و هو: ان المالكك, ان اجاز ما اوقعه الغاصبء لزم عدم تحقق مفهوم المعاوضة. لانه 
ادخال الثمن فى كيس من لم يخرج من كيسه المثمنء و ان اجاز العقد لنفسه لم يكن عقد بهذه الكيفية قابلا للاجازة» لان العقد كان 
للغاصب لا للمالكك. 

(بل مفهوم الايجابء هو: تمليكك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض) و انه هل يرجع الى المالك للمثمن» أم 
الى الغاصب؟ (الا باقتضاء المعاوضة لذلكك) فان المعاوضة تقتضى ان يدخل الثمن فى كيس مالكك المثمن. 

(و لكن يشكل) تصحيح معاملة الفضولىء بالاجازة» فى صورة كون الفضول مشتريا لا بايعا (فيما اذا فرضنا الفضولى مشتريا لنفسه 
بمال الغير) كما لو غصب زيد دينارا من محمدء فاشترى به ثوبا من بكر لنفسه (فقال) المشترى الغاصب («اللبائع الاصيل) و هو بكر 
(تملكت منككء؛ او ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم» ف) لا يصح اجازه المالكء و هو محمد لهذه المعاملهُ ل (ان مفهوم هذا الانشاءء 
هو: تملك الفضولى للثوب) لا ان المفهوم, 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ٠١١‏ 

فلا مورد لاجازة مالكك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه فلا بد من: التزام كون الاجازة نقلا مستأنفا غير ما انشأه الفضولى الغاصب. 
و بالجملة: فنسبة المتكلم الفضولى بتملك المثمن الى نفسه» بقوله: ملكت او تملكت 


المبادلة بين الثوب و الدراهم (فلا مورد لاجازة مالك الدراهم) و هو محمد (على وجه ينتقل الثوب إليه) اى الى المالكك. 

اللهم الا ان يقال: انه من قبيل قول الوكيل: تملكت هذا الثوب بالدينار فى كون الضمير للتكلم فقطء لا للاضافة» من قبيل: بعتكك. فيما 
اذا كان المشترى وكيلاء فان: الكاف لمجرد الخطاب. 

ولافرق بين: تملكتء و: قبلت, عرفا. 

كما لا فرق بين: بعتككء و: ملكتكك. 

و كيف كان (فلا بد) على كلام المصنفء. فيما اذا اردنا تصحيح المعاملةُ باجازةٌ مالكك الدراهم (من: التزام كون الاجازة) من مالكك 
الدراهم (نقلا مستأنفا) جديداء و معاملة جديدة (غير ما انشأه الفضولى الغاصب) لانه دائر بين المحذورين المتقدمين. 

و محذور جعل الاجازة نقلا مستأنفاء اقلهما اشكالا. 

(و بالجملة) لا يصح البيع باجازة مالكك الدراهم؛ اذا كان الغاصب مشترياء بحيث ان البائع الاصلى ملكه. بنفسه» المبيع (فنسبة المتكلم 
الفضولى) و هو: المشترى (بتملكك المثمن الى نفسه) حيث يشترى المتاع من: 

البائع الاصلى (بقوله: ملكت) بالتخفيف (او تملكت) بالتشديد من باب التفعل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جل ص: ١١١‏ 

كايقاع المتكلم الاصلى التمليك على المخاطب الفضولىء بقوله ملكتكك هذا الثوب بهذه الدراهم؛ مع علمه بكون الدراهم لغيره او 
و بهذا استشكل العلامة ره فى التذكر حيث قال: لو باع الفضولى مع جهل الآخر فاشكال من ان الآخر انما قصد تمليكك العاقد 


(كايقاع) خبر: فنسبه (المتكلم الاصلى) و هو: البائع (التمليكك على المخاطب الفضولى) اى المشترى الغاصب (بقوله ملكتكك هذا 
الثوب بهذه الدراهم؛ مع علمه) اى المتكلم الاصلى (بكون الدراهم لغيره) اى لغير المخاطب (او جهله) اى المتكلم الاصلى (بذلكك) 
اى بكون الدراهم لغير المخاطب. 

وعليه: فكل واحد من البائع و الغاصبء يملكك و يتملكك المتاع للغاصب» فكيف يمكن ان تكون اجازةٌ المالكك الاصلى للدراهم 
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موجبةٌ لنقل المال من الغاصب الى المالكك. 

(و بهذا) الاشكالء و هو: ما ذكرناه بقولنا: و لكن يشكل (استشكل العلامة ره فى التذكرة حيث قال: لو باع الفضولىء مع جهل الآخر) 
اى المشترى بان البائع فضولى (فاشكال) فى صحة البيع (من) جهة (ان) الطرف (الآدخر) اى من ليس بفضولى (انما قصد تمليكك 
العاقد) الذى هو الفضول. 

و من المعلوم: ان العاقد ليس قابلا لان يتملك فما قصده العاقد لا يمكن وقوعه؛ و ما يمكن وقوعه من تملك المالك الاصلىء لم 
يقصده العاقد. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ١١7‏ 

ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد, او ولايته لانه حينئذ انما يقصد به المخاطب بعنوانه الاعم من كونه اصيلاء او نائبا. 

و لذا يجوز مخاطبته و اسناد الملكك إليه مع علمه بكونه نائبا 


(و لا بنتقض) هذا الاشكال- الذى ذكره العلامة- (بما لو جهل الآخر) الاصلى (وكالة العاقدء او ولايتة). 

وجه الانتقاض: انه لو قلتم بالاشكال فى الفضولىء من جهة ان الاصيل يملك العاقد» و الحال انه ليس قابلا للتملك, لانه فضولء لزم 
ان تستشكلوا فى ما لو كان وكيلاء او ولياء و جهل الاصيل ذلككء من جههُ ان الاصيل يملكك العاقد؛ و الحال انه ليس قابلا للتملكك. 
لانه وكيل» او ولى» و ليس اصيلا. 

وانما لا ينتقض (لانه) اى الاصيل (حينئذ) اى حين جهله بكون طرفه ولياء او وكيلا (انما يقصد به) اى بالتمليك (المخاطب بعنوانه 
الاعم من كونه اصيلاء او نائبا). 

ولذالو سألته لمن بعت؟ قال: لصاحب المالء و لو قلت: له و من صاحب المال؟ قال: هذا المخاطبء او موكله؛ او وليه؛ اذ لا يهم 
الاصيل ان تكون المعاوضة مع مخاطبه؛ او مع من المخاطب يمثله؟ 

(و لذا) الذى ذكرنا من: ان الاصيل يقصد الاعم- و لا يقصد خصوص المخاطب- (يجوز مخاطبته و اسناد الملكك إليه) بان يقول 
لزيد الوكيل: 

بعتكك الكتاب (مع علمه) اى الاصيل (بكونه) اى المخاطب (نائبا) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: ١١7‏ 

وليس الا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائباء فاذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه الاعم من كونه نائباء او اصيلا اما 
الفضولى فهو اجنبى عن المالكك لا يمكن فيه ذلكك الاعتبار. 

وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الاشكال فى بعض كلماته 


(و ليس) هذا الجواز فى صورة العلم بكونه نائبا (الا بملاحظة المخاطب) اى ملاحظة الاصيل مخاطبه (باعتبار كونه نائباء فاذا صح 
اعتباره نائبا) و مع ذلك يخاطبء و يسند الملكك إليه (صح اعتباره) اى المخاطب (على الوجه الاعم من كونه نائباء او اصيلا). 

ان قلت: نفس هذا الاعتبار يمكن اجرائه فى الفضولى بان يقصد الاصيل الاعم. 

قلت: (اما الفضولى, ف) لا يصح فيه هذا الاعتبار» اذ: (هو اجنبى عن المالكك) لا يرتبط به بوكالة» او ولاية» ف (لا يمكن فيه) اى فى 
الفضولى (ذلك الاعتبار) اى اعتبار الاعم, اذ: لا جامع بين المالكء و الفضول حتى يلاحظه الاصيل حال بيعه. 

اللهم الا ان يقال: بامكان الجامع؛ حيث ان الاصيل يقصد البيع» و المبادلة مع صاحب هذا المال الّذى هو بيد الطرفء سواء كان مالكاء 


او ولياء او فضوليا؟ و لذا لو قيل له ان الغاصب قال ان رضى صاحب المال الواقعى فانى باق على معاملتى. 
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(و قد تفطن بعض المعاصرين لهذا الاشكال فى بعض كلماته) اى الاشكال 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ١١‏ 

فالتزم تاره ببطلان شراء الغاصب لنفسه- مع انه لا يخفى مخالفته للفتاوى و اكثر النصوص المتقدمة فى المسألة كما اعترف به اخيرا. 
و اخرىء بان الاجازةٌ انما تتعلق بنفس مبادلة العوضين و إن كانت خصوصية ملكك المشترى الغاصب للمثمن مأخوذة فيها. 

و فيه ان حقيقة العقد فى العبارهً التى ذكرناها فى الاشكالء اعنى قول المشترى الغاصب: تملكت او ملكت هذا منكك بهذه الدراهم 
ليس 


الْذى تقدم بقوله: و لكن يشكل (فالتزم) هذا المعاصر (تاره ببطلان شراء الغاصب لنفسه- مع انه) اى القول بالبطلان (لا يخفى مخالفته 
للفتاوى و اكثر النصوص المتقدّمة فى المسألة) اى مسئلة بيع الفضول, حيث ان تلك النصوص شاملة لبيع الفضول للمالك, و لنفسه 
(كما اعترف) ذلك المعاصر (به) اى بكون البطلان مخالفا للنص و الفتوى (اخيرا) فى آخر كلامه. 

(و) التزم المعاصر تارة (اخرىء بان الاجازة انما تتعلق بنفس مبادلة العوضين) فالمجيز انما يجيز المبادلة» اما ارتباطها بالفضولء فلغو و 
لذا تصحح الاجازة البيع (و إن كانت خصوصية ملكك المشترى الغاصب للمثمن مأخوذة فيها) اى فى المبادلة و: ان» وصلية» اى ان 
هذه الخصوصية لا تمنع من تصحيح الاجازة للمعاملة التى هى نفس المبادلة. 

(وافية) انالا وه لألغاء هذه الخصوعيية:ف (ان سقيقة العقد) الى انجراه الغاصن (فى الغبارة الى ذكرثاها فى الاشكال» اعلى فول 
المشترى الغاصب: تملكت او ملكت) بالتخفيف (هذا) المتاع (منكك بهذه الدراهم) حال كون الدراهم مغصوبة (ليبس 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ١١8‏ 

الا إنشاء تملكه للمبيع. 

فاجازةً هذا الانشاء لا يحصل بها تملكك المالكك الاصلى له بل يتوقف على نقل مستأنف. 

فالا نسب فى التفضّبى» ان يقال: ان نسبه الملكك الى الفضولى العاقد لنفسه فى قوله تملكت منككء او قول غيره له ملكتكك. ليس من 


حيث هو بل من حيث جعل نفسه مالكا 


الا إنشاء تملكه للمبيع). 

فالمعنى: هذا الى» و اجازةٌ المالكك لا يمكن ان تصحح هذا- لانه خلاف مقتضى المعاوضة- و لا يمكن ان تبدل: هذا لى» ب: هذا 
للمالكك لانه لم ينشأً. 

(فاجازة هذا الانشاء) الذى اجراه الغاصب (لا يحصل بها) اى بهذه الاجازه (تملكك المالكك الاصلى له) اى للمبيع (بل يتوقف) تملكك 
المالكك الاصلى (على نقل مستأنف). 

و على هذاء فالاشكال المتقدم بقى بلا جواب. 

(فالانسب فى التفصىء ان يقال) يمكن تصحيح المعاملة بالاجازة» و ان قال المشترى الغاصب: تملكت المتاع منكك بهذه الدراهم» ف 
(ان نسب الملكث) المتاع (الى الفضولى العاقد لنفسه) اى نسبة الفضولى العاقد, الملكك لنفسه (فى قوله) للاصيل (تملكت منككء او 
قول غيره له) اى قول الاصيل للفضول المشترى (ملكتكك, ليس) تملكا و تمليكا (من حيث هو) هوء اى من حيث الفضول فضول (بل 
من حيث جعل) الفضول (نفسه مالكا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: ١١8‏ 


للثمن اعتقادا او عدوانا. 
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و لذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن التزمنا بلغويته. 
ضرورةُ عدم تحقق مفهوم المبادل بتملكك شخص المال بإزاء مال غيره فالمبادلة الحقيقية» من العاقد لنفسه لا يكون الا اذا كان مالكا 
حقيقياء او ادعائيا فلو لم يكن احدهما و عقد لنفسه, لم يتحقق المعاوضة» و المبادلة حقيقة 


للثمن اعتقادا) فى صورةٌ جهله بالواقع (او عدوانا) فى صورةٌ علمه بانه غاصبء هذا فيما اذا قال: تملكت, و فيما اذا قال الاصيل له: 
ملكتكك جعله الاصيل مالكا. 

(و لذا) الذى انه يجعل نفسه مالكا (لو عقد) الفضول (لنفسه من دون البناء على مالكيته) اى انه مالكك (للثمن) بان قال الفضول: انا 
لست بمالكك. و لا اجعل نفسى مالكا بنائياء و مع ذلكك تملكت (التزمنا بلغويته) اى ان البيع يكون لغواء اذ: العرف لا يتصور تملكا فيما 
اذا لم يكن المتملكك لا مالكا حقيقياء و لا مالكا جعليا. 

(ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملكك شخص) كالغاصب (المال) كالمبيع (بإزاء مال غيره) قوله: ضرورة» عله لقوله: التزمنا 
بلغو يته. 

اذا (فالمبادلة الحقيقيه» من العاقد لنفسه لا يكون الا اذا كان) من يقول تملكت (مالكا حقيقياء او ادعائيا) بان يدعى انه مالكك؛ جهلاء 
او عدوانا (فلو لم يكن) العاقد (احدهما) لا حقيقياء و لا ادعائيا (و عقد لنفسه؛ لم يتحقق المعاوضة و المبادلة حقيقة) بل هى مبادلة 
صورية لا تؤثر عرفا اثرها المترتب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ١١7‏ 

فاذا قال الفضولى الغاصب المشترى لنفسه تملكت منكك كذا بكذا فالمنسوب إليه التملكك انما هو المتكلم, لا من حيث هوء بل من 
حيث عد نفسه مالكا اعتقاداء او عدوانا. 

و حيث ان الثابت للشىء من حيثية تقييدية» ثابت لنفس تلكك الحيثية. 

فالمسند إليه التملكك حقيقَهُ هو المالكك للثمن. 


على كل مبادلة (فاذا قال الفضولى الغاصب المشترى لنفسه) اى يشترى المتاع لنفسه, لا للمالكك الاصلى (تملكت منكث) ايها البائع 
الاصيل (كذا) من المتاع (بكذا) من الدراهم (فالمنسوب إليه التملك انما هو المتكلم؛ لا من حيث هو) متكلم (بل من حيث عد نفسه 
مالكا اعتقادا) فيما اذا كان الغاصب جاهلا بان الدراهم ليست له (او عدوانا) فيما اذا كان الغاصب عالما بانه غاصب. 

(وحيت ان الغارت للشو من سكة يدي ابتك لشن تلكف لحني )فاك اذا قلف ضل وواء ويد من حك الغادل» كان جوز 
الصلاء ثابت لحيثيةٌ العدالة» و ذلكك بخلاف الحيثية التعليليةُ» فان الثابت للشىء من حيثيةُ تعليليهُ ثابت للمعلولء لا للحيثية» فانكك اذا 
قلت: الغرفة مضيئة» من حيث ان الشمس طالعة» كانت الإضاءةٌ ثابتة للغرفة؛ لا لطلوع الشمس. 

(فالمسند إليه التملكث) فى قول الغاصب: تملكت (حقيقة) و فى الواقع (هو المالكك للثمن) اى المغصوب منه. لا-ن معنى كلاسم 
الغاصب: تملكت من حيث انى مالكك الثمن» فالملكك ثابت لحيثيةٌ المالكية المنطبقة على المالكك للثمن حقيقة» و لا ربط للملكك فى: 
تملكتء للغاصب. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا. ص: ١18‏ 

الأان الفضولن لما تى على انه:المالكك المسلط على الثمقة اسثد ملكك القمن الذى هو يدل العم الى نفسه فالاجازة الحاصلة هخ 
المالك, متعلقهُ بانشاء الفضولىء و هو التملكك المسند الى مالكك الثمن» و هو: 

حقيقة نفس المجيز فيلزم من ذلكك انتقال الثمن إليه 
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هذا مع انه ربما يلتزم صحة ان يكون الاجازة لعقد الفضولى موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولى ذكره شيخ مشايخنا فى شرحه 
على القواعد. و 


(الا ان الفضولى لما بتى على انه المالكك المساط على القمة» اسند ملكك الكمن) فى قولهة تملكت النذان (الذى هو جمدل الثمن الى 
نفسه) لا الى المالكك الحقيقى للدراهم (فالاجازة الحاصلة من المالكء متعلقة بانشاء الفضولىء و هو التملكك المسند) ذلكك التملكك 
(الى مالكك الثمن» و هو) اى مالكك الثمن (حقيقة نفس المجيز) و إن كان ادعاء الغاصب (فيلزم من ذلكك) التجويز من المالكك (انتقال 
الثمن إليه) فتتحقق المعاوضة الحقيقية. 

(هذا) تمام الكلام فى جوابنا عن اشكال بيع الفضولى لنفسه (مع) ان هناكك جوابا آخر- تقدم اجماله عن كاشف الغطاء- و هو: (انه 
ربما يلتزم صحة ان يكون الاجازهٌ لعقد الفضولى موجبة لصيرورة العوض) فيما اذا كان الفضول بائعاء و صيرورة المعوض فيما اذا كان 
الفضول مشتريا (ملكا للفضولى) بان لا يدخل الثمن فى كيس مالكك المثمن و لا يدخل المثمن فى كيس مالكك الثمن (ذكره شيخ 
مشايخنا فى شرحه على القواعد» و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ١19‏ 

تبعه غير واحد من اجلاء تلامذته» و ذكر بعضهم فى ذلكك وجهين احدهما ان قضيةُ بيع مال الغير عن نفسه. و الشراء بمال الغير لنفسه. 
جعل ذلك المال له ضمنا حتى انه على فرض صحة ذلكك البيع» و الشراء تملكه قبل انتقاله الى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه. 

نظير ما اذا قال: اعتق عبد كك عنى» او قال: بع مالى عنكك او اشتر لكك بمالى كذا. 


تبعه غير واحد من اجلاء تلامذته» و ذكر بعضهم فى ذلكك) اى فى وجه صحة ما ذكره كاشف الغطاء (وجهين احدهما ان قضية) اى 
مقتضى (بيع) الغاصب (مال الغير عن نفسهء و الشراء بمال الغير لنفسه» جعل ذلكك المال) اى مال الغير (له) اى لنفس الغاصب (ضمنا) 
اى فى ضمن البيع فمعنى بيع زيد دار بكر لنفسه- فضولة-: ان زيدا جعل دار بكر لنفسه ثم باعها (حتى انه على فرض صحةٌ ذلكك 
البيع» و الشراء) فيما اذا اجاز المالكك (تملكه) اى مال الغير بان يكون الغاصب مالكا له (قبل انتقاله الى غيره) عن ملكك الغاصب. 
وانما ينتقل الى الغاصب آنا مّراء قبل بيعه (ليكون انتقاله) اى المال (إليه) اى الى الطرف الآخر- كالمشترى- (عن ملكه) اى ملكك 
الغاصب 

(نظير ما اذا قال: اعتق عبدكك عنى) حيث ان معناه: ملكنى عبدكك أولاء ثم اعتقه عنى» اذ لا عتق الا فى ملكك (او قال: بع مالى عنكك) 
بمعنى ان يكون ثمنه لكك فان معناه: املككك مالىء ثم بعه عن نفسككء (او اشتر لكك بمالى كذا) بمعنى ان يدخل المبيع فى ملككك؛. 
فان معناه: املككك 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: ٠٠١‏ 

فهو تمليكك ضمنى حاصل ببيعه او الشراء. 

و نقول فى المقام: أيضا اذا اجاز المالكك صمح البيع و الشراء» و صحته بتضمن انتقاله إليه حين البيع» او الشراء. 

فكما ان الاجازةً المذكورة تصحح البيع» او الشراء. 

كذلكك تقتضى بحصول الانتقال الّذى يتضمنه البيع الصحيح فتلكك الاجازة اللاحقة قائمة مقام الاذن السابق 


الدراهم لتشترى بها المتاع لنفسكك. 
(فهو) اى هذا الا-مر من المالكك (تمليك ضمنى) فى ضمن الامر بالبيع» او الشراء (حاصل) هذا التمليكك (ببيعه) اى المخاطب مال 
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الآمر (او الشراء) بدراهم الآمر. 

(و) اذا عرفت امكان ذلك التمليك الضمنى فى مسئلة العتق» و الامر بالبيع و الشراء (نقول فى المقام) الََذى هو اجازة المالكك لبيع 
الغاصب (أيضا اذا اجاز المالكك صح البيع والشراء) اذى فعله الغاصب (و صحته بتضمن انتقاله) اى المال (إليه) اى الى الغاصب 
(حين البيع» او الشراء) فمعنى قول المالكك: اجزت البيع: ملكتكك المال الّذى اوقعت البيع عليه. 

(فكما ان الاجازة المذكورة تصحح البيع» او الشراء) حتى يكونا نافذين. 

(كذلك تقتضى) الاجازة (بحصول الانتقال) للمال من المالكك الى الغاصب (الذى يتضمنه البيع الصحيح) لانه لا يصح بيع الغاصب 
لنفسه. الا اذا انتقل إليه المال (فتلك الاجازة اللاحقة) من المالك. على البيع (قائمة مقام الاذن السابق) فيما لو قال المالكك الغاصب: 
بع مالى عن نفسكك 
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قاضية بتمليكه المبيع» ليقع البيع فى ملكه و لا مانع منه. 

الثانى انه لا دليل على اشتراط كون احد العوضين ملكا للعاقد فى انتقال بدله إليه بل يكفى ان يكون مأذونا فى بيعه لنفسه او الشراء به 
فلو قال: بع هذا لنفسك,ء او اشتر لكك بهذا ملكك الثمن فى الصورة الاولى» بانتقال المبيع عن مالكه الى المشترى. 

و كذا ملك المثمن فى الصورة الثانية. 


فانه تمليكك ضمنى للغاصبء فيكون البيع فى مال نفس الغاصب (قاضية) تلكك الاجازة اللاحقة (بتمليكه) اى الغاصب (المبيع» ليقع 
البيع فى ملكه) اى ملكك الغاصب (و لا مانع منه) اى من ان تكون الاجازة هكذا. 

(الثانى) من وجهى صحة كلام كاشف الغطاء (انه لا دليل على اشتراط كون احد العوضين ملكا للعاقد فى انتقال بدله إليه) بل من 
الجائز ان يكون المبيع للمالككء و البدل ينتقل الى الغاصبء اذا اجاز المالك (بل يكفى) فى صحة الانتقال للبدل الى غير مالكك 
المبدل (ان يكون) البائع (مأذونا فى ببعه لنفسه) فيما كان بيده المثمن (او الشراء به) لنفسه فيما كان بيده الثمن (فلو قال) مالك الثوب 
لزيد: (بع هذا لنفسكك. او) قال مالكك الدرهم: (اشتر لكك بهذا) الدرهم ثوبا (ملكك) المأمور (الثمن فى الصورة الاولى) و هى: بع هذا 
لنفسك, و ذلك (ب) سبب (انتقال المبيع عن مالكه الى المشترى) فانه بهذا الانتقال ينتقل الثمن من مالكه الى المأمور- لا الى مالكك 
المكموت. 

(و كذا ملكك) المأمور (المثمن فى الصورة الثانية) و هى: اشتر لكك بهذا 
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و يتفرع عليه انه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة» رجع الملكك الى مالكه دون العاقد. 

اقول و فى كلا الوجهين نظرء اما الا-ول فلا-ن صحة الا-ذن فى بيع المال لنفسه. او الشراء لنفسه. ممنوعة كما تقدم فى بعض فروع 
المعاطاة. 

مع ان قياس الاجازةٌ على الاذن 


(و يتفرع عليه) اى على انتقال الثمن الى غير مالكك المثمنء و انتقال المثمن الى غير مالكك الثمن (انه لو اتفق بعد ذلك فسخ 
المعاوضة» رجع الملك الى مالكه دون العاقد) لان المالكك انما اجاز البيع» لا انه ملكك العاقد الدارء فى الاولى» و لا انه ملكك العاقد 
الدرهم؛ فى الثانية» فاذا بطل البيع انفقد موضع الاجازة» و عليه يرجع كل ملك الى مالكه. 

(اقول: و فى كلا الوجهين) الذين ذكرا لتوجيه كلام كاشف الغطاء (نظرء اما) ما فى الوجه (الاول» فلان صحة الاذن) من المالكك (فى 
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بيع) المأمور (المال لنفسه. او الشراء لنفسه» ممنوعة» كما تقدم فى بعض فروع المعاطاة). 

اذ: المالكك انما اجاز البيع لنفسه. و لم يجز تمليكه المتاع لنفسه أولا ثم بيعه. 

نعم لو قصد ذلك صحء لكن الكلادم فى انه لم يقصد الا مفهوم هذا اللفظ الى ذكره؛ فلا تمليكك من المالككء و لا دليل على 
تمليكك من الشارع و دليل: الناس مسلطونء انما يدل على تسلط الناس على اموالهم لا على احكامهم. 

(مع ان قياس الاجازة) اللاحقة (على الاذن) السابق» فيما لو قال 
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قياس مع الفارقء لان الاذن فى البيع يحتمل فيه ان يوجب- من باب الاقتضاء - تقدير الملكك آنا مَاء قبل البيع» بخلاف الاجازة فانها لا 
تتعلق الا بما وقع سابقا و المفروض انه لم يقع الا مبادلة مال الغير بمال آخر. 

نعم لما بنى هو على ملكية ذلكك المال عدواناء او اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه. 

فالاجازه من المالكك؛ ان رجعت الى نفس المبادلة افادت دخول 


المالك لزيد: بع مالى لنفسكك (قياس مع الفارق» لان الاذن فى البيع يحتمل فيه ان يوجب) ذلك الاذن (- من باب الاقتضاء-) اى 
دلالة الاقتضاء و هى ما يتوقف صحة الكلام» او صدقه عليه» مثل تقدير: الاهل» فى: 

اسثل القرية» فان صحة الكلام تتوقف على هذا التقدير (تقدير الملكك) اى فرض مالكية المأذون, و: تقديرء مفعول: يوجب (آنا ماء 
قبل البيع) جمعا بين ما دل على انه: لا بيع الا فى ملكك, و بين ما دل على صحة مثل هذا الاذن (بخلاف الاجازة) اللاحقة (فانها لا 
تتعلق الا بما وقع سابقا) من العقد (و المفروض انه لم يقع الا مبادلة مال الغير بمال آخر) من دون تمليكك من المالكك لماله الى العاقدء 
او تملكك منه لمال المالكك. 

(نعم لما بنى هو) اى العاقد (على ملكي ذلكك المال) الى هو للمالكك (عدواناء او اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه) رجوعا 
ادعائيا لا حقيقيا. 

(فالاجازه من المالكك؛ ان رجعت الى نفس المبادلة) بدون كون الثمن راجعا الى العاقد (افادت) الاجازهٌ (دخول 
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البدل فى ملكك المجيز. 

وان رجعت الى المبادلة منضمة الى بناء العاقد» على تملكك المال فهى» و ان افادت دخول البدل فى ملكك العاقد الا ان مرجع هذا الى 
اجازه ما بنى عليه العاقد من التملكك و امضائه له اذ: بعد امضائه يقع البيع فى ملك العاقد فيملكك البدل الا ان من المعلوم عدم الدليل 
على تأثير الإجازة فى تأثير ذلك البناء فى تحقق متعلقه شرعا. 

بل الدليل على عدمه لان هذا مما لا يؤثر 


البدل فى ملكك المجيز) لان المبادلة مقتضية لذلك. 

(و ان رجعت) الاجازة (الى المبادلة منضمة) تلكك المبادلةُ (الى بناء العاقد على تملكك المال) لنفسه (فهىء و ان افادت دخول البدل 
فى ملك العاقد) لا المالكك (الا ان مرجع هذا الى اجازة ما بنى عليه العاقد) الغاصب (من التملككث) لمال المالك (و امضائه له) اى 
امضاء المالك تملك العاقد لماله (اذ: بعد امضائه) لهذا التملكك (يقع البيع فى ملكك العاقد) لترتب البيع على الملكث (فيملكك) العاقد 
(البدل): 

و هذا و إن كان مصححا للبيع (الا ان من المعلوم عدم الدليل) الشرعى (على تأثير الاجازةٌ) من المالكك (فى تأثير ذلكك البناء» من 
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العاقد- فى كونه مالكا- (فى تحقق متعلقه) اى متعلق البناء- اى ملكيةٌ مال المالكك للعاقد- (شرعا) فقد بنى الغاصب ان الثوب له و 
اجاز المالكك هذا البناء» لكن هل امضى الشارع صحة ذلكك؟ كلا. 

(بل الدليل على عدمه؛ لان هذا) البناء على التملك (مما لا يؤثر 
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فيه الاذن لان الاذن فى التملكك, يؤثر التملكك. فكيف اجازته. 

و اما الثانى» فلما عرفت من منافاته لحقيقةٌ البيع التى هى: المبادلة و لذا صرح العلامة ره فى غير موضع من كتبه. تار بانه لا يتصور. 

و اخرى بانه لا يعقل ان يشترى الانسان لنفسه بمال غيره شيئا. 


فيه الاذن) فانكك اذا قلت لزيد: اذنت لكك ان تتملكك ثوبىء لم يؤثر اذنكك فى ان يصبح الثوب له؛ اذ: للملكك اسباب خاصة؛ و ليس 
منها الا-ذن (لا-ن الا-ذن فى التملكك,. لا يؤثر التملكك؛ فكيف اجازته) اى اجازة التملككء بان يجيز المالكك ان ما فعله الغاصب من 
التملكك كان صحيحاء فان الاذن الُذى هو اقوى من الاجازة اذا لم ينفع لم تنفع الاجازة التى هى اضعف. 

هذا تمام الكلام فى التوجيه الاول من توجيهى كلام كاشف الغطاء رحمه اللّه. 

(و اما) النظر فى الوجه (الثانى» فلما عرفت من منافاته) اى دخول الثمن فى كيس غير من خرج من كيسه المثمن (لحقيقة البيع التى 
هى: 

الفبادلة) اذ لا تسمى حيشل مبادلة. 

(و لذا صرح العلامة ره فى غير موضع من كتبه. تارةٌ بانه لا يتصور) تحقق المبادلة اذا خرج الثمن من كيس من لم يدخل فى كيسه 
المتمق. 

(و اخرى بانه لا يعقل ان يشترى الانسان لنفسه بمال غيره شيئا) اذ: لا يكون هذا اشتراء» فعدم المعقولية بمعنى عدم تحقق الاعتبار. 
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بل ادعى بعضهم فى مسثئلةُ قبض المبيع عدم الخلاف فى بطلان مالك الثمن اشتر لنفسكك به طعاما. 

وقد صرح به الشيخ» و المحقق» و غيرهما. 

نعم سيأتى فى مسئلة جواز تتبع العقود للمالك- مع علم المشترى بالغصب- ان ظاهر جماعة كقطب الدين» و الشهيد, و غيرهما ان 
الغاصب مسلط على الثمن» و ان لم يملكه فاذا اشترى به شيئا ملكه. 


(بل ادعى بعضهم فى مسئلةُ قبض المبيع عدم الخلاءف فى بطلا-ن) قول (مالكك الثمن) للفقير- مثلا-- بعد ان يعطيه الدرهم (اشتر 
لنفسك به طعاما) بدون ان يهب الدرهم له. او يشترى الفقير الخبز للمالكك ثم يهبه لنفسه وكالةٌ عنه. 

(و قد صرح به) اى بالبطلان المذكور (الشيخ» و المحقق» و غيرهما). 

(نعم سيأتى فى مسئلة جواز تتبع العقود للمالك) متعلق ب: جواز (- مع علم المشترى بالغصب-) كما لو باع مال زيد عمرو لبكرء و 
بكر لخالد و خالد لخويلدء و كلهم يعلمون بالغصبية» فانه يجوز للمالكك ان يجيز احد العقود» فيبطل غيرها (ان ظاهر جماعة كقطب 
الدين» و الشهيدء و غيرهماء ان الغاصب مسلط على الثمنء و ان لم يملكه) فيما اذا باع مال الغير (فاذا اشترى) الغاصب (به) اى بالثمن 
اذى حصله من بيع الغصب (شيئا ملكه) اى صار مالكا لذلكك الشىء» مثلا باع زيد الغاصبء ثوب عمر و غصباء فاخذ درهما فاشترى 
بالدرهم خبزاء فانه يملكك الخبز. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: ١717‏ 
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و ظاهر هذاء امكان ان لا يملكك الثمن و يملكك المثمن المشترى. 
الااان يحمل ذلكك منهم على التزام تملكك البائع الغاصب للمثمن مطلقا كما نسبه الفخر الى الاصحاب او آنا مّاء قبل ان يشترى به شيئا 


(و ظاهر هذا) الكلا-م منهم؛ (امكان ان لا يملك الثمن) كالدرهم (و يملك المثمن) كالخبز (المشترى) بصيغة المجهولء اى الخبز 
الذى اشتراه. 

وقول المصنف: نعمء بيان انه يظهر من جماعة تحقق المعاملة فى بيع الغاصب لنفسه. خلافا لكلام العلامة» و غيره؛ الذين قالوا بعدم 
تحقق المبادلة» اذ: لو لا تحقق المعاملة لم تتحقق ملكية الغاصب للمثمن- كالخبز فى المثال- 

(الا-ان يحمل ذلكك) القول بتملكك الغاصب للمثمن- كالخبز- (منهم) اى من هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بتملكك الغاصب للثمنء بناء 
(على التزام) هؤلا-ء (تملكك البائع) للخبز (الغاصب للمثمن) اى الخبز (مطلقا) اى سواء كان مالكا للثمن أم لا؟ اذ: بائع الخبز يريد ان 
يسلطه الغاصب على الدرهم» سواء كان حلالا أم حراما؟ فهو يملكك الغاصب خيزه 

و عليه فلا دلاله لكلام هؤلاء الفقهاء على تحقق المعاملة فى بيع الغاصب ثوب زيد (كما نسبه) اى هذا الالتزام (الفخر الى الاصحاب) 
وانهم انما يقولون بملكية الغاصب للخبزء لاجل ان البائع له انما يملكه مطلقا (او) يحمل منهم على تملك الغاصب للثمن (آنا مّاء قبل 
ان يشترى به شيئا 
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تصحيحا للشراء و كيف كان فالاولى فى التفصى عن الاشكال المذكور فى البيع لنفسه ما ذكرنا. 

ثم ان مما ذكرنا- من ان نسب ملك العوض حقيقَة انما هو الى مالكك المعوض لكنه بحسب بناء الطرفين 


تصحيحا للشراء) اى شراء الخبز. 

فعلى هذين المحملين, لا ينافى كلام القطبء و الشهيد لكلام العلامة. 

والحاصل ان العلامهُ يقول: باستحالة تحقق المبادلة بين المغصوب و المثمنء فلا يملكك الغاصب الثمنء و الجماعةٌ يقولون ان 
الغاصب اذا اشترى بالثمن شيئا ملكك ذلكك الشىء و هذا فيه احتمالات. 

الاول- ان يملكك الغاصب الثمن و عليه ينافى كلام العلامة. 

الثانى- ان يملكه الخباز الخبز مطلقا. 

الثالث- ان يملكك الغاصب الثمن آنا مّاء و على هذين الاحتمالين لا ينافى كلامهم كلام العلامة. 

(و) اذ قد عرفت الاشكال فى كلا-م كاشف الغطاء الى اراد تصحيح بيع الغاصب لنفسهء اذا اجاز المالكك (كيف كان فالاولى فى 
التفصى) و التخلص (عن الاشكال المذكور فى البيع) اى بيع الغاصب (لنفسه ما ذكرنا) بان حقيقة البيع» هى: المبادلة» اما الاضافة الى 
الغاصب فهى خارجه عن البيع؛ و المالكك انما يجيز المبادلة و لا محذور فيه. 

(ثم ان مما ذكرنا- من ان نسبه ملك العوض حقيقة انما هو الى مالكك المعوض) المذى هو المغصوب منه. لا الغاصب (لكنه بحسب 
بناء الطرفين 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا. ص: ١79‏ 

على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه- يظهر اندفاع اشكال آخر فى صحة البيع لنفسه. مختص بصورة علم المشترىء و هو ان 
المشترى الاصيل اذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا. 

فقد حكم الاصحاب على ما حكى عنهم بان المالك لو رد فليس للمشترى 
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على مالكيه الغاصب للعوض منسوب) ملكك العوض (إليه-) اى الى الغاصب (يظهر اندفاع اشكال آخر فى صحة البيع) اى بيع 
الغاصب (لنفسه. مختص) هذا الاشكال (بصورة علم المشترى؛ و هو ان المشترى الاصيل) اى الذى يشترى من الغاصب (اذا كان) 
المشترى (عالما بكون البائع لنفسه غاصبا) 

و حاصل الاشكال: ان الثمن يدخل فى ملكك الغاصب- حيث ان المشترى العالم اعطاه اياه- فاذا اجاز المالكك البيع» كان بلا ثمن» و 
هذا غير معقول. 

و الجواب من وجوه. 

الاول- ان الثمن لا يكون ملكا للغاصبء لان المشترى اباح له» و لم يملكه. 

الثانى- الثمن يؤخذ من الغاصبء الا فى صورة عدم اجازةٌ المالكك. 

الثالث- الثمن يؤخذ منه الافى صورة تلفه عند الغاصب. 

الرابع - انه على النقل لا يؤخذ الثمن من الغاصبء اما على الكشفء. فان الثمن صار ملكك المالكك من الاول 

(فقد حكم الاصحاب على ما حكى عنهم بان المالكك لورد) البيع الذى اجراه الغاصب (فليس للمشترى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ١١‏ 

الرجوع على البائع بالثمن» و هذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقيةُ و الا لكان ردهاء موجبا لرجوع كل عوض الى مالكه. 

و حينئذ فاذا اجاز المالك, لم يملكك الثمن» لسبق اختصاص الغاصب به فيكون البيع» بلا ثمن. 

و لعل هذا هو: الوجه فى اشكال العلامة فى التذكرة» حيث قال- بعد الاشكال فى صحة بيع الفضولى مع جهل المشترى-: ان الحكم 
فى الغاصب مع علم المشترى 


الرجوع على البائع) الغاصب (بالثمن) بل قال بعضهم بعدم الحق له حتى اذا كان الثمن موجودا (و هذا كاشف عن عدم تحقق 
المعاوضة الحقيقية» و الا-) فلو كانت معاوضة حقيقية (لكان ردها) اى رد المعاوضة من قبل المالكك (موجبا لرجوع كل عوض الى 
مالكه) فان المعاوضة اذا بطلت» رجع كل عوض الى مالكه. 

(و حينئذ) اى حين قلنا: لا يرد الثمن اذا لم يجز المالكك (فاذا اجاز) المعاوضة (المالك, لم يملكك الثمن» لسبق اختصاص الغاصب به) 
اذ: المشترى العالم دفع الثمن الى الغاصب لا ببدل (فيكون البيع» بلا ثمن). 

و حيث انه لا يعقل البيع بلا ثمنء لزم ان نقول: ببطلان بيع الغاصب من الاول. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج/ا ص: ١١‏ 

(و لعل هذا) الاشكال (هو: الوجه فى اشكال العلامة فى التذكرة) على بيع الغاصب (حيث قال- بعد الاشكال فى صحة بيع الفضولى 
مع جهل المشترى-) بالغصب (ان الحكم فى الغاصب مع علم المشترى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ١١‏ 

اشكلء انتهى. 

اقول: هذا الاشكالء بناء على تسليم ما نقل عن الاصحابء من انه ليس للمشترى استرداد الثمن؛ مع رد المالكك و بقائه- و بعد تسليم 
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ان الوجه فى حكمهم ذلكك- هو مطلق التسليط» على تقديرى الرد» و الاجازة لا التسليط المراعى بعدم اجازة البيع. 
انما يتوجه. على القول بالنقل» حيث: ان تسليط المشترى للبائع على الثمن قبل انتقاله الى مالكك المبيع» 


اشكلء انتهى) كلام العلامة. 

(اقول: هذا الاشكال) انما هو (بناء على تسليم ما نقل عن الاصحاب من انه ليس للمشترى استرداد الثمن؛ مع رد المالكك, و بقائه) اذ: 
لولم نقل بذلكء لم يكن وجه لهذا الاشكال- كما عرفت- (- و بعد تسليم ان الوجه فى حكمهم ذلكك-) اى انه ليس للمشترى 
استرداد الثمن (هو مطلق التسليط) من المشترى للغاصب على ثمنه (على تقديرى الرد) من المالكك (و الاجازة؛ لا التسليط المراعى 
بعدم اجازة البيع) اذ: لو سلطه هكذا كان معناه: ان لم يجز المالكك فهو لكك, و ان اجاز فهو للمالك, فلا يصح ان يقال: بان اجازة 
النالكك لذ عفيد فى تقل الثمن إلبه الذئ هرمبى الاشكال. 

(انما يتوجه) خبر: هذا الاشكال؛ (على القول بالنقل) لا الكشف. 

وجه اختصاص هذا الاشكالء بالقول بالنقل (حيث: ان تسليط المشترى للبائع على الثمن) انما هو: (قبل انتقاله الى مالك المبيع 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: ١7‏ 

بالاجازة» فلا يبقى مورد للاجازة. 

واما على القول بالكشف. فلا يتوجه اشكال اصلاء لان الرد كاشف عن كون تسليط المشترى تسليطا له على مال نفسه. 

و الاجاز كاشفة عن كونه تسليطا له على ما يملكه غيره» بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالاقباض. 

و لذا لولم يقبضه الثمن حتى اجاز المالكء او رد» لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشترىء او المالكك. 


بالاجازةٌ) متعلق ب: انتقاله (فلا يبقى مورد للاجازة) اذ: لا ثمن فى المقام و ما لا ثمن له لا يكون بيعا يمكن الاجازة فيه. 

(و اما على القول بالكشف. فلا يتوجه اشكال اصلاهء لان الرد) من المالكك (كاشف عن كون تسليط المشترى) الغاصب (تسليطا له 
على مال نفسه) 

(و الاجازة) من المالك (كاشفهُ عن كونه) اى تسليط المشترى (تسليطا له) اى للغاصب (على ما يملكه) من الثمن (غيره) و هو: 
المالك (بالعقد السابق) ذلك العقد (على التسليط الحاصل) ذلك التسليط (بالاقباض) فانه بالبيع يصبح الثمن ملكا للمالكك. 

فتسليط المشترى الغاصب على الثمن تسليط للعين على مال المالكك بدون اذنه» فلا يملكك الغاصب الثمن» بل يكون فى يده وهو 
للمالك. 

(و لذا) المذى ذكرنا انه على الكشف ملكك للمالكك (لو لم يقبضه) اى لم يقبض المشترى الغاصب (الثمن حتى اجاز المالككء او رد) 
البيع» و (لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشترى) فيما لو رد المالكك (او المالكك) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: ١1“‏ 

و سيأتى فى مسألةُ جواز تتبع العقود للمالكك تتمة لذلكك. فانتظر. 

ثم اعلم: ان الكلام فى صحة بيع الفضولى لنفسه. غاصبا كان او غيره؟ 

انما هو: فى وقوعه للمالكك اذا اجازء و هو: الُذى لم يفرق المشهور بينه و بين الفضولى البائع للمالكء لا لنفسه. 

اما الكلام فى صحة بيع الفضولىء و وقوعه لنفسه اذا صار مالكا للمبيع» و اجازء سواء باع لنفسهء او للمالكك؟ 


فيما لو اجاز و انحذ الثمن. 
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(و سيأتى فى مسألةُ جواز تتبع العقود للمالكك) متعلق ب: جواز (تتمة لذلكك. فانتظر) 

هذا تمام الكلام فى مسألة بيع الغاصب لنفسه؛ و قد ظهر انه ان اجاز المالكك البيع» صحء و ان كان الغاصب قد قصد البيع لنفسه. 

(ثم اعلم: ان الكلام فى صحة بيع الفضولى لنفسه. غاصبا كان, او غيره) بان كان عالما بالغصب أو لا؟ 

او المراد انه باع فى حال كونه غصب المتاع أو لا-؟ كما لو باع مال زيد, و الحال انه لم يغصبه بعد (انما هو: فى وقوعه) اى البيع 
(للمالكء اذا اجاز) المالكك (و هو) اى هذا الفرض فى المسألة: هو (السذى لم يفرق المشهور بينه و بين الفضولى البائع للمالك؛ لا 
لنفسه) بان قالوا بصحة البيع فى كلتا المسألتين. 

(و اما الكلام فى صحة بيع الفضولىء و وقوعه لنفسه اذا صار مالكا للمبيع و اجاز) و هو: مسألة من باع» ثم ملكك (سواء باع لنفسهء او 
للمالك) ثم ملك 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: ١6‏ 

فلا دخل له بما نحن فيه, لان الكلام هنا فى وقوع البيع للمالكك و هناكك فى وقوعه للعاقد» اذا ملكث. 

و من هنا يعلم: ان ما ذكره فى الرياض»ء من: ان بيع الفضولى لنفسه باطلء و نسب الى التذكرةٌ نفى الخلاف فيه» فى غير محله الا ان 
يريد ما ذكرناه. 


وهو خلاف ظاهر كلامه 


المتاع الى باعه (فلا دخل له بما نحن فيه لان الكلام هنا) فى مسألة ما لو باع» ثم اجاز المالكك (فى وقوع البيع للمالكك) و انه هل 
يقع له أم لا؟ (و هناكث) ما لو باع» ثم ملكث (فى وقوعه للعاقد» اذا ملكث) المبيع بعد العقد. 

(و من هنا) اى من اختلا-ف مورد المسألتين (يعلم: ان ما ذكره فى الرياضء من: ان بيع الفضولى لنفسه باطل» و نسب) الرياض (الى 
التذكرة نفى الخلاف فيه) اى فى البطلان (فى غير محله). 

اذ: بطلان البيع الُذى ذكره التذكرة؛ انما هو: من حيث كونه لنفس الغاصبء فلا ينافى كونه صحيحا للمالكك اذا اجازه. 

فلا-وجه لما ذكره الرياض من بطلانه مطلقاء حتى مع اجازة المالكك, و نسبته لهذا الكلام الى التذكرة (الا ان يريد) الرياض (ما 
ذكرناه) اعنى: 

البطلان» من حيث كونه لنفسه. لا البطلان حتى مع الاجازة. 

(و) لكن (هو) اى قصده ما ذكرناه (خلاف ظاهر كلامه) اى كلام الرياض. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا. ص: ١70‏ 


بقى هنا امران. 
الأولة'اتة لا فرق عغذى القول بنضكة ينغ القضولى :تين كون :قال القيوفينا افذينا فى يذقة القير 


(بقى هنا) فى مسأل بيع الفضولى (امران) 
(الاول: انه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولىء بين كون مال الغير) الّذى يبيعه الفضولى (عينا) كما لو قال: بعتكك هذا الثوب الّذى 
هو لزيدء بدينار (او دينا فى ذمهٌ الغير) كما لو قال: بعتكك ثوبا كليا فى ذمة زيد بدينار. 


وذلكك لان الصور المتصورة. ان كلا من الثمن و المثمنء اما ذميانء او خارجيان» او احدهما ذمى و الآخر خارجى. 
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ولا يخفى: ان الذمى له صورتان. 

الاولى: ان يكون المال ذميا قبل البيع»؛ كما لو طلب محمد من زيد منّا من الحنطة» فباعه زيد لعمرو بدرهم. 

الثانيه: ان يكون المال ذميا بهذا البيع» كما اذا باع منّا من الحنطة فى ذمة المالكك بدرهم. 

و المصنف ره اراد بقوله: او فى ذمة الغير الصورة الاولىء و بقوله (و منه) اى من البيع الفضولى الذمى (جعل العوض ثمناء او مثمنا فى 
ذمهٌ الغير) الصورة الثانية. 

و مثال: جعل العوض ثمناء انه لو اشترى زيد من خالد ثوبا بدينار فى ذمةُ محمد. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: ١2‏ 

ثم: ان تشخيص ما فى الذمة اذى يعقد عليه الفضولىء اما باضافة الذمة الى الغير» بان يقول: بعت كرًا من طعام فى ذمة فلان بكذاء او 
بعت هذا بكذا فى ذمهُ فلان. 

و حكمه انه لو اجاز فلان يقع العقد له وان رد بطل رأسا و اما بقصده العقد له. فانه اذا قصده فى العقد» تعين كونه صاحب 


(ثم: ان تشخيص ما فى الذمة الذى يعقد عليه الفضولى) و هى الصورة الثانية» و لم يتعرض للصورة الاولى لوضوحهاء اذ: هى مثل 
العين الشخصية (اما باضافة الذمةٌ الى الغير) حال العقد (بان يقول: 

بعت كرًا من طعام فى ذمة فلان) بان تسلّمه انت ايها المشترى منه (بكذا) درهم- و هذا فى المثمن- (او بعت هذا) الطعام الموجود 
(بكذا) من الدراهم (فى ذمهُ فلان)- و هذا فى الثمن-. 

او يقول الفضوليان احدهما للآخر: بعتكك بدينار فى ذمةٌ زيدء كرًا من الطعام فى ذمهٌ عمروء فيقول الآخر: قبلت- و هذا فيما كان الثمن 
و المثمن كلاهما ذميا-. 

(و حكمه) فى صحه البيع و عدمه (انه لو اجاز فلان يقع العقد له وان رد بطل رأسا) و ليس من قبيل بيع الفضولى لنفسه؛ حيث انه: ان 
اجاز المالكك صار البيع له لا للفضولى (و اما بقصده) اى الفضولى البائع فى الذمة (العقد له) اى للمالكء بان لم يصرحء بل نواه فى 
نفسه» كما لو نوى زيد عند اشترائه الثوب: ان ثمنه من كيس خالد (فانه) اى الفضول (اذا قصده) اى المالكك (فى العقدء تعين كونه) 
اى المقصود (صاحب 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جا ص: ١1/‏ 

الذمة» لما عرفت: من استحالة دخول احد العوضين فى ملكك غير من خرج عنه الآخرء الاعلى احتمال ضعيف تقدم؛ عن بعض. 

فكما ان تعيين العوض فى الخارج يغنى عن قصد من وقع له العقد. 


الذمة) لانه لو صار البائع الفضولى صاحب الذمةء لزم اشكالان. 

الاول: ان العقود لا تتبع القصود. 

و الثانى: لزوم ان يخرج المثمن الى كيس المقصود. و يخرج الثمن من كيس الفضول. 

و الى هذا اشار بقوله (لما عرفت: من استحالة دخول احد العوضين) و هو: المثمن (فى ملك) الشخص المقصود. و هو (غير من خرج 
عنه) العوض (الآدخر) اى الثمن» لا-ن الثمن- على الفرض - خرج من كيس الفضول (الاعلى احتمال ضعيف) لا يقول باستحالة ذلكك 
(تقدم) هذا الاحتمال (عن بعض). 

ولا يخفى: ان القصد كاف فى اضافة العقد الى المقصود. فلا حاجةٌ الى الاضافةٌ لفظاء مثلا: لو اشترى الفضولى ثوبا من زيد بدينار» 


قصده كونه من عمرو كفى فى كون العقد لعمروء و لا حاجةٌ الى ذكر لفظ عمرو عند المعاملة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١١!‏ من /اللاإبم 


(فكما ان تعيين العوض فى الخارج)- كما لو اخذ دينارا من عمرو و اشترى به الثوب- (يغنى عن قصد من وقع له العقد) اذ: كون 
الدينار لعمروء كاف فى اضافةٌ المعاملة إليه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا. ص: ١7/8‏ 

فكذا قصد من وقع له العقد. يغنى عن تعيين الثمن الكلى باضافته الى ذمهُ شخص خاص. 

و حينئذ فان اجاز من قصد مالكيته وقع العقد. 

وان رد فمقتضى القاعدة: بطلا-ن العقد واقعاء لا-ن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملكك صاحبه؛ اذ: المال مردد فى باب 
الفضولى بين مالكه الاصلى» و من وقع له العقد. 

فلا معنى لخروجه عن ملكك مالكه و تردده بين الفضولى»ء و من وقع له 


(فكذا قصد من وقع له العقد) بان يقصد اشتراء الثوب بدينار فى ذمة عمرو (يغنى عن تعيين الثمن الكلى باضافته) خارجاء و لفظا (الى 
ذمهُ شخص خاص) كعمرو فى المثال» بل بمجرد ان نوى الفضول: ان الثمن من عمروء اضيفت المعاملةٌ إليه» بلا حاجةٌ الى ذكر لفظ 
عمرو حين اجراء العقد. 

(و حينئذ فان اجاز) العقد (من قصد) الفضول (مالكيته)- كعمرو فى المثال- (وقع العقد) له. 

(وان ردذ) و لم يقبل المعاملة (فمقتضى القاعدة: بطلان العقد واقعا) كما هو: مقتضى الردّ فى كل فضولى (لان مقتضى رد العقد بقاء 
كل عوض على ملكك صاحبه) فالثوب يبقى لزيد و الدينار لعمرو (اذ المال) كالثوب فى المثال (مردّد. فى باب الفضولى بين مالكه 
الآصلى) و هو زيد (و من وقع له العقد) و هو: عمرو. 

(فلا معنى لخروجه) اى المال (عن ملكك مالكه) و هو: زيد (و تردده بين الفضولىء و من وقع له 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: ١9‏ 

العقد. 

اذلو صح وقوعه للفضولىء لم يحتج الى اجازة» و وقع له. الا ان الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد. و حلف على نفى العلم 
حكم له على الفضولىء لوقوع العقد له ظاهرا كما عن المحقق» و فخر الاسلام؛ و المحقق الكركىء و السيورىء و الشهيد الثانى» و قد 
يظهر من اطلاق 


العقد) ا هرو 
و ذلكك لوضوح: ان العقود تتبع القصود. و اذا لم يصح المقصود لم يصح عقد اصلا. 

(اذ لو صح وقوعه) اى العقد (للفضولىء لم يحتج الى اجازة) المالكك للدينار المقصود أولاء كعمرو فى المثال (و وقع له) لانه اقدم 
على البيع» و هو قابل للانطباق عليه. 

هذا كله: فيما اذا صدق الفضول عمروء ثم رد المعاملة (الا-ان الطرف الآ-خر) السذى هو: المشترى الاصيل المقصود كعمرو (لو لم 
يصدقه) اى لم يصدق الفضول (على هذا القصد) بان قال عمرو للفضول: انت تكذب فى انكك قصدتنى عند المعاملة (و حلف على 
نفى العلم) بانى لا اعلم انكك ايها الفضول قصدتنى عند المعاملة (حكم له) اى لعمرو الحالف (على الفضولى) فلا يكون عمروء مكلفا 
بالرد» و لا باعطاء الثمن (لوقوع العقد له) اى للفضولى (ظاهرا) فلا يحق للفضول ان يرد العقد. للاصل العقلائى (كما عن المحقق» و 
فخر الاسلام» و المحقق الكركىء و السيورىء و الشهيد الثانى» و قد يظهر من اطلاق 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/. ص: ١8١‏ 
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بعض الكلماتء كالقواعد, و المبسوط: وقوع العقد له واقعا. 

وقد نسب ذلك الى جماعه فى بعض فروع المضاربة. 

و حيث عرفت: ان قصد البيع للغير» او اضافته إليه فى اللفظ يوجب صرف الكلى الى ذمةٌ ذلكك الغير» كما ان اضافة الكلى إليه يوجب 
صرف البيع» او الشراء إليه» و ان لم يقصده. او لم يضفه إليه. 

ظهر من ذلكك التنافى بين اضافة البيع الى غيره. 


بعض الكلمات» كالقواعد, و المبسوط: وقوع العقد له) اى للفضولى (واقعا) لا ظاهرا فحسب. 

(و قد نسب ذلك) اى وقوع العقد للفضول واقعا (الى جماعة فى بعض فروع المضاربة) كما: لو اوقع العامل المعاملة» ثم قال المالكك: 
لم اجز هذا النوعء قالوا بان المعاملة تقع لنفس العامل. 

(و حيث عرفت: ان قصد البيع للغير» او اضافته إليه) اى الى الغير (فى اللفظ) كان يقول: ابيع دار زيد عنه (يوجب صرف الكلى) اى 
الكلى لو لا القصد و الاضافة (الى ذمه ذلكك الغيرء كما ان اضافة الكلى إليه) اى نفسه (يوجب صرف البيعء او الشراء إليه) كما لو قال: 
بعت هذه الدار بدرهم فى ذمتى (و ان لم يقصده) اى لم يقصد كون البيع لنفسه (او لم يضفه إليه) اى الى نفسه. 

(ظهر) جواب: و حيثء (من ذلكك) الّذى ذكرنا من: ان مقتضى كل اضافه شىء مخالف لمقتضى الاضافة الاخرى (التنافى بين اضافه 
البيع الى غيره) كما لو قال: بعت الدار لزيد. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/اء ص: ١6١‏ 

واضافةٌ الكلى الى نفسه او قصده من غير اضافة. 

و كذا: بين اضافه البيع الى نفسه. 

واضافةٌ الكلى الى غيره. 

فلو جمع بين المتنافيين بان قال: اشتريت هذا لفلان بدرهم فى ذمتى 


(و) بين (اضافة الكلى الى نفسه) كما لو قال: بدرهم فى ذمتى (او قصده) ان يكون الكلى عن نفسه (من غير اضافة) لفظية. 

(و كذا) ظهر المنافات (بين اضافة البيع الى نفسه) كما لو قال: 

بعت لنفسى. 

(و) بين (اضافةُ الكلى الى غيره). 

كما لو قال: بدرهم فى ذمةٌ زيدء 

و وجه المنافات واضح. لان البيع لنفسه؛ معناه خروج الثمن من كيسه لان الدار دخلت فى كيسه» فكيف يخرج ثمنها من كيس زيد؟ 
هذا بالنسبة الى قوله: و كذاء كما ان البيع لغيره معناه خروج الثمن من كيس الغير» فكيف يخرج الثمن من كيس نفسه. و هذا بالنسبة 
الى قوله: بين اضافة البيع. 

ولا يخفى: ان المراد من: اضافة البيع» فى المثالين: الاشتراء. 

و حاصله: اشتراء دار لزيد بدرهم من كيس العاقد, او اشتراء دار لنفسه بدرهم من كيس زيد. 

(فلو جمع بين المتنافيين) جمعا فى القصدء او فى اللفظ (بان قال: 

اشتريت هذا) الثوب (لفلان) اى زيد (بدرهم فى ذمتى) حيث ان: لفلان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/. ص: ١61‏ 
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او اشتريت هذا لنفسى بدرهم فى ذمة فلان. 

ففى الاول: يحتمل البطلان» لانه فى حكم شراء شىء للغير» بعين ماله. 

و يحتمل الغاء احد القيدين» و تصحيح المعاملة لنفسه. او للغير. 

و فى الثانى: يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد اجازته. 


ينافى: فى ذمتى (او) قال (اشتريت هذا) الثوب (لنفسى بدرهم فى ذمه فلان) اى زيد. 
(ففى الاول) و هو: اشتريت لفلان بدرهم فى ذمتىء (يحتمل البطلان) للمعاملة (لانه فى حكم شراء شىء للغير» بعين ماله). 

اذ: الذمةٌ و العين لا تختلفان من هذه الجهة فلا فرق بين ان يقول اشتريت لزيد بهذا الدرهم الذى هو ملكىء او: بدرهم فى ذمتى. 
فكما يبطل فى الاول- لان الثمن خرج من غير كيس من دخل فى كيسه المثمن- 

كذلكك يبطل فى الثانى. 

(و يحتمل الغاء احد القيدين) و هما قوله: لفلان» و: فى ذمتى» (و تصحيح المعاملة لنفسه) ان الغى: لفلان (او للغير) ان الغى: فى ذمتى. 
(و فى الثانى) و هو: اشتريت لنفسى بدرهم فى ذمة فلان (يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير) كما لو اخذ درهما من 
مال زيد؛ و اشترى به ثوبا لنفسه (فيقع) البيع (للغير بعد اجازته) اى اجازة ذلكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: ١67‏ 

لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملكك فى ذمة الغير اعتقادا. 

و يحتمل الصحةٌ بإلغاء قيد ذمهٌ الغير» لان تقييد الشراء أولاء بكونه لنفسه. يوجب الغاء ما ينافيه» من اضافةٌ الذمهٌ الى الغير. 

و المسألة تحتاج الى تأمل. 


الغير للبيع (لكن) الوقوع للغير» انما هو (بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملكث) اى بناء العاقد على انه مالكك للدرهم (فى ذمة 
الغير) و هو فلان (اعتقادا) بانه مالك لدرهم فى ذمته؛ فانه بهذا الاعتقاد تصح المعاوضة. 

اذ: هى عبار عن خروج الثمن من كيس نفسه. ليدخل فى كيسه المثمن بعوضه. و مفهوم المعاوضة لا يتحققء الا ببنائه على التملكك 
المفروض 

وانما قال: اعتقاداء اذ: لا يمكن الغصب فى الكلى الثابت فى ذمة الغير» ففرق بين ان يشترى بعين درهم زيد المخصوبء و بين ان 
يقصد الاشتراء بدرهم كلى فى ذمة زيد» يفرضه انه غاصب له. فان الكلى لا يعقل غصبه. 

(و يحتمل الصحةٌ بإلغاء قيد ذمة الغير) الّذى قاله العاقد. 

وانما نلغى هذا القيد (لان تقييد الشراء أولاء بكونه لنفسه) حيث قال: اشتريت لنفسى (يوجب الغاء ما ينافيه» من اضافةٌ الذمةٌ الى الغير) 
لان القيد السابق يلغى ما ينافيه مما يأتى لاحقا. 

(و المسأله تحتاج الى تأمل) كما لا يخفى. 

ثم لا يخفى: ان خالدا لو اشترى ثوبا من زيدء ثم قال: انى قصدت 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا. ص: ١6#‏ 


ثم انه قال: فى التذكرة لو اشترى فضوليا فان كان بعين مال الغير. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١١١7‏ من /اللاإبمر 
فله نواحى من الكلام. 

الاولى: حكم الواقع؛ و هو: ان اشتراه لعمروء حقيقة. 

فان اجاز صح. و ان لم يجز بطل» و ان اشتراه لنفسه حقيقةٌ فالمعاملة صحيحة لنفسه. و لا ترتبط بعمرو. 
الثانية: حكم زيد. 

و زيدان علم صدق خالد فى الفضولية» 

فاق لجاز عمرق حت المعاملة »و الايقى النرب فن ملككف يدهو بظلت البعاملة: 

وان لم يعلم زيد صدق خالد و كذبه. 

فان تمككن الفضول من اثبات قصده. كانت الصحة و البطلان معلقين على اجازهٌ عمروء و رده. 

وان لم يتمكن» حلف زيد على عدم علمه بالفضولية» و انعقدت المعاملة لخالد حسب الظاهر. 

الثالثة: حكم عمرو. 

فان علم عمرو صدق الفضولء و اجاز اخذ المال من زيد, و دفع ثمنه. 

وان علم كذبه لم تكن معاملة له اطلاقا. 

وان شكك و لم يتمكن خالد من اثبات انه اشتراه لعمرو فضولة» لم يكن مكلفا بشىء. 

(ثم انه قال: فى التذكرة لو اشترى فضوليا فان كان بعين مال الغير) كما: 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/. ص: ١68‏ 

فالخلاف فى البطلان و الوقفء على الاجازة. 

الاان أبا حنيفة» قال: يقع للمشترى بكل حال. 

وان كان فى الذمهٌ لغيره» و اطلق اللفظ. قال علمائنا: يقف على الاجازة. 

فان اجازء صح. و لزمه اداء الثمن» و ان رد نفد عن المباشر» و به قال الشافعى: فى القديم» و احمد. 


لو اشترى خالد بدينار من عمرو ثوبا من زيد. 

(فالخلا-ف فى البطلا-ن) للبيع (و الوقفء على الاجازة) اى اجازة عمرو آت هنا فى باب الشراءء مثل الخلاف بين الامرين فى باب ما 
لو: 

باع الفضول مال غيره» اذ: باب الشراء فضوله مثل باب البيع فضولة فى الحكم. 

(الا ان أبا حنيفة» قال: يقع) البيع (للمشترى) الفضولى (بكل حال) سواء اجازء أم لا؟ 

(و ان كان) الاشتراء (فى الذمهٌ لغيره) كما: لو اشترى خالد ثوبا من زيد بدينار فى ذمهُ عمرو (و اطلق اللفظ) بان قال: اشتريت الثوب 
بدينار (قال علمائنا: يقف) البيع (على الاجازة) من عمرو و صاحب الذمة. 

(فان اجاز) عمرو (صح) البيع (و لزمه) اى عمرو (اداء الثمنء و ان رد) عمرو (نفذ) و صح البيع (عن المباشر) الُذى هو خالد (و به قال 
الشافعى: فى) فتواه (القديم» و احمد) قال به أيضا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: ١#‏ 

وانما يصح الشراء لانه تصرف فى ذمته لا فى مال غيره. 

وانما وقىف على الاجازة. لانه عقد الشراء له. 


فان اجازه لزمه. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١١18‏ من /اللإبلم 


وان رده لزم من اشتراه. 

ولافرق بين ان ينفذ من مال الغير» أو لا. 

و قال ابو حنيفة: يقع عن المباشر و هو جديد للشافعىء انتهى. 
و ظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشترى واقعاء 


(و انما يصح الشراء» الْمذى اوقعه الفضولى (لانه تصرف فى ذمته) اى ذمة البائع الفضولى (لا فى مال غيره) فليس من قبيل الغصبء 
حتى يكون باطلا. 

(و انما وقف) البيع (على الاجازة) من صاحب الذمة (لانه) اى الفضول (عقّد الشراء له) اى لصاحب الذمة. 

(فان اجازه لزمه) اى لزم صاحب الذمة» و هو عمرو فى المثال. 

(و ان رده لزم من اشتراه) و هو: الفضولء فانه اوقع الاشتراءء فيلزمه لاصالة صحة البيع. 

(و لا فرق) فى صحة البيع على كل حال (بين ان ينفذ) البيع (من مال الغير) فيما لو اجاز عمرو (أولا) بل من مال نفس الفضول. 

(و قال ابو حنيفة: يقع) البيع (عن المباشر) الفضولء على كل حال سواء اجاز عمروء أم لا؟ (و هو جديد للشافعيّ انتهى) كلام العلامة. 
(و ظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشترى واقعا) اى فى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا» ص: ١17‏ 

كما يشعر به تعليله بقوله: لانه» تصرف فى ذمته, لا فى مال الغير. 

لكن اشرنا سابقا اجمالاء الى ان تطبيق هذا على القواعد مشكلء لانه: ان جعل المال فى ذمته بالاصالةٌ فيكون ما فى ذمته كعين ماله 
فيكون, كما لو باع عين ماله لغيره. 


حال رد من: اشترى الفضول له. فان قوله: قال علمائناء ظاهره انه مربوط بكلا الشقين» شق اجازة المشترى له. و شق عدم اجازته اذى 
ذكر بانه يكون حينئذ لنفس الفضول (كما يشعر به) اى بكونه يقع للمشترى واقعا (تعليله) اى تعليل العلامة للحكم المذكور (بقوله: 
لانه) اى الاشتراء (تصرف فى ذمته) اى ذمة نفس الفضول (لا فى مال الغير) فاذا لم يقبل الغير» يكون بيعا لنفس الفضول. 

(لكن اشرنا سابقا) اشارة (اجمالاء الى ان تطبيق هذا) اى تصحيح المعاملة لنفس الفضولء فيما لو رد العالكفد الى فضينه الفضولت 
(على القواعد مشكل. لانه: ان جعل المال فى ذمته) اى ذمهُ الطرف (بالاصالة) فانه يشترى ثوب زيد بدينار فى ذمهٌ عمرو (فيكون ما 
فى ذمته) كالدينار (كعين ماله) كما لو: اشترى ثوب زيد بدينار خارجى لعمرو مثلا (فيكون كما لو باع عين ما له) اى مال الغير 
(لغيره) كما لو: باع ثوب بكر- فضولة- لهند. 

فكما انه لو لم يجز صاحب الثوبء. تكون المعاملةٌ باطلة. 

كذلكك لولم يجز صاحب الدينار- الى كان الدينار له عينا او ذمة- لزم بطلان البيع» لا صحة البيع لنفس الفضول- كما ظهر من 
كلام العلامة ره- 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا. ص: ١5/8‏ 

و الا-وفق بالقواعد فى مثل هذاء اما البطلان لو عمل بالنية بناء على انه لا يعقل فى المعاوضة دخول عوض مال الغير فى ملكك غيره 
قهرا. 

واما: صحته و وقوعه لنفسه لو الغى النية» بناء على انصراف المعاملةٌ الى مالكك العين قهراء و ان نوى خلافه وان جعل المال فى ذمته 
لامن حيث الاصالة 
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(و الا وفق بالقواعد فى مثل هذا) الفرع» و هو: ما اشترى ثوب زيد بدينار فى ذم عمرو (اما البطلان) للبيع» فيما اذا رد صاحب الذمة 
كعمرو فى المثال (لو عمل)- بصيغة المجهول- (بالنية) اى بما نواه الفضول من ان الثوب لنفسه» فى مقابل دينار يخرج من كيس 
عمرو- ذمة- (بناء على انه لا يعقل فى المعاوضة دخول عوض مال الغير) كالثوب الذى هو عوض مال عمرو (فى ملكك غيره) كان 
يدخل الثوب فى ملك الفضول (قهرا) اى دخولا قهريا. 

(و اما: صحته) اى البيع (و وقوعه لنفسه) اى نفس الفضول (لو الغى النية) التى نواها الفضولء من: ان الثمن يكون من كيس عمرو. 

و انما تلغى النية (بناء على انصراف المعاملة» الى مالكك العين قهرا) فالفضول الذى ملكك الثوب يخرج الثمن من كيسه قهراء و لا تصح 
نيته من ان الثمن يكون من كيس غيره كعمرو فى المثال» (و ان نوى خلافه) ان وصيلة. 

وعلى هذا: فلا مورد لقوله: ان اجاز لزمه» وان رد لزم الفضول (و ان جعل) الفضول (المال) الثمن (فى ذمته) كذمة عمرو- فى 
المثال- (لا من حيث الاصالة) بان لم يقصد خروج الثمن من ذمةٌ عمرو 
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بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا. 

ففيه:- مع الاشكال فى صحةٌ هذا- لو لم يرجع الى الشراء فى ذمةٌ الغير ان اللازم من هذا: ان الغير اذا رد هذه المعاملة. و هذه النيابة 
تقع فاسدهٌ من اصلهاء لا انها تقع للمباشر. 

نعم: اذا عجز المباشر من اثبات ذلكك على البائع لزمه ذلك, فى ظاهر الشريعة كما ذكرنا سابقا و نص عليه جماعة فى باب التوكيل. 


بما هو عمرو (بل من حيث جعل) الفضول (نفسه نائبا عن الغير) نيابة (فضولا) فهو: يشترى الثوب بدينار فى ذم عمروء بما انه كعمرو 
ونائب عنه. 

(ففيه:- مع الاشكال فى صحةٌ هذا-) الجعلء اذ: بمجرد الجعل الذى ليس له امضاء مالكىء و لا شرعى (لو لم يرجع) هذا الجعل (الى 
الشراء فى ذمة الغير) البذئ ذكرنا أولا بقولنا: ان جعل المال فى ذمته بالاصالة (ان اللازم من هذا: ان الغير اذا رد هذه المعاملة» و هذه 
النيابة) التى جعل الفضول نفسه قائما مقام ذلكك الغير (تقع) المعاملة (فاسدة من اصلها لا انها تقع للمباشر) فقوله: ان رد تقع للمباشر لا 
وجه له. 

(نعم: اذا عجز المباشر) الفضول (من اثبات ذلكث) اى اثبات انه اجرى المعاملة فضولة (على البائع) متعلق ب: اثبات (لزمه) اى المباشر 
(ذلك) كون المعاملة لنفسه (فى ظاهر الشريعة) لاصالة صحةٌ المعاملة (كما ذكرنا) ذلكك (سابقاء و نص عليه جماعة فى باب التوكيل) 
وانه ان انكر الموكل انه وكل الوكيل فى المعاملة الفلانية» و لم 
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و كيف كان فوقوع المعاملة فى الواقع» مرددة بين المباشر و المنوى» دون التزامه خرط القتاد. 

و يمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا لكنه بعيد. 


الثانى الظاهر انه: لا فرق فيما ذكرنا من اقسام بيع الفضولىء بين البيع العقدىء و المعاطاة: 


بناء على افادتها للملكك اذ: لا فارق بينها و بين العقد. 
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(و كيف كان ف) ما ذكره العلامة» و نسبه الى علمائنا من (وقوع المعامله فى الواقع مردّدهُ بين المباشر و المنوى) لاجله (دون التزامه 
خرط القتاد) اذ لا وجه له كما عرفت. 

(و يمكن تنزيل العبارة) للعلامة: فان اجاز صح و لزمه اداء الثمن الخ (على الوقوع للمباشر) اذا رد الطرف (ظاهرا) لا واقعا (لكنه بعيد) 
اذ: ظاهر العبارةٌ الوقوع للمباشر واقعا. 

(الثانى: الظاهر) من الادلة السابقة (انه: لا فرق فيما ذكرنا من اقسام بيع الفضولىء بين البيع العقدى) بان يعقد الفضول عقدا لفظيًا (و 
المعاطاة) كان يعطى الفضول دينار زيد لعمروء فيأخذ ثوبا من عمروء فى مقابل الدينار (بناء على افادتها) اى المعاطاء (للملكك) لا 
للاباحةٌ اذ لو قلنا بافادتها للاباحة» كانت خارجه عن المبحث. 

وانما قلنا: لا فرق (اذ: لا فارق بينها) اى المعاطاةً (و بين العقد) فى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جل ص: ١8١‏ 

فان التقابيض بين الفضوليين» او فضولى و اصيلء اذا وقع بنية التمليك و التملكك, فاجازه المالككء فلا مانع من وقوع المجاز من حينه 
او من حين الاجازة. 0 
فعموم مثل قوله تعالى: أَحَلَّ الله الْيع» شامل له. 

و يؤيده: رواية عروةٌ البارقى حيث: ان الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة» و توهم الاشكال فيه» من حيث: ان الاقباض الى يحصل به 
التمليك محرم, لكونه تصرفا فى مال الغير» فلا يترتب عليه اثر» فى غير محله اذ: قد لا يحتاج الى اقباض مال الغير» كما لو اشترى 
الفضولى لغيره فى الذمة 


شمول الادلة لهما (فان التقابض بين الفضوليين» او فضولى و اصيلء اذا وقع بنيه التمليكك و التملكث) اى المعاملة (فاجازه المالكك) 
الاصيل (فلا مانع من وقوع المجاز من حينه) اى حين التقابض - على القول بالكشف- (او من حين الاجازة) على القول بالنقل. 

(فعموم مثل قوله تعالى: أل اللَهُ الييع) و: بلكارةٌ عَنْ تلأاضء و: 

أَؤْقُوا بالْعُقُود وخاقاههها اقامل لك اى النشرلج البعاطاين: 

(و يؤيده) اى صحةٌ الفضولى المعاطاتى (روايةٌ عروة البارقى حيث: 

ان الظاهر) من الرواية (وقوع المعاملة بالمعاطاة» و توهم الاشكال فيه) اى فى الفضولى من المعاطا (من حيث ان الاقباض الى 
يحصل به التمليك) فى باب المعاطاةُ (محرمء لكونه تصرفا فى مال الغير) بغير اذنه (فلا يترتب عليه) اى على هذا الاقباض المحرم 
(اثر) فلا معاطاء اصلا (فى غير محله؛ اذ: قد لا يحتاج) التعامل المعاطاتى (الى اقباض مال الغير» كما لو اشترى الفضولى لغيره فى 
الذمهُ) فمثلاء زيد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/. ص: ١81‏ 

مع انه قد يقع الاقباض.ء مقرونا برضى المالككء بناء على ظاهر كلامهم من: ان العلم بالرضا لا يخرج المعاملة» عن معاملة الفضولى. 
مع ان النهى, لا يدل على الفساد. 

مع انه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود, و هو: استقلال الاقباض فى السببية» فلا ينافى كونه جزء سبب. 

و ربما يستدل على ذلكك: بان المعاطاةً منوطة بالتراضى» و قصد 


الفضول يشترى من عمرو ثوبا بدينار فى ذمة خالد و يقبض الثوبء فائه يحصل المعاطاءٌ لتحقق احد طرفى القبض»ء و هو كاف فى 
تحقق المعاطاة. 
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(مع انه قد يقع الاقباضء مقرونا برضى المالك) فلا يكون محرما (بناء على ظاهر كلامهم, من: ان العلم بالرضا) اى برضا المالكك (لا 
يخرج المعاملة عن معاملة الفضولى) بل المعاملة فضولية» و ان كان المالكك راضيا بهاء ما لم يأذن بها. 

(مع ان النهى) عن التصرف فى مال الغيرء لا يوجب الا الحرمة التكليفية فانه (لا يدل على الفساد) كما حقق فى الاصول. 

(مع انه) اى النهى (لو دل) على الفساد (لدل على عدم ترتب الأثر المقصود) على التقابض (و هو: استقلال الاقباض فى السببية) لتحقق 
المعاطاة التى ان لحقتها الاجازةٌ كانت بيعا تاما (فلا ينافى) عدم تحقق الاستقلال (كونه جزء سبب) فان نفى الكل لا يدل على نفى 
الجزء. 

(و ربما يستدل على ذلك) اى بطلان المعاطاه الفضولى (بان المعاطاه منوطة بالتراضى» و قصد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: ١07‏ 

الاباحةٌ او التمليكك. و هما: من وظائف المالك. و لا يتصور صدورهما من غيره. 

و لذا ذكر الشهيد الثانى: ان المكره. و الفضولى قاصدان للفظ دون المدلول» و ذكر ان قصد المدلولء لا يتحقق من غير المالكك. 

و مشروطة أيضا بالقبض و الاقباض من الطرفين» او من احدهما مقارنا للامرين» و لا اثر له الا اذا صدر من المالككء او باذنه. 


الاباحة» او التمليكك) اذ بدونهما لا معاطاة (و هما: من وظائف المالكك) فان: من ملكك شيئاء ملكك تمليكه. و اباحته (و لا يتصور 
صدورهما من غيره) اذ: لا معنى لان يبيح غير المالكء او يملكك مالا ليس له. 

(و لذا) الذى لا يعقل التمليكك. و الاباحةُ من غير المالكك (ذكر الشهيد الثانى: ان المكره؛ و الفضولى قاصدان للفظء دون المدلول و 
ذكر ان قصد المدلول) و هو: التمليكك. و الاباحة (لا يتحقق من غير المالكك) المختار فان المكره لا يبيع» و لا يملكك, و الفضولى 
ليس بيده التمليكك. و الاباحة. 

(و مشروطة) عطف على: منوطة» فهو وجه آخر للبطلا-ن (أيضا بالقبض و الاقباض من الطرفين» او من احدهما) فى حال كونهما 
(مقارنا للامرين) الاباحةً» او التمليكك (و لا اثر له) اى للقبضء و الاقباض (الا اذا صدر من المالككء او باذنه) و الا كان لغوا. 

و الحاصل: ان المعاطاةً تحتاج الى الرضا المالكى و القبض المقارن للرضاء و كلاهما مفقود ان فى المقام. 
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و فيه ان اعتبار القبض و الاقباض فى المعاطاءً عند من اعتبره فيها انما هو لحصول إنشاء التمليك. او الاباحة» فهو عندهم من الاسباب 
الفعليةُ» كما صرح الشهيد فى قواعده؛ و المعاطاة عندهم عقد فعلى. 

و لذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها: ان البيع ينعقد بالايجاب و القبولء و بالتعاطى. 


اذ: الفضول لا رضا للمالكك عند معاطاته؛ و قبضه ليس مقارنا للرضا. 

وقد اجاب المصنف عن الاشكال الثانى أولا بقوله. 

(و فيه ان اعتبار القبض و الاقباض فى المعاطاةً عند من اعتبره فيها) فى مقابل من لم يعتبر» و انما اكتفى باحد الامرين» كالنسيئة و 
السلف (انما هو لحصول إنشاء التمليكك,. او الاباحة). 

فكما إنشاء التمليكك» يحصل بعقد الفضولى. 

كذلك يحصل بفعله» فقبض الفضول كعقده فى كونه كاشفا عن المعاملة فحال القبض حال العقد فى انه اذا لحقه الرضا صححء و انَا 
بطل. 

ولا وجه لتصحيح الايجاب اللفظى من الفضولىء و عدم تصحيح الايجاب الفعلى منه (فهو) اى القبض و الاقباض (عندهم) فى باب 
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المعاطاءٌ (من الاسباب الفعليُ؛ كما صرح الشهيد فى قواعده؛ و المعاطاةٌ عندهم عقد فعلى). 

(و لذا) اذى هو عقد فعلى (ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها: 

ان البيع ينعقد بالايجاب و القبول) تارة (و بالتعاطى) تاره اخرى. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/ ص: ١00‏ 

و حينئذ فلا مانع: من ان يقصد الفضولى باقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله: ملكتكك. 

واعتبار مقارنهُ الرضاء من المالككء للانشاء الفعلى» دون القولى مع اتحاد ادلهُ اعتبار الرضاء و طيب النفس فى حل مال الغير- لا يخلو 
عن تحكم. 


و ما ذكره الشهيد الثانى» لا يجدى فيما نحن فيه. 


(و حينئذ) اى حين كانت المعاطاءً عقدا فعليا (فلا مانع: من ان يقصد الفضولى باقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله: 
ملكتكك) فى ما لو اجرى العقد اللفظى. 

(و اعتبار مقارنة الرضاء من المالككء للانشاء الفعلى) الذى هو القبض فى المعاطاةٌ (دون القولى) الُذى هو اجراء الايجاب و القبول (- 
مع اتحاد ادلة اعتبار الرضاء و) ادلة (طيب النفس) فى مطلق التعامل» قوليا كان أو فعليا (فى حل مال الغير-) مثل: لا يحل مال امرئ الا 
بطيب نفسهء و: الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (لا يخلو عن تحكم) خبر: و اعتبار. 

اى فكما لا تقولون فى الانشاء القولى- فى باب الفضولى-: باعتبار مقارنته لرضا المالكك. 

كذلكت: لا تقولوا فى الانشاء الفعلى: باعتبار مقارنته بالرضا. 

(و ماذكره) المستشكل »وهو (الشهيد الثانى) من: ان الفضوك لا قصذ له بالمدلول (لآ يجدى فيما تحن فيه) الذى هو الانشاء الفعلى. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/ ص: ١02‏ 

لانا لا نعتبر فى فعل الفضولى ازيد من القصد الموجود فى قوله لعدم الدليل. 

ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنةُ فى العقد القولى أيضا. 

الا ان يقال: ان مقتضى الدليل» ذلكك, خرج عنه بالدليل» معاملة الفضولى, اذا وقعت بالقول. 


(لانا) القائلين بصحة عقد الفضولى القولى (لا نعتبر فى فعل الفضولى) اى القبض و الاقباض المعاطاتى (ازيد من القصد الموجود فى 
قوله) فيما لو اجرى العقد اللفظى (لعدم الدليل) على لزوم الازيد فى باب الفعل. 

(و لو ثبت) اعتبار الازيد من اصل القصد. فى باب الفعل (لثبت منه) اى للازيد من القصد (اعتبار المقارنةٌ فى العقد الفضولى أيضا). 
لكن حيث لا نقول: باعتبار الازيد فى القولىء لزم ان لا نقول: بالازيد فى العقد اللفظى. 

(الآاق يقال) فى وج الفرق نين اتلقظى الذئ لا تقولة باعسار العدمن القصد الى التمليكة: وبين الفعلن الذى ول: باسماحة الى 
قصد التمليك المقارن لرضا المالك (ان مقتضى الدليل؛ ذلكك) اى الاحتياج الى مقارنة العقد- فعلا او قولا- الى الرضا (خرج عنه) 
اى عن الدليل (بالدليل) الآخر اذى دل على صحةٌ عقد الفضولى (معاملةُ الفضولىء اذا وقعت بالقول) و بقيت معامله الفضولى الواقعة 
بالفعل و المعاطاة» باقية تحت الدليل الدال على الاحتياج الى الرضا. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: ١817‏ 

لكنكك قد عرفت: ان عقد الفضولى ليس على خلاف القاعدة. 

نعم: لو قلنا: ان المعاطاة لا يعتبر فيها قبضء و لو اتفق معها بل السبب المستقل هو تراضى المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه؛ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانا١|‏ من /اللاإبم 


مطلقا 


(لكنكك قد عرفت:) فى اوّل مبحث الفضولى (ان عد الفضولى ليس على خلاف القاعدة) بل هو على وفق القاعدة, فاذا: لا يحتاج 
الى اكثر من القصد- اى لا يحتاج الى مقارنة الرضا- فكذلك عقد الفضول الفعلى اى معاطاته. 

هذا كله جواب المضنك .ره غن الاشكال الثاتى لصاحب المقايبسن الذى ذكره بقوله: و مشروطة الى آخره. 

أما الاشكال الأول الذئ ذكره يقولة: متوظةبالتراضى »ققد اجا غله' لمعف ره بكر له 

(نعم) و حاصله تسليم الاشكال- و انه لا معاطاة- على تقدير القول بان مقوم المعاطاة التراضى من المالكين. 

لكن المصنف لا يقول: بان مقوم المعاطاءً التى تصدر من الفضول التراضى من المالكين. 

بل يرى مقومها القبض و الاقباض فقط. 

فعليه: (لو قلنا: ان المعاطاة لا يعتبر فيها قبضء و لو اتفق معها) القبضء فانما هو: امر خارج عنها (بل السبب المستقل) للنقل و الانتقال 
(هو تراضى المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه؛ مطلقا) و لو لم يصل احد المالين الى المالك الجديد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/. ص: ١88‏ 

او مع وصولهما او وصول احدهما. 

لم يعقل وقوعها من الفضولى. 

نعم: الواقع منه ايصال المالء و المفروض انه: لا مدخل له فى المعاملة» فاذا رضى المالكك بمالكية من وصل إليه المال» تحققت 
المعاطاة من حين الرضاء و لم يكن اجازة لمعاطاةٌ سابقة. 


(او مع وصولهما) الى مالكهما الجديد (او وصول احدهما) كالنسيئة» و السلف. 

(لم يعقل) جواب: نعم (وقوعها) اى المعاطاة (من الفضولى) لان المفروض انتفاء الرضا. 

(نعم: الواقع منه) اى من الفضول (ايصال المال) الى الطرف فقط (و المفروض انه: لا مدخل له فى المعاملة) المعاطاتية. 

فما كان لا مدخلية له فى المعاطاءً و ما له مدخل فيها- اى الرضا- لم يكن» فلا معاطاة. 

و يتحقق اشكال صاحب المقابيس على المعاطاة الفضولى حينئك. 

و عليه: فلو اعطى الفضولء و اخذ- و قلنا: ان مقوم المعاطاهً الرضا- (فاذا رضى المالكك بمالكية من وصل إليه المال) مثلا اعطى زيد 
الفضولء ثوب عمرو لخالد» ثم رضى عمرو (تحققت المعاطاه من حين الرضا) لحصول المقوم للمعاطاة فى هذا الحين (و لم يكن) 
رضا المالكك (اجازءٌ لمعاطاءً سابقةُ) تحققت حال القبض و الاقباض من الفضول. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: ١89‏ 

لكن الانصاف: ان هذا المعنى غير مقصود للعلماء فى عنوان المعاطاة. 

وانما قصدهم الى العقد الفعلى. 

هذا كله على القول بالملكك. و اما على القول بالإباحة» فيمكن القول: ببطلا-ن الفضولىء لا-ن افادهٌ المعامله المقصود بها الملكك 
للاباحة خلاف القاعدة» فيقتصر فيها على صورة تعاطى المالكين. 

مع ان حصول الاباحة» قبل الاجازة غير ممكن. 


(لكن الانصاف: ان هذا المعنى) اى تحقق المعاطاءً حال الرضاء لا حال القبض و الاقباض (غير مقصود للعلماء فى عنوان المعاطاةٌ) 
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الفضولية (و انما قصدهم) بالمعاطاةً الفضولى (الى العقد الفعلى) و هو: حال القبض و الاقباض. 

و منه يتبين ان الفعل لديهم» مثل القول- فى باب الفضولى- ان لحقهما الرضا فهوء و الا فلا. 

(هذا كله) الكلام حول المعاطاةٌ الفضولية (على القول ب) افادهٌ المعاطاةً (الملك. و اما على القول ب) افادتها (الاباحة» فيمكن القول 
ببطلا-ن) المعاطاةٌ (الفضولى. لا-ن افادةٌ المعاملة المقصود بها الملكك للاباحة خلاف القاعدة) اذ: وقوع الشىء على خلاف قصد 
المالككء يحتاج الى دليل قطعى (فيقتصر فيها) اى فى المعاطاء (على صورة تعاطى المالكين) فقط. 

(مع ان حصول الاباحة» قبل الاجازة غير ممكن). 

لانه اما إباحةٌ مالكية» و المفروض انتفائه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: ١2٠‏ 

و الآثار الاخر مثل: بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف اذا وقعت فى غير زمان الاباحة الفعلية» لم تؤثر اثراء فاذا اجاز حدث 
الاباحة من حين الاجازة. 

اللهم الا ان يقال: بكفاية وقوعها مع الاباحةٌ الواقعية اذا كشف عنها الاجازة فافهم. 


و اما إباحة شرعيةٌ و لا دليل على ذلك من الكتاب و السنة. 

(و الآثار الاخر) المترتبة على الاباحة» فيما لو رتبها المنتقل إليه المال» انتقالا فضولياء قبل إباحة المالكك و رضاه؛ كما لو باع المشترى 
عن الفضول- معاطاة- المال المنتقل إليه؛ قبل ان يبيح المالكك (مثل: بيع المال) قبل الاجازة من المالكك (على القول بجواز مثل هذا 
التصرفء اذا وقعت) تلكك الآثار (فى غير زمان الاباحة الفعلية) بان وقعت تلكك الآثار بعد المعاطاةً الفضولية» و قبل اجازةٌ المالكك (لم 
تؤثر اثراء فاذا اجاز) المالكك (حدث الاباحةٌ من حين الاجازة). 

(اللهم الا ان يقال: بكفاية وقوعها) اى تلك الآثار (مع) حصول (الاباحة الواقعية) متأخرا. 

فيكون الحال هنا: كالحال فى العقد الفضولى؛ حيث ان الآثار تترتبء اذا لحقت الاجازة بالعقد ف (اذا كشف عنها) اى عن الاباحة 
(الاجازة) اللاحقة. كانت مؤثرهُ فى الآثار السابقة (فافهم) اذ: الاباحه كالملكية» فان قلنا بحصول الملكك بالمعاطاةً الفضولىء اذا اجاز 
المالك, لزم ان نقول بذلك فى الاباحة؛ و اذا لم نقل بذلك فى الاباحة لزم ان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/اء ص: ١2١‏ 


القول فى الإجازة و الرد. 

اما الكلام فى الإجازة» 

اشارة 

فيقع تارهُ فى حكمها و شروطهاء و اخرى فى المجيزء و ثالثة فى المجاز. 
اما حكمها: 

[هل الإجازةً كاشفة أم ناقلة] 


فقد اختلف القائلون بصحة الفضولى- بعد اتفاقهم على توقفها على الاجازة- فى كونها كاشفة» بمعنى انه يحكم بعد الاجازة بحصول 
آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الاجازه وقعت مقارنةُ للعقد او ناقلةُ: بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كان 
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لا نقول به فى الملكك أيضاء فالتفكيكك بينهما لا وجه له. 

(القول فى الاجازة و الرد) من المالكك لما فعله الفضولى. 

(اما الكلام فى الاجازة» فيقع تارهُ فى حكمها) و انها كاشفة او ناقله (و شروطهاء و اخرى فى) المالكك (المجيزء و ثالثة فى المجاز) اى 
العقل الذى اجازه المالك: 

(اما حكمها: فقد اختلف القائلون بصحة الفضولى- بعد اتفاقهم على توقفها) اى الصحة (على الاجازة- فى كونها) اى الاجازة 
(كاشفه. بمعنى انه يحكم) شرعا (بعد الاجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه) اى وقوع العقد, مثلا: باع زيد الفضول دار محمدء 
لعمرو بالف دينار فى يوم الخميس و رهن عمرو الدار يوم الجمعة» و اجاز محمد يوم السبت. 

فان قلنا: بكشف الاجازهٌ كانت الاجازة بمنزلة الاذن فى يوم الخميس (حتى كأن الاجازة وقعت مقارنةٌ للعقدء او) الاجازة (ناقلة: 
بمعنى ترتب آثار العقد من حينها) اى حين الاجازهُ فى يوم السبت- مثلا- (حتى كان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/» ص: ١21‏ 

العقد وقع حال الاجازة» على قولين. 

فالاكثر على الاول و استدل عليه كما عن جامع المقاصدء و الروضة بان العقدء سبب تام فى الملككء لعموم قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعُقُود 
و تمامه فى الفضولى انما يعلم بالاجازة؛ فاذا اجازء تبين كونه تاماء فوجب ترتب الملكك عليه. 

و إلا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة؛ بل به مع شىء آخر 


العقد وقع حال الاجازة. على قولين) متعلق باختلف. 
و سيأتى: ان الكشف على قسمين كشف حقيقى» و كشف حكمى. فالاحتمالات فى المسألة ثلاثة. 

(فالاكثر على الاول) الكشف (و استدل عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة بان العقد) الصادر من الفضول (سبب تام فى) حصول 
(الملك لعموم قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعقُودِ) اذ: الظاهر منها الوفاء بالعقد بما هو عقد بدون انتظار شىء آخرء و هذا هو معنى كونه سببا 
تاما (و تمامه) اى العقد (فى الفضولى انما يعلم بالاجازة» فاذا اجاز) المالكك (تبين كونه تاماء فوجب ترتب الملكك عليه) من حينه. 

(و الا) يكن الاثر مترتبا على العقد من حينه (لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به) اى بالعقد (مع شىء آخر). 

و هذا خلاف ما فرضناه من ظهور الآيهُ فى كون العقد هو السبب دون سواه. 

وان شئت قلت: العقد سبب تامء و: كلما تحقق السبب التام اثر 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/ ص: ١817‏ 

و بان الأجازة متعلقة بالعقد. فهى رضا بمضمونه. و ليس إلا نقل العوضين من حينه. 

و عن فخر الدين فى الايضاح, الاحتجاج لهمء بانها لو لم تكن كاشفه. لزم تأثير المعدوم فى الموجود, لان العقد حالها عدم انتهى. 

و يرد على الوجه الاول: انه ان اريد بكون العقد سببا تاماء كونه علة تامة للنقل» اذا صدر عن رضى المالكء فهو مسلم., الا 


اثره (و بان الاجازةً) المتأخرة (متعلقهُ بالعقدء فهى رضا بمضمونه) فان معنى: اجازه المالككء ان المالكك. راض بما اوقعه الفضول (و 
ليس) المضمون (الا نقل العوضين من حينه) اى حين العقدء لا بعد الاجازة. 

(و عن فخر الدين فى الايضاح, الاحتجاج لهم) اى للقائلين بالكشف بدليل ثالث (بانها) اى الاجازة (لو لم تكن كاشفة» لزم تأثير 
المعدوم) اى العقد (فى الموجود) اى الاثر اذى نريد ان نرتبه على العقد- الآن- (لان العقد حالها) اى حال الاجازة (عدم, انتهى). 
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و حيث: ان المعدوم لا يعقل ان يؤثر فى الموجودء فاللا-زم ان نقول بان الاجازة كاشفة» حتى يكون العقد- حال وقوعه- مؤثرا فى 
الآثار لا حال الاجازة. 

(و يرد على الوجه الاول) و هو ما ذكره بقوله: بان العقد سبب تام (انه ان اريد بكون العقد سببا تاماء كونه عله تامة للنقل» اذا صدر 
عن رضى المالك, فهو مسلمء الا) انه لم يتحقق هذا السبب التام- لفرض ان رضى المالكك لم يقترن به-. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا. ص: ١88‏ 

ان بالاجازٌ لا يعلم تمام ذلكك السبب. و لا يتبين كونه تاما اذ: الاجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا. 

غايه الامر: ان لازم صحة عقد الفضولىء كونها قائم مقام الرضاء المقارن» فيكون لها مدخل فى تمامية السبب كالرضاء المقارن فلا 
معنى: 

لحصول الآثر قبلها. 

و منه: يظهر فساد تقرير الدليل» بان العقد الواقع» جامع لجميع 


ف: (ان بالاجازة) اللاحقة (لا يعلم تمام ذلك السببء و لا يتبين كونه) اى العقد (تاما) فى حين صدوره من الفضول (اذ: الاجازة لا 
تكشف عن مقارنةُ الرضا) للعقدء بل المفروض ان الرضا متأخر. 

(غايُ الامر: ان لازم صحة عقد الفضولى) التى نقول بها (كونها) اى الاجازةٌ (قائمة مقام الرضاء المقارن» فيكون لها) اى للاجازةٌ التى 
قامت مقام الرضا المقارن (مدخل فى تمامية السبب) الى هو العقد (كالرضاء المقارن) الى له مدخلية (فلا معنى: لحصول الأثر 
قبلها) اى قبل الاجازة التى قامت مقام الرضا المقارن. 

و الحاصل: ان العقد و الرضا- معا- سبب» و حيث لا رضى قامت الاجازة مقامه. 

فما لم يحصل قائم مقام الرضاء لا يكون العقد مؤثراء لانه بعض السبب لا كل السبب. 

(و منه) اى مما ذكرنا فى رد الوجه الاول (يظهر فساد تقرير الدليل» بان العقد الواقع) من الفضول (جامع لجميع 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: ١88‏ 

الشروطء و كلها حاصلة» الارضى المالككء فاذا حصل بالاجازة» عمل السبب عمله. فانه اذا اعترف: ان رضى المالكك من جملة 
الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله؟ 

و دعوى ان الشروط الشرعية» ليست كالعقلية» بل هى: بحسب ما يقتضيه جعل الشارع؛ فقد جعل الشارع: ما يشبه تقديم المسبب على 
السبب 


الشروطء و كلها حاصلةً) كالعربية» و الماضوية» و تقديم الايجاب و غيرها (الارضى المالككء؛ فاذا حصل) رضى المالكك (بالاجازة) 
اللاحقة (عمل السبب) الّذى هو: العقد (عمله) الذى هو الأثرء فالأئر يبحصل من حين العقدء لا من حين الاجازة. 

وجه الفساد: ما ذكره بقوله (فانه اذا اعترف: ان رضى المالكك من جملة الشروط) كما قال: الارضى المالكك (فكيف يكون) الاجازة 
(كاشفا عن وجود المشروط) الّذى هو: العقد التام الشروط (قبله) اى قبل الاجازة- و المراد بها الرضى-. 

(و دعوى) انه لا منافاة بين تأخر الرضاء و تقدم السبب. 

لان وجود الرضا فى الزمان المتأخر كاف فى حكم الشارع بوجود السبب التام» حين عقد الفضولء اذ الشرط ليس عقلياء و انما هو 
شرعى فللشارع اعتبار السبب تاما بشرط ان يأتى الرضى متأخراء ف (ان الشروط الشرعية» ليست كالعقلية» بل هى) اى الشروط الشرعية 
(بحسب ما يقتضيه جعل الشارع) متقدماء او متأخراء او مقارنا (فقد يجعل الشارع: ما يشبه تقديم المسبب على السبب 
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إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/ ص: ١22‏ 

كغسل الجمعة يوم الخميس. 

و اعطاء الفطرة قبل وقته» فضلا عن تقدم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة» 
و كغسل العشاءين» لصوم اليوم الماضى على القول به. 

مدفوعة: بانه: لا فرق فيما فرض شرطاء او سبباء بين الشرعى» و غيره. 


كغسل الجمعةٌ يوم الخميس) فالسبب للغسلء و هو: دخول يوم الجمعة متأخر على المسبب الذى هو الغسل. 

(و اعطاء الفطرة قبل وقته) اذى هو يوم العيد (فضلا عن تقدم المشروط على الشرط) الّذى هو اهون من تقديم المسبب على السبب 
(كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة) فان الصوم مشروط بالغسلء و مع ذلكك تقدم المشروط الّذى هو الصوم على الشرط 
الذى هو الغسل. 

(و كغسل العشاءين» لصوم اليوم الماضى) فان المشروط؛ و هو الصوم تقدم على الشرط الى هو الغسل (على القول به) خلاننا 
للمشهور الذين لا يقولون باشتراط الصوم بغسل العشاءين. 

(مدفوعة) خبر: دعوى (بانه: لا فرق فيما فرض شرطء او سببا بين الشرعىء و غيره) كالعقلى. 

(و تكثير الامثلة) التى توهم وقوع المشروطء و المسبب قبل الشرط و 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/ ص: ١1/‏ 

لا يوجب وقوع المحال العقلى. 

فهى كدعوى: ان التناقض الشرعى بين الشيثين» لا يمنع عن اجتماعهماء لان النقيض الشرعىء غير العقلى. 

فجميع ما ورد مما يوهم ذلكك انه لا بد فيه من: التزام ان المتأخر ليس سبباء او شرطاء بل: السبب و الشرطء الامر المنتزع من ذلكك. 
لكن ذلك لا يمكنء فيما نحن فيه» بان يقال: ان الشرط تعقب 


الس (لا يوجب وقوع المحال العقلى) اذى هو: عبارة عن ان المعلول لا يمكن ان يتقدم على العل» او اجزاء العلة. 

(فهى) اى دعوى تقدم المشروطء و المسبب على السبب و الشرط شرعا- (كدعوى: ان التناقض الشرعى بين الشيئين» لا يمنع عن 
اجتماعهماء ل) حجة (ان النقيض الشرعىء غير) النقيض (العقلى) و لو امكن هذاء لامكن ان يقال: بجواز تقدم المسبب و المشروطء 
على السو :و الفرط: 

(فجميع ما ورد مما يوهم ذلك) الامكان شرعاء لما هو محال عقلا (انه: 

لا بد فيه من: التزام ان المتأخر ليس سبباء او شرطا) حقيقة (بل: السبب و الشرطء الامر المنتزع من ذلكك) المتأخر» فسبب الغسل عنوان 
لحوق يوم الجمعة» و شرط الصوم عنوان لحوق الغسل- مثلا-. 

(لكن ذلكث) الامر المنتزع (لا يمكن, فيما نحن فيه) اى البيع الفضولى الملحوق بالاجازةٌ (بان يقال: ان الشرط) لتأثير عقد الفضولى- 
فى حين العقد- (تعقب 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا. ص: ١88‏ 

الاجازهُ و لحوقها بالعقد. و هذا امر مقارن للعقد. على تقدير الاجازةٌ لمخالفته الادلة. 

اللهم الا ان يكون: مراده بالشرطه ما يتوقف تاثير السبب المتقدم فى زمانه على لحوقه. 
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و هذا- مع انه لا يستحق اطلاق الشرط عليه- غير صادق على الرضاء لان المستفاد من العقل؛ و 


الاجازة و لحوقها بالعقد). 

(وهذاااى وصف التعتب: و اللخرق (امر مقارت العقد): 

لانه يقال: عقد متصف بانه متعقب بالاجازة (على تقدير الاجازة) اى على تقدير: ان يجيز المالكك واقعاء اذ: العقد- حينئذ- يتصف 
بهذا الوصف. 

وانما نقول: بان ذلكك لا يمكن (لمخالفته الادلة) اذ: المستفاد من: الادلة» اعتبار الرضا على نحو الشرط المتقدم, اذ: هو الظاهر من 
قولهة فخارة غم قراقن و تدر غير 

(اللهم الا ان يكون: مراده بالشرطء ما يتوقف تأثير السبب المتقدم فى زمانه) متعلق ب: المتقدم (على لحوقه) اى لحوق هذا الشرط. 
(و هذا- مع انه لا يستحق اطلاق الشرط عليه-) اذ: الشرط هو: الامر الخارج عن الشىء الُذى له مدخلية فى تأثير الشىء؛ مثل الوضوء 
بالنسبة الى الصلاةً (غير صادق على الرضا) من المالك (لان المستفاد من العقل) الّذى يقبح التصرف فى مال الغير» بدون رضاه (و 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا. ص: ١89‏ 

النقل اعتبار رضى المالككء فى انتقال ماله. لانه: لا يحل لغيره بدون طيب النفسء و انه لا ينفع لحوقه فى حل تصرف الغيرء و انقطاع 
سلطنةٌ المالكك. 

و مما ذكرنا: يظهر ضعف ما احتمله فى المقام بعض الاعلام؛ بل التزم به غير واحد من المعاصرينء من ان معنى: شرطيةٌ الاجازة- مع 
كونها كاشفة- شرطية الوصف المنتزع منهاء و هو: كونها لاحقة للعقد فى المستقبل؛ فالعلة التامة؛ العقد الملحوق بالاجازة» و هذه 


صفة مقارنة 


النقل) الذئ يقول: له وخل مال امري الا بطبب تقسه (اغمار رغ المالكك فى التقال مالةه لائه: لا بخل لغيره) التصرف فى ماله (بدون 
طيب النفس) من المالكك (و انه لا ينفع لحوقه) اى الرضا (فى حل تصرف الغير و انقطاع سلطنة المالك). 

و على هذا فالوجه الاول الذى ذكرء لاجل كون الاجازة كاشفة. لا ناقلة» غير تام. 

(و مما ذكرنا: يظهر ضعف ما احتمله فى المقام بعض الاعلام؛ بل التزم به غير واحد من المعاصرين» من ان معنى: شرطيةٌ الاجازة) فى 
تحقق البيع (- مع كونها كاشفة-) اى على تقدير كون الاجازة كاشفة (شرطية الوصف المنتزع منها) اى من الاجازةٌ (و هو) اى 
الوصف المنتزع (كونها) اى الاجازة (لاحقةٌ للعقد فى المستقبل» ف) ليست الاجازةٌ فى الحقيقة» شرطاء بل (العلة التامة) للنقل و 
الانتقال: (العقد الملحوق بالاجازة» و هذه) اى صفهُ الملحوق (صفهٌ مقارنة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: ١7١‏ 

للعقد. و إن كان نفس الاجازةٌ متأخرة عنه. 

وقد التزم بعضهم مما يتفرع على هذا: من انه اذا علم المشترى ان المالكك للمبيع سيجيز العقد حل له التصرف فيه بمجرد العقد. 

و فيه ما لا يخفى من المخالفةٌ للادلة. 


و يرد على الوجه الثانى أولا: ان الاجازة» وان كانت رضى بمضمون العقدء الااان مضمون العقدء ليس هو: النقل من حينه حتى يتعلق 


للعقد. و إن كان نفس الاجازة متأخرة عنه) اى عن العقد. 
(و قد التزم بعضهم مما يتفرع على هذا) الى ذكرء من ان الشرط وصف الملحوقية؛ لا الاجازة بذاتها (من انه اذا علم المشترى ان 
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المالك للمبيع سيجيز العقد) فى المستقبل (حل له التصرف فيه) اى فى المبيع (بمجرد العقد) و العلم انما هو لمقام الاثبات» اما مقام 
الثبوت؛ فحلٌ التصرف متوقف على الاجازٌ واقعا سواء علم, أم لا؟ 

(و فيه: ما لا يخفى من المخالفة للادلة) اذ: ظاهر الادلة» ان جواز التصرف يتوقف على الرضا الفعلىء لا الرضا الاستقبالى» فالشرط 
ذاك الرشياة لا وضف١اللحرقء‏ كنا ذا كرم ور لات 

(و يرد على الوجه الثانى) الذى استدل بهء لكون الاجازة كاشفة و هو ما ذكره بقوله: و بان الاجازة متعلقة بالعقد الى آخره- (أولا ان 
الاجازة» وان كانت رضى بمضمون العقدء الاان مضمون العقد. ليس هو: النقل» من حينه) اى حين العقد (حتى يتعلق 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: ١7١‏ 

الاجازة» و الرضا بذلك النقل» المقيد بكونه فى ذلكك الحال» بل هو: 

نفس النقل مجردا عن ملاحظهُ وقوعه فى زمانء و انما الزمان من ضروريات انشائه» فان قول العاقد: بعت» ليس نقلت من هذا الحين. 
وان كان النقل المنشئ به واقعا فى ذلكك الحينء فالزمان ظرف للنقلء لا قيد له. 

فكما ان إنشاء مجرد التقل الْذى هو مضمون العقد فى زمان يوجب وقوعه من المنشيئع فى ذلكك الزمان» فكذلكك اجازة ذلكك النقل» 


فى زمان 


الاجازة» و الرضا) المكشوف بالاجازة (بذلكك النقل المقيد بكونه فى ذلكك الحال) اى حال العقد (بل هو) اى مضمون العقد (نفس 
النقل مجردا عن ملاحظهُ وقوعه فى زمان) فان معنى: بعت» نقلت المال أليكك, و ليس فيه ان هذا النقل فى هذا الزمان (و انما الزمان 
من ضروريات انشائه) اى إنشاء النقل» كما ان العقد لا بد وان يقع فى مكانء لكن ليس المكان من الامور المرتبطة بالعقد (فان قول 
العاقد: بعت» ليس) معناه (نقلت من هذا الحين) و لا نقلت فى هذا المكان. 

(و ان كان النقل المنشئ به) اى ب: بعت (واقعا فى ذلكك الحين) كما هو واقع فى ذلكك المكان (فالزمان ظرف للنقلء لا قيد له) 
فليس مضمون العقد, النقل من حينه» حتى تكون الاجازه كاشفة عن صحة النقل من حين البيع. 

(فكما ان إنشاء مجرد النقل اذى هو مضمون العقد فى زمان) «فى) متعلق ب: إنشاءء (يوجب وقوعه من المنشئ)- بصيغة الفاعل- 
(فى ذلكك الزمان فكذلكك اجازة) المالكك (ذلكك النقل» فى زمان) آخر 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/اء ص: ١77‏ 

يوجب وقوعه من المجيز فى زمان الاجازة. 

و كما ان الشارعء اذا امضى نفس العقدء وقع النقل من زمانه» فكذلك اذا امضى اجازهُ المالكك. وقع النقل من زمان الاجازة. 

و لاجل ما ذكرنا: لم يكن مقتضى القبول وقوع الملكك من زمان الابجابء مع انه ليسء الا رضى بمضمون الايجاب. 


(يوجب وقوعه من المجيز فى زمان الاجازة) فمفعول الاجازة؛» و هو: 

جواز التصرفء. انما يكون بعد الاجازة. 

(و كما ان الشارعء؛ اذا امضى نفس العقدء وقع النقل من زمانه» فكذلك اذا امضى اجازةً المالك. وقع النقل من زمان الاجازة). 
فالاجازةٌ ناقلة» و ليست بكاشفة. 

(و لاجل ما ذكرنا) من ان الزمان ليس داخلا فى مفهوم العقدء و انما هو: صرف النقل (لم يكن مقتضى القبول) اى قبول: بعت (وقوع 
الملكك من زمان الايجابء مع انه) اى القبول (ليس» الارضى بمضمون الايجاب) فلو قال المالكك: فى الآ-ن الاسول: بعت» و قال 
المشترى فى الآ-ن الثالث: قبلت» و كانت للمبيع ثمرة- كاللبن فى الحيوان- ففى الآ-ن الثانى» لم تكن الثمرة للمشترىء بل للبائع» لان 
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الآن الثانى لم يحصل فيه نقل» فان النقل متوقف على تمام الايجاب و القبول» و كذلكك لم يجز فى الآن الثانى معاملة الرجل للمرأة- 
فى باب النكاح- معاملة المحارم؛ و لم تجب عليه النفقة» الى غيرها من الاحكام. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: “177 

فلو كان مضمون الايجاب النقل من حينه؛ و كان القبول رضى بذلكك كان معنى امضاء الشارع للعقد, الحكم بترتب الأثر» من حين 
و دعوى ان العقد سبب للملكك, فلا يتقدم عليه. 

مدفوعة: بان سببيته للملككء ليست الا بمعنى امضاء الشارع لمقتضاه فاذا فرض مقتضاه م ركبا من نقل فى زمان 


(فلو كان مضمون الايجاب النقل من حينه» و كان القبول رضى بذلكك) اى النقل من حين الايجاب (كان معنى امضاء الشارع للعقدء 
الحكم بترتب الأثر) للنقل (من حين الايجابء لان الموجب ينقل من حينه) اى حين الايجاب (و القابل يتقبل ذلكك) النقل من حينه (و 
يرضى به) اى بالنقل من حينه. 

فكما لا تقولون: بهذا النقل من حين الايجاب» كذلكك يلزم ان لا تقولوا بالنقل: من حين العقدء فيما اذ الحقته الاجازة» بل كما ان 
النقل يتوقف على القبول كذ لكك يتوقف على الاجازة. 

(و دعوى) الفرق بين: القبول» و بين: الاجازة؛ ب (ان العقد سبب للملك. فلا يتقدم) الملكك (عليه) اى على العقد- بجميع اجزائه» 
التى منها القبول- بخلاف الاجازة» فليست حالها حال القبول» فمن الممكن تقدم الملكك عليهاء اذا كانت لاحقةٌ فى الواقع. 

(مدفوعة: بان سببيته) اى العقد (للملك, ليست الا بمعنى امضاء الشارع لمقتضاه) اى مقتضى العقد (فاذا فرض مقتضاه م ركبا من نقل 
فى زمان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/اء ص: ٠١7‏ 

ورضى بذلك النقل كان مقتضى العقدء الملكك بعد الايجاب. 

و لاجل ما ذكرنا أيضا: لا يكون فسخ العقد الا انحلالله من زمانه لا من زمان العقدء فان الفسخ نظير الاجازة» و الرد لا يتعلق الا 


بمضمون العقد, و هو: النقل من حينه» 


ورضى بذلكك النقل) من طرف المالكك (كان مقتضى العقدء الملكك بعد الايجاب). 

فكما لا تقولوا: بهذاء بل تقولوا: بان الملكك لا يتأتى الا بعد تمام اجزاء العلة- التى منها القبول- كذلكك لا تقولوا: بان الاجازة كاشفة 
بل يلزم ان تقولوا بان الملكك لا يتأتى الا بعد تمام اجزاء العلةُ التى منها الاجازة» فى باب عقد الفضول. 

(و لاجل ما ذكرنا أيضا) من ان الرضا لا يلحق بالعقد من حين العقد و انما حين الرضا (لا يكون فسخ العقد) و هو أيضا لاحق بالعقد 
ذاته (الا انحلاله) اى العقد (من زمانه) اى زمان الفسخ, لا من حين العقدء فالنماء فى البين للمشترى- الّذى انتقل إليه المثمن- (لا من 
زمان العقد). 

و حيث: ان الاجازة كالفسخ فى كون هذه ابراماء و ذلكك نقضاء يلزم ان تكون مثله فى كون كل منهما من حين نفسه لا من حين 
العقد (فان الفسخ نظير الاجازة؛ و الرد لا يتعلق الا بمضمون العقد. و هو: 

النقل من حينه). 

و مع ذلكك فالأثر» انما هو بعد الفسخ. 
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فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا فى العقد على وجه القيدية» لكان رده و حله» موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد. 
و السرّ فى جميع ذلك: ما ذكرنا من: عدم كون زمان النقل الا ظرفا. 
فجميع ما يتعلق بالعقد من الامضاءء و الردّ» و الفسخ, انما يتعلق بنفس المضمون دون المقيد بذلكك الزمان. 


و عليه: يلزم ان نقول: ان اثر الاجازة أيضا انما هو من حين الاجازة» لا من حين العقد (فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا فى العقد على 
وجه القيدية) يعنى ان النقل من حين العقد لا ان الزمان ظرف للنقل (لكان رده و حله) بالفسخ (موجبا للحكم بعدم الآثار) للعقد (من 
حين العقد) لا من حين الفسخ. 

فالقول: بان الفسخ يرد الآثار من حين الفسخ» كاشف على ان الزمان ليس قيدا للعقد, و انما هو ظرفء و ذلكك يوجب ان نقول: ان 
الاجازه أيضا كذلكك,. لا تسبب الانعقاد من حين العقد- حتى ترتب الآثار من حين العقد- بل من حين الاجازة. 

(و السرّ فى جميع ذلك) اى فى كون الاجازة و الفسخ يؤثر ان من حينهماء لا من حين العقد (ما ذكرنا من: عدم كون زمان النقل الا 
ظرفا) و ليس قيدا. 

(فجميع ما يتعلق بالعقد من الامضاءء و الرد» و الفسخء انما يتعلق بنفس المضمون) اى النقل (دون المقيد بذلكك الزمان) حتى يوجب 
الفسخ فى وقت العقدء و الاجازهُ فى وقت العقد. 
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و الحاصل: انه لا اشكال فى حصول الاجازةٌ بقول المالكك: رضيت بكون مالى لزيد بإزاء ماله» او: رضيت بانتقال مالى الى زيد و غير 
ذلكك من الالفاظ التى لا تعرض فيها لانشاء الفضولى» فضلا عن زمانه كيئ! و قد جعلوا تمكين الزوجةٌ بالدخول عليها اجازةٌ منهاء و 
نحو ذلكك» 


(و الحاصل) لبيان ان الاجازة لا توجب كون النقل من زمان العقد بل من زمان الاجازة (انه لا اشكال فى حصول الاجازةُ بقول 
المالكك: 

رضيت بكون مالى لزيد بإزاء ماله او: رضيت بانتقال مالى الى زيد) و ذلكك بعد اجراء الفضول عقدا على مال المالكك (و غير ذلكك 
من الالفاظ التى لا تعرض فيها لانشاء الفضولى) اى لا يقول: بانه راض باجراء الفضولى للعقد (فضلا عن) التعرض ل (زمانه) اى زمان 
عقد الفضولء فالاجازة رضىء و الرضا انما هو من الآن و (كيف) تحتاج الاجازة الى ذكر العقد من الفضولىء و زمانه (و) الحال انهم 
(قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها اجازهُ منها) فيما اجرى الفضول عقدا عليهاء فلما علمت مكنت نفسها من الزوج» و لو اشترط 
التعرض لانشاء الفضول و زمانه؛ لم يكن التمكين اجازة. 

فكون التمكين اجازهٌ دال على ان الاجازةٌ عبارة عن مجرد الرضا الحاصل بالقول او الفعل؛ فلا حاجةٌ الى ما يدل على انفاذ العقد. 

مع انه لو كان الزمان داخلا لزم الاتيان بما يدل على انفاذ العقد المقيد بالزمان (و نحو ذلكك) من الافعال الدالة على الرضا. 
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و من المعلوم: ان الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد» من غير ملاحظة زمان نقل الفضولى. 

و بتقرير آخرء ان: الاجازهُ من المالك قائمة مقام رضاه. و اذنه المقرون بانشاء الفضولىء او مقام نفس انشائه فلا يصير المالكك بمنزلة 
العاقد, الا بعد الاجازة. 


فهى اما شرط» او جزء سبب للملكك. 
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(و من المعلوم: ان الرضا) من المالكك الّذى اظهره بقوله: رضيت او بعمل يدل على رضاه (يتعلق بنفس نتيجة العقد» من غير ملاحظة) 
فى الرضا ل (زمان نقل الفضولى) فالزمان ليس داخلاء فالقول بالكشف غير تام. 

(و بتقرير آخر) لبيان ان الاجازهُ من حينهاء لا انها تصحح الملكك من حين العقد (ان: الاجازةٌ من المالك قائمة مقام رضاهء و اذنه 
المقرون بانشاء الفضولى). 

فكما انه اذا كان راضيا حين الانشاء» صح العقد و اثمر ثمره. 

كذلك اذا اجاز بعد العقد (او مقام نفس انشائه) اى نفس إنشاء المالكك للعقد (فلا يصير المالكك بمنزلة العاقد. الا بعد الاجازة) اذ لو 
لارضاه لا يرتبط العقد به (فهى) اى الاجازة (اما شرط» او جزء سبب للملككث) اى ملكك الطرف لمال المجيز. 

و من المعلوم: انه ما لم يتحقق الشرط و اجزاء السببء لم يتحقق المشروط و المسبب. 
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و بعبارة اخرى: المؤثر» هو: العقد المرضى به. 

والمقيد» من حيث انه مقيد لا يوجد الا بعد القيد. 

ولا يكفى فى التأثير. وجود ذات المقيد المجردة عن القيد. 

و ثانيا: انا لو سلمنا: عدم كون الاجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه تقدمه على المشروطء و لا جزء سببء و انما هى من المالك» 
محدثة للتأثير فى العقد السابق, و جاعلة له سببا تاماء حتتى كانه 


(و بعبارة اخرى) لبيان ان الاجازة تؤثر الملكك من حينهاء لا من حين العقد (المؤثر هو: العقد المرضى به) من قبل المالكك. 

(و المقيد) اتن العلن المرمق به زنن سخ اله كيد ) لا من عضيف ذاك النقد ذلا يتمد اله بعد القيد):الذى هو الرضا. 

(و لأ يكفى ف التاق وجود ذات المقيد السعردة عن القبد) فالعقد فى ينه لا اثر لف لانه-مجرد عن القيد الذي هو الرضيا. 

(و) أما (ثانيا) فى الجواب عن الدليل الثانى للقائل: بالكشف (فلأنا لو سلمنا: عدم كون الاجازه شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه تقدمه على 
المشروط) حتى يقال: كيف تكون الاجازة شرطا؟- و الحال انها متأخرة عن العقد- مع العلم ان الشرط يجب ان يتقدم على المشروطء 
كالوضوء المتقدم على المشروط الّذى هو الصلاةً (و لا جزء سبب) لان السبب العقد. و له جزء ان فقطء الايجاب و القبول (و انما) 
هذا بقيهُ قوله: 

سلمناء اما رده فسيأتى فى قوله: لكن نقول (هى) اى الاجازة (من المالكك محدثة للتأثير فى العقد السابق» و جاعلة له سببا تاماء حتى 
كانه) اى 
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وقع مؤثراء فيتفرع عليه ان مجرد رضى المالكك بنتيجة العقد. اعنى محض الملكية؛ من غير التفات الى وقوع عقد سابق ليست باجازة» 
لان معنى العقد. جعله جائزاء نافذاء ماضيا. 

لكن نقول: لم يدل دليل على: امضاء الشارعء لاجازهُ المالكء على هذا الوجه؛ لان وجوب: الوفاء بالعقد» تكليف يتوجه الى العاقدين 
كوجوب الوفاء بالعهد و النذر. 

و من المعلوم: ان المالكك لا يصير عاقدا او بمنزلته» الا بعد الاجازة 


العقد السابق (وقع) حين وقع (مؤثراء فيتفرع عليه) اى على كون الاجازة محدثة للتأثير فى العقد السابق (ان مجرد رضى المالكك بنتيجة 
العقد. اعنى محض الملكية» من غير التفات الى وقوع عقد سابق ليست باجازة) 
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اذ: اللازم فى الاجازة- على هذا- التوجه الى العقد السابق (لان معنى اجازة العقد, جعله جائزاء نافذاء ماضيا) ان سلمنا كل ذلكك. 
(لكن نقول) لابطال الكشف (لم يدل دليل على: امضاء الشارع لاجازةٌ المالكء على هذا الوجه) بان تجعل الاجازٌ العقد من حينه 
نافذا ماضيا (لأن وجوب: الوفاء بالعقد) المستفاد من قوله تعالى: أَوْقُوا العفو (تكليف يتوجه الى العاقدين: كوجوب الوفاء بالعهد: و 
النذر) الذى هو تكليف يتوجه الى العاهذ» و الثاذر. 

(و من المعلوم: ان المالكك لا يصير عاقدا او بمنزلته» الا بعد الاجازة) اى بعدها يكون العقد عقده؛ و هو عاقدا 
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فلا يجب الوفاء الا بعدها. 

و من المعلوم: ان الملكك الشرعى يتبع الحكم الشرعىء فما لم يجب الوفاء فلا ملكك. 

و مما ذكرنا: يعلم عدم صحة الاستدلال للكشفء بدليل: وجوب الوفاء بالعقود. بدعوى: ان الوفاء بالعقد, و العمل بمقتضاهء هو 
الالتزام بالنقل من حين العقد. و قس على ذلكك ما لو كان دليل الملكك 


(فلا يجب الوفاء) بهذا العقد (الا بعدها) اى بعد الاجازة. 

(و من المعلوم: ان الملكك الشرعى يتبع الحكم الشرعى) فاذا حكم الشارعء بانه ملككء كان ملكا شرعيا (فما لم يجب الوفاء) و هو قبل 
الاجازة (فلا ملكك) و ان شئت قبل الاجازةٌ لا ملكك من قبل المالكء لانه لم يعقد, و لا ملك من قبل الشرع. لانه انما يقول بالملكك 
اذا اوجب الوفاء و ايجابه للوفاء انما هو بعد الاجازة. 

(و مما ذكرنا) من انه لا ملكك شرعى قبل الاجازة (يعلم عدم صحة الاستدلال للكشفء بدليل: وجوب الوفاء بالعقود) المستفاد من 
قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعُُودِ. 

وجه الاستدلال (بدعوى: ان الوفاء بالعقدء و العمل بمقتضاه. هو الا-لتزام) من الشارع (بالنقل من حين العقد) وجه: يعلم, انه قبل 
الاجازة لم يحكم الشارع بانه ملكك للمشترى؛ اذ ليس العقد عقد البائع (و قس على ذلكك) اى على عدم شمول: أَوْقُوا بِالْمُقُودِ (ما لو 
كان دليل الملكك 
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عموم: أَحَلّ الله الب فان الملكك ملزوم لحلية التصرفء فقبل الاجازة لا يحل التصرف» خصوصا اذا علم عدم رضى المالكك باطناء او 
تردّده فى الفسخ. و الامضاء. 

و ثالثا: سلمنا: دلالة الدليل على امضاء الشارع لاجازة المالك على طبق مفهومها اللغوى و العرفى» اعنى جعل العقد السابق جائزاء 
ماضيا بتقريب ان يقال: ان معنى: الوفاء بالعقد. العمل بمقتضاه؛ و مؤداه العرفى» فاذا صار العقد بالاجازةٌ كانه وقع مؤثرا ماضياء كان 
عموم: أَحَلَّ الله الِْيَ) فانه لا يمكن ان يستدل به للملكك قبل الاجازة (فان الملكك ملزوم لحلية التصرف) اذ: حلي كل تصرفء تلازم 
الملك (فقبل الاجازة» لا يحل التصرف) و حيث لا يحل التصرفء لا يكون ملكك (خصوصا اذا علم عدم رضى المالكك باطناء او 
تردّده فى الفسخ) لمعاملة الفضولى (و الامضاء») اذ: حينئذ يشمله: لا يحل مال امرئ» لعدم احراز طيب النفس الّذى هو المستثنى. 

(و) أما (ثالثا) نقول فى رد الدليل الثانى للكشف (سلمنا: دلالة الدليل على امضاء الشارع لاجازة المالكك على طبق مفهومها) اى 
مفهوم الاجازة (اللغوى) الى هو اجازة مضمون العقد الواقع فى نفس وقت العقد (و العرفى اعنى جعل العقد السابق جائزاء ماضيا) 
من حين العقد (بتقريب ان يقال) فى بيان ان الاجازه معناها من حين العقد (ان معنى: الوفاء بالعقدء العمل بمقتضاهء و مؤداه العرفى) 
اى بمقتضى العقد و معناه عرفا (فاذا صار العقد ب) سبب (الاجازةٌ كانه وقع مؤثرا ماضياء كان 
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مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حينه. فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه. 

لكن نقول- بعد الاغماض عن: ان مجرد كون الاجازة؛ بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا- لا يوجب كون مقتضى العقدء و مؤداه 
العرفى ترتب الآثر من حين العقد. 

كما ان كون مفهوم القبول رضى بمفهوم الايجاب, و امضائه له لا يوجب ذلككء حتى يكون مقتضى: الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من 
حين الايجاب فتأمل. 


مقتضى العقد المجاز عرفا) «عرفا» قيد ل: مقتضى (ترتب الآثار من حينه) اى حين العقد (فيجب شرعا العمل به) اى بالعقد (على هذا 
الوجه) اى من حين العقد. 

(لكن نقول) مفعول نقول: ان هذا المعنى» الآتى» بعد سطرين (- بعد الاغماض عن: ان مجرد كون الاجازة» بمعنى جعل العقد السابق 
جائرا نافذا- لا يوجعب كوق مقتضى العقده و موداه العرفى» ترثن الأثر من حين العقد) بل يمكن ان يكون مغناه العمل بهذا المنضمون 
فى الجملة. 

(كما ان كون مفهوم القبول» رضى بمفهوم الايجابء و امضائه) اى القبول (له) اى للايجاب (لا يوجب ذلكك) النقل من حين 
الايجاب (حتى يكون مقتضى: الوفاء بالعقد) المستفاد من: أَوْقُوا بِالْعقُودٍ (ترتيب الآثار من حين الايجاب: فتأمل) اشارة الى انه لو كان 
معنى الاجازءٌ امضاء ما صدر من الفضولء لزم التأثير من حين إنشاء الفضولى 
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اذ: هذا المعنى على حقيقته غير معقول لا-ن العقد الموجود على صفهُ عدم التأثير» يستحيل لحوق صفة التأثير له» لاستحالة خروج 
الشىء عما وقع عليه» فاذا دل الدليل الشرعى على امضاء الاجازة على هذا الوجه غير المعقولء فلا بد من صرفه- بدلالة الاقتضاء- الى 
إرادةً معاملة العقد بعد الاجازة» معاملة العقد الواقع مؤثرا من حيث ترتب الآثار 


فلا معنى لقوله: لا يوجب كون. 

و القياس للاجازة بالقبول مع الفارق. 

(اذ: هذا المعنى) اى لحوق الاجازه بحيث يترتب على العقد الاثر من حين العقد (على حقيقته) التى هى عبارة عن انقلاب ما لم يكن 
له اثر» الى ماله اثر (غير معقولء لان العقد) من الفضولى (الموجود على صفه عدم التأثير» يستحيل لحوق صفة التأثير له) بعد اجازة 
المالك (لاستحالة خروج الشىء عما وقع عليه) فان الموجودء و لو فى عالم الاعتبار» لا يعقل ان ينقلب الى نوع ثان من الموجودية 
(فاذا دل الدليل الشرعى على امضاء) الشارع (الاجازة على هذا الوجه غير المعقول) اى امضاءا موجبا لانقلاب الشىء عما وقع عليه الى 
شىء آخر (فلا بد من صرفه) اى الدليل الشرعى (- بدلالهُ الاقتضاء-) و هى ما يتوقف صدق الكلام» او صحته عليه» فان الشارع لما 
امتنع عليه ان يقول: شيئا مستحيلاء كان لا بد لنا من تأويل كلامه (الى إرادة) الشارع من كلامه (معاملة العقد بعد الاجازة. معاملة 
العقد الواقع) فى حال كونه (مؤثرا من حيث ترتب الآثار 
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الممكنة. 

فاذا اجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد الى المشترى و إن كان اصل الملكك قبل الاجازة للمالككء و وقع النماء فى 
ملكه. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نذا ١١‏ من /اللاإبلمر 
والحاصل: انه يعامل بعد الاجازةٌ معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه» بالنسبة الى ما امكن من الآثار. 


و هذا نقل حقيقي 


الممكنة) فليس مراد الشارع ان العقد صار ذا اثرء بعد ان لم يكن كذلكك بل مراده ان الآثار الممكنة تترتب على العقد من حين العقدء 
مثلا: اذا وطئ المالكك الحقيقى الامة» قبل الاجازة» ثم اجازء يقول الشارع: اعط اجرة الوطى الى المالكك الجديد, و لا يعقل ان يقول: 
انقلب وطيكك الحلال حراماء بمجرد ان اجزت البيع - مثلا-. 

(فاذا اجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد الى المشترى و إن كان اصل الملككث) للنماء (قبل الاجازة للمالك. و وقع 
النماء فى ملكه) و: وقع» عطف على: اصلء اذ: هذا الامر معقول بان يكون النتاج أولا ملكا للمالكك. ثم بعد الاجازة ملكا للمشترى. 

(و الحاصل: انه يعامل) العقد الفضولى (بعد الاجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه) اى حين العقد (بالنسبة الى ما امككن من الآثار) 
فالانقلاب الحقيقى و ما لم يمكن من الآثار لا نقول به. 

(و هذا) المعنى الذى < كرتاهة وهو ترقيب يعشن الآثار الممكنة بعد الاجازة (نقل حقيقى): 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/. ص: 1808 

فى حكم الكشف من بعض الجهات. 

و سيأتى الثمرةٌ بينه و بين الكشف الحقيقىء و لم اعرف من قال: 

بهذا الوجه من الكشفء الا الاستاد شريف العلماء» فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته. و الا فظاهر كلام القائلين بالكشفء ان الانتقال 
فى زمان العقد. 

و لذا عنون العلامة ره فى القواعد مسثئلهُ الكشئ. و النقل» بقوله: 

و فى زمان الانتقال اشكال فجعل النزاع» فى هذه المسألهُ نزاعا فى زمان 


لانا نقول: بترتب الآثار من الآن- بعد الاجازة- (فى حكم الكشف من بعض الجهات) و هى: جهة ترتب بعض الآثار الممكنة من حين 
العقد. 

(و سباص الثمرة بيده ) اى بين الكقت الحكس (و نين الكفت النيق) الدذى نهو كلاس جماغة من الثقياى و قد ذكر نا انهه غير 
معقول (و لم اعرف من قال: بهذا الوجه من الكشفء الا الاستاد شريف العلماء فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته» و الا فظاهر كلام 
القائلين بالكشف: ان الانتقال فى زمان العقد) اذى هو كشف حقيقىء و قد عرفت انه موجب لانقلاب غير معقول. 

(و لذا) اذى ذكرنا من: ان ظاهرهم الكشف الحقيقى (عنون العلامة ره فى القواعد مسئله الكشفء و النقلء بقوله: و فى زمان 
الانتقال) اى التأثير فى زمان الانتقال الى هو حال العقد (اشكال فجعل) العلامة (النزاع» فى هذه المسألهُ نزاعا فى زمان 
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الانتقال. 

وقد تحصل مما ذكرنا: ان كاشفيهُ الاجازة على وجوه ثلاثة» قال بكل منها قائل. 

احدها- و هو المشهور-: الكشف الحقيقىء و التزام كون الاجازةٌ فيها شرطا متأخرا. 

و لذا اعترضهم جمال المحققين فى حاشيته على الروضة» بان الشرط لا يتأخر. 

و الثانى: الكشف الحقيقىء و التزام كون الشرط تعقب العقد 
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الانتقال) حتى انه على الكشف, يكون الانتقال حال العقد. 

ولايخفى ان هذا هو الكشفئ الحقيقى» و قد عرفت انه غير معقول. 

(و قد تحصل مما ذكرنا: ان كاشفيهُ الاجازة) فى مقابل كونها ناقلة (على وجوه ثلاث قال: بكل منها قائل). 

(احدها- و هو المشهور-: الكشف الحقيقىء و التزام كون الاجازةٌ فيها) اى فى معاملة الفضولى (شرطا متأخرا) فاذا جاء هذا الشرط اثر 
المشروط اثره. 

(و لذا اعترضهم جمال المحققين فى حاشيته على الروضة» بان الشرط لا يتأخر). 

اذ: الشرط من الامور المربوطة بسببية السببء و لا يعقل ان يكون السبب باجزائه و شرائطه مقارنا للمسبب رتبة» فكيف بالتأخر. 

(و الثانى: الكشف الحقيقىء و التزام كون الشرط تعقب العقد 
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بالاجازة» لا نفس الاجازةٌ فرارا عن لزوم تاخر الشرط عن المشروط. و التزم بعضهم بجواز التصرف قبل الاجازة لو علم تحققها فيما 
بعد. 

الثالث: الكشف الحكمىء و هو اجراء احكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملكك فى الواقع» الا بعد الاجازة. 

و قد تبين من تضاعيف كلماتنا: ان الانسب بالقواعد» و العمومات هو النقل» ثم بعده الكشف الحكمى. 


بالاجازة» لا) ان الشرط (نفس الاجازة) و عنوان التعقب مقارن مع العقد. 

وانما التزموا بهذا (فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط. و التزم بعضهم بجواز التصرف) من المشترى (قبل الاجازةٌ لو علم 
تحققها) اى الاجازةٌ (فيما بعد). 

بل جواز التصرف واقعا لو حصلت الاجازة واقعاء لان الشرط التعقب لا العلم- كما لا يخفى-. 

و (الثالث: الكشف الحكمىء و هو اجراء احكام الكشف بقدر الامكان) و هو الّذى تقدم عن شريف العلماء (مع عدم تحقق الملكك) 
من حين العقد (فى الواقع, الا بعد الاجازة) فهذا نقل حقيقى فى حكم الكشف. 

(و قد تبين من تضاعيف كلماتنا: ان الانسب بالقواعد, و العمومات) الدالة على كون الاثر تابع للرضا (هو النقل) و عدم ترتيب اى اثر 
سابق على الاجازةٌ (ثم بعده) اى بعد النقل (الكشف الحكمى) و ترتيب بعض 
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و اما الكشف الحقيقى- مع كون نفس الاجازة من الشروط- فاتمامه بالقواعد فى غايةُ الاشكال. 

و لذا استشكل فيه العلامة فى القواعد» و لم يرجحه المحقق الثانى فى حاشية الارشاد» بل عن الايضاح اختيار خلافه» تبعا للمحكى عن 
كاشف الرموز و قواه فى مجمع البرهان» و تبعهم كاشف اللثام فى النكاح هذا بحسب القواعد, و العمومات. 

و اما الاخبار: فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشئء كما صرح به فى الدروسء و كذا الاخبار التى بعدهاء لكن 


الأأثار: 

(و اما الكشف الحقيقى- مع كون نفس الاجازة من الشروط-) لا ان العنوان المنتزع من الاجازة» مثل: التعقب و اللحوق, من الشروط 
اذ: الكشف الحقيقى, لا بأس به اذا كان العنوان المنتزع شرطا (فاتمامه بالقواعد فى غاية الاشكال) لا-نه موجب للانقلاءب- كما 
عرفت-. 

(و لذا استشكل فيه) اى فى الكشف الحقيقى (العلامة فى القواعد و لم يرجحه المحقق الثانى فى حاشية الارشاد» بل عن الايضاح 
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اختيار خلاءفه» تبعا للمحكى عن كاشف الرموزء و قواه) اى العدم (فى مجمع البرهان» و تبعهم) فى اختيار الخلاف (كاشف اللثام فى 
النكاح هذا) الاشكال فى الكشف الحقيقى (بحسب القواعدء و العمومات). 

(و اما الاخبار: فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس) المتقدمة (الكشف كما صرح به فى الدروسء و كذا الاخبار التى بعدهاء لكن) لا 
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لاظهور فيها للكشف بالمعنى المشهورء فيحتمل الكشف الحكمى. 

نعم صحيحة ابى عبيدة الواردهً فى تزويج الصغيرين فضولاء الآمرة بعزل الميراث من: الزوج المدركك الى اجازء فمات» للزوجة غير 
المدركة حتى تدرك, و تحلفء ظاهر فى قول الكشف. 

اذ: لو كان مال الميت قبل اجازةٌ الزوجة باقية على ملكك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة: تسلط الناس على اموالهم. 

فاطلاق الحكم بالعزل 


انه (لاظهور فيها) اى فى تلكك الاخبار (للكشف بالمعنى المشهور) الى هو الكشف الحقيقى (فيحتمل) عليه (الكشف الحكمى) 
بمعنى ترتيب الآثار الممكنة. 

(نعم صحيحة ابى عبيدة الواردة فى تزويج الصغيرين فضولاء الآمرة بعزل الميراث من: الزوج المدركك الذى اجازء فمات, للزوجة غير 
المدركة حتى تدرك, و تحلف) فان حلفت اعطيت من المال مهرا وارثاء و الا تحلف لم تعط (ظاهر فى قول الكشف) الحقيقى. 
وانما كان ظاهرا فى الكشف. 

(اذ لو كان مال الميت) الْمذى هو الزوج (قبل اجازة الزوجة باقية على ملكك سائر الورثة) كما هو مقتضى النقل (كان العزل) لبعض 
اموالهم التى انتقلت إليهم بالارث (مخالفا لقاعدة: تسلط الناس على اموالهم) اذ: لا وجه للعزل حينئذ. 

(فاطلاق) الشارع (الحكم بالعزل) لمقدار مال الزوجةٌ- على 
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منضما الى: عموم الناس مسلطون على اموالهم» يفيدان العزل لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثةُ فى الواقع» فكانه احتياط فى 
الاموال قد غلبه الشارع على: اصالهُ عدم الاجازة» كعزل نصيب الحملء» و جعله اكثر ما يحتمل. 

بقى الكلام: فى بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته» و النقل. 

فنقول: اما الثمرة على الكشف الحقيقى بين كون نفس الاجازة شرطا و كون الشرط تعقب العقد بها و لحوقها له فقد يظهر: فى جواز 


تقدير اجازتها للعقد- (منضما الى: عموم الناس مسلطون على اموالهم» يفيدان العزل) انما هو (لاحتمال كون الزوجة غير المدركة 
وارثة فى الواقع) و هذا لا يستقيم؛ الا-على الكشف الحقيقى (فكانه) اى العزل لمجرد الاحتمال (احتياط فى الاموال) لثلا يهدر حق 
الزوجة (قد غلبه الشارع على) الاحتياط لمال الورثة, لان الورثة ان اخذوا المال» لم يؤدوها بعد بخلاف العزلء فانه ان لم تحلف 
الزوجة لم يتلف المالء بل يرجع الى الورثة. 

و على (اصالةٌ عدم الاجازة) و ذلكك (ك) امر الشارع ب (عزل نصيب الحمل» و جعله) اى النصيب (اكثر ما يحتمل) كنصيب ولدين. 
(بقى الكلام: فى بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته) الثلاثة (و النقل) الذى ليس فيه شائبة الكشف اطلاقا. 

(فنقول: اما الثمرة على الكشف الحقيقى بين كون نفس الاجازة شرطا و كون الشرط تعقب العقد بها) اى بالاجازة (و لحوقها) اى 
الاجازةٌ (له) اى للعقد- و هذا عطف على: تعقب,.- (فقد يظهر: فى جواز 
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تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بانشاء الفضولىء اذا علم اجازة المالكك فيما بعد. 

واما الثمرة بين الكشف الحقيقى»؛ و الحكمى مع كون نفس الاجازة شرطا يظهر فى مثل: ما اذا وطئ المشترى الجارية قبل اجازة 
مالكهاء فاجاز 

فان الوطى على الكشف الحقيقى حرام ظاهراء لاصالة عدم الاجازهُ حلال واقعاء لكشف الاجازة عن وقوعه فى ملكه و لو اولدها 
صارت أم ولد على الكشف الحقيقى» و الحكمىء لان مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ترتب 


شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» 3 قَّ 
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تصرف كل منهما) اى من المالكين الجديدين (فيما انتقل إليه بانشاء الفضولىء اذا علم اجازهُ المالك فيما بعد) فانه لو كان الشرط 
نفس الاجازة» لم يجز التصرفء لان الشرط غير حاصل بعدء اما لو كان الشرط تعقب الاجازة» اى ان المؤثر: هو العقد المتعقب 
بالاجازة» فالتصرف جائزء لان هذا الشرط حاصل الآن. 

(و اما الثمرة بين الكشف الحقيقى؛ و الحكمى- مع كون نفس الاجازة شرطا-) لا عنوان التعقب (يظهر فى مثل ما اذا وطئ المشترى 
الجاريهُ قبل اجازٌ مالكهاء فاجاز) المالكك بيعهاء بعد ان وطئها المشترى. 

(فان الوطى على الكشف الحقيقى» حرام ظاهراء لاصالة عدم الاجازة) و (حلالم واقعاء لكشف الاجازةٌ عن وقوعه) اى الوطى (فى 
ملكه) اى ملكك المشترى (و لو اولدها) المشترى (صارت أم ولدء على الكشف الحقيقى و الحكمىء لان مقتضى جعل العقد الواقع 
ماضيا) سواء ماضيا من حينه حقيقة» او ماضيا من حينه حكما (ترتب 
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حكم وقوع الوطى فى الملك. 

و يحتمل: عدم تحقق الاستيلاد على الحكمىء لعدم تحقق حدوث الولد فى الملككء و ان حكم بملكيته للمشترى بعد ذلكك و لو نقل 
المالكك أم الولد عن ملكه. قبل الاجازةٌ فاجاز» بطل النقل» على الكشف الحقيقى لانكشاف وقوعه فى ملك الغير. 

مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد 


حكم وقوع الوطى فى الملكك) عليه فيكون الولد له» و تكون هى مستولدة؛ يترتب عليها حكم أم الولد. 

(و يحتمل: عدم تحقق الاستيلاد على) الكشف (الحكمىء لعدم تحقق حدوث الولد فى الملكك) للمشترى حال الاستيلاد (و ان حكم 
بملكيته للمشترى بعد ذلكك) الاستيلا.د (و لو نقل المالك) الاصلى (أم الولد عن ملكه؛ قبل الاجازة) كما لو باع الفضول امه زيد 
لعمرو فاولدها عمرو و قبل ان يجيز زيد عمل الفضولء نقلها زيد الى انسان آخرء ثم لما عرف زيد بعمل الفضول (فاجاز) البيع (بطل 
النقل) من زيدء الى المشترى» و صحت اجازته لمعاملة الفضولء بناء (على الكشف الحقيقى) لان الاجازة تصحح المعاملة السابقة» 
على معاملةُ نفس المالكك- اى زيد- (لانكشاف وقوعه) اى نقل المالكك بعد نقل الفضول (فى ملكك الغير) اذ: الاجازة كشفت عن 
سبق نقل وقع على الامةء فلاحق لزيد فى المعاملة الثانية. 

(مع احتمال كون النقل) من المالكك- اى زيد- (بمنزلة الرد) لعمل الفضولء فالاجازة تقع لغوا. 
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و بقى صحيحا على الكشف الحكمى. 

و على المجيز قيمتهاء لانه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه؛ و مقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا 
الجعل» كما فى الفسخ بالخيار» مع انتقال متعلقه بنقل لازم. 


و عليه فتصح المعاملة من نفس المالكك (و بقى) نقل المالكك (صحيحا) و عمل الفضول باطلا (على الكشف الحكمى) اذ: زيد مالكك 
للامة حقيقة حال نقله لهاء فالاجازة المتأخرة عن نقله تقع لغواء بمعنى انها لا تؤثر فى نقل الام الى عمرو- فى المثال-. 

(و على المجيز) و هو: زيد (قيمتها) اى قيمة الام فى المثال» فيعطى قيمته للمجاز له؛ الُذى هو عمرو فى المثال (لانه) باع الام بيعين» 
بيعا بنفسه» و بيعا بواسطة الفضول- حيث اجازه-. 

فعليه ان يعطى العين لاحدهماء و يعطى القيمة للآخرء اذ هو (مقتضى الجمع بين جعل) المالكك (العقد ماضيا من حين وقوعه) اى عقد 
الفضولى (و مقتضى صحة النقل) الذى فعله نفس المالكك (الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل) اى جعل العقد ماضياء اذ: الشارع انما 
حكم بعد الاجازهً (كما فى الفسخ بالخيار» مع انتقال متعلقه) اى متعلق الخيار (بنقل لازم) مثلا: لو باع زيد دارا لعمرو بيعا خيارياء ثم 
ان عمروا باع الدار قبل ان يأخذ زيد بالخيارء ثم فسخ زيد بيعه» فان عمروا يلزم عليه ان يعطى الدار للمشترىء و قيمتها لزيد. 
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و ضابط الكشف الحكمى: الحكم بعد الاجازة بترتب آثار ملكية المشترى» من حين العقد فان ترتب شىء من آثار ملكي المالككء 
قبل اجازته» كاتلاف النماء, و نقله» و لم يناف الاجازةٌ» جمع بينه» و بين مقتضى الاجازة بالرجوع الى البدل. 

وان نافى الاجازة. كاتلاف العين عقلاء او شرعاء كالعتق» فات 


(و ضابط الكشف الحكمى: الحكم بعد الاجازة) من المالكك (بترتب آثار ملكية المشترى» من حين العقد) لكون النماء للمشترى (فان 
ترتب شىء من آثار ملكية المالك. قبل اجازته) لعقد الفضول (كاتلاف النماءء» و نقله) مثلا: باع البستان الفضول يوم الخميس» و 
اتلف المالكك ثمره يوم الجمعة» و اجاز العقد يوم السبتء او نقل الثمر بان باعه؛ او وهبه او ما اشبه (و لم يناف) عمل المالكك بالنسبة 
الى النماء تلفاء او اتلافا (الاجازة» جمع بينه) اى بين عمل المالكك بالنسبة الى النماء (و بين مقتضى الاجازة) بان نقول: عمل المالكك 
كان صحيحاء و اجازته أيضا صحيحة؛ لكن حيث ان مقتضى الاجازهُ كون النماء للمشترى, لزم ان نلتزم (بالرجوع) من المشترى (الى 
البدل) اى بدل النماء التالف و لا نقول: الى العين» لان عمل المالكك؛ كان صحيحا بمقتضى: الناس مسلطون. 

(و ان نافى) عمل المالكك (الاجازة» كاتلاف العين عقلا) كما لو: 

اكل المالكك الطعام الى باعه الفضولى (او شرعاء كالعتق) لعبده الّذى باعه الفضولىء او الاستيلاد لامته التى باعها الفضولى (فات 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/. ص: ١98‏ 

محلهاء مع احتمال الرجوع الى البدل» و سيجىء. 

ثم انهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقلء مواضع. منها: النماء فانه على الكشف بقول مطلقء لمن انتقل إليه العين» و على النقل» لمن 
انتقلت عنه. 

و للشهيد الثانى فى الروضة عبارة. 


محلها) اى محل الاجازة فيصبح عمل الفضول لغوا (مع احتمال) ان نقول بصحة الاجازة و (الرجوع) من المشترى (الى) المالكك ب 
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(البدل) كان يأخذ قيمة العبد» سواء كانت ازيد من الثمن او اقل؟ (و سيجىء) تمام الكلام فى ذلك. 

(ثم انهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقلء مواضعء منها: النماء) المتوسط بين بيع الفضولء و اجازة المالكك (فانه على الكشف بقول 
مطلق) اك الكشت الحقبقى :فى مقابل الكقت فى الجملة» و النقل فى الجملة- الذى هو الكشف الحكوى- (لمن انتقل إلبه العين) 
لان الاجازة تكشف عن انتقال المال الى المشترى منذ العقدء فالنماء بعد العقد للمشترى (و على النقل) يكون النماء (لمن انتقلت) 
العين (عنه) فالنماء للمالكك الاولء اذ: قبل الاجازه الملكك باق على ملكيته؛ فنماؤه له و انما بعد الاجازة ينتقل الملكك الى المشترى. 
(و للشهيد الثانى فى الروضة) شرح اللمعة (عبارة) هى: قوله: و تظهر الفائدة» يعنى فائدة القولين: الكشف. و النقل فى النماء» فان 
جعلناها كاشفة» فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الاجازه الحاصل 
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توجيه المراد منها- كما فعله بعض - اولىء من توجيه حكم ظاهرها. 


من المبيع للمشترىء و نماء الثمن المعين للبائع» و لو جعلناها ناقلة فهما للمالكك المجيزء انتهى. 

(توجيه المراد منها) اى من العبارة ((- كما فعله بعض-) اذ: 

يستشكل على الشهيد فى عبارته الاخيرة» و هى قوله: فهما للمالك المجيز انه لا وجه لكون النمائين للمجيز. 

اذ: على النقل» ينتقل الثمن الى المالكك المجيزء و المثمن الى المشترى بمجرد الاجازة فنماء المثمن للمالككء و نماء الثمن للمشترى. 
و التوجيه الذى فعله البعضء هو: ان المراد بالمالكك المجيز الجنسء بفرض الكلام فى كون كلا الطرفين فضوليا. 

فلدى الاجازءٌ يكون نماء الثمن الى قبل الاجازة لمالكك الثمن المجيز و نماء المثمن الى قبل الاجازة لمالكك المثمن المجيز. 

فهذا التوجيه (اولى» من توجيه حكم ظاهرها) اى ظاهر العبارة. 

فان ظاهر العبارة: ان كلا من نماء الثمن و نماء المثمن» لشخص واحدء فاذا باع الفضول بستان زيد لعمرو فى قبال جعل عمرو شياهه 
ثمنا للبستان» ثم انتج البستان قبل الاجازة؛ و انتجت الشياه فكلا النتاجين لزيد الّذى يجيز بعد النتاج. 

اما نتاج البستان فلانه على النقل لم ينتقل البستان من ملكه, فنماؤه قبل الاجازة لزيد. 

و اما نتاج الشياه فلان عمرو الى هو مالكهاء قد نقلها بمجرد البيع 
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- كما تكلفه آخر- 

و منها: ان فسخ الاصيل لانشائه قبل اجازة الآخرء مبطل له على القول بالنقل» دون الكشف. 


فاصبحت ملكا لزيدء فنتاجها له. 

و وجه اولوية توجيه المراد. من عبارة الشهيد» من اولوية توجيه الحكمء الاشكال فى توجيه الحكم, اذ: قبل الاجازة لم تنتقل الشياه من 
عمروء و لو انه كان باعهاء اذ: لا يمكن النقل من جانب المشترى و عدم النقل من جانب البائع. 

فان قلنا: بالكشف من جانب البائع- بعد ان اجاز- فنماء الثمن للبائع» و نماء المثمن للمشترى. 

وان قلنا: بالنتقل من جانبه» فنماء المثمن للبائع» و نماء الثمن للمشترى (- كما تكلفه آخر-) فان المشترى لم يقدم على كون الثمن و 
نمائه للبائع مطلقاء و انما اقدم على ان يكونا له بعد ان يملكه البائع المثمن. 

(و منها: ان فسخ الاصيل) كالمشترى (لانشائه) العقد (قبل اجازة الآخر) كالبائع فى المثال (مبطل له) اى للعقد (على القول بالنقل» 
دون الكشف) اذ: على النقل لم يتم العقد. بل حدث احد ركنيه- كالقبول فى المثال-. 
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و من المعلوم: ان ابطال الركن الواحد قبل مجىء الركن الآخر مقتضى القاعدة. 

اما على الكشئ: فقدتم العقد ايجابا و قبولاء و انما النفوذ متوقف 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/. ص: 19/8 

بمعنى انه لو جعلناها ناقلة» كان فسخ الاصيل» كفسخ الموجب قبل قبول القابل» فى كونه: ملغيا لانشائه السابق» بخلاف ما لو جعلت 
كاشفةُ فان العقد تام من طرف الاصيل. 

غايةُ الامر: تسلط الآخر على فسخه. 

و هذا مبنى على ما تسالموا عليه» من جواز ابطال احد المتعاقدين., لانشائه قبل إنشاء صاحبه» 


على الاجازة» و من المعلوم ان ابطال العقد بعد تمام ركنيه لا يمكن الا اذا كان خياراء و تقايل (بمعنى انه لو جعلناها) اى الاجازة 
(ناقلة كان فسخ الاصيل» كفسخ الموجب قبل قبول القابل) كما لو قال زيد: بعتكك الكتاب بدرهم, و قبل ان يقول عمروء قبلت» قال 
زيد: الغيت ايجابى (فى كونه) اى فسخ الاصيل (ملغيا لانشائه السابق» بخلاف ما لو جعلت) الاجازة (كاشفة؛ فان العقد تام من طرف 
الاصيل) لتمام ركنه» و ركن الطرف الآخر. 

(غاية الامر: تسلّط الآخر) الّذى لم يجر هو العقد (على فسخه) فسخ العقد بان لا يجيزه. 

(و هذا) الكلام اى فسخ الاصيل قبل الاجازةُ يكون ملغيا للعقد. على النقل- لا على الكشف- (مبنى على ما تسالموا عليه» من: جواز 
ابطال احد المتعاقدين» لانشائه قبل إنشاء صاحبه) كما لو قال البائع: 

بعت» ثم قبل ان يقول المشترى: قبلت. قال البائع: الغيت ايجابى» فانه موجب للالغاء, اذ: الوفاء بالعقد واجبء اما لو لم يتحقق العقد 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جلا ص: 1919 

بل قبل تحقق شرط صحة العقد» كالقبض فى الهبة» و الوقفء و الصدقة. 

فلا يرد ما اعترضه بعض من: منع جواز الابطال على القول بالنقل معللا: بان ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخرء من 
احكام الوضعء لا مدخل لاختيار المشترى فيه. 


بعد لم يجب الوفاءء و الشرائط يجب ان تكون موجودة الى آخر القبول؛ و الا لم يتحقق العقد, و لم تتحقق الشرائط هناء اذ: من 
الشرائط قصدهما من اول العقد الى آخره. و قد انتفى قصد الموجب حال قبول القابل (بل قبل تحقق شرط صحة العقد. كالقبض فى 
الهبةُ» و الوقفء و الصدقة) فانه لو وهب الواهبء و قبل المتهبء و لكن لم يقبضء جاز للواهب الفسخ. 

قالوا: لانه لا يتحقق العقدء الا بعد القبضء فلا يكون ابطاله للهبة مخالفا لدليل: أَوْقُوا بِالْعقُودٍ. 

(فلا يرد) على جواز الابطال من الاصيل قبل الاجازة- بناء على النقل- (ما اعترضه بعض) و هو المحقق القمى (من: منع جواز الابطال) 
للعقد من طرف الاصيل (على القول بالنقل) أيضا- كما يمنع على القول بالكشف- (معللا: بان ترتب الأثر) اى اثر المبيع (على جزء 
السبب) الُذى هو النقل (بعد انضمام الجزء الآخر) الّذى هو الاجازة (من احكام الوضع). 

فالمعلول يترتب على العلة» شاء الاصيل أم لا؟ ف (لا مدخل لاختيار المشترى فيه) فلا ينفع فسخ المشترى قبل اجازةٌ المالكك» فى 
بطلان العقد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج/؛ ص: 7٠١‏ 

و فيه: ان الكلام فى ان عدم تخلل الفسخ بين جزئى السبب شرط فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد فى وجود 
المشبين: 
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فالاولى فى سند المنع: دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحةٌ العقود, و لزومها. 


و ضمير: فيه» عائد الى: الوضع. 

(و فيه) اى فى اعتراض المحقق القمى (ان الكلام فى ان عدم تخلل الفسخ بين جزئى السبب) اى الجزء الّذى هو العقد. و الجزء اذى 
هو الاجازة (شرط) لتحقق العقد (فانضمام الجزء الآخر) الْمذى هو الاجازة (من دون تحقق الشرط) الّذى هو عدم تخلل الفسخ (غير 
مجد فى وجود المسبب) اذ: لا يوجب المسبب الا بعد وجود السبب الكامل. 

(فالاولى فى سند المنع) اى منع ان الفسخ من الاصيل صار قبل تحقق الاجازة- بناء على النقل- (دفع احتمال اشتراط) صدق العقد ب 
(عدم تخلل الفسخ) بين العقد و بين الاجازة» بان نقول: العقد اذا تحقق من الاصيل و الفضولء و لحقته الاجازة» تحقق الاثر» سواء 
تخلل الفسخ بين العقد و الاجازة أم لا؟ 

و نستدل لبقاء العقد» و عدم تضرره بالفسخ المتوسط (بإطلاقات صحة العقود, و لزومها). 

فان عقد الاصيل و الفضولء مشمول لقوله تعالى: أَوْقُوا بالْمُقُودِ سواء فسخ الاصيل قبل اجازة المالكك أم لا؟ 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١١‏ 

ولا يخلو عن اشكال. 

واهتها: جواق تصرف الاصيل: فيما اقل عند يتاء على التقل وان 'قلنا بان فسحه غير مبطل لانشاثة. 

فلو باع جارية من فضولىء جاز له وطيهاء و ان استولدها صارت أم ولد 


(و) لكن التمسكك بالإطلاقات» لصحة العقد- و ان تعقبه الفسخ قبل الاجازة- (لا يخلو عن اشكال) للشكك فى صدق القصد بعد 
الفسخ فهو من باب التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

الاان يقال: ان العقد كان صحيحا قابلا للنفوذ قبل الفسخ» فنشكك فى اسقاط الفسخ لهذه القابليةه و الاصل العدم. 

(و منها) اى من مواضع ثمرةٌ الاختلاف بين الكشف و النقل (جواز تصرف الاصيلء فيما انتقل عنه» بناء على النقل) فاذا باع الفضول 
دار زيد بشياه من عمروء جاز تصرف عمرو فى الشياه قبل اجازة زيد- بناء على كون الاجازةُ ناقلة- (و ان قلنا بأن فسخه غير مبطل 
لانشائه) ان» وصلية اى يجوز تصرف الاصيل حتى على هذا القول اى ان فسخ الاصيل قبل الاجازة» لا يبطل إنشاء الاصيل» فلا تنافى 
بين جواز التصرف من الاصيل و بين قابليهُ العقد للنفوذ اذا اجاز الطرف الآخر. كزيد فى المثال. 

(فلو باع) المالك (جارية من فضولى) بان كان الفضول فى طرف المشترى- عكس مثالنا بالدار و الشياه- (جاز له) اى للبائع (وطيها و 
ان استولدها) المالككء قبل اجازة الطرف الآخر (صارت أم ولد) للمالكك 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: 7١7‏ 

لانها ملكه. 

و كذا لو زوجت نفسها من فضولىء جاز لها التزويج من الغير. فلو حصل الاجازة فى المثالين» لغت. لعدم بقاء المحل قابلا. 

و الحاصل: ان الفسخ القولى» و ان قلنا انه غير مبطل لانشاء الاصيلء الا-ان له فعل ما ينافى انتقال المال عنه على وجه يفوت محل 
الاجازة فينفسخ العقد بنفسه بذلك. 


(لانها) اى الجارية (ملكه) قبل اجازه الطرفء و لا يوجب العقد المركب من الاصيل و الفضولء نقلا للمال» و انما النقل بالاجازة» و لم 
تحصل بعد. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناعا١ا!‏ من /اللإبلم 


(و كذا لو زوجت) المرأة (نفسها من فضولى) بان قال زيد الفضول قبلت زواججكك نفسكك لعمرو (جاز لها التزويج من الغير) اذ: العقد 
المركب لم يؤثر فى كونها زوجة لعمرو (فلو حصل الاجازة فى المثالين) اى مثال استيلاد الجارية» و مثال تزويج المرأةً نفسها من زوج 
آخر (لغت) الاجازةٌ (لعدم بقاء المحل) للاجازة (قابلا) فان أم الولد» لا تنتقل» و زوجة الشخص. لا تكون زوجةُ لغيره» كما لا يخفى. 
(و الحاصل: ان الفسخ القولىء و ان قلنا انه غير مبطل لانشاء الاصيل) فاذا انشأ الاصيل و الفضولىء ثم قال الاصيل: ابطلت العقد لم 
يؤثر كلامه فى الابطال (الا ان له) اى يحق للاصيل (فعل ما ينافى انتقال المال عنه) كوطى الجارية و استيلادهاء او التصرف فى المبيع 
تصرفا موجبا لبطلان عقده الاول (على وجه يفوت محل الاجازة» فينفسخ العقد بنفسه) لا بابطال الاصيل ابطالا لفظيا (بذلك) الفعل؛ 
كما لو باع 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ء ص: 7١7‏ 

و ربما احتمل عدم جواز التصرف. على هذا القول أيضا. 

و لعله: لجريان عموم: وجوب الوفاء بالعقد» فى حق الاصيل و ان لم يجب فى الطرف الآخر. 

وهو الذى يظهر من المحقق الثانى» فى مسئلة شراء الغاصب بعين المال المغصوب حيث قال: لا يجوز للبائع» و لا للغاصب التصرف 
فى العين. 


ثانياء ما باعه للفضول أولاء او وقفه» او وهبه» او تصدق بهء او ما اشبه ذلكك. 

(و ربما احتمل عدم جواز التصرف) من الاصيل فى ما عققد عليه (على هذا القول) اى قول من يقول: بعدم حقه فى ابطال العقدء بعد 
ان قبله الفضولى (أيضا). 

فكما لا يصح الابطال اللفظىء كذ لكك لا يجوز الابطال العملى. 

(و لعله) اى وجه عدم جواز التصرف المنافى للعقد (لجريان عموم: 

ونحري الرقك بالعقدء فى حق الاصيل) لانه عقد. فيصدق عليه: أَوْقُوا ِالْعُقُوده و مقتضاه عدم بطلان عقده بالابطال؛ و لا جواز تصرفه 
فيه (و ان لم يجب) الوفاء بالعقد (فى الطرف الآخر) المالكك الّذى اجرى الفضول العقد على ماله» اذ: قبل الاجازة ليس العقد عقده. 
(و هو) اى عدم جواز تصرف الاصيل (الّذى يظهر من المحقق الثانى» فى مسئلة شراء الغاصب بعين المال المغصوب) كما لو غصب 
زيد دينار عمروء فاشترى به كتابا من خالد (حيث قال) المحقق (لا يجوز للبائع و لا للغاصبء التصرف فى العين) اذى هو الكتاب فى 
المثال. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١5‏ 

لامكان الاجازة» سيما على القول بالكشفه انتهى. 

و فيه: ان الاجازة- على القول بالنقل- له مدخل فى العقدء شرطا او شطراء فما لم يتحقق الشرطه او الجزءء لم يجب الوفاء على احد 
المتعاقد يي لآن المأمور بالوقاء هو العقد المقيد الذى لأ يود الا بح القيد. 


اما البائع» فلانه باع كاه فسيله أذترا الْعْقَُودِ. 

واما الغاصب. فلا-ن الكتاب ليس بماله» بل هو: اما مال المغصوب منه؛ او مال المشترى (لامكان الاجازة) من صاحب الكتاب» 
للمعاملة؛ و هذا عله عدم جواز تصرف البائع- كخالد فى المثال- (سيما على القول بالكشف) اى كشف الاجازهُ عن تحقق النقل و 
الانتقال حال اجراء العقد فان الكتاب حينئذ خرج من مال خالد, فلا يجوز له التصرف فيه (انتهى) كلام المحقق. 

(و فيه: ان الاجازة- على القول بالنقل- له مدخل فى العقد» شرطا او شطرا) اى جزءا (فما لم يتحقق الشرطء او الجزءء لم يجب الوفاء 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعا١!ا‏ من /اللاإبل 


على احد) من (المتعاقدين). 
فقول المحقق الثانى: سيما على القول بالكشف. الى يظهر منه كون الحكم أيضا: عدم جواز تصرف المالكك البائع الاصيل فى 
الكتاب- فى المثال- محل نظر (لان المأمور بالوفاء) به حسب قوله تعالى: 

أَوُْوا بِالْعقُودٍ (هو: العقد المقيد) بالاجازة حتى يتحقق: عقودكم. 

و الاضافةٌ الى الشخص لا يتحقق الا بعد الاجازة (الُذى لا يوجد الا بعد القيد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/ ص: 7١0‏ 

و هذا كله على النقل. 

واما على القول بالكشفء فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة؛ كالعلامة» و السيد العميدى» و المحقق الثانى» و 
ظاهر غيرهم. 

و ربما اعترض عليه» بعدم المانع له من التصرفء لان مجرد احتمال انتقال المال عنه فى الواقع لا يقدح فى السلطنة الثابتة له. 


و لذا صرح بعض المعاصرين 


و هذا كله) اى صحة التصرف من المالكك الاصيلء قبل اجازةٌ المالكك الثانى» انما هو (على النقل) لانه ما دام لم تكن اجازة» لم يكن 
نقل. 

(و اما على القول بالكشفء فلا يجوز التصرف فيه) اى تصرف المالكك الاصيل قبل الاجازةٌ فيما انتقل عنه (على ما يستفاد من كلمات 
جماعة» كالعلامة» و السيد العميدىء و المحقق الثانى» و ظاهر غيرهم) أيضا ذلكك. 

(و ربما اعترض عليه) اى على قولهم: بعدم جواز التصرف فيما انتقل عنه» قبل الاجازة (بعدم المانع له) اى للاصيل (من التصرفء لان 
مجرد احتمال انتقال المال عنه فى الواقع) اذ: هو يحتمل اجازة الطرفء الكاشفة عن انتقال المال (لا يقدح فى السلطنة الثابتة له) فان: 
النّاس مسلطون على اموالهم 

؛ شامل له» و يشكك فى زوال هذه السلطنة» فالاصل بقائها. 

(و لذا) اذى لا يضر احتمال انتقال المال (صرح بعض المعاصرين 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/ ص: 7١8‏ 

بجواز التصرف مطلقا. 

نعم اذا حصلت الاجازة كشفت عن بطلان كل تصرفء مناف لانتقال المال الى المجيز فيأخذ المال مع بقائه» و بدله مع تلفه. 

قال: نعم لو علم باجازة المالكك, لم يجز له التصرفء انتهى. 

اقول: مقتضى عموم: وجوب الوفاء» وجوبه على الاصيل» و لزوم العقد» و حرمة نقضه من جانبه. 

و وجوب الوفاء عليه» ليس مراعى باجازة المالك؛ بل مقتضى العموم 


بجواز التصرف) اى تصرف الاصيل (مطلقا) اى سواء قلنا بالكشف او النقل؟ 

(نعم اذا حصلت الاجازة) بعد التصرف (كشفت عن بطلان كل تصرفء مناف لانتقال المال الى المجيز) كما لو تصرف الاصيل فى 
المال بالركوب او ببيعها- مثلا- (فيأخذ) المجيز (المال مع بقائه» و بدله مع تلفه) كما لو تعدى الاصيل على الدابة فتلفت. 

(قال) هذا المعاصر (نعم) يستثنى من قولنا: بجواز التصرف مطلقا ما (لو علم) الاصيل (باجازة المالكك, لم يجز له التصرفء انتهى) لانه 
يعلم بانتقال المال عنه» فلا استصحاب لبقاء السلطة. 
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(اقول: مقتضى عموم: وجوب الوفاء) المستفاد من: أَوْهُوا بِالْعُقُودِ (وجوبه) اى الوفاء (على الاصيلء و لزوم العقد) عليه (و حرمة نقضه) 
بالتصرف (من جانبه) اى جانب الاصيل. 

(و وجوب الوفاء عليه) اى على المالكك (ليس مراعى باجازةٌ المالكث) اذ: الآيهُ مطلقة (بل مقتضى العموم 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: 7١17‏ 

وجوبه حتى مع العلم بعدم اجازة المالكك. 

و من هنا يظهر: انه لا فائدة فى اصالة عدم الاجازة. 

لكن ما ذكره البعض المعاصرء صحيح على مذهبه؛ فى الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه بالاجازة» لعدم احراز الشرط مع الشكك 
فلا يجب الوفاء به» على احد من المتعاقدين. 


وجوبه) اى الوفاء (حتى مع العلم) من الاصيل (بعدم اجازة المالك). 

لكن ربما يقال: ان صدق: العقدء متوقف على الاجازة- على نحو الكشف- فاذا علم بعد الاجازة» فلا عقد» و لو شكك. فالاصل: بقاء 
السلطة. 

(و من هنا) اى مما ذكرنا من: وجوب الوفاءء حتى فى صورة العلم بعدم الاجازة (يظهر: انه: لا فائده فى اصالةُ عدم الاجازة) لان العلم 
بعدم الاجازة» اذا لم يضرء لم يضر الشكك فى عدم الاجازة بطريق اولى. 

(لكن ما ذكره البعض المعاصر) من: جريان اصالة عدم الاجازة» و جواز التصرف مطلقا (صحيح على مذهبه. فى الكشف من كون 
العقد مشروطا بتعقبه بالاجازة). 

و انما نقول: بانه صحيح (لعدم احراز الشرط) الّذى هو الاجازة (مع الشكث) فى انه هل يجيز أم لا؟ (فلا يجب الوفاء به على احد من 
المتعاقدين). 

اما على المالك. فلانه لم يجز بعدء حتى يكون العقد عقده فيشمله دليل: 

الوفاء. 

و اما على الاصيلء فلانه يشكك فى الاجازة» فيستصحب بقاء سلطته. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/؛ ص: 7١8‏ 

و اما على المشهور فى معنى الكشئء من: كون نفس الاجازة المتأخرة شرطاء لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاماء فالذى يجب الوفاء 
بهء هو: نفس العقد من غير تقييد» و قد تحقق» فيجب على الاصيل الالتزام به» و عدم نقضه الى ان ينقضء فان رد المالكء فسخ العقد 
من طرف الاصيل كما ان اجازته امضاء له من طرف الفضولى. 

و الحاصل: انه اذا تحقق العقد» فمقتضى: العموم- على القول 


(و اما على المشهور فى معنى الكشئء من: كون نفس الاجازة المتأخرة شرطاء لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما) لا-ان العقد 
المتعقب بالاجازة مؤثر- كما يقوله المعاصر- (فالذى يجب الوفاء به» هو نفس العقد من غير تقييد) بشىء كالاجازة (و قد تحقق) 
العقد (فيجب على الاصيل الالتزام به» و عدم نقضه الى ان ينقض) بسبب رد المالكك (فان رد المالك, فسخ العقد من طرف الاصيل). 
و حينئدذ يتمكن الاصيلء ان يتصرف فى ماله؛ اما قبله فلا (كما ان اجازته) اى اجاز المالكك للعقد (امضاء له) اى للعقد (من طرف 
التضولى) سعق اث العمل الذى عزلةالفشول قهز محضى: 

(و الحاصل:) ان كلام المعاصر من جواز التصرف فى المال؛ للاصيل غير تام» على مذهب المشهور- الذين يجعلون الاجازة» صرف 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعا١!‏ من /اللاإبلر 


كاشف محضء و انما المؤثر عندهم هو العقد فقطء بدون اشتراط بالاجازة- (انه اذا تحقق العقد) بين الاصيل و الفضول (فمقتضى: 
العموم) اى عموم: أَوْقُوا الْعُقُودِ (- على القول 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/؛ ص: 7١9‏ 

بالكشف المبنى على كون ما يجب الوفاء به هو العقد. من دون ضميمة شىء؛ شرطا او شطرا- حرمة نقضه على الاصيل مطلقا. 

فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة» بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد» فهو غير جائز. 

و من هنا: تبين فساد توهم ان العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الاصيل فيما انتقل عنه» كذلك توجب جواز تصرفه فيما 


اتتقل إليه 


بالكشف) «على مذاق المشهور» و هو (المبنى على كون ما يجب الوفاء به- هو العقد) فقط (من دون ضميمة شىء) آخر- كالاجازة- 
الى العقد (شرطا او شطرا) و جزءا- فلا تكون الاجازة شرط العقد» و لا جزئه (حرمة) مفعول: مقتضى (نقضه) اى العقد (على الاصيل 
مطلقا) سواء علم بالاجازة اوشكك فى الاجازة؟ 

(فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة.) اذى اجراه الاصيلء و الفضولء نقضا (بمعنى عدم اجتماعه) اى ذلك التصرف (مع صحة 
العقد فهو غير جائز) سواء كان تصرفا غير متلفء او تصرفا متلفا. 

(و من هنا الى ذكرنا ان مقتضى: الوفاء عدم تصرفه فى ماله المنتقل عنه- (تبين فساد توهم ان العمل بمقتضى العقد) من جانب 
الاصيل (كما يوجب حرم تصرف الاصيل فيما انتقل عنه» كذلكك توجب جواز تصرفه) اى الاصيل (فيما انتقل إليه) من مال المالكك. 
و كان وجه قوله: تبين» التبين بالالتزام» اذ: لم يكن تبين صريح من الكلام السابق. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١١‏ 

لان مقتضى العقدء مبادلةٌ المالين. 

فحرمة التصرف فى ماله- مع حرمة التصرف فى عوضه- ينافى مقتضى العقدء اعنى المبادلة. 

توضيح الفساد: ان الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة» حرمة نقضه و التخطى عنه. 

و هذا لا يدل الاعلى حرمة التصرف فى ماله» حيث التزم بخروجه عن 


و الحاصل من الاستدلال الّذى توهمه المتوهم, انه ان منع الاصيل من التصرف فى ماله. لزم ان تقولوا: بجواز تصرفه فى مال الطرف» 
لكن حيث لا تقولون: بجواز تصرفه فى مال الطرفء كان اللازم ان لا تقولوا: 

بحرمةُ تصرفه فى مال نفسه (لان مقتضى العقدء مبادلةٌ المالين) باعطاء مال نفسه؛ و اخذ مال طرفه. 

(فحرمة التصرف فى ماله- مع حرمة التصرف فى عوضه- ينافى مقتضى العقد اعنى المبادلةٌ) اذ: المبادلة» قوامها ذهاب مال» و مجىء 
مال آخر مكانه؛ فاذا ذهب المال: و حرم التصرف فيه و لم يجئ مال آخر مكانه: بان لم يجز التصرف فى مال المالك, لم تكن 
مبادلة. 

(توضيح الفساد) الْمذى قلنا: تبين فساد (ان الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة» حرمة نقضه و التخطى عنه) 
بان لا يهتم بالمبادلة» و كانها لم تحدث. 

(و هذا اى وجوب الوفاءء» و حرمة النقض (لا يدل الاعلى حرمةُ التصرف فى ماله. حيث التزم) اللاصيل (بخروجه) اى ماله (عن 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١١‏ 

ملكه و لو بالبدل. 
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واما دخول البدل فى ملكه؛ فليس مما التزمه على نفسه؛ بل مما جعله لنفسه. 

و مقتضى: الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه. 

و اما قيد كونه بإزاء مال» فهو خارج عن الالتزام على نفسه و إن كان داخلا فى مفهوم المبادلة» فلو لم يتصرف فى مال صاحبه؛ لم 
يكن ذلكك نقضا للمبادلة فالمرجع فى هذا التصرف 


ملكةة او لو بالبدل) الذى هواهال الطرك المقابل. 

(و اما دخول البدل فى ملكه) اى ملكك الاصيل (فليس مما التزمه) الاصيل (على نفسه) اذ: هو نفع له. ل ضرر عليه (بل مما جعله 
لنفسه) و نفعا لنفسه 

(و مقتضى: الوفاء بالعقدء حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه) من كون ماله قد انتقل الى الغير. 

(و اما قيد كونه) اى كون خروج ماله عن ملكيته الى ملكية غيره (بإزاء مال) يدخل فى ملكيته من طرف المالكك الآخر (فهو خارج 
عن الا-لتزام على نفسه) اذ: قد عرفت انه لنفسه (و إن كان) «بإزاء مال» (داخلا فى مفهوم المبادلة) لتوقف حقيقتها على ذلك (فلو لم 
يتصرف) الاصيل (فى مال صاحبه» لم يكن ذلكك) اى عدم التصرف (نقضا للمبادلة). 

لكن يستشكل هذا: بان عدم التصرفء شىء لا يضر بمفهوم المبادلة» و عدم الدخول فى ملكه شىء يضر بمفهوم المبادلة. 

و كيف كان (فالمرجع فى هذا التصرف) اى التصرف فى مال الغير 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١7‏ 

فعلا و تركا الى ما يقتضيه الاصل و هى: اصالة عدم الانتقال. 

و دعوى: ان الالتزام المذكورء انما هو على تقدير الاجازهُ و دخول البدل فى ملكه. 

فالالتزام معلق على تقديرء لم يعلم تحققه. فهو: كالنذر المعلق على شرط» حيث حكم جماعة بجواز التصرف فى المال المنذور» قبل 
تحقق الشرطء اذا لم يعلم بتحققه. 


(فعلا) بان يتصرف (و تركا) بان لا يتصرف (الى ما يقتضيه الاصل) العملى (و هى: اصالةٌ عدم الانتقال) الى الاصيل. 

(و دعوى) ان الا-مر ليبس كذلككء بل للاصيل التصرف فى ماله قبل الاجازة؛ ل (ان الالتزام المذكور) اى التزام الاصيل بكون مال 
نفسه منتقلا الى الطرف الآ-خر (انما هو على تقدير الاجازة) من الطرف الآ-خر (و) على تقدير (دخول البدل فى ملكه) اى ملكك 
الاصيل. 

اذ: الاصيل لم يعط ماله للطرف مجاناء بل بعوضء و العوض لا يتحقق الا باجازه الطرف الآخر. 

(فالالتزام معلق على تقديرء لم يعلم تحققه) لان الاصيلء لا يعلم هل يجيز الطرف الآخرء أم لا؟ (فهو) اى نقل الاصيل ماله (كالنذر 
المعلق على شرط) كما لو نذر: ان هذه الشاة صدقة ان جاء ولده (حيث حكم جماعة بجواز التصرف فى المال المنذور قبل تحقق 
الشرط) اى قبل مجىء الولد فى المثال (اذا لم يعلم بتحققه) و ذلكك لاصالة بقاء سلطته حين الشكك. فى انه هل يتحقق مجىء الولد أم 
لا؟ 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١7‏ 

فكما ان التصرف- حينئذ- لا يعد حنثاء فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الاجازة, لا يعد نقضا لما التزمه» اذ: لم يلتزمه فى 
الحقيقة» الا معلمًا. 

مدفوعة:- بعد تسليم جواز التصرف فى مسثئلة النذر المشهورة بالاشكال ان الفرق بينهماء ان الالتزام هنا غير معلق على الاجازة» و انما 
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التزم بالمبادلة متوقعا للاجازة فيجب عليه 


(فكما ان التصرف) فى المنذور (- حينشذ-) اى حين الشكك فى تحقق الشرط (لا يعد حنثا) للنذر (فكذا التصرف فيما نحن فيه) اى 
تصرف الاصيل فى مال نفسه فى مسئلتنا (قبل العلم بتحقق الاجازة» لا يعد نقضا لما التزمه) الاصيل بكون ماله للطرفء فى مقابل ان 
يكون مال الطرف له (اذ: لم يلتزمه) الاصيل (فى الحقيقة الا معلقا) 

فدعوى: ان ماله للطرف معلقا بككون مال الطرف له. 

(مدفوعة) خبر: دعوى (- بعد تسليم جواز التصرف فى مسئلة النذر المشهورة بالاشكال-) اذ: اللازم ان يبقى المنذور على حاله كى 
شمكق الرفاء بالنذو غنن فى التدر فرضا ى <ا القرق بكيما) اى ين مسنعلة التذر الذئ يجوز التضرت اذا كان تحقق متعلق الندز 
مشكوكا و مسئلة بيع الاصيل الّذى لا يجوز التصرف اذا كان تحقق الاجاز مشكوكا (ان الالتزام هنا) من الاصيل بكون ماله للطرف 
الآخر (غير معلق على الاجازة؛ و انما التزم بالمبادلة متوقعا للاجازة) اى فى حالكونه يتوقع و ينتظر ان يجيز الطرف الآخر (فيجب عليه) 
اى على الاصيل 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١5‏ 

الوفاء به» و يحرم عليه نقضه الى ان يحصل ما يتوقعه من الاجازة؛ او ينتقض التزامه برد المالكك. 

ولاجل ما ذكرنا:- من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الاصيل على نفسه؛ دون غيرها- قال فى القواعد. 
فى باب النكاح: و لو تولى الفضولى احد طرفى العقد» ثبت فى حق المباشر تحريم المصاهرة. 

فان كان زوجاء حرمت عليه الخامسة» و الاخت و الام و البنتء الا 


(الوفاء به) اى بما التزمه (و يحرم عليه نقضه الى ان يحصل ما يتوقعه من الاجازة) من الطرف الآدخر (او ينتقض التزامه) اى التزام 
الاصيل (برد المالكك) للمعاملة. 

(و لاجل ما ذكرنا:- من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الاصيل على نفسه. دون غيرها-) اى سائر 
التصرفات غير المنافية لا-لتزام الاصيل (قال فى القواعد فى باب النكاح: و لو تولى الفضولى احد طرفى العقد) الايجاب او القبول 
(ثبت فى حق) الطرف الآخر (المباشر) بنفسه للعقد (تحريم المصاهرة) المنافية للمباشر. 

(فان كان) المباشر (زوجا) بان: نكح الفضولى زيد ابنت عمروء و قبل الزوج بنفسه العقد (حرمت عليه الخامسة) اذا كانت عنده اربع 
(و الاخت. و الام و البنت) لبنت عمروء الاخت جمعا و البنت حال بقاء العقد و ان لم يدخل بالام» و البنت بمجرد العقد دخلء أم لم 
يدخل بالام (الا 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/اء ص: 7١0‏ 

اذا فسخت على اشكال فى الام. 

و فى الطلاق نظرء لترتبه على عقد لازم؛ فلا يبيح المصاهرة. 


اذا فسخت) البنت النكاح» بان لم تجز بنت عمرو النكاحء فانه تحل حينئذ الاختء و الخامسة: و البنت (على اشكال فى الام). 

هل انه يصح ان يأخذها زيد بعد بطلان نكاح البنت؟ لان عدم اجازةٌ البنت كاشف عن عدم وقوع النكاح على الام اصلاء فليست أم 
المزوجة. 

أو لا يصح. لا-ن زيدا اقدم بنفسه على الزواج» و تم الامر من جانبه» فصارت أم البنت» أم الزوجة» فلا يصح له نكاحها اطلاقاء لان 
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مجرد النكاح للبنت يوجب حرمة الام, لقوله تعالى: و أَمهَاتٌ نلطائكم. 

(و فى) كون (الطلا-ق) مفيدا فى رفع حرمة المصاهرة (نظر) فاذا طلق الزوج الاصيل النكاح الَْذى اوقعه مع الفضولى- و قد اوقع 
الطلاق قبل رد البنت او اجازتها-. 

فهل تحل الخامسة؛ و بنتهاء و أمهاء و ما اشبه. لان الطلاق خصم النكاح فعادت الامور كالسابق. 

او لا تحل (لترتبه) اى الطلا-ق الموجب للحلية (على عقد لازم) و العقد فى المقام ليس بلازم, لتوقفه على اجازة الزوجة» فلا يؤثر 
الطلاق هنا اثره المتوقع منه فى سائر الطلاقات (فلا يبيح) هذا الطلاق (المصاهرة) التى كانت محرمة بسبب النكاح, كاخذه: لاختها او 
أمهاء او ما اشبه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١8‏ 

وان كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره؛ الا اذا فسخ, و الطلاق هنا معتبر» انتهى. 

وعن كشف اللثام: نفى الاشكال. 

وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الاصيلء و فرعوا عليه تحريم المصاهرة. 


(و ان كانت) الاصيل فى اجراء النكاح (زوجة) بان نكحت نفسها لزيد» و قبل خالد من قبل زيد فضولة (لم يحل لها نكاح غيره) قبل 
ان يرد الزوجء او يجيز (الا-اذا فسخ) الزوج النكاح (و الطلاق) من قبل الزوج (هنا معتبر) اذ: معناه قبول النكاح, فاذا طلق الزوج» كان 
معناه انه قبل النكاح. 

و عليه فيترتب على هذا النكاح جميع ما يترتب على النكاح الصحيحء من قبيل حرمة اب الزوج على الزوجة و ما اشبه (انتهى) كلام 
القواعد. 

(و عن كشف اللثام: نفى الاشكال) يعنى فى تحريم المصاهرة من طرف المباشرء فاذا باشر الزوج النكاح مع فضولى» عن طرف المرأةٌ) 
لم يجز للزوج قبل فسخ المرأة» ان يأخذ اخت المرأة» و هكذاء لان الا-مر» تم من قبله؛ اما المرأة فيحق لها ان تزوج نفسهاء لانها لم 
تزوج نفسها بالرجل. 

(و قد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور) اى ما كان طرفه اصيلا و طرفه الآخر فضوليا (من طرف الاصيلء و فرعوا عليه) اى 
على كونه صحيحا من طرف الاصيل (تحريم المصاهرة) فلا يحق للاصيل ان يأخذ محرمات النكاح مطلقاء كام الزوجة؛ و اب الزوج. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١17‏ 

و اما مثل النظر الى المزوجة فضولاء و الى أمها- مثلا- و غيره» مما لا يعد تركه نقضا لما التزم التعاقد على نفسه. 

فهو باق تحت الاصولء لان ذلكك من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة بل المنفية بالاصل. 

فحرمةٌ نقض العاقد لما عقد على نفسه لا تتوقف على ثبوت نتيجة العقد اعنى 


او جمعا كاخت الزوجة» او ما اشبه كبنت الزوجة فى حال عدم الفسخ و الطلاق- فيما لم يدخل بها-. 

(و اما مثل النظر الى المزوجة فضولا) بان كان الفضولى فى جانب الزوجة» و الزوج هو الاصيل (و الى أمها- مثلا-) كجدتها أيضا (و 
غيره) اى غير النظر كالاستمتاع و الارث منها اذا ماتت (مما لا يعد تركه) اى تركك النظر و نحوه (نقضا لما التزم العاقد على نفسه) و قد 
تقدم ان نقض العاقد لما التزم على نفسه محظورء لانه خلاف: أَوْقُوا بالْعقُود. 

(فهو) اى: مثل النظر (باق تحت الا-صول) الاولية» فيحرم نظر الزوج إليهاء و الى سائر محارم المصاهرة. و لا يرث منها لو ماتت» و 
هكذا (لان ذلك) اى: مثل النظر (من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة) بمجرد عقد اصيل و فضولى (بل المنفية) تلكك العلاقة (بالاصل) 
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لانها لم تكن, و لا نعلم بانها حدثت أم لا؟ 

(فحرمة نقض العاقد) الاصيل (لما عقد على نفسه) اى عقدا كان التزاما على نفسه: لا لنفسه؛ (لا تتوقف) حرمة النقض (على ثبوت 
نتيجةٌ العقد اعنى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١18‏ 

علاقة الملكك. او الزوجية» بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين. 

ثم ان بعض متأخرى المتاخرين ذكر ثمرات اخرء لا بأس بذكرها للتنبه بهاء و بما يمكن ان يقال عليها. 

منها ما لو انسلخت قابليةٌ الملكك عن احد المتبايعين بموته قبل اجازة الآخرء او بعروض كفر بارتداد فطرى. 


علاقة الملك) فى مسئلتناء و هى مسئلة بيع اصيل و فضولى (او الزوجية) فيما لو زوج احد الطرفين نفسه اصالة» و كان الفضول طرفا 
عن الطرف الآخر (بل ثبوت النتيجة) و ترتب مطلق الآثار على البيع» او الزواج (تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين). 

ولا اشكال فى جواز التفكيك فى الاحكام الشرعية» كما لو شهدت امرأة واحدةٌ بالوصية» فانه يثبت بشهادتها بعض الوصية» مع انه 
فى الواقع لا يخلو الامر من وجود الوصية او عدمهاء فاللازم ان تثبت الوصية بكاملها أو لا يثبت شىء منها. 

(ثم ان بعض متأخرى المتأخرين ذكر ثمرات اخر) للقول بالكشفء او النقل (لا بأس بذكرها للتنبه بهاء و بما يمكن ان يقال عليها) اى 
يستشكل على تلكك الثمرات. 

(منها مالو انسلخت قابلية الملكك عن احد المتبايعين بموته قبل اجازةٌ الآخر) كما لو باع زيد الاصيل كتابه لبكر الفضول عن قبل 
خالد» ثم مات زيد قبل اجازة خالد (او بعروض كفر) لزيد (بارتداد فطرى) لان المرتد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلا ص: 7١19‏ 

او غيره» مع كون المبيع عبدا مسلماء او مصحفاء فيصح- حينئذ- على الكشفء دون النقل» و كذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلفء او 
عروض نجاسة له مع ميعانه الى غير ذلك و فى مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الاجازة بعد انعدامها حال العقد 


الفطرى يخرج امواله عن ملكه (او غيره» اى غير الفطرى- و هو الملى- (مع كون المبيع عبدا مسلماء او مصحفا) لان المرتد و لو كان 
مليا كافر» و الكافر لا يسلط على العبد المسلم؛ او المصحفء (فيصح) البيع (- حينئذ-) اى حين ارتد قبل اجازة الآخر» و بعد ذلكك 
اجاز الآخر (على الكشف) لان البيع وقع فى حال كون زيد- الَذى ارتد بعد ذلك مسلما مالكا لا حواله؛ و للعبد المسلم؛ و للمصحف 
(دون النقل) اذ: 

الانتقال يقع الآن» فى حال كفر زيدء و من المعلوم ان زيدا لا يملكك الآن شيئا (و كذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف) كما لو تلف 
الكتاب قبل اجازةً خالد (او عروض نجاسة له مع ميعانه» الى غير ذلكك) فيما كانت الاستفادة منه متوقفة على الطهارة» و لم يكن قابلا 
لهاء كما لو تنجس الدبسء فانه على الكشف يصح البيع» لان الكتاب حين البيع كان قائماء و الدبس كان طاهراء و على النقل لا يصح 
البيع» لان حال الاجازةُ لا وجود للكتابء و لا طهارة للدبس (و فى مقابلة) اى مقابل ما تقدم من صحة البيع» على الكشف دون النقل 
حيث ان فى الامثلة الآتيةً يصح على النقل» دون الكشف (ما لو تجددت القابليةُ قبل الاجازة بعد انعدامها) اى فقد القابلية (حال العقد) 
فانه يصح على النقل دون الكشف 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/؛ ص: 77١‏ 

كما لو تجددت الثمرهٌ و بدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازةُ و فيما قارن العقد فقد الشروط» ثم حصلت,. و بالعكس. 

و ربما: يعترض على الاول بامكان دعوى: ظهور الادلهٌ فى اعتبار استمرار القابلية الى حين الاجازة على الكشفء. فيكشف الاجازة عن 
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حدوث الملكك من حين العقد مستمرا الى حين الاجازة. 


(كما لو تجددت الثمرة و بدأ صلاحها بعد العقد» قبل الاجازة) فيما لو باعها الاصيل و الفضولىء قبل بدو الصلاحء فان البيع حينئذ لا 
يصح. 

فان قلنا: بالكشفء بطل البيع لانه وقع حال عدم صحة البيع. 

وان قلنا: بالنقل صح. لان البيع وقع حال بدو الصلاح الموجب للصحة (و فيما قارن العقد فقد الشروط» ثم حصلت) بان كان الشرط 
حال العقد مفقوداء ثم حصل الشرط قبل الاجازة؛ فانه يصح العقد على النقل دون الكشف (و بالعكس) بان قارن العقد وجود الشرطء 
ثم فقد الشرط قبل الاجازة» فانه يصح العقد على الكشفء دون النقل- هذه الثمره مما ذكره الشيخ جعفر الكبير فى شرحه على 
القواعد- 

(و ربما: يعترض على الاول) و المعترض صاحب الجواهر (بامكان دعوى: ظهور الادلهٌ فى اعتبار استمرار القابلية الى حين الاجازة) 
بناء (على الكشفء. فيكشف الاجازه عن حدوث الملكك من حين العقد مستمرا الى حين الاجازة) فلا فرق فى بطلان العقد بموت احد 
المتبايعين قبل الاجازة» بين الكشف و النقل. 

اما على النقل» فواضح. 
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و فيه: انه: لا وجه لاعتبار استمرار القابلية» و لا استمرار التملكك المكشوف عنه بالاجازة الى حينهاء كما لو وقعت بيوع متعددة على 


ماله» فانهم صرحوا بان اجازةٌ الاول» توجب صحة الجميع؛ مع عدم بقاء مالكية الاول مستمرا 


و اما على الكشف. فانه و إن كانت الحياهٌ التى هى شرط كانت موجودة حال البيع» لكن اللازم بقاء الشرط الى حال الاجازة» فى 
الكشف. و حيث لم يبق الشرطء انتفى صلوح العقد للحوق الاجازة عليه. 

(و فيه) اى فى اعتراض صاحب الجواهر على كاشف الغطاء (انه: لا وجه لاعتبار استمرار القابليةُ) على الكشف (و لا استمرار التملكك 
المكشوف عنه) اى عن ذلك التملكك (بالاجازة الى حينها) اى حين الاجازة» بل يكفى وجود القابليهُ كحياءً زيد حال العقد فقط. كما 
يكفى وجود التملكك- ككون الدبس طاهرا- حال العقدء وان مات زيد و تنجس الدبس قبل الاجازةُ (كما لو وقعت بيوع متعددة) 
فضولية (على ماله) اى مال المالكك (فانهم صرحوا بان اجازة) المالكك البيع (الاول» توجب صحة الجميع) كما لو باع زيد مال محمد 
لبكرء و باع البكر لخالد, و باع الخالد لعمروء فان محمدا اذا اجاز البيع صحت البيوع اللاحقة (مع عدم بقاء مالكية الاول مستمرا) اذ: 
بالاجازة خرج المال عن ملك محمد فكيف يمكن ان تصحح الاجازة البيع الثانى» و الثالث؟ التى وقعت حال خروج المال عن ملكك 
محمد. 

اذ: باجازة محمد خرج المال عن ملكه. فالبيع الثانى- اذا اريد 
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و كما يشعر بعض اخبار المسأله المتقدمة. حيث ان ظاهر بعضهاء و صريح الآخر عدم اعتبار حياةً المتعاقدين حال الاجازة. 

مضافا الى فحوى خبر تزويج الصغيرين اذى يصلح ردا لما ذكر فى الثمرة الثانية» 


تأثير الاجازة فيه- انما كان بعد خروج المال عن ملكك محمد باجازته البيع الاول» فكيف تؤثر اجازة محمد فى صحة هذا البيع الثانى؟ 


وان شئت قلت تأثير الاجازةٌ فى البيع الثانى» انما هو بعد خروج المال عن ملكك زيد بسبب تأثير الاجازةٌ فى البيع الاول (و كما يشعر) 
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بعدم اعتبار استمرار القابلية (بعض اخبار المسألة المتقدمة) مسئلة الفضولى (حيث ان ظاهر بعضهاء و صريح الآخر عدم اعتبار حياهً 
المتعاقدين) اى حياةً كليهماء بان مات احدهما (حال الاجازة). 

واورد على المصنف ره بانه لم يتقدم منه» كما ليس فى اخبار الباب ما يدل على ما ذكره. 

اللهم الا ان يريد بالظهور اطلاق اخبار الفضولى. 

(مضافا الى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذى يصلح ردًا لما ذكر فى الثمرة الثانية) بين الكشف و النقل. 

وجه الفحوى: انه اذا كان موت احد الزوجين غير موجب لرفع قابلية العقد. بل العقد يبقى بعد موت احدهما قابلا للفسخ و الامضاءء 
فموت احد المتبايعين» لا يوجب بطلان البيع اذى وقع فضولة» بل البيع يبقى على صلاحيته للرد, و الاجازة. 
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اعنى خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقدء او اجازة به. لتلف» و شبهه. 

فان موت احد الزوجين» كتلف احد العوضين» فى فوات احد ركنى العقد. 

مضافا الى اطلاق روايةٌ عروة» 


و هذا الخبر- بالإضافة الى صلاحيته لرد الثمرةُ الاولى التى ذكرها الجواهرء و هى خروج احد البائعين عن القابلية- صالح لرد الثمرة 
الثانية- و هى خروج احد العوضين عن القابلية-. 

و بين المراد من الثمرة الثانية بقوله: (اعنى خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد, او اجازة) عقد فضولى (به) اى بذلكك المنقول. 
و انما خرج عن القابلية (لتلفء و شبهه) كما لو تنجس.ء فى مثال الدبس المتقدم. 

ثم ان المصنف بين وجه قوله: لا يصح. بقوله (فان موت احد الزوجين) فى مسئلة الصغيرين (كتلف احد العوضينء فى فوات احد 
ركى العقد): 

لان الزوجين ركنان فى النكاح. كما ان العوضين ركنان فى البيع» فاذا كان موت احد الزوجين لا يضر بصلاحية النكاح للامضاءء 
فكذلك تلف احد العوضين لا يضر بصلاحية العقد الفضولى للامضاء. 

(مضافا الى) انه يرد الجواهر الُذى يقول: بلزوم بقاء الشرائط الى حين الاجازة (اطلاق رواية عروة) البارقى الّذى اعطاه النبى دينارا 
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حيث لم يستفصل النبى (ص) عن موت الشاةٌ او ذبحها و اتلافها. 

نعم ما ذكره اخيرا- من تجدد القابلية بعد العقد حال الاجازة- لا يصلح ثمرة للمسألة» لبطلان العقد ظاهراء على القولين» و كذا فيما لو 
قارن العقد فقد الشرط. 

و بالجملة: فباب المناقشة 


لااشتراء شاة فاشترى به شاتين» و باع احدهما بدينار» و جاء الى النبى صلى الله عليه و آله بشاةً و دينار» فامضى النبى (ص) معاملته 
(حيث لم يستفصل النبى (ص) عن موت الشاة) التى باعها عروة (او ذبحهاء و اتلافها) فانه لو كان بقاء العين شرطا فى صحة الاجازة 
كان اللازم على النبى (ص) ان يستفسرء هل الشاءً المبيعة موجودة او تالفه؟ فيعطى الاجازة فى صورة الوجود فقط. 

فعدم استفساره (ص) دليل على انه تصح الاجازة» و لو كانت العين تالفة (نعم ما ذكره) كاشف الغطاء (اخيرا) للفرق بين الكشف و 
النقل» فى عبارته التى نقلناها بقوله: و فى مقابله ما لو تجددت القابلية ... الخ (- من تجدد القابلية) للمبيع (بعد العقد حال الاجازة-) 
كبد و الصلاح بعد العقد قبل الاجازة (لا يصلح ثمرة للمسألة) و فارقا بين الكشف و النقل (لبطلان العقد ظاهرا) لان العقد وقع على ما 
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ليس بقابل اصلا (على القولين) الكشف و النقل (و كذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط) بان حصل الشرط بعد العقد مباشرة فى مقابل 
ان يحصل بعده بمدة. 

(و بالجملة: فباب المناقشة) على اشكالاتنا على صاحب الجواهر 
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و ان كان واسعاء الا ان الارجح فى النظر ما ذكرناه. 

و ربما يقال: بظهور الثمرة فى تعلق الخيارات» و حق الشفعة» و احتساب مبدأ الخيارات» و معرفة مجلس الصرف» 


(و ان كان واسعا الا-ان الارجح فى النظر ما ذكرناه) من الايرادات التى ذكرناها على الجواهر و تماميه كلام كاشف الغطاء فى ما 
ذكره من الثمرةٌ بين الكشف و النقل فى الجملة. 

(و ربما يقال: بظهور الثمرة) بين الكشف و النقل (فى تعلق الخيارات) مثلا: لو كان معيبا قبل الاجازة» و كان صحيحا حال الاجازة. 
فعلى الكشف: يكون للمشترى خيار العيب. 

وعلى النقل: لا يكون له هذا الخيار (و حق الشفعة) فاذا كان قبل الاجازه مشتركا بين نفرين» و حال الاجازهٌ مشتركا بين اكثر. 

فاذا قلنا: بالكشف كان للشريكك حق الشفعة. 

واذا قلنا: بالنقل لم يكن له حق الشفعة» لاشتراط الشفعة بان لا يزيد الشركاء على اثنين (و احتساب مبدأ الخيارات) مثلا خيار الثلاثة 
فى الحيوانء ان قلنا: بالكشف يبتدأ الخيار من يوم الخميس الى هو يوم البيع و ان قلنا بالنقل: يبتدأ الخيار من يوم الجمعة الَذى هو 
يوم الاجازه (و معرفة مجلس الصرف) لانه اذا لم يتقابض الثمن و المثمن فى مجلس الصرف- و هو بيع الاثمان- يبطل البيع» فاذا لم 
يتقابضا فى مجلس العقدء و تقابضا فى مجلس الاجازة. 

فان كانت الاجازة كاشفة» بطل البيع» لعدم حصول القبض فى مجلس 
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و السلم و الايمان, و النذورء المتعلقة بمال البائع او المشترى. 

و تظهر الثمره أيضاء فى العقود المترتبة على الثمن او المثمن» و سيأتى إن شاء الله تعالى. 


[أما شروطها] 


و ينبغى التنبيه على امور. 


اشارة 


البيع. 

وان كانت الاجازةٌ ناقلة» صح البيع لحصول القبض فى مجلس البيع (و) معرفة مجلس (السلم) لاعتبار قبض الثمن فى السلم فى 
مجلس البيع» فحاله حال الصرف من هذه الجهة (و الايمان» و النذور) و العهود (المتعلقة بمال البائع او المشترى) فاذا نذر البائع» ان 
جاء ولده» فكل امواله التى هى له الآن صدقة» و كان اليوم خميساء و كان باع داره للفضولىء ثم اجاز الفضولى يوم الجمعة. 

فان قلنا: بالنقل» لزم اعطاء البائع داره صدقة. 

وان قلنا: بالكشفء. كانت داره خارجة عن امواله؛ فلا يلزم دفعها صدقة» و هكذا. 

(و تظهر الثمرة أيضا) بين الكشف و النقل (فى العقود المترتبة على الثمن او المثمن» و سيأتى إن شاء الله تعالى) تفصيل الكلام فيه 
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الْذى منه انه ان المبيع فضولةٌ لو باعه المشترى قبل اجازة المالكك, ثم اجاز. 
فعلى الكشئ: يكون بيع المشترى بيعا صحيحا لا فضوليا. 

و على النقل: يكون من مسئلةُ من باع ثم ملكك. 

(و ينبغى التنبيه على امور) من فروع مسئلة الكشف و النقل. 
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الأول: ان الخلاف فى كون الاجازة كاشفة او ناقلة. ليس فى مفهومها اللغوى: 

و معنى الاجازة» وضعا او انصرافاء بل فى حكمها الشرعى بحسب ملاحظة اعتبار رضى المالك»؛ وادلة: وجوب الوفاء بالعقود» و 
غيرهما من الادلةٌ الخارجية. 

فلو قصد المجيز الامضاء من حين الاجازهُ على القول بالكشف او 


(الاول: ان الخلاف فى كون الاجازءً كاشفةهٌ او ناقله» ليس فى مفهومها اللغوى, و) فى (معنى الاجازة. وضعا او انصرافا) هل ان معنى 
اجازء نقل الآنء او نقل حين العقدء اذ ليس هذا من المباحث اللغوية (بل فى حكمها الشرعى بحسب ملاحظة اعتبار رضى المالكك) 
مشل: لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه (و ادلة: وجوب الوفاء بالعقود) مثل: أَوْقُوا الْعُقُودِ (و غيرهما من الادلة الخارجية) اى الادلة 
الخارجةُ عن: دليل الاجازة» و انه يصح العقد الفضولى. 

فالمراد ان دليل الرضاء يدل على انه كاشف عن تماميةُ السببء او انه جزء السبب الناقل. 

و هل ان الاجازةٌ شرعا تسبب نسبة العقد الى المجيز: حتى يكون عقودكم, من حين العقد, او من حين الاجازة. 

و على ما ذكرناه من ان النزاع فى الحكم الشرعىء و انه كيف حكم الشارع؟ حسب ما يستفاد من ظاهر الادلة. 

(فلو قصد المجيز الامضاء) للعقد الفضولى (من حين الاجازة) لا من حين العقد (- على القول بالكشف-) بان قصد خلاف ما قاله 
الشارع (او) 
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الامضاء من حين العقد- على القول بالنقل- ففى صحتها وجهان. 

الثانى انه يشترط فى الاجازة ان يكون باللفظ الدال عليهاء على وجه الصراحة العرفية 


كقوله: امضيت؛ و اجزت. و انفذت» و رضيت,ء و شبه ذلكك, و ظاهر رواية البارقى: وقوعها بالكناية» و ليس ببعيد» اذا اتكل عليه عرفا. 


قصد (الامضاء من حين العقد) لا من حين الاجازةٌ (- على القول بالنقل-) و ان الشارع جعل الاجازة ناقله (ففى صحتها وجهان). 
الصحة: لان اصل الاجازه حيث يكون مشروعا ينفذ- اما الخصوصية حيث لا تكون مشروعة لا تنفذ-. 

و البطلان: لانه انما اجاز مقيداء فما اجاز لا يمكنء و ما يمكن لم يجز 

(الثانى انه يشترط فى الاجازة ان يكون باللفظ الدال عليهاء على وجه الصراحة العرفية) و ان كان غير صريح لغهُ او اصطلاحا (كقوله: 
امضيت»ء و اجزت. و انفذت»؛ و رضيتء و شبه ذلك) من سائر الالفاظ (و ظاهر روايةٌ البارقى: وقوعها) اى الاجازة (بالكناية) لان النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم قال: باركك الله فى صفقة يمينككء و هذا اللفظ كناية عن الاجازةٌ (و ليس) كفاية الكناية (ببعيد» اذا اتكل 
عليه) اى على اللفظ الكنائى (عرفا). 

و ذلكك: لان الدليل ان يكون العقد منسوبا إليه» حتى يصدق: أَؤْقُوا بالْعُقُودِه وذلكك يحصل بالكناية الظاهرة. 
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و الظاهر: ان الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف. كالتصرف فى الثمن. 

و منه اجازة البيع الواقع عليه» كما سيجىء», و كتمكين الزوجةٌ من الدخول بها اذا زوجت فضولاء كما صرح به العلامة ره. 
و ربما يحكى عن بعضء اعتبار اللفظ. بل نسب الى صريح جماعة و ظاهر آخرينء و فى النسبة نظر. 


(و الظاهر) من الدليل المتقدم (ان الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كافء كالتصرف فى الثمن) فلو اعلم صاحب الكتاب ان 
الفضول باع كتابه بهذا الدينار» فاخذ الدينار مظهرا الرضا بذلككء كان اجازة عملية. 

(و منه) اى من الفعل الدال على الرضا (اجازة البيع الواقع عليه) اى على الثمن» كما لو اشترى الفضول بالدينار- المذكور- كتابا آخرء 
فقال للفضول: اجزت اشترائكك الكتاب. فانه ظاهر فى انه اجاز البيع الاول الواقع على كتابه- فضولة- (كما سيجىء) الكلام حوله (و 
كتمكين الزوجة من الدخول بها اذا زوجت فضولا) او كاقدام الرجل المزوج فضولا على وطى الزوجة (كما صرح به العلامة ره) و 
غيرة: 

(و ربما يحكى عن بعضء اعتبار اللفظ) فى باب الاجازة. فلا يفيد الفعل الى فيه الاشارة (بل نسب الى صريح جماعة و ظاهر 
آخرينء و فى النسبةُ نظر) لان كلام أولئكك العلماء ليس صريحا فى انحصار الاجازةٌ باللفظ. 
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و استدل عليه بعضهم من انها كالبيع فى استقرار الملككء و هو يشبه المصادرة. 

و يمكن ان يوجه بان الاستقراء فى النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه. يقتضى اعتبار اللفظ. 

و من المعلوم: ان النقل الحقيقى العرفى من المالكك يحصل بتأثير الاجازة. 


(و استدل عليه) اى على اعتبار اللفظ فى الاجازةٌ (بعضهم من انها) اى الاجازةٌ (كالبيع فى استقرار الملكث) فان البيع يوجب اصل 
الملئ, و الاجازة توجب استقرار الملكك. فاذا كان البيع يحتاج الى اللفظء فالاجازة أيضا تحتاج الى اللفظ (و هو يشبه المصادرة) لان 
كون الاجازةُ مثل البيع اول الكلاسم فالاستدلال بما هو محل كلام؛ شبه مصادرة و ليس بمصادرة لانها عبارة عن الاستدلال بنفس 
المطلوف: 

(و يمكن ان يوجه) هذا الاستدلال بما يخرجه عن كونه شبه مصادرة (بان الاستقراء فى النواقل الاختيارية) اى مقابل غير الاختيارية 
مثل الارث (اللازمة) مقابل غير اللازمة» كبعض اقسام الهبة (كالبيع» و شبهه. يقتضى اعتبار اللفظ) فكان الاستقراء افاد قاعدة كلية» 
هى: ان كل ناقل لازم يحتاج الى اللفظ. 

(و) اذا ضممنا الى هذه الكلية هذه الصغرىء و هى: ان (من المعلوم: ان النقل الحقيقى العرفى من المالكك يحصل بتأثير الاجازة) 
فكانها ناقلة» افاد ان الاجازهٌ تحتاج الى النقل. 
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و فيه: نظرء بل لو لا شبهة الاجماع الحاصلة من عبار جماعة من المعاصرين؛ تعين القول بكفاية نفس الرضاء اذا علم حصوله من اى 
طريق كما يستظهر من كثير من الفتاوى» و النصوصء فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت فى الاجازة» بكونه اعم من الرضاء فلا يدل 
عليه. 

فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ الى عدم الدلالة. 
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(و فيه) ان فى هذا التوجيه (نظر). 

اذ: أولاء اى دليل على ان كل ناقل يحتاج الى اللفظ؟ 

و ثانيا: الاجازة ليست ناقلهُ مطلقاء بل انما تكون ناقله» على النقل فقط (بل لو لا شبهة الاجماع) على اعتبار اللفظء او الفعل الدال على 
الاجازة (الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين» تعين القول بكفاية نفس الرضاء اذا علم حصوله) اى حصول الرضا (من اى طريق) 
و العلم انما يحتاج إليه فى مقام الاثبات؛ اما فى مقام الثبوت» فهو كاف فالراضى يجب عليه ان يرتب الأثر على رضاه (كما يستظهر) 
كفاية الرضا فقط. من دون حاجة الى فعل او قول (من كثير من الفتاوى» و النصوص). 

اما استفاده ذلكك من الفتاوى (فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت فى الاجازة» بكونه) اى السكوت (اعم من الرضاء فلا يدل) 
السكوت (عليه) اى على الرضا- اذ من الممكن ان يكون السكوت خوفا او ما اشبه-. 

(فالعدول) اى عدول هؤلاء المعللين (عن التعليل بعدم اللفظ) اى لم يقولوا: السكوت لا يكفى لانه ليس بلفظ (الى عدم الدلالة) حيث 
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كالصريح فيما ذكرنا. 

و حكى عن آخرينء انه: اذا انكر الموكل الاذن فيما اوقعه الوكيل من المعاملة» فحلفء. انفسخت,ء لان الحلف يدل على كراهتها. 

و ذكر بعض انه يكفى فى اجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها. 

و من المعلوم: ان ليس المراد من ذلكك انه لا يحتاج الى اجازتها بل المراد كفاية السكوت الظاهر فى الرضاء و ان لم يفد القطع دفعا 


عللوا بان السكوت لا يدل (كالصريح فيما ذكرنا) من كفايةٌ الرضا اذا علم به. 

(و حكى عن آخرينء انه: اذا انكر الموكل الا-ذن فيما اوقعه الوكيل من المعاملة» فحلف) انه لم يأذن للوكيل (انفسخت,. لان الحلف 
يدل على كراهتها) اى كراهةٌ الموكل للمعاملة. 

فهذا يدل على ان الكراهة» توجب الفسخ بدون اللفظ» و حيث ان الفسخ و الامضاء من واد واحدء فالامضاء أيضا يتحقق بالرضا بدون 
اللفظ. 

(و ذكر بعض انه يكفى فى اجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها) فيدل هذا الكلام على كفاية السكوتء و عدم الاحتياج الى 
اللفظ. 

(و من المعلوم: ان ليس المراد من ذلك) الكلا-م بكفاية سكوتها (انه لا يحتاج الى اجازتهاء بل المراد كفاية السكوت الظاهر فى 
الرضاء و ان لم يفد) السكوت (القطع). 

وانما يكفى ذلك- و ان لم يفد القطع- (دفعا 
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للحرج عليهاء و علينا. 

ثم ان الظاهر: ان كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن» و تمكين الزوجة؛ اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه 
به لا من جهة سببيةٌ الفعل تعبدا. 


وقد صرح غير واحدء بانه لو رضى المكره بما فعله» صح و لم يعبروا بالاجازة. 


للحرج عليها) لا-ن حيائها مانع عن ان تتكلم» فاكتفى بسكوتها (و علينا) فاذا امرنا بان نسمع كلامها يلزم علينا التكرار فى استجوابها 
حتى يصل ذلكك الى حد الحرج. 
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(ثم ان الظاهر: ان كل من قال بكفايةٌ الفعل الكاشف عن الرضا فى باب الاجازة (كأكل) صاحب الكتاب الى يبيع كتابه فضولا- 
مثلا- (الثمن) عالما عامدا (و تمكين الزوجة) المعقودة فضولة؛ من نفسها للزوج (اكتفى به) اى بالفعل الدال على الاجازة (من جهة 
الرضا المدلول عليه) اى على ذلك الرضا (به) اى بالفعل (لا من جِهِهُ سببيهُ الفعل تعبدا) اذ: لا تعبد فى كفايةٌ الفعل. 

و على هذا فالمعيار هو الرضا لا غير. 

(و قد صرح غير واحدء بانه لو رضى المكره بما فعله) حين كونه مكرها كما لو اكره على العقدء ثم رضى به (صح) ما فعله (و لم 
يعبروا بالاجازة) و ذلك مما يدل على كفايةٌ الرضا. 

هذا كله كلماتهم الدالهٌ على كفاية الرضا فى باب الاجازة, و انه لا يحتاج 
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وقد ورد فى: من زوجت نفسها فى حال السكرء انها اذا اقامت معه بعد ما افاقت» فذلكك رضاء منها. 

و عرفت أيضا استدلالهم على كون الاجازه كاشفة؛ بان العقد مستجمع للشرائط» عدا رضى المالككء فاذا حصل» عمل السبب التام 
عمله. 

و بالجملة: فدعوى الاجماع فى المسألهُ دونها خرط القتاد. 

و حينئذ فالعمومات المتمسكك بها لصحة الفضولى 


الى اللفظ و الفعل. 

(و) اما الرويات ف (قد ورد فى: من زوجت نفسها فى حال السكرء انها اذا اقامت معه) اى مع الرجل (بعد ما افاقت» فذلكك رضاء 
منها) و هذا كاشف عن ان الرضا كاف فى الاجازة» و الا لم يكن وجه لهذا التعليل. 

(و عرفت أيضا استدلالهم على كون الاجازة كاشفة» بان العقد مستجمع للشرائط» عد ارضى المالكك, فاذا حصل) رضى المالكك 
(عمل السبب التام عمله). 

فهذا يدل على ان الاجازة» انما هى طريقيهُ الى الرضاء و لا خصوصية لها. 

(و بالجملة: فدعوى الاجماع) على عدم كفاية الرضا فقطء بدون لفظ افعل (فى المسألة) اى مسئلة الاجازة فى العقد الفضولى (دونها) 
و اسهل منها (خرط القتاد) عود له شوك حاد. فامرار اليد من فوقه الى اسفله» عكس منبت الشوككث» يوجب تقطع اليد و جراحتها. 

(و حينكف) اذ: لا دليل على اعتبار اللفظ او الفعل» فى باب الاجازة (فالعمومات المتمسكك بها لصحة الفضولى) مثل: أَؤقُوا بالْعَقُوده و 
تجارة 
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السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضى المالكك فى حل ماله؛ و انتقاله الى الغير» و رفع سلطنته عنه» اقوى حجة 
فى المقام. 

مضافا: الى ما ورد فى عدةُ اخبار من ان سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده. اقرار منه له عليه. 

وما دل على ان قول المولى لعبده المتزوج بغير اذنه: طلق» يدل على الرضا بالنكاح» فيصير اجازة. 


عن تراض (السالمةُ عن ورود مخصص عليها) يدل ذلكك المخصص على اعتبار اللفظ او الفعل (عدا ما دل على اعتبار رضى المالكك) 
نحو: لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه؛ فما دل على اعتبار رضى المالكك (فى حل ماله؛ و) فى (انتقاله الى الغير» و) فى (رفع سلطنته 
عنه) اى عن ماله (اقوى حجة فى المقام) اذ: الدليل انما دل على اعتبار الرضى فقطء و لا دليل آخرء يدل على اعتبار شىء آخر من 
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لفظ او كتابة. 

اللهم الا ان يقال: ان الرضا لا يصحح الاستناد» و العقد يحتاج الى الاستناد» حتى يشمله: أَْقُوا بِالْعقُودِ المفهوم منه: بعقودكم. 

ولذا مجرد رضى الطرفين بالنكاح بدون الاعلام لا يصحح عمل الفضوليين» بدون اجازة لاحقة. 

(مضافا: الى ما ورد فى عدة اخبار من ان سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده. اقرار منه) اى من المولى (له) اى للعبد (عليه) اى 
على التزويج. 

(و ما دل على ان قول المولى لعبده المتزوج بغير اذنه: طلق» يدل على الرضا) من المولى (بالنكاح؛ فيصير اجازة) اذ: طلق» يدل 
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و على: ان المانع من لزوم نكاح العبد بدون اذن مولاه» معصية المولى التى ترتفع بالرضى. 

وما دل: على ان التصرف من ذى الخيار رضى منه. و غير ذلكك. 

بقى فى المقام,ء انه اذا قلنا: بعدم اعتبار إنشاء الاجازةٌ باللفظ. و كفاية مطلق الرضاء او الفعل الدال عليه فينبغى ان يقال: بكفاية وقوع 
مثل ذلك. مقارنا للعقد» او سابقاء فاذا فرضنا انه علم رضا المالكك بقول او فعل» يدل على رضاه ببيع ماله 


بالالتزام على انه راض بما تقدم من النكاح. 

(و) ما دل (على: ان المانع من لزوم) و نفوذ (نكاح العبد بدون اذن مولاه» معصية المولى) معصية خبر: ان» (التى ترتفع بالرضى) من 
المولى» اذ: لا عصيان مع الرضىء فقوله عليه السلام: فاذا اجازء معناه: 

فاذا رضىء بقرينهُ المقابلهُ بين: العصيانء و الاجازة. 

(و ما دل: على ان التصرف من ذى الخيار رضى منه) مما يدل على ان الرضاء هو المعيار (و غير ذلكك) مما يجده المتتبع. 

(بقى فى المقام, انه اذا قلنا: بعدم اعتبار إنشاء الاجازةٌ باللفظ و كفاية مطلق الرضا او الفعل الدال عليه) اى على الرضا (فينبغى ان يقال: 
بكفاية وقوع مثل ذلكك) الرضا (مقارنا للعقد, او سابقا) على العقد (فاذا فرضنا انه) اى المجرى للعقد (علم رضا المالكك بقولء او فعل؛ 
يدل على رضاه) اى رضى المالكك (ببيع ماله) كما لو قال: ليت يشتريه احد بمائة» او قال له احد: هل تبيعه بمائة اذا جاء المشترى الآن» 
فاشار 
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كفى فى اللزوم لان ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته» بطريق اولى. 

و الظاهر: ان الاصحاب لا يلتزمون بذلكء فمقتضى ذلك ان لا تصح الاجازة الا بما لو وقع قبل العقد كان اذنا مخرجا للبيع عن بيع 
الفضولى. 

ويؤيد ذلكك: انه لو كان مجرد الرضا ملزماء كان مجرد الكراهةٌ فسحًا. 

فيلزم عدم وقوع بيع الفضولىء مع نهى المالكك, لان الكراهة الحاصله حينه و بعده- و لو آنا مَا- يكفى فى الفسخ 


برأسه علامة الرضا (كفى فى اللزوم) للبيع (لان ما يؤثر بلحوقه) و هو الرضا (يؤثر بمقارنته) او سبقه الباقى الى التقارن (بطريق اولى) 
لان العقد حينئذ مقارن للشرط. 

(و الظاهر: ان الاصحاب لا يلتزمون بذلك) وان العقد يخرج بهذا عن الفضولية (فمقتضى ذلكك. ان لا تصح الاجازة الا بما لو وقع) 
ذلكك الشىء (قبل العقد كان اذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولى) و ذلكك ليس الرضا المجرد, بل الرضا الُذى يقترن معه فعل او لفظ. 
(و يؤيد ذلك الْمذى قلنا ان مجرد الرضا ليس كافيا (انه لو كان مجرد الرضا ملزماء كان مجرد الكراهة فسخا) اذ: الفسخ و الامضاءء 
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من باب واحدء و الرضا و الكراهية من باب واحد, و كل واحد من هذين يلائم ذينكك الامرين. 

(فيلزم) من ذلكك (عدم وقوع بيع الفضولىء مع نهى المالك) سابقا على العقد (لان الكراهة الحاصلة حينه) اى حين العقد (و بعده- و 
لو آنا مَا- يكفى فى الفسخ) و هذا ما لا يقول به المشهور 
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بل يلزم عدم وقوع بيع المكره اصلاء الا ان يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخاء و ان كان مجرد الرضا اجازة. 

«الثالث» من شروط الاجازة ان لا يسبقها الردء 

اذ: مع الرد ينفسخ العقد, فلا يبقى ما يلحقه الاجازة. 

والدليل عليه- بعد ظهور الاجماع بل التصريح به فى كلام بعض مشايخنا- ان الاجازة انما تجعل المجيز احد طرفى العقد, و الا لم 
يكن مكلفا بالوفاء بالعقد. 


لما عرفت من ان وجوب الوفاءء انما هو فى حق العاقدين» او من قام 


(بل يلزم عدم وقوع بيع المكره اصلاء الا ان يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخاء و ان كان مجرد الرضا اجازة) بان يقال: لا تلازم 
بين الامرين شرعاء فاذا استفدنا من بعض الادلةٌ كفاية الرضا فى الاجازة» و عدم كفايةُ الكراهة فى باب الفسخ, نلتزم بكل ما استفدناه 
فى مورده. 

(الثالث: من شروط الاجازة) فى كونها موجبة للزوم بيع الفضولى (ان لا يسبقها الرد» اذ: مع الرد ينفسخ العقد, فلا يبقى ما) اى الاعتبار 
العقلى و الشرعى الّذى (يلحقه الاجازةٌ) فتوجب لزومه. 

(و الدليل عليه) اى على ان الرد السابق على الاجازة موجب لعدم نفوذ الاجازة (- بعد ظهور الاجماع بل التصريح به فى كلام بعض 
مغا يعدا اق الاتحاية اننا عمل الحم اعوط فى العتد) فقمله: أذثنا ِالْعُقَودٍ (و الا) تكن اجازة (لم يكن) المالكك (مكلفا بالوفاء 
بالعقد) لان العقد حينئذ ليس عقده. 

(لما عرفت من ان وجوب الوفاء» انما هو فى حق العاقدين» او من قام 
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مقامهما. 

وقد شرن ان من شروظ الضيغة اقلا محصل بين طرق العقدهما سقطيما عن عندق العقد الذى هر فى معني التعاهدة. 

هذاء مع ان مقتضى: سلطنة الناس على اموالهم, تأثير الرد فى قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما يلحقه الاجازة؛ فتأمل. 
نعم: الصحيحة الواردة فى بيع الوليدة» ظاهرهُ فى صحة الاجازةُ بعد الرد. 


مقامهما) اى المالكين الذين قام الوكيل مقامهما فى اجراء العقد. 

(و اقل كقرو انمق شروط الصيغة) ان منيغة العقند (ان لآ بحضل بين طرف العقد ها يمقطييا عق صدق القد الذى هو فى معت 
المعاهدة) و الرد مما يسقط العقد. 

(هذاء مع ان مقتضى: سلطنة الناس على اموالهم تأثير الرد فى قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه) اى ملكك الرد, لان امر ملكه بيده» 
ان شاء اجاز» و ان شاء رد. 


(ف) اذا رد (لا- يبقى ما يلحقه الاجازة» فتأمل) حيث ان: الناس مسلطون على اموالهم, لا على احكامهم, و كون الرد موجبا لقطع 
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العلاقة بحيث لا يكن ارجاعها بالاجازة» حكم, و ليس يشمله: الناس مسلطون. 

(نعم: الصحيحة الواردة فى بيع الوليدة) التى تقدمت (ظاهرة فى صحة الاجازة بعد الرد) لان ظاهرها ان الأب رد بيع الجارية؛ ثم 
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اللهم الا ان يقال: ان الرد الفعلى كاخذ المبيع- مثلا- غير كاف بل لا بد من إنشاء الفسخ. 

و دعوى: ان الفسخ هنا: ليس باولى من الفسخ فى العقود اللازمة وقد صرحوا بحصوله بالفعل. 

يدفعها: ان الفعل اذى يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع» كالوطىء و العتق» و نحوهماء لا مثل اخذ 


لما ضغط عليه المشترى بأخذ ولده اجاز البيع. 

(اللهم الا ان يقال) لبيان عدم دلالة الصحيحة (ان الرد الفعلى) الّذى كان فى بيع الوليدة (كاخذ المبيع) فضولة (- مثلا- غير كاف) فى 
كونه ردا مبطلا للبيع (بل لا بد من إنشاء الفسخ) لفظاء و لم يحصل من مالك الوليدة إنشاء لفظى للفسخ؛ بل حصل منه الرد الفعلى؛ 
فلم يبطل البيع» بل بقى على صلاحيته فى لحوق الاجازة به. 

(و دعوى) ان الفسخ الفعلى فى الفضولى أيضا كاف ل (ان الفسخ هناء ليس باولى من الفسخ فى العقود اللازمة» و قد صرحوا 
بحصوله) اى الفسخ فى العقود اللازمة» (بالفعل) كما اذا اعطى المشترى للبائع المبيع مفهما انه يريد الفسخ و الاقالة» فقبل البائع» و رد 
إليه الشمن. 

(يدفعها) اى الدعوى المذكورة (ان الفعل الذى يحصل به الفسخ) لا نسلم انه كل فعلء بِأيه كيفية كانت؟ بل (هو فعل لوازم ملكك 
المبيع» كالوطىء و العتق» و نحوهما) حيث ورد: لا-عتق الا فى ملكك. و لا وطى الاافى ملك, فمثل هذا الفعل يكون فسخا (لا) كل 
فعل (مثل اخذ 
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المبيع. 

و بالجملة: فالظاهر هناء و فى جميع الالتزامات» عدم الاعتبار بالاجازة الواقعة عقيب الفسخ, فان سلم ظهور الرواية فى خلافه فليطرح او 


يؤول. 


الرابع: الاجازة اثر من آثار سلطنة المالك على ماله. 


المبيع) و نحوه. 

(و بالجملة: فالظاهر هناء و فى جميع الالتزامات» عدم الاعتبار بالاجازة الواقعة عقيب الفسخ, فان سلم ظهور الرواية) اى رواية الوليدة 
(فى خلافه) و انه تنفع الاجازٌ بعد الرد (فليطرح) لانه خلاف المفهوم عرفا من الرويات الدالة على كفاية الاجازهُ فى امثال المقام» و لا 
قوهُ فى هذه الرواية الواحدة لتنهض فى قبال كل تلكك الروايات (او يثول) بان مالكك الوليدة انما اخذها ليحصل على ثمنها من ولده. 
حيث رأى ان هذا الاخذ يوجب الضغط على المشترى» فيضغط على الولدء لا انه اخذها بقصد الفسخ, و لكن لا يخفى ما فى الامرين» 
فتامل. 

(الرابع) من الامور المربوطة بالاجازةُ و الردء الكلام حول ان الاجازةٌ من الاحكام الشرعية» و ليست من الحقوقء و لذا لا تورثء و لا 
تترتب عليه الاحكام المترتبة على الحقوقء ف (الاجازة اثر من آثار سلطنة المالكك على ماله) كما ان للمالكك سائر اقسام السلطنة 
كالبيع» و الشراءء» و الهبة» و العتق و ما اشبه. 
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فموضوعها: المالكك. 

فقولنا له ان يجيز مثل: قولنا له ان يبيع» و الكل راجع الى ان له ان يتصرف فلو مات المالكك لم يورث الاجازة» و انما يورث المال 
اذى عقد عليه الفضولى فله الاجازة بناء على ما سيجىء من جواز مغايرة المجيزء و المالكك حال العقد فيمن باع مال ابيه» فبان ميتا و 
الفرق بين إرث الاجازة» و إرث المال يظهر بالتأمل. 


(فموضوعها) اى الاجازة (المالك) فلا تنتقل الى الوارث اذا مات المالكء كسائر الاحكام التى موضوعها خاصء فلا يتعدى الحكم 
الى الوارث اذا مات من له الحكم. 

(فقولنا له) اى للمالكك (ان يجيز) البيع الفضولى (مثل: قولنا له ان يبيع) اوله ان يهب (و الكل راجع الى ان له) اى للمالكك (ان يتصرف 
فلو مات المالكك لم يورث الاجازة) لانها من الحكم لا من الحق (و انما يورث المال الْمذى عقد عليه الفضولى) فيكون حال الوارث 
حال المورث, فى ان له ان يجيز» و ان يبيع» و ان يهب (فله الاجازة) كما كان لمورثه (بناء على ما سيجىء من جواز مغايرة المجيز» و 
المالك حال العقد) «و المالكك» مربوط ب: حال العقد (فيمن باع مال ابيه» فبان ميتا) و ان الولد البائع كان وارثا للاب. 

(و) ان قلت: اى فرق بين ان نقول: الوارث يرث المال و تبعا له له ان يجيز» و بين ان نقول: الوارث يرث الاجازةٌ رأسا. 

قلت: (الفرق بين إرث الاجازة و إرث المال يظهر بالتأمل) فانه لو ورث الاجازة كانت الزوجة أيضا وارثة» فيما اذا كان المبيع ارضاء 
بخلاف ما 
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الخامس: اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمنء و لا لإقباض المبيع: 


ولو اجازهما صريحاء او فهم 


لو كان مصب الارث الارضء فان الزوجة لا ترث. 

ولو شكك فى ان الاجازة هل هى من الاحكام او من الحقوق؟ كان اللازم اتباع الاصل فى المسألة» فيما اذا لم يكن هناكك ظاهر دليل 
يؤيد امر الجانبين. 

فبعض ذهبوا الى: ان الاصل الحكم, لاصالة عدم التوسعة المترتبة على الحق على هذا الشىء المشكوك,. فان الارث- مثلا- يحتاج 
الى دليل مفقود فى المقام. 

وقال آخرون: الاصل الحقء لان المالكية هى تقتضى الحقء الا ما خرج بالدليل» فاذا قيل لزيد هذا الشىء- سواء كان عينا او غير 
دين- استفيد عرفا ان حاله حال سائر الاملاكك. الا بالمقدار الخارج بدليل. 

(الخامس) من الامور المربوطة بالرد و الاجازه فى الفضولى (اجازة البيع) الفضولى (ليست اجازةٌ لقبض الثمنء و لا لإقباض المبيع) فلو 
باع الفضول كتاب زيد لعمروء و سلم الكتابء و اخذ ثمنه» ثم ان زيد اجاز البيع» لكنه لم يجز القبض و الاقباضء و كان الثمن قد 
تلف فى يد الفضولء فالمشترى ملزم بدفع الثمن الى مالكك الكتاب. 

كما انه لو تلف الكتاب قبل اجازة المالك؛ كان تلفه من مال صاحب المالكك لان التلف قبل القبض من مال مالكه (و لو اجازهما) 
اى القبض و الاقباض المالكك (صريحا) بان قال: اجزت بيعكك, و قبضككء و اقباضكك (او فهم 
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اجازتهما من اجازة البيع» مضت الاجازة. 

لان مرجع اجازة القبض الى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشترى. 

و مرجع اجازة الاقباض الى حصول المبيع فى يد المشترى برضى البائع» فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع. 
لكن ما ذكرنا: انما يصح فى قبض الثمن المعين. 

واما قبض الكلى و تشخصه به 


اجازتهما من اجازة البيع) فهما عرفيا (مضت الاجازة) للقبض و الاقباضء فلا يترتب على الثمن و المثمن آثار قبل التقابض. 

و انما تنفع اجازة القبض و الاقباض. 

(لان مرجع اجازة القبض الى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشترى) فاذا تلف الثمن قبل اخذ المالكء لم يكن على المشترى شىء. 
(و مرجع اجازة الاقباض الى حصول المبيع) كالكتاب فى المثال (فى يد المشترى برضى البائع» فيترتب عليه) اى على هذا الاقباض 
بالاجازة (جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع) كما فى باب الصرف و السلم, و فى انه: لو تلف كان من كيس الآخذء لا من كيس 
البائع- لان التلف قبل القبض من مال مالكه- الى غيرها من الآثار المذكورة فى الفقه. 

(لكن ما ذكرنا) من مضى اجازةٌ القبض و الاقباضء اذا دل على ذلكك صريح كلام المالكء او فهم منه (انما يصح فى قبض الثمن 
المعين) كما لو باع الفضول كتاب زيد بدينار خاصء لعمرو. 

(و اما قبض الكلى) كما لو باع الكتاب بدينار كلى (و تشخصه) اى الكلى (به) 
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فوقوعه: من الفضولى على وجه تصححه الاجازة» يحتاج الى دليل» معمم لحكم عقد الفضولىء لمثل القبض و الاقباض. 

و اتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. 

و عن المختلف انه: حكى عن الشيخ انه لو اجاز المالكك بيع الغاصب لم يطالب المشترى بالثمن. 


اى بالقبض (فوقوعه) اى التشخص (من الفضولى على وجه تصححه) اى القبض و التشخص (الاجازة)- فاعل يصححه- (يحتاج الى 
دليل معمم» لحكم عقد الفضولى» لمثل القبض و الاقباض) فان الدليل اللفظى و العرفى» انما دل على ان الفضولى من العقود يصححه 
الاجازة» اما ان القبض الفضولى يصححه الاجازةٌ فلا دليل عليه. 

(و اتمام الدليل على ذلك) اى جريان الفضولى فى الاقباض و القبض (لا يخلو عن صعوبةٌ) كان يقال: بالمناط» و انه اذا جرى 
الفضولى فى العقد الّذى هو اهم» يجرى فى القبض الَذى هو دون العقد فى الاهمية. 

او يقال ان: أَوْقُوا بالْعُقُودهِ يشمل توابع العقد أيضاء او ما اشبه من انه: امر عقلائى و لم يمنع عنه الشرع. 

(و عن المختلف انه: حكى عن الشيخ انه لو اجاز المالكك بيع الغاصب لم يطالب) المالكك (المشترى بالثمن). 

و وجهه: ان اجازةُ البيع اجازه للقبضء فكان البائع قبض الثمن من المشترىء فاللازم ان يطالب المالكك الثمن من الغاصبء لا المشترى. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/؛ ص: 758 

ثم ضعفه: بعدم استلزام اجازةٌ العقد, لاجازةٌ القبض. 

و على اى حالء فلو كان اجازةُ العقد دون القبضء لغواء كما فى الصرف و السلم بعد قبض الفضولى. و التفرق» كان اجازةٌ العقدء 
اجازة للقبضء صونا للاجازةٌ عن اللغوية. 

ولو قال: اجزت العقد دون القبضء ففى بطلان العقدء او بطلان رد القبضء وجهان. 
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(ثم ضعفه) المختلف (بعدم استلزام اجازة العقد, لاجازة القبض) فللمالك ان يطالب المشترى بالثمن. 

(و على اى حالء فلو كان اجازة) المالكك (العقد دون القبضء لغوا) اذ لا اثر للعقد اصلاء بدون القبض (كما فى الصرف و السلم بعد 
قبض الفضولىء و التفرق) اذ: لو كان المجلس باقياء و قبض المالكك فى نفس المجلسء لم يكن وجه للبطلا-ن (كان اجازةٌ العقد. 
اجازة للقبضء صونا للاجازة عن اللغوية). 

و هذا اذا لم يكن هناكك دليل على ان المجيز اجاز نفس العقد فقطء اذ اللغو منفى عن الله و اوليائه» اما سائر الناس فيتطرق اللغو الى 
اعمالهم. 

(و لو قال) المالكك (اجزت العقد دون القبضء ففى بطلان العقد) لان العقد بدون القبض فى السلم و الصرف باطل (او بطلان رد 
القبض) لان لازم اجازته للعقدء صحة القبضء فرده للقبض يقع باطلاء بعد ان اجاز اصل العقد (وجهان). 
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السادس: الإجازة ليست على الفور, 

للعمومات» و لصحيحة محمد بن قيس و اكثر المؤيدات المذكورة بعدها. 

ولولم يجز المالكك و لم يردء حتى لزم تضرر الاصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه؛ و إليه- على القول بالكشف-. 


(السادس) من الامور المرتبطة بالرد و الاجازة (الاجازة) المصححة للعقد الفضولى (ليست على الفور) فاذا علم المالكىء؛ بان الفضولى باع متاعه فاجاز بعد اسبوع- مثلا- 
صحت الاجازة: و ليست كحق الشفعة: و ما اشبهه مما قالوا فيه بالفورية (للعمومات) الدالة على اشتراط الاجازة فى موي م بالفورية (و لصحيحة 
محمد بن قيس) المتقدمة فان الاجازة فيما كانت بعد مدة من العقد (و اكثر المؤيدات المذكورة بعدها) اى بعد الصحيحة التى تؤيد صحة الفضولى 


(و لولم يجز المالكك و لم يرد) بعد الاطلا-ع او قبله (حتى لزم تضرر الاصيل ب) سبب (عدم تصرفه فيما انتقل عنه» و) فيما انتقل 
(إليه) لانه لا يعلم هل يجيزء حتى يتصرف فيما انتقل إليه؟ او يرد حتى يتصرف فيما انتقل عنه (على القول بالكشف) اذ: الكشفء هو 
الْذى يوجب حصول الانتقال من حين البيع. 

اما على القول بالنقل» فالمالكك الاصيل يجوز له ان يتصرف فيما انتقل عنه قبل الاجازة لانه لم ينتقل بعد الى الطرف الفضولى. 
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فالاقوى تداركه. بالخيار او اجبار المالكك على احد الامرين. 


السابع: هل يعتبر فى صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماء او خصوصا أم لا؟ وجهان. 


(فالاقوى تداركه) اى التضرر (بالخيار) فان: لا ضررء ينفى لزوم البيع» فان الضرر ناشئ عن لزوم البيع» لا عن اصل البيع» كما ذكروا 
0 ذلك فى استدلالهم لبعض اقسام الخيار (او اجبار المالكك) من قبل الحاكم الشرعى (على احد الامرين) من الاجازةء او الرد» و 
ذلكك لان الحاكم الشرعى ولى الممتنع» و له اجباره» لكن الخيار يشكل فى مثل عقد النكاح الّذى قالوا: بانه لا يجرى فيه» فتأمل. 

(السابع) من الامور المربوطة بالاجازةٌ و الرد (هل يعتبر فى صحة الاجازةٌ مطابقتها للعقد الواقع) من جانب الفضولى (عموما) بان يكون 
جامعا بين الاجازةٌ و بين العقد فى الجملة؛ و ان لم تطابق الاجازة خصوصيات العقد- كما سيأتى مثاله- (او خصوصا) فيلزم التطابق 
بينهما من جميع الجهات (أم لا؟ وجهان) الصحة مطلقاء لان العقد قابل للتبعيض عرفاء فاذا كان المالك هو مجرى العقد, لا يحق له ان 
يبعضه فيما بعد» لوجوب الوفاء بالعقد, اما لو كان المجرى الفضول فالمالكك انما يلترم بالمقدار الى يلتزم به» و لزوم المطابقة لآن 
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العقد انما وقع على النحو الخاصء لعدم الالتزام ببعضه فى معنى عدم الالتزام به اصلا. 
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الالقوى: التفصيلء فلو اوقع العقد على صففقةٌ فاجاز المالكك بيع بعضهاء فالا-قوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين» فاجاز 
احدهما. 

و ضرر التبعض على المشترىء يجبر بالخيار. 

و لواوقع العقد على شرطء فاجازه المالكك مجردا عن الشرط. 


و (الالقوى: التفصيلء فلو اوقع العقد على صفقة) كبيع دارين مثلا (فاجاز المالك بيع بعضهاء فالاقوى الجواز) بالصحة فى المجاز و 
البطلان فى غيره. 

فان حال هذا (كما لو كانت الصففقَةُ بين مالكين» فاجاز احدهما) كما لو باع الفضول دار زيد و دار عمروء فاجاز احدهما دون الآخرء 
فان مقتضى القاعدة: الصحة فى المجاز دون غيره» لانه بيع عقلائى تصلق عليه أزثرا الْعْقَودِ. 

(و) ان قلت: ربما تضرر المشترى بسبب تبعض الصفقة. 

قلت: أولا: المشترى العالم قد اقدم بنفسه على ذلكك و مثل هذا الضرر ليس مرفوعا. 

و ثانيا (ضرر التبعض على المشترى يجبر بالخيار) لآن لزوم هذا البيع عليه ضرر عليه» فهو مرفوع بدليل: لآ ضرر. 

(و لواوقع العقد على شرط) كما لو باع الفضول دار زيد لعمروء بشرط ان يتسلمه اياها بعد سنة- لمحذور له فى التسلم قبل ذلكك 
مثلا- (فاجازه المالكك مجردا عن الشرط) بان اراد تسليمها له حالا. 
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فالالقوى عدم الجوازء بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض» من حيث الشرط و ان كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء, و لذا لا يؤثر 
بطلان الجزء. بخلاف بطلان الشرط. 

ولوانعكس الامرء بان عقد الفضولى مجردا عن الشرطء و اجاز المالكك مشروطا 

ففى صحة الاجازهُ مع الشرط- اذا رضى به الاصيل فيكون نظير 


(فالاقوى عدم الجواز) اى عدم نفوذ هذه الاجازة و عدم تأثيرها فى صحة بيع الفضولى (بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض» من حيث 
الشرط) لان المشروط ينتفى عرفا عند عدم شرطه؛ فاجازة المشروط دون الشرط كالتناقض, و ذلكك بخلاف الجزء الَذى يرى العرف 
ان احد الجزءين لا يرتبط بالآسخرء و ان كان الواقع ان كلا من الجزء و الشرط مثل الآخر عقلا (و ان كان قابلا للتبعيض من حيث 
الجزء» و لذا لا يؤثر بطلا-ن الجزء) كما اذا باع الخمر و الخلء فان البيع فى الاول باطلء و يؤثر بطلانه فى بطلان اصل البيع (بخلاف 
بطلان الشرط) فانه يؤثر فى بطلان البيع» كما اذا باعه الدار» بشرط ان يعمل فيها الخمر- مثلا- 

(و لو انعكس الامر بان عد الفضولى مجردا عن الشرطء و اجاز المالكك مشروط) كما لو باع الفضول دار زيد بيعا مطلقاء فقبل زيد 
بشرط تأخير الاقباض الى سنة- مثلا-. 

(ففى صحة الاجازة مع الشرط- اذا رضى به) اى بالشرط (الاصيل-) اى الطرف الآخرء مقابل الفضول (فيكون نظير 
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الشرط الواقع فى ضمن القبول» اذا رضى به الموجب. 

او بدون الشرطء لعدم وجوب الوفاء بالشرطء الا اذا وقع فى حيز العقد فلا يجدى وقوعه فى حيز القبولء الا اذا تقدم على الايجاب 
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ليرد الايجاب عليه أيضاء او بطلانهاء لانه اذا لغى الشرطء لغى المشروطء لكون المجموع التزاما واحدا. 


الشرط الواقع فى ضمن القبول» اذا رضى به الموجب) كما لو قال الموجب: 

بعتكك الدار بالفء فقال القابل: قبلت بشرط ان تخيط ثوبى» فقال الموجب: قبلت. 

وانما يكون هذا نظير ذاكك, لان اجازة المالك فى الفضولى بمنزلة القبول. 

(او بدون الشرط) عطف على: مع الشرط (لعدم وجوب الوفاء بالشرطء الا اذا وقع فى حيز العقد) لعدم دليل على لزوم الوفاء بالشرط 
مطلقا (فلا- يجدى وقوعه) اى الشرط (فى حيز القبول) كمثال بيع الدار المتقدم (الا اذا تقدم) القبول (على الايجابء ليرد الايجاب 
عليه) اى على الشرط (أيضا) كما ورد القبول» كما لو قال المشترى: قبلت اشتراء الدار بالف» بشرط ان تخيط ثوبى» فقال البائع: بعت 
هكذا (او بطلانها) اى الاجازة (لانه) يلغو الشرط و (اذا لغى الشرطء لغى المشروط) و المشروط عدم؛ عند عدم شرطه (لكون 
المجموع التزاما واحدا) و لا يبقى بعض الالتزام حين سقوط بعضه الآخر. 
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وجوه: اقواها: الاخير. 

واما القول فى المجيز 

اشارة 

فاستقصاؤه يتم ببيان امور 

الأول يشترط فى المجيز ان يكون حين الاجازة جائز التصرف» 


الود ل أل ارين الظميو ار نوا لضع بف ركنا عاك وه مسررعد المرين. 
ولافرق فيما ذكر بين القول بالكشفء و النقل. 


(وو) خلالة (اقراعاء الأخير) لما عرفت 
و لكن لا يبعد انه لو رضى المالكك لزم الوفاء» لصدق انه التزام فى ضمن عقدء فيكون الاقوى هو الوجه الاول. 

(و اما القول فى المجيز فاستقصاؤه) ببيان احكامه كاملة (يتم ببيان امورء الاسول يشترط فى المجيز ان يكون حين الاجازةُ جائز 
التصرفء بالبلوغ؛ و العقل؛ و الرشد) بان يكون له ملكه حسن التصرف فى ماله مقابل السفيه اذى ليست له هذه الملكة (و لو اجاز 
المريض بنى نفوذها) اى نفوذ الاجازةٌ من العقد (على نفوذ منجزات المريض) و هى: عبارة عن العقود, و ما اشبهء التى يعقدها و 
ينجزها المريضء ثم يموت. 

فقد اختلفوا فى انها هل تنفذ مطلقا؟ أو لا تنفذء او يفصل بين المنجزات بالنفوذ فى البعض دون البعض. 

(و لافرق فيما ذكر) من اشتراط كون المجيز حين الاجازهُ جائز التصرف (بين القول بالكشفء. و النقل) فلا يتوهم انه لو قلنا: بالكشف 
لا يجب ان يكون جائز التصرف حال الاجازة. 

فمثلا تصح الاجازه من المريض. و ان كان حال الأجازة مريضا و 
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فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحةء و لا تنفعه اجازته اذا بلغ او اجازة وليه اذا حدثت المصلحة بعد البيع» أم لا يشترط؟ قولان» 
اولهما: 
العامة قفن ظاعر التواعس و اتدل لدباة عيحة الشتحى السال عدف 


وجه التوهم: انه حال العقد كان جائز التصرفء و يكفى ذلكك فى نفوذ الاجازة. 
و وجه العدم: انه انما تكون الاجازهُ كاشفة فيما اذا كان المجيز له الاهليهُ فى حال الاجازة» و الا فالاجازةُ باطلة» فلا كشف. 


(الثانى) من الامور المربوطة بالمجيز (هل يشترط فى صحة عقد الفضولى وجود مجيز حين العقد) أم يكفى وجود المجيز حال الاجازهُ فقط 


و اذا شرطنا وجود المجيز حين العقد (فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة) فى ما اذا كان البائع ولياء اما غير الولى» فلا يجوز بيعه» 
حتى لو كان فيه مصلحة (و لا تنفعه اجازته اذا بلغ) لعدم وجود المجيز حال العقد (او اجازة وليه اذا حدثت المصلحة بعد البيع) كما لو 
باع داره التى تسوى الفا بخمسمائة» ثم حدث ان انخفضت القيمة الى أربعمائة» حيث كان البيع بخمسمائة مصلحة- مثلا- (أم لا 
يشترط) وود المجيد حال العقد (قولان: اولهما: للعلامة فى ظاهر القواعده و اسعدل له بان صنبحة العشد) الذى اجزاه الفضول (-و 
الحال هذه-) بحيث لا مجيز حال العقد 
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ممتنعة» فاذا امتنع فى زمانء امتنع دائما. 

و بلزوم الضرر على المشترىء لامتناع تصرفه فى العين» لامكان عدم الاجازة» و لعدم تحقق المقتضى. 

ولافى الثمن» لامكان تحقق الاجازة فيكون قد خرج عن ملكه. 

و يضعف الاول- مضافا الى ما قيل من انتقاضه بما اذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه 


(ممتنعة) اذ: لم يعقد المالكء و لا مالكك اصلا يصح عقده- فى هذا الحال- (فاذا امتنع فى زمان,ء امتنع دائما) اذ: فى وقت العقد امتناع 
و فى وقت الامكان لا عقد» فسحب نفس العقد الممتنع نفوذه؛ الى زمان الامكان» غير ممكن. 

(و بازوم) عطف على: بان صحة العقد (الضرر على المشترى لامتناع تصرفه فى العين) امتناعا شرعيا (لامكان عدم الاجازة) فلا يتمكن 
ان يتصرف فى الثمن (و لعدم تحقق المقتضى) لجواز التصرف الّذى هو رضى المالكك 

كما (و) انه (لا-) يتمكن ان يتصرف (فى الثمن» لامكان تحقق الاجازة) فيكون الثمن للبائع» لا للمشترى» حتى يتصرف فيه (فيكون) 
الثمن (قد خرج عن ملكه) فكيف يتصرف فيما ليس ملكا له؟ 

(و يضعف الاول) و هو ما ذكره العلامة» بقوله: بان صحة العقد الخ (مضافا الى ما قيل من انتقاضه بما اذا كان المجيز بعيدا امتنع 
الوصول إليه 
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عادة- منع ما ذكره؛ من ان امتناع صحة العقد فى زمانء يقتضى امتناعه دائماء سواء قلنا بالنقل أم بالكشف؟ 


عادة) و الحال انه لا يمكن ان يقال: ببطلان الفضولى فى هذه الصورة مع انها مثل عدم المجيز فى حال العقد. فى كون كليهما لا 
وصول الى المجيزء اما لعدم المجيزء و اما لعدم تمكن التوصل إليه-. 
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نعم: منتهى الامرء ان يقال: بالخيار للطرف» لقاعدة: لا ضرر و ذلكك فيما اذا لم يقدم هو على الضررء او اقدم هو على الضررء لكن 
الشارع لم يجوز مثل هذا الضرر كما لو باع جميع امواله بحيث صار مضطرا الى القوت- مثلا-. 

فمضافا الى ما قيل (منع ما ذكره» من ان امتناع صحة العقد فى زمان يقتضى امتناعه دائما). 

و ذلكك لعدم التلازم بين الامرين» بل اللازم الفرق بين الحالين. 

اذ: فى الحالة الاولى» عدم الصحةٌ مستند الى عدم المجيز. 

و فى الحالة الثانية» يوجد المجيز فاللازم ان نقول بالصحة (سواء قلنا بالنقل» أم بالكشف). 

اما على النقل» فواضح. لان النقل و الانتقال يكون من حال الاجازة» و فى هذا الحال» المجيز موجود. 

و اما على الكشئء. فلان المال انما يأتى آخر علل نقله فى حال وجود المجيز» و ان كان هذا الجزء من العلهُ يكون من قبيل الشرط 
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و اما الضرر: فيتداركك بما يتداركك به صورة النقض المذكورة. 

هذا كله مضافا الى الاخبار الوارده فى تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورةٌ وجود ولى النكاح, و اهماله الاجازة الى بلوغهم. 

و صورة عدم وجود الولى؛ بناء على عدم ولايهُ الحاكم على الصغير فى النكاح؛ و انحصار الولى فى الأب, و الجد؛ و الوصىء على 
خلاف فيه. 


المتأخر. 

(و انا القسور) الذي ذ كر العلخية بقوله: و بلزوم الضرر (فيتداركك بما يتداركك به صورة النقض المذكورة) اى بما اذا كان المجيز 
بعيدا الخ. 

(هذا كله) مقتضى القاعدة فى العقد الفضولى الذى لا مجيز حال العقد (مضافا الى الاخبار الواردة فى تزويج الصغار فضولا الشاملة 
لصورة وجود ولى النكاح) كالاءبء و الجد (و اهماله الاجازةٌ الى بلوغهم) و هذه الصورة ليست محل الشاهدء لوجود المجيز حال 
العقد. 

(و صورةُ عدم وجود الولى) اصلا- حال العقد- (بناء على عدم ولايهُ الحاكم على الصغير فى النكاح» و انحصار الولى) للنكاح (فى 
الأبء و الجد و الوصى على خلاف فيه) اذ: بعض الفقهاء عمم الولاية الى الحاكم؛ حيث انه ولى من لا ولى له فاذا اقتتضت المصلحة 
نكاح الصغير» قام الحاكم به. 

و بعض الفقهاء خصصها بالاب و الجد و الوصىء لاصالة: عدم ولايهُ من عداهم. 
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و كيف كان: فالالقوى: عدم الاشتراط» وفاقا للمحكى عن ابن المتوج البحرانى» و الشهيد, و المحقق الثانى؛ و غيرهم بل لم يرجحه 
غير العلامةٌ ره. 

ثم اعلم: ان العلامة فى القواعد, مثل لعدم وجود المجيزء ببيع مال اليتيم. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 
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و حكى عن بعض العامة- و هو البيضاوى 
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و انما قلنا: بناء» لانه بناء على ان الحاكم ولىء لا يمكن صورة لا يكون المجيز موجودا فى حال العقد. 

فروايات نكاح الصغير لا تكون دليلا على ما ذكرناه» من: انه لا يشترط وجود المجيز حال العقد. 

(و كيف كان) سواء كانت روايات نكاح الصغير شاهدة أم لا؟ (فالاقوى عدم الاشتراط) فلا يشترط وجود المجيز حال العقد (وفاقا 
للمحكى عن ابن المتوج البحرانى» و الشهيدء و المحقق الثانى» و غيرهم, بل لم يرجحه) اى لم يرجح الاشتراط (غير العلامة ره) ممن 
عثرنا على اقوالهم من الفقهاء. 

و انما قوينا: عدم الاشتراط» لما تقدم من: اصالةُ عدم الاشتراط» و كفايةُ وجود المجيز حال الاجازة. 

(ثم اعلم: ان العلامة فى القواعد, مثّل لعدم وجود المجيزء ببيع مال اليتيم) الّذى لا ولى له أبا وجدا. 

(و حكى عن بعض العامهٌ- و هو البيضاوى) صاحب التفسير 
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على ما قيل- الايراد عليه؛ بانه لا يتم على مذهب الامامي من وجود الامام عليه السلام فى كل عصر. 

و عن المصنف قدس سره. انه اجاب بان الامام غير متمكن من الوصول إليه. 

و انتصر للمورد: بان نائب الامام» و هو المجتهد الجامع للشرائط موجود 


المشهوره و بيضا قرب من قرى شيراز بايران (على ما قيل-) من انه المحكى عنه (الايراد عليه) اى على المثال المذكور (بانه لا يتم على 
مذهب الامامية من وجود الامام (ع) فى كل عصر) اذ: الولى موجود فى كل حالء اما الأب و الجد. و اما الامام عليه السلام. 

(و عن المصنف قدس سره. انه اجاب بان الامام غير متمكن من الوصول إليه) فليس الامام مكلفا بمزاولة الاعمال, و لا الشخص مكلفا 
بالرجوع إليه. 

و لذا لا يأمر الامام عليه السلام بالمعروفء ولا ينهى عن المنكرء و لا يرشد الجاهل. 

و كذلكك لا يلزم للانسان مراجعة الامام فى المسائل المشكلة التى لا يهتدى الى حلها سبيلا. 

و هكذا فى القضاء و اموال القصرء و ما اشبه مما لو كان الامام حاضرا لم يجز مراجعة غيره. 

(و انتصر) المصنف ره (للمورد) اى البيضاوى باشكال آخرء شبيه باشكاله (بان نائب الامام؛ و هو المجتهد الجامع للشرائط موجود) فلا 
يمكن 
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بل لو فرض عدم المجتهد, فالعدل موجود. بل للفساق الولاية على الطفل فى مصالحه مع عدم العدول. 

لكن الانتصار فى غير محله؛ اذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الامام» يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد, و العدول أيضاء فان 


اريد وجود ذات المجيز. 


تصور فرض لم يكن المجيز موجودا حال العقد (بل لو فرض عدم المجتهد) لفقد اصل المجتهد فرضاء او فقده فى محل التناول 
(فالعدل) اذى يجوز له تولى شأن الطفل (موجود. بل) لو كان العدل غير موجود أيضا (للفساق الولاية على الطفل فى مصالحه؛ مع 
عدم العدول) فاين صورةٌ عدم وجود المجيز حال العقد؟ 

(لكن) لا يخفى ان (الانتصار) الى ذكره المصنف (فى غير محله؛ اذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الامام) لغيبته (يمكن عدم 
اطلاع نائبه من المجتهد, و العدول) حين عدم المجتهد (أيضا). 
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و عليه: فاشكال البيضاوى غير وارد اطلاقاء لانا نريد بالمجيز» المجيز المتمكن من مزاولة الاجازة و الرد. 

و هذا ممكن العدم, لعدم وجود الامام» و عدم اطلاع المجتهد و العدلء اذ: ليس المراد بالمجيز ذات المجيزء بل المجيز المتمكن من 
الدواولة: 

و كلش كان (قاةاوعذ) اى اراد التضحت الذى :رد اشكال البضارع :و لكت اشكل على العلامة باشكال آآخر (وسوه ذات البجيت) 
يعنى ان ذات 
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فالاولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الامام (ع). 

و ان اريد وجوده مع تمكنه من الاجازه فيمكن فرض عدمه فى المجتهد و العدول اذا لم يطلعوا على العقد. 

فالاولى ما فعله فخر الدين» و المحقق الثانى» من تقييد بيع 


المجيز موجود بسبب وجود المجتهد او العدل- فلا يمكن ان يكون عقد فضولى لا مجيز له حال العقد-. 

(فالاولى) للمصنف (منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الامام (ع)) فان البيضاوى اعترضء و دفعه. ان الامام غير متمكن من 
الوصول إليه؛ فسلم المصنف هذا الدفع» لكنه اورد بوجود المجتهد او العدل. 

فانه ان اريد ذات المجيزء كان اللا-زم على المصنف ان لا يسلم دفع الاعتراضء اذ: ذات الامام موجود, و ان لم يتمكن الانسان من 
الوصول إليه. 

(و ان اريد وجوده) اى المجيز حال العقد (مع تمكنه) اى ذات المجيز (من الاجازه ف) انتصاره للمورد فى غير محله. 

اذ: (يمكن فرض عدمه فى المجتهد و العدول اذا لم يطلعوا على العقد). 

فجمع المصنف بين: ان الامام الخ» و: بان نائب الامام الخ غير تام. 

و حينئذ» فنقول: لبيان اصل صورة المسألة- اى مسئلة انه اذا لم يكن حال عقد الفضولى مجيز ثم وجد. هل يصح العقد بالاجازة أم 
لا؟- 

(فالاولى) مضى (ما فعله فخر الدين» و المحقق الثانى» من تقييد بيع 
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مال اليتيم بما اذا كان على خلاف المصلحة فيرجع الكلام أيضا الى اشتراط امكان فعلية الاجازهُ من المجيزء لا وجود ذات من شأنه 


الاجازة» فانه فرض غير واقع فى الاموال. 


الثالث: لا يشترط فى المجيز كونه جائز [التصرف حال العقد] 


اشارة 


مال اليتيم) فى مثال ما لم يكن مجيز ثم وجد (بما اذا كان على خلاف المصلحة) فانه حينئذ لا مجيز اطلاقاء اذ: الأب و الجدء لا يحق 
لهما اجازةً مثل هذا البيع» و الصغير لا قابلية له للاجازةٌ» لكنه اذا بلغ جاز له اجازة مثل هذا البيع. 

اما بالنسبة الى كون المراد من: عدم المجيز» عدم ذات المجيزء او عدم فعلية المجيز (فيرجع الكلام أيضا)- الى ما رجع إليه فى الامام 
من ان المراد عدم فعلية الاجازة» لا عدم ذات المجيز- (الى اشتراط امكان فعليةٌ الاجازةٌ من المجيز). 

فعنوان المسألة هكذا: هل يشترط فى عقد الفضولى امكان فعلية الاجازة من المجيز أم لا؟ (لا) اشتراط (وجود ذات من شأنه الاجازة) 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١77١‏ من /اللإبم 


حتى يكون عنوان المسألة هكذا: هل يشترط فى صحة عقد الفضولى وجود ذات من شأنه الاجازة» أم لا؟ (فانه) اى عدم وجود ذات 
من شأنه الاجازة- حتى يختلف فى صحة عقد الفضولى على هذا الفرض- (فرض غير واقع فى الاموال) لوجود ذات من شأنه الاجازة 
دائماء و هو الامام عليه السلام- على مذهب الشيعة-. 

(الثالث) من الكلام فى المجيز (لا يشترط فى المجيز كونه جائز 
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التصرف حال العقد» سواء كان عدم التصرف لاجل عدم المقتضىء او للمانع؟ 

وعدم المقتضى قد يكون لاجل عدم كونه مالكاء و لا مأذونا حال العقد و قد يكون لاجل كونه محجورا عليه لسفه. او جنونء او 
غيرهما. 

و المانع» كما لو باع الراهن بدون اذن المرتهن» ثم فكك الرهن. 

فالكلام يقع فى مسائلء 


الأولى: ان يكون المالكك حال العقد هو المالكك حال الاجازة 


لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر. 


التصرف حال العقدء سواء كان عدم التصرف لاجل عدم المقتضى) فى المجيز (او للمانع) فانه قد يكون عدم احتراق الخشبء, لاجل 
عدم المقتضى كعدم النار» و قد يكون لاجل المانع» كرطوبة الخشب. 

(و عدم المقتضى قد يكون لاجل عدم كونه) اى المجيز بعد ذلكك (مالكاء و لا مأذونا) من المالكك و من ينوب منابه (حال العقد) كما 
لو باع زيد مال عمروء ثم ملكه (و قد يكون لاجل كونه محجورا عليه لسفه او جنون او غيرهما) كالفلس (و المانع» كما لو باع الراهن 
بدون اذن المرتهن) لا-ن الراهن و المرتهن كليهما ممنوعان عن التصرف (ثم فكك الرهن) او باع العبد الجانى» ثم فكك كونه متعلقا 
لحق المجنى عليه. 

(فالكلا-م) هنا (يقع فى مسائل» الاولى: ان يكون المالك حال العقد هو المالكك حال الاجازة؛ لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز 
التصرفء لحجر) كما لو باع زيد مال عمرو المفلس المحجور عليه» ثم فكك المفلسء و صار مطلقاء فاجاز بيع الفضول. 
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و الالقوى: صحة الاجازة» بل عدم الحاجة إليهاء اذا كان عدم جواز التصرفء لتعلق حق الغير» كما لو باع الراهن» ففكك الرهنء قبل 
مراجعة المرتهن, فانه لا حاجة الى الاجازة» كما صرح به فى التذكرة. 


الثانية: ان يتجدد الملكك بعد العقد. فيجيز المالكك الجديد» 
سواء كان هو البائع او غيره؟. 


لكن عنوان المسألة» فى كلمات القوم هو: الاول» و هو: ما 


(و الا قوى: صحة الاجازة» بل عدم الحاجة إليهاء اذا كان) المزاول للبيع فضولة» نفس المالكك المحجور بان كان (عدم جواز التصرف 
لتعلق حق الغيرء كما لو باع الراهن) مال نفسه المرهون» بدون اجازةٌ المرتهن (ففك الرهن؛ قبل مراجعة المرتهن: فانه لا حاجة الى 
الاجازة» كما صرح به فى التذكرة) لامنه باع مال نفسه. فلا معنى لاجازته ما اوقع هو بنفسه. و كونه متعلق حق الغير حال العقدء انما 
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يتوقف العقد على اجازهٌ ذى الحق: الغير» فاذا ازال حق الغير» لم يكن وجه لتوقف العقد على شىء. 

(الثانية: ان يتجدد الملك) الى جرى عليه العقد الفضولى (بعد العقد. فيجيز المالكك الجديدء سواء كان هو البائع) كما لو باع زيد 
مال ابيه فضولة» ثم مات الأبء و انتقل المال الى زيد البائع (او غيره) كما لو باع زيد مال عمروء ثم انتقل المال الى ولد عمروء فاجاز 
الولد البيع الواقع فضولة من زيد على هذا المال. 

(لكن عنوان المسألة» فى كلمات القوم) الفقهاء (هو: الاول» و هو: ما 
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لو باع شيئا ثم ملكه. 

و هذه تتصور على صورهء لان غير المالكك. اما ان يبيع لنفسه, او للمالك, و الملكك اما ان ينتقل إليه باختياره» كالشراءء او بغير اختياره 
كالارثء ثم البائع اذى يشترى الملكك, اما ان يجيز العقد الاولء و اما ان لا يجيزهء فيقع الكلام فى وقوعه للمشترى الاول» بمجرد 
شراء البائع له. 

و المهم هنا التعرض لبيان: ما لو باع لنفسهء ثم اشتراه من المالكك, و اجازء و ما لو باع و اشترى و لم يجز. 


لو باع شيئا ثم ملكه) هل انه يحتاج الى الاجازةء أم لا؟ 

(و هذه تتصور على صورء لان غير المالك. اما ان يبيع لنفسه) جهلا بانه مال غيره» او غصباء او ما اشبههما (او للمالكء و الملكك اما 
ان ينتقل إليه) اى الى البائع (باختياره؛ كالشراءء او بغير اختياره كالا-رثء ثم البائع اذى يشترى الملكث) اى البائع الفضولىء الْمذى 
افغرى الملكك مق مالكه الأوله بعل اق باضه قير له (أماناق هو الحقد اللأول) الذى اوقد هر يعقية قفو له (و اها اق لآ سيره تق اذا 
لم يجزه (يقع الكلا-م فى وقوعه للمشترى الاسول) وهو المشترى من الفضولى مقابل المشترى الثانى» و هو الفضول اذى اشتراه من 
المالك, بعد ان باعه فضولة- (بمجرد شراء البائع) اى الفضول (له) اى للملكك. 

(و المهم هنا) من هذه الصور المختلفة (التعرض لبيان: ما لو باع لنفسه. ثم اشتراه من المالك. و اجاز» و) كذلك المهم بيان صورة 
(ما لو باع) فضولة (و اشترى) بعد ذلكك من المالكك (و لم يجز). 
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و يعلم حكم غيرهما منهما. 

اما المسألة الاولى فقد اختلفوا فيهاء فظاهر المحقق فى باب الزكاٌ من المعتبر» فيما اذا باع المالكك النصاب قبل اخراج الزكاة او رهنه 
انه صح البيع» و الرهنء فيما عدا الزكاة» فان اغترم حصة الفقراء قال الشيخ صح البيع» و الرهن. 

و فيه اشكالء لان العين مملوكة» و اذا ادى العوض ملكها ملكا مستأنفاء فافتقر بيعها الى اجازةُ مستأنفة» كما لو باع مال غيره ثم اشتراه 


النين: 


و انما المهم هاتان الصورتان فقط (و يعلم حكم غيرهما منهما). 

(اما المسألة الاولى) و هى: ما لو اجاز بعد ان اشترى (فقد اختلفوا فيهاء فظاهر المحقق) صحة البيع مع الاجازةٌ» فانه قال (فى باب الزكاه 
من المعتبر» فيما اذا باع المالكك النصاب قبل اخراج الزكاة) كما لو باع كل تمره الْمذى تعلق به الزكاة (او رهنه» انه صح البيع؛ و الرهن 
فيما عدا الزكاةً» فان اغترم حصة الفقراء) بان اداها من مال خارج (قال الشيخ صح البيع» و الرهن) فى حصة الفقراء أيضا. 

(و فيه اشكالء لا-ن العين) التى كانت للفقير (مملوكة) له (و اذا ادى) المالكك (العوض) عن عين الفقير (ملكها) اى العين التى كانت 
للفقير (ملكا مستأنفاء فافتقر بيعها الى اجازة مستأنفة) من مالكك النصاب (كما لو باع مال غيره) فضولة (ثم اشتراه) حيث انه يحتاج الى 
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اجازة مستأنفة (انتهى) كلام المعتبر. 

و قد عرفت: ان ظاهره الاحتياج الى الاجازة» و ان البيع صحيح. 
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بل يظهر مما حكاه عن الشيخ. عدم الحاجة الى الاجازة: الا ان يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين» كتعلق الدين بالرهنء فان الراهن اذا 
باع» ففكك الرهن, قبل مراجعة المرتهنء لزم, و لم يحتج الى اجازة مستأنفة. 

و بهذا القول صرح الشهيد ره فى الدروسء و هو ظاهر المحكى عن الصيمرىء و المحكى عن المحقق الثانى فى تعليق الارشاد» هو 
البطلان و مال 


(بل يظهر مما حكاه) المحقق فى كلامه المتقدم (عن الشيخ. عدم الحاجة الى الاجازةء الا ان يقول الشيخ) بما يخرج المسألة عن 
عنوان: 

من باع ثم ملكك, و ذلكك (بتعلق الزكاٌ بالعين» كتعلق الدين بالرهن) بان لا تكون الزكاءً فى العين» بل الزكاء فى ذمة المالك. و انما 
للفقير حق استيفائها من العين» فانه حينئذ لا تدخل مسئلة الزكاةً فيمن باع ثم ملككء لان مقدار النصاب من الاولء ملكك للبائع» و انما 
هو متعلق حق الفقير» كالرهن (فان الراهن اذا باع» ففكك الرهن» قبل مراجعة المرتهنء لزم) البيع (و لم يحتج الى اجازةٌ مستأنفة) لان 
العين كانت له و قد باعها. 

و كون انسان ذى حق بحيث له ان يبطل البيع» لا يرتبط بالمالكك فاذا سقط حق ذلكك الانسان لم يكن وجه للاجازة المستأنفة من 
المالكك. 

(و بهذا القول صرح الشهيد ره فى الدروس و هو ظاهر المحكى عن الصيمرىء و المحكى عن المحقق الثانى فى تعليق الارشاد» هو: 
البطلان» و مال 
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إليه بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه. 

و الالقوى: هو الاسول؛ للاصلء و العمومات السليمةٌ عما يرد عليه» ما عدا امور لقّقها بعض من قارب عصرناء مما يرجع اكثرها الى ما 
ذكر فى الايضاحء و جامع المقاصدء الاول: انه قد باع مال الغير لنفسه» و قد مر الاشكال فيه. 


و ربما لا يجرى فيه بعض ما ذكر هناكك. 


إليه بعض المعاصرين) و هو صاحب الجواهر (تبعا لبعض معاصريه) و هو: صاحب المقابيس. 

(و الاقوى: هو الاول) اى الصحة (للاصل) فان الاصل فى المعاملة النفوذ, الا ما خرج بالدليل» لاصالة عدم شرطيةٌ مالكية المجيز حين 
العقد (و العمومات السليمة عما يرد عليه) مثل: أَوْقُوا بِالْعُقُودِه و تجارة عن تراض (ما عدا امور لفّقها بعض من قارب عصرنا) الظاهر 
من بعض الحواشى ان المراد به صاحب المقابيس. 

وقول المصنف: لقَقهاء ليس تهجماء بل حقيقة فان الوجوه كما تراها اشبه بالتلفيق من الاستدلال العلمى» فضلا عن الاستدلال الفقهى 
(مما يرجع اكثرها الى ما ذكر فى الايضاح, و جامع المقاصد الاول: 

انه قد باع مال الغير لنفسه؛ و قد مر الاشكال فيه) و هو ان المثمن يلزم ان يخرج من كيس من يدخل الثمن فى كيسه؛ فلا يمكن ان 
يدخل الثمن فى كيس الفضولء بينما يخرج المثمن من كيس المالكك صاحب المال. 

(و ربما لا يجرى فيه بعض ما ذكر هناكك) من وجوه الصحة» فان تنزيل الغاصب نفسه منزلة المالك- هناكك- مفقود هناء اذ: البائع لا 
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ينزل 
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وفيه: انه قد سبق ان الاقوى صحته. 


و ربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجاريةٌ هناك؛ مثل مخالفة الاجازه لما قصده المتعاقدان. 


نفسه» فهنا يبيع عن المالك. و المالكك لا يجوّز الى الابدء اذ: حين العقد لا اجازة» و بعد الانتقال» لا اجازه من المالكك حين العقد. 

و الحاصل: ان بيع الغاصب لنفسه ملحوق باجازةٌ المالك. و هنا ليس البيع ملحوقا باجازة المالككء اذ: المالكك حال البيع خرج عن 
ملكه المال فرضا. 

(و فيه: انه قد سبق ان الاقوى صحته) لما تقدم من مسئلةُ ان البيع مبادلة بين المالين» و هى حاصلة» اما نسبة الغاصب المال الى نفسه 
فهى خارجة عن حقيقة البيع. 

(و ربما يسلم هنا) فيمن باع ثم ملكك (عن بعض الاشكالات الجارية هناكك) و هذا الكلام من المصنف مقابل قول المستشكل و ربما 
لا يجرى يريد المصنف ان الاشكال هنا اقل من الاشكال فى بيع الغاصب لنفسه. فاذا قلنا بالصحة هناككء نقول بالصحة هناء بطريق 
اولى (مثل مخالفة الاجازهُ لما قصده المتعاقدان) فى بيع الغاصب لنفسهء اذ: الغاصب قصد كون البيع لنفسه» و طرف الغاصب قصد 
كون البيع للغاصبء فاذا اجاز المالك كانت اجازته مخالفة لهذا القصدء بخلاف مسثلتناء اذ: لم يقصد الفضول كون البيع لنفسه» بل 
قصد كونه لمالكه؛ و مالكه قد فرض انه صار هو الفضولء فلا يتغير القصد الا فى انطباق المالكك على نفس الفضول» 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج/ا؛ ص: 788 

الثانى: انا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملكك؛ و رضى المالككء و القدرةٌ على التسليم» اكتفينا بحصول ذلك للمالكك 
المجيز لانه البائع حقيقة» و الفرض هنا عدم اجازته» و عدم وقوع البيع عنه. 

وفيه: ان الثابت هو: اعتبار رضاء من هو المالكك حال الرضاء سواء ملكك حال العقد. 


بعد ان كان منطبقا على غيره. 

(الثانى) من الاشكالات على: من باع ثم ملكك (انا حيث جوزنا بيع غير المملوكك) كبيع الفضول الّذى يبيع؛ ما ليس ملكا له (مع انتفاء 
الملك. و) انتفاء (رضى المالكك. و) انتفاء (القدرة على التسليم, اكتفينا) خبر: 

حيث اى ان البيع يشترط فيه ملكية الشىء للبائع و رضاه بالبيع و قدرته على التسليمء فاذا اجزنا البيع لغير المالكك- اى الفضول- مع فقد 
هذه الثلاثة» فانما هو لاكتفائنا (بحصول ذلكث) الثلاثة: الملكك و الرضى و القدرة (للمالكك المجيز) لانه حال الاجازهُ مالكك و راض و 
قادر على التسليم (لانه) اى المجيز (البائع حقيقة) دون الفضول (و الفرض هنا) فيمن باع ثم ملكك (عدم اجازته) اى لم يجوز المالكك 
حال العقد (و عدم وقوع البيع عنه) فكيف يصح بيع لا ملكية- حال البيع- لمجيزه و لا رضى للمالك. و لا قدرة على التسليم- مع ان 
هذه الثلاثة شرط فى البيع اما فعلاء او بعد الاجازهٌ-. (و فيه: ان الثابت) من الادلة التى تشترط رضى المالكك و قدرته على التسليم 
ملكيته (هو: اعتبار رضاء من هو المالكك حال الرضاء سواء ملكث) اى كان مالكا (حال العقد 
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أم لا؟ لان الداعى على اعتبار الرضا: سلطنة الناس على اموالهم» و عدم حلها لغير ملاكها بغير طيب انفسهم, و قبح التصرف فيها بغير 
رضاهم. 

وهذا المعنى لا يقتضى ازيد مما ذكرنا. 
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و اما القدره على التسليم» فلا نضائق من اعتبارها فى المالكك حين العقد, و لا يكتفى بحصولها فيمن هو مالكك حين الاجازة. 


أم لا). 

و انما تعتبر رضاه؛ دون رضى المالكك حال العقد (لان الداعى على اعتبار الرضا) فى المالكك, انما هو: (سلطنة الناس على اموالهم» و 
عدم حلها لغير ملاكها بغير طيب انفسهم) لقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه (و قبح التصرف فيها بغير رضاهم) 
(و هذا المعنى) اى رضى المالك (لا يقتضى ازيد مما ذكرنا) من رضى المالكك حال الاجازة» لانه وقت التصرفء اما قبل الاجازة 
فليس العقد تصرفاء حتى يتوقف على الرضاء و بدونه يكون قبيحا و باطلا. 

(و اما القدرة على التسليم) التى قلتم: بانها مفقودة فى المقام (فلا نضائق من اعتبارها فى المالكك حين العقد) بان يكون المالكك الاول 
قادرا على التسليم (و لا يكتفى بحصولها) اى القدرة (فيمن هو مالكك حين الاجازة) اذ: لا يرتبط المال بالعاقد» حتى تكفى قدرته. و 
الحاصل: انه ان اراد قدرة المالكك» فهى موجودةٌ حال العقدء و ان اراد قدرةٌ العاقد» فهى ليست بشرط. (و هذا) اى اعتبار القدرة (كلام 
آخر) لا يرتبط بالاشكال فى: من 
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لا يقدح التزامه فى صحة البيع المذكورء لان الكلام» بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها. 

الثالث: ان الاجازة حيث صحت كاشفة على الاصح مطلقا لعموم الدليل الدال عليه» و يلزم حينئذ خروج المال عن ملكك البائع قبل 


دخوله فيه. 


باع ثم ملكك (لا يقدح التزامه) بان نلتزم باشتراطه (فى صحة البيع المذكور) اى بيع الفضولء ثم يملك (لان الكلام) اى كلامنا فى 
صحةٌ مثل هذا البيع» و عدمه (بعد استجماعه) اى البيع المذكور (للشروط المفروغ عنها) فى كل بيع» كالعقلء و البلوغ» و القدرة على 
التسليم. 

(الثالث) من الاشكالات على: من باع ثم ملك- و هذا الاشكال مبنى على القول بالكشف- (ان الاجازة حيث صحت) اى قلنا: بانها 
مفيدة لنقل المال (كاشفة) عن سبق الملكك حين العقد, لا حين الاجازة (على الاصح مطلقا) حتى فى: من باع ثم ملكك- و ليست 
بناقلة- (لعموم الدليل الدال عليه) اى على كونها كاشفة» فيشمل الدليل: من باع ثم ملكك, و غيره» من سائر اقسام الفضولى (و يلزم 
حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله) اى المال (فيه) اى فى ملكك البائع» مثلا: المال لوالد زيدء فاذا باعه زيد» ثم مات الأب» 
و دخل المال فى ملكك زيد, و اجاز زيد البيع السابق» لزم ان يكون المال خرج من ملكك زيد قبل ان يدخل المال فى ملكك زيد. 

و انما نقول: بان المال خرج من ملكك زيدء اذ: انه لم يخرج عن 
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و فيه: منع كون الاجازه كاشفة مطلقاء عن خروج الملكك عن ملكك المجيز» من حين العقد حتى فيما لو كان المجيز غير مالكك حين 
العقد. فان مقدار كشف الاجازة تابع لصحة البيع» فاذا ثبت بمقتضى العمومات: 

ان العقد الَذى اوقعه البائع لنفسهء عقد صدر من اهل العقد فى المحل القابل للعقد عليه و لا مانع من وقوعه. الا عدم رضاء مالكه. 


ملكك الأب. 
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(و فيه: منع كون الاجازة كاشفة مطلقا) حتى فى: من باع ثم ملكك (عن خروج الملئ) متعلق: بكاشفة (عن ملك المجيز) متعلق: 
بخروج (من حين العقد حتى فيما لو كان المجيز غير مالكك حين العقد) كما فى مسئلة: من باع ثم ملكك (فان مقدار كشف الاجازة 
تابع لصحة البيع) فمهما كان البيع صحيحاء تكشف الاجازةٌ عن سبق النقل» و مهما لم يكن البيع صحيحاء لم تكشف الاجازة. 

و من المعلوم: ان البيع على المال غير المنتقل الى الانسان ليس بصحيح. و لذا لا تكشف الاجازةٌ من حين قبل الانتقال الى ملكك 
المجيز و انما تكشف عن النقل من بعد انتقال المال الى ملكك المجيز (فاذا ثبت بمقتضى العمومات) اى عمومات: أَوْقُوا بِالْعقُوده و 
تجار عن 'تراقي وما ايه ان العقن الدق اوقعه البائع لنفسه. عقد صدر من اهل العقد) حيث ان العاقد يتأهل بعد انتقال المال إليه 
(فى المحل القابل للعقد عليه) فان الجنس جنس صالح للعقد عليه؛ و ليس كالخمرء و الخنزير (و لا مانع من وقوعه؛ الا عدم رضاء 
مالكه) فاذا ارتفع هذا المانع» اثر العقد 
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فكما ان مالكه الاول: اذا رضى يقع البيع له. 

فكذلك مالكه الثانى اذا رضى يقع البيع له» و لا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخرء ممن هو مالكك حال العقد. 

و حينئذ فاذا ثبت صحته بالدليل» فلا محيص عن القول بان الاجازه كاشفة عن خروج المال عن ملكك المجيز» فى اول ازمنة قابليته» اذ: 
لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر. 


اثره. 

(فكما ان مالكه الاول) كأب زيد, فى المثال المتقدم (اذا رضى يقع البيع له) و يرتفع المانع. 

(فكذلك مالكه الثانى) الذى هو الولد (اذا رضى) بعد انتقال المال إليه (يقع البيع له» و لا دليل على) لزوم (اعتبار كون الرضا المتأخر) 
عن العقد (ممن هو مالك حال العقد) حتى يقال: ان المالكك حال العقد لا اثر لرضاه بعد خروج المال عن ملكه. و المالكك الثانى لم 
يقع العقد على ملكه حتى يؤثر رضاه فى النقل و الانتقال. 

(و حينئذ) اى حين لا دليل على كون الرضا يلزم ان يكون من المالكك الاول (فاذا ثبت صحته) اى العقد الواقع فضولة (بالدليل) الدال 
على صحة الفضولى مطلقا (فلا محيص عن القول بان الاجازة) من المالكك الثانى (كاشفة عن خروج المال عن ملكك المجيزء فى اول 
ازمنة قابليته) اى قابلية الخروج عن ملكه- و ذلك انما يكون بعد انتقال المال الى المجيز- (اذ: لا يمكن الكشف فيه) اى فى محل 
الكلام (على وجه آخر) اذ: لا يمكن 
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فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف. محال عقلى» و لا شرعى حتى يرفع اليد من من اجله عن العمومات المقتضية للصحة. 

فإن كان لا بد من الكلام؛ فينبغى فى المقتضى للصحة؛ او فى القول بان الواجب فى الكشف عقلا او شرعاء ان يكون عن خروج المال 
عن ملكك 


ان يخرج المال من ملكك من لا يملكك المال- و ذلكك حال العقد-. 

(فلا يلزم من التزام هذا المعنى) اى خروج المال فى اول ازمنة قابليةُ الخروج (على) القول ب (الكشفء محال عقلى و لا شرعى) اذ لا 
يلزم تناقضء او ما اشبه. و لا دليل على لزوم كون الكشف عن حين العقد مطلقاء حتى فيمن باع ثم ملكك (حتى يرفع اليد من اجله) اى 
من اجل المحال العقلى او الشرعى (عن العمومات المقتضية للصحة) مثل: 


أؤفو)بالشرعووة عار هن ترام 
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و الحاصل: ان المقتضى لصحة هذا العقد الملحوق بالاجازه موجود و هو العمومات- و المانع مفقود, اذ: المانع المتوهم هو الاستحالة» 
والمفروض انه لا استحالةٌ عقلا و لا شرعا. 

(فإن كان لا بد من الكلام) و الاشكال فى: صحة بيع من باع ثم ملكك فلا ينبغى الاشكال من جهةٌ الكشفء كما ذكره المستشكل فى 
هذا الاشكال الثالث- (فينبغى) ان يكون الاشكال (فى) جهة (المقتضى للصحة) و ان هذا البيع» لا مقتضى لصحتهه اذ: لا يشمله: 
العمومات (او فى القول بان الواجب فى الكشف) وجوبا (عقلا او شرعا ان يكون عن خروج المال عن ملكك 
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المجيز وقت العقد. 

وقد عرفت: ان لا كلام فى مقتضى الصحةء و لذا لم يصدر من المستدل على البطلان, و انه لا مانع عقلاء و لا شرعا من كون الاجازة 
كاشفهُ من زمان قابلية تأثيرها. 


ولا يتوهم ان هذا نظير ما لو خصص المالكك الاجازةٌ بزمان متأخر عن العقد, اذ: التخصيص 


المجيز وقت العقد) و ان الخروج عن ملكه وقت الاجازة» مستلزم لمحال عقلى او شرعى. 

(و قد عرفت: ان لا كلام فى مقتضى الصحة) لان: العمومات شاملة له (و لذا لم يصدر) اشكال فى مقتضى الصحة (من المستدل على 
البطلان) اى بطلان: من باع ثم ملكك (و انه) عطف على: ان لا كلام (لا مانع عقلاء و لا شرعا من كون الاجازه كاشفة من زمان قابلية 
تأثيرها) و هو بعد الانتقال الى ملكك العاقد المجيز. 

(و) ان قلت: كما انه لا يمكن ان يخصص المالكك اجازة المعاملة بزمان متأخر عن العقد» كما لو وقع عقد الفضول يوم الجمعة. فقال 
المالكك اجزت من يوم السبت» كذلكك لا يمكن ان توجب الاجازة الانتقال من زمان متأخر عن العقد. 

قلت: (لا يتوهم ان هذا) اى كشف الاجازةٌ عن زمان متأخر عن العقد (نظير ما لو خصص الماللك الاجازةٌ بزمان متأخر عن العقد). 

و انما لا يتوهم لوجود الفرق بين المسألتين (اذ: التخصيص) من المالكك 
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انما يقدح مع القابلية» كما ان تعميم الاجازهُ لما قبل ملكك المجيز بناء على ما سبق فى دليل الكشفء من ان معنى الاجازةُ امضاء العقد 
من حين الوقوع, او امضاء العقد الذى مقتضاه النقل من حين الوقوع» غير قادح؛ مع عدم قابلية تأثيرهاء الا من زمان ملكك المجيز 
7 


(انما يقدح) و يضر (مع القابلية) اى قابلية الزمان لاتصال الانتقال بالعقد و ضرره انه خلاف المتعارف الْذى ينصب عليه عموم الادلةٌ و 
الفلا ضرر عقلى له (كما ان تعميم الاجازة) بان قال الابن المنتقل إليه المال يوم السبت: 

اجزت الانتقال من حين العقدء و هو يوم الجمعة- الّذى لم يكن المال فى ذلكك الحين ملكا لى- و قوله: تعميم؛ اسم لان و: غير قادح؛ 
خبره (لما قبل ملكك المجيز) متعلق ب: تعميم (بناء على ما سبق فى دليل الكشفء من ان معنى الاجازةٌ امضاء العقد من حين الوقوع؛ 
او امضاء العقد) فقط (الَذى مقتضاه النقل من حين الوقوع). 

و الفرق بين الا-مرين» ان: من حينء فى الا-ول مصرح به حال الاجازة» و فى الثانى مراد من اللفظء و ان لم يصرح به (غير قادح) هذا 
التعميم (مع عدم قابلية تأثيرها) اى الاجازة (الا من زمان ملكك المجيز للمبيع) فليس التخصيص و التعميم بيد المجيز و انما بيد الواقع 
الْذى جعله الشارع. 
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(الرابع) من الاشكالات على: من باع ثم ملكك, فيما لو باع الولد الفضول ملكك الأب لزيد» ثم اشتراه الولد من ابيه» ثم اجاز الولد بيعه 
لزيد فالعقد 
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ان العقد الا-ولء انما صح و ترتب عليه اثره باجازة الفضولىء و هى: متوقفة على صحة العقد الثانى المتوقفة على بقاء الملكك على 
ملكك مالكه الاصلى. 

فيكون صحةٌ الاول مستلزما لكون المال المعين ملكا للمالكك و المشترى 


الول هو بيع الفضولء و العقد الثانى هو بيع الأب (ان العقد الا-ول) الفضولى (انما صح و ترتب عليه اثره) بانتقال المال الى زيد 
(باجازة الفضولى) السذى انتقل إليه المال من ابيه (و هى) اى اجازة الفضولى (متوقفة على صحة العقد الثانى) بيع الأب للولد, اذ لو لا 
انتقال المال الى الولدء لم تصح اجازته (المتوقفة) صحة العقد الثانى (على بقاء الملكك على ملكك مالكه الاصلى) اى الأبء فانه لو لا 
بقاء الملكك على ملكية الأب. لم يصح العقد الثانى. 

(فيكون صحة) العقد (الاول) للفضولى (مستلزما لكون المال المعين ملكا للمالك) اى الأب حتى يصح عقد الأب عليه بنقله الى ولده 
(و) ملك (المشترى) اى الولد- الفضول- اذ: لو لم يكن ملكه. لم يكن كشف الاجازةٌ عن الانتقال عن الولد الى من اشترى منهء فاذا 
فرضنا ان الولد باع كتاب ابيه يوم الخميس و باع الأب الكتاب الى الولد يوم الجمعة؛ ثم اجاز الولد» كان اللازم ان يكون الكتاب 
للاب يوم الخميسء. حتى يصح بيعه للولد يوم الجمعة» و ان يكون الكتاب للولد يوم الخميس حتى تكون اجازته يوم الجمعة كاشفة 
عن سبق انتقال الكتاب حين العقد الى المشترى» فالكتاب يكون ملكا فى يوم الخميس للمالك, و المشترى 
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معافى زمان واحدء و هو محال لتضادهما. 

فوجود الثانى يقتضى عدم الاول و هو: موجب لعدم الثانى أيضا فيلزم وجوده و عدمه؛ فى آن واحدء و هو: محال. 

فان قلت: مثل هذا 


(معا فى زمان واحدء و هو محال لتضادهما) اذ: كون الشىء ملكا لهذا مستقلاء مضاد لكونه ملكا لآخر مستقلا. 

(فوجود) الملكك (الثانى) اى ملكك الأب للكتاب- حتى يصح بيعه لولده يوم الجمعة- (يقتضى عدم الاول) اى عدم ملكية الولد 
للكتاب يوم الخميس (و هو) اى الاولء الْذى هو ملكية الولد للكتاب يوم الخميس (موجب لعدم الثانى) اى ملكيةٌ الأب للكتاب يوم 
الخميس (أيضا) اى كما يقتضى الثانى عدم الاول (فيلزم وجوده) اى وجود كل واحد من ملكك الأب للكتاب» و ملكك الابن للكتاب» 
بين زمان عقد الفضول: الابن» و بين زمان اجازةٌ الابن- بعد ان انتقل إليه الكتاب- (و عدمه. فى آن واحد) اى بين العقد الفضولى و 
الاجازه (و هو: محال) لان الشىء الواحد لا يكون مملوكا بالملكك المستقل لنفرين. 

اما لزوم كونه ملكا للاب» فلاجل ان يصح بيع الأب. لولده يوم الجمعة. 

و اما لزوم كونه ملكا للابن» فلان اجازةٌ الابن- بعد اشترائه من ابيه يوم الجمعة- تكون كاشفة عن سبق الانتقال من الابن الى المشترى 
من حين العقد الُذى وقع يوم الخميس. 

(فان قلت: مثل هذا) اى توارد الملكين فى زمان واحد؛ على مملوكك 
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لازم فى كل عقد فضولىء لان صحته موقوفة على الاجازةٌ المتأخرة المتوقفة على بقاء ملكك المالكك و المستلزمة لملكك المشترى 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١77/8‏ من /اللاإبلر 


كذلك. فيلزم كونه بعد العقد ملك المالكك و المشترى معا فى آن واحد. 
فيلزم: اما بطلان عقد الفضولى مطلقاء او بطلان القول بالكشفء فلا اختصاص لهذا الايراد 


واحد (لا-زم فى كل عقد فضولى) فلو باع زيد دار عمرو لبكر فى يوم الخميس و اجاز عمرو يوم الجمعة» فبين البيع و بين الاجازة» 
الدار ملكك للمشترى بكر لان الاجازة كشفت عن سبق الملكك له من حين العقد. و هى أيضا ملكك للمالكك: عمروء لانها لو لم تكن 
ملكا لهء لم يكن معنى لاجازته؛ فالدار ملكك للمالك و المشترى معافى آن واحد (لان صحته) اى عقّد الفضول (موقوفةٌ على الاجازة 
المتأخرة) من المالكك- فى يوم الجمعة- (المتوقفة) هذه الاجازةٌ (على بقاء ملكك المالكك) عمروء فانه لو لا بقاء ملكك عمروء لم يكن 
معنى لاجازته (و المستلزمة) اى صحةٌ عقد الفضولى (لملكك المشترى) «بكر» (كذلكك) أيضاء لان الاجازة كشفت عن سبق الملكك له 
من حين العقد (فيلزم كونه) اى المثمن (بعد العقد ملكك المالكك و المشترى معافى آن واحد) بين العقد و الاجازة. 

(فيلزم: اما بطلان عقد الفضولى مطلقا) فلا يصح عقد الفضولى اطلاقا لا بالنسبة الى من باع ثم ملككء و لا بالنسبة الى سائر اقسام عقد 
الفضول مما يجيزه المالكك (او بطلا-ن القول بالكشئف) حتى يكون المثمن ملكا للمالكك بين العقد و الاجازة» و ملكا للمشترى بعد 
الاجازة (فلا اختصاص لهذا الايراد) 
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بما نحن فيه. 

قلنا: يكفى فى الاجازهُ ملك المالكك ظاهراء و هو: الحاصل من استصحاب ملكه السابقء لانها فى الحقيقة رفع اليد» و اسقاط للحق» و 
لا يكفى الملكك الصورى فى العقد الثانى. 

اقول: 


توارد الملكين» ملك المالك, و ملكك المشترى (بما نحن فيه) اى من باع ثم ملكك, بل عام لكل فضولى. 

(قلنا:) لم يتوارد ملكان فى آن واحد, لا-ن الملكك بين العقد و الاجازة- فى كل فضولى- انما هو ملكك للمشترى واقعاء و للمالكك 
ظاهرا بخلاف مسئل: من باع ثم ملككء فان الملك للمالكك الأب واقعاء و للمشترى واقعاء فيجتمع الملكان هناء لا فى كل فضولى. 

اذ: (يكفى فى الاجازة) التى يجيزها المالك- فى كل فضولى- (ملكك المالكك ظاهراء و هو) اى هذا الملكك الظاهرى (الحاصل من 
استصحاب ملكه السابقء لانها) اى الاجازة (فى الحقيقة رفع اليد) اى رفع المالكك يده (و اسقاط للحق) فكان المالكك. قال: لا حق لى 
فى المال منذ العقد (ولا يكفى الملك الصورى فى العقد الثانى) اى عقد المالك الأب- فى المثال- فى مسئله من باع ثم ملككء اذ: 
لو لم يكن المال للابء لم يكن يصح ببعه للولد. 

(اقول) هذا الاشكال الرابع» غير وارد على: من باع ثم ملكك. اذ: 

قوام الاشكال على اجتماع ملكك المالككء الأبء و ملكك المشترى معا. 
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قد عرفت: ان القائل بالصحة ملتزم بكون الاثر المترتب على العقد الاول بعد اجازةٌ العاقد له- هو تملكك المشترى له من حين ملكك 
العاقد لا من حين العقد. 

و حينئذ فتوقف اجازة العقد الاول على صحة العقد الثانى مسلم و توقف صحة العقد الثانى على بقاء الملك على ملكك مالكه الاصلى 


الى زمان العقد مسلم أيضا فقوله: 
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و الحال انا لا نقول بملكك المشترىء اذ: الاجازة لا تكشف عن ملكك المشترى من حين العقدء بل من الحين الممكن» و هو: بعد 
اشتراء الولد مق الأب: 

ف (قد عرفت: ان القائل بالصحة) اى صحة عقد: من باع ثم ملكك, (ملتزم بكون الاثر المترتب على العقد الاول) اى عقد الفضول: 
الابن (- بعد اجازة العاقد له-) حيث ملكك الابن المال» ببيع الأب له (هو تملك المشترى) من الابن (له) للمال (من حين ملكك العاقد) 
اى الابن (لا من حين العقد) اى العقد الفضولى. 

(و حينئذ) اى حين كانت الاجازهً عن ملكك المشترى من حين ملكك العاقدء لا من حين العقد (فتوقف اجازة العقد الاول) الفضولى 
(على صحة العقد الثانى) اى عقد الأب للابن (مسلم؛ و توقف صحة العقد الثانى) عقد الأب (على بقاء الملكك على ملكك مالكه 
الاصلى) و هو الأب (الى زمان العقد) عققد الأب (مسلم أيضا) اذ: لو لا كونه ملكك الأبء لم يصح عقد الأب. 

(فقوله) اى المستدل بالدليل الرابع» لبطلان بيع من باع ثم ملكك 
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صحة الاول يستلزم كون المال ملكا للمالكك و المشترى فى زمانء ممنوع» بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالكك الاصلى. 
نعم: انما يلزم ما ذكره من المحالء اذا ادعى وجوب كون الاجازهُ كاشفة عن الملكك حين العقد. 

و لكن هذا امر تقدم دعواه فى الوجه الثالث» و قد تقدم منعه فلا وجه لاعادته 


(صحة) العقد (الاول) و هو عقد الفضول (يستلزم كون المال ملكا للمالكك) الأب (و المشترى) من الابن (فى زمان) واحد (ممنوع) اذ: 
المال ملكك للمالك الأسبء و انما ينتقل الى المشترى بعد عقد الأب و اجازه الابن (بل صحته) اى العقد الاول» للفضول (تستلزم 
خروج العين عن ملكية المالكك الاصلى) اى الأب. 

فان عقد الابن الفضول انما يصح اذا خرج الملكك عن ملكك الأب الى الابن بسبب العقد الثانى. 

(نعم: انما يلزم ما ذكره من المحال) اى اجتماع الملكين على عين واحدة. ملك الأب و ملكك المشترى (اذا ادعى وجوب كون 
الاجازة كاشفةٌ عن الملكك حين العقد) حتى يكون الملكك بعد عقد الفضول عليه للمشترى و للاب: المالكك الاصلى. 

(و لكن هذا) الادعاء (امر تقدم دعواه فى الوجه الثالث) من استدلالات القائل: بان من باع شيئا ثم ملكه باطل (و قد تقدم منعه) و ان 
الاجازءٌ انما تكشف من حين الامكان: و هو بعد عقد الأب»ء لا من حين عقد الفضول (فلا وجه لاعادته 
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بتقرير آخر كما لا يخفى. 

نعم يبقى فى المقام الاشكال الوارد فى مطلق الفضولى- على القول بالكشف-. 

وهو كون الملكك حال الاجازةٌ للمجيز» و المشترى معا. 

و هذا اشكال آخر- تعرض لاندفاعه اخيرا- غير الاشكال الّذى استنتجه من المقدمات المذكورة؛ و هو: لزوم كون الملك للمالكك 
الاصلى و للمشترى. 


بتقرير آخر) فى هذا الوجه الرابع (كما لا يخفى). 

(نعم يبقى فى المقام الاشكال الوارد فى مطلق الفضولى- على القول بالكشف-) و ان الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين العقدء 
لا من حين الاجازة. 

(و) الاشكال (هو كون الملكث حال الاجازة للمجيز) اذ: لو لا كونه ملكه. لم يكن معنى للاجازة (و المشترى معا) اذ: مقتضى الاجازة 
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الانتقال الى المكترى, 

(و هذا اشكال آخر- تعرض لاندفاعه اخيرا-) و انه الى حين الاجازه ملكك للمجيز» و بعد تمام الاجازة يكون ملكا للمشترى (غير 
الاشكال الّذى استنتجه) المستشكل (من المقدمات المذكورة) فى الوجه الرابع (و هو) اى الاشكال الذى استنتجه (لزوم كون الملكك 
للمالكك الاصلى) كالاب (و للمشترى) من الابن» فان هذا الاشكال خاص بمسألة من باع ثم ملكك بخلاف الاشكال الاول الّذى هو 
عام لكل فضولى. 
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نعم: يلزم من ضم هذا الاشكال العام الى ما يلزم فى المسألة على القول بالكشف- من حين العقد اجتماع ملاكك ثلاثة» على ملكك 
واحدء قبل العقد الثانى» لوجوب التزام مالكيةُ المالكك الاصلى» حتى يصح العقد الثانى. 

و مالكيةُ المشترى له. لان الاجازً تكشف عن ذلكك. 

و ملكية العاقد لهء لان ملكك المشترى لا بد ان يكون عن ملكه. 


(نعم: يلزم من ضم هذا الاشكال العام) فى كل بيع فضولى- و هو ملكية المجيز و المشترى معا- (الى ما يلزم) من الاشكال (فى 
المسألة) اى مسئلة من باع ثم ملكك (- على القول بالكشف- من حين العقد) الفضولى, لا- على القول بالكشف من حين الامكان 
(اجتماع ملاكك ثلاثة» على ملكك واحدء قبل العقد الثانى) اذى هو عقد الأب الاصيل للابن» و انما يلزم ملاكك ثلاثةء الأب و الابن و 
الع عيودت الخال اسايق 

اما الأب الاصيل: ف (لوجوب التزام مالكيةٌ المالكك الاصلى» حتى يصح العقد الثانى) اى عقد الأب للابن» اذ: لو لا كون الأب مالكاء 
لم يصح عقده للابن. 

(و) اما المشترى» فلوجوب (مالكية المشترى له) للمتاع (لان الاجاز تكشف عن ذلكك) اى عن ملكية المشترى. 

(و) اما ملكيهُ الفضول: الابن» فلوجوب (ملكيةٌ العاقد) الفضول (له) للمال (لان ملكك المشترى) للمال (لا بد ان يكون) ناشئاء و متفرعا 
(عن ملكه) اى ملك العاقد. فان المشترى يتلقى المتاع عن العاقد 
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والالم تنفع اجازته فى ملكه من حين العقد, لان اجازةً غير المالك لا يخرج ملكك الغير الى غيره. 

ثم ان ما اجاب به عن الاشكال الوارد فى مطلق الفضولىء لا يسمن و لا يغنى» لان الاجازة اذا وقعت» فان كشفت عن ملكك المشترى 
قبلهاء كشفت عما يبطلهاء لان الاجازءٌ لا تكون الا من المالكك الواقعى. 


الفضولء فلو لم يكن المتاع ملكا للعاقدء كيف يمكن للمشترى ان يتلقى المالكك عنه؟ (و الا لم تنفع اجازته) اى الفضول (فى ملكه) 
اى فى ان يملكك المشترى المال (من حين العقد) فانه فرض ان يكون- على الكشف- الملكك من حين العقد (لان اجازهُ غير المالكك 
لا يخرج ملكك الغير) اى المالكك (الى غيره) اى المشترى. 

هذا تمام الكلام فى بيان عدم ورود الاشكال الرابع على مسئلة: من باع ثم ملكث. 

(ثم ان ما اجاب به) المستشكل بالاشكال الرابع (عن الاشكال الوارد فى مطلق الفضولى) و الاشكالء هو: ما ذكره بقوله: فان قلت: و 
الجواب هو ما ذكره بقوله قلنا (لا يسمن و لا يغنى»؛ لان الاجازُ اذا وقعت» فان كشفت عن ملكك المشترى قبلها) اى قبل الاجازة؛ مثلا: 
اوقع الفضول العقد يوم الخميسء و اجاز المالكك يوم الجمعة؛ فتكشف الاجازهُ عن ملك المشترى للمثمن قبل الاجازة؛ منذ يوم 
الخميسء اى من حين وقوع العقد (كشفت) الاجازة (عما يبطلها) اى يبطل الاجازة (لان الاجازة لا تكون) نافذة (الا من المالكك 
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الواقعى) و المفروض ان الاجازة كشفت 
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و المالكك الظاهرى انما يجدى اجازته؛ اذا لم ينتكشف كون غيره مالكا حين الاجازة. 

و لذا لو تبين فى مقام آخر كون المجيز غير المالكك لم تنفع اجازته لان المالكية من الشرائط الواقعية» دون العلمية 


ان المجيز حال الاجازة» ليس مالكاء اذ: الملكك انتقل الى المشترى منذ العقد. 

(و المالكك الظاهرى) المذى ذكر المجيبء بان الاصيل مالك ظاهرى (انما يجدى اجازته؛ اذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين 
الاجازة). 

اما لو انكشفء فالظاهر: لا يبقى» فانه من قبيل اصالة الطهارة التى تنتفى بانكشاف الحكم الواقعى» و ان الشىء الظاهر طهارته» نجس 
واقعا. 

(و لذا) الى ذكرناه: من عدم الجدوى فى الملكك الظاهرى (لو تبين فى مقام آخر) لا فى مسئلتنا التى هى اجازة المالكك (كون 
المجيز غير المالك) بينما كان الظاهر ان المجيز هو المالكك (لم تنفع اجازته) بل توقفت المعاملة على اجازة المالك الواقعى (لان 
المالكية من الشرائط الواقعية» دون العلمية) فليس من قبيل طهارةً البدن حال الصلاة» حيث انه لو انكشف بعد الصلاة النجاسة» لم يكن 
مضرا بالصلاة» بل من قبيل الحدث حال الصلاة. حيث انه لو انكشف انه كان محدثاء ظهر بطلان صلاته» و ان كان حال الصلاهُ متيقنا 
بطهارته عن الحدث. 

ثم لا يخفى: ان بعضهم اجابوا عن الاشكال بان الملكك التقديرى 
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ثم ان ما ذكره فى الفرق بين الاجازة» و العقد الثانى» من: كفاية الملكك الظاهرى فى الاول دون الثانى تحكم صرفء خصوصا مع 
تعليله بان الاجازة» رفع لليد» و اسقاط للحق» فليت شعرى: ان اسقاط الحق كيف يجدى و ينفع مع عدم الحق واقعا؟ مع ان الاجازة رفع 
اليد عن الملكك أيضا 


للمالكء كاف فى الاجازة» و كأنْ مرادهم بالملكك التقديرىء انه لو لا الاجازءٌ كان المجيز مالكا. 

واجاب آخرون: بان رتبة ملكية المجيز مقدم على رتبة ملكية المشترى و لو من حيث الزمان» و ان كان كلا الملكين واردين على 
موضوع واحد مثل حركة المفتاح و اليد. 

اما على مبنى المصنفء فالاجازةٌ انما تكشف عن المقدار الممكن لا مطلقا. 

(ثم ان ما ذكره) المجيب من: قلنا الى آخره (فى الفرق بين الاجازة و العقد الثانى» من: كفاية الملكك الظاهرى فى الاول) اى الاجازة 
(دون الثانى) اى العقد الثانى؛ الى هو عقد المالكك (تحكم صرف) اذ لا فرق اطلاقاء و انما الكلام يجرى فيهما على نحو واحد 
(خصوصا مع تعليله) للفرق الى ذكره (بان الاجازة رفع لليد و اسقاط للحق) فقد بين المصنف وجه قوله: خصوصا بقوله: (فليت 
شعرى: ان اسقاط الحق كيف يجدى و ينفع مع عدم الحق واقعا) لا-ن المجيب سلم بأن الملكك ظاهرى و ليس بواقعى (مع) اى و 
الحال- و ليس هذا جوابا آخرء بل تقرير لقوله: مع عدم.- (ان الاجازةُ رفع اليد عن الملكك أيضا) كما ان العقد الثانى رفع لليد عن 
الملكك 
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بالبديهة. 
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والتحقئ* ان الاشكال:انما تقا مق الاشكال الى ذكرناه سابقا فى كاشتية الاجازة على الرئعه التشهر ومن كوثيا شرطا هزه 
يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه. 
الخامس: ان الاجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الاول» و عن كون المال ملكك المشترى الاول فقد وقع العقد الثانى على ماله 


فلا بد من اجازته 


أيضا (بالبديهة) اذا فالفرق الذى ذكره المجيب بين الاجازة: و بين العقد الثانى» لا يكون فارقا. 

(و التحقيق) فى الجواب (ان الاشكال) ب: ان قلتء المتقدم- الّذى لم يتمكن المجيب من جوابه- (انما نشأ من الاشكال الّذى ذكرناه 
سابقا فى كاشفيةٌ الاجازة على الوجه المشهور) و هو: (من كونها) اى الاجازةً (شرطا متأخراء يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم) الذى 
هو العقد الفضولى (من زمانه) اى من زمان السببء و الحال ان الاجازة تكشف بالمقدار الذى لا يلزم منه اشكال عقلى او شرعى. 
(الخامس) من الاشكالات على: من باع ثم ملكك (ان الاجازة المتأخرةٌ) عن ملكك البائع للمبيع (لما كشفت عن صحة العقد الاول) و 
هو عقد الابن الفضول (و عن كون المال ملكك المشترى الاول) الّذى اشتراه من الفضول (فقد وقع العقد الثانى) من الأب للابن (على 
ماله) اى مال المشترى الاول (فلا بد من اجازته) اى اجازةٌ المشترى الاول للعقد 
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كما لو بيع المبيع من شخص آخرء فاجاز المالكك البيع الاول؛ فلا بد من اجازة المشترى البيع الثانى حتى يصح. و يلزم. 

فعلى هذا يلزم توقف اجازهُ كل من الشخصين على اجازة الآخر. 


الثانى- اى عقد الأب للابن- (كما لو بيع المبيع من شخص آخر) اى بيعا فضوليا ثانياء بان لم يشتره البائع: الابن» بل اشتراه اجنبى» فانه 
يلزم ان يجيزه المشترى من الابن (فاجاز المالكك) الاصيل: الأب (البيع الاول) اى بيع الفضول (فلا بد من اجازة المشترى) من الفضول 
(البيع الشانى) اى البيع الذى وقع فضولة ثانيا (حتى يصح. و يلزم) البيع الثانى لاسن الفرض ان هناك بيعين فضوليين» وقعا على هذا 
المبيع» فان الفضولى الاسول اذا اجيز من قبل المالككء كان البيع الثانى فضوليا بالنسبةُ الى المشترى الاولء فاللازم ان يجيزه المشترى 
الأول اذا ارد تقوكة-: 

(فعلى هذا) اى توقف بيع الأب للا-بن على اجازة المشترى (يلزم توقف اجازة كل من الشخصين على اجازة الآخر) فيازم توقف بيع 
الابن المشترى» على اجازة الأب» و توقف بيع الأب للابن» على اجازة المشترى. 

فاذا لم يجز الأب: البيع الاول» لم يككن المال للمشترىء فلا قدر لاجازة المشترى. 

واذا لم يجز المشترى: البيع الثانى» لم يكن بيع الأب للابن صحيحاء لان البيع وقع فى ملكك المشترى. 

فاجازة كل من الأب و المشترى يتوقف على اجازة الآخر. 
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و توقف صحةٌ كل من العقدين على اجازةٌ المشترى غير الفضولى. 

و هو من الاعاجيبء بل من المستحيل لاستلزام ذلكك عدم تملكك المالكك الاصيل شيئا من الثمن و المثمن. 


رو يلزم (توقف صحة كل من العقدين) عقد الابن للمشترى؛ و عقد الأب للابن (على اجازة المشترى غير الفضولى) اى اجازة الابن» 
اذ يلزم ان يجيز الابن العقد الاول الّذى اوقعه هو بنفسه. يجيزه بعد ان يشترى المتاع من الأبء لانه الآن صار ملكه فالبيع وقع فى ملكه 
فضولةً- وان كان هو الى اوقع البيع - كما يلزم ان يجيز الابن العقد الثانى الى اوقعه الأن» لان الابن طرف لهذا العقد- فالمراد 
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بالاجازة رضاه بالعقد لا الاجازة المصطلحة-. 

وفى بعض نسخ الكتاب: كل من العقد و الاجازة» مكان: العقدين. 

و عليه: فالمراد عد الأبء و اجازة الأب للبيع الذى وقع على ماله. 

هذا و قد يراد ب: المشترى غير الفضولى, المشترى من الا-بن و لا يخفى سوق الكلا-م على كل من النسختين» على هذا الاحتمال» 
فتأمل. 

(و هو) اى ما يلزم من القول بصحة بيع من باع ثم ملكك- مما قلنا انه يلزم؛ و يلزم (من الاعاجيبء بل من المستحيل لاستلزام ذلكك) 
اللا-زم اذى قلنا انه يلزم (عدم تملكك المالكك الاصيل) الأب (شيئًا من الثمن و المثمن) لان المشترى الاولء اذا ملكك المبيع قبل ان 
يببعه المالك الأضلي» فالقية لبس للنب بل هو للمشترئ: و الثمن ليس للانبه اذ: غوف مقابل الشمب الدى كان المشترى 
فالمشترى يستحق الثمن 
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و تملك المشترى الاول: المبيع بلا-عوض ان اتحد الثمنان و دون تمامه ان زاد الاسولء و مع زيادة ان نقصء لانكشاف وقوعه فى 
ملكه. فالثمن له 


أيضاء لان الأبء انما باع مال المشترى» فيدخل الثمن فى كيس المشترى. 

(و) استلزام ذلك (تملكك المشترى الاول) الى اشتراه من الابن (المبيع بلا عوض ان اتحد الثمنان) فى العقدين» كما لو باع الابن 
الكتاب بعشرة و باع الأب الكتاب بعشرة أيضاء و ذلكك لان المشترى دفع الى الابن عشرة؛ و اخخذ من الأب عشرة أيضا- حيث ان 
الأب باع مال المشترى بعشرة» كما هو المفروض- (و) ب (دون) عطف على: 

لا عوض (تمامه) اى تمام الثمن (ان زاد) الثمن (الاول) الى اعطاه المشترى للابن؛ من الثمن الى اعطاه الابن للاب» كما لو اشترى 
المشترى من الابن الكتاب بعشرةء و باعه الأب للابن بثمانية» فان الابن يأخذ الثمانية من الأب» فيكون الكتاب عليه بدينارين فقط» و 
هو دون الثمن الواقعى للكتاب (و مع زيادة) ما حصله المشترى من الثمن على ما اعطاه (ان نقص) الثمن الاول عن الثمن الثانى؛ كما 
لو اشتراه المشترى بعشرة و ياعه الأب للاين باحد غشرء فان المشترى يت بأخل الاحذ عشر من الأب» ققد حصل غتده الكتاب و 
دينار أيضاء حيث خرج من كيسه عشرة» و دخل فى كيسه احد عشر. 

وانما نقول: انه بلا ثمن او مع زيادة او نقيصة (لانكشاف وقوعه) اى وقوع بيع الأب للابن (فى ملكه) اى ملكك المشترى- لما تقدم- 
(فالثمن له) 
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و قد كان المبيع له أيضاء بما بذله من الثمن و هو: ظاهر. 

و الجواب عن ذلكك ما تقدم فى سابقه من ابتنائه على وجوب كون الاجازةٌ كاشفة عن الملكك, من حين العقدء و هو: ممنوع. 

و الحاصل: ان منشأ الوجوه الادخيرة» شىء واحدء و المحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه فى الايضاح و جامع 
المقاصد. 


اى للمشترى (و) الحال انه (قد كان المبيع له) اى للمشترى (أيضاء بما بذله من الثمن) للفضولء فهو قد جمع بين الثمن و المثمن» و 
المالكك الاصيل قد فقد الثمن و المثمن (و هو: ظاهر) من البيان المتقدم. 
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(و الجواب عن ذلكك) الاشكال الخامس (ما تقدم) من الجواب (فى سابقه) الرابع (من ابتنائه على وجوب كون الاجازة كاشفة عن 
الملك) للمشترى (من حين العقد) الفضولى (و هو: ممنوع) بل الاجازه كاشفة من حين صيرورة الملكك للبائع. 

(و الحاصل: ان منشأ الوجوه) الثلاثة (الاخيرة) الثالث» و الرابع و الخامس (شىء واحد) و هو كشف الاجازة عن الملكك من حين العقد 
(و المحال على تقديره) اى تقدير كون الكشف من حين الملك (مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه فى الايضاح و جامع المقاصد). 
لكن من لا يرى الكشف من حين العقد. بل من حين امكان الكشف لا يرد عليه شىء من تلكك الوجوه. 

(السادس) من وجوه الاشكال على صحة بيع من باع ثم ملكك (ان من 
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المعلوم انه يكفى فى اجازةٌ المالكء و فسخه. فعل ما هو من لوازمهما و لو باع المالك ماله من الفضولى بالعقد الثانى» فقد نقل المال 
عن نفسه؛ و تملكك الثمن و هو: لا يجامع صحة العقد الاول» فانها تقتضى تملك المالكك للثمن الاول. 


و حيث وقع الثانى يكون فسخاله. و ان لم يعلم بوقوعه, فلا يجدى الاجازة المتأخرة. 


المعلوم انه يكفى فى اجازةٌ المالك) للفضولى (و فسخه. فعل ما هو من لوازمهما) اى لوازم الفسخ و الاجازة» كما لو زوجه زيد امرأ 
فلم يعتن» و ذهب, فاخحذ اختهاء فانه فسخ او وطئ المزوجة فضولهة؛ فانه امضاء (و لو باع المالكك ماله من الفضولى) كالابن - فى 
المثال السابق- (بالعقد الثانى» فقد نقل المال عن نفسه) الى الابن (و تملكك الثمن و هو:) اى هذا العقد الثانى (لا يجامع صحة العقد 
الاول) الُذى اجراه الفضول- الابن- مع المشترى (فانها) اى صحة العقد الاول الفضولى (تقتضى تملك المالكك للثمن الاول) اى ثمن 
العقد الاولء الّذى اخذ الفضول من المشترى. 

(و حيث وقع الثانى) و هو عقد المالكك للابن (يكون) هذا الثانى (فسخاله) اى للعقد الاول (و ان لم يعلم) المالكك (بوقوعه) اى وقوع 
العقد الاول الفضولى (فلا يجدى الاجازة المتأخرة) عن العقد الثانى و لا يجدى فى صحة العقد الاول الفضولى. 
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و بالجملة: حكم عقد الفضولى قبل الاجازة» كسائر العقود الجائزة بل اولى منها. 

فكما ان التصرف المنافى مبطل لهاء كذ لكك العقد الفضولى. 

و الجواب ان فسخ عقد الفضولىء هو: إنشاء رده؛ و اما الفعل المنافى لمضيه؛ كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخرء و بيع المالكك 
ماله المبيع فضولا من آخر. 


(و بالجملة: حكم عقد الفضولى قبل الاجازة) من المالكك (كسائر العقود الجائزة) التى تفسخ بمجرد اتيان المالكك بما ينافيها» كما لو 
وهب جاريته لشخصء ثم وطئهاء او باعهاء فانهما يوجبان فسخ الهبة (بل) الفضول (اولى منها) اى من العقود الجائزة» بكون فعل 
المنافى موجبا لبطلانه. 

اذ: فى العقود الجائزةً التى اوقعها المالك, اذا كان المنافى موجبا لبطلانهاء ففى ما لم يفعله المالكك- من العقد الفضولى- يكون 
المنافى اولى ببطلانه. 

(فكما ان التصرف المنافى) للعقود الجائزةً (مبطل لها) اى لتلكك العقود (كذلككت) التصرف المنافى فى (العقد الفضولى) مبطل له. 

(و الجواب ان فسخ عقد الفضولىء هو: إنشاء رده) بان ينشأ المالكك رد العقد (و اما الفعل المنافى لمضيه) اى لنفوذ العقد الفضولى 
(كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر) كما لو عقد فضول امرأهُ فضولة» ثم عقدت المعقودة نفسها من انسان آخر (و بيع المالكك 
ماله المبيع فضولا من آخر) كما 
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فليس فسخاله خصوصا مع عدم التفاته» الى وقوع عقد الفضولى. 

غايةُ ما فى الباب ان الفعل المنافى لمضى العقد مفوت لمحل الاجازة فاذا فرض وقوعه صحيحاء فات محل الاجازة» و يخرج العقد عن 
قابليةُ الاجازة. 

اما مطلقاء كما فى مثال التزويجء او بالنسبة الى من فات محل الاجازة بالنسبةٌ إليه كما فى مثال البيع» فان محل الاجازةٌ انما فات بالنسبة 
الى الاول: 


لو باع الفضول كتاب زيد فضولة؛ ثم باعه زيد من انسان آخر (فليس فسخا له) اى للعقد الاول الَذى وقع فضولة (خصوصا مع عدم 
التفاته) اى العاقدة نفسها و البائع ماله (الى وقوع عقد الفضولى). 

(غايةُ ما فى الباب) مما يسببه عقد مالك المالء او النكاح بعد عمل الفضول (ان الفعل المنافى لمضى العقد) الفضولى (مفوت لمحل 
الاجازة) لا-ن محل الاجازُ هو المال» و قد انتقل من المالككء, كما ان محل النكاح هى المرأة الخلية» و قد انتفت كونها خلية (فاذا 
فرض وقوعه) اى عقد مالك العقد (صحيحاء فان محل الاجازة» و يخرج) بذلكك (العقد) الفضولى (عن قابلي) لحوق (الاجازة) له. 
(اما مطلقاء كما فى مثال التزويج) اذ المزوجة لا تزوج مرة ثانية (او بالنسبة الى من فات محل الاجازةٌ بالنسبة إليه) و ان بقى محل 
الاجازة بالنسبة الى المشترى (كما فى مثال البيع» فان محل الاجازة) للعقد الفضولى (انما فات بالنسبةٌ الى الاول) فاذا كان الكتاب 
لزيدء و باعه عمرو فضولة لخالد» ثم باعه زيد لبكر. فات محل اجازةٌ زيد للبيع الفضولى 
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فللمالك الثانى ان يجيز. 

نعم لو فسخ المالكك الاول نفس العقد بانشاء الفسخ» بطل العقد من حينه اجماعاء و لعموم: تسلط الناس على اموالهم بقطع علاقةُ الغير 
عنها. 

فالحاصل: انه ان اريد من كون البيع الثانى فسخاء انه ابطال لاثر العقد فى الجملة» فهو مسلم. 


نعم يبقى محل اجازة بكرء لانه مالكك وقع على ماله بيع فضولى فاذا اجاز نفد البيع. 

و عليه: (فللمالك الثانى) كبكرء فى المثال (ان يجيز) بيع الفضول. 

(نعم لو فسخ المالكك الاول) كزيد- فى المثال- (نفس العقد) الّذى اوقعه الفضول (بانشاء الفسخ) لعقد الفضول (بطل العقد من حينه) 
اى حين الفسخ (اجماعا) فان العقد لا يبقى بعد الفسخ (و لعموم: تسلط الناس على اموالهم) فان عمومه يشمل (بقطع علاقة الغير عنها) 
فان المشترى من الفضول صار له علاقةٌ بالمال- بحيث يمكن ان تلحقه اجازةُ المالك- فالمالكك يقطع هذه العلاقة. 

(فالحاصل) من جوابنا عن الاشكال السادس الْذى ذكره من يقول بعدم صحة بيع من باع ثم ملكك (انه ان اريد من كون البيع الثانى 
فسخا) اى كون بيع المالكك فسخاء لبيع الفضول المتقدم على بيع المالكك (انه ابطال لاثر العقد فى الجملة) بمعنى ان المالكك الاول لا 
يتمكن بعد ذلكك من اجازة العقد الفضولى (فهو مسلم) اذ: المالك قد باع؛ فلا موقع له 
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ولا يمنع ذلكك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة الى المالكك الثانى فيكون له: الاجازة. 

وان اريد انه ابطال العقد رأسا فهو ممنوعء اذ لا دليل على كونه كذلك. 

و تسمية مثل ذلك الفعل ردا فى بعض الاحيان من حيث انه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبةٌ الى فاعله بحيث تكون الاجازة منه بعده 
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لقو 


لان يجيز العقد الفضولى (و لا يمنع ذلكك) ذلكك البطلان فى الجملة (من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة الى المالكك الثانى) الى اشتراه 
من المالكك الاصيلء و معنى التزلزلء انه له الحق فى ان يجز عقد الفضول او يفسخه (فيكون له) اى للمالكك الثانى (الاجازة) كما له 
اليك 

(و ان اريد انه ابطال العقد رأسا) حتى بالنسبة الى المالكك الثانى (فهو ممنوع. اذ لا دليل على كونه) اى العقد (كذلكك) باطل رأسا. 
(و) ان قلت: فلم يسمى الفقهاء فعل المالكك الاول رد العقد الفضول؟- فان ظاهره بطلان عقد الفضول اطلاقا. 

قلت: (تسميهُ مثل ذلكك الفعل) اى عقد المالكك الاصيل (ردا) لعقد الفضول (فى بعض الاحيان) اى فى كلام بعض الفقهاءء انما هو 
(من حيث انه) اى عقد المالكك (مسقط للعقد) الُذى اجراه الفضول (عن التأثير بالنسبةٌ الى فاعله) اى المالكك الاصيل الّذى عقد على 
المال- بعد عقد الفضول- (بحيث تكون الاجازة منه) اى من المالكك العاقد (بعده لغوا) و ليس مرادهم مطلقا حتى بالنسبة الى المالكك 
الثانى الى اشتراه من المالكك الاصيل. 
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نعم: لو فرضنا قصد المالكك من ذلك الفعل فسخ العقد» بحيث يعد فسخا فعليا لم يبعد كونه كالانشاء بالقول. 

لكن الالتزام بذلك لا يقدح فى المطلب اذ: المقصود ان مجرد بيع المالك. لا يوجب بطلان العقد. 

و لذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع» بقى العقد على حاله من قابلية لحوق الاجازة. 


(نعم: لو فرضنا قصد المالكك من ذلكك الفعل) اى بيعه- بعد عقد الفضول- (فسخ العقد) الّذى اوقعه الفضول (بحيث يعد فسخا فعليا) 
عرفا (لم يبعد كونه) اى فعله (كالانشاء بالقول) فيبطل عقد الفضولء حتى لا يمكن اجازته من المالكك الثانى. 

(لكن الالتزام بذلك) ان الفعل من المالك, كالقول (لا يقدح فى المطلب) الّذى نحن بصدده؛ و هو: صحة بيع؛ من باع ثم ملكك؛ فى 
الجملهً (اذ: المقصود) لنا (ان مجرد بيع المالك, لا يوجب بطلان العقد) الذى اجراه الفضول. 

(و لذا) الى ذكرنا: ان مجرد عقد المالكء لا يوجب بطلان عد الفضول (لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع) اى بيع المالكك (بقى 
العقد) الفضولى (على حاله من قابلية لحوق الاجازة) و لو كان العقد الثانى- بما انه فعل المالكك- فسخاء يجب القول ببطلان عقد 
الفضولء سواء صح العقد المالكىء أم فسد؟ 
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و اما الالتزام فى مثل الهبة» و البيع فى زمان الخيار بانفساخ العقد من ذى الخيار» بمجرد الفعل المنافى» فلأن صحة التصرف المنافى 
يتوقف على فسخ العقدء و الا وقع فى ملكك الغير بخلاف ما نحن فيه» فان تصرف المالكك فى ماله المبيع فضولاء صحيح فى نفسه. 
لوقوعه فى ملكه فلا يتوقف على فسخه. 


(و) ان قلت: اذا لم يكن الفعل فسخاء فلما ذا قال الفقهاء: بان بيع الواهب المال الّذى وهبه يكون فسخا للهبة و كذا بيع مالكك الخيار 
للعين التى فيها له الخيار. 

قلت: (اما الالتزام فى مثل الهبه» و البيع فى زمان الخيار) كما لو باع زيد داره من عمرو بخيار له الى مده شهرء ثم باع الدار فى المدة 
لبكرء فانه فسخ لبيعه الاول (بانفساخ العقد من ذى الخيار» بمجرد الفعل المنافى) للعقد الاول (فلآن صحة التصرف المنافى) اللازم من 
حمل: فعل المسلم على تلكك الصحة- و المراد صحة البيع الثانى- (يتوقف على فسخ العقد) الاول (و إلا وقع) البيع (فى ملكك الغير) و 
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المفروض ان البائع قصد كون البيع الثانى لنفسه. لا فضوليا عن مالكه المشترى- (بخلاف ما نحن فيه) من مسئلة بيع المالكك, بعد بيع 
الفضولى (فان تصرف المالكك فى ماله المبيع فضولا) اى تصرفا بعد ان بيع نفس المال فضولا (صحيح فى نفسه. لوقوعه فى ملكه) 
فليس مثل بيع الواهب ما وهبه؛ من انه ليس ملكا له اذا لم يكن بيعه فسخا للهبة (فلا يتوقف) هذا البيع من المالك (على فسخه) اى 
فسخ عقد الفضول. 
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غايةٌ الامر انه اذا تصرفء فات محل الاجازة. 

ومن ذلكك: يظهر ما فى قوله ره- اخيرا- و بالجملة: حكم عقد الفضولىء حكم سائر العقود الجائزة» بل اولى» فان قياس العقد 
المتزلزل من حيث الحدوث على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق فضلا عن دعوى الاولوية. 


(غاية الامر انه) اى المالكك (اذا تصرف) بالبيع- مثلا- (فات محل الاجازة) بالنسبة الى نفسه. و بقى محل الاجازةٌ بالنسبة الى المالكك 
الجديد. 

(و من ذلكك) الى ذكرناه» من: الفرق بين مسئلة بيع المالك ما وقع عقد فضولى عليه و بين بيع المالكك ما وهبه بنفسه او كان له فيه 
خيار بيع سابق (يظهر ما فى قوله ره) اى قول المستشكل (- اخيرا- و بالجملة حكم عقد الفضولى؛ حكم سائر العقود الجائزة» بل 
اولى) من سائر العقود الجائزة. 

وبنه الظيو نماك كره نقوله (قان قباس العقد المتر لول ) يفره الشساز للمالكف (من حير التحدوة) كالبال الذي احرى علية الفضيول 
عقدا (على المتزلزل من حيث البقاء) كالعقود الجائزة» اذا اجرى المالك على المال عقدا آخر (قياس مع الفارق). 

لما عرفت: من وجه الفرق (فضلا عن دعوى الاولويةٌ) اى اولويةٌ عقد متزلزل حدوثاء على عقد متزلزل بقاء. 
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و سيجىء مزيد بيان لذلكك فى بيان ما يتحقق به الرد. 

السابع: الاخبار المستفيضة الحاكية» لنهى النبى (ص) عن بيع ما ليس عندكك. 

فان النهى فيهاء اما لفساد البيع المذكور مطلقاء بالنسبهُ الى المخاطبء. و الى المالككء فيكون دليلا على فساد العقد الفضولى. 

و اما لبيان فساده بالنسبةُ الى المخاطب خاصة- كما استظهرناه سابقا- 


(و سيجىء مزيد بيان لذلكك) الفرق بين العقدين (فى بيان ما يتحقق به الرد) إن شاء الله تعالى. 

(السابع) من الاشكالات على صحة بيع: من باع ثم ملكك (الاخبار المستفيضة الحاكية؛ لنهى النبى (ص) عن بيع ما ليس عندكث) فان 
من ليس عنده الشىءء اذا باعه» ثم ملكه. كان بيعه السابق من مصاديق- بيع ما ليس عندكك- فهو منهى عنه. 

(فان النهى فيها) فى تلكك الاخبار (اما لفساد البيع المذكور مطلقا) اى (بالنسبةٌ الى المخاطبء و الى المالكك) فالذى يبيع هو بنفسه ما 
ليس له. و المالكك المذى له المالء و بيع ماله فضولةء البيع فاسد بالنسبةٌ إليهما (فيكون دليلا على فساد العقد الفضولى) مطلقاء اذ: بعد 
بطلانه بالنسبة إليهماء لآ وجه لصحته مطلقا. 

(و اما لبيان فساده بالنسبةٌ الى المخاطب خاصة- كما استظهرناه سابقا-) لظهور الخطاب فى ذلكك. و لادلةُ الفضولىء و ليست هى 
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فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبايعه مطلقاء- و لو ملكه فاجاز- بل الظاهر: إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع» و 
إلا فعدم وقوعه له. قبل تملكه.. مما لا يحتاج الى البيان. 
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و خصوص روايةٌ يحيى بن الحجاج المصححة إليه. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن الرجل يقول لى: اشتر لى هذا الثوب. و 
هذه الدابةٌ» و بعنيهاء اربحكك كذا و كذاء قال: لا بأس بذلك. اشترها و لا تواجبه البيع» قبل ان تستوجبهاء او تشتريها. 


تخصيصا بل قرينة للمراد» من: لا تبع ما ليس عندك (فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبايعه) الذى باع مال الغير (مطلقا) اى 
(- و لو ملكه) البائع بعد ان باعه (فاجاز- بل الظاهر) بقرينة الفهم العرفى (إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع) من: لا تبع ما 
ليس عندك (و إلا فعدم وقوعه) اى البيع (له) اى لمن ليس عنده (قبل تملكه. مما لا يحتاج الى البيان) فانه ليس مالكا حتى يكون له 
التصرف فيه. 

يقول لى: اشتر لى هذا الثوب, و هذه الدابة» و بعنيهاء اربحكك كذا و كذاء قال) عليه السلام: (لا بأس بذلككء اشترها و لا تواجبه البيع) 
اى لا تبع - من الايجاب- (قبل ان تستوجبها) اى قبل ان تشتريها من صاحبها (او تشتريها) هو عبارة اخرى عن الاستيجاب. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 7:07 

و رواية خالد بن الحجاج, قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام» الرجل يجيئنى» و يقول: اشتر هذا الثوب» و اربحكك كذا و كذاء قال: 
أليس ان شاء اخذء و ان شاء ترك؟ قلت: بلى» قال: لا بأس به انما يحلل الكلام و يحرم الكلام؛ بناء على ان المراد بالكلام» عقد 
البيع» فيحلل نفياء و يحرم اثباتاء كما فهمه فى الوافى» او يحللء اذا وقع بعد الا-شتراء» و يحرم اذا وقع قبله» او ان الكلا.م الواقع قبل 
الاشتراء يحرم اذا كان بعنوان العقد الملزم؛ و يحلل اذا كان على وجه المساومة و المراضاة. 


(و رواية خالد بن الحجاج, قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يجيئنى» و يقول: اشتر هذا الثوب» و اربحكك كذا و كذاء قال: 
أليس ان شاء اخخذء و ان شاء تركك) اى انه لم يشتر منكك اشتراء عقديا بل قاول معكك مقاولة» بحيث انه مختار فى اخذه و عدم اخذه 
(قلت: 

بلى» قال: لا بأس به انما يحلل الكلا-م و يحرم الكلام) مما دل على ان بيع غير المالكك لا يصح (بناء على ان المراد بالكلام» عقد 
البيع» فيحلل نفيا) اى اذا لم يبع (و يحرم اثباتا) اى اذا عقد البيع (كما فهمه فى الوافى؛ او يحلل) الكلام بين الواسطة و المشترى (اذا 
وقع بعد الا-شتراء) اى بعد اشتراء الواسطة من المالكك (و يحرم اذا وقع قبله) لا-نه عقد ممن ليس له المال (او ان الكلام الواقع قبل 
الاشتراء يحرم اذا كان بعنوان العقد الملزم). 

و معنى التحريم عدم النفوذ او حرمة التصرف المترتب على ذلك الكلام (و يحلل اذا كان على وجه المساومة و المراضاة) اذ صرف 
التكلم حول مال الغير ليس محظورا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 7:5 

و صحيحة ابن مسلم. قال: سألته عن رجل اتاه رجلء فقال له: ابتع لى متاعاء لعلى اشتريه منككء بنقد او نسيئة» فابتاعه الرجل من اجلهء 
قال ليس به بأسء انما يشتريه منه بعد ما يملكه. 

و صحيحة منصور بن حازم, عن ابى عبد الله عليه السلام» فى رجل امر رجلا ليشترى له متاعاء فيشتريه منه» قال: لا بأس بذلكك. انما 
البيع بعد ما يشتريه. 


و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» يجيئنى الرجلء فيطلب منى بيع الحرير» و ليس عندى 


(و صحيحة ابن مسلمء قال: سألته عن رجل اتاه رجلء فقال له: 
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ابتع لى متاعاء لعلى اشتريه منككء بنقد او نسيئة» فابتاعه الرجل من اجله) و باحتمال ان يشتريه منه و يرجحه (قال: ليس به بأسء انما 
يشتريه منه بعد ما يملكه) فان المفهوم منه ان به بأساء لو اشتراه الرجل من الوسيط قبل ان يشتريه الوسيط من المالك. 

(و صحيحة منصور بن حازم؛ عن ابى عبد الله عليه السلام» فى رجل امر رجلا ليشترى له متاعاء فيشتريه منه) اى يشترى الآ-مر من 
الوسيط بعد ان اشتراه الوسيط- بقرينة الفاء- (قال: لا بأس بذلكك انما البيع) بيع الوسيط للآمر (بعد ما يشتريه) الوسيط من المالككء 
فان مفهومه الباس لو كان الاشتراء قبل اشتراء الوسيط من المالكك. 

(و صحيحة معاوية بن عمارء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» يجيئنى الرجل» فيطلب منى بيع الحرير) اى ان ابيعه الحرير (و ليس 
عندى) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 700 

شىء» فيقاولنى عليه»» و اقاوله فى الربح و الاجل» حتى نجتمع على شىء؛ ثم اذهب لا-شترى الحرير» فادعوه إليه» فقال: أ رأيت ان 
وجد مبيعا هو احب إليه مما عندككء أ تستطيع ان تصرف إليه عنه و تدعه قلت: نعم» قال: لا بأس» و غيرها من الروايات. 

ولا يخفى ظهور هذه الاخبار من حيث المورد فى بعضها. 


منه (شىء» فيقاولنى عليه» و اقاوله فى الربح و الاجل) اى كم يربحنىء و الى أيه مده يسلم المال لى (حتى نجتمع على شىء) اى نبنى 
على ثمن معين الى مده معينة (ثم اذهب لاشترى الحرير» فادعوه إليه) اى الى ان يشترى منى (فقال) عليه السلام (أ رأيت) اخبرنى (ان 
وجد مبيعا) اما بمعنى المصدر او بمعنى المبيع (هو: احب إليه مما عندكك أ تستطيع ان تصرف إليه) اى الى ذلكك الشخص الجديد 
(عنه) اى عن صاحبكك, (و تدعه) اى تدع صاحبكك. 

و مراد الامام عليه السلام بهذا السؤال» كشف ان الرجل قاول مع الوسيطء و لم يجر عقد البيع» او عقد المبيع معه» قبل ان يشترى 
الوسيط الشىء (قلت: نعم) ليس احدنا مجبورا للتعامل مع الآخر (قال: لا بأس). 

و مفهومه انه: ان كان العقد قد حصل بين الآ-مر و الوسيط. قبل ان يشترى» كان فيه البأس»ء و ليس ذلكك. الا لاننه (و غيرها من 
الروايات) المذكورة فى الكتب المفصلة. 

(و لا يخفى ظهور هذه الآأخبار من حيث المورد فى بعضها) الدال 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 708 

و من حيث التعليل فى بعضها الآخرء فى عدم صحة البيع قبل الاشتراء و انه يشترط فى البيع الثانى» تملكك البائع له» و استقلاله فيه و لا 
يكون قد سبق منه و من المشترى الزام و التزام سابق بذلكك المال. 

و الجواب: عن العمومات انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع» و هو النقل و الانتقال المنجر على بيع ما ليس عنده فلا 
يجوز ترتب الأثر على هذا البيع لا من طرف البائع بان يتصرف فى الثمن 


على ان البيع قبل اشتراء الوسيط لا يجوز (و من حيث التعليل فى بعضها الآخر) كقوله عليه السلام: انما يحلل الكلام و يحرم الكلام 
(فى عدم صحة البيع قبل الا-شتراء» و انه يشترط فى البيع الثانى) اى بيع الوسيط للمشترى الآسمر له (تملكك البائع له» و استقلاله) اى 
للمتاع (فيه) استقلال الملاكك فى اموالهم (و لا يكون) عطف على: تملكك (قد سبق منه) اى من الوسيط- المفهوم من الكلام- (و من 
المشترى الزام) من الوسيط (و التزام) من المشترى (سابق) على تملك الوسيط (بذلك المال) و هذا هو مراد القائل ببطلان بيع» من 
باع ثم ملكك. 

(و الجواب) اما (عن العمومات) القائلهُ ب: لا تبع ما ليس عندككء (انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع» و هو النقل و 
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الاتتقال المنجز على بيع ما ليس عنده) فليست هذه العمومات نافية للبيع المتزلزل المتوقف على اجازة المالكك (فلا يجوز ترتب الأثر 
على هذا البيع لا من طرف البائع بان يتصرف فى الثمن) قبل اجازةٌ المالكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 7:77 

ولامن طرف المشترى بان يطالب البائع بتسليم المبيع. 

و منه يظهر الجواب عن الأخبار فانها لا تدل- خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام: و لا تواجبه البيع» قبل ان تستوجبها- الا على ان 
الممنوع منهء هو الا-لزام, و الا-لتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكورء قبل الا-شتراء» فكذا بعده. من دون حاجة الى اجازة» و هى 
المسألة الآتية: اعنى لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة الى 


(و لا من طرف المشترى بان يطالب البائع بتسليم المبيع) و هذا نقول به نحن. 

و يؤيد هذا الظهور ما دل على صبحة بيع الفضولء بعد اجازةٌ المالكك. 

(و منه) اى من هذا الجواب عن العمومات (يظهر الجواب عن الاخبار) فانها تنهى عن ترتب الاثر» لا عن مجرد اجزاء العقد المتزلزل 
المتوقف على اجازةٌ المالك (فانها لا تدل- خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام: و لا تواجبه البيع» قبل ان تستوجبها- الا على ان 
الممنوع منه) اى من البيع (هو الا-لزام؛ و الا-لتزام من المتبايعين ب) ترتيب (آثار البيع المذكورء قبل الا-شتراء) من المالكك الاصلى 
(فكذا بعده) اى بعد الاشتراء (من دون حاجة الى اجازة) من المالكك الجديد (و هى المسأله الآتية) اى ما لو باع الفضولء ثم اشترى 
المتاع» و لم يجز ما عقده سابقا فهل العقد السابق كاف. اى يحتاج الى اجازة من نفس البائع (اعنى لزوم البيع) الى وقع فضولا 
(بنفس الاشتراء من البائع) الفضولى (من دون حاجةٌ الى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 7:08 

الاجازة» و سيأتى ان الاقوى فيها: البطلان» 


و ما قيل من ان تسليم البائع للمبيع- بعد اشترائه- الى المشترى الاول» مفروض فى مورد الروايات» و هى اجازة فعلية. 


الاجازة» و سبأتى) فى تلكك المسأله (ان الاقوى فيها: البطلان) لان البيع- حال وقوعه- لم يثبت الا متوقفا على اجازة المالكك. 

فعدم حاجته الى الاجازة» بسبب اشتراء نفس البائع» يحتاج الى الدليل؛ و ا فرق بين ان يكون الفضول هو المشترى- بعد ذلكك- او 
غيره. 

(و) ريما اشكل على هذا الجواب الذئ ذكرناه عن الاخبار الخاصة بانكم قلتم: ان الظاهر منها: عدم استقرار البيع لا عدم اصل البيع و 
الحال انها ظاهرءُ فى: عدم اصل البيع اذ لو كان البيع صحيحا محتاجا الى الاجازة» كان تسليم المالكك الثانى» للمتاع الى المشترى 
اجازة» فهو بيع فضولى ملحوق بالاجازة» فلم لم يجوزها الامام عليه السلام؟ و ليس ذلك الا لاجل ان اصل البيع باطل. 

والى هذا الاشكالء اشار بقوله. 

و (ما قيل من ان تسليم البائع) الوسيط (للمبيع- بعد اشترائه-) من المالك الاصلى (الى المشترى) متعلق ب: تسليم, (الاول) صفة: 
المشترى» لان الفضولء هو: مشتر ثان (مفروض فى مورد الروايات» و هى اجازة فعلية) فليس منع الامام لعدم الاجازة» بل لعدم صحة 
اصل البيع مطلقا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 7:9 

مدفوع: بان التسليم اذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق» و كونه من مقتضيات لزوم العقد, و انه مما لا اختيار للبائع فيه» بل يجبر عليه اذا 
امتنع» فهذا لا يعد اجازةٌ و لا يترتب عليه احكام الاجازهُ فى باب الفضولىء لان المعتبر فى الاجازة» قولا و فعلاء ما يكون عن سلطنة و 
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استقلال؛ لان ما يدل على اعتبار طيب النفس فى صيرورة مال الغير حلالا لغيره» يدل على عدم كفاية ذلكك. 


(مدفوع: بان التسليم اذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق» و) باعتقاد (كونه) اى التسليم (من مقتضيات لزوم العقد) السابق (و) باعتقاد (انه) 
اى التسليم (مما لا اختيار للبائع فيه» بل يجبر عليه اذا امتنع» فهذا) التسليم (لا يعد اجازة) فعلية (و لا يترتب عليه) اى على هذا التسليم 
(احكام الاجازةٌ فى باب الفضولى). 

وانمالا يعد مثل هذا التسليم اجازة (لان المعتبر فى الاجاز قولا و فعلا) اى سواء كانت اجازةٌ قولية او اجازة فعلية؟ (ما يكون عن 
سلطنة و استقلال) من المجيز لا ما كان عن اعتقاد انه مجبور فيه و ملتزم عليه (لان ما يدل على اعتبار طيب النفس فى صيرورة مال 
الغير حلالا لغيره) حتى لا يكون من مصاديق: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه (يدل على عدم كفاية ذلكك) النوع من الاعطاء 
اذى لم يصدر عن استقلال و سلطنة» و انما عن اعتقاد» انه مجبور عليه و ملتزم به. 

و على هذا: فلا اجازه فى مورد الروايات. 

و الروايات انما نفت هذا القسم من البيع الواقع على ما ليس له لانه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/اء ص: ٠١‏ 

نعم: يمكن ان يقال: ان مقتضى تعليل نفى البأس فى رواية خالد المتقدمة بان المشترى» ان شاء اخذء و ان شاء ترككء ثبوت البأس فى 
البيع السابق بمجرد لزومه على الاصيل. 

و هذا محقق فيما نحن فيه؛ بناء على ما تقدم من انه: ليس للاصيل فى عقد الفضولى فسخ المعاملة قبل اجازهٌ المالكء او رده. 

لكن الظاهر: بقرينة النهى 


لا اجازة فيه» لا لانها تقول بالفساد» و ان لحقتها الاجازه بعد ذلكك. 

(نعم: يمكن ان يقال) ان الظاهر من بعض الروايات المتقدمة» نفى البيع مطلقاء حتى المتزلزل منه» اذ: (ان مقتضى تعليل نفى البأس فى 
رواية خالد المتقدمة) حيث قال الامام عليه السلام: أ ليس ان شاء اخذء و ان شاء تركك؟ قلت: بلى (بان المشترى» ان شاء اخذء و ان 
شاء ترككء ثبوت البأس فى البيع السابق) على اشتراء الوسيط من صاحب المال (بمجرد لزومه) اى البيع السابق (على الاصيل). 

(و هذا) اى لزومه على الاصيل- و هو الذى قاول مع الوسيطء اى اشترى منه فضولا- (محقق فيما نحن فيه) من صورة جريان العقد بين 
الاصيلء و بين الوسيط (بناء على ما تقدم) فى مسئلة الفضولى (من انه: ليس للاصيل فى عقد الفضولى فسخ المعاملة قبل اجازة 
المالكك, او رده) فاذا كان المراد بيع الاصيل و الوسيطء كانت هذه الرواية دالة على منعه. لا انها دالة على المنع عن ترتيب آثار البيع 
القطعى عليه. 

(لكن الظاهر) ان هذا الاشكالء غير وارد» فان الظاهر (بقرينهُ النهى 
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عن مواجبة البيع» فى الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين. 

و الحاصل: ان دلالة الروايات عموما و خصوصا على النهى عن البيع قبل الملكك, مما لا مساغ لانكاره و دلاله النهى على الفساد أيضاء 
مما لم يقع فيها المناقشة فى هذه المسألة. 


الا انا نقول: ان المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار 


عن مواجبة البيع» فى الخبر المتقدم) و هو خبر: يحيى بن الحجاج (إرادة اللزوم من الطرفين) و ان المحظورء هو ما يكون فيه لزوم من 
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طرفى الاصيل و الوسيطء لا ما كان فيه لزوم من طرف الاصيل فقط. 

اذ: رواية خالد يجب ان تقيدء برواية ابن الحجاج. 

فان الاولى: تنهى عن ما يكون فيه لزوم من احد الطرفين الاصيل و الوسيط و الثانية: تنهى عما يكون فيه لزوم من الطرفين» فيلزم ان 
تقيد الاولى بالثانية. 

(و الحاصل) من كلامنا حول هذه الروايات (ان دلالة الروايات عموما و خصوصا على النهى عن البيع؛ قبل الملكء مما لا مساغ 
لانكاره) فليس مراد نافى الجواب عنها انكار ظهورها فى النهى (و دلالة النهى على الفساد أيضاء مما لم يقع فيها المناقشة) اذ: النهى 
فى المعاملات يدل على الفساد (فى هذه المسألة) كسائر المسائل التى ورد فيها النهى عن العبادة. 

(الا انا نقول: ان المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار) كلزوم تسليم المثمن و جواز التصرف فى الثمنء و ما اشبه 
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فى مقابل الصحة التى هى امضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. 

مثلا: لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشىء قبل تملكه- على الوجه الذى يقصده اهل المعاملة- كان يترتب عليه بعد البيع» النقل و 
الانتقال» و جواز تصرف البائع فى الثمن» و جواز مطالبة المشترى البائع بتحصيل المبيع من مالكه. و تسليمه» و عدم جواز امتناع البائع 
بعد تحصيله عن تسليمه» ففساد البيع» بمعنى عدم ترتب جميع ذلكك عليه. 

و هو: لا ينافى قابلية العقد, للحوق 


(فى مقابل الصحة التى هى امضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع) 

و هذا المقدار: لا يدل على بطلان الفضولية التى هى محل الكلام و نحن نقول بصحتهاء و الطرف المقابل يقول: ببطلانها. 

(مثلا: لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشىء قبل تملكه- على الوجه الى يقصده اهل المعاملة- كان يترتب عليه) اى على الحكم 
بالصحة (بعد البيع» النقل و الانتقال» و جواز تصرف البائع فى الثمن و جواز مطالبة المشترى البائع بتحصيل المبيع من مالكه) فان 
المفروض: 

ان المشترى اشترى المتاع من غير مالكه؛ و الواجب على البائع ان يحصل المتاع حينئذ (و تسليمه) الى المشترى (و عدم جواز امتناع 
البائع بعد تحصيله) من مالكه (عن تسليمه؛ ففساد البيع) اى بيع ما لا يملك؛ كما يستفاد من النهى الوارد فى الروايات المتقدمة؛ انما 
هو: (بمعنى عدم ترتب جميع ذلككث) الاثر (عليه) اى على بيع ما لم يملكه. 

(و هو) اى الفساد بهذا المعنى (لا ينافى قابليةٌ العقد, للحوق 
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الاجازهٌ من مالكه حين العقد. 

او ممن يملكه بعد العقد, و لا يجب- على القول بدلالة النهى على الفساد- وقوع المنهى عنه لغوا غير مؤثر اصلاء كما يستفاد من وجه 
دلالة النهى على الفساد. 

فان حاصله دعوى: دلالهٌ النهى على ارشاد المخاطب. و بيان ان مقصوده من الفعل المنهى عنه» و هو: الملككء و السلطنةُ من الطرفين» 


لا يترتب عليه فهو: غير مؤثر فى 


الاجاز من مالكه حين العقد) ظرف لمالكه؛ بان يأذن المالكء لهذا العقد الذى وقع فضولة على ماله. 
(او) لحوق الاجازة (ممن يملكه) اى يملك المتاع (بعد العقد) كمافى مسئلة: من باع ثم ملكك ثم اجاز (و لا يجب- على القول 
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بدلالة النهى على الفساد- وقوع المنهى عنه) و هو: عقد ما ليس عنده (لغوا غير مؤثرا اصلاء كما يستفاد) عدم المنافات بين الفساد 
بمعنى عدم ترتب الا-ثر» و بين وجود القابلية (من وجه دلالة النهى على الفساد) فانه فساد بمعنى عدم ترتب الا-ثرء لا بمعنى عدم 
القابلية» للحوق الاجازة. 

(فان حاصله) اى حاصل ما يستفاد من دلالهً النهى على الفساد (دعوى: دلالهُ النهى على ارشاد المخاطب. و بيان ان مقصوده من الفعل 
المنهى عنه) اى بيع ما ليس عنده (و هو) اى مقصوده من الفعل المنهى عنه (الملك, و السلطنة من الطرفين» لا يترتب عليه) اى على 
الفعل المنهى عنه (فهو) اى هذا الفعل المنهى عنه (غير مؤثر فى 
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مقصود المتبايعين» لا انه لغو من جميع الجهات. فافهم. 

اللهم الا ان يقال: ان عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد انشائه مع وقوع مدلول ذلكك العقد فى نظر الشارع» مقيدا 
بانضمام بعض الامور اللاحقة» كالقبض فى الهبةُ» و نحوها. 

والاجازه فى الفضولى لا يقتضى النهى عنها بقول مطلقء اذ: معنى صحةٌ المعامله شرعا 


مقصود المتبايعين» لا انه لغو من جميع الجهات) حتى من قابلية لحوق الاجازةٌ (فافهم) فان النهى فى المعاملات» يدل على فقد شرطء 
او وجود مانع» و معنى ذلك ان النهى يدل حتى على عدم القابلية. 

(اللهم الا ان يقال: ان عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد انشائه) اى عدم ترتب المقاصد عند الانشاء (مع وقوع 
مدلول ذلك العقد فى نظر الشارع؛ مقيدا بانضمام بعض الامور اللاحقة) الى العقد (كالقبض فى الهبة» و نحوها) كالصرف و السلمء 
فانها تشترط بالقبضء و الا لم تترتب عليها جميع الآثار. 

(و الاجازهُ فى الفضولى) حيث انه لو لا الاجازة لم يترتب الاثر على الفضولى (لا يقتضى النهى عنها) اى عن تلكك العقود, المتوقفة 
على التحاق شىء بها (بقول مطلق) بان يقول الشارع: لا تهب, و هو يريد عدم ترتب الاثر بدون القبضء بل اللازم ان ينهى عنها مقيدا 
كما لو قال: 

لا تهب بدون القبض. 

وانما قلنا: لا ينهى بقول مطلق (اذ: معنى صحةٌ المعاملة شرعاء 
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ان يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من انشائه» و لو مع شرط لاحق. 

و عدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرطء لا يوجب النهى عنه» الا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلكك الشرط. 

فقصدهم ترتب الملكك المنجز على البيع قبل التملكك- بحيث يسلمون الثمن و يطالبون المبيع- لا يوجب الحكم عليه بالفساد. 
فالانصاف: ان ظاهر النهى فى تلكك الروايات» هو: عدم وقوع البيع» قبل التملكك للبائع» و عدم ترتب اثر 


ان يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من انشائه) اى إنشاء عقد تلكك المعاملة (و لو مع شرط لاحق) كالقبض فى الهبة» و الاجازة 
فى الفضولى. 

(و عدم) مبتدأ خبره: لا يوجب (بناء المتعاملين على مراعا ذلكك الشرطء لا يوجب النهى عنه) مطلقاء بان يطلق الشارع النهى (الا) نهيا 
(مقيدا بتجرده) اى العقد (عن لحوق ذلكك الشرط) كان يقول: 


لا هبه مجرده عن القبض. و لا فضولى مجردا عن الاجازة. 
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(فقصدهم) اى المتعاملون (ترتب الملكك المنجز على البيع قبل التملكث) اى قبل تملكك البائع» ما باعه فضولة (- بحيث يسلّمون) 
المتعاملون (الثمن و يطالبون المبيع- لا يوجب الحكم عليه) اى على العقد (بالفساد) ان كان واقعا صحيحا قابلا للحوق الاجازة» كما 
تدعون انتم من صحة بيع: من باع ثم ملكك. 

(فالانصاف: ان ظاهر النهى فى تلكك الروايات» هو: عدم وقوع البيع قبل التملكك للبائع) اى قبل ان يملكك البائع المتاع (و عدم ترتب 
ا 
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الانشاء المقصود منه عليه مطلقا حتى مع الاجازة. 

و اما صحته بالنسبة الى المالكك اذا اجازء فلان النهى راجع الى وقوع البيع المذكور للبائع» فلا تعرض فيه لحال المالكك اذا اجاز فيرجع 
فيه الى مسئلة الفضولى. 

نعم: قد يخدش فيها ان ظاهر كثير من الاخبار المتقدمة ورودها فى بيع الكلىء و انه لا يجوز بيع الكلى فى الذمة؛ ثم اشتراء بعض 
افراده» و تسليمه الى المشترى الاول. 


الانشاء المقصود منه) اى من الانشاء (عليه) اى على الانشاء (مطلقا) اى (حتى مع الاجازة) بعد اشتراء البائع المتاع» (و) ان قلت: فعلى 
هذا كان اللازم عدم صحته بالنسبةٌ الى مالكه الاصلى اذا اجازء مع انكم تقولون بصحته. 

قلت: (اما صحته) اى الانشاء (بالنسبة الى المالك) الاصلى (اذا اجاز) بيع البائع (فلان النهى) ليس بناظر الى المالكك الاصلى اطلاقاء 
بل انما هو: (راجع الى وقوع البيع المذكور للبائع) الفضولى (فلا تعرض فيه) اى فى النهى (لحال المالكك اذا اجاز) المالكك (ف) حيث 
لا تعرض للنهى عن حال المالكك (يرجع فيه الى مسئلة الفضولى) و قد تقدم فيها ان مقتضى القواعد: ان الاجازة كافية فى نفوذ مثل 
هذا البيع. 

(نعم: قد يخدش فيها) اى فى دلالهُ الروايات على المنع عن صحة بيع: من باع ثم ملكك (ان ظاهر كثير من الاخبار المتقدمة ورودها فى 
بيع الكلى؛ و انه لا يجوز بيع الكلى فى الذمة» ثم اشتراء بعض افراده و تسليمه الى المشترى الاول) اى الّذى اشترى من البائع» كما لو 
باع زيد 
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و المذهب جواز ذلكك, وان نسب الخلاءف فيه الى بعض العبائر فيقوى: فى النفس انها و ما ورد فى سياقها فى بيع الشخصى أيضا 
كروايتى يحيى» و خالدء المتقدمتين اريد بها الكراهة؛ او وردت فى مقام التقية» لان المنع عن بيع الكلى حالا مع عدم وجوده عند 
البائع حال البيع» مذهب جماعة من العامة» كما صرح به فى بعض الاخبار. 


كتابا كليا لعمروء ثم اشترى كتابا و سلمه الى عمرو بعنوان الوفاء. 

(و) الحال اق (المذهن) الذئ يختاره فقهاء الشيعة (جواز ذلككث) البيع الكلى» ثم اشتراء فرد منه» و تسليمه الى المشترىء من باب الوفاء 
(وان نسب الخلا-ف فيه) اى فى جوازه (الى بعض العبائر) عبائر فقهائنا (فيقوى: فى النفس انها) اى تلكك الاخبار الظاهرة فى الكلى (و 
ما ورد فى سياقها) التى ظاهرها (فى بيع الشخصى أيضاء كروايتى: 

يحيى» و خالد, المتقدمتين). 

لكن كونهما فى سياق تلكك الاخبار» يوجب إلحاقهما بتلكك الاخبار (اريد بها الكراهة) بصرف النهى عن ظاهره التحريمى» الى 
الكراهة» لما دل على جواز بيع الكلى (او) يقال: انها (وردت فى مقام التقية» لان المنع عن بيع الكلى حالا) مقابل السلف (مع عدم 
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وجوده عند البائع) و هو بائع الآن (حال البيع) اما اذا كان موجودا لدى البائع حال البيع» فلا اشكال فى صحته (مذهب جماعة من 
العامة» كما صحوج به فى بعض الاخبار) كصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: المتقدمة حيث قال الامام- ع-: لا بأس» فقال 
الراوى: ان من عندنا يفسدهء فقال- ع- 
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مستندين فى ذلكك الى: النهى النبوى عن بيع ما ليس عندكء لكن الاعتماد على هذا التوهين فى رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين 
الواردتين فى بيع الشخصىء و عموم مفهوم التعليل فى الاخبار الواردة فى بيع الكلى» خلاف الانصاف. 

اذ: غايهُ الا مر حمل الحكم فى مورد تلكك الاخبار- و هو بيع الكلى قبل التملكك- على التقية؛ و هو: لا يوجب طرح مفهوم التعليل 
رأسا 


ما تقولون فى السلم الخ (مستندين) اولئكك العامة (فى ذلكث) المنع (الى: النهى النبوى عن بيع ما ليس عندكث) اى قوله «ص» لا تبع ما 
ليس عندككء قالوا: بانه يشمل البيع الكلى أيضا. 

و حيث احتملنا انها وردت فى مقام التقية» فلا دلالة فيها على حرمة و لا كراهة (لكن الاعتماد على هذا التوهين) بان المراد البيع الكلى 
فيحمل على الكراهة (فى رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين فى بيع الشخصى) بحملهما على خلاف ظاهرهماء لمجرد انهما 
فى سياق اخبار البيع الكلى (و) عن (عموم مفهوم التعليل فى الاخبار الواردة فى بيع الكلى) و ان المواجبة» وقعت قبل اشتراء البائع 
للمتاع؛ او بعده (خلاف الانصاف) فاللازم ان نقول: بعدم صحةٌ بيع من باع ثم ملكك. 

(اذ: غايةٌ الامر) فى الخدشة فى الروايات المعللة- اى باستثناء الروايتين الخاصتين- (حمل الحكم) بالنهى (فى مورد تلكك الاخبار- و 
هو بيع الكلى قبل التملكك- على التقية) و الا فبيع الكلى قبل التملكك, جائز فى نفسه (و هو: لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا) لان 
مفهوم 
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فتدير. 

فالاقوى العمل بالروايات, و الفتوى بالمنع عن البيع المذكور. 

و مما يؤيد المنع- مضافا الى ما سيأتى عن التذكرة. و المختلف من دعوى الاتفاق- رواية الحسن بن زياد الطائى الوارده فى نكاح 
العبد بغير اذن مولاه» قال قلت: لابى عبد الله عليه السلام؛ انى كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاىء ثم اعتقنى بعد فاجدد 
التكاح؟ فقال: علموا 


التعليل عدم الصحةٌ مطلقاء خرج منه الكلى» لما دل على صحته. 

فيحمل المفهوم فى الكلى على التقية» اما الشخصى فيبقى تحت المفهوم بلا معارض (فتدبر) لعله اشارةٌ الى: انه لا يمكن تخصيص 
الكلى عن المفهوم؛ لا-نه يلزم منه خروج المورد,ء فاللا-زم» الحمل على التقيه مطلقاء فلا دليل فى المفهوم على المنع عن بيع ما ليبس 
عنده مطلقاء سواء كان كليا او شخصيا؟ 

(فالاقوى) حيث كان هناكك مفهوم التعليل» و كانت الروايتان الصريحتان (العمل بالروايات» و الفتوى بالمنع عن البيع المذكور) بان 
يبيع الانسان شيئا شخصياء ثم يشتريه و يؤديه الى البائع وفاء. 

(و مما يؤيد المنع- مضافا الى ما سيأتى عن التذكرة؛ و المختلف من دعوى الاتفاق-) على المنع (رواية الحسن بن زياد الطائى؛ 
الوارده فى نكاح العبد بغير اذن مولاه» قال قلت: لا-بى عبد الله عليه السلام؛ انى كنت رجلا مملوكاء فتزوجت بغير اذن مولاى, ثم 
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اعتقنى بعد فاجدد النكاح) او النكاح صحيح (فقال) عليه السلام: (علموا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 77١‏ 

انكك تزوجتء قلت: نعم» قد علمواء فسكتواء و لم يقولوا الى شيئاء قال ذلكك اقرار منهم» انت على نكاحكك. الخبر» فانها ظاهرة بل 
صريحةٌ فى ان عله البقاء- بعد العتق- على ما فعله بغير اذن مولاه؛ هو اقراره المستفاد من سكوته؛ فلو كان صيرورته حراء مالكا لنفسه. 
مسوغة للبقاء مع اجازته؛ او بدونهاء لم يحتج الى الاستفصال عن ان المولى» سكت أم لا؟ 

للزوم العقد على كل تقدير. 


انكك تزوجت,ء قلت: نعم» قد علمواء فسكتواء و لم يقولوا لى شيثاء قال ذلكك) السكوت بعد العلم (اقرار منهم» انت على نكاحكث) الى 
آخر (الخبر فانها ظاهرة بل صريحة فى ان علة البقاء- بعد العتق- على ما فعله) من النكاح (بغير اذن مولاه) «على» متعلق ب: البقاء (هو 
اقراره) اى اقرار المولى (المستفاد من سكوته). 

و هذا: يدل على بطلان العقد, و لو اجاز بعد العتق اذا لم يرض المولى (فلو كان صيرورته) اى العبد (حراء مالكا لنفسه. مسوغة للبقاء 
مع اجازته) اى العبد (او بدونها) بان لم يحتج الى الاجازة- كما هو مذهب من يقول: ان من باع ثم ملككء لم يحتج الى اجازةٌ جديدة 
(لم يحتج) بقاء النكاح (الى الاستفصال) الّذى ذكره الامام عليه السلام (عن ان المولى» سكت أم لا؟). 

وانما لم يحنج- على هذا التقدير- (للزوم العقد) حينئذ, اذا ملكك نفسه- باجازةٌ او بدونها- (على كل تقدير) تقدير رضى المولى و 
عدم رضاه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/اء ص: 7١‏ 

ثم ان الواجب على كل تقديرء هو: الاقتصار على مورد الروايات» و هو: ما لو باع البائع لنفسه. و اشترى المشترى غير مترقب لاجازة 
المالكك و لا لاجازة البائع» اذا صار مالكا. 

و هذا هو الّذى ذكره العلامة ره فى التذكرة نافيا للخلاف فى فساده قال: لا يجوز ان يبيع عينا لا يملكهاء و يمضى ليشتريها و يسلمهاء 
و به قال الشافعى» و احمدء و لا نعلم فيه خلافاء لقول النبى (ص:: لا تبع ما ليبس عندك و لاشتمالها على الغرر» فان صاحبها قد لاا 
يبيعهاء و هو: 

غير مالكك لهاء و لا قادر على تسليمها. 


(ثم ان الواجب على كل تقدير) سواء قلنا: بالبطلان» او بالكراهة؟ 

(هو: الاقتصار على مورد الروايات) الدالة على المنع عن بيع ما ليس عنده (و هو: ما لو باع البائع لنفسه) مال الغير (و اشترى المشترى 
غير مترقب لاجازة المالكك) الاصلى (و لا لاجازة البائع؛ اذا صار مالكا) بل اشتراه جاز ما غير متوقف على الاجازة. 

(و هذا) القسم من البيع (هو الّذى ذكره العلامة ره فى التذكرة نافيا للخلاف فى فساده؛ قال: لا يجوز ان يبيع عينا لا يملكهاء و يمضى 
ليشتريها) من مالكها (و يسلمها) الى المشترى منه (و به) اى بالفساد (قال الشافعى» و احمدء و لا نعلم فيه خلافاء لقول النبى (ص): لا 
تبع ما ليبس عندكك) هذا أولا (و لاشتمالها على الغرر) ثانيا (فان صاحبها قد لا يبيعهاء و هو) اى البائع (غير مالكك لهاء و لا قادر على 
تسليمها) و يشترط فى البيع: الملك. و القدرة على التسليم. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 77 

اما لو اشترى موصوفا فى الذمهُ- سواء كان حالاء او مؤجلا- فانه جائز اجماعاء انتهى. 

و حكى عن المختلف أيضا الاجماع على المنع أيضا. 
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واستدلاله بالغرر» و عدم القدرة على الت لتسليم» ظاهرء بل صريح فى وقوع الاشتراء» غير مترقب لاجازة مجيزء بل وقع على وجه يلزم 
على البائع بعد البيع» تحصيل المبيع و تسليمه. 
فحينئذ لو تبايعاء على ان يكون العقد موقوفا على الاجازة 


(اما لو اشترى موصوفا فى الذمةٌ) اى الكلىء لا الشخصى (- سواء كان) بيعا (حالاء او مؤجلا- فانه جائز اجماعا) فان الكلى, لا ينحصر 
فى الفرد الُذى عند الغير» و ليس فيه غرر او عدم قدرةٌ على التسليم (انتهى) كلام التذكرة. 

(و حكى عن المختلف أيضا) كالتذكرة (الاجماع على المنع أيضا) كاجماع التذكرة. 

(و استدلاله) اى العلامة- مبتدأ- (بالغرر» و عدم القدرة على التسليم ظاهر) «ظاهر» خبر (بل صريح فى وقوع الاشتراء» غير مترقب 
لاجازة مجيزء بل وقع) الاشتراء (على وجه يلزم على البائع بعد البيع» تحصيل المبيع و تسليمه) فان الاشتراء بترقب غير موجب للغرر» و 
لا يحتاج الى القدرة على التسليم» كما هو الحال فى سائر اقسام الفضولية. 

(فحينئذ) اى حين كان النهى فى الروايات عن خصوص البيع الجزمى غير المترقب لاجازة (لو تبايعاء على ان يكون العقد موقوفا على 
الاجازة, 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ا ص: 777 

فاتفقت الاجازة من المالك. او من البائع بعد تملكه. لم يدخل فى مورد الاخبار» و لا فى معقد الاتفاق. 

ولو تبايعا على ان يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون اجازته. فظاهر عبارة الدروس: انه من البيع المنهى عنه فى الأخبار 
المذكورة حيث قال: و كذا لو باع ملكك غيره؛ ثم انتقل إليه» فاجاز» و لو اراد لزوم البيع بالانتقال» فهو بيع ما ليس عنده. و قد نهى 
عنه» انتهى. 

لكن الانصاف: ظهورها فى الصورة الاولى» و هى: ما لو تبايعا قاصدين 


فاتفقت الاجازهُ من المالكث) الاصلى (او من البائع) الفضول (بعد تملكه) للمالء او من المالكك الُذى تلقاه من المالكك الاصلى- مثلا- 
(لم يدخل فى مورد الاخبار» و لا فى معقد الاتفاق) لانصراف الاخبار و الاتفاق عن هذه الصورة. 

(و لو تبايعا) الفضول و المشترى (على ان يكون اللزوم) للبيع (موقوفا على تملك البائع» دون اجازته) بان قالا: ان مجرد تملكك البائع 
كاف فى الانتقال الى المشترى بدون الاحتياج الى ان يجيز بعد ان تملكك (فظاهر عبارة الدروس: انه من البيع المنهى عنه فى الاخبار 
المذكورة) «فى» متعلق ب: المنهى (حيث قال) الشهيد: (و كذا لو باع ملكك غيره؛ ثم انتقل إليه» فاجاز) البائع الفضول (و لو اراد) 
الفضول (لزوم البيع بالانتقال» فهو بيع ما ليس عنده؛ و قد نهى عنه؛ انتهى) كلام الدروس. 

(لكن الانصاف: ظهورها) اى الاخبار الناهية (فى الصورة الاولى) فقط (و هى: ما لو تبايعاء قاصدين 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 775 

لتنجز النقل و الانتقال و عدم الوقوف على شىء. 

و ما ذكره فى التذكرة كالصريح فى ذلكء حيث علل المنع بالغرر» و عدم القدرةٌ على التسليم. 

و اصرح منه كلامه المحكى عن المختلف», فى فصل النقد و النسيئة. 

ولو باع عن المالكك فاتفق انتقاله الى البائع» فاجازه. فالظاهر: 

أيضا الصحةٌ لخروجه عن مورد الاخبار. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١19‏ من /اللإبلر 


لتنجز النقل و الانتقال» و عدم الوقوف على شىء) آخر من اجازةٌ المالكك الاصلىء او اجازة البائع اذا انتقل إليه المال بعد ذلكك. فانه 
المنصرف من الاخبار. 

(و ما ذكره فى التذكرة) المتقدم (كالصريح فى ذلك) اى اختصاص الاخبار بالصورة الاولى فقط (حيث علل المنع) عن: بيع ما ليبس 
عنده (بالغرر» و عدم القدرة على التسليم) فان البيع متوقفا على الاجازهُ ليس غرراء و ليس موجبا للتسليم- كما هو الشأن فى كل 
فضولى -. 

(و اصرح منه) اى من كلام التذكرة (كلامه) اى العلامة (المحكى عن المختلفء فى فصل النقد و النسيثة). 

و عليه: فالصورة الثانية لا دليل على المنع عنها من الاخبار» و لا من الاجماع- بدليل كلام العلامةُ-. 

(و لو باع) الفضول المتاع (عن المالكك) لاعن نفسه (فاتفق انتقاله الى البائع) قهراء كالا-رثء او اختيارا كالاشتراء (فاجازه) البائع 
(فالظاهر أيضا الصحة) لذلكك البيع الفضولى (لخروجه عن مورد الاخبار) حيث عرفت 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 780 

نعم: قد يشكل فيه من حيث ان الاجازة لا متعلق لهاء لان العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالكك الاصلىء و لا معنى لاجازةٌ هذا بعد 
خروجه عن ملكه. 

و يمكن دفعه بما اندفع به سابقا الاشكال فى عكس المسألة و هى: 

ما لو باعه الفضولى لنفسه. فاجازه المالكك لنفسه. فتأمل. 


انها ظاهرة فى تنجيز البيع. 

(نعم: قد يشكل فيه) اى فى هذا الفرض من: من باع ثم ملكك (من حيث ان الاجازة لا متعلق لها). 

و ذلك (لان العقد السابق) على الانتقال الى البائع (كان إنشاء للبيع عن المالكك الاصلىء و لا معنى لاجازةٌ هذا بعد خروجه عن ملكه) 
و هذا البائع لم يقع العقد فى ملكه حتى يجيزه. 

(و يمكن دفعه) اى دفع هذا الاشكالء والقول بصحة العقد السايق بالاجازة من المالكك الجديدء (بما اندفع به سابقا الاشكال فى 
عكس المسألة» و هى) اى المسألة السابقة» هى: (ما لو باعه الفضولى لنفسه. فاجازه المالكك لنفسه) لا للفضول (فتأمل) وجه اندفاع 
الاشكال ان فى كلتا المسألتين: ان المقصود من المعاملةٌ تبادل المثمن بالثمن» و لا خصوصيه للشخص المنسوب إليه العوضان. فاذا 
حصل هذا التبادل بالعقد» ثم رضى المالككء سواء كان مالكا وقت العقد او غيره؟ صح البيع لصدق: عقودكم, المستفاد من قوله 
تعالى: أَوْفوا بِالعُقودٍ. 

و وجه التأمل: احتمال الفرق بين المسألتين بان فى عكس المسألة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 778 

ولو باع لثالث معتقدا لتملكه. او بانيا عليه عدوانا فان اجاز المالك فلا كلام فى الصحة؛ بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع 
عن المالكك و ان ملكه الثالث و اجازه» او ملكه البائع 


كالكه مو سود بعال لد هر الى محويعف :لكك 

اما فى هذه المسألة فلا مالكك موجود حال العقد يجيز البيع بعد ذلكك. 
فالذى يجيزء غير المالكك حال العقد. 

والذق شلك حال القب لأ مهب و لذ برقطا نه الأسار ةمال اللجارقه 
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فعقودكم, لا يتحقق» لا بالنسبة الى المالكك الاسولء لانه خرج عن كونه مالكاء و لا بالنسبة الى المالكك الثانى» لانه لم يقع فى ملكه 
العقد. 

و مجرد الاجازة بعد ذلك, لا يوجب صدق: عقودكم, عرفاء كما ان العقد الواقع على الملك فى الازمنة السابقة» حين كان فى ايادى 
سابقين لا يصدق عليه انه عقد هذا الانسان المتأخر الُذى ملك ملكا جديدا. 

(و لو باع) الفضول المالء لا عن المالكك كزيدء و لا عن نفسه الى هو خالد, بل (لثالث) كبكر- مثلا- (معتقدا لتملكه) بان اعتقد 
البائع ان المال لبكر, لا لزيد (او بانيا عليه عدوانا) كما يتحقق فى عمال الغاصبين» حيث يبيعون اموال الناس لمصلحة اربابهم (فان اجاز 
المالك) الواقعى كزيد فى المثال (فلا كلام فى الصحةء بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع) فى قصد البائع (عن المالكك) اذ: 
لا خصوصية لهذا القصد. 

(و) على هذا (ان ملكه الثالث) كبكرء كما لو انتقل المال الى بكر (و اجازه) اى البيع الّذى وقع عنه- فضولة- (او ملكه البائع) الفضول 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج/ ص: /17” 

فاجازه؛ فالظاهر: انه داخل فى المسألةُ السابقة. 

ثم: انه قد ظهر مما ذكرنا فى المسألة المذكورة حال المسألة الاخرى و هى: ما لو لم يجز البائع بعد تملكه فان الظاهر بطلان البيع 
الاول» لدخوله تحت الاخبار المذكورة يقينا. 

مضافا: الى قاعدة: تسلط الناس على اموالهم؛ و عدم صيرورتها حلالا من دون طيب النفسء فان المفروض, ان البائع 


(فاجازه» فالظاهر: انه داخل فى المسألة السابقة) التى عنونها المصنف بقوله: و لو باع عن المالكك, و مراده بالدخول فى هذه المسألة 
انه خارج عن مورد الاخبار و لازمه ان يكون العقد صحيحا. 

(ثم: انه قد ظهر مما ذكرنا فى المسألة المذكورة) اى مسئلة: من باع ثم ملكك (حال المسألة الاخرى, و هى: ما لو لم يجز البائع بعد 
تملكه) للمال (فان الظاهرء بطلان البيع الاول) الذى وقع فضولا (لدخوله تحت الاخبار المذكورة يقينا) اذ: الخارج منهاء صورة رضايةُ 
المالكك الجديدء فاذا لم يرض»ء لم يكن بيع عن رضىء لا عن رضى المالكك الاولء و لاعن رضى المالكك الثانى» فلا يشمله المستثتى 
فى: لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه. 

(مضافا: الى قاعدةٌ: تسلط الناس على اموالهم) فالمالكك الثانى مسلط على ماله و لا يحق للمشترى ان يأخذ منه جبرا (و عدم 
صيرورتها) اى الاموال (حلالا من دون طيب النفسء فان المفروضء ان البائع) فضولا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: /77 

بعد ما صار مالكاء لم يطب نفسه بكون ماله للمشترى الاول. 

والتزامه- قبل تملكه- بكون هذا المال المعين للمشترىء ليس التزاماء الا بكون مال غيره له. 

اللهم الا-ان يقال: ان مقتضى عموم: وجوب الوفاء بالعقود و الشروطء على كل عاقد و شارطء هو: اللزوم على البائع» بمجرد انتقال 
المال إليه» و إن كان قبل ذلك 


(بعد ما صار مالكاء لم يطب نفسه بكون ماله للمشترى الاول) الى اشتراه من نفس البائع فضولا- مقابل المشترى الثانى» و هو من 
اشتراه من المالككء اى البائع الفضول-. 

(و) ان قلت: ان البائع التزم بكون المال للمشترى» فهو طيب نفس منه. 

قلت: (التزامه) اى البائع الفضول (- قبل تملكه-) للمال (بكون هذا المال المعين للمشترىء ليس التزاماء الا بكون مال غيره) اى 
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المالك الاصيل (له) اى للمشترىء فلم يلتزم بكون مال نفسه للمشترى» حتى يكون ذلك الا-لتزام رضى من البائع بكون مال نفسه 
للمشترى. 

(اللهم الا-ان يقال) فى توجيه ان البائع لا يحق له فسخ العقدء اذا انتقل إليه المال» ببيان (ان مقتضى عموم: وجوب الوفاء بالعقود) 
المستفاد من قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعقُودٍ (و الشروط) المستفاد من قوله ع-: المؤمنون عند شروطهم (على كل عاقد و شارطء هو: اللزوم 
على البائع» بمجرد انتقال المال إليه» و إن كان) العاقد (قبل ذلكك) الانتقال 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 779 

اجنبياء لا حكم لوفائه و نقضه. 

و لعله: لاجل ما ذكرنا رجح فخر الدين فى الايضاح- بناء على صحة الفضولى- صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال» من دون توقف 
على الاجازة. 

قبل و يلوح هذا من الشهيد الثانى فى هبه المسالكء و قد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكية فى المعتبر» لكن يضعفه ان البائع 
غير مأمور بالوفاء قبل الملكك فيستصحب. و المقام مقام استصحاب حكم الخاص 


(اجنبياء لا حكم لوفائه) وجوبا (و) لال (نقضه) حرمة. 

(و لعله: لاجل ما ذكرنا) من قولنا: اللهم الا ان يقال (رجح فخر الدين فى الايضاح- بناء على صحة الفضولى-) مطلقا (صحة العقد 
المذكور) الْمذى باع ثم ملكك (بمجرد الانتقال) للمال الى البائع (من دون توقف على الاجازة) لصدق: عقودكم, عليه» بمجرد الانتقال 
الى الفضول. 

(قيل و يلوح هذا) اى يظهر هذا القول (من الشهيد الثانى فى) كتاب ال (هبةٌ) من (المسالككء و قد سبق استظهاره) و انه الظاهر (من 
عبارة الشيخ المحكية فى المعتبر» لكن يضعفه) اى احتمال الانتقال بدون الاجازة» مما ذكرناه بقولنا: اللهم الخ (ان البائع») الفضول (غير 
مأمور بالوفاء) بهذا العقد (قبل الملكث) اى قبل ان يملكك البائع لهذا المال (فيستصحب) عدم وجوب: الوفاء (و المقام مقام استصحاب 
حكم الخاص 
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لا مقام الرجوع الى حكم العام» فتأمل. 


لا مقام الرجوع الى حكم العام) العام هو: أَوْقُوا بالْعقُودِِ اذى يشمل المقام؛ و الخاص» هو: عدم وجوب الوفاء بهذا العقدء لأنه ليس 
عقد البائع» اذ: المراد: عقودكمء فاذا شكك فى ان المقام للخاص او للعام» ينظر فى انه هل العام شمل الفرد» ثم خرج منه حصة و شكك 
فى الحصة الثانية من الخاصء, هل هى: خارجة أم لا؟ كما لو قال: اكرم العلماء» ثم قال: لا تكرم زيدا يوم الجمعة. فان الشكك فى 
وجوب الاكرام يوم السبت مرجعه الى عموم: وجوب الاكرام, لانه شمل يوم الجمعة» و يوم السبت و الخارج يوم الجمعة فقطء ففى ما 
عداه يؤخد بالعام. 

اوان العام لم يشمل مثل هذا الفرد من السابق» بل شمله الخاص كما لو قال: اكرم العادل» و كان زيد يوم الجمعةُ فاسقاء ثم شكك فى 
انه هل صار عادلا يوم السبت أم لا؟» فانه يشكك فى شمول العام له» فيستصحب حكم الخاص الّذى هو عدم وجوب الاكرام (فتأمل) 
حيث: ان المقام ليس من مسئلة الشكك فى شمول العام او المخصص لهذا الفرد المشكوككء بل من قبيل التتخصص و الخروج 
الموضوعى. 

اذ: الطيب المعتبر فى العقدء غير محقق فى المقام اصلا. 
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اقول: الكلام فى المسألة طويل جداء و حيث كان الامر خارجا عن الشرح التوضيحىء امسكنا الكلام حوله. 

هذا تمام الكلام فى وجه عدم وجوب العقد على البائع. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 70١‏ 

مضافا: الى معارضة العموم المذكور بعموم: سلطنة الناس على اموالهم؛ و عدم حلها لغيرهم, الا عن طيب النفس. 

و فحوى الحكم المذكور فى رواية الحسن بن زياد المتقدمة فى نكاح العبد بدون اذن مولاه- و ان عتقه- لا يجدى فى لزوم النكاح 
اولا سكوت الموك الذئ هو بمترلة الاعازة. 

ثم: لو سلم عدم التوقف على الاجازة فانما هو: فيما اذا باع الفضولى لنفسه 


(مضافا: الى معارضة العموم المذكور) اى: أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ (إبعموم سلطنة الناس على اموالهم و عدم حلّها لغيرهم؛ الاعن طيب النفس) 
فالمالك الثانى مسلط على ماله؛ و لا يحل ماله للمشترىء اذ: لا طيب لنفس المالكك فى تصرف المشترى فى ماله. 

(و فحوى) اى اولوية (الحكم المذكور فى رواية الحسن بن زياد المتقدمة فى نكاح العبد بدون اذن مولاه- و ان عتقه-) اى العبد (لا 
يجدى فى لزوم النكاح لو لا سكوت المولى) حال العقد (المذى هو) اى السكوت (بمنزلة الاجازة) فانه اذا لم يجد العتق فى لزوم 
النكاح, و النكاح فرج يجب الاحتياط فيه» بعدم ابطاله» بعد انعقاده» لم يجد ملك الفضول فى لزوم العقدء و الحال انه ليبس فى باب 
الملكك الاحتياط الواجب مراعاته فى باب النكاح. 

(ثم: لو سلم عدم التوقف على الاجازة) و ان: من باع ثم ملكك, لزم عقده بدون احتياج الى الاجازةٌ (فانما هو: فيما اذا باع الفضولى 
لنفسه) فانه بمجرد تملكه للشىء يصدق: عقودكم., فيلزم. 
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اما لو باع فضولا للمالكء او لثالث» ثم ملك هوء فجريان عموم: الوفاء بالعقود» و الشروطه بالنسبة الى البائع اشكل. 

ولو باع وكالة عن المالكك فبان انعزاله بموت الموكل» فلا اشكال فى عدم وقوع البيع له بدون الاجازة؛ و لا معهاء نعم: يقع للوارث 


مع اجازته. 


(اما لو باع) الفضولى (فضولا للمالكء او لشالث) كعامل الغاصب الى يبيع المخغصوب للغاصب- الْمذى ليس لنفسه و لا لمالكه 
الواقعى- (ثم ملكك هو) اى الفضول (فجريان عموم: الوفاء بالعقود» و الشروط. بالنسبةٌ الى البائع اشكل) لعدم الاستناد إليه» فانه اوقعه 
لغيره. 

(و لو باع وكالة عن المالك) فيما كان وكيلا-عنه سابقا (فبان انعزاله بموت الموكلء فلا اشكال فى عدم وقوع البيع له) اى للبائع 
القضول الذض ملك بعد ذلكك. تلقيا من الوارث (بدون الاجازة) لانه حين ملكك لم يجز- كما تقدم- و الفضولى يحتاج الى الاجازة 
(و لا معها) لعدم الاستناد» فانه لا يصدق: عقودكم, و الحال ان الفضول باع للموكلء لا لنفسه (نعم: يقع للوارث مع اجازته). 

و كان المصنف اتى بهذا الفرع» لبيان عدم الفرق بين تلقى الفضول المال من المالكك, او من واسطهٌ بينه و بين المالكك, و عدم الفرق 
بين ان يعلم بانه فضول حال العقدء او لم يعلم بذلكك, فتأمل. 


شيرازى» سيك محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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إيصال الطالب إلى المكاسب» ج/0 ص: “0م 
المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا كونه غير جائز التصرفء فبان كونه جائز التصرف» 


و عدم جواز التصرف المنكشف خلافه اما لعدم الولاية» فانكشف كونه ولياء واما لعدم الملك, فانكشف كونه مالكاء و على كل 
منهما. 

فاما ان يبيع عن المالكك. و اما ان يبيع لنفسه» فالصور اربع. 

الاولى ان يبيع عن المالكء فانكشف كونه وليا على البيع» فلا ينبغى الاشكال فى اللزوم» حتى على القول ببطلان الفضولى. 


(المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا كونه غير جائز التصرفء فبان) اى ظهر بعد ذلكك (كونه جائز التصرفء و عدم جواز التصرف 
المنكشف خلاافه) بعد البيع (اما لعدم الولاية» فانكشف كونه ولياء و اما لعدم الملكك فانكشف كونه مالكاء و على كل منهما) من 
تقديرى ظنه عدم الولاية» و عدم الملكك. 

(فاما ان يبيع عن المالك. و اما ان يبيع لنفسه. فالصور اربع). 

(الاولى ان يبيع عن المالكك) و يزعم انه فضول فى هذا البيع (فانكشف كونه وليا على البيع) لوكالة او ولاية على مال الصغير او 
وصاية او حكومة شرعية» او ما اشبه ذلكك (فلا ينبغى الاشكال فى اللزوم) للمعاملة و عدم الاحتياج الى الاجازة (حتى على القول 
ببطلان الفضولى). 

وذلك: لا-نه ليبس بفضولىء و ظن انه فضول لا لغير الواقع» كما انه لو ظن: انه مالكك, فبان كونه ليس بمالككء كان فضوليا محتاجا 
الى الاجازة. 
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لكن الظاهر من المحكى عن القاضى انه اذا اذن السيد لعبده فى التجارة» فباع و اشترى» و هو لا يعلم باذن سيده- و لا علم به احد- لم 
يكن مأذونا فى التجارة؛ و لا يجوز شىء مما فعله» فان علم بعد ذلكك, و اشترى و باعء جاز ما فعله بعد الاذن» و لم يجز ما فعله قبل 
ذلك فان امر السيد قوما ان يبايعوا العبد»- و العبد لا يعلم باذنه له- كان بيعه و شرائه منهم جائزا» و جرى ذلكك مجرى الاذن الظاهر. 


فان اشترى العبد بعد ذلكك من غيرهم 


(لكن الظاهر من المحكى عن القاضى انه اذا اذن السيد لعبده فى التجارة» فباع و اشترىء و هو لا يعلم باذن سيده- و لا علم به) اى 
بالا-ذن (احد-) بمعنى ان الا-ذن لم يكن مجهولا مطلقا للعبد و غيره» و انما كان مجهولا للعبد فقطء بان علم الاذن سائر الناس (لم 
يكن) العبد (مأذونا فى التجارة» و لا يجوز) اى لا ينفذ (شىء مما فعله) من انواع التجارة (فان علم بعد ذلكك) اى بعد ان فعل بعض 
التجارات (و اشترى و باع) بعد العلم (جاز ما فعله بعد الاذن) و بعد علمه به (و لم يجز ما فعله قبل ذلكث) العلم بالاذن (فان امر السيد 
قوما) او اتببانا واتحدا ان نابهوا الجد) اللذى هواذن عنمي للعيك أنتيا (- و العبد لا يعلم باذنه) اى السيد (له-) اى للعبدء بان يعلم 
اذن السيد للقوم بمبايعة العبد (كان بيعه و شرائه منهم جائزا) نافذا (و جرى ذلكك) الاذن للقوم» المخفى عند العبد (مجرى الاذن 
الظاهر) للعبد نفسه. 

(فان اشترى العبد بعد ذلكك) الاذن للقوم (من غيرهم) اى غير 
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3 باع جازء انتهى. 
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و عن المختلفء الا-يراد عليه: بانه لو اذن المولىء و لا يعلم العبد ثم باع العبدء صح. لانه صادف الاذن؛ ولا يؤثر فيه اعلام المولى 


بعض المعاملين» انتهى» و هو: حسن. 


اولئكك القوم (و باع» جاز) لما قلنا ان اذن المولى للقوم» جار مجرى الاذن الظاهر (انتهى) كلام القاضى. 

(و عن المختلفء الا-يراد عليه: بانه لو اذن المولىء و لا يعلم العبد) بالاذن (ثم باع العبد. صح البيع (لانه) اى البيع (صادف الاذن) 
واقعا (و لا يؤثر فيه) اى فى الجواز و العدم (اعلام المولى بعض المعاملين) حيث ذكر القاضى: ان مع الاعلام للقوم يصح بيع العبد» و 
بدون الاعلام لا يصح (انتهى؛ و هو) اى كلام العلامة (حسن) اذ: الالفاظ موضوعة للمعانى الواقعية. و لا مدخلية للعلم فيهاء الا اذا 
كان هناكك دليل على ان العلم جزء الموضوع او شرطه. 

(الثانية) من مسائل من يبيع باعتقاد انه غير جائز التصرف (ان يبيع لنفسه» و انكشف كونه وليا) و انه جائز البيع واقعا (فالظاهر أيضا 
صحة العقد, لما عرفت من ان قصد بيع مال الغير لنفسه. لا ينفع) فى كون المعامله صحيحة (و لا يقدح) فى كون المعاملةٌ باطلة» بل 
الامر منوط بالواقع. 
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وفى توقفه على اجازته للمولى عليه؛ وجه. 

لان قصد كونه لنفسه. يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون, فتأمل. 

الثالثة ان يبيع عن المالك, ثم ينكشف كونه مالكاء و قد مثله الاكثر بما لو باع مال ابيه» بظن حياته؛ فبان ميتاء و المشهور الصحة؛ بل 
ربما استفيد من كلام العلامة فى القواعد, و الارشاد فى باب الهبةٌ: الاجماع 


(و فى توقفه) اى نفوذ البيع و صحته (على اجازته) اى الولى (للمولى عليه) بان يجبز البيع عن قبل اليتيم- مثلا- (وجه) لا بأس به» فان 
اجاز صح. و الا بطل. 

(لا-ن قصد كونه لنفسه) اى قصد الولى كون البيع لنفس الولى لا للمولى عليه (يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون) فيه لان 
المأذون فيه البيع لمولى عليه. 

و عليه: يكون البيع فضوليا يحتاج الى الاجازة (فتأمل) اذ: الامر دائر مدار الواقع» و قد كان فى الواقع مأذونا. 

اما قصده كون البيع لنفسه. فهو خارج عن حقيقةُ المعاملة» فليس المقام من باب العقود تتبع القصود, و عليه فلا وجه لقوله: وجه. 
(الثالئة ان يبيع عن المالككء ثم ينتكشف كونه مالكاء و قد مثله الا-كثر بما لو باع مال ابيه» بظن حياته) اى حياةً الأب (فبان) انه كان 
حين البيع (ميتاء و المشهور الصحة» بل ربما استفيد من كلام العلامة فى القواعد, و الارشاد فى باب الهبةٌ: الاجماع) على الصحة 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج/ ص: 0 

ولم نعثر على مخالف صريح, الا ان الشهيد ره ذكر فى قواعده: انه لو قيل بالبطلان» امكنء و قد سبقه فى احتمال ذلككء العلامة» و 
ولده فى النهايةٌ و الايضاح لانه انما قصد نقل المال عن الأبء لا عنه. و لانه و إن كان منجزا فى الصورةء الا انه معلق» و التقدير ان 
مات مورثى فقد بعتكك. فلانه كالعابث عند مباشرةٌ العقد. لاعتقاده ان المبيع لغيره انتهى. 

اقول: اما قصد نقل الملكك عن الأبء فلا يقدح فى وقوعه. لانه 


(و) نحن (لم نعثر) و لم نطلع (على مخالف صريح. الا-ان الشهيد ره ذكر فى قواعده: انه لو قيل بالبطلا.ن؛ امكن» و قد سبقه فى 
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احتمال ذلكك) البطلان (العلامة» و ولده فى النهاية» و الايضاح) و ذلك (لانه انما قصد نقل المال عن الأبء لا عنه) اى لا عن نفسه. 
و حيث ان المقصود لم يقع» لا يقع غيره» لاسن الغير ليس بمقصود (و لاننه) اى البيع (و إن كان منجزا فى الصورة, الا-انه معلق) فى 
الواقع» و التعليق فى المعاملات يوجب بطلانها (و التقدير ان مات مورثى فقد بعتكك) و التقدير» و ان كان واقعاء الا ان التعليق موجب 
للبطلان مطلقا (فلانه كالعابث عند مباشرة العقدء لاعتقاده) العاقد (ان المبيع لغيره) و لا يحق له اجراء البيع» و مع ذلكك يجريه؛ و ليبس 
العبث خاصا بالهزء بل كل ما كان لا طائل تحته واقعاء او باعتقاد المتكلم» فهو عبث (انتهى) استدلال من احتمل البطلان. 

(اقول: اما قصد) الولد (نقل الملكك عن الأبء فلا يقدح) فى الصحة و (فى وقوعه. لانه) اى الولد 
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انما قصد نقل الملكك عن الأب- من حيث انه مالكك باعتقاده-» ففى الحقيقة انما قصد النقل عن المالكء لكن اخطأ فى اعتقاده ان 
المالك ابوه» و قد تقدم توضيح ذلكك فى عكس المسألة» اى ما لو باع ملكك غيره؛ باعتقاد انه ملكه. 

نعم: من ابطل عقد الفضولى لاجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالكك للعقد, قوى البطلان عنده هناء لعدم طيب نفس المالكك بخروج 
ماله عن ملكه. 


(انما قصد نقل الملكك عن الأب- من حيث انه مالكك باعتقاده-) اى الأب مالكك باعتقاد الولد (ففى الحقيقة انما قصد) الولد (النقل 
عن المالكك) فكانه قال: انقل عن المالكك, و الأب المالكك (لكن اخطأ فى اعتقاده ان المالكك ابوه» و قد تقدم توضيح ذلكك) اى البيع 
عن المالك, و الخطاء فى تطبيق المالكك (فى عكس المسألة» اى ما لو باع ملكك غيرهء باعتقاد انه ملكه) اى ملكك نفس العاقد. 

و قلنا هناكك ان هذا الاعتقاد لا يضرء لانه ليس من مقومات البيع» بل اعتقاد خارج. 

(نعم: من ابطل عقد الفضولى لاجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالكك للعقد) و لا طيب لنفس المالك حال عقد الفضول- غالبا- (قوى 
البطلا-ن عنده هنا) فيما لو باع ملكك نفسه باعتقاد انه ملك الغير (لعدم طيب نفس المالك) عند العقد (بخروج ماله عن ملكه) 
«بخروج) متعلق: 

بطيب. 
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و لذا نقول نحن- كما سيجىء- باشتراط الاجازهُ من المالكك بعد العقد لعدم حصول طيب النفس حال العقد. 

و اما ما ذكر: من انه فى معنى التعليق» ففيه- مع مخالفته لمقتضى الدليل الاول كما لا يخفى- منع كونه فى معنى التعليق لانه اذا فرض 
انه يبيع مال ابيه لنفسه- كما هو ظاهر هذا الدليل- فهو انما يبيعه مع وصف كونه لابيه فى علمه فبيعه كبيع الغاصب 


(و لذا نقول نحن) القائلون بصحة بيع مال نفسه. باعتقاد انه لغيره (- كما سيجىء- باشتراط الاجازة من المالك بعد العقد لعدم 
حصول طيب النفس حال العقد) اذ: الولد لم يطب نفسه بنقل مال نفسه. فاذا نقل احتاج الى الاجازة. 

(و اما ما ذكر) لوجه بطلا-ن البيع عن الغير» فيما كان المال لنفس العاقد واقعا (من انه) اى البيع (فى معنى التعليق» ففيه- مع مخالفته 
لمقتضى الدليل الاول) اذ: الاشكال الاول؛ هو ان الولد قصد نقل المال من الأبء و هذا الاشكال معناه ان الولد قصد نقل المال عن 
نفسه (كما لا يخفى) فكيف يجمع هذان الاشكالان المتخالفان على مورد واحد (- منع كونه فى معنى التعليق) لان الولد لم يعلق 
النقلء بل نقل قطعاء و انما ادعى انه هو المالكك (لانه اذ افرض انه يبيع مال ابيه لنفسه- كما هو ظاهر هذا الدليل- فهو انما يبيعه مع 
وصف كونه لابيه فى علمه) اى علم الولد» و: فى» متعلق ب: وصف (فبيعه) اى الولد يكون (كبيع الغاصب) و 
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مبنى» على دعوى السلطنة و الاستقلال على المالء لا على تعليق للنقل بكونه منتقلا إليه باللارث عن مورثه. لان ذلك لا يجامع مع ظن 
الحياة. 

اللهم الا ان يراد: ان القصد الحقيقى الى النقل» معلق على تملك الناقل» و بدونه فالقصد صورى- على ما تقدم من المسالكك- من ان 
الفضولى و المكره قاصدان الى اللفظ. دون مدلوله. 

لكن فيه- حينئذ- ان هذا القصد 


انه (مبنى على دعوى السلطنة و الاستقلال على المال) ادعاء كذبا (لا على تعليق للنقل بكونه منتقلا إليه بالارث عن مورثه) فلا يقول: 
بعت ان انتقل (لان ذلكك) التعليق (لا يجامع مع ظن الحياة) للاب. 

(اللهم الا ان يراد) من التعليق المذكور (ان القصد الحقيقى) من الولد (الى النقل» معلق على تملكك الناقل) الولد (و بدونه) اى بدون 
التملك (فالقصد صورى- على ما تقدم من المسالك- من ان الفضولى و المكره قاصد ان الى اللفظء دون مدلوله) فقصدهما 
صورىء و هنا أيضا كذلك. 

(لكن فيه) انه ان اراد من التعليق هذا المعنى» لم يكن هذا التعليق مضرا. 

كما انه ان اراد من التعليق» المعنى الاول: اى ما ذكره بقوله: 

لا على تعليق للنقل بكونه الخ» لم يصح كلامهه اذ: لا تعليق بهذا المعنى. 

وانما قلنا: ان التعليق اى الصورى ليس بمضرء اذ: فيه (- حينئذ-) اى حين اراد المستشكل من التعليق: القصد الصورى (ان هذا القصد 
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الصورى كافء و لذا قلنا بصحهٌ عقد الفضولى. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما ذكره اخيرا من كونه كالعابث عند مباشرةٌ العقد» معللا بعلمه بكون المبيع لغيره. 

و كيف كان. فلا ينبغى الاشكال فى صحةٌ العقد. 

الاان ظاهر المحكى من غير واحد لزوم العقد» و عدم الحاجة الى اجازة مستأنفة» لان المالكك هو المباشر للعقد, فلا وجه لاجازة فعل 


الصورى كافء و لذا قلنا بصحة عقد الفضولى) مع ان القصد فيه أيضا صورى. 

(و من ذلكك) الجواب عن التعليق» و ان الصورية لا تضر (يظهر ضعف ما ذكره) المستشكل (اخيرا) فى اشكاله الثالث» على: من باع 
باعتقاد انه ملكك غيره» فبان ملكك نفسه (من كونه كالعابث عند مباشرة) العاقد (العقدء معللا) لكونه كالعابث (بعلمه بكون المبيع 
لغيرة): 

وانما ظهر ضعفه. لان هذا الاعتقاد لا يجعل العاقد عابثاء اذ: 

الضووية كافش كما عر ع 

(و كيف كانء فلا ينبغى الاشكال فى صحة العقد) اى ما لو باع باعتقاد انه لغيره» و كان فى الواقع لنفسه. 

(الا- ان ظاهر المحكى من غير واحد لزوم العقد) فيما لو باع عن المالك ثم انكشف انه هو المالك (و عدم الحاجة الى اجازة 
مستأنفة). 

وانما لا يحتاج الى اجازة مستأنفة (لان المالكك هو المباشر للعقدء فلا وجه لاجازهٌ فعل نفسه) اذ: الاجازة انما هى لحصول ارتباط 
العقد بالمالكء و الحال ان العقد مربوط بالمالكك فى هذا المقام. 
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ولان قصده الى نقل مال نفسه- ان حصل هنا بمجرد القصد الى نقل المال المعين الى هو فى الواقع ملكك نفسه وان لم يشعر به- 
فهو اولى من الاذن فى ذللكك,- فضلا عن اجازته-. 

والا توجه عدم وقوع العقد له. 

لكن الاقوىء وفاقا للمحققء و الشهيد الثانيين» وقوفه 


(و لا-ن قصده) اى المالكك (الى نقل مال نفسه) حين العقد (- ان حصل هنا بمجرد القصد الى نقل المال المعين الى هو فى الواقع 
ملكك نفسه) و ان كان زعم انه ملكك غيره ابتداءً (و ان لم يشعر به-) بانه مال نفسه حال العقد (فهو) اى قصد نقل المال المعين (اولى) 
بانعقاد العقد. و لزومه (من الاذن فى ذلك) النقل سابقا (- فضلا عن اجازته-) لاحقا. 

(و الا) يحصل بمجرد القصد المذكور (توجه عدم وقوع العقد له) اذ: العقد بلا قصد ليس عقداء و الحاصل من قوله: و لان قصده. ان 
قصد المالكك نقل هذا المال المعين- سواء علم انه ما له او لم يعلم- كاف فى نقل المالء اذ: لو لم يكفء لزم عدم نقل المال اصلاء 
لا النقل المحتاج الى الاجازة. 

ثم لا يخفى: ما فى الاستدلال من الاشكال. 

(لكن الاقوىء وفاقا للمحق, و الشهيد الثانيين» وقوفه) اى لزوم العقد بالنسبة الى المالكك- الّذى باع مال نفسه باعتقاد انه مال غيره- 
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على الاجازة» لا لما ذكره فى جامع المقاصدء من انه لم يقصد الى البيع الناقل للملكك الآن» بل مع اجازهٌ المالك, لاندفاعه بما ذكره 
بقوله: الا ان يقال ان قصده الى اصل البيع كاف. 

و توضيحةه: ان انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد, او بعد اجازهُ المالككء ليس من مدلول لفظ العقد. حتى يعتبر قصده. او يقدح قصد 
خلافه. 


(على الاجازة» لا لما ذكره) من الاستدلال عليه (فى جامع المقاصد. من انه) اى المالكك (لم يقصد الى البيع الناقل للملكك الآن) فى 
حال العقد فان كل فضول يقصد النقل فيما اذا اذن المالك (بل) قصد البيع الناقل (مع اجازة المالكك). 

و عليه: فيتوقف اللزوم على اجازه المالكك- الذى هو نفس البائع- منتهى الامر ان البائع اشتبه و زعم ان المالكك غيره؛ بينما ان المالكك 
هو البائع فى الواقع. 

انما قلنا: لا لما ذكره (لاندفاعه بما ذكره) جامع المقاصد بنفسه (بقوله: الا ان يقال ان قصده الى اصل البيع كاف) و لا يحتاج الى 
قصده النقل فى صورة اجازةٌ المالكك. 

(و توضيحه) اى توضيح الاندفاع (ان انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد) فى العقد المالكى (او بعد اجازة المالك) فى العقد الفضولى 
(ليس من مدلول لفظ العقدء حتى يعتبر قصده) فى صحة العقد (او يقدح قصد خلافه) بان يسبب بطلان العقد, فيما اذا لم يقصد 
انتقال 
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و انما هو من الاحكام الشرعية العارضة للعقود» بحسب اختلافها فى التوقف على الامور المتأخرة» و عدمه مع ان عدم القصد المذكور 
لا يقدح بناء على الكشف- بل قصد النقل بعد الاجازة» ربما يحتمل قدحه. 


فالدليل على اشتراط تعقب الاجازة» فى اللزوم هو عموم: تسلط الناس على اموالهم. 
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المتأخرة) كالاجازة فى الفضولىء و القبض فى الصرف و السلمء و نحوهما (و عدمه) اى عدم التوقف على الامور المتأخرة» فتترتب 
الاحكام على العقد بمجرد وجوده (مع ان عدم القصد المذكور) اى عدم القصد الى البيع الناقل من حين العقد (لا يقدح) فى صحة 
العقدء و ترتب الاثر عليه (- بناء على الكشف-) اذ: على الكشف يكون النقل من حين العقد (بل) بناء على الكشف (قصد النقل بعد 
الاجازة؛ ربما يحتمل قدحه) لانه خلاف مقتضى العقد على الكشف. 

وانما قال: ربماء اذ: ربما يقال: بعدم قدحه أيضاء اذ: النقل حكم شرعى يترتب على العقد» سواء قصده العاقد أم لا؟ 

(فالدليل على اشتراط تعقب الاجازة؛ فى اللزوم) اى لزوم العقد ليس انه قصده البائع - بل (هو عموم: تسلط الناس على اموالهم) فلا 
ينتقل الى غيرهمء الا باجازتهم. 
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وحرمة: اكل المالء الا بالتجارة عن تراض. 


(و عدم حلها لغيرهم الا بطيب انفسهم) و الاجازة كاشفة عن طيب النفس. 
(و حرمة: اكل المالء الا بالتجارة عن تراض) و الاجازهُ هى الكاشفةٌ عن الرضا. 

واذا شئت تقرير الكلام بعبارة اخرىء نقول: لو باع ثم ملكك, احتاج الى الاجازة. 

وجه الاحتياج آيةُ: لا تأكلواء و عموم: الناس مسلطونء و قوله: 

لا يحل مال امرئ. 

و ربما يذكر- فى وجه الاحتياج الى الاجازة- ان البائع هل قصد النقل بالاجازة» أم قصد النقل» و لو بدون الاجازة؟ 
فان كان الاول: احتاج الى الاجازة. 

و ان كان الثانى: كان اصل البيع باطلاء لان الفضولى بلا اجازةٌ المالكك لا يوجب اللزوم. 

و يجاب عن هذا الوجه: ان نختار الثانى- اى لم يقصد النقل بالاجازة- و ليس البيع باطلا. 

أوٌلاء لان النقل بالاجازة حكم شرعى لا يتوقف على القصد. 

و ثانيا انه قادح على النقل» لا على الكشف. 
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و بالجملة فاكثر ادلّهُ اشتراط الاجازةٌ فى الفضولى جاريةٌ هنا. 

و اما ما ذكرناه من: ان قصد نقل ملكك نفسه ان حصلء اغنى عن الاجازة» و الا فسد العقد. 

ففيه انه يكفى فى تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم» القصد الى نقل المال المعين. 


(و بالجملة فاكثر ادلهُ اشتراط الاجازه فى الفضولى) حتى يتحقق البيع» و يكون لازما (جارية هنا). 
وانما قال: اكثر الادلة» لا-ن بعضها لا يجرى هناء مثل دليل: و انه بدون الاجازة لا يكون استنادا الى المالكك. و الحال انه يشترط 
الاستنادء لظهور قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعُقَودِه فى: بعقود كم. 
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و انما لا يجرى هذا الدليل» لفرض ان المالكك هو الّذى اجرى العقد فهو عقده. سواء اجاز أم لم يجز؟ 

(و اما ما ذكرناه) من قال: بعدم الاحتياج الى الاجازة» فيمن باع ثم ملكك (من: ان قصد نقل ملكك نفسه ان حصلء اغنى عن الاجازة» و 
الا فسد العقد) فلا صورة فى البين تتوقف الصحةٌ على الاجازة. 

(ففيه انه يكفى فى تحقق صورة العقد القابلة) تلك الصورة (للحوق اللزوم؛ القصد) من البائع (الى نقل المال المعين): كلمة: القصدء 
فاعل: يكفى. 

و حاصل قوله: ففيه» انا نختار الشق الثانى» و هو قوله: و الا فسد العقد, و نقول: بانه ان لم يقصد نقل مال نفسه» لم يفسد العقد» بان 
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و قصد كونه ماله او مال غيره» مع خطائه فى قصده. او صوابه فى الواقع, لا يقدح, و لا ينفع. 

و لذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه. مع كونه مالا لغيره. 


و 


نمنع تالى الشرطية الثانية» بل اذا قصد المالكك نقل المال فى الجملة» صح العقد المتأهل لان يلزم» اذ: لا يلزم فى الصحة اكثر من قصد 
تقل المال: 

اما قصد ان المال مال نفسه فغير لازم. 

فاذا تحقق القصد الى نقل المال» ثم لحقته الاجازة» كفى فى اللزوم. 

(و قصد) مبتدأء خبره: لا يقدح (كونه) اى البيع (ماله) اى مال نفس البائع (او مال غيره» مع خطائه فى قصده) بان قصد كونه مال 
نفسه» ثم تبين انه مال غيره» او قصد كونه مال غيره ثم تبين انه مال نفسه (او صوابه فى الواقع) بان طابق قصده الواقع (لا يقدح) 
الخطاء فى صحة المعاملة (و لا ينفع) الصوابء اذ: هذا القصد خارج عن العمل المعاملى. 

(و لذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه) اى عقد العاقد» و كان يزعم ان المعوض مال نفسه (مع كونه مالا لغيره) فى الواقع 
عكس مسثلتنا التى هى: ان يعقد بقصد انه مال غيره» ثم تبين انه مال نفسه. 

(و) الحاصل: انه يعتبر القصد الى مدلول اللفظ ليتحقق اصل العقدء و يعتبر الرضا به من المالكك ليتحقق اللزوم؛ و لا يعتبر ازيد من 
ذلكء و عليه فلا يعتبر القصد الى نقل المال بعنوان انه مال نفسه. او بعنوان انه مال غيره. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 70 

اما ادلهُ اعتبار التراضىء و طيب النفسء فهى دالهٌ على اعتبار رضاء المالكك: 

بتقل خصوص ماله بعنوان انه ماله لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له فى الواقع فان حكم طيب النفس و الرضاء لا يترتب على 
ذلك. فلو اذن فى التصرف فى مال معتقد انه لغيره» و المأذون يعلم انه له لم يجز له التصرف بذلكك الاذن. 


والى هذا اشار بقوله: (اما ادلهُ اعتبار التراضى» و طيب النفسء فهى دالهُ على اعتبار رضاء المالكك بنقل خصوص ماله بعنوان انه ماله) 
اى الامر الثانى و هو الرضاء بان يرضى- و لو بعد العقد- بنقل ماله (لا) انها داله (بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له فى الواقع) فلا 
خصوصيةٌ لعلمه حين العقّد بان المال ماله. 

(فان حكم طيب النفس و الرضا) و حكمهما جواز تصرف المنتقل إليه فى المال (لا يترتب على ذلكك) اى على نقل مال معين يتفق 
كونه ملكا له فى الواقع. 

وعلى ما ذكرنا من اشتراط الرضا المقارن او الملحوق- و ان جهل كون المال مال نفسه- (فلو اذن فى التصرف فى مال معتقد أنه 
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لغيره و) الحال ان (المأذون يعلم انه له) اى بالواقع» و ان المال لنفس الآذن لا لغيره (لم يجز له) للمأذون (التصرف) فى ذلكك المال 
(بذلك الاذن) لان الاذنء انما يكون مجوزاء لانه يكشف عن الرضاء فلو علمنا بعدم الرضا او لم نعلم به» و لم يكن الاذن كاشفا عنه 
لم يفد. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 769 

ولو فرضنا انه اعتق عبدا عن غيره؛ فبان انه له» لم ينعتق. 

و كذا لو طلق امرأه وكالة عن غيره» فبانت زوجته. لا-ن القصد المقارن الى طلا-ق زوجته؛ و عتق مملوكه. معتبر فيهماء فلا تنفع 
الاجازة. 

و لوغره الغاصبء فقال: هذا عبدىء اعتقه عنكك, فاعتقه عن نفسه فبان كونه له فالاقوى أيضا عدم النفوذ» وفاقا للمحكى عن التحرير» 
و حواشى الشهيد؛ و جامع المقاصد, مع حكمه بصحة البيع هنا و وقوفه على الاجازة 


(و لو فرضنا انه اعتق عبدا عن غيره فبان انه له لم ينعتق) لانه فى الحقيقة لم يعتق عبد نفسه» فما قصده لم يكنء و ما كان لم يقصد. 

(و كذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره» فبانت زوجته) لم تطلق, (لان القصد المقارن الى طلاق زوجته؛ و عتق مملوكه؛ معتبر فيهما) و 
الحال انه لم يقصد (فلا تنفع الاجازةٌ) بعد ذلككء لما تقدم من: ان الاجازةٌ لا تنفع فى الايقاعات. 

(و لوغره الغاصبء. فقّال: هذا عبدى. اعتقه عنكك) حيث انه يجوز مثل هذا فيما لو قال له المالكك. حيث ان معناه الملكك الآنى» حتى 
يصح العتق عنه, اذ: لا-عتق الا فى ملكك (فاعتقه عن نفسه) اى نفس المأمور (فبان كونه) اى العبد (له) اى لنفسه؛ و ليس للغاصب 
(فالا.قوى أيضا عدم النفوذ) للعتق (وفاقا للمحكى عن التحرير» و حواشى الشهيد, و جامع المقاصدء مع حكمه) اى جامع المقاصد 
(بصحة البيع هناء و وقوفه على الاجازة) كما فى مسثلتنا السابقة» و هى ما لو باع» بزعم: انه مال 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 70٠‏ 

لان العتق لا يقبل الوقوفء فاذا لم يحصل القصد الى فكك ماله مقارنا للصيغة» وقعت باطلة» بخلاف البيع فلا تناقض بين حكمه ببطلان 
العتق و صحة البيع مع الاجازة كما يتوهم. 

نعم: ينبغى ايراد التناقض على من حكم هناكك بعدم النفوذء و حكم فى البيع باللزوم» و عدم الحاجة الى الاجازة 


غيره» فبان كونه مال نفسه. 

و المراد بالصحةء التأهلية اى قابليته للحوق الاجازة. 

وانما فرق جامع المقاصد بين المسألتين (لان العتق لا يقبل الوقوف) اذ: هو من الايقاعات فاما ان تصح رأساء و اما ان لا تصح اصلاء 
اما التوقف على الاجازة فلا يمكن فيه (فاذا لم يحصل القصد الى فكك ماله) اى قصد مالكك العبد الى تحرير عبده (مقارنا للصيغة) اى 
صيغةٌ العتق» اى لم يحصل القصد مقارنا و ان حصل بعد ذلكك. بان اجاز العتق السابق (وقعت) الصيغة (باطلة» بخلاف البيع) فان قصد 
المالكك لا يلزم ان يكون مقارنا للصيغةُ (فلا تناقض بين حكمه) اى جامع المقاصد (ببطلان العتق» و صحة البيع مع الاجازة) اى الصحة 
التأهلية التى تتمها الاجازءً (كما يتوهم) من ان هناكك تناقضا بين قولى صاحب جامع المقاصد. 

(نعم: ينبغى ايراد التناقض على من حكم هناك) فى العتق (بعدم النفوذء و حكم فى البيع باللزوم) فيما اذا صدر من المالك. و لكنه 
اعتقد انه ليس ماله؛ و انما هو مال غيره (و) ب (عدم الحاجة الى الاجازة) من المالكك. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ء ص: 70١‏ 

فان القصد الى إنشاء يتعلق بمعين» هو مال المنشئ فى الواقع- من غير علمه به- ان كان يكفى فى طيب النفسء و الرضا المعتبر فى 
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جميع انشاءات الناس المتعلق باموالهم» وجب الحكم بوقوع العتق. 
وان اعتبر فى طيب النفس المتعلق باخراج الا-موال عن الملكك. العلم بكونه مالا له» و لم يكف مجرد مصادفة الواقع» وجب الحكم 
بعدم لزوم البيع 


وجه التناقض ما ذكره بقوله: (فان القصد الى إنشاء يتعلق ب) شىء (معين» هو مال المنشئ فى الواقع - من غير علمه به-) اى علم 
المنشئ حال الانشاء بانه ماله (ان كان يكفى فى طيب النفسء و الرضا المعتبر فى جميع انشاءات الناس) حتى يتحقق المنشأ المقصود 
(المتعلق باموالهم) سواء كان بيعاء او اجازة» او عتقاء او طلاقاء او ما اشبه- و المراد بالاموال: الاعم من ملكك العين» او ملكث الحق 
كالبضع - (وجب الحكم بوقوع العتق) أيضا و عدم الاحتياج الى الاجازة بعد ذلكك؛ حتى يقال: ان العتق لا يقع متزلزلا. 

(و ان اعتبر فى طيب النفس المتعلق باخراج الاموال عن الملك. العلم بكونه مالا له) اى للمنشئ (و لم يكف) فى نفوذ الانشاء (مجرد 
مصادفة) الانشاء (الواقع) بان كان ملكا واقعاء لكن المنشئ لم يعلم ذلك (وجب الحكم بعدم لزوم البيع) لفرض ان المنشئ لا يعلم 
حين إنشاء البيع بانه ماله. 

و على هذا فكيف يجمع بين صحة البيع» وعدم صحة العتق. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 707 

فالحق ان القصد الى الانشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد بمعنى قابليته للتأثير» و لا يحتاج الى العلم بكونه مالا له. 

لكن لا يكفى ذلكك فى تحقق الخروج عن ماله بمجرد الانشاء. 

ثم ان كان ذلك الانشاءء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضاء كفت الاجازة كما فى العقود و الا وقع الانشاء باطلاء كما فى الايقاعات. 
ثم: انه ظهر مما ذكرنا فى وجه الوقوف على الاجازة 


و كيف كان (فالحق ان القصد الى الانشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد) تصحيحا تأهليا- فيما كان قابلا للتأهلية كباب البيع, لا ما 
لم يكن كباب العتق و الطلاق- (بمعنى قابليته للتأثير) فيلزم» اذ الحقته الاجازةٌ (و لا يحتاج الى العلم بكونه مالا له) اى للمنشئ. 

(لكن لا يكفى ذلكك) اى العقد الى الانشاء- بدون العلم بانه ماله- (فى تحقق الخروج عن ماله) اى مال المنشئ (بمجرد الانشاء) بل 
يحتاج الى الاجازة. 

(ثم ان كان ذلك الانشاءء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضاء كفت الاجازة) فى لزوم ما انشأه سابقا (كما فى العقود) لامكان تزلزلهاء 
كباب الفضولىء و غيره (و الا وقع الانشاء باطلاء كما فى الايقاعات) كالعتق و الطلاق» حيث ذكروا عدم قبولها للتزلزل» و لذا لا تقبل 
الفضولية. 

(ثم: انه ظهر مما ذكرنا) من ان قاعدة: التسلطء و: التجارة عن تراضء و ما اشبهء يقتضى عدم نفوذ العقد فى مال الناسء الا باجازتهم 
(فى وجه الوقوف) للعقد الفضولىء و شبهه (على الاجازة) من المالكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 707 

ان هذا الحق للمالكك من باب الاجازة» لا من باب خيار الفسخ, فعقده متزلزل من حيث الحدوثء لا البقاء» كما قواه بعض من قارب 


عصرناء و تبعه بعض من عاصرناه؛ معللا بقاعدة: نفى الضررء اذ فيه ان الخيار فرع الانتقال» و قد تقدم توقفه على طيب النفس. 


(ان هذا الحق) حق الاجازة (للمالكك من باب الاجازة) بمعنى انه: 
لولاهاء لم يتحقق الانتقال (لا من باب خيار الفسخ) و انه قد تحقق الانتقال» و انما يتمكن من له الفسخ فى ابطاله. 
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و على ما ذكرناه (فعقده) اى الفضولى و شبهه- و هو ما عقد المالكك بزعم ان المال ليس له- (متزلزل من حيث الحدوث, لا) من 
حيث (البقاء. كما قواه) اى كونه متزلزلاا من حيث البقاء (بعض من قارب عصرناء و تبعه بعض من عاصرناه؛ معللا) للتزلزل (بقاعدة: 
نفى الضرر) كما يستدل بهذه القاعدة لتزلزل العقد فى باب خيار العيب» و خيار الغبن مثلاء فكانهما سلما انعقاد العقد, و انما التزلزل 
من حيث البقاء لاجل الضرر بخلافنا نحن» حيث نقول: بان العقد لم يحدث كاملا فالتزلزل لا يحتاج الى الدليل» بل هو اللاصل. 

و ذلك لعدم استناده الى المالكك (اذ فيه) اى فى ما اختاره المعاصرء و من سبقه (ان الخيار فرع الانتقال» و قد تقدم) انه لم ينتقل الى 
المشترى ل (توقفه) اى الانتقال (على طيب النفس) من المالكء و طيب النفس» غير حاصل قبل الاجازة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 7015 

و ما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع» ليس لامر راجع الى العوض و المعوض. 

وانما هو لانتقال الملكك عن مالكه؛ من دون علمه و رضاه. اذ لا فرق فى الجهل بانتقال ماله بين ان يجهل اصل الانتقال كما يتفق فى 
الفضولى 


(و ما ذكراه) المعاصر و من قبله من: الاستدلال بالضررء لاجل عدم اللزوم» ففيه ان الضرر هناء انما هو يوجب القول بعدم حدوث البيع 
اللازم» لا انه يوجب القول بحدوث البيع و النقل و الانتقال لكنه غير لازم. 

و الحاصل: ان الاستدلال بالضرر لاجل عدم اللزوم تام» لكن هل الضرر يوجب عدم اللزوم حدوثا- كما نقول- او عدم اللزوم بقاء- 
كما يقولان- او نحن نقول بعدم اللزوم حدوثا. 

اذ: ما ذكراه (من الضرر المترتب على لزوم البيع)- اذ لزوم البيع الفضولى ضرر على المالكء فلا ضرر ينفى اللزوم- (ليس لامر راجع 
الى العوض و المعوض) بان يكون احدهما معيبا مثلا» فيكون اللزوم ضررياء فلا لزوم؛ بعد ان حصل النقل و الانتقال. 

(و انما هو) اى الضرر يترتب (لانتقال الملكك عن مالكه؛ من دون علمه و رضاه) فلا انتقال» لانه ضررء فالتزلزل حدوثى لا بقائى (اذ لا 
فرق فى الجهل بانتقال ماله) اى جهل المالكك بانتقال ماله (بين ان يجهل اصل الانتقال كما يتفق فى) بيع (الفضولى) حيث لا يعلم 
المالكك اصل انتقال ماله غالبا. 

و انما قلنا غالباء لانه قد يعلم بعمل الفضولء لكنه لم يقرر و لم يرد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 708 

او يعلمه و يجهل تعلقه بماله. 

و من المعلوم: ان هذا الضرر هو المثبت لتوقف عد الفضولى على الاجازة: اذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر. 

ثم ان الحكم بالصحة فى هذه الصورة غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولى» بل يجئ 


بعد (او يعلمه) اى يعلم المالكك اصل الانتقال (و يجهل تعلقه) اى الانتقال (بماله) اى مال نفسه؛ كما لو باع زيد مال نفسه, و لكنه 
بظن انه مال غيره» فانه أيضا يحتاج الى الاجازة. لان الانتقال- و الحال انه لا يعلم بكونه ماله- ضررىء فدليل: لا ضرر ينفيه. 

(و من المعلوم: ان هذا الضرر هو المثبت)- بالكسر- (لتوقف عقد الفضولى على الاجازة) فهو يفيد عدم اللزوم حدوثاء لا عدم اللزوم 
بقاء (اذ لا يلزم من لزومه) اى عقد الفضول (بدونها) اى بدون الاجاز (سوى هذا الضرر). 

و عليه: فما ذكره المعاصر من ان التزلزل هناء كالتزلزل فى باب الخيار» ليس فى محله. 

وان شئت قلت: ان: لا ضررء فى المقام يوجب نفى المقتضى للانتقال و فى باب الخيار يوجب وجود المانع عن اللزوم. 

(ثم ان الحكم بالصحة) للعقد الّذى اجراه المالكك- و لكن بزعم ان المال ليس ماله- (فى هذه الصورة؛ غير متوقفة على القول بصحة 
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عقد الفضولىء بل يجئ) الحكم بالصحة فى صورة عقد المالك الجاهل بكون 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 708 
على القول بالبطلان. الا ان يستند فى بطلانه بما تقدم» من: قبح التصرف فى مال الغير» فيتجه عنده حينئذ البطلان 


الرابعة: ان 


المال مال نفسه (على القول بالبطلان) اى بطلان عقد الفضولى. 

و ذلكك: لاسن الاستناد الى المالكك موجود فى بيع المالكك بنفسه؛ فيصدق: عقودكم. المستفاد من: أَوْقُوا بِالْعُقُودِه بخلاف الفضولى 
فانه لا يوجد الاستناد» اذ: ليس عقّد الفضول عقد المالك» 

و الحاصل ان دليل بطلان الفضولى- و هو عدم الاستناد- لا يجرى فى صورة عقد المالكك, جاهلا بانه ماله (الا ان يستند فى بطلانه) 
اى بطلان الفضولى (بما تقدم» من: قبح التصرف فى مال الغير» فيتجه عنده حينئذ) اى حين هذا الاستناد (البطلان) للعقد الى اجراه 
المالك, ظانا ان المال ليس له. و ذلكك لان القبح موجود هناء فان الفضول يتصرف فى مال الغير» فهو قبيح» فتصرفه باطلء و المالكك 
الجاهل يتجرّى حيث يزعم انه يتصرف فى مال الغير» و التجرى أيضا قبيح. 

فاذا كانت العلهُ فى بطلان الفضولى القبح» كان اللازم, القول بالبطلان فى المقام أيضاء لانه أيضا قبيح. 

منتهى الامر ان القبح فى الفضولء من جهة انه تصرف فى مال الغير» و القبح هنا من جهة انه تجرى. 

(الرابعة) من صور ما لو باع معتقدا كونه غير جائز التصرف (ان 
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يبيع لنفسهء باعتقاد انه لغيره» فانكشف انه له. 

والاقوى هنا أيضا الصحة؛ و لو على القول ببطلان الفضولىء و الوقوف على الاجازءٌ بمثل ما مر فى الثالثة. 

و فى عدم الوقوف هنا وجه. لا يجرى فى الثالثة. 

و لذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار فى الثالثة. 


يبيع لنفسهء باعتقاد انه لغيره» فانكشف انه له) كما لو باع دار والده بزعم ان والده حى فبان ميتاء و ان الدار انتقلت بالارث إليه. 

(و الاقوى هنا أيضا الصحةء و لو على القول ببطلان الفضولى و) كذ لكك الاقوى هنا أيضا (الوقوف على الاجازة) من نفس البائع. 
والدليل هنا على الامرين» انما هو (بمثل ما مر فى الثالثةُ) استدلالا و جوابا عن الاشكال. 

(و فى عدم الوقوف) على الاجازة» بل نفوذ البيع رأسا (هنا) فى الرابعة (وجه. لا يجرى فى الثالثة) لانه فى هذه الصورة باع لنفسه 
بخلاف الثالثة فانه باع لغيره؛ فانه اذا باع لنفسه. فقد حصل منه الرضا بالنقل لما له- اذ: انما يبيع لنفسه. بعد البناء على انه ماله- فلا 
حاجة الى الاجازة» بخلاف الصورة الثالثة» اذ لم يرض البائع ببيع ماله» بل باع مال غيره. 

(و لذا قوى اللزوم هنا) فى الرابعة» و عدم الاحتياج الى الاجازة (بعض من قال بالخيار) فى ان يجيز او يرد (فى الثالثة). 

ثم ان فى المسألهُ صورا اخرىء لم يتعرض لها المصنف ره و نحن 
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واما القول فى المجاز, 


اشارة 
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فاستقصاؤه يكون ببيان امور 


الأول: بشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرةٌ فى تأثيره عدا رضى المالى 


فلا يكفى اتصاف المتعاقدين بصحة الانشاء. 
ولا احراز سائر الشروط بالنسبةُ الى الاصيل فقط- على الكشف- للزومه عليه 


مراعاةً للتحفظ على سبكك الشرح تركناها. 

(و) حيث انتهينا عن الكلام فى المجيز. 

فنقول (اما القول فى المجاز) اى البيع الى يراد اجازتهء لان الفضول اجراه فاحتاج الى اجازهُ المالكك (فاستقصاؤه يكون ببيان امورء 
الاول: 

يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرةُ فى تأثيره) كالعربية» و تقديم الايجابء و قصد الانشاءء» و غير ذلك من شرائط 
العوضينء و شرائط المتعاقدين (عد ارضى المالك) فانه المفقود فى عقد الفضولى فقط (فلا يكفى اتصاف المتعاقدين بصحةٌ الانشاء) 
بدون وجود شرائط العوضينء كان يكون المثمن خمرا مثلاء او الثمن مما يجب قبضه فى المجلس - كما فى الصرف و السلم- و لم 
(و) كذلك (لا) يكفى (احراز سائر الشروط بالنسبة الى الاصيل فقط) بان يكون الفضول طفلاء او مجنوناء او مكرهاء او غير قاصد 
مثلا- (- على الكشف-) اذ: مقتضى الكشفء ان يكون النقل و الانتقال وقعا من حين العقد فكيف يمكن ان يقع العقد. و الحال ان 
احد طرفيه من المتعاقدين غير لائق لاجراء العقد (للزومه) اى العقد (عليه) 
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بل مطلقا لتوقف تأثيره الثابت» و لو على القول بالنقل عليها. 

و ذلك لان العقد اما تمام السببء او جزئه و على اى حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده. 

و لهذا لا يجوز الايجاب فى حال جهل القابل بالعوضين» 


اى على الاصيل على القول بالكشفء و لا يمكن القول باللزوم على الاصيل اذا كان احد المتعاقدين غير اهل لاجراء العقد (بل) لا 
يكفى احراز الشرائط بالنسبة الى الاصيل فقط (مطلقا) على الكشف و النقل أيضا. 

وانما لا يكفى الاحراز بالنسبةٌ الى الاصيل فقط. بل يجب الاحراز بالنسبة الى الفضول أيضا (لتوقف تأثيره) اى العقد (الثابت) ذلكك 
التأثير (و لو على القول بالنقل عليها) اى على الشروط. 

اذ: لا شكك ان العقد مؤثر- على القول بالنقل أيضا- فكيف يمكن تأثير شىء فاقد للشرائط؟ 

و لذا فمن اللازم احراز الشرائط فى كل من المالكك الاصيل و الفضول عند العقد» سواء قلنا بالكشف او النقل؟ 

(و ذلكك) الذى ذكرنا من لزوم احراز الشرائط مطلقا- و لو على النقل- (لان العقد اما تمام السببء او جزئه) و جزئه الآخر الاجازة من 
المالك (و على اى حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده) اى عند العقد اذ: يعتبر اجتماع الشروط عند جزء العقد أيضاء كالايجاب- مثلا-. 
(و لهذا) الذى يعتبر اجتماع الشروط- حتى عند جزء العقد- (لا يجوز الايجاب فى حال جهل القابل بالعوضين) و ان علم بهما عند 
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بل لو قلنا: بجواز ذلك. لم يلزم منه الجواز هناء لان الاجازة- على القول بالنقل- اشبه بالشرط. 
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ولو سلم كونها جزءاء فهو جزء للمؤثر لا للعقدء فيكون جميع ما دل من: النص و الاجماع على اعتبار 


قبوله. 

و كذلك لا يصح ان يجرى الايجاب فى حال نوم القابل او عدم وجوده؛ ثم يستيقظ او يجئ فيقبلء وان لم يحصل فصل بين 
الايجاب و القبول (بل لو قلنا: بجواز ذلكك) اى اجراء الايجاب فى حال جهل القابل (لم يلزم منه الجواز هنا) فى باب عقد الفضولى» 
بان يكون احدهما فاقدا للشرائط حال العقد- حتى على القول بالنقل- (لان الاجازة على القول بالنقل- اشبه بالشرط) 

و من المعلوم: ان المشروط يجب ان يكون كاملاء فليست حال الاجازة حال جزء العقد. بل العقد بكامله يقع قبل الاجازة. 

اما على القول بالكشف فاوضح. اذ: الاجازة لا شأن لها الا شأن الرضاء و هى ليست مربوطة بالعقد اطلاقا فالعقد سابق عليها بكل 
خصوصياته و اجزائه. 

(و لو سلم كونها) اى الاجازة (واء كك ) ليس الها تفال شائر اجراء العقد كال حاب و القتول !5 (هو) ان هذا الجر الذى هو 
الاجازة (جزء للمؤثرء لا للعقد) و عليه فاجزاء العقد هى التى جرت بين الاصيل و الفضول (فيكون جميع ما دل من: النص و الاجماع 
على اعتبار 
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الشروط فى البيع» ظاهرةُ فى اعتبارها فى إنشاء النقل و الانتقال بالعقد. 

نعم لو دل دليل: على اعتبار شرط فى ترتب الاثر الشرعى على العقدء من غير ظهور فى اعتباره فى اصل الانشاء» امكن القول بكفاية 
وجوده حين الاجازة. 

و لعل من هذا القبيل» القدره على التسليم» و اسلام مشترى المصحف و العبد المسلم. 

ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد الى زمان الاجازة» 


الشروط فى) عقد (البيع» ظاهرة فى اعتبارها) اى تلكك الشروط (فى إنشاء النقل و الانتقال بالعقد) فيجب وجود الشروط حينذاكك. 
(نعم لو دل دليل: على اعتبار شرط فى ترتب الاثر الشرعى على العقد» من غير ظهور) لذلكك الدليل (فى اعتباره) اى ذلكك الشرط (فى 
اصل الانشاءء امكن القول بكفاية وجوده) اى وجود ذلكك الشرط فى (حين الاجازة) بمعنى عدم لزوم وجوده فى حين العقد و 
الانشاء. 

(و لعل من هذا القبيل) اى الشرط فى ترتب الاثر» لا فى اصل إنشاء العقد (القدرةٌ على التسليم) اذ: لا خصوصية لها حال العقد (و 
اسلام مشترى المصحفء و) مشترى (العبد المسلم) حيث لا يصح بيعهما للكافر» فان الظاهر كون المانع تسلط الكافر عليهماء فاذا 
فرض انهما يسلمان حال التسلط المحقق بالاجازة» لم يكن وجه للقول بلزوم اسلامهما حال العقد. 

(ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد الى زمان الاجازة) 
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أم لا؟ لا ينبغى الاشكال فى عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل-. 

نعم: على القول بكونها بيعا مستأنفاء يقوى الاشتراط. 


فاذا كان الشرط موجودا حال العقد لا حال الاجازة» كما اذا جن الاصيل حال اجازة المالكك لم يكف (أم لا؟) بل اللازم وجود 
الشرط حال العقد فقط. 
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احتمالان (لا ينبغى الاشكال فى عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما- حتى على القول بالنقل-). 

و ذلك لما دل من النص و الاعتبار على عدم الاشتراط. 

اما النص فهو: ما دل على تزويج الصغيرين مع موت احدهما قبل اجازة الآخرء فانه يدل بالاولى فى المقام, اذ: المتبايعان ليسا ركنا فى 
باب البيع» بخلاف الزوجين فى باب النكاح. 

و اما الاعتبار: فلان العقد قد وقع, و العقلاء لا يعتبرون اكثر من لحوق الاجازة به» فيشمله قوله تعالى: أَوْقُوا الْعُقُوده ولا فرق فى ذلكك 
بن التق بو الكفف: 

اما على الكشئ: فلأن العقد اثر من حينه. 

و اما على التقل: فلأن الشرط شرط المتعاقدين؛ و قذ كان الشرط موجودا حال العقده و النفل من حين الاجازة لا يرتبط بالعقد الْذى 
هو محل الكلام. 

(نعم: على القول بكونها) اى الاجازة (بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط) 
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واما شروط العوضين فالظاهر: اعتبارها- بناء على النقل-. 

و اما بناء على الكشفء فوجهان. 

و اعتبارها عليه أيضا غير بعيد. 


الثانى هل يشترط فى المجاز [كونه معلوما للمجيز بالتفصيل] 


اذ لم يحصل البيع قبلهاء فاللازم وجود الشرائط حين الاجازة. 

(و اما شروط العوضين) ككونهما صالحين لاجراء العقد عليهما (فالظاهر: اعتبارها) اى تلكك الشروط حال الاجازة (- بناء على النقل-) 
اذ: النقلى يكون حين الاجازةً على هذا التقدير» 

فظاهر ادلهُ الاشتراط اعتبار تلكك الشروط فى هذا الحال. 

(و اما بناء على الكشف, فوجهان). 

يحتمل الاعتبار حال الاجازة لأن الاجازة هى آخر المؤثر فى النقل فيكون حال الاجازةٌ حال: التاءء فى قبلت حيث يجب توفر الشروط 
فى العوضين الى آخر لفظ العقد. 

و يحتمل عدم الاعتبار حالهاء اذ: على الكشف قد وقع العقد المؤثر سابقاء و بعد العقد المؤثر لا دليل على اشتراط بقاء الشروط 
المعتبرة فى العوضين. 

(و اعتبارها) اى شروط العوضين (عليه) اى على الكشف (أيضا) كالنقل (غير بعيد) اذ: فى الحقيقهُ لا يكون العقد عقدا الا بالاجازة» و 
الا فقبل الاجازة لا يصدق: عقود كم المستفاد من: أَوْقُوا الْعُقُودِ. 

(الثانى) من المسائل المربوطة بالمجاز (هل يشترط فى المجاز 
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كونه معلوما للمجيز بالتفصيلء من تعيين العوضينء و تعيين نوع العقد من كونه بيعاء او صلحا فضلا عن جنسه؛ من كونه نكاحا 
لجاريته» او بيعا لهاء أم يكفى العلم الاجمالى بوقوع عقد قابل للاجازة» وجهان» من: 

كون الاجازة كالإذن السابق» فيجوز تعلقه بغير المعينء الا اذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟الا!ا من /اللإبل 


كونه معلوما للمجيز بالتفصيل) حتى اذا اجازء اجاز العمّد المعلوم لديه (من تعيين العوضين) تعيينا كاملا (و تعيين نوع العقد من كونه 
بيعا او صلحا) او هبة» مثلا (فضلا عن جنسه. من كونه نكاحا لجاريته» او بيعا لهاء أم يكفى العلم الاجمالى بوقوع عقد قابل للاجازة) و 
كذا فيما اذا لم يعلم ان العقد مربوط بهء او بموكله» او بالمولى عليه الى هو وليه (وجهان. من: كون الاجازة كالإذن السابق» فيجوز 
تعلقه بغير المعين) كما لو قال زيد: لوكيله انت مأذون من قبلى فى خطبهٌ بنت بكرء او بنت عمرو و نكاحها او قال له: انت وكيلى فى 
اشتراء الدار او البستان مثلات بل لو قال له: انت وكيلى فى زواج بنت»ء او شراء دار بهذا المبلغ الموجود عندكك فى حال ان الموكل 
يحتاج الى الامرين (الا اذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل) لانه خارج عن طريقةٌ العقلاء» فلا يشمله دليل الوكالة كما لو قال: 

انت وكيلى فى اجراء عقد ماء لى» كيفما كانء و لم يكن فى ذلك المجمل غرض عقلائى له. و الا فلو كان هناكك غرض عقلائى؛ 
كما لو حلف ان يعقد عقد اماء و كان ذلكك برا لحلفه» لم يكن خارجا عن طريقةٌ العقلاء. 

والحاصل: ان الاجازة كالإذن, فاذا جاز الاذن» جازت الاجازة. 
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و من: ان الاجازة بحسب الحقيقة احد ركنى العقد, لان المعاهدة الحقيقية» انما يحصل من المالكين بعد الاجازة» فتشبه القبول مع 
عدم تعيين الايجاب عند القابل. 

و من هنا يظهر قوهٌ احتمال اعتبار العلم بوقوع العقدء و لا يكفى مجرد احتماله» فيجيزه على تقدير وقوعه؛ اذا انكشف وقوعه لاسن 
الاجازة» و ان لم تكن من العقود» حتى يشملها معاقد اجماعهم على جواز التعليق فيهاء 


و وجه كون الاجازة كالإذن انهما شىء واحدء منتهى الامر احدهما سابق و الآخر لاحق (و من: ان الاجازة بحسب الحقيقة) و الواقع 
(احد ركنى العقدء لاسن المعاهدة الحقيقية» انما يحصل من المالكين) الاصيل و المالكك المجيز (بعد الاجازة) اذ: قبلها لا معاهدةٌ 
(فتشبه) الاجازة (القبول مع عدم تعيين الايجاب عند القابل) كما لو قال الموجب: لفظاء و لم يعلم القابل؛ انه قال: بعتكك, او زوجتكك. 
فانه لا يصح له القبول و ان كان محتاجا الى كل واحد من الامرء لما دل على وجوب تعيين الشىء الّذى ينصب عليه العقد. و على هذا 
فتبطل الاجازة. 

(و من هنا) اى وجه لزوم تعيين متعلق العقد حتى تصح اجازته (يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد) حتى تصح الاجازة (و لا 
يكفى مجرد احتماله» فيجيزه على تقدير وقوعه؛ اذا انكشف وقوعه). 

وانما يقوى هذا الاحتمال (لان الاجازة و ان لم تكن من العقود. حتى يشملها معاقد اجماعهم على جواز التعليق فيها) فانهم اجمعوا 
على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 28" 

الا انها فى معناها و لذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء بالعقد السابق. 

مع: ان الوفاء بالعقد السابق» لا يكون الا فى حق العاقد فتأمل. 


انه لا يجوز التعليق فى العقود. و كانه لاجل عدم صدق العقد الذى هو ما فيه التزام مبرم مما ينافى مفهومه التعليق الذى هو ليس بمبرم 
(الا انها اتن الاجازة أن مشاها و لذا وخاطب التجنه) خطانا شرغا (بعددها) اى يعد الاتجازة (بالوقام بالعقد الساق) اذ سجر ان اجازء 
يقال له: 


اوق بعقدككه فالاجازة بمتزلة العقد. 
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(مع: ان الوفاء بالعقد السابقء لا يكون الافى حق العاقد) هذا تقريب كون الاجازةٌ بمنزلة العقد» فيشملها دليل عدم جواز التعليق فى 
العقود. 

و تقريب الاستدلال ان يقال: هل للمالك عقد فى المقام» أم لا؟ 

لا يمكن القول بالثانى» اذ: لو قلنا: انه لا عقد له لزم ان لا يجب الوفاء عليه و عدم وجوب الوفاء مقطوع العدم. 

واذا قلنا بان له عقدا يقال: هل العقد تحقق بمجرد اجراء الفضول او بالاجازة» لا يمكن الاولء اذ: لو كان كذلكك لزم الوفاء بمجرد 
الاجراء و هو مقطوع العدم, فلم يبق الا انه تحقق بالاجازة» فيثبت المطلوب (فتأمل) اذ: الاجازة ليست عقداء فلا تشملها الادلة الدالة 
على عدم جواز التعليق فى العقد. 

و الجواب عن التقريب المتقدم ان الاجازة تسبب ان يكون العقد السابق عقد المالكك, لا ان تكون الاجازهً عقدا حتى يلحقها حكم 
سائر العقود. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: /اق” 


الثالث: المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير» و اما العقد الواقع على عوضه» 


و على كل منهما اما ان يكون المجازء اول عقد «وقع على المال او عوضه؛ او آخره؛ او عقدا بين سابق و لاحق واقعين على مورده؛ او 
بدله. او بالاختللاف. 


(الثالث) من الامور المربوطة بالمجاز (المجازء اما العقد الواقع على نفس مال الغير» و اما العقد الواقع على عوضه. و على كل منهما) 
سواء اجاز العقد الواقع على نفس مال الغير» او العقد الواقع على عوض مال الغير (اما ان يكون المجاز» اول عقد «وقع على المال او 
عوضه او) المجاز (آخره) اى آخر عقد وقع على المال او عوضه (او) يكون المجاز (عقدا بين سابق و لاحق)- لا الاول او الاخير- فى 
حال كونهما (واقعين) اى السابق و اللاحق (على مورده) اى نفس مورد العقد المجاز (او بدله» او بالاختلاف) ولا يخفى ان الاولى 
سقوط جملة: وقع على المال او عوضه. من المتن لأنه يوجب التشويشء و قد اشرنا حوله بقوسين؛ علامة لاسقاطه. 

ثم ان الاقسام اثنى عشرء ستهُ مربوطة بقوله: اما العقد الواقع على نفس مال الغير. 

و ستة مربوطة بقوله: و اما العقد الواقع على عوضه. 

و ذلك لان العقد الواقع على نفس مال الغير ستة. 

فالمجاز: )١(‏ اول عقد وقع. 

(1) آخر عقد وقع. 

() عقد متوسط بين سابق و لاحق واقعين على مورده. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 720 

و يجمع الكل فيما اذا باع عبد المالكك بفرسء ثم باعه المشترى بكتاب ثم باعه الثالث بدينار» و باع البائع الفرس بدرهمء و باع الثالث 
الدينار بجارية» و باع بائع الفرس الدرهم برغيفء ثم بيع الدرهم بحمارء و بيع الرغيف بعسل. 


(؟) عقد متوسط بين سابق و لاحق على بدله. 
(0) عقد متوسط بين سابق و لاحق بالاختلاف بان يكون اول العقدين على مورده. و آخر العقدين على بدله. 
(6) عقد متوسط بين سابق و لاحق بالاختلاف بان يكون اول العقدين على بدله» و آخر العقدين على مورده-. 
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و العقد الواقع على عوضه ستة أيضاء كما ذكر. 

(و يجمع الكل) اى الاقسام الاثنى عشر (فيما اذا باع) الفضول (عبد المالكك بفرسء ثم باعه) اى العبد (المشترى بكتاب» ثم باعه) اى 
العبد (الثالث) الْمذى وقع العبد عنده (بدينار) هذه ثلاث معاملات (و باع البائع) الفضول (الفرس) الذى وقع فى يده (بدرهم, و باع 
الثالث الدينار) اذى وقع فى يده (بجارية؛ و باع بائع الفرس) و هو الفضول الاول (الدرهم برغيض) خبز (ثم بيع الدرهم) اى من 
حصل فى يده الدرهم باعه (بحمارء و بيع الرغيف) باعه من حصل الرغيف فى يده (بعسل) و توضيح الامثلة هكذا: 

-١‏ باع زيد الفضولء عبد بكرء بفرس لخالد. 

؟- باع خالد» العبد» بكتاب لمحمد. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 29" 


'- باع محمدء العبد» بدينار لعلى. 

ع- باع زيد الفضولء الفرس» بدرهم. 

ه- باع محمدء, الدينار» بجارية. 

8- باع زيد الفضولء الدرهم» برغيف لتقى. 

- باع تقىء الدرهم» بحمار. 

8- باع زيد الفضولء الرغيفء, بعسل. 

فان هذه المعاملات الثمانية تتضمن الصور الاثنتى عشرة. 

ستةُ للعقد الواقع على نفس مال الغير. 

و ستة للعقد الواقع على عوضه؛ حيث ان بعض الامثلة الثمانية يتضمن اكثر من قسم واحد من الاقسام الاثنى عشر. 
بيان ذلكث: ان الاقسام الستة الواقع على نفس مال الغير: بيع العبد بفرسء هو اول عقد وقع على مال الغير. 

و: بيع العبد بدينار» هو آخر عقد وقع على مال الغير. 

و: بيع العبد بكتاب» هو مثال لاربعة اقسام من الاقسام الستة. 

)١(‏ وسط بين الاول و الثالث الواقعين على مورده. 

(') وسط بين بيع الفرس بالدرهم. و بيع الدينار بجارية» الواقعين على عوض المورد. 

(*) وسط بين بيع العبد بفرس الواقع على مورده و بين بيع الدينار بجارية الواقع على عوض المورد. 

(؟) وسط بين بيع الفرس بالدرهم الواقع على عوض الموردء و بين بيع العبد بدينار الواقع على مورده. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج/ا؛ ص: "1/١‏ 

اما اجازةً العقد الواقع على مال المالك. اعنى العبد بالكتاب» فهى ملزمةٌ لهء و لما بعده مما وقع على مورده اعنى العبد بالدينار- بناء 
على الكشف- 


اما الاقسام الست الواقعة على عوض مال الغير فهو: 
)١(‏ بيع الفرس بدرهمء و هو اول عقد وقع على عوض مال الغير. 
() بيع الرغيف بالعسل» و هو آخر عقد وقع على عوض مال الغير. 
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(7) بيع الدرهم بالرغيف»ء هو مثال لاربعة اقسام من الاقسام الستة. 

)١(‏ وسط بين الاول و الثالث و الاول مورده والثانى بدل مورده. 

() وسط بين مورده السابق» و مورده اللاحق» و هما بيع الفرس بدرهم., و بيع الدرهم بالحمار. 

() وسط بين بدل مورده السابق و بدل مورده اللاحق» و هما بيع العبد بالفرس و بيع الرغيف بالعسل. 

(؟) وسط بين بدل مورده السابق» و مورده اللاحق» و هما بيع العبد بالفرس و بيع الدرهم بالحمار. 

(اما اجازة العقد الواقع على مال المالك. اعنى) ما فعله المشترى من الفضول من: بيع (العبد بالكتاب) بان اجاز مالكك العبدء بيعه 
بالكتاب (فهى) اى الاجازة (ملزمة له) لهذا العقد (و لما بعده مما وقع على مورده. اعنى العبد بالدينار) لان العبد خرج من مال 
المالكك باجازته» فمن باعه بعد ذلكك كان بيعه صحيحا لا يرتبط بالمالكك الاصلى (- بناء على الكشف) اذ: الاجازة تكشف عن 
صحة العقد السابق» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: ”/١‏ 

واما بناء على النقل» فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملكك المجيز حين العقدء و عدمه. و هى: فسخ بالنسبة الى ما قبله مما ورد على 
مورده اعنى بيع العبد بفرسء بالنسبة الى المجيز. 

اما بالنسبةُ الى من ملكك بالاجازة و هو المشترى بالكتاب فقابليته للاجازة» مبنيهُ على مسثئلة اشتراط ملكك المجيز حين العقد. 


فتبعه صحةٌ العقد اللاحق. 

(و اما بناء على النقل» فيبنى) لزوم: ما بعده مما وقع على مورده؛ (على ما تقدم من اعتبار ملكك المجيز حين العقدء و عدمه) اى عدم 
اعتباره. 

فان قلنا: بالاعتبار» فاللازم القول بالبطلان. 

وان قلنا: بعدم الاعتبار» فاللازم القول بالصحةء لان هذه المسألة من صغريات: من باع ثم ملك (و هى) اى الاجازة- و هذا عطف 
على قوله: 

فهى ملزمة- (فسخ بالنسبةٌ الى ما قبله مما ورد على مورده اعنى بيع العبد بفرس بالنسبة الى المجيز) اذ: معنى اجازةٌ مالكك العبد البيع 
المتأخر انه صرف النظر من البيع المتقدم» فلم يبق محل لصحة البيع المتقدم عنده. 

و (اما بالنسبة الى من ملكك بالاجازة) اى الى صار مالكا للعبد باجازةٌ المالكك الاول (و هو المشترى) للعبد (بالكتاب فقابليته) اى 
قابلية ما قبل» و هو: بيع العبد بفرس (للاجازة) لان المشترى ملكك العبدء فيجيز ما وقع قبله من بيع العبد بفرس (مبنية على مسئلة اشتراط 
ملكك المجيز حين العقد). 

فان قلنا: بالاشتراط» لم يصح بيع العبد بفرس باجازة المالكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 7/” 

هذا حال العقود السابقهُ و اللاحقهُ على مورده. اعنى مال المجيز. 

واما العقود الواقعة على عوض مال المجيزء فالسابقة على هذا العقد. و هو: بيع الفرس بالدرهمء يتوقف لزومها على اجازة المالكك 
الاصلى للعوضء و هو: الفرسء و اللاحقة له اعنى بيع الدينار بجارية» 


المتأخر للعبد. 
وان قلنا: بعدم الاشتراطء صح ان يجيز هذا المالكك الجديد البيع السابق. 
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و الحاصل: ان المسألة داخلة فى: بيع ثم ملك. لا: باع ثم ملكك (هذا حال العقود السابقة) و قد تكلمنا حولها على كل من: الكشف و 
النقل» و على كل من: اجازة المالكك الاول و اجازة المالكك الجديد (و) كذلكك حال العقود (اللاحقةٌ) الواقعهُ تلكك العقود السابقةٌ و 
اللاحقة (غلى مورذة» اعنى مال المجيز) الذى هو موود الفضولى. 

و (اما العقود الواقعهُ على عوض مال المجيز» ف) مقتضى القاعدة: 

ان العقود (السابقة على هذا العقد) بيع العبد بالكتاب (و هو) اى العقد السابق (بيع الفرس بالدرهمء يتوقف لزومها على اجازٌ المالكك 
الاصلى للعوضء و هو) اى العوض (الفرس) اذ: المفروض ان الفضول باع الفرسء فاذا لم يجز مالكك الفرس كان البيع باطلا (و) 
العقود (اللاحقة له) اى لبيع العبد بالكتاب (اعنى) من العقد اللاحق (بيع الدينار بجارية) فان الدينار بدل العبد- و هو لاحق على بيع 
العبد بالكتاب- فالبدل و هو الدينار» قد وقع عليه عقد بان بِدّل بالجارية 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج/ ص: 1/7 

تلزم بلزوم هذا العقد. 

و اما اجازة العقد الواقع على العوضء اعنى بيع الدرهم بالرغيف فهى: ملزمة للعقود السابقة عليه» سواء وقعت على نفس مال المالككء 
اعنى بيع العبد بالفرسء او على عوضه. و هو: بيع الفرس بالدرهم, و للعقود اللاحقة له اذا وقعت على المعوض و هو: بيع الدرهم 
بالحمار اما الواقعةُ على هذا البدل المجازء اعنى 


(تلزم بلزوم هذا العقد) اذا لعبد لو بدل بالكتاب» كان لآخذ العبد ان يبيعه بدينار» و لآخذ الدينار ان يبيعه بجارية. 

(و اما اجازةُ العقد الواقع على العوضء اعنى بيع الدرهم بالرغيف) الرغيف بدل الدرهم, و الدرهم بدل الفرسء و الفرس بدل العبد 
العذى كان للمالكك- (فهى) اى الاجازة من مالكك العبد (ملزمة للعقود السابقهُ عليه) اى على بيع الدرهم بالرغيف (سواء وقعت) تلكك 
العقود السابقة (على نفس مال المالككء اعنى بيع العبد بالفرس) حيث ان العبد مال المالكك (او على عوضه) اى عوض مال المالك (و 
هو: بيع الفرس بالدرهم) فان الفرس عوض مال المالكك. 

وانما كانت اجازةٌ العقد الواقع على المعوضء ملزمة للعقود السابقة اذ: ما لم تصح العقود السابقة لم يكن لاجازة العقد المتأخر معنى 
(و) ملزمة أيضا (للعقود اللاحقة له اذا وقعت على المعوض و هو: بيع الدرهم بالحمار) اذ: لما ملكك المشترى من الفضول الدرهمء 
كان له ان يعامل بالدرهم ما شاء (اما) العقود (الواقعة على هذا البدل المجازء اعنى 
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بيع الرغيف بالعسل» فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداءً 

و ملخص ما ذكرنا: انه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز فان وقعت من اشخاص متعددة» كان اجازه وسط منها فسخا لما 
قبله و اجازةُ لما بعده- على الكشف- 


بيع الرغيف بالعسل) الرغيف الى صار مالا للمالك؛ لا-نه عوض عبده بعد معاملا.ت- (فحكمها) اى تلكك العقود (حكم العقود 
الواقعة على المعوض ابتداءً) كالعقود الواقعة على العبد- فى المثال- فان اجاز المالكك» صح و ما بعده لا ما قبله لان صحة العقود 
المتأخرة؛ مترتبة على هذا العقد. 

(و ملخص ما ذكرنا) من صور الاجازة» و قد لخصها الفقهاء فى قولهم: فى العقود الواقعة على المثمن يصح المجاز و ما بعده: و فى 
العقود الواقعة على الثمن يصح المجاز و ما قبله (انه لو ترتبت عقود متعددةٌ مترتبة على مال المجيزء فان وقعت) تلكك العقود (من 
اشخاص متعددة) كبيع زيد لخالد» و خالد لمحمد, و محمد لعلى- فى المثال المتقدم- (كان اجازة) مالكك (وسط منها) اى من تلكك 
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العقود: كالعبد بالكتاب؛- فى المثال- (فسخا لما قبله) اذ: لو صح ما قبله» لم يكن المال للمالكك حتى يجيز الوسط (و اجازة لما بعده) 
لان اجازةُ الوسط يوجب خروج المال عن ملكك المالكك, فالعقود اللاحقهُ صحيحة لا ترتبط بالمالكك. 

هذا (- على الكشف-). 

اما على النقل: فقد تقدم الاشكال فيه فى قولنا: و اما بناء على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 8/” 

وان وقعت من شخص واحد انعكس الامره و لعل هذا هو: المراد من المحكى عن الايضاح؛ و الدروس فى حكم ترتب العقود» من: 
انه: اذا اجاز عقدا على المبيع صح. و ما بعده» و فى الثمن ينعكسء فان العقود المترتبة على المبيع» لا يكون الا من اشخاص متعددة. 


النقل» (و ان وقعت) العقود (من شخص واحد) كبيع زيد الفضول- فى المثال- العبد بالفرسء و الفرس بدرهم. و الدرهم بالرغيف 
(انعكس الامر) بان كانت اجازة المالكك للوسط فسخا لما بعده» و اجازةٌ لما قبله» و قد اشكل على المصنف الطباطبائى ره فراجع (و 
لعل هذا) الذى ذكرناه من قولنا: و ملخص ما ذكرناء (هو: المراد من المحكى عن الايضاحء و الدروس فى حكم ترتب العقود» من: 
انه) اى المالك (اذا اجاز عقدا على المبيع) كاجازة بيع العبد بالفرس (صح. و ما بعده) لان العبد اذا خرج عن يد المالكك صح كل 
عقد وقع عليه (و فى الثمن ينعكس) فان الاجازة توجب الصحة و ما قبله» لان هذا الثمن لا يكون ثمنا للمالككء الا اذا صحت العقود 
المتقدمةٌ عليه. 

مثلا: اذا باع العبد بالفرس» و الفرس بدرهم, و الدرهم بالرغيفء و الرغيف بالعسلء فاجاز المالكك الرغيف بالعسل- بان اخذ العسل- 
كان اللازم صحة العقود المتقدمة» و الا كيف يكون العسل له؟ 

و انما قلنا: لعل هذاء (فان العقود المترتبة على المبيع» لا يكون الا من اشخاص متعددة) كما تقدم فى مثال العبد بالفرس» ثم بالكتاب» 
ثم بدينار. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 8/” 

واما العقود المترتبة على الثمن» فليس مراد هما ان يعقد على الثمن الشخصى مراراء لا-ن حكم ذلكك, حكم العقود المترتبة على 
المبيع- على ما سمعت سابقا- من قولنا: اما الواقعة على هذا البدل المجاز الى آخره بل مرادهما ترامى الاثمان فى العقود المتعددة 
كما صرح بذلكك المحقق و الشهيد الثانيان» و قد علم من ذلكك ان مرادنا بما ذكرنا فى المقسم من: 

العقد المجاز على عوض مال الغير» ليس العوض الشخصى الاول له؛ بل العوض و لو بواسطة. 


(و اما العقود المترتبة على الثمن» فليس مرادهما) الايضاح و الدروس (ان يعقد على الثمن الشخصى مرارا) كان يبيع عبدا بفرسء ثم 
الفرس بكتاب» ثم الفرس بدرهم (لان) هذا لو كان مرادهماء كان حكمه حكم العقود المتعددة على المثمن» فان (حكم ذلك حكم 
العقود المترتبة على المبيع- على ما سمعت سابقا- من قولنا: اما الواقعة على هذا البدل المجازء الى آخره) حيث ذكرنا ان حكمها 
حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداءً (بل مرادهما) الايضاح و الدروس (ترامى الاثمان فى العقود المتعددة) كما تقدم فى مثال بيع 
العبد بالفرسء و الفرس بدرهم الخ (كما صرح بذلكك) اى بان مرادهم ترامى الاثمان- لا ان يعقد على الثمن الواحد مرارا- (المحقق 
و الشهيد الثانيان» و قد علم من ذلكك) الذي تقدم فى المثال» و فى بيان احكامه (ان مرادنا بما ذكرنا فى المقسم من: العقد المجاز 
على عوض مال الغير» ليس العوض الشخصى الاول له) اى لمال الغير (بل العوض) مطلقا (و لو بواسطة) لان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج/ ص: 7/ا* 

ثم ان هنا اشكالا- فى شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشترى بالغصب- اشار إليه العلامة ره فى القواعد» و اوضحه 
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قطب الدين و الشهيد فى الحواشى المنسوبة إليه» فقال: الاول فيما حكى عنه؛ ان وجه الاشكال: ان المشترى مع العلم» يكون مسلطا 
للبائع الغاصب على الثمن» و لذا لو تلف لم يكن له الرجوع. 


(ثم ان هنا فى باب العقود المتعددةٌ الفضولية (اشكالا- فى شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشترى بالغصب-) اى انما 
الصحةٌ من جهتين. 

الاولى- من جهة لزوم قابلية العقود للصحة و ذلكك باستجماعها لشرائط الثمن و المثمن. 

و الثانية- من جهة ورود العقود على عين المتتبع- او عوضه؛ و كلا الامرين مفقود ان فى باب العقود المتعدده فى مفروض الكلام- 
كما سترى- (اشار إليه العلامة ره فى القواعد» و اوضحه قطب الدين و الشهيد فى الحواشى المنسوبة إليه» فقال: الاول) قطب الدين 
(فيما حكى عنه؛ ان وجه الاشكال: ان المشترى مع العلم) بكون البائع غاصبا (يكون مسلطا)- بالكسر- (للبائع الغاصب على الثمن» و 
لذا لو تلف) الثمن (لم يكن له) اى للمشترى (الرجوع) اذ: هو اتلف مال نفسه بان اعطاه لشخص ليتلفه بدون ضمان. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 1/8 

ولو بقى ففيه الوجهان فلا ينفذ فيه اجازة الغير بعد تلقه بفعل المسلطء بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه و من ان الثمن عوض عن العين 
البجار كه 


(و لو بقى) الثمن موجودا (ففيه الوجهان) احتمال ان: للمشترى الرجوع. لانه عين ماله فيأخذه متى ما اراد. 

و احتمال ان ليس له الرجوع. لا-نه فى اعطائه المال للغاصب يكون كمن اعرض عن ماله؛ فالقاه فى الطريق فأخذه الآخر. فانه ليس 
للمعرض الرجوع؛ لسلب علاقة المالكية عرفا عن مثله. فلا يشمله دليل الملكك (فلا ينفذ فيه) اى فى الثمن (اجازة الغير) الْمذذى هو 
المالكك (بعد تلفه) اى تلف الثمن (بفعل المسلط) اى المشترى اذى سلط الغاصب على ثمئه (بدفعه) اى بسبب دفع المال (ثمنا عن 
مبيع اشتراه) المشترى من الغاصب. 

يعنى ان المشترى سلط الغاصب على الثمن فصار الثمن ملكا للغاصب فلو اجاز المالكك الاصلى بيع الغاصب كان معناه ان المثمن 
خرج من ملكك المالكك, و لم يدخل فى ملكه الثمنء اذ: الثمن قد تلف عند الغاصبء و صار ملكا للغاصب. 

و من المعلوم: ان بيعا يخرج المثمن من كيس. و لا يدخل فى ذلكك الكيس الثمن» ليس قابلا للاجازة من المالكك. 

هذا وجه الاشكال فى بيع الغاصب. 

اما وجه الصحة. فهو: ما ذكره بقوله (و من ان الثمن عوض عن العين المملوكة) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 1/94 

ولم يمنع من نفوذ الملك فيه. إلا عدم صدوره عن المالك. فاذا اجاز جرى مجرى الصادر عنه؛ انتهى. 

و قال فى محكى الحواشى: ان المشترى مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن» فلا يدخل فى ملكك رب العين. 
فحينئذ اذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسهء و اتلفه عند الدفع الى البائع 


للمالكك المجيز (و لم يمنع من نفوذ الملك) للمالكك المجيز (فيه) اى فى الثمن (إلا عدم صدوره) اى صدور البيع (عن المالكك) اذ: 
المالك لم يبع» و انما باعه الغاصب (فاذا اجاز) المالكك (جرى) البيع (مجرى الصادر عنه) اى عن المالكك ابتداءً» فيكون الثمن ثمنا 
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للمالك المجيز» و المشترى لم يسلط الغاصب على الثمن بعنوان الاعواضء او بعنوان ان الثمن ملكا للغاصبء حتى يكون الثمن داخلا 
فى ملكك الغاصب (انتهى) كلام قطب الدين. 

(و قال) الشهيد (فى محكى الحواشى: ان المشترى مع علمه بالغصب يكون مسلطا)- بالكسر- (للبائع الغاصب على الثمنء فلا يدخل) 
الثمن (فى ملكك رب العين) اى مالكك المثمن. 

(فحينئذ) اى حين كان الغاصب مسلطا- من قبل المشترى- على الثمن (اذا اشترى به) اى بالثمن (البائع) الغاصب (متاعاء فقد اشتراه) 
اى المتاع (لنفسه. و اتلفه) اى اتلف الغاصب الثمن (عند الدفع الى البائع) الذى باع الغاصب المتاع. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 7/١0‏ 

فيتحقق ملكيته للمبيع» فلا يتصور نفوذ الاجازه هنا لصيرورته ملكا للبائع» و ان امكن اجازةٌ المبيع مع احتمال عدم نفوذها أيضاء لان ما 
دفعه الى الغاصب كالمأذون له فى اتلافه» فلا يكون ثمناء فلا تؤثر الاجازة فى جعله ثمناء فصار الاشكال فى صحة البيع. 


مثلا: اشترى زيد بدينار كتاب عمرو من الغاصب. فاذا اشترى الغاصب بالدينار عباء لنفسه» فقد اتلف الدينار (فيتحقق ملكيته) اى 
الغاصب (للمبيع) كالعباء فى المثال (ف) اذا اجاز عمرو- صاحب الكتاب- للبيع (لا يتصور نفوذ الاجازة هنا) اى فى الملكيةٌ للعباءة» 
بان يملكك عمرو العباء- الى هو بدل الدينار- (لصيرورته) اى المتاع- كالعباء- (ملكا للبائع) الغاصب (و ان امكن) لعمرو صاحب 
الكتاب (اجازةٌ المبيع) الذى تاه الغاصي» واتنا يسك لأن يعاء فد قولة صرق الغاصضيع فى ثمته الذى كان بإزاء كتابه (مع 
احتمال عدم نفوذها) اى الاجازة» فى البيع (أيضا) كما لا تنفذ فى ملكية العباءة- فى المثال- (لان ما دفعه) المشترى (الى الغاصب) 
ثمنا للكتاب (كالمأذون له) اى للغاصب (فى اتلافه» فلا يكون ثمنا) للكتاب (فلا تؤثر الاجازة) من مالكك الكتاب (فى جعله ثمنا) اذ: 
صار الثمن ملكا للغاصب فكيف يرجع و يكون ملكا لمالكك الكتاب؟ (فصار الاشكال) اشكالين. 

الاول: (فى صحة) اصل «البيع) الَذى اجراه الغاصب على الكتاب, و هذا ما بينه بقوله: مع احتمال عدم نفوذها. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/اء ص: 7/1 

و فى التتبع. 

ثم قال: انه يلزم من القول ببطلان التتبع» بطلان اجازةُ البيع فى المبيع لاستحالة كون المبيع بلا ثمن. 

فاذا قيل: ان الاشكال فى صحة العقد كان صحيحا أيضاء انتهى» و اقتصر فى جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد اخيرا فى وجه سراية 
هذا الاشكال الى صحة عقد الفضولى مع علم المشترى بالغصب» 


(و) الشانى: (فى التتبع) اى اتباع المالكك للغاصب فى بيعه الثانى» بان يجيزه او يرده؛ لانه حصل بثمنه» و هذا ما بينه بقوله: فلا يتصور 
نفوذ الاجازة فيها. 

(ثم قال: انه يلزم من القول ببطلان التتبع» بطلان اجاز البيع فى المبيع) اى لاحق للمالكك فى ان يجيز البيع الثانى الى وقع بثمن المال 
الذى كان للمالك (لاستحالة كون المبيع بلا ثمن) فان الثمن حسب الفرض صار للغاصب. لا للمالكك. 

و المفروض ان البيع الثانى وقع بهذا الثمن الّذى هو للغاصبء فأى حق للمالكك فى ان يجيز البيع الثانى او يرده. 

(فاذا قيل: ان الاشكال فى) اصل (صحة العقد) اى الّذى اوقعه الغاصب على مال المالكك (كان) الاشكال (صحيحا أيضا) لانه بيع بلا 
ثمن يدخل فى كيس المالكك (انتهى» و اقتصر فى جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد اخيرا فى وجه سراية هذا الاشكال) اى اشكال 
لزوم كون البيع بلا ثمن فى باب تتبع العقود (الى صحة عقد الفضولى مع علم المشترى بالغصب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 7/7 
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و المحكى عن الايضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالكك مع علم المشترى على كون الاجازة ناقلة» فيكون منشأ الاشكال فى 
الجواز و العدم الاشكال فى الكشف و النقل» قال فى محكى الايضاح: اذا كان المشترى جاهلا فللمالكك تتبع العقود» و رعاية 
مصلحته. 


و المحكى عن الايضاح ابتناء وجه بطلا-ن جواز تتبع العقود للمالكك) اى كون الحق للمالكك فى ان يجيز اى العقود المتعددة التى 
وقعت على ماله او على ابداله (مع علم المشترى) بالغصبية (على كون الاجازة ناقلة) على متعلق ب: ابتناء؛ اى ففيه الاشكالء لان 
المثمن دخل فى ملكك المشترىء و الثمن يبقى بلا مالكك- ان لم ينتقل الى الغاصب- اذ: خرج عن ملكك المشترىء و لم يدخل فى 
ملكك المالكك؛ حيث ان قبل الاجازة لا ينتقل الثمن الى ملكك المالكك. لفرض كون الاجازة ناقلة. 

وهذا بخلاف مالو قلنا: بالكشفء. فانه بمجرد العقد دخل المثمن فى ملكك المشترى» و دخل الثمن فى ملكك المالكك, فاذا اجاز 
المالك طالب الثمن من اى» من الغاصب و المشترى حسب اختياره لاخذه من احدهما (فيكون منشأ الاشكال فى الجواز) اى جواز 
تتبع المالكك للعقود (و العدم) اى عدم جوازه؛ بمعنى انه ليس للمالكك ذلك (الاشكال فى الكشف و النقل). 

فعلى الكشئ: لا اشكال فى جوازه. 

و على النقل يقع الاشكال فى الجواز (قال فى محكى الايضاح: اذا كان المشترى جاهلا.) بالغصبية (فللمالكك تتبع العقود» و رعاية 
مصلحته) 
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و الربح فى سلسلتى الثمن و المثمن. 

و اما اذا كان عالما بالغصبء فعلى قول الاصحاب من: ان المشترى اذا رجع عليه بالسلعة» لا يرجع على الغاصب بالثمن» مع وجود 
عينه» فيكون قد ملّكك الغاصب مجاناء لانه بالتسليم الى الغاصب ليس للمشترى استعادته من الغاصب بنص الاصحاب. و المالكك قبل 
الاجازة لم يملكك الثمن» لان الحق ان الاجازهُ شرطء او سببء فلو لم يكن للغاصبء فيكون الملكك بغير 


فى ان يجيز ايها شاءء و يرد ايها شاء (و) رعاية (الربح) لنفسه (فى سلسلتى الثمن و المثمن) اذ: المفروض ان المثمن قد وقع عليه عقود 
متعددة و كذلك الثمن. 

(و اما اذا كان) المشترى (عالما بالغصب. فعلى قول الاصحاب من: 

ان المشترى اذا رجع) المالكك (عليه بالسلعة) بان اخذها منه (لا يرجع على الغاصب بالثمن» مع وجود عينه) لانه هو الى اعرض عن 
ماله بملء اختياره (فيكون قد ملكك) المشترى ثمنه (الغاصب مجاناء لانه بالتسليم) لما له (الى الغاصب ليس للمشترى استعادته) اى 
الثمن (من الغاصب بنص الاصحاب) فالثمن ليس للمشترى (و المالكك قبل الاجازة لم يملكك الثمنء لان الحق ان الاجازة) من المالكك 
لبيع الفضول (شرطء او سبب) اى او جزء للعقد. 

و من المعلوم: ان المشروط و المسبب لا يأتيان قبل الجزء و الشرط (فلو لم يكن للغاصب) و الحال انه ليس للمالكء و لا للمشترى 
(فيكون الملكك بغير 
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مالك. و هو محال» فيكون قد سبق ملكك الغاصب للثمن على سبب ملكك المالكك له اى الاجازة» فاذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه. 
لم يكن للمالك ابطاله» و يكون ما يشترى الغاصب بالثمن» و ربحه له» و ليس للمالكك اخذه لانه ملّكك الغاصب. 
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مالكء و هو محال). 

وعليه فالثمن للغاصب فلا بدل للمالكك الاصلى (فيكون قد سبق ملكك الغاصب للثمن) بمجرد العقد, و اعراض المشترى عن ماله. 
مبيحا له للغاصب (على سبب ملكك المالكك له) اى للثمن (اى الاجازة) هذا تفسير ل: سبب ملكك المالككء اذاء فلا حق للمالكك فى 
الثمن (فاذا نقل الغاصب) هذا جواب ما ذكره قبل اسطرء بقوله: و اما اذا كان عالما بالغصب.- و لا يخفى تشوش العبارة- (الثمن عن 
ملكه) بان اشترى الغاصب بالثمن شيئا جديدا (لم يكن للمالك) الاصلى (ابطاله) اى ابطال البيع الى اوقعه الغاصب على الثمن (و 
يكون ما يشترى الغاصب بالثمن» و ربحه) اى ربح ما يشتريه (له) اى للغاصب. فاذا باع الغاصب كتاب زيد لعمرو العالم بالغخصب 
بدينار» ثم اشترى الغاصب بالدينار شاة» كان لبن الشاهٌ و عين الشاهً للغاصبء و لم يكن لمالكك الكتاب ابطال هذا البيع للشاةً (و ليبس 
للمالكك اخذه) اى اخذ الثمن» و لا اخذ بدله (لانه ملكك الغاصب). 

هذا كله مبنى على القول بالنقل- اذ: يتقدم ملك الغاصب للمال على ملكك المالكك له-. 
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و على القول: بان اجازهٌ المالكك كاشفة؛ فاذا اجاز العقد كان له. 

و يحتمل ان يقال لمالكك العين حق تعلق بالثمن» فان له اجازةٌ البيع و اخذ الثمن» و حقه مقدم على حق الغاصبء لان الغاصب يؤخذ 
باخس احواله» و اشقّها عليه و المالكك مأخوذ باجود الاحوال. 


ثم قال: و الاصحح عندى, مع وجود عين الثمن للمشترى العالم اخذه و مع التلف ليس له الرجوع به. انتهى كلامه ره. 


(و على القول: بان اجازة المالكف كاشقق فاذا اجان) المالكق (العقد) الذى وقع على ماله (كان) الثمن (له) اى للمالكك. 

(و يحتمل ان يقال)- على الكشف أيضا- (لمالكك العين حق تعلق بالثمن» فان له اجازة البيع و اخذ الثمن) من الغاصب (و حقه مقدم 
على حق الغاصب) اذ: حقه تولد من كون الثمن فى ازاء ماله» و حق الغاصب تولد من اعطاء المشترى الثمن له بإزاء ما اخذه منه من 
العين المغصوبة؛ فليس تمليكا للثمن للغاصب اعتباطاء حتى لا يبقى حق للغاصب (لان الغاصب يؤخذ باخس احواله؛ و اشقها عليه و 
المالكك مأخوذ باجود الاحوال) فاذا تعارض حقهما قدم حق المالك. 

(ثم قال: و الاصح عندىء مع وجود عين الثمن) عند الغاصب يكون (للمشترى العالم) بالغصب (اخذه) لانه عين ماله (و مع التلف 
ليس له) اى للمشترى (الرجوع به) اى بالثمن» لانه هو اتلف ماله بتسليط الغاصب عليه (انتهى كلامه ره) اى الفخر فى الايضاح. 
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و ظاهر كلامه انه لا وقع للاشكال- على تقدير الكشف-. 

و هذا هو المتجه, اذ: حينئذ يندفع ما استشكله القطب. و الشهيد بان تسلط المشترى للبائع على الثمن- على تقدير الكشف- تسليط 
على ما ملكه الغير بالعقد السابق» على التسليط الحاصل بالاقباض فاذا انكشف ذلك بالاجازة عمل مقتضاه. 


(و ظاهر كلامه) حيث قال: و على القول (انه لا وقع للاشكال- على تقدير الكشف-) فللمالكك تتبع العقود و إن كان المشترى عالما 
بالغصب. 

(و هذا) اى عدم وقع الاشكال (هو المتجه. اذ: حينئذ) اى حين قلنا: بعدم الاشكال على تقدير الكشف (يندفع ما استشكله القطبء و 
الشهيد) حيث استشكلا فى بيع الغاصب بالاشكال المتقدم. 

و وجه الاندفاع: ما بتِنه بقوله: (بان تسليط المشترى للبائع على الثمن- على تقدير الكشف- تسليط على ما ملكه الغير) تسليط (بالعقد 
السابق» على التسليط الحاصل بالاقباض). 
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و الحاصل ان فى المقام امرين: 

العقد الموجب لملكيةٌ المالكك للثمن. 

و التسليط الموجب لازالة المشترى احترام ماله بجعله للغاصب اعتباطاء و العقد مقدم على التسليط (فاذا اتكشف ذلكك) اى كون الثمن 
للمالكك (بالاجازة) الحاصلةٌ من المالككء بعد التسليط (عمل مقتضاه) الّذى هو كون الثمن للمالكك. فيكون التسليط المتأخر باطلاء فلا 
يرد اشكال القطب و الشهيد على بيع الغاصب. 
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واذا تحقق الرد انكشف كون ذلكك تسليطا من المشترى على ماله فليس له ان يسترده بناء على ما نقل من الاصحابء. 

نعم:- على القول بالنقل- يقع الاشكال فى جواز اجازةٌ العقد الواقع على الثمنء لان اجازةُ مالكك المبيع له» موقوفة على تملكه للثمن 
لانه قبلها 


(و اذا تحقق الرد) بان لم يجوز المالك البيع (انكشف كون ذلك) التسليط من المشترى للغاصب على الثمن» ليس تسليطا على مال 
الغير بل (تسليظا من المشترئ على ماله) اى مال نفسه (فليس له) اى للمشترئ (ان يستزده) اى يطلب ماله من الغاصب» اذ؛ هو الذي 
اباح ماله للغاصب (بناء على ما نقل من الاصحاب) من ان المشترى اذا سلط الغاصب على مال نفسه» لم يكن له استرداده» سواء كان 
المال موجودا او تالفا. 

(نعم:- على القول بالنقل- يقع الاشكال) المتقدم عن القطب و الشهيد» و هذا عطف على قوله: على تقدير الكشف (فى جواز اجازه 
العقد الواقع على الثمن) فلا يصح للمالكك ان يجيز العقد الثانى الى وقع على ثمن ماله؛ كما لو باع الغاصب مال المالكك بدينار ثم 
اشترى الغاصب بالدينار كتاباء فانه ليس للمالكك اجازة العقد الثانى الواقع على الكتاب (لان اجازةٌ مالكك المبيع له) اى للغاصبء اى 
الى اشتراه الغاصب لنفسه (موقوفة على تملكه للثمن) فانه ان لم يكن المالك مالكا للثمن. لم يكن له ربط بالعقد الثانى حتى يجيزا 
ويرد (لانه) اى المالكك (قبلها) 
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اجنبى عنه» و المفروض ان تملكه الثمن موقوف على الاجازة- على القول بالنقل-. 

و كذا الاشكال فى اجازةٌ العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن او بعد اتلافه اياه على الخلاف فى اختصاص عدم رجوع 
المشترى على الثمن بصورة التلف و عدمه. لان 


اى قبل الاجازةٌ (اجنبى عنه) اى عن الثمن (و المفروض ان تملكه) اى المالك (الثمن موقوف على الاجازة- على القول بالنقل-) 
فيكون عقد الغاصب باشتراء الكتاب- فى المثال- سابقا على انتقال الثمن الى المالك. و اذا كان سابقا و خرج الثمن من عند الغاصب 
لم يكن الثمن للمالكك حتى يجيز العقد الثانى او يرده. 

(و كذا) يرد (الاشكال)- على القول بالنقل- (فى اجازةٌ العقد الواقع على المبيع) بان اوقع المشترى. الّذى اخذ الكتاب من الغاصب 
عقدا على الكتاب فباعه بدينار لعمرو- مثلا- (بعد قبض البائع) الْذى هو مشترى الكتاب فى العقد الاول (الثمن او بعد اتلافه) اى البائع 
(اياه) اى الثمن. 

و انما قلنا: بعد قبضه. او بعد اتلافه (على الخلاف) بين الفقهاء (فى اختصاص عدم رجوع المشترى) عن الغاصب (على الثمن) الُّذى 
اعطاه للغاصب (بصورة التلف) للثمن» فبأتى قولنا: بعد اتلافه (و عدمه) اى لا اختصاص له بصورة التلفء فيأتى قولنا: بعد قبض البائع. 
وانما قلنا: و كذا الاشكال فى اجازة الخ (لان) اعطاء مشترى الكتاب 
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تسليط المشترى للبائع على الثمن قبل انتقاله الى مالك المبيع بالاجازةٌ فلا يبقى مورد للاجازة. 

و ما ذكره فى الايضاح من: احتمال تقديم حق المجيزء لانه اسبق و انه اولى من الغاصب المأخوذ باشق الاحوالء فلم يعلم له وجه بناء 
على النقل 


من المشترى- فى العقد الثانى- (تسليط المشترى) الثانى (للبائع) الى هو المشترى الاسول (على الثمن قبل انتقاله) اى الثمن (الى 
مالك المبيع) المالك الاصلى للكتاب (بالاجازة) متعلق ب: انتقاله» (فلا يبقى مورد للاجازة) اذ: معنى الاجازة» بعد انتقال الثمن الى 
البائعء كون البيع بدون الثمن و هو غير معقول. 

و الحاصل: انه- على القول بالنقل- لو باع زيد كتاب بكر لعمرو بدينار» و اعطى الدينار للبائع» ثم اشترى خالد الكتاب من عمرو 
بدرهم و سلم الدرهم لعمروء لم يكن لمالكك الكتاب- الى هو بكر- ان يجيز العقد الاولء و لا العقد الثانى, لانه اجازة عقد بلا 
ثمن. 

وقد اشار المصنف ره الى ان ليس له اجازة العقد الاول» بقوله: 

بقع الاشكال. و الى ان ليس له اجازةٌ العقد الثانى بقوله: و كذا الاشكال. 

(و ما ذكره فى الايضاح من: احتمال تقديم حق المجيز) اى المالك الاصلى (لانه) اى حق المجيز (اسبق) من حق الغاصب (و انه) اى 
المجيز (اولى من الغاصب المأخوذ باشق الاحوالء فلم يعلم) خبر: ما ذكره, (له) اى لما ذكره الايضاح (وجه. بناء على النقل) و انما لم 
يعلم له وجه 
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لان العقد جزء سبب لتملكك المجيزه و التسليط المتأخر عنه عله تامهُ لتملكك الغاصبء فكيف يكون حق المجيز اسبق؟ 

نعم: يمكن ان يقال ان حكم الاصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لاجل التسليط المراعى بعدم اجازٌ مالكك المبيع» لا لان نفس التسليط 
عله تامة لاستحقاق الغاصب على تقديرى الرد و الاجازة. 


(لان العقد) من الغاصب (جزء سبب لتملكك المجيز) و جزئه الآخر الاجازة (و التسليط المتأخر عنه) اى تسليط المشترى الغاصب على 
الثمن (عله تامه لتملكك الغاصب) الثمن (فكيف يكون حق المجيز اسبق) مع ان العلهُ التامة تؤثر اثرهاء و جزء العلة لا يؤثر الاثر. 

(نعم: يمكن ان يقال) بصحة كلام الايضاح. و انه اذا اجاز المالكك استحق الثمن» و إن كان قد سلط المشترى الغاصب عليه»- حتى 
بناء على النقل-. 

و ذلكك ببيان: (ان حكم الاصحاب بعدم استرداد الثمن) اى انه لا يحق للمشترى ان يسترد الثمن من الغاصب (لعله لاجل التسليط) من 
المشترى (المراعى) ذلكك التسليط (بعدم اجازةٌ مالك المبيع) فكان المشترى قال للغاصب: هذا الثمن لكك اذا لم يجز المالكك. فاذا 
اجاز المالك, لم يكن التسليط سببا لتملك الغاصب للثمن (لا) عطف على: 

لاجل (لان نفس التسليط عله تامهُ لاستحقاق الغاصب على تقديرى الرد) من المالكك (و الاجازة) منه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/اء ص: 91 

وحيث ان حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد وجب الاقتصار فيه 
على المتيقن» و هو التسليط على تقدير عدم الاجازةٌ فافهم. 
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(و حيث ان حكمهم هذا) اى بعدم استرداد الثمن من الغاصب بعد التسليط (مخالف للقواعد الدالهُ على عدم حصول الانتقال) لمال 
المشترى الى الغاصب (بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد) فان اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه» و حيث ان الله حرم عقد الغاصب حرم 
الثمن الحاصل منه؛ و لانه من اكل المال بالباطل» فقول الاصحاب بعدم الاسترداد و اجماعهم, دليل لبى على خلاف القواعد. 

و حينئذ (وجب الاقتصار فيه على) القدر (المتيقن» و هو التسليط) من المشترى (على تقدير عدم الاجازة) اما اذا اجاز المالك, فلا 
تسليط» و يكون البيع صحيحاء فلا اشكال فى بيع الغاصب. و لا فى تتبع العقود (فافهم) حيث انه لا دليل على عدم حق للمشترى فى 
استرداد الثمن» سواء بقى او تلف؟ اذ: لم يعرض المشترى عن ماله؛ و انما اعطاه مقابل المثمن» و لا حق للغاصب فى الثمنء لانه من 
اكل المال بالباطل» و اذا كان المال بعد غير مملوكك للغاصبء حتى اذا اتلفه» صح للمالكك ان يجيز البيع» و ان يأخذ المال من ايّهما 
شاءء و لو اخذه من المشترى كان له الحق فى الرجوع الى الغاصب. اما اذا اخذه من الغاصب لم يكن له حق الرجوع الى المشترى» 
لان عين المال او بدله- على تقدير التلف- موجود ان عند الغاصب فقرار الضمان عليه. 
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مسئلة فى احكام الرد» 
[ما يتحقق به الرد] 


لا يتسقن الك ق ول الا ظولةة فسخ وود ديك وطليه #لكقه هما حو عر وح فق الرق لأمالة يقاد اللؤوم سن طرت الاصيال و قايليعة دن 
طرف المجيز» و كذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل؛ او بالاتلاف و شبههماء كالعتق» و البيع و الهبة» و التزويج 


(مسئلة: فى احكام الرد) اى رد المالكك لما عقده الفضول من بيع او غيره (لا يتحقق الرد قولا) اى فيما اذا اراد الرد القولى (الا بقوله: 
فسخت و رددت. و) لا اجيز» و (شبه ذلك, مما هو صريح فى الردٌ). 

وانما نقول بلزوم الصراحة (لاصالة بقاء اللزوم من طرف الاصيل) ما لم يأت الطرف الآخر بالرد الصريح (و قابليته) اى اصالة قابلية 
العقد (من طرف المجيز) فانه قابل للحوق الاجازة ما لم يأت بالردٌ الصريح (و كذا يحصل) الردّ (بكل فعل) ممن له الاجازة و الردٌ 
(مخرج له) اى للمال (عن ملكه بالنقل) كما لو باعه المالك فانه مبطل لعقد الفضول (او بالاتلاف) كما لو اكل الخبز الْمذى باعه 
الفضول (و شبههما) اى شبه التقل :و الاتلاف: 

ثم مثل المصئّف ره للثلاثة اى النقل و الاتلا.ف و شبههما بقوله (كالعتق» و البيع» و الهبة» و التزويج) فلو زوّج الفضول البنت ثم 
زوجت نفسها من انسان آخر بطل التزويج الفضولىء و كذا اذا كان لازم التزويج بطلان تزويج الفضول كما لو زوج الفضول هذه 
لزيد فاخذ زيد 
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و نحو ذللكك. 


و الوجه فى ذلكك ان تصرفه- بعد فرض صحته- مفوت لمحل الاجازة» لفرض خروجه عن ملكه. 
[هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملى] 


واما التصرف غير المخرج عن الملكء كاستيلاد الجارية» و اجارةً الدار و تزويج الامة» فهو و ان لم يخرج الملكك عن قابلية وقوع 
الاجازة عليه. الا انه مخرج له عن قابلية وقوع الاجازة من زمان العقدء 
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اختها او الخامسة- مثلا- فانه مبطل لتزويج الفضول (و نحو ذلكك) من سائر التصرفات؛ كما لو وقف البناء بعد بيع الفضول له. 

(و الوجه فى ذلكك) الُذى ذكرنا من ان تصرف الاصيل تصرفا منافيا ببطل عقد الفضول (ان تصرفه) اى المالكك (- بعد فرض صحته-) 
اذ: 

المفروض ان التصرف صحيح. لانه اجراه المالكك له. الذى له حق هذا التصرف (مفوت لمحل الاجازة» لفرض خروجه عن ملكه) اى 
خروج الشىء عن ملكك المالكء بعد ان تصرفء فكيف يجيز تصرفا سابقا؟ 

(و اما) اذا تصرف المالكك (التصرف غير المخرج عن الملكء كاستيلاد الجارية» و اجازة الدار و تزويج الامه) من قبل المالكك (فهو و 
ان لم يخرج الملكك عن قابلية وقوع الاجازة عليه) فى الجملة اذ: يمكن الاجازةٌ التى نقول بكونها ناقلةُ- فيما اذا وقعت الاجازةُ بعد ان 
مات الولدء او بعد ان طلقت الامةء او تقع على الدار مسلوبة المنفعة مده الاجارة (الا انه) اى التصرف غير المخرج عن الملك (مخرج 
له عن قابلية وقوع الاجازهُ من زمان العقد) اى على القول بكون الاجازة كاشفةٌ عن وقوع عقد 
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لان صحةٌ الاجازةُ- على هذا النحو- توجب وقوعها باطلة» و اذا فرض وقوعها صحيحة؛ منعت عن وقوع الاجازة. 

و الحاصل ان وقوع هذه الامور صحيحة مناقض لوقوع الاجازه لاصل العقدء فاذا وقع احد المتنافيين صحيحاء فلا بد من امتناع وقوع 


المؤثر من حين العقد. 

ولا يخفى ان هذا لا يجرى بالنسبة الى مثل اجارة الدار» اذ: 

الكشف أيضا لا محذور فيه. 

وانما قلنا: الا انه مخرج الخ (لان صحة الاجازة- على هذا النحو-) اى كونها كاشفةٌ (توجب وقوعها) اى الاجازة (باطلة) لانها لا مجال 
لها من حين العقد. مثلا: لو آجر الفضول الدار من اول محرم التسعين» ثم آجرها المالكك من نفس ذلكك الزمان» تكون اجازة المالكك 
لاجازةٌ الفضول باطلة» اذ: الدار لا تصلح ان تكون اجارة عند اثنين (و اذا فرض وقوعها) اى الاستيلاد» و الاجارة» و التزويج (صحيحة) 
من المالك- كما هو مقتضى القاعدة- (منعت عن وقوع الاجارة) لان الاجازةُ و هذه الاعمال متنافيان. 

(و الحاصل ان وقوع هذه الامور) الاستيلاد» و الاجارة» و التزويج (صحيحة مناقض لوقوع الاجازة) من المالكك (لاصل العقد) الّذى 
اجراه الفضول على الامة» و الدار و ما اشبه (فاذا وقع احد المتنافيين صحيحا) و هو هذه الامور التى اجراها المالكك (فلا بد من امتناع 
وقوع 
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الآخر او ابطال صاحبه؛ او ايقاعه على غير وجهه. 

وحيث لا سبيل الى الاخيرين تعيّن الاول. 

و بالجملة كلما يكون باطلا- على تقدير لحوق الاجازة المؤثر من 


الآخر) اى المنافى الآخر الّذى هو الاجازة (او ابطال صاحبه) اى تقع الاجازة صحيحة» و تبطل صاحبها الَذى هو عبارة عن الاستيلاد و 
الاجارة» و الترويج- فى المثال- (او ايقاعه) اى الصاحب (على غير وجهه) مثلا: اذا صحت اجازةٌ المالكك, لاجارهُ الفضولى من اول 
محرم التسعين, و آجر المالكك أيضا من اول محرم التسعين» يلزم وقوع اجارةٌ المالكك على غير وجهه؛ بان تصح اجارته من اول محرم 
عام واحد و تسعين. 

(ونفية لأسيل الن الأخيرين) ان ابطال عالخيف او اقاعة الى قر وتجهة 
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و انما نقول: بانه لا سبيل» اذ: لا وجه لابطال الاجازة المتأخرة العمل الصحيح السابق» بل مقتضى: أَوْقُوا بالْعُودِه لزوم العقد الّذى اجراه 
المالك. قبل ان يجيز عمل الفضول. 

كنا لا وجه لفغريا الاعازة الساغرة الحقد الناى الجراة البالكه سابق عن هبح اه الى مجر اع أنه مقتضى: أَوْقُوا بالْعقُودِ. 

فحيث لا سبيل إليهما (تعيّن الاول) و هو بطلان الاجازة رأسا. 

(و بالجملهُ كلما يكون باطلا) من تصرفات المالكك (- على تقدير لحوق الاجازةٌ) على الفضولى (المؤثر) ذلكك اللحوق (من 
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حين العقد- فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الاجازة» لامتناع اجتماع المتنافيين. 

نعم: لو انتفع المالكك بها قبل الاجازة بالسكنى» و اللبس كان عليه اجرة المثل اذا اجاز فتأمل. 

و منه يعلم انه لآ فرق بين وقوع هذه 


حين العقد-) متعلق ب: المؤثر» (فوقوعه) اى ذلكك التصرف.- و الضمير يرجع الى: كلما- (صحيحا مانع من لحوق الاجازة لامتناع 
اجتماع المتنافيين). 

فاذا كان الاستيلاد صحيحاء كانت اجازةُ بيع الفضولى لها باطلة. 

و اذا كانت الاجازة صحيحة؛ كان الاستيلاد باطلاء اى غير مؤثر اثره فى المنع عن بيع المستولدة. 

(نعم: لو) باعها الفضولء و (انتفع المالكك بها) اى بتلكك العين المبيعة (قبل الاجازة بالسكنى, و اللبس) و الركوبء و ما اشبه» ثم اجاز 
المعاملة (كان عليه) اى على المالكك (اجرة المثل) للاصيل (اذا اجاز) لان الاجازة- على الكشف- كشفت عن سبق ملكك الاصيل» 
فيكون تصرف المالك موجبا للضمان (فتأمل) حيث انه لا فرق بين سكنى الدار و اجارتها فى انها اما منافيان لبيع الفضولء أو لا؟ 
فالفرق بينهما بكون الاجارةٌ مانعةٌ عن الاجازة» و السكنى غير مانعة» لا وجه له. 

(و منه) اى مما ذكرنا من ان كل عمل ينافى الاجازة» يوجب كون الاجازةٌ باطلة (يعلم انه لا-فرق بين وقوع هذه) الامور المنافية 
للاجازة 
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مع الاطلاع على وقوع العقد. و وقوعها بدونه, لان التنافى بينهما واقعى. 

و دعوى: انه لا دليل على اشتراط قابليةُ التأثير من حين العقد فى الاجازة. 


(مع الاطلاع) من المالكك (على وقوع العقدء و وقوعها) اى هذه الامور (بدونه) اى بدون الاطلاع» فان المالكك اذا استولد الامه كان 
ذلك منافيا للعقد الفضولى الواقع عليها قبلاء سواء علم المالك حين الاستيلاد بوقوع عقد فضولى عليهاء أم لا؟ (لان التنافى بينهما) اى 
بين الاستيلاد و البيع الفضولى- مثلا- (واقعى) فى صورتى العلم و الجهل. 

(و دعوى) انه من الممكن القول بعدم التنافى بين عقد الفضولء و بين بعض المذكورات التى اوقعها المالككء مثلا: اذا عقد الفضول 
يوم الجمعة على بيع الدار» و آجر المالكك الدار فى يوم السبت لمدةٌ يوم واحدء ثم اجاز البيع فى يوم الاحدء لم يكن تنافيا بين العقد و 
بين الاجارة لان الاجازة انما تكشف عن صحة العقد من يوم الاحد- حتى على الكشف- و الانتقال من يوم الاحد لا ينافى الاجارة 
فى يوم السبت. 

ف (انه: لا دليل على اشتراط قابلية التأثير) للعقد الفضولى (من حين العقد فى الاجازة) متعلق ب: القابليةٌ» اى قابلية الاجازة لان تؤثر 
فى عقد الفضول من حين العقد. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إشاناا من /انلإب 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: /79 

و لذا صحح جماعة- كما تقدم- اجازة المالكك الجديد, فيمن باع شيئا ثم ملكه. 

مدفوعة:- باجماع اهل الكشف- على كون اجازة المالك حين العقد مؤثرُ من حينه. 


(و لذا) الى لا يلزم قابلية التأثير من حين العقد (صحح جماعة) من الفقهاء (- كما تقدم-) الكلام حوله (اجازةٌ المالكك الجديدء 
فيمن باع شيئًا ثم ملكه) كما لو باع الولد مال ابيه يوم الجمعة. و مات الأب يوم السبت. فاجاز الولد البائع البيع يوم الاحد فان الاجازة 


تنفذ فى صحة العقد الواقع على ملك الأبء مع ان الاجازة لا يمكن ان تكون نافذة من حين العقدء و انما نفوذها من حين الانتقال 
الى الولد بالارت: 

فليكن ما نحن فيه أيضا كذلك, بان تكون الاجازة نافذه من حين الامكان» اى بعد تمام عمل المالكك. لا من حين العقد. حتى 
تقولون بانها منافية لعمل المالكك. 


(مدفوعة) هذه الدعوى (- باجماع اهل الكشف-) الذين يقولون بان الاجازة كاشفة» و ليست بناقلة (على كون اجازة المالكك حين 
العقن) ظرف الباتكة الى الذاى كان مالكا من هين التقدد قن مقاب هن ملكف جد الخكد- (مؤقرة مق سينه) الى :مق شين العقدهء 
فالاجماع هو الفارق بين مسثئلة: من باع ثم ملكك, و بين مسثئلة: من كان مالكا ثم عمل عملا ينافى العقدء بان الاجازةً فى: من باع ثم 
ملكك» 
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نعم لو قلنا: بان الاجازة كاشفة- بالكشف الحقيقى- الراجع الى كون المؤثر التام» هو العقد الملحوق بالاجازه كانت التصرفات مبنية 
على الظاهرء و بالاجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك. فتبطل هى» و تصح الاجازة. 


بقى الكلام فى التصرفات غير المنافية لملك المشترى من حين العقد 


تؤثر من حين الامكان و فى: من كان مالكاء لا بد و ان تؤثر من حين العقد. 

لكن حيث لا يمكن تأثيرها من حين العقدء لعمل المالكك عملا منافيا فلا بد ان نقول ببطلان الاجازة وعدم صحة العقد الفضولى 
اصلا. 

(نعم لو قلنا: بان الاجازه كاشفة- بالكشف الحقيقى-) لا الكشف الحكمى (الراجع) هذا القول (الى كون المؤثر التام؛ هو العقد 
الملحوق بالاجازة) بان لا مدخليةٌ للاجازةٌ- الاعلى نحو الشرط المتأخر- (كانت التصرفات) من المالكك. صحتها (مبنية على الظاهر) 
حيث لم تأت الاجازة بعد حتى تكشف عن بطلان تلكك التصرفات (و بالاجازة ينكشف عدم مصادفتها) اى مصادفة تلك التصرفات 
(للملك) للمالكء؛ بل كان الشىء ملكا للمشترى واقعا (فتبطل هى) اى تلكك التصرفات؛ كاجازة المالكك للدار» و استيلاده للجاريةُ (و 
تصح الاجازة) لكن القول بالكشف الحقيقى محل مناقشة. 

(بقى الكلا-م فى التصرفات غير المنافية لملكك المشترى) اذا تصرف المالكك بتلكك التصرفات» بعد العقد و قبل الاجازة (من حين 
العقد) متعلق ب: ملكك المشترى اى كون المشترى مالكا من حين العقد الفضولى 
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كتعريض المبيع» و البيع الفاسد. 

و هذا أيضا على قسمين: 
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لانه اما ان يقع حال التفات المالكك الى وقوع العقد من الفضولى على ماله. 
و اما ان يقع فى حال عدم الالتفات. 

اما الاول: فهو رد فعلى للعقد. 

و الدليل على الحاقة 


لا تنافيه تلكك التصرفات (كتعريض) المالكك (المبيع) الى البيع (و) كك (البيع الفاسد) بان يبيعه المالكك بيعا فاسدا. 

(و هذا) اى التصرف غير المنافى» من المالكك (أيضا على قسمين) كما ان التصرفات المنافية كانت منقسمة الى تصرف مقارن لعلم 
المالكك بالعقد الفضولى؛ و تصرف مقارن لجهل المالكك. 

(لانه اما ان يقع حال التفات المالكك الى وقوع العقد من الفضولى على ماله) متعلق ب: وقوع. 

(و اما ان يقع) التصرف من المالك (فى حال عدم الالتفات). 

(اما الاول: فهو رد فعلى للعقد) كما لو علم المالكك ان الفضولى باع داره بالف و مع ذلكك عرضها المالكك للبيع» فانه اذا لم تبع الدار 
لم يكن للمالكك بعد ذلك اجازة عقد الفضولء لان تعريضها للبيع رد لعقد الفضولى. 

(و الدليل على الحاقة) اى الرد القولى- فى ابطال عقد الفضول- 
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بالرد القولى- مضافا الى صدق الرد عليه؛ فيعمّه- ما دل على ان للمالك الرد» مثل ما وقع فى نكاح العبدء و الامهُ بغير اذن مولاه و ما 
ورد فيمن زوجته أمه. و هو غائب من قوله عليه السلام: ان شاء قبل» و ان شاء ترك الا ان يقال: ان الاطلاق مسوق لبيان: ان له التركك» 
فلا تعرض فيه لكيفيته ان المانع من صحة الاجازة بعد الرد القولى موجود فى الرد الفعلى» و هو: خروج المجيز بعد الرد عن كونه 
بمنزلة احد طرفى 


(بالرد القولى) كما لو قال المالك رددت (- مضافا الى صدق الرد عليه فيعمه-) اى يشمل الرد الفعلى (ما دل على ان للمالكك الرد. 
مثل) مثال ل: ما دل (ما وقع فى نكاح العبد, و الامهُ بغير اذن مولاه) حيث قال الامام عليه السلام: ذلكك الى مولاه؛ ان شاء فرق بينهماء 
وان شاء اجاز نكاحهما (و ما ورد فيمن زوجته أمه. و هو غائبء من قوله عليه السلام: ان شاء قبل» وان شاء ترك) الى غيرهما من 
الروايات الواردهٌ بهذا المضمون. 

اللهم (الا-ان يقال) لا دلالة لهذه. الروايات على المقصود ل (ان الاطلاق) فيها (مسوق لبيان: ان له) للمولى و الولد (التركك) للنكاح 
(فلا تعرض فيه) اى فى الاطلاق (لكيفيته) وان الرد هل يحصل بمجرد التعريض للبيع» و لنكاح جديد- مثلا- او يحتاج الى رد لفظى؟ 
(ان المانع من صحة الاجازة) هذا خبر قوله: و الدليل (بعد الرد القولى) من المالكك للعقد الفضولى (موجود فى الرد الفعلى؛ و هو) اى 
المانع (خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة احد طرفى 

إيصال الطالب إلى المكاسب. ج/ ص: 607 

العقد مضافا الى فحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ ذى الخيار بالفعل» كالوطى.ء و البيع» و العتق» فان الوجه فى حصول الفسخ 
هى دلالتها على قصد فسخ البيع» و الا فتوقفها على الملك, لا يوجب حصول الفسخ 


العقد) فلا يشمله دليل: الوفاء بالعقد (مضافا) فى الاستدلال على كون الرد الفعلى موجبا لبطلان العقد الفضولى (الى فحوى الاجماع 
المدعى على حصول فسخ ذى الخيار ب) سبب اتيانه ب (الفعل) المنافى للعقد (كالوطىء و البيع و العتق) فاذا باع المالكك جاريته و 
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جعل الخيار لنفسه ثم وطئ الجارية او باعها او عتقها كان عمله هذا فسخا للعقد السابق» فاذا كان الفعل فسخا للعقد الثابت» كان الفعل 
ابطالا للعقد الّذى لم يصدق عليه المالكك بعدء بطريق اولى. 

اذ: فى باب الخيار» العقد ثبت» و هنا العقد لم يثبت بعد (فان الوجه فى حصول الفسخ) بالوطى, و ما اشبه (هى دلالتها على قصد فسخ 
البيع) فاذا دلت هذه الافعال على قصد الفسخ فاوجبت الفسخ.؛ كانت دلالتها فى باب الفضولى اولى (و الا) يكن وجه الفسخ فى هذه 
الافعال دلالتها على قصد الفسخ., بل كان الوجه شيئا آخر لم يكن وجه؛ وجيه. 

اذ غايهُ ما يمكن ان يقال: فى وجه كونها فاسخهُ ان هذه الافعال تتوقف على ملكك الفاعلء للجارية» و التوقف على الملكك لا يوجب 
كونها فسخا (ف) ان (توقفها) اى هذه الافعال (على الملك, لا يوجب حصول الفسخ) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 07 

بهاء بل يوجب بطلانهاء لعدم حصول الملكك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك. 

و كيف كان فاذا صلح الفسخ الفعلى لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلاء صلح لرفع اثر العقد المتزلزل» من حيث الحدوث القابل للتأثير 
بطريق اولى. 


واما الثانى: و هو ما 


للعقد (بها) اى بهذه الافعال (بل يوجب بطلانها) اى بطلان هذه الافعال» بان يكون الوطى حراماء و البيع و العتق غير نافذينء لانها 
وردت على غير الملك (لعدم حصول الملكك المتوقف على الفسخ) اذ: انما يملك المالكك البائع» الشىء المبيع» اذا فسخ العقدء 
فالملك متوقف على الفسخ (قبلها) اى قبل هذه الافعال (حتى تصادف) هذه الافعال (الملكك) من الفاعل لها. 

(و كيف كان) الامر (فاذا صلح الفسخ الفعلى لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلا) كالوطى من المالك. فيما اذا كان له خيار» فان العقد 
ثابت و مؤثر فعلا لملكية المشترىء و مع ذلكك الوطى يرفع هذا العقد المؤثر (صاح) الفعل (لرفع اثر العقد المتزلزل» من حيث 
الحدوث) و هو عقد الفضول الى لم يثبت بعد (القابل) ذلكك العقد (للتأثير) اذا انضم إليه اجازة المالكك (بطريق اولى) فان دفع 
الثابت اصعب من دفع ما يريد ان يثبت. 

(و اما الثانى: و هو ما) اذا اوقع المالك فعلا على الشىء المبيع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 0 

يقع فى حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقق الفسخ به. لعدم دلالته على إنشاء الرد» و المفروض عدم منافاته أيضا للاجازة اللاحقة) 
ولا يكفى مجرد رفع اليد عن الفعل بانشاء ضده؛ مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصدء و الالتفات الى وقوع المردود نظير 
انكار الطلاق اذى جعلوه رجوعاء و لو مع عدم الالتفات الى وقوع الطلاق- على 


فضولة مع جهله بالمعاملة الفضولية» بان (يقع) الفعل (فى حال عدم الالتفات) كما لو وطئ الجارية» و هو لا يعلم ان الفضول قد باعها 
(فالظاهر عدم تحقق الفسخ به) بهذا الفعل (لعدم دلالته) اى الفعل (على إنشاء الردّء و المفروض عدم منافاته) اى الفعل الصادر بدون 
التفات (أيضا للاجازة اللاحقة) فلا يكون الفعل مبطلك لا من جههٌ كونه إنشاء الرد» و لا من جههٌ كونه: منافيا بحيث يبطل العقد 
الفضولى السابق (و لا يكفى) فى الرد (مجرد رفع اليد) القهرى (عن الفعل) الى هو عقد الفضول (بانشاء ضده) بان يأتى المالكك 
بشىء هو ضد العقد (مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف) ذلكك العنوان (على القصد. و الالتفات) من الفاعل المالكك (الى وقوع 
المردود) متعلق ب: الالتفات (نظير) اى لا يكفى إنشاء الضد هناء و ان قالوا بالكفايهُ فى باب رد الطلاق (انكار الطلاق) كما لو طلق 
الرجل زوجته طلاقا رجعياء ثم قيل له: هل طلقت زوجتككء فقال: لا (المذى جعلوه) اى الانكار (رجوعاء و لو مع عدم الالتفات) حين 
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الانكار (الى وقوع الطلاق) منه سابقا (- على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 00 

ما يقتضيه اطلاق كلامهم-. 

نعم: لو ثبت كفاية ذلك فى العقود الجائزة كفى هناء بطريق اولى كما عرفت-. 
لكن لم يثبت ذلك هنا فالمسألة محل اشكال 


شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 35 قَّ 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج/ ص: 00 


ما يقتضيه اطلاق كلامهم-) حيث انهم جعلوا: الانكار» رجوعا الى المرأة» سواء كان ملتفتا حين الانكار الى انه طلق سابقاء أم لم يكن 
ملتفتا؟. 

(نعم: لو ثبت كفاية ذلكك) الفعل المضاد من غير التفات (فى العقود الجائزة) كما لو وهب ماله لشخص هبه جائزة» ثم تصرف فيها 
تصرفا مضاداء كما لو باع المال لآخرء من دون التفات الى انه وهبه سابقاء و قلنا: بان البيع اللاحق يبطل الهبه الجائزة (كفى هنا) فى 
باب الفضولى اذا تصرف المالكك فى المال تصرفا مالكيا ينافى العقد الفضولىء. و كان المالكك غير ملتفت الى العقد الفضولى» 
(بطريق اولى) لان العقد الجائز متزلزل من حيث البقاء» و الفضولى متزلزل من حيث الحدوث,ء فاذا كان تصرف يوجب فسخ المتزلزل 
بقاء- مع ان المالكك هو اذى عقد- كان التصرف موجبا لرد الفضولى بطريق اولى الّذى هو متزلزل حدوثا (- كما عرفت-) الاولوية 
سابقا قبل اسطر. 

(لكن لم ينبت ذلك) اى كفاية الفعل فى فسخ العقد الجائز (هنا) فى باب العقود الجائزة (فالمسألة) اى مسئلة الرد للفضولى» بمجرد 
الفعل المنافى بدون قصد. و التفات (محل اشكال) هل يكون 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 608 

بل الاشكال فى كفايةٌ سابقه أيضا. 

فان بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ فى الفسخ كالاجازة. 

و لذا استشكل فى القواعد فى بطلان الوكالة؛ بايقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده. 

و قرره فى الايضاحء و جامع المقاصد على الاشكال. 

و الحاصل: ان المتيقن من الرد 


ردا أم لا؟ (بل الاشكال فى كفاية سابقه) اى كون الفعل مع القصد و الالتفات يكون ردا للفضولى (أيضا) كالاشكال فى الفعل بلا 
قصد والتفات. 

(فان بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ فى الفسخ) للفضولى (كالاجازة) التى هى محتاجة الى اللفظ أيضا. 
(لة) اللذن ذكرنا من الاحتياج الى اللفظ (استشكل فى القواعد فى بطلان الوكالة» بايقاع العقد الفاسد على متعلقها) اى متعلق 
الوكالة فى حالكون العاقد (جاهلا بفساده) اى فساد العقد. كما لو و كل زيد عمروا فى بيع داره» ثم باعها زيد من بكر بيعا فاسدا- 
كما لو كان الثمن مثلا مجهولا- فان العلام اشكل فى كون هذا البيع الفاسد مبطلا للوكالةٌ مع ان البيع فعل ينافى الوكالة. 
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(و قرره) اى القواعد (فى الايضاحء و جامع المقاصد على الاشكال) بان لم يردا اشكال العلامة. 

(و الحاصل: ان المتيقن من الرد) للبيع الفضولى الموجب لزوال 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 017 

هو الفسخ القولى؛ و فى حكمه تفويت محل الاجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد. 
و اما الرد الفعلى» و هو الفعل المنشأ به مفهوم الرد فقد عرفت نفى البعد عن حصول الفسخ به. 

واما مجرد ايقاع ما ينافى مفهومه. قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الردء لعدم الالتفات الى وقوع العقد. 
فالاكتفاء به مخالف للاصل. 


اثر العقد (هو الفسخ القولى) اما الفسخ الفعلى ففيه اشكال (و فى حكمه) اى حكم القولى (تفويت محل الاجازة) اى الشىء الّذى وقع 
عليه الفضولى (بحيث لا يصح وقوعها) اى الاجازةُ (على وجه يؤثر من حين العقد) كما لو استولد المالك الامة. 

(و اما الرد الفعلى) الْمذى لا يفوت محل الاجازة» كما لو باع المالكك المتاع (و هو الفعل المنشأ به مفهوم الردء فقد عرفت نفى البعد 
عن حصول الفسخ به) بان اتى المالكك بالفعل قاصدا به رد العقد الَذى اوقعه الفضولى. 

(و اما مجرد ايقاع ما ينافى مفهومه) اى مفهوم المنافى ف: مفهومه فاعل ينافى» و مصداق: ماء هو الفعل (قصد بقاء العقد) «قصدا 
مفعول: ينافى» (من غير تحقق مفهوم الرد) بذلكك الفعل (لعدم الالتفات) من المالكك (الى وقوع العقد) من الفضول. 

(فالاكتفاء به) الى مجرد ايقاع ما ينافى (مخالف للاصل) لاصالة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: 60/8 

و فى حكم ما ذكرنا: الوكالة و الوصاية. 

و لكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلى» اوضح. 

و اما الفسخ فى العقود الجائزة بالذات» او الخيار» فهو منحصر باللفظء او الرد الفعلى. 

و اما فعل ما لا يجامع صحةٌ العقد. كالوطىء و العتق 


بقاء قابلية العقد للحوق الاجازة به ما لم يخرج بالدليل» و الدليل دل على سقوط القابلية فى الرد القولى» و الفعلى المنشأ بقصد الرد. 
(و فى حكم ما ذكرنا) من العقد الفضولىء و ان الرد القولى و الفعلى المنشأ بقصد الرد يبطلانه (الوكالة و الوصاية) فلو وكل انساناء او 
اوصى الى انسان, ثم رد الوكالة و الوصاية باللفظء او بفعل إنشاء بقصد الرد بطلتا. 

(و لكن الاكتفاء فيهما) اى فى الوكالة و الوصاية (بالرد الفعلى» اوضح) لانهما فى ذاتهما الجوازء بخلاف البيع الفضولى فانه فى ذاته 
اللزوم. 

(و اما الفسخ فى العقود الجائزة بالذات) كالهبة غير اللازمة (او) الجائزة ب (الخيار) كالبيع» و الاجازة بخيار من احد الطرفين (فهو) اى 
الفسخ (منحصر باللفظء او الرد الفعلى) كان يبيع لعمروء ما باعه بيعا خيارياء لزيد» و يكون بيعه الثانى بقصد فسخ البيع الاول. 

(و اما فعل) من له الفسخ لجواز او لخيار (ما) اى عملا (لا يجامع) ذلك العمل (صحة العقد) السابق (كالوطى) للامةٌ (و العتق) للعبد» 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 509 

و البيع» فالظاهر: ان الفسخ بها من باب تحقيق القصد قبلها لا لمنافاتها لبقاء العقدء لان مقتضى المنافات بطلانها لا انفساخ العقد عكس 
ما نحن فيه و تمام الكلام فى محله. 
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فانه لا يجامع كون الامهُ و العبد للغير» اذ: لا وطى الا فى ملكك, و: 

لا عتق الا فى ملكك (و) كذا (البيع» فالظاهر: ان الفسخ بها) اى بالوطى و العتق» و البيع» ليس لانها فعلا ينافى صحة العقد» بل (من باب 
تحقق القصد) اى قصد الواطئ و المعتق (قبلها) اى قبل الوطى و العتق و البيع (لا لمنافاتها لبقاء العقد). 

وانما قلنا: ان الظاهر (لان مقتضى المنافات) بين العقد السابق و بين الوطى و العتق اللاحق (بطلانها) اى حرمة الوطى و بطلان العتق و 
الببع (لا انفساخ العقد) السابق عليهاء اذ: الوطى و العتق و البيع- بناء على عدم قصد ذى الخيار» ابطال العقد السابق- وقعت فى ملكك 
الناس» فمقتضى القاعدة: انها تبطلء لا انها تبطل العقد السابق (عكس ما نحن فيه) من العمل المنافى الصادر من المالكك فى باب 
العقد الفضولى» فان مقتضى صدور الوطى و العتق و البيع من المالكك- فيما عقد الفضول سابقا على الام و العبد و البيع- ابطالها 
للعقد الفضولء لانها صدرت فى ملكه و نفت العقد. 

والحاصل: ان فى باب الخيار المالكىء لو فعل ذو الخيار منافيا للعقد بطل المنافى» لان المال ليس ملكه؛ و فى باب الفضولىء لو فعل 
المالكك منافيا لعقد الفضول بطل العقد, لان المال ملكه (و تمام الكلام فى محله) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 6٠١‏ 

ثم: ان الرد انما يثمر فى عدم صحة الاجازة بعده. 

و اما انتزاع المال من المشترى لو اقبضه الفضولىء فلا يتوقف على الردء بل يكفى فيه عدم الاجازة. 

و الظاهر ان الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على ارادته منه لا مطلق الاخذء لانه اعم. 

و لذا ذكروا: ان الرجوع فى الهبهُ لا يتحقق به. 


فى باب فسخ ذى الخيار فسخا فعليا مع القصد, او بدون القصد. 

(ثم: ان الرد انما يثمر فى عدم صحة الاجازةٌ بعده) اى بعد الرد فلو رد المالكك عقد الفضولء ثم اجاز بعد الرد لم تكن اجازته مثمرق 
لان العقد لا يكون عقده بعد الرد» عرفاء فلا يشمله: أَؤْقُوا بِالْعُقُودٍ. 

(و اما انتزاع المال من المشترى لو اقبضه) اى اقبض المال الى المشترى (الفضولىء فلا يتوقف على الردء بل يكفى فيه) اى فى الانتزاع 
(عدم الاجازة) فلو انتزعه كان له ان يجيز بعد ذلكك لان الانتزاع ليس ردا. 

(و) لكق (الظاهر) من العرف: اذى .هو العيوان فى تطبيق الكلبات على الحضاديق (ان الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الداله على ارادته) 
اى إرادةُ المالكك الرد (منه) اى من الا-نتزاع (لا مطلق الاخذ) و الا-نتزاع من المشترىء يكون ردا (لا-نه) اى الاخذ (اعم) من الردء 
لامكان ان يكون المالكك اخذ المال حتى يعطيه المشترى الثمن» ثم يسلم المال إليه. 

(و لذا ذكروا: ان الرجوع فى الهبةٌ) الجائزة (لا يتحقق به) اى بالاخذ لامكان ان يكون اخذه بقصد الغصبء او ما اشبه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/اء ص: ١١‏ 

سيصدر القسم الرابع من كتاب البيع عن قريب إن شاء اللّه تعالى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ ص: ١7‏ 


محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
فى شرطيهُ اذن المولى ان كان العاقد مملوكا " 
فى ان من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين او مأذونين 77 
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فى بيع الفضولى و اقسامه 58 

فى بيع الفضولى للمالكك مع عدم منع سابق من المالكك "١‏ 

فى الاستدلال بصحة عقد الفضولى 7 

فى ادلهٌ المبطلين للعقد الفضولى /5 

فى بيع الفضولى للمالكك مع سبق المنع من المالكك 84 

فى بيع الفضولى لنفسه 98 

فى عدم الفرق بين بيع الفضولى عقدا او معاطاء ١5٠‏ 

فى الاجازة و الردٌ من المالكك ١2١‏ 

فى ان كاشفيةٌ الاجازة على وجوه ثلاث ١88‏ 

فى بيان الثمرهُ بين الكشف و النقل ١1٠١‏ 

فى ان الخلاف فى كون الاجازةُ ناقله او كاشفة فى حكمها الشرعى 7717 
فى ان الاجازةٌ يلزم ان تكون باللفظ 777 

فى ان من شروط الاجازةٌ ان لا يسبقها الردٌ 77/4 

فى ان الاجازهُ من الاحكام لا من الحقوق "5١‏ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج/ا ص: 1 

الموضوع الصفحة فى ان اجازة البيع ليست اجازة للقبض و الاقباض 787 
فى ان الاجازة ليست بفورى 717 

فى ان الاجازةٌ هل يعتبر مطابقتها للعقد أم لا؟ 7 

فى ان صحة الاجازة هل تكون مع الشرط او بدونه لم 

فى اشتراط ان المجيز يلزم ان يكون جائز التصرف حال الاجازة ١07‏ 
فى انه هل يشترط فى صحة عقد الفضولى وجود مجيز أم لا؟ 707 
فى عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد 528١‏ 

فى ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالكك 78 

فى الاشكالات على صحة بيع: من باع ثم ملكك 7817 

فى بيان المراد بفساد البيع "٠١‏ 

فى ما لو باع معتقدا انه غير جائز التصرف فبان خلافه 707 

فى الآمور المربوطة بالمجاز /8" 

فى ترتب عقود متعددءٌ على مال المجيز ع/ 

فى احكام الرد 957" 

فى التصرفات غير المنافية لملكك المشترى 949؟ 

محتويات الكتاب 5١7‏ 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد.» منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 


صفحة /انناناا من /اللإبون 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 6 نانا! من /اللإبلز 
الجزء الثامن 


[مقدمة المؤلف] 
ا 
بشم الله الرَحْلطْن الرّحِيم الحمد للّه رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و بعد فهذا هو القسم الرابع من البيع من كتابنا 
(ايصال الطالب) فى شرح الكتاب المعظم (المكاسب) للشيخ الفذّ آيهُ الله الشيخ مرتضى الانصارى قدس سره. 
كتبته عسى ان يستفيد به المبتدى. 
كربا النقدسة مجم دن الدوتق الحسيت الشيراوى 
إيصال الطالب إلى المكاسبء جلك ص: ؟ 


[تنمة كتاب البيع] 

[قنمة الكلام فى شروط المتعاقدين] 

[قتمة مسألة ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالى أو الشارع] 
القول فى شرائط العوضين» 

[مسألة] يشترط فى كل منهما كونه متمولاء 


اشارة 


تردد بينهما العلامة فى التذكرة) من اصالة الجواز مع كون البيع معرضا لاحتمال الاهانة» فيكره؛ و من وجده المناط فى القرآن و 
الحديث فيحرم 

هذا كله فى الاحاديث المقطوع و ردودها عنه صلى الله عليه و آله و سلم (و لا يبعد ان تكون الاحاديث المنسوبة الى النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم من طرق) اخبار (الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى الله عليه و آله و سلم) اذ دليل حجية الآحاد موجب 
للالحاق شرعا (و ان كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحفء هو اقوال النبى صلى الله عليه و آله و سلم المعلوم صدورها عنه صلى الله عليه و 
آله و سلم) و الاخبار غير معلوم الصدور 

(و كيف كانء فحكم احاديث الائمة صلوات الله عليهم حكم احاديث النبى "ص) "فى ما ذكر من الحكم لوحدة الملاكك. 

(القول فى شرائط العوضين» يشترط فى كل منهما كونه متمولا) اى له مالية عرفية 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلىل ص: 19 

لان البيع لغهُ مبادلة مال بمال» و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محلل فى الشرع. لان الاول ليس بمال 
عرفا كالخنافس و الديدان» فانه يصح عرفا سلب المصرف لهاء و نفى الفائدة عنها و الثانى ليس بمال شرعاء كالخمر و الخنزير. 

ثم قسموا عدم الانتفاع الى ما يستند الى خسة الشىء كالحشوات و الى ما يستند الى قلته كحبة حنطة. 
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وذكرواانه ليس مالا- وان كان يصدق 


(لان البيع لغه مبادلة مال بمال) فاذا لم يكن احد العوضين ذا مالية لم يتحقق البيع (و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة 
مقصودة للعقلااءء محللة) تلكك المنفعة (فى الشرع. لان الاول) و هو ما لا منفعة فيه يقصدها العقلاء (ليس بمال عرفاء كالخنافس و 
الديدان) اما اذا وجدت منفعةٌ لهذه الاشياء كالحال الحاضر خرجت عن كونه مثالا لما لا منفعة فيه- كما لا يخفى- (فانه يصح عرفا 
سلب المصرف لها) بان يقال: لا مصرف لهذه الامور (و نفى الفائده عنها و الثانى) اى قيد محللة فى الشرع فى التعريف (ليس بمال 
شرعاء كالخمر و الخنزير) و مالا مالية له شرعا لم يجوز الشارع ببعه. 

(ثم قسموا عدم الانتفاع الى ما يستند الى خسة الشىء كالحشرات و الى ما يستند الى قلته كحبة حنطة) فان ذات الحبة ليست خسيسة» 
و انما قلتها اوجبت عدم الانتفاع بها. 

(و ذكروا انه) اى مثل حبةُ الحنطة (ليس مالا- وان كان يصدق 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: ٠١‏ 

عليه الملكك- و لذا يحرم غصبه اجماعا. 

وعن التذكرة انه لو تلف لم يضمن اصلا. 

و اعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل. 

و الاولى ان يقال: ان ما تحقق انه ليس بمال عرفا فلا اشكال و لا خلاف فى عدم جواز وقوعه احد العوضينء اذ: لا بيع الاافى ملك, و 
ما لم يتحقق فيه ذلك فان كان اكل المال فى مقابله اكلا بالباطل عرفا 


عليه الملك- و لذا) اذى يصدق عليه الملكك (يحرم غصبه اجماعا). 

فبين الملكك و المال عموم مطلق» اذ كل مال ملكك و ليس كل ملكك مال (و عن التذكرة انه لو تلف) مثل حبة الحنطة بيد متلف (لم 
يضمن اصلا) و لعله لانه ليس بمالء و دليل الضمان منصرف الى الاموال. 

(و اعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل) الى المالك فما معنى عدم الضمان. 

(و الاولى ان يقال) لميزان صحة البيع» و عدم صحة البيع بالنسبة الى شرط المالية (ان ما تحقق انه ليس بمال عرفا) كالخنفساء- مثلا- 
(فلا اشكال و لا خلاءف فى عدم جواز وقوعه احد العوضينء اذ: لا بيع ال-فى ملككث) كما فى النص بالإضافة الى انه اكل للمال 
بالباطل» اذا البائع يأكل مال المشترى بدون ان يكون اعطاه عوضا عن ثمنه (و ما لم يتحقق فيه ذلكك) اى لم يتحقق انه ليس بمالء بان 
جهلنا كونه مالاء أم لاء الضب مثلا الْمذى ينتفع به لبعض المنافع الدوائية لكن نجهل هل انه مال عرفاء أم لا؟ (فان كان اكل المال فى 
مقابله اكلا بالباطل عرفا) حتى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلىل ص: ١‏ 

فالظاهر فساد المقابلة. 

و مالم يتحقق فيه ذلك فان ثبت دليل» من: نص او اجماع على عدم جواز بيعه» فهو و الا-فلا يخففى وجوب الرجوع الى عمومات 
صحة البيع و التجاره و خصوص قوله عليه السلام؛ فى المروى عن تحف العقول و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح؛ من جهة من 
الجهات, فكل ذلكك حلال بيعه؛ الى آخر الرواية» وقد تقدمت فى اول الكتاب. 


اذا راى العرف ان احدا اشتراه و اعطاه ثمنا بإزائه» قال: ان اكل البائع للمال اكل بالباطل (فالظاهر فساد المقابله) و المعاملةٌ اذ كما انه 
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لو عرفنا ان الشىء ليس بمالء نعرف ان الاكل فى مقابله اكل بالباطل» كذلكك اذا عرفنا انه اكل بالباطل نعرف ان الشارع لم يمض 
مثل هذه المعاملة. 

(و ما لم يتحقق فيه ذلكك) اى كونه اكلا للمال بالباطل عرفا (فان ثبت دليل» من: نص او اجماع على عدم جواز بيعه) كبيع العذرة التى 
ليس اكل المال بإزائها اكلا بالباطل لكن ورد فى النص ثمن العذرة سحت (فهو) المتبع و لا يصح بيعه (و الا-فلا يخفى وجوب 
الرجوع الى عمومات صحة البيع و التجارة) كقوله تعالى: احل الله البيع» و قوله سبحانه: 

تجارهٌ عن تراض منكم, و امثالهما (و خصوص قوله عليه السلام» فى المروى عن تحف العقول: و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح» 
من جههُ من الجهات فكل ذلكك حلال بيعه» الى آخر الرواية» و قد تقدمت) تمام الرواية (فى اول الكتاب) فراجع.. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 77 

ثم انهم احترزوا باعتبار الملكية فى العوضين من بيع ما يشتركك فيه الناس» كالماء» و الكلاء» و السموكك, و الوحوشء قبل اصطيادهاء 
بكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل. 

واحترزوا به أيضا عن الارض المفتوحة عنوة. 

و وجه الاحتراز عنها انها غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الاملاكك بحيث يكون لكل منهم جزء معين من عين الارضء و ان قل» و 
لذا لا تورث 


واذا تمت الكبرى و انضمت إليه صغرى هى ان الشىء الفلانى لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات, كان اللازم صحة البيع. 

(ثم انهم احترزوا باعتبار الملكية فى العوضين من بيع ما يشتركك فيه الناسء كالماءء؛ و الكلاء؛ و السموكك. و الوحوش) قبل حيازة 
الماء و الكلاء» و (قبل اصطيادها) و كذلكك طيور الهواء» و اشجار الغابات» و ما اشبه ذلكك (يكون هذه كلها غير مملوكةٌ بالفعل) و 
ليس احد من البائع و المشترى اولى بها من الآخرء حتى يبيعها للآخر. 

(و احترزوا به أيضا) اى باشتراط الملكية (عن الارض المفتوحة عنوة) التى فتحها المسلمون قهرا و جبراء لا ان اهاليها الكفار صالحوا 
المسلمين عليهاء او ما اشبه. 

(و وجه الا-حتراز عنها انها اى المفتوحة عنوة (غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الاملاكك) و ان كان المسلمون هم مالكون لها 
(بحيث يكون لكل منهم جزء معين من عين الا-رضء و ان قل) ذلكك الجزء المعين (و لذا لا تورث) الارض المفتوحة عنوة» بل هى 
قسم خاص من الملكك, ثمره ان فوائدها 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 777 

ولا من قبيل الوقف الخاص على معينين» لعدم تملكهم للمنفعة مشاعا. 

ولا كالوقف على غير معينين» كالعلماء» و المؤمنين. 

ولا- من قبيل تملك الفقراء للزكاة» و السادة للخمسء بمعنى كونهم مصارف له لعدم تملكهم لمنافعها بالقبض» لان مصرفه منحصر 
فى مصالح المسلمين» فلا يجوز تقسيمه 


للمسلمين بنظر الحاكم الشرعى (و لا) تكون (من قبيل الوقف الخاص على معيّنين) كالوقف الذرى- مثلا-. 
و ذلك (لعدم تملكهم) اى المسلمين (للمنفعة) للارض المفتوحة (مشاعا) و لو كانت من قبيل الوقف الخاص فان ثمرها كان يعود 
عليهم مشاعا 


بل قد عرفت: ان الحاكم الشرعى يصرف نفعها إليهم حسب الصلاح فربما يصيب احدهم, و لا يصيب الآخر او يصيب بعضهم ازيد 
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من بعض (و لا كالوقق على غير معيّنين) و ان كانوا معلومى العنوان (كالعلماء و المؤمنين) و سيأتى وجه هذاء وما يتلوه فى قوله: 
لعدم تملكهم.. 

(و لمن قبيل تملكك الفقراء للزكاف و الساده للخمسء بمعنى كونهم) اى السادةٌ و الفقراء (مصارف له) اى لكل من الزكاة و 
الخمسء و ان لم يجب التوزيع عليهم و التسوية بينهم (لعدم تملكهم) اى المسلمين (لمنافعها) اى منافع الا-رض المفتوحة عنوة 
(بالقبض) بخلاف الخمس و الزكاةً و الوقف العام فانهم يملكون هذه الامور اذا قبضوها. 

و انما قلنا: لعدم تملكهم (لان مصرفه) اى المحل الى يصرف فيه نفع الارض المفتوحة عنوة (منحصر فى مصالح المسلمين فلا 
يجوز تقسيمه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 75 

عليهم من دون ملاحظةٌ مصالحهم. 

فهذه الملكية نحو مستقل من الملكية» قد دل عليه الدليل. 

و معناها: صرف حاصل الملكك فى مصالح الملاكك. 

ثم: ان كون هذه الارض للمسلمين مما ادعى عليه الاجماع؛ و دل عليه النص» كمرسلة حماد الطويلة» و غيرها و حيث جرى فى الكلام 
ذكر بعض اقسام الارضينء فلا بأس بالاشارة اجمالا الى جميع 


أقسام الارضين و احكامها. 


اشارة 


تقولد ومن الل الاستعانة الأرضن أناامؤات» و 


عليهم من دون ملاحظه مصالحهم) بخلاف ما اذا كانت المصلحة: التقسيم عليهم. فانه يقسم عليهم. 

(فهذه الملكية) للارض المفتوحة: بالنسبة الى المسلمين على (نحو مستقل من الملكية» قد دل عليه الدليل) اى على هذا النحو. 

(و معناها: صرف حاصل الملكك فى مصالح الملاكك) و مثله لا يجوز بيعه» اذ ليس كل ملكك يجوز بيعه. 

(ثم: ان كون هذه الارض للمسلمين مما ادعى عليه الاجماع؛ و دل عليه النص) فلا يتوهم انها ليست للمسلمين و انما يصرف نمائها فى 
مصالحهم و ان كان ربما لا تظهر الثمرة بين الامرين (كمرسلة حماد الطويلة و غيرها) مما يأتى بعضها (و حيث جرى فى الكلام ذكر 
بعض اقسام الارضينء فلا بأس بالاشارة اجمالا الى جميع اقسام الارضين و احكامها) 

(فنقول- و من الله الاستعانة-: الارض اما موات) لا عمارةٌ فيها (و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 10 

اما عامرة. 


و كل منهما: اما ان تكون كذلك اصلية» او عرض لها ذلك. فالاقسام أربعة لا خامس لها. 
الأول: ما يكون مواتا بالأصالة» 


بان لم تكن مسبوقة بعمارة و لا اشكال و لا خلاف منافى كونها للامام عليه السلام» و الاجماع عليه محكى عن الخلافء و الغنية» و 
جامع المقاصدء و المسالك, و ظاهر جماعة اخرى و النصوص بذلكك مستفيضة؛ بل قيل انها متواترة» و هى من الانفال. 
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اما عامرة) و المراد بالعامرة ما كانت مشغولة بزرعء او بناءء» او نهر او ما اشبه. 

(و كل منهما: اما ان تكون كذلكك) مواتا او عامرة (اصليكُ او عرض لها ذلكك. فالاقسام أربعة) فقط (لا خامس لها). 

(الا-ول:) من اقسام الارضين (ما يكون مواتا بالاصالة بان لم تكن مسبوقة بعمارة و لا اشكال و لا خلاف منافى كونها للامام عليه 
السلام» و الاجماع عليه محكى عن الخلاءفء و الغنية و جامع المقاصد. و المسالكك و ظاهر جماعةٌ اخرىء و النصوص بذلك 
مستفيضة» بل قيل انها متواترة) و لا يبعد ذلكك لكثرةٌ النصوص الواردةٌ فى هذا الباب جدا (و هى من الانفال) اى التى اعطاها الله 
لرسوله و للائمة نافلة زيادة على ما اعطى على قرنائهم المذكورين فى آيهُ الخمس. 

(نعم: ابيح) من قبل الائمة عليهم السلام (التصرف فيها بالاحياء 
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بلا عوض. 

و عليه يحمل ما فى النبوى موتان الارض لله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم؛ ثم هى لكم منى ايها المسلمون و نحوه الآخر عادى 
الارض لله و لرسوله ثم هى لكم منّى. 

و ربما يكون فى بعض الاخبار وجوب اداء خراجه الى الامام "ص "كما فى صحيحة الكابلى» قال وجدنا فى كتاب على ان الاارض 


لله يورثه من يشاء 


بلا عوض) للشيعة كما نص بذلكك فى الاحاديث؛ اما غير الشيعة ففيه كلام 

(و عليه) اى على انه ابيح لا على الملكية (يحمل ما فى النبوى) حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم (موتان) على وزن حيوان (الارض 
لله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلمء ثم هى لكم منى ايها المسلمونء و نحوه) النبوى (الآخر عادى الارض لله و لرسوله؛ ثم هى 
لكم منى) 

و لفظة: عادىء اما نسبة الى عاد بمعنى قديم الارض- التى لا عمارةٌ لها- تشبيه للارض فى القدم بقوم عاد الذين كانوا فى قديم 
الزمان 

واما بمعنى ما عدا عليها الزمان بالامامة مجازا فيكون من قبيل عيشة راضية. 

(و ربما يكون فى بعض الاخبار وجوب اداء خراجه) اى اجرتها (الى الامام "ص) "و هذا لا ينافى النبوىء لان المبيح اذا اراد رد 
الشىء المباح» جاز له ذلكك (كما فى صحيحة الكابلى قال) عليه السلام (وجدنا فى كتاب على) عليه السلام (ان الارض لله يورثها 
من يشاء) بان يميت قوماء و يسكن 
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والعاقبِةٌ للمتقين قال انا و اهل بيتى الذين اورثنا الله الارضء و نحن المتقونء و الارض كلها لناء فمن احيى من الارض من المسلمين 
فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما اكل منهاء الخبر و مصححة عمر بن يزيدء انه سثل رجل أبا عبد الله عليه 
السلام» عن رجل اخذ ارضا مواتا تركها اهلهاء فعمرها و اجرى انهارهاء و بنى فيها بيوتاء و غرس فيها نخلاء و شجراء فقال ابو عبد الله 
عليه السلام: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: من احيى ارضا من المؤمنين فهى له. و عليه طسقها يؤتى به الى الامام "ع "فى حال 
الهدنة. 
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الارض قوما آخر (و العاقبة للمتقين) فليس الوارثء او الموروث له العاقبة الحسنىء و انما العاقبةً الحسنى لمن كان ذا تقوى (قال) اى 
على عليه السلام (انا و اهل بيتى الذين اورثنا الله الارضء و نحن المتقونء و الارض كلها لناء فمن احيى من الارض) اى شيئا منها (من 
المسلمين» فليعمرها) اى من اراد الاحياء فلا بأس بان يعمرها (و ليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتى» و له ما اكل منها) اى لا بأس بان 
يأكل منها اذا ادى خراجها الى الامام الى آخر (الخبر» و مصححة عمر بن يزيد انه سئل رجل أيا عبد الله عليه السلام» عن رجل اخذ 
ارضا مواتا تركها اهلها فعمرها و اجرى انهارهاء و بنى فيها بيوتاء و غرس فيها نخلاء و شجراء فقال ابو عبد الله عليه السلام: كان امير 
المؤمنين عليه السلام يقول: من احيى ارضا من المؤمنين فهى له. و عليه طسقها) اى خراجها (يؤتى به الى الامام "ع "فى حال الهدنة) 
اى حال عدم قيام الامام بالحكومة 
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فاذا ظهر القائم فليوطن نفسه على ان يؤخذ منه» الخبر. 

و يمكن حملها على بيان الاستحقاق و وجوب ايصال الطسق اذا طلب الامام "ع "لكن الائمة عليهم السلام بعد امير المؤمنين عليه 
السلام حللوا شيعتهم و اسقطوا ذلكك عنهم» كما يدل عليه قوله عليه السلام: ما كان لنا فهو لشيعتناء و قوله عليه السلام فى رواية مسمع 
بن عبد الملكك: 


كلما كان فى ايدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون» يحل لهم ذلكك الى ان يقوم قائمناء فيجبيهم 


الاسلامية الظاهرية (فاذا ظهر القائم فليوطن نفسه على ان يؤخذ منه الخبر) لان الامام اذا قام بالامر داعى مصالح المسلمين» و شئون 
الحكومة فلا يترك الارض هملا بيد كل مستولى عليهاء بل يعمل حسب شتئون الحكومة 

(و يمكن حملها) اى الاخبار الدالة على وجوب اعطاء الخراج (على بيان الاستحقاق) اى ان الامام مستحق للطسق (و وجوب ايصال 
الطسق اذا طلب الامام "ع "لكن الائمة عليهم السلام بعد امير المؤمنين عليه السلام حللوا شيعتهم و اسقطوا ذلكك عنهم) و على هذا 
فالمراد بحال الهدنة حال عدم ظهور الامام المهدى الى لم يكلف الامام عليه السلام قبل ذلكك بتصفية الارض كلياء ليكون دين 
الاسلام وحده السائد فى كل الارض (كما يدل عليه) اى على ان الائمة عليهم السلام اسقطوا ذلكك عن الشيعة (قوله عليه السلام: ما 
كان لنا فهو لشيعتناء و قوله عليه السلام فى رواية مسمع بن عبد الملك: كلما فى ايدى شيعتنا من الارض فهم فيه) اى فيما بايديهم 
(محللون» يحل لهم ذلك الى ان يقوم قائمناء فيجبيهم) من الجباية 
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طسق ما كان فى ايديهم, و يتركك الارض فى ايديهم. و اما ما كان فى ايدى سواهم فان كسبهم فى الارض حرام عليهم» حتى يقوم 
قائمناء و يأخذ الارض من ايديهمء و يخرجهم عنها صغرة. 

نعم: ذكر فى التذكرة انه لو تصرف فى الموات احد بغير اذن الامام كان عليه طسقها. 


بمعنى جمع الا-موال (طسق ما كان فى ايديهم, و يتركك الا-رض فى ايديهم, و اما ما كان فى ايدى سواهم) اى سوى الشيعةٌ (فان 
كسبهم فى الارض حرام عليهم» حتى يقوم قائمناء و يأخذ الارض من ايديهم» و يخرجهم عنها صغرة) اى و هم اذلاء الى آخر الخبر. 
ولا يخفى ان هذا فى اول نهضة القائم عليه السلام, و الا فالدين الحق يسود البلاد كلياء بحيث لا يبقى فى الارض من لا يوالى الامام" 
اع "اطلاقا. 

كما ان تعاملنا معهم فى حال الغيبةُ بوارد الارض لا بأس به و ان كان لهم حراما. 

اما من جهة التحليل لنا و اما من جهة: الزموهم بما التزموا به» فانه شامل لما عليهم و لما لهم كما لا يخفى. 
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و ان كان الظاهر الابتدائى ان هذه الكليةٌ بالنسبة الى ما عليهم لا ما لهم. 

(نعم: ذكر فى التذكرة انه لو تصرف فى الموات احد بغير اذن الامام كان عليه طسقها) و هذا بظاهره ينافى اخبار التحليل التى تقدم 
بعضها 
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و يحتمل حمل هذه الاخبار المذكورة على حال الحضور. 

و الا فالظاهر عدم الخلاف فى عدم وجوب مال الامام فى الاراضى فى حال الغيبة» بل الاخبار متفقةٌ على انها لمن احياها. 

و سيأتى حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء. 


الثانى: ما كانت عامرةٌ بالاصالة اى لا من معمر. 


و الظاهر انه أيضا للامام عليه السلام» و كونها من الانفال» و هو ظاهر اطلا-ق قولهم: و كل ارض لم يجر عليها ملكك مسلمء فهو 


(و يحتمل حمل هذه الاخبار المذكورة) اى ما دل على وجوب اعطاء الطسق (على حال الحضور) للامام عليه السلام؛ لا حتى حال 
الغيبة. 

(و الا فالظاهر عدم الخلاف فى عدم وجوب مال الامام فى الاراضى فى حال الغيبة» بل الاخبار متفقة على انها لمن احياها) مما يلزم 
حمل اخبار الطسق على حال الحضورء او ما اشبه من سائر المحامل» حتى لا تنافى اخبار انها لمن احياها. 

(و سيأتى حكايةُ اجماع المسلمين على صيرورتها) اى اراضى الموات (ملكا بالاحياء) لمن احياها. 

(الثانى:) من اقسام الارضين (ما كانت عامرة بالاصالة اى لا من معمر) كالمزارع الطبيعية و اطراف الانهار» و ما اشبه. 

(و الظاهر انه أيضا) كالموات (للامام عليه السلام» و كونها من الانفال) كما ذكروا ذلكك مفصلا فى كتاب الخمس (و هو ظاهر اطلاق 
قولهم: 

و كل ارض لم يجر عليها ملك مسلمء فهو للامام "ع) "اذ اطلاقه شامل 
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و عن التذكرة الاجماع عليه» و فى غيرها نفى الخلاف عنه لموثقة ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمارء المحكى عن تفسير على بن 
ابراهيم عن الصادق عليه السلام: حيث عد من الانفال كل ارض لا رب لها و نحوها المحكى عن تفسير العياشى عن ابى بصير عن ابى 
جعفر عليه السلام. 

ولا يخصص عموم ذلك بخصوص بعض الاخبار» حيث جعل فيها من الانفال كل ارض ميته لا رب لهاء بناء على ثبوت المفهوم 
للوصف المسوق للاحترازء» 


للعامره بالاصل كشموله للموات. 

(و عن التذكرة الاجماع عليه» و فى غيرها) اى غير التذكرةٌ (نفى الخلاف عنه لموثقة ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار» المحكى 
عن تفسير على بن ابراهيم» عن الصادق عليه السلام: حيث عد من الانفال) التى هى للامام عليه السلام (كل ارض لا رب) اى لا 
مالك (لها) و من المعلوم شمول اطلاق الرواية للاراضى العامرة (و نحوها المحكى عن تفسير العياشى عن ابى بصير عن ابى جعفر 
عليه السلام) 
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(و) لا يقال: ان اطلاق هذه الاخبار يبخصص بما دل على ان الارض الميتهُ للامام. 

لانا نقول: (لا يبخصص عموم ذلك بخصوص بعض الاخبار» حيث جعل فيها) اى فى تلكك البعض (من الانفال كل ارض ميته لا رب 
لها) 

وجه التخصيص (بناء على ثبوت المفهوم للوصف» اى قوله: ميتة» (المسوق) ذلكك الوصف (للاحتراز) فالمعنى ان الارض اذا لم تكن 
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لان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب»؛ لان الغالب فى الارض التى لا مالكك لهاء كونها مواتا. 

وهل يملكك هذه بالحيازة وجهانء من: كونه مال الامام "ع." 

و من: عدم منافاته للتملكك بالحيازة» كما يملكك الاموات بالاحياء مع كونه مال الامام فدخل فى عموم النبوى: من سبق الى ما لم يسبق 


إليه مسلم» فهو احق به 


فليست من الانفال و بهذا المفهوم يخصص عموم خبر: ابان» و العياشى 

وانما قلنا لاا يبخصص الادن الظاهر) من النص و الفتوى (ورود الوصف) بكونها ميته (مورد الغالب» لان الغالب فى الارض التى لا 
مالك لهاء كونها مواتا) فمثل هذا الوصف لا مفهوم له بالإضافة الى ما ذكروا فى الاصول: 

(و هل يملكك هذه) الا-رض العامرة بالاصل (بالحيازة) كما يملكك الموات بالاحياءء أم لا؟ (وجهان من: كونه مال الامام '"'ع)" 
فللانسان التصرف فيها فقط, لتحليلهم, لا انه يملكها فاذا ذهب عنها صارت ملكا لانسان آخر يتصرف فيها. 

(و من: عدم منافاته للتملكك بالحيازة» كما يملكك الاموات بالاحياء) فالملكك طولىء, كما ان ملك الله» و ملكك الرسول طولى أيضاء 
فالمتصرف يملكها (مع كونه مال الامام) طولا (فدخل فى عموم النبوى: من سبق الى ما لم يسبق إليه مسلمء فهو اح به) و ظاهر 
الاحقية الملكك لان الحق تعبير عرفى شامل لا قوى الحقوق الّذى هو الملكك: الى اضعفها كحق الانسان 
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الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت 


و هو ملكك للمحيى فيصير ملكا له بالشروط المذكورة فى باب الاحياء» باجماع الامهُ» كما عن المهذب و باجماع المسلمين» كما عن 
التنقيح, و عليه عامة فقهاء الامصار, كما عن التذكرةٌ لكن ببالى من المبسوط كلام يشعر بانه يملكك التصرف لا نفس الرقبة» فلا بد 
من الملاحظة. 


فى المسجد و المدرسة. 

(الشالث) من اقسام الارضين (ما عرض له الحياة بعد الموت) كما لو عمر انسان مواتا (و هو ملك للمحيى فيصير ملكا له بالشروط 
المذكورة فى باب الاحياء) اى كتاب احياء الموات. 

و هى أولا: ان لا يكون عليها يد مسلم. 

و ثانيا: ان لا يكون حريما لعامر. 


و ثالثا: ان لا يكون مشعرا للعبادة كعرفات و منى. 
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و رابعا: ان لا يكون مما اقطعه الامام لاحد. 

و خامسا: ان لا يسبق إليه سابق بالتحجير (باجماع الام كما عن المهذب. و باجماع المسلمين, كما عن التنقيح, و عليه عامةٌ فقهاء 
الامصارء كما عن التذكرة» لكن ببالى من المبسوط كلام يشعر بانه يملكك التصرف لا نفس الرقبة» فلا بد من الملاحظة) قال فى 
محكى المبسوط: 

اذا حجر ارضا لم يصح بيعهاء و من الناس من قال: يصح, و هو شاذ عندناء فلا يصح بيعه لانه لا يملكك رقبةُ الارض بالاحياء. 

وانما يملك التصرف بشرط ان يؤدى الى الامام ما يلزم عليها. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: ع0 


الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة» 


فان كانت العمارةُ اصلية فهى مال الامام 3 "وان كانت العمارةً من معمّرء ففى بقائها على ملك معمرهاء او خروجها عنه و صيرورتها 
ملكا لمن عمرها ثانيا» خلاف معروف فى كتاب احياء الموات» منشأه اختلاف الاخبار. 


و عند المخالف لا يجوز لانه لا يملك بالتحجير مثل الاحياء فكيف يبيع ما لا يملككء انتهى. 

(الرابع) من اقسام الارضين (ما عرض له الموت بعد العمارة فان كانت العمارة اصلية) كما لو جفت اشجار الغابةٌ و تحولت الى ارض 
موات (فهى مال الامام "ع) "لانها فى حاليها حال الحياهُ و حال الموت للامام (و ان كانت العمارة من معمّرء ففى بقائها على ملكك 
معمّرهاء او خروجها عنه) بالموت (و صيرورتها ملكا لمن عمّرها ثانياء خلاف معروف فى كتاب احياء الموات» منشأه) اى منشأ 
اختلاف الاقوال (اختلاف الاخبار) 

فبعض الاخبار دل على بقائها فى ملكك المعمّر الاول» كرواية سليمان بن خالد, قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يأتى 
الارض فيستخرجها و يجرى انهارها و يعمّرها و يزرعهاء ما ذا عليه؟ قال: 

الصدقة؛ قلت: فان كان يعرف صاحبهاء قال عليه السلام: فيؤدٌ إليه حقه.. 

و بعض الاخبار: دل على انها ملك للمعمّر الثانى» كصحيحة الكابلى» و فيها: فان تركها و اخربهاء فاخذها رجل من المسلمين من بعده 
فعمرها و احياهاء فهو احق بها من الذى تركهاء فليؤدٌ خراجها 
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[رجوع إلى القسم الثالث] 
اشارة 


ثم القسم الثالث: اما ان تكون العمارة فيه من المسلمين» او من الكفار فان كان من المسلمين فملكهم لا يزول الا بناقل» او بطر و 
الخراب على احد القولين. 

وان كان من الكفار» فكذلك ان كان فى دار الاسلام, و قلنا: 

بعدم اعتبار الاسلام و ان اعتبرنا الاسلام كان باقيا على ملكك الامام "ع "و ان كان فى دار الكفرء فملكها يزول بما يزول به 


الى الامام من اهل بيتى» و له ما اكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام الى غيرهما من الاخبار. 
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(ثم القسم الثالث) و هو ما عرض له الحياة بعد الموت (اما ان تكون العمارة فيه من المسلمين» او من الكفار فان كان من المسلمين 
فملكهم) للا-رض (لا يزول الا بناقل) كالبيع و الهبة و الارث و نحوها (او بطرو الخراب, على احد القولين) السابقين القائل بان طرو 
الخراب يوجب زوال الملكك. 

والقول الآخر هو بقائه على ملكك السابق. 

(و ان كان) العمارة (من الكفار» فكذلكك) اى كما لو كانت العمارهٌ للمسلمين (ان كان) تلكك الارض (فى دار الاسلام, و قلنا: بعدم 
اعتبار الاسلام) فى المحيى- كما هو احد القولين- وان كل من احيى ارضا فهى له سواء كان المحيى مسلما او كافرا (و ان اعتبرنا 
الاسلام) فى المحيى (كان) الا-رض (باقيا على ملكك الامام "ع "و ان كان) الارض المحياةً (فى دار الكفر» فملكها) اى ملكك الكافر 
لتلكك الارض (يزول بما يزول به 
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ملك المسلم. و بالاغتنام كسائر اموالهم» ثم ما ملكه الكافر من الارضء اما ان يسلم عليه طوعاء فيبقى على ملكه كسائر املاكه؛ و اما 
ان لا يسلم عليه طوعاء فان بقى يده عليه كافراء فهى أيضا كسائر املاكه تحت يده. و ان ارتفعت يده عنهاء فاما ان يكون بانجلاء 
المالك عنها و تخليتها للمسلمين او بموت اهلها و عدم الوارث فيصير ملكا للامام عليه السلام» و يكون من الانفال التى لم يوجف 
عليها بخيل و لاركاب» 


ملكك المسلم) من خراب- على احد القولين- او نقل و انتقال (و بالاغتنام) أيضا (كسائر اموالهم) اذا غنمها المسلمون بشروط المحاربة 
و الجهاد (ثم ما ملكه الكافر من الارضء اما ان يسلم عليه طوعاء فيبقى على ملكه كسائر املاكه؛ و اما ان لا يسلم عليه طوعاء فان بقى 
يده عليه) اى على تلكك الارض- ولا يخفى ان تذكير الضمير العائد الى الارض باعتبار من التأويل» كتقدير المكان, او عائد الى 
الموضول كلفظة:ماء الذى مضداقه الارضن ونه اشبه- (كافرا) سال عن سرع يدة افون أبضا كبائ ادكه ممع يده) فى انها 
ملكك لهء اذ الكافر يملكك ما تحت يده (و ان ارتفعت يده)اى يد الكافر (عنهاء فاما ان يكون بانجلاء المالكك عنها) بان تركها و 
اعرض عنها و ذهب الى مكان آخر (و تخليتها للمسلمين) و حينئذ تخرج الارض عن ملكه. لان الاعراض من اسباب سقوط الملكك 
(او بموت اهلها و عدم الوارث ف) فى كلتا الحالتين (يصير) تلكك الا-رض (ملكا للامام عليه السلام» و يكون من الانفال التى لم 
يوجف عليها بخيل و لا ركاب) الايجاف الاسراعء و الخيل الفرسء و الركاب الابل» كناية 
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[الأراضى المفتوحة عنوة] 


و أن رقعت ينعتها قهرا وعنزة فهى كسائر مالا بقل من الغيمة كالتكل و الاتجار و البيان للمسلفيم كافة الجماعاء على ما حكاه 
غير واحدء كالخلاف و التذكرة و غيرهماء و النصوص به مستفيضة» ففى رواية ابى برد المسئول فيها عن ببع ارض الخراجء قال عليه 
السلام: من يبيعها؟ هى ارض المسلمين» قلت: يبيعها الأذى فى يده؛ قال يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ 

ثم قال لا بأس ان يشترى حقه منهاء و يحول حق المسلمين عليه. 


عن عدم القهر و الغلبة و الحرب فى اخذ الارض (و ان رفعت يده عنها قهرا) بالمحاربة و ما اشبه (و عنوةٌ) عبارة اخرى عن قهر (فهى 
كسائر مالا ينقل) اى غير المنقول (من الغنيمة» كالنخل و الاشجار و البنيان للمسلمين كافة) اى جميعا (اجماعاء على ما حكاه) اى 
الاجماع (غير واحد كالخلاف و التذكرة و غيرهماء و النصوص به مستفيضة» ففى روايةُ ابى برد المسئول فيها عن بيع ارض الخراج» 
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قال عليه السلام: من يبيعها؟) على نحو الاستفهام الانكارى (هى ارض المسلمينء قلث: يبيعها الْذى فى بده قال) عليه السلام (يصنع 
بخراج المسلمين ما ذا؟) اى ان الارض ان كانت له فالخراج ليس له. فاذا باعها فت الخراج على المسلمين؛ فما هو مصير الخراج؟ و 
(ثم قال) عليه السلام: (لا بأس) بالبيع (ان يشترى حقه منها) اى من الارضء فان المعمّر له حق فى العمارةً (و يحول حق المسلمين) اى 
الخراج (عليه) اى على المشترىء فانه انما يبيع ماله إماما للمسلمين 
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و لعله يكون اقوى عليها و املى بخراجهم منه. 

وفى مرسلة حماد الطويلة: ليس لمن قاتل شىء من الارضين. و ما غلبوا عليه» الا ما حوى العسكرء الى ان قال و الارض التى اخذت 
بخيل و ركابء فهى موقوفةٌ متروكة فى يد من يعمرهاء و يحييها و يقوم على ما صالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الخراج النصف 
او الثلث او الثلثين على قدر ما يكون لهم صالحاء و لا يضربهم, فاذا اخرج 


فيتحول من يد الى يد. 

(و لعله) اى المنتقل إليه (يكون اقوى عليها) اى على الا-رض و اعطاء الخراج اقوى من الاول المنتقل عنه (و املى) اى اكثر إملاء و 
اخراجا (بخراجهم) اى خراج المسلمين (منه) اى من الآول المنتقل عنه. 

(و فى مرسلة حماد الطويلة: ليس لمن قاتل) الكفار (شىء من الارضين. و ما غلبوا عليه) من اموال الكفّار (الا ما حوى العسكر) من 
المنقول اما غير المنقول كالا-رض و البنيان و الشجرء فللمسلمين جميعا (الى ان قال) عليه السلام (و الارض التى اخذت بخيل و 
ركابء فهى موقوفة) اى محفوظة (متروكة فى يد من يعمرهاء و يحييها و يقوم على ما صالحهم الوالى) اى بمقابل الخراج الّذى يأخذه 
الوالى منهم (على در طاقتهم من الخراج النصض) من الغلة (او الثلث او الثلثين على قدر ما يكون لهم صالحاء و لا يضر بهم) مع 
مراعاةً الوالى لمصلحة المسلمين أيضاء اذ: الارض لهم. فاللازم مراعاءً الجانبين (فاذا اخرج 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جنل ص: 01م 

منها ما اخرجء بدأء فاخرج منه العشر من الجميع؛ مما سقط السماءء او سقى سيحاء و نصف العشر مما سقى بالدوالى» و النواضح الى 
ان قال فيؤخذ ما بقى بعد العشرء فيقسم بين الوالى و بين شركائه الذين هم عمال الارضء و اكرتهاء فيدفع عليهم انصبائهم على قدر ما 
صالحهم عليه و يأخذ الباقى» فيكون ذلك ارزاق اعوانه على دين الله و فى مصلحة ما ينوبه من: تقوية الاسلام؛ و تقوية الدين 


منها ما اخرجء بدأء فاخرج منه العشر من الجميع» مما سقط السماءء او سقى سيحا و نصف العشر مما سقى بالدوالى» و النواضح, الى 
ان قال) عليه السلام: (فيؤخذ ما بقى بعد العشر) اى الزكاة. 

و المراد: ان المالكك اذا اخذ حصته اخرج الزكاهً مما ليس بحصته و بعد اخراج الزكاة يقسم ما ليس بحصته بين الوالى و بين العمال و 
الوالى حينما يأخذ حصةٌ نفسه يصرفها فى الموارد المقرره فى الشريعة» مثلا: كان الحاصل عشرين كرا فعشرة اكرار للمالككء و العشرة 
الباقية يدفع عشرها زكائء و خمسة للعمال» و أربعة للوالى» فتأمل (فيقسم) الباقى الزائد من حصة المالكك و من الزكاة (بين الوالى و 
بين شركائه الذين هم عمال الا-رضء و اكرتها) عطف بيان لعمّال (فيدفع) المالك (عليهم انصبائهم) جمع نصيب (على قدر ما 
صالحهم عليه» و يأخذ) الوالى (الباقى) بعد حصة المالككء و الزكاة» و حصة الاكرةُ (فيكون ذلك ارزاق اعوانه على دين الله) اى 
الذين يعينونه لاقام الدين (و فى مصلحة ما ينوبه) اى ينوب دين الله (من: تقوية الاسلام» و تقوية الدين) 
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فى وجوه الجهاد. و غير ذلك مما فيه مصلحةٌ العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير» الخبر. 
و فى صحيحة الحلبى» قال سثل ابو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته قال هو لجميع المسلمين, لمن هو اليوم و لمن دخل فى 
الاسلام بعد اليوم» و لمن لم يخلق بعد, فقلنا: أ نشتريه من الدهاقين؟ قال لا يصلح الا ان تشتريها منهم على ان تصيرها للمسلمين» 


عطف بيان (فى وجوه الجهاد؛ و غير ذلكك) كبناء القناطر و المدارس و المساجد و الربط» و ما اشبه (مما فيه مصلحة العامة) اى عامة 
الناس و غالبهم (ليس لنفسه من ذلكث) المال المأخوذ خراجا (قليل و لا كثير) الى آخر (الخبر). 

فان هذا الخبر كالاخبار السابقة و اللاحقة» ظاهرة فى كون الارض تعود الى جميع المسلمين» و لذا يكون ريعها و واردها لهم جميعا. 
(و فى صحيحة الحلبى» قال سثل ابو عبد الله عليه السلام عن السواد) اى ارض العراق» و كانت تسمى سواد الكثرة الزرع فيهاء فان 
الزرع الاخضر يميل الى السواد- كما لا يخفى- (ما منزلته) اى لمن يكون (قال) عليه السلام (هو لجميع المسلمين»؛ لمن هو اليوم) 
مسلم (و لمن دخل فى الاسلام بعد اليوم» و لمن لم يخلق بعد) من اولاد المسلمين او ممن سيسلم (فقلنا: أ نشتريه من الدهاقين) جمع 
دهقان معرب دهبان اى حافظ القرية- (قال) عليه السلام (لا يصاح الا ان تشتريها منهم على ان تصيرها للمسلمين) اى يكون الاشتراء 
ذريعة لرفع يد الدهقان» 
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فان شاء ولى الامر ان يأخذهاء اخذها قلت: فان اخذها منه قال يرد عليه رأس ماله و له ما اكل من علتها بما عمل. 

و رواية ابن شريحء سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الارض من ارض الخراجء فكرهه قال: انما ارض الخراج للمسلمين» فقالوا 
له فانه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال لا بأس الا ان يستحيى من عيب ذلكك 


و ارجاع الا-رض الى حالتها الشرعية التى هى ملكك لكل المسلمين (فان شاء ولى الامر) الحاكم الاسلامى (ان يأخذها) اى الارض 
ممن اشتراها (اخذها) ممن اشتراها من الدهقان (قلت: فان اخذها) ولى الامر (منه) فما ذا يكون مصير ثمنها اذى اعطاه للدهقان؟ 
(قال) عليه السلام (يرد) الوالى (عليه) اى على المشترى (رأس ماله) اذى اشترى الارض بذلكك المال (و له) اى للمشترى (ما اكل من 
غلتها ب) مقابل (ما عمل) فى الارض من الاصلاح او بمقابل عمله اذى هو: اشترائه من الدهقان» و ارجاعه الى ملكك المسلمين. 

(و رواية ابن شريح؛ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء الارض من ارض الخراج؛ فكرهه) المراد به التحريم لان الكراهة لغةٌ 
تستعمل فى المكروه و المحرم (قال: انما ارض الخراج للمسلمينء فقالوا له فانه يشتريها الرجل) اى حق الاختصاص (و عليه خراجها) 
للمسلمين (فقال) عليه السلام (لا بأس) بهذا الاشتراء (الا-ان يستحيى من عيب ذلكك) بان يعاب و يقال له كيف اشتريت ارض 
الفنطلية ؟ قل يقترف: 
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و رواية اسماعيل بن فضل الهاشمىء ففيها و سألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراجء فبنى بها او لم بين» غير ان اناسا من اهل 
الذمة نزلوها هل له ان يأخذ منهم اجر البيوت اذا ادوًا جزية رءوسهم قال يشارطهم فما اخذ بعد الشرطء فهو حلال. 


و فى خبر ابى الربيع» لا تشتر من ارض السواد شيئاء الا من كانت له ذمة. 


(و رواية اسماعيل بن فضل الهاشمىء ففيها و سألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراجء فبنى بها) عمارة (او لم يبن» غير ان اناسا 
من اهل الذمةٌ نزلوها) هل (له ان يأخذ منهم اجرة البيوت اذا ادوًا) الى الحاكم الاسلامى (جزيةُ رءوسهم) هذا الشرط لبيان انهم ذميون 
و انهم يؤدون الى الحاكم الاسلامى ما عليهم من الجزئية فلهم لهذا الشخص ان يأخذ منهم بالإضافة الى الجزيةٌ اجرة على الارض 
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(قال) عليه السلام: 
(يشارطهم) شرطا على ما يأخذ منهم, اذ اخذ اجرهُ غير محددةٌ لا تصح (فما اخذ بعد الشرطء فهو حلال) اخذها. 

و الظاهر انه لو اراد ان يأخذ بدون الشرط لم يكن له الا اجر المثل (و فى خبر ابى الربيع» لا تشتر من ارض السواد شيئاء الا من كانت 
له ذمة) قرء: لا تشتر» بالخطاب و عليه فقوله: الا من باب الالتفات و قرء: لا يشترىء و المراد بالذمة العهد و الكفالة» اما بكونهم 
مسلمينء او اهل ذمهُ من الكفارء فانهم هم الذين يشترون الارض بمعنى اشتراء حق الاختصاص. 
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فانما هى فىء للمسلمينء الى غير ذلكك. 

و ظاهرها كما ترى» عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على ان تكون جزءا من المبيع» فيدخل فى ملكك المشترىء نعم 
تكون للمشترى على وجه كان للبائع» اعنى مجرد الاولولية» و عدم جواز مزاحمته اذا كان التصرف و احداث تلكك الآثار باذن الامام؛ 
او باجازته و لو لعموم الشيعة. 


اما الكافر الحربى» فلاء. 

و يمكن ان يكون المراد باهل الذمة الذين يدفعون الخراج فى مقابل الاشتراء بدون اعطاء الخراج» ثم علل عليه السلام قوله: لا تشتر» 
بقوله (فانما هى فىء للمسلمين) و فائدة عائدةً إليهم» فكيف يمكن ان تباع لمن لا ذمة له؟ اى لا يعطى الخراج (الى غير ذلكك) من 
الاخبار الدالة على ان ارض الخراج لا يمكن بيع رقبتها. 

(و ظاهرها) اى الاخبار المتقدمة (كما ترى» عدم جواز بيعها) اى ارض الخراج (حتى تبعا للآثار المملوكة فيها) كالبناء و الاشجار التى 
عملها انسان فى الا-رض على ان تكون) الارض (جزءا من المبيع فتدخل) الارض فى ضمن الآثار (فى ملكك المشترى» نعم تكون) 
الا-رض (للمشترى) للآثار (على وجه كان للبائع» اعنى مجرد الاولولية) بهذه الارض (و عدم جواز مزاحمته) بان يأتى انسان آخر و 
يتصرف فى الارض (اذا كان التصرف) فى تلكك الارض (و احداث تلكك الآثار باذن الامام) خصوصا (او باجازته) عليه السلام (و لو 
لعموم الشيعة) و كذلكك اذا كان التصرف فى 
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كما اذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر. 

او باذن الحاكم الشرعىء بناء على عموم ولايته لامور المسلمين و نيابته عن الامام. 

لكن ظاهر عبارة المبسوطء اطلاق المنع عن التصرف فيهاء ببيع» و لا شراءء» و لا هبة» و لا معاوضة؛ و لا يصح ان يبنى دوراء و منازل» و 
مساجدء و سقايات» و غير ذلكك من: انواع التصرف الذى يتبع الملككء و متى فعل 


تلك الارض جائزا بوجه آخر (كما اذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر) اى تلقاها الشخص من السلطانء فان الاثمةٌ عليهم السلام 
اجازوا للشيعة التصرف المبتنى على عمل الجائر» و ان كان عمل الجائر محرما فى نفسه. 

(او) كان التقبيل (باذن الحاكم الشرعىء بناء على عموم ولايته لامور المسلمين و نيابته عن الامام). 

و قد عرفت سابقا: ان عموم الولايةُ هو المختار. 

(لكن ظاهر عبارة المبسوطء اطلاق المنع عن التصرف فيها) اى سواء اذن السلطان او الفقيه. أم لا (ببيع و لا-شراءء ولا هب و لا 
معاوضة» و لا يصح ان يبنى) احد فيها (دوراء و منازل» و مساجدء و سقايات) محلات سقى الماء (و غير ذلكك من: انواع التصرف 
الْذى يتبع الملكك) اى التصرف الّذى لا يجوز الا للمالك. 
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و كان نظر الشيخ الى وجوب ان تبقى الارض للغلةُ و الزرع فقط او الاعم من ذلكك و من بناء الحاكم فيها لمصلحة المسلمين عامة (و 
متى فعل) 
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شيئا من ذلكك, كان التصرف باطلاء و هو على حكم الاصل. 

و يمكن حمل كلامه على صورة عدم الاذن من الامام "ع "حال حضوره. 

و يحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة و التملكك. 

و قال فى الدروس: لا يجوز التصرف فى المفتوحة عنوة الا باذن الامام» سواء كان بالبيع او الوقفء او غيرهما. 

نعم فى حال الغيبة ينفذ ذلكك. 

واطلق فى المبسوط: ان التصرف فيها 


الشخص (شيئا من ذلك, كان التصرف) بالعمارة و المعاملة (باطلاء و هو) يبقى (على حكم الاصل) للمسلمين عامة. لا حرمة لهذه 
التصرفات فيها 

(و يمكن حمل كلا.مه) اى كلا-م المبسوط (على صورةٌ عدم الاذن من الامام "ع "حال حضوره) و لا عن نائبه الخاص او العام و لا 
عن السلطان الجائز. 

(و يحتمل) ان يحمل كلام الشيخ على (إراده التصرف) فى الارض (بالبناء) و نحوه (على وجه الحيازةٌ و التملك) لا على وجه كون 
الارض للمسلمين, و البناء عرضى يجب ان يؤدى الخراج الى الحاكم الاسلامى 

(و قال فى الدروس: لا يجوز التصرف فى المفتوحة عنوة الا باذن الامام» سواء كان) التصرف (بالبيع او الوقفء او غيرهما) من سائر 
انحاء التصرف. 

(نعم فى حال الغيبة ينفذ ذلك) التصرف و كانه لان الامام عليه السلام اجاز ذلكك (و اطلق فى المبسوط: ان التصرف فيها) اى فى 
الارض المفتوحة 
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لا ينفذ. 

و قال ابن ادريس: انما نبيع و نوقف تحجيرنا و بنائنا و تصرفناء لا نفس الارض»ء انتهى. 

وقد ينسب الى الدروس التفصيل بين زمانى الغيبة و الحضورء فيجوز التصرف فى الاول و لو بالبيع و الوقف. لا فى الثانى الآ باذن 
الامام عليه السلام. 

و كذا الى جامع المقاصد, و فى النسبةٌ نظر بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة من جواز التصرف فيه فى زمان الغيبة» باحداث الآثار و 


جواز 


عنوة (لا ينفذ) و اطلاقه شامل لحالى الحضور و الغيبة. 

(و قال ابن ادريس: انما نبيع و نوقف تحجيرنا و بنائنا و تصرفنا) اى آثار التصرف كالبناء و ما اشبه (لا نفس الارضء انتهى) كلام 
الشهيد. 

(و قد ينسب الى الدروس التفصيل بين زمانى الغيبة و الحضورء فيجوز التصرف فى الاول) زمان الغيبة (و لو بالبيع و الوقف. لآ فى 
الثانى) اى زمان الحضور (الا باذن الامام عليه السلام). 
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و لعل الوجه الاباحة منهم عليه السلام فى زمان الغيبة» دون زمان الحضور الُذى يكون الامام هو المرجع؛ و يكون كل شىء يعمل به 
حسب قاعدته الاولية. 

(و كذا) نسب هذا التفصيل (الى جامع المقاصد. و فى النسبة) إليهما (نظر بل الظاهر) من كلاهما (موافقتهما لفتوى جماعة) من 
الفقهاء (من جواز التصرف فيه فى زمان الغيبة» باحداث الآثار و جواز 
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نقل الارض تبعا للآثار فيفعل ذلك بالارض تبعا للآثار» و المعنى انها مملوكة ما دام الآثار موجودة؛ قال فى المسالكك فى شرح قول 
المحقق: و لا يجوز بيعها و لا هبتها و لا وقفها انتهى: ان المراد لا يصح ذلك فى رقبة الارض مستقلة» اما فعل ذلكك بها تبعا لآثار 
التصرف من بناء وغرس و زرع و نحوها فجائز على الاقوى قال: فاذا باعها بائع مع شىء من هذه الآثار دخلت فى المبيع على سبيل 
التبع» و كذا الوقفء و غيره و يستمر كذلكك 


نقل الارض تبعا للآثار) 

و على هذا (ف) رأيها انه (يفعل ذلكك) النقل و الانتقال (بالارض تبعا للآثار» و المعنى) التصرف تبعا للآثار (انها مملوكة ما دام الآثار 
موجودة) لا انها تملكك كما نسب الى الشهيد و المحقق الثانى» (قال فى المسالكك فى شرح قول المحقق: و لا يجوز بيعها و لا هبتها و 
لا وقفهاء انتهى: ان المراد لا يصح ذلكك فى رقبة الرض مستقلة) بان تكون الا-رض بالذات محل هذه الامور (اما فعل ذلكك) 
للمتصرف (بها) اى بالارض (تبعا لآثار التصرف) التى اوجد تلكك الآثار فى الارض (من بناء و غرس) كالاشجار (و زرع) كالحنطة و 
الشعير (و نحوها) كشق الانهار» و حفر الآبار (فجائز على الاقوى) 

ثم (قال: فاذا باعها) اى الارض (بائع مع شىء من هذه الآثار دخلت) الارض (فى المبيع على سبيل التبع) للآثار (و كذا الوقف) فانه اذا 
وقف دخلت الارض تبعا للاشجار و الابنية (و غيره) كالصلح و الهبة» و سائر التصرفات الناقلة (و يستمر) التصرف (كذلك) كما 
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ما دام شىء من الآثار باقياء فاذا ذهبت اجمع» انقطع حق المشترىء و الموقوف عليه» و غيرهما عنهاء هكذا ذكره جمع, و عليه العمل؛ 
انتهى. 

نعم: ربما يظهر من عبارة الشيخ فى التهذيب جوز البيع و الشراء فى نفس الرقبة» حيث قال: ان قال قائل ان ما ذكرتموه انما دل على 
إباحة التصرف فى هذه الارضينء و لا يدل على صحة تملكها بالشراء و البيع» و مع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع عليهما. 

قلنا: انا قد قسَمنا الارضين على ثلاثة اقسام ارض اسلم اهلها عليها فهى ملكك لهمء يتصرفون فيها 


تصرف (ما دام شىء من الآثار باقياء فاذا ذهبت) الآثار (اجمع» انقطع حق المشترى, و) حق (الموقوف عليه» و غيرهما عنها) 
كالموهوب له و المرأهٌ اذا جعلت الاآرض صد اقالهاء و المصالح معه الى غير ذلك (هكذا ذكره جمعء و عليه العمل» انتهى) كلام 
المسالكك. 

(نعم: ربما يظهر من عبارةُ الشيخ فى التهذيب جوز البيع و الشراء فى نفس الرقبة» حيث قال: ان قال قائل ان ما ذكرتموه) من الكلام 
حول الارض المفتوحة عنوةٌ (انما دل على إباحة التصرف فى هذه الارضينء و لا يدل على صحة تملكها بالشراء و البيع» و مع عدم 
صحتها) اى البيع و الشراء (لا يصح ما يتفرع عليهما) من التصرفات المالكية كالوقف و الصلح و الهبه و جعلها صداقا و جعالةٌ و ما 
اشبه. 


(قلنا: انا قد قسّمنا الارضين على ثلاثة اقسام) 
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الاول (ارض اسلم اهلها عليها فهى ملكك لهم يتصرفون فيها) 
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وارض يؤخذ عنوةٌ او يصالح اهلها عليهاء فقد ابحنا شرائها و بيعهاء لان لنا فى ذلكك قسماء لانها اراضى المسلمين. 
و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه. 

و اما الانفال و ما يجرى مجراها فلا يصح تملكها بالشراءء» و انما ابيح لنا التصرف فيها حسب. 

ثم استدل على اراضى الخراجء برواية ابى بردةٌ السابقة الدالة 


تصرف الملاك فى املاكهم. 

(و) الثانى (ارض يؤخذ) من الكفار (عنوة) و قهرا (او يصالح اهلها عليهاء فقد ابحنا شرائها و بيعهاء لان لنا فى ذلكك قسما لانها اراضى 
المسلمين) و نحن مسلمون.ء فلنا فيها قسماء و حيث ان لنا قسما صح ان نتصرف فيها تصرف الملاكك. 

و المراد بالصلح الصلح على ان تكون الارض للمسلمينء لا ان تكون الارض لهم. 

(و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه) اى وجه كونها لنا قسما فيها. 

(و اما) القسم الثالث من الا-رض و هى (الانفال» و ما يجرى مجراها) من الاراضى التى هى للامام عليه السلام (فلا يصح تملكها 
بالشراء؛ و انما ابيح لنا التصرف فيها حسب) اى فقط. 

(ثم استدل) الشيخ (على اراضى الخراج) و انه يجوز بيعها (برواية ابى بردةٌ السابقة الدالة 
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على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الارض. 

و دليله قرينة على توجيه كلامه. 

و كيف كان فما ذكروه من حصول الملكك. تبعا للآثار مما لا دليل عليه ان ارادوا الانتقال. 

نعم: المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرفء ما دام شىء من الآثار موجودا. 


فالذى ينبغى ان يصرف الكلام إليه» هو بيان الوجه الّذى يجوز 


على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الارض). 

(و) لكن لا يخفى ان ما ذكرناه بقولنا: نعم» غير تام» اذ: ظاهر اول كلام الشيخ, و ان كان يستفيد منه جواز بيع ارض الخراجء و لكن 
(دليله) اى دليل الشيخ. و هو رواية ابى بردة (قرينة على توجيه كلامه) و انه انما اراد البيع تبعا للآثار» لا بيع الرقبة» اذ: رواية ابى بردة 
لا تدل على بيع الرقبة. 

(و كيف كان فما ذكروه من حصول الملكك) للا-رض المفتوحة عنوة (تبعا للآثار» مما لا دليل عليه ان ارادوا الانتقال) اى انتقال 
الارض الى المشترى. 

(نعم: المتيقن) من الادلة (هو ثبوت حق الاختصاص) فالارض تبعا للآثار تختص (للمتصرفء ما دام شىء من الآثار موجودا) و فرق 
بين حقى الاختصاص؛ و بين الملكية الموقتة. 

(فالذى ينبغى ان يصرف الكلام إليه» هو بيان الوجه الَذى يجوز 
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التصرف معه» حتى يثبت حق الاختصاص. 
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فنقول: اما فى زمان الحضور و التمكن من الاستيذان» فلا ينبغى الاشكال فى توقف التصرف على اذن الامامء لانه ولي المسلمين» فله 
نقلها عيناء و منفعة. 

و من الظاهر: ان كلام الشيخ المطلق فى المنع عن التصرف محمول على صورة عدم اذن الامام عليه السلام مع حضوره. 

و اما فى زمان الغيبة» ففى عدم جواز التصرف الا فى ما اعطاه السلطان 


التصرف معه) اى مع ذلكك الوجه (حتى يثبت حق الاختصاص) اذ: نفس حق الاختصاص أيضا يحتاج الى دليل. 

(فنقول: اما فى زمان الحضور و التمكن من الاستيذان» فلا ينبغى الاشكال فى توقف التصرف على اذن الامام» لانه ولى المسلمين» فله 
نقلها) اى الارض المفتوحة (عينا) كان يبيعها للمشترى (و منفعة) كان يؤجرها. 

(و من الظاهر: ان كلام الشيخ) المتقدم (المطلق فى المنع عن التصرف) فى المفتوحة (محمول على صورة عدم اذن الامام عليه السلام 
مع حضوره) 

و انما نقول بهذا الظاهر: لان الفقهاء- حتى الشيخ نفسه- لا يقولون بالمنع عن التصرف مطلقا فى حال الغيبة. 

(و اما فى زمان الغيبة» ففى عدم جواز التصرف) فى المفتوحة (الا فى ما اعطاه السلطان 
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الى حل قبول الخراج و المقاسمة منه» او جوازه مطلقاء نظرا الى عموم ما دل على تحليل مطلق الارض للشيعة» لا خصوص الموات 
التى هى مال الامام عليه السلام. 

و ربما يؤيده جواز قبول الخراج الذى هو كاجرة الارض» فيجوز التصرف فى عينها مجانا. 

او عدم جوازه الا باذن الحاكم الّذى هو نائب الامام. 


اذى حلّ) باذن الامام للشيعة (قبول الخراج و المقاسمة منه) الخراج المقدار الخاص المضروب على الارضء كعشرةٌ دنانير كل عام» و 
المقاسمة الحصهُ الخاصة من الحاصلء كالثلث- مثلا- (او جوازه) اى التصرف (مطلقاء نظرا الى عموم ما دل على تحليل مطلق الاارض 
للشيعة) الشامل ذلك الاطلاق للمفتوحة عنوة (لا خصوص الموات التى هى مال الامام عليه السلام) 

و من المعلوم: ان للامام الحق لان يبيح الارض المفتوحة» لان كل شىء لهم, و الامر امرهم. 

(و ربما يؤيده) اى جواز التصرف مطلقا (جواز قبول الخراج الذى هو كاجرةٌ الارض) اى ان يتقبل الشيعى الخراج لنفسه ما دام الامام 
غائباء فلا يدفعه مع العلم ان الخراج كاصل الارض للمسلمين, فاذا جاز إباحة الامام للخراج» جاز اباحته لاصل الارضء فتأمل. 

(فيجوز التصرف فى عينها) اى المفتوحة (مجانا) و بلا خراج. 

(او عدم جوازه الا باذن الحاكم الْذى هو نائب الامام) فحاله حال المنسوب عنه فى صلاحيته لان يجيز» اما بدون اذنه فلا يجوز هذا 
مقابل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 707 

او التفصيل بين من يستحق اجرة هذه الا-رض فيجوز له التصرف فيهاء لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب فى بعض اخبار حل 
الخراج «و ان لكك نصيبا فى بيت المال» 

و بين غيره اذى يجب عليه حق الارض. 

و لذا افتى غير واحد- على ما حكى- بانه لا يجوز حبس الخراج و سرقته عن السلطان الجائر و الامتناع عنه. 
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اطلاق جواز التصرف بدون اذنه الى قاله به المحقق القمى و النراقى الكبير» و ابنه» و غيرهم. 

(او التفصيل بين من يستحق اجرة هذه الارض) المفتوحة كالمسلمين (فيجوز له التصرف فيهاء لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب 
فى بعض اخبار حلٌ الخراج و ان لكك نصيبا فى بيت المال) مما يفهم منه ان كل من له نصيب فى بيت المال جاز له ان يتصرف فيه» و 
المناط موجود فى الارض. 

(و بين غيره الّذى يجب عليه حق الارض) فلا يجوز له التصرف الا باذن الحاكم. 

(و لذا افتى غير واحد- على ما حكى- بانه لا يجوز حبس الخراج و سرقته عن السلطان الجائر و الامتناع عنه) اى عن اعطاء الخراج؛ 
فيدل ذلكك على ان من لا حق له فى الخراج لا يجوز له ان يتصرف فى الارض اعتباطا و بدون خراج و اذن من الحاكم الشرعى. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 705 

و استثنى بعضهم ما اذا دفعه الى نائب الامام "ع "او بين ما عرض له الموت من الارض المحياه حال الفتح» و بين الباقية على عمارتها 
من حين الفتح. 

فيجوز احياء الاول لعموم ادله الاحياء» و خصوص رواية سليمان بن خالد وجوه او فقها بالقواعد: الاحتمال الثالث» ثم الرابع» ثم 


الخامين 


(و استثنى بعضهم) من عدم جواز منعه عن الجائر صورة (ما اذا دفعه الى نائب الامام "ع "او) التفصيل (بين ما عرض له الموت من 
الارض المحياء حال الفتح) الاسلامى (و بين الباقيةُ على عمارتها من حين الفتح) فالعامرة بعد الخراب ملحقةُ بما عرض له الموت. 

و الحاصل: ان المناط استمرار الحياة» لا الحياة حالا. 

(فيجوز احياء الاول) اى ما عرض له الموت بدون خراج (لعموم ادلهٌ الاحياء» و خصوص رواية سليمان بن خالد) المتقدمة المطلقة 
لعمارة الارض الخربةٌ الشاملة للمفتوحة و غيرها و نحوهاء من سائر الروايات الدالهُ مطلقا على احياء الموات. 

بخلاف الثانى اى الباقية على عمارتهاء فانه للمسلمين و يجب مراجعة الحاكم الشرعى بشأنها (وجوه) مبتداء لقوله المتقدم: ففى عدم 
(او فقها بالقواعد: الاحتمال الثالث) و هو عدم جواز التصرف الا باذن الامام, لانه نائب عنه عليه السلام (ثم الرابع) لما تقدم من الدليل 
وان له حقا (ثم الخامس) و هو التفصيل بين الموات و المحياة. 
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و مما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوةٌ كاوراق الاشجار و اثمارهاء و اخشاب الابنية» و السقوف الواقعة» و الطين المأخوذ 
من سطح الا-رضء و الجصء و الحجارة» و نحو ذلكك, فان مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الامور المنقولة ملكا 
و لذا صرح جماعة- كالعلامة و الشهيد و المحقق الثانى و غيرهم» على ما حكى عنهم- بتقييد جواز رهن ابنية الارض المفتوحة عنوة 
بما اذا لم تكن الآلات من تراب الارض. 


و وجه الترجيح بين هذه الاقوال؛ قوهُ دليل كل سابق على لاحقه 

(و مما ذكرنا) من الاقوال (يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة كاوراق الاشجار) الثابتة فى الاراضى المفتوحة (و اثمارهاء و اخشاب 
الابنية) المتخذة من الاشجارء و التى كانت فى البلاد حال الفتح (و السقوف الواقعة» و الطين المأخوذ من سطح الارضء و الجصء و 
الحجارة» و نحو ذلككء فان مقتضى القاعدةٌ كون ما يحدث بعد الفتيح ال ل لل ل لفن 
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(ملكا للمسلمين) تبعا لاصل الارض.. 

اذ: ما يبحدث من الارض تابع لاصل الارضء الا اذا كان هناكك دليل على الفرق. 

(و لذا صرح جماعة- كالعلامة و الشهيد و المحقق الثانى و غيرهم» على ما حكى عنهم- بتقييد جواز رهن ابنية الارض المفتوحة 
عنوة» بما اذا لم تكن الآلات) اى آلات البناء (من تراب الارض) و الا كان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 708 

نعم: الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين» لانه مما ينقل. 

و حينئذ فمقتضى القاعدة: عدم صحةٌ اخذها الا من السلطان الجائر او من حاكم الشرع مع امكان ان يقال: لا مدخل لسلطان الجور لان 
القدر المأذون فى تناوله منه منفعة الارضء لا اجزائها الا ان يكون الاخذ على وجه الانتفاع» لا التملكك» 


حكم الآلات حكم اصل الارض فى عدم جواز رهنهاء كما لا يجوز رهن اصل الارض المفتوحة. 

(نعم: الموجودة فيها) اى فى الارض من الامور المنقولة كالاخشاب الواقعة» و الاوراق الساقطة, و ما اشبه (حال الفتح للمقاتلين) بعد 
اخراج الخمس منها (لانه) اى الموجود (مما ينقل). 

(و حينئذ) اى حين كانت الآلات تابعة لاصل الارض (فمقتضى القاعدة: عدم صحة اخذها الا من السلطان الجائر) لان الامام عليه 
السلام اذن للشيعة فى معاملةٌ الجائر كمعاملة العادل تسهيلا على الشيعة (او من حاكم الشرع) لانه نائب الامام عليه السلام (مع امكان 
ان يقال) باختصاص الجواز بحاكم الشرع فقط. 

اذ: (لا-مدخل لسلطان الجور) فى الآلاءت (لان القدر المأذون فى تناوله) الى تناول ذلكك القدر (منه) اى من سلطان الجور (منفعة 
الارض) بالزراعة و ما اشبه (لا اجزائها) ففى الاجزاء يرجع الى اصالة عدم الجوازء الا بالطريق الشرعى الاولى و هو الحاكم الشرعى 
(الا ان يكون الأخذ) لاآلات من الجائر (على وجه الانتفاع, لا التملكك) مثلا: 
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فيجوز. 

و يحتمل كون ذلكك بحكم المباحات» لعموم من سبق الى ما لم يسبق إليه مسلم فهو احق به. 

و يؤيده بل يدل عليه استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الامور المعمولة من ترب ارض العراق» من الجر و الكوزء و الاوانى» و 
ما عمل من التربة الحسينية. 

ويقوى هذا الاحتمال 


ان يأخذ الاخشاب للانتفاع بها مده فى العروشء و ما اشبه (فيجوز) الاخذ من السلطان الجائر» لان الانتفاع باجزاء الارض كالانتفاع 
باصل الارض داخل فى اجازتهم عليهم السلام للشيعة فى التعامل يشأنها مع الحاكم الجائر. 

(و يحتمل كون ذلكك) اى الآلاءت لا تحتاج الى اذن الجائر» و لا اذن النائب, و لا يكون الامر خاصا بالانتفاع» لا التملكك بهاء بل ان 
تكون (بحكم المباحات» لعموم: من سبق الى ما لم يسبق إليه مسلم فهو احق به) بعد انصراف ادلةٌ الارض المفتوحة الى عين الارض» 
لاما ينفصل منها. 

(و يؤيده) اى كون الآلات من المباحات الاصلية (بل يدل عليه؛ استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الامور المعمولة من تربة ارض 
العراق» من الآجرء و الكوزء و الاوانى» و ما عمل من التربة الحسينية) كالسبحة و التربة» و كذلكك بيع الاخشاب و الاوراق و ما اشبه 
(و يقوى هذا الاحتمال) اى كون الاجزاء من المباحات من حيث 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 70 


بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض. 
[مسألة من شروط العوضين كونه طلقا] 
اشارة 


فيما استثنى» و لا الرهن الا باذن المرتهنء او اجازته» و لا أمّ الولد الا فى المواضع المستثناة. 


و المراد بالطلق تمام السلطنة على الملى 
بحيث يكون للمالكك ان يفعل 


الحكم (بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض) اى ما دامت الاجزاء تكون جزء الارض لم تكن بحكم المباحات. 

اما اذا انفصلت فاحتمال كونها اصبحت من المباحات قوى جداء لان الارض المفتوحة التى حكمها عدم البيع و الشراء منصرفة عن 
هذه الاسام المتقصلة. 

(و اعلم: انه ذكر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فى شروط العوضين بعد) شرط (الملكية» كونه طلقاء و فرعوا عليه) اى على 
اشتراط الطلقية (عدم جواز بيع الوقف) الذرى الى هو ملكك للذرية (الا فيما استثنى) من الموارد التى ورد الدليل على جواز بيع 
الوقف (و لا الرهن الا باذن المرتهن) صاحب الدار مثلاء مقدما (او اجازته) مؤخرا (و لا أم الولد الا فى المواضع المستثناة) التى يجوز 
بيع أم الولد فيهاء. 

فان الوق و المرهون و أم الولد. وان كانت ملكاء لكنها ليست طلقا. 

(و المراد بالطلق تمام السلطنة على الملكك. بحيث يكون) و يجوز شرعا (للمالكك ان يفعل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 709 

بملكه ما شاء» و يكون مطلق العنان فى ذلكك. 

لكن هذا المعنى فى الحقيقة راجع الى كون الملك مما يستقل المالك بنقله» و يكون نقله ماضيا فيه لعدم تعلق حق به مانع عن نقله 
بدون اذى ذى الحق فمرجعه الى ان من شرط البيع ان يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلاء و هذا لا محصل له. 


مسلكدما شائه و ركرة مطلق الغناة فن ذلكك) التضورت: الذى يشاده و ينطاق العنان تقبيه بالفرس الذي اطلق مالكه عبائه فيذ في سيف 
شاء بدون مانع. 

(لكن هذا المعنى) للطلق (فى الحقيقة) راجع الى عدم المانع فى الملكث, فليس شرط زائداء اذ هو (راجع الى كون الملكك مما يستقل 
المالك بنقله» و يكون نقله) اى نقل المالكك (ماضيا) و نافذا (فيه) اى فى الملكك (لعدم تعلق حق به) اى بالملك (مانع عن نقله بدون 
اذن ذى الحق): بدونء متعلق ب: نقله» كحق أم الولد بذاتهاء و حق الراهن بالرهن (فمرجعه) اى اشتراط طلقية الملكك (الى ان من 
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شرط البيع ان يكون متعلقه) اى الشىء الى يقع عليه البيع (مما يصح للمالك ببعه مستقلا) بدون احتياج المالكك الى اخخذ موافقة 
شخص آخر (و هذا) الشرط مما (لا محصل له) لما عرفت من ان هذا الشرط راجع الى عدم المانع» و من الواضح ان كل موضوع 
مشروط بعدم المانع فى ترتب الحكم على ذلك الموضوع. 
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فالظاهر: ان هذا العنوان ليس فى نفسه شرط ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقفء و المرهون. و أم الولد» بل الشرط فى الحقيقة انتفاء 
كل من تلكك الحقوق الخاصة» و غيرها مما ثبت منعه عن تصرف المالكك, كالنذر و الخيار» و نحوهماء و هذا العنوان منتزع من انتفاء 
تلك الحقوق 

فمعنى الطلق ان يكون المالك مطلق العنان فى نقله غير محبوس عليه لاحد الحقوق التى ثبت منعها للمالكك عن التصرف فى ملكه. 
فالتعبير 


(فالظاهر: ان هذا العنوان) اى عنوان الطلق (ليس فى نفسه شرط ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف. و المرهونء و أمّ الولد» بل الشرط 


منعه) اى منع ما ثبت من الحقوق الخاصة (عن تصرف المالككء كالنذر) حيث يشترط ان لا يكون البيع منذورا (و الخيار) بان لا يكون 
لاجنبى خيار فى البيع (و نحوهما) كما يشترط ان لا يكون عبدا جانيا حيث يتعلق بالجانى حق المجنى عليه (و هذا العنوان) اى عنوان 
الطلق (منتزع من انتفاء تلكك الحقوق) لا ان الطلق عنوان وجودى بنفسه. 

(فمعنى الطلق)- بناء على كونه عنوانا منتزعا- (ان يكون المالكك مطلق العنان فى نقله) للمبيع (غير محبوس عليه) اى على المالكك 
حبسا (ل) اجل (احد الحقوق التى ثبت منعها للمالكك عن التصرف فى ملكه). 

و بناء على كون الطلقية عنوانا منتزعا (فالتعبير 
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بهذا المفهوم المنتزع» تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرفء لا تأسيس لشرطء ليكون ما بعده فروعا بل الامر فى الفرعيةٌ و الاصالة 
بالعكس.. 


[الحقوق المانعة من تصرف المالك فى ملكه] 


ثم: ان اكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق الا الثلاثة المذكورة. 
ثم عنونوا حق الجانى؛ و اختلفوا فى حكم بيعه» و ظاهران الحقوق المانعة اكثر من هذه الثلاثة» او الاربعة» و قد انهاها بعض من 


عاصرناه 


بهذا المفهوم المنتزع) اى كونه طلقا (تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف) فى المال (لا) ان الطلق (تأسيس لشرطه ليكون ما 
بعده فروعا) فليس كونه غير مرهون فرعا على كونه مطلقا- مثلا-- (بل الامر فى الفرعية و الاصالة بالعكس) الاصل هو كونه غير 
مرهون- مثلا- و الفرع كونه طلقاء اذ: الطلق منتزع عن كونه غير مرهون, لا كما ذكر العلامة و غيره» من: ان الاصل كونه طلق, و الفرع 
كونه غير مرهون. 

(ثم: ان اكثر من تعرض لهذا الشرط) اى شرط كونه طلقا (لم يذكر من الحقوق) المانعة عن الطلقيهُ (الا الثلاثة المذكورة) الرهن؛ و 
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أم الولد» و الوقف. 

(ثم عنونوا حق الجانى) اى حق المجنى عليه فى العبد الجانى (و اختلفوا فى حكم بيعه) اى الجانى بدون اجازة المجنى عليه (و ظاهر 
ان الحقوق المانعة) من البيع (اكثر من هذه الثلاثة» او الاربعة و قد انهاها بعض من عاصرناه) و هو صاحب المقابيس 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 7ع" 

الى ازيد من عشرينء فذكر- بعد الاربعة المذكورة فى عبارة الاكثر- النذر المتعلق بالعين قبل البيع» و الخيار المتعلق به و الارتداد» و 
الحلف على عدم بيعه؛ و تعيين الهدى للذبح و اشتراط عتق العبد فى عقد لازم, و الكتابة المشروطة» 


(الى ازيد من عشرين فذكر- بعد الاربعة المذكورة فى عبارة الاكثر-) فى» متعلق ب: المذكورة, (النذر المتعلق بالعين قبل البيع) كما 
لو نذران جاء ولده اعطى كتابه صدقة» ثم جاء ولده فان النذر تعلق بالعين قبل ان يبيعها اذ جاء ولده. اما اذا لم يتعلق النذر بعد 
بالعين» كما لو لم يأت ولده بعد, و اراد بيع الكتاب فهو مسئلة اخرى (و الخيار المتعلق به) كما لو اشترى زيد فرسا بخيار للبائع» ثم 
اراد بيع الفرس قبل سقوط خيار البائع (و الارتداد) بان ارتد العبد» فكان حكمه القتل فباعه مالكه (و الحلف على عدم بيعه) بان حلف 
ان لا يبيع كتابه- مثلا- ثم باعه (و تعيين الهدى للذبح) بان ساق الهدى. فانه معين للذبح» ثم اراد بيعه (و اشتراط عتق العبد فى عقد 
لازم) كما لو اشترى العبد و اشترط عليه البائع عتقه» ثم باعه المشترى و لم يف بشرط عتقه (و الكتابة المشروطة) مقابل الكتابة 
المطلقة». 

و الاولى ان يكاتب العبد على مائة- مثلا- بحيث انه لو و فى الجميع اعتق» ثم و فى العبد البعضء و قبل وفائه بالباقى باعه المولى. 

اما المكاتبة المطلقة فاذا وفى العبد جزءا من المال لم يكن للمولى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جنل ص: اع 

او المطلقة بالنسبة الى ما لم يتحرر منه» حيث ان المولى ممنوع عن التصرف باخراجه عن ملكه قبل الاداء و التدبير المعلق على موت 
غير المولى- بناء على جواز ذلكك- فاذا مات المولى و لم يمت من علق عليه العتق» كان مملوكا للورثة» ممنوعا من التصرف فيه» و 
تعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصىء و قبل قبوله- بناء على منع الوارث من التصرف قبله- و تعلق حق الشفعة بالمال 


بيعه» لانه يتحرر بمقدار وفائه من المال (او) الكتابة (المطلقة بالنسبة الى ما لم يتحرر منه) اى من العبد» كما لو وفى العبد نصف المال 
فاراد المولى بيع نصفه الآخر الَمذى يملكه المولى بعد (حيث ان المولى ممنوع عن التصرف) فى العبد المكاتب (باخراجه عن ملكه 
قبل الالداء) لمال الكتابة (و التدبير المعلق على موت غير المولى) كما لو قال لعبده: انت حر دبر وفاة زيد (بناء على جواز ذلكك) 
التدبير» 

اذ: التدبير الجائز قطعا ما كان معلقا على موت المولى (فاذا مات المولى و لم يمت من علق عليه العتق» كان) العبد (مملوكا للورثة 
ممنوعا من التصرف فيه) حتى يموت المعلق على موته فينعتق العبد (و تعلق حق الموصى له) كزيد (بالموصى به) كالكتاب (بعد موت 
الموصى) كمحمد (و قبل قبوله) اى الموصى له (بناء على منع الوارث من التصرف قبله) اى قبل الموصى به؛ فاذا اوصى محمد ان 
يعطى كتابه- بعد موته- لزيد ثم مات محمدء و زيد لم يقبل الوصية بعدء يمنع الورثة عن التصرف فى الكتاب حتى يرد زيد الوصية 
(و تعلق حق الشفعةٌ بالمال) فانه اذا كان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 26 

فانه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالكك, فللشفيع- بعد الاخذ بالشفعة- ابطالها و تغذية الولد المملوكك بنطفة سيده فيما اذا 
اشترى امه حبلى» فوطئهاء فاتت بالولد بناء على عدم جواز ببعها و كونه مملوكا ولد من حر شريكك فى أمه حال الوطى فانه مملوكك له 
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لكن ليس له التصرف فيه الا بتقويمه و اخذ قيمته 


هناكك شريكان فى دار- مثلا- فباع احدهما حصته لزيد» كان للشريكك الآخر الاخذ بالشفعة» بان يأخذ الدار من المشترى و يسلمه ما 
دفع من الثمن الى البائع» فان المشترى ممنوع من التصرف فى النصف قبل اخذ الشريكك بالشفعة؛ او اسقاطه لحقه (فانه) اى حق 
الشفعة (مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك) اى المشترى (فللشفيع) اى الشريكك (بعد الاخذ بالشفعة ابطالها) اى ابطال تلكك 
التصرفات (و تغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما اذا اشترى امه حبلى) بالشروط المذكورة فى محله من كتاب البيع (فوطتها) 
المشترى (فاتت) المرأة (بالولد) فان الولد تغذى بنطفة السيد (بناء على عدم جواز ببعها) اى بيع أم الولد (و كونه مملوكا) اى كون 
الولد مملوكا (ولد من حر شريكك فى أمه حال الوطى) بان كان هناكك شريكان فى امه فوطئ احدهما الامهُ بدون اذن الشريككء فان 
الولد ينعقد مملوكا للشريكك غير الواطئ» لكنه لا يتمكن من بيعه الا من الشريكك الواطيئع (فانه) اى الولد (مملوك له) اى للشريكك 
غير الواطئ (لكن ليس له التصرف فيه) اى فى الولد (الا بتقويمه) اى تعيين قيمته (و اخذ قيمته) من الواطئ. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 20" 

و تعارض السبب الملكك و المزيل للملككء كما لو قهر حربى اباه و الغنيمة قبل القسمة» بناء على حصول الملكك بمجرد الاستيلاء دون 
القسمهةٌ لاستحالةً بقاء الملكك بلا مالكك و غير ذلكك» 


ولا يخفى ان قوله: و كونه مملوكاء مثال جديد لا يرتبط ب: و تغذية الولد الخ؛ (و تعارض السبب الملكك) اى القهر و الغلبة (و) 
السبب (الفؤيل للملكة) ان القرابة والتس» (كما لو قهر هري انأه) و الغذه عيدا لشف قان القهر برجب الملكك فيما لو كات الأب 
حربياء او كان فى شريعتهم يجوز ذلكك بمقتضى: الزموهم بما التزموا به 

كما ان القرابة توجب عدم الملكك, لان الانسان لا يملكك عموديه. 

فان تعارض السببين يوجب عدم تمكن الحربى من بيع ابيه (و الغنيمة قبل القسمة) فان المسلمين لو اغتنموا من الكفار غنيمة لكنها لم 
تقسم بعد بينهم» تكون الغنيمة ملكا لهم؛ لكن لا يجوز لاحدهم بيع حصته (بناء على حصول الملكك بمجرد الاستيلاء) على اموال 
الكفار (دون القسمة) اى ليس السبب المملكك القسمة» بل الاستيلاء (لاستحالة بقاء الملكك بلا مالكك). 

هذاعلة لقوله: بمجرد الاستيلا» اذ: لو قلنا: بان الملكك للمسلمين انما يحصل للقسمة» يجب ان تكون الغنيمة بدون المالكك بين 
الاستيلاء و بين القسمةء لانها بمجرد الاستيلاء تخرج عن ملك الكفار» فاذا لم تدخل فى ملكك المسلمين الا بعد القسمة» بقى الملكك 
بلا مالكك فى هذه القطعهُ من الزمان (و غير ذلكك) من امثلهُ الملكك المحجورء, كتعلق 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 28" 

مما سيقف عليه المتتبع» 

لكنا نقتصر على ما اقتصر عليه الاصحاب من ذكر الوقفء ثم أم الولد» ثم الرهن, ثم الجناية إن شاء الله. 


عدق الكرمام عمال المفلسن أو الية: 

تعلق عق المضمؤة له بالمال» 31 اشترعل اداء الشنمان عله 

وعدم تمامية السبب المملكك فى التبرعات» كالهبة قبل القبض بناء على اشتراطه به- و عدم تمامية السبب المملكك فى المعاوضات 
كالصرف قبل القبض- بناء على اشتراطه به- (مما سيقف عليه المتتبع) فى كتب الاصحاب. 

(لكنا نقتصر على ما اقتصر عليه الاصحاب من ذكر الوقفء ثم الولد ثم الرهن, ثم الجناية إن شاء الله) تعالى. 
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وقد ذكر المصنف هذه الاربعة مفصّلا و ذكر أربعة عشرهٌ مجملاء و ذكرنا أربعة فهذه اثنان و عشرون. 
لكن لا يخفى ان هناكك موارد آخر داخلةٌ اما فى كليات ذكرت كالصدقة قبل القبض. 

واما لم تذكروا لبحث فى ذلكك طويل جدا و انما المذكور هنا الاربعة فقط. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جنل ص: /اق” 


مسئلة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا فى الجملة» و محكياء 


و لعموم قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. 

و رواية ابى على بن راشدء قال سألت أبا الحسن عليه السلام: 

قلت جعلت فداك: انى اشتريت ارضا الى جنب ضيعتىء فلما عمرتها خبرت انها وقف. فقال: لا يجوز شراء الوقف,. و لا تدخل الغلة 
فى ملككك ادفعها الى ما اوقفت عليه قلت: لا اعرف لها رباء قال: تصدق بغلتها. 


وما ورد من حكاية وقف امير المؤمنين عليه السلام» و غيره من الائمة 


(مسئلة: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا) لا منقولا فقط (فى الجملة) متعلق بلا يجوز (و محكيا) عن غير واحد (و لعموم قوله عليه 
السلام: 

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها) اى اهل الوقوف الذين يوقفون. 

(و رواية ابى على بن راشدء قال سألت أيا الحسن عليه السلام: 

قلت جعلت فداكك: انى اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى؛ فلما عمرتها خبرت) بصيغةُ الماضى المجهول من باب التفعيل (انها وقف. 
فقال: 

لا يجوز شراء الوقف, و لا تدخل الغلة) الحاصلهً من تلكك الارض الموقوفة (فى ملككك,. ادفعها) اى الارض او الغلهُ (الى ما اوقفت 
عليه قلت: 

لا اعرف لها رباء قال: تصدق بغلتها) فانها صريحة فى عدم جواز بيع الوقف. و ان البيع باطل. 

(و ما ورد من حكاية وقف امير المؤمنين عليه السلام» و غيره من الائمة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 720 

صلوات الله عليهم اجمعين مثل ما عن ربعى بن عبد الله عن ابى عبد الله "ع "فى صورة وقف امير المؤمنين عليه السلام: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن ابى طالب "ع "و هو حى سوّى تصدق بداره التى فى بنى زريق صدقة لاتباع ولا توهبء 
حتى يرثها الله الذى يرث السماوات و الارض» و اسكن قلانا هذه الصدقة ما عاشء و عاش عقبهء فاذا انفرضوا فهى لذوى الحاجة من 
المسلمين» الخبر» فان الظاهر من الوصف كونها صفةٌ لنوع الصدقة, لا لشخصها. 


صلوات الله عليهم اجمعين) مما يدل على ان الوقف يبقى الى الابد (مثل ما عن ربعى بن عبد الله عن ابى عبد الله "ع "فى صورة وقف 
امير المؤمنين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن ابى طالب "ع "و هو حى سوّى) هذان اللفظان للتأكيد- 
كما لا يخفى- و سوّى لعله بمعنى مستوى العقل (تصدق بداره التى فى بنى زريق صدقة لاتباع ولا توهب. حتى يرثها الله اذى يرث 
السماوات و الارض) لعل المراد الى حين قيام الساعة (و اسكن) بالماضى اى على ابن ابى طالب عليه السلام (فلانا هذه الصدقةٌ ما 
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عاشء و عاش عقبه) اى عقب فلان (فاذا انقرضوا فهى لذوى الحاجةٌ من المسلمين) الى آخر (الخبر فان الظاهر من الوصفئ) اى قوله: 
لاتباع و لا توهبء (كونها) اى الصفة (صفهُ لنوع الصدقة) اى ان كل وقف هكذا مثل قولنا بيعا صحيحا عن تراض؛ء فان البيع الصحيح 
لا يكون الاعن تراض (لا لشخصها) فليس مثل: بيعا نقدا حتى يمكن ان يكون قسم آخر من الصدقةٌ يمكن بيعهاء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 29" 

و يبعد كونها شرطا خارجا عن النوع» مأخوذا فى الشخص مع ان سياق الاشتراط يقتضى تأخره عن ركن العقد اعنى الموقوف عليهم 
خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم. 

مع انه لو جاز البيع فى بعض الاحيان كان اشتراط عدمه على الاطلاق فاسدا بل مفسداء لمخالفته للمشروع من جواز بيعه فى بعض 
الموارد» 


كما ان هناكك بيعا آخر ليس بنقد. 

(و يبعد كونها) اى الصفه المذكورة و هى: لاتباع و لا توهبء (شرطا خارجا عن النوع, مأخوذا فى الشخص) لا من مقومات الصدقة. 
و هذا هو الظاهر العرفى من العبارة (مع ان سياق الا-شتراط) لو كان شرطا لا مقوما (يقتضى تأخره عن ركن العقد أعنى الموقوف 
عليهم) فاللازم ان يقال: صدقه لفلان بحيث لاتباع» كما يقال: بعت الدار لزيد نقداء- مثلا-. 

اذ: اركان الكلام تقدم على الزوائد و الخصوصيات غالبا (خصوصا مع كونه) لو كان شرطا (اشتراطا عليهم) بخلاف ما لو كان مقوما 
للصدقة» فليس شرطا عليهم؛ بل بيانا لذات الصدقة. 

(مع انه لو جاز البيع فى بعض الاحيان كان اشتراط عدمه) اى عدم البيع (على الاطلا-ق) حتى حين جواز البيع (فاسدا بل مفسدا) 
للوقف أيضا (لمخالفته) اى هذا الشرط (للمشروع من جواز بيعه فى بعض الموارد): منء متعلق بالمشروعء فان الشرط المخالف للشرع 
فاسد و 

إيصال الطالب إلى المكاسب. جلك ص: "1/١٠‏ 

كدفع الفساد بين الموقوف عليهم, او رفعه, او طروٌ الحاجة» او صيرورته مما لا ينتفع به اصلا. 

الاان يقال: ان هذا الاطلاق نظير الاطلاق المتقدم؛ فى رواية ابن راشد فى انصرافه الى البيع» لا لعذر. 


مفسد على قول» خلافا لمن لا يقول الا بفساده فى نفسه؛ و انه ليس بمفسد 

ولا يخفى ما فى كلام المتن من الاشكال. 

ثم مثل المصنف بموارد جواز البيع بقوله: (كدفع الفساد بين الموقوف عليهم) الّذى ينشأ من الوقف (او رفعه) 

فالاول: فيما كان محلا لوقوع الخلاف. 

و الثانى: فيما اذا وقع الخلاف بالفعل فاردنا رفعه ببيع الوقف (او طرو الحاجة) اى عرض حاجة الواقف الى البيع مما يأتى انه من موارد 
الاستثناء (او صيرورته) اى الوقف (مما لا ينتفع به اصلا) كما سبأتى فى المستثنيات. 

الا ان يقال: ان) الوصف لو كان شرطا لم يضرء اذ: لا يرد عليه الاشكال المتقدم اذ (هذا الاطلاق) الموجود فى الوصف- اى اطلاق 
انه لا يباع ولا يوهب- (نظير الاطلاق المتقدمء فى رواية ابن راشد) حيث اطلق عليه السلام قوله: لا يجوز شراء الوقف (فى انصرافه 
الى البيع لا لعذر) 

فاطلاق الوصف فى وقف امير المؤمنين عليه السلام؛ لو كان شرطا لا مقوما ليس موجبا للاشكال. 
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مع ان هذا التقييد مما لا بد منه على تقدير كون الصف فصلا للنوع؛ او شرطا خارجيا. 
مع احتمال علم الامام عدم طروٌ هذه الامور المبيحة. 
و حينئذ يصح ان يستغنى بذلكك عن التقيبد على تقدير كون الصفة شرطاء 


(مع) ان الفرار الى كون الوصف مقوما لا شرطاء لا ينفع فى دفع الاشكال. 

ف (ان هذا التقييد) اى تقييد عدم البيع بعدم طروٌ المستثنيات (مما لا بد منه على تقدير كون الصفة) اى: لا يباع ولا يوهب (فصلا 
للنوع) من قبيل الناطق للانسان (او شرطا خارجيا) من قبيل جثنى بزيد العالم. 

وانما كان هذا التقيد مما لا بد منه» اذ: على كل التقديرين يجوز بيع الوقف فى صورة طروٌ المستثنيات. 

(مع) انه يمكن ان نقول: بان الوصف ب: لا يباع و لا يوهب» شرط خارجىء و ليس يستشكل عليه بطروٌ المستثنيات؛ ل (احتمال علم 
الامام) امير المؤمنين عليه السلام (بعدم طروٌ هذه الامور المبيحة) للبيع. 

(و حينئذ) اى حين قلنا بعلم الامام عليه السلام (يصح ان يستغنى بذلك) اى بعلم للامام (عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا) اذ 
الشرط الْمذى يعلم الشارط حصوله لا وجه لذكره؛ كما لو علم الآمر بان العبد يأتيه بزيد العالم لم يكن يحتاج لان يقول: جئنى بزيد 
العالم» بل يكفى ان يقول: جثنى بزيد- بدون ذكر العالم- اذ الوصف حينئذ مستغن 
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بخلاءف ما لو جعل وصفا داخلا-فى النوع» فان العلم بعدم طروٌ مسوغات البيع فى الشخصء لا يغنى عن تقيبد اطلاق الوصف فى 
النوع- كما لا يخفى-. 


عنه (بخلاف ما لو جعل) القيد (وصفا داخلا فى النوع) كالناطق بالنسبة الى الانسان (فان العلم بعدم طروٌ مسوغات البيع فى) هذا 
(الشخص) الخاص من الوقف (لا يغنى عن تقييد اطلاق الوصف) الكائن ذلك الوصف (فى) واقع (النوع) اى يقيد لفظاء كما هو 
مقيد واقعاء فيقول: 

جثنى بالحيوان الناطق- مثلا- (كما لا يخفى). 

فتحصل: ان المصنف أولا ردد الامر فى: لا يباع و لا يوهبء بين: 

الشرط الخارجىء فلا دلالة على ان كل وقف كذلكك بحيث لا يباع ولا يوهب و بين: المفهوم الداخلى» فيدل على ان من طبيعة 
الوقف عدم البيع و الهبة.. 

ثم استدل على كون: لا يباع» مقوما- لا وصفا خارجيا- بثلاث ادل الاول: دعواه الظهور فى كونه وصفا للنوع. 

الثانى: قوله: مع ان سياق». 

الثالث: قوله: مع انه لو جاز». 

وقوله: الا ان يقال: جواب عن الدليل الثالث. 

كما ان قوله: مع ان هذا التقييد» جواب آخر عنه. 

و قوله: مع احتمال علم الامام» فهو ترق عن التساوى المستفاد مما قبله. 
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فظهر ان التمسكك بإطلاءق المنع على البيع على كون الوصف داخلا فى اصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناهء لا يخلو عن 
نظر و ان كان الانصاف ما ذكرنا من ظهور سياق الاوصاف فى كونها اوصافا للنوع. 
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و مما ذكرنا ظهر: ان المانع عن بيع الوقفء امور ثلاث حق الواقف حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها. 
و حق البطون المتأخرة عن بطن البائع السابق. 


(فظهر) من قولنا: الا ان يقال الى هنا (ان التمسكك بإطلاق المنع على البيع) فى الرواية بناء (على كون الوصف داخلا فى اصل الوقف) 
باستدلال ان الوصف حينئذ مقوّم للوقف ولا يكون وجود الوقف بدون هذا المقوّم» و مهما وجد المقوّم لا يجوز البيع مهما تبدلت 
الخالائف كما عدر عق عفر عي عاصرناء له يخلى ضر تغل ) 

وجه الظهور: ان الاطلاق منصرف الى البيع لا لعذرء فلا ينافى البيع لعذر (و ان كان الانصاف ما ذكرنا من ظهور سياق الاوصاف فى 
كونها اوصافا للنوع) لا انها اوصاف لشخص الوقف الّذى وقفه الامام عليه السلام. 

(و مما ذكرنا ظهر: ان المانع عن بيع الوقفء امور ثلاثة) 

الاول: (حق الواقف حيث جعلها بمقتضى صيغهُ الوقف صدقةٌ جارية ينتفع بها) فقد حوّل الواقف حقه المطلق فى هذا الملكك الى حق 
خاصء فالتعدى عن الخصوصيةُ خلاف حقه المطلق فى الملكك. 

(و) الثانى: (حق البطون المتأخرة عن بطن البائع السابق): 

عن» متعلق ب: المتأخرة». 

و انما جاع هذا الحق لان المالكف الذئ كاق له حق مطك فحن قسما مم نحقه الى البطوق: 
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و التعبد الشرعى المكشوف عنه بالروايات فان الوقف متعلق لحق الله حيث يعتبر فيه التقرب» و يكون لله تعالى عمله؛ و عليه عوضه و 
قد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقى و قد يرتفع كلهاء و سيجىء التفصيل 

ثم ان جواز البيع لا ينافى بقاء الوقف الى ان يباع» فالوقف يبطل بنفس البيع» لا بجوازه» فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز ابطال 
وقفها الى بدل او لا إليه 


(و) الثالث: (التعبد الشرعى المكشوف عنه بالروايات فان الوقئ متعلق لحق الله) فان الله تعالى قرر بقاء الشىء الموقوف كما وقفه 
الواقف و لذا لو تنازل الواقف و الموقوف عليه لم يتمكنا من تغيير الوقف (حيث يعتبر فيه) اى فى الوقف (التقربء و يكون لله تعالى 
عمله و عليه) سبحانه (عوضه) بل حتى اذا قلنا: ان الوقف لا يعتبر فيه القربة يكون حق الله موجودا فيه- لما تقدم- (و قد يرتفع بعض 
هذه الموانع) الثلاثة (فيبقى الباقى) من الموانع (و قد يرتفع كلهاء و سيجىء التفصيل) لصور الارتفاع. 

(ثم) انه لو جاز بيع الوقف فالوقف لا يبطل بمجرد الجوازء و انما يبطل بالبيع. 

ف (ان جواز البيع لا ينافى بقاء الوقف) على وقفيته» بان لا ينقلب ملكا (الى ان يباع فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه) اى لا بجواز 
البيع (فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز ابطال وقفها الى بدل) بان يشترى مكانها بدلا لها (او لا إليه) بل يتصرف فى ثمنهاء لا ان 
معنى جواز البيع سقوط 
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فان مدلول صيغةٌ الوقف- و ان اخحذ فيه الدوام» و المنع عن المعاوضة عليه- الا انه قد يعرض ما يجوّز مخالفة هذا الانشاءء كما ان 
مقتضى العقد الجائز» كالهبة تمليك المتّهب المقتضى لتسلطه المنافى لجواز انتزاعه من يده و مع ذلك يجوز مخالفته» و قطع سلطنته 
عنه فتأمل. 
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الوقف عن الوقفية بمجرد جوز البيع. 

و تترتب على هذا الامره انه لا يجوز تصرف ينافى الوقف قبل البيع. 

و وجه ما نقول من بقاء الوقف الى حين البيع» ان ادلة الوقف قبل البيع محكمة. و انما خرج بالدليل جواز البيع فقطء و لا تلازم بين 
جواز البيع و السقوط عن الوقفيةُ (فان مدلول صيغة الوقف- و ان اخذ فيه الدوام» و المنع عن المعاوضة عليه-) اى على الوقف (الا انه 
قد يعرض ما يجوّز مخالفة هذا الانشاء) اى إنشاء الوقىف (كما ان مقتضى العقد الجائزء كالهبة تمليكك) الواهب (المبّهب) اى 
الموهوب له (المقتضى لتسلطه) اى المتّهب على المال (المنافى لجواز انتزاعه) اى المال و: 

المنافى» صِفةه: تمليكك؛ (من يده) اى يد المتّهب (و مع ذلكك يجوز مخالفته» و قطع ساطنته عنه) فجواز قطع السلطنة لا ينافى عدم 
جواز سائر التصرفات قبل قطع السلطنة» و كذلك فيما نحن فيه جواز بيع الوقف لا ينافى عدم جواز سائر التصرفات المنافية للوقف قبل 
البيع (فتأمل) لعله اشارةٌ الى الفرق بين الهبة و الوقفء فنفى المعاوضات مأخوذ فى مفهوم الوقف, فاذا جازت المعاوضة- بحكم 
الشارع - دل ذلكك على نفى الوقف, فيدل على جواز سائر الامور المنافية للوقف بخلاف الهبة) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 8/” 

الااانه ذكر بعض فى هذا المقام ان الذى يقوى فى النظر- بعد امعانه-: ان الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه» بل لعل جواز ببعه مع كونه 
وقفاء من التضاد. 

نعم: اذا بطل الوقف اتّجه حينئذ جواز ببعه. 

ثم ذكر بعض مبطلات الوقف المسَوَغَة لبيعه و قد سبقه الى ذلكك بعض الاساطين فى شرحه على القواعد» حيث استدل على المنع عن 
بيع الوقف بعد النص 


فان نفى المعاوضات ليس مأخوذا فى مفهوم الهبة- كما لا يخفى- 

(الا انه ذكر بعض) و هو صاحب الجواهر (فى هذا المقام) اى مقام جواز بيع الوقف (ان الَذى يقوى فى النظر- بعد امعانه-:) اى امعان 
النظر (ان الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه) فاللازم ان نقول: بان معنى جواز بيع الوقف سقوطه عن الوقفية (بل لعل جواز بيعه مع كونه 
وقفاء من التضاد) اذ جواز البيع» و عدم جوز البيع متقابلان. 

(نعم: اذا بطل الوق اتّجه حينئذ جواز بيعه) 

و لذا كان اللازم القول ببطلان الوقف قبل البيع» فالبيع يقع على ما ليس بوقف. 

(ثم ذكر) الجواهر (بعض مبطلات الوقف المسَوَغَة لبيعه و قد سبقه الى ذلكك) اى الى ان الوقف و البيع متنافيان» فلا يجوز البيع الا بعد 
بطلا-ن الوقف (بعض الاساطين) كالشيخ جعفر الكبير (فى شرحه على القواعد» حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص) 
كقوله 
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و الاجماع» بل الضرورة بان البيع و اضرابه» ينافى حقيقة الوقف لاخذ الدوام فيه» و ان نفى المعاوضات مأخوذ فيه ابتداءً. 

و فيه ان اريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره» و هو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين. 

او عنها و عن بدلهاء 


عليه السلام: الوقوف على حسب ما وقفها اهلها (و الاجماع) المحقق فى المسألة (بل الضرورة) فان كل مسلم ليس جديد الاسلام و 
بعيدا عن الاحكام يعلم حرمةٌ بيع الوقف (بان البيع و اضرابه» ينافى حقيقة الوقف) و ذلك التنافى (لاخذ الدوام فيه) اى فى الوقف (و) 
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ب (ان نفى المعاوضات مأخوذ فيه) فكيف يمكن البيع فى حالكونه وقفا؟ (ابتداءً) اى لا استمرارا. 

اذ جواز البيع فى حال طروٌ المستثنيات» ينفى كون الوقف منافيا للمعاوضات. 

(و فيه) اى فى ما ذكراه الجواهر و شرح القواعد, من انتفاء الوقفية حال جواز البيع (ان اريد من بطلانه) اى الوقف (انتفاء بعض آثاره» 
و) الانتفاء (هو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين) لان حق البطون اللاحقةُ متعلق بالعين» فاذا اجاز 
الشارع اسقط حق سائر البطون عن ذات العين. 

و قال ان الحق متعلق بالبدل- فيما اذا وجب شراء بدله- 

(او) سقوط حق الموقوف عليهم (عنها و عن بدلها) الضميران 
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حيث قلنا: بكون الثمن للبطن الَذى يبيع. 

فهذا لا محصل له. فضلا عن ان يحتاج الى نظرء فضلا عن امعانه و ان اريد به انتفاء اصل الوقف. كما هو ظاهر كلامه.» حيث جعل 
المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف. 


ففيه- مع كونه خلاف الاجماع؛ اذ لم يقل احد ممن اجاز بيع الوقف فى بعض الموارد ببطلان الوقف. و خروج 


عائد ان الى: العين» يعنى: قال الشارع: ان البطون اللاحقة لا-حق لهم اطلاقا (حيث قلنا: بكون الثمن) المذى يكون بدلا عن المبيع 
(للبطن الّذى يبيع) و لا يجب التبديل الى عين اخرى. 

(فهذا) الكلام- اى ان اريد من بطلانه- (لا محصل له فضلا عن ان يحتاج الى نظر) و دقةٌ (فضلا عن) احتياجه الى (امعانه) اى امعان 
و انما لا محصل لهذا الكلام؛ اذ كل شخص يعلم ان جواز البيع» معناه: انتفاء عدم جواز البيع الّذى كان من لوازم الوقوف (و ان اريد 
به انتفاء اصل الوقف, كما هو ظاهر كلاءمه) حتى تكون العين كانها ملكك صرف (حيث جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم 
الوقف) فاذا جاز البيع ذهب المقوّم الموجب لذهاب اصل الوقف. 

(ففيه- مع كونه خلا.ف الاجماع) اذ: الاجماع قام على ان الوقف انما يجوز بيعه اذا طرأ المستثنيات لا انه يسقط عن كونه وقفا (اذ لم 
يقل احد ممن اجاز بيع الوقف فى بعض الموارد ببطلان الوقف) رأسا (و خروج 
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الموقوف عن ملكك الموقوف عليه الى ملكك الواقف- ان المنع عن البيع ليس مأخوذا فى مفهومه بل هو فى غير المساجد و شبهها قسم 
من التمليكك 

و لذا يطلق عليه الصدقة و يجوز ايجابه بلفظ: تصدقتء الا ان المالك له بطون متلاحقة فاذا جاز بيعه مع الابدال كان البائع وليا عن 
جميع الملاكك فى ابدال مالهم بمال آخرء و اذا جاز 


الموقوف عن ملكك الموقوف عليه الى ملكك الواقف) الّذى هو مقتضى بطلان الوقف. 

اذ الوقف انما اسقط حقه عن الموقوفة لتكون وقفا للموقوف عليه؛ لا لتكون ملكا له فاذا قلنا بزوال الوقف كان اللازم رجوعه الى 
الواقف (ان المنع عن البيع) هذا متعلق ب: ففيه» (ليس مأخوذا فى مفهومه) اى مفهوم الوقف؛ حتى يكون مقوما (بل هو) اى الوقف 
(فى غير المساجد و شبهها) كالحسينيات و القناطر العامة و الربط (قسم من التمليث) فان الواقف يملكك الوقف للذرية؛ او لطلاب 
العلوم؛ او ما اشبه. 
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(و لذا) الْذى هو تمليكك (يطلق عليه الصدقةٌ) فان الصدقة لا تكون الا لشخص يملكك الصدقة- و فيه ما لا يخفى- (و يجوز ايجابه) اى 
ايجاب الوقف (بلفظ: تصدقت,ء الا) استثناء عن كونه تمليكا (ان المالكك له) اى لهذا الملكك الموقوف (بطون متلاحقة) لا البطن الاول 
الذى هو الوارث؛ كما فى الملكك الصرف (فاذا جاز بيعه مع الابدال) فيما يجوز بيع الوقف لاجل تبديله الى عين اخرى (كان البائع) 
بالجعل الشرعى (وليا عن جميع الملاكك) البطون المتلاحقةً (فى ابدال مالهم بمال آخر و اذا جاز)» 
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لا معه كما اذا بيع» لضرورة البطن الموجود- على القول بجوازه- فقد جعل الشارع لهم حق ابطال الوقف ببيعه لانفسهم فاذا لم يبيعوا 
و لذا لوفرض اندفاع الضرورةٌ بعد الحكم بجواز البيع» او لم يتفق البيع» كان الوقف على حاله. 

و لذا صرح فى جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف. و ان بلغ حدا يجوز بيعه» معللا باحتمال طروٌ اليسار 


بيعه (لا معه) اى بدون الابدالء بان يأكل الثمن البائع (كما اذا بيع» لضرورة البطن الموجود- على القول بجوازه-) كما يأتى الكلام 
حوله فى المستثنيات (فقد جعل الشارع لهم حق ابطال الوقف ببيعه لانفسهم) و هذا ليس معناه ابطال الوقف رأسا. 

و عليه (فاذا لم يبيعوا لم يبطل) خلافا لشرح القواعد و الجواهر» فظاهرهما البطلان و ان لم يبيعوا. 

(و لذا لو فرض اندفاع الضرورةٌ بعد الحكم بجواز البيع) فانه لا يجوز بيعه (او لم يتفق البيع) بان ارادوا بيعه» لكن المشترى لم يرغب 
فيه فلم يشتره» او ما اشبه ذلكك من صور عدم البيع (كان الوقف) باقيا (على حاله) وقفا. 

(و لذا) اذى ذكرنا من ان جواز البيع لا يوجب سقوط الوقف عن الوقفية (صرح فى جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقفء و ان بلغ 
حدًا يجوز بيعه» معللا) عدم الجواز (باحتمال طروٌ اليسار) و الغنى 
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للموقوف عليهم عند إرادةُ بيعه فى دين المرتهن» اذا عرفت ان مقتضى العمومات فى الوقف عدم جواز البيع» فاعلم: ان لاصحابنا فى 
الخروج عن عموم المنع فى الجملة اقوال. 

احدها: عدم الخروج عنه, اصلا و هو الظاهر من كلام الحلى» حيث قال فى السرائر:- بعد نقل كلام المفيد قدس سره- و الى يقتضيه 
مذهبنا انه بعد وقفه و قبضه. لا يجوز الرجوع فيه» و لا تغييره عن وجوهه و سبله؛ و لا بيعه» سواء كان بيعه اعود عليهم, أم لا و سواء 


خرب الوقف. و لا يوجد 


(للموقوف عليهم عند إرادة بيعه) اى بيع الوقف (فى دين المرتهن) و عند طروٌ اليسار لا يجوز البيع» اذا فرض ان البيع كان للاضطرار. 
و كيف كانء ف (اذا عرفت ان مقتضى العمومات فى الوقف عدم جوز البيع» فاعلم: ان لاصحابنا فى الخروج عن عموم المنع فى 
الجملة) فى بعض الموارد مع الغض عن تعداد تلكك الموارد (اقوال). 

(احدها: عدم الخروج عنه) اى عن عموم المنع (اصلا) و لا فى مورد واحد (و هو الظاهر من كلام الحلّى» حيث قال فى السرائر:- بعد 
نقل كلام المفيد قدس سره- و الذى يقتضيه مذهبنا انه بعد وقفه) اى وقف الشىء (و قبضه) لانه يشترط فى الوقف القبض (لا يجوز 
الرجوع فيه) اى فى ذلكك الشىء- بان يرجعه ملكا- (و لا تغييره عن وجوهه و سبله) مثلا: لو وقفه على الطلبةٌ يجعله للفقراء (و لا بيعه» 
سواء كان بيعه اعود) اى انفع (عليهم) اى الموقوف عليهم (أم لا و سواء خرب الوقفء ولا يوجد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلل ص: 7/7 


من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره» او يحصل بحيث لا يجدى نفعاء أم لا. 
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قال الشهيد ره بعد نقل اقوال المجوزين. و ابن ادريس سد الباب و هو نادر مع قوّته وقد ادعى فى السرائر: عدم الخلاف فى المؤيّد 
قال: ان الخلاف الّذى حكيناه بين اصحابنا انما هو اذا كان الوقف على قوم مخصوصينء و ليس فيه شرط يقتضى رجوعه الى غيرهم. 
و اما اذا كان الوقف على قوم و من بعده على غيرهم؛ و كان الواقف قد 


من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره): من» متعلق ب: من يراعيه» (او يحصل) من يراعيه (بحيث لا يجدى) ذلك الوقف (نفعاء أم لا) 
هذا كلام الحلىء و ايده الشهيد فى ظاهر كلامه. فانه. 

(قال الشهيد) الا-ول (ره بعد نقل اقوال المجوزين و ابن ادريس سد الباب) اى باب جواز البيع» فانه لم يجوزه مطلقا (و هو) اى سد 
الباب (نادر) اذ لم يقل به احد (مع قوّته) اى ان سد الباب قوى (و قد ادعى فى السرائر: عدم الخلاف فى) الوقف (المؤيّد) الدائمى؛ 
فانه لا يجوز بيعه قطعا (قال: ان الخلاف الى حكيناه بين اصحابنا) فى انه هل يجوز بيع الوقفء أم لا؟ (انما هو اذا كان الوقف على 
قوم مخصوصينء و ليس فيه) اى فى الوقف (شرط يقتضى رجوعه) اى الشىء الموقوف (الى غيرهم) كما اذا وقف على اولاده» و لم 
يقل ثم على اولاد الاولاد- مثلا-. 

(و اما اذا كان الوقف على قوم و من بعده على غيرهمء و كان الواقف قد 
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اشترط رجوعه الى غيره؛ الى ان يرث الله الارض لم يجز بيعه على وجه بغير خلاف بين اصحابناء انتهى. 

و فيه نظر» يظهر مما سيأتى من ظهور اقوال كثير من المجوزين فى المؤْبّد. 

و حكى المنع مطلقا عن الاسكافى» و فخر الاسلام أيضاء الا فى آلات الموقوفء و اجزائه التى انحصر طريق الانتفاع بها فى البيع. 

قال الاسكافى على ما حكم عنه فى المختلف: ان الموقوف رقيقا او 


اشترط رجوعه) اى الشىء الموقوف (الى غيره) اى غير القوم» بان قال: هو وقف على اولادى و من بعدهم. الى اولاد الاولاد- مثلا- 
(الى ان يرث اللّه الارض) كناية عن موت البشر جميعا (لم بجز بيعه على) اى (وجه) من الوجوه؛ بل يبقى وقفا الى الأبد (بغير خلاف 
بين اصحابناء انتهى) كلام ابن ادريس الّذى حكاه الشهيد. 

(و فيه نظر) اى فيما ذكره من ان المؤدّد لا خلاف فى انه لا يجوز بيعه مطلقا (يظهر) النظر (مما سيأتى من ظهور اقوال كثير من 
المجوزين فى المؤبد) فليس كما ذكره فى انه لا خلاف فى عدم جواز بيع المؤبد. 

(و حكى المنع مطلقا عن الاسكافى, و فخر الاسلام أيضاء الا فى آلات الموقوفء و اجزائه) كبوارى المسجدء و آجره الَذى هدم و 
بدّل بغيره مثلا- (التى انحصر طريق الانتفاع بها) اى بتلكك الآلاتء و الاجزاء (فى البيع) و الَا بقيت عاطلة بلا نفع اصلا. 

(قال الاسكافى على ما حكى عنه فى المختلف: ان الموقوف رقيقا او 
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غيره لو بلغ حاله الى زوال ما سبّله من منفعته فلا بأس ببيعه و ابدال مكانه بثمنه ان امكنء او صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته» او رد 
ثمنه على منافع ما بقى من اصل ما حبس معه. اذا كان فى ذلكك صلاحء انتهى. 

و قال فخر الدين فى الايضاح فى شرح قول والده قدس سرهما: و لو خلق حصير المسجد و خرج عن الانتفاع به» او انكسر الجذع 


د لا ينتفع به فى غير الاحراقء فالاقرب جواز بيعه. 


غيره لو بلغ حاله الى زوال ما سبله) و وقفه الواقق (من منفعته) بيان: ماء (فلا بأس ببيعه. و ابدال) شىء آخر (مكانه) اى مكان الوقف 
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(بثمنه ان امككن) الابدال (او صرفه) اى الثمن (فيما كان يصرف إليه منفعته). 

مثلا: كان الدكان الموقوف ينصرف اجاره فى اهل العلم» فان امكن بدَّل ثمنه بد كان آخرء وان لم يمكن صرف ثمنه فى اهل العلم 
(او رد ثمنه على منافع ما بقى) كما لو كان هناكك دكانان» بيع احدهما فصرف ثمنه لمنفعة الدكان الباقى لاجل تعميره و ترميمه (من 
اصل ما حبس معه) «من» بيان: ما بقى؛ و ضمير: معه عائد الى الوقف الّذى بيع و صار ثمنا (اذا كان فى ذلكك) اى صرف ثمن الوقف 
المبيع فى اصلاح الوقف الباقى» و ترميمه (صلاح, انتهى) كلام الاسكافى. 

(و قال فخر الدين فى الايضاح فى شرح قول والده) العلامة (قدس سرهما: و لو خلق حصير المسجد) اى صار باليا (و خرج عن 
الانتفاع به» او انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به فى غير الاحراق) بان سقط عن فائدة كونه سقفاء و ما اشبه (فالاقرب جواز ببعه) انتهى 
كلام العلامة. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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قال- بعد احتمال المنع ب عموم النص فى المنع- و الاصح عندى جواز بيعه و صرف ثمنه فى المماثل ان امكنء و الا ففى غيره» 
انتهى. 

و نسبة المنع إليهما على الاطلاق لا بد ان يبنى على خروج مثل هذا عن محل الخلاف. 

و سيظهر هذا من عبارة الحلبى فى الكافى أيضاء فلاحظ. 


(قال) فخر الدين (- بعد احتمال المنع) عن بيع ذلكك أيضا (ب) سبب (عموم النص فى المنع) عن جواز بيع الوقف (- و الاصح عندى 
جواز بيعه و صرف ثمنه فى المماثل) بان يشترى بثمن الحصير حصير آخر و بثمن الجذع جذع آخر (ان امكن) صرف ثمنه فى 
المماثل (و الا ففى غيره) كان يشترى بثمن الجذع حصيرا مثلا (انتهى) كلام الفخر. 

(و نسبة المنع) عن بيع الوقف (إليهما) اى الى الاسكافى و الفخر (على الاطلاق) اى قول الناسب انهما يطلقان بيع الوقف (لا بد ان 
يبنى) الاطلاق فى كلامهما (على خروج مثل هذا) اى مثل الآلهُ و الجزء (عن محل الخلاف) اذ: لو كان الآلهُ و الجزء داخلا فى محل 
الخللاك» فهما لا ومتعان عن ببعدد كبا عر قح 

فالخلاف القائم انما هو فى بيع اصل الوقف- مطلقا- اى بكل صورة. 

فجماعة يجيزوه» و جماعة- و منهم الاسكافى و الفخر- يمنعوه. 

اما الآلهُ و الجزء فلا خلاف فى جواز بيعهما. 

(و سيظهر هذا) اى المنع عن بيع الوقف مطلقا- و المراد اصل الوقف لا اجزائه و الآله- (من عبارة الحلبى فى الكافى أيضاء فلاحظ) 
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الثانى: الخروج عن عموم المنع فى المنقطع فى الجملة خاصة» دون المؤبّد» و هو المحكى عن القاضى حيث قال فى محكى المهذب: 
اذا كان الشىء وقفا على قوم و من بعدهم الى غيرهم, و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلككء الى ان يرث الله تعالى الاارض 
و من عليهاء لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. 

فان كان وقفا على قوم مخصوصينء و ليس فيه شرط يقتضى رجوعه الى غيرهم- حسب ما قدمناه- و حصل الخوف من هلاكه او 
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فساده او كان 


عبارته» و المصنف لم ينقلها. 

(الثانى) من الاقوال فى مسئلة بيع الوقف (الخروج عن عموم المنع فى المنقطع فى الجملة) لا مطلقا (خاصة: دون) الوقف (المؤبّد و 
هو المحكى عن القاضى حيث قال فى محكى المهذب: اذا كان الشىء وقفا على قوم و من بعدهم الى غيرهم؛ و كان الواقف قد 
اشترط رجوعه) اى الوقف (الى غير ذلكك) القوم اى نسلا بعد نسلء او قوما بعد قوم (الى ان يرث الله تعالى الارض و من عليها) بان لا 
يبقى وارث للارضء و لا وارث حى لاحد (لم يجز بيعه على وجه من الوجوه) اى طرأ اى طارئ. 

(فان كان وقفا على قوم مخصوصين) كاولاده فقط (و ليس فيه شرط يقتضى) ذلكك الشرط (رجوعه الى غيرهم- حسب ما قدمناه-) 
اى لم يكن الوقف مثل الوقف المتقدم فى ذكر الواقف الطبقة التالية للطبقة الاولى بل اطلق ذكر طبقهُ واحدةُ (و حصل الخوف من 
ملااكة) انو الاك الو ليان يقبييت . واليرة (ال قنادة نياف بط ١‏ علنه ساكو ]اننا يقن عله دعر دا زد كان 
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بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه اصلح لهم من بقائه عليهم» او يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدّى الى فساده. فانه حينئذ يجوز بيعه و 
صرف ثمنه فى مصالحهم على حسب استحقاقهم, فان لم يحصل شىء من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. و لا يجوز هبة 
الوقف ولا الصدقة به أيضا 

و حكى عن المختلف و جماعة نسبة التفصيل الى الحلبى» لكن العبارة المحكية عن كافيه لا تساعده؛ بل ربما استظهر منه المنع على 
الاطلاق فراجع. 


بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه اصلح لهم من بقائه عليهم) و المراد بالارباب الموقوف عليهم (او يخاف من وقوع خلف بينهم 
يؤدَى) ذلك الخوف (الى فساده) و هلاك الوقف (فانه حينئذ يجوز بيعه و صرف ثمنه فى مصالحهم على حسب استحقاقهم) فمن 
يستحق من الوقف الثلث. يأخذ ثلث الثمن» و من يستحق الربع يأخذ ربعه» و هكذا (فان لم يحصل شىء من ذلكك) المجوز للبيع (لم 
يجز بيعه على وجه من الوجوه) كالتبديل بالاحسن, و الصرف فى الافضل (و لا يجوز هبهُ الوقف. ولا الصدقة به أيضا) كما لا يجوز 
(و حكى عن المختلف و جماعة نسبة التفصيل) بين المؤبدء فلا يجوز بيعه» و بين غير المؤّد» فيجوز بيعه (الى الحلبى؛ لكن العبارة 
المحكية عن كافيه لا تساعده) اى لا تدل على التفصيل المذكور (بل ربما استظهر منه) اى من الحلبى فى الكافى (المنع على الاطلاق) 
سواء كان الوقف مؤبداء او غير مؤبد (فراجع) الكافى. 
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و حكى التفصيل المذكور عن الصدوق و المحكى عن الفقيه انه قال بعد رواية على بن مهزيار الآتية: ان هذا وقف كان عليهم دون 
من بعدهم, و لو كان عليهم و على اولادهم ما تناسلوا و من بعد على فقراء المسلمينء الى ان يرث الله تعالى الارض و من عليهاء لم 
يجز بيعه ابدا 


ثم ان جواز بيع ما عدا الطبقةُ الاخيرة فى المنقطع لا يظهر من كلام الصدوقء و القاضىء كما لا يخفى. 


(و حكى التفصيل المذكور) بين المؤبد و غيره (عن الصدوق و المحكى عن) كتاب (الفقيه انه قال بعد رواية على بن مهزيار الآتيةٌ: 
ان هذا) اى جواز البيع (وقف كان عليهم دون من بعدهم) و لذا جاز بيعه (و لو كان عليهم و على اولادهم ما تناسلوا و من بعد) على 
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تقدير انقراض الاولاد (على فقراء المسلمين» الى ان يرث الله تعالى الارض و من عليهاء لم يجز بيعه ابدا). 

و من المعلوم ان هذا تفصيل بين الوقف المؤبّد» و غيره. 

(ثم ان جواز بيع ما عدا الطبقة الاخيرة) و هى الطبقة التى نص الواقف عليهم فى الاخير فانه لو قال: على اولادى الصلبيين» ثم على 
اولا-دهم الصلبيين» كانت الطبقة الاخيرة اولاد الاولاد و ما عدا الطبقة الاخيرة هم قبل الطبقة الاخيرة كالاولاد الصلبيين فى المثال 
(فى) الوقف (المنقطع) لا المؤّد (لا يظهر من كلام الصدوقء و القاضى) لانهما حكما بجواز بيع الطبقة الاخيرة فقطء اما غير الطبقة 
الاخيرة فلم يتعرضا له (كما لا يخفى). 
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ثم ان هؤلاء ان كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع الى ورثة الموقوف عليه فللقول بجواز بيعه وجه. 

اما اذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه الى الواقفء او ورثته فلا وجه للحكم بجواز بيعه» و صرف الموقوف 
عليهم ثمنه فى مصالحهم. 


وقد حكى القول بهذين عن القاضى 


(ثم ان هؤلاه) الذين اجازوا بيع الطبقة الاخيرة (ان كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع الى ورثة الموقوف عليه) فلو وقف زيد 
داره على عمروء ثم مات عمرو رجع الوقف الى ورثة عمرو (فللقول بجواز بيعه) بان يبيعه الطبقة الآخيرة (وجه) 

(اما اذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه) و موتهم (الى الواقفء او ورثته) كورثة زيد فى المثال» لان زيدا لم 
يخرجه عن ملكه. الا بمقدار بقائه عند الموقوف عليه؛ فاذا مات الموقوف عليه رجع الى الواقف او ورثته (فلا-وجه للحكم بجواز 
بيعه) بان ببيعه الطبقةٌ الآخيرة (و صرف الموقوف عليهم ثمنه فى مصالحهم) لانه ليس عائدا إليهم. 

(و قد حكى القول بهذين) القولين» اى القول بجواز بيع الطبقة الاخيرة و صرفه فى مصالحهمء و القول بعدم الجواز (عن القاضى) و 
كانه قال بهذين القولين فى مكانين» فقد حصل له اختلاف الرأى فى المسألة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلىل ص: ٠و‏ 

الا ان يوجه بانه لا يقول ببقائه على ملكك الواقف حتى يكون حبسا بل هو وقف حقيقىء و تمليك للموقوف عليهم مده وجودهم؛ و 
حينئذ فبيعهم له مع تعلق حق الواقف نظير بيع البطن الاول» مع تعلق حق سائر البطون فى الوقف المؤيّد. 

لكن هذا الوجه لا يدفع الاشكال عن الحلبى المحكى عنه القول المتقدم؛ 


و الظاهر ان الفسخ التى عندى خطاء و الصحيح: بهذاء 

و المراد به: جواز بيع الطبقة الاخيرة و صرفه فى مصالحهم بقرينة قوله: (الا ان يوجه) اى القول بجواز بيع الطبقة الاخيرة لانفسهم (بانه) 
اى القاضى ١لا‏ يقول ببقائه) اى الوقف (على ملكك الواقف) اى بعد ان وقف (حتى يكون حبسا) و يكون مالكه الواقف (بل هو وقف 
حقيقى» و تمليكك للموقوف عليهم مده وجودهم, و حينئة) الى كانوا هم الملاكك (فبيعهم له مع تعلق حق الواقف) الحق الّذى هو 
عبارةً عن انه اذا انتقرض الموقوف عليه عاد ملكا للواقفء انما هو (نظير بيع البطن الاول مع تعلق حق سائر البطون فى الوقف المؤبد) 
كما يقول به المشهور فى الموارد المستثناة. 

فكما انه لا ينافى كونه متعلقا لحقوق البطون بيع البطن الموجود و اكل ثمنه و ذلكك لاجازة الشارع كذلكك فى ما نحن فيه. 

(لكن هذا الوجه) الى وجهنا به عدم المنافاة بين بيع البطن و تعلق حق الواقف (لا يدفع الاشكال عن الحلبى المحكى عنه القول 
المتقدم 
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حيث انه يقول: ببقاء الوقف مطلقا على ملكك الواقف. 

الثالث: الخروج عن عموم المنع» و الحكم بالجواز فى المؤبد فى الجملة. 

و اما المنقطع فلم ينضُوا عليه و ان ظهر من بعضهم التعميم» و من بعضهم التخصيصء بناء على قوله برجوع المنقطع الى ورثة الواقف» 
كالشيخ؛ و سلار قدس سرهما. 


حيث انه يقول: ببقاء الوقف مطلقا) المؤرّد و غيره (على ملكك الواقف) اذ كيف يمكن على هذا القول ان يبيع الملك البطن و يأكل 
ثمنه» مع انه ملكك لغيره- الُذى هو الواقف-. 

(الشالث) من موارد الاستثناء (الخروج عن عموم المنع) اى المنع عن بيع الوقف (و الحكم بالجواز) عطف على الخروج (فى) الوقف 
(المؤبّد فى الجملة) بشرائط خاصة. 

(و اما) الوقف (المنقطع) كما لو وقف على زيد و ذريته» ثم انقطعوا (فلم ينضُوا عليه) و انّه هل يجوز بيعه أم لا.؟ (و ان ظهر من 
بعضهم التعميم) و ان المنقطع كالمؤبد فى جواز بيعه (و من بعضهم التخصيص) اى ان جواز البيع خاص بالوقف المؤْبّد, لا المنقطع. 
وانما لم يجيزوا بيع المنقطع (بناء على قوله) اى قول المخصص (برجوع المنقطع الى ورثة الواقف) فلا يجوز للموقوف عليه بيعه 
(كالشيخ و سلار قدس سرهما). 
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و من حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه الى وجوه البرّ كالسيد ابى المكارم ابن زهرة فلازمه جعله كالمؤيّد. 

و كيف كان فالمناسب أُوّلا نقل عبائر هؤلاء. 

فنقول: قال المفيد فى المقنعة: الوقوف فى الاصل صدقات لا يجوز الرجوع فيهاء الا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من 


معونتهم» و 


(و من حكم برجوعه) اى الوقف (بعد انقراض الموقوف عليه الى وجوه البرٌ) و الخيرات» فانه لا يجوز بيع الموقوف عليه بالوقف 
(كالسيد ابى المكارم ابن زهرة). 

و قوله: و منء مبتداء خبره قوله (فلا-زمه) اى لازم هذا القول (جعله كالمؤبد) لا كالمنقطع اذ لا انقطاع بنظر هذا القائل» بل المؤبد 
يرجع الى الله بعد انقراض البشرء و هذا يرجع الى الصرف فى سبل الله تعالى بعد انقراض طبقةُ خاصة. 

مرادهم. 

(فنقول: قال المفيد فى المقنعة: الوقوف فى الاصل) الّذى شرعه الاسلام؛- و هذا الاصل باق لا يجوز الخروج عنه الا بدليل خاص- 
(صدقات) سمّى الوقف بها فى الاحاديث لاجل ان الوقف تصديق لثواب الله كما ان سائر الصدقات كذلكك (لا يجوز الرجوع فيها) 
بارجاع الوقف ملكا (الا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم) اى اعانتهم (و) يمنع الشرع 
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التقرب الى الله بصلتهم, او يكون تغيير الشرط فى الموقوف اعود عليهم و انفع لهم من تركه على حاله. 

واذا اخرج الواقف الوقف عن يده الى من وقف عليه لم يجز له الرجوع فى شىء منه. و لا تغيير شرائطه. و لا نقله عن وجوهه و سبله. 
و متى اشترط الواقف فى الوقف انه متى احتاج إليه فى حياته. لفقر كان له بيعه و صرف ثمنه فى مصالحه 
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(التقرب الى الله بصلتهم) كما لو انقلب الموقوف عليه كافرا حربياء او ثائرا ضد الامام عليه السلام, او ما اشبه ذلكك (او يكون تغيير 
الشرط فى الموقوف) بان يغير البستان الموقوف على الطبقة الى دور لسكناهم (اعود عليهم, و انفع لهم من تركه على حاله). 

مثلا: كان جعل البستان دورا لسكناهم يسوى كل سنة الف دينار بينما بقائه بستانا لا يعطى فى السنة الا عشرين دينارا. 

(و اذا اخرج الواقف الوقف عن يده الى من وقف عليه) كما لو سلّم المدرسة الى الطلاب (لم يجز له الرجوع فى شىء منه) بان يرجع 
بعضه الى نفسه (و لا تغيير شرائطه) اى الخصوصيات التى اخذها فى الوقف كان وقفه على الذكورء ثم اراد تشريكك الاناث معهم, او 
بالعكس (و لا نقله عن وجوهه و سبله) كان وقفه على الطلاب» ثم اراد ان يكون وقفا على الزوار. 

(و متى اشترط الواقف فى الوقف انه متى احتاج إليه فى حياته. لفقر» كان له بيعه) «كان» جواب: متى» (و صرف ثمنه فى مصالحه 
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جاز له فعل ذلككء و ليس لارباب الوقف بعد وفات الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع» او هبة» او يغيروا شيئا من شروطهه الا ان يخرب 
الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطانء او غيره» او يحصل بحيث لا يجدى نفعا فلهم حينئذ بيعه» و الانتفاع بثمنه» و كذلكك 
ان حصلت لهم ضرورة الى ثمنه كان لهم حله؛ و لا يجوز ذلكك مع عدم ما ذكرنا من الاسباب و الضروراتء انتهى كلامه ره. 

و قد استفاد من هذا الكلام فى غَايةٌ المراد تجويز بيع الوقف فى خمسة 


جاز له فعل ذلكك) عند وجود الشرطء و: اجازء جواب: انء (و ليس لارباب الوقف بعد وفات الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع» او هبة» او 
يغيروا شيئا من شروطه) التتى جعلها الواقف. 

و قوله: بعد وفات الواقف قيد غالبى» مثل: اللا-تى فى حجوركم. و الا فليس لهم ذلكك أيضا فى حال حياءً الواقف (الا ان يخرب 
الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة) و اصلاح (من سلطان. او غيره) بيان: من» (او يحصل) الخراب (بحيث لا يجدى نفعا) و ان رمم. 
و عمر (فلهم) اى لارباب الوقف (حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه» و كذلكك ان حصلت لهم ضرورة الى ثمنه) كما لو اضطروا الى الثمن 
لعلا.ج مريض خطيرء او ما اشبه ذلك (كان لهم حله) اى حل الوقف بالبيع» و الانتفاع بالثمن (و لا يجوز ذلكك) البيع (مع عدم ما 
ذكرنا من الاسباب و الضروراتء انتهى كلامه) اى المفيد (ره). 

(و قد استفاد من هذا الكلام فى غايةُ المراد تجويز بيع الوقف فى خمسة 
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مواضع» 

و ضم صورة جواز الرجوع, و جواز تغيبر الشرط الى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف الى الموقوف عليهم؛ و وفات 
الواقفء فلاحظ و تأمل. 


مواضع). 

وهى: -١‏ (الا ان يحدث). 

؟- و«او يكون تغيير الشرط). 
#عوايراةاشبرط الرافقف» 

*- و «الا ان يخرب الوقف». 
ه-وه«وان حصلت لهم ضرورة». 
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(و ضم) الشهيد (صورة جواز الرجوع, و جواز تغيير الشرط) فيما كانا قبل تمام الوقف, بالقبض و الاقباض (الى المواضع الثلا-ثة 
المذكورة بعد وصول الموقوف الى الموقوف عليهم؛ و وفات الواقف). 

و المراد بالمواضع الثلاثة (الا ان يخرب) و «او يحصل» و «كذلك ان حصلت». 

ولا يخفى ان هذا الكلام من المصنف لا ينافى ما ذكره الشهيد من ان المواضع خمسة» اذ هى خمسة باعتبار» و ستة باعتبار» فتأمل 
(فلاحظ) كلام الشهيد (و تأمل) فيه. 

فان قبل تمام الوقف لا يصح جعله مستثنىء اذ الاستثناء انما يصح بعد تمام الوقف. 
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ثم ان العلامة ذكر فى التحرير ان قول المفيد ره بانه لا يجوز الرجوع فى الوقف الا-ان يحدث- الى قوله- انفع لهم من تركه على 
حاله؛ متأول. 

و لعله من شدة مخالفته للقواعد لم يرتض بظاهره للمفيد. 

و قال فى الانتصار على ما حكى عنه؛ و مما انفردت الامامية به القول بان الوقف متى حصل له الخراب؛ بحيث لا يجدى نفعا جاز- 


لمن هو وقف عليه- بيعه» و الانتفاع بثمنه» وان ارباب الوقف متى دعتهم ضرورةٌ شديدة الى ثمنه 


(ثم ان العلامة ذكر فى التحرير ان قول المفيد ره بانه لا يجوز الرجوع فى الوقف الا ان يحدث- الى قوله- انفع لهم من تركه على 
حاله» متأول) اى الى صورة عدم الانتفاع بالوقف لخرابء او شبهه. 

والالو صح هذا الكلام على اطلاقه لزم صحة تغيير كل وقف. 

(و لعله) اى لعل كلام العلامة فى ان كلام المفيد متأول (من) جهة (شدة مخالفته للقواعد) الدالة على عدم صحة بيع الوقف (لم 
يرتض بظاهره) اى بظاهر هذا الكلام (للمفيد). 

(و قال) السيد المرتضى (فى الانتصار على ما حكى عنه» و مما انفردت الاماميةٌ به القول بان الوقف متى حصل له الخراب» بحيث لا 
يجدى نفعا جاز - لمن هو) اى الوقف (وقف عليه-) اى الموقوف عليه (بيعه) فاعل: جاز (و الانتفاع بثمنه» وان ارباب الوقف متى 
دعتهم ضرورة شديدة الى ثمنه) لا ما يسمى فى العرف بالضرورة. 
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جاز لهم بيعه» و لا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة. 

ثم احتج باتفاق الامامية» ثم ذكر خلاف ابن الجنيد» و رده بكونه مسبوقا و ملحوقا بالاجماعء و انه انما عول فى ذلك على ظنون له» و 
حسبان و اخبار شاذة لا يلتفت الى مثلهاء انتهى. 


ثم قال: و اما اذا صار الوقف بحيث لا يجدى نفعاء اودعت اربابه الضرورة الى ثمنه. لشدة فقرهم, فالاحوط ما ذكرناه من جواز بيعه. 


اذ الضرورة الشرعية اخص من الضرورة العرفية» كما لا يخفى. 

فحينئذ (جاز لهم بيعه. و) لكن (لا يجوز لهم ذلكث) البيع (مع فقد الضرورة) 

(ثم احتج) السيد (باتفاق الامامية) على جواز البيع فى هذه الصور (ثم ذكر خلاف ابن الجنيد) و انه لا يجوز بيع الوقف اطلاقا (و رده 
بكونه مسبوقا و ملحوقا بالاجماعء و انه) اى ابن الجنيد (انما عول فى ذلكك) المنع عن البيع (على ظنون له. و حسبان) عطف بيان للظن 
(و اخبار شاذة) اطلاقها يدل على المنع عن البيع (لا يلتفت الى مثلهاء انتهى) كلام السيد. 

(ثم قال) السيد (و اما اذا صار الوقف بحيث لا يجدى نفعاء اودعت اربابه الضرورة الى ثمنه» لشدة فقرهمء فالاحوط ما ذكرناه من 
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جواز بيعه) 

و المراد بالاحتياط الحيطهٌ على الوقفء حتى لا يتلف- فى الاول- و الحيطة على الارباب حتى لا يقعوا فى عسر و حرج- فى الثانى-. 
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لانه انما جعل لمنافعهم؛ فاذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض عنه. و لم يبق منفعة فيه الا من الوجه الّذى ذكرناه؛ انتهى ره. 
وقال فى المبسوط: و انما يملكك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا و هو انه اذا خيف على الوقئف الخرابء او كان بأربابه حاجةٌ 
شديدة» ولا يقدرون على القيام به فحينئذ يجوز لهم بيعه» و مع عدم ذلكك لا يجوز بيعه انتهى. 

ثم احتج على ذلكك بالاخبار, و قال سلار فيما حكى عنه: ولا يخلو الحال فى الوقف و الموقوف عليهم من ان يبقى و يبقوا على 
الحال التى وقف 


(لانه) اى الوق (انما جعل لمنافعهم, فاذا بطلت منافعهم منه) اى من الوقف (فقد انتقض الغرض عنه و لم يبق منفعة فيه الا من الوجه 
اذى ذكرناه) اى البيع (انتهى) كلام السيد (ره). 

(و قال) الشيخ (فى المبسوط: وانما يملك الموقوف عليه بيعه) اى يجوز لهم بيع الوقف (على وجه) اى بعض الصور فقط (عندنا) 
معاشر الامامية (و هو انه اذا خيف على الوقف الخرابء او كان بأربابه حاجة شديدة» ولا يقدرون على القيام به) اى بالوقف او بما 
احتاجوه و اضطروا إليه» و ارجاع ضمير المذكر الى الحاجة على التأويل (فحينئذ يجوز لهم بيعه» و مع عدم ذلكك) المجوز للبيع (لا 
يجوز بيعه؛ انتهى) كلام المبسوط. 

(ثم احتج على ذلكك) الجواز فى الصور المذكورة (بالاخبار» و قال سلار فيما حكى عنه: و لا يخلو الحال فى الوقف و الموقوف 
عليهم من ان يبقى) الوقف (و يبقوا على الحال التى وقف) 
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فيهاء او يتغير الحال؛ فان لم يتغير الحال» فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف و لا هبته» و لا تغيير شىء من احواله؛ و ان تغير الحال 
فى الوقف حتى لا ينتفع به على اى وجه كان. او لحق الموقوف عليهم حاجةٌ شديدة جاز بيعه و صرف ثمنه فيما هو انفع لهم, انتهى. 
وقال فى الغنية على ما حكى عنه: و يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه اذا صار بحيث لا يجدى نفعاء و خيف خرابه» او كانت 


بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة الى بيعه بدليل اجماع الطائفة» و لان غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه فاذا 


(فيها) اى فى تلكك الحال (او يتغير الحال) اى حال الوقف او حالهم (فان لم يتغير الحال» فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف) الوقف 
مفعول: بيع» (و لا هبته» و لا تغيبر شىء من احواله؛ و ان تغير الحال فى الوقف حتى لا ينتفع به على اى وجه كان) كما لو كان بستاناء 
فلم ينتفع به مع وصف بقائه بستاناء و لا امكن تبديله الى دار او دكانء او حمام او ما اشبه» ينتفع به الموقوف عليهم (او لحق 
الموقوف عليهم حاجة شديدة» جاز ببعه و صرف ثمنه فيما هو انفع لهم) كان يشتروا مكانه بستانا آخر- مثلا- (انتهى). 

(و قال فى الغنية على ما حكى عنه: و يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه اذا صار بحيث لا يجدى نفعاء و خيف خرابه» او كانت 
بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة الى بيعه؛ بدليل اجماع الطائفة) على جواز البيع فى هذه الصور (و لان غرض الواقف انتفاع 
الموقوف عليه فاذا 

إيصال الطالب إلى المكاسبء جلل ص: 60١‏ 

لم يبق له منفعة الا على الوجه الّذى ذكرناء جازء انتهى. 

و قال فى الوسيلة: و لا يجوز بيعه- يعنى الوقف- الا باحد شرطينء الخوف من خرابه؛ او حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها 
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القيام به. انتهى. 
وقال الراوندى فى فقه القرآن على ما حكى عنه: و انما يملكك بيعه على وجه عندناء وهو اذا خيف على الوقف الخراب» او كان 
بأربابه حاجة شديدة. 


و قال فى الجامع على ما حكى عنه: فان خيف خرابه؛ او كان بهم 


لم يبق له منفعة الا على الوجه الّذى ذكرناء جاز) البيع (انتهى). 

(و قال فى الوسيلة: و لاا يجوز بيعه- يعنى الوقف- الا باحد شرطين» الخوف من خرابه» او حاجة بالموقوف عليه شديدة) صفة حاجة 
(لا يمكنه معها) اى مع تلكك الحاجة (القيام به) اى بشأن الوقفء فان الانسان المضطر الحال لا يتمكن من القيام بادارة الامورء او 
الضمير فى به يعود الى ما يحتاجه الموقوف عليه؛ فالمعنى لا يمكنه مع الحاجةٌ قيام الوقف بتلكك الحاجة (انتهى). 

(و قال الراوندى فى فقه القرآن على ما حكى عنه: وانما يملكك) الموقوف عليه (بيعه) اى الوقف (على وجه) واحد من وجهين 
(عندناء وهو اذا خيف على الوقئف الخرابء او كان بأربابه حاجةٌ شديدة). 

(و قال فى الجامع على ما حكى عنه: فان خيف خرابه» او كان بهم 
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حاجة شديدة. او خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الانفس جاز بيعه؛ انتهى. 

وعن النزهة: لا يجوز بيع الوقف الا ان يخاف هلاكه. او يؤدّى المنازعة فيه بين اربابه الى ضرر عظيم» او يكون فيهم حاجة عظيمة 
شديدة و يكون بيع الوقف اصلح لهم انتهى. 

وقال فى الشرائع و لا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقائه الى خرابه لخلف بين اربابه و يكون البيع اعود. 

وقال فى كتاب الوقف: و لو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى 


حاجة شديدة؛ او خيف وقوع فتنة لهم) اى بينهم (تستباح بها الانفس) بالقتل و الهتكك و ما اشبه (جاز بيعه» انتهى). 

(و عن النزهة: لا يجوز ببع الوقف الا ان يخاف هلاكه. او يؤدّى المنازعة فيه) اى فى الوقف (بين اربابه الى ضرر عظيمء او يكون فيهم 
حاجة عظيمة شديدة و يكون بيع الوقف اصلح لهم انتهى). 

و الظاهر: ان كل هذه الامور مشروط عنده فى الجواز لا انها على سبيل منع الخلوء و ذلكك لظهور الواو فى الجمع. 

(و قال فى الشرائع) فى كتاب البيع (و لا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقائه الى خرابه لخلف بين اربابه) اذ لو لا الخلفء لقاموا جميعا 
بعمارته (و يكون البيع اعود) اى انفع لهم من بقائه وقفا. 

(و قال) الشرائع أيضا (فى كتاب الوقف: و لو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى) بسبب خلفهم 
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خرابه» جاز بيعه» و لو لم يقع خلف و لا خشى خرابه» بل كان البيع انفع لهم. قبل يجوز بيعه» و الوجه المنع» انتهى. 

و مثل عبارةٌ الشرائع فى كتابى البيع و الوقف عبارةٌ القواعد فى الكتابين. 

وقال فى التحرير: لا يجوز بيع الوقف بحال و لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف. و لم يجز بيعهاء و لو وقع خلف بين 
ارباب الوقف بحيث يخشى خرابه. جاز بيعه على ما رواه اصحابنا. 


ثم ذكر كلام ابن ادريس و فتواه على المنع مطلقا و تنزيله قول بعض 
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(خرابه» جاز بيعه» و لو لم يقع خلف و لا خشى خرابه» بل كان البيع انفع لهم) لان منفعته قائماء اقل من منفعته مبيعا (قيل يجوز بيعه» و 
الوجه) عند المحقق (المنع» انتهى). 

(و مثل عبارةً الشرائع فى كتابى البيع و الوقف عبارة القواعد فى الكتابين) البيع و الوقف. 

(و قال) العلامة (فى التحرير: لا يجوز بيع الوقف بحال) من الاحوال (و لو انهدمت الدار) الموقوفة (لم تخرج العرصة عن الوقف و لم 
يجز بيعها) بل تبقى وقفا ينتفع بها فى هذا الحال (و لو وقع خلف بين ارباب الوقف بحيث يخشى خرابه) اذا بقى على حاله (جاز بيعه 
على ما رواه اصحاينا). 

(ثم ذكر كلام ابن ادريس و فتواه على المنع مطلقا) فى جميع الصور (و تنزيله) اى ابن ادريس (قول بعض 
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الاصحاب بالجواز على المنقطع: و نفيه الخلاف على المنع فى المؤبد. 

ثم قال: و لو قيل بجواز البيع اذا ذهب منافعه بالكلية» كدار انهدمت و عادت مواتاء و لم يتمكن من عمارتها و يشترى بثمنه ما يكون 
وقفاء كان وجيهاء انتهى. 

وقال فى بيع التحرير: ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامراء و لو أدى بقائه الى خرابه جاز و كذا يباع لو خشى وقوع فتنة بين اربابه مع 
بقائه على الوقف انتهى. 


الاصحاب بالجواز على) الوقف (المنقطع) كما لو وقف على اولانده الصلبيين فقط (و نفيه) اى ابن ادريس عطف على: تنزيله» 
(الخلاف على المنع) عن البيع (فى) الوقف (المؤبد). 

(ثم قال:) التحرير (و لو قيل: بجواز البيع اذا ذهب منافعه) اى منافع الوقف (بالكلية» كدار انهدمت و عادت مواتاء و لم يتمكن من 
عمارتها) «من» زيادة للتأكيد (و يشترى بثمنه ما يكون وقفاء كان) هذا القول (وجيها) صحيحا (انتهى). 

(و قال فى بيع التحرير: و لا يجوز بيع الوقف ما دام عامراء و لو ادى بقائه الى خرابه) لعدم من يقوم بعمارته (جاز) البيع (و كذا يباع لو 
خشى وقوع فتنة بين اربابه مع بقائه على الوقف). 

و المراد بالخشيهُ التى هى طريق عقلائى الى الواقع لا مجرد خشيةُ لا سند لها من العرف- كما لا يخفى- (انتهى). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلىل ص: 6:05 

و عن بيع الارشاد: لا يصح بيع الوقف الا ان يخربء او يؤدى الى الخلف بين اربابه على رأى. 

و عنه فى باب الوقف: لا يصح بيع الوقفء الا ان يقع بين الموقوف عليه خلف و يخشى به الخراب. 

وقال فى التذكرهُ فى كتاب الوقف على ما حكى عنه: و الوجه ان يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكن من عمارته؛ او 
خوف فتنهُ بين اربابه يحصل باعتبارها فساد, انتهى. 

و قال فى كتاب البيع: لا يصح بيع الوقف لنقص الملك فيه اذ القصد منه 


(و عن بيع الارشاد: لا يصح بيع الوقف الا ان يخرب) و لا عامر له (او يؤدى الى الخلف بين اربابه على رأى) بعض الفقهاء. 

(و عنه) اى الارشاد (فى باب الوقف: لا يصح بيع الوقفء الا ان يقع بين الموقوف عليه خلف و يخشى به) اى بسبب الخلف (الخراب) 
اذ الخلاف يوجب عدم اعتنائهم لتعميره. 

(و قال فى التذكرة فى كتاب الوقف على ما حكى عنه: و الوجه ان يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكن من عمارته؛ او 
خوف فتنةُ بين اربابه يحصل باعتبارها) اى بسبب تلكك الفتنة (فساد) من سفكك دم او مشاحنات» او هدر اموالء او ما اشبه (انتهى). 
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(و قال فى كتاب البيع: لا يصح بيع الوقف لنقص الملكك فيه) اى ليست للوقف ملكية تامه بحيث يمكن بيعه (اذ القصد منه) اى من 
الوقف 
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التأبيد. 

نعم لو كان بيعه اعود عليهم لوقوع خلف بين اربابه» و خشى تلفه؛ او ظهور فتنة بسببه» جوز اكثر علمائنا بيعه» انتهى. 

وقال فى غايةُ المراد: يجوز بيعه فى موضعين خوف الفساد. بالاختلاف. 

و اذا كان البيع اعود, مع الحاجة. 

و قال فى الدروس: لا يجوز بيع الوقف الا اذا خيف من خرابه؛ او خلف اربابه المؤدى الى فساده. 

و قال فى اللمعة لو أدى بقائه الى خرابه لخلف اربابه» فالمشهور الجواز انتهى. 


(التأبيد) اى ان يكونا ابديا. 

(نعم لو كان بيعه اعود عليهم لوقوع خلف بين اربابه» و خشى تلفه او ظهور فتن بسببه) اى بسبب الوقف (جوز اكثر علمائنا بيعه انتهى) 
(و قال: فى غايةُ المراد يجوز بيعه) اى الوقف (فى موضعين). 

الاول: (خوف الفسادء ب) سبب (الاختلاف). 

(و) الموضع الثانى (اذا كان البيع اعود) اى انفع للموقوف عليه (مع الحاجة) لهم الى ثمنه. 

(و قال فى الدروس: لا يجوز بيع الوقف الا اذا خيف من خرابه» او خلف اربابه المؤدى الى فساده) اى فساد الوقف بالتلف و نحوه. 
(و قال فى اللمعةٌ لو ادى بقائه الى خرابه لخلف اربابه» فالمشهور الجوازء انتهى). 
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و قال فى تلخيص الخلاف على ما حكى عنه: ان لاصحابنا فى بيع الوقف اقوال متعددة» اشهرها جوازه اذا وقع بين اربابه خلفء و فتنةه 
و خشى خرابه ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه» و هو قول الشيخين و اختاره نجم الدين و العلامة» انتهى. 

و قال فى التنقيح على ما حكى عنه: اذا آل الى الخراب, لاجل الاختلاف» بحيث لا ينتفع به اصلا جاز ببعه. 

و عن تعليق الارشاد: يجوز بيعه اذا كان فساد يستباح فيه الانفس. 

و عن إيضاح النافع: انه جوز بيعه اذا اختلف اربابه اختلافا يخاف معه 


(و قال فى تلخيص الخلاف على ما حكى عنه: ان لاصحابنا فى بيع الوقف اقوال متعددة» اشهرها جوازه اذا وقع بين اربابه خلفء و فتنة 
و خشى خرابه) من جراء تلكك الفتنة (و لا يمكن سد الفتنة بدون بيعه» و هو قول الشيخين) المفيد و الطوسى (و اختاره نجم الدين) 
المحقق (و العلامة؛ انتهى). 

(و قال فى التنقيح على ما حكى عنه: اذا آل) و انتهى الوقف (الى الخراب, لاجل الاختلاف» بحيث لا ينتفع به اصلا) و لو نفعا قليلا 
(جاز بيعه). 

(و عن تعليق الارشاد: يجوز بيعه) اى الوقف (اذا كان) فى بقائه (فساد يستباح فيه الانفس) هتكا و دما و ما اشبه. 

(و عن إيضاح النافع: انه جوز بيعه اذا اختلف اربابه اختلافا يخاف معه 
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القتالك و نهب الاموال؛ و لم يندفع الا بالبيع» قال: فلو امكن زواله؛ و لو بحاكم الجور لم يجزء و لا اعتبار بخشية الخراب و عدمه انتهى. 
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و مثله الكلام المحكى عن تعليقه على الشرائع» و قال فى جامع المقاصد بعد نسبةٌ ما فى عبارة القواعد الى موافقة الاكثر- ان المعتمد 
جواز بيعه فى ثلاثة مواضع. 

احدها: اذا خرب و اضمحل بحيث لا ينتفع به كحصر المسجد اذا اندرست و جذوعه اذا انكسرت. 

ثانيها: اذا حصل خلف بين اربابه يخاف منه تلف الاموال» و مستنده صحيحة على بن مهزيار» و يشترى بثمنه فى 


القتال و نهب الاموال» و لم يندفع) هذا الفساد (الا بالبيع » قال: 

فلو امكن زواله» و لو بحاكم الجور لم يجز) البيع (و لا اعتبار بخشية الخراب و عدمه) فانه لا يجوز البيع و لو خشى الخراب (انتهى). 
(و مثله الكلام المحكى عن تعليقه على الشرائع و قال فى جامع المقاصد بعد نسبةٌ ما فى عبارة القواعد) المتقدمة (الى موافقة الاكثر- 
ان المعتمد جواز بيعه فى ثلاثةُ مواضع). 

(احدها: اذا خرب و اضمحل بحيث لا ينتفع به كحصر المسجد اذا اندرست) و بلى بحيث لا ينتفع به (و جذوعه اذا انكسرت) و لم 
(ثانيها: اذا حصل خلف بين اربابه يخاف منه تلف الاموال» و مستنده) اى البيع فيهما (صحيحة على بن مهزيار» و يشترى بثمنه فى 
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الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان و يتولى ذلكك الناظر الخاص ان كان و 
الا فالحاكم. 

ثالثها: اذا لحق بالموقوف عليه حاجة شديدة و لم يكن ما يكفيهم من عله و غيرهاء لرواية جعفر بن حنان عن الصادق عليه السلام» 
انتهى كلامه رفع مقامه. 

وقال فى الروضة: و الاقوى فى المسأله ما دل عليه صحيحة على ابن مهزيار عن ابى جعفر الجواد عليه السلام» من جواز بيعه اذا وقع 
بين اربابه خلف شديدء, علله عليه السلام بانه ربما جاء فيه تلف الآموال و 


الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف) اى لا يشترى به شىء لا ينتفع به لانه خلاف وجه البيع بل اللازم اشتراء شىء نافع 
(تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الا مكان) فان مطلوب الواقف النفع» فاذا لم يحصل بالعين حصل بالبدل (و يتولى ذلكك) التبديل 
(الناظر الخاص) للوقف (ان كان) له ناظر خاص (و الا فالحاكم). 

(ثالثها: اذا لحق بالموقوف عليه حاجة شديدة و لم يكن ما يكفيهم من عله و غيرهاء لرواية جعفر بن حنان عن الصادق عليه السلام) 
كما سيأتى (انتهى كلامه رفع مقامه). 

(و قال فى الروضة: و الاقوى فى المسألة ما دل عليه صحيحة على ابن مهزيار عن ابى جعفر الجواد عليه السلام» من جواز بيعه اذا وقع 
بين اربابه خلف شديدء علله عليه السلام) اى جواز البيع حينئذ (بانه ربما جاء فيه تلف الاموال و 
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النفوسء و ظاهر ان خوف ادائه إليهما و الى احدهما ليس بشرط بل هو مظنة لذلكك. 

قال: و لا يجوز بيعه فى غير ما ذكرناه وان احتاج إليه ارباب الوقفء و لم يكفهم غلته» او كان اعود؛ او غير ذلك مما قيل» لعدم 
دليل صالح عليه؛ انتهى و نحوه ما عن الكفاية. 

هذه جمله من كلماتهم المرئية او المحكية؛ و الظاهر: ان المراد بتأدية بقاء الوقف الى خرابه حصول الظن بذلكك الموجب لصدق 
الفرت 
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النفوسء و ظاهر) لدى الفهم العرفى من العبارة المذكورة (ان خوف ادائه) اى اداء بقاء الوقف (إليهما) الى تلف الاموال و النفوس 
(والى احدهما ليس بشرط) فلا يلزم الخوف الفعلى (بل هو) اى الخلف (مظنة لذلك) فان الخلف الشديد غالبا ينتهى الى المذكورء 
سواء خاف احد ذلككء أم لا 

(قال: و لا يجوز ببعه فى غير ما ذكرناه) من الخلف الشديد (و ان احتاج إليه ارباب الوقف, و لم يكفهم غلته» او كان) البيع (اعود) اى 
انفع (او غير ذلككء مما قيل) بجواز البيع لدى حصول تلك الامور (لعدم دليل صالح عليه) اى على جواز البيع حينذاكك (انتهى) كلام 
الروضةٌ (و نحوه ما عن الكفايةٌ) للسبزوارى. 

(هذه جملة من كلماتهم المرئية) التى رأيناها فى كتبهم (او المحكية و الظاهر) لدى الفهم العرفى (ان المراد بتأدية بقاء الوقف الى 
خرابه حصول الظن بذلكك) ظنا نوعيا (الموجب) ذلكك الظن (لصدف الخوف» 
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لا التأدية على وجه القطع. 

فكرن ظواة النادلة فى يعسن ملك الغبازاك معدا مد اعتواة خزفها و عهدها قن يعشيها الآخر: 

و لذلكك عبر فقيه واحد تاره بهذا و اخرى بذلكك, كما اتفق للفاضلين و الشهيد» و نسب بعضهم عنوان الخوف الى الاكثر» كالعلامة 
فى التذكرة» و الى الاشهرء كما عن إيضاح النافع» و آخرء عنوان التأدية الى الاكثرء كجامع المقاصدء او الى المشهور كاللمعة. 


لا التأدية على وجه القطع) فلا يلزم ان نقطع انه اذا بقى ادى البقاء الى الخراب» بل يكفى الظن النوعى لذلكك. 

(فيكون عنوان التأدية فى بعض تلكك العبارات متحدا مع عنوان خوفها) اى خوف التأدية (و خشيتها فى بعضها الآخر) 

(والذلك) الذى يكرة مع السارقيى واحدا قصر فقي واحد نارة بينذا) اق 'ادافه إلى خرابه (و الغزئ مذالكك) ان خرف آاداقة الين 
خرابه (كما اتفق) تعدد العبارة (للفاضلين و الشهيد» و نسب بعضهم عنوان الخوف الى الاكثر» كالعلامة فى التذكرة؛ و الى الاشهرء 
كما عن إيضاح النافع» و) نسب (آخرء عنوان التأدية الى الاكثر» كجامع المقاصدء او الى المشهور كاللمعة) 

و من الواضح: انه لو لا فهم وحدة العبارتين «التأدية و خوف التأدية) لم يكن المشهور هذا تارهٌ و ذلكك اخرى, و لزم كذب احدى 
التسكيق: 
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فظهر من ذلككء ان جواز البيع بظن تأدية بقائه الى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين لكن المتيقن عن فتوى المشهورء ما 
كان من اجل اختلاف اربابه. 

اللهم الا ان يستظهر من كلماتهم؛ كالنصٌ كون الاختلاف من باب المقَدَّمهُ و ان الغاية المجوزة هى مظنَهُ الخراب. 

اذا عرفت ما ذكرناء فيقع الكلام تار فى الوقف المؤبّد» و اخرى فى المنقطع. 

اما الاوّل فالذى ينبغى ان يقال فيه: ان الوقف على قسمين, احدهما: ما 

(فظهر من ذلكك) اذى ذكرنا من: ان المراد بالتأدية خوف الاداء (ان جواز البيع بظن تأدية بقائه الى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين 
المجوزين) بيع الوقف (لكن المتيقن عن فتوى المشهورء ما كان) الخوف (من اجل اختلاف اربابه) لا مطلق التأدية الى الخراب. 
(اللهم الا-ان يستظهر من كلماتهم؛ كالنصٌ) اى كما يستظهر من النصّ (كون الاختلاف من باب المقدّمة) لا انه سبب (و ان الغاية 
المجوزة) للبيع (هى مظبّهُ الخراب) سواء كان ناشئا عن الاختلافء أم لا 
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(اذا عرفت ما ذكرنا) من ان المعيار ظن الخراب لا-غير (فيقع الكلا-م) فى بيع الوقفء (تارٌ فى الوقف المؤرّد» و اخرى فى) الوقف 
(المنقطع). 

(اما الاوّل) اى المؤْبّد (فالذى ينبغى ان يقال فيه: ان الوقف على قسمين, احدهما: ما 
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يكون ملكا للموقوف عليهم؛ فيملكون منفعته فلهم استيجاره و اخذ اجرته ممن انتفع به بغير حق.. 

و الشانى: مالا يكون ملكا لاحد بل يكون فكك ملككء نظير التحرير» كما فى المساجد و المدارس و الربط» بناء على القول يعدم 
دخولها فى ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة. فان الموقوف عليهم انما يملكون الانتفاع دون المنفعة» فلو سكنه احد بغير حق» 
فالظاهر انه ليس عليه اجرة المثل. 


يكون ملكا للموقوف عليهم؛ فيملكون منفعته) فان من ملكك شيئا ملكك نفعه (فلهم استيجاره و اخذ اجرته ممن انتفع به بغير حق) لانه 
غاصب و صاحب الملكك يحق له اخذ الاجرةٌ من الغاصب. 

ذو الغا كما لذ مكو و ممه لديم ب كر كم سكم قل العدري انق العا لذ عو كه بك لحاس الساجلد و العدارس و 
الربط) جمع رباط محل نزول المسافرين» سمى رباطا بعلامة الحال و المحلء اذ المسافر يربط خيله هناك (بناء على القول بعدم 
دخولها فى ملكك المسلمين) و الا-هذا أيضا كان من القسم الاول (كما هو مذهب جماعة) من ان الاوقاف العامة أيضا هى ملكك 
المسلمين (فان الموقوف عليهم) فى المساجد و المدارس و الربط و ما اشبه (انما يملكون الانتفاع) كان يصلى فى المسجد (دون 
المنفعة) اى ليس نفع هذه الاوقاف لاحد. 

و فائدة ذلكك يظهر مما ذكره بقوله: (فلو سكنه احد بغير حقء فالظاهر انه ليس عليه اجرةٌ المثل) اطلاقاء بل لو قلنا: بان الحاكم 
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و الظاهر: ان محل الكلام فى بيع الوقف انما هو القسم الاول و اما الثانى: فالظاهر عدم الخلاف فى عدم جواز بيعه» لعدم الملكك. 

و بالجملة: فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلقء لا فيما لم يكن ملكاء و حينئذ فلو خرب المسجد و خربت القربة؛ و انقطعت المارّهُ 


عن الطريق الَذى فيه المسجدء لم يجز بيعه و صرف ثمنه فى 


له ان يأخذ اجرهٌ منه لم تكن الاجره للطلاب و المصلين و المسافرين لانهم لا يملكون المنفعة. 

(و الظاهر) من العناوين المتعرضة لاختلاف ارباب الوقف و من غير العناوين من القرائن المكتنفة بكلام الفقهاء (ان محل الكلام فى 
بيع الوقف انما هو القسم الاول و اما) القسم (الثانى: فالظاهر عدم الخلاف فى عدم جواز بيعه» لعدم الملك) و ما ليس بملك. كيف 
يمكن اجراء البيع عليه. 

لكن لا يخفى ان بعض الروايات و الكلمات مطلقة» و تعليلهم بالقرب من غرض الواقفء و ما اشبه ذلكك دليل العموم» فلو صارت 
المدرسة خربة لا يمكن تعميرهاء او لا ينتفع بها لهجرة الطلاب من ذلك البلد» و امكن بيعها و تبديلها الى محل صالح؛ كان مقتضى 
القاعدة: 

الجواز. 

(و بالجملة: فكلا-مهم هنا) فى باب بيع الوقف (فيما كان ملكا غير طلق لا فيما لم يكن ملكاء و حينئذ فلو خرب المسجد و خربت 
القرية» و انقطعت المارّه عن الطريق الُذى فيه المسجدء لم يجز بيعه و صرف ثمنه فى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, جلىل ص: ١‏ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/1‏ من /اللاإبولر 


احداث مسجد آخره او تعميره. 
و الظاهر: عدم الخلاف فى ذلكء كما اعترف به غير واحد. 
نعم ذكر بعض الاساطين بعد ما ذكر - انه لا يصح بيع الوقف العام لا لعدم تمامية الملك بل لعدم اصل الملكك لرجوعها 


احداث مسجد آخرء او تعميره) 

لكن ريبما يقال: ان بقاء الحق الى هذا الحد. لا دليل عليه» بمعنى: انه لا دليل على ان الانسان يملكك طولا شيئا اذا محى اثره. و اذ لا 
يملكك طولا- لانصراف الادلة الدالة على الملكك عن مثل هذا الملك الطويل- لم يكن له حق التقبيد الابدى حتى بعد زوال الاثر. 

و الحاصل: ان الملكك امر عرفى أمضاه الشارع و الحق العرفى له امد بنظر العرف الى وقت الخراب للمدينة و القرية- مثلا- بحيث لا 
يبقى للملكية مفهوم عرفى فى تلكك القرية و البلدة. 

فاذا كان الامر كذلكك, كان اللازم ان نقول: بان الاوقاف الخاصة او العامة أيضا تابعةُ لهذا الامرء فلا مفهوم للوقف بعد الخراب. 

(و) كيف كان: ف (الظاهر: عدم الخلاف فى ذلكك) اى فى ان الوقف الى ليس بملكك لا يجوز ببعه و تبديله (كما اعترف به غير 
واحد) وان كان عدم الخلاف محل اشكال» صغرى و كبرى. 

(نعم ذكر بعض الاساطين بعد ما ذكر- انه لا يصح بيع الوقف العام لا لعدم تمامية الملكك بل لعدم اصل الملككث) فانها اما ملكك غير 
تام الملكية» لوجود شائبة التحرير فيهاء او ليست بملك اصلا (لرجوعها) 
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الى الله و دخولها فى مشاعره- انه مع اليأس عن الانتفاع به فى الجهة المقصودة يؤجر للزراعة و نحوها مع المحافظة على الآداب 
اللازمة لها ان كان مسجدا مثلاء و احكام السجلات لثلا يغلب اليد فيقضى بالملكك و تصرف فائدتها فيما يماثلها من الاوقاف مقدّما 
للاقرب و الأحوج و الافضل 


اى الاوقاف العامة (الى الله و دخولها فى مشاعره-) «لرجوعها؛ عل لقوله «لعدم اصل الملككث» (انه مع اليأس عن الانتفاع به) اى 
بالوقف العام (فى الجهة المقصودة) كالمسجد للعبادة و المدرسة لسكنى الطلبة (يؤجر للزراعة و نحوها) من سائر الانتفاعات الممكنة 
(مع المحافظة على الآداب اللازمة لها) اى لتلكك الارض الموقوفة (ان كان مسجدا مثلا) كان لا يطرح فيها السماد النجسء و لا يمكث 
الجنب فيها و هكذا (و احكام السجلات) «احكام) من باب الافعال و السجل هو الورقةٌ التى يكتب فيها حال البناء و الارض من انه 
ملك او وقف او ما اشبه (لثلا يغلب اليد) لان الاولاد الذين لا يعرفون واقع هذه الارض لما رأوا اباهم يتصرف فيها يحكمون بانها 
ملك لابيهم, لقاعدة اليد» و هكذا (فيقضى) و يحكم بسبب اليد (بالملك) و انه ليس بوقف (و) اذا اوجر الوقف (تصرف فائدتها فيما 
يماثلها من الاوقاف) كفائدة المسجد فى المسجد و فائد المدرسة فى المدرسة؛» و هكذا (مقدّما للاقرب) فمسجد بينه و بين المسجد 
الموجر فرسخ. مقدم على مسجد بينهما فرسخان (و الاسحوج) فمسجد يحتاج الى البناء» مقدم على مسجد يحتاج الى التبييض (و 
الافضل) فالمسجد الجامع» افضل من مسجد السوق 
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احتياطا. 

و مع التعارض فالمدار على الراجح. 

وان تعذر صرف الى غير المماثل كذلكك. 

فان تعذر صرف فى مصالح المسلمين. 
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و اما غير الارض من الآلات و الفرش و الحيوانات و ثياب الضرائح و نحوها. 
فان بقيت على حالهاء و امكن الانتفاع بها فى خصوص المحل 


(احتياطا) و انا فلا ذليل غلى مقدهية بعض من الممائل على البعض الآخر. 

(و مع التعارض) فى الصفات المذكورةٌ كما لو كان مسجد اقرب و مسجد افضل (فالمدار على الراجح) شرعا حسب الفهم العرفى من 
الادلة 

(و ان تعذر) المماثل لا الفاضلء و لا المفضول (صرف) نفع الوقف الخرب (الى غير الممائل) مثلا يصرف نفع المدرسة فى المسجد 
(كذلك) الاقرب و الاحوج و الافضل. 

(فان تعذر صرف فى مصالح المسلمين) كالشوارع و القناطر و ما اشبه ذلكك (و اما غير الارض من الآلات و الفرش و الحيوانات) 
الموقوفة لجههة خاصة؛ كما لو وقف حيوان لمسجد خاصء ثم باد اهل القرية و اندرست بحيث لا ينتفع بذلكك المسجد (و ثياب 
الضرائح) للائمة مثلاء (و نحوها) كسائر أوقافها. 

(فان بقيت على حالهاء و امكن الانتفاع بها فى خصوص المحل 
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الذى اعدت له كانت على حالها. 

و الا جعلت فى المماثلء و الا ففى غيره» و الا ففى المصالح, على نحو ما مرٌ. 

وان تعذر الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منهاء او ما قام مقامه اشبهت الملكك بعد اعراض المالكك, فيقوم فيها احتمال 


الْذى اعدت) تلك الآلات (له) لذلكك المحل (كانت) وقفا (على حالها) السابق. 

(و الا) يمكن الانتفاع بها فى المحلّ الموقوف له (جعلت فى المماثل) كآلة مسجد فى مسجد آخر (و الا ففى غيره) اى غير الممائل 
كآلهُ مسجد فى مدرسة (و الا ففى المصالح) للمسلمين (على نحو ما مرٌ) فى الارض. 

(و ان تعذر الانتفاع بها) اى بتلكك الآلات فى حالكونها (باقية على حالها) انتفاعا (بالوجه المقصود منها) مثلا كان المصباح الزيتى» 
فجاء الكهرباء» و لا ينتفع بعد بالمصباح الزيتى» فان امكن تبديلها بالمصباح الكهربائى» فهو و ان لم يكن الانتفاع به (او ما قام مقامه) 
كمالو كان الطقس حاراء و كان للمسجد مراوح حصيرية» ثم تبدل الطقس بارداء فلم ينتفع لا بالمراوح الحصيرية؛ و لا بالمراوح 
الكهربائية القائمةُ مقامها (اشبهت الملكك بعد اعراض المالكك) فان المالكك اذا اعرض عن ملكه سقط عن الملكية و صارت كالاموال 
التى لا مالكك لهاء. 

اذ: دليل الملك لا يشمل بعد الاعراضء كما قرر فى محله (فيقوم فيها) اى فى الآلات التى لا ينتفع بهاء او بما قام مقامها (احتمال 
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الرجوع الى حكم الاباحة و العود ملكا للمسلمين» ليصرف فى مصالحهم و العود الى المالكك.. 

و مع اليأس عن معرفته يدخل فى مجهول المالك. 

و يحتمل بقائه على الوقف. و يباع احترازا عن التلف و الضرر و لزوم الحرج و تصرف مرتبا على النحو السابق» و هذا هو الاقوى كما 
صرح به بحضهمء انتهى. 

و فيه ان اجارة الارض و بيع الآلات حسنء لو ثبت دليل على كونه ملكا للمسلمين» و لو على نحو الارض المفتوحة 
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الرجوع الى حكم الاباحة) الاصليةء كالملك الْمذى اعرض المالكك عنه (و العود) لتلكك الآلات (ملكا للمسلمين) عام (ليصرف فى 
مصالحهم و العود الى المالك) و ورثته. 

(و مع اليأس عن معرفته) اى المالكك و ورثته (يدخل فى مجهول المالك) لانه ملكك لا يعرف مالكه. 

(و يحتمل بقائه) بعد عدم الانتفاع به (على الوقفء و يباع احترازا عن التلف) اذا بقى حتى تلف (و الضرر) اذا بقى و انتقص (و لزوم 
الحرج) على القائم بشأنه اذا اراد عدم تلفه و عدم تنقصه (و تصرف) فى ثمن الوقف (مرتبا على النحو السابق) بان جعل فى المماثل» 
ثم فى غير الممائل ثم فى مصالح المسلمين (و هذا هو الاقوى كما صرح به بعضهم انتهى) 

(و فيه ان اجارة الارض) الموقوفة مسجدا (و بيع الآلات حسنء لو ثبت دليل على كونه ملكا للمسلمين» و لو) ملكية (على نحو الاارض 
المفتوحة 
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عنوة» لكنه غير ثابت» و المتيقن خروجه عن ملكك مالكه. اما دخوله فى ملكك المسلمين» فمنفى بالاصل. 

نعم يمكن الحكم باباحة الانتفاع للمسلمين لاصالةٌ الاباحة» و لا يتعلق عليهم اجرة. 

ثم انه ريما ينافى ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثانى من الوقف ما ورد فى بيع ثوب الكعبة؛ و هبته» مثل رواية مروان بن عبد 
الملكء قال سألت أبا الحسن عليه السلام» 


عنوةٌ) اى ملكا لعامة المسلمين, لا ملكا على نحو الا ملاكك الفردية (لكنه غير ثابت» و) انما (المتيقن خروجه عن ملك مالكه) بعد ان 
وقفه مسجدا (اما دخوله فى ملكك المسلمين» فمنفى بالاصل) 

لكن يمكن ان يقال: انه يدور الامر بين ابقاء ارض الميسجد بائرةُ و بين اجارتها لانتفاع المسلمين» و الثانى اقرب الى الادلهٌ» فان ظاهر 
قوله الى 0 ونوا اقللا الك لبِى جهن الله كم فنا ٠‏ ان الاصل فى المال كونه قياما للناس» فاذا تعذر كيفيهُ خاصة من 
القيام» و امكن كيفية اخرىء لزم ان يصرف المال فى الكيفية الثانية. 

(نعم يمكن الحكم باباحة الانتفاع للمسلمين لاصالة الاباحة» و لا يتعلق عليهم اجرة) لان معنى كونه مباحا لهم ان لا اجرةٌ عليهم. 

(ثم انه ريما ينافى ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثانى من الوقف) و هو الآلات» و الفرشء و ما اشبههما (ما ورد فى بيع ثوب 
الكعبة» و هبته» مثل رواية مروان بن عبد الملك, قال سألت أبا الحسن عليه السلام 
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عن رجل اشترى من كسوةٌ الكعبة ما قضى ببعضه حاجته؛ و بقى بعضه فى يده» هل يصلح له ان يبيع ما اراد قال عليه السلام: يبيع ما 
اراد و يهب ما لم يرد و ينتفع به» و يطلب بركته. قلت: أ يكفن به الميت» قال: لا» قيل و فى رواية اخرى: يجوز استعماله» و بيع نفسه. 
و كذلك ما ذكروه فى بيع حصر المسجد اذا خلقتء و جذوعه اذا خرجت عن الانتفاع 


عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته) كالتبركك. و الافتناء» و ما اشبه (و بقى بعضه فى يدهء هل يصلح له ان يبيع 
ما اراد) مما بقى فى يده (قال عليه السلام: يبيع ما اراد و يهب ما لم يرد و) ما اراد الانتفاع به (ينتفع به» و يطلب بركته) المراد بالبركة 
ما يسبب البقاء و الهناء (قلت: أ يكفن به الميت» قال: لا) و لعله لانه مخيط او ما اشبه» و يحمل على الكراهة» و يحتمل التحريم (قيل و 
فى رواية اخرى) فى باب ثوب الكعبة (يجوز استعماله» و بيع نفسه) اى نفس الثوبء و ذكر كلمة النفس للتأكيد. 

(و كذلك) ينافى ما ذكر من عدم بيع القسم الثالث (ما ذكروه فى بيع حصر المسجد اذا خلقت» و جذوعه اذا خرجت عن الانتفاع) و 
حينئذ فيقال: اى فرق بين المسجد, و بين حصير المسجد. و بين ثوب الكعبة حتى تقولون بالجواز فيهماء دون نفس المسجد. 
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و ربما يستدل للمنع عن البيع الخيرى مطلقا مسجدا او غيره بامور خمسة. 
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الاول: قوله صلى الله عليه و آله و سلم الوقوف على حسب ما وقفها اهلها. 

الثانى: قوله عليه السلام الى ان يرث الله الارضء مما ظاهره الوقف الى الابد. 

الثالث: ان المالك جعله مؤْبّداء فمقتضى سلطة الناس على اموالهمء البقاء الابدى. 

الرابع: ان الوقف تحريرء و لا معنى لدخول ما خرج عن الملكك الى الملكية كارتداد المحرّر عبدا. 

الخامس: اصالة عدم صحة التصرفات وضعاء و حرمتها تكليفا استصحابا للحالة السابقة. 

ثم ان مقتضى بعض هذه الادلهُ الاطلاق بالنسبة الى جميع اقسام الوقف. لكن خرج من ذلك الوقف الذّرىء و آلات المسجد. و ثوب 
الكعبة» و ما اشبه» فيبقى الباقى تحت العموم. 

و لكن لا يخفى ما فى هذه الادلة. 

اذ الاول: ناظر الى مقدار صلاحية المالككء و قد تقدم ان الملكك ليس ابديا حتى يكون التصرف ابديا و لذا صرح الفقيه الهمدانى فى 
مسئلة الكفر بعدم بقاء الملكك بالنسبة» البلاد التى خربت كاراضى سامراء و الكوفة و نحوهما. 

فالمعنى الوقوف حسب ما وقفها اهلها بمقدار مالكية» لرقبة الارض قبل ان يوقفها. 

فليس للمالكك ان يوقئ اكثر من ملكه امتدادا زمانياء كما انه ليس له 
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ان يوقف اكثر من ملكه امتداد امكانياء فى الهواءء او الى تخوم الارض. 

و يرد على الثانى: ان الارض اذا بادت و باد اهلها ورثها اللّه سبحانه» فقول على عليه السلام: الى ان يرث الله الارض» يراد به الخراب 
لا يوم القيامة 

مضافا الى ان الظاهر من هذا الكلام لدى العرف البقاء وقفا الى ذلكك الوقت اذا لم يخرب و لم يبد اهله. 

و منه يظهر الجواب عن الدليل الثالث و الرابع؛ لان التحرير انما هو فى قدر له الملككء لا فى القدر الّذى لم ينفذ ملكه فيه؛ فان امتداد 
الملكك ليس الى ما بعد الخراب حتى يحق للمالكك تحريره» 

و الاصل لا مجال له بعد الدليل. 

هذا مضافا الى ان كون بيع آلات المسجد و ثوب الكعبةُ من قبيل التخصيص خلاف الظاهرء بل الظاهر انه من باب التخصّصء و عدم 
شمول الوقئ الى ما بعد هذه الحالة 

مضافا الى ان استدلالهم فى بيع الوقف الذّرى بانه تبع لغرض الواقف آت فيما نحن فيه أيضا 

و على هذا فبقاء ارض المسجد و الحسينيةُ و المدرسة و ما اشبه على حالةُ الوقف حتى بعد الخراب و فناء الاهل. محل اشكال. 

وقد تعرضنا للمسألة فى كتاب الفقه شرح العروة مسهبا. 

و انما نقلنا هنا هذا التعليق الّذى كنا علقناه على المكاسب سابقا تتميما للفائدة» و ان كان خارجا عن غرض الشرح. و الله العالم. 
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اللهم الا ان يقال: ان ثوب الكعبة و حصير المسجد ليسا من قبيل المسجدء بل هما مبذولان للبيت و المسجدء فيكون كسائر اموالهما. 
و معلوم ان وقفية اموال المساجد, و الكعبة من قبيل القسم الاول» و ليس من قبيل نفس المسجدء فهى ملكك للمسلمين. فللناظر العام 
التصرف فيه بالبيع. 

نعم فرق بين ما يكون ملكا طلقا كالحصير المشترى من مال المسجد فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة؛ و لو لم يخرج عن حيز 
الانتفاع» بل كان 


و كيف كان (اللهم الا ان يقال: ان ثوب الكعبة» و حصير المسجد ليسا من قبيل المسجدء بل هما مبذولان) بذلاء لا موقوفان اعينهما 
وقفا (للببت و المسجد, فيكون) كل واحد من الثوب و الحصير (كسائر اموالهما) 

(و معلوم ان وقفيةٌ اموال المساجدء و الكعبة من قبيل القسم الاول) و هو ملكك الموقوف عليه كالوقف الذّرى (و ليس من قبيل نفس 
المسجد) الّذى هو تحرير و فكك ملكك (فهى) اى ثوب الكعبة و الحصير للمسجد (ملك للمسلمينء فللناظر العام) الذى له ولاية على 
المسلمين (التصرف فيه بالبيع) 

و يبقى الكلام فى جذع المسجدء و آجره الّذى وقف مسجدا من الاول» فكيف يجوزون بيعه, و ما الفرق بينه و بين ارض المسجد. 
(نعم فرق بين ما يكون ملكا طلقا) للمسجد (كالحصير المشترى من مال المسجدء فهذا يجوز للناظر) فى شئون المسجد (بيعه مع 
المصلحة؛ و لو لم يخرج عن حيز الانتفاع» بل) و لو (كان 
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جديا قه سحن »وبق ها يكون من الأموال وقفا على المسجد كالحضين الذي بشفريه الريجا »و بيضعه فى السيعده و النوف الذ 
يلين البية: 

فمثل هذا يكون ملكا للمسلمينء لا يجوز لهم تغيبره عن وضعه الا فى مواضع يسوغ فيها بيع الوقف. 

ثم الفرق بين ثوب الكعبة» و حصير المسجدء ان الحصير يتصور فيه كونه وقفا على المسلمين» و لكن يضعه فى المسجد. لانه احد 


وجوه انتفاعهم 


جديذا قر مسعيل :وبين ها يكزن م الأنوال وققا عل المسيد كالحضين الذي بشفريه الريجا .و بيضعه فى السيعده و النوف الذ 
يلبس) به (البيت) الحرام. 

(فمثل هذا) القسم الثانى (يكون ملكا للمسلمينء لا يجوز لهم تغيبره عن وضعه. الا فى مواضع) خاصة (يسوغ فيها بيع الوقف) 

هذاء وانت خبير بان امكان ابداء الفرق» لا يصححح الامرء لاحتياج الحكم الى الدليل الشرعىء و القول باستواء الارض لغيرهاء اهون 
من ابداء هذه الفروق و ان كان عدم ذهاب المشهور مما لم يوجب التهيب عن الفتوى بذلكك. 

(ثم الفرق بين ثوب الكعبة» و حصير المسجدء ان الحصير يتصور فيه كونه وقفا على المسلمين» و لكن يضعه فى المسجدء لانه) اى 
الوضع فى المسجد (احد وجوه انتفاعهم) كما يصحح ان يوضع فى الصحنء او الحرم, او 
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كالماء المسئل الموضوع فى المسجد. 

فاذا خرب المسجدء او استغنى عنه جاز الانتفاع به» و لو فى مسجد آخر بل يمكن الانتفاع به و لو فى غيره» و لو مع حاجته. 

لكن يبقى الكلام فى مورد الشكك مثل ما اذا فرش حصيرا فى المسجد او وضع حب ماء فيه. 

وان كان الظاهر فى الاول الاختصاص» 
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الحسينية» او ما اشبه (كالماء المسبّل الموضوع فى المسجد) الى ليس الماء للمسجد. و انما يوضع فى المسجد من باب انه احد 
لات قري الماد 

(فاذا خرب المسجدء او استغنى عنه) اى عن الحصير المذكور فى ذلكك المسجد الموضوع فيه (جاز الانتفاع به» و لو فى مسجد آخر) 
بل و لو فى حسينية» او ما اشبههما (بل يمكن الانتفاع به» و لو فى غيره؛ و لو مع حاجته) فان حاجة المسجد لا تجعل من الوقف العام 
خاصا. 

(لكن يبقى الكلام فى مورد الشك) و ان الوقف هل هو عام حتى يصح نقله الى مسجد آخرء او خاص حتى لا يصح (مثل ما اذا فرش 
حصيرا فى المسجدء او وضع حبّ ماء فيه) و شككنا فى انهما خاصّان او عامّان 

(و ان كان الظاهر فى الاول) اى الحصير (الاختصاص) بالمسجد الموضوع فيه. 

و ربما يقال: بان الاصل عدم الخصوصية؛ اذ علمنا بالوقفء و لم نعلم بالخصوصية» فالاصل عدمهاء و لا ظهور فى البين» اذ: لو اريد 
ظهور حال الواضعء فأىّ ظهور هذاء و ان اريد الظهور الناشئ عن 
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و اوضح من ذلك الترب الموضوعة فيه. 

و فى الثانى العموم» فيجوز التوضى منه و ان لم يرد الصلاءُ فى المسجد. 

و الحاصل: ان الحصير و شبهها الموضوعة فى المساجدء و شبهها يتصور فيه اقسام كثيرة» يكون الملكك فيها للمسلمين و ليست من 


الغلبة» فهو ليس بحيث يقاوم الاصل. 

واصالة عدم الخصوصيه محكمة على اصالهُ عدم خروج الملكك عن ملك مالكه. الا بنحو خاص. 

ولا يقال: ان النحو الخاص متيقن» و ما عداه يحتاج الى الدليل. 

لانا نقول: الخصوصيهٌ امر زائد يشكك فيه فالاصل عدمه. 

(و اوضح من ذلك) الحصير فى كونه ظاهرا فى الاختصاص (الترب) الحسينيةُ عليه السلام (الموضوعة فيه) فلا يجوز الذهاب بها الى 
مسجد آخر. 

(و فى الثانى) اى الحب (العموم, فيجوز التوضى منه و ان لم يرد الصلاءً فى المسجد) اذ: الغالب ان الناس لا يخصصون جواز التوضى 
بمن يريد الصلاهُ فى ذلكك المسجد. 

(و الحاصل: ان الحصير و شبهها) كالتربء و الحبء و المراوح (الموضوعة فى المساجدء و شبهها) كالحسينيات و المدارس (يتصور 
فيه اقسام كثيرة يكون الملكك فيها للمسلمين) كان تكون موقوفة للمسلمينء او موقوفة للمساجدء او موقوفة للبلدة» او موقوفة لتوضع فى 
الموقوفات» الى غيرها لا موقوفة لخصوص هذا المسجد (و ليست من قبيل 
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نفس المسجد و اضرابه. 

فتعرض الاصحاب لبيعها لا ينافى ما ذكرنا. 

نعم: ما ذكرنا لا يجرى فى الجذع المنكسر من جذوع المسجد التى هى من اجزاء البنيان. 

مع ان المحكى عن العلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثانى: 
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جواز بيعه و ان اختلفوا فى تقييد الحكم و اطلاقه كما سيجىء, الا ان نلتزم بالفرق 


نفس المسجد و اضرابه) مما لا ملكيةٌ لها لاحد. 

(فتعرض الاصحاب لبيعها) اى بيع الحصير و شبهها (لا ينافى ما ذكرنا) من ان المسجد لا يجوز اجارة ارضهه و بيعهاء لانها محررة. 
اذقد عرفت الفرق بان الملكك فى الآلات للمسلمين» فيجوز بيعهاء بخلاف ارض المسجد. 

(نعم: ما ذكرنا لا يجرى) بالنسبة الى الآلات- من انها ملكك للمسلمين فيجوز بيعها- (فى الجذع المنكسر من جذوع المسجد التى هى 
من اجزاء البنيان) فيقال انه: كيف تقول الفقهاء بجواز بيع الجذع و لا يقولون بجواز بيع ارض المسجد مع انها من باب واحد. 

(مع ان المحكى عن العلامةٌ و ولده و الشهيدين و المحقق الثانى: 

جواز بيعه) «مع» من تتمة الاشكال (و ان اختلفوا فى تقييد الحكم) ببيع الجذع (و اطلاقه) فقال بعضهم بجواز بيعه مطلقا و قال آخر: 
بجواز بيعه فى صورة خاصة (كما سيجىء الا ان نلتزم بالفرق) بين الجذع الّذى قلنا 
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بين ارض المسجدء فان وقفها و جعلها مسجد افك ملكك بخلاف ما عداها من اجزاء البنيان كالاخشاب و الاحجارء فانها تصير ملكا 
للمسلمين فتأمل. 

و كيف كان فالحكم فى ارض المسجدء مع خروجها عن الانتفاع بها رأساء هو ابقائها مع التصرف فى منافعهاء كما تقدم عن بعض 
الاساطين او بدونه. 


واما اجزائه كجذوع سقفه. وآجره من حائطه المنهدم 


بجواز بيعه» و (بين ارض المسجد. فان وقفها و جعلها مسجدا فكك ملكك) فليست الأرض مملوكةٌ حتى يجوز ببعها (بخلاف ما عداها 
من اجزاء البنيان كالاخشاب و الاحجارء فانها تصير ملكا للمسلمين) بجعل الواقفء فيجوز بيعها (فتأمل) 

اذ: الفرق غير تام لما نشاهده من ان البانى يوقف الجميع: الارض و البنيان بلفظ واحدء. و نيه واحدة. 

فاللازم اما ان نقول: بجواز البيع فى الجميعء و اما ان نقول: بعدم جواز البيع فى الجميع. 

(و كيف كان الا-مر فى الفارق بين الا-رض و بين الآلاءت (فالحكم) الذى يختاره المصنف (فى ارض المسجدء مع خروجها عن 
الانتفاع بها رأساء هو ابقائها مع التصرف فى منافعها) كان تستأجر للزرع؛ و نحوه (كما تقدم) الفتوى بذلكك (عن بعض الاساطين» او 
بدونه) اى بدون التصرف فى منافعها 

(و اما اجزائه كجذوع سقفهء و آجره) الواقع (من حائطه المنهدم 
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فمع المصلحةُ فى صرف عينه يجب صرف عينه فيه» لان مقتضى: وجوب ابقاء الوقوف و اجزائها على حسب ما يوقفها اهلها. وجوب 
ابقائها جزءا للمسجدء لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمئونته بل يصرف من مال المسجدء او بيت المال و ان لم يكن مصلحة 
فى رده جزءا للمسجد فبناء على ما تقدم من ان الوقف فى المسجد و اضرابه فكك ملكك- لم يجز بيعه لفرض عدم الملكك. 


فمع المصلحةُ فى صرف عينه) عند ترميم المسجد (يجب صرف عينه فيه) اى فى نفس المسجد (لان مقتضى: وجوب ابقاء الوقوف و 
اجزائها على حسب ما يوقفها اهلها وجوب ابقائها) اى تلكك الاجزاء (جزءا للمسجد لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمئونته) 
اى مئونة التعمير» لاصالهُ عدم الوجوب. فاذا وقعت شرفة المسجد, لا يجب على مكلفء اعطاء مال نفسه: لا عادة الشرفة» و هكذا (بل 
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يصرف من مال المسجد) اذا كان له مال» و كان التعمير صلاحا (او بيت المال) المكون من الزكاء و سهم الامام و شبههماء لان من 
مصارف الزكاءً سبيل الله تعالى» و من مصارف سهم الامام كل امر دينى» لقوله عليه السلام: ان الخمس عوننا على ديئنا (و ان لم يكن 
مصلحة فى رده) اى رد ذلكك الجذعء او الآجر المنهدم (جزءا للمسجد- فبناء على ما تقدم من ان الوقف فى المسجد و اضرابه فكك 
ملك- لم يجز بيعه) «لم يجزا جواب «ان) (لفرض عدم الملك) علة لقوله «لم يجزا 
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و حينئذ فان قلنا: بوجوب مراعاة الاقرب الى مقصود الواقف فالاقرب تعين صرفه فى مصالح ذللك, كاحراقه لآجر المسجد, و نحو 
ذلكك كما عن الروضة: و الا صرف فى مسجد آخرء كما فى الدروس. و الا صرف فى سائر مصالح المسلمين» قيل: بل لكل احد 
حيازته و تملكه. 

و فيه نظر و قد الحق بالمساجدء المشاهد و المقابر و الخانات و المدارس و القناطر الموقوفة على الطريقةٌ المعروفة 


(و حينئذ) اى حين عدم جواز بيع تلك الآلاءت (فان قلنا: بوجوب مراعاةٌ الاقرب الى مقصود الواقف فالاقرب) اى الاقرب فالاقرب 
كمسجد آخرء وان تعذر فمدرسة دينية و هكذا (تعين صرفه فى مصالح ذلك) المسجد (كاحراقه) اى الجذع (لآجر المسجد, و نحو 
ذلكك) من المنافع المربوطة بنفس ذلك المسجد (كما عن الروضة؛ و الَّا صرف فى مسجد آخرء كما فى الدروس) لان المسجد الآخر 
اقرب الى مقصد الواقف (و الّا صرف فى سائر مصالح المسلمين) لانه اقرب الى نظر الواقف (قيل: 

بل لكل احد حيازته و تملكه) لانه خرج من ملكك المالكك بالوقف, و خرج عن الوقف أيضا فيكون كسائر المباحات. 

(و فيه نظر) لان المالك لم يخرجه عن ملكه مطلقاء بل اخرجه للصرف فى الخير» فاذا لم يمكن ذلك الخير دار الامر بين رجوعه الى 
المالكء او الى خير مطلق (و قد الحق بالمساجدء المشاهد) للائمة الطاهرين» و سائر المشاهد (و المقابر) للمسلمين (و الخانات) 
الموقوفُ فى الطرق (و المدارس. و القناطر الموقوفة على الطريقةٌ المعروفة) 
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والكتب الموقوفة على المشتغلين» و العبد المحبوس فى خدمة الكعبة و نحوهاء و الاشجار الموقوفة لانتفاع المارة» و البوارى 
الموضوعة لصلاه المصلين» و غير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس او للمسلمين» و نحوهم من غير المحصورين لا 
لتحصيل المنافع بالاجارة» و نحوهاء و صرفها فى مصارفها كما فى الحمامات و الدكاكين» و نحوهاء لان جميع ذلكك صار بالوقف 
كالمباحات بالاصل اللازم ابقائها على الاباحة 


«على» متعلق ب «الموقوفة» (و الكتب الموقوفة على المشتغلين) او للمكتبات (و العبد المحبوس فى خدمه الكعبة» و نحوها) 
كالمدارس و المساجد (و الاشجار الموقوفة لانتفاع المارة» و البوارى الموضوعة لصلاء المصلين» و غير ذلكك) كالحيوانات الموقوفة 
لجهة خاصة (مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس او للمسلمين و نحوهم من غير المحصورين) كالطلاب و الفقراء (لا تتحصيل 
المنافع بالاجارة؛ و نحوها) كالمصالحة على ان ينتفع شخص به فى مقابل اعطاء بدل (و صرفها) اى الاجر (فى مصارفها) الخاصة 
المجهولة فى الوقف (كما فى الحمامات و الدكاكين و نحوها) كالدور التى توقف لاجل ان توجرء و ينتفع باجارتها الطلاب او من 
اشبههم. 

واقز او له حصي ا اصتليت طن الله رجن عماة ورقننا 

وانما قلنا: بان ما قصد بوقفه الانتفاع العام حاله حال المسجد (لان جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالاصل اللازم ابقائها على 
الأباحة للمتفعيى لا على الاباسة لاذه ماللا يعفر - 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, جنل ص: 577 

كالطرق العامة و الاسواق. 

و هذا كله حسنء على تقدير كون الوقف فيها فكك ملكك, لا تمليكا و لو اتلف شيئا من هذه الموقوفات او اجزائها متلف» ففى الضمان 
وجهان من عموم على اليد» فيجب صرف قيمته فى بدله و من ان: ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه 


(كالطرق العامة» و الاسواق) 

فكما لا يجوز بيع المسجد, كذلك لا يجوز بيع هذه الامور» لعدم حصول الملكيةُ فيهاء و الملك قوام البيع» كما لا يخفى. 

اما ما جعل لتحصيل المنافع» كالحمامات» فاذا سقطت عن الانتفاع جاز بيعهاء لانها لم تجعل كالمباحات»ء بل كالملكك المحبوس. 

(و هذا) الكلام فى كون تلكك الاشياء كالمسجد, فى عدم صحةٌ بيعها (كله حسن, على تقدير كون الوقف فيها فكك ملك,. لا تمليكا) 
و انا كان حالها حال الحمامات الموقوفة: لا حال المساجدء و غيرها (و لو اتلف شيئا من هذه الموقوفات) التى كان الوقف فيها فكك 
ملك (او اجزائها متلف. ففى الضمان وجهان). 

وجه الضمان ما ذكره بقوله: (من عموم: على اليد) الشامل للوقوف و الملكك (فيجب) على المتلف (صرف قيمته فى بدله) فاذا اتلف 
سقف الغرفةٌ الموقوفة وجب عليه ان يصرف مالا لتجديد السقف مثلا و هكذا. 

ووجه عدم الضمان ما ذكره بقوله (و من ان: ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه) اذ: القيمهُ و المنفعة متلازمان, اذ لو كان الشىء واجب 
القيمة 
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و المفروض عدم المطالبة باجرةٌ منافع هذه لو استوفاها ظالم» كما لو جعل المدرسة بيت المسكن او محرزا. 

وان الظاهر من التأدية فى حديث: اليد الايصال الى المالكك فيختص باملاكك الناس. 


والآول احوط. و قوّاه بعض 


على المتلفء كان واجب المنفعة عليه (و المفروض عدم المطالبةُ باجرهً منافع هذه) الاوقاف (لو استوفاها ظالم؛ كما لو جعل المدرسة 
بيت المسكن او محرزا) اى مخزنا لشىء. 

(و) ان قلت: فما ذا تصنعون بعموم على اليدء 

قلت: (ان الظاهر من التأدية) اى: على اليد ما اخذت حتى تؤدى (فى حديث: اليدء الايصال الى المالكك) لا ناظر الوقئ او اربابه 
(فيختص باملاكك الناس) فلا يشمل الحديث الاوقاف. 

(و الاول) اى الضمان (احوطء و قوّاه بعض) بل هو مقتضى القاعدة» لعدم تسليم الظهور المذكور فى الحديثء و قد تقدم: ان مقتضى 
القاعدةٌ الاستيفاء من المتصرف فى الوقف. 
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سيصدر قريبا جدا الجزء الثامن من اجزاء الكتاب و القسم الخامس من البيع إن شاء الله تعالى. 
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محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فى توابع الاجازة و الرد * 

فى حكم المشترى مع الفضولى 8 

فيما لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه 4 
فيمن لو باع من له نصف الدار و صوره ٠١9‏ 
فيما لو بيع ما يقبل التملكك و مالا يقبله ١9‏ 
فى اولياء العقد ١4‏ 

فى تعيين مناصب الفقيه ١80‏ 

فى ولاية عدول المؤمنين ١١‏ 

فى جواز مزاحمة الفقيه لمثله و عدمه 5١‏ 
فى ملاحظة الغبطة لليتيم و عدمها 59 

فى اشتراط اسلام من ينتقل إليه العبد 781 
فى عدم جواز نقل المصحف الى الكافر 7١5‏ 
فى شرائط العوضين 7١8‏ 

فى بيان اقسام الارضين و احكامها *؟"؟ 
إيصال الطالب إلى المكاسب, جنل ص: 67# 
الموضوع الصفحة 

فى ثبوت حق الاختصاص للمتصرف 70١‏ 
فى جواز التصرف و عدمه فى الاراضى الخراجيةٌ 7807 
فى ان من شروط العوضين كونهما طلقا 809 
فى عدم جواز بيع الوقف ات" 

فى مسوغات بيع الوقف 2/” 

محتويات الكتاب 670 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول ه ق 


الجزء التاسع 


[مقدمة المؤلف] 
1 


صفحةً 1891 من /اللإبون 


بشم الله الرَخْلمْن الرَحِيم الحمد لله رب العالمين» و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. 
و بعد فهذا هو القسم الخامس من البيع من كتابنا (ايصال الطالب) فى شرح الكتاب (المكاسب) للشيخ الفذّ آيه الله الشيخ مرتضى 


الانصارى قدس سره و يشرع فى صور جواز بيع الوقف. 
كتنه عسي أن ستفيدة المتدق: 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1291 من /اللاإبلر 


كربلاء المقدسةٌ محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج83 ص: ” 


[تنمة كتاب البيع] 
[تئمة القول فى شرائط العوضين] 
[تنمةُ مسألةُ من شروط العوضين كونه طلقا] 


[قنمة مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا فى الجملةٌ و محكيا] 


[الوقف المؤبد] 

صور جواز البيع 

اشارة 

اذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم ان الكلام فى جواز بيع الوقف يقع فى صور. 
الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 


و الاقوى جواز بيعه» وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم لعدم جريان أدلَهُ المنع. 
اما الاجماع؛ فواضح. 
و اما قوله: لا يجوز شراء الوقفء فلانصرافه الى غير هذه الحالة 


(اذا عرفت جميع ما ذكرنا) حول ان اى وقف يباع» و اى وقف لا يباع (فاعلم أن الكلام فى جواز بيع الوقف يقع فى صور) 

الصورة (الا-ولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) و انما يمكن الانتفاع به اذا بدّل الى غيره (كالحيوان 
المذبوح) المذى كان وقفاء ثم ذبح» فانه لا يمكن الانتفاع بعينه» و انما يمكن الانتفاع به اذا بيع» و اشترى بثمنه حيوان حىّ (و الجذع 
البالى» و الحصير الخلق) و ما اشبه ذلككء كالآجر القديم الذى لا ينتفع به فى البناء 

(و الاقوى جواز بيعه» وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم) و انما يجوز بيعه (لعدم جريان ادلَّهُ المنع) عن بيع الوقف للمقام. 
(اما) عدم جريان (الاجماع» فواضح) اذ: المشهور ذهبوا الى جواز البيع. 

(و اما قوله) عليه السلام (لا يجوز شراء الوقفء فلانصرافه الى غير هذه الحالة) اذ: المتفاهم عرفا من هذه العبارة: ان الوقف ليس 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج4: ص: ؟ 

و اما قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلهاء فلا يدل على المنع هناء لانه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة 
فى إنشاء الوقف. 

و ليس منها عدم بيعه» بل عدم جواز البيع من احكام الوقف و ان ذكر فى متن العقد 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 190 من /اللاإبولر 


كالملك, فليس له اطلاق احوالى يشملء» حتى حالة عدم الانتفاع. 

(و اما قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلهاء فلا يدل على المنع هنا) اى فى باب عدم الانتفاع بالوقوف (لانه مسوق 
لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة فى إنشاء الوقف) يعنى: ان الوقف يكون على الكيفيةٌ التى وقفها صاحب الملكك. فان وقفه 
مسجدا او مدرسة او حسينية» فلا يتغير عن الكيفية الموقوفة» كان ينقلب المسجد مدرسة او بالعكسء و لا ربط للعبارةٌ بالبقاء للوقوف 
حتى ينافى البيع للعبارة. 

(و ليس منها) اى من الكيفية (عدم بيعه) اى البيع و عدم البيع لا يرتبطان بالكيفية (بل عدم جواز البيع من احكام الوقف) كما ان جواز 
بيع الشىء الّذى يشتريه المشترى. ليس داخلا فى مفهوم البيع» و انما يجوز للمشترى ان يبيعه» لان جواز البيع من احكام الملكك (و ان 
ذكر) عدم البيع (فى متن العقد) للوقفء بان قال: وقفت وقفا لا يباع؛ فان الذكر فى متن العقد لا يوجب ان يدخل عدم جواز البيع فى 
كيفية الوقف و مفهومه كما انه لو ذكر البائع جواز بيع المشترى لما يشتريه لم يكن ذكره لاجازةٌ البيع موجبا لدخول جواز البيع فى 
مفهوم عقد البائع» بل 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج4: ص: 0 

للاتفاق على انه لا فرق بين ذكره فيه و تركه؛ و قد تقدم ذلكك. 

و تضعيف قول من قال ببطلان العقد اذا حكم بجواز بيعه. 


ولو سلم أن المأخوذ فى الوقف ابقاء العين» فانما هو مأخوذ فيه من حيث كون 


هو من احكام الملكك. سواء ذكره البائع» أم لم يذكره 

وانما قلنا: بان ذكر عدم جواز البيع فى عقد الوقف لا يوجب دخوله فى مفهوم الوقف (للاتفاق على انه لا فرق بين ذكره) اى عدم 
البيع (فيه) اى فى الوقف (و تركه) فانه من الاحكام (و قد تقدم ذلك) و انه لا فرق بين الذكر و التركك. 

(و) تقدم (تضعيف قول من قال ببطلا-ن العقد) اى عقد الوقف (اذا حكم بجواز بيعه) لا-نه راى تنافيا بين جواز البيع» و بين حقيقة 
الوقف. 

قال: فاذا جاز البيع دل ذلكك على بطلان الوقفء و قد رددناه هناكك. 

اذ عدم جواز البيع من احكام الوقفء. لا من حقيقة الوقف. فكما انه اذا قلنا: بتعدم جواز بيع المشترى لما اشتراه لم يكن ذلكك ينافى 
حقيقةُ البيع» كذلك اذا قلنا: بجواز بيع الوقف لم يكن ذلكك ينافى حقيقة الوقف 

(و لو سلم ان المأخوذ فى الوقف ابقاء العين) بحيث يكون ابقاء العين داخلا فى مفهوم الوقفء لا انه حكم من احكام الوقق- كما 
اخترناه- (فانما هو) اى ابقاء العين (مأخوذ فيه) اى فى الوقف (من حيث كون 
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المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين» و المفروض تعذره هنا. 

و الحاصل: ان جواز ببعه هنا غير مناف لما قصده الواقف فى وقفه فهو ملكك للبطونء يجوز لهم البيع اذا اجتمع اذن البطن الموجود, مع 
اولياء سائر البطون» و هو الحاكم او المتولى. 

و الحاصل: ان الامر دائر بين تعطيله» حتى يتلف بنفسه» و بين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف و بين 


المقصود) بالوقف (انتفاع البطون به) اى بالوقف (مع بقاء العين) لا من حيث أن بقاء العين من مقومات الوقف (و المفروض تعذره) 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عا9! من /اللإبلر 


اى انتفاع البطون (هنا) فيما اذا لم يكن الوقف قابلا للانتفاع» فاذا انتفت العلهُ اى جهة انتفاع البطون, انتفى المعلول اى بقاء العين. 

(و الحاصل: ان جواز بيعه هنا) اى فى صورةٌ عدم الانتفاع بالعين (غير مناف لما قصده الواقف فى وقفه) اذ: قصد الواقف البقاء ما دام 
ينتفع به (فهو) اى الموقوف (ملكك للبطونء يجوز لهم البيع اذا اجتمع اذن البطن الموجود, مع) اذن (اولياء سائر البطون) التى لم توجد 
بعد (و هو الحاكم او المتولى) 

و هذا الكلام تقريب انه لا ينافى الوقف للبيع اذا سقط عن الانتفاع لان المنافى ان كان الشرع» فقد عرفت عدم شمول الادلة» و ان كان 
جعل الواقف. فد عرفت ان الواقف يريد الوقف ما دام الانتفاع. 

(و الحاصل: ان الامر دائر بين تعطيله» حتى يتلف بنفسه؛ و بين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف) بان يبيعه و يأكل ثمنه (و بين 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج4؛ ص: ٠‏ 


تبديله بما يبقى و ينتفع به الكل. 

ا 0 

مضافا الى كون المنع السابق فى ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقفء و هو انتفاع جميع البطون بعينه و قد ارتفع قطعاء فلا يبقى ما 
كان فى ضمنئه. 


تبديله بما يبقى و ينتفع به الكل) من هذا البطن و سائر البطون. 

(و الاول) اى تعطيله حتى يتلف (تضييع مناف لحق الله و حق الواقف. و حق الموقوف عليه) لا-ن الله لا يحب فساد المال؛ و الواقف 
يريد انتفاع البطون و البطون لهم حق فى الوقف. 

(و به) اى بكونه تضييعا مناف للحقوق الثلاثة (يندفع استصحاب المنع) فلا يقال: انه كان ممنوع البيع» فاذا شككنا فى أنه هل جاز ببعه 
أم لا؟ كان الاصل بقاء المنع. 

وانما يندفع لان التضييع حرام؛ فهو كالدليل الّذى اذا جاء لم يكن مجال للاصل. 

(مضافا الى) ان الاستصحاب بنفسه لا يجرى لعدم بقاء الموضوع السابق» ل (كون المنع السابق) عن البيع انما كان (فى ضمن وجوب 
العمل بمقتضى الوقفء. و هو) اى مقتضى الوقف (انتفاع جميع البطون بعينه) اى عين الوقف (و قد ارتفع) انتفاع جميع البطون (قطعا) 
لما عرفت: من انه آثل الى الخراب و عدم الانتفاع اصلا (فلا يبقى ما كان فى ضمنه) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4: ص: / 

و اما الثانى: فمع منافاته لحق سائر البطون» يستلزم جواز بيع البطن الاول. 

اذ: لا فرق بين اتلافه» و نقله. 

والثالث: هو المطلوب. 

نعم: يمكن ان يقال: اذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادى الى آخر البطون, فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم 


فئة 


اى فى ضمن وجوب العملء» و مصداق (ما» المنع عن البيع. 

و الحاصل: ان الممنوعء هو بيع لما ينتفع به البطون. و انتفاع البطون قد زالء فالمنع يزول» فلا مجال لاستصحاب المنع. 

(و اما الثانى) و هو انتفاع البطن الموجود بالاتللاف (فمع منافاته لحق سائر البطون» يستلزم جواز بيع البطن الآول) فيثبت جواز البيع فى 
الجملة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١890‏ من /اللإبولر 


(اذ: لا فرق بين اتلافه» و) بين (نقله). 
(و الثالث) و هو تبديله بما يبقى و ينتفع به الكل (هو المطلوب) فثبت جواز البيع و التبديل. 

(نعم: يمكن ان يقال) لوجه عدم وجوب التبديل (اذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادى الى آخر البطون) كالدار» فان 
البناء لا يبقى لبطون متعددةٌ (فلا وجه لمراعاتهم) اى البطون (بتبديله بما يبقى لهم) بان تباع اذا آلت الى الخرابء و تشترى مكانها دار 
اخرى- مثلا (فينتهى 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج4: ص: 94 

ملكه الى من أدركك آخر ازمنة بقائه» فتأمل. 

و كيف كانء فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة» فلا وجه لترخيص البطن الموجود فى اتلافه. 

و مما ذكرنا يظهران الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود. وفاقا لمن تقدم ممن يظهر 


ملكه) اى ملكك الوقف للبطون (الى من ادركك آخر ازمنةٌ بقائه) كالبطن الثالث مثلا. 

و عليه فلا حق للبطن الرابع من اول الامر (فتأمل) فانه اذا كان كذلكك, يلزم عدم ابدية اى وقفء و هذا خلاف ما التأموا عليه. 

ولا يخفى: ان هذا الكلام مما يؤيد ما ذكرناه سابقا من: ان الملكية للواقف ليست بحيث تشمل الملكك الى الابد. 

و ربما يؤيد هذا بما اذا وقف لسكنى اولاده و اولاد اولاده و هكذا فان الجيل الثالث البالغ عددهم خمسين مثلا لا يمكن سكناهم فيه 
فالامر دائر بين البيع و تقسيم الثمن بينهم» و بين ايجار قسم من الباقين. 

و الثانى خلاف ظاهر كلام الواقف فلا يبقى الا الاول» فتأمل. 

(و كيف كانء فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة» فلا وجه لترخيص البطن الموجود فى اتلافه) فاللازم جواز بيعه و تبديله. 

(و مما ذكرنا يظهر ان الثمن على تقدير البيع لا بخص به البطن الموجود) لا-ن الوقف كان لجميعهم؛ فكيف يكون بدل الوقف 
لبعضهم فقط «و ما ذكرنا؛ هو ان البطون لها حق فى الوقف (وفاقا لمن تقدم مممن يظهر 
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منه ذلكك كالاسكافىء و العلامة» و ولده؛ و الشهيدين» و المحقق الثانى» و حكى عن التنقيح» و المقتصرء و مجمع الفائدة لاقتضاء 
البدلية ذلكك. 

فان المبيع اذا كان ملكا للموجودين بالفعل» و للمعدومين بالقوة كان الثمن كذلك فان الملكية اعتبار عرفى او شرعى يلاحظها المعتبر 
عند تحقق اسبابها. 

فكما ان الموجود مالك له فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقفء فكذلك المعدوم 


منه ذلكك) اى حق البطون فى الثمن (كالاسكافىء و العلامة» و ولده؛ و الشهيدينء و المحقق الثانى» و حكى عن التنقيح» و المقتصر» و 
مجمع الفائدة لاقتضاء البدلية) اى بدليةُ الثمن للوقف (ذلك) اى عدم اختصاصه للبطن الموجود فقط. 

(فان المبيع) اى الوقف (اذا كان ملكا للموجودين بالفعل؛ و للمعدومين بالقَوٌهُ) بمعنى ان ايا منهم صار موجودا كان له حق فى الوقف 
(كان الثمن كذلك) للكل بالنسبة (فان الملكية اعتبار عرفى او شرعى) بان الغى الشارع الاعتبار العرفى» و سرس تأسيسا جديدا 
(يلاحظها) أى الملكية (المعتبر) الممضى اعتباره (عند تحقق اسبابها) التى هى اسباب بنظر المعتبر. 

(فكما ان) البطن (الموجود مالكك له) اى للوقف (فعلا ما دام) البطن (موجودا بتمليك الواقف) للبطن (فكذلك) البطن (المعدوم 
مالكك له 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 109 من /اللإبلز 
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شأنا بمقتضى تمليكك الواقف. 

و عدم تعقل الملكك للمعدوم؛ انما هو فى الملكك الفعلىء لا الشأنى و دعوى: ان الملكك الشأنى ليس شيئا محققا موجودا. 

يكذبها إنشاء الواقف له كانشائه لملكك الموجود فلو جاز ان تخرج العين الموقوفة الى ملكك الغير بعوضء لا يدخل فى ملكك المعدوم 


شأنا بمقتضى تمليكك الواقف). 

(و) ان قلت: كيف يعقل الملك للمعدوم. 

قلت: (عدم تعقل الملك للمعدوم, انما هو فى الملكك الفعلىء لا الشأنى) اذ: معنى الشأنىء انه لو وجد لملكك. بالإضافة الى ان الملكك 
اعتبار» و الاعتبار يمكن تعلقه بالموجود و بالمعدوم. 

الا ترى انكك تقول: التناقض محالء فتحمل المحالية على التناقض مع ان احد طرفيه معدوم و إلا لزم وجود المتناقضين. 

(و دعوى: ان الملكك الشأنى ليس شيئا محققا موجودا) فلا يترتب عليه اثر حتى تقولوا ان الثمن ملكك للمعدوم؛ ككونه ملكا للموجود. 
(يكذبها) اى يكذب هذه الدعوى (إنشاء الواقف له كانشائه لملكك) البطن (الموجود) 

ولا يعقل إنشاء العدم اى ان المنشأ بعد الانشاء يوجد فى عالم الاعتبار» كما ان المخلوق بعد الايجاد يوجد فى عالم الموجودات (فلو 
جاز ان تخرج العين الموقوفة) الساقطة عن الانتفاع (الى ملكك الغير) المشترى (بعوض) يتصف ذلك العوض بانه (لا يدخل فى ملكك 
المعدوم 
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على نهج دخول المعوضء جاز ان تخرج بعوضء لا يدخل فى ملك الموجود. 

و إليه اشار الشهيد قدس سره فى الفرع الآتى» حيث قال: انه يعنى الثمن صار مملوكا على حد الملكك الاولء اذ يستحيل ان يملكك لا 
على حده خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة. 

و اختاره المحقق فى الشرائع فى ديه العبد الموقوف المقتول. 


على نهج دخول المعوض» اى ان دخوله شأنى كما ان دخول اهل الوقف كان شأنيا (جاز ان تخرج) العين (ب) مقابل (عوضء لا 
يدخل) ذلكك العوض (فى ملكك) البطن (الموجود). 

فكما انكم تقولون ان العوض يدخل فى ملكك الموجود, لانه عوض وقف لهمء كذلكك يلزم ان تقولوا ان العوض يدخل فى ملكك 
البطن المعدوم لانه عوض وقف لهم. 

(و إليه) اى الى قولنا: فلو جازء الخ (اشار الشهيد قدس سره فى الفرع الآتى» حيث قال: انه يعنى الثمن صار مملوكا) لكل البطون (على 
حد الملكك الاول) اى نفس الموقوفة (اذ يستحيل ان يملكك) الثمن (لا على حده) اى لا على النحو الْذى كان الاصل مملوكاء اذ: هذا 
بدل و كل بدل حكمه حكم المبدل (خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة) كعبارة المفيد و الانتصارء حيث ان ظاهر هما ان الثمن ملكك 
للموجودين فقط. 

(و اختاره المحقق فى الشرائع فى دية العبد الموقوف المقتول) حيث ان العبد الموقوف لجماعة اذا قتل كانت ديته لاولئكك الجماعة» و 
قد 
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و لعل وجه ان الوقفء ملكك للبطن الموجود, غاية الامر تعلق حق البطون اللاحقةُ فاذا فرض جواز بيعه» انتقل الثمن الى من هو مالكك 
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له فعلا. 
ولا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن, و لا دليل عليه. 


افتى المحقق بانها للبطن الاول الموجودينء لا لكل البطون. 

(و لعل وجهه) اى وجه اختصاص الموجودين بثمن الوقف (ان الوقفء ملكك للبطن الموجود.ء غايةٌ الامر تعلق حق البطون اللاحقة) 
اما انه ملكك للبطن الموجودء فلانه لا يمكن ملكك المعدوم. 

و اما انه متعلق لحق البطون» فلان الواقف جعله كذلك,. و الشارع امضى اعتبار الواقف (فاذا فرض جواز بيعه» انتقل الثمن الى من هو 
مالك له فعلا). 

(و) ان قلت: فكيف صار حق البطون. 

قلت: (لا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن) أيضا (و لا دليل عليه) اى على التلازم المذكور. 

(و مجرد البدلية) للثمن (لا- يوجب ترتب جميع اللوازم) كما ان الخمس بدل عن الزكاة» ولا يترتب عليه جميع اللوازم المترتبة على 
الزكاة (اذ: 

لا عموم لفظيا يقتضى البدلية) حتى نقول: بان العموم ظاهر فى ترتب جميع الآثار (و) عموم (التنزيل) حتى فى تعلق حق البطون. 
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بل هو بدل له فى الملكية و ما يتبعها من حيث هو ملكك. 

و فيه ان ما ينقل الى المشترى ان كان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود, لزم منه رجوع المبيع- بعد انعدام البطن السابق- 
الى البطن اللاحق» فلا يملكه المشترى ملكا مستمراء و ان كان هو مطلق الاختصاص المستقر الُذى لا يزول الا بالناقل» فهو لا يكون الا 
بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له فالثمن لهم على نحو الثمن 


(بل هو بدل له فى الملكية و ما يتبعها من حيث هو ملكك) 

هذا غايةُ ما يمكن ان يوجه به قول القائل بان الثمن للبطن الموجود فقط. 

(و فيه انها ينق[) لعين الوقت <«الى المشعريع) فيما باعه البطن الموجود (ان كان هو الاعتصاص الموقتث) يعمر البطن الموجود 
(الثابت) ذلك الاختصاص (للبطن الموجود) بان لا يكون المبيع عين الوقف, بل مقدار اختصاص البائع بالوقف. كمدة عشرين سنة 
اذى هو منتهى عمر البطن الموجود (لزم منه رجوع) الوقف (المبيع- بعد انعدام البطن السابق-) بالموت (الى البطن اللا-حق, فلا 
يملكه المشترى ملكا مستمرا) بل يملكه مده عمر البطن البائع فقط (و ان كان) النقل الى المشترى (هو مطلق الاختصاص المستقر 
اذى لا يزول الا بالناقل) كسائر الاعيان المبيعة حتى يصبح الوقف ملكا للمشترى (فهو) اى النقل هكذا (لا يكون الا بثبوت جميع 
الاختصاصات الحاصلةٌ للبطون له) اى للوقف. 

و على هذا (فالثمن لهم) اى للبطون (على نحو المثمن) 
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و مما ذكرنا تعرف ان اشتراكك البطون فى الثمنء اولى من اشتراكهم فى ديه العبد المقتول حيث انه بدل شرعى يكون الحكم به 
متأخرا عن تلف الواقفء فجاز عقلا منع سراية حق البطون اللاحقة إليه» بخلاف الثمن فانه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن 
ملكهم على وجه المعاوضة الحقيقة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 129/8 من /اللاإبولم 


فكما ان فى المثمن اختصاص للبطن الموجود و اختصاص للبطن المستقبل كذلك الثمن يكون له اختصاصان و لا يحق للبطن 
الموجود الاستئثار به لان فيه حقا لغيره أيضا. 

(و مما ذكرنا) من ان نقل جميع الاختصاصات يوجب تعلق حق البطون بالثمن أيضا (تعرف ان اشتراكك البطون فى الثمن) للوقف 
(اولى من اشتراكهم فى ديةٌ العبد المقتول) الّذى كان وقفا لجماعة (حيث انه) اى الثمن الذى هو دية (بدل شرعى) ف (يكون الحكم 
به) اى بكونها للبطون (متأخرا عن تلف الوقف) اذ: الشارع حكم بانه اذا مات العبد تعلقت ديته بذمة القاتل فمرتبة الدية متأخرة عن 
مرتبة العبد (فجاز عقلا منع سراية حق البطون اللاحقة إليه) اى الى ثمن العبد الى هو الدية (بخلاف الثمن) فى بيع الوقف (فانه 
يملكه من يملكه) اى يملكك الثمن من يكون مالكا للوقف (بنفس خروج الوقف عن ملكهم) خروجا (على وجه المعاوضة الحقيقية) 
فاذا ذهب المثمن جاء الثمن بنفس ذهاب المثمن» بخلاف العبد المقتول؛ فان حكم الشارع بالدية فاصل بين قتل العبد و بين تعلق 
الديهُ بذمةٌ القاتل. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4» ص: ١8‏ 

فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض. 

و من هنا اتضح أيضاء ان هذا اولى بالحكم من بدل الرهن الُذى حكموا بكونه رهناء لان حق الرهنية متعلق بالعين» من حيث انه ملكك 
لمالكه الاول؛ فجاز ان يرتفع الى بدل بارتفاع ملكية المالك الاول بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم فانه ليس قائما بالعين 


من حيث انه ملكك البطن الموجود؛ بل اختصاص موقت. 


(فلا يعقل) فى مقام البيع (اختصاص العوض) الى هو الثمن (بمن لم يختص بالمعوض) اى البطن الموجود الّذى لم يختص بالوقف. 
(و من هنا) الذى ذكرنا ان بدل الوقف يكون بدلا بمجرد خروج الوقف عن الملكك (اتضح أيضاء ان هذا) الّذى ذكرناه من تعلق حق 
البطون بالثمن (اولى بالحكم) الذى ذكرناه (من بدل الرهن الّذى حكموا بكونه رهنا) 

كما لو ان كتاب زيدء كان رهنا عند عمروء فباع الكتاب بقلمء فان القلم يكون رهنا عند عمرو أيضاء فاذا كان بدل الرهن متعلقا لحق 
المرتهن كان بدل الوقف متعلقا للبطون بطريق اولى. 

وجه الاولوية (لا-ن حق الرهنية متعلق بالعين» من حيث انه ملكك لمالكه الاول) و هو اذى رهن الكتاب (فجاز ان يرتفع) حق الرهن 
(الى بدل بارتفاع ملكية المالك الاول) فلا يكون بدله رهنا (بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم) فى باب الوقف (فانه) اى 
الاختصاص (ليس قائما بالعين من حيث انه ملكك البطن الموجود. بل اختصاص موقت) 
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نظير اختصاص البطن الموجود منشأ بانشائه مقارن له بحسب الجعل متأخر عنه فى الوجود. 

وقد تبين مما ذكرنا: ان الثمن حكمه حكم الوقف فى كونه ملكا لجميع البطون على ترتيبهم فان كان مما يمكن ان يبقى و ينتفع منه 
البطون على نحو المبدل و كانت مصلحة البطون فى بقائه 


بعمر البطن المعدوم. 

(نظير اختصاص) الوقف ب (البطن الموجود منشأ) هذا الاختصاص للبطن المعدوم (بانشائه) اى بنفس الانشاء الحاصل للبطن الموجود 
(مقارن) ذلك الاختصاص للمعدوم (له) اى الاختصاص الحاصل للموجود (بحسب الجعل) الواقفى الى أمضاه الشارعء اذ: الواقف 
إنشاء إنشاء واحدا لهما (متأخر) الاختصاص للمعدوم (عنه) اى عن الاختصاص للموجود (فى الوجود) 
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و عليه: يكون بدل الوقف اولى بالحكم, من بدل الرهنء فاذا قلنا: 

بان بدل الرهن يكون متعلقًا لحق المرتهن» يكون بدل الوقف اولى بكونه متعلقا لحق البطن اللاحق المعدوم حالا. 

(و قد تبين مما ذكرنا) فى وجه الاشكال على كلام المحقق (ان الثمن) للوقف (حكمه حكم الوقف فى كونه ملكا لجميع البطون على 
ترتيبهم) 

فالبطن الاول» مقدم على الثانى» و الثانى مقدم على الثالث» و هكذا (فان كان) البدل (مما يمكن ان يبقى و ينتفع منه البطون على نحو 
المبدل) كأن كان بدل الدار الموقوفة بدار اخرى (و كانت مصلحةٌ البطون فى بقائه 
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ابقى و الَا ابدل مكانه ما هو اصلح. 

و من هنا ظهر: عدم الحاجة الى صيغة الوقف فى البدل» بل نفس البدلية يقتضى كونه كالمبدل. 

و لذا علله الشهيد فى غايهُ المراد بقوله: لانه صار مملوكا على حدٌّ الملكك الاول. 

اذ يستحيل ان يملكك لا على حدّه. 

ثم ان 


ابقى)- بالمجهول- اى ابقى البدل (و الَّا ابدل مكانه) اى مكان البدل (ما هو اصلح) و هكذا. 

(و من هنا) اذى ذكرناء ان البدل محكوم بجميع احكام الوقف. بمجرد كونه بدلا (ظهر: عدم الحاجة الى صيغةٌ الوقف فى البدل» بل 
نفس البدلية يقتضى كونه) اى البدل- فى كونه وقفا- (كالمبدل). 

(و لذا) المذى انه كالمبدل فى جميع الامور (علله) اى عدم الاحتياج الى صيغةٌ الوقف (الشهيد فى غاية المراد بقوله: لانه) اى البدل 
(صار مملوكا) للموقوف عليهم (على حدّ الملكك الاول) اى مثل ملكهم لاصل الوقف 

(اذ يستحيل ان يملكك) البدل (لا على حدّه) لا مثل الملكك الاول. 

(ثم ان) مقتضى القاعدة المتقدمة من جريان جميع آثار الوقف الاول على البدل ان يكون الوقف البدل ممنوع التصرف فيه و لو 
تبديلا الى الاصلح؛ كاصل الوقفء كما ان مقتضاه أيضا ان لا يجوز التبديل من الاصل الى البدل انَا بالمماثل مع الامكان» فالدار 
تبدل بالدار وان كان 
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هذا العين حيث صارت ملكا للبطون, فلهم, او لوليهم ان ينظر فيه و يتصرف فيه بحسب مصلاحة جميع البطونء و لو بالابدال بعين 
اخرى اصلح لهم بل قد يجب اذا كان تركه يعد تضبيعا للحقوق. 

و ليس مثل الاصل ممنوعا عن بيعه؛ الا لعذرء لان ذلك كان حكما من احكام الوقف الابتدائى. 

و بدل الوقف انما هو بدل له فى كونه ملكا للبطونء فلا يترتب عليه جميع احكام الوقف الابتدائى. 


الحمام و الدكان اصلح. و انفع مثلا. 

و منه يظهر الاشكال فيما اختاره الشيخ ره بقوله: ان (هذا العين) اى البدل (حيث صارت ملكا للبطون, فلهم, او لوليهم) اذا كان لهم 
ولىّ (ان ينظر فيه» و يتصرف فيه) اى فى البدل (بحسب مصلحة جميع البطون, و لو بالابدال) لهذا البدل (بعين اخرى اصلح لهم) من 
البدل الاول (بل قد يجب) على الوليّ ابدال البدل ببدل آخر (اذا كان تركه) اى تركك البدل (يعدٌ تضييعا للحقوق) 

كما اذا كان ايجار البدل مائةُ و لو بدّل كان ايجاره خمسمائة. 
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(و ليس) البدل (مثل الاصل) اى اصل الوقف (ممنوعا عن بيعه» إلا لعذر) حتى لا يجوز تبديله بالاصلح (لان ذلكك) اى عدم جواز 
التبديل (كان حكما من احكام الوقف الابتدائى) مقابل الوقف البدلى. 

(و بدل الوقف انما هو بدل له فى كونه ملكا للبطون) فقط لا فى جميع احكام الوقف (فلا يترتب عليه) اى على البدل (جميع احكام 
الوق الابتدائى) 
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و مما ذكرنا أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو ظاهر التذكرة» و الارشاد» و جامع المقاصدء و التنقيح و المقتصرء و 
مجمع الفائدة» بل قد لا يجوزء اذا كان غيره اصلح لان الثمن اذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين و المعدومينء فاللازم ملاحظة 
مصلحتهمء خلافا للعلامة» و ولده» و الشهيد» و جماعة» فاوجبوا المماثلة مع الامكان لكون المثل اقرب الى مقصود الواقف. 

و فيه: مع عدم انضباط غرض الواقف اذ قد يتعلق غرضه بكون الموقوف 


و قد عرفت الاشكال فى هذا الكلام. 

(و مما ذكرنا) من ان البدل ليس محكوما بحكم اصل الوقف (أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو ظاهر التذكرة» و 
الارشاد و جامع المقاصد. و التنقيح, و المقتصرء و مجمع الفائدة» بل قد لا يجوز) شراء المماثل (اذا كان غيره) اى غير المماثل 
(اصلح) لان المماثل حينئذ يكون تضييعا. 

وانما لا-يجب شراء المماثل (لامن الثمن اذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين و المعدومين, فاللازم ملاحظة مصلحتهم) فان 
كانت المصلحة فى غير المماثل» لزم شراء غير المماثئل (خلافا للعلامة» و ولده و الشهيد و جماعة) آخرين (فاوجبوا المماثلة مع 
الامكان» لكون المثل اقرب الى مقصود الواقف) و اللازم اتباع مقصود الواقف. 

(و فيه: مع عدم انضباط غرض الواقف) بانه المماثل» او غير المماثل (اذ قد يتعلق غرضه بكون الموقوف 
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عينا خاصة» و قد يتعلق بكون منفعة الوقف مقدارا معينا من دون تعلق غرض بالعين؛ و قد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته» كما 
لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته؛ فبيع» فدار الاسمر بين ان يشترى بثمنه بستانا فى موضع لا .يصل إليهم الا قيمة الثمرة» و بين ان يشترى 
ملكا آخر تصل إليهم اجرةٌ منفعته. 

فان الاول وان كان مماثلت الا-انه ليس اقرب الى غرض الواقف انه لا دليل على وجوب ملاحظة الاقرب الى مقصوده. انما اللازم 
ملاحظة مدلول كلام فى إنشاء الوقف 


عينا خاصة) كالدار مثلاء فاللازم المماثل (و قد يتعلق بكون منفعة الوقف مقدارا معينا من دون تعلق غرض بالعين) كما لو كان غرضه 
الانتفاع بالف دينار كل سنةء و اشترى الدكان أولا لهذا الغرضء ثم صار الدكان لا ينفع بهذا القدرء و انما نفع الحمام الف دينار مثلا 
(و قد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته) من غير نظر الى العين» و لا الى مقدار الايجار (كما لو وقف بستانا لينتفعوا بشمرته فبيع) 
البستان لاحد مجوزات البيع (فدار الامر بين ان يشترى بثمنه بستانا فى موضع لا يصل إليهم إلا قيمة الثمرة و بين ان يشترى ملكا آخر 
تصل إليهم اجرة منفعته) كالدار التى تؤجر. 

(فان الاول) اى البستان (و ان كان مماثلاء الا انه ليس اقرب الى غرض الواقئ) اذ: غرضه الثمرة» و هو لا يحصل فى اى منهما (انه) 
مبتدأ لقوله «و فيه» (لا-دليل على وجوب ملاحظة الاقرب الى مقصوهه انما اللازم ملاحظة مدلول كلام فى إنشاء الوقف) حتى نتبع 
اللفظ فى 
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ليجرى الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. 

فالحاصل: ان الوقف ما دام موجودا بشخصهه. لا يلاحظ فيه الا مدلول كلام الواقف و اذا بيع و انتقل الثمن الى الموقوف عليهم لم 
يلاحظ فيه الا مصلحتهم هذاء قال العلامة فى محكى التذكرة كل مورد جوزنا بيع الوقفء فانه يباع و يصرف الثمن الى جهة الوقف»ء 
فان امكن شراء مثل تلكك العين مما ينتفع به كان اولى» و إلا جاز شراء كل ما يصح وقفه و الا 


اشتراء البدل (ليجرى الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها) فاذا لم يكن لكلام دلاله خاصة؛ كان البدل مطلقاء فاللازم اشتراء الاصلح» و 
ان لم يكن هناكك اصلح جاز كل واحد من الابدال. 

(فالحاصل: ان الوقف ما دام موجودا بشخصه. لا يلاحظ فيه الا مدلول كلام الواقف) فى انه يجب ان يبقى» كما قال الواقف (و اذا بيع 
و انتقل الثمن الى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه الا مصلحتهم) 

و قد عرفت ان البدل بحكم كونه كالاصل يجب ان يتبع فيه كلام الواقف أيضا. 

اللهم الا ان يقال: ان اللازم ملاحظهٌ قصد الواقف عرفاء من جهه ملاحظة الموقوف عليهم, لان دليل الوقف و التبديل لا يستفاد منهما 
اكثر من ملاحظة قصد الواقف (هذاء قال العلامة فى محكى التذكرة كل مورد جوزنا بيع الوقفء فانه يباع و يصرف الثمن الى جهة 
الوقفء فان امكن شراء مثل تلكك العين) الموقوفة (مما ينتفع به كان اولى» و إلا جاز شراء كل ما يصح وقفه. و الا) يمكن شراء كلما 
يصح وقفه لان الثمن كان قليلا 
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صرف الثمن الى الموقوف عليه» يعمل فيه ما شاءء لآن فيه جمعا بين التوصل الى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام؛ و 
بين النصّ الدال على عدم جواز مخالفة الواقف. حيث شرط التأبيد, فاذا لم يمكن التأبييد بحسب الشخصء و امكن بحسب النوعء 
وجب لانه موافق لغرض الواقفء و داخل تحت الاول الّذى وقع العقد عليه. 

و مراعاة الخصوصيةٌ الكلية يفضى الى فوات الغرض باجمعه 


جدا او ان الوقف كان معرضا للسيطرة عليه» من قبل الظالمء او ما اشبه (صرف الثمن الى الموقوف عليه» يعمل فيه ما شاء) كسائر 
امواله (لان قبه) اى فى الترثيت الذئى ذكرثاه من الممائل و غير الحمائل»:و الصرق فى مصلحة الموقوق عليه (جمعا بين التوضل الى 
غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام؛ و بين النصّ الدال على عدم جواز مخالفة الواقف» حيث شرط التأبيد) و بين الغرض 
الخاص للواقف فى كون الموقوفة شيئا خاصاء كالدار و البستان مثلا (فاذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص.ء و امكن بحسب النوعء 
وجب) فان امكن بحسب الصنف كالدار بدلا عن الدار» كان مقدماء و الا فالدار تبدل بالبستان مثلا (لانه موافق لغرض الواقف) فان 
غرضه من باب تعدد المطلوب (و داخل) البدل (تحت) الوقف (الاول الُذى وقع العقد) اى عقد الوقف (عليه) 

(و) اذا اردنا (مراعاة الخصوصية الكلية) لا مراعاة الكليهٌ بما هى كلية» بل قلنا: ان اللازم بقاء العين» و الا فلا بدل لها فان ذلكك 
(يفضى) و ينتهى (الى فوات الغرض باجمعه) و هذا خلاف تعدد 
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و لان قصر الثمن على البائعين يقتضى خروج باقى البطون عن الاستحقاق بغير وجه مع انهم يستحقون من الوقف كما يستحق البطن 
الاول و تعذر وجودهم حال الوقف. 

قال بعض علمائناء و الشافعية: ان ثمن الوقف كقيمة الموقوف اذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم ملكا على رأىء انتهى. 
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ولا يخفى عليكك مواقع الردّ و القبول فى كلامه ره 


المطلوب الظاهر من حالةٌ الواقفين المشمول لقوله صلى الله عليه و آله و سلم الوقوف الخ. 

(و لان قصر الثمن على البائعين) بان يتصرفوا فيه (يقتضى خروج باقى البطون عن الاستحقاق) الّذى قرّره الواقف لهم (بغير وجه) 

اذ: لا-وجه لا-خراج البطون من الاستحقاق شرعاء و لا-عقلا (مع) اى و الحال (انهم) اى البطون اللاحقة (يستحقون من الوقف كما 
(و قال بعض علمائناء و الشافعية: ان ثمن الوقف) اذا بيع (كقيمة الموقوف اذا تلف) اذا اتلفه متلف حيث يجب عليه دفع القيمة اى ان 
الثمن و القيمة كليهما فى حال واحد (فيصرف الثمن على الموقوف عليهم ملكا على رأى) لكنه عندنا غير مختار لما عرفت من الدليل 
(انتهى) كلام العلامة 

(و لا يخفى عليكك مواقع الرد و القبول فى كلامه ره) فمن مواقع الردّ 
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ثم ان المتولى للبيع» هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون. 

و يحتمل ان يكون هذا الى الناظر ان كان لانه المنصوب لمعظم الامور الراجعة الى الوقف. 

الاان يقال: بعدم انصراف وظيفته المجعولةٌ من قبل الواقف الى التصرف فى نفس العين 


- على مذاق المصنف ره- قوله فان امكن شراء مثل تلكك العين الخ» اذ: لا يجب شراء المثل عند المصنفء و قوله: و الا جاز شراء كل 
ما يصح الخ اذ: لا بد من شراء الاصلح, و قوله: فاذا لم يمكن الخ فان المصنف لا يعتبر امكان التأبيد» اما مواقع القبول» فسائر الاحكام 
التى ذكر مما يوافق المصنف ره عليهما. 

(ثم ان المتولى للبيع» هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون) فان الحاكم قيِم على ما لا قم له. 

(و يحتمل ان يكون هذا الى الناظر) للوقف (ان كان) للوقف ناظر من قبل الواقف (لانه المنصوب لمعظم الامور الراجعة الى الوقف) 
و انما قال: معظم الامور؛ لان بعض الامور الاخر راجعة الى البطونء و اذا لم يكن للوقف ناظر تصل النوبة الى الحاكم. 

(الا ان يقال) فى وجه عدم تولّيه (بعدم انصراف وظيفته المجعوله من قبل الواقف الى التصرف فى نفس العين) بالبيع و ما اشبه. 

و عليه: فلا حق للناظر فى بيع العين» و انما له حق فى تصدّى الشئون المربوطة بالعين ما دامت العين موجودة. 
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و الظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف. 

و يحتمل بقائها لتعلق حقه بالعين الموقوفة» فيتعلق ببدلها. 

ثم انه لو لم يمكن شراء بدله و لم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدينء فلا يجوز دفعه الى البطن الموجودء لما عرفت من 
كونه كالمبيع مشتركا بين جميع البطون. 


و حينئذ فيوضع عند امين» حتى يتمكن من شراء ما 


(و الظاهر) لدى المصفت (سقورط نظاركه) اى نظارة الناظر المسعولة :من قل الواقش (عن يدل الوقق) لان النظارة كانت على الين لا 
على البذل: 
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(و يحتمل بقائها) اى النظارة (لتعلق حقه) اى الناظر (بالعين الموقوفة» فيتعلق ببدلها) لان بدل العين فى حكم العين من جميع الجهات» 
الآ ما خرج بالدليل» و ليست النظارة خارجة بدليل. 

(ثم انه لو لم يمكن شراء بدله) فيما اذا باع الوقف (و لم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه) اذ لو امكن الانتفاع به مع بقاء عينه» كما 
لو كان الثمن شاه مثلا وجب الابقاء» لانه اقرب الى مقصد الواقف (كالنقدين) فيما لم يمكن اجارتها لانتفاع المستأجر من بقائها عنده 
مثلا (فلا- يجوز دفعه) اى الثمن (الى البطن الموجود) يتصرف فيه كما يشاء (لما عرفت من كونه) اى الثمن (كالمبيع) اى الوقف 
(مشتركا بين جميع البطون) فلا يمكن تخصيص بطن واحد به. 

(و حينئذ» فيوضع) الثمن (عند امين» حتى يتمكن من شراء ما 
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ينتفع به» و لو مع الخيار الى مذّة. 

ولو طلب ذلك البطن الموجودء فلا يبعد وجوب اجابته» و لا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار. 


ينتفع به) اما بدلا للوقفء او مكانا للثمن ابقاء الثنمن حتى يمكن اشتراء بدل الوقف (و لو مع الخيار الى مدَّة) بان يشترى بالثمن دارا 
بيع خيار الى سنة مثلاء ثم يفسخ متولى الثمن المعاملة بعد سنة» ليشترى بالثمن ما يمكن الانتفاع به وقفاء أو بدلاء حتى يتسنى الوقف و 
الاشتراء بخيار» فيما اذا كان الاشتراء كذلكك اصلحء او كان الشىء المرغوب فيه لا يتوفر فى الحال الحاضر فيشترى بالثمن شيئا خيار يا 
حتى اذا تسنّى الشىء المطلوب» فسخ البيع» و اشترى بالثمن ذلكك الشىء المطلوب. 

(و لو طلب ذلكك) الا-شتراء الخيارى- فيما لم يمكن الاشتراء غير الخيارى- (البطن الموجود, فلا يببتعد وجوب اجابته) لان للبطن حقا 
فى الثمن» كما ان للناظر حق النظارة» و طلبه مشروع (و لا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار) 

اذ لا-وجه للتعطيل» فان عدم الشراء تضييع لحق البطن الموجود الْمذى يطلب الشراء و ليس فيه منافاة لحق الوقف او حق البطون» 
بخلاف عدم الشراءء» فانه تضييع لحق البطن الموجود الذى طلبه بلا جهة. 

و يحتمل عدم وجوب الاجابة» اذ البطن لم يكن له هذا الحق» فمن أين يوجد له هذا الحق؟ بعد بيع الوقف. 
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نعم لو رضى الموجود بالانجار به و كانت المصلحة فى التجارهُ جاز مع المصلحة الى ان يوجد البدل. 

و الربح تابع للاصل. 

و لا يملكه الموجودون. لا-نه جزء من البيع» و ليس كالنماء الحقيقى ثم لا-فرق فى جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف»ء 
بين عروض الخراب لكله؛ او بعضه فيباع البعض المخروب. و يجعل بدله ما يكون وقفا و لو كان صرف ثمنه فى باقيه بحيث يوجب 


(نعم لو رضى) البطن (الموجود بالاتجار به) اى بالثمن عوض ان يشترى به شىء خيارى (و كانت المصلحة فى التجارة» جاز) الاتجار 
(مع المصلحة الى ان يوجد البدل) فانه يشترى البدل و ان كان ربح البدل اقل من ربح الاتجارء لان البدل اقرب الى الوقف و الى قصد 
الواقف. 

(و) اذا اتجر بالثمن» ف (الربح تابع للاصل) فى وجوب ابقائه. 

(ولا يملكه الموجودونء لانه جزء من المبيع؛ و ليس كالنماء الحقيقى) الّذى هو لارباب الوقف, فكونه مسمى بالربح اعتبارى محضء 
و الا فهو فى الحقيقة جزء من الثمن الى ربح. 

(ثم لا-فرق فى جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف. بين عروض الخراب لكله؛ او بعضه) لا-ن الدليل انما دل على جواز 
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البيع حال الخراب» و ذلكك شامل لخراب البعضء و خراب الكل على حد سواء (ف) اذ اخرب البعض (يباع البعض المخروب و يجعل 
بدله ما يكون وقفا و لو صرف ثمنه) اى ثمن المبيع (فى باقيه) فيما خرب البعض (بحيث يوجب 
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زيادة منفعته» جاز مع رضا الكل؛ لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون؛ فلهم التصرف فيه على ظن المصلحة. 

و منه يعلم جواز صرفه فى وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف فيجوز 


زياد منفعته» جاز) الصرف (مع رضا الكل) اى كل الموقوف عليهم, اذ لا دليل على ان يكون المشترى وقفا جديدا. 

و عليه فيجوز صرف الثمن سواء كان للكل او للبعض فى وقف آخر كما لو باع الدار الموقوفة و صرف ثمنها فى خان موقوف مثلا 
(لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون» فلهم التصرف فيه على ظن المصلحة) اى اذا ظن انه مصلحة. 

و الاكتفاء بالظن انما هو لانه الغالب الَذى يعتمد عليه العقلاء اذ العلم لا يحصل غالبا كما لا يخفى. 

(و منه) اى و مما ذكرنا من جواز صرف ثمن البعض المخروب فى البعض الباقى (يعلم جواز صرفه) اى الثمن (فى وقف آخر عليهم) 
اى على نفس الموقوف عليهم؛ اما وقف آخر لغير هم فذلكك خلاف كون الوقف المبيع وقفا عليهم» اذا كان الوقف الآخر (على نحو 
هذا الوقف) لا على وقف عليهم غير هذا النحوء مثلا لو كان لهم ثلاثة دور موقوفة» داران وقف لسكناهم» و دار وقف لان ينتفعوا 
بايجارهاء كان اللازم لدى بيع احدى الدارين ان يصرف ثمنها فى الدار الاخرى التى هى للسكنىء لا الدار التى هى للايجار 

و ذلكك لوضوح ان الاقرب الى الدار المبيعة هى الدار التى للسكنى (فيجوز 
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صرف ثمن ملك مخروب فى تعمير وقف آخر عليهم. 

ولو خرب بعض الوقفء و خرج عن الانتفاع و بقى بعضه محتاجا الى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة» فهل يصرف ثمن 
المخروب الى عمارة الباقى» و ان لم يرض البطن الموجودء وجهان آتيان فيما اذا احتاج اصلاح الوقف- بحيث لا يخرج عن قابلية 
انتفاع البطون اللاحقة- الى صرف منفعته الحاضرةٌ التى يستحقها البطن الموجود اذا لم يشترط الواقف 


صرف ثمن ملكك مخروب فى تعمير وقف آخر عليهم). 

(و لو خرب بعض الوقفء و خرج عن الانتفاع) بحيث جاز بيعه (و بقى بعضه محتاجا الى عمارة لا يمكن بدونها) اى بدون العمارة 
(انتفاع البطون اللاحقة» فهل يصرف ثمن المخروب الى عمارة الباقى؛ و ان لم يرض البطن الموجود) او يتوقف ذلكك على رضاية 
البطن الموجود, و الا يشترى به مكان آخر اذا لم يرض البطن الموجود بذلكك (وجهان) 

الاول: يصرف فى عمارةٌ الباقى مطلقا رضى الموجود, أم لا؟ لان الباقى اقرب الى المبيع. 

الثانى: لا يصرف الا برضاهم. لانه لا فرق بين الامرين» و حيث ان الموجود هم ذوو التصرف لا يجوز التعدى عن رضاهم. 

ثم ان هذين الوجهين (آتيان فيما اذا احتاج اصلاح الوقف- بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة- الى صرف منفعته) اى 
منفعة الوقف (الحاضرة التى يستحقها البطن الموجود اذا لم يشترط الواقف 
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اخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته فى الموقوف عليهم. 

وهنا فروع اخر يستخرجها الماهر بعد التأمل. 
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اخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته فى الموقوف عليهم). 

اما اذا اشترط فلا اشكال فى ان صرف المنفعة فى الاصلاح مقدم على القسمة. 

و انما كان وجهان فى صورةٌ عدم الاشتراط» لاحتمال ان المنفعة ملكك لهذا البطن» فكيف يصرف فى الموقوف مع عدم رضاهم؟ 

و اعمال ان بقاء الرقق الذى هو هراد الواققك مقدم على انتفاع هذا البطن بالمنفعة الموجودة. 

نعم لو دار الامر- فيما كان الوقف لبطنين فقط- بين انتفاع هذا البطن او البطن اللاحق لم يبعد تقدم هذا البطن. 

(و هنا فروع اخر يستخرجها الماهر بعد التأمل) مثل انه اذا لم يف الثمن بالمماثل التام» فهل يقدم غير المماثل الناقص. 

مثلا ثمن الدار المبيعة يفى بدكان كامل او نصف دارء فايهما يقدم؟ 

وانه اذ كان شراء المثل صلاحا للموجودين و شراء غيره صلاحا لغيرهم» أو بالعكسء او كان احدهما اصلح للوقف و الآخر اصلح 
للبطون. 

مثلا شراء الدكان اصلح للوقفء. حيث يبقى بدون احتياج الى تعمير او ضريبةُ حكومية؛ و شراء الدار اصلح للبطون حيث ان ايجارها 
اكثرء و هكذا من عشرات الفروع الاخر. 
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الصورة الثانية: ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به 


بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه كدار انهدمت» فصارت عرصة توجر للانتفاع بها باجرة لا تبلغ شيئا معتدا به. فان كان ثمنه على 
تقدير البيع لا يعطى به الا ما كان منفعته كمنفعة العرصة» فلا ينبغى الاشكال فى عدم الجواز. 


وان كان يعطى بثمنه ما يكون منفعته اكثر من منفعةُ العرصة بل يساوى منفعةٌ الدار 


(الصورة الثانية) من الصور التى يجوز بيع الوقف فيها فى الجملة (ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا) 
بالحمل الشائع الصناعى (انه لا منفعة فيه) و ان كان فى الواقع و الحقيقةُ له منفعةُ قليل (كدار) موقوفة (انهدمت». فصارت عرصة توجر 
للانتفاع بها باجرةٌ لا تبلغ شيئا معتدا به) كما لو كانت اجرةٌ الاصل مائة و اجرة العرصة خمسة مثلا (فان كان ثمنه على تقدير البيع» اى 
ان يباع (لا يعطى به) اى بذلك الثمن (الا ما كان منفعته كمنفعة العرصة) كما انه لو بيعت العرصة اعطى بثمنها دار اجرتها خمسة 
دنانير مثلاء كما هى اجرة العرصة (فلا ينبغى الاشكال فى عدم الجواز) اذ لا مبرّر للبيع اطلاقا. 

(و ان كان يعطى بثمنه ما يكون منفعته اكثر من منفعةٌ العرصة) كما لو كان ايجار الدار المشتراهُ بثمن العرصهُ عشرينء بينما ثمن 
العرصة خمسة (بل يساوى منفعة الدار) السابقة» كما لو كانت منفعة الدار الموقوفة مائة» و منفعة العرصة عشرين ثم اذا اشترينا بثمن 
العرصةٌ دارا 
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ففى جواز البيع وجهانء من عدم الدليل على الجواز مع قيام المقتضى للمنع و هو ظاهر المشهورء حيث قددوا الخراب المسوّغ للبيع 
بكونه بحيث لا يجدى نفعا. 

و قد تقدم التصريح من العلامة فى التحرير بانه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقفء و لم يجز بيعها. 

اللهم الا ان يحمل النفع المنفى فى كلام المشهور على النفع المعتدٌ به بحسب حال العين. 
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هو ظاهر المشهورء حيث قتدوا الخراب المسوٌّغ للبيع بكونه بحيث لا يجدى نفعا) و العرصة حسب الفرض لها نفع و ان كان قليلا. 

(و قد تقدم التصريح من العلامة فى التحرير بانه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف) و هذا شاهد لعدم جواز البيعء اذ: 
بالانهدام لا تخرج العرصة عن كونها وقفا (و لم يجز بيعها) هذا مؤكد لما استفيد من كلامه السابق» و من ان الفائدة الجزئية كلا فائدة» 
فيكون بقاء الوقتف خلاف غرض الواقف- و قد اسقط المصنف هذا الشق الى هو عدل لقوله «من عدم الدليل» لانه واضحء و لان 
قوله «اللهم) يشير إليه-. 

(اللهم الا ان يحمل النفع المنفى فى كلام المشهور) حيث اجازوا البيع فى صورةٌ عدم النفع (على النفع المعتدّ به بحسب حال العين) 
اى ان 
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فان الحمام الى يستأجر كل سنة مائة دينار» اذا صار عرصة يؤجر كل سنة خمسة دراهم او عشرة لغرض جزئى كمجمع الزبائل و 
نحوه يصدق عليه انه لا يجدى نفعا. 

و كذا القرية الموقوفة» فان خرابها بغور انهارها و هلاكك اهلهاء و لا تكون تسلب منافع اراضيها رأسا. 

و يشهد لهذا ما تقدم عن التحرير» من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية» مع انها كثيرا ما تستأجر 


هذا النفع ليس يعدّ نفعا لمثل هذا العين» و ان كان هو نفع فى الجملهُ فى نظر الواقع و الحقيقةً (فان الحمام الَذى يستأجر كل سنة مائة 
دينار» اذا صار عرصة يؤجر كل سن خمسة دراهم أو عشرة) دراهم (لغرض جزئى كمجمع الزبائل و نحوه) بان تستعمل العرصة لجمع 
الزبائل (يصدق عليه انه لا يجدى نفعا) لان هذا ليس نفعا للحمام لا من جهة الاستعمال فى جمع الزبائل فيه و لا من حيث الاجرة. 

(و كذا القرية الموقوفة» فان خرابها بغور انهارها) يقال غار الماء و غار النهر اذ اذهب مائه (و هلاكك اهلها) او نزوحهم عنها. 

و قوله «بغور» خبر «خرابها؛ (و لا تكون تسلب منافع اراضيها) سلبا (رأسا) بحيث لا تكون لها منفعة اصلاء و مع ذلكك يطلق عليها 
الخراب 

(و يشهد لهذا) اذى ذكرنا من صدق الخراب وان لم ينعدم النفع الجزئى (ما تقدم عن التحريرء من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا 
لا ينتفع بها بالكلية مع انها) اى الدار المنهدمة (كثيرا ما تستأجر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4: ص: 78 

للاغراض الجزئيةُ فالظاهر دخول الصورة المذكورة فى اطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدى نفعا. 

و يشمله الاجماع المدعى فى الانتصار و الغنية. 

لكن الخروج بذلكك عن عموم ادلهُ وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الْمذى هو حبس العين» و عموم قوله (ع) لا يجوز شراء 
الوقف مشكل. 

و يؤيد المنع: حكم اكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة 


للاغراض الجزئية) فان التحرير جعل الهدم موجبا لصدق الموت على الدار مما يدل على عدم الاعتناء بالمنافع الجزئية. 

وعلى هذا (فالظاهر دخول الصورة المذكورة) اى الصورة الثانية (فى اطلاق كلاسم كل من سوغ البيع عند خرابه) اى الوقف خرابا 
(بحيث لا يجدى نفعا) اذ النفع القليل كلا نفع. 

(و يشمله) اى ما اذا خرب حتى كان نفعه جزئيا (الاجماع المدعى فى الانتصار و الغنية) المتقدم. 

(لكن الخروج بذلكث) اى بالخراب الموجب للنفع الجزئى (عن عموم ادلهُ وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الّذى هو حبس العين) 
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بان نجز البيع خلافا لحبس الواقف- الّذى كان له هذا الحبس- (و) عن (عموم قوله (ع): لا يجوز شراء الوقف) الشامل لصورة الخراب 
فى الجملة» مع بقاء الانتفاع القليل (مشكل) لانه لا وجه لهذا الخروج الا احتمال شمول ادله الصورة الاولى للصورة الثانية. 

(و يؤيد المنع: حكم اكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة 
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المنقلعة» بناء على جواز الانتفاع بها فى وجوه اخرء كالتسقيفء و جعلها جسراء و نحو ذلكك. 

بل ظاهر المختلف- حيث جعل النزاع بين الشيخ و الحلى ره لفظيا حيث نرّل تجويز الشيخ على صورةٌ عدم امكان الانتفاع به فى منفعة 
أخرى- الاتفاق على المنع» اذا حصل فيه انتفاع» و لو قليلا كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا. 


المنقلعة) التى كانت موقوفة» فانقلعت (بناء اعلى جواز) اى امكان (الانتفاع بها) بتلك النخلة (فى وجوه اخر) غير الثمرة (كالتسقيف» و 
جعلها جسراء و نحو ذلكك) كالاسطوانة لحفظ السقفء مع ان هذه المنافع جزئية بالنسبة الى النخلة» فلو كانت النخلة المثمرة دينارا 
كانت المنقلعهُ مائةُ فلس مثلا. 

(بل ظاهر المختلف- حيث جعل النزاع بين الشيخ و الحلى ره لفظيا) فان الشيخ يجوز البيع» و الحلى يمنع. 

و انما جعل العلامة النزاع بينهما لفظيا (حيث نرُّل تجويز الشيخ على صورة عدم امكان الانتفاع به) اى بالوقف (فى منفعة اخرى-) و 
عدم تجويز الحلى على صورة الانتفاع فى الجملة (الاتفاق) خبر لقوله «ظاهر المختلف» (على المنع» اذا حصل فيه انتفاع» و لو قليلا). 
اذ حمل كلام المجوز على صورةٌ عدم الانتفاع» معناه ان لا مجوز فى صورة الانتفاع (كما يظهر) المنع فى صورة الانتفاع القليل (من 
التمثيل بجعله) اى النخل (جسرا) فانه انتفاع قليل جداء و مع ذلكك لم يجوز 
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نعم: لو كان قليلا فى الغاية بحيث يلحق بالمعدوم امكن الحكم بالجوازء لانصراف قوله عليه السلام: لا يجوز شراء الوقفء الى غير 
هذه الحالة. 

و كذا حبس العين, و تسبيل المنفعة؛ انما يجب الوفاء به ما دامت المنفعةٌ المعتد بها موجودة. و الا فمجرد حبس العين و امساكه و لو 
من دون منفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع فى الصورة الاولى. 

ثم ان الحكم المذكور جار فيما اذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارض آخر 


البيع فى هذه الصورة. 

(نعم: لو كان الانتفاع (قليلا فى الغاية) اى فى غَاية القله (بحيث يلحق بالمعدوم) كما لو كان نفع بستان الفاء فصار واحدا (امكن 
الحكم بالجوازء لانصراف قوله عليه السلام: لا يجوز شراء الوقفء الى غير هذه الحالة) اى حالةٌ النفع القليل. 

(و كذا) ظاهر كلام الواقف الْمذى هو (حبس العين» و تسبيل المنفعة؛ انما يجب الوفاء به ما دامت المنفعة المعتد بها موجودة. و الا) 
يجز البيع فى حال النفع الملحق بالعدم (فمجرد حبس العين و امساكه و لو من دون منفعة) معتد بها (لو وجب الوفاء به) اى بالحجبس 
بان يبقى محبوسا (لمنع عن البيع فى الصورة الاولى) و هى صورةٌ عدم المنفعة اطلاقا. 

(ثم ان الحكم المذكور) اى جواز البيع» او عدم جوازه على الاختلا.ف المتقدم (جار فيما اذا صارت منفعة الموقوف قليلة» لعارض 
آخر 
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غير الخراب» لجريان ما ذكرنا فيه. 
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ثم انكك قد عرفت فيما سبقء انه ذكر بعض ان جواز بيع الوقف لا يكون الا مع بطلان الوقفء و عرفت وجه النظر فيه. 
ثم وجه بطلان الوقف فى الصورة الاولى» بفوات شرط الوقف المراعى فى الابتداء و الاستدامة و هو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء 
عينها 


غير الخراب) كما لو ان القرية صارت منفورا عنهاء فهجر اكثر اهلها حتى صار ايجار الدكان بعشرةٌ بعد ان كان بالف مثلاء او وجد فى 
الدار دودا و ما اشبه ستب قله الرغبة فيها الى حدّ ما يسمى بعدم الانتفاع. 

وانما نقول بجواز البيع فى هذه الصورة (لجريان ما ذكرنا) من الادلهُ فى جواز البيع حال الخراب (فيه) اى فى غير الخراب من 
العوارض المشابهة للخراب لوحدة للمناط. 

(ثم انكك قد عرفت فيما سبقء انه ذكر بعض) و هو الجواهر (ان جواز بيع الوقف لا يكونء الا مع بطلان الوقفء و عرفت وجه النظر 
فيه) و أنه لا وجه للقول بالبطلان» و انما البيع يوجب ابطال الوقف. 

(ثم وجه) ذلكك البعض (بطلان الوقف فى الصورة الاولى) اى صورة عدم الانتفاع (بفوات شرط الوقف المراعى)- بصيغة المفعول- 
اى الشرط الذى روعى (فى الابتداء و الاستدامة» و هو) اى الشرط (كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها) فان هذا الشرط لو لم يكن 
موجودا من الابتداء لم يصح الوقف اصلا. 

اذ الوقف عبارة عن حبس العين و تسبيل المنفعة» كما انه لو فقد 
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و فيه ما عرفت سابقا: من ان بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له فى الوقف المؤبّد» مع انه لا دليل عليه. 

مضافا الى انه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور فى الاستدامة» فان الشرط فى العقود الناقلهُ يكفى وجودها حين النقل. 

فانه قد يخرج المبيع عن المالية» و لا يخرج بذلكك عن ملك المشترى. 


هذا الشرط فى الاثناء لم يبق مقدم الوقف فيبطل. 

(و فيه ما عرفت سابقا: من ان بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له فى الوقف المؤبد) مقابل الوقف غير المؤبد كما تقدم (مع 
أنه لا دليل عليه) اى على البطلان. 

(مضافا الى انه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور) اى الانتفاع مع بقاء العين (فى الاستدامة) و انما الدليل خاص بالابتداء فقط (فان 
الشرط فى العقود الناقله يكفى وجودها حين النقل) فقط. 

(ف) مثلا (انه قد يخرج المبيع عن المالية» و لا يخرج بذلكك عن ملك المشترى) 

و واضح انه يشترط النقل بالمالية» فقد اشترطت الملكية فى الابتداء لا فى الاستدامة. 

و الحاصل: انه لا دليل على ان كل شرط يشترط فى الابتداء يشترط فى الاستدامة أيضا. 

ثم اشار المصنف الى الاشكال فى قول الجواهر: بان اجازة الشارع 
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مع ان جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان» بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم الى الجواز كما تقدم. 

ثم ذكر انه قد يقال بالبطلا-ن أيضا: بانعدام عنوان الوقفء فيما اذا وقف بستانا مثلا ملاحظا فى عنوان وقفه البستانية» فخربت حتى 
خرجت عن قابلية ذلك. فانه و ان لم تبطل منفعتها اصلاء لإمكان الانتفاع بها دارا مثلاء لكن ليس من عنوان الوقف» و 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9هنلا! من /اللاإبولمر 


للبيع لازمها البطلان للوقف بقوله. 

(مع ان جواز بيعه) اى الوقف (لا يوجب الحكم بالبطلا-ن) اى بطلا-ن الوقف قبل البيع (بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم) اى لزوم 
البقاء (الى الجواز) اى جواز البقاء و جواز البيع» و المراد بالجواز الاءعم حتى من الوجوب اى وجوب البيع (كما تقدم) الكلا.م فى 
ذلك عند نقل كلام الجواهر 

(ثم ذكر) البجدراهر: (انداقه قال بالبطلذة) للرقت (أرعنا) كتطاذنهفيينا اذا العدمية فاتدجه او قلت (بانعدام عنوان الوقف. فيما اذا وقف 
بستانا مثلا ملاحظا فى عنوان وقفه البستانية) بان كان من باب وحدةٌ المطلوبء لا من باب تعدّد المطلوبء فانه قد يريد الواقف اعاشة 
ذويه و يريد ان يكون بستانا حتى اذا لم يكن بستانا اوقفه أيضاء و قد يريد وقف البستان بما هو بستان حتى انه اذا لم يكن بستانا لم 
يوقفه (فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلكك) اى كونه بستانا (فانه و ان لم تبطل منفعتها) اى البستان (اصلاء لإمكان الانتفاع بها دارا 
مثلا) بل و بنفس مقدار الانتفاع السابق (لكن ليس) الانتفاع الدارى (من عنوان الوقف. و 
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احتمال بقاء العرصة على الوقف باعتبار انها جزء من الوقفء و هى باقية و خراب غيرها و ان اقتضى بطلانه فيه؛ لاا يقتضى بطلانه فيها. 
ونافعة ان العئضة كانت وا مق المرقرق من سيك كرهه يبهاناء لآ مطلقاء قي مضل مو عتران لوقف الذي قرفن خرابه. 

ولو فرض إرادةٌ وقفها ليكون بستانا او غيره؛ لم يكن اشكال فى بقائها لعدم ذهاب عنوان الوقف. 


احتمال بقاء العرصة على الوقف) بعد بطلان كونه بستانا (باعتبار انها) اى العرصة (جزء من الوقف, و هى) اى العرصة التى هى جزء 
(باقيةٌ) 

(و خراب غيرها) اى غير العرصة- كالبناء- و «خراب» مبتدأ (و ان اقتضى بطلا نه) اى الوقف (فيه) اى فى العين كالبناء (لا يقتتضى 
بطلانه) اى الوقف (فيها) اى فى العرصة. فاللازم القول بعدم بطلان الوقف. 

(يدفعه) خبر «و خراب» (ان العرصةٌ كانت جزءا من الموقوف من حيث كونه) اى الموقوف (بستاناء لا مطلقا) سواء كان بستانا او غير 
بستان (فهى) اى العرصة (حينئذ) اى حين كان الوقف بعنوان كونه بستانا (جزء عنوان الوقف الى فرض خرابه) اى خراب ذلكك 
العنوان و بخراب العنوان يخرب الجزء أيضا. 

(و لو فرض إرادة) الواقف (وقفها) اى البستان (ليكون بستانا او غيره» لم يكن اشكال فى بقائها) اى الموقوفية للعرصة حين ذهاب 
البستان (لعدم ذهاب عنوان الوقف) الُذى هو الاعم من البستان. 
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و ربما يؤيد ذلكك فى الجملة ما ذكروه فى باب الوصية: من انه لو اوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصىء بطلت الوصية» لانتفاء 
موضوعها. 

نعم: لو لم يكن الدارية» و البستانية» و نحو ذلككء مثلا عنوانا للوقف و ان قارنت وقفه بل كان المراد به الانتفاع به فى كل وقف على 
حسب ما يقبله» لم يبطل الوقف بتغير احواله. 


(و ربما يؤيد ذلكك) الى ذكرنا من انه لو كان الوقف على عنوان البستان بما هو بستان» ثم ذهب كونه بستاناء بطل الوقف (فى 
الجملةً) لا كلية» اذ ليس البابان من مقوله واحدة؛ و لا دليل على وحدة المناط فى البابين (ما ذكروه فى باب الوصية: من انه لو اوصى 
بدار» فانهدمت قبل موت الموصىء بطلت الوصيةء لانتفاء موضوعها) اى الدارء فان الوصية كالوقف فى انها لو تعلقت بشىء خاص ثم 
ذهب ذلكك العنوان» بطلتء اذ بذهاب الموضوع يذهب الحكم. 
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(نعم: لو لم يكن الدارية» و البستانية» و نحو ذلككء مثلا عنوانا للوقف وان قارنت) الداريةٌ و البستانية (وقفه) اى وقف ذلكك الموقوف» 
بان كان فى حال الوقف دارا او بستانا- مثلا- (بل كان المراد به) اى بالدار و البستان الموقوفين (الانتفاع به) اى بالدار و البستان (فى 
كل وقت) و ان بقى عنوان الدارية و البستانية» أم لاء (على حسب ما يقبله) اى يقبله من الصور كالدار تقبل ان تكون بستاناء و هكذاء 
و بالعكس (لم يبطل الوقف بتغير احواله) لان العنوان باق» و ببقاء العنوان يبقى 
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ثم ذكر ان فى عود الوقف الى ملكك الواقفء او وارثه بعد البطلان او الموقوف عليه وجهين. 

أقول يرد على ما قد يقال بعد الاجماع على ان انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقفء بل و لا جواز البيع» و ان اختلفوا فيه عند الخراب 
او خوفه لكنه غير تغير العنوان» كما لا يخفى انه 


الوقف. 

(ثم ذكر) الجواهر (ان فى عود الوقف الى ملكك الواقفء او وارثه) اذا مات الواقف (بعد البطلا-ن) للوقف بذهاب العنوان فيما كان 
مقيدا على نحو وحدةٌ المطلوب (او) عوده الى (الموقوف عليه وجهين) 

وجه لعوده الى الواقف. لانه اخرجه عن ملكه بمقدار بقاء العنوان فاذا ذهب العنوان عاد الى المالكك. 

و وجه لعوده الى الموقوف عليه؛ لانه خرج عن ملك الواقف بالوقف و صار متعلق حق الموقوف عليه» فاذا بطل الوقف كان ملكا 
لهم» دون الواقفء فان الواقف انقطعت علاقته عن الوقف. 

(اقول) الى هنا كان كلام الجواهرء و من هنا كلام الشيخ من الايراد على الجواهر (يرد على ما قد يقال) اى قول الجواهر (بعد الاجماع 
على ان انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقفء بل و لا جواز البيع و ان اختلفوا فيه) اى فى البطلان او جواز البيع و الترديد لان صاحب 
الجواهر يقول بالبطلان و غيره يقولون بجواز البيع (عند الخراب او خوفه) اى خوف الخراب (لكنه) اى الخراب (غير تغير العنوان» كما 
لا يخفى انه) «انه) 
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لا وجه للبطلان بانعدام العنوان» لانه ان اريد بالعنوان ما جعل مفعولا فى قوله: وقفت هذا البستان فلا شكك انه ليس الا كقوله: بعت 
هذا البستان, او وهبته فان التمليك المعلق بعنوان» لا يقتضى دوران الملكك مدار العنوان» فالبستان اذا صار ملكا فقد ملكك منه كل 
جزء خارجى و ان لم يكن فى ضمن عنوان البستان؛ و ليس التمليك من قبيل الاحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات. 


وان اريد بالعنوان 


فاعل «يرد) (لا وجه للبطلان») اى بطلان الوقف (بانعدام العنوان) 

فاوّلا: اجماع على عدم البطلان. 

و ثانيا: لا مقنضى له (لانه ان اريد بالعنوان) الُذى يبطل فيبطل الوقف (ما جعل مفعولا فى قوله: وقفت هذا البستان) او هذه الدار مثلا 
(فلا ‏ شكك انه ليس الا كقوله: بعت هذا البستانء او وهبته» فان) الوقف المعلق بعنوان مثل (التمليكك المعلق بعنوان» لا يقتضى دوران 
الملكك) و الوقف (مدار العنوان» فالبستان اذا صار ملكا) للمشترى بان باعه مالكه (فقد ملكك منه) اى المشترى (كل جزء خارجى) من 
عرصة و اشجار (و ان لم يكن فى ضمن عنوان البستان) و كذلكك الوقف. و الهبةُ و غيرهما (و ليس التمليكك من قبيل الاحكام الجعلية 
المتعلقةٌ بالعنوانات) حتى اذا تبدل العنوان يتبدل الحكمء كالحكم بالقصر المعلق على عنوان المسافر» و الحكم بوجوب النفقة المعلق 
على عنوان الزوجية» و هكذا. 
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لان "اريك بالغتران) الذى قال الجراهر ات العذاقه يوحن 
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شىء آخر فهو خارج عن مصطلح اهل العرف و العلم. 

ولا بد من بيان المراد منه هل يراد ما اشترط لفظا او قصدا فى الموضوع زيادة على عنوانه. 
و اما تأييد ما ذكر بالوصية» فالمناسب ان يقايس ما نحن فيه بالوصيةٌ بالبستان 


بطلان الوقف (شىء آخر) غير عنوان البستانية (فهو خارج عن مصطلح اهل العرف و العلم) فان مصطلحهم فى العنوان: ما جعل مفعولا 
فى قوله وقفت هذا البستان. 

(و لا بد من بيان المراد منه) اى من العنوان (هل يراد ما اشترط لفظا) اى قال وقفت بشرط ان يبقى بستانا (او قصدا فى الموضوع زيادة 
على عنوانه) اى عنوان الموضوعء بان قصد «بستان» الموضوع بعنوان انه بستان, لا بالاعم من البستان و غيره» الصادق ذلك الاعم على 
العرصة بعد خراب البستان. 

والحاصل: ان هناكك ثلاث تصورات. 

الاول: «عنوان البستان» 

الثانى: «البستان بشرط البستانية شرطا لفظيا» 

الثالث: «البستان المقصود كونه بحالة البستانية» 

(و اما تأييد) الجواهر (ما ذكر) من انه لو خرج البستان عن البستانية بطل الوقف (بالوصية) فى مثال ما لو اوصى بالدار» فانهدمت فى 
حياة الموصى مما اوجب بطلان الوصية (فالمناسب ان يقايس ما نحن فيه بالوصية بالبستان 
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بعد تمامهاء و خروج البستان عن ملك الموصى بموته؛ و قبول الموصى له فهل يرضى احد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان 
عرصة. 

نعم: الوصية قبل تمامها يقع الكلام فى بقائها و بطلانها من جهات اخر. 

ثم ما ذكره من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد اطباق كل من قال بخروج 


بعد تمامها) اى تمام الوصيةٌ (و) بعد (خروج البستان عن ملكك الموصى) بصيغة الفاعل- (بموته» و قبول الموصى له) للوصية (فهل 
يرضى احد) من الفقهاء (بالتزام بطلان الوصيه بصيرورة البستان عرصة) و الوقف من هذا القبيل» لا من قبيل انهدام الدار قبل موت 
الموصىء اذ قبل الموت لم تتم الوصية» بخلاف انهدام البستان بعد الوقفء فانه قد تم الوقف. 

(نعم: الوصية قبل تمامها) بان لم يمت الوصى (يقع الكلام فى بقائها) اى الوصية (و بطلانها من جهات اخر) غير جهة انتفاء العنوان 
كجهة بعد الموت و قبل القبول» او جهة بعد الموت و قبل القبض و القبول» أو بعد القبض قبل القبول» اى ان الوصية هل تبطل» أم لا؟ 
اذ أطرأ عليها طارئ غير الخرابء اما من جه الخراب بعد تمامية الوصية- الّذى هو المقيس عليه- فلا وجه للقول بالبطلان, فتأمل. 
(ثم ما ذكره) الجواهر (من الوجهين) اى قوله «ان فى عود الوقف وجهين» (مما لا يعرف له) اى للوجهين- و المراد وجه العود الى 
الواقف- (وجه؛ بعد اطباق كل من قال بخروج 
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الوقف المؤّْد عن ملكك الواقف على عدم عوده إليه ابدا. 
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الصورة الثالثة: ان تخرب بحيث تقل منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم 


و الاقوى هنا: المنع و هو الظاهر من الاكثر فى مسئلةٌ النخلة المنقلعة حيث جوز الشيخ فى محكى الخلاف بيعهاء محتجا بانه: لا يمكن 
الانتفاع بها الاعلى هذا الوجةه لان الويجه الذئ 


الوقف المؤبّد عن ملكك الواقف على عدم عوده إليه) اى الى الواقف (ابدا) 

و فيه: ان عدم قول احدء لا ينفى ان له وجها وجيها كما لا يخفىء و الله العالم. 

(الصورة الثالئة) من الصور التى يجوز بيع الوقف فيها فى الجملة (ان تخرب) ارض الوقف (بحيث تقل منفعته) قله عرفية, لا قله قليلة 
جداء اذ: المنصرف من القلة» القلهُ العرفية» و لذا قال (لكن لا الى حدّ يلحق بالمعدوم) فى نظر العرف (و الاقوى هنا: المنع) عن بيع 
الوقفء و ذلك لاطلاق ادلة منع بيع الوقفء و دليل الاستثناء لا يشمل هذه الصورة (و هو) المنع (الظاهر من الاكثر فى مسئلة النخلة 
المنقلعة) اذا كانت موقوفة» فانقلعت بسبب السيلء و نحوه فهل يجوز بيعهاء أم لا؟ فان النخلة المنقلعة لها منفعة قليل اذ يمكن جعلها 
فى السقف و نحوه؛ و مع ذلكك لم يجوز الاكثر بيعها (حيث جوز الشيخ فى محكى الخلاف بيعها) خلافا للاكثر (محتجا) للجواز (بانه: 
لا يمكن الانتفاع بها) منفعة معتدا بها عرفاء اذ منفعة النخلة الاثمار» لا جعلها فى السقف مثلا (الا على هذا الوجه) اى البيع» فلذا يجوز 
بيعها (لان الوجه اذى 
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شرطه الواقف قد بطلء و لا يرجى عوده. 

و منعه الحلىء قائلاء و لا يجوز بيعها: بل ينتفع بها بغير البيع مستندا الى وجوب ابقاء الوقف على حاله؛ مع امكان الانتفاع. 

و زوال بعض المنافع؛ لا يستلزم زوال جميعهاء لإمكان التسقيف بهاء و نحوه و حكى موافقته عن الفاضلين» و الشهيدين» و المحقق 
الثانى و اكثر المتأخرين. 


شرطه الواقف) فى الانتفاع» و هو الاثمار (قد بطل» و لا يرجى عوده). 

اذ: النخلةُ بعد الانقلاع لا تثبت فى الارض مرة ثانية لتنمو. 

(و منعه) اى الجواز (الحلى. قائلا: و لا يجوز بيعهاء بل ينتفع بها بغير الببع) فلم يبطل اثر الوقف حتى يجوز البيع (مستندا) اى ان الحلى 
استند فى عدم جواز بيع الوقف (الى وجوب ابقاء الوقف على حاله مع امكان الانتفاع) فى جعله فى السقف و نحوه. 

(و) ان قلت: قد زال نفع اعطاء النخلة الثمرة. 

قلت: (زوال بعض المنافع؛ لا يستلزم زوال جميعها) و زوال الجميع هو ميزان جواز البيع (لإمكان التسقيف بها) اى بالنخلة (و نحوه) 
كجعلها جسراء او باباء او ما اشبه ذلكك. 

(و حكى موافقته) اى موافقة الحلى فى عدم جواز البيع (عن الفاضلين) المحققء و العلامة» (و الشهيدين) الاول و الثانى (و المحقق 
الثانى) الكركى (و اكثر المتأخرين) عن هؤلاء العلماء» هذا. 
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و حكى فى الايضاح عن والده قدس سرهما ان النزاع بين الشيخ و الحلى, لفظى. 

و استحسنه. لان فى تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها 

و الحلى فرض وجود منفعته؛ و منع لذلكك بيعها و قيل يمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل 
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(و) لكن (حكى) فخر المحققين ولد العلامة (فى) كتابه (الايضاح عن والده) العلامة الحلّى (قدس سرهما ان النزاع) فى جواز البيع و 
عدمه (بين الشيخ و الحلّى. لفظى) اذ الشيخ يجوز البيع. فى ما لا نفع لها اطلاقاء و الحلى لا يجوز الببع» فيما لها نفع فى الجملة. 

(و استحسنه) اى ان الايضاح استحسن نظر ولده (لان فى تعليل الشيخ) لجواز بيع النخلة (اعترافا بسلب جميع منافعها) هو يجوز البيع 
ف هذ الصورة: 

(و الحلى فرض وجود منفعته) اى منفعة الوقف (و منع لذلك) لوجود المنفعة (بيعها) 

فكلا-م المجوز فى موضوعء و كلام المانع فى موضوع آخر (و قيل) القائل صاحب المقابيسء قال فى بيان كلام العلامة و ولده فى 
وجه كون النزاع بين الشيخ و الحلى لفظيا (يمكن بناء نزاعهما) الشيخ و الحلّى (على رعاية) و ملاحظة (المنفعة المعدّ لها الوقف كما 
هو الظاهر من تعليل الشيخ) 

فوجه كون النزاع بينهما لفظيا ان الشيخ يقول: المنفعة المعدّ لها الوقف هى الاثمار. 

إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج4: ص: 0٠‏ 

ولا يخلو عن تأمل. 

و كيف كان: فالاقوى هنا المنع. 

و اولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب. 


فلا يجوز بذلك البيع اذا قلنا بجواز بيعه» اذا كان اعود و سيجىء تفصيله. 


الصورة الرابعة: [أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه] 


فحيث لا اثمار» فلا منفعة. 

و الحلّى يقول: المنفعة المعدّ لها الوقف كل منفعة- حتى التسقيف- فحيث للنخلة منفعة التسقيفء لم يجز البيع. 

(و) لكن هذا الجمع الَذى ذكره صاحب المقابيس (لا يخلو عن تأمل) 

اذ الكلام فى المنفعة مطلقاء لا المنفعة المعدّ لها الوقف. 

(و كيف كان) سواء كان وجه لفظية النزاع ما ذكرناه» او ما ذكره المقابيس (فالاقوى هنا) فى قله المنفعة (المنع) عن بيع الوقف. 

(و اولى منه بالمنع) عن البيع (ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب) كما اذا بقيت النخلة قائمة لكن صار ثمرها العشر مثلا. 

(فلا يجوز بذلكك) اى بسبب القَلَهُ (البيع) للنخلة (اذا قلنا بجواز بيعه) بيع الوقف (اذا كان) البيع (اعود) و انفع (و سيجىء تفصيله) فى 
الصورة الرابعة إن شاء الله تعالى. 

(الصورة الرابعة) من الصور التى يجوز بيع الوقف فيها فى الجملة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8, ص: ١ه‏ 

ان يكون بيع الوقف انفع و اعود للموقوف عليه» و ظاهر المراد منه ان يكون ثمن الوقف ازيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مده 
وجود الموقوف عليه. 

وقد نسب جوز البيع هنا الى المفيد» و قد تقدم عبارته» فراجع. 

و زيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة الى البطن الموجودء و قد تلاحظ بالنسبة الى جميع البطون, إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه. 
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(ان يكون بيع الوقف انفع و اعود للموقوف عليه» و ظاهر المراد منه) اى من كونه اعود (ان يكون ثمن الوقف ازيد نفعا من المنفعة 
الخاصلة تدروجا مدة وحود الموقوك غلية). 

مثلا لو كانت الدار قائمهُ مده خمسين سنة التى هى مده وجود الموقوف عليه» كان ايجارها كل سنةُ عشرين ديناراء فالمجموع الف 
دينار و لو بيعت الدار كان ثمنها خمسة آلاف و نفع خمسة آلاف اذا وضع فى التجارة؛ كان كل سنهُ خمسين دينارا مثلا. 

(و قد نسب جوز البيع هنا الى المفيد) بل و السيدء و جملة من المتأخرين» كما فى الجواهر (و قد تقدم عبارته» فراجع) حتى ترى هل 
تدل على ما نسب إليه؛ أم لا؟ 

(و زيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة الى البطن الموجود) حيث ان نفع الثمن يعطيهم كل سنة خمسينء بينما نفع الموقوفة كل سنة عشرون 
(و قد تلاحظ بالنسبة الى جميع البطون, اذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه) 
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و الاقوى: المنع مطلقاء وفاقا للاكثر» بل الكلىء بناء على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد على ذلكك. 

و على تقديره فقد تقدم عن التحرير: ان كلام المفيد متأوّل. 

و كيف كانء فلا اشكال فى المنع لوجود مقتضى المنع و هو: وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف. 


اذ: الانفعيهُ حينئذ» يجب ان تلاحظ بالنسبة الى الكل» حتى يطلق عليه الانفعية بقول مطلقء و الا فلا يطلق عليه الانفعيةٌ الا فى الجملة. 
و اما اذا لم نقل بوجوب شراء البدل» بل قلنا: بان الثمن يأكله البطن الموجود فقطء فاللازم ملاحظة الانفعية بالنسبة إليهم فقط. 

(و الا-قوى: المنع مطلقا) سواء كان انفع بالنسبة إليهم» أم بالنسبة الى جميع البطون (وفاقا للاكثر» بل الكلء بناء اعلى ما تقدم) قبل 
اسطر من قولنا «و قد تقدم عبارته فراجع» حيث ان فيه تعريضا بان عبارته لا تدل على ما نسب إليه (من عدم دلالة قول المفيد على 
ذلكك) الذي تسية اليه 

(و على تقديره) اى تقدير ان عبارته دالة على البيع (فقد تقدم عن التحرير: ان كلام المفيد متأول) الى صورةٌ عدم الفائدة فى بقاء 
الوقف. 

(و كيف كان) سواء افتى المفيد بذلككء أم لا (فلا اشكال فى المنع) عن البيع (لوجود مقتضى المنع؛ و هو: وجوب العمل على طبق 
إنشاء الواقف) و البيع و التبديل مخالفان لانشائه. 
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و قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقفء و غير ذلكك. 

وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن على بن رئاب» عن جعفر بن حنان» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل 
وقف عله له على قرابته من ابيه» و قرابته من أمّهه و اوصى لرجل و لعقبه من تلكك الغلة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم فى كل 
سنة» و يقسّم الباقى على قرابته من ابيه و قرابته من أمّهء فقال عليه السّ.لام: جائز للذى اوصى له بذلككء قلت: أ رأيت أن لم تخرج من 
غلَهُ تلك الارض التى اوقفها انَا 


(و قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف) كما تقدم (و غير ذلك) من الادلة الدالة على المنع عن بيع الوقف. 


(و عدم ما يصلح للمنع) عن المقتضىء ان يفيد جواز البيع اذا كان الثمن انفع (عدا رواية ابن محبوب عن على بن رئاب» عن جعفر بن 
حنانء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل وقف غلة له) اى ارضا ذات غلة» و انما اطلق عليها غلة» بعلاقة الحال و المحل 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اناا من /اللاإبلمر 


(على قرابته من ابيه» و قرابته من أمّه. و اوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلهٌ ليس بينه و بينه) اى بين الواقف و بين ذلكك الرجل (قرابة 
بثلاثمائة درهم فى كل سنة» و يقِسّم الباقى) بعد الثلاثمائة (على قرابته من ابيه» و قرابته من أمّه) هذا تكرار كما لا يخفى (فقال عليه 
السلام: جائز للذى اوصى له بذلك) اى للرجل الذى اوصى له بثلاثمائة درهم فى كل سنة (قلت: أ رأيت ان لم تخرج من غلهُ تلكك 
الارض التى اوقفها انَا 
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خمسمائة درهم, فقال عليه السلام: أ ليس فى وصيّته ان يعطى الّذى اوصى له من الغلةُ ثلاثمائة درهم, و يقسّم الباقى على قرابته من 
ابيه و أمّهء قلت: نعم» قال عليه السلام: ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئاء حتى يوفى الموصى له ثلاثمائة درهم, ثم لهم ما يبقى 
بعد ذلكك, قلت: أ رأيت ان مات الى اوصى له؛ قال عليه السلام: ان مات كانت له ثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى احد 
منهم, فان انقطع ورثته و لم يبق منهم احد كانت ثلاثمائة درهم لقرابة الميت» يرد الى ما يخرج من الوقفء ثم يقسّم بينهم يتوارثون 
ذلك ما بقوا و بقيت الغلهُ قلت: 

فللورثة 


خمسمائة درهم) اى ما ذا بهذه الخمسمائة (فقال عليه السلام: أ ليس فى وصيته ان يعطى الّذى اوصى له من الغلةٌ ثلاثمائة درهم؛ و 
يسم الباقى على قرابته من ابيه و أمّه قلت: نعم) هكذا كانت الوصية (قال عليه السلام: ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلهُ شيئاء حتى 
يوفى الموصى له) اى يعطى لذلكك الرجل (ثلاثمائة درهم, ثم لهم) اى للقرابة (ما يبقى بعد ذلكك. قلت: أ رأيت ان مات الّذى اوصى 
له. قال عليه السلام: ان مات كانت له ثلاثمائة درهم لورثته» يتوارثونها ما) دام (بقى احد منهم, فان انقطع ورثته) بان لم يكن للرجل 
ورثةُ (و لم يبق منهم احد كانت ثلاثمائة درهم لقرابة المبت» يرد) و يرجع ذلك الثلاثمائة (الى) سائر (ما يخرج من الوقفء ثم يقسّد .م 
بينهم) اى بين الموقوف عليهم (يتوارثون) القرابة (ذلك) المال (ما بقوا و بقيت الغل قلت: و) هل (للورثة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج84 ص: هه 

من قرابة الميت ان يبيعوا الارض اذا احتاجواء و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة قال: نعم؛ اذا رضوا كلهمء و كان البيع خيرا لهم باعواء و 
الخبر المروى عن الاحتجاج ان الحميرى كتب الى صاحب الزمان جعلنى الله فداه» انه روى عن الصادق عليه السلام خبر مأثور, ان 
الوقف اذا كان على قوم باعيانهم و اعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بيعه» و كان ذلكك اصلح لهم ان يبيعواء فهل يجوز ان يشترى عن 
بعضهمء ان لم يجتمعوا كلهم على البيع» أم لا يجوز؟ الا ان يجتمعوا كلهم على ذلككء و عن الوقف الى لا يجوز بيعه. 

فاجاب عليه السلام: اذا كان الوقف على امام المسلمين؛ فلا يجوز 


من قرابة الميت ان يبيعوا الاءرض اذا احتاجوا) الى ثمن الا-رض (و لم يكفهم ما يخرج من الله قال: نعم) لهم ان يبيعوا (اذا رضوا 
كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا) الى آخر الخبر (و) مثله (الخبر المروى عن الاحتجاج ان الحميرى كتب الى صاحب الزمان جعلنى 
الله فداه» انه روى عن الصادق عليه السلام خبر مأثورء ان الوقف اذا كان على قوم باعيانهم و اعقابهم) كالذرية» لا-مثل الطلبة او 
المساكين» فان الوقف هنا للعنوان» لا لشخص رقبته (فاجتمع اهل الوقف على بيعه» و كان ذلكك اصاح لهم ان يبيعواء فهل يجوز ان 
يشترى عن بعضهم. ان لم يجتمعوا كلهم على ذلكث) البيع (و عن الوقف الّذى لا يجوز ببعه) اى سأله عليه السلام عن المسألةُ السابقة 
وعن هذه المسألةُ. 

(فاجاب عليه السلام: اذا كان الوقف على امام المسلمين» فلا يجوز 
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بيعه» و اذا كان على قوم من المسلمين» فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرقين ان شاء الله. 

دلت على جواز البيع» اما فى خصوص ما ذكره الراوى. و هو كون البيع اصلح, و اما مطلقا بناء على عموم الجواب. 

لكنه مقيّد بالاصلح» لمفهوم رواية جعفر. 

كما انه يمكن حمل اعتبار رضى الكل فى رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف لا اعتباره بما فى بيع كل واحد بقرينة رواية 
الاحتجاج. 


بيعه» و اذا كان على قوم من المسلمين» فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرقين ان شاء الله) اى جائز سواء باع بعضهم 
او باع كلهم. 

(دلَت) هذه الرواية المروية عن الاحتجاج (على جواز البيع» اما فى خصوص ما ذكره الراوى» و هو كون البيع اصلح, و اما مطلقا) كبيع 
سائر الاملاكك (بناء على عموم الجواب) اذا لم يقيده الامام بالاصلحية. 

(لكنه) اى الجواب (مقتيد بالاصلح» لمفهوم رواية جعفر) المتقدمة التى دلّت على اشتراط جواز البيع بكونه اصلح للموقوف عليهم. 
(كما انه يمكن حمل اعتبار رضى الكل فى رواية جعفر) حيث اعتبرت رضاية الكل فى جواز البيع (على صورة بيع تمام الوقف لا 
اعتباره) اى رضى الكل (بما فى بيع كل واحد) حصته الخاصة (بقرينة رواية الاحتجاج) التى قالت مجتمعين و متفرقين. 
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و يؤيّد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتيةُ لبيع حصّه ضيعة الامام عليه السلام عن الوقف. 

و الجواب اما عن رواية جعفر فبانها انما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم, لا لمجرد كون البيع انفع. 

فالجواز مشروط بالامرين كما تقدم عن ظاهر النزهة» و سيجىء الكلام فى هذا القول بل يمكن ان يقال: ان المراد بكون البيع خيرا 
لهم مطلق النفع الْذى يلاحظه الفاعل؛ ليكون منشأ لإرادته. 

فليس مراد الامام عليه السلام: بيان اعتبار ذلكك 


(و يترد المطلب) اى جواز بيع الوقف (صدر رواية ابن مهزيار الآتية لبيع حص ضيعة الامام عليه السلام عن الوقف) بل و بعض 
الروايات الاخر كرواية امير المؤمنين عليه السلام الآتية و غيرها. 

(و الجواب اما عن رواية جعفر فبانها انما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم, لا لمجرد كون البيع انفع) الظاهر خصوصا من 
اخير الرواية الجواز فى صورةٌ رضَايةٌ البائع» و كون البيع انفع. 

(فالجواز مشروط بالامرين) الحاجة» و كون البيع انفع (كما تقدم عن ظاهر النزهة» و سيجىء الكلام فى هذا القول) وانه هل يصح 
البيع فى هذا الحالء أم لا-؟ (بل يمكن ان يقال: ان المراد بكون البيع خيرا لهم مطلق النفع الى يلا-حظه الفاعل» ليكون) النفع 
الملحوظ (منشئا لارادته) لا ان المراد خيرية واقعية يستحق موضوع الاعود و الانفع. 

(فليس مراد الامام عليه السلام: بيان اعتبار ذلكث) اى الخير 
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تعبدا. 

بل المراد بيان الواقع الذى قرشية السائل يعنى اذا كان الامر على ما ذكرت من المصلحة فى بيعه «جاز) كما يقال: اذا اردت البيع و 
رأيته اصلح من تركه؛ فبع. 

وهذا ممالا يقول به احد. 
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و يحتمل أيضا: ان يراد من الخبر هو خصوص رفع الحاجة التى فرضها السائل. 


(تعتبدا) بان يكون الشارع اجاز البيع فى حالكونه خيرا واقعا. 

(بل المراد بيان الواقع الذى فرضه السائل) اى الواقع الفرضى الّذى هو رؤيةُ الموقوف عليه كون البيع خيرا (يعنى اذا كان الامر على ما 
ذكرت من المصلحة فى ببعه» جازء كما يقال: اذا اردت البيع و رأيته اصلح من تركه, فبع). 

(و) الحاصل: ان الرواية ان كان معناها ان البيع اذا كان اصلح واقعا جاز» كما يقوله النزهة فى الجملة فسيأتى الكلام فيه. 

وان كان: معناها ان الموقوف عليه اذا رأى البيع اصلح ف (هذا مما لا يقول به احد) فيلزم طرح الرواية لانها معرض عنها. 

(و يحتمل أيضا: ان يراد من الخبر هو خصوص رفع الحاجة) التى المت بالموقوف عليه (التى فرضها السائل) فلا يرتبط بما نحن فيه 
الذى هو كون البيع انفع. 
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وعن المختلف و جماعة: الجواب عنه بعدم ظهوره فى المؤْبّد. لاقتصاره على ذكر الاعقاب. 

و فيه نظر لان الاقتصار فى مقام الحكاية لا يدل على الاختصاص 

اذ يصح ان يقال: فى الوقف المؤْبّد انه وقف على الاولاد مثلا. 

و حينئذ فعلى الامام عليه السلام ان يستفصل اذا كان بين المؤبّد و غيره فرق فى الحكمء فافهم. 


(و عن المختلف و جماعة: الجواب عنه بعدم ظهوره) اى الحديث (فى) الوقف (المؤْبّد لاقتصاره على ذكر الاعقاب) فقط دون اضافة 
«الى ان يرث الله الارض و من عليها» مثلا. 

(و فيه نظر) بل ظاهر الرواية الوقف المؤبّد (لان الاقتصار) على ذكر الاعقاب فقط (فى مقام الحكاية لا يدل على الاختصاص) بما اريد 
به الأعفاب ققط لذ الس فك. 

(اذ يصح ان يقال: فى الوقف المؤبّد انه وقف على الاولاد مثلا) دون ان يقال و اولاد الاولاد» الى ان يرث الله الارض. 

(و حينئذ) اى حين اقتصر على ذكر الاعقاب او الاولا-د المحتمل للمؤرّرد» و غيره (فعلى الامام عليه السلام ان يستفصل اذا كان بين 
المؤبّد و غيره فرق فى الحكم) بجواز بيع غير المؤبّد» و عدم جواز بيع المؤبّد (فافهم) فانه لا وجه لهذه المحامل بعد ظهور الرواي فى 
المعنى الاول» و ليست معرضا عنهاء فاللازم العمل بها. 
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و كيف كانء ففى الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الاشكال على جوز الببع بمجرد الانفعية» اشكال مع عدم الظفر بالقائل به عدا ما 
يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدمة. 

و مما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميرى. 

ثم لو قلنا فى هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الاول البائع يتصرف فيه على ما شاء. 

و منه يظهر وجه آخر لمخالفة 


(و كيف كان) الا-مر فى احتمالات محامل الرواية (ففى الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الاشكال على جواز البيع بمجرد الانفعية 
اشكال) 
اما ما فيها من الاشكال فهو منافاتها لادلهُ الوقئ. و للسيرة» و ما اشبه 
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و اما وجه الاشكال فقد بينه بقوله (مع عدم الظفر بالقائل به عدا ما يوهمه ظاهر عبارةٌ المفيد المتقدمة). 

لكنكك عرفت ان غير المفيد أيضا افتى بذلكك. 

(و مما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميرى) من الاشكال فيهاء و عدم القائل أيضاء فتأمل. 

(ثم لو قلنا فى هذه الصورة) اى الصورة الرابعة فيما كان البيع اعود (بالجوازء كان الثمن للبطن الاول البائع يتصرف فيه على ما شاء) 
لانه ظاهر النص و الفتوىء اذ: لو لا تصرفه فأىٌّ فرق بين بقاء الوقف او تبديله بالثمن. 

(و منه) اى من لزوم تصرف البطن الاول (يظهر وجه آخر لمخالفة 
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الروايتين للقواعد, فان مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك كما تقدم من استحالة كون بدله ملكا لخصوص 
البائع» فيكون تجويز البيع فى هذه الصورة» و التصرف فى الثمن رخصة من الشارع للبائع فى اسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع» 
نظير الرجوع فى الهبة المتحقق ببيع الواهبء لثلا يقع البيع على المال المشتركك. 


الروايتين للقواعد) المقررة فى الوقف. مما استفيد من النص و السيرة (فان مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك) 
مشتركا بين البطون (كما تقدم من استحالة) عرفية (كون بدله ملكا لخصوص البائع). 

اذ: كيف يمكن ان يكون المبدل ملكا لكل البطونء و البدل ملكا لخصوص بطن واحد. 

و عليه (فيكون تجويز) الشارع (البيع فى هذه الصورة) اى صورة الانفعية (و التصرف فى الثمن رخصة من الشارع للبائع فى اسقاط 
حق) البطون (اللاحقين آنا ما قبل البيع). 

اذ: لو بقى حقهم لم يكن للبطن ان يبيع» و كيف يبيع ما هو متعلق لحق غيره (نظير الرجوع) من الواهب (فى الهبة المتحقق) ذلكك 
الرجوع (ببيع الواهب) فان البيع دليل على ان الهبة رجعت الى الواهب آنا مّاء ثم وقع البيع عليهاء اذ: لا بيع الا فى ملكك. 

وانما نقول انه رخصة من الشارع فى اسقاط حق اللا-حقين (لثلا يقع البيع على المال المشتركث) اى الوقف الْمذى هو مشتركك بين 
البطون 
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فيستحيل كون بدله مختصا. 


الصورة الخامسة: ان يلحق الموقوف عليهم ضرورةً شديده. 


وقد تقدم عن جماعة» تجويز البيع فى هذه الصورة» بل عن الانتصار و الغنية الأجماع عليه» و يدل عليه رواية جعفر المتقدمة. 
و يرده ان ظاهر الرواية انه يكفى فى البيع عدم كفاية عله الارض لمئونة سنة الموقوف عليهم كما لا يخفى؛ و هذا اقل مراتب الفقر 
الشرعىء و المأخوذ من عبائر من تقدم من المجوزين اعتبار الضرورة و الحاجة الشديدة و بينها و بين مطلق الفقر عموم 


(فيستحيل) اى حتى يكون محالا (كون بدله مختصا). 

وجه الاستحالة: لانه يخرج المثمن من كيس من لا يدخل فى كيسه الثمن. 

(الصورة الخامسة) من الصور التى يجوز بيع الوقف فيها فى الجملة (ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة) احتاجوا معها الى البيع. 
(و قد تقدم عن جماعة؛ تجويز البيع فى هذه الصورة؛ بل عن الانتصار) للسيد (و الغنية) لابن زهرة (الاجماع عليه» و يدل عليه رواية 
جعفر المتقدمة) فى الصورة الرابعة. 
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(و يردّه ان ظاهر الرواية انه يكفى فى البيع عدم كفاية غَلَهُ الارض لمئونة سنة الموقوف عليهم؛ كما لا يخفىء و هذا اقل مراتب الفقر 
الشرعى) و كلما اشتدّت الحاجة كان اظهر مصداقا للفقر الشرعى» كما لا يخفى (و المأخوذ من عبائر من تقدم من المجوزين) للبيع 
فى هذه الصورة (اعتبار الضرورة و الحاجة الشديدة؛ و بينها) اى الضرورة (و بين مطلق الفقر عموم 
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من وجهء اذ قد يكون فقيراء و لا يتفق له حاجهُ شديدهُ بل مطلق الحاجهُ لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعةٌ عليه. 

وقد يتفق الحاجة و الضرورة الشديدة فى بعض الاوقات لمن يقدر على مئونة سنته. 

فالرواية بظاهرها غير معمول بهاء مع انه قد يقال: ان ظاهر الجواب جواز البيع بمجرّد رضى الكلء و كون البيع انفع» و لو لم يكن 
حاجة. 


من وجه؛ اذ قد يكون فقيراء ولا يتفق له حاجة شديدة؛ بل مطلق الحاجة) اى لا يوجد له حاجهُ مطلقا لا شديدة و لا قليلة (لوجدانه) 
اى الفقير (من مال الفقراء ما يوجب التوسعةٌ عليه) اى على نفسه. 

(و قد يتفق الحاجة و الضرورة الشديدة فى بعض الاوقات لمن يقدر على مئونهُ سنته) كما لو اتفق له مرض. او ما اشبه. 

ولكن الانصاف: ان هذا صرف اشكال صورىء اذ: وجدان مال الفقراء لا يدفع صدق الحاجةٌ الشديدة» و كذلكك ذو الحاجة فقير فى 
هذا الحال. 

و لواردنا الاشكال فى الروايات بمثل هذه الاشكالات لم يبق الا اقل الروايات سالمة عن الاشكال. 

(ف) قوله (الرواية بظاهرها غير معمول بها) محلّ منع (مع انه قد يقال: ان ظاهر الجواب) للامام عليه السلام فى رواية جعفر (جواز البيع 
بمجرّد رضى الكلء و كون البيع انفع» و لو لم يكن حاجة) فالرواية غير مربوطة بالصورة الخامسة. 
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و كيف كان: فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة الا الاجماعان المعتضدان بفتوى جماعة؛ و فى الخروج بهما عن قاعد عدم جواز 
البيع» و عن قاعده وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود مع وهنه بمصير جمهور المتأخرين» و جماعة من 
القدماء الى الخلاف بل معارضته بالاجماع المدّعى فى السرائر اشكال. 


الصورة السادسة: ان يشترط الواقف ببعه عند الحاجة او اذا كان فيه مصلحة 


(و كيف كان: فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة الا الاجماعان) من الانتصار و الغنية (المعتضدان بفتوى جماعة» و فى الخروج 
بهما عن قاعده عدم جواز البيع) الى هو الاصل فى كل وقف (و عن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن 
الموجود مع وهنه) اى دعوى الاجماع على الجواز (بمصير جمهور المتأخرين» و جماعة من القدماء الى الخلاف) و انهم لم يجوزوا 
البيع» فكيف يتحقق الاجماع (بل معارضته) اى اجماع الجواز (بالاجماع المدّعى فى السرائر) على عدم جواز البيع (اشكال) مبتداء» 
خبره ما تقدم من قوله «و فى الخروج بهما؛ 

(الصورة السادسة) من الصور التى يجوز بيع الوقف فيها فى الجملة (ان يشترط الواقف) عند اجراء الصيغةٌ (بيعه) اى الوقف كلا-او 
بعضا (عند الحاجة) لنفسه او للموقوف عليهم (او اذا كان فيه) اى فى البيع (مصلحة) و لو بدون حاجة. 
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البطن الموجود, او جميع البطونء او عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط. 
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فقد اختلف كلمات العلامة» و من تأخر عنه فى ذلكك. 
فقال فى الارشاد: و لو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر كالخراج و المؤن من قبل الظالم و شراء غيره بثمنه» فالوجه الجوازء انتهى. 


و فى القواعد: و لو شرط بيعه عند الضرورة كزياده خراج و شبهه و شراء غيره بثمنه» او عند خرابه» و عطلته» 


و الصلاح المشترط اما بالنسبة الى (البطن الموجود) لدى البيع (او جميع البطون) الحاضرة و المستقبلة (او عند مصلحة خاصة) لا 
للبطون بل لاعتبارات اخر (على حسب ما يشترط) الواقف. 

(فقد اختلف كلمات العلامة» و من تأخر عنه فى ذلكك) اى جوز البيع بالاشتراط. 

(فقال فى الارشاد: و لو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر كالخراج و المؤن من قبل الظالم) بان اراد الظالم اخذ خراج باهض و مئونة 
كثيرة من الوقفء فنبيعه لنتتخلص من اعطاء المال للظالم (و شراء غيره بثمنه» فالوجه الجوازء انتهى) كلام الارشاد. 

(و فى القواعد: و لو شرط) الواقف (بيعه) اى الوقف (عند الضرورة كزيادة خراج) من الظالمء بل او العادل أيضا (و شبهه) اى شبه 
الخراج كما لو عين الظالم ضريبة جديدة ظلماء او صارت مئونة السقى و شبهه كثيرة (و شراء غيره بثمنه» او) شرط بيعه (عند خرابه» و 
عطلته) عن 
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او خروجه عن حد الانتفاع» او قله نفعه» ففى صحةٌ الشرط اشكال. 

و مع البطلان ففى ابطال الوقف نظرء انتهى. 

و ذكر فى الايضاح فى وجه الجواز روايةٌ جعفر بن حنان المتقدمة قال: فاذا جاز بغير شرط. فمع الشرط اولى. 

و فى وجه المنع ان الوقف للتأبيد» و البيع ينافيه 


قابلِيهُ ما وقف لاجله (او خروجه عن حد الانتفاع» او قله نفعه» ففى صحة الشرط اشكال). 

اذ المألوف من الشرطء ان يكون فى العقود. لا فى الايقاعات» كالطلاق و العتق» و الوقف شبيه بالايقاع. 

(و مع البطلان) اى لو قلنا ببطلان هذا الشرطء لانه شرط فاسد (ففى ابطال) اى الشرط (الوقف نظر) للخلاف فى ان الشرط الفاسد هل 
هو مفسدء أم لا؟ (انتهى) كلام القواعد. 

(و ذكر) فخر المحققين (فى الايضاح فى وجه الجواز) لبيع الوقف عند الشرط المذكور (رواية جعفر بن حنان المتقدمة» قال) الايضاح 
(فاذا جاز) بيع الوقف (بغير شرطء فمع الشرط اولى) لانه جائز من جهة الشرطء و من جههُ اصل الوقفء, كما انه لو وجبت صلاةٌ الظهر 
فى نفسها فمع النذر اولى» لاجتماع جهتى الوجوب فيها. 

(و) ذكر الايضاح (فى وجه المنع) عن بيع الوقف مع الشرط (ان الوقف للتأبيدء و البيع ينافيه) فلا يصح اشتراطه لانه خلاف مقتضى 
الوقف 
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قال: و الاصح ان لا يجوز بيع الوقف بحال» انتهى. 

وقال الشهيد فى الدروس: و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم او وقوع الفتنة بينهم» فاولى بالجوازء انتهى. 

و يظهر منه ان للشرط تأثيراء و انه يحتمل المنع من دون الشرطء و التجويز معه. 

و عن المحقق الكركى انه قال: التحقيق ان كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع فى الوقفء اذا بلغ تلكك الحالة: لانه 
شرط مؤكد و ليس بمناف للتأبيد المعتبر فى الوقفء لانه 
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(قال: و الاصح ان لا يجوز بيع الوقف بحال) من الاحوال» سواء اشترطء أم لاء (انتهى) كلام الايضاح. 

(و قال الشهيد فى الدروس: و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم) اى حاجة ارباب الوقف (او وقوع الفتنة بينهم» فاولى بالجواز) من 
جواز البيع بدون الاشتراط (انتهى). 

(و يظهر منه) اى من كلام الدروس (ان للشرط تأثيرا) فى الجواز (و انه يحتمل المنع) عن البيع (من دون الشرطء و) يحتمل (التجويز 
معه) اى مع الشرط. 

فى الوقفء اذا بلغ) الوقف (تلكك الحالة؛ لانه) اى الشرط المذكور (شرط مؤكد) بصيغة اسم الفاعل (و ليس بمناف للتأبيد المعتبر فى 
الوقف لانه) 
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ميد واقعا بعدم حصول احد اسباب البيع. 

والاء فلا للمنافات فلا يصح حينئذ حبسا لان اشتراط شراء شىء بثمنه» يكون وقفا مناف لذلكك, لاقتضائه الخروج عن المالك, فلا 


يكون وقفا و لا حبسا 


اى التأبيد فى الوقف (مقيد واقعا بعدم حصول احد اسباب البيع) عن التأبيد. 
و على هذا (فلا يصح حينئذ حبسا) بمعنى انه اذا شرط فى الوقف او الحبس ان يبيعه و يشترى بثمنه ما يكون وقفاء لم يصح وقفا و لا 
حبسا. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلك منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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اما الوقف: فلانه شرط البيع» و هو مناف للوقف. 

واما الحبس: فلانه ذكر ان يشترى بثمنه شيئا ليوقفه» و الحبس لا يكون ثمنه وقفا (لان اشتراط شراء شىء بثمنه) اى بثمن المحبوس 
(يكرن) ذلكة المكترى (وققا فناك لذلكد) الحس اذ الحين لسن طركدا سس بهت ان يقترى كمنه قنها ليوقك مكان المهوس 
(لاقتضائه) اى شرط شراء شىء بثمن الحبس ليكون وقفا (الخروج) للمال المحبوس (عن) ملكك (المالكك) و الحال ان الحبس لا 
يوجب الخروج عن الملكك. 

و على هذا (فلا يكون) الموقوف المشترط بيعه و الاشتراء بثمنه (وقفا) لانه مناف لاشتراط البيع (و لا حبسا) لانه مناف لتبديل ثمنه الى 
شىء آخر ليبقى وقفا 
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انتهى. 

اقول: يمكن ان يقال: بعد التمشّكك فى الجواز بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها اهلهاء و: المؤمنون عند شروطهم, بعدم ثبوت كون 
جواز البيع منافيا لمقتضى الوقفء فلعله مناف لاطلاقه. 
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(انتهى). 

(اقول: يمكن ان يقال: بعد التمشّكك فى الجواز) اى جواز الاشتراط فى الوقفء و انه نافذ (بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها) 
حيث دل على ان الكيفية التى يوقف الواقف الوقف على تلكك الكيفية تكون نافذة» و الاشتراط من كيفيهُ الوقف (و: المؤمنون عند 
شروطهم) فانه اعم من شرط الوقفء او غير الوقف (بعدم) متعلق ب «يقال» (ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف) اذ: الوقف 
عبارة عن تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» اما التأبيد فلا (فلعله) اى الاشتراط (مناف لاطلاقه) اى اطلاق الوقفء اذ: التحبيس ظاهر فى 
الدوام. 

(و لذا) اذى ليس جواز البيع مناف لمقتضى الوقف (يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروٌ مسوّغاته) و لو كان البيع منافيا للمقتضىء 
لم يجز البيع اصلا. 

مثلا: هل يمكن بيع بدون ثمن؟ 

و من عدم امكان ذلك يستكشف ان عدم الثمن مناف لمقتضى البيع. 

اما امكان بيع مع عدم النقدية يستكشف منه ان النقدية من مقتضى 
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فان التحقيق- كما عرفت سابقا- ان جواز البيع لا يبطل الوقف. بل هو وقف يجوز بيعه. فاذا بيع خرج عن كونه وقفا. 

ثم انه لو سلّم المنافاة فانما هو بيعه للبطن الموجود و اكل ثمنه و اما تبديله بوقف آخرء فلا تنافى بينه و بين مفهوم الوقف. فمعنى 
كونه حبساء كونه محبوسا من ان يتصرف فيه بعض طبقات الملاءك على نحو الملكك المطلق» و اما حبس شخص الوقف فهو لازم 


لاطلاقه و تجرّده عن مسوغات 


الاطلا-ق لا مقتضى اصل البيع (فان التحقيق- كما عرفت سابقا-) فى رد كلام الجواهر (ان جواز البيع» لا يبطل الوقفء. بل هو) حين 
جواز بيعه (وقف يجوز بيعه) و هذا كاشف عن ان جوز البيع لا ينافى مقتضى اصل الوقف (فاذا بيع خرج عن كونه وقفا) لانتفاء 
الموضوع. 

(ثم انه لو سلم المنافاة) بين الاشتراط و بين الوقف (فانما هو) اى المنافى للوقف (بيعه للبطن الموجود, و اكل ثمنه) بان يكون المنافى 
اكل الثمن بعد البيع (و اما تبديله) بعد البيع (بوقف آخرء فلا تنافى بينه) اى بين البيع الّذى يعقبه التبديل (و بين مفهوم الوقف). 
وعلى هذا (فمعنى كونه) اى الوقف (حبساء كونه محبوسا من ان يتصرف فيه بعض طبقات الملا-كك على نحو الملكك المطلق) بان 
يبعه و يأكل ثمنه (و اما حبس شخص الوقف) بان لا يباع حتى لاجل التبديل (فهو لازم لاطلاقه) اى اطلاق الوقف (و تجرّده عن 
مسوّغات 
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الابدال شرعيهُ كانت» كخوف الخرابء او بجعل الواقفء كالاشتراط فى متن العقد, فتأمل. 

ثم انه روى صحيحا فى الكافى ما ذكره امير المؤمنين عليه السلام» فى كيفية وقف ماله فى عين ينبع» و فيه» فان اراد- يعنى الحسن 
عليه السلام- ان يبيع نصيبا من المال ليقضى به الدين» فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه و ان شاء جعله سرىٌ الملكك 


الابدال شرعيةٌ كانت) تلكك المسوّغات للابدال (كخوف الخراب) او الخراب الفعلى (او بجعل الواقفء كالاشتراط فى متن العقد) 
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للواقف بان يشترط ان يبيعه البطن متى ما عرض بعض العوارض (فتأمل) فان الظاهر ان منع الشخص من لوازم مفهوم الوقف لا لوازم 
اطلاقه فالاشتراط محل اشكال. 

(ثم انه) يدل بعض الروايات انه لا منافات بين الوقف و البيع اذا اشترط الواقف ذلكء فقد (روى صحيحا فى الكافى ما ذكره امير 
المؤمنين عليه السلام» فى كيفية وقف ماله فى عين ينبع) و هى عين قرب المدينة (و فيه) اى فى لفظ وقف الامام عليه السلام (فان 
اراد- يعنى الحسن عليه السلام- ان يبيع نصيبا من المال) الموقوف (ليقضى به الدين» فليفعل ان شاءء لا حرج عليه) فانه دال على 
صحة الا-شتراط (فيه) اى فى لفظ الوقف (و ان شاء) الحسن عليه السلام (جعله) اى جعل الحسن عليه السلام الوقف (سرىٌ الملكك) 
السرئ بالتشديد فعيل بمعنى القتريف من اضافة الصفة الى الموصوف: اى جغله ملكك الشريف الذى هو ملك 
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وان ولد على و مواليهم و اموالهم الى الحسن بن على. 

وان كانت دار الحسن بن على غير دار الصدقة فبدا له ان يبيعها فليبعها ان شاء و لا حرج عليه فيه فان باع» فانه يقسَم ثمنه ثلاث اثلاث» 
فليجعل ثلثا فى سبيل الله» و يجعل ثلثا فى بنى هاشم و بنى المطلب» 


طلق» لا قيد فيه كالانسان السرى الّذى لا عبوديةُ و قيد فيه. 

و هذا أيضا يدل على جواز اشتراط تبديل الوقف الى الملك (و ان) جملة مستأنفة (ولد على و مواليهم) اى عبيدهم (و اموالهم الى 
الحسن بن على) اى انه الناظر فى امورهم؛ و المكلف بقيام مصالحهم و ذلكك وصاية من الامام عليه السلام او بيان لان الحسن عليه 
السلام امام» فله ذلكك. 

(و ان كانت) جملة مستأنفة اخرى (دار الحسن بن على) التى سكن الحسن عليه السلام فيها (غير دار الصدقة) بان لم يسكن فى الدار 
الموقوفة (فبدا له) اى ظهر للحسن عليه السلام (ان يبيعها) اى يبيع دار الوقفء لا-نه لم يحتج إليهاء لان له دار ملكية هو ساكن فيها 
(فليبعها ان شاء). 

و هذا أيضا يدل على جواز اشتراط الواقف بيع الموقوف عليه الوقف (و لا حرج عليه) اى على الحسن عليه السلام (فيه) اى فى بيع دار 
الصدقة (فان باع» فانه يقسّم ثمنه) اى ثمن الدارء و تذكير الضمير باعتبار كونها وقفا (ثلاثة اثلاث» فليجعل ثلثا فى سبيل الله و يجعل 
ثلثا فى بنى هاشم و بنى المطلب» 
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و ثلثا فى آل ابى طالبء و انه يضعه فيهم حيث يراه الله. 

ثم قال و ان حدث فى الحسنء او فى الحسين حدث فان الآخر منهما ينظر فى بنى علىء الى ان قال فانه يجعله فى رجل يرضاه من بنى 
هاشم. و انه يشترط على الى يجعله إليه ان يتركك هذا المال على اصوله؛ و ينفق الثمرة حيث امره من سبيل الله و وجهه؛ و ذوى 


الرحم من 


و ثلثا فى آل ابى طالبء و انه) اى الحسن عليه السلام (يضعه) اى الثلثين (فيهم) فى آل هاشمء و مطلبء و طالب (حيث يراه الله) اى 
ان الاختيار بيده؛ لا انه يجب عليه ان يقسّم بينهم بالسويّة. 

(ثم قال) الامام عليه السلام (و ان حدث فى الحسنء او فى الحسين) المتوليين للوقفء و لهما النظار طولا (حدث) كالموت (فان 
الآخر منهما ينظر فى بنى على) اى يكون ناظرا عليهم» كما اذا سافر الحسن عليه السلام» فالحسين ناظر» و هكذا. 

فان هذه الفقرة أيضا تدل على اختيار الحسين عليه السلام كاختيار الحسن عليه السلام فله ان يبيع الوقف حسب التفصيل المتقدم (الى 
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ان قال) الامام عليه السلام (فانه) اى الثانى من الحسن و الحسين (يجعله) اى الوقف- بعد موته- (فى رجل يرضاه من بنى هاشم. و انه 
يشترط على الَّذى يجعله) اى الوقف (إليه) بان يجعله متوليا على الوقف (ان يتركك هذا المال) الموقوف (على اصوله؛ و ينفق الثمرة 
حيث امره) اى فى الموارد المقررة (من سبيل الله» و وجهه) اى ما كان لوجه الله تعالى و قربةُ إليه- عطف بيان- (و ذوى الرحم من 
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بنى هاشمء و بنى المطلبء. و القريب و البعيد, لا يباع شىء منه. و لا يوهب و لا يورثء الرواية. 

و ظاهرها جواز اشتراط البيع فى الوقف لنفس البطن الموجود فضلا عن البيع لجميع البطون و صرف ثمنه فيما ينتفعون به. 

و السند صحيح. و التأويل مشكلء و العمل اشكل. 


بنى هاشمء و بنى المطلبء و القريب و البعيد, لا يباع شىء منه؛ و لا يوهبء, و لا يورث) الى آخر (الرواية) مما يدل على ان كلام 
الامام فى الوقف. و ان جواز بيعه حسب شرطه عليه السلام كان خاصا بالامامين الحسن و الحسين عليهما السلام. 

(و ظاهرها جواز اشتراط البيع فى الوقف لنفس البطن الموجود) الذى هو اوّل السلسله (فضلا عن البيع لجميع البطون) اى للبطون 
المتأخرة, فانه يفهم منه بطريق اولى (و) جواز (صرف ثمنه) اى الوقف المبيوع (فيما ينتفعون به) فضلا عن تبديله الى وقف آخر. 

(و السند) للرواية (صحيح) كما عرفت (و التأويل) بانه لم يكن وقفا (مشكل) لانه خلاف ظاهر الرواية (و العمل) بها (اشكل) لان 
معنى الوقف بقاء العين» و هذا هو المفهوم لدى العرف الظاهر من اطلاقات ادل الوقف. 

لكن الانصاف لزوم العمل بها بعد صحة السند و ظهور الدلالة له و عدم الاعراض. 

ولواردنا المناقشهٌ فى الروايات بهذه المناقشات لم تبق جملة 
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الصورةً السابعة ان يؤدى بقائه الى خرابه» علما او ظناء 


وهو المعبر عنه بخوف الخراب فى كثير من العبائر المتقدمة. 
و الاداء الى الخراب قد يكون للخلف بين اربابه» و قد يكون لاله و الخراب المعلوم» و المخوف قد يكون على حد سقوطه من 
الانتفاع نفعا معتدًا به» و قد يكون على وجه نقص المنفعة. 


و اما اذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر 


كبيرةٌ من الروايةٌ سليمة» و لا وجه لذلكك اطلاقا. 

(الصورة السابعة) من الصور التى يجوز بيع الوقف فيها فى الجملة (ان يؤدّى بقائه الى خرابه. علما او ظنا) بان نعلم: انه اذا بقى خرب» 
او نظن ذلكك (و هو المعتبر عنه بخوف الخراب فى كثير من العبائر المتقدمة) بل الخوف اعم حتى من الوهم العقلاائى» فاذا كانت 
سيارة من كل ثلاث سيارات تصطدم, فان احتمال اصطدام كل سيارة و همء لانه احتمال فى مقابل احتمالى عدم الاصطدام؛ و مع 
ذلك فهو خوف عقلائى. 

(و الاداء الى الخراب قد يكون للخلف بين اربابه» و قد يكون لا له) اى لا للخلف بين الارباب (و الخراب المعلوم و المخوف) منه (قد 
يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدًا به) بان لا يكون له نفع يعتنى به العقلاء لمثل هذا الوقف (و قد يكون على وجه نقص 


(و اما اذا فرض جواز الانتفاع به) اى بالوقف (بعد الخراب بوجه آخر) 
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كانتفاعه السابقء او ازيدء فلا يجوز بيعه الا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا من ان تغير عنوان الوقف يسوّغ بيعه و قد 
عرفت ضعفه. 

وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع فى صورة التأدية الى الخرابء و لو لغير الاختلاف. 


و من اخرى تقييك هم به. 


الصورة الثامنة ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال 


كالانتفاع بعرصة الدار المخروبة لجعلها محلا لوقوف الاغنام للبيع- مثلا- (كانتفاعه السابق» او ازيد) بان كان ايجار العرصة كايجار 
الدار مائةُ- مثلا- او مائة و خمسين بعد ان كان ايجار الدار مائة (فلا يجوز بيعه الا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا من ان 
تغير عنوان الوقف) كتغير الدار الى العرصة (يسوّغ بيعه) كما تقدم عن الجواهر (و قد عرفت ضعفه) اى ضعف كلام الجواهر. 

(و قد عرفت) فيما تقدم (من عبائر جماعة تجويز البيع فى صورة التأدية الى الخرابء و لو لغير الاختلاف) اى خرابا ليس ناشئا من 
اختلاف ارباب الوقف. بل لعوارض اخرء كهجرة اهل القرية- مثلا-. 

(و) عرفت (من) جماعة (اخرى تقييدهم) جواز البيع فى صورة التأدية الى الخراب (به) اى بما اذا كان ناشئًا من الاختلااف. و الله 
العالم. 

(الصورة الثامنة) من الصور التى يجوز بيع الوقف فيها (أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال) بسبب الصرف 
فى 
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و النفس وان لم يعلم او يظن بذلك. فان الظاهر من بعض العبارات السابقة» جوازه لذلك» خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب 
لخوف الخراب. 


الصورة التاسعة: ان يؤدى الاختلاف بينهم الى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال» 

الصورة العاشرة: ان يلزم فساد يستباح منه الانفس. 

و الاقوى الجواز مع تأدية البقاء الى الخراب 

الشكايات. و الهداياء و الرشوات», و ما اشبه (و النفس) بالقتال» و الاغتيال (و ان لم يعلم او يظن بذلكك) بل كان صرف الاحتمال 
العقلائى (فان الظاهر من بعض العبارات السابقة» جوازه) اى البيع (لذلك) اى للاختلاف المؤدّى الى تلف الاموال و النفوس حكماء 
او احتمالا (خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب) و سيأتى الدليل على ذلكك. 

(الصورة التاسعة) من الصور التى يجوز بيع الوقف فيها (أن يؤْدَّى الاختلاءف بينهم) اى بين ارباب الوقف (الى ضرر عظيم من غير 


تقييد) للضرر (بتلف المال» فضلا عن) ضرر (خصوص الوقئ) و سيأتى دليل هذا أيضا. 


(الصورة العاشرة) من صور جواز بيع الوقف فيها (ان يلزم) من بقاء الوقف (فساد يستباح منه الانفس) قتلاء و جرحاء و ما اشبه. 
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(و الاقوى الجواز) لبيع الوقف (مع تأدية البقاء الى الخراب) علما 
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على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفاء سواء كان لاجل الاختلافء او غيره و المنع فى غيره من جميع الصور. 

اما الجواز فى الاول فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع فان الغرض من عدم البيع» عدم انقطاع شخصه فاذا فرض 


العلم او الظن بانقطاع شخصه فدار الامر بين انقطاع شخصه. و نوعه و بين انقطاع شخصه لا نوعه. 


او ظناء او احتمالا عقلائيا (على وجه لا ينتفع به نفعا يعند به عرفاء سواء كان) عدم الانتفاع (لاجل الاختلاف) المؤدّى الى الخراب (او 
غيره») كهجرةٌ اهل البلد مما يؤدّى الى خراب الابنية» لتركهاء او ما اشبه ذلكك (و المنع) عن البيع (فى غيره) اى غير ما اذى البقاء الى 
الخراب (من جميع الصور). 

(اما الجواز فى الاول) اى صورة اداء البقاء الى الخراب (فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع). 

وجه الاستدلال بذلك. ما ذكره بقوله: (فان الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه) اى شخص الوقفء و هو عبارة اخرى عن بقائه 
(فاذا فرض العلم او الظن) المعتبر عند العقلاء فى الموضوعاتء و لذا يجرون على حسبه حتى فى الامور المهمة (بانقطاع شخصه) اى 
فى المستقبل» لان بقائه يؤدى الى خرابه (فدار الآمر بين انقطاع شخصه و) انقطاع (نوعه) معا بان يخرب, فلا شخص.ء و لا بدل (و بين 
انقطاع شخصه لا نوعه) بان يبدل الوقف حتى يبقى فرد آخر من النوع؛ ولا يذهب 
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كان الثانى اولى» فليس فيه منافاة لغرض الواقف اصلا. 

و اما الادلة الشرعيةُ فغير ناهضةٌ لاختصاص الاجماع. 

وانصراف النصوص الى غير هذه الصورة. 

و اما الموقوف عليهم» فالمفروض اذن الموجود منهم, و قيام الناظر 


النوع بالكلية (كان الثانى) و هو انقطاع شخصه لا نوعه (اولى). 

اذ هناكك دليلان على حرمة بيع الوقف. 

الاول: انه مناف لغرض الواقفء و الواقف بما كان مالكا محترم الغرض. 

الثانى: الادلةُ الشرعية؛ و كلا الدليلين لا يجريان فى المقام. 

اما الا-ول: لما اشار إليه بقوله: (فليس فيه منافاةً لغرض الواقف اصلا) بل غرض الواقف المنكشف من اغراض العقلاء مثله هو بقاء 
النوع. 

(و أما الادلة الشرعية فغير ناهضة) بحرمة مثل هذا البيع للتبديل (لاختصاص الاجماع) الدال على حرمة بيع الوقف بغير هذه الصورة» 
لان الفقهاء بانفسهم استثنوا من حرمة الببع هذه الصورة. 

(و انصراف النصوص) الدالَّهُ على عدم جواز بيع الوقف (الى غير هذه الصورة) التى تؤدّى فيها البقاء الى الخراب. 

(و) ان قلت: فى الوقف حق للبطون الموقوف عليهم, و البيع مناف لحقهم. 

قلت: (اما الموقوف عليهم؛ فالمفروض اذن الموجود منهم) فى البيع (و قيام الناظر 
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نعم: قد يشكل الاسمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه للزوم تعطيل الانتفاع الى زمان وجدان البدل او كون البدل قليل 
المنفعة بالنسبةٌ الى الباقى. 


ومماذكر 


العام) و هو الحاكم الشرعى (و الخاص) و هو المتولى المنصوب من قبل الواقف (مقام غير الموجود) فيأذن فى البيع. 

(نعم: قد يشكل الامر) فى بيع الوقف المؤدّى بقائه الى خرابه (فيما لو فرض تضرر البطن الموجود من بيعه) فلم يرضوا فى البيع (للزوم 
تعطيل الانتفاع الى زمان وجدان البدل) كما لو كان وجدان البدل يحتاج الى سنةُ من التفتيش ففى هذه السنةُ يتضرر البطن الموجود 
حيث لا نفع لهم اذا بيع الوقف (او كون البدل) الى يشترى عاجلا- لعدم تضرر البطن الموجود (قليل المنفعة بالنسبة الى) البطن 
(الباقى) حيث يوجب عدم رضاية الناظر اذى يجب عليه ملاحظة نفع البطون اللاحقة» فانه يدور الامر حينئذ بين الضررينء اما ان 
يشترى بالثمن حالا مكان بعيد حتى لا يتضرر البطن الموجود, لكنه مستلزم قله المنفعة فى المستقبل لعدم رغبة المستأجرين فى الآتى 
الى مكان بعيد؛ او يصبر حتى يوجد مكان قريب يشترى بالبدل لكنه مستلزم لعدم انتفاع البطن الموجود مده سنة بالبدل. 

(و مما ذكر) من ان البيع انما هو لعدم تفويت النوع بالإضافة الى 
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يظهر انه يجب تأخير البيع الى آخر ازمنة امكان البقاء» مع عدم فوات الاستبدال فيه. 

و مع فوته» ففى تقديم البيع اشكال. 

ولو دار الامر بين بيعه و الابدال به و بين صرف منفعته الحاصلة 


فوات الشخص (يظهر انه يجب تأخير البيع الى آخر ازمنة امكان البقاء) على الوقف (مع عدم فوات الاستبدال فيه) اى فى آخر ازمنة 
البقاء. 

اذ الاصل فى الوقف: الابقاء» الا اذا كان الابقاء موجبا لفوت النوع و الشخصء فانه حينئذ يجوز البيع و ذلكك آخر ازمنة الامكان. 

(و مع فوته) اى فوت الاستبدال فى آخر ازمنة امكان البقاء (ففى تقديم البيع) على آخر ازمنة امكان البقاء (اشكال) كما لو ان الفوت 
كان فى شهر رمضانء فهل نقدم البيع فى شهر شعبان حتى لا يفوتنا الاستبدال لتوفر المثل فى شهر شعبانء او نؤخر البيع الى شهر 
رمضان تحفظا على ابقاء الوقف. و ان فاتنا البدل حينذاكك بل يبقى الثمن للموقوف عليهم لكل وجه. 

وجه التأخير فى البيع الابقاء على شخص الوقف. 

و وجه التقديم الابقاء على نوع الوقف. 

اقول و فى العبارةً احتمال آخر كما لا يخفى. 

(و لو دار الامر بين بيعه) اى الوقف (و الابدال به) حتى ينتفع البطن الموجودء و يبقى النوع لسائر البطون (و بين صرف منفعته الحاصلة 
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مده من الزمان لتعميره» ففى ترجيح حت البطن الى يفوته المنفعة او حق الواقف و سائر البطون المتأخرة المتعلق بشخص الوقف 
وجهانء يخلوا و لهما عن قوة اذا لم يشترط الواقف اصلاح الوقف من منفعته 


مده من الزمان) كايجاره عشر سنوات, و اخذ الا-جرةٌ و تعميره بها (لتعميره) حتى يبقى شخص الوقفء و لكن لا ينتفع به البطن 


الموجود فى مده عشر سنوات (ففى ترجيح حق البطن) الحاضر (الّذى يفوته المنفعة) فى هذه المدة» فنقول باجارته و صرف الاجر 
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فى تعمير شخص الوقف. فان الواقف اراد شخص الوقفءه و البطون تعلق حقهم بشخص الوقف (المتعلق) حق الواقفء و حق البطونء 
(بشخص الوقف وجهانء لا يخلو اوّلهما) وهو ترجيح حق البطن الموجود بالتبديل (عن قوة). 

اذ لا وجه لضياع حق البطن الموجودء و قد تقرر فى الفقه انه لو دار الامر بين ان يصلى الانسان الركعة الاولى عن جلوسء او الركعة 
الثانية» كان الواجب عليه ان يصلى الركعةٌ الاولى قياما. 

و كذلكك اذا دار بين ان يفطر اول يوم من شهر رمضان. او ثانى يوم منه» و هكذا. 

و فى المقام لو دار الا-مر بين فوت نفع البطن الموجود و هو خلاءف غرض الواقفء او فوت نفع البطن المتأخر» و هو خلا.ف غرض 
الواقف أيضاء يلزم ان نقدم حق البطن الموجود لانه اتباع لغرض الواقف المقدم على غرضه بالنسبة الى البطن اللاحق (اذا لم يشترط 
الواقف اصلاح الوقف من منفعته) اى منافع نفس الوقف 
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مقدما على الموقوف عليه. 

وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا بما عن التنقيح من: ان بقاء الوقف على حاله- و الحال هذه- اضاعة و اتلاف للمال و هو منهى عنه 
شرعا فيكون البيع جائزا. 

و لعله اراد الجوازء بالمعنى الاعمء فلا يرد عليه انه يدل على وجوب البيع. 

و فيه ان المحرّم هو 


(مقدما) حال عن الاصلاح (على الموقوف عليه) فانه حينئذ يعمر الوقف باجرته» و لا يعطى مدة الاجارة نفعه الى البطن الموجود و 
ذلك حسب شرط الواقئف نفسه. 

(و قد يستدل على الجواز) اى جواز البيع (فيما ذكرنا) من اداء بقاء الوقف الى خرابه (بما عن التنقيح من: ان بقاء الوقف على حاله) 
بدون بيع و تبديل (- و الحال هذه-) اى مما يؤدى بقائه الى خرابه (اضاعةٌ و اتلاف للمال» و هو) اى اتلاف المال (منهى عنه شرعا 
فيكون البيع جائزا) و ترتفع حرمة بيع الوقف. 

(و لعله اراد) بالجواز (الجواز, بالمعنى الاعم) الشامل للوجوب أيضا مقابل الحرمة (فلا يرد عليه) ما ذكره صاحب المقابيس (انه) اى 
الدليل المذكور (يدل على وجوب البيع) فلا يناسبه قوله «فيكون البيع جائزا» بل اللازم ان يقول «فيكون البيع واجبا). 

(و فيه) اى فى الاستدلال المذكور لجواز بيع الوقف (ان المحرم هو 
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اضاعة المال المسلط عليه؛ لا تركك المال المذى لا سلطان عليه الى ان يخرب بنفسه. و إلا لزم وجوب تعمير الاوقاف المشرفةٌ على 
الخراب بغير البيع مهما امكن مقدّما على البيع او اذا لم يمكن البيع. 

و الحاصل: ان ضعف هذا الدليل بظاهره واضح. 

و يتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود. لا غير. 


افاعة المال المسلظ غليه) اى الدى كان للانسان سلطة على ذلك المال (لا) ان المحرم أ كك الما القق لذ مسلطاناى ل عباط 
للانسان (عليه الى ان يخرب بنفسه. و الا-) فلو حرم تركك المال حتى يخرب (لزم وجوب تعمير الاوقاف المشرفة على الخراب بغير 
البيع) اى يعمر بدون ان يباع (مهما امكن) التعمير (مقدّما) للتعمير (على البيع) ابقاء اعلى شخص تلكك الاوقاف (او اذا لم يمكن) 
التعمير بدون ان يباع فاللا-زم تعميره ب (البيع) بان يباع الوقفء و يبدل الى مكان آخرء و حيث ان اللا-زم» و هو قوله «لزم» باطل؛ 
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فالملازوم؛ و هو قول المستدل- اى التنقيح- أيضا باطل. 

ولا يخفى عليك ما فى كلام الشيخ من الاشكالء لعدم التلازم. 

(و الحاصل: ان ضعف هذا الدليل بظاهره واضح) الا ان يؤول الدليل الى ما يرجع الى الدليل السابق» من انه خلاف غرض الواقف او 
ما اشبه ذلكك. 

(و يتضح فساده) اى فساد دليل التنقيح (على القول بكون الثمن للبطن الموجود. لا غير) اذا بقاء الوقف حتى ينهدم اسهل من بيعه» و 
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و يتلوه فى الضعف ما عن المختلف. و التذكرة؛ و المهذبء و غايةُ المرام» من: ان الغرض من الوقف استيفاء منافعه و قد تعذر فيجوز 
اخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه و الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرضء كما انه لو تعطل الهدى ذبح فى الحال و ان 
اختص بموضع. فلما تعذر مراعاً المحل تركك مراعاته لتخلص المعتذر. 


اكل ثمنه» فان فى الابقاء امتداداء و لو موقتاء و غرض الواقف بخلاف البيع و اكل ثمنه؛ فان فيه اذهابا له. 

(و يتلوه) اى دليل التنقيح الذى استدل به لجواز البيع فى صورة اداء البقاء الى الخراب (فى الضعف ما عن المختلفء و التذكرة» و 
المهذب, و غاية المرام» من: ان الغرض من الوقف استيفاء منافعه و قد تعذر) استيفاء المنافع, لا-ن بقائه يؤدّى الى خرابه (فيجوز 
اخراجه) اى الوقف (عن حدّه) بالبيع و الاستبدال (تحصيلا للغرض منه) اى من الوقف (و الجمود على العين) هذا مبتدأ» و خبره 
«تضبيع» بان يبقى الوقف حتى يخرب (مع تعطيلها) فى المستقبل لغرض ان بقائها يؤدّى الى خرابها (تضييع للغرض) الى من اجله 
اوجب الشارع بقاء الوقف (كما انه لو تعطل الهدى) الَذى يساق الى الكعبة بكسر رجلء او ما اشبه؛ لم ينتظر به حتى يموتء بل (ذبح 
فى الحال) لادراكك بعض الفوائد المترتبة عليه (و ان اختص) الهدى حسب التشريع (بموضع) خاص و هو مكة (فلما تعذر مراعاةً 
المحل ترك مراعاته) بل اجاز الشارع ذبحه حيث تعطل (لتخلص المعتذر) اى تخلصه من العطب. 
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و فيه ان الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف. لانه الذى دل عليه صيغة الوقف و المفروض تعذره. فيسقطء. و قيام 
الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخصء لكونه اقرب الى مقصود الواقفء فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الالقرب الى غرض 
الوافق بعد تعدّر اضل الغرض. 

فالاولى 


(و فيه) اى فى هذا الدليل الى ذكره المختلف و غيره (ان الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوفء لا-نه) اى لاسن 
الاتعفاء ىه كمه هو( الدع نول عله صبيفة الرقق) ال علق الاق الرقى السكضن الخاصي (والمفروض دره) اق عدن 
الاستيفاء من الشخص (فيسقط) الغرض (و قيام الانتفاع بالنوع) ببدله (مقام الانتفاع بالشخصء لكونه) اى البدل (اقرب الى مقصود 
الواقفء فرع) وجود (الدليل على وجوب اعتبار ما هو الاقرب الى غرض الواقف بعد تعذر اصل الغرض) و ليس هنا دليل على ذلكك. 
لكن الانصاف ان الاعتبار العرفى هو: ان الواقف اراد الشخصء و مع تعذره اراد النوع؛ و هذا الاعتبار العرفى كاف فى لزوم الاخذ به 
لان الوقوف على حسب ما يوقفها اهلهاء شامل له. 

و كيف كان. 

(فالاولى) عند المصنف ره. ان لا نقول: بان المقتضى للبقاء موجود, و انما هناكك دليل على جواز البيع و التبديل فى صورة اداء 
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منع جريان ادلة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة راسا و جعل ذلكك مؤيّدا. 

اما المنع فى غير هذا القسم من الصورة السابعة و فيما عداها من الصور اللاحقة فلعموم قوله عليه السلام: لا يجوز شراء الوقف و لا 
تدخل الغلهُ فى ملكك. فان ترك الاستفصال فيه عن علم المشترى بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة و عدمه 
الموجب لحمل فعل البائع على 


البقاء الى الخرابء بل (منع جريان ادلهُ المنع) عن بيع الوقف (مع خوف الخراب المسقط) ذلكك الخراب (للمنفعة راسا و جعل ذلكك) 
الدثيل الى ذكره المحتلف و غيرة (مؤيذا) 

هذا كله وجه جواز البيع بالنسبة الى ما ذكره المصنف بقوله «و الاقوى الجواز) 

(و اما المنع) عن البيع (فى غير هذا القسم من الصورة السابعة و فيما عداها) اى الصورة السابعة (من الصور اللاحقة) و هى الثامنة و 
التاسعةٌ و العاشرة (فلعموم قوله عليه السلام: لا يجوز شراء الوقفء و لا تدخل الغله فى ملككك. فان تركك الاستفصال فيه) اى فى المنع 
حيث ان الامام اطلق النهى عن الاشتراء» و لم يقل: ان وقع خلف بين اربابه مثلا- فاشترء و ان لم يقع فلا تشتر. 

فتركك الاستفصال (عن علم المشترى بعدم وقوع بيع الوقف) من الواقف (على بعض الوجوه المجوزة» و عدمه) اى عدم وجود الوجه 
المجوّز (الموجب) ذلك اى عدم العلم (لحمل فعل البائع على 
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الصحة- يدل على ان الوق ما دام له غلهٌ لا يجوز بيعه. 

و كذا قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. 

وما دل على انه يتركك حتى يرثها وارث السماوات و الارض. 

هذا كله مضافا الى الاستصحاب فى جميع هذه الصورء و عدم الدليل الوارد عليه عدا المكاتبة المشهورة التى انحصر تمسكك كل من 
جوّز هذه الصور فيهاء و هى مكاتبة ابن مهزيار» 


الصحة- يدل) عدم الاستفصال (على ان الوقف ما دام له غلة) و لو قليلا فى مقابل عدم الغلة الذى قلنا بالجواز حينئذ- (لا يجوز بيعه). 
(و كذا قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها) فانه دال على اطلاق وجوب الابقاء عليها. 

(و ما دل على انه يتركك حتى يرثها وارث السماوات و الارض) 

لكن يمكن ان يقال: ان هذه الادلهُ من قبيل العناوين الاولية؛ لا اطلاق لها من هذه الجهة؛ و انما يجب ان نلتمس المخصص.ء فان وجد 
فهو و الا كان اللازم البقاء على مقتضى الوقف. 

(هذا كله مضافا الى الاستصحاب) لوجوب ابقاء الوقف (فى جميع هذه الصور) السابعة و ما بعدها- لو شككنا فى ان العوارض هل 
هى مزيلة لحكم الوقفء أم لا؟ (و عدم الدليل الوارد عليه) اى على الاستصحاب (عدا المكاتبة المشهورة التى انحصر تمسكك كل من 
جوّز هذه الصور) اى الصور السابعة و ما بعدها (فيها) اى فى المكاتبة» اذ لا دليل لهم سواها (و هى مكاتبة ابن مهزيار) التى هى حجة 
و 
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قال كتبت الى ابى جعفر الثانى انْ فلانا ابتاع ضيعة فاوقفها و جعل لكك فى الوقف الخمسء و يسألكك عن رأيكك فى بيع حصتكك من 
الارض او تقويمها على نفسه بما اشتراها او يدعها موقوفة» فكتب إلى اعلم فلانا انى آمره ببيع حصتى من الضيعة» و ايصال ثمن ذلكك 
إليَ ان ذلكك رايى ان شاء الله تعالى او يقومها عللى نفسه ان كان ذلكك اوفق له. فكتبت إليه ان الرجل ذكر 
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معمول بهاء فلا اشكال فيهما من هاتين الجهتين (قال كتبت الى ابى جعفر الثانى) و هو الجواد عليه السلام (انَ فلانا ابتاع ضيعة» فاوقفها 
و جعل لكك فى الوقف الخمس) و الاربعة الاخماس الاخر لغيرك (و يسألكك عن رايكك فى بيع حصتكك من الارض) ليرسل لكك 
ثمنها (او تقويمها) اى الحصة (على نفسه) حتى يشتريها هو واقف الضيعة (بما اشتراها) بالقيمة التى اشترى الارض. 

فمثلا اشترى الارض بالفء فيعطيكك مائتين قيمة الخمس (او يدعها موقوفة) فلا يجوز له ان يبيعها لكك. و لا ان يشتريها منكك (فكتب) 
الامام عليه السلام (إلىَّ) اى و هو ابن مهزيار (اعلم فلانا» بصيغة الامر من باب الافعال على وزن اكرم (انى آمره) متكلم وحدهٌ من فعل 
المستقبل من امر يأمر (ببيع حصتى من الضيعة و ايصال ثمن ذلككث) المبيع (إليَ ان ذلكك رايى ان شاء الله تعالى) كلمة تبركك محض 
لا شرطية» كما لا يخفى (او يقومها على نفسه) فيشتريه هو و يرسل الثمن إلىَ (ان كان ذلكك) التقويم على نفسه (اوفق له) اى للواقف 
(فكتبت) اى ابن مهزيار (إليه) اى الى ابى جعفر عليه السلام- أيضا- (ان الرجل) الواقف (ذكر 
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ان بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديداء و انه ليس يأمن ان يتفاقم ذلكك بينهم بعده» فان كان ترى ان يبيع هذا الوقفء 
و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلكك امرته فكتب عليه السلام بخطه و اعلمه ان رأيى ان كان قد علم الاختلاف بين ارباب 
الوقف ان بيع الوقف امثل فليبع» فانه ربما جاء فى الاختلاف تلف الاموال و النفوس» الخبر حيث انه يمكن الاستدلال للجواز بها فى 
القسم الثانى من الصورة السابعةٌ بناء 


ان بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة) و هى الاربعة اخماس الاخر (اختلافا شديداء و انه ليس يأمن ان يتفاقم) و يشتد (ذلكك) 
الاختلاف (بينهم بعده) اى بعد ان يحدث الواقف (فان كان ترى) ايها الامام عليه السلام (ان يبيع) الواقف (هذا الوقف. و يدفع الى 
كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته) اى ثمن حصته (فكتب عليه السلام بخطه و اعلمه) فعل امر من باب الافعال (ان رأيى ان 
كان) الواقف (قد علم) بسبب (الاختلا-ف بين ارباب الوقف ان بيع الوقف امثل) اى احسن (فليبع» فانه ربما جاء فى الاختلاف تلف 
الأمواليو التفوسن ١‏ الى الك ”لبي ) 

وجه الاستدلال بهذا الخبر (حيث أنه يمكن الاستدلال للجواز) اى جواز بيع الوقف (بها) اى بهذه المكاتبة (فى القسم الثانى من 
الصورة السابعة) و المراد بذلكك صورة اداء البقاء الى الخراب فى الجملة» لا الخراب الكلى (بناء) عله للاستدلال بالخبر للقسم الثانى 
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على ان قوله عليه السلام: فانه الخ» تعليل لجواز البيع فى صورة الاختلاف و ان المراد بالمال هو الوقف فان ضُمٌْ النفوس انما هو لبيان 
الضرر الآخر المترتب على الاختلافء لا ان المناط فى الحكم هو اجتماع الامرين كما لا يخفى» فيكون حاصل التعليل انه كل ما كان 
الوقف فى معرض الخراب جاز بيعه. 


و فيه: 


(على ان قوله عليه السلام: فانه) ربما جاء فى الاختلاف (الخ, تعليل لجواز البيع فى صورة الاختلاف) اى هذا الاثر للاختلاف وهو 
الخراب» هو العلهً الوحيدة (و ان المراد بالمال)- اى قوله عليه السلام «الاموال» (هو الوقف) لان القسم الثانى من الصورة السابعة كان 
مدارها صرف اداء بقائه الى الخراب فى الجملة (فان ضمّ) الامام عليه السلام (النفوس) الى الاموال حيث قال «تلف الاموال و النفوس» 
(انما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلافء لا ان المناط فى الحكم) بجواز البيع (هو اجتماع الامرين) تلف الاموال و النفوس 
معابل يكفى تلف الا-موال فقط فى الجملة (كما لا يخفى) اذ الظاهر: ان ذلكك من باب الترقىء لا من باب مدخلية الاجماع (فيكون 
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حاصل التعليل) لجواز البيع (انه كل ما كان الوقف فى معرض الخراب جاز بيعه) و لو لم يكن من جهة اختلاف ارباب الوقفء و لو 
كان فيه تلف بعض المال. 

(و فيه) انه بناء اعلى ما ذكرتم, لا يكون كلام العلماء الا اخصّ من الدليل اذ الدليل دل على جواز البيع فى صورة الاحتمال؛ و كلام 
العلماء دل على 
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ان المقصود جواز بيعه اذا اذى بقائه الى الخراب علما او ظناء لا مجرد كونه ربما يؤدى إليه المجامع للاحتمال المساوى او المرجوح 
على ما هو الظاهر من لفظ «ربما» كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاته. 

و لااظن احدا يلتزم لجواز البيع بمجرد احتمال اداء بقائه الى الخراب» لان كلمات من عبر بهذا العنوان- كما عرفت- بين قولهم اذى 
بقائه الى خرابه» و بين قولهم يخشى او يخاف خرابه. 

و الخوف- عند المشهور كما يعلم من سائر موارد 


جواز البيع فى صورة العلم بالخراب او الظن» ف (ان المقصود) للعلماء (جواز ببعه اذا اذى بقائه الى الخراب علما او ظناء لا مجرد كونه 
ربما يؤدى إليه) اى الى الخراب (المجامع) اى «ربما؛ يجتمع (للاحتمال المساوى) اى يتساوى فى الاحتمال الخراب و عدمه (او 
المرجوح) اى ان الخراب مرجوح (على ما هو الظاهر من لفظ «ربما») الوارد فى الرواية (كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاته) 
اى استعمالات «ربما» 

(و لاااظن احدا يلتزم لجواز البيع بمجرد احتمال اداء بقائه الى الخراب) 

انما لا يلتزم به احد (لان كلمات من عبر بهذا العنوان- كما عرفت-) بعضها (بين قولهم اذى بقائه الى خرابه» و بين قولهم يخشى او 
يخاف خرابه) و الخوف لا يشمل الاحتمال المتساوى» فكيف بالمرجوح. 

(و) ذلك لان (الخوف- عند المشهور كما يعلم من سائر موارد 
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اطلاقاتهم مثل قولهم يجب الافطار» و التيمم مع خوف الضررء و يحرم السفر مع خوف الهلاكك- لا يتحقق الا بعد قيام أماره الخوف. 
هذا مع ان مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأسا و هو القسم الاول من الصورة السابعة الَذى جوزنا فيه البيع» فلا يشمل الخراب 
الْذى لا يصدق معه التلف. 


مع انه لا وجه- بناء اعلى عموم التعليل- للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقفء بل كلما خيف تلف مال جاز بيع الوقف 


اطلاقاتهم مثل قولهم يجب الافطارء و التيمم مع خوف الضررء و يحرم السفر مع خوف الهلاكك- لا يتحقق الا بعد قيام أمارة الخوف). 
لكن الانصاف ان هذا الاشكال من المصنف فى غاية الاشكالء بل الظاهر من الرواية هو ما ذكره مجوز البيع. 

(هذا) اشكال على التمسكك بالرواية (مع ان) هناكك اشكالا آخرء اذ (مناط الجواز) للبيع (على ما ذكر) فى الرواية (تلف الوقف رأسا) 
لانه قال «تلف الا-موال» و الجمع المحلى باللا-م يفيد العموم؛ و ذلكك لا يكون الا بالخراب الكامل (و هو القسم الاول من الصورة 
السابعة الى جوزنا فيه البيع» فلا يشمل الخراب) فى الجملة (الَذى لا يصدق معه التلف) كما هو محل الكلام فى القسم الثانى من 
الصورة السابعة. 

(مع انه لا وجه- بناء على عموم التعليل-) و ان العله هى تلف المال فى الجملةُ (للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقفء بل كلما 
خيف تلف مال) يصدق عليه «تلف الاموال» (جاز بيع الوقف). 
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واأغا قربي الأسعدلال بالمكاتبة على جواز البيع فى الصورة الثامنة و هى صورة وقوع الاختلا.ف الذى ربما اوجب تلف الاموال و 
النفوسء فهو ان الحكم بالجواز معلق على الاختلافء الا ان قوله «فانه ربما الخ» مقيد بالاختلاف الخاص. و هو الذى لا يؤمن معه من 
التلفء لان العلهُ تقيد المعلول» كما فى قولكك: لا تأكل الرمان لانه حامض. 


و هذا أيضا لا يبعد القول به» فليس هذا اشكالا على التمسكك بالرواية لكلام المشهور. 

هذا كله تقريب الاستدلال بالمكاتبة لجواز البيع فى القسم الثانى من الصورة السابعة» و هو تلف بعض الا-موال» اى اذى البقاء الى 
خراب الوقف فى الجملة. 

اما ادائه الى خرابه خرابا كاملا فقد تقدم عن المصنف اجازة البيع فى هذا القسم. 

(واما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع فى الصورة الثامنة و هى صورة وقوع الاختلا.ف) بين ارباب الوقف (الَْذى ربما 
اوجب) ذلكك الاختلاف (تلف الا-موال و النفوسء فهو ان الحكم بالجواز) لبيع الوقف (معلق على الاختلا.فء الا ان قوله «فانه ربما 
الخ» مقيد بالاختلاف الخاصء و هو) الاختلاف (الُذى لا يؤمن معه من التلفء لان العلهُ تقيد المعلول» كما فى قولكت: لا تأكل الرّمان 
لانه حامض) فانه يقيد النهى بالرمان الحامضء كما ان العله تعمّم أيضاء فانه يستفاد منه عرفا ان كل حامض و لو لم يكن رمانا فانه 
محظور. 
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و فيه ان اللازم على هذا تعميم الجواز فى كل مورد لا يؤمن معه من تلف الاموال و النفوس. و ان لم يكن من جهة اختلاف الموقوف 
عليهم فيجوز بيع الوقف. لا صلاح كل فتنة» و ان لم يكن لها دخل فى الوقف. 

اللهم الا ان يدعى سوق العلهُ مساق التقريب لا التعليل الحقيقى حتى يعدى الى جميع موارده. 


(و فيه ان اللازم على هذا) اى بناء على كون العلهُ مخصصة (تعميم الجواز) اى جواز البيع (فى كل مورد لا يؤمن معه من تلف الاموال 
و النفوس, و ان لم يكن) عدم الأمن (من جهة اختلاف الموقوف عليهم) لما عرفت من ان العلهُ كما تخصصء كذلك تعمم. 
والسرّان المدار العلة و كثيرا ما يكون بين العلة المذكورة و بين المعلول» العموم من وجهء كما بين الرمان و الحموضة (فيجوز بيع 
الوقف لا صلاح كل فتنة» وان لم يكن لها) اى لتلكك الفتنة (دخل فى الوقف) كما لو كان هناكك فتنة بين طائفتين لا تخمد الا اذا 
صرفنا مالا و المال ليس عندنا الا بان نبيع الوقف. 

(اللهم الا ان يدعى سوق العلة) و ذكرها (مساق التقريب) اى ان العلهٌ تقريبيةُ (لا التعليل الحقيقى حتى يتعدى الى جميع موارده). 

و المراد بالعلة التقريبية الحكمة التى وجودها و عدمها ليسا مدارا للحكمء بل هى علهُ فى الجملة» مثل عدم اختلاط المياه عله للعدم 
فان العدهٌ لا تدور مدار الاختلاط. 

اذ ربما كان اختلاطا و لا عدة» كما فى نكاح الامةُ المسبية. 
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لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن ممنوع وهو الّذى فهمه الشهيد ره فى الروضة كما تقدم كلامه؛ لكن الحكم على هذا 
الوجه مخالف للمشهورء فلا يبقى حينئذ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها عن العمومات 


و ربما لم يكن اختلاطا و كانت عدهٌ كما فى نكاح من علمنا ببراءة رحمها. 
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و على هذا فتلف الاموال عله لبيع الوقف لكن لا كل تلف الاموال بل تلف الاموال فى صورة خاصة. 

(لكن تقييد الاختلا.ف حينئذ) اى حين كان الاختلا.ف حكمة للبيع لا-علة (بكونه مما لا يؤمن) بسببه من تلف الاموال و النفوس 
(ممنوع). 

اذ الحكمة لا تلاحظ فى الحكمء بل اللازم ان نقول: ان الاختلاف سبب جواز البيع» سواء كان هناكك خوف ذهاب الاموال و النفوس» 
أم لا. 

كما نقول ان طلاق الزوج عله للعدة» سواء كان هناكك اختلاط المياه أم لا. 

و الحاصل: ان كان خوف التلف علة؛ لزم التعميم» و لا يقول به احد. 

وان كان حكمة. لزم ان يكون الاختلاف سبباء و لو علمنا عدم هدر الاموال و النفوس (و هو) اى عدم تقد الاختلاف بكونه مما لا 
يؤمن (الذى فهمه الشهيد ره فى الروضة كما تقدم كلا.مه لكن الحكم) بجواز البيع (على هذا الوجه) اى مجرد وجود الاختلاءف 
بدون خوف هدر الاموال و النفوس (مخالف للمشهورء فلا يبقى حينئذ) اى حين كان فى كل من احتمال العليةٌ و الحكمية اشكال 
(وثوق بالرواية) يمكن ان يعمل بها (بحيث يرفع اليد بها) اى بسبب هذه الرواية (عن العمومات 
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و القواعد, مع ما فيها من ضعف الدلالة» كما سيجىء إليه الاشارة. 

و مما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعةٌ و رده. 

واما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو ان ضِمٌْ تلف النفس الى تلف الاموال مع ان خوف تلف الا-نفس يتبعه خوف تلف 
المال غالبا يدل على اعتبار بلوغ الفتنة فى الشده الى حيث يخاف منه تلف النفس. 


و القواعد, مع ما فيها من ضعف الدلالة» كما سيجىء إليه الاشارة) اى الى وجه الضعف اى ضعف دلالتها على كون مورد السؤال 
الوقفء. و كذلك لم يحصل قبضء مع ان القبض شرط فى الوقف. 

و هذا تمام الكلام فى الصورة الثامنة من صور بيع الوقف. 

(و مما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال) لجواز بيع الوقف (على الصورة التاسعة و رده). 

اما تقريب الاستدلال: فبان يحمل «ربما) فى الرواية على التعليل الحقيقى» و يحمل ذكر تلف الاموال و الانفس على المثال» للضرر 
العظيم. 

و اما رده: فبانه يلزم جواز بيع الوقف كلما حصل الضررء و لو لا من جهة الاختلاف و لا يلتزم بذلك القائل بالصورة التاسعةء كما لا 
(و اما تقريب الاستدلال) بهذه الرواية (على الصورة العاشرة) و هو ان يستلزم فساد يستباح به الانفس (فهو ان ضمْ تلف النفس الى 
تلف الا-موال) فى الروايةٌ (مع ان خوف تلف الا-نفس يتبعه خوف تلف المال غالبا) اذ الغالب ان لا تتلف النفس الا و معه تلف المال 
(يدل على اعتبار بلوغ الفتنةُ فى الشده الى حيث يخاف منه تلف النفس). 
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ولا يكفى بلوغها الى ما دون ذلكك بحيث يخاف منه تلف المال فقط. 

و فيه: ان اللازم على هذا عدم اختصاص موجب فساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم» بل يجوز حينئذ بيع الوقف لرفع كل فتنة. 

مع ان ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه 
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فذكر تلف الاموال انما هو لاجل غلبةٌ ملازمهٌ تلف المال لتلف النفس لا لان لتلف المال مدخليهُ فى الجواز. 

(و لا يكفى بلوغها) اى الفتنة (الى ما دون ذلكك) اى دون تلف النفس (بحيث يخاف منه) اى من وقوع الفتنة (تلف المال فقط). 

و الحاصل: ان ذكر تلف المال من باب الملازمة» لا من باب انه موضوع. اوله مدخلي فى الموضوع فالمعيار تلف النفس فقط. 

(و فيه: ان اللازم على هذا) اذى ذكرتم؛ من ان المناط: خوف تلف النفس (عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف 
عليهم) اذ خوف تلف النفس اعم من ذلكك (بل) لو كان المناط خوف تلف النفس (يجوز حينئذ بيع الوقف لرفع كل فتنة) مع انه لا 
يقول بذلكك احد. 

(مع ان ظاهر الرواية كفاية) الاحتمال. 

و الفقهاء يقولون بانه لا بد من العلم او الظنء فالرواية اعم من المدعى- و هذا اشكال آخر-. 

اما كون الروايةٌ ظاهرهُ فى الاحتمالء لقوله «ربما)». 

و اما الفقهاء: فقد عرفت انهم قالوا بلزوم الظن او العلم. 

فظاهر الروايهُ كفايهُ (كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه) اى فى ذلكك 
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تلف الاموال و النفوس» و المقصود كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة هو اعتبار الفتنة التى يستباح بها الانفس. 

و الحاصل: ان جميع الفتاوى المتقدمة فى جواز بيع الوقف الراجعة الى اعتبار اداء بقاء الوقف علماء او ظناء او احتمالاء الى مطلق 
الفساد» او فساد خاصء او اعتبار الاختلاف مطلقاء او اختلاف خاص مستندة الى ما فهم اربابها من المكاتبة المذكورة. 

و الاظهر فى مدلولها هو: 


الاختلاف (تلف الاموال و النفوسء و المقصود) للفقهاء من الصورة العاشرة (كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة هو اعتبار الفتنة التى 
يستباح بها) اى بسبب تلكك الفتنة (الانفس) قطعاء لا «ربما» كما هو ظاهر الرواية. 

(و الحاصل: ان جميع الفتاوى المتقدمة فى جواز بيع الوقف الراجعة الى اعتبار اداء بقاء الوقف علماء او ظناء او احتمالاء الى مطلق 
الفساد) فى الا-موال و الا-نفس (او فساد خاص) كالفساد فى الانفس (او اعتبار الاختلاف مطلقا) بين ارباب الوقف لجواز البيع سواء 
كان قله المنفعة او عدم المنفعة» او كان اختلافا فقط او اختلافا مؤديا الى تلف الاموال و النفوس (او اختلاف خاص) يؤدى الى عدم 
المنفعة» او يؤدى الى تلف الاموال و النفوس (مستندة الى ما فهم اربابها) اى اصحاب تلكك الفتاوى (من المكاتبة المذكورة). 

(و الاظهر فى مدلولها) الذى يجب ان نقول به لجواز بيع الوقف (هو: 
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اناطةٌ الجواز بالاختلاف الّذى ربما جاء فيه تلف الاموال و النفوسء لا مطلق الاختلاف. لان الذيل مقتئدء و لا خصوص المؤدّى علما او 
ظنا لان موارد استعمال لفظة «ربما» اعم من ذلككء و لا مطلق ما يؤدّى الى المحذور المذكور لعدم ظهور الذيل فى التعليل» بحيث 


يتعدٌّى عن مورد النصّ 


اناطة السراز بالاتتتادق الدى رسا ساء فد علق الأموالةى الشرس) انعبالا عقكا (لة مطل الاكسلذق) اذى لين فيه امال تلك 
الاموال و النفوس (لان الذيل) للرواية؛ و هو قوله عليه السلام: فانه ربما جاء فى الاختلاف الخ (مقتد) بصيغة اسم الفاعل» بمعنى ان 
صدر الرواية و ان علق جواز البيع بصورة الاختلاف؛ لكن ظاهر الذيل انه قيد للاختلافء فان علمنا انه لا ينتهى الاختلاف الى تلف 


مال او نفسء لم يكن وجه لبيع الوقف (و لا خصوص) الاختلاف (المؤدى علما او ظنا). 
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وانما قلنا: لا خصوص (لان موارد استعمال لفظة «ربما)») فى ذيل الحديث (اعم من ذلكك) اى من خصوص المؤدّى علما او ظناء فان 
ظاهر «ربما) انه قد يكون ذلك للعاقبة السيئة؛ لا انا نعلم او نظنء العاقبة السيئة (و لا مطلق ما يؤدّى الى المحذور) اى ما كان بيع 
الوقف لرفع كل فتنة خارجية» وان لم تكن تلكك الفتنة من الاختلاف حول الوقف (المذكور) اى ما كان فيه تلف تلكك الاموال و 
النفوس بان وقعت مثلا-فتنئة حول امرأة» فان بعنا الوقف و قسمنا ثمنه على اطراف النزاع لم يقع تلف مال او نفس وان لم نبع كان 
خوف تلف الاموال و النفوس. فانه لا يصح بيع الوقف حينئذ (لعدم ظهور الذيل فى التعليل» بحيث يتعدّى عن مورد النص) 
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وان كان فيه اشارةٌ الى التعليل. 

و على ما ذكرنا فالمكاتبة غير مفتى بها عند المشهور. لا-ن الظاهر اعتبارهم العلم او الظن باداء بقائه الى الخراب غير الملازم للفتنة 
الموجبةٌ لاستباحةٌ الاموال و الانفس» 


فانه ربما كان ظاهر العلهُ ان الحكم يدور مدارها. 

و ربما كان ظاهرها ان الحكم معلق بالصدر و الذيل. 

مثلا لو قال الطبيب لذى الحمى: لا تأكل الرمان لانه حامضء فهم منه ان العلة الحموضة؛ و ان تحققت فى ضمن الخل. 

و اما ان قال المؤمن انى احبّ المسجد الفلانى لانه اكبر» لم يفهم منه ان العلهُ الكبر و ان تحقق فى ضمن الزوجة» بل فهم منه ان العلة 
هو المسجد الاكبر. 

وما نحن فيه من القبيل الثانى اى ان العلهُ الاختلاف فى الوقف المحتمل ادائه الى تلف الاموال و النفوس (و ان كان فيه) اى فى الذيل 
(اشارة الى التعليل) وان خوف التلف عله منحصرة بدون مدخلية كون ذلكك للاختلاف فى الوقف. 

(و على ما ذكرنا) من ان جواز البيع خاص بصورة الاختلاف الّذى ربما يؤدّى الى تلف الاموال و النفوس (فالمكاتبة غير مفتى بها عند 
المشهورء لا-ن الظاهر) من كلا-مهم (اعتبارهم العلم او الظن باداء بقائه الى الخراب) و ذلكك (غير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة 
الأموالهن الالفين). 
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فتكون النسبهُ بين فتوى المشهورء و مضمون الرواية» عموما من وجه. 

لكن الانصاف ان هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية» و قصور مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة» لان اختلاف فتاوى المشهور 
انما هو من حيث الاختلاف فى فهم المناط الّذى انيط به الجواز من قوله عليه السلام: ان كان قد علم 


وعلى هذا (فتكون النسبة بين فتوى المشهورء و مضهون الرواية» عموما من وجه) لان الاختلاف الذى ربما جاء فيه ثلف الاموال و 
الانفس» قد يكون مع العلم او الظن باداء بقائه الى الخراب» و قد يكون بدونه» كما ان العلم او الظن باداء بقائه الى الخراب» قد يكون 
مع الاختلاف الّذى ربما جاء فيه تلف الاموال و الانفسء و قد يكون بدونه. 

(لكن الانصاف ان هذا) اى كون مضمون الروايهُ و فتوى المشهور بينهما عموما من وجه (لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية» و 
قصور مقاومتها) «قصور» عطف على «ضعف» اى لا يمنع من جبر القصور الّذى فى المكاتبة فانها لا تقاوم (للعمومات المانعة) عن بيع 
الوقف (بالشهرة) متعلق ب «جبرا. 

وجه الا يمنع) ان المكاتبة معمول بهاء و العمل يجبرها فتتمكن ان تقاوم ما دل على المنع عن بيع الوقف. 

و انما قلنا: لا يمنع (لان اختلاف فتاوى المشهور انما هو من حيث الاختلاف فى فهم المناط الذى انيط به) اى بذلكك المناط (الجواز) 
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لبيع الوقف (من قوله عليه السلام) بيان «المناط» (ان كان قد علم 
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الاختلاف. المنضمٌ الى قوله: فانه ربما جاء فى الاختلاف. 

واما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤْبّد التامٌ» فهى على تقدير قصورها منجبرة بالشهرة» فيندفع بها ما يدعى من 
قصور دلالتها من جهاتء مثل عدم ظهورها فى المؤبّد لعدم ذكر البطن اللاحق 


الاختلاف, المنضمٌ الى قوله: فانه ربما جاء فى الاختلاف) و انه هل المناط الامر ان معاء او الصدر وحده. او الذيل وحده. و الا فعلى 
كل حالء المشهور عملوا بهذه المكاتبة. 

(و) ان قلت: ان المكاتبة لا يمكن ان يعمل بها من جهة اخرىء و هى ان ظاهرها فى الوقف غير المقبوض. و من المعلوم ان القبض اذا 
لم يتحقق فى الوقف لم يتحقق الوقف. 

قلت (اما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبّد) مقابل المنقطع (التام) مقابل غير المقبوض (فهى) اى المكاتبة (على 
تقدير قصورها) دالة بعدم دلالتها فى ان الموضوع للحكم الوقف المؤرّد التام (منجبرة بالشهرة) اى ان الشهرة تتم دلالتها» حيث ان 
المشهور فهموا منها الوقف المؤرد التام؛ و ان لم يكن فيها دلالة على ذلكك (فيندفع بها) اى بالشهرة (ما يدعى من قصور دلالتها من 
جهات) عديدة» فلا- يمكن التمسكك بها لجواز بيع الوقف (مثل عدم ظهورها فى المؤرّد» لعدم ذكر البطن اللا-حق) فلا- يمكن 
الاستدلال بالمكاتبة لاستفادة جواز بيع الوقف المؤبّد. 
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و ظهورها فى عدم اقباض الموقوف عليهم» و عدم تمام الوقف كما عن الايضاح. 

و اوضحه الفاضل المحدث المجلسىء و جزم به المحدث البحرانى و مال إليه فى الرياضء قال الاول فى بعض حواشيه على بعض 
كتب الاخبار انه يخطر بالبال انه يمكن حمل الخبر على ما اذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم؛ و لم يدفعها إليهم. 

و حاصل السؤال ان الواقف يعلم 


(و) مثل (ظهورها فى عدم اقباض الموقوف عليهم؛ و) ذلكك موجب ل (عدم تمام الوقف) فلا يمكن الاستدلال بهاء لجواز بيع الوقف 
المقبوض الّذى تم الوقف فيه. 

و قوله: وعدمء عطف بيان لقوله «و ظهورها؛ (كما عن الايضاح) الاشكال فى المكاتبة بهذا الاشكال. 

(و اوضحه) اى الاشكال (الفاضل المحدث المجلسىء و جزم به المحدث البحرانى) صاحب الحدائق (و مال إليه) اى الى الاشكال 
المذكور (فى الرياضء قال الاول) اى الايضاح (فى بعض حواشيه على بعض كتب الاخبار انه يخطر بالبال انه يمكن حمل الخبر على 
ما اذا) الواقف (لم يقبضهم) اى الموقوف عليهم (الضيعة الموقوفة عليهم؛ و لم يدفعها) اى الضيعة (إليهم) و اذا لم يحصل القبض لم 
يتم الوقف فيجوز بيعه؛ فلا تدل المكاتبة على جواز بيع الموقوف التام وقفه. 

(و حاصل السؤال) اى سؤال الراوى فى المكاتبة (ان الواقف يعلم 
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انه اذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف» و يشتدٌ لحصول الاختلاف بينهم قبل الدفع إليهم فى تلكك الضيعة؛ او فى امر آخرء فهل 
يدعها موقوفة و يدفعها إليهم؟ او يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعدء و يدفع إليهم ثمنها ايهما افضلء انتهى موضع الحاجة. 

و الانصاف انه توجيه حسن لكن ليس فى السؤال ما يوجب ظهوره فى ذلكك فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى ترك الاستفصال فى 
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الجواب 


انه اذا دفعها) اى الضيعة الموقوفة (إليهم يحصل بينهم الاختلافء و يشتد) الاختلافء و انما يعلم الواقف (لحصول الاختلاف بينهم 
قبل الدفع إليهم فى تلكك الضيعة» او) لعلم من قرائن الا-حوال حصول الاختلا.ف منهم (فى امر آخرء ف) سؤال الراوى فى انه (هل 
يدعها) اى الضيعة (موقوفة و يدفعها إليهم» او يرجع عن الوقف). 

وانما يتمكن ان يرجع عن الوقف (لعدم لزومه بعد) اذ لم يحصل القبضء و بدون القبض لا يكون الوقف لازما (و يدفع إليهم ثمنها) 
تبرعا (ايَهما افضل) من الابقاء على الوقفء او البيع و دفع الثمن (انتهى موضع الحاجة) من كلام الايضاح. 

(واالأتضيائ اله قرنمة حي ) فى هد ذاته (لكم لبس فى السؤال ما برجي ظلهوره) ائ ظهور السؤال (فن ذلكه) اللذى 'ذكرهفن 
التوجيه (فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى ترك الاستفصال فى الجواب) للامام» فان الامام لم يفصّل بين صورة اقباض الوقف, و عدم 
الاقباض» بل اطلق الجواب بجواز البيع فيدل الجواب على جواز البيع و لو حصل اقباض. 
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كما ان عدم ذكر البطن اللاحق لا يوجب ظهور السؤال فى الوقف المنقطع, اذ كثيرا ما يقتصر فى مقام حكاية وقف مؤرّد على ذكر 
بعض البطون 

فتركك الاستفصال عن ذلكك, يوجب ثبوت الحكم للمؤبّد. 

و الحاصل: ان المحتاج الى الانجبار بالشهرة» ثبوت حكم الرواية للوقف التامٌ المؤبّدء لا تعيين ما انيط به الجواز 


(كما ان عدم ذكر البطن اللاحق) فى السؤال (لا يوجب ظهور السؤال فى الوقف المنقطع) حتى يقال: ان الرواية لا تدل على جواز بيع 
الوقف المؤيّد و انما يدل على جواز بيع الوقف المنقطعء و لا اشكال فى ذلكك. 

وانما لا يوجب (اذ كثيرا ما يقتصر فى مقام حكاية وقف مؤدّيد على ذكر بعض البطون) و منتهى الا-مر انه مطلق شامل للموقت و 
المؤبد. 

(فتركث) الامام عليه السلام (الاستفصال عن ذلكك) و هل انه مؤبّد او منقطع؟ (يوجب ثبوت الحكم) بجواز البيع (للمؤئّد) أيضاء بل لنا 
ان نقول: ان الظاهر من الوقف كونه مؤْبّداء الا اذا دل دليل على انه موقت 

(و الحاصل: ان) الشىء (المحتاج الى الانجبار بالشهرة» ثبوت حكم الرواية) بجواز البيع (للوقف التامٌ المؤرّد) مقابل الوقف الناقص 
الى لبس موقو الرقت المنقطع يعنى ان الرواية دلالتها على جوز البيع للتام المؤّد ضعيفة- اذ الدليل هو عدم الاستفصال- 
فالشهرة تجبر ضعف الدلالة (لا) ان المحتاج الى الانجبار بالشهرة (تعيين ما انيط به الجواز) اى الميزان لجواز بيع الوقف- سواء كان 
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من كونه مجرّد الفتنة» او ما يؤدّى الفتنة إليه» او غير ذلك مما تقدم من الاحتمالات فى الفقرتين المذكورتين. 

نعم تحتاج الى الاعتضاد بالشهرء من جهة اخرىء و هى ان مقتضى القاعدهُ كما عرفت: لزوم كون بدل الوقف كنفسه مشتركا بين 
جميع البطون 

و ظاهر الرواية تقريره للسائل فى تقسيم ثمن الوقف على الموجودين فلا بد اما من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة 


تاما مؤبّيدا أم لا؟- (من كونه) مناط الجواز (مجرّد الفتنة) و ان لم تؤدٌ الى شىء (او ما يؤدّى الفتنة إليه) من ذهاب الاموال و الانفس 
(او غير ذلكك مما تقدم من الاحتمالات فى الفقرتين المذكورتين) اى قوله عليه السلام: ان كان قد علم الاختلافء و قوله عليه السلام: 
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فانه ربما. 

وانما لا يحتاج هذا الى الشهرة, لان المكاتبة دالة من هذه الجهة و انما اللازم ان نرى مدى ظهورها و كيفيةُ دلالتهاء اذ الانجبار انما 
يكون لضعف الدلالة» او ضعف السند. لا للدلالةٌ الظاهرة. 

(نعم تحتاج) المكاتبة (الى الاعتضاد بالشهرة من جهة اخرىء و هى ان مقتضى القاعدة كما عرفت: لزوم كون بدل الوقف كنفسه 
مشتركا بين جميع البطون) لان الواقف جعله هكذاء و الشرع أمضاه. 

(و ظاهر الرواية) المكاتبة (تقريره) اى الامام عليه السلام (للسائل فى تقسيم ثمن الوقف على الموجودين) و هذا يحتاج الى الانجبار 
بالشهرة» لان دلالة الرواية ليست من القو بحيث تكفى لخرق القاعدة الا اذا انضمت الشهرة إليها (فلا بد اما من رفع اليد عن مقتضى 
البعاوضة) 
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الا بتكلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آنا ما قبل البيع لتقع المعاوضة فى مالهم. 

واما من حمل السؤال على الوقف المنقطع اعنى الحبس الذى لا اشكال فى بقائه على ملكك الواقفء او على الوقف غير التام» لعدم 
القبض 


بان نقول: ان الوقف و ان كان لجميع البطون و مقتضى ذلكك ان بدل الوقف أيضا يكون لجميع البطون- اذ العوض يدخل فى كيس 
من خرج المعوض من كيسه- الا انا نقول ان معاوضة الوقف خارجة عن قاعدة المعاوضة بدليل المكاتبة المنجبرة بالشهرة (الا) ان 
نقول: لا نحتاج الى اخراج الوقف عن مقتضى المعاوضة (بتكلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آنا مّاء قبل البيع) فالوقف يكون- 
آنا مَا- للبطن الموجود فقط (لتقع المعاوضة فى مالهم). 

و من المعلوم ان البدل يدخل فى كيسهم فقط حينئذ» بدون ان يكون ذلكك خلاف دليل المعاوضة. 

(و اما من حمل السؤال على الوقف المنقطع اعنى الحبس) لا الوقف المنقطع المصطلح الْمذى وقع الخلاف فيه» فى انه هل يبقى على 
ملكك الواقفء أم لا؟ كما سيأتى الكلام حوله (المذى لا اشكال فى بقائه على ملكك الواقف) و حينئذ يحق للواقف ان يبيعه» و يعطى 
ثمنه للمحبوس عليهم, لانه ملكه. و لا خلاف لمقتضى قاعدةٌ المعاوضة فى الرواية حينئذ, كما لا يحتاج الى الالتزام بالملكك الآنى (او 
على الوقف غير التام» لعدم القبض). 
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او لعدم تحقق صيغه الوقف. و ان تحقق التوطين عليه و تسميته وقفا بهذا الاعتبار. 

و يؤيّده تصدى الواقف بنفسه للبيع الا ان يحمل على كونه ناظراء او يقال: انه اجنبى استأذن الامام (ع) فى ببعه عليهم حسبة» بل يمكن 
ان يكون قد فهم الامام عليه السلام 


وفيه أيضا لا خلاف لمقتضى قاعدة المعاوضة. و لا حاجة الى القول بالملكك الآنى (اول) القول ب (عدم تحقق صِيغهُ الوقف. وان 
تحقق) من المالكك (التوطين) و البناء (عليه) اى على ان يككون وقفا (و) عليه يكون (تسميته وقفا) و الحال انه ليس بوقئف (بهذا 
الاعتبار) اى باعتبار توطين المالكك على ان يكون وقفا. 

(و يؤرّده) اى كونه بعد ملكك الواقفء لا-نه حبسء او لعدم قراءته الصيغة» او لعدم اقباضه (تصدى الواقف بنفسه للبيع) اذ لو كل 
الوقف لم يكن ملكا للواقف بل صار ملكا للموقوف عليهم؛ فايه جهة لتصدى الواقف لبيع ما خرج عن ملكه. و لا ربط له به فتأمل 
الا ان يحمل) تصديه للبيع لا على كونه بعد ملكا له بل (على كونه) اى الواقف (ناظرا) على الوقفء و لذا تصدى لبيعه وان خرج 
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عن ملكه بسبب الوقف التامٌ (او يقال: انه) اى المالكك لم يتصدّ للوقف لانه باق على ملكه. فانه (اجنبى) و انما (استأذن الامام (ع) فى 
بيعه عليهم حسبة) اى قربة الى اللّه تعالى» لقطع النزاع الذى نشأ بسبب وقفه (بل يمكن ان يكون) الحديث المكاتبة غير مربوط بالوقف 
المؤبّد التامّ» لانه (قد فهم الامام عليه السلام) و فهمه 
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من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنهاء مع ان المركوز فى الاذهان اشتراكك جميع البطون فى الوقفء و بدله ان 
مورد السؤال هو الوقف الباقى على ملك الواقفء لانقطاعه؛ او لعدم تمامه. 

و يؤيّده ان ظاهر صدره المتضمن لجعل الخمس من الوقف للامام عليه السلام هو هذا النحو أيضا الا ان يصلح هذا الخللء و امثاله» 


حجة؛ فيكون ما اجازه عليه السلام من بيع الوقف انما هو فى صورة عدم تمامية الوقف- و تكون المكاتبة حينئذ اجنبية من موضع 
الكلا-م الذى هو جواز بيع الوقف- (من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنها) لانه ذكره ارسال المسلمات (مع ان 
المركوز فى الاذهان) للمتشرعة (اشتراكك جميع البطون فى الوقفء و) فى (بدله ان مورد السؤال) مفعول «فهم الامام» (هو الوقف 
الباقى على ملك الواقفء لانقطاعه) اى الحبس الْذى هو وقف منقطع الآخرء ولا يخرج الوقف بذلك عن ملك الواقف (او لعدم 
تمامه) اى لم يحصل القبض ليكون وقفا شرعياء بل هو باق على ملكك الواقف. 

(و يؤّده) هذا تأييد آخر لعدم كون مورد السؤال فى المكاتبة الوقف المصطلح (ان ظاهر صدره) اى صدر الحديث المكاتبة 
(المتضمن لجعل الخمس من الوقف للامام عليه السلام هو هذا النحو) اى ملكا محبوساء لا وقفا تاما (أيضا) كما ان ظاهره ان أربعة 
الاخماس الاخر أيضا ملك محبوس للموقوف عليهم, لا انه وقف اصطلاحى مؤبد تامٌ (الا ان يصلح هذا الخلل) فى المكاتبة» وهو 
ظهورها فى الملكك المحبوس (و امثاله) من 
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بفهم الاصحاب الوقف المؤبّد التامٌ. 

و يقال: انه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصّ صا لقاعدة المنع عن بيع الوقف و موجبا لتكلف الالتزام لسقوط حقّ اللاحقين 
عن الوقف عند إرادة البيع. 

او نمنع تقرير الامام للسائل فى قسمة الثمن الى الموجودين. 

و يبقى الكلام 


الاشكالات الادخر التى تقدمت ورودها على المكاتبة (بفهم الاصحاب) من المكاتبة (الوقف المؤرّيد) لا الحبس (التامٌ) لا غير 
المقبوض. 

(و) ثم (يقال: انه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصًصا لقاعدة المنع عن بيع الوقف) بان يكون بيع الوقف مطلقا محظوراء الا 
فى مورد ذلكك الخبر (و موجبا) عطف على مخض صا (لتكلف الاللتزام) اى لان نتكلف بان نلتزم (لسقوط حقّ اللاحقين) اى البطون 
اللاحقة (عن الوقف) متعلق بسقوط (عند إرادة البيع) اى عند ما يريد البطن الموجود بيع الوقف ليسقط حق البطون اللاحقة آنا ماء لانه 
لو لم يسقط يلزم ان يدخل العوض فى كيس البطن الموجود. بينما يخرج المعوض- و هو الوقف- من كيس كل البطون, و قد عرفت 
ان ذلك مستحيل. 

(او) نقول: ان الخبر المكاتبة مخصص لعمومات المنع و (نمنع تقرير الامام للسائل فى قسمة الثمن الى الموجودين) فلا يلزم ان نقول 
بان الوقف يصبح آنا ما للموجودين- الذى هو خلاف القاعدة-. 
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(و يبقى الكلام) بعد الفراغ عن الكلام فى حجية المكاتبة فى 
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فى تعيين المحتملات فى مناط جواز البيع» و قد عرفت الاظهر منها. 

لكن فى النفس شىء من الجزم بظهوره فلو اقتصر على المتيقن من بين المحتملاءت, و هو الاختلاءف المؤدّى علما او ظنا الى تلف 
خصوص مال الوقفء و نفوس الموقوف عليهم» كان اولى. 


تخصيصها لعمومات المنع» و عن الكلام حول ان الثمن للموجودين فقط او لكل البطون (فى تعيين المحتملات فى مناط جواز البيع) و 
انه هل هو الاختلاءف المؤدّى الى تلف الا-موال و النفوس او مجرد الاختلا.فء او لمجرد دفع تلف الا-موال و النفوسء و ان لم يكن 
ذلك فى الوقف فى نفسه. و انما نبيع الوقف لاطفاء فتنة خارجية (و قد عرفت الاظهر منها) اى من هذه المحتملات عندنا. 

(لكن فى النفس شىء من الجزم بظهوره) اى ظهور الاحتمال الذى استظهرناه فان «ربما؛ وان كانت كثيرا ما تستعمل فى الاحتمال و 
هذا هو الَذى استظهرناه بدون قيد الاداء الى تلف الاموال و النفوس- الَا ان «ربما» أيضا كثيرا ما تستعمل فى مقام العلم و الظنء فلا 
وجه لتعيين المعنى الاسول (فلو اقتصر) فى جواز بيع الوقف (على المتيقن من بين المحتملات» و هو الاختلاف المؤدّى علما او ظنا الى 
تلف خصوص مال الوقفء و نفوس الموقوف عليهم» كان) الاخخذ بهذا المتيقن (اولى) اذ هذه الصورة خارجة عن حرمة بيع الوقتف 
قطعاء اما ما عداها فيبقى على اصالةُ التحريم, لانها مشمولة لعمومات المنع عن البيع. 
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و الفرق بين هذاء و القسم الاول من الصورة السابعة الّذى جوزنا فيه البيع ان المناط فى ذلك القسم العلم او الظن بتلف الوقف رأسا. 

و المناط هنا خراب الوقف الى يتحقق به تلف المال و ان لم يتلف الوقف. فان الزائد من المقدار الباقى مال قد تلفء و ليس المراد 
من التلف فى الرواية تلف الوقف رأساء حتى يتّحد مع ذلكك القسم المتقدم اذ: لا يناسب هذا ما هو الغالب فى تلف الضيعة التى هى 


مورد الرواية 


(و الفرق بين هذا) القسم- بناء اعلى هذا المعنى الى ذكرناه- (و القسم الاول من الصورة السابعة الى جوزنا فيه البيع) مع ان بادى 
الرأى يظنّ اتحاد القسمين (ان المناط فى ذلكك القسم) الاوّل من الصورة السابعة (العلم او الظن بتلف الوقف رأسا) اى تلف مجموع 
القت 

(و المناط هنا) فى ما نحن فيه الى دل عليه المكاتبة (خراب الوقف) اى تلف بعضه فقط (الُذى يتحقق به) اى بذلكك الخراب (تلف 
المال) فى الجملة (و ان لم يتلف الوقف) كله (فان الزائد من المقدار الباقى) الّذى لم يخربء كما اذا فرضنا ان الوقف يسوى الفا و قد 
خرب منه ستمائة» فان الاربعمائةٌ باقية» و الزائد عليها «اى الستمائة» (مال قد تلفء و) على هذا (ليس المراد من التلف فى الروايةٌ تلف 
الوقف رأساء حتى يتحد) هذا القسم (مع ذلك القسم المتقدم) اى القسم الاوّل من الصورة السابعة (اذ: لا يناسب هذا) اى تلف 
الوقك كله اما هو القاب فى تلق الضيعة اله )اق الشنيعة (مورة الزوابة) 
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فان تلفها غالبا بسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شثأنها. 

ثم ان الظاهر من بعض العبائر المتقدمة» بل المحكى عن الاكثر ان الثمن فى هذا البيع للبطن الموجود. الا ان ظاهر كلام جماعة» بل 
صريح بعضهم كجامع المقاصدء هو انه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف. تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب 
الامكان. 
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و هذا منه قدس سره مبنى على وجه ظهور الرواية فى تقرير السائل فى قسمة الثمن على الموجودين 


المكاتبة و انما لا يناسب التلف الكلى لمورد الرواية (فان تلفها) اى الضيعة (غالبا بسقوطها عن المنفعة المطلوب منها بحسب شأنها) و 
ذلك بتلف البعض لا تلف الكل. 

(ثم ان الظاهر من بعض العبائر المتقدمة» بل المحكى عن الاكثر ان الثمن فى هذا البيع) للوقف (للبطن الموجود) فقط (الا ان ظاهر 
كلام جماعة» بل صريح بعضهم كجامع المقاصدء هو انه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به) اى بذلكك الاشتراء (الخلف) 
و الخلاف بين اربابه (تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان). 

اذ: مطلوب الواقف البقاء للوقف, لكن لما لم يمكن بقاء عين الوقف بيع» ثم يشترى بالثمن لكل واحد او جماعة من الموقوف عليهم 
(و هذا) الكلا-م (منه) اى من جامع المقاصد (قدس سره مبنى على وجه ظهور الرواية فى تقرير السائل فى قسمة الثمن على 
الموجودين) اذ 
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او على منع العمل بهذا التقرير فى مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراكك جميع البطون فى البدل كالمبدل. 

لكن الوجه الثانى 


لو كانت الرواية ظاهرة عنده لم يكن وجه للاشتراء الَذى ذكره (او على) ظهور الرواية فى قسمة الثمن. لكن بنائه «ره» على (منع العمل 
بهذا التقرير) اى تقرير الامام لظاهر كلام السؤال من توزيع القيمة على البطن الموجود (فى مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة) بين 
الوقك :بو كله 

اذ مقتضاها ان يدخل الثمن فى كيس كل البطون حيث خرج المثمن من كيس الكل (من اشتراكك جميع البطون فى البدل) الّذى هو 
النمن (كك) اشتراكك جميعهم فى (المبدل) الّذى هو الوقف. 

(لكن الوجه الثانى) اى ما قلناه بقولنا «او على اى ان كان محذور المحقق الكركى من عدم القسمة بين البطن الموجود هو كونه 
خلاف مقتضى المعاوضة؛ فكيف افتى بالقسمة بين الموجودين فقط فى صورة البيع للحاجة الشديدة. 

اذ المناط فى المسألتين- مسألة البيع للخراب و الفتنةٌ و مسألة البيع للحاجة الشديدة- واحد. 

فانه ان امكن كون الثمن يدخل فى كيس غير من خرج المثمن من كيسهه لزم ان نقول بالقسمة فى المسألتين. 

وان لم يمكن لزم, ان نقول بعدم القسمة فى صورة الحاجة أيضاء 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١١8‏ 

ينافى قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة» تمسكا برواية جعفر, فتعّن الاول و هو منع التقرير. 

لكنه خلاف مقتضى التأمل فى الرواية. 

واما 


الوقف المنقطع 


وهو ما اذا وقف على من ينقرض- بناء اعلى صحته- كما هو المعروف فاما ان نقول: ببقائه على ملكك الواقف. 
و اما ان نقول بانتقاله الى الموقوف عليهم, و على الثانى 
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اذ: عدم القسمةٌ فى المسألة الفتنة و الخراب للوقف (ينافى قوله) اى المحقق الثانى (باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة 
الشديدة تمسكا برواية جعفر) المتقدمة (فتعتّن) ان يكون مراد المحقق الوجه (الاول و هو منع التقرير) اى تقرير الامام للسائل فى قسمة 
الثمن بين الموجودين. 

(لكنه) اى منع التقرير (خلاف مقتضى التأمل فى الرواية) اذ ظاهرها ان الامام قرّر كلام السائل» فيرد الاشكال على المحقق الثانى فى 
منعه التقسيم على البطن الموجود. 

هذا تمام الكلام فى الوقف المؤْبّد» و انه هل يجوز بيعه أم لا؟ 

(و اما الوقف المنقطع و هو ما اذا وقف على من ينقرض- بناء اعلى صحته-) كما اذا وقف على زيد المذى لا عقب له مثلا (كما هو 
المعروف) اى صحة الوقف المنقطع (فاما ان نقول: ببقائه على ملكك الواقف) و انما هو حبس على الموقوف عليه لمدةٌ بقائه. 

(و اما ان نقول بانتقاله الى الموقوف عليهم, و) بناء (على الثانى) 
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فاما ان يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم الى ورثتهم عند انقراضهم 

واما ان يقال: بعوده الى ملكك الواقف. 

وأماان كال بسبرورفةفن سيل الله. 

فعلى الاول لا يجوز للموقوف عليهم البيع لعدم الملك, و فى جوازه للواقف مع جهالة مده استحقاق الموقوف عليهم اشكال من حيث 
لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به. 


و هوانتقاله الى الموقوف عليهم (فاما ان يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم الى ورثتهم عند انقراضهم) الورثة الذين ليسوا 
بموقوف عليهم. 

(و اما ان يقال: بعوده الى ملكك الواقف) عند انقراضهم. 

(و اما ان يقال: بصيرورته فى سبيل اللّه) لانه انتقطع عن الواقف و لم يدخل فى ملكك الموقوف عليهم. 

(فعلى الاول) و هو ان لا يكون ملكا للموقوف عليه بل باقيا على ملكك الواقف (لا يجوز للموقوف عليهم البيع لعدم الملكك) و قد ورد: 
لا بيع ال-فى ملكك (و فى جوازه) اى البيع (للواقف مع جهالة مده استحقاق الموقوف عليهم) لا-ن الواقف لا يعلم متى ينقرض 
الموقوف عليهم حتى ينفكك الملكك عن الوقف (اشكال) من انه ملكه؛ فيصح له بيعه. و (من حيث لزوم الغرر) و قد نهى النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم عن الغرر (ب) سبب (جهالة وقت استحقاق) المشترى (التسليم) من البائع (التام) بدون تقيد بكونه محبوسا (على 
وجه ينتفع) المشترى (به) و هذا من اعظم اقسام الغرر. 
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و لذا منع الاصحاب- كما فى الايضاح على ما حكى عنهم- بيع مسكن المطلقة المعتدَّة بالاقراء لجهالة مده العده مع كثرة التفاوت. 
نعم المحكى عن جماعة» كالمحقق» و الشهيدين فى المسالكك و الدروسء و غيرهم صحة البيع فى السكنى الموقتة بعمر احدهما 


(و لذا منع الاصحاب- كما فى الايضاح على ما حكى عنهم- بيع مسكن المطلقة المعتدَّةُ بالاقراء) لا المعتده بالاشهر, لانها لا تحيض» 
و هى فى سنّ من تحيضء فانه لا يحق لها ان تخرج من البيت اذى طلقت فيه. و لا يحق للزوج او غيره ان يخرجها من ذلكك البيت. 
و المراد بالا-قراء الحيضاتء فانها اذ اطلقت فى طهر غير المواقعة ثم مرت عليها ثلاث حيضات» خرجت عن العده بمجرد الحيض 
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الثالث. 

و من المعلوم ان الحيض يتقدم و يتأخر وان كانت المرأة ذات عد و انما منعوا بيع دارها (لجهالة مده العدة) فلا يعلم المشترى وقت 
استحقاق الدار» و ذلك غرر يمنع عن جواز البيع (مع كثرة التفاوت) بين محتملاءت اوقات تحقق الحيض الثالث الموجب لخروجها 
عن العدّهُ الأذى يترتب على ذلكك الخروج استحقاق المشترى لتسلّم الدار. 

(نعم المحكى عن جماعة» كالمحقق, و الشهيدين فى المسالك, و الدروسء و غيرهم» صحة البيع فى السكنى) اى فيما لو اسكن 
المالكك الدار للانسان بنحو الحبس الشرعى المذكور فى كتاب الوقف (الموقتة) تلك السكنى (بعمر احدهما) اى احد من المالكك و 
الساكن مع ان وقت انتهاء عمر احدهما مجهول. 
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بل ربما يظهر من محكى التنقيح» الاجماع عليه و لعله اما لمنع الغرر» و اما النص»ء و هو ما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح او الحسن 
عن الحسين بن نعيم» قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته و لعقبه من بعده؛ قال عليه 
السلام: هى له و لعقبه من بعده» كما شرطء قلت فان احتاج الى بيعها يبيعها قال: نعم قلت: فينقض البيع السكنىء قال 


(بل ربما يظهر من محكى التنقيح, الاجماع عليه) اى على صحة بيع السكنىء و هذا مما يؤيّد جواز بيع المالكك للوقف فيما نحن فيه 
كهذه المسأله فى جهالة المدهُ الموجبة لجهالة وقت التسليم (و لعله) اى جواز بيع السكنى (اما لمنع الغرر) فان تقدم ايام» او شهورء او 
سنوات. لا يضر عرفا (و اما النص» و هو ما رواه المشايخ الثلاثة) اصحاب الكتب الاربعة الصدوقء و الكلينى» و الشيخ (فى الصحيح» 
او الحسن عن الحسين بن نعيم» قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى رجل زمان حياته) اى حياة ذلكك الرجل 
الجاعل (و لعقبه) اى عقب الجاعل (من بعده) اى بعد ان مات الجاعل- هذا حسب ما يستظهر من لفظ الرواية- (قال عليه السلام: هى) 
الدار (له) اى للجاعل (و لعقبه من بعده) اذ: السكنى لا تخرج الملكك عن ملكك الجاعل (كما شرط) الجاعل (قلت فان احتاج) الجاعل 
(الى بيعها) هل (يبيعها قال) عليه السلام (نعم قلت: فينقض البيع السكنى) بان يبطل السكنى فيحق ان يسلم الجاعل المسكن للمشترى 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ٠٠١‏ 

لا ينقض البيع السكنىء كذلك سمعت ابى يقول: قال ابو جعفر لا ينقض البيع الاجارة و لا السكنى» و لكن يبيعه على ان الى 
يشتريه لا يملكك ما اشتراه» حتى ينقضى السكنى على ما شرطهء الخبر. 

و مع ذلكك فقد توقف فى المسألة العلامة و ولده» و المحقق الثانى و لو باعه 


عليه السلام: (لا ينقض البيع السكنى). 

ثم قال عليه السلام (كذلكث) الّذى ذكرت لكك (سمعت ابى يقول: 

قال ابو جعفر) الباقر عليه السلام (لا ينقض البيع الاجارة) فان آجر زيد داره من عمروء ثم باعها زيد من خالد, لا يوجب البيع بطلان 
الاجارةُ بل تبقى الاجارة على حالهاء فاذا انقضت مده الاجارة كان عليه ان يسلمها الى المشترى (و لا السكنى) اى لا ينقض البيع 
السكنىء فاذا انقضت مده السكنى» كان للمشترى ان يتسلم الدار (و لكن يبيعه على) شرط (ان الّذى يشتريه لا يملكك ما اشتراه حتى 
ينقضى السكنى على) نحو (ما شرط) الى آخر (الخبر). 

و هذا الخبر صريح فى ان جهالة مده السكنى لا توجب عدم جواز البيع. 

(و مع ذلككث) الخبر الصريح فى جواز البيع (فقد توقف فى المسألة العلامة» و ولدهء و المحقق الثانى) و ذلكك لقوٌ الادلة الدالة على 
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منع البيع الغررى مما يوجب التأويل فى الرواية او رد علمها الى اهلها. 

(و لو باعه) الواقف فى الوقف المنقطع. حيث قلنا بان الموقوف 
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من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف. فالظاهر جوازه؛ لعدم الغرر 

و يحتمل العدم لان معرفة المجموع المركب من ملكك البائع» و حق المشترى لا يوجب معرفة المبيع. 
و كذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه. 

نعم لو انتقل الى الواقف ثم باع» صبح جزما. 


و 


يبقى ملكا للواقف (من الموقوف عليه المختص) ذلكك الموقوف عليه (بمنفعة الوقف. فالظاهر جوازه) وان اشكلنا فى جواز بيعه 
للاجنبى (لعدم الغرر) فى المقام» اذ الموقوف يبقى تحت تصرف الموقوف عليه قطعه بالوقف. و قطعه بالملك. 

(و يحتمل العدم) اى عدم جواز البيع أيضاء اذ هو غرر (لا-ن معرفة المجموع المركب من ملكك البائع) بعد نهاية الوقف (و حق 
المشترى) حال الوقف (لا يوجب معرفة المبيع) اذ لم يعرف المشترى انه فى وقت يملكك المبيع. 

(و كذا لو باعه) اى الواقف باع الموقوف (ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه) بان كان الوقف بحيث يصحٌ ان ينقله الموقوف عليه عن 
نفسه الى غيره» ثم نقله الموقوف عليه و بعد ذلك باعه الواقف للمنقول إليه. 

(نعم لو انتقل) الحق من الموقوف عليه (الى الواقف) نفسه. حتى اصبح الحق للواقف كما ان عين الملكك له (ثم باع صِيّم جزما) لانه لا 
غرر هنا 

(و) ان قلت: يمكن ان نجوّز البيع حال كونه حقا للموقوف عليه 
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اما مجرد رضى الموقوف عليهم, فلا يجوز البيع من الاجنبى» لان المنفعة مال لهم, فلا ينتقل الى المشترى بلا عوض. 

اللهم الا ان يكون على وجه الاسقاط لو صححناه منهم. 

او يكون المعاملة مركبة من نقل العين من طرف الواقفء و نقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم؛ فيكون العوض مورّعا عليهما. 

ولا بدٌ ان يكون ذلكك 


اذا هم رضوا بذلك. و ان يسلموا الملك الى المشترى. 

قلت: (اما مجرد رضى الموقوف عليهم؛ فلا يجوز البيع من الا-جنبى) الى هو ليس بموقوف عليه؛ فى مقابل ما اذا باعه الواقف من 
نفس الموقوف عليهم (لا-ن المنفعة مال لهم) اى للموقوف عليهم (فلا ينتقل الى المشترى بلا-.عوض) اذ: كيف يمكن ان تخرج 
المنفعة من كيسهم ليدخل عوضها فى كيس الواقف. 

(اللهم الا ان يكون) رضى الموقوف عليهم (على وجه الاسقاط لو صححناه منهم) اى من الموقوف عليهم؛ بان قلنا ان لهم حق اسقاط 
حقهم فى الوقف. 

(او) نقول: بانه (يكون المعاملة) اى بيع الوقف برضى الموقوف عليهم (مركبة من نقل العين من طرف الواقفء و نقل المنفعة) و هى 
حق السكنى (من قبل الموقوف عليهم؛ فيكون العوض موزّعا عليهما) بان يقوم الملكك مسلوب المنفعة الى خمسين سنة و يقوم منفعة 
الملكك خمسين سن 
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(و) على هذا (لا بدّ ان يكون ذلكك) اى نقل العين و المنفعة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4» ص: ١77‏ 

على وجه الصلح لان غيره لا يتضمن نقل العين و المنفعة كليهما خصوصا مع جهاله المنفعة. 

و مما ذكرنا يظهر وجه التأمل فيما حكى عن التنقيح من انه: لو اتفق الواقف و الموقوف عليه على البيع فى المنقطع جاز» سواء اراد بيع 
الوقف او بيع الموقوف عليه. 

كما يدل عليه كلامه المحكى عنه فى مسألة السكنى حيث اجاز استقلال مالكك العين بالبيع» و لو من دون رضى مالكك الانتفاع او 
المنفعة 


(على وجه الصلح) من المالك و الموقوف عليه بالنسبة الى المشترىء لا- على وجه البيع (لا-ن غيره) اى غير الصلح (لا يتضمن نقل 
العين و المنفعة كليهما) فان البيع مبادلة مال بمالء لا مبادلة المنفعة بالمال (خصوصا مع جهالة المنفعة) فان الطرفين فى البيع يجب ان 
يكونا معلومين» فكيف يمكن نقل المنفعة المجهولة بالبيع» فلا بد اذا من الصلح 

(و مما ذكرنا) من انه لا يصح البيع للجهالة (يظهر وجه التأمل فيما حكى عن التنقيح من انه: لو اتفق الواقف و الموقوف عليه على البيع 
فى) الوقف (المنقطع) الآدخر (جاز) البيع (سواء اراد) صاحب التنقيح (بيع الوقفء او بيع الموقوف عليه) بان يبيع الواقف برضاية 
الموقوف عليه او يبيع الموقوف عليه برضاية الواقف. 

(كما يدل عليه كلامه المحكى عنه فى مسأل السكنى) اى يدل على جواز الانضمام (حيث اجاز استقلال مالكك العين بالبيع» و لو من 
دون رضى مالكك الانتفاع او المنفعة) فانه اذا جاز بيع المالكك استقلالا بدون 
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نعم: لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملكك للمنفعة كما فى السكنى على قول- صم ما ذكره» لإمكان سقوط الحق 
بالاسقاط بخلاف المال» فتأمل. 


رضى الموقوف عليه» جاز بيع المالكك منضما الى رضى الموقوف عليه بطريق اولىء و مالكك الانتفاع هو من قال له المالكك انتفع به 
كالاباحة و لأ يملكف المتقعة حى بجو له التعاوضة غلى الملفعة بخلاق مالكك المتفعة كالمستاجر الذى ينلكف مشعة الدار مقلة 
(نعم) استثناء عما تقدم من عدم صحة بيع الواقف حتى مع رضاية الموقوف عليه (لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملكك 
للمنفعة كما فى السكنى على قول-) و القول الآ-خران السكنى حالها حال الاجارة» فكما يملكك المستأجر المنفعة كذللكك يملكك 
الساكن منفعة العين (صِح ما ذكره) التنقيح من صحة بيع المالك برضاية الموقوف عليه (لإمكان سقوط الحق بالاسقاط) فان الساكن 
يسقط حقه فى العين» فيكون الملكك خالصا اصلا و منفعة للمالكك فيصح له بيعه (بخلاف المال) فانه اذا كان مالكا للمنفعة لم يصح 
اسقاط الساكن حقه. لانه مال له» و المال لا يسقط (فتأمل) لانه كما يمكن اسقاط الحق يمكن اسقاط المال بمعنى المنفعة» كما نرى 
صحةٌ ذلك فى باب الاجارة» فان للمستأجر ان يسقط حقه حتى يخلص الملكك للمالكك. و كذلكك ما نحن فيه. 

و يمكن ان يكون: فتأملء اشارة الى انه لا يصح للساكن اسقاط حقه مطلقا حتى لو قلنا بانه مالكك للانتفاع اذ: السكنى عقد قرره 
الشارع؛ و 
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و تمام الكلام فى هذه المسائل فى باب السكنى و الحبس ان شاء الله تعالى. 

و على الثانى فلا يجوز البيع للواقف. لعدم الملكك: و لا للموقوف عليه لاعتبار الواقف بقائه فى يدهم الى انقراضهم. 
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و على الثالث: فلا يجوز البيع للموقوف عليه؛ و ان اجاز الواقف لمنافاته لاعتبار الواقف فى الوقف بقاء العين كما لا يجوز أيضا 
للواقتف 


لا دليل على انه يمكن للساكن او الواقف اسقاطه. فيكون لازما. 

(و تمام الكلام فى هذه المسائل) اى مسئلة انه هل السكنى حق الانتفاع» او ملكك المنفعة» و على اى» فهل يحق للساكن اسقاطه؛ أم 
لا؟ (فى باب السكنى و الحبس) من كتاب الوقف (ان شاء الله تعالى) 

(و على الثانى) و هو القول بانتقال المنقطع الى الموقوف عليهم و انهم يملكوه ملكا مستقرا (فلا يجوز البيع للواقف؛ لعدم الملكث) اذ 
بناء اعلى هذا القول انتقل المال منه الى الموقوف عليه (و لا للموقوف عليه) و ان كان المال ملكا لهم (لاعتبار الواقف بقائه) اى المال 
(فى يدهمء الى انقراضهم) فهو كالملك المحجور. 

(و على الشالث) و هو انتقال المال الى الموقوف عليه لكن اذا انقرضوا انتقل المال الى الواقف (فلا يجوز البيع للموقوف عليه؛ و ان 
اجاز الواقف) بيعهم (لمنافاته) اى منافات البيع (لاعتبار) اى للذى اعتبره (الواقف فى الوقف بقاء العين) و البيع مناف للوقف المعتبر 
بقائه (كما لا يجوز أيضا للواقف) بيعه. و ان كان المال ينتقل إليه حين انقراض 
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الغير المالكك فعلاو ان اجاز الموقوف عليه الا اذا جوزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له فى الحال بناء اعلى ان الموقوف عليه 
الْذى هو المالكك فعلا ليس له الاجازة لعدم تسلّطه على النقل فاذا انقرض الموقوف عليه و ملكه الواقف» لزم البيع. 


ثم انه قد اورد على القاضى قدس سره حيث 


الموقوف عليه؛ لا-نه (الغير المالكك فعلا-) بل مالكك فى المستقبل؛ و لا بيع الا فى ملكك (و ان اجاز الموقوف عليه) الذى هو المالكك 
فعلا اذ الموقوف عليه له حق السكنى فى ملك محجور عليه و المالك المحجور عليه لا يستحق البيع حتى يتمكن من اجازةُ البيع (الا 
اذا جوزنا بيع ملكك الغير مع عدم اعتبار مجيز له فى الحال). 

و حينئذ يصح للمالك الواقف البيع» فانه بيع لملكك الغير اى الموقوف عليه؛ و لا مجيز فعلا اذ المالكك ليس له حق الاجازة لانه ليبس 
بماله الآن» و الموقوف عليه ليس له حق الاجازة لانه يملكك العين محجورا و لا يحق له البيع حتى تكون الاجازة بيده. 

و قوله «مع عدم الخ انما يصحح (بناء اعلى ان الموقوف عليه الذى هو المالكك فعلا ليس له الاجازة» لعدم تسلّطه على النقل) و انما له 
الانتفاع فقط (فاذا انقرض الموقوف عليه؛ و ملكه الواقفء لزم البيع) لانه وجد المجيز الآن. 

(ثم انه قد اورد على القاضى قدس سره) بالتهافت فى كلامه (حيث 
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جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع. مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملكك الواقف. 

و يمكن دفع التنافى بكونه قائلا بالوجه الثالث» من الوجوه المتقدمة و هو ملكك الموقوف عليهم ثم عوده الى الواقف الا ان الكلام فى 
ثبوت هذا القول بين من اختلف فى مالكك الموقوف فى الوقف المنقطع. 

و يتضح ذلكك فى مراجعة المسألة فى كتاب الوقف. 


جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع) و هذا يقتضى ان يكون ملكا للموقوف عليه (مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملكك 
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(و يمكن دفع التنافى) بين كلا-مى القاضى ره (بكونه قائلا بالوجه الثالث» من الوجوه المتقدمة) فى الوقف المنقطع (و هو) ان يكون 
الموقوف (ملكك الموقوف عليهم) الآن (ثم عوده الى) ملكك (الواقف) بعد الانقراضء اذا بقى فى ملكك الموقوف عليهم (الا ان الكلام 
فى ثبوت هذا القول) اى كون الوقف للموقوف عليهم ثم يرجع الى ملكك الواقف (بين من اختلف فى مالكك الموقوف) اذ المسلم ان 
هناكك قولين: 

قول بانه ملكك الواقف. 

و قول بانه ملكك الموقوف عليهم من الاول الى الاخير (فى الوقف المنقطع) اما القول الثالث ففى وجود القائل به اشكال. 

(و يتضح ذلكك) الاشكال فى وجود هذا القول (فى مراجعة المسألة فى كتاب الوقف). 
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و على الرابع: فالظاهر ان حكمه حكم الوقف المؤبّد» كما صرّح به المحقق الثانى- على ما حكى عنه- لانه حقيقة وقف مؤيّد» كما لو 
صرح بكونه فى سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص. 

ثم ان ما ذكرنا فى حكم الوقف المنقطع فانما هو بالنسبةٌ الى البطن الُذى لا بطن بعده يتلقى الملكك من الواقف. 

واما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم فان قلنا: بعدم تملكهم 


(و على الرابع) و هو رجوع الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم الى سبيل الله (فالظاهر ان حكمه حكم الوقف المؤرّرد» كما صرّح به 
المحقق الثانى- على ما حكى عنه-) 

وانما كان حاله حال الوقف المؤرّد (لانه حقيقة وقف مؤْرٍّد) اذ ما دام الموقوف عليه موجودا فهو محجور, و بعده أيضا محجورء 
لكونه فى سبيل اللهء فيكون حاله (كما لو صرح بكونه فى سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص) 

و عليه فما ذكرناه فى المؤيّد يأتى هنا أيضا. 

(ثم ان ما ذكرنا فى حكم الوقف المنقطع) من الا-قوال و الاحتمالاءت (فانما هو بالنسبة الى البطن الى لا بطن بعده) بحيث يكون 
البطن اللاحق (يتلقى الملكك) الموقوف (من الواقف) فان بناء الفقهاء ان كل بطن يتلقى الملكك من الواقف لا من البطن الّذى سبقه. 
(و اما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم) فيما علمنا بانقراضهم كبيع الأب مع وجود ابن له عقيم (فان قلنا: بعدم تملكهم) 
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للمنقطع» فهو كما تقدم. 

و اما على تقدير القول بملكهم؛ فحكم بيع غير الاخير من البطون حكم بيع بعض البطون فى الوقف المؤرّد فيشتركك معه فى المنع فى 
الصور التى منعنا و فى الجواز فى الصورة التى جوزنا لاشتراكك دليل المنع و الجواز. 

و يتشاركان أيضا فى حكم الثمن بعد البيع. 


اى البطون (ل) الوقف (المنقطع. فهو كما تقدم) من انه لا يحق له البيع. 

(و اما على تقدير القول بملكهم) اى مالكية كل بطن للوقف فى زمان وجود ذلك البطن (فحكم بيع غير الاخير من البطون» حكم بيع 
بعض البطون فى الوقف المؤْرّد) كما تقدم الكلاسم فيه (فيشتركك) المنقطع (معه) اى مع المؤتّد (فى المنع) عن البيع (فى الصور التى 
منعنا. و فى الجواز فى الصورة التى جوزنا لاشتراكك دليل المنع و الجواز) فى المؤبّد و المنقطع- فى هذه الصورة- 

(و يتشاركان أيضا) المنقطع و المؤتّد (فى حكم الثمن بعد البيع) فما قلنا بانه تكليف الثمن فى المؤرّد» نقول به فى المنقطع فى هذه 
الصورة و لا يخفى ان هناكك فارقا بين الصورتين» فتنظير احدهما بالآخر محل اشكالء و الله العالم. 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4, ص: ١١‏ 
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقاء صيرورةٌ المملوكة أم ولد لسبّدهاء 


اشارة 


فان ذلكك يوجب منع المالكك عن بيعهاء بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكى عن مجمع الفائدة» و فى بعض الاخبار دلالة 
على كونه من المنكرات فى صدر الاسلام؛ مثل ما روى من قول امير المؤمنين عليه السلام لمن سأله عن بيع امه ارضعت ولده. قال له 


خذ بيدها و قل من يشترى أم ولدى 


(مسألةُ: و من اسباب خروج الملكك عن كونه طلقاء صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها) بان كانت له مملوكة فاولدها (فان ذلكك يوجب 
منع المالكك عن بيعهاء بلا خلا-ف بين المسلمين على الظاهر المحكى عن مجمع الفائدة» و فى بعض الاخبار دلالة على كونه من 
المنكرات فى صدر الاسلام» مثل ما روى من قول امير المؤمنين عليه السلام لمن سأله عن بيع امه ارضعت ولده) و ليست بام ولد له و 
انما أم ولد رضاعية (قال له) عليه السلام استنكارا (خذ بيدها وقل من يشترى أم ولدى) فاذا ثبت الحكم فى أم الولد الرضاعية يثبت 
الحكم فى أم الولد النسبية بطريق اولى 

لكن الظاهر انه لم يقل احد بحرمة بيع أم الولد الرضاعية» فيكون كلام الامام من باب الانكار العرفى» لا الشرعىء فلا يثبت الحكم فى 
أم الولد الرضاعية. 

و هناكك فى الوسائل فى الباب الثالث و الثمانين من نكاح العبيد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١١‏ 


و فى حكم البيع كل تصرف ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق» او مستلزم للنقل كالرهن» 


كما يظهر من تضاعيف كلماتهم فى جمله من الموارد. 
منها: ما جعل أم الولد ملكا غير طلق» كالوقف و الرهن. 


و الاماء دلالة على عدم جواز البيع اذا ولدت الولد و هى امه له. لا ما اذا ولدت و هى زوجة له. وان اشتراها بعد ذلكك. 

نعم فى الخبر الآتى: لم باع امير المؤمنين عليه السلام امهات الاولاد دلالة على حرمة البيع مطلقا. 

اللهم الا ان ينصٌ بخبر الوسائل كما سيأتى (و فى حكم البيع كل تصرف ناقل للملكك) كالصاح و الهبهُ و جعلها بدل الاجارة و ما 
اشبه ذلكك (الغير المستعقب بالعتق) مقابل النقل الْذى يتعقبه العتق» كما لو باعها من ابنهاء اذ الانسان لا يملكك العمودين- كما قرر فى 
كتاب العتق- (او مستلزم للنقل) عطف على «ناقل» اى ان مثل هذا التصرف أيضا فى حكم النقل الموجب لبطلانه (كالرهن) فانه اذا لم 
يعط المديون دينه كان الدائن يحق له ان يبيع الوثيقة ليستوفى من ثمنها طلبه (كما يظهر) عدم جواز كل تصرف ناقلء او مستلزم للنقل 
(من تضاعيف) و خلال (كلماتهم فى جملهُ من الموارد) 

(منها: ما جعل أم الولد ملكا غير طلق» كالوقف و الرهن) اى انهم يقولون ان أم الولد ملك, و لكنهما ليس ملكا طلقاء كما ان الوقف 
والرهن ملكك, و لكنهما ليسا طلقا. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١77‏ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ىنناا‏ من /اللإبلر 


وقد عرفت: ان المراد من الطلق تمامية الملكك و الاستقلال فى التصرف. 
فلو جاز الصلح عنها و هبتهاء لم يخرج عن كونها طلقا بمجرد عدم جواز ايقاع عقد البيع عليها كما ان المجهول الُّذى يصح الصلح عنه 


وهبته و الابراء عنه و لا يجوز بيعه» لا يخرج عن كونه طلقا. 


(و قد عرفت ان المراد من الطلق تمامية الملككء و الاستقلال فى التصرف) عطف على تمامية. 

(فلو جاز الصلح عنها) اى عن أم الولد (و) جاز (هبتها لم يخرج عن كونها طلقا) فقولهم ليست بطلق دليل على عدم جواز الصلح عنها 
او هبتهاء كما هو شأن كل ملكك غير طلق» كالوقف و المرهون, و ليس المراد عدم جواز بيعها فقطء اذ: (بمجرد عدم جواز ايقاع عقد 
البيع عليها) لا تخرج عن الطلقية. 

و الحاصل: ان قولهم انها ليست بطلق» يدل على عدم جواز تصرف ناقل عليهاء لا انه دليل على عدم جواز البيع فقط. بان يجوز اجراء 
سائر التصرفات عليها. 

اذ كثيرا ما لا يجوز البيع بالنسبة الى شىء و مع ذلكك لا يخرج عن الطلقية 

و إليه اشار بقوله: (كما ان المجهول الْمذى يصح الصلح عنه؛ و هبته و الابراء عنه) اى ابراء الذمهُ عن ذلك المجهول (و لا يجوز بيعهه 
لا يخرج عن كونه طلقا). 

فمرادهم بانها ليست بطلقء انها لا يصح كل تصرف ناقل فيهاء بيعا كان او غيره. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج84 ص: ١“‏ 

و منها: كلماتهم فى رهن أم الولد فلاحظها. 

و منها: كلماتهم فى استيلاد المشترى فى زمان خيار البائع» فان المصرح به فى كلام الشهيدين فى خيار الغبن» ان البائع لو فسخ يرجع 
الى القيمة لامتناع انتقال أم الولد كذا فى كلام العلامة» و ولده» و جامع المقاصد ذلكك أيضا فى زمان مطلق الخيار. 

و منها: كلماتهم فى مستثنيات بيع أم الولد» رد او قبولا 


(و منها: كلماتهم فى رهن أم الولد فلاحظها) فان ظاهرهم فى تلك الكلمات عدم صحه كل تصرف ناقل. 

(و منها: كلماتهم فى استيلاد المشترى) للجارية التى يشتريها (فى زمان خيار البائع) كما لو اشترى الانسان جارية. و كان للبائع خيار 
الى سنة مثلاء ثم ان المشترى استولد الجارية فى هذه المدة؛ فهل للبائع الاخذ بالخيار بمقتضى جعل الخيار لنفسه, أم لا يحق له؟ 

لان الامهُ صارت أم ولد للمشترىء فلا يمكن نقلها من ملكك المشترى الى البائع حتى النقل بالخيار (فان المصرح به فى كلام 
الشهيدين فى خيار الغبن» ان البائع لو فسخ) و الحال ان المشترى استولد الجارية (يرجع) البائع (الى القيمة) فياخذ قيمة الجارية من 
المشترىء لا عينها (لامتناع انتقال أم الولد) من المشترى الى البائع (كذا فى كلام العلامهُ و ولده و جامع المقاصد ذلكك أيضا) يرجع 
البائع الى القيمة» لا العين (فى زمان مطلق الخيار) الاقسام الاخر للخيار لا فقط خيار الغبن. 

(و منها: كلماتهم فى مستثنيات بيع أم الولد» رد او قبولا) اى سواء 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١7‏ 

فانها كالصريحة فى ان الممنوع مطلق نقلهاء لا خصوص البيع. 

و بالجملةُ فلا يبقى للمتأمل شكك فى ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل. 

و مع ذلك كله فقد جزم بعض سادة مشايخنا بجواز غير البيع من النواقلء للا.صول و خلو كلاءم المعظم عن حكم غير البيع» و قد 
عرفت ظهوره من تضاعيف كلمات المعظم فى الموارد المختلفة و مع ذلك فهو الظاهر من المبسوط 
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من رد ان الشىء الفلانى يكون مستثنى» أم قبل كون الشىء الفلانى مستثنى» فان ظاهرهم المنع عن مطلق الانتقال (فانها) اى كلماتهم 
(كالصريحة فى ان الممنوع مطلق نقلهاء لا خصوص البيع) 

(و بالجملهُ فلا يبقى للمتأمل) فى كلماتهم (شكك فى ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل) لا ان المنع خاص بالبيع فقط. 

(و مع ذلك كله) مما عرفت من ادلهُ كون المنع عاما لكل ناقل (فقد جزم بعض سادة مشايخنا) يعنى سيد المناهل (بجواز غير البيع من 
النواقل» للاصول) اى اصالة شمول ادله تلكك النواقل لام الولد و اصالة صحة تلكك النواقل؛ و اصالة سلطة المالكك (و) ل (خلو كلام 
المعظم) من الفقهاء (عن حكم غير البيع» و) لكن خلو كلام المعظم محل نظر. 

اذ: (قد عرفت ظهوره) اى ظهور المنع عن النواقل (من تضاعيف) و ثنايا (كلمات المعظم فى الموارد المختلفة و مع ذلك) الظهور من 
التضاعيف (فهو) اى المنع (الظاهر) من كلام الآخرين (من المبسوط 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١70‏ 

و السرائر» حيث قالا: اذا مات ولدها جاز بيعهاء و هبتهاء و التصرف فيها بسائر انواع التصرف. 

و فى الايضاح قد ادعى الاجماع صريحا على المنع عن كل ناقل» و ارسله بعضهم كصاحب الرياضء و جماعة ارسال المسلمات» بل 
عبارة بعضهم ظاهرة فى دعوى الاتفاق حيث قال: ان الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملكك المولى الى ملكك غيره» او 
المعرّضة لها للدخول فى ملكك غيره؛ كالرهن على خلاف فى ذلك 


و السرائر. حيث قالا اذا مات ولدها جاز بيعهاء و هبتها» و التصرف فيها بسائر انواع التصرف) فان المفهوم من هذا الكلام: ان قبل 
موت الولد لا يصح سائر التصرفات فيها لا انه لا يصح خصوص البيع فقط. 

(و فى الايضاح قد ادعى الاجماع صريحا على المنع عن كل ناقل» و ارسله) اى المنع عن سائر التصرفات (بعضهم كصاحب الرياض و 
جماعة ارسال المسلمات) و كانه لا مخالف للمسألة اطلاقا (بل عبارة بعضهم ظاهرة فى دعوى الاتفاق) عن سائر التصرفات الناقلة 
(حيث قال: ان الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقله من ملكك المولى) الذى استولدها (الى ملكك غيره؛ او) التصرفات (المعرّضة 
لها) اى لام الولد (للدخول فى ملكك غيره» كالرهن) فانه و ان لم يكن ناقلاء الا انه يعرض الوثيقة كام الولد- للنقل الى ملكك الدائن 
(على خلاف فى ذلكك) اى فى التصرف المعررّض. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4» ص: ١2‏ 

ثم ان عموم المنع لكل ناقل» و عدم اختصاصه بالبيع» قول جميع المسلمين. 

و الوجه فيه ظهور ادلة المنع المعنونة بالبيع فى إرادة مطلق النقل فان مثل قول امير المؤمنين فى الرواية السابقة: خذ بيدهاء و قل من 
يشترى أم ولدىء يدل على ان كون مطلق نقل أم الولد الى الغير كان من المنكرات. 

و هو مقتضى التأمّل فيما سيجىء من اخبار بيع أم الولد فى ثمن رقبتها و عدم جوازه فى ما سوى ذلكك. 


(ثم ان عموم المنع) عن نقل أم الولد (لكل ناقل» و عدم اختصاصه) اى اختصاص النقل (بالبيع» قول جميع المسلمين) 

(و الوجه فيه) اى فى ان علماء المسلمين كلهم قالوا بالمنع (ظهور ادله المنع المعنونة بالبيع) اى التى ذكر فيها البيع فقط (فى إرادة 
مطلق النقل) «فى» متعلق ب «ظهور» (فان مثل قول امير المؤمنين) عليه السلام (فى الرواية السابقة) فى اول المسألة (خذ بيدهاء و قل من 
يشترى أم ولدىء يدل على ان كون مطلق نقل أم الولد الى الغير كان من المنكرات) اذ العرف لا يفهم من مثل هذا الكلام الا استنكار 
نقل الولد لا خصوص البيع- بقرينة الحكم و الموضوع-. 
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(و هو) اى كون الممنوع مطلق النقل لا خصوص البيع (مقتضى التأمّل فيما سيجىء من اخبار بيع أم الولد فى ثمن رقبتهاء و عدم 
جوازه) اى البيع (فى ما سوى ذلكك) اى سائر الضرورات. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج4» ص: ١71/‏ 

هذاء مضافا الى ما اشتهر و ان لم نجد نضًا عليه من ان الوجه فى المنع هو بقائها رجاء لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها. 

و الحاصل: انه لا اشكال فى عموم المنع لجميع النواقل. 

ثم ان المنع مختص بعدم هلااكك الولد» فلو هلكك جازء اتفاقاء فتوى و نضًا. 

و لو مات الولد» و خلف ولداء ففى اجراء حكم الولد عليه لاصالة بقاء المنع و لصدق الاسم 


(هذاء مضافا الى ما اشتهر) بين الفقهاء (و ان لم نجد نضًا عليه من ان الوجه فى المنع) عن بيع أم الولد (هو بقائها) فى ملكك المستولد 
(رجاء لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سّدها) المستولد لهاء فان هذه العلهُ عامة شاملةٌ للبيع و غيره. 

لكن لا يخفى ان مثل هذا الاشتهار انما يكون وجها لظهور كلماتهم فى المنع عن مطلق النقل» لكنه لا يكون دليلا. 

(و الحاصل: انه لا اشكال فى عموم المنع لجميع النواقل) لا خصوص البيع فقط (ثم ان المنع مختص بعدم هلاكك الولد) و عليه (فلو 
هلككث جاز) البيع (اتفاقاء فتوى و نض ا) اذ بارتفاع الموضوعء يرتفع الحكم, و أم الولد غير صادقه الآن و المشتق ليس حقيقة فى ما 
انقضى خصوصا بقرينة ما تقدم من اشتهار أن المنع لاجل رجاء الانعتاق من حصّهٌ ولدها 

(و لو مات الولد» و خلف ولداء ففى اجراء حكم الولد عليه لاصالة بقاء المنع) اذ نشكك فى ان المنع هل ارتفع؛ أم لا؟ (و لصدق 
الأسم) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4» ص: ١78‏ 

فيندرج فى اطلاق الادلة» و تغليبا للحرمة. 

او العدم لكونه حقيقة فى ولد الصلبء و ظهور ارادته من جملهُ من الاخبار و اطلاق ما دل من النصوص و الاجماع على الجواز بعد 
موت ولدها. 

او التفصيل بين كونه وارثا لعدم ولد الصلب للمولى و عدمه 


لانها تسمّى أم ولد- الآن- كما يصدق «حلائل ابنائكم» لزوجة ولد الولد (فيندرج فى اطلاق الادلة) المانعة عن بيع أم الولد (و تغليبا 
للحرمة) اذ رأينا من موارد الشرع المختلفة ان الشارع يميل الى المنع عن بيع الانسان, و الى إراده عتق الانسانء و المنع عن بيع أم ولد 
الولد اقرب الى الانعتاق» لانها تعتق من نصيب حفيدها فى بعض الاحيان. 

(او العدم) اى عدم اجراء حكم الولد على ولد الولد (لكونه) اى «الولد» (حقيقة فى ولد الصلب) لا ولد الولد. 

وذلكك لانصراف ولد الولد عن اطلاق لفظة «الولد» (و ظهور ارادته) اى ولد الصلب (من جملهُ من الاخبار) كالآتى بعضها (و) ل 
(اطلاق ما دل من النصوص و الاجماع على الجواز) اى جواز الببع (بعد موت ولدها) فان الاطلاق شامل لما اذا كان للولد ولد و لما 
اذا لم يكن للولد ولد. 

(او التفصيل بين كونه) اى ولد الولد (وارثا لعدم ولد الصلب للمولى) من غير هذه الجارية- اذ ولد الولد يقوم مقام والده فى إرث 
الجدّ اذا لم يكن والده موجودا- (و عدمه) اى عدم كونه وارثا. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4, ص: ١9‏ 

لمساوات الاول مع ولد الصلب فى الجهة المقتضية للمنع وجوه. حكى أوّلها عن الايضاح. و ثالثها عن المهذب البارع؛ و نهاية المرام» 
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و عن القواعد و الدروس و غيرهما التردّد. 
بقى الكلام فى معنى أم الولد» 


فان ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحملء اذ لا يصدق الولد الا بالولادة لكن المراد هنا مجازا ولدها و لو حملا للمشارفة. 


وانما نفصل بهذا التفصيل (لمساوات الاول) و هو ما اذا كان ولد الولد وارثا (مع ولد الصلب فى الجهة المقتضية للمنع) و هى عتق 
الامهُ من إرث ولدها (وجوهء حكى اوّلها) و هو المنع عن البيع (عن الايضاح و ثالثها) و هو التفصيل (عن المهذب البارع؛ و نهاية 
المرام» و عن القواعد و الدروس و غيرهما التردّد) فى المسألة. 

و الظاهر ان الشيخ أيضا مردد و ان كان لا يبعد الجواز لان المستثنى من ادل السلطنة صورة وجود الولد ففى ما عداه يرجع الى ادلة 
السلطنة 

(بقى الكلا-م فى معنى أم الولد» فان ظاهر اللفظ) عند الفهم العرفى (اعتبار انفصال الحملء اذ لا يصدق الولد الا بالولادة) فالمرأة 
الحامل لا تسمّى أم ولد (لكن المراد هنا مجازا ولدها) اى اذا كان لها ولد (و لو حملا للمشارفة) و هو مجاز يئول و يشرف الى 
الحقيقة» كمن اقترب المدينة يقال دخلهاء و المرأة الحامل تسممّى والدة مجازا بالمشارفة- لكن لا يخفى ان المجاز خلاف القاعدة الا 
اذا كان له ظهور-. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4» ص: ١١‏ 

و يحتمل ان يراد الولادهً من الوالد دون الوالدة. 

و كيف كان فلا اشكالء بل لا خلاف فى تحقق الموضوع بمجرد الحمل و يدل عليه الصحيح عن محتّرد بن ماردء عن ابى عبد الله 
عليه السلام فى الرجل يزوّجٍ الجارية تلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكهاء ثم يبدو له فى 


بيعهاء قال: هى امته إنشاء باع ما لم يحدث عنده حملء وان شاء اعتق. 


(و يحتمل) ان تكون هى أم ولد بالحقيقة لا مجازا بالمشارفة؛ ب <ان يراد الولادة من الوالد دون الوالدة) فان الوالد انما يسممى والد 
الانفصال المنى منه. و اذا تحقق الوالد تحققت الوالدة للتضايف بين الوالد و الوالدة؛ و الولد. 

لكن لا يخفى ان هذا وان كان صحيحا بالدقة» لكنه لا يصح عند الظهور العرفى» مضافا الى ان تحقق الوالدة يكون بتحقق الوالد غير 
تام 

(و كيف كان) سواء قلنا بصدق «أم الولد» عرفاء أم لا (فلا اشكالء بل لا خلاف فى تحقق الموضوع) الموجب لحرمة البيع (بمجرد 
الحمل) و لو نطفة. 

(و يدل عليه الصحيح عن محمّرد بن مارد» عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يزوّج الجارية تلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث 
عنده) بعد الاشتراء (ما شاء الله) من الزمان (لم تلد منه شيئا بعد ما ملكهاء ثم يبدو له) اى يظهر للرجل- اى يريد- (فى بيعهاء قال: هى 
امته إنشاء باع ما لم يحدث عنده حملء و ان شاء اعتق) فانه دليل على ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4» ص: ١6١‏ 

و فى رواية السكونى عن جعفر بن محمد قال: قال على بن الحسين صلوات الله عليهم اجمعين فى مكاتبة يطأها مولاها فتحبل فقال 
عليه السلام: يرد عليها مهر مثلها و تسعى فى رقبتهاء فان عجزت فهى من امهات الاولاد. 

لكن فى دلالتها على ثبوت الحكم بمجرّد الحملء نظرء لا-ن زمان الحكم بعد تحقق السعى و العجز عقيب الحملء و الغالب ولوج 
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الروح حينئذ. 


الحمل مانع. 

(و فى رواية السكونى عن جعفر بن محمد قال: قال على بن الحسين صلوات الله عليهم اجمعين فى) امه (مكاتبة يطأها مولاها فتحبل) 
ما حكمها؟ (فقال عليه السلام: يرد عليها مهر مثلها) لان الوطى كان حيث لا يجوز له ان يطأء اذ المكاتبة تملك امر نفسهاء و ليست 
كسائر الاماء الخالصة للمولى (و )فى (فى) فك (رقعها) مشضبى عقد المكاية (فان عجزت) عن دفع مال الكتابة (فهى) 
لاتباع» لانها (من امهات الاولاد) فان الظاهر: كون الحمل صار سببا لان تكون أم ولد. 

(لكن فى دلالتها) اى رواية السكونى (على ثبوت الحكم بمجرّد الحمل» نظرء لان زمان الحكم) اى حكم الامام عليه السلام بانها من 
أمهاث الاولاد (بعد تحقق السعى و العجز) لانه عليه السلام قال «تسعى .. فان عجزت» (عقيب الحملء و الغالب ولوج الروح حينئذ) 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١61‏ 

ثم الحمل يصدق بالمضعة اتفاقاء على ما صرح فى الرياضء و استظهره بعض آخرء و حكاه عن جماعة هنا و فى باب انقضاء عدة 
الحامل 

و فى صحيحة ابن الحجاج, قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجهاء ثم تضع سقطا تم او لم يتم» او وضعته مضغة أ 
تنقضى عدتها عنها؟ فقال عليه السلام: كل شىء وضعته يستبين انه حمل تمّ او لم يتم فقد انقضت عدتهاء وان كانت 


فالرواية تدل على ان كونها أم ولد انما تتحقق بعد ولوج الروح لا بمجرد الحمل فتأمّل. 

(ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقاء على ما صرح) به (فى الرياضء و استظهره بعض آخر) المضغهُ حين تكون النطفة كاللحم 
الممضوغ, و هى بعد النطفة» و العلقة التى هى كقطعة دم منجمدة (و حكاه عن جماعة هنا) فى مسألة بيع أم الولد (و فى باب انقضاء 
عدهٌ الحامل) بانها اذا طرحت المضْغهٌ انقضت عدتها فى باب الطلاق. 

(و فى صحيحة ابن الحجاج. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجهاء ثم تضع سقطا تم) السقط (او لم يتم او 
وضعته مضغة؛ أ تنقضى عدتها عنها؟) اى عن المضغة بمعنى ان تكون المضْغهُ سببا لانقضاء العده (فقال عليه السلام: كل شىء 
وضعته) الحامل بحيث (يستبين) و يظهر (انه حمل) لا ما اذا لم يكن الشىء الموضوع فيه ظهور الحملية» بان لم يعلم كونه مبدأ نشو 
ادمى, أم لا (تم) ذلكك الشىء الموضوع (او لم يتم فقد انقضت عدتها و ان كانت) ذلكك الشىء اسقطته 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١67‏ 

ثم الظاهر صدق الحمل على العلقة. 

و قوله عليه السلام وان كانت مضغةء تقرير لكلام السائل لا بيان لاقل مراتب الحمل- كما عن الاسكافى-. 


وح فيتجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة» كما عن بعض»ء بل عن 


المرأة (مضغة الخ). 

(ثم الظاهر) عند العرف (صدق الحمل على العلقة) لان العرف يسمّون المرأةُ حينئذ حاملا. 

(و) ان قلت: ظاهر كلام الامام «و ان كانت مضغة) ان ما دون المضغة لا يسبب سقوطها انقضاء عدتهاء فيدل على انه لا يصدق عليها 
حاملء اذا كان ما فى بطنها علقة. 
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قلت: (قوله عليه السلام وان كانت مضغةهُ تقرير لكلا-م السائل) الى سثل عن المضغة (لا بيان لاقل مراتب الحمل- كما عن 
الاسكافى-) حيث انه جعل اقل مراتب الحمل المضغة. 

فكلاهم الامام مثل ان يسأل سائل هل تتحقق ديه الانسان بقتل صبىٌ له عمره عشر سنواتء فيجاب بانه يتحقق و ان كان للصبئ عشر 
سنواتء فانه لا يدل على عدم الدية» فيما اذا كان العمر اقل من عشر سنوات. 

(و ح فيتجه الحكم بتحقق الموضوع) أم عدم جواز بيع أم الولد (بالعلقة» كما عن بعض) الفتوى به (بل عن 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4» ص: ١6#‏ 

الايضاحء و المهذب البارع الاجماع عليه» و فى المبسوط فيما اذا القت جسدا ليس فيه تخطيطء لا ظاهر و لا خفى لكن قالت القوابل 
انه مبدأ خلق آدمىء و انه لو بقى لخلق و تصور قال قوم انها لا تصير أم ولد بذلكء و قال بعضهم تصير أم ولد و هو مذهبناء انتهى. 
ولا يخلو عن قوة» لصدق الحمل. 

و اما النطفةُ فهى بمجردها لا عبرة بها ما لم تستقر فى الرحم؛ لعدم صدق كونها حاملا. 

و على هذا الفرد ينزل اجماع الفاضل المقداد على عدم العبرٌ بها فى العدة 


شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» 3 قَّ 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج4» ص: ١6#‏ 


الايضاح, و المهذب البارع الاجماع عليه» و) قال الشيخ (فى المبسوط فيما اذا القت جسدا ليس فيه تخطيط) للاعضاء (لا ظاهر) للعين 
(و لا خفى) تعرف بدقة نظر و امعان (لكن قالت القوابل انه) اى الجسد الملقى (مبدأ خلق آدمىء و انه لو بقى) فى رحم أمه (لخلق) 
بالمجهول (و تصور) بالصورة (قال قوم انها لا تصير أم ولد بذلككء و قال بعضهم) انها (تصير أم ولدء و هو مذهبناء انتهى) كلام 
المسوط. 

(و) هذا (لا يخلو عن قو لصدق الحمل) الّذى عرفت انه المناط 

(و اما النطفة) قبل العلقةُ اى المنى الذاهب الى الرحم (فهى بمجردها لا عبرة بها) فى صدق الحملء و صدق أم الولد (ما لم تستقر فى 
الرحم لعدم صدق كونها حاملا) بل هى من قبيل الشىء العابر. 

(و على هذا الفرد) اى النطفة قبل استقرارها (ينزل اجماع الفاضل المقداد على عدم العبرة بها فى العدة) فلو وطئها شبهة مثلا ثم 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١8‏ 

و اما مع استقرارها فى الرحمء فالمحكى عن نهايةُ الشيخ تحقق الاستيلاد بهاء و هو الَذى قواه فى المبسوط فى باب العدةء بعد أن نقل 
عن المخالفين عدم انقضاء العدة» به مستدلا بعموم الآية و الاخبار 

و مرجعه الى صدق الحمل. 

و دعوى: ان اطلاق الحامل مجاز بالمشارفة 


قبل استقرار المنى فى الرحم سقطء لم تنقض بذلك عدهٌ وطى الشبهة مثلا- 
(و اما مع استقرارها فى الرحمء فالمحكى عن نهاية الشيخ تحقق الاستيلاد بها) اى بالنطفة» فهى تكون أمّ ولد (و هو الى قواه فى 
المبسوط فى باب العدة. بعد ان نقل عن المخالفين عدم انقضاء العده به) اى باسقاط النطفة المستقرة (مستدلا) لما ذكره من انقضاء 
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العدهٌ بالاسقاط للنطفة (بعموم الآية) و هى قوله تعالى «و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن» حيث يصدق انها وضعت حملها اذ 
الوضع اعم من الوضع التام او الناقص (و الاخبار) الدالة على ان انقضاء عدةٌ الحامل بوضع الحمل. 

(و مرجعه) اى مرجع استدلال الشيخ بعموم الآيهُ و الاخبار (الى صدق الحمل) اذ لو لا صدق الحمل لم تكن الآيةُ و الاخبار شاملةٌ له. 
(و دعوى: ان اطلاءق الحامل) على المرأة التى تحمل النطفة المستقرة (مجاز بالمشارفة) لانها تؤل و تشرف على الحمل حين تكون 
النطفةُ مضغةً» او ما اشبه» و ليس الصدق حقيقة» فلا تشملها الآيهُ و 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١#‏ 

يكذّبها التأمل فى الاستعمالات. 

و ربما يحكى عن التحرير موافقة الشيخ مع انه لم يرد فيه على حكاية الحكم عن الشيخ. 

نعم فى بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك. 

نعم قوى التحرير موافقته فيما تقدم عن الشيخ فى مسأل الجسد اذى ليس فيه التخطيط؛ و نسب القول المذكور الى الجامع أيضا. 


الاخبازء لان المطلق بشمل الأفراد الحقيقية» لا المجازبة (يكذبها التأمل فى الاستعمالات) فان العرف يرئ ان المرأة بمجرد استقراز 
النطفهُ فى رحمها حامل. 

(و ربما يحكى عن التحرير موافقة الشيخ) فى صدق أم الولد بمجرد استقرار النطفة (مع انه لم يزد فيه) فى التحرير (على حكاية الحكم 
عن الشيخ) 

(نعم فى بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلكك) اى موافقة الشيخ بل الظاهر ان نقل الفقيه كلام الفقيه الاخر ساكتا عليه» يدل على انه 
ماق لس انا نيا داسك عله 

(نعم قوى التحرير موافقته) اى الشيخ (فيما تقدم عن الشيخ فى مسألة الجسد المذى ليس فيه التخطيط؛ و نسب القول المذكور الى 
الجامع أيضا) فمذهب التحرير و الجامع ان الجسد أيضا اذا كان مبدأ نشو آدمى يكون موجبا لصدق أم الولد. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١7‏ 

واعلم ان ثمره تحقق الموضوع فيما اذا القت المملوكة ما فى بطنها انما تظهر فى بيعها الواقع قبل الالقاء فيحكم ببطلاانه اذا كان 
الملقى حملا. 

و اما بيعها بعد الالقاء» فيصح بلا اشكال» 

و حينئذ فلو وطئها المولى» ثم جاءت بولد تام, او غير تام فيحكم ببطلادن البيع الواقع بين اول زمان العلوق» و زمان الالقاء» و عن 
المسالكك الاجماع على ذلكك فذكر صور القاء المضغه و العلقة» و النطفة فى باب العدةٌ انما هو لبيان انقضاء العدة بالالقاء و 


(و اعلم ان ثمرةٌ تحقق الموضوع) اى صدق أم الولد (فيما اذا القت المملوكة ما فى بطنها انما تظهر فى بيعها الواقع قبل الالقاء) اذ: لا 
ثمرهُ بعد الالقاء» لجواز البيع على كل حال سواء صدقت أم الولد, أم لا (فيحكم ببطلانه) اى البيع (اذا كان الملقى حملا) بان يصدق 
عليه انه حمل 

(و اما بيعها بعد الالقاء» فيصح بلا اشكال) فانه بطريق اولى يكون مجوزا لبيعها اذا مات ولدها. 

(و حينئذ) اى حين كان العلوق موجبا لصدق أم الولد (فلو وطئها المولى» ثم جاءت بولد تام» او غير تام فيحكم ببطلان البيع الواقع بين 
اول زمان العلوق) اى انعقاد النطفة (و زمان الالقاء» و عن المسالكك الاجماع على ذلكك) 

وعلى هذا (فذكر صور القاء المضغةء و العلقةُ» و النطفهُ فى باب العدةٌ) اى عدهٌ الطلاقء اما عدة الوفاءٌ فانها ابعد الاجلين كما لا يخفى 
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(ائما هن لياق انقضاء العدة بالالقاءه و) ذكرها 
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فى باب الاستيلاد لبيان كشفها عن ان المملوكة بعد الوطء صارت أمَ ولد لا ان البيع الواقع قبل تحقق العلقةُ صحيح الَّا ان تصير النطفة 
و لذا عبر الاصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الُذى هو اللقاح 

نعم: لو فرض عدم علوقها بعد الوطى الى زمان صم البيع قبل العلوق. 

ثم المصرح به فى كلام بعض حاكيا له عن غيره؛ انه لا يعتبر فى العلوق ان يكون بالوطى فيتحقق 


(فى باب الاستيلا.د لبيان كشفها) اى هذه الامور الثلاثة (عن ان المملوكة بعد الوطى صارت أم ولدء لا) لبيان (ان البيع الواقع قبل 
تحقق العلقهُ صحيح الا ان تصير النطفة علقة) فحينئذ لا يصح البيع. 

(و لذا) اذى مراد هم تحديد زمان صيرورتها أم ولد لا بيان صحة البيع قبل العلقةُ (عبر الاصحاب عن سبب الاستيلاد) الموجب لعدم 
بيع الامةٌ (بالعلوق الُذى هو اللقاح) و استقرار النطفة. لا صيرورتها مضغة او علقة؛ او ما اشبه. 

(نعم: لو فرض عدم علوقها بعد الوطى الى زمان) بان دخلت النطفة» و لكنها لم تستقرء لاضطرابء او ما اشبه (صحح البيع قبل العلوق) 
اذ لم تستقر النطفة بعد و كذلكك لو فرض ان النطفة افرغت فى كيس اصطناعىء و بعد البيع افرغت فى الرحم- مثلا-. 

(ثم المصرح به فى كلام بعض حاكيا له عن غيره؛ انه لا يعتبر فى العلوق ان يكون بالوطىء فيتحقق) بجذب الرحم من المحل الذى 
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بالمساحقةٌ لان المناط هو الحمل» و كون ما يولد منها ولدا للمولى شرعا فلا عبره بعد ذلكك بانصراف الاطلاقات الى الغالب» من كون 
الحمل بالوطى. 

نعم: يشترط فى العلوق بالوطى ان يكون الوطى على وجه يلحق الولد بالواطى» و ان كان محرماء كما اذا كانت فى حيضء او ممنوعة 
الوطى شرعا لعارض آخر. 


افرغ فيه منى الرجل» كما يتحقق (بالمساحقة) أيضا بان يساحق الرجل امته بدون ادخالء فيعلق المنى برحمها كما يتحقق أيضا 
بمساحقة المرأة التى وطئها الزوج بالامة بحيث يدخل منى الرجل منها الى الامة (لان المناط هو الحملء و كون ما يولد منها ولدا 
للمولى شرعا) و هذا المناط متحقق فى المساحقة (فلا عبر بعد ذلك) اى بعد تحقق المناط (بانصراف الاطلاقات الى الغالب» من 
كون الحمل بالوطى) اذ هذا الانصراف بدوىء لا يوجب تغيير وجهةٌ اللفظ. 

(نعم: يشترط فى العلوق بالوطى ان يكون الوطى على وجه يلحق الولد بالواطى» وان كان) الوطى (محرماء كما اذا كانت) الامهُ (فى 
حيض او ممنوعة الوطى شرعا لعارض آخر) كما لو كانا فى حال الاحرام او صيام شهر رمضان. او كان ناذرا عدم الوطىء او ما اشبه 
ذلك. 

اما اذا لم يكن الوطى على وجه يلحق به الولد» فلا اشكال فى عدم كونه مانعا عن البيع؛ كما اذا زنى بامة الغير فحبلت» ثم صارت 
ملكا له اذ الزنا لا ينقلب حلالا بالملكيةٌ المستقبلة كما ان حرمةٌ الوطى لحيضء او ما 
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اما الام المزوّجةٌ فوطيها زنا لا يوجب لحوق الولد. 

ثم ان المشهور اعتبار الحمل فى زمان الملككء فلو ملكها بعد الحمل» لم تصر أم ولد خلافا للمحكى عن الشيخ و ابن حمزة فاكتفيا 
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بكونها أم ولد قبل الملكك. 
و لعله لاطلاق العنوان. 


و وجود العلهُ و هى كونها فى معرض الانعتاق 


اشبه. لا يوجب نفى الولد. 

نعم: لو قلنا بجريان اللعان فى الامةُ لنفى الولد كان اللازم ان لا يكون الولد للاعن» فلا بأس ببيعها. 

انا الامة المووحة )و السسم كف :و المعدق وما اشبه (فوطها وناناق '(لة كسب لحرق الرلد) 

نعم الوطى بالشبهة يوجب لحوق الولدء لكن انما يحرم ذلكك اذا لم نشترط كون الولد يعلق فى ملكك الواطئ كما تقدم فى بعض 
الروايات» او كانت مزوجة فوطئها المولى شبهة- مثلا-. 

(ثم ان المشهور اعتبار الحمل) المحرّم للبيع (فى زمان الملكك. فلو ملكها بعد الحملء لم تصر أم ولدء خلافا للمحكى عن الشيخ و ابن 
حمزةٌ فاكتفيا بكونها أم ولد قبل الملكك) أيضا. 

(و لعله لاطلاق العنوان) فان عنوان أم الولد» يطلق على ما لو كان الولد سابقا على الملكء او لاحقا بالملكك. 

(و وجود العلةُ) المانعة عن البيع (و هى كونها فى معرض الانعتاق 
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من نصيب ولدها. 

و يرد الا-ولء منع اطلاق يقتضى ذلكك. فان المتبادر من أم الولد» صنف من اصناف الجوارى باعتبار الحالات العارضة لها بوصف 
المملوكية» كالمدير و المكاتب. 

و العلهُ المذكورة غير مطردة. و لا منعكسة. 


من نصيب ولدها) اذ: لا فرق فى ذلكك بين سبق الولد على الملك, او لحوقه. 

(و يرد الاول) اى صدق العنوان (منع اطلاق) لعنوان «أم الولد» (يقتضى ذلك) اى شمول العنوان لولد كان سابقا على الملكك (فان 
المتبادر من أم الولد» صئنف من اصناف الجوارى باعتبار الحالات العارضة لها) اى للجوارى (بوصف المملوكية) اى المملوكة تكون 
أم ولد و غير أم ولد فاذا صارت صاحبة ولدء وهى ليست مملوكة للابء لم تسم أم ولد اصطلاحا (كالمديّر و المكاتب) فانهما 
عنوانان للمملوكك لا يصدقان على كل مورد تحقق المعنى اللغوى لهذين اللفظين» كما اذا قال انسان لعيد غيره اوصى بان يحرركك 
بعد وفاتى» و اعطى القائل المال لصاحب العبد لان يحرر عبده بعد ان توفى معطى المال. 

(و العله المذكورة) اى كون السبب لعدم البيع الانعتاق من حصة ولدها (غير مطردة؛ و لا منعكسة) 

اما عدم الاطراد اى عدم جمع الافراد» فان هناكك بعض امهات الاولاد تباع» كما اذا كانت الامهُ المستولدة مات قريب لهاء و لا وارث 
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مضافا الى صريح رواية محمد بن مارد المتقدمة. 

ثم ان المنع عن بيع أم الولد» قاعدةٌ كلية مستفادةٌ من الاخبار كروايتى السكونى» و محمد بن مارد المتقدمتين» و صحيحة عمر بن 
يزيد الآتية و غيرها. 

و من الاجماع على انها لا تباع؛ الا لامر 
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فانها تشرى من ذلك المالء و تعتق و تعطى ما بقى من الارث فالعلة موجودةٌ هنا و مع ذلكك تباع. 

و اما عدم الانعكاس اى عدم منع الاغيار فان هناك بعض امهات الاولاد لاتباع مع عدم وجود العلة- اى انها لا تعتق من نصيب 
ولدها- كما اذا كان ولدها مرتدا اذا المرتدٌ لا يرث. 

(مضافا الى صريح رواية محمد بن مارد المتقدمة) الدالّةُ على عدم تحقق أمّ الولد بالعلوق قبل الملكك. 

(ثم) هل مقتضى القاعدة الكلية عدم بيع أم الولد الا اذا دل الدليل على جواز البيع» أم العكس اى جواز بيع أم الولد الا اذا دل الدليل 
على عدم جواز البيع. 

الظاهر الا-ول» ف (ان المنع عن بيع أم الولد؛ قاعدة كلية مستفادة من الاخبار» كروايتى السكونى و محمد بن مارد المتقدمتين» و 
صحيحة عمر بن يزيد الآتية و غيرها) كقول امير المؤمنين عليه السلام» خذ ببدها و قل من يشترى أم ولدى- كما تقدم- 

(و من الاجماع) عطف على «من الاخبار» (على انها لاتباع» الا لامر 
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يغلب ملاحظته على ملاحظة الحق الحاصل منها باستيلاد اعنى تشبثها بالحرية. 

و لذا كل من جوز البيع فى مقام لم يجوز الا بعد اقامة الدليل الخاص فلا بد من التمسكك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليهاء 
حتى تثبت بالدليل ثبوت ما هو اولى بالملاحظة فى نظر الشارع من الحق المذكور. 

فلا يصغى اذا الى منع الدليل على المنع كلية» و التمسكك باصالة صحة البيع من حيث قاعدة: تسلط الناس على اموالهم» حتى يثبت 


يغلب ملا-حظته على ملاحظة الحق الحاصل منها باستيلاد) اى اذا كان هناكك حق يغلب على حقها الحاصل بالاستيلاد بيعت» و الا لم 
تبع (اعنى تشبثها بالحرية) فان التشبث بالحرية حق لها قد حصل بالاستيلاد. 

(و لذا) المذى ذكرنا ان مقتضى القاعده عدم الجوازء الا اذا قام الدليل على الجواز. ف (كل من جوز البيع فى مقام لم يجوز الا بعد 
اقامة الدليل الخاص) و لو كان الاصل الجوازء الا ما خرجء احتاج المنع الى الدليل (فلا بد من التمسكك بهذه القاعدة المنصوصة) 
قاعدة اصالة المنع عن البيع» الا ما خرج (المجمع عليهاء حتى تثبت بالدليل ثبوت ما هو اولى بالملاحظة فى نظر الشارع من الحق 
المذكور) اى حقها الحاصل بالاستيلاد. 

(فلا يصغى اذا و الحال هذه (الى منع الدليل على المنع) اى الى كلام من يقول انه لا دليل على المنع عن بيع أم الولد (كلية) اى المنع 
الكلى (و التمسكك باصالة صحة البيع من حيث قاعدة: تسلط الناس على اموالهم) فالجواز هو الاصل (حتى يثبت 
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المخرج. 

ثم ان المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة فى الجملة. 

لكن المحكى فى السرائر عن السيد قدس سره. عموم المنع؛ و عدم الاستثناء» و هو غير ثابت» و على تقدير الثبوت» فهو ضعيف. 
يرده» مضافا الى ما ستعرف من الاخبار قوله فى صحيحة زرارة» و قد سأله عن أم ولدء قال: تباع و تورث» وحدها حد الامةُ بناء اعلى 
حملها على 


(ثم ان المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة) اى كلية عدم جواز البيع (فى الجملة) فى بعض الموارد الآنية. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠بننا!‏ من /اللإبولز 


(لكن المحكى فى السرائر عن السيد) المرتضى (قدس سره. عموم المنع» و عدم الاستثناء) اصلا (و هو) اى كون السيد قائلا بهذا 
القول (غير ثابت» و على تقدير الثبوت» فهو ضعيف) لوجود النص و الفتوى على الجواز فى بعض الصور. 

(يرده» مضافا الى ما ستعرف من الاخبار قوله) فاعل «يرده» (فى صحيحة زرارة» و قد سأله عن أم ولد قال: تباع و تورث) اى يرثها 
اولياء المولى فى مقابل انها تعتق بعد المولى (وحدها حد الامةٌ) فان الامهُ و العبد فى باب الحدود و التعزيرات لها اقل من حد الحر» 
بمعنى انها ليست حرة حتى يكون حدها حد الاحرار (بناء على حملها على 
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انها قد تعرض لها ما يجوز ذلكك. 
و اما المواضع القابلة للاستثناء 
اشارة 


و قد وقع التكلم فى استثنائها لاجل وجود ما يصاح ان يكون اولى بالملاحظة من الحق فهى صور يجمعها تعلق حق للغير بها او تعلق 
حقها بتعجيل العتق او تعلق حق سابق على الاستيلاد او عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل. 


انها قد تعرض لها ما يجوز ذلكث) اى البيع بان بطل مقتضى كونها أم ولد. 

(و اما المواضع القابلة للاستثناء) فهى أربعة. 

الاول: البائع او غير البائع كما اذا كان المولى مديونا. 

الثانى: لحق نفسها. 

الثالث: لحق سابق على الاستيلاد- و بين هذا و بين الاول عموم مطلق-. 

الرابع: عدم تحقق الحكمة المانعة عن بيعها- كما سيأتى تفصيلها- (و قد وقع التكلم فى استثنائها) فقد ناقش بعض الفقهاء فى هذه 
المواضع (لاجل وجود ما يصاح ان يكون اولى بالملاحظة من الحق) اى حق الاستيلاد و «لاجل» عله ل «القابله للاستثناء» (فهى صور 
يجمعها). 

١‏ (تعلق حق للغير بها) سواء كان الحق للبائع او لغيره. 

5١‏ (او تعلق حقها) بنفسها (بتعجيل العتق). 

(او تعلق حق سابق على الاستيلاد). 

«©" (او عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل) و هى كون بقائها موجبا لعتقها من حصة ولدها من إرث المولىء كما اذا كان ولدها 
قاتلا 
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[موارد القسم الأول أى تعلق حق للغير بها] 
فمن موارد القسم الأول ما اذا كان على مولاها دين» و لم يكن له ما يؤدى هذا الدين. 


و الكلام فى هذا المورد قد يقع فيما اذا كان الدين ثمن رقبتها. 
و يقع فيما اذا كان غير ثمنهاء و على الاول: يقع الكلام تارهُ بعد موت المولى؛ و اخرى فى حال حياته. 
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اما بعد الموت فالمشهور الجواز» بل عن الروضة انه موضع وفاق» و عن جماعة انه لا خلاف فيه؛ و لا ينافى ذلك 


او كافراء او ما اشبهه مما يمنع عن إرثه. 

(فمن موارد القسم الاول) و هو تعلق حق للغير بها (ما اذا كان على مولاها دين» و لم يكن له) اى للمولى (ما يؤدى هذا الدين). 

(و الكلام فى هذا المورد قد يقع فيما اذا كان الدين ثمن رقبتها) بان اشتريها المولى نسيئة و لم يدفع الثمن» و ماتء فانها تباع ليؤدى 
بثمنها دين البائع. 

(و) قد (يقع) الكلا-م (فيما اذا كان) دين المولى (غير ثمنهاء و على الاول) و هو ما اذا كان الدين ثمن رقبتها (يقع الكلام تارهٌ بعد 
موت المولى» و اخرى فى حال حياته). 

فاللازم ان نتكلم فى باب دين المولى من ثلاث جهات. 

(اما بعد الموت) بان كان المولى مديونا لثمن رقبتهاء و مات و لم يكن عنده شىء يؤدّى به ذلكك الدين (فالمشهور الجواز) لبيعها (بل 
عن الروضة انه موضع وفاق» و عن جماعة انه لا خلاف فيه و لا ينافى ذلكك) اى 
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مخالفة السيد فى اصل المسألة؛ لانهم يريدون نفى الخلاف بين القائلين بالاستثناء فى بيع أم الولدء او القائلين باستثناء بيعها فى ثمن 
رقبتها فى مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها. 

و كيف كان فلا اشكال فى الجواز فى هذه الصورة لا لما قيل من قاعدة: تسلط الناس على اموالهم لما عرفت من انقلاب القاعدة الى 
المنع فى خصوص هذا المالء بل لما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح 


دعوى عدم الخلاف (مخالفة السيد) المرتضى (فى اصل المسألة) اى اصل مسأل جواز بيع أم الولد» لانه لا يجوز البيع مطلقا (لانهم) 
اى المدعون للاتفاق (يريدون نفى الخلاف بين القائلين بالاستثناء فى بيع أم الولد) مطلقاء سواء فى ثمن رقبتهاء او غير ثمن رقبتها (او 
القائلين باستثناء بيعها فى ثمن رقبتها) فقط (فى مقابل صورة حياةً المولى المختلف فيها) فان بعض المجوزين للبيع فى حالة موت 
المولى» لم يجوز البيع فى حالة حياة المولى. 

(و كيف كان) سواء اعتبرنا خلاءف السيد ضارا بدعوى اللاخلاف» أم غير ضاربه (فلا اشكال فى الجواز) لبيع أم الولد (فى هذه 
الصورة) اى صورة دين المولى لثمن رقبتها بعد موت المولى (لا لما قيل من قاعدة: تسلط الناس على اموالهم). 

وانما قلنا «لا لما ..» (لما عرفت من انقلاب القاعدة) فى باب أم الولد (الى المنع فى خصوص هذا المال) اى أم الولد (بل لما رواه 
المشايخ الثلاثة) الكلينى» و الصدوقء و الشيخ (فى الصحيح 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١88‏ 

عن عمر بن يزيدء قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام» أسألكك عن مسألة فقال عليه السلام: سلء قلت: لم باع امير المؤمنين صلوات 
الله و سلامه عليه امهات الاولاد؟ قال عليه السلام: فى فكاكك رقابهن؛ قلت فكيف ذلك قال: ايما رجل اشترى جارية» فاولدهاء و لم 
يؤْدٌ ثمنهاء و لم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ منها ولدها و بيعت و أذى ثمنهاء قلت: فتباع فيما سوى ذلكك من دين قال عليه 
السلام: لا و فى رواية اخرى لعمر بن يزيد» عن ابى الحسن عليه السلام قال سألته عن أم الولد تباع فى الدين قال: نعم» فى ثمن رقبتهاء 
و مقتضى اطلاقها بل اطلاق الصحيحة- كما قيل- 


عن عمر بن يزيدء قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام» أسألكك عن مسألة فقال عليه السلام: سلء قلت: لم باع امير المؤمنين صلوات 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إبننا! من /اللإبولر 


الله و سلامه عليه امهات الاولاد؟ قال عليه السلام: فى فكاكك رقابهن؛ قلت فكيف ذلكك) اى كيف يكون الامر حتى يكون البيع جائزا 
(قال: ايما رجل اشترى جاريةء فاولدهاء و لم يؤدٌ ثمنهاء و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه) ثمن الجارية (اخذ منها ولدهاء و بيعت» و 
اذى ثمنهاء قلت ف) هل (تباع فيما سوى ذلكك من دين قال عليه السلام: لا و فى رواية اخرى لعمر بن يزيد عن ابى الحسن عليه 
السلام؛ قال سألته عن) بيع (أم الولد) هل (تباع فى الدين؟ قال: نعم» فى ثمن رقبتها و) لا يخفى ان (مقتضى اطلاقها) لانها لم تقيد 
البيع بما بعد موت المولى (بل اطلاق الصحيحة- كما قيل-) ان لها اطلاقا يشمل حالتى الحياة 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١89‏ 

ثبوت الجواز مع حياة المولى» كما هو مذهب الاكثر, بل لم يعرف الخلاف فيه صريحاء نعم: تردد فيه الفاضلان و عن نهايةُ المرام» و 
الكفاية ان المنع نادر لكنه لا يخلو عن قوة. 

و ربما يتوهم القوة من حيث توهم تقييدها بالصحيحة السابقة بناء على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى» كما يشهد به قوله 
عليه السلام فيها و لم يدع من المال الخ فيدل على نفى الجواز عما سوى هذا الفرد. 


و الموت وان كان الظاهر انه لا اطلاق لهاء لظاهر قوله «و لم يدع من المال». 

اما القائل بالإطلاق» فكانه فهم ان القيد غالبى لا انه قيد احترازى (ثبوت الجواز) لبيع الامهُ (مع حياه المولى» كما هو مذهب الاكثر» بل 
لم يعرف الخلاف فيه صريحاء نعم: تردد فيه الفاضلان) المحقق و العلامة (و عن نهاية المرام» و الكفاية) للسبزوارى (ان المنع) قول 
(نادر» لكنه لا يخلو عن قوةْ) التقويةٌ من النهايهُ و الكفاية- لا من المصنف كما لا يخفى-. 

(و ربما يتوهم القوة من حيث توهم تقييدها) اى رواية عمر بن يزيد (بالصحيحة السابقة) اى صحيحة عمر أيضا (بناء اعلى اختصاص 
الجواز فيها) اى فى الصحيحة (بصورة موت المولى) فالرواية مقيدة بالصحيحة (كما يشهد به) اى بان الصحيحة خاصة بصورة الموت 
(قوله عليه السلام فيها) اى فى الصحيحة (و لم يدع من المال الخ» فيدل) هذا القيد (على نفى الجواز عما سوى هذا الفرد) و هو حالة 
حياةً المولى؛ و انما يكون هذا القيد فى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4, ص: ١2٠‏ 

اما لورودها فى جواب السؤال عن موارد بيع امهات الاولاد» فيدل على الحصر. 

و اما لان نفى الجواز فى ذيلها فيما سوى هذه الصورة يشمل بيعه فى الدين مع حياة المولى. 

و اندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح. 


الصحيحةٌ احترازيا. 

(اما لورودها فى جواب السؤال عن موارد بيع امهات الاولاد» فيدل على الحصر) لانه حينئذ فى مقام التحديد و مقام التحديد دال على 
التحصير. 

(و اما لا-ن نفى الجواز فى ذيلها) حيث قال الراوى: قلت فتباع فيما سوى ذلكك من دين؟ قال لا (فيما سوى هذه الصورة) اى صورة 
موت المولى (يشمل بيعه فى الدين مع حياءً المولى) فحياهً المولى خارجة عن جواز البيع» اما مفهوماء و اما منطوقا. 

(و اندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح). 

اما اندفاع التوهم الاول» فلان الكلام ليس فى موارد جواز بيع أم الولد مطلقا حتى يكون التقيبد ذا مفهوم, و انما الكلام فى مورد بيع 
امير المؤمنين عليه السلام أمّهات الاولاد. 

واما اندفاع التوهم الثانى: فلا-ن قوله «فيما سوى ذلك» كما يحتمل ان يكون المراد منه سوى حالة الموت- فيكون له مفهوم بعدم 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نابننا! من /اللاإبولر 


الجواز فى حالهُ الحيا- كذلكك يحتمل ان يكون المراد منه سوى حالهٌ الدين المتعلق برقبتهاء فيشمل حالةٌ الحياةُ و الموت. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١2١‏ 

نعم: يمكن ان يقال فى وجه القوهٌ بعد الغض عن دعوى ظهور قوله تباع» الظاهر فى الدين فى كون البائع غير المولى فيما بعد الموت 
ان النسبةُ بينها و بين رواية ابن مارد المتقدمة» عموم من وجه. 


ولا يخفى عليكك عدم وضوح اندفاع التوهم لما يرد على الاندفاعين من الاشكال. 

(نعم: يمكن ان يقال فى وجه القوة) اى قو اختصاص جوز البيع بما بعد الموت (بعد الغض) و الاغماض (عن دعوى ظهور قوله: 
تباع» الظاهر فى الدين فى كون البائع غير المولى) «فى» متعلق ب «ظهور) (فيما بعد الموت) اى كون البيع بعد الموت. 

وانما كان ظاهرا فى ذلكك,ء لا-ن «تباع» بصيغة المجهول يدل على مجهولية البائع» و لو كان البائع المولى لم يكن وجه للاتيان به 
مجهولاء بل مقتضى الكلام ان يقول ابيعه». 

وانما قال «بعد الغض» لانه لو أردنا ان نأخذ بهذا الظاهر و لم نغض عنه. يكون هذا منافيا لرواية ابن ماردء لا اعم من وجه. اذ ظاهر 
رواية ابن مارد البيع فى حال الحيائء لانه قال «إنشاء باعها» فان كان ظاهر «تباع» فى هذه الرواية: البيع بعد الموت» تكون النسبة بين 
الروايتين التنافى و المباينة» لا العموم من وجه (ان النسبة بينها) اى بين صحيحة عمر (و بين روايةُ ابن مارد المتقدمة» عموم من وجه). 
اذ الصحيحةٌ شاملهٌ لحالةٌ الموت و الحياة» لكنها خاصة بثمن الرقبة. 

و روايةُ ابن مارد شاملة لثمن الرقبةٌ و غيره» لكنها خاصة بحالةٌ الحياة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١21‏ 

فيرجع الى اصالةٌ المنع الثابتة بما تقدم من القاعدة المنصوصة المجمع عليها. 

نعم ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه بحيث يحتاج الى المخصص. 

فيقال بمنع الاجماع فى محل الخلافء سيما مع كون المخالف جل المجمعين بل كلهم الا نادر. 

و حينئذ فالمرجع الى قاعدة: سلطنة الناس على اموالهم. 


(ف) فى مورد الاجتماع و هو ثمن الرقبة فى حال الحياة حيث تجتمع الروايتان» و احداهما يجوز البيع» و الاخرى تمنع البيع (يرجع 
الى اصالة المنع الثابتة بما تقدم من القاعده المنصوصة المجمع عليها) و هى قاعدة المنع عن بيع أم الولد, الا ما خرج. 

(نعم ربما يمنع عموم القاعد على هذا الوجه) اى عموما يشمل حتى مثل حالة المولى فيما لو اراد ان يبيعها فى دين نفسها (بحيث 
تحتاج) القاعدة المانعة (الى المخصص) لجواز ببعها فى هذه الصورة. 

(فيقال) فى وجه شمول القاعدة لهذه الصورة (بمنع الاجماع) على عدم جواز البيع (فى محل الخلاف) و هو صورة حياة المولى (سيما 
مع كون المخالف) اى الْمَذى يجوز البيع- مخالفا للمنع عن بيعها فى هذه الصورة- (جل المجمعين بل كلهم الا نادر) فكيف يتحقق 
الاجماع على المنع فى هذه الصورة. 

(و حينئذ) اى حين منع الاجماع (فالمرجع) فى صورة حياة المولى (الى قاعدة: سلطنة الناس على اموالهم). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4» ص: ١87‏ 

لكن التحقيق خلافه» وان صدر هو عن بعض المحققين لان المستفاد من النصوص و الفتاوى: ان استيلاد الامهُ يحدث لها حقا مانعا 
عن نقلها الا اذا كان هناكك حق اولى منه بالمراعات. 

و ربما توهم معارضة هذه القاعدة وجوب اداء الدين» فيبقى قاعدة السلطنة» و اصالة بقاء جواز بيعها فى ثمن رقبتها قبل الاستيلاد. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عابننا! من /اللإبلر 


ولا يعارضها اصالةٌ بقاء المنع حال الاستيلاد» قبل العجز عن ثمنهاء 


و عليه فيجوز بيع الآمة فى ثمن رقبتها. 

(لكن التحقيق خلافه» وان صدر هو عن بعض المحققين) و هو صاحب المقابيس كما قيل (لان المستفاد من النصوص و الفتاوى: ان 
استيلا-د الامه يحدث لها حقا مانعا عن نقلها الا اذا كان هناكك حق اولى منه) اى من حقها (بالمراعات) و لم يعلم ان الحق فى حال 
حياة المولى اولى من حقها. 

(و ربما توهم معارضة هذه القاعدة) اى قاعدة حق الامه مع حق (وجوب اداء الدين) الى هو حق للبائع فيتساقطان (فيبقى قاعدة 
السلطنةٌ) للمولى على ماله (و) قاعدة (اصالة بقاء جواز بيعها فى ثمن رقبتها قبل الاستيلاد) «قبل) ظرف «لجواز» اى استصحاب الجوازء 
فيرجع إليهما فيجوز بيعها. 

(و لا يعارضها) اى لا يعارض اصالةٌ نقل بقاء جواز البيع (اصالة بقاء المنع حال الاستيلاد» قبل العجز عن ثمنها). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١8#‏ 

لان بيعها قبل العجز ليس بيعها فى الدين كما لا يخفى. 

و يندفع اصل المعارضة بان ادلهُ وجوب اداء الدين مقيدة بالقدرة العقلية. 

و الشرعية. 


فهنا استصحابان» استصحاب المنع الْذى كان قبل العجزء و استصحاب الجواز الذى كان قبل الاستيلاد. 

لكن استصحاب المنع لا يعارض استصحاب الجواز (لا-ن بيعها قبل العجز ليس بيعا فى الدين) فتبدل الموضوع بالنسبة الى المنع؛ 
فالمرأة قبل العجز غير المرأهٌ بعد العجز. 

والدليل انما دل على عدم الجواز فى صورء عدم العجزء بان لم يكن بيعها لاجل الدين» فاذا تبدل الموضوع لم يكن مجال 
لاستصحاب المنع» و يبقى استصحاب جواز البيع قبل الاستيلاد بلا معارض (كما لا يخفى) هذا كلام من اجاز البيع حال الحياة. 

(و يندفع) هذا التوهم الَذى توهمه مجيز البيع حال الحياة (اصل المعارضة) اى التعارض بين قاعدة حق المستولدة فى نفسها المانع عن 
بيعهاء و بين قاعدهٌ وجوب اداء الدين (بان ادله وجوب اداء الدين مقيدة بالقدرةٌ العقلية) فاذا لم يكن للانسان قدرة عقلية» لم يجب 
اداء الدين. 

(و) القدرة (الشرعية) فانه اذا قدر عقلا لكنه كان مالكا للمستثنيات لم يجب شرعا بيعها و اداء الدين من ثمنها. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: ١88‏ 

و قاعدةٌ المنع ينفى القدرةٌ الشرعية كما فى المرهون, و الموقوف. 

فالاولى فى الانتصار لمذهب المشهور ان يقال: برجحان اطلاق رواية عمر بن يزيد على اطلاق روايةٌ ابن مارد الظاهر فى عدم كون 
بيعها فى ثمن رقبتهاء كما يشهد به قوله عليه السلام: فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكهاء ثم يبدو له فى بيعهاء 


(و قاعدة المنع) المستفادة من ان لها حقا فى نفسها بمجرد الاستيلاد (ينفى القدرة الشرعية) فان الشارع اذا قال: لا تبع الشىء الفلانى» 
فانه لا-قدرة للانسان على اداء الدين فحاله كما لو كان مديونا وله وقفء فان منع الشارع عن بيع الوقفء يمنع عن كونه قادرا على 
اداء الدين. 

اذا لا معارضة بين القاعدتينء و انما المقدم منهما قاعدة المنع (كما فى المرهون و الموقوف) فان ملكك الانسان لهماء لا يوجب جواز 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0بنذا! من /اللإبلر 


بيعها فى اداء الدين. 

(فالا.ولى فى الانتصار لمذهب المشهور) القائلين بجواز بيع أم الولد فى حال حياةُ المولى (ان يقال: برجحان اطلاق رواية عمر بن 
يزيد) الدالة على الجواز (على اطلاق روايةً ابن مارد) و ان كان بينهما عموم من وجه (الظاهر) ذلك الاطلاق فى رواية ابن مارد (فى 
عدم كون بيعها فى ثمن رقبتهاء كما يشهد به) اى عدم كون البيع فى ثمن الرقبة (قوله عليه السلام: فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه 
شيئا بعد ما ملكهاء ثم يبدو له فى بيعها). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج4» ص: ١82‏ 

مع ان ظاهر البداء فى البيع ينافى الاضطرار إليه لاجل ثمنها. 

و بالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت»ء لا اشكال فى رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع كما يظهر 
بالتأمل. 

مضافا الى اعتضادها بالشهرة المحققة؛ و المسألة محل اشكال. 

ثم على المشهور من الجواز فهل يعتبر فيه عدم ما يفى به الدين» 


وقوله: الظاهرء اشاره الى وجه رجحان اطلاق روايهُ عمر على روايهُ ابن مارد 

هذا (مع ان ظاهر البداء فى البيع) حيث قال عليه السلام: 

يبدو له فى ببعها (ينافى الاضطرار إليه) اى الى البيع (لاجل ثمنها) و الا لعبر بانه اضطر. 

و هذا وجه اخر لتقديم رواية عمر على رواية ابن مارد. 

(و بالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية) اى رواية عمر (فيما بعد الموتء لا اشكال فى رجحان دلالتها على دلاله رواية ابن مارد على 
المنع) متعلق ب «دلالة) (كما يظهر بالتأمل). 

و وجهه ما ذكرناه» مما اشار إليه بقوله «الظاهر فى عدم كون بيعها .. الخ». 

(مضافا الى اعتضادها) اى رواية عمر الصحيحة (بالشهرة المحققة) القائلة بجواز البيع حال حياءً المولى (و المسألة) بعد (محل اشكال) 
لو لا الشهرة. 

(ثم على المشهور من الجواز) اى جواز بيع المولى امته المستولدة لا-داء دين رقبتها اذا لم يجد المولى ما يؤدى به دينها (فهل يعتبر 
فيه) اى فى الجواز (عدم) وجدان المولى (ما يفى به الدين» 
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ولو من المستثنيات» كما هو ظاهر اطلاق كثير» او مما عداها كما عن جماعة الاقوى هو الثانى» بل لا يبعد ان يكون ذلكك مراد من 
اطلق, لا-ن الحكم بالجواز فى هذه الصورة فى النص و الفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد» فتكون ملكا 
طلقاء كسائر الاملاكك التى يؤخذ 


ولو من المستثنيات» كما هو ظاهر اطلاق كثير) 

فاللازم ان لا يكون للمولى اى شىء. لا من مستثنيات الدين» و لا من غير المستثنيات حتى يجوز له بيع المستولدة (او مما عداها) اى 
ما عدا المستثنيات» فاذا كان عنده المستثنيات» و لم يكن عنده غيرهاء جاز بيعهاء لان المستثنيات لا تباع فى الدين» فوجودها غير ضارٌ 
بجواز بيع المستولدة (كما عن جماعة الاقوى هو الثانى) فيجوز بيعها و ان كان عنده المستثنيات (بل لا يبعد ان يكون ذلكك) اى «عدم 
وجود ما عدا المستثنيات» (مراد من اطلق) و قال: يجوز البيع اذا لم يكن عند المولى شىء. 
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فمرادة نشي ما عدا الحسسيات: 

و انما قلنا «الاقوى الثانى» (لان الحكم بالجواز) اى جواز بيع المستولدة (فى هذه الصورة) اى صورة بيعها لاجل اداء دين رقبتها (فى 
النص و الفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاهد) اى ان الاستيلاد اوجب مانعا عن بيعهاء فاذا لم يكن للمولى 
شىء يؤدى به ثمنها ارتفع المانع و جاز البيع (فتكون) الام فى هذا الحال الّذى ارتفع المانع (ملكا طلقاء كسائر الاملاكك التى يؤخذ 
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المالكك بيعها من دون بيع المستثنيات. 

فحاصل السؤال فى رواية عمر بن يزيد انه هل تباع أم الولد فى الدين؟ على حد سائر الاموال التى تباع فيه. 

و حاصل الجواب تقرير ذلكك فى خصوص ثمن الرقبة فيكون ثمن الرقبة بالنسبة الى أم الولد» كسائر الديون بالنسبة الى سائر الاموال 


المالك) اى يجب على المالكك (بيعها من دون بيع المستثنيات) اى من دون ان يؤخذ المالكك ببيع المستثنيات. 

وان شئت قلت: المستفاد من دليل المستثنيات» ان الشارع لم يعتبرها ما لا يؤدى به الدين» فهذا المولى لا مال له- و ان كان له 
المستثنيات-. 

واذا لم يكن له مال صدق عليه قوله عليه السلام «و لم يدع من المال ما يؤدى عنه) 

(فحاصل السؤال؛ فى رواية عمر بن يزيد انه هل تباع أم الولد فى الدين؟ على حد) و مثل (سائر الاموال التى تباع فيه) اى فى الدين و 
من المعلوم ان المستثنيات لا تباع فى الدين. 

(و حاصل الجواب تقرير ذلكك) اى جواز البيع (فى خصوص ثمن الرقبة فيكون ثمن الرقبة بالنسبة الى أم الولد) لا كل دين على 
المولى (كسائر الديون) التى تجوّز بيع مال المولى (بالنسبة الى سائر الاموال) للمولى. 

فالفارق فقط: هو ان بيع أم الولد فى دين رقبتها و بيع سائر 
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و مما ذكرنا يظهر: انه لو كان نفس أم الولد مما يحتاج إليه المولى للخدمة فلا تباع فى ثمن رقبتهاء لان غاية الامر كونها بالنسبة الى 
الثمن كجارية اخرى يحتاج إليها. 

و مما ذكرنا يظهر الوجه فى استثناء الكفن و مئونةٌ التجهيزء فاذا كان للميت 


الأموال فى كل دين 
اما لزوم ان يكون خارجا من المستثنيات فهذا مشتركك بين أم الولد و غير أم الولد, اى لا تباع المستثنيات لا فى دين رقبة أم الولد» و 
لاافى دين آخر من سائر ديون المولى. 

(و مما ذكرنا) من ان وجود المستثنيات لا يضرٌ بجواز بيع أم الولد (يظهر: انه لو كان نفس أم الولد مما يحتاج إليه المولى للخدمة» فلا 
تباع فى ثمن رقبتها) بل يبقى الدين على المولى حتى يؤدى من مكان آخر. 

نعم تباع بعد موت المولى (لا-ن غَايةٌ الا-مر فى) حال احتياج المولى إليها (كونها) اى أم الولد (بالنسبة الى الثمن) اى ثمن نفسها 
(كجارية اخرى يحتاج) المولى (إليها) 

فكما لا تباع تلكك الجارية لاداء ثمن أم الولد. كذلكك لا تباع أم الولد لاداء ثمن نفسها. 

(و مما ذكرنا) من ان أم الولد تباع» و لا تباع مستثنيات الدين (يظهر الوجه فى استثناء الكفن و مئونة التجهيز) الواجبة (فاذا كان لمت 
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كفنء و أم ولد بيعت فى الدين» دون الكفن» اذ يصدق ان المت لم يدع ما يؤدى عنه الدين عداها لان الكفن لا يؤدّى عنه الدين. 
ثم انه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع» او استدان الثمن» و اشترى به. 
اما لو اشترى فى الذمةُ ثم استدان ما اوفى به البائع» فليس ببعها بيعها فى ثمن رقبتها بل ربما تامل فى ما قبله» فتأمل. 


كفنء و أم ولد) و كان المت مديونا لثمنها (بيعت) أم الولد (فى الدين دون الكفن) بل يكفن به المت (اذ يصدق ان المت لم يدع 
ما يؤدى عنه الدين عداها) اى عدا أم الولد (لان الكفن لا يؤدَّى عنه الدين) فحاله حال المستثنيات. 

(ثم انه لا-فرق) فى بيع أم الولد فى ثمن رقبتها (بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع) بان اشتراها بِالذَّمهُ (او استدان الثمن, و اشترى به) 
لصدق الدليل الدال على انه ثمن لنفسها. 

(اما لو اشترى) الام (فى الذمة ثم استدان ما اوفى به البائع ف) هل تباع, أم لا؟ يحتمل العدم, لانه (ليس بيعها فى ثمن رقبتها) بل فى 
دين آخر على المشترى لانسان آخر غير البائع (بل ربما تأمل فى) جواز بيعها فى صورة (ما قبله) اى اذا استدان الثمن و اشترى به 
(فتأمل) اذ يصدق فى جميع الصورة انه دين رقبة الامةء حتى اذا دار الدين دورات متعددة» كما لو اشترى الامهٌ فى الذمة ثم استدان 
دارا و باعهاء و ادى بثمنها ثمن الامة- مثلا-. 
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ولافرق بين بقاء جميع الثمن فى الذمة» او بعضه و لا بين نقصان قيمتها عن الثمن او زيادتها عليه. 

نعم لو امكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه كما عن غايةٌ المراد التصريح به. 

ولو كان الثمن مؤججلاء لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الاجل و ان كان مأيوسا عن الاداء عند الاجل. 


(و لا فرق) فى جواز بيعها (بين بقاء جميع الثمن فى الذمة» او بعضه) كما لو اشترى الام بمائة و نقد منها تسعين» و بقى عشرة فى ذمته 
لاطلاق النص و الفتوى (و لا بين نقصان قيمتها عن الثمن او زيادتها عليه) كما لو نقصت قيمة الامه الآن عن قيمتها التى اشتريت بهاء 
فكانت قيمتها وقت الاشتراء مائة» و الآن تسوى خمسين. او بالعكس. 

(نعم لو امكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه) لان الاصل عدم الجواز الا بمقدار الضرورة بعد ما علمنا من الشارع نفرة عن بيعها (كما 
عن غايةٌ المراد التصريح به) و هل انه لو امكن ايجارها او عملها حتى يوفر الثمن جاز البيع أم لا؟ احتمالان» من: اطلاق الادلة» و من 
العلهُ المذكورةٌ من الاقتصار بمقدار الضرورة. 

ثم لو امكن بيعها ممن تنعتق عليه و من غيره» فهل يقدم الاول أم هما متساويان؟ احتمالان. 

(و لو كان الثمن مؤجلا لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الاجل و ان كان) المولى (مأيوسا عن الاداء عند الاجل) اذ الضرورات تقدر 
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و فى اشتراط مطالبة البائع» او الاكتفاء باستحقاقه و لو امتنع عن التسلم. 

او الفرق بين رضاه بالتأخير» و اسقاطه لحق الحلولء و ان لم يسقط بذلكك و بين عدم المطالبة فيجوز فى الثانى دون الاول. 

ولترةء الحرظها الأول. 


و مقتضى الاطلاق الثانى. 


بقدرها. 


لكن لو خاف عدم الاشتراء عند الاجل» او خاف موت الجارية اذا صبر عليها الى ذلكك الوقتء او خاف نقص قيمتها بما لا يتمكن سد 
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البقيةُ احتمل جواز البيع» لاطلاق الادلة المجوزة. 

(و فى اشتراط مطالبة البائع) فى جواز البيع (او الاكتفاء باستحقاقه) اى استحقاق البائع الثمن (و لو امتنع) البائع (عن التسلم) للمال- و لو 
وصلية-. 

(او الفرق بين رضاه) اى البائع (بالتأخير و اسقاطه لحق الحلول و ان لم يسقط) الحق (بذلكك) اى بالاسقاط (و بين عدم المطالبة 
فيجوز) البيع (فى الثانى دون الاول) 

(وجوه, احوطها الاوّل) اى اشتراط مطالبة البائع. 

(و مقتضى الاطلاق الثانى) اذ اطلاق الادلة المجوزهُ شامل لجميع صور الاستحقاق. 

اللهم الا ان يقيد بدليل: الضرورات تقدر بقدرها. 
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و لو تبرع متبرع بالاداء فان سلّم الى البائع» برئت ذمة المشترى ولا يجوز ببعها. 

وان سلم الى المولى» او الورثة ففى وجوب القبول نظر. 

و كذا لو رضى البائع باستسعائها فى الاداء. 


ولودار الامر بين بيعها ممن ينعتق عليه او بشرط العتق و بيعها من غيره ففى وجوب تقديم الاول وجهان. 


(و لو تبرع متبرع بالاسداء) لثمن الجارية (فان سلّم) الثمن (الى البائع» برئت ذمة المشترىء و لا يجوز بيعها) حينئذ لانتفاء الموضوع 
الموجب لانتفاء الحكم. 

(و ان سلّم) الثمن (الى المولى؛ او) الى (الورثة) بعد موت المولى (ففى وجوب القبول نظر) اذ القبول نوع اكتساب, و لم يدل الدليل 
على انه يجب الاكتساب لاداء الثمن. 

(و كذا لو رضى البائع باستسعائها فى الاداء) بان لا يبيعها المولى» و انما تسعى هى لاداء ثمنهاء فانه لا دليل على انه يجب على المولى 
القبول. 

بل اطلاق ادلة جواز البيع يدل على عدم وجوب الاستسعاء. 

(و لو دار الامر بين بيعها ممن ينعتق عليه) كالعمودين (او) بيعها (بشرط العتق) بان كان هناكك مشتر يشتريها و يشترط عليه ان يعتقها و 
مشتر آخر لا يقبل هذا الشرط (و بيعها من غيره) الى لا يعتقها ولا تنعتق عليه (ففى وجوب تقديم الاول وجهان) من اطلاق الادلة 
فلا 
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و لوادى الولد ثمن نصيبه انعتق عليه و حكم الباقى يعلم من مسائل السراية. 

و لوادى ثمن جميعهاء فان اقبضه البائع فكالمتبرع و ان كان بطريق الشراء فففى وجوب قبول ذلكك على الورثة نظرء من الاطلاق و من 
الجمع بين حقى الاستيلاد و الّذين. 


يجبه ومن. ان العتق اقرب الى ميل الشارع و رعيته فيجب: 

(والو اذى الولك كد ديه بعل سوبع البو ل الوالدو تاق اذى قي النتذان الذ ركه نياك على #قتدير الأرقد زانعض علية) لذت الولك 
لا يملكك اباه او أمه (و حكم الباقى) الَذى لم ينعتق (يعلم من مسائل السراية) فان بناء العتق على التغليب. 

فربما نقول بذلكك فاللازم حينئذ عتق الامهُ كلاء و السعى فى ثمن الباقى. 
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و ربما لا نقول بذلكك فاللازم بيع الباقى و اداء باقى الثمن للبائع. 

(و لوادى) ولدها (ثمن جميعهاء فان اقبضه البائع فكالمتبرع) تنعتق هى (و ان كان بطريق الشراء) بان اراد الولد شراء أمه من المولى؛ 
او الورثة (ففى وجوب قبول ذلك على الورثة نظرء من الاطلاق) اى اطلاق الادلة الدالة على ان المولى او الورثة يجوز لهم البيع لكل 
من أرادوا فلا يجب عليهم بيعها من ولدها لتنعتق (و من الجمع بين حقى الاستيلاد) المقتضى لحبلها بحيث تنعتق (و الدّين) المقتنضى 
لبيعها لاداء ثمنها الى البائع» فاللازم على هذا بيعها من ولدها. 
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ولو امتنع المولى من اداء الثمن من غير عذر فلجواز بيع البائع لها مقاصّهُ مطلقا او مع اذن الحاكم وجه. 

و ربما يستوجبه خلافه لان منع البيع لحق أم الولد» فلا يسقط بامتناع المولى. 

و لظاهر الفتاوى. 

و تغليب جانب الحرية و فى الجميع نظر 


(و لو امتنع المولى من اداء الثمن) لها (من غير عذر) بان كان متمكناء و لكنه لم يؤدٌ عصيانا (فلجواز بيع البائع لها مقاضٌّ ) لاخذ ما 
يطلبه (مطلقا) و لو بدون اذن الحاكم الشرعى (او مع اذن الحاكم وجه). 

اذ من المحتمل لزوم استيذان الحاكم فى كل مقاصّهُ فهنا يجب أيضا. 

و من المحتمل عدم وجوب استيذانه مطلقا فهنا لا يجب أيضا. 

(و ربما يستوجبه) اى يقال الا-وجه (خلافه) اى عدم جواز بيع أم الولد مقاضٌّ 4 حتى باذن الحاكم (لان منع البيع) انما هو (لحق أم 
الولدء فلا يسقط بامتناع المولى) لانه لا تر زه وزْر أخرل. 

(و لظاهر الفتاوى) الدالهُ على انه لاتباع الافى ثمن نفسها فى صورة عدم المولى. 

(و) ل (تغليب جانب الحرية) المقتضى لعدم جواز مقاصّة البائع من نفس أم الولد (و فى الجميع نظر). 

اذ يرد على الاول: ان حق البائع مقدم على حقى أم الولد و المولى. 

و على الثانى: ان الفتاوى انما هى فى صورة اقدام المولى للاعطاء 
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والمراد بثمنها ما جعل عوضا لها فى عقّد مساومتها وان كان صلحا. 

و فى الحاق الشرط المذكور فى متن العقد بالثمن» كما اذا اشترط الانفاق على البائع مده معينة اشكال. 

وعل الدو مق البع 


اما صورةٌ عدم اقدامه فلا وجه» لسقوط حق البائع. 

وعلى الثالث: انه لا دليل بتغليب جانب الحريهٌ مطلقا حتى فى امثال هذه المسألةُ؛ هذا. 

و لكن للقائل فى المسألة مجال واسع (و المراد بثمنها ما جعل عوضا لها فى عقد مساومتها) اى حين اريد التبادل و انتقالها الى المولى 
الجديد (و ان كان) العقد (صلحا) لوضوح ان ليس المراد الاشتراء بما هو اشتراء؛ بل العرف يرى ان الاشتراء فرد من افراد الكلى. 

(و فى الحاق الشرط المذكور) اى الشرط الّذى يذكر (فى متن العقد بالثمن, كما اذا اشترط الانفاق على البائع مده معينة) فى ضمن 
اشترائهاء كما لو اشتراها بمائة بشرط ان ينفق على البائع سنة كاملة مما يوجب ان يخسر المشترى مائة اخرى أيضاء فلم يكن للمشترى 
هذه المائة» فهل له ان يبيع الامة لسد هذه النفقة (اشكال) من انه كالثمن فيجوز البيع» و من ان المال الآتى على ذمةٌ المشترى بسبب 
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الشرط لا يسمى ثمناء فلا يجوز البيع. 

(و على العدم) بان قلنا: ان الشرط لا يلحق بالثمن» فلا يجوز للمشترى بيعها (لو فسخ البائع) حيث رأى ان المشترى بالشرط 
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فان قلنا: بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ استردت. 

وان قلنا: بمنعه عنه فينتقل الى القيمة. 

ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ فى اداء القيمة» امكن القول بجواز استردادهاء لان المانع عنه هو عدم انتقالهاء فاذا لم يكن بدّ من نقلها 
لاجل القيمة» لم يمنع على ردّها الى البائع» كما لو بيعت على البائع فى 


(ف) هل يتمكن البائع من فسخ المعاملة و استرداد الامهُ و قد استولدها المشترىء أم لا؟ احتمالان. 

ف (ان قلنا: بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ) فى كل مكان كان للبائع الفسخ (استردت) بعد ان فسخ البائع المعاملة. 

(و ان قلنا: بمنعه) اى الاستيلاد (عنه) اى عن الاسترداد (فينتقل الى القيمة) فاذا لم يف المشترى بالشرطء و فسخ البائع» اخذ القيمة من 
المشترى» لكن لما كان المشترى غير قادر على اعطاء القيمة كان له ان يبيع الجارية» و يصدق انها بيعت فى ثمن رقبتها. 

(و لو قلنا بجواز بيعها حينئذ فى اداء القيمة) لدلالة النص و الفتوى عليه (امكن القول بجواز استردادها) فاذا فسخ البائع استردها من 
دون حاجة الى القول باسترداد القيمهُ و بيعهاء لرد المشترى القيمة الى البائع (لان المانع عنه) اى عن الاسترداد (هو عدم انتقالها) من 
ملك المشترى الذى اولدها (فاذا لم يكن بدّ) و علاج (من نقلها لاجل القيمة» لم يمنع عن ردّها الى البائع) اذ لا فرق بين الانتقالين 
(كما لو بيعت على البائع فى 
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هذا مجمل القول فى بيعها فى ثمنها. 

واما بيعها فى دين آخر. 

فان كان مولاها حياء لم يجز اجماعا على الظاهر المصرح به فى كلام بعض. 

و ان كان بعد موته» فالمعروف من مذهب الاصحاب المنع أيضاء لاصالة بقاء المنع فى حال الحياة. 


ثمن رقبتها). 

(هذا مجمل القول فى بيعها فى ثمنها). 

و هناك فروع اخر اضرب عنها المصنف «ره) و السكوت عنها اجملء لان المسألة خارجة عن محل الاستيلاد فعلاء وان كانت فى 
زمن وجود العبيد و الاماء من اكثر المسائل دوراء و الله المستعان. 

(و اما بيعها فى دين آخر) كما لو كان المولى مديونا لاجلهاء او لاجل غيرهاء مثلا كان مديونا فى نفقات شفائها من المرضء او 
نفقات نفس المولى. 

(فان كان مولاها حياء لم يجز اجماعا على الظاهر المصرح به) اى بالاجماع (فى كلام بعض) لان الكلى المذكور فى الروايات المانع 
عن بيعها شامل لهذا الفرد أيضا. 

(و ان كان بعد موته» فالمعروف من مذهب الاصحاب المنع أيضاء لاصالة بقاء المنع فى حال الحياة) «فى» متعلق ب «المنع» اى 
استصحاب المنع الى ما بعد الموت. 
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و لاطلاق روايتى عمر بن يزيد المتقدمتين منطوقا و مفهوما. 

و بهما بخص ص ما دل بعمومه على الجوازء مما يتخيل صلاحيته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أمّ الولدء كمفهوم مقطوعة يونس فى 
أم ولد ليس لها ولدء مات ولدهاء و مات عنها صاحبهاء و لم يعتقهاء هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لاء لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق 
من الوركة 

وان كان لها ولد و ليس على المبّت دين» فهى للولد, و اذا ملكها الولد عتقت بملكك 


(و لاطلاق روايتى عمر بن يزيد) الصحيحة: و غيرها (المتقدمتين) فى مسألة البيع فى ثمن نفسها (منطوقا و مفهوما) 

فان الصحيحة كانت صريحة فى عدم جواز البيع فى سائر الموارد و الرواية كانت دالهُ بالمفهوم. 

(و بهما بخصّ ص ما دل بعمومه على الجواز مما يتخيل صلاحيته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أم الولد) و ما يتخيل صلاحية» هو 
(كمفهوم مقطوعة يونس فى أم ولد ليس لها ولد مات ولدها و مات عنها صاحبهاء و لم يعتقهاء هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لاء لا 
يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة) 

المراد التزويج بدون رضاية الورثة» فان ذلك لا يصح الا بعد عتقها اما تزويجها باجازة الموالى اى الورثة فان ذلكك لا يحتاج الى 
العتق 

(و ان كان لها ولد» و ليس على الميّت دين» فهى للولد) من باب إرثه عن والده (و اذا ملكها الولد) بالارث (عتقت ب) مجرد (ملكك 
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ولدها لهاء وان كانت بين شركاءء؛ فقد عتقت من نصيبه و تستسعى فى بقيُ ثمنها خلافا للمحكى عن المبسوطء فجوّز البيع حينئذ مع 
استغراق الدين. 

و الجواز ظاهر اللمعتين» و كنز العرفان» و الصيمرىء و لعل وجه تفصيل الشيخ: ان الورثة لا يرثون مع الاستغراق؛ فلا سبيل الى انعتاق 
أم الولد الذى 


ولدها لهاء وان كانت) الامهُ (بين شركاءء» فقد عتقت من نصيبه) اى نصيب ولدهاء كما لو كان المشتركك فيها ولدهاء و ورثة آخرين 
للمولى (و تستسعى) الامة (فى بقِيهُ ثمنها) اى بقايا ثمن رقبتهاء فان مفهوم قوله عليه السلام «و ليس على الميت دين» انه لو كان عليه 
دين» لم تكن هى للولد» بل تصرف فى الدين. 

و هذا مطلق شامل لما يكون الدين فى ثمن رقبتهاء او كان فى جهة اخرى (خلافا للمحكى عن المبسوطء فجوّز البيع حينئذ) اى حين 
كان المولى مديونا لدين آخر غير ثمن رقبتها (مع استغراق الدين) بان كان الدين مثلا الفاء او اكثرء و ثمنها الفا. 

(و الجواز ظاهر اللمعتين» و كنز العرفان» و الصيمرىء و لعل وجه تفصيل الشيخ) بين الدين المستغرق فيجوز بيعهاء و بين الدين غير 
المستغرق, فلا يجوز بيعها (ان الورثة لا يرثون مع الاستغراق) اى استغراق الدين لثمن الامة (فلا سبيل الى انعتاق أم الولد) اذ المال 
يبقى فى ملكك الميته و يتتقل الى الديان لا الى الورثة (الدى) 
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هو الغرض من المنع عن بيعها. 

و عن نكاح المسالكك: ان الاقوى انتقال التركة الى الوارث مطلقا 

وان منع من التصرف بها على تقدير استغراق الدين فينعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين, و يلزمه اداء قيمهُ النصيب من ماله 
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و ربما ينتصر للمبسوط على المسالكك 


صفة «انعتاق» (هو الغرض من المنع عن بيعها) اذ لو لا قصد الانعتاق فباىٌ سبب آخر يمنع بيعها. 

و هذا بخلاف مااذا لم يكن الدين مستغرقاء كما لو كان الدين الفاء و الامهُ بالف و مائة» فانه يكون لولدها نصيبء و بذلكك النصيب 
تنعتق منها بقدر حصتهء فلا يجوز البيع لان بناء الحرية على التغليب و اللازم ان تستسعى فى بقية الثمن. 

(و عن نكاح المسالكك: ان الاقوى انتقال التركة الى الوارث مطلقا) سواء كان الدين مستغرقاء أم لا؟ 

(و ان منع من التصرف بها) اى بالتركة (على تقدير استغراق الدين) كسائر الاملاكك المحجورة على اربابها (فينعتق نصيب الولد منها) 
اى من الام المستولدة (كما لو لم يكن دينء و يلزمه) اى الولد (اداء قيمة النصيب من ماله) لان المفروض ان المال كله يجب ان 
يصرف فى الدّيان. 

(و ربما ينتصر للمبسوط على المسالكك) فيقال: بان مقتضى القاعدةٌ ما ذكره الشيخ من: انه مع استغراق الدين لا سبيل لانعتاق أم الولدء 
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أوّلا بان المستفاد مما دل على انها تعتق من نصيب ولدهاء ان ذلكك من جهة استحقاقه لذلك النصيبء من غير ان يقوّم عليه اصلا. 
وانما الكلام فى باقى الحصص ان لم يف نصيبه من جميع التركة بقيمة أمّه هل تقوم عليه» او تسعى هى فى اداء قيمتها. 


لا كما قاله المسالكك من انه مع الاستغراق أيضا تنعتق الام (أوّلا بان المستفاد مما دل على انها تعتق من نصيب ولدهاء ان ذلكك من 
جهة استحقاقه لذلكك النصيبء من غير ان يقوّم عليه اصلا) 

فالولد اذا كان مستحقا للنصيبء بان لم يكن الدين مستغرقا اعتقت أم الولد من نصيبه. 

اما اذا لم يكن له نصيب بل كان اللازم ان يعطى الولد المال بالنتيجة- لم يشمله: دليل انعتاق الام من حصته. 

(و انما الكلام فى باقى الحصص) اذا كان نصيب الام من الولد ربعها مثلاء فثلاثة الارباع الباقية كيف تكون فى ما (ان لم يف نصيبه) 
اى نصيب الولد من الارث (من جميع التركة بقيمة أمّه) «بقيمة» متعلق ب «لم يف» (هل تقوم) الحصص الباقيهُ كالثلاثة ارباع فى 
المثال (عليه) اى على الولد حتى يجب عليه اعطاء قيمةٌ ثلاثهُ الارباع (او تسعى هى فى اداء قيمتها) الباقية. 

و الحاصل: انه لا كلام فى صورة استغراق الدين» و انما الكلام فى صورة كون الدين غير مستغرق» مما يسبب عدم وفاء نصيب الولد 
بقيمة الام كاملة» او لم يكن دين» لكن كانت قيمة الام اكثر من نصيب الولد. 
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و ثانيا: بان النصيب اذا نسب الى الوارث فلا يراد منه» الا ما يفضل من التركة بعد اداء الدين» و سائر ما يخرج من الاصل و المقصود 
منه النصيب المستقر الثابت» لا النصيب الّذى يحكم بتملكك الوارث له تفضّيا من لزوم بقاء الملكك بلا مالكك. 

و ثالثا: ان ما ادعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملكك مما 


(و ثانيا: بان النصيب) للولد (اذا نسب الى الوارث) بان قبل نصيب الوارث (فلا يراد منه. الا ما يفضل من التركةٌ بعد اداء الدين» و) بعد 
اداء (سائر ما يخرج من الاصل) كالكفن, و ما اشبه (و المقصود منه النصيب المستقر الثابت) الّذى يبقى للاخير فى ملكك الوارث (لا) 
ان المراد ب (النصيب الى يحكم بتملكك الوارث له) و يقال: بانه ملك للوارث- لا لانه ملكك حقيقة- بل (تفصّ يا) و تخلصا (من 
لزوم بقاء الملكك بلا مالك) اذ لو كان الدين مستغرقا فالمال بالنتيجة للديان» لكن لا مالك له فعلا الا الوارثء اذ الميّت ليس قابلا 
للملك. و الديان لا يملكون المال تلقيا من المتّتء بل لا بدّ من القول بان الورثة هم المالكونء لكنه محجور عليهم. 
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وانما نقول بذلك حتى لا يلزم بقاء الملكك بدون المالكء فمثل هذا المال ليس للولد فيه نصيب واقعى حتى يشمله قولهم: ان الام 
تعتق من نصيب الولد. 

(و ثالنا: ان ما ادعاه) المبسوط (من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملكك) المحجور الْذى ليس فيه للولد نصيب واقعى (مما 
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لم ينص عليه الاصحابء و لا دل عليه دليل معتبر. 

و ما يوهمه الاخبار» و كلام الاصحاب من اطلاق الملكك فالظاهر ان المراد به غير هذا القسم. 


و لذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه بناء اعلى صحة الوقفء و انتقال الموقوف الى الموقوف عليه. 


لم ينص عليه الاصحابء و لا دل عليه دليل معتبر) فكيف يقال: بعتق الام من هذا الملكك. 

(و) ان قلت: هذا ملككء فيشمله الاخبار و الفتوى. 

قلت: (ما يوهمه الاخبار» و كلام الاصحاب من اطلاق الملكك) على هذا المال الُذى خلفه المت (فالظاهر ان المراد به غير هذا القسم) 
من الملكك المحجور. 

فقول الاصحاب: بان الا-م تنعتق من ملكك الولدء لا يراد به الا الملكك الطلقء لا الملكك المحجور- كالتركة فيما اذا كان الدين 
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(و لذا) الذى لا يشمل الملكك فى كلام الاصحاب. و الاخبار للملك المحجور (لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه) 
فيما اذا وق مالكك العبد عبده على ولد العبد- مثلا- فان الأب لو صار ملكا للولد ينعتق عليه لكن اذا لم يكن ملكا محجورا كما فى 
المثال حيث ان العبد وقف (بناء اعلى صحة الوقف) اى صحةٌ وقف العبد على ابنه مثلا (و انتقال الموقوف الى الموقوف عليه) اما لو 
لم نقل بصحة مثل هذا الوقفء او قلنا بصحته لكن قلنا: بانه لا ينتقل الموقوف الى الموقوف عليه» خرج ذلك 
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و رابعا: انه يلزم على كلا مه انه متى كان نصيب الولد من اصل التركة باجمعها يساوى قيمة أمه» تقوم عليه سواء كان هناكك دين 
مستغرق أم لا: 

و سواء كان نصيبه الثابت فى الباقى بعد الديون» و نحوها يساوى قيمتهاء أم لا: 

و كذلك لو ساوى نصيبه من الاصل؛ نصفهاء او ثلثهاء او غير ذلكك. فانه يقوم نصيبه عليه كائنا ما كان» و يسقط من القيمه نصيبه 


الباقى 


عن التمثيل به. 

(و رابعا: انه يلزم على كلامه) اى كلام المبسوط (انه متى كان نصيب الولد من اصل التركة باجمعها) اى تمام التركة (يساوى قيمة أمه 
تقوم) الام (عليه) اى على الولد (سواء كان هناكك) على الميّت (دين مستغرق) للتركة (أم لا) بل الدين لا يستغرق. 

(و) حين كان الدين غير مستغرق (سواء كان نصيبه الثابت فى الباقى) من التركة (بعد الديون. و نحوها) اى نحو الديون كالكفن 
(يساوى قيمتهاء أم لا) 

(و كذلك) هذا عطف على قوله «يساوى قيمة أمه) (لو ساوى نصيبه) اى الولد (من الاصلء نصفهاء او ثلثها) اى نصف قيمة الام او 
ثلث قيمة الاسم (او غير ذلكك) كما لو كان ربعهاء او ثلثيها- الى غير ذلكك من النسب الكسرية- (فانه يقوم نصيبه عليه) اى على الولد 
(كائنا ما كان) النصيب (و يسقط من القيمة نصيبه الباقى 
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الثابت ان كان له نصيبء و يطلب بالباقى. 
و هذا ممالا يقوله احد من الاصحاب. و ينبغى القطع ببطلانه 


الثابت ان كان له نصيب) باق ثابت» بان كان الدين غير مستغرق (و يطلب) الولد (بالباقى) الّذى هو ازيد من نصيبه. 
(و هذا مما لا يقوله احد من الاصحابء و ينبغى القطع ببطلانه) 

و الحاصل: ان الصور اربع» لان نصيب الولد اما يساوى قيمة أمه أو لا يساوى. 

وفى صورة اتساوى الدين اما مستغرقء او غير مستغرق. 

وفى صورة الدين غير مستغرق اما نصيبه الثابت فى الباقى يساوى قيمتهاء او لا. 

)١(‏ نصيب الولد يساوى قيمة أمه و الدين مستغرق. 

(1) نصيب الولد يساوى قيمة أمه و الدين غير مستغرق» لكن نصيب الولد الثابت فى الباقى يساوى قيمتها. 

(*) نصيب الولد لا يساوى قيمة أمه و الدين غير مستغرق لكن نصيب الولد الثابت فى الباقى لا يساوى قيمتها. 

(؟) نصيب الولد لا يساوى قيمة أمّه و الا مثلة على ذلكك. 

)١(‏ نصيب الولد خمسون و الدين مائة و قيمتها خمسونء و قد خلف المبّت ولدين و تركته مائة» فان نصيب الولد و هو خمسون 
يساوى عشر قيمة الامة لكن الدين مستغرق. 

(؟) الصورة السابقة باستثناء كون الدين خمسين «لا مائة» و 
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باستثناء كون قيمتها خمسا و عشرين «لا خمسين» فان نصيب الولد ليس اقل من قيمة أمه؛ و الدين ليس بمستغرق, و نصب الولد 
الثابت فى الباقى «بعد اخراج الدين» يساوى قيمتها اذ يبقى للولد بعد الدين خمس و عشرونء و ذلكك يساوى قيمتها. 

() نصيب الولد خمسون و الدين خمسونء و قيمتها ثلا-ثون» فان نصيب الولد الباقى لا يساوى قيمتهاء اذ نصيبه الباقى خمسة و 
عشرونء و قيمتها اكثر من ذلكك بخمسة. 

(؟) نصيب الولد خمسون و الدين خمسون. و قيمتها مائة» فان نصيب الولد لا يساوى قيمة أمه بل قيمة الام اكثرء و هذه صور الاقسام. 
نصيب الولد يساوى قيمة أمه لا يساوى (6) 

الدين مستغرق )١(‏ ليس الدين بمستغرق 

نصيبه الثابت فى الباقى يساوى قيمتها (؟) لاا يساوى (7) 

ثم ان مرجع الوجوه الثلاثة الاول التى أوردها صاحب المقابيس على الشهيد الى الاشكال فى انه لا دليل على ان الولد يعتق أمه من 
مال آأغر غير ماله الت ورك 

و مرجع الوجه الرابع الى انه تلزم الغرامة على الولد و ذلكك خلاف الاجماع؛ فالدليل موجود على بطلان هذا الوجه. 

هذا حاصل كلام المقابيس على الشهيد فى المسالكك انتصار الكلام المبسوطء قال الشيخ فى صدد رد المقابيس انتصارا للشهيد 
الثانى. 
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و يمكن دفع الاول بان المستفاد من ظاهر الادلهُ انعتاقها من نصيب ولدهاء حتى مع الدين المستغرقء فالدين غير مانع من انعتاقها على 
الولد. 

لكن ذلك لا ينافى اشتغال ذمهٌ الولد» قهرا بقيمة نصيبه. 

او وجوب بيعها فى القيمة جمعا بين ما دل على الانعتاق على الولد 


(و يمكن دفع الاول) اى ما ذكر بقوله «أولا» (بان المستفاد من ظاهر الادلة) الدالة على ان أم الولد تعتق من نصيب ولدها (انعتاقها من 
نصيب ولدهاء حتى مع الدين المستغرق» فالدين) على المولى الأب (غير مانع من انعتاقها على الولد) و ذلكك لاطلاق دليل ان الوالد 
ينعتق من مال ولده. 

(لكن ذلككئ) الانعتاق من نصيب الولد (لا ينافى اشتغال ذمهٌ الولد» قهرا بقيمة نصيبه) بان يعطى قيمة ما يصيبه من الارث؛ فاذا كان 
نصيب الولد مائة- من الارث- و كانت قيمة الام مائة انعتقت الام فى مقابل نصيب الولد, و كان على الولد ان يعطى مائة للذين 
يطلبون من ابيه حيثما كان الدين مستغرقا. 

(او وجوب بيعها فى القيمة) بان يعطى الولد قيمهُ نصيبه؛ فاذا لم يتمككن من اداء قيمة النصيبء بيعت أمّ الولد لاداء دين الولد اذى 
ركبه من جراء انعتاق أمّه. 

وانما نقول: بانعتاق الام من جانب» و وجوب اعطاء الولد قيمهُ نصيبه من جانب آخر (جمعا بين ما دل على الانعتاق على الولد 
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الْذى يكشف عنه اطلاق النهى عن بيعها. 

و بين ما دل على ان الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حق الدّيان. 

غايةُ الا-مر سقوط حقهم عن عين هذا المال الخاص»ء و عدم كونه كسائر الاموال التى يكون للوارث الامتناع عن اداء مقابلها» و دفع 
عينها الى الدّيان فيكون لهم اخذ العين 


اذى يكشف عنه) اى عن الانعتاق على الولد (اطلاق النهى عن بيعها) فان الاطلاق شامل لما اذا كان على المولى دين مستغرق او لم 
يكن عليه دين مستغرق. 

(و بين ما دل على ان الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين) استقرارا (على وجه يسقط حق الدّيان) 

فالدليل الاول- اى الاطلاق- يقول بالانعتاق. 

و الدليل الثانى «- اى ما دل على ان الوارث لا يستقر.» يدل على اشتغال ذمهٌ الولد بقيمةُ نصيبه. 

(غاية الامر) فى تقديم حق انعتاق الام على حق الديان (سقوط حقهم) اى الديان (عن عين هذا المال الخاص) اى أم الولد (و عدم 
كونه) اى أم الولد (كسائر الاموال التى يكون للوارث الامتناع عن اداء مقابلهاء و) يكون له (دفع عينها الى الديان) بل على الوارث ان 
يعطى مقابل هذا المال «اى أم الولد» الى الديان و تنعتق أم الولد من حصته فى الارث (فيكون لهم) اى للدّيان (اخذ العين) اى أم 
الولن 
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اذا امتنع الوارث من اداء ما قابل العين. 

و الحاصل ان مقتضى النهى عن بيع أم الولد فى دين غير ثمنها بعد موت المولى عدم تسلط الديان على اخذهاء و لو مع امتناع الولد 
عن فكها بالقيمة. 
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و عدم تسلط الولد على دفعها وفاء عن دين ابيه. 
و لازم ذلكك انعتاقها على الولد. 


(اذا امتنع الوارث من اداء ما قابل العين) اى قيمة أم الولد و هذا اشارةٌ الى ما ذكره قبلا «او وجوب بيعها فى القيمة» 

(و الحاصل) من الجمع بين دليلى حق أم الولد و حق الدّيان (ان مقتضى النهى عن بيع أم الولد فى دين غير ثمنها بعد موت المولى) 
وانما قال «غير ثمنها) لانه تقدم انه يجوز بيعها فى ثمن رقبتها اذا كان الدين مستغرقا بان لم يكن للمولى ما يؤدّى به ثمن الامة (عدم 
تسلط الدّيان على اخذها) اى اخذ أم الولد من باب دينهم (و لو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمة) بان امتنع من اعطاء قيمة الام للدّيان 
لتنفكك الام. 

(و عدم) عطف على «عدم) (تسلط الولد على دفعها وفاء عن دين ابيه) لان دليل الانعتاق مانع عن دفعها. 

(و لازم ذلك) اى لازم عدم تسلط الديانء و لا الولد على رقبة الامةُ (انعتاقها على الولد) قهرا من نصيبه من الارث. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4, ص: ١9١‏ 

فيتردد الامر حينئذ بين سقوط حق الديان عما قابلها من الدين» فتكون أم الولد نظير مئونة التجهيز التى لا يتعلق حق الديان بها. 

و بين ان يتعلق حق الديان بقيمتها على من: تتلف فى ملكه. و تنعتق عليه و هو الولد. 

و بين ان يتعلق حق الديان بقيمتها على رقبتهاء فتسعى فيها. 

و بين ان يتعلق حق الديان بمنافعها فلهم ان يؤجروها مده طويلة يفى 


(فيتردد الامر) فى شأنها و شأن الديان (حينئذ) اى حين عدم حق الديان فى اخذهاء و عدم حق الولد فى اعطائها (بين سقوط حق 
الديان عما قابلها من الدين) فيكون حال الميت كانه لا أم ولد لهء فاللازم تقسيم الديان بقيةُ التركة بالنسبة (فتكون أم الولد نظير مئونة 
التجهيز التى لا يتعلق حق الديان بها) اى يام الولد- اصلا-. 

(و بين ان يتعلق حق الديان بقيمتها) اى قيمة أم الولد- لا عينها- تعلقا (على من تتلف) أم الولد (فى ملكه. و تنعتق عليه) 

١و‏ تنعتق عطف على» من «تتلف؛ و المراد ب «من» و بضمير «ملكه) «عليه): الولد. 

و لذا قال (و هو الولد) بان يأخذ الديان قيمة الام من الولد. 

(و بين ان يتعلق حق الديان بقيمتها على رقبتهاء فتسعى) هى بعد عتقها (فيها) اى فى قيمة نفسها. 

(و بين ان يتعلق حق الديان بمنافعها فلهم ان يؤجروها مده طويلة يفى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: 197 

اجرتها بدينهم؛ كما قيل يتعلق حق الغرماء بمنافع أمٌ ولد المفلس. 

ولا اشكال فى عدم جواز رفع اليد عما دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركه فيدور الامر بين الوجهين الاخيرين» فتنعتق على كل 
حال 


و يبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا الى التأمّل. 


عليه الحاكم باع امواله» و وزعها فى الديان, لكنه لا يبيع أم ولده و انما يؤجرها اجارة طويلة بمقدار قيمتها و يوزع الاجر على الديان. 
(و) حيث دار الامر بين ان لا يتعلق بها حق الديان اصلا كالتجهيز- و بين ان يتعلق على احد الوجوه المذكورة» ف (لا اشكال فى عدم 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /الانناا من /اللإبلز 


جواز رفع اليد عما دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركة) 

اذلا وجه لذلك بعد اطلاق الادلة (فيدور الامر بين الوجهين الاخيرين) اى ان يتعلق حقى الديان على الولدء و ان يتعلق حى الديان 
على نفسهاء اما برقبتهاء او بمنافعها (فتنعتق) أم الولد (على كل حال) سواء قلنا بهذا الوجه؛ او بذلكك. 

(و يبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا الى التأمل) 

اذ يمل 1ن يلق الى طلى نننبها لأنه 0 زف لاون ور ار لا. 

مضل ايسان الع بطل بلقا لاله لكلف عضي يما 3 016 لاش افد :لبك الى امور اها ل وك الدتفييتة 
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و مما ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثانى. 

فان مقتضى المنع عن بيعها مطلقاء او فى دين غير ثمنها استقرار ملك الوارث عليها. 

و منه يظهر: الجواب عن الوجه الثالث 


(و مما ذكرنا) فى دفع الاشكال الا-ول (يظهر اندفاع الوجه الثانى) القائل بان المراد «نصيب الولد» فى قولهم «تعتق الام من نصيب 
الولد» انما هو النصيب الّذى يكون له بعد اداء الدين» لا ان المراد النصيب الّذى امككن ان يكون له اذا لم يكن على الميت دين. 

(فان مقتضى المنع عن بيعها) اى ما دل على المنع من بيع أم الولد (مطلقا) سواء فى دين رقبتهاء او دين غير رقبتها (او فى دين غير 
ثمنها)- بان قلنا: بانه يجوز بيعها فى دين رقبتهاء و انما لم يجز ان تباع فى دين غير رقبتها- (استقرار ملك الوارث عليها) اى ان الوارث 
الْذى هو الولد- ثابت ملكه لهاء بمعنى انها ملكك للولد من نصيب الولدء فلا يمكن ان تباع. 

و بمجرد ان صارت ملكا للولد اعتقتء فاذا كان هناكك دين مستغرق او غير مستغرق- للمولى الميت- يجب ان يعالج ذلكك الدين, اما 
بتغريم الولد, او تغريم أم الولد فى سعيهاء او فى عملها بان تؤجر و تعطى الاجر للديان- كما تقدم-. 

(و منه يظهر: الجواب عن الوجه الثالث) القائل بان الولد لا يملكك الام بالارثء اذا كان على المولى دين مستغرق. 
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اذ بعد ما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها على ان يكون لهم اخذها عند امتناع الوارث من الاداء فلا مانع عن انعتاقها. 

ولا جامع بينها و بين الوقف الّذى هو ملكك للبطن اللاحق؛ كما هو ملكك للبطن السابق. 

و اما ما ذكره رابعا فهو انما ينافى الجزم 


واذا لم يملكها الولد لم تنعتق (اذ بعد ما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها) تعلقا (على ان يكون لهم اخخذها عند امتناع الوارث من 
الاداء) اذ هى متشبثة بالحرية (فلا مانع) بعد هذا الثبوت (عن انعتاقها). 

اذ المانع عن الانعتاق انما هو حت الدّيان. 

فاذا قلنا بانه لاحق لهم فيهاء كان اللازم القول بالانعتاق. 

(و) القول: بانها كالوقف غير تامء اذ (لا جامع بينها) اى الامةُ (و بين الوقف الُذى هو ملكك للبطن اللاحق؛ كما هو ملكك للبطن السابق) 
فان تعلق حق البطن اللاحق بالعبد الموقوفء مانع عن انعتاق العبد على البطن السابق- اذا كان البطن السابق ولدا للعبد الموقوف-. 
وهنا ليبس كذ لكك اذ الديان لا حقّ لهم فى الام المستولدة حتى يوجب حقهم عدم صحة انعتاق الامهُ على ولدها. 

(و اما ما ذكره رابعا) القائل: بان لازم انعتاقها اعطاء الولد لثمنها فى كل الصورء و هذا مالا يقول به احد (فهو انما ينافى الجزم) اى 
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بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقا بالولد. 
اما اذا قلنا: باستسعائها فلا يلزم شىء. 
فالضابط حينئذ انه تنعتق على الولد ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه فان كان مجموع نصيبه او بعض نصيبه يملكه مع ضمان اداء ما قابله 


من الدين» 


ان نجزم (بكون قيمتها بعد الانعتاق) اى بعد ان انعتقت (متعلقا بالولد) اذ يلزم منه ما لا يقول به احد- كما تقدم-. 

(اما اذا قلنا: باستسعائها) اى بانها تسعى لاداء قيمتهاء او قلنا: بانها تؤجر و يصرف بدل ايجارها فى ثمنها (فلا يلزم شىء) من القول بما 
يخالف الاجماع. 

(فالضابط حينئذ) اى حين قلنا: باستسعائها (انه تنعتق على الولد ما لم يتعقبه) اى يتعقب عتقه (ضمان من نصيبه) بان لم يضمن الولد ان 
يعطى شيئا من كيسه او بعض نصيبه اى لم يجب العتق ان يعطى الولد تمام ثمنهاء او بعض ثمنهاء و ذلكك بان كان الارث الْذى ورثه 
الولد يكفى بانعتاقهاء بان لم يكن الدين على المولى بحيث يوجب انعتاق أم الولد خسارة على الولد (فان كان مجموع نصيبه) اى 
نصيب الولد (او بعض نصيبه) بحيث (يملكه) الولد (مع ضمان اداء ما قابله من الدين) 

مثلا: كانت أم الولد مائة» و لا نصيب للولد- لكون الدين مستغرقا- 

او كان نصيبه من الارث خمسينء لكون الدين ذهب بنصف حصة 
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كان ذلكك فى رقبتها. 

و ممما ذكرنا يظهر أيضا انه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا لشىء منها بالارث لم يملكك نصيبه مجاناء بل اما ان يدفع الى الديان ما 
قابل 


الولد- مثلا- حتى اذا اريد ان يكون الانعتاق من نصيب الولدء لزم على الولد ان يؤدى و يضمن الماثئة او الخمسين الذى يقابل ثمن أم 
الولد (كان ذلك)- اى ما قابل- ف «ذلك» راجع الى الموصول- اى «ما»- (فى رقبتها) كلا- كالمائة- او بعضا كالخمسين. 

وقوله «فان كان» شرطء. و قوله «كان ذلكك» جزاء. 

و حاصل هذا الكلام: ان الولد لا يخسر شيئاء بل الخسارة عليها و عليه فلا يلزم ما ذكره صاحب المقابيس فى اشكاله الرابع من انه يلزم 
من خسارة الولد خلاف الاجماع. 

(و مما ذكرنا) من ان الولد لا يخسرء و انما الخسارة على نفس أم الولد فى سعيها (يظهر أيضا انه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا 
لغىء متها بالارك) كما لو مات الأب + واخلقك الجاربة فقطة و كان وارثه ولدين مثلاد هيت ان الجارية تنص ييتهماء :و كان غلى 
المولى دين يستغرق كل الامة» فان الامهُ تعتق و تكلف الامهُ باعطاء دين الديان (لم يملكك نصيبه) و كذلكك «يدفع» بالمجهول اى لم 
تملك أمْ الولد نصيب سائر الورئة (مجانا) حتى يكون عتقها ضررا على غير ولدها حتى يجب على الولد الثانى ان يعطى من كيسه 
نصف الدين (بل اما ان يدفع الى الديان) و هو الوارث الَذى سبب انعتاق أمّ الولد ذهاب نصيبه (ما قابل 
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نصيبه فتسعى أم الولد كما لو لم يكن دين فينعتق نصيب غير ولدها عليه مع ضمانها او ضمان ولدها قيمة حصته التى فكها من الديان. 
و اما ان يخلى بينها و بين الديان» فتنعتق أيضا عليهم 
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نصيبه) اى نصيب ذلكك الديان (فتسعى أم الولد) لاداء ذلكك النصيب من الدين (كما لو لم يكن دين) 

فكما كان يحصل الولد الاخر على نصيبه اذا لم يكن دين من سعى أم الولد. 

كذلكك يحصل الديان- الآن- على دينهم من سعى أم الولد, فالتشبيه ب «كما» لاجل افاد وجوب سعى أم الولد فى الحالتين (فينعتق 
نصيب غير ولدها) «غير الولد» كالولد الثانى فى المثال (عليه) اى على غير الولد» بمعنى ان الولد الثانى يخسر عين الامة؛ اذ الانعتاق 
انما يكون من باب السراية رغما على الولد الثانى» و لكن الانعتاق لا يوجب خسارة الولد الثانى» بل (مع ضمانها) اى أم الولد بان 
تسعى لاداء حصة الولد الثانى (او ضمان ولدها) بان يكون الضمان على ولدها (قيمةُ حصته) اى حصةٌ غير ولدهاء فالضمير مصداقه 
«الولد الثانى» فى مثالنا (التى فكها من الديان) فان المفروض ان الولد الثانى اعطى الديان ما كان عليه- فى قبال حصته من الارث- اى 
اعطى نصف قيمة الامة» و الام اعتقت. فاللازم ان يأخذ الولد حصته حتى لا يخسر شيئا (و اما ان يخلى بينها) اى بين أم الولد (و بين 
الديان فتنعتق أيضا عليهم) اى على الدّيانء لانهم لا يتمكنون من استملاكها 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: 198 

مع ضمانهاء او ضمان ولدها ما قابل الدين لهم. 

واما حرمان الديان عنها عينا و قيمة وارث الورثة لها و اخذ غير ولدها قيمةٌ حصته منهاء او من ولدها و صرفها فى غير الدين فهو باطل 
لمخالفته لادلة ثبوت حق الديان من غير ان يقتضى النهى 


فى قبال دينهم (مع ضمانها) فى سعيها (او ضمان ولدها ما قابل الدين لهم) اذ لا وجه لخسارة الديان. 

فاما ان نقول: انها تضمنء لان الحريةٌ كانت فى كيسها. 

واما نقول: ان ولدها يضمن لانه سبب حريتها و خسارة الديانء اذ لو لا هذا الولد لم تتحرر الام حتى لا يتمكن الديان من استرقاقها 
فى قبال دينهم. 

(و اما) بفتح الهمزةٌ- و جوابه فهو باطل- (حرمان الديان عنها) اى عن هذه الامة (عينا و قيمة) بان نقول: بانه ليس لهمء لا عينها و لا 
قيمتها (وارث الورثهٌ لها) بان ترث الورثهُ للامهُ لكنها لما اعتقت كان نصيب ولدها ضررا على الولد اما نصيب سائر الورثة» فالامةُ او 
الولد مكلف باعطائهم نصيبهم (و) ذلكك, ب (اخذ غير ولدها) من سائر الورثة (قيمة حصته) اى حصة غير ولدها (منها) بان تسعى هى 
لسدّ القيمهُ (او من ولدها) بان يكون مكلفا باعطاء القيمة لسائر الورثة (و صرفها) اى سائر الورثه يصرفون القيمة التى اخذوها (فى غير 
الدين) اى سائر شئونهم الشخصية (فهو باطل) جواب «اما) (لمخالفته لادلة ثبوت حق الديان) و لما ذا يذهب حق الديان هدرا (من غير 
ان يقتضى النهى 
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عن التصرف فى أم الولد لذلك. 

و مما ذكرنا يظهر ما فى قول بعض من اورد على ما فى المسالكك بما ذكرناه ان الجمع بين فتاوى الاصحاب و ادلتهم مشكل جدًا 


حيث انهم قيدوا الدين 


عن التصرف فى أم الولد لذلككث) اى لحرمان الديان. 

فان الجمع بين النهى عن التصرف فى أم الولد و بين حق الديان, ان يأخذ الديان القيمة اما منهاء او من ولدهاء لا ان يبطل حقهم. 

(و مما ذكرنا) من الجمع بين حق أم الولد» و حق الديان» بسقوط حق الديان عن عينهاء و ثبوت حقهم فى قيمتهاء اما على نفسهاء او 
على ولدها (يظهر ما فى قول بعض من اورد على ما فى المسالك بما ذكرناه) و المورد صاحب المقابيس (ان الجمع) مقول القول 
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(بين فتاوى الاصحاب و ادلتهم؛ مشكل جدًا) 

اذ ادلتهم تقتضى غير قولهم؛ اذ دليلهم يقول: بان حق الديان يسقط- بمقتضى ان الامهُ تنعتق فان لازم انها تعتق سقوط حقهم- وهم 
لا يقولون بسقوط حق الديّانء لانهم يقولون: بان سقوط حق الديان من العين فقط. 

و قوله «حيث» بيان من صاحب المقابيس لفتاوى الاصحاب حتى يظهر ان فتاواهم تخالف دليلهم (حيث انهم قيدوا الدين) الى اذا 
كان على المولى كان على الامهُ السعى» لفكه؛ او على ولدها ان 
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بكونه ثمناء و حكموا بانها تعتق على ولدها من نصيبه وان ما فضل عن نصيبه ينعتق بالسراية» و تسعى فى اداء قيمته. 

ولو قصدواان أم الولد» او سهم الولد. مستثنى من الدين كالكفن عملا بالنصوص المزبورة فله وجه. 

الا انهم لا يعدون ذلكك من المستثنيات 


يدفعه (بكونه ثمنا) لهاء اما سائر الديون فليس على الامهٌ او ولدها اداء تلكك الديون (و حكموا بانها تعتق على ولدها من نصيبه) اى 
نصيب الولد (و ان ما فضل عن نصيبه) كما لو كان نصيبه نصف الامة (ينعتق بالسراية» و تسعى) الامهُ (فى اداء قيمته) فاذا كان هذا 
فتوى الاصحاب و ادلتهم تقتضى سقوط حق الديان» كان بين دليلهم و فتواهم تخالفا 

(و) ان قلت: لا تخالف بين الفتوى و الدليل» اذ فتواهم بوجوب سعى الام او ولدها لاداء الدين انما هو حسب وجوب اداء ديون 
المتّتء و دليلهم الدال على سقوط حق الديان يراد به سقوطه عن الامهُ لان الامهُ المستولدة كالكفن. 

قلت: (لو قصدوا ان أم الولد) كلا فيما اذا كانت كلها من سهم الولد (او سهم الولد) منها فيما اذا كانت بعضها من سهم الولد (مستثنى 
من الدين؛ كالكفن؛ عملا بالنصوص المزبورة) حتى انها تفرض كانها لم تكنء فتوافق فتواهم دليلهم؛ اذ دليلهم سقوط حق الديان» و 
فتواهم استثناء أم الولد كالكفن (فله وجه) اذ لا يلزم التخالف بين الدليل و الفتوى 

(الا انهم لا يعدون ذلكك) اى أم الولد (من المستثنيات) من الدين 
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ولا ذكر فى النصوص صريحاء انتهى. 

وانت خبير بان النصوص المزبورة لا تقتضى سقوط حق الديان كما لا يخفى. 


و منها: تعلق كفن مولاها بها 


على ما حكاه فى الروضة ذلكك بشرط عدم كفاية بعضها له بناء على ما تقدم 


(و لااذكر فى النصوص صريحا) بتصريح اسم أم الولد» كما صرحت النصوص باسم الكفن (انتهى) كلام صاحب المقابيس. 

(وانت خبير بان النصوص المزبورة) التى دلت على عدم تعلق حق الديان بام الولد (لا تقتضى سقوط حتق الديان) رأسا عن عين أم 
الولد» و عن قيمتهاء بل انما دلت على سقوط حقهم عن عينهاء و ذلكك لا ينافى ثبوت حقهم فى قيمتها- فتسعى هى او ولدها فى اداء 
حق الديان-. 

فلا يكون بين فتوى المشهورء و بين دليلهم تنافياء اذ فتواهم تعلق حق الديان بقيمتهاء و دليلهم سقوط حقهم عن عينهاء و لا نحتاج الى 
تكلف ان نجعل أم الولد كالكفن (كما لا يخفى) و المسألهُ تحتاج الى كثير من التأمّل و الله العالم. 

(و منها: تعلق كفن مولاها بها) بان لا يكون كفن و لا مال غير المستولدة (على ما حكاه فى الروضة ذلكك بشرط عدم كفاية بعضها) 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81ىنناا من /اللاإبول 


اى بعض الامة (له) اى للكفنء بان كان ثمن الكفن مستغرقا لقيمةٌ الامة. 

وانما نقول: باستثناء هذه الصورة عن منع بيع الامة (بناء اعلى ما تقدم 
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نظيره فى الدين» من ان المنع لغاية الارث و هو مفقود مع الحاجة الى الكفن. 

وقد عرفت ان هذه حكمةٌ غير مطردة و لا منعكسة. 

و اما بناء على ما تقدم من جواز بيعها فى غير ثمنها من الدين مع ان الكفن يتقدم على الدين 
فبيعها له اولى» بل اللازم ذلكك أيضاء بناء على حصر 


نظيره فى الدين) الذى كان على المولى (من ان المنع) عن بيع الامةٌ (لغاية الا.رث) اى لاجل ان يرث ولدهاء فتتحرر هى من إرث 
ولدها (و هو) اى المنع لغاية الارث (مفقود مع الحاجة الى الكفن) اذ الكفن لا يبقى محلا للارث اذا الكفن مقدم على الارث. 

(و) لكن هذا الاستثناء فيه اشكال. 

اذ (قد عرفت) فى مسألة الدين (ان هذه) الحكمة: اى المنع عن البيع لاجل الارث (حكمة غير مطردة) فلا يشمل كل الافراد (و لا 
منعكسة) فلا تمنع الاغيار. 

(و اما بناء على ما تقدم من جواز بيعها فى غير ثمنها من الدين) اى سائر ديون المولى (مع ان الكفن يتقدم على الدين) فالقياس هكذاء 
الكفن مقدم على الدين و الدين مقدم على حق الامة» فالكفن مقدم على حق الامة. 

(فبيعها) اى أم الولد (له) اى للكفن (اولى) من بيعها فى سائر الديون (بل اللازم ذلكث) اى بيعها فى الكفن (أيضاء بناء على حصر 
إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج4)» ص: 7١‏ 

الجواز فى بيعها و ثمنها على ما تقدم من ان وجود مقابل الكفن الممكن صرفه فى ثمنهاء لا يعلم عن ببعها. 

فيعلم من ذلك تقديم الكفن على حق الاستيلاد» و الا لصرف مقابله فى ثمنها و لم تبع. 

و من ذلكك يظهر النظر فيما قيل من: ان هذا القول مأخوذ من القول 


الجواز فى بيعها و ثمنها) و ان لم نقل بجواز البيع فى غير الثمن. 

بناء (على ما تقدم من ان وجود مقابل الكفن) فى تركة المولى. 

كما اذا ترك المولى جارية و ديناراء و الدينار كان مقابل الكفن اى تكون قيمه الكفن دينارا- (الممكن صرفه) اى صرف ذلكك 
المقابل (فى ثمنها) اى ثمن الكفن (لا يعلم عن بيعها) اى بيع أم الولد فى دين رقبتهاء فان الدينار لا يعطى للدين لتسلم أم الولد. 
(فيعلم من ذلكك) اى من عدم صرف المال فى الدين» بل يحفظ للكفنء و تباع الامة (تقديم الكفن على حق الاستيلاد» و الا) يكن 
الكقن مقدما علن سق الانعيلاة (الصرف مقابله) اى مقابل الكنو- وهو الديار فى المغال- (فى ثمنها) اى ثمن الامة الذى كان 
المولى مديونا له (و لم تبع) الامة. 

(و من ذلكك) الى ذكرناه» من انه تباع الام فى ثمن رقبتهاء و لا يعطى المال الى عند المولى لدين الامةٌ بل يشترى بذلكك المال 
الكفن (يظهر النظر فيما قبل من: ان هذا القول) اى قول جواز بيع الامة فى الكفن (مأخوذ من القول 
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بجواز بيعها فى مطلق الدين المستوعب. 

و توضيحه: انه اذا كان للميت المديون أم ولدء و مقدار ما يجهز به فقد اجتمع هنا حق الميتء و حق بايع أم الولد» و حق أم الولده 
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فاذا ثبت عدم سقوط حق بايع أم الولد دار الامر بين اهمال حق الميت بتركك الكفن» 
و اهمال حق أم الولد ببيعها. 
فاذا حكم بجواز بيع أم الولد حينئذ 


بجواز بيعها فى مطلق الدين المستوعب) بمعنى انه ان لم نقل بذلك بل قلنا: بان جواز بيعها انما هو فى مجرد ثمن نفسهاء لزم ان 
نقول: 

بانها لاتباع فى الكفن. 

(و توضيحه) اى توضيح قولنا «يظهر» (انه اذا كان للميت المديون أم ولدء و مقدار ما يجهز به) كالدينار- فى المثال- (فقد اجتمع هنا 
حق الميت) بان يكمّن (و حق بايع أم الولد) فى ثمن رقبتها (و حق أمّ الولد) فى انفكاكها (فاذا ثبت عدم سقوط حق بايع أم الولد) 
لشمول اطلاق الادلة له» بان كان الواجب اداء قيمة أم الولد (دار الامر بين اهمال حق الميت) بان يعطى الدينار- فى المثال- للبائع و 
تعتق الام و لا يكفن الميث. 

و الاهمال انما هو (بترك الكفن) كما عرفت (و اهمال حق أم الولد ببيعها) ليؤدى حق البائع و يكن الميت بالدينار. 

(فاذا حكم بجواز بيع أم الولد حينئذ) اى حين دار الامر بين اهمال 
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بناء على ما تقدم فى المسألة السابقة» كان معناه تقديم حق الميت على حق أم الولد. 

و لازم ذلكك تقديمه عليها مع عدم الدين و انحصار الحق فى الميت و أم الولد. 

اللهم الاان يقال: لما ثبت بالدليل السابق تقديم دين ثمن أم الولد على حقهاء و ثبت بعموم النص تقديم الكفن على الدين» اقتنضى 


الجيع ييتهنا 


حق الميت او حق أم الولد (بناء على ما تقدم فى المسألةُ السابقة» كان معناه تقديم حق الميت على حق أم الولد) 

و منه يستكشئ: انه كلما دار الامر بين حق أم الولد» او حق الميت قدم حق الميت. 

(و لازم ذلكك تقديمه) اى حق الميت (عليها) اى على حق أم الولد (مع عدم الدين) على الميت (و) ذلكك فى صورة (انحصار الحق 
فى الميتء و أمّ الولد) بان دار الامر بين ان لا يكفن الميتء او تباع أمَ الولد. 

(اللهم الا ان يقال) فى وجه تقديم حق أم الولد (لما ثبت بالدليل السابق تقديم دين ثمن أم الولد) بان كان الميت مديونا لثمن أم 
الولد (على حقها) اى حق أم الولد لان أم الولد تباع فى الدين (و ثبت بعموم النص) الدال على تقديم الكفن على كل شىء (تقديم 
الكفن على الدين» اقتضى الجمع بينهما) اى بين دليل تقديم دين ثمنها و تقديم 
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تخصيص جواز صرفها فى ثمنها بما اذا لم يحتج الميت الى الكفن بنفسه او لبذل باذلء او بما اذا كان للميت مقابل الكفن» لان مقابل 
الكفن غير قابل للصرف فى الدين فلو لم يكن غيرهاء لزم من صرفها فى الثمن تقديم الدين على الكفن 


الكفن (تخصيص جواز صرفها) اى صرف الامة (فى ثمنها) بان تباع و يعطى ثمنها للبائع (بما اذا لم يحتج الميت الى الكفن بنفسه) 
بان كان له كفن (او لبذل باذل) للكفن. 
و عليه: فاذا لم يكن للميت كفن ولا بذل باذل» لزم صرف ثمنها فى الكفن» لتقدم الكفن على الدين (او) تخصيص جواز الصرف 
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(بما اذا كان للميت مقابل الكفن) اى مال يمكن ان يشترى به الكفن (لان مقابل الكفن غير قابل للصرف فى الدين) اذا الكفن مقدم 
على الدين؛ كما عرفت (فلو لم يكن غيرها) بان لم يكن للمولى غير الامة و لا كفن له (لزم من صرفها فى الثمن) اى ثمن نفسها 
(تقديم الدين على الكفن) 

وقد عرفت: ان الكفن مقدم على الدين. 

و الحاصل: ان هنا دليلين» بينهما عموم من وجه. دليل تقديم الكفن على الدين و هو خاص بالكفن و عام يشمل صورة كون الدين 
ثمن رقبتها أم لا. 

و دليل بيعها لصرف ثمنها فى رقبتها فانه خاص بكون الدين ثمن رقبتهاء و عام يشمل صورة الاحتياج الى الصرف فى الكفن أم لا. 
فيجتمعان فى صورة الاحتياج الى صرفها فى الكفن مع كون الدين 
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اما اذا لم يكن هناكك دين و تردد الامر بين حقها و حق مولاها الميت فلا دليل على تقديم حق مولاها ليخصص به قاعدة: المنع عن 
بيع أم الولد. عدا ما يدعى من قاعدة: تعلق حق الكفن بمال الميت. 

لكن الظاهر اختصاص تلك القاعدة بما اذا لم يتعلق به حق سابق مانع من التصرف فيه و الاستيلاد من ذلكك الحق. 


ولوفرض 


لكن حيث عرفنا من الخارج اهميةٌ الكفن و انه مقدم على كل شىء؛ لزم ان تخصص جواز صرفها فى ثمن رقبتها بما اذا لم يبق الميت 
بدون الكفن و الا لزم تقديم الكفن على صرفها فى ثمن رقبتهاء فتأمل. 

(اما اذا لم يكن هناكك دين) على المولى (و تردد الامر بين حقها) بان تعتق من نصيب ولدها (و حق مولاها الميت) بان تباع فى الكفن 
(فلا دليل على تقديم حق مولاها) فى الكفن على حقها فى الحرية (لبخصص به) اى بذلكك الدليل (قاعدة: المنع عن بيع أم الولد» عدا 
ما يدعى من قاعدة: تعلق حق الكفن بمال الميت) فيقدم الكفن على حقها 

(لكن الظاهر) من دليل الكفن لدى الفهم العرفى (اختصاص تلكك القاعدة) اى قاعدةٌ تعلق حق الكفن (بما اذا لم يتعلق به) اى بمال 
الميت (حق سابق) على حق الكفن (مانع من التصرف فيه) اى فى المال (و الاستيلا-د من) قبيل (ذلكك الحق) السابق لانه سابق على 
الكفن. 

(و لو فرض) انا لم نقل بتقدم حق الاستيلاد على حق الكفن» بان 
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تعارض الحقين» فالمرجع الى اصاله فساد بيعها قبل الحاجة الى الكفنء فتأمل. 

نعم: يمكن ان يقال: نظير ما قيل فى الدين» من ان الولد يرث نصيبه و ينعتق عليه» و يتعلق بذمته مئونة التجهيز او تستسعى أمه و لو 
بايجار نفسها فى مده و اخذ الاجرهٌ قبل العمل. و صرفها فى التجهيز و المسألهُ محل اشكال. 
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قلنا: ب (تعارض الحقين) و تساقطهماء لزم ان نلتمس دليلا آخر (فالمرجع الى اصالة فساد بيعها قبل الحاجة الى الكفن) 

فاذا شكك فى انه هل انقلب البيع صحيحا بعد الحاجة الى الكفن, أم لا-؟ كان استصحاب الفساد محكما (فتامل) اذ لا-مجال 
للاستصحاب لتبدل الموضوع و انما يكون المرجع اصالة صحة البيع. 

(نعم: يمكن ان يقال) فى باب تعارض حق الاستيلاد و حق الكفن (نظير ما قيل فى الدين) اذا تعارض مع حق الاستيلاد (من ان الولد 
يرث نصيبه؛ و ينعتق عليه؛ و يتعلق بذمته) اى ذمة الولد (مئونة التجهيز) للميت (او تستسعى أمه) اى أم الولد (و لو بايجار نفسها فى 
مدة» و اخذ الاجر قبل العمل) فيما اذا توقف الكفن على اخذ الاجرة قبل العملء و الا فلو تمكثت من ان تعطى نفسها متعة- مثلا- 
مقدار ساعة لتحصل ثمن الكفن لم يحتج الامر الى التقيبد بكون اخذ الاجر قبل العمل (و صرفها فى التجهيز) للميت (و المسألة محل 
اشكال) من قوة حق الحرية» و من قوة دليل الكفن بعد ان لم يكن دليل على كون 
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و منها ما اذا جنت على غير مولاها فى حياته. 


اما بعد موته فلا اشكال فى حكمهاء لانها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحرية» اما الى الحرية الخالصة» او الرقية الخالصة. 
و حكم جنايتها عمدا انه ان كانت فى مورد ثبت القصاصء فللمجنى عليه القصاص نفسا كان او طرفا. 


التجهيز بذمةُ الولد او فى سعيها باجارة» او نحوها. 

(و منها) اى من موارد بيع أم الولد و انتقالها عن مولاها (ما اذا جنت على غير مولاها) فان الجناية توجب ان يكون للمجنى عليه حق 
استرقاق الجانى (فى حياته) اى فى حياةً المولى. 

(اما بعد موته) بان جنت بعد ان مات المولى (فلا اشكال فى حكمها) اى حكم أم الولد (لانها بعد موت المولى تخرج عن التشبث) و 
التعلق (بالحرية؛ اما الى الحريهٌ الخالصةٌ) فيما اذا اعتقت من نصيب ولدها فتكون الجنايهُ جناي حرء لا جنايةُ عبد (او الرقيهُ الخالصة) 
فيما اذا بيعت فى ثمن رقبتهاء او ما اشبه. فانها مملوكة حينئذ و تكون جنايتها من جناي العبد فتأمل. 

(و حكم جنايتها عمدا انه) اى الشأن (ان كانت) الجناية (فى مورد ثبت القصاصء فللمجنى عليه) او ذويه (القصاص نفسا كان) بان 
قتلت نفسا فلذوى المقتول ان يقتلوها (او طرفا) كما لو فقئت عين انسانء فللمجنى عليه ان يفقأ عينها. 
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وله استرقاقها كلاء او بعضا على حسب جنايتها فيصير المقدار المسترق منها ملكا طلقا. 

وربما تخيل بعض انه يمكن ان يقال: ان رقبتها للمجنى عليه لا تزيد على رقبتها للمالكك الاول لانها تنتقل إليه على حسب ما كانت 
عند الاول. 


ثم ادعى انه يمكن ان يدعى ظهور ادله المنع خصوصا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة» فى عدم بيع أم الولد مطلقا. 


(و له) اى البح عليه (امنترفاقها كل اذا كاتنت الحتاية بحيث تكرة سفوعية لجنيا كذا (او.بعضا) اذا كاتنت الجنابة بدن يعض كينها 
(على حسب جنايتها) و بمقدار الجنايةٌ (فيصير المقدار المسترق منها ملكا طلقا) للمجنى عليه او ذويه. 

(و ربما تخيل بعض) و هو صاحب الجواهر (انه يمكن ان يقال: 

ان رقبتها) اى أم الولد (للمجنى عليه) اذ تنتقل الام إليه بالاسترقاق (لا تزيد على رقبتها للمالك الاول) اى المالكك الّذى استولدها. 
فكما ان الاول لا يحق له ان يبيعها. كذلكك المالكك الثانى» فهى رق محجور عند الاول و عند الثانى (لانها تنتقل إليه) اى الى المالكك 
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الثانى (على حسب ما كانت عند الاول) فهى تنتقل فى حالكونها محجورة 

(ثم ادعى) صاحب الجواهر (انه يمكن ان يدعى ظهور ادلهُ المنع) عن بيع أم الولد (خصوصا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة فى عدم 
بيع أم الولد مطلقا) «فى» متعلق ب «ظهور) 

و معنى مطلقاء انها سواء كانت عند المالكك الاولء او المالكك 
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و الظاهر ان مراده بامكان القول المذكور مقابل امتناعه عقلا و الاافهو احتمال مخالف للاجماع و النص الدال على الاسترقاق الظاهر 
فى صيرورة الجانى رقا خالصا. 

و ما وجه به هذا الاحتمال من انها تنتقل الى المجنى عليه على حسب ما كانت عند الاول فيه: 


الثانى. 

(و) لكن او رد الشيخ على الجواهرء بان (الظاهر ان مراده بامكان القول المذكور) حيث «يمكن ان يدعى» (مقابل امتناعه عقلا) اى ان 
هذا القول ليس بممتنع عقلا (و الا) يرد الاحتمال العقلى (فهو احتمال مخالف للاجماع و النص) 

فليس الاحتمال احتمالا من الادلهُ و الظواهر (الدال على الاسترقاق) اى استرقاق المجنى عليه للعبد الجانى». 

و قوله «الدال» صفهُ للاجماع و النص»ء باعتبار كل واحدء مثل قوله «فانظر الى طعامكك و شرابكك لم يتسنه) (الظاهر) ذلكك الاسترقاق 
(فى صيرورة الجانى رقا خالصا) لا رقا محجورا بحيث لا يتمكن المجنى عليه من نقله و انتقاله. 

(و ما وجه) صاحب الجواهر (به) الضمير عائد الى «ما» (هذا الاحتمال) اى احتمال كونه محجورا عند المجنى عليه (من انها تنتقل الى 
المجنى عليه على حسب ما كانت عند الاول) 

فكما كانت محجورة عند الاول» كذلكك تكون محجورة عند الثانى (فيه: 
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انه ليس فى النصء الا الاسترقاق» و هو جعلها رقا له. كسائر الرقيق لا انتقالها عن المولى الاول إليه حتى يقال: انه انما كان على نحو 
الذى كان للمولن الاول. 

و الحاصل ان المستفاد بالضرورة من النص و الفتوى: ان الاستيلاد يحدث للامة حقا على مستولدهاء يمنع من مباشرة بيعهاء و من البيع 
لغرض عائد عليه» مثل قضاء ديونه» و كفنه» على خلاف فى ذلكك 


انه ليس فى النصء الا الاسترقاق) اى النص الدال على ان للمجنى عليه استرقاق العبد الجانى (و هو) اى الاسترقاق- لغهٌ و عرفا- 
(جعلها رما له كسائر الرقيق» لا انتقالها عن المولى الاول إليه) اى الى المجنى عليه (حتى يقال: انه) اى الانتقال (انما كان على نحو 
الْأذى كان للمولى الاول) بالاضافة الى الفرق بين المولى الاول و الثانى. 

فانها مستولدة للمولى الاول و ليست كذ لكك للثانى. 

كما انها اذا بيعت لدين او كفنء لم تكن عند المولى الثانى بمنزلتها عند المولى الاول. 

(و الحاصل) فى رد الجواهر القائل بانها محجورة عند الثانى (ان المستفاد بالضرورة) و البداهة (من النص و الفتوى: ان الاستيلا.د 
يحدث للامة حقا على مستولدهاء يمنع) ذلكك الحق (من مباشرة بيعها و من البيع لغرض عائد عليه) اى الى المولى- و ذلكك بعد 
موته- (مثل قضاء ديونه» و كفنه) اى كفن المولى (على خلاءف فى ذلكك) فى ان حق الاستيلا.د هل يمنع عن البيع لاجل الدين و 


الكفن, أم لا؟- كما 
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وان كانت الجناية خطأء فالمشهور انها كغيرها من المماليكك يتخير المولى بين دفعهاء او دفع ما قابل الجناية منها الى المجنى عليه و 
بين ان يقديها باقل الامرين على المشهور او بالارشء 


تقدم نقل الخلاف- هذا كله فيما اذا كانت جناية المستولدة عمدا. 

(و ان كانت الجناية خطأء فالمشهور انها) اى أم الولد (كغيرها من المماليكث) الخالصة الملكية (يتخير المولى بين دفعها) الى المجنى 
عليه ليسترقها (او دفع ما قابل الجناية منها الى المجنى عليه) فان كانت الجناية تسوى نصفهاء دفع المولى نصفها او ثلثها دفع ثلثها و 
هكذا. 

و قوله «او» للتفصيل اى دفعها فيما كانت الجناية مستوعبة و دفع بعضها فيما اذا لم تكن الجناية مستوعبة (و بين ان يفديها) باعطاء 
الفدية الى المجنى عليه (باقلٌّ الا-مرين) من قيمتها و قيمة الجناية» مثلا اذا فقئت عينا واحدة لانسان- و من المعلوم ان قيمه العين 
الواحدةٌ خمسمائةٌ دينار-. 

فان كانت قيمة الامهُ أربعمائة اعطى المولى أربعمائة- لانه لا يجنى الجانى اكثر من قيمته-. 

وان كانت قيمة الامة ستمائة دفع خمسمائة فقط» و هذا معنى اقل الامرين (على المشهور) فى ان المولى مخير بين اقل الامرين (او 
بالا رش) عطف على اقل الامرين- بمعنى انه ليس اقل الامرين» بل الارشء» اى قيمة الجنايةٌ من غير فرق بين ان تكون اقل من قيمة 
الامةٌ او 
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على ما عن الشيخ و غيره. 

وعن الخلاف و السرائر» و استيلاد المبسوط: انه لا خلاف فى ان جنايتها تتعلق برقبتها لكن عن ديات المبسوط ان جنايتها على سيدها 
بلا خلاف, الآ من ابى ثور فانه جعلها فى ذمتها تتبع بها بعد العتق» و هو مخالف لما فى الاستيلاد من المبسوط. 


وربما يوجه بإرادة نفى الخلاف بين العامة. 


اكثر او مساويا- (على ما عن الشيخ و غيره) فانهم لم يخيروا المولى بين دفع ما قابل الجناية منهاء او اعطاء اقل الامرين بل قالوا بدفع ما 
قابل الجناية» او الارش. 

(و عن الخلا-ف و السرائرء و استيلا-د المبسوط: انه لا خلاف فى ان جنايتها تتعلق برقبتها) بمعنى عدم الخلاف فى انها تنتقل بسبب 
الجنايهٌ و ليس حت الاستيلاد مانعا عن انتقالها (لكن عن ديات المبسوط ان جنايتها على سيدها بلا خلاف. الا من ابى ثور) من العامة 
(فانه) اى أبا ثور (جعلها) اى جنايتها (فى ذمتها تتبع بها) و تؤخذ قيمة الجناية من الامة (بعد العتق و) لا يخفى ان (هو) اى ما فى 
ديات المبسوط (مخالف لما فى الاستيلاد من المبسوط) اذ كون الجنايةٌ عليها مخالف لكون الجناية على سئّدها. 

(و ربما يوجه) الجمع بين كلامى المبسوط (بإرادة نفى الخلاف) فى باب الديات (بين العامة) بقرينة استثناء ابى ثور و المراد بباب 
الاستيلاد عدم الخلاف بين الخاصة. 
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و ربما نسب إليه الغفلة» كما عن المختلف. 

و الاظهر ان المراد بكونها على سيدها عود خسار جنايتها على السيد فى مقابل عدم خسارة المولى لا من عين الجانىء و لا من مال 


آخر. 
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و كونها فى ذمةُ نفسها تتبع بها بعد العتق» و ليس المراد وجوب فدائها. 
و على هذا أيضا 


(و ربما نسب إليه) اى الى الشيخ (الغفلة) فى دعواه عدم الخلاف تارهُ هكذاء و تاره هكذا (كما عن المختلف) فانه قال: ان الشيخ 
غفل حيث ادعى عدم الخلافء مره هكذاء و مره هكذا. 

(و الاظهر) انه لا تنافى بين كلامى الشيخ» ف (ان المراد بكونها) اى الخسارةٌ (على سيدها) ليس انها ليست فى رقبتهاء بل بمعنى (عود 
خسارة جنايتها على السيد فى مقابل عدم خسارة المولى) اصلا (لا من عين الجانى» و لا من مال آخر) 

اذ المولى على اى تقدير خاسرء سواء اخمذت عين الامةء او اخذت قيمة الجناية من المولى, بدليل انه مقابل كلام ابى ثور الُذى لا 
يجعل الجنايةُ على المولى اطلاقا. 

(و كونها) اى الجناية» عطف على «عدم) (فى ذمهٌ نفسها تتبع بها) اى تتبع الامة بتلكك الخسارة (بعد العتق» و ليس المراد وجوب 
فدائها) حتى يقع التنافى بين كلامى الشيخ. 

(و على هذا) يعنى كون الخسارة بالنتيجهُ من كيس السّد (أيضا 
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يحمل ما فى رواية مسمعء عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: أم الولد جنايتها فى حقوق الناس على سيدها و ما كان من حقوق الله فى 
الحدود فان ذلكك فى بدنها. 

فمعنى كونها على سيدها: ان الامة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا. 

و مثلها ما ارسل عن على عليه السلام» فى المعتق عن دبر» فهو من الثلث و ما جنى هو و أم الولد» فالمولى ضامن لجنايتهم. 

و المراد من جميع ذلكك خروج دية الجناية من مال المولى المردد بين ملكه 


يحمل) كما حمل كلام الشيخ (ما فى رواية مسمعء عن ابى عبد الله عليه السلام, قال: أم الولد جنايتها فى حقوق الناس على سيدها) 
بمعنى ان الخسارة تقع على السيد اما فى عين الامة» او فى خسارة المولى لقيمة الجناية (و ما كان من حقوق الله فى الحدود) كما اذا 
زنت» او سرقت (فان ذلك فى بدنها) يجرى عليها الحد. 

(فمعنى كونها على سيدها: ان الامهُ بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا) حتى يتبع بها بعد العتق. 

(و مثلها ما ارسل عن على عليه السلام؛ فى المعتق عن دبر) اى من قال له المولى: انت حر دبر وفاتى (فهو من الثلث) لانه كالوصية (و 
ما جنى هو) اى المدبّر (و أم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم) 

(و المراد من جميع ذلكك) كلام الشيخ و الروايات (خروج ديه الجناية من مال المولى المردد) ذلك المال للمولى (بين ملكه) اى 
ملكك 
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الجانى او ملكك آخر. 

و كيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك سليمة عن المخصص 

ولا يعارضها أيضا اطلاق المنع عن بيع أم الولد لان ترك فدائها و التخلية بينهاء و بين المجنى عليه ليس نقلا لهاء خلافا للمحكى عن 
موضع من المبسوطهء و المهذبء و المختلف من تعيين الفداء على السيد 
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الول الذئ هر «الجالى) بتلسةه بان سق الدجى غلية (او ملك الس) المولى: 

(و كيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك سليمة عن المخصص) فى باب أم الولد. 

فما دل على ان المولى يخير او المجنى عليه يخير بين جعل الجناية فى نفس العبد الجانى؛ او فى مال آخر للمولى يشمل ما لو كان 
الجانى أم ولد أيضا. 

اذ لا مخصص تتلكك الادلة يوجب خروج أم الولد عن هذا الحكم بان يجب اعطاء الجناية من مال آخر للمولى. 

(و لا يعارضها) اى لا يعارض اطلاقات حكم جناية مطلق المملوكك (أيضا) اى كما لم يكن هناكك مخصص لها (اطلاق المنع عن بيع 
أم الولد) و انما لا يعارض (لان تركث) المولى (فدائها) بان لم يعط قيمةٌ جنايتها من ماله (و التخلية بينهاء و بين المجنى عليه ليس نقلا 
لها) حتى يشملها دليل المنع عن نقل أم الولد (خلافا للمحكى عن موضع من المبسوطه و المهذبء و المختلف من تعيين الفداء على 
السيد) وانه 
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و لعله للروايتين المؤيدتين بان استيلاد المولى هو الْذى ابطل احد طرفى التخبير فتعين عليه الآخر بناء على انه لا فرق بين ابطال احد 
طرفى التخيير بعد الجناية» كما لو قتلء او باع عبده الجانى و بين ابطاله قبلها كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير اسباب الانتقال فيها. 

وقد عرفت معنى الروايتين. 

والمؤيد مصادرة 


ليس فى رقبتها. 

(و لعله للروايتين) رواية مسمع و المرسلة (المؤيدتين بان استيلاد المولى هو الّذى ابطل احد طرفى التخيير) اى الاسترقاقء لانها لا تنقل 
(فتعين عليه) اى على المولى الطرف (الآخر) و هو الفداء (بناء على انه لا فرق بين ابطال احد طرفى التخيير) اى الاسترقاق (بعد الجناية 
كما لو قتل» او باع عبده الجانى) فانه مكلف بدفع الفداء الى المجنى عليه (و بين ابطاله قبلها) اى قبل الجناية (كالاستيلاد الموجب 
لعدم تأثير اسباب الانتقال) كالجناية التى هى من اسباب الانتقال (فيها) اى فى الامهُ متعلق ب «عدم) 

(و) لكن لا يخفى ما فى هذا الكلام» اذ (قد عرفت معنى الروايتين) بمعنى ان نتيجة الخسارةُ على المولى اما فى عين مملوكة؛ او فى 
كيسه الخاصء لا ان معنا هما الانحصار بالفداء. 

(و المؤّرد) الى ذكروه (مصادرة) اى الاستدلال بالمطلوب على المطلوب» فان كون استيلاد المولى ابطل اححد طرفى التخيير اول 
الكلام 
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لا يبطل به اطلاق النصوص. 


و منها: ما اذا جنت على مولاهاء بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجنى عليه غير المولى» 


فهل تعود ملكا طلقاء ب جنايتها على مولاها فيجوز له التصرف الناقل فيهاء كما هو المحكى عن الروضة عن بعض. 
و عدّها السيورى من صور الجوازء أم لا كما هوا لمشهورء اذ لم يتحقق بجنايتها على مولاها الا جواز الاقتصاص منها. 
و اما الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل. 


(لا بطل :به) اى يكل هذا المؤيد الذى .هو مصادرة (اطلاق النصوض) الواردة فن ريات العد الجائن نوراق لالض عليه استرفاقة: 
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(و منها) اى من اسباب جواز انتقال أم الولد (ما اذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجنى عليه غير المولى) كما 
لو اعمت عينى المولى مثلا (فهل تعود) الامهُ (ملكا طلقا ب) سبب (جنايتها على مولاها فيجوز له التصرف الناقل فيها) كان يبيعها مثلا 
(كما هو المحكى عن الروضةٌ عن بعض) العلماء. 

(و عدها) اى الجناية على مولاها (السيورى من صور الجواز) اى جواز نقل الام المستولدة (أم لا) تعود ملكا طلقا (كما هو المشهور 
اذ لم يتحقق بجنايتها على مولاها الا جواز الاقتصاص منها) كان يعمى المولى عينيها قصاصا فى المثال السابق. 

(و اما الاسترقاق) بان يسترقها المولى (فهو تحصيل للحاصل) اذ لا يعقل رقيةُ ثانيهُ عليها بعد رقيتها الاولى. 
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و ما يقال: فى توجيهه من ان الاسباب الشرعية تؤثر بقدر الامكان فاذا لم تؤثر الجناية الاسترقاق امكن ان يتحقق للمولى اثر جديد» و 
هو استقلال جديد فى التصرف فيها. 

مضافا: الى ان استرقاقها لتركك القصاص كفكاك رقابهن الّذى انيط به الجواز فى صحيحة ابن يزيد المتقدمة. 


(و ما يقال: فى توجيهه) اى توجيه الاسترقاق (من ان الاسباب الشرعيةٌ) كالاسباب العقلية (تؤثر بقدر الامكان) 

كما انه لو كان كل واحد من السهمين قاتلاء و ضرب بسهم فتأخر موته ساعة» ثم ضرب بسهم ثان عجل هذا السهم الثانى موته» بدون 
ان يكون سببا مستقلا لعدم معقولية اجتماع علتين فى معلول واحد. 

كذلك اذا صارت يده نجسة بالدم الّذى يكتفى فى غسله بالمرة» ثم تنجست بالبول الّذى يحتاج الى المرتينء اثّر البول نجاسة زائدة 
بان احتاجت اليد الى غسلتين. 

و عليه (فاذا لم تؤثر الجناية) على المولى (الاسترقاق) لا-نه لا قابلية للمملوكك ان تتضاعف مملوكيته (امكن ان يتحقق للمولى اثر 
جديدء و هو استقلال) للمولى (جديد فى التصرف فيها) اذ لم يكن له استقلال قبل الجناية» بحكم كونها أم ولد. 

(مضافا: الى ان استرقاقها لتركك القصاص كفكاكك رقابهن الّذى انيط به) اى بفكك الرقاب (الجواز فى صحيحة ابن يزيد المتقدمة) 

اى كما انه اذا كان المولى مديونا فى رقبتها جاز بيعهاء لفكك رقبتها 
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مضافا الى ان المنع عن التصرف لاجل التخفيف لا يناسب الجانى عمدا. 


فمندفع بما لا يخفى. 


عن الثمن الذى على المولىء كذلك اذا كانت جانية» جاز فكك رقبتها عن القصاص بالاسترقاق. 

والحاصل: ان فكك رقبتها عن القصاص «حتى لا يقتص منها)» مثل فكك رقبتها عن الثمن «ببيعها و اداء دين رقبتها» فكما يجوز الثانى 
يجوز الاول. 

(مضافا الى ان المنع عن التصرف) فى الامهٌ الجانية بان يمنع المولى» فلا يجوز له بيعها (لاجل التخفيف) عليهاء لكونها أم ولد (لا 
يناسب) هذا التخفيف (الجانى عمدا) اذ الجانى عمدا يؤخذ بالشدة, لا باللطف و التخفيف. 

(فمندفع) خبر «ما يقال» (بما لا يخفى) 

اما كون الاسباب الشرعية تؤثر بقدر الامكان فهو صحيح., لكن المنصرف من اله استرقاق المجنى عليه للجانى» اذا كان المجنى عليه 
اجنبيا لا ما اذا كان مولى للجانىء و اما ان ترك القصاص كفكك الرقبة تباع الام فى كليهماء ففيه اشكال اذ النص دل على بيعها لاجل 
اعطاء ثمنها فقياس الاسترقاق على البيع» و قياس فكها من القصاص على فكها من الدين مع الفارق. 
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و اما ان كون المنع عن البيع لاجل التخفيف. فهو و ان كان مسلما 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4) ص: 777 

و اما الجنايةُ على مولاها خطأ. فلا اشكال فى انها لا يجوز التصرف فيهاء كما لا يخفى. 

و روى الشيخ فى الموثق عن غياث عن جعفر عن ابيه» عن على عليه السلام» قال: أم الولد اذا قتلت سيدها خطأ فهى حرَّة لا سعاية 
عليها. 

وعن الشيخ و الصدوق باسنادهما عن وهب بن وهبء عن جعفرء عن ابيه صلوات الله عليهما: ان أم الولد اذا قتلت سيدها خطاء فهى 
حرّهُ لا سبيل عليها و ان قتلته عمدا قتلت به. 


لكنه حكمة» ولا دليل على انه عله تامة حتى يدور الحكم مداره. و الا فاذا اخذت أم الولد فى الزنا او فى سائر المعاصى لزم ان يقال: 
بجواز بيعهاء لانها تؤخذ بالشدة لا باللطف. 

(و اما الجنايةٌ على مولاها خطاء فلا اشكال فى انها لا يجوز التصرف فيهاء كما لا يخفى) 

(و روى الشيخ فى الموثق عن غياث» عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام؛ قال: أم الولد اذا قتلت سيدها خطأ فهى حَرّةُ) يعنى من 
نصيب ولدها (لا سعايةٌ عليها) لا قصاصا و لا بقاء فى العبودية. 

(و عن الشيخ و الصدوق باسناد هما عن وهب من وهبء عن جعفر, عن ابيه صلوات الله عليهما: ان أم الولد اذا قتلت سيدها خطأ فهى 
حر لا سبيل عليها و ان قتلته عمدا قتلت به) يعنى اذا لم يعف الولى» ثم ان عفى اعتقت من نصيب ولدها اذ القاتل لا يرثء اما ولد 
القاتل فيرث. 
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وعن الشيخ عن حماد عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام اذا قتلت أم الولد مولاها سعت فى قيمتها. 

و يمكن حملها على سعيها فى بقِيهُ قيمتهاء اذ اقصر نصيب ولدها وعن الشيخ فى التهذيب و الاستبصار: الجمع بينهما بغير ذلكك 
فراجع. 


و منها: ما اذا جنى حرّ عليها 


(و عن الشيخ عن حماد عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام) قال: (اذا قتلت أم الولد مولاها سعت فى قيمتها) 

و حيث ان السعى لا وجه له ظاهراء لانها ان كانت ذات ولد اعتقت من نصيب ولدهاء وان مات ولدها بقيت فى الرقية حملها الشيخ 
المرتضى و غيره على محاملء كما قال ره. 

(و يمكن حملها على سعيها فى بقيهُ قيمتهاء اذ اقصر نصيب ولدها) كما لو كان نصيب ولدها من الارث بمقدار نصف قيمتهاء فانها 
تسعى لاداء النصف الآخر من القيمة. 

(و عن الشيخ فى التهذيبء و الاستبصار: الجمع بينهما بغير ذلكك؛ فراجع) 

فحمل الخبر الاخير فى محكى التهذيب على كون القتل شبه عمد. فان كان حرا سعى فى اداء الدية و محكى الاستبصار حمله على 
صورة موت الولد» و كون السعى على جهة الجواز. 

(و منها) اى من موارد جواز بيع أم الولد (ما اذا جنى حرٌ عليها) 
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بما فيه ديتها فانها لو لم تكن مستولدة» كان للمولى التخيير بين دفعها الى الجانى و اخذ قيمتهاء و بين امساكها و لا شىء له. لثلا يلزم 
الجمع بين العوض و المعوض. 

ففى المستولدة يحتمل ذلكك. 

و يحتمل ان لا يجوز للمولى اخذ القيمة» ليلزم منه استحقاق الجانى للرقبة. 


جناية دون القتل- كما لا يخفى- (بما فيه ديتها) كان فقئت عينيهاء او صلمت اذنيهاء او ما اشبه (فانها لو لم تكن مستولدة» كان 
للمولى التخبير بين دفعها الى الجانى و اخذ قيمتها) لا الدية (و بين امساكها و لا شىء له) اى للمولى من الدية. 

وانما نقول بهذا التخيير (لثلا يلزم الجمع بين العوض و المعوض) اذ لو ابقاها المولى لنفسه و اخذ الدية» لزم ان يكون المولى جمع 
بين الام و بين قيمتهاء هذا هو الحكم فى المملوكك غير المستولدة- كما ذكره جمع من الفقهاء-. 

(ففى المستولدة يحتمل ذلكك) التخيير أيضا فيكون قد جاز نقل أم الولد 

(و يحتمل ان) لا يحق للمولى اعطائها و اخذ قيمتهاء بل عليه الشق الثانى من التخيير اى الابقاء عليها بدون اخذ شىء. 

ف (لا يجوز للمولى اخذ القيمة) و اعطائها (ليلزم منه) اى من اخذ المولى للقيمة (استحقاق الجانى للرقبة) و يكون سببا لنقل أم الولد. 
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و اما احتمال منع الجانى عن اخذها و عدم تملكه لها بعد اخذ الديةُ منه فلا وجه له لان الاستيلاد يمنع عن المعاوضة او ما فى حكمهاء 
لاعن اخذ العوض بعد اعطاء المعوض بحكم الشرع. 

و المسألة من اصلها موضع اشكالء لعدم لزوم الجمع بين العوض و المعوض. لان الدية عوض شرعى عما فات بالجناية» لا عن رقبة 
العبد 


(و اما احتمال منع الجانى عن اخذها) اى اخذ الامه (و عدم تملكه لها) اى ان الجانى لا يملكك الامهُ «و عدم؛ عطف على «منع) (بعد 
اخذ) مولاها (الديهُ منه) اى من الجانى (فلا وجه له) 

لانه أولا جمع بين العوض و المعوض عند المولى. 

و ثانيا (لان الاستيلاد يمنع عن المعاوضة) كالبيع (او ما فى حكمها) كالصلح على المستولدة بشىء (لا عن اخذ) الجانى (العوض) و 
هى الامهُ (بعد اعطاء) الجانى (المعرّض) و هو الدية (بحكم الشرع) متعلق ب «اخذ) هذا. 

(و) لكن (المسألة من اصلها موضع اشكالء لعدم لزوم الجمع بين العوض و المعوض) فيما اذا اخذ المولى الدية (لان الدية عوض 
شرعى عما فات بالجناية» لا) انها عوض (عن رقبة العبد) و إلا لزم عدم جواز اخذ الدية فيما لم تكن مستوعبة للقيمة أيضا. 

اذ كما لا يجوز الجمع بين العوض و المعوضء كذلكك لا يجوز الجمع بين المعوض و بعض العوض هذا. 

ثم كيف يمكن ان تكون الجنايةُ بلا غرامة اصلا بعد شمول الادلة 
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و تمام الكلام فى محله. 


و منها: ما اذا لحقت بدار الحرب» ثم استرقت» 


حكاه فى الروضة و كذا لو اسرها المشركونء ثم استعادها المسلمون, فكانه فيما اذا اسرها غير مولاهاء و لم يثبت كونها ام المولى الا 
بعد القسمة) 
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للحر و العبد على حدّ سواء. 

ولو اشكل بهذا الاشكال فى العبد لزم مثله فى الحرٌ فانه كيف يجوز للانسان ان يأخذ الف دينار- مثلا- قيمة نفسه فيما اذا اعمى 
الجانى عينيه و الحال ان نفسه باقية لم تزهق (و تمام الكلام فى محله) فى باب الجناية على العبد. 

(و منها) اى من موارد جواز بيع أم الولد (ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت) اذ لحوقها بدار الحرب يوجب رفع عصمة الاسلام 
بتوابعه منها (حكاه فى الروضة؛ و كذا لو اسرها المشركونء ثم استعادها المسلمون, فكأنه) اى كان اطلاق هذا الكلام مقيد بثلاثة 
شروط. 

الاول: (فيما اذا اسرها غير مولاها) اذ لو كان الَذى اسرها هو مولاها لم يكن وجه لان تكون قسمة بين المسلمين؛ بل حالها حال ما اذا 
اخذ الكافر الحربى عباءة زيد ثم استعادها زيد منه» فان تملكك الحربى لمال المسلم لا يسبب خروج المال عن ملكك المسلم. 

الثانى: (و لم يثبت كونها امة المولى الا بعد القسمة) اى بعد ان قسم الامام الغنائم» اذ لو ظهر انها امه لانسان مسلم لم يجز قسمتها لما 
تقدم فى الشرط الاول. 
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و قلنا بان القسمة لا تنقض و يغرم الامام قيمتها لمالكها. 

لكن المحكى عن الاكثر و المنصوص انها ترد على مالكهاء و يغرم قيمتها للمقاتلة. 


و منها: ما اذا خرج مولاها عن الذمة» 
و ملكت امواله التى هى منها 
و منها: ما اذا كان مولاها ذمياء» و قتل مسلماء 


فانه يدفع هو و امواله الى اولياء المقتول. 


الثالث: (و قلنا بان القسمة) التى اجراها الامام او نائبه (لا تنقض و يغرم الامام قيمتها لمالكها) من بيت المال» حيث ان غرامات الامام 
على بيت المال فانه لو لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة لم يكن وجه لانتقال أمّ الولد عن ملكك مولاها. 

(لكن المحكى عن الاكثر) عدم تمامية الشرط الثالث (و) ذلكك لان (المنصوص انها) بعد القسمة (ترد على مالكهاء و يغرم) الامام من 
بيت المال (قيمتها للمقاتلة) اى المجاهدين الذين وقعت أم الولد فى سهمهم. 

(و منها) اذا كانت امه لذمى فى (ما اذا خرج مولاها عن الذمة» و ملكت) بالمجهول اى ملك المسلمون (امواله التى هى) أم الولد 
(منها) اى من تلكك اموالء اذ لو خرج الذمى عن الذمة صارت امواله مباحة لكل المسلمين» و من هذا القبيل لو خرج المعاهد عن 
المعاهدة. 

(و منها) اى من صور جواز بيع أم الولد (ما اذا كان مولاها ذمياء و قتل مسلماء فانه يدفع هو و امواله) التى هى منها (الى اولياء 
المقتول) 
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هذا ما ظفرت به من موارد القسم الاول؛ و هو ما اذا عرض لام الولد حق للغير اقوى من الاستيلاد. 


واما القسم الثانى: و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها اولى بالمراعات من حق الاستيلاد. 
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فمن موارذه ما اذا اسلمت وهى أمة ذمى 


فانها تباع عليه بناء على ان حق اسلامها المقتضى لعدم سلطنة الكافر عليها اولى من حق 


بل ينبغى ان يعد من هذا القسم أيضا ما اذا كان الكافر فى دينه جواز بيع أم الولد لقاعدة: الزموهم بما التزموا به» التى تطابق النص و 
الاجماع عليها. 

(هذا ما ظفرت به من موارد القسم الاول) الّذى يجوز فيه ببع أمَ الولد او نقلها بسائر انحاء النقل (و هو ما اذا عرض لام الولد حق للغير 
اقوى من الاستيلاد) فان حق الغير يقدم على حق الاستيلاد. 

(و اما القسم الثانى: و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها اولى بالمراعات من حق الاستيلاد) 

(فمن موارده ما اذا اسلمت و هى امه ذمّى) 

وانما لم يذكر مطلق الكافر» اذ لو كان للمسلمين سلطة عليه لزم محاربته بحكم: ان الكافر الحربى يحارب حتى يسلمء او يعطى الذمة 
فلا مجال لجبره على ببع أم ولده. فتأمل (فانها تباع عليه) اى على الذمّى (بناء على ان حق اسلامها المقتضى لعدم سلطنة الكافر عليها 
اولى من حق 
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الاستيلاد المعرض للعتق. 

ولو فرض تكافؤ دليلهما كان المرجع: عمومات صحة البيع» دون قاعدة: سلطنة الناس على اموالهمء المقتضية لعدم جواز بيعها عليه؛ 
لان المفروض ان: قاعدة السلطنة» قد ارتفعت بحكومة ادل نفى ساطنة الكافر على المسلمء فالمالكك ليس مسلطا قطعا و لا حق له فى 
عين الملكك جزما. 


الاستيلا-د المعرض للعتق) فان علة البيع الموجبة لخلاصها من الكافر موجودة الآ-ن» فلا وجه للصبر حتى يموت الكافر و يؤثر حق 
الاستيلاد اثره فى ذلكك الوقف. 

(و لو فرض تكافؤ) و تعادل (دليلهما) دليل الاستيلاد» و دليل عدم سلطة الكافر على المؤمن» بحيث لم يكن احدهما مقدما على الآخر 
(كان) اللازم القول بتساقطهما. 

و حينئذ» ف (المرجع: عمومات صحة البيع) مثل: احل الله البيع و تجارة عن تراض (دون قاعدة: سلطنة الناس على اموالهم, المقتضية) 
قاعدةٌ السلطنة (لعدم جواز بيعها) اى الامهُ (عليه) اى على الكافر. 

وانما نقول: بان المرجع عمومات صحة البيع (لآن المفروض ان: 

قاعدة السلطنة قد ارتفعت بحكومة ادلهُ نفى سلطنة الكافر على المسلم, فالمالك) الكافر (ليس مسلط) على المسلمة (قطعاء و لا حق 
له) اى للكافر (فى عين الملكك) اى ذات المسلمةٌ (جزما) 

فدليل السلطنهُ ساقطء و يبقى التعارض بين دليل الاستيلاد» و 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج4) ص: 77١‏ 

انما الكلام فى تعارض حقى أم الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر» 

و من حيث كونها فى معرض العتق, فلا يجوز اخراجها من هذه العرضة. 

و الظاهر ان الاول اولى للاعتبار و حكومة قاعدة نفى السبيل على جل القواعد. 
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دليل عدم سلطةٌ الكافر على المسلم. 

(انما الكلام فى تعارض حقى أم الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر) المقتضى لجواز بيعها الآن. 

(و من حيث كونها فى معرض العتق» فلا يجوز اخراجها من هذه العرضة) لانها لو بيعت الآنء فاذا مات الكافر المولى لها لم تعتق. 

(و الظاهر) من الادلهُ (ان الاول) اى دليل عدم السبيل (اولى) 

أوّلا (للاعتبار) فان الاسلام له من الشرف ما يوجب ان لا يبقى مسلم تحت كافر اطلاقاء حتى اذا سبب خروجه عن ملكية الكافر ضررا 
مستقبلا عليه. 

مثلا: لو اوجب بيع المسلم على الكافر ان لا يكون للامة زوج و هى بحاجة إليه لان المشترى لها من الكافر الآن امرأة و لا يوجد رجل 
يشتريها 
و ارال محر اعد ة وى السيل )نوبحي اقرله لعالى: 

وَلَنْ بَجْعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلًا (على جل القواعد) كقاعدة: 
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و لقوله صلى الله عليه و آله: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

و مما ذكرنا ظهر انه لا وجه للتمسكك باستصحاب المنع قبل اسلامها لان الشكك انما هو فى طروٌ ما هو مقدم على حق الاستيلاد. 
و الاصل عدمه. مع 


السلطنة» و قاعدةٌ: تجارة عن تراضء و قاعدة الزوجية» فانه لو اسلمت الزوجة لم تبق فى حبالة زوجها الكافر» و قاعدة: لا ضررء فيما اذا 
اوجب خروج المسلم عن تحت الكافر ضررا الى غيرها من القواعد. 

(و) رابعا: (لقوله صلى الله عليه و آله: الاسلام يعلو و لا يعلى عليه) فان بقائها حتى تعتق عند موت الكافر موجب لكون الاسلام؛ قد 
على عليه. 

(و مما ذكرنا) من تقديم دليل نفى السلطنة على المؤمن» على حق الاستيلاد (ظهر انه لا وجه للتمسكك باستصحاب المنع) عن بيعها 
(قبل اسلامها) بان يقال: انها حال كفرها لم يجز بيعهاء لانها أم ولد فاذا اسلمت و شككنا فى جواز بيعها كان مقتضى الاستصحاب 
العدم. 

وجه الظهور: وجود الادلهُ الاجتهادية كما عرفت» فلا مجال للاصل العملى. 

اما وجه القائل بالاستصحاب ما ذكره بقوله: (لان الشكك انما هو فى طروٌ ما هو مقدم على حق الاستيلاد) بان يقال: هل طرأ- بسبب 
الاسلام- على هذه المرأةُ ما هو مقدم على حق الاستيلاد» أم لا؟ 

(و الاصل عدمه) اى عدم الطروٌ» فيستصحب عدم جواز البيع (مع 
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امكان معارضة الاصل بمثله» لو فرض فى بعض الصور تقدم الاسلام على المنع عن البيع. 

و مع امكان دعوى ظهور: قاعدةٌ المنع؛ فى عدم سلطنة المالكء و تقديم حق الاستيلاد على حق الملككء فلا ينافى تقديم حق آخر لها 
على هذا الحق. 


و منها: ما اذا عجز مولاها عن [عن نفقتها] 
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امكان معارضةٌ الاصل بمثله) 

هذا رد آخرء لاستصحاب المنع عن بيعهاء بان يقال: هناك استصحابان» استصحاب يدل على جواز البيع» و استصحاب يدل على عدم 
جواز البيع» فيتساقط الاصلان و يرجع الى عموم حق الاسلام (لو فرض فى بعض الصور تقدم الاسلام على المنع عن البيع) كما لو 
اسلمت قبل العلوق, ثم علق الولد بهاء فانها قبل العلوق كانت جائزة البيع» و نشكك فى ان علوقها هل صار سببا للمنع عن بيعهاء الاصل 
العدم. 

(و) هناكك رد ثالث لاصالة عدم جواز البيع» و هو ما اشار إليه بقوله: (مع امكان دعوى ظهور: قاعدة المنع» فى عدم سلطنة المالكك) 
فالمالك ليس مسلط على البيع (و تقديم حق الاستيلاد على حق الملكك) «و تقديم» عطف على «عدم سلطنة) (فلا ينافى) هذا المنع 
(تقديم حقى آخر لها) اى للامة و هو حق الاسلام (على هذا الحق) و هو حق الاستيلاد فالاستيلاد مقدم على الملكك و الاسلام مقدم 
على الاستيلاد. 

(و منها) اى من اقسام القسم الثانى (ما اذا عجز مولاها عن 
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نفقتهاء و لو فى كسبهاء فتباع على من ينفق عليهاء على ما حكى عن اللمعة و كنز العرفان» و ابى العباس» و الصيمرىء و المحقق الثانى» 
و قال فى القواعد لو عجز عن الانفاق على أم الولد امرت بالتكسبء فان عجزت انفق عليها من بيت المالء و لا يجب عتقهاء و لو 
كانت الكفاية بالترويج» وجب. 

ولو تعذر الجميع ففى البيع اشكالء انتهى. 


نفقتهاء و لو فى كسبها) بان لم يف كسب الامة لسدّ نفقاتها (فتباع على من ينفق عليهاء على ما حكى) الجواز فى هذه الصورة (عن 
اللمع و كنز العرفان» و ابى العباس, و الصيمرىء و المحقق الثانى» و قال فى القواعد) ذكر المصنف كلام القواعد للاشارة الى انه 
مخالف بجواز بيعها فى هذه الصورة (لو عجز) المولى (عن الانفاق على أم الولد امرت) بصيغة المجهول (بالتكسب) لتستعيش من 
كسبها (فان عجزت) عن الكسب الكافى (انفق عليها من بيت المال) لانه معد لمصالح المسلمين و لسدّ حاجات الفقراء (و لا يجب) 
على المولى (عتقها) وان كان العتق موجبا لسدّ حاجاته (و لو كانت الكفاية) لمعيشتها (بالتزويج» وجب) لوجوب سد حاجاته على 
المولى بكيفية محللة و الزواج من تلكك الكيفيات. 

(و لو تعذر الجميع) من الكسب و بيت المال و التزويج (ففى البيع اشكال) من انه: بيع أم ولد فلا يجوز و من انه: 

لمصلحتها و سدّ حاجاتها فيجوز (انتهى) كلام العلامة. 
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و ظاهره عدم جواز البيع مهما امكن الانفاق من مال المولى او كسبها او مالها او عوض بضعها او وجود من يؤخذ بنفقتها او بيت 
المال» و هو حسن و مع عدم ذلكك كله فلا يبعد المنع عن البيع أيضاء 

و فرضها كالحرٌ فى وجوب سد رمقها كفاية على جميع من اطلع عليها و لو فرض عدم ذلكك أيضاء 

او كون ذلكك ضررا عظيما عليها فلا يبعد الجواز لحكومة ادلةٌ: نفى الضرر و لان رفع هذا عنها اولى من تحملها ذلكك رجاء ان تنعتق 


(و ظاهره عدم جواز البيع مهما امكن الانفاق) و لو بغير الطرق التى ذكرها (من مال المولى» او كسبهاء او مالها) ان كان لها مال (او 
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عوض بضعها) بالزواج (او وجود من يؤخذ) شرعا (بنفقتها) كالعمودين مثلا (او بيت المالء و هو) اى كلام العلامة (حسنء و مع عدم 
ذلك كله فلا يبعد المنع عن البيع أيضا) اى كما يمنع عن البيع فى صورةٌ وجود احد الامور المذكورة. 

(و) لا يبعد (فرضها كالحرٌ فى وجوب سدّ رمقها كفاية) اى وجوبا كفائيا (على جميع من اطلع عليها) اى على حالها (و لو فرض عدم 
ذلك أيضا) احتمل جواز اخذها بالقو كعام المجاعة. 

(او كون ذلك ضررا عظيما عليها) بحيث يكون دليل: لا ضرر مقدما على دليل: عدم بيعها (فلا يبعد الجواز لحكومة ادلة: نفى الضرر) 
على ادلهٌ عدم جواز البيع (و لان رفع هذا) الضرر (عنها) اى عن المستولدة (اولى من تحملها ذلك) الضرر (رجاء ان تنعتق من نصيب 
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ولدها مع جريان ما ذكرنا اخيرا فى الصورة السابقة من احتمال ظهور ادله المنع فى ترجيح حق الاستيلاد على حق مالكها لا على حقها 
الاخر فتدبر. 


و منها: ببعها على من تنعتق عليه» 


على ما حكى من الجماعة 


ولدها) فى المستقبل هذا. 

و هناكك وجه آخر لجواز البيع أيضاء اشار إليه بقوله: (مع جريان ما ذكرنا اخيرا فى الصورة السابقة) بقولنا «فلا ينافى تقديم حق آخر 
لها على هذا الحق» (من احتمال ظهور ادل المنع فى ترجيح حق الاستيلاد على حق مالكها) 

فحق الاستيلاد مقدم على قاعدة: سلطنة المالك (لا على حقها الآخر) اى حق نفس المستولدة» و«الآخر؛ صفه «حقها/ 

والمراد بحقها الاخر- هنا- حق سد حاجاتها (فتدير) 

فان دليل الاستيلاد قوى جدّاء فلا يمكن تقديم حق آخر لها على حق الاستيلاد. 

نعم لتقديم: لا ضرر وجه قوىء لكن ذلك فيما اذا توقف دفع الضرر بالبيع» و الا فان امكن بما دون البيع- و لو بالرهن و ما اشبه- كان 
ما دون البيع مقدما. 

(و منها) اى من صور القسم الثانى بان يكون لنفسها حق اولى بالمراعات من حق الاستيلاد (بيعها على من تنعتق عليه) كالعمودين؛ 
الآباء و الابناء (على ما حكى من الجماعة 
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المتقدم إليهم الاشارة» لان فيه تعجيل حقهاء و هو حسنء لو علم ان العلهُ حصول العتق. 

فلعل الحكمة انعتاق خاص. 

اللهم الا ان يستند الى ما ذكرنا اخيرا فى ظهور ادلة المنع: او يقال: ان هذا عتق فى الحقيقة. 

و يلحق بذلك بيعها بشرط العتق. 

فلو لم يف المشترى 


المتقدم إليهم الاشارة) اللمعة؛ و كنز العرفان الخ (لان فيه) اى فى هذا البيع (تعجيل حقها) بالعتق (و هو حسنء لو علم ان العلةٌ) فى 
عدم جواز بيعها (حصول العتق) بعد موت المولى. 
(فلعل الحكمة انعتاق خاص) لسبب إرث الولد. لان الشارع لاحظ خدمتها الكامله للمولى» ثم عتقها اجلالا لحق الامومة. و هذا غير 
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حاصل فى البيع للعمودين. 

(اللهم الا ان يستند) لجواز بيعها ممن ينعتق (الى ما ذكرنا اخيرا فى ظهور ادلهُ المنع) فى ترجيح حق الاستيلاد على حق مالكها لا على 
حقها الآخر (او يقال: ان هذا) البيع ممن ينعتق عليه (عتق فى الحقيقة) فلا يمنعه ادل المنع عن بيع المستولدة. 
(و يلحق بذلك) اى ببيعها ممن ينعتق عليه (بيعها بشرط العتق) لانه عتق لها فى الحقيقة. 

(فلو لم يف المشترى) بان لم يعتقها عمداء او لموتء او نحوه 
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احتمل وجوب استردادها كما عن الشهيد الثانى. 

و يحتمل اجبار الحاكم, و العدول للمشترى على الاعتاق. 

او اعتاقها عليه قهرا. 

و كذلكك بيعها ممن اقدٌ بحريتها. 

و يشكل بانه ان علم المولى صدق المقرٌ لم يجز له البيع و اخذ الثمن 


(احتمل وجوب استردادها) على البائع (كما عن الشهيد الثانى) 

اذ انما جاز البيع لاجل العتق» فاذا لم تعتق لزم ابطال البيع. 

(و يحتمل اجبار الحاكم) للمشترى بالعتق» لان الحاكم ولى المخالف للشرع (و) اجبار (العدول) من المؤمنينء اذا لم يوجد الحاكم 
الشرعى و نائبه» فان الولاية بعد الحاكم لعدول المؤمنين و قوله: 

(للمشترى) متعلق «بالاجبار» (على الاعتاق) 

(او) يحتمل (اعتاقها عليه قهرا) بان تنعتق أم الولد على المشترى عتقا تلقائياء بلا احتياج الى اعتاق المشترى لهاء لان «المؤمنون عند 
شروطهم) يفيد الوضع. 

(و كذلكك) حال (بيعها ممن اقرّ بحريتها) اذ بمجرد الدخول فى ملكك المقرٌ تنعتق هى عليه. 

(و يشكل) بيعها ممن تنعتق عليه حسب اقراره بحريتها (بانه ان علم المولى صدق المقرٌ) بانها حرة (لم يجز له البيع و اخذ الثمن) اذ 
البيع بنظر المشترى باطل» فككيف يأخذ المولى الثمن منه. 

وقد تحقق فى موضعه انه لا يمكن ان يكون بيع باطلا من جانب» و 
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فى مقابل الحر. 

وان علم بكذبه لم يجز أيضاء لعدم جواز بيع أم الولد. 

و مجرد صيرورتها حر على المشترى فى ظاهر الشرع- مع كونها ملكا له فى الواقع و بقائها فى الواقع على صفة الرقية للمشترى- لا 
يجوز البيع» بل الحرية الواقعية و ان تأخرت اولى من الظاهرية و ان تعجلت. 


و منها ما اذا مات قريبهاء و خلف تركة» و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها 
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(و ان علم بكذبه لم يجز أيضاء لعدم جواز بيع أم الولد) اذ فى الواقع انها لا تتحرر بمجرد اقرار المشترى بانها حرة. 

(و مجرد صيرورتها حره على المشترى فى ظاهر الشرع- مع كونها ملكا له فى الواقع) ان صح البيع؛ لانه اذا صح البيع صارت ملكا 
للمشترى واقعا (و بقائها فى الواقع على صفه الرقية للمشترى-) اذا الاقرار لا يغير الواقع عن واقعه (لا يجوّز البيع» بل الحربة الواقعية و ان 
تأخرت) حتى موت المولى (اولى من) الحرية (الظاهرية» وان تعجلت) اولوية لازمة لا اولوية راجحة- كما لا يخفى-. 

(و منها) اى من صور القسم الثانى (ما اذا مات قريبهاء و خلف تركة؛ و لم يكن له وارث سواهاء فتشترى) الامة المستولدة (من مولاها 
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للعتق» و ترث قريبها و هو مختار الجماعة السابقة» و ابن سعيد فى النزهة» و حكى عن العمانى» و عن المهذّْبٍ اجماع الاصحاب عليه 
و بذلكك يمكن ترجيح اخبار الارث على قاعدة المنع. 

مضافا الى ظهورها فى رفع سلطنة المالكء و المفروض هنا عدم كون البيع باختياره بل يباع عليه لو امتنع. 


[موارد القسم الثالث أى تعلق حق سابق على الاستيلاد] 
اشارة 


و من موارد القسم الثالث: و هو ما يكون الجواز 


للعتق) اى لان تعتق (و) بعد العتق (ترث قريبها) اذ العبد لا يرث (و هو مختار الجماعة السابقة) اللمعة» و كنز العرفان الخ (و ابن سعيد 
فى النزهةء و حكى عن العمانى» و عن المهذّب اجماع الاصحاب عليه؛ و بذلكك) اى بالاجماع (يمكن ترجيح اخبار الارث على قاعدة 
المنع) عن بيع أم الولد. 

اذ الامر دائر بين تقديم اخبار الارث الدالهُ على ان العبد يشترى و يعتق و يرث. 

و بين تقديم اخبار المنع عن بيع أم الولدء و الاجماع ير ججح الاولء و ان كان بين الطائفتين عموم من وجه. 

(مضافا الى) وجود وجه آخر لتقديم اخبار الارثء و هو (ظهورها) اى اخبار المنع عن البيع (فى رفع سلطنة المالك) على المستولدة 
(و المفروض هنا) فى مسئلة اشترائها (عدم كون البيع باختياره) اى اختيار المالكك (بل يباع عليه لو امتنع) عن البيع. 

(و من موارد القسم الثالث) من اقسام بيع أم الولد (و هو ما يكون الجواز 
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لحق سابق على الاستيلاد 


ما اذا كان علوقها بعد الرهن 


فان المحكى عن الشيخء و الحلى؛ و ابن زهرة» و المختلفء و التذكرة؛ و اللمعه و المسالكء و المحقق الثانى» و السيورىء و ابى 
العباس و الصيمرى: 

جواز بيعها حينئذ. 

و لعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض ادلهُ حكم الرهن و ادل المنع عن بيع أم الولد فى دين غير 
خلافا للمحكى عن الشرائع و التحرير» فالمنع مطلقا 
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لحق سابق على الاستيلا-د ما اذا كان علوقها بعد الرهن) بان رهن المولى امته غير الحاملء ثم اجاز له المرتهن ان يواقعهاء فواقعها 
فحبلت (فان المحكى عن الشيخء و الحلى؛ و ابن زهرة» و المختلفء و التذكرة؛ و اللمعهُ و المسالكك و المحقق الثانى؛ و السيورى؛ و 
ابى العباس» و الصيمرى: جواز بيعها حينئذ) اى حين كان الحق سابقا على الاستيلاد. 

(و لعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن) السابق (بالاستيلاد) متعلق بالبطلان» اى لم يبطل بسبب الاستيلاد (اللاحق بعد تعارض 
ادلة حكم الرهن) المقتضية لجواز البيع (و ادلة المنع عن بيع أم الولد فى دين غير ثمنها) و اذا تساقطا كان اللا-زم الرجوع الى 
استصحاب جواز البيع. 

(خلافا للمحكى عن الشرائع و التحرير» فالمنع مطلقا) و ان الرهن 
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و عن الشهيد فى بعض تحقيقاته: الفرق بين وقوع الوطى باذن المرتهن» و وقوعه بدونه. 

و عن الارشاد و القواعد التردّد» و تمام الكلام فى باب الرهن. 


و منها: ما اذا كان علوقها بعد افلاس المولى» و الحجر عليه» 


وكانت فاضلة عن المستثنيات فى اداء الدين» فتباع حينئك كما فى القواعد» واللمعة. و جامع المقاصد. وعن المهذب» و كنز العرفان» 
وغايةُ المرام 


لا يقتضى جواز البيع. 

(و عن الشهيد) الا-ول (فى بعض تحقيقاته: الفرق بين وقوع الوطى) من الراهن (باذن المرتهن) فلا يجوز البيع (و وقوعه) اى الوطى 
(بدونه) اى بدون اذن المرتهن» فيجوز البيع. 

(و عن الارشاد و القواعد التردد) فى المسألةُ (و تمام الكلام فى باب الرهن) و لو شكك و لم يجر الاستصحاب كان اللازم الرجوع الى 
عمومات المنع. 

(و منها) اى من صور القسم الثالث (ما اذا كان علوقها) و حملها (بعد افلاس المولى» و) بعد (الحجر عليه؛ و) قد (كانت) الامهُ (فاضلة 
عن المستثنيات فى اداء الدين) اذ الحجر انما يوجب بيع الزائد عن المستثنيات» اما ما كان من المستثنيات فانه لا يباع لاجل الديّان 
(فتباع) الامة المستولدة (حينئذ) اى حين وجود الشرطين الحجرء و كونها زائدة عن المستثنيات (كما فى القواعد, و اللمعة» و جامع 
المقاصد و) حكى أيضا (عن المهذب. و كنز العرفان» و غايةٌ المرام 
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لما ذكر من سبق تعلق حق الديان بها. 

ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد» و هو حسنء. مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالاعيان. 

اما لو لم يثبت الا الحجر على المفلّس فى التصرف و وجوب بيع الحاكم امواله فى الدين» فلا يؤثر فى دعوى اختصاصها بما هو قابل 
للبيع فى نفسه فتأمل» و تمام الكلام فى باب الحجر إن شاء الله 


لما ذكر) فى باب الرهن (من سبق تعلق حق الديان بها) على حق الاستيلاد. 
و الحق السابق يمنع من الحق اللاحق الا اذا ثبت ان اللاحق اقوى. 
(و لا دليل على بطلانه) اى بطلان حق الديان (بالاستيلاد» و هو حسنء مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالاعيان) اذ تكون الامة 
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بنفسها حينئذ متعلقة لحق الغرماء» و هو حق سابق. 

(اما لو لم يثبت) من ادله الحجر (الا الحجر على المفلّس فى التصرف) فى امواله (و وجوب بيع الحاكم امواله فى الدين) لا ان امواله 
صارت متعلقة لحق الغرماء (فلا يؤثر) الحجر (فى دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع فى نفسه. فتأمل). 

لعله اشارةٌ الى ان القول: بان الحجر انما هو حجر عن التصرف لا عبارة عن تعلق حق الغرماء بالاموال؛ لا ينفع فى دفع البيع عن أم 
الولدء اذ المنع عن التصرف ليس الا مقدمة لاجل البيع» و الا فما وجه الحجر لو لم يرد بيع الشىء المحجور (و تمام الكلام فى باب 
الحجر إن شاء الله 
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تعالى. 


و منها: ما اذا كان علوقها بعد جنايتها. 


و هذا فى الجناية التى لا يجوز البيع لو كانت الجناية لا حقةُ بل تلزم المولى بالفداء. 
و اما لو قلنا: بان الجناية اللاحقة أيضا ترفع المنع» لم تكن فائدة فى فرض تقديمها. 


الى 

(و منها) اى من موارد القسم الثالث (ما اذا كان علوقها) و حملها (بعد جنايتها) فان حق الجانى المتعلق باسترقاقها مقدم على حق 
الاستيلاد. 

(و هذا) المورد انما ينفع (فى الجناية التى لا يجوز البيع) لام الولد فى تلكك الجناية (لو كانت الجناية لاحقة) و هى التى يتخير المولى 
بين الفداء و اعطائها (بل تلزم المولى بالفداء) فان هذه الجناية لو كانت بعد الاستيلاد كان على المولى الفداء. 

اما لو كانت قبل الاستيلاد كان المولى مخيرا بين الفداء و بين اعطائها. 

(و اما لو قلنا: بان الجناية اللاحقة) على الاستيلاد (أيضا) كالجناية السابقة (ترفع المنع) عن البيع (لم تكن فائدة فى فرض تقديمها) اى 
تقديم الجناية» لانها أولا و اخيرا على حد سواء. 
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و منها: ما اذا كان علوقها فى زمن خيار بايعهاء 


فان المحكى عن الحلى جواز استردادها مع كونها ملكا للمشترى. 

و لعله لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد» خلافا للعلامة» و ولده؛ و المحقق, و الشهيد الثانيين» و غيرهم فحكموا بانه اذا فسخ 
رجع بقيمة أم الولد و لعله لصيرورتها منزلة التالف. 

و الفسخ بنفسه لا يقتضى الا جعل العقد من زمان الفسخ كان لم يكن. 


(و منها) اى من صور القسم الثالث (ما اذا كان علوقها فى زمن خيار بايعها) بان باع البائع الامه و جعل لنفسه الخيار مدة ثم ان 
المشترى احبلها فى زمن الخيار (فان المحكى عن الحلّى جواز استردادها مع كونها) الآن (ملكا للمشترى). 

و انما قال «مع كونها) لافادة انها تنتقل» حتى لا يتوهم انها لم تصبح ملكا للمشترى» فليس من باب انتقال أم الولد. 

(و لعله) اى جواز النقل عن ملكك المشترى بعد الاستيلا.د (لاقتضاء الخيار ذلكك) الاسترداد (فلا يبطله الاستيلاد) لان حق المشترى 
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سابق على الاستيلاد (خلافا للعلامة» و ولده» و المحقق, و الشهيد الثانيين» و غيرهم فحكموا بانه اذا فسخ) البائع (رجع بقيمة أم الولد) 
لا الى عينها (و لعلّه لصيرورتها) بعد ان اصبحت أم ولد (منزلة التالف). 

(و) ان قلت: ان الفسخ يقتضى رد العين و هى موجودة الآن. 

قلت: (الفسخ بنفسه) مع قطع النظر عن لوازمه المترتبة عليه (لا يقتضى الا جعل العقد من زمان الفسخ) لا من اوّل العقد (كان لم يكن) 
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و اما وجوب رد العين فهو من احكامه لو لم يمتنع عقلاء او شرعاء و المانع الشرعى كالعقلى. 

نعم: لو قيل ان الممنوع انما هو نقل المالككء او النقل من قبله لديونه. 

اما الانتقال عنه بسبب يقتضيه الدليل خارج عن اختياره فلم يثبت فلا مانع شرعا من 


و لذا فالنماء فى ما بين العقد و الفسخ للمالك الثانى. 

و لو كان الفسخ ابطالا من حين العقد. كان اللازم ان يكون النماء للمالكك الاول. 

(و اما وجوب رد العين فهو من احكامه) اى احكام الفسخ. لا انه نفس الفسخ (لو لم يمتنع) رد العين (عقلا) كما لو كان تالفا حقيقة 
(او شرعا) كما فى المقام. حيث ان أمٌ الولد لا يمكن ان تنتقل من ملكك مولاها الذى احبلها (و المانع الشرعى كالعقلى) فى انه يمنع 
عن الاحكام الشرعية المترتبة لو لا المانع. 

(نعم: لو قبل ان الممنوع انما هو نقل المالكث) لام الولد (او النقل من قبله) اى قبل المالكك (لديونه) كما لو بيعت فى ديون المالكء 
حيث تقدم انه لاا يصح. 

(اما الانتقال عنه) اى عن المالك. لا باختيار المالك, و لا لاجل المالكك (بسبب يقتضيه الدليل) فى حال كون ذلكك السبب (خارج 
عن اختياره)- صفة بسبب- (فلم يثبت) منع ذلك الانتقال (فلا مانع شرعا من 
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استرداد عينها. 

و الحاصل: ان منع الاستيلاد عن استرداد بايعها لها يحتاج الى دليل مفقود. 

اللهم الا ان يدعى ان الاستيلاد حق لام الولد مانع عن انتقالها عن ملك المولى لحقه؛ او لحق غيره. 

الااان يكون للغير حق اقوىء او سابق يقتضى انتقالهاء و المفروض 


استرداد عينها) بعد الفسخ. 

و انما قال المصنف «نعم لو قبل» اشعارا بضعف هذا القيل» لانه يفهم حق الامهُ من دليل ١لا‏ تباع» فلا فرق بين ان يكون سبب النقل» 
المولى, او غيره» و عليه فاللازم على المولى دفع القيمة. 

(و الحاصل: ان منع الاستيلاد عن استرداد بايعها) اى بائع الامهُ (لها يحتاج) المنع (الى دليل مفقود) اذ مقتضى القاعدة: ان يكون للبائع 
حق الاسترداد. 

(اللهم الا-ان يدعى ان الاستيلا.د حق لام الولد مانع عن انتقالها عن ملكك المولى لحقه) اى لاجل حق المولى بان يكون حق المولى 
سببا للانتقال كما اذا كان المولى مديونا (او لحق غيره) اى غير المولى» كما اذا كان لحق ذى الخيار- فى المثال-. 

(الا-ان يكون للغير حق اقوى) و لو كان حقا حادثا بعد الاستيلا.د (او) حق (سابق) كحق طالب ثمن الامة (يقتضى) ذلكك الحق 
(انتقالها) اى الامة (و المفروض 
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ان حق الخيار لا يقتضى انتقالها بقول مطلق. 

بل يقتضى انتقالها مع الامكان شرعاء و المفروض ان تعلق حق أم الولد مانع شرعا كالعتق و البيع؛ على القول بصحتهما فى زمان 
الخيار» فتأمل. 


و منها: ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منهاء 


ان حق الخيار لا يقتضى انتقالها بقول مطلق) اى فى جميع الصور. 

(بل يقتضى انتقالها مع الامكان شرعا) اذ بدون الامكان لا يحكم الشارع بالانتقال (و المفروض ان تعلق حق أم الولد مانع شرعا) عن 
الانتقال (كالعتق و البيع» على القول بصحتهما فى زمان الخيار). 

فكما انه اذا كان للبائع الخيار فاعتقه المشترى فى زمن الخيار» او باعه المشترى فى زمان الخيار لم يكن للبائع بعد الفسخ رد العين بل 
له ان يسترد القيمة. 

كذلكك اذا احبلها المشترى لم يكن للبائع ردها بل يسترد قيمتها (فتأمل) اذ عدم حق للبائع فى الاسترداد اول الكلام» فالاستدلال به 
مصادرة. 

(و منها) اى من صور القسم الثالث (ما اذا كان علوقها) اى حملها (بعد اشتراط اداء مال الضمان منها) كما اذا باع زيد لعمرو شيئا فاخذ 
عمرو خالدا ضامنا للثمن» و قال خالد انى أَؤدّى مال الضمان من هذه الجارية» فانه اذا احبلها المولى بعد ذلكك كان الضمان سابقًا 
على الاستيلاد 
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بناء على ما استظهر الاتفاق عليه. من جواز اشتراط الاداء من مال معين فيتعلق به حق المضمون له. 

و حيث فرض سابقا على الاستيلاد فلا يزاحم به على قول محكى فى الروضة. 


و منها: ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة؛ اذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطى» 


ثم حصل بعده؛ بناء على ما ذكروه من خروج المنذور كونها 


(بناء على ما استظهر) اى قال بعض الفقهاء انه الظاهر (الاتفاق عليه من جواز اشتراط الالداء من مال معين) بمعنى انه لا يشترط ان 
يكون الشمان فى الثمة (فعتلق 42 ا يهذا المال المعين (حق' المغضيون له) الدع كو ريد 

(و حيث فرض) ان حق المضمون له (سابقا على الاستيلا.د فلا يزاحم) الاستيلا-د (به) اى بهذا الحق (على قول محكى فى الروضة) 
مقابل قوله آخرء و هو ان حق الاستيلاد اقوى. فلا فرق بين ان يكون الحق الآخر سابقا او لاحقا. 

(و منها) اى من صور القسم الثالث (ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقةً» اذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطىء؛ ثم 
حصل بعده) كما اذا نذر ان جاء ولده اعطى امته صدقةٌ ثم احبلها قبل مجىء الولد ثم جاء الولد» و انما يجوز استيلادها قبل حصول 
النذرء و تخرج عن ملكه بعد حصوله (بناء على ما ذكروه من خروج المنذور كونها 
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صدقةُ عن ملك الناذر بمجرد النذر فى المطلق و بعد حصول الشرط فى المعلق» كما حكاه صاحب المداركك عنهم فى باب الزكاة. 
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و يحتمل كون استيلادها كاتلافها فيحصل الحنث و يستقر القيمة» جمعا بين حقى أم الولد و المنذور له. 
و لو نذر التصدق بها فان كان مطلقاء و قلنا: بخروجها عن الملك بمجرد ذلك كما حكى عن بعض فلا حكم للعلوق. 


صدقةٌ عن ملكك الناذر بمجرد النذر فى) النذر (المطلق) كما لو نذر ان تكون جاريته صدقةٌ (و بعد حصول الشرط فى) النذر (المعلق) 
كمثال نذر الصدقة بمجىء الولد (كما حكاه صاحب المدارركك عنهم فى باب الزكاة) فقبل مجىء الولد» حيث ان الامه له جاز 
استيلادهاء و بعد مجىء الولد خرجت الجاريةٌ عن ملكك الناذر الى الجههٌ المنذورة لها. 

(و يحتمل كون استيلادها كاتلافها) حيث انها خرجت عن قابليةٌ الانتقال عن ملكك الناذر (فيحصل الحنث) لانه اتلف متعلق النذر (و 
يستقر) على الناذر (القيمهُ) بان يصرف قيمتها الى الجهة المنذورة (جمعا بين حقى أم الولد) كى تبقى مقدمة للعتق (و المنذور له) 
حيث انه اذا تعذرت العين اعطى البدل. 

(و لو نذر التصدق بها) اى بالامهُ- قبل الاستيلاد- نذر مطلقا (فان كان) نذرا (مطلقاء و قلنا: بخروجها عن الملكك بمجرد ذلكك) النذر 
(كما حكى عن بعض) كما تقدم (فلا حكم للعلوق) يوجب تحريم الانتقال عن ملكك الناذرء اذ العلوق انما حصل فى ملكك الغيرء لا 
فى ملكك 
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و ان قلنا: بعدم خروجها عن ملكه؛ احتمل تقديم حق المنذور له فى العين» و تقديم حق الاستيلاد» و الجمع بينهما بالقيمة. 

ولو كان معلقا فوطئها قبل حصول الشرط صارت أم ولد. فاذا حصل الشرط وجب التصدق بهاء لتقدم سببه. 

و يحتمل انحلال النذر لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد» مع الرجوع الى القيمة 


الناذر. 

(و ان قلنا: بتعدم خروجها عن ملكه) اى ملكك الناذر» و انما صارت متعلق حق الغير فقط (احتمل تقديم حق المنذور له فى العين) فلا 
حكم للاستيلاد (و تقديم حق الاستيلاد) فلا حكم للنذر (و الجمع بينهما) اى بين الحقين (بالقيمة) بان تبقى العين لحق الاستيلاد» و 
يجب على الناذر دفع القيمة فى جهة النذر لحق النذر. 

(و لو كان) النذر (معلقا) كما لو نذر ان جاء ولده فهى صدقة لزيد (فوطتها قبل حصول الشرط) كمجىء الولد فى المثال (صارت أم 
ولد. فاذا حصل الشرط) بان جاء الولد (وجب التصدق بها) اى بالمستولدة (لتقدم سببه) اى سبب التصدقء و هو النذر على الاستيلاد. 
(و يحتمل انحلال النذر) و بطلانه لسبب الاستيلاد (لصيرورةٌ التصدق مرجوحا بالاستيلاد) اذ المستولدة لا تخرج عن ملكك المستولد» 
وقد شرطوا ان يكون متعلق النذر راجحا (مع الرجوع الى القيمة) اى انحلال غير تام» بل انحلال فى العين فقطء بان تعطى قيمة الامة 
لجهة 
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او بدونه» و تمام الكلام يحتاج الى بسط تام لا يسعه الوقت. 


و منها: ما اذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته» فللمولى ان يبيعهاء 


على ما حكاه فى الروضة عن بعض الاصحاب, بناء على ان مستولدته أم ولد بالفعل غير معلق على عتقه 


الصدقةٌ (او بدونه) اى بدون الرجوع الى القيمة (و تمام الكلام يحتاج الى بسط تام لا يسعه الوقت) المعد للاشارٌ الى مسائل الاستيلاد 
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اذا تعارضت مع حقوق اخرى. 

ولا يخفى ان القسم و العهد كذلك مع ادنى تفاوت. 

(و منها) اى من مسائل صور القسم الثالث (ما اذا كان علوقها) و حملها (من مكاتب مشروط) و هو ما اذا قال المولى لعبده: انت حر 
اذا اعطيت كذا دينارا- مثلا- بشرط ان تكمل المبلغ» مقابل المكاتب المطلق الُذى يكون حرًا كل مقدار اعطى فى مقابله. 

مثلا: اذا كان مال المكاتبة مائة فاعطى عشرءٌ حرر عشرة» بخلاف ما اذا كان مكاتبا مشروطا فانه لا يحرر جزء منه الا بعد اعطاء تمام 
المائة (ثم فسخت كتابته) لتأخير اداء مال الكتابة مثلا كان الشرط اداء مال الكتابة الى سنة فلم يؤدٌ (فللمولى ان يبيعهاء على ما حكاه 
فى الروفنة عن عضن الاضحائن). 

وانما يكون هذا من المستثنيات (بناء على ان مستولدته) اى امه المكاتب (أم ولد بالفعل) قبل الحرية للمكاتب (غير معلق على عتقه) 
فكون الام أم ولد. لا تتوقف على عتق الواطئ» بل لو كان الواطئ عبدا 
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فلا يجوز له بيع ولدها. 


و القسم الرابع و هو ما كان ابقائها فى ملك المولى غير معرض لها للعتق» 


لعدم توريث الولد من ابيهء لاحد موانع الارثء او لعدم ثبوت النسب من طرف الام و الأب واقعا لفجور, 


صدقت أم الولد على الحامل منه (فلا يجوز له بيع ولدها). 

وانما نشترط هذا الشرطء لانه اذا قلنا: بان صدق أم الولد تتوقف على حرية الواطئ- حرية فعلية» و لا تكفى الحرية الاقتضائية- لم 
تصدق أم الولد فى المقام» اذ الواطئ ليس حرا فعلا حال الاستيلاد» فاذا لم تتحقق أم الولد» لا يكون هذا من المستثنيات. 

وانما يحتمل وجوب الحرية الفعلية للواطى فى صدق أم الولدء لانه اذا لم يكن حرا لم يرث الولد حتى تكون أم الولد فى معرض 
الخو 

اذ من المعلوم: ان الام تعتق من نصيب الولد من الارث و العبد لا يرثء فتأمل. 

(و القسم الرابع) من صور الاستثناء عن بيع أم الولد (و هو ما كان ابقائها) اى أم الولد (فى ملكك المولى غير معرض لها للعتق» لعدم 
توريث الولد من ابيه» لاحد موانع الارث) كالكفر و العبودية (او لعدم ثبوت النسب من طرف الام و الأب واقعا) قيد «لعدم ثبوت 
النسب» (لفجور) فان ولد الزنا لا يرث اباه و لا أمه. 

و انما ذكرنا «الام و الأب» لانه ان كانت الزانية الام فقطء لم تصبح أم ولد شرعاء و ان كان الزانى الأب فقطء لم يرث الولد منه حتى 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج4» ص: 707 

او ظاهرا باعتراف. 

ثم انا لم نذكر فى كل مورد من موارد الاستثناء الا قليلا من كثير ما يتحمله الكلام» فيطلب تفصيل كل واحد من مقامه. 


تنعتق منه أمه من نصيبه من الارث (او ظاهرا) و ان كان النسب موجودا واقعا (باعتراف) او لعان» او جهلء او ما اشبه. 

كنبا لو قال الأب اثه الس و لدة: 

او لاعن المرأة بما يسبب نفى الولد منه ان صح لعان الامة- مثلا-. 

او جهل بان الولد له و لم يكن اثبات شرعىء فانه لا يرث حينئذ ظاهرا و ان كان ولده واقعا و كان وارثا فى الحقيقة فتأمل. 
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(ثم انا لم نذكر فى كل مورد من موارد الاستثناء الا قليلا- من كثير ما يتحمله الكلا-م» فيطلب تفصيل كل واحد من مقامه) اذ 
المستثنيات متوقفة على تنقيح المباحث فى باب النذر و الحجرء و الرهنء و المكاتبة» و غيرهاء كما لا يخفى. 
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مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقاء كونه مرهوناء» 


فان الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالكك فى بيع ملكه المرهون و حكى عن الخلاف اجماع الفرقة» و اخبارهم 
على ذلكك. 

وقد حكى الاجماع عن غيره أيضا و عن المختلف فى باب تزويج الامة المرهونة انه ارسل عن النبى صلَى الله عليه و آله: ان الراهن و 
المرتهن ممنوعات من التصرف. 


(مسألة) مربوطة بشرائط العوضين التى منها كون الملكك طلقا (و من اسباب خروج الملكك عن كونه طلقاء كونه مرهوناء فان الظاهر) 
من كلادم الفقهاء (بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالكك فى بيع ملكه المرهون و حكى عن الخلاف اجماع الفرقة» و 
اخبارهم على ذلكك) عدم جواز بيع المرهون. 

(و قد حكى الاجماع عن غيره أيضا و عن المختلف فى باب تزويج الامهُ المرهونة انه ارسل عن النبى صلَى اللّه عليه و آله: ان الراهن 
والمرتهن ممنوعات من التصرف). 

و اطلاقه يشمل البيع كسائر التصرفات فلا اشكال و لا كلام من هذه الناحية. 
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انما الكلام فى ان بيع الراهن هل يقع باطلا من اصله او يقع موقوفا على الاجازة؟ او سقوط حقه باسقاطه؛ او بالفكك. 

فظاهر عبائر جماعة من القدماء و غيرهم؛ الاولء الا ان صريح الشيخ فى النهاية» و ابن حمزة فى الوسيلة» و جمهور المتأخرين عدا شاذ 
منهم» هو كونه موقوفاء و هو الاقوى» للعمومات السليمة عن المخصص لان معقد الاجماع و الاخبار الظاهرة 


(و انما الكلاسم فى ان بيع الراهن هل يقع باطلا من اصله او يقع موقوفا على الاجازة) من المرتهن (او) موقوفا على (سقوط حقه) اى 
حق المرتهن (باسقاطه) بان يقول المرتهن: اسقطت حقى عن الرهنء او اسقطت العين؛ و تلقائيا يسقط الرهن (او بالفككث) باداء الراهن 
مال المرتهن حتى تنفكك الوثيقة «التى هى الرهن). 

(فظاهر عبائر جماعة من القدماء و غيرهم,ء الاول) اى ان البيع يقع باطلا (الا ان صريح الشيخ فى النهاية؛ و ابن حمزة فى الوسيلة؛ و 
جمهور المتأخرين عدا شاذ منهم» هو كونه) اى البيع (موقوفا) لا باطلا (و هو الاقوى) فلا يبطل البيع من رأسه (للعمومات السليمة عن 
المخصيطن) هذا أؤقرا بالْعْقَودِ و: ِكارَةَ عَنْ جأاضء وك أل الله لبت و ما اشبه. 

ينا دل على المع عزن لضي شع الرزاعن وبالفركوق ارماك متشها اللحتوساكه :لان ايعقد الانجها عر الضبار :لاط ة) 3لكه لطت 

و المراد بالمعقد اللفظ الّذى انصب عليه الاجماع. 

مثلا لو قال: «الراهن ممنوع عن التصرف اجماعا كانت الجملة 
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فى المنع عن التصرفء هو الاستقلال» كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن» مع ما ثبت فى محله من وقوع تصرف المرتهن 
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موقوفاء لا باطلا. 
و على تسليم الظهور فى بطلان التصرف رأسا. 
فهى موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه. 


معقدا» (فى المنع عن التصرفء هو الاستقلال) بان يكون البيع نافذا بلا حاجة الى اذن او فكك. 

و ذلك لمناسبة الحكم و الموضوع. فان العرف يرى ان المنع من جهة حق المرتهن فاذا اجاز و سقط حقه فلا منع (كما يشهد به) اى 
بكون المنع انما هو فيما اذا كان مستقلا (عطف المرتهن على الراهن). 

قالوا: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف (مع ما ثبت فى محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا) على اجازة الراهن (لا باطلا) من 
رأسه. 

(و على) تقدير (تسليم الظهور) لعبارة «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف» (فى بطلان التصرف رأسا) بلا توقف على الاجازة او 
فكك, بل لا تنفع الاجازة و الفكك فى التصحيح. 

(فهى) اى البطلان الناشئ من الظهور المذكور (موهونةُ بمصير جمهور المتأخرين على خلافه). 

و كيف يمكن ان يقال: الشىء الفلانى له ظاهر كذاء و الحال ان الفقهاء ذوى الفهم الثاقب لم يفهموا هذا الظهور. 
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هذا كله مضافا الى ما يستفاد من صحةٌ نكاح العبد بالاجازة معللا بانه: لم يعص الله و انما عصى سيدهء 

اذ المستفاد منه ان كل عقد كان النهى عنه لحق الآ-دمى يرتفع المنع و يحصل التأثير بارتفاع المنع» و حصول الرضاء و ليس ذلكك 
كمعصية الله اصالة فى ايقاع العقد التى لا يمكن ان يلحقها رضى الله تعالى. 

هذا كله مضافا الى فحوى ادلهُ صحةٌ الفضولى 


(هذا كله مضافا الى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالاجازة) من المولى (معللا بانه: لم يعص الله و انما عصى سيده) اى ليست 
معصيهُ كشرب الخمرء و الا فعصيان المولى عصيان لله تعالى أيضا «فاذا اجاز) المولى «جاز) النكاح. 

(اذ المستفاد منه) اى من هذا التعليل (ان كل عقد كان النهى عنه لحق الآدمى) لا لان الله ابطله» كالربا (يرتفع المنع) عن ذلك العقد 
(و يحصل التأثير) للعقد (بارتفاع المنع» و) ب (حصول الرضا) من ذى الحق (و ليس ذلكك كمعصية الله اصالة فى ايقاع العقد) «فى' 
متعلق بمعصية» اى ان اصل العقد ليس معصية (التى لا يمكن ان يلحقها رضى الله تعالى) فبيع المرهون أيضا كذلك. 

(هذا كله) وجه الاستدلال لصحة بيع المرهون (مضافا الى فحوى ادل صحة الفضولى) اى المناط الموجود فى صحة الفضولى موجود 
فى المقام» بل الصحة هنا اولى؛ لان الفضولى يفقد رضى المالك و الاستناد إليه- فان الاستناد لازم فان معنى قوله تعالى: بالعقود» 
عقود كم- و 
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لكن الظاهر من التذكرةُ ان كل من ابطل عقد الفضولى ابطل العقد هنا. 

و فيه نظر لان من استند فى البطلان فى الفضولى الى مثل قوله (ص): 

لا بيع الا فى ملكك. لا يلزمه البطلان هنا. 

بل الاظهر ما سيجىء عن إيضاح النافع من: ان الظاهر وقوف هذا العقد, و ان قلنا ببطلان الفضولى. 

وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه من القول بالبطلان متمسكا بظاهر الاجماعات و الاخبار المحكية على 
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فى المقام يفقد الرضا فقط فلو قلنا بصحة الفضولى كان المقام اولى بالصحة. 

(لكن الظاهر من التذكره ان كل من ابطل عقّد الفضولى ابطل العقد هنا) فى الرهن. 

(و فيه نظر) اذ لو قلنا ببطلا-ن الفضولى لم يلزم البطلا-ن هنا (لان من استند فى البطلان فى الفضولى الى مثل قوله (ص): لا بيع الا ذ 
ُ من فى فى كن 3 بيع ا2.كى 

ملكك. لا يلزمه البطلان هنا) اذ المفروض ان المرهون ملكك للبائع. 

(بل الا-ظهر ما سيجىء عن إيضاح النافع من: ان الظاهر وقوف هذا العقد) اى عقد بيع الرهن؛ على الاجازةُ من المرتهن (و ان قلنا 

ببطلان الفضولى). 

(وقدظهرهن ذلكك) الى ذكرناء من ان مقتضي الادلة الصحة برط اجازة المرثهن (ضعق ماقواه يعض مح عاضرناه هق الول 

بالبطلان) لبيع الراهن (متمسكا بظاهر الاجماعات و الاخبار المحكية على 
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المنع و النهى قال: و هو موجب للبطلان وان كان لحق الغير اذ العبرة بتعلق النهى بالعقد كالأمر خارج منه. 

و هو كاف فى اقتضاء الفساد كما اقتضاه فى بيع الوقفء و أم الولد» و غيرهما مع استوائهما فى كون سبب النهى حق الغير. 


المنع) عن البيع (و النهى) عنه (قال: و هو) اى كل من المنع و النهى (موجب للبطلان) لان الاوامر و النواهى المتعلقة بالعقود تقتتضى 
الوضع (و ان كان) كل من المنع و النهى (لحق الغير) لا لحق الله تعالى (اذ العبرة) فى البطلان (بتعلق النهى بالعقد) نهيا (كالأمر خارج 
منه). 

اذ النهى قد يكون لامر خارجء كالنهى عن البيع وقت النداء من يوم الجمعة فانه لا يقتضى الفساد, و لذا قالوا بصحة المعاملة و ان كان 
المتعامل آثماء لان النهى خارج عن ذات المعاملة. 

و قد يكون النهى لامر داخل كالنهى عن بيع المجهولء فانه يوجب البطلان و النهى فى المقام من هذا القبيل. 

(و هو) اى النهى لا لامر خارج (كاف فى اقتضائه الفساد) بالنسبة الى المعاملة (كما اقتضاه) اى النهى» للفساد (فى بيع الوقف. و) بيع 
(أم الولد» و غيرهما) كالمجهول (مع استوائهما) اى بيع الرهنء و بيع أم الولد و الوقف (فى كون سبب النهى حق الغير) فكما يبطل بيع 
الوقف و أم الولد كذلكك يبطل بيع المرهون. 
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ثم اورد على نفسه بقوله: فان قلت: فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضولى و عقد المرتهن» مع ان كثيرا من الاصحاب ساووا بين الراهن و 
المرتهن فى المنع» كما دلت عليه الرواية» فيلزم بطلان عقد الجميع او صحته. 

فالفرق تحكم. قلنا: ان التصرف المنهى عنه ان كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم, و لا تحل له الاجازة المتعقبة. 


(ثم اورد على نفسه بقوله: فان قلت: فعلى هذا) الى ذكرتم من بطلان بيع الرهن لان فيه حقا للغير (يلزم بطلان عقد الفضولى و عقد 
المرتهن) لا-ن فى المرهون حقا للراهن (مع ان كثيرا من الاصحاب ساووا بين الراهن و المرتهن فى المنع) فاذا بطل عقد الراهن لزم 
بطلا-ن عقد المرتهن (كما دلت عليه) اى التساوى بين الراهن و المرتهن (الرواية) حيث قال صلى الله عليه و آله: الراهن و المرتهن 
ممنوعان (فيلزم بطلان عقّد الجميع او صحته) اى صحة عقد الجميع. 

(فالفرق) بين الراهن بالبطلان» و بين المرتهن و الفضولى بالصحة (تحكم. قلنا: ان التصرف المنهى عنه) على ثلاث اقسام: 

الانتفاع» و العقد الاستقلالى» و غير الاستقلالى و الفضولى لا يقصد الاستقلال و المرتهن لا يقصد الاستقلال صحيح و الراهن حيث 
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انه يقصد الاستقلال- بحكم ان المال ماله- باطل» فالفارق الاستقلال و عدم الاستقلال (ان كان انتفاعا بمال الغير) كالجلوس فى دار 
الناس بغير اذنهم (فهو محرم, و لا تحل له الاجازة المتعقبة) و انما فائدة الاجازة المتعقبة ارتفاع الضمان. 
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و ان كان عقدا او ايقاعاء فان وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالكك. 

فالظاهر انه كذلك, كما سبق فى الفضولى. 

والافلا يعد تصرفا يتعلق به النهى» فالعقد الصادر عن الفضولى قد يكون محرما. 

وقد لا يكون كذلكك. 

و كذا الصادر عن المرتهن» ان وقع بطريق الاستقلال المستند الى البناء على ظلم الراهن و غصب حقهء او الى زعم التسلط عليه بمجرد 
الارتهان 


(و ان كان عقدا او ايقاعاء فان وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالكك) كما لو باع الغاصب لنفسه. 

(فالظاهر انه كذلك) باطل أيضاء و محرم (كما سبق فى الفضولى). 

(و الا) يقع بطريق الاستقلال (فلا يعد) ذلك التصرف (تصرفا يتعلق به النهى» فالعقد الصادر عن الفضولى قد يكون محرما) اذا وقع 
استقلالا لا على وجه النيابة عن المالكك. 

(و قد لا يكون كذلكك) اى محرماء و ذلك فيما اذا وقع نياب عن المالكك. 

(و كذا) العقد (الصادر عن المرتهنء ان وقع بطريق الاستقلال المستند الى البناء على ظلم الراهن و غصب حقه) بان باع لنفسه و اراد 
التصرف فى الزائد عن مقابل الدين (او الى زعم التسلط عليه) اى الى المرهون (بمجرد الارتهان, 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج4) ص: 787 

كان منهيا عنه. 

وان كان بقصد النيابة عن الراهن فى مجرد اجراء الصيغة» فلا يزيد عن عقّد الفضولىء فلا يتعلق به نهى اصلا. 

و اما المالك فلما حجر على ماله برهنه و كان عقده لا يقع الا مستندا الى ملكه؛ و انحصار المالكية فيه و لا معنى لقصده النيابة» فهو 
منهى عنه؛ لكونه تصرفا مطلقاء و منافيا للحجر الثابت عليه. 

فيتخصص العمومات بما ذكر. 


كان منهيا عنه) و باطلا. 

(و ان كان بقصد النيابة عن الراهن فى مجرد اجراء الصيغة) و ايقاع العقد (فلا يزيد عن عقد الفضولىء فلا يتعلق به) اى بهذا العقد 
(نهى اصلا) ولا يكون باطلا. 

(و اما) وجه البطلا-ن فى عقد (المالكث) الراهن (فلما حجر على ماله برهنه) اى بسبب ان رهنه (و كان عقده لا يقع الا مستندا الى 
ملكه) اى انه انما يوقع العقد على المرهون. لانه ماله (و انحصار المالكية فيه) عطف على مستندا (و لا معنى لقصده النيابة) اذ المال 
ماله (فهو منهى عنه. لكونه تصرفا مطلقا) لم يؤخحذ فيه رضى المرتهنء مع ان المرتهن ذو حق فى المال (و منافيا للحجر الثابت عليه) 
اى على المالء او على تصرف الراهن. 

(فيتخصص العمومات) الدالهُ على صحة البيع» مثل: احل الله البيع» و: الناس مسلطون على اموالهم (بما ذكر) من انه مال محجور. 
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و مجرد الملكك لا يقضى بالصحة اذ الظاهر- بمقتضى التأمل- ان الملكك المسوّغ للبيع هو ملكك الاصلء مع ملكك المتصرف فيه. 
و لذا لم يصح البيع فى مواضع وجد فيها سبب الملك. و كان ناقصاء للمنع عن التصرف. 
ثم قال: و بالجملة» فالذى يظهر بالتتبع فى الادلة» ان العقود ما لم تنته الى المالكك فيمكن وقوعها موقوفة على اجازته. 


(و مجرد الملكث) للراهن (لا- يقضى بالصحة) للعقد الواقع عليه (اذ الظاهر) من النص و الفتوى (- بمقتضى التأمل-) فى الادلة (ان 
الملك المسوّغ للبيع هو ملك الاصلء مع ملكك المتصرف فيه) اى ان يملكك المتصرف اصل الشىء؛ و ان يملكك التصرف فى ذلكك 
الشى م 

فلو ملكك الاصل و لكنه لم يملكك التصرف فيه- بان كان محجورا عليه- لم يصح التصرف. 

(و لذا) الذى يشترط الصحة بملكك التصرف (لم يصح البيع فى مواضع وجد فيها) اى فى تلكك المواضع (سبب الملك. و) لكنه (كان 
ناقصاء للمنع عن التصرف) «للمنع» متعلق ب «ناقصا» كالصبى و المفلس و المالكك للوقف الخاصء و أم الولد» و هكذا. 

(ثم قال) المعاصر (و بالجملة» فالذى يظهر بالتتبع فى الادلة» ان العقود ما لم تنته الى المالكك) بان كان العاقد غير المالكك كالفضولى 
(فيمكن وقوعها موقوفة على اجازته) كما يظهر من رواية عروة البارقى و روايات نكاح العبيد و غيرها. 
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و اما اذا انتهت الى اذن المالككء او اجازته» او صدرت منه و كان تصرفه على وجه الاصالة فلا تقع على وجهينء بل تكون فاسدة» او 
صحيحة لازمة اذا كان وضع العقد على اللزوم. 

و اما التعليل المستفاد من الرواية المروية فى النكاح من قوله عليه السلام: لم يعص الله و انما عصى سيده الخ؛ فهو جار فيمن لم يكن 
له مال» كما ان العبد لا يملكك من نفسه. و اما المالكك المحجور عليه» فهو عاص 


(و اما اذا انتهت) العقود (الى اذن المالكك. او اجازته) الاذن السابق على العقد. و الاجازه لاحقهُ عليه (او صدرت) العقود (منه) اى من 
المالك مباشرةٌ (و كان تصرفه على وجه الاصالة) عطف بيان على «صدرت منه) (فلا تقع على وجهين) متزلزلا و مراعى» بان تكون 
صحيحة تارةُ و فاسده اخرى (بل تكون فاسدة) اذا لم يكن هناكك الشرائط المعتبرة فى العقود (او صحيحة لازمة) اذا توفرت الشرائط 
(اذا كان وضع العقد على اللزوم) شرط لقوله «لازمة» كالبيع و نحوه. لاخراج مثل الهبة حيث ان صحتها لا تلازم لزومها. 

(و اما التعليل المستفاد من الرواية المروية فى النكاح من قوله عليه السلام: لم يعص الله و انما عصى سيده الخ» ف) هذا لا يدل على 
ان الراهن لم يعص الله ببيعه» و انما عصى المرتهن ذى الحقء فاذا اجاز المرتهن جازء اذ (هو) اى التعليل (جار فيمن لم يكن له مال 
كما ان العبد لا يملكك) العقد (من ثفسهه و اما المالكة) الذى يملكك من نفسه كالراهن (المحجور عليه فهو عاض 
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لله تعالى بتصرفه. و لا يقال: انه عصى المرتهن لعدم كونه مالكاء و انما منع الله من تفويت حقه بالتصرف. 

و ما ذكرناه جار فى كل مالكك متمول لامر نفسه اذا حجر على ماله لعارضء كالفلسء و غيره» فيحكم بفساد الجميع. 

و ربما يتجه الصحةٌ فيما اذا كان الغرض من الحجر رعايهُ مصلحةٌ كالشفعة 


للّه تعالى بتصرفه) اذ الله سبحانه لم يأذن لهذا التصرف (و لا يقال: 
انه عصى المرتهن) كما قيل فى العبد انه عصى سيده (لعدم كونه مالكا) اى المرتهن ليس بمالكك (و انما منع الله من تفويت حقه) اى 
حق المرتهن (بالتصرف) اى تصرف الراهن فى المالء فهو منع من الله ابتداءًء لا انه منع الله تابع لعصيان المرتهن. كما كان فى العبدء 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية (لامع.طع لماع طت. الالحانانا صفحة ١اعذا‏ من لادإبنم 
حيث ان منع الله له كان تابعا لمنع السيد. 

(و ما ذكرناه) من ان التصرف فى مال نفسه المتعلق لحق الغير فاسد (جار فى كل مالكك متول لامر نفسه) ممن كان محجورا على ماله 
(اذا حجر على ماله لعارضء كالفلس) فانه اذا تصرف المفلس كان تصرفه باطلاء لا انه محتاج الى اجازة الغرماء (و غيره) كالمريض 
فى ازيد من الثلث» على قول (فيحكم بفساد الجميع) اى جميع تصرفات المالكك المحجور. 

(و ربما يتجه الصحة فيما اذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة) كالشريك الذى يبيع حقه من غير الشريككء فان المبيع 
محجور لمصلحة الشريك. لكن تصرفه نافذ و ليس بباطل. 
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فالقول بالبطلان هنا كما اختاره اساطين الفقهاء. هو الاقوىء انتهى. 

و يرد عليه بعد منع الفرق فى الحكم بين بيع ملكك الغير على وجه الاستقلال. 

و بيعه على وجه النيابة. 

و منع اقتضاء مطلق النهى لا لامر خارج للفساد. 

أولا: ان نظير ذلكك يتصور فى بيع الراهنء فانه 


و كيف كان (فالقول بالبطلان هنا) فى بيع الراهن (كما اختاره اساطين الفقهاء» هو الاقوى) التفريع لاصل مسألة بيع الراهن لا ل «ربما» 
(انتهى) اى كلام المعاصر فى وجه بطلان بيع الراهن. 

(و يرد عليه بعد منع الفرق فى الحكم) بالصحة (بين بيع ملكك الغير على وجه الاستقلال) كما يفعله الغاصب و الجاهل بان المبيع مال 
الناس» بل يزعم انه مال نفسه. 

(و) بين (بيعه على وجه النيابة) عن المالكء كما يفعله الفضولء بل مقتضى القاعده صحة كليهما كما تقدم فى باب بيع الفضولى. 
(و) بعد (منع اقتضاء مطلق النهى لا لامر خارج للفساد). 

اذ النهى اذا كان ارشاد يا اقتضى الفساد. 

اما اذا كان مولويا لم يكن مقتضيا للفساد كما حقق فى الاصول فى باب ان النهى عن المعاملة هل يقتضى الفساد. أم لا؟ 

(أولا: ان نظير ذلكث) اى بيع الفضولى متوقعا للاجازهُ و عدمها تارةٌ» و بيعه استقلالا تار اخرى (يتصور فى بيع الراهنء فانه) اى 
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قد يبيع رجاء لاجازةً المرتهنء و لا ينوى الاستقلال» و قد يبيع جاهلا بالرهن؛ او بحكمه. او ناسياء و لا حرمة فى شىء من ذلكك. 

و ثانيا: ان المتيقن من الاجماع و الاخبار على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهنء على ما يقتضيه عبار معقد الاجماع و الاخبار 
اعنى قولهم: الراهن و المرتهن ممنوعانء و معلوم ان المنع فى المرتهن انما هو على وجه لا ينافى وقوعه موقوفا. 


الراهن (قد يبيع رجاء الاجازة المرتهنء و لا ينوى الاستقلال» و قد يبيع جاهلا بالرهن) موضوعا (او بحكمه) و انه لا يجوز له البيع الا 
باجازة المرتهن (او ناسيا) للموضوع او الحكم (و لا حرمة فى شىء من ذلكك) اى البيع جهلا بالموضوع او الحكم. او نسيانا لهما. 
واذلا حرمة لا فساد. فان المستشكل اراد ان يستدل على الفساد بالحرمة» و لذا رده الشيخ بهذا الرد. 

(و ثانيا: ان المتيقن من الاجماع و الاخبار على منع الراهن) عن التصرف (كونه) استقلالاء لا فضوله رجاء الاجازة» فهو (على نحو منع 
المرتهن) فى كونه ممنوعا استقلالاء لا برجاء الاجازةً (على ما يقتضيه عباره معقد الاجماع و الاخبار اعنى) بالمعقد (قولهم: الراهن و 
المرتهن ممنوعان, و معلوم ان المنع) عن التصرف (فى المرتهن, انما هو على وجه) الاستقلال» ف (لا ينافى وقوعه) اى البيع من 
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المرتهن (موقوفا) كما يقع البيع من المرتهن موقوفا. 
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و حاصله يرجع الى منع العقد على الرهن و الوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال» و عدم مراجعة صاحبه فى ذلكك. 
واثبات المنع ازيد من ذلكك يحتاج الى دليل» و مع عدمه» يرجع الى العمومات. 

و اما ما ذكره من منع جريان التعليل فى روايات العبد فيما نحن فيه مستندا الى الفرق بينهماء فلم اتحقق الفرق بينهما 


(و حاصله يرجع الى منع العقد على الرهن و الوفاء) بعد ذلكك (بمقتضاه) بان تسليم المال الى المشترى (على سبيل الاستقلال» و عدم 
مراجعة صاحبه) اى صاحب الرهن - و هو المالكك- (فى ذلكك) الوفاء بمقتضى العقد. 

(و اثبات المنع) عن التصرف «(ازيد من ذلكك) اى ازيد من التصرف الاستقلالى- بان يكون التصرف المتوقف على اجازةٌ الراهن أيضا 
ممنوعا (يحتاج الى دليل) مفقود (و مع عدمه) اى عدم الدليل (يرجع الى العمومات) الدالهُ على صحة الفضولى. 

واذا تحقق الامر فى المرتهن كان الراهن مثله فى جواز التصرف على نحو الفضولية و التوقف على اجازة الطرف الآخر. 

(و اما ما ذكره) المعاصر (من منع جريان التعليل فى روايات العبد فيما نحن فيه) اى بيع الراهن» و هو قوله «و اما التعليل المستفاد) 
(مستندا) فى منعه (الى الفرق بينهما) بين نكاح العبد» و بين بيع الراهن (فلم اتحقق الفرق بينهما). 
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بل الظاهر كون النهى فى كل منهما لحق الغير» فان منع الله- جل ذكره- من تفويت حق الغير ثابت فى كل ما كان النهى عنه لحق 
الغير من غير فرق بين بيع الفضولى, و نكاح العبد» و بيع الراهن. 

و اما ما ذكره من المساوات بين بيع الراهن و بيع الوقف و أم الولد. 

ففيه ان الحكم فيهما تعبد. 

و لذا لا يؤثر الاذن السابق فى صحة البيع. 


اذ كل منهما ليس معصية ذاتية كشرب الخمرء بل عصيانء لانه تصرف فى حق الغير» فاذا اجاز الغير «ذى الحق» جاز (بل الظاهر كون 
النهى فى كل منهما) اى من نكاح العبدء و بيع الراهن (لحق الغير» فان منع الله- جل ذكره- من تفويت حق الغير ثابت فى كل ما كان 
النهى عنه لحق الغير) لا لاجل امر ذاتى حاصل فى نفس المنهى عنه (من غير فرق بين بيع الفضولىء و نكاح العبدء و بيع الراهن) و 
سائر معاملات الفضولء كإجارته؛ و مضاربته؛ و مزارعته؛ و مساقاته. و غيرها. 

(و اما ما ذكره من المساوات بين بيع الراهن و بيع الوقف و أم الولد) فكما لا يصح هذين, لا يصح بيع الراهن. 

(ففيه ان الحكم فيهما) بيع الوقف و أم الولد (تعبد) لامر ذاتى فيهما. 

(و لذا لا يؤثر الاذن السابق) من مالكك أم الولد. و مالكك الوقف (فى صحة البيع) بخلاف بيع الرهن حيث لا نهى ذاتى فيه» و لذا 
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فقياس الرهن عليه فى غير محله. 

و بالجملة: فالمستفاد من طريقة الاصحابء بل الاخبار: ان المنع من المعاملة اذا كان لحق الغير الى يكفى اذنه السابق لا يقتتضى 
الابطال رأساء بل انما يقتضى الفساد بمعنى عدم ترتب الاثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذى الحق. 

و يندرج فى ذلك الفضولىء و عد الراهن» و المفلسء و المريضء و عقد الزوج لبنت اخت زوجته. او اخيهاء 
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يؤثر اذن المرتهن السابق فى صحة البيع. 

(فقياس الرهن عليه) على بيع الوقف و أم الولد (فى غير محله). 

(و بالجملة: فالمستفاد من طريقةٌ الاصحاب) التى تظهر من كلامهم فى باب الفضولى و غيره (بل الاخبار: ان المنع من المعاملة اذا كان 
لحق الغير اذى يكفى) فى رفع المنع (اذنه السابق) بان كان المحذور فقط عدم اذن ذى الحق (لا يقتضى) اجراء المعاملة بدون الاذن 
السابق (الابطال) للمعاملة (رأسا) سواء اجاز بعد ذلكك ذو الحقء أم لا (بل انما يقتضى الفساد بمعنى عدم ترتب الاثر عليه) اى على 
ذلك التعاملء اذ اراد العامل ترتيب الاثر (مستقلا من دون مراجعة ذى الحق) لا سابقا و لا لاحقا. 

(و يندرج فى ذلك) اى فى الّذى قلنا انه يستفاد من طريقة الاصحاب (الفضولىء و عقد الراهن» و المفلسء و المريضء و عقد الزوج 
لبنت اخت زوجته؛ او) بنت (اخيها) اى ادخال امرأه على عمتها او خالتها 
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وللامة على الحرة» و غير ذلكك. 

فان النهى فى جميع ذلكك انما يقتضى الفساد بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود من العقد عرفاء و هو صيرورته سببا مستقلا لآثاره من 
دون مدخليةٌ رضاء غير المتعاقدين. 

وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا بناء على ما سيجىء من: 

ان ظاهرهم كون الاجازة هنا كاشفة» حيث انه يلزم منه كون مال غير الراهن 


شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» 3 قَّ 
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(و للامهُ على الحرة» و غير ذلكك) كعقد المرتهن. 

فان الفضولى يحتاج الى اجازهُ ذى الحق, و المفلس الى الغرماء و المريض فيما زاد عن الثلث الى الورثة» و عقد المرأةٌ الى اجازه 
العمهٌ الخالة و الزوجةٌ الحرة. 

(فان النهى فى جميع ذلكك انما يقتضى الفساد بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود من العقد عرفا) «عرفا» قيد «للمقصود) (و هو) اى 
المقصود (صيرورته) اى العقد (سببا مستقلا لآثاره) اى آثار العقد (من دون مدخليهٌ رضاء غير المتعاقدين) فان هنا لرضى ذى الحق 
«الذى هو غير المتعاقدين» مدخلاء فان المتعاقدين هما الراهن و المشترى. و لرضى المرتهن مدخلء و هكذا فى سائر الموارد التى 
ذكرناها. 

(و قد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا) فى بيع الراهن. 

و هذا الوجه انما يكون (بناء على ما سيجىء من: ان ظاهرهم كون الاجازة هنا كاشفة) لا ناقلة» و هذا الوجه هو (حيث انه يلزم منه) اى 
من كون بيع الراهن صحيحا (كون مال غير الراهن 
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- وهو المشترى- رهنا للبائع. 

و بعبارة اخرى الرهن و البيع متنافيان فلا يحكم بتحققهما فى زمان واحدء اعنى ما قبل الاجازة. 

و هذا نظير ما تقدم فى مسألة: من باع شيئا ثم ملكه؛ من انه على تقدير صحة البيع» يلزم كون الملكك لشخصين فى الواقع. 
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- و هو المشترى-) اذ المال بمجرد البيع ينتقل الى المشترى- بناء على كشف اجازةٌ المرتهن من سبق انتقال المال» من حين البيع- 
(رهنا للبائع) اى لفائدة البائع, اذ البائع هو المديون. 

(و بعبارة اخرى الرهن و البيع متنافيان) اذ الرهن يقتضى بقاء الوثيقة فى ملكك الراهن ليقتص منه المرتهنء اذا لم يعط الراهن دينه و 
البيع معناه انه لا يملكك الراهن الوثيقة (فلا يحكم بتحققهما فى زمان واحدء, اعنى ما قبل الاجازة) من المرتهن. 

(و هذا نظير ما تقدم فى مسأله: من باع شيئا ثم ملكه. من) الاشكال فى صحة مثل هذا البيع» ف (انه على تقدير صحة البيع» يلزم كون 
الملكك لشخصين فى الواقع) بناء على الكشفء اذ لو باع زيد مال ابيه يوم الخميس ثم ملكه يوم الجمعة بسبب موت الأبء فان بين 
الخميس و الجمعة المال للابء لانه المالكك, و للابن لان ملكية يوم الجمعة للابن يكشف عن صحة البيع فى يوم الخميس. 

فكما ان هما متنافيين» كذلكك فى ما نحن فيه البيع و الرهن متنافيان. 
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و يدفعه ان القائل يلتزم بكشف الاجازة عن عدم الرهن فى الواقع. 

والا لجرى ذلكك فى عقد الفضولى أيضا لان فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذا الاجازة» يوجب تملكك مالكين لملكك واحد قبل 
الاجازة. 


و اما ما يلزم فى مسأل: من باع شيئا ثم ملكه. فلا يلزم فى مسأل اجازة المرتهن. 


(و يدفعه) اى اشكال التنافى بين الرهن و البيع (ان القائل) بصحة بيع الراهن (يلتزم بكشف الاجازة عن عدم الرهن فى الواقع) فان 
معنى الاجازة ان المرتهن رفع اليد عن كون دينه فى مقابل الوثيقة» بل اكتفى بان يكون له دين على الراهن بدون الوثيقة. 

(و الا) فلو جرى هذا الاشكال فى باب بيع الراهن (لجرى ذلكك) الاشكال (فى عقد الفضولى أيضا) مع ان المعاصر لا يستشكل فى 
عقد الفضولى (لا-ن فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الاجازة» يوجب تملكك مالكين) المجيز و المشترى (لملكك واحد قبل 
الاجازة) المجيز لانه المالكك واقعاء و المشترى لان الاجازة كاشفة عن صحة البيع من حين البيع. 

(و اما ما يلزم) من الاشكال (فى مسأله: من باع شيئا ثم ملكه, فلا يلزم فى مسأل اجازة المرتهن) اذ اشكال «من باع» فى لزوم ان يكون 
لشىء واحد مالكان. 

و من المعلوم ان المرتهن ليس مالكا حتى يلزم وجود مالكين على ملكك واحد فيما بين العقد و الاجازة. 
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نعم يلزم فى مسألة افتكاكك الرهن, و سيجىء التنبيه عليه إن شاء اللّه تعالى. 

ثم ان الكلام فى كون الاجازهُ من المرتهن كاشفة» او ناقله هو الكلام فى مسئلة الفضولى. 

و محصله ان مقتضى القاعدة النقلء الا ان الظاهر من بعض الاخبار هو الكشف. 

والقول بالكشف هناك يستلزمه 


(نعم يلزم) الاشكال (فى مسأل افتكاكك الرهن) لانه بين العقد و الاجازة يجب ان يكون المال رهنا و لا رهنا. 
اذ بمقتضى انه مرهون فهو رهنء و بمقتضى ان الاجازة كاشفةُ عن ملكك المشترى من حين العقد يلزم ان لا يكون رهناء و هما متنافيان 


(ثم ان الكلا-م فى كون الاجازة من المرتهن) لبيع الراهن (كاشفة) عن صحة البيع من حين العقد (او ناقلة) من حين الاجازة (هو 
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الكلام فى مسئلة الفضولى). 

فمن قال بالكشف هناك. يقول بالكشف هنا. 

و من قال بالنقل هناك يقول بالنقل هنا. 

(و محصله ان مقتضى القاعدة) التى تقدم تقريرها فى باب الفضولى (النقلء الا ان الظاهر من بعض الاخبار» هو الكشف). 
(و) من المعلوم: ان (القول بالكشف هناككث) فى باب الفضولى (يستلزمه) 
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هنا بالفحوىء لان اجازةٌ المالكك اشبه بجزء المقتضىء و هى هنا من قبيل رفع المانع. 

و من اجل ذلكك جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب اجازة المرتهن؛ مع ان الايقاعات عندهم لا تقع مراعاة. 


و 


اى الكشف (هنا) فى باب بيع الراهن (بالفحوى) و الاولوية» لا-ن البائع فى باب الفضولى ليس مالكاء و فى باب الراهن البائع مالكك 
(لا-ن اجازة المالكك اشبه بجزء المقتضى) فى باب الفضولىء فقبل الاجازةٌ لم يتم المقتضى (و هى) اى اجازةٌ المرتهن (هنا) فى باب 
الرهن (من قبيل رفع المانع) بعد وجود المقتضى. 

و من المعلوم: ان المقتضى ان لم يتم» كان معناه عدم وجود العل» بخلاف ما اذا تم المقتضىء و لكنه كان مانعا عن التأثير. 

و لذا فالصحة هنا اولى من الصحةٌ فى باب الفضولى. 

فالقول بالكشف فى باب الرهن اولى من القول بالكشف فى باب الفضولى. 

(و من اجل ذلكك) الّذى ذكرنا ان باب الرهن اولى بالصحة من باب الفضولى (جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب اجازةٌ المرتهنء مع ان 
الايقاعات) التى منها العتق (عندهم لا تقع مراعاة) بالاجازة. 

(و) ان قلت: ليس ذلكك لاجل اولوية باب الرهن من باب الفضولى بل لاجل بناء العتق على التغليب» بمعنى انه مهما وجدت رائحة 
العتق حصل العتق. 
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الاعتذار عن ذلكك- ببناء العتق على التغليب» كما فعله المحقق الثانى فى كتاب الرهن فى مسئلة عفو الراهن عن جناية الجانى على 
العبد المرهون- مناف لتمسكهم فى العتق بعمومات العتق» مع ان العلامة قدس سره فى تلكك المسألة قد جوز العفو مراعى بفكك 
الرهن. 

هذا اذا رضى المرتهن بالبيع» و اجازه. 


قلت هذا غير تام؛ اذ (الاعتذار عن ذلكك) اى عن وقوع العتق الفضولى فى باب الرهن (- ببناء العتق على التغليب» كما فعله المحقق 
الثانى فى كتاب الرهن فى مسئلةُ عفو الراهن عن جنايةٌ الجانى على العبد المرهون-) اذ ربما تكون هذه الجناية موجبة لسقوط العبد 
عن الوثيقيهٌ الكاملةُ» كما اذا كان الدين مائهٌ و كان العبد يسوى مائة» و بعد ان فقّئت عيناه بواسطةٌ جنايهُ الجانى كانت قيمته خمسين 
دينارا- مثلا- فاذا عفى الراهن عن الجانى كان معناه اسقاط الرهن عن الوثيقيهُ الكاملة. 

فهذا الاعتذار (مناف لتمسكهم فى العتق بعمومات العتق) لا بانه من باب التغليب» و «مناف» خبر «الاعتذار» (مع ان العلامة قدس سره 
فى تلكك المسألة قد جوز العفو مراعى بفكك الرهن) فان انفكك الرهن كان عفو المالكك فى محله و الا لم يكن لعفوه أثر اذ هو عفو 


فى حق الغير. 
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(هذا) اذى ذكرناه من بيع الراهن؛ و انه صحيح كالفضولىء و ليس باطلا- كما ادعاه المعاصر- (اذا رضى المرتهن بالبيع» و اجازه). 
انما قال «و اجازه) لان الرضى الباطنى لا ينفع بدون الاجازة المظهرة له. 
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اما اذا اسقط حق الرهن ففى كون الاسقاط كاشفاء او ناقلاء كلام يأتى فى افتكاكك الرهن او ابراء الدين. 

ثم انه لا اشكال فى انه لا ينفع الردّ بعد الاجازة» و هو واضح و هل ينفع الاجازة بعد الرد؟ وجهان من: ان الرد فى معنى عدم رفع اليد 
عن حقه فله اسقاطه بعد ذلكك و ليس ذلكك كرد بيع الفضولى لان المجيز هناكك فى معنى احد المتعاقدين. 


(اما اذا اسقط حق الرهن) بان خرجت الوثيقة عن كونها وثيقة» و رجعت الى مالكها مطلقة بدون تعلق بها (ففى كون الاسقاط كاشفا) 
حتى يكون البيع واقعا من حال العقد (او ناقلا) حتى يكون البيع حاصلا من حال اسقاط حق الرهن (كلام يأتى فى افتكاكك الرهن او 
ابراء الدين) الذى كان الرهن بإزائه؛ بان أبرأ المرتهن الدين الُذى له على الراهن. 

(ثم انه لا اشكال فى انه لا ينفع الرد) من المرتهنء لمعاملة الراهن (بعد الاجازة) فان اجاز المرتهن ثم استثنى و اراد الردّ لم ينفع رده 
(و هو واضح) اذ الاجازء اوجبت صحة العقد اللازم» و بعد انعقاد العقد ليس مجال لرده (و هل ينفع الاجازة بعد الرد؟) كما لو سمع 
المرتهن ان الراهن باع» فقال رددتء ثم اراد اجازته (وجهان). 

وجه المنع (من: ان الردٌ فى معنى عدم رفع اليد عن حقه فله اسقاطه) اى اسقاط الرد- بان يرفع اليد عن حقه- (بعد ذلكك, و ليس 
ذلك) الردّ فى المقام (كردٌ بيع الفضولى) حيث تقدم انه لا مجال للاجازةً بعد ذلكك (لان المجيز هناكك) فى بيع الفضولى (فى معنى 
احد المتعاقدين) 
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وقد تقرر ان رد احد العاقدين مبطل لانشاء العاقد الآخرء بخلافه هنا فان المرتهن اجنبى له حق فى العين. 

و من: ان الايجاب المؤثر انما يتحقق برضاء المالكك و المرتهن» فرضاء كل منهما جزء مقَوّم للايجاب المؤثر. 

فكما ان رد المالك فى الفضولى مبطل للعقد بالتقريب المتقدم. 

كذلكك رد المرتهنء و هذا 


و الاجازة قائمة مقام احد ركنى العقد. 

(و قد تقرر ان رد احد العاقدين مبطل لانشاء العاقد الآخر) فلو قال البائع بعت» فقال المشترىء لم اشتر» فانه يبطل قول البائع «بعت» و لو 
قبل الاشتراء بعد ذلك لعدم تحقق «العقود» فلا يشمله: أَؤْقُوا بالْعُقُودٍ (بخلافه) اى الرد (هنا) فى باب الرهن (فان المرتهن اجنبى) و 
انما (له حق) فقط (فى العين) و انما الراهن هو المالكك فاذا اسقط حقه اثر العقّد اثره. 

(و) وجه ان الرد موجب لعدم فائده فى اسقاطه (من: ان الايجاب المؤثر انما يتحقق برضاء المالكك و المرتهن) لان لهما معا الحق فى 
الملك (فرضاء كل منهما جزء مقوّم للايجاب المؤثر) فايهما لم يتحقق لم يتحقق النقل و الانتقال. 

(فكما ان رد المالكك فى الفضولى مبطل للعقد بالتقريب المتقدم) اذ لا يتحقق صدق: أَوْقُوا بالْعُقُود. 

(كذلكك رد المرتهن) يوجب عدم الانعقاد» وان اجاز بعد ذلكك (و هذا 
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هو الاظهر من قواعدهم. 

ثم ان الظاهر: ان فكك الرهن بعد البيع بمنزلة الاجازة لسقوط حق المرتهن بذلك؛ كما صرح به فى التذكرة» و حكى عن فخر 
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الاسلام» و الشهيد فى الحواشى و هو الظاهر عن المحققء و الشهيد الثانيين. 
و يحتمل عدم لزوم العقد بالفك, كما احتمله فى القواعد» بل مطلق السقوط الحاصل بالاسقاطء او الابراء» او بغيرهماء نظرا الى ان 


هو الاظهر من قواعدهم) و ان كان العرف يرى عدم البأس بالقبول بعد الرد. 

(ثم ان الظاهر: ان فكك الرهن بعد البيع بمنزلة الاجازة) فاذا باع الراهن ثم- قبل رد المرتهن- فكك الرهن كان البيع صحيحا (لسقوط 
حق المرتهن) الى كان مانعا عن نفوذ البيع (بذلك) الفكك (كما صرح به فى التذكرة» و حكى عن فخر الاسلام, و الشهيد فى 
الحواشى و هو الظاهر عن المحققء و الشهيد الثانيين) صاحب جامع المقاصد و شرح اللمعة. 

(و يحتمل عدم لزوم العقد بالفك) للرهن (كما احتمله فى القواعد» بل) لا ينفع فى تصحيح البيع (مطلق السقوط) لحق المرتهن 
(الحاصل) ذلكك السقوط (بالاسقاط) بان اسقط المرتهن حقه فى الرهن (او الابراء) بان أبرأ الراهن من الدين اصلا (او بغيرهما) كما 
لو صالح عن حقه بشىء مثلاء او ورث الراهن المرتهن. 

و انما قال هؤلاء: بعدم فائدة الابراء و نحوه فى لزوم البيع (نظرا الى ان 
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الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن» و سقوطه بعد ذلكك لا يؤثر فى تصحيحه. 

و الفرق بين الاجازة و الفكك ان مقتضى ثبوت الحق له هو صحة امضائه للبيع الواقع فى زمان حقه. و ان لزم من الاجازة سقوط حقه. 
فيسقط حقه بلزوم البيع. 

و بالجملهُ فالاجازة تصرف من المرتهن فى الرهن حال وجود حقه اعنى حال العقد بما يوجب سقوط حقه نظير اجازةٌ المالكك» 


الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن» و سقوطه) اى حق المرتهن (بعد ذلك) التصرف (لا يؤثر فى تصحيحه) اى تصحيح البيع. 

(و) ان قلت: فلما ذا تقولون بانه اذا اجاز المرتهن» كان البيع نافذا؟ و اى فرق بين الاجازة و بين الفكك؟ 

قلت: (الفرق بين الاجازة و الفك ان مقتضى ثبوت الحق له) اى للمرتهن (هو صحة امضائه للبيع الواقع فى زمان حقه. و ان لزم من 
الاجازة سقوط حقه) اى حق المرتهن» و «ان» وصلية» اى لا منافات بين وجود الحق للمرتهن سابقا على الاجازة و سقوط حقه 
بالاجازة (فيسقط حقه بلزوم البيع) الحاصل ذلكك اللزوم بالاجازة. 

(و بالجملة فالاجازة) من المرتهن (تصرف من المرتهن فى الرهن حال وجود حقه اعنى حال العقد) اى عقد الراهن على المرهونء اذ 
المرتهن له الحق فى المرهون حال عقد الراهن عليه (بما) متعلق ب «تصرف» (يوجب سقوط حقه) فهو (نظير اجازة المالكك) 
للفضولى. 

اذ كلا من المرتهن و المالكك صاحب حق فى المال الواقع عليه العقد 
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بخلاف الاسقاطء او السقوط بالابراء» او الاداءء فانه ليس فيه دلالة على مضى العقد حال وقوعه. 

فهو اشبه شىء ببيع الفضولىء او الغاصب لنفسهما ثم تملكهما. 

وقد تقدم الاشكال فيه عن جماعة مضافا الى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم: أَوْقُوا بالْعُقُودٍ بناء على ان هذا العقد غير 
لازم قبل السقوط» فيستصحب حكم الخاص. 


(بخلا-ف الاسقاط) اى اسقاط حق المرتهن فى المال المرهون (او السقوط) لحقه (بالابراء, او الاداء؛ فانه ليس فيه دلالة على مضى 
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العقد حال وقوعه) اى وقوع العقد. 

(فهو) اى عقد الراهن ثم سقوط حق المرتهن (اشبه شىء ببيع الفضولىء او الغاصب لنفسهما) لا للمالكك (ثم تملكهما) للمال. 

(و قد تقدم الاشكال فيه عن جماعة) لان حق المالكك حال العقد لم يسقط باجازة من المالكك, فهو بيع لمال الغير من دون اجازته 
(مضافا الى استصحاب عدم اللزوم) فيما اذا باع الراهن ثم سقط حقه. فان البيع قبل سقوط حقه لم يكن لازماء فاذا شكك فى اللزوم؛ 
كان استصحاب عدم اللزوم محكما (الحاكم على عموم: أَْقُوا بالْعُْودِ) اذ المعنى (عقودكم) و سابقا لم يكن عقودكم. فاذا شكك فى 
انه صار بالاسقاط عقودكم, أم لاء كان استصحاب العدم محكما (بناء على ان هذا العقد) اى عقد الراهن (غير لازم قبل السقوط) لحق 
المرتهن (فيستصحب حكم الخاص) اى كون الراهن ممنوعا من التصرف الّذى خصص عموم: أَوْقُوا بِالْعُود. 
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و ليس ذلكك محل التمسكك بالعام اذ ليس فى اللفظ عموم زمانى» حتى يقال: ان المتيقن خروجه. هو العقد قبل السقوط فيبقى ما بعد 
السقوط داخلا فى العام. 

و يؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون اذن سيده بمجرد عتقه؛ ما لم يتحقق 


(و ليس ذلك محل التمسكك بالعام) اى: أَوْقُوا بالْعْقُودٍ (أذ لبين فى اللفنظ) اف الفط أذثرا بالْعْقَودِا (عموم لمان باق يقال أذثرا 
بِالْعَُودِه شامل لكل عقد, و لكل زمانء فبيع الراهن يجب الوفاء به فى كل زمان حين العقد و بعد العقد قبل السقوطء و بعد العقد بعد 
السقوط. خرج من هذا العام الزمانى حال العقد و قبل السقوط- لتخصيص «الراهن ممنوع من التصرف» لهذا العام- فيبقى بعد السقوط 
داخلا فى عموم: اوفوا. 

لكن هذا التمسكك بالعموم الزمانى غير تام» اذ ليس فى «اوفوا» عموم زمانى (حتى يقال: ان المتيقن خروجه. هو العقد قبل السقوط) 
اى سقوط حق المرتهن (فيبقى ما بعد السقوط داخلا فى العام) اى العموم الزمانى المستفاد من «اوفوا». 

(و يؤيد ما ذكرناه) من عدم فائدة سقوط حق المرتهن فى تصحيح بيع الراهن (بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة 
نكاح العبد بدون اذن سيده بمجرد عتقه) فانه لو تزوج بدون اذن السيد ثم اعتقء لم ينفعه العتق فى صحة النكاحء مع انه ملكك امره 
حالا (ما لم يتحقق 
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الاجازة و لو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح هذا. 

و لكن الانصاف: ضعف الاحتمال المذكور من جهة: ان عدم تأثير بيع المالكك فى زمان الرهن ليس الا لمزاحمة حق المرتهن المتقدم 
على حق المالكك. بتسليط المالكك. 

فعدم الأثر ليس لقصور فى المقتضىء و انما هو من جهة المانع. 

فاذا زال أثر المقتضى. 


الاجازة) من السيد (و لو) كانت الاجازة (بالرضا المستكشف) ذلكك الرضا (من سكوت السيد مع علمه بالنكاح هذا). 

(و لكن الانصاف: ضعف الاحتمال المذكور) اى احتمال عدم نفوذ عقد الراهن» بعد ان سقط حق المرتهن (من جهة: ان عدم تأثير 
بيع المالكك فى زمان الرهن ليس الا لمزاحمة حق المرتهن) اذ حق المرتهن يحول دون نفوذ عمل الراهن المالك (المتقدم) ذلك 
الحق (على حق المالكك ب) سبب (تسليط المالكك) المرتهن على ماله. 

و من المعلوم: ان المالك اذا سلط احدا على ماله تسليطا لازماء لم يكن له ان يرجع عن ذلكك التسليطء و لذا يقدّم تسليطه المرتهن 
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على سلطةٌ نفسه على نفس المال. 

(فعدم الأثر) اى أثر معاملة الراهن و بيعه (ليس لقصور فى المقتضى) اى ملكية المالكك الراهن (و انما هو من جهة المانع) و هو حق 
المرتهن. 

(فاذا زال) المانع (أَثّر المقتضى) الَذى هو الملكك و لا يتوقف على 
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و مرجع ما ذكرنا الى ان ادلهُ سببية البيع المستفادة من نحو: 

أَوْقُوا بالْعُُودِ و: الناس مسلطون على اموالهم؛ و نحو ذلك عامة. 

و خروج زمان الرهن يعلم من جهة مزاحمة حق المرتهن الُذى هو اسبق. 

فاذا زال المزاحم وجب تأثير السبب. 

ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع للعلم بمناط المستصحب» 


اجازة المرتهن. 

(و مرجع ما ذكرنا) من عدم الاحتياج الى اذن المرتهن» بعد سقوط حقه (الى ان ادل سببية البيع) للنقل و الانتقال (المستفادة) تلكك 
السبينة ((من 'فحو أوثوا بالفتريه و الناين مسلطون على اموالهم و نحو ذلكك) نحو: أححلَّ الله لبي (عامة) تشمل كل زمان و مكان و 
غيرهما من سائر المزايا و الخصوصيات. 

(و خروج زمان الرهن يعلم من جهة مزاحمة حق المرتهن الّذى هو) اى حق المرتهن (اسبق) من حق الراهن فى البيع. 

(فاذا زال المزاحم وجب تأثير السبب) الّذى هو الملكية بدون شرط او قيد. 

(و لا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع) بان يقال: ما دام الملكك مرهونا كان البيع متوقفا على اجازة المرتهن. 

فاذا فكك الرهن نشكك فى انه هل زال التوقفء أم لا؟ فالاصل بقاء التوقف. 

و انما لا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع (للعلم بمناط المستصحب») 
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و ارتفاعه. 

فالمقام من باب وجوب العمل بالعام» لا من مقام استصحاب حكم الخاصء فافهم. 

واما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون اذن سيده فهو قياس مع الفارقء لان المانعية عن سببيةُ نكاح العبد بدون اذن سيده. 


قصور تصرفاته عن الاستقلال فى التأثير» لا مزاحمة حق السيد لمقتضى النكاح. 


و هو حق المرتهن (و) العلم ب (ارتفاعه) اذ بعد الفكك لاحق المرتهن. 

(فالمقام من باب وجوب العمل بالعام) الى هو: أَوْقُوا بِالْعُُودِه و نحوه (لا من مقام استصحاب حكم الخاص) المذى هو كون الراهن 
ممنوعا من التصرف (فافهم) اذ ان صحة البيع بعد الفكك لا ينافى توقف البيع على الاجازة» لانه كان تصرفا فى المال الى للمرتهن 
حق فيه و سقوط حق المرتهن- فى حال البيع- بالفكك خلاف الاستصحاب. 

(و اما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون اذن سيده) حيث تقدم ان ظاهر بعض الروايات عدم فائدةٌ تحريره فى اللزوم اذا لم 
يجوزه السيد (فهو قياس مع الفارقء لان المانعية عن سببيةُ نكاح العبد بدون اذن سيده؛ قصور تصرفاته) اى العبد (عن الاستقلال فى 


التأثير). 
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وما نحن فيه من باب وجود المانع» لا من باب عدم المقتضى - كما تقدم-. 
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اذ لا منافات بين كونه عبداء و كونه زوجا. 

و لاجل ما ذكرنا لو تصرف العبد لغير السيد ببيع او غيره» ثم انعتق العبد لم ينفع فى تصحيح ذلكك التصرف هذا. 
و لكن مقتضى ما ذكرنا سقوط حق الرهانةٌ بالفكك. او الاسقاط. او الابراء» او غير ذلكك» 


(اذ لا منافات بين كونه عبداء و كونه زوجا) اذ الزوجية خصوصا فى مثل المتعةٌ لا تنافى حق المولى اطلاقا. 

و هذا دليل على انه انما لا ينفذ النكاح لعدم تمامية المقتضى. 

(و لاجل ما ذكرنا) من ان تصرف العبد لعدم المقتضى لا لوجود المانع؛ و لذا لا ينفع عتقه فى تصحيح زواجه السابق- فى حال كونه 
عبدا- (لو تصرف العبد) تصرفا منافيا لحق السيد (لغير السيد) بان كان التصرف لاجنبى (ببيع او غيره» ثم انعتق العبد. لم ينفع) العتق 
(فى تصحيح ذلكك التصرف) اذ التصرف- حال وقوعه- كان فى حق المولى؛ و العتق لا يوجب تقلب ذلك التصرف من كونه فى حق 
المولى» الى كونه تصرفا جائزا (هذا) وجه عدم صحة قياس بيع الراهن بنكاح العبد. 

(و لكن مقتضى ما ذكرنا) من كون الفكك موجبا لعدم الاحتياج الى اجازة المرتهن «كون» خبر «مقتضى» (سقوط حق الرهانة بالفك, 
او الاسقاط) اى اسقاط المرتهن لكون الشىء رهنا عنده» و ان كان لم يسقط دينه (او الابراء) اى ابراء الدين فيسقط الرهن تبعا (او غير 
ذلك) 
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ناقلا-و مؤثرا من حينه, لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوعه. خصوصا بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن 
قارب عصرناء من ان مقتضى مفهوم الاجازة امضاء العقد من حينه» فان هذا غير متحقق فى افتكاكك الرهن. 

فهو نظير بيع الفضولىء ثم تملكه للمبيع حيث انه لا يسع القائل بصحته الا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملكك 


كالصلح على الدين» او على حقه فى الرهن- مثلا- (ناقلا) خبر «كون» (و مؤثرا من حينه) اى حين الابراء (لا كاشفا عن تأثير العقد من 
حين وقوعه) اذ المانع عن نفوذ البيع الآن- حين الابراء- ارتفع» فالآن يؤثر العقد اثره. 

اما قبل ذلكك فوجود المانع يمنع عن تأثير العقد, لا تأثيرا حال وقوع العقدء و لا تأثيرا عند الفك, كشفا (خصوصا) قيد «لا كاشفا» 
(بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرناء من ان: مقتضى مفهوم الاجازةٌ امضاء العقد من حينه) لا معناها 
امضاء العقد من حين الاجازة. 

و انما قلنا «خصوصا» (فان هذا) اى الامضاء من حين العقد (غير متحقق فى افتكاكك الرهن) اذ حال العقد لو نفذ البيع لزم ان يكون 
ملك المشترى رهنا فى مقابل دين البائع. 

(فهو) اى بيع الرهن (نظير بيع الفضولى» ثم تملكه للمبيع) اى تملكك الفضولى لما باعه؛ كما لو باع مال ابيه ثم ورثه من الأب (حيث 
انه لا يسع القائل بصحته الا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملكك 
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المالكك الاولء لا من حين العقد, و إلا لزم فى المقام كون ملكك الغير رهنا لغير مالكه. كما يلزم فى تلكك المسألة كون المبيع 
لمالكين فى زمان واحد لو قلنا بكشف الاجاز للتأثير من حين العقد هذا. 
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و لكن ظاهر كل من قال: بلزوم العقد. هو القول بالكشف. 
وقد تقدم عن القواعد فى مسئلةٌ عفو الراهن عن الجانى على المرهون ان الفك يكشف عن صحته. 


المالك الاسول) كزمان موت الأب (لا من حين العقد. و الا) فلو قلنا بالكشف (لزم فى المقام) اى بيع الراهن الرهن, ثم فكك الرهن 
(كون ملكك الغير رهنا لغير مالكه) اذ معنى الكشف انه من حين العقد «حال كونه رهنا» للمشترى و الحال ان المديون للمرتهن هو 
البائع (كما يلزم) على الكشف (فى تلكك المسألة) اى مسألةُ: من باع ثم ملكك (كون المبيع لمالكين فى زمان واحد) الأب لانه المالكك 
قبل ان يموتء و المشترى من الا-بن» لغرض ان الموت كشف عن الانتقال من حين العقد (لو قلنا بككشف الاجازة للتأثير) فى النقل و 
الانتقال (من حين العقد هذا) ما يقتضيه القواعد. 

(و لكن ظاهر كل من قال: بلزوم العقد) اى عقد الراهن اذا اجاز المرتهن (هو القول بالكشف) فيرد عليهم الاشكال المتقدم؛ و هو 
لزوم ان يكون ملك المشترى رهنا بالدين البائع» و هذا خلاف قواعد الرهن. 

(و قد تقدم عن القواعد فى مسئلة عفو الراهن عن الجانى على المرهون) «على» متعلق ب «الجانى» (ان الفكك) للرهن (يكشف عن 
صحته) 
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ويدل على الكشف أيضا ما استدلوا به على الكشف فى الفضولى من ان العقد سبب تام الى آخر ما ذكره فى الروضة؛ و جامع 
المقاصد. 

ثم ان لازم الكشف- كما عرفت فى مسألة الفضولى- لزوم العقد قبل اجازة المرتهن من طرف الراهن و المشترى فلا يجوز له فسخه 
بلء و لا ابطاله بالاذن للمرتهن فى البيع. 


اى صحةٌ العفو و هذا مؤيّد للكشف أيضا. 

(و يدل على الكشف أيضا) اى كون فكك الرهن كاشفا عن الانتقال من حين العقد (ما استدلوا به على الكشف فى) بيع (الفضولى من 
ان العقد سبب تام) فهو يؤثر اثره (الى آخر ما ذكره فى الروضة» و جامع المقاصد). 

و هنا فى باب الرهن أيضا يستدل بنفس الدليل. 

والجواب عنه ان العقد غير المقترن بالاجازة من ذى الحق ليس سببا تاماء فاذا لحقت الاجازه صار المسبب تاما و فى هذا الحال يؤثر 
اثره. 

(ثم ان لا-زم الكشف- كما عرفت فى مسألة الفضولى- لزوم العقد قبل اجازةٌ المرتهن) لزوما (من طرف الراهن) البائع (و المشترى) 
لانهما اجريا العقدء فلا شأن لهما فى الفسخ. كما ان المشترى فى بيع الفضولى, لو اشترى من الفضولىء لم يكن له حق فى الفسخ؛ و 
انما الامر متوقف على اجازةٌ المالكك فقط (فلا يجوز له) اى للراهن (فسخه) اى العقد (بلء و لا ابطاله) ابطالا- لا بالفسخ- بل (بالاذن 
للمرتهن فى البيع) اذ لا فرق بين الفسخ و الابطال فى انه ليس من حق البائع بعد ان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج4) ص: 790 

نعم يمكن ان يقال: بوجوب فكه من مال آخرء اذ لا يتم الوفاء بالعقد الثانى الا بذلكك. 

فالوفاء بمقتضى الرهن غير مناف للوفاء بالبيع. 

و يمكن ان يقال: انه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه و اما دفع حقوق الغير و سلطنته فلا يجبء و لذا لا يجب على من 
باع مال الغير لنفسه 
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خرج المال من يده ببيعه له. 

(نعم يمكن ان يقال) انه اذا لم يحق للراهن الاسذن للمرتهن بالبيع» و كان مديونا له» كان اللازم تداركك الدين (بوجوب فكه) اى 
الرهن (من مال آخرء اذ لا يتم الوفاء بالعقد الثانى) اى عقد البيع (الا بذلك) اى بفكك الرهن من مال آخر. 

(فالوفاء بمقتضى الرهن) بان يبقى المال مرهونا (غير مناف للوفاء بالبيع) بان يفكك الرهن من مال آخرء و يعطى المرهون الى المشترى 
جمعا بين الحقين-. 

(و يمكن ان يقال: انه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه) فلا يجوز للبائع الراهن ان ينقض البيع الْمذى اوقعه المرهون (و اما 
دفع حقوق الغير) بان يفكك المال حتى يرتفع حق المرتهن من المرهون «المبيع» (و سلطنته) عطف على «حق» اى دفع سلطنة الغير اى 
سلطنة المرتهن على المال (فلا يجبء و لذا) الذى لا يجب دفع حق الغير (لا يجب على من باع مال الغير لنفسه) كالغاصبء او الجاهل 
بانه 
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ان يشتريه من مالكه. و يدفعه إليه- بناء على لزوم العقد بذلكك-. 

و كيف كانء فلو امتنع فهل يباع عليه لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلكك و ان لزم من ذلك ابطال بيع الراهن» 


مال غيره» ثم علم بعد ان باعه (ان يشتريه من مالكه. و يدفعه إليه) اى الى المشترى. 

ولو كان دفع حق الغير واجبا مقدمة للوفاء بالعقد وجب اشتراء الغاصب و الجاهل. 

و اما عدم الوجوب فى المقام؛ فلانه لم يقل به احد, و لم يدل عليه دليل (- بناء على لزوم العقد بذلكك-) اى باشتراء الغاصب و دفعه 
الى المشترى. 

و اما اذا لم نقل بلزوم العقد بذلكك و قلنا: ان الغاصب اذا اشترى المال من المالككء لم يلزم العقد اذى احدثه مع المشترى» فاوضح 
فى عدم لزوم الا-شتراء» اذ اى دليل لوجوب الاشتراء و الحال انه لا يترتب عليه لزوم؛ و لا يمكن ان يترتب جواز على لزوم- فى امثال 
المقام- اى ان الشارع يلزم الانسان بان يأتى بشىء حتى يرتب الشارع على ذلكك الشى امرا جائزاء بحيث ان شاء فعله الملتزم عليه و ان 
شاء لم يفعله. 

(و كيف كانء فلو امتنع) البائع الراهن عن فكك الرهن بمال آخر (فهل يباع عليه) الرهنء بان يبيعه المرتهن لاستيفاء حقه. و هذا معنى 
(لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلكك) بيع الرهن اذا لم يؤدٌ الراهن الدين (و ان لزم من ذلكك) اى بيع المرتهن المال (ابطال بيع الراهن) 
الْذى باع المال للمشترى فضولة- بدون اذن المرتهن- 
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لتقدم حق المرتهن او يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخرء جمعا بين حقى المشترى و المرتهنء اللا-زمين على الراهن البائع 
وجهان. 

و مع انحصار المال فى المبيع» فلا اشكال فى تقديم حق المرتهن. 


(لتقدم حق المرتهن) على حق المشترى فيبطل حق المشترى بسبب حق المرتهن (او يجبر الحاكم الراهن على فكه) اى الدين (من مال 
آخر) دون المرهون. 
و انما يجبر (جمعا بين حقى المشترى و المرتهن) لاقتضاء الرهن ذلكك و هو الجمع بين الحقين. 
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فكونه رهنا يقتضى فكه. و كونه مبيعا يقتضى الوفاء بالبيع للمشترى (اللازمين على الراهن البائع) لانه راهن و باع (وجهان) خبر «فهل 
يباع». 

(و مع انحصار المال) اى مال الراهن (فى المبيع) بان لم يكن له مال آخر يمكن اداء دين الراهن منه (فلا-اشكال فى تقديم حق 
المرتهن) على حق المشترىء لتقدمه الزمانى» فان البيع وقع على ما فيه حق للغير. 
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مسئلة اذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله» او استرقاق كله؛ او بعضه. 


يخرج» باستحقاقه للقتل» او الاسترقاق عن ملك مولاه» على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ فى الخلاف كما سيجىء. 


(مسئلة: اذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله» او استرقاق كله) كما لو قتل انسانا (او) استرقاق (بعضه) كما اذا جرح بما قيمته مثلا عشرق 
و الحال ان العبد قيمته مائة. 

(فالاقوى صحة بيعه) من مولاه (وفاقا للمحكى عن العلامة» و الشهيد و المحقق الثانى» و غيرهم» بل فى شرح الصيمرى انه المشهورء 
لا-نه) اى العبد (لم يخرج» ب) سبب (استحقاقه للقتلء او الاسترقاق) من جانب المجنى عليه (عن ملكك مولاه) «١عن)‏ متعلق ب «لم 
يخرج)» (على ما هو المعروف) من عدم خروجه عن ملكك مولانه (عمن عدا الشيخ فى الخلاف كما سيجىء) فانه قال بخروجه عن 
ملكك مولاه. 

واذا قلنا بهذا القول لم يصح بيعه للمولى اذ ليس بماله- فى هذا الحال-. 

(و) ان قلت: انه و ان لم يخرج عن ملك مولاه؛ لكنه متعلق حق المجنى عليه. 
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تعلق حق المجنى عليه به لا يوجب خروج الملكك عن قابليةٌ الانتفاع به. 

و مجرد امكان مطالبةُ اولياء المجنى عليه له فى كل وقت بالاسترقاق او القتل» لا يسقط اعتبار ماليته. 

و على تقدير تسليمه فلا ينقص ذلكك عن بيع مال الغير فيكون موقوفا على افتكاكه عن القتل و الاسترقاق» فان افتكك لزمء و الا بطل 


قلت: (تعلق حق المجنى عليه به) اى بالعبد (لا يوجب خروج الملكث) الْمذى هو العبد (عن قابليةُ الانتفاع به) بان ينتفع به مولاه ببيع او 
ما اشبه» لاستصحاب بقاء حق الانتفاع. 

(و مجرد امكان مطالبة اولياء المجنى عليه) فيما اذا قتل وليهم (له) اى للعبد (فى كل وقت) مطالبة (بالاسترقاق او القتل» لا يسقط 
اعتبار ماليته) لمولا-ه» حتى يقال: بانه ليس بعد الجناية بمال» لانه فى معرض التلف- اذ ليس كل معرض تلف موجب للخروج عن 
لبايك 

(و على تقدير تسليمه) اى تسليم انه ليس بمال للمولى الآن- بعد الجناية- (فلا ينقص ذلكك) اى سقوطه عن المالية (عن بيع مال الغير) 
فضولة. 

فكما يجوز بيع مال الغير متوقفا على اجازته» كذلك يجوز بيع هذا العبد متوقفا على اجازة اولياء المجنى عليه (فيكون) بيع المولى 
للعبد الجانى (موقوفا) فى لزومه (على افتكاكه عن القتل و الاسترقاق) اما بهبه اولياء المجنى عليه او باعطاء مولى العبد البدل لهم, او 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاناعاا من /اللإبل 


نحو ذلكك (فان افتكك) العبد (لزم) البيع الّذى اجراه المولى عليه (و الا) يفتكك (بطل 
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البيع من اصله. 

و يحتمل ان يكون البيع غير متزلزل» فيكون تلفه من المشترى فى غير زمن الخيار» لوقوعه فى ملكه.. 

غايةُ الامر ان كون المبيع عرضة لذلكء. يوجب الخيار مع الجهل كالمبيع الارمد اذا عمى» و المريض اذا مات بمرضه. 


البيع من اصله) اى بطلانا من حين العقد لا من حين تبين عدم الافتكاكك او من حين القتل او الاسترقاق. 

(و يحتمل ان يكون البيع) من المولى (غير متزلزل؛ فيكون تلفه من المشترى فى غير زمن الخيار) بان يخسر المشترى. 

اما فى زمن الخيار فانه من مال البائع» اذ التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له» كما دل عليه النص و الفتوىء و يأتى تفصيله فى باب 
الخيارات إن شاء الله تعالى. 

وانما يكون تلفه من المشترى (لوقوعه) اى التلف (فى ملكه) لا فى ملكك البائع. 

(غاية الا-مر) فى عدم تحمل المشترى للتلف (ان كون المبيع عرضة لذلك) اى فى معرض التلف (يوجب الخيار) للمشترى (مع 
الجهل) بانه عرضة للتلفء لانه مال ناقص (كالمبيع الارمد) الى بعينه رمد (اذا عمىء و المريض اذا مات بمرضه) و كان المشترى 
جاهلاء فان له الخيار فى الفسخ و الرجوع الى ثمنه. و عدم الفسخ حتى يكون التلف من كيسه لا من كيس البائع. 
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و يرده ان المبيع اذا كان متعلقا لحق الغير» فلا يقبل ان يقع لازما لادائه الى سقوط حق الغير» فلا بد اما ان يبطل» و اما ان يقع مراعى. 
وقد عرفت: ان مقتضى عدم استقلال البائع فى ماله. و مدخلية الغير فيه» وقوع بيعه مراعى لا باطلا. 

و بذلكك يظهر الفرق بين ما نحن فيه» و بين بيع المريض الّذى يخاف عليه من الموت. و الارمد الّذى يخاف عليه من العمى الموجب 
للانعتاق. 


(و يرده) اى يرد الاحتمال المذكور (ان المبيع اذا كان متعلقا لحق الغير» فلا يقبل) البيع (ان يقع لازما لادائه) اى اللزوم (الى سقوط 
حق الغيرء فلا بد اما ان يبطل) من اصله (و اما ان يقع مراعى) باجازة الغير. 

(و قد عرفت: ان مقتضى عدم استقلال البائع فى ماله) اى العبد الجانى- فى المقام- (و مدخلية الغير فيه) و هو اولياء المجنى عليه 
(وقوع بيعه) اى المالكك (مراعى) باجازة الاولياء (لا باطلا) لانه مقتضى الجمع بين الحقين. 

(و بذلكك) اذى ذكرنا من وجود حق الغير فى العبد الجانى (يظهر الفرق بين ما نحن فيه؛ و بين بيع المريض السذى يخاف عليه من 
الموث» و) العبد (الارمد الذئ باق علية من العمى الموجن) ذلك العمى (للاتعتاق) فان العبد اذ اغمى .او اقعد اتعتق» كما تقرر ف 
كتاب العتق. 
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فان الخوف فى المثالين لا يوجب نقصانا فى سلطنةُ المالكك مانعا عن نفوذ تمليكه منجزاء بخلاف تعلق حق الغير. 

اللهم الا ان يقال: ان تعلق حق المجنى عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجزاء لان للبائع سلطنة مطلقة عليه» و كذا للمشترى. 

و لذا يجوز التصرف لهما فيه من دون مراجعة ذى الحق. 


غايهُ الامر ان له التسلط على ازالهُ ملكهما بالاتلافء. او التملكك. 
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(فان الخوف فى المثالين لا يوجب نقصانا فى سلطنةُ المالكك) فى حال كون ذللكك النقصان (مانعا عن نفوذ تمليكه) العبد للغير تمليكا 
(منجزا بخلاف تعلق حق الغير) بالعبد فانه مانع عن نفوذ تمليكك المالكك تمليكا منجزا. 

(اللهم الا-ان يقال: ان تعلق حق المجنى عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه) اى تمليكك البائع للعبد الجانى تمليكا (منجزاء لان للبائع سلطنة 
مطلقة عليه) اى على العبد الجانى» اذ السلطنة المطلقةٌ التى كانت قبل الجناية لم يسقطها شىء (و كذا للمشترى) اذا اشتراه سلطنة 
مطلقةٌ عليه. 

(و لذا) اذى للبائع و المشترى سلطنة مطلقة (يجوز التصرف لهما فيه) اى فى العبد (من دون مراجعة ذى الحق) الّذى هو ولى المجنى 
عليه. 

(غاية الامر) رعاية لحق المجنى عليه (ان له التسلط على ازالهُ ملكهما) اى ملكك البائع و المشترى (بالاتلاف) بان يقتل العبد قصاصا 
(او التملكك) بان يسترقه. 
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و هذا لا يقتضى وقوع العقد مراعى» و عدم استقرار الملكك. 

و بما ذكرنا ظهر الفرق بين حق الراهن المانع من تصرف الغير و حق المجنى عليه غير المانع فعلا. 

غاية الامر انه مانع شأنا. 

و كيف كان فقد حكى عن الشيخ فى الخلاف: البطلان فانه قال فيما حكى عنه: اذا كان لرجل عبد جان فباعه مولاه بغير اذن المجنى 
عليه» فان كانت جنايته توجب القصاص فلا يصح البيع» و ان كانت جنايته توجب الارش 


(و هذا) الحق للمجنى عليه (لا يقتضى وقوع العقد مراعى) باجازةٌ المجنى عليه (و عدم استقرار الملك) «و عدم» عطف «وقوع). 

(و بما ذكرنا) من السلطنة المطلقة للبائع فى العبد الجانى (ظهر الفرق بين حق الراهن المانع من تصرف الغير) فلا يجوز للمالكك ان 
يبيع المرهون الاعلى نحو الفضولى (و) بين (حق المجنى عليه) فى العبد الجانى (غير المانع فعلا) قبل الاتلاف و الاسترقاق. 

(غايةُ الامر انه مانع شأنا) لان المجنى عليه الاخذ بحقه. 

(و كيف كان) سواء قلنا بان تصرف المالكك فى العبد لازمء او مراعى (ف) هو خلاف الشيخ, اذ (قد حكى عن الشيخ فى الخلاف: 
البطلا-ن) لبيع العبد الجانى (فانه قال فيما حكى عنه: اذا كان لرجل عبد جان فباعه مولاه بغير اذن المجنى عليه» فان كانت جنايته 
توجب القصاص) كما لو كان قاتلا (فلا يصح البيع» و ان كانت جنايته توجب الارش) كما لو صلم 
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صيّ» اذا التزم مولاه الارش ثم استدل بانه اذا وجب عليه القود فلا يصح بيعه لانه قد باع منه ما لا يملكه, فانه حق للمجنى عليه. 

و اما اذا وجب عليه الاارش صح. لان رقبته سليمة» و الجناية ارشها فقد التزمه السيد فلا وجه يفسد البيع» انتهى و قد حكى عن 
المختلف انه حكى عنه فى كتاب الظهار: التصريح بعدم بقاء ملكك المولى على الجانى عمداء حيث قال: اذا كان عبد قد جنى جناية 
فانه لا يجزى عتقه من الكفارة» و ان كان خطاءء جاز ذلكك و استدل باجماع الفرقة» فانه لا خلاف بينهم انه اذا كانت جنايته 


اذن انسان (صح) البيع (اذا الترم مولاه الاارش ثم اسعدل)» لعدم الصحة ف الفرع الاول (يانه اذا وجب عليه القود فلا يصح ببعه) لانه) 
اى المولى (قد باع منه) اى من هذا العبد (ما لا يملكه) و انما لا يملكه المولى (فانه) اى العبد (حق للمجنى عليه) و لا يصح بيع حق 
الخين. 

(و اما اذا وجب عليه الارش) فقط (صح) البيع (لان رقبته) اى العبد (سليمة) اذ ليس على رقبته قصاص (و الجناية ارشها) «ارشها» بدل 
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الاشتمال من «الجناية» (فقد التزمه السيد) و بعد ذلك لا-حق للمجنى عليه فى العبد (فلا وجه يفسد البيع» انتهى و قد حكى عن 
المختلف انه حكى عنه فى كتاب الظهار: التصريح بعدم بقاء ملكك المولى على الجانى عمداء حيث قال: اذا كان عبد قد جنى جناية 
فانه لا يجزى عتقه عن الكفارة) الواجبة على المظاهر (و ان كان) جنى (خطاءء جاز ذلك) اى عتقه (و استدل باجماع الفرقة» فانه لا 
خلاف بينهم انه اذا كانت جنايته 
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عمدا ينتقل ملكه الى المجنى عليه. 

وان كان خطأ فديهُ ما جناه على مولاه؛ انتهى. 

و ربما يستظهر ذلكك من عبارة الإسكافى المحكية عنه فى الرهن» و هى ان من شرط الرهن ان يكون الرهن مثبتا لملكه اياه غير خارج 
بارتداد» او استحقاق الرقبة» جنايته عن ملكه انتهى. 

و ربما يستظهر البطلان من عبارةً الشرائع أيضا فى كتاب القصاص حيث قال: اذا قتل العبد حرا عمداء فاعتقه مولاه صح و لم يسقط 
القود. 


عمدا ينتقل ملكه) اى العبد (الى المجنى عليه) فلا يصح عتقه فى ظهار او غيره. 

(و ان كان خطأ فدية ما جناه على مولاه) و لذا يصح عتقه (انتهى). 

(و ربما يستظهر ذلك) اى عدم بقاء ملكك المولى على الجانى عمدا (من عبارةٌ الاسكافى المحكية عنه فى) باب (الرهن» و هى) اى 
العبارة هذه (ان من شرط الرهن ان يكون الرهن مثبتا) اى ثابتا غير متزلزل» و ذلكك (لملكه) اى الراهن (اياه) للمرهون (غير خارج) 
العبد الذى يريدان يرهته (بارتدادء او) ب (استحقاق الرقبة) بان يكون العبد للغير (ب) سبب (جنايته) اى العبد (عن ملكه) متعلق ب 
«خارج) (انتهى) كلام الاسكافى. 

(و ربما يستظهر البطلان) لرهن العبد الجانى عمدا (من عبارة الشرائع أيضا فى كتاب القصاص: حيث قال: اذا قتل العبد) انسانا (حرا 
عمداء فاعتقه مولاه صح) العتق (و لم يسقط القود) اى حق القصاص 
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ولو قيل لا يصح لثلا يبطل حق المولى من الاسترقاق كان حسناء و و كذا بيعه و هبته؛ انتهى. 

لكن يحتمل قويا ان يكون مراده بالصحة وقوعه لازما غير متزلزل» كوقوع العتق, لانه الْذى يبطل به حق الاسترقاق دون وقوعه مراعى 
بافتكاكه عن القتل و الاسترقاق. 


لولى المجنى عليه. 
(و لوقيل لا يصح) العتق (لثئلا يبطل حق المولى من الاسترقاق) اذ حق المولى اذا سقط عنه بالعتق لم يتمكن ولى الميت من استرقاق 
العبد» و الحال انه مخير بين القصاص و الاسترقاق» فكيف يجوز ان يفعل المولى فعلا يوجب سقوط حق الاسترقاق؟ 

فهذا القول (كان حسناء و كذا بيعه و هبته) اى لا يجوز ان (انتهى). 

عبارة الشرائع. 

(لكن يحتمل قويا ان يكون مراده بالصحة)- فى البيع و الهبة- اى الصحة التى نفاها الشرائع (وقوعه لازما غير متزلزل» كوقوع العتق) 
فان ظاهر عطفهما عليه انهما مثله فى اللزوم. 

فكما ان العتق لا يكون متزلزلاء كذلك البيع و الهبة (لانه) اى اللازم منهماء هو (الْمذى يبطل به حق الاسترقاق دون وقوعه مراعى) و 
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متزلزلا (بافتكاكه عن القتل و الاسترقاق) «بافتكاكه» متعلق «بمراعى). 

فالشرائع لا ينفى وقوع البيع و امثاله حتى يقال «يظهر من عبارةٌ الشرائع البطلان» و انما ينفى وقوع البيع و امثاله لازماء بل يقول هو بان 
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و كيف كان فالظاهر من عبارة الخلاف: الاستناد فى عدم الصحة الى عدم الملكء و هو ممنوع, لاصالهٌ بقاء ملكه. 

و ظهور لفظ الاسترقاق فى بعض الاخبار فى بقاء الملكك. 

نعم فى بعض الاخبار ما يدل على الخلاف. 


البيع مراعى» فان فكه المولى صح البيع» و الا كان للمجنى عليه ان يقتل او يسترق. 

و الحاصل ان الشرائع ناف للَزوم لا اصل البيع» فليس هو فى عداد القائلين بالبطلان. 

(و كيف كان) سواء كان الشرائع قائلا بالبطلان» او بالصحة (فالظاهر من عبارةً الخلاف: الاستناد فى عدم الصحة الى عدم الملكك) 
يعنى ان العبد حيث يخرج بالجناية عن ملكك المولى الى ملك المجنى عليه لا يصح اجراء معاملة عليه (و هو ممنوع) اى عدم 
الملكك. 

أولا: (لاصالة بقاء ملكه) فان شككنا هل ان العبد يخرج عن ملكك المولى بالجناية» أم لا؟ كانت اصالة بقاء الملكك محكمة. 

(و) ثانيا: ل (ظهور لفظ الاسترقاق) وان للمجنى عليه استرقاق العبد الجانى (فى بعض الاخبار فى بقاء الملكك) لمولاه؛ اذ لو انتقل 
العبد بمجرد الجناية الى المجنى عليه» لم يكن معنى للاسترقاق» و ان خرج عن ملكك المولى و لم يدخل فى ملكك احد لزم بقاء 
الملكك بدون المالكك. 

(نعم فى بعض الاخبار ما يدل على الخلاف) اى عدم الملكك للمولى بعد جناية العبد. 
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و يمكن ان يكون مراد الشيخ بالملك: السلطنة عليه» فانه ينتقل الى المجنى عليه. 

و يكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيا على المنع عن بيع الفضولى المستازم للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق للغير ينافيه السلطنة 
المطلقةُ من المشترى عليه كما فى الرهن. 


لكن لعل الظاهر منها كون مال العبد الى ذلك. لانه مقتضى الجمع بين ظاهر لفظ الاسترقاق و بين ظاهر بعض الاخبار المنافية لذلك. 
(و يمكن ان يكون مراد الشيخ) بخروج العبد عن ملكك المولىء بالجناية (بالملك) المنفى (السلطنة) من المولى (عليه) اى على العبد. 
اى لا سلطنة للمولى على العبد سلطنة مطلقة» كما قبل الجناية (فانه) اى الشأن (تنتقل) السلطنة (الى المجنى عليه) و ان بقى الملكك 
للمولى- على حاله-. 

(و يكون عدم جواز بيعه من المولى)- على ما ذكره الشيخ- (مبنيا على المنع عن بيع الفضولى) مطلقا (المستلزم) ذلكك المنع عن بيع 
الفضولى (للمنع عن ببع كل ما يتعلق به حق للغير ينافيه) اى ينافى ذلكك الحق (السلطنة المطلقه من المشترى عليه) اى على المنع. 

و الحاصل: ان الشيخ لا يقول بعدم الملكك, و انما يقول بعدم الملكك المطلق» فليس الشيخ- على هذا- مخالفا للمشهور (كما فى 
الرهن). فان حق المرتهن يوجب عدم سلطنة الراهن سلطنة مطلقة» لا انه يوجب عدم ملكك الراهن اصلا. 
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مسئلة اذا جنى العبد خطاء صح بيعه على المشهور» 
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بل فى شرح الصيمرى انه لا خلاف فى جواز بيع الجانى اذا كانت الجناية خطأء او شبه عمد و يضمن المولى اقل الامرين من قيمته» و 
ديه الجناية. 

و لوامتنع كان للمجنى عليه اولوية انتزاعه» فيبطل البيع. 

و كذا لو كان المولى معسرا 


(مسألة: اذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهورء بل فى شرح الصيمرى انه لا خلاف فى جواز بيع الجانى اذا كانت الجناية خطأ) 
محضاء كما اذا وقع من السطح, فقتل انسانا (او شبه عمد) كما اذا اراد ان يرمى الغزال» فاصاب السهم انسانا (و يضمن المولى اقل 
الامرين من قيمته) اى قيمة العبد (و ديه الجناية) 

فاذا كانت القيمهُ مائهٌ و الديهُ مائهُ و خمسين» ضمن المائهٌ فقط- لما ذكروا فى بابه: من ان الجانى لا يجنى على اكثر من قيمته-. 

واذا كان العكس كانت عليه ديهُ الجناية» و هى مائة» كما هو واضح 

(و لو امتنع) من اعطاء اقل الامرين (كان للمجنى عليه اولوية انتزاعه) و لا يحق للمشترى الممانعة؛ لانه اولى من المشترى (فيبطل البيع) 
اذ هو مال تعلق به حق المجنى عليه فلا يكون بيعه مستقرا. 

(و كذا لو كان المولى معسرا) لا يتمكن من اداء بدل الجناية 
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فللمشترى الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفديه المولى» انتهى. 

و ظاهره انه اراد نفى الخلاف عن الجواز قبل التزام السيدء الا ان المحكى عن السرائر و الخلاف: انه لا يجوزء الا اذا افداه المولى؛ او 
التزم بالفداء, الا انه اذا باع ضمن. 

و الا وفق بالقواعد ان يقال: بجواز البيع» لكونه ملكا لمولاه. 

و تعلق حق الغير لا يمنع عن ذلكك, لان كون المبيع مال الغير» لا يوجب بطلان البيع رأساء فضلا عن تعلق حق الغير. 


(فللمشترى الفسخ) للبيع (مع الجهالة) بحال العبد (لتزلزل ملكه) للعبد (ما لم يفديه المولى) فللمشترى خيار العيب (انتهى) شرح 
الصيمرى. 

(و ظاهره انه اراد نفى الخلاف عن الجواز) لبيع العبد الجانى (قبل التزام السيد) الفدية (الا ان المحكى عن السرائر و الخلاف: انه لا 
يجوز) البيع (الا اذا افداه المولى) بان اعطى الفديةُ و فكك رقبةٌ العبد (او التزم بالفداء) و ان لم يفد فعلا (الا انه اذا باع ضمن) الفدية. 
(و الا وفق بالقواعد ان يقال: بجواز البيع). 

و المراد بالقواعد ما بينه بقوله: (لكونه ملكا لمولاه) فيشمله قوله: احل الله البيع» و تجارة عن تراضء و الناس مسلطونء و ما اشبه. 

(و تعلق حق الغير) اى المجنى عليه بهذا العبد (لا يمنع عن ذلككث) البيع (لان كون المبيع مال الغير) كما فى الفضولى (لا يوجب بطلان 
البيع رأسا) كما تقدم فى مبحث الفضولى (فضلا عن تعلق حق الغير) و العمدة شمول الادلهُ لهما اى للفضولى و لمتعلق حق الغير. 
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و لعل ماعن الخلادف و السرائر مبنى على اصلهما من بطلان الفضولى و ما اشبهه من كل بيع يلزم من لزومه بطلان حق الغير» كما 
يؤمى إليه استدلال الحلى على بطلان البيع قبل التزامه. 

و ضمانه بانه قد تعلق برقبة الجانى» فلا يجوز ابطاله. 
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(و لعل ما عن الخلاف و السرائر) من البطلان فى بيع العبد الجانى (مبنى على اصلهما من بطلان الفضولىء و ما اشبهه من كل بيع يلزم 
من لزومه) اى من لزوم ذلكك البيع (بطلا-ن حق الغير) سواء كان المبيع ما لا للغير» او متعلقا لحق الغير (كما يؤمى إليه) اى الى هذا 
الاصل (استدلال الحلى على بطلان البيع قبل التزامه). 

(و ضمانه) اى التزام المولى بالفدية عن العبد الجانى» و ضمانه لاعطاء الفديهُ- و ضمانه: عطف بيان- (بانه) اى الحق للمجنى عليه (قد 
تعلق برقب الجانى» فلا يجوز) للمولى (ابطاله) اى هذا الحق؛ بسبب البيع. 

(و مرجع هذا المذهب) للحلى, و للشيخ (الى انه لا واسطةٌ بين لزوم البيع و بطلانه). 

فالبيع اما باطل» و اما لازمء لانه لو كان هناكك واسطهٌ و هى البيع الجائز لم يصح القول بان البيع يوجب بطلان الحق. 

اذ يرد هذا الاستدلال «حينئذ» بانه لا يلزم البيع ابطال الحقء لان البيع جائز» و مع فرض الجواز لا يبطل الحق. 
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فاذا صح البيع ابطل حق الغير. 

و قد تقدم غير مرةٌ انه لا مانع من وقوع البيع مراعى باجازة ذى الحق او سقوط حقه فاذا باع المولى فيما نحن فيه قبل اداء الدية» او اقل 
الامرين على الخلافء وقع مراعى» فان فداه المولى او رضى المجنى عليه بضمانه فذاكك. و الا انتزعه المجنى عليه من المشترى. 

و على هذا فلا يكون البيع موجبا الضمان البائع حق المجنى عليه. 


(فاذا صح البيع ابطل حق الغير) هذا تفريع على قوله «انه لا واسطة» اى لازم عدم الواسطة» اما بطلان البيع» و اما بطلان حق الغير. 

(و) لكن عدم الواسطة غير صحيح اذ (قد تقدم غير مرةٌ انه لا مانع من وقوع البيع مراعى باجازه ذى الحق) كالمجنى عليه- فى المثال- 
(او سقوط حقه) بمسقط آخر (فاذا باع المولى فيما نحن فيه قبل اداء الدية او اقل الامرين) من قيمة العبد و الديهُ (على الخلاف) فى 
انه ما ذا يجب على المولى (وقع) البيع (مراعى) فى النفوذ (فان فداه المولى او رضى المجنى عليه بضمانه) اى ضمان المولى بان التزم 
بان يعطى الفدية» و ان لم يعطها بعد (فذاكث) لان البيع حينئذ يكون لازما حيث ينتقل الحق من العبد (و الا) بان لم يفده المولى و لم 
يضمنه (انتزعه المجنى عليه من المشترى) لغرض كون البيع مراعى. 

(و على هذا) الى ذكرناه (فلا يكون البيع) للعبد الجانى (موجبا لضمان البائع حق المجنى عليه) بل انه فداه او كان هناك مسقط 
آخر 
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قال فى كتاب الرهن من القواعد: و لا يجبر السيد على فداء الجانى و ان رهنه او باعه» بل يتسلط المجنى عليه؛ فان استوعبت الجناية 
القيمه بطل الرهن. و انا ففى المقابلء انتهى. 

لكن ظاهر العلامة فى غير هذا المقام هو: ان البيع بنفسه التزام بالفداء. 


فهوء و الا كان للمجنى عليه حق انتزاع العبد من المشترى. 

(قال) العلامة (فى كتاب الرهن من القواعد: و لا يجبر السيد على) اعطاء (فداء) العبد (الجانى و ان رهنه) السيد (او باعه؛ بل يتسلط 
المجنى عليه) بين اخحذ الفداء و بين اخحذ نفس العبدء فان اعطاه المولى الفدية فهوء و الا جاز له انتزاع العبد (فان استوعبت الجناية 
القيمة) اى قيمة العبد كما لو كانت الجناية مائة و القيمةُ مائة و خمسين (بطل الرهنء و الّا ف) البطلان للرهن و البيع (فى المقابل) 
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للجنايهُ فقط اى فى المائة فى المثال- و هى تعادل ثلثى العبد-. 

اما الثلث الثالث فلا وجه للبطلان لان البيع و الرهن وقعا فى مال المولى» بلا مانع. 

نعم اذا كان المشترى و المرتهن جاهلين بالواقع» كان لهما خيار تبعض الصفقة (انتهى) كلام العلامة» و انما نقل المصنف هذا الكلام 
تأييدا لفتواه. 

(لكن ظاهر العلامة فى غير هذا المقام هو: ان البيع) من المولى للعبد الجانى (بنفسه التزام) من المولى (بالفداء) فالمولى يجبر على 
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و لعل وجهه انه يجب على المولى حيث تعلق- بالعبد و هو مال من امواله و فى يده- حق يتخير المولى فى نقله عنه» الى ذمته ان يوفى 
حق المجنى عليه؛ اما من العين او من ذمته فيجب عليه اما تخليص العبد من المشترى بفسخ او غيره. 

و اما ان يفديه من ماله؛ فاذا امتنع المشترى من رده و المفروض عدم سلطنة البائع على اخذه قهر اللزوم الوفاء بالعقد» وجب عليه دفع 
الفداء. 


دفع الفدية. 

(و لعل وجهه) اى وجه كون البيع التزاما بالفداء (انه) اى الفداء (يجب على المولى حيث تعلق-) فاعله «حق» الآتى (بالعبد و هو) اى 
العبد (مال من امواله وفى يده- حق) فاعل «تعلق» يتصف ذلكك الحق بانه (يتخير المولى فى نقله) اى ذلك الحق (عنه) اى عن العبد 
(الى ذمته) بان يعطى الفداء (ان يوفى) فاعل «يجب» (حق المجنى عليه؛ اما من العين او من ذمته) بان يعطى نفس العبد فى مقابل 
الجناية او يعطى مالا آخر اداء لما فى ذمته (فيجب عليه) اى على المولى (اما تخليص العبد من المشترى) بعد ان باعه المولى (بفسخ او 
غيره) فيفسخ فى ما اذا كان له خيار» او يستقيل المشترى و ذلكك ليعطى عين العبد الى المجنى عليه. 

(و اما ان يفديه من ماله» فاذا امتنع المشترى من رده و المفروض عدم سلطنة البائع على اخذه) اى العبد من المشترى (قهرا). 

و انما لا يتسلط على اخذه قهرا (للزوم الوفاء بالعقد. وجب عليه دفع الفداء) 
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و يرد عليه ان فداء العبد غير لازم قبل البيع. 

و بيعه ليس اتلافا له حتى يتعين عليه الفداء. 

و وجوب الوفاء بالبيع لا يقتضى الا رفع يده لا رفع يد الغير بل هذا اولى بعدم وجوب الفكك من الرهن الْمذى تقدم فى آخر مسألته 
الخدشة فى وجوب 


لانه اذا تعذر احد الامرين البدلين وجب البدل الآخر. 

(و يرد عليه) اى على هذا الوجه الى استوجهنا به كلام العلامة القائل بوجوب اعطاء البدل على المولى (ان فداء العبد غير لازم قبل 
البيع) اى قبل ان يبعه المولى» بل يكون للمولى ان يعطى نفس العبد او ان يفديه. 

(و بيعه ليس اتلافا له) و محوا له من الوجود (حتى يتعين عليه الفداء) بحجة انه احد البدلين. 

(و) ان قلت: انه يجب على المولى الوفاء بالبيع» فكيف يمكن ان يعطى نفس العبد للمجنى عليه بعد ان باعه. 

قلت: (وجوب الوفاء بالبيع لا يقتضى الا رفع يده) اى ان يرفع المولى يده من العبد وفاء للبيع (لا رفع يد الغير) الّذى هو المجنى عليه 
فان: اوفواء توجه الى البائع» لا الى الى له حق فى المبيع (بل هذا) اى العبد الجانى (اولى بعدم وجوب الفككث) اى لا يجب على 
المولى فكه بالفداءء بل له ان لا يفكه حتى يأخذه المجنى عليه فيبطل البيع (من الرهن الى تقدم فى آخر مسألته) اى مسألة الرهن 
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(الخدشهُ فى وجوب 
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الفكك على الراهن بعد بيعه» لتعلق الدين هناكك بالذمةٌ و تعلق الحق هنا بالعين» فتأمل. 
ثم ان المصرح به فى التذكرة» و المحكى عن غيرها: ان للمشترى فكك العبد. 

و حكم رجوعه الى البائع» حكم قضاء الدين عنه 


الفك على الراهن بعد بيعه) فاذا باع الراهن الرهن؛ لم يجب عليه ان يعطى الدين» بل له ان لا يعطيه حتى يأخذ المرتهن حقه من نفس 
المرهون. 

و انما ما نحن فيه اولى (لتعلق الدين هناكك) فى باب الرهن (بالذمة) و انما العين وثيقةُ (و تعلق الحق هنا بالعين) اذ الجناية تتعلق برقبة 
الجانى» فاذا لم يجب الفكك فيما تعلق بالذمة لم يجب الفكك فيما تعلق بالعين بطريق اولى. 

فاذا كان الدين فى ذمة المولى و مع ذلكك لم يجب عليه اعطائه» كان الاولى عدم لزوم اعطاء الفداء- السذى لم يتعلق بذمةٌ المولى- 
(فتأمل) اذ البيع بمنزلة التلف كما ذكروه فى غير مورد. 

فقول المصنف «و بيعه ليس اتلافا له» محل اشكال. 

(ثم ان المصرح به فى التذكرة» و المحكى عن غيرها: ان للمشترى فكك العبد) بان يعطى ثمن الجناية ليبقى له العبد. 

(و حكم رجوعه الى البائع) بان يرجع المشترى الى البائع» و يأخذ منه ما اداه الى المجنى عليه (حكم قضاء الدين عنه) فان الانسان اذ 
اقضى دين المدين» فان كان باجازة منه» جاز له الرجوع إليه و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج3) ص: 1١7‏ 

و اخذ ما اداه من المديونء و ان لم يكن باذن منه لم يكن المديون مجبورا فى اداء ما اداه الدافع. 

وفى ما نحن فيه هكذاء فانه اذا كان المشترى دفع قيمة الجناية باذن البائع» كان له الرجوع إليه» و الا لم يكن له ذلككء و فى المسألة 
موارد للمناقشة» كما لا يخفى و الله العالم. 
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مسئلة الثالث من شروط العوضينء القدرهٌ على التسليم» 

اشارة 

فان الظاهر الاجماع على اشتراطها فى الجملة» كما فى جامع المقاصدء و فى التذكرة انه اجماع؛ و فى المبسوط الاجماع على عدم 
جواز بيع السمكك فى الماء و لا الطير فى الهواء. 


وعن الغنية: انه انما اعتبرنا فى المعقود عليه ان يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلكك؛ كالسمكك فى الماء؛ و الطير فى 
الهواء. 


فان ما هذه حاله لا يجوز بيعه. 


(مسألة: الثالث من شروط العوضينء القدرة على التسليم» فان الظاهر الاجماع على اشتراطها) اى القدرة على التسليم- فى صحة البيع- 
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(فى الجملة) لا مطلقاء كما سيأتى تفصيله (كما فى جامع المقاصد و فى التذكرة: انه اجماع» و فى المبسوط الاجماع على عدم جواز 
بيع السمكك فى الماء) كالنهر و البحرء لا مثل الحوض و ما اشبه (و لا الطير فى الهواء) غير الممكن اخذه عرفا. 

(و عن الغنية: انه انما اعتبرنا فى المعقود عليه ان يكون مقدورا عليه) بان يقدر البائع على تسليمه (تحفظا) و لاجل الاخراج (مما لا 
يمكن فيه ذلك) اى مقدورا (كالسمكك فى الماء؛ و الطير فى الهواء) و ما اشبههما. 

(فان ما هذه حاله) بان لم يقدر البائع على تسليمه (لا يجوز بيعه» 
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بلا خلافء و استدل فى التذكرة على ذلكك بانه نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغررء و هذا غرر. 

و النهى هنا يوجب الفساد اجماعاء على الظاهر المصرح به فى موضع من الايضاح. 

واشتهار الخبر بين الخاصة و العامة يجبر ارساله. 


بلا خلافء و استدل فى التذكرة على ذلكك) اى عدم صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه (بانه نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع 
الغرو) وق سويت اغبي الى ان اللشعليه و لضن الغرو. 

و المراد اما «الخديعةٌ» اذا كان الغرر متعديا. 

واما الخطر و الضرر و الغفلة» و ما اشبهء اذا كان الغرر لازما (و هذا غرر) لا-ن بيع ما لم يعلم حاله» و انه هل يتمكن المشترى من 
الوصول إليه. أم لا يعد فى عداد «الغرر) عرفا؟. 

(و النهى هنا) فى باب المعاملات (يوجب الفساد اجماعا) و ليس مثل النهى عن البيع وقت النداء (على الظاهر) من النهى فى المعاملة 
لا لامر خارجء فان العرف يستفيدون من النهى: الفساد (المصرح به فى موضع من الايضاح) فدلالة الخبر على الفساد, لا بأس بها. 

(و) اما السندء ف (اشتهار الخبر بين الخاصةٌ و العامةُ) فى كتب الفتاوى» و بعض كتب الاخبار (يجبر ارساله) لان الشهرءً تكشف عن 
ان المشهور وجدوا ما يوجب حجيته و لذا استندوا إليه» بعد ان علمنا انهم لا يفتون الا على طبق الخبر الموثق. 
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اما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء و اهل اللغةء حيث مثلوا للغرر ببيع السمكك فى الماءء و الطير فى 
الهواء. 

مع ان معنى الغرر على ما ذكره اكثر اهل اللغهُ صادق عليه. 

و المروى عن امير المؤمنين عليه السلام: انه عمل ما لا يؤمن معه من الضرر. 


هذا كله بالنسبة الى الكبرىء و ان البيع الغررى فاسد. 

و (اما) بالنسبة الى الصغرى و ان مثل ما نحن فيه من صغريات الغرر. ف (كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير من 
الفقهاء و اهل اللغمُ حيث مثلوا للغرر ببيع السمكك فى الماءء, و الطير فى الهواء) هذا وجه الاستدلال بكلمات الفقهاء و اللغويين. 

(مع ان معنى الغرر على ما ذكره اكثر اهل اللغةٌ) اى المعنى للفظ «الغرر» (صادق عليه) اى على بيع السمكك فى الماء. 

فاهل اللغة بعضهم صرح بهذا المثال و الى هذا اشار بقوله «الفقهاء و اهل اللغةُ). 

و بعضهم ذكر للغرر معنى ينطبق على المقال» و الى هذا اشار بقوله «ذكره اهل اللغة). 

(و) كذللكك يصدق عليه (المروى عن امير المؤمنين عليه السلام: انه) اى الغرر (عمل ما لا يؤمن معه من الضرر). 

و من المعلوم ان بيع الطير و السمكك, من هذا القبيل. 
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و فى الصحاح الغرة الغفلة؛ و الغار الغافل؛ و اغره اى اتاه على غرةُ منه» و اغتر بالشىء اى مدع به؛ و الغرر الخطرء و نهى رسول الله 
صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر» و هو مثل بيع السمكك فى الماءء و الطير فى الهواء» الى ان قال: و التغرير حمل النفس على الغرر» 
انتهى و عن القاموس ما ملخصه: غره غرا و غروراء و غرة بالكسر فهو مغرور» و غرير كامير خدعه و اطمعه فى الباطلء الى ان قال: غرر 
بنفسه تغريراء و تغرهُ اى عرضها للهلكة, و الاسم الغرر محركة, الى ان قال: و الغار الغافل» 


(و فى الصحاح الغرة الغفلة و الغار الغافل) و هذا بمعنى اللازم؛ اما بمعنى المتعدى فالغار هو المغفل» لانه يقال غره» فهو غار و ذلكك 
مغرور (و اغره اى اتاه على غرةٌ منه) اى غفلة (و اغتر بالشىء اى خدع به و الغرر الخطر) كانه معنى آخر للغرر, غير الغفلة (و نهى 
رسول الله صلّى الله عليه و آله عن بيع الغرره و هو مثل بيع السمكك فى الماءء و الطير فى الهواء) و مثلهما بيع الوحش فى الصحراء 
(الى ان قال:) الصحاح (و التغرير حمل النفس على الغررء انتهى» و عن القاموس ما ملخصه: غره غرا و غرورا)- اى له مصدر ان- (و 
غره بالكسر) اى ان اصله غرره على وزن حسبه (فهو مغرورء و غرير كامير) بمعنى (خدعه و اطمعه فى الباطل» الى ان قال:) القاموس 
(غرر بنفسه تغريرا) من باب التفعيل (و تغرة) مصدر آخر (اى عرضها للهلكة؛ و الاسم) اى اسم المصدر (الغرر) على وزن ضرر 
(محركة) الوسط (الى ان قال: و الغار الغافل) اذا كان من اللازم؛ اما اذا كان من المتعدى فهو المغفل 
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و اغتر غفل» و الاسم الغرةٌ بالكسرء انتهى. 

وعن النهاية بعد تفسير الغرهُ بالكسرء بالغفلة: انه نهى عن بيع الغرر» و هو ما كان له ظاهر يغر المشترى» و باطن مجهولء و قال 
الازهرى: بيع الغرر ما كان على غير عهدة و لا ثقة. 

و يدخل فيه البيوع التى لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول و قد تكرر فى الحديث» و منه حديث مطرف ان لى نفسا واحدة» و 
انى لا كره ان اغرر بها اى احملها على غير ثقَهُ و به سمى 


(و اغتر غفلء و الاسم) اى اسم المصدر (الغرة بالكسر انتهى) كلام القاموس. 

(و عن النهاية) لابن اثير (بعد تفسير الغرة بالكسرء بالغفلة: انه نهى) اى الرسول صلَى الله عليه و آله (عن بيع الغرره و هو ما كان له 
ظاهر يغر المشترى) و يخدعه (و باطن مجهول) لا يوافق ظاهره (و قال) اللغوى (الازهرى: بيع الغرر ما كان على غير عهدة) فلا يتعهد 
البائع جود الجنس و صحته (و لا ثقة) من المشترى بان البائع لا يغش و لا يخدع 

(و يدخل فيه) اى فى بيع الغرر (البيوع التى لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول) كما اذا كان الثمن او المثمن مجهولا جنسا او 
قدرا او وصفا (و قد تكرر) لفظ الغرر (فى الحديث» و منه حديث مطرف ان لى نفسا واحدة) فاذا عطبت و هلكت فليس لى بدلهاء و 
لذا لا -اتمكن من الاستهانة بهذه النفس (و انى لا-كره ان اغرر بها اى احملها على غير ثقَهُ) بان اعمل شيئا لا اثق بانه هل يوجب 
الهلاكك او النجاة؟ (و به) اى بسبب ان الشيطان يحمل الانسان على ما لا يوثق بعواقبه (سمى 
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الشيطان غروراء لا-نه يحمل الانسان على محابه و وراء ذلكك ما يسوثه انتهى. و قد حكى أيضا عن الاساسء و المصباح, و المغرب و 
الجملء و المجمع تفسير الغرر بالخطر ممثلا له فى الثلاثة الاخيرةٌ ببيع السمكك فى الماءء و الطير فى الهواءء» و فى التذكرة ان اهل اللغة 
فسروا بيع الغرر بهدين. 

و مراده من التفسير التوضيح بالمثال. 
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و ليس فى المحكى عن النهاية 

ا ا وي للضم له 5 

الشيطان غرورا) بفتح الغين» كما قال سبحانه «و لا يَعْوَنَكمْ باللهِ العَرُورُ»* اى الشيطان المذى يغش الانسان (لانه يحمل الانسان على 
محائه) اتن الى بحبه الانسنان من شهوات الدثيا (ووراء ذلكك ما يسوفه) اى ما يسيب الأساءة الى الانساث» و عذابه مخ العقاب: المعد 
فى الآخرةٌ (انتهى و قد حكى أيضا عن الاساسء و المصباح» و المغرب و الجملء و المجمع) اى مجمع البحرين (تفسير الغرر بالخطرء 
ممثلا له) اى للغرر (فى الثلاثة الاخيرة) المغرب و الجمل و المجمع (ببيع السمكك فى الماءء و الطير فى الهواء؛ و فى التذكرة ان اهل 
اللغهُ فسروا بيع الغرر بهذين) اى السمكك و الطير. 

(و مراده) اى التذكرة (من التفسير) فى قوله «فسروا» (التوضيح بالمثال) اى وضحوا التفسير بهذا المثالء لا ان المثال تفسير حقيقة» كما 
لا يخفى. 

(و ليس فى) التفسير (المحكى عن النهاية) حيث فسر الغرر ب 
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منافات لهذا التفسيرء كما يظهر بالتأمل. 

و بالجملة فالكل متفقون على اخذ الجهالة فى معنى الغررء سواء تعلق الجهل باصل وجوده؛ أم بحصوله فى يد من انتقل إليه أم 
بصفاته كمااو كيفا. 

و ربما يقال: ان المنساق من الغرر المنهى عنه: الخطرء من حيث الجهل بصفات المبيع و مقداره لا مطلق 


«ظاهر يغر المشترى» (منافات لهذا التفسير) بالسمكك و الطير. 

وجه المنافات» انهما ليس لهما ظاهر يغر المشترى. 

و انما لا منافات (كما يظهر بالتأمل) اذ الطير و السمكك أيضا لهما ظاهر يغر المشترىء فان المشترى يزعم انه يتمكن من الوصول الى 
الطير و السمكك فرخصها غالبا بسبب غرره و خدعته فاذا اقدم و اشترى تبين له انه لا يتمكن من الحصول عليهماء فيذهب ماله بدون 
بدل. 

(و بالجملة فالكل متفقون على اخذ الجهالة فى معنى الغرر» سواء تعلق الجهل باصل وجوده) كما لو اشترى شيئا لا يعلم انه موجود, أم 
لا (أم) الجهل (بحصوله فى يد من انتقل إليه) كالسمكك و الطير حيث لا يعلم هل انه يتمكن من اخذهماء أم لا؟ (أم بصفاته؟ كما) 
كما لا يعلم انه منّ او منّين (او كيفا) كما لا يعلم بانه جد او ردى مما تتفاوت فيه الرغبات. 

(و ربما يقال: ان المنساق من الغرر المنهى عنه: الخطرء من حيث الجهل بصفات المبيع و مقداره) اى لا يعلم كيفه او كمّه (لا مطلق 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج3) ص: 7١‏ 

الخطر الشامل لتسليمه و عدمه» ضرورة حصوله فى بيع كل غائب خصوصا اذا كان فى بحر و نحوه؛ بل هو اوضح شىء فى بيع الثمارء 
والزرع» و نحوهما. 

و الحاصل: ان من الواضح عدم لزوم المخاطرة فى مبيع مجهول الحال بالنسبة الى التسلم و عدمه. خصوصا بعد جبره 


الخطر الشامل لتسليمه و عدمه) فلا يشمل الغرر مثل بيع الطير فى الهواء و السمكك فى الماءء اذ اعلم المشترى وصفهما و كمهما. 
وانما لا يشمل الغرر الجهل بالتسليم (ضرورة حصوله) اى الجهل بالتسليم (فى بيع كل غائب) كما اذا باعه مالا له فى بلد آخر 
(خصوصا اذا كان فى بحر و نحوه) من المواضع التى يكثر العطب فيهاء فانه يصح هذا البيع بلا اشكالء مع انه مجهول التسليم. 
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فلو كان الغرر شاملا لكل مجهول التسليم؛ لزم بطلان بيع كل غائب لكن بيع الغائب ليس باطلاء فليس بيع مجهول التسليم باطلا (بل 
هو) اى الجهل بالقدرةٌ على التسليم (اوضح شىء فى بيع الثمار» و الزرع) كالقت و الخضروات (و نحوهما) كورق التوت و الحناءء 
فانه غالبا لا يعلم الانسان هل تحصل آفة لا يتمكن البائع بسببها من التسليم أم لا تحصل؟ 

(و الحاصل: ان من الواضح عدم لزوم المخاطرة) اى القاء المشترى ماله فى الخطر (فى مبيع مجهول الحال) جهلا (بالنسبة الى التسلم) 
حيث لا يعلم انه هل يقدر على تسلم المتاع؛ أم لا؟ (و عدمه) اى عدم التسلم (خصوصا بعد جبره) اى فيما لو لم يقدر على التسلم 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج3) ص: 7١‏ 

بالخيار لو تعذر. 

وفيه ان الخطر من حيث حصول المبيع فى يد المشترى اعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله. 

فلا وجه لتقييد كلام اهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. 

و احتمال ارادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله 


(بالخيار لو تعذر) التسلّم. 

و عليه: فالغرر خاص بالجهل الكتى او الكيفى؛ لا الجهل من حيث التسلّم و عدم التسلّم. 

(و فيه ان) الغرر شامل لجهل التسلم أيضا اذا (الخطر من حيث حصول المبيع فى يد المشترى) و عدم حصوله فى يده (اعظم من 
الجهل بصفاته) اى صفات المبيع (مع العلم بحصوله) و بعد كون اللفظ عاما. 

(فلا وجه لتقييد كلام اهل اللغةُ خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين) اى بيع السمكك فى الماء و الطير فى الهواء» فان المثال 
نص فى شمول الغرر لما تعذر تسليمه. 

(و) ان قلت: لعلهم انما مثلوا بالمثالين لان الطير و السمكك فى الماء مجهولان من حيث الصفات اذ الانسان لا يعلم صفات السمكك فى 
الماء و لا الطير فى الهواء و ان شاهدهما من بعيد فالمثال لاجل الجهل بصفات المبيع لا لاجل عدم القدرة على التسليم. 

قلت: (احتمال ارادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج3) ص: 77* 

فى يدهء يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما فى كلمات الفقهاء للعجز عن التسليمء لا للجهالة بالصفات. 

هذا مضافا الى استدلال الفريقين من العامة و الخاصة بالنبوى المذكور على اعتبار القدرةُ على التسليم. 

كما يظهر من الانتصار: حيث قال فيما حكى عنه: و مما انفردت به الامامية القول بجواز شراء العبد الآبق» مع الضميمة و لا يشترى 
وحده. الااذا كان بحيث يقدر عليه المشترى و خالف باقى الفقهاء فى ذلك»؛ و 


اى المبيع (فى يدهء يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما فى كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم, لا للجهالة بالصفات). 

و من الظاهر: ان تمثيل هؤلاء» و هؤلاء بالمثالين من باب واحدء لا ان تمثيل الفقهاء من باب الجهل بحصوله؛ و تمثيل اللغويين من ياب 
الجهل بصفاته. 

(هذا مضافا الى استدلال الفريقين من العامة و الخاصة بالنبوى المذكور على اعتبار القدرة على التسليم) فلا بد ان يشمل النبوى القدرة 
عن اساي الها ييققياة العررقك فو رارشالا بلا واه ركرة اع ظاس رواب رونك در الاملتاية رفول ذا الاق تزع 

(كما يظهر من الانتصار: حيث قال فيما حكى عنه: و مما انفردت به الامامية القول بجواز شراء العبد الآبق» مع الضميمة» و لا يشترى 
وحده الا اذا كان بحيث يقدر عليه المشترى؛ و خالف باقى الفقهاء) من العامة (فى ذلك» و 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج9) ص: 777 

ذهبوا الى انه لا يجوز بيع الآ-بق على كل حال الى ان قال: و يقول مخالفونا فى منع ببعه على انه بيع غررء و ان نبينا نهى عن بيع الغرر 
الى ان قال و هذا ليس بصحيح, لان هذا البيع يخرجه عن ان يكون غررا انضمام غيره إليه» انتهى. و هو صريح فى استدلال جميع 
العامة بالنبوى» على اشتراط القدرة على التسليم. 

و الظاهر اتفاق اصحابنا أيضا على الاستدلال به كما يظهر للمتتبع» و سيجىء فى عبارةً الشهيد التصريح به. 

و كك كان فالدعوي المد كورة ممالا سناعدها اللغة 


ذهبوا الى انه لا يجوز بيع الآبق على كل حال) و لو مع الضميمة (الى ان قال) الانتصار (و يقول مخالفونا فى منع بيعه على انه بيع غررء 
وان نبينا نهى عن بيع الغرر الى ان قال) السيد (و هذا) اى كونه بيع غرر (ليس بصحيح. لا-ن هذا البيع يخرجه عن ان يكون غررا 
انضمام غيره) اى غير الآبق» و انضمام فاعل «يخرجه (إليه) اى الى الآبق (انتهى. و هو صريح فى استدلال جميع العامة بالنبوى على 
اشتراط القدرةٌ على التسليم) فليس الغرر خاصا بالجهل بالصفات. 

(و الظاهر) من تعرضهم للمسأله فى كل كتاب رايناه (اتفاق اصحابنا أيضا على الاستدلال به) اى بالنبوى (كما يظهر للمتتبع» و سيجىء 
فى عبارةٌ الشهيد التصريح به) اى بهذا الاستدلال. 

(و كيف كان فالدعوى المذكورة) اى «و احتمال ارادتهم الخ (مما لا يساعدها اللغة) لانهم ذكروا مثال الغرر ببيع الطير و السمكك 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج3) ص: 75” 

ولا العرف ولا كلمات اهل الشرع. 

و ما ابعد ما بينه و بين ما عن قواعد الشهيد ره: حيث قال: الغرر ما كان له ظاهر محبوبء و باطن مكروه؛ قال بعضهم و منه قوله تعالى: 
متاع الغرور» و شرعا هو جهل الحصولء و مجهول الصفة فليس غرراء و بينهما عموم و خصوص من وجه. 


بعضهم بالنبوى (و لا العرف) لا-نهم يرون الغرر شاملا للجهل بالحصول أيضا (و لا كلمات اهل الشرع) كما عرفت عن الانتصار و 
غيره. 

(و ما ابعد ما بينه) اى «و احتمال ارادتهم) (و) ما (بين ما عن قواعد الشهيد ره: حيث قال: الغرر ما كان له ظاهر محبوب, و باطن 
مكروه؛ قال بعضهم) اى فسّدر الغرر بهذا التفسير بعض (و منه قوله تعالى: متاع الغرور) اى ان الدنيا متاع ظاهره يغرٌ الانسان و يخدعه و 
باطنه عذاب و عقاب (و شرعا هو) اى الغرر (جهل الحصول) فخصص الشهيد الغرر بما جهل حصوله اما ما جهل صفاته فلم ير الشهيد 
ان الغرر يشمله و اما المجهول الذات و المعلوم الحصول (و مجهول الصفة) المعلوم الصفة (فليس غررا و بينهما) اى الغرر و الجهل 
(عموم و خصوص من وجه). 

ولا يخفى ان للجهل اقساماء كالجهل بالجنس «هل هو حيوان او ليس بحيوان». 

و النوع «هل هو انسان أم لا؟). 

والصنف «هل هو زنجى أم لاح. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج9) ص: 780” 

لوجود الغرر ببدون الجهل فى العبد الآسبق» اذا كان معلوم الصفة من قبل او وصف الآنء و وجود الجهل بدون الغرر فى المكيل و 
الموزون و المعدود اذا لم يعتبر. 
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وقد يتوغل فى الجهالة كحجر لا يدرى اذهبء أم فضة» أم نحاس أم صخر؟ و يوجدان معا فى العبد الآبق المجهول الصفة. 


و الشخص «هل هو زيد أم لا؟). 

و العدد اى الكت «هل عشرةٌ أم تسعة؟» و الكيف «هل هو ابيض أم لا؟) الى غيرها من انواع الجهالات (لوجود الغرر) الحصولى (بدون 
الجهل) فى الصفات (فى العبد الآبق» اذا كان معلوم الصفهُ من قبل او وصف الآن) وصفا يزيل الجهالة به (و وجود الجهل) الوصفى 
(بدون الغرر) الحصولى (فى المكيل و الموزون و المعدود) كالجص و الحنطة و البيض (اذا لم يعتبر) باحد الثلاثة» بان باعه اعتباطاء 
فان القدر و العدد مجهول لكن لا غرر فى حصوله. لغرض ان البائع يسلّمه و الجنس حاضر. 

(و قد يتوغل) الايغال الدخول فى الشىء الى اواخره كالايغال فى الصحراءء و فى البثرء و ما اشبه (فى الجهالة كحجر لا يدرى اذهب 
أم فضة» أم نحاس» أم صخر) و هذا من مجهول الصفات (و يوجدان) و هذا مادٌ الاجتماع فى «العموم من وجه) الحاصل بين الجهل و 
الغرر (معا) الجهل الحصولى و الجهل الوصفى (فى العبد الآبق المجهول الصفة) فانه غرر و جهل. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج9) ص: 78” 

و يتعلق الغرر و الجهل تارهٌ بالوجود. كالعبد الآبق المجهول الوجود. 

و تار بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود. 

و بالجنس كحب لا يدرى ما هو و سلعهُ من سلع مختلفة. 

و بالنوع كعبد من عبيد. 

و بالقدر ككيل لا يعرف قدره. 

و البيع الى مبلغ السهم. 

و بالعين كثوب من ثوبين مختلفين. 


(و يتعلق الغرر و الجهل تارةٌ بالوجود. كالعبد الآبق المجهول الوجود) بان احتملنا انه مات و فنى. 

(و تاره بالحصول كالعبد الآبق) المجهول الحصول (المعلوم الوجود). 

(و) تاره (بالجنس كحب لا يدرى ما هو) حنطة أم دخنء و المراد الجنس المنطقى (و سلعة من سلع مختلفة) كما لا يدرى حطب او 
قماش او ذهب. 

(و) تارة (بالنوع كعبد من عبيد) و المراد هنا الصنف او الشخص. 

(و) تارةُ (بالقدر ككيل لا يعرف قدره) هل يأخذ مناء أم منا و نصفا؟ 

(و) تارةً (البيع) للارض (الى مبلغ السهم) اذ لا يدرى ان السهم كم يذهب. فلا يدرى اذرع الارض المبيعة. 

(و) تارة (بالعين) اى الشخص (كثوب من ثوبين مختلفين) فانه 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج3) ص: 77 

و بالبقاء كبيع الثمرة قبل بدوٌ الصلاح عند بعض الاصحاب و لو اشترط ان يبدو الصلاح لا محالة» كان غررا عند الكل كما لو اشترط 
صيرورة الزرع سنبلا. 

و الغرر قد يكون بماله مدخل ظاهر فى العوضين و هو ممتنع اجماعا. 


جهل بالعين. 
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(و) تارة يتعلق الجهل و الغرر (بالبقاء) بان لا يعلم هل يبقى المبيع الى وقت التسليم, أم لا؟ (كبيع الثمرة قبل بدوٌ الصلاح عند بعض 
الاصحاب) حيث قالوا ببطلان البيع. 

و بدو الصلاح فى كل ثمرة بحسبهاء ففى العنب قبل التحصرم, و فى التمر قبل الاحمرار و الاصفرار» و فى الحبوب قبل انعقاد الحب» و 
هكذا (و لو اشترط) المشترى على البائع (ان يبدو الصلاح لا محالة) بان يقول: انا اشترى منكك بشرط ان يبدو صلاحه فى المستقبل 
(كان) البيع (غررا عند الكل) من جهة انه مجهول الحصولء و مجهول البقاء, لانه لا يعلم هل تبقى الثمرث أم لا؟ و لا يعلم على تقدير 
البقاء» هل يبدو صلاحهاء أم لا؟ بخلاف ما اذا لم يشترطء فانه جهل بالبقاء فقط و هو غرر عند البعض (كما لو اشترط صيرورة الزرع 
سنبلا) فانه لا يعلم هل يصير سنبلاء أم لا؟ و هو غرر. 

(و الغرر قد يكون بماله مدخل ظاهر فى العوضين) كما اذا لم يعلم انه عبد او امة» حمار او فرس» و هكذاء كما تقدم فى بعض الامثلة 
(و هو ممتنع اجماعا) فاذا باع كذلكك بطل البيع. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج29 ص: /7* 

وقد يكون بما يتسامح به عادةٌ لقلته كاسٌ الجدار و قطن الجبَهُ و هو معفو عنه اجماعاء و نحوه اشتراط الحمل. 

وقد يكون مرددا بينهما و هو محل الخلاف كالجزاف فى مال الاجارة؛ و المضاربة» و الثمرهُ قبل بدو الصلاح 


(و قد يكون بما يتسامح به عاد لقلته) اى قله الغرر (كاسٌ الجدار) الموجود فى الارضء فان الغالب عدم التحقيق عنه هل هو من آجر 
جيدء او آجر ردى. 

نعم: يلزم ان يكون حسب المتعارف مما يتسامح به العرف اما لو كان اسس بيت رفيع من الطين كان غررا (و قطن الجدَة) اى القطن 
اذى يوجد فى داخل الجدّة» فانه لا يعلم قدره. و لا يعلم هل هو جدّد. اوردى (و هو) اى الغرر بهذا المقدار الجزئى (معفو عنه 
اجماعا) فلا يبطل البيع بجهالته (و نحوه اشتراط الحمل) فانه غرر معفو عنه, اذ لا يعلم انه هل يكملء او يسقطء و هل ذكر او انثى» الى 
غيرها من جهات الجهل. 

(و قد يكون) الغرر (مرددا بينهما) اى بين المتسامح فيه و غير المتسامح فيه (و هو محل الخلااف كالجزاف فى مال الاجارةٌ و 
المضاربة) فانه ان كان جزافا زائدا لا يتسامح فيه و يوجب الغررء كما اذا لم يعلم ان المال عشرة او مائهٌ وان كان جزافا فى الجملة 
بحيث يتسامح فيه عرفاء فانه لا يوجب الغرر. 

كما اذا تردد بين ان يكون عشرة مثاقيل او تسعة و نصفء فان الدراهم و الدنانير السابقة كانت تحكك بكثرةٌ التداول حتى تنقص فى 
الجملة (و الثمرةُ قبل بدو الصلاح) اذ بعضها يبدو صلاحها متأخرا و 
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و الآسبق لغير ضميمة» انتهى؛ و فى بعض كلامه تأمل؛ ككلا.مه الآدخر فى شرح الارشاد» حيث ذكر فى مسأل تعين الاثمان بالتعيين 
الشخصى عندنا قالوا يعنى المخالفين من العامة» تعينها غرر» فيكون منهيا عنه. 

اما الصغرى فلجواز عدمها او ظهورها مستحقة فينفسخ البيع. 


بعضها متقدما (و الآبق لغير ضميمة) فانه قد يكون الضميمة به بالا يوجب رفع الغرر» كما اذا باع عليه كبريت مع الآبق و قد يوجب 
التسامح» كآبق و عبد حاضر (انتهى) كلام الشهيد (و فى بعض كلامه تأمل). 

كتخصيصه الغرر بالجهل بالحصولء مع انكك قد عرفت ان الغرر اعم. 

و كالتهافت بين اوّل كلانمه الى خصص الغرر بالجهل بالحصولء و بين آخر كلامه الى جعل الغرر اعم من الجهل بالحصول و 
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الجهل بالصفات و ما اشبهء الى غير ذلكك (كث) التأمل فى (كلامه الآخر فى شرح الارشاد حيث ذكر فى مسألهُ تعين الاثمان بالتعيين 
الشخصى عندنا) فاذا باع شيئا بدينار كان الدينار كلياء اما اذا عينه فى دينار خاص تعين. 

فانهم (قالوا) مفعول «ذكر» (يعنى المخالفين من العامة» تعينها) بان يبيع بدينار شخصى- مثلا- (غررء فيكون منهيا عنه) فلا يصح البيع 
اذا كان الثمن شخصيا. 

(اما الصغرى) و ان التعبين غرر (فلجواز عدمها) اى ان ينعدم الامر الشخصى. بان يتلف الدينار (او ظهورها مستحقة) كان يظهر ان 
الدينار للغير (فينفسخ البيع) و هذا غرر و جهالة. 
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واما الكبرى فظاهرة الى ان قال قلنا: ان نمنع الصغرى لان الغرر احتمال مجتنب عنه فى العرف بحيث لو تركه و بخ عليه» و ما ذكره 
لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه؛ انتهى. 

فان مقتضاه انه لو اشترى الآبق» او الضالٌ المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن غرراء لان العقلاء يقدمون على الضرر القليل؛» رجاء النفع 
الكثير. 


(و اما الكبرى) و هى كون الغرر منهى عنه (فظاهرة) لان الغرر منهى عنه فى النص و الفتوى (الى ان قال) الشهيد فى جواب الاشكال 
(قلنا: ان نمنع الصغرى) و ان البيع الشخصى غرر (لان الغرر احتمال مجتنب عنه فى العرف) فان العرف لا يقدمون على الغرر (بحيث 
لو تركه) اى تركك الاجتناب عن الغرر (و بخ عليه) و قيل له لما ذا اقدمت على هذه المعاملة الغررية (و ما ذكره) العامة من ان البيع 
الشخصى غرر (لا يخطر ببال) انه غرر (فضلا عن اللوم عليه) اى فضلا من ان يلام مرتكب هذا البيع (انتهى) كلام الشهيد. 

(فان مقتضاه) اى مقتضى كلامه: ان الغرر احتمال مجتنب عنه (انه لو اشترى الآ-بق» او الضال المرجو الحصول بثمن قليل) كما لو 
اشترى عبدا قيمته مائة بدينار- مثلا- (لم يكن غرراء لان العقلاء يقدمون على الضرر القليل» رجاء النفع الكثير) فلا يلام العاقل عليه 
فلا يكون غررا- بهذا الميزان اذى ذكره الشهيد- مع انه غرر قطعا. 
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و كذالو اشترى المجهول المردد بين ذهب و نحاس بقيمةٌ النحاس بناء على المعروف من تحقق الغرر, بالجهل بالصفة؛ و كذا شراء 
مجهول المقدار بثمن المتيقن منه» فان ذلكك كله مرغوب فيه عند العقلاء» بل يوبخون من عدل عنه اعتذارا بكونه خطرا. 

فالاولى ان هذا النهى من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية الى التنازع فى المعاملات» و ليس منوطاء بالنهى من العقلاء ليخص 


(و كذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب و نحاس بقيمة النحاس) فان المشترى لا يلام على ذلكك عند العرفء مع انه غرر و ممنوع 
عنه شرعا. 

وانما تكون هذه المعاملة غررا (بناء على المعروف من تحقق الغرر ب) سبب (الجهل بالصفة) فان الجهل بكونه ذهبا او نحاسا جهل 
بالصفة (و كذا شراء مجهول المقدار) كما اذا لم يعلم انه منّ او نصف منّ (بثمن المتيقن منه) بثمن نصف من (فان ذلك كله مرغوب 
فيه عند العقلاء بل يوبخون من عدل عنه) و لم يشتر (اعتذارا بكونه خطرا) و مع ان العقلاء يرغبون فيه فهو غررء فليس الميزان للغرر ما 
ذكره الشهيد بقوله «لان الغرر احتمال مجتنب عنه الخ». 

(فالاولى) ان يقال: (ان هذا النهى) عن الغرر- و لو كان غررا محبوبا للعرف- (من الشارع) تعبدى. 

و ذلكك (لسدّ باب المخاطرة) اى الاقدام على الخطر (المفضية الى التنازع فى المعاملات» و ليس) الغرر المحرم (منوطا ب) ما اذا كان 
هناك (النهى من العقلاء ليخصٌ 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج9) ص: 7017 

مورده بالسفهاء او المتسفهة. 

ثم انه قد حكى عن الصدوق فى معانى الاخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة فى الجاهليةُ كبيع المنابذةٌ و الملامسة؛ و بيع 
الحصاةٌ بكونها غررا مع انه لا جهالة فى بعضهاء كبيع المنابذة- بناء على ما فسره به- من انه قول احدهما لصاحبه انبذ إلى الثوبء او 
انبذه أليكك, فقد وجب البيع» و بيع الحصاة بان يقول: اذا نبذت الحصاه 


مورده) اى مورد الضرر (بالسفهاء او المتسفهة) اى الذين هم عقلاء» و لكن يعملون اعمال السفهاء. 

و الحاصل: ان الغرر الشرعى اعم من الغرر العرفى» فربما لا يكون هناكك غرر عرفاء و لكن الشارع يراه غررا. 

(ثم انه قد حكى عن الصدوق فى) كتاب (معانى الاخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة فى الجاهلية كبيع المنابذة و الملامسة 
و بيع الحصاة بكونها غررا) و لذا ابطلها الشارع (مع انه لا جهالة فى بعضهاء كبيع المنابذة- بناء على ما فسره) الصدوق (به-) ضمير 
فسره يعود الى «بيع المنابذة» و ضمير «به) عائد الى «ما» و مصداقه «المعنى» (من انه قول احدهما) اى احد المتعاملين (لصاحبه انبذ الى 
الثوب. او انبذه أليك). 

الاول يقوله المشترىء و الثانى يقوله البائع (فقد وجب) بهذا النبذ (البيع» و) مثل (بيع الحصاة) عطف على «بيع المنابذة» (بان يقول: 

اذا نبذت الحصاة) على الثوب الذى اريده 
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فقد وجب البيع. 

و لعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر و الله العالم. 

و كيف كان فلا اشكال فى صحة التمسكك لاعتبار القدرةً على التسليم بالنبوى المذكورء الا انه اخص من المدعىء لان ما يمتنع 


تسليمه عادة- كالغريق فى بحر يمتنع خروجه منه عادة و 


(فقد وجب البيع) بهذا النبذ للحضاة. 

و بيع الملامسة هو ان يجعلا ايجاب البيع لمس المتاع. 

(و تعله كان) الامر فى هذه المعاملات (على وجه خاص يكون فيه خطر) و الا فبهذا التفسير الْذى ذكرناه لا غرر فى شىء من ذلكك: و 
ان كان له وجه بطلان من جهةٌ اخرىء, و هوانه لا عقد فى هذه المعاملات اذا قلنا ببطلان المعاطات. 

وانما الكلام فى قول الصدوق بان هذه المعاملات غررية» و لذا هى باطلة. 

و لعل المراد بالوجه الخاص ان يكون تعيين المبيع بالنبذ و اللمس و القاء الحصاة بدون معرفة الخصوصيات قبل النبذ و اللمس و 
الالقاء كان يقول المشترى ارم الحصاهٌ على هذه الاثواب فباى ثوب وصلت يكون ذلكك الثوب لى بهذا الثمن فانه مجهول. 

وكذلكك اذا كان النبذ و اللمس على مجهولء فانه من قبيل القمار (و الله العالم). 

(و كيف كان) سواء صدق الغرر فى بيع المنابذة و اخويه أم لا. 

(فلا اشكال فى صحة التمسكك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوى المذكور) نهى النبى صلى اللّه عليه و آله عن الغرر (الا انه) اى 
النبوى (اخص من المدعىء لان ما يمتنع تسليمه عادة- كالغريق فى بحر يمتنع خروجه منه عادة و 
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نحوه ليس فى بيعه خطرء لان الخطر انما يطلق فى مقام يحتمل السلامة و لو ضعيفا. 
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لكن هذا الفرد يكفى فى الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة. 
و كون اكل الثمن فى مقابله اكلا للمال بالباطل بل لا يعد مالا عرفا 


نحوه) كالطير فى الهواء اذى يمتنع وصول اليد إليه» و الوحش الفار فى الصحراء (ليس فى بيعه خطر) حتى يصدق الغرر (لان الخطر 
انما يطلق فى مقام يحتمل السلامة و لو) احتمالا (ضعيفا). 

و من المعلوم: ان الغريق الممتنع خروجه لا يحتمل فيه السلامة حتى يسمّى خطرا مثلا الانسان المريض المحتمل سلامته و صحته 
سمى مخطوراء اها الميقخ موته لذ سمى متخطورا. 

و كيف كان فالاستدلال بالنبوى لبطلان بيع الغريق غير تام اذ النبوى لا يشمله (لكن هذا الفرد) الغريق- مثلا- (يكفى فى الاستدلال 
على بطلانه بلزوم السفاهة). 

و المعاملات السفهائيهُ باطلهٌ» لقوله تعالى: وَل ويا الشقياء بكم الى كل الله كم امه و لان المنصرف من ادلة المعاملة هى 
العقلائية منهاء لآ حتى السفهائية. 

(و كون اكل الثمن فى مقابله اكلا للمال بالباطل) فيشمله قوله تعالى: ولا تكنو ملك يكم باللاطل» بل يشمله مناط الغرور اذ لو 
كن المخطرر مستحاواء السو عردم الورك اله بكرم عورا بطر يو وى لبل اضيا لا عراار.. 
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وان كان ملكاء فيصح عتقه» و يكون لمالكه لو فرض التمكن منه. الا انه لا ينافى سلب صفه التمول عنه عرفا. 

و لذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته الى المالكء فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور 


و من المعلوم: ان البيع مبادلة مال بمال (و ان كان ملكا) و قد ذكروا فى موضعه ان الملك اعم من المال» فحبةُ الحنطة ملكك و ليست 
بمال (فيصح عتقه) فى العبد الآ-بق- و هذا من توابع الملككء اذ لا عتق الا فى ملك- (و يكون لمالكه لو فرض التمكن منه) بل هو 
الآ-ن لمالكه؛ فاذا تمكن انسان آخر منه لا يصح له التصرف فيه لانه مال الناس <(الا انه) اى كونه ملكا له آثار خاصة (لا ينافى سلب 
صفةٌ التموّل عنه عرفا). 

فان العرف لا يراه ماله» فلا مالي له شرعاء اذ الشرع علق احكامه على ما كان مالا عرفاء الا ما خرج بالدليل مما يراه العرف مالاء و لا 
يراه الشرع كالخمر و الخنزير عند اهلهما. 

(و لذا) اذى ليس بمال (يجب على غاصبه رد تمام قيمته الى المالكك) فمن سبب اباق العبد او اطلاق الطير يجب عليه ان يعطى 
للمالكك تمام قيمته (فيملكه) اى التمام (مع بقاء العين على ملكه) اى ملكك المالكك (على ما هو ظاهر المشهور) فاذا كسر الشخص اناء 
انسان» كانت اجزاء الاناء للمالكك مع انه يجب على الكاسر ان يعطى للمالكك تمام قيمة الاناء» و لو لم تكن الاجزاء المكسورة ملكا لم 
يكن لها اختصاص بالمالكك. 
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ثم: انه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه آخر. 

منها: ما اشتهر عن النبى صلى الله عليه و آله من قوله صلى الله عليه و آله: لا تبع ما ليبس عندكك بناء على ان كونه عنده لا يراد به 
الحضورء لجواز بيع الغائب» و السلفء اجماعاء فهى كناية لا عن مجرد الملكك لان المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام. 

ولاعن مجرد السلطنةٌ عليه» و القدره على تسليمه؛ لمنافاته لتمسكك 
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(ثم: انه ربما يستدل على هذا الشرط) اى شرط القدرة على التسليم (بوجوه اخر). 

(منها: ما اشتهر عن النبى صلَى الله عليه و آله) فى كتب الفتاوى (من قوله صلَى الله عليه و آله: لا تبع ما ليس عندككء بناء على ان 
كونه عنده) المفهوم من الحديث,. و انه يشترط ان يكون المبيع عند البائع (لا يراد به الحضور) و الوجود الآن عند البائع (لجواز بيع 
الغائب) الّذى ليس بحاضر عند البائع (و السلف) الَذى ليس بموجود الآن (اجماعاء فهى) اى الكون عند البائع» و التأنيث باعتبار الخبر 
اى ١كناية)»‏ (كناية لاعن مجرد الملك) اى لا تبع ما لا تملك (لان المناسب حينئذ) اى حين كان المراد مجرد الملكك (ذكر لفظة 
اللام) بان يقول: لا تبع ما ليس لككء لا ان يقول «ما ليس عندكك). 

(و) أيضا كناية (لا عن مجرد السلطنة عليه» و القدرة على تسليمه) حالا او مستقبلاء حتى يكون المعنى: لا تبع ما لا تقدر على تسليمه؛ 
ولا سلطنة لكك عليه (لمنافاته) اى هذا المعنى (لتمسكك 
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العلماء من الخاصة و العامة بها على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير» ثم شرائها من مالكهاء خصوصا اذا كان وكيلا عنه 
فى بيعه» و لو من نفسه. فان السلطنة و القدرة على التسليم حاصلة هناء مع انه مورد الرواية عند الفقهاء فتعين ان يكون كناية 


العلماء من الخاصة و العامة بها) اى بهذه الرواية (على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير» ثم شرائها من مالكها) اى ان 
العلماء قالوا لا يجوز للانسان ان يبيع لعمرو دار زيد» ثم يشترى الدار و يعطيها لعمرو. 

و استدلوا لعدم جواز ذلكك بقوله صلّى الله عليه و آله «لا تبع ما ليس عندكك». 

و هذا الاستدلال دليل على انه ليس معنى هذه الرواية ١لا‏ تبع ما لا سلطنة لكك عليه لا حالا و لا بعدا» اذ لو كان معناها هذاء لزم عدم 
صحةٌ الاستدلال المذكورء اذ البائع فى المثال يكون له سلطةٌ على الدار فيما بعد البيع (خصوصا اذا كان) البائع فى المثال (وكيلا عنه) 
اى عن المالكك (فى بيعه» و لو) بيعا (من) قبل (نفسه) كما لو قال مالكك الدار للبائع: بع الدار و لو لنفسكك. 

وانما قلنا خصوصا (فان السلطنة و القدرهُ على التسليم حاصلة هنا) للبائع» لان المالكك سلطه على المال (مع انه مورد الرواية عند 
الفقهاء) و انه لا يصح البيع» لانه من بيع ما ليس عنده. 

و حيث ان الرواية لم تكن كناية عن ذلكك و لا ذاكك (فتعين ان يكون كناية) 
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عن السلطنة التامة الفعلية التى تتوقف على الملكك مع كونه تحت اليدء حتى كانه عنده؛ و ان كان غائبا. 


و على اى حال فلا بد من اخراج بيع الفضولى عنه بأدلته» او بحمله 


اى يكون لفظ «عندكك» كناية (عن السلطنة التامة الفعلية التى تتوقف على الملكك مع كونه تحت اليد حتى كانه) اى المال (عنده) اى 
عند البائع (و ان كان) المال (غائبا) فى بلد آخر مثلا. 

و الحاصل: ان المحتملات المردودة فى الرواية ثلاثة. 

الاول:- «لا تبع مالا تملكك). 

الثانى:- «لا تبع ما لا سلطة لكك عليه لا حالا و لا مستقبلا». 

الثالث:- «لا تبع ما ليبس حاضرا». 

اذ الاول: يقتضى ان يقول: «لا تبع ما ليس لكك). 

و الثانى يقتضى صحة بيع ما ليس له حالا و يكون له مستقبلاء مع ان العلماء استدلوا بهذه الرواية على بطلان هذا البيع. 
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و الثالث: يقتضى بطلان بيع السلفء و الحال انه صحيح قطعاء اذ فالمعنى: لا تبع ما لا قدر لكك على تسليمه؛ فاذا كانت له قدرة على 
التسليم بان كان مالكا و تحت يده حتى كانه عنده» جاز بيعه. 

(و على اى حال) ابا كان معنى الرواية» فانها تشمل البيع الفضولى (فلا بد من اخراج بيع الفضولى عنه) اى عن هذا الحديث (ب) 
سبب (ادلته) الدالهُ على صحة البيع الفضولى (او بحمله) اى حمل: 
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على النهى المقتضى لفساده؛ بمعنى عدم وقوعه لبايعه لو اراد ذلكك. 

و كيف كان فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن. 

و اما الايراد عليه بدعوى ان المراد به الاشارهً الى ما هو المتعارف فى تلكك الازمنة من بيع الشىء غير المملوكك ثم تحصيله بشرائه و 
نحوه و دفعه الى المشترى. 


لا تبع» فى الحديث (على النهى المقتضى لفساده) اى فساد البيع» لا النهى المقتضى للحرمة- مع صحة البيع - من قبيل «ذروا البيع» 
حيث قالوا بالحرمة و الصحة (بمعنى عدم وقوعه) اى البيع (لبايعه) الفضول (لو اراد) البائع (ذلكك) اى كون البيع لنفسه. 

و قوله و على اى حالء دفع اشكال مقدرء و هو انه كيف فسر. 

ثم الحديث يبقى عليه اشكال انه كيف لا يصح بيع ما ليس عنده؛ و الحال انا نرى صحة بيع الفضولء مع ان الفضول ليس عنده المال. 
و الجوابء ان بيع الفضول اما تخصيص للحديثء او تخصص. 

(و كيف كان) الامر (فتوجيه الاستدلال بالخبر) اى: لا تبع ما ليس عندكك (على ما نحن فيه ممكن) عرفاء اى ظاهرء و المراد بما نحن 
فيه- اشتراط القدرة على التسليم-. 

(و اما الا-يراد عليه) اى على الاستدلال بهذا الحديث لما نحن فيه (بدعوى ان المراد به) اى بما ليس عندك (الاشارة الى ما هو 
المتعارف فى تلكك الازمنة) ازمنة صدور الرواية (من بيع الشىء غير المملوك, ثم تحصيله بشرائه و نحوه) اى نحو الشراء كالصلح» و 
الاستيهاب (و دفعه الى المشترى). 
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فمدفوع: بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد» و ليس فى الاخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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نعم يمكن ان يقال: ان غايةُ ما يدل عليه هذا النبوى» بل النبوى الأول أيضا فساد البيع» بمعنى عدم كونه عله تام لترتب الأثر المقصود 
فلا ينافى وقوعه مراعى بانتفاء صفةٌ الغررء و تحقق كونه عنده. 

ولوابيت الا عن ظهور النبويين فى الفساد بمعنى لغوية العقد 


فليس الحديث مربوطا بالقدرة على التسليم» كما هو مناط الاستدلال. 
(فمدفوع: بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد) بل لفظه عام (و ليس فى الاخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه 
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فان المورد لا يبخصص كما ذكروا فى الاصولء الا اذا كان المورد من القوهٌ بحيث يوجب الانصراف الصارف للظهور العرفى و كيف 
يمكن ادعاء مثل ذلكك هنا. 

(نعم يمكن ان يقال: ان غاية ما يدل عليه هذا النبوى) لا تبع ما ليس عندك (بل النبوى الأول أيضا) نهى النبى عن الغرر (فساد البيع) 
اذى لا يقدر البائع على تسليمه؛ لانه غرر, و لأنه ليس عنده (بمعنى عدم كونه) اى البيع (علة تامهُ لترتب الأثر المقصود). 

فالحديثان ارشاد الى عدم اللزوم (فلا ينافى) عدم العلية التامه (وقوعه مراعى بانتفاء صفةٌ الغرر» و تحقق كونه عنده) فاذا زال الغررء 
بان قدر بعد ذلك على التسليم؛ و صدق انه عنده. لزم البيع» و إلا بطل. 

(و لوابيت الاعن ظهور النبويين فى الفساد بمعنى لغويةٌ العقد 
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رأسا المنافية لوقوعه مراعى دار الأ-مر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهرء و بين اخراج بيع الرهن و بيع ما يملكه بعد البيع» و بيع العبد 
الجانى عمدا و بيع المحجور لرقء او سفه او فلسء فان البائع فى هذه الموارد 


رأسا) و ان العقد الى لا يقدر العاقد على تسليمه فاسدء لا انه مراعى (المنافية) تلكك اللغوية (لوقوعه) اى العقد (مراعى) و متزلزلا 
(دار الأمر بين) ان ثقول بأن الظاهر للحديثين» و ان كان الفساد الا انه لا بد ان نصرفها الى إرادة كون العقد مراعى. 

و بين ان نقول بابقاء الظاهر على ظاهره» لكن نخرج من هذا الظاهر بعض المعاملات التى هى غررء و ليست عنده و مع ذلك قالوا 
ولكن التخصيص خلاف الظاهر- الظاهر الآبى عن التخصيص- فلا بد من القول بصرف الظاهر الى إراد كون العقد مراعى» و هذا 
مراده بقوله: دار الأسمر بين (ارتكاب خلاف هذا الظاهر) الى هو الفساد. و خلافه كونه «مراعى» (و بين) القول بهذا الظاهرء و لكن 
(اخراج بيع الرهن و بيع ما يملكه بعد البيع» و بيع العبد الجانى عمدا) الّذى هو متعلق حق المجنى عليه ولا يعلم هل يرضى بالبدل أم 
لا؟ فبيعه غرر و يصدق عليه انه ليس عنده- (و بيع) الشخص (المحجور) عليه (لرق) اذ العبد لا يجوز له ان يتصرف فى ماله الا باجازة 
سيده (او سفه) فان معاملته متوقفةُ على اجازة الولى (او فلس) فان معاملةٌ المفلس متوقفة على اجازةٌ الغرماء (فان البائع فى هذه الموارد 
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عاجز شرعا من التسليم؛ و لا رجحان لهذه التخصيصات. فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن 
منه مراعى بالتمكن منه فى زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به. 

وقد صرح الشهيد فى اللمعهُ بجواز بيع الضال و المحجور عن غير اباق مراعى بامكان التسليم» و احتمله فى التذكرة 


عاجز شرعا من التسليم؛ و) حيث دار الأمر بين خلاف الظاهر و بين هذه التخصيصات. نقول: (لا رجحان لهذه التخصيصات) كما 
تقدم, فاللا-زم ان نقول بالأول- اى خلاف الظاهر- (فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء) البائع 
(التمكن منه) اى من التسليم (مراعى بالتمكن منه) حال عن «بيع كل ما) (فى زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به) «فى» متعلق بالتمكن. 
اما اذا كان التمكن فى زمان فات الانتفاع المعتد به» فهذا موجب لعدم وقوع البيع. 

اذ البيع انما هو للانتفاع» فاذا كانت القدرةٌ فى زمان لا منفعة فيه اصلاء او فات الانتفاع المعتد به فلا بيع. 

(و قد صرح الشهيد فى اللمعة بجواز بيع الضال) الى ضل و ضاع (و المحجور) الْمذى استولى عليه انسان و جحده و هو مال هذا 
الانسان البائع (عن غير اباق) بان يكون العبد غير آبق بل ضالا او او محجورا (مراعى بامكان التسليم) من البائع؛ بان تمكن البائع من 
وجدان الضال واخذ المحجور (و احتمله) اى الجواز العلامة (فى التذكرة 
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لكن الانصاف ان الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر» بمعنى عدم تأثيره رأساء كما عرفت من الايضاح. 


لكن الانصاف ان الظاهر من حال الفقهاء) الذين افتوا به فى مختلف المسائل (اتفاقهم على فساد بيع الغرر» بمعنى عدم تأثيره رأساء 
كما عرفت من الايضاح) لا صحة البيع و لو فى الجملة. 

(و منها) اى من الادلة التى اقيمت على اشتراط صحة العقد بالقدرة على التسليم (ان لازم العقد) عرفا و شرعا (وجوب تسليم كل من 
المتبايعين) البائع و المشترى (العوضين) البائع للمثمن» و المشترى للثمن (الى صاحبه؛ فيجب ان يكون) التسليم (مقدورا لاستحالة 
التكليف الممتنع) اذ: اما لا يجب التسليم و هو خلاف «اللازم» المذكورء او يجب بدون القدرة عليه» و هذا تكليف بغير المقدور و هو 
باطل. 

(و يضعف) هذا الاستدلال (بانه ان اريد ان لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا) سواء كان العاقد متمكنا من التسليمء أم لا (منعنا 
الملازمة) فمن اين؟ ان لازم العقد وجوب التسليم» بل ورد فى الشرع بعض الموارد التى يصح العقد, و لا يجب التسليمء كبيع الآبق مع 
الضميمة» و العرف لا يرى بذلكك بأساء خصوصا اذا كان هناكك غرض فى 
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و ان اريد مطلق وجوبه فلا ينافى كونه مشروطا بالتمكن؛ كما لو تجدّد العجز بعد العقد. 

وقد يعترض باصالةً عدم تقييد الوجوب. 


ثم يدفع بمعارضته باصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط. 


بيع ما لا يقدر البائع على تسليمه» كما لو كان مقصود المشترى اشتراء والده الآبق لا يعتق» او كان مقصوده عتق الآبق كفارة او شبهها. 
(و ان اريد مطلق وجوبه) اى وجوبا فى الجملة (فلا ينافى كونه) اى الوجوب فى الجملةٌ (مشروطا بالتمكن؛ كما لو تجدّد العجز بعد 
العقد) فان العقد صحيحء و مع ذلك لا يجب التسليم» لان العجز موجب لعدم وجوب غير المقدورء اما خيار المشترى حينئذ فهو كلام 
آخرء اذ كلا منافى صحة العقد» و انها ليست مشروطة بتمكن التسليم. 

(و قد يعترض) ما ذكرناه من ان الوجوب فى الجملة لا ينافى كون الوجوب مقيدا بالتمكن (باصالة عدم تقيبد الوجوب) اى وجوب 
التسليم «بالتمكن» بل يجب التسليم مطلقاء حتى اذا لم يتمكن كان البيع باطلا و هذا الأصل عبارة عن ما هو اللازم عقلا و شرعا- كما 
تقدم-. 

(ثم يدفع) هذا الاعتراض (بمعارضته) اى اصل وجوب التسليم» بدون قيد باشتراط القدرة (باصالة عدم تقيّد البيع بهذا الشرط) صحته 
بالقدرة على التسليم. 

خرج من هذا الأصل المورد الّذى علمنا باشتراط الصحة بالتمكن من التسليم؛ و بقيت صورة عدم القدرة خارجة؛ فاصالة صحة البيع 
محكمة. 
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و فى الاعتراض و المعارضة نظر واضح. فافهم. 

و منها ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه و لا يتم الا بالتسليم. 
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(و فى الاعتراض) اى قوله «قد يعترض» (و المعارضة) اى قوله «ثم يدفع» (نظر واضح). 

اما فى الاعتراض: فلانه يريد بنفى تقيد التمكن اثبات اطلاق الوجوب و هذا اصل مثبت. 

و اما فى المعارضة: فلأنه يريد باصالة عدم اعتبار القدرة اثبات ان الببع سبب تام» و هذا أيضا اصل مثبت (فافهم) بأنه اذا اريد بالأصل: 
الاصل العملى» كان الاشكال على الاعتراض و المعارضةٌ واردا. 

اما لو اريد من الأصل: الاطلاق؛ يعنى ان «أَوْقُوا بالْعُُودِه يفيد الوجوب المطلقء و لا يتوجه الى العاقد الا بعد امكان التسليم» فلا يلزم 
التسليم لو لم يتمكن. 

و لم يرد عليه اشكال لزوم كون الأصل مثبتا. 

وان شئت قلت: ان «اوفوا» يقول: ف بعقدكء. سواء قدرت على التسليم؛ أم لا. 

(و منها) اى من الادلة على اشتراط القدره على التسليم (ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما) البائع و المشترى (بما يصير إليه) من 
المثمن الى المشترىء و الثمن الى البائع (و لا يتم) الغرض (الا بالتسليم) فمع عدم امكان التسليم لا يحصل الغرضء و اذا لم يحصل 
الغرض لم يصح 
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و يضعفه منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم. 

بل منع عدم كون الغرض منه الا الانتفاع بعد التسليمء لا الانتفاع المطلق. 

و منها ان بذل الثمن على غير المقدور سفه؛ فيكون ممنوعا و اكله اكلا بالباطل. 


البيع. 

(و يضعفه) أولا: (منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم). 

لامكان ان يريد البائع جعل الثمن- غير المقدور على تسلّمه- حقًا له على الغاصب مثلا. 

و امكان ان يريد المشترى جعل المثمن «العبد الآبق» معتوقا لاداء نذر» او كفارة او ما اشبه. 

(بل) يرد عليه ثانيا: (منع عدم كون الغرض منه الا الانتفاع بعد التسليم, لا الانتفاع المطلق) الممكن بدون التسليم. 

و ثالثا: بأن تخلف الغرض لا محذور فيه اذا كان على نحو الداعى. 

الا ترى ان صاحب الضيف اذا اشترى خبزا للضيفء ثم ذهب الضيف لم يكن له ارجاع الخبز و ان كان قد تخلف غرضه. 

(و منها) اى من الأدله على اشتراط القدرة على التسليم (ان بذل) المشترى (الثمن على غير المقدور سفه. فيكون ممنوعا) لأن المعاملة 
السفهائية باطلةُ (و) يكون (اكله) اى البائع للشمن (اكلا) للمال (بالباطل) فيشمله قوله تعالى ا تَأكنُوا أَطالَكم بتكم باللاطل»*. 
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وفيه: ان بذل المال القليل فى مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفهاء بل تركه اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض سفهء 
فافهم. 

ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات- كما عرفت- كون القدرهُ شرطا كما هو كذلك فى التكاليف, و قد اكد الشرطيةٌ فى عبارة الغنية 
المتقدمة حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم» فينتفى المشروط عند انتفاء 


(و فيك ان يدل الال القليل فن مقابا: الال الكدر الشعمل الحصضول) كنا لو اشترى العد الآق الذي تبن السقني الف بعشرة البن 
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سفهاء بل تركه) اى تركك البيع (اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض سفه) 

و لذا ترى العقلا-ء يغامرون بأنفسهم و أموالهم فى المخاطر رجاء حصولهم على اموال كثيرة (فافهم) اذ تختلف مراتب الاحتمال؛ 
فاطلاق الجواز كاطلاق المنع» كلاهما محل مناقشة. 

(ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات- كما عرفت-) فى اول المسألة (كون القدرة) على التسليم (شرطا) فى صحة البيع (كما هو كذلكك) 
القدرة شرط (فى التكاليف). 

فكما انه لا تكليف بدون القدرةء كذلك لا صحة للبيع بدون القدرٌ على التسليم (و قد اكد الشرطية) للقدرة (فى عبارة الغنية 
المتقدمة حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم). 

و الظاهر من عدم الجواز عدم الجواز وضعاء و عدم جواز ترتيب الاثر تكليفا (فينتفى) البيع (المشروط) بالقدرة على التسليم (عند انتفاء 
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الشرط. 

و مع ذلكك كله فقد استظهر بعض من تلكك العبارة ان العجز مانع لا ان القدرة شرط. 

قال و يظهر الثمرهُ فى موضع الشكك. 


الشرط) اى القدرة على التسليم. 

(و مع ذلكك كله فقد استظهر بعض) و هو الجواهر (من تلكك العبارة) اى عبارة الغنية (ان العجز) عن التسليم (مانع لا ان القدرة شرط) 
لصحة البيع. 

(قال) الجواهر (و تظهر الثمرة) فى ان القدره شرطء او العجز مانع (فى موضع الشكك). 

اذ: لو كانت القدره شرطاء فاذا شككنا فى القدرة كان الأصل عدمهاء و يلزم القول بعدم صحة البيع. 

اما لو كان العجز مانعاء فاذا شككنا وجود المانع كان اللازم تحكيم اطلاقات: أَوْهُوا بالْعُقُودِِ و ما اشبه» حتى يثبت المانع» و يلزم القول 
بصحة البيع. 

و كذلكك فى كل مورد دار امر الضدين بين ان يكون احدهما شرطاء او الآخر مانعا. 

مثلا: لو كان الغصب مانعا و شكك فيه استصحب عدم الغصبء و لزم القول بصحة الصلاه المأتى بها فى موضع مشكوكك الغصبية. 

اما لو كانت الاباحة شرطاء فمع الشكك فى الاباحة لا يمكن الحكم 
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ثم ذكر اختلاف الأصحاب فى مسألهُ الضال و الضالةٌ و جعله دليلا على ان القدر المتفق عليه ما اذا تحقق العجز. 

و فيه مع ما عرفت: من ان صريح معاقد الاجماع خصوصا عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء هى شرطية القدرة ان 


العجز امر عدمىء لأنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا او نوعا او جنسا ان يقدرء 


بصحة الصلاة» اذ الشرط يحتاج الى العلم و الاحراز. 

(ثم ذكر) الجواهر (اختلاف الأصحاب فى مسألة) بيع (الضال و الضالة) هل يجوز أو لا؟ (و جعله) اى الاختلاف (دليلا على ان القدر 
المتفق عليه) اى الْمذى اتفق العلماء على بطلان البيع فيه» فيما لا قدرة للمالك على تسليمه (ما اذا تحقق العجز) عن التسليم؛ ولا يعم 
صورة الشكك. 

فالمورد الُذى اختلف العلماء فى انه هل يصح البيع» أم لا؟ كبيع الضال و الضالة» هو ما اذا شكك فى امكان التسليم. 
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و المورد الّذى اتفقوا على انه لا يصح الببع؛ هو ما اذا علم بعدم امكان التسليم» مع جعل العجز فى المقامين مانعاء لا ان القدرة شرطا. 
(و فيه مع ما عرفت: من ان صريح معاقد الاجماع خصوصا عبارة الغنية المتأكدة) تلك العبارة (بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء) اى لا 
بالانتفاء عند الوجود (هى شرطية القدرة) «هى) خبر «ان صريح) (ان العجز امر عدمى» لأنه عدم القدرهً عمن من شأنه صنفا او نوعا او 
جنسا ان يقدر) اى ان العجز عدم ملكة. 

وقد تقرر فى موضعه ان عدم الملكة قد ينسب الى الصنف الّذى من 
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فكيف يكون مانعاء مع ان المانع هو الأمر الوجودى الذى يلزم من وجوده العدم. 

ثم لو سلم صحة اطلاق المانع عليه لا ثمره فيه لا فى صورة الشكك الموضوعى او الحكمىء و لا فى غيرهما 


شأنه الملكة» و قد ينسب الى النوع و قد ينسب الى الجدس. 

مثلا عدم اللحية بالنسبة الى زيد عدم ملكة. لأن صنفه و هو الانسان الأبيضء او نوعه و هو مطلق الانسانء او جنسه و هو الحيوان» من 
شأنه ان يكون ملتحيا. 

فعدم القدره من شخصء شأن صنفه او نوعه او جنسه القدرة» يكون عدم ملكة. 

فالأول: كالعاقد البائع ماله و الثانى: كالعاقد المعاوض. و الثالث: كمطلق العاقد الشامل للوكيل أيضا. 

اذا كان العجز عن التسليم امرا عدميا (فكيف يكون) العجز (مانعا) عن صحة البيع (مع ان المانع هو الأمر الوجودى الْمذى يلزم من 
وجوده العدم) كالحدث فى الصلاة؛ فانه يسمى مانعاء لأنه يلزم من وجوده عدم الصلاة. 

فقول الجواهر ان العجز من التسليم مانع» لا ان القدرة شرطء لا وجه له. 

(ثم لو سلم صحة اطلاق المانع عليه) اى على عدم القدرة. لأنه عدم مضاف (لا ثمرة فيه). 

فقول الجواهر «و يظهر الثمره فى موضع الشكك» لا وجه له (لا فى صورةٌ الشكك الموضوعى او) الشكك (الحكمىء و لا فى غيرهما). 
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فانا اذا شككنا فى تحقق القدرة و العجز مع سبق القدرة فالأصل بقائهاء او لا معه فالأصل عدمها 


فالشكك الموضوعى هو ما اذا كانت الشبهة مصداقية» كما لو شككنا فى ان القدر الخارج من ادلة الصحة «بسبب العجز عن التسليم) 
هو ما اذا تعذر التسليم او الأعم منه و من التعسّرء كما اذا كان العبد فى مكان لا يعلم انه يتعذر او يتعسّر الوصول إليه. 

و الشكك الحكمى هو ما اذا علمنا حال الموضوع كالعجز غير المستمر مثلا و شككث فى حكمه من جهة الشكك فى ان الخارج من ادل 
الصحةٌ و هو العاجزء هل قند بالاستمرار كى لا يخرج العجز غير المستمر, أم لم يقيد بالاستمرار كى يخرج؟ 

و الشكك غيرهما هو ما اذا كانت الشبهة مفهومية» كما لو شككنا فى ان العبد الآبق فى مكان يتعسر الوصول إليه هل يصدق عليه 
القدرة» أم لا؟ 

للشك فى ان مفهوم القدرةٌ هو الاعم من عدم التعذر» و عدم التعسر او خاص بعدم التعذر. 

و انما قلنا: بعدم الثمره (فانا اذا شككنا فى تحقق القدرةٌ و العجز) و هل ان البائع فى صورةٌ تعسر الوصول الى المبيع» قادر او عاجز؟- و 
هذا يراد به الشكك الموضوعى- (مع سبق القدرة) بان كان العبد فى مكان سهل التناول ثم صار فى مكان آخر صعب التناول (فالأصل 
بقائها) اى القدرة (او لا معه) اى لا مع سبق القدرة بان كان العبد فى مكان متعذر التناول» ثم صار فى مكان متعسر التناول (فالأاصل 
عدمها) 
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اعنى العجز سواء جعل القدرُ شرطا او العجز مانعا. 

واذا شككنا فى ان الخارج عن عمومات الصحةٌ هو العجز المستمرء او العجز فى الجملة. 
او شككنا فى ان المراد بالعجز ما يعم التعسر- كما حكى- أم خصوص التعذر 


اى عدم القدرة (اعنى العجز) اى تجرى اصاله العجز (سواء جعل القدرءٌ شرطا او العجز مانعا). 

اذ الاستصحاب كما يحقق الشرط يحقق المانع. 

فاذا شكك الانسان فى الوضوء و كان سابقا متوضئا او استصحبء تحقق الشرط. 

واذا شكك فى ان الدم الخارج من الداخل حتى يكون مانعا من الصلاة- على القول بأن دم القروح الداخلة ليس معفوا عنه- أم من 
الخارجء و كان سابقا يجرى الدم من الداخل» كان مقتضى الاستصحاب الحكم بالمانعية. 

(و اذا شككنا) و هذا للشكك الحكمى (فى ان الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمرء او العجز فى الجملة) و لو لم يكن 
مستمراء كما لو كان وقت البيع عاجزا عن التسليم؛ لكنه بعد ذلكك يرتفع العجز و يتمكن من التسليم؛ لغرض ان العبد يندم و يرجع عن 
الإباق او الضالة توجد. 

(او شككنا فى ان المراد بالعجز ما يعم التعسر) بان كان الوصول الى البيع متعسرا (- كما حكى-) هذا التفسير للعجز (أم خصوص 
التعذر) و هذا مثال للشكك الموضوعى المفهومى. 

اذ الشكك فى الموضوع قد يكون مصداقياء و قد يكون مفهوميا. 
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فاللازم التمسك بعمومات الصحةٌ من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا او العجز مانعا. 

و الحاصل: ان التردد بين شرطية الشىء و مانعية مقابله انما يصح و يثمر فى الضدينء مثل الفسق و العدالة لا فيما نحن فيه كالعلم و 
الجهل 


مثلا اذا قال المولى اكرم العلماء فقد يكون الشكك «فى ان زيدا عالم أم لا؟ من جهة انا لا نعلم هل قرء النحو أم لا؟) و هذا شكك 
موضوعى من جهة الشبهة المصداقية» و قد يكون الشكك «فى ان زيدا عالم أم لا من جهة انا لا نعلم هل قارى النحو يسمى عالما أم 
لا؟ مع انا نعلم انه لو كان يسمى عالما» و هذا شكك موضوعى من جهة الشبهة المفهومية (فاللازم التمسكك بعمومات الصحة من غير 
فرق بين تسميةٌ القدرهُ شرطا او العجز مانعا). 

ففرق صاحب الجواهر بين شرطيةٌ القدرة» و مانعيه العجز ليس كما ينبغى. 

(و الحاصل: ان التردد بين شرطيةُ الشىء و مانعية مقابله انما يصح و يثمر فى الضدينء مثل الفسق و العدالة) فاذا كانت العدالة شرطا- 
ولم تحرز عدالة زيد- لم تصح الصلاة خلفه. لعدم احراز الشرط. و اما اذا كان الفسق مانعاء و لم تحرز العدالةُ و لا الفسق» صحت 
الصلاءُ خلفه. لاصالة عدم المانع - الى هو الفسق- (لا فيما نحن فيه) اى القدرة و العجز (كالعلم و الجهل) مما كان بينهما عدم و 
ملكة كما لو شكك بين اشتراط القدرءٌ و بين مانعية العجز فلا ثمره تترتب على كون القدرة شرط او العجز مانعاء لعدم جريان اصالةٌ 
عدم المانع. 
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واما اختلاف الاصحاب فى مقابلهُ مسألهُ الضال و الضاله فليس لشكك المالكك فى القدرة و العجز و مبنيا على كون القدره شرطا او 
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العجز مانعا كما يظهر من 


مثلا: لا يجرى اصل عدم العجز لان العجز معناه عدم القدرة» فاصل عدمه معناه اصل عدم, عدم القدرة و النفى فى النفى اثبات» فمعناه 
اصل القدره و هذا الأصل غير صحيحء لعدم حال سابقةُ للقدرة- حسب الفرض-. 

(و اما اختلاف الاصحاب فى مقابل مسأل الضال و الضالة) الّذى جعله الجواهر مدركا لنفسه (فليس لشكك المالكك) البائع (فى القدرة 
و العجز) اى لأجل كون المالكك شاكا فى قدرته على التسليم او عجزه (و) ليس (مبنيا على كون القدرةً شرطا او العجز مانعا). 

فان الجواهر قال: ان اختلاف الأصحاب فى صحة بيع الضال و الضالهُ مبنى على صورة شكك المالكك فى انه قادر أم عاجز عن تسليم 
المببع؟ مع البناء على مانعية العجز لا شرطية القدرة. 

يعنى ان الأصحاب بنائهم على ان العجز مانع» ثم قالوا لو شكك المالكك فى انه قادر او عاجزء هل يصح بيعه للضالء أم لا؟ 

فاختلافهم فى هذه الصورةٌ «صورة شكك المالك» مبنى على بنائهم مانعية العجز «لا شرطية القدرة». 

و المصنف يقول ليس كلام الأصحاب و اختلافهم على حسب ما ذكره الجواهر (كما يظهر) انه «ليس لشكك المالكك الخ» (من 
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ادلتهم على الصحة و الفساد بل لما سيجىء عند التعرض لحكمها. 

ثم ان العبرة فى الشرط المذكور انما هو فى زمان استحقاق التسليم؛ فلا ينفع وجودها حال العقد اذا علم بعدمها حال استحقاق 
التسليم» كما لا يقدح عدمها قبل الاستحقاق 


ادلتهم على الصحة) فيمن قال: ان بيع الضال و الضالة صحيح (و الفساد) فى من قال: ان البيع فاسدء, فادلتهم على الفساد حديث نفى 
الغرر» و الاجماع المدعى على الفساد و ادلتهم على الصحة المناقشة فى دليلى الفساد و قولهم بشمول المطلقات لبيع الضال و الضالة 
(بل لما سيجىء عند التعرض لحكمها) و انه هل هو صحيح أم فاسد؟ عند قول المصنف «و اما الضال). 

(ثم ان العبرة فى الشرط المذكور) اى القدرة على التسليم- و هذا الكلام رجوع الى اصل مسألهُ اشتراط القدرةٌ على التسليم فى صحة 
الببيع» بعد ان تمت المناقشة لكلام صاحب الجواهر (انما هو فى زمان استحقاق التسليم) فاللازم قدرة البائع على تسليم البيع و قدرة 
المشترى على تسليم الثمن عند الوقت المحدد للتسليم (فلا- ينفع وجودها) اى القدرة (حال العقد اذا علم بعدمها حال استحقاق 
التسليم). 

مثلا: كان قادرا على التسليم يوم الجمعة عند اجراء العقد. لكنه كان عاجزا يوم السبت حال اشتراط التسليم. 

وانما نقول باعتبار القدره حال استحقاق التسليمء لانه المنصرف من النص و الفتوى (كما لا يقدح عدمها) اى عدم القدرة (قبل 
الاستحقاق) 
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ولو حين العقد و يتفرع على ذلكك عدم اعتبارها اصلا اذا كانت العين فى يد المشترى. 

و فيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا كما اذا اشترى من ينعتق عليه فانه ينعتق بمجرد الشراءء و لا سبيل لأحد عليه و فيما اذا لم يستحق 
التسليم بمجرد العقد, اما لاشتراط تأخيره مدة. 

واما لتزلزل العقدء كما اذا اشترى فضولاء فانه لا يستحق التسليم الا بعد اجازة المالكك فلا يعتبر القدرةٌ على التسليم قبلها. 


للتسليم (و لو) كان عدم القدرة (حين العقد و يتفرع على ذلكك) اى اعتبار القدرة حين الاستحقاق (عدم اعتبارها) اى القدرة (اصلا اذا 
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كانت العين فى يد المشترى) و ذلكك لأن التسليم حاصل. 

(و) كذلك لا يعتبر القدرة على التسليم (فيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا كما اذا اشترى من ينعتق عليه) مثلا اشترى الولد اباه (فانه ينعتق 
بمجرد الشراءء و لا سبيل لأحد) لا البائع و لا المشترى (عليه) لأن الحر لا سبيل لأحد عليه (و فيما اذا لم يستحق التسليم بمجرد العقدء 
اما لاشتراط تأخيره) اى التسليم (مدةٌ) من الزمان كسنة مثلا. 

(و اما لتزلزل العقد, كما اذا اشترى فضولاء فانه لا يستحق التسليم الا بعد اجاز المالكك) فانه فى هذين الموردين لا يستحق التسليم 
عند العقد (فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها) اى قبل الاجازة. 

ولا يخفى ان عطف «و فيما اذا لم يستحق» على سابقه محل مناقشة. 
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لكن يشكل- على الكشف- من حيث انه لازم من طرف الأصيل فيتحقق الغرر بالنسبة إليه اذا انتقل إليه ما لم يقدر على تحصيله. 

نعم هو حسن فى الفضولى من الطرفين. 

و مثله بيع الرهن قبل اجازةٌ المرتهن او فكه. 


(لكن يشكل) عدم القدرةُ على التسليم قبل الاجازة بناء (- على الكشف-) اى القول بأن الاجازة كاشفة (من حيث انه) اى العقد (لازم 
من طرف الأصيل) على ما تقدم فى باب الفضولى انه لو باع الفضول شيئا لمشتر اصيل؛ كان البيع لازما من طرف المشترى و ان كان 
متزلزلا من طرف البائع. 

وعلى انه لازم من طرف الاصيل (فيتحقق الغرر بالنسبة إليه) اى الى الاصيل (اذا انتقل إليه ما لم يقدر على تحصيله) و هذا غرر و 
خطر. 

(نعم هو) اى عدم اعتبار القدرة على التسليم (حسن) بناء على النقل» اذ لم ينتقل الى المشترى المبيع الا بعد الاجازة فلا غرر. 

كذلكك حسن (فى الفضولى من الطرفين) اذ لم يكن البيع لازما من اى طرفء فلا غرر لا للبائع و لا للمشترىء و انما الانتقال و النقل 
بعد الاجازة. 

(و مثله) اى مثل الفضولى (بيع) الراهن (الرهن قبل اجازةٌ المرتهن او فكه) اى فكك الرهن» فانه إن كان المشترى اصيلا فهو مثل 
الفضولى من طرف واحد و ان كان المشترى فضوليا فهو مثل الفضولى من الطرفين» اذ عمل الراهن فضولىء و ان كان فرق بينه و بين 
الفضولى فى البيع» بان الفضول فى البيع لا علاقة له بالمال» و الراهن 
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بل و كذا لولم يقدر على تسليم ثمن السلم لآن تأثير العقد قبل التسليم فى المجلس موقوف على تحققه؛ فلا يلزم غرر. 


الفضولى له علاقة بالمال» لكن هذا الفرق لا يوجب تفاوتا بينهما من حيث ما نحن فيه (بل و كذا لو لم يقدر) اى لا تعتبر القدرة (على 
تسليم ثمن السلم). 

السلم هو ان يبيع الانسان المتاع ليعطيه فى المستقبل و يأخذ الثمن حالا فانه لا تعتبر القدره حال العقد (لأن تأثير العقد) فى النقل و 
الانتقال (قبل التسليم) للثمن (فى المجلس) اذ يعتبر فى السلم تسليم الثمن فى المجلس (موقوف) ذلك التأييد (على تحققه) اى تحقق 
التسليم (فلا يلزم غرر) لو لم يقدر على التسليم. 

اذ قبل التسليم لا يتحقق الانتقال اصلاء اذ التسليم جزء من اجزاء العقد فى بيع الصرف و السلم, و الغرر انما يتحقق اذا تم العقد و لم 
يقدر على الشرط- الُذى هو التسليم- فعدم التسليم فى باب الصرف مثل عدم القبول. 
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فكما انه اذا اجرى البائع الايجاب و لم يجر المشترى القبول لم يكن غررء اذ المنهى عنه العقد الغررىء و لا عقد فى المقام» كذا اذا 
حصل الايجاب و القبول فى باب السلم, و لم يحصل التسليم لم يكن غررء اذ المنهى عنه العقد الغررىء و لا عقد فى المقام» فان من 
مقومات عقد السلم التسليم. 
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ولو تعذر التسليم بعد العقد رجع الى تعذر الشرط. 

و من المعلوم: ان تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادح, بل لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده فى تأثير العقد اذا اتفق حصوله فان 
الشروط المتأخرةٌ لا يجب احرازها حال العقد, و لا العلم بتحققها فيما بعد. و الحاصل: 


(و لو تعذر التسليم) للشمن فى باب السلم (بعد العقد) بأن كان التسليم مقدورا حال العقدء و تعذر بعد ان اجريا الايجاب و القبول 
(رجع الى تعذر الشرط) لا الى عدم تحقق العقد. 

(و من المعلوم: ان تعذر الشرط المتأخر حال العقد) «حال» ظرف ل «تعذر» اى ان الشرط اذا كان متأخراء لكن هذا الشرط تعذر حال 
العقد (غير قادح) اذ حال العقد لا يشترط هذا الشرط. و انما يشترط الشرط بعد العقد. لفرض انه شرط متأخر (بل لا يقدح) و لا يضر 
(العلم بتعذره) اى الشرط (فيما بعده) اى بعد العقده بأن علم حال العقدء انه لا يتمكن من التسليم- الّذى هو شرط- بعد العقد (فى 
تأثير العقد) الجار متعلق ب «لا يقدح) (اذا اتفق حصوله) اى الشرط حال بعد العقد (فان الشروط المتأخرة لا يجب احرازها حال 
العقد) فلا يشترط فى صحة العقد ان يتمكن العاقد من التسليم- تمكنا حال العقد- (و لا) يشترط (العلم بتحققها) اى الشروط (فيما 
بعد) اى العقد. 

(و الحاصل) ان التسليم فى بعض العقود من شرط العقد» و فى 
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ان تعذر التسليم مانع فى بيع يكون التسليم من احكامه, لا من شروط تأثيره. 

و السر فيه ان التسليم فيه جزء الناقل فلا يلزم غرر من تعلقه بغير المقدور. 

و بعبارة اخرى الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام النقل 


بعض العقود من احكام العقد» فالتسليم فى بيع الصرف و السلم من شرط العقد بحيث ان حال التسليم حال جزء العقد, و التسليم فى 
ساير البيوع من احكام البيع المترتبة على البيع و (ان تعذر التسليم مانع) عن الصحة (فى بيع يكون التسليم من احكامه لا من شروط 
تأثيره) اذ الصحة ترتفع بسبب المانع. 

اما اذا كان التسليم شرطاء فالصحة لا تأتى اصلا حتى يقال بأنها ارتفعت- فان العقد لم يتحقق اصلا-. 

(و السر فيه) اى فى ان التعذر للتسليم مانع فى مثل البيوع العادية» لا فى مثل العرف و السلمء و ضمير «فيه» راجع الى «الحاصل» (ان 
التسليم فيه) اى فى ما كان التسليم شرطاء لا حكما- كالصرف و السلم (جزء الناقل) اذ المشروط عدم عند عدم شرطه (فلا يلزم غرر 
من تعلقه) اى تعلق الناقل- و هو العقد- (بغير المقدور) بخلاف ما اذا كان التسليم حكماء فان العقد قد تمء فهو غررى اذا لم يقدر 
على التسليم. 

(و بعبارة اخرى) لتوضيح ان تعذر التسليم فى السلم ليس غررياء بخلاف البيع العادى (الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام النقل) فى 
سائر البيوع» فاذا لم يقدر كان البيع غررياء اما فى الصرف و السلم 
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و لهذا لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول اذا علم بتجدد القدره بعده و المفروض ان المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل و هو 
القبض حاصل فى يد المشترى. 
فالقيض مثل الاجازة- بناء على النقل- و اولى منها- بناء على الكشف-. 


فالنقل لا يتحقق الا بالتسليم. 

فعدم التسليم يوجب عدم البيع» لا انه يوجب كون البيع غرريا. 

(و لهذا) الذى ذكرنا من ان الاعتبار بالقدرة انما هو بعد تمام النقل (لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول اذا علم بتجدد القدرهُ بعده) اى 
بعد القبول (و المفروض ان المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل و هو القبض) فى باب الصرف و السلم (حاصل فى يد المشترى) 
بخلاف سائر البيوع فان المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل- و الجزء الأخير هو القبول- ليس حاصلا فى يد المشترى. 

(فالقبض) فى باب الصرف و السلم (مثل الاجازة) فى بيع الفضولى (- بناء على النقل-). 

فكما ان الاجازةٌ متممة» و ليست امرا خارجا عن الناقل» كذلكك القبض فى الصرف و السلم (و اولى منها) اى من الاجازة (- بناء على 
الكشف) اذ الاجازة- بناء على الكشف- لا شأن لها فى الناقلية» وانما هى كاشفهُ محضة عن تحقق النقل سابقاء بخلاف القبض فان 
له مدخلا فى النقل بحيث لولاه لم يكن نقل. 
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و كذلك الكلام فى عقد الرهن فان اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبضٍ- انما هو من حيث اشتراط القبضء فلا 
يجب احرازه حين الرهن و لا العلم بتحققه بعده. 

فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله فى يد المرتهن اثر العقد اثره و سيجىء الكلام فى باب الرهن. 

اللهم الا ان يقال: ان المنفى فى النبوى 


(و كذلكك الكلام فى عقد الرهن) فلا يقدح فى صحة المعاملة عدم القدرهُ على التسليم بأن عقد للرهن ما لا يقدر على تسليمه (فان 
اشتراط القدرةٌ على التسليم فيه) اى فى عقد الرهن (- بناء على اشتراط القبض-) اى قبض المرتهن للعين المرهونة (انما هو) اى 
اشتراط القدرة (من حيث اشتراط القبض) فالقدرة على التسليم لاجل شرطية القبض (فلا يجب احرازه) اى هذا الشرطء اى لا يجب ان 
يكون قادرا على التسليم (حين الرهن و لا العلم بتحققه) اى هذا الشرط و هو القدرةٌ (بعده) اى بعد عقد الرهن. 

(فلو رهن ما يتعذر تسليمه) كما لو كان طيرا فى الهواء (ثم اتفق حصوله فى يد المرتهن) بأن أخذ الطير (اثْر العقد اثره» و سيجىء 
الكلام فى باب الرهن) و انه لا يشترط القدرة و لا العلم بالقدرة» حال الرهن ان شاء الله تعالى. 

(اللهم الا ان يقال) فى وجه اشتراط القدرة على التسليم فى بيع الصرف و السلم و الرهن (ان المنفى فى النبوى) القائل لا غرر مضمون 
«نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر؛ و فى حديث آخر «عن 
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هو كل معاملة يكون بحسب العرف غررا فالبيع المشروط فيه القبض كالصرف و السلمء اذا وقع على عوض مجهول قبل القبض او غير 
مقدورء غرر عرفاء لأ-ن اشتراط القبض فى نقل العوضين شرعى لا عرفى» فيصدق الغرر و الخطر عرفا و ان لم يتحقق شرعاء اذ قبل 
التسليم لا انتقال» و بعده لا خطر. 
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اذا وقع على عوض مجهول قبل القبض) «قبل» ظرف «للمجهول» بأن كان الثمن مجهولك لم يعلم انه دينار أم درهم- مثلا- (او غير 
مقدور) بان كان العوض طيرا فى الهواء- و لا يخفى ان غير المقدور هو محل البحثء لا المجهولء و انما ذكر المجهول من باب 
التنظير و التقريب الى الذهن- (غرر عرفا) و انما كان غررا عرفا (لأن اشتراط القبض فى نقل العوضين) اى النقل و الانتقال (شرعى لا 
عرفى) فانه لو كان عرفيا لم يكن غرراء اذا العرف كان يرى ان النقل لم يحدث قبل القبضء فأين الغرر فى امر لم يتحقق بعدء اما 
حيث كان العرف يرى ان العقد هو سبب النقلء و لا يرى القبض الا امرا خارجاء يرى حصول الغرر فى هذه المعاملة المتحققةُ بمجرد 
العقد (فيصدق الغرر و الخطر عرفا) فهو منهى عنه (و ان لم يتحقق) الغرر (شرعاء اذ قبل التسليم لا انتقال) فان الشارع يرى ان متمم علةٌ 
الانتقال القبض. و قوله «اذ) عله «لم يتحقق» و حيث انه لا انتقال فلا امر يوجب الغرر (و بعده) اى بعد التسليم (لا خطر) فمن اين يأتى 
الغرر و الخطر. 
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لكن النهى و الفساد يتبعان بيع الغرر عرفا. 

و من هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالكك اذا باع لنفسه, لا عن المالكك ما لا يقدر على تسليمه. 

اللهم الا ان يمنع الغرر العرفى 


(لكن النهى) فى «لا-غرر» (و الفساد) للبيع اذ النواهى فى المعاملاءت تدل على الفساد اذا لم تكن نهيا عن الخارجء و مثال النهى 
الخارجى «و ذروا البيع» حيث قالوا بصحة البيع (يتبعان بيع الغرر عرفا) لا بيع الغرر شرعا. 

(و من هنا) حيث ان الغرر المنهى عنه هو العرفى لا الشرعى (يمكن الحكم بفساد بيع غير المالكك اذا باع لنفسه, لا-) ان باع (عن 
المالك ما لا يقدر على تسليمه) فانه و ان كان النقل لم يتم بعد, اذ هو متوقف على اجازة المالككء فلا غرر شرعاء لكنه غرر عرفى؛ 
فيكون منهيا عنه و فاسدا. 

وهذا بخلاف مااذا باع عن المالك, و المالكك قادر على التسليم» فان البائع الحقيقى- و هو المالكك قادر على التسليم- و الاعتبار 
بالبائع الحقيقى لا بمجرى صيغة العقدء و لذا لا يشترط تمكن الوكيل فى اجراء العقد, من التسليم؛ بل الميزان تمكن المالكك. 

(اللهم) رجوع الى ان عدم القدرة على التسليم فى باب الصرف و السلمء لا يوجب الغررء فيصح البيع» اذا قدر بعد تمام العقد على 
التسليم (الا ان يمنع الغرر العرفى) فلا يبطل بيع الصرف و السلمء اذا لم يكن 
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بعد الاطلاع على كون اثر المعامله شرعا على وجه لا يلزم منه خطر فان العرف اذا اطلعوا على انعتاق القريب بمجرد شرائه لم يحكموا 
بالخطر اصلاء و هكذاء فالمناط صدق الغرر عرفا بعد ملاحظة الآثار الشرعيةٌ للمعاملة» 


المشترى قادرا على التسليم- حال العقد- اى لا يبطلان من جهة الغرر (بعد الاطلاع على كون اثر المعاملة شرعا) انما هو (على وجه لا 
يلزم منه خطر). 

اذ الشارع قبل القبض لا يعترف بالمعاملة- لأن جزءا منها «و هو القبض» لم يتحقق بعد- فلا غرر من جهة انه لا معاملة» و بعد القبض- 
حيث تتم المعاملة- لا خطر (فان العرف اذا اطلعوا على انعتاق) العبد الآ-بق (القريب) للمشترى» بأن كان العبد أبا للمشترى- مثلا- 
(بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر اصلا). 

و عليه: فالعرف انما يحكم بالخطر لجهالته بالموازين الشرعيةء اما اذا اطلع عليها لم يحكم بالخطرء فكما ان العرف يرى خطرا فى شراء 
العبد الآبق» لكن اذا اطلع على ان الشارع يحكم بعدم تمامية المعامله قبل القبضء يرى انه لا خطرء لأنه لا معاملهُ متحققةٌ (و هكذا) فى 
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كل مورد عرف العرف الميزان الشرعى الّذى لا يوجب الخطرء اضرب عن رؤيته التى كان يراها بأنه خطر (فالمناط صدق الغرر عرفا) 
لا عرفا مطلقاء بل (بعد ملاحظة الآثار الشرعيةٌ للمعاملة). 

فان رأى العرف ان الشارع رتب الأثر على المعاملة رأى ان فيه خطرا. 
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فتأمل. 

ثم ان الخلاف فى اصل المسألة لم يظهر الا من الفاضل القطيفى المعاصر للمحقق الثانى حيث حكى عنه انه قال- فى إيضاح النافع- 
ان القدرة على التسليم من مصالح المشترى فقط لا انها شرط فى أصل صحة البيع فلو قدر على التسلم 


وان رأى ان الشارع لم يرتب الأثر على المعامله- كالصرف و السلم قبل القبض- لم ير فيه خطراء اذ لا خطر فيما لا اثر له (فتأمل) فأن 
العرط يرق الخطرع لأته انما برى موازين تفيةء لذ الموازية الشترعية و الا كافك الاغالة فى الموازيق الى العرف ترجهن الدون اذ 
معنى العرف حينئذ كان هو الشرع؛ فيكون الا حالة من الشرع الى العرف الّذى يراد به الشرع أيضا. 

و بهذا- اى بقوله فتأمل- انتهى المصنف الى ان بيع الصرف و السلم فيما لا قدرة حال البيع على التسليم يكون غررا موجبا للبطلان» و 
ان قدر المشترى على التسليم بعد العقد. و سلّم الثمن لأن المعاملة الغررية باطلة» و ان خرجت بعد ذلكك عن كونها غررية. 

(ثم ان الخلاءف فى اصل المسألة) اى مسألة اشتراط القدرة على التسليم (لم يظهر الا من الفاضل القطيفى المعاصر للمحقق الثانى 
حيث حكى عنه انه قال- فى إيضاح النافع - ان القدرة على التسليم من مصالح المشترى فقط) لأنه الذى ينتفع به. بالنسبة الى المثمن 
(لا انها شرط فى أصل صحة البيع» فلو قدر) المشترى (على التسلم) و اخذ 
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صح البيع» و ان لم يكن البائع قادرا عليه؛ بل لو رضى مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جازء و ينتقل إليه و لا يرجع على البائع 
لعدم القدرة اذا كان البيع على ذلكك مع العلم فيصح بيع المغصوب و نحوه. 

نعم: اذا لم يكن المبيع من شأنه ان يقبض عرفا لم تصح المعاوضة عليه بالبيع لأنه فى معنى اكل مال بالباطل 


المثمن بنفسه (صح البيع» و ان لم يكن البائع قادرا عليه) اى على التسليم (بل لو رضى) المشترى بالابتياع (مع علمه بعدم تمكن البائع 
من التسليم جاز) البيع (و ينتقل) المبيع (إليه) اى الى المشترى بعد ان صح البيع (و لا يرجع) المشترى (على البائع). 

و احتمال الرجوع انما هو (لعدم القدرة) اى لا يحق للمشترى ان يرجع الى البائع بأخذ ثمنه منه بحجة ان البائع لا يقدر على تسليم 
المبيع بأن يفسخ المعاملة (اذا كان البيع على ذلكك) اى مبنيا على ان البائع لا يكلف بالتسليم و «اذاه شرط ل ١لا‏ يرجع» (مع العلم) بأنه 
لا يقدر على التسليم» و «مع العلم» توضيح لقوله «على ذلكك» او ان المراد «اذا كان البيع على غير المقدور تسليمه مع علم المشترى) 
(فيصح بيع المغصوب و نحوه) اذا علم المشترى ذلكء و نحوه المغصوب كالملقى فى مكان لا يصل البائع إليه. 

(نعم: اذا لم يكن المبيع من شأنه ان يقبض عرفا لا ان البائع لا يتمكن عليه مع تمكن الغير» بل لا يتمكن كل احد كالشىء الملقى فى 
البحر مثلا (لم تصح المعاوضة عليه بالبيع لأنه فى معنى اكل مال بالباطل) و قد قال 
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و ربما احتمل امكان المصالحةٌ عليه. 

و من هنا يعلم ان قوله «يعنى المحقق فى النافع» لو باع الآبق منفردا لم يصح. انما هو مع عدم رضى المشترىء او مع عدم علمه او كونه 
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و لواراد غير ذلكك فهو غير مسلمء انتهى. 
و فيه ما عرفت من الاجماع و لزوم الغرر غير المندفع بعلم المشترى 


تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. 

(و ربما احتمل امكان المصالحة عليه) لأن مبنى المصالحة على التسامح, و لذا لا يشترط فيه ما يشترط فى سائر المعاملات. 

(و من هنا) الى ذكرنا ان القدرة على التسليم ليست شرطا (يعلم ان قوله «يعنى المحقق فى النافع» لو باع الآبق منفردا لم يصحء انما 
هو) اى كونه لم يصح (مع عدم رضى المشترىء او مع عدم علمه) بأنه آبق» و عدم الرضى بمعنى كونه مكرها على البيع (او كونه) اى 
الآبق (بحيث لا يتمكن منه عرفا) لا ان البائع فقط لا يتمكن منه. و «لا يتمكن» بصيغة المجهول. 

(و لو اراد) المحقق (غير ذلكك) الّذى ذكرناه (فهو غير مسلمء انتهى). 

(و فيه ما عرفت من الاجماع) على عدم جواز بيع ما لا يقدر على تسليمه (و لزوم الغرر غير المندفع) ذلكك الغرر (بعلم المشترى) فان 
علم المشترى بان البائع لا يقدر على التسليم, لا يرفع الغرر. 

وانما الغرر ليس مندفعا 
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لأن الشارع نهى عن الاقدام عليه الا ان يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة» فيبطل فى موضع تحققه و هو عند جهل المشترىء و فيه ما 
فيه. 

ثم ان الظاهر- كما اعترف به بعض الاساطين- ان القدرةٌ على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع» و انما المقصد الأصلى هو 
التسلم. 

و من هنا لو كان المشترى قادرا دون البائع كفى فى الصحةٌ كما عن الاسكافىء و العلامة و كاشف الرموزء و الشهيدين» و المحقق 


الثانى» و 


(لأ-ن الشارع نهى عن الاقدام عليه) كما ان الشارع نهى عن الربا و لا يؤثر فيه رضا المعطى و عدم رضاه (الا ان يجعل الغرر هنا) فى 
باب البيع (بمعنى الخديعة؛ فيبطل) الغرر «فاعل» المعاملة (فى موضع تحققه) اى الموضع السذى كان فيه خديعة (و هو عند جهل 
المشترى )31 عند عليه لا سد عتدبعة (و فيدهما فيه) اذ لبن الغرر شع الشديعة كما قلناه سابقا. 

(ثم ان الظاهر- كما اعترف به بعض الاساطين- ان القدرة على التسليم ليست مقصودة بالا-شتراط) اى عند ما نشترط القدرة على 
التسليم (الا بالتبع) لشرط آخر- هو شرط واقعى- (و انما المقصد الأصلى هو التسلم) اى اخذ المشترى للمال. 

(و من هنا) الّذى ليس التسليم شرطا بل التسلم (لو كان المشترى قادرا دون البائع كفى فى الصحة) للبيع (كما عن الاسكافى؛ و العلامة 
و كاشف الرموزء و الشهيدينء و المحقق الثانى» و 
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عن ظاهر الانتصار: ان صحة ببع الآنبق على من يقدر على تسلمه مما انفردت به الامامية» و هو المتجه. لأسن ظاهر معاقد الاجماع 
بضميمة التتبع فى كلماتهم و استدلالاتهم بالغرر و غيره مختص بغير ذلكك. 

و منه يعلم أيضا انه لو لم يقدر احدهما على التحصيل لكن يوثق بحصوله فى يد احدهما عند استحقاق المشترى للتسليم» كما لو اعتاد 
الطائر العود صح. وفاقا للفاضلين» و الشهيدين, و المحقق الثانى؛ و غيرهم. 

نعم عن نهاية الاحكام: احتمال العدم 
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عن ظاهر الانتصار) للسيد المرتضى (ان صحة ببع الآبق على من يقدر على تسلمه مما انفردت به الامامية) فيتبين انه اجماع (و هو) اى 
كفاية القدرة على التسلّم (المتجه. لان ظاهر معاقد الاجماع بضميمة التتبع فى كلماتهم و استدلالاتهم بالغررء و غيره) ككونه اكلا 
للمال بالباطل (مختص بغير ذلكك) اى غير صورةٌ تمكن المشترى من التسلّمء اذ لو قدر المشترى على التسلّم لم يكن غرره و لا اكل 
للمال بالباطل. 

(و منه يعلم أيضا) اى مما ذكرنا من عدم اشتراط التسليم (انه لو لم يقدر احدههما) البائع او المشترى (على التحصيل) للمتاع (لكن 
يوثق بحصوله فى يد احدهما عند استحقاق المشترى للتسليم؛ كما لو) باع الطائر فى الهواء فيما لو (اعتاد الطائر العود) بعد ساعةٌ مثلا 
(صح. و فاقا للفاضلين» و الشهيدين» و المحقق الثانى» و غيرهم) اذ لا غرر و لا اكل للمال بالباطل» و لا اجماع على البطلان حينئكذ. 
(نعم عن نهاية الأحكام: احتمال العدم) اى عدم صحةٌ بيع الطائر 
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بسبب انتفاء القدره فى الحال على التسليم» و ان عود الطائر غير موثوق به اذ ليس له عقل باعث. 

و فيه ان العاده باعثة كالعقل؛ مع ان الكلام على تقدير الوثوق ولو لم يقدر على التحصيل و تعذر عليهما الا بعد مده مقدرة عاد و 
كانت مما لا يتسامح فيه» كسنة او ازيد ففى بطلان البيع» لظاهر الاجماعات المحكية و لثبوت الغرر او صحته لأن ظاهر معقد الاجماع 
التعذر رأسا. 


ولذا حكم مدعيه بالصحة هنا 


المعتاد للعود (بسبب انتفاء القدرة فى الحال) اى حال البيع (على التسليم» وان عود الطائر غير موثوق به؛ اذ ليس له) اى للطائر (عقل 
باعث) على العود حتى يعتمد غلى عقله. 

(و فيه ان العاده باعثة) على العود (كالعقل) الى هو باعث على العود (مع ان الكلام على تقدير الوثوق) فقوله «غير موثوق بها خارج 
عن مفروض المسألة (و لو لم يقدر) البائع و المشترى (على التحصيل) للمبيع (و تعذر عليهما الا بعد مده مقدرة عادة) حيث يمكن 
التحصيل بعد ذلكك المدة (و كانت) تلكك المدة (مما لا يتسامح فيه» كسنة او ازيد) مثلا (ففى بطلان البيع لظاهر الاجماعات المحكية) 
على عدم صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه (و لثبوت الغرر) عرفا (او صحته) للاطلاقات و عدم تمامية وجهى البطلان» من الأجماع و 
الغرر (لأن ظاهر معقد الاجماع التعذر رأسا). 

(و لذا حكم مدعيه) اى مدعى الاجماع (بالصحة هنا) فى صورة 
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و الغرر منفى مع العلم بوجوب الصبر عليه الى انقضاء مده كما اذا اشترط تأخير التسليم مدة» وجهانء بل قولا-ن» تردد فيهما فى 
الشرائع» ثم قوى الصحة؛ و تبعه فى محكى السرائر» و المسالكك. و الكفاية و غيرها. 

نعم للمشترى الخيار مع جهله بفوات منفعة الملكك عليه مدةٌ. 

ولو كان مده التعذر غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ الى هند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائهاء ففى الصحةٌ اشكال؛ من حكمهم 
بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالاقراء لجهالة وقت تسليم العين. 


التمكن بعد مده (و الغرر منفى مع العلم) من المشترى (بوجوب الصبر عليه) اى على تسلم المتاع (الى انقضاء مدة) كسنة مثلا (كما اذا 
اشترط تأخير التسليم مدة) فانه لا غرر (وجهانء بل قولان) خبره ما تقدم من قوله «ففى بطلان البيع» (تردد فيهما فى الشرائع» ثم قوى 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /1هعا١‏ من /اللاإبلمر 


الصحة» و تبعه فى محكى السرائر» و المسالكك. و الكفاية» و غيرها). 

(نعم) اذا قلنا بالصحةٌ كان (للمشترى الخيار مع جهله بفوات منفعة الملكك عليه مدة) اما مع العلم فلاء اذ هو اقدم على ذلكك. 

(و لو كان مد التعذر) اى تعذر التسليم (غير مضبوطة عادة. كالعبد المنفذ الى هند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها) سنة او اكثر او 
اقل (ففى الصحة) اى صحة البيع (اشكال؛ من حكمهم بعدم جواز ببع مسكن المطلقة المعتدة بالاقراء) لأنه لا يعلم فى كم مده تنقضى 
الاقراء الثلاثهُ بخلاف المعتدةٌ بالاشهرء لانها فى سن من تحيض و لا تحيض. 

و انما اشكلوا فى ذلك (لجهالة وقت تسليم العين) ففى المقام 
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وقد تقدم بعض الكلام فيه فى بيع الواقف للوقف المنقطع. 

ثم ان الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين» لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية. 

و لو باع ما يعتقد التمكنء فتبين عجزه فى زمان البيع و تجددها بعد ذلكك» صح. لأن المناط القدرة و لو لم يتجدد بطل. 

و المعتبر هو الوثوق 


أيضا كذلكك. 

و من انه لا يعد غرراء حيث يعلم المشترى بذلكك, لكن الاشكال لما كان اقرب فى نظر المصنف لم يتعرض الى وجه الصحة. 

(و قد تقدم بعض الكلام فيه) اى فى صورة جهالهُ المده (فى بيع الواقف للوقف المنقطع) فراجع. 

(ثم ان الشرط) اى شرط القدرة على التسليم (و هى القدرة المعلومة للمتبايعين» لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية) التى يجهلها 
المتعاقدان. 

(و لو باع ما يعتقد التمكنء فتبين عجزه فى زمان البيع) اى كان عاجزاء و كان عجزه فى نفس زمان البيع لا انه حدث العجز بعد ذلكك 
(و تجددها) اى القدره (بعد ذلكك؛ صح) لأن المناط القدره وقت التسليم» و هى حاصلة (و لو لم يتجدد) القدرة (بطل) لأنه بيع ما لا 
يقدر على تسليمه» و زعمه انه قادر لا يصحح الشرط الواقعى المفقود. 

(و المعتبر) فى صحة البيع بالإضافة الى القدرة الواقعية (هو الوثوق) 
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فلا يكفى مطلق الظنء و لا يعتبر اليقين. 

ثم لا اشكال فى اعتبار قدرة العاقد, اذا كان مالكاء لا ما اذا كان وكيلا فى مجرد العقدء فانه لا عبر بقدرته كما لا عبرة بعلمه. 

واما لو كان وكيلا فى البيع و لوازمه بحيث يعد الموكل اجنبيا عن هذه المعامله» فلا اشكال فى كفاية قدرته. 

وهل يكفى قدرة الموكل؟ الظاهر نعم مع علم المشترى بذلك اذا علم 


بالقدرة على التسليم (فلا- يكفى مطلق الظن) لأ-ن الظن لا يوجب رفع اسم الغرر (و لا يعتبر اليقين) اذ يرفع الغرر العرفى بالوثوق» فلا 
يحتاج الى ازيد من ذلكك. 

(ثم لا اشكال فى) اشتراط (اعتبار قدرة العاقد, اذا كان) العاقد (مالكاء لا ما اذا كان وكيلا فى مجرد العقد, فانه لا عبرة بقدرته كما لا 
عبرة بعلمه) بخصوصيات المبيع. 

اذ هو آلهُ محض. و الأدله المشترطة للعلم و القدرة منصرفة عن مثل الآله» كما انه كذلك فى باب النكاح و الاجارةٌ و غيرهما. 

(و اما لو كان وكيلا فى البيع و لوازمه بحيث يعد الموكل اجنبيا عن هذه المعاملة) كالوكيل المفوض المذى هو يبيع و يشترى بدون 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /2ع!ا١‏ من /اللاإبلر 


علم الموكل اصلاء و انما بوكالة له للوكيل فحسب (فلا اشكال فى كفايةُ قدرته) لأنه المنصرف من الأدلة حيث ان عمل الوكيل هنا 
هو عمل الأصيل. 

(و هل تكفى قدرة الموكل) بدون قدرة الوكيل المفوض (الظاهر نعم مع علم المشترى بذلكث) بأن الموكل قادر (اذا علم 
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بعجز العاقد. 

فان اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك. 

و ربما قيد الحكم بالكفاية بما اذا رضى المشترى بتسليم الوكيل و رضى المالكك برجوع المشترى عليه. 


جز العاقد). 
وانما قلنا بعلم المشترى بقدرةٌ الموكلء لما تقدم من ان الشرط هو القدرة المعلومة لا القدرة الواقعية. 

و انما قلنا باشتراط العلم بعجز العاقد- و هذا شرط لعلم المشترى بأن الموكل قادر- يعنى ان المشترى اذا علم بأن العاقد عاجز و ان 
الموكل قادرء كفى فى رفع الغرر, اذ المعيار قدرة واقعية على التسليم» و علم المشترى بتلكك القدرةُ الواقعية» و كلا الأمرين حاصلان. 
(فان اعتقد) المشترى (قدرته) اى الموكل على التسليم (لم يشترط علمه بذلك) اى بعجز القاصدء اذ تكفى الاعتقاد بالقدرة» مع 
وجود القدرة الواقعية» و كلاهما حاصل. 

(و ربما قيد) و المقيد العلامة الطباطبائى كما حكى (الحكم بالكفاية) اى بكفاية قدرة الموكلء مضافا الى ان الحكم مقيد بعلم 
المشترى (بما اذا رضى المشترى بتسليم الوكيل) فقدرة الموكل مشروطة بثلاثة امور: 

الأؤل :غلم المشترى. 

والثانى: رضى المشترى بتسليم الوكيل. 

(و) الثالث: (رضى المالكك برجوع المشترى عليه) اى على المالكك. 
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و فرع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان فى الفضولى. لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الاجازة. 

و قدرة المالكك انما تؤثر لو بنى العقد عليهاء و حصل التراضى بها حال البيع لأن بيع المأذون لا يكفى فيه قدرة الآذن مطلقا بل مع 
الشرط المذكور» 


(و فرع على ذلكك) التقييد المذكور (رجحان الحكم بالبطلان) اى بطلان المعاملة (فى الفضولىء لأن التسليم المعتبر من العاقد غير 
ممكن قبل الاجازة) من المالكك. 

فان التسليم الُذى يعتبره الشارع تسليماء هو التسليم المقارن لرضى المالكء و العاقد الفضولى لا يتمكن من هذا التسليم قبل ان يجيز 
المالك العقد. 

(و) ان قلت: للمالك قدرةٌ على التسليم. 

قلت: القدرء وحدها لا تكفى فى الصحةٌ. اذ (قدرة المالكك انما تؤثر) فى صحةٌ العقد (لو بنى العقد عليها) بأن عقد اعتمادا على قدرة 
المالكك (و حصل التراضى بها) اى بتلكك القدرة (حال البيع) و ليس الفضولى كذلك. 

و الحاصل ان الشرط الثالث مفقود فى الفضولى (لأن بيع المأذون) اى الوكيل- مثلا- (لا يكفى فيه) اى فى كون ذلكك البيع صحيحا 
(قدرة الآذن مطلقا) سواء بنى العقد على تلكك القدرة, أم لا (بل مع الشرط المذكور) اى مبنيا على قدرة المالكك. 
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فان الانسان الوكيل قد يبيع مال الموكل باعتبار انه وكيل عنه؛ و 
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و هو غير متحقق فى الفضولى. 

و البناء على القدرةٌ الواقعية باطل» اذ الشرط هى القدرة المعلومة دون الواقعية» الى ان قال: و الحاصل ان القدرة قبل الاجازهُ لم توجدء 


بالبناء على قدرة المالكك, و قد يبيع مال الموكل باعتبار كونه غاصباء بمعنى انه لا يريد اعطاء الثمن للمالككء و انما يقصد ان المثمن 
مال نفسه. و ان الثمن عائد الى كيس نفسه- كالوكيل اذا نوى الغصب- (و هو) اى اشتراط رضى المالكك برجوع المشترى إليه (غير 
متحقق فى الفضولى) اذ المالكك لم يجوز البيع فكيف يرضى برجوع المشترى إليه؟ و اذا رضى بالبيع خرج عن كونه فضوليا. 

(و) ان قلت: تكفى فى صحة الفضولى القدرة الواقعية للمالكك. 

قلت: (البناء على القدرةٌ الواقعية باطل؛ اذ الشرط) لصحة المعاملة (هى القدرة المعلومة) للمشترى المبنى عليها البيع (دون) القدرة 
(الواقعية» الى ان قال: و الحاصل ان القدرة) على التسليم (قبل الاجازة لم توجد). 

اذ المعتبر القدرةً المبنى عليها المبيع» و هذه القدرة تتوقف على رضى المالك. فاذا لم يحصل رضى المالكك لم تكن قدرة على 
التسليم: 

«التسليم المثمر) فان التسليم بدون رضى المالكك لم يكن تسليما مثمرا شرعا (و بعدها) اى بعد الاجازة (ان وجدت) القدرة (لم تنفع) 
لآن القدرة معتبرة حين العقد لا بعد العقد. 
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ثم قال: لا يقال انه قد يحصل الوثوق للفضولى بارضاء المالكك و انه لا يخرج عن رأيه فيتحقق له بذلكك القدرةٌ على التسليم حال 
العقد. لان هذا الفرض يخرج الفضولى عن كونه فضوليا لمصاحبة الاذن للبيع. 

غايهُ الأمر حصوله بالفحوىء و شاهد الحالء و هما من انواع الاذن 


(ثم قال: لا يقال انه قد يحصل الوثوق للفضولى بارضاء المالكك. و انه) اى المالكك (لا- يخرج عن رأيه فيتحقق له) اى للفضولى 
(بذلك) اى بسبب هذا الوثوق (القدرهُ على التسليم حال العقد) فليس قدرةُ بعد العقد- كى تقولوا انها لا تنفع -. 

لأنا تقول: صورة الوثوق ليست فضوليا و كلامنا فى الفضولى (لان هذا الفرض) اى فرض وثوق الفضولى (يخرج الفضولى عن كونه 
فضوليا) 

و انما يخرج (لمصاحبة الاذن للبيع) و كلما صحب البيع الاذن من المالكك لم يكن فضوليا. 

(غايةٌ الأمر) ليس اذنا صريحاء بل (حصوله بالفحوىء و) ب (شاهد الحال و هما) اى الفحوى و شاهد الحال (من انواع الاذن) 

و المراد من الفحوى: ما يظهر من الكلادم بقرائن لفظية؛ التى منها الأولوية المستفادة من الكلام مثلا «لا تقل لهما أف» تدل دلالة 
لفظية باللزوم العرفى على «لا تضربهما)» 

و المراد بشاهد الحال القرائن العقلية الموجودة عند التكلمء او ما اشبه. 

مثلا: شاهد الحال يدل على ان الصديق لا يمنع من دخول 
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فلا تكون فضوليا ولا يتوقف صحته على الاجازة؛ و لو سلمنا بقائه على الصفة فمعلوم ان القائلين بصحته الفضولى لا يقصرون الحكم 
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على هذا الفرض 
وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولىء ثم فى تفريع الفضولىء ثم فى الاعتراض الى ذكره. ثم فى الجواب عنه أولا و ثانيا تأمّل» بل 
نظرء 


الصديق فى داره وان لم يكن هناك كلام (فلا تكون) المعاملة (فضوليا) لأنها ما لا اذن فيها (و لا يتوقف صححته على الاجازة» و لو 
سلمنا بقائه) اى الفضولية (فمعلوم ان القائلين بصحة الفضولى لا يقصرون الحكم) بصحة الفضولى (على هذا الفرض) اى فرض 
الوثوق برضى المالكك. 

و على هذا يلزم بطلا.ن الفضولى فى صورة عدم الوثوق برضى المالكك و على الأول يلزم بطلا.ن كل فضولى- لعدم القدرة على 
التسليم- مع ان المشهور قائلون بصحة الفضولى مطلقا. 

(و فيما ذكره من مبنى مسألة الفضولى) اى عدم كفاية قدرة المالكك الموكل على التسليم و اعتبار رضى المشترى بتسليمه فى كفاية 
قدرته (ثم فى تفريع الفضولى) اى لو كانت قدرة الوكيل على التسليم معتبرة» فيلزم بطلان الفضولى (ثم فى الاعتراض الى ذكره) 
بقوله: لا يقال (ثم فى الجواب عنه أولا) بقوله: لأن هذا الفرض الخ (و ثانيا) بقوله: و لو سلمنا (تأمّل؛ بل نظر) 

اما الاول: فلأسن المعتبر فى الفضولى قدرة المالك على التسليم و لو مجردةٌ عن التراضىء لعدم دليل على هذا التقييد و شمول 
العمومات و ارتفاع الغرر». 
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فتدبر. 


و اما التفريع عليه فلأن اعتبار القدره فى الوكيل لا يلازم اعتبارها فى الفضولى. لأن العاقد الوكيل كالأصيل بخلاف الفضولى. 
وامافى الاعتراض فلأنه مبنى على صحة المبنى» و قد عرفت الاشكال فيه. 

و اما فى الجواب الأول فلأن الوثوق بالرضا لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية» كما تقدم الكلام فيه فى مبحث الفضولى. 

وامافى الجواب الثانى فلأنه موقوف على المبنى و قد عرفت الاشكال فيه (فتدبر) 

اذ بعض الاشكالات التى أوردها على القائل ليس بوارد. 

مثلا التلا-زم بين الوكيل العاقد و الفضولى حاصل بل الأولوية فلأنه اذا بطل معاملة الوكيل المفوض مع انه وكيل؛ فالأولى بطلان 
معاملة الفضولى. 
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مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائناء 
كما فى التذكرة» بل اجماعا كما عن الخلاف. و الغني» و الرياضء و بلا خلاف كما عن كشف الرموز لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة 
التالفء و مع احتماله بيع غرر منفى اجماعاء نصا و فتوى» خلافا لما حكاه فى التذكرةٌ عن بعض علمائنا- و لعله الاسكافى- حيث ان 


المحكى عنه انه لا يجوز ان يشترى الآبق وحده الا اذا كان بحيث يقدر عليه المشترىء او يضمنه البائع انتهى» و 


(مسألة: لا يجوز بيع) العبد (الآبق منفردا) بأن يبيعه بدون ضم ضميمة (على المشهور بين علمائناء كما فى التذكرة بل اجماعا كما عن 
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الخلاف. و الغنية» و الرياضء و بلا خلاف كما عن كشف الرموز) 

لا يخفى ان مقتضى التدرج الى الأقوى تقديم «بلا خلاف» عن «اجماعا؛ (لأنه مع اليأس عن الظفر) بالعبد الآبق يكون (بمنزلة التالف) 
فأكل المال فى مقابله اكل بالباطل (و مع احتماله) اى احتمال الظفر (بيع غرر منفى) اى لا يصح بيع الغرر (اجماعا نصا و فتوى) 

ولو قال «نصا و فتوى اجماعا» لعله كان أليق (خلافا لما حكاه فى التذكرة عن بعض علمائنا- و لعله الاسكافى- حيث ان المحكى عنه 
انه لا يجوز ان يشترى الآبق وحده الا اذا كان بحيث يقدر عليه المشترى) و ان لم يقدر عليه البائع (او يضمنه البائع) بأنه ان لم يقدر 
على تسليمه رد الثمن الى المشترىء و معنى هذا صحة البيع فى الجملة (انتهى؛ و 
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قد تقدم عن الفاضل القطيفى فى إيضاح النافع: منع اشتراط القدرة على التسليم. 

وقد عرفت ضعفه. لكن يمكن ان يقال بالصحة فى خصوص الآبق لحصول الانتفاع به فى باب العتق خصوصا مع تقييد الاسكافى 
بصورةٌ ضمان البائع» فانه يندفع به الغرر عرفا لكن سيأتى ما فيه. 

فالعمدة الانتفاع بعتقه. و له وجه لو لا النص الآتى, و الاجماعات المتقدمة. 


قد تقدم عن الفاضل القطيفى فى إيضاح النافع: منع اشتراط القدرة على التسليم) فى مطلق المعاملات» و عليه فبيع الآبق لا بأس به فى 
(و قد عرفت ضعفه؛ لكن يمكن ان يقال بالصحة فى خصوص الآبق لحصول الانتفاع به فى باب العتق) و هو انتفاع عظيم مرغوب فيه. 
لكن يمكن ان يستشكل فيه بأنه لو صح- بناء على امكان العتق- للزم ان يقال: بأنه لا يلزم العلم بخصوصيات العبد أيضاء لامكان 
الانتفاع بالمجهول فى باب العتقء و لا يقول بذلكك أحد (خصوصا) نقول بصحة بيع الآبق (مع تقييد الاسكافى بصورة ضمان البائع» 
فانه يندفع به الغرر عرفا) و اذ لا غرر» صح البيع (لكن سيأتى ما فيه) اى فى اندفاع الغرر بالضمان. 

(فالعمدة) فى وجه الجواز- لو قيل به- (الانتفاع بعتقه» و له وجه) وجيه (لو لا النص الآتى» و الاجماعات المتقدمة) هذا أولا. 
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مع ان قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه عن الغرر. 

و كما لا يجوز جعله مثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمناء لاشتراكها فى الأدلةُ. 

وقد تردد فى اللمعه فى جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا و ان قرّبٍ اخيرا المنع منفردا. 

و لعل الوجه الاستناد فى المنع عن جعله مثمنا الى النص و الاجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن دون 


(مع ان قابلية المبيع لبعض الانتفاعات) كالعبد الآبق للعتق فقط دون سائر الانتفاعات الكثيرة التى يكون العبد قابلا لها (لا يخرجه عن 
الغرر) و الا لجاز كل بيع غررى لأنه قابل لبعض الانتفاعات. 

(و) لا يخفى انه (كما لا يجوز جعله) اى الآبق (مثمنا) كذلكك (لا يجوز جعله منفرد اثمناء لاشتراكهما فى الأدلةٌ) 

والفرق ان العبد قد يعتبر مثمناء فيقال: بعتكك هذا العبد بدينار» و قد يعتبر ثمناء فيقال: بعتكك هذه الدار بهذا العبد» و العلامة دخول 
الباك: 

(و قد تردد فى اللمعهُ فى جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا و ان قرّبٍ اخيرا المنع منفردا) اى منع بيع منفردا بدون ضميمة. 

(و لعل الوجه) اى وجه ترديده فى الثمن (الاستناد فى المنع عن جعله مثمنا الى النص و الاجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن) 
فيبقى الثمن بلا مانع» فيشمله دليل صحةُ جعل كل مال ثمنا (دون) استناده 
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نفى الغرر الممكن منعه بجواز الانتفاع به فى العتق. 
و يؤيده حكمه بجواز بيع الضال و المجحود, مع خفاء الفرق بينهما و بين الآبق فى عدم القدرةٌ على التسليم. 


الى (نفى الغرر) اى ان الشهيد لا يستدل على منع جعل الآبق مثمنا بنهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر (الممكن منعه) حتى 
فى المثمن. 

وانما يمكن منعه (ب) سبب (جواز الانتفاع به فى العتق) 

و الحاصل: انه استند الى النص و الاجماع؛ و هما ظاهر ان فى المثمنء و لم يستند الى دليل نفى الغرر» حتى يقال: ان الغرر منفى فى 
المثمن فكيف بالثمن؟ و تكون النتيجة جواز جعل الآبق ثمنا. 

(و يؤيده) اى انه استند الى النص و الاجماع فى المنع عن جعله مثمناء لا الى نفى الغرر (حكمه) اى الشهيد (بجواز بيع الضال و 
المجحود) اذى جحده الغاصب. فليس للمالكك قدرة عليه (مع خفاء الفرق بينهما) اى الضال و المجحود (و بين الآبق فى عدم القدرة 
على التسليم) فلو كان دليله فى نفى الغرر للزم القول بعدم الجواز فى الضال و المجحود أيضا. 

ثم ان المصنف قال «مع خفاء» و لم يقل «مع عدم الفرق» 

و لعل وجهه ان الآ-بق متنقل فيصعب الوصول إليهء بخلاف الضال فانه اسهل من حيث الوصول إليه؛ و المجحود يمكن الوصول إليه 
بسهولة بندم الجاحد, بخلاف الآبق فانه غالبا لا يرجع, فتأمّل. 
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و نظير ذلكك ما فى التذكرة حيث ادعى أوّلا: الاجماع على اشتراط القدر على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر. 

ثم قال: و المشهور بين علمائنا المنع عن بيع الآبق منفردا الى ان قال: و قال بعض علمائنا: بالجوازء و حكاه عن بعض العامة أيضاء ثم 
ذكر الضال و لم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفرداء او اشتراطه الضميمة فان 


(و نظير ذلككث) اى نظير ما فى اللمعة من الفرق بين بيع الآبق» و بيع الضال مع خفاء الفرق. 

وانما كان كلادم التذكره مثل كلادم اللمعة لأنه فى بيع الآبق افتى بالبطلان و فى بيع الضال تردد, و نقل فيه قولين (ما فى التتذكرة 
حيث ادعى أوّلا: الاجماع على اشتراط القدرة على التسليم) 

و انما يشترط القدرة (ليخرج البيع عن كونه بيع غرر) اذ ما لا قدرهٌ للانسان على تسليمه يكون بيعه غرريا. 

(ثم قال: و المشهور بين علمائنا المنع عن بيع الآبق منفردا) بدون ضمم ضميمة (الى ان قال: و قال بعض علمائنا: بالجواز» و حكاه) اى 
الجواز (عن بعض العامة أيضاء ثم ذكر الضال) و انه هل يجوز بيعه؛ أم لا.؟ (و لم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفرداء او اشتراطه 
الضميمة) اى يحتمل ان يجوز بيعه منفرداء و يحتمل ان يجوز بيعه مع الضميمة. 

و انما قلنا: كلام التذكرة نظير كلام اللمعهُ فى خفاء الفرق (فان 
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التنافى بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر. 

و التوجيه يحتاج الى تأمل. 


التنافى بين هذه الفقرات الثلاث). 
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الفقرة الأولى: دعوى الاجماع على اعتبار القدرة على التسليم. 

و الفقرة الثانية: وقوع النزاع فى انه هل يصح بيع الآبق منفرداء أم لا؟ 

و الفقرة الثالنة: تردده فى جواز ببع الضال منفردا (ظاهر) اذ لو كانت القدره شرطا اجماعاء فكيف اختلف الأصحاب فى بيع الآبق؟ و 
كيف تردد هو فى بيع الضال؟ مع انه لا قدرةٌ فيهما. 

ثم كيف فرق بين الآبق و الضال بجعل المشهور عدم جواز بيع الآبق» و جعل بيع الضال مورد تردد. 

(و التوجيه يحتاج الى تأمل). 

اذ يمكن ان يقال: لا تنافى بين ادعاء الاجماع على اشتراط القدرةً «و هى الكبرى» و بين الاختلاف فى بيع الآبق و تردده فى بيع الضال 
«و هى الصغرى» و ذلكك للاشكال فى كون المثالين من مصاديق الكبرى. 

اذ المراد ببعض العلماء المجوزين لبيع الآبق «الاسكافى» و ذلكك اجاز فى صورة ضمان البائع» فلا غرر. 

و الاجماع على القدرةٌ انما كان لأجل انه بدونها غرر. 

و اما تردده فى الضال فلأن المستند للمجمعين يمكن ان يكون نهى النبى صِلَى الله عليه و آله عن الغرر؛ و فى بيع الضال لا غرر- لما 
تقدم فى كلام اللمعه من الفرق بين الآبق و الضال-. 
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و كيف كان فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟ فيعتبر فيه القدرة على التسليم» وجهانء بل قولان» من عمومات الصلح, و ما 
علم من التوسع فيه لجهالة المصالح عنه اذا تعذر او تعسّر معرفته بل مطلقا 

و اختصاص الغرر المنفى بالبيع. 


و من هذا ظهر زيف التنافى الثانى الى اشرنا إليه بقولنا: «ثم كيف فرق الخ و ذلكك لأنكك قد عرفت الفرق بين الآبق و الضال» 
فتأمل. 

(و كيف كان فهل يلحق بالبيع) فى اعتبار القدرهٌ على التسليم (الصلح عما يتعذر تسليمه) كما لو صالح عن عبده الآبق (فيعتبر فيه 
القدرهُ على التسليم) أم لا يلحق بالبيع» فلا يعتبر فيه القدرة على التسليم (وجهان, بل قولان). 

وجه عدم الاعتبار (من عمومات الصلح. و ما علم من التوسع فيه) فان مبنى الصلح على التساهل و التسامح (لجهالة المصالح عنه اذا 
تعذر او تعشر معرفته). 

كما اذا علم زيد ان لعمرو على ذمته حقاء لكنه لم يعلم ان حقّه حق ملككء او حق تحجير؛ او حق دعوى فى مسألهُ قضاءء او غيرهاء فانه 
يصح لزيد ان يصالح عمروا عن حق عمرو عليه» بدينار مثلا (بل مطلقا) حتى اذا لم يتعذرء و لا يتعسر معرفة المصالح عنه. 

(و) ان قلت: دليل لا غرر» يشمل الصلح أيضا. 

قلت: الظاهر (اختصاص الغرر المنفى بالبيع) اذ الحديث نهى النبى صلَّى الله عليه و آله عن بيع الغررء هذا هو وجه عدم اعتبار القدرة 
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و من ان الدائر على السنة الآصحاب نفى الغرر من غير اختصاص بالبيع» حتى انهم يستدلون به فى غير المعاوضات كال و كالة فضلا عن 
المعاوضات كالاجارة» و المزارعة» و المساقات؛ و الجعالة بل قد يرسل فى كلماتهم عن النبى صلَى اللّه عليه و آله انه نهى عن الغرر و 
قد رجح بعض الاساطين جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح. 

و ظاهر المسالكك فى مسألهُ رهن ما لا يقدر على تسليمه 
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فى باب الصلح. 

(و) اما وجه اعتبار القدرةٌ (من ان الدائر على السنة الأصحاب نفى الغرر من غير اختصاص بالبيع» حتى انهم يستدلون يه أ أت الغرو 
موجب للبطلان (فى غير المعاوضات كالوكالة) فاذا كانت الوكالة غررية كانت باطلة» كما لو قال: وكلت فى القيام بشأن مجهول من 
شئونى (فضلا عن المعاوضات كالاجارة» و المزارعة» و المساقات, و الجعالة) فاللازم ان يكون الصلح أيضا كذلكك. اذا كان غرريا 
يكون باطلا (بل قد يرسل فى كلماتهم) و الخبر مذكور فى مستدركك الوسائل (عن النبى صلى الله عليه و آله انه نهى عن الغرر و قد 
رجح بعض الاساطين) التفصيل ب (جريان الاشتراط) اى اشتراط عدم الغرر (فيما لم يبن على المسامحة من الصلح) فالمصلح المبنى 
على المسامحة لا غرر فيه» و الصلح غير المبنى على المسامحة فيه الغرر. 

(و ظاهر المسالكك فى مسألهُ رهن ما لا يقدر على تسليمه) كرهن 
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على القول بعدم اشتراط القبض فى الرهن جواز الصلح عليه. 

واما الضال و المجحود. و المغضوبء و نحوها مما لا يقدر على تسليمه؛ فالأقوى فيها عدم الجوازء وفاقا لجماعة؛ للغرر المنفى 
المعتضد بالاجماع المدعى على اشتراط القدرةً على التسليم, الا ان يوهن بتردد مدعيه- كالعلامة فى التذكرة- فى صحة بيع الضال 
منفرد او يمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع 


الآبق (على القول بعدم اشتراط القبض فى الرهن). 

اما على القول باشتراط القبض فى الرهن فلا يصح مطلقا لأن شرط القبض مفقود (جواز الصلح عليه) بأن يقوم الصلح مقام الرهن؛ و 
حيث ان الرهن الغررى لا يصح. نجعل مكان الرهن الصلح. لان الصلح الغررى لا بأس بهء هذا تمام الكلام فى بيع الآبق الَذى عنونا 
المسألةٌ به. 

(و اما الضال و المجحودء و المغصوبء و نحوها) كالمدفون فى مكان مجهول (مما لا يقدر على تسليمه؛ فالأقوى فيها عدم الجواز) 
اى عدم جواز بيعها (وفاقا لجماعة) من الفقهاء (للغرر المنفى المعتضد) دليل نفى الغرر (بالاجماع المدعى على اشتراط القدره على 
التسليم» الا ان يوهن) الاجماع (بتردد مدعيه- كالعلامة فى التذكرة- فى صحة بيع الضال منفردا). 

واذا كان الأمر اجماعا كيف يتردد عليه (و يمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه) بأن كان الضال عبدا مثلا و اراد المشترى ان يعتقه 
(بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع). 
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و اما فوات منفعته مده رجاء الظفر به» فهو ضرر قد اقدم عليه. 

و جهالته غير مضرةء مع امكان العلم بتلكك المدةء كضالة يعلم انها لو لم توجد بعد ثلاثة ايام فلن توجد بعد ذلكك 


فاته لا بخلو الأمر عن خلاثة لأنه اما أن يجد الضال فوراء او بعد مدة او لا بنجد اضلا. 

اما اذا وجده- بعد العقد فورا- فلا غرر. 

و اما اذا لم يجده فالتلف قبل القبض من مال مالكه فلا غرر أيضا على المشترى. 

واما اذا وجده بعد مده فان فوائده فى تلكك المدهٌ و ان خسرها المشترى لكنه هو الذى اقدم على هذه الخسارة و الانسان اذا اقدم 
على الضررء لم يكن ينفيه دليل: لا ضرر. 


والى هذا أشار بقوله: 
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(و اما فوات منفعته) اى منفعة المبيع (مده رجاء الظفر به» فهو ضرر قد اقدم عليه) المشترى. 

(و) ان قلت: لا نقول بالبطلان من جهه الضرر حتى تقولواء انه بنفسه قد اقدم على هذا الضررء بل انه باطل من حيث الجهالة بتلكك 
المدة. 

قلت: (جهالته) اى جهالة ذلكك الضرر (غير مضرةء مع امكان العلم بتلك المدةء كضالة يعلم انها لو لم توجد بعد ثلاثة ايام فلن توجد 
بعد ذلك) فان المدهُ و ان كانت مجهولة؛ لكنها آثئلة الى العلم» و لا دليل على بطلان مثل هذه الجهالة. و انما الجهالة الموجبة 
للبطلان الجهالة 
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و كذافى المغصوب والمنهوب. 

و الحاصل: انه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه فى حكم التلف المقتضى لانفساخ البيع من اصله. 

و فرض عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن لعدم تسليم المثمن فانه لا خطر حينئذ فى البيع خصوصا مع العلم بمدةٌ الرجاء التى يفوت 
الانتفاع بالبيع فيهاء هذا. 


المطلقهٌ (و كذا) الكلام (فى) بيع (المغصوب و المنهوب) فيصح بيعها. 

(و الحاصل: انه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه فى حكم التلف المقتضى لانفساخ البيع من اصله). 

فمع وجد انه لا غرر» و مع عدم الوجد ان يبطل البيع» فلا غرر أيضا. 

(و) ان قلت: الثمن يبقى مده عند البائع» حتى يتبين البطلان و هذا ضرر على المشترى. 

قلت: هذا غير صحيح بعد (فرض عدم تسلط البائع على مطالبته) اى مطالبة المشترى (بالثمن) و انما لا يحق له المطالبة (لعدم تسليم 
المثمن) اذ لا يحق لكل من الطرفين تسليم ما بيده الا مقارنا لتسليم الاخر ما عنده (فانه لا خطر حينئذ فى البيع خصوصا مع العلم بمده 
الرجاء التى يفوت الانتفاع بالبيع فيها) اى فى تلكك المدة؛ و هذا عبار اخرى عما ذكره بقوله «مع امكان العلم بتلك المدهٌ الخ» (هذا) 
غايةُ ما يقال فى صحة بيع الضال و نحوه. 
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وليكن يدفع جميع ما ذكر ان المنفى فى حديث الغرر- كما تقدم هو ما كان غررا فى نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية 
الثابتة للبيع. 

و لذا قوينا فيما سلف جريان نفى الغرر فى البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم. 


و 


(و ليكن يدفع جميع ما ذكره) من الاستدلال لصحة البيع (ان المنفى فى حديث الغرر- كما تقدم-) تفسير الحديث (هو ما كان غررا 
فى نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتةُ للبيع) كوجوب التسليم و نحوه. 

(و لذا) اذى ذكرنا من «قطع النظر عن الأحكام الخ (قوينا فيما سلف جريان نفى الغرر فى البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم) 
كالصرف وو السلمء 

فان بعضا قالواء لا غرر فى الصرف و السلم, لأنه قبل التسليم لا يتحقق البيع» و بعد التسليم لا غرر. 

فأجبنا عنهم بأن المناط الصدق العرفى» و العرف يرى وجود الغرر قبل التسليم؛ و ان التسليم من الأحكام الشرعية؛ فالبيع غرر, و كلما 
كان غررياء كان باطلا. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ببعا١‏ من /اللإبلر 


(و) نقول: بمئل ذلك فى باب الضال و المجحود. فانه و ان كان المبيع قبل القبض فى ضمان البائع لما ورد من ان التلف قبل القبض 
من 
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من المعلوم: ان بيع الضال و شبهه ليس محكوما عليه فى العرف بكونه فى ضمان البائع بل يحكمون- بعد ملاحظة اقدام المشترى على 
شرائه بكون تلفه منه فى الانفساخ بالتلف حكم شرعى عارض للبيع الصحيح الّذى ليس فى نفسه غررا عرفا. 

و مما ذكر يظهر انه لا يجدى فى رفع الغرر الحكم بصحة البيع مراعى بالتسليم. فان تسلم قبل مده لا يفوت 


مال مالكه, الا ان هذا من الأحكام الشرعية؛ و الا فالعرف يرى وقوع البيع وان البيع غررىء فيشمله دليل: نفى الغرر. 

اذ (من المعلوم: ان بيع الضال و شبهه) كالمجحود (ليس محكوما عليه فى العرف بكونه فى ضمان البائع) بل هذا حكم شرعى (بل 
يحكمون بعد ملاحظة اقدام المشترى على شرائه) اى شراء الضال- مثلا- (بكون تلفه منه) اى من المشترى (فى الانفساخ ب) سبب 
(التلف حكم شرعى عارض للبيع الصحيح الذى ليس فى نفسه غررا عرفا) فلا ربط له برفع الغرر مما هو بيع غررى؛ كبيع الضال» و 
عليه فيشمله دليل: نفى الغرر. 

(و مما ذكر) من انه بيع غررى عرفاء فيشمله دليل نفى الغرر (يظهر انه لا يجدى فى رفع الغرر الحكم بصحة البيع مراعى بالتسليم). 

و اراد القائل بهذا رفع الضرر عن المشترىء لأنه ان سلّم لا ضرر و لا غرر فالبيع صحيح. و ان لم يسلّم حيث كان الضرر و الغرر كان 
البيع باطلا. 

(فان تسلم) المشترى المتاع (قبل مدة) مديدة بحيث (لا يفوت 
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الانتفاع المعتد به و الا تخير بين الفسخ و الامضاءء كما استقر به فى اللمعة» فان ثبوت الخيار حكم شرعى عارض للبيع الصحيح الّذى 
فرض فيه العجز عن تسلم المبيع؛ فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا فى البيع المبطل له لكن قد مرت المناقشه فى ذلكك بمنع اطلاق الغرر 
على مثل هذا بعد اطلاعهم على الحكم الشرعى اللاحق للمبيع 


الانتفاع المعتد به) كان البيع صحيحا (و الا تخير بين الفسخ و الامضاء) فان فسخ فلا بيع» و ان امضى فقد اقدم هو على ضرر نفسه» و 
الانسان لو اقدم على ضرر نفسه لم يشمله دليل: لا ضرر و لا ضرار (كما استقر به فى اللمعة) اى قال الأقرب الحكم بصحة البيع مراعى. 
وانما لا-.يجدى هذا الكلاسم من اللمعهُ (فان ثبوت الخيار حكم شرعى عارض للبيع الصحيح الى فرض فيه) اى فى ذلك البيع 
الصحيح (العجز عن تسلّم) المشترى (المبيع) يعنى اذا لم يكن البيع غرريا ثبت فيه الخيار فيما اذا عجز المشترى على تسلم المبيع (فلا 
يندفع به) اى بالخيار (الغرر الثابت عرفا فى البيع المبطل) ذلكك الغرر (له) اى لذلكك البيع. 

هذا و (لكن قد مرت المناقشة فى ذلكك) اى فى كون ان نفى الغرر بالنسبةُ الى ما كان غررا فى نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام 
الشرعية (بمنع اطلاق الغرر على مثل هذا) الغرر العرفى (بعد اطلاعهم على الحكم الشرعى اللاحق للمبيع). 

فان المبيع بأحكامه الشرعية اللاحقة له اما غرر او ليس بغررء لا ان 
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من ضمانه قبل العلم» و من عدم التسلط على مطالبته الثمن فافهم. 

ولوفرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار فى متن العقد, فباعه على ان يكون له الخبار اذا لم يحصل المبيع فى يده الى ثلاثة أيام» امكن 
جوازه لعدم الغرر حينئدذ عرفا. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لا بعا١ا‏ من /اللإبلز 


المبيع مجردا عن الأحكام الشرعية اما غرر و اما ليس بغرر (من ضمانه قبل العلم» و من عدم التسلط على مطالبته الثمن) «من» بيان 
«الحكم الشرعى» اى ان العرف يرى انه هل يضمن شرعا المبيع قبل التسليم؟ 

فان كان مضمونا على البائع» لا يرى انه غرر؛ و ان لم يكن مضمونا يرى انه غررء و كذلكك يرى العرف هل انه يسلط المشترى على 
المطالبة فهو غررء او لا يسلط فهو غرر (فافهم) فان العرف يرى الغرر و ان عرف الحكم الشرعى. 

و حيث ان الظاهر من ادلة نفى الغررء الغرر العرفى؛ فليس المناط فيه الغرر الشرعىء كسائر الموضوعات التى علق عليها الأحكام اثباتا 
او نفيا. 

(و لو فرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار) اى خيار الفسخ اذا لم يسلم البائع المبيع فى مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به (فى متن العقدء 
فباعه على ان يكون له) اى للمشترى (الخيار اذا لم يحصل المبيع فى يده الى ثلاثة أيام» امكن جوازه) اى جواز البيع (لعدم الغرر 
حينئذ) اى حين هذا الشرط (عرفا) اذ المشترى يعلم انه اما ان يحصل بيده المال خلال الثلاثة او يبقى ثمنه كما كان. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج3) ص: 98 

و لذا لا يعد بيع العين غير المرئية الموصوف بالصفات المعينة من بيع الغررء لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه فيه الموجب للتسلط على 
الرد. 

و لعله لهذا اختار فى محكى المختلف تبعا للاسكافى- جواز بيع الآبق اذا ضمنه البائع» فان الظاهر منه اشتراط ضمانه. 

و عن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه و 


(و لذا) المذى ذكرنا بأنه لا غرر عرفا (لا يعد بيع العين غير المرئية الموصوف بالصفات المعينة) الرافعة للغرر عرفا (من بيع الغرر) و ان 
احتمل عدم وجود تلك الصفات فى المبيع (لان ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه) اى الوصف (فيه) اى فى البيع. 

فلا فرق بين ان يقول: بعتكك الدابة» بشرط أن تكون بيضاء سمينة» او ان يقول: بعتكك الدابةٌ البيضاء السمينة (الموجب) ذلكك الاشتراط 
(للتسلط على الرد) اذا لم يجد المشترى الوصف كما قال البائع. 

(و لعله لهذا) الّذى ذكرنا من انه لا غرر عرفا اذا جعل المشترى الخيار لنفسه لمدهٌ معيئة (اختار فى محكى المختلقف- تبعا للاسكافى- 
جواز بيع الآ-بق اذا ضمنه البائع) بأن قال: ان جاء فلككء و ان لم يجىء فأنت لست مسئولا و انا ضامن له (فان الظاهر منه) اى من هذا 
الكلام الذى ذكره المختلف و الاسكافى (اشتراط ضمانه) اى ان البائع يشترط ضمان نفسه فيما اذا لم يأت الآبق. 

(و عن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه) اى الى كلام المختلف (و 
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ان كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان فتأمل. 


ان كان قد يرد على هذا) الكلام اذى ذكره المختلف (عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان) اذ الغرر أمر عرفى و هو صادق هنا (فتأمل) 
حيث ان الغرر انما يكون اذا كان الثمن فى الخطر, و لا خطر فى مقام الاشتراط. 
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مسئلة يجوز بيع الآبق مع الضميمة فى الجملة 
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كما عن الانتصار» و كشف الرموزء و التنقيح» بل بلا خلاف كما عن الخلاف حاكيا فيه كما عن الانتصار اطباق العامة على خلافه. 
و ظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا حيث حكى احتجاج العامة بالغرر فانكره مع الضميمة؛ و فيه اشكال. 
و الأولى لنا التمسكك قبل الاجماعات المحكية المعتضدة بمخالفة من جعل الرشد فى مخالفتهم 


(مسألة: يجوز بيع الآبق مع الضميمة فى الجملة) فى مقابل السلب الكلى (كما عن الانتصار» و كشف الرموزء و التنقيح» بل بلا خلاف 
كما عن الخلااف) لشيخ الطائفة (حاكيا فيه) اى فى الخلاف (كما) حكى أيضا (عن الانتصار) للسيد المرتضى (اطباق العامة على 
خلافه) و انه لا يجوز بيع الآبق. 

(و ظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا) فليس هذا استثناء عن عدم جواز بيع الغرر» و انما هو تخصّص (حيث حكى) 
الانتصار (احتجاج العامة) لعدم الجواز (بالغرر) و انه بيع غررى (فانكره) اى كونه غررا اذا كان المبيع الآبق (مع الضميمة؛ و فيه) اى 
فى كلام الانتصار (اشكال) لأنه غرر عرفا فهو من باب التخصيصء لا من باب التخصص. 

(و الأولى لنا التمسكك قبل الاجماعات المحكية المعتضدة بمخالفة من جعل الرشد فى مخالفتهم) من العامة و «جعل» بصيغةٌ المجهول 
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بصحيحة رفاعة النخاس قال: قلت: لأبى الحسن عليه السلام» أ يصلح ان اشترى من القوم الجارية الآبقهُ و اعطيهم الثمن, و أطلبها انا؟ 

قال عليه السلام: لا يصلح شرائها الا ان تشترى منهم ثوبا او متاعاء فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا 
درهماء فان ذلكك جائز» و موثقة سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل قد يشترى العبد و هو آبق عن اهله. قال عليه السلام: لا 
يصاح الا ان يشترى معه شيئاء فيقول اشترى منكك هذا الشىء و عبدكك بكذا و كذا درهماء فان لم يقدر على العبد كان الَذى نقده 


فيما اشترى معه. 


اشارة الى قوله عليه السلام: خخذ ما خالف العامة فان الرشد فى خلافهم (بصحيحة رفاعة النخاس) بالخاء المعجمة: و هو بائع العبيد 
(قال: 

قلت: لأ-بى الحسن عليه السلام» أ يصلح ان اشترى من القوم الجارية الآبقهُ و اعطيهم الثمن؛ و أطلبها) اى الجارية (انا) كيما اجدها 
واردها من الإباق (قال عليه السلام: لا يصلح شرائها الاان تشترى منهم ثوبا او متاعا) معها (فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلأنه و 
هذا المتاع بكذا و كذا درهماء فان ذلكث) البيع لها مع الضميمة (جائز» و موثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل قد 
يشترى العبد و هو آبق عن اهله قال عليه السلام: لا يصلح الا ان يشترى معه شيئا) آخر (فيقول اشترى منكك هذا الشىء و عبدكك بكذا 
و كذا درهما) فانه يصح (فان لم يقدر على العبد كان الّذى نقده فيما) اى فى مقابل ما (اشترى معه) فلا يذهب ثمنه هباء. 
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وظاعز السؤال: فى الأولى, 

و الجواب فى الثانية الاختصاص بصورةٌ رجاء الوجدان و هو الظاهر أيضا من معاقد الاجماعات المنقولة. 

فالمأيوس- عادة- من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع» لأن بذل جزء من الثمن فى مقابله لو لم يكن سفها او 
اكلا للمال بالباطل» لجاز جعله ثمنا يباع به مستقلاء فالمانع عن استقلاله 


(و ظاهر السؤال فى) الرواية (الأولى) حيث قال «و اطلبها انا». 
(و الجواب فى) الرواية (الثانية) حيث قال عليه السلام: «فان لم يقدر» (الاختصاص) لجواز البيع مع الضميمة (بصورة رجاء الوجدان و 
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هو الظاهر أيضا من معاقد الاجماعات المنقولة) اذ لو لا رجاء الوجدان لم يكن وجه لطلبهاء و لا وجه لقوله عليه السلام: فان لم يقدرء 
فانك لا تقول ان لم تقدر على تحريكك هذا الجبلء و انما تقول «ان» اذا كان محتملا للأمرين. 

(فالمأيوس - عادة- من الظفر به الملحق بالتالف) عرفا (لا يجوز جعله جزءا من المبيع). 

وانما لا يجوز (لأن بذل) المشترى (جزء من الثمن فى مقابله) اى مقابل الآبق المأيوس منه (لو لم يكن سفها) و المعاملة السفهائية 
باطلةُ (او اكلا للمال بالباطل) فيشمله قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (لجاز جعله ثمنا) اى جعل ذلكك الجزء (يباع به) اى 
بهذا الجزء الآبق (مستقلا) اذا (فالمانع عن استقلاله 
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بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع» للنهى عن الغرر السليم عن المخصص. 

نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط» و نحوه و أيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعهاء 


بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع) و ذلك (للنهى عن الغرر السليم عن المخصص). 

لكن ربما يقال: ان كان الاستدلال بالحديث فلا دلالهُ فيه اذ ما ذكر من الدلالة ضعيف للغاية و ان كان ربما يلتفت إليه بعد الالفات» و 
الغرر لو كان موجبا لم يكن فرق بين البيع مستقلا او تبعاء و كثيرا ما لا يجوز بيع الشىء مستقلا و يجوز تبعاء كما لو جهل مقدار الجزء 
و علم مقدار الكلء او جهل ثمن الجزء و علم ثمن الكلء فانه لا يصح بيع الجزء و يصح بيع الكل. 

(نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط» و نحوه) على نحو الشرط الّذى ذكرنا فى المسألهُ السابقة انه يجوز بيع الآبق وحده 
مع الشرط- لأنه ليس بغرر-. 

والمراد بنحو الشرط جعل مدة الظفر بالآبق محل انصباب العقد فقد يقول اشترى منكك الثوب و الآبق «المأيوس عن وجدانه» بشرط 
انه اذا لم اجده فلى الفسخ. و قد يقول اشترى منكك العبد اذى اجده الى مده كذا (و أيضا) كما استظهرنا رجاء الوجدان؛ فى صحة 
بيع الآبق مع الضميمة (الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح ببعها) فيصح حينئذ بيع العبد الآبق مع الضميمة. 
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واما صحة بيعها منفردة» فلا يظهر من الرواية» و لا يكفى ضم المنفعة الا اذا فهمنا من قوله: فان لم يقدرء الى آخر الرواية تعليل 
الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن» فيكون ذكر اشتراء الضميمة معه من باب المثال او كناية عن نقل مال او حق عليه مع الآبق» لثلا 
يخلو الثمن عن المقابل؛ 


(و اما صحة بيعها) اى الضميمة (منفردة» فلا يظهر من الرواية» و لا يكفى ضم المنفعة) الى الآبق» كأن يقول: بعتكك الآبق و منفعة هذه 
الدار سنه بكذا ديناراء اذ المنفعة لا يصح بيعها مجردة» فان البيع مبادلة مال بمال» و قد تقدم ان المال هو العينء لا المنفعة (الا اذا 
فهمنا من قوله: فان لم يقدرء الى آخر الرواية تعليل الحكم) بالجواز مع الضميمة (بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن) سواء يصح بيع 
الضميمة منفرده كالعين- أم لا© كالمنفعة (فيكون ذكر اشتراء الضميمة معه من باب المثال) فان الامام عليه السلام: انما قال لفظ 
«الا-شتراء» بالنسبةٌ الى الضميمة باعتبار كون «ما يشترى» مقابلا للثمنء لا باعتبار لزوم صدق «الاشتراء» حتى يوجب خروج مثل 
«المنفعة» مما لا يصح شرائه (او) ان لفظ «الاشتراء» فى الرواية (كنايةُ عن نقل مال او حق عليه) اى على البائع» اى جعل حق للمشترى 
على نفسه. نقلا (مع الآبق» لثلا يخلو الثمن عن المقابل) البيع سبب للنقل» و الكناية ذكر السبب و إرادة المسببء فقد ذكر الامام عليه 
السلام بيع الثوب و أراد مطلق النقلء لأن النقل مسبب عن البيع» و الفرق بين «المثال» و «الكناية» ان فى الكناية يلزم السببية و المسببية» 
و ليبن ك3لكة المثال: 
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فتأمل. 

ثم انه لا اشكال فى انتقال الآبق الى المشترى الا انه لو بقى على اباقه و صار فى حكم التالف لم يرجع على البائع بشىء و ان اقتضى 
قاعدة التلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن» فليس معنى الرواية انه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة و 
الثمن 


فلو قال اكرم زيدا- و اراد العالم» لا خصوص زيد- كان زيد مثالاء لا كناية» اذ ليس زيد سببا لسائر العلماء» بخلاف ما لو قال: بع 
الثوبء و اراد نقله بأى وجه كان, لا خصوص البيع- فانه يصلح ان يكون كناية اذ البيع سبب النقل» فالقائل جعله كناية عن مطلق النقل 
(فتأمل) فانه كيف نحمل الشراء على العموم- كناية او مثالا- و ظاهر اللفظ يأباهما و لا دليل من الخارج على إرادةٌ الاعم. 

(ثم انه لا اشكال فى انتقال الآبق الى المشترى) اذا اشتراه مع الضميمة (الا انه لو بقى على اباقه و صار فى حكم التالف) كان لم يعلم 
اين هو؟ و مضت مدة طويلة (لم يرجع على البائع بشىء) لأن المشترى هو الى اقدم على مثل هذا المال» و قد اجازه الشارع (و ان 
اقتضى قاعدة التلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن). 

فان القاعده تقول: التلف قبل القبض من مال مالكه «ان» وصليهُ اى انا نقول بالقاعدة المذكورة. الا فى هذا المقام (فليس معنى الرواية 
انه لو لم يقدر) المشترى (على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة و و الثمن) بأن كان الثمن كلا فى مقابل الضميمة فقط؛ فليس 
الآبق مبيعا 
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ليكون المعاوضة على المجموع مراعاة لحصول الآبق فى يده كما يوهمه ظاهر المحكى عن كاشف الرموزء من ان الآبق ما دام ابقاءء 
ليس مبيعا فى الحقيقة و لا جزء مبيع» مع انه ذكر بعد ذلكك ما يدل على إرادة ما ذكرناء بل معناها انه لا يرجع المشترى بتعذر الآبق 
الذى هو فى حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف 


اصلا (ليكون) تفريع على كون المعاوضة بين الضميمة فقط و الثمن (المعاوضة على المجموع) الآ-بق و الضميمة (مراعاة) و معلقة 
(لحصول الآبق فى يده) اى يد المشترى» فان حصل الآبق فى يد المشترى كان الثمن بإزاء المجموع و ان لم يحصل كان الثمن بإزاء 
الضميمة فقط (كما يوهمه) اى كون المعاوضة مراعاءً (ظاهر المحكى عن كاشف الرموز). 

و حاصل كلام كاشف الرموز (من ان الآبق ما دام آبقاء ليس مبيعا فى الحقيقة و لا جزء مبيع). 

وانما ننفى هذا الكلام؛ لأ-ن الظاهر من بيع الآ-بق مع الضميمة ان الآبق جزءء سواء تمكن المشترى عليه؛ أم لا (مع انه) اى كاشف 
الرموز (ذكر بعد ذلك) اى بعد هذا الكلا-م (ما يدل على إراده ما ذكرنا) من انه صار ملكا للمشترى فان بقى على اباقه لم يرجع 
المشترى على البائع بشىء جزماء لقاعدة «التلف قبل القبض من مال مالكه) (بل معناها) اى معنى الرواية (انه لا يرجع المشترى ب) 
سبب (تعذر الآسبق) التعذر (الذى هو فى حكم التلف) التلف (الموجب للرجوع) الى البائع؛ اذا تلف المثمن قبل القبض (بما) اى 
بمقدار من الثمن (يقابله التالف) الضمير 
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بما يقابله من الثمن. 

ولو تلت قبل البأسس ففى ذهابة غلى المفتري اشكال. 

ولو تلفت الضميمة قبل القبضء فان كان بعد حصول الآبق فى اليد فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمة» 
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عائد الى «ما) و «بما» متعلق ب «الرجوع) (بما يقابله من الثمن) متعلق ب «لا يرجع» اى لا يرجع المشترى «بما يقابل التالف من الثمن» و 
إن كان مقتضى القاعدة «الرجوع بما يقابله التالف». 

(و لو تلف) الآبق (قبل اليأس) من الظفر به (ففى ذهابه على المشترى اشكال) بل يحتمل ان يكون ذاهبا على البائع لقاعدة: التلف قبل 
القبض من مال مالكه. 

وائما نحتمل هذاء لأنه ان كان تلف بعد اليأسء» كان ذاهبا من كيس المشترى قطعاء حيث ان المشترى هو الّدذى أقدم على ذلك. اما 
اذا تلف قبل اليأسء فالمشترى لم يقدم على ذلككء فتشمله قاعدة: التلف قبل القبض. 

(و لو تلفت الضميمة قبل القبض) كما لو باع الآبق و كتابا ثم تلف الكتاب قبل ان يقبضه (فان كان) تلف الضميمة (بعد حصول الآبق 
فى اليد) بان حصل المشترى على العبد ثم تلف الكتاب عند البائع (فالظاهر الرجوع) اى رجوع المشترى (بما قابله الضميمة) اى 
بالمقدار من الثمن الُذى يقابل الكتاب. 

فان كان الثمن مائهُ و مقابل الكتاب عشرةٌ رجع المشترى الى البائع 
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لا مجموع الثمنء لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا لا بعد الحصول فى اليدء و كذا لو كان بعد اتلاف المشترى له مع العجز عن 
التسلم كما لو ارسل إليه طعاما مسموما لأنه بمنزلة القبض. 

و ان كان قبله ففى انفساخ البيع فى الآبق تبعا للضميمة 


بعشره فقط (لا مجموع الثمن) فلا يحق للمشترى ان يقول للبائع اعطنى كل المائة. 

وانما يتوهم حقه فى الرجوع الى كل الثمن بحجة ان الآبق ليس مقابلا للثمن» و انما مقابل الثمن الكتاب فقطء فاذا تلف الكتاب كان 
للمشغرى ان بأخل كل الثمن. 

وانما نرد هذا التوهم (لأ-ن الآسبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا لا بتعد الحصول فى اليد) فاذا حصل الآبق فى اليد وزع عليه الثمن 
فيكون تسعون من الثمن فى مقابل العبد» و عشرة فى مقابل الكتاب, فاذا تلف الكتاب كان للمشترى حق الرجوع الى عشرة فقط (و 
كذا) لا يرجع المشترى الى مجموع الثمن لو تلف الضميمة (لو كان) تلف الضميمة (بعد اتلاف المشترى له) اى للآبق (مع العجز عن 
العيلم) اى تسلم الآبق (كما لو ارسل) المشترى (إليه) اى الى العبد (طعاما مسموما) فقتله (لأنه) اى اتلافه (بمنزلةٌ القبض) فان المتلف 
ضامن. 

(و ان كان) تلف الضميمة (قبله) اى قبل الحصول الآبق فى اليد (ففى انفساخ البيع فى الآبق تبعا للضميمة) لأن المصحح لبيع الآبق هو 
الضميمة» فاذا فسدت الضميمة بتلفها من ملكك البائع» انفسخ بيع 
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او بقائه بما قابله من الثمن وجهان. من ان العقد على الضميمةٌ اذا صار كأن لم تكن تبعه العقد على الآبق لأنه كان سببا فى صحته. 

و من انه كان تابعا له فى الحدوث فاذا تحقق تملكك المشترى له. فاللا-زم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأساء هو انحلال 
المقابل الحاصلة بينه. و بين ما يخصه من الثمن لا الحكم الآخر الُذى كان يتبعه فى الابتداء 


الآبق» لأنه صار بدون ضميمة (او بقائه) اى بيع الآبق (بما قابله من الثمن) كالتسعين فى المثال (وجهان). 
وجه الانفساخ (من ان العقد على الضميمة اذا صار كأن لم تكن) بسبب تلفه قبل القبض (تبعه العقد على الآبق) فى الانفساخ (لأنه) اى 
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البيع على الضميمة (كان سببا فى صحته) اى فى صحة بيع الآبق. 

(و) وجه عدم الانفساخ (من انه) اى الآبق (كان تابعا له) اى لبيع الضميمة (فى الحدوث فاذا تحقق تملكك المشترى له) اى الضميمة. 
اى انه اذا تحقق تملكك المشترى للضميمة» كان بيع الآبق تابعا له فى الحدوث (فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأسا) و 
ذلكك فيما اذا تلف قبل القبض (هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه) اى بين الضميمة- و تذكير الضمير باعتبار «المتاع» مثلا- (و بين ما 
بخصه من الثمن) كالعشرة فى المثال» و عليه فلا يبطل البيع بالنسبة الى الآبق (لا الحكم الآخر) اى عدم صحة البيع بالنسبة الى الآبق 
(الذى كان) ذلكك الحكم الآخر (يتبعه) اى يتبع الضميمة (فى الابتداء) حتى يقال 
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لكن ظاهر النص انه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن اصلاء و لا يوضع له شىء منه ابدا على تقدير عدم الظفر به. 

و من هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقطء لاشتراط خيار يخص بها. 


انه كما اذا لم تكن الضميمة فى الابتداء كان بيع الآبق باطلاء كذلكك اذا لم تكن الضميمة بعد ذلكك بأن تلفت الضميمة. 

(لكن) الظاهر انه لو تلف الكتاب كان للمشترى الحق فى ان يسترجع كل الثمن. 

اذ (ظاهر النص انه لا يقابل الآسبق بجزء من الثمن اصلاء و لا يوضع) اى لا يطرح (له) اى لالآبق (شىء منه) اى من الثمن (ابدا على 
تقدير عدم الظفر به) اى بالآبق. 

و عليه فاذا كان الثمن كله فى مقابل الكتاب و تلف الكتابء كان للمشترى الرجوع فى المائة دينار كله لا فى العشرة فقط. 

(و من هنا) اذى ذكرنا حكم تلف الضميمة قبل القبض (ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد)- لا الانفساخ بسبب تلف الضميمة كما 
كان هو الفرع السابق- (من جهةٌ الضميمة فقط. لاشتراط خيار يخص بها) اى بالضميمة. 

كما لو قال: اشتريت منكك الآبق و الكتاب بمائة» ولى خيار فسخ الكتاب» ثم فسخ الكتابء فان فيه احتمالين: 

احتمال انفساخ كل العقدء او العقد بالنسبة الى الكتاب فقط. 
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نعم لو عقد على الضميمة فضولا و لم يجز مالكهاء انفسخ العقد بالنسبة الى المجموع. 

ثم لو وجد المشترى فى الآبق عيبا سابقا اما بعد القدرة عليه او قبلها كان له الرجوع بارشه كذا قيل. 


(نعم لو عقد) البائع (على الضميمة فضولا) بأن باع زيد عبده الآبق و كتاب عمرو بمائة و (لم يجز مالكهاء انفسخ العقد بالنسبة الى 
المجموع) لأن العقد بالنسبة الى المجموع لم يتحقق اصلاء و عقد الآبق فقط لا يصح. 

(ثم لو وجد المشترى فى الآ-بق عيبا سابقا) على العقد (اما بعد القدرة عليه) اى على الآبق (او قبلها) اى قبل القدرة (كان له الرجوع 
بارشه) اى ارش العيب (كذا قيل). 
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مسئلة المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدراء 


فلو باع بحكم احدهما بطل اجماعاء كما عن الخلافء و التذكرة؛ و اتفاقاء كما عن الروضة» و حاشية الفقيه للسلطانء و فى السرائر. 
فى مسألة البيع بحكم المشترى ابطاله بان كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فانه باطل؛ بلا خلاف بين المسلمين؛ و الأصل فى ذلكك حديث: 
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ويؤيده التعليل فى روايةٌ حماد بن ميسرهُ عن 


(مسألة: المعروف) بين الفقهاء (انه يشترط العلم بالثمن قدرا) كأن يعلما ان الثمن عشرة او مائة مثلا (فلو باع) البائع المتاع (بحكم 
احدهما) كأن قال: بعتكك الكتاب بأى مقدار شئت اناء او شئت انت (بطل) البيع (اجماعاء كما عن الخلافء و التذكرة» و اتفاقاء كما 
عن الروضة» و حاشية) من لا يحضره (الفقيه للسلطانء و) قال ابن ادريس (فى السرائر» فى مسألة البيع بحكم المشترى ابطاله) اى انه 
قال: بأن البيع باطل (ب) سبب (ان كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فانه باطل» بلا خلاف بين المسلمين» و الأصل فى ذلكك) اى ان الدليل 
فى وجه البطلان (حديث: نفى الغرر» المشهور بين المسلمين) اذ البيع المجهول ثمنه غرر قطعاء و النهى الوارد فى الحديث يستفاد منه 
الوضع لا التكليف. 

(و يؤيده) اى البطلان (التعليل فى رواية حماد بن ميسرة عن 
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جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. 

لكن فى صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» فقلت له: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمى 
فقبضتها منهه ثم بعثت إليه بألف درهم, فقلت له: هذه الف درهم حكمى. عليكك ان تقبلها فأبى ان يقبلها منى وقد كنت مسستها قبل 
ان ابعث إليه بألف درهم. فقال عليه السلام: ارى ان تقوم 


جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدرهم) اذ الدينار و الدرهم- فى 
ازمنة الروايات- كانا يختلفان نسبة» فربما كان قيمة الدرهم عشر قيمة الدينار و ربما اقل او اكثر. 

(لكن فى صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة) و انه يصح البيع اذا او كل الثمن بحكم احد المتبايعين (قال سألت أبا عبد الله عليه 
السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية له) بأن اشترى الجارية منه (فباعنيها بحكمى) اى بقيمة اعينها أنا (فقبضتها) اى الجارية (منه) اى 
من الرجل (ثم بعثت إليه بالف درهم, فقلت له: هذه الف درهم حكمى. عليكك ان تقبلها فأبى ان يقبلها منّى) لان قيمتها كان فى نظر 
البائع اكثر من الألف (و قد كنت مسستها) وطئت الجارية (قبل ان ابعث إليه بألف درهم) فما ذا اصنع؟ (فقال عليه السلام: ارى ان 


تقوم 
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الجارية بقيمة عادلة فان كان قيمتها اكثر مما بعثتها إليه كان عليكك ان ترد ما نقص من القيمة» و ان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو 
له قال قلت: أ رأيت ان اصبت بها عيبا بعد ان مسستها قال: ليس عليكك ان تردها عليه و لكك ان تأخذ قيمةُ ما بين الصحةٌ و العيب لكن 


التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهرها 


الجاريةُ بقيمةُ عادلةٌ) هى قيمهُ مثلها فى العرف (فان كان قيمتها اكثر مما بعثتها إليه) كما لو كان الف و خمسمائةُ مثلا (كان عليكك ان 
ترد ما نقص من القيمة) بأن تعطيه الخمسمائة زياد على الأشلف (و ان كان قيمتها اقل) كما لو كان ستمائةٌ مثلا (مما بعثت إليه) 
كالألف فى المثال (فهو له) يحتمل ان يكون المراد من «فهو» الأقل. 

و يحتمل ان يراد الألف. 

اما الأول: فلأنه القيمةٌ العادلة. 

و اما الثانى: فلانه المقدار اذى قصده المشترىء و قد علق الامر على قصده فهو اللازم لا الاقل (قال قلت: أ رأيت) اخبرنى (ان اصبت 
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بها عيبا بعد ان مسستها) فهل لى ان اردها؟ و استرجع الألف؟ (قال ليس عليك) اى ليس لكك (ان تردها عليه) لان الوطى يمنع الرد (و 
لكك ان تأخذ قيمةٌ ما بين الصحة و العيب) اى الأرشء فلو كانت قيمة الصحيحة الفا و المعيبة ثمانمائة» فله ان يسترد مأتين (لكن 
التأويل فيها متعين) 

وانما يجب التأويل (لمنافاةً ظاهرها) اى ظاهر لزوم القيمة العادلة 
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لصحة البيع و فساده. 

فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع» اذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص. 

نعم هى محتاجة الى ازيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد 


شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 3 قَّ 
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و ظاهر انه لا يحق له ردها بالعيب (لصحة البيع و فساده) اى ان هذه الرواية ظاهرها ينافى كون البيع صحيحاء و ينافى كون البيع فاسدا. 
اما انه ينافى كون البيع صحيحاء لانه ان كان صحيحا لم يكن وجه للقيمة العادلة» اذ معنى الصحة كون اللازم القيمة المسماً لا المثل» 
وان كان فاسدا لم يكن وجه لعدم تمكن المشترى من ارجاع الجارية حال كونها معيبة لانه ان كان البيع فاسدا كان المشترى قد وطى 
جارية الغير فعليه ان يردها و يرد اجرة الوطى. 

(فلا يتوهم جواز التمسكك بها) اى بهذه الرواية (لصحة هذا البيع) اى البيع الّذى يكون مجهول الثمن (اذ لو كان صحيحا لم يكن معنى 
لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص) بل اللازم القيمة المسماة- و هى القيمة التى علقت على إراده المشترى» و قد اراد 
اعطاء الألف-. 

(نعم هى) الرواية (محتاجة الى ازيد من هذا التأويل) الَُذى ذكرناه فى حال فرض كون البيع صحيحا (بناء على القول بالفساد) 

اذ: بناء على الصحةٌ يمكن توجيه الروايةُ بان الثمن اذا كان بنظر احدهما جاز. 
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بان يراد من قوله «باعنيها بحكمى» قطع المساومة على ان اقوّمها على نفسى بقيمتها العادل فى نظرى حيث ان رفاعة كان نخاسا يبيع و 
يشترى الرقيق فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم., اما معاطاة و اما مع إنشاء الايجاب وكالة؛ و القبول اصالة» فلما مسها و بعث 
الدراهم لم يقبلها المالككء لظهور غبن له فى البيع و ان رفاعة مخطئ فى القيمة 


اما بناء على الفساد» لا يمكن توجيه الرواية بانه كيف لم يجوّز له الامام عليه السلام ارجاع الجارية فى صورة العيب؟ مضافا الى ان 
الفساد مخالف لقوله: «باعنيها» و قوله: «لو لم يقبلها» و قوله: «ان كان قيمتها اكثر فعليكك ان ترد (بأن يراد) هذا متعلق بقوله «التأويل 
فيها متعين» او قوله «ازيد من هذا التأويل»- فان مفاد العبارتين واحد- (من قوله «باعنيها بحكمى» قطع المساومة) و القرار بينى و بين 
البائع (على ان اقومها على نفسى بقيمتها العادلة فى نظرى) بان و كله فى المعاملة» لا ان البائع اجرى المعاملة. 

و من المعلوم: ان الموكل لا تلزم معرفته بمقدار الثمن فيما اذا كان الوكيل مفوضا (حيث ان رفاعة كان نخاسا) النخاس هو الَذى (يبيع 
و يشترى الرقبق) اى العبيد (فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم اما معاطاة) بان لم يجر الايجاب و القبول (و اما مع إنشاء الايجاب 
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وكالة) عن صاحب الجارية (و القبول اصالة) عن نفسه (فلما مسها و بعث الدراهم) الألف (لم يقبلها) اى الدراهم (المالك. لظهور 
غبن له) اى للمالكك (فى البيع» و ان رفاعة مخطئ فى القيمة) اذ المنصرف من 
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او لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به. 

و قوله عليه السلام: ان كان قيمتها اكثر» فعليكك ان ترد ما نقص اما ان يراد به لزوم ذلكك عليه من باب ارضاء المالكك اذا اراد امساكك 
الجارية حيث ان المالكك لا حاجةٌ له فى الجارية» فيسقط خياره ببذل التفاوت 


امثال هذه الوكالات التقويم بالقيمة العادلة» لا قيمة اعتباطية. 

(او) لم يقبلها المالكك- لا لتخطئة رفاعة فى القيمة- بل (لثبوت خيار الحيوان) الشامل للحيوان الانسى أيضا (للبائع على القول به) اى 
بوجود خيار الحيوان فى العبيد أيضا. 

(و) ان قلت: اذا كان الرد من باب الخيار» بأن فسخ المالك المعاملة فكيف قال الامام عليه السلام «عليكك ان ترد ما نقص؛؟ اذ: مع 
الفسخ لا بيع» فلا يكلف المشترى برد الناقص؟ 

قلت: (قوله عليه السلام: ان كان قيمتها اكثر» فعلييك ان ترد ما نقص) لا ينافى الفسخ بالخيار لانه (اما ان يراد به) اى بوجوب رد 
الناقص (لزوم ذلككث) الرد (عليه) اى على المالكك (من باب ارضاء المالكك اذا اراد) المشترى (امساكك الجارية) 

وانما يمسكك المشترى الجارية بعد فسخ المعاملة» و رجوعها الى المالكك (حيث ان المالكك لا حاجة له فى الجارية» فيسقط خياره) 
اى المالكك (ببذل التفاوت) بين القيمةُ الواقعية» و بين القيمة التى عينها المشترى. 

فالمعنى انكك انها المشترى اسقط خيار البائع بسبب اعطائه التفاوت 
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و اما ان يحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد و تعين عليه قيمتها اذا فسخ البائع. 

وقد يحمل على صورة تلف الجارية. 

و ينافيه قوله فيما بعد: فليس عليكك ان تردها انتهى. 

و كيف كان فالحكم بصحة البيع بحكم المشترى» و انصراف الثمن 


فمعنى «عليكك ان ترد) ان ذلك عليكك اذا اراد البائع الفسخ؛ و اردت انت ارضاء المالكك لثلا يفسخ. 

(و اما ان يحمل على حصول الحبل) فى الجارية (بعد المس) لان المشترى وطئها (فصارت أم ولد و تعين عليه قيمتها اذا فسخ البائع) 
كما لو اشترى جارية و كان للبائع خيار الفسخ فانه لو احبلها المشترى لم يكن للبائع اخمذها اذا فسخ البيع» بل اللازم ان يأخذ القيمة 
اذا فسخ لان أم الولد لا تنتقل. 

(و قد يحمل) حملا ثالثا- اى قوله عليك ان ترد- (على صورة تلف الجارية) فان ذا الخيار اذا فسخ المعاملة» و قد تلف قبل ذلك 
المتاع» كان لذى الخيار اخذ القيمة. 

(و) لكن هذا الحمل غير تام. 

اذ (ينافيه قوله فيما بعد: فليس عليكك ان تردها انتهى) اذ ظاهر هذه الفقرهُ وجود الجارية حبّة. 

(و كيف كان فالحكم بصحة البيع) اذى كان ثمنه معلقا (بحكم المشترى» و انصراف الثمن)- فى مثل هذا البيع 
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الى القيمهُ السوقية لهذه الرواية- كما حكى عن ظاهر الحدائق ضعيف و اضعف منه ما عن الاسكافى من تجويز قول البائع: بعتكك 
بسعر ما بعت و يكون للمشترى الخيار. 


و يرده ان البيع فى نفسه اذا كان غررا فهو باطل» فلا يجبره الخيار 


(الى القيمة السوقية) فلا يحق للمشترى ان يحكم باقل» و لا حق للبائع ان يريد الاكثرء 

فالحكم بالصحة (لهذه الرواية- كما حكى عن ظاهر الحدائق) الفتوى به (ضعيف) لما عرفت من انها مخالفة للنص و الفتوى. 

(و اضعف منه ما عن الاسكافى من تجويز قول البائع: بعتكك بسعر ما بعت) سابقا. 

كما لو باع البائع من هذا الجنس بسعر خاص لجماعة من الناسء فيقول للمشترى: بعتكك بمثل السعر الّذى بعته به قبلاء فيما اذا لم يعلم 
المشترى ذلكك السعرء اما اذا علم فلا اشكال فى الصحة. 

و يحتمل ان يكون المراد ب «بعت» الثانى «اشتريت» اى أبيعكك بالسعر الْذى اشتريته بذلكك السعر (و يكون للمشترى) اذا علم الثمن 
(الخيار) فى الفسخ و الامضاءء و كانه جعل الخيار قدرا كالخسارة المشترى و ندمه اذا رأى الثمن غاليا. 

(و يرده ان البيع فى نفسه اذا كان غررا فهو باطل» فلا يجبره الخيار) بالإضافة الى ان الخيار يحتاج الى دليل» و هو مفقود فى المقام. 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج8» ص: 1/8 

واما بيع خيار الرؤية فذكر الاوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر» كما تقدم عند حكاية قول الاسكافى فى مسألة 
القدرة على التسليم. 


(و) ان قلت: فكيف تقولون بصحة البيع فيما اذا لم يره المشترى؟ و اشتراه بالاوصاف. فانه أيضا غرر لكنه يجبر بخيار الرؤية. 

قلت: (اما بيع خيار الرؤية فذكر الاوصاف فيه) يكون (بمنزلة اشتراطها) اى اشتراط تلكك الاوصاف (المانع) ذلكك الاشتراط (عن 
حصول الغررء كما تقدم عند حكاية قول الاسكافى فى مسأل القدره على التسليم) فلا يكون هناك غررء بخلاف المقام. 

فصحة البيع هناكك و جبره بخيار الرؤية لا توجب القول بصحة البيع هنا. 
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مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا 


كما عن التذكرة» و عن الغنيهُ العقد على المجهول باطل بلا خلافء و عن الخلاف: ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وان شوهدء 
اجماعاء و فى السرائر: ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف. 

و الاصل فى ذلكك ما تقدم من النبوى المشهور و فى خصوص الكيل و الوزن خصوص الاخبار المعتبرة منها صحيحة الحلبى فى رجل 
اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم 


(مسألة العلم بقدر المثمن) كيلاء او وزناء او عداء او ذرعاء او ما اشبه (كث) العلم بقدر (الثمن شرط) فى صحة البيع (باجماع علمائنا 
كما عن التذكرة» و عن الغنية العقد على المجهول) المقدار (باطل بلا خلاف» و عن الخلاف) لشيخ الطائفة (ما يباع كيلا فلا يصح 
بيعه جزافا) بلا كيل (و ان شوهدء اجماعاء و فى السرائر: ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف) و مراده ما اذا لم يكن الكيل طريقا الى 
الوزن و دليلا عليه 

(و الاصل فى ذلكئ) اى الدليل على اعتبار العلم بقدر المثمن (ما تقدم من النبوى المشهور) نهى النبى صلى الله عليه و آله عن الغرر 
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الشامل للزوم العلم بالمثمن كيلات و وزناء وعداء وغيرها (و فى خصوص الكيل و الوزن) لا سائر خصوصيات المثمن (خصوص 
الاخبار المعتبرة منها صحيحة الحلبى فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا) هو وعاء من القطنء او شبهه (بكيل معلوم) بأن كان ذلكك 
العدل كيلا معلوما 
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ثم ان صاحبه قال للمشترى: ابتع منّى هذا العدل الآخر بغير كيلء فان فيه مثل ما فى الآخر الذى ابتعته» قال عليه السلام: لا يصلح الا 
بكيل؛ قال عليه السلام؛ و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام. 

وفى رواية الفقيه فلا يصح بيعه مجازفة. 


(ثم ان صاحبه) اى البائع (قال للمشترى: ابتع منّى هذا العدل الآخر بغير كيلء فان فيه) اى فى هذا العدل (مثل ما فى الآخر الّذى ابتعته) 
اى اشتريته (قال عليه السلام: لا يصلح الا بكيل) 

ثم (قال عليه السلام» و) كل (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة) بلا معرفة القدر (هذا) البيع بدون العلم بالكيل 
(مما يكره من بيع الطعام) 

و المراد بالكراهة: التحريم, لانها تستعمل فيه لغ و عرفا و ان كان فى اصطلاح المتشرعة يغلب استعمالها فى الكراهة مقابل التحريم. 
(و فى رواية الفقيه) قال عليه السلام: (فلا يصح بيعه مجازفة) و هذا اصرح من ذلك. 

(و الايراد على دلاله الصحيحة بالاجمال) لانه لا يعلم انه هل المراد ب «سميت فيه كيلا ما من شانه يكال او ما سمى البائع فيه الكيل 
(او باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع) و الحال 
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غير وجيه لان الظاهر من قوله: سميت فيه كيلا؛ انه يذكر فيه الكيل فهى كناية عن كونه مكيلا فى العادة. 

اللهم الا-ان يقال: ان توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر فى التنويع مع انه ليس من الطعام ما لا يكالء و لا يوزن الا فى مثل الزرع 
قائما يبعد إرادة هذا المعنى فتأمل. 


واما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول 


ان البائع مصدق فيما يقولء لانه ذو اليد. 

فهذا الا-يراد (غير وجيه. لا-ن الظاهر من قوله: سميت فيه كيلاء انه يذكر فيه الكيل) اى انه من الامور المكيلة (فهى) اى عبارة الامام 
عليه السلام (كناية عن كونه مكيلا فى العادةٌ) فلا اجمال فيه. 

(اللهم الا ان يقال: ان توصيف الطعام بكونه كذلكك) اى مكيلا (الظاهر فى التنويع) و ان الطعام على نوعين نوع يذكر فيه الكيل و نوع 
لا يذكر فيه الكيل (مع انه ليس من الطعام ما لا يكالء و لا يوزن الاافى مثل الزرع) كالنعناع» و الكراثء و ما اشبههما (قائماء يبعد 
إرادة هذا المعنى) اى كونه مكيلات بل المراد التسمية فيما يصح بيعه بلا كيل فلا تكون الرواية دليلا على مسألتنا (فتأمل) اذ كون 
الطعام اما مكيلا-او موزنا يوجب حمل «سميت» على التوضيح لا التنويع فيكون الوصف من قبيل «و لا طائر يطير بجناحيه» فتكون 
الرواية دليلا لاشتراط الكيل فى المكيلات. 

(و اما الحكم بعدم تصديق البائع) و انه خلاف المشهور (فمحمول 
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على شرائه سواء زاد او نقص خصوصا اذا لم يطمئن بتصديقه. لا شرائه على انه القدر المعين الى اخبر به البائع فان هذا لا يصدق 
عليه الجزاف. 

قال فى التذكرة لو اخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا و قال فى التحرير لو اعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد او نقص 
و اما نسبته الكراهة الى 


على شرائه) ذلكك العدل (سواء زاد او نقص خصوصا اذا لم يطمئن) المشترى (بتصديقه. لا) انه محمول على (شرائه على انه القدر 
المعين الّذى اخبر به البائع) 

وانما نحمل الروايهُ على ذلك المعنى لا هذا المعنى (فان هذا) اى لو اشترى باعتبار القدر المعين (لا يصدق عليه الجزاف) 

فتسمية الامام اياه مجازفة شاهدة على إرادهٌ الحمل الاول- اى على شرائه سواء زاد او نقص- و يدل على كفاية الشراء بكلام البائع 
كلمات الفقهاء. 

(قال فى التذكرةٌ لو اخبره البائع بكيله ثم باعه بذلكك الكيل صح عندنا) و ان لم يكل الآن. 

(و قال فى التحرير لو اعلمه بالكيل فباعه بثمن) دون ان يكون البيع لذلك القدر بل (سواء زاد او نقص لم يجز) لانه مجهول و غرر. 
(و اما نسبته) اى الامام عليه السلام فى الرواية السابقة (الكراهة الى 
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هذا البيع» فليس فيه ظهور فى معنى المصطلح يعارض ظهور لا يصلح و لا يصح فى الفساد. 

و فى الصحيح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعة؛ قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن بغير كيل و لا وزنء فقال عليه 
السلام: اما ان تأتى رجلا فى طعام قد كيل او وزن تشترى منه مرابحة» فلا بأس ان اشتريته منه. و لم تكله او لم تزنه اذا اخذه المشترى 
الاول بكيل او وزن و قلت له عند البيع انى اربحكك كذا و كذاء و دلالتها اوضح من الاولى 


هذا البيع» فليس) مضرا بما نقوله من البطلان. 

اذ: ليس (فيه) اى فى لفظ الكراهة (ظهور فى معنى المصطلح) فى كلام المتشرعة» فى المرجوح, (يعارض ظهور لا يصلح و لا يصح) 
فى الرواية (فى الفساد) حتى يقال: بأنه يجمع بين اللفظين يكون مثل هذا البيع مكرها. 

(و فى الصحيح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعة» قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن) فيما اذا اشترى (بغير كيل و لا 
وزن فقال عليه السلام: اما ان تأتى رجلا فى طعام قد كيل او وزن» تشترى) قبل ذلكك (منه مرابحة) بأن فتعطيه ثمنا اكثر من الثمن 
اذى اشتراه بذلكك الثمن» كما لو اشترى الطعام بثمانين فتعطيه مائة (فلا بأس ان اشتريته منه» و لم تكله او لم تزنه اذا اخذه المشترى 
الاول) اى البائع لككء او البائع للبائع- مثلا- (بكيل او وزنء و قلت له) اى للبائع (عند البيع انى اربحكك كذا و كذاء و دلالتها اوضح 
مق الاولن) 
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و رواية ابان عن محمد بن حمران» قال قلت: لابى عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله قال 
عليه السلام: لا بأس» قلت: أ يجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال عليه السلام: اما انت فلا تبعه حتى تكيله دلت على عدم جواز 
البيع بغير كيل الا اذا اخبره البائع فصدقه المشترى. 

و فحوى رواية ابى العطار و فيها: قلت فاخرج الكر و الكرين 
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اذ مفهوم الحديث: انه اذا لم يكن كيل او وزن ففيه البأس و ظاهر البأس البطلان» اذ هو المنصرف من اللفظ عند الاطلاق فى باب 
المعاملات. 

(و رواية ابان عن محمد بن حمرانء قال قلت: لابى عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله» فصدقناه و اخذناه بكيله) 
بدون ان نكيله من جديد (قال عليه السلام: لا بأس» قلت: 

أ يجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال عليه السلام: اما انت فلا تبعه حتى تكيله) 

فان هذه الرواية (دلت على عدم جواز البيع بغير كيلء الا اذا اخبره البائع فصدقه المشترى) 

و الظاهر من «اما انت الخ» الكراهة؛ و وجهها ان المشترى لا يعلم كون كلام البائع صادقا قطعاء و لذا ينبغى له الاحتياط فى عدم البيع 
حتى يكيله هو ليأمن من تبعات المعاملة. 

(و فحوى روايةُ ابى العطار» و فيها: قلت فاخرج الكرء و الكرين) 
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فيقول الرجل اعطنيه بكيلك. فقال عليه السلام: اذا ائتمنكك فلا بأس به و مرسلة ابن بكير عن رجل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل يشترى الجص فيكيل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل» فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه. و اما ان يكيله كله» فان المنع من التبعيض 
المستفاد منه ارشادى محمول على انه ان صدقه فلا حاجة الى كلفة كيل البعضء و الا فلا يجزى كيل البعض. 


الكر كيل خاص يعادل الفا و مأتا رطل بالعراقى» كما فى باب ماء الكر (فيقول الرجل) المشترى (اعطنيه بكيلكك) اذى كلت انت 
بدون حاجة الى كيل جديد (فقال عليه السلام: اذا اتتمنكك) فى قولكك: انه كذا كرا (فلا بأس به) فان مفهومه البأس فى صورةٌ عدم 
الائتمان فكيف بصورة عدم الكيل اصلا بأن يبيعه جزافا (و مرسلة ابن بكير عن رجل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى 
الجص فيكيل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل) هل يجوز ذلكك. أم لا؟ (فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه) بدون كيلء لانه اذا صدقة لم 
يحتج الى كيل البعض (و اما ان يكيله كله) اذا لم يصدّقه فى كيله و هذا شبه ارشاد, و الا فانه اذا صدقه جاز ان يأخذ بعضه كيلا و 
بعضه باخباره. 

و لذا قال المصنف (فان المنع من التبعيض المستفاد منه) اى من الحديث (ارشادى محمول على انه ان صدقهُ فلا حاجة الى كلفة كيل 
البعضء و الا) يصدقه (فلا يجزى كيل البعض) 
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و يحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء. 

و كيف كان ففى مجموع ما ذكر من الاخبار» و ما لم يذكر مما فيه ايماء الى المطلب» من حيث ظهوره فى كون الحكم مفروغا عنه 
عند السائل و تقرير الامام كما فى رواية كيل ما لا يستطاع عده. و غيرهاء مع ما ذكر من الشهرة المحققة» و الاتفاقات المنقولة كفاية 
فى المسألة. 


(و يحتمل الرواية) احتمالا خارجا عما نحن فيه ب (الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء) بانه اذا اشترى مثلا كرا كليا فاراد الاستيفاء 
كان الاستيفاء بالكيل» فتكون الرواية خارجهُ عن محل كلامنا. 

(و كيف كان) سواء قلنا بعدم دلالة بعض هذه الاخبار او دلالتها (ففى مجموع ما ذكر من الاخبار» و ما لم يذكر مما فيه ايماء الى 
المطلب) اى وجوب الكيل او الوزنء إيماء (من حيث ظهوره) اى ظهور ما فيه الايماء (فى كون الحكم) بلزوم الكيل و الوزن (مفروغا 
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عنه عند السائل و تقرير الامام) اى لم يردعه الامام بان يقول: لا حاجة الى الكيل و الوزن (كما فى رواية كيل ما لا يستطاع عده) فعن 
ابى عبد الله عليه السلام: انه سأل عن الجوز لا نستطيع ان نعده؛ فيكال بمكيال» ثم يعد ما فيه» ثم يكال ما بقى على حساب ذلكك 
العدد قال: لا بأس به (و غيرها) مما ذكر فى الوسائل و المستدركك فى كتاب التجارٌ (مع ما ذكر من الشهرةٌ المحققة) بين الفقهاء (و 
الاتفاقات المنقولة كفايهُ فى المسألهُ) و لو نوقش فى مثل هذه المسألة» لكانت اغلب المسائل قابلةُ للمناقشة. 
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ثم ان ظاهر اطلاق جميع ما ذكر ان الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصى و ان كانت حكمته سد باب المسامحة المفضية الى الوقوع فى 
الغرر» كما ان حكمة الحكم باعتبار بعض 


(ثم ان ظاهر اطلاق جميع ما ذكر ان الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصى) حتى اذا لم يكن فى معاملة غرر جاز البيع بدون الكيل و 
الوزن. 

كما ان حكم العدَّهُ ليس منوطا باختلاط المياه. 

و حكم غسل الجمعة ليس منوطا بوساخة بدن المغتسلء و هكذا. 

نعم هناكك بعض الاحكام تدور مدار الشخصيات كالضررء و العسر و الحرجء فانه لو كان استعمال الماء ضررا لجميع من فى المدينة 
الا لهذا الشخص لم يجز لهذا التيمم» و ان جاز لسائر من فى المدينة (و ان كانت حكمته) اى حكمة ايجاب الكيل و الوزن (سد باب 
المسامحة المفضيةٌ) تلك المسامحة- الحاصلة بعدم الكيل و الوزن- (الى الوقوع فى الغرر) 

و معنى الحكمة ان الشارع لاحظ انه لو اباح البيع بدون كيل او وزنء لوقع كثير من الناس فى الغررء و بهذه الملاحظة شرّع الحكم 
للعموم. 

وانما لم يخصص الحكم بمن يقع فى الغررء لانه ان خصص الحكم بهم لوقع من يزعم عدم الغررء فى الغرر لان بعض الناس يزعم انه 
لاغرر فيقدم على المعاملة» فيقع فى الغرر (كما ان حكمة الحكم باعتبار بعض 
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الشروط فى بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند اهمال ذلكك الشرط. 

فحينئذ فيعتبر التقدير بالكيلء» و الوزن» وان لم يكن فى شخص المقام غرر كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله فى الميزان من 
جنسه او غيره المتساوى له فى القيمةُ فانه لا يتصور هنا غرر اصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين 


الشروط) كالعلم بجنس المبيع (فى بعض المعاملات) كالبيع - دون الصلح- (رفع المنازعةٌ المتوقعةٌ) تلك المنازعةً (عند اهمال ذلكك 
الشرط) و حينئذ يشترط ذلك الشرطء و ان علمنا بعدم المنازعة. 

وانما يشترطء لان المنازعة اخذت حكمة لا علةٌ. 

و اما معرفة ان الحكم تابع للعله او الحكمة» فمنوطة بلسان الدليل كما لا يخفى. 

(فحينئذ) اى حين كان اعتبار الكيل و الوزن حكمة لا عله (فيعتبر التقدير بالكيل و الوزن» و ان لم يكن فى شخص المقام غرر» كما لو 
باع البائع (مقدارا من الطعام) كالحنطة (بما يقابله فى الميزان من جنسه) كما لو اراد هذا الحنطة البغدادية و ذاكك الحنطة الشمالية 
فبدّل احدهما حنطته بالآخرء بان ملاء كفتى الميزان حنطة متقابلة (او غيره) كما لو باع الحنطة بالسكر (المتساوى له فى القيمة) فيما 
كانت القيمتان متساويتين (فانه لا يتصور هنا غرر اصلا مع) وجود (الجهل بمقدار كل من العوضين) لانهما لا يعرفان ان المقدار كيلو 
او كيلو ان 
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لانه مساو لللآخر فى المقدار. 

و يحتمل غير بعيد حمل الاطلاقات سيما الاخبار على المورد الغالب و هو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على 
التقدير» فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير» كفى» كما فى الفرض المزبور. 

و كما اذا كان للمتبايعين حدس قوى بالمقدار نادر التخلف عن الواقع. 

و كما اذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله» كما لو دفع 


(ل) انهما يعلمان ب (انه مساو للآخر فى المقدار) و مع ذلكك لا يجوز. 

(و) لكن (يحتمل غير بعيد حمل الاطلاقات سيما الاخبار) اى اطلاقات كلمات الفقهاء, و الاخبار الدالهُ على اشتراط الكيل و الوزن 
(على المورد الغالب؛ و هو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير) اى الكيل و الوزن (فلو فرض اندفاع الغرر 
بغير التقديرء كفى» كما فى الفرض المزبور) و هو مقابلةُ الجنسين فى كفتى الميزان» او الجنس الواحد مثلاء و كما اذا كان قيمهُ السكر 
نصف قيمهٌ الحنطة» فاخذ مقدار من الحنطهُ و اعطى ضعفه سكرا مثلا. 

(و كما اذا كان للمتبايعين حدس قوى بالمقدار نادر التخلف عن الواقع) فانه لا يحتاج الى الكيل و الوزن لانصراف الاطلاقات عن 
مثل ذلكك. 

(و كما اذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله» كما لو دفع 
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فلسا و اراد به دهنا لحاجةٌ فان الميزان لم يوضع لمثله» فيجوز لما تراضيا عليه من التخمين. 

ولا منافات بين كون الشىء من جنس المكيل و الموزون» و عدم دخول الكيل و الوزن فيه لقلته كالجنتين و الثلاثة من الحنطةء او 
لكثرته كزبرة الحديد» كما نبه عليه فى القواعد» و شرحها و حاشيتها. 

و مما ذكرنا ينّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة فانها و ان كانت من الموزون. 


فلسا و اراد به دهنا لحاجةٌ فان الميزان لم يوضع لمثله» فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين). 

(و) ان قلت: كيف يمكن ان يكون الشىء مكيلا و موزنا؟ ولا يكون الميزان و المكيال موضوعين لمثل ذلكك الشىء و هل هذا الا 
تهافت؟ 

قلت: (لا منافات بين كون الشىء من جنس الكيل و الموزون و عدم دخول الكيل و الوزن فيه لقلته كالحبتين و الثلاثة من الحنطة) فان 
معنى كونه مكيلا كون جنسه كذلك و معنى عدم وضع الكيل له عدم وضع الكيل لهذا الشخص- كما عرفت فى المثال- (او لكثرته 
كزبرة الحديد كما نبه عليه فى القواعد» و شرحها و حاشيتها) وان كان جنس الحديد مما يكال. 

(و مما ذكرنا) من انصراف الاطلاقات عن بعض الموارد الموجب ذلكك الانصراف لعدم وجوب الوزن (يتجه عدم اعتبار العلم بوزن 
الفلوس المسكوكة فانها وان كان من الموزون) لكونه نحاسا او نحوه. 
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و لذا صرح فى التذكرةٌ بوقوع الربا فيهاء الا انها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود فى ان معرفة مقدار ماليتها لا يتوقف على وزنها 
فهى كالقليل و الكثير من الموزون الْذى لا يدخله الوزن. 

و كذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس و الفضة كأكثر نقود بغداد فى هذا الزمان» و كذا الدرهم و الدينار الخالصان 
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فانهما و ان كانا من الموزون و يدخل فيهما الربا اجماعا. 
الاان ذلكك لا ينافى جواز جعلهما عوضا من 


(و لذا صرح فى التذكرة بوقوع الربا فيها) لان المكيل و الموزون يدخله الربا (الا انها عند وقوعها ثمنا) لا بدلا فى باب الرباء كما لو 
اعطى فلسا فى مقابل فلسينء فانه فى باب الربا يعتبر التساوى فى الوزن (حكمها كالمعدود فى ان معرفة مقدار ماليتها لا يتوقف على 
وزنها) بل يجوز جعله ثمنا بدون ان يعرف كم له من الوزن (فهى كالقليل و الكثير من الموزون الى لا يدخله الوزن) فلا يحتاج 
التعامل بها الى الوزن. 

(و كذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس و الفضةٌ) او المركبة من غيرهما من سائر الفلزات» او ما اشبه الفلز (كأكثر 
نقود بغداد فى هذا الزمان) بل و فى زماننا أيضا (و كذا الدرهم) الفضى (و الدينار) الذهبى (الخالصان فانهما وان كانا من الموزون و 
يدخل فيهما الربا اجماعا) حيث ان المكيل و الموزون يدخل فيهما الربا و الذهب و الفضة من الموزونات. 

(الاان ذلك) اى كونهما موزونا (لا ينافى جواز جعلهما عوضا من 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج84 ص: 577 

دون معرفة بوزنهما لعدم غرر فى ذلك اصلا. 

و يؤيد ذلكك جريان سيرة الناس على المعاملة بهما من دون معرفة اغلبهم بوزنها. 

نعم يعتبرون فيهما عدم نقصانها عن وزنهما المقرر فى وضعهما 


دون معرفة بوزنهما لعدم غرر فى ذلكك اصلا) 

و الظاهر ان اعتبار الكيل و الوزن من جهة لزوم الغرر فى صورة عدمهماء فاذا انتفى الغرر لم يشمله دليل لزوم الكيل و الوزن. 

(و يؤيد ذلك) السذى ذكرنا من عدم لزوم معرفة الوزن فى المسكوكات وان كانت من الموزونات (جريان سيرة الناس) المتشرعة 
(على المعاملة بهما) اى بالدرهم و الدينار (من دون معرفة اغلبهم بوزنها) و السيرهً متصلهُ الى زمان المعصوم. 

فان النقود فى زمنهم عليهم السلام لم تكن معلومة الوزن لا-خلب الناسء و مع ذلكك لم يرد دليل يدل على لزوم الوزن» بل كافوا 
يتعاملون بها بدون ردع من الائمةُ عليهم السلام و لا ارشاد منهم عليهم السلام بل تقريرهم كما فى قصة الامام الباقر حيث امر بضرب 
السكة. 

و من المعلوم: انه لو كان لا يجوز التعامل الا بمعرفة الوزن لكان اللازم البيان» فعدم الدليل دليل العدم. 

(نعم يعتبرون) الناس (فيهما) اى فى الدرهم و الدينار (عدم نقصانها عن وزنهما المقرر فى وضعهما) اى الوضع اذى قرره ضارب 
السكة لهما عند وضع السكة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 8 ص: 5707# 

من حيث تفاوت قيمتها بذلك. فالنقص فيهما عندهم بمنزلة العيب. 

و من هنا لا يجوز اعطاء الناقص منهما لكونه غشًا و خيانة» و بهذا يمتاز الدرهم و الدينار عن الفلوس السود, و شبهها حيث ان نقصان 
الوزن لا يؤثر فى قيمتهاء فلا بأس باعطاء ما يعلم نقصه. 


وانما يعتبرون عدم النقص (من حيث تفاوت قيمتها) اى المسكوكات (بذلكك) النقص (فالنقص فيهما عندهم) اى عند الناس (بمنزلة 
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العيب) فاذا كان وزن الدينار المتعارف مثقالاء ثم كان انقص من ذلكك كان معيبا. 

نعم لا يبعد عدم اعتبار نقص قليل جدًا مما يسببه التداولء اذ التداول الكثير يوجب حكك بعض الذهب. 

(و من هنا) الى ان النقص عيب (لا يجوز اعطاء الناقص منهما) اى من الدرهم و الدينار (لكونه غسًا و خيانة» و بهذا) اى بعدم اعتبار 
النتقص فى الدرهم و الدينار (يمتاز الدرهم و الدينار عن الفلوس السود و شبهها) من المسكوكات التى ليست ذهبا و فضة (حيث ان 
نقصان الوزن لا يؤثر فى قيمتها) اى الفلوس (فلا بأس باعطاء ما يعلم نقصه) نقصا يتسامح بمثله و ذلكك لان مالية الدرهم و الدينار 
بالوزن» بخلاف الفلوس و نحوها فمالتها بالسكةء و هذا انما هو فى القديمء اما فى الحال الحاضر فالغالب ان المالية للنقود الفضية 
أيضا بالسكة. 

(و الى ما ذكرنا من الفرق اشير فى صحيحة ابن عبد الرحمنء قال 
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قلت: لابى عبد الله عليه السلام؛ اشترى الشىء بالدراهم» فاعطى الناقص الحبة و الحبتين» قال عليه السلام: لا حتى تبينه» ثم قال: 

الا ان تكون هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا. 

و بالجملة فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله» مدار الغرر الشخصى قريب فى الغايةٌ الى ان الظاهر كونه مخالفا لكلمات 
الاصحاب فى موارد كثيرة. 


قلت: لابى عبد الله عليه السلام» اشترى الشىء بالدراهم؛ فاعطى) الدرهم (الناقص) بمقدار (الحبةٌ و الحبتين» قال عليه السلام: لاا حتى 
تبينه) للآخذ (ثم قال: الا ان تكون هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا) اى ما كان اعتباره بالعد- لقيمة السكة- لا ما كان 
اعتباره بالوزن لعدم قيمةٌ السكة. 

و الدراهم الاوضاحية كانت دراهم مغشوشة» يتعامل الناس بها باعتبار السكة. لا باعتبار الوزن بخلاف الدراهم الفضية فان التعامل بها 
كان لاجل الوزن و لم يكن للسكة فيها اعتبار. 

(و بالجملةُ فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله؛ مدار الغرر الشخصى) 

فكلما وجد الغرر الشخصى لم يجز البيع بلا كيل او وزن. 

و كلما لم يوجد الغرر الشخصى جز البيع بدون الكيل و الوزن (قريب فى الغاية الى ان الظاهر كونه) اى كون المناط ذلكك (مخالفا 
لكلمات الاصحاب فى موارد كثيرة) بل ظاهرهم ان الغرر اخذ على نحو الحكمة لا العلة. 
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ثم ان الحكم فى المعدود و وجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل و الموزون بلا خلاف ظاهر. 

و يشير إليه بل يدل عليه تقرير الامام عليه السلام فى الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل فى المعدود المتعذر عدّه. 

و يظهر من المحكى عن المحقق الأردبيلى المناقشهُ فى ذلكك بل الميل الى منعه. 


و جواز بيع المعدود مشاهدةٌ و يرده رواية الجواز الآتية. 


(ثم ان الحكم فى المعدود) كالجوز و البيض (و وجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل و الموزون بلا خلا.ف ظاهر) فلا يجوز بيع 
البيض اعتباطا بدون معرفةٌ عدده. 

(و يشير إليه) اى الى اعتبار العدد (بل يدل عليه تقرير الامام عليه السلام فى الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل فى المعدود) الكثير 
(المتعذر عده) فانه لو لا اعتبار العد لم يكن وجه للزوم الكيل فيما اذا تعذر العد. 
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(و يظهر من المحكى عن المحقق الاردبيلى المناقشه فى ذلكك) اى فى لزوم العد فى المعدود (بل الميل الى منعه) اى منع لزوم العد 
(و جواز بيع المععدود مشاهدة) و ذلك لعدم الدليل فى المعدود فيجوز الاخذ بإطلاق عدم الاشتراط فيما اذا لم يكن غررا (و يرده 
رواية الجواز الآتية) 
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والمراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها باعدادها كالجوز و البيض بخلاف مثل الشاهُ و الفرس و الثوب. 

وعد العلامة البطيخ و الباذنجان فى المعدودات» حيث قال فى شروط السلم من القواعد: و لا يكفى فى السلم و صحة العد فى 
المعدودات بل لا بد من الوزن فى البطيخ و الباذنجان و الرمان و انما اكتفى بعدها فى البيع للمعاينة انتهى. 

وقد صرح فى التذكرة بعدم الربا فى البطيخ و الرمان اذا كان رطبا 


(و المراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها باعدادها) جمع عدد (كالجوز و البيض بخلاف مثل الشاهً و الفرس و الثوب) فان مقدار 
المالية فى هذه الثلاثةُ لا تعرف بالعدد بل بالمشاهدة. 

(وعد العلامة البطيخ و الباذنجان فى المعدودات حيث قال فى شروط السلم من القواعد: و لا يكفى فى السلم و صحة العد فى 
المعدودات) فيما اذا باعها سلما. 

و بيع السلم هو ان يعطى المشترى الثمن ليأخذ المثمن بعد مده من الزمان (بل لا بدّ من الوزن فى البطيخ و الباذنجان و الرمان) 

قال (و انما اكتفى بعدها) و جاز العد بدون الوزن (فى البيع للمعاينة) اى لاجل كونها تشاهدء فاذا فقدت المشاهدة- كما فى العلم- 
وجب التعيين بالوزن (انتهى) كلام العلامة. 

(و قد صرح فى التذكرٌ بعدم الربا فى البطيخ و الرمان اذا كان رطبا) اى فاكهة مقابل ما اذا جف حبّ الرمان لاجل الامراق و يسمى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج 8 ص: /5717 

لعدم الوزنء و ثبوته مع الجفافء بل يظهر منه كون القثاء و الخوخ و المشمش أيضا غير موزونة و كل ذلكك محل تأمل لحصول الغرر 
احيانا بعدم الوزن, فالظاهر ان تقدير المال عرفا فى المذكورات بالوزن لا بالعدد كما فى الجوز و البيض. 


بالفارسية «اناردان» (لعدم الوزن) فانه لا يعتبر الوزن عرفا فيهماء لتعارف بيعهما- فى زمن العلامة «رها- عدا (و ثبوته) اى الوزن (مع 
الجفاف) فى حب الرمان و فى البطيخ أيضاء فانه يتعارف فى بعض البلاد تجفيف البطيخ أيضا (بل يظهر منه) اى من العلامة (كون 
القناء) بالفارسية «خيار» (و الخوخ و المشمش أيضا غير موزونة» و كل ذلك) اى عدم اعتبار الوزن فى الامثلة التى ذكرها العلامة 
(محل تأمل لحصول الغرر احيانا بعدم الوزن, فالظاهر) عند الشيخ «ره» (ان تقدير المال عرفا فى المذكورات) فى كلام العلامة (بالوزن 
لا بالعدد كما) ان التقدير بالعد (فى الجوز و البيض) لكن الظاهرء الاعتبار بالبلد الّذى يباع فيه كما ذكروا فى باب الربا. 

و الغرر الجزئى مثل الغرر فى الجوز و البيض غير مانع و لو شكك فى لزوم الوزن فالاصل العدم لاطلاق: احل الله البيع. 
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قريبا جدا سيصدر الجزء التاسع من الكتاب و القسم السادس من البيع إن شاء الله تعالى. 

الناشر 
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محتويات الكتاب 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الموضوع الصفحة 

١ المقدمةٌ‎ 

الصورة الآولى من جواز بيع الوقف " 

الصورة الثانية من جواز بيع الوقف 7" 

الصورة الثالثة من جواز بيع الوقف 57 

الصورة الرابعة من جواز بيع الوقف ٠ه‏ 

الصورة الخامسة من جواز بيع الوقف 87 

الصورة السادسه من جواز بيع الوقف 88 

الصورة السابعة من جواز بيع الوقف 70 

الصورة الثامنة من جواز بيع الوقف 78 

الصورة التاسعة و العاشرةً من جواز بيع الوقف /ا7 
فى عدم جواز بيع أم الولد ٠١‏ 

فى معنى أم الولد ١9‏ 

فى الموارد القابلة لاستثناء بيع أم الولد ١58‏ 

فى الموارد المستثناة من عدم جواز بيع أم الولد ١78‏ 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج84 ص: 56٠‏ 
الموضوع الصفحة فى اسباب خروج الملكك عن كونه طلقا ١0‏ 
فى ما اذا جنى العبد عمدا يجوز ببعه "791 

فى ما اذا جنى العبد خطأ يجوز ببعه "٠05‏ 

فى ان القدرٌ على التسليم شرط فى العوضين "1١‏ 
فى ثمرة التردد بين شرطية الشىء و مانعية مقابله 81 
فى جواز بيع العبد الآبق منفردا ”/0١‏ 

فى جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة 9/7" 

فى اشتراط العلم بمقدار الثمن 5٠١‏ 

فى اشتراط العلم بمقدار المثمن 5١19‏ 


محتويات الكتاب و”ع 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


الجزء العاشر 


[مقدمة المؤلف] 


صفحة 780عا١‏ من /اللإبول 


1 
بشم الله الرَحْطْنِ الرَحِيم الحمد لله رب العالمين» و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين» و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من 
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الآن الى يوم الدين و بعد فهذا هو القسم السادس من البيع و الجزء العاشر من كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب) يشرع فى: مناط 
اعتبار تقدير المبيع فى المكيل و الموزونء و المعدود. 

وفقنا الله لاتمام سائر الاجزاء تباعا. 

كربلاء المقدسةٌ محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠.‏ ص: ” 


[قتمة كتاب البيع] 
[تنمة القول فى شروط العوضين] 


[تنمة مسأل العلم بقدر المثمن كالثمن شرط بإجماع علمائنا] 
مسئلة: [التقدير بغير ما يتعارف التقدير به] 


لو قلنا بأن المناط فى اعتبار تقدير المبيع فى المكيل و الموزون و المعدود بما يتعارف التقدير به» هو حصول الغرر الشخصىء فلا 
اشكال فى جواز تقدير كل منهما بغير ما يتعارف تقديره به؛ اذا انتفى الغرر بذلككء بل فى كفايةٌ المشاهدهٌ فيها من غير تقدير اصلا. 
لكن تقدم ان ظاهر الأخبار الواردة فى هذا الباب اعتبار التقدير 


(مسألة: لو قلنا بأن المناط فى اعتبار تقدير المبيع فى المكيل و الموزون و المعدود) و المذروع كالأثواب (بما يتعارف التقدير به» هو 
حصول الغرر الشخصى) و ان الشارع انما اوجب التقدير بالكيل و نحوه حتى يرفع الغرر لا لتعبد خاص (فلا اشكال فى جواز تقدير 
كل منهما) أى من الثلاثة بل الأربعةٌ (بغير ما يتعارف تقديره به) كأن يكال الموزون او يوزن المعدود بل تحويل احدها الى الآخر 
ربما كان ابعد من الغرر» فان المعدود لو وزن كان اكثر ضبطا (اذا انتفى الغرر) لا بما اذا لم ينتف كما اذا عد المكيل او كيل المذروع 
(بذلك) اى التقدير بغير ما يتعارف به (بل فى) جواز (كفاية المشاهدة فيها) اى فى الثلاثةُ (من غير تقدير اصلا) اذ كثيرا ما توجب 
المشاهدة رفع الغرر. 

(لكن تقدم) فى المسألة السابقة (ان ظاهر الأخبار الوارده فى هذا الباب) حيث هى ناصة فى التقدير بما تعارفء واذا لم تكن 
خصوصية الصدر تنبيه الى العلهُ اى ان العلهُ نفى الغرر (اعتبار التقدير) المعين كالمكيل كيلاء و الموزون وزناء لا احدهما بالآخر 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: * 

من غير ملاحظة الغرر الشخصى لحكمة سد باب الغرر المؤدّى الى التنازع المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيات فى اكثر 
المعاملاتء زياده على التراضى الفعلى حال المعاملة. 

و حينئذ فيقع الكلام و الاشكال فى تقدير بعض المقدرات بغير ما تعارف فيه. 


(من غير ملاحظة الغرر الشخصى) حتى يكون التقدير (لحكمة سد باب الغرر المؤدّى الى التنازع) بين المتبايعين (المقصود رفعه) اى 
رفع التنازع (من اعتبار بعض الخصوصيات فى اكثر المعاملات) «من» متعلق ب «المقصود) (زياده على التراضى الفعلى حال المعاملة) 
فانه لم يعتبر الشارع الرضا فقطء و انما لاحظ خصوصيات اخره و لذا فليست الحكمة سدّ باب الغرر فقط. حتى يقال: بأنه حيث لا غرر» 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /لال/عاا من /اللاإبل 


لا اشكال فى جواز تقدير المكيل بالوزن و بالعكسء و هكذا. 

(و حينئذ) اى حين قلنا ان الغرر نوعى لا شخصى. و ليس المناط فى اعتبار الكيل و الوزن. ان لا يغر احد المتبايعين» بل يجب تقدير 
كل شىء بحسبه؛ و ان لم يكن غرر فى تقديره بنحو آخر- كتقدير المكيل بالوزن, مثلا- (فيقع الكلام و الاشكال فى تقدير بعض 
المقدرات بغير ما تعارف فيه). 

اما لو قلنا بأن الغرر شخصى فلا كلام و لا اشكالء اذ المناط حينئذ عدم الغرر الشخصى. 

فكلما تحقق عدم الغرر الشخصى جز التقدير بالمخالفء كتقدير 
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مسئلة: لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور. 


اشارة 


وغبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق علبه» .يذل عليه غير واحذ من الأخبار المتقدمة. 
وما تقدم فى صحيحة الحلبى الظاهرة فى المنع عن ذلك محمول على صورة ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به و ان كان 
الأخبار 


(مسألة: لو اخبر البائع بمقدار المبيع) او اخبر المشترى بمقدار الثمن. 

فهل اخباره أمارةٌ تعبدية حتى يصح الاعتماد على اخباره حتى مع عدم الظن بصدقه. 

او أمارةٌ عرفية حتى لا يصح. و الشارع امضى هذه الامارة العرفية. 

ربما قالوا بالثانى» لقوله عليه السلام نعم: اذا ائتمنككء فتأمل (جاز الاعتماد عليه على المشهور) بين الفقهاء. 

(و عبار التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه» و يدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة) كخبر محمد بن حمران و غيره مما تقدم. 

(و ما تقدم فى صحيحة الحلبى الظاهرة فى المنع عن ذلكك) اى عن الاعتماد على اخبار البائع حيث قال عليه السلام: لا يصلح الا بكيل 
(محمول) جمعا بينه و بين الروايات المجوزة. 

اما على الكراهة او (على صورة ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به) فالبيع يكون تصاوقة زو ان كان الأحار) اس اخار 
البائع بمقدار كيله 
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داعيا إليها فانها لا تخرج بمجرد ذلكك عن الغرره و قد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلكك. 

[هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار] 

ثم ان الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار» كما يشهد به الروايات المتقدمة. 

فلو لم يفد ظنا فاشكال. 

من بقاء الجهالة الموجبة للغرر. 


و من عدم تقييدهم الاخبار 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (مامع. طعلز ممع ةطات. للالثالانا صفحة /6/عا١‏ من لالابم 


(داعيا إليها) اى الى المعاملة. 

وفرق بين الداعى و بين الابتناء فانكك قد تشترى الخبز بداعى انه جاءكك الضيفء. و قد تشتر به مبنيا و مشروطا بوجود الضيف عندكك 
(فانها) اى المعاملة (لا تخرج بمجرد ذلكك) الداعى بدون الابتناء (عن الغرر و قد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلكك) الَذى ذكرنا من 
البطلان» اذا لم يكن بنحو الابتناء. 

(ثم ان الظاهر اعتبار كون الخبر) اى خبر البائع بمقدار الكيل و الوزن (طريقا عرفيا للمقدارء كما يشهد به الروايات المتقدمة) كقوله 
عليه السلام: 

اذ اتتمنكك. 

(فلو لم يفد) الأخبار (ظنا) عرفيا بكلام البائع» و اخباره بمقدار المبيع (فاشكال) فى الاعتماد على اخباره. 

(من بقاء الجهالة الموجبة للغرر) فاللازم عدم صحة البيع. 

(و من عدم تقيبدهم) اى الفقهاء (الاخبار) اى اخبار البائع 
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بافادة الظن و لا المخبر بالعدالة. 

و الاقوى- بناء على اعتبار التقدير و ان لم يلزم الغرر الفعلى- هو الاعتبار. 

نعم لو دار الحكم مدار الغرر كما فى صحةٌ المعاملة ايقاعها مبنية على المقدار المخبر به و ان كان مجهولا. 

و يندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلكك المقدار 


(بافادة الظن) حتى يكون طريقا عرفيا بل اطلقوا قبول قول البائع (و لا) تقييدهم (المخبر بالعدالة) حتى يكون طريقا شرعيا فلم يقولوا 
يجب ان يكون المخبر عادلا. 

(و الأقوى- بناء على اعتبار التقدير و ان لم يلزم الغرر الفعلى-) لما تقدم من ان التقدير انما وضع لحكمة الغرر, لا لعل الغرر» فيمكن 
ان لا يكون هناكك غررء و مع ذلكك يجب التقديرء فالاقوى (هو الاعتبار) للوثوق و الظن بصدق المخبر لان التقدير لا يقوم مقامه الا 
الوثوق و الظن عرفا فبدونهما يكون كالشىء بدون تقدير. 

(نعم) ان كان المعيار فى لزوم التقدير تجنب الغرر لم يلزم الوثوق اذا لم يكن هناك غرر عرفى. 

ف (لو دار الحكم مدار الغرر كما فى صحة المعاملة ايقاعها) اى المعاملة (مبنية على المقدار المخبر به) اى الذى اخبر به البائع (و ان 
كان مجهولا) عند المشترى حيث لا يعلم هل يصدق البائع» أم لا؟ 

(و يندفع الغزر بيناء المتعاملين على ذلكك المقدار) الذى بخبر 
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فان ذلكك ليس بادون من بيع العين الغائبة على اوصاف مذكورة فى العقد, فيقول بعتكك هذه الصبرة على انها كذا و كذا صاعا. 

و على كل تقدير الحكم فيه بالصحة فلو تبين الخلاف. 

فاما ان يكون بالنقيصة» و اما ان يكون بالزيادة 


[ثبوت الخيار للمشترى لو تبين الخلاف بالنقيصة] 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طع لإ ماع ةحات. للالفالانا صفحة 9./عا١‏ من لالإبم 


به البائع. 

اذ العرف لا يرى غررا فى ذلكك حينئذء لأ-نه يرى ان المتاع ان كان ناقصا اذ المشترى المقدار الناقص من البائع» فمن اين يأتى 
الغرر؟ 

(فان ذلككث) البيع المبنى على اخبار البائع (ليس بادون من بيع العين الغائية على اوصاف مذكورة فى العقد) مع عدم اشتراط الوثوق 
بكلام البائع. 

فكما يجوز بيع العين الغائبة و لا غررء فكذلكك يجوز بيع الشىء المقدر على انه كذا و كذا قدرا (فيقول) البائع (بعتكك هذه الصبرة 
على انها كذا و كذا صاعا) فأى فرق فى رفع الغرر بين الوصف و بين ذكر المقدار؟ 

(و على كل تقدير الحكم فيه) اى فى التقدير بدون الظن بكلام البائع (بالصحة فلو تبين الخلاف) اى خلاف ما قال البائع. 

(فاما ان يكون بالنقيصة. و اما ان يكون بالزيادة) كما لو كان الاخبار بانه ماثة» ثم تبين انه مائة و عشرةُ او تسعين (فان كان) الخلاف 
(بالنقيضة) بان ظهر تسعين فى المثال (تخير المشترى بين الفسخ و بين الامضاء). 
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بل فى جامع المقاصد احتمال البطلان» كما لو باعه ثوبا على انه كتان» فبان قطناء ثم رده بكون ذلك من غير الجنس و هذا منه» و انما 
الفائت الوصف. 

لكن يمكن ان يقال مغايرة الموجود الخارجى لما هو عنوان العقد حقيقةٌ مغايرة حقيقةُ لا يشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده 
لاشتراكهما 


بالنسبة» فيسترد عشرة دنانير من الثمن الْمذى كان مائة دينار مثلا (بل فى جامع المقاصد) ذهب الى اكثر من التخبير- فى مقابل صحة 
البيع و لزومه- ب (احتمال البطلان» كما لو باعه ثوبا على انه كتان» فبان قطنا لآن المبيع ليس مقصود او المقصود ليس مبيعا (ثم رده) 
الى البطلا-ن (بكون ذلكك) البطلا-ن فى مثال الكتان و القطن (من غير الجنس) اذ القطن غير الكتان (و هذا) ما نحن فيه و هو ما كان 
انقص (منه) اى من الجنس (و انما الفائت) فى المقام (الوصف) اى الانضمام, لانه باع التسعين منضما الى العشرة؛ و الحال انه ليس 
بمنضم. 

(لكن يمكن ان يقال) تأييدا للبطلان فى المقامء بأنه ليس من فقد الوصف. 

ف (مغايرةً الموجود الخارجى) اى التسعين (لما هو عنوان العقد) اى المائة (حقيقةُ) فان التسعين يغاير المائة حقيقةُ (مغايرة حقيقية) 
فهو من قبيل القطن و الكتان (لا يشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده) اى واجد الوصف كالمغايرةٌ بين العبد الكاتب و العبد غير 
الكاتب فيما اذا باعه العبد باعتبار انه كاتب فبان انه ليس بكاتب (لاشتراكهما) 
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فى اصل الحقيقة» بخلاف الجزء و الكلء فتأمل فان المتعين الصحة و الخيار. 

ثم انه قد عبر فى القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة» و للمشترى مع النقيصة بقوله تختير المغبون. 

فربما تخّلى بعض تبعا لبعض ان هذا ليس من خيار فوات الوصف او الجزءء معللا بأن خيار الوصف انما يثبت مع التصريح باشتراط 
الوصف فى العقد. 


اى فاقد الوصف و واجده (فى اصل الحقيقة) كالعبدية- فى المثال- (بخلاف الجزء و الكل) فان التسعين ليس حقَيقةٌ المائهُ (فتأمل) اذ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠9عا١‏ من /اللإبلم 


ليس اختلا.ف الجزء و الكل اختلافا فى الحقيقة» بل فى الزيادة» و النقصان فقط (فان المتعين الصحة) فى بيع الناقص باسم الزائد (و 
الخيار) كما تقدم. 

(ثم انه قد عبر فى القواعد عن ثبوت هذا الخيبار للبائع مع الزيادة) فى المال كما لو باع باعتبار انه مائة مترء فظهر مائة و عشرة امتار (و 
للمشترى مع النقيصة) كما لو باع باعتبار انه مائة متر فظهر تسعين مترا (بقوله تخبر المغبون) منهما. 

(فربما تخّل بعض تبعا لبعض) آخر (ان هذا ليس من خيار فوات الوصفئء او) فوات (الجزء) حيث عر العلامه عن هذا الخيار بلفظ 
الغبن (معللا) بأنه ليس من خيار فوات الوصف (بان خيار الوصف انما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف فى العقد). 
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و يدفعه تصريح العلامة فى هذه المسألهُ من التذكرة بانه لو ظهر النتقصان رجع المشترى بالناقص. 

وفى باب الصرف من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلا.ف ما اخبر البائع تخير المشترى بين الفسخ و الامضاءء بصحة معينة من 
الثمن. 

و تصريح جامع المقاصد فى المسألة الاخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة و هى ما لو باع متساوى الاجزاء 


كما لو قال: اشترى منكك عبدا كاتباء ثم ظهر العبد اميا ليس بكاتب و ليس ما نحن فيه كذلكك اذ لم يشترط الوصف فى العقد. 

(و يدفعه تصريح العلامة فى هذه المسألة من التذكرة؛ بانه لو ظهر النقصان) فى المبيع (رجع المشترى بالناقص). 

و من المعلوم ان هذا التصريح ينافى كونه من باب الغبن» لأن الخيار فى الغبن الفسخ لا النقصان. 

فبقرينة قوله: «بالناقص» نفهم ان المراد بالغبن فى كلام القواعد ليس الغبن الاصطلاحى. 

(و فى باب الصرف من القواعد) صرح (بانه لو تبين المبيع على خلاف ما اخبر البائع تخير المشترى بين الفسخ و الامضاء بحصة معينة 
من الثمن) 

و من المعلوم: ان خيار الغبن ليس كذلكك,. اذ ليس الامضاء بحصة من الثمن. 

(و) كذلكك (تصريح جامع المقاصد فى المسألة الاخيرة) اى مسأل الصرف (بابتنائها على المسأله المعروفة؛ و هى ما لو باع متساوى 
الاجزاء) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: /8 

على انه مقدار معين» فبان اقل. 

و من المعلوم: ان الخيار فى تلكك المسألهُ اما لفوات الوصفء و اما لفوات الجزء على الخلاف الآتى. 

و اما التعبير بالمغبون فليشمل البائع على تقدير الزيادة» و المشترى على تقدير النقيصة نظير تعبير الشهيد فى اللمعة عن البائع و المشترى 
فى بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبين الخلاف» حيث قال تخير 


كالصبرة. لا كالحيوان (على انه مقدار معينء» فبان اقل) 

كما لو باع الصبرةٌ على انها مائهُ من» فبان تسعين منا. 

(و من المعلوم: ان الخيار فى تلكك المسألة) المعروفة (اما لفوات الوصف. و اما لفوات الجزء) لا من باب الغبن (على الخلاف الآتى) 
من انه خيار فوات الوصفئء او خيار فوات الجزء. 

(و) ان قلت: فلم عبر العلامة ب «المغبون» فى كلامه السابق؟ 

قلت: (اما) ذلكك (التعبير بالمغبون فليشمل البائع على تقدير الزيادة) بان باع مائة و اعطى مائة و عشرة (و المشترى على تقدير النقيصة) 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9عا١‏ من /اللإبم 


بان اشترى مائة فظهر تسعين. 

فكذلك (نظير تعبير الشهيد فى اللمعةُ عن البائع و المشترى فى بيع العين الغائبة) بيعا مستندا (برؤيتها السابقة) بان كان المشترى رآها 
ثم بنى على تلكك الرؤية فاشتراها او كان البائع رأى الثمن «فيما كان عينا» فاخذ الثمن باعتبار تلكك الرؤية السابقة (مع تبين الخلاف 
حيث قال تخير 
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المغبون منهما. 

و اما ما ذكره من ان الخيار انما يثبت فى تخلف الوصف اذا اشترط فى متن العقد. ففيه ان ذلكك فى الاوصاف الخارجة التى لا يشترط 
اعتبارها فى صحة البيع» ككتابة العبد و خياطته. 

و اما الملحوظ فى عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصح البيع كمقدار معين من الكيلء او الوزنء او العد فهذا لا يحتاج الى ذكره 
فى متن العقد فان هذا اولى من وصف 


المقوة بفها اهم العلر الوالمين فى حبار القرن.. 
شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» 2 جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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و انما عتبر بهذا التعبير» لاجل ان يشمل اللفظ كلا من البائع و المشترى. 

(و اما ما ذكره) المستشكل (من ان الخيار انما يثبت فى تخلف الوصف اذا اشترط فى متن العقدء ففيه) ان هذا على اطلاقه ليس بتام؛ 
ف (ان ذلكك فى الاوصاف الخارجة التى لا يشترط اعتبارها فى صحة البيع» ككتابة العبد و خياطته) فان بيع العبد صحيحء سواء كان 
كاتبا أم لا. 

(و اما الملحوظ فى عنوان المبيع) حيث انصب عليه (بحيث لو لم يلاحظء لم يصح البيع كمقدار معين من الكيلء او الوزن او العد) 
كما لو قال: بعتكك كذا كيلاء و كذا حقة؛ او كذا عددا (فهذا) الملحوظ فى عنوان المبيع (لا يحتاج الى ذكره فى متن العقد) بعد 
ذكره فى عنوان المبيع (فان هذا) الملحوظ فى عنوان المبيع (اولى من وصف 
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الضلحة الذى ين يدام العقاد عليه عن د كره فى _العقد فاق معرفة وخر «لاتحظلة الصحة لست من مضي ححات العقد» يغلا مرقة 
وجود المقدار المعين. 

و كيف كان فلا اشكال فى كون هذا الخيار خيار التخلف. 

و انما الاشكال فى ان المتخلف فى الحقيقة هل هو جزء المبيع؟ او وصف من اوصافه. 


الصحة الّذى يغنى بناء العقد عليه) «بناء» فاعل «يغنى)». 

فان المتبايعين يبنيان على ان يكون كل من المثمن و الثمن صحيحاء و يعقدان العقد بناء على هذا الوصف (عن ذكره) اى وصف 
الصحةٌ (فى العقد) «عن» متعلق ب «يغنى). 

فكما انه لا يشترط ذكر وصف الصحةٌ فى العقد» فكذلك لا يشترط ذكر المقدار كيلا او وزنا او عدا بعد صب العقد عليه. 
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و انما قلنا «اولى» (فان معرفة وجود ملاحظه الصحة ليست من مصححات العقد) فانه اذا باع غير الصحيح كان المشترى خيار العيب» لا 
ان العقد فاسد (بخلاف معرفة وجود المقدار المعين) فانها من مصححات العقد, لعدم جواز بيع الجزاف. 

(و كيف كان) الأمر (فلا اشكال فى كون هذا الخيار) اى خيار تخلف المقدار عما بنيا عليه (خيار المتخلف) لا خيار الغبن. 

(و انما الاشكال فى ان المتخلف فى الحقيقة هل هو جزء المبيع) حتى يكون الامضاء- اذا اراد ذو الخيار امضاء العقد- ببعض الثمن 
(او وصف من اوصافه) حتى يكون الامضاء بتمام الثمن؛ اذ الأوصاف لا تقابل 
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فلذلكك اختلف فى ان الامضاء هل هو بجميع الثمن؟ او بحصة منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الاجزاء الى المعدوم. 

و تمام الكلام فى موضع تعرض الأصحاب للمسألة. 


[كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بإخبار البائع] 


ف ]ان اقى سكم اعجار لانم كيل و لوزلا طى .ميك اريت قناز سناد ين لتؤانا كل :عاذ كرون جار يا عرفا ال نهار الملا 
اوقع العقد بناء عليه كما اذا جعلنا الكيل فى المعدود و الموزون طريقا الى عده او وزنه. 


بالأثمان: و اثما الاجزاء تقابل بالاثمان. 

(فلذلك) الاختلاف فى ان المتخلف جزء او وصف (اختلف) الفقهاء (فى ان الامضاء هل هو بجميع الثمن) هذاء لاختلاف الوصف 
(او بحصةٌ منه) اى من الثمن (نسبتها) اى نسبة تلكك الحصة (إليه) اى الى الثمن (كنسبة الموجود من الاجزاء الى المعدوم). 

فاذا كان المقدار مائهُ و الثمن مائة دينار» ثم ظهر المبيع تسعين كان البائع استحق تسعين دينارا فقط. 

(و تمام الكلام) فى ان هذا الخيار خيار تخلف الجزء او الوصف (فى موضع تعرض الأصحاب للمسألة) إن شاء الله تعالى. 

(ثم ان فى حكم اخبار البائع بالكيل و الوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف). 

و كذلكك اخبار المشترى بهما فيما اذا كان مكيلا او موزونا (كل ما يكون طريقا عرفيا الى مقدار المبيع و اوقع العقد بناء عليه) اى 
على ذلكك المقدار (كما اذا جعلنا الكيل فى المعدود و الموزون طريقا الى عده او وزنه) 
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مسئلة قال فى الشرائع يجوز يبع الثوب و الأرض مع المشاهدة 


ولو مسحا كان احوط لتفاوت الغرض فى ذلكك و تعذر ادراكه بالمشاهدة؛ انتهى. 
وفى التذكرة لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهدة» صح كالثوب و الدارء و الغنم 


كما اذا حسبنا مائة بيضة و كلناها بكيل» ثم جعلنا ذلكك الكيل علامة و طريقا لمائة بيضء او اذا وزنا حقهُ من الحنطة ثم افرغناها فى 
كيل ثم جعلنا ذلك الكيل علامة و طريقا لحقةُ من الحنطة. 

(مسألة) فى ذكر مصاديق اختلف فى انها هل تحتاج الى التقدير أم لا؟ (قال فى الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة) و 
الرؤية فقط (و ان لم يمسحا) بأن لم يذرع الثوب. و لا الأرض. 
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(و لو مسحا كان احوط) و ابعد عن الغرر. 

وانما كان احوط (لتفاوت الغرض فى ذلكك) اى فى المقدارء فانه ربما يتعلق الغرض بالف متر و ذلكك ما لا يعرف بالمشاهدة. 

نعم ربما لا يكون الغرض الا مقدار فى الجملة و ذلكك مما لا يحتاج الى المسح و الذرع (و تعذر ادراكه) اى المقدار (بالمشاهدة) 
فقط (انتهى) كلام الشرائع. 

(و) قال (فى التذكرة لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح) و ذلكك (كالثوبء و الدار و الغنم) بخلاف متفق الاجزاءء كالحنطة و 
الشعير» و المراد: الثوب المخيط او مطلق القماشء باعتبار ان فى 
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اجماعاء و صرح فى التحرير بجواز بيع قطع الغنمء و ان لم يعلم عددها. 

اقول يشكل الحكم بالجواز فى كثير من هذه الموارد» لثبوت الغرر غالبا مع جهل اذرع الثوب و عدد قطيع الغنم. 

و الاعتماد فى عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهد عين المجازفة. 


و بالجملة اذا فرضنا ان مقدار مالية الغنم قله و كثرةً يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيهاء و بين الجهل بالمقدار فى المكيل و 


الزمن السابق كان القماش مختلف الاجزاء باعتبار النسج و الجنس المنسوجء بخلاف هذه الأزمنةُ التى يكون الجنس بكيفية واحده من 
جهة المكائن (اجماعاء و صرح) العلامة (فى التحرير بجواز بيع قطيع الغنم و ان لم يعلم عددها) و هذا غير ما تقدم من بيع فرد واحد 
من الغنم. 

(اقول يشكل الحكم بالجواز) بدون التقدير (فى كثير من هذه المواردء لثبوت الغرر غالبا مع جهل» البائع او المشترى» ب (اذرع الثوب 
و عدد قطيع الغنم). 

(و) ان قلت: لا جهل و لا غرر لوجود المشاهدة. 

قلت: (الاعتماد فى عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة) و المجازفة جهل و غررء فيشمله قوله صلى اللّه عليه و آله: 
لاغوو: 

(و بالجملة اذا فرضنا ان مقدار مالية الغنم) او الثوب او الارض (قلهُ و كثرة) كمائة دينار» و الف دينار (يعلم بالعدد) و انه مائ شاءً او 
مائة و عشرة» و كذلكك يعلم بالمسح و الذرع (فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها) اى فى الغنم (و بين الجهل بالمقدار فى المكيل و 
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الموزون و المعدود. 

و كذا الحكم فى عدد الاذرع و الطاقات فى الكرابيس و الجريان فى كثير من الأراضى المقدرة عادة بالجريب. 

نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص فى اذرع بعض طاقات الكرابيس. 

لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا الى عدد الاذرع نظير 


الموزون والمعدود). 

فأى فرق بين المقامين حتى تقولون بجواز الأول دون الثانى» اذ الغرر موجود فيهما معا. 

(و كذا الحكم فى عدد الاذرع و الطاقات) و الطاقة عده ذراع (فى الكرابيس) جمع كرباسء و هو نوع من القماش. 

و كذلكك فى سائر اقسام القماش (و) عدد (الجريان) جمع جريبء و هو مقدار خاص من الأرض (فى كثير من الأراضى المقدرة عادة 
بالجريب) بخلاف بعض الأراضىء حيث ان العادة جرت على بيعها بدون ملاحظة كمية الجربان, و لا يلزم من البيع غرر. 
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(نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص فى اذرع بعض طاقات الكرابيس) فمثل كل طاقةٌ مائة ذرع» و مثل هذه الطاقة يجوز بيعها بدون 
تقدير الأذرع. 

(لكن الاعتماد على هذا) المبيع بدون الذرع (من حيث كونه طريقا الى عدد الاذرع) و قد تقدم انه يكفى الطريق الى الكيل و الوزن و 
العدد فكيف بمثل الطاقة و نحوهاء حيث لا نص على لزوم الذرع. 

وانما نقول: به من باب رفع الغرر (نظير 
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اخبار البائع. 

وليس هذا معنى كفايةٌ المشاهدة. 

و تظهر الثمرة فى ثبوت الخيار. 

اذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قل الأذرع بالنسبة الى ما حصل التخمين به من المشاهدة الا اذا كان النقص عيبا. 


اخبار البائع) اذى جعل طريقا. 

(و ليس هذا) الذى كان طريقا الى الذرع (معنى كفاية المشاهدة) كما ادعاه المحقق و العلامة» بل معناه الاكتفاء بالطريق عن التحقيق 
عن المقدار. 

(و تظهر الثمرة) بين كون المشاهدة حينئذ اصلا او طريقا (فى ثبوت الخيار) للمشترى للأرض و القطيع و الطاقة- مثلا-. 

(اذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خبار مع تبين قله الاذرع) القلهُ (بالنسبة الى ما حصل التخمين به من المشاهدة). 

مثلا: المشاهدة ادت الى ان الطاقةُ مائة ذراع تخميناء ثم ظهرت الطاقة تسعين ذراعا. 

فانه- بناء على الطريقيةُ- يكون للمشترى الخيار. 

اما بناء على كفايةٌ المشاهدهٌ فى نفسها فلا خيار» لأنه قد حصلت المشاهدة التى هى معيار الصحةٌ (الا اذا كان النقص عيبا) استثناء من 
«لا يثبت» اى لا يكون خيار النقص. و انما يكون خيار العيب فى صورة بلوغ النقص الى حد عدّ فى العرف نقصاء فان كفاية المشاهدة 
لا تنافى 
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او اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا و عرضا. 

و بالجملة: فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصى اذ لم يرد هنا نص بالتقدير ليحتمل اناطة الحكم به و لو لم يكن غرر كما استظهرناه فى 
المكيل و الموزونء فافهم. 


وجود الخيار اذا ظهر المبيع معيباء كما اذا شاهد دارا فاشتراها ثم ظهرت ان بنائها من حجر رخو لا يصلح للبناء- مثلا-. 

(او اشترط عددا خاصا من حيث الذراع) فى الطاقة (طولا) كمائة متر مثلا (و عرضا) كأن يكون عرض الطاقة مترين مثلا فان كفاية 
المشاهدة لا تنافى خيار الاشتراط. 

(و بالجملة: فالمعيار هنا) فى مورد كفايةٌ المشاهدة و عدم كفايتها كالأرضء و القطيع؛ و القماش (دفع الغرر الشخصى) فان كان فى 
البيع بالمشاهدة غرر عرفا لم يجزء لشمول اطلاق دليل نفى الغرر له وان لم يكن غرر جاز. 

و انما قلنا: بأن المناط الغرر (اذ لم يرد هنا نص بالتقدير) اى نصا يوجب تقدير هذه الأشياء بالعدد, و الأذرع (ليحتمل اناطة الحكم) 
بالجواز و عدم الجواز (به) اى بذلكك التقدير (و لو لم يكن غرر) بدون ذلك التقدير (كما استظهرناه) اى ان المناط ليس الغرر و انما 
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الكيل و الوزن (فى المكيل و الموزون) حيث قلنا انه يلزم الكيل و الوزن للأدلة الخاصة؛ وان لم يكن غرر بدون الكيل والوزن 
(فافهم) حيث احتمل ان الكيل و الوزن أيضا من باب نفى الغررء لا انه تعبد شرعى و ان لم يكن 
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مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء» 


اشارة 


كصاع من صبرةٌ مجتمعةٌ الصيعان 


غررء فانها فرق بين المكيل و الموزونء و بين المذروع و المعدود فى ان اللازم ان لا يكون هناك غررء و الله العالم. 

(مسألة) اصول البيع على ثلاثة اقسام: 

الأول: بيع الفرد. 

الثانى: بيع الكسر. 

الثالث: بيع الكلى. 

و الأول: اما ان يبيع فردا معينا كهذا الكتابء و قد يبيع احد فردين بلا تعيين» كان يبيع احد كتابين» 

و الثانى: اما ان يكون كسرا محدودا مثل ان يقول: ابيعكك عشر هذه الصبرهُ و هى عشر كيلوات. و اما ان يكون كسرا غير محدود. مثل 
ان يقول: ابيعكك عشر هذه الصبرة. 

و الثالث: اما ان يكون كليا فى الذمه مثل ان يقول: ابيعكك كيلواء و اما ان يكون كليا فى الخارج مثل ان يقول: ابيعكك كيلوا من هذه 
الصبرء و اما ان يكون كليا مشروطا ان يدفعه من صبرهٌ خارجية هذه هى اصول الاقسام. 

و هناكك اقسام فرعية يأتى الكلام على جمله منها: (بيع بعض من جملة متساوية الاجزاءء كصاع من صبرءٌ مجتمعة الصيعان) الصبرة 
عبارة 
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او متفرقتهاء او ذراع من كرباسء او عبد من عبدين» و شبه ذلكك يتصور على وجوه. 

الأول: ان بريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان» 

فيريد بالصاع- مثلا- من صبرهُ تكون عشرةٌ اصوع عشرها و من عبد من العبدين نصفهما. 

ولا اشكال فى صحةٌ ذلك. 

ولافى كون المبيع مشاعا فى الجملة. 


عن كمي من الحنطة و نحوها (او متفرقتها) كما لو كان الف كيلو من الحنطةُ فى عشرة امكنة (او ذراع من كرباس) يشتمل على كمية 
من الاذرعةٌ (او عبد من عبدين» و شبه ذلكك) من الامثلة» (يتصور على وجوه) 
(الاول: ان يريد بذلكك البعض) الْمذى باعه (كسرا واقعيا من الجملة) اى جملة الصبرةً (مقدرا بذلك العنوان) كعنوان الصاع مثلا 


(فيريد) البائع (بالصاع- مثلا- من صبرة) هى عبارة عن جملة (تكون عشرة اصوع عشرها) عشرها مفعول «يريد) و هذا فى مقابل ان 
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يريد صاعا على نحو الكلى فى المعين (و) يريد (من) بيع (عبد من العبدين) يملكهما البائع (نصفهما) لا على نحو الواحد المردد. 

(و لا اشكال فى صحةٌ ذلكث) البيع. 

(و) كذلك (لا-) اشكال (فى كون المبيع مشاعا فى الجملة) اى فى المجموع لا-ن البائع و المشترى قصدا ذلككء فان العقود تتبع 
القصود. 
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ولافرق بين اختلاف العبدين فى القيمةُ و عدمه. 

ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرةً و عدمه, لان الكسر مقدر بالصاعء فلا يعتبر العلم بنسبته الى المجموع, هذا. 

و لكن قال فى التذكرة و الاقرب انه لو قصد الاشاعةٌ فى عبد من عبدين او شاه من شاتين بطل» بخلاف الذراع من الارض»ء انتهى. 

و لم يعلم وجه الفرق الا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد و الشاه 


(و لافرق بين اختلاف العبدين فى القيمةٌ) كما لو كان احدهما مائهٌ و الآخر سبعين (و عدمه) كما لو كان كل واحد منهما مائةُ- 
مثلهك-. 

(و) كذلك (لا) فرق (بين العلم بعدد صيعان الصبرة) كما لو علم انها عشرة (و عدمه) كما لو لم يعلم انها عشرةٌ او عشرين (لان الكسر 
مقدر بالصاع) فانه اشترى مقدارا مشاعا من الصبره يساوى صاعاء و لم يشتر عشراء او ما اشبه حتى يلزم العلم بالمجموع (فلا يعتبر العلم 
بنسبته) اى نسبة المبيع (الى المجموعء هذا) هو مقتضى القاعدة. 

(و لكن قال فى التذكرة و الاقرب انه لو قصد الاشاعة فى عبد من عبدين او شاه من شاتين بطل) البيع (بخلاف) ما لو باع (الذراع من 
الارض) فانه يصح (انتهى) 

(و لم يعلم وجه الفرق) اذ لو بطل المشاع بطل فيهماء و لو صح فيهما (الا) ان يكون كلام العلامة فى باب الظهور اللفظى. 

و ذلكك ب (منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد و الشاة) بان يكون الظاهر بيع الفرد المردد» بخلاف ذراع الارض فانه ظاهر فى 
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الثانى ان يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصوره فى المجموع» 
اشارة 


نظير تردد الفرد المنتشر بين الافراد. 
و هذا يتضح فى صاع من الصيعان المتفرقة. 
ولا اشكال فى بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق فى القيمةُ كالعبدين المختلفي: 


الكسر المشاع. 

و ذلك لان الظاهر من «العبدين» احدهماء لا النصف المشاع منهما. 

و على هذا فلا يخالف العلامةُ ما ذكرناه من صحةٌ المشاع حتى فى العبدين و الشاتين. 

(الشانى): من صور بيع البعض <ان يراد به) اى يبيع البعض فى الجملة (بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الا-فراد المتصورة فى 
المجموع. نظير تردد الفرد المنتشر بين الافراد) 

فكما انه لو قال: جئنى برجلء يكون الرجل منتشرا بين الرجال» كذلكك اذا قال: بعتكك صاعاء فليس المراد الكسر المشاعء بل المراد 
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الفرد المنتشر القابل الانطباق على كل صاع صاع. 

(و هذا) القسم (يتضح فى صاع من الصيعان المتفرقة) كما لو كان هنا صاع و هنا صاع و هكذا فقال: بعتكك احدى هذه الاصوع. 

(و لا اشكال فى بطلان ذلكك) البيع (مع اختلاف المصاديق فى القيمهُ كالعبدين المختلفين) قيمة بان كان احدهما مائة و الاخر تسعين 
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لانه غرر لآن المشترى لا يعلم بما يحصل فى يده منهما. 

و اما مع اتفاقهما فى القيمةُ كما فى الصيعان المتفرقة فالمشهور أيضا كما فى كلام بعض المنع» بل فى الرياض نسبته الى الاصحاب» و 
عن المحقق الاردبيلى قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين احد طرفيه الى الاصحاب. 

و استدل على المنع بعضهم بالجهالة التى تبطل معها البيع اجماعا 


(لا-نه غرر) و قد فهى النبى صلى الله عليه و آله عن الغرر (لان المشترى لا يعلم بما يحصل فى يله) هل من قيمته مائة؟ او من قيمته 
سبعون؟ كما ان البائع أيضا يجهل ذلك (منهما) اى من العبدين» و كذلك اذا كان احد الصاعين يسوى مائة فلس و الآخر سبعين 
فلسا مثلا. 

(و اما مع اتفاقهما فى القيمة كما فى الصيعان المتفرقة) مع كون الجميع من جنس واحد (فالمشهور أيضا كما فى كلام بعض) نسبته 
الى الشهرة (المنع» بل فى الريا و نسبته الى الاصحابء و عن المحقق الاردبيلى قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس) 
حاضر (مشاهد) يراه الطرفان (من غير تعيين احد طرفيه) هذا الطرف من الكرباس او ذاكك الطرف (الى الاصحاب). 

ولا يخفى: ان بيع الكرباس كذلكك مثل بيع الصاع فى كلام الرياض. 

(و استدل على المنع بعضهم بالجهالة) للمبيع (التى تبطل معها) اى مع تلكك الجهالة (البيع اجماعا) اذ يجهل كل من البائع و المشترى 
عين المبيع. 
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و آخر بأن الابهام فى البيع مبطل له لا من حيث الجهالة. 

و يؤيده انه حكم فى التذكرة- مع منعه عن بيع احد العبدين المشاهدين المتساويين- بانه لو تلف احدهما فباع الباقى و لم يدر أيهما 


هو 


(و) استدل (آخر بان الابهام فى البيع مبطل له) من حيث هو ابهام (لا من حيث الجهالة). 

و الفرق بين الابهام و الجهالة واضح. و يظهر بأن الابهام لا-واقع له يطابقه المبهم؛ بخلا.ف الجهالة فانه فى الواقع معلوم» لكن فى 
الظاغر ميجهول. 

مثلا: بيع العبد من العبدين مبهم و ليس مجهولاء اذ «عبد من عبدين» لا واقع له» بخلاف ما اذا تلف عبد من عبدى زيد» فانه مجهول 
لانه واقع على احدهما مجهول لدى زيد. 

و مثله لو قال «طلقتكك» لاحدى زوجتيه او قال «اعتقك» لاحد عبديه ثم جهل انه طلق هندا او فاطمةٌ و انه اعتق كافورا او فيروزاء فان 
هذا من الجهالة. 

اما لو قال «طلقكك احدا كما» او «اعتقت احدكما" فانه مبهم و لذا قال بعض الفقهاء فى باب «القرعة لكل امر مشكل انه لا يشمل 
المبهم و انما يشمل المجهول. 

(و يؤيده) اى كون البطلا-ن من جهة الابهام (انه حكم فى التذكرةٌ مع منعه عن بيع احد العبدين المشاهدين) بصِيغة المفعول 
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(المتساويين) قيمة (- بانه لو تلف احدهما فباع الباقى و لم يدر أيهما هو) 
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صح خلافا لبعض العامة. 

و ثالث: بلزوم الغرر. 

و رابع: بان الملكك صفه وجودية محتاجة الى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة فى الخارج. 
و«احدهما على سبيل البدل» غير قابل لقيامه به لانه امر انتزاعى من امرين معينين. 


و يضعف الاول بمنع المتقدمتين 


الباقى المبيع (صح). 

و ذلكك لان البيع فى الاول مبهم و فى صورة التلف مجهول (خلافا لبعض العامة) حيث قال بالبطلان فى صورة الابهام أيضا. 

(و) استدل (ثالث: بلزوم الغرر) و الغرر قد يراد به الجهالة» و يراد به الابهام» و قد يراد به الاعم. 

(و) استدل (رابع: بان الملكك صفهٌ وجودية محتاجة الى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة فى الخارج) كالسواد و البياض» و 
الابوة و البنوة. 

(و «احدهما على سبيل البدل» غير قابل لقيامه به) اى بالمحل (لانه امر انتزاعى من امرين معينين) فان كل شىء هو هوء لا انه هو او 
غيره مثل زيد» زيد لا انه زيد او عمرو. 

و من المعلوم ان زيدا له وجود و عمروا له وجود لكن لا وجود ل «زيد او عمرو؛ (و يضعف) الدليل (الاول) اى كونه مجهولا (بمنع 
المقدمتين) 
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لان الواحد على سبيل البدل غير مجهولء اذ لا تعين له فى الواقع حتى يجهل. 

و المنع عن بيع المجهول- و لو لم يلزم غرر- غير مسلم. 

نعم وقع فى معقّد بعض الاجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين. 


الصغرى هو «الواحد المردد مجهول» و الكبرى «كل مجهول لا يصح بيعه) 

اما منع الصغرىء ف (لان الواحد على سبيل البدل غير مجهول) اى ليس مجهولا (اذ لا تعين له فى الواقع حتى يجهل) فان «مجهول) 
يطلق على ماله واقع و لكنا نجهل ذلك الواقع, كما اذا طلق واحدةٌ من زوجتيه- معينة عند صِيغةٌ الطلاق- ثم جهل هل ان التى اوقع 
عليها الطلاق فاطمةٌ او هند. 

اما اذا طلق «احداهما مرددا» فلا يقال لها مجهولة اذ لا واقع لهاء بل هى مبهمة. 

فقول المستدل «ان الواحد المردد مجهول» غير تام. 

(و) اما منع الكبرى» فذلكك لان (المنع عن بيع المجهول) اى لا يجوز بيع المجهول (- و لو لم يلزم غرر-) «لوا وصلية (غير مسلم).- 
خبر المنع- فان المجهول الموجب للضرر لا يجوز لا كل مجهول. 

(نعم وقع فى معقد بعض الاجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المتقدمتين) «ما» فاعل «وقع» اى صدق الصغرى و الكبرى. 
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ففى السرائر- بعد نقل الرواية التى رواها فى الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين- قال ان ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. للالقالانا صفحةٌ 99ع!١‏ من لالإبم 


الام باسرها مناف لأصول مذهب اصحابنا و فتاواهم و تصانيفهم لأن المبيع اذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلافء انتهى. 

وعن الخلاف فى باب السلم انه لو قال: اشترى منكك احد هذين العبدينء او هؤلاء العبيد لم يصح الشراء دليلنا انه بيع مجهول فيجب 
ان لا يصح. و لأنه بيع غرر لاختلاف قيمتى العبدين. 

ولأنه لا دليل على صحة ذلكك فى الشرع. 


(ففى السرائر- بعد نقل الرواية التى رواها فى الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين- قال) صاحب السرائر (ان ما اشتملت عليه الرواية 
مخالف لما عليه الامهُ باسرها مناف لأصول مذهب اصحابنا و فتاواهم و تصانيفهم لأن المبيع اذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير 
خلاف». انتهى). 

فانه يظهر منه ان «هذا من المجهول» و «المجهول باطل» و هما الصغرى و الكبرى اللتين ناقشنا فيهما. 

(و عن الخلاف فى باب السلم انه لو قال: اشترى منكك احد هذين العبدينء او هؤلاء العبيد لم يصح الشراء). 

ثم قال: (دليلنا) على عدم صحة الشراء (انه بيع مجهول فيجب ان لا يصح. و لأنه بيع غرر لاختلاف قيمتى العبدين) و بيع الغرر لا 
يصح. 

(و لأنه لا دليل على صحة ذلكك فى الشرع). 

و كلما لا دليل على صحته لا يصح. لأن الشارع يجب ان يمضيه؛ و 
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وقد ذكرنا هذه المسأله فى البيوع» و قلنا: ان اصحابنا رووا جواز ذلكك فى العبدين فان قلنا بذلكك تبعنا فيه الرواية و لم نقس غيرهما 
عليهما انتهى. 

و عبارته المحكية فى باب البيوع هى انه روى اصحابنا انه اذا اشترى عبدا من عبدين على ان للمشترى ان يختار ايهما شاءء انه جائز. و 
لم يرووا فى الثوبين شيئًا. 

ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة» و قوله صلّى الله عليه و آله: المؤمنون عند شروطهم: 


لا امضاء. 

(و قد ذكرنا هذه المسألة فى البيوع, و قلنا: ان اصحابنا رووا جواز ذلكك فى العبدين) اذا باع احدهما (فان قلنا بذلك) اى بالجواز 
(تبعنا فيه الرواية و لم نقس غيرهما عليهما) اى لم نجوز فى غير بيع العبدين فكأنه دليل استثنائى عن القاعدة (انتهى) كلام الخلاف. 
(و عبارته المحكية فى باب البيوع هى انه روى اصحابنا انه اذا اشترى عبدا من عبدين على ان للمشترى ان يختار ايهما شاءء انه جائز) 
هذا البيع (و لم يرووا فى الثوبين) اللذين يشترى احدهما (شيئا) يدل على الجواز. 

(ثم قال: دليلنا) على جواز بيع احد العبدين- اى الدليل الموجب للاحتجاج على العامة او الخاصة الذين ينكرون رواية الجواز- 
(اجماع الفرقة» و قوله صلى الله عليه و آله: المؤمنون عند شروطهم) فان 
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انتهى. 

و سبأتى أيضا فى كلام فخر الدين ان عدم تشخيص المبيع من الغرر الّذى يوجب النهى عنه الفساد اجماعا. 

و ظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة و كون مثلها قادحة اتفاقا مع فرض عدم نصء بل قد عرفت رد الحلّى للنص المجوز بمخالفته 
لاجماع الامة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠٠‏ من /انلابم 


و مما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول يظهر حال الوجه الثانى من وجوه المنع؛ اعنى كون الابهام مبطلا. 


البيع نوع من الشرط (انتهى) كلام الشيخ. 

(و سيأتى أيضا فى كلام فخر الدين ان عدم تشخيص المبيع من الغرر الْذى يوجب النهى عنه) فى قوله نهى النبى عن الغرر (الفساد 
الحماعاا. 

(و) انت خبير بأن (ظاهر هذه الكلمات) من الشيخ و ابن ادريس و الفخر (صدق الجهالة)- و هى الصغرى- (و كون مثلها قادحة) و 
هى الكبرى- (اتفاقا) ى يقدح بالاجماع (مع فرض عدم نص) قيدء ل «قادحة) (بل قد عرفت رد الحلى) فى السرائر (للنص المجوز) 
لمثل هذا البيع (بمخالفته لاجماع الامة) هذا تمام الكلام فى الدليل الأول اذى اقاموه لبطلان بيع عبد من عبدين- مرددا-. 

(و مما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأأول)- و هى «كل مجهول لا يصح بيعه)- (يظهر حال الوجه الثانى من وجوه المنع» اعنى كون 
الابهام مبطلا). 
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و اما الوجه الثالث فيرده منع لزوم الغرره مع فرض اتفاق الافراد فى الصفات الموجبة لاختلاف القيمة. 

و لذا يجوز الاسلاف فى الكلى من هذه الافراد مع ان الانضباط فى السلم آكد. 

و أيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلى من الصبرة؛ و لا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا. 


تقرير الدليل «ان بيع احد عبدين مبهم) و «كل مبهم لا يصح بيعها. 

و الجواب انه «كل مبهم لا يصح بيعها غير تام. 

(و اما الوجه الثالث) من اوجه المنع و هو انه غررء و نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن الغرر (فيرده منع لزوم الغرر» مع فرض اتفاق 
الافراد) كالعبدين» او كصاعين من صبرةٌ (فى الصفات الموجبة) تلك الصفات (لاختلاف القيمة). 

اما الاختلاف فى صفات لا توجب اختلاف القيمةُ فليست مهمه عند العرف. 

(و لذا) اذى لا يلزم الغرر مع اتفاق الافراد فى الصفات المهمة (يجوز الاسلاف) اى بيع السلف (فى الكلى من هذه الافراد). 

كما لو قال: بعتكك صاعا من الصبرة المشاهدة (مع ان الانضباط فى المسلم آكد) لأنه غير موجود الآنء فاذا صح السلم فيه صح بيع 
احد الفردين المشاهدين, لأنه كما لا غرر فى السلم, لا غرر هنا. 

(و أيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلى من الصبرة» و لا فرق بينهما) بين الصاع الكلى و بين احد شيئين (من حيث الغرر قطعا) فاذا جاز 
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و لذا رد فى الايضاح حمل الصاع من الصبرةً على الكلى برجوعه الى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد اجماعا. 

و اما الرابع فبمنع احتياج صف الملكك الى موجود خارجى فان الكلى المبيع سلما او حالا مملوك للمشترىء و لا وجود لفرد منه فى 
الخارج بصفة كونه مملوكا للمشترى. 


بيع الصاع الكلى» جاز بيع احد شيئين. 

(و لذا رد فى الايضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلى) اى فيما لو كان الصاع المبيع كليا (برجوعه الى عدم تعيين المبيع) لأن 
الكلى ليس معينا (الموجب للغرر المفسد اجماعا). 

فاذا قلنا بجواز الصاع الكلى- كما هو المشهور- يلزم ان نقول بجواز بيع احد شيئين. 
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(و اما) الوجه (الرابع) من الوجوه التى استدل بها لعدم جواز بيع احد شيئين» و حاصله انه لا مصداق ولأحدهما» (فبمنع احتياج صفة 
الملك) اى الملكك الّذى هو صفه (الى موجود خارجى) تقوم هذه الصفةٌ بذلكك الموجود. فالبيع ليس واقعا على مفهوم «احدهما؛ بل 
على الذات واحدهما مرآت كالبيع الواقع على الكلى بما هو مرآت للأفراد (فان الكلى المبيع سلما او حالا) كما لو قال: بعتكك مائة 
رطل من تمر بعد ستهُ اشهر او فى الحال (مملوكك للمشترىء و لا وجود لفرد منه فى الخارج بصفهُ كونه مملوكا للمشترى) اذ قبل 
اعطاء البائع اياه ليس ملكا للمشترىء و لذا يجوز 
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فالوجه ان الملكية امر اعتبارى يعتبره العرف و الشرع او احدهما فى موارده و ليست صفه وجودية متأصلة كالحموضة و السواد. 


و لذا صرحوا بصحةٌ الوصيةٌ بأحد الشيئين» بل احد الشخصينء و نحوهما. 


لأصحابها التصرف فيها بكل انواع التصرف بدون الاحتياج الى اجازة المشترى كما لا يخفى. 

(فالوجه ان الملكية امر اعتبارى يعتبره العرف و الشرع) كالشىء المبيع اذى يعده العرف و الشرع مملوكا للمشترى (او احدهما) 
كالعرف فى مثل البيع الربوى اذى لا يراه الشارع مملوكا للمشترىء و انما يراه العرف فقطء او كالشرع فيما لو حاز الانسان ارضا 
مباحة بالأصلء فإن الشرع يراها ملكا له دون العرف الّذى يرى انه لا بدٌ وان يشتريها من الدولة (فى موارده) اى موارد الملكك خارجا 
(و ليست) الملكية (صفة وجودية متأصله كالحموضة و السواد) حتى تحتاج الى محل خارجى. 

(و لذا) الذى ذكرنا انه لا يحتاج الى محل وجودى (صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين» بل احد الشخصينء و نحوهما) كاحدى 
الجهتين. 

مثل ان يقول: اعطوا زيدا- بعدى- اما هذه الدار» و اما هذا البستان. 

او يقول: اعطوا هذه الدار اما لزيد او لعمرو. 

او يقول: انفقوا هذا الدرهم فى هذا المسجد او هذه الحسينية» و هكذا. 
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فالانصاف كما اعترف به جماعة» اولهم المحقق الاردبيلى: عدم دليل معتبر على المنع. 

قال فى شرح الارشاد على ما حكى عنه» بعد ان حكى عن الاصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من اى 
الطرفين» قال و فيه تأملء اذا لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم فانهما اذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من اىّ طرف 
اراد المشترى؛ او من اى جانب كان من الأرض فما المانع بعد العلم بذلكك 


(فالإنصاف كما اعترف به) اى بأنه الانصاف او الضمير راجع الى المطلب الى سيأتى (جماعة» اولهم المحقق الاردبيلى: عدم دليل 
معتبر على المنع) عن بيع احد الشيئين. 

(قال فى شرح الارشاد على ما حكى عنه بعد ان حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقيبد كونه) اى الذراع 
(من اى الطرفين) اى من طرفى الكرباس رأسه او آخره- و الحاصل فيما كان المبيع مرددا- (قال) شارح الارشاد (و فيه) اى فى المنع 
عن ذلكك (تأملء اذا لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم) فلا دليل على لزوم ان يعلم البائعان الطرف المبيع من الكرباس 
(فانهما) اى البائعان (اذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من اى طرف اراد المشترى او من اى جانب كان من الأرض) كما لو باعه 
جريبا من الأعرض المعينة» و لكنه لم يعين هل ان الجريب من اول الأرض او آخرهاء و كانا متساويين فى نظر العرف (فما المانع) من 
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صحة البيع (بعد العلم بذلكك) الذراع 
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انتهى. 

فالدليل هو الاجماع لو ثبت. 

و قد عرفت من غير واحد نسبته الى الأصحابء قال بعض الأساطين فى شرحه على القواعد بعد حكم المصنف بصحة بيع الذراع من 
الثوب و الارض الراجع الى بيع الكسر المشاع. 

قال و ان قصدا معينا من عين او كليا لا على وجه الاشاعة بطل لحصول الغرر بالابهام فى الأول. 


و الجريب الكلى (انتهى). 

اذا (فالدليل) على المنع عن بيع المردد (هو الاجماع لو ثبت) الاجماع؛ اذ قد عرفت الاشكال فى سائر الأدلة. 

(و قد عرفت من غير واحد نسبته) اى عدم الجواز (الى الأصحابء قال بعض الاساطين فى شرحه على القواعد بعد حكم المصنف) 
العلامة «ره» (بصحة بيع الذراع من الثوب و الارض الراجع) ذلكك البيع (الى بيع الكسر المشاع) لا الكلى فى المعين. 

(قال و ان قصدا معينا من عين) اى فردا مرددا فهو معين ككونه كيلوا مثلاء و من غير تعيين لأنه مردد بين هذا و ذاكك (او كليا لا على 
وجه الاشاعة) اى كليا فى المعين (بطل) البيع (لحصول الغرر ب) سبب (الابهام فى الأول). 

وقد عرفت ان الابهام عبار عمالا واقع له مثل قوله «بعتكك احد الشيئين» حيث لا واقع «لأحد الشيئين» فى مقابل «الجهالة) التى 
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و كونه بيع المعدوم. 

و باختلاف الأغراض فى الثانى غالبا فيلحق به النادر. 

و للاجماع المنقول فيه الى ان قال: و الظاهر- بعد امعان النظر 


لها واقع مجهول لدى الانسان» كما لو قال: «بعتكك هذا الثوب» ثم اختلط الثوب فى اثواب. 

(و كونه بيع المعدوم) عطف على «بالابهام). 

و انما كان بيع المعدوم لأنه لا مصداق «لأحدهما؛ فى الخارج- كما تقدم-. 

(و ب) سبب (اختلاف الأغراض فى الثانى) اى كليا لا على وجه الاشاعة (غالبا) فان الأغراض تختلف فى كون الذراع اوّل الأرض او 
آخرهاء او اول الكرباس او آخرهء لاختلاف خصوصيات الارض و الكرباس. 

و اذا اختلف الاغراض فى الشىء المبيع و لم يعين المصداق الخارجى كان غررا فيشمله نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن الغرر 
(فيلحق به النادر) فانه و ان كان فى هذا الموضع الخا ص- كالكرباس- او هذا البائع و المشترى الخاصء لا اختلاف فى الغرضء لكن 
كون الشىء مما يختلف فيه الغرض بحسب العرف كاف فى كونه غررا فلا يجوز حتى فى هذا المورد الخاص. 

(و للاجماع المنقول فيه) اى فى هذا المورد؛ فانه قام الاجماع على بطلان بيع الكلىء لا على وجه الاشاعة (الى ان قال: و الظاهر) من 
الآدلةُ (- بعد امعان النظر 
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و نهاية التتبع- ان الغرر الشرعى لا يستلزم الغرر العرفى» و بالعكس. 

و ارتفاع الجهالة فى الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها فى اصل الماهية. 
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و لعل الدائرة فى الشرع اضيق و ان كان بين المصطلحين عموم و خصوص من وجهين. 


و نهاية التتبع- ان الغرر الشرعى لا يستلزم الغرر العرفى؛ و بالعكس) الغرر العرفى لا يستلزم الغرر الشرعىء فبين الغررين عموم من 
وجه. 

(و ارتفاع الجهالة فى الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها فى اصل الماهية). 

فان اصل ماهية «الكلى لا على وجه الاشاعة» مجهولة. لانها لا تتشخص لها فى الخارج, و كلما لا يكون له تشخص فى الخارج فهو 
مجهول فهذا الجهل يمنع من بيع الكلى و ان لم تكن جهاله فى خصوص هذا البيع بمعنى عدم اعتناء الطرفين المتبايعين بالخصوصيات 
الخارجية. 

ولا يخفى التواء العبارة كما لا يخفى انها عبارة اخرى عن قوله السابق «فيلحق به النادر). 

(و لعل الدائرة) للغرر (فى الشرع اضيق) فان بيع المكيل بدون الكيل اعتمادا على مشاهدة دقيقة لا غرر فيه عرفاء لكنه ممنوع شرعا لانه 
غرر شرعى- على ما تقدم- (و ان كان بين المصطلحين) اصطلاح الشارع فى الغرر» و اصطلاح العرف فيه (عموم و خصوص من 
وجهين) اى عموم من وجه و خصوص من وجه- فالتثنية باعتبار العموم و الخصوص-. 

فقد يكون غرر شرعى دون عرفى كالمثال السابق اى بيع المكيل 
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و فهم الاصحاب مقدم, لانهم ادرى بمذاق الشارع و اعلم انتهى. 

و لقد اجاد حيث التجاء الى فهم الاصحاب فى ما يخالف العمومات. 


«فرع» على المشهور من المنع لو اتفقا على انهما ارادا غير شائع لم يصح البيع» 


لاتفاقهما على بطلانه. 


بالمشاهدةٌ الدقية. 

وقد يكون غرر عرفى دون شرعى كبيع الآبق مع الضميمة. 

و قد يجتمعان كبيع المكيل بدون الكيل جزافا. 

(و فهم الاصحاب) لعدم جواز بيع الفرد المردد (مقدم) على مقتضى اطلاقات الادلهُ بجواز مثل هذا البيع (لانهم ادرى بمذاق الشارع و 
اعلم) فاذا فهموا الخاص من العام- مثلا- دل ذلكك على ان هناكك كانت قرينة على الخصوصية صارت مجهولة لدينا (انتهى) كلام 
شارح القواعد. 

ا ل ل لي يخالف العمومات المجوزة. نحو: 
حل اله | الببع» و بَنكارةٌ عَنْ لاض و: أَوْفُوا بِالْعُقَودِ لكنه نقول بالمنع لفهم الاصحاب من العمومات غير هذا الببع. 

«فرع» على عدم جواز بيع الفرد المردد (على المشهور من المنع) عن بيع المردد (لو اتفقا على انهما ارادا) حين البيع مرددا (غير شائع) 
اى غير الكسر المشاع (لم يصح البيع» لاتفاقهما على بطلانه) فلا بيع بينهما. 
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ولو اختلفا فادعى المشترى الاشاعة» فيصح البيع» و قال البائع اردت معينا ففى التذكرة الاقرب قبول قول المشترى عملا باصالة الصحة 


و اصالة عدم التعيين» انتهى. 
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وهذا جسن لولم يضالنا فلن ضريغة ظاهرة فى انعد المنعيتين: 
اما معه فالمتبع هو الظاهر و اصالهُ الصحة لاا تصرف الظواهر. 
و اما اصالة عدم التعيين فلم اتحققها 


(و لو اختلفا فادعى المشترى) ارادتهما (الاشاعة» فيصح البيع» و قال البائع) بل (اردت معينا) غير مشاع» اى الفرد المردد (ففى التذكرة 
الاقرب قبول قول المشترى عملا باصالة الصحةء و اصالة عدم التعيين) اى عدم الفرد المردد» فانه اذا وقع بيع ثم اختلفا فى الصحة و 
العدم كان القول قول الذى يدعى الصحةء كما انه اذا علمنا باصل وجود الماهية و لم نعلم بالخصوصية الفردية كان الاصل عدم 
وجود الخصوصية الفردية (انتهى) كلام صاحب التذكرة. 

(و هذا) الكلام اذى ذكره التذكرةٌ (حسن لو لم يتسالما على) اجراء (صيغة ظاهرة فى احد المعينين) المشاع و المردد. 

(اما معه) بان كانت الصِيغةٌ ظاهرة فى المردد (فالمتّبع هو الظاهر) عندنا لان الظاهر حجة (و اصاله الصحة لا تصرف الظواهر) الا اذ 
اعلمنا ان الطرفين ارادا غير هذا الظاهر. 

(و اما اصالةُ عدم التعيين) التى ذكرها العلامة (فلم اتحققها) لانها ليست اصلا عملياء و لا من الاصول العقلائية. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: 01 

و ذكر بعض من قارب عصرنا انه لو فرض للكلام ظهور فى عدم الاشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينةُ صارفة و فيه نظر. 


الثالث: من وجوه بيع البعض من الكل ان يكون المبيع طبيعة كليهُ منحصرةٌ المصاديق فى الافراد المتصورهٌ فى تلك الجملة. 


و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثانى- كما حققه- فى جامع المقاصد بعد التمثيل للثانى بما اذا فرق الصيعان و قال: بعتكك احدهاء ان 


(و ذكر بعض من قارب عصرنا انه لو فرض للكلام ظهور فى عدم الاشاعة) اى ظهور فى الفرد المردد- الموجب للبطلان- (كان حمل 
الفعل على الصحةٌ قرينة صارفه) عن ذلك الظهورء فنقول بأن مرادهما الاشاعة» و ان كان ظاهر لفظهما الفرد المردد (و فيه نظر). 

اذ حمل الفعل على الصحةٌ «اصل» و الظهور «دليل اجتهادى» و الأصل لا يتمكن ان يقاوم الدليل الاجتهادى و الله العالم. 

(الشالث: من وجوه بيع البعض من الكل ان يكون المبيع طبيعة كليه منحصرة المصاديق فى الالفراد المتصورةٌ فى تلكك الجملة) 
فالتشخص الموجود فى كل فرد فرد ليس مبيعاء و انما المبيع» هو الطبيعة الكلية. 

(و الفرق بين هذا الوجه) الثالث (و الوجه الثانى- كما حققه-) اى الفرق (فى جامع المقاصد بعد التمثيل للثانى) اى الوجه الثانى (بما 
اذا فرق) البائع (الصيعان) كل صاع فى مكان (و قال: بعتكك احدها) حيث ان المبيع هنا فرد مرددء و بعبارة اخرى الطبيعة مع تشخصها 
الفردى (ان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠.‏ ص: /8 

المبيع هناكك واحد من الصيعان المتميزة المتنشخصة غير معين فيكون بيعه مشتملا على الغرر. 

و فى هذا الوجه امر كلى غير متشخص و لا متميز بنفسه و يتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة» و يوجد به. 


المبيع) «ان» خبر «و الفرق» (هناك) فى الوجه الثانى (واحد من الصيعان المتميزة) خارجا (المتشخصة) بالتشخصات الفردية (غير 
معين) فهو بيع المبهم (فيكون بيعه مشتملا على الغرر) اذ لا يعرف البائع ان ايها باع» و لا يعرف المشترى ان ايها اشترى. 
(و فى هذا الوجه) الثالث (امر كلى غير متشخص و لا متميز بنفسه) و انما يكون تميزه بالتعيين (و يتقوم) ذلكك المبيع (بكل واحد من 
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صيعان الصبرة» و يوجد) ذلكك الكلى المبيع (به) اى بكل واحد. 

و الحاصل: ان المبيع فى الثانى الطبيعة مع الخصوصية الفردية و فى القسم الثالث الطبيعة بدون الخصوصية الفردية. 

و تظهر الثمرهً فى موارد: منها: ان فى القسم الثانى يلزم تعيين المبيع بالقرعة بخلاف القسم الثالث, اذ فى القسم الثانى ان احدها بيع؛ 
بخلاف القسم الثالث فان المنتشر بيع» و من المعلوم ان القرعة لا مجال لها فى المنتشرء و كذلك لو تلف احدها كان مجال للقرعة فى 
القسم الثانى دون القسم الثالث. 

و منها: ان المبيع فى القسم الثانى جزئى» و فى القسم الثالث كلى. 

و منها: انه لا يمكن للبائع اعطاء نصفى فردين فى المردّدء بخلاف 
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و مثله ما لو قسم الارباع و باع ربعا منها من غير تعيين. 

ولو باع ربعا قبل القسمهُ صح و تنزل على واحد منها مشاعاء لأنه حينئذ امر كلى. 

فان قلت: المبيع فى الاولى أيضا امر كلى. 

قلنا: ليس كذلكك بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة مبهم 


ما لو باع الكلىء فانه يتمكن من اعطاء فرد او نصفى فردينء و ثلاثة اثلاث افراد ثلاث و هكذا. 

و منها غير ذلك مما لا يخفى. 

(و مثله) اى مثل القسم الثانى (ما لو قسم ال) صبرة (ارباع و باع ربعا منها من غير تعيين) فان المبيع حينئذ امر مبهم لأنه باع الصحة 
الكليةُ مع التشخص. 

(و لو باع ربعا قبل القسمة) بأن كانت الأرباع مجتمعة فقال: بعتكك ربعا من هذه الصبرة (صح) البيع (و تنزل على واحد منها) اى من 
تلك الأرباع المجتمعة (مشاعا) لأنه باع الطبيعة المجردة (لأنه) اى المبيع (حينئذ) اى حين كانت الارباع مجتمعة (امر كلى) اذ لا 
تشخص فردى فى البين حتى يكون المبيع الطبيعة مع التشخص. 

(فان قلت: المبيع فى الاولى) اى الفرد المنتشر (أيضا امر كلى) لأنه يمكن تطبيقه على كل فرد فرد من الصيعان ذات الأفراد المتميزة. 
(قلنا: ليس كذلكك) اى ليس امرا كليا (بل هو) اى المبيع (واحد من تلكك الصيعان المتشخصة) فان الطبيعة بقيد التشخص مبيع- كما 
فرض - (مبهم) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ٠٠١‏ 

بحسب صورة العبارة فيشبه الأمر الكلى» و بحسب الواقع جزئى غير معين؛ و لا معلوم. 

و المقتضى لهذا المعنى هو تفريق الصيعان و جعل كل واحد منها برأسه فصار اطلاق احدها منزلا على شخصى غير معلوم» فصار كبيع 
احد الشياه» واحد العبيد. 

ولو قال بعتكك صاعا من هذه شايعا فى جملتها لحكمنا بالصحة انتهى. 


لاحتماله هذا الفرد و هذا الفرد (بحسب صورة العبارة) لأسن البائع» قال+ اعكة احندها فيه الأفر الكلى؛ و) لكنه (بحسب الواقع 
جزئى غير معين, و لا معلوم) لأنه قابل الانطباق لكل فرد فرد. 

(و المقتضى لهذا المعنى) اى الشىء الْذى اقتضى ان يكون المبيع جزئيا مبهما- لا كليا- (هو تفريق الصيعان) اى كون كل صاع 
منحازا- فى مقابل ان تكون الصيعان فى محل واحد مجتمعة- (و جعل كل واحد منها) اى من تلكك الصيعان (برأسه) اى فى محل 
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خاص (فصار اطلاق احدها) اى بيع احد الصيعان (منزلا على شخصى) لا كلى (غير معلوم) لأنه قابل الانطباق لكل صاع صاع (فصار 
كبيع احد الشياه» واحد العبيد) مما هو شخص مبهم و ليس كليا. 

(و لو قال) البائع (بعتكك صاعا من هذه) الصيعان المتميزة (شايعا فى جملتها) بأن كانت الطبيعة مبيعة لا الفرد (لحكمنا بالصحة) فيكون 
البيع حينئذ كليا لا جزئيا كما لا يخفى (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠3‏ ص: ٠١١‏ 

و حاصله: ان المبيع مع الترديد جزئى حقيقىء فيمتاز عن المبيع الكلى الصادق على الافراد المتصورةٌ فى تلك الجملة. 

و فى الايضاح ان الفرق بينهما هو الفرق بين الكلى المقيد بالوحدة و بين الفرد المنتشر. 


(و حاصله: ان المبيع مع الترديد) كالصيعان المتميزة (جزئى حقيقى» فيمتاز عن المبيع الكلى الصادق على الافراد المتصورة فى تلكك 
التصئلة) "من الصيرة فنا كانت الضعان مجفيعة. 

(و فى الايضاح) قال: (ان الفرق بينهما) اى بين القسم الثانى و القسم الثالث (هو الفرق بين الكلى المقيد بالوحدة» و بين الفرد المنتشر) 
ففى الصيعان المتميزة المبيع فرد منتشرء و فى الصبرءً المجتمعة المبيع كلى مقيد بالوحدة. 

فالفرق ان الوحدة قد تكون قيداء و قد تكون جزعا. 

و هذا الفرق غير الفرق السابق و الفارق فى الكلى» حيث ان الفرق السابق» كان يقول: ان المبيع كلى محض بدون ان تكون الشخصية 
جزءا او قيدا. 

و هذا الفرق» يقول: ان المبيع كلى مقيدء اما بالنسبة الى الفرد المنتشر. 

فكلا الفارقين يقول: بشىء واحد. 

و الحاصل ان الفارقين انما يختلفان بالنسبُ الى الكلى» هل هو كلى محض او كلى مقيد؟ اما بالنسبةٌ الى الفرد المنتشر فلا فرق بين 
الفارقين. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ٠١7‏ 

ثم الظاهر صحة بيع الكلى بهذا المعنى» كما هو صريح جماعة: منهم الشيخ» و الشهيدانء و المحقق الثانى» و غيرهم بل الظاهر عدم 
الخلاف فيه و ان اختلفوا فى تنزيل الصاع من الصبرةٌ على الكلىء او الاشاعة. 

لكن يظهر مما عن الايضاح وجود الخلا.ف فى صحة بيع الكلى و ان منشأ القول بالتنزيل على الاشاعة» هو بطلان بيع الكلى بهذا 
المعنى. 

و الكلى الُذى يجوز بيعه هو ما يكون فى الذمة. 


(ثم الظاهر صحة بيع الكلى بهذا المعنى) بأن يبيع طبيعة كلية (كما هو صريح جماعة» منهم الشيخ» و الشهيدان و المحقق الثانى» و 
غيرهم) لشمول عمومات البيع له (بل الظاهر عدم الخلاف فيه) اى فى ان هذا النوع صحيح (و ان اختلفوا فى تنزيل الصاع من الصبرة 
على الكلىء او الاشاعة). 

فاذا كان كلياء كان اللازم تسليم البائع المبيع الى المشترى و لو تلف كل الصبرة الا مقدار الصاع اذى باعه و لو كان مشاعا. 

فاذا تلف صاعء انقسم التالف على البائع و المشترى بالنسبة» لأن المال مشترك بينهماء الى غير ذلكك من الفروق بين الكلى و الاشاعة. 
(لكن يظهر مما عن الايضاح وجود الخلا.ف فى صحة بيع الكلى) فى المعين (و ان منشأ القول بالتنزيل على الاشاعة) فيما لو قال: 
بعتكك صاعا من هذه الصبرة (هو بطلان بيع الكلى بهذا المعنى) اى الكلى فى المعين. 
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(و الكلى الْذى يجوز ببعه هو ما يكون) كليا (فى الذمة). 
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قال فى الايضاح فى ترجيح التنزيل على الاشاعة انه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين فلا يكون معلوم العين» و هو الغرر الى يدل 
النهى عنه على الفساد اجماعا و لأن احدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجيح من غير مرجح. 

ولا بعينه هو المبهم, و ابهام المبيع مبطل. 

و تبعه بعض المعاصرين مستندا تارةٌ الى ما فى الايضاح من لزوم الابهام و الغرر» و اخرى: الى عدم معهودية ملكك الكلى فى غير 
الذمة 


(قال فى الايضاح فى ترجيح التنزيل) اى تنزيل كلام البائع (على الاشاعةٌ) دون الكلى (انه لو لم يكن) المبيع (مشاعا لكان غير معين). 
واذا كان غير معين (فلا- يكون معلوم العين» و هو الغرر الى يدل النهى عنه) اى عن الغرر (على الفساد اجماعا) لأ-ن النهى عن 
المعاملة يقتضى الوضع اى الفساد (و لأن احدهما بعينه) فيما كان هناك صاعان. و قال: بعتكك كلى الصاع منهما (لو وقع البيع عليه) 
فهو (ترجيح من غير مرجح) و ذلك باطل لان معناه وجود المعلول بدون العلة. 

(و) لو وقع البيع على احدهما (لا بعينه) يكون (هو المبهمء و ابهام المبيع مبطل) للبيع» لأنه غرر و الأدله دلت على لزوم تعيين المبيع. 
(و تبعه) اى الايضاح فى عدم صحة الكلى, و صحة الاشاعة فقط (بعض المعاصرين مستندا تارهُ الى ما فى الايضاح من لزوم الابهام و 
الغرر) و مثله مبطل. 

(و اخرى: الى عدم معهودية ملكك الكلى فى غير الذمة) اى ملكك 
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لا على وجه الاشاعة. 

و ثالثة: باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الاشاعة. 

و يرد الأول ما عرفت من منع الغرر فى بيع الفرد المنتشرء فكيف نسلم فى الكلى؟ 

و الثانى بأنه معهود فى الوصية و الاصداقء مع انه لم يفهم مراده من 


الكلى فى الذمةُ فلا بأس به لأنه وارد فى الشرع كثيرا (لا على وجه الاشاعة) اى الكلى غير المشاع. 

(و ثالشة: باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الاشاعة) فاذا قال: ابيعكك ثمرة هذا البستان» ثمره هذا البستان, الا 
عشرءٌ ارطال منهاء فإنها لى» كان المستثنى مشاعاء لا كليا. 

ولو صح بيع الكلى كان اللازم ان يقول: ان المستثنى كلى لا مشاع لأن الظاهر من الاستثناء الكلى؛ لا الاشاعة-. 

(و يرد الأول ما عرفت) سابقا (من منع الغرر فى بيع الفرد المنتشر فكيف نسلم) الغرر (فى الكلى) اذ الفرد المنتشر أقرب الى الغرر» و 
مع ذلكك يقولون بصحة المنتشر. فكيف يمكن ان يقال بالغرر فى الكل الّذى هو أبعد من الغرر. 

(و) يرد (الثانى بأنه) اى الكلى (معهود فى الوصيةٌ و الاصداق) فاذا اوصى بالكلى او اصدق المرأة الكلى» جاز بلا اشكال (مع) انه يرد 
عليه ثانيا ب (انه لم يفهم مراده من) عدم 
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المعهودية» فان انواع الملكء بل كل جنس لا يعهد تحقق احدها فى مورد الآخر الا ان يراد منه عدم وجود مورد يقينى حكم فيه 
الشارع بملكية الكلى المشتركك بين افراد موجودةٌ فيكفى فى رده النقض بالوصيةٌ و شبهها. 
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هذا كله» مضافا الى صحيحة الاطنان الآتية فان موردها اما بيع الفرد 


(المعهودية؛ فان انواع الملككث) الكلى و الجزئى و الخارجى و الذمى و المختص و المشاع و غيرها (بل كل جنس) من الأجناس 
الحقيقية كالانسان و البقر و الغنم» او الاعتبارية كالملكية و الزوجية و الرقية (لا يعهد تحقق احدها فى مورد الآخر). 

فالملك الكلى ليس ملكا جزئياء و لا العكس.ء و الانسان ليس بقرا و لا العكسء و هكذا. 

وعليه: فلا يمكن ان يكون الملكك الكلى فى هذا المورد معهودا فى مكان آخر (الا ان يراد منه) اى عدم المعهودية (عدم وجود مورد 
يقينى حكم فيه الشارع بملكية الكلى المشتركك بين افراد موجودة). 

واذا لم يكن مورد يقينى فكيف يقال بالكلى فى بيع الصاع من الصبرة (فيكفى فى رده النقض بالوصيةٌ) كما لو قال: «اعطوا فلا-نا 
صاعا من صبرتى على وجه الكلية) فانه صحيح بلا اشكال (و شبهها) كالصداق- كما تقدم-. 

(هذا كله مضافا الى صحيحة الاطنان الآنية) فانها على بعض الاحتمالات يراد بها بيع الكلى (فان موردها اما بيع الفرد 
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المنتشر» و اما بيع الكلى فى الخارج. و اما الثالث فسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


المنتشر و اما بيع الكلى فى الخارج) فهى على احد الاحتمالين تكون نقضا لكلام المعاصر (و اما) الرد على (الثالث فسيأتى الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى). 

وقد عرفت مما تقدم ان الاحتمالات اربع: احدها المفهومى» و احدها المصداقىء و الكلى فى المعين و الاشاعة. 
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مسئلةُ لو باع صاعا من صبرةٌ فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثةُ المتقدمة اعنى الكسر المشاع؟ 
اشارة 


او على الوجه الثالث و هو الكلى بناء على المشهور من صحته» وجهانء بل قولان» حكى ثانيهما عن الشيخ, و الشهيدين» و المحقق 
الثانى» و جماعة. 
و استدل له فى جامع المقاصد: بأنه السابق الى الفهم. 


(مسألة: لو باع صاعا من صبرة) مجتمعة (فهل ينزل) المبيع (على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة اعنى الكسر المشاع) فاذا 
كانت الصبرةً عشرهٌ اصوع» كان المبيع العشر» بحيث صار المشترى شريكا للبائع فى عشر المال. 

(او على الوجه الثالث و هو الكلى بناء على المشهور من صحته) اى صحة الكلى- اما الوجه الثانى و هو المردد فقد عرفت بطلانه- 
(وجهانء بل قولان» حكى ثانيهما عن الشيخ» و الشهيدينء و المحقق الثانى» و جماعة) آخرين. 

(و استدل له فى جامع المقاصد بأنه) اى الوجه الثانى هو (السابق الى الفهم) من اللفظ. 

و لعل وجهه: ان الوجه الأول يحتاج الى مئونة زائدة و هى فرض شيوع الصاع فى كل جزء جزء من اجزاء الصبرة و هذا خلااف 
المتبادر الى الذهن. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ٠١8‏ 
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و برواية يزيد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى عشرة آلاف طن من انباره بعضه على بعض من اجمةٌ واحدة و 
الانبار فيه ثلا-ثون الف طنء فقال البائع: قد بعتكك من هذا القصب عشرة آلاف طنء فقال المشترى: قد قبلت و اشتريت و رضيت» 
فاعطاه المشترى من ثمنه الف درهم و وكل من يقبضه. فاصبحوا و قد وقع فى القصب نار فاحترق منه عشرون الف طنء و بقى عشرة 
آلاف طنء فقال عليه السلام العشر آلاف طن التى بقيت هى للمشترىء و العشرون التى احترقت من مال البائع. 

و يمكن دفع الأول بأن مقتضى الوضع فى قوله صاعا من صبرة 


(و برواية يزيد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى عشرة آلاف طن من انبار» بعضه على بعض من اجمةٌ واحدة؛ و 
الانبار فيه ثلا-ثون الف طنء فقال البائع: قد بعتكك من هذا القصب عشرة آلاف طنء فقال المشترى: قد قبلت و اشتريت و رضيت» 
فاعطاه المشترى من ثمنه الف درهم) او دينار (و وكل من يقبضه. فاصبحوا و قد وقع فى القصب نار فاحترق منه عشرون الف طنء و 
بقى عشرة آلاف طن) فلمن هذه العشرة؟ (فقال عليه السلام العشره آلاف طن التى بقيت هى للمشترى» و العشرون التى احترقت) هى 
(من مال البائع) انتهى الحديث. 

(و يمكن دفع الأسول) اى الانصراف الى ادعاه المحقق الثانى (بأن مقتضى الوضع فى قوله) بعتكك (صاعا من صبرة) بالتنوين فى 
«صاعا)») 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠3‏ ص: ٠١9‏ 

هو الفرد المنتشر الذى عرفت سابقا ان المشهور بل الاجماع على بطلانه. 

و مقتضى المعنى العرفى هو المقدار المقدر بصاعء و ظاهره حينئذ الاشاعة لأن المقدار المذكور من مجموع الصبرةٌ مشاع فيه. 

واما الرواية فهى أيضا ظاهرة فى الفرد المنتشرء كما اعترف به فى الرياض. 

لكن الانصاف ان العرف يعاملون فى البيع المذكور معاملة الكلى 


الظاهر فى التنكير و معناه «الطن الواحد» و هو ظاهر فى الاشاعة (هو الفرد المنتشر) لا الاشاعة (الْذى عرفت سابقا ان المشهور بل 
الاجماع على بطلانه). 

لكن ربما يقال: ان الظاهر هو الفرد المنتشر فيما اذا لم يكن صبره مجتمعة فان الظاهر هو الكلى فى المعين فيما اذا كانت الصبرة 
(و مقتضى المعنى العرفى هو المقدار المقدر بصاعء و ظاهره حينئذ الاشاعة). 

و الفرق بين الكلى فى المعين ان الخصوصيات الفردية ليست جزءا من المبيع» بخلاف الفرد المنتشر فان الخصوصيات جزء. 

وانما قلنا: ان الظاهر الاشاعة (لأ-ن المقدار المذكور) اى الصاع (من مجموع الصبرةٌ مشاع فيه) اى فى هذا الشىء المجتمع و هو 
الصبرة. 

(و اما الرواية ف) نقول (هى أيضا ظاهرة فى الفرد المنتشرء كما اعترف به فى الرياض) لا الكلى فى المعينء كما قاله المحقق الثانى. 
(لكن الانصاف ان العرف يعاملون فى البيع المذكور معامله الكلى) فى المعين؛ لا الاشاعة» و لا الفرد المنتشر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ٠١١‏ 

فيجعلون الخيار فى التعيين الى البائع» و هذه أمارة فهمهم الكلى. 

و اما الرواية» فلو فرضنا ظهورها فى الفرد المنتشرء فلا بأس بحملها على الكلى؛ لأجل القرينة الخارجية. 

و تدل على عدم الاشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع و كونه مالا للمشترى 
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(فيجعلون الخيار فى التعيين) من اى موضع شاء اعطائه وفاء المقدار الصاع (الى البائع» و هذه) اى جعل الاختيار فى التعيين الى البائع 
(أمارة فهمهم الكلى) اذ لو كان اشاعة؛ لزم ان يكون الاختيار بيدهما كما هو مقتضى سائر اقسام الشركة. 

اما مسأل احتمال الفرد المنتشر فقد عرفت الاجماع على خلافها. 

(و اما الرواية» فلو فرضنا ظهورها فى الفرد المنتشرء فلا بأس بحملها) اى الرواية (على الكلى) فى المعين (لأجل القرينةٌ الخارجية) و 
هى الاجماع على بطلان الفرد المنتشر. 

فالأمر دائر بين الفرد المنتشر الباطل اجماعاء و الاشاعة و هو خلاف جواب الامام عليه السلام حيث انها لو كانت مشاعة كان التالف 
منهما لا من البائع فقط» فبقى الكلى فى المعين فقط. 

(و تدل) القرينة الخارجية (على عدم الاشاعةٌ) فى الرواية (من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع و كونه) اى الباقى (مالا للمشترى) اذ 
لو كان مشاعا لكان الباقى مشتركا بينهما. 

و قوله «كونه؛ عطف على «بقاء؛ اى من حيث الحكم بكونه مالا للمشترى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١١١‏ 

فالقول الثانى لا يخلو من قوة» بل لم نظفر بمن جزم بالأول و ان حكاه فى الايضاح قولا. 


ثم انه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور. 
أحدها: كون التخيير فى تعيبنه بيد البائع 


لأن المفروض ان المشترى لم يملكك الا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص فلا يستحق على البائع خصوصية فاذا طالب بخصوصية 
زائده على الطبيعة» فقد طالب بما ليس حقا له. و هذا جار فى كل من ملكك كليا فى الذمة» 


وعلى هذا (فالقول الثانى) و هو الكلى- فى مقابل القول الأول بالاشاعة- (لا يخلو من قو بل لم نظفر بمن جزم بالأول» وان حكاه) 
اى الأول (فى الايضاح قولا). 

ولا يخفى ان هذا فيما اذا لم تكن قرينة داخلية او خارجية على الاشاعةء و الا كان مقتضى القرينة الاشاعة. 

(ثم انه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا) لا مشاعا (امور). 

(احدها: كون التخيير فى تعيينه) اى تعيين المبيع (بيد البائع لأ-ن المفروض ان المشترى لم يملكك الا الطبيعة المعراةُ عن التشخص 
الخاص) فانه هو مقتضى الكلى (فلا يستحق) المشترى (على البائع خصوصية؛ فاذا طالب) المشترى (بخصوصية زائدة على الطبيعة) 
كما لو قال: اعطنى من هذا الطرف من الصبرةً دون الطرف الآخر (فقد طالب بما ليس حقا له) فلا تجب اجابته على البائع (و هذا) اى 
كون الاختيار بيد البائع (جار فى كل من ملكك كليا فى الذمة) كما لو ملكك عمرو من زيد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١١7‏ 

او فى الخارجء فليس لما لكه اقتراح الخصوصية على من عليه الكلى. 

و لذا كان اختيار التعيين بيد الوارث اذا اوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت كعبد من عبيده و نحو ذلك الا انه قد جزم 
المحقق القمى فى غير موضع من اجوبة مسائله بأن الاختيار فى التعيين بيد المشترى, و لم يعلم له وجه مصحح. 


منا من الحنطة فى ذمهٌ زيد (او فى الخارج) كالكلى فى المعين (فليس لمالكه) اى مالكك الكلى (اقتراح الخصوصية على من عليه 
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الكلى) كزيد فى المثال. 

(و نذا الذى لبس النالك الكلى الأخقار (كاث عار التعين يبد الاريك اذا اوصى الميث ل نا بواهد من متعيدة ملكه اليك 
كعبد من عبيده) او صاع من صبرته (و نحو ذلكك) من افراد الفرد المنتشر و الكلى فى المعين. 

نعم: لو كانت الوصية على نحو الاشاعة كان الرجل شريكا للوارث كما لا يخفى (الا انه قد جزم المحقق القمى فى غير موضع من 
اجوبة مسائله) فى كتاب جامع الشتات (بأن الاختيار فى التعيين بيد المشترىء و لم يعلم له وجه مصحح). 

و لعله لكونه صاحب الحق فيجب ان يقبل ما يطابق حقه. فاذا لم يقبل شيئا لم يتعين ان يكون ذلكك الشىء غير المقبول حقا له. 

و يؤيده: تجارة عن تراضء فان عدم رضى المشترىء يوجب ان لا يكون عن تراض. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١١7‏ 

فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة حيث ان الطالب- ملكك الطبيعة على المأمور و استحقها منه- لم يجز له بحكم العقل مطالبة 
خصوصية دون اخرى. 

و كذلكك مسألةُ التمليك كما لا يخفى. 

و اما على الاشاعة. 


كما يمكن ان يكون الوجه أيضا ان المشترى لم يشتر الكلى بما هو كلىء اذ لا تحقق له فى الخارج» بل الكلى بما هو متشخص فهو 
ذو حق فى التشخص أيضا فيجب ان يكون انطباق ذلك الكلى على هذا الشخص برضاه و الا لم يكن مؤديا حمّه. فتأمل. 

(فيا ليته قاس ذلكك) اى طلب المشترى مع البائع (على طلب) المولى (الطبيعة) من العبد كما لو قال له اعط صاعا من الحنطة للفقير 
(حيث ان الطالب) و هو الفقير - فى المثال- (- ملكك الطبيعة على المأمور) المكلف بالاعطاء (و استحقها) اى الطبيعةٌ (منه) اى من 
المأمور (- لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصية دون اخرى) بل الخصوصية بيد المأمور. 

فاذا قاس القمى «ره» ما نحن فيه بطلب الطبيعة» ظهر له ان الخصوصية ليست داخلة فى المبيع» فليس للمشترى حق فى ان يطلب 
خصوصية دون اخرى. 

(و كذلكك) اى مثل الطلب (مسألهُ التمليك) اى مسألتنا (كما لا يخفى). 

(و اما على الاشاعة) بأن باعه الطبيعة المشاعة» لا الكلى فى المعين 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١١‏ 

فلا اختيار لأحدهما لحصول الشركة فيحتاج القسمةٌ الى التراضى. 


و منها انه لو قلف بعض الجملة و بقى مصداق الطبيعة انحصر حق المشترى فيه» 


لأن كل فرد من افراد الطبيعة و ان كان قابلا لتعلق ملكه به بخصوصهه الا انه يتوقف على تعيين مالكك المجموع و اقباضه. 
فكلما تلف قبل اقباضه خرج عن قابليهُ ملكيته للمشترى فعلا فينحصر فى الموجود. 


(فلا اختيار لأحدهما) من البائع و المشترى؛ بل يلزم رضاهما معا (لحصول الشركة) بين البائع و المشترى (فيحتاج القسمةٌ الى التراضى) 
متينماً عا 

(و منها انه لو تلف بعض الجملة) التى كان المبيع فى ضمنها (و بقى مصداق الطبيعة) سواء كان بمقدار المبيع؛ او اقل» كما لو اشترى 
صاعا من عشرة اصوع؛ فتلف تسعةٌ او تسعهُ و نصف (انحصر حق المشترى فيه» لأ-ن كل فرد من افراد الطبيعة و ان كان قابلا لتعلق 
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ملكه) اى ملكك المشترى (به) اى بذلكك الفرد (بخصوصه. الا انه يتوقف) تعلق حق المشترى بهذا دون ذاكك (على تعيين مالكك 
المجموع و اقباضه) للمشترى. 

(فكلما تلف) من الصبرة- مثلا- (قبل اقباضه) قبل ان يقبض المالكك حق المشترى (خرج عن قابلية ملكيته للمشترى فعلا) اذ: لا يمكن 
ان يكون التالف ملكا للمشترى و الحال انه لم يقبضه بعد (فينحصر) ملك المشترى (فى الموجود). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١١8‏ 

و هذا بخلاءف المشاع فان ملك المشترى فعلا ‏ ثابت فى كل جزء من المال من دون حاجة الى اختيار» و اقباضء فكلما يتلف من 


المال» فقد تلف من المشترى جزء بنسبةٌ حصته. 
و منها انه لو فرضنا ان البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخرء 


فالظاهر انه اذا بققتى صاع واحد كان للأولء لأن الكلى المبيع ثانيا انما هو سار فى مال البائع» و هو ما عدا الصاع من الصبرة 


(و هذا) الحكم انما هو فى المبيع الكلى (بخلا-ف المشاع) كما لو اشترى عشر عشرة اصوع (فان ملك المشترى فعلا) قبل القبض 
(ثابت فى كل جزء من المال من دون حاجة) فى ثبوت ملكك المشترى (الى اختيار» و اقباض). 

و عليه (فكلما يتلف من المال» فقد تلف من المشترى جزء بنسبة حصته) فاذا تلف عشر المال فقد تلف عشر حصة المشترى اذا كان 
مال المشترى فى المجموع عشراء مثلا اذا كان المال مائةُ من و كانت للمشترى عشرة» ثم تلف عشرة» هل تلف من المشترى واحد و 
تلف من البائع تسعة؟ و هكذا. 

(و منها انه لو فرضنا ان البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخرء فالظاهر) من دليل الاختصاص للصاع 
الأسخير بهذا المشترى (انه اذا بقَقى صاع واحد كان للأمول) و لا يكون للثانى؛ و لا مجال للقرعة؛ ولا لقاعده العدل و الانصاف 
بالتنصيف (لأن الكلى المبيع ثانيا انما هو سار فى مال البائع» و هو ما عدا الصاع من الصبرة) «هوا راجع الى «مال البائع» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١١8‏ 

فاذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلى فيه ساريا فقد تلف المبيع الثانى قبل القبض. 

و هذا بخلاف ما لو قلنا بالاشاعة. 


[صور إقباض الكلى] 


ثم اعلم: ان المبيع انما يبقى كليا ما لم يقبضء و اما اذا قبض فان قبض منفردا عما عداه كان مختصا بالمشترى» و ان قبض فى ضمن 
الباقى بأن اقبضه البائع مجموع الصبرة فيكون بعضة وفاءء و الباقى امانةُ حصلت 


(فاذا تلف ما عدا الصاع) بأن بقى صاع فقط (فقد تلف جميع ما كان الكلى فيه ساريا). 

و عليه (فقد تلف المبيع الثانى قبل القبض) و التلف قبل القبض من مال مالكه. 

(و هذا بخلا-ف ما لو قلنا بالاشاعة) فان الباقى يكون على ثلاثة اقسام؛ قسم للمالك, و قسم للمشترى الأول؛ و قسم للمشترى الثانى؛ 
كل بنسبةٌ حصته الى اصل المال. 

ففى المثال السابق اذا بقى عشرهُ من المائةُ كان لكل واحد من المشتريين واحدء و للمالكك ثمانية. 

(ثم اعلم: ان المبيع انما يبقى كليا ما لم يقبضء و اما اذا قبض فان قبض منفردا عما عداه) كان قبض المشترى للواحد من العشرة 
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واحدا (كان مختصا بالمشترى» و ان قبض فى ضمن الباقى) كان قبض المشترى للواحد من العشرةء كل العشرة (بأن اقبضه البائع 
مجموع الصبرة» فيكون بعضه) الخاص بالمشترى (وفاءء و الباقى امانة حصلت 
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الشركة لحصول ماله فى يده. و عدم توقفه على تعبين و اقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشترى له فعلاء و ينحصر حقه 
فى الباقى فحينئذ حساب التالف على البائع» دون المشترى ترجيح بلا مرجح؛ ف يحسب عليهما. 

و الحاصل: ان كل جزء معين قبل الاقباض قابل لكونه كلا. 


الشركةٌ) «حصلت» جواب «ان). 

وانما تحصل الشركة و الاشاعة» و لا تبقى على الكلية (لحصول ماله فى يده) اى حصول مال المشترى فى يد المشترى (و عدم توقفه 
على تعيين و اقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشترى له) اى لذلك التالف (فعلات و) حتى (ينحصر حقه) اى حق 
المشترى (فى الباقى) 

و على هذا (فحينئذ) يكون (حساب التالف على البائع» دون المشترى ترجيح بلا مرجح, ف) اذا اردنا ان لا يكون ترجيح بلا مرجح 
يجب ان (يحسب) التالف (عليهما) البائع و المشترى بالنسبة. 

اللهم الا-ان يقال: ان حصول المال فى يد المشترى لا يوجب الانقلاب عن الكلية الى الاشتراكك؛ لكون الانقلاب خلاف الاصل من 
غير دليل. 

و حينئذ فاللازم اما ان يكون التلف من البائع كالسابق, او القرعة؛ او قاعدة العدل و الانصاف. 

(و الحاصل) فى الاستدلال على كون التالف منهما بعد الاقباض للجميع (ان كل جزء معين قبل الاقباض قابل لكونه كلا) فيما اذا كان 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١18‏ 

او بعضاء ملكا فعليا للمشترى. 

والملك الفعلى له حينئذ هو الكلى السارىء فالتالف المعين غير قابل لكون جزئه محسوبا على المشترى, لان تملكه لمعين موقوف 
على اختيار البائع و اقباضه» ف يحسب على البائع» بخلاف التالف بعد الاقباض» فان تملكك المشترى لمقدار منه حاصل فعلا لتحقق 
الاقباض 


فنسبةٌ كل جزء معين من الجملهٌ الى كل من 


الجزء المعين بقدر مال المشترى كصاع- مثلا-- (او بعضا) فيما اذا كان اكثر من مال المشترى» كصاعين- مثلا- فيما اذا كان ملكك 
المشترى صاع واحد فقط (ملكا فعليا للمشترى) بان يحصل الاقباض حتى يحصل الملكك الفعلى. 

(و) عليه ف (الملكك الفعلى له) اى للمشترى (حينئذ) اى حين لم يقبض (هو الكلى السارى) فى مجموع الصبرةٌ (فالتالف المعين) كما 
اذا تلف صاعان من صبرءٌ قدرها عشرة اصوع (غير قابل لكون جزئه محسوبا على المشترىء لان) المشترى لم يملكك شيئا معينا الآن» اذ 
(تملكه) اى المشترى (لمعين) خارجى (موقوف على اختيار البائع و اقباضه؛ ف) اذ تلف شىء قبل القبض (يحسب) التالف (على 
البائع» بخلا.ف التالف بعد الاقباضء فان تملكك المشترى لمقدار منه) و هو الصاع مثلاء فيما اذا كان المشترى اشترى صاعا واحدا 
(حاصل فعلا لتحقق الاقباض) الذى هو شرط حصول الملكك فعلا. 

(فنسبة كل جزء معين من الجملة) اى كل الصبرة (الى كل من 
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نعم لو لم يكن اقباض البائع للمجموع على وجه الايفاء بل على وجه التوكيل فى التعيين» او على وجه الامانة حتى يعين البائع بعد 
ذلك كان حكمه حكم ما قبل القبض» 


[لو باع ثمرهُ شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة] 


هذا كله مما لا اشكال فيه. 
انما الاشكال فى انهم ذكروا فيما لو باع ثمرهٌ شجراتء و استثنى منها ارطالا معلومة 


البائع و المشترى على حد سواء). 

و عليه فيكون التالف منهما معا بالنسبة. 

(نعم لو لم يكن اقباض البائع للمجموع) الى المشترى للجزء (على وجه الايفاء) اى ان البائع حين اعطى المشترى كل الصبرة لم يقصد 
ان يقبضه الجزء- المملوك للمشترى- إيفاء لحق المشترى (بل على وجه التوكيل فى التعبين) بأن قال له: خذ هذا المجموع» وانت 
وكيل فى ان تعين مال نفسكك من بين المجموع (او على وجه الامانة) بأن قال: له هذه الجمله امانة عندك, حتى آتى لا قسم- مثلا- 
(حتى يعين البائع بعد ذلكك) مال المشترى «حتى» غَايةٌ «للأمانة» (كان حكمه) اى حكم ما بعد القبض (حكم ما قبل القبضء هذا كله 
مما لا اشكال فيه) عند المصنفء و ان اشكل فى كلا الشقين من كون التالف من مال المشتركك فى صورة الاعطاء للمجموع وفاء» من 
كون مال البائع فى صورةٌ الاعطاء امانة. 

(و انما الاشكال فى انهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات, و استثنى منها ارطالا معلومة) كما لو قال: بعتكك ثمرةٌ هذه الأشجار باستثناء 
عشرة 
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انه لو خاست الثمره سقط من المستثنى بحسابه. 

و ظاهر ذلكك تنزيل الارطال المستثناةً على الاشاعة. 

و لذا قال فى الدروس: ان فى هذا الحكم دلالة على تنزيل الصاع من الصبرةٌ على الاشاعة. 

و حينئذ يقع الاشكال فى الفرق بين المسألتين حيث ان مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الاشاعة» و المشهور هنا 


ارطالء فانها لى (انه لو خخاست الثمرة) بعضا (سقط من المستثنى بحسابه) فاذا خاست نصف الثمرةٌ سقط من الأرطال خمسةء و هكذا. 
(و ظاهر ذلكك) القول من الفقهاء (تنزيل الأرطال المستثناة على الاشاعة) فان المال المشاع يحسب على الطرفين. 

اما لو كان كليا فى المعين كان اللازم عدم تضرر البائع صاحب الارطال. 

(و لذا) الُذى ذكرنا ان ظاهر كلامهم هنا حكمهم بالاشاعة (قال فى الدروس: ان فى هذا الحكم) بالسقوط من المستثنى بحسابه (دلالة 
على تنزيل الصاع من الصبرة) فى مسألتنا- اى ما لو باع صاعا كليا- (على الاشاعة). 

(و حينئذ) اى حين كان السقوط من الارطال بحساب الخيس (يقع الاشكال فى الفرق بين المسألتين) مسأل الارطال» و مسألة الاصوع 
(حيث ان مسألة) الارطال فى صورة (الاستثناء) لها عن المبيع (ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الاشاعة» و المشهور هنا) فى مسألة 
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التتزيل على الكلى؛ بل لم يعرف من جزم بالاشاعة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1010 من /اللاإبلمر 


و ربما يفرق بين المسألتين بالنص فيما نحن فيه على التنزيل على الكلى. 
و هو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة. 
وفيه ان النص انا ستفيد منه حكم القاعدة لزم التعدى عن مورده الى مسأله الاستثناء او بيان الفارق. 


الاصوع (التنزيل على الكلى» بل لم يعرف من جزم بالاشاعة) هناء مع ان الظاهر ان المسألتين من واد واحد. 

(و ربما يفرق بين المسألتين) مسألة الارطال و مسأل الصيعان (بالنص فيما نحن فيه) مسألة الصيعان (على التنزيل على الكلى) و الا 
فمقتضى القاعدة الشركة و الاشاعة. 

(و) النص (هو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة) و هى صحيحة اطنان القصب. 

(و فيه) ان هذا الفارق ليس بتام. 

اذ: (ان النص ان استفيد منه حكم القاعدة) و انه كلما كان هناكك مال خرج منه بعضه كان ذلكك البعض على نحو الكلىء لا على نحو 
الاشاعة (لزم التعدى عن مورده) اى مورد النص (الى مسألة الاستثناء) اى الارطالء لأسن مسألة الارطال أيضا صغرى من صغريات 
القاعدة (او بيان الفارق) بين الارطال و بين الاصوع. 
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و خروجها عن القاعدة- و ان اقتصر على موردها- لم يتعد الى غير مورده حتى فى البيع الا بعد ابداء الفرق بين موارد التعدى, و بين 
مسألةُ الاستثناء. 

و بالجملة: فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدى عن مورده الشخصى. 

و اضعف من ذلك الفرق بقيام الاجماع على الاشاعة فى مسألهُ الاستثناء» 


(و خروجها) اى مسألة الارطال (عن القاعدة- و ان اقتصر على موردها-) اى مورد الصحيحة (لم يتعد الى غير مورده) اى غير مورد 
النص- و هو الاطنان من القصب- (حتى فى البيع) كما لو كان المبيع امنان من الحنطة لا اطنان من القصب. 

ان قلت: نتعدى الى بعض الموارد كالبيع» لا بعض الموارد الأعر كمسألة الارطال؟ 

قلت: لا يصح هذا الفرق (الا بعد ابداء الفرق بين موارد التعدى و بين مسألة الاستثناء) فلم تتعدون من القصب الى الحنطة؟ و لا 
تتعدون الى استثناء الارطال» مع انهما من واد واحد. 

(و بالجملة: فالنص بنفسه لا يصاح فارقا) بين الأرطال و الصيعان (مع البناء على التعدى عن مورده الشخصى) نعم اذا لم نقل بالتعدى 
صح النص فارقا. 

(و اضعف من ذلكك) الفارق (الفرق بقيام الاجماع على الاشاعة فى مسألة الاستثناء) 
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لأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها الى توقيف بالخصوص. 

و أضعف من هذين الفرق بين مسأله الاستثناء و مسألة الزكا» و غيرهما مما يحمل الكلى فيها على الاشاعة» و بين البيع باعتبار القبض 
فى لزوم البيع و ايجابه على البائع. 

فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب دفعه الى المشترى. 


اى استثناء الأرطال و لو لا الاجماعء لكان اللازم ان نقول مسأله الأرطال أيضا يجب ان تكون من باب الكلى. 
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وانما كان هذا الفارق اضعف الأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها) اى فى مسألةُ الاستثناء (الى توقيف بالخصوص» بل قالوا ذلكك 
عن ما رواه دليلا لذلكك» فاللازم النظر فى مستندهمء فان الاجماع محتمل الاستناد ليس بحجة. 

(و اضعف من هذين) الفارقين (الفرق بين مسألهُ الاستثناء و مسألهُ الزكاة» و غيرهما) كمسألهُ الخمس (مما يحمل الكلى فيها) اى فى 
تلك المسائل (على الاشاعة» و بين البيع باعتبار القبض) الجار متعلق ب «الفرق» (فى لزوم البيع و ايجابه) اى بايجاب القبض البيع 
(على البائع). 

فحيث ان الزكاةٌ و الارطال لا تحتاجان الى القبضء و البيع يحتاج الى القبض كانت المسألتان من باب الاشاعة و مسألة البيع من باب 
الكلى. 

(فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع) كالأطنان الباقية من القصب (يجب دفعه الى المشترى) بكامله بدون اشتراكك البائع للمشترى- حتى 
يكون من باب الاشاعة-. 
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اذ هو شبه الكلى فى الذمة. 

و فيه مع ان ايجاب القبض متحقق فى مسألتى الزكاةٌ و الاستثناء 


(اذ هو) اى الكلى فى المعين (شبه الكلى فى الذمة) حيث انه يجب على صاحب الذمةٌ اعطاء الفرد الموجود الى المشترى» بدون ان 
يكون شريكا له اذ تلف مال صاحب الذمةٌ لا يوجب تحمل المشترى لبعض ذاك التالف. 

و حاصل هذا الفرق: ان الزكاءٌ و الأرطال لا يحتاجان الى القبض فى ملكيةٌ مستحق الزكاةٌ و الأرطال؛ بل المال الزكوى و الثمرءُ ذات 
الأرظال المسعناة فخ الآند وقيل القفن مقي كه بين ضاحي المال وبين مسضى الارطال ومستدق الزكاةقاذا ذهت من المال 
شىء ذهب منهما معاء لا من صاحب المال فقط بخلاف المال فى باب البيع» فان كل المال للمالكك. 

و انما يكون مالا للمشترى اذا قبض المشترى لحصته؛ فاذا لم يحصل القبض و تلف شىء من المال يكون التالف من ملك البائع فقطء 
هذا أولا. 

و ثانيا: ان الفارق بين الارطال و الزكاة؛ و بين البيع» هو ان القبض يوجب اللزوم فى البيع دون الارطال و الزكاء فان اللزوم فيهما 
حاصلء و ان لم يقبض صاحب الزكاة و مالك الثمرة. 

(و فيه مع ان ايجاب القبض متحقق فى مسألتى الزكاةٌ و الاستثناء). 

اذ كما يجب قبض المبيع كذلكك يجب قبض الزكاه و الأرطالء فلا يكون الايجاب فارقا لوجود الايجاب فى المسائل الثلاث. 
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ان ايجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه» اذ مع عدم بقائه كلا او بعضا ينفسخ البيع فى التالف. 

و الحكم بالبقاء يتوقف على نفى الاشاعة. 

فنفى الاشاعة بوجوب الاقباض لا يخلو عن مصادرة كما لا يخفى. 

و اما مدخلية القبض فى اللزوم فلا دخل له اصلا فى الفرق. 


و (ان ايجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه» اذ مع عدم بقائه كلا) بأن تلف كل المبيع (او بعضا) بأن تلف بعض المبيع (ينفسخ 
البيع فى التالف) لقاعدة ان التلف قبل القبض من مال مالكه. 
(و الحكم بالبقاء) اى حكمنا بأن مال المشترى باق- و لم يكن جزءا من التالف- (يتوقف على نفى الاشاعة) اذ لو كان المال مشاعاء 
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لكان التالف منهما معا لا من البائع وحده. 

(ف) اذا اردتم اثبات (نفى الاشاعة ب) دليل (وجوب الاقباض) كان هذا الاستدلال (لا يخلو عن مصادرة) و جعل المدعى دليلاء فان 
«وجوب القبض» متوقف على «عدم التلف» و «عدم التلف» متوقف على «الاشاعة». 

فاذا اريد اثبات «عدم الاشاعة» من «وجوب القبض» دار (كما لا يخفى) هذا كله رد لقوله «و ايجابه على البائع». 

(و اما مدخلية القبض فى اللزوم) الى جعله القائل فارقا بين البيع» و بين مسألة الارطال و الزكاءً (فلا دخل له اصلا فى الفرق) فان 
المال لو كان مشتركا بينهما لزم ان يكون التالف منهماء سواء كان مالكية 
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و مثله فى الضعف: لو لم يكن عينه ما فى مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القبضء فيلزم على البائع تسليم المبيع منها 
وان بقى قدره؛ فلا ينقص المبيع لأجله بخلاف الاستثناء فان التلف فيه بعد القبض. 

و المستثنى بيد المشترى امانة على الاشاعة بينهما فيوزع الناقص عليها. 

و لهذا لم يحكم بضمان المشترى هناء بخلاف البائع هناكك» 


احدهما للمال على نحو اللزوم, أم لا. 

(و مثله فى الضعف: لو لم يكن) هذا الفارق (عينه) اى عين الفارق السابق (ما فى مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة) 
المبيع صاع منها (قبل القبض ف) لم يكن التالف مربوطا بالمشترى اصلاء بل (يلزم على البائع تسليم) الصاع (المبيع منها) اى من 
الصبرة (و ان بقى) من الصبرة (قدره) اى فقط قدر المبيع. 

و عليه (فلا- ينقص المبيع) من المشترى (لأ-جله) اى لأجل التلف (بخلاف الاستثناء) فى الأرطال (فان التلف فيه) يكون (بعد القبض) 
فان المالكك البائع للثمرة اذى استثنى لنفسه ارطالا كان قابضا للارطال. 

(و المستثنى) اى الارطال (بيد المشترى امانةٌ على الاشاعةٌ بينهما) الأرطال مشاعا للبائع» و ما بقى مشاعا للمشترى (فيوزع الناقص عليها) 
بالنسبة. 

(ولينة) الدى كانت الأرطال امانة بيد المشترى (لم يحكم بضمان المشترى هنا) فى باب الارطال (بخلاف البائع هناكك) فى الصاع 
من 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١77‏ 

انتهى. 

و فيه- مع ما عرفت- من ان التلف من الصبرةٌ قبل القبض انما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقى بعد ثبوت عدم الاشاعة فكيف يثبت 
به انه ان اريد من كون التلف فى مسألهُ الاستثناء بعد القبضء انه بعد قبض المشترى. 

ففيه انه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشترى 


الصبرة» حيث انه لو تلف المال كلا كان ضامنا لحصة المشترى. 

و قد ظهر ان الفارق السابق كان يفرق بين مسألتى الارطال و الزكاهٌ و بين مسألة البيع بالايجاب و اللزوم. 

و هذا الفارق بينهما ما يقبضء و كلا الفارقين قريب المخرج و لذا قال المصنف «لو لم يكن عينه) (انتهى) كلام مفتاح الكرامة. 

(و فيه- مع ما عرفت-) فى جواب الفارق السابق (من ان التلف من الصبرةُ قبل القبض انما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقى بعد 
ثبوت عدم الاشاعة) بين البائع و المشترى (فكيف يثبت) عدم الاشاعة (به) اى بوجوب تسليم تمام المبيع» لما عرفت من انه دور و 
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مصادرة (انه) هذا جواب مفتاح الكرامة» مربوط به «فيه» (ان اريد من كون التلف فى مسألة الاستثناء بعد القبضء انه بعد قبض 
المشترى) اى اريد بالقبض قبض المشترىء. و «انه) نائب «اريد). 

(ففيه انه) اى قبض المشترى (موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشترى). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١18‏ 

ولا كلام فيه و لا اشكالء و انما الاشكال فى الفرق بين المشترى فى مسأله الصاع و البائع فى مسألهُ الاستثناء. 

اشتراكهما فى عدم قبض حقهما الكلى. 

وان اريد من كون التلف بعد القبض 


اذ: المشترى لما اخذ البستان فلا ضمان على البائع» فان التلف قبل القبض من مال مالكه. لا التلف بعد القبض (و لا كلام فيه و لا 
اشكالء و انما الاشكال فى الفرق بين المشترى فى مسأل الصاع) حيث تقولون انه لو تلف المال بيد البائع لا ينقص من المشترى شىء 
(و) بين (البائع فى مسأل الاستثناء) حيث تقولون انه لو تلف المال بيد المشترى كان البائع أيضا يرد عليه النقص. مع ان البائع لم يتسلم 
ارطاله» كما لم يتسلم المشترى فى مسألةُ الصاع صيعانه. 

(حيث ان كلا منهما) البائع فى الارطال و المشترى فى الصيعان (يستحق مقدارا من المجموع) مجموع الصبرةُ و مجموع الثمرة (لم 
يقبضه مستحقه» فكيف يحسب نقص التلف على احدهما) البائع فى الارطال (دون الآخر) المشترى فى الصيعان (مع اشتراكهما) اى 
البائع و المشترى (فى عدم قبض حقهما الكلى) فاللازم اما اشتراكهما فى النقص او عدم اشتراكهما فيه. 

(و ان اريد من كون التلف بعد القبض) فى مسألهُ استثناء الارطال 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١19‏ 

ان الكلى اذى يستحقه البائع قد كان فى يده بعد العقد. فحصل الاشتراككء فاذا دفع الكلى الى المشترى» فقد دفع مالا مشتركاء فهو 
نظير ما اذا دفع البائع مجموع الصبرة الى المشترىء فالاشتراكك كان قبل القبض. 

ففيه ان الاشكال بحاله؛ اذ يبقى سؤال الفرق بين قوله: بعتكك 


قبض البائع. 

بمعنى (ان الكلى الى يستحقه البائع قد كان فى يده بعد العقد فحصل الاشتراكك) بسبب بيع البائع الثمرة للمشترى (فاذا دفع) البائع 
(الكل) من حصة نفسه و حصة المشترى (الى المشترىء فقد دفع مالا مشتركاء فهو نظير ما اذا دفع البائع) للصيعان (مجموع الصبرة الى 
المشترى) حيث ان الصبرةٌ فى هذا الحال تكون مشتركة بين البائع و المشترى (فالاشتراكك كان قبل القبض). 

و حاصل الفرق ان الصاع لم يكن مقبوضا للمشترىء فاذا تلف شىء لم يذهب من كيس المشترىء و الرطل كان مقبوضا للبائع فاذا 
تلف شىء ذهب من كيس البائع. 

(ففيه ان الاشكال) فى الفارق بين المسألتين (بحاله اذ يبقى سؤال الفرق) بين المسألتين» لأنا لا نسلم ان كون المال بيد البائع- فى 
مسألهُ الثمرة- يعد قبضا للبائع» بل قبض البائع انما يتحقق اذا سلّمه المشترى ارطاله. 

اذ: ما هو الفرق (بين قوله: بعتكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١١‏ 

صاعا من هذه الصبرة» و بين قوله: بعتكك هذه الصبرة او هذه الثمرةٌ إلا صاعا منها. 
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وما الموجب للا-شتراك فى الثانى دون الأول؟ مع كون مقتضى الكلى عدم تعيين فرد منه او جزء منه لمالكه الا بعد اقباض مالكك 
الكل الْذى هو المشترى فى مسألة الاستثناء. 
فان كون الكل بيد البائع المالكك للكلى لا يوجب الاشتراكك, هذا. 


صاعا من هذه الصبرةٌ) فى مسألهُ الصيعان (و بين قوله: بعتكك هذه الصبرة او هذه الثمرة الا صاعا منها) فى مسألهُ الارطال. 
شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج١٠‏ ص: ١١‏ 

(و ما الموجب للااشتراكك) بين البائع و المشترى- حيث يكون التالف منهما- (فى الثانى) استثناء ارطال من الثمرة (دون الأول) بيع 
صاع من الصبرةُ (مع كون مقتضى) بيع (الكلى) فى الصاع او استثناء الكلى فى الثمرةٌ (عدم تعيين فرد منه) فيما لو قال المالك: بعتكك 
الصبرةٌ الا صاعا (او جزء منه لمالكه) فيما لو قال المالكك: بعتكك الثمره إلا عشرا منها- فى مسألهُ الارطال- (الا بعد اقباض مالكك الكل 
الذى هو المشترى فى مسأل الاستثناء) مال المالكك البائع له. 

اذ قبل ان يسلّمه المشترى ثمرته كانت الثمرءٌ المملوكة للمالكك البائع كليا غير مقبوض. 

(ف) ان قلت: كيف تقولون ان المالكك البائع لم يقبض الثمرة؟ و الحال ان كل المال كان بيده قبل ان يسلمه للمشترى؟ 

قلت: (ان كون الكل بيد البائع المالكك للكلى) فى مسألة الارطال (لا يوجب الا-شتراكك. هذا) كله تزييف للفرق بين الارطال و 
الاصوع. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١1‏ 

مع انه لم يعلم من الأصحاب فى مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراكء و عدم جواز تصرف المشترى الا باذن البائع كما يشعر 
به فتوى جماعة» منهم: الشهيدان, و المحقق الثانى» بأنه لو فرط المشترى وجب اداء المستثنى من الباقى. 

ويمكن ان يقال 


(مع انه لم يعلم من الأصحاب فى مسألة الاستثنا) للارطال (الحكم بعد العقد) ببيع الثمرة (بالاشتراكك) بين البائع و المشترى (و عدم 
جواز تصرف المشترى) فى الثمرة (الا باذن البائع). 

مع ان مقتضى كلام مفتاح الكرامة بالا-شتراككء انه لا يجوز للمشترى التصرف فى الثمرة- كما هو كذلكك فى كل مال مشتركك- 
بخلاف مااذا قلنا بأن حق البائع فى الثمره من باب الكلى فانه يجوز للمشترى التصرف (كما يشعر به) اى بجواز تصرف المشترى 
الملا-زم لعدم الا-شتراكك (فتوى جماعة؛ منهم: الشهيدانء و المحقق الثانى» بأنه لو فرط المشترى) فتلف بعض الثمرة (وجب) على 
المشترى (اداء المستثنى من الباقى) فان هذا الكلام ظاهر فى كون حتق البائع كلياء لا مشتركا. 

اذ لو كان مشتركاء لم يلزم المشترى الا باداء المثل او القيمة. 

و من المعلوم: ان المثل لا ينحصر فى الباقى بل يمكن اعطاء المثل من مكان آخرء فقولهم بوجوب الاداء من الباقى دليل على انهم 
يرون ان حق البائع فى المال من باب الكلى فى المعينء لا من باب الاشتراكك. 

(و يمكن ان يقال) فى الفرق بين مسألهُ الارطال التى جعلوها 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١7‏ 
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ان بناء المشهور فى مسألهُ استثناء الارطال ان كان على عدم الاشاعةٌ قبل التلف و اختصاص الاشتراكك بالتالف دون الموجود كما ينبئ 
عنه فتوى جماعة منهم: بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشترى كان حصة البائع فى الباقى. 


مشتركة» و بين مسألة الا-صوع التى جعلوها كلياء ان وجه الاشتراكك فى باب الارطالء ان لكل من البائع و المشترى قدر كلى «البائع 
كلى عشرة ارطال» و «المشترى كلى تسعين رطلا- فيما اذا كان فى البستان مائة رطل مثلاء فاذا تلف شىء لم يكن تلفه من صاحب 
هذا الكلى اولى من تلفه من صاحب ذلك الكلى فاللازم ان نقول: بأن التالف منهما-. 

و هذا حاصل قول المصنف «و ان كان بنائهم» ذكرناه فقط لتقريب ذهن الطالب الى حاصل الجواب. 

و كيف كانء نقول فى بيان الفارق بين مسألتى الأرطال و الا-صوع (ان بناء المشهور فى مسألة استثناء الارطال ان كان على عدم 
الاشاعة) اى عدم الاشتراكك (قبل التلف) للثمرة (و اختصاص الاشتراكك بالتالف دون الموجود) يعنى «ان الموجود من الثمرة كلى» و 
«التالف منهما مشترككث). 

و بناء على هذا يرد سؤال الفرق بين مسألتى الارطال و الاصوع سؤالا فى نصف مسألة الارطال» و النصف هو حال التلف فقط (كما 
ينبئ عنه) اى عن اختصاص الاشتراكك بالتالف دون الموجود (فتوى جماعة منهم بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشترى كان حصة 
البائع فى الباقى) فانه ظاهر فى ان كون الثمرة مشتركة انما هو بعد التلفء لا قبل التلف. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١‏ 

و يؤيده استمرار السيرة- فى صورة استثناء الارطال المعلومة من الثمرة- على استقلال المشترى فى التصرفء و عدم المعاملة مع البائع 
معاملةٌ الشركاء. 

فالمسألتان مشتركتان فى التنزيل على الكلى, و لا فرق بينهما الا فى بعض ثمرات التنزيل على الكل؛ و هو حساب التالف عليهما. 

ولا يحضرنى وجه واضح فهذا الفرقء الا دعوى ان المتبادر من الكلى المستثنى 


(و يؤيده) اى يؤيد عدم الاشتراك فى حال وجود الثمرة (استمرار السيرة) من المتدينين (- فى صورة استثناء الارطال المعلومة من 
الثمرة على استقلال المشترى فى التصرفء و) على (عدم المعاملةٌ مع البائع معاملة الشركاء) و لو كان فى حال الوجود مشاعا مشتركا 
لم يكن وجه لهذه السيرة. 

(فالمسألتان) جواب «ان كان على عدم الاشاعة» اى مسأله الارطال و مسأل الاصوع (مشتركتان فى التنزيل على الكلى) فمال المشترى 
فى الصبرة كلى» و مال البائع فى الثمرةً كلى (و لا- فرق بينهما) اى بين المسألتين (الا-فى بعض ثمرات التنزيل على الكلء و) ذلكك 
البعض الفارق (هو حساب التالف عليهما) اى على البائع و المشترى» فان حساب التالف عليهما خلاف مسألة الكلى» و انما هو من 
مقتضى الاشاعة. 

(و لا يحضرنى وجه واضح لهذا الفرق) بين حالة وجود الثمرة فحصة البائع كلى, و حال تلف الثمره فحصة البائع على نحو الاشاعة (الا 
دعوى ان المتبادر من الكلى المستثنى) للبائع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١١‏ 

هو الكلى الشائع فيما يسلم للمشترى, لا مطلق الموجود وقت البيع. 

وان كان بنائهم على الاشاعةٌ من اول الأمر امككن ان يكون الوجه فى ذلكك ان المستثنى كما يكون ظاهر فى الكلى. كذلك يكون 
عنوان المستثنى منه الّذى انتقل الى المشترىء بالبيع كلياء بمعنى انه ملحوظ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1010١‏ من /اللاإبلمر 


(هو الكلى الشائع فيما يسلم للمشترى) يعنى انه اذا قال: بعتكك الثمرة باستثناء عشرة ارطال» كان ظاهر هذا الكلام «استحقاقى لعشرة 
ارطال مما يبقى بعد التلفء. لا عشرةٌ ارطال من التالف و الباقى». 

و عليه: فانما يجب على البائع تداركك التالف مما يبقىء لا لعدم الاشاعة» بل المال مشاعء و انما يرفع اليد عن بعض ثمرات الاشاعةٌ «و 
هى كون التلف منهما» لأجل التبادر» (لا مطلق الموجود) من الثمرة (وقت البيع) «لا» عطف على «هو الكلى الشائع». 

فتحصل: ان الاشكال هو «لما ذا قال المشهور بالاشاعة فى الارطال, و بالكلى فى الصاع؟). 

و الجواب: «ان المشهور قالوا بالكلى فى الارطال أيضا قبل التلف و انما قالوا بالاشاعةٌ بعد التلفء لأجل التبادر» فتأمل. 

(و ان كان بنائهم على الاشاعةٌ من اوّل الأمر) حتى قبل التلف (امكن ان يكون الوجه فى ذلكك) فى الصيعان و الارطال (ان المستثنى) 
من الارطال (كما يكون ظاهرا فى الكلى» كذلكك يكون عنوان المستثتى منه) اى الى كان للمشترى- كتسعين رطل فى المثال 
المتقدم- (الذى انتقل الى المشترى. ب) سبب (البيع) أيضا (كلياء بمعنى انه ملحوظ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١70‏ 

بعنوان كلى يقع عليه البيع. 

فمعنى» بعتكك هذه الصبرةٌ إلا صاعا منها: بعتكك الكلى الخارجى الّذى هو المجموع المخرج عنه الصاع» فهو كلى كنفس الصاع. 
فكل منهما مالك لعنوان كلى» فالموجود مشترك بينهماء لان نسب كل جزء منه الى كل منهما على نهج سواء. 

فتخصيص احدهما به ترجيح من غير مرجح و كذا التالف 


بعنوان كلى يقع عليه البيع) فلكل من البائع و من المشترى» فى «الارطال» الكلى. 

(فمعنى بعتكك هذه الصبرة إلا صاعا منها)- و هى مسألة الارطال كمالا يخفى- (بعتكك الكلى الخارجى) اى فى المعين» مقابل الكلى 
الذمى (الَذى هو المجموع المخرج عنه الصاع» فهو) اى المستثنى منه (كلى كنفس الصاع) المستثنى- فى مثال الارطال-. 

(فكل منهما) البائع و المشترى» فى مسألة الارطال (مالكك لعنوان كلى) المشترى لتسعين رطل كلىء و البائع لعشرهٌ ارطال كلى- فى 
المثال السابق- (فالموجود مشترك بينهماء لان نسبة كل جزء منه) اى من الموجود (الى كل منهما) اى البائع و المشترى (على نهج 
سواء) 

(ف) اذا تلف البعض كان (تخصيص احدهما) من البائع و المشترى (به) اى بالموجود (ترجيح من غير مرجح). 

و لذا نقول: بكون التلف يكون منهما و الموجود يكون لهما (و كذا التالف 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١2‏ 

نسبته إليهما على السواء فيحسب عليهما. 

و هذا بخلااف مااذا كان المبيع كلياء فان مال البائع ليس ملحوظا بعنوان كلى فى قولنا: بعتكك صاعا من هذه الصبرة» اذ لم يقع 
موضوع الحكم فى هذا الكلام حتى يلحظ بعنوان كلى كنفس الصاع. 

فان قلت: ان مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا فى الخارجء فيكون كليا كنفس الصاع. 


نسبته إليهما على السواء فيحسب عليهما) لقاعدةٌ العدل و الانصاف. 

(و هذا بخلاف ما اذا كان المبيع كليا) فى مسألة صاع الصبرةٌ (فان مال البائع ليس ملحوظا بعنوان كلى فى قولنا: بعتكك صاعا من هذه 
الصبرة» اذ لم يقع) مال البائع (موضوع الحكم فى هذا الكلام) اى فى قوله: بعتكك صاعا (حتى يلحظ) مال البائع (بعنوان كلى كنفس 
الصاع) الَذى وقع موضوع الحكم فكان كليا. 
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و عليه فاذا تلف شىء كان من مال البائع؛ لا من البائع و المشترى معا. 

اذ الكلى الى هو للمشترى باق فلا وجه لورود التلف عليه. 

(فان قلت) فى كلتا مسألتى الصاع و الرطل مال كل من البائع و المشترى كلىء فليس مالهما كليا فى مسألةٌ الأرطال فقطء لا مسألة 
الصاعء فأيضا لا فرق بين المسألتين (ان مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا فى الخارج» فيكون) مال البائع أيضا (كليا 
كنفس الصاع) الّذى للمشترىء و مقتضى ذلك انه اذا تلف بعضه يكون منهماء لا من البائع فقط. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١/‏ 

قلت: نعم» و لكن ملكية البائع له ليس بعنوان كلى حتى يبقى ما بقى ذلك العنوان ليكون الباقى- بعد تلف البعض- مصداقا لهذا 
العنوان» و عنوان الصاع على نهج سواءء ليلزم من تحصيصه بأحدهما الترجيح من غير مرجح, فيجىء الاشتراكك. فاذا لم يبق إلا صاعء 
كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشترى» فيحكم بكونه مالكا له. و لا يزاحمه بقاء عنوان ملكك البائع» 


(قلت: نعم) ليس مال البائع جزئيا حقيقيا (و لكن ملكية البائع له) اى للمال و هى الاصوع الباقية (ليس بعنوان كلى) مثل ان يكون كلى 
تسعه اصوع مال البائع» كما ان كلى الصاع الواحد مال المشترى (حتى يبقى) مال البائع (ما بقى ذلكك العنوان) الكلى (ليكون الباقى-) 
من المال (بعد تلف البعض-) كما لو تلف صاع مثلا (مصداقا لهذا العنوان) اى عنوان مال البائع و هو تسعة اصوع مثلا (و عنوان 
الصاع) و هو مال المشترى (على نهج سواءء ليلزم من تخصيصه) اى العنوان (بأحدهما) بأن نقول: هذا الباقى خاص بالمشترى او 
بالبائع - اى بالنسبة الى صاع منه فيما لو تلف صاع فقط- (الترجيح من غير مرجح). 

و حيث يستحيل الترجيح من غير مرجح (فيجىء الاشتراكك) اى ليس هكذا. 

و على هذا (فاذا لم يبق إلا صاعء كان الموجود مصداقا لعنوان ملكك المشترى» فيحكم بكونه) اى المشترى (مالكا له) اى للباقى (و لا 
يزاحمه) اى لا يزاحم عنوان ملكك المشترى (بقاء عنوان ملكك البائع) لأن ملكك البائع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: 17/8 

فتأمل» هذا ما خطر عاجلا بالبال و قد او كلنا تحقيق هذا المقام الذى لم يبلغ إليه ذهنى القاصر الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر 
عفى الله عن الزلل فى المعاثر. 


[أقسام بيع الصبرة] 


قال فى الروضة- تبعا للمحكى عن حواشى الشهيد- ان اقسام بيع الصبرة عشرة» لأنها اما ان يكون معلومة المقدار او مجهولته 


لا عنوان له حتى يزاحم عنوان ملكك المشترى. 

و الحاصل: انه كلما كان هناكك عنوانان» عنوان للبائع و عنوان للمشترى؛ كان بينهما الاشتراككء كما فى استثناء الارطال. 

اذ للبائع عنوان «الارطال» و للمشترى عنوان «الكلى الا الأرطال». 

و كلما كان هناكك عنوان واحد لم يكن اشتراكك» فيقدم صاحب العنوان الواحد لدى التزاحم كما فى مسألة الاصوعء فان للمشترى 
عنوان «مالكية الصاع» و ليس للبائع عنوان «مالكية الاصوع الباقية» (فتأمل). 

اذ كيف تقولون: بأنه لا عنوان للبائع فى الاصوع. و له العنوان فى استثناء الارطال (هذا ما خطر عاجلا بالبال) فى الفرق بين الاصوع و 
بين الارطال (و قد اوكلنا تحقيق هذا المقام الَذى لم يبلغ إليه ذهنى القاصر) أوكلناه (الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى الله عن 
الزلل فى المعاثر) اى محلات السقوط و الزلل. 
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(قال فى الروضة) شرح اللمعةٌ (- تبعا للمحكى عن حواشى الشهيد-) الأول (ان اقسام بيع الصبرة عشرةء لأنها) اى الصبرة (اما ان يكون 
معلومة المقدار) كعشرة اصوع مثلا (او مجهولته) كأن لم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١9‏ 

فان كانت معلومة )١١‏ صح بيعها اجمع ١؟)‏ و بيع جزء منها معلوم مشاع "١‏ و بيع مقدار كقفيز تشتمل عليه 25١‏ و بيعها كل قفيز بكذا 
«0) لا بيع كل قفيز منها بكذا. 


يعلم هل انها عشرةٌ او عشرون؟ (فان كانت معلومة )١١‏ صح بيعها اجمع «7) و بيع جزء منها معلوم مشاع) صفتان ل «جزء) كالعشر مثلا 
( 0" و بيع مقدار كقفيز تشتمل) تلكك الصبرة (عليه) اذ لا يصح بيع عشرين قفيز مثلا فيما اذا كانت الصبرةً عشرةٌ فقط ( ©» و بيعها 
كل قفيز بكذا) بأن يبيع كل الصبرة كل قفيز بدرهم- مثلا- فيكون المبيع» الكلى» و لكن هو فى قوهُ عشرة بيوع؛ و قالوا فى مثله بأن 
كل بيع له حكمه الخاصء مثلا اذا باع العباءة و القباء بدرهمين فله صورتان: 

الأولى: أث ستعهماء نيعا واحداء و حيقل يكون العيب فى احدهما مثلا- مويضا لرذهما لآ لرد احدهما. 

الثانية: ان يبيعهما بيعين لكن فى صيغه واحدة- كما لو زوج بنت زيد لعمرو و بنت خالد لبكر بلفظ واحدء فانهما نكاحان لكن اللفظ 
واحد, و لذا يكون فى حكم نكاحين مستقلين- و حينئدذ يكون العيب فى احدهما- مثلا- موجبا لرده فقطء لا لردهما ( 8١‏ لا) انه 
يجوز (بيع كل قفيز منها بكذا) بدون ان يكون مقدار المبيع معلوماء حتى انه لا يعلم هل باع قفيزا او قفيزين او اكثر؟ لأنه مجهول, و قد 
قالوا انه لو قال: آجرتكك الدار سنة كل شهر بدينار صح. و لو قال: آجرتكك كل شهر بدينار لم يصح. لأنه لا يعلم كم شهرا آجرها. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠3‏ ص: ١5١‏ 

و المجهولة كلها باطلة» الا الثالث و هو بيع مقدار معلوم تشتمل الصبرة عليه» و لو لم يعلم باشتمالها عليه. 

فظاهر القواعد و المحكى عن حواشى الشهيد» و غيرهما عدم الصحة و استحسنه فى الروضة» ثم قال: و لو قيل: بالاكتفاء بالظن 
باشتمالها عليه كان متجها. 

والمحكى عن ظاهر الدروس و اللمعةُ: الصحة» قال فيها وان نقصت 


(و) الصور الخمسة الاخرى و هى الصبرة (المجهولة) المقدار بأن لم يعلم هل انها عشرة اصوع او اكثر او اقل؟ (كلها باطلة» الا الثالث 
و هو بيع مقدار معلوم) كقفيز (تشتمل الصبرة عليه) اذ المبيع معلوم حينئذ فلا وجه للقول ببطلان البيع بالنسبة إليه (و لو) باع مقدارا (لم 
يعلم باشتمالها) اى الصبرة (عليه) كما لو باع عشرةٌ اصوع و لم يعلم هل ان الصبرةٌ تحتوى على عشرة اصوعء أم لا؟ 

(فظاهر القواعد و المحكى عن حواشى الشهيدء و غيرهما عدم الصحة) للجهالة (و استحسنه) اى عدم الصحة (فى الروضة؛ ثم قال: و 
لو قيل: بالاكتفاء بالظن باشتمالها) اى الصبرهٌ و «باشتمال» متعلق ب «الظن» (عليه) اى على ذلكك المقدار المبيع (كان متجها) لاعتبار 
الظن بالموضوعات عند العقلاء و الشارع لم يردع عن ذلك. 

(و المحكى عن ظاهر الدروسء و اللمعةٌ: الصحة» قال فيها) اى فى اللمعهُ (و ان نقصت) الصبره عن القدر المقرر بيعه» كما لو 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠3‏ ص: ١5١‏ 

تخير بين اخذ الموجود منها بحصة الثمن, و بين الفسخ لتبعض الصفقة. 

وربما يحكى عن المبسوط و الخلااف خلافه. ولا يخلو عن قوة» وان كان فى تعيينه نظر لا لتداركك الغرر بالخيار لما عرفت- غير 
مرة- من ان الغرر انما يلاحظ فى البيع مع قطع النظر عن الخيار 
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اشتراها على انها عشرة اصوع بعشرةٌ دراهم» فظهرت تسعةٌ اصوع (تخير) المشترى (بين اخذ الموجود منها) و هى التسعهُ (بحصة من 
الثمن) نسبتها الى اصل الثمن كنسبةٌ السلعة الموجودة الى السلعة التى قرروها عند البيع فيعطى تسعة دراهم فى المثال (و بين الفسخ 
لتبعض الصفقة) فان احد اقسام الخيار تبعض الصفقة. 

(و ربما يحكى عن المبسوط و الخلاءف خلافه) و هو انه اذا لم يعلم باشتمال الصبره على المقدار المقرر لم يصح البيع (و لا يخلو) 
عدم الصحة (عن قو و ان كان فى تعيينه) اى البطلان» و الضمير راجع الى «خلافه) (نظر). 

اذ: يحتمل ان يكون صحيحاء و الحاصل انا نقوى البطلان» وان كنا نحتمل الصحة أيضا. 

وانما نحتمل الصحة التى اشرنا إليها بقولنا «و ان كان فى تعيينه نظر» (لا لتداركك الغرر بالخيار) فان بعضا قالوا بالصحة و استدلوا 
لذلك بأنه لا محذور فيه الا الضرر و الضرر يتداركك بالخيار. 

و انما قلنا ١لا‏ لتدارك» (لما عرفت- غير مرة- من ان الغرر انما يلاحظ فى البيع مع قطع النظر عن الخيار) اى يلزم ان نرى هل البيع 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠3‏ ص: ١57‏ 

الْذى هو من احكام العقدء فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقدء بل لمنع الغرر. 

و ان قيل عدم العلم بالوجود من اعظم افراد الغرر. 

قلنا: نعم اذا بنى العقد على جعل الثمن فى مقابل الموجود. و اما اذا بنى على توزيع الثمن على مجموع المبيع غير معلوم الوجود بتمامه 
فلا غرر عرفا. 


بنفسه غررى أم لا-؟ اما رفع الغرر بالخيار فهو لا يستوجب ان يكون البيع غير غررى (الْمذى هو من احكام العقد) المترتبة على العقد 
(فلا يرتفع به) اى بالخيار (الغرر الحاصل عند العقد) فان العقد يلزم أن يكون صحيحا حتى يأتى عليه الخيار فاذا كان العقد غررياء لم 
يكن صحيحاء فلا خيار» فلا يمكن ان تستند الصحة للعقد على الخبار (بل لمنع الغرر) فان الظن باشتمال الصبرةٌ على المقدار المقرر 
كاف فى ان لا يسمى غرريا عند العرف. 

(و ان قيل عدم العلم بالوجود) اى بوجود المقدار المقرر كعشرةٌ اصوع مثلا (من اعظم افراد الغرر). 

(قلنا: نعم) انه غرر (اذا بنى العقد على جعل الثمن) كلا (فى مقابل) المقدار (الموجود. و اما اذا بنى على توزيع الثمن على مجموع 
المبيع غير معلوم الوجود بتمامه) «غير؛ صفة «المبيع» و ضمير «بتمامه» راجع الى «المبيع» (فلا غرر عرفا). 

لكن الانصاف انه لو فتح هذا الباب لزم غض النظر عن بعض ما هو مسلم انه غرر. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١7‏ 

وربما يحتمل الصحةٌ مراعى يتبين اشتمالها عليه. 

و فيه: ان الغرر ان ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال. 

هذاء و لكن الاوفق بكلماتهم فى موارد الغرر عدم الصحة إلا مع العلم بالاشتمالء او الظن الّذى يتعارف الاعتماد عليه و لو كان من 
جِههُ استصحاب الاشتمال. 

و اما الرابع: مع الجهالة و هو بيعها كل قفيز بكذاء فالمحكى عن جماعة المنع. 


(و ربما يحتمل الصحة مراعى يتبين اشتمالها) اى الصبرة (عليه) اى على المقدار المقرر» فان كانت مشتملة صح البيع» و إلا بطل. 
(و فيه: ان الغرر ان ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال) و ان لم يثبت لم يضر تبين عدم الاشتمال. 
(هذاء و لكن الاوفق بكلماتهم فى موارد الغرر عدم الصحة) لأن الغرر يطلق على الجهالة و ان لم توجب ضررا و خطراء و مثله موجود 
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فى المقام (الا مع العلم بالاشتمال) بأن يعلم ان الصبرة مشتمله على عشرة اصوع مثلا (او الظن الّذى يتعارف الاعتماد عليه» و لو كان) 
ذلكك الظن (من جههٌ استصحاب الاشتمال) او الظن العرفى بالمقدارء لأنه حينئذ لا يسمى غررا عرفا. 

(و اما الرابع: مع الجهالة) بالمقدار (و هو بيعها) اى الصبرة كلا (كل قفيز بكذا) فى حال انه لا يعلم انها عشرةٌ او تسعةُ مثلا (فالمحكى 
عن جماعة المنع). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١5#‏ 

و عن ظاهر اطلاق المحكى عن عبارتى المبسوط و الخلاف انه لو قال: بعتكك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم» صح البيع. 

قال فى الخلاف: لأنه لا مانع منهء و الأصل جوازه و ظاهر اطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال. 

و عن الكفاية نفى البعد عنه؛ اذ المبيع معلوم بالمشاهدة» و الثمن مما يمكن ان يعرف بأن يكال الصبرة و يوزع الثمن على قفزاتها. 
قال و له نظائر 


(و عن ظاهر اطلا-ق المحكى عن عبارتى المبسوط و الخلاف انه لو قال: بعتكك هذه الصبره كل قفيز بدرهم) بأن كان البيع للجميع 
لكن بهذه الصورة (صح البيع). 

(قال فى الخلاف: لأنه لا مانع منه) اى من هذا البيع (و الأصل جوازه) لأنه مشمول لأدلةٌ: الوفاء بالعقود. و: تجارة عن تراضء و ما اشبه 
(و ظاهر اطلاقه) الجواز (يعم صورة الجهل بالاشتمال) بأن لم يعلم كم اصوع القفيز. 

(و عن الكفاية نفى البعد عنه) اى قال لا يبعد جوازه (اذ المبيع معلوم بالمشاهدة» و الثمن مما يمكن ان يعرف بأن يكال الصبرة و 
يوزع الثمن على قفزاتها) فاذا كانت القفزان عشرة كان الثمن عشرهٌ دراهم؛ و ان كانت تسعهٌ كان الثمن تسعة دراهم. 

(قال و له نظائر) كما لو آجر الدار كل غرفةٌ بدينار» او ساقى البستان كل نخلة بدرهمء او جعل لمن وجد عبيده كل عبد بعشرة دنانير 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١١8‏ 

ذكر جملهٌ منها فى التذكرة» و فيه نظر. 


(ذكر جملة منها فى التذكرة» و) لكن (فيه نظر) لمنع كفاية المشاهدة فى ما يكال او يوزن او يعد او يذرع. و المعرفة اللاحقة بالمقدار 
لا ترفع الغرر السابق, و اللّه العالم. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: ١2‏ 


مسئلة اذا شاهد عينا فى زمان سابق على العقد عليها 


اشارة 

فان اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة الى غيرها المجهول عند المتبايعين فلا يصح البيع» الا بذكر صفات تصحح بيع الغائب» 
لأن الرؤيهٌ القديمة غير نافعةُ و ان اقتضت العادةٌ بقائها عليها. 

فلا اشكال فى الصحةٌ و لا خلاف أيضا الا من بعض الشافعية. 

وان احتمل الأمر ان جاز الاعتماد على اصالةُ عدم 


(مسألة: اذا شاهد عينا فى زمان سابق على العقد عليها) اى على ذلكك العين- و المراد بالعين الشىءء و لذا ارجع ضمير المذكر إليه- 
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(فان اقتضت العادةٌ تغيرها) اى العين (عن صفاتها السابقةه الى غيرها المجهول) ذلك التغير (عند المتبايعين) كما لو كانت شا رآها 
قبل سنة» فانه من المعلوم ان الشاءُ تتغير فى هذه المدة» ربما الى الكبر و السمن الزائد عن المقدار المحتمل (فلا يصح البيع» الا بذكر 
صفات تصحح) تلكك الصفات ذكرها (بيع الغائب»؛ لأن الرؤية القديمة) مع التغير (غير نافعة) للعلم و لرفع الجهالة (و ان اقتضت العادة 
بقائها) اى العين (عليها) اى على تلك الصفات السابقة كما لو باع دارا او كتابا شاهده قبل شهر مثلا. 

(فلا اشكال فى الصحة و لا خلاف أيضا الا من بعض الشافعية) فان ذلكك لا يعد غرراء فيشمله دليل جواز البيع من غير معارض. 

(و ان احتمل الأمر ان) التغير و عدمه (جاز الاعتماد على اصالةُ عدم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١17/‏ 

التغير و البناء عليها فى العقدء فيكون نظير اخبار البائع بالكيل و الوزن لأن الاصل من الطرق التى يتعارف التعويل عليها و لو فرضناه فى 
مقام لا يمكن التعويل عليه لحصول أمارةُ على خلافه. 

فان بلغت قوءٌ الظن حدا يلحقه بالقسم الأول و هو ما اقتضى العادة تغيره لم يجز البيع» و إلا جاز مع ذكر تلك الصفات. لا بدونه» 


التغير) و هى اصل موضوعى (و البناء عليها) اى على هذه الاصالة (فى العقد. فيكون) الاعتماد على الأصل (نظير اخبار البائع بالكيل و 
الوزن) فلا يكون البيع غررا (لأ-ن الأصل من الطرق التى يتعارف التعويل عليها) شرعا و عرفا (و لو فرضناه) اى الأصل (فى مقام لا 
يمكن التعويل عليه لحصول أمارةٌ على خلافه). 

كما لو كافك 'الذاز المشاعدة سانا على شاط البعر وقد واد الماء بحت علسا اند غير أكثر الدووع الا ماقد. 

(فان بلغت قو الظن) على خلاف الأصل (حدًا يلحقه بالقسم الاول و هو ما اقتضى العادة تغيره). 

فكما ان اصل عدم التغير لا يجرى مع مخالفة العادة» كذلك لا يجرى مع وجود أمارة الخلاف (لم يجز البيع) لأنه غرر عرفا (و الا) 
تبلغ قوهُ الظن الى حد الجهالة الملحق له بالقسم الأول (جازء مع ذكر تلكك الصفات) لبناء البيع عليها (لا بدونه) اى بدون ذكر 
الصفات. 

و المراد بالذكر اللفظى او البنائى» و ذلكك مثل بناء المتبايعين على صحة المبيع» و عدم كونه معيبا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١5/8‏ 

لانه لا ينقص عن الغائب الموصوف الّذى يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها. 

بل يمكن القول بالصحة فى القسم الاول اذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا. 

لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة. 

و كيف كان: فاذا باع او اشترى برؤية قديمة» فانكشف التغر» تخر المغبون و هو البائع ان تغير الى صفات زادت فى ماليته» و 


و انما يجوز بيعه مع الصفات (لانه لا ينقض عن الغائب الموصوف الى يجوز بيعه بصفات لم يشاهد) ذلكك الموصوف. و «يشاهدا 
على صيغةٌ المجهول (عليها) اى على تلكك الصفات. ففى المقام اولى لانه شاهد سابقا. 

(بل يمكن القول بالصحة) للبيع (فى القسم الاول) و هو ما اقتضى العادةٌ تغيّره» لكن الصحة مع ذكر الصفات (اذا لم يفرض كون ذكر 
الصفات مع اقتضاء العادةُ عدمها لغوا) اذ يكون حينئذ من بيع المجهول 

(لكن هذا) الّذى ذكرناه من الظن بتغتير الصفاتء او ذكر الصفات او ما اشبه (كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة) اذى موضوعه عدم 
اعتياد تغيّر الصفات» و عدم ذكر الصفات. 

(و كيف كان: فاذا باع او اشترى برؤية قديمة» فانكشف التغيّر. تخير المغبون) فى قبول البيع او رفضه (و) المغبون (هو البائع» ان تغير 
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الى صفات زادت فى ماليته) كما لو صارت الشاه سمينة (و) تخير 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١59‏ 

المشترى ان نقصت عن تلكك الصفاتء لقاعدةٌ الضرر. 

ولان الصفات المبنى عليها فى حكم الصفات المشروطة فهى من قبيل تخلف الشرط كما اشار إليه فى نهاية الاحكام؛ و المسالكء 
بقولهما الرؤية بمثابة الشرط فى الصفات الكائنة فى المرئى» فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف فى الشرطه انتهى. 

و توم ان الشروط اذا لم تذكر فى متن العقدء لا عبرةً بها فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط فى متن العقد. 


(المشترى ان نقصت عن تلكك الصفات) كما لو صارت الشاةٌ هزيلة. 

و انما نقول بتخبر المغبون (لقاعدة الضرر) فان لزوم البيع ضررى فقاعدة: لا ضررء رافعة للزوم. 

(و لان الصفات المبنى عليها) اى التى بنى البيع على تلكك الصفات (فى حكم الصفات المشروطة) فى البيع (فهى) اى فالرؤية تخلفها 
(من قبيل تخلف الشرط) 

فكما ان تخلف الشرط يوجب الخيارء كذلكك تخلف الرؤية (كما اشار إليه فى نهاية الاحكام, و المسالككء بقولهما الرؤية بمثابة 
الشرط فى الصفات الكائنة) تلكك الصفات (فى المرئى» فكل ما فات منها) اى من تلكك الصفات (فهو بمثابة التخلف فى الشرط» 
انتهى) كلامهما. 

(و توهم ان الشروط اذا لم تذكر فى متن العقد, لا عبرة بها) اى بتلكك الشروط (فما نحن فيه) من الاشتراء برؤية قديمة ثم وجدانه قد 
تغيرت صفاته (من قبيل ما لم يذكر من الشروط فى متن العقد) فلا يوجب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١8١‏ 

مدفوع بأن الغرض من ذكر الشروط فى العقدء صيرورتها مأخوذة فيه» حتى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد و الصفات 
المرئية سابقا حيث ان البيع لا يصح الا مبنيا عليها كانت دخولها فى العقد اولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية. 


تخلفها خيارا. 

(مدفوع بأن الغرض من ذكر الشروط فى) متن (العقدء صيرورتها) اى صيرورة الشروط (مأخوذة فيه) اى فى العقد (حتى لا يكون 
العمل بالعقد بدونها) اى بدون تلكك الشروط (وفاء بالعقد) لأن الشروط؛ اصبحت كجزء العقد, فاذا لم يوف بها كان العقد لم يوف به 
(و الصفات المرئيةٌ سابقا) «سابقا؛ ظرف «للمرئية» (حيث ان البيع لا يصح إلا مبنيا عليها) اى على تلكك الصفات (كانت دخولها فى 
العقد اولى) لأنها مع عدمها يبطل البيع؛ اما الشرط فلا يبطل البيع بتخلفه (من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية). 

اعلم ان الشرط فى المعاملة التى يتعلق به الغرض على أربعة اقسام, لأنه اما نوعى» او شخصى. 

و كل منهما اما ان يذكر فى العقد, أم لا. 

فالشرط النوعى اذا تخلف بطل العقد سواء كان مذكورا فى العقد, أم لا. 

و الشرط الشخصى ان ذكر و تخلف كان من باب خيار الشرطء و ان لم يذكر كان من باب تخلف الداعى» و ذلكك يوجب بطلاناء لا 
خيارا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١8١‏ 

و لذا لولم يبن البيع عليها ولم يلاحظ وجودها فى البيع» كان البيع باطلا. 

فالذكر اللفظى انما يحتاج إليه فى شروط خارجة: لا يجب ملاحظتها فى العقد. 
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و احتمل فى نهايهُ الأحكام: البطلان. 
و لعله لأن المضى على البيع و عدم نقضه عند تبين الخلاف ان كان وفاء بالعقدء وجبء فلا خيار. 
وان لم يكن وفاء لم يدل دليل على جوازه. 


(و لذا) الذى ذكر من ان دخولها فى العقد اولى (لو لم يبن البيع عليها) بل اشترى عين الغائبة بدون علم بصفاتهاء و بدون بناء على 
الرؤية السابقة (و لم يلاحظ وجودها فى البيع» كان البيع باطلا) لأنه من باب بيع المجهول و من باب الغرر. 

(فالذكر اللفظى) للشرط (انما يحتاج إليه فى شروط خارجة؛ لا يجب ملاحظتها فى العقد) كاشتراط ان يخبط البائع ثوب المشترى 
مثلا. 

(و احتمل فى نهايةٌ الأحكام: البطلان) فيما اذا اشترى برؤية قديمة» ثم ظهر التغير» فى مقابل ما تقدم من القول بالخيار. 

(و لعله) اى البطلان (لأن المضى على البيع؛ و عدم نقضه عند تبين الخلاف) بتغير الصفةٌ القديمة المرئية (ان كان وفاء بالعقد. وجب) 
العقد (فلا خيار) لدليل: أَوْقُوا بِالْعُقُود. 

(و ان لم يكن وفاء) لأن المقصود غير المبيع (لم يدل دليل على جوازه) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١81‏ 

و بعبارة اخرى: العقد اذا وقع على الشىء الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته. و الا فلا وجه للخيار مع اصالة اللزوم. 

و يضعفه: ان الأوصاف الخارجة عن حقيقَةٌ المبيع اذا اعتبرت فيه عند البيع, اما ببناء العقد عليها و اما بذكرها فى متن العقد لا يعد من 


مقومات للعقد كما انها ليست من مقومات المبيع ففواتها فوات حق للمشترى؛ ثبت بسببه الخيار دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه. 


اى جواز و نفوذ هذا العقد. فاللازم القول بالبطلان. 

(و بعبارة اخرى) لوجه البطلا-ن (العقد اذا وقع على الشىء الموصوف) بالصفة المرئية سابقا (انتفى متعلقه) اى متعلق العقد (بانتفاء 
صفته) اى صفةٌ المتعلق. كما انه اذا اشترى العبد المقيد بكونه كاتباء فظهر انه ليس بكاتبء فان العبد غير الكاتب ليس متعلقا للعقد (و 
الا) ينتفى المتعلق (فلا وجه للخيار مع اصالة اللزوم) فى العقد بدليل: 

أَوُْوا بِالْمُقُودءِ و الحاصل: ان العقد بين لازم و باطل» فلا وجه للخيار. 

(و يضعفه: ان الأوصاف الخارجة عن حقيقَةُ المبيع) لا الأوصاف الداخلة؛ كما لو باع الحيوان بشرط كونه ناطقاء او بوصف كونه ناطقا 
(اذا اعتبرت فيه) اى فى المبيع (عند البيع» اما ببناء العقد عليها) و ان لم تذكر عند الببع (و اما بذكرها فى متن العقد لا يعد من مقومات 
للعقد) مثل الايجاب و القبول حتى ان تخلفها يوجب البطلان (كما انها ليست من مقومات المبيع) كناطقية الحيوان (ففواتها) اى تلكك 
الأوصاف (فوات حق للمشترى ثبت بسببه الخيار دفعا لضرر الالترام بما لم يقدم) المشترى (عليه) فلا يتم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١07‏ 

و تمام الكلام فى باب الخيارات إن شاء اللّه تعالى. 


فرعان: 
الأول لو اختلفا فى التغيير» فادعاه المشترى 


ففى المبسوط و التذكرة؛ و الايضاحء و الدروس. و جامع المقاصدء و المسالكك تقديم قول المشترى؛ لأن يده على الثمن كما فى 
الدروس و هو راجع الى ما فى المبسوطء و السرائر من: ان المشترى هو الى ينتزع منه الثمن و لا ينتزع منه الا باقراره» او ببينته تقوم 
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عليه» 


كلام القائل اما ان البيع لازمء و اما ان البيع باطل. 

(و تمام الكلام فى باب الخيارات إن شاء الله تعالى) و انه كيف يحدث الخيار. 

و حاصله: ان لزوم البيع ضررىء فدليل: لا ضررء يرفع اللزوم» لا اصل البيع حتى يكون باطلا. 

(فرعان: الأول لو) اشترى شيئا بروية سابقة» ثم (اختلفا فى التغبير فادعاه المشترى) و انكره البائع (ففى المبسوطه و التذكرة؛ و 
الايضاح, و الدروس. و جامع المقاصد. و المسالكك تقديم قول المشترى) فله الحق فى الفسخ (لأن يده على الثمن) فالأصل ان له 
الحق فى ان لا يدفع الثمن. 

و الحاصل: انه يشكك فى انه هل وجب عليه اعطاء الثمن أم لا؟ 

فالأصل عدم وجوب الاعطاء (كما فى الدروس) الاستدلال بهذا الدليل (و هو راجع الى ما فى المبسوطء و السرائر من: ان المشترى 
هو السذى ينتزع منه الثمن و لا ينتزع منه الا باقراره؛ او ببينته تقوم عليه) و لا اقرار و لا بينة اذ لو جاء البائع ببينته لعدم التغير» او اعترف 
نفس المشترى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١88‏ 

انتهى. 

و تبعه العلامة أيضا فى صورة الاختلاف فى اوصاف المبيع الموصوف اذا لم يسبقه برؤية» حيث تمسكك باصالة براءة ذمة المشترى 
من الثمنء فلا يلزمه ما لم يقربه؛ او يثبت بالبينة. 

ولأمن البائع يدعى علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود و الرضا به و الأصل عدمه كما فى التذكرة؛ و لأن الأصل عدم وصول 
حقه إليه كما فى 


بأنه لم يتغير» كان لازما عليه اعطاء الثمن. 

اما حيث لا يوجد ان فله الحق فى عدم اعطاء الثمن (انتهى). 

(و تبعه العلامة أيضا فى صورة الاختلا.ف) بين البائع و المشترى (فى اوصاف المبيع الموصوف) الْمذى وصفه البائع (اذا لم يسبقه 
برؤية) بأن اشترى المشترى شيئا يذكر البائع اوصافه بدون ان يراه قبل ذلكك (حيث تمسكث) العلامة لخبار المشترى (باصالة براءة ذمة 
المشترى من الثمنء فلا يلزمه) اعطاء الثمن (ما لم يقربه» او يثبت بالبينة) و معنى البراءة الا-لزام لا اصل الاعطاء لأن المفروض ان له 
الخيار» و مع الخيار لا الزام» و ان صح ان لا يلزم و لكن يجوز الاعطاء. 

(و لأن البائع يدعى علمه) اى المشترى (بالمبيع على هذا الوصف الموجود و الرضا به) اى ان المشترى راض بهذا الوصف (و الأصل 
عدمه) اى عدم علم المشترى بهذا الوصف و عدم الرضا به (كما فى التذكرة) الاستدلال بهذا الأصل. 

(و لأن الأصل عدم وصول حقه) اى المشترى (إليه كما فى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: ١00‏ 

جامع المقاصد. 

و يمكن ان يضعف الأول بأن يد المشترى على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد امانة. 

غايةُ الأمر انه يدعى سلطنته على الفسخ, فلا ينفع تشبثه باليد. 

الا-ان يقال: ان وجود الناقل لا يكفى فى سلطنة البائع على الثمن بناء على ما ذكره العلامة فى احكام الخيار من التذكرة و لم ينسب 
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خلافه الا الى بعض الشافعيةُ- من عدم وجوب تسليم الثمن و المثمن من عدم وجوب تسليم الثمن و المثمن فى مده الخيار» و ان تسلم 


الآخر. 


جامع المقاصد) هذا غاية ما استدل لخيار المشترى اذا لم تكن للبائع بينةُ. 

(و يمكن ان يضعف الأمول) و هو ان المشترى هو الى ينتزع منه الثمن (بأن يد المشترى على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل 
الصحيح) اذ لا يدعى المشترى بطلان الناقل (يد امانة) فاللازم ان يعطى الثمن. 

(غايةٌ الأمر انه يدعى سلطنته) اى سلطنة المشترى (على الفسخ, فلا ينفع) فى دعواه سلطنته على الفسخ (تشبثه باليد) اذ اليد لا تنبت 
الفسخ. 

(الا ان يقال: ان وجود الناقل) للثمن و هو العقد (لا يكفى فى سلطنة البائع على الثمن). 

و انما لا يكفى (- بناء على ما ذكره العلامة فى احكام الخيار من التذكرة و لم ينسب خلافه) اى خلاءف ما ذكره (الا الى بعض 
الشافعية- من عدم وجوب تسليم الثمن و المثمن فى مده الخيار» و ان تسلّم الآخر). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١82‏ 

و حينئذ فالشكك فى ثبوت الخيار يوجب الشكك فى ساطنة البائع على اخذ الثمن فلا مدفع لهذا الوجه الا اصالة عدم سبب الخيار لو تم 
كنا شع م 

و الثانى: مع معارضته باصالة عدم علم المشترى بالمبيع على وصف آخر حتى يكون حقا له يوجب الخيار بأن الشك فى علم المشترى 
بهذا الوصف. 


فمثلا اذ اسلم البائع الحيوان الى المشترى لم يجب على المشترى تسليم الثمن الى البائع فى الثلاثة ايام التى للمشترى الخيار فيها. 

(و حينئذ) اى حين كان لم يجب التسليم فى مده الخيار (فالشك فى ثبوت الخيار) للمشترى المدعى تغير المبيع (يوجب الشكك فى 
سلطنة البائع على اخذ الثمن). 

و على هذا: (فلا مدفع لهذا الوجه) الدال على انه يحق للمشترى عدم تسليم الثمن (الا اصالة عدم سبب الخيار لو تم) هذا الاصل (كما 
1000 

(و) يضعف (الثانى) و هو اصالهُ عدم علم المشترى بهذه الأوصاف (مع معارضته باصالة عدم علم المشترى بالمبيع على وصف آخر). 
مثلا: البائع يقول: انكك تعلم ان الشاة كانت مهزولة؛ و المشترى يقول انى كنت اعلم انها سمينة فاصالة عدم علم المشترى بالسمنة 
معارض باصالٌ عدم علم المشترى بالهزال (حتى يكون) العلم بوصف آخر (حقا له يوجب الخيار) لأنه اذا كان المشترى يعلم بوصف 
آخر «غير الوصف الموجود الآن» كان ذلكك موجبا لحقه فى الخيار (بأن الشكك فى علم المشترى بهذا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: ١01‏ 

الوافيف: 

و علمه بغيره مسبب عن الشكك فى وجود غير هذا الوصف سابقا فاذا انتفى غيره بالأصل الذى يرجع إليه اصالةُ عدم تغير المبيع لم يجر 
اصالهُ عدم علمه بهذا الوصف. 

والثالث 


الوصف) الموجود الآنء كالهزال فى المثال. 
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(و) ادعاء (علمه بغيره) اى غير هذا الوصف (مسبب عن الشكك فى وجود غير هذا الوصف سابقا). 

فمثلا الشكك فى علم المشترى بهزالها السابق تابع للشكك فى الهزال سابقاء لأنه اذا لم تكن مهزولة سابقا لم يعقل ان يكون المشترى 
عالما بأنها مهزولة» اذ العلم فرع المعلوم (فاذا انتفى غيره) او غير هذا الوصف الموجود حالا- و المفروض ان الوصف الموجود حالا 
الهزال- (بالأصل) لاصالهُ عدم السمن سابقا (الذى يرجع إليه) اى الى هذا الاصل (اصالهُ عدم تغير المبيع). 

فان اصالهٌ عدم تغيير المبيع ناشئة عن اصالة عدم وجود وصف فى السابق يخالف هذا الوصف الموجود حالا (لم يجر اصالة عدم 
علمه) اى المشترى (بهذا الوصف) الموجود حالا «و هو وصف الهزال). 

وان شئت قلت: ان اصالة عدم التغبير مقدم على سائر الأصولء فاذا تحقق الموضوع وجب عليه اعطاء الثمن. 

(و) يضعف (الثالث) و هو اصالة عدم وصول حق المشترى إليه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: ١88‏ 

بأن حق المشترى من نفس العين قد وصل إليه قطعاء و لذا يجوز له امضاء العقد. 

و ثبوت حق له من حيث الوصف المفقود, غير ثابت فعليه الآثبات. 

و المرجع اصالة لزوم العقد. 

و لأجل ما ذكرنا قوى بعض تقديم قول البائع» هذا. 

و يمكن بناء المسألهُ على ان بناء المتبايعين حين العقد على 


(بأن حق المشترى من نفس العين قد وصل إليه قطعاء و لذا) اذى وصل حقه إليه (يجوز له امضاء العقد) فانه لو لم يصل إليه حقه لم 
يجز له امضاء العقد, اذ لا يمكن امضاء عدم الواصل. 

(و ثبوت حق له) اى للمشترى (من حيث الوصف المفقود) بأن يقال ان الوصف مفقود, فللمشترى حق على البائع حيث لم يسلم إليه 
ماله (غير ثابت) ان للمشترى حقا اذا لم يعلم التغير (فعليه) اى للمشترى (الاثيات) فى ان له هذا الحق. 

(و) لدى الشكك فى انه هل وصل حقه أم لا؟ (المرجع اصالة لزوم العقد) فانه كلما شكك فى ان العقد لازم أو لاء كان المرجع اللزوم؛ 
لقوله تعالى: أَوْفوا بِالعُقَودٍ الا ما خرج بالدليل. 

(و لأجل ما ذكرنا) من الأدلة الدالة على عدم استقامة قول المشترى (قوى بعض تقديم قول البائع هذا) تمام الكلام حول ادلهُ الجانبين. 
(و يمكن بناء المسألة) مسألة حصول التغير فى المبيع عما شاهده المشترى عليه» أم لا (على ان بناء المتبايعين حين العقد على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١89‏ 

الأوصاف الملحوظةٌ حين المشاهدة» هل هو كاشتراطها فى العقد. فهى كشروط مضمرة فى نفس المتعاقدين كما عرفت عن النهايةٌ و 
المسالكك. 

ولهذا لا يحصل من فقدها الاخيار لمن اشترطت له. و لا يلزم بطلا-ن العقدء او انها مأخوذةهُ فى نفس المعقود عليه» بحيث يكون 
المعقوى غلية هو الشىء المقيد. 

و لذا لا يجوز الغائها فى المعقود عليه 


الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة) بنائها على تلكك الأوصاف (هل هو) اى البناء (كاشتراطها) اى اشتراط تلكك الأوصاف (فى العقد) 
فكأنه قال اشترى منكك الشاهٌ المشروطة بكونها سمينة (فهى كشروط مضمرة فى نفس المتعاقدين) كشرط السلامة (كما عرفت عن 
النهايةُ و المسالكك). 
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(و لهذا) اى لكونها كالشروط المضمرة (لا يحصل من فقدها) اى فقد هذه الشروط (الاخيار لمن اشترطت له و لا يلزم) من فقدها 
(بطلان العقد) لأن الشرط كما حقق فى محله التزام فى التزام» فاذا فقد الالتزام بالشرطء لا يلزم فقدان الالتزام بأصل العقد (او انها) اى 
الشروط (مأخوذةٌ فى نفس المعقود عليه» بحيث يكون المعقود عليه هو الشىء المقيد) فلم يشتر المشترى الشاهُ بشرط السمنء و انما 
اشترى الشاهُ السمينة» فيكون السمن من قبيل الناطق فيما لو اشترى الحيوان الناطق حيث انه لو تبين غير ناطق بطل العقّد. 

(و لذا) الذى هو قيد»و لسن شرظا (لأ جوز الغائها) اى الأوضاف الملحوظة حين المشاهدة (في المحقود عليه) اذ مغنى الالغاء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١2٠‏ 

كما يجوز الغاء غيرها من الشروط. 

فعلى الاول يرجع النزاع فى التغير و عدمه؛ الى النزاع فى اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع و عدمه و الأصل مع البائع. 
و بعبارة اخرى: النزاع فى ان العقد وقع على الشىء الملحوظ فيه الوصف المفقود, أم لا. 

لكن الانصاف ان هذا البناء 


الجهالة. 

و من المعلوم ان الجهالة بالمبيع توجب بطلان البيع (كما يجوز الغاء غيرها) اى غير الأوصاف الملحوظة لدى المشاهدة (من الشروط) 
كما لو شرط ان يكون العبد كاتبا ثم الغى هذا الشرط. 

(فعلى الأول) و هى ان الأوصاف كالشروط (يرجع النزاع) بين المشترى المدعى للتغير» و البائع المنكر له (فى التغير و عدمه؛ الى التزاع 
فى اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع و عدمه) «على» متعلق ب «الاشتراط». 

اى هل اشترط المشترى «السمنة» خلا-ف «الهزال» الموجود فى الشاة الآن- مثلا- أم لم يشترط (و الأصل مع البائع) لأن الأصل عدم 
الشرط. 

(و بعبارة اخرى: النزاع وقع فى ان العقد وقع على الشىء الملحوظ فيه الوصف المفقود) كالسنة (أم لا) و من المعلوم ان الأصل عدم 
خصوصية لحاظ الوضصف. 

(لكن الانصاف ان هذا البناء) من المتبايعين على الأوصاف 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١2١‏ 

فى حكم الاشتراط من حيث ثبوت الخيار. 

لكنه ليس شيئا مستقلا حتى يدفع عند الشكك بالأصلء بل المراد به ايقاع العقد على العين الملحوظ كونه متصفا بهذا الوصفء و ليس 
هنا عقد على العين و التزام بكونه متصفا بذلكك الوصفء فهو قيد ملحوظ فى المعقود عليه؛ نظير الأسجزاء لا شرط ملزم فى العقدء 
فحينئذ يرجع النزاع الى وقوع 


المشاهدةٌ سابقا (فى حكم الاشتراط) لا فى حكم القيد الموجب لبطلان العقد اذا لم يكن القيد (من حيث ثبوت الخيار) فاذا لم توجد 
الأوصاف كان للمشترى الخيار فى الفسخ و الامضاء. 

(لكنه) اى هذا البناء (ليس شيئا مستقلا حتى يدفع عند الشكث) فى انه هل بنى أم لا؟ (بالاصل) اى باصالة عدم البناء (بل المراد به) اى 
بهذا البناء (ايقاع العقد على العين الملحوظ كونه متصفا بهذا الوصف) المفقود. 

فالبناء قيد يوجب عدمه البطلان لا انه شرط يوجب عدمه الخيار» (و ليس هنا عقد على العين و التزام بكونه) اى المبيع (متصفا بذلكك 
الوصف) كالسمنة فى المثال» حتى يكون من قبيل التزام فى التزام» و بفقد احد الا-لتزامين يبقى الا-لتزام الآدخر (فهو) اى البناء (قيد 
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ملحوظ فى المعقود عليه؛ نظير الاجزاء) حيث ان انتفاء الجزء عبارة اخرى عن انتفاء المقدم الموجب للبطلان (لا شرط ملزم فى العقدء 
فحينئذ) اى حين كان الوصف قيدا كالجزء لا شرطا (يرجع النزاع) بين المشترى المدعى و البائع المنكر (الى وقوع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١21‏ 

العقد على ما ينطبق على الشىء الموجود حتى يلزم الوفاء و عدمه؛ و الأصل عدمه. 

و دعوى معارضته؛ باصالةٌ عدم وقوع العقد على العين المقيدهُ بالوصف المفقود. ليثبت الجواز. 

مدفوعة بان عدم وقوع العقد على العين المقيدة لا يثبت جواز العقد الواقع الا بعد اثبات وقوع العقد على العين غير المقيدة باصالة 
عدم وقوع العقد على المقيدة. 


العقد على ما ينطبق على الشىء الموجود) الشاءً الهزيلة (حتى يلزم الوفاء و عدمه) اى ان العقد لم يقع على الشىء الموجود (و الأصل 
عدمه) اى عدم وقوع العقد على الشىء الموجود. لأن انطباق العقد على هذا الشىء الموجود مسبوق بالعدم. 

(و دعوى معارضته) اى معارضة اصل عدم وقوع العقد على الشىء الموجود (باصالة عدم وقوع العقد على العين المقيده بالوصف 
المفقود) «فالأصل عدم وقوع العقد على الهزيل» «و الأصل عدم وقوع العقد على الشاءً المقيده بالسمنة) فيتساقط الأصلان و يرجع الى 
دليل: أوفوا بِالعُقَودٍ (ليثبت الجواز) و النفوذ لهذا العقد. 

(مدفوعة بان عدم وقوع العقد على العين المقيدة). 

هذا الأصل غير تام» فلا يتمكن ان يتعارض مع اصل عدم وقوع العقد على الهزيل (لا يثبت جواز العقد الواقع) و نفوذه (الا بعد اثبات 
وقوع العقد على العين غير المقيدة» ب) سبب (باصالة عدم وقوع العقد على المقيدة) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١28‏ 

و هو غير جائز» كما حقق فى الأصول. 

و على الثانى: يرجع النزاع الى رجوع العقد و التراضى على الشىء المطلق. بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه؛ و 
الاصل مع المشترى. 

و دعوى معارضته باصالةُ عدم وقوع العقد 


«باصالةٌ» متعلق ب «اثبات» (و هو) اثبات «عدم العقد على السمين» ل «وقوع العقد على الهزيل» (غير جائز» كما حقق فى الأصول) لأنه 
اصل مثبت فان الأصول انما تثبت آثارها الشرعية لا الآثار العقليه و العادية. 

و من المعلوم ان عدم الوقوع على السمين لازمه غير الشرعى الوقوع على الهزيلء لا لازمه الشرعى, فاذا كان الأصل غير تام لا يتمكن 
ان يعارض الأصل التام كما لا يخفى. 

(و على الثانى) و هو ان الشروط مأخوذةٌ فى نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الشىء المقيد (يرجع النزاع) فى التغيير و 
عدمه (الى رجوع العقد و التراضى على الشىء المطلق) كمطلق الشاهُ (بحيث يشمل) العقد (الموصوف بهذا الوصف الموجود) 
كالهزال (و عدمه) اى عدم رجوع العقد على الشىء المطلق؛ فالمشترى يدعى عدم الرجوع الى الشىء المطلق بل المقيد بالسمنة» و 
البائع يدعى رجوع العقد على الشىء المطلق (و الأصل مع المشترى) لأن المشترى ينكر الاطلاق؛ و الأصل عدم الاطلاق فى متعلق 
العقد. 

(و دعوى معارضته) اى اصل عدم الاطلاق (باصالة عدم وقوع العقد 
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على الشىء الموصوف بالصفةٌ المفقودة. 

مدفوعة: بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك, تعلقه بهذا حتى يلزم على المشترى الوفاء به فالزام المشترى بالوفاء بالعقد موقوف على 
ثبوث تعلق العقد بهذاء و هو غير ثابت: و الأصل عدمه. 

وقد تقرر فى الأصول ان نفى احد الضدين بالأصلء لا يثبت الضد الآخر ليترتب 


على الشىء الموصوف بالصفةٌ المفقودة) كالسمينة- فى المثال-. 

(مدفوعة: بأنه لا يلزم من عدم تعلقه) اى العقد (بذاكث) اى بالمقيد بالسمنة (تعلقه) اى العقد (بهذا) اى بالموجود, كالهزيل» لما تقدم 
من ان نفى احد الضدين لا يثبت الضد الآخر. 

فاصالةٌ عدم الليل لا يثبت النهار. 

و اصالةُ عدم اللحية لا يثبت الامردية (حتى يلزم على المشترى الوفاء به) اى بهذا العقد المتعلق بالمطلق. 

و الحاصل: «اصالهٌ عدم تعلق العقد بالسمين» لا اثر شرعى له حتى يجرى فلا يجرىء و اذا لم يجر كان اصل عدم اطلاق متعلق العقد 
محكماء و هو اصل فى جانب المشترى (فالزام المشترى بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلق العقد بهذا) الموجود حالا (و هو) اى 
تعلق العقد بهذا الموجود (غير ثابت) للشكك فى انه هل تعلق العقد بهذا الموجود او تعلق بشىء آخر (و الاصل عدمه) اى عدم التعلق 
بهذا الموجود. 

(و قد تقور فى الأصول ان تفن احد الضدين بالأصلء لآ يبت الضذ الآخر ترب 
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عليه حكمه. 

و بما ذكرنا يظهر فساد التمسكك باصالة اللزوم حيث ان المبيع ملكك المشترىء و الثمن ملكك البائع اتفاقا. 

وانما اختلافهما فى تسلط المشترى على الفسخ فينفى بما تقدم من قاعدة اللزوم. 


عليه حكمه) اى حكم الضد الآخر. 

مثلا: اذا ترتب عليه النهار وجوب الصيام؛ و شككنا فى انه هل الآن ليل او نهار فاصالة عدم الليل لا تثبت وجود النهارء ليترتب عليه 
وجوب الصيام. 

(و بما ذكرنا) من عدم جريان الاصل لانه مثبت (يظهر فساد التمسكث) لاثبات العقد (باصالة اللزوم) فان الاصل فى العقود, اللزوم 
(حيث ان المبيع ملكك المشترىء و الثمن ملكك البائع اتفاقا) حيث ان العقد اذا جرى اقتضى ذلكك. 

(و انما اختلافهما) اى البائع و المشترى (فى تسلط المشترى على الفسخ) فان المشترى يدعى ان له حق الفسخ حيث تغير المبيع عما 
شاهده عليه سابقاء و البائع ينكر ذلكك (فينفى) تمكن المشترى على الفسخ (بما تقدم من قاعدة اللزوم). 

(توضيح الفساد) لهذا التمسك. ان اصل اللزوم مسببى عن اصل تعلق العقد بهذا الموجود, و الاصل المسببى لا يجرى ما دام يجرى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١28‏ 

ان الشكك فى اللزوم و عدمه من حيث الشكك فى متعلق العقد. 

فانا نقول: الاصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود حتى يثبت اللزوم و هو وارد على اصالة اللزوم. 


والحاصل: ان هنا امرين 
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الأعئل السبيى: 

مثلا: اذا شككنا فى ان اليد النجسة التى غمست فى الماء المشكوك الكرية الى كان سابقا كراء هل طهرتء أم لا؟ فانه لا يجرى 
اصل بقاء النجاسة فى اليد بعد جريان اصل كريةٌ الماء» لان الشكك فى بقاء النجاسةً مسبب عن الشكك فى بقاء الكرية. 

فاذا جرى اصل بقاء الكرية لم يبق وجه الشكك فى نجاسة اليد و فى المقام هكذا. 

ف (ان الشكك فى اللزوم و عدمه) مسببىء لانه (من حيث الشكك فى متعلق العقد) و ان العقد هل تعلق بهذا الموجود. او تعلق بشاةً 
(فانا نقول: الاصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود حتى يثبت اللزوم) فان اللزوم فرع التعلق بهذا الموجود (و هو) اى اصل عدم تعلق 
العقد بهذا الموجود (وارد على اصالةٌ اللزوم) لان اصل اللزوم مسببء و الاصل السببى دائما وارد على الاصل المسببى. 

(و الحاصل: ان هنا امرين) يمكن اجراء الاصل فيهماء لكن احدهما: لا حالة سابقة له» و الثانى مثبت»ء و من المعلوم ان الاصل 
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احدهما: عدم تقيبد متعلق العقد بذلك الوصف المفقود, و اخذه فيه و هذا الاصل ينفع فى عدم الخيار» لكنه غير جارء لعدم الحالة 
السنارقة: 

و الثانى: عدم وقوع العقد على الموصوف بذاكك الوصف المفقود و هذا جار» غير نافع نظير الشكك فى كون الماء المخلوق دفعة كرا 
من اصله فان اصالهُ عدم كريته نافعة غير جارية. 


انما يجرى اذا كانت له حال سابقة و لم يكن مثبتا. 

(احدهما: عدم تقييد متعلق العقد بذلكك الوصفء المفقود. و) عدم (اخذه) اى الوصف المفقود كالسمنة (فيه) اى فى متعلق العقد (و 
هذا الاصل) لو جرى (ينفع فى عدم الخيار) لانه لو اخذ الوصف و فقد كان للمشترى الخيار (لكنه غير جارء لعدم الحالة السابقة) لانه 
لم يكن فى وقتء عقد بمتعلق بدون الوصض- قطعا- ثم شكك فى انه هل وصف أم لا؟ 

(و الثانى: عدم وقوع العقد على الموصوف بذلك الوصف المفقود) كالسمنة فى الشاة- مثلا- (و هذا جار غير نافع) 

وان شئت قلت: اصالة عدم الوصف لا حالة سابقة له» و اصالة عدم الموصوف له حاله سابقة» لكنه مثبت. 

و هذان الاصلان (نظير الشكث فى كون الماء المخلوق دفعة كرا) خبر «كون» (من اصله) اى حين خلقته (فان اصالة عدم كريته نافعة) 
فى عدم تطهير الشىء فيه» لكنه (غير جارية) لانه لا حالةٌ سابقة له. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١28‏ 

و اصالهُ عدم وجود الكر جارية غير نافعة» فى ترتب آثار القلهُ على الماء المذكور فافهم و اغتنم. 

و بما ذكرنا يظهر حال التمسكك بالعمومات المقتضية للزوم العقد 


(و اصالة عدم وجود الكر) بان يقال: لم يكن فى هذا المكان كر سابقاء فنشكك فى انه هل وجد فيه. أم لا؟ فالاصل عدم الوجود, فهذه 
الاصالة (جارية) لكنها (غير نافعة» فى ترتب آثار القله على الماء المذكور) لانها مثبتة لانكم تريدون ترتيب القلهُ على هذا الاصل» و 
الكرية و القلة ضدان لا يترتب احدهما على عدم الآخر ليترتب على الضد الّذى يراد اثباته آثاره الشرعية (فافهم و اغتنم) حيث ان 
الامر دقيق. 

(و بما ذكرنا) من تقديم اصالة عدم اللزوم على اصالة اللزوم (يظهر) انه لا مجال للتمسكك بعمومات اللزوم؛ مثل «لا تاكلوا اموالكم). 
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وجه الظهور ان الاصل العملى يثبت موضوع المخصص للعام, فهنا «عام يقول بلزوم العقد) و «خاص يقول بالخيار لمن لم يصل حقه 
إليه كاملا» 

فاذا كان «الاصل عدم وصول الحق الى المشترى» قدّم هذا الاصل على عموم الوفاء بالعقد مثلا: اذا قال المولى «اكرم العلماء الا 
الجهال» فانه «باصالة جهالة زيد» يثبت موضوع المخصص فيقدم على عموم اكرم العلماء فيما لو شكك فى ان زيدا هل صار عالماء أم 
لا؟ 

و كيف كان فقد ظهر بما ذكرنا (حال التمسكك بالعمومات المقتضية للزوم العقد) فيما اذا شككنا هل كانت الشاهُ سمينة سابقا 
فللمشترى حق 
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الحاكمة على الاصول العمليةُ المتقدمة» مثل ما دل على حرمة: اكل المال الا ان تكون تجاره عن تراض»ء و عموم: و لا يحل مال امرئ 
مسلم الا-عن طيب نفسه؛ و عموم الناس مسلطون على اموالهم, بناء على انها تدل على عدم تسلط المشترى على استرداد الثمن من 
البائع» لان المفروض صيرورته ملكاء اذ لا يخفى عليك ان هذه العمومات مخصصة قد خرج عنها بحكم ادلهُ الخيار 


الخيار» لزوال الوصفء أم لم تكن سمينة فلا حق له فى الخيار (الحاكمة) تلكك العمومات (على الاصول العملية المتقدمة) كاصل عدم 
وقوع العقد على الشاةٌ الهزيلة. 

و انما يقدم العام على الاصلء لان الاصل اصيل حيث لا دليل. 

فالعمومات (مثل ما دل على حرمة: اكل المال الا ان تكون تجار عن تراضء و عموم: و لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفسه؛ و 
عموم: 

الناس مسلطون على اموالهم) الى غيرها من العمومات (بناء على انها تدل على عدم تسلط المشترى على استرداد الثمن من البائع) اذ 
الاسترداد ليس تجارة عن تراض. و الثمن اصبح مال البائع» فلا يحل للمشترى و البائع مسلط على الثمن (لآن المفروض صيرورته) اى 
الثمن (ملكا) للبائع. 

و انما قلنا: ظهر بطلان هذا التمسكك (اذ لا يخفى عليك ان هذه العمومات مخصصة)- بصيغة المفعول- (قد خرج عنها) اى عن هذه 
العمومات (بحكم ادلة الخيار) الدالة على انه اذا فات الوصف كان 
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المال اذى لم يدفع عوضه الّذى وقع المعاوضة عليه الى المشترى. 

فاذا شكك فى ذلكك, فالاصل عدم دفع العوضء و هذا هو الى تقدم من اصالةُ عدم وصول حق المشترى إليه فان عدم وصول حقه 
إليه يثبت موضوع خيار تخلف الوصف. 

فان قلت: 


للمشترى الخيار فى ابطال العقد (المال) اى الثمن (الَدى لم يدفع عوضه) اى المثمن؛ فالعوض (الْمذى وقع المعاوضة عليه) لم يدفع 
(الى المشترى) فاذا لم يدفع البائع المثمن الى المشترى كان للمشترى الخيار فى فسخ العقد و استرداد الثمن. 

(فاذا شكك فى ذلكث) اى فى انه هل دفع البائع المثمن أم لا؟- و ذلكك للشكك فى ان المثمن هل هو السمينة أم الهزيلة؟- (فالاصل 
عدم دفع العوض) اى عوض مال المشترى, و هو المثمن (و هذا) الاصل (هو الّذى تقدم من اصالة عدم وصول حق المشترى إليه) 
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(إليه يثبت موضوع خيار تخلف الوصف) فلا مجال للتمسكك بعمومات اللزوم. 

(فان قلت) انكم قلتم: يجب الوفاء بالعقدء الا اذا لم يدفع عوض مال المشترى إليه» و الاصل عدم دفع عوضه إليه فللمشترى الخيار» و 
هذا غير تام؛ فان الخارج من وجوب الوفاء الثمن الذى لم ينطبق مثمنه على ما دفع الى المشترى؛ فاذا شككنا فى هذا اى «الثمن الّذى 
الخ 
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لا دليل على كون الخارج عن العمومات المذكورة معنونا بالعنوان المذكور بل نقول: قد خرج من تلكك العمومات: المال اذى وقع 
المعاوضة بينه و بين ما لم ينطبق على المدفوع. 

فاذا شكك فى ذلكك. فالاصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة. 

قلت: 

كان الاصل عدمه فالعمومات محكمة, لانه اذا شكك فى الخاص كان عموم العام مكنا 

و الحاصل: انه (لا دليل على كون الخارج عن العمومات المذكورة) اى عمومات الوفاء بالعقد (معنونا بالعنوان المذكور) اى عنوان «ما 
اذا لم يدفع عوض مال المشترى إليه؛ حتى يجرى الاصل: لعدم وصول عوضه إليه (بل نقول: قد خرج من تلكك العمومات: المال الى 
وقع المعاوضة بينه و بين ما لم ينطبق على المدفوع) كالثمن الّذى وقع المعاوضة بينه و بين الشاةً السمينة التى لا تنطبق على الهزيلة» و 
الى دقعت الى المشترى: 

(فاذا شكك فى ذلكك) اى فى كون الثمن وقع المعاوضة بينه و بين السمينة (فالاصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة) فلا يحكم 
بالمستثنى» و يحكم عمومات الوفاء بالعقد. 

(قلت) «كون المثمن موصوفا بصفة منطبقة على الشاةً المسلّمةُ الى المشترى» اذا شكك فيه؛ كان الاصل عدمه. فاذا لم ينطبق المسلم 
على الموصوفء كان للمشترى الخيار. 
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السبب فى الخيار و سلطنة المشترى على فسخ العقد. وعدم وجوب الوفاء به عليه» هو عدم كون العين الخارجة منطبقة على ما وقع 
العقد عليه. 

و بعبارة اخرى هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذى وقع العقد عليه الى المشترى لا وقوع العقد على ما يطابق العين الخارجية 
كما ان السبب فى لزوم العقد مقتضاه من انتقال العين بالصفات التى وقع العقد عليها الى ملك المشترى. 


فان (السبب فى الخيار) للمشترى (و سلطنة المشترى على فسخ العقد و عدم وجوب الوفاء به) اى بالعقد (عليه) اى على المشترى (هو) 
عائد الى السبب (عدم كون العين الخارجة) كالشاهٌ الهزيلة (منطبقة على ما وقع العقد عليه) كالشاةٌ السمينة. 

(و بعبارة اخرى) السبب فى الخيار (هو عدم وفاء البائع بالعقد) بان لم يف (بدفع العنوان) السمينة (المذى وقع العقد عليه) اى على 
ذلك العنوان (الى المشترى) متعلق ب «دفع» (لا) ان السبب الخيار» هو (وقوع العقد على ما يطابق العين الخارجية). 

فسبب الخيار عدمى, لا وجودى (كما ان السبب فى لزوم العقد) وجودىء و هو تحقق (مقتضاه) اى مقتضى العقد (من انتقال العين 
بالصفات التى وقع العقد عليها) اى على تلكك الصفات (الى ملكك المشترى) 

و انما قال «كما' لبيان ان سبب اللزوم حيث كان وجوديا يكون سبب الخيار عدميا و لو كان سبب الخيار وجوديا لكان سبب اللزوم 


غكنا 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: 1١77‏ 

والاصل موافق للاولء» و مخالف للثانى. 

مثلا.: اذا وقع العقد على العين على انها سمينة: فبانت مهزولة» فالموجب للخيار هو انه لم ينتقل إليه فى الخارج ما عقد عليه و هو 
السمين لا وقوع العقد على السمين» فان ذلك لا يقتضى الجواز. 

وانما المقتضى للجواز عدم انطباق العين الخارجيهُ على متعلق العقد. 

و من المعلوم: ان عدم الانطباق هو المطابق للاصل عند الشكك. 


لآن الخيار و اللزوم مختلفان من حيث السبب. 

فاذا كان سبب احدهما عدميا دل على ان سبب الآخر وجودى. 

واذا كان سبب احدهما وجوديا دل على ان سبب الآخر عدمى. 

(و الاصل موافق للاول) و هو عدم كون وفاء البائع بالعقدء (و مخالف للثانى) و هو وقوع العقد على ما لا يطابق. 

(مثلا: اذا وقع العقد على العين على انها سمينة» فبانت مهزولة؛ فالموجب للخيار هو انه لم ينتقل إليه) اى الى المشترى (فى الخارج) 
فى مقابل الانتقال فى عالم العقد و الالتزام (ما عقد عليه» و هو السمين لا) ان السبب للخيار (وقوع العقد على السمين» فان ذلكك) 
وقوع العقد على السمين (لا يقتضى) الخيار اى (الجواز) للعقد- فى مقابل اللزوم-. 

(و انما المقتضى للجواز عدم انطباق العين الخارجية) و هى الهزيلة (على متعلق العقد) و هى السمينة. 

(و من المعلوم: ان عدم الانطباق هو المطابق للاصل عند الشكك) اذ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١7‏ 

فقد تحقق مما ذكرنا صحةٌ ما تقدم من اصالة عدم وصول حق المشترى إليه. 

و كذا صحة ما فى التذكرةٌ من اصاله عدم التزام المشترى بتملكك هذا الموجود. حتى يجب الوفاء بما الزم. 

نعم: ما فى المبسوط. و السرائر» و الدروس من اصالهٌ بقاء يد المشترى على الثمنء كانه لا يناسب اصالة اللزوم؛ 


الاصل عدم الحادث؛ فان الحادث وجود, و اذا شكك فيه كان الاصل عدمه» بخلاف الامر الوجودى فانه لا اصل فيه الا الاستصحاب 
فيما كان فى السابق موجودا. 

(فقد تحقق مما ذكرنا) صحةُ جريان بعض الاصولء و عدم صحةٌ جريان بعض الاصول الاخر. 

مثل (صحة ما تقدم من اصالة عدم وصول حق المشترى إليه) لانه قبل تسلمه الهزيلة لم يصل حقّه إليهء فاذا تسلم الهزيلة و شككنا فى 
وصول حقه إليه» فالاصل العدم. 

(و كذا صحة مافى التذكرة من اصالة عدم التزام المشترى بتملكك هذا) الهزيل (الموجود. حتى يجب الوفاء بما الزم) اذ انما يلزم 
الوفاء بما التزمه الانسانء لا بأى شىء آخر. 

(نعم: ما فى المبسوطء و السرائر» و الدروس من اصالة بقاء يد المشترى على الثمن» كانه لا يناسب اصالة اللزوم) فيما لو شكك فى 
العقود» فانه لو شكك فى العقد كان اصل اللزوم محكما- كما حقق فى محله- و اذا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١78‏ 

بل يناسب اصالة الجواز عند الشكك فى لزوم العقد. كما يظهر من المختلف فى باب السبق و الرماية» و سيأتى تحقيق الحال فى باب 
الخيار. 
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واما دعوى: و ورود اصالهُ عدم تير المبيع على الاصول المذكورة لان الشكك فيها مسبب عن الشكك فى تغتر المبيع. 


تحقق اللزوم بالاصل فلا وجه لاصالة بقاء يد المشترى على الثمن لا-ن اصل اللزوم حاكم على اصل بقاء يد المشترى (بل يناسب 
اصالة الجواز) 

اى لو قلنا: انه لو شكك فى العقد كان مقتضى القاعدةٌ اصالةٌ الجواز كان يتفرع على هذا الاصل اصالة بقاء يد المشترى على الثمن. 
لكنا لا نقول باصالهُ الجواز (عند الشكك فى لزوم العقد) بل نقول باصالة اللزوم؛ لقوله تعالى: أَوْقُوا الْعُقُودِهِ وغيره فكل عقد شكك فى 
انه لازم او جائزء نقول بانه لازم حتى يدل دليل خارجى على انه جائز نقول بانه لازم حتى يدل دليل خارجى على انه جائز (كما 
يظهر) ان الاصل الجواز- خلافا لما ذكرنا- (من المختلف فى باب السبق و الرماية و سيأتى تحقيق الحال) فى ان الاصل فى العقود 
اللزوم او الجواز (فى باب الخيار) إن شاء الله تعالى. 

(و اما دعوى: و ورود اصالهٌ عدم تغر المبيع على الاصول المذكورة) اى سواء كانت الاصول الدالهُ على لزوم البيع» او الاصول الدالة 
على جوازه (لان الشكك فيها) اى فى تلكك الاصول (مسبب عن الشكك فى تغتر المبيع). 

اذ لو جرى اصل عدم التغيير لم يكن مجالء لا لاصل اللزوم و لا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١78‏ 

فهى مدفوعة مضافا الى منع جريانه فيما اذا علم بالسمن قبل المشاهدةٌ فاختلف فى زمان المشاهدة» كما اذا علم بكونها سمينة و انها 
صارت مهزولة ولا يعلم انها فى زمان المشاهدة كانت باقيةُ على السمن أو لا فحينئذ مقتضى الاصل تأخر الهزال عن المشاهدة» 


لاصل الجوازء فان الشكك فى ان البيع لازمء أم لاء ناش من الشكك فى ان المبيع تغير عما شوهد عليه سابقا أم لا. 

و من المعلوم: انه لو جرى الاصل فى السبب لم يكن مجال لجريان الاصل فى المسبب» سواء كان اصلا موافقا للاصل السببى او 
مخالفا له كما حقق فى الاصول. 

(فهى مدفوعة) و وجه الدفع ما يأتى بعد اسطر بقوله: «ان مرجع اصالة الخ» (مضافا الى منع جريانه) اى جريان اصل عدم تغر المبيع 
(فيما اذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف) البائع و المشترى (فى زمان المشاهدة) كما لو كانت سمينة يوم الجمعة و كان يوم 
المشاهدة يوم السبت» و كان يوم البيع الاحد (كما اذا علم بكونها سمينة) فى الجمعة (و انها صارت مهزولة) قطعا- كما فى الحال- (و 
لا يعلم انها فى زمان المشاهدة) يوم السبت هل انها (كانت باقيةٌ على السمن) حتى يكون العقد وقع على السمين (أولا؟) حتى يكون 
العقد وقع على المهزولء فلا يكون للمشترى حق. 

(فحينئذ مقتضى الاصل تأخر الهزال عن المشاهدة) كما فى كل حادثين نعلم تاريخ احدهماء و لا نعلم تأريخ الآخرء فان الاصل تأخر 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: ١717‏ 

فالاصل تأخَر التغتئر» لا عدمه الموجب للزوم العقد ان مرجع اصالة عدم تغّر المبيع الى عدم كونها حين المشاهدةٌ سمينة. 

و من المعلوم: ان هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد. نظير اصالة عدم وقوع العقد على السمين. 

نعم لو ثبت بذلكك الاصل هزالها عند المشاهدة و تعلق العقد بالمهزول 


مجهول التاريخ, فانه ستصحب عدم الهزال عن المشاهدة «التى كانت يوم السبت)». 
(فالاصل تأخر التغيّر» لا عدمه) اى عدم التغيير (الموجب) اصل عدم التغيير (للزوم العقد) بالإضافة الى هذا الاشكال (ان مرجع اصالة 
عدم تغيّر المبيع الى عدم كونها) اى الشاهً (حين المشاهدة سمينة) لان الشكك فى التغيير ناش عن الشكك فى السمن حال المشاهدة فاذا 
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لم يكن سمن لم يكن تغيير» و اذا كان سمن كان تغييرا. 

(و من المعلوم: ان هذا) عدم كونها حين المشاهدة سمينة (بنفسه لا يوجب لزوم العقد) لانه مثبت» اذ لازم عدم السمن حال العقد 
وقوع العقد على الهزيل» و من المعلوم ان الاصل لا يثبت اللوازم العقلية» و العرفية (نظير اصالة عدم وقوع العقد على السمين) فان هذا 
الاصل لا يثبت وقوع العقد على الهزيل الموجب للزوم العقد. 

(نعم لو ثبت بذلكك الاصل) اى باصل «عدم وقوع العقد على السمين» او اصل «عدم كونها حين المشاهدة سمينة» (هزالها عند 
المشاهدةٌ و تعلق العقد) «تعلق» عطف على «هزالها» (بالمهزول. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: 178 

ثبت لزوم العقد. 

و لكن الاصول العدميةٌ فى مجاريها لا يثبت وجود اضدادها. 

هذا كله مع دعوى المشترى النقص الموجب للخيار. 

ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع» فمقتضى ما ذكرنا فى طرف المشترى تقديم قول البائع» لان الاصل عدم وقوع العقد على 
هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به. 

ثبت لزوم العقد) لان البائع سلّم الى المشترى ما وقع العقد عليه. 

(و لكن الاصول العدميهٌ فى مجاريها) اى كان المجرى عدميا كاصل عدم السمن- فيما نحن فيه- (لا يثبت وجود اضدادها) كالهزال 
فى المقام-. 

(هذا كله) اذا كان التغيير المختلفء فيه (مع دعوى المشترى النقص الموجب للخيار) بان ادعى انها كانت حين المشاهدة سمينة: و الا 
هى هزيلة. 

(و لو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع) كما لو ادعى انها كانت هزيلة عند المشاهدةٌ و الآن صارت سمينة (فمقتضى ما ذكرنا 
فى طرف المشترى) اى اصالة عدم وقوع العقد على الهزيل الموجود الآ-ن حتى يلزم على المشترى الوفاء به (تقديم قول البائع» لان 
الاصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود) السمين (حتى يجب عليه) اى على البائع (الوفاء به). 

فان القاعده تقتضى ان يكون الاصل مع مدعى التغيير» بائعا كان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: ١78‏ 


و ظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشترى هنا و لم يعلم وبجهه: 
«الثانى» لو اتفقا على التغيّر بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد» 


و اختلفا فى تقدم التخير على المبيع ليثبت الخيار و تأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار» 


او مشتريا. 

نعم اذا ادعى البائع الهزال لمصلحة» كما لو ارتفع السعر فهو يريد بطلان البيع لم يكن القول قوله. لان نقص المبيع لا يوجب خيار 
البائع و انما يوجب خيار المشترىء فاذا لم يرد المشترى ان يأخذ بالخيار لم يكن للبائع فسخ المعاملة. 

(و ظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشترى هنا) فى باب ادعاء البائع الزيادة (و لم يعلم وجهه). 

و لعله لان البيع وقع على هذا المبيع بالذات» و لم يعلم زيادته» فالاصل عدم الزيادة فلا مقتضى لاختيار البائع فى الفسخ, فتأمل. 
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الفرع «الشانى» من الفرعين (لو اتفقا على التغتر) و ان المبيع تغير (بعد المشاهدة) كما لو كان حال المشاهدة سمينا ثم اتفقا على انه 
هزل بعد ذلكك (و وقوع العقد على الوصف المشاهدء و اختلفا فى تقدم التغير على المبيع ليثبت الخيار) للمشترى (و تأخره) اى التغير 
(عنه) اى عن البيع (على وجه لا يوجب الخيار). 

مثلا: المشاهدة يوم الجمعة و البيع يوم الأحد فقال البائع كان التغير فى الاثنين» و قال المشترى بل كان فى السبت. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: 18١‏ 

تعارض كل من اصالةٌ عدم تقدم البيع و التغير على صاحبه؛ و حيث ان مرجع الاصلين الى اصالةٌ عدم وقوع البيع حال السمن مثلاء و 
اصالةٌ بقاء السمن و عدم وجود الهزال حال البيع. 

و الظاهر انه لا يترتب على شىء منهما الحكم بالجواز و اللزوم؛ لان اللزوم من احكام وصول ما عقد عليه؛ و انتقاله الى المشترى. 
واصالةٌ بقاء السمن لا يثبت وصول السمين. 


و قوله «على وجه» اشارةٌ الى ان بعض التغييرات بعد البيع أيضا يوجب الخيار كما لو كان قبل القبض او فى زمن الخيار فان التلف قبل 
القبض من مال مالكه. و التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له (تعارض كل من اصالة عدم تقدم البيع) على التغير (و) عدم تقدم 
(التغير) على البيع (على صاحبه) فان كلا من البيع و التغيير صاحب للآخر (و حيث ان مرجع الاصلين) المذكورين (الى اصالةُ عدم 
وقوع البيع حال السمن مثلا) هذا هو اصل تأخر البيع (و اصالة بقاء السمن و عدم وجود الهزال حال الببع) هذا هو اصل تأخر السمن. 
(و الظاهر انه لا يترتب على شىء منهما) اى من الاصلين المذكورين (الحكم بالجواز) و الخيار (و اللزوم, لان اللزوم من احكام 
وصول ما عقد عليه؛ و انتقاله الى المشترى) لا من آثار بقاء السمن الى ما بعد البيع. 

(و اصالة بقاء السمن) الى ما بعد البيع (لا يثبت وصول السمين) لانه مثبتء و الاصل المثبت ليس بحجة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠3‏ ص: 18١‏ 

كما ان اصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه. 

فالمرجع الى اصاله عدم وصول حق المشترى إليه» كما فى المسألة السابقة. 

الاان الفرق بينهما هو ان الشكك فى وصول الحق هناكك ناش عن الشكك فى نفس الحق. 

وهنا ناش عن الشكك فى وصول الحق المعلوم. 


(كما ان اصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه) اى لا ينفى وصول السمينء لانه أيضا مثبث. 

(فالمرجع) بعد سقوط الاصل الحاكم السببى لتعارضه باصل مثله (الى) الاصل المسببىء و هو (اصالهٌ عدم وصول حق المشترى إليه؛ 
كما فى المسألة السابقة) اى الفرع الاول الذى كان اختلافهما فى التغيير و عدمه. 

(الا ان الفرق بينهما) اى بين المسألهٌ السابقةهُ و هذه المسألهُ (هو ان الشكك فى وصول الحق هناكك) الى المشترى (ناش عن الشكك فى 
نفس الحق) و انه هل حصل تغيير اصلاء أم لم يحصل تغيير؟ 

(و هنا) فى الفرع الشانى (ناش عن الشكك فى وصول الحق المعلوم) لانهما متفقان على التغيبر» و انما الشكك فى تقدمه على البيع او 
تاخره عنه 

فمثلا: قد نشكك فى ان حق زيد دينار او درهم؛ و قد نشكك فى ان حقه الَذى هو درهم قطعا هل وصل إليهء أم لا؟ 
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و بعبارة اخرى: الشكك هنا فى وصول الحقء و هناكك فى حقه الواصل» و مقتضى الاصل فى المقامين عدم اللزوم. 
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و من ذلكك يعلم الكلام فيما لو كان مدعى الخيار هو البائع» بان اتفقا على مشاهدته مهزولاء و وقوع العقد على المشاهد؛ و حصل 
السمن و اختلفا فى تقدمه على البيع ليثبت الخيار للبائع» فافهم و تدبرء فان المقام لا يخلو عن اشكال و اشتباه. 


(و بعبارة اخرى: الشكك هنا) فى الفرع الثانى (فى وصول الحق و هناكك) فى الفرع الاسول (فى حقه الواصلء و مقتضى الاصل فى 
المقامين عدم اللزوم) لاصالة عدم وصول الحق. 

(و من ذلكك) الذى ذكرنا فى مسألة الشكك فى هزال الشاهُ بعد سمنه حتى يكون للمشترى الخيار و عدمه (يعلم الكلام فيما لو كان 
مدعى الخيار هو البائع» بان اتفقا على مشاهدته) اى الحيوان (مهزولت و) اتفقا على (وقوع العقد على المشاهد. و) انه بعد ذلكك 
(حصل السمن و) لكن (اختلفا فى تقدمه على البيع ليثبت الخيار للبائع) لانه باع الزائد و هو مغبون, او تأخره عن البيع ليكون السمن 
انما زاد فى ملكك المشترى فلا خيار للبائع. 

فان اصاله عدم وصول حق البائع إليه «من الثمن» يقتضى الخيار بعد سقوط الاصول السببيةُ من الجانبين» مثل الكلام الذى تعليم فين 
المشترى (فافهم و تدبر» فان المقام لا يخلو عن اشكال و اشتباه). 

و يظهر من ذلكك ما لو ادعى كل واحد الخيار لنفسه و انكره الآخر 
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ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفى فى قبضه التخلية» و اختلفا فى تقدم التلف على البيع و تأخره. 

فالاصل بقاء ملكث المشترى على الثمن» لاصالةُ عدم تأثير البيع. 

و قد يتوهم جريان اصالة صحة البيع هنا للشكك فى بعض شروطه و هو وجود المبيع. 


و فيه 


لا دعاء المشترى تغير المثمن, و ادعاء البائع تغير الثمن. 

(و لو وجد المبيع تالفا بعد القبض) بان قبض المشترى التالف (فيما يكفى فى قبضه التخلية) كالدار والد كان (و اختلفا فى تقدم 
التلف على البيع) فلا حق للبائع فى الثمن (و تأخره) حتى يكون الضرر من كيس المشترى. 

(فالاصل) مع المشترى و لا يلزم عليه تسليم الثمن الى البائع. 

لاصالة (بقاء ملكك المشترى على الثمنء لاصالة عدم تأثير البيع) فى النقل و الانتقال» اذ بيع التالف لا يؤثر شيئا. 

(و قد يتوهم) ان الاصل مع البائع» فيقال: ب (جريان اصالة صحة البيع هنا) فى الشكك فى كون التلف قبل البيع أم بعده (للشكك فى 
بعض شروطه) اى شروط البيع (و هو وجود المبيع) فانه كلما شكك فى شرط من شروط البيع بعد العقد, كان اللازم اجراء اصالة 
الصحة؛ كما لو عقداء ثم شكا فى انهما كانا مختارين او بالغين حال العقد أم لاء و هكذا فان الاصل الصحة. 

(و فيه) انه يعتبر فى جريان اصالة الصحة امران: 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: 18 

ان صحة العقد عبار عن كونه بحيث يترتب عليه الا-ثر شرعا فاذا فرضنا انه عقد على شىء معدوم فى الواقع فلا تأثير له عقلا فى 
تمليكك العين» لان تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود و لا على قصد تمليك بدله مثلا او قيمته غير معقول. 


الأول* ثوت اركاق العقد: 
و الثانى: ان يكون بحيث لو لا الصحة؛ لزم صدور القبيح من الفاعل المسلم و فى المسألةٌ يفقد الشرط الثانى, لانه اذا قلنا بعدم صحة 
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العقد لم يلزم صدور القبيح. 

اذ القبيح انما هو اجراء العقد على المعدوم مع علم مجرى العقد اما مع جهله فلا قبيح فى البين. 

ولذالا تجرى اصالهُ الصحة فى مسألتناء ف (ان صحة العقد عبار عن كونه) اى العقد (بحيث يترتب عليه الأثر شرعا) و من المعلوم 
ان غير المعقول لا يترتب عليه الاثر شرعا (فاذا فرضنا انه عقد على شىء معدوم) كالدار التى صارت خربة (فى الواقع) وان جهل 
المتبايعان كونه معدوما (فلا تأثير له عقلا فى تمليك العين) المعدوم. 

و حيث لا اثر عقلا لا يكون اثر شرعا (لان تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود) كما لو ملكك ثمرةٌ البستان و هى الآن 
معدومة لكن بقصد تمليكها عند ما وجدتء فان ذلكك جائزء كما لا يخفى (و لا على قصد تمليكك بدله مثلا) فى المثلى (او قيمته) فى 
القيمى (غير معقول) اذ لا ملك اصلا حتى يصلح لان يملكك. 
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و مجرد انشائه باللفظ لغو عرفا يقبح مع العلم دون الجهل بالحال 

فاذا شككنا فى وجود العين حال العقد فلا يلزم من الحكم بعدمه فعل فاسد من المسلمء لان التمليكك الحقيقى غير متحقق. 

و الصورى وان تحقق لكنه ليس بفاسدء اذ اللغو فاسد عرفاء اى قبيح اذا صدر عن علم بالحال. 


(و مجرد انشائه) اى الملكك (باللفظ) بدون قصد النقل و الانتقال (لغو عرفا يقبح مع العلم) بانه معدوم (دون الجهل بالحال) اذ لا يلزم 
الانسان عن فعل شىء هو جاهل بواقعه» و يظن صحته. 

(فاذا شككنا فى وجود العين حال العقد) و عدم وجود العين (فلا يلزم من الحكم بعدمه) اى بعدم وجود العين حال العقد (فعل فاسد 
من المسلم) حتى ينفى ذلكك باصالةٌ الصحة؛ و يلزمه صحة العقد (لان التمليكك الحقيقى غير متحقق) فيما اذا حكمنا بعدم وجود العين 
حال العقد 

(و) التمليك (الصورى و ان تحقق) خارجا (لكنه ليس بفاسدء اذ اللغو فاسد عرفاء اى قبيح اذا صدر عن علم بالحال) و المفروض ان 
المتعاقدين لا يعلمان بالحال. 

و الحاصل: ان فعل المسلم يحمل على الصحة فيما اذا كان عدم حمله على الصحة يوجب حمله على القبيح» لكن المقام ليبس 
كذلك, فان عدم حمله على الصحةٌ يوجب حمله على الجهل لا على القبيح» فلا اصل صحة فى المقام. 
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و بالجملة: الفاسد شرعا اذى تنزه عنه فعل المسلم؛ هو التمليكك الحقيقى المقصود الُذى لم يمضه الشارع؛ فافهم؛ هذا. 

فانه قد غفل عنه بعض فى مسأل الاختلاف فى تقديم بيع الراهن على رجوع المرتهن عن اذنه فى البيع و تأخيره عنه. 

حيث تمسكك باصالة صحة الرجوع عن الاذنء لان الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن» كان فاسد العدم مصادفته محلا يؤثر فيه. 


(و بالجملة: الفاسد شرعا الى تنزه عنه فعل المسلم هو التمليكك الحقيقى المقصود الذى لم يمضه الشارع) و لا تمليك حقيقى هنا 
بناء على كون المبيع معدوما حال البيع (فافهم: هذا) الشرط لجريان اصالة الصحة 

(فانه قد غفل عنه بعض) الفقهاء (فى مسألة الاختلاف فى تقديم بيع الراهن على رجوع المرتهن عن اذنه فى البيع) للعين المرهونة (و 
تأخيره) اى البيع (عنه) اى عن الاذن. 

كما لو رهن زيد داره عند عمروء فاراد زيد بيع الدار قبل فكهاء فاستأذن عمرواء فاذن له عمروء و باعها زيد. فاختلفا بعد ذلكك فى ان 
البيع هل حصل قبل ان يرجع عمرو عن اذنه حتى يكون البيع صحيحا او حصل البيع بعد ان رجع عمرو عن اذنه حتى يكون البيع 
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باطلا؟ 

(حيث تمسكك) هذا البعض (باصالة صحة الرجوع عن الاذن) و ثمرتها بطلان البيع (لان الرجوع) عن الاذن (لو وقع بعد بيع الراهن؛ 
كان) الرجوع (فاسدا) لانه لا اثر لهذا الرجوع (لعدم مصادفته) اى الرجوع (محلا يؤثر فيه) فان تأثير الرجوع انما هو قبل البيع. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: 1/17 

نعم لو تحققت قابلية التأثير عقلا او تحقق الانشاء الحقيقى عرفا و لو فيما اذا باع بلا ثمن» او باع ما هو غير مملوكك كالخمرء و الختزير» 
و كالتالف شرعاء كالغريق» و المسروق او معدوم قصد تملكه عند وجوده كالثمرة المعدومة او قصد تمليكك بدله مثلا او قيمة. 

كما لو باع ما اتلفه زيد على عمروء او صالحه 


و وجه الخطأ فى كلام هذا البعض انه لو لم نقل بالصحة فى الرجوع لم يكن الرجوع قبيحاء اذ الرجوع مع الجهل بالبيع غير قبيح» و انما 
(نعم لو تحققت) شرائط الحمل على الصحة بان ثبت اركان العقد و ثبت قبح خلاف الصحة؛ ثم شككنا فى ان العقد هل هو صحيح 
او فاسد؟ 

وعلى هذا فلو تحققت (قابلية التأثير عقلا) بأن لم يكن المتعلق للعقد معدوما غير قابل للوجود اصلا (او تحقق الانشاء الحقيقى) و هو 
الانشاء بقصد النقلء لا كالانشاء الهازل (عرفا و لو فيما اذا باع بلا ثمنء او باع ما هو غير مملوكك) اى بلا مثمن (كالخمرء و الخنزير» و 
كث) ما لو باع (التالف شرعاء كالغريق» و المسروق) فانهما باقيان واقعاء لكن للشارع حكم بأنهما تالفان (او) باع ما هو (معدوم قصد 
تملكه) اقصد) فعل ماضى (عند وجوده كالثمرةٌ المعدومة) فى الحال (او قصد تمليكك بدله مثلا) فى المثلى (او قيمةٌ) فى القيمى. 
(كما لو باع) عمرو (ما اتلفه زيد على عمروء او) لم يبع لكن (صالحه) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: 184 

اياه بقصد حصول اثر الملكك فى بدله تحقق مورد الصحة و الفساد فاذا حكم بفساد شىء من ذلك, ثم شكك فى ان العقد الخارجى 


منه أم من الصحيح» حمل على الصحيح. 


او صالح عمرو (اياه) ذلكك الشىء المتلف (بقصد حصول اثر الملكك فى بدله) اى بدل المتلفء بان يأخذ المشترى بدل المتلف من 
المتلف مثلا كان البدل او قيمة (تحقق) جواب «لو تحققت» (مورد الصحة و الفساد) لانه اذا لم يكن صحيحا كان اما لعدم, او كان 
العقد كعدم الثمن او عدم المثمن. 

و اما لانه قبيح- كبيع الغريق و المسروق- شرعا. 

(فاذا حكم بفساد شىء من ذلكك, ثم شكك فى ان العقد الخارجى) الى اوقعه المتعاقدان (منه) اى من ذلكك القسم الفاسد (أم من 
الصحيح, حمل) العقد (على الصحيح). 

و تفصيل الكلام فى جريان اصالهُ الصحةٌ و عدم الجريان موكول الى محله. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠‏ ص: 189 


مسئلة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة» فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك 
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كما فى كل وصف يكون كذلكك. 


اذ لا فرق فى توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الاوصاف و بين تقدير العوضين بالكيلء و الوزنء و العدوٌ يغنى الوصف عن 


(مسألة): قد يختبر الشىء لاستعلام الصحة و الفساد و هذا الاختبار ليس بلازم» لجواز الاعتماد على اصالة الصحة. 
وقد يختبر لاجل استعلام حالةٌ ما يختلف قيمته» و ان الشىء من اى قسم هور. 
و هذا الاختبار لازم فانه (لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة» فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك) اى باختلاف كل واحد من هذه 


الصفات الثلاث. 

مكلت العسل الذى طعمه الحوف او لونه اضفىء او راشحته ازكئ يكون اغلى قيمة (كما فى كل وضف يكون كذلك) كالرفة و 
السخانة» و الخشونة» و النعومة و هكذا. 

(اذ لا فرق فى توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الاوصاف) المذكورة بحيث لو لا العلم بها كان غررا (و بين تقدير العوضين بالكيل 
والوزن والعد) 

فكما يجب العلم بهذه الثلاثة لرفع الغرر» كذلكك يجب العلم بسائر الاوصاف التى يتوقف رفع الغرر على العلم بها (و يغنى الوصف 
عن 
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الاختبار فيما ينضبط من الاوصافء دون ما لا ينضبط» كمقدار الطعم و الرائحة و اللون و كيفياتها فان ذلكك مما لا يمكن ضبطه الا 
باختبار شىء من جنسهء ثم الشراء على ذلكك النحو من الوصفء مثل ان يكون الاعمى قد راى قبل العمى لؤلؤة؛ فبيع منه لؤلؤة اخرى 
على ذلكك الوصف. 

و كذا الكلام فى الطعم و الرائحة لمن كان مسلوب الذائقةٌ و الشامّة 


الأخغار قينا يتعتط هن الأوصاق): 

فاذا كان اللون الوردى مثلا معيارا فى شىء»؛ كفى ان يقول البائع ان لونه وردى, ولا يحتاج الى الرؤية لارتفاع الغرر حينئذ بالوصف 
(دون مالا ينضبط. كمقدار الطعم و الرائحة و اللون) اى كمياتها (و كيفياتها). 

مثلا: مقدار كيلو من الماء قد يصب فيه مقدار ربع كيلو من السكرء و قد يصب فيه مقدار نصف كيلو هذا من جهة الكم فى الحلاوة. 
وقد يصب فيه السكر الخوزى الى له طعم احسن و قد يصب فيه السكر المأخوذ من الساق الى له طعم ادون (فان ذلكك مما لا 
يمكن ضبطه الا باختبار شىء من جنسه. ثم الشراء على ذلكك النحو) المعلوم (من الوصف). 

و ذلكك (مثل ان يكون الأعمى قد راى قبل العمى لَؤْلوْة فبيع منه لؤلؤة اخرى على ذلكك الوصف). 

(و كذا الكلام) فى باب المقايسة (فى الطعم و الرائحة لمن كان مسلوب الذائقةٌ و الشامة). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١٠3‏ ص: ١91‏ 

نعم لو لم يرد من اختبار الاوصاف الا استعلام صحته و فساده؛ جاز شرائها بوصف الصحة كما فى الدبس و الدهن مثلاء فان المقصود 
من طعمهما ملاحظة عدم فسادهماء بخلاف بعض انواع الفواكه و الروائح التى تختلف قيمتها باختلاف طعمهاء و رائحتها. 

ولا يقصد من اختبار اوصافها ملاحظة صحتها و فسادها. 


حيث انه كان قد اختبر قبل فقده لهما العسل فعرف منه طعما خاصا و رائحةُ خاصة؛ و بعد فقده للحاستين يشترى بنحو ذلكك الوصف 
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الْذَى اختبره قبل ذهاب حاستيه. 

واكدذا لوذه نمي لمت فاشترى الم بر دعيلف الذى له حلمين كل ملسن الحرير الى سيق اق نشي عمال وتسداته لحاسة 
اللمسن. 

(نعم لو لم يرد من اختبار الاوصاف الَا استعلام صحته و فساده؛ جاز شرائها بوصف الصحة) لجواز الاعتماد على اصالهُ الصحة فى كل 
الاشياء» سواء ذكر ذلكك فى العقدء او كان التبانى العرفى عليه و لذا يرد الفاسد و لو لم يشترط فى متن العقد (كما فى الدبس و 
الدهن مثلاء فان المقصود من طعمهما ملاحظةُ عدم فسادهما) غالبا. 

والا فكثيرا ما يكون المقصود الخصوصيات الزائدة (بخلاف بعض انواع الفواكه) كالتوت و البرتقال (و الروائح) العطرة (التى تختلف 
قيمتها باختلاف طعمهاء و رائحتها) فان البرتقال لو كان حلوا كانت له قيمةُ مرتفعة» بينما اذا كان ماثلا الى الحموضة كانت قيمته اقل. 
(و لا يقصد من اختبار اوصافها ملاحظة صحتها او فسادها) الا نادرا. 
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واطلاق كلمات الاصحاب فى جواز شراء ما يراد طعمه و رائحته بالوصف محمول على ما اذا اريد الاوصاف التى لها دخل فى الصحةٌ 
لا الزائدة على الصحة التى يختلف بها القيمة» بقرينة تعرضهم بعد هذا البيان جواز شراءها من دون اختبار و لا وصفء بناء على اصالةٌ 
الصحة. 


(و) ان قلت: انتم قلتم بوجوب الاختبار بالنسبة الى ما تختلف قيمته باختلااف الطعم و الرائحة» و هذا ينافى اطلاق الاصحاب جواز 
الوصف و عدم لزوم الاختبار. 

قلت: (اطلاق كلمات الاصحاب فى جواز شراء ما يراد طعمه و رائحته بالوصفئ) لا يراد به الاطلاق الشامل لما يختلف قيمته باختللاف 
الطعم و الرائحة. 

بل الاطلاق (محمول على ما اذا اريد الاوصاف التى لها دخل فى الصحة) تلكك الاوصاف التى لا يلزم الاختبار بالنسبة إليها بل يكفى 
فيها الوصف (لا) الاوصاف (الزائدة على الصحة التى يختلف بها القيمة) كطعم البرتقال فى المثال السابق. 

وانما نحمل اطلاق الاصحاب على ذلكك (بقرينة تعرضهم بعد هذا) الاطلاق (لبيان جواز شراءها من دون اختبار و لا وصفء بناء على 
اصالةٌ الصحة). 

فالمراد بالاوصاف فى اطلاقهم السابق» الاوصاف التى لها مدخلية فى الصحة؛ لا مطلق الاوصاف. 
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و كيف كان فقد قوّى فى السرائر عدم الجواز اخيراء بعد اختبار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف وفاقا للمشهور المدعى عليه الاجماع فى 
الغنية 

قال: يمكن ان يقال: ان بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز ان يكون بالوصف لانه غير غائبء فيباع مع خيار الرؤية بالوصف فاذا لا بِلّ 
من شمّه و ذوقه. لانه حاضر مشاهد غير غائب يحتاج الى الوصف و هذا قوّى 


(و كيف كان فقد قوّى فى السرائر) بالنسبة الى الاوصاف التى لها مدخلية فى الصحة؛ هل انها يجب الاختبار فيهاء أم يكفى الوصف و 
المشاهدة؟ (عدم الجواز اخيراء بعد اختبار جواز بيع ما ذكرنا) ما يراد بذكر الاوصاف فيه اختبار الصحة و الفساد (بالوصف وفاقا 
للمشهور المدعى عليه الاجماع فى الغنية). 

(قال: يمكن ان يقال: ان بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز ان يكون بالوصف). 
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عبارة المصنف فيها غموض.ء و المراد ان السرائر فرق بين بيع عين غائبة» فيجوز بيعها بالوصفء و بين بيع عين حاضرة فلا يجوز الا 
بالاختبار 

وانما اوجب الاختبار فى العين الحاضرة (لانه) اى المبيع (غير غائب» فيباع) اى حتى يجوز ان يباع (مع خيار الرؤية) بيعا (بالوصف») 
بدون الاختبار (فاذا) حيث ان المبيع ليس غائبا (لا بدّ من شمّه و ذوقه لانه) اى المبيع (حاضر مشاهد غير غائب) حتى (يحتاج الى 
الوصفء و هذا) اى وجوب الاختبار فى المبيع الحاضر و عدم الاكتفاء بالوصف و ان كفى الوصف فى المبيع الغائب- (قوّى 
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انتهى. 

و يضعفه ان المقصود من الاختبار رفع الغرر» فاذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر و الغائب تحكما. 

بل الالقوى جواز بيعه من غير اختبار و لا-وصفه بناء على اصالهٌ الصحةء وفاقا للفاضلين و من تأخر عنهماء لانه اذا كان المفروض 
ملاحظة الوصف من جهةه دوران الصحة معه. فذكره فى الحقيقة يرجع الى ذكر وصف الصحة و من المعلوم انه غير معتبر فى البيع 
اجماعا بل يكفى بناء المتعاقدين 


انتهى) كلام السرائر. 

(و يضعفه) اى يضعف الزام السرائر الاختبار فى العين الحاضرة (ان المقصود من الاختبار رفع الغرر» فاذا فرض رفعه) اى الغرر 
(الوضق كات القرق) الذض ذكره السرافز ببق الساهر )حيك ارحن امار (والغاتب» الذي اكضن قة بالرصك (تحكنا) لذنه فرق 
بلا فارق. 

(بل الاقوى جواز بيعه) اى المبيع الحاضر (من غير اختبار و لا وصف بناء على اصالةٌ الصحة) فانها اصل عقلائى قرره الشارع و أمضاه 
(وفاقا للفاضلين) المحقق و العلامة (و من تأخر عنهماء لانه اذا كان المفروض ملاحظه الوصف من جهة دوران الصحة معه) اى مع 
الوصف (فذكره) اى الوصف (فى الحقيقة يرجع الى ذكر وصف الصحةء و من المعلوم انه) اى ذكر وصف الصحة (غير معتبر فى 
البيع اجماعا) فان الانسان اذا اراد ان يشترى شيئاء لا يلزم ان يشترط الصحة بل شرط الصحةٌ موجود سواء ذكره. أم لا (بل يكفى بناء 
المتعاقدين 
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عليه» اذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب. 

واما رواية محمد بن العيص عن الرجل يشترى ما يذاقء أ يذوقه قبل ان يشترى؟ قال عليه السلام: نعم» فليذقه و لا يذوقن ما لا يشترى 
فالسؤال فيها عن جواز الذوق, لآ عن وجوبه. 

ثم انه ريما نسب الخلاف فى هذه المسألة 


عليه) اى على وصف الصحة؛ و ان لم يكن له ذكر لفظىء فاذا تخلف هذا الوصف بل ظهر المبيع او الثمن معيبا غير صحيح. كان له 
خيار العيب (اذا لم يصرح البائع) فى طرف المثمن» و المشترى فى طرف المثمن (بالبراءة من العيوب) فانه لا خيار حينئذ اذا ظهر 
الشىء معيبا. 

اللهم الا-اذا كان عيبا يوجب عدم اسم المبيع اصلاء كما لو اشترى بيضا و ذكر البراءة من العيوب» ثم ظهر فيه سواد كالرماد لكثرة 
بقائه» و جفاف ما فيه» و اسوداده مثلا. 


(و اما رواية محمد بن العيص) الظاهر منها وجوب الاختبار فلا تدل على مراد الحلى (عن الرجل يشترى ما) من شأنه ان (يذاق) 
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كالدبس و السمن (أ يذوقه قبل ان يشترى؟ قال عليه السلام: نعم فليذقه و لا يذوقن ما لا يشترى» ف) لا علاقة لها بما نحن فيه» بل 
الامر فيها فى مقام توهم الحظرء فلا يدل على الوجوب. 

اذ: (السؤال فيها عن جواز الذوقء لا عن وجوبه) بقرينة ولا يذوقن مالا يشترى. 

(ثم انه ربما نسب الخلاف فى هذه المسألة) اى مسأل وجوب 
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الى المفيد» و القاضىء, و سلاره و ابى الصلاح» و ابن حمزة. 

قال فى المقنعة كل شىء من المطعومات و المشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له كالادهان المختبرة» بالشجم» و صنوف 
الطيب و الحلوات المذوقة» فانه لا يصح بيعه بغير اختبار فان ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلاء و المتبايعان فيه بالخيار» فان تراضيا 
بذلكك لم يكن به بأسء انتهى. 


و عن القاضى: انه لا يجوز بيعه الا بعد ان يختبر» فان بيع من غير اختبار 


الاختبار. حيث انما ذكرنا عدم الوجوب (الى المفيد, و القاضىء و سلار وابى الصلاح, و ابن حمزة) و لننقل عبائرهم لنرى مقدار 
دلالة كلامهم على ما نسب إليهم. 

(قال فى المقنعة كل شىء من المطعومات و المشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له) لا مثل الدابوعة و البطيخ حيث ان 
الاختبار يفسدهما لوجوب شقهما (كالادهان المختبرة بالشم» و صنوف الطيبء و الحلوات المذوقة فانه لا يصح بيعه بغير اختبار فان 
ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلاء و المتبايعان فيه بالخيار). 

الظاهر من الخيار ان مراده من البطلان بطلان اللزوم لا بطلان اصل العقد (فان تراضيا بذلك) الشىء غير المختبر» و لم يبطلاه بخيار 
الفسخ (لم يكن به بأسء انتهى) كلام المفيد فى المقنعة. 

(و عن القاضى: انه لا يجوز بيعه الا بعد ان يختبر» فان بيع من غير اختبار 
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كان المشترى مخيرا فى رده له على البائع. 

و المحكى عن سلارء و ابى الصلاحء و ابن حمزة اطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار» من غير تعرض 
لخيار المتبايعين» كالمفيد, او للمشترى. كالقاضى! 

ثم المحكى عن المفيد» و سلار ان ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة. 

و عن النهايه و الكافى: ان بيعه جائز على شرط الصحةٌ او البراءة من العيوب. 


كان المشترى مخيرا فى رده) اى رد المشترى (له) اى للمبيع (على البائع) و هذا أيضا كالمفيد ظاهره الصحة مع الخيار. 

(و المحكى عن سلارء و ابى الصلاحء و ابن حمزة اطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار» من غير 
تعرض) منهم (لخيار المتبايعين» كالمفيد) الذى قال بخيار المتبايعين (او) الخيار (للمشترى. كالقاضى!) كما تقدم عبارتهما. 

(ثم المحكى عن المفيد و سلار ان ما يفسده الاختبار) كالبطيخ مثلا و البيض (يجوز بيعه بشرط الصحة) بان يذكر هذا الشرط فى 
متن العقد. 

(و عن النهاية و الكافى: ان بيعه جائز على شرط الصحة؛ او البراءة من العيوب). بان يقول البائع: بعتكك هذا على شرط ان يكون 
صحيحاء او يقول: بعتكك و انى برىء من كل عيب فيه. 
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و عن القاضى: لا يجوز بيعه الا بشرط الصحةء و البراءة من العيوب 

قال فى محكى المختلف- بعد ذكر عبارةٌ- القاضى: ان هذه العبارةً توهم اشتراط احد القيدين اما الصحة او البراءة من العيوب» و ليس 
بجيد؛ بل الاولى انعقاد البيع» سواء شرط احدهما او خلى عنهما او شرط العيب و الظاهر انه انما صار الى الايهام من عبار الشيخين 


(و عن القاضى: لا يجوز بيعه الا بشرط الصحة. و البراءة من العيوب) فالنهايةُ و الكافى شرطا الجواز باحدهما. 

و القاضى صرح بعدم الجواز الا باحدهما. 

و الامران يرجعان الى نتيجةٌ واحدة. 

فلو قلت: ادخل الدار على شرط ذكر اسم الله» او قلت: لا تدخل الدار الا مع اسم الله كان المؤدّى واحدا. 

(قال فى محكى المختلف- بعد ذكر عبارة- القاضى: ان هذه العبارة توهم اشتراط احد القيدين) فى صحة بيع ما يفسده الاختبار (اما 
الصحة او البراءة من العيوب» و ليس) هذا الحكم (بجيدء بل الاولى انعقاد البيع» سواء شرط احدهما او خلى عنهما) بان لم يشترط 
احدهما (او شرط العيب) بان قال: ابيعكك بشرط ان يكون معيوباء فلا يحق لكك الارجاع بالعيب. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 
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ثم قال المختلف: (و الظاهر انه) اى القاضى (انما صار الى الايهام) اى توهم اشتراط صحة البيع بذكر احد الشرطين اشتراط الصحة او 
البراءة (من) جهة (عبارة الشيخين 
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حيث قالا: انه جاز على شرط الصحةء او بشرط الصحة. 

و مقصودهما ان البيع بشرط الصحة او على شرط الصحة جائز لا ان جوازه مشروط بالصحة او البراءة» انتهى. 

اقول: و لعله لنكتةٌ بيان ان مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف فى العقد كما عبر فى القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز 
شرط الصحة 


حيث قالا: انه جاز على شرط الصحة) كما عر به المفيد فى المقنعة (او بشرط الصحة) كما عبر عنه الشيخ فى النهاية. 

فتوهم القاضى من عبارتهماء لزوم ذكر الشرط فى متن العقد» و اضاف من نفسه ذكر «البراءة» 

و الحاصل: ان العلامة يريد ان يقول: ان القاضى توهم من كلام المفيد و الشيخ لزوم ذكر الشرط فى متن العقد. 

(و) الحال ان الشيخين لا يريد ان ذكر الشرط فى متن العقد بل (مقصودهما ان البيع بشرط الصحة او على شرط الصحة جائز لا ان 
جوازه) اى جواز البيع (مشروط بالصحة او البراءة» انتهى) كلام العلامة 

ثم ان الفرق بين «بشرط الصحة) و بين «على شرط الصحة) لفظى. و الا فالمراد بهما واحد. 

(اقول: و لعله لنكتهُ بيان ان مطلب الشيخين) المفيد و الطوسى (ليس وجوب ذكر الوصئ) اى وصف الصحة (فى العقد كما عبر فى 
القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز شرط الصحة) و لم يعبر «بشرط الصحة» 


قه له «عى » خخ «لعله)» و «لنكتةٌ) عله لهذا التعس. 
و قولة لاعبر) -خير و 0 
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لكن الانصاف: ان الظاهر من عبارتى المقنعةٌ و النهاية» و نحوهما هو اعتبار ذاكر الصحةٌ فى العقد. كما يظهر بالتدبر فى عبارة المقنعة 
من اولها الى آخرها و عبارة النهاية هنا هى عبارة المقنعةٌ بعينها فلاحظ. 

و ظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده. كما تقدم من الحلى» فلا يكفى ذكر الاوصاف فضلا عن الاستغناء عنها 
باصالةٌ السلامة. 


اى ان تعبير العلامةٌ ب «جاز) لاجل بيان هذه النكتةٌ» و هو ان هذا الشرط جائز و ليس بواجب. 

(لكن الانصاف: ان الظاهر من عبارتى المقنعة و النهاية» و نحوهما) ممن ذكر «شرط الصِحة) (هو اعتبار ذكر الصحةٌ فى العقد. كما 
يظهر) انه يريد الاشتراطء. لا مجرد الجواز (بالتدبر فى عبارةٌ المقنعهُ من اولها الى آخرهاء و عبارة النهايهُ هنا) فى هذه المسألهُ (هى 
عبار المقنعةُ بعينهاء فلاحظ) فليس الامر كما ذكره المختلفء بل كما ذكره القاضى هذا. 

(و ظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده) الاختبار كالعسل و السمن (كما تقدم من الحلى) فى السرائر (فلا 
يكفى ذكر الاوصاف فضلا عن الاستغناء عنها) اى عن الاوصاف (باصالةٌ السلامة) بأن لا يختبر و لا يذكر الاوصافء بل يكتفى باصل 
السلامة المعتمد لدى العقلاء فى المعاملات. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠‏ ص: 7١١‏ 

و يدل عليه ان هؤلاء اشترطوا فى ظاهر عبائرهم المتقدمة: اشتراط الوصف او السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار» و ان فهم فى 
المختلف خلاف ذللكك. 

لكن قدمنا ما فيه» فينبغى ان يكون كلامهم فى الامور التى لا تنضبط خصوصية طعمها و ريحها بالوصف. 


(و يدل عليه) اى على اشتراط الاختبار» و لا يكتفى بالوصفء. و لا بأصل السلامة- فيما لا يفسده الاختبار- (ان هؤلاء اشترطوا فى 
ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف او السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار) البطيخ و البيض (و ان فهم فى المختلف خلاف 
ذلك) من عبائرهمء فانه فهم جواز الاشتراطء لا ان الاشتراط شرط فى صحة البيع. 

(لكن قدمنا ما فيه) اى فى كلام المختلف» حيث قلنا «لكن الانصاف الخ) (فينبغى ان يكون كلامهم) اى «وجوب الاختبار» (فى الامور 
التى لاا تنضبط خصوصية طعمها و ربحها بالوصف). 

و الحاصل: انهم ذكروا فيما يفسده. اشتراط الوصف او السلامة و: فيما لا يفسده ذكروا «الاختبار» فينبغى ان يكون الاختبار «فيما لا 
ينضبطح» اذ الاوصاف المنضبطة كالصحة مثلاء لا يحتاج الى الاختبار بل يكفى الوصف فعدم اكتفائهم بالوصف فيما لا يفسده دليل 
على ان مرادهم بالاختبار الامور التى لا تنضبط. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠‏ ص: 7١7‏ 

و الظاهر ان ذلكك فى غير الاوصاف التى يدور عليها السلامة من العيبء الااان تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالمشاهد 
على ان المراد بالاوصاف التى لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة. 

كما ان مقابله و هو ما يفسد الشىء باختباره كالبيض و البطيخ كذلكك غالبا. 

و يؤيده حكم القاضى بخيار المشترى 


(و الظاهر ان ذلك) اى عدم الانضباط (فى غير الاوصاف التى يدور عليها السلامة من العيب). 
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وجه الظهور: ان الاوصاف التى تدور عليها الصحة منضبطة (الا ان تخصيصهم الحكم) اى وجوب الاختبار (بما لا يفسده الاختبار 
كالمشاهد على) خلا.ف ما ذكرنا- لانا ذكرنا ان مرادهم «الامور التى لا تنضبط» حيث قلنا فينبغى .. الخ- فهو دليل على (ان المراد 
بالاوصاف التى لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة) اى المنضبطة. 

(كما ان مقابله) اى مقابل «ما لا يفسد باختباره» (و هو ما يفسد الشىء باختباره كالبيض و البطيخ كذلكك) ما هو مناط السلامة (غالبا) 
(و يؤيده) اى يؤيد ان المراد بالاوصاف الاوصاف الدخيله فى الصحة. لا الاوصاف الزائدة على الصحة التى تختلف بها القيمة (حكم 
القاضى بخيار المشترى) و لم يقل خيارهما مع انه لو كان المراد: الاوصاف الزائدة» لم يختص الخيار بالمشترى» بل كان الخيار تار 
للبائع» و تارة للمشترى. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠‏ ص: 7١‏ 

و كيف كان فان كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالاوصاف فلا خلاف معهم منا و لا من الاصحاب وان كان مذهبهم 
موافقا للحلى بناء على إرادهُ الاوصاف التى بها قوام السلامة من العيب» فقد عرفت انه ضعيف فى الغاية. 

ثم ان قول المصنف «الا ان تخصيصهم)» هو فى مقابل قوله «فينبغى ان يكون كلامهم). 

و حاصل كلادم المصنف فى هاتين الجملتين ان مراد الشيخين و القاضى غامضء اذ فى كلا-مهم بعض الشواهد على ان مرادهم 
«بالاوصاف» وصف السلامة» و بعض الشواهد على ان مرادهم «بالاوصاف» الاوصاف الزائدة على السلامة. 

(و كيف كان) الامر فى ما يستظهر من عبائرهم (ف) المذى ينبغى ان نقول: (ان كان مذهبهم) اى مذهب الشيخين و القاضى (تعيين 
الاختبار فيما لا ينضبط بالاوصاف) اى الاوصاف الزائدة- مقابل وصف الصحة فانه ينضبط عرفا- (فلا خلاف معهم) اى مع الثلاثة (منا 
ولا من الاصحاب) لان الكل يشترطون الوصف الزائد على الصحة (و ان كان مذهبهم موافقا للحلى) بلزوم ذكر وصف الصحة فى 
المعاملة (بناء على إرادة) الحلّى من الاوصاف الواجب ذكرها (الاوصاف التى بها) اى بتلكك الاوصاف (قوام السلامة من العيب» فقد 
عرفت انه ضعيف فى الغاية) بل ما جرت عليه سير العقلاء و المتشرعة عدم ذكر وصف الصحة اصلا. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠.‏ ص: 7١5‏ 

وان كان مذهبهم عدم كفايةٌ البناء على اصالةٌ السلامة عن الاختبار و الوصف وان كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار فقد عرفت ان 
الظاهر من حالهم و حال غيرهم؛ عدم التزام ذكر الاوصاف الراجعة الى السلامة من العيوب فى بيع الاعيان الشخصية. 

و يمكن ان يقال بعد منع جريان اصالة السلامة فى الاعيان 


(و ان كان مذهبهم عدم كفاية البناء على اصالةٌ السلامة عن الاختبار و الوصف وان كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار) اى انهم 
اى حال الشيخين و القاضى (و حال غيرهم؛ عدم التزام ذكر الاوصاف الراجعةٌ الى السلامة من العيوب فى بيع الاعيان الشخصية) و ان 
كان يلزم ذكر الاوصاف الراجعة الى السلامة بالنسبة الى الكلىء فانهم بالنسبة الى بيع العين الشخصية يكتفون باصالةٌ السلامة. 

(و يمكن ان يقال) بالفرق بين الاوصاف المقومة كالحموضة للخلء و بين الاوصاف غير المقوّمة كسائر اقسام السلامة» و ذلك 
بوجوب ذكر الوصف فى الاول دون الثانى. 

و ربط عبارة المصنف هكذا «يمكن ان يقال .. ان السلامةٌ من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية ... فلا بد من 
احراز السلامة .. و متى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه لم تجب احرازها» 

و الحاصل: انما نقول (بعد منع جريان اصالة السلامة فى الاعيان) 
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إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: 7١0‏ 
لعدم الدليل عليها لا من بناء العقلاء الا فيما اذا كان الشكك فى طرو المفسدء مع ان الكلام فى كفاية اصالة السلامة عن ذكر الاوصاف 
اعم ولا من الشرع لعدم الدليل عليه 


الشخصية- مقابل الكلى- (لعدم الدليل عليها) اى على اصالةٌ السلامة (لا) الدليل (من بناء العقلاء) اذ لا بناء للعقلاء على اصالهٌ السلامة 
(الا فيما اذا كان الشكك فى طرو المفسد) بان كان الشىء سابقا صحيحاء ثم شكك فى انه هل فسد أم لا؟ فانهم فى مثل هذا المقام- 
فقط- يجرون اصل السلامة (مع ان الكلام) اى كلامنا- فى عدم الاحتياج الى ذكر وصف السلامة- (فى كفاية اصالة السلامة عن ذكر 
الاوصاف) الدخيلة فى السلامة (اعمٌ) من طروٌ المفسدء او من كون الفساد من اول الامر. 

و الحاصل: ان الاستدلال ببناء العقلاء» لاصالةٌ السلامة من قبيل كون الدليل اخص من المدعى. 

اذ: المدّعى جريان اصالة السلامة مطلقاء و الدليل بناء العقلاء و هو خاص بما اذا شكك فى طروٌ المفسدء مع علمنا بانه كان من اول 
الامر صحيحا. 

فالاستدلال من قبيل الاستدلال ل «ان كل انسان ابيض» بان «زيدا ابيض» (و لا) الدليل (من الشرع لعدم الدليل عليه) فانه لم ترد آيةٌ او 
رواية تدل على انه كلما شكك فى ان الشىء سالمء أم لا يكون الاصل السلامة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠‏ ص: 7١8‏ 

ان السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهةٌ الركنيةٌ للمال كالحلاوه فى الدبس. و الرائحةٌ فى الجلاب» و الحموضة 
فى الخلء و غير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية فلا بد فى دفع الغرر من احراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه 
الصفات» 


و قوله «لا-من الشرع؛ عطف على «لا من بناء العقلاء» (ان السلامة) متعلق ب «يمكن ان يقال» (من العيب الخاص) مقابل السلامة من 
العيوب التى اشترطت السلامة منهاء زائدة على السلامة عن العيوب الخاصة فانه قد يشترط ان يكون الخل حامضا- بان لا يكون 
فاسدا- و هذا هو السلامةٌ من العيب الخاصء و قد يشترط ان يكون الخل شديد الحموضة- بان لا يكون حامضا عاديا - و هذا هو 
السلمة من العبه الزاقد الذى تصوره المشترى عيباء و ان لم يكن عيبا فى الواقع» اذ الحموضة العادية- بعدم الحموضة الزائدة- 
ليست عيبا- فتدير- 

ف (متى ما كانت) السلامهُ من العيب الخاص (مقصودة على جهةٌ الركنيهُ للمال كالحلاوة فى الدبسء و الرائحةهٌ فى الجلااب و 
الحموضة فى الخلء و غير ذلكك) كالاسهال فى السقمونياء و القبض فى نواه الخوخ- مثلا- (مما يذهب بذهابه) اى بذهاب ذلكك 
الوصف (معظم المالية). 

اما اذا ذهب كل الماليةٌ فلا معاملة فى الحقيقة حتى يكون الكلام فى خصوصياتها (فلا بد) جواب «متى» (فى دفع الغرر من احراز 
السلامة) فى المبيع (من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠‏ ص: 7017 

و حيث فرض عدم اعتبار اصالة السلامة» فلا بد من الاختبار» او الوصفء او الاعتقاد بوجودها لامارة عرفيه مغنية عن الاختبار و 
الرصف: 


و متى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه لم تجب احرازها نعم لما كان الاطلاق منصرفا الى الصحيحء جاء الخيار عند تبين العيب» 
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الحلاوة و الرائحة و الحموضة (و حيث فرض عدم اعتبار) ذكر (اصالةُ السلامة) حال البيع (فلا بد من الاختبار» او الوصف) بان يصفه 
البائع بانه حلوء او حامضء او ذو رائحة طيبة (او الاعتقاد بوجودها) اى وجود تلكك الاوصاف (لامارةُ عرفية مغنيهُ عن الاختبار و 
الوصف) كان يرى الذباب على الدبس و البعوض على الخل- مثلا- فمن شرط الوصف او الاختبار انما نظر الى هذا القسم. 

(و متى) عطف على «متى ما كانت مقصودةٌ على جهة الركنية)» (ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه) اى الركنية (لم تجب احرازها) 
اى احراز السلامة لانه لا يلزم غرر من عدم تلكك الاوصاف الزائدة» مثلا لو لم يكن الخل شديد الحموضة لم يكن موجبا للغرر. 

فان قلت اذا لم يكن غرر من عدم الوصف الزائد فلما ذا يكون للمشترى الخيار؟ اذا لم يجد الوصف المذكور فيما اذا كان المتعارف 
فى الخل حموضة شديدة. 

قلت: (نعم لما كان الاطلاق) اى اطلاق الخل فى ما كان الغالب شديد الحموضة- مثلا- (منصرفا الى الصحيح) و هو شديد الحموضة 
فى المثال- (جاء الخيار عند تبين العيب) بقلة الحموضة 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠‏ ص: 7١8‏ 

فالخيار من جِهِةٌ الانصراف. 

نظير انصراف الاطلاق الى النقدء لا النسيئة» و انصراف اطلاق الملكك فى المبيع الى غير مسلوب المنفعة مده يعتد بها لا من جهة 
الاعتماد فى احراز الصحةً و البناء عليها على اصالهٌ السلامة. 

و بعبارة اخرى: الشكك فى بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ككون الجارية ممن لا تحيض فى سن الحيض و مثل هذا لا يعتبر احراز 
السلامة عنه 


(فالخيار من جهة الانصراف) الى الصحيح. 

(نظير انصراف الاطلاق الى النقد لا النسيئة» و) نظير (انصراف اطلاق الملكك فى المبيع) فيما لو باع الدكان- مثلا- (الى غير مسلوب 
المنفعة مده يعتد بها) كما لو كان الدكان موجرا مدهٌ سنة» فان المشترى اذا لم يعلم بالايجار» و اشترى الدكان كان له خيار الفسخ 
(لا) ان الخيار هنا (من جههٌ الاعتماد فى احراز الصحةء و البناء عليها على اصالةٌ السلامة). 

فليس وجود الخيار دليلا على وجود الغرر» فان الخيار قد يكون لاجل الغرر» و قد يكون لاجل ان المنصرف من البيع خلاف المتاع 
المسلم الى المخرم» وانا ويرك خرن 

(و بعبارة اخرى: الشكك فى بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر» ككون الجارية ممن لا تحيض فى سن الحيض و مثل هذا) العيب (لا 
يعتبر احراز السلامةٌ عنه) عند المعاملة. 

فلو اشتراها و هو لا يعلم انها تحيض او لا تحيضء لم يكن بالاشتراء 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠‏ ص: 7١9‏ 

وقد يستلزمه الغررء ككون الجارية خنثى و كون الدابة لا تستطيع المشىء او الركوب و الحمل عليه؛ و هذه مما يعتبر احراز السلامة 
عنها 

و حيث فرض عدم احرازها بالاصل فلا بد من الاختبار او الوصفء هذا. 

و يؤيد ما ذكرنا من التفصيل ان بعضهم كالمحقق فى النافع» و العلامة فى القواعد» عنون المسألة بما كان المراد طعمه او ريحه هذا. 


بأس. 
نعم: اذا ظهرت لا تحيض كان له خيار الفسخ. 
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(و قد يستلزمه) اى يستلزم بعض العيوب (الغررء ككون الجارية خنثى و كون الدابة لا تستطيع المشىء او) لا تستطيع (الركوب و 
الحمل عليه» و هذه) العيوب (مما يعتبر احراز السلامة عنها) لانه لو لم تحرز السلامة عنها كان البيع غرراء و قد نهى الشارع عنه. 

(و حيث فرض عدم احرازها بالاصل) لما تقدم من انه لا اصل عقلائى و لا اصل شرعى (فلا بد من الاختبار او الوصفء هذا) هو 
حاصل التفصيل الّذى اخترناه من قولنا: و يمكن ان يقال؛ الى هنا. 

(و يؤيد ما ذكرنا من التفصيل) بين قسمى العيب (ان بعضهم كالمحقق فى النافع» و العلامة فى القواعد, عنون المسألة) اى مسألة 
ونعري الاخشار و الرصت (نما كاة الدراة طعية او ريحة). 

و من المعلوم: ان المراد من هذا العنوان ما يكون السلامة اخذت فيه على وجه الركنية» فهو يفرق بين سلامة تكون ركناء و بين سلامة 
لا تكون ركنا- كما ذكرناه- (هذا) غايهُ الكلام فى وجه التفصيل. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠.‏ ص: 71١‏ 

و لكن الانصاف: ان مطلق العيب اذا التفت إليه المشترى و شكك فيه فلا بد فى رفع الغرر من احراز السلامة عنه اما بالاختبار» و اما 
بالوصف و اما بالإطلاق اذا فرض قيامه مقام الوصف»ء 

اما لاجل الانصراف. 

و اما لاصالة السلامهُ من غير تفرقةٌ بين العيوب اصلا فلا بد اما من كفايةُ الاطلاق فى الكل للاصل و الانصراف 


(و لكن الانصاف: ان مطلق العيب) سواء كانت السلامة ركناء أم لا (اذا التفت إليه المشترى و شكك فيه) كما لو شكك فى ان الجارية 
تحيض او شكك فى انها خنثى (فلا بد فى دفع الغرر من احراز السلامة عنه) اى عن ذلكك العيب (اما بالاختبار» و اما بالوصفء و اما 
بالإطلاق) كاطلاق الخل المنصرف الى المتعارفء و الجاريه المنصرف الى التى ليست بخنثىء و لا بفاقدة الحيض (اذا فرض قيامه) 
اى الاطلاق (مقام الوصف) 

وانما نقول بوجوب احراز السلامةٌ فى مطلق العيوب الركنيةٌ و غيرها 

(اما لاجل الانصراف) الى الصحيح من قسمى العيوب. 

(و اما لاصالة السلامة من غير تفرقة بين العيوب اصلا) فلا يخص لزوم احراز السلامةٌ بالعيوب الركنية دون غيرها. 

و حيث لزم احراز السلامة فى جميع اقسام العيوب (فلا بد اما من كفاية الاطلاق) اى اطلاق المبيع بدون وصف و اختبار (فى الكل) 
عدوة فرق يق ان يكوة الشكك فى السلامة ع ققد الحض اومن ققد الأتركة- بان كانت غن > (لاكضل) الى عو السلامة (و 
الانصراف) 
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واما من عدم كفايته فى الكل نظرا الى انه لا يندفع به الغرر الا اذا حصل منه الوثوق حتى انه لو شكك فى ان هذا العبد صحيح. او انه 
اجذم لم يجز البناء على اصالةٌ السلامة اذا لم يفد الوثوقء بل لا بد من الاختيار او وصف كونه غير اجذم؛ و هذا وان كان لا يخلو عن 
وجه الا-انه مخالف لما يستفاد من كلماتهم فى غير موضع» من عدم وجوب اختيار غير ما يراد طعمه او ريحه من حيث سلامته من 
العيوب؛ و عدمها 


اى انصراف الجاريةٌ مثلاء الى ذات الآلهُ الواحدة. و التى تحيض. 
(و اما من عدم كفايته) اى الاطلاق (فى الكل) 
و انما نقول بعدم الكفاية فى الكل (نظرا الى انه لا يندفع به) اى بالإطلاق- بدون وصف او اختبار- (الغرر, الا اذا حصل منه) اى من 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 1200 من /اللإبلمر 


الاطلاق (الوثوق) بالصحة من قسمى العيب .. عدم الكفاية (حتى انه لو شكك فى ان هذا العبد صحيح, او انه اجذم لم يجز البناء على 
اصالة) الصحةء و (السلامة اذا لم يفد) الاصل (الوثوقء بل لا بدٌّ) فى رفع الغرر (من الاختبار او وصف كونه غير اجذم, و هذا) عدم 
الكفاية فى الكل الا مع الوثوق (و ان كان لا يخلو عن وجه) لان رفع الغرر متوقف عليه (الا انه) اى عدم الكفاية فى الكل (مخالف 
لما يستفاد من كلماتهم فى غير موضع) اى مواضع متعددة من الفقه (من عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه او ريحه) لا يجب 
الاختبار (من حيث سلامته من العيوب» وعدمها) اى عدم السلامة» و هذا يؤيد التفصيل الّذى ذكرناه هذا تمام الكلام فى وجوب 
الوصف و الاختبار على مختلف الاقوالء و الله العالم بحقيقة الحال. 
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مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر. 


والاقوى علام اشتراط الصحة فى العقد» و كفاية الاعتماد على اصالة السلامة كما فيما لا بفسده الاختبار. 
خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة» او البراءة من العيوب» او خصوص احدهما. 


(مسألة: يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار) كالبطيخ و البيض (من دون اختبار اجماعاء على الظاهر) اى حسب ما يظهر من كلمات الفقهاء 
انهم مجمعون. و ليس الأجماع قطعيا. 

(و الاقوى عدم اشتراط الصحة فى العقد) فلا يلزم ان يشترط المشترى ان يكون البيض صحيحا- مثلا- (و كفاية الاعتماد على اصالة 
السلامة كما فيما لا يفسذه الاختبار) كالعسل و الدهن. 

فكما يجوز الاعتماد فيهما على اصل السلامة بدون الاختبار» كذلكك يجوز الاعتماد على الاصل فيما يفسده الاختبار. 

(خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة؛ او البراءة من العيوب) تخييرا بينهما فيما اذا اراد بيع ما يفسده الاختبار (او 
خصوص احدهما) اى تعيينا. 

فان بعضهم قالوا: باشتراط خصوص اشتراط الصحة. 

و بعضهم قالوا: باشتراط خصوص البراءة من العيوب. 
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وقد عرفت تأويل العلامة فى المختلف لعبارتى المقنعة و النهايةٌ الظاهرتين فى ذلكك و ارجاعها الى ما اراده- من قوله فى القواعد: 
جاز ببعه بشرط الصحة- من انه مع الصحة- يمضى البيع و لا معها يتخير المشترى. 

وعرفت ان هذا التأويل مخالف للظاهرء حتى ان قوله فى القواعد ظاهر فى اعتبار شرط الصحة. 

و لذا قال فى جامع المقاصد: و كما يجوز بيعه بشرط الصحةء يجوز 


(و قد عرفت تأويل العلامة فى المختلف لعبارتى المقنعة و النهاية الظاهرتين فى ذلكك) فى لزوم الاشتراطء فان العلامة قال مرادهما 
جواز اشتراط الصحة او البراءة» لا انه يجب احد الامرين (و ارجاعهما) اى عبارتى المقنعةٌ و النهايةُ (الى ما اراده) العلامة بنفسه (- من 
قوله فى القواعد: جاز بيعه بشرط الصحة- من انه) «من» بيان «ما اراده؛ (مع الصحة- يمضى البيع» و لا معها) بان ظهر المتاع غير صحيح 
(يتخير المشترى) بين الفسخ و الامضاء. 

(و عرفت) فى المسألة السابقة (ان هذا التأويل مخالف للظاهر) من كلادم المقنعة و النهاية (حتى ان قوله) اى العلامة بنفسه (فى 
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القواعد) و هو: جاز بيعه بشرط الصحة (ظاهر فى اعتبار شرط الصحة) لا ان شرط الصحةٌ جائز- كما اوّله القواعد-. 

(و لذا) الذى قلنا من ان العبارة المذكورة ظاهرة فى اللزوم, لا فى الجواز (قال فى جامع المقاصد: و كما يجوز ببعه بشرط الصحة 
يجوز 
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و كيف كان فاذا تبين فساد المبيع فان كان قبل التصرف فيه بالكسر و نحوه فان كان لفاسده قيمة كبيض النعامة و الجوزء تخير بين 
الرد و اللاارش. 

ولوفرض بلوغ الفساد الى حيث لا يعد الفاسد من افراد ذلكك الجنس عرفاء كالجوز الاجوف الى لا يصاح الا للاحراق» فيحتمل 
قويا بطلان البيع 


بيعه مطلقا) بدون البراءة و بدون اشتراط الصحة؛ و لو لم يكن ظاهر «بشرط الصحة» لزم هذا الشرط لم يكن وجه لان يقابله جامع 
المقاصد بقوله: يجوز بيعه مطلقا. 

(و كيف كان) الامر سواء كان ظاهر عبارة المقنعة و النهاية» ما ذكره العلامة» او ما ذكرناه (فاذا تبين فساد المبيع) كما لو ظهر البيض 
فاسدا (فان كان قبل التصرف فيه بالكسر و نحوه) كسلق البيض او جعله تحت الدجاجة للافراخ (فان كان لفاسده قيمة) قبل كسره 
(كبيض النعامة و الجوز) لما لهما من تجميل الرفوف بوضعهما فيها (تخير) المشترى (بين الرد و الا-رش) التفاوت بين الصحيح و 
الفاسد- ان كان هناكك تفاوت- (و لو فرض بلوغ الفساد الى حيث لا يعد الفاسد من افراد ذلكك الجنس عرفاء كالجوز الاجوف الّذى 
لا يصلح الا للاحراق» فيحتمل قويا بطلان البيع) اذ ليس هذا الموجود هو المقصود بالبيع وان كان مشتركا معه فى الصورة. 
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ان لم يكن لفاسده قيمة» تبين بطلان البيع؛ لوقوعه على ما ليس بمتمول. 

وان كان تبين الفساد بعد الكسرء ففى الاول تبين اللارش خاصة؛ لمكان التصرف. 

و يظهر من المبسوط قوله بانه لو كان تصرفه على قدر يستعلم فيه فساد المبيع لم يسقط الرد. 

والمراد بالارش تفاوت ما بين صحيحه و فاسده غير المكسور لان 


(و ان لم يكن لفاسده قيمة) قبل الكسر (تبين بطلان البيع لوقوعه) اى البيع (على ما ليس بمتمول) اذ لا قيمة له حسب الفرض» 

هذا كله صورتا تبين الفساد قبل الكسر. 

(و ان كان تبين الفساد بعد الكسرء ففى الاول) و هو ما كان لفاسده قيمةُ (تبين الارش خاصة» لمكان التصرف) فان الشىء اذا تصرف 
فيه المشترىء ثم ظهر معيباء لا يحق له ان يرده» بل له حق الارش فقط 

(و يظهر من المبسوط قوله بانه لو كان تصرفه) فى الفاسد (على قدر يستعلم فيه فساد المبيع) و صحته؛ كما لو ثقب البيض بالابرة مثلا 
(لم يسقط الرد) لانه لا يعد تصرفا. 

فان التصرف المسقط للرد منصرف عن هذا التصرف الجزئى. 

(و) كيف كانء ف (المراد بالارش تفاوت ما بين صحيحه و فاسده غير المكسور). 

فالصحيح مثلا عشرة» و الفاسد تسعهٌ فالارش عبار عن واحد (لان 
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الكسر نقص حصل فى يد المشترى. 

و منه يعلم ثبوت الارش أيضا و لو لم يكن لمكسوره قيمة لان العبرةً فى التمول بالفاسد غير المكسورء و لا عبرة بخروجه؛ بالكسر عن 
التمول 

و يبطل البيع فى الثانى اعنى ما لم يكن لفاسده قيمهُ وفاقا للمبسوط و السرائر» و ظاهر من تأخر عنهماء و ظاهرهم بطلان البيع من رأس 


الكسر نقص حصل فى يد المشترى) فلا يتحمله البائع. 

(و منه) اى مما ذكرنا من ان ملاحظة الارش تكون قبل الكسر- لا بعد الكسر- (يعلم ثبوت الارش أيضا و لو لم يكن لمكسوره قيمة) 
كما لو كان لصحيحه عشرة» و لفاسده قبل الكسر واحدء و لا شىء لمكسوره اصلاء فانه يستحق من البائع رد تسعةء لان الواحد الَُذى 
ذهب بالكسر كان بفعل المشترىء فلا يحق له ان يسترده من البائع (لا-ن العبره فى التمول) اى المالية (بالفاسد غير المكسور) و 
التفاوت تسعة- فى المثال- (و لا عبره بخروجه؛ ب) سبب (الكسر عن التمول) اطلاقاء لانه بفعل المشترى. 

اللهم الا ان يقال: ان المشترى مغرورء و المغرور يرجع الى من عَرّء فله ان يسترد من البائع كل العشرة. 

(و يبطل البيع فى الثانى) هذا عطف على «ففى الاول تعتين الارش خاصة (اعنى ما لم يكن لفاسده قيمة) لانه لم يأخذ مالا من البائع 
فكيف يعطيه شيئا من الثمن؟ (وفاقا للمبسوط و السرائر» و ظاهر من تأخر عنهماء و ظاهرهم بطلان البيع من رأس) حتى ان البيع غير 
منعقد من 
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كما صرح به الشيخ و الحلىء و العلامة فى التذكرةُ مستدلين بوقوعه على ما لا قيمهُ له كالحشرات» 

وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم؛ و ظاهر آخرين عدا الشهيد فى الدروس. فان ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من اصله 
و جعل الثانى احتمالاء و نسبه الى ظاهر الجماعة» و لم يعلم وجه ما اختاره. 

و لذا نسب فى الروضة خلافه الى الوضوح, و هو كذلك. 


الاول (كما صرح به الشيخ و الحلىء و العلامةُ فى التذكرة مستدلين) للبطلان (بوقوعه على ما لا قيمة له كالحشرات)» التى لاا يصح 
بيعها لانها لا قيمةٌ لها. 

(و هو) اى بطلان البيع من رأس (صريح جملة ممن تأخر عنهم, و ظاهر آخرين عدا الشهيد فى الدروسء فان ظاهره انفساخ البيع من 
حين تبين الفساد) اى فساد المبيع اذى ليس لفاسده قيمة (لا من اصله) بان لم ينعقد البيع من رأسء كما قال اولئكك (و جعل) الشهيد 
(الثانى) و هو البطلا-ن من رأس (احتمالا و نسبه) الى البطلان من رأس (الى ظاهر الجماعة؛ و لم يعلم وجه ما اختاره) من الفساد من 
حين تبين الفساد. 

(و لذا) الذى ان كلاءمه ليس ظاهر الوجه (نسب فى الروضة خلافه) اى خلاف كلام الشهيد؛ و الخلاف هو البطلان من رأس (الى 
الوضوح و هو كذلك) اى واضح. 
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فان الفاسد الواقعى ان لم يكن من الاموال الواقعية كان العقد عليه فاسداء لان اشتراط تحول العوضين واقعى لا علمى. 

وان كان من الاموال الواقعية فان لم يكن بينه و بين الصحيح تفاوت فى القيمة» لم يكن هنا ارشء و لا ردء بل كان البيع لازما و قد 
تلف المبيع بعد قبضه. 
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(فان الفاسد الواقعى ان لم يكن من الاموال الواقعية) فى نظر الواقع (كان العقد عليه فاسداء لان اشتراط تحول العوضين) اى كونهما 
مالا (واقعى) يدور مدار الواقع (لا علمى) بحيث ان الانسان اذا علم المالية» كان مالاء و اذا علم عدم المالية لا يكون مالا. 

(و ان كان من الاموال الواقعية فان لم يكن بينه و بين الصحيح تفاوت فى القيمة) كما لو كان بيض النعامة فاسده و صحيحه بقيمة 
واحدة لكن الغالب شرائه للأكل فاشتراه له ثم تبين فساده بعد أن كسره- مثلا- (لم يكن هنا ارش) لعدم التفاوت (و لا رد) 

اللهم الا اذا كان غير مقصود للمشترى لان مقصود اذى صب عليه القبول هو الصحيح. لانه اراد ان يأكله» فان له حق الرد حينئذ» بل 
هو مردود من اصله. لانه غير مبيع. 

نعم: اذا كان الأكل على نحو الداعى لم يكن وجه للرد لان تخلف الداعى لا يوجب ردا (بل كان البيع لازما و قد تلف) بسبب الكسر 
(المبيع بعد قبضه) لان تساوى قيمة صحيح البيضء و فاسده انما هو لأجل المنظر حيث يقتنى بيض النعام لاجل منظره. فاذا كسر بطلت 
هذه 
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وان كان بينه و بين الصحيح الواقعى تفاوت. فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح و الفاسد من الثمنء لا جميع الثمن. 
اللهم الا ان يقال: انه مال واقعى الى حين تبين الفساد فاذا اسقط عن المالية- لامر سابق على العقد و هو فساده واقعا- كان فى ضمان 
البائع فينفسخ البيع حينئذ. 

بل يمكن ان يقال: بعدم الانفساخ» فيجوز له الامضاء فيكون 


الفائدةً و تلف البيض. 

(و ان كان بينه) اى بين الفاسد (و بين الصحيح الواقعى تفاوت فاللازم) بعد الكسر (هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح و الفاسد 
من الثمن, لا) استرجاع (جميع الثمن) لان المشترى اخذ شيئا له مالية فى الجملة. 

(اللهم الا ان يقال) فى توجيه كلام الشهيد الاول القائل بان الفسخ من حين الكسرء لا البطلان من اول الامر (انه مال واقعى الى حين 
تبين الفساد) بالكسر (فاذا اسقط عن المالية- لامر سابق على العقد و هو) اى ذلكك الامر (فساده واقعا- كان فى ضمان البائع) من باب 
ان المشترى مغرورء و المغرور يرجع الى من غَرّء و الغار له هو البائع (فينفسخ البيع حينئذ) اى حين تبين الفساد. 

(بل يمكن ان يقال: بعدم الانفساخ) بعد الكسر أيضا اذ المكسور أيضا له مالي او فيه حقيهُ فان المالكك يتعلق حقه بالمكسورء و ان لم 
يكن المكسور مالا (فيجوز له) اى للمشترى (الامضاء) و عدم الفسخ (فيكون 
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المكسور ملكا له» وان خرج عن المالية» بالكسرء و حيث ان خروجه عن المالية لامر سابق على العقد كان مضمونا على البائع. 

و تدارك هذا العيب اعنى فوات المالية لا يكون الا بدفع تمام الثمن» لكن سيجىء ما فيه من مخالفة القواعد و الفتاوى. 

و فيه وضوح كون ماليته عرفا و شرعا من حيث الظاهر. 

و اما اذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من اول الامر 


المكسور ملكا له و ان خرج عن المالية» ب) سبب (الكسرء و) لكن اذا امضى كان له ان يأخذ تمام الثمن. 

و ذلكك (حيث ان خروجه) اى المكسور (عن المالية) اى عدم المالية له (لا-مر سابق على العقد) و هو الفساد (كان مضمونا على 
البائع). 

(و تدارك هذا العيب) السابق على العقد (اعنى فوات المالية) اى عدمها (لا يكون الا بدفع تمام الثمن» لكن سيجىء ما فيه) اى ما فى 
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«يمكن ان يقال» (من مخالفةٌ القواعد و الفتاوى). 

(و فيه) اى فى تصحيح كلام الشهيد من ان تبين الفساد يوجب ذهاب المالية» و الا فهو قبل التبين مال واقعى (وضوح كون ماليته عرفا 
و شرعا من حيث الظاهر) اى يزعم انه له مالية» لا ان له ماليهُ واقعية. 

(و اما اذا انتكشف الفساد حكم) عليه (بعدم المالية الواقعية من اول الامر) قبل البيع. 

فهو مثل ان يتخيل ان المائع خلء ثم تبين انه خمرء فانه لا يسقط عن المالية بالتبين» و انما يتكشف عن انه لم يكن مالا من اول الامر 
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مع انه لو كان مالا واقعاء العيب حادث فى ملكك المشترىء فان العلم مخرج له عن المالية» لا كاشف, فليس هذا عيبا مجهولا. 


ولو سلم فهو كالارمد يعمى بعد الاشتراء» و المريض يموت مع ان فوات المالية يعد تلفاء لا عيبا. 


بانكشاف كونه خمرا (مع انه لو كان مالا واقعا) الى حين العلم» و بالعلم تسقط ماليته- كما هو ظاهر كلام الشهيد- ف (العيب) ليبس 
حادثا فى ملكك البائع» حتى يكون مكلفا بالتدارك؛ بل هو (حادث فى ملكك المشترىء فان العلم مخرج له عن المالية) حسب الفرض 
(لا كاشف) عن عدم المالية السابقة (فليس هذا عيبا مجهولا) حتى يكون خسارته على البائع. 

(و لو سلم) ان العلم لا يوجب وجود العلم» بل كاشف عن العيب السابق» نقول أيضا البائع ليس ضامنا له (فهو) اى هذا العيب مثله 
(كالارمد يعمى بعد الاشتراء» و المريض يموت) فان الخسارة على المشترى. 

اذ: التلف قبل القبض من مال مالكه؛ و التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له. 

اما التلف بدون هذين العنوانين فهو من كيس المالكك الحالى (مع ان فوات المالية) بالكسر (يعد تلفاء لا عيبا) فليس من قبيل اخذ 
الارش حتى يكون للمشترى استرجاع جميع الثمن» مع البيض المكسورء فانه جمع بين العوض و المعوض و لا يخفى ما فى بعض هذه 
الايرادات 
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ثم ان فائدة الخلاف تظهر فى ترتب آثار ملكية المشترى الثمن الى حين تبين الفساد. 

وعن الدروس و اللمعة انها تظهر فى مئونة نقله عن الموضع الذى اشتراه فيه الى موضع اختباره» فعلى الاول على البائع» و على الثانى 
على المشترى؛ لوقوعه فى ملكه. 

و فى جامع المقاصد الّذى يقتضيه النظر انه ليس له 


مق التظر. 

(ثم ان فائدة الخلاف) فى كون الانفساخ من حين التبين كما ذكره الشهيدء او ان العقد باطل من اصله كما نقوله نحن (تظهر فى 
ترتب آثار ملكية المشترى الثمن الى حين تبين الفساد) لان البيع ان كان فاسدا من اصله فثمر الثمن و نتاجه للمشترى» وان فسد من 
حين التبين كان نتاج الثمن للبائع. 

و كذلكك تظهر فى فوائد المثمن» فلو اوجر البيض للاقتناء مده فاذا كان البيع فاسدا كانت الاجرة للبائع» و الا كانت للمشترى. 

(و عن الدروس و اللمعة انها) اى فائدة الخلاف (تظهر فى مئونة نقله عن الموضع الُذى اشتراه) المشترى (فيه) اى فى ذلكك الموضع 
(اى موضع اختباره؛ فعلى الا-ول) اى الفساد من اصل البيع تكون المئونة (على البائع» و على الثانى) اى الفساد من حين التبين (على 
المشترى لوقوعه) اى النقل (فى ملكه) اى ملكك المشترى. 

(و فى جامع المقاصد الى يقتضيه النظر انه ليس له) اى للمشترى 
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رجوع على البائع بها لانتفاء المقتضى. 

و تبعه الشهيد الثانى» قال: لانه نقله بغير امره فلا يتجه الرجوع عليه بها. 

و كون المشترى هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث رجع بما غَرّم انْما ينّجه مع الغرور. 
و هو منفى هناء لاشتراكهما 


(رجوع على البائع بها) اى بالمئونة (لانتفاء المقتضى) للرجوع الى البائع - حتى على القول بالبطلان من اول الامرء خلافا لما تقدم عن 
الفوند الأولت, 

(و تبعه الشهيد الثانى» قال: لانه) اى المشترى (نقله) اى المتاع (بغير امره) اى امر البائع (فلا نجه الرجوع عليه) اى على البائع (بها) اى 
بالمثونة. 

(و) ان قلت: للمشترى حق الرجوع الى البائع بمئونة النقلء لانه مغرورء و المغرور يرجع الى من غَرّ. 

قلت: (كون المشترى هنا كجاهل استحقاق المبيع) فيما اذا باع البائع مال الغير» و كان المشترى جاهلا بان المال ليس للبائع (حيث 
رجع) المشترى الى البائع (بما غرم) فيما اذا كان جاهلا بان المال حق للغير» ليس بتام» ل (انْما ينّجه مع الغرور) بان كان البائع غاشا و 
المشترى ممخدوعا. 

(و هو) اى الغرور (منفى هنا) فى بيع الشىء الفاسد (لاشتراكهما) 
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فى الجهلء انتهى. 

و اعترض عليه بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار. 

و هنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الاساطين» و هو كونه على البائع على التقديرين. 

و هو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد 


البائع و المشترى (فى الجهلء انتهى) لفرض ان كليهما لا يعلمان بالفساد. فلا يصدق على البائع «من غرّ) لان ظاهره التغرير عمدا. 

و قوله «و كون المشترى» مبتداء و «انه يتجه) خبره. 

(و اعترض عليه) اى على هذا الجواب الذى مضمونه ان المشترى ليس مغرورا (بان الغرور لا يختص بصورة علم الغار) 

و لذا لو قدم زيد الى عمرو طعام بكر بعنوان انه طعام نفسه» فاكله عمرو جاهلاء كان قرار الضمان على زيدء لانه غارٌء و ان كان زيد 
جاهلا و قد ظن بأن الطعام لنفسه. 

(و هنا) اى فى مئونة النقل (قول ثالث نفى عنه العبد بعض الاساطين و هو كونه على البائع على التقديرين) اى تقدير الفساد من اول 
الامرء و تقدير الفساد من حين التبين. 

و ذلكك لان البائع غارٌ فى الصورتين فالمشترى يرجع إليه. 

(و هو) اى هذا القول (بعيد على تقدير الفسخ من حين تبن الفساد). 

اذ: على هذا التقدير يكون المشترى قد نقل مال نفسه. فلما ذا 
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هذا كله فى مئونة النقل من موضع الاشتراء الى موضع الكسر. 
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و اما مئونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه لمطالبة مالكه» و لكونه مسجدا و مشهدا. 
فان كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة؛ فالظاهر انه على البائع على التقديرين, لأنه بعد الفسخ ملكه. 
و اما لو لم يكن قابلا للتملك. فلا يبعد مؤاخذة المشترى به 


يأخذ مئونة النقل من البائع الأجنبى عن المتاع- حسب الفرض -؟ 

(هذا كله فى مئونة النقل من موضع الاشتراء الى موضع الكسر). 

(و اما مئونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه) اى تفريغ موضع النقل (منه) اى من هذا الشىء الفاسد المكسور (لمطالبة مالكه) 
اى مالك ذلكك الموضع بالتفريغ (و لكونه) اى ذلك الموضع (مسجدا) فيحرم اشغاله بما يزاحم المصلين (او مشهدا) فانه فى حكم 
المسجدء من جهة تحريم اشغاله بما يزاحم ما وقف لأجله. 

(فان كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبه الحنطة) حيث انها ملكك, و ليس بمال (فالظاهر انه) اى التفريغ (على البائع على 
التقديرين) تقدير كون الكسر كاشفا عن عدم الملك من الأولء او موجبا لعدم الملكك من الحال (لأنه) اى المكسور (بعد الفسخ) 
بالكسر (ملكه) اى ملكك البائع فان المالكك هو المسئول عن الأمور المرتبطة بملكه. 

(و اما لو لم يكن قابلا للتملكك) بأن لم ير العرف فيه حتى حق الاختصاص (فلا يبعد مؤاخذة المشترى به) اى بانواع المحل منه. لأنه 
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وفى رجوعه على البائع ما تقدم فى مئونة نقله الى موضع الكسر. 

ثم: ان المحكى فى الدروس عن الشيخ و اتباعه: انه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمهُ لمكسوره صح. 

قال: و يشكل انه اكل مال بالباطل. 


و تبعه الشهيد. و المحقق الثانيان» و قد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة» بما حاصله: منع بطلان البيع و ان استحق 


السبب القريب لاشغال المكانء فيكون حاله حال من القى النفايات فى مكان محترم» كالمسجد و المشهد. فانه مسئول بتنحيته عن 
ذلك المكان (و فى رجوعه) اى المشترى (على البائع) فى مئونة النقل (ما تقدم فى مئونة نقله الى موضع الكسر) من كونه غارا 
للمشترى, و المغرور يرجع الى من غرّء او ليس المقام من الغرور لأن البائع أيضا جاهل بالحال. 

(ثم: ان المحكى فى الدروس عن الشيخ و اتباعه: انه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره) كبيض الدجاج- مثلا- (صح) 
البيع و التبرى» فاذا ظهر فاسدا لم يكن شىء على البائع. 

(قال: و يشكل) ان يكون البيع صحيحاء ب (انه اكل مال بالباطل) فان البائع الّذى يأكل الثمن لم يعط الى المشترى مالا حتى يستحق 
هذا الثمن. 

(و تبعه الشهيد و المحقق الثانيان) فى ان اكل البائع حينئذ للثمن اكل للمال بالباطل (و قد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة) 
من العيب (بما حاصله: منع بطلان البيع و ان استحق 
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المشترى مجموع الثمن» من باب الارش المستوعب. فان الارش غرامة اوجبها الشارع بسبب العيبء لا انه جزء من الثمن استحق يسبب 
فوات ما قابله من المثمن. 

والذا سقط بالاسقاط, 


ولا يتعين على البائع الاعطاء من نفس الثمن 
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المشترى مجموع الثمن» من باب الارش المستوعب) للثمن. 

وانما يكون البيع صحيحاء لأن الارش المستوعب ليس ثمنا مردودا الى المشترى؛ حتى يقال: كيف يمكن صحة البيع؟ مع كون الثمن 
يرجع بجميعه الى المشترى (فان الارش غرامة اوجبها الشارع بسبب العيب) كالارش فى الانسان الحىّء اذا تعدى عليه؛ فانه ليس ثمنا 
اذ الحر لا يثمن (لا انه) اى الارش (جزء من الثمن استحق) هذا الجزء (بسبب فوات ما قابله من المثمن) حتى يكون صحة البيع موجبة 
لجمع الثمن و المثمن لدى المشترى. 

(و لذا) الذى كان الارش غرامة لا ثمنا (يسقط بالاسقاط). 

فاذا قال المشترى: اسقطت عنكك ايها البائع اللارش» سقط عنه. 

ولو كان الارش ثمنا لم يكن وجه لسقوطه. اذ لا معنى لاسقاط الانسان ملكك نفسه. 

و من المعلوم: ان الاسقاط غير الاعراض عن الملكك, فلا يقال: كما يمكن الاعراض يمكن الاسقاط. 

(و) لذا أيضا (لا يتعين على البائع الاعطاء) اى اعطاء المشترى (من نفس الثمن) و لو كان جزءا من الثمن وجب ارجاعه من نفسه. لأن 
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ليسقط بالتبرى. 

و ليس هذا كاشتراط عدم البيع فى عقد البيع» اذ المثمن يتحقق على حسب معاملة العقلاء» و لم يعلم اعتبار ازيد من ذلكك فى صحة 


البيع 


البائع لم يملكك هذا المقدار منه فى مقابل عدم تملكك المشترى لجزء من المثمن حيث ان الا-رش غرامة و ليس جزءا من الثمن 
(ليسقط) الارش (بالتبرى) اى ما لو تبرأ البائع من العيب. 

(و) ان قلت: اذا كان المبيع فاسدا بحيث لا يملكك اصلا و تبرأ البائع من العيب, و قلتم بصحة التبرى» لزم ان يصح اشتراط البائع عدم 
المثمن اصلاء و من المعلوم انه لا يصح عدم المثمن فكذلك لا يصح التبرى من العيب فى صورة عدم المالية للمبيع؟ 

قلت: (ليس هذا كاشتراط عدم المبيع فى عقد البيع) بان يقول البائع: بعتكك هذا الكتاب بدينار بشرط ان لا يكون الكتاب ملكا لكك. 
وانما ليس التبرى كاشتراط عدم المبيع (اذ المثمن) فى مسألة التبرى (يتحقق على حسب معاملة العقلاء) اذ العقلاء يرون وجود الثمن 
عند المعاملة- اذ البيض موجود فعلا و هو مثمن يرى العقلاء صحة ايقاع البيع عليه- (و لم يعلم اعتبار ازيد من ذلك) اى من تحقق 
المثمن عند المعاملة (فى صحة البيع). 

و المراد بالازيد هى الماليهُ الواقعية التى هى ازيد من الماليةٌ العقلائية عند المعاملة. 
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فمع فرض رضاه بذلك, يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو. 

نعم لو لم يشترط استحق الرجوع بالارش المستوعب. 

و لعله لذا لم يعبروا بالبطلان وان ذكر المحقق و غيره الرجوع بالثمن. 

و فهم منه جماعة بطلان البيع» لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية» و ان لم يكن له قيمة 


(فمع فرض رضاه) اى المشترى (بذلك) اى باشتراط براءةٌ البائع (يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو) اى نحو يكون فساد 
المبيع غير موجب لاستحقاقه الرجوع. 
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و الانسان اذا اقدم على تلف ماله لم يكن له الرجوع؛ كما لو اعطى الانسان طعامه للضيف فانه لا يحق له ان يرجع الى المال. 

(نعم لو لم يشترط) البائع البراءة من الثمن (استحق الرجوع بالارش المستوعب) لكل الثمنء لأنه مال معيبء فله الارش. 

(و لعله لذا) الّذى ذكرنا من انه مستحق للارش- وان كان مستوعبا- و ذلكك بصحة البيع (لم يعبروا بالبطلان) اذ لا وجه للبطلان بعد 
وجود شرائط صحة العقد فيه (وان ذكر المحقق و غيره الرجوع بالثمن) الظاهر من لفظ الثمن البطلان» لكنهم ارادوا الارش 
المستوعب. 

(و فهم منه) اى من لفظ الثمن (جماعة بطلان البيع؛ لكنه) اى الفهم المذكور (قد يمنع) لأن الثمن اعم من الارشء فلا يفيد ذكر الثمن 
البطلان فان ذكر العام لا يدل على الخاصء فلا بطلان (ب) سبب (عدم خروجه) اى المبيع اذى لا قيمةٌ له (عن المالية» و ان لم يكن 
لدقيية) لاو البق 
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و هواعم من بطلان البيع» انتهى محصله. 

و فيه مواقع للنظر» فان المتعرضين للمسأله بين مصرح ببطلان البيع» كالشيخ فى المبسوط. و الحلى فى السرائر» و العلامة فى التذكرة 
معللين ذلكك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمةُ له» و بين من صرح برجوع المشترى بتمام الثمن الظاهر فى البطلان فان الرجوع بعين الثمن, لا 
يعقل من دون البطلان 


فى مكسوره (و هو) اى الثمن (اعم من بطلا-ن البيع) لإمكان ان يستحق المشترى تمام الثمن لبطلا-ن البيع» او يستحقه بعنوان الاارش 
(انتهى محصله) اى محصل ما ذكره البعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة. 

(و فيه مواقع للنظر» فان المتعرضين ل) هذه (المسألةُ بين مصرح ببطلان البيع) فيما لم يكن لمكسوره قيمة (كالشيخ فى المبسوط؛ و 
الحلى فى السرائرء و العلامة فى التذكرةء معللين ذلكك بأنه لا يجوز) ولا ينفذ (بيع ما لا قيمة له و بين من صرح برجوع المشترى 
بتمام الثمن الظاهر فى البطلان). 

و الظهور لا ينافى امكان معنى آخرء لكن الاعتبار بالظاهر فى دلالة الألفاظء و ليست الأدلة اللفظيهُ كالأدلة العقلية» حيث يوجب 
الاحتمال فى الدليل العقلى بطلان الاستدلال. 

و ما ذكروا من «ان الاحتمال يبطل الاستدلال» انما هو فى الأدلة العقلية» كما لا يخفى (فان الرجوع بعين الثمنء لا يعقل من دون 
البطلان) اذ لو كان ارشا لم يجب ان يكون عين الثمن بل جاز ما يكون قيمة للثمن و 
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و يكفى فى ذلك ما تقدم من الدروس من ان ظاهر الجماعة البطلان من اوّل الأمرء و اختار قدس سره الانفساخ من حين تبين الفساد 
فعلم ان لا قول بالصحة مع الارش. 

بل ظاهر العلامة ره فى التذكرُ عدم هذا القول بين المسلمين حيث انه بعد حكمه بفساد البيع معللا بوقوع العقد على ما لا قيمةُ له و 
حكاية ذلك عن بعض الشافعية قال و قال بعضهم بفساد الببع» لا لهذه العلك بل لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة. 


(و يكفى فى ذلككث) اى فى ان مرادهم البطلا-ن (ما تقدم من الدروس من ان ظاهر الجماعة) اى الفقهاء (البطلان من اوّل الأمرء و 
اختار) الدروس (قدس سره الانفساخ من حين تبين الفساد) لا من اوّل الأمر (فعلم ان لا قول بالصحة مع الارش) لانهم كلا قائلون 


بالفساد اما من اول الأمر او من حين التبين. 
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(بل ظاهر العلامة ره فى التذكرهُ عدم هذا القول) اى الصحة و الارش (بين المسلمين حيث انه بعد حكمه) اى العلامة (بفساد البيع 
معللا بوقوع العقد على ما لا قيمة له) فكأنه العقد بلا مثمن اصلا (و حكاية ذلكك) البطلان (عن بعض الشافعية قال) العلامة (و قال 
بعضهم) اى بعض الشافعيةٌ (بفساد البيع» لا لهذه العلة) اى عله انه لا قيمهُ له (بل لأن الرد ثبت على سبيل استدراكك الظلامة)- و هى 
عبارةً عن الارش-. 
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و كما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع كذلكك يرجع بكل الثمن عند فوات كل المبيع؛ و يظهر فائدة الخلاف فى ان 
القشور الباقية بمن يختص حتى يجب عليه تطهير الموضع عنهاء انتهى هذا. 

مع انه لا مجال للتأمل فى البطلاءن- بناء على ما ذكرنا من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا و عرفا حكم ظاهرىء و تمول 
العوضين واقعا شرط واقعى لا علمى. 


(و كما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع) كما لو كانت القيمة مائةُ و كان ناقصا بما يساوى عشرة؛ فان المشترى يرجع 
الى العشرة (كذلكك يرجع) المشترى (بكل الثمن عند فوات كل المبيع). 

و من المعلوم: ان ظاهر هذا الكلام البطلان عند الكلء اذ لا قائل بالصحة. 

ثم قال العلامة (و يظهر فائدة الخلاف) بين البطلان» و بين الصحة و استحقاق تمام الثمن من باب الارش (فى ان القشور الباقية بمن 
يختص) بالبائع لبطلا-ن البيع» او بالمشترى لصحة البيع و استحقاقه الارش (حتى يجب عليه تطهير الموضع عنها) اى من تلكك القشور 
(انتهى) كلام العلامة (هذا) وجه الاشكال فى القول باستحقاق الارش. 

(مع انه لا مجال للتأمل فى البطلان- بناء على ما ذكرنا من القطع-) اى انا نقطع (بأن الحكم بمالية المبيع هنا) فى بيع ما ليس لمكسوره 
الفاسد قيمهُ (شرعا و عرفا حكم ظاهرىء و تمول العوضين) اى كونها مالا (واقعا) و حقيقة لا ظاهرا و خيالا (شرط واقعى لا علمى) 
فليس 
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و لذا لم يتأمل ذو مسكة فى بطلان بيع من بان حرا او ما بان خمراء و غير ذلككء اذ انكشاف فقد العوض مشتركك بينهما. 

ثم ان الجمع بين عدم خروجه عن المالية و بين عدم القيمة لمكسوره مما لم يفهم فلعله اراد الملكية. 


من قبيل نجاسة البدن فى الصلاه بل من قبيل عدم الطهارة عن الحدث فى الصلاة» فانه اذا فقد الشرط الواقعى بطل الشىء واقعا و 
ظاهرا. 

اما اذا فقد الشرط العلمى فان علم الانسان بالفقد كان باطلاء و الا كان صحيحا. 

(و لذا) الّذى ذكرنا من ان الشرط الواقعى اذا كان مفقودا اوجب البطلان حقيقة (لم يتأمل ذو مسكة) من لفهمه امساكك عن الانسياق 
وراء الأوهام (فى بطلان بيع من بان حرا او ما بان خمرا) لفقد المالية فيهما. 

فلو باعهما جاهلا بظن انه عبد و انها خل كان البيع باطلا (و غير ذلكث) من امثلة عدم المالية. 

وانما قسنا ما نحن فيه بالحر و الخمر (اذ انكشاف فقد العوض) اى المثمن (مشترك بينهما) اى بين ما نحن فيه و بين الخمر و الحر. 
(ثم ان الجمع بين عدم خروجه) اى البيض الفاسد (عن المالية؛ و بين عدم القيمة لمكسوره. مما لم يفهم) للتلازم بين عدم المالية و 
عدم القيمة. 

(فلعله اراد) ب «المالية» (الملكية) الشاملهُ لمثل حبهُ الحنطة. 
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حيث انهم ذكروا ان بين الأمرين عموما مطلق اذ كل مال للانسان ملكك له. و ليس كل ملكك للانسان له مالية. 
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مضافا الى ان الارش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن اشكالء لأن الارش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتى الصحيح و المعيب. 
نعم ذكر العلامة فى التذكرة؛ و التحريرء و القواعد ان المشترى للعبد الجانى عمدا يتخير مع الجهل بين الفسخ؛ فيسترد الثمن او طلب 
الأرشن. 

فان استوعب الجناية القيمة كان الارش جميع الثمن أيضا. 


(مضافا الى ان الارش المستوعن للثمن لا بخلو تصوره عن اشكال) و ان كان ممكن عقلا (لأن الارشن كما صرحوا به تفاوت ما بين 
قيمتى الصحيح و المعيب) و الاستيعاب ليس تفاوتا و انما هو كل الثمن. 

(نعم) يمكن ان يتصور بما (ذكر) ه (العلامة فى التذكرة؛ و التحرير و القواعد) من (ان المشترى للعبد الجانى عمدا) اى كانت جنايته 
عمدية واذا جنى العبد عمدا تخير المجنى عليه بين استرقاقه: و بين اخذ ديه الجناية من مولاه (يتخير) المشترى (مع الجهل) بأن العبد 
جان عمدى (بين الفسخ» فيسترد الثمن) اى يأخذ الثمن من مولاه (او طلب الارش) من المولى. 

(فان استوعب الجناية القيمة) بأن كانت جناية العبد بمقدار قيمته. 

مثلا كانت جنايته على عين واحدهٌ من حرء و قيمته خمسمائة دينار (كان الارش جميع الثمن أيضا) اى كما كان له استرداد كل الثمن 
فى صورة الفسخ. 
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وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد فى هذا المقام بما لا يخلو عن بعد» فراجع. 

وكلفك كا كاذ الست وها لنااة كم 

و اضعف من ذلكك ما ذكره بعض آخر من منع حكم الشيخ و اتباعه بصحة البيع و اشتراط البائع على المشترى البراءة من العيوب. 

و زعم ان معنى اشتراط البراءة فى كلامهم اشتراط المشترى على البائع البراءة من العيوب» فيكون مراد فالاشتراط الصحة. 


(و قد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد فى هذا المقام) بأنه كيف يمكن ان يكون الارش تمام الثمن؟ (بما لا يخلو عن بعد 
فراجع). 

(و كيف كان) الأمر (فلا اجد وجها لما ذكره) ذلكك البعض الّذى اراد توجيه كلام الشيخ. 

(و اضعف من ذلك التوجيه الّذى تقدم لكلام الشيخ (ما ذكره بعض آخر من منع حكم الشيخ و اتباعه) اى حكمهم (بصحة البيع) 
اى انهم لا يقولون بصحة البيع (و اشتراط البائع على المشترى البراءة من العيوب). 

(و زعم) هذا البعض (ان معنى اشتراط البراءة فى كلامهم) اى كلاام الشيخ و اتباعه (اشتراط المشترى على البائع البراءة من العيوب) 
بأن يقول المشترى: انى اشترط عليكك ان لا يكون فى المبيع عيب (فيكون) اشتراط المشترى (مراد فالا-شتراط الصحة) اى اشتراط 
المشترى على البائع صحة المبيع. 
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وانت خبير بفساد ذلكك بعد ملاحظة عبار الشيخ و الاتباع» فان كلامهم ظاهرء او صريح فى ان المراد براءة البائع من العيوب, لا 
المشترئ. 

نعم: لم اجد فى كلام الشيخين؛ و المحكى عن غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط فى خصوص ما لا قيمةٌ لمكسوره. 
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ثم انه ربما يستشكل فى جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغررء فان بيع ما لا يعلم صحته و فساده 


(و انت خبير بفساد ذلكث) الزعم (بعد ملاحظة عبار الشيخ و الاتباع» فان كلا-مهم ظاهرء او صريح فى ان المراد براءة البائع من 
العبرب» وان (النقرف). 

(نعم) يمكن ان يقال: ان الاشكال ليس واردا على الشيخ من جهه اخرى, و هى انى (لم اجد فى كلام الشيخين» و المحكى عن 
غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط) براءة البائع من عيوب المبيع (فى خصوص ما لا قيمة لمكسوره). 

و لعل ظاهر كلامهم ما لمكسوره قيمة» فلا يرد عليهم اشكال الارش المستوعبء هذا كله فى اشتراط البراءة من العيب المستوعب 
للنمن. 

(ثم انه ريما يستشكل فى جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرجة عن المالية) كما لو كان معيبا بما يوجب سقوط ثلث المالية- 
مثلا- (أيضا) كما لا يصح اشتراط البراءة من العيوب المخرجة (بلزوم الغرر) متعلق ب «يستشكل» (فان بيع ما لا يعلم صحته و فساده) 
سواء لم يعلم احدهماء او كلاهما 
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لا يجوزء الا بناء على اصاله الصحة و اشتراط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب و عدمها. 

وقد صرح العلامة» و جماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية فى العين الغائبة. 


(لا يجوزء الا بناء على اصالهُ الصحة و اشتراط البراءة). 

ينافى اصالة الصحة, لأنه (كان بمنزلة البيع من غير اعتداد) و اعتناء (بوجود العيوب و عدمها) اى عدم العيوب. 

(و) يؤيد هذا الاشكال: انه (قد صرح العلامة» و جماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية فى العين الغائبة) لأنه يوجب الغرر و 
ما نحن فيه مثل ذلكك. 

(واسجوء توضيحه) اشكالا وسحوايا (فى بات البغياراث اق شاء الله تعالى) انه لا اشكال فى هغل :هذا الاشتراط فى اللجملة. 
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مسئلة المشهور من غير خلاف يذكرء جواز بيع المسك فى فأره» 


و الفأر بالهمزة؛ قيل جمع فآرة كتمر و تمرة. 

و عن النهاية انه قد لا يهمز تخفيفا. 

و مستند الحكم: العمومات غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص. 
عدا توهم النجاسة المندفعة فى باب النجاساتء بالنص و الاجماع. 
او توهم جهالته 


(مسألة) فى بعض فروع البيع (المشهور من غير خلا.ف يذكرء جواز بيع المسكك فى فأره) و هى الجلدة التى فيها المسكك (و الفأر 
بالهمزة قيل جمع فأره كتمر و تمرة). 
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و الظاهر انه جنس لا جمع. و الفارق بين الجنس و الفردء التاء. 

(و عن النهايةً انه قد لا يهمز تخفيفا) فان الهمزةٌ اثقل من الألف. 

(و مستند الحكم) بالجواز (العمومات) الدالة على الجواز (غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص) بأن يدل على عدم الجواز فى هذا 
الموضع الخاصء فالعام هو المحكم. 

(عدا توهم النجاسة). 

حيث ان الجلد جزء من الحيوان غير المذكى- فيما اذا فرض انفصال الفأر عن الحيوان قبل تذكيته- فهو نجسء و لا يجوز بيع نجس 
العين (المندفعة فى باب النجاسات, بالنص و الاجماع) على ان الفأر ليس كذلك. 

(او توهم جهالته) اذ لا يعرف ان المسكك فى الفأر صحيح او فاسد 
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بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبرة باصالة الصحةٌ فى دفع الغرر. 

و يندفع بما تقدم من بناء العرف على الأصل فى نفى الفساد. 

و بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار فى الأوصاف التى تدور معها الصحة. 

لكنكك خبير بأن هذا كله حسنء لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد. 


(بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبره باصالة الصحة فى دفع الغرر) و ذلكك ما تقدم فى المسألةٌ السابقة. 

و انما قلنا: بناء» لأنه اذا لم يبن على ذلكك جز الاعتماد على اصالة الصحة؛ فلم يكن فى بيع الفأرة اشكال. 

(و يندفع) احتمال الجهالة (بما تقدم من بناء العرف على الأصل) اى اصل الصحة (فى نفى الفساد) فلا وجه لاحتمال عدم العبرة 
باصالةُ الصحة. 

(و) من (بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار فى الأوصاف التى تدور معها) اى مع تلك الاوصاف (الصحة) فيما اذا كانت تلكك 
الأوصافء. كان الشىء صحيحا و الا كان فاسدا. 

(لكنكك خمير بأن هذا كله) اى بناء العرف و بناء الأصحاب (حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد). 

فان اصل الصحةٌ المعتبر عرفا و شرعا ينفى الغرر المحتمل من جهةٌ الفساد. 
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و اما الغرر من جهةٌ تفاوت افراد الصحيح الذى لا يعلم الا بالاختبار فلا رافع له. 

نعم قد روى فى التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه. 

لكن لم يعلم إرادة ما فى الفأرة. 

و كيف كاث: فاذا فرضص انه ليسن له اوصاق خختارجبة يعرف بها الوضف الذى له دخل فى القبمق فالأحوط ما ذكروه من فتقه بادخال 


خيط فيها بابرة» ثم اخراجه و شمّه. 


(و اما الغرر من جهة تفاوت افراد الصحيح الْذى لا يعلم) ذلكك التفاوت (الا بالاختبار) اذ: المسكك على اقسام مختلفة جدا يتفاوت 
ثمن بعضها من بعض (فلا رافع له) اذ اصل الصحة انما هو فى مقابل الفسادء لا فى مقابل الجهل بأنه اى قسم من اقسام الصحيح. 

(نعم قد روى فى التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه) فاذا ثبت هذا الدليل الخاص كان محكما على قاعدة لزوم العلم. 
(لكن لم يعلم إرادهً ما فى الفأرة) مجهولاء لاحتمال كون الرواية بصدد بيان جواز ببع المسككء لدفع توهم عدم الجواز من جهة انه 
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نجسء فلا دلالةٌ فيها لما نحن فيه. 

(و كيف كان. فاذا فرض انه ليس له) اى للمسكك فى داخل الفأرة (اوصاف خارجيةٌ) ظاهرة على الفأره (يعرف بها) اى بتلكك 
الأوصاف الخارجية (الوصف الى له دخحل فى القيمة؛ فالأ-حوط ما ذكروه من فتقه بادخال خيط فيها بابرة» ثم اخراجه و شمّه) و 
ذلكك لأنه بدون هذا العمل 
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ثم لو شه ولم يرض بهء فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه و لو بكونه جزءا اخير السبب 
النقصء بأن فتق قبله بادخال الخيط و الابره مراراء وجه مبنى على ضمان النقص فى المقبوض بالسوم. 


مجهول و موجب للغرره و قد نهى النبى صلَّى الله عليه و آله: عن بيع الغرر. 

وانما جعله احوط لا فتوى, لاحتمال الكفايةٌ بالظاهر لاكتفاء العرف بها فى اكثر الأحيان. 

(ثم لو) فعل ذلكك الاختبار» و (شمّهء و لم يرض به» فهل يضمن) المختبر (هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله) 
اى النقص (فيه) اى فى المسكك بسبب هذا الاختبار (و لو) كان النقص (ب) سبب (كونه) اى هذا الاختبار (جزءا اخيرا لسبب النقص» 
بأن فتق قبله) اى قبل هذا الاختبار من زيد مثلا (بادخال الخيط و الابرةٌ مرارا) فتراكمت الاختبارات و سببث نقصها (وجه) لا بأس به 
(مبنى على ضمان النقص فى المقبوض بالسوم) و هو ان يقبض الانسان المتاع؛ لجل ان يشتريه» فينقص المتاع فى يد المشترى بدون 
تعد او 'تفريط» قهل يمن المشترئ النقض ؟ لأنه نقض حضل فى بده فبشمله: على اليد ها اخذث حش تؤدى أو لا بضمي لأنه بذ 
اماتةى لسن على الأميق الآ البميق: 

فما قلناه: فى المقبوض بالسوم نقول به هنا فى مسأل ادخال الابره فى فأرة المسكك. لأن المسألتين من واد واحد. 
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فالاولى ان يباشر البائع ذلك, فيشم المشترى الخيط. 

ثم ان الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ فى الصدفء و هو كذلك. 

و صرح بعدم جواز بيع البيض فى بطن الدجاج للجهالة» و هو حسنء اذا لم يعرف لذلكك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر 
والصغر. 


(فالاولى) تفاديا عن هذا الاشكال (ان يباشر البائع ذلكك) الاختبار (فيشم المشترى الخيط) او يقول البائع مقدما: ان المشترى برئ من 
النتقص. 

(ثم ان الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ فى الصدفء و هو كذلك) لمعلومية اللؤلؤ غالبا عند اهله» فلا يستلزم البيع الجهالة» 
فيشمله دليل: أَوْفوا بِالعُقَودِه و شبهه. 

(و صرح) العلامة (بعدم جواز بيع البيض فى بطن الدجاج للجهالة» و هو) اى عدم الجواز (حسنء اذا لم يعرف لذلكك الدجاج فرد 
معتاد من البيض من حيث الكبر و الصغر) و الا كان مقتضى القاعدةٌ الجواز لأنه لا جهالهُ فى ذلكك اذا كان الفرد المعتاد معلوما. 

نعم: لو باع كل ما تبيضه هذه الدجاجة فى مدهٌ معينة و لم يعلم العددء لم يكن ذلكك جائزاء للجهالة. 
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مسئلة لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه» 
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لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة؛ فيكون المجموع مجهولاء اذ لا نعنى بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا. 


(مسألة: لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه) كما لو باع ما فى يده- من الجنس المجهول- وحده؛ او مع 
القلم المعلوم- مثلا- (لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة» فيكون المجموع مجهولا). 

ان قلت: كيف يكون المجموع مجهولاء و الحال ان بعض أجزائه معلوم. 

قلت: (اذ لا نعنى بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا) بل جهالة بعض الأجزاء كافية فى جهالةٌ المبيع؛ المانعة عن صحة ايقاع 
البيع عليه فان النتيجة تابعةٌ لاخس المقدمتين. 

وان شئت قلت: ان الظاهر من ادلة لزوم معلومية المبيع ان يكون كل أجزاؤه معلوماء فاذا صار بعض الاجزاء مجهولا لم تشمله: ادلة 
الصحة. 

(و يتفرع على ذلكث) لزوم العلم بالبيع (انه لا يجوز بيع سمكك الآجام) جمع اجمه محل القصب و الماء (و لو كان) ذلكك السمكك 
(مملوكا لجهالته) اى السمكك (و 
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ان ضم إليه القصب او غيره. 

ولا اللبن فى الضرعء و لو ضم إليه ما يحلب منه؛ او غيره على المشهورء كما فى الروضة؛ و عن الحدائق» و خص المنع جماعة بما اذا 
كان المجهول مقصودا بالاستقلال» او منضما الى المعلوم. 

و جوّزوا بيعه اذا كان تابعا للمعلوم؛ و هو المحكى عن المختلف و شرح الارشاد لفخر الاسلام» و المقتصرء و استحسنه المحقق و 
الشهيد الثانيان» و لعل المانعين لا يريدون الا ذلكك 


ان ضم إليه القصب او غيره) من الاشياء المعلومة. 

(و لا-) يجوز بيع (اللبن فى الضرعء و لو ضم إليه ما يحلب منه) اى ما كان موجودا فى الخارج (او غيره) من الامور المعلومة (على 
المشهورء كما فى الروضة» و) حكى (عن الحدائق) الشهرة (و خص المنع جماعة بما اذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال» او منضما 
الى المعلوم) بان المقصود الاولى المجهولء او كان كل واحد من المعلوم و المجهول مقصودين بالانضمام. 

(و جوزوا بيعه) اى المجهول (اذا كان تابعا للمعلوم) كمن يشترى الدار» فان اساسها مجهول لديه. و مع ذلكك يجوز البيع» لانه تابع 
لهيكل الدار الخارجى (و هو المحكى عن المختلف, و شرح الارشاد لفخر الاسلام» و المقتصرء و استحسنه المحقق, و الشهيد الثانيان» 
و لعل المانعين) عن بيع المجهول (لا يريدون) المنع (الا ذلك) المجهول التابع. 
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نظرا الى ان جهالة التابع لا يوجب الغرر, و لا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا حتى يندرج فى اطلاق ما دل من الاجماع على 
عدم جواز بيع المجهول فان اكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول؛ خلافا للشيخ فى النهاية» و ابن حمزهُ فى الوسيلة» و المحكى عن 
الاسكافىء و القاضى بل فى مفتاح الكرامة؛ ان الحاصل من التتبع ان المشهور بين المتقدمين هو الصحة؛ بل عن الخلافء و الغنية 
الاجماع فى مسألة السمكك و اختاره من 
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فالمانع أيضا يجوّز بيع المجهول اذا كان تابعا (نظرا الى ان جهالة التابع لا يوجب الغرر) فلا مانع منه (و) كذلكك (لا) يوجب (صدق 
اسم المجهول على المبيع عرفا) فلا يقال عند العرف: ان المبيع مجهول (حتى يندرج) المجهول التابع (فى اطلاق ما دل من الاجماع 
على عدم جواز بيع المجهول). 

اذ المنصرف من المجهول فى ادله المنع» المجهول المقصود بالاصلء او بالضميمة (فان اكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول) 
كاشتراء الدار و الدكان و البستان و الحمام فان اسسها و عروق اشجارها مجهولة» و كذلك الاجناس فان خصوصيات اللون و الجنس 
و الطعم و الرائحة فيها مجهولة؛ و هكذا (خلافا للشيخ فى النهاية» و ابن حمزة فى الوسيله» و المحكى عن الاسكافىء و القاضى بل فى 
مفتاح الكرامة» ان الحاصل من التتبع ان المشهور بين المتقدمين هو الصحة) اذا كان المبيع مجهولا (بل عن الخلافء و الغنية الاجماع 
فى مسأل السمكث) فى الآجام (و اختاره من 
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المتأخرين المحقق الاردبيلى» و صاحب الكفاية» و المحدث العاملى» و المحدث الكاشانى» و حكى عن ظاهر غَايةُ المراده و صريح 
حواشيه على القواعد» و حجتهم على ذلكك الاخبار المستفيضة الواردة فى مسألتى السمكك و اللبن و غيرهما. 

ففى مرسلة البزنطى- التى ارسالها كوجود سهل فيها سهل- عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا كانت اجمة ليس فيها قصب اخرج 
شيئا من سمكك. فباع و ما فى الاجمة. 


و رواية معاوية بن عمار؛ عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: 


المتأخرين المحقق الاردبيلى» و صاحب الكفاية» و المحدث) الحدّ (العاملى» و المحدث الكاشانى» و حكى عن ظاهر غَايهٌ المراد و 
صريح حواشيه على القواعد, و حجتهم) اى المجوزين (على ذلكث) الجواز (الاخبار المستفيضة الواردة فى مسألتى السمكك) فى 
الآجام (و اللبن) فى الضرع (و غيرهما). 

(ففى مرسلة البزنطى- التى ارسالها كوجود سهل فيها سهل-) فان البزنطى من اصحاب الاجماع؛ و سهل من مشايخ الاجازة. فكلا 
الامرين لا يضرّان بحجية الرواية و صحة العمل بها خصوصا و ان المشهور بين المتقدمين العمل بها (عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
اذا كانت اجمه ليس فيها قصب) و المراد بالاجمه هنا الماء التزيز (اخرج) المالكك للأجمة (شيئا من سمكك) ليكون معلوما (فباع) 
المخرج (و ما فى الاجمة) فانه من ضم المعلوم الى المجهول 

(و رواية معاوية بن عمارء عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: 
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لا بأس بأن يشترى الآجام, اذا كان فيها قصب. 

و المراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة و اللاحقة و رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى شراء الاجم ليس فيها قصبء 
انما هى ماء قال تصيد كفا من سمككء تقول: اشترى منكك هذا السمكك,. و ما فى هذه الاجم بكذا و كذا. 

و موثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام- كما فى الفقيه- قال سألته عن اللبن يشترى و هو فى الضرع.ء قال عليه السلام لاء الا ان 
يحلب لكك فى سكرجة 


(و المراد) بهذه الروايةُ (شراء ما فيها) من السمكك (بقرينة الرواية السابقة» و اللاحقة» و رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام» 
فى شراء الاجمهُ ليس فيها قصب) بل (انما هى ماء) فقطء هل يجوز أم لا؟ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 101/1 من /اللإبلمر 


(قال: تصيد كفا من سمككء تقول: اشترى منكك هذا السمكك. و ما فى هذه الاجم بكذا و كذا) فان ذلكك جائر. 

(و موثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام- كما فى الفقيه- قال سألته عن اللبن يشترى و هو فى الضرع. قال عليه السلام لاء الا ان 
يحلب لكك فى سكرجة) بضم السين و الكاف و الراء المشددة اناء صغير يكال فيه اللبن. 

و ظاهر الحديث املاء السكرجة باللبن لا حلب قليل من اللبن فيه 
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فتقول: اشتر منّى هذا اللبن اذى فى الاسكرجة و ما فى ضروعها بثمن مسمّىء فان لم يكن فى الضرع شىء كان ما فى السكرجة؛ و 
عليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم, قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم, نبيع البانها بغير كيل» قال: نعم حتى ينقطع, 
او شىء منها بناء على ان المراد بيع اللبن الذى فى الضرع بتمامه او بيع شىء منه محلوب فى الخارجء و ما بقى فى الضرع بعد حلب 


شىء منه. 


- كما لا يخفى- (فتقول: اشتر منّى هذا اللبن اذى فى الاسكرجة و ما فى ضروعها) اى ضروع الحيوانات (بثمن مسمّىء فان لم يكن 
فى الضرع شىء كان) المبيع (ما فى السكرجة؛ و عليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم, قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
له نعم» نبيع البانها بغير كيل» قال: نعم حتى ينقطع) اى البان الضرع الى ان ينتهى (او شىء منها). 

وجه الدلالة (بناء على ان المراد) من «حتى ينقطع) (بيع اللبن الّذى ذ فى الضرع بتمامه). 

و المراد ب (او) شىء منها (بيع شىء منه محلوب فى الخارج و ما بقى فى الضرع بعد حلب شىء منه). 

كما لو حلب مقدار الثلث» ثم باع المحلوبء او باع الثلثين فى الضرعء فان كليهما عبارةً عن ١بيع‏ شىء منها. 

اما اذا كان المراد الحلب, ثم الكيل و البيع حتى يتم» او الحلب ثم الكيل بمقدار خاص قبل ان يتم كل ما فى الضرع» فليس فى الخبر. 
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و فى الصحيح الى ابن محبوب عن ابى ابراهيم الكرخىء قال قلت: 

لابى عبد الله عليه السلام» ما تقول فى رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجةٌ و ما فى بطونها من حمل بكذا و كذا درهما؟ قال: لا 
بأس ان لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف. 

و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمىء عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتقبل بخراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل؛ و 
الشجر و الآجام؛ و المصائد و السمكك و الطير» و هو لا يدرى. لعله لا يكون شىء 


دلاله على المقصود هنا. 

(و فى الصحيح الى ابن محبوب عن ابى ابراهيم الكرخى قال قلت: 

لابى عبد الله عليه السلام» ما تقول فى رجل اشترى من رجل اصواف مائةٌ نعجة و ما فى بطونها من حمل بكذا و كذا درهما؟) فانه 
ضم الصوف المعلوم الى الحمل المجهول (قال: لا بأس ان لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف) فلا يكون ثمنه بلا 
مقابل. 

(و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمىء عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتقبل بخراج الرجال و جزية رءوسهم) عطف تفسير 
لخراج الرجالء و المراد اهل الكتاب بأن يشترى الشخص من سلطان المسلمين جزية اهل الكتاب الساكنين فى بعض المناطق بكمية 
من المال» ثم يذهب هو فيجبى خراج الرءوس (و خراج النخلء و الشجرء و الآجام؛ و المصائد) اى الصحارى التى فيها تصاد 
الحيوانات البرية (و السمكك و الطير) يشترى كل ذلكك من السلطان (و) الحال (هو لا يدرى لعله لا يكون شىء 
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من هذا ابداء او يكونء أ يشتريه و فى اى زمان يشتريه؟ و يتقبل به قال عليه السلام اذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرككء فاشتره 
و تقبل به 

و ظاهر الأخيرين كموثقة سماعة ان الضميمة المعلومة انما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع لا من حيث جهالته» فا ما فى 
الاسكرجة غير معلوم بالوزن و الكبل. 


من هذا ابدا) فى تلكك البلاد و الصحارى و المياه» بان لا يكون كتابى و لا صيد و ما اشبههما (او) قد (يكون) شىء (أ يشتريه وو فى اى 
زمان يشتريه) قبل ادراكك اوقات الخراجء او فى حين الادراكك. 

مثلا: الجزية تؤخذ كل عام فى شهر محرم, أ يشترى الجزيةُ قبل محرم؟ او فى شهر محرم؟ (و يتقبل به) عطف تفسير (قال عليه السلام 
اذا علم من ذلكك شيئا واحدا انه قد ادرككء فاشتره و تقبل به) فان الظاهر ان بيع المجهول اذا كانت له ضميمة معلومة كان جائزا. 

(و ظاهر الأخيرين ك) ظاهر (موثقة سماعة ان الضميمة المعلومة انما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع لا من حيث جهالته) 
لقوله عليه السلام «ان لم يكن فى بطونها حبل» و قوله «لعله لا يكون شىء من هذا ابدا» (فان ما فى الاسكرجة غير معلوم بالوزن و 
الكيل) فليس من باب ضم المعلوم الى المجهول. 

اقول: لكنكك عرفت ان الظاهر من الرواية ملاء السكرجة و هى كيل معلوم فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية» لاجل جواز بيع المجهول 
اذا ضم الى المعلوم. 
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و كذا المعلوم الحصول من الاشياء المذكورة فى روايةٌ الهاشمى. 

مع ان المشهور كما عن الحدائق: المنع عن بيع الاصواف على ظهور الغنم» بل عن الخلافء عليه الاجماع. 

و القائلون بجوازه استدلوا برواية الكرخىء مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم ما فى البطون الى الاصواف 


(و كذا المعلوم الحصول من الاشياء المذكورة فى رواية الهاشمى) فان الشىء الواحد المعلوم حصوله. حيث قال عليه السلام «اذا 
علمت من ذلكك شيثا واحدا غير معلوم الخصوصياتء فليس اجازة الامام عليه السلام للاشتراء فى صورة وجود واحد معلوم الحصولء 
من باب ضم المجهول الى المعلوم» بل من باب ضم المعلوم الحصول المجهول القدر الى المجهول الحصول و هذه مسألة اخرى. 
(مع) ان رواية ابن محبوب أيضا يمكن الاستدلال بها على المقصود ف (ان المشهور كما عن الحدائق: المنع عن بيع الاصواف على 
ظهور الغنم» بل عن الخلافء عليه) اى على المنع (الاجماع) فالاجماع و الشهرة يمنعان من العمل بهذه الرواية. 

(و القائلون بجوازه) و هم غير المشهور (استدلوا برواية الكرخىء مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم ما فى البطون الى الاصواف) 
اذ: فى الروايةٌ مخالفتان للقاعدة. 

الاولى: جواز بيع المجهول مع الضميمة- و قد قال بهذا جمع غير مشهور-. 
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فتبين ان الرواية لم يقل احد بظاهرها. 

و مثلها فى الخروج عن مسألهٌ ضم المعلوم الى المجهول روايتا ابى بصير و البزنطى؛ فان الكف من السمكك لا يجوز بيعه» لكونه من 
الموزون و لذا جعلوه من الربويات. 


و 
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الثانية: جواز بيع ما لا يعلم وجوده اذا انضم الى معلوم الوجود, و هذا لم يقل به احد. 

(فتبين ان الرواية) للكرخى (لم يقل احد بظاهرها) فان هذه الروايات الثلاثة لا يمكن الاستدلال بها لمسألتنا التى عنونّاها فى اول 
المسألة. 

(و مثلها فى الخروج عن مسأل ضم المعلوم الى المجهول روايتا ابى بصير و البزنطى؛ فان الكف من السمكك) الذى اعتبر فى الروايتين 
معلوما فيكون مجوّزا لبيع المجهول (لا- يجوز بيعه) بنفسه (لكونه) غير موزون الآ-ن فى الكفء و الحال انه (من الموزون) فبيعه منفرد 
الا يجوز حسب القاعدة. 

الدع السموازون اجمارة من الى بر ياك 

و من المعلوم: ان الربا انما هو فى المكيل و الموزون لا فى الاشياء التى تباع اعتباطا. 

(و) ان قلت: فكيف اجزتم بيع سمكك الآجام؛ و الحال انه موزون و لا يدخله الوزن فى الاجمة. 
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لا ينافى ذلكك تجويز بيع سمكك الآجام اذا كانت مشاهدة لاحتمال ان لا يعتبر الوزن فى بيع الكثير منه كالذى لا يدخل فى الوزن 
لكثرته كزيرة الحديد بخلاف القليل منه. 

و اما روايةُ معاوية بن عمارء فلا دلالهُ فيها على بيع السمكك الا بقرينة روايتى ابى بصير و البزنطى اللتين عرفت حالهما فتامل» ثم على 
تقدير الدلالة 


قلت: (لا ينافى ذلك) الى ذكرنا من ان السمكك موزون (تجويز بيع سمكك الآجام اذا كانت مشاهدة) يراها الانسان فى الجملةً 
(لاحتمال ان لا يعتبر الوزن فى بيع الكثير منه كالذى لا يدخل فى الوزن لكثرته) دائما (كزبرة الحديدء بخلاف القليل منه) اى من 
السمكك. 

(و اما رواية معاوية بن عمارء فلا دلاله فيها على بيع السمكك الا بقرينة روايتى ابى بصير و البزنطى اللتين عرفت حالهما). 

واذا سقطتا سقطت عن الدلالة أيضا (فتأمل) فانا اذا لم نقل بدلالة هذه الروايات» فعلى اى شىء تحمل؟ و هل يمكن طرحها بعد 
صحةٌ السند و وضوح الظهور فيها و عمل المشهور بها؟ 

منديى الأمر ان الروابات تدل على ازيد هما عنونا المسألة نه. 

و ذلك لدلالتها على جواز ضم المعلوم الى المجهول من حيثين» حيث الجهل بالوجود و حيث الجهل بالمقدار و من جهتين جهة ان 
المعلوم غير موزون مع انه موزون عادة» و جهة ان المعلوم موزون الآن كما فى رواية السكرجة. 

(ثم على تقدير الدلالة) فى هذه الروايات؛ ان اريد العمل بها فى مواردها فلا تنفع القاعدة الكلي و 
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ان اريد انتزاع قاعدة منها و هى جواز ضم المجهول الى المعلوم» وان كان المعلوم غير مقصود بالبيع الا حيلة لجواز نقل المجهول. 
فلا دلالهُ فيها على ذلكك. 

و لم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة بل المعلوم من بعضهم بل كلهم خلافه فانا نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل 
مجهول من حيث الوصف او التقدير بمجرد ضم شىء معلوم إليه كما يشهد به تتبع كلماتهم. 

وان اريد الاقتصار على مورد النصوصء و هو بيع سمكك الآجام و لبن الضرع و ما فى 
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(ان اريد انتزاع قاعدةٌ منها و هى جواز ضم المجهول الى المعلوم؛ و ان كان المعلوم غير مقصود بالبيع الا حيلة) و توصلا (لجواز نقل 
المجهول) «لجواز) متعلق ب «حيلة». 

(فلا دلالهُ فيها) اى فى هذه الروايات (على ذلكك) الّذى يراد انتزاعه من القاعدة الكلية. 

(و لم يظهر من العاملين بها اى بهذه الروايات (التزام هذه القاعدة) الكلية (بل المعلوم من بعضهم, بل كلهم خلافه. فانا نعلم من 
فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف) كما لو لم يعلموا ان الدابة ذكر او انثى» و السمكك جيد او ردىء (او 
التقدير) كما لو لم يعلموا كيله او وزنه (بمجرد ضم شىء معلوم إليه» كما يشهد به تتبع كلماتهم) حيث انهم لا يقولون بذلك. 

(و ان اريد الاقتصار على مورد النصوص و هو بيع سمكك الآجام و لبن الضرع و ما فى 
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البطون مع الاصواف فالامر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة» المجمع عليها بين الكل من عدم جواز بيع 
المجهول مطلمًا. 

بقى الكلام فى توضيح التفصيل المتقدم و اصله من العلامة» قال فى القواعد فى باب شرط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع» لا 
يصح بيعه و ان انضم الى المعلوم و يجوز مع الانضمام الى معلوم, اذا كان تابعا انتهى. 

و ارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه؛ الا ان مرادهم من المقصود. و التابع غير واضح 


البطون مع الاصواف) بالكيفيةٌ التى ذكرت فى الروايات (فالامر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة» المجمع 
عليها بين الكل من عدم جواز ببع المجهول مطلقا). 

و انما يسهل الامر لوجود النصوص الظاهرة و عمل المشهور بها. 

اما على تقدير عدم الاغماض فلا اشكال أيضاء لانها ليست قاعدة عقليهُ غير قابلة للتخصيص.ء حتى لا تتمكن هذه النصوص من 
تخصيصها- كما لا يخفى- 

(بقى الكلام فى توضيح التفصيل المتقدم) بين كون المعلوم تابعاء او متبوعا او مساويا للمجهول (و اصله) اى اصل هذا التفصيل (من 
العلامة قال فى القواعد فى باب شرط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه و ان انضم) ذلكك المجهول (الى المعلوم) اذا 
كان المجهول اصلا او مساويا (و يجوز) بيعه (مع الانضمام الى معلوم اذا كان) المجهول (تابعاء انتهى). 

(و ارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه. الا ان مرادهم من المقصود) فى قولهم «اذا كان مقصودا» (و التابع) فى قولهم «اذا كان 
تابعا» (غير واضح) 
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و الّذى يظهر من مواضع من القواعد و التذكرة: ان مراده بالتابع ما يشترط دخوله فى البيع و بالمقصود ما كان جزءا. 

قال فى القواعد- فى باب الشرط فى ضمن البيع- لو شرط ان الامهُ حامل او الدابةٌ كذلكك صح اما لو باع الدابةٌ و حملهاء و الجارية و 
حملها بطل لان كل ما لا يصح بيعه منفرد الا يصح جزءا من المقصود و يصح تابعاء انتهى. 

و فى باب ما يندرج فى المبيع؛ قال السادس العبد, و لا يتناول ماله الّذى ملكه مولاه؛ الا ان يستثنيه المشترى ان قلنا ان العبد يملكك. 
فينتقل الى المشترى 


(و المذى يظهر من مواضع من القواعد و التذكرة: ان مراده بالتابع ما يشترط دخوله فى البيع) كما لو قال: بعتكك هذه الدار بشرط هذه 
النخلة التى هى خارجها (و بالمقصود ما كان جزءا) للمبيع. 
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(قال فى القواعد- فى باب الشرط فى ضمن البيع- لو شرط) المشترى على البائع (ان الام حاملء او الدابة كذلكك) حامل (صح اما لو 
باع الدابة و حملها و الجارية و حملها بطل) بان كان الحمل جزء المبيع (لآن كل مالا يصح بيعه منفرد الا يصح جزءا من المقصود و) 
لكن (يصح تابعا) اى بعنوان الشرط و نحوه (انتهى) كلام القواعد. 

(و فى باب ما يندرج فى المبيع قال السادس العبد) اذا باعه المولى (و لا يتناول) لفظ «العبد» (ماله الى ملكه مولاه) فلا يملكك 
المشترى اموال العبد اذا اشترى العبد (الا ان يستثنيه المشترى) بان يقول: اشترى العبد منكك و ما يملكه (ان قلنا ان العبد يملكك) و ان 
قلنا بعدم ملكك العبد اصلا فلا مجال لهذه المسألة اصلا (ف) اذا شرط المشترى انتقال مال العبد مع العبد إليه (ينتقل) المال (الى 
المشترى 
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مع العبد و كان جعله للمشترى ابقاء له على العبد فيجوز ان يكون مجهولا او غائبا 

اما اذا احلنا تملكه؛ و باعه و ما معه. صار جزءا من المبيع» فيعتبر فيه شرائط البيع» انتهى. 

و بمثل ذلكك فى الفرق بين جعل المال شرطاء و بين جعله جزءا صرح فى التذكرةٌ فى فروع مسألهُ تملكك العبد و عدمه معللا بكونه مع 
الشرط كماء الآبار و اخشاب السقوف. 


مع العبد» و كان جعله) اى المال (للمشترى ابقاء له على العبد) اى ان العبد يستمر فى مالكيته للمال (فيجوز ان يكون) المال (مجهولا 
او غائبا) بخلاف ما اذا بيع المال مستقلاء فانه يلزم ان يكون معلوما. 

و المراد بالغائب عدم الاحتياج الى القبض فيما يتوقف البيع فيه الى القبض فى المجلسء او نحو ذلكك. 

(اما إذا احلنا تملكه) اى قلنا: بان ملكك العبيد محال (و باعه و ما معه» صار) المال (جزءا من المبيع) لا تابعاء كالمسألة السابقة (فيعتبر 
فيه) اى فى مال العبد (شرائط البيع» انتهى) كلام العلامة. 

(و بمثل ذلكك فى الفرق بين جعل المال شرطاء و بين جعله جزءا) و ان الاول لا يحتاج الى توفر شرائط البيع فى المال» دون الثانى فانه 
يشترط فيه توفر شرائط البيع (صرح فى التذكرة فى فروع مسألهُ تملك العبد و عدمه) اى ان العبد هل يملكك, أم لا؟ (معللا) الفرق و 
عدم لزوم توفر الشرائط فى الشرط (بكونه) اى المال (مع الشرط» كماء الآبار و اخشاب السقوف) فان المشترى للدارء لا يلزم ان يعلم 
بمقدار 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠.‏ ص: /70 

و قال فى التذكرة أيضا- فى باب شروط العوضين- لو باع الحمل مع أمّه جاز اجماعا. 

و فى موضع من باب الشرط فى العقد: لو قال: بعتكك هذه الدابة و حملهاء لم يصح عندناء لما تقدم من ان الحمل لا يصح جعله 
مستقلا بالشراء و لا جزعا. 

و قال أيضا: و لو باع الحامل و يشترط للمشترى الحمل» صح. لانه تابع كاساس الحيطانء و ان لم يصح ضمه فى البيع مع الام؛ 


ماء البثر الموجودةٌ فى الدارء و لا خصوصيهٌ اخشاب السقفء بخلاف ما اذا اراد ان يشترى الماء و الخشب- مثلا-. 

(و قال فى التذكرة أيضا- فى باب شروط العوضين- لو باع الحمل مع أمه جاز اجماعا) لانه تابع» فهو كالشرط و ليس جزءا. 

(و) قال (فى موضع من باب الشرط فى العقد: لو قال: بعتكك هذه الدابة و حملهاء لم يصح عندنا) معاشر الشيعة» او المراد عند نفس 
العلامة (لما تقدم من ان الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء و لا جزءا) لانه مجهولء و المجهول لا يصح بيعه مستقلا بالشراء و لا 
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(و قال) العلامة (أيضا: و لو باع الحامل و يشترط للمشترى الحمل» صح. لانه تابع كاساس الحيطان) فان المشترى لا يعلم كم مقدار 
الاساسء و ما كيفيته» و لكنه حيث صار تابعا لشراء الدار» و ما اشبه» صح بيعه» و لم يضره الجهل (و ان لم يصح ضمه) اى الحمل (فى 
الج بع الام 
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للفرق بين الجزء و التابع. 

و قال فى موضع آخر: لو قال: بعتكك هذه الشياه و ما فى ضرعها من اللبن لم يجز عندنا. 

و قال فى موضع آخر: لو باع دجاجة ذات بيضِه و شرطهاء صح. و ان جعلها جزءا من البيع» لم يصح. 

و هذه كلها صريحة فى عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية» من غير فرق بين تعلق الغرض الداعى بالمعلوم او المجهول. 

وقد ذكر هذا المحقق الثانى فى جامع المقاصد فى مسئلة اشتراط دخول 


للفرق بين الجزء) فيلزم العلم به (و التابع) فلا يلزم العلم به. 

(و قال فى موضع آخر: لو قال: بعتكك هذه الشياه و ما فى ضرعها من اللبن) بجعل اللبن جزءا (لم يجز عندنا). 

(و قال فى موضع آخر: لو باع دجاجة ذات بيضة و شرطها) اى شرط ان تكون البيضة الموجودةٌ فى باطن الدجاجة ملكا للمشترى 
(صح) البيع (و ان جعلها جزءا من البيع؛ لم يصح) انتهت عبارات العلامة. 

(و هذه) العبارات (كلها صريحة فى عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية) مما ينافى ما تقدم من ظاهر الروايات الدالة على 
الجواز (من غير فرق بين تعلق الغرض الداعى) الى الاشتراء (بالمعلوم او المجهول). 

(و قد ذكر هذا) اى عدم الجواز (المحقق الثانى فى جامع المقاصد فى مسثئلةٌ اشتراط دخول 
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الزرع فى بيع الا-رضء قال: و ما قد يوجد فى بعض الكلام من ان المجهول ان جعل جزءا من المبيع لا يصح. و ان اشترط» صح.ء و 
نحو ذلكك فليس بشىء» لأن العبارة لا اثر لهاء و المشروط محسوب من جملة المبيع. 

ولانه لو باع الحمل و الام» صح البيع» و لا يتوقف على بيعها و اشتراطه؛ انتهى. 

و هموقو 


الزرع فى بيع الا-رض) بان يبيع الارض و زرعها على نحو الجزئية او الشرطية (قال) المحقق (و ما قد يوجد فى بعض الكلام من ان 
المجهول ان جعل جزءا من المبيع لا يصح. و ان اشترط) المجهول فى البيع بان كان تابعاء لا جزءا (صح) البيع (و نحو ذلكك) من 
العبارات الدالة غلى الفرق بين الجزء و الشرط (فليس بشىى لان العبارة) بجعل لفظ الشرط مكان لفظ الجزئ عند المعاملة الأ اثر لهاء 
و المشروط) أيضا (محسوب من جملة المبيع) فاللازم العلم به. 

ثم ما ذكره البعض: من انه لو جعل الحمل جزءا لم يصح البيع أيضا غير تام. 

(و) ذلك (لا-نه لو باع الحمل و الام» صح البيع» و لآ يتوقف على بيعها) اى بيع الام (و اشتراطه) اى اشتراط الحملء» يعنى لا يتوقف 
صحة بيع الام على اشتراط الحملء بل يصح بيع الام و ان جعل الحمل جزءا (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(و هو) اى ما ذكره المحقق الثانى من انه يشترط فى الشرط أيضا 
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الظاهر من الشهيدين فى اللمعهُ و الروضة حيث اشترطا فى مال العبد المشروط دخوله فى بيعه استجماعه لشروط البيع» وقد صرح 
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الشيخ فى مسئلةُ اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال. 
و عن الشهيد لو اشتراه و ماله صح, و لم يشترط علمه و لا التفصى من الربا ان قلنا انه يملك. و ان احلنا ملكه اشترط. 


المعلومية- خلافا للعلامة- هو (الظاهر من الشهيدين فى اللمعةً» و الروضهة حيث اشترطا) الشهيدان (فى مال العبد المشروط دخوله) اى 
دخول ذلكك المال (فى بيعه) اى فى بيع العبد (استجماعه لشروط البيع» و قد صرح الشيخ) أيضا (فى مسئلة اشتراط مال العبد اعتبار 
العلم بمقدار المال). 

(و) لكن (عن الشهيد) الاول» عكس ذلكك. و انه لا يشترط العلم حتى فى صورة جعل مال العبد جزءا لا شرطا. 

ف (لو اشتراه و ماله صح. و لم يشترط علمه) اى علم المشترى بمقدار المال و خصوصياته (و لا التفصى من الربا) كما لو كان عند 
العبد اوقيةُ من الذهب فاشتراهما المشترى بأوقيتين. 

وانما صح الاشتراء للعبد و ماله (ان قلنا انه يملكك, و ان احلنا ملكه) بان قلنا: ان ملكك العبد محال (اشترط) علم المشترى بمال العبد 
كما و كيفاء و عدم لزوم الربا. 

(قال) الشهيد (فى الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع» فالاقوى 
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الصحةٌ لانه بمنزلةٌ الاشتراط. 

ولايضر الجهالة؛ لانه تابع» انتهى» و اختاره جامع المقاصد. 

ثم التابع فى كلاام هؤلااءء يحتمل ان يراد به ما يعد فى العرف تابعاء كالحمل مع الام, و اللبن مع الشاة و البيض مع الدجاجء و مال 
العبد معه. و الباغ فى الدار» و القصر فى البستان و نحو ذلكك مما نسب البيع عرفا الى المتبوعء لا إليهما معاء و ان فرض تعلق الغرض 
الشخصى بكليهما فى بعض الاحيانء بل بالتابع خاصة كما قد يتفق 


الصحة لانه بمنزلة الاشتراط) فكما يصح الشرط كذلكك يصح الجزء. 

(و لا تضر الجهالة) بالحمل (لاننه) اى الحمل (تابع) و جهالة التابع لست بضارة (انتهى» و اختاره جامع المقاصد) هذه جملهةٌ من 
كلماتهم التى عرفت انها على ثلاثة اقسام تجويز التابع و الجزء؛ و عدم تجويزهماء و تجويز التابع دون الجزء. 

(ثم التابع فى كلا-م هؤلا-ء يحتمل ان يراد به ما يعد فى العرف تابعاء كالحمل مع الام, و اللبن مع الشاةً» و البيض مع الدجاجء و مال 
العبد معه) اى مع العبد (و الباغ) اى الكرم شجرة العنب (فى الدار» و القصر) اى الدار الموجودة (فى البستان» و نحو ذلكك) من التوابع 
(مما نسب البيع عرفا الى المتبوع) فيقال: اشترى الشاةً و الدجاج؛ و هكذا (لا إليهما معا) فلا يقال: اشترى الشاهُ و الحمل» و هكذا (و ان 
فرض تعلق الغرض الشخصى بكليهما) التابع و المتبوع (فى بعض الاحيان) «ان» وصلية (بل) و ان تعلق الغرض الشخصى (بالتابع 
خاصة) فى بعض الاحيان (كما قد يتفق 
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فى حمل بعض افراد الخيل» و هذا هو الظاهر من كلماتهم فى بعض المقامات» كما تقدم عن الدروسء و جامع المقاصد من صحة بيع 
الام و حملهاء لان الحمل تابع. 

قال فى جامع المقاصد فى شرح قوله المتقدم فى القواعد و يجوز مع الانضمام الى معلوم؛ اذا كان تابعا ان اطلاق العبارة يشمل ما اذا 


شرط حمل دابة فى بيع دابة اخرى. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 107/8 من /اللاإبل 


الا ان يقال التبعية انما يتحقق مع الام لانه حينئذ بمنزلة بعض اجزائها. 


بعض افراد الخيل» و هذا) اى كون مرادهم بالتابع» ما يعد فى العرف تابعا (هو الظاهر من كلماتهم فى بعض المقامات» كما تقدم عن 
الدروس و جامع المقاصد من صحة بيع الام و حملهاء لان الحمل تابع) عرفا. 

(قال فى جامع المقاصد فى شرح قوله المتقدم فى القواعد و يجوز مع الانضمام الى معلوم, اذا كان تابعا) قال (ان اطلاق العبارة يشمل 
ما اذا شرط حمل دابة فى بيع دابة اخرى) كما لو كان لزيد دابتان» إحداهما حامل: ثم باع الحامل و شرط المشترى عليه فى ضمن 
البيع اعطاء الحمل له أيضا. 

(الا ان يقال) لا يشمل اطلاق العبارة هذا الفرد لان (التبعية انما يتحقق مع الام, لانه) اى الحمل (حينئذ) اى حين بيعه مع الام (بمنزلة 
بعض اجزائها) اى اجزاء الام. 

اما اشتراط الحمل مع غير الام فلا يصح. 
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و مثله زخرفة جدران البيت» انتهى. 

و فى التمثيل نظرء لخروج زخرفة الجدران من محل الكلام فى المقام؛ الا ان يريد مثال الاجزاء, لا مثال التابع. 

لكن هذا ينافى ما تقدم من اعتبارهم العلم فى مال العبد, وفاقا للشيخ ره مع ان مال العبد تابع عرفى» كما صرح به فى المختلف فى 
مسئلة بيع العبد و اشتراط ماله. 


(و مثله) اى الدابة فى صحة بيع الحمل تابعا لها (زخرفة جدران البيت) فانها تصح تابعا للبيت» و لا تصح تابعا لبيت آخر. 

اذ المراد بالزخرفة ليس مجرد النقشء بل الاجزاء من خشب و فضة و ما اشبه مما يزخرف بها البيت (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(و فى التمثيل) بزخرفة البيت (نظرء لخروج زخرفة الجدران من محل الكلام فى المقام). 

اقول: الظاهر ان المصنف ره لم يعط المثال حقه. و الا فالارتباط بين المثالين- على ما ذكرنا- ظاهر (الا ان يريد مثال الاجزاءء لا مثال 
التابع) لان الزخرفة جزء من البيت, و ليست تابعة له. 

(لكن هذا) اى كون مرادهم بالتابع ما يعد فى العرف تابعا: و انه لا يلزم العلم به (ينافى ما تقدم من اعتبارهم العلم فى مال العبد» وفاقا 
للشيخ ره) فان التابع لو كان مستثنى عن اشتراط العلم به فلم ذكروا لزوم العلم بمال العبد فيما اذا اراد ان يشتريه مع ماله؟ (مع ان مال 
العبد تابع عرفى» كما صرح به فى المختلف فى مسئلة بيع العبد و اشتراط ماله) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: 780 

و يحتمل ان يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين» و هو ما يكون المقصود بالبيع غيره و ان لم يكن تابعا عرفياء كمن اشترى 
قصب الآجام» و كان فيها قليل من السمككء او اشترى سمكك الآجام و كان فيها قليل من القصب. 

و هذا أيضا قد يكون كذلكك بحسب النوع؛ و قد يكون كذلكك بحسب الشخصء كمن اراد السمكك القليل لاجل حاجة لكن لم يتهيا 
له شرائه الا فى 


للمقتر ف 
المقصود بالبيع غيره» وان لم يكن تابعا عرفياء كمن اشترى قصب الآجام» و كان فيها قليل من السمكث) فان السمكك ليس تابعا 
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للقصب الا ان المشترى حيث كان قصده من الاشتراء القصب كان السمكك تابعا فى قصده (او اشترى سمكك الآجام و كان فيها قليل 
من القصب) و هذان المثالان فيما اذا اشترى السمكك او القصب. و الا لم يكن الآخر تابعا له» كما لا يخفى. 

(و هذا) المعنى للتابع (أيضا) كالمعنى السابق (قد يكون كذلكك بحسب النوع) كما ان النوع اذا اشترى القصب لم يقصد السمكك 
القليل (و قد يكون كذلك) المقصود غيره (بحسب الشخصء كمن اراد السمكك القليل) فلم يكن السمككث خارجا عن قصده. 

و انما اراد السمكك (لاجل حاجة لكن لم يتهيأ له شرائه) اى شراء السمكك (الا فى 
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و الاول هو الظاهر من مواضع من المختلفء منها فى بيع اللبن فى الضرع مع المحلوب منه حيث حمل رواية سماعة المتقدمة على ما 
اذا كان المحلوب يقارب الثمن» و يصير اصلا و الذى فى الضرع تابعا. 


ضمن قصبة الاجمةٌ) فان القصد فى البيع و الشراء منصب على القصبء و ان كان المشترى اراد السمكك أيضا. 

ولا يخفى ما فى مقابلة النوع و الشخص- فى العبارة- من الاشكال. 

لانه ان اراد فى العبارةً «عدم القصد» فيرد عليه ان الشخص مقصود. 

وان اراد فى العبارة «القصد» فيرد عليه ان النوع غير مقصود. 

اللهم الا ان يريد ان كون الشىء تابعا حسب قصد المتعاملين» قد يكون تابعا حسب قصد نوع المتعاملين و قد يكون تابعا حسب قصد 
و الثانى كمن اراد السمكك القليل» فتأمل. 

(و) المعنى (الا-ول) للتابع و هو مراعا الفرض النوعى (هو الظاهر من مواضع من المختلفء منها فى بيع اللبن فى الضرع مع المحلوب 
منه) بان يبيع المحلوب و الموجود فى الضرع معا (حيث حمل) العلامة (رواية سماعة المتقدمة على ما اذا كان المحلوب يقارب 
الثمن» و يصير اصلا) للببع نوعا (و الّذى فى الضرع تابعا). 

فان المراد بذلك التابع النوعىء لا انه تابع شخصى- كما هو المعنى الثانى للتابع -. 
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و قال فى مسأل بيع ما فى بطون الانعام مع الضميمة و المعتمدان نقول ان كان الحمل تابعاه صح الببع» كما لو باعه الام و حملهاء او 
باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن و ضم الحملء فهذا لا بأس به و الا كان باطلا. 


شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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واما الاحتمال الثانى اعنى مراعاة الغرض الشخصى للمتبايعين» فلم نجد عليه شاهداء الا ثبوت الغرر» على تقدير تعلق الغرض 


الشخصى بالمجهولء و انتفائه على تقدير تعلقه بالمعلوم» و يمكن تنزيل اطلاقات عبارات المختلف عليه 


(و قال) العلامة (فى مسأل بيع ما فى بطون الانعام مع الضميمة) قال: (و المعتمد ان نقول ان كان الحمل تابعاء صح البيع» كما لو باعه 
الام و حملها) فان الحمل مقصود حينئذ؛ و لكن ليس اصلاء بل تابعا نوعا (او باعه) اى باع البائع للمشترى (ما يقصد مثله)- اى المثمن 
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الْذى يكون مقصود للناس- (بمثل الثمن) كما لو اعطاه الشاةٌ بدينارء و قال: 

المقصود عرفا من الشاءً المقابل بالدينار هو المبيع لكك ايها المشترى (و ضم الحمل) الى المثمن (فهذا لا بأس به) فانه قصد التابع (و 
الا) يقصد تبعية الحمل (كان باطلا) لان الحمل مجهولء فجعله مثمنا يوجب جهالة المبيع. 

(و اما الاحتمال الثانى اعنى مراعاةُ الغرض الشخصى للمتبايعين» فلم نجد عليه شاهدا) و دليلا (الا ثبوت الغرر» على تقدير تعلق الغرض 
الشخصى بالمجهول. و انتفائه) اى الغرر (على تقدير تعلقه بالمعلوم: 

و يمكن تنزيل اطلاقات عبارات المختلف عليه) اى على الغرض الشخصى 
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كما لا يخفى. 

و ربما احتمل بعض»ء بل استظهر ان مرادهم بكون المعلوم مقصودا و المجهول تابعا كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم بمعنى الاقدام 
منهما- و لو لتصحيح البيع- 


(كما لا يخفى). 

المجهول تابعا) ليصح بيع المجهولء ان يكون التبانى من المتبايعين و المجعول فى مقابل الثمن هو الشىء المعلوم؛ و يكون الشىء 
المجهول تابعا له و منزلا منزلته» وان لم يكن كذللكك بحسب العرف و بحسب غرض المتعاقدين و بحسب الظاهر من لفظ العقد. 

فاذا قال البائع: بعتكك القصب بضميمة السمكك- و كان غرضهما من الاشتراء فى الواقع للقصب- رأى العرف ان المبيع هو القصبء و 
كان القصب غرض المتعاقدين» و كان القصب هو الظاهر من اللفظه الا ان التبانى حيث كان على جعل السمكك مبيعاء كان البيع 
باطلاء لانه مجهول. 

و عليه فليس المعيار العرفء و لا الغرضء و لا اللفظ و انما التبانى و الجعل. 

فمراد هم بكون المعلوم مقصود او المجهول تابعا (كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم) لا المجهول (بمعنى الاقدام منهما- و لو 
لتصحيح البيع -) 

اى ان هذا الاقدام ليس لان الغرض الاولى هو المعلوم» بل لاجل 
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على ان المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الّذى هو و ان سمى ضميمة» لكنه المقصود فى تصحيح البيع. 

قال و لا ينافيه كون المقصود بالنسبةٌ الى الغرضء ما فيه الغرر» نظير ما يستعمله بعض الناس فى التخلص من المخاصمة» 


ان يكون البيع صحيحا- حيث يعلمان بانه اذا جعلا المجهول مقابلا للمثمن بطل الثمن- (على ان المبيع المقابل بالثمن) هو (هذا 
المعلوم) «على» متعلق ب «الاقدام» (الَذى هو) «مبتدأ» (و ان سمى) فى العبارة (ضميمة» لكنه المقصود فى تصحيح البيع) «لكنه) بمنزلة 
«الخبر). 

فالغرض مثلا السمك, لكنه حيث كان مجهولاء و علما ان السمكك لو جعل مثمنا بطل البيع» تحايلا بجعل القصب «فى لفظ العقدا 
(قال) الجواهر (و لا ينافيه) اى لا ينافى كون البيع صحيحا اذا اوقع البيع على المعلوم» وان كان الغرض الاصلى لهما من المبايعة 
الشىء المجهول (كون المقصود بالنسبة الى الغرض) اى كون الغرض المقصود حقيقةُ (ما فيه الغرر) لانه مجهول. 
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وانما لا ينافى» لان المعيار فى المعاملات ما انصب عليه العقد لا ما كان الغرض المحرك للعقد. 

فاذا كان الغرض المحرك لعقد هذه الا-مرأة التصرف فى مالها و تحصيل الجاه المتعلق بهاء لم يكن ذلكك داخلا فى عقد النكاح 
فالامر فى المقام (نظير ما يستعمله بعض الناس فى التخلص من المخاصمة) 
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بعد ذلك فى الذى يراد بيعه لعارض من العوارض بايقاع العقد على شىء معين معلوم لا نزاع فيه و جعل ذلكك من التوابع و اللواحق 
لما عقد عليه البيع. 

فلا يقدح حصوله و عدم حصوله كما او فى إليه فى ضميمة الآبق» و ضميمة الثمر على الشجر, و ضميمة ما فى الضروع.ء و ما فى 
الآجام؛ 


المحتمله (بعد ذلك) اى بعد العقد (فى الْمذى يراد بيعه) «فى» متعلق ب «يستعمله) (لعارض من العوارض) «لعارض» متعلق ب 
«المخاصمة). 

اى لاجل التجنب من المخاصمة المحتملة التى تحصل لعارض من العوارض (بايقاع العقد) متعلق ب «التخلص» (على شىء معين 
معلوم لا نزاع فيه و جعل ذلكك) المحتمل التخاصم فيه (من التوابع و اللواحق لما عقد عليه البيع) «لما متعلق ب «اللواحق). 

(فلا يقدح حصوله) اى ذلكك الشىء المقصود اصالة (و عدم حصوله) لا يقدح بعد ان جعل تابعا (كما اومى إليه) الى التخلص عن 
المشكله بجعل الشىء المقصود تابعا (فى ضميمة الآبق) لشىء آخر و حسب البيع على ذلكك الشىء الآخر مع ان الآبق هو المقصود 
بالبيع (و ضميمة الثمر على الشجر) لشىء آخر حيث ان مقدار الثمن ليس معلوماء فلا يصح بيعه الا منضما الى شىء آخر (و ضميمة ما 
فى الضروع) من اللبن (و ما فى الآجام) من السمكك الى شىء آخر ليصح بيع لبن الضرعء و سمكك الآجام. 
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انتهى. 

ولا يخفى انه لم يوجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل الا ان يريد بالتابع: جعل المجهول شرطا و المعلوم مشروطا. 

فيريد ما تقدم عن القواعد و التذكرة و لا اظن إرادة ذلك من كلامه بقرينة استشهاده باخبار الضميمة فى الموارد المتفرقة» 


و الحاصل ان التخلص من مشكله عدم صحة البيع لاجل جهل المبيع يحصل بجعل المجهول تابعا. 

كما ان التخلص من مشكلة عدم حصول العبد الآ-بق الموجب للتخاصم يحصل بجعل العبد ضميمة- و فى كلا الامرين المقصود 
الاصل التابع و الضميمة-. 

وانما جعل الشارع هذين الطريقين» لاجل الخلاص من الاشكال الوارد لو حسب العقد على المجهول و على الآبق ابتداءً (انتهى) 
كلام الجواهر. 

(و لا يخفى انه لم يوجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل) بان يراد بالتابع: التابع فى الجعل و البناءء لا التابع عرفا او فرضا (الا ان 
يريد) الجواهر (بالتابع: جعل المجهول شرطا) لا جزءا (و المعلوم مشروطا) فعبائرهم تحتمل هذا المعنى للتابع. 

(فيريد ما تقدم عن القواعد و التذكرة و لا اظن إراده ذلكك) المعنى اى الشرط (من كلامه) اى كلام الجواهر (بقرينة استشهاده) اى 
الجواهر (باخبار الضميمة فى الموارد المتفرقة) الحمل و اللبن و الملكك فانها 
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و الأ واتقر اع انرا ]نا قر دور لو فل ترق نيما ون عي لزوم االغرراباتحهالة: 


اجزاء و ليست شروطا. 

(و الاوفق بالقواعد) فى باب الضميمة المجهولة كالسمكك القليل فى صورةٌ بيع القصب و السمكك (ان يقال: اما الشرط و الجزء فلا 
فرق بينهما من حيث لزوم الغرر ب) سبب (الجهالة). 

فلا فرق بين ان يقول: بعتكك هذا القصب بشرط ان يكون السمكك معه. او: بعتكك هذا القصب و السمككء اذ كما يضر جهالةٌ الجزء. 
كذلكك يضر جهالةُ الشرطء لان كليهما موجب للغرر و قد نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر. 

الا ترى انه لو قال: بعتكك هذا الكتاب و شيئاء او قال: بعتكك هذا الكتاب بشرط اعطائكك شيئاء كان كلاهما غررا فى نظر العرف و 
الواقع. 

(و اما قصد المتبايعين بحسب الشخص) بان يكون قصدهما فى هذه المعاملة كون المجهول تابعاء و الحال انه ليس بتابع فى العرف 
مثلا يشترى البستان و يقصد ان القصر الموجود فى ضمنه الى تساوى قيمته قيمة البستان- مثلا- تابع له» فان هذا القصد بالتبعية 
شخصىء اذ ليس النوع يقصد تبعية مثل هذا القصرء بل يقصد الجزئية و الضميمة. 
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فالظاهر انه غير مؤثر فى الغرر وجود او عدما. 

لان الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين فى الموارد الشخصية بل و كذلك قصدهما بحسب النوع على 
الوجه اذى ذكره فى المختلف من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له و للمجهول. 


(فالظاهر انه) اى القصد الشخصى (غير مؤثر فى الغرر وجودا وعدما). 

فوجود هذا القصد لا يرفع الغررء و عدم هذا القصد لا يوجب الغرر بل الغرر موجود سواء قصد التبعية» أم لا. 

(لان الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم) اى الظاهر من كلماتهم التى استفادوها من حديث الغرر (عدم مدخلية قصد المتبايعين فى 
الموارد الشخصية) بل الغرر امر واقعى يحصل اذا تم سببه» سواء كان قصد المتبايعين الجزئية للشىء المجهولء او الشرطية (بل و 
كذلك) لا مدخلية للغرر وجود او لا عدما (قصدهما) اى المتبايعين (بحسب النوع على الوجه الذى ذكره فى المختلف من كون قيمة 
المعلوم) كالبستان (تقارب الثمن المدفوع له) اى للمعلوم (و للمجهول). 

كما لو دفع مائهُ و كان كل واحد من البستان و القصر التابع له» يساوى تسعين دينارا. 

فان القصد عرفا ان كان القصر تابعا للبستان» لا يوجب ان لا يكون الامر غررا. 
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و اما التابع العرفى فالمجهول منه و ان خرج عن الغرر عرفا الا ان المجعول منه جزءاء داخل ظاهرا فى معقد الاجماع على اشتراط العلم 
بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع. 

نعم لو كان الشرط تابعا عرفياء خرج عن بيع الغرر. 

و عن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر عليه 


و اما قوله «على الوجه؛ فذلكك لاجل اخراج التابع العرفى الّذى لا يرتبط بالقصد. 
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التابع (و ان خرج عن الغرر عرفاء الا ان المجعول منه) اى من هذا التابع (جزءا) بان اعطى الثمن فى مقابل المبيع الذى هو عبارة عن 
التابع و المتبوع (داخل ظاهرا فى معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف) ذلكك العلم بالمبيع (على العلم بالمجموع) من 
التابع و المتبوع 

(نعم لو كان الشرط تابعا) بان شرط التابع» و لم يجعل التابع جزءا (عرفياء خرج عن بيع الغرر) لما تقدّم انه فى الجزء ليس بغرر فكيف 
فى الشرط. 

(و عن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما) اذ لا اجماع على لزوم كون الشرط- أيضا- معلوما. 

و انما الاجماع على معلومية المبيع و المبيع لا يشمل الجزء (فيقتصر) فى عدم لزوم معرفة التابع (عليه) اى على ما اذا كان شرطاء و لم 
يكن 
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هذا كله فى التابع من حيث جعل المتبايعين. 

و اما التابع للمبيع اُذى يندرج فى المبيع» و ان لم ينضم إليه حين العقد و لم يخطر ببال المتبايعين. 

فالظاهر عدم الخلافء و الاشكال فى عدم اعتبار العلم به الا اذا استلزم غررا فى نفس المبيع. 


يوجب الغرر. 

فتحصل ان الاقسام ثلاثة: 

الآول- الجزء و الشرط الموجب جهلهما الغرر و هذا يلزم العلم بهما 

الثانى:- الجزء الّذى لا يوجب جهله الغرر, و هذا أيضا يلزم العلم به لاطلاق الاجماع الدال على لزوم معلومية المبيع. 

الثالث: الشرط الْمذى لا يوجب جهله الغرر و هذا لا يلزم العلم به لانه ليس بغرره و لا جزء من المبيع» حتى يمنع عنه دليل الغرر او 
دليل لزوم العلم باجزاء المبيع. 

(و اما التابع للمبيع الذى يندرج) بنفسه (فى المبيعء و ان لم ينضم إليه حين العقد) ذلك التابع بل (و لم يخطر ببال المتبايعين) كالبيضة 
فى بطن الدجاجة و اللبن فى ضرع الشاة. 

(فالظاهر عدم الخلافء و) عدم (الاشكال فى عدم اعتبار العلم به) اى بذلكك التابع (الا اذا استلزم) عدم العلم بالتابع (غررا فى نفس 
المبيع) 
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اذ الكلام فى مسأل الضميمة من حيث الغرر الحاصل فى المجموع, لا السارى من المجهول الى المعلوم فافهم. 


كما اذا كان الطير يوزن عند البيع» فعدم العلم بالبيض يوجب ان لا يعلم ان هذا الطير الى وزنه ربع؛ الآن هل هو ربع فى الواقع لصغر 
البيضة التى فى بطنهاء او انه ربع الا شىء معتد به لكبر البيضة التى فى بطنها. 

وانما قيدنا الغرر بكونه «فى نفس المبيع» (اذ الكلام فى مسأل الضميمة من حيث الغرر الحاصل فى المجموع) فلا يعلم كم لحم الطير» 
كما لا يعلم كم وزن البيضة (لا) الغرر (السارى من المجهول الى المعلوم) 

فانه ربما يكون غرريا بذاته. 
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و ربما يكون غرريا لانه منضم الى شىء, ذلكك الشىء غررىء كما لو ضم كيلوا من السكر الى شىء فى العلبة فالسكر ليس غرريا 
بذاته» و انما سرى إليه الغرر بواسطة جهالة ما فى العلبة (فافهم) حيث انه لا فرق فى ايجاب الغرر البطلان» بين ان يكون الغرر فى ذات 
الشىء او ان يكون ساريا من شىء آخر الى المبيع. 
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مسئلة يجوز ان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة» على المشهور» 


بل لا خلاف فيه فى الجملة» بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع. 
قال فيما حكى عنه: نص الاصحاب على انه يجوز الاندار للظروفء بما يحتمل الزيادة و النقيصة؛ فقد استثنى من المبيع امر مجهول و 
استثناء المجهول مبطل للبيع» الا فى هذه الصورة فانه لا يبطل اجماعا انتهى. 


(مسألة: يجوز ان يندر) اى يستثنى (لظرف ما يوزن مع ظرفه) كالدهن الذى يوزن مع القربة الّذى هو فيها (مقدار) نائب فاعل يندرا 
(يحتمل الزيادة و النقيصة) مثلا: يوزن الدهن مع القربة عشر كيلوات» ثم يستثنى للقربة مقدار كيلو فى حين انه يحتمل ان تكون القربة 
اكثر من كيلو او اقل منه (على المشهورء بل لا خلاف فيه فى الجملة» بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع) على ذلكك. 

(قال فيما حكى عنه: نص الاصحاب على انه يجوز الاندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة» فقد استثنى من المبيع امر مجهول) و 
هو الظرف المجهول المقدار (و استثناء المجهول مبطل للبيع). 

فلو قال: بعتكك هذا الكيلو إلا شيئا منه بطل لانه يوجب الجهل بمقدار المبيع (الا فى هذه الصورة) صورة الاندار (فانه لا يبطل اجماعا 
انتهى) كلام فخر الاسلام. 
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و الظاهر: ان اطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع» و لو من اول الامرء بل الاستثناء الحقيقى من المبيع يرجع الى هذا أيضا. 

ثم ان الاقوال فى تفصيل المسأله ستة الاول: جواز الاندار بشرطين كون المندر متعارف الاندار عند التجار و عدم العلم بزيادة ما يندره 


وهو للنهاية» و الوسيلة و عن غيرهما. 


(و الظاهر: ان اطلا-ق الاستثناء) على الاندار و الحال انه خارج من اول الامرء لا انه داخل أولا ثم يخرج (باعتبار خروجه) اى الظرف 
(عن المبيع» و لو) خروجا (من اول الا-مر) لا خروجا بعد الدخول (بل الاستثناء الحقيقى من المبيع يرجع الى هذا) المعنى- و هو 
الخروج من اول الامر- (أيضا) فليس هناكك شىء يدخل فى المبيع ثم يخرج منه فليس الاستثناء هنا لفظ مجازى. 

(ثم ان الاقوال فى تفصيل المسألة) اى مسأل الاندار (ستة). 

القول (الاول: جواز الاندار بشرطين). 

الاول: (كون المندر متعارف الاندار عند التجار) كقربةٌ الدهن و العسل. 

(و) الثانى: (عدم العلم بزيادة ما يندره) كان يجعل القربة كيلوا و الحال انه يعلم انها نصف كيلو. 

اما العكس بان يندر اقل و الحال انه يعلم انها كيلوا و نصفاء فلا بأس به (و) هذا القول (هو للنهاية» و الوسيلة و) حكى (عن غيرهما) 
أيضا. 
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الثانى: عطف النقيصة على الزيادة فى اعتبار عدم العلم بهاء و هو للتحريرء الثالث: اعتبار العادة مطلقاء و لو علم الزيادة او النقيصة و مع 
عدم العاده فى ما يحتملهما و هو لظاهر اللمعة» و صريح الروضة. الرابع: 

التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقاء و ما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضىء الخامس: عطف العلم بالنقيصة على 
الزيادة 


القول (الثانى: عطف النقيصة على الزيادة فى اعتبار عدم العلم بها) فانه لا يصح استثناء كيلو للقربة اذا علم انها نصف كيلوء او اذا علم 
انها كيلوا و نصفا (و هو للتحرير) للعلامة. 

القول (الثالث: اعتبار العادهُ مطلقا) فكل مقدار اعتاد العرف على استثنائه للقرية صح استثنائه (و لو علم الزيادة او النقيصة) فاذا كان 
المعتاد استثناء كيلو للقرية جازء و ان علم ان القربه كيلو و نصفء او نصف كيلو مثلا (و مع عدم العادة) فى استثناء مقدار خاص 
للقربة يجوز الاستثناء (فى ما يحتملهما) اى يستثنى كيلواء و ان احتمل ان القربة فى الواقع كيلو و نصفء او نصف كيلو و هذا القول (و 
هو لظاهر اللمعة؛ و صريح الروضة) للشهيدين الاول و الثانى. 

القول (الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقا) سواء تراضياء أم لا (و ما علم الزيادة) كان يجعل القربة كيلوا و 
الحال انه يعلم انها نصف كيلو (فالجواز بشرط التراضى) بين المتبايعين و نسب هذا الى المشهور بين الفقهاء. 

القول (الخامس) هو الرابع مع (عطف العلم بالنقيصة على الزيادة) 
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و هو للمحقق الثانى ناسبا له الى كل من لم يذكر النقيصة» السادس: 

اناطه الحكم بالغرر. 

ثم ان صورة المسألة: ان يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم انه عشرةٌ ارطالء فاذا اريد بيع المظروف فقط- كما هو المفروض- و قلنا: 
بكفاية العلم بوزن المجموع, و عدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا- على ما هو مفروض المسألة و معقد الاجماع المتقدم-. 


بان قال: و ما علم الزيادة و النقيصة (و هو للمحقق الثانى ناسبا له الى كل من لم يذكر النقيصة) و كانه اكتفى باحد الطرفين من الآخر 
كقول الشاعر: 

دعانى إليها القلب انى لامره مجيبء فلا ادرى ارشد طلابها 

اى: أم غى. 

القول (السادس: اناطة الحكم بالغرر) فان كان الاندار غررا لم يجزء و إلا جاز. 

(ثم ان صورة المسألة: ان يوزن مظروف مع ظرفه) كان يوزن الدهن مع القربة (فيعلم انه) اى المظروف و الظرف معا (عشرةٌ ارطال؛» 
فاذا اريد بيع المظروف فقط- كما هو المفروض-) لا بيع الظرف و المظروف معا (و قلنا: بكفاية العلم بوزن المجموع؛ و عدم اعتبار 
العلم بوزن المبيع منفردا- على ما هو مفروض المسألة و معقد الاجماع المتقدم-) و بكون ذلكك استثناء من لزوم العلم بكيل و وزن 
المكيل و الموزون. 
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فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذاء و حينئذ فلا يحتاج الى الاندار» لان الثمن و المثمن معلومان بالفرض. 

و اخرى يباع على وجه التسعير» بان يقول: بعتكه كل رطل بدرهم فيجىء مسألة الاندار» للحاجة الى تعيين ما يستحقه البائع من 
الدراهم. 
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و يمكن ان يحرر المسألة على وجه آخرء و هو: انه بعد ما علم وزن الظرف و المظروفء و قلنا: بعدم لزوم, العلم بوزن المظروف 
منفردا فاندار اى مقدار للظرف يجعل وزن المظروف فى حكم المعلوم. 


(فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا) بدون ان يعلم وزنه الحقيقى» و هل انه تسعة ارطال او ثمانية- مثلا-؟ فيما شكك فى ان 
القربة رطل او رطلان (و حينئذ) اى حين باع المظروف جملة (فلا يحتاج الى الاندارء لان الثمن و المثمن معلومان بالفرض) فالثمن: 
الدينار» و المثمن: المظروف جملة. 

(و اخرى يباع على وجه التسعيرء بان يقول) بعد ان وزنهما فكان عشرةٌ ارطال (بعتكه كل رطل بدرهمء فيجىء) هنا (مسألة الاندار 
للحاجة الى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم) فانه ان كان ثمانية ارطال استحق ثمانية دراهم, و ان كان تسعة» استحق تسعة دراهم. 
(و يمكن ان يحرر المسألة على وجه آخرء و هو: انه بعد ما علم وزن الظرف و المظروف) عشرةٌ ارطال- مثلا- (و قلنا: بعدم لزوم العلم 
بوزن المظروف منفردا) للاجماع المتقدم, و غيره (فاندار اى مقدار للظرف) رطلا او رطلين (يجعل وزن المظروف فى حكم المعلوم) 
لان المظروف يكون 
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و هل هو منوط بالمعتاد بين التجار و التراضى؟ او بغير ذلكك. 

فالكلام فى تعيين المقدار المندر لاجل احراز شرط صحة بيع المظروف بعد قيام الاجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقديرء او 
باخبار البائع. 


والى هذا الوجه ينظر بعض الاساطين» حيث اناط المقدار المندر بما لا يبحصل معه غرر. 


عد اناو قبع 
(و هل هو) اى المقدار الى يندره للظرف (منوط بالمعتاد بين التجار و التراضى) كما لو اعتادوا اندار رطل مثلا (او بغير ذلكك) 
كالذى تراضيا عليه» وان كان مخالفا للمعتاد بين التجار. 

(فالكلام) حينئذ- بعد الفراغ عن صحة الاندار فى الجملة- (فى تعيين المقدار المندر)- بصيغة المفعول- (لاجل احراز شرط صحةٌ بيع 
المظروفء بعد قيام الاجماع على عدم لزوم العلم بوزنه) اى وزن المظروف (بالتقدير) بان يكال او يوزنء و «بالتقدير) متعلق ب «وزنه) 
(او باخبار البائع) عطف على «بالتقدير» لما تقدم من ان اخبار البائع بالاو الوق طرق إلى الشدى ب الذي عت ان يكرن بالمية 
الى المكيل و الموزون- 

(و الى هذا الوجه) اى كون الوجه فى الاندار» احراز شرط صحة بيع المظروف- فى مقابل ان يكون الاندار لاجل تعيين الثمن- (ينظر 
بعض الاساطين» حيث اناط المقدار المندر)- بالفتح- (بما لاا يحصل معه غرر). 

فان هذا يلاثم كون الاندار لاجل احراز شرط صحة بيع المظروف 
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و اعترض على ما فى القواعد, و مثلها من اعتبار التراضى فى جواز اندار ما يعلم زيادته بان التراضى لا يدفع غرراء و لا يصحح عقدا. 
و تبعه فى ذلك بعض اتباعه» و يمكن ان يستظهر هذا الوجه من عبار الفخر المتقدمة حيث فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز 
الاندار. 


اذ لو لم يعلم المقدار؛ كان غررا- و هذا هو الوجه الثانى- اما الوجه الاول» و هو: كون الاندار لاجل تعيين الثمن» فذلك لا يرتبط 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /./10 من /اللاإب 


بالغرر. 

ثم ان المراد بما لا يحصل معه الغرر هو المقدار المتعارف انداره. 

(و اعترض) هذا البعض (على ما فى القواعد» و مثلها) من سائر الكتب (من اعتبار التراضى فى جواز اندار ما يعلم زيادته) «من» بيان «ما 
فى القواعد» (بان التراضى لا يدفع غرراء و لا يصحح عقدا) و إلا جاز عدم الكيل و الوزن مطلقا فى كل مكيل و موزونء بان يتراضى 
الطرفان بالمقدار المجهول فى ازاء ثمن معلوم. 

فاللازم عدم الغرر فى المقدار المندر أيضا كما يلزم عدم الغرر فى كل مكيل و موزون. 

(و تبعه) اى تبع بعض الاساطين (فى ذلكك) اى كون وجه الاندار احراز شرط صحة بيع المظروف (بعض اتباعه» و يمكن ان يستظهر 
هذا الوجه) اى كون الاندار لاجل صحة بيع المظروف (من عبارةٌ الفخر المتقدمة) فى اول المسألة (حيث فرع استثناء المجهول من 
المبيع) اى المجهول وزنه (على جواز الاندار). 
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اذ على الوجه الاول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهولء لا على جواز اندار مقدار معين. 
اذ الاندار حينئذ لتعيين الثمن» فتأمل. 

و كيف كان فهذا الوجه مخالف لظاهر كلمات الباقين» فان جماعة منهم- كما عرفت من الفاضلين و غيرهما- خصّوا اعتبار التراضى 
بصورة العلم بالمخالفة» فلو كان الاندار 


(اذ على الوجه الاسول) و هو كون الاندار لاجل تعيين الثمن (يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف 
المجهول) قدره (لا) انه متفرع (على جواز اندار مقدار معين). 

(اذ الاندار حينئذ) اى حين كان لاجل تعيين الثمن (لتعيين الثمن) لا لاجل صحة بيع المظروف (فتأمل). 

اذلا فرق فى كون الاندار لاجل صحة بيع المظروفء او لاجل تعيين الثمن فى انه يتفرع عليه استثناء المجهول من المبيع. 

فان الا-مر فى كليهما مجهولء منتهى الامر قد يكون الجهل بالمثمن و قد يكون الجهل بالثمن» فالاستثناء صالح لان يتفرع على اى 
منهما. 

(و كيف كان) سواء استظهر هذا الوجه من كلام الفخرء أم لا (فهذا الوجه) اى كون الاندار لاجل صحة بيع المظروف (مخالف لظاهر 
كلمات الباقين» فان جماعة منهم- كما عرفت من الفاضلين) المحقق و العلامة (و غيرهما- خضّوا اعتبار التراضى) لمقدار الاندار 
(بصورة العلم بالمخالفة) و ان القدر المندر للقربةُ مخالف للقدر الواقعى لها (فلو كان الاندار 
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لاحراز وزن المبيع و تصحيح العقد لكان معتبرا مطلقا. 


اذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراض. 


لاحراز وزن المبيع و تصحيح العقد لكان) الاندار (معتبرا مطلقا) لا فى صورة العلم بالمخالفة فقط. 

(اذ لا معنى لايقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراض) فانه اذا كان الاندار لاجل تصحيح العقد لا يصح ان 
يقال: يعتبر التراضى فى صورة المخالفة فقطء .بل اللازم الاحتياج الى التراضى حتى فى صورة الجهل بالمخالفة. 

فانه لا يصح عقد الا بالتراضىء لقوله تعالى: إلا أن تُكونَ يلكِارَةٌ عَنْ ناض مِنْكم. 

اما اذا كان الأنذاو الاج سيو نا صحف اذام من المعتري عع تخصيصن اعباز لاقني بصورة العلم بالمخالفة. 
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اذ على هذا العقدء صحيح قبل الاندار؛ و لاجل ان العقد صحيح قبل الاندار؛ وجب على المشترى ايفاء حق البائع بتمامه فى مقابل 
المثمن الّذى اخذه من البائع» و وجب على البائع عدم اخذ الزائد عما يستحقه من الثمن من المشترى. 

و الاندار انما يكون حينئذ لاجل تعيين حق البائع؛ فاذا علم مخالفة المندر لمقدّر الظرفء فلا بد من التراضى. و اما اذا لم يعلم؛ فلا 
يلزم التراضىء لان العقد صحيح حسب الفرض. 
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وقد صرح المحققء و الشهيد الثانيان فى وجه اعتبار التراضى مع العلم بالزيادة او النقيصة» بان الاندار من دون التراضى تضييع لمال 
احدهما. 

ولا يخفى: انه لو كان اعتبار الاندار قبل العقد. لتصحيحه. لم يتحقق تضبيع المالء لان الثمن وقع فى العقد فى مقابل المظروفء سواء 
فرض زائدا او ناقصا. 


و اشتغال ذمةُ المشترى بازيد مما يدفعه الى البائع غير معلوم؛ فيرجع الى اصالةٌ البراءة. 

وكذلك اشتغال ذمة البائع بازيد مما يدفعه الى المشترى. 

(و قد صرح المحقق و الشهيد الثانيان فى وجه اعتبار التراضى) بين البائع و المشترى (مع العلم بالزيادة او النقيصة) بين الظرف و القدر 
المندر (بان الاندار من دون التراضى تضبيع لمال احدهما) و هو الّذى اعطى الازيد و انخذ الاقل. 

(و لا يخفى: انه لو كان اعتبار الاندار قبل العقد. ل) اجل (تصحيحه) اى تصحيح العقد و لم يكن اعتباره لاجل تعيين الثمن بعد ان 
كان العقد صحيحا (لم يتحقق تضبيع المال) فى صورة العلم بالمخالفة بين القدر المندرء و بين الظرف (لان الثمن وقع فى العقد فى 
مقابل المظروفء سواء فرض زائدا) عن الثمن (او ناقصا) عنه. 

و هذا بخلاف ما لو اريد الوجه الاول و كان اعتبار الاندار بعد العقد لتعيين الثمن» لان الثمن وقع حينئذ فى مقابل قدر خاصء فزيادة 
الثمن 
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هذا مع انه اذا فرض كون استقرار العادةُ على اندار مقدار معين يحتمل الزيادة و النقيصه. فالتراضى على الزائد عليه او الناقص عنه 
يقيناء لاا يوجب غرراء بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم غير قادح فى صحة البيع» مثلا: لو كان المجموع عشرة 
ارطال» و كان المعتاد اسقاط رطل للظرف. فاذا تراضيا على ان يندر للظرف رطلاء فكانه شرط للمشترى ان لا يحسب عليه رطلا. 


عن ذلكك القدر الخاص او نقصانه عنه» تضييع لثمال الذى اشد الأنقض» وراغط الازيد- سوام كان باتعا او مشعريات 

(هذا) وجه لاجل ان المشهور ارادوا بالاندار لاجل التسعير» لا لاجل تصحيح العقد (مع) انه هناكك وجه آخر يدل على ذلكك أيضاء 
ف (انه اذا فرض كون استقرار العادهُ على اندار مقدار معين يحتمل الزيادةٌ) على المقدار الواقعى (و النقيصة) كاندار رطلء بينما 
يحتمل ان يكون قدر الظرف واقعا نصف رطل او رطلين مثلا (فالتراضى على الزائد عليه) اى على مقدار العادهٌ (او الناقص عنه) زياد 
او نقصا (يقيناء لا يوجب غررا) فلا وجه لاناطة الحكم بالغرر اذ ل-غرر اصلا (بل يكون) التراضى بالزائد يقيناء او الناقص يقينا 
(كاشتراط زياد مقدار على المقدار المعلوم) اما زيادة الثمن او زيادة المثمن (غير قادح) خبر «يكون» (فى صحة البيع» مثلا: لو كان 
المجموع) من الظرف و المظروف (عشرة ارطال و كان المعتاد) بين الناس (اسقاط رطل للظرفء فاذا تراضيا على ان يندر للظرف 
رطلاء فكانه) اى البائع (شرط للمشترى ان لا يحسب عليه رطلا) لان 
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فلا معنى للاعتراض على من قال: باعتبار التراضى فى اندار ما علم زيادته او نقيصته, بان التراضى لا يدفع غرراء و لا يصحح عقدا. 
و كيف كان فالظاهر هو الوجه الاول؛ فيكون دخول هذه المسألهُ فى فروع مسئلة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون 


البائع اعطى المشترى تسعة ارطال من الدهن, و اخذ منه ثمن ثمانية ارطال. 

(و لو تراضيا على اندار نصف رطلء فقد اشترط) البائع (على المشترى جعل ثمن تسعة ارطال و نصف ثمنا للتسعة) لان المشترى اخذ 
تسعةُ ارطال فقط. و اعطى ثمن تسعهٌ ارطال و نصف. 

(فلا معنى للاعتراض على من قال: باعتبار التراضى فى اندار ما علم زيادته او نقيصته. بان التراضى لا يدفع غرراء و لا يصحح عقدا) اذ 
لاغرر على هذا فى البين» و لا وجه لعدم صحةٌ العقد. 

(و كيف كان) سواء قال المشهورء او لم يقل (فالظاهر) عندنا (هو الوجه الاول) و هو ان الاندار لاجل التسعير لا لاجل تصحيح العقد 
(فيكون دخول هذه المسألة) اى مسئلة الاندار (فى فروع مسئلةُ تعيين العوضين) حيث يلزم ان يكون المعوض معلوم المقدار ليعطى 
المشترى من الثمن بمقدار ذلكك المعوضء فاذا كان المثمن تسعة ارطال اعطى تسعة دراهم لا اكثر و لا اقل» فيما اذا كان كل رطل 
بدرهم (من حيث تجويز بيع المظروف بدون 
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ظرفه المجهولء كما عنون المسألةُ بذلكك فى اللمعة» بل نسبه فى الحدائق إليهم, لا من حيث اندار مقدار معين للظرف المجهول وقت 
العقد و التواطى على ايقاع العقد على الباقى بعد الاندار. 

وذكر المحقق الاردبيلى ره فى تفسير عنوان المسألةُ ان المراد: 

انه يجوز بيع الموزون بان يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخميناء بحيث يحتمل كونه مقدار الظرفء لا ازيد و لا 
انقصء بل و ان تفاوت لا يكون 


ظرفه المجهول) قدر ذلك المظروفء فكانه استثناء عن لزوم تعيين المعوض (كما عنون المسألة بذلك) كون المعوض مجهولا (فى 
اللمعة بل نسبه فى الحدائق إليهم, لا من حيث اندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد) «وقت» ظرف «للمجهول» (و التواطى) 
عطف على «اندار» (على ايقاع العقد على الباقى بعد الاندار) و قوله: لا من حيثء عبارةٌ اخرى عن: الوجه الثائى الذى نفاه المصنف 
سابقاء و هو ان يكون الاندار لاجل صحة العقد. لا لاجل التسعير بعد الصحة. 

(و ذكر المحقق الاردبيلى ره فى تفسير عنوان المسألة) اى مسئلة الاندار (ان المراد: انه يجوز بيع الموزون بان يوزن مع ظرفه ثم يسقط 
من المجموع) اى مجموع الظرف و المظروف- كعشرة ارطال مثلا- (مقدار الظرف تخمينا) كرطل - مثلا- (بحيث يحتمل كونه) اى 
المقدار الساقط (مقدار الظرف) «مقدار» خبر «كون» (لا ازيد ولا انقصء بل وان تفاوت) المقدار الواقعى عن المقدار الساقط (لا 
يكون) التفاوت 
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الا بشىء يسير متساهل به عادة» ثم دفع ثمن الباقى مع الظرف الى البائع» انتهى. 

فظاهره الوجه الاول الذى ذكرنا. 

حيث جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرفء و جعل الاندار لاجل تعيين الباقى الَذى يجب عليه دفع ثمنه. 

و فى الحدائق- فى مقام الرد على من الحق النقصية بالزيادة فى اعتبار عدم العلم بها- قال: ان 
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(الا بشىء يسير متساهل به عادة. ثم) بعد الاندار (دفع ثمن الباقى مع الظرف الى البائع» انتهى) كلام المقدس الاردبيلى. 

(فظاهره الوجه الاول اذى ذكرنا) و ارتضيناه نحن و هو كون الاندار لاجل التسعيرء لا الوجه الثانى الْذى هو كون الاندار لاجل صحة 
العقد. 

(حيث جوز) المقدس (البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرفء و جعل الاندار لأجل تعيين الباقى) و لأجل التسعيرء فالاندار ليس 
لتصحيح البيع؛ و انما لاجل التسعير بعد صحة البيع (الَُذى يجب عليه دفع ثمنه) 

اذ لو لم يعلم المشترى مقدار المظروف لم يتمكن ان يدفع العوض الكامل بدون زيادة و لا نقيصة. 

(و فى الحدائق-) أيضا ما يظهر منه ان الاندار لاجل التسعير- كما ارتضيناه- لا لاجل صحة العقدء فانه (فى مقام الرد على من الحق 
النقيصة بالزيادة» فى اعتبار عدم العلم بها-) اى كما لا يعتبر العلم 
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قال: ان الاندار حق للمشترىء لانه قد اشترى مثلا مائهُ منّ من السمن فى هذه الظروف فالواجب قيمةٌ المائهُ المذكورة؛ و له اسقاط ما 
يقابل المظروف من هذا الوزنء انتهى. 

و هذا الكلام وان كان مؤيدا لما استقربناه فى تحرير المسألة» الااان جعل الاندار حقا للمشترىء و التمثيل بما ذكره لا يخلو عن نظرء 
فان المشترى لم يشتر مائةُ منّ من السمن فى هذه الظروف لان التعبير بهذا 


بالزيادة كذلكك لا يعتبر العلم بالنقيصة (قال: ان الاندار حق للمشترى لانه قد اشترى مثلا مائة من من السمن فى هذه الظروف)- 
كالقرب المجهولة المقدار مثلا- (فالواجب) عليه؛ اعطاء (قيمةٌ المائة المذكورة, و له) اى للمشترى (اسقاط ما يقابل المظروف من هذا 
الوزن) فالاندار لاجل حق المشترى حتى لا يعطى ازيد من قيمة المتاع للبائع (انتهى) كلام الحدائق. 

(و هذا الكلام وان كان مؤيدا لما استقر بناه فى تحرير المسألهُ) من ان الاندار لاجل التسعير بعد صحة العقد. لا لاجل صحة العقدء 
لانه اثبت الحق للمشترىء و الحق للمشترى لا يكون الا بعد صحة العقد, فالاندار يكون بعد صحة العقد. لا لاجل صحة العقد (الا ان 
جعل الاندار حقا للمشترى) فى كلام الحدائق (و التمثيل بما ذكره) «لانه قد اشترى مثلا ... الخ) (لا يخلو عن نظر). 

(ف) وجه النظر (ان المشترى لم يشتر مائةُ منّ من السمن فى هذه الظروف)- كما قاله الحدائق- (لان التعبير بهذا) اى ان المشترى 
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- مع العلم بعدم كون ما فى هذه الظروف مائة من- لغوء بل المبيع فى الحقيقة ما فى هذه الظروف التى هى مع المظروف مائة منّ. 
فان باعه بثمن معين فلا حاجة الى الاندارء ولا حق للمشترى وان اشتراه على وجه التسعير بقوله: كل منّ بكذا. 

فالاندار انما يحتاج إليه لتعيين ما يستحقه البائع على المشترى من 


اشترى مائة منّ (- مع العلم) من المشترى (بعدم كون ما فى هذه الظروف مائهُ من- لغو) اى كيف يشترى ما يعلم انه ليس بذلك 
القدرء كان يشترى ثلاث تفاحات بعنوان كونها أربعة. 

فكلام صاحب الحدائق تام لكن تمثيله غير صحيح (بل المبيع فى الحقيقة) فى مثال الحدائق (ما فى هذه الظروف) من الدهن (التى 
هى) اى الظروف (مع المظروف مائهُ منّ) لان ما فى الظروف مائة منّ. 

(فان باعه) اى باع البائع ما فى الظروف ققط- الذى هو اقل من ماق من - (يفمن معين) كماقة دينار (فلذ حائحة الى الاندار): 

اذ الاندار ان كان لاجل تصحيح البيع» فالبيع مفروض الصحة فى كلام الحدائق. 
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و ان كان لاجل التسعيرء فالمفروض ان المشترى لم يشتر كل منّ بكذاء بل اشترى المجموع بمائة درهم مثلا (و لا حق للمشترى) فى 
الاندار (و ان اشتراه على وجه التسعير بقوله: كل منّ بكذا) لا انه اشترى الجملة بكذا. 

(فالاندار انما يحتاج إليه لتعيين ما يستحقه البائع على المشترى من 
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الثمن. 

فكيف يكون الواجب قيمةٌ المائة» كما ذكره المحدث. 

وقد علم مما ذكرنا ان الاندار- الى هو عبارهُ عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن- انما هو لتعيين حق البائع» و ليس حقا 
للمشترى. 

واما الاخبار فمنها: موثقةٌ حنان قال سمعت معمّر الزيات» قال: 


قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: انا نشترى الزيت فى زقاقه فيحسب لنا النقصان, لمكان 


الثمن) «من» بيان «ما يستحقها. 
(فكيف) يقول الحدائق: (يكون الواجب) على المشترى اعطاء (قيمهُ المائة» كما ذكره المحدث) البحرانى» فبين مطلب الحدائق و مثاله 
تهافت. 

(و قد علم مما ذكرنا ان الاندار- الَذى هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج)- صفهٌ الظرف- (عن المبيع) «عن» متعلق ب «الخارج) 
(بوزن-) متعلق ب «تخمين» (انما هو) اى الاندار (لتعيين حق البائع) حتى يعلم كم يطلب من المشترى من الثمن (و ليس») الاندار (حقا 
للمشترى) كما ذكره الحدائق. 

(و اما الاخبار) الدالة على الاندار بالإضافة الى الاجماع المتقدم (فمنها: موثقة حنان قال سمعت معمر الزيات, قال: قلت لابى عبد الله 
عليه السلام: انا نشترى الزيت فى زقاقه فيحسب) البائع (لنا النتقصان» لمكان 
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الزقاق» فقال له: ان كان يزيد و ينقصء فلا بأسء و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه. 

قيل: و ظاهره عدم اعتبار التراضى. 

اقول: المفروض فى السؤال هو التراضى, لان الحاسب هو البائع او وكيله» و هما مختاران و المحسوب له هو المشترى. 

و التحقيق 


الزقاق) فهل ذلكك جائزاء أم لا؟ (فقال له) عليه السلام (ان كان يزيد) تارةُ (و ينقص) اخرىء فالزقاقة التى اسقط لها رطل مثلا تارةُ 
تكون رطلا و نصفا و اخرى نصف رطل- مثلا- (فلا بأس) بهذا الاندار (و ان كان يزيد ولا ينقص) بان كان المندر يزيد على الواقع» 
فمثلا ينقص رطلا و الحال انه رطل و نصف مثلا (فلا تقربه) اى لا تقرب هذا الابتياع. 

(قيل: و ظاهره) اى ظاهر هذا الحديث (عدم اعتبار التراضى) اى يجوز الاندار و ان لم يرض المشترى بذلك. لان الامام لم يقيد ذلك 
بالتراضى. 

(اقول) ليس الامر كذلكك بل (المفروض فى السؤال هو التراضى لان الحاسب هو البائع» او وكيله). 

و من المعلوم ان الحاسب راضء لان الحساب و تقدير الكمية بيده فان شاء زاد و ان شاء نقص (و هما مختاران) فى قدر الحساب (و 
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(و التحقيق) انه لا اطلاق فى كلام الامام حول اعتبار التراضى و 
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ان مورد السؤال صحة الاندار مع ابقاء الزقاق للمشترى بلا ثمن او بثمن مغاير للمظروفء. او مع ردها الى البائع من دون وزن لها فان 
السؤال عن صحةٌ جميع ذلكك بعد الفراغ عن تراضى المتبايعين عليه؛ فلا اطلاق فيه يعم صورة عدم التراضى. 

و يؤيده النهى 


عدمه اذ جهة الكلام امر آخر. 

وقد تحقق فى الاصول ان الكلام لو كان منصبا الى ناحية خاصة» لم يكن له اطلاق من ناحية اخرى. 

لو قال متيشادا تكن نا سكع مركي الى كن افق مو حيية نمراز 510ل امصرماك الليضة ان كل موضيع عض الكات: 

ف (ان مورد السؤال صحة الاندار مع ابقاء الزقاق للمشترى بلا ثمن) بان يقدر الثمن و الزق مائة حقة بمائة دينارء ثم يطرح للزقاق 
عشرا فيأخذ البائع تسعين دينارا فى مقابل الدهن و يبقى الزقاق للمشترى (او بثمن مغاير للمظروف) كان يكون عشر حقق الزقاق 
بدينار واحد (او مع ردها) اى الزقاق (الى البائع من دون وزن لها) بان لا توزن الزقاق» و انما يقدر لها عشر حقق- بالاندار- (فان 
السؤال عن صحةٌ جميع ذلكك بعد الفراغ عن تراضى المتبايعين عليه) اى على اى من الثلاثة «ابقاء الزقاق للمشترى بلا ثمن» او مع 
الثمن» أو ردها؛ (فلا اطلاق فيه) اى فى كلام الامام عليه السلام (يعم صورةٌ عدم التراضى). 

(و يؤيده) اى يؤيد كون الكلام فى صورة رضاية الطرفين (النهى) 
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عن ارتكابه مع العلم بالزيادة» فان النهى عنه ليس ارتكابه بغير تراض فافهم. 

فحينئذ لا يعارضها ما دل على صحة ذلكك مع التراضىء مثل رواية على بن ابى حمزة» قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه 
السلام» قال: جعلت فداككء نطرح ظروف السمن و الزيت كل ظرف كذا و كذا رطلاء فربما زاد و ربما نقصء قال: اذا كان ذلكك 


الْذى نهاه الامام عليه السلام بقوله: و ان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه» (عن ارتكابه) اى ارتكاب الاندار (مع العلم بالزيادة) بان يعلم 
انه ليس ناقصا عن المقدار المندر قطعاء و انما يحتمل ان يكون ازيدء كما لو اندر عشر و احتمل ان يكون احد عشر- مثلا- (فان 
النهى عنه ليس ارتكابه) اى ارتكاب المنهى (بغير تراض) اذ هما راضيانء و انما ينهى الامام عن ذلكك نهيا شرعياء كما لو نهى عن 
القمار فان ظاهر النهى انهما راضيان. و انما هنا نهى شرعى فى البين (فافهم) اذ النهى اعم عن التراضى و عدم التراضى» كما نهى عن 
الرباء مع ان معطى الربا دائما لا يرضىء و انما تلجئه الضرورة الى ذلكك. 

(فحينئذ) اى حين قلنا: ان الرواية السابقة لا اطلاق لها من حيث التراضى و عدمه (لا يعارضها ما دل على صحة ذلكك) اى الاندار (مع 
التراضىء مثل رواية على بن ابى حمزة» قال: سمعت معمّر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام» قال: جعلت فداك؛ نطرح ظروف 
السمن و الزيت كل ظرف كذا و كذا رطلاء فربما زاد و ربما نقصء قال: اذا كان ذلكك) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١٠.‏ ص: 791 

عن تراض منكمء فلا بأس» فان الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضى فى ذلكك, و عدم المانع منه شرعاء فيشبه التراضىء العلةُ التامة 
غير المتوقفة على شىء. 

و نحوه اشتراط التراضى فى خبر على بن جعفر؛ المحكى عن قرب الاسناد. عن اخيه موسى عليه السلام؛ عن الرجل يشترى المتاع وزنا 
فى الناسيهُ و الجوالق» 
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الطرح (عن تراض منكم. فلا بأس). 

اما وجه توهم المعارضة بين تلكك الرواية و هذه الرواية» ان تلكك الرواية كان منطوقها الصحةء سواء رضىء أم لاء و هذه الرواية 
مفهومها عدم الصحةٌ اذ لا رضى (فان الشرط فيه) و هو قوله عليه السلام: اذا كان ذلكك عن تراض منكم, (مسوق لبيان كفاية التراضى 
فى ذلك) الاندار (و عدم المانع منه شرعاء فيشبه) هذا (التراضىء العله التامة غير المتوقفة على شىء) آخر فاذا لم يكن رضىء فلا علةٌ 
للصحة. 

ولا يخفى ان قوله: فان الشرطء عله للمنفى» و هو المعارضة لا النفى اى «لا معارضة». 

(و نحوه) اى نحو الخبر السابق (اشتراط التراضى فى خبر على بن جعفر, المحكى عن قرب الاسناد؛ عن اخيه موسى عليه السلام؛ عن 
الرجل يشترى المتاع وزنا فى الناسية و الجوالق) الناسية- بالنون و الياء-: الخابية» يوضع فيها الحب ليحفظ فى مدة طويلة. 

و سمى ناسية: بعلاقةٌ الضدء لانه بمعنى المنسية» اذ ينسى 
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فنقول: ادفع الناسية رطلا او اكثر من ذلكك يحل ذلكك البيع؟ 

قال اذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق» فلا بأسء اذا تراضيا. 

ثم ان قوله عليه السلام: ان كان يزيد و ينقصء فى الرواية الا-ولى يحتمل ان يراد به الزيادة و النقيصِة فى هذا المقدار المندر فى 
شخص المعاملة» بمعنى زياد مجموع ما اندر لمجموع الزقاق» او نقصانه عنه؛ او بمعنى انه يزيد فى بعض الزقاق» و ينقص فى بعض 


آخر وان يراد 


افيه لطول المدة التى يلهى فى تلكك. المدة عن الحب الذى فيها. 

و قرء الباسنة- بالباء و النون- و هو نوع من الجوالق. 

و الجوالق عبار عن الخرجين معرب جوال (فنقول: ادفع الناسي رطلا او اكثر من ذلكك يحل ذلكك البيع) «يحل» استفهام اى هل يحل 
هكذا بيع. 

(قال اذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق» فلا بأسء اذا تراضيا) فانه لا يعارض الحديث السابق الّذى ادعى الاطلاق فيه. 

(ثم ان قوله عليه السلام: ان كان يزيد و ينقصء فى الرواية الاولى) و هى موثقة حسان (يحتمل ان يراد به الزيادة و النقيصة فى هذا 
المقدار المندر فى شخص) هذه (المعاملة» بمعنى زيادة مجموع ما اندر لمجموع الزقاق») بان اندر عشرهٌ ارطال لعشرة ازقةُ» و قد كان 
ما اندره ازيد من الزقاق, لان الزقاق احد عشر (او نقصانه) مجموع ما اندر (عنه) اى عن مجموع الزقاق (او بمعنى انه يزيد فى بعض 
الزقاق» و ينقص فى بعض آخر) كما لو اندر لكل زق رطلاء و كان زق رطلا و نصفاء وزق نصف رطل (و ان يراد 
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به الزيادة و النقيصة فى نوع المقدار المندر فى نوع هذه المعاملة» بحيث قد يتفق فى بعض المعاملاءت الزيادة» و فى بعض اخرى 
القيصة: 

و هذا هو اذى فهمه فى النهاية حيث اعتبر ان يكون ما يندر للظروف مما يزيد تارهُ و ينقص اخرىء و نحوه فى الوسيلة. 

و يشهد للاحتمال الاؤل رجوع ضمير يزيد و ينقص الى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق. 


به الزيادة و النقيصة فى نوع المقدار المندر فى نوع هذه المعاملة) لا شخص المقدار المندر فى شخص هذه المعاملة (بحيث قد يتفق 
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فى بعض المعاملات الزيادة» و فى بعض اخرى النقيصة). 

مثلا: بيع مائة رطل فى عشرة ازقة» و اندار عشرة ارطال للزقاق» قد يتفق زيادة الزقاق على عشرة ارطال و قد يتفق نقصها عن عشرة 
ارطال. 

(و هذا) المعنى» و هو النوع؛ (هو اذى فهمه فى النهاية حيث اعتبر ان يكون ما يندر للظروف مما يزيد تاره و ينقص اخرىء و نحوه 
فى الوسيلة) لابن حمزة. 

(و يشهد للاحتمال الآول) اى زيادة مجموع ما اندر لمجموع الزقاق و نقصانه عنه (رجوع ضمير يزيد و ينقص الى مجموع النقصان 
المحسوب لمكان الزقاق) مع كون مورد الزيادة عين مورد النقصان شخصا لا نوعا. 

فان السائل قال: فيحسب ننا النقصان لمكان الزقاق» فقال الامام "ع "ان كان يزيد و ينقص فلا بأس فقد ارجع الضمير فى «يزيد و 
ينقص» الى «النقصان). 
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و للثانى عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر فى اجتماع نفس المتعاطفين, لا احتمالهما. 

و للثالث ما ورد فى بعض الروايات: من انه ربما يشترى الطعام من اهل السفينة» ثم يكيله فيزيد» قال عليه السلام: و ربما نقص» قلت: و 


ربما نقص» 


و من المعلوم: ان النقصان للمجموع. لا لبعض الزقاق. 

(و) يشهد («للثانى) اى يزيد فى بعض الزقاق و ينقص فى بعض آخر (عطف النقيصة) فى كلام الامام عليه السلام (على الزيادة بالواو 
الظاهر فى اجتماع نفس المتعاطفين) اى الزيادةً و النقصان اى انهما مجتمعان فى محل واحد. 

و من المعلوم: ان الاجتماع لا يكون الا بان يكون بعض الزقاق زائدا على القدر المندر» و بعض الزقاق ناقصا عن المقدار المندر. 
مثلا: اندر لكل زق رطلا فكان زق رطلا و نصفاء و زق آخر نصف رطل (لا احتمالهما) اذ ظاهر الواو الجمع, لا احتمال هذا او ذاكك. 
فاذا قال: جاء زيد و عمروء كان الظاهر مجيئهما معاء لا مجىء زيد او عمرو. 

(و) يشهد (للثالث) اى يزيد تارهُ فى نوع المعامله و ينقص تارةٌ فى نوع المعاملة. 

مثلا: اذا طرح عشرةٌ ارطال لعشرةٌ ازقة» فقد يزيد الارطال فى معاملة» و قد ينقص الارطال فى معاملة اخرى (ما ورد فى بعض الروايات 
من انه ربما يشترى الطعام من اهل السفينة» ثم يكيله فيزيد» قال عليه السلام: و ربما نقصء قلت: و ربما نقصء 
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قال عليه السلام: فاذا نقص ردوا عليكم, قلت لاء قال عليه السلام: لا بأس. 

فيكون معنى الرواية انه اذا كان الذى يحسب لكم زائدا مره و ناقصا اخرىء فلا بأس بما يحسب وان بلغ ما بلغ و ان زاد دائما. 


قال عليه السلام: فاذا نقص ردوا عليكم) اى هل ان اهل السفينة يردون النقص عليكم (قلت لاء قال عليه السلام:) اذا (لا بأس). 

فان ظاهر هذه الروايةٌ الزيادة فى معاملة» و النقيصه فى معاملةُ اخرى, لا فى معاملة واحدة. 

و حيث ان مساق الروايات واحد لزم حمل سائر الروايات- و منها الروايةٌ الاولى- على هذا المعنى أيضا. 

(فيكون معنى الرواية) الاولى التى نحن بصدد تفسيرها (انه اذا كان الُذى يحسب) البائع (لكم) من القدر المندر (زائدا مرة) فى معاملة 
(و ناقصا) مره (اخرىء فلا بأس بما يحسب) البائع من اندار عشرة ارطال مثلاء فى مائة رطل من الدهن (و ان بلغ) الزائد و الناقص (ما 
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بلغ» و ان زاد دائما) بان اندر عشرة ارطال و الحال ان قدر الزقاق خمسة ارطال مثلا. 

(فلا يجوز) الاندار (الا بهبهُ) من المشترى (او ابراء من الثمن) بان يبرأ المشترى البائع من الثمن الّذى اخذه زائدا على حقه. 

و الهبة غير الابراء لان لكل واحد منهماء آثارا خاصة» فالهبة يمكن الرجوع فيها فى غير صورة لزوم الهبة و الابراء لا يمكن الرجوع 
فيه» الى غيرها من الاحكام التى تختلف بسببها الهبةُ من الابراء. 
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او مع التراضى بناء على عدم توقف الشق الاوّل عليه. 

و وقوع المحاسبةُ من السمسار 


وهنا الهبةُ تكون فيما اذا كانت العين موجودة. 

و الابراء اذا كانت العين تالفة (او مع التراضى) من الجانبين (بناء على عدم توقف الشق الأوّل عليه) اى على التراضى «بناء) قيد 
«للتراضى» اى ان الجواز مع التراضى متوقف على امرين: 

الامر الاول: عدم توقف الشق الاول عليه فان فى الرواية شقين الاول: يزيد و ينقص. و الثانى يزيد فقط. 

و مقتضى المقابلة بينهما فى كلام الامام عليه السلام بالجواز فى الاول» و عدم الجواز فى الثانى: ان الاول صحيح بدون التراضىء و 
انما يحتاج الثانى الى التراضى. 

وعلى هذا: فعدم جواز الاندار»- فيما زاد دائما- انما هو فيما اذا لم يكن تراضء اما اذا كان تراض» فيجوز الاندار» و ان زاد دائما- 
هذا فى صورة الزيادة دائما-. 

اما صورة «يزيد و ينقص» كما هو الشق الاسولء فلا يحتاج الى التراضى خلافا لصاحب الجواهر» كما تقدم عنه. حيث انه يرى لزوم 
التراضىء فى الشق الأول. 

(و) الامر الثانى (وقوع المحاسبة من السمسار) حتى يكون الاندار بدون رضاية الطرفين» ثم يجىء التراضى بعد ذلككء فاذا كان الاندار 
ازيد دائما لم يجزء الا اذا رضى الطرفانء فان المحاسبة من السمسار غالبا 
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بمقتضى العادهٌ من غير اطلاع صاحب الزيت. 

و كيف كان فالذى يقوى فى النظر؛ هو المشهور بين المتأخرين من جواز اندار ما يحتمل الزيادة و النقيصة» لاصالةُ عدم زيادة المبيع 
عليه و عدم استحقاق البائع ازيد مما يعطيه المشترى من الثمن. 

لكن العمل بالاصلء لا يوجب ذهاب حق احدهما عند انكشاف الحال. 


(بمقتضى العادة) فى المبايعات (من غير اطلاع صاحب الزيت) فاذا زاد دائماء لم يجزء الا اذا تراضيا بعد ذلكك. 

(و كيف كان) الاحتمالات الثلاثة المتطرقة فى قوله عليه السلام «يزيد و ينقص» (فالذى يقوى فى النظر» هو المشهور بين المتأخرين 
من جواز اندار ما يحتمل الزيادة و النقيصة؛ لاصالة عدم زيادة المبيع عليه) اى على «ما يحتمل» فاذا اندرنا للظرف عشرة ارطال» كان 
الاصل: عدم زيادة الدهن على العشرةٌ (و عدم استحقاق البائع ازيد مما يعطيه المشترى من الثمن) هذا عطف بيان لقوله «لاصالة). 
(لكن) لا يخفى ان (العمل بالاصلء لا يوجب ذهاب حق احدهما) البائع او المشترى (عند انكشاف الحال) بان كان الظرف ازيد من 
عشرةٌ ارطالء او انقص. 

فان فى صورة زياد الظرف يأخذ المشترى بعض الثمن. 
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و فى صورة زيادة الدهن يأخذ البائع ثمن دهنه الزائد. 

فان الأصل اصيلء حيث لا دليل. 
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و اما مع العلم بالزيادةً او النقيصة» فان كانت هناكك عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها مع علم المتبايعين بها. 
و لعله مراد من لم يقيد بالعلم. 

و مع الجهل بها او عدمهاء فلا يجوز الا مع التراضى» لسقوط 


كما ان اصل الطهارةٌ لا يوجب سقوط حكم النجاسة اذا انكشف الحال بان الشىء نجسء هذا كله مع الجهل بالزيادة و النقيصة. 

(و اما مع العلم بالزيادة او النقيصة. فان كانت هناكك عادة تقتضيه) اى تقتضى هذا المقدار من الاندار» كما لو اعتادوا اندار عشرةٌ امنان 
لمائة من من الدهن (كان العقد واقعا عليها) اى على تلك العادة (مع علم المتبايعين بها) اى بتلك العادة» فانه يقع العقد على هذا 
الدهن الموجود. سواء كان ازيد من تسعين منا او اقل منه. 

و المفروض ان كليهما عالم بالامر فلا وجه للبطلان. 

(و لعله) اى لعل صورة العلم بالزيادة او النقيصة فيما اذا كانت هناكك عادة متبعةٌ (مراد من لم يقيد) العادةٌ (بالعلم). 

يعنى ان من قال: ان كانت هناكك عادة» فلا بأس بالزيادة او النقيصة؛ اراد صورة ما اذا علما بتلك العادة لانه لو لم يعلما بتلكك العاده 
لا يصح. الا مع التراضى- كما سيجىء-. 

(و مع الجهل بها) اى بالعادة» بان جهلا ان هناكك عادة» و ان كانت عادة واقعا (او عدمها) اى عدم العادهُ اصلا (فلا يجوز) التعامل (الا 
مع التراضى, لسقوط) «اللام» متعلق ب «التراضى» اى يرضيان بان 
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حق من له الحق سواء تواطيا على ذلكك فى متن العقد بان قال: بعتكك ما فى هذه الظروف كل رطل بدرهم؛ على ان يسقط لكل ظرف 
كذاء فهو هبةٌ لهء او تراضيا عليه بعده باسقاط من الذمة او هبه للعين. 

هذا كله 


يسقط (حق من له الحق). 

سقوط حت البائع» فيما اذا كان الدهن اكثر» و حقى المشترى اذا كان الدهن اقل (سواء تواطيا على ذلكك) اى على سقوط حق من له 
الحق (فى متن العقد بان قال: بعتكك ما فى هذه الظروف كل رطل بدرهمء على ان يسقط لكل ظرف كذا) عشر رطل- مثلا- فهو 
بمنزلة قولكك: على ان تزيدنى على كل عشرة رطلا (فهو هبهُ له» او تراضيا عليه) اى على سقوط حق من له الحق (بعده) اى بعد العقد 
(باسقاط من الذمة) فيما اذا كان الدهن اقل فان المشترى النذئ اعطى كثمن تسعين رطلا و الحال ائه قبض خمسة و كماتين رطللا- 
مثلا-» يطلب من البائع ثمن خمسة ارطال» فيسقطه عن ذمة البائع (او هبه للعين) فيما اذا كان الدهن اكثرء فان البائع اعطى خمسة و 
تسعين رطلاء و اخذ ثمن تسعين فقطء فانه يهب للمشترى الخمسة الاخرء هذا. 

و يحتمل ان يراد بالعبارة انه لو كان الدهن الزائد او الثمن الزائد موجوداء و هبه صاحبه للطرف الآخرء و لو كانا متلفين أبرأ صاحبه 
ذم الآخر عن الشىء المتلف. 

(هذا كله) ثلاثة احكام لثلاثة صور: 
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مع قطع النظر عن النصوص. 
و اما مع ملاحظتها فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة الظاهره فى اعتبار الاعتياد من حيث ظهورها فى كون حساب المقدار الخاص 
000 


و اعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به 


)١(‏ عدم العلم بالزيادة او النقيصة. 

(1) العلم بالزيادة او النقيصة و وجود العادةٌ و علم المتبايعين بالعادة. 

(؟) الصورة الثانية و لكن مع عدم العادةً او الجهل بالعادة» و قد عرفت احكام كل صورة (مع قطع النظر عن النصوص» اذ ما ذكرنا من 
احكام الصور الثلاثة» انما هى بمقتضى الاصول الاولية» و الادلهٌ العامة. 

(و اما مع ملاحظتها) و ان فى المقام نصوصا خاصة (فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة الظاهره فى) صحة الاندار, ب (اعتبار الاعتياد) 
بان تكون هناك عادة عند الناس فى الاندار المذكور لدى بيع المظروف فى ظرفه (من حيث ظهورها) اى ظهور الرواية (فى كون 
حساب المقدار الخاص) للظرف (متعارفا). 

وانما عول على هذه الروايهٌ فقط. للمناقشة فى سند سائر الروايات. 

(و اعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب) كالعشرة التى يسقطها لاجل الظرف- فى المثال السابق- (عن الظروف) بان لا يعلم ان الظروف 
خمسة مثلا (بما لا يتسامح به) كخمسة. 

اما اذا علم ان المحسوب اكثر من الظرف بقدر عشر رطل مثلاء 
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فى بيع كل مظروف بحسب حاله. 

و كان الشيخ ره فى النهاية فهم ذلكك من الرواية فعبر بمضمونهاء كما هو دابه فى ذلكك الكتاب. 


فذلك غير مهمء لانه يتسامح بمثله عرفا (فى بيع كل مظروف بحسب حاله) 

فان التسامح العرفى يختلف فى الاشياء المختلفة. 

مثلا فى الدهن يتسامح بمثل: مثقال. 

اما فى الذهبء فلا يتسامح حتى بقيراط» و هكذا. 

ثم لا يخفى: ان ما ذكره المصنف فى مفاد الرواية مخالف لما ذكره من مقتضى القاعدة بوجهين. 

الاول: ان مفاد الروايةُ اعتبار الاعتياد و الجهل بالزيادةٌ و النقيصة و مقتضى القاعدةٌ كفايهُ احدهما فى صحةٌ الاندار. 

الثانى: عدم الجواز مع العلم بالزيادة مع وجود العاده المعلومة بل لا بدٌ من رضى جديدء غير الرضا المعاملى» بكونه له و اما بحسب 
القاعدة فيجوز كما تقدم. 

(و كان الشيخ ره فى النهاية فهم ذلكك من الرواية) اى الذى ذكرناه فى معنى رواية حنان (فعبر بمضمونها) اى مضمون الرواية (كما 
هو) اى التعبير بمضمون الروايات (دابه فى ذلكك الكتاب) اى النهاية. 

(و حيث ان ظاهر الرواية) رواية حنان (جواز الاندار) جوازا (واقعا بمعنى عدم وقوعه 
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مراعى بانكشاف الزيادة و النقيصة علمنا بها كذلكك. 


فيكون مرجع النهى عن ارتكاب ما علم بزيادته» نظير ما ورد من النهى عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به. 
فان ذلكك يحتاج الى هبه جديدة 


مراعى بانكشاف الزيادة و النقيصة) حتى اذا انتكشف خلاف القدر المندر يكون الاندار باطلا (علمنا بها) اى بالروايه (كذلكك) اى 
بنحو ان الاندار يكفى واقعاء سواء انكشف الخلافء أم لا. 

(فيكون مرجع النهى عن ارتكاب) الاندار فى (ما علم بزيادته) كما لو علمنا ان الظرف خمسةء فاندرنا له عشرة- مثلا- انما هو (نظير ما 
ورد من النهى عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به) «عما» متعلق «بالزائدة» و «به) متعلق ب «يتسامح). 

و المراد بالموازين الزائدة التى يكون الحجر فيها ازيد من حق المشترى. 

مثلا: حق المشترى «حقَهُ» لكن الميزان يعطيه حقهٌ و نصفا. 

وقوله «نظير) خبر «يكون المرجع) اى كما انه لو كان الميزان زائدا فاعطى البائع ازيد من حق المشترىء احتاج الامر الى هبه جديدة 
من البائع بالنسبة الى المقدار الزائد» كذلكك اذا علمنا بان الظرف خمسة فاندر البائع له عشرة» بان اعطى المشترى ازيد من حقة» احتاج 
الى هبهُ جديدة بالنسبة الى الزائد. 

(فان ذلككث) الزائد (يحتاج الى هبه جديدة) للمقدار الزائد عن 
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ولا يكفى اقباضها من حيث كونها حقا للمشترى هذا كله. 

مع تعارف اندار ذلكك المقدار» و عدم العلم بالزيادة. 

و اما مع عدم القيدين فمع الشكك فى الزيادة و النقيصة و عدم العاده يجوز الاندار» لكن مراعى بعدم انكشاف احد الامرين. 

و معها يجوز 


حق المشترى (و لا يكفى اقباضها) اى اقباض الزيادة (من حيث كونها) اى الزيادة (حقا للمشترى) «من» متعلق «باقباضها). 

وانما لا يكفىء لانه ازيد من حق المشترىء فلم يكن مالا للمشترى بالمعاملة السابقة و عليه يحتاج الى هبة جديدةٌ ليصير ماله بالهبة 
(هذا كله) تمام الكلام. 

(مع تعارف اندار ذلكك المقدار) كاندار عشرة للظرفء و الحال انه خمسة واقعا (و عدم العلم بالزيادة) اى بزيادة القدر المندر عن 
القدر الواقعى للظرف. 

(و اما مع عدم القيدين) التعارف و عدم العلم» بان كان تعارف و علمء او كان عدم علم و عدم تعارفء فليس مدلولا للرواية. 

و لذا يجب ان نتبع القاعده فى صورةٌ عدم القيدين (فمع الشكك فى الزيادة و النقيصة و عدم العادة) بان لم تكن عاد باندار عشرةٌ و 
شككنا هل ان العشرةٌ ازيد من القدر الواقعى للظرفء أم لا-؟ (يجوز الاندار» لكن مراعى بعدم انكشاف احد الامرين) الزيادة او 
النقيصة: 

(و معها) اى مع وجود العادة و العلم بالزيادة و النقيصة (يجوز) 
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بناء على انصراف العقد إليهاء لكن فيه تامل, لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط فى ضمن العقدء لان هذا ليس من افراد المطلق حتى 
ينصرف- بكون العادة صارفة- له 
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الاندار كذلكك. كما لو كانت عادةٌ باندار عشرةٌ لكن علمنا ان الوزن الواقعى للظرف خمسة او خمسة عشر مثلا (بناء على انصراف 
العقد إليها) اى الى العادة» فان من يعقد على مائهُ من من السمن» ينصرف عقده الى المتعارف الُذى هو ما فى الظرفء سواء كان ازيد 
من التسعين او اقل» و لذا يصح. العقد اذ العقود تتبع القصود (لكن فبه) اى فى الجواز (تأمل). 

اذ كيف يبيع المالكك خمسة و ثمانين باسم تسعين. 

او كيف يأخذ المشترى خمسة و تسعين بعنوان تسعين (لو لم يبلغ) وجود العادة (حدا يكون كالشرط فى ضمن العقد) فكان البائع 
اشترط ان كلما كان انقص من الدهنء كان ذاهبا من كيس المشترىء» و المشترى اشترط ان كلما كان ازيد على التسعين كان له 
مجانا- مثلا-. 

زاتما تأمنا قن الآمر' (لآن. هذا) الفرد الراقد از الناقينالبسن عن اقزاد المطلق) الذى هر سسوق منا مدلة ادي وضرت) المطلق (د) 
سبب (كون العاده صارفة- له) اى لهذا الفرد «و له» متعلق ب «ينصرف». 

فان الانصراف انما يكون الى بعض الافراد لا الى ما ليس بفرد. 

مثلا: لو كانت العادهً اطلاق لفظ السيد على عالم كبير» فاذا اطلق لفظ السيد كان منصرفا إليه» لا انه ينصرف الى انسان غير سيدء لان 
غير 
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ثم الظاهر ان الحكم المذكور غير مختص بظروف السمن و الزيت» بل يعم كل ظرفء كما هو ظاهر معقد الاجماع المتقدم عن فخر 
الدين ره و عبارةٌ النهاية و الوسيلة» و الفاضلين و الشهيدين» و المحقق الثانى. 

و يؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الاسناد, لكن لا يبعد ان يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشىء فيه و عدم تفريغه منه» 
كقوارير الجلاب و العطرياتء لا مطلق الظرف اللغوى اعنى الوعاء. 


السيد ليس فردا اصلاء فكيف يمكن ان يشمله لفظ السيد. 

(ثم الظاهر) من كلام الفقهاء و الفهم العرفى للروايات (ان الحكم المذكور) فى باب الاندار (غير مختص بظروف السمن و الزيت» بل 
يعم كل ظرفء كما هو ظاهر معقد الاجماع المتقدم عن فخر الدين ره و عبارة النهاية» و الوسيلة» و الفاضلين) المحقق و العلامة (و 
الشهيدين» و المحقق الثانى) صاحب جامع المقاصد. 

(و يؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الاسناد) لانه ذكر الناسية و الجوالق (لكن لا يبعد ان) التعميم بالنسبة الى الظروف ليس تعميما 
يشمل كل ظرفه بل (يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشىء فيه و عدم تفريعه) اى الشىء (منه) اى من ذلكك الظرف 
(كقوارير الجلاب و العطريات, لا مطلق الظرف اللغوى اعنى الوعاء) لكل ما كان حتى اوعيةٌ اللبن و الخاثر» و ما اشبه. 

و انما نقول بهذا القدر من التعميم فقطء لان المشابه العرفى لظرف السمن و الزيت هو مثل هذا الظرف المتعارف بيع الشىء فيه؛ لا 
مطلق 
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و يحتمل العموم» و هو ضعيف. 

نعم يقوى تعدية الحكم الى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه. كالشمع فى الحلىٌ المصوغة من الذهب و الفضة» و كذا للمظروف 
الذى يقصد ظرفه بالشراء اذا كان وجوده فيه تبعا له» كقليل من الدبس فى الزقاق 

و اما تعدية الحكم الى كل ما ضِمٌ الى المبيع مما لا يراد بيعه معه» فمما لا ينبغى احتماله. 
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الظرف. 

(و يحتمل العموم) لكل ظرف بشهادة رواية الناسية و الجوالق (و هو ضعيف) اذ لا تصلح رواية قرب الاسناد للاستناد لضعفها- كما 
تقدم-. 

(نعم يقوى تعدية الحكم) اى حكم الاندار (الى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه) اى بيع ذلكك المصاحب (معه) اى مع المبيع» و 
ذلك لفهم العرف عدم خصوصية لظرف السمن و الدهن (كالشمع) الداخل (فى الحلىّ المصوغةٌ من الذهب و الفضة) كما اذا باع 
الذهب و اندر مثقالا- مثلا- للشمع الموجود فيه (و كذا) يقوى تعدى حكم الاندار (للمظروف الى يقصد ظرفه بالشراء اذا كان 
وجوده) اى المظروف (فيه) اى فى الظرف (تبعا له) اى للظرف (كقليل من الدبس فى الزقاق) فانه يجوز ان يبيع الزقاق وزناء ثم يندر 
لقليل الديس الذى فيه. 

(و اما تعدية الحكم الى كل ما ضْمٌْ الى المبيع مما لا يراد بيعه معه) كانية اللبن» و ما اشبه (فمما لا ينبغى احتماله)» اذ ليس وجه لتعدى 
الحكم من الادلة الخاصة الى هذاء مع ان العرف لا يعرف المشابهة بينهما فاللازم الرجوع فى ذلك الى القواعد العامة و الله العالم. 
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مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه؛ و ان لم يعلم الا بوزن المجموع على المشهور 


بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة. الا ما ارسله فى الروضة؛» و نسب فى التذكرة الى بعض العامة» استنادا الى ان وزن ما يباع وزنا 
غير معلوم؛ و الظرف لا يباع وزناء بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد. 


(مسألة) تناسب المسألة السابقة (يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم) اى كل من البائع و المشترى (الا بوزن 
المجموع؛ على المشهور) كما لو باع زقا من الدهن وزنهما رطلان» لكن لا يعلم هل وزن الدهن رطل او رطل و نصف ؟- مثلا- (بل 
لم يوجد قائل بخلافه) اى خلاف الجواز (من الخاصةء الا ما ارسله) الشهيد الثانى (فى الروضة؛ و نسب فى التذكرة الى بعض العامة 
استنادا) فى المنع (الى ان وزن ما يباع وزنا غير معلوم) «غير معلوم» خبر «ان وزن» و «وزنا» تمييز «لما يباع» (و الظرف لا يباع وزنا) فما 
يجب ان يوزن لم يوزنء و مالا يلزم وزنه وزن (بل لو كان) الظرف (موزونا) فى نفسه كما لو فرض انه صنع ظرفا من الخبزء و ملأه 
دهنا- كما يعتاد مثل ذلكك فى ازمنتنا هذه- (لم ينفع) وزن المجموع فى صحة البيع (مع جهالة وزن كل واحد) من الظرف و 
المظروفه: 

اذ الظاهر من ادلهُ وزن ما يوزنء ان يوزن كل جنس على حده. فلو وزن الحنطة و العسل رطلا مثلاء لم ينفع فى جواز البيع. 
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و اختلاف قيمتهما. 

فالغرر الحاصل فى البيع الجزاف حاصل هنا. 

و اذى يقتضيه النظرء اما فيما نحن فيه مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه فالقطع بالجواز منضماء اذ لم يحصل من 
الانضمام مانع و لا ارتفع شرط. 


و اما فى غيره 
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(و اختلااف قيمتهما) عطف على «جهالة» و هذا سبب آخرء فان اختلاف القيمة أيضا يوجب العلم بقدر كل واحد منهماء و الا لزم 
الغرر. 

(فالغرر الحاصل فى البيع الجزاف) الّذى منع عنه الشارع: لانه غرر (حاصل هنا) فى بيع الظرف و المظروف معا. 

(و الّذى يقتضيه النظرء اما فيما نحن فيه) من بيع الظرف و المظروف (مما يجوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه) اى وزن 
المظروف كما تقدم فى مسألة الاندار- (فالقطع بالجواز) لبيعه (منضما) الى الظرف (اذ لم يحصل من الانضمام) الى الظرف (مانع) من 
جواز البيع (و لا ارتفع شرط). 

و عدم الجواز منفردا اولى من عدم الجواز منضماء فاذا جاز منفردا جاز منضما بطريق اولى. 

و الحاصل: نقول بالجواز هنا لمناط مسئلةٌ الاندار. 

(و اما) جواز البيع منضما (فى غيره) اى غير ما نحن فيه- و ما نحن فيه هو بيع الظرف و المظروف-. 
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من احد المنضمين اللّذين لا يكفى فى بيعه منفردا معرفة وزن المجموعء فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصى. 

كما لو باع سبيكة من ذهب مردّد بين مائة مثقال و الف. مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما الفى مثقال. 

فان الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر يستحق لاجله اللوم من العقلاء. 

و اما مع انتفاء الغرر الشخصى و انحصار المانع 


و المراد بيع شيئين موزونين منضما احدهما الى الآخر بحيث لا يعلم وزن كل واحد منفردا (من احد المنضمين اللّذين لا يكفى فى 
بيعه منفردا معرفة وزن المجموع) كما لو كان الدهن مخلوطا مع الخبز حيث لا يكفى فى بيع كل واحد من الدهن و الخبز الا معرفة 
كميته بذاته» فلا يكفى معرفة وزنهما معا (فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصى) لا الغرر النوعى بمعنى ان يكون الغرر فى شخص 
هذه المعاملة. 

(كما لو باع سبيكة من ذهب مردّد بين مائة مثقال و الفء مع وصلهُ من رصاص قد بلغ وزنهما الفى مثقال) اى كان وزن مجموع 
الذهب و الرصاص الفين مع جهاله ان الذهب مائة و الرصاص الف و تسعمائة» او ان كلا منهما الفء فانه غرر بلا اشكال. 

(فان الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر يستحق لاجله اللوم) و المذمة (من العقلاء) و مثله باطل لانه مشمول لقوله: نهى النبى 
عن الغرر. 

(و اما مع انتفاء الغرر الشخصى و انحصار المانع) فى بيع مجموع 
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فى النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل و الوزنء و الاجماع المنعقد على بطلان البيع اذا كان المبيع مجهول المقدار فى المكيل و 
الموزون فالقطع بالجواز. 

لان النص و الاجماع انما دل على لزوم اعتبار المبيع» لا كل جزء 57 

ولو كان احد الموزونين يجوز بيعه منفرداء مع معرفة وزن المجموع دون الآخر كما لو فرضنا جواز بيع الفضِة المحشى بالشمع؛ و عدم 
جواز بيع الشمع كذلكك. فان فرضنا الشمع تابعا لا يضر جهالته» 


الظرف و المظروف (فى النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل و الوزنء و) فى (الاجماع المنعقد على بطلامن البيع اذا كان المبيع 
مجهول المقدار) و البطلا-ن (فى المكيل و الموزونء فالقطع بالجواز) لبيع الظرف و المظروفء اذ لا نص و لا اجماع هنا يدلان على 
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المنع. 

(لا-ن النص و الاجماع انما دل) اى كل واحد منهما- من قبيل و انظر الى طعامكك و شرابكك لم يتسنه- (على لزوم اعتبار المبيع) 
بمجموعه كيلا او وزنا (لا-) اعتبار (كل جزء منه) و لذا جرت السيرهٌ على خلط بعض الموزونات كالسدر و الخطمىء و الازهار 
الصدرية» و الدبس و الشيرج» و غيرها ثم كيل المجموع او وزن مع انه لا اطلاع بمقدار كل واحد على حدة. 

(و لو كان احد الموزونين يجوز ببعه منفرداء مع معرفة وزن المجموع دون الآخر) هذا عطف على قوله «من احد المنضمين الذين لا 
يكفى فى بيعه منفردا» (كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشى بالشمعء و عدم جواز بيع الشمع كذلك) اى بدون الوزن (فان فرضنا 
الشمع تابعا لا يضر جهالته) 
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والافلا. 

ثم ان بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور. 

إحداها: ان يبيعه مع ظرفه بعشرةً مثلاء فيقسط الثمن على قيمتى كل من المظروف و الظرف لو احتيج الى التقسيط. 

فاذا قبل قيمه الظرف درهم., و قيمهُ المظروف تسعة» كان للظرف عشر الثمن» 


لما تقدم فى بعض المباحث من ان جهالة التابع غير ضارة» كجهالة اساس البناء» و قطن الجبة» و ما اشبه. 

اذ ادلهُ الوزن ظاهرها وزن الشىء الّذى يباع مستقلاء لا تابعا (و الا) يكن تابعا (فلا) يجوز بيعه» لان جهالته مضرة. 

(ثم ان بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور). 

(إحداها: ان يبيعه مع ظرفه بعشرةُ مثلاء فيقسط الثمن على قيمتى كل من المظروف و الظرف لو احتيج الى التقسيط). 

كما لو تبين ان الظرف ملكك لانسان آخر فاحتيج الى توزيع الثمن بعد ان اجاز البيع صاحب الظرف. 

(فاذا قيل قيمة الظرف درهم., و قيمهُ المظروف تسعة؛ كان للظرف عشر الثمن). 

و عليه: فاذا باعهما بخمسة كان للظرف نصف درهم.ء و للمظروف أربعة و نصفء و هكذا. 

لآن النسبة هى العشر حسب الفرض. 
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الثانية ان يبيعه مع ظرفه بكذا على ان كل رطل من المظروف بكذا فيحتاج الى اندار مقدار للظرفء و يكون قيمة الظرف ما بقى بعد 
ذلكك. 

و هذا فى معنى بيع كل منهما منفرداء الثالثة: ان يبيعه مع الظرف كل رطل بكذاء على ان يكون التسعير للظرف و المظروف. 


الصورة (الثانية ان يبيعه) اى المظروف (مع ظرفه بكذا) درهما (على ان كل رطل من المظروف بكذا) درهما (فيحتاج الى اندار مقدار 
للظرف. و يكون قيمة الظرف ما بقى بعد ذلك) كما تقدم فى مسئلة الاندار. 

(و هذا فى معنى بيع كل منهما منفردا) لانه باع المظروف بكذا و اندر للظرف كذا مقدارا و باعه بكذا. 

الصورة (الثالثة: ان يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا) درهما (على ان يكون التسعير للظرف و المظروف). 

واذا اردنا توضيح الفرق نقول: نفرض ان الدهن ثمانية ارطال و ان الظرف رطلانء و ان القيمة المشترى بها عشرة دراهم. 

ففى الصورة الاولى و هى النسبة» لو فرضنا ان القيمة الواقعية للدهن نصف درهم. و القيمةٌ الواقعية للظرف درهم يكون للدهن 75١‏ ؟» 


درهم و للظرف «77/ ١‏ ") درهم. 
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و فى الصورة الثانية و هى الاندار يكون تسعة دراهم للدهن» و درهم واحد للظرف. 

و فى الصورة الثالثة و هى اشتراء الظرف و المظروف معا يكون ثمانية دراهم للدهن» و درهمان للظرف. 
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و طريقة التقسيط لو احتيج إليه كما فى المسالكك ان يوزن الظرف منفرد او ينسب الى الجملة و يؤخذ له من الثمن بتلكك النسبة. 
و تبعه على هذا غير واحد. 

و مقتضاه: انه لو كان الظرف رطلين و المجموع عشرة اخذ له خمس الثمن. 

و الوجه فى ذلكك ملاحظة الظرف و المظروف شيئا واحداء حتى انه 


(و طريقة التقسيط) للدهن و الظرف (لو احتيج إليه) اى الى التقسيط فى الصورة الثالثة (كما) ذكر التقسيط (فى المسالككث) بان ظهر 
الظرف مثلا ملكا للغير» فاريد اعطائه ثمنه» بعد ان اجاز المعاملة الفضوليهُ مثلا (ان يوزن الظرف منفردا) كرطلين فى المثال السابق (و 
ينسب الى الجملة) و هى عشرة ارطال فى المثال السابق (و يؤخذ له) اى للظرف (من الثمن) و هى عشرة دراهم (بتلكك النسبة) اى 
نسبة الرطلين الى عشرةٌ ارطال. 

(و تبعه) اى الشهيد (على هذا) النوع من التقسيط (غير واحد) من الفقهاء. 

(و مقتضاه: انه لو كان الظرف رطلين و المجموع) من الظرف و المظروف (عشرة) ارطال (اخذ له خمس الثمن) كدرهمين فى المثال» 
لان الاثنين خمس العشرة. 

(و الوجه فى ذلكك) اى فى التوجيه اذى ذكره المسالكك لاجل التقسيط (ملاحظة الظرف و المظروف شيئا واحداء حتى انه 
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يجوز ان يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع ليساوى ثمنه من المظروف. 

فالمبيع كل رطل من هذا المجموع, لا من المركب من الظرف و المظروفء لاننه اذا باع كل رطل من الظرف و المظروف بادرهم 
مثلاء وزع الدرهم على الرطل و المظروف بحسب قيمةُ مثلهما. 

فاذا كان قيمهُ خمس الرطل المذكور الذى هو 


يجوز ان يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا). 

فالظرف خمس المبيع- فى المثال-. 

و المظروف أربعة اخماس المبيع (من المجموع) من الظرف و المظروف (ليساوى ثمنه) اى ثمن الظرف (من) ثمن (المظروف). 
فكما ان رطلين من الدهن بدرهمين» كذلكك رطلان من الظرف بدرهمين» لفرض ان الظرف و المظروف شىء واحد. 

(فالمبيع كل رطل من هذا المجموع) ثمانية وحدات من الدهن, و وحدتان من الظرف اى ان كل رطل بدرهم, سواء كان رطل دهن 
او رطل ظرف (لا) ان المبيع هو كل رطل (من المركب من الظرف و المظروف) بحيث يكون كل رطل عشرة اجزاء؛ جزءان من 
المظروف و ثمانية اجزاء من الظرف (لانه اذا باع كل رطل من الظرف و المظروف بدرهم مثلاء وزع الدرهم على الرطل و المظروف 
بحسب قيمة مثلهما) اى مثل الرطل و مثل المظروف. 

(فاذا كان قيمة خمس الرطل المذكور) ظرفا و مظروفا (الُذى هو) 
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وزن الظرف الموجود فيه مساويا لقيمة أربعة الاخماس التى هى مقدار المظروف الموجودء فكيف يقسط الثمن عليه اخماسا؟ 
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ذلكك الخمس (وزن الظرف الموجود فيه) المظروف (مساويا لقيمة أربعةُ الاخماس التى هى مقدار الموجود) فى خمس الرطل 
(فكيف يقسط الثمن عليه) اى على كل من الظرف و المظروف (اخماسا) بل اللازم توزيع الثمن انصافاء نصف لخمس الرطل و هو 
الظفرف و نصف لاربعة اخماس الرطل و هو المظروف. 

و لتوضيح المسألة: نقول انكك اذا خلطت حقتين من الدهن قيمة كل حقَهُ عشرةٌ دراهم بثمان حقق من الدبسء قيمة كل حقهُ درهمان 
و نصفء اصبح قيمة كل حقه من المخلوط أربعة دراهم. 

ثم انكك قد تبيع حقة بأربعة دراهم من المجموع و هنا يتساوى الدبس و الدهن فى القيمةُ حتى اذا فرضنا ان الدهن تبخر كان للمشترى 
ان يأخذ منكك خمس أربعة دراهم لان خمس الحقة بطل و فنى. 

وقد تبيع حقة بأربعة دراهم من المركبء و هنا يكون قيمهُ الدهن و هو الخمس مساويا لقيمةُ الديسء و هو: أربعةُ اخماسء حتى اذا 
تبخر الدهن؛ كان للمشترى ان يأخذ منكك درهمين نصف أربعة دراهم- الثمن- لانه يتساوى قيمة الخمس من الدهن مع قيمة الاربعة 
الاخماس من الدبس. 
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[قنبيهات البيع] 
مسئلة المعروف بين الاصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغى استحباب التفقه فى مسائل الحلال و الحرام 


اس ا يي ل ل ا ا ا 
ال ل بيد فد تعالي؛ انا كلرا َرالَكم يَيَكم باللاطِل إلا أنْ تكرن ان عة 
راض و قوله تعالى: الراة كفك وفيا 


(مسألة: المعروف بين الاصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغى» استحباب التفقه فى مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات 

ليعرف صحيح العقد من فاسده). 

مثلا: اعطاء العوضين فى المجلس فى بيع الصرف موجب لصحة العقد؛ و عدم الاعطاء فى المجلس يوجب بطلان العقد (و يسلم من 

الربا) الّذى قد يقع فيه الجاهل؛ و هو يظن انه حلال و انصاف. 

مثلا اذا بدل حقَهُ من الحنطهةٌ الجيدةٌ قيمتها عشرةٌ بحقتين رديئتين قيمهُ كل حَقَهُ خمسة. فانه يظن صحةٌ المعاملة للتعادل بين الواحد و 

لاحو اعدو عاد لابوا روعي ضح الع [للاصاديدي) إلنققه هر الى الرظرت (الاعرغيار الحداق لخادو كام 

ا ل 
عَنْ راض) مِنْكمْ (و قوله تعالى: افتاه : لات ا كمه و: مما أخر جا 

ااي ال د ريسن 

كم مِنَ الأضء و 1١ت‏ َمَمُوا الّْبِيتٌ مِنْهُ تنْفْقُونَ قال: فندب الى الانفاق من طيب الاكتسابء و نهى عن طلب الخبيث للمعيشةٌ و 

الانفاق» فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب و الحرام» لم يكن مجتنبا للخبيث من الاعمالء و لا كان على ثقهُ فى تفقه من 

طيب الاكتساب. 

و قال تعالى أيضا: "يك بتع ينوا بكم شيم ئلا و أل لله ابيع 
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لكُم من الأض) الى من طيب الكنب كثمن التجارة لا بدال القصار و من طيب التباقنات غاللحنطة لاد كالحنظل (و كل تيققوا) اى لا 
تقصدوا (الْحَبِيتٌ مِنّْهُ) اى من الكسبء و مما اخرجنا من الا-رض ا١تُنْفِقَونَ‏ قال: فندب الى الانفاق من طيب الاكتساب» و نهى عن 
طن الحيت الدديقة) ان النيكة بالشيث زو الاتفاق): 

لالدو نري لكر ١‏ شرا سل 

و من قوله: مِنْهُ نون جملة اخرىء و لذا ذكر المعيشة و الانفاق. 

و لكن ظاهر الآيهُ الانفاق فقط (فمن لم يعرف فرق ما بين الحلاللل من المكتسب و الحرامء لم يكن مجتنبا للخبيث من الاعمال) 
كالبيوع المحرمة لفقدها لشروط العوضين او شروط المتعاقدين (و لا كان على ثقهُ فى تفقه من طيب الاكتساب) فانه لا يوثق بمن لا 
يعرفء كمالا يوثق بدواء من لا يعرف الطب. 

(و قال تعالى أيضا: ذلك بتكنو نما ال مِْلُ الزلإ)) كلاهما اكتساب» فكلاهما حلال (و) الحال انه يوجد فرق بينهماء فقد (أَحَلَّ 
اللَهُ الب 
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وَحَوّمَ الييا. 

فينبغى ان يعرف البيع المخالف للرباء ليعلم بذلكك ما احل اللّهء و حرم من المتاجر و الاكتسابء و جاءت الرواية عن امير المؤمنين عليه 
السلام: انه كان يقول: من انج بغير علم؛ فقد ارتطم فى الرباء ثم ارتطم ثم قال: قال الصادق عليه السلام: من اراد التجارة» فليتفقه فى 
دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه؛ و من لم يتفقه فى دينه» ثم انتجر تورط فى الشبهاتء انتهى. اقول: ظاهر كلاهمه ره 
الوجوت» الآ ان تبره بلفظ وينشى ) ريما يدض ظهروة قل الاسعحات: 


وَحَرّءَ الببأ) لانه يوجد فساد الاموال» و غير ذلكك من عل التحريم. 

(فينبغى ان يعرف) المتعرض للتجارة (البيع المخالف للرباء ليعلم بذلكث) العرفان (ما احل الله و حرم من المتاجر و الاكتساب) قال: (و 
جاءت الرواية عن امير المؤمنين عليه السلام: انه كان يقول: من اتجر بغير علم» فقد ارتطم فى الرباء ثم ارتطم) يقال: ارتطم الحمار فى 
الوحلء اذا دخل فيه فلم يقدر ان يخرج (ثم قال: قال الصادق عليه السلام: من اراد التجارة» فليتفقه فى دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما 
بحرم عليه» و من لم يتفقه فى دينه» ثم انّجر تورط فى الشبهات) اى المعاملة المشتبهة التى لا يعلم حلّها من حرامها (انتهى) كلام 
المقيد ف المقرعة: 

(اقول: ظاهر كلامه ره) حيث قال «و نهى» (الوجوبء الا ان تعبيره بلفظ «ينبغى» ربما يدعى ظهوره فى الاستحباب) لان ظاهر ينبغى فى 
كلامنا ذلكء و ان كان قد يستعمل: لا ينبغى» حتى فى المستحيل» مثل 
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الا ان الانصاف ان ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما فى كلامه فى الوجوب من باب المقدمة» فان معرفة الحلال و الحرام واجبة 
على كل احد بالنظر الى ما يبتلى به من الامور. 

و ليس معرفة جميعها مما يتعلق بالانسان وجوبها فورا دفعة» بل 

بولا شي امعان أن كعد دام 

(الا ان الانصاف ان ظهوره) اى ظهور: ينبغى» فى الاستحباب (ليس بحيث يعارض ظهور ما فى كلامه فى الوجوب من باب المقدمة) 
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لتركك المحرمات. 

اذ ظاهر كلامه انه بدون التفقه يقع الانسان فى الحرام؛ و من المعلوم ان مقدمه تركك الحرام واجب عقلى (فان معرفة الحلال و الحرام 
واجبةُ على كل احد) و انما يجب (بالنظر) اى بملاحظة (الى ما يبتلى به) الضمير عائد الى «ما) (من الامور) بيان «ما). 

(و) ان قلت: كل عمل يعمله الانسان و لا يعلم انه حرام لم يكن معاقبا عليه» لاجرائه اصل البراءة عن التكليف فى هذا الامر. 

قلت: بل كل فعل اراد الانسان ان يعمله و احتمل ان يكون حراماء او احتمل انه شىء آخر يريد ان يفعلهما حرام, فاذا لم يتعلم و كان 
واقعا حراما كان معاقبا عقّلا و شرعا. 

اذ (ليس معرفة جميعها) اى جميع الاحكام (مما يتعلق بالانسان وجوبها فورا دفعة) بان يجب ان يتركك جميع الاعمال و يشتغل بتعلم 
الاحكام ليل نهار حتى يستوعبها (بل) الواجب التعلم 
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عند الالتفات الى احتمال الحرمة فى فعل يريد ان يفعله» او عند إرادةٌ الاقدام على افعال يعلم بوجود الحرام بينهاء فانه معاقب على ما 
يفعله من الحرام لو ترك التعلم؛ و ان لم يلتفت عند فعله الى احتمال تحريمه. 

فان التفاته السابق و علمه بعدم خلوٌ ما يريد مزاولتها من الافعال من الحرام» كاف فى حسن العقاب, و الا لم يعاقب اكثر الجهال على 
اكثر المحرمات, لانهم يفعلونها 


(عند الالتفات الى احتمال الحرمة فى فعل يريد ان يفعله, او عند إرادةٌ الاقدام على افعال يعلم بوجود الحرام بينها). 

كما لو اراد معاملهُ مضاربية» احتمل انها محرمة. 

او اراد ان يبيع و يشترى فى عدهٌ معاملات علم بان واحدها حرام. 

اما الوجوب فى الاولء فلانه مقتضى التدين بالدين بالإضافة الى العلم الاجمالى الكبير. 

واما الوجوب فى الثانى فلانه مقتضى العلم الاجمالى الصغير بالإضافة الى انه مقتضى التدين بالدين (فانه معاقب على ما يفعله من 
الحرام لو تركك التعلم» و ان لم يلتفت عند فعله الى احتمال تحريمه) اذ: 

لا يشترط عند العقلاء العلم الآن حال الفعل. 

(فان التفاته السابق و علمه) السابق (بعدم خلوٌ ما يريد مزاولتها من الافعال) بيان «ما» (من الحرام) متعلق ب «خلو» (كاف فى حسن 
العقاب, و الا-) فلو لم يكن ذلكك العلم كافيا فى حسن العقاب (لم يعاقب اكثر الجهال على اكثر المحرمات. لا-نهم يفعلونها) اى 
المحرمات 
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و هم غير ملتفتين الى احتمال حرمتها عند الارتكاب. 

و لذا اجمعنا على ان الكفار يعاقبون على الفروع. 

وقد ورد ذم الغافل المقصر فى معصيته فى غير واحد من الاخبار. 

ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعى الّذى يفعله من 


(و هم غير ملتفتين الى احتمال حرمتها عند الارتكاب). 
و حيث ان الشارع لم يحدث طريقة جديدة تخالف طريقة العقلاء فاللازم ان نقول: بانه أيضا كسائر العقلاء فى الثواب و العقاب. 
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(و لذا) الْذى ذكرنا ان العلم السابق كاف فى باب العقاب و ان كان حال العمل غافلا (اجمعنا) نحن الشيعة (على ان الكفار يعاقبون 
على الفروع) مع وضوح انهم حال العمل غالبا غافلون و انما استحسن عقابهم علمهم السابق بانهم مكلفون بتكاليف الدين الذى 
رفضوه عنادا. 

(و قد ورد ذم الغافل المقصر فى معصيته) «فى» متعلق ب «المقصر» (فى غير واحد من الاخبار) فانه ورد انه يقال للانسان يوم القيامة: 
هلا عملت؟ فيقول: يا رب لم اكن اعلم» فيقال له: هلا تعلمت؟ 

و ورد أيضا انه غسل مجدور فماتء فقال عليه السلام: قتلوه قتلهم الله هلا يمموه؛ الى غيرها. 

وقد عقد السيد الشبر لهذا بابا مستقلا فى كتابه مصابيح الانوار فراجع. 

(ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعى الّذى يفعله) الجاهل (من 
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غير شعور, كما هو ظاهر جماعة تبعا للاردبيلى ره من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصيرء لقبح خطاب الغافل» فيقبح 
عقابه. 

لكن وجوب تحصيل العلم و ازالة الجهل واجب على هذا القول» كما اعترفوا به. 

و الحاصل: ان التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام و لا على تركك التعلمء الا اذا كان حين الفعل ملتفتا الى احتمال 


بحر بمه. 


غير شعورء كما هو ظاهر جماعة تبعا ل) المقدس (الاردبيلى «ره» من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير) «عن» متعلق 
بالمجهول. 

مستدلا (ل) عدم العقاب» ب (قبح خطاب الغافل» فيقبح عقابه). 

اما قبح الخطاب فلفرض انه غافل» و الغافل ليس اهلا لان يخاطب. 

و اما قبح عقابه فلان العقاب تابع للخطابء فاذا قبح الخطاب قبح العقاب. 

(لكن وجوب تحصيل العلم) بالاحكام (و ازالة الجهل واجب على هذا القول) اى قول الاردبيلى (كما اعترفوا) المقدس و اتباعه (به) 
اى بوجوب تحصيل العلم. 

فالجاهل له عقاب قطعاء اما على تركك التعلم» كما يقوله المقدس.ء و اما على ترك الاحكام, كما يقوله المشهور. 

(و الحاصل: ان التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام) «على» متعلق ب «عقاب»- كما يقوله المشهور- (و لا على تركك 
التعلم) كما يقوله المقدس و اتباعه (الا اذا كان حين الفعل ملتفتا الى احتمال تحريمه. 
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لا يوجد له وجه بعد ثبوت ادلة التحريم» و وجوب طلب العلم على كل مسلم؛ و عدم تقبيح عقاب من التفت الى وجود الحرام فى 
افراد البيع التى يزاولها تدريجا على ارتكاب الحرام فى هذا الاثناء» و ان لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام. 

ثم ان المقام 


لا يوجد له وجه) صحيح.؛ و ان امكن ان يوجه بان التعلم واجب مقدمى فلا عاب على تركه؛ و الحرام ان عوقب به يكون عقابا بلا 
خطابء و ذلكك ليس بجائز عقلات فلا عقاب على ذات الحرام؛ و لا على مقدمته (بعد ثبوت ادلة التحريم) الدالة على ان المعاملة 
الكذائية محرمة- كالربا- مثلا (و وجوب طلب العلم على كل مسلم). 
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فامًا ان نقول: الطلب واجب و على تركه العقاب» كما قاله المقدس. 

و اماان نقول فعل الحرام حرام لوجود الادلة الشاملة للعالم و الجاهل؛ كما قال المشهور (و) بعد (عدم تقبيح) العقلاء (عقاب من 
التفت الى وجود الحرام فى افراد البيع التى يزاولها تدريجا) فان التاجر يعلم ان بعض معاملا-ته التى يعاملها فى تمام السنةُ مخالف 
لقوانين الشريعة (على ارتكاب الحرام فى هذا الاثناء) «على» متعلق ب «تقبيح)» اى ان العقل لا يقبح العقاب, و مقتضى الشرع- كما 
عرفت- العقاب» فكيف يمكن ان نقول بعدم العقاب؟ (و ان لم يلتفت) الى كون المعاملة حراما (حين إراده ذلك الحرام) «ان» وصلية 
وبوعام حيج1 

(ثم ان المقام) و هو مقام اجراء المعاملة التى لا يعلم تصحيح 
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يزيد على غيره بان الاصل فى المعاملات الفساد. 

فالمكلف اذا اراد التجارءٌ و بنى على التصرف فيما يحصل فى يده من اموال الناس على وجه العوضيهُ يحرم عليه ظاهرا الاقدام على 
كل تصرف منها بمقتضى اصالة عدم انتقاله إليه الا مع العلم بامضاء الشارع لتلكك المعاملة. 

و يمكن ان يكون فى قوله عليه السلام: التاجر فاجرء و الفاجر فى النار الا من اخذ الحق و اعطى الحقء اشارة الى 


الشارع لها (يزيد على غيره) من سائر المحرمات التى يرتكبها الجاهل (بان الاصل فى المعاملات الفساد) لانه قبل المعاملة لم يكن 
المثمن للمشترى و لا الثمن للبائع» فلو شكك فى ان المعاملة هل اوجبت الانتقال أم لا؟ فالاصل عدم الانتقال. 

(فالمكلف اذا اراد التجارةُ و بنى على التصرف فيما يحصل فى يده من اموال الناس) ثمنا كانتء او مثمناء او نحوهما (على وجه 
العوضية) كعوض المبيع» او عوض الاجارة؛ او ما اشبه (يحرم عليه ظاهرا الاقدام على كل تصرف منها اما واقعاء فان كانت المعاملة 
مطابقة للشريعة حلت و الا حرمت (بمقتضى أصالة عدم انتقاله) اى المال (إليه) اى الى المكلف الى يريد التصرف و «بمقتضى'» 
متعلق ب «يحرم» (الا مع العلم بامضاء الشارع لتلكك المعاملة). 

(و يمكن ان يكون فى قوله عليه السلام: التاجر فاجرء و الفاجر فى النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق) و المراد بالاخذ و العطاء كل 
نقل و انتقال و ان لم يكن اخذ و عطاء خارجىء كما هو ظاهر (اشارة الى 
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هذا المعنى بناء على ان الخارج من العموم ليس الا من علم باعطاء الحق و اخذ الحق. 

فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة فى هذا المقام شرعىء لنهى الشارع عن التصرف فى مالء لم يعلم انتقاله إليه» بناء على اصالةُ عدم 
انتقاله إليه. 


و فى غير هذا المقام. 


هذا المعنى) المذى ذكرناه من اصالة الفساد (بناء على ان الخارج) اى «الا من ...) (من العموم) «التاجر فاجر» (ليس الا من علم باعطاء 
الحق و اخذ الحق) لا ان يكون الخارج آخذ الحق و معطيه واقعا سواء علم بانه حقء أم لا. 

لكن الانصاف: ان تقييد المستثنى بالعلم خلاف ظاهر هذا الدليل كما هو خلاف سائر ادلة الاحكام. 

(فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة فى هذا المقام) اى مقام إراده التصرف فى مالء كان سابقا للغير. فى باب المعاملات (شرعى) لا ان 
الوجوب مقدمى- حتى لا يكون فى تركه العقاب- (لنهى الشارع عن التصرف فى مالء لم يعلم انتقاله إليه) اذ الشكك فى صحة 
المعاملة معناه عدم العلم بانتقال المال الى المتعاملين من الآخر (بناء على اصالة عدم انتقاله) اى المال (إليه) اى الى الثالثء و قوله 
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«بناء؛ متعلق ب «نهى الشارع». 

(و فى غير هذا المقام) كما لو اراد التصرف فى مال نفسه الذى نقله 
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عقلى مقدمى لثلا يقع فى الحرام. 

و كيف كانء فالحكم باستحباب التفقه للتاجر. محل نظرء بل الاسولى وجوبه عليه عقلا-.و شرعاء وان كان وجوب معرفة باقى 
المحرمات من باب العقل فقط. 

و يمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة» و المعاملات الفاسدة كذلكك 


الى الغير بناقل لا يعلم انه هل هو ناقل صحيح, أم لا؟ (عقلى مقدمى لثلا يقع فى الحرام) اذ بعد اجراء المعاملة المشكوكة الصحة يعلم 
الثالث ان التصرف فى مال نفسهء او مال طرفه حرام. 

(و كيف كانء فالحكم) الى تقدم عن جميع الفقهاء (باستحباب التفقه للتاجرء محل نظرء بل الاولى وجوبه عليه عقلا و شرعاء و ان 
كان وجوب معرفةٌ باقى المحرمات من باب العقل فقط). 

بل ربما يقال: ان وجوب معرفة باقى المحرمات أيضا عقلى و شرعى اذ تكرر فى الشريعة الامر بالتفقه و نحوه؛ و الظاهر منه الوجوب. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 
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اللهم الا ان يقال: ان ظاهر أوامر التفقه: الارشاد, لبداهة انه لو فعل المحرم جهلا تقصيرا لم يكن هناكك عقابان. 

(و يمكن توجيه كلامهم) اى المشهور القائلين باستحباب التفقه فى مسائل التجارة (بإرادةٌ التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة 
والمعاملات الفاسدة كذلكك) الدقيقة. 

فان من المسائل ما هى واضحة تعرف بادنى معرفة. 
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و يطلع على موارد الشبهة» و المعاملاءت غير الواضحة الصحة؛ فيجتنب عنها فى العملء فان القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة 
البلوى لا الفروع الفقهية المذكورة فى المعاملات. 


و من المسائل ما هى دقيقة» لا تعرف الا بالتفقه و البحث و التنقيب (و يطلع على موارد الشبهة) و انها هل هى من الحرام, أم لا؟ 

مثلا: هل ان الربا فى الورق حلالء باعتبار انه معدود, او حرام باعتبار انه مقابل الذهبء او نحوه مما هو مكيل او موزون. او باعتبار ان 
عله حرمة الربا و هى فساد الاموال- كما فى الحديث- موجودة هنا أيضا (و) يطلع على (المعاملات غير الواضحة الصحة) لاحتمال 
دخولها فى معاملة صحيحة قطعاء او فاسدة كالمعاطات و بيع الفضولى- مثلا-- (فيجتنب عنها فى العملء فان) معرفة هذه الامور 
اذ (القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى, لا الفروغ الفقهيةُ المذكورة فى المعاملات). 

اذ الظاهر من الادلة ان الانسان مكلف بان يتعلم حسب المتعارف و بالمقدار المتعارف للسيرة» فان الرسول صلَى الله عليه و آله و 
الائمة و اصحابهم الاخيار لم يكونوا ينهكون الناس فى تعليم المسائل ليل نهار و كل المسائل الجليلة و الدقيقة» و لذا يحتمل ان 
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يكون: رفع ما لا يعلمون ناظرا الى هذاء و انه من اخذ فى التعلم حسب المتعارف ثم جهل اشياء كما هو اكثر الناس منذ زمان الرسول 
صلى الله عليه و آله الى هذا اليوم- لم يكن مكلفا بتلكك الاشياء او معاقبا عليها. 
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و يشهد للغاية الآولى قوله عليه السلام- فى مقام تعليل وجوب التفقه-: ان الربا اخفى من دبيب النملة على الصفا. 

و للغاية الثاني قول الصادق عليه السلام فى الرواية المتقدمة: من لم يتفقه ثم اتجر تورط فى الشبهات. 

لكن ظاهر صدره الوجوبء فلاحظ. 

وقد حكى توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحدء و لا يخلو عن وجه؛ 


(و يشهد للغاية الاولى) و هى قولنا «ليطلع على مسائل الربا الدقيقة) (قوله عليه السلام- فى مقام تعليل وجوب التفقه-: ان الربا اخفى 
من دبيب النملة على الصفا) و هى الصخرة الملساء. 

(و للغاية الثانية) و هى قولنا «و يطلع على موارد الشبهة» (قول الصادق عليه السلام فى الرواية المتقدمة: من لم يتفقه ثم اتجر تورط فى 
الشبهات). 

فالتفقه» لاجل معرفة المسائل الدقيقة» و عدم التورط فى الشبهات 

و من الواضح: ان ذلكك ليس بواجبء اذ الواجب هو المقدار المتعارف من المسائل التى يعتاد المتدين تعلمها. 

(لكن ظاهر صدره) اى صدر الحديث (الوجوب, فلاحظ) لانه عليه السلام قال: «فليتفقه» و ظاهر الامر الوجوب. 

(و قد حكى توجيه كلامهم) اى كلام المشهور القائلين باستحباب التفقه (بما ذكرنا) اى تعلم المسائل الدقيقة (عن غير واحد) من 
الفقياء (و لآ بخلو) هذا الوه (عن هه 
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فى مقام التوجيه. 

ثم ان التفقه فى مسائل التجارهُ لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التى اهمها الرباء الجامعةٌ بين اكل المال بالباطل و 
ارتكاب الموبقة الكذائية لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد بل يكفى فيه التقليد الصحيح. 

فلا 


فى مقام التوجيه) و ان كان فيه نظر واقعا- عند المصنف-. 

اذ يجب تعلم كل المسائل المبتلى بهاء سواء كانت هذه المسألة مبتلى بها أم لا. 

(ثم ان التفقه فى مسائل التجارة لما كان مطلوبا) للشارع على وجه الوجوبء او الاستحباب (للتخلص عن المعاملات الفاسدة التى 
اهمها الرباء الجامعة) صفه الربا- و بيان عله لكونها اهم مما عداها- (بين اكل المال بالباطل) لان الزائد مال المعطىء فاكل الآخذ له 
اكل للمال بالباطل (و ارتكاب الموبقة الكذائية) التى هى اعظم من الزناء فالعمل بنفسه حرام, و المال الذى يأخذه اكله حرام آخرء 
بخلاءف نحو بيع المجهول مثلات فان المعاملة ليست محرمة» و انما ترتيب الاثر على المعاملة محرم» ف (لم يعتبر فيه) اى فى التفقه 
(كونه عن اجتهاد» بل يكفى فيه التقليد الصحيح). 

(فلا-) يمكن ان يقال: ان ظاهر ادلةٌ التفقه كونه عن اجتهاد. و ذلكك مما يوجب فناء العمر» فلا يتمكن الانسان من التجارة» فكيف 
يمكن 
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تعارض بين ادلهٌ التفقه هنا و ادلةُ تحصيل المعاش. 
نعم: ربما اورد فى هذا المقام- وان كان خارجا عنه- التعارض بين ادلهُ طلب مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات» و انواع 
المعاملات المتوقف على الاجتهاد» و بين ادلهُ طلب الاكتساب و الاشتغال فى تحصيل المال» 


الجمع بين التفقه و بين التجارة. 

واذا لم يمكن يلزم اما عدم التفقه و اما عدم التجارة» و ذلكك خلاف ظاهر الادلة الداله على وجوب تفقه التجار. 

اذ لا-(تعارض بين ادلة التفقه هنا) فى باب الربا و التجارة- بخلاف ادلة التفقه فى سائر الاماكن التى ظاهرها الاجتهاد, لا الاعم من 
الاجتهاد و التقليد- (و) بين (ادله تحصيل المعاش). 

لكن الظاهر من ادله التفقه فى كل مكان- الا اذا كانت هناكك قرينة خاصة- الاعم من الاجتهاد و التقليد لان كليهما تفهم لاحكام الله 
تعالى عن طريقه المتعارف. 

(نعم: ربما اورد فى هذا المقام) بالمناسبة (- و ان كان خارجا عنه-) اى خارجا عن ما نحن فيه: «المقام» (التعارض بين ادلة طلب 
مطلق العلم الشامل لمعرفةٌ مسائل العبادات» و انواع المعاملات) الشاملة للنكاح و توابعه» و الحدود و الشهادات و غيرهاء فان المعاملة 
قد تطلق فى قبال العبادة و يراد بها سائر ابواب الفقه (المتوقف) ذلكك الطلب (على الاجتهاد و بين ادلةُ طلب الاكتساب و الاشتغال فى 
تحصيل المال» 
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لاجل الانفاق على من ينبغى ان ينفق عليهء و تركك القاء كله على الناس الموجب لاستحقاق اللعن» فان الاخبار من الطرفين كثيرةٌ 
يكفى فى طلب الاكتساب ما ورد: من انه اوحى الله تعالى الى داود على نبينا و آله و عليه السلام: يا داود انكك نعم العبد لو لا انكك 
تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدكك شيئاء فبكى عليه السلام اربعين صباحاء ثم الآن اللّه تعالى له الحديد, و كان يعمل كل يوم درعا 
و يبيعه بالف درهمء فعمل ثلاثمائة و ستين درعاء فباعها و استغنى عن بيت المال» الحديث. 


لاجل الانفاق على من ينبغى ان ينفق عليه) من واجبى النفقة» و الا فاستحباب الانفاق لا يعارض وجوب التعلم (و تركك القاء كله على 
الناس) عطف على «طلب الاكتساب» فقد قال صلَّى الله عليه و آله: ملعون من القى كله على الناس (الموجب) القاء الكل (لاستحقاق 
اللعن» فان الاخبار من الطرفين) ادله طلب العلمء و ادلة طلب الاكتساب (كثيرة) جداء و (يكفى فى) باب (طلب الاكتساب ما ورد: من 
انه اوحى الله تعالى الى داود على نبينا و آله و عليه السلام: يا داود انكك نعم العبد لو لا انكك تأكل من بيت المال و لا تعمل بييدكك 
شيئاء فبكى عليه السلام اربعين صباحاء ثم الآن الله تعالى له الحديد, و كان يعمل كل يوم درعا و يبيعه بالف درهم, فعمل ثلاثمائة و 
ستين درعاء فباعها و استغنى عن بيت المال» الحديث). 

لكن الظاهر ان هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به لان الأنبياء و سائر الذين هم اسوة للناس» يلزم عليهم الافراط فى طرف الزهد عن 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ٠١‏ ص: 770 

وما ارسله فى الفقيه عن الصادق عليه السلام: ليس منا من تركك دنياه لآخرته؛ او آخرته لدنياه» و ان العبادة سبعون جزءا افضلها طلب 
الحلال. 


الدنيا حتى يعتدل الناس فان الناس اعتادوا ان ينظروا الى كبارهم فكلما عمل الكبير يتبعونه فى قدر اوطئ فيما اذا كان العمل شاقاء 
خلافا للنفس» فاذا اكل الكبير اكلا معتادا اكل الناس كثيراء و اذا زهدء اكل الناس معتاداء و هكذاء و هذا هو سر تجتب الأثبياء عن 
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الدنيا مع ان الدنيا الطيبة خلقت لعباد الله الصالحين الذين من افضلهم الأنبياء و الائمة عليهم السلام و فى كلام لامير المؤمنين عليه 
السلام المذكور فى نهج البلاغة «حيث قال له ذلك الانسان الّذى تركك عائلته و تزهد: 

اريد الاقتداء بكك» دلالهُ على ما ذكرنا. 

والى هذا أيضا يشير السعدى فى ابياته الفارسية 

اكر ز باغ رعيت ملكك خورد سيبى بر آورند غلامان او درخت از بيخ به نيم بيضه كه سلطان جفا روا دارد زنند لشكريانش هزار مرغ 
به سيخ 

و على هذا فكون داود عليه السلام كذلك لا يدل على كون سائر الناس كذلك. 

(و ما ارسله فى الفقيه عن الصادق عليه السلام: ليس منا من تركك دنياه لآخرته. او آخرته لدنياه). 

و فيه أيضا نظرء اذ طلب العلم و الاستعاشة من بيت المال ليس تركا للدنيا لاجل الآخرة» بل هو تحصيل الدنيا و الآخرةٌ (و ان العبادة 
سبعون جزءا افضلها طلب الحلال). 
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و اما الاخبار فى طلب العلم و فضله فهى اكثر من ان يذكرء و اوضح من ان يحتاج الى الذكر. 

وذكر فى الحدائق ان الجمع بينهما باحد وجهين» احدهما- و هو الاظهر بين علمائنا- تخصيص اخبار وجوب طلب الرزق باخبار 
وجوب طلب العلم» و يقال: بوجوب ذلك على غير طالب العلم المستقل تحصيله و استفادته و تعليمه و افادته. 


و فيه أيضا نظرء اذ طلب الحلال بالعلم من افضل اقسام طلب الحلال. 

الا ترى: ان المعلم و الطالب و المؤلف و الخطيب يعدون فى نظر الناس من الذين يطلبون الحلالم و لا يعدون كلا على الناسء اذ 
اعملوا بوظائفهم العلمية و الارشادية. 

(و اما الاخبار فى طلب العلم و فضله فهى اكثر من ان يذكرء و اوضح من ان يحتاج الى الذكر) و التوضيح. 

(و ذكر فى الحدائق ان الجمع بينهما باحد وجهين؛ احدهما:- و هو الا-ظهر بين علمائنا- تخصيص اخبار وجوب طلب الرزق باخبار 
وجوب طلب العلم) فطالب العلم لا يجب عليه تحصيل الرزق (و يقال) على هذا (بوجوب ذلك) اى طلب الرزق (على غير طالب 
العلم المستقل) مقابل طالب العلم فى الجملة لتعلم مسائله العملية (تحصيله و استفادته و تعليمه و افادته) بان نصب نفسه للتعلم و 
التعليم و الافادة و الاستفادة كطلاب العلوم الدينية و المدرسين لهذه العلوم. 
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قال: و بهذا الوجه صرح الشهيد الثانى قدس سره؛ فى رسالته المسماة بمنية المريد» فى آداب المفيد و المستفيد. حيث قال- فى جملة 
شرائط العلم- و ان يتوكل على الله و يفوض امره إليهء و لا يعتمد على الاسباب. فيتوكل عليهاء فيكون وبالا عليه و لا على احد من 
خلق الله تعالى» بل يلقى مقاليد امره الى الله تعالى ظهر له من تفحات قدسه :و لحظات انسه 


(قال) الحدائق (و بهذا الوجه) عن الجمع (صرح الشهيد الثانى قدس سره. فى رسالته المسماة بمنية المريدء فى آداب المفيد و 
المستفيد) و قد وفق الله تعالى شارح هذا الكتاب تلخيص كتاب المنية تسهيلا على الطالب» و طبعه ضمن مجموعة كتاب «المقدمات'. 
و من اللازم على طلاب العلوم الدينية دراسة هذا الكتاب «الاصل» و الاستفادة منه و تطبيقه فى حياتهم العملية (حيث قال- فى جملة 
شرائط العلم-. و ان يتوكل) الطالب (على الله و يفوض امره إليه» و لا يعتمد على الاسباب, فيتوكل عليهاء فيكون) توكله على 
الاسباب (وبالا-عليه» و لا-) يتوكل (على احد من خلق اللّه تعالى» بل يلقى مقاليد امره) جمع مقلاد بمعنى المفتاح (الى اللّه تعالى» 
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يظهر له) اى للطالب (من نفحات قدسه) القدس «النزاهة» و «النفحة الرائحة الطيبة» فكانه سبحانه ينفح فى ذلكك الانسان روحا طيبا 
نزيها عن الاعوجاج و الانحراف و المشاكل و المصاعب (و لحظات انسه) فيكون للانسان حالات لحظة فلحظة- اذ لا تدوم مثل هذه 
الحالات طويلا- يأنس فيها بالله 
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ما به يحصل مطلوبه و يصلح به مراده» و قد ورد فى الحديث عن النبى: ان الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغيره» 
بمعنى ان غيره محتاج الى السعى على الرزق حتى يحصل له و طالب العلم لا يكلف بذلك. بل بالطلب و كفاه مئونة الرزق ان احسن 
النية و اخلص القربة. 

و عندى فى ذلكك من الوقائع ما لو جمعته ما لا يعلمه الا الله من حسن صع الله تعالى و جمل ما اشتغلت بالعلم» و هو مبادئ عشر 


تعالى و ينقطع عن الخلق و لهذه الحالات لذه لا توصف (ما به يحصل مطلوبه و يصلح به مراده» و قد ورد فى الحديث عن النبى: ان 
الله تعالى تكفل لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغيره). 

الظاهر ان «ما» فى «عما» نافي» اى عن الشىء الْذى لم يضمنه لغيره» و حذف الموصول استثقالا للجمع بين «ما» الموصولة و «ما الزائدة 
(بمعنى ان غيره محتاج الى السعى على الرزق حتى يحصل له) غالبا (و طالب العلم لا يكلف بذلك) الطلب (بل) كلف (بالطلب) 
للعلم (و كفاه مئونة الرزق ان احسن النية) بان تكون نيته لله تعالى (و اخلص القربة) اى شرع فى العلم بعزم خالص لله تعالى»؛ دون 
طلب الجاه او المال او ما اشبه. 

(و عندى) اى الشهيد الثانى صاحب المنية (فى ذلككث) الّذى ذكرت من ان الله يرسل رزق اهل العلم (من الوقائع ما لو جمعته) بلغ (ما 
لا يعلمه الا الله من حسن صنع الله تعالى) بى (و جمل) مئونتى مدةٌ (ما اشتغلت بالعلم» و هو مبادئ عشر 
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الثلاثين و تسعمائة) اى اوائل هذا العلم (الى يومنا هذا) الذى أؤلك فيه المنية (و هو مسصت شهر زمشان سن تلأث :و خمسينق و 
تحيالةة و بالعملة لبس اللغير عالعيان): 

اذ السامع يحتمل الصدق و الكذبء اما المرائى فلا يحتمل الكذب اصلا. 

اقول: لا يخفى انه قد خلط الا-مر على بعض الطلاءب الذين لم يدركوا حقيقة الروايات» و حقيقة كلام علمائنا الاخيار كالكلام 
المتقدم, فلم يميزوا بين التحصيل المأمور بتركه. و التحصيل المأمور بفعله» و هذا هو سبب ما يعانيه غالب طلاب العلوم الدينية من 
الفقر و المسكنة. 

و كيف يمكن ان يقال: ان الله ضمن لاهل العلم ارزاقهم و غير اهل العلم هم المكلفون بتحصيل الرزق» ثم ان من ضمنه الله أسوأ 
حال من ظيرة؟ 

الس هذا لاجل عدم فهم المقصود من الضمان؟ ان الادل الدالة على ان الله سبحانه ضمن لاهل العلم م 
ان الله ضمن الا-رزاق لمن عداهم؛ كقوله سبحانه: إِنَّ الله هُوَ الئزاق ذو الْقدة الممن وقرله سبحانه: بحن سينا ينّهُمْ معي تَهُمْ فى 
الْللاه الدّلاء وقوله سبحانه: و الى هُوَ يُطْعِمُنِى وَ يَشتِين» و قوله تعالى: ولا مِنْ دَابَةُ فى الْأَرْض إِلَاعَلَى الله ِزْقهاء او نحو ذلك 
كقوله سبحانه: و مَنْ ينوكل عَلَى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ٠١‏ ص: 78# 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١؟١‏ من /اللاإبل 


لله فهو سه الى غيرها. 
و من المعلوم: انه لا يصح لاجل ذلكك الجلوس و انتظار ان يأتى الرزق من السماءء» بل معنى ذلكك ان ينظر الانسان الى القوى الخارجة 
من ارادته» كما ينظر الى القوى الداخلة تحت امره؛ فلا يزعم كالماديين انه يعمل كل شىء و انه لا خالق للكونء فان امور الكون و 
منها الرزق لها جهتان. 

جهة مربوطة باللّه تعالى هى تهيئهُ الاسباب و الوسائل و القوى. 

و جهةُ مربوطةٌ بالانسان هى العمل و الكد و التحصيل و الاكتساب. 

فالماديون يزعمون ان الآمر مربوط بهم تماما من دون مدخلية من عداهم. 

و الواقع ان الآمر مربوط بالجهتين. 

اما اختصاص اهل العلم بان الله ضمن ارزاقهم مع ان الكل كذلكك كما يستفاد من الآيات المتقدمة و غيرهاء فهى اشارة الى امر طبيعى 
أيضا- و من المعلوم ان هذا الامر الطبيعى أيضا من صنع الله تعالى كما ان الزراعة من صنع الله تعالى فى قوله: أ أَنَكم َوه أمْ نحي 
الزَارِعُونَ؟- و هو ان الله سبحانه جعل العلم بحيث يميل إليه الناس و يوفرون لاهل العلم الرزق» و يعطونهم المنح و هذه حقيقة لا 
شكك فيها كما هو المشاهد منذ زمان الرسول صلَى الله عليه و آله الى هذا اليوم و ليس معنى ذلكك ان يتركك اهل العلم تحصيل الرزق 
و الاكتساب ليعيشوا عيشة ذليلة متواضعة؛ فان الرسول صلَى الله عليه و آله و الأئمة الطاهرين عليهم السلام افضل اسوة. و قد كانوا 
يكدون و يكدحون و 
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يتاجرون و يشترون البساتين و يعملون فيها لاجل معايشهم., فهل ترى انهم لم يدركوا معنى حديث ان الله ضمن لاهل العلم ارزاقهم» 
و نحن ادركناه؟ 

و هذه المقدمة الطويلة انما ذكرناهاء و ان كانت خارجة عن وضع الشرح. 

أولا لبيان الخطاء فى فهم بعض الطلاب الُذى يسبب هذا الخطاء انحراف معيشتهم عن المتعارفء و يسبب لهم كل ذلهٌ و مشكلة. 
ففى الحديث الفقر سواد الوجه فى الدارين. 

وفى حديث آخر: نعم العون على الدين الغنى» و هذا هو سبب عدم رغبةٌ الناس فى الانخراط بهذا لمسلكك مع اذعانهم بان اهل العلم 
المتدينين اقرب الى ثواب الله و رحمته. 

و ثانيا:- لتحريض اهل العلم لعلاج هذه المشكلة التى كلما بقيت يكون امر اهل العلم على نفس المنوال السابق من انحطاط المعيشْة و 
الاهانة الاجتماعيةٌ و فى المثل: الكرامة الاقتصادية توجب الكرامة الاجتماعية» و ما احسنه من مثل» و العلاج بسيط بسيط جد المن اراد 
العلاج. 

وهو أولا: بتتخصيص قسم من الوقت للاكتساب و لو الاكتسابات السهلة كالخياطة و نحوها. 

و ثانيا: بتكوين الاوقاف التى تدربا لارباح. 

و ثالثا: بايجاد لجان جمع الحقوق و التبرعات تحت نظام دقيق و مراقبة كافية. 
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و روى شيخنا المقدم محمد بن يعقوب الكلينى قدس سرره. باسناده الى الحسين بن علوان» قال: كنا فى مجلسء نطلب فيه العلم و قد 
نفدت نفقتى فى بعض الاسفارء فقال لى بعض اصحابى من تؤمل لما قد نزل بكك؟ فقلت: فلاناء فقال: اذا و اللّه لا تسعف بحاجتكك؛ و 
لا تبلغ املك و لا تنجح طلبتكك. 


و رابعا: بجعل بعض المال فى التجارات بعنوان المضاربةُ و نحوها. 

و خامسا: بإلقاء بعض الكل على اموال الدولة الى غيرهاء و هذا كله سهل بالنسبة الى المفكرين العاملين الحازمين» و الكلام فى المقام 
طويل جداء نكتفى بهذا القدر الماعا الى فهم الاخبار و المشكلة و حلها و الله الموفق. 

(و روى شيخنا المقدم محمد بن يعقوب الكلينى قدس سره. باسناده الى الحسين بن علوان» قال: كنا فى مجلسء نطلب فيه العلم و قد 
نفدت نفقتى فى بعض الاسفارء فقال لى بعض اصحابى من تؤمل لما قد نزل بكك؟ فقلت: فلاناء فقال: اذا و الله) حيث تؤمل فلانا (لا 
تسعضف) بصيغةٌ المجهول (بحاجتكك) اى لا تقضى حاجتكك (و لا تبلغ املكك, و لا تنجح طلبتكك). 

اقول قبل تمام الحديث ان كان مراد ذلكك المؤمل الامل بذلك الانسان دون الله تعالى» فكلام صاحبه صحيح. و ان كان المراد الامل 
الْذى امر الله به من تطلب الاشياء عن اسبابهاء فكلام صاحبه غير صحيح. 

و الحديث الذى اسندل به الضاحب غير ذال على ذلكك: بل الامعدلال بهذا الحديث اشبه ما يكون بمن قعد عن الزراعة لقوله 
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قلت: و ما علمكك رحمكك الله؟ قال ان أبا عبد الله عليه السلام حدثنى انه قرء فى بعض كتبه ان الله تباركك و تعالى يقول: و عزتى و 
جلالى و مجدى و ارتفاع مكانى على عرشى لاقطعن امل كل مؤمل غيرى باليأسء و لأكسونه ثوب المذلهُ عند الناس» 

ل يا ولاه : 
سبحانه: أم نحن الزَارِعْونَء و من قعد عن الاكتساب لقوله تعالى: إِنَ اللهَ هُوّ الرَّرَاقَء و من قعد عن الذهاب الى الطبيب لقوله تعالى: و 
إذلا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفين. 

الخد وما حك ون كه القفال إن الالعبد عليه لاد محلاقي ال قزم اق يتن فيد ذال ارك اسان برل خرش 1 
جلالى و مجدى) اى عظمتى و سؤددى (و ارتفاع مكانى) المعنوى (على عرشى) اى سلطنتىء او المراد العرش الجسمانى المذى هو 
محل تشريفى كما ان الكعبة محل تشريف الله فى الارض (لاقطعن امل كل مؤمل غيرى باليأس» و لأكسونه ثوب المذلة عند الناس). 
لا يقال: كيف هذاء و نرى ان الملحدين لا تقطع آمالهم, الا بقدر ما تقطع آمال المؤمنين» بل اقل» و لا ذل لهم بل كثيرا ما ذلةُ 
المؤمنين اكثر. 

لانه يقال: اما المراد الأمل مطلقا و العزة مطلقا اى فى الدنيا و الآخرة» فان امل الملحد الوصول الى حاجته المسعدة له. و هنا يقطع لان 
الحاجة لا تسعده فى الآخرة» فهو يسعد يوما و يشقى الف يوم و المؤمن يشقى يوما و يسعد الف يوم. 
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و لأنحينه من قربى» و لأبعدنه من وصلىء أ يأمل غيرى فى الشدائد؟ و الشدائد بيدى و يرجو غيرىء و يقرع باب غيرى و بيدى مفاتيح 
الابواب» و هى مغلقة» و بابى مفتوح لمن دعانى» فمن ذا الّذى أُمَلنى لنوائبه فقطعته 


فيصح ان يقال: قطع امل الكافر و لم يقطع امل المؤمن- بالحمل الشائع- و هكذا بالنسبة الى المذله فى الدنيا و فى الآخرة. 
و اما المراد من هذاء الاقتضاء لا العلية. 
و من المعلوم ان المؤمنين اذا عملوا بمقتضيات الاسلام» يكونون أعلى من الكفار» فيقطع امل الكفار و يؤتى امل المسلمين» فان اغلب 
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الادلهُ من باب المقتضيات. لا العلة التامة نحو قوله: الشفاء فى تربته و استجابة الدعاء تحت قبته. 

و ذلك كما نقول: الدواء الفلانى ينفع المرض الفلانى؛ فانه من باب المقتضىء لا العلة التامة (و لأنحينه من قربى) اى قرب الشرف» 
لان الله سبحانه: لا مكان له (و لأبعدنه من وصلى) فلا اصله بالخير و السعادة (أ يأمل غيرى فى الشدائد) استفهام انكار (و) الحال ان 
(الشدائد) حلها (بيدى و يرجو غيرىء و يقرع باب غيرى) اى يفكر فى ان يذهب الى الناس لحل مشكلته و كشف كربته» و دفع 
شدته (و بيدى مفاتيح الابواب؛ و هى مغلقة» و بابى مفتوح لمن دعانى) كناية عن ان الله سبحانه يسمع الدعاء كل وقتء و يجيب كل 
وقتء لا كالملوكك الذين لهم وقت خاص فى فتح ابوابهم» و الاستماع الى الشكاوىء و حلهم لمشاكل الناس» و اعطائهم حاجاتهم 
(فمن ذا الّذى أمّلنى لنوائبه فقطعته 
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دونها و من ذا الُذى رجانى لعظيمة فقطعت رجائه منى» جعلت آمال عبادى عندى محفوظة فلم يرضوا بحفظى» 


00 

ولا يخفى ان المراد الامل من طرقه, لا مجرد الامل بدون قرع الطرقء فان الدنيا دار الاسباب. 

و على هذا فالمراد: الامل الذى هو فى مورده؛ فالامل بان يرد الله يد المقطوع اليد امل فى غير مورده. 

ان قلت: اذا فما هو الفرق بين الآمل الذي يطرق الابواب فى الامل؛ و بين غير الآملء كالملحد الذى يطرق الابواب فى مورد الامل. 
قلت الفرق ان المؤمل اعتقد ما هو الواقعء اذ الامور بيد الله تعالى و الاسباب اسباب مجردة بخلاف غير المؤملء فانه اخطأ الواقع. 

الا ترى: انه لو كان هناكك شخصان اعتقد احدهما بان هذا القصر الى سوف يبنى» يبنيه انسان قادر عالم؛ و الآخر اعتقد ان هذا 
القصر يبنيه حيوان اعجمء مثلا فرس مربوط هناككء كان الاول مصيب و الآخر مخطأ. 

ولافرق بينهما فى النتيجة و هى ان القصر سوف يبنى بالإضافة الى التأثير الواقعى للآملء حيث يلطف الله سبحانه بالذى أمّله اكثر من 
غيره» و ان كان تعالى «يعطى من لم يسأله و من لم يعرفه تحننا منه و رحمة» (و من ذا الّذى رجانى لعظيمة) اى مهمه عظيمة (فقطعت 
رجائه منى» جعلت آمال عبادى عندى محفوظة) اى حفظا لأؤدّيها إليهم (فلم يرضوا بحفظى) بل وجهوها الى غيرىء كالانسان الّذى 
لا يرضى بحفظ 
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و ملأت سماواتى ممن لا يمل من تسبيحىء و أمرتهم ان لا يغلقوا الابواب بينى و بين عبادى فلم يثقوا بقولى» الم يعلم من طرقته نائبة 
من نوائبى انه لا يملكك كشفها احد غيرىء الا من بعد اذنى» فما لى اراه لاهيا عنى اعطيته بجودى ما لم يسألنى, ثم انتزعته منه فلم 
يسألنى رده و سثئل غيرىء أ فترانى ابدأ بالعطايا قبل المسألة؟ ثم اسثل فلا اجيب سائلى» أ بخيل 


امين» فيأخذ ماله منه ليؤديه الى انسان غير امين (و ملأت سماواتى ممن لا يمل من تسبيحى) اى الملائكة (و أمرتهم ان لا يغلقوا 
الا.بواب بينى» و بين عبادى) كناية عن وصول الحاجات إليه تعالى بالطرق العادية؛ مع الغض عن انه تعالى عالم بكل شىء بدون 
الوصول من طريق السماء (فلم يثقوا بقولى) و ظنوا ان ابواب الدعاء مغلقة (الم يعلم من طرقته نائبة من نوائبى) النوائب تنسب الى اللّه 
تعالى. 
اما التكوينية كالزلازل و الفيضانات و الامراض» فواضحء و اما الجوره و الظلم و نحوهما فلان الله تعالى يتركك الجائر ليفعل ذلكك, كما 
يقال: 


افسد الأب الابن اذا تركه ليعمل ما يشاءء و تركه سبحانه للظالمين انما هو للامتحان و الاختبار (انه لا يملكك كشفها احد غيرىء الا من 
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بعد اذنى فما لى) بعد هذا (اراه لاهيا) غافلا (عنى اعطيته بجودى) لا باستحقاقه (ما لم يسألنى) من الحياة» و سائر النعم (ثم انتزعته منه 
فلم يسألنى رده) اى رد ذلكك الجود الذى انتزعته (و سئل غيرى) ان يرد النعمة عليه (أ فترانى ابدأ بالعطايا قبل المسألة) اى قبل السؤال 
(ثم اسئل) بصيغة المجهول (فلا اجيب سائلى» أ بخيل 
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انا؟ فيبخلنى عندىء او ليس الجود و الكرم لى؟ او ليس العفو و الرحمة بيدى؟ او ليس انا محل الآمال؟ فمن يقطعها دونى؟ أ فلا 
يستحى المؤملون ان يؤملوا غيرى؟ فلو ان اهل سماواتى واهل ارضى أُمّلوا جميعا ثم اعطيت كل واحد منهم مثل ما أمّل الجميع؛ ما 
انتقص من ملكىء مثل عضو ذرة» و كيف ينقص ملكك انا قيمه؟ 


انا) استفهام انكار (فيبخلنى) اى ينسبنى الى البخل بما (عندىء | و ليس الجود و الكرم لى؟ ١‏ و ليس العفو و الرحمةٌ بيدى؟ ١‏ و ليس انا 
بخل الآمال) كا الأسات النوما معمل لتزول الامل فدامخ ماب كقيية المعقول بالميضوسس لفن يتلنها) ا ملقميها او برها 
(دونى؟) فانه سبحانه مسبب الاسبابء و معطى الخيرات (أ فلا يستحى المؤملون ان يؤملوا غيرى؟ فلو ان اهل سماواتى و اهل ارضى 
أَمَلوا جميعا) كل واحد آمالا (ثم اعطيت كل واحد منهم مثل ما أَمّل الجميع؛ ما انتقص من ملكىء مثل عضو ذرة) اى نملة (و كيف 
ينقص ملكك انا قيمة) القائم بامره. 

فان من الواضح: انه سبحانه يخلق الاشياء بكلمة «١كن»‏ بل بالارادة المجردة» و لو خلق ملائين الملائين من مثل الكون لم ينقص منه 
شىءء لان ذاته و قدرته غير متناهية. 

وقد قال علماء الفلكك ان الشمس اكبر من الارض بمقدار مليون و ثلاثمائة الف مرة. 

و قالوا ان بعض الكواكب العادية اكبر من الشمس ستين مليون مرة. 
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فيا بؤسا للقانطين من رحمتىء و يا بؤسا لمن عصانى و لم يراقبنى» انتهى الحديث الشريفء و انتهى كلام شيخنا الشهيد ره. 

قال فى الحدائق: و يدل على ذلكك باصرح دلالهُ ما رواه فى الكافى» باسناده الى ابى اسحاق السبيعى» عمن حدثه» قال سمعت امير 
المؤمنين عليه السلام يقول: ايها الناس ان كمال الدين طلب العلم و العمل به الا و ان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المالء ان 
المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم و ضمنه لكم؛ و سيفى لكم. و العلم مخزون عند اهله و قد امرتم بطلبه من اهلهء 
فاطلبوه. 


(فيا بؤسا للقانطين من رحمتىء و يا بؤسا لمن عصانى و لم يراقبنى» انتهى الحديث الشريف) و قد عرفت عدم دلالته على عدم العمل 
و الاكتساب (و انتهى كلام شيخنا الشهيد ره). 

(قال فى الحدائق: و يدل على ذلكك باصرح دلالة) اى ان اخبار طلب العلم مخصص لاخبار طلب المال و الاكتساب (ما رواه فى 
الكافى» باسناده الى ابى إسحاق السبيعى» عمن حدثه. قال سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول: ايها الناس ان كمال الدين طلب 
العلم و العمل به) الظاهر ان المراد بالدين الاعتقاد» و لذا فالعلم و العمل من مكملاته (الا و ان طلب العلم اوجب عليكم من طلب 
المال). 

و ذلك ل (ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم و ضمنه لكم, و سيفى لكم) من وفى يفىء و السين للاستقبال (و العلم 
مخزون عند اهله و قد امرتم) بصيغة المجهول (بطلبه من اهله» فاطلبوه) الى آخر 
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الي 

قال و يؤكد ما رواه فى الكافى بسنده عن ابى جعفر عليه السلام» قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: يقول الله عز و جل: و عزتى و 
جلالى و كبريائى و نورى و عظمتى و علوّى و ارتفاع مكانى, لا يؤثر عبد هواى على هواه الا استحفظته ملائكتى» و كفلت السماوات 
والأرقيى و قو كنك لفهح وراد تجارة كل تار 


(الخير ار 
فان معنى: الاوجبيةٌ ان العلم مقدم على المال. 

و لعل المراد بالحديث: ان المال له طرق مسلوكة يطلبه غالب الناس من طرقه؛ فينالون المقدار المعلوم فى علم الله المسمى بالمقسوم. 
اما العلم فالغالب ليسوا فى فكر تحصيله و لذا هو اثقل مئونة» فيحتاج الى طلب اكثرء و الا فلا شبهه فى ان كل واحد من العلم و المال 
مقسوم, و ان كل واحد منهما يحتاج الى الطلب. 

(قال) الحدائق (و يؤكد) اى تخصيص اخبار طلب العلم لاخبار طلب الرزق (ما رواه فى الكافى بسنده عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال 
قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: يقول الله عز و جل: و عزتى و جلا-لى و كبريائى و نورى و عظمتى و علوّى و ارتفاع مكانى) 
المكانة المعنوية اى السيادة و السيطرة (لا يؤثر) و لا يقدم (عبد هواى) او امرى (على هواه الا استحفظته ملائكتى) اى طلبت منهم ان 
يحفظوه (و كفلت السماوات و الارضين رزقه؛ و كنت له من وراء تجاره كل تاجر) فكان ماد التجار قليلة» و 
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فتأتيه الدنيا و هى راغمة: انتهى كلامه. 

وانت خبير بان ما ذكره الحدائق من كلام الشهيد ره و ما ذكره من الحديث القدسى لا ارتباط له بما ذكره؛ من رفع التنافى بين ادلة 
الطرفين. 

لان ما ذكر من التوكل على الله و عدم ربط القلب لغيره لا ينافى الاشتغال بالاكتساب. 


و لذا كان امير المؤمنين صلوات الله عليه» و على اخيه» و زوجته؛ و ولديه 


ماده تجارته من جانبى» و هى لا تنضب ابدا (فتأتيه الدنيا و هى راغمة) اى شاءت أم ابت (انتهى كلامه) اى كلام الحدائق. 

(و انت خبير بان ما ذكره الحدائق من كلام الشهيد ره و ما ذكره من الحديث القدسى) المنسوب الى الله تعالى (لا ارتباط له بما 
ذكره) الحدائق (من رفع التنافى بين ادلةٌ الطرفين) ادلهُ طلب العلم؛ و ادلهُ طلب المال. 

(لا-ن ما ذكر من التوكل على الله و عدم ربط القلب لغيره لا ينافى الاشتغال بالاكتساب) بل الاكتساب نوع من التوكل و ربط القلب 
بالله لان المتوكل الحقيقى هو الُذى يعتمد على كلام من توكل عليه» و يعمل حسب امره و ارشاده. 

(و لذا كان امير المؤمنين صلوات الله عليه» و على اخيه) الرسول صلَى الله عليه و آله (و زوجته) الصديقة الطاهرة عليها السلام (و 
ولديه) الحسن 
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و ذريته جامعا بين اعلى مراتب التوكل و اشدٌ مشاق الاكتسابء و هو الاستقاء لحائط اليهودى. 

وليس الشهيد أيضا فى مقام ان طلب العلم افضل من التكسب و ان كان افضلء بل فى مقام ان طالب العلم اذا اشتغل بتحصيل العلم» 
فليكن منقطعا عن الاسباب الظاهرةٌ الموجودة غالبا لطلا.ب العلوم من الوظائف المستمرة من السلاطين و الحاصله من الموقوفات 
للمدارسء و اهل العلم» و الموجودة الحاصلة غالبا للعلماء و المشتغلين من معاشرةٌ السلطان و اتباعه 
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و الحسين عليهما السلام (و ذريته) الطاهرة الائمةُ عليهم السلام (جامعا بين اعلى مراتب التوكل و اشد مشاق الاكتسابء و هو الاستقاء 
لحائط البهودى) اى بستانه» كما رواه فى البخار و غيره» بل و كذلكك اشتغل الرسول صلى الله عليه.و آله و جملة من الأثبيا كما لأ 
يخفى. 

(و ليس الشهيد أيضا) خلافا لظاهر نسب الحدائق إليه (فى مقام ان طلب العلم افضل من التكسب و ان كان افضل) حتى يستشهد 
الحدائق بكلا-مه دلالة على ما ذكره من الجمع بين اخبار طلب العلم و طلب المال (بل فى مقام ان طالب العلم اذا اشتغل بتحصيل 
العلم» فليكن منقطعا عن الاسباب الظاهرة الموجودة غالبا لطلاب العلوم) الدينية (من الوظائف المستمرةٌ من السلاطين) الجائرين» و 
غيرهم (و) الوظائف (الحاصلة من الموقوفات للمدارسء و اهل العلم؛ و الموجودةٌ الحاصلة غالبا للعلماء و المشتغلين من معاشرة 
السلطان و اتباعه) «من») 
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و المراودة مع التجار و الاغنياء و العلماء الذين لا ينتفع منهم, الا بما فى ايديهم من وجوه الزكوات و رد المظالم و الاخماس و شبه 
ذلك, كما كان متعارفا فى ذلك الزمان بل فى كل زمانء فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعيشة من الجهات التى ذكرناها. 

و بالجملة: فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد من اوله الى آخره. و ما اضاف إليه من الروايات فى الجمع المذكور اعنى تخصيص 
ادلة 


متعلق «بالاسباب الظاهرة» اى لا يعاشر السلطان و اتباعه لاجل تحصيل المعيشة (و المراودة مع التجار و الاغنياء و العلماء الذين لا ينتفع 
منهمء الا بما فى ايديهم) اى العلماء الذين لا ينتفع بعلمهم و تقواهم, و انما ينتفع بما فى ايديهم (من وجوه الزكوات و رد المظالم و 
الاخماس و شبه ذلكك). 

و الحاصل: يريد الشهيد ان لا يتملق طالب العلم للذين فى ايديهم الدنياء ليستدرجوه الى الآثام و تركك التقوى (كما كان متعارفا فى 
ذلكك الزمان) اى زمان الشهيد (بل فى كل زمانء فربما جعل) طالب العلم (الاشتغال بالعلم بنفسه) اى جعل نفس الاشتغال (سببا 
للمعيشهُ من الجهات التى ذ كرناها) «من» متعلق «بالمعيشة». 

(و بالجملة: فلا شهادة فيما ذكر) الحدائق (من كلام الشهيد؛ من اوله الى آخره؛ و ما اضاف إليه من الروايات فى الجمع المذكور) فى 
كلام الحدائق بين ادلهُ طلب العلم و بين ادلهُ الاكتساب, و الجمع (اعنى تخصيص ادلة 
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طلب الحلال بغير طالب العلم. 

ثم انه لا اشكال فى ان كل من طلب العلم و طلب الرزق ينقسم الى الاحكام الاربعة او الخمسة. 

ولاريب ان المستحب من احدهما لا يزاحم الواجبء ولا الواجب الكفائى الواجب العينى. 


طلب الحلال بغير طالب العلم) كما عرفت عدم ظهور هذا الجمع. 

(ثم) ان الوجه الثانى من وجوه الجمع بين ادلة طلب العلم و ادل طلب المال بالاكتساب هو ما ذكره الحدائق أيضا و قد نقله المصنف 
بادنى تفاوت. 

ف (انه لا اشكال فى ان كل من طلب العلم و طلب الرزق ينقسم الى الاحكام الاربعة) باستثناء المباح (او الخمسة) الواجب و 
المستحب و المباح و المكروه و الحرام. 
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و الواجب منهما قد يكون عينيا وقد يكون كفائياء فالجمع بين دليلى طلب العلم و طلب المال انما هو فى صورة التعارض»؛ و ذلك 
انما يكون بتقديم احد الدليلين على الآخرء اذا كان احدهما اقوىء و الا فالتخيير لان الباب من التزاحم لا التعارض. 

(و لا-ريب ان المستحب من احدهما) طلب العلم او المال (لا يزاحم الواجب) من دليل الآخر (و لا) يزاحم (الواجب الكفائى) منهما 
(الو اسه لعي 

فاذا كان طلب المال واجبا عينيا لاجل قوته و قوت عياله» و طلب 
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ولا اشكال أيضا فى ان الاهم من الواجبين المعينين مقدم على غيره. 

و كذا الحكم فى الواجبين الكفائيين» مع ظن قيام الغير به. 

وقد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم فيجب او يستحبء مقدمة. 

بقى الكلام فى المستحب من الامرين 


العلم واجبا كفائيا لوجود من يقوم به؛ قدّم المكلف طلب المال. 

(و لا اشكال أيضا فى ان الاهم من الواجبين المعينين مقدم على غيره) فاذا كان كل من طلب العلم و طلب المال واجبا عينياء و لكن 
المال اهم من جهة انه لو لم يحصله مات جوعاء قدّم طلب المال على طلب العلم. 

(و كذا الحكم) كالواجب العينيين (فى الواجبين الكفائيين) بان كلا من طلب المال و طلب العلم واجبء كفائيا (مع ظن قيام الغير به) 
فانه يقدم الا هم منهماء كما لو ظن قيام بعض طلبةٌ العلوم الدينية بالعلم او ظن قيام اخيه بالانفاق على ابيه و أمه. 

(و قد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم) مثل كسب الأب للانفاق على ولده اذى هو يطلب العلم (فيجب) الكسب اذا 
كان طلب ولده للعلم واجبا (او يستحب) اذا كان طلب ولده للعلم مستحبا لوجود اهل العلم بقدر الكفاية (مقدمة) فان مقدمة الواجب 
واجبة» و مقدمة المستحب مستحبة. 

(بقى الكلام فى المستحب من الامرين) طلب المال و طلب العلم 
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عند فرض عدم امكان الجمع بينهما. 

ولاريب فى تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المرتبة على الامرين. 

فرب من لا يحصل له باشتغاله بالعلم» الا شىء قليل لا يترتب عليه كثير فائدة» و يترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة. 

منها: تكفل احوال المشتغلين من ماله» او مال اقرانه من التجار المخالطين معه 


(عند فرض عدم امكان الجمع بينهما) و كذلك فيما كان كل منهما واجبا عينياء بدون ان يكون احدهما اهم. 

(و لاريب فى تفاوت الحكم بالترجيح) اى ترجيح العلم على المال او العكس (باختلاف الفوائد المرتبة على الامرين) على تحصيل 
العلم و على تحصيل المال. 

فاذا كانت الفوائد المرتبة على المال اهم؛ كان تحصيل المال آكد. 

اذا كانت الفوائد المرتبة على العلم اهم كان تحصيل العلم آكد. 

(فرب من)- اى انسان- (لا يحصل له باشتغاله بالعلم الا شىء قليل) من العلم (لا يترتب عليه كثير فائدة) ككونه هاديا لعشرة مثلا (و) 
الحال انه (يترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة) كاقامة عمود الاسلام مثلا. 
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(منها) اى من تلكك الفوائد- من باب المثال- (تكفل احوال المشتغلين من ماله؛ او مال اقرانه من التجار المخالطين معه) فان 
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على وجه الصلة او الصدقةٌ الواجبة و المستحبة» فبحصل بذلكك ثواب الصدقة» و ثواب الاعانة الواجبة او المستحبة على تحصيل العلم. 
ورب من يحصل بالاشتغال مرتبةٌ عالية من العلم يحيى بها فنون علم الدين» فلا يحصل له من كسبه الا قليل من الرزق. 

فانه لا اشكال فى ان اشتغاله بالعلم و الاكل من وجوه الصدقات 


التاجر يسمع كلام مخالطه التاجر اكثر مما يسمع كلام اهل العلم- غالبا- (على وجه الصلةٌ) «على» متعلق ب «تكفل» اى القربة المطلقة 
(او الصدقة الواجبة) كالزكاءً (و المستحبة) كزكاءً التجارة و حق الجذاذ و ما اشبه (فيحصل) هذا الّذى تركك العلم لطلب الكسب 
(تذلكق )اق سسضبياه للمال التذى هو مقدمة الصدقة و الأعافة اثوات الصدقة) لآله تفندق ماله عداقة واجة او مكحة لو ثوات 
الاعانة) على تحصيل العلم (الواجبة) تلكك الاعانة» لوجوب اعانة اهل العلم فيه كان تحصيل العلم واجبا (او المستحبة) فيما كانت 
الاعانة مستحبة (على تحصيل العلم) «على» متعلق ب «الاعانة) 

(و رب) ما يكون الاممر بالعكس فيكون تحصيل العلم اهم من تحصيل المال و ذلكك فى (من يحصل بالاشتغال) بطلب العلم (مرتبة 
عاليةُ من العلم يحيى بها) اى بسبب تلكك المرتبة العالية (فنون علم الدين» فلا يحصل له من كسبه الا قليل من الرزق) مما لا يوجب 
توسغة غلى نفسة او على غيرة: 

(فانه لا اشكال فى ان اشتغاله بالعلم و الاكل من وجوه الصدقات) 
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ارجح. 

و ماذكر من حديث داود على نبينا و آله و عليه السلام فانما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالكسب بشىء من وظائف النبوة» و الرئاسة 
العلمية. 

و بالجملة فطلب كل من العلم و الرزق اذا لوحظ المستحب منهما من حيث النفع العائد الى نفس الطالب كان طلب العلم ارجح. 


الواجبة او المستحبة (ارجح). 

(و) ان قلت: لا اشكال فى ان اشتغال داود عليه السلام بالعلم كان افضل من اكتسابه لما يترتب على علم و عمل داود من الفوائد الجمة 
بالتدريس و التوجيه و البناء لاسس الدين فلما ذا امر بالكسب و ترك الاكل من بيت المال. 

قلت: (ما ذكر من حديث داود على نبينا و آله و عليه السلام فانما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالكسب بشىء من وظائف النبوة و الرئاسة 
العلمية) و لذا رجح الكسب فى حقه من الاكل من بيت المال. 

وقد تقدم منّا ما يكون وجها لذلكك فراجع. 

(و بالجملة فطلب كل من العلم و الرزق اذا لوحظ المستحب منهما) لا الواجب (من حيث النفع العائد الى نفس الطالب) كما لو دار 
بين ان يعرف مسائل اكثرء او يوسع على نفسه برزق اكثر (كان طلب العلم ارجح) لما فيه من الثواب العظيم, و الاجر الجسيم, و خير 
الدنيا و الآخرة 
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واذا لوحظ من جهة النفع الواصل الى الغير كان اللازم ملاحظة مقدار النفع الواصل. 

فثبت من ذلكك كله ان تزاحم هذين المستحبين» كتزاحم سائر المستحبات المتنافية كالاشتغال بالاكتساب او طلب العلم غير الواجبين 
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(و اذا لوحظ) المستحب منهما (من جهة النفع الواصل الى الغير كان اللازم ملاحظة مقدار النفع الواصل) 

فربما كان تحصيل المال سببا لاضعاف النفع الواصل بسبب العلم مثلا: اذا حصل العلم كان انسانا مفيدا هاديا و اذا حصل المال انفقه 
لادخال عشرات الناس فى طلب العلم الذين يكونون هداة دعاةُ الى الحق. 

(فثبت من ذلك كله ان تزاحم هذين المستحبين» كتزاحم سائر المستحبات المتنافية). 

فان باب المستحبات باب التزاحم لا باب التعارضء لوجود الملاكك فى كل واحد منهماء وان لم يتمكن المكلف من الجمع بينهماء 
كوجود الملا-كك فى انقاذ كل من الغريقين» و ان لم يتمكن المكلف من انقاذ كليهما (كالاشتغال بالاكتساب) المستحب (او طلب 
العلم) المستحب اعنى (غير الواجبين) فيما اذا تزاحم احدهما (مع المسير الى الحج المستحب, او الى مشاهد الائمة عليهم السلام او مع 
السعى فى قضاء 
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حوائج الاخوان الّذى لا يجامع طلب العلم» او المال الحلال» الى غير ذلكك مما لا يحصى. 


حوائج الامخوان) السعى (الْمذى لا يجامع طلب العلم؛ او) لا يجامع طلب (المال الحلال؛ الى غير ذلكك مما لا يحصى) من الامثلة 
كالتزاحم بين قراءة القرآن و قراءة الدعاء؛ او بين قراءة القرآن و القيام بصلاة نافلة» او بين الذهاب الى المشهد او الذهاب الى صل 
رحم مستحبة و هكذا. 
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مسئلة لا خلاف فى مرجوحية تلقى الركبان بالشروط الآقية» 


و اختلفوا فى حرمته و كراهته؛ فعن التقى و القاضى و الحلى و العلامة فى المنتهى: 

الحرمة» و هو المحكى عن ظاهر الدروسء و حواشى المحقق الثانى» و عن الشيخ. و ابن زهرة لا يجوزء و أول فى المختلف عبارة 
الشيخ بالكراهة؛ و هى- اى الكراهة- مذهب الا-كثرء بل عن إيضاح النافع ان الشيخ ادعى الاجماع على عدم التحريم» و عن نهاية 
الاحكام تلقى الركبان مكروه عند اكثر علمائناء و ليس حراما اجماعا. 


(مسألة) تلقى الركبان عبارة عن ان يذهب الانسان خارج المدينة مثلا- ليتلقى الذين جاءوا من الخارج لبيع بضائعهم او اشتراء بضائع 
فيشترى منهم بقيمة ارخصء او يبيع لهم (لا خلاف فى مرجوحية تلقى الركبان بالشروط الآتية) متعلق بالمرجوحية (و اختلفوا فى 
حرمته و كراهته» فعن التقى و القاضى و الحلى و العلامة فى المنتهى: الحرمهُ و هو) اى القول بالحرمة (المحكى عن ظاهر الدروس» و 
حواشى المحقق الثانى» و عن الشيخ. و ابن زهرة) التعبير بلفظ؛ (لا يجوزء و اول فى المختلف عبارة الشيخ)- و هى لفظة: لا يجوز- 
(بالكراهة» و هى اى الكراهة- مذهب الاكثرء بل عن إيضاح النافع ان الشيخ ادعى الاجماع على عدم التحريم؛ و عن نهاية الاحكام 
تلقى الركبان مكروه عند اكثر علمائناء و ليس حراما اجماعا). 
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و مستند التحريم ظواهر الاخبار» منها: ما عن منهال القصاب. قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: لا تلق فان رسول الله نهى عن التلقى 
قلت: و ما حدٌ التلقى» قال: ما دون غدوةٌ او روحة. 
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قلت و كم الغدوةٌ و الروحةء قال: أربعة فراسخ. 
قال ابن ابى عمير و ما فوق» فذلكك فليس بتلق. 


اقول: لا تنافى بين قوله «اكثرا و قوله «اجماعا» اذ: الكراهة أيضا غير ثابتة عند البعضء لانه لم يتكلم عن هذه المسألة أصلا فالتحريم 
منفى قطعاء اما الكراههٌ فقد ذكرها الاكثر. 

(و مستند التحريم ظواهر الاخبار» منها: ما عن منهال القصاب, قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: لا تلقّ) فعل نهى من «تلقى يتلقى) و 
اصله «تتلق») حذف احدى تاءيه مثل «تنزل» فوزنه «لا تتصرف» من باب «التفعّل» (فان رسول الله نهى عن التلقى» قلت: و ما حدٌ التلقى) 
اى المسافة التى ان ذهب الانسان الى تلكك المسافةٌ يسمى تلقيا (قال: ما دون غدوةٌ او روحة) اى بمقدار المشى صباحاء و المشى 
عصراء فانه اذا كان اكثر من ذلك لا يسمى تلقياء لانه سفر لاكتساب المعيشة» فهذا المقدار و ما دونه يسمى تلقيا. 

(قلت و كم الغدوةٌ و الروحة؛ قال: أربعة فراسخ) لان المسافر يسافر فى نهار يوم ثمانية فراسخء فللصباح أربعة» و للعصر أربعة. 

(قال ابن ابى عمير و ما فوق» فذلكك فليس بتلق) لما عرفت من انه سفرء و السفر للتجارةً مستحب. 
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و فى خبر عروة لا يتلقى احدكم تجارة خارجا من المصر و لا يبيع حاضر لباد» و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. 

وفى روايهُ اخرى لا تلق و لا تشتر ما يتلقى» و لا تأكل منه. 

و ظاهر النهى عن الاكل: كونه لفساد المعاملة» فيكون اكلا بالباطل» و لم يقل به الا الاسكافى. 


(و فى خبر عروة لا يتلقى احدكم تجارهُ خارجا من المصرء و لا يبيع حاضر لباد) بان يذهب ليبيع لاهل البدوء الذين يقصدون البلد 
للاشتراء منه. 

و عليه: فالمراد بالتلقى هنا الذهاب للاشتراء منهم فقط (و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض) فاذا جاء اهل البدو الى السوق اربحوا 
المسلمين جميعاء اما اذا خرج بعض للبيع لهم و الا-شتراء منهم اختصت الفوائد بالخارج فقطء و يحرم السائرون من الانتفاع باهل 
البادية. 

(و فى رواية اخرى لا تلق و لا تشتر ما يتلقى) اى ما اشترى بالتلقى (و لا تأكل منه) مما يتلقى. 

(و ظاهر النهى عن الاكل: كونه لفساد المعاملة» فيكون اكلا بالباطل) لا ان المال يكون حراما كحرمة الخمر و الخنزير (و لم يقل به) 
اى بكونه اكلا للمال بالباطل (الا الاسكافى). 

اما غيره فيقولون بالحرمة التكليفية» كالبيع وقت النداء لا الفساد وضعا. 
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و عن ظاهر المنتهى: الاتفاق على خلافه» فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الاصحابء فتقصر عن افادةٌ الحرمة و الفساد. 

نعم: لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الاكل مما يشترى من المتلقى و لا بأس به حسما لمادة التلقى. 

و مما ذكرنا: يعلم ان النهى فى سائر الاخبار أيضا محمول على الكراهة» لموافقته للاصل» مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور. 

ثم ان حد التلقى أربعة فراسخ» كما فى كلام 


(و عن ظاهر المنتهى: الاتفاق على خلافه) اى خلاف الاسكافى (فتكون الرواية) الناهية عن اكل ما يتلقى (مع ضعفها) سندا (مخالفة 
لعمل الاصحابء فتقصر عن افادةٌ الحرمة) للتلقى (و الفساد) للمعاملة 
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(نعم: لا بأس بحملها) اى الرواية بالنسبة الى الاكل (على الكراهة لو وجد القول بكراهة الاكل مما يشترى من المتلقى)- المتلقى 
بصيغة اسم الفاعل- (و لا بأس به) اى بالقول بالكراهة (حسما لمادٌة التلقى) 

فان المتلقى اذا علم بان الناس لا يأكلون ما تلقاه يكون ذلكك رادعا له عن التلقى» فالشارع بهذه الملاحظة كرّه اكل ما يأخذ المتلقى. 
(و مما ذكرنا: يعلم ان النهى فى سائر الاخبار أيضا محمول على الكراهة: لموافقته) اى عدم التحريم (للاصلء مع ضعف الخبر) اى 
جنس الخبر الدال على النهى (و مخالفته للمشهور) فان المشهور الكراهة و عدم التحريم» كما تقدم. 

(ثم ان حد التلقى) المكروه او المحرّم (أربعة فراسخ» كما فى كلام 
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بعضء و الظاهر ان مرادهم خروج الحد عن المحدود. لان الظاهر زوال المرجوحية؛ اذا كان أربعة فراسخ, و قد تبعوا بذلكك مرسلة 
الفقيه و روى ان حدّ التلقى روحةء فاذا بلغ الى أربعة فراسخ فهو جلب. 

فان الجمع بين صدرها و ذيلها لا يكون إلا بإرادة خروج الحدّ عن المحدود. 

كما ان ما فى الروايةٌ السابقةُ ان حده ما دون غدوة» او روحةُ محمول على دخول الحد فى المحدود. 


بعضء و الظاهر ان مرادهم خروج الحد) اى رأس أربعة فراسخ الموجب للقصر و الافطار (عن المحدود) الّذى هو: أربعة فراسخ» 
وانما نقول بخروج الحد (لان الظاهر زوال المرجوحيةء اذا كان) التلقى رأس (أربعة فراسخ» و قد تبعوا بذلككث) الذين قالوا بان رأس 
أربعة فراسخ خارج عن الكراهة (مرسلة الفقيه) حيث قال (و روى ان حدّ التلقى روحة: فاذا بلغ الى أربعة فراسخ فهو جلب) اى جلب 
للطعام و الجلب مستحبء كما لا يخفى. 

(فان الجمع بين صدرها) حدّ التلقى روحة و هو الظاهر فى الاربعة (و ذيلها) فاذا بلغ أربعة (لا يكون إلا بإرادة خروج الحد عن 
اليحدود) 

فرأس الاربعة ليس محكوما بحكم نفس الاربعة. 

(كما ان ما فى الروايةٌ السابقُ) حيث قال (ان حده ما دون غدوة» او روح محمول على دخول الحد)- اى ما دون- (فى المحدود) اى 
فى الكراهة: لان المستثنى من الكراهةٌ رأس الأربعةٌ لا ما دون الاربعة 
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لكن قال فى المنتهى: حدّ علمائنا التلقى بأربعة فراسخ» فكرهوا التلقى الى ذلكك الحد فان زاد على ذلكك كان تجارة و جلباء و هو 
ظاهر لا-ن بمضيه و رجوعه يكون مسافراء و يجب عليه القصرء و يكون سفرا حقيقياء الى ان قال: و لا نعرف بين علمائنا خلافا فيه» 
انتهى. 

و التعليل بحصول السفر الحقيقى يدل على مسامحة فى التعبير. 


(لكن قال فى المنتهى: حدّ علمائنا التلقى بأربعة فراسخ» فكرهوا التلقى الى ذلكك الحد) اى الى الاربعة (فان زاد على ذلكك كان تجار 
وجلبا) وليس ذلك بمكروه. بل مستحب (و هو ظاهر) اى كون الزائد تجارة و ليس تلقّيا (لان بمضيه و رجوعه يكون مسافراء و 
يجب عليه القصرء و يكون سفرا حقيقياء الى ان قال) المنتهى (و لا نعرف بين علمائنا خلافا فيه» انتهى). 

و الاشكال على المنتهى: ان ظاهره ان رأس الاربعة داخل فى المحدود, فيكره التلقى الى رأس أربعة فراسخ» بان كان الرأس داخلا و 
هذا خلاف ما ذكرناه سابقا من ان رأس الاربعة ليس بمكروه. لانه سفر 

وانما نستظهر هذا من المنتهى, لانه بعد ذلكك قال: فان زاد على ذلكك. 
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(و التعليل) فى كلام المنتهى (بحصول السفر الحقيقى) حيث قال لان بمضيه الخ (يدل على مسامحة فى التعبير) اى فى قوله: فان زاد» 
اذ: التعليل يدل على انه: سواء كان رأس الاربعة؛ او زائداء لم يكن تلقّيا 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ٠١‏ ص: 894" 

و لعل الوجه فى التحديد بالاربعة ان الوصول على الاربعة بلا زياد و نقيصة نادرء فلا يصلح ان يكون ضابطا لرفع الكراهة. 

اذ: لا يقال انه وصل الى الاربعة» الا اذا تجاوز عنها و لو يسيرا فالظاهر انه لا اشكال فى اصل الحكمء و ان وقع اختلاف فى التعبير فى 
ثم انه لا اشكال فى اعتبار القصدء اذ بدونه لا يصدق عنوان التلقى 


(و لعل الوجه فى التحديد بالاربعة) فى كلام العلامة حيث قال: 

التلقى بأربعة» (ان الوصول على الاربعة بلا زيادة و نقيصة نادر) جدًا (فلا يصلح) الاربعة (ان يكون ضابطا لرفع الكراهة) بان نقول: ان 
الكراهة الى ما دون الاربعة» فاذا وصل الى الاربعة ارتفعت الكراهة 

(اذ: لا يقال) عرفا (انه وصل الى الاربعة» الا اذا تجاوز عنها) اى عن الاربعةٌ (و لو) تجاوزا (يسيرا). 

و كيف كان (فالظاهر انه لا اشكال فى اصل الحكم) و هو ان رأس الاربعة ليس مكروها (و ان وقع اختلاف فى التعبير) حيث يظهر 
من بعض التعابير: ان رأس الاربعة داخل فى الكراهة. 

و من بعض التعابير ان رأس الاربعة ليس داخلا فى الكراهة (فى النصوص و الفتاوى). 

(ثم انه لا اشكال فى اعتبار القصد) بان يقصد الانسان انه يخرج الى خارج البلد» ليتلقى البد و القادمين (اذ بدونه) اى بدون القصد (لا 
يصدق عنوان التلقى» 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ٠١‏ ص: "٠‏ 

فلو تلقى الركب فى طريقه ذاهبا او جائيا لم يكره المعاملة معهم. 

و كذا فى اعتبار قصد المعاملهُ من المتلقى» فلا يكره لغرض آخر. 

ولواتفقت المعاملة» قيل ظاهر التعليل فى روايهُ عروةٌ المتقدمة اعتبار جهل الركب بسعر البلد. 

وفيه: انه مبنى على عدم اختصاص القيد بالحكم الاخير. 


فلو تلقى الركب فى طريقه) فى حال كون المتلقى (ذاهبا) الى خارج البلد (او جائيا) من الخارج الى البلد (لم يكره المعاملة معهم) اى 
مع الركب. 

(و كذا) لا اشكال (فى اعتبار قصد المعاملة من المتلقى) حين خروجه. فانه يكره اذا قصد الخروج و قصد التعامل (فلا يكره لغرض 
آخر) بان يقصد التلقى للتعرف على احوال اقاربه مثلا. 

(و لو اتفقت المعاملة) بعد ذلككء بان رأى عندهم جنسا حسنا فاشتراه- مثلا-. 

ثم انه (قيل ظاهر التعليل فى رواية عروة المتقدمة) اى قوله «المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» (اعتبار جهل الركب بسعر البلد) اذ 
لو كانوا جاهلين يبيعون متاعهم بارخصء فاهل البلد ينتفعون بهذا التفاوتء فاذا اشترى منهم المتلقى لا يرزق اهل البلد. 

(و فيه: انه) اى هذا الاستظهار (مبنى على عدم اختصاص القيد) اى قوله عليه السلام «المسلمون يرزق الله الخ» (بالحكم الاخير) اى لا 
يبيع حاضر لباد, لا ان القيد مربوط بالحكمين اى الا يتلقى) و ١لا‏ يبيع» 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ٠١‏ ص: ١/ا”‏ 
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فيحتمل ان تكون العلهُ فى كراهة التلقى مسامحة الركب فى الميزان بما لا يتسامح به المتلقى او مظنه حبس المتلقين ما اشتروه؛ او 
ادخاره عن اعين الناس و بيعه تدريجاء بخلا-ف ما اذا اتى الركبء و طرحوا امتعتهم فى الخانات و الاسواقء فان له اثرا بتينا فى امتلاء 


اعين الناس خصوصا الفقراء وقت الغلاء اذا اتى بالطعام. 


و السر: انه لو كان القيد مربوطا بحكمينء كان المعنى «لا يتلقى» لان المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض. 

و ظاهر الخبر حينئذ اعتبار جهل الركبء لان علمهم بسعر البلد لا يلائم التعليل ب: يرزق الله- كما لا يخفى-. 

(فيحتمل ان) يكون القيد مختصا بالحكم الاخير فقط» ف (تكون العلهُ فى كراهة التلقى مسامحة الركب فى الميزان) فيعطون ازيد من 
القدر المعين» مثلا يعطى الركب عوض الحقه حقة و نصفا (بما لا يتسامح به) اى بمثل ذلكك التسامح (المتلقى) فان هذا التسامح سبب 
النهى» سواء علم الركب بسعر البدوء أم لا (او مظنة حبس المتلقين ما اشتروه او) لاجل (ادخاره) اى ادخار المتلقين المتاع (عن اعين 
الناس و بيعه تدريجا) مما لا يسبب الرفاه (بخلاف ما اذا اتى الركبء و طرحوا امتعتهم فى الخانات و الاسواقء فان له) اى لمجيثهم و 
طرح امتعتهم فى الخانات (اثرا ببَنا فى امتلاء اعين الناس خصوصا الفقراء) فى (وقت الغلاء اذا اتى بالطعام) فان له اثرا فى ايجاد الرفاه 
و الطمأنينة» فالعلم بالسعر لا يرفع الكراهة لان عله الكراهة ليست الجهلء بل إرادة الشارع ان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: ؟/ا” 

و كيف كان فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محل مناقشة. 

ثم انه لا فرق بين اخذ المتلقى بصيغة البيع» او الصلحء او غيرهما. 

نعم لا بأس باستيهابهم و لو باهداء شىء إليهم. 

ولو تلقاهم لمعاملات اخرء غير شراء متاعهم فظاهر الروايات عدم المرجوحية. 


الركب بانفسهم يأتون و يبيعون الطعام. 

(و كيف كان) سواء كانت عله كراهة تلقى الركبان مسامحة الركبء او مظنةُ حبس المتلقين (فاشتراط الكراهة) للتلقى (بجهلهم) اى 
الركب (بسعر البلد) كما قاله بعض (محل مناقشة) و اشكال. 

(ثم انه لا فرق بين اخذ المتلقى) المتاع من الركب (بصيغة البيع او الصلح او غيرهما) من انواع المبادلة. 

وذلك لما يستفاد من التعليل» فان رزق بعض المسلمين عن بعض انما يكون اذا جاء الركب الى البلد- كما عرفت-. 

(نعم لا بأس باستيهابهم) اى طلب الهبةُ من الركب (و لو باهداء شىء إليهم) لكن ذلكك فيما اذا اتفق. 

اما اذا اتخذناه ديدنا لاجل التخلص من تبعهٌ تلقى الركبان, فالظاهر انه لا يكفىء اذ: العلهُ المتقدمة فى الروايةٌ عامة. 

(و لو تلقاهم لمعاملات آخرء غير شراء متاعهم) كالتعامل معهم بالنسبة الى اراضيهم الزراعية» مزارعة» او مساقاة» او اعطاء الدين لهم 
او اخذه منهم او ما اشبه ذلكك (فظاهر الروايات عدم المرجوحية). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ٠١‏ ص: #/ا” 

نعم لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه السلام: المسلمون يرزق الله بعضهم من بعضء قوى سراية الحكم الى بيع شىء منهم و 
ايجارهم المساكن و الخانات. 

كما انه اذا جعلنا المناط فى الكراهة كراهةٌ غبن الجاهل كما يدل عليه النبوى العامى: لا تلقوا الجلب. 


لان العلة لا تشمل امثال هذه المعاملات» كما اذا تلقاهم لاجل التزويج منهم, او إليهم؛ او لاجل حل مشاكلهم, او ما اشبه ذلكك. 
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الا اذا كانت هذه الامور ابواب رزق الناس حتى ان المتلقى يحول دون ارتزاق الناس منهم. 

(نعم لو جعلنا المناط) فى مرجوحية التلقى (ما يقرب من قوله عليه السلام: المسلمون يرزق الله بعضهم من بعضء قوى سراية الحكم) 
بمرجوحية التلقى (الى بيع شىء منهم) بان يكون المتلقى بائعا لهم (و ايجارهم المساكن و الخانات) و اصلاح شئون دوابهم لان كل 
ذلكك مانع عن ارتزاق اهل البلد بهم. 

نعم: لا اشكال فى عدم كراهة التلقى اذا كان اهل القرية كلهم يتلقون الركب فيما اذا كانت القرية صغيرة» كما فى بعض القرى. 

(كما انه اذا جعلنا المناط فى الكراهةٌ كراهة غبس الجاهل). 

فالشارع انما كرّه التلقى» لانهم جهال فيغبنهم المتلقون (كما يدل عليه) اى على هذا المناط (النبوى العامى) الوارد من طريق العامة (لا 
تلقوا الجلب) جمع جالبء مثل طلب جمع طالبء و هو من يجلب 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج ٠١‏ ص: 6/ا” 

فمن تلقاه و اشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار» قوى سراية الحكم الى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع و الشراء منهم متلقياء و شبه 
ذلك. 

لكن الاظهرء هو الاول. 

و كيف كان فاذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. 

وقد يحكى عن الحلى ثبوت الخيار و ان لم يكن غبن و لعله لاطلاق النبوى المتقدم 


الطعام الى المدينة (فمن تلقاه و اشترى منه فاذا اتى) الجلب (السوق) و رأى ان المشترى غبنه (فهو بالخيار قوى سراية الحكم) بكراهة 
التلقى (الى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع و الشراء منهم) سواء كان المعامل معهم (متلقيا و شبه ذلكك) بان لم يكن متلقيا. 

كما لو ذهب الى الصيد فرأى الركبء فاشترى منهم. 

(لكن الاظهر» هو الاول) اذ النبوى العامى لا يمكن ان يكون مستندا لمثل هذا الحكم. 

(و كيف كان) الا-مرء سواء كان بعض المذكورات داخلا فى التلقى أم لا (فاذا فرض جهلهم بالسعر فثبت) بسبب الجهل (لهم الغبن 
الفاحش) 

اما الغبن الجزئى» فقد قرر فى موضعه انه لا يوجب الخيار (كان لهم الخيار) لاطلاق ادلهُ الغبن. 

(و قد يحكى عن الحلى) فى السرائر (ثبوت الخيار) لهم فى ابطال البيع (و ان لم يكن غبنء و لعله لاطلاق النبوى المتقدم). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: 8/ا” 

المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق و الاطلاق على القيمة. 

واختلفوا فى كون هذا الخيار على الفور او التراخى» على قولين سيجىء ذكر الاقوى منهما فى مسئلةُ خيار الغبن ان شاء الله. 


لكنه لا يمكن الاعتماد عليه سنداء لا-نه عامى» و الحكم بالخيار خلاف الاصلء لوجوب الوفاء بكل عقد الا ما خرج بالدليل» لقوله 
تعالى: 

را ِالْعُقَودِ بالإضافة الى ضعف الدلالة. 

اذ كيف الاستدلال بالخبر (المحمول) بقرينة الفهم العرفى (على صورة تبين الغبن بدخول السوق) «بدخول» متعلق ب «تبين» (و 
الاطلاع على القيمة) عطف على «بدخول). 

(و اختلفوا فى كون هذا الخيار) فى مورد ثبوته (على الفور) العرفى لا بالدقة العقلى كما لا يخفى (او التراخى» على قولين» سيجىء 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ظ؟١‏ من /اللاإبول 


ذكر الاقوى منهما) و انه الفور العرفى (فى مسئلة خيار الغبن ان شاء الله). 

ثم ان ظاهر النص و الفتوى: ان الركب اذ لا يريدون دخول البلد لا بأس بتلقيهم» كما اذا كانوا جالبين شيئا لا يشتريه الا جماعة خاصة» 
و كلهم خرجواء كما اذا جلبوا الذهب الى لا يشتريه الا الصاغة و قد خرجوا كلهم لم يكن بذلكك بأسء ولا يشترط فى الكراهة 
البلد» بل الجلب الى اصحاب الخباء أيضا كذلكك اى يكره تلقيهم» للمناط. 

و هناكك فروع كثيرة اضربنا عنهاء لانها خارجة عن الشرح. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: 2/ا” 


مسئلةُ يحرم النجش على المشهور» 


كما فى الحدائق بل عن المنتهى و جامع المقاصد: انه محرم اجماعاء لرواية ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: 
الواشمة و الموتشمة؛ و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد. 

وفى النبوى المحكى عن معانى الاخبار: لا تناجشوا و لا تدابروا قال: 

و معناه ان يزيد الرجل فى ثمن السلعةٌ و هو لا يريد 


(مسألة) تقدمت هذه المسأله فى المكاسب المحرمة و كان تكرارها غفلهُ (يحرم النجش على المشهورء كما فى الحدائق) نسبته الى 
الشهرة (بل عن المنتهى و جامع المقاصد: انه محرم اجماعاء لرواية ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: الواشمة و 
الموتشمة) الوشم غرز الابر فى مكان من الجسم ثم صب شىء من اللون فى المكان المغروز لاجل الزينة: و يقال له بالفارسية «خال» 
(و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد). 

و ظاهر اللعن التلازم مع الحرمة؛ و ان لم يكن ملازما عقليا و لا ملازما فى كثير من الروايات التى وردت بلفظ اللعن» نحو لعن الله من 
اكل زاده وحده. و من ركب الفلاةً وحده. و من نام فى سطح بدون محجر. 

(و فى النبوى المحكى عن معانى الاخبار: لا تناجشوا و لا تدابرواء قال:) الصدوق (و معناه ان يزيد الرجل فى ثمن السلعةُ و هو لا يريد 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: /الا” 

شرائها ليسمع غيره» فيزيد بزيادته» و الناجش خائنء و التدابر الهجران انتهى كلام الصدوق. 

و الظاهر: ان المراد بزيادةُ الناجش مواطة البائع المنجوش له. 


شرائها) و انما يزيد (ليسمع غيره؛ فيزيد) ذلك الغير (بزيادته) اى بسبب زيادة هذا. 

قال الصدوق: (و الناجش خائن) لانه قسم من الخيانة عرفا (و التدابر) المنهى عنه فى الحديث (الهجرانء انتهى كلام الصدوق). 

ولا يبعد ان يكون ذلكك فيما اذا لم يكن الناجش قاصدا الاحسانء بان كان مال يتيم» او ما اشبه. و اذا لم يزد هو لا يصل الى قيمته 
المعتادة. 

(و الظاهر: ان المراد بزيادةً الناجش مواطة البائع المنجوش له) صفة البائع» اى يواطى الناجش البائع فى الامر. 

لكن لا يخفى ما فى هذا الاستظهار» بل الاطلاق محكم. فاذا كان لم يواط لكن الناجش كان عدوا لمن يريد اشترائه فزاد لاجل 
تضرير المشترى كان داخلا فى النجش. 

وانما استظهر المصنف ره هذا لما هو معلوم من حالة الدلالين فى سوق الهرجء من انهم يزيدون لاجل ايصال القيمة الى القيمة العادلة 


بدون تواطؤ. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟1 من /اللإبلز 


لكن قد عرفت وجه خروج هذه الصورة عن الاطلاقء فلا وجه لاخراجها بسبب آخر ليس الحديث ظاهرا فيه. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: 1/8 


ثم انه لو زاد بقصد الاشتراء ثم بدا له» لم يكن ناجشا. 

و الظاهر عدم الفرق- بعد استفادة المناط- بين ان يكون بيعا او شراء او مساقاة» او مزارعة» او جعالة» او رهناء او غيرها. 
كما ان الظاهر من المناط المستفاد عرفا: ان النكاح أيضا كذلك. 

فاذا قال اب البنت: انى ازوجها ممن يزيد فى المهر- مثلا- كان من يزيد بدون إرادة الزواج ناجشا. 
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مسئلة: اذا دفع انسان الى غيره مالاء ليصرفه فى قبيل يكون المدفوع إليه منهم 


ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلكك المال من دون الدافع» كمال الامام او رد المظالم المدفوع الى الحاكم فله صور. 
إحداها: ان يظهر قرينة على عدم جواز رضاه بالاخذ منهء 


(مسألةٌ: اذا دفع انسان الى غيره مالاء ليصرفه فى قبيل) اى جماعة (يكون المدفوع إليه) المال (منهم) اى من أولئكك القبيل. 

كما اذا دفع زيد الى فقير مالا ليصرفه فى الفقراء (و لم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلكك المال من دون) الولاية التى اعطاها 
(الدافع) إليه 

كما لو كان المال لزيد و اراد اعطائه صدقة» اذ الآخذ لا ولاية له على اموال الناس. 

اما اذا كان للمدفوع إليه ولايهُ على ذلكك المال (كمال الامام او رد المظالم المدفوع الى الحاكم) الشرعى. 

اذ الحاكم له ولاية على هذين المالين من دون الولاية التى اكتسبها من الدافع» فهو مسأل اخرى. 

و الحاصل: ان المدفوع إليه قد تكون له الولاية» و قد لا تكون له الولاية» و الكلام الآن فيما اذا لم تكن للمدفوع إليه الولاية (فله 
صور) 

(إحداها: ان يظهر) الدافع (قرينة على عدم جواز رضاه بالاخذ منه) اى باخذ المدفوع إليه من المال. 
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كما اذا عين له منه مقدارا قبل الدفع او بعده. 

ولا اشكال فى عدم الجوازء لحرمة التصرف فى مال الناس على غير الوجه المأذون فيه. 

الثانية: ان تظهر قرينة حالية او مقالية على جواز اخذه منه مقدارا مساويا لما يدفع الى غيره» او انقص او ازيد 


اما صريحا كان يقول: اعط كل هذه المائهُ للفقراء و لا تأخذ منه شيئا 

و اما ظهورا (كما اذا عين له) اى للمدفوع إليه (منه) اى من ذلك المال (مقدارا قبل الدفع او بعده) كما اذا قال له: اعطيكك مائة» عشرة 
لكك. و البقيةُ للفقراء. 

او اعطاه او لا المائة» ثم قال ذلككء فان تخصيصه قدرا من المال للآخذ ظاهر فى ان الدافع لا يريد ان يأخذ ازيد من ذلك القدر. 

(و لا اشكال) فى هذه الصورة (فى عدم الجوازء لحرمة التصرف فى مال الناس على غير الوجه المأذون فيه) الا اذا علمنا بان الامر على 
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نحو الخطاء فى التطبيق. 

كما انه يريد ان يكون لكل فقير فى غايةُ الفقر عشرون, و لكل فقير عادى عشرة» و شخّص ان المدفوع إليه فقير عادى و لذا جعل له 
عشرةٌ فانه يحتمل ان يجوز له ان يأخذ العشرةٌ الاخرى» حينئذ. 

(الثانية) من الصور (ان تظهر قرينة حالية او مقالية على جواز اخذه منه) اى اخذ المدفوع إليه من المال (مقدارا مساويا لما يدفع الى 
غيره» او انقص او ازيد) كارادته اعطاء عشره لكل فقير» و عشرةٌ او خمسة 
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ولا اشكال فى الجواز حينئذ الا انه قد يشكل الامر فيما لو اختلف مقدار المدفوع الى الاصناف المختلفة كان عين للمجتهدين مقداراء 
و للمشتغلين مقداراء و اعتقده الدافع» بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه 

و التحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه ان كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية. 

كان يقول: ادفع الى كل مشتغل كذاء و الى كل مجتهد كذاء و خذ انت ما يخصكك 


عشر لنفس المدفوع إليه. 

(و لا اشكال فى الجواز حينئذ) لا-ن المالكك سلطه على ماله (الا انه قد يشكل الامر فيما لو اختلف مقدار المدفوع الى الاصناف 
المختلفة كان عين) الدافع (للمجتهدين مقدارا) كان قال اعط كل مجتهد عشرة (و للمشتغلين مقدارا) كخمسة مثلا (و اعتقده الدافع» 
بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه) كان اعتقد الدافع ان المدفوع إليه مشتغلء و اعتقد المدفوع إليه ان نفسه مجتهد, فهل يجوز له ان 
يأخذ عشرة أم لا. 

(و التحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه ان كان عنوان الصنف) السذى عنونه المعطى (على وجه الموضوعية) بان يكون الموضوع 
للمقدار هو العنوان وحده من غير مدخليةٌ لاعتقاد الدافع. 

(كان يقول) الدافع (ادفع الى كل مشتغل كذا) خمسة (و الى كل مجتهد كذا) عشرة (و خذ انت ما يخصكث) و قد كان معتقدا انه 
مشتغل و الحال ان المدفوع إليه يعلم نفسه مجتهدا من غير فرق بين ان يكون 
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و ان كان على وجه الداعىء بان كان عنوان الصنف داعيا الى تعيين ذلكك المقدارء كان المتّبع اعتقاد الدافع» لان الداعى انما يتفرع 
على الاعتقاد» لا الواقع. 

الثالثة: ان لا يقوم قرينة على احد الامرين 


اعتقاد المدفوع إليه انقص او ازيد. 

(و ان كان) عنوان الصنف (على وجه الداعىء بان كان عنوان الصنف داعيا الى تعيين ذلك المقدار كان المتبع اعتقاد الدافع) فلا 
يجوز للآخذان يعمل حسب اعتقاد نفسه (لان الداعى انما يتفرع على الاعتقاد, لا الواقع). 

فان الانسان اذا اعتقد شيئا حدث فيه الداعى على عمل خاص سواء كان اعتقاده مطابقا للواقع» أم لا. 

مثلا: اذا اعتقد بان ضيوفه يبقون الى وقت الغذاءء حدث فيه الداعى الى اشتراء الطعام لهم» سواء بقى الضيوف فى الواقع أم ذهبوا قبل 
و عليه فاذا اشترى الطعام لم يكن له ان يرده على صاحب الطعام اذا علم بانهم لا يبقون. 

اما اذا كان الاشتراء متفرعا على واقع بقائهم» كان كلا اشتراء. 
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نعم فى صورة الداعى اذا شرطء او بنى البيع على بقاء الضيوفء كان له فسخ المعاملة حين تبين عدم بقائهم. 

(الثالثة) من الصور (ان لا تقوم قرينة على احد الامرين) اخذ 
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و يطلق المتكلم و قد اختلف فيه كلماتهم» بل كلمات واحد منهم. 

فالمحكى عن وكالة المبسوط و زكاة السرائر» و مكاسب النافع» و كشف الرموز و المختلفء و التذكرة» و جامع المقاصد: تحريم 
الاخذ مطلقا. 

وعن النهاية» و مكاسب السرائر» و الشرائع؛ و التحرير» و الارشاد و المسالك. و الكفاية: انه يجوز له الاخذ منه ان اطلق» من دون 
زياد على عيرم 

و نسبه فى الدروس الى الاكثرء و فى الحدائق الى المشهور و فى 


المدفوع إليه من المال» او عدم اخذه من المال (و يطلق المتكلم) الدافع» الكلام بحيث يمكن ان يحمل الاطلاق على كلا الامرين (و 
قد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات) فقيه (واحد منهم) فافتى مرة بفتياء و مره اخرى بفتيا مخالفة للاولى. 

(فالمحكى عن وكالة المبسوط و زكاةٌ السرائر» و مكاسب النافع» و كشف الرموز و المختلفء. و التذكرة؛ و جامع المقاصد: تحريم 
الاخذ) اى اخذ الدافع من هذا المال المدفوع إليه (مطلقا) فى مقابل التفصيل الآتى. 

(و عن النهاية» و مكاسب السرائر» و الشرائع؛ و التحرير» و الارشاد و المسالك. و الكفاية: انه يجوز له الاخذ منه) اى من المال (ان 
اطلق) الدافع الكلام اخذا بقدر من سواه (من دون زيادة على غيره) فاذا اعطى كل واحد دينارا لم يجز له اخذ دينارين لنفسه. 

لو تمه قن اللاروس الى الأكار و فميد اف الحداك إلى المقيون ف فين 
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المسالك هكذا شرط كل من سوّغ له الاخذ. 

و عن نهايةٌ الاحكام, و التنقيح» و المهذب البارع» و المقنعة الاقتصار على نقل القولين. 

و عن المهذب البارع: حكاية التفصيل بالجواز ان كان الصيغة بلفظ- ضعه فيهم- او ما أذدى معناه و المنع ان كانت بلفظ- ادفعه- 

و عن التنقيح عن بعض الفضلاء: انه ان قال: هو للفقراء جاز» و ان 


المسالك) قال (هكذا) اى الاخذ بقدر غيره (شرط كل من سوّغ له الاخذ) قالوا لانه يتعارض ظهور «اعطه للعالم» مثلا فى المغايرة بين 
المعطى و المعطى له مع الظهور العرفى» فى ان العالم تمام الموضوعء لكن الثانى مقدم على الاولء و لذا يجوز ان يأخذ المدفوع إليه 
من المال. 

(و عن نهاية الاحكام, و التنقيح, و المهذب البارع, و المقنعة الاقتصار على نقل القولين) القول بجواز الاخذء و القول بعدم جواز 
الاخذ 

(و عن المهذب البارع: حكاية التفصيل بالجواز) اى جواز اخذ المدفوع إليه من المال (ان كان الصيغة) التى قالها الدافع (بلفظ ضعه 
فيهم- او ما أدى معناه) اى مثل هذا المال لهم او عائد إليهم (و المنع ان كانت) الصيغة (بلفظ- ادفعه-) إليهم لانه لا ظهور للصيغة 
الاولى فى المغايرة بين الدافع و المدفوع» بخلاف الصيغة الثانية. 

(و عن التنقيح عن بعض الفضلاء: انه ان قال) المعطى (هو للفقراء جاز) ان يأخذ هو منه (و ان 
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قال: اعطه للفقراء» فان علم فقره لم يجزء اذ لو اراده» لخصّههء و ان لم يعلم جاز. 

احتج القائل بالتحريم مضافا الى ظهور اللفظ فى مغايرة المأمور بالدفع للمدفوع إليهم المؤيّد بما قالوه فى من وكلته امرأة ان يزوجها 
من شخص. فزوجها من نفسه. 

او وكله فى شراء شىء فاعطاه من عنده» مصححة 


قال: اعطه للفقراء» فان علم) الدافع (فقره) اى فقر المدفوع إليه (لم يجز) اخذه منه (اذ لو اراده) الدافع بان اراد ان يأخذ المدفوع إليه 
من المال (لخصّه) اى ذكره لفظياء بان قال: اعطه للفقراء و خحذ انت حصة منه. حيث انكك فقير (و ان لم يعلم) الدافع فقر المدفوع إليه 
(جاز) ان يأخذ المدفوع إليه بعض المال. 

(احتج القائل بالتحريم) اى تحريم اخذ المدفوع منه من المال (مضافا الى ظهور اللفظ) اى لفظ- ادفعه- (فى مغايرة المأمور بالدفع 
للمدفوع إليهم). 

فان الظاهر لدى العرف: ان المأمور واسطهُ محضة. لا انه واسطة و آخذ- معا- (المؤيّد) هذا الظهورء و «المؤيد» بصيغة اسم المفعول 
(بما قالوه فى من وكلته امرأة ان يزوجها من شخص فزوجها من نفسه) حيث يبطل الزواج؛ لان ظاهر التوكيل ان تزوّج من رجل غير 
الوكيل. 

(او وكله فى شراء شىء فاعطاه) الوكيل (من عنده) ب (مصححة 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج .٠١‏ ص: 782 

ابن الحجاج المستندةٌ فى التحرير الى مولانا الصادق عليه السلام» وان اضمرت فى غيره قال سألته عن رجل اعطاه رجل مالا ليصرفه 
فى محاويج. او فى مساكين» و هو يحتاجء أ يأخذ منه لنفسه؟ و لا يعلمه هو. 

قال عليه السلام لا يأخذ شيئاء حتى يأذن له صاحبه. 

واحتج المجوزون بان العنوان المدفوع إليه شامل له. 

و الفرض الدفع الى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصية الغير» 


ابن الحجاج) متعلق ب «احتج» (المستندة فى) كتاب (التحرير» الى مولانا الصادق عليه السلام» و ان اضمرت فى غيره) اى دونوها فى 
سائر الكتب مضمرة بدون اسناد الى الامام عليه السلام (قال سألته عن رجل اعطاه رجل مالا ليصرفه فى محاويجء او فى مساكين و هو) 
اى الآخذ (يحتاج» أ يأخذ منه لنفسه؟ و لا يعلمه هو) بان يأخذ الآخذ بعض المال و لا يعلم صاحب المال بانه اخذ بعض ماله. 

(قال عليه السلام لا يأخذ شيئاء حتى يأذن له صاحبه). 

و ظاهره النهى التحريمى» المستتبع للوضع أيضاء فان النهى فى الماليات ظاهره الوضعء و انه لو اخذ كان ضامنا. 

(و احتج المجوزون) لاخذ المدفوع إليه (بان العنوان المدفوع إليه) اى الُذى جعله الدافع معيارا للدفع إليه. كالمسكين و الفقير مثلا- 
(شامل له) اى للمدفوع إليه بنفسه. لان الفرض انه مسكين مثلا 

(و الفرض الدفع الى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصية الغير) فانه لا خصوصية فى انطباق لفظ المسكين ان يكون الآخذ غير 
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و اللفظ وان سلّم عدم شموله له لغة الا ان المنساق عرفا صرفه الى كل من اتصف بهذا العنوان. 

فالعنوان موضوع لجواز الدفع» يحمل عليه الجواز. 

نعم: لو كان المدفوع إليهم اشخاصا خاصة؛ و كان الداعى على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور. 
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والرواية معارضةٌ بروايات اخر» مثل ما عن الكافى فى 


المدفوع إليه (و اللفظ) و هو قول المعطى: اعطه للمساكين (و ان سلم عدم شموله له) اى للمدفوع إليه (لغة) لان الظاهر المغايرة بين 
المعطى و هو الآخذ و المعطى له (الا ان المنساق عرفا) بقرينة فهم العرف عدم خصوصية لمسكين خاص (صرفه الى كل من اتصف 
بهذا العنوان) كعنوان المسكين فى المثال. 

(فالعنوان موضوع لجواز الدفع) ف (يحمل عليه) اى على هذا العنوان (الجواز) اى جواز الدفع. 

و الحاصل: ان القرينة العرفية قائمة على عدم خصوصية مسكين دون مسكين, و حيث ان الآخذ مسكين أيضاء جاز له ان يأخذ من 
المال 

(نعم: لو كان المدفوع إليهم اشخاصا خاصة) بان كان الموضوع هو الشخصء لا العنوان (و كان الداعى على الدفع) إليهم (اتصافهم 
بذلكك الوصف) كوصف المسكنة فى المثال (لم يشمل) العنوان (المأمور) اذى اعطى له المال ليوزعه. 

(و الروايةٌ) الناهيةُ (معارضة بروايات اخر؛ مثل ما عن الكافى فى 
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الصحيح عن سعد بن يسارء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يعطى الزكاة يقس .مه فى اصحابه» أ يأخذ منه شيئا؟ قال عليه 
السلام: نعم 

وعن الحسين بن عثمان فى الصحيح او الحسن باين هاشم فى رجل اعطى مالا يفرقه ممن يحل له أ يأخذ شيئا لنفسه؟ و ان لم يسم 
له قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره. 


الصحيح عن سعد بن يسار قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يعطى الزكاة يقسمه فى اصحابه» أ يأخذ منه شيئا؟) و الاتيان 
بضمير المذكر لعوده الى المال المفهوم من لفظ «الزكاة) (قال عليه السلام نعم) يأخذ منه. 

(و عن الحسين بن عثمان فى الصحيح او الحسن) و كونه حسنا لا صحيحا (ب) سبب وجود (ابن هاشم) فى السند. 

لكنا حققنا فى الرجال انه من طراز الصحيحء كما ذكره الفقيه الهمدانى ره أيضا فى مصباح الفقيه (فى رجل اعطى مالا) لرجل حتى 
(يفرقه ممن يحل له) ذلكك المال كان اعطاه زكاة ليفرقها فى الفقراء» او اعطاه سهم سادة ليفرقه فى السادةٌ مثلا (أ يأخذ) المدفوع إليه 
(شيئا لنفسه؟ و ان لم يسم له) اى لم يسم الآخذ نفسه للدافع بان لم يقل له انى آخذ بعضه لنفسىء او المراد لم يسمٌ الدافع» اسم 
المدفوع إليه (قال: 

يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره). 

والظاهر من لفظ المثلء المثلية فى الكمية» فاذا اعطى غيره دينارا اخذ لنفسه دينارا أيضاء لا المثلية فى الاخذء فليس المعنى 
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و صحيحة ابن الحجاجء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها فى مواضعهاء و هو ممن 
بحل له الصدقة؛ قال عليه السلام: لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره؛ و لا يجوز له ان يأخذ اذا امره ان يضعها فى مواضع مسماةء 
الا باذنه. 


والّذنى ينبغى ان يقال: 


يأخذ لنفسه كما يعطى لغيره حتى يكون المأخوذ من حيث الكميهُ مهملا فى الرواية. 
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(و صحيحة ابن الحجاجء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم) ل (يقسمها و يضعها فى مواضعها و هو) 
اى الآخذ للدراهم (ممن يحل له الصدقة) فهل يجوز له ان يأخذ من تلكك الدراهم؟ (قال عليه السلام) نعم (لا بأس ان يأخذ لنفسه 
كما يعطى غيره» و لا يجوز له ان يأخذ) لنفسه (اذا امره ان يضعها) الدراهم (فى مواضع مسماة. الا) آخذا (باذنه) فانه لا يجوز التعدى 
(و المذى ينبغى ان يقال) انه ان كان هناك ظهور فى احد الامرين اى الاخذ و عدم الاخذ, فالمتبع هو الظهور فيما لم يكن هناكك علم 
بعدم إرادةٌ المعطى الظاهر. 

وان لم يكن هناكك ظهور فاللازم ان لا يأخذ الدافع لنفسه شيئا لاصالة حرمة التصرف فى مال الغير. 

فهناكك ثلاثهُ امورء العلم و هو متبع مطلقاء ثم الظهور العرفى» و هو 
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اما من حيث دلالة اللفظ الدال على الاذن فى الدفع و الصرف فان المتبع الظهور العرفى؛ و ان كان ظاهرا بحسب الوضع اللغوى فى 
غيره. 

كما ان الظهور الخارجى الّذى يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفى الثابت للفظ المجرد عن تلكك القرائن. 


أيضا متبع مطلقاء ثم اصالة حرمة التصرف فى مال الغير هذا فى مقام الثبوت. 
اما مقام الاثبات فالظاهر: ان الغالب وجود القرائن الدالة على إرادةٌ العنوان المنطبق على الاخذ أيضا. 
(اما من حيث دلالة اللفظ الدال على الاذن فى الدافع) الى العنوان المأخوذ موضوعا كعنوان المسكين مثلا (و الصرف) للمال فيهم 
(فان المتبع الظهور العرفى و ان كان) اللفظ (ظاهرا بحسب الوضع اللغوى فى غيره) فقول المعطى ادفع المال الى المساكين ظاهره 
اللغوى كون الدافع غير المدفوع إليه 
اما ظهوره العرفى انه يخص المسكين» سواء كان الآخذ او غيره. 
(كما ان الظهور الخارجى) المستفاد بمعونة الخارجء لا المستفاد من نفس الكلا-م الملقى الى العرف (الَدى يستفاد من القرائن 
الخارجية) كاستفادة ان المراد بالمسكين» فى المثال» مسكين الشيعة؛ لا مطلق المساكينء و القرينة كون المعطى شيعيا لا يلائم ذوق 
السنة مثلا (مقدم على الظهور العرفى الثابت للفظ المجرد عن تلكك القرائن). 
و سر تقديم بعض هذه الصور على بعضء هو العرف المحكم فى 
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ثم ان التعبد فى حكم هذه المسألةٌ لا يخلو عن بعد. 
فالاولى حمل الاخبار المجوزةٌ على ما اذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع فى العنوان المرسوم له» من غير تعلق الغرض بخصوص 
فرد دون آخر. 
و حمل الصحيحة المانعةٌ السابقة. 
,5 لا 
باب الظهورات» بدليل: ل أَوْصَلا مِنْ وَمُولٍ إِنَا لان قَوْمِهِء و دليل: 
انا معاشر الأنبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم. 
(ثم ان التعبد فى حكم هذه المسألة) بان يتركك قاعدة: الناس مسلطون على اموالهم, فلا يكون لتعيين المعطى اثر اصلا. 
فمثلا: المعطى يريد اعطاء ماله للمساكينء و لا يريد اعطاء شىء منه للآخذء لكن الشارع يتعبد بجواز اخذ المعطى له المال» او 
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بالعكس (لا يخلو عن بعد) اذ التعبد خلاف المستفاد من ظاهر الروايات الواردة فى المسألة التى ظاهرها ان الامام عليه السلام يريد 
بيان اتباع الظهور العرفى الكاشف عن قصد المعطى. 

(فالاولى) تعينيا (حمل الاخبار المجوزة) لاخذ المعطى له شيئا من المال (على ما اذا كان غرض المتكلم) المعطى (صرف المدفوع فى 
العنوان المرسوم له) اى العنوان الْمذى رسمهه و بتينه للمعطى له كعنوان المسكينء مثلا (من غير تعلق الغرض) اى غرض المعطى 
(بخصوص فرد دون) فرد (آخر) اما اذا تعلق غرضه بما عدا المغطى لهء فلا يجوز له الاخذ منه. 

(و حمل الصحيحة المانعةٌ السابقُ) عن اخذ المعطى له من المال شيئا 
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على ما اذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور, فامرها بالدفع الى مساكين على وجه يكون المسكنة داعيا الى الدفع» لا موضوعا. 

و لما لم يعلم المسكنة فى المأمور لم يحصل داع على الرضا بوصول شىء من المال إليه. 

ثم على تقدير المعارضة» فالواجب الرجوع الى ظاهر اللفظ لان الشكك بعد 


(على ما اذا لم يعلم الآمر) اى المعطى (بفقر المأمورء فامرها بالدفع الى مساكين على وجه يكون المسكنة داعيا الى الدفع» لا موضوعا) 
اذلو كان موضوعا جاز اخذ المعطى له أيضاء لتحقق الموضوع الذى تعلق به امر الدافع. 

(و لما لم يعلم) المعطى (المسكنة فى المأمور) المدفوع إليه (لم يحصل داع على الرضا بوصول شىء من المال إليه). 

و الحاصل: ان يكون تعيينه على وجه التقبيد لا على وجه الخطاء فى التطبيق» هذا هو الجمع الُذى اختاره المصنف. 

و جمع بعض آخر الروايتين بحمل الناهية على الكراهة: اذ كون الروايات على القاعده خلاءف ما ذكروه من اصالة التأسيس فى 
الروايات» فانه على ما ذكره المصنف تكون الروايات تأكيدا لا تشريعا. 

(ثم على تقدير المعارضة) بين الروايات (فالواجب الرجوع الى ظاهر اللفظ) الّذى قاله الدافع» لان الروايات تتساقط بعد المعارضة كما 
هى القاعدهُ فى الحجتين المتعارضتين على ما ذكروا (لان الشكك بعد 
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تكافؤ الاخبار فى الصارف الشرعى عن الظهور العرفى. 

ولولم يكن للفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع الى المنع. 

اذ لا يجوز التصرف فى مال الغير الا باذن من المالكك او الشارع. 


تكافؤ الاخبار فى الصارف الشرعى عن الظهور العرفى) فان ظاهر كلام المتكلم يتبع ما لم يكن هناكك صارف شرعى يوجب حمل 
كلامه على خلاف ظاهره. 

فاذا كان هناكك صارف شرعىء فالمتبع هو ظهور كلامه لاصاله حجية الظهور. 

(و) اما (لو لم يكن للفظ ظهور) عرفى (فالواجب بعد التكافق) بين الروايات (الرجوع الى المنع) فلا يأخذ آخذ المال منه لنفسه شيئا. 
(اذ لا يجوز التصرف فى مال الغير الا باذن من المالكك او الشارع) و المفروض فقد كليهما فالمتبع أوّلاء الرواية» ثم الظهور العرفى» ثم 
المنع. 
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مسئلة: احتكار الطعام 
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اشارة 


و هو- كما فى الصحاح و عن المصباح- جمع الطعام» و حبسه يتربص به الغلاء لاا خلاف فى مرجوحيته. 

وقد اختلف فى حرمته فعن المبسوطهء و المقنعة» و الحلبى فى كتاب المكاسب و الشرائع» و المختلف: الكراهة. 

وعن كتب الصدوق و الاستبصاره و السرائر» و القاضىء و التذكرة و التحرير» و الايضاح و الدروس و جامع المقاصدء و الروضة: 
التحريم 

و عن التنقيح» و الميسية تقويته» و هو الاقوى بشرط عدم باذل الكفاية 


(مسألة: احتكار الطعام و هو- كما فى الصحاح و عن المصباح- جمع الطعام) و لو جمعا قليلا (و حبسه) عن البيع و نحوه (يتربص به 
الغلاء) بفتح الغين (لا خلاف فى مرجوحيته) «لا خلاف» خبر «احتكار» 

(و قد اختلف فى حرمته) و كراهته (فعن المبسوط. و المقنعة» و الحلبى فى كتاب المكاسب و الشرائع» و المختلف: الكراهة) مطلقا. 
(و عن كتب الصدوق و الاستبصارء و السرائر» و القاضىء و التذكرة و التحرير و الايضاحء و الدروس و جامع المقاصدء و الروضة: 
التحريم) مطلقا. 

(و عن التنقيح و الميسيةٌ تقويته) اى قالا: الاقوى التحريم (و هو الاقوى) لكن لا مطلقا بل (بشرط عدم باذل الكفاية) فان كان هناكك 
تاجر يبذل الطعام بقدر كفاية الناس لم يحرم على هذا التاجر الاحتكار 
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لصحيحة سالم الحناط» قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام: ما عملكك؟ قلت حاط و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد 
فحبستء قال عليه السلام: فما يقول من قبلكك فيه» قلت: يقولون يحتكرء قال يبيعه احد غي رككء قلت: ما ابيع انا من الف جزء جزءا قال 


و الاحرم عليه. 

وانما نقول: بالتحريم فى هذه الصورة (لصحيحة سالم الحنّاط» قال: قال لى ابو عبد الله عليه السلام: ما عملكك؟ قلت حناط) ابيع 
الحنطة (و ربما قدمت على نفاق) يقال نفق السوق اذا راج (و ربما قدمت على كساد فحبست) اى حبست الطعام عن البيع. 

و الظاهر ان المراد بالنفاق و الكساد وجود الطعام كثيرا و عدم وجوده كثيراء لا ان المراد رواج السوق و كساده. 

و انما استظهرنا ذلككء بقرينةُ «فحبست» 

و يمكن ان يراد كساد السوق عن الاشتراء فاحبس الطعام حتى يروج» لكن هذا الاحتمال بعيد (قال عليه السلام: فما يقول من قبلكك) 
من فى بلدكك من فقهاء العامة (فيه) اى فى هذا الحبس (قلت: يقولون يحتكر). 

و يمكن ان يكون المراد ب «من قبلكك» الناس»ء اى فما يسميه الناس (قال) ع» هل (يبيعه احد غيركك, قلت) نعمء فانى (ما ابيع انا من 
الف جزء جزءا) فهناك تجار كثيرون يبيعون الطعام نسبتى إليهم؛ اقل من نسبة الواحد الى الألف (قال عليه السلام: لا بأس) اذا بهذا 
الحسة 
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انما كان ذلكك رجل من قريشء يقال له حكيم بن حذام و كان اذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمرٌ عليه النبى صلى الله عليه و 
آله فقال له يا حكيم بن حذام اياكك ان تحتكر. 
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فان الظاهر منه ان عله عدم البأس وجود الباذل» فلو لاه حرم. 
و صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام: انه سئل عن الحكرة فقال: انما الحكرة ان يشترى طعاماء و ليس فى المصر طعام غيره 
فتحتكره؛ فان كان فى المصر طعام غيره 


لانه ليس احتكاراء و (انما كان ذلكك) الاحتكار المنهى عنه المشهور عن النبى صلى الله عليه و آله: غير مثل هذا الى انت فيه اذ 
كان (رجل من قريشء يقال له حكيم بن حذام, و كان اذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله. فمرٌ عليه النبى صلى اللّه عليه و آله» فقال 
له يا حكيم بن حذام اياكك ان تحتكر) و لست انت ايها السائل مثل حكيم. 

(فان الظاهر منه) اى من جواب الامام عليه السلام باجازة حبسه الطعام (ان عله عدم البأس وجود الباذل) للطعام؛ فلا يبقى الناس بلا 
طعام (فلو لاه) اى الباذل (حرم) الحبسء و هذا هو سبب ما فصلناه فى المسألة. 

(و صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام: انه سئل)- بصيغة المجهول- (عن الحكرة) بالضم, اى الاحتكار (فقال: انما الحكرة ان 
يشترى طعاماء و ليس فى المصر طعام غيره) اى غير هذا الطعام (فتحتكره. فان كان فى المصر طعام غيره) اى غبر الطعام اذى 
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فلا بأس ان يلتمس بسلعتكك الفضل. 

و زاد فى الصحيحةٌ المحكيهُ عن الكافى. و التهذيب قال: و سألته عن الزيت قال: ان كان عند غيركء فلا بأس بامساكه. 

و عن امير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة فى كتابه الى مالكك الاشترء فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه و آله منع 
منه و ليكن البيع بيعا سمحا فى موازين عدل لا يجحف بالفريقين» البائع و المبتاع. 


عندك (فلا بأس ان يلتمس) و تطلب (بسلعتكك الفضل) و الزيادة. 

(و زاد فى الصحيحة المحكية عن الكافى و التهذيب) هذه الجملة (قال: و سألته عن الزيت) هل يجوز احتكاره, أم لا؟ (قال: ان كان 
غند غي ركةة فلا بأسن بامساكه). 

و المراد عند غيركك ممن يبيع» و الا فمجرد العندية لا يوجب عدم البأسء و ذلكك لوضوح ان الحكمة عدم خلو السوق. 

(و عن امير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة فى كتابه الى مالكك الاشتر) حين ولاه مصر (فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى 
الله عليه و آله منع منه) و ظاهر المنع النهى التحريمى (و ليكن البيع بيعا سمحا) مقابل التصعب فى المعاملة. 

و هذا امر ارشادى بدليل القرائن الخارجية (فى موازين عدل) لا موازين ناقصة (لا يجحف) و لا يضر الميزان (بالفريقين البائع و 
المبتاع) اى المشترى فان كان الميزان غير مستقيم, فاما ان يزيد فيجحف بالبائع» 
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فمن قارف حكرة بعد نهيكك اياه فنكل به و عاقب غير اسراف. 

و صحيحة الحلبى» قال سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام» و يتربص به هل يصلح ذلكك؟ قال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا 
بأس به» و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر و تركك الناس ليس لهم طعام. 

فان الكراهة فى كلامهم عليهم السلام؛ و ان كان يستعمل فى المكروه و الحرام, الا ان فى 


او ينقص فيجحف بالمشترى (فمن قارف) و ارتكب (حكرةٌ بعد نهيكك اياه) لان نهيه موجب لوصول الحكم و قبل الوصول لا عقاب 
فانه: رفع ما لا يعلمون (فنكل به) التدكيل العقاب المخزى (و عاقب فى غير اسراف) فى العقاب مما يرتكبه السلطان لاجل التشفى و 
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اطفاء الغيظ. 

(و صحيحة الحلبى» قال سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام و يتربص به) اى ينتظر به الزيادة (هل يصلح ذلكك؟) و يجوز أم لا؟ 
(قال: 

ان كان الطعام كثيرا يسع الناس) حتى اذا احتكر هذا تمكن الناس من شراء الطعام من غيره (فلا بأس بهء و ان كان الطعام قليلا لا يسع 
الناس) فان احتكرء وقع الناس فى ضيق (فانه يكره ان يحتكرء و تركك الناس ليس لهم طعام) و الكراهة يراد بها التحريم فى هذا المقام 
بالقرينة الخارجية. 

(فان الكراهة فى كلا-مهم عليهم السلام» و ان كان يستعمل فى المكروه و الحرام) و عليه يكون اللفظ مجملا فيرجع فيه الى أصالة 
الجواز (الا ان فى 
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تقييدها بصورة عدم باذل غيره»- مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا- قرينة على إرادة التحريم. 

و حمله على تاكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره كما لا يخفى. 

وان شئت قلت: ان المراد بالبأس فى الشرطية الاولى التحريم» 


تقييدها) اى الكراهة (بصورة عدم باذل غيره») حيث ان الظاهر من هذا الحديث انه «ان كان باذل فلا يكره) و «ان لم يكن باذل فيكره). 
و حيث نعلم من الخارج كراهة الاحتكار و لو كان هناكك باذل فاللازم ان نحمل الكراهة على الحرمة» حتى يستقيم الشقين» و يكون 
المعنى ان كان باذل لا يحرم؛ و ان لم يكن باذل يحرم (- مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا-) سواء كان باذل» أم لا (قرينة على 
إرادة التحريم) من الكراهة. 

(و) ان قلت: يمكن ان يكون التقسيم باعتبار شدة الكراهة فى صورة عدم البذل و اصل الكراهة فى صورة البذل. 

قلت: (حمله) اى «يكره» فى الرواية (على تاكد الكراهةٌ أيضا مخالف لظاهر يكره) اى ظاهر اصل الكراهة: لا تأكيدها. 

و حيث لا تخص الكراهة بصورة واحدة فاللازم حمل «يكره) على معنى الحرمة (كما لا يخفى) بادنى تأمل. 

(وان شئت قلت) فى بيان وجه حملنا للفظ «يكره) فى الرواية على التحريم (ان المراد بالبأس فى الشرطيةٌ الاولى) فى قوله عليه السلام 
«فلا بأس بها (التحريم) اى لا تحريم فيه 
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لان الكراهة ثابتُ فى هذه الصورة أيضا فالشرطية الثاني كالمفهوم لها. 

و يؤيّد التحريم ما عن المجالسء بسنده عن ابى مريم الانصارىء عن ابى جعفر عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
ايما رجل اشترى طعاما فحبسه اربعين صباحاء يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه و تصدق بثمنه» لم يكن كفارة لما صنع و فى السند 
بعض بنى فضال 

و الظاهر ان الرواية مأخوذةٌ من كتبهم التى قال العسكرى عليه السلام 


(لا-ن الكراهة ثابتة فى هذه الصورة) الاولى (أيضا) فلا يمكن ان يراد بالبأس الكراهة (فالشرطية الثانية كالمفهوم لها) اى للشرطية 
الاولى و مفهوم انه لا حرمة» يقتضى ان تكون فيه الحرمة. 

(و يؤيّد التحريم) للاحتكارء لا الكراهة (ما عن المجالس» بسنده عن ابى مريم الانصارى» عن ابى جعفر عليه السلام» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله: ايما رجل اشترى طعاما فحبسه اربعين صباحا يريد به الغلاء للمسلمين) اذ الاحتباس انما يكون لرجاء الغلاء 
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(ثم باعه و تصدق بثمنه» لم يكن كفارةٌ لما صنع). 

وانما كان مؤيدا أولا: لضعف السند. 

و ثانيا: لان الكفارة لا تدل على التحريم, اذ كثيرا ما ثبتت الكفارة لما ليس بمكروه؛ فكيف بالحرام كما فى باب الحج و غيره؛ نعم له 
(و الظاهر) من ان لهم كتبا (ان الرواية) المذكورة (مأخوذة من كتبهم التى قال العسكرى عليه السلام 
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عند سؤاله عنها: خذوا بما روواء و ذروا ما رأواء ففيه دليل على اعتبار ما فى كتبهم» فيستغنى بذلكك عن ملاحظة من قبلهم فى السند. 
وقد ذكرنا ان هذا الحديث اولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل هؤلاء من الاجماع الّذى ادعاه الكشىء على تصحيح ما 
يصح عن جماعة. 


عند سؤاله عنها: خحذوا بما رووا و ذروا ما راوا) فان فساد رأيهم و عقيدتهم لا يوجب سقوطهم عن الوثاقة؛ لكن لا يخفى ما فى هذا 
الظهور الذى ادعاه المصنف (ففيه) اى فى كلام العسكرى عليه السلام (دليل على اعتبار ما فى كتبهم؛ فيستغنى بذلكك) اى بالاعتبار 
المستفاد من كلام الامام عليه السلام (عن ملاحظة من قبلهم فى السند). 

لكن ربما يقال: ان المراد بالرواية تركك عقيدتهمء فاخذ رواياتهم لا يراد به كل رواياتهم بل رواياتهم بالموازين الشرعية. 

و الحاصل: انه موجبةٌ جزئية» فلا يدل على حجية كل رواياتهم. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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(و قد ذكرنا) فى بعض المناسبات (ان هذا الحديث) عن العسكرى عليه السلام (اولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل 
هؤلاء) اى قبل بنى فضّ ال: اى الوسائط بينهم و بين الائمة عليهم السلام (من الاجماع) متعلق ب «اولى» (الْى ادعاه الكشى» على 
تصحيح ما يصح عن جماعة) هم ثمانية عشرء حيث اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. فلا ينظر فى الراوى الَذى بينهم و 
بين الامام. 

وانما كان اولى لان الاجماع غير معلوم كبرى و صغرىء بخلاف 
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و يؤيّده أيضا ما عن الشيخ الجليل الشيخ و رام من انه ارسل عن النبى صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام» قال: اطلعت على 
الناره فرأيت فى جهنم وادياء فقلت يا مالكك لمن هذا؟ قال: لثلاثة المحتكر, و المدمنين للخمرء و القوادين. 

و مما يؤْرّد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه فان الزامه بذلكك ظاهر فى كون الحبس محرما اذ الالزام على تركك المكروه خلاف 
الظاهر و خلاف قاعدة: سلطنة الناس على اموالهم. 


الحديث الوارد عن العسكرى فانه حجة» لكنكك قد عرفت ضعف دلالته 
(و يؤيده) اى تحريم الاحتكار (أيضا ما عن الشيخ الجليل) جد سيد بن طاوس ره (الشيخ ورام) صاحب المجموعة المعروفة. 
ولا يخفى ان نقله عن الحسن البصرى و نحوه غير ضَارٌء فان الحكمةٌ ضالهٌ المؤمن يأخذها اين وجدها (من انه ارسل عن النبى صلى 
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الله عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام» قال: اطلعت على النار» فرأيت فى جهنم وادياء فقلت يا مالكك لمن هذا؟) الوادى (قال: لثلاثة: 
المحتكر و المدمنين للخمرء و القوادين) فان عد المحتكر فى عداد الخمار و القواد و توعيده بالنار دليل التحريم. 

لكن لما كانت الرواية مرسلة كانت مؤيدة» و لم تكن دليلا كما لا يخفى 

(و مما يؤرّد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه» فان الزامه بذلكك) اى بالبيع (ظاهر فى كون الحبس محرما) لا مكروها (اذ الالزام 
على ترك المكروه خلاف الظاهر و خلاف قاعدة: سلطنة الناس على اموالهم) اذ ظاهر 
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ثم ان كشف الابهام عن اطراف المسألة يتم ببيان امور. 


الأول: فى مورد الاحتكار» 


فان ظاهر التفسير المتقدم عن اهل اللغهُء و بعض الاخبار المتقدمة اختصاصه بالطعام. 


السلطنة: انه لا يجبر على البيع» و الا لم تكن سلطنة الا اذا كان هناكك معارض للسلطنة» و ليس المعارض امرا لا اقتضائياء كالمكروه؛ 
بل امرا اقتضائيا كالحرام. 

وانما كان هذا مؤيّداء لا دليلاء اذ لا تلازم عقلا و لا شرعا بين وجوب البيع» و بين حرمة الحبس. 

اما عقلا: فلانه قد تحقق فى موضعه انه ليبس ضد كل شىء محكوما بضد حكم ذلك الشىء, فاذا كان شرب الخمر حراماء لم يكن 
تركك الشرب واجباء و إلا لزم ان يكون الشارب آتيا بحرام» و تاركا لواجبء و الحال انه ليس كذلك. 

واما شرعا: فلان تخصيص قاعدة السلطنة لمصلحة. لا يلزم منه حرمة الحبسء كما ان المجنون يباع ماله لصلاح حاله و ليس بقاء 
المال عنده حراما 

(ثم ان كشف الابهام عن اطراف المسألة) اى مسألة الاحتكار (يتم ببيان امور) 

الامر (الاول: فى مورد الاحتكار) و ان اى شىء يقع متعلقا للاحتكار المحرم او المكروه (فان ظاهر التفسير المتقدم عن اهل اللغة. و 
بعض الاخبار المتقدمة اختصاصه بالطعام) كقوله «عمن يحتكر الطعام) و غيره. 
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و فى رواية غياث بن ابراهيم ليس الحكرة الا فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عن الفقيه زيادة الزيت. 

وقد تقدم فى بعض الاخبار المتقدمة دخول الزيت أيضا. 

وفى المحكى عن قرب الاسناد برواية ابى البخترى» عن على عليه السلام قال: ليس الحكرة الا فى الحنطةٌ و الشعير و التمر و الزيت و 
السمن. 

وعن الخصال فى رواية السكونى» عن جعفرء عن ابيه» عن آبائه عليهم السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الحكرة فى 


(و فى رواية غياث بن ابراهيم ليس الحكرة ال-فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و) روى (عن الفقيه زيادة الزيت) على الا-ربعة 
الجكورة. 
(و قد تقدم فى بعض الاخبار المتقدمة دخول الزيت أيضا) ففى الزيت روايتان. 
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(و فى المحكى عن قرب الاسناد برواية ابى البخترى؛ عن على عليه السلام قال: ليس الحكرة الا فى الحنطة و الشعير و التمر و الزيت و 
السمن) 

و لعل السمن اعم من الزيت لان الزيت للزيتون فقطء و السمن كل دهنء سواء كان من الحيوانء او من الشجر. 

(و عن الخصال فى رواية السكونى» عن جعفرء عن ابيه» عن آبائه عليهم السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الحكرة فى 
ستهُ اقسام: الحنطة و الشعير و التمر و الزيت و الزبيب و السمن). 
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ثم ان ثبوته فى الغلات الاربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهراء و عن كشف الرموزء و ظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه» و عن مجمع 
الفائدة نفى الخلاف فيه. 

واما الزيت فقد تقدم فى غير واحد من الاخبار و لذا اختاره الصدوق و العلامة فى التحرير حيث ذكر: ان به رواية حسنة» و الشهيدين» 
و المحقق الثانى و عن إيضاح النافع ان عليه الفتوى. 

و اما الملح فقد ألحقه بها فى المبسوط. و الوسيلة» و التذكرة و نهاية 


ولا منافاةً بين مفهوم الرواية الحاصرة فى اربع او خمسء و بين غيرها لتقيد المفهوم بمنطوق ما ذكر فيها الزائد. 

(ثم ان ثبوته فى الغلاءت الامربع بزيادة السمن لا خلاسف فيه ظاهراء و عن كشف الرموزء و ظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه» و عن 
مجمع الفائدة نفى الخلاف فيه). 

(و اما الزيت) و المراد به خصوص ما يؤخذ من الزيتون لا دهن النبات مطلقا (فقد تقدم فى غير واحد من الاخبار) ذكره (و لذا 
اختاره) اى اختار انه يتعلق به الحكرة (الصدوق و العلامة فى التحرير حيث ذكر) العلامة (ان به روايةُ حسنة و الشهيدين و المحقق 
الثانى) الكركى (و عن إيضاح النافع ان عليه الفتوى) فاللازم القول به للنص و الاجماع المدعى و كفى بهما دليلا فى المسألة 

(و اما الملح فقد ألحقه بها) اى بالاجناس السابقة فى تعلق الاحتكار به (فى المبسوطء و الوسيلة» و التذكرة» و نهاية 
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الاحكام؛ و الدروسء و المسالكك و لعله لفحوى التعليل الوارد فى بعض الاخبار من حاجة الناس. 


الثانى: [ما هو حد الاحتكار] 


روى السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام: ان الحكرةُ فى الخصب اربعون يوماء و فى الغلاء و الشدةُ ثلاثة ايام» فما زاد على الاربعين 
يوما فى الخصب فصاحبه ملعونء و ما زاد فى العسرة على ثلاثهُ ايام فملعون. 
و يؤيدها ظاهر روايةٌ المجالس المتقدمة. 


الاحكام» و الدروسء و المسالك و لعله) اى قولهم بالالحاق (لفحوى التعليل الوارد فى بعض الاخبار من حاجة الناس) و الملح مما 
يحتاج إليه الناس. 

و لكن فيه. لو قلنا بهذا الفحوى لزم الحاق كل شىء و لا خصوصية للملح كما لا يخفى. 

الامر (الثانى: روى السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام: ان الحكرة فى الخصب اربعون يوماء و فى الغلاء و الشدة ثلاث ايام» فما زاد 
على الاربعين يوما فى الخصب) و السعة (فصاحبه) اى المحتكر (ملعون, و ما زاد فى العسرة على ثلاثة ايام فملعون) بمعنى انه يحق له 
الاحتكار الى اربعين او الى ثلاثةهُ اما الزائد عليهما فلا يجوز. 
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(و يؤيدها) اى يؤيد رواية السكونى (ظاهر روايةٌ المجالس المتقدمة) حيث قال صلى الله عليه و آله: فحبسه اربعين صاحاء الظاهر منه 
انه فى حال الرخص و السعة. 
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و حكى عن الشيخ؛ و محكى القاضىء و الوسيلة العمل بها. 

و عن الدروس: ان الاظهر تحريمه مع حاجة الناس و مظنتها لزيادة على ثلاث ايام فى الغلاء» و اربعين فى الرخصء للرواية انتهى 
واما تحديده بحاجةٌ الناس» فهو حسنء كما عن المقنعةُ و غيرها و يظهر من الاخبار المتقدمة. 


واما ما ذكره من حمل روايةُ السكونى 


(و حكى عن الشيخ» و محكى القاضىء و الوسيلة العمل بها) اى برواية السكونى. 

(و عن الدروس: ان الاظهر تحريمه) اى الاحتكار (مع حاجة الناس و مظنتها) اى العلم بالحاجة او الظن بالحاجة (الزيادة على ثلاثة ايام 
فى الغلاء» و اربعين فى الرخص. للرواية) «الزيادة» متعلق ب «تحريمه) اى تحريمه زيادة. 

و يمكن تفسير العبارةٌ بغير هذا المعنى» و على اى حال فهى غير مستقيمة (انتهى) كلام الدروس. 

(و اما تحديده) اى تحديد الاحتكار المحرّم (بحاجة الناس» فهو حسنء كما عن المقنعةُ و غيرها) سواء كان اقل من ثلاثة» او اكثر من 
(و يظهر) هذا التحديد (من الاخبار المتقدمهُ) كصحيحةٌ الحلبى و غيرها. 

(و اما ما ذكره من حمل روايةٌ السكونى) المحددة بالثلاثةُ و بالاربعين 
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عن بيان مظنة الحاجة فهو جد و منه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا. 


الثالث: [عدم حصر الاحتكار فى شراء الطعام بل مطلاق جمعه و حصره] 


مقتضى ظاهر صحيحة الحلبى المتقدمة- فى بادى النظر- حصر الاحتكار فى شراء الطعام. 
لكن الاقوى التعميم بقرينة تفريع قوله: فان كان فى المصر طعام. 


(عن بيان مظنة الحاجة) اى ان المظنون ان الناس يحتاجون الى الطعام خلال ثلاثة ايام فى الشدةء و خلال اربعين يوما فى الرخص و 
لذا ذكرهما الامام عليه السلامء لا ان لهذين العددين خصوصية فالامر دائر مدار الحاجة لا مدار الأيَام (فهو جيد» و منه) اى من هذا 
الحمل (يظهر عدم دلالتها) اى رواية السكونى (على التحديد بالعددين) ثلاثة» و اربعين (تعبدا) بل هو طريق الى الحاجة. 

الا-مر (الثالث: مقتضى ظاهر صحيحةٌ الحلبى المتقدمة) حيث قال ان يشترى طعاما (- فى بادى النظر-) بدون التأمّ ى فى القرائن 
الخارجية» و المناسبات المغروسة فى اذهان العرف (حصر الاحتكار فى شراء الطعام) لوجود لفظ «يشترى). 

(لكن الاقوى التعميم) شراء كان او غير شراء (بقرينة تفريع قوله: 

و من المعلوم: ان وجود العسر و عدم العسر غير مرتبطين بشراء المحتكر الطعام او زرعه له ارادته اياه- مثلا-. 
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و يؤيد ذلك ما تقدم من تفسير الاحتكار فى كلام اهل اللغهُ بمطلق جمع الطعام و حبسه» سواء كان بالاشتراء او بالزرع و الحصاد و 
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الاحراز الا ان يراد جمعه فى ملكه. 


و يؤيّد التعميم تعليل الحكم فى بعض الاخبارء بان يتركك الناس ليس لهم طعام. 
وعليه فلا فرق بين ان يكون ذلكك 


(و يؤيد ذلك) اى التعميم و عدم اختصاص الاحتكار بالشراء فقط (ما تقدم من تفسير الاحتكار فى كلام اهل اللغهُ بمطلق جمع الطعام 
فى ملكه) اى كلام اهل الله فى تفسير الاحتكار «بانه جمع الطعام) عام شامل لكل قسم مما ذكرناء الا ان يراد بالجمع فى كلامهم 
«جمعه) اى جمع الطعام مافى ملكك الحابس»ء بالاشتراء» فانه حينئذ لا يشمل جميع اقسام الجمع. 

لكن هذه الإرادة خلاف ظاهر لفظ «الجمع» الشامل لكل اقسام الجمع. 

(و يؤيد التعميم) اى عموم الاحتكار لكل اقسام الجمع» إرثا كان او زرعاء او اشتراء؛ او غيرها (تعليل الحكم) بالنهى (فى بعض 
الاخبار» بان يتركك الناس ليس لهم طعام) اذ فى تلكك الاقسام يكون الناس ليس لهم طعام. 

(و عليه)- بناء على التعميم- (فلا فرق بين ان يكون ذلكك) 
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من زرعه؛ او من ميراثء او يكون موهوبا له او كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة و بقى الطعام لا يحتاج إليه المالكك» فحبسه 


الرابع: اقسام حبس الطعام 


كثيرة لان الشخصء اما ان يكون قد حصل الطعام لحبسه؛ او لغرض آخرء او حصل له من دون تحصيل له 
و الحبس اما ان يراد منه نفس تقليل الطعام اضرارا بالناس فى انفسهم او يريد به الغلاء و هو 


الاحتكار و الحبس (من زرعه؛ او من ميراث» او يكون) الطعام (موهوبا له) اى للمحتكر (او كان قد اشتراه لحاجة) شخصيهٌ (فانتقضت 
الحاجة و بقى الطعام لا يحتاج إليه المالك, فحبسه متربصا) و منتظرا (للغلاء). 

لكن الظاهر ان يكون الطعام كثيراء لا ما اذا كان مثل حقةٌ او منّ او ما اشبه, فانه لا يسمى فى العرف احتكارا. 

الا-مر (الرابع: اقسام حبس الطعام كثيرة» كلها او جلها داخلة فى الاحتكار (لان الشخصء اما ان يكون قد حصل الطعام لحبسه؛ او 
لغرض آخر) ثم حبسه؛ كما اذا حصله للضيافة ثم زاد عن الضيافة» او لم يضف و بقى الطعام فحبسه (او حصل له من دون تحصيل له) 
كما اذا انتقل إليه بالارث. 

(و الحبس اما ان يراد منه) اى يريد المحتكر من حبسه الطعام (نفس تقليل الطعام اضرارا بالناس فى انفسهم) بان لا يكون لهم طعام 
فيمرضوا و يهزلوا جوعا. 

(او يريد به الغلاء) للطعام حتى يبيعه باكثر (و هو) احتكار يوجب 
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اضرارهم من حيث المال. 

او يريد به عدم الخسارة من رأس ماله وان حصل ذلكك لغلاء عارضى لا يتضرر به اهل البلد» كما يتفق و ورود عسكر و زوار فى 
البلاد» و توقفهم يومين او ثلاثة فيحدث للطعام عزةٌ لا تضر باكثر اهل البلد. 
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وقد يريد بالحبسء لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضا آخرا. 


(اضرارهم من حيث المال) وان لم يكن اضرارا بدنيا لهم. 

(او يريد به) اى بالاحتكار (عدم الخسارةٌ من رأس ماله) كما لو اشترى الطعام غاليا فاذا باع الآن تضررء و ان احتكر حتى عز الطعام 
ليشترى منه برأس المالء فلا يتضرر هوء و لا يخسر من رأس ماله (و ان حصل ذلكك) الغلاء- يترقبه المحتكر - و «ان» وصليةٌ (لغلاء 
عارضى لا يتضرر به اهل البلد» كما يتفق ورود عسكر و زوار فى البلاد» و توقفهم يومين او ثلاثة) مثلا (فيحدث للطعام عزة لا تضر) 
تلك العزة (باكثر اهل البلد) فانه احتكار أيضا لصدقه عرفا فيتبعه الحكم الشرعى بالتحريم او الكراهة. 

اناما كان الغرض (غرضا آخرا) اى غير غرض الاضرار. 

فالتقسيم المستفاد من كلام المصنف هكذا: 

)١١‏ تحصيل الطعام. 

«") حصوله بدون تحصيل. 
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وقد يحبس انتظار الأرَّام الغلاء من دون حصول الغلاء؛ بحبسهء بل لقله الطعام آخر السنة» او لورود عسكر او زوار ينفد الطعام ثم 


حبسه 


و التحصيل )١(‏ قد يكون للحبس (2) و قد يكون لغرض آخر غير الحبس و التحصيل للحبس أولا: قد يكون لغرض الاضرارء و ثانيا: 
قد يكون للحفاظ على رأس المال و عدم الخسارة. 

و التحصيل لغرض آخر غير الحبسء قد يقصد به الاضرار, و قد لا يقصد به الاضرار. 

فالاقسام على هذا خمسة. 

.70 03١ الحصول‎ )١( 

و التحصيل بقسميه «©) .)8١‏ 

و التحصيل لغرض آخر بقسميه. 

و الاوجه ان يقال: فى الرابع و الخامسء ان التحصيل لا للحبس قد يوجب ضرراء و قد لا يوجب ضرراء فتأمل. 

(هذا كله مع حصول الغلاء بحبسه) بان حصل الغلاء فعلا. 

(و قد يحبس انتظار الأيَام الغلاء من دون حصول الغلاء» ب) سبب (حبسه بل لقلة الطعام آخر السنة او لورود عسكر او زوار ينفد 
الطعام). 

و الحاصل ان الحبس قد يكون سببا للغلاء الآنء و قد يكون شىء آخر سببا للغلاء (ثم حبسه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: 17 

لانتظار ايام الغلاء» قد يكون للبيع بازيد من قيمة الحال. 

وقد يكون لحب اعانة المضطرينء و لو بالبيع عليهم و الارفاق بهم 

ثم حاجة الناس قد يكون لاكلهم, و قد يكون للبذر» او علف الدوابء او الاسترباح بالثمن» و عليك فى استخراج احكام هذه الاقسام 
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و تمييز المباح و المكروه و المستحب من الحرام. 


لانتظار ايام الغلاء» قد يكون للبيع بازيد من قيمةٌ الحال) فالحبس لاجل الاستفادة. 

(و قد يكون لحب اعانة المضطرين. و لو بالبيع عليهم و الارفاق بهم) فانه يعلم ان سائر التجار لا يبيعون للمضطرين ديناء و لا يرفقون 
بهم؛ فهو يحتكر لاجل عمل انسانى نبيل» لا لاجل الاستفادة و الاضرار. 

(ثم حاجة الناس قد يكون لأكلهم؛ و قد يكون للبذر) الّذى يحتاجون إليه للزرع من اجل العام الآتى (او علف الدوابء او الاسترباح 
بالثمن) فان الكسبة يشترون الطعام من التجارء لاجل الاسترباح» فاذا لم يعطهم التجار الطعام» وقف استرباحهم و احتاجوا بل ربما 
افتقروا (و عليكك فى استخراج احكام هذه الاقسام و تمييز المباح و المكروه و المستحب من الحرام). 

اذ بعض الاقسام مستحبء كالحفظ لاجل الارفاق بالفقراء. 

و بعضها: مكروه كالحفظ لاجل عدم الخسارة فيما لا يكون اضرارا بالناس. 

و بعضها: حرام كالحفظ لاجل الاضرار بالناس و الله العالم. 
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الخامس: الظاهر عدم الخلاف- كما قيل - فى اجبار المحتكر على البيع 


حتى على القول بالكراهة بل عن المهذب البارع: الاجماع عليه و عن التنقيح كما فى الحدائق» عدم الخلاف فيه و هو الدليل المخرج 
عن قاعدة عدم الاجبار لغير الواجب. 
و لذا ذكرنا ان ظاهر ادلة الاجبار: تدل على التحريم» لان الزام غير اللازم خلاف القاعدة 


الامر (الخامس: الظاهر) من الفقهاء و الادله العامة التى هى مستند الفقهاء (عدم الخلاف- كما قيل-) اى قيل بعدم الخلاف و نحن 
أيضا استظهرنا عدم الخلاف (فى اجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة) اى كراهة الاحتكار (بل عن المهذب البارع: 
الاجماع عليه و عن التنقيح كما فى الحدائق) اذ الحدائق نقل عن التنقيح (عدم الخلاف فيه) اى فى اجبار المحتكر (و هو) اى الاجماع 
(الدليل المخرج عن قاعدهُ عدم الاجبار لغير الواجب) فان الجبر انما هو على الواجب. فاذا لم يكن الاحتكار حراماء باى دليل نقول 
بوجوب البيع عليه و انه يجبر على البيع؟ انما الدليل هو الاجماع. 

(و لذا) اذى يكون تلازم بين الاجبار و بين وجوب البيع- اى حرمة الاحتكار- (ذكرنا ان ظاهر ادلهُ الاجبار: تدل على التحريم) اذ لو 
لم يكن الاحتكار حراماء لم يكن تركه واجباء و اذا لم يكن تركه واجبا لم يكن وجه لاجبار المحتكر على البيع (لان الزام غير اللازم 
خلاف القاعدة) المستفادة من الادلهُ الشرعية» و ان لم يكن خلاف العقل. 
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نعم لا يسعر عليه اجماعاء كما عن السرائر و زاد وجود الاخبار المتواترة. 

وعن المبسوط عدم الخلاف فيه. 

و لكن عن المقنعة انه يسعر عليه بما يراه الحاكم. 

و عن جماعة منهم العلامة و ولده و الشهيد انه يسعّر عليه ان اجحض بالثمن» لنفى الضرر. 


و انما نقول انه ليبس خلاف العقلء لإمكان ان لا يكون شىء لازما على زيد» و لكن يكون اجباره لازما على الحاكم. 
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نعم لا يعقل ان يكون شىء واحد لازما على انسان و غير لازم على نفس ذلك الانسان. 

(نعم لا يسعر عليه) اى لا يجبره الحاكم بالسعر الخاص (اجماعا كما عن السرائر و زاد) السرائر (وجود الاخبار المتواترة) على عدم 
جواز التسعير عليه. 

(و عن المبسوط عدم الخلاف فيه) اى فى انه لا يسعّر عليه. 

(و لكن عن المقنعة) للمفيد ره (انه يسعّر عليه بما يراه الحاكم) صلاحا من التسعير. 

(و عن جماعة منهم العلامة و ولده و الشهيد انه يسكّر عليه ان اجحف بالثمن) كما لو اراد الشىء الى قيمته دينار» بعشرة دنانير مثلا 
(لنفى الضرر) فلا يحق ان يضرٌ المشترين» فاذا اراد ضررهم جعل الحاكم له سعرا خاصا حتى يأخذ امام اضراره. 
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واعن المبسىء و الشهيد الثائى* انه وؤهر بالزول من ذون سعير جمعا بين النهى عن السعير و الجبر ينفى الاضران. 


خاتمة: و من أهم آداب التجارة؛ الإجمال فى الطلبء و الاقتصاد فيه. 


(و عن الميسىء و الشهيد الثانى: انه يؤمر بالنزول) عن القيمة الزائدة التى يريدها (من دون تسعير). 

وانما قالوا بذلك, (جمعا بين النهى عن التسعير) فى الروايات فلا يسعّْر عليه- (و) بين (الجبر بنفى الاضرار) اى يجبر ان لا يضر 
بالمشترين. 

فالجبر له بنفى اضرار الناس» يقتضى ان يؤمر بالنزول عن سعره الغالى. 

(خاتمة: و من اهم آداب التجارة) فان للتجارة آدابا كثيرة ذكرت فى الوسائل و المستدركء و بعض منها فى الشرائع» و الجواهر و 
شرح اللمعة» و غيرها (الاجمال فى الطلب) بان يطلب الرزق بالتجارة طلبا جميلا لا ينافى العفةٌ و المروءة» و يناسب جمال الرجل فى 
الدنيا و الآخرة (و الاقتصاد فيه) اى القصد و التوسطء فلا يعمل عمل الحريص الَّْذى لا يبالى بالحلال و الحرام؛ و لا يتركك الكسب و 
التجاره لظن محاذير و إرادةٌ القناعة كما هو شأن المفرطين و المفدطين. 

و ليس المراد بالاقتصاد عدم الاهتمام بالتجارةٌ و البقاء متوسط المال و العملء بل اللازم الاهتمام حتى يكون ارقى التجار و اعظمهم 
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ففى مرسلة ابن فضال» عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع» و دون طلب الحريص الراضى 
بدنياه الاسططقق إلنهك وليك ارال اسك من ذلك كزلة الحقيف السفاف و ركم دياك عن مارب الرتعى الفسيت انو كيب ا 
لا بد للمؤمن منه ان 


مالااان تمكن. 

ففى الحديث: نعم العون على الدين الغنى. 

و فى احاديث كثيرةٌ امر الامام عليه السلام: من تركك الكسب لانه استغنى» بالرجوع الى الكسبء و الا لذهب بعض عقله فراجع كتاب 
التجارة من الوسائل و المستدركك: 

(ففى مرسلة ابن فضالء؛ عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام ليكن طلبكك للمعيشة فوق كسب المضيع) الى يضيع الكسبء او 
الاهلء او الرزق» و انما يكتسب اكتسابا منقطعا بدون اهتمام (و دون طلب الحريص) الى لا يبالى» احلالا اكتسب أم حراما؟ و 
يستغرق فى الكسب فلا يهتم بامور دنياه و لا بامور آخرته (الراضى بدنياه» المطمئن إليها) صفتان للحريصء فان الراضى بالدنيا لا يهتم 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعا؟1 من /اللإبلز 


بامور الآخرة (و ليكن انزال نفسكك من ذلكك) الكسب (منزلة المنصف» الْمذى يتوسط فى الامور (المتعفف) الذى يعف عن الحرام و 
عن مساقط المروءة (و ترفع نفسكك عن منزلة الواهن) فلا ترى فى كسبكك واهنا متكاسلا (الضعيف) فى العمل و الاكتساب (و تكسب 
ها لايد للمؤمن منه) لأجل ادارة اموره وشفوته ذان 
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الذين اعطوا المال ثم لم يشكرواء لا مال لهم. 

و فى صحيحة الثمالى» عن ابى جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله- فى حجة الوداع- الا ان روح الامين نفث فى روعى 
انه لن يموت نفس حتى يستكمل رزقهاء فاتقوا الله و اجملوا فى الطلبء و لا يحملنكم استبطاء شىء من الرزق ان تطلبوه بشىء من 
معصية الله فان الله تباركك و تعالى قسّم الارزاق فى خلقه حلالا و لم يقسمها حراما فمن 


الذين اعطوا المال ثم لم يشكروا) شكرا بالقلب و اللسان و العمل. 

و الشكر العملى هو الكسب بحقء و وضع المال فى موضعه (لا مال لهم) فانهم لا يستفيدون فائدة المالء لا دنيا و لا آخرة. 

(و فى صحيحة الثمالى» عن ابى جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله- فى حجة الوداع- الا ان روح الامين) جبرئيل عليه 
السلام (نفث فى روعى) و القى فى ذهنى وحيا (انه لن يموت نفس حتى يستكمل رزقها) فكل انسان يأتيه رزقه (فاتقوا الله و اجملوا 
فى الطلب) فلا تمدوا ايديكم الى الحرام, و لا تعملوا عملا ينافى جمالكم الدينى و الدنيوى (و لا يحملنكم استبطاء شىء من الرزق) و 
انه ابطئ و لم يأتكم عاجلا (ان تطلبوه بشىء من معصية الله) 

مثلا: يرى انه لا يحصل الرزق بالحلال» فيكتسب بالخمر و الخنزير (فان الله تباركك و تعالى قسم الارزاق فى خلقه حلالا) فجعل بقدر 
الناس الرزق الحلال (و لم يقسمها حراما) بان يكون الرزق الحلال لعشرة مثلاء و الحال ان نفوس البشر عشرون- مثلا- (فمن 
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اكقى اللو ضبرة اناه الله برؤقة مم حل ومن متكف نسحاب البثر عل فاده من غير حلهة قشر به من وق الخلال و سوست ضليه 
يوم القيامة. 

و عن ابى عبد الله عليه السلام: انه كان امير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا ان الله عز و جل لم يجعل للعبد و ان 
اشتد جهده؛ و عظمت حيلته و كثرت مكايدته؛ ان يسبق ما سمى له فى الذكر الحكيم 


اتقى الله و صبرء اتاه الله برزقه من حله) اذا اتى بالموازين» و اكتسب و اجتهد (و من هتكك حجاب الستر) فاخذ فى الاكتساب المحرّم 
(و عيجلل) لتحصيل الرزق (فاخذه من غير حله» قصّر به) اى بسبب ذلكك الحرام (من رزق الحلالل) فان مالك اما ان تصرفه فى 
الاكتساب المحللء و اما ان تصرفه فى الاكتساب المحرّم. 

و من المعلوم: ان صرفه فى الاكتساب المحرّم يوجب عدم تمكنكك من صرفه فى الحلال (و حوسب عليه يوم القيامة) حساب مرتكبى 
الحرام. 

(عن ابى عبد الله عليه السلام: انه كان امير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا ان الله عز و جل لم يجعل للعبد و ان 
اشتد جهده. و عظمت حيلته) اى معرفة علاجه للامور (و كثرت مكايدته) اساليب عمله (ان يسبق) و يتقدم (ما سمى له فى الذكر 
الحكيم) بان يحتوى على اكثر مما سمى. 

مثلا: ان الله سبحانه جعل الاسباب الممكنة للوصول الى المال 
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ولم يحل بين العبد فى ضعفه و قله حيلته ان يبلغ ما سمى له فى الذكر الحكيمء ايها الناس انه لن يزداد امرئ نقير الحذفةُ و لم ينتقص 
اهريغ تقير الححمقة: 
فالعالم بهذا العامل به 


اسبابا خاصا اذا استعمل الانسان حصل على مليون دينار فان الانسان مهما عمل لا يمكن ان يحصل اكثر من المليون, لان الله سبحانه 
لم يجعل للانسان فى ذكره المحكم فى اللوح المحفوظ اكثر من ذلكك (و لم يحل بين العبد فى ضعفه و قله حيلته ان يبلغ ما سمى له 
فى الذكر الحكيم) فان الانسان بالاسباب المجعولة من قبله سبحانه» يصل الى غايةُ الممكنء اذا عمل و اكتسب. 

و الحاصل: ان الاسباب التكوينية» و الاعمال التى تصدر من الانسان كلاهما دخيلان فى البلوغ الى حدّ معين» فلا يتمكن الانسان من 
تجاوز ذلك الحدّء كما لا يمنع الانسان شىء عن الوصول الى الاسباب الكونية و الاعمال الممكنة؛ فكل قادر بقدرته و بمقتضى 
ظروفه و طاقاته (ايها الناس انه لن يزداد امرئ نقير الحذفة) ان الاسباب و الاعمال لا يمكن تجاوزهما (و لم ينقص امرئ نقير الحمقة) 
لان كلا بقدر الاسباب المهيئة له و الاعمال الصادرة منه يؤتى إليه رزقه و النقير هى النقرة الصغيرة فى ظهر نواة التمر. 

(فالعالم بهذا) اذى ذكرت من ان بقدر الاسباب الكونية و الاعمال الصادرةٌ من الانسان يكون الرزق (العامل به) فيأخذ بالاسباب 
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اعظم الناس راح فى منفعته» و العالم بهذا التاركك له اعظم الناس شغلا فى مضرته. 

ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه. 


ورب مغرور فى الناس مصنوع له فابق ايها الساعى من سعييكك, و 


(اعظم الناس راحة فى منفعته) انه انتفع براحة قلب (و العالم بهذا التارك له) بان طلب ما لا اسباب كونية مقدرة له (اعظم الناس شغلا) 
و اشتغالا (فى مضرته) فى اضرار نفسه. لانه يكون دائما مكسور القلب مضطرب النفس. 

(و) لا يغرنكم ان ترون بعض الناس منعٌمين,» فتتحدّ رون مكانتهم ف (رب منعم عليه)- بصيغة المفعول- (مستدرج بالاحسان إليه) اى 
ان الله يستدرجه و يطلبه الى النار درجة درجة؛ انه ان كان فقيرا لم يرتكب زنا و لا خمرا ولا فتنة اما و قد استغنى فانه يصرفه فى 
العررن روي اذك ابد رماتو يار تفال حاف لطا رفي زد رك ١‏ تركف 

(و رب مغرور فى الناس) يرونه الناس مغروراء لانه يتوكل و لا يطلب الحرام (مصنوع له) قد صنع الله له اسباب الرزق و السيادق فلا 
تقولوا فلان مغرور لا يحتال و لا يدخل مداخل الحرام لاكتساب الرزق- كما ان الناس اعتادوا ان يقولوا ذلكك- (فابق ايها الساعى من 
سعيككث) لا تسع كل السعى بحيث تتركك امور دينكك و دنياكء لاجل الرزق و الاكتساب بل توسط و اذ كل شىء حقه (و 
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اقصر من عجلتكك,. و انتبه من سنهُ غفلتكك, و تفكر فيما جاء عن الله عز و جل على لسان نبيه (ص) 

و فى رواية عبد الله بن سليمان» قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله عز و جل وسع فى ارزاق الحمقى ليعتبر العقلاء و 
تعلموا ان الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة. 

و فى مرفوعة سهل بن زيادء انه قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: كم من متعب نفسه مقتر عليه رزقه و كم من مقتصد 


5 لأرد ء رف رلا 
اقصر من عجلتكك,. و انتبه من سنة غفلتكك) السنة بالكسر و التخفيف اول النوم» كما قال تعالى: لا تَأخذة سمه و لا لَوْمٌ (و تفكر فيما 


5 .- 3 .2 2 لا دي معن ؟ى 2 
جاء عن الله عز و جل على لسان نبيه ص) من ان الرزق مقسوم, كما قال سبحانه: نحن قَسد نا يَِنَهعْ مَعِيطَمَهُمْ فى الْكليا الذَّلاء و غيرها 
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من الآيات و الروايات. 

(و فى رواية عبد الله بن سليمان» قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله عز و جل وسع فى ارزاق الحمقى ليعتبر العقلاء) 

لا يخفى ان الامر على نحو الموجبة الجزئية لا ان مراد الامام عليه السلام ان كل احمق كذلككء كما هو واضح (و تعلموا ان الدنيا 
ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة) فان ما فى الدنيا اشياء كثيرة و لا ينال الانسان ما يشتهى منها بعمل او علاج بل ينال الّذى جعل الله له 
اسبابا كونيةُ خاصة؛ اذا عمل الانسان حسب مقتضى تلكك الاسباب. 

(و فى مرفوعة سهل بن زياد انه قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: كم من متعب نفسه مقتر عليه رزقه) اى رزقه قليل (و كم من 
مقتصد 
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فى الطلب قد ساعدته المقادير. 

و فى رواية على بن عبد العزيز» قال: قال ابو عبد الله عليه السلام ما فعل عمر بن مسلم» قلت: جعلت فداكك: اقبل على العبادة» و تركك 
التجارة» فقال: ويجه أ ما علم ان تارك الطلب لا تستجاب له دعوته؛ ان قوما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله لما نزل قوله 


5 0 قم اك “ل ل م لا 
تعالى: و مَنْ يََّقِ الله يَْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَوْزُفهُ مِنْ حَدِتٌ لا يَحْتَيِبُ اغلقوا الابواب و 


فى الطلب قد ساعدته المقادير) لا-نه عمل حسب الاسباب الكونية بخلا-ف الاول لعدم توفر الاسباب له» او عدم سلوكه حسب 
الاسباب. 

(و فى رواية على بن عبد العزيز» قال: قال ابو عبد الله عليه السلام ما فعل عمر بن مسلم» قلت: جعلت فداكك: اقبل على العبادة و تركك 
التجارة» فقال: ويحه) كلمه ردع و زجر (أ ما علم ان تارك الطلب لا تستجاب له دعوته). 

امنا الماد كل حهام لت لاف الك مسحب اندها لذن قماة .أزاقره ومن عقدنة ازامر وطلاب الروق و الاعسياب ققد قال سيان ا 
يَتَقَيَلُ اللَهُ مِنّ الْمُتَقِينَ. 

و اما المراد دعائه فى اعطائه سبحانه الرزق له كما ورد فى الحديث بمضمون ان الله لا يستجيب دعاء طلب الرزق ممن لا يكتسب (ان 
سادق افنتحاي ومنول لاص !للم هليه وله لما زول تله قدالن»زاقو اق ل يفدل لحتنا اوازفاو عوك [ ميف إن 
اخر الآية (اغلقوا الابواب و 
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اقبلوا على العبادة» و قالوا قد كفينا فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه و آله فارسل إليهم» فقال لهم: ما دعاكم الى ما صنعتم؟ فقالوا يا 
رسول الله (ص) تكفل الله تعالى لنا بارزاقناء فاقبلنا على العبادة» فقال صلى الله عليه و آله: انه من فعل ذلكك لم يستجب له. عليكم 
بالطلب. 

وقد تقدم رواية انه ليس منا من تركث آخرته لدنياه» و لا من تركك دنياه لآخرته. 

و تقدم أيضا حديث داود على نبينا و آله و عليه السلام و على جميع انبيائه الصلاة 


اقبلوا على العبادة» و قالوا قد كفينا) زعما بان التقوى توجب در الرزق على الانسان» و زعموا ان معنى التقوى العبادة فقط (فبلغ ذلكك 
النبى صلى الله عليه و آله فارسل إليهم فقال لهم: ما دعاكم الى ما صنعتم؟ 

فقالوا يا رسول الله (ص) تكمل الله تعالى لنا بأرزاقناء فاقبلنا على العبادة) و تركنا الاكتساب (فقال صلى الله عليه و آله: انه من فعل 
ذلك لم يستجب له) لانه تركك شرط الاستجابة- كما ذكرنا- (عليكم بالطلب) و الروايات بهذا المضمون كثيرة. 
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(و قد تقدم رواية انه ليس منا من تركك آخرته لدنياه» و لا من تركك دنياه لآخرته). 
2 ع > وى رولك 5 طلا علا. /* ركسي وقد ع <لاى ف لابن ره لا 
و فى الآية الكريمة: و مِنْهُمْ مَنْ يول رَبْنا آثنا فى الذَليا حَمَرمَهُ وَ فى الْآخِرَةْ حَمَرمَة و قنا عَذَابَ النَارِ أولئك لَهُمْ نَصِيبٌ مِما كسَبُوا (و 
تقدم أيضا حديث داود على نبينا و آله و عليه السلام و على جميع انبيائه الصلا 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: 70 
التى هى مصابيح الظلام» للخاص و العام. 


والسلام» بعد الحمد لله الملكك العلا-م على ما انعم علينا بالنعم الجسام) جمع جسيمء بمعنى: عظيم (التى من اعظمها) اى من اعظم 
النعم (الاشتغال بمطالعة و كتابة كلمات اوليائه الكرام التى هى مصابيح) جمع مصباح اى انوار الله فى (الظلام للخاص و العام). 
سبحان ربكك رب العزهٌ عما يصفونء و سلام على المرسلينء و الحمد لله رب العالمين» و الصلاهُ و السلام على محمد و آله الطيبين 
الطاهرين 

الى هنا تم شرح كتاب البيع من كتاب المكاسب للشيخ الفذ آيه الله الشيخ مرتضى الانصارى قدس سره. 

و سيتلوه كتاب الخيارات ان شاء الله تعالى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: 78 

قريبا جدًا بعونه تعالى سيصدر القسم الاول من كتاب (الخيارات) و هو الجزء الحادى عشر من كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب») 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: 3717© 


محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 

مقدمةٌ المؤلف ١‏ 

فى تعيين المناط فى المكيل و الموزون و المعدود " 
فى جواز الاعتماد باخبار البائع بمقدار المبيع ١‏ 

فى انه هل يحتاج البيع الى المشاهدة أم لا ٠/٠‏ 

فى اقسام البيع /ا/ 

فى التفريع على عدم جواز بيع الفرد المردد 480 

فى ما لو باع صاعا من صبرة ٠١1‏ 

فى الاستغناء بالمشاهدة فى الزمان السابق عن الوصف ١88‏ 
فى لزوم الاختبار فيما تختلف به القيمة ١84‏ 

فى جواز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار 7١17‏ 
فى جواز بيع المسكك فى فأره /77 

فى عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة 57 

فى الاندار و نقل الاقوال فيه ٠71/1‏ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج ٠١‏ ص: 78 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 101 من /اللإبلر 


الموضوع الصفحة فى جواز بيع المظروف مع الظرف الموزون معه "١‏ 
فى استحباب التفقه فى مسائل التجارات 77 

فى الاخبار الدالهُ على الحث فى طلب العلم 9م 

فى مرجوحيةٌ تلقى الركبان ”78 

فى حرمة النجش 7/2 

فى ما اذا دفع الانسان ما لا ليصرف فى قبيل 71/9 

فى الاحتكار ١9‏ 


محتويات الكتاب /71ا5 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 


الجزء الحادى عشر 


[مقدمة المؤلف] 

, : 4 5 
بشم الله الرَحْلطن الرّحِيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى 
و بعد: فهذا هو القسم الاول من كتاب الخيارات و الجزء الحادى عشر من اجزاء كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب) للشيخ الفذّ آية 


الله الانصارى قدس سرة. 


ويشرع فىا لمعنى اللغوى للخيار. 1 0 0 
كتبته 3 تسهيلا للطالب الكريم عسى ان انتفع به فى يوم لا ينفع فيه كال و لا َنونَ إِنَا مَنْ أنَى الله بقَأْبِ سَلِيم. 
كربلاء المقدسةٌ محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 


إيصال الطالب إلى المكاسبء ج١1‏ ص: * 
بشم الله الرَخْلطْن الرّحِيم الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. 


القول فى الخيار و اقسامه؛» و احكامه, 

مقدمتان. 

الأولى: الخيار لغة: اسم مصدر من الاختيار 

غلب فى كلمات جماعة من المتأخرين فى ملكك فسخ العقد. 

(الحمد لله رب العالمين و الصلاءٌ و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين). 

(القول فى الخيار» و اقسامه. و احكامه. مقدمتان). 

المقدمة (الاولى: الخيار لغه) اى فى معناه اللغوى مقابل الاصطلاح الفقهى الدارج فى باب المعاملات» فانه اخص من المعنى اللغوى 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 01؟1 من /اللإبلر 


(اسم مصدر من الاختيار) فالاختيار مصدرء معناه الفعل المنسوب الى الفاعل و اسم المصدر هو الهيئهُ الحاصلة من المصدرء فليس فيه 
الانتتساب الى الفاعل» مثل الاغتسال و الغسلء و التوضى و الوضوء (غلب) استعمال الخيار (فى كلمات جماعة من المتأخرين فى ملكك 
فسخ العقد). 

فاذا قيل: فلان له الخيار- مثلا- يراد به انه يملكك ملكا شرعيا فسخ ما عقد. 

وقوله «غلب» اشارة الى ان معنى الخيار اصطلاحا ليس نقلا من معناه اللغوى الى المباين بل نقل الى بعض افراده. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١2‏ ص: * 

على ما فسره به فى موضع من الايضاح فيدخل ملكك الفسخ فى العقود الجائزة و فى عقد الفضولى, و ملكك الوارث رد العقد على ما 
زاد على الثلث؛ و ملكك العمة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الاخت و ملكك الامة المزوجة من عبد فسخ العقد اذا اعتقت و 
ملكك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب. 


و انما قلنا اغلب» (على ما فسره) اى الخيار (به) اى بملكك فسخ العقد (فى موضع من) كتاب (الايضاح) الى هو لولد العلامة فخر 
المحققين. 

و جماعة من المتأخرين أخذوا هذا التفسير منه و اذا كان معنى الخيار اصطلاحا «ملكك فسخ العقد» اذى هو اخص من «ملكك الاختيار 
فى العقدء و فى غير العقد) فان هذا هو معناه لغهٌ (فيدخل) فيه (ملكك) الانسان (الفسخ فى العقود الجائزة) كالهبة غير اللازمة (و فى 
عقد الفضولى) حيث ان المالك له الفسخ (و ملكك الوارث رد العقد) الُذى عقده مورثه (على ما زاد على الثلث) فى عقد الوصية فان 
الوصيهٌ عقد يعقده المورثء فاذا زاد على الثلث كان للوارث ان يرده فى الزائد على الثلث اذ ليس للميت ان يوصى باكثر من الثلث» 
الا مع اجازه الوارث (و ملكك العمةٌ و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الاخت). 

فاذا كانت العمهُ مثلا زوجة لزيد. فتزوج زيد بنت اختها او بنت اخيها كان للزوجة ان تفسخ هذا العقد (و ملك الامة المزوجة من عبد 
فسخ العقد) اى عقد النكاح (اذا اعتقت) و ملكك الزوج فى المتعة فسخ النكاح (و ملكك كل من الزوجين للفسخ) اى فسخ عقد النكاح 
(بالعيوب). 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١.‏ ص: ه 

و لعل التعبير بالملكك للتنبيه على ان الخيار من الحقوقء لا من الاحكام فيخرج ما كان من قبيل الاجازة و الرد لعقد الفضولى» و 
التسلط على فسخ العقود الجائزة» 


فاذا كان الرجل معيوبا بعيوب مذكورةٌ فى كتاب النكاح, كان للزوجة الفسخ. 

واذ كانت المرأُ معيوبة بعيوب كذلكك كالرتق» كان للرجل الفسخ. 

و قوله (فيدخل) اشكال على من فسر الخيار فى باب المعاملات «بملكك فسخ العقد) لانه يدخل فى هذا التعريف الامور المذكورة؛ مع 
انها ليست مرتبطة بباب المعاملاءت» فيكون تعريف الخيار بذلك من التعريف بالاعم؛ و ذلكك لا يجوز لانه يلزم ان يكون التعريف 
جامعا مانعا 

و قوله: (و لعل التعبير بالملكك) جواب عن الاشكال المذكورء فان لفظ «الملكك» فى تفسير الخيار (للتنبيه على ان الخيار من الحقوق) 
الذى يملكه الانسان بجعل الله له ذلكك (لا من الاحكام) الَذى ليس للانسان. 

مثلا: إباحةُ شرب الماء للانسان حكم من الله فليس للانسان ان يقول: انى اسقطت هذا الحكمء لانه لا يملكه. 

اما حق القسم للزوجة فانه ملكك لهاء و لذا كان لها ان تسقطها. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نلان؟1 من /اللإبلر 


وقد ذكرنا تفصيل الفرق بين الحق و الحكم فى موضع آخر من هذا الكتاب (فيخرج ما كان من قبيل الاجازة و الرد لعقد الفضولى؛ 
و) كذا (التسلط على فسخ العقود الجائزة) فلا تدخل هذه الامور فى التعريف 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج١١2‏ ص: 8 

فان ذلكك من الاحكام الشرعية» لا من الحقوق. 

ولذالا تورث ولا تسقط بالاسقاط. 


و 


السابق للخيار (فان ذلكك) اى «ما كان من قبيل الاجازة و الرد؛ و «التسلط» (من الاحكام الشرعية» لا من الحقوق) و كلما لم يكن من 
الحقوق لم يكن «ملكا؛. 

(و لذا لا تورث و لا تسقط بالاسقاط) مع ان الحق يورثء لانه مشمول لقوله «ما تركه الميت فلو فلوارثه). 

و كذلكك الحق يسقط بالاسقاطء فللمرأة ان تسقط حقها فى القسم. 

وليس كذلك الاحكام الشرعية» مثلا: لكل انسان ان يسلم على اخيه المسلم» و هذا ليس بشىء يرثه الانسان عن مورثه» كما انه ليس 
قابلا للاسقاط بان يقول المسلّم او المسلّم عليه اسقط هذا الحق. 

و كذلكك «الاجازة و الرد فى العقد الفضولى» ليس للمالكك ان يقول اسقطت هذا الحق حتى يصبح و لا حقّ له فى الاجازة و الرده 
كما انه اذا مات لا يرثه وارثه و انما وارثه له الاجازة و الردء لانه صار مالكاء و قد وقع العقد الفضولى على ماله فله- استقلالا لا إرثا- 
ان يجيز او يرد. 

و كذا بالنسبةُ الى «التسلط على فسخ العقود الجائزة» فانه ليس للواهب ان يقول: اسقطت حقى فى الفسخ فانه لا يسقط حقه بذلك» 
كما انه اذا مات كان لوارثه هذا الحق استقلالا لا لانه كان لمورثه فورثه. 

(و) حيث قد عرفت ورود الاشكال على تعريف الخيار «بانه ملكك فسخ 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١.‏ ص: ٠‏ 

قد يعرف بانه ملكك اقرار العقد و ازالته. 

و يمكن الخدشة فيه بانه ان اريد من «اقرار العقد) ابقائه على حاله بتركك الفسخ فذكره مستدركك لان القدرةُ على الفسخ عين القدرة 
على تركه؛ اذ القدرة لا تتعلق باحد الطرفين. 

وان اريد منه الزام العقد, و جعله غير قابل لان يفسخ. 


العقد» فاعلم انه (قد يعرف) الخيار (بانه ملكك اقرار العقد و ازالته). 

و هذا التعريف ادخل فيه لفظة «اقرار العقد» حيث لم يكن فى التعريف السابق. 

(و يمكن الخدشة فيه» ب) ان هذه الزيادة غير تامةء ف (انه ان اريد من «اقرار العقد) ابقائه على حاله) و الابقاء هو (بتركك الفسخ) مع 
ان له الفسخ (فذكره مستدركك) اى غير محتاج إليه (لان القدرءٌ على الفسخ عين القدره على تركه). 

فاذا قال «يملك الفسخ) كان معناه» و «يملكك الابقاء). 

فالتعريف السابق كان شاملا لذلكك (اذا القدرة لا تتعلق باحد الطرفين) و الا كان جبرا. 

الا ترى ان «الانسان لا بد و ان يكون فى الحيز). 

ولا يصح ان يقال: انه «يقدر ان يكون فيه). 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الاللالالا صفحة عاه؟1 من /اللإبلر 


اما اذا كان «يمكنه البقاء و الذهاب» قيل انه يقدر على البقاء. 

(و ان اريد منه) اى من «اقرار العقد» (الزام العقد و جعله غير قابل لان يفسخ) اى «الخيار ملكك الزام العقد و ازالته). 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١.‏ ص: / 

ففيه ان مرجعه الى اسقاط حق الخيار فلا يؤخدذ فى تعريف نفس الخيار 

مع ان ظاهر الالزام فى مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا فينتقض بالخيار المشتركك فان لكل منهما الزامه من طرفه لا مطلقا. 


(ففيه ان مرجعه) اى مرجع «الزام العقد» (الى اسقاط حق الخيار). 

اذ الالزام معناه ذلكك (فلا يؤخذ) اى (اسقاط حق الخيار) (فى تعريف نفس الخيار) لانه تعريف الشىء بالنفسء و ذلكك يستلزم الدور 
الباطل. 

ولافرق فى ذلكك بين ان يؤخذ نفس الشىء فى تعريف نفسه» كان تقول: الانسان شىء له الانسانية» او ان يؤخذ ما لا يفهم الا بنفس 
الشىء اى ما يكون مرجعه ذلكك الشىء المعرّف- كما فى محل الكلام, فالزام العقد عبارة اخرى عن «اسقاط حق الخيار). 

(مع) انه يلزم اشكال ثان على تعريف الخيار بانه «ملكك اقرار العقد و ازالته) و هو (ان ظاهر الالزام) الواقع فى تعريف الخيار (فى مقابل 
الفسخ) لانه قال «الزام العقد و ازالته» حسب ما قلنا من ان الاقرار» مرجعه الالزام (جعله لازما مطلقا). 

و على هذا المعنى «للا-لزام) (فينتقض) تعريف الخيار «بإلزام العقد و ازالته» (بالخيار المشتركك) بين البائع و المشترى (فان لكل منهما 
الزامه من طرفه) فقط (لا مطلقا) حيث يصبح العقد لازماء فهذا الفرد من الخيار خارج عن التعريف المذكور مع انه داخل فى اقسام 
الخيار. 

والحاصل: ان هذا التعريف معناه «ان البائع - مثلا- له ان يلزم 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج١١:‏ ص: 8 

ثم ان ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عرفا عند الاطلاءق فى كلمات المتأخرينء و الا-فاطلااقه فى الاخبار» و كلمات 
الاصحاب على سلطنة الاجازة و الرد لعقد الفضولىء و سلطنة الرجوع فى الهبهُ و غيرهما من افراد السلطنة شايع. 


وان يفسخ) مع ان فى الخيار المشتركك ليس للبائع ان يلزم العقد الزاما مطلقا بل له ان يلزمه الزاما من جانبه فقط. 

(ثم ان ما ذكرناه من معنى الخيار) بالتعريفين المذكورين (هو المتبادر منه عرفا عند الاطلاق) اى عند اطلاق لفظ الخيار (فى كلمات 
المتأخرين). 

و من هذا التبادر تولد التعريفان المذكوران (و الا) فليس لفظ الخيار خاصا بهذين المعنيين (فاطلاقه فى الاخبار. و كلمات الاصحاب) 
غير المتأخرين (على سلطنة الاجازة و الرد لعقد الفضولىء و سلطنة الرجوع فى الهبة) الجائزة (و غيرهما من افراد السلطنة) مثل سلطنة 
العمة و الخالة فى فسخ نكاح بنت الاخ, و بنت الاخت و سائر انواع السلطنة (شايع). 

و هذا الشائع هو المعنى اللغوى للخيار و المتبادر منه عند العرف العام. 

وقد تحقق بهذه المقدمة الاولى تعريف الخيار الاصطلاحى فى باب المعاملات. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١١.‏ ص: ٠١‏ 


الثانية: ذكر غير واحد- تبعا للعلامة فى كتبه- ان الاصل فى البيع اللزوم. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 100 من /اللاإبلمر 


اشارة 


قال فى التذكرة: الاصل فى البيع اللزوم لان الشارع وضعه مفيدا لنقل الملكء و الاصل الاستصحاب. 
و الغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه. و انما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه 


المقدمة (الثانية) فى بيان ان الاصل فى البيع: هل اللزوم؛ او الجواز؟ 

فقد (ذكر غير واحد) من الفقهاء (- تبعا للعلامة فى كتبه- ان الاصل فى البيع اللزوم). 

(قال فى التذكرة: الاصل فى البيع اللزوم). 

و ذلك (لا-ن الشارع وضعه) اى البيع (مفيد النقل الملك) من البائع الى المشترى فى المثمنء و بالعكس فى الثمن (و الاصل 
الاستصحاب) اى بقاء النقل المذكور اذا شكك فى انه هل رجع الملكين الى البائعين بالفسخ, أم لا. 

(و) هناكك وجه آخر لاصالة اللزوم؛ و هو ان (الغرض) من البيع (تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه» و انما يتم) هذا 
الغرض (باللزوم) اى بان يكون البيع لازما. 

و انما يتم الغرض باللزوم (ليأمن من نقض صاحبه عليه). 

اذ ادلة اللزوم تمكن لكل طرف نقض البيع. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١١.‏ ص: ١١‏ 


انتهى. 
[معانى الأصل] 


اشارة 
اقول: المستفاد من كلمات جماعة: ان الاصل هنا قابل لارادهُ معان 


الأول: الراجح» 
احتمله فى جامع المقاصد مستندا فى تصحيحه الى الغلبة. 


وفيه انه ان اراد غلبةُ الافراد» فغالبها ينعقد جائزاء لاجل خيار المجلسء او الحيوان» او الشرط. 


و الغرض دليل لمَى على كون البيع وضع لازما (انتهى) كلام العلامة 

(اقول: المستفاد من كلمات جماعة: ان الاصل هنا قابل لارادة معان) بعضها صحيح و بعضها غير صحيح. 

المعنى (الا-ول: الراجح) فقولهم الاصل: اللزوم؛ اى الراجح اللزوم (احتمله) اى هذا المعنى للاصل (فى جامع المقاصد) و هو تأليف 
المحقق الثانى فى حال كون المحقق (مستندا فى تصحيحه الى الغلبة) اى استدل لكون الراجح اللزوم بان الغالب فى البيع اللزوم. 

(و فيه) ان لا نسلم صحة الاصل بهذا المعنى» ل (انه ان اراد غلبة الافراد) اى غالب افراد البيع لازم (ف) فيه ان (غالبها ينعقد جائزا) لا 
لازما (لاجل خيار المجلسء او الحيوانء او الشرط). 

فان خيار المجلس فى كل بيع الا نادرا. 
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و خيار الحيوان فى كل بيع حيوان الا نادرا. 

و خيار الشرط فى كل بيع شرط فيه و هو كثير جدا. 
فكيف يدعى ان غالب افراد البيع لازم. 
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وان اراد غلبةٌ الازمان. 

فهى لا تنفع فى الافراد المشكوكة. 


مع انه لا يناسب ما فى القواعد من قوله: و انما يخرج من الاصل لامرين ثبوت خياره او ظهور عيب. 


(و ان اراد) بالغلبة (غلبةُ الازمان) فانه بعد انقضاء المجلسء و ثلاثة ايام فى الحيوان» و مده الشرط فى خيار الشرطء يكون البيع لازما 
فزمان اللزوم اكثر من زمان الخيار. 

(فهى) اى اصالة اللزوم (لا- تنفع فى الافراد المشكوكة) من البيع» فى انها هل هى لازمة» او ليست بلازمة فعليه فلا-فائدة للاصل 
الما كوو 

فانهم انما ذكروه للاستناد إليه فى الافراد المشكوكة. 

نعم ينفع الاصل بهذا المعنى «غلبة الازمان» فى الزمان المشكوكك فيه» هل انه لازم فيه البيع» أم لا. 

(مع انه) اى ما ذكره جامع المقاصد من كون المراد بالاصل الراجح (لا يناسب ما فى القواعد من قوله: و انما يخرج من الاصل لامرين 
ثبوت خيار» او ظهور عيب). 

وانما لا يناسبء لان ظاهر كلامه استثناء فردين من افراد البيع» و هما البيع الخيارى و البيع اذا كان فيه عيب فيعرف من المستثنى ان 
المستثنى منه الا-فراد لا الا زمان, لانه اذا اراد استثناء الزمان لقال: انما يخرج من الاصل زمانان» زمان الخيار و زمان العيب» و لم يقل 
«لامرين)». 
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الثانى: القاعدهٌ المستفادهُ من العمومات التى بيجب الرجوع إليها عند الشكى فى بعض الافراد» او بعض الاحوال. 
و هذا حسن.ء لكن لا يناسب ما ذكره فى التذكرةٌ فى توجيه الاصل. 


الثالث: الاستصحاب» 


المعنى (الثانى) من المعانى المحتملة للاصل ان يراد بقولهم «الاصل اللزوم» (القاعدة المستفادة من العمومات) مثل: احل الله البيع» و: 
الا ان تكون تجاره عن تراض (التى يجب الرجوع إليها عند الشكك فى بعض الافراد» او بعض الاحوال). 

فاذا شككنا هل ان هذا البيع لازم او جائز» رجعنا الى تلكك العمومات لنستفيد منها ان هذا لازم. 

و كذااذا شككنا فى ان هذا البيع اللازم فى الجملهة هل هو فى هذا الحال أيضا لازم او جائز» رجعنا الى العمومات لنستفيد منها ان 
البيع فى هذا الحال أيضا لازم» حيث ان مقتضى تلكك العمومات اللزوم. 

(و هذا) المعنى للاصل (حسن) لانه تام (لكن لا يناسب ما ذكره فى التذكرة فى توجيه الاصل). 
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و ذلك لان صاحب التذكرةٌ فسر الاصل «بالاستصحاب» و «بالغرض» و هما غير ما فسره هذا «بالقاعدة». و لا يخفى: ان عدم تفسير 
التذكرة للاصل «بالقاعدة)» لا يضرهء اذ القاعدهٌ فى نفسها صحيحة. 

المعنى (الثالث) من معانى الاصل (الاستصحابء و مرجعه الى اصالة عدم ارتفاع اثر العقد بمجرد فسخ 
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الرابع: المعنى اللغوى 


بمعنى ان وضع البيع و بنائه عرفا و شرعا على اللزوم؛ و صيرورة المالكك الاول كالاجنبى. 
و انما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لاحدهماء او لهما يسقط بالاسقاط و بغيره و ليس البيع كالهبة التى حكم الشارع فيها بجواز رجوع 
الواهب بمعنى كونه حكما شرعيا له اصلا و بالذات» بحيث لا يقبل الاسقاط. 


احدهما). 

لكن هذا لا يثبت اصل اللزومء و انما يثبت بقاء اللزوم» اذا شكك فيه بعد ان علم لزوم العقد سابقا (و هذا حسن) أيضاء و ان كان هذا 
اصلا عمليا بينما كان المعنى الثانى اصلا اجتهاديا. 

المعنى (الرابع المعنى اللغوى) فان اللغوى اذا قال: الاصل فى الشىء كذاء اراد ان وضعه على كذا (بمعنى ان وضع البيع و بنائه عرفا و 
شرعا على اللزوم» و صيرورة المالكك الاول) للمثمن و للثمن (كالاجنبى). 

وانما جاء بالكاف لافادة انه ليس اجنبيا بحتا بل صار اجنبيا. 

(و انما جعل الخيار فيه) اى فى البيع (حقا خارجيا) خارج عن حقيقة البيع (لاحدهماء او لهماء يسقط) حق الخيار (بالاسقاط) اذا 
اسقطاه (و بغيره) كانقضاء المجلس فى خيار المجلس.ء و انقضاء الثلاثة فى خيار الحيوان (و ليس البيع كالهبة التى حكم الشارع فيها 
بجواز رجوع الواهب بمعنى كونه حكما شرعيا له اصلا و بالذات» بحيث لا يقبل الاسقاط). 
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و من هنا ظهران ثبوت خيار المجلس فى اول ازمنة انعقاد البيع لا ينافى كونه فى حدّ ذاته مبنيا على اللزوم؛ لان الخيار حق خارجى 
قابل للانفكاك. 

نعم لو كان فى اول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوعء بحيث يكون حكما فيه لاحقا مجعولا قابلا للسقوطء كان منافيا لبنائه على 
اللزوم. 


و من هذا عرف كيف الخيار فى البيع حق» و فى الهبهُ حكم. 

وانه كيف فى الهبه داخل فى حقيقتهاء و فى البيع خارج عن حقيقته. 

(و من هنا) حيث تبين ان الخيار ليس داخلا فى حقيقة البيع (ظهر ان ثبوت خيار المجلس فى اول ازمنة انعقاد البيع لا ينافى كونه) اى 
البيع (فى حدّ ذاته مبنيا على اللزوم). 

و انما ظهر (لان الخيار) فى البيع (حق خارجى قابل للانفكاك) فهو عرضى لا ذاتى» بخلاف الهبه فان خيارها داخل فى ذاتهاء و لذا 
لا يكون قابلا للانفكاك. 

(نعم لو كان) البيع (فى اول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع» بحيث يكون) جواز الرجوع (حكما فيه) اى فى البيع (لاحقا) بذاته 
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لان البناء على اللزوم لا يجتمع مع حكم الشارع بجواز الرجوع. 

و الحاصل: ان جواز الرجوع خارج عن حقيقةُ البيع» لاحق له بقاسر 
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فالاصل هنا كما قيل نظير قولهم: ان الاصل فى الجسم الاستدارة فانه لا ينافى كون اكثر الاجسام على غير الاستدارة لاجل القاسر 
الخارجى 

و مما ذكرنا ظهر وجه النظر فى كلام صاحب الوافية حيث انكر هذا الاصل لاجل خيار المجلس الا ان يريد ان الاصل بعد ثبوت خيار 
الميعلين 


بخلاف الهبه فان جواز الرجوع فيها داخل فى حقيق الهبة» و لذا كان الاصل فى البيع اللزوم و الاصل فى الهبةُ الجواز. 

(فالاصل) اى اصل اللزوم (هنا) فى البيع (كما قيل) فى تنظيره (نظير قولهم: ان الاصل فى الجسم الاستدارة). 

ووجه هذا الاصل لا-ن احد الاطراف المحيطة بالجسم ليس اولى بامتداد الجسم فيه من الاطراف الاخرء فاذا تساوت الجوانب كان 
امتداد الجسم فى كل الجوانب على حد سواءء و مثل هذا الجسم لا يكون الا مستديرا (فانه) اى هذا الاصل (لا ينافى كون اكثر 
الاجسام على غير الاستدارةٌ لاجل القاسر الخارجى) مثل ضغط الهواء؛ او جاذبيةُ الارض او تمديد اشعه الشمس لما يقبل الصعود, او 
غير ذلكك. 

(و مما ذكرنا) من ان المراد بالاصل البيع بنفسه لا بملاحظة القاسر الخارجى (ظهر وجه النظر فى كلام صاحب الوافية) للسيد الصدر 
(حيث انكر هذا الاصل) اصالة لزوم البيع (لاجل خيار المجلس) فانه ظهران خيار المجلس من باب القاسر الخارجىء لا انه داخل فى 
حقيقةٌ البيع (الا ان يريد) الوافية (ان الاصل) اى الاستصحاب (بعد ثبوت خيار المجلس 
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بقاء عدم اللزوم» و سيأتى ما فيه. 

بقى الكلام فى معنى قول العلامة فى القواعد و التذكرة انه لا يخرج من هذا الاصل الا بامرين ثبوت خيار» او ظهور عيبء فان ظاهره 
ان ظهور العيب سبب لتزلزل البيع فى مقابل الخيار مع انه من اسباب الخيار و توجيهه بعطف الخاص على العام- كما فى جامع 
المقاصد- غير ظاهر 


بقاء عدم اللزوم) فكلامه يكون خارجا عن مبحثنا (و سيأتى ما فيه) اى فى الاستصحاب الَذى ادعاه. 

(بقى الكلا-م فى معنى قول العلامة فى القواعد و التذكرة انه لا يخرج من هذا الاصل) اى اصالة اللزوم (الا بامرين ثبوت خيار» او 
ظهور عيب) فان لفظهُ «خيار» وان كانت نكرة مفردة. الا-ان اطلاقه يشمل اى خيار كان, فلا يقال انه ليس عموم حتى يشمل كل 
الخيارات (فان ظاهره) بمقتضى العطف (ان ظهور العيب سبب لتزلزل البيع فى مقابل الخيار مع انه) اى ظهور العيب- لا العيب نفسه- 
كما يأتى تحقيقه فى خيار العيب (من اسباب الخيار). 

(و) ان قلت: لا بأس بذلكك لانه من عطف الخاص على العام و هو كثير فى كلماتهم. 

قلت: (توجيهه بعطف الخاص على العام- كما فى جامع المقاصد- غير ظاهر) لانه لو قال «اسباب الخيار و ظهور العيب» لكان من 
عطف الخاص على العام» فان ظهور العيب سبب من اسباب الخيار. 
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اذ لم يعطف العيب على اسباب الخيار» بل عطف على نفسه؛ و هو مباين له لا اعم. 
نعم قد يساعد عليه ما فى التذكرة. 


(اذ لم يعطف العيب على اسباب الخيار» بل عطف على نفسه) اى نفس الخيار (و هو) اى ظهور العيب (مباين له) اى للخيار (لآ اعم) 
منه فلم يكن من عطف الخاص على العام. 

فالعطف من قبيل ان يقول «الاحتراق و النار» حيث ان النار سبب الاحتراقء لا انه من افراده. 

(نعم قد يساعد عليه) اى على ما ذكره جامع المقاصد «من انه عطف الخاص على العام). 

ولا يخفى: ان فى عبارةُ المصنف احتمالات اظهرها ما نذكره (ما فى التذكرة) فان التذكرة حيث لم يرد عطف الخاص على العام؛ 
اضاف قيد «من غير نقص الخ) فصار هكذا «المخرج عن اصل اللزوم خيار من غير نقص و خيار من نقص). 

ولكن لا بد من تقدير شىء اذا اردنا ان يكون عطف الخاص على العام مثل لفظ «السبب» فى المعطوف عليه؛ فتكون عبارة القواعد 
هكذا «لا يخرج من هذا الاصل الا بامرين» ثبوت سبب خيارء او ظهور عيب). 

و الحاصل: ان المصنف لم يجب عن الاشكال الّذى اورده على جامع 
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احدهما ثبوت الخيار لهماء او لاحدهما من غير نقص فى احد العوضين بل للتروى خاصة. 

والثانى ظهور عيب فى احد العوضين. انتهى. 

و حاصل التوجيه على هذا 


المقاصدء و انما ارد صحة نظر جامع المقاصد بكلام التذكرة» حيث ان فى كلام التذكرة لا عطف للخاص على العام قطعاء و لمكان 
زيادة قيد «من غير نقص» فبهذه القرينة يمكن تصحيح كلام المحقق الثانى ان عبارةُ القواعد من عطف الخاص على العام؛ و لو كان 
ذلك العطئف بمعونةُ تقدير شىء «السبب» كما عرفت. 

و كيف كان فيوجه كلام المحقق بما فى التذكرةٌ (من قوله: و انما يخرج عن الاصل) اصالةٌ اللزوم (بامرين). 

(احدهما ثبوت الخيار لهماء او لاحدهما من غير نقص فى احد العوضين) يكون جعل الخيار شرعا كخيار المجلسء او بجعلهما كخيار 
الشرط (بل للتروى) فى المعاملهُ (خاصة) حتى اذا بدا له رأى فى ابطال المعاملهُ تمكن من ابطالها. 

(و الثانى ظهور عيب فى احد العوضين) فالخيار لاجل النقص (انتهى) كلام التذكرة. 

(و حاصل التوجيه) لكلام جامع المقاصد فى قوله انه من عطف الخاص على العام (على هذا) الى ذكرناه من ان قول التذكرةٌ يساعد 
توجيه 
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ان الخروج عن اللزوم لا يكون الا بتزلزل العقد لاجل الخيار. 

و المراد بالخيار فى المعطوف عليه ما كان ثابتا باصل الشرع؛ او بجعل المتعاقدين, لا لاقتضاء نقص فى احد العوضين. 

و بظهور العيب ما كان الخيار لنقص احد العوضين. 
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جامع المقاصد لكلام القواعد (ان الخروج عن) اصالة (اللزوم) فى العقد (لا يكون الا بتزلزل العقد) تزلزلا (لاجل الخيار). 

(و المراد) اى مراد القواعد (بالخيار فى المعطوف عليه) و هو قوله: 

ثبوت خيار» او ظهور عيب (ما كان ثابتا باصل الشرع) كخيار المجلس و الحيوان (او بجعل المتعاقدين) كخيار الشرط (لا) ان الخيار 
(لاقتضاء نقص فى احد العوضين). 

وقد عرفت انه لا بد من تقدير محذوف أيضا حتى يستقيم عطف «ظهورا على «خيار). 

(و) المراد (بظهور العيب) فى المعطوف (ما كان الخيار لنقص احد العوضين). 

فحيث جاء فى التذكرةُ بعبارة توجب تقابل الخيار للعيب» كان ولا بدٌ وان تكون عبارةٌ القواعد بحيث يكون «العيب» من افراد 
«الخيار» لانه لم يأت فى عبارةٌ القواعد تقيد «من غير نقص» فى المعطوف عليه» هذا حاصل ما يقال فى توجيه كلام جامع المقاصد. 
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لكنه مع عدم تمامه تكلف فى عبار القواعد مع انه فى التذكرة ذكر فى الامر الاول الَذى هو الخيار فصولا سبعة» بعدد اسباب الخيار و 
جعل السابع منها خيار العيب» و تكلم فيه كثيرا. 

و مقتضى التوجيه ان يتكلم فى الامر الاول فيما عدا خيار العيب. 


(لكنه مع عدم تمامه) لانكك عرفت لزوم تقدير شىء فى المعطوف عليه و الا لم يستقم عطف الخاص على العام (تكلف فى عبارة 
القواعد). 

اذ توجيه كلام القواعد بما ذكرناه يوجب تقدير بعض الاشياء فيها مثل «ثبوت خيار من غير نقص). 

وهنا اشكال ثالث فى التوجيه المذكورء و هو انه اذا اراد التذكرة جعل العيب مقابلا للخيار كما ذكر فى التوجيه فلما ذا جمع كل 
الخيارات التى منها العيب فى الامر الاول؟ 

والى هذا الاشكال اشار بقوله: (مع انه فى التذكرة ذكر فى الامر الأول الذى هو الخبار فصولا سبعة بعد اسباب الخبار) كالمجلس و 
الحيوان و الشرط و غيرها (و جعل السابع منها خيار العيب» و تكلم فيه كثيرا). 

(و) الحال ان (مقتضى التوجيه) اذى ذكر بان العيب فى قبال الخيار (ان يتكلم فى الامر الاول فيما عدا خيار العيب). 

فتحصل ان فى التوجيه ثلاث اشكالات. 

الاول: ان كلتا عبارة التذكرةٌ و القواعد بحاجة الى تقدير لفظ «السبب». 
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و يمكن توجيه ذلكك بان العيب» سبب مستقل لتزلزل العقد فى مقابل الخيار فان نفس ثبوت الارش بمقتضى العيب- و ان لم يثبت 


خيار الفسخ- 


الثانى: ان عبارةٌ القواعد بحاجة الى تقدير «من غير نقص فى احد العوضين». 

الثالث: ان مقتضى التوجيه عدم ذكر «العيب» فى عبار التذكرةٌ فى الامر الاول؛ مع ان العلامة ذكر «العيب» فى عبارةٌ التذكرة فى الامر 
الاول» هذا تمام الكلام فى توجيه كلام جامع المقاصد لكلام القواعد مع رد التوجيه المذكور. 

(و يمكن توجيه ذلك) اى توجيه ظاهر العطف فى كلام القواعد. 

و حاصل التوجيه (بان) القواعد انما عطف «العيب» على «الخيار» للفرق بينهماء فان الخيار يزلزل كل العقد؛ فان شاء اخذ كله؛ و ان 
شاء تركك كله و العيب يزلزل كل العقد و يزلزل جزئه فان شاء اخذ بكل المعيب فى قبال كل الثمن» و ان شاء تركك كل المعيب اى 
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فسخء و ان شاء اخذ بجزء الثمن اى الارش. 

و هذا الاختيار الثلاثى انما هو فيما اذا لم يسقط حق فسخه. و اما اذا سقط حق فسخه بقى له خيار ثان و هو ان يأخذ جزء الثمن اى 
الارش او يتركك كله. 

ف (العيب» سبب مستقل لتزلزل العقد فى مقابل الخيار) اذ يتزلزل العقد وان لم يكن خيار» كما بيناه فى قولنا: و اما اذا سقط حق 
فسخه الخ (فان نفس ثبوت الارش بمقتضى العيب- و ان لم يثبت خيار الفسخ- 
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موجب لاسترداد جزء من الثمن. 

فالعقد بالنسبة الى جزء من الثمن متزلزل قابل لا بقائه فى ملكك البائع» و اخراجه عنه و يكفى فى تزلزل العقد ملكك اخراج جزء مما 
ملكه البائع بالعقد عن ملكه. 

وان شئت قلت: ان مرجع ذلك الى ملكك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع. 

ونقض مقتضاه 


موجب لاسترداد جزء من الثمن) اى الارش: 

(فالعقد بالنسبة الى جزء من الثمن متزلزل قابل لابقائه فى ملكك البائع) بان يعرض عنه المشترى (و) قابل ل (اخراجه عنه) بان يأخذ 
المشترى الارش (و يكفى فى تزلزل العقد ملك) المشترى- اى قدرته- ل (اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه) «عن» متعلق 
ب «اخراج). 

وانما قال «فالعقد) لبيان ان كلا «الخيار» «و العيب» داخلان فى عنوان قول القواعد رلا يخرج من هذا الاصل). اى اصل اللزوم. 

و الحاصل ان تزلزل كل العقد فى «الخيار) و تزلزل جزئه فى «العيب» كليهما خارج عن اصل اللزوم. 

(و ان شئت قلت: ان مرجع ذلك) اى خيار العيب فى صورة لم يملكك المشترى الفسخ (الى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع 
العوضين من حيث المجموع) لا ملكك فسخ كل العقد. 

(و) ذلك لان للمشترى (نقض مقتضاه) اى مقتضى المجموع من حيث 
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من تملكك كل من مجموع العوضين فى مقابل الآدخر. لكنه مبنى على كون الا-رش جزءا حقيقيا من الثمن» كما عن بعض العامة 
ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده. 


وقد صرح العلامة فى كتبه بانه لا يعتبر فى الارش كونه جزءا من الثمن بل له ابداله لان الارش غرامة 


المجموع. 

و فشر المقتضى بقوله: (من تملكك كل من مجموع العوضين فى مقابل الآخر) فالعقد اقتضى ان كل الثمن صار مقابل كل المثمنء و 
خبار العيب فيما لم يكن خيار الفسخ- يعطى المشترى الحق فى ان يرفع المجموع من حيث المجموع باسترداد بعض الثمن ليكون كل 
المثمن فى قبال بعض الثمن (لكنه) اى هذا التوجيه (مبنى على كون الا-رش جزءا حقيقيا من الثمن) حتى يكون خيار العيب اختيار 
الفسخ فى بعض المعاملة و ان لم يكن له خيار فسخ الكل (كما عن بعض العامة) حيث قالوا ان الارش جزء من الثمن (ليتحقق انفساخ 
العقد بالنسبة إليه) اى بالنسبة الى هذا الجزء المردود- المسمى بالارش- (عند استرداده) اى استرداد هذا الجزء عند اخذ المشترى 
بخيار العيب. 
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(و) لكن هذا المبنى «كون الارش جزءا» غير تام. 

وذلك لانه (قد صرح العلامة فى كتبه بانه لا يعتبر فى الارش) المذى يأخذه المشترى (كونه جزءا من الثمن) بعينه (بل له) اى للبائع 
(ابداله) فيعطى البائع مقدار النقص من غير الثمن (لان الارش غرامة) لا انه 
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و حينئذ فثبوت الآارش لا يوجب تزلزلا فى العقد. 

ثم ان الاصل بالمعنى الرابع انما ينفع مع الشكك فى ثبوت خيار فى خصوص البيع» لان الخيار حق خارجى يحتاج ثبوته الى الدليل. 


بعض الثمن. 

(واحيئة) اى حنين كان الارش غرامة (فثبوت الارش لا يوحت ترلرلا فى العقد): 

اقول: لكن الظاهر عرفا المنزل عليه اطلاقات الشارع ان الا-رش جزء فان الصحيح كان يسوى مائةٌ و المعيب تسعين» و حيث ان 
المشترى اعطى مائهٌ كان له ان يسترد عشرة اما ان للبائع ابداله فلا-نه لا يهم العرف المقرر للعقود عين المال» و لذا لا يعدون من 
الخيانة تبديل الامانة النقدية الى غيرهاء كما هو الشائع عند الصرافين و نحوهم. و انما الخيانة ان لا يرد كل الامانة او بعضهاء و كذا فى 
سائر موارد تبديل النقد كما اذا اعطاه مائةٌ ليوصلها خمسا فانه ان اعطى مائهُ فقد عمل بما امر» و ان لم تكن ما اعطاها عين المائة التى 
اخذهاء و الشارع انما امضى ما هو المتعارف عند العرف. 

(ثم ان الاصل بالمعنى الرابع) المتقدم (انما ينفع) فى خصوص البيع لا فى سائر العقود. 

ف (مع الشكك فى ثبوت خيار فى خصوص البيع) يرجع الى اصالة اللزوم (لا-ن الخيار) المجعول فى البيع (حق خارجى) ليس داخلا 
فى ماهية البيع (يحتاج ثبوته الى الدليل). 
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اما لو شك فى عقد آخر من حيث اللزوم و الجوازء فلا يقتضى ذلك الاصل لزومهء لان مرجع الشكك حينئذ الى الشكك فى الحكم 
الكوعي» 

و اما الاصل بالمعنى الاول» فقد عرفت عدم تماميته. 


و اما بمعنى الاستصحابء فيجرى فى البيع و غيره اذا شكك فى لزومه و جوازه 
[أدلة أصالة اللزوم] 
و اما بمعنى القاعدة فيجرى فى البيع و غيره. 


فاذا شكك فى وجود الخيار تمسكك بالاصل لاثبات عدمه. 

(اما لو شكك فى عقد آخر) كالاجارة مثلا شكا (من حيث اللزوم و الجواز فلا يقتضى ذلك الاصل) بالمعنى الرابع (لزومه). 

وانما لا يقتضى الاصل لزومه (لان مرجع الشكك حينئذ) اى حين لا اصل لزوم فى تلكك المعاملة (الى الشكك فى الحكم الشرعى) و 
انه هل جعل الشارع هذه المعاملة لازمة» أم لا؟ 

نعم يمكن ان يقال: ان كل معاملة كان بناء العرف على لزومهاء يمكن اجراء اصل اللزوم فيها بضميمة ان الشارع أمضاه حيث سكت 
عنها و لم يردعها كما هو مقتضى قوله تعالى (أَوْقُوا بالْعَُودِا و غيره. 
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(و اما الاصل بالمعنى الاول) اى الراجح (فقد عرفت عدم تماميته) فلا كلام فى انه يشمل كل العقود او خصوص عقد البيع. 

(و اما) الاصل (بمعنى الاستصحاب. فيجرى فى البيع و غيره اذا شكك فى لزومه و جوازه) فاذا كانت المعاملة لازمة» ثم شكك فى 
انقلابها جائزة» كان مقتضى الاستصحاب بقائها على اللزوم. 

(و اما بمعنى القاعدةٌ فيجرى فى البيع و غيره). 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١21‏ ص: 77 

لان اكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعم غير البيع. 

وقد اشرنا فى مسأل المعاطات إليها و نذكرها هنا تسهيلا على الطالب. 

فمنها: قوله تعالى: أَوْقُوا ِمالْعقُوده دل على وجوب الوفاء بكل عقد و المراد بالعقد مطلق العهد: كما فسر به فى صحيحة ابن سئان 


المروية فى تفسير على بن ابراهيم. 


و ذلكك (لان اكثر العمومات الداله على هذا المطلب) اى اللزوم (يعم غير الببع) كما يعم نفس البيع أيضا. 

(و قد اشرنا فى مسألة المعاطات إليها) اى الى تلكك العمومات (و نذكرها) اى تلكك العمومات (هنا تسهيلا على الطالب) مع اضافة 
فوائد. 

(فمنها) اى من تلك العمومات الدالة على اللزوم الشاملة لكل المعاملات (قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعُُودِ) فانه (دل على وجوب الوفاء بكل 
عقد) لان «العقود) جمع محلى باللام» و قد ثبت انه يفيد العموم 00 5 

(و المراد 00 عدن كان بين الخالق و المخلوق و لذا قال سبحانه: َاشْكبيرُوا يبتكم الّذِى بايَْتُمْء و قال: مِنَ الّاس مَنْ 
يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَوْضاتٍ الله او كان بين المخلوق و المخلوق مثل المعاملات» و هذا العموم يقتضى لزوم كل عهد الا ما خرجء مثل 
العقود الجائزة و الاحكام المستحبة (كما فسر) العقد (به) اى بالعهد (فى صحيحة ابن سنان المروية فى تفسير على بن ابراهيم). 

لكن لا يخفى ان العهد فى معناه العرفى اعم من وجه من العقدء فاذا عاهد الله ان يفعل كذا لا يسمى عقداء و اذا عقد قلبه على محبة 
فلان 
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او ما يسمى عقدا لغهُ و عرفا. 

والمراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد فى نفسه بحسب الدلالةٌ اللفظية نظير الوفاء بالنذر. 

فاذا دل العقد مثلا على تمليكك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما 


لا يسمى عهداء و اذا تعاقدا على عدم اعتداء احدهما على الآخر سمى عقدا و عهدا. 

و لعل المصنف انما فسره بالعهد لاخراج مثل عقد القلب (او ما يسمى عقدا لغهُ و عرفا) و هذا اصح من الاول. 

ولا يستشكل بانه يستلزم الدور لانه اخذ نفس الشىء فى تعريف نفسه لانه يرد بان العقد لغهُ و عرفا معناه واضحء فتفسر الآية الكريمة 
حيث لا يعلم ان المراد بالعقد فى الآيهُ معنى شرعى غير معناه لَغْهُ و عرفاء او المراد به معناه لغهُ و عرفا هذا كله بالنسبة الى الموضوع 
اى «العقود). 

(و) اما بالنسبة الى الحكم, اى «اوفوا ف (المراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد فى نفسه) من دون نظر الى قرائن خارجية 
تصرف اللفظ عن ظاهره (بحسب الدلالهُ اللفظيهُ) «الجار» متعلق ب «اقتضاه» «فاوفوا بالعقد) (نظير الوفاء بالنذر). 

فكما ان معنى «الوفاء» بالنذر العمل بمقتضى النذر كذلكك فى المقام. 
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(فاذا دل العقد مثلا-) فى عقد البيع (على تمليك العاقد ماله من غيره) «من» للبيان» فلا يقال: ان «التمليكك الى الغير) لا «من الغيرا 
(وجب العمل بما 
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يقتضيه التمليكك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له. 

فاخذه من يده بغير رضاه و التصرف فيه كذلكك نقض لمقتضى ذلك العقد فهو حرام. 

فاذا حرم بإطلاق الآيه جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد و منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاء صاحبه كان 
هذا لازما مساويا للزوم العقدء و عدم انفساخه 


يقتضيه التمليكك من ترتيب آثار ملكي ذلكك الغير له) اى مالكيةٌ الغير للمال. 

(ف) مثلا: ان (اخذه) اى المال (من يده بغير رضاه و التصرف فيه كذلكك) بغير رضاه (نقض لمقتضى ذلكك العقد). 

نعم اذا كان برضاه و لم يكن مما حرمه الشارع لم يكن نقضا. 

وقيد «و لم يكن مما حرمه الشارع)» لاجل انه اذا كان برضاه» لكن كان مما حرمه الشارع لم يجزء فانه و ان لم يكن خلاف مقتضى 
العقد الا انه حرام خارجاء كما اذا رضى بوطى امته و الحال ان المولى المشترى وطثهاء و لم تنقض عدتهاء الى غير ذلكك من الامثلة. 
و كيف كان (ف) الاخذ و التصرف بغير رضاه (هو حرام؛ فاذا حرم ب) سبب (اطلاق الآية) حيث اطلقت التحريم ل (جميع ما يكون 
نقضا لمضمون العقد و منها) اى من تلك الافراد المندرجة تحت «الجميع» (التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاء 
صاحبه) اى الطرف الثانى للعقد (كان هذا) التحريم (لازما مساويا للزوم العقد. و) ل (عدم انفساخه 
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بمجرد فسخ احدهما فيستدل بالحكم التكليفى على الحكم الوضعى اعنى فساد الفسخ من احدهما بغير رضا الآخر. 

و هو معنى اللزوم» بل قد حقق فى الاصول ان لا معنى للحكم الوضعى الا ما انتزع من الحكم التكليفى. 

و مما ذكرنا 


بمجرد فسخ احدههما) «فاوفوا» و هو حكم تكليفى مساو «لفساد الفسخ) و هو حكم وضعى (فيستدل بالحكم التكليفى) اوفوا (على 
الحكم الوضعى اعنى فساد الفسخ من احدهما) البائع او المشترى (بغير رضا الآخر). 

(و) هذا اى فساد الفسخ (هو معنى اللزوم) اذ لا نقصد باللزوم الا ان العقد لا يفسخ (بل قد حقق فى الاصول) كما ذكره المصنف فى 
الرسائل (ان لا معنى للحكم الوضعى الا ما انتزع من الحكم التكليفى). 

فاذا جاز الوطى و وجبت النفقةٌ مثلا كان نكاحا دائما. 

واذا جاز بدون وجوب النفقة كان متعة. 

واذا جاز التصرف فى انسان بمختلف انواع التصرف كان رقا. 

واذا حرمت الصلاهُ فيه و حرم استعماله فى الاكل و الشرب كان نجاسة الى غير ذلكك. 

و هذا المعنى- و هو ان لا يكون حكمان وضعى و تكليفىء بل الاول منتزع من الثانى- هو الُذى يقتضيه الاعتبار» و ان كان المصنف 
ره بنفسه لم يلتزم بذلككء. كما يظهر من بعض ما ذكره فى الفقه. 

(و مما ذكرنا) من معنى: أَوْقُوا ِالْعُقُودِه و انه مستلزم للحكم الوضعى 
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ظهر ضعف ما قيل من ان معنى وجوب الوفاء بالعقد: العمل بما يقتضيه من لزوم و جواز فلا يتم الاستدلال به على اللزوم. 
توضيح الضعف ان اللزوم و الجواز من الاحكام الشرعية للعقد» و ليسا من مقتضيات العقد فى نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع. 


بلزوم العقد (ظهر ضعف ما قيل) و القائل المختلف. و الميرزا القمى فى اجوبة مسائله (من) انه لا دلالة فى الآيهُ على اللزوم؛ ل (ان 
معنى وجوب الوفاء بالعقد: العمل بما يقتضيه) العقد (من لزوم و جواز) لان العقد لازم كالبيع و جائز كالهبة. 

فاذا قال «اوف بها كان معناه التزم بما اقتضاه العقدء فلا دلالة ل «اوفوا» على ان العقد لازم (فلا يتم الاستدلال به) اى بأوفوا (على 
اللزوم) بل اللازم معرفة ان العقد لازم او جائز من الخارج. 

(توضيح الضعف ان) العقد معناه التبادل و ان المثمن دخل فى حوزة المشترىء و ان الثمن دخل فى حوزة البائع - فى البيع مثلا- و 
الآيهُ تقول: اوف بهذا المعنى. 

و (اللزوم و الجواز من الاحكام الشرعية للعقد, و ليسا من مقتضيات العقد فى نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع). 

اذ بعد انتقال كل طرف من المثمن و الثمن قد يكون جائز الفسخ, و قد لا يكون جائز الفسخ. 

و اذا كان معنى العقد «التبادل» فقط و قال «اوفوا» التزم به كان ذلكك مساويا للزوم العقد. 
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نعم هذا المعنى اعنى وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد فى نفسه يصير بدلالة الآيهُ حكما شرعيا للعقد مساويا للزوم. 

و اضعف من ذلكك ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم مع الاعتراف باصل الدلالة 


(نعم هذا المعنى اعنى وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد فى نفسه) «فى نفسه) فى مقابل «ما يلحقه) من جواز و لزوم بحكم الشارع (يصير 
بدلالة الآيهُ)- اوفوا- (حكما شرعيا للعقد مساويا للزوم) كما تقدم بيانه. 

فالعلامة يقول ان معنى الآيهُ «العقد كيف كان- من جواز و لزوم- اوف به) فلا دلاله فى الآيهُ على اللزوم. 

و المصنف يرده بان معنى الآيةُ «العقد اوف به) و ليس فى الآية «كيف كان). 

اذ «الجواز و اللزوم» لاحقان بالعقد لا انهما داخلان فى حقيقته. 

و حيث انهما لاحقان «فاوف» يدل على ان «اللزوم» لاحق بالعقد 

(و اضعف من ذلكك) ما قد يقال: من ان المستفاد من الآية «اللزوم» لكن بتقريب ان «اوفوا» معناه حكم وضعى و حكم تكليفى» و 
حكمه الوضعى هو اللزوم. 

فان (ما) ذكر (نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم). 

وجه الدلالة ما ذكرناه من دلالة الآيهة على الحكم التكليفى» و يتبعه الحكم الوضعى (مع الا-عتراف) اى مع اعتراف هذا القائل غير 
المتفطن (باصل الدلالةٌ) للآية على اللزوم. 
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لبقابعة المتيون. 

و هوان المفهوم من الآيهُ عرفا حكمان, تكليفى و وضعى. 

وقذاعرفت ان لبس الممطاد متها الاحكم واحد تكلنى دارم عكما وضعا. 

و من ذلكك يظهر لكك الوجه فى دلالة قوله تعالى «أحل الله الِْ» على اللزوم فان حليةٌ البيع التى لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات 
المترتب عليه 
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و انما اعترف (لمتابعة المشهور) القائلين بدلالة الآية على اللزوم. 

(و هو) اى ما ذكره اشتباها (ان المفهوم من الآيهُ عرفا حكمان, تكليفى و وضعى). 

(و) وجه ضعف هذا الكلام ما (قد عرفت) من (ان ليس المستفاد منها) اى من الآيهُ (الا حكم واحد تكليفى يستلزم حكما وضعيا). 
اللهم الا ان يكون القائل اراد بدلالة الآيهُ نتيجة الدلالة لا دلالتها على الحكمين فى عرض واحد. . 

(و من ذلكك) اى من وجه الاستدلال بآية «أَوْقُوا بِالْعُُودِه على لزوم العقد مطلقا (يظهر لكك الوجه فى دلالة قوله تعالى «أَحلَّ الله الْبَ» 
على اللزوم). 

فان حلية الببع معناها حلية جميع التصرفات حتى بعد فسخ احدهما و ذلكك مستلزم لكونه لازما (فان حلية البيع التى لا يراد منها الا 
حلية جميع التصرفات المترتب عليه) اى على البيع؛ كالتصرف فيه باللبس و السكنى و 
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- التى منها ما يقع بعد فسخ احد المتبايعين بغير رضاء الآخر- مستلزمه لعدم تأثير ذلكك الفسخ, و كونه لغوا غير مؤثر. 

و منه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية اكل المال بالتجارة عن تراض. 


الهبهُ و الاجارة و الاكل و غيرها فى طول الزمان (- التى منها ما يقع بعد فسخ احد المتبايعين بغير رضا الآخر-). 

لان للحلية عمومين» عموم بالنسبة الى انحاء التصرفء و عموم بالنسبة الى الازمنة التالية لعقد البيع. 

و قوله (مستلزمة) خبر ل «فان حلية البيع» (لعدم تأثير ذلكك الفسخ) الواقع من احدهما (و كونه) اى الفسخ (لغوا غير مؤثر). 

و قوله «التى لا يراد منها؛ هو فى قبال احتمال ان يراد ان «عقد البيع حلال» مقابل ان «عقد الربا حرام» فلا دلاله فيه على حلية التصرف 
بانحاء التصرفء و فى كل زمان بعد العقد لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر. 

لو ل نا بإطلاق حليهُ اكل المال بالتجارة عن تراض) قال: 1 َأكلُوا 
مراكم بَيَكمْ باللاطل إلا أن تَكونَ بَلكارَةَ عَنْ ناض منْكم. 

اقول: بل يمكن الاستدلال بالمستثنى منه أيضاء فان اكل المال بعد الفسخ من احدهما بدون رضى الآخرء اكل للمال بالباطل. 

و ذلكك يستلزم لزوم العقد بالتقريب المتقدم و سيأتى بيانه. 
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فانه يدل على: ان التجاره سبب لحليه التصرف بقول مطلق, حتى بعد فسخ احدهما من دون رضاء الآخر. 

فدلالة الآيات الثلاث على اصالة اللزوم على نهج واحد. 

لكن يمكن ان يقال: 


(فانه يدل على: ان التجارة سبب لحلية التصرف بقول مطلق» حتى بعد فسخ احدهما من دون رضاء الآخر) فاذا حل التصرف بقول 
ا ا سحو اا ل ل و 

(فدلالة الآيات الثلاث) أَوْقُوا بِالْعُقُودِ و أل اللَهُ البيع» و بَلكارَةَ عَنْ ناض (على اصالة اللزوم على نهج واحد) كما عرفت. 

(لكن يمكن ان يقال) باختلا-ف الدلالة بين الآيهُ الا-ولى» و بين الآ-يتين الاخيرتين» فان «الوفاء» فى الآية الاولى معناه الابقاء و عدم 
النقض. فالآيهُ بنفسها تدل على بقاء العقد فى كل الازمان المتأخرة عن العقد. و ذلكك بخلاف الآيتين الاخيرتين. 

فانه بعد الفسخ يشكك فى حلي التصرفء و اذا شكك فى حليته لم يمكن التمسكك ب «احل الله لفرض انه شكك فى الحلية» فهو 
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قبيل الشكك فى «ان زيدا عالم» أم لا» فانه مع هذا الشكك لا يمكن التمسكك ب «اكرم العلماء» فى وجوب اكرامه. 

و عليه «فآيه الحل» لا اطلاق فيهاء بحيث يشمل ما بعد الفسخ- اذا شكك فى ان الفسخ مؤثر أم لا- بل نحتاج لا تمام دلالة الآيهُ الى 
الاستصحاب 
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انه اذا كان المفروض الشكك فى تأثير الفسخ فى رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآ-يتين الا-خيرتين» لم يمكن التمسكك فى رفعه الا 
بالابضكات:ى لوفقم الاطلاق: 

و منها قوله تعالى: و لا تََكلُوا أَمالَكمْ بنك باللاطل» دل على حرمة الاكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا. 


فنقول ان الآيهُ دالة على حلية التصرفات قبل الفسخ, و اذا وقع الفسخ نشكك فى انه بقى الحلء أم لاء فنستصحب بقاء الحل. ا 
ف (انه اذا كان المفروض الشكك فى تأثير الفسخ فى رفع الأآثار الثابتة) تلكك الآثار (ب) سبب (اطلاق الآبتين الاخيرتين) أتخل اللَهُ 
ابيع وا عَنْ ناض (لم يمكن التمسكك فى رفعه) اى فى رفع الشكك (الا بالاستصحاب) لبقاء الآثار (و لا ينفع الاطلاق) لان 
الاطلاق مشكوكك ليله اماه 

(و منها: قوله تعالى: وَل تأعُنُوا أَِاَكُمْ يَتكُع باللاطل) فانه (دل على حرمة الاكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا). 

فان الالفاظ العرفية تحمل كلام الشارع على معانيها العرقية الا اذا كان للشارع زياده او نقيصة فاذا قال الشارع «البيع» كان لا بد و ان 
ويد ونا الترض» يمقضى 8 اذم لا ون وقول إلا لكان تزمره و ينشسى :ادن مداقتر الأنياء قرلا ان كلم النانى على قد 
عقولهم) و لاصالة عدم النقل. 

نعم اذا رأينا ان الشارع قال: ان الربا ليس ببيع» او قال ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١‏ ص: /” 

و موارد ترخيص الشارع ليس من الباطل» فان اكل المارّهُ من ثمرةٌ الاشجار التى تمر بها باطل» لو لا اذن الشارع الكاشف عن عدم 
بطلانه. 

و كذلكك الاخذ بالشفعة و الخيار» فان رخصة الشارع فى الاخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوى الخيار و الشفعة 


«العقد الفلانى بيع» و الحال ان العرف يراه غير بيع» لا بد و ان نطيع ما اصلحه الشارع من زياد او نقيصة. 

(و) لذا كان (موارد ترخيص الشارع ليس من الباطل) و ان رآه العرف باطلا (فان اكل المارّهُ من ثمرة الاشجار التى تمرٌ بها) مما 
يسمى بحق المارّة (باطل) عرفا (لو لا اذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه) فان مولى الموالى قد اذن فيه. 

(و كذلكة الانعلنبالقتعة والخبار) الحيار الذى لآ يراه العر ف هفل خبانالسطلس وخبار السوان: 

واما الخيار الى يراه العرف كالشرط و العيب فقد تطابق العرف و الشرع على انه ليس بباطل (فان رخصة الشارع فى الاخذ بهما 
يكشف عن ثبوت حق لذوى الخيار و الشفعة) قرره الشارع فهو ليس بباطل و ان رآه العرف باطلا. 

هذا كله فى ما هو باطل عرفا ليس بباطل شرعاء و عكسه كذلك اى ما ليس بباطل عرفا لكنه باطل شرعا مثل بيع الخمر و الخنزير و 
لعب القمار و الربا فان الشارع حكم ببطلان هذه العقود و بهذا الحكم الحق بالباطل ما لا يراه العرف باطلا. 
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وما نحن فيه من هذا القبيل» فان اخذ مال الغير و تملكه من دون اذن صاحبه باطل عرفا. 

نعم لو دل الشارع على جوازه كما فى العقود الجائزة بالذات او بالعارض» كشف ذلكك عن حق للفاسخ متعلق بالعين. 
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و فى كلا الموضعين «ما ابطله الشارع و ما حكم بانه ليس باطلا» يلزم اتباع الشارع و تركك المعنى العرفى. 

اما فيما سواهما فالمتبع التحديد العرفى لانه المخاطب. 

(و ما نحن فيه) و هو فسخ احد المتعاقدين من دون رضى الآخر (من هذا القبيل) اى مما يراه العرف باطلا و لم يحكم الشارع بصحته 
(فان اخذ مال الغير و تملكه من دون اذن صاحبه) و من دون رضاه (باطل عرفا) و لو كان ذلكك المال قبل العقد للفاسخ, لان العقد 
قطع هذه العلقهُ قطعا غير قابل للفسخ من طرف واحد. 

(نعم لو دل الشارع على جوازه) اى جواز اخخذ مال الغير (كما فى العقود الجائزة بالذات) كالهبة و ان رآها العرف عقدا لازما (او 
بالعارض) كما فى البيع بالنسبة الى خيارى المجلس و الحيوان و ان رآها العرف عقدا لازما (كشف ذلكك) اى كشف دلالة الشارع 
على جوازه (عن حق للفاسخ متعلق بالعين) يقتضى ذلك الحق امكان استرداده ضمن الشروط المقررة شرعاء مثل ما اذا لم يتتصرف 
الموهوب له فى الهبهُ و مثل ما اذا كان التصرف فى الثلاثهُ فى خيار الحيوان. 
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و مما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: 

لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفسه. 

و منها قوله عليه السلام: الناس مسلطون على اموالهم 


(و مما ذكرنا) فى دلالة آيهُ «لا تأكلوا؛ على اللزوم (يظهر وجه الاستدلال) للزوم العقد (بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا يحل مال 
امرئ مسلم الاعن طيب نفسه) فانه بعد الفسخ من جانب واحد لا طيب لنفس الجانب الآخر- الّذى هو صاحب المال- فلا يحل ماله 
للفاسخ و الشارع لم يبين انه حلال فى المقام- باب العقود- فلا بد من اتباع العرف فى القول بعدم الحلية» فيدل هذا الحديث أيضا 
على اصالة اللزوم. 

ثم ان لفظ «مسلم» فى الحديث من جهة ان المسلم هو الآخذ بكلام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم المتبع لتعاليمه» و الافلا يحل 
مال اى انسان- غير مهدور المال- الا بطيب نفسه. كما دلت عليه الادلةُ الثلاثة» فهو مثل اصل حمل فعل المسلم على الصحيح, مع ان 
الاصل حمل فعل كل احد على الصحيح الا ما خرج بالدليل. 

(و منها قوله عليه السلام: الناس مسلطون على اموالهم) و كلمة «انفسهم» بعد «اموالهم» فى بعض الكتب الفقهية- فى بيان القاعدة- من 
باب الاضطباد» لا اثه مذ كور فئ النض. 

فقد استفيد من قوله تعالى «الَّبِيٌ أل بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) وجود الولاية لااشاة على ققسة: 
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فان مقتضى السلطنة التى امضاها الشارع ان لا يجوز اخذه من يده و تملكه عليه من دون رضاه. 

و لذا استدل المحقق فى الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه بان فائدة الملكك التسلط» و نحوه العلامة فى بعض كتبه. 
و الحاصل ان جواز العقد الراجع الى تسلط الفاسخ على تملكك ما انتقل عنه و صار مالا لغيره» و اخذه منه بغير رضاه 


و كذلكك من ادلة اخرء مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم «الست اولى بكم من انفسكم» و مثل: اصالة حل كل تصرف الا ما خرج 
بالدليل» الى غير ذلكك. 
و كيف كان (فان مقتضى السلطنة التى امضاها الشارع ان لا يجوز اخذه) اى اخذ ماله (من يده. و تملكه) رغما (عليه من دون رضاه) 
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وان كان المال قبل جريان العقد للفاسخ. 

(و لذا) الُذى ذكرنا من دلالة هذا الحديث على اصالةٌ اللزوم (استدل المحقق فى الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه 
بان) المال بعد ان اقرض صار ملكا للمقترض.ء و (فائدة الملكك التسلط) المانع عن استرجاعه (و نحوه) استدل (العلامة فى بعض كتبه) 
و كان اخذه من المحقق. 

(و الحاصل ان جواز العقد) و عدم لزومه (الراجع) صِفهُ «جواز» فان مرجع جواز العقد (الى تسلط الفاسخ على تملكك ما انتقل عنه و 
صار مالا لغيره) لسبب العقد السابق على الفسخ (و اخذه منه بغير رضاه) عطف 
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مناف لهذا العموم. 

و منها قوله صلى الله عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم. 

وقد استدل به على اللزوم غير واحدء منهم المحقق الاردبيلى قدّس سرّه بناء اعلى ان الشرط مطلق الالزام و الالتزام و لو ابتداءً من غير 
ربط بعقد آخرء فان العقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده؛ و يحرم 


على «تملك» (مناف لهذا العموم) اى عموم الناس مسلطون على اموالهم فان المال بعد الانتقال صار ملكا للمنتقل إليه» فلا حق 
للمنتقل عليه فى ارجاع المال الى نفسه. و هذا هو معنى اللزوم. 

(و منها قوله صلى الله عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم) كأنّ الشرط مكان, و المؤمن ساكن هناكك. 

و حيث ان الشرط امر معنوىء فاللازم ان يراد ب «عند» الوفاء بالشرط. و انه امر ايجابى تكليفا و وضعا. 

(و قد استدل به على اللزوم) اى لزوم العقد (غير واحد» منهم المحقق الاردبيلى قدّس سده). 

لكن للاستدلال بهذا الحديث للزوم العقد (بناء على ان الشرط مطلق الالزام) من جانب المشترط (و الالتزام) من جانب المشروط عليه 
(و لو ابتداءً). 

فكل عقد شرط (من غير ربط) فى تحقق مسمى «الشرط» (بعقد آخر) بان يكون الشرط عبار عن الالزام» و الالتزام فى ضمن عقد و 
نحوه (فان العقد على هذا) البناء (شرط فيجب الوقوف عنده» و يحرم 
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التعدى عنه. 

فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم فى: أَوْقُوا الْمُقُودِ لكن لا يبعد منع صدق الشرط فى الالتزامات الابتدائية» بل المتبادر عرفا هو 
الالزام التابع كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظء حتى فى مثل قوله عليه السلام فى دعاء التوبة: و لكك يا رب شرطى ان لا اعود 
فى مكروهكك و عهدى ان اهجر جميع معاصيكك. 


التعدى عنه) حسب قوله صلى الله عليه و آله و سلم «عند شروطهم)». 

(فيدل) هذا الحديث (على اللزوم) لكل عقد (بالتقريب المتقدم فى أَوُْوا بِالُْقُودِ). 

فان العاقد اذا فسخ بدون رضى الطرف الآخرء فقد تخلف عن كونه «عند شرطه» هذا. 

و (لكن لا يبعد منع صدق الشرط فى الالتزامات الابتدائية) التى لا تكون ضمن عقد و نحوه (بل المتبادر عرفا هو الالزام التابع). 

فاذا قال: بينى و بين زيد شرطهء فهم منه وجود شرط فى ضمن عقد حتى اذا فسره بانه «عقد) قال له العرف انه ليس بشرط (كما يشهد 
به) اى بالتبادر (موارد استعمال هذا اللفظ) اى لفظ الشرط (حتى فى مثل قوله) اى السجاد (عليه السلام فى دعاء التوبة: و لكك يا رب 
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شرطى ان لا اعود فى مكروهكك, و عهدى ان اهجر جميع معاصيكك) فانه لا يراد به الشرط الابتدائى- كما ربما يزعم- بل معناه ان الله 
يغفر له بهذا الشرطء و الغفران معاملةُ بين طرفين تطهير من الله يعقبه تطهّر من 
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و قوله عليه السلام فى اول دعاء الندبة: بعد ان شرطت عليهم الزهد فى درجات هذه الدنيا كما لا يخفى على من تأمّلها. 

مع ان كلام بعض اهل اللغهُ على ما ادعيناه من الاختصاص. 

ففى القاموسء الشرط: الزام الشىء و التزامه فى البيع و نحوه. 

العبد. 

(و قوله عليه السلام فى اول دعاء الندبة: بعد ان شرطت عليهم الزهد فى درجات هذه الدنيا) فانه شرط فى ضمن قبولهم و تقريبهم» 
فهم عليهم السلام طلبوا قبول الله لهم, و الله قبل بهذا الشرط (كما لا يخفى على من تأمّلها) اى تأمّل موارد استعمال هذا اللفظ. 

لكن ربما يقال: ان كون الشرط فى ضمن عقد و نحوه لازم الوفاء يدل بالفحوى على ان العقد بنفسه لازم الوفاء» هذا. 

مع ان بعض المحشين اشكل على الشيخ بانه قبل فى مبحثى المعاطات و الشروط ان الشرط مطلق الالتزام» فبين كلاميه ره تدافع. 

و كيف كان فما ذكره هنا اظهر. 

و ما ابعد ما بينه و ما بين كلام المحقق اليزدى فى حاشيته. حيث قال ان هذه الرواية من اقوى الادلة على اللزوم. 

(مع ان كلام بعض اهل اللغة) موافق (على ما ادعيناه من الاختصاص) اى اختصاص لفظ الشرط بما اذا كان فى ضمن عقد و نحوه فلا 
يشمل الالتزام بالبدوى. 

(ففى القاموس الشرط) هو (الزام الشىء و التزامه فى البيع و نحوه). 
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و منها: الاخبار المستفيضة فى ان البيعين بالخيار ما لم يفترقاء و انه اذا افترقا وجب البيع, و انه لا خيار لهما بعد الرضا. 

فهذه جملهٌ من العمومات الدالهُ على لزوم البيع عموماء او خصوصا. 


و على هذا فلا دلالة لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم, على اصالةٌ اللزوم وان استند إليه بعض. 

(و منها) اى من الادلة على اصالة اللزوم فى البيع (الاخبار المستفيضة) الواردة (فى ان البيعين بالخيار ما لم يفترقاء و انه اذا افترقا وجب 
البيع) وجب اى لزمء و منه الوجوب التكليفى» بل و عنه «فاذا وجبت جنوبها؛ اى لزمت بالسقوط على الا-رض قبال حال الحياة» فان 
الحيوان ما دام حيا يتحرك و يمشىء فاذا مات سقط. 

و ذلك فان الاستقراء و المناط دلا على ان اللفظ المشتركك بين معان لا يكون الا اذا كانت بين تلكك المعانى جهةه مشتركة؛ او كانت 
كلها داخلة تحت كلى واحد (و انه لا خيار لهما بعد الرضا). 

فان صريح هذه الروايات انه بعد الافتراق لا خيار. 

و المراد بالرضا هو الافتراق بقرينة الفقرةً السابقة» لا الرضا بالمعاملة حتى يقال: انه يتنافى مع خيار المجلس. 

(فهذه) الادلة التى ذكرناها من الآيات و الروايات (جمله من العمومات الداله على لزوم البيع عموما) بحيث يشمل غير البيع» مثل: 
أَؤْقُوا بالْعُقُودِ (او خصوصا) فلا يشمل الا البيع» مثل احل الله البيع. 
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وقد عرفت ان ذلكك مقتضى الاستصحاب أيضا. 

و ربما يقال: ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين. 
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فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالكك عن العين التى له فيها الرجوع. 
و هذا الاستصحاب حاكم على 


(و قد عرفت ان ذلكك) اللزوم (مقتضى الاستصحاب أيضا). 

فانه اذا شككنا هل ان بالفسخ رجع كل مال الى صاحبه؛ كان اصل بقاء الملكك فى حوزة مالكه محكما و هذا هو اصل بقاء الاثر. 
(و ربما يقال: ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالكك) الاول قبل البيع (عن العين) و عدم انقطاع العلاقة لا ينافى الملكك 
مثل ما اذا وهبء فان الموهوب صار ملكا للموهوب له و مع ذلكك لم تنقطع علاقة الملكك عن الواهب و لذا يتمكن من استرجاعه. 
(فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالكك عن العين التى له فيها) اى فى تلكك العين (الرجوع). 

و انما قيد بقوله «التى» لانه اذا لم يكن له فيها الرجوع فالعلاقة منقطعة بلا اشكال. 

و عليه فاحتمال عدم الانقطاع كاف فى جريان الاستصحاب. 

(و هذا الاستصحاب) اى استصحاب عدم انقطاع العلاقةُ (حاكم على 
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الاستصحاب المتقدم المقتضى للزوم. 

و رد بانه ان اريد بقاء علاقةُ الملك, او علاقة يتفرع على الملك؛ 


الاستصحاب المتقدم المقتضى للزوم). 

فان الشكك فى زوال الاثر بالفسخ- الْمذى هو مجرى استصحاب عدم الزوال- متفرع عن الشكك فى بقاء العلاقة» فاذا استصحب بقاء 
العلاقة لم يكن مجال للشكك فى عدم زوال الاثر كما هو الشأن فى كل استصحابين احدهما سببى و الآخر مسببى. 

(و رد ب) ان استصحاب العلاقةٌ غير تام اطلاقا لعدم تمامي اركان الاستصحاب فيه. 

فان الاستصحاب يحتاج الى يقين سابق» و شكك لاحقء فاذا اريد جريان استصحاب العلاقة» كان لا بد «من يقين سابق بوجود العلاقة» 
و«شكك لاحق فى بقاء العلاقةً). 

فنقول ان اريد من العلاقةٌ السابقهُ «علاقةٌ الملك» فقد زالت قطعاء فلا شكك لاحق. 

وان اريد من العلاقة السابقة «علاقة اعادة العين» «فلا يقين سابق» للقطع بعدم وجودها قبل البيع» لان اعادٌ العين الى الملكك لا تجتمع 
مع الملكك الموجود قبل البيع» و ذلكك لتوقف «الاعادة» على «الخروج عن الملكك» و قبل البيع لا خروج فلا علقةٌ للاعادة. 

و الحاصل (انه ان اريد بقاء علاقة الملكء او علاقةٌ يتفرع على الملك) اذا ملكك الانسان شيئا تفرعت منه علاقات» مثل علاقةٌ المعار 
له حيث يحق 
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فلااريب فى زوالها بزوال الملك. 

وان اريد بها سلطنة اعادهُ العين فى ملكه» فهذه علاقةُ يستحيل اجتماعها مع الملك و انما تحدث بعد زوال الملكك لدلالة دليل. 

فاذا فقد الدليل» فالاصل عدمها. 

وان اريد بها العلاقةُ التى كانت فى مجلس البيع» فانها تستصحب 


له التصرف فى العارية» فان علاقة التصرف فى العارية ليست علاقةٌ ملكك و انما هى علاقةٌ متفرعةُ عن الملكك (فلا ريب فى زوالها 
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بيزوال الملكك) لانه لا ملكك فلا علاقةُ ملك. و لا علاقةُ متفرعةٌ على الملكك. 

(و ان اريد بها) اى بالعلاقةهُ المستصحبة (سلطنة) المالكك السابق (اعادةٌ العين فى ملكه. فهذه) لا حالةٌ سابقة لها لان هذه (علاقة 
يستحيل اجتماعها مع الملك). 

اذ المملوكك ليس خارجا عن الملكك. حتى يعاد الى الملكك (و انما تحدث) هذه العلاقة على فرض حصولها (بعد زوال الملكك). 
وانما تحدث هذه العلاقةُ (لدلالة دليل) اى اذا كان هناكك دليل مثل ما دل على الخيار فانه يزول ملكك ذى الخيار. لكن تحدث علاقة 
امكان اعادته الى الملكك. 

(فاذا فقد الدليل) على حدوث هذه العلاقةٌ (فالاصل عدمها). 

(و) ان قلت: الدليل موجود و هو ما دل على خيار المجلس. 

قلت: (ان اريد بها العلاقةُ التى كانت فى مجلس البيع فانها تستصحب 
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عند الشكك, فيصير الاصل فى البيع بقاء الخيار كما يقال: الاصل فى الهبة بقاء جوازها بعد التصرف فى مقابل من جعلها لازمة 


بالتصرف. 
ففيه مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه فى المجلس» بل مطلقا بناء اعلى ان الواجب هنا الرجوع فى زمان الشكك الى عموم: أَوْقُوا بالْعُقُوده 


عند الشكك» فيصير الاصل فى البيع بقاء الخيار). 

و هذا الاصل مقدم على اصالة اللزوم- اى استصحابه- لما عرفت من ان بين الاصلين السببية و المسببية» فيكون اصل بقاء الخيار فى 
البيع (كما يقال: الاصل فى الهبهُ بقاء جوازها بعد التصرف) فللواهب استرجاعها و ان تصرف الموهوب له فيها (فى مقابل من جعلها) 
اى الهبهُ (لازمة بالتصرف). 

لكن لا يخفى ان التمسكك بالاصل فى الهبهُ اذا لم يكن دليل اجتهادى يدل على اللزوم بالتصرف- كما هو المشهور-. 

(ففيه) جواب «و ان اريد بها'. 

أولا (مع عدم جريانه) اى عدم جريان استصحاب الخيار (فيما لا خيار فيه فى المجلس) كما اذا اوقعا البيع بشرط عدم خيار المجلس 
فانه لآ خيار حينئذ حتى يستصحب. 

و ثانيا: (بل) عدم جريان استصحاب الخيار (مطلقا) و ان كان خيار المجلس موجودا (بناء على) ان خيار المجلس لا يستصحب, ل (ان 
الواجب هنا الرجوع فى زمان الشكك الى عموم: أَوْقُوا بالْعْقَودِ لا الاستصحاب) 
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انه لا يجدى بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق. 

فيبقى ذلكك الاستصحاب سليما عن الحاكم, فتأمل. 


[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه] 


ثم انه يظهر من المختلف فى مسألهُ: ان المسابقة لازمة 
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فانه لا مجال للاصل العملى مع وجود الدليل الاجتهادى مثل عموم «اوفوا» فى المقام. 

و ثالثا: (انه) لا مجال للاستصحاب مع قطع النظر عن الاشكالين السابقين. 

اذ (لا يجدى) تمامية اركان الاستصحاب (بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق) حيث قال عليه السلام: فاذا افترقا وجب البيع. 
(ف) ان سقط استصحاب الخيار (يبقى ذلكك الاستصحاب) اى استصحاب بقاء الأثر- بعد الفسخ- (سليما عن الحاكم) عليه (فتأمل). 
اذ لو فرض وجود الدليل الاجتهادى من عموم او نصٌّ كما ذكر فى الجوابين الثانى و الثالث لم يبق مجال لاستصحاب اللزوم او 
استصحاب الخيار. 

و عليه فالجوابان الثانى و الثالث لا موقع لهماء كما ان الجواب الاول أيضا لا موقع له. 

اذ مورد الكلا-م تعيين الاصل العملى المقتضى للجواز فى البيع لو خلى و نفسه. مع قطع النظر عن الطوارئ التى منها ايقاع البيع بشرط 
عدم الخيار. 

(ثم انه يظهر من) العلامة فى (المختلف فى مسألة: ان المسابقة لازمة 
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او جائزة ان الاصل عدم اللزوم؛ و لم يرده من تأخر عنه, الا بعموم قوله تعالى: أَوْفوا بالعُقود. 

ولم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الاصل. 

نعم هو حسن فى خصوص المسابقةُ و شبهه مما لا يتضمن تمليكا او تسليطا ليكون الاصل بقاء ذلكك الأثر و 


او جائزة» ان الاصل عدم اللزوم). 

وهذا مناف لما ذكرناه من اصالة لزوم العقودء و الحال ان المسابقة عقد (و لم يرده من تأخر عنه» الا بعموم قوله تعالى: أَوْقُوا 
بِالْعْقَودِ). 

مع انكك عرفت ان سائر الاطلاقات بل الاستصحاب أيضا تدل على اللزوم, فاللازم رده بها أيضاء لا بخصوص «وفوا). 

(و) لذا ف (لم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الاصل) الّذى ذكره و ان كان له وجه غير تام هو اصالة الجواز فى كل العقودء بتقريب ان 
اللزوم صفهُ اضافية» فاذا لم نعلم بها كان الاصل عدمهاء كما اذا علمنا اصل جواز شىء و لم نعلم وجوبه؛ فان الاصل يقتضى عدم 
الوجوب. 

لكن هذا الاصل غير صحيح فى العقود, لما عرفت من اصالةٌ اللزوم فى كل عقد. 

(نعم هو) اى اصل الجواز (حسن فى خصوص المسابقة و شبهه) كالمزارعة, و الجعالة على زرع ارض مباحة؛ او تحصيل ضالهُ و ما 
اشبه (مما لا يتضمن تمليكا او تسليطا) فانه اذا لم يكن تمليكك كما فى البيع و لا تسليط كما فى الاجارة فلا أثر فى الخارج (ليكون 
الاصل بقاء ذلكك الأثر و 
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[إذا شك فى عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز] 


ثم ان ما ذكرنا من العمومات المثبتة لاصالة اللزوم؛ انما هو فى الشكك فى حكم الشارع باللزوم. 
و يجرى أيضا فى ما اذا شكك فى عقد خارجى انه من مصاديق العقد اللازم او الجائز 
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عدم زواله بدون رضاء الطرفين). 

و حيث لا أثر» فالاصل عدم اللزوم. 

نعم بعد مجىء: أَؤْقُوا بِالْحُقَودٍ و شبهه يرتفع الاصلء فلا يريد المصئف ان يقول: انه الآن لا لزوم للعقود لكن يريد بيان الاصل مع قطع 
النظر عن الدليل. 

و مع ذلكك يرد عليه ان كل عقد لا بد وان يؤثراثرا وان لم يكن تسليطا و لا تمليكاء و اذا كان هناك اثر» فالاصل بقاء الاثر. و عدم 
ارتفاعه بفسخ احدهما بدون رضاء الآخر. 

و عليه فلا فرق فى جميع العقود بان الاصل فيها اللزوم. 

(ثم ان ما ذكرنا من العمومات المثبتة لاصالة اللزوم» انما هو فى الشكك فى حكم الشارع باللزوم). 

كما اذا لم نعلم هل ان البيع لازم أم لا- مثلا-. 

(و يجرى) اصل اللزوم (أيضا فى ما اذا شكك فى عقّد خارجى انه من مصاديق العقد اللازم او الجائز). 

كما اذا شكك فى انه هل وهب المال لزيد حتى يكون له ارجاعه او انه 
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بناء على ان المرجع فى الفرد المردّد بين عنوانى العام و المخصص الى العموم. 

واما بناء على خلاف ذلككء فالواجب الرجوع عند الشكك فى اللزوم الى الاصلء بمعنى استصحاب الأثر» وعدم زواله بمجرد فسخ 
احد المتعاقدين 


باعه منه» اوشكك فى انه هل زيد الموهوب له رحمه حتى لا يكون له ارجاع المالء او انه ليس برحمه حتى يكون له ارجاعه منه» فان 
الاصل فى كل هذه المقامات اللزوم (بناء على ان المرجع فى المردّد بين عنوانى العام و المخصص الى العموم) اى بناء على جواز 
التمسكك بالعام فى الشبهةٌ المصداقية. 

فان: «كل عقد الاصل فيه اللزوم)» عام و «الهبه الى غير ذى الرحم الاصل فيه الجواز؛ مخصص لذلك العام؛ فاذا كانت شبهةٌ فى فرد 
هل انه من العام او من المخصص بتمسكك فيه بالعام» لانه علم دخوله فى العام و شكك فى خروجه- بالتخصيص- من العام. 

(و اما بناء على خلاف ذلك) كما هو المحقق. و انه لا يتمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية (فالواجب الرجوع عند الشكك فى اللزوم 
الى الاصل بمعنى استصحاب الأثرء و عدم زواله بمجرد فسخ احد المتعاقدين). 

لان الاثر ثبت ولا نعلم زواله. فالاصل بقائه. 

و هذا غير اصالة اللزوم المستفادة من الكتاب و السنةُ- كما تقدم-. 

نعم هو الاستصحاب الّذى ذكرناه سابقا بقولنا فى المتن «و قد عرفت ان ذلكك مقتضى الاستصحاب أيضاا 
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الااان يكون هنا اصل موضوعى يثبت العقد الجائز. 

كما اذا شكك فى ان الواقع هبه او صدقة؛ فان الاصل عدم قصد القربة» فيحكم بالهبة الجائزة. 


(الا ان يكون هنا اصل موضوعى يثبت العقد الجائز) او اللازم. 
فانه لا تصل النوبةٌ حينئذ الى الاصل الحكمى الْذى هو استصحاب الأثرء و ان كان الاصل الحكمى مطابقا للاصل الموضوعى فى افادةٌ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/0 من /اللإبلز 


اللزوم 

(كما اذا شكك فى ان الواقع هبه او صدقة» فان الاصل عدم قصد القربة فيحكم بالهبةُ الجائزة). 

فان الهبه له رجوع فيها- اذا لم تكن من اقسام الهبهُ اللازمة» كالهبة بذى الرحم- و الصدقة لا رجوع فيها فانه ما كان لله لا رجعة فيه. 
لكن كون الفارق بين الامرين قصد القربة» مشكلء بل الظاهر ان الفارق» العنوان المقصود عند العطاء. 

فاذا قصد الهبهُ كانت هبةٌ» وان قصد القربة. 

و لذا قالوا ان الهبهُ اذا كانت بقصد القربة لم يكن له رجوع فيها. 

و كيف كان فمثال آخر لوجود الاصل الموضوعى انه لو شكك فى ان من اعطاه الهبهٌ هل هو رحمه أم لا. 

فان اصاله عدم كونه رحما- كما قرّر فى مسأل اصالة عدم القرشية فى المرأةً المشكوكك حيضها- حاكم على استصحاب الاثر. 
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لكن الاستصحاب المذكور انما ينفع فى اثبات صفة اللزوم. 

واما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم كما اذا اريد تعيين البيع عند الشكك فيه و فى الهبهُ فلا. 

بل يرجع فى اثر كل عقد الى ما بقتضيه الاصل بالنسبة إليه. 

فاذا شكك فى اشتغال الذمةٌ بالعوض» حكم بالبراءة التى هى من آثار 


(لكن) لا يخفى ان (الاستصحاب المذكور) اى استصحاب الأثر (انما ينفع فى اثبات صفةُ اللزوم) فيجعل العقد لازما. 

(و اما تعيين العقد اللازم) بان يقول: الاستصحاب انه صدقة لا هبه فى المثال المتقدم- (حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم كما 
اذا اريد) التخلص من نذر كان نذره «بان يتصدق» فيعين بالاستصحاب ان ما اعطاه صدقهٌ فبرئت ذمته مثلا. 

و كمااذا شكك فى ان المعاملهُ التى حدثت بينه و بين زيدء هل انها كانت بيعا او هبه فاستصحب الاثر و اريد بهذا الاستصحاب 
(تعيين البيع عند الشكك فيه» و فى الهبهُ فلا-) يمكن ذلكك لامن الاصل لا يثبت كما قرر فى الاصول (بل يرجع فى اثر كل عقد) من 
العقود المشكوكةُ شكافى ان ما عقده هل هو هذا او ذاكك (الى ما يقتضيه الاصل بالنسبةٌ إليه) اى بالنسبة الى ذلكك العقد. 

دف مثال الشكك بين البيع و الهبه اذا شكك فى اللزوم اجرى اصالة اللزوم الى هو من آثار البيع» و (اذا شكك فى اشتغال الذمة 
بالعوض) من جهة احتمال كونه بيعا (حكم بالبراءة التى هى من آثار 
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الهبة. 

و اذا شكك فى الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان لعموم: على اليد ان كان هو المستند فى الضمان بالعقود الفاسدة. 


الفية): 

ولا منافات اذ قد حقق فى الا-صول انه يمكن التفكيكك فى آثار الا-صول فاذا شكك فى ان الماء اذى توضأ به هل كان طاهرا او 
نجسا- و لم يكن اصل موضوعى يعين احدهما- فيده طاهرة» لاصالة الطهارة» و هو محدث لاصالةٌ الحدث. فانه لا تنافى فى مقام 
الظاهر بين الاصلين» و ان كانت منافات بينهما فى الواقع» و انه ان كان الماء نجسا فيده نجس و هو محدث, و ان كان الماء طاهرا فيده 
طاهرة» و هو متوضثا. 

(و اذا شكك فى الضمان) فى ما اذا دار العقد بين الهبهُ و بين البيع (مع فساد العقد) حيث تجرى قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده» (حكم بالضمان لعموم: على اليد) ما اخذت, فان عمومه شامل للمقام. 
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لانه اذا كانت المعاملة صحيحة كانت تقتضى الضمانء لعموم على اليدء فكذلك اذا كانت المعاملة فاسدةٌ (ان كان هو) اى عموم: 
على اليد (المستند فى الضمان بالعقود الفاسدة). 

لان مع هذا العموم لا يبقَى مجال لاصل البراءة» اذ لا مجال للاصل العملى مع وجود الدليل الاجتهادى. 
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وان كان المستند دخوله فى ضمان العين او قلنا بان خروج الهبة من ذلك العموم مانع عن الرجوع إليه فيما احتمل كونه مصداقا لهاء 
كان الاصل البراءة أيضا. 


(و ان كان المستند) فى الضمان بالعقود الفاسدة (دخوله) اى الانسان الُذى عامل دخل (فى ضمان العين). 

وقد تقدم فى باب «ما يضمن بصحيحه ان الانسان لو دخل فى الضمان كان ضامناء فالاصل البراءة «جواب و ان كان المستند). 

و انما كان مجرى البراءة على هذا التقدير لانه لا يعلم انه دخل فى المعاملة بالضمان اذا المعاملة لو كانت هبهُ فاخذها لم يدخل فيها 
بالضمان (او) كان المستند هو «ما ذكرناه أولا: اى عموم على اليد) لكن (قلنا بان خروج الهبهُ من ذلك العموم) اى عموم: على اليد 
(مانع عن الرجوع إليه) اى الى عموم: على اليد (فيما احتمل كونه مصداقا لها) اى للهبة. 

اذ بعد خروج الهبهُ عن عموم: على اليد» اذا شكك فى فرد انه هبه خارجة عن العموم او معاملة داخلة فى العموم لا يمكن التمسكك 
بالعموم لاجل اثبات الضمان لانه من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية (كان الاصل البراءة أيضا). 

كما كان الاصل البراءة فى الصورة السابقة» حيث قلنا «حكم بالبراءة» 

و الحاصل: انه اذا كان العققد فاسداء و تردد فى انه هل كان بيعا او هبة. 
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فان كان مستند الضمان فى العقود الفاسدة على اليد ففيه احتمالان. 

الاول: الضمان لعموم: على اليد. 

الثانى: البراءة» لانه لا يمكن التمسكك بالعموم حيث ان الهبة خارجة عن عموم: على اليد. 

فاذا تمسكنا بالعموم مع احتمال ان العقد هبة» كان من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

و ذلك لا يجوز فليس المرجع حينئذ العمومء بل البراءة اذ لما فقد الدليل الاجتهادى كان المرجع: الاصل العملى. 

وان كان مستند الضمان فى العقود الفاسدة ان الشخص دخل فى العقد بانيا على ضمان العين» فالمرجع البراءة» للاصل بعد ان لم 
يكن دليل على انه ضامن بهذا البناءء» اذ البناء لا يجعل الانسان ضامناء اذا لم يكن دليل شرعى على الضمان. 
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القول فى اقسام الخيار 
اشارةٌ 


و هى كثيرة» الا ان اكثرها متفرقة و المجتمع فيها فى كل كتاب سبعة» و قد انهاها بعضهم الى ازيد من ذلكك حتى ان المذكور فى 
اللمعةُ مجتمعا أربعة عشرء مع عدم ذكره لبعضها. 
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و نحن نقتفى اثر المقتصر على السبعهُ كالمحقق و العلامة قدس سرهماء لان ما عداها لا يستحق عنوانا مستقلاء اذ ليس له احكام مغاير 


لسائر انواع الخيار فنقول و بالله التوفيق 


(القول فى اقسام الخيار» و هى كثيرة الا ان اكثرها متفرقة) فى كتب الفقهاء حيث ذكرت بمناسبة المسائل المتفرقة فى مختلف ابواب 
المعاملا.ت (و المجتمع فيها) اى فى باب الخيارات (فى كل كتاب) فقهى (سبعة و قد انهاها بعضهم الى ازيد من ذلكك حتى ان 
المذكور فى اللمعة) و شرحه (مجتمعا) فى باب الخيارات (أربعة عشر» مع عدم ذكره لبعضها) أيضا فهى فى نفس الامر اكثر من أربعة 
(و نحن نقتفى اثر المقتصر على السبعة» كالمحقق) فى غير الشرائع اذ فيه اقتصر على خمسة (و العلامة قدس سرهما). 

و انما نتبع هؤلاء (لان ما عداها) اى ما عدا السبعة (لا يستحق عنوانا مستقلا) فنذكرها فى ضمن هذه السبعة (اذ ليس له احكام مغاير 
لسائر انواع الخيار) فهى تبع للمذكور منها فى الاحكام؛ و ان كان لها اسامى اخر (فنقول و بالله التوفيق) و هو المستعان. 
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الأول: فى خيار المجلس 
اشارة 


فالمراد بالمجلسء مطلق مكان المتبايعين حين البيع. 
و انما عثر بفرده الغالب. 
و أضافة الشار إل لالخصاضى وازتفاعه بانقضاتقه الى هر الاقتراق 


(الا-ول: فى خيار المجلس.ء فالمراد بالمجلسء مطلق مكان المتبايعين حين البيع) و ان لم يكن مجلس اصطلاحاء كما اذا عاملا و هما 
يمشيان. 
و الظاهر انه يشمل و لو كان احدهما بعيدا عن الآخرء كما اذا عاملا بواسطةٌ التلفون او اللاسلكى. 
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و ذلك لاطلاق الادلة» و الانصراف الى المتعارف فى زمن الروايات غير مهم بعد ان كان انصرافا بدوياء و مثله لا يمنع الاطلاق» و لو 
فرض منع الاطلاق» فلا اشكال فى وجود المناط. 

(و) كيف كان ف (انما عتبر) بالمجلسء مع انه يشمل كل مكان و ان لم يكن مجلسا من باب التعبير (بفرده الغالب). 

(و) لا يخفى ان (اضافةٌ الخيار إليه) حيث قيل «خيار المجلس» من جهةٌ انه يكفى فى الاضافة» او فى مناسبةٌ كما قيل «كوكب الخرقاء» 
(لاختصاصه) اى الخيار بكون المتعاقدين فى المجلس (و ارتفاعه) اى الخيار (بانقضائه) اى ذهاب المجلس الَذى وقع فيه العقد. 
فالانقضاء (الُذى هو) عبارة عن (الافتراق) هو ان يبتعد احدهما عن 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً //؟1 من /اللاإبلز 


إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج١١:‏ ص: 8٠‏ 

ولا خلاف بين الامامية فى ثبوت هذا الخيار» و النصوص به مستفيضة. 

و الموثق الحاكى لقول على عليه السلام: اذا صفق الرجل على البيع فقد وجبء مطروح, او مأوّل. 
و لافرق بين اقسام البيع و انواع المبيع. 

نعم سيجىء استثناء اشخاص المبيع كالمنعتق على المشترى. 


الآخر (و لا خلاف بين الامامية فى ثبوت هذا الخيار) فى الجمله (و النصوص به مستفيضة) فوق الآحادء و دون التواتر. 

(و) اما (الموثق الحاكى لقول على عليه السلام: اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب) مما ظاهره انه لا خيار» فهو (مطروح) لانه لا 
يقاوم المستفيضة (او مأوّل) اى ثبت البيع» مقابل انه «بالقول و نحوه قبل الصفق» لا بيع» لا ان المراد به وجوب البيع و عدم الخيار. 

(و لا فرق) فى ثبوت هذا الخيار (بين اقسام البيع) من النقدء و النسيئة» و السلف (و انواع المبيع) من بيع الحيوان و غيره الى غير ذلكك 
من الاقسام. 

(نعم سيجىء استثناء بعض اشخاص المبيع) فانه لا خيار فيها (كالمنعتق على المشترى) فاذا اشترى الانسان اباه مثلا انعتق فورا فليس له 
خيار المجلسء و كذلك المنعتق على البائع اذا جعل الأب- مثلا- ثمنا. 

وقد اشرنا فى اوّل المبحث الى هذا الاستثناء» بقولنا «فى الجملة). 
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و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاقه يحصل برسم مسائل. 


[مسائل فى خيار المجلس] 
مسألة: لا اشكال فى ثبوته للمتبايعين» اذا كانا اصيلين» 


ولافى فوا كلو فى اللحجلة وهل لات الما مطزقا خلوت. 
قال فى التذكرة: لو اشترى الوكيلء او باع او تعاقدا لوكيلان تعلق الخيار بهما و بالموكلين» مع حضورهما فى المجلس. 
و الا فبالوكيلين» فلو مات الوكيل فى المجلس و الموكل غائب انتقل الخيار إليه. 


(و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل) و الله الموفق. 

(مسألة: لا-اشكال فى ثبوته) اى خيار المجلس (للمتبايعين» اذا كانا اصيلين) كما اذا كانا مالكين (و لا فى ثبوته لل وكيلين) و الوليين 
(فى الجملٌ) كما سيأتى وجه كونه فى الجملة (و هل يثبت لهما مطلقا) فيه (خلاف). 

(قال) العلامة (فى التذكرة: لو اشترى الوكيلء او باع؛ او تعاقد الوكيلان) بان كان كلا طرفى العقد وكيلا (تعلق الخيار بهما) لانهما 
«البيعان» فيشملهما قوله عليه السلام «البيعان بالخيار» (و بالموكلين مع حضورهما فى المجلس) لانهما المالكان» و قد جعل الخيار 
لبسلحنييا 

(و الا) يكون الموكلان حاضرين فى المجلس (ف) الخيار يتعلق (بالوكيلين) فقط (فلو) كان الموكل غائبا حال البيع» و (مات الوكيل 
فى المجلس و الموكل غائب) بعد (انتقل الخيار إليه) اى الى الموكل الغائب 
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لان ملكه اقوى من ملكك الوارث. 

و للشافعية قولان» احدهما انه يتعلق بالموكل و الآخر انه يتعلق بالوكيل» انتهى. 
اقول: و الاولى ان يقال: 


اما اذا حضر الموكل بعد البيع و قبل موت الوكيلء فكون الخيار للموكل اظهر (لاسن ملكه) اى الموكل الغائب (اقوى من ملكك 
الوارث). 

و قد ثبت انه اذا مات البائع المورث انتقل الخيار الى وارثه- كما سيأتى الكلام فيه- و ذلكك يدل بالفحوى الى انتقاله الى المالكك اذا 
مات الوكيل. 

(و للشافعية قولا-ن) فى مسألة بيع الوكيل و الموكل غائب (احدهما انه) اى الخيار (يتعلق بالموكل) لانه المالكك (و الآخر انه يتعلق 
بال وكيل) لانه البائع (انتهى) كلام التذكرة. 

(اقول: و الاولى) و الاقرب الى الواقع. 

و المراد القرب لا-ان الطرف الآ-خر أيضا قريب من الواقع (ان يقال) بالتفصيل بين الوكيل فى مجرد اجراء العقد فلا خيار له و بين 
الوكيل المفوض فله الخيار. 

اما خيار الوكيل المفوضء فلانه بيع» فيشمله الدليل. 

و اما عدم خيار الوكيل فى اجزاء العقد فلامور أربعة. 

الاول: ان ذيل الخيار منصرف عن مثل هذا الوكيل. 

الثانى: ان ظاهر قوله «بالخيار» انه سلطنة ارجاع ما خرج عن 
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ان الوكيل ان كان وكيلا- فى مجرد اجراء العقد, فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقا لجماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان لان 
المتبادر من النص غيرهما و ان عممناه لبعض افراد الوكيل و لم نقل بما قيل تبعا لجامع المقاصد بانصرافه بحكم الغلبة الى خصوص 
العاقد المالكك 


ملكه الى ملكه؛ و الوكيل لم يخرج شىء عن ملكه. 

الثالث: ان سياق خيار الحيوان و خيار المجلس واحد فقد ذكرا معاافى بعض الروايات. 

و حيث ان خيار الحيوان ليس للوكيل فيه اجراء الصيغة» كذلكك ليس له خيار المجلس بدليل وحدة السياق. 

الرابع: ما سيأتى من «الحكمة» ف (ان الوكيل ان كان وكيلا فى مجرد اجراء العقد, فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما) اى للوكيلين او 
للوكيل» لما ذكر و للاصيلء لانه ليبس بحاضر فى مجلس العقدء فلا يشمله الدليل (وفاقا لجماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان). 
وذلك لوجوه ثلاثة. 

الاول: (لا-ن المتبادر من النص غيرهما) فالاصل عدم الخيار لهما (و ان عممناه) اى النص (لبعض افراد الوكيل) كالوكيل المستقل- 
كما سيأتى- «و ان» وصلية (و لم نقل بما قيل تبعا لجامع المقاصد بانصرافه) اى النص (بحكم الغلبة) حيث ان الغالب مباشرة المالكين 
للعقد فذلك سبب لانصراف النص (الى خصوص العاقد المالكك) حتى ان النص لا يشمل الوكيل المستقل أيضا. 
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مضافا الى ان مفاد ادله الخيار اثبات حق و سلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل الى الآخرء بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه. 
فلا يثبت بها هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه فى الخارج. 
الا ترى انه لو شكك المشترى فى كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة او يجب صرفه لنفقة» او 


وقوله «و لم نقل» عطف على «و ان عممناه). 

الثانى: (مضافا الى ان مفاد ادلهُ الخيار اثبات حق و سلطنة لكل من المتعاقدين) فله سلطة (على ما انتقل الى الآخر) بحيث يتمكن من 
استرداده (بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه) فان البائع مسلط على رد العين الى ملكه بعد وضوح انه مسلط على الثمن الَذى هو 
الآن فى ملكه. 

(فلا يشت بها) اى بادلة الخيار (هذا التسلط) على الاسترداد (لو لم يكن) التسلط على ما انتقل إليه (مفروغا عنه فى الخارج). 

و الحاصل ان تسلط الشخص على الاسترداد فرع تسلطه على رد ما فى يده او الوكيل فى مجرد اجراء العقد لا سلطةٌ له على رد ما 
انتقل الى موكله. فلا سلطهُ له على استرداد ما خرج عن ملكك موكله. 

(الا ترى) مثال لبيان انه اذا لم يكن للوكيل البائع سلطة على رد ما فى يده لم يكن له استرداد ما خرج منه (انه لو شكك المشترى فى 
كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة) لتردد العبد بين كونه أبا للمشترى» و بين كونه اجنبيا عنه (او) شكك فى انه هل (يجب صرفه) اى ما 
اشتراه (لنفقةٌ او) هل 
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اعتاقه لنذر» فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه لادلة الخبار بزعم اثباتها للخيار المستلزم لجواز رده على البائع و عدم وجوب عتقه. 

هذا مضافا الى ملاحظة بعض اخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه و بين خيار الحيوان الى لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل فى 
اجراء الصيغة 


يجب (اعتاقه لنذر) و نحو النذر (فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه) اى بعدم وجوب العتق و الصرف مستندا فى الحكم بعدم الوجوب 
(لادلة الخيار) فيقول انه ليس بواجب (بزعم اثباتها) اى الادلة (للخيار المستلزم لجواز رده على البائع» و عدم وجوب عتقه). 

فكما ان الخيار فى المثال لا يكون دليلا على عدم وجوب العتق كذ لكك دليل الخيار لا يكون مستندا لجواز رد الوكيل. 

و وجه الجامع بين ما نحن فيه و المثال ان فى كليهما يشكك فى انه هل له رده أم ليس له رده. 

و كماان دليل الخيار لا يقول فى المثال رد العبد» كذلكك دليل الخيار لا يقول فى ما نحن فيه ايها الوكيل رد ما انتقل الى موكلك. و 
اذا لم يقدرا على الردٌ لم يقدرا على استرداد ما فى يد الطرف الآخر. 

(هذا) تمام الكلام فى الوجه الثانى. 

الثالث: (مضافا الى ملاحظهٌ بعض اخبار هذا الخيار) اى خيار المجلس (المقرون فيه) اى فى ذلكك الخبر (بينه) اى بين خيار المجلس 
(و بين خيار الحيوان الى لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته) اى ثبوت خيار الحيوان (للوكيل فى اجراء الصيغة) فان خيار الحيوان جعل 
لحكمة 
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فان المقام وان لم يكن من تعارض المطلق و المقيد, الا ان سياق الجميع يشهد باتحاد المراد من لفظ المتبايعين مع ان ملاحظة حكمة 
الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذ كور 
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انه اذا لم يرده المشترى تمكن من رده و اى علاقة لهذا بالوكيل فى اجراء العقد. 

(ف) ان قلت: جمع الخيارين فى صحيحة ابن مسلم حيث قال عليه السلام «المتبايعان بالخيارء ثلاثة ايام فى الحيوان» و فيما سوى 
ذلكك من بيع حتى يفترقا» لا يدل على وحده حكمهماء لانه لو سلم ان الصحيحة- بقرينة السياق- دلت على ان خيار المجلس للموكل 
فقط. لكن مطلقات خيار المجلس الشاملهٌ للوكيل أيضا على حالهاء و تلكك المطلقات لا تقيد بهذه الصحيحة. 

قلت: (ان المقام و ان لم يكن من تعارض المطلق و المقيد) الى يحمل فيه المطلق على المقيد (الا-ان سياق الجميع) الصحيحة 
المقيدة- حسب التقارن بين الخيارين- و سائر اخبار خيار المجلس المطلقةٌ الشاملة للوكيل أيضا (يشهد باتحاد المراد من لفظ 
المتبايعين) سواء كان هذا اللفظ فى الصحيحةٌ او فى سائر الاخبار. 

و حيث ان المراد بهذا اللفظ فى الصحيحةٌ خصوص المالكك. لا بد و ان يراد به فى سائر الروايات خصوص المالكك أيضا. 

الرابع: (مع ان ملاحظة حكمة الخيار) و هى تلالفى ندم المالكك (تبعد ثبوته) اى ثبوت الخيار (للوكيل المذكور) لانه لا علاقة له 
بالباملة 
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مضافا الى ادلهُ سائر الخيارات فان القول بثبوتها الموقع الصبغة لا ينبغى من الفقيه. 

و الظاهر عدم دخوله فى اطلاءق العبارة المتقدمة عن التذكرة» فان الظاهر من قوله: اشترى الوكيلء او باع» تصرف الوكيل بالبيع و 
الشراء لا مجرد ايقاع 


حتى يندم و هذه قرينة عقلية لعدم اطلاق ادله الخيار للوكيل فى العقد (مضافا الى) امكان ان يقول: ان (ادله سائر الخيارات) كالغبن و 
العيب و ما اشبه, لا تعم الوكيل فى اجراء العقد (فان القول بثبوتها) اى ثبوت تلكك الخيارات (لموقع الصيغة) اى الوكيل فى الايقاع 
فقط (لا ينبغى من الفقيه). 

اذاى علاقة بين من جاء به المالكك ليقول «بعت» او «اشتريت» و بين كون المبيع معيبا او مغبونا فيه فكذلكك دليل خيار المجلس 
لوحدة الملاكك فى الجميع. 

اقول: لا يخفى ان اكثر استدلالات المصنف قابلة للمناقشة» الا-ان بناء الشرح على توضيح مقاصد الكتاب يمنع عن ذكرهاء فعلى 
الطالب الرجوع الى الحواشى العلمية. 

(و الظاهر عدم دخوله) اى دخول الوكيل فى مجرد الصيغة (فى اطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة) التى ذكر فيها ان الوكيل له حق 
الاخذ بالخبار (فان الظاهر من قوله: اشترى الوكيلء او باع) او ما اشبه هذه العبارة (تصرف الوكيل بالبيع و الشراء) تصرفا مستقلا (لا 
مجرد ايقاع 
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الصيغةٌ. 

و من جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق. 

واضعف منه تعميم الحكم لصورةٌ منع الموكل من الفسخ بزعم ان الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد, فلا يبطل بمنع 
العو كا 


الصيغةٌ). 
فالعلامة لا يقول بان وكيل اجراء الصيغهُ له خيار المجلس و ان عرف ذلكك من اطلاق عبارته. 
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(و من جميع ذلكث) الُذى ذكرناه من الوجوه الاربعة (يظهر ضعف القول بثبوته) اى ثبوت خيار المجلس (للوكيلين المذكورين) الذين 
هما وكيلان فى اجراء العقد فقط (كما هو) الثبوت (ظاهر الحدائق). 

(و اضعف منه تعميم الحكم) و ان الخيار ثابت للوكيل (لصورة منع الموكل من الفسخ). 

اما وجه التعميم فهو ما ذكره بقوله (بزعم ان الخيار حقى ثابت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد» فلا يبطل) ما جعله الشارع له (بمنع الموكل). 
و اما وجه الضعف: فلانه وضع هذا الحق لمصلحة المالك» فكونه لغيره فى حال انه خلاف مصلحة المالك؛ خارجا عن حكمة جعل 
هذا الخيار. 

ولا يخفى ما فى هذا الكلام من المناقشة» اذ على تقدير وجود الاطلاق لا يقاومه مثل هذا الوجه الاستحسانى. 
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و على المختار فهل يثبت للموكلين؛ فيه اشكال من ان الظاهر من: 

اليتعيين فى النصٌّ المتعاقد ان فلا يعم الموكلين. 

و ذكروا انه لو حلف على عدم البيع» لم يحنث ببيع وكيله» و من ان الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين. 

و نسبة الفعل إليهما شائعة. 


(و على المختار) من عدم خيار الوكيل فى مجرد العقد (فهل يثبت) الخيار (للموكلين) أم لا؟ (فيه اشكال) و احتمالان. 

اما وجه العدم (من ان الظاهر من: البيعين فى النصّ) حيث قال عليه السلام: البيعان بالخيار (المتعاقدان» فلا يعم الموكلين) فلا خيار 
لهما. 

(و) يؤيد ذلك ما (ذكروا انه لو حلف على عدم البيع» لم يحنث ببيع وكيله) فانه يدل على ان البيع حقيقةُ فى اجراء الصيغة» لكن فيه 
لزوم التفصيلء و ان الحلف قد يكون متعلقا باجراء الصيغة؛ و قد يكون متعلقا بالاخراج عن الملك, و قد يكون متعلقا بالاعم, و اذا 
كان المتعلق مهملا من القصد لا بد من ملاحظةٌ انه الى اى شىء ينصرف عزما كما حققناه فى بعض كتب الفقه. 

(و) اما وجه ثبوت الخيار للموكلين (من ان الوكيلين فيما نحن فيه) فيما اذا كانا وكيلين فى مجرد اجراء الصيغة (كالآلة للمالكين) 
فالبيعان هما فى الحقيقةُ المالكان. 

(و) لذا نرى ان (نسبةٌ الفعل) اى البيع (إليهما شائعةٌ) عرفا. 
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و لذا لا يتبادر من قوله: باع فلان ملكه الكذائى كونه مباشرا للصيغة. 

مجلسهما المضاف عرفا الى العقد فلو جلس هذا فى مكان و ذاكك فى مكان آخرء فاطلعا على عقد الوكيلين» فمجرد ذلكك 


(و لذا) من ان المراد بالبائع من اخرج ملكه عن سلطته سواء بنفسه او بوكيله (لا يتبادر من قوله: باع فلان ملكه الكذائى) و لا يتبادر 
(كونه مباشرا للصيغة) و لو كان المفهوم من «باع» المباشرة لزم التبادر. 

(و) اما قولهم بعدم الحنث- كما تقدم- ففيه ان (عدم الحنث بمجرد التوكيل فى اجراء الصيغة) اذا نفذ الوكيل البيع (ممنوع) الا اذا 
قصد فى حلفه انه لا يبيعه مباشرة. 

و على هذا (فالاقوى ثبوته) اى خيار المجلس (لهما) اى للمالكين فى الجمله فى مقابل النفى الكلى (لكن مع حضورهما فى مجلس 
العقد) و ذلكك لانهما اذا لم يحضرا فى مجلس العقد لم يتحقق موضوع خيار المجلس (و المراد به) اى بمجلس العقد (مجلسهما 
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المضاف عرفا الى العقد). 

فان العرف المخاطب بهذا الكلام هو الميزان فى تعيين المصداق (فلو جلس هذا) مالكك المثمن (فى مكان و ذاكك) اى مالكك الثمن 
(فى مكان آخر) كما لو جلس كل فى داره (فاطلعا على عقد الوكيلين) الصادر منهما فى السوق مثلا (فمجرد ذلك) و كونهما فى 
مكان آخر فى حالةٌ العقد 
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لا يوجب الخيار لهماء الا-اذا صدق كون مكانيهما مجلسا لذلك العقد بحيث يكون الوكيلان كلسانى الموكلين و العبرةٌ بافتراق 
الموكلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين هذا كله ان كان وكيلا فى مجرد ايقاع العقد. 

وان كان وكيلا فى التصرف المالى كاكثر الوكلاء 


(لا يوجب الخيار لهما). 

اذ لا يصدق عرفا خيار المجلس و لا «حتى يفترقا» لان الافتراق» لا يصدق الا بعد الاجتماع (الا اذا صدق كون مكانيهما مجلسا لذلكك 
العقد. بحيث يكون الوكيلان كلسانى الموكلين). 

ثم الظاهر انه لا يشترط ان يكون حضورهما هناك لاجل العقدء اذ الادلة مطلقة و الحكمة تؤيد الاطلاق» فالقول بلزوم ذلكك لانه 
المتيقن من الادله غير ظاهر الوجه (و العبرة») بعد اجتماع الاربعة فى مجلس العقد (بافتراق الموكلين عن هذا المجلس) لانهما البيعان 
حقيقه (لا بالوكيلين) لانهما آلهُ و لسان. و الادله منصرفةُ عن مثلهماء كما عرفت وجهه سابقا و ان كان الاقرب- بناء على رأى 
الحدائق- كفايةٌ بقاء الموكلين او الوكيلين او اصيل و وكيل (هذا كله ان كان) الوكيل (وكيلا فى مجرد ايقاع العقد) و اجراء الصيغة. 
(و ان كان وكيلا فى التصرف المالى كاكثر الوكلاء) مثل الصناع فى محلات التجار و ممثليهم فى بلاد اخر و وكلاء الدولة المشروعة 
و المجتهدين و وكلائهم الذين هم وكلاء عن الفقراء و عن الامام الى غير ذلكك 
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فان كان مستقلا فى التصرف فى مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها نظير العامل فى القراض و اولياء القاصرين. 
فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النص. 

و دعوى تبادر المالكين» ممنوعة» خصوصا اذا استندت الى الغلبة» 


لاتقو كان يميق 
لانه اما مستقل فى التصرف كانه المالكك. 

واما ليس بمستقل فهو اقوى من الوكيل فى اجراء العقد و اضعف من الوكيل المفوض فى اجراء المعاملة» ف (ان كان مستقلا فى 
التصرف فى مال الموكل) يشمل كل شئون المعاملة (بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها نظير العامل فى القراض) اى المضاربة 
و هى المعاملة التى يكون رأس المال فيها من احدهماء و العمل من الآدخرء و الربح بينهما بالنسبة (و اولياء القاصرين) كالطفل و 
المجنون و المغمى عليه و من اشبههم. حيث ان عليهم ان يعملوا حسب المصلحة. 

(فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النص) الشامل له كما يؤيد ذلكك ثبوت الخيار له قطعا اذا ظهر عيب او غبن. 

فان القول بعدم الخيار له فيهماء كالقول بثبوته للحاكم, لا له مما لا يمكن القول به و اذا ثبت خيار الغبن و العيب ثبت غيره لوحدة 
الملاكك 

(و دعوى تبادر المالكين) من «البئِعان؛ فى النص (ممنوعة) اذ لا تبادر قطعا (خصوصا اذا استندت) دعوى التبادر (الى الغلبةٌ) بان يقال 
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فى وجه التبادر حيث ان الغالب معاملةٌ الملاكك لا وكلائهم فالنص 
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فان معاملةً الوكلاء و الأولياء لا تحصى. 

وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة اشكال من تبادر المتعاقدين من النصء و قد تقدم عدم حنث الحالف 
على تركك الببع ببيع وكيله. 

و من ان المستفاد من ادلهُ سائر الخيارات و خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار فى بعض النصوص كون 


منصرف الى الملاكك. 

و وجه المنع ما ذكره بقوله: (فان معاملة الوكلاء و الأولياء لا تحصى) فلا غلبه فى معاملات الملاك بحيث تكون سببا لانصراف 
(البيعان) الى الملاكك. 

(و هل يثبت) خيار المجلس (للموكلين أيضا) بالإضافة الى ثبوته للوكيلين المستقلين (مع حضورهما) فى مجلس العقد (كما تقدم عن 
التذكرة) ثبوت الخيار للموكلين (اشكال) و احتمالان. 

وجه عدم الثبوت (من تبادر المتعاقدين من النص) و الموكلان ليسا بمتعاقدين (و قد تقدم عدم حنث الحالف على تركك البيع) فانه ان 
حلف المالك ان لا يبيع متاعه» لم يكن حنث لحلفه (ببيع وكيله). 

وقد عرفت الاشكال منافى مسألة الحلف. 

(و) وجه ثبوت الخيار للموكلين (من ان المستفاد من ادلهُ سائر الخيارات و) من دليل (خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار) اى خيار 
المجلس (فى بعض النصوص) كصحيحة ابن مسلم التى تقدم نقلها (كون 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: 76 

الخيار حقا لصاحب المال شرعا ارفاقا له» و ان ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنهء الا ان يدعى مدخلية المباشرة 
للعقد, فلا يثبت لغير المباشر. 

و لكن الوجه الاخير لا يخلو عن قو 


الخيار حقا لصاحب المال شرعا ارفاقا له) حتى اذا ندم من المعامله كان له فسخها (و ان ثبوته للوكيل) ليس بذى حكمة ذاتية؛ بل 
(لكونه نائبا عنه) و قائما مقام المالكك (يستلزم ثبوته للمنوب عنه) و عليه فالموكل له الخيار. 

افاق المغمى عليه (الا ان يدعى مدخليةٌ المباشرة للعقد) فى حق الخيار (فلا يثبت لغير المباشر) و ان كان مالكا هذا. 

(و لكن الوجه الاخير) الّذى ذكرناه بقولنا «و من ان المستفاد الخ) (لا يخلو عن قوة). 

اما اذا مات الوكيل المستقلء فهل ينتقل خياره الى وارثه» لقاعدة ما تركه الميت لوارثه؛ او الى الموكل - اذا قلنا انه لا خيار له فى 
عرض الوكيل- لان الموكل صاحب النفع الحقيقى من الخيار» او يسقط رأسا فلا خيار لا يبعد الثانى لانصراف دليل «ما تركه الميت» 
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و حينئذ فقد يتحقق فى عقد واحد الخيار لاشخاص كثيرةً من طرف واحدء او من الطرفين فكل من سبق من اهل الطرف الواحد الى 
اعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد او بانفساخه 
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و لكن لا يخفى ان اللازم حضور وارث الوكيل و الموكل فى مجلس العقدء و الا فالقاعدة عدم الانتقال اطلاقا. 

(و حينئذ) اى حين قلنا بان الموكل له الخيار أيضا بالإضافة الى الوكيل المستقل (فقد يتحقق فى عقّد واحد الخيار لاشخاص كثيرة من 
طرف واحد) كما اذا وكل زيد عمروا وكالهُ مطلقةُ مستقلة» و عمرو وكل بكرا كذلك و هكذا الى عدهٌ وكلاء (او من الطرفين) كما 
اذا كان كل من مالكك المثمن و مالكك الثمن له عده وكلاء طوليين و كان كلهم حاضرين فى مجلس العقد (فكل من سبق من اهل 
الطرف الواحد الى اعماله) اى اعمال الخيار (نفذ) لانه له الاعمال (و سقط خيار الباقين) فى طرفه لانه لم يكن الاخيار واحد نفذه هذا 
(بلزوم العقد) من جانبه و يبقى للجانب الآخر حق الفسخ (او بانفساخه) فينفسخ العقد و لا يبقى خيار للجانب الآخر ثم انه قد تبين مما 
ذكرنا امور خلاثة. 

الاول: انه لو فسخ احد الطرفين» انفسخت المعاملة كلية. 

الثانى: انه لو اجاز احد من طرف واحد لم يكن لرفقائه من ذلكك الطرف لا الاجازة و لا الفسخ, اذ ليس لطرف واحد الا اجازة واحدة 
فاذا اجاز احدهم فقد نفذ حقى هذا الطرف بكامله. 

الثالث: انه لو اجاز احد فى طرفء كان للطرف الآخر ان يجيز» 
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و ليس المقام من تقدم الفاسخ على المجيز فان تلكك المسألةُ فيما اذا ثبت للجانبين. 


فيستقر العقد او يفسخ, فيبطل العقد. 

و على ما ذكرناه فاذا كان شخصان فى طرف واحد اجاز احدهما أولاء ثم فسخ الآخرء لم يؤثر فسخ الثانى. 

(و) ذلكك لانه (ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيزء فان تلكك المسألة) اى مسألة تقديم الفسخ على الاجازة (فيما اذا ثبت) اى 
كان الحق (للجانبين) اى احد الطرفين فسخء و الطرف الآخر اجازء فان الفسخ حينئذ مقدم على الاجازة. 

(و هذا) الّذى نحن فيه اى شخصان من طرف واحد اجاز احدهما و فسخ الآخر (فرض من جانب واحد) 

و من المعلوم: ان الجانب الواحد ليس له الا حق واحد- فسخا او اجازة- فاذا اخذ احدهم به لم يكن للآخر شىء. اذ ينتهى الحق بأخذ 
احدهم له. 

نعم اذا تقارن الاثنان «فسخا و اجازة» من جانب واحد. بان قالا معا (لكن قال احدهما فسخت و قال الآخر اجزت) قدم الفسخ. لانه 
اقوى فى الاقتضاء من الاجازة. 

و يحتمل سقوطهما و بقاء العقد بحاله غير مستقر. 
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ثم على المختار من ثبوته للموكلين. 

فهل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقدء او عن مجلس العقد او بتفرق المتعاقدينء او بتفرق الكل» فيكفى بقاء اصيل مع 
وكيل آخر فى مجلس العقد وجوه. 


(ثم على المختار من ثبوته) اى الخيار (للم وكلين) فى ما كان الوكيلان مستقلين. 
(فهل العبرة فيه) اى فى انقضاء الخيار بالتفرق (بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد) فيما اذا كان الاصيلان فى مجلس.ء و الوكيلان فى 
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مجلس «و قلنا بكفاية كونهما معا فى مجلس و ان لم يكن مجلس العقد» (او عن مجلس العقد) اذا قلنا بان ثبوت الخيار للموكلين 
مشروط بكونهما فى مجلس العقد (او) ان العبرهٌ (بتفرق المتعاقدين) اى ال وكيلين. 

فاذا كان الاربعة فى مجلس واحد فما دام الوكيلان فى المجلس يصح الاخذ بالخيار للاصيلين» فاذا تفرق الوكيلان سقط خيارهما 
كما سقط خيار الاصيلين (او) ان العبرة (بتفرق الكل» فيكفى) فى بقاء الخيار (بقاء اصيل مع وكيل آخر) اى وكيل الطرف الآخر. 

فاذا كان الاصيلان محمدا و علياء و الوكيلان حسنا و حسيناء كفى بقاء محمد و الحسين, او على و الحسن. 

و من الواضح انه لا يكفى بقاء اصيل و وكيل نفسه (فى مجلس العقد وجوه) و احتمالات. 
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أقواها الاخير و ان لم يكن مستقلا فى التصرف فى مال الموكل قبل العقد و بعده بل كان وكيلا فى التصرف على وجه المعاوضة. 
كما اذا قال له: اشتر لى عبدا و الظاهر حينئذ عدم الخيار للوكيل لا لانصراف الاطلاق- الى غير ذلكك. 


(أقواها الاخير) لانه لا فرق بين الاصيل و الوكيل. 

اذ الثانى كالاسول فأتهما كان حصل طرف العقد و لم يحصل التفرق الْذى هو ميزان سقوط الخيار (و ان) كان الوكيل المستقل فى 
الجملة (لم يكن مستقلا) تمام الاستقلال (فى التصرف فى مال الموكل) تصرفا (قبل العقد و بعده). 

وقد تقدم تقسيم الاستقلال الى قسمين (بل كان وكيلا فى التصرف على وجه المعاوضة) فقط. 

(كما اذا قال له: اشتر لى عبد او) نحو ذلكك. 

مثل ان قال: بع لى هذه الدار» فهل لمثل هذا الوكيل الخيارء أم لا (الظاهر حينئذ عدم الخبار» ل) مثل هذا (الوكيل) بل الخيار للمالكك 
اذا كان حاضرا فى مجلس العقدء و الا لم يكن خيار اصلاء لفقد شرطه (- لا لانصراف الاطلاق) فى قوله عليه السلام: البيعان بالخيار 
(- الى غير ذلككث) اى الى غير هذا القسم من الوكيل المستقل فى الجملة. 

و انما قال «لا» ثم ذكر العلهُ فى خروج هذا الفرد عن الدليلء لانه اراد بيان ان الدليل لا يشمل هذا القسم اصلاه لا انه يشمله بدوا ثم 
يخرج منه بسبب الانصراف. 
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بل لما ذكرنا فى القسم الاول من ان اطلاق ادلهُ الخيار مسوق لافادهُ سلطنة كل من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكنه من 
رد ما انتقل إليه. 

فلا تنهض لاثبات هذا التمكن عند الشكك فيه. 

ولا لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم 


مثلا اذا قلنا «عالم» شمل لَغة «عالم الغناء» لكنه يخرج من اطلاق «العالم» بالانصرافء لكن «عالم» لا يشمل الحيوان اصلا (بل) عدم 
الخيار لهذا القسم من الوكيل المستقل (لما ذكرنا فى القسم الاول) و هو الوكيل فى اجراء لفظ العقد فقط (من ان اطلاق ادلهٌ الخيار 
مسوق لافادة سلطنة كل من العاقدين على ما نقله عنه) اى عن نفسه بان له السلطنة على رده الى نفسه (بعد الفراغ عن تمكنه من رد ما 
انتقل إليه) الى صاحبه الاول. 

(فلا تنهض) ادل الخيار (لا ثبات هذا التمكن) اى تمكن الاسترداد «لما نقله عن نفسه)» (عند الشكك فيه) اى فى الردٌ «لما نقل إليه). 
والمقام من هذا القبيل» اذ الوكيل شاك فى انه هل يقدر على رد ما دخل فى ملكك موكله؟ فاذا حصل له هذا الشكك لم يقدر على 
استرداد ما خرج عن ملكك موكله. 
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(و لا) تنهض ادلة الخيار أيضا (لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه) اى الى الموكل (المستلزمة) سلطنةٌ الموكل 
(لعدم 
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جواز تصرف الوكيل فيه بردّه الى مالكه الاصلى و فى ثبوته للموكلين ما تقدم, و الاقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت 
فى سابقه. 


ثم هل للموكل- بناء اعلى ثبوت الخيار له- تفويض الامر الى الوكيل بحيث 


جواز تصرف الوكيل فيه) اى فيما انتقل الى الموكل (بردّه الى مالكه الاصلى) «بردّه» متعلق ب «السلطنة). 

و الحاصل انه لو كان دليل الخيار يذل على تمكن الوكيل من رد ما فى يد الموكلء او يدل على انه لا سلطهٌ للموكل فى ما انتقل الى 
الموكل كان الدليل دالا على ان للوكيل الخيار. 

اما و دليل الخيار لا يدل على احد الامرين» فلا يدل على اثبات الخيار للموكل. 

ثم (و فى ثبوته) اى الخيار فى الوكيل المستقل فى الجملة (للموكلين) بعد ان عرفت عدم ثبوت الخيار للوكيل (ما تقدم) فى الوكيل 
التامٌ الاستقلال. 

ثم (و الاقوى) انه لو قلنا: بثبوت الخيار للوكيل المستقل فى الجملة او قلنا: بثبوته للموكل (اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت 
فى سابقه) اى فى الوكيل التام الاستقلال. 

فجميع فروع تلكك المسألة بادلتها جارية فى المقام» لوحدة الملاكك فى المسألتين و الله العالم. 

(ثم هل للموكل - بناء على ثبوت الخيار له-) كما فى الوكيل فى اجراء الصيغة (تفويض الامر الى الوكيل» بحيث 
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يصير ذا حق خيارى الاقوى العدم: لان المتيقن من الدليل 


يصير ذا حق خيارى) احتمالان. 

من انه حق للم وكل فينقل حقه الى انسان آخر. 

و من ان هذا تشريع و ليس بيد الانسان التشريع» و ان كان بيده التصرف فى حقه مثلاء لا يحق لانسان له ولدان ان يقول ابن عمى 
يرث بقدر احد ابنى» لان الارث ليس بيد الانسان و ان كان له المال. 

نعم يحق له ان يقول اعطوا لابن عمّى ثلث مالى كله مما نتيجته ان يأخذ ابن العم بمقدار احد الولدينء اذ المال يقسم حينئذ اثلاثاء 
ثلث لابن العم» و ثلث لكل ولد. 

و هذا هو ما ذكروه فى الشرط المحلل للحرام؛ و المحرم للحلال. 

فاذا شرط ان يجب الصوم على المشترى فى يوم الخميس مثلاء او ان يحرم عليه شرب الماء. بطل الشرط. 

اما ان شرط ان يصوم و ان لا يشرب الماء صح الشرطء و هذه مسأل سيّالة تأتى فى كثير من الموارد كما لو نذر ان يجب عليه الاطعام 
فانه باطل. 

اما ان نذر ان يطعم فهو صحيح. 

و الحاصل ان للانسان ان يطبق المصداق على الكلى المقرر شرعا اما تشريع الحكم فليس بيد الانسان. 

و لذا قال المصئف: (الاقوى العدم؛ لان المتيقن من الدليل) 
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ثبوت الخيار للعاقد فى صورة القول به عند العقد, لا لحوقه له بعده. 
نعم يمكن توكيله فى الفسخ او فى مطلق التصرف فسخا او التزاما. 


النقيت اسان (فوت الخياز للعاقد) الدى "هو الركا حفن فالتا (فن ضورة القول يه) اى نان للحافه الخياز اعفد النشد) ملق ب 
«ثبوت» (لا لحوقه) اى الخيار (له) اى للعاقد (بعده) اى بعد العقد بحيث يكون ذا حق خيارى. 

(نعم يكون توكيله) اى توكيل المالكك الّذى له الخيار للوكيل فى مجرد اجراء الصيغة و نحوه (فى الفسخ او فى مطلق التصرف فسخا 
او التزاما) بل له ذلكك بالنسبة الى الا-جنبى أيضاء و لا يشترط ان يكون الوكيل فى المجلس مثلا وكيلان بحضور الموكلين اجريا 
الصيغة» ثم ذهبا الوكيلان و كان الموكلان فى المجلس فوكله الموكل بان يفسخ. فانه يقع الفسخ و ان فسخه خارج المجلسء لان 
من له الخيار لم يفترق و الاعتبار به» بل لا ببيعد صحة العكس أيضاء بان وكله ليفسخ عن قبله» و خرج الموكل لحاجة. فانه بتوكيله 
عن نفسه قام مجلس الوكيل مقام مجلس الموكلء فلم يحصل الافتراق بعد. 

(و مما ذكرنا) فى وجه عدم الخيار للوكيل مجرى الصيغة و للوكيل شبه المستقل (اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين) ان جعلنا 
الاجازة ناقلة. 

اذ لا نقل قبل الاجازة فلا خيار فى الاسترداد» بل (و ان جعلنا 
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الاجازة كاشفة لا لعدم صدق المتبايعين» لان البيع النقل و لا نقل هنا- كما قيل- لاندفاعه بان البيع النقل العرفى» و هو موجود هنا. 
نعم ربما كان ظاهر الاخبار حصول الملكث شرعا بالبيع. 

و هذا المعنى منتف فى الفضولى قبل الاجازة. 


الاجازة كاشفة) عن النقل حال العقد و عدم ثبوت الخيار (لا لعدم صدق المتبايعين) على الفضوليين. 

وجه عدم الصدق (لان البيع النقل و لا نقل هنا- كما قيل-) فى وجه عدم ثبوت الخيار للفضوليين (لاندفاعه) اى عدم الصدق (بان 
البيع النقل العرفى» و هو موجود هنا و الشارع ليس له اصطلاح خاصء بل اذا صدق البيع عرفا صدق شرعا فيشمله قوله عليه السلام: 
البيعان بالخيار 

(نعم ربما كان ظاهر الاخبار) المثبتة للخيار (حصول الملكك شرعا بالبيع) اذ لو لا الملكك لم يكن نقل حتى يترتب عليه الخيار. 

و انما قال «شرعا» لانه لو لا امضاء الشارع للامر العرفى» لم يترتب على البيع الاحكام الشرعية. 

(و هذا المعنى) اى حصول الملكك شرعا (منتف فى الفضولى قبل الاجازة) لان الشارع لا يقول بحصول الملك, فان مقتضى: تسلط 
الناس على اموالهم و عدم حليةٌ التجارهُ الاعن تراض- الى غيرهما- انه لا يملك مال المالكك بدون رضاه و اجازته. 

و حاصل قوله «نعم» ان الفضولى و ان كان بيعاء او ان «البيع» وحده لا ينفع فى ثبوت الخيارء بل البيع الَذى اثّر ببعه الملكك شرعا و هنا 
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و يندفع أيضا بان مقتضى ذلكك عدم الخيار فى الصرف و السلم قبل القبض. 

مع ان هذا المعنى لا يصح 
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لم يؤثر بيعه الملكك شرعا «فنعم» لا يصحح قول «كما قيل). 

(و يندفع أيضا) هذا جواب آخر عن «كما قيل» فان «قيل» يرد عليه اشكالان. 

الاول «انه بيع). 

و الثانى انه لو توقف الخيار على «النقل» كما يقول «قيل» لزم ان لا يكون خيار فى الصرف و السلم قبل القبض لانه قبل القبض لا نقل 
على رأى الشيخ فان الشيخ يرى توقف الملكك فى الصرف و السلم على القبضء مع انه لا شكك فى وجود الخيار قبل القبض. 

و منه يعلم انه لا يتوقف الخيار على حصول النقل بل يتوقف على حصول البيع وقد حصل البيع فى الفضولى. 

و حاصل الدفع الثانى (ب) هذا البيان اذى ذكرناه (ان مقتضى ذلكك) الّذى قاله «قيل» من توقف الخيار على النقل (عدم الخيار فى 
الصرف و السلم قبل القبض). 

و الصرف هو بيع النقود» و السلم هو اعطاء الثمن فعلا و تأخير قبض المثمن» ضد النسيئة. 

(مع ان هذا المعنى) اى عدم الخيار فى الصرف و السلم (لا يصح) فان الخيار موجود قطعاء و ان لم يكن قبض بعد. 
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على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملكك على انقضاء الخيار فالوجه فى عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين 
الغير المستقلين 

نعم فى ثبوته للمالكين بعد الاجازهُ مع حضورهما فى مجلس العقد وجه و 


و قوله (على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملكك على انقضاء الخيار) متعلق ب «عدم الخيار) و لو كانت العبارة بتقديم و تأخير كان 
اوضح بان يقول: مقتضى ذلكك عدم الخيار فى الصرف و السلم على مذهب الشيخ مع ان هذا المعنى لا يصح. 

ثم انه اذا بطل الوجهان فى عدم ثبوت الخيار للفضوليين (فالوجه فى عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين 
الغير المستقلين) من ان الاسترداد فرع الرد. و الفضولى لا سلطة له فى الرد فلا سلطةٌ له فى الاسترداد- بالبيان المتقدم-. 

(نعم فى ثبوته) اى الخيار (للمالكين بعد الاجازة) اى بعد ان اجازا عقد الفضوليين (مع حضورهما فى مجلس العقد) ليتحقق خيار 
المجلس (وجه) قوى لصدق ادل خيار المجلس على البيع بعد الاجازة. 

و وجه عدم الخيار «كما يفهم من قوله وجه) ان عند البيع لا خيار» كما عرفت, و بعد الاجازة لم يتحقق بيع و انما تحقق النقل فقط» و 
الخيار تابع للبيع لا للنقل. 

(و) هل اللازم ان يكون المالكان فى محل بيع الفضولى حتى يكون لهما الخيار» اذا اجازا العقد, أم العبرة بمجلس الاجازة» احتمالان. 
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اعتبار مجلس الاجازةٌ على القول بالنقل له وجه خصوصا على القول بان الاجازة عقد مستأنف على ما تقدم توضيحه فى مسألة عقد 
الفضولى. 

و يكفى حينئذ الانشاء اصالهُ فى احدهماء و الاجازةٌ من الآخر اذا جمعهما مجلس عرفا. 


لكن (اعتبار مجلس الاجازةٌ على القول بالنقل) و ان الاجازة ناقلة لا كاشفة (له وجه) لان البيع وقع الآن حين الاجازةٌ لا وقت عقد 
الفضوليين فاذا حصل البيع الآن كان اعتبار الخيار عند مجلس الاجازة الى هو مجلس البيع حقيقة (خصوصا على القول بان الاجازة 
عقد مستأنف) لا ان العقد ما تقدم من عمل الفضوليين (على ما تقدم توضيحه) اى توضيح ان الاجازة عقد مستأنف (فى مسأله عقد 


الفضولى) فراجع. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من /اللإبل 


(و يكفى حينئذ) اى حين كانت الاجازة قائمةُ مقام البيع (الانشاء اصالة من احدهماء و الاجازةٌ من الآخر اذا جمعهما مجلس عرفا). 
مثلا زيد و عمرو المالكان و بكر فضولىء فباع زيد لبكر بثمن لعمروء و كان عمرو حاضرا فى المجلس فاجاز عمروء فانه اذا اجاز كان 
لكل من زيد و عمرو خيار المجلس. 

و قوله اجمعهما؛ ضميره يرجع الى «الاصيل و المجيزا. 

و يحتمل ان يريد المصنف ب «جمعهما مجلس» كفايةُ ان يكون «الاصيل و المجيز فى مجلس حال الاجازة). 

مثلا لو باع الاصيل و الفضولى البارحة» ثم اجتمع الاصيل و المجيز اليوم فى مجلس و قال المجيز للاصيل اجزت بيع البارحة» فان هذا 
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نعم يحتمل فى اصل المسألة ان تكون الاجازة فى المجيز التزاما بالعقدء فلا خيار بعدها خصوصا اذا كانت بلفظ: الترمت فتأمل. 

ولا فرق فى الفضوليين بين الغاصب و غيره. 

فلو تبايع غاصبان» ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الاجازة 


المجلس يعتبر مجلس البيع» و يكون لهما الخيار فى هذا المجلس. 

(نعم يحتمل فى اصل المسألة) اى مسألة بيع الفضولى ان لا يكون خيار اصلاء لاحتمال (ان تكون الاجازهٌ من المجيز التزاما بالعقد, فلا 
خيار بعدها) اى بعد الاجازة, لا انه لا بيع الآن» و لا خيار قبل الاجازة لما سبق من عدم تسلط الفضولى على ما انتقل فلا تسلط له على 
الاسترداد (خصوصا اذا كانت) الاجازة (بلفظ: الترمت) حيث انها ليست بيعاء و انما هو التزام بيع سابق (فتأمل). 

اذ لا وجه لعدم الخيار بعد الاجازة» فانها كالبيع» و لو كانت بلفظ: التردمت 

(و لا فرق فى الفضوليين بين الغاصب و غيره) لوحدة ما تقدم من الادلهُ فى كلا قسمى الفضولى. 

(فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الاجازة) 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١.‏ ص: 8/ 

بخلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الآخر لاختلال صورة المعاقدة و الله العالم. 


اذ لا حق لهما فى التفاسخ فاذا اجاز المالكان انتقل الملك (بخلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول) الفضولى (الآخر) فله حق الرد. 
ولا يمكن ان يلحق بيعهما على تقدير قبول الفضول الثانى البيع بعد رد الفضول الاول لا يجاب نفسه الاجازة من الملكك (لاختلال 
صورة المعاقدة) بالردٌّ قبل قبول الآخر (و الله) سبحانه (العالم) بحقائق الاحكام. 
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مسئلة [هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟] 
لو كان العاقد واحدا لنفسه» او غيره عن نفسه. او غيره وليه او وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد بان كان وليا او وكيلا مستقلا 


فى التصرف. 


(مسألةُ: لو كان العاقد واحدا) فله صور ثلاث. 
لانه اما ان يكون احد من الثمن او المثمن له أولاء بان كان كلاهما للغير فقد يبيع محمد داره لولده الصغير» و قد يشترى دار ولده 
لنفسه و قد يبيع دار ولده لولده الآخر مثلا. 
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فقوله (لنفسه. او غيره عن نفسه. او غيره) ليس اقساما أربعة. 

اذ لا يعقل شرائه لنفسه عن نفسه. 

فقوله «عن نفسه او غيره» متعلق بالقسمين الاولين فى الجملة. 

و الحاصل انى شريت الدار «لنفسى» او «ولدى» كما قال لنفسه او غيره. و كان البائع للغير «نفسى او ولدى). 

وان شئت قلت: ان «عن نفسه او غيره» متعلق ب «غيره) فقط. 

و قوله: (ولاية او وكالة) متعلق ب «غيره) فى المقامين» و كان العقد (على وجه يثبت له) اى للعاقد (الخيار مع التعدد) اى تعدد العاقد 
(بان كان) العاقد (وليا او وكيلا مستقلا فى التصرف). 

اذ لو لم يثبت الخيار للعاقد كما لو كان وكيلا عن الجانبين فى مجرد اجراء اللفظ. لم يكن له خيار كما تقدم فى المسألة السابقة. 
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فالمحكى عن ظاهر الخلاف و القاضى و المحقق و العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى و المحقق الميسى و الصيمرى و غيرهم ثبوت 
هذا الخيار له عن الاثنين لانه بائع و مشترى فله ما لكل منهما كسائر احكامها الثابتةُ لهما من حيث كونهما متبايعين. 

و احتمال كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بانشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين 


(فالمحكى عن ظاهر الخلاف و القاضى و المحقق و العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى) صاحب جامع المقاصد (و المحقق الميسى 
و الصيمرى و غيرهم ثبوت هذا الخيار له) اى للعاقد (عن الاثنين) سواء كان احدهما نفسه؛ او كان كلاهما غيره. 

وانما يكون له الخيار عن الاثنين (لانه بائع و مشترى فله ما لكل منهما) من الخيار (كسائر احكامها) اى احكام المعاملة (الثابتة لهما) 
اى للبائع و المشترى (من حيث كونهما متبايعين) مثل انه اذا كان صرفا او سلماء لزم القبض فى المجلس. 

و قوله «من حيث» لاخراج ما هو واضح من ان احكام المتبايعين لا من هذا الحيث لا ترتبط بالمقام» فهو قيد توضيحى. 

(و) ان قلت: ظاهر ادله الخيار ان يكون حينما يكون البائع غير المشترى؛ لا فيما اذا اتحدا. 

قلت: (احتمال كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بانشائه) اى اذا كان منفردا فى إنشاء البيع (فلا يثبت) الخيار (مع قيام العنوانين) 
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لشخص واحدء مندفع» باستقرار سائر احكام المتبايعين. 

المحقق الاردبيلى» و الفاضل الخراسانى و المحدث البحرانى و استظهره 


البائع و المشترى (لشخص واحد) كما فى ما نحن فيه (مندفع) هذا الاحتمال (باستقرار سائر احكام المتبايعين) فى المقام. 

فكيف توجد سائر الاحكام و لا يوجد الخيار» و التفكيكك و ان لم يكن مستحيلاء الا انه خلاف ظاهر الادلة» حيث انها مطلقة تشمل 
تعدد العاقد و وحدته. 

(و) ان قلت: يمكن وجود سائر الاحكام؛ لكن وجود الخيار خلاف الظاهر» اذ قد جعل فى نص الخيار الغايةٌ «بالتفرق» حيث قال عليه 
السلام «حتى يفترقا» و الانسان الواحد لا يمكن افتراقه. فحيث لا غايةٌ؛ فلا مغى الَذى هو الخيار. 

قلت: (جعل الغاية التفرق المستازم للتعدد) لا يضرّء لانه (مبنى على الغالب) من تعدد العاقد, و الغلبة لا توجب تقييد المطلق (خلافا 
للمحكى فى التحرير» من القول بالعدم) و انه لا خيار مجلس للعاقد الواحد (و استقر به) اى قال: انه الاقرب (فخر الدين) ولد العلامة 
(و مال إليه المحقق الاردبيلى» و الفاضل الخراسانى) صاحب الذخيرة و الكفايةٌ (و المحدث البحرانى) صاحب الحدائق (و استظهره) 
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اى قال: 

انه الا ظهر. 
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بعض الافاضل ممن عاصرناهم. و لا يخلو عن قوةٌ بالنظر الى ظاهر النص لان الموضوع فيه و الغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدد؛ و 
لولاها لامكن استظهار كون التعدد فى الموضوع لبيان حكم كل من البائع و المشترى كسائر احكامهماء اذ لا يفرق العرف بين قوله: 
المتبايعان كذاء و قوله لكل من البائع و المشترىء الا ان التقييد بقوله: حتى يفترقاء ظاهر فى اختصاص الحكم 


(بعض الافاضل ممن عاصرناهم) الشيخ التسترى صاحب المقابيس (و لا يخلو عن قوة بالنظر الى ظاهر النص) الّذى ذكر «حتى يفترقا. 
وان كان الا-قوى ثبوت الخيار بالنظر الى المناط الموجب لحمل النص على الغالب (لان الموضوع فيه) اى فى النص (صورة التعدد) 
اى تعدد العاقد حيث قال: البيعان (و الغاية فيه) اى فى النص (الافتراق المستلزم للتعدد) اذ لو لا التعدد لم يمكن الافتراق (و لولاها) اى 
لو لا الغاية «حتى يفترقا» (لامكن استظهار كون التعدد فى الموضوع)- البيعان- كما فى النص (لبيان حكم كل من البائع و المشترى 
كسائر احكامهما) و انه لا خصوص للتعدد او الوحدة. 

وانما امكن الاستظهار المذكور (اذ لا يفرق العرف بين قوله: 

المتبايعان كذاء و) بين (قوله لكل من البائع و المشترى) كذا حكم. 

و حيث ان العبارة الثانية تشمل المتعدد و المتحد. كذلكك تشملها العبارة الا-ولى (الا) مربوط بقوله «و لولاها» (ان التقييد) لقوله 
«البيعان بالخيار» (بقوله: حتى يفترقاء ظاهر فى اختصاص الحكم) اى 
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بصورة امكان فرض الغايةُ» و لا يمكن فرض التفرق فى غير المتعدد. 

و منه يظهر سقوط القول بان كلمهُ حتى تدخل على الممكن و المستحيل الا-ان يدعى ان التفرق غايهُ مختصهٌ بصورة التعدد., لا 
مخصصة للحكم بها و بالجملهُ فحكم المشهور بالنظر الى ظاهر اللفظ مشكل. 


حكم «بالخيار؛ فى صدر الرواية (بصورة امكان فرض الغاية) اى التفرق (و) الحال انه (لا يمكن فرض التفرق فى غير المتعدد) و اذا 
سقط القيد سقط المقيد الْذى هو الحكم بالخيار. 

(و) ان قلت: من ل احتى) تدخل على الممكن مثل ركام جى عت مطلع الَثر و على 
المستحيلء مثل «لا يَدُخلونَ الْجَنَّةُ حتّى يلج الْجَمَل فى سَمٌ الْخباط) 

ا 006 

وجه الظهور ان دخول حتى على المستحيل لا ينكر و انما الكلام انه اذا كانت الغايهُ مفقودةٌ فلا مغيا (الا ان يدعى) فى وجه وجود 
الخيار و ان لم تكن غَايةُ التفرق (ان التفرق غايةُ مختصة بصورة التعدد) فى المتعاقدين (لا مخصصة للحكم بها) اى لحكم الخيار بهذه 
الصورة. 

(و بالجملة فحكم المشهور) بالخيار فى صورةٌ وحدة المشترى و البائع (بالنظر الى ظاهر اللفظ) الّذى فيه «حتى» (مشكل) لما عرفت من 
احتمال كون «حتى تخصيصا). 
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نعم لا يبعد بعد تنقيح المناط. 
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لكن الاشكال فيه و الاولى التوقفء تبعا للتحرير» و جامع المقاصد. 
ثم لو قلنا بالخيار فالظاهر بقائه الى ان يسقط باحد المسقطات غير التفرق. 


(نعم لا يبعد) الحكم المذكور (بعد تنقيح المناط) و انه لا فرق بين الوحدة و التعدد فى ان الحكمة تداركك الندم» و هو كما يكون فى 
الاثنين يكون فى الواحد. 

(لكن الاشكال فيه) اى فى المناط (و الاولى) عند المصنف (التوقف تبعا للتحرير» و جامع المقاصد) و ان كان الاظهر القول بالخيار- 
عندنا- 

(ثم لو قلنا بالخيار فالظاهر بقائه الى) مده عرفية» لان الدليل لا يدل على ازيد من ذلككء كما اذا حبس شخصان فى مكان فعقداء او 
كان اثنان متصلان خلقةٌ فعقدا. 

اما قوله بالبقاء الى (ان يسقط باحد المسقطات) كالتصرف (غير التفرق) ففيه نظر. 

اذ الدليل منزل على المتعارف الّذى لا يدوم نحو سنةُ او شهرء و الله سبحانه العالم. 
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مسئلةُ قد يستثنى بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار. 

منها: من ينعتق على احد المتبايعين. 

و المشهور كما قيل عدم الخيار مطلقا. 

بل عن ظاهر المسالكك انه محل وفاق» و احتمل فى الدروس ثبوت الخيار للبائع. 


(مسألة: قد يستئنى بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار) فليس فيها خبار المجلس. 


(منها: من ينعتق على احد المتبايعين) كالاب مثلاء فاذا انتقل الى الولد سواء كان ثمنا او مثمنا لم يكن له فيه الخيار. 

(و) ذلكك على (المشهورء كما قيل) لا لدليل خاصء بل (عدم الخيار) لاجل محذور فى الخيار (مطلقا) لا للبائع و لا للمشترى فليس له 
الاخذ بالخيار» لا بان يرده و لا بأن يأخذ بدله. 

(بل عن ظاهر المسالكك انه محل وفاق) بين العلماء (و احتمل فى الدروس ثبوت الخيار للبائع) الّذى نقل العبد الى المشترى «فيما كان 
المشترى ابنا للعبد مثلا» و هذا الكلام فى قبال قوله «مطلقا». 

و عليه فالاقوال و الاحتمالات فى المسألة ثلاث عدم الخيار مطلقا و الخيار مطلقا و ينتقل الى البدل» و الخيار للبائع لا للمشترى فيما اذا 
باع مولى العبد للمشترى الّذى كان العبد أبا للمشترى مثلا. 
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و الكلام فيه مبنى على قول المشهورء من عدم توقف الملكك على انقضاء الخيار. 

و الافلا اشكال فى ثبوت الخيار و الظاهر انه لا اشكال فى عدم ثبوت الخيار بالنسبة الى نفس العين. 


(و) لا يخفى انهم اختلفوا فى ان الملك يحصل للمتبايعين بمجرد العقد. كما هو المشهور او ان الملك يحصل لهما بعد انقضاء 
الخيار» فبين العقد و بين انقضاء الخيار لا ملكك لاحدهما على ما انتقل إليه. 
اذا عرفت ذلكك نقول (الكلام فيه) اى فى انه لا خيار مطلقاء او ان البائع له خيار (مبنى على قول المشهور؛ من عدم توقف الملكك على 
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انقضاء الخبار) فانهم بعد هذا المبنى اختلفوا فى عدم الخيار مطلقاء او وجود الخيار للبائع. 

(و الا-) نقول بمقالة المشهورء بل قلنا: بان الملكك بعد انقضاء الخيار (فلا اشكال فى ثبوت الخيار) حتى للمشترى المنتقل إليه ابوه 
بالبيع. 

اذ بعد العقد لم يملكك المشترى اباه و اذا لم يملكه لم ينعتق عليه, فله ان يأخذ بالخيار و يرد البيع فى المجلس. 

ثم اللازم ان يتكلم فى ثبوت الخيار و عدمه فى مقامين. 

الاول: بالنسبة الى الخيار فى العين (و الظاهر انه لا اشكال فى عدم ثبوت الخيار بالنسبة الى نفس العين) فلا خيار للبائع فى الاسترداد و 
لا خيار للمشترى فى الرد اذا كان المبيع أبا للمشترى مثلا. 
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لان مقتضى الادلهٌ الانعتاق بمجرد الملكك. 

و الفسخ بالخيار من حينه لا من اصله و لا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية بعد تحققهاء الا على احتمال 
ضغفه فى التحرير فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيباء مبنى على تزلزل العتق. 


(لان مقتضى الادلهُ الانعتاق بمجرد الملكك) فكيف يسترد او يرد ما خرج عن الملكك. 

(و) ان قلت: الفسخ يقع من حين البيع فيتقدم الفسخ على الملك «الملك المتقدم على الانعتاق). 

قلت: (الفسخ بالخيار من حينه) اى حين الفسخ (لا من اصله) اى اصل البيع؛ فانه اذا كان من اصله كان الفسخ قبل الانعتاق (و لا دليل 
على زواله) اى الانعتاق (بالفسخ) ليرجع الحرٌ عبدا (مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية بعد تحققها) و الدليل هو الاستصحابء بل و 
ما دل على ان الحرٌ لا يكون عبدا فانه شامل لمن كان حرا من الاصل او صار حرا بالعارض (الا) استثناء من قوله: مع قيام الدليل (على 
احتمال ضيغفه) العلامة (فى التحريرء قيما لو ظهر من يتعتق علي معيبا): 

و ذلكك الاحتمال (مبنى على تزلزل العتق) فانه قال بعضهم: اذا ظهر العبد معيبا كان للمشترى الّذى انعتق العبد عليه ان يرد العبد. لانه و 
ان تحرّر العبد بمجرد شرائه؛ الا-ان تحرره كان متزلزلا بعدم العيب فاذا ظهر فيه عيب زال الانعتاق» و رجع عبداء فكان للمشترى ان 
ترده 
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و اما الخيار بالنسبةٌ الى اخذ القيمة. 

فقد يقال: مقتضى الجمع بين ادلة الخيار» و دليل عدم عود الحرّ الى الرقيةُ فيفرض المعتق كالتالفء فلمن انتقل إليه ان يدفع القيمة» و 
يسترد الثمن. 


لكن العلامة ضعف هذا الاحتمال. 

و كيف كان فاذا قلنا: بهذا الاحتمال» كان جاريا فى ما نحن فيه أيضاء اى فى خيار المجلس بان يقال: ان العبد بمجرد الاشتراء ينعتق 
لكنه عتق متزلزلء فاذا اخذ المشترى بخيار المجلس بطل الانعتاق» و رجع عبدا. 

هذا كله بالنسبةٌ الى ابطال الخيار للبيع بحيث يرجع العبد رقا. 

(و اما الخيار بالنسبة الى اخذ القيمة) فاذا ابطل المشترى العقد و لم يمكنه ارجاع العبد. لانه قد تحررء فله ان يسترجع ما اعطاه للبائع و 
يرد على البائع قيمة العبد. 


(فقد يقال) انه (مقتضى الجمع بين ادلة الخيار) الدالة على بقاء الخيار ما دام فى المجلس (و) بين (دليل عدم عود الحرّ الى الرقية) فلا 
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يمكن رده لكن يمكن رد قيمته (فيفرض المعتق)- بالفتح- اى العبد (كالتالف) فى انه لا يرد عينه» لكن يرد قيمته (فلمن انتقل) العبد 
(إليه) كالمشترى (ان يدفع) الى البائع (القيمة» و يسترد الثمن). 

مثلا: اشتراه بالف ثم ندم, فانه يسترد الفه و يقومه الآن فقد تكون قيمته الآن خمسمائة- للتنزل الطارئ سوقا- فيعطى الى البائع 
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و ما فى التذكرة: من انه وطن نفسه على الغبن المالى» و المقصود من الخيار ان ينظر و يتروى لدفع الغبن عن نفسه ممنوع. 

لان التوطين على شرائه عالما بانعتاقه عليه ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة» و كذا لمن انتقل عنه ان يدفع الثمن و يأخذ 
القيمة. 

و مافى التذكرة من تغليب 


خمسمائة (و ما فى التذكرة: من انه وطن نفسه على الغبن المالى) حيث انه اشتراه و هو يعلم بانه ينعتق عليه فيعلم بانه لو كان مغبونا لم 
يكن له تداركك غبنه بالفسخ, فلا حق له فى الفسخ. ليسترد الثمن (و) يرد القيمة. 

اذ (المقصود من الخيار ان ينظرء و يتروى لدفع الغبن عن نفسه). 

فاذا اقدم على الغبن لا مجال للخيار (ممنوع). 

(لان التوطين على شرائه عالما بانعتاقه عليه) قهرا (ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملهٌ) و ان كان توطينا على الانعتاق. 

فعدم الخيار بتعليل انه اقدم على الغبن غير صحيح. 

مضافا الى انه ربما لا يعلم بان العبد ينعتق عليه» فلا توطين اصلا. 

هذا كله فى فسخ المشترى ليسترد الثمن و يرد القيمة (و كذا لمن انتقل عنه) العبد كالبائع (ان) يفسخ بخيار المجلسء ف (يدفع الثمن 
و يأخذ القيمة) فيما لو كانت القيمهُ اكثر من الثمن» لارتفاع قيمة العبد سوقيا مثلا-. 

(و) لا يخفى ان (ما فى التذكرة من) المنع عن الفسخ, ل (تغليب 
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جانب العتق انما يجدى مانعا عن دفع العين. 

لكن الانصاف انه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه لان شرائه اتلاف له فى الحقيقة» و اخراج له عن المالية. 

و سيجىء سقوط الخيار بالاتلاف» بل بادنى تصرف. 


فعدم ثبوته به اولى. 


جانب العتق) غير وارد. 

لانه (انما يجدى) هذا الاشكال (مانعا عن دفع العين) و لا نقول به بل نقول بدفع القيمة و دفع القيمة لا يصطدم بالعتق. 

(لكن الانصاف) عند المصنف (انه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه) العبد كالمشترى (لان شرائه اتلاف له فى الحقيقة» و اخراج له عن 
المالية): 

ولافرق بين الاتلاف حقيقهُ و بين الاتلاف شرعا. 

(و سيجىء سقوط الخيار بالاتلاف» بل بادنى تصرف) فى ما انتقل إليه. 

(فعدم ثبوته) اى الخيار (به) اى بالاتلاف (اولى) من عدم ثبوت الخيار بالتصرف. 

لكن الظاهر ان القول بالخيار و رد القيمهُ اصح اذ الانعتاق ليس اتلافا و تصرفاء فالدليل الدال على ان الاتلاف و التصرف يسقطان 
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الخيار لا يشمله. 
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و منه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه. لان بيعه ممن ينعتق عليه اقدام على اتلافه و اخراجه عن المالية. 

و الحاصل انااذا قلنا: ان الملكك فيمن ينعتق عليه تقديرى لا حقيقى فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاةً على اخراجه عن المالية؛ و 
سلكه فى سلكك ما لا يتمول. 

لكنه حسن من علمهما. 


(و منه) اى مما ذكرنا فى عدم خيار المشترى (يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه) العبد كالبائع (لآن بيعه ممن ينعتق عليه اقدام 
على اتلافه و اخراجه عن الماليةٌ) فهو اقدم على اسقاط خيار نفسه بعلمه ان ما يبيعه يتلف و ينعدم. 

و قد ظهر بالاشكال فى ما ذكره المشترى الاشكال فيما ذكره هنا فى البائع. 

(و الحاصل) فى بيان عدم خيار البائعين فى المقام (انا اذا قلنا: 

ان الملكك فيمن ينعتق عليه) كالمشترى مثلا (تقديرى لا حقيقى) فلا اثر للبيع الا الاعتاق» و لا اثر له فى ملكك المشترى له (فالمعاملة 
عليه) اى على من ينعتق (من المتبايعين مواطاة) و تبان (على اخراجه عن المالية و سلكه) اى ادخاله (فى سلكك ما لا يتمول) و مثله لا 
خبار فيه» لا لهذا ولا لذاكك. 

اما اذا قلنا ان الملكك حقيقى, فاللازم القول بوجود الخيار فيه. 

(لكنه) اى عدم الخيار (حسن من علمهما) بذلكك ليتحقق المواطاة 
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فتأمل. 

وقد يقال: ان ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبنى على ان الخيار و الانعتاق هل يحصلان بمجرد البيع» او بعد ثبوت الملكك آنا مّاء او 
الاول بالاولء و الثانى بالثانى او العكس. 

فعلى الاولين و الاخير يقوى القول بالعدم, لا نصية اخبار العتق. 


و الافان جهلا فلا مواطاةً» و لا يكون وجه بعدم الخيار» كما انه اذا جهل احدهما لا وجه لعدم خياره (فتأمل). 

لعله اشارهٌ الى بعض ما ذكرناه من الاشكال. 

و كيف كان فالاظهر الخيار حتى مع علمهما. 

(و قد يقال) والقائل صاحب المقابيس (ان ثبوت الخيار لمن انتقل عنه) العبد كالبائع (مبنى على ان الخيار و الانعتاق هل يحصلان 
بمجرد البيع» او) انهما يحصلان (بعد ثبوت الملكك آنا مّاء او) يحصل (الاول) الخيار (بالاول) بمجرد البيع (و الثانى) الانعتاق (بالثانى) 
بعد ثبوت الملكك آنا ما (او) يحصل (العكس) فالخيار يحصل بعد ثبوت الملكك آنا ما و الانعتاق يحصل بمجرد البيع. 

(فعلى) ثلاث احتمالات (الاولين و الاخير يقوى القول بالعدم) اى بعدم الخيار مطلقا لا فى العين و لا فى القيمة (لأنصية اخبار العتق) 
من اخبار الخيار فتقدم اخبار العتق على اخبار الخيار- و هذا وجه عدم الخيار فى العين- و وجه الأنصية لقو ادلة انعتاق العمودين 
(الآباء و الابناء) ان الحرية سريعة التأثير» كما قرر فى كتاب العتق. 
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و كون القيمة بدل العين» فيمتنع استحقاقها من دون المبدل و لسبق تعلقه على الاخير. 
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(و) اما وجه عدم الخيار فى القيمةُ فلما ذكره بقوله: و (كون القيمة بدل العين» فيمتنع استحقاقها) اى القيمة (من دون المبدل) الَُذى هو 
العين. 

و ذلكك لوضوح ان البدل قائم مقام المبدل» فاذا لم يكن مبدلء لم يقم شىء مقامه. 

ثم ذكر وجها آخر لعدم القيمة بقوله: (و لسبق تعلقه) اى تعلق الانعتاق بالعين على تعلق حق الخيار بهاء بناء (على) الوجه (الاخير) من 
حصول العتق بالعقد, و الخيار بالملكء فانه بمجرد العقد عتقء فلم يرد عليه الخيار. حتى يكون له بدل هو القيمة. 

(و يحتمل قريبا الثبوت) للخيار بالنسبة الى القيمهُ دون العين (جمعا بين الحقين) حق الخيار و حق الانعتاق (و دفعا للمنافات من البين). 
اذ لا منافاة من ان لا يكون له خيار فى العين» و يكون له خيار فى القيمهُ (و عملا بالنصين) دليل الخيار و دليل الانعتاق بمجرد الشراء. 
ثم عطف على قوله «جمعا» قوله: (و بالاجماع) فهو دليل آخر للخيار فى القيمة. 
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على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين. 

و تنزيلا للفسخ منزلة الارش مع ظهور عيب فى احدهما. 

و للعتق بمنزلة تلف العين. 


و حاصله انه قام الاجماع (على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين) العبد و قيمته «اى المعوض و العوض». 

و حينئذ فاذا فسخ البائع فاما ان يرجع إليه «العبد» و ذلك غير ممكن لانه انعتق. 

و اما ان يرجع إليه «قيمته» و هذا لا محذور فيه. فاللازم القول به 

(و) هناكك دليل ثالث لاخذ القيمة» و هو انه اذا ظهر عيب فى احد العوضينء و لم يمكن الردء لتصرف مثلاء اخخذ الفاسخ الاارش و 
القيمة هنا «فى بيع العبد» نازلةٌ منزلة الاارش. 

فاذا لم يمكن استرداد البائع الفاسخ لنفس العبدء كان له اذ القيمة (تنزيلا ل) اثر (الفسخ) فى المقام؛ و اثر الفسخ هو اخذ القيمة 
(منزلة الارش مع ظهور عيب فى احدهما) اى فى المبيع او الثمن. 

(و) هناكك دليل رابع لاخذ القيمة» و هو انه اذا تلف الشىء الّذى فيه العيبء كان للفاسخ ان يطلب الطرف بالتدارك للعيب فانه و ان 
لم يمكنه ارجاع المعيب التالف لكنه يمكنه طلب التداركك. و فى المقام كذلكك تنزيلا (للعتق بمنزلة تلف العين). 

اقول و يمكن توجيه قوله «تنزيلاه الخ بمعنى غير ما ذكرناه لكن ما ذكرناه اظهر. 
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ولانهم حكموا بجواز الفسخ و الرجوع الى القيمهٌ فيما اذا باع بشرط العتق» فظهر كونه ممن ينعتق على المشترىء او تعيب بما يوجب 
ذلك. 


و الظاهر عدم الفرق بينه و بين المقام. 


(و) هناكك دليل خامس لاخذ القيمة هو وجود مثل مسألة الانعتاق فى كلامهم, و لم يحكموا بعدم الخيار» بل قالوا بالخيار و الرجوع 
الى القيمة (لا-نهم حكموا بجواز الفسخ و الرجوع الى القيمة فيما اذا باع البائع العبد (بشرط العتق» فظهر كونه ممن ينعتق على 
المشترى) فانه حيث لم يف المشترى بالشرط لحصول الانعتاق قبل ان ينعتق كان للبائع فسخ العقدء فاذا فسخ اخذ القيمه حيث لا 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/8 من /اللإبلر 


يتمكن من رد نفس العين 

و هناكك مثال آخر لحكمهم بالقيمة» و هو ما ذكره بقوله: (او تعيب بما يوجب ذلك) اى الانعتاق» فان الانسان اذا اشترى عبدا فتعيب 
العبد ببعض العيوب انعتق تلقائياء فاذا انعتق صار من تخلف الشرط «شرط عتق العبد» اذى شرطه البائع على المشترىء فللبائع ان يفسخ 
بتخلف الشرطء فاذا فسخ اخذ القيمة. 

(و الظاهر عدم الفرق بينه) اى بين حكمهم فى الموردين بالقيمة (و بين المقام) اذى هو انعتاق العبد على المشترى لوحدة المناط 
فكما يرجع البائع فى الموردين الى القيمة» كذلكك يرجع البائع الى القيمة فى المقام. 
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و على الثالث يتجه الثانى لما مر و لسبق تعلق حق الخيار و عروض العتق. 

ثم قال: و حيث كان المختار فى الخيار انه بمجرد العقدء و فى العتق انه بعد الملكك و دل ظاهر الاخبار» و كلام الاصحاب على 


(و على الثالث) و هو كون الخيار بالبيع و الانعتاق بعد ثبوت الملكك 

وهذا عطف على قوله «فعلى الالولين و الا-خير» (يتجه الثانى) اى القول بالخيار حيث قال «و يحتمل قريبا الثبوت» (لما مر) فى قوله 
«جمعا بين الحقين الخ) فاذا فسخ اخذ القيمهُ (و لسبق تعلق حق الخيار» و عروض العتق) و السابق احق. 

ولا يخفى ان قوله «و لسبق» تتميم لقوله «لما مر) لا انهما دليلان. 

بيان ذلكك ان تقدم حق الخيار يقتضى ان يكون له الخيار» لكن حيث دليل العتق موجود, لا يمكن رد العين فاللازم القول «بالقيمة» 
فقوله «لما مر) وجه القيمة. 

و قوله «لسبق» وجه اصل الخيار» و قد كان من الاحسن ان يقول «لسبق تعلق ... الخ بضميمة ما مرّ من الجمع بين الحقين .. الخ». 

(ثم قال) صاحب المقابيس (و حيث كان المختار فى الخيار انه بمجرد العقد, و فى العتق انه بعد الملك) لان العقد عله الخيار. و 
العتق انما يقع فى الملكك (و دل ظاهر الاخبار» و كلام الاصحاب على 
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ان احكام العقود و الايقاعات تتبعها بمجرد حصولها اذا لم يمنع عنها مانع- من غير فرق بين الخيار و غيره- بل قد صرّحوا بان الخيار 
يثبت بعد العقد, و انه علهُ» و المعلول لا يتخلف عن علته كما ان الانعتاق لا يتخلف من الملكك. 

فالاقرب هو الاخيرء كما هو ظاهر المختلف و التحرير و مال إليه الشهيد ان لم يثبت الاجماع على خلافه. 

و يؤيده اطلاق الاكثر. 


ان احكام العقود) اى الاحكام المترتبة على العقود (و الايقاعات تتبعها) اى تتبع تلك الاحكام العقود و الايقاعات (بمجرد حصولها) 
اى حصول العقود و الايقاعات (اذا لم يمنع عنها) اى عن تلكك الاحكام (مانع- من غير فرق) فى تلكك الاحكام (بين الخيار و غيره-) 
من سائر الاحكام (بل قد صرّحوا بان الخيار يثبت بعد العقد) بلا فصل (و انه) اى العقد (علة» و المعلول) الّذى هو الخيار (لا يتتخلف 
عن علته) لاستحالة تخلف المعلول عن العلهُ (كما ان الانعتاق) المعلول للملكك (لا يتخلف من الملكك) و لو بلحظة. 

(فالاقرب هو الاخير) جواب «و حيث كان المختار). 

و مراده «بالادخيرا القول بالخيار و استرداد القيمهُ (كما هو) الخيار (ظاهر المختلف و التحرير و مال إليه الشهيد) الاول (ان لم يثبت 
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الاجماع على خلافه) اى على خلاف الخيار. 

(و يؤيده) اى يؤيد الخيار (اطلاق الاكثر) فانهم اطلقوا ان خيار 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١2‏ ص: ٠١8‏ 

و دعوى ابن زهرة الاجماع على ثبوت خيار المجلس فى جميع ضروب المبيع من غير استثناء» انتهى كلامه رفع مقامه. 

اقول ان قلنا: انه يعتبر فى فسخ العقد بالخيار او بالتقايل خروج الملكك عن ملكك من انتقل عنه نظرا الى ان خروج احد العوضين عن 
ملك احدهما يستلزم دخول 


المجلس فى كل عقدء فيشمل «البيع ممن ينعتق عليه). 

(و دعوى ابن زهرة الاجماع على ثبوت خيار المجلس فى جميع ضروب المبيع) الشامل لما نحن فيه (من غير استثناء). 

فان ابن زهرة لم يستثن بيع العبد ممن ينعتق عليه (انتهى كلامه رفع مقامه). 

وقد اشكل المصنف على المقابيس أولا بقوله: (اقول) ان المقابيس قال «اذا قلنا بان الخيار بالعقد و الانعتاق عقيب الملكك فللبائع 
الخيار» 

و اشكل عليه المصنف بانه غير مستقيم و ذلكك لان خيار البائع معناه استرداد ما اعطى و دفع الثمن. 

و حيث ان العبد صار حرا لا يمكن للبائع استرداد ما اعطى و لذا فلا خيار له» فانه (ان قلنا: انه يعتبر فى فسخ العقد بالخيار او بالتقايل) 
بان يتراضيا به لفسخ» بدون ان يكون هناكك خيار (خروج الملكك عن ملكك من انتقل عنه). 

فالثمن يخرج من كيس البائع» و المثمن يخرج من كيس المشترى (نظرا الى ان خروج احد العوضين عن ملكك احدهما يستلزم 
دخول) 
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الآدخر فيه و لو تقديراء لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه و لو قلنا بكون الخيار بمجرد العقد و الانعتاق عقيب الملكك آنا ما اذ برفع 
العقد لا يقبل المنعتق عليه لان يخرج من ملكك المشترى الى ملكك البائع و لو تقديرا اذ ملكية المشترى لمن ينعتق عليه ليس على 
وجه يترتب عليه سوى الانعتاق. 

ولا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملكك المشترى 


العوض (الآ-خر فيه) اى فى ملك احدهماء لان المعاوضة معناها هذا الاستلزام (و لو) كان الدخول و الخروج (تقديرا) بان لم تكن 
العين موجودة؛ و انما قام بدلها «كالقيمة)» مقام العين بعد ملكك انا ما تقديرا (لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه). 

قوله «لم يكن» جواب «ان» و «ما نحن فيه) هو بيع العبد ممن ينعتق عليه (و لو قلنا) «لو؛ وصلية (بكون الخيار بمجرد العقد و الانعتاق 
عقيب الملكك آنا مَا) كما تقدم عن صاحب المقابيس (اذ برفع العقد) اى اسقاطه بالخيار (لا يقبل المنعتق عليه) اى العبد الَُذى صار 
حرا (لان يخرج من ملك المشترى الى ملكك البائع و لو تقديرا) و اذ لم يقبل» فلا خيار. 

وانما«لا يقبل» (اذ ملكية المشترى لمن ينعتق عليه ليس على وجه يترتب عليه) شىء اصلا (سوى الانعتاق) فليس هناك ملكك 
تقديرى للبائع على العبد المنعتق حتى يِبِدّل بالقيمة. 

(و لا يجوز تقديره) اى العبد- المنعتق- (بعد الفسخ) من البائع (قبل الانعتاق خارجا عن ملكك المشترى 
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الى ملكك البائع ثم انعتاقه مضمونا على المشترى كما لو فرض بيع المشترى للمبيع فى زمن الخيار ثم فسخ البائع. 
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و الحاصل: ان الفاسخ يتلقى الملكك من المفسوخ عليه. 
و هذا غير حاصل فى ما نحن فيه و ان قلنا ان الفسخ لا يقتضى ازيد 


الى ملكك البائع ثم انعتاقه مضمونا على المشترى) حتى يبدّل بالقيمة (كما لو فرض بيع المشترى للمبيع فى زمن الخيار ثم فسخ البائع). 
قوله «كما) مثال لما يمكن ان يفرض فيه الملكك التقديرىء و هو ان المشترى اذا باع السلعة التى اشتراها شراء خيارياء ثم فسخ البائع 
المعاملة فانه يصح الخيار» اذ يفرض ان السلعة المبيعة دخلت فى ملكك المشترى آنا ماء ثم تلفت مضمونة على المشترى» فيجب عليه 
اعطاء قيمتها للبائع حتى يسترد منه ثمنها. 

و مثل هذا الملكك التقديرى غير موجود فى انعتاق العبد اذ العبد لا يمكن تقدير رجوعه الى ملكك المشترى آنا ماء اذا الحر لا يعقل ان 
يكون عبدا. 

(و الحاصل: ان الفاسخ) البائع للعبد- فى ما نحن فيه- (يتلقى الملك) كالعبد فى المثال (من المفسوخ عليه) المشترى و لو لم يكن 
هذا فلا خيار. 

(و هذا) التلقى (غير حاصل فى ما نحن فيه) اذا العبد المنعتق لا يمكن تصور رجوعه الى ملكك المشترى آنا ما (و ان قلنا) عطف على 
«ان قلنا انه يعتبر» (ان الفسخ لا يقتضى ازيد 
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من رد العين ان كان موجوداء و بدله ان كان تالفاء او كالتالف ولا يعتبر فى صورة التلف امكان تقدير تلقى الفاسخ الملك من 
المفسوخ عليه و تملكه منه بل يكفى ان يكون العين المضمونة قبل الفسخ بثمنها مضمونة بعد الفسخ بقيمتها مع التلف. كما يشهد به 
الحكم بجواز الفسخ, و الرجوع الى القيمة فيما تقدم فى مسألة البيع بشرط العتق. 

ثم ظهور المبيع منعتقا على المشترى 


من رد العين) استرداد البائع من المشترى (ان كان موجوداء و) رد (بدله ان كان تالفا او كالتالف). 

مثل ما اذا باعه المشترىء او انعتق عليه» او القى فى البحرء او غصبه غاصبء فان كل هذه الامور تجعل العين كالتالف (و) قلنا: 

(لا- يعتبر فى صورة التلف) و كالتلف (امكان تقدير تلقى الفاسخ الملكك من المفسوخ عليه) المشترى (و تملكه منه) عطف توضيح 
على قوله «تقديرا 

كما ان قوله «و لا يعتبر عطف توضيح على قوله الا يقتضى» (بل يكفى ان يكون العين المضمونة قبل الفسخ بثمنها مضمونة بعد 
الفسخ بقيمتها مع التلف) فانه ان لم يفسخ البائع اخحذ الثمن» و ان فسخ اخذ القيمة و المشترى ضامن لاحد الامرين على سبيل البدل 
(كما يشهد به) اى بما ذكرناه من قولنا «ان قلنا ان الفسخ .. الخ» و عدم الاحتياج الى الملكك التقديرى (الحكم بجواز الفسخ» و 
الرجوع الى القيمة فيما تقدم فى مسألةُ البيع بشرط العتق). 

(ثم ظهور المبيع منعتقا على المشترى) مع ان العبد المنعتق لا يرجع 
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و حكمهم برجوع الفاسخ الى القيمهُ لو وجد العين منتقلة بعقد لازم مع عدم امكان تقدير عود الملكك قبل الانتقال الذى هو بمنزلة 
التلف الى الفاسخ كان الاوفق بعمومات الخيار القول به هناء و الرجوع الى القيمة الا مع اقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه 
فالاقوى العدم لانهما قد تواطثا على اخراجه عن المالية الْذى هو 
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آنا مرا «تقديرا» الى ملكك المشترى؛ بل (و حكمهم برجوع الفاسخ) البائع (الى القيمة لو وجد العين منتقلة بعقد لازم؛ مع) وضوح 
(عدم) ملكك آنا مّاء لعدم (امكان تقدير عود الملكك قبل الانتقال) من المشترى الى المشترى الثانى (الْذى هو بمنزلةُ التلف). 

قوله «الذى» صفة «انتقال» (الى الفاسخ) البائع» و «الى» متعلق ب «عود» (كان الاوفق بعمومات الخيار) الشاملهُ لكل بيع» حتى بيع العبد 
ممن ينعتق عليه» و «كان» جواب «و ان قلنا ان الفسخ .. الخ (القول به هنا) فى بيع العبد ممن ينعتق عليه (و الرجوع) اى رجوع البائع 
الفاسخ (الى القيمة) حيث يتعذر العين لتحرر العبد (الا مع اقدام المتبايعين على المعاملة) اقداما (مع العلم) اى علمهما (بكونه) اى 
كون العبد (ممن ينعتق عليه) اى على المشترى- مثلا-. 

(فالاقوى) فى صورة علمهما بانعتاقه (العدم) اى عدم الخيار. 

و وجه عدم الخيار مع علمهما (لانهما قد تواطثا) تواطئا واقعيا (على اخراجه) اى العبد (عن المالية) لانه باع و هو يعلم انه يخرج عن 
المالية و المشترى اشترى و هو يعلم انه بخرج عن المالية (الّذى هو) اى البيع 
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بمنزلة اتلافه. 

و بالجملة: فان الخيار حق فى العينء و انما يتعلق بالبدل بعد تعذره لا ابتداء. 


فاذا كان نقل العين ابطالا لماليته و تفويتا لمحل الخيار كان كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه فلم يحدث حق فى العين حتى 


(بمنزلة اتلافه). 

لكنكك عرفت سابقا ان التواطؤ على الاتلاف لا يستلزم سقوط الخيار بعد الاطلاقات. 

(و بالجملة: فان الخيار حق فى العينء و انما يتعلق) هذا الحق (بالبدل) للعين كالقيمة (بعد تعذره) اى تعذر العين. 

ولا يخفى ان «العين» مؤنث سماعاء و انما استعملها الشيخ مذكرا بتأويل لفظ «الشىء» (لا ابتداء) اذا فاللازم ان يتعلق حق الخيار 
بالعين» و اذا لم يمكن تعلقه بالعين لم يكن وجه لتعلقه ببدل العين 

(فاذا كان نقل العين) كبيع العبد ممن ينعتق عليه (ابطالا لماليته و تفويتا لمحل الخيار). 

و المراد بمحل الخيار «العين' فانه اذا باع العبد بمن ينعتق عليه كان ابطالا لمالية العبد, لانه ينعتق فورا (كان كتفويت نفس الخيار 
باشتراط سقوطه) فانه اذا باع بشرط عدم الخيار لم يكن خيار كذ لكك اذا باع بما يعلم انه يخرج عن المالية فورا. 

و عليه (فلم يحدث حق فى العين) اى العبد (حتى) اذا تعذرت 
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يتعلق ببدله. 

وقد صرح بعضهم بارتفاع خيار البائع باتلاف المبيع و نقله الى من ينعتق عليه كالاتلاف له من حيث المالية. 

فدفع الخيار به اولى و اهون من رفعه. فتأمل. 

و منها: العبد 


العين (يتعلق) ذلكك الحق (ببدله) اى ببدل العين. 
[الاتدضي يعضوم ب وشاع خزاو اناك بانلات النين )الف نما لو انفلس الباق الميع الانهقزت معدل الخيار نانفل انس تعن 
عليه كالاتلاف له) «نقله) مبتدأ و«كالاتلاف» خبره (من حيث الماليةً) «من» بيان «كالاتلاف). 
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فان الاتلاف اذهاب العين و «النقل الى من ينعتق عليه» اذهاب القيمة. 

(فدفع الخيار به) اى بالبيع ممن ينعتق عليه بان يقال: انه لا خيار اصلا (اولى و اهون من رفعه) بان يقال: حدث الخيار» لكنه ارتفع 
بسبب الانعتاق. 

وانما كان اولى لانه لا فائدة فى جعل خيار لا اثر له اصلاء لفرض انه لا يمككن ان يؤخذ بمثل هذا الخيار (فتأمل). 

اذ كون الدفع اهون من الرفع ليس الا امرا اعتبارياء فلا يمكن ان يكون مستندا لحكم شرعى. 

(و منها) اى من موارد الاستثناء عن حكم خيار المجلس (العبد 
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المسلم المشترى من الكافر بناء على عدم تملكك الكافر للمسلم اختيار فانه قد يقال: بعدم ثبوت الخيار لاحدهما. 

اما بالنسبة الى العين» فلفرض عدم جواز تملك الكافر للمسلم» و تمليكه اياه. 

و اما بالنسبة الى القيمة فلما تقدم من ان الفسخ يتوقف على رجوع العين الى مالكه الاصلى, و لو تقدير التكون 


المسلم المشترى من الكافر) فانه لا خيار» لا للكافر و لا للمسلم فى رده بخيار المجلس (بناء على عدم تملكك الكافر للمسلم اختيارا). 
نعم يملكه اضطراراء كما اذا كان لكافر عبد كافر» فاسلم العبد فانه يملكه قبل ان يباع عليه» بلا اشكال. 

ففى رواية حمّاد عن الصادق عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتى بعبد ذمَّى قد اسلمء قال اذهبوا فبيعوه من المسلمين» و 
ادفعوا ثمنه لصاحبه. و لا تقروه عنده (فانه قد يقال: بعدم ثبوت الخيار لاحدهما) لا البائع الكافر» و لا المسلم المشترى. 

(اما بالنسبة الى) عدم الخيار فى (العين» فلفرض عدم جواز تملكك الكافر للمسلم, و) لا (تمليكه اياه) فلا يحق للكافر ان يتملكك 
مسلماء ولا يحق لمسلم ان يملكك كافرا عبدا مسلما. 

(و اما بالنسبة الى القيمة) بان يقال: ان له الخيار فاذا فسخ اخذ القيمة- حيث يتعذر اخذ العين- (فلما تقدم من ان الفسخ يتوقف على 
رجوع العين الى مالكه الاصلىء و لو) رجوعا (تقديرا) آنا ما (لتكون) 
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مضمونة له بقيمته على من انتقل إليه» و رجوع المسلم الى الكافر غير جائز 

و هذا هو المحكى عن حواشى الشهيد ره حيث قال: انه يباع و لا يثبت له خيار المجلسء و لا الشرط. 

و يمكن ان يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط» و ان ثبت للمشترى فيوافق كلام فخر الدين فى الايضاحء من ان البيع بالنسبة 
الى الكافر استنقاذ و بالنسبة الى المشترى كالبيع 


العين بعد رجوعها و تلفها فى يد المالكك الاصلى «او كالتلف» (مضمونة له) اى لنفع ذى الخيار (بقيمته على من انتقل إليه) العين (و) 
الحال ان (رجوع) العبد (المسلم الى الكافر غير جائز) فلا ملكك تقديرى له آنا مَاء فلا خيار» فلا قيمة. 

(و هذا) اى عدم الخيار (هو المحكى عن حواشى الشهيد) الاول (ره حيث قال: انه) اى العبد المسلم اذى فى يد الكافر (يباع) رغما 
عليه (و لا يثبت له) اى لهذا العبد (خيار المجلسء و لا الشرط) سواء من جانب الكافر البائع» او المسلم المشترى. 

(و) لكن (يمكن ان يريد) الشهيد ره (بذلكك) اى بقوله «و لا يثبت» (عدم ثبوت الخيار للكافر فقطء وان ثبت) الخيار (للمشترى) 
المسلم. 

و عليه (فيوافق) كلام الشهيد (كلام فخر الدين فى الايضاحء من ان البيع بالنسبة الى الكافر استنقاذ) فليس بالنسبةُ الى الكافر بيع اصلاء 
و انما هو صورة البيع» و المقصود منها انقاذ العبد المسلم من يده (و بالنسبة الى المشترى كالبيع) فى الاحكام. 
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بناء منه على عدم تملكك السيد الكافر له لان الملكك سبيل و انما له حق استيفاء ثمنه منه. 

لكن الانصاف انه على هذا التقدير لا-دليل على ثبوت الخيار للمشترى أيضاء لان الظاهر من قوله: البيعان بالخيار» اختصاص الخيار 
بصورة تحقق البيع من الطرفين» مع انه لا معنى لتحقق العقد البيعى من 


و انما لم يكن «بيع» حقيقة بالنسبة الى المشترى لانه ليس لنا بيع من جانب واحد. 

هذا كامس حر رنامق على عام لكف الول الكائي لما ل للفيه افلح كاذ لى يولح لذ بحي لكراه يعار ول 101 لان 
الملك سبيل) و قد قال سبحانه: لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبلا (و انما له) اى للكافر (حق استيفاء ثمنه) اى ثمن العبد 
(منه) اى من المشترى- صورة-. 

(لكن الانصاف انه على هذا التقدير) اى تقدير كونه انقاذا من الكافر (لا دليل على ثبوت الخيار للمشترى أيضا) كما انه ليس للبائع 
(لان الظاهر من قوله: البيعان بالخيار» اختصاص الخيار بصورةٌ تحقق البيع من الطرفين) و قد ذكر انه لا بيع من طرف الكافر. 

واذا لم يكن بيع من طرف فلا خيار حتى من طرف الشخص الآخر- الذى هو المشترى-. 

هذا أولا (مع انه) يرد عليه اشكال آخرء و هو: انه (لا معنى لتحقق العقد البيعى من 
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طرف واحد فان شروط البيع ان كانت موجودة تحقق من الطرفين و الا لم يتحقق اصلاء كما اعترف به بعضهم فى مسألة بيع الكافر 


الحربى من ينعتق عليه. 


طرف واحد) و عليه فلا بيع اصلاء و اذ لم يكن بيع لم يكن وجه لخيار المسلم الذى هو فى صورة المشترى. 

وانما لا يتحقق البيع من طرف واحد لما ذكره بقوله: (فان شروط البيع ان كانت موجودة) فى بيع العبد المسلم عن يد الكافر (تحقق) 
البيع (من الطرفين) الكافر و المسلم (و الا لم يتحقق اصلاء كما اعترف به بعضهم فى مسألهُ بيع الكافر الحربى من ينعتق عليه). 

و ليس معنى ذلكك استحالة ان يحكم الشارع باحكام البيع على طرف دون طرفء حتى يقال: بانه ليس من الاحكام العقلية الموجبة 
لعدم امكان تصرف الشارع فيهاء بل معناه ان ظواهر الادلهُ خلافه» هذا. 

واما ما ذكره من بيع الحربى من ينعتق عليه» فهو مسأله اخرى, و هى انه لو قهر الكافر الحربى اباه- مثلا- فتسلط عليه» ثم باعه من 
مسلم ففيه ثلاثةُ اقوال. 

الاول: انه بيع من الطرفين» اما من طرف الكافر البائع فلقاعدة اقرارهم على دينهم؛ و اما من طرف المسلم المشترى فلصحة اشترائه هذا 
العية: 

الثانى: انه ليس بيعا من احدهماء اذ الكافر لا يملكك اباه فان احكام الله شاملة للكافر و المسلم, و لذا كان الكفار مكلفين بالفروع 
إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١1‏ ص: ١19‏ 


و الاقوى فى المسأله وفاقا لظاهر الاكثرء و صريح كثير ثبوت الخيار فى المقام و ان تردد فى القواعد بين استرداد العين او القيمة. 


بالا-صولء و يكون العقاب على تركهم لكلا الامرين» و اذ لم يكن ملك فلا بيع من طرف الكافر» فلا اشتراء من طرف المسلم.ء اذ لا 
تتحقق معاملةُ من طرف واحدء بل يكون اعطاء المشترى الثمن للكافر من جهةٌ الانقاذ فقط. 
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الثالث: انه بيع من طرف واحد و هو المشترىء اذ لا محذور فيه؛ و انما لم يكن ببعا من طرف الكافر لوجود المحذور. 

و هذا القول هو الذى رده بعض «نقله المصنف» من انه غير صحيح لانه ان وجدت شروط البيع تحقق من الطرفينء و الا لم يتحقق من 
اى منهما 

ولا يخفى ان الاقرب فى هذه المسألهٌ انه بيع من الطرفين لإقرار الكفار على اعمالهم؛ اذ كانوا اهل كتاب. 

(و) كيف كانء ف (الاقوى فى المسألة) مسألة اشتراء العبد المسلم من الكفار (وفاقا لظاهر الاكثرء و صريح كثير: ثبوت الخيار فى 
المقام) لكل من الكافر البائع» و المسلم المشترى (و ان تردد فى القواعد) فى ما اذا اخذ احدهما بالخيار (بين استرداد العين او القيمة). 
العين» لانه غير ضارٌ استردادها لما يأتى من قوله «لان تقدير المسلم .. الخ». 

و القيمة» لانه يفهم من كلام الشارع انه لا يريد سلطة الكافر على المسلم,ء فاذا تعذرت العين فالقيمة. 
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و ما ذكرنا من ان الرجوع بالقيمة مبنى على امكان تقدير الملكك فى ملكك المالكك الاصلىء لو اغمضنا عن منعه كما تقدم فى المسألة 
السابقةُ غير قادح هناء لان تقدير المسلم فى ملكك الكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم. 


(و) ان قلت: انه لا يمككن استرداد القيمة لا-نه لا يكون الا بعد ان يفرض دخول العين فى ملكك الكافر و تلفها او كالتلف و تبدلها 
بالقيمة» كما ذكرتم سابقاء و الحال ان العبد المسلم لا يكون ملكا للكافر. 

قلت: (ما ذكرنا من ان الرجوع بالقيمة مبنى على امكان تقدير الملكك فى ملكك المالكك الاصلى). 

أولا: نمنعه اذ لا دليل على ذلكك. اذا الخيار حكم شرعى و للشارع ان يجعله و ان لم يمكن ارجاع الملكك حقيقة و لا تقديراء و فائدة 
الخيار حينئذ الرجوع الى القيمة (لو اغمضنا عن منعه كما تقدم فى المسألهُ السابقة) 

و ثانيا نقول: انه (غير قادح هنا) فى بيع الكافر للعبد المسلم و ان كان قادحا فى اشتراء المسلم اباه مثلا. 

و الفارق بين المقامين ما ذكره بقوله: (لان تقدير المسلم فى ملك الكافر بمقدار يثبت عليه) اى على المسلم (بدله) للكافر ثم يبدل 
الى لجيه مسر تياد الظائر علي البياكد ا المكلارن تروطار يديت قال لماي 

(و لذا جوزنا له) اى للكافر (شراء من ينعتق عليه) من عبد مسلم, لانه 
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و قد مرٌ بعض الكلام فى ذلكك فى شروط المتعاقدين. 

و منها: شراء العبد نفسه بناء على جوازه. 

فان الظاهر عدم الخيار فيه و لو بالنسبة الى القيمة لعدم شمول ادلهٌ الخيار له. 


واختاره فى التذكرة. و فيها أيضا: انه لو اشترى جمدا فى شد الحرّ 


انقاذ للمشترى بدون ان يكون للكافر سبيل عليه يوجب مخالفة الآية 
(و قد مرٌّ بعض الكلام فى ذلكك فى شروط المتعاقدين) فراجع. 
و هذا بخلاف ملكية المسلم لاحد العمودين نقلاء فانه بعد ان تحرّر العبد لا يرجع الى الملكية و لو آنا مّا. 
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شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول ه ق 
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(و منها) اى من الموارد المستثناة من خيار المجلس (شراء العبد نفسه بناء على جوازه) لشمول اطلاق الادلةٌ له» بخلاف احتمال عدم 
الجوازء لانه و ما فى يده لمولاه» فكيف يجوز ان يشترى مال المولى «و هو نفسه» بمال آخر للمولى «و هو ما فى يدها. 

(فان الظاهر عدم الخيار فيه و لو بالنسبةٌ الى القيمة) فلا يحق للمولى ولا للعبد الذى اشترى نفسه الخيار للمجلس (لعدم شمول ادل 
الشان لد 

و ذلك لما ذكرناه فى المستثنى الاول» من ان الحرّ لا يمكن ان يدخل فى الملكك و لو آنا مّاء ولو لاجل ان يبدل بالقيمة. 

(و اختاره) اى عدم الخيار فى هذا المورد (فى التذكرة» و) قال العلامة (فيها) اى فى التذكرة (أيضا: انه لو اشترى جمدا فى شدة الحرٌ 
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ففى الخيار اشكالء و لعله من جههُ احتمال اعتبار قابليه العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار. 

فلا يندفع الاشكال بما فى جامع المقاصد من ان الخيار لا يسقط بالتلف لانه لا يسقط به اذا ثبت قبله» فتأمل. 


ففى الخيار) للمجلس لايهما (اشكالء و لعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين) التى يكون فيها الخيار (للبقاء بعد العقد ليتعلق بها 
الخيار) و شدهٌ الحر تذيب الثلج بحيث لا تبقى تمام العين. 

(فلا يندفع الاشكال) اى اشكال العلامة فى وجود خيار المجلس فى بيع الجمد (بما فى جامع المقاصد من ان الخيار لا يسقط بالتلف). 
و انما لا يندفع الاشكالء لان كلام العلامة فى ان المنصرف من ادلهُ خيار المجلس ما كان قابلا للبقاءء فلا خيار اصلا. 

و هذا ما بينه المصنف فى وجه عدم اندفاع الاشكال بقوله (لانه) اى الخيار (لا يسقط به) اى بالتلف (اذا ثبت) الخيار (قبله) اى قبل 
التلف لكن كلام العلامة انه ليس المقام مورد الخيار اصلا (فتأمل) من انه لا وجه لكلام العلامة» اذ اطلاقات ادلهُ خيار المجلس تشمل 
مثل ببع الجمد فاللازم القول بالخيار و الرجوع الى البدل بعد ان تلف الجمد. 

ثم انهم ذكروا موارد اخر قالوا بعدم دخول خيار المجلس فيهاء كالبيع على محتكر الغلة و العبد المشترى من الزكاة» و ما لو كان 
الثمن ممن ينعتق على البائع و البيع على المفلس الى غير ذلك. 
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مسئلة لا يثبت خيار المجلس فى شىء من العقودء سوى البيع عند علمائناء 

كما فى التذكرة. 

و عن تعليق الارشاد و غيرهما. 

و عن الغنيه الاجماع عليه. 

و صرح الشيخ فى غير موضع من المبسوط بذلكك أيضاء بل عن الخلاف الاجماع على عدم دخوله فى الوكالة و العارية و القراض و 
الحوالة و الوديعة. 


(مسألة: لا يثبت خيار المجلس فى شىء من العقود. سوى البيع عند علمائنا كما فى التذكرة). 
و ذلك لعدم الدليل عليه و الاصل العدم؛ اذ الاصل فى العقود اللزوم لما سبق فى بيان الاصل فى اول باب الخيارات. 
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(و) حكى الاجماع بدون لفظ: عند علمائنا (عن تعليق الارشاد و غيرهما) من بعض الكتب الاخر. 

(و عن الغنية الاجماع عليه) صريحا. 

(و صرح الشيخ فى غير موضع من المبسوط بذلكك أيضا) و انه لا خيار للمجلس فى سائر العقود (بل عن الخلاف الاجماع على عدم 
دخوله فى الوكالةٌ و العارية و القراض) اى المضاربة (و الحوالةُ و الوديعة) هذا. 
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الاانه فى المبسوط بعد ذكر جملهٌ من العقود التى يدخلها الخيار و التى لا يدخلها قال: و اما الوكالة و الوديعة» و العاريه» و القراض» و 
الجعالة» فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع» انتهى. 

و مراده خيار المجلس و الشرط. 

و حكى نحوه عن القاضىء و لم يعلم معنى الخيار فى هذه العقود بل جزم فى التذكرة بانه لا معنى للخيار فيها لان الخيار فيها ابدا. 

و احتمل فى الدروس ان يراد بذلكك عدم جواز التصرف 


(الا انه) اى الشيخ (فى المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التى يدخلها الخيار» و التى لا يدخلها) ذكر ما ينافى ما تقدم. 

فانه (قال: و اما الوكالةٌ و الوديعة» و العارية» و القراضء و الجعالة» فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع» انتهى) كلامه ره. 

(و مراده) بالخيارين (خيار المجلس و الشرط) كما يظهر من سابق كلامه. 

(و حكى نحوه عن القاضى) و انه يدخل فى العقود المذكورة الخياران (و لم يعلم معنى الخيار) للمجلس (فى هذه العقود) التى 
ذكراها (بل جزم فى التذكرة» بانه لا معنى للخيار فيها) اى فى هذه العقود (لان الخيار فيها ابدا) فانها عقود جائزة» و العقد الجائز 
يمكن فسخه فى اى وقت شاءء لا ان الخيار فيه ما دام المجلس فقط. 

(و احتمل) الشهيد ره (فى الدروس ان يراد بذلك) اى بوجود الخيار فى هذه العقود ما دام المجلس (عدم جواز التصرف) فى الجنس 
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قبل انقضاء الخيار و لعل مراده التصرف المرخص فيه شرعا للقابل فى هذه العقود لا الموجب. اذ لا معنى لتوقف جواز تصرف 
المالك فى هذه العقود على انقضاء الخيار لان اثر هذه العقود تمكن غير المالكك من التصرف. 

فهو اذى يمكن توقفه على انقضاء الخيار 


(قبل انقضاء الخيار) لا ان يراد بالخيار جواز الفسخ, حتى يرد عليه ما تقدم عن التذكرة. 

و ذلكك لان فى مده الخيار الانسان ممنوع عن التصرف فى المتاع لاحتمال اخذ ذى الخيار بخياره. 

و حبث ان الدروس اطلق كلامه مع وضوح ان الموجب للعقد يحق له ان يتصرف فى المتاع لان العقد غير لازم. 

قال المصنف: (و لعل مراده) اى الدروس المنع عن (التصرف المرخص فيه شرعا للقابل) اى قابل العقد (فى هذه العقود) فانه ممنوع ما 
دام خيار المجلس (لا) تصرف (الموجب) للعقد. 

وانما قلنا «لا الموجب» (اذ لا معنى لتوقف جواز تصرف المالكك فى هذه العقود على انقضاء الخيار) «على» متعلق ب «التوقف). 
وانما كان «لا معنى» (لان اثر هذه العقود تمكن غير المالكك من التصرف) غير المالكك «هو القابل)». 

(ف) تمكن غير المالكك من التصرف (هو الذى يمكن توقفه على انقضاء الخيار) بان يقال للقابل لا تتصرف فى العارية- مثلا- الا بعد 
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اذى جعل الشيخ قدّس سرّه اثر البيع متوقفا عليه. 
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لكن الانصاف ان تتبع كلام الشيخ فى المبسوط فى هذا المقام يشهد بعدم ارادته هذا المعنى» فانه صرح فى مواضع قبل هذا الكلام و 
بعده: باختصاص خيار المجلس بالبيع. 
و الّذى يخطر بالبال ان مراده دخول الخيارين فى هذه العقود 


انقضاء خيار المجلس (الذى جعل الشيخ قدّس سرّه اثر البيع متوقفا عليه) «الُذى» صفه «انقضاء الخيار». 

فان اثر البيع من التصرف فى الجنسين للبائعين على رأى الشيخ متوقف على انقضاء الخيار و يريد الشيخ هنا «فى هذه العقود» أيضا 
بيان توقف تصرف القابل على انقضاء خيار المجلس. 

اقول و اى مانع من الجمع بين خيارين الخيار لاجل المجلس. و الخيار لان العقد جائز» كما يجتمع خيار الشرط و الغبن و العيب و 
المجلس و غيرها. 

(لكن الانصاف ان تتبع كلا-م الشيخ فى المبسوط فى هذا المقام) مقام خيار المجلس فى العقود الجائزة (يشهد بعدم ارادته هذا 
المعنى) اذى ذكره الدروس (فانه صرح فى مواضع قبل هذا الكلام و بعده: باختصاص خيار المجلس بالبيع) فلا يمكن عادةٌ ان يغير 
اجتهاده فى وسط الكلام فيقول بجريان خيار المجلس فى العقود المذكورة 

(و اذى بقطر بالبال ان مراده:دخول الخيارين) المجلس والقرط (فى هذه العقود 
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اذا وقعت فى ضمن عقد البيع فتنفسخ بفسخه فى المجلس. 

و هذا المعنى وان كان بعيدا فى نفسه؛ الا-ان ملاحظة كلام الشيخ فى المقام يقربه الى الذهن, و قد ذكر نظير ذلكك فى جريان 
الخيارين فى الرهن و الضمان. 


اذا وقعت فى ضمن عقد البيع) كما اذا باعه كتابا بدرهم, و اشترط فى ضمن البيع اعادة قلم له فانه اذا فسخ البيع فى المجلس 
انفسخت الاعادةٌ أيضاء و كذا غير العارية من سائر العقود (فتنفسخ) تلكك العقود (بفسخه) اى فسخ البيع (فى المجلس) او بفسخه 
حسب اشتراط خيار الفسخ و لو بعد المجلس. 

(و هذا المعنى) بان يراد من «دخول الخيارين فى العقود الجائزة» «دخولهما فى البيع الّذى فى ضمنه عقود جائزة» (و ان كان بعيدا فى 
نفسه. الا-ان ملاحظة كلادم الشيخ فى المقام) حيث ذكر مكررا عدم دخول خيار المجلس فى العقود الجائزة (يقربه الى الذهن, و) 
يؤيد ارادته ره هذا المعنى انه (قد ذكر) الشيخ (نظير ذلك) اى دخول عقد فى عقد (فى جريان الخيارين) الشرط و المجلس (فى 
الرهن و الضمان) فاراد بدخول الخيارين فى الرهن و الضمان ما اذا كان الرهن و الضمان فى ضمن البيع. 

و هناكك احتمال آخر فى كلام الشيخ و هو ارادته دخول خيار الشرط و المجلس فى العقود الجائزة» و يكون للعاقد خياران» خيار لان 
العقد جائزء و خيار لانه فى المجلس - مثلا-. 
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و صرح فى السرائر بدخول الخيارين فى هذه العقود لانها جائزة» فيجوز الفسخ فى كل وقتء و هو محتمل كلام الشيخ» فتأمل. 

و كيف كان فلا اشكال فى اصل هذه المسألة. 


(و) هذا غير بعيد» فقد (صرح) ابن ادريس (فى السرائر بدخول الخيارين) الشرط و المجلس (فى هذه العقود, لانها) بنفسها (جائزة 
فيجوز الفسخ فى كل وقت) فى المجلس و غيره (و هو محتمل كلام الشيخ فتأمل). 
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فانه لو كان مراد الشيخ ما ذكره السرائر كان جاريا فى جميع العقود الجائزة» لا خصوص العقود التى ذكرها الشيخ- كما تقدم-. 
(و كيف كان) مراد الشيخ (فلا اشكال فى اصل هذه المسألةُ) من اختصاص خيار المجلس بالبيع فقط. 

اذلا دليل على جريانه فى سائر العقود و لو كانت لازمة. 
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مسئلة مبدأ هذا الخيار من حين العقد 


لان ظاهر النص كون البيع علة تامة؛ و مقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف و السلم قبل القبضء و لا اشكال فيه لو قلنا: 
بوجوب التقابض فى المجلس فى الصرف و السلم وجوبا تكليفيا. 
اما للزوم الربا كما صرح به فى صرف التذكرة. 


(مسألة: مبدأ هذا الخيار) خيار المجلس (من حين العقد) فاذا تم العقد حان وقت الخيار سواء قدم الايجاب على القبول او بالعكسء و 
سواء كان بالعقد اللفظى او بالمعاطات (لان ظاهر النص كون البيع عله تامة) و المعلول يكون بعد العلهُ مباشرة (و مقتضاه) اى النص 
(كظاهر الفتاوى شمول الحكم) بوجود خيار المجلس (للصرف) و هو بيع النقود (و السلم) و هو البيع الّذى يقدم فيه الثمن و يؤخر فيه 
المثمن - عكس النسيئةُ-. 

و هذان البيعان يشترط فيهما التقابض فى المجلس و الا بطلاء و (قبل القبض) فيهما يكون الخيار (و لا اشكال فيه) اى فى الخيار قبل 
القبض (لو قلنا: بوجوب التقابض فى المجلس فى الصرف و السلم وجوبا تكليفيا) بانه تكليف شرعى فى قبال الوجوب الشرطى- كما 
سيأتى- و انما كان التقابض واجبا شرعيا. 

(اما للزوم الربا كما صرح به فى صرف التذكرة) فانه اذا باع مثقالا من 
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و اما لوجوب الوفاء بالعقد وان لم يكن بنفسه مملكا لان ثمرة الخيار حينشذ جواز الفسخ فلا يجب التقابض اما لو قلنا: بتعدم وجوب 
التقابض و جواز تركه الى التفرق المبطل للعقد, ففى اثر الخيار خفاء لان المفروض بقاء 


الذهب الايرانى بمثقال من الذهب العراقىء ثم لم يأخذ احدهما و اخذ الآخرء فالذى اخذ صار عنده زياد حكمية؛ اذ قيمة المثقال 
نقدا «دينار مثلا) اما قيمةُ الدينار المتأخر دفعه دينار الا درهم. 

لكنكك خبير بان هذه العلهُ غير مطردة لانها لا تأتى فى السلم و لا فى ما اذا كان تأخير اعطاء احدهما قليلا بحيث لا يقابل بشىء من 
النقيصة فى المالية» و لا فيما اذا كان ذهب بفضهُ فى الصرف. 

(و اما لوجوب الوفاء بالعقد) فمن الوفاء بالعقد وجوب ان يقبض كل منهما للآخر فى الصرفء و وجوب اعطاء الثمن فى السلم (و ان 
لم يكن) العقد (بنفسه مملكا) و انما يحصل الملكك بالتقابض. 

وانما قلنا: لا اشكال فى الخيار (لان ثمرةٌ الخيار حينئذ) اى حين وجب التقابض (جواز الفسخ) بالخيار (فلا يجب التقابض). 

و (اما لو قلنا: بعدم وجوب التقابض) وجوبا شرعياء بل وجوبه شرطى بمعنى انه ان حصل التقابض صح البيع» و ان لم يحصل التقابض 
لم يحصل البيع (و جواز تركه الى التفرق) عن مجلس العقد (المبطل) ذلك التفرق (للعقدء ففى اثر الخيار) اى خيار المجلس فى 
الصرف و السلم (خفاء) اذ اثر الخيار هو امكان الفسخ, و الحال انه قبل التقابض يمكن الفسخ و ان لم يكن خيار (لان المفروض) فى 
الصرف و السلم (بقاء 
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سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه. و عدم حق لاحدهما فى مال الآخر 

و يمكن ان يكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ ذى الخيار عن قابليةُ لحوق القبض الملث. 
فلو فرض اشتراط سقوط الخيار فى العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية التأثير. 


سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه. و عدم حق لاحدهما فى مال الآخر) ما لم يحصل التقابض. 

نعم اذا حصل التقابض كان للخيار اثر. 

لكن قد عرفت فى اول المسألهُ ان خيار المجلس بعد العقد مباشرة» لا انه بعد التقابض. 

(و) لكن (يمكن ان يكون أثر الخيار) قبل التقابض (خروج العقد بفسخ ذى الخيار عن قابلية لحوق القبض الملكك) اى القبض 
الموجب للملكك. 

فاذا كان خيار و ابطل فلا محل للقبض. 

و اما اذا لم يكن خيار كان اثر العقد باقيا الى حين التفرق فيمكن ان يلحق به القبض. 

(فلو فرض اشتراط سقوط الخيار) خيار المجلس (فى العقد) عقد الصرف و السلم (لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية 
التأثير). 

فاذا قال: فسختء لم يزل اثر العقد» بل كان له القبض و الاقباض و بذلكك يكون عقدا لازما. 
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قال فى التذكرة لو تقابضا فى عقد الصرف ثم اجازا فى المجلس نزم العقدء و ان اجازا قبل التقابض» فكذلك و عليهما التقابض» فان 
تفرقا قبله انفسخ العقد. 

ثم ان تفرقا عن تراض لم يحكم بعصيانهما. 

فان انفرد احدهما بالمفارقة عصىء انتهى. 


وفى الدروس يثبت- يعنى خيار المجلس - فى الصرف تقابضا أو لا 


(قال فى التذكرة) مؤيدا ما ذكرناه من الثمرهُ للخيار قبل التقابض (لو تقابضا فى عقد الصرف ثم اجازا) العقد اى اسقطا خيارهما (فى 
المجلس لزم العقد) لان شرط الملكك فى الصرف و هو التقابض قد حصل و الخيار اسقط حسب اسقاطهما له (و ان اجازا) العقد (قبل 
التقابض»ء فكذ لكك) لزم العقد (و عليهما التقابض) لوجوب تنفيذ العقد اللازم. 

اذ اللامزم التقابض فى المجلس - حسب الفرض - (فان تفرقا قبله) اى قبل التقابض (انفسخ العقد) لعدم حصول شرط صحة بيع 
الصرف. 

(ثم ان تفرقا عن تراض) بينهما (لم يحكم بعصيانهما) لانه من قبيل الاقالة بتراض. 

(فان انفرد احدهما بالمفارقة) بدون رضى الاخر (عصى) لانه هدم العقد اللازم تنفيذه بدون رضاية الآخر (انتهى) كلام العلامة. 

(و) قال (فى الدروس) مؤيد اما ذكرناه (يثبت- يعنى خيار المجلس- فى الصرف تقابضاء أو لا-) يعنى ان الخيار ثابت و لو قبل 
التقابض 
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فان التزما به قبل القبض وجب التقابض. 
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فلو هرب احدهما عصى و انفسخ العقد. 

ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية. 

و يحتمل قويا عدم العصيان مطلقاء لان للقبض مدخلا فى اللزوم فله تركه. انتهى. 
و صرح الشيخ أيضا فى المبسوط بثبوت التخاير فى الصرف قبل التقابض. 


(فان التزما به) اى بالعقد بان اسقطا خيارهما (قبل القبض وجب التقابض) بمقتضى لزوم العقد. 

(فلو هرب) عن المجلس (احدهما) قبل التقابض بدون رضى الآخر (عصى و انفسخ العقد). 

(و) اما (لو هرب قبل الالتزام) بالعقد بان هرب و لم يكن تقابض و لا التزام (فلا معصية) اذ لم يلزم العقد قبل التقابضء فهو بهربه ابطل 
عقدا جائزا. 

(و يحتمل قويا عدم العصيان مطلقا) حتى فيما الزما العقد قبل التقابض (لان) الالزام قبل القبض لا يفيد فان (للقبض مدخلا فى اللزوم 
فله تركه) اى تركك القبضء فلا لزوم فله ان يبطل العقد بتفرقه عن صاحبه (انتهى) كلام الشهيد. 

(و صرح الشيخ أيضا فى المبسوط بثبوت التخاير فى الصرف قبل التقابض) فكلامه مثل كلام الشهيد و العلامة فى ان للخيار فائدة قبل 
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و مما ذكرنا يظهر الوجه فى كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين فى مجلس عقد الفضوليين- على القول بثبوت الخيار لهما- من 
زمان اجازتهما على القول بالنقل» و كذا على الكشف مع احتمال كونه من زمان العقد. 


التقابيض أيضا. 

(و مما ذكرنا) من ان الخيار من اول العقدء لا بعد التقابض (يظهر الوجه فى كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين فى مجلس عقّد 
الفضوليين على القول بثبوت الخيار لهما-) اى للمالكين (من زمان اجازتهما) «من زمان)» خبر «كون). 

وانما ظهر ذلك لان نسبهٌ العقد الى المالكين. حتى يكون عقدهما يبتدأ بعد الاجازة. 

و اما قبل الاجازة فليس عقدهماء و اذ لم يكن عقدهما فلا خيار لهما. 

و الحاصل: ان اول عقدهما حال اجازتهماء لا بعد ان تقابضا (على القول بالنقل) و ان الاجازءٌ حالها حال العقد فى انها توجب نقل 
الملكك بالاجازةٌ (و كذا على الكشف) عن سبق النقل فى حال عقد الفضولى. 

و ذلكك لان الخيار لا يكون الا بعد ان يكون الخيار ذا اثر و الاثر لا يحصل الا بعد الاجازة» وان كشفت الاجازهُ عن حصول الملكك 
عند عقد الفضولى (مع احتمال كونه) اى الخيار- على الكشف- (من زمان العقد) لان الاجازة ان كشفت عن حصول الملكك من 
زمان العقد فلا بد و ان يكون الخيار من ذلكك الزمان أيضا لما ذكرناه سابقا من ان الخيار تابع للعقد و معلول له 
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القول فى مسقطات الخيار 


اشارة 


وهى أربعهُ على ما ذكرها فى التذكرة اشتراط سقوطه فى ضمن العقد. 
و اسقاطه بعد العقد. 
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والتفرق. 
و التصرفء فيقع الكلام فى مسائل. 


(القول فى مسقطات الخيار» و هى أربعة» على ما ذكرها) العلامة (فى التذكرة). 

الاول: (اشتراط سقوطه فى ضمن العقد) و ينبغى ان يلحق به ما لو كان البيع بالمعاطات» و فى ضمن الاعطاء و الاخذ اشترطا ذلكك. 
(و) الثانى: (اسقاطه بعد العقد). 

(و) الثالث: (التفرق) عن مجلس العقد. و المراد منه معناه الاصطلاحى اى الابتعاد» لا اللغوى- اى الفراق- عن النسبةٌ بينهما فى حال 
العقدء فان ذلكك يشمل ما اذا تقاربا بعد العقد مع انه لا يوجب اسقاط الخيار قطعا. 

(و) الرابع: (التصرف) فى احد المبيعين. 

و على هذا (فيقع الكلام) فى المسقطات المذكورة (فى مسائل). 
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مسئلة لا خلاف ظاهرا فى سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد 


و عن الغنية الاجماع عليه» و يدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض المؤمنون او المسلمون عند شروطهم. 
وقد يتخيل معارضته بعموم ادله الخيار و يرجح على تلكك الادلة بالمرجحات. 


(مسألة: لا خلاف ظاهرا فى سقوط هذا الخيار) خيار المجلس (باشتراط سقوطه فى ضمن العقدء و عن الغنيةُ الاجماع عليه؛ و يدل 
عليه قبل ذلكك) اى قبل الاجماع, فان الاجماع انعقد بعد النص فالنص قبل الاجماع (عموم) الخبر (المستفيض) نقله (المؤمنون) عند 
شروطهم (او) كما فى بعض النسخ (المسلمون عند شروطهم). 

فان ذلكك يدل على سقوط الخيار لانه شرطء و كل شرط لازم الوفاء بمقتضى هذا الحديث. 

(و قد يتخيل) و المتخيل صاحب الجواهر- كما قيل- (معارضته) اى حديث «المؤمنون عند شروطهم) (بعموم ادلهٌ الخيار). 

فدليل الخيار يقول- انه بعد الشرط- يوجد الخيار» و دليل: 

المؤمنون» يقول: لا يوجد الخيار (و يرجح) المؤمنون (على تلكك الادلة بالمرجحات) مثل عمل المشهور و الاجماع و نحوهما. 
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و هو ضعيفء لان الترجيح من حيث الدلالهُ و السند مفقود. 

و موافقة عمل الاصحاب لا يصير مرجحا بعد العلم بانحصار مستندهم فى عموم ادلهُ الشروط كما يظهر من كتبهم. 


(و هو) تخبل (ضعيف). 
اذ لو قلنا: بالمعارضة لم يكن وجه لتقديم «المؤمنون» على ادلهُ الخيار (لان الترجيح من حيث الدلالة و السند مفقود) فكلاهما فى رتبة 
واحدة. 

(و) ان قلت: يرجح الحديث على الادلهُ بموافقة عمل الاصحاب. 

قلت: (موافقة عمل الاصحاب لا يصير مرجحا) للحديث (بعد العلم بانحصار مستندهم) لسقوط الخيار (فى عموم ادلهٌ الشروط كما 


يظهر من كتبهم). 
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فان عمل الاصحاب انما يكون مرجحا اذا كان هناكك احتمال انهم استندوا لشىء لم يصل إلينا. 

اما اذا استندوا الى شىء وصل إلينا و قد رأينا انه لا يكون مستندا فلا وجه لكونه مرجحا لا ناقد عرفنا خطأهم فى ذلك فلا يمكن 
الاستناد. 

و ذلكك كما فى الشاهد, فان قوله حجة اذا لم يعلم مستنده. 

اما اذا علم انه استند الى شىء خطأ فيسقط حجية كلامه. 

مثلا: اذا قال الشاهدان هذا الثوب نجسء ثم علله بان فيه عرق الجنب عن الحرامء و قد علمنا ان عرق الجنب ليس بنجسء فانه يسقط 
كلام الشاهد» و نحكم بطهارة الثوب. 
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و نحوه فى الضعف التمسكك بعموم: أَؤقُوا بالْعُقُوده بناء على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الُذى يجب الوفاء بده اث قية 
ان ادله الخيار اخص فيخصص به العمومء بل الوجه مع انحصار المستند فى عموم دليل الشروط عدم نهوض ادلهٌ الخيار للمعارضة 
لانها مسوقة لبيان ثبوت الخيار باصل 


( تحرو فى الفنعت السيكد) لتقديم «المؤمنون؛ على ادلة الخيار (بعموم: أَوْقُوا بِالْعْقَودِ) فى لزوم العقد بعد اسقاط الخيار (بناء على 
صيرورةً شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الُذى يجب الوفاء به)'فكاته قال: العقد الذئ ذكر فيه اسقاط الخبار يحب الوقاء يها (اذ فيه) 
ان الجزئية لا معنى لها بعد وجود دليلين» دليل الوفاء بالعقد» و دليل شرط عدم الخيار. 

هذان الوجهان توجه تقديم «المؤمنون» على: ادلةُ الخيار (بل الوجه) فى التقديم (مع انحصار المستند فى عموم دليل الشروط) اى اذا 
قلنا: ان مستند سقوط الخيار «دليل الشرط فقط» اما اذا قلنا: بان هناكك دليل آخر كالاجماع و نحوه. 

فوجه سقوط الخيار اوضح ل (عدم نهوض ادله الخيار للمعارضة) اى معارضة دليل «المؤمنون» و ذلكك لحكومة دليل «المؤمنون» على 
دليل الخيار (لانها) اى ادلة الخيار (مسوقة لبيان ثبوت الخيار باصل 
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الشرع فلا ينافى سقوطه بالمسقط الخارجى و هو الشرط لوجوب العمل به شرعاء بل التأمّل فى دليل الشرط يقضى بان المقصود منه 
رفع اليد عن الاحكام الاصلية الثابتة للمشروطات قبل وقوعها فى حّز الاشتراط فلا تعارضه ادل تلك الاحكام. 

فحاله حال ادلهُ وجوب الوفاء بالنذر» و 


الشرع) اى انه حكم أُوَّليَء ينفذ لو خلى و طبعه (فلا ينافى سقوطه بالمسقط الخارجى) بحكم ثانوى (و) المسقط (هو الشرط لوجوب 
العمل به شرعا). 

فان حال الشرط حال النذرء حيث انه وارد على الاحكام الاولية. 

هذا اذا قلنا ان بين دليل الخيار و دليل الشرط تعارض (بل التأمّل فى دليل الشرط يقضى) عدم التعارض اصلا. 

وذلك (ب) سبب (ان المقصود منه) من دليل الشرط (رفع اليد عن الاحكام الاصلية) اللااقتضائية- لوضوح ان الشرط لا يقدر ان 
يرفع الاحكام الاقتضائية كوجوب الصلاهً و حرمة شرب الخمر- (الثابتة) تلكك الاحكام (للمشروطات قبل وقوعها) اى وقوع تلكك 
المشروطات (فى حيز الاشتراط) فالبيع - اذى شرط فيه عدم الخيار- مشروط له حكم الخيار 

فقبل وقوعه فى حين شرط سقوط الخيار له هذا الحكم. 
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اما اذا وقع فى حيز الشرط فيسقط منه هذا الحكم (فلا تعارضه) اى لا تعارض دليل الشرط (ادلهٌ تلك الاحكام) الاولية. 

(فحاله) اى حال دليل الشرط (حال ادلهُ وجوب الوفاء بالنذر» و 
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العهد فى عدم مزاحمتها بادله احكام الافعال المنذورة لو لا النذر. 

و يشهد لما ذكرنا من حكومة ادلهُ الشرط و عدم معارضتها للاحكام الاصلية حتى يحتاج الى المرجح استشهاد الامام فى كثير من 
الاخبار بهذا العموم على مخالفة كثير من الاحكام الاصلية. 

منها: صحيحة مالكك بن عطية» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له اب مملوكك و كانت تحت ابيه جارية مكاتبة 


العهد فى عدم مزاحمتها) اى عدم مزاحمة ادله وجوب الوفاء (بادلة احكام الافعال المنذورة) الثابتهُ تلك الاحكام (لو لا النذر). 

مثلا: الصوم فى رجب «فعل) له حكم «هو الاستحباب» فاذا نذره صار «الصوم» واجبا. 

فدليل ان الصوم مستحب لا يزاحم دليل النذر المقتضى لوجوبه. 

(و يشهد لما ذكرنا من حكومة ادلة الشرط) على ادلة الخيار (و عدم معارضتها) اى ادل الشرط (للاحكام الاصلية) مثل دليل الخيار 
الى هو حكم اصلى (حتى يحتاج) دليل الخيار (الى المرجح استشهاد الامام) عليه السلام (فى كثير من الاخبار بهذا العموم) اى 
عموم: المؤمنون عند شروطهم (على مخالفة كثير من الاحكام الاصلية) فان الاستشهاد يدل على الحكومة. 

(منها: صحيحة مالكك بن عطية» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له اب مملوكك و كانت تحت ابيه جارية) مملوكة 
(مكاتبة) و المكاتبة هى التى تعاملت مع مولاها ان ادت إليه كذا مالا فهى حرة؛ ثم 
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قد ادت بعض ما عليهاء فقال لها ابن العبد هل لكك ان اعينكك فى مكاتبتكك؟ حتى تؤدى ما عليكك بشرط ان لا يكون لكك الخيار بعد 
ذلكك على ابىء اذا انت ملكت نفسكك قالت نعم» فاعطاها فى مكاتبتها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلكك قال عليه السلام: لا يكون 
لها الخيار» المسلمون عند شروطهم. 


و الرواية محمولة- بقرينة الاجماع 


ان كان كل جزء منها يتحرر بإزاء اعطاء جزء من المال سميت مطلقةُ» وان كانت حريتها تتوقق على اداء كل المال سميت مشروطة» 
و(قدادت) هذه المكاتبة (بعض ما عليهاء فقال لها ابن العبد) اى ابن زوجها (هل لكك ان اعينكك فى مكاتبتكك؟ حتى تؤدى ما 
عليك) بان اعطيكك بعض مال الكتابة (بشرط ان لا يكون لكك الخيار) فى فسخ نكاح العبد (بعد ذلكك) التحرر (على ابى» اذا انت 
ملكت نفسكك) اذ ان الام تحت العبد اذا صارت حرة فلها ان تختار البقاء زوجة للعبد و لها ان تفسخ النكاح (قالت نعم) فالمال فى 
قبال البقاء (فاعطاها فى مكاتبتها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلكك) التحرر (قال عليه السلام: لا يكون لها الخيار) 

ثم علله عليه السلام بقوله: (المسلمون عند شروطهم). 

و الظاهر ان هذه معامله» و هى اعطاء المال فى قبال سقوط الحقء و مثلها نافذ و يصدق عليها الشرط فليس شرط ابتدائيا و لا شرطا 
فى عقد. 

(و) عليه فلا حاجة الى قول المصنف (الرواية محمولة- بقرينة الاجماع 
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على عدم لزوم الشروط الابتدائية- على صورة وقوع الا-شتراط فى ضمن عقد لازم او المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه 
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بالمكاتبة بذلكك المال. 
و كيف كان فالاستدلال فيها بقاعده الشروط على نفى الخيار الثابت بالعمومات دليل على حكومتها عليهاء لا معارضتها المحوجة 


على عدم لزوم الشروط الابتدائية-) كما تقدم الكلام فى ذلككء بل الشرط لا يصدق له و عرفا الّا على ما اذا كان فى قباله شىء؛ 
سواء كان ضمن عقدء او كان فى قبال شىء (على صورة وقوع الاشتراط فى ضمن عقد لازم) اذ لو كان فى ضمن عقد جائز لم يلزم 
الشرطه اذ ما ليس بلازم لا يمكن ان يكون ملزما لغيره (او المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه) اى سبب الخيار (بالمكاتبة) 
فان المكاتبةُ توجب- بعد اعطائها مال المكاتبة- خيار الزوجة التى هى امه (بذلك المال) الجار متعلق باسقاطء لان الاسقاط فى قبال 
المال. 

(و كيف كان) الامرء فهذه المعاملهُ معاملة مستقلة» او صلحء او غيرهما (فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفى الخيار) «على» متعلق 
ب «الاستدلال» (الثابت بالعمومات) فان الخيار للامة ثابت بالأدلّة العامة الدال على الخيار. 

فقوله (دليل) خبر «الاستدلال» (على حكومتها) اى حكومةٌ قاعدة الشروط (عليها) اى على تلكك العمومات (لا معارضتها) اى ليست 
القاعده معارضةٌ لادلهُ الخيار (المحوجة) تلكك المعارضة اذا اردنا تقديم 
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الى التماس المرجح. 

نعم: قد يستشكل التمسكك بدليل الشروط فى المقام من وجوه. 

الاول: ان الشرط يجب الوفاء به اذا كان العقد المشروط فيه لازما لان الشرط فى ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه على اصل العقد» 
بل هو كالوعد, فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد- 

فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور. 


القاعدة (الى التماس المرجح) كما تقدم القول به عن بعض الفقهاء. 

(نعم: قد يستشكل التمسكك بدليل الشروط) على سقوط خيار المجلس (فى المقام) فى مقام ما اذا اشترط فى ضمن العقد عدم خيار 
المجلين (من وجوه) ثلاكة. 

(الاول: ان الشرط يجب الوفاء به اذا كان العقد المشروط فيه) هذا الشرط (لازما) مثل الاجارة (لان الشرط فى ضمن العقد الجائز لا 
يزيد حكمه) اى حكم الشرط فى الجواز و اللزوم (على اصل العقد) الّذى هو جائز (بل هو) الشرط حينئذ (كالوعد) لا يلزم الوفاء به. 
اذا (فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد). 

و حيث ان عقد البيع جائز و ليس بلازم لمكان خيار المجلس لم يكن للشرط لزوم. 

(ف) ان قلت: العقد لازم بعد شرط اسقاط الخيار. 

قلت: (لو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط) حسب ما ذكرتم (لزم الدور) و حيث ان الدور محالء فلا لزوم للعقد. 
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الثانى: ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله البيعان بالخيار فاشتراط عدم كونهما بالخيار اشتراط لعدم بعض 
مقتضيات العقد. 

الثالث: ما استدل به بعض الشافعيه على عدم جواز اشتراط السقوط من ان اسقاط الخيار فى ضمن العقد اسقاط لما لم يجب, لان 
الخيار لا يحدث الا بعد البيع» فاسقاطه فيه 
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و حيث لا لزوم للعقد لا لزوم للشرطء فاستدلالكم للزوم عقد البيع بسبب شرط اسقاط الخيار غير صحيح. 

(الثانى) من وجوه الاشكال (ان هذا الشرط) شرط عدم الخيار (مخالف لمقتضى العقد) فان مقتضى عقد البيع الخيار (على ما هو ظاهر 
قوله: البيعان بالخيار) فان معناه ان البيع يقتضى الخيار (فاشتراط عدم كونهما) اى عدم كون البيعان (بالخيار) يكون من (اشتراط لعدم 
بعض مقتضيات العقد) و مثل هذا الشرط باطلء لما حقق فى محله من ان الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل. 

(الثالث: ما استدل به بعض الشافعية على عدم جواز) اى عدم نفوذ (اشتراط السقوط) لخيار المجلس (من ان اسقاط الخيار فى ضمن 
العقد اسقاط لما لم يجب) اى اسقاط لما ليس للمسقطء و الانسان لا يقدر ان يتصرف فيما ليس له (لان الخيار لا يحدث الا بعد البيع) 
فان البيع عله الخيار (فاسقاطه) اى الخيار (فيه) اى فى اثناء البيع» سواء كان فى اوَّله او وسطه او آخره» كان يقول: على شرط عدم خيار 
لحان 
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كاسقاطه قبله. 

هذا و لكن شىء من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال. 

اما الاول: فلان الخارج من عموم الشرط الشروط الابتدائية» لانها 


بعتكك, او يقول: بعتكك على شرط عدم الخيار هذا الكتاب بدينار او يقول: بعتكك الكتاب بدينار على شرط عدم الخيار (كاسقاطه 
قبله) غير مؤثر فى السقوط. 

(هذا و لكن شىء من هذه الوجوه) الثلاثة (لا يصلح للاستشكال). 

(اما) الاشكال (الاول: فلان) حاصل الاشكال ان البيع ليس بعقد لازم و حاصل الجواب انه عقد لازم ذاتاء وان لم يكن لازما فعلا و 
اللزوم الذاتى كافء فان الشرط فى ضمن العقد لازم الوفاء مطلقا لقوله المؤمنون عند شروطهم و لم يخرج من هذا الاطلاق الا ثلاثة 
امور. 

الاول: الشرط الابتدائى. 

الثانى: الشرط فى ضمن العقد الجائز ذاتا كبعض اقسام الهبة- و هى الهبهُ غير اللازمة-. 

الثالث: الشرط فى ضمن عقد جائز بسبب الخيار» بحيث لا يكون الشرط مسقطا للخيار» كما اذا باعه بشرط ان يخيط ثوبه فانه ما دام 
العقد جائزا بسبب الخيار يكون الشرط غير لازم أيضا. 

و حيث ان الشرط فيما نحن فيه اشرط اسقاط الخيار» ليس باحدها فهو داخل فى: المؤمنون عند شروطهم و يجب الوفاء به فان 
(الخارج من عموم الشرط) فى الرواية» أوّلا: (الشروط الابتدائية» لانها 
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كالوعد. 

و الواقعة فى ضمن العقود الجائزة بالذات او بالخيار» مع بقائها على الجواز لان الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به 
مما لا يجتمعانء لان الشرط تابع؛ و كالتقييد للعقد المشروط به. 


كالوعد) بل قد سبق ان تسمية ذلكك شرطا على نحو من المجاز و التوسع 
(و) ثانيا: الشروط (الواقعة فى ضمن العقود الجائزة) جوازا (بالذات) كالشرط فى ضمن الهبة الجائزة. 
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و ثالثا: ما ذكره بقوله (او) الشروط الواقعة فى ضمن العقود الجائزة جوازا (بالخيار» مع بقائها) اى بقاء تلك العقود (على الجواز) بان 
لم يسقط الخيار و الاافان سقط الخيار كان العقد لازما و الشرط واجب الوفاء به 

و انما كان الشرط فى ضمن العقد الجائز غير لازم الوفاء به (لان الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد) العقد اللازم ذاتا جوازا 
(المشروط به) اى انما صار جائز المكان شروط فى ذلكك العقد. مثل خيار الشرط و «به) بمعنى «فى) (مما لا يجتمعان). 

اذ كيف يكون العقد جائزا و لازما فى آن واحد. 

فاذا جاز العقد جاز الشرط (لان الشرط تابع» و) هو (كالتقييد للعقد المشروط به) اى بهذا الشرطء و اذا كان المقيد جائزا تبعه القيد فى 
كونه جائزا. 

هذا كله فى الاقسام الثلاثة للشرط الجائز. 

إيصال الطالب إلى المكاسب». ج١١‏ ص: ١17/‏ 

اما اذا كان نفس مؤدى الشرط لزوم ذلكك العقد المشروط به كما فى ما نحن فيه. لا التزاما آخر مغايرا لالتزام اصل العقدء فلزومه 
الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد فلا يلزم تفكيكك بين التابع و المتبوع فى اللزوم و الجواز 


(اما اذا كان نفس مؤدى الشرط) و مفاده (لزوم ذلكك العقد المشروط به) اى بهذا الشرط (كما فى ما نحن فيه) اذ الشرط سقوط خيار 
المجلس و معناه لزوم العقد و (لا) يكون الشرط (التزاما آخر مغايرا لالتزام اصل العقد). 

مثلا: لم يكن الشرط فى بيع الكتاب اعارة البائع قلمه للمشترى» حيث ان الاعارة التزام آخر (فلزومه) اى لزوم الشرط المسقط للخيار 
(الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد). 

فهنا لزوم ذاتى هو لزوم العقد. و لزوم ثانوى هو عدم الخيار فيه. 

والأول حامس أذترا بِالْعْقَودِ). 

و الثانى: جاء من «المؤمنون عند شروطهم) (فلا- يلزم) من وجوب الوفاء بالشرط فى المقام (تفكيكك بين التابع) و هو الشرط (و 
المتبوع) الّذى هو العقد (فى اللزوم و الجواز). 

كما اذا كان الشرط لازماء و العقد جائزاء حيث انه كان يلزم التفكيكك 

و لذا قلنا: بانه اذا كان العقد جائزا كان الواجب القول بجواز الشرط أيضا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١2‏ ص: ١5/8‏ 

و اما الثانى: فلان الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلى و نفسه فلا ينافى سقوطه بالشرط. 

و بعبارة اخرى المقتضى للخيار العقد بشرط لاء لا طبيعة العقد من حيث هىء حتى لا توجد بدونه. 

و قوله: البيعان بالخيار» و ان كان له ظهور فى العليهٌ التامهُ الا 


(و اما) الجواب عن الاشكال (الثانى) و هو ان شرط اسقاط الخيار مخالف لمقتضى العقد (ف) ان هذا الشرط مخالف لاطلاق العقد. 
لا-انه مخالف لمقتضى العقد (لا-ن الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلى و نفسه) اى لم يشترط اسقاطه (فلا ينافى سقوطه 
بالشرط) لانه لا يلزم خلاف حقيقة العقد. 

(و بعبارة اخرى) نقول فى الجواب (المقتضى للخيار العقد بشرط لا) اى بشرط ان لا يكون فى العقد اشتراط سقوط الخيار (لا طبيعة 
العقد من حيث هى) هىء فانها طبيعة مهملة» ان اطلقت اقتضت الخيارء اما ان قيدت بعدم الخيار فليس فيها الخيار (حتى لا توجد) 
الطبيعة (بدونه) اى بدون الخيار. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/1١/‏ من /اللاإبلر 


و قوله «حتى» متعلق ب «لا طبيعة». 
(و) ان قلت: ظاهر «البيعان بالخيار» ان الخيار من مقتضى طبيعةٌ العقد و ان العقّد عله تامةٌ للخيار. 

قلت: (قوله) صلى الله عليه و آله و سلم: (البيعان بالخيار» و ان كان له ظهور فى العلية التامة) اى ان الخيار من طبيعة العقد (الا 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١2‏ ص: ١59‏ 

ان المتبادر من اطلاقه صورة الخلوٌ عن شرط السقوط مع ان مقتضى الجمع بينه و بين دليل الشرط كون العقد مقتضياء لاتمام العلة 
ليكون التخلف ممتنعا شرعا. 

نعم يبقى الكلا-م فى دفع توهم انه لو بنى على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط و عمومات الكتاب و السنة؛ لم يبق شرط مخالف 
للكتاب و السنه» بل و لا لمقتضى العقد. 


ان المتبادر) عرفا (من اطلااقه) اى اطلا-ق «بالخيار» (صورة الخلوٌ عن شرط السقوط) للخيار» هذا أولا (مع) انه لو سلمنا ان ظاهر 
«بالخيار» (ان) الخيار من مقتضى العقد» لكن (مقتضى الجمع بينه) اى بين: 

البيعان بالخيار (و بين دليل الشرط) اى: المؤمنون عند شروطهم رفع اليد عن ظهور «بالخيار» فى العلية بل (كون العقد مقتضيا لاتمام 
العلهُ ليكون التخلف) اى تخلف الخيار عن العقد بسبب شرط اسقاط الخيار (ممتنعا شرعا). 

و الحاصل ان «البيعان بالخيار» لا ظهور فيه فى العلية» و لو سلم الظهور فاللازم رفع اليد منه بدليل «المؤمنون عند شروطهم). 

(نعم يبقى الكلام) و الاشكال (فى دفع توهم انه لو بنى على الجمع بهذا الوجه) بتقديم دليل: المؤمنون عند شروطهم, على العمومات 
(بين دليل الشرط و عمومات الكتاب و السنة» لم يبق شرط مخالف للكتاب و السنة) مع ان هناكك- نصا و اجماعا- شروطا مخالفة لهما 
بحيث لا تنفذ تلك الشروط (بل و لا) تبقى شروط مخالفة (لمقتضى العقد) مع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١١‏ ص: ١8١‏ 

و محل ذلكك وان كان فى باب الشروطه الا ان مجمل القول فى دفع ذلكك فيما نحن فيه انا حيث علمنا بالنص و الاجماع» ان الخيار 
حق مالى قابل للاسقاط و الارثء لم يكن سقوطه منافيا للمشروع فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافى 


انه لا اشكال فى وجود مثل هذا الشرطء فانه لو شرط ان يشرب الخمر او يتزوج بالمرأة فى العدةء او ان لا ينتقل المثمن الى ملكك 
المشترى فى البيع» كان الشرط باطلاء و اللازم العمل بعموم الكتاب و السنة و بمقتضى العقد. 

(و محل ذلك) الاشكال و جوابه (و ان كان فى باب الشروط) حيث نذكر خيار الشرط (الا ان مجمل القول فى دفع ذلكك) الاشكال 
(فيما نحن فيه) حتى لا يقال: ان شرط اسقاط خيار المجلس مخالف لمقتضى العقدء ان بعض الاحكام الشرعية اقتضائية كحرمة شرب 
الخمرء و بعضها لا اقتضائية كحلية شرب الماء فى هذا اليوم» و بعض الامور المرتبطة بالعقد داخلة فى حقيقةُ العقد, كالنقل و الانتقالء 
و بعضها ليست داخلةٌ فى حقيقته كالخيار و الشرط لا يمكن من تغيير الاولين و انما يتمكن من تغيير الاخيرين. 

ف (انا حيث علمنا بالنص و الاجماعء ان الخيار حق مالى قابل للاسقاطء و) قابل ل (الارث) فاذا مات ذو الخيار ورث وارث الميت 
خيار الميت؛ كما يرث امواله (لم يكن سقوطه) اى الخيار (منافيا للمشروع). 

و عليه (فلم يكن اشتراطه) اى اشتراط سقوطه (اشتراط المنافى) 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١‏ ص: ١8١‏ 

كما لو اشترطا فى هذا العقد سقوط الخيار فى عقّد آخر. 

واماعن الثالث: بما عرفت من: ان المتبادر من النص المثبت للخيار صورة الخلوٌ عن الاشتراط و اقدام المتبايعين على عدم الخيار» 
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ففائدة الشرط ابطال المقتضىء لا اثبات المانع. 


لمقتضى العقد فحال اشتراط سقوط الخيار فى هذا العقد يكون (كما لو اشترطا فى هذا العقد سقوط الخيار فى عقد آخر) فانه يسقط 
الخيار فى العقد الثانى» لانه مقتضى اطلاق: المؤمنون عند شروطهم. 

اما احتمال ان يكون قوله «كما مثالا لاشتراط المنافى فهو بعيد. 

(و اما) الجواب (عن) الاشكال (الثالث) بان شرط اسقاط الخيار فى ضمن العقد هو اسقاط ما لم يجب ف (بما عرفت) قبل اسطر (من: 
ان المتبادر من النص صورة الخلوٌ عن الاشتراط) 

فدليل الخيار يقول «ان لم يكن شرط كان الخيار موجودا؛» فيدل هذا الدليل على انه لا خيار اذا كان اشتراط (و) ذلكك فيما اذا كان 
(اقدام) من (المتبايعين على عدم الخيار» ففائدة الشرط) فى ضمن البيع بعدم الخيار (ابطال المقتضى) ففى العقد مقتضى للخيار إن 
خلى و شانه بدون شرط اسقاط الخيار (لا اثبات المانع) و ان الشرط يسقط الخيار الموجود ليستشكل بانه كيف يسقط الشرط الخيار 
الْذى ليس بموجود. فالشرط يمنع من وجود الخيار لا ان الشرط يسقط الخيار الموجود. 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١‏ ص: ١81‏ 

و يمكن ان يستأنس لدفع الاشكال من هذا الوجه الثالث» و من سابقه بصحيحة مالكك بن عطية المتقدمة. 

ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه. 

احدها: ان يشترط عدم الخيار» و هذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط. فيقول: بعت بشرط ان لا بثبت خيار المجلس كما مثل به 
فى الخلاف و المبسوط و الغنيهُ و التذكرة. لان المراد بالسقوط هنا 


(و يمكن ان يستأنس لدفع الاشكال من هذا الوجه الثالث» و من سابقه) الوجه الثانى (بصحيحة مالكك بن عطية المتقدمة). 

و ذلك لانه لو كان فى مثل شرط سقوط الخيار اشكالء لم يكن وجه للصحيحة. 

اما الاشكال الاول: فهو اشكال عقلى «بالدور» لا يمكن رفعه بالنقل لانه لو فرض تعارض العقل و النقل كان اللازم تأويل النقلء اذ لا 
يمكن طرح الدليل العقلى. 

(ثم ان هذا الشرط) شرط عدم الخيار فى ضمن العقد (يتصور على وجوه). 

(احدها: ان يشترط عدم الخيار) اصلا (و هذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط) للخيار (فيقول) مثلا (بعت بشرط ان لا يثبت خيار 
المجلس) لكك. اولىء او لكلينا (كما مثل به) بهذا النحو من الاسقاط (فى الخلاف و المبسوط و الغنية و التذكرة) و «عدم الثبوت» و 
ان كان «غير السقوط» الا انهما فى المقام شىء واحد (لان المراد بالسقوط هنا 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١2‏ ص: ١07‏ 

عدم الثبوت. لا الارتفاع. 

الثانى: ان يشترط عدم الفسخ, فيقول: بعت» بشرط ان لا افسخ فى المجلس فيرجع الى التزام تركك حقه. فلو خالف الشرط و فسخ 
فيحتمل قويًا عدم نفوذ الفسخ, لان وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه» و عدم سلطنته على تركه. 

كما لو باع منذور التصدق به على ما ذهب إليه غير واحد 


عدم الثبوت) من الااصل ولا الارتفاع) بعد وجوده. 
نعم اذا شرط سقوط خيار المجلس بعد ساعة من البيع كان سقوطا حقيقة» لانه يكون بعد الثبوت. 
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(الثانى: ان يشترط عدم الفسخ» فيقول: بعت» بشرط ان لا افسخ فى المجلس) او بشرط ان لا تفسخ انت او بشرط ان لا يفسخ احد منا 
(فيرجع) هذا الشرط (الى التزام تركك حقه) لا انه لا خيار له» بل لا ينفذ خياره (فلو خالف الشرط و فسخ ف) فيه احتمالان. 

اذ (يحتمل قويًّا عدم نفوذ الفسخ) اصلا (لآن وجوب الوفاء بالشرط) بدليل: المؤمنون عند شروطهم (مستلزم لوجوب اجباره عليه) اى 
على الوفاء (و) لازم الاجبار (عدم سلطنته على تركه) اى على تركك الشرط. 

و معنى هذا الاحتمال ان «التكليف بعدم الفسخ)» يتبع «الوضع» و ان فسخه باطلء فالعقد بحاله. 

(كما لو باع منذور التصدق به على ما ذهب إليه غير واحد) حيث قالوا ببطلان البيع» فان وجوب الوفاء بالنذر يتبع بطلان البيع من باب 
ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١2‏ ص: ١85‏ 

فمخالفة الشرط و هو الفسخ غير نافذةٌ فى حقه. 

و يحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار, و الالتزام بتركك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم من ان بيع منذور التصدق حنث 
موجب للكفارة لا فاسد. 

و حينئذ فلا-فائدة فى هذا غير الا-ثم على مخالفته اذ ما يترتب على مخالفة الشرط فى غير هذا المقام من تسلط المشروط له على 
الفسخ, لو خولف الشرطء غير مرتب هنا. 


الحكم التكليفى يستتبع الحكم الوضعى. 

و عليه (فمخالفة الشرط و هو الفسخ غير نافذه فى حقه) و يكون البيع ثابتا لازما. 

(و يحتمل النفوذ) اى نفوذ الفسخ و ذلكك (لعموم دليل الخيار) من قوله عليه السلام «البيعان بالخيار» (و الالتزام) حسب الشرط (بتركك 
الفسخ) و ان كان واجبا تكليفاء الا انه (لا يوجب فساد الفسخ). 

اذ لا وجه لفساد الفسخ بعد ان كان اختياره بيده وضعا (على ما قاله بعضهم من ان بيع منذور التصدق حنث) للنذر» و (موجب للكفارة 
لا فاسد) (و حينئذ) اى حين اذ كان حنثا (فلا فائدة فى هذا) النذر (غير الاثم على مخالفته) اى مخالفة النذر (اذ ما يترتب على مخالفة 
الشرط فى غير هذا المقام من تسلط المشروط له على الفسخ» لو خولف الشرط غير مرتب هنا). 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١.‏ ص: ١00‏ 

و الاحتمال الاول اوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرطه و هو عدم الفسخ فى جميع الاحوال حتى 
بعد الفسخ فيستلزم ذلكك كون الفسخ الواقع لغواء كما تقدم نظيره فى الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ احدهما 
منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء. 

الثالث: ان يشترط اسقاط الخيار 


(و الاحتمال الاول اوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط) شرط عدم الفسخ (و هو) اى ترتيب الآثار 
يكون ب (عدم الفسخ فى جميع الاحوال حتى بعد الفسخ) اللفظىء فانه و ان فسخ لفظا لكن اثر عدم الفسخ موجود (فيستلزم ذلكك) 
اى ما ذكرناه من وجوب ترتب آثار الشرط (كون الفسخ الواقع لغوا) فوجوده كعدمه. و يكون البيع باقيا على حاله (كما تقدم نظيره 
فى الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد) فى الآ المباركة (على كون فسخ احدهما منفردا لغوا). 

اذ معنى وجوب الوفاء الوضع, لا مجرد التكليف. 

ففسخ احدهما (لا يرفع وجوب الوفاء). 
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و الحاصل استفادة الوضع من التكليف. 

(الشالث) من الوجوه (ان يشترط اسقاط الخيار) بان يشترط كل واحد منهما على الآخر ان يسقط خياره بعد البيع» و كذا اذا شرط 
احدهما على الآخرء فانه يلزمه فقط دون من لم يشترط عليه» و حينئذ يكون لاحدهما الخيار. 
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و مقتضى ظاهره وجوب الاسقاط بعد العقد فلو اخل به و فسخ العقد ففى تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان. 

و الاقوى عدم التأثير و هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد وان لم يفسخ وجهان. 


(و مقتضى ظاهره) اى ظاهر الشرط (وجوب الاسقاط بعد العقد) لا-ن الشرط يسبب التكليف لقوله عليه السلام: المؤمنون عند 
شروطهم, فليس من تأثير الشرط انه اذا لم يفعله المشروط عليه كان للشارط ان يفسخ فقطء بل له ذلكك بالإضافة الى وجوب الوفاء 
بالشرط على المشروط عليه (فلو اخل) المشروط عليه (به) اى بالشرط (و فسخ العقدء ففى تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان). 

من ان له خيار الفسخ ففسخه صحيح و ان كان آثما فى عدم التزامه بشرطه. 

و من ان الشرط يقتضى الوضع.ء فلا تأثير لفسخه. بالإضافة الى انه فعل حراما. 

(و الاقوى) عند المصنف (عدم التأثير) لقاعدة: ان الشرط يقتضى الوضع (و هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط 
الخيار) «الخيار» مفعول «اسقاط» (بعد العقد) متعلق بالاسقاط (و ان لم يفسخ)- فانه اذا خالف و فسخ لم يبق للشارط موضع لتنفيذ 
شرطه- أم ليس للمشروط الفسخ بمجرد ذلكك (وجهان). 

ولا يخفى انه اما ان يفرض للشارط خياران» خيار المجلس و خيار 
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من عدم حصول الشرط. 

و من ان المقصود منه ابقاء العقد. فلا يحصل التخلف الا اذا فسخ. 

و الاولى بناء على القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار لعدم تخلف الشرط. 

و على القول بتأثيره ثبوت الخيار 


الاشتراط. 

و اما ان يفرض خبار الاشتراط فقطء لانه شرط عليه عدم خيار المجلسء او انه سقط خيار مجلسه بسبب من الاسباب. 

و كيف كان فلا يستشكل بانه لا مورد لقوله «و هل» حيث ان للشارط خيار المجلس. 

(من عدم حصول الشرط) فله خيار تخلف الشرط. 

(و من ان المقصود منه) اى من شرط اسقاط الخيار (ابقاء العقد» فلا يحصل التخلف) من هذا الشرط بعد بقاء العقد (الا اذا فسخ) و لم 
يحصل الفسخ فرضا. 

(و الاولى) التفصيل بين المبانى» ف (بناء على القول بعدم تأثير الفسخ) كما اختاره المصنف بقوله «و الاقوى عدم التأثير) (هو عدم 
الخيار لعدم تخلف الشرط) لما عرفت من ان المقصود من «شرط ان لا يفسخ) ابقاء العقد, و قد بقى العقد غير متزلزل. 

(و على القول بتأثيره) اى انه يتمكن من الفسخ. و انما يكون فاعلا للحرام اذا فسخ (ثبوت الخيار) للشارط بمجرد عدم اسقاط 
المشروط عليه 
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لانه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقدء و يكون بقاء المشترط على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له. 

وقد يموت ذو الخيار و ينتقل الى وارثه. 

بقى الكلام فى ان المشهور ان تأثير الشرط انما هو مع ذكره فى متن العقد» فلو ذكراه قبله لم يفد» لعدم الدليل على وجوب الوفاء به. 
و صدق الشرط على غير المذكور فى العقد غير ثابت» 


الشيان: 

و انما كان للشارط (لانه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد, و) هذه الفائدة لم تحصل للشارطء اذ (يكون بقاء المشترط 
على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له) فله ان يفسخ حتى لا يكون فى حال تزلزل من جهة عدم حصول مصلحته. 

(و قد يموت ذو الخيار) المشترط عليه الفسخ (و ينتقل) الخيار (الى وارثه) و الشارط لا يريد ابتلائه بالوارثء الى غير ذلكك. 

(بقى الكلام فى ان المشهور ان تأثير الشرط انما هو مع ذكره فى متن العقد) و لو على نحو تقديم الظرفء مثل ان يقول: على شرط 
كذا بعتكك هذا الكتاب بدينار (فلو ذكراه قبله) بان لم يكن الشرط جزء من العقد (لم يفد) فى الالزام و الالتزام (لعدم الدليل على 
وجوب الوفاء به) فالاصل عدم وجوب الوفاء به. 

(و) ان قلت: يصدق الشرط عليه. 

قلت: (صدق الشرط على غير المذكور فى العقد غير ثابت) و ان قال 
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لان المتبادر عرفا هو الالزام و الالتزام المرتبط بمطلب آخر. 

و قد تقدم عن القاموس: انه الالزام و التزام فى البيع و نحوه. 

وعن الشيخ و القاضى تأثير الشرط المتقدم. 

قال فى محكى الخلاف: لو شرطا قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقدء صح الشرط و لزم العقد بنفس الايجاب و القبول. 

ثم نقل الخلاف عن بعض اصحاب الشافعى. 


به بعض بل هذا هو الاقرب عندنا اذا اجريا العقد بناء عليه» و لا نسلم التبادر الّذى ذكره المصنف بقوله: (لان المتبادر عرفا هو الالزام و 
الالتزام المرتبط بمطلب آخر) و الشرط السابق ليس بمرتبط- على راى المصنف- فهو شرط ابتدائى و مثله لا يوجب شيئا. 

(و قد تقدم عن القاموس: انه الالزام و التزام فى البيع و نحوه) من العقود و الايقاعات اللازمة. 

(و) لكن (عن الشيخ و القاضى تأثير الشرط المتقدم) فى وجوب الوفاء به. 

(قال فى محكى الخلاف: لو شرطا قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار) المجلس (بعد العقد. صح الشرط و لزم العقد بنفس الايجاب و 
القبول) بدون حاجة الى تكرار الشرط مع الايجاب و القبول. 

(ثم نقل) الشيخ (الخلاف) فى المسألة (عن بعض اصحاب الشافعى) و انه قال: بان الشرط يلزم ان يكون فى ضمن العقد حتى يؤثر» 
اما اذا كان قبله فلا تأثير له. 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١2‏ ص: ١2٠‏ 

ثم قال: دليلنا انه لا مانع من هذا الشرط. 

و اللاصل جوازه. 
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و نحوه المحكى عن جواهر القاضى 
و قال فى المختلف على ما حكى عنه بعد ذلكك: و عندى فى ذلكك نظر فان الشرط انما يعتبر حكمه لو وقع فى متن العقد. 
نعم لو شرطا قبل العقد» و تبايعا على ذلكك الشرط» صمح ما شرطاه انتهى. 


(ثم قال) الشيخ (دليلنا انه لا مانع من) تأثير (هذا الشرط) المقدم على العقد. 

(و الاصل) اى مقتضى القاعدهٌ (جوازه) اى نفوذه. 

(و) ذلكك لان (عموم الاخبار فى جواز الشرط يشمل هذا الموضع) الّذى يكون الشرط فيه مقدما على العقد (انتهى) كلام الشيخ. 
(و نحوه المحكى عن جواهر القاضى). 

(و قال فى المختلف على ما حكى عنه بعد ذلكك) الكلام المحكى عن الشيخ (و عندى فى ذلكك) اى فى تأثير الشرط المتقدم (نظر). 
(ف) وجه النظر (ان الشرط انما يعتبر حكمه) و يكون واجب الوفاء (لو وقع فى متن العقد) لا ما اذا كان الشرط خارجا قبلا او بعدا. 
(نعم لو شرطا قبل العقد. و تبايعا على ذلكك الشرط» صِح ما شرطاه) لانه شرط فى ضمن العقد أيضا (انتهى) كلام العلامة. 
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اقول: التبايع على ذلكك الشرط ان كان بالاشارةٌ إليه فى العقد بان يقول- مثلا-: بعت على ما ذكر فهو من المذكور فى متن العقد. 
وان كان بالقصد إليه و البناء عليه عند الانشاء فهذا هو ظاهر كلام الشيخ. 

نعم يحتمل ان يريد الصورة الاولى و اراد بقوله: 


(اقول) يرد على قول العلامة «نعم» احد اشكالين على سبيل منع الخلو. 

لانه ان اشير الى الشرط فى متن العقد فهو من الشرط فى متن العقد و ليس استثناء, فلا وجه لاستثناء العلامة له. 

وان لم يشر الى الشرط فى متن العقد, فكلام العلامة هو كلام الشيخ فلا وجه لقول العلامة: و عندى فى ذلكك نظر. 

فان (التبايع) و التبانى (على ذلكك الشرط ان كان بالاشارةٌ إليه فى العقد, بان) يشترطا أولا ثم (يقول- مثلا-: بعت على ما ذكر) من 
الشرط (فهو من) الشرط (المذكور فى متن العقد) و لا يكون استثناء كما استثناه العلامة بقوله «نعم لو شرطاا. 

(و ان كان) التبايع على ذلك الشرط (بالقصد إليه و البناء عليه عند الانشاء) للعقد بدون الاشارة (فهذا هو ظاهر كلام الشيخ) و لا وجه 
لاشكال العلامة عليه» لان الشيخ و العلامة كليهما يقولان كلاما واحدا. 

(نعم يحتمل ان يريد) الشيخ بكلامه فى كفاية التبانى على الشرط (الصورة الاولى) اى ما كان الشرط فى متن العقد (و اراد بقوله) 
بجواز 
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قبل العقد. قبل تمامه» و هذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط. 

و يؤيده أيضاء بل بعينه ان بعض اصحاب الشافعى انما يخالف فى صحة هذا الاشتراط فى متن العقد. 


و 


الشرط (قبل العقد» قبل تمامه) اى يشترط فى اثناء العقد قبل ان يتم العقد لا انه اراد اجراء صيغةٌ العقد (و هذا) اى ارادته كون الشرط 
فى اثناء العقد (هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط) 
و ذلك لانه ان كان قبل اجراء العقد كان هناكك مانع عن لزوم هذا الاشتراط و المانع انه ليس فى ضمن بيع او نحوه و قد تقدم ان 
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الشرط انما يلزم اذا كان فى ضمن بيع او نحوه- كما عن القاموس-. 

(و يؤيده) اى يؤيد ان الشيخ اراد من «قبل العقد) قبل تمام العقد (أيضاء بل يعينه ان بعض اصحاب الشافعى انما يخالف فى صحة هذا 
الاشتراط فى متن العقد). 

وقد عرفت ان الشيخ ذكر كلالمه مقابل كلا-م الشافعى» فاذا كان الشافعى يخالف فى الاشتراط فى متن العقد فالشيخ يقول: ان 
الاشتراط فى متن العقد كاف «فليس كلام الشيخ فى الشرط قبل اجراء صيغةٌ العقد). 

(و) يدل على ان بعض الشافعية خلافهم فى الشرط فى متن العقد و انهم يرون ان مثل هذا الشرط ليس بملزم, و انما يلزم ان يكون 
الشرط 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١‏ ص: ١29‏ 

قد صرح فى التذكرة» بذكر خلاف بعض الشافعيةُ فى اشتراط عدم الخيار فى متن العقد. 

و استدل عنهم بان الخيار بعد تمام العقد فلا يصح اسقاطه قبل تمامه. 

و الحاصل: ان ملاحظة عنوان المسألة فى الخلاف و التذكرة» و استدلال الشيخ على الجوازء و بعض الشافعية على المنع» يكاد يوجب 
القطع بعدم إرادة الشيخ صورة تركك الشرط فى متن العقد. 


بعد العقد ما (قد صرح) العلامة (فى التذكرة» بذكر خلاف بعض الشافعية فى اشتراط) هم (عدم الخيار فى متن العقد) قالوا فاذا كان 
فى متن العقد لم يكن مؤثرا. 

(و استدلال) العلامة (عنهم بان الخيار) يحدث (بعد تمام العقد) لان العقد سبب الخيار (فلا يصح اسقاطه قبل تمامه) اى قبل تمام 
العقد فانه اسقاط لما لم يوجد, و ذلكك محال. 

(و الحاصل) ان الشيخ لا يريد بيان ان الشرط قبل العقد كاف. بل يريد بيان ان الشرط فى اثناء العقد كاف. 

ف (ان ملاحظة عنوان المسأله فى الخلاف و التذكرة» و) ملاحظة (استدلال الشيخ على الجواز) بانه لا مانع من هذا الشرط (و بعض 
الشافعية على المنع) بانه اسقاط ما لم يحدث (يكاد يوجب القطع بعدم إراده الشيخ) صحة الشرط المتقدم على اجراء العقد, و ان 
(صورة تركك الشرط فى متن العقد) و جعله قبل اجراء العقد كاف فى لزومه. 
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و كيف كان فالا-قوى ان الشرط غير المذكور فى متن العقد غير مؤثر لا-نه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق لان المتحقق فى السابق اما 
وعد بالتزام او التزام تبرعى لا يجب الوفاء به و العقد اللاحق و ان وقع مبنيا عليه لا يلزمه لانه الزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد 


(و كيف كان) كلام الشيخ (ف) الظاهر عندنا ان الشرط المذكور قبل العقد المبنى عليه العقد, لازم الوفاء» و يشمله كل ادلهٌ الشرط 
بل هو كذلك عند العقلاء» و قد أمضاه الشارع؛ فاللازم القول به. 

وان كان (الاقوى) عند المصنف (ان الشرط غير المذكور فى متن العقد غير مؤثر) فى وجوب الوفاء به. 

و ذلك (لانه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق) قبل العقد (لان المتحقق فى السابق اما وعد بالتزام) كانه قال لطرفه: انى اعدكك بان التزم 
ان لا افسخ العقد (او التزام تبرعى) كانه قال: انى التزمت ان لا افسخ. 

و من المعلوم ان كلا الامرين (لا يجب الوفاء به) اذا الشرط الزام او التزام فى ضمن بيع او نحوه كما عرفت (و العقد اللاحق) عطف 
على «لا يلزم» اى ان وجوب الوفاء بهذا الشرط ان كان من جهة نفسه من غير ملاحظة العقد فقد عرفت انه غير ملزم. 

وان كان من جهة «العقد اللاحق» ففيه ان العقد (و ان وقع مبنيا عليه) لكنه (لا يلزمه) اى ان العقد لا يلزم هذا الشرط (لانه) اى الشرط 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا/ا! من /اللإبل 


السابق (الزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد) فى نفسه» فهو التزام و 
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الا بجعل المتكلم, و الا-فهو بنفسه ليس من متعلقات الكلا-م العقدى مثل العوضين و قيودهما حتى يقدر شرطا منوياء فيكون 
كالمحذوف النحوى بعد نصب القرينة» فان من باع داره- فى حال بنائه فى الواقع على عدم الخيار له- لم يحصل له فى ضمن ببعه 
إنشاء التزام بعدم الخيار» و لم يقيد انشائه بشىء بخلاف قوله: بعتكك على ان لا خيار لى الْذى مؤداه 


العقد التزام آخرء و لا يرتبط احدهما بالآخر (الا بجعل المتكلم) احدهما مرتبطا بالآخر (و الا فهو) اى الشرط (بنفسه ليس من متعلقات 
الكلام العقدى مثل العوضين) فانهما من متعلقات «بعت» و «اشتريت» (و قيودهما) عطف على العوضينء مثل قيد ان يكون مع المبيع 
الشىء الفلانى كالمروحة المنصوبة فى الدار مثلا (حتى يقدر شرطا منويا) فى العقد (فيكون) حاله (كالمحذوف النحوى بعد نصب 
القرينة) كما اذا قال «دنف» فى جواب «كيف زيد» حيث ان «زيد» محذوفء ف «دنف» خبر له (فان من باع داره- فى حال بنائه فى 
الواقع) و فى نفسه (على عدم الخيار له- لم يحصل له فى ضمن بيعه إنشاء التزام بعدم الخيار) اى إنشاء نفسى (و لم يقيد انشائه بشىء) 
لفظىء فمن اين يجب الالتزام بهذا الشرط المقدم فى الكلام؟ 

اقول فيه: انه اذا بنيا البيع عليه» كان ذلكك إنشاء نفسياء فلا يتم قوله «لم يحصل'. 

و هذا (بخلاف قوله: بعتكك على ان لا خيار لى الى مؤداه) و معناه 
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بعتكك ملتزما على نفسى و بانيا على ان لا خيار لى فان انشائه للبيع قد اعتبر مقيدا بانشائه التزام عدم الخيار فحاصل الشرط الزام فى 
التزام مع اعتبار تقييد الثانى بالاول. 

و تمام الكلام فى باب الشروط ان شاء الله تعالى. 

فرع: ذكر العلامةُ فى التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس و غيره 


(بعتكك ملتزما على نفسى و بانيا على ان لا خيار لى) فيكون التزاما فى التزام (فان انشائه للبيع قد اعتبر مقيدا بانشائه التزام عدم الخيار). 
و عليه (ف) يكون (حاصل الشرط) فى المثال المزبور (الزام فى التزام» مع اعتبار تقييد الثانى) الشرط (بالاول) اى العقد. 

و انما قال «مع لبيان ان العقد ليس ظرفا فقط للشرط بل العقد مقيد به. 

(و تمام الكلام فى باب الشروط ان شاء الله تعالى) و الله سبحانه المستعان. 

(فرع: ذكر العلامة فى التذكرٌ موردا لعدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس و غيره) اى و نفى غير خيار المجلسء اى لا يصح ان ينفى 
كل خيار. 

اما اذا نفى بعض الخيارات كما اذا كان له خيار العيبء و الغبن و المجلس فقال بشرط عدم خيار المجلس لم يضر. 

اذ هذا الشرط لا ينفى النذر. 
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فى متن العقدء و هو ما اذا نذر المولى ان يعتق عبده اذا باعه بان قال: لله على ان اعتقكك اذا بعتكك. 

قال: لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به. و لا يتم برفع الخيار. 


و 
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اما اذا قال بشرط ان لا خيار لى اطلاقاء فانه يضر بالنذر (فى متن العقدء و هو) اى هذا المورد (ما اذا نذر المولى ان يعتق عبده اذا باعه 
بان قال: لله على ان اعتقكك اذا بعتكك) او قال: لله على ان اعتق عبدى فلانا اذا بعته» و مثله اليمين. 

و كذا اذا شرط العتق فى ضمن معاملةٌ سابقةُ» كما اذا اشترى العبد بشرط انه اذا باعه اعتقه. 

ولا يخفى ان العبد و العتق من باب المثالء و الا-فاذا نذر ان يذبح حيوانه فى سبيل الله اذا باعه كان كذ لككء فليس له ان يسقط 
خياراته فى ضمن البيع» و ان كان له ان يسقط بعض خياراته. 

(قال: لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصح البيع). 

و ذلكك (لصحة النذر فيجب الوفاء به» و لا يتم) اى لا يمكن الوفاء بالنذر (برفع الخيار) اى كيف يعتق مال الغير و لا عتق الا فى ملكك. 
(و) لكن يمكن ان يقال: بصحة البيع و بطلان شرط سقوط الخيار اذ الشرط مصادم للنذر. 

اما البيع فلا مصادمة له مع النذر. 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١2‏ ص: ١88‏ 

على قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط و يصح البيع و يعتقء انتهى. 

اقول هذا مبنى على ان النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له. 

وقد مر ان الاقوى فى الشرط أيضا كونه كذلكك. 


و إليه اشار بقوله: و (على قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلا-ن الشرط) اى شرط عدم الخيار (يلغو الشرطء و يصح البيع و 
يعتق)- بصيغةٌ المعلوم- اى بعد البيع يعتق البائع عبده (انتهى) كلام العلامة ره. 

اقول: و يمكن فى بعض الصور صحة البيع و الشرط- فيما اذا لم يكن تصادم- كما اذا باعه من مورثه اذى يموت بعد قليل فيرثه» او 
ممن يشتريه منه» او نحو ذلككء و فرض كلام العلامة فى صورة المصادمة. 

(اقول هذا) الكلام من العلامة (مبنى على ان النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له) اى للنذر فاذا 
نذران يتصدق بشاته لم يجز له بيعها و هبتها هبة لازمة» و نحو ذلكك فالنذر يوجب الحجر فى الملكك, و فى غير الملكك فاذا نذران 
يجعل ما حجره مسجدا «و المحجور غير مملوك» لم يجز له تركك تحجيره حتى يرجع مباحا اصليا مثلاء الى غير ذلكك من الامثلة. 

(و قد مرّ ان الاقوى فى الشرط أيضا) كالنذر (كونه كذلكك) اى انه اذا شرط لم يكن له ان يتصرف تصرفا ينافى الشرطء فاذا اشترى 
إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١‏ ص: ١89‏ 


العبد بشرط ان يعتقه لم يكن له ان يبيعه اذ البيع يصطدم مع الشرط. 
و كذلكك اذا شرط فى النكاح ان لا يتزوج عليهاء لم يكن له النكاح عليهاء الى غير ذلكك من الامثلة. 
إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١2‏ ص: ١7١‏ 


مسئلة: و من المسقطات اسقاط هذا الخيار بعد العقد 


بل هذا هو المسقط الحقيقى. 
ولاخلاف ظاهرا فى سقوطه بالاسقاط. 
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(مسألة: و من المسقطات) لخيار المجلس (اسقاط هذا الخيار بعد العقد) سواء اسقطه احدهما او كلاهما (بل هذا هو المسقط 
الحقيقى) بينما بعض المسقطات السابقهُ سقوطء. لا اسقاط (و لا خلاف ظاهرا فى سقوطه بالاسقاط). 

(و يدل عليه بعد الاجماع) المراد بالاجماع ما ذكره: من لا خلافء فلا يقال: ان بين كلاميه تنافى. 

أولا< ما دل على ان الخيار حق و من المعلوم ان الحق كالملكك يسقط بالا-عراض. اما ان الخيار حق فلشهادة العرف بذلك. و اما 
سقوط الملكك بالاعراض فلان العرف يرى ذلكك, و الشارع امضى الامرين لانه لم يحدث تغييرا. 

و ثانيا: (فحوى ما سيجىء من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرفء معللا بانه رضاء بالبيع). 

فان هذه العلُ تدل على انه كلما حصل الرضا بالبيع» بمعنى عدم الأخذ بالخيار و اسقاطه سقطء فاذا كان التصرف الَذى هو اقل من 
إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١‏ ص: ١7١‏ 

مضافا الى القاعده المسلمهُ من ان لكل ذى حق اسقاط حقه. 

و لعله لفحوى: تسلط الناس على اموالهم, فهم اولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالاموال» و لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق 
غير القابلة للنقل» إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الاسقاط. 

ويمكن الاستدلال له بدليل الشرط 


الاسقاط- لانه يدل على الاسقاط- موجبا لسقوط الخيار» كان الاسقاط اولى بكونه مسقطا له (مضافا الى القاعدةٌ المسلمهُ من ان لكل 
ذى حق اسقاط حقه) و ذلكك لان معنى الحق هو هذا فانه و ان كان قد يستعمل الحق بمعنى الحكم الّذى ليس لذى الحق اسقاطهه الا 
ان ذلكك بحاجة الى قرينة خارجية. 

(و لعله) اى لعل الدليل على ان لكل ذى حق اسقاط حقه (لفحوى تسلط الناس على اموالهم) كما فى النص (فهم اولى بالتسلط على 
حقوقهم المتعلقةٌ بالاموال). 

وجه الاولوية ان الحق اقل من المالء لانه مرتبة ضعيفة من الملك (و لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل). 
وانما لم يكن قابلا لنقل» لانه لا دليل على ذلكك. فاللازم الاقتصار على موضع الدليل؛ و هو ان لهم الاخذ بالحق (إلا نفوذ تصرفهم 
فيها بما يشمل الاسقاط) كما انه يشمل عدم الاسقاط. 

(و يمكن الاستدلال له) اى لسقوط خيار المجلس بالاسقاط (بدليل الشرط) فانه لو اسقط خياره فقد التزم بالسقوط. فيشمله دليل 
المؤمنون 
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لو فرض شموله للالتزام الابتدائى. 

ثم ان الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدى الدلالات العرفية» للفحوى المتقدمة. 

و فحوى ما دل على كفايهٌ بعض الافعال فى اجازً عقد الفضولى. 

و صدق الاسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق. 


(ثم ان الظاهر) من اطلاقات ادلة سقوط الخبار بالاسقاط (سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه) اى على الاسقاط (باحدى الدلالات 
العرفية) كالدلال الصريحة و الاشارة و الكناية و العمل كما انه اذا اعتيد ان من يسقط خياره يضع المتاع فى موضع خاص. 
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وانما قلنا الظاهر ذلكك (للفحوى المتقدمة) اى ما ذكرنا من فحوى سقوط الخيار بالتصرف. 

(و فحوى ما دل على كفايهٌ بعض الافعال فى اجازة عقد الفضولى) مثل: ما دل على ان سكوت المولى اجازة لنكاح العبد. وان 
سكوت البكر دليل على رضاها. 

(و) يدل أيضا على كفاية كل دلالهُ فى الاسقاط (صدق الاسقاط) عرفا (النافذ) صفة الاسقاط (بمقتضى ما تقدم من التسلط على 
اسقاط الحقوق) فاذا كان شي +« يدل على اسبقاط 'الكق و المسقط يوجب السشوط 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج١١‏ ص: ١77‏ 

وعلى هذا فلو قال احدهما: اسقطت الخيار من الطرفين» فرضى الآخر سقط خيار الراضى أيضاء لكون رضاه باسقاط الآخر خياره 
اسقاطا أيضا. 

مسألةُ: لو قال احدهما لصاحبه: اختر فان اختيار المأمور الفسخ فلا اشكال فى انفساخ العقد. 


و ان اختار اللأمضاف ف 


لزم السقوط بكل ما دل على ذلك. 

(و على هذا) الُذى قلنا ان كل دال على الاسقاط يوجب السقوط (فلو قال احدهما: اسقطت الخيار من الطرفين» فرضى الآخر) بمقالة 
صاحبه (سقط خيار الراضى أيضا) كما سقط خيار المتكلم (لكون رضاه باسقاط الآخر خياره اسقاطا) له (أيضا) «اسقاطا» خبر «كون). 
و مثله ما لو قال له: اسقط خيارك, فقال نعم» فقال اسقطت خياركك الى غير ذلك مما يدل على الرضى بسقوط الخيار إنشاء. 
(مسألة: لو قال احدهما لصاحبه: اختر) او ما فى معناه (فان اختار المأمور الفسخ فلا اشكال فى انفساخ العقد) لان له الفسخ سواء امره 
بذلكك أم لاء نعم قد يكون قول الآمر «اختر) يعنى عن نفسككء و قد يقصد عن نفسه و قد يقصد الاطلاق» فان قصد اختر عن نفسكك» 
لم يكن قول المأمور «فسخت اذا قصد به الفسخ عن الامر فسخاء اذ انه لم يكن وكيلا له فى الفسخ و لم يفسخ عن نفسه. 

(و ان اختار الامضاءء ف) لا شكك انه يسقط خيار المضى حينئذ» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج١١‏ ص: ١76‏ 

فى سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا كما عن ظاهر الاكثر بل عن الخلاف الاجماع عليه او بشرط ارادته تمليكك الخيار لصاحبه و الا فهو 
باق مطلقا كما هو ظاهر التذكرة او مع قيد إراده الاستكشاف دون التفويض و يكون حكم التفويض كالتمليك اقوال 


لفرض انه اسقط خياره» بسبب اختياره امضاء العقد. و (فى سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا) مقابل التفصيل الآتى (كما عن ظاهر الاكثر 
بل عن الخلاف الاجماع عليه). 

وذلك لانه فوض الخيار الى صاحبه و صاحبه اسقط الخيار (او) التفصيل بسقوط خيار الآمر (بشرط ارادته تمليكك الخيار لصاحبه). 
والخيار يملككة لان حق قابل التمليكه كناائة قايل للأسقاط: بل لآ يعد قبوله للمعارضة (و الا ورد تملك الغباز لصاحه (فهو باق 
مطلقا) مقابل التفصيل الآتى (كما هو ظاهر التذكرة) فانه اذا لم يرد تمليكك الخيار لصاحبه فلا وجه لسقوط خياره بمجرد قوله لصاحبه 
«اختر) فان كلمة «اختر) ليست من مسقطات الخيار (او مع قيد) «الا هو باق» ب (إرادة الاستكشاف دون التفويض). 

و حاصله: اخراج صورةٌ اخرى من «الا-هو باق» و هى صورة التفويض (و) عليه (يكون حكم التفويض كالتمليكك) فى انه يوجب 
سقوط الخيار (اقوال) ثلاثةُ الاول: ان «اختر» يوجب سقوط خيار الآمر مطلقا. 

الثانى: انه يوجب سقوطه ان اراد التمليك. و ان لم يرد التمليك فلا سقوط. 

الثالث: انه يوجب سقوطه ان اراد التمليكك. او التفويض و ان 
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إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١‏ ص: ١78‏ 

ولو سكت فخيار الساكت باق اجماعاء و وجهه واضح. 

و اما خيار الآمر ففى بقائه مطلقاء او بشرط عدم إرادةٌ تمليكك الخيار كما هو ظاهر التذكرة» او سقوط خياره مطلقاء كما عن الشيخ» 
اقوال. 

والاولى ان يقال: ان كلمة: اختر 


لا يوجب سقوطه فلا فرق لا-ن «التمليكك» معناه ان الخيار انتقل الى المأمور فله خياران فاذا اسقط المأمور خيار نفسه» كان له خيار 
الآمر. 

و اما «التفويض» فمعناه ان «الخيار للآمر) حتى ان الآمر ان اراد سحب تفويضه الى نفسه رجع الخيار إليه» و انما للمأمور ان يجرى خيار 
الآ-مر وكالة عنه (و لو سكت) المأمور بعد قول الآ-مر «اخترا بان لم يفسخ و لم يمض (فخيار الساكت) اى المأمور (باق اجماعاء و 
وجهه واضح) لانه لم يستعمل خياره» نفيا و لا ايجابا. 

(و اما خيار الآنمر ففى بقائه مطلقاء او) يفصل فيبقى (بشرط عدم إرادة تمليكك) الآمر (الخيار) للمأمور (كما هو ظاهر التذكرةء او 
سقوط خياره) بمجرد الامر (مطلقا) اى سواء اراد التمليك, أم لا (كما عن الشيخء اقوال) ثلاثة. 

ثم ان تملييك الآسمر خياره للمأمور انما يكون مملكا اذا قبل المأمور و إلا فإن لم يقبل المأمور لم يملكك المأمور الخيار لاصالة عدم 
التملكك بدون القبول و الله العالم. 

(و الاولى ان يقال: ان كلمة: اختر) و ما يراد فها فى سائر اللغات, او ما يشابهها فى اللغهُ العربية مثل «تخير» و «انت مختار) 
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بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب احد طرفى العقد من الفسخ و الامضاء و ليس فيه دلالة على ما ذكروه من تمليكك الخيار» او 
تفويض الامر او استكشاف الحال. 

نعم الظاهر عرفا من حال الآ-مر ان داعيه استكشاف حال المخاطبء و كانه فى العرف السابق كان ظاهرا فى تمليكك المخاطب امر 
الشىء» كما يظهر من باب الطلاق 


الى غيرها (بحسب وضعه) لغهُ انما هو (لطلب اختيار المخاطب احد طرفى العقد من الفسخ و الامضاء) فانه دلالته المطابقية (و ليس فيه 
دلالة) باحدى الدلالات الثلاث (على ما ذكروه من تمليكك الخيار) بنقل المتكلم خياره الى المخاطب. 

والظاهر ان له الحق فى النقلء اذ الخيار ملكه. فكما له اسقاطه كذلكك له نقله الى انسان آخر. 

و منه يعلم ان قول ذى الخيار. لشخص ثالث «اختر» حاله حال ما اذا قال لطرفه» لوحدة المناط فى كلا المقامين (او تفويض الامر) كان 
يكون المخاطب وكيلا عن الآمر (او استكشاف الحال) بانه هل يرغب المأمور فى الفسخ او الامضاء بدون ان يكون الامر توكيلا او 
(نعم الظاهر عرفا) اى ان العرف يستظهر (من حال الآمر ان داعيه) فى هذا الامر (استكشاف حال المخاطب) بدون تمليكك و لا توكيل 
(و كانه فى العرف السابق ككان) لفظ «اغتره (ظاهرا فى تمليكك المخاطب آمر الشىء) الذى كان مالكه الآمر (كما يظهر من باب 
الطلاق). 
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فان تم دلالته حينئذ على اسقاط الامر خياره بذلك. و الا فلا مزيل لخياره. 
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و عليه يحمل- على تقدير الصحة- ما ورد فى ذيل بعض اخبار خيار المجلس: انهما بالخيار ما لم يفترقاء او يقول احدهما لصاحبه: 


اختر. 
لكن لا يخفى ان دعوى ذلك بعيدة» و الاصل عدم النقل» بل «اختر؛ ظاهر فى ان الآمر راض بما يفعله المخاطب من الفسخ و الامضاء 
لسن الا. 

فان كانت هناكك قرينهُ خارجية او كلامية تدل على التمليكك او التفويض او الاستكشاف فيهاء و الا اخذ بمقتضى ظهور اللفظ. 

(فان تم دلالته) اى دلالة «اختر» (حينئذ) اى حين كان ظهوره السابق فى التمليكك (على اسقاط الآمر خياره بذلكك) بلفظ «اختر) فهو (و 
الا) يتم دلالته (فلا مزيل لخياره) اى لخيار الآمرء بل الاصل بقاء خيار الآمر. 

(و عليه) اى على ما ذكرنا من ظهور «اخترا فى السابق فى تمليكك المخاطب الخيار (يحمل- على تقدير الصحة-) اى صحةٌ كونه فى 
السابق ظاهرا فى التمليك (ما ورد فى ذيل بعض اخبار خيار المجلس: انهما بالخيار ما لم يفترقاء او يقول احدهما لصاحبه: اختر) فانه 
ظاهر فى سقوط خيار الآمر اذا قال هذه اللفظة. 

ثم انه لو شكك فى انه هل قصد بقوله «اختر) اسقاط خياره؛ أم لا؟ 

فالاصل العدم» كما انه لو شكك فى انه هل فوض بذلكك خياره» أم لا؟ 
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ثم انه لا اشكال فى ان اسقاط احدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر. 

و منه يظهر انه لو اجاز احدهما و فسخ الآخرء انفسخ العقد, لانه مقتضى ثبوت الخيار» فكان العقد- بعد اجازةٌ احدهما- جائزا من 
طرف الفاسخ دون المجيز كما لو جعل الخيار من اول الامر لاحدهما و هذا ليس تعارضا بين الاجازة و الفسخ, و ترجيحا له عليها. 


فالاصل عدم التفويض. 

(ثم انه لا اشكال فى ان اسقاط احدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر) لوضوح ان هناكك خيارين» فلكل واحد منهما خيار. 

(و منه يظهر) حيث ان للآخر الاجازة او الفسخ (انه لو اجاز احدهما و فسخ الآخر انفسخ العقد) سواء تقارن الاجاز و الفسخ. او قدم 
احدهما على الآدخر (لا-نه) اى الانفساخ بالفسخ (مقتضى ثبوت الخيار) و الا“ فان لم يكن لاحدهما الفسخ لم يكن له خيار» و 
المفروض ان له الخيار (فكان العقد- بعد اجازه احدهما- جائزا من طرف الفاسخ) اى ان له الاجازةٌ و الفسخ (دون المجيز) لان 
الاجاز اوجبت سقوط خياره» فيكون حاله حال من لم يجز بعد (كما لو جعل الخيار من اول الامر لاحدهما) فان المجيز قد اسقط 
خياره باجازته (و هذا) اى انه اذا فسخ احدهما انفسخ و ان اجازةٌ الآخر (ليس تعارضا بين الاجازةٌ و الفسخ, و ترجيحا له) اى للفسخ 
(عليها) اى على الاجازة. 

و ذلك لاختلاف المتعلق» فان متعلق كل منهما التزام بنفسه فسواء 
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نعم لو اقتضت الاجازةٌ لزوم العقد من الطرفين» كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف احد المتعاقدين» او من طرفهما لمتعدد كالاصيل 
و الوكيل فاجاز احدهما و فسخ الآخر دفعة واحدهٌ او تصرف ذو الخيار فى العوضين دفعة واحدهٌ كما لو باع عبدا بجارية ثم اعتقهما 
جميعا حيث ان اعتاق العبد فسخ, و اعتاق الجارية 


تقدم الفسخ او تأخرء او تقارنء اخذ به و ذلك بخلاف صورة التعارض حيث انه يقدم المقدم منهما على المؤخر. 
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وفى صورةٌ التعارض يتساقطان. او نحو ذلكك. 

(نعم لو اقتضت الاجازةٌ لزوم العقد من الطرفين» كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف احد المتعاقدين) كما فى خيار الحيوان و الغبن و 
العيب من طرف واحد او اسقط احدهما خيار مجلسه بالشرط و نحوه الى غير ذلكك. لكن كان هذا الخيار من طرف واحد؛ لشخصين» 
كالاصيل و الوكيل (او) كان الخيار (من طرفهما) معا (لمتعدد كالاصيل و الوكيل) بان عقد الوكيلان بمحضر الاصيلين (فاجاز 
احدهما و فسخ الآخر دفعة واحدة) لا تدريجاء لانه لو فعلا ذلكك تدريجا قدم المتقدم من الاجازة او الفسخ, اذ قد اخذ هذا الطرف 
حقه. سواء اجاز او فسخ و لا يبقى مجال لان يأخذ ثانياء فانه كان له حق واحد و قد اخذه. 

(او تصرف ذو الخيار فى العوضين دفعةٌ واحدة كما لو باع عبدا بجارية» ثم اعتقهما جميعا) او وهبهما جميعاء فان هذا العمل منه فسخ 
و اجازهُ فى آن واحد (حيث ان اعتاق العبد فسخ, و اعتاق الجارية 
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اجازة. 

او اختلف الورثة فى الفسخ و الاجازة تحقق التعارض. 

و ظاهر العلامة فى جميع هذه الصور تقديم الفسخ, و لم يظهر له وجه تام و سيجىء الاشارة الى ذلكك فى موضعه. 


اجازة) و المفروض انه ليس له الا احدهما فقط. 

(او) كان خيار واحد للبائع مثلاك فمات و ورثه اثنان» و (اختلف الورثة فى الفسخ و الاجازة) فاجاز احدهما و فسخ الآخر (تحقق 
التعارض). 

لكن لا يخفى الفرق بين المثال الاخير» و بين ما تقدمه. لإمكان تبعض الصففقةهُ فى المثال الاخير اذا رضى بذلك الطرف الآخر. 

مثلا: لو باع كتابين لزيد» فمات و ورثه والداه» فاجاز احدهما و فسخ الآخرء فانه يمكن البيع فى احد الكتابين دون الكتاب الآخر. 

(و) كيف كان ف (ظاهر العلامة فى جميع هذه الصور) المذكورة بعد قوله «نعم) (تقديم الفسخ., و لم يظهر له وجه تام) اذ ما دام 
هناك حق واحد له طرفان» فلما ذا يقدم هذا الطرف على ذاكك الطرفء فهو من قبيل ما لو رفع الاخرس الغطاء عن رأس زوجتين 
اختين عقد تاله فضولةً» فانه يبقى بعد ذلك العقد على اجماله بعد عدم امكان كليهما و عدم وجود وجه لكونه فسخا لكلا العقدين (و 
سيجىء الاشارة الى ذلكك فى موضعه) ان شاء الله. 

و مقتضى القاعدة ان الامر يبقى كسابقه بدون اجازة و لا فسخ. 
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مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين 
اشارة 


ولا اشكال فى سقوط الخيار به» و لا-فى عدم اعتبار ظهوره فى رضاهما بالبيع» و ان كان ظاهر بعض الاخبار ذلكك مثل قوله: فاذا 
افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا. 
و معنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرقين حين العقد 


(مسألة: من جملهُ مسقطات الخيار افتراق المتبايعين) احدهما عن الآخر (و لا اشكال فى سقوط الخيار به) نضًا و اجماعا (و لا) اشكال 
أيضا (فى عدم اعتبار ظهوره) اى لا يلزم ان يكون الافتراق ظاهرا (فى رضاهما بالبيع). 
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فالافتراق يوجب سقوط الخيار» و ان علمنا انهما افترقا غير راضيين بالبيع (و ان كان ظاهر بعض الاخبار ذلكك) ان الافتراق انما يكون 
مسقطا لانه دليل الرضا (مثل قوله) عليه السلام (فاذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا). 

وانما لا يكون هذا الظهور حجة؛ لاحتمال كونه حكمة بالإضافة الى المناقشة فى اصل الظهورء لاحتمال تعلق «بعد) بالبيع الواقع اى 
انهما بعد ان رضيا باصل البيع» فافتراقهما يوجب اللزوم. 

(و معنى حدوث افتراقهما المسقط) للخيار (مع كونهما متفرقين حين العقد) لان الغالب انهما لا يعقد ان متلاصقين احدهما بالآخر 
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افتراقهما بالنسبة الى الهيئ الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد فاذا حصل الافتراق الاضافى و لو بمسماه ارتفع الخيار» فلا يعتبر الخطوة 
ولذا حكى عن جماعة: التعبير بأدنى الانتقال. 

و الظاهر ان ذكره فى بعض العبارات لبيان اقل الافراد خصوصا مثل قول الشيخ فى الخلاف اقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة مبنى 
على الغالب فى الخارجء او فى التمثيل لاقل الافتراق. 


(افتراقهما بالنسبهُ الى الهيئهٌ الاجتماعية الحاصلةٌ لهما حين العقد) و لو كانت الهيئهٌ الاجتماعية بسبب اللاسلكى او التلفون او كان 
احدهما يوصل صوته الى الآدخر بسبب المكبرة و نحوها (فاذا حصل الافتراق الاضافى) اى بالإضافةٌ الى الاحتمال حال العقد (و لو 
بمسماه) بان كان الافتراق قليلا (ارتفع الخيار) و لو شكك فى الاافتراق كان الاصل العدم (فلا يعتبر) فى حصول الافتراق مقدار 
(الخطوة) بل يكفى الاقل من ذلكك (و لذا حكى عن جماعةٌ) من الفقهاء (التعبير) عن الافتراق (بأدنى الانتقال) الشامل لما اذا كان اقل 
من خطوة. 

(و الظاهر) من القرائن (ان ذكره) اى ذكر الاافتراق بخطوة (فى بعض العبارات لبيان اقل الافراد) «لبيان» اى فى مقام بيان» و خبر «ان» 
قوله «مبنى» (خصوصا مثل قول الشيخ فى الخلاف اقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة) و الخصوصية من جهة استبعاد ان يقول 
الشيخ ذلك لوضوح انه لا خصوصية لهذا المقدار لا-نه (مبنى على الغالب فى الخارج) حيث يخطوان بعد العقد (او) الغالب (فى 
التمثيل) فان الخطوة هو المثال الغالب على الالسنةُ (لاقل الافتراق) بين انسانين اجتماعا فى محل واحد 
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فلو تبايعا فى سفينتين متلاصقتين كفى مجرد افتراقهما. 

و يظهر من بعض اعتبار الخطوة اغترارا بتمثيل كثير من الاصحاب. 

وعن صريح آخر التأمل و كفاية الخطوةٌ لانصراف الاطلاق الى ازيد منها فيستصحب الخيار. 


و يؤيده قوله فى بعض 


(ف) انه لا شكك فى انه (لو تبايعا فى سفينتين متلاصقتين كفى مجرد افتراقهما) و ان لم يخطو البائعان خطوة واحدة. 

و الحاصل ان الخطوة مثال من ناحيتين ناحيةٌ اصلها فى قبال افتراق السفينتين» و ناحية مقدارها فى قبال الاقل من الخطوة. 

(و) مع هذا كله فانه (يظهر من بعض اعتبار الخطوة) حقيقة (اغترارا) منه (بتمثيل كثير من الاصحاب) بالخطوةٌ فظن انها المعيار فى 
الافتراق. 

(و عن صريح آخر التأمل و كفاية الخطوة) لاحتمال الاحتياج الى ازيد منها فى صدق الافتراق. 

وذلك (لانصراف الاطلاق) اى اطلاق الافتراق- بنظره- (الى ازيد منها) اى من الخطوة. 

(ن) اذا شكك فى كفايهُ الخطوة (يستصحب الخيار) كما ظنه هذا البعض. 
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(و يؤيده) اى يؤيد عدم كفاية الخطوةٌ (قوله) عليه السلام (فى بعض 
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الروايات فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا. 

و فيه منع الانصراف. 

و دلالة الرواية. 

ثم اعلم ان الافتراق- على ما عرفت من معناه- يحصل بحركة احدههما و بقاء الآخر فى مكانه» فلا يعتبر الحركة من الطرفين فى صدق 
افتراقهما فالحركةهُ من احدهما لا يسمى افتراقا حتى يحصل عدم المصاحبة من الآخرء 


الروايات) الآتية (فلما استوجبتها) اى المعاملة و (قمت فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا) بدعوى ظهور الرواية فى عدم كفاية 
الخطوة. 

(و فيه منع الانصراف) أولاء لانه لا نسلم الانصراف العرفى. 

(و) منع (دلالة الرواية) ثانياء لان عمله عليه السلام من باب المصداق» حسب ما يراه العرف. 

(ثم اعلم ان الافتراق- على ما عرفت من معناه- يحصل بحركة احدهما و بقاء الآخر فى مكانه» فلا يعتبر الحركة من الطرفين فى صدق 
افتراقهما). 

ونسبة الافتراق إليها لغلبة اختيار غير المتحرك البقاء فى مكانه حتى يبتعد منه المتحركك. و ان كان احيانا بقائه قسرا لشلل او سجن او 
ما اشبه. 

و على كل (فالحركة من احدهما لا يسمى افتراقا حتى يحصل عدم المصاحبة من الآخر) فلو تصاحباء و مشيا الف فرسخ. او كانا فى 
إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج١١.‏ ص: 188 

فذات الافتراق من المتحركك و اتصافها بكونها افتراقا من الساكن. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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و لو تحركك كل منهما كان حركة كل منهما افتراقا بملاحظةٌ عدم مصاحبة الآخر. 

و كيف كان فلا يعتبر فى الافتراق المسقط حركة كل منهما الى غير جانب الآخرء كما يدل عليه الروايات الحاكية لشراء الامام عليه 
السلام ارضا و انه عليه السلام قال: فلما 


و مشت كذلك لم يحصل الافتراق. 

و الظاهر ان السكر و الاغماء و النوم بل الموت أيضا لا يوجب صدق الافتراق (فذات الافتراق) اى الحركة المحققة له (من المتحركك) 
منها (و اتصافها) اى ذات الافتراق (بكونها افتراقا) يكون (من الساكن) اى انه لا يحصل الا بان يكون هناك طرف آخر ساكن - فيما 
اذا لم يتحركك الطرف الآخر الى اتجاه مخالف لاتجاه الطرف الاول المتحركك-. 

(و لو تحركك كل منهما كان حركةٌ كل منهما افتراقا بملاحظةُ عدم مصاحبة الآخر) لا بملاحظة حركة الآخرء لما عرفت من انه لا يلزم 
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حركةٌ الآخر فى صدق الافتراق. 

و الحاصل: ان الافتراق قائم بطرفين» اما بحركتهما فى اتجاه مخالف للآخر و اما بحركة احدهما و سكون الآخر. 

(و كيف كان فلا يعتبر فى الافتراق المسقط) للخيار (حركهُ كل منهما الى غير جانب الآخرء كما يدل عليه) اى على ١لا‏ يعتبرا 
(الروايات الحاكية لشراء الامام عليه السلام ارضاء و انه عليه السلام قال: فلما 
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استوجبتها قمت فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقناء فائبت افتراق الطرفين بمشيه عليه السلام فقط. 


استوجبتها) فان البائع يوجبء و المشترى يستوجب. و هو انفعال بصيغة الاستفعال؛ من قبيل الكسر و الانكسار (قمت فمشيت خطا 
ليجب البيع) اى يلزم (حين افترقناء ف) انه عليه السلام (اثبت افتراق الطرفين بمشيه عليه السلام فقط) و تبقى مسئلة انه اذا كان الثانى 
مضطرا الى عدم الحركةٌ مع المتحرككء فهل يوجب عمل المتحركك افتراقاء أم لا؟ و سيأتى الكلام فيه فى المسألة التالية. 
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مسئلة المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه اذا منع من التخاير أيضاء 


سواء بلغ حد سلب الاختيار أم لاء لاصالةُ بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند الى الفاعل المختار مضافا الى حديث: رفع ما 


استكرهوا عليه. 


(مسألهُ المعروف) بين الاصحاب (انه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه) لاحدهما او لكليهماء كما اذا حبس احدهما بالقوة و حركك الثانى 
بالقوة (اذا منع من التخاير) و الاختيار (أيضا) اذ: لو لم يمنع من الاختيار لم يكن اكراها على عدم الخيار» لامكان الفسخ لاحدهما قبل 
الافتراق 

و منه يعلم انه لو كان الوقت بحيث لا يسمح بالاختيار كما لو جذبه دفعة واحدة» كان فى حكم المنع من الاختيار (سواء بلغ حد سلب 
الاختيار) بان كان الجاء. كما اذا سدّ فمه و جذبه (أم لا) كما اذا قال له: ان تكلمت ضربت عنقكك. 

وانما كان المعروف بقاء الخيار (لاصالةٌ بقاء الخيار بعد) الشكك فيه و ذلككء ل (تبادر الاختيار من الفعل المسند الى الفاعل المختار). 
فقوله عليه السلام: ما لم يفترقا: ظاهر فى اختيارهما فى الافتراق (مضافا الى حديث: رفع ما استكرهوا عليه) فان سقوط الخيار تابع 
للافتراق» فاذا حصل بالاكراه لم يترتب عليه اثره اذى هو سقوط الخيار. 
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و قد تقدم فى مسأل اشتراط الاختيار فى المتبايعين ما يظهر منه عموم: الرفع, للحكم الوضعى المحمول على المكلف فلا يختص برفع 
التكليف هذا. 

و لكن يمكن منع التبادر» فان المتبادر هو الاختيارى فى مقابل الاضطرارى الْذى لا يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل بل يكون 
صورةٌ فعل قائمة بجسم المضطرء 


(و) ان قلت: هل حديث الرفع يشمل الحكم الوضعى. 
قلت: (قد تقدم فى مسألهُ اشتراط الاختيار فى المتبايعين ما يظهر منه عموم) دليل (الرفع للحكم الوضعى المحمول على المكلف) و ان 
لم يكن فعلا له كالجزئية لواجب و نحوهاء فانه ربما يفصل بين الحكم الوضعى الْمذى هو فعل للمكلف مثل جزئيةٌ السورة فانها فعل 
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للمكلفء فيقال: 

انها ساقطةٌ فى حالةٌ الاكراه؛ و بين الحكم الوضعى الذى ليس فعلا للمكلف مثل سقوط الخيار اذى ليس فعلا للمكلف فيقال: انه غير 
ساقط فى حالةٌ الاكراه 

و المصنف يريد بيان اطلاق الرفع لجميع الاحكام الوضعية المحمولة على المكلف. سواء كانت فعلا له» أم لا (فلا يختص) دليل الرفع 
(برفع التكليف) فقط (هذا) تمام الكلام فى توجيه فتوى المشهور. 

(و لكن يمكن منع التبادر) اى تبادر الاختيار فى قبال الاكراه (فان المتبادر هو الاختيارى فى مقابل الاضطرارى) كما اذا سدّ فمه و 
جذبه (الذى لا يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل» بل يكون صورة فعل قائمة بجسم المضطر). 
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لا-فى مقابل المكره الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعد على تركه فان التبادر ممنوع» فاذا دخل الاختيارى المكره عليه دخل 
الاضطرارى لعدم القول بالفصلء مع ان المعروف بين الاصحاب ان الافتراق- و لو اضطرارا- مسقط للخيار» اذا كان الشخص متمكنا 
من الفسخ و الامضاء 


فاذا قيل: فعل فلان, لم يتبادر منه هذا العمل الالجائى» بل يصح السلب. فيقال: انه لم يفعله» و اذا سمى انه فعله فهو بالمجاز 

و لذا اذا اسقط شخص انسانا من السطح لا يصح ان نقول انه اسقط نفسه. و اذا اخذ جابر يد زيد و ضرب بها عمرواء لا يصح ان يقال: 
ضرب زيد عمروا (لا) الاختيارى (فى مقابل المكره الفاعل بالاختبار). 

و انما فعل (لدفع الضرر المتوعد على تركه) فانه اذا قال شخص لزيد: اضرب عمرواء و الا قتلتكك فضربه صح ان يقال: ان زيد اضرب 
عمروا (فان التبادر) للاختيارى فى قبال الا-كراهى (ممنوع) بل «فعل» يشمل كليهما (فاذا دخل) فى عموم «افترقا» فى الحديث 
(الاختيارى المكره عليه) بان اوجب الافتراق الاكراهى سقوط الخيار (دخل الاضطرارى) أيضاء و اوجب الافتراق الاضطرارى سقوط 
الخيار (لعدم القول بالفصل) بين الاكراهى و الاضطرارى (مع) ان هناكك وجها آخر يدل على ان الافتراق الاكراهى لا يوجب سقوط 
الشيان. 

ف (ان المعروف بين الاصحاب ان الا-فتراق- و لو اضطرارا- مسقط للخيارء اذا كان الشخص متمكنا من الفسخ و الامضاء) بان لم 
يؤخذ فمه حتى لا يتمكن ان يتكلم؛ او لم يكن الافتراق فى حال نوم؛ او سكر او 
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مستدلين عليه بحصول التفرق المسقط للخيار. 

قال فى المبسوط فى تعليل الحكم المذكور لانه اذا كان متمكنا من الامضاء و الفسخ» فلم يفعل حتى وقع التفرق كان ذلكك دليلا على 
الرضا و الامضاءء انتهى. 

و فى جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار» انتهى. 


و منه 


ما اشبه مما يمنع عن التكلم (مستدلين عليه) اى على انه مسقط للخيار (بحصول التفرق المسقط للخيار) فاذا كان التفرق الاضطرارى 
مسقطا كان التفرق الاكراهى مسقطا أيضا. 

(قال) الشيخ (فى المبسوط) فى وجه سقوط الخيار بالتفرق الاضطرارى (فى تعليل الحكم المذكور) فى سقوط الخيار (لانه اذا كان 
متمكنا من الامضاء و الفسخ.ء فلم يفعل) احدهما (حتى وقع التفرق) و لو كان تفرقا عن اضطرار (كان ذلكك دليلا على الرضا) بالعقد 
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(و الامضاء) له (انتهى). 
(و فى جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور) السقوط بالتفرق الاضطرارى (بقوله لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار» انتهى). 
ولا يخفى ان كلامه اقرب من كلام الشيخ اذ: ربما لا يدل عدم الاختيار على الرضاء للغفلة» او الجهلء او ما اشبهء الا ان يريد الرضا 
النوعئ. 

(و منه) اى من انه اذا لم يمنع عن الكلام فليس بمضطرء بل مختار 
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يظهر انه لا وجه للاستدلال بحديث: رفع الحكم عن المكره للاعتراف بدخول المكره و المضطر اذا تمكنا من التخاير. 

و الحاصل ان فتوى الاصحاب: هى ان التفرق عن اكراه عليه و على تركك التخاير غير مسقط للخيار. 

وانه لو حصل احدهما 


لم يأخذ بالفسخ (يظهر انه لا وجه للاستدلال) على بقاء الخبار لو اكره على الافتراق (بحديث: رفع الحكم عن المكره). 

و انما لا يصح الاستدلال (للاعتراف) فى كلام الشيخ, و المحقق الثانى (بدخول المكره و المضطر اذا تمكنا من التخاير) فى عموم 
«الافتراق» و لا مخرج لهما عن عموم «حتى يفترقا؛ فان حديث الرفع لا يشمل المقام اذ هو فيما كان افتراق اكراهى او اضطرارىء و لم 
يتمكنا من التخاير هذا ما فهمته عن عبار المصنف ره. 

(و الحاصل) فى بيان ان الاكراه على الافتراق وحدةٌ بدون سلب الاختيار عن التخاير لا ينفع فى سقوط الخيار (ان فتوى الاصحاب: هى 
ان التفرق) انما لا يسقط الخيار بشرطين. 

الاول: اذا كان (عن اكراه عليه) اى على التفرق. 

(و) الثانى: اذا كان عن اكراه (على تركك التخاير) مثل ما اذا كمّم فاهء و جذبه» فانه حينئذ (غير مسقط للخيار) لانه اكراه تام فيشمله 
حديث: الرفع. 

(و) اما (انه لو حصل احدهما) اى التفرق» او تركك التخاير 
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باختياره سقط خياره. 

و هذا لا يصح الاستدلال عليه باختصاص الادلة بالتفرق الاختيارى و لا بان مقتضى: حديث الرفع؛ جعل التفرق للمكره عليه كلا 
تفرق» لان المفروض ان التفرق الاضطرارى أيضا سقط مع وقوعه فى حال التمكن من التخاير. 


(باختياره) و ان كان فى ثانيهما مكرها (سقط خياره) لانه لم يكره فى تركك الخيار. 

(و هذا) الّذى ذكرناه انه فتوى الاصحاب- من اشتراطهم شرطين- (لا يصح الاستدلال عليه باختصاص الادلة) اى ادلة سقوط الخيار 
(بالتفرق الاختيارى و) كذا (لا) يصح الاستدلال عليه (بان مقتضى حديث الرفع جعل التفرق للمكره عليه كلا تفرق). 

انما لا يصح الاستدلال عليه بهذين الأمرين (لان المفروض ان التفرق الاضطرارى أيضا مسقط) للخيار (مع وقوعه) اى وقوع التفرق 
(فى حال التمكن من التخاير). 

و الحاصل: انا نحتاج الى دليل يقول: ان التفرق الاكراهىء و ان التفرق الاضطرارى كليهماء لا يوجبان سقوط الخيارء واحد الدليلين 
السابقين اى اختصاص الادلةٌ بالتفرق الاختيارى» و حديث الرفعء لا يتكفل بكلا الامرين معا التفرق الاكراهىء و التفرق الاضطرارى. 
اذ: الدليل الاول يقول: التفرق الاختيارى يسقطء و هو فى مقابل الاكراهى فقط- على ما قاله الاصحاب: بان الاكراهى لا يسقط- 
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فالا-ولى الاستدلال عليه- مضافا الى الشهرةٌ المحققة الجابرة للاجماع المحكىء و الى ان المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد 


والدليل الثانى يقول: التفرق الاكراهى لا يسقطء. لانه مقتضى: 

حديث الرفع عن المكره.. 

و على كلا الدليلين فلا تعرض لحكم المضطرء فتحقق انه ليس هناكك دليل على ان المكره و المضطر فى التفرق لا يسقط خيارهما. 
و بعبارة اخرى: الدليلان «باختصاص .. و لا بان ..» لا يمكن الاستناد إليهما فى عدم سقوط خيار المكره» لان المضطر الممنوع عن 
التخاير ساقط خياره أيضاء مع ان الدليلين لا يشملانه. 

فاللازم التماس دليل يشمل كلا المكره و المضطرء هذا ما يستفاد من عبارة المصنف. 

ولا يخفى ورود الاشكال عليه من جهات لم نذكرهاء لانها خارجة عن مقصد الشرح. 

(فالاولى الاستدلال عليه) اى على ان التفرق عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار (- مضافا الى الشهرةٌ المحققه الجابرة للاجماع المحكىٌّ 
و) الاجماع دليل (الى ان المتبادر من التفرق) الى جعله النص موجبا لسقوط الخيار (ما كان عن رضا بالعقد. سواء وقع) التفرق 
(اختيارا او اضطرارا) فانه يمكن ان يقع التفرق اضطرارا و لكن مع الرضا بالعقد 

فالاولى ان يستدل عليه (بقوله عليه السلام فى صحيحة الفضيل: 
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فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما دل على ان الشرط فى السقوط الافتراق و الرضا منهما. 

ولاريب ان الرضا المعتبر ليس الا المتصل بالتفرق بحيث يكون التفرق عنه؛ اذ لا يعتبر الرضا فى زمان آخر اجماعا. 

او يقال ان قوله بعد الرضاء اشارةٌ الى اناطهُ السقوط بالرضا بالعقد المستكشف عنه عن افتراقهماء فيكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا 


نوعا عن 


فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما). 

وجه الاستدلال ان الحديث (دل على ان الشرط فى السقوط) للخيار امران معا (الافتراق و الرضا منهما) معا. 

(و) الرضا المأخوذ فى النص يراد به الرضا قبل التفرق. 

اذ (لا ريب ان الرضا المعتبر ليس الا المتصل بالتفرق) قبل التفرق (بحيث يكون التفرق عنه) فلا يشمل ما اذا رضى بعد التفرق (اذ لا 
يعتبر الرضا فى زمان آخر اجماعا) بل و هو ظاهر صحيحة الفضيل. 

و على هذا فالمسقط للخيار امران معاء هما التفرق و الرضا. 

(او يقال) عطف على «دل'. ان التفرق الكاشف عن الرضا مسقط للخيار» فالمسقط امر واحد لا امران معا. 

ف (ان قوله) عليه السلام (بعد الرضاء اشارة الى اناطه السقوط) للخيار (بالرضا بالعقد المستكشف عنه) اى عن ذلكك الرضا (عن 
افتراقهما) فافتراقهما الكاشف عن الرضا سبب سقوط الخيار (فيكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا نوعا عن 
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رضاهما بالعقد و اعراضهما عن الفسخ. 

و على كل تقدير فيدل على ان المتفرقين و لو اضطراراء اذا كانا متمكنين من الفسخ و لم يفسخا كشف ذلكك نوعا عن رضاهما 
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بالعقد» فسقط خيارهما. 


فهذا هو الَذى استفاده الشيخ قدس سره كما صرح به فى عبارةً المبسوط المتقدمة. 


مخباهنا اعد 
و قوله: نوعاء لانه لا يشترط العلم بالرضا فى كل مورد مورد. 

(و) ذلكك لان التفرق يكشف عن (اعراضهما عن الفسخ) اذ لو لم يرضيا بالعقد» و لم يعرضا من الفسخ, لفسخا. 

(و على كل تقدير) اى تقدير«دل» و تقدير«او يقال» (فيدل) الصحيح (على ان المتفرقين)- بصيغة التثنية- (و لو) كان تفرقهما 
(اضطراراء اذا كانا متمكنين من الفسخ) بخلاف ما لو كمّم افواههما (و لم يفسخا) العقد قبل التفرق (كشف ذلك) كشفا (نوعا عن 
وفاعيا سنن 

()تحث رفيا اسقط خبارهيا) لحصول الفرق والرها. 

(فهذا هو الّذى استفاده الشيخ قدس سره كما صرح به فى عبارة المبسوط المتقدمة) هذا كله بالنسبة الى الانسان الّذى افترق عن اكراه 
او اضطرارء و منع من التخاير اما الانسان الثانى الباقى فى المجلس هل له خيار أم لا؟ فالكلام فيه فى المسألة التالية. 
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مسئلة لو اكره احدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقى الآخر فى المجلس» 


فان منع من المصاحبة و التخاير» لم يسقط خيار احدهماء لانهما مكرهان على الافتراق و تركك التخاير» فدخل فى المسألة السابقة 
وان لم يمنع من المصاحبة ففيه اقوال. 
و توضيح ذلكك ان افتراقهما المستند الى اختيارهما- كما عرفت- يحصل بحركة احدهما اختيارا و عدم مصاحبة الآخر كذلكك» 


(مسألة: لو اكره احدهما على التفرق و منع عن التخاير) او اختيار الامضاءء اما اذا اختار الفسخ فلا يبقى للكلام فى هذه المسألة كما هو 
واضح (و بقى الآخر فى المجلسء فان منع من المصاحبة) او لم يقدر على المصاحبة لشلل و نحوه (و التخاير» لم يسقط خيار احدهماء 
لانهما) كليهما (مكرهان على الافتراق و تركك التخاير» فدخل فى المسأله السابقة) لان الادلهُ التى اقيمت فى المسألة السابقةُ على عدم 
سقوط خيار المفترق تشمل المقام أيضا. 

(و ان لم يمنع) الباقى (من المصاحبة ففيه اقوال) أربعة- كما سيأتى-. 

(و توضيح ذلكك) يحتاج الى بيان موضوع المسألة أولا فنقول: (ان افتراقهما المستند الى اختيارهما- كما عرفت) فى المسألهُ السابقة- 
(يحصل بحركة احدهما اختيار او عدم مصاحبة الآخر) للمتحرك (كذلكك) 
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وان الاكراه على التفرق لا يسقط حكمه ما لم ينضم معه الاكراه على تركك التخاير. 

فحينئذ نقول: تحقق الاكراه المسقط فى احدهما دون الآخر يحصل تار باكراه احدهما على التفرق و ترك التخايره و بقاء الآخر فى 
المجلس مختارا فى المصاحبة؛ او التخاير. 

و اخرى بالعكس بابقاء احدهما فى المجلس كرها مع المنع عن التخاير» و ذهاب الآخر اختيارا. 


اى اخختيارا (و ان الاكراه على التفرق لا يسقط حكمه) اى حكم التفرق و هو سقوط الخيار, فالاكراه لا يبقى الخيار (ما لم ينضم معه) 
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اى مع الاكراه على التفرق (الاكراه على تركك التخاير) فاذا حصل الاكراهان بقى الخيار 

واذا تحقق موضوع الكلام. 

(فحينئذ نقول: تحقق الاكراه المسقط) لحكم الافتراق» اى الموجب لبقاء الخيار (فى احدهما دون الآخر) بان يسقط خيار الآخر. 

و الحاصل سقوط خيار المكره؛ و بقاء خيار المختار (يحصل تارة باكراه احدهما على التفرق و تركك التخاير» و بقاء الآخر فى 
المجلس مختارا فى المصاحبة» او) مختارا فى (التخاير) اذ» اللازم الاضطرار فى كلا الامرين» لاجل بقاء الخيار. 

(و) يحصل تارةٌ (اخرى بالعكس بابقاء احدهما فى المجلس كرها مع المنع) اى منع الباقى (عن التخاير) كما اذا ابقاه بالقوة و كمم 
فمه (و ذهاب الآخر اختيارا). 
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و محل الكلام هو الاول. 

و سيتضح به حكم الثانى. 

و الاقوال فيه أربعة» سقوط خيارهما كما عن ظاهر المحقق و العلامة و ولده السعيد و السيد العميد و شيخنا الشهيد قدس الله اسرارهم. 
و ثبوته لهما كما عن ظاهر المبسوط. و المحقق و الشهيد 


و حيث ان لبقاء خيار احدهما شرطين التفرق كرهاء و المنع عن التخاير. 

فصور المسألة سبعة عشرء لان البائع له اربع صور. 

فانه اما مكره فى الا-مرين» او فى احدهماء او مختار فيهماء و تضرب هذه الاربعة فى الصور الاربع للمشترى» ثلاث صور منها فيها 
الخيار اما للبائع او للمشترى او لهما. 

والبقية لا خيار فيها لاحدهما. 

(و محل الكلام) الآن (هو الاول) الُذى ذكره بقوله تارة .. الخ. 

(و سيتضح به حكم الثانى) لوحدة المناط فيهما. 

(و الاقوال فيه أربعةٌ). 

الاول: (سقوط خيارهما كما عن ظاهر المحقق و العلامه و ولده السعيد) فخر المحققين (و السيد العميد و شيخنا الشهيد) الاول (قدس 
الله اسرارهم) التقديس التنزيه» و روح الانسان سرهء لانه مخفىء اى نزهت ارواحهم عن العذاب و الالم» و هو دعاء بلفظ الماضى 

(و) الثانى: (ثبوته لهما كما عن ظاهر المبسوطء و المحقق و الشهيد 
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الثانيين» و محتمل الارشاد. 

و سقوطه فى حق المختار خاصة. 

و فصل فى التحرير بين بقاء المختار فى المجلس فالثبوت لهماء و بين مفارقته فالسقوط عنهما. 

و مبنى الاقوال على ان افتراقهما المجعول غايه لخيارهما هل يتوقف على حصوله عن اختيارهما؟ او يكفى فيه حصوله عن اختيار 
احدهما. 

و على الاول هل يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره؟ او يتوقف 
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(و) الثالث: ثبوته فى حق المكره. و (سقوطه فى حق المختار خاصة). 

(و) الرابع: ما ذكره العلامة» فانه (فصل فى التحرير بين بقاء المختار فى المجلس فالثبوت لهماء و بين مفارقته فالسقوط عنهما). 

(و) لا يخفى ان (مبنى الاقوال) الاربعة» مبنى: مصدرء اى بنائها (على ان افتراقهما المجعول غاية لخيارهما) فى قوله عليه السلام البتتعان 
بالخيار ما لم يفترقاء المتبادر منه الاختيارى فى مقابل الاكراهى» و حديث الرفع و صحيحة الفضيل (هل يتوقف على حصوله عن 
اختيارهما؟) فاذا لم يكن عن اختيارهما لم يكن غاية لخيارهما (او يكفى فيه) اى فى افتراقهما (حصوله عن اختيار احدهما) فيسقط 
خيارهما بذلكك. 

(و على الاول) و هو ان يكون حصوله عن اختيارهما ف (هل يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره؟) فقطء دون خيار غير المختار (او 
يتوقف 
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سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما. 

فعلى الاول: يسقط خيار المختار خاصة؛ كما عن الخلافء و جواهر القاضى. 

وعلى الثانى: يثبت الخياران» كما عن ظاهر المبسوط و المحقق و الشهيد الثانيين. 

وعلى الثانى: فهل يعتبر فى المسقط لخيارهما كونه فعلا وجوديا و حركة صادرة باختيار احدهما؟ او يكفى كونه تركا اختيارياء 
كالبقاء فى مجلس العقد مختارا. 


سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما) فاذا لم يكونا مختارين معا لم يسقط خيار اى منهما. 

(فعلى الاول) و هو ما يتوقف حصوله عن اختيارهما (يسقط خيار المختار خاصة) دون المكره (كما عن الخلاف» و جواهر القاضى). 
(و على الثانى) و هو ما يتوقف سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما (يثبت الخياران» كما عن ظاهر المبسوط و المحقق و 
الشهيد الثانيين). 

(و على الثانى) و هو ما يكفى فيه حصوله عن اختيار احدهما (فهل يعتبر فى المسقط لخيارهما كونه) اى الافتراق (فعلا وجوديا و 
حركةٌ صادرةٌ باختيار احدهما؟) و ذلكك لان الافتراق فعل (او يكفى كونه تركا اختيارياء كالبقاء فى مجلس العقد مختارا) لانه اذا بقى 
فى مجلس العقد صدق عرفا انه تفرق عن اختياره؛ اذ لو لم يرد التفرق صاحبه حينما خرج. 
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فعلى الاول: يتوجه التفصيل المصرح به فى التحرير بين بقاء الآخر فى مجلس العقد و ذهابه. 

وعلى الثانى: يسقط الخياران» كما عن ظاهر المحقق و العلامةٌ و ولده السعيد, و السيد العميد» و شيخنا الشهيد. 


(فعلى الاول) و هو الى يعتبر فى المسقط كونه فعلا وجوديا ف (يتوجه التفصيل المصرح به فى التحرير بين بقاء الآخر فى مجلس 
العقد) فيثبت الخيار لهما (و ذهابه) فيسقط الخيار عنهما. 

(و على الثانى) و هو ما يكفى كونه تركا اختياريا ف (يسقط الخياران كما عن ظاهر المحقق و العلامةٌ و ولده السعيد, و السيد العميد» 
و شيخنا الشهيد) قدس الله اسرارهم. 

قال السيد الطباطبائى ره العمدهُ توجيه كل واحد من هذه المبانى و المصنف ره قد اهمل ذلكك. 

فالاولى ان يقال: اذا بنينا على ان افتراق المسقط هو ما كان عن الاختيار فى مقابل الاكراه فلا بد ان يتأمل فى ان المستفاد من الخبر ان 
تفرق كل واحد مسقط لخياره بان يكون من باب مقابلهُ الجمع بالجمع حتى يكون تفرق المختار مسقطا لخياره دون المكره. 
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او ان مجموع التفرقين غاية لكل من الخيارين حتى يكون اللازم بعد التخصيص بالاختيارى عدم سقوط واحد منهما. 

اوان حصول الاافتراق و لو من واحد منهما غاية لكل من الخيارين حتى يكون اللاازم سقوط الخيارين لفرض حصول الافتراق 
الاختيارى اذا 
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و اعلم ان ظاهر الايضاح ان قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت لهماء و ان محل الخلاف ما اذا لم يفارق الآخر المجلس اختياراء و الا 
سقط خيارهما اتفاقا. 

حيث قال فى شرح قول والده لو حمل احدهما و منع عن التخاير لم يسقط خياره على اشكال. 


كان احدهما مختارا و هذا مطلقا ان قلنا ان الساكن أيضا مفترق او فى خصوص م اذا فارق الآخر المجلس اختيارا اذا لم نقل هذا. 
وقد عرفت ان الاظهر هو الاول» و ان الثانى خلاف الظاهرء و اما الثالث فهو فى غايةٌ البعد, الى آخر كلامه. 

(و اعلم) انا ذكرنا سابقا ان العلامة فى التحرير يفصل فى المسألة الا (ان ظاهر الايضاح) لفخر المحققين (ان قول التحرير ليس قولا 
مغايرا للثبوت) اى ثبوت الخيار (لهما) اى للبائع و المشترى (و ان محل الخلاف) بين الفقهاء (ما اذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا) 
ولم يفصل العلامة فى التحرير فى هذا المقام ليكون كلامه مخالفا لكلامهم و تفصيلا فى المسألة» بل اختار التحرير ثبوت الخيار لهما 
(و الا) بان فارق الآخر المجلس اختيارا (سقط خيارهما اتفاقا) بين الاصحاب. 

(حيث قال) الايضاح (فى شرح قول والده) العلامة» و سيأتى مقول قول الايضاح و ان هذا مبنى (لو حمل احدهما) و اخرج عن 
المجلس (و منع عن التخاير) بالاكراه او الالجاء (لم يسقط خياره على اشكال) فى عدم سقوط خياره. 
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و اما الثابت فان منع من المصاحبة و التخاير» لم يسقط خياره و الا فالاقرب سقوطه. 

فيسقط خيار الاول» انتهى. 


قال ان هذا مبتى على بقاء الاكوان وعدمه. 


اما وجه عدم السقوط فلرفع الاكراه. 

و اما وجه الاشكال فلاحتمال ان التفرق كيف كان يسقط الخيار» لانه حكم وضعى. 

(و اما) الشخص الآخر (الثابت) فى المجلس الّذى لم يخرج (فان منع من المصاحبة) بان منعه من الخروج مع صاحبه من المجلس (و) 
منع من (التخاير) بان لم يتركه؛ كى يختار ما يشاء (لم يسقط خياره) للاصل (و الا) بان لم يمنع من المصاحبة بل لم يصحب هو 
باختياره أو لم يمنع من التخاير (فالاقرب سقوطه) اى الخيار لانه كان قادرا على الاخذ بالخيار, و لم يأخذ به. 

(ف) اذا سقط خبار الباقى (يسقط خيار الاول) اذى حمل الى خارج المجلسء و ذلكك لحصول التفرق باختيار احدهما. 

و كلما حصل التفرق باختيار احدهما سقط خيارهما (انتهى) كلام العلامة. 

(قال) ولده: (ان هذا) اى قوله فالاقرب سقوطه (مبنى على بقاء الاكوان) الاربعة. 

و هى الاجتماعء و الافتراق» و الحركة. و السكون (و عدمه) فاذا كان 
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وافتقار الباقى الى المؤثر و عدمه. و ان الافتراق ثبوتى او عدمىء فعلى عدم البقاء او افتقار الباقى الى المؤثر يسقطء لانه فعل المفارقة. 
و على القول ببقائها و استغناء الباقى عن المؤثر و ثبوتية الافتراق 
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الانسان فى كون من هذه الاكوان الاربعة» فهل الكون يبقىء أولا؟ بل الجلوس لساعة- مثلا- الف جلوسء و ان كل آن جلوس. 

(و) اذا قلنا بانه جلوس واحد- ببقاء الاكوان- فهل يقال ب (افتقار الباقى) اى الآن الثانى» و الثالث و هكذا (الى المؤثر وعدمه) بل 
المؤثر الاسول يؤثر فى الجلوس الى ان يقوم- مثلا- (و) هل (ان الافتراق ثبوتى) لانه نوع من الكون و كل كون فهو ثبوتى (او عدمى) 
لان الافتراق مقابل الاجتماع. 

و حيث ان الاجتماع ثبوتى لا بد وان يكون الافتراق عدمياء لان الافتراق عدم الاجتماع. 

(فعلى عدم البقاء) اى عدم بقاء الاكوان (او) بقائها لكن (افتقار الباقى الى المؤثر يسقط) خيار الباقى فى مجلسه (لانه) اى الباقى (فعل 
المفارقة) لا-ن الكون الثانى فعله على القول بعدم بقاء الا-كوان, و لا-نه هو المؤثر فى بقاء الكون فى الآ-ن الثانى على القول يبقاء 
الاكوان» لكن الباقى يحتاج الى المؤثر. 

(و على القول ببقائها) اى الاكوان (و استغناء الباقى عن المؤثر و ثبوتية الافتراق) فالكون للباقى هو الكون الاول» و لم يحصل منه امر 
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لم يسقط خياره. لانه لم يفعل شيئا. 

وان قلنا: بعدمية الافتراق و العدم ليس بمعلل» فكذلك. 

وان قلنا: انه يعلل» سقط أيضا. 

والاقرب عندى السقوط لانه مختار فى المفارقة» انتهى. 

و هذا الكلام وان نوقش فيه بمنع بناء الاحكام على هذه التدقيقات 


ثبوتى لان الافتراق ليس ثبوتيا (لم يسقط خياره) اى خيار الباقى (لانه لم يفعل شيئا) لا تجديد كون. و لا تأثير فى الكون الباقى و لا 
اتى بامر ثبوتى. 

(و ان قلنا: بعدمية الافتراق) لانه عدم الاجتماع (و) واضح ان (العدم ليس بمعلل) اى لا يحتاج الى العلهُ و قولهم- مثلا- انى لم اسافر» 
لانه لم يكن لى مالء بيان علة الوجود, لا انه عله حقيقية (فكذلك) اى لم يسقط خياره. لانه لم يفعل شيئا. 

(و ان قلنا: انه) اى العدم (يعلل) لان الاعدام الخاصة لها حظ من الوجود (سقط) الخيار من الثانى (أيضا) كما فى السابق» حيث قلنا: 
يسقط لانه فعل المفارقة. 

(و الاقرب عندى السقوط) لخيار الثانى (لانه مختار فى المفارقة) فيشمله دليل «حتى يفترقا» (انتهى) كلام الايضاح. 

(و هذا الكلام وان نوقش فيه بمنع بناء الاحكام) الشرعيةُ (على هذه التدقيقات) الفلسفية» اذ الشرع كما دل عليه النص و الاجماع انما 
يتكلم على طبق المفاهيم العرفية» قال تعالى: إلا ِانِ قَِْهِ و قال 
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صلى الله عليه و آله انا معاشر الأنبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم. 
و من المعلوم ان لسان القوم و قدر عقول العامة: الظواهر العرفية هذا بالإضافة الى مثل قوله تعالى: و لَمَدُ يَسَْنا الَْوْآنَ لذ كر فَهَل مِنْ 


مُدَّكر*» و مثل قوله تعالى: أ فلا يَتَدَبَّونَ الَْوْآنَ* و قوله تعالى: أَعْجَمِيٌ و عَرَبِيٌّ» الى غير ذلكك. 
اما الدقائق و اللطائف الموجودة فى كلماته سبحانه. و كلامهم فهى من البواطنء و التأويل غير مرتبط بمقام الاحكام» كما ان قولهم 
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عليهم السلام: ان امرهم صعب مستصعب لا يحتمله الا ملكك الخ, أو لا يحتمله ملكك مقرب الخ. بدون لفظ الاء و كذلكك ما ورد فيه 
«حديثناا عوض «امرنا اذ المراد بهما واحد يراد به شأنهم عليهم السلام فهم عليهم السلام ارفع مستوى من كل المخلوقاتء و لذا لا 
يحتمل شأنهم اى مخلوقء فان الاصغر لا يحتوى على الاكبر» كما لا يفهم الانسان المحدود الخالق غير المحدود, لاستحالة ذلكك. 
واما قوله صلى الله عليه و آله: ما عرف الله الا انا وانتء فالمراد المعرفة الممكنة» و حتى فاطمة عليها السلام و الائمة الاحد عشر (ع) 
لم يكونوا بمستوى النبى و الوصى (ع) و لذا لا يعرفون الله تعالى» كما هما يعرفانه سبحانه» هذا على نسخة «لا يحتمله ملك مقرب'» 
بدون «الا و اما على نسخة «الا» فالمراد ان المقدار الممكن تحمله من شأنهم عليهم السلام- الذى هو فى طوق المخلوق- خاص 
بالملكك و النبى و المؤمن.ء الثلاثةُ الواقعةٌ بعد «الا) الاستثنائية. 
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الا انه على كل حال صريح فى ان الباقى لو ذهب اختيارا فلا خلاف فى سقوط خياره. 

و ظاهره كظاهر عبارة القواعد ان سقوط خياره لا ينفكك عن سقوط خيار الآخر. 


و كيف كان فهذا مبحث طويل خارج عن غرض الشرح المحنا إليه لما فيه من مزيد الفائدة و الله سبحانه العالم. 
ان قلت: اذا لم يكن بناء الاحكام على التدقيقات» فلما ذا نرى المصنف و سائر المحققين يدققون. 


مثلا: هل العرف يفهم من «ما لم يفترقا» مطلقاء ان «ما لم يفترقا» عن اختيار» حتى لا يشمل الافتراق الاكراهى (الا انه على كل حال) 
لاحتمال انه ليس من جهة التدقيق فى الحكم؛ بل فى وجه المناسبة بين استفادة العرفء و بين الامر العقلى فى الاكوان و غيرها. 

و كان المصنف قال «على كل حال» لمناقشته فى اشكال بعض على فخر المحققين (صريح فى ان الباقى لو ذهب اختيارا) اى الانسان 
اْذى بقى فى المجلس بعد اكراه الانسان الاول على الخروج من المجلس (فلا خلاف فى سقوط خياره) اى خيار الباقى. 

(و ظاهره) اى التحرير (كظاهر عبارةٌ القواعد ان سقوط خياره) اى خيار الباقى (لا ينفكك عن سقوط خيار الآخر) الى ذهب عن 
المجلس اكراها. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج١١.‏ ص: 7١8‏ 

فينتفى القول المحكى عن الخلاف و الجواهر. 

لكن العبارة المحكية عن الخلاف» ظاهرهُ فى هذا القول. 

قال لو اكرهاء او احدهما على التفرق بالابدان على وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير» فلم يفعلاء بطل خيارهما او خيار من تمكن من 
ذلك 


وجه عدم الانفكاكك ما عرفت سابقا من ان مفارقهُ احدهما اختيارا يوجب سقوط خيارهماء و المفروض ان الثانى فارق اختياراء و اذا 
سقط خيارهما (فينتفى القول المحكى عن الخلا-ف و الجواهر) من ان افتراقهما المجعول غايهُ لخيارهماء يتوقف على حصوله عن 
اختيارهما. 

وانما ينفى هذا القول لان العلامة ذهب الى ان الافتراق المجعول غايهُ للخيار يتحقق اذا حصل باختيار احدهما فقط. 

(لكن العبارة المحكية عن الخلاف ظاهرة فى هذا القول) اى غير قول العلامة ره. 

فان العلامة يرى التلازم بين سقوط الخيارين و الشيخ يرى عدم التلازم. 

(قال) فى الخلائ: (لو اكرهاء او) اكره (احدهما على التفرق بالابدان على وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير) فلم يكن اكراه على 
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تركك التخاير (فلم يفعلا) الفسخ (بطل خيارهما) فلا حق لهما فى الفسخ و ان كان اكراه فى الافتراق (او خيار من تمكن من ذلكك) 
اى من الفسخ, فلم يفسخ بان كان احدهما مكرها على تركك المجلس و على تركك التخاير» و كان الثانى مكرها على تركك المجلس 
ولكن لم يكره على تركك التخاير. 
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و نحوه المحكى عن القاضى فانه لو لا جواز التفكيكك بين الخيارين لاقتصر على قوله» بطل خيارهماء فتأمل. 

بل حكى هذا القول عن ظاهر التذكرة او صريحها و فيه تأمل. 

و كيف كان فالاظهر فى بادى النظر 


(و نحوه) اى نحو كلام الخلاف الكلام (المحكى عن القاضى). 

وجه قوله «لكن» ما ذكره بقوله: (فانه لو لا جواز التفكيكك بين الخيارين) خيار من اكره على الامرين تركك المجلس و تركك التخاير» 
فلا يسقط خياره» و خيار من اكره على امر واحد و هو تركك المجلس فيسقط خياره لانه لم يكن مكرها على تركك التخاير (لاقتصر) 
اى كل من الخلاف و القاضى (على قوله» بطل خيارهما) و لم يزد قوله او خيار من تمكن, واذا لم يزد هذا كان كلامهما مطابقا لقول 
العلامة (فتأمل). 

لعله لما سيأتى من احتمال كون مراد الشيخ و القاضى ان الساقط خيار من تمكن من التخاير» مع قطع النظر عن التلازم» اما بملاحظة 
التلازم فالساقط خيار كليهما. 

(بل حكى هذا القول) قول الخلاف و القاضىء و الحاكى هو صاحب مفتاح الكرامة (عن ظاهر التذكرة او صريحهاء و) لكن (فيه 
تأمل) فان قول التذكرة ليس ذلك, كما يظهر لمن راجعه. 

(و كيف كان) فى اختيار كل من القاضى و الخلاف و التذكرة لما نسب إليه من القول (فالاظهر فى بادى النظر) فيما اكره احدهما 
على التفرق» و تركك التخاير و بقاء الآخر فى المجلس مختارا فى المصاحبة 
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ثبوت الخيارين للاصلء و ما تقدم من تبادر تفرقهما عن رضا منهماء فان التفرق و ان لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين» و لا من 
احدهما الا ان المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق» فرضا احدهما فى المقام و هو الماكث لا دليل على كفايته فى سقوط خيارهماء و 
لافى سقوط خيار خصوص الراضى. 

اذ الغايةٌ غايةُ للخيارين. 


او التخاير (ثبوت الخيارين) لمن ذهب عن المجلس و لمن بقى فيه (للاصل) فان الاصل بقاء خيارهما (و) ل (ما تقدم من تبادر 
تفرقهما عن رضا منهما) فان قوله «حتى يفترقا» ظاهر فى كون تفرقهما عن رضاح بحكم التبادر- (فان التفرق و ان لم يعتبر كونه 
اختياريا من الطرفين» و لا من احدهما) و ذلكك, لحصول التفرق لغ و لو كان باكراه (الا-ان المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق) 
فالتفرق حصلء لكن التفرق عن رضا لم يحصلء و الحال ان المتبادر التفرق عن رضا (فرضا احدهما فى المقام) مقام ما اذا اكره 
احدهما على التفرق (و هو الماكث) لفرض انه كان قادرا على التخاير» و على المصاحبة (لا دليل على كفايته فى سقوط خيارهما و لا 
فى سقوط خيار خصوص الراضى) الّذى هو الماكث. 

(اذ الغاية) فى قوله عليه السلام ١حتى‏ يفترقا» (غايةٌ للخيارين) فان معنى الحديث «ان كلا البيعين بالخيار» و لا يسقط خيار اى منهما 


«حتى يفترقا» فاذا لم يحصل تفرقهما عن اختيار» لم يسقط خيار اى منهما. 
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فان تحققت سقطاء و الا ثبتا. 

و يدل عليه ما تقدم من صحيحة الفضيل المصرحة باناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفى بانتفاء رضا احدهما. 

و لكن يمكن التفصى عن الاصل بصدق تفرقهماء و تبادر تقيده بكونه عن رضا كليهما ممنوعء بل المتيقن اعتبار رضا احدهما. 


(فان تحققت) الغاية (سقطاء و الا) تتحقق- كما فى ما نحن فيه اذ المفارق للمجلس افترق عن اكراه- (ثبتا) فلكل من المكره و الثابت 
(و يدل عليه) اى على ما ذكرناه من لزوم كون التفرق عن رضا منهما (ما تقدم من صحيحة الفضيل المصرحة باناطة سقوط الخيار 
بالرضا منهما) حيث قال عليه السلام: فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (المنفى) سقوط الخيار (بانتفاء رضا احدهما) و هو من اكره 
على الخروج هذا كله وجه عدم سقوط خيارهما. 

(و لكن يمكن التفصى) و التخلص (عن الاصل) اصاله بقاء الخيار (بصدق تفرقهما) لغهُ وان لم يكن المفارق للمجلس مختارا (و) ما 
تقدم من (تبادر تقيده) اى التفرق (بكونه عن رضا كليهما ممنوع) لانه لا اشكال فى سقوط خيارهما اذا تفرق احدهما عن مجلس 
البيع» مع ان التفرق لم يكن عن رضا منهماء و فى المقام كذلكك (بل المتيقن اعتبار رضا احدهما) فاذا حصل سقط الخياران. 
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و ظاهر الصحيحة؛ و ان كان اعتبار ذلكك الا انه معارض بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الامام عليه السلام, و انه 
قال: فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا جعل مجرد مشيه سببا لصدق الافتراق المجعول غايةٌ للخيار. و جعل وجوب البيع علة غائيةٌ له 


من دون اعتبار رضا الآخرء او شعوره بمشى الامام عليه السلام. 


(و ظاهر الصحيحة؛ و ان كان اعتبار ذلكك) اى رضاهما (الا انه معارض بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الامام عليه 
السلام» و) ذلكك (انه) عليه السلام (قال: فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا). 

وجه المعارضة: ان ظاهر الرواية كفاية رضا الامام فى ايجاب البيع من دون اعتبار رضا الطرف الآخرء فقد (جعل) عليه السلام (مجرد 
مشيه سببا لصدق الافتراق) اذ قال «حين افترقنا» (المجعول) ذلكك الافتراق (غايةُ للخيار) لان قوله عليه السلام «ليجب؟ غَايهُ للخيار (و 
جعل) الامام عليه السلام (وجوب البيع عله غائية) اى ان الغاية من المشى هو وجوب البيع (له) اى للمشى (من دون اعتبار رضا الآخرء 
او شعوره بمشى الامام عليه السلام). 

اذلا دليل على ان طرف الامام عليه السلام شعر بمشى الامام» و اذا تعارضت الصحيحة و هذه الرواية» سقطت الصحيحة؛ لان ظهور 
الرواية اقوى» و تكون النتيجة عدم اعتبار رضا الطرفين بالتفرق» بل يكفى رضا احدهما. 
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و دعوى انصرافه الى صورة شعور الآخر و تركه المصاحبة اختيارا ممنوعة. 

و ظاهر الصحيحة و ان كان اخصء الا ان ظهور الرواية فى عدم مدخلية شىء آخر زائدا على مفارقة احدهما صاحبه مؤيد بالتزام 


مقتضاه فى غير واحد من المقامات 


السحدة 
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قلت: (دعوى انصرافه) اى ما تضمنته الرواية (الى صورة شعور) الطرف (الآخر) بمشى الامام عليه السلام (و تركه المصاحبة اختيارا) 
فيكون رضا منه أيضا (ممنوعة) اذ من اين فهمنا ان الطرف الآخر شعر بقيام الامام و مشيه. 

(و) ان قلت: نسلم ظهور الرواية فى كفاية رضا طرف واحدء الا ان الصحيحة اخص من الرواية فان رضا احدهما عام يشمل رضا الآخر 
وعدمه. 

قلت: (ظاهر الصحيحة و ان كان اخصء الا ان ظهور الرواية فى عدم مدخلية شىء آخر زائدا على مفارقة احدهما صاحبه مؤيد بالتزام 
مقتضاه) و هو عدم مدخلية شىء آخر (فى غير واحد من المقامات) ف «مؤيد)» خبر «ان ظهور). 

و الحاصل: ان التأييد يوجب تقدم الرواية على الصحيحة وان كانت 
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مثل ما اذا مات احدهما و فارق الآخر اختيارا. 

فان الظاهر منهم عدم الخلاف فى سقوط الخيارين و قد قطع به فى جامع المقاصد مستدلا بانه قد تحقق الافتراق» فسقط الخياران» مع 
ان المنسوب إليه ثبوت الخيار لهما فى ما نحن فيه و كذا لو فارق احدهما فى حال نوم الآخر, او غفلته عن مفارقة صاحبه مع تأيد 
ذلك 


الصحيحة- لو لا التأييد- مقدمه على الرواية (مثل ما اذا مات احدهما) فى المجلس (و فارق الآخر) المجلس. بعد موت صاحبه 
(اختيارا) فانه لم يحصل الا رضا احدهما فقط. 

(فان الظاهر منهم عدم الخلاف فى سقوط الخيارين) فليس لوارث الميت خيار. 

اقول: يشكل ذلكك. اذا كان الوارث فى المجلسء فانه حينئذ كالاصيل و الوكيل- كما تقدم الكلام فيه- (و قد قطع به فى جامع 
المقاصد) «به) اى بسقوط الخيارين (مستدلا بانه قد تحقق الافتراق» فسقط الخياران) و كلامه هذا مناقض (مع) كلامه هنا. 

ف (ان المنسوب إليه) اى الى جامع المقاصد (ثبوت الخيار لهما) اى للذى فارق المجلس مكرهاء و بقى الآخر فى المجلس مختارا 
(فى ما نحن فيه) مع وضوح ان «الموت» مثل «الاكراه» فى عدم رضا كل منهما بالبيع (و كذا لو فارق احدهما فى حال نوم الآخر او) 
حال (غفلته عن مفارقة صاحبه) بان لم يعلم الغافل ان صاحبه فارق المجلس (مع تأيد ذلك) اى سقوط الخيارين بتفرق احدهما 
اختيارا 
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بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين. 

و ظاهر المبنى المتقدم عن الايضاح أيضا عدم الخلاف فى عدم اعتبار الرضا من الطرفين و انما الخلاف فى ان البقاء اختيارا مفارقة 
اختيارية أم لا بل ظاهر القواعد أيضا ان سقوط خيار المكره متفرع على سقوط خيار الماكث من غير اشارة الى وجود خلاف فى هذا 
التفريع. 

وهو الذى نشي : لان الغابة ان حصلت سقط الشاراة» و الا بقباء 


(بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين) و ان كان فى الاجماع نظر لان المحكى عن الغنيةٌ الاجماع بثبوت الخيار لهما فى هذه الصورة. 
(و) يؤيده أيضا ان (ظاهر المبنى المتقدم عن الايضاح أيضا عدم الخلاف فى عدم اعتبار الرضا من الطرفين) بل يكفى رضا احدهما 
(و انما الخلاف فى ان البقاء اختيارا) من الماكث (مفارقة اختيارية) لتجدد الاكوان الى آخر كلامه ره (أم لا) تكون مفارقة اختيارية 
(بل) يؤيده (ظاهر القواعد أيضا) حيث انه ذهب الى (ان سقوط خيار المكره) المفارق للمجلس (متفرع على سقوط خيار الماكث) 
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فى المجلس- اختيارا فلم يعتبر رضاهماء بل اعتبر رضا احدهما (من غير اشارة) من القواعد (الى وجود خلاف فى هذا التفريع) اى فرع 
ما لو اكره احدهما على المفارقة» و رضا الماكث» حيث يسقط خيارهما- على ما ذكره القواعد- 

(و) ما ذكره القواعد (هو الْذى ينبغى) حسب القواعد (لان الغاية) اى الافتراق (ان حصلت سقط الخياران» و الا) تحصل الغايةٌ (بقيا) 
فاذا حصل الافتراق برضا احدهما سقط الخياران و لم يحتج الى رضا 
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فتأمل. 

وعبارة الخلاف المتقدمة وان كانت ظاهرة فى التفكيكك بين المتبايعين فى الخيار الا انها ليست بتلكك الظهور لاحتمال إرادة سقوط 
خيار المتمكن من التخاير من حيث تمكنه. مع قطع النظر عن حال الآخر فلا ينافى سقوط خيار الآخر لاجل التلازم بين الخيارين من 
حيث اتحادهما فى الغايةٌ 


الآخر (فتأمل) يمكن ان يكون اشارةٌ الى ما سيأتى من قوله: و لعل نظر الشيخ و القاضى. 

(و عبارة الخلا.ف المتقدمة) حيث قال: او خيار من تمكن من ذلكك (و ان كانت ظاهرة فى التفكيكك بين المتبايعين فى الخيار) اذ 
ظاهر قوله: خيار من تمكن ان خيار غير المتمكن لا يسقط (الا انها) اى العبارة المذكورة (ليست بتلكك الظهور) القوى» حيث تنافى 
كلامنا من التلازم بين الخيارين سقوطا و ثبوتا (لاحتمال) عبارة الخلاف (إرادهُ سقوط خيار المتمكن من التخاير من حيث تمكنه) من 
الاخذ بالخيار فاذا لم يأخذ به سقط خياره؛ لانه فارق المجلسء فصدق فيه «حتى يفترقا» (مع قطع النظر عن حال الآخر) الّذى بقى فى 
المجلس (فلا- ينافى) كلام الخلا.ف (سقوط خيار الآخر) أيضا (لاجل التلازم بين الخيارين) سقوطا و ثبوتا (من حيث اتحادهما فى 
الغايُ) حيث قال عليه السلام «حتى يفترقا» الظاهر فى ان حصول الافتراق يوجب سقوط كلا الخيارين. 

و الحاصل ان كلام الشيخ فى صدد سقوط خيار المتمكنء فلا دلالهُ فيه على خيار الآخر, لا ثبوتا و لا سقوطاء فيمكن ان يكون نظره 
سقوط خيار 
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مع ان شمول عبارته لبعض الصور التى لا يختص بطلان الخيار فيها بالمتمكنء مما لا بد منه» كما لا يخفى على المتأمل. 

و حملها على ما ذكرنا من إرادةٌ المتمكن, لا بشرط إراده خصوصه فقط 


الآخر أيضا لاجل التلازم بين الخيارين فلا يمكن ان يقال ان الشيخ يرى ثبوت خيار الآخر. 

و يؤيد ان الشيخ ليس بصدد خيار الآخرء ان كلامه يشمل ما يسقط فيه خيار الآخر أيضا. 

والى هذا شار بقوله: (مع ان شمول عبارته لبعض الصور التى لا يختص بطلان الخيار فيها) فى تلك الصورة (بالمتمكن) بل يسقط 
خيارهما (مما لا بد منه) خبر «شمول» (كما لا يخفى على المتأمل) فانه اذا كان احدهما متمكنا من جههٌ عدم الاكراه» و كان الآخر غير 
متمكن من جهة الاكراه» و لكن كان غير المتمكن متصرفا فى المبيع» اذ التصرف مسقط للخيار فسقوط خيار احدهما للاكراه» و الآخر 
للتصرف. 

و عليه فاذا كانت عبارة الخلاف تشمل ما اذا سقط خيار الآخر لاجل التصرف مثلاء لا بد وان نقول: ان عبارته فى صدد بيان سقوط 
خيار المكره» و ليس فى صدد ذكر خيار غير المكره ثبوتا او سقوطاء فلا مانع من ان يريد سقوط خيار المكره أيضا. 

(و حملها) اى عبار الخلاف (على ما ذكرنا) و بين «ما» بقوله: 

(من إرادة) الخلاءف سقوط خيار (المتمكن, لا بشرط إرادة خصوصه فقط) اى ان الخلااف لم يقصد ان خصوص خيار المتمكن 
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ساقط» بل يشمل 
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اولى من تخصيصها ببعض الصور. 

و لعل نظر الشيخ و القاضى الى ان الافتراق المستند الى اختيارهما جعل غَايهُ لسقوط خيار كل منهما. 
فالمستند الى اختيار احدهما مسقط لخياره خاصة و هو 


كلا-مه سقوط خيار المكره أيضا (اولى من تخصيصها) اى عبار الخلاف (ببعض الصور) اى صورةُ عدم تصرف الآخر الْمذى هو 
المكره. 

و قوله «و حملها» تتم قوله «مع) اى ان كلام الخلاف القائل بانه يسقط خيار المتمكن له صورتان. 

صورهُ تصرف المكره؛ و صورة عدم تصرف المكره؛ فاذا كان مراد الخلاف سقوط خيار المختار فقط» لزم اخراج صورةٌ تصرف 
المكره من عبارته و اخراج هذه الصورة من عبارته ليس باولى» من ادخال هذه الصورة فى عبارته. 

و القول بان الشيخ ساكت عن خيار المكره سقوطا و ثبوتا فلا يكون الشيخ مخالفا لسقوط خيار المكره. 

(و لعل نظر الشيخ و القاضى) اذا قلنا بانهما يريان سقوط خيار المختار فقط. دون خيار المكره (الى ان الافتراق المستند الى اختيارهما 
جعل) فى النص (غايةُ لسقوط خيار كل منهما) فافتراق كل مسقط لخياره 

(فالمستند الى اختيار احدهما) فيما اذا كان الآخر مكرها (مسقط لخياره خاصة) لان معنى «حتى يفترقا» ان كل مفترق يسقط خياره لا 
خيار كليهما (و هو) اى نظر الشيخ و القاضى من كون النص من باب 
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استنباط حسن لكن لا يساعد عليه ظاهر النص. 

ثم انه يظهر مما ذكرنا حكم عكس المسألة و هى ما اذا اكره احدهما على البقاء ممنوعا من التخاير و فارق الآخر اختيارا. 

فان مقتضى ما تقدم من الايضاح من مبنى الخلاف عدم الخلاف فى سقوط الخيارين هنا. 


و مقتضى ما ذكرنا من مبنى الاقوال جريان الخلاف هنا أيضا. 


مقابلة الجمع بالجمع (استنباط حسن) فى نفسه (لكن لا يساعد عليه ظاهر النص) اذ قد عرفت ان ظاهره ان افتراقهما مسقط لخيارهما 
معا لا ان كل خيار يسقط بافتراق احدهما. 

(ثم انه يظهر مما ذكرنا) فى حكم اصل المسألة (حكم عكس المسأله و هى ما اذا اكره احدهما على البقاء ممنوعا من التخاير و فارق 
الآخر) المجلس (اختيارا) و انما ظهر الحكم لوحدة الملاك فى المسألتين اذ المعيار كره احدهما على التفرق» مع منعه عن التخاير» و 
هو موجود فى كلتا المسألتين. 

(فان مقتضى ما تقدم من الايضاح من مبنى الخلاف) حيث قال ان هذا مبنى على بقاء الاكوان و عدمه الى آخر عبارته (عدم الخلاف 
فى سقوط الخيارين هنا) لكل من الباقى و المفارق. 

(و مقتضى ما ذكرنا من مبنى الا-قوال) حيث قلنا: و مبنى الاقوال على ان افتراقهماء الى آخره (جريان الخلا.ف هنا أيضا) لوحدة 
الملاك فى المسألتين» فكما يكون هناكك خلافء يكون هنا خلاف أيضا. 
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و كيف كان فالحكم بسقوط الخيار عنهما هنا اقوى» كما لا يخفى. 
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(و كيف كان) الا-مر (فالحكم بسقوط الخيار عنهما هنا اقوى» كما لا يخفى) للفرق بين المسألتين لعدم الخلاف فى صدق الافتراق 
الاختيارى على حركة المتحركك- اختيارا- بخلاف سكون الساكن. 

ففى صدق الافتراق عليه عرفا خفاء و ان صدق عليه الافتراق بالدقةٌ العقلية. 
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مسئلة لو زال الاكراه فالمحكى عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال. 

و لعله لان الافتراق الحاصل بينهما فى حال الاكراه كالمعدوم, فكانهما بعد مجتمعان فى مجلس العقد فالخيار باق. 

و فيه ان الهيئهُ الاجتماعيةٌ الحاصلةٌ حين العقد قد ارتفعت حسًا. 


(مسألة: لو زال الاكراه) بعد ان حمل الى خارج المجلس مكرها (فالمحكى عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال) فما دام 
فى مجلس الزوال له الخيار» فاذا فارق عن ذلك المجلس زال خياره 


(و لعله) وجه (ل) فتوى الشيخ (ان الافتراق الحاصل بينهما فى حال الاكراه كالمعدوم) لرفع الاكراه حكماء و ان كان موجودا حقيقة- 
و لذا قال كالمعدوم- (فكانهما بعد مجتمعان فى مجلس العقد فالخيار باق). 

اما سقوطه بعد افتراقه عن مجلس الزوال فهو بلا اشكالء اذ لا وجه لبقاء الخيار بعد عدم كونه فى مجلس العقد, و عدم كونه فى 
مجلس بمنزلةٌ مجلس العقد. 

(و فيه ان الهيئهُ الاجتماعيةُ الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّا) فانها من الامور الخارجية غير التابعة للامور النفسية» فهى مرتفعة 
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غايةُ الامر عدم ارتفاع حكمها و هو الخيار يسبب الاكراه. 

ولم يجعل مجلس زوال الاكراه بمنزله مجلس العقد. 

و الحاصل ان الباقى بحكم الشرع هو الخيار» لا مجلس العقدء فالنص ساكت عن غَايهُ هذا الخيار» فلا بد اما من القول بالفور كما عن 
التذكرة و لعلة 


بالافتراق سواء كان عن إرادهٌ او عن اكراه. 

(غايةُ الامر عدم ارتفاع حكمها) اى الحكم اذى هو سقوط الخيار فحيث انه اكره كان خياره باقيا. 

فقوله: (و هو الخيار) اى ان عدم الارتفاع هو الخيار (بسبب الاكراه) الرافع لحكم الافتراق. 

(و) لا دليل على ان مجلس زوال الاكراه فى حكم مجلس العقد. 

اذ (لم يجعل مجلس زوال الاكراه بمنزلة مجلس العقد) لا نضًا و لا اجماعاء فمن اين جاء ان حكم مجلس زوال الاكراه حكم مجلس 
العقد؟ 

(و الحاصل) فى الاشكال على فتوى الشيخ (ان الباقى بحكم الشرع هو الخيار لا) ان الباقى (مجلس العقد). 

اذا (فالنص ساكت عن غايةٌ هذا الخيار) بعد زوال الاكراه. 

و عليه (فلا بد اما من القول بالفور) و انه اذا زال الاكراه فله الاخذ بالخيار فوراء و انه اذا لم يأخذ بالخيار فورا سقط خياره» و ان كان 
مجلس زوال الاكراه باقيا (كما عن التذكرة. و لعله) اى و لعل وجه الفور 
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واما من القول بالتراخى الى ان تحصل المسقطات لاستصحاب الخيار و الوجهان جاريان فى كل خيار لم يظهر حاله من الادلة. 


(لانه المقدار الثابت يقينا لاستدراكك حق المتبايعين) فى الفسخ و الامضاء. 

(و اما من القول بالتراخى) و امتداد الخيار» حتى الى ما بعد مجلس زوال الا-كراه (الى ان تحصل المسقطات) كالتصرف و نحوه 
(لاستصحاب الخيار). 

(و الوجهان) اى الفورء و التراخى الى ان تحصل المسقطات (جاريان فى كل خيار لم يظهر حاله من الادلة) و انه ممتد او غير ممتد و 
ان كان الاظهر الثانى» لانه مقتضى الاستصحاب. 
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مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرف 


على وجه يأتى فى خيارى الحيوان و الشرطء ذكره الشيخ فى المبسوط فى خيار المجلس و فى الصرفء و العلامة فى التذكرة و نسب 
الى جميع من تأخر عنه بل ربما يدعى اطباقهم عليه» و حكى عن الخلاءف و الجواهر و الكافى و السرائر» و لعله لدلالة التعليل فى 
بعض اخبار خيار الحيوان» و هو الوجه أيضا فى اتفاقهم على سقوط خيار الشرطء و الا 


(مسألة: ومن مسقطات هذا الخيار) اى خيار المجلس (التصرف على وجه يأتى فى خيارى الحيوان و الشرط) فانه ليس كل تصرف 
مسقط بل التصرف على وجه خاص (ذكره الشيخ فى المبسوط فى خيار المجلس) (و فى) بيع (الصرف) و هو بيع الاثمان اى بيع 
الذهب بالفضة و نحوه (و العلامة فى التذكرةٌ و نسب) القول بذلكك أيضا (الى جميع من تأخر عنه) اى عن العلامة (بل ربما يدعى 
اطباقهم عليه و) كذلك (حكى عن الخلاءف و الجواهر) للقاضى (و الكافى و السرائر» و لعله) اى لعل وجه كون التصرف مسقطا 
لخيار المجلسء مع عدم ورود نص عليه بالخصوص (لدلالة التعليل فى بعض اخبار خبار الحيوان) فان العلهُ تشمل خيار المجلس أيضا 
(و هو) اى عموم التعليل (الوجه أيضا فى اتفاقهم على سقوط خيار الشرط) فاذا باع شيئا بشرط ان له الرجوع فى البيع الى شهر- مثلا- 
ثم تصرف فى الثمن سقط خياره على ما ذكروا (و الا) اى لو لا 
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فلم يرد فيه نص بالخصوصء بل سقوط خيار المشترى بتصرفه مستفاد من نفس تلكك الرواية المعللة» حيث قال: فان احدث المشترى 
فيما اشترى حدثا قبل الثلاثةُ ايام» فذلكك رضا منه» فلا شرطء فان المنفى يشمل شرط المجلس و الحيوان فتأمل. 


عموم التعليل (ف) لا دليل آخر على سقوط خيار الشرط بالتصرفء لانه (لم يرد فيه نص بالخصوص. بل سقوط خيار المشترى) 
للحيوان (بتصرفه) فى الحيوان (مستفاد من نفس تلكك الروايةٌ المعللة) فليس هناك دليل على سقوط خيار الحيوان بالتصرف الا من 
العلةٌ. 

و نسبةٌ العلهُ الى خيار الحيوان و سائر الخيارات واحدة. 

فكما يسقط خيار الحيوان بالتصرفء, كذلك تسقط سائر الخيارات (حيث قال) عليه السلام (فان احدث المشترى فيما اشترى) اى فى 
الحوان الدذئ اشتراه (حدثا قبل الثلاثة ايام) اى قبل انقضاء الثلاثة اذ: خيار الحيوان ثلاثةُ ايام فقط (فذلكك رضا منه) اى ان التصرف 
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دليل الرضاء او انه رضا فعلى» و ان لم يكن راضيا باسقاط خياره (فلا شرط) اى لا خيار له بعد الرضا (فان المنفى) فى قوله عليه 
السلام: لا شرط- اى لا خيار- (يشمل شرط المجلس و الحيوان) و غيرهما (فتأمل). 

اذ كيف يمكن ان ندعى عموم الا شرط؛» للمجلسء مع ان كونه فى باب الحيوان قرينة صارفة الى خصوص الحيوان. 

اللهم الا ان يقال: ان العرف يفهم ذلككء و هذا ليس ببعيد؛ و لذا فهم المشهور الخيار» و مع هذا الفهم لا يبقى مجال للقول بان 
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و تفصيل التصرف المسقط سيجىء ان شاء الله. 


«حتى يفترقا» نص فى امتداد الخبار الى حين الافتراق فلا يمكن رفع اليد عنه بسبب هذا الاشعار المستفاد من التعليل. 
(و تفصيل التصرف المسقط سيجىء ان شاء الله) وان اى تصرف مسقط و اى تصرف غير مسقط. 
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الثانى خيار الحيوان 
اشارة 


لا خلاف بين الاماميهُ فى ثبوت الخيار فى الحيوان للمشترى. 

و ظاهر النص و الفتوى العموم لكل ذى حياة» فيشمل مثل الجراد و الزنبور و السمكك و العلق و دود القز. 
ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته فى الجملة. 

فمثل السمكك المخرج من الماء و الجراد المحرز فى الاناء و شبه ذلكك خارج 


(الثانى) من الخيارات (خيار الحيوان) و (لا خلاف بين الامامية فى ثبوت الخيار فى الحيوان للمشترى) الى ثلاثة ايام. 

(و ظاهر) اطلاءق (النص و الفتوى العموم لكل ذى حياة) حيوانية لا مثل النبات (فيشمل) الخيار (مثل الجراد و الزنبور و السمكك و 
العلق و دود القز) بل لا يبعد- على هذا- شموله لمثل الاحياء الجديدة كالمكروب. 

(و) لكن (لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته فى الجملة) مثل البقر الى يشترى لاجل اللبن مثلاء و انه ثم يراد بعد ذلكك 
ذبحه للاستفادة بلحمه و جلده. 

(فمثل السمكك المخرج من الماء) لاجل إماتته» لا لاجل احرازه و اقتنائه (و الجراد المحرز فى الاناء) لاجل إماتته لا لاجل اقتنائه حا 
(و شبه ذلكك خارج) عن كونه ذا خيار 
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لانه لا يباع من حيث انه حيوان» بل من حيث انه لحم. 

و يشكل فيما صار كذلك لعارض كالصيد المشرف على الموت باصابة السهم او بجرح الكلب المعلم. 

و على كل حال فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبضء او فى زمان الخيار. 


(لانه لا يباع من حيث انه حيوان» بل من حيث انه لحم) فهو كبيع اللحم حيث انه لا خيار فيه لان الادله جارية فى بيع الحيوان. 
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(و يشكل) اختصاص خيار الحيوان (فيما صار كذلكك) اى صار مثل السمكك الخارج من الماء (لعارض كالصيد المشرف على الموت 
باصابة السهم او بجرح الكلب المعلم) فهل فيه خيار الحيوان لانه حى او ليس فيه؟ لانه لا يشترى الا لاجل اللحم, احتمالان. 

و لعل وجه الفرق بينه و بين السمكك. حيث جزم بانه لا خيار للحيوان فى السمككء و اشكل هنا فى الصيد ان السمكك الخارج من الماء 
محكوم بالموت قطعاء فلا يشترى الا لحمه؛ اما الصيد فلا يقطع بموته و لذا فيمكن ان يشترى لاجل انه حيوان, لا انه لحم, فتأمل. 

(و على كل حال) فى الصيد (فلا يعدٌ) فى مثل السمكك (زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبضء او فى زمان الخيار) حتى تنطبق عليه 
قاعدهُ التلف قبل القبض من مال مالكه. و قاعدة: التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له. 
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و فى منتهى خياره مع عدم بقائه الى الثلاثة وجوه. 

ثم انه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين» كما هو المنساق فى النظر من الاطلاقات مع الاستدلال به فى بعض معاقد الاجماع- كما 
فى 


(و) اذا اشترى ما لا يبقى الى ثلاثة ايام بان مات بعد يومين مثلا ف (فى منتهى خياره) اى خيار المشترى فى مثل هذا الحيوان (مع 
عدم بقائه الى الثلاثة) الايام (وجوه) و احتمالات. 

الاول: انه ثلاثة ايام لان متعلق الخيار هو العقد و هو باق و ان مات الحيوان. 

الثانى: انه الى حين الموت قبل الثلاثة لان متعلق الخيار العين فاذا مات الحيوان انتفى الخيار لانتفاء موضوعه. 

الثالث: انه الى حين ان يأتى مسقط آخر و لو بعد الثلاثة» لان الخيار متعلق بالعقد و هو باق الى ما بعد الثلاثةهٌ و اما ذكر الثلاثةُ فى 
الاخبار فهو منزل على الغالب من عدم موت الحيوان فى الثلاثة. 

لكن لا يخفى ضعف هذا الوجه. و بعده الوجه الثانى» و اقواها الوجه الاول. 

(ثم انه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين) كما اذا باع هذا البقر الخاص مثلا (كما هو المنساق فى النظر من الاطلاقات) فاذا قال: 
من اشترى حيوانا كان له خيار ثلاثة ايام» انساق منه فى اذهان العرف الى الحيوان الخاص.ء لا الكلى (مع الاستدلال به) اى بكون 
الخيار فى المعين (فى بعض معاقد الاجماع- كما فى 
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التذكرة- بالحكمة غير الجارية فى الكلى الثابت فى الذمة او يعم الكلى كما هو المترائى من النص و الفتوى لم اجد مصرحا باحد 
الامرين. 

نعم يظهر من بعض المعاصرين: الاولء و لعله الاقوى. 

و كيف كان 


فالكلام فى من له هذا الخيار» و فى مدته [من حيث المبد! و المنتهى» و مسقطاته يتم برسم مسائل] 


اشارة 


التذكرة- بالحكمة غير الجارية فى الكلى الثابت فى الذمة). 
فان الحكمة فى جعل الخيار ان يكون للمشترى الحق فيما اذا لم يرغب فى شخص هذا الحيوان ان يرده» و هذه الحكمة ليست جارية 
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فى اشتراء الكلى؛ حيث انه اذا لم يرغب فى فرد بدّله بفرد آخر (او يعم) هذا الخيار (الكلى) لعدم معلومية ان الحكمة ذلك الذى 
ذكرء فان من الحكمة انه اذا زهد المشترى فى اصل البيع» كان له رده و هو يشمل الكلى كما يشمل الشخصى (كما هو المترائى من 
النص و الفتوى) لاطلاقهما الشامل للكلى كما يشمل الشخصى. 

ثم انه لا منافات بين قوله «المنساق» و بين قوله «المترائى» لا-ن المنساق بالدقة و المترائى بالنظر السطحى (لم اجد مصرحا باحد 
الامرين) 

(نعم يظهر من بعض المعاصرين: الاول» و لعله الاقوى) و ان كان الثانى اقرب الى الاعتبار» لما عرفت من اطلاق الحكمة. 

و كذلكك يوجد مثله فى خيار المجلس و غيره؛ فانه يشمل بيع الكلى أيضا. 

(و كيف كان فالكلام) الآن (فى من له هذا الخيار» و فى مدته 
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من حيث المبدأ و المنتهى» و مسقطاته يتم برسم مسائل. 


من حيث المبدأ و المنتهى» و) فى (مسقطاته) و هو: (يتم برسم مسائل) نذكرها ان شاء الله تعالى. 
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مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى 


حكى عن الشيخين» و الصدوقينء و الاسكافى و ابن حمزةٌ و الشاميين الخمسة. و الحلييين الستهُ و معظم المتأخرين» و عن الغنية و 


(مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى) فاذا باع حيوانا لزيد كان الخيار لزيد فقطء لا للبائع (حكى عن الشيخين) المفيد و 
الطوسى (و الصدوقين) الوالد و الولد (و الاسكافى و ابن حمزة و الشاميين الخمسة) و هم: الحلبى و القاضى و الشهيدين و الكركى (و 
الحلبيين) بالباء نسبة الى بلدة حلب فى سوريا و هم (الستة) المعروفون. 

و ربما قيل: انه بالياء اى الحلبيين نسبة الى بلدة الحله فى العراق و هم: ابن ادريس و المحقق و العلامة و ولده و ابن سعيد و السيورى 
(و معظم المتأخرين» و عن الغنية و ظاهر الدروس الاجماع عليه). 

و انما لم يكن للبائع الخيار (لعموم قوله عليه السلام: اذا افترقا وجب البيع) دل على وجوب البيع مطلقا بعد المجلس (خرج المشترى) 
بدليل: خيار الحيوان (و بقى البائع) لعدم الدليل على خروجه (بل 
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لعموم: أَوْقُوا الْعُقُودِه بالنسبة الى ما ليس فيه خيار المجلس بالاصل او بالاشتراط؛ و يثبت الباقى بعدم القول بالفصل. 

و يدل عليه أيضا ظاهر غير واحد من الاخبار. 

منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام» قال قلت له: ما الشرط فى الحيوان؟ قال: ثلاثة ايام 


لعموم: أَوْقُوا بِالْعقُودِ) فانه ظاهر فى عدم الخيار بعد العقد. 
ان قلت: لا اشكال فى وجود خيار المجلس للبائع, فاذا انقضى المجلس بقى الخيار له فى بيع الحيوان بالاستصحاب. 
قلت: لا شكك فى انه لا خيار للبائع (بالنسبة الى ما ليس فيه خيار المجلس بالاصل) كما تقدم فى بعض الببوع انه لا خيار مجلس فيه 
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مثل بيع الأب من ولده (او بالاشتراط) بان اشترطا انه لا يكون للبائع خيار المجلسء فاذا لم يكن للبائع خيار المجلس» فلا يستصحب 
الخيار له بعد المجلس (و يثبت) عدم خيار الحيوان للبائع» فى (الباقى) و هو ما كان للبائع خيار المجلس (بعدم القول بالفصل) لانا لا 
نقول بانه يكون للبائع خيار الحيوان فى مكان دون مكانء فاذا لم يكن له خيار الحيوان فى مورد فليس له خيار الحيوان فى كل 
الموارد. 

(و يدل عليه) اى على عدم الخيار للبائع مطلقا (أيضا ظاهر غير واحد من الاخبار). 

(منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

قلت له: ما الشرط) اى ما هو الخيار (فى الحيوان؟ قال: ثلاثة ايام 
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للمشترى قلت: و ما الشرط فى غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. 

و ظهوره فى اختصاص الخيار بالمشترى. 

و اطلاق نفى الخيار لهما فى بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما اذا كان الثمن حيوانا. 


للمشترى). 

وانما سمى الخيار شرطاء لانه شرط من الله سبحانه على البائع ان يكون للمشترى خيار الحيوان الى ثلاثة ايام (قلت: و ما الشرط فى 
غير الحيوان؟ قال) عليه السلام: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما). 

وقد تقدم معنى قوله عليه السلام «بعد الرضا/ 

(و ظهوره) اى هذا الخبر (فى اختصاص الخيار بالمشترى) لقوله عليه السلام: ثلاثة ايام للمشترى و لا يقال انه مفهوم اللقب, فلا حجية 
فيه اذ هو فى مقام التحديد, و مفهوم التحديد حجة. 

(و) ظهوره أيضا فى (اطلاق نفى الخيار لهما) اى لا للبائع و لا للمشترى (فى بيع غير الحيوان بعد الافتراق) مما يظهر منه انه اذا باع دارا 
مثلا ببعير» بان كان المثمن غير حيوان» لكن كان الثمن حيوانا (يشمل ما اذا كان الثمن حيوانا) ففى هذه الرواية موضعان يظهر من كل 
منهما ان الحيوان اذا كان ثمنا لم يكن لآخذه و هو البائع الخيار فيه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج١١:‏ ص: 770 

و يتلوها فى الظهور روايةٌ على بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه السلام» قال الخيار فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى فان ذكر القيد 
مع اطلاق الحكم- قبيح, الا لنكتة جلي و نحوها: صحيحة الحلبى فى الفقيه» عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: فى الحيوان كله شرط 


(و يتلوها فى الظهور رواية على بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه السلام» قال) عليه السلام: (الخيار فى الحيوان ثلاثة ايام 
للمشترى). 

و حيث انه مورد توهم ان يقال: انه من باب مفهوم اللقب, اجاب بقوله: (فان ذكر القيد) حيث قال «للمشترى» (- مع اطلاق الحكم-) 
اى اذا كان الحكم بالخيار» يشمل كلا من البائع و المشترىء فيما اذا باع حيواناء او كان الثمن حيوانا (قبيح, الا لنكتة جلية) و حيث لا 
نكت جلية فى المقام لا بد و ان تكون النكتة اختصاص الخيار بالمشترى. 

اما آيهُ «فى حجوركم) فالنكتة فيها التنفير عن زواج بنت الزوجة؛ فان الانسان كيف يرغب ان يتزوج من ربيت فى حجره. ثم انه انما 
قال «يتلوه» لقوهٌ دلالة الرواية الاولى» حيث ان كلام الامام عليه السلام كان فى جواب السؤال» فهو من مفهوم التحديد» كما عرفت 


بخلاف الرواية الثانية» فهى اشبه شىء بمفهوم اللقبء و هو ليس بحجة. نعم فيه اشعار او ظهور حسب ما ذكرناه» بقولنا: فان ذكر القيد 
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... الخ (و نحوها: صحيحة الحلبى فى الفقيه» عن ابى عبد الله عليه السلام» قال فى الحيوان كله) اى كل اقسامه (شرط 
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ثلاث ايام للمشترى. 

و صحيحة ابن رئاب» عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: الشرط فى الحيوانات ثلاثة ايام للمشترى. 

و اظهر من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الاسناد» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ 
للمشترى او للبائع اولهما كليهماء قال: الخيار لمن اشترى نظرةٌ ثلاثةُ ايام» فاذا مضت ثلاثهُ ايام فقد وجب الشراء و عن سيدنا المرتضى 


كلس مره 


ثلاث ايام للمشترى) فانها مثل رواية ابن اسباط فى وجه الدلالة. 

(و صحيحة ابن رئاب» عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: الشرط فى الحيوانات ثلاثةُ ايام للمشترى). 

وانما ادعى ان هذه الروايات ظاهرة- و لم يقل بكون بعضها نصاح اذ من المحتمل ان يكون وجه كون الخيار للمشترى ان الكلام فى 
اشتراء الحيوان لا فى ما اذا كان الحيوان ثمنا فلا دلالة فى هذه الاخبار فى نفى الخيار اذا كان الحيوان ثمنا. 

(و اظهر من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الاسناد» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل اشترى جارية لمن 
الخيار؟ 

للمشترى او للبائع او لهما كليهماء قال: الخيار لمن اشترى نظرة) اى انتظار (ثلاثه ايام» فاذا مضت ثلاثة ايام فقد وجب الشراء). 

و وجه كونها اظهر من السابقة؛ قوة ظهور نفى الخيار عن غير المشترى بعد سؤال السائل هل ان لغيره الخيار أم لا؟ و وجه انها غير 
صريحة ما تقدم (و) مع ذلك كله. ف (عن سيدنا المرتضى قدس سره؛ 
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و ابن طاوس ثبوته للبائع أيضاء و حكى عن الانتصار دعوى الاجماع عليه لاصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس. 

و لصحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فى الحيوان و فيما سوى ذلكك من بيع حتى يفترقا. 


و 


و ابن طاوس ثبوته) اى الخيار (للبائع أيضا و حكى عن الانتصار دعوى الاجماع عليه). 

و ذلك (لاصالهُ جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس) فانه بعد الافتراق عن المجلس اذا كان الافتراق قبل ثلاثة ايام» 
يشكك فى انه هل لزم البيع أم لا؟ فالاستصحاب يقتضى عدم اللزوم. 

(و لصحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فى الحيوان» و فيما سوى ذلكك من بيع حتى يفترقا). 

و اشكل على الدليل الاول بان الخيار الكائن قبل الافتراق زال قطعا لانه خيار المجلس و الخيار المراد اثباته لم يعلم به» لان خيار 
الحيوان لا يعلم ثبوته للبائع» فلا تتم اركان الاستصحاب. 

و فيه انه من قبيل الصورة الا-ولى من القسم الثالث من اقسام الاستصحاب الكلى» فان المراد استصحاب الكلى, لا خصوص خيار 
التجلسس ةا وختار الحواة. 

(و) اشكل على الدليل الثانى بالتعارض مع الروايات السابقة مما يوجب ترجيح الروايات السابقة على هذه الصحيحة؛ بسبب الشهرة و 
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بها تخصص عمومات اللزوم مطلقاء او بعد الافتراق و هى ارجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الاسناد. 
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وقد صرحوا بترجيح روايةُ مثل محمد بن مسلم و زرارة» و اضرابهما على غيرهم من الثقات. 
مضافا الى ورودها فى الكتب الاربعة المرجحةٌ على مثل قرب الاسناد 


بالإضافة الى منافاتها مع عمومات اللزوم. 

و فيه ان (بها) اى بصحيحة ابن مسلم (تخصص عمومات اللزوم مطلقا) اى ما كان دالا على لزوم العقد مطلقاء مثل: أَؤْقُوا بالْعقُودِه لان 
هذه الصحيحة اخص من العمومات المذكورة (او) ما كان دالا على لزوم العقد (بعد الافتراق) مثل: البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فاذا 
افترقا وجب البيع (و هى) اى صحيحة ابن مسلم (ارجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الاسناد). 

(و) وجه الرجحان هو ما (قد صرحوا بترجيح رواية مثل محمد بن مسلم و زرارة و اضرابهما) من الفقهاء (على غيرهم من الثقات) 
لوضوح ان الفقيه اعرف بجوانب الكلام و مزاياه» و خصوصياته من غيره؛ فنقله اضبط و فهمه لكلام الامام عليه السلام اتقن» هذا. 
(مضافا الى ورودها) اى صحيحة ابن مسلم (فى الكتب الاربعة المرجحة) بصيغة اسم المفعول, فان علمائنا رجحوا هذه الكتب (على 
مغل قرب الاسناذ) الذى فيه صحيحة ابن رثابه إ3 الميحمدون القلاثة فى الكت الاريعة بتوا على ريد من الذقة و الاتقاة: 
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من الكتب التى لم يلتفت إليها اكثر اصحابنا مع بعد غفلتهم عنهاء او عن مراجعتها. 

و اما الصحاح الاخر المكافئة سندا لصحيحة ابن مسلم فالانصاف ان دلالتها بالمفهوم لا تبلغ فى الظهور مرتبة منطوق الصحيحة فيمكن 
حملها على بيان الفرد الشديد الحاجة؛ لان الغالب فى المعاملة- خصوصا معاملة الحيوان- كون إرادة الفسخ فى طرف المشترى» 


بالإضافة الى انهم من الفقهاء البارعين الذين لا يشق لهم غبارء بخلاف مثل قرب الاسناد (من الكتب التى لم يلتفت إليها اكثر اصحابنا 
مع بعد غفلتهم عنهاء او) غفلتهم (عن مراجعتها) عند التأليف» اذ الاصحاب كانوا يفحصون. و بعد ذلكك يفتون فى كتبهم هذا. 
بالإضافة الى ان صحيحة ابن مسلم صريحة» بخلاف صحيحة ابن رئاب فانها ظاهرة؛ و النص يقدم على الظاهر. 

(و اما الصحاح الاخر المكافئة سند الصحيحة ابن مسلم) لنقل الفقهاء كالحلبى لها و لوجودها فى الكتب الاربعة (فالانصاف ان دلالتها 
بالمفهوم لا تبلغ فى الظهور مرتبة منطوق الصحيحة) لابن مسلمء فانها صريحة لو لم نعمل بها لزم طرحهاء بخلاف تلكك الصحاح. 

لا يقال: فما ذا يعمل بتلكك الصحاح. 

لانه يقال: (فيمكن حملها على بيان الفرد الشديد الحاجِة) المتعارف (لان الغالب فى المعاملهُ- خصوصا معاملة الحيوان- كون إرادة 
الفسخ فى طرف المشترى). 
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لاطلاعه على خفايا الحيوان. 

ولاريب ان الاظهرية فى الدلالة متقدمة- فى باب الترجيح- على الاكثرية. 

و اما ما ذكر فى تأويل صحيحة ابن مسلمء من ان خيار الحيوان للمشترى على البائع» فكان بين المجموعء ففى غاية السقوط 


وانما كان الغالب ذلك (لاطلاعه) اى المشترى (على خفايا الحيوان) مما يوجب نفرته عنه فيفسخ البيع تخلصا منه و ذلكك بخلاف 
البائع الّذى نقد الثمن و يندر ندمه. 

(و) ان قلت: صحيحة ابن مسلم واحدةء و الروايات الاخر كثيرة. 

قلت: (لا ريب ان الاظهرية فى الدلاله متقدمة- فى باب الترجيح على الاكثرية) بعد تساويهما فى الحجية» لان الاظهر يوجب التصرف 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 17/09 من /اللإبلز 


فى الظاهرء و لذا يقدمون رواية الحاكم على المحكوم و لو كانت رواية الحاكم واحدهٌ و روايات المحكوم كثيرة. 

(و) ان قلت: من الممكن تأويل صحيحة ابن مسلم بما لا ينافى تلكك الروايات. 

قلت: (اما ما ذكر فى تأويل صحيحة ابن مسلم» من ان خيار الحيوان للمشترى) فقط (على البائع» فكان) الخيار (بين المجموع). 

فقوله عليه السلام: المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام» يراد به خيار المشترى على البائع» لا خيار كل واحد منهما على الآخر (ففى غاية 
السقوط). 
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و اما الشهرة المحققة» فلا تصير حجةٌ على السيّدء بل مطلقاء بعد العلم بمستند المشهور, و عدم احتمال وجود مرجح لم يذ كروه. 

و اجماع الغنية لو سلم رجوعه الى اختصاص الخيار بالمشترى لا مجرد ثبوته له 


اذ العبارة نص فى ان الخيار لكل واحدء و يؤيده ذيل الصحيحة حيث ان خيار المجلس لكل منهما على الآخر. 

(و اما الشهرة المحققة) فى جانب الروايات المثبتة للخيار للمشترى فقط (فلا تصير حجة على السيّد) اذ كلام السيد قبل تحقق الشهرة» 
فاذا كنا فى زمان السيّد- فرضا- لم نتمكن ان نقول للسيد: ان الشهرةٌ على خلاف مستندكك, فمستندكك ساقط (بل) الشهرة فى امثال 
المقام ليست حجة (مطلقاء بعد العلم بمستند المشهورء و عدم احتمال وجود مرجح لم يذكروه) اذ لما عرف ان المشهور استندوا الى 
ما لا يصح الاستناد إليه لم يمكن ترجيح مستندهم بمجرد استناد المشهور. 

اذ الترجيح بالمشهور ليس امرا تعبدياء بل لاجل احتمال وجود مرجح لهم. 

فاذا عرفنا انه لا مرجح لهم, لم يصح الاستناد الى مستندهم فى قبال مستند اقوى. 

(و) ان قلت: ادعى صاحب الغنية: الاجماع على كلام المشهور. 

قلت: (اجماع الغنيهٌ لو سلم رجوعه الى اختصاص الخيار بالمشترى لا مجرد ثبوته) اى الخيار (له) اى للمشترىء فانه من المحتمل ان 
الغنية 
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معارض باجماع الانتصار الصريح فى ثبوته للبائع. 

و لعله لذا قوى فى المسالكك قول السيدء مع قطع النظر عن الشهرة بل الاتفاق على خلافه» و تبعه على ذلكك فى المفاتيح» و توقف فى 
غايهُ المراد و حواشى القواعد, و تبعه فى المقتصر هذا. 

و لكن الانصاف ان أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها 


يقول: الخيار للمشترى بالاجماع لا-انه يقول: الخيار خاص بالمشترى بالاجماع (معارض باجماع الانتصار الصريح فى ثبوته للبائع) 
بالإضافة الى المشترىء و على هذا فلا شهرة تفيد, و لا اجماع يستند إليه» على طبق كلام المشهور. 

(و لعله لذا) اذى ذكرنا من اقوائية مستند السيد المرتضى (قوى فى المسالكك قول السيد. مع قطع النظر عن الشهرة» بل الاتفاق على 
خلافه) أى على خلاف السيد, اى انه قال: الا-قوى ان الخيار للبائع أيضا اذا لم تكن شهرة او اتفاق على خلاف السيد (و تبعه على 
ذلكك فى المفاتيح, و توقف) فى انه هل الخيار للبائع أم لا؟ (فى غاية المراد» و حواشى القواعد, و تبعه) فى التوقف (فى المقتصر) و 
مجموع ذلك يجعل الفقيه متمكنا من الفتوى بإطلاق كون الخيار لكل من البائع و المشترى (هذا) 

(و لكن الانصاف ان اخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة) لابن مسلم فان تعاضد بعضها ببعض يجعل 
لها ظهورا مساويا لظهور صحيحة ابن مسلم (مع) اضافة (اشتهارها) اى أخبار 
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بين الرواةً حتى محمد بن المسلم الراوى للصحيحة. مع ان المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق و المتيقن خروج 
المشترى» فلا ريب فى ضعف هذا القول. 

نعم هنا قول ثالثء لعلّه أقوى منه و هو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا نسب الى جماعة من المتأخرين؛ منهم الشهيد 


المشهور (بين الرواة) فان مختلف الرواء رووهاء و الشهرة الروائية توجب قوه المضمون (حتى) ان (محمد بن المسلم الراوى للصحيحة) 
روى رواية تدل على كلام المشهور (مع) انه اذا فرضنا حصول التكافؤ بين الصحيحة و بين روايات المشهورء و لم نقل بتقدم روايات 
المشهور لقوتها بالاشتهار فاللازم الأخذ بقول المشهور ل (ان المرجع بعد التكافو عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق) مثل: أَوُْوا بالْعَقُودء 
و نحوه (و المتيقن خروج المشترى) عن لزوم العقدء فيبقى البائع داخلا فى عموم أدلة اللزوم» و يكون الحاصل انه لا خيار له (فلا 
ريب) عند المصنف (فى ضعف هذا القول) الذى يقول ان الخيار للبائع أيضا. 

(نعم هنا قول ثالث لعلّه أقوى منه) اى من القول الثانى (و هو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا) و اذا كان كلا طرفى 
المعاملةُ حيوانا كما لو اشترى دجاجةٌ بعشر حمامات مثلاء ان كان تبادلاء بدون أن يكون أحدهما ثمنا و الآخر مثمنا- لامكان ذلكك و 
صحته لشمول: أَوْقُوا بِالُْقُوده له- يكون الخيار لكلا الطرفين. 

ف (نسب) هذا القول (الى جماعة من المتأخرين؛ منهم الشهيد) 
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فى المسالكك لعموم صحيحةٌ محمد بن مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. 

ولا ينافيه تقييد صاحب الحيوان بالمشترى فى موثقة ابن فضال لاحتمال ورود التقييد مورد الغالبء لان الغالب كون صاحب الحيوان 


الثانى ره (فى المسالكك). 

وذلك (لعموم صحيحة محمد بن مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام) فان صاحب الحيوان يشمل 
البائع و المشترى» فكل من كان صاحب الحيوان يكون له الخيار الى ثلاثة ايام حسب هذه الصحيحة. 

(و) ان قلت: فى موثقة ابن فضال تقيبيد صاحب الحيوان بالمشترى مما يدل على ان المراد بصاحب الحيوان فى صحيحة ابن مسلم 
المشترى أيضاء لوحدة السياق فى الروايتين. 

قلت: (لا ينافيه تقييد صاحب الحيوان بالمشترى فى موثقة ابن فضال) فقد روى على بن فضالء قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى 
الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام. 

وانما لا ينافى (لاحتمال ورود التقييد) بالمشترى (مورد الغالب, لان الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا) و بذلكك يسقط القيد عن 
الدلالة فلا يكون مقيدا لاطلاق صحيحة ابن مسلم. 
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ولا ينافى هذه الدعوى التمسكك بإطلاق صحيحةٌ محمد بن مسلم لان الغلبةُ قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليهاء و لا توجب 
تنزيل الاطلاق 


(و) ان قلت: اذا كان من الممكن حمل القيد فى خبر ابن فضال على الغالب», كان لقائل أن يقول من الممكن حمل صاحب الحيوان 
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فى صحيحة ابن مسلم على الغالب؛ من كون المشترى هو صاحب الحيوان فلا يكون اطلاق فى الصحيحة. 

قلت: (لا ينافى هذه الدعوى) اى دعوى حمل القيد على الغالب فى موثقةٌ ابن فضال (التمسكك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم) بأن 
يقال: 

كما ان القيد فى خبر ابن فضال منزل منزلة الغالب» كذلكك يحمل صاحب الحيوان فى صحيحة ابن مسلم على الغالب من كون 
صاحب الحيوان المشترىء فلا دلالة فى الصحيحة على الخيار للبائع اذا كان الثمن حيوانا (لان الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل 
التقييد عليها) لأنس الذهن بالغالب مما يوجب ذكر القيد وان لم يقصد به خصوص المقيد. بل الحكم أعم من المقيد (و لا توجب 
تنزيل الاطلاق) بحمل المطلق على المقيدء اذ ليس القيد بحيث يوجب انصراف اللفظ المطلق الى المقيد. 5 

و الحاصل أن تابعون للظهورء فربما يقول المولى؛ المقيدء لكن الكلام ظاهر فى المطلق» و انما ذكر القيد لنكتة مثل «رَليْبكمٌ اللاتى فى 
سو ركمْ) و ريما يقول المولى المطلق لكن ليس الكلام ظاهرا فى المقيد, فان القيد و ان كان غالباء لكنه ليس بحيث يوجب انصراف 
المطلق الى 
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ولا ينافيها أيضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشترى لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان» و لا صحيحة محمد بن مسلم 
المثبتةُ للخيار للمتبايعين لامكان تقييدها- و ان بعد- بما اذا كان العوضان 


المقيد. فليس كلما حمل المقيد على الغالب و نتيجته الاطلاق» يحمل المطلق على الغالب حتى تكون نتيجته التقييد (و لا ينافيها أيضا) 
اى لا ينافى الدعوى المذكورة من حمل القيد فى موثقة ابن فضال على الغالب (ما دل على اختصاص الخيار بالمشترى) من الروايات 
المتقدمة» حيث ذكر لفظ المشترىء فانا نحمل القيد فى الموثقة على الغالب» و نقول بإطلاق الموثقة. و لا نحمل اطلاقها على القيد 
اذى ورد فى بعض الروايات من لفظ المشترى. 

و انما لا ينافى (لورودها)- الضمير عائد الى «ما» باعتبار المعنى اى الرواية التى قيدت الخيار بالمشترى- (مورد الغالب من كون الثمن 
غير حيوان) اما اذا كان الثمن حيوانا فللبائع الخيار أيضا (و لا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين) «و لا؛ عطف على اما 
دل' اى لا ينافى الدعوى المذكورة صحيحة محمد بن مسلم. 

وجه المنافات ان الدعوى تقول: المشترى» فى رواية ابن فضال منزل منزلة الغالب, و ان كل من انتقل إليه الحيوان يكون له الخيار» و 
صحيحة ابن مسلم تقول: ان الخبار لكل من البائع و المشترى. 

و وجه عدم المنافات (لامكان تقييدها) اى صحيحة ابن مسلم (- و ان بعد-) هذا التقيبد (بما اذا كان العوضان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج١١:‏ ص: 7517 

حيوانين. 

لكن الاشكال فى اطلاق الصحيحة الا-ولى فى جهة قوهُ انصرافه الى المشترى فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقاء او بعد 
المجلس 


حيوانين). 

فكل من الموثقة و الصحيحة تقول: ان من انتقل إليه الحيوان- بائعا كان او مشتريا- له الخيار. 
فتحصل ان مستند الشهيد و هو الصحيحة او رد عليها الاشكال بما ذكره المصنف بقوله «و لا ينافيه). 
ثم اورد على «لا ينافيه» ثلاث اشكالات. 
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وهى «لا ينافى هذه الدعوى» و «و لا ينافيها) و «و لا صحيحةٌ محمد» هذا كله وجه كلام الشهيد من التمسكك بإطلاق صحيحة ابن 
مسلم لفتواه. 

(لكن الاشكال فى اطلاق الصحيحة الاولى) اى صحيحة ابن مسلم (من جهة قوه انصرافه) اى الاطلاق (الى المشترى) فلا خيار للبائع و 
بعد المجلس) عطف على «مطلقا» فان ادلة لزوم البيع قسمان. 

الاول: ما يدل على اللزوم مطلقا مثل «أَوْقُوا بِالْعُقُودِا. 

الثانى: ما يدل على اللزوم بعد المجلس مثل «فاذا افترقا وجب 
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البيع» (فلا محيص) اذا بعد بطلان القول الثانى القائل بان الخيار فى بيع الحيوان لكل من البائع و المشترى. 
و القول الثالث القائل بان كل من انتقل إليه الحيوان له الخيار (عن المشهور) و هو ان الخيار للمشترى فقط. 
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مسئلة لا فرق بين الامة و غيرها فى مده الخيار 


و فى الغنية كما عن الحلبى ان مدهٌ خيار الامهُ مده استبرائها بل عن الاول دعوى الاجماع. 


(مسألة: لا-فرق بين الامهٌ و غيرها فى مد الخيار) التى هى الإنةروااي عيره ا ا باعتبار 
المعنى العرفى للحيوان» بل باعتبار المعنى اللغوى و المنطقى قال تعالى: وَإِّ الاو الآخرة له الْععيان و فى -حديث عن الامام امير 
المؤمنين عليه السلام ما مضمونه ان فى الانسان الروح النباتية» و الروح الحيوانية» و الروح الانسانية و فى الطب جعلوا المخ و القاب و 
الكبد منطلقا لهذه الارواح الثلاثة» كل واحد لروح. 

اما مسألةُ بيع الرقيق و الاحكام الخاصة لهم فقد ذكرنا وجهه فى كتاب تسهيل الاحكام و كتاب الفقه فى باب الجهاد. 

ثم انه انما كان مدهٌ خيار الام ثلاثة ايام (و) لكن (فى الغنية كما) نقل (عن الحلبى) أيضا (ان مده خيار الامة) ليست ثلاثة ايام» بل 
(مدةُ استبرائها) حيضة فان كانت فى سن من تحيض و لا تحيض فخمسة و اربعون يوماء و اذا ملكها حائضا كانت بقيةُ ايام حيضها مده 
استبرائها و لا استبراء اذا كانت يائسة» او صغيرة» او غير مدخول بهاء او كانت الى مرأة» او لطفلء او لمن لم يدخل بهاء او نحو ذلكك 
مما قرر فى كتاب النكاح (بل عن الاول) و هو ابن زهرةٌ فى الغنيهُ (دعوى الاجماع) على 
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و ربما ينسب هذا الى المقنعة و النهاية؛ و المراسم من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء» و لم اقف لهم على دليل. 


ماذكرة 

ولا يخفى انه اذا لم يكن لها استبراء- كما ذكرناه- فالمدة فيها ثلاثة ايام أيضاء و لم يعلم انهم ما ذا يقولون اذا كانت مدهٌ استبرائها 
اقل من ثلاثة ايام كما اذا اشتراها و بعد ساعة انقطع حيضهاء فهل يقولون بانتهاء مده الخيار بانتهاء مده الحيض؟ او يقولون بابعد 
الاجلين؟ اى الثلاثهُ فى مفروض المسألة. 
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(و ربما ينسب هذا) القول فى مده خيار الامة (الى المقنعة: و النهاية» و المراسم من جهة حكمهم بضمان البائع لها مده الاستبراء) 
لقاعدة: التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له. فاذا كان البائع ضامنا دل ذلكك على ان الخيار يكون للمشترى فى هذه المدة (و لم 
اقف لهم على دليل) و الله سبحانه العالم. 
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مسئلة مبدأ هذا الخيار من حين العقد» 


فلو لم يتفرقا ثلاثة ايام انقضى خيار الحيوان» و بقى خيار المجلسء لظاهر قوله عليه السلام: ان الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام» و فى 
غيره حتى يتفرقا خلافا للمحكى عن ابن زهرة» فجعله من حين التفرق» و كذا الشيخ و الحلى فى خيار الشرط المتحد 


(مسألة: مبدأ هذا الخيار) اى خيار الحيوان (من حين العقد, فلو لم يتفرقا ثلاثةُ ايام) و بقيا فى المجلس (انقضى خيار الحيوان» و بقى 
خيار المجلس). 

وانما قلنا بالا-مرين اى ان مبدأ الخيار من حين العقدء و انه يبقى بعد ذلكك خيار المجلس (لظاهر قوله عليه السلام: ان الشرط فى 
الحيوان ثلاثة ايام و فى غيره حتى يتفرقا) فان المنصرف من ثلاثة ايام» انها تبتدأ من حين العقد» كما ان ظاهر حتى يتفرقا امتداده الى 
زمان التفرق و لو طال الى بعد ثلاثةُ ايام» كما انه يفهم من هذا الحديث ان ابتداء خيار المجلس من حين العقد أيضا. 

و اطلاق الحديث يدل على وجود كل من خيار المجلس و خبار الحيوان مع الآخر و بدونه (خلافا للمحكى عن ابن زهرة» فجعله) اى 
خيار الحيوان (من حين التفرق» و كذا) خلافا ل (الشيخ و الحلى) ابن ادريس (فى خيار الشرط) فجعلاه من حين التفرق (المتحد) 
صفة خيار 
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مع هذا الخيار فى هذا الحكم من جهة الدليل الذى ذكراه؛ قال فى المبسوط: الاولى ان يقال: انه يعنى خيار الشرط يثبت من حين 
التفرق لان الخيار يدخل اذا ثبت العقد, و العقد لم يثبت قبل التفرق» انتهى» و نحوه المحكى عن السرائر. 

و هذه الدعوى لم نعرفها. 

نعم ربما يستدل عليه باصالة عدم ارتفاعه 


الشرط (مع هذا الخيار) اى مع خيار الحيوان (فى هذا الحكم) اى حكم ابتدائه. 

رجه الاسحاق (من حية التاليل الذى 5 كراه) فان :دتليما بشهل غبار السيواقه وان 5 كراة فن خيان الشرط لقال فى السرط؛ الاولى أن 
يقال: انه يعنى خيار الشرط يثبت من حين التفرق) فاذا باعه دارا على ان يكون للبائع خيار الفسخ لمدهٌ اسبوع, كان ابتداء الاسبوع من 
حين انتهاء خيار المجلس بتفرق احدهما عن الآخر. 

و ذلك (لان الخيار يدخل) فى العقد (اذا ثبت) و تحقّق (العقد و العقد لم يثبت قبل التفرق) لانه تزلزل بخيار المجلس (انتهى) كلام 
الشيخ (و نحوه المحكى عن السرائر). 

(و هذه الدعوى) اى دعوى ان تحقق الخيار بعد تحقق العقد (لم نعرفها) اى لم نعرف دليلا لها. 

(نعم ربما يستدل عليه) اى على بقاء الخيار الى ازيد من الثلاثة- الملازم لعدم ابتدائه من حين العقد- (باصالة عدم ارتفاعه) اى عدم 
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بانقضاء ثلاثهُ من حين العقد. 
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و بلزوم اجتماع السببين على مسبب واحد. 
و ما دل على ان تلف الحيوان فى الثلاثه من البائع مع ان التلف فى الخيار المشتركك من المشترى. 


ارتفاع الخيار (بانقضاء ثلاثة من حين العقد) الى ان يعلم بانقضائه و هو حين انقضاء الثلاثة بعد التفرق. 

(بل) يمكن الاستدلال له أولا: ب (اصالة عدم حدوثه) اى عدم حدوث الخيار (قبل انقضاء المجلس). 

(و) ثانيا: (بلزوم اجتماع السببين) خيار المجلس و خيار الحيوان (على مسبب واحد) و هو الزمان الواحد. 

و من المعلوم ان جمع علتين على معلول واحد كل واحدةٌ منهما عله تام غير معقول» كما حقق فى الفلسفة. 

و حيث ان خيار المجلس قطعى فلا بد من القول بان خيار الحيوان يبتدأ بعد انتهاء خيار المجلس. 

(و) ثالثا ب (ما دل على ان تلف الحيوان فى الثلاثة من البائع) بضميمة قاعدة ان «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له) مما يظهر منه 
ان خيار الحيوان يكون فى زمان لا خيار للبائع فيه (مع ان التلف فى) زمان (الخيار المشترككث من المشترى) لانه ملكه, و لا دليل على 
ان التلف يكون من البائع. 
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ويردٌ الاصل ظاهر الدليل. 

مع انه بالتقرير الثانى مثبت. 

وادلهُ التلف من البائع محمول على الغالب من كونه بعد المجلس. 

و يرد التداخل بان الخيارين ان اختلفا من حيث الماهية فلا بأس 


(و) لكن كل هذه الادلةُ لا تفى بمدعى الشيخ و ابن ادريسء اذ (يرد) على (الاصل) اى الاستصحاب (ظاهر الدليل) المتقدم اى قوله 
عليه السلام «ان الشرط فى الحيوان .. الخ». 

(مع انه) اى الاصل (بالتقرير الثانى) اى اصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس (مثبت) لان لازم عدم حدوثه؛ بقائه الى ثلاثة ايام بعد 
التفرق. 

اللهم الا ان يقال: انه من اللوازم الشرعية او ان الواسطة خفية. 

(و ادلة التلف من البائع) كما ذكر فى الدليل الثالث بقوله «و ما دل على ان التلف .. الخ» (محمول على الغالب من كونه بعد المجلس) 
فالغالب ان المجلس ينقضى فى لحظات او دقائق» ثم يكون للمشترى خيار الحيوان فقط بدون خيار المجلس. 

فاذا تلف الحيوان بعد المجلس يكون من البائع» لا-ن التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له و لا نسلم انه اذا تلف فى زمن خيار 
المجلس يكون من البائع» و ان كان للمشترى خيار الحيوان أيضا. 

(و يرد التداخل) و هو الدليل الثانى الّذى ذكره بقوله «و بلزوم اجتماع .. الخ» (بان الخيارين ان اختلفا من حيث الماهية» فلا بأس 
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بالتعدد و ان اتحداء فكذلكك. 

اما لان الاسباب معرفات. 


و اما لانها علل و مؤثرات يتوقف استقلال كل واحد منها فى التأثير على عدم مقارنة الآخر او سبقه فهى علل تامة 
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بالتعدد) اذ لكل سبب مسببء و ليس من اجتماع السببين على مسبب واحد فللمشترى خياران احدهما بسبب المجلس و الآخر بسبب 
الحيوان لا انهما يؤثر ان خيارا واحدا (و ان اتحدا) الخياران بحسب الماهيةٌ (فكذلكك) لا بأس بتعددهما. 

(اما لان الاسباب) الشرعيةٌ (معرفات) فهما اسمان لشىء واحد مثلا و مشيران إليه» كما اذا نصبت على رأس الفرسخ علامتان» فانهما 
امنا شبية بو اثما علامتان لقره واتحد: 

(و اما لانها) اى الاسباب الشرعية (علل و مؤثرات) فاذا اجتمعتا لا تؤثر كل واحدةٌ منفردة» بل حالها حال سهمين اطلقّا على قلب انسان 
فانهما معا يقتلانه» و ان كان كل واحد منهما يقتله لو اطلق وحده الى قلبه» فانه (يتوقف استقلال كل واحد منها) اى من هذه الاسباب 
(فى التأثير) بانفراده (على عدم مقارنة الآخر او سبقه). 

اذ لو قارنه كان جزئى أثر لكل نصف الأثرء اذ لا تعقل الصور الاخرى استقلال هذاء او ذاكك؛ و عدم تأثيرهما اصلاء و تأثير احدهما 
اقل من النصفء و الآدخر النصف او اقل من النصفء او اكثر من النصف و لو سبقه كان الاثر للسابق» لا لللاحق (فهى) اى المؤثرات 
(غلل عامة) 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلك منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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إلا-من هذه الجهة؛ و هو المراد مما فى التذكرة فى الجواب عن ان الخيارين مثلا-ن» فلا يجتمعان» من ان الخيار واحد., و الجهة 
متعددة. 


ثم ان المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولى على القول بكون الاجازة ناقلهُ او زمان الملكك عبر بذلكك للغلبة. 


فى نفسها (الا من هذه الجهةٌ) اى جههٌ التقارن و السبقء فاللاحق ليس عله اصلاء و المقارن ليس عله تامةٌ» و انما جزء عله (و هو) اى 
انهما علتان كل واحدةٌ جزء السبب- حين تقارنهما- (المراد مما فى التذكرة فى الجواب عن) اشكال (ان الخيارين مثلاان» فلا 
يجتمعان). 

فانه ره اجاب عنه بما حاصله: (من ان الخيار واحدء و الجههٌ متعددة) اى ان الخيارين كلاهما يؤثران فى امر واحد. فلكل من المجلس 
والحيواة عي الأ لذ كل الاثر 

(ثم ان المراد بزمان العقد) فى عنوان المسأله حيث قلنا: مبدأ هذا الخيار من حين العقد (هل) هو (زمان مجرد الصيغة) و ان لم يكن 
ملك (كعقد الفضولى) فانه لا ملكك (على القول بكون الاجازة ناقلة). 

اذ حين الاجازة يكون الحيوان للمشترى. 

نعم على القول بان الاجازه كاشفة يكون الملكك من حين العقد (او) المراد بزمان العقد (زمان الملكك, عتبر) عن زمان الملكك 
(بذلك) اى بزمان العقد (للغلبةُ) فان الغالب اى حين العقد يحصل الملكك. و عليه فاذا 
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الظاهر هو الثانى كما استظهره بعض المعاصرين قال فعلى هذا لو اسلم حيوانا فى طعام و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان و ان كان 
بائعا كان مبدثه بعد القبض. 

و تمثيله بما ذكر 
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لم يحصل الملكك- حين العقد- لم يكن خيار الحيوان من حين العقد بل من حين الملكك. 

(الظاهر) من انصراف النص (هو الثانى) اى زمان الملكك (كما استظهره بعض المعاصرين). 

ثم (قال) ذلكك المعاصر (فعلى هذا) الى ذكرناه من انه من حين الملكك (لو اسلم حيوانا فى طعام) اى باع بيع السلمء بان باع البائع 
خنطة يسلمها بد شهر فى قال اعطائه المشترئى'قاة الآن (و فلنا شرت الكياز لضانخي الحيواة) اك الذي افقل إلبلاالحيوان (و ان كان 
بائعا) حيث ان المفروض فى المقام ان البائع انتقل إليه الحيوان فى مقابل ان يعطى للمشترى حنطة بعد شهر فيكون من بيع السلف و 
هو تقديم الثمن و تأخير المثمن (كان مبدئه) اى مبدأ خيار الحيوان للبائع (بعد القبض) اى بعد ان قبض الشاءً فاذا حصل العقد صباحاء 
و اخذ البائع الشاً ظهراء كان مبدأ الخيار الظهر, اذ قد تقرر فى بيع السلم ان الملكك لا يحصل الا بعد اخذ البائع الثمن. 

(و) لا يخفى ان (تمثيله) اى تمثيل هذا المعاصر (بما ذكر) اى بما 
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مبنى على اختصاص الخيار بالحيوان المعين. 

وقد تقدم التردد فى ذلكك. 

ثم ان ما ذكروه فى خيار المجلس من جريانه فى الصرف و لو قبل القبض يدل على انه لا يعتبر فى الخيار الملكك 


اذا كان الثمن حيوانا و المثمن الطعام, و لم يمثّل بما اذا كان الثمن طعاما و المثمن حيوانا (مبنى على اختصاص الخيار بالحيوان 
المعين) فلا خيار فى الحيوان الكلى. 

ولو مثل بما اذا كان المثمن حيواناء كان من بيع الكلى لان المثمن فى السلم كلى. 

و حيث فرض هذا المعاصر كون الثمن حيوانا و الثمن ينتقل الى البائع احتاج الى قوله: و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان. 

(و) الشيخ يشكل على هذا المعاصر بقوله: (قد تقدم التردد فى ذلكك) اى فى لزوم ان يكون الحيوان الكلى لا خيار فيه» فقد احتملنا 
وجود خيار الحيوان حتى فى الحيوان الكلى. 

و عليه يمكن مثال السلم بما اذا باع حيوانا كليا سلما فى قبال اخذ البائع الطعام. 

(ثم ان ما ذكروه فى خيار المجلس من جريانه فى الصرف) اى فى بيع النقد بالنقد (و لو قبل القبض يدل على انه لا يعتبر فى الخيار 
الملك) اذ الملكك فى بيع الصرف يتوقف على القبض»ء فحيث لا قبض لا يكون ملكك. 

و مع ذلكك ذكروا ان خيار المجلس منء حين العقد» و كلامهم هذا 
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لكن لا بد له من أثر. 

و قد تقدم الاشكال فى ثبوته فى الصرف قبل القبضء لو لم نقل بوجوب التقابض. 


يدل على ان خيار الحيوان أيضا من حين العقدء و ان لم يحصل ملكك (لكن لا بد له) اى للخيار قبل الملكك (من أثر) اذ لو لا الأثر لا 
معنى لوجود الخيار. 

(و قد تقدم الاشكال فى ثبوته) اى الأ-ثر (فى الصرف قبل القبض) اذ لا ملكك حتى يكون أثر (لو لم نقل ب) ان اثره (وجوب 
التقابض). 

لكن قد تقدم رد المصنف الاشكال بان للخيار اثراء و لو لم نقل بوجوب التقابض. و ذلكك لان أثر الخيار خروج العقد بالفسخ عن 
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قابلية لحوق القبضء فراجع. 
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مسئلة لا اشكال فى دخول الليلتين المتوسطتين فى الثلاثة ايام» 


لا لدخول الليل فى مفهوم اليوم» بل للاستمرار المستفاد من الخارج. 
و لافى دخول الليالى الثلاث عند التلفيق مع الانكسار. 
ولو عقد فى الليل فالظاهر بقاء الخيار الى آخر اليوم الثالث. 


(مسألة: لا اشكال فى دخول الليلتين المتوسطتين فى الثلاثة ايام) فى باب خيار الحيوان (لا لدخول الليل فى مفهوم اليوم). 

وذلك لامن المنصرف من اليوم النهار فقطء الا اذا كان هناكك قرينة تدل على دخول الليل» كما اذا قال: كنت أربعة ايام فى البلد 
الفلانى (بل للاستمرار) فى الخيار (المستفاد) هذا الاستمرار (من الخارج) اى من خارج اللفظء لان النص و الفتوى يقولان: ان الخيار 
من حين العقد الى ثلاثة ايام» و ذلكك لا يتحقق الا بدخول الليلتين المتوسطتين. 

(و) منه يعرف انه (لا) اشكال (فى دخول الليالى الثلاث عند التلفيق مع الانكسار). 

كما اذا عقد فى ظهر الثلاثاء فانه يمتد الى ظهر الجمعة» ليتحقق ثلاث نهارات» و بذلكك يدخل ثلاءث ليالى هى ليله الاربعاء و 
الخميس و الجمعة. 

(و لو عقد فى الليل) اوله او وسطه او آخره (فالظاهر بقاء الخيار الى آخر اليوم الثالث) حتى يتحقق ثلاث نهارات. 
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و يحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقى من ليله العقد. 

لكن فيه انه يصدق الاقل من ثلاثة ايام. 


(و يحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقى من ليله العقد). 

فاذا كان وقت العقد فى الليل بمقدار ساعهٌ من آخر الليل» كان الخيار الى ان يبقى من نهار الثالث الى الغروب بمقدار ساعةٌ- مثلا-. 
و وجه هذا الاحتمال إرادهً مقدار اليوم من الساعات» فاذا بقى من الليل ساعه نقص مقدارها من نهار الثالث. 

(لكن فيه انه يصدق) اى حين نقصنا ساعة من نهار الثالث (الاقل من ثلاثة ايَام) و قد عرفت لزوم ثلاثة ايام كاملة. 

(و) ان قلت: ان المراد بثلاثةُ ايام» مقدار ثلاثة نهارات» و لو كان بعضها من الليل. 

قلت: (الاطلاق) اى اطلاق اليوم (على المقدار المساوى للنهار) فى عدد الساعات (و لو من الليل» خلاف الظاهر) عرفا. 

اذ العرف يرى ان اليوم يراد به النهار فقط. 

(قيل) اللازم ثلاث ليال أيضاء فالخيار فى ثلاث نهارات و ثلاث ليال» مطلقاء سواء عقد فى النهار او الليل» فاللازم مضى ست و ثلاثين 
ساعة (و) ذلكك لان (المراد بالايام الثلاثة ما كانت مع الليالى 
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الثلاث لدخول الليلتين اصالة» فتدخل الثالثة» و الا لاختلف مفردات الجمع فى استعمال واحدء انتهى فان اراد الليله السابقة على الايام» 
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فيو عضبين الأ انه لآ يعلل يما دكن 
و ان اراد الليلة الاخيرة فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع فى استعمال واحد اذ لا نقول باستعمال اليومين الاولين فى 


الثلاث لدخول الليلتين) المتوسطتين (اصالة) كما تقدم وجهه (فتدخل) الليلة (الثالثة) بقرينة لزوم التساوى فى المفردات (و الا لاختلف 
مفردات الجمع فى استعمال واحد) و ذلكك خلاف الظاهرء فانه اذا استعمل الجمع فالظاهر ان مفرداته متساوية المعنى» فاذا قال «عيون)» 
كان الظاهر ان المراد به ثلاث اعين من جنس واحدء. لا من اجناس مختلفة؛ مثل عين باصرة» و عين جارية» و عين جاسوسة (انتهى) 
كلام «قيل) 

اقول (فان اراد) دخول (الليلة السابقة على الايام» فهو حسن) لما تقدم من ان وجه دخول الليلهُ السابقةُ اعتبار الاستمرار من حين العقد 
الى مضى ثلاثة ايام (الا انه لا يعلل بما ذكر) من عدم اختلاف مفردات الجمع, لان العلهُ التى ذكرناها مقدمهٌ على ما ذكره. 

(و ان اراد الليلهُ الاخيرة) بعد انتهاء الايام الثلاثة (ف) فيما ذكره من العلهُ نظر. 

اذ (لا يلزم من خروجها) اى خروج الليلة الاخيرة (اختلاف مفردات الجمع فى استعمال واحد) بل مفردات الجمع تكون بمعنى واحد 
(اذ لا نقول باستعمال اليومين الاولين) اللذين هما فى ضمن الجمع (فى 
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اليوم و الليل و استعمال اليوم الثالث فى خصوص النهار. 

بل نقول ان اليوم مستعمل فى خصوص النهار او مقداره من نهارين لا فى مجموع النهار و الليل» او مقدارهما و لا فى باقى النهار و لو 
ملفا من الليل. 

و المراد من الثلاثة ايام هى بلياليها اى ليالى مجموعها لا كل واحد منها 


اليوم و الليلهُ و استعمال اليوم الثالث فى خصوص النهار) حتى يلزم الاختلاف. 

(بل نقول ان اليوم مستعمل فى خصوص النهار) اذا كان العقد من اول النهار او مع تقدم شىء من الليل (او) مستعمل فى (مقداره) اى 
مقدار النهار (من نهارين) اذا كان العقد فى اثناء النهارء لان احدهما يلفق بالآخر (لا) ان اليوم استعمل (فى مجموع النهار و الليل) فيما 
عقد اول الليل او اول النهار (او مقدارهما) فيما عقد فى جزء من الليلء او جزء من النهار (و لا فى باقى النهار و لو ملفقا من الليل). 

و الحاصل: ان اليوم نهار كامل تاما كان او ملفقاء لا ليل و نهار كاملان» و لا ليل و نهار ملفقان» ولا بعض ليل و بعض نهار ملفقا. 
(و) ان قلت: فكيف ادخلتم الليلتين المتوسطتين. 

قلت: لان (المراد) بسبب القرينة الخارجية (من الثلاثة ايام هى بلياليها اى ليالى مجموعها). 

لما عرفت من استمرار الخيار» و لازمه دخول الليلتين المتوسطتين (لا) ليله (كل واحد منها) حتى يراد باليوم» اليوم و ليلته 
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فالليالى لم ترد من نفس اللفظء و انما اريدت من جهة الاجماع و ظهور اللفظ الحاكمين فى المقام باستمرار الخيار» فكانه قال الخيار 


يستمر الى ان يمضى ست و ثلاثون ساعة من النهار. 


(فالليالى لم ترد من نفس اللفظ) حتى تختلف المفردات (و انما اريدت من جهة الاجماع) القائل بدخول الليلتين المتوسطتين (و ظهور 
اللفظ) فى الاستمرار الملازم لدخول الليلتين المتوسطتين (الحاكمين) صفة؛ للاجماع و ظهور اللفظ (فى المقام) اى مقام الخيار لانه 
فى بعض المقامات لا ظهور للفظء كما اذا قال: صم ثلاثة ايام (باستمرار الخيار» فكانه) لما قال: ثلاثة ايام (قال الخيار يستمر الى ان 
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يمضى ست و ثلاثون ساعة من النهار). 

ثم انه لا فرق فى الليلتين المتوسطتين» ان يكون ظلاما او ضياء» كما فى القطبء حين كان كله ليلاء كما انه لا فرق فى ثلاث نهارات 
بين الا-مرين» كما فى القطب حين كان كله نهاراء اما تعيين الليل و النهار فى الملفق فبان بحد حسب افق مككة» او اقرب المواضع 
المعتدلة الى القطبء او يكون حسب الجعل كما ذكرنا المسألة فى كتاب الصلاة من الفقه و الله العالم. 
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مسئلة يسقط هذا الخبار بامور. 

احدها: اشتراط سقوطه فى العقد 

ولو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة و لا بأس به. 
و الثانى: اسقاطه بعد العقد» 

و قد تقدم الامران. 

و الثالث: التصرف 


والاعوت فى قاط فى الحيلة لي الحا 


(مسألة: يسقط هذا الخيار) اى خيار الحيوان (بامور). 

(احدها: اشتراط سقوطه فى العقد) و ذلكك لان «المؤمنون عند شروطهم) و الخيار حق و ليس بحكم. و لذا فهو قابل للاسقاط (و لو 
شرط سقوط بعضه) اى بعض الخيار (فقد صرح بعض بالصحة) اى صحة العقد (و لا بأس به). 

(و الثانى: اسقاطه بعد العقد) فانه حق قابل للاسقاط كسائر الحقوق مثل حق القسم فى الزوجة» و حق النفقة فيها الى غير ذلكك (و قد 
تقدم الامران) فلا حاجة الى الاطالةُ فى الاعادة. 

(و الثالث: التصرف) من صاحب الخيار» و هو المشترى فى المقام (و لا خلاف فى اسقاطه) اى التصرف (فى الجملة لهذا الخيار). 

(و يدل عليه قبل الاجماع النصوص» فان النص كان ثم انعقد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج١١:‏ ص: 788 

ففى صحيحة ابن رئاب فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلكك رضا منه» و لا شرط له قيل له و ما الحدث؟ قال: 
ان لامسء او قبلء او نظر منها الى ما كان محرما عليه قبل الشراء. 

و صحيحة الصفار كتبت الى ابى محمد عليه السلام فى الرجل اشترى داب من رجلء فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر, او نعلّهاء او 
ركب ظهرها فراسخ أ له ان يردها فى الثلاثة الايام التى له فيها الخيار بعد 


بعذه الاجماع على طبقه. 
(ففى صحيحة ابن رئاب) قال عليه السلام: الشرط فى الحيوانات ثلاث ايام للمشترى (فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة 
ايام) اى قبل انتهاء الثلاثة» فانه اذا انتهى الثلاثة فلا خيار حتى يبطله الحدث (فذلكك) الحدث (رضا منه» و لا شرط له) الاخيار» و قد 
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تقدم وجه تسمية الخيار شرطا (قيل له) عليه السلام: (و ما الحدث؟) المسقط للخيار؟ (قال) عليه السلام: (ان لامس) مشترى المرأق 
الجارية (او قتلء او نظر منها الى ما كان محرما عليه قبل الشراء) و هذه امثلهُ لاحداث الحدث كما لا يخفى, و سيأتى من المصنف 
تفصيل الكلام فى ذلك 

(و) فى (صحيحة الصفار كتبت الى ابى محمد) العسكرى (عليه السلام فى الرجل اشترى داب من رجلء فاحدث فيها حدثا من اخذ 
الحافر) فان الحافر كظفر الانسان يقص كما يقص الاظفر (او نعلّها) «نتمل» من باب التفعيل اى جعل لها نعلا (او ركب ظهرها فراسخ أ 
له ان يردها فى الثلاثة الايام التى له فيها الخيار بعد 
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الحدث الّذى يحدث فيها؟ او الركوب الذى يركبها فراسخ فوقّع عليه السلام اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى. 
وفى ذيل الصحيحة المتقدمهُ عن قرب الاسناد قلت له: أ رأيت ان قبلها المشترى» او لامس؟ فقال اذا قبل او لامس او نظر منها الى ما 
يحرم على غيره» فقد انقضى الشرط و لزم البيع. 


الحدث الذى يحدث فيها؟) من اخمذ الحافر او التنعيل (او الركوب الى يركبها فراسخ) فانه ليمس بحدث فى الدابةُ و لذا ذكره فى 
مقابل الحدث (فوقع عليه السلام) اى اجابء و الاصل فيه جعل جوابه او امضائه او خاتمه واقعا على الكتاب (اذا احدث فيها حدثا فقد 
وجب الشراء) و المراد بالحدث هنا الاعم من الركوبء و الا كان جوابه عليه السلام ناقصا (ان شاء الله تعالى) اصله كلمة الشرطء ثم 
استعمل فى مطلق التبركك. 

(و فى ذيل الصحيحة المتقدمه عن قرب الاسناد) فى مسألهُ اختصاص هذا الخيار بالمشترى (قلت له: أ رأيت ان قبلها المشترى» او 
لامس؟) فهل له خيار؟ او يسقط ذلكك خياره (فقال) عليه السلام (اذا قبل او لامس او نظر منها الى ما يحرم على غيره» فقد انقضى 
الشرط و لزم البيع). 

و الظاهر ان تمكين الرجل لها بان تقبله او تلامسه او تنظر منه الى ما لا يحل يعنى للزوجة و الامة» أيضا فى حكم ذلك. لانه المستفاد 
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و استدل عليه فى التذكرة بعد الاجماع بان التصرف دليل الرضا و فى موضع آخر منها: انه دليل الرضا بلزوم العقد. 

و فى موضع آخر منها- كما فى الغنية- ان التصرف اجازة. 

اقول: المراد بالحدث ان كان مطلق التصرف الى لا يجوز لغير المالك الا برضاه؛ كما يشير إليه قوله او نظر الى ما كان يحرم عليه 
قبل الشراء. 


على غيره. 
(و استدل عليه) اى على اسقاط التصرف لخيار الحيوان (فى التذكرة بعد) ادعائه (الاجماع) على الحكم (بان التصرف دليل الرضا) و 
الرضا مسقط للخيار لانه اسقاط نفسى و له مظهرء كما ان العقد رضا نفسى و له مظهر. 

ولافرق فى المظهر بين ان يكون قولا او عملاء الا اذا دل دليل خاص على لزوم كون المظهر لفظاء كما فى باب النكاح و الطلاق. 

(و فى موضع آخر منها) اى من التذكرة (انه) اى التصرف (دليل الرضا بلزوم العقد). 

(و فى موضع آخر منها) أيضا (- كما فى الغنية-) أيضا (ان التصرف اجازة) للزوم, و الاجازة مسقطة. 

(اقول: المراد بالحدث) المسقط للخيار (ان كان مطلق التصرف الّذى لا يجوز لغير المالكك الا برضاه؛ كما يشير إليه قوله) عليه السلام 
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(او نظر الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء) فانه مثال بلا اشكالء و هو اقل 
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فلازمه كون مطلق استخدام المملوك بل مطلق التصرف فيه مسقطاء كما صرح به فى التذكرة فى بيان التصرف المسقط للردٌ بالعيب 
من انه لو استخدمه بشىء خفيف مثل: اسقنىء او: ناولنى الثوب. او: اغلق الباب» سقط الرد. 

ثم استضعف قول بعض الشافعية بعدم السقوط. معللا بان مثل هذه الامور قد يؤمر به غير المملوكك بان المسقط مطلق التصرف. 


انواع التصرفء بل لا يعد عرفا تصرفاء و قد جعله الشارع من انواع التصرفات (فلازمه كون مطلق استخدام المملوكك بل مطلق التصرف 
فيه) وان لم يكن استخداما مثل النظر و اللمس و تحمير وجهها و قصّ شعرها بل مثل ثقب اذنهاء و توشيم خدّها (مسقطا) للخيار (كما 
صرح به) اى بان مطلق التصرف مسقط (فى التذكرة فى بيان التصرف المسقط للرةٌ) اذا كان للمشترى حق الردٌ (ب) سبب (العيب من 
انه لو استخدمه بشىء خفيف) من انواع الخدمة (مثل: اسقنى) الماء (او: ناولنى الثوبء او اغلق الباب» سقط الرد) لانه تصرف فى 
الخادم و التصرف مسقط. 

(ثم استضعف) العلامة (قول بعض الشافعية) القائل (بعدم السقوط معللا) ذلكك البعض (بان مثل هذه الامور) الجزئية (قد يؤمر به غير 
المملوك) فليس امر المملوكك تصرفاء كما انه امر غير المملوكك ليس تصرفا (بان المسقط مطلق التصرف) هذا رد العلامة. 

و حاصله: انه ليس ما ذكره الشافعى دليلاء اذ: كل تصرف مسقط و هذا تصرفء و امر الانسان بذلكك غير مملوكه لا يوجب اشكالا 
فى القياس 
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و قال أيضا لو كان له على الدابة سرج او ركاب فتركهما عليه بطل الردّ لانه استعمال و انتفاع» انتهى. 

و قال فى موضع من التذكرة عندنا ان الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشترى قبل علمه بالعيب او بعده يمنع الرد» انتهى. 

و هو فى غايةُ الاشكال 


الُذى ذكرناه. 

(و قال) العلامة (أيضا لو كان له) اى للمشترى (على الدابة سرج او ركاب) ما يوضع فيه الرّجل (فتركهما عليه) اى على الحيوان» بعد 
ان اشترى المشترى الدابة (بطل الردٌ) و سقط خياره (لانه) اى تركك سرجه و ركابه عليه (استعمال و انتفاع) بالدابة و كل استعمال 
يوجب اسقاط الخيار (انتهى) كلام العلامة. 

(و قال) أيضا (فى موضع من التذكرةٌ عندنا ان الاستخدام بل كل تصرف) و ان لم يكن استخداما- فان الاستخدام اخص من 
التصرف- (يصدر من المشترى قبل علمه بالعيب او بعده يمنع الرد) فيسقط خيار العيب (انتهى) كلامه ره. 

(و هو) اى كون مطلق التصرف مسقطا (فى غايةُ الاشكال) من جهة عدم انصراف التصرف المسقط الى مثل هذه التصرفات. 

ومن جهة ان لا-زم ذلكك بطلان حكمة الخيار» اذ الخيار جعل تداركا لندم المشترى اذا ظهر له ما يزهده فى الحيوان, و الظهور لا 
يكون بعد التصرف فى الجملة. 
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لعدم تبادر ما يعم ذلكك من لفظ الحدثء و عدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد. 

مع ان من المعلوم عدم انفكاكك المملوكك المشترى عن ذلكك فى اثناء الثلاثة. 

فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو. 
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والى هذين الاشكالين و بعض المبعدات الاخر اشار المصنف بقوله: (لعدم تبادر ما يعم ذلككث) الُذى ذكره العلامة (من لفظ الحدث) 
فاذا قيل: الحدثء لا يشمل امثال النظر و اغلق الباب و اسقنى (و عدم دلالة ذلك) الُذى ذكره العلامة (على الرضا بلزوم العقد) فانه 
اذا كان ذلكك حدثا ابطل الخيار لانه تصرفء. واذا كان ذلكك علامةٌ الرضا ابطل الخيارء لانه لا خيار بعد الرضاء اما و ليس احدهما 
موجودا فلما ذا يسقط الخيار. 

(مع ان) فى المقام وجها آخر لاجل عدم ابطال الخيار بهذه الامور التى ذكرها العلامة و هو ان (من المعلوم عدم انفكاكك المملوكك 
المشترى)- بصيغة اسم المفعول- (عن ذلك) اى عن امثال هذه التصرفات (فى اثناء الثلاثة) الايام» لغلبة تصرف المشترى فى 
المملوكك بهذه الانحاء. 

(ف) اذا كانت هذه الامور توجب سقوط الخيار (يلزم جعل الخيار فيه) اى فى المملوكك- و كذا فى كل حيوان- (كاللغو) لانه جعل 
لا يفيد الا نادراء و الشارع الحكيم لا يجعل حكما لغواء و لا حكما شبيها 
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مع انهم ذكروا ان الحكمة فى هذا الخيار الاطلاع على امور خفية فى الحيوان توجب زهادةٌ المشترى و كيف يطلع الانسان على ذلك 
بدون النظر الى الجارية» و لمسهاء و امرها بغلق الباب» و السقىء و شبه ذلكك و ان كان المراد مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا 
بلزوم العقد كما يرشد إليه وقوعه فى معرض التعليل فى صحيحة 


باللغو. 

(مع) ان فى المقام وجها رائعا يبعد اسقاط امثال هذه التصرفات للخيار. 

ف (انهم ذكروا ان الحكمة فى هذا الخيار) اى خيار الحيوان (الاطلاع على امور خفية فى الحيوان توجب زهادةٌ المشترى) و نفرته عن 
الحيوان» فالشارع جعل له ان يفسخ ان زهد فيه (و كيف يطلع الانسان على ذلكك) الامر الخفى فى الحيوانء الّذى يكون الاطلاع عليه 
موجبا للاجازةٌ او الفسخ (بدون النظر الى الجارية» و لمسهاء و امرها بغلق الباب» و السقى» و شبه ذلك) مثل تحمير وجههاء و توشيم 
خدهاء و غير ذلكك من الامثلة» و كذلكك بالنسبة الى ركوب الدابةُ المشتراة للركوبء و حلب الشاهُ المشتراة لاجل اللبن الى غيرها (و 
ان كان المراد) من التصرف المسقط- الّذى مثله العلامه بالتصرفات المذكورة- (مطلق التصرف) لكن لا مطلقاء و لكن (بشرط دلالته 
على الرضا بلزوم العقد) دلالة عرفية (كما يرشد إليه) اى الى ان التصرف بشرط الرضا مسقط للخيار (وقوعه) اى وقوع التصرف 
المسقط (فى معرض التعليل فى صحيحة 
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ابن رئاب. 

و يظهر من استدلال العلامة و غيره على المسألة بأن التصرف دليل الرضا بلزوم العقد فهو لا يناسب اطلاقهم الحكم باسقاط التصرفات 
التى ذكروها. 

و دعوى ان جميعها مما يدل- لو خلى و طبعه- على الالتزام بالعقد فيكون اجازةٌ فعلية 


ابن رئاب) قال عليه السلام: فذلك رضا منه» و لا شرط له. 
(و يظهر) ذلكك- اى ان التصرف الدال على الرضا مسقط- (من استدلال العلامة و غيره) من الفقهاء (على المسألهُ) اى مسألهُ اسقاط 
التصرف للخيار (بِأنْ التصرف دليل الرضا بلزوم العقد) «بان» متعلق ب «الاستدلال» (فهو) اى هذا المراد (لا يناسب اطلاقهم الحكم 
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باسقاط التصرفات التى ذكروها). 

حيث انهم قالوا ان هذه التصرفات اى النظر و اللمس .. الخ» تسقط و لم يقيدوا الاسقاط باشتراط ان يدل التصرف على الرضا. 

(و) ان قلت: انما اطلقوا و لم يقيدواء لا-ن هذه التصرفات بطبيعتها تدل على الرضا- من باب ان اطلاق المطلق ينصرف الى الفرد 
الغالبت 

قلت: (دعوى ان جميعها) اى جميع هذه التصرفات (مما يدل- لو خلى) التصرف (و طبعه-)- بدون ان يقيم التصرف قرينة على عدم 
رضاه بالبيع - (على الالتزام بالعقد, فيكون) التصرف (اجازةُ فعلية) كما ان لفظ: اجزتء اجازةٌ قولية» و كلاهما يكشفان عن الرضاء و 
يوجبان 
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كما ترى. 

ثم ان قوله عليه السلام فى الصحيحة: فذلكك رضا منه؛ يراد منه الرضا بالعقد فى مقابله كراهة ضده اعنى الفسخ, و الا فالرضا باصل 
الملكك مستمر من زمان العقد الى حين الفسخ. 

و يشهد لهذا المعنى رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن على بن الحسين عن أبيه» عن جعفر عن أبيه عليه السلام؛ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم فى رجل اشترى عبدا 


سقوط الخيار (كما ترى) اذ لا نسلم ان اى تصرف يدل على الرضا. 

(ثم) لا بد من بيان شىء و هو (ان قوله عليه السلام فى الصحيحة) لابن رئاب (فذلك رضا منه» يراد منه الرضا بالعقد) اى اسقاط 
الخيار (فى مقابلهُ كراهة ضده) اى ضد العقد (اعنى الفسخ). 

فربما يقول الانسان: ارضى بالعقد. و ربما يقول: اكره ضد العقّد. و هذان لفظان مقابلان» لكن معناهما واحد (و الا) يكن هذا المعنى 
الذى ذكرناه للرضا بالعقد (ف) ليس هناك معنى ثان صالح للرواية. 

اذ: (الرضا باصل الملكك مستمر من زمان العقد الى حين الفسخ) و هو لا يحتاج الى تصرف فى المبيع» ليكشف عن الرضا. 

(و يشهد لهذا المعنى) و ان الرضا يراد به فى قبال الفسخ, لا الرضا باصل الملكك (روايةٌ عبد الله بن الحسن بن زيد بن على بن 
الحسين) عليه السلام (عن أبيه» عن جعفر) عليه السلام (عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى رجل 
اشترى عبدا 
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بشرط الى ثلاثة ايام» فمات العبد فى الشرط قال يستحلف بالله تعالى ما رضيه؛ ثم هو برئ من الضمان. 

فان المراد بالرضا الالتزام بالعقد. 


بشرط) «بشرط بالتنوين (الى ثلاثة ايام فمات العبد فى) زمان (الشرط) اثناء الثلاثة (قال) صلى الله عليه و آله و سلم (يستحلف) 
المشترى (باللّه تعالى ما رضيه ثم هو) اى المشترى (برئ من الضمان) و يكون التلف من البائع» و يأخذ المشترى ثمنه منه. 

(فان المراد بالرضا الالتزام بالعقد) لا الرضا باصل الملككء فانه اذا كان غير ملتزم بالعقد اى لم يسقط الخيار» كان للمشترى الخيار. 

و من المعلوم ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له. 

ثم الظاهر من الرواية ان البائع ادعى ان المشترى اسقط خياره و المشترى انكر ذلكك. و قاعدة الدعوى «ان البينة على المدعى و اليمين 
على من انكرا. 
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و حيث ان البائع لم تكن له بينة على دعواه؛ كان اللازم ان يحلف المشترى. 

و لذا قال صلى الله عليه و آله و سلم «يستحلف» اى يطلب من المشترى ان يحلف- و قد كانت الدعوى من البائع انه اسقط خياره- اما 
على سبيل القطع؛ و اما على سبيل التهمة؛ و فى كلتا الحالتين على المنكر الحلف. 
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و الاستحلاف فى الرواية محمولة على سماع دعوى التهمة؛ او على صورة حصول القطع للبائع بذلكك. 

اذا عرفت هذا فقوله عليه السلام: فذلكك رضا منه و لا شرط له يحتمل وجوها. 

احدها ان يكون الجملهُ جوابا للشرط فيكون حكما شرعيا بان التصرف التزام بالعقد و ان لم يكن التزاما عرفا. 


(و) لذا كان (الاستحلاف فى الرواية محمولة على سماع دعوى التهمة) اى سماع الحاكم اتهام البائع ظنّا بالمشترى على انه اسقط 
خياره (او على صوره حصول القطع للبائع بذلكك) اى بانه اسقط خياره 

و ذلكك لانه اذا قلنا ان الظن لا يسمع من المدعى و كان البائع يظن انه اسقط خياره لم يكن وجه لاستحلاف المشترى. 

(اذا عرفت هذا) الُذى ذكرناه من الاشكال فى كفاية التصرف القليل فى اسقاط الخيار اذا لم يكشف عن الرضا (فقوله عليه السلام: 
فذلكك رضا منه و لا شرط له. يحتمل وجوها) أربعة. 

(احدها ان يكون الجملة) «فذلك رضا» (جوابا للشرط) فى قوله عليه السلام «فان احدث ...) (فيكون حكما شرعيا بان التصرف التزام 
بالعقد) بان الشارع جعل هذا جعلا (و ان لم يكن التزاما عرفا) فهو توسعة فى الرضا فقد ادخل فيه الشارع فردا جديدا هو التصرف من 
قبيل: الطواف بالبيت صلاة. 
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الثانى ان يكون توطئة للجوابء و هو قوله و لا شرط له. لكنه توطئة لحكمة الحكم و تمهيد لها لا علة حقيقيُ» فيكون اشارة الى ان 
الحكمة فى سقوط الخيار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا. 

نظير كون الرضا حكمة فى سقوط خيار المجلس بالتفرق فى قوله: 

فاذا افترقا فلا خيار 


(الثانى ان يكون) جملة «فذلكك رضا (توطئة) و مقدمة (للجواب) و التوطئة بيان لعل الحكم (و هو) اى الجواب (قوله) عليه السلام (و 
لا شرط له؛ لكنه) انما جاء بقوله «فذلكك رضا (توطئة لحكمة الحكم) بسقوط الخيار (و تمهيد لها) اى للحكمة (لا) ان «فذلك رضا/ 
(علة حقيقية) حتى يدور الحكم بسقوط الخيار مدار الرضاء فان العلة هى التى يدور الحكم مدارهاء بخلاف الحكمة فانها سبب 
الحكم, و ان لم تكن فى كل الافراد مثلا: النجاسة عله التطهير» اما: المشقهُ فهى حكمة عدم وجوب السواكك اذ ربما لا تكون مشقة؛ و 
مع ذلكك لا يجب السواكك. قال صلى الله عليه و آله و سلم «لو لا-ان اشق على امتى لا-مرتهم بالسواكك» (فيكون) قوله عليه السلام 
«فذلك رضا (اشارة الى ان الحكمة فى سقوط الخيار بالتصرف) «ب» متعلق ب «السقوط» (دلالته) اى دلالة التصرف (غالبا على 
الرضا) بسقوط الخيار. 

(نظير كون الرضا حكمة فى سقوط خيار المجلس بالتفرق) فانه اذا تفرقا عن المجلس سقط الخيار سواء رضياء أم لاء و مع ذلكك فقد 
ذكر الامام ان حكمةٌ السقوط هو الرضا غالبا (فى قوله) عليه السلام (فاذا افترقا فلا خيار 
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بعد الرضا منهماء فانه لا يعتبر فى الافتراق دلالة على الرضا. 
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و على هذين المعنيين فكل تصرف مسقطء و ان علم عدم دلالته على الرضا. 
الثالث: ان تكون الجملة اخبارا عن الواقع نظرا الى الغالب» و ملاحظة نوع التصرف لو خلى و طبعه و يكون عل للجواب» فيكون نفى 
الخيار معللا بكون التصرف- غالبا- دالا على الرضا بلزوم العقد 


بعد الرضا منهماء فانّه) حكمة بلا اشكالء اذ (لا يعتبر فى الافتراق دلالهٌ على الرضا) اذا حصل الافتراق بالاختيار» لا اكراهاء كما تقدم 
الكلام فى ذلك. 

(و على هذين المعنيين) الاول و الثانى (فكل تصرف مسقط) لخيار الحيوان (و ان علم عدم دلالته على الرضا) او علم عدم رضا 
المشترى لآن التصرف له موضوعية؛ و قد حصل. 

(الثالث) ان التصرف الْمَذى له دلالة نوعية على الرضا مسقط لا كل تصرفء ب (ان تكون الجملة) اى «فانه رضاه (اخبارا عن الواقع) 
الخارجىء و انما اخبر الشارع بان التصرف رضا نوعا (نظرا الى الغالب و) ذلكك ب (ملاحظة نوع التصرف لو خلى و طبعه) و لم تكن 
هناك قرينة على عدم الرضا (و يكون) قوله عليه السلام «فذلكك رضا» (عله للجواب) و هو قوله عليه السلام «و لا شرط له) (فيكون 
نفى الخيار معللا بكون التصرف غالبا- دالا على الرضا بلزوم العقد) «معللا» خبر «يكون» و «بلزوم» متعلق ب «الرضا» فالشارع قال «لا 
خيار» لان التصرف يدل على الرضا 
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و بعد ملاحظة وجوب تقبيد اطلا.ق الحكم بمؤدى علته كما فى قوله: لا تأكل الرمان لا-نه حامضء دل على اختصاص الحكم 
بالتصرف الّذى يكون كذ لكك اى دالا بالنوع غالبا على التزام العقد. 

وان لم يدل فى شخص المقام فيكون المسقط من التصرف ما كان له ظهور نوعى فى الرضا. 


(و بعد ملاحظة وجوب تقييد اطلاق الحكم بمؤدى علته) فان العلهُ تعمم و تخصصء اذ يتبين منها ان العله مدار الحكم وجودا و عدماء 
لا الموضوع الّذى انصب عليه الحكم (كما فى قوله: لا تأكل الرمان لانه حامض). 

حيث ان الحامض يعمم تارة لان المنهى عنه اكل كل حامض و ان كان غير رمان. 

و يخصص اخرى لان المنهى عنه اكل الرمان الحامض لا كل رمان و ان كان حلوا. 

ف (دل) متعلق بقوله «و بعد» و فاعل «دل» «لا شرط لها فى الرواية» اى دل قوله عليه السلام لا شرط له (على اختصاص الحكم) اى 
حكم الا شرط له) (بالتصرف الّذى يكون كذلكت). 

و فسر «كذلكك بقوله: (اى دالا بالنوع غالبا على التزام) المتصرف (العقد) بأن يكون هذا النوع من التصرفء فى اغلب الاوقات دالا 
على الرقياء 

(و ان لم يدل فى شخص المقام) على رضا المتصرف (فيكون المسقط من التصرف ما كان له ظهور نوعى فى الرضا) و 
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نظير ظهور الالفاظ فى معانيها مقيدا بعدم قرينة توجب صرفه عن الدلالة. 

كما اذا دل الحال او المقال على وقوع التصرف للاختيار» او اشتباها بعين اخرى مملوكة له. 

و يدخل فيه كلما 


ان لم يكن له ظهور شخصى. 
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(نظير ظهور الالفاظ فى معانيها) فان لها ظهورا نوعيا (مقيدا) ذلكك التصرف الظاهر (بعدم قرينة توجب صرفه) اى صرف التصرف (عن 
الدلالة) على الرضاء و القرينة هى: 

(كما اذا دل الحال) ان حال هذا الاسان الذى لا سقط خبازه الا بعد الأخهار (او) دل (المقال) بان قال بنفسه :ان تضرف للإتخفبار 
(على وقوع التصرف للاختبار). 

فان الدلالة النوعية حينئذ ساقطة؛ كما انه اذا قامت قرينة فى باب الالفاظء ان المتكلم لم يرد ظاهرهاء لم يكن اللفظ دالا (او) وقوع 
التصرف (اشتباها بعين اخرى مملوكة له) كما اذا علمنا انه اراد من ياقوت عبده القديم لا عبده الجديد, و انما اشتبه فامر الجديد 
اشتباها بالقديم بعمل» فان مثل هذا التصرف لا دلالهُ فيه على الرضاء فليس بمسقط للخيار. 

(و) حيث عرفت ان العلهُ فى الروايةٌ «تعمم» فالمعيار الدلالة على الرضاء و ان لم يكن تصرفاء ف (يدخل فيه) اى فى الحديث السابق 
(كلما 
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يدل نوعا على الرضا و ان لم يعد تصرفا عرفا كالتعريض للبيع» و الاذن للبائع فى التصرف فيه. 

الرابع: ان يكون اخبارا عن الواقع» و يكون العله هى نفس الرضا الفعلى الشخصى و يكون اطلاق الحكم مقيّدا بتلك العلهُ فيكون 
موضوع الحكم فى الحقيقة هو نفس الرضا الفعلى» فلو لم يثبت الرضا الفعلى لم يسقط الخيار. 

ثم ان الاحتمالين الاولين و 


يدل نوعا على الرضا و ان لم يعد تصرفا عرفا) 

و ذلك (كالتعريض للبيع» و الا-ذن للبائع) او غيره (فى التصرف فيه) او كالتعريض للاجارةٌ و نحو ذلكك مما يعد عرفا دلالته على 
الرضا. 

(الرابع) من الوجوه المحتملة فى الحديث المتقدم (ان يكون) قوله عليه السلام «فذلكك رضا منه) (اخبارا عن الواقع» و يكون العلة) 
لسقوط الخيار (هى نفس الرضا الفعلى الشخصى) فرضا المشترى فعلا مسقط للخيار (و يكون اطلاق الحكم) بقوله عليه السلام «لا 
شرط له) (مقيدا بتلكك العلةٌ) لما تقدم من ان العله تعمم و تخصص (فيكون موضوع الحكم) بسقوط الشرط (فى الحقيقة) و الواقع 
(هو نفس الرضا الفعلى) فكان الامام عليه السلام قال «اذا رضى سقط خياره» (فلو لم يثبت الرضا الفعلى لم يسقط الخيار). 

ولاافرق بين ثبوت الرضا بالمقال او بالحال. 

(ثم ان الاحتمالين الاولين) الحاصلين فى ان كل تصرف مسقط (و 
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ان كانا موافقين لاطلاق سائر الاخبار و اطلاقات كلماتهم مثل ما تقدم من التذكرةُ من ان مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط. 

و كذا غيره» كالمحقق و الشهيد الثانيين» بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع الا انهما بعيدان عن ظاهر الخبر مع مخالفتهما لاكثر كلماتهم 
فان الظاهر منها عدم السقوط بالتصرف للاختبار و الحفظ بل ظاهرها اعتبار 


اق كان هافق لاطاحق ساف الكضياز) :قاو انزاكق الاسرارياق الس نت مقط يقسا نما كاذاير قن او مدوة رنفا ان اتالاقات فى 
كلماتهم؛ مثل ما تقدم من التذكرة من ان مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط). 
وقوله «لمصلحةٌ نفسه» اى نفس التصرف اى ان التصرف بما هو تصرف مسقطء لا بما هو كاشف عن الرضا. 


فالصلاح فى اسقاط التصرف للخيارء انما هو فى نفس التصرف. 
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و يحتمل ان يراد «بمصلحةٌ نفسه» مقابل التصرف للاختبار و الحفظ 

(و كذا) اى كالعلامة (غيره» كالمحقق و الشهيد الثانيين) فان اطلاقهما يدل على اسقاط التصرف بما هو تصرف (بل لاطلاق بعض 
معاقد الاجماع) عطف على «لاطلا-ق سائر الاخبار» (الا انهما) اى الاحتمالين الاولين (بعيدان عن ظاهر الخبر) اى صحيحة ابن رئاب 
المعللة بقوله «فذلك رضا منه) (مع مخالفتهما لاكثر كلماتهم؛ فان الظاهر منها) اى من كلماتهم (عدم السقوط بالتصرف للاختبار و 
الحفظ) لا ان يتصرف للاستفادة (بل ظاهرها) اى ظاهر كلماتهم (اعتبار) التصرفء بحيث يكون له 
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الدلاله فى الجملهٌ على الرضا كما سيجىء. 

و يؤيده حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا و ان لم يعد تصرفاء كتقبيل الجارية للمشترى على ما صرح به فى التحرير و الدروس 
فعلم ان العبرة بالرضاء و انما اعتبر التصرف للدلاله و ورود النص أيضا بان العرض على البيع اجازة» مع انه ليس حدثا عرفا. 


(الدلاله فى الجملهً) اى و لو دلالة جزئية (على الرضا كما سيجىء) فى تقوية المعنى الثالث. 

(و يؤيده) اى يؤيد ان كلماتهم ظاهرة فى اعتبار الدلالة على الرضا (حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا) فى اسقاط الخيار (و ان لم 
يعد تصرفاء كتقبيل الجارية للمشترى) فانه ليبس تصرفا من المشترىء و مع ذلك قال هذا البعض بانه مسقط. 

و ذلك لان سماح المشترى لها بتقبيله دال على رضاه بالبيع (على ما صرح به فى التحرير و الدروسء فعلم) من هذا المثال (ان العبرة) 
فى اسقاط الخيار (بالرضا) لا بالتصرف بما هو تصرف محض (و انما اعتبر) فى النص و الفتوى (التصرف للدلالة) على الرضا (و ورود 
النص أيضا) هذا عطف على «حكم بعضهم» (بان العرض على البيع اجازة» مع انه) اى العرض (ليس حدثا عرفا) فانه حيث دل على 
الرضا كان مسقطاء و ان لم يكن تصرفا. 

و ذلكك يؤيد ان المعيار فى المسقط «الرضا» و انما اخذ التصرف من باب انه دال على الرضا نظرا الى ما رواه السكونى عن ابى عبد الله 
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و مما يؤيد عدم إراده الاصحاب كون التصرف مسقطا ال-من جهه دلا لته على الرضا حكمهم بأن كل تصرف يكون اجازة من 
المشترى فى المبيع يكون فسخا من البائع فلو كان التصرف مسقطا تعبديا عندهم؛ من جهة النص لم يكن وجه للتعدى عن كونه اجازة 
الى كونه فسخحا. 


عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى فى رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصفء فعرض له ربح فاراد بيعه» قال عليه السلام 
ليشهد انه رضيه فاستوجبه ثم ليبعه ان شاءء فان اقامه فى السوق فلم يبع فقد وجب عليه؛ فان الامام عليه السلام حكم بوجوب البيع 
معدرة اقامعهةافن السوق. 

(و مما يؤيد) أيضا (عدم إرادهً الاصحاب كون التصرف مسقطا الا من جهة دلالته على الرضا)- لا من حيث انه تصرف بما هو هو- 
(حكمهم) فاعل «يؤيد) (بان كل تصرف يكون اجازةُ من المشترى فى المبيع يكون فسخا) اذا صدر ذلكك التصرف (من البائع). 

و وجه التأييد ما ذكره بقوله: (فلو كان التصرف) من المشترى (مسقطا تعبدياء عندهم من جهة) انه ورد (النص) عليه بدون ان يكون 
وجه اسقاطه للخيار من جهة دلا لته على الرضا (لم يكن وجه للتعدى عن كونه) اى عن كون التصرف (اجازةٌ الى كونه) من البائع 
(فسخا) لانه لم يرد نص بان تصرف البائع فسخ. 

اما اذا قلنا بانه من طرف المشترى اجازة- من جهة دلالته على الرضا- كان وجه كونه فسخا من طرف البائع واضحاء لانه دليل الرضاء و 
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وقد صرح فى التذكرة بان الفسخ كالاجازة يكون بالقول و بالفعل و ذكر التصرف مثالا للفسخ و الاجازةٌ الفعليين. 
فاندفع ما يقال فى تقريب كون التصرف مسقطا لا للدلالة على الرضا بان الاصحاب يعدّونه فى مقابل الاجازة. 
و اما المعنى الرابع فهو و ان كان اظهر الاحتمالات من حيث اللفظ 


رضا البائع برد المثمن الَذى كشف عنه بالتصرفء فسخ للمعاملة. 

(و قد صرح فى التذكرةٌ بان الفسخ كالاجازة يكون بالقول و بالفعل و ذكر) التذكرة بعد ذلكك (التصرف مثالا للفسخ و الاجازة 
الفعليين) مما يدل على ان الاجازةٌ و الفسخ فى سياق واحد. 

و حيث علم ان الفسخ لا يكون الا برضا- و الفعل دال على الرضا- كان لا بد و ان تكون الاجازة بفعل دال على الرضا. 

(فاندفع) بما ذكرنا من ان الفعل فى الفسخ و الاجازه على نحو واحد (ما يقال فى تقريب كون التصرف مسقطا) بنفسه (لا) انه مسقط 
(للدلاله على الرضا بان) يتعلق ب «ما يقال» (الاصحاب يعدونه) اى التصرف (فى مقابل الاجازة) فحاصل «ما يقال» هو: ان التصرف لا 
يحتاج الى الرضاء لان الاصحاب يجعلونه فى قبال الاجازةٌ التى تحتاج الى الرضا. 

و وجه اندفاعه هو: ان ظاهر الاصحاب ان كلا من التصرف و الاجازةٌ انما يكون اسقاطا للخيار» لدلالتهما على الرضا. 

(و اما المعنى الرابع) و هو اعتبار الرضا الفعلى الشخصى (فهو و ان كان اظهر الاحتمالات من حيث اللفظ) لظهور صحيحة ابن رئاب 
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بل جزم به فى الدروس. 

و يؤيده ما تقدم من رواية عبد الله بن الحسن ابن زيد الحاكية للنبوى الدال- كما فى الدروس أيضا- على الاعتبار بنفس الرضا. 

و ظاهر بعض كلماتهم الآتية ان المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم اناطة الحكم بالرضا الفعلى بلزوم العقد. 

مع ان اظهريته بالنسبة الى المعنى الثالث غير واضحة» فتعين إرادة المعنى الثالث. 


على ان الرضا الشخصى مناط سقوط الخيار (بل جزم به فى الدروس) فقال: بان الاسقاط لا يكون الا بالرضا الفعلى. 

(و يؤيده ما تقدم من رواية عبد الله بن الحسن ابن زيد الحاكية للنبوى الدال- كما فى الدروس) و ذكر الدروس (أيضا-) انها دالة 
(على الاعتبار بنفس الرضا) الفعلى الشخصى. 

(و) لكن لا يمكن الذهاب الى هذا المعنى الثالث» لان (ظاهر بعض كلماتهم الآتية) ان المعنى الثالث خلاف الاجماع. 

ف (ان المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم اناطة الحكم بالرضا الفعلى بلزوم العقد) «بلزوم» متعلق ب «الرضا فلا حاجة الى 
الرضا الشخصىء فى اسقاط الخيار هذا. 

(مع ان اظهريته) اى المعنى الرابع (بالنسبة الى المعنى الثالث غير واضحة) بل المعنيان فى رتبة واحدة» و للمعنى الشالث بعض 
المرجحات (فتعين إرادة) الحديث (المعنى الثالث) من المعانى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج١١:‏ ص: 7017 

و محصله دلالة التصرف لو خلى و طبعه على الالتزام وان لم يفد فى خصوص المقام فيكون التصرف اجازةٌ فعلية فى مقابل الاجازة 
القولية 

و هذا هو الَذى ينبغى ان يعتمد عليه. 

قال فى المقنعة ان هلاكك الحيوان فى الثلاثة من البائع الا ان يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا بالابتياع» انتهى. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ب//11 من /اللاإبلز 


الأرعة المتضيلة. 
(و محصله دلالة التصرف لو خلى) التصرف (و طبعه) و لم تكن قرينة على خلاف دلاللته (على الالتزام) بالعقد (و ان لم يفد فى 
خصوص المقام) فهو- كما تقدم- دلالة الظاهر على المعنى» و ان لم يحصل علم بإرادة المتكلم له (فيكون التصرف اجازة فعلية) 
عملية (فى مقابل الاجازة القولية) فهما شقان كلاهما يفيد اسقاط الخيار. 

(و هذا) المعنى الثالث (هو الذى ينبغى ان يعتمد عليه) فى الفتوى. 

ثم ان المصنف ذكر جملهُ من كلمات الفقهاء للاستدلال بها على ان مرادهم المعنى الثالث. 

(قال) المفيد (فى المقنعة ان هلاكك الحيوان فى الثلاثة من البائع) لان تلف المبيع فى زمن الخيار ممن لا خيار له (الا ان يحدث فيه) 
اى فى الحيوان (المبتاع) المشترى (حدثا يدل) ذلكك الحدث بنوعه (على الرضا بالابتياع» انتهى) كلامه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج١١.‏ ص: /708 

و مثل للتصرف فى مقام آخر بان ينظر الى الام الى ما يحرم لغير المالكك. 

و قال فى المبسوط- فى احكام العيوب- اذا كان المبيع بهيمة و اصاب بها عيبا فله ردها. 

واذا كان فى طريق الرد جاز له ركوبها و سقيها و علفها و حلبها واخذ لبنها وان نتجت كان له نتاجها. 

ثم قال: و لا يسقط الرد لانه انما يسقط بالرضا بالعيب» او بتركك الرد 


(و مثل) المقنعة (للتصرف فى مقام آخر بان ينظر) المشترى (الى الام الى ما يحرم لغير المالكك) فان مثاله دليل على عدم ارادته 
الرضا الفعلى الشخصى. 

وانما النظر يدل على انه راض بالبيع رضا نوعياء و الا لم ينظر الى ما يحرم على غير المالكك. 

(و قال:) الشيخ (فى المبسوط- فى احكام العيوب- اذا كان المبيع بهيمة و اصاب بها عيبا فله ردها) و لو بعد الثلاثة بسبب العيب. 

(و اذا كان فى طريق الرد جاز له ركوبها و سقيها و علفها و حلبها واخذ لبنها) اى ينتفع باللبن (و ان نتجت كان له نتاجها) لان البهيمة 
قبل فسخ العقد ملكك للمشترى فله منافعها. 

(ثم قال) المبسوط: (و لا يسقط الرد) بهذه الأمور المذكورة (لانه انما يسقط بالرضا بالعيبء او بتركك الرد 
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بعد العلم بالعيب» او بان يحدث فيه عيب عنده و ليس هنا شىء من ذلككء انتهى. 

و فى الغنيةُ: لو هلك المبيع فى مده الخيار» فهو من مال بايعه الا ان يكون المبتاع قد احدث فيه حدثا يدل على الرضاء انتهى. 

و قال الحلبى فى الكافى- فى خيار الحيوان-: فان هلكك فى مده الخيار فهو من مال البائع الا ان يحدث فيه حدثا يدل على الرضا 


النين: 


بعد العلم بالعيب» او بان يحدث فيه) اى فى المبيع (عيب عنده) فيمنع هذا العيب الجديد من الرد بالعيب القديم (و ليس هنا شىء من 
ذلك) الثلاثة» فان كون التصرف فى طريق الرد مانع عن دلاله التصرف دلالهٌ نوعية على الرضاء فيدل كلام المبسوط على انه ان صدر 
منه التصرف فى غير طريق الرد كان تصرفه مسقطا للخيار. 

ولا وجه لاسقاطه الخيار الا لانه دليل نوعى على الرضا (انتهى) كلام المبسوط. 

(و) قال ابن زهرة (فى الغنية: لو هلكك المبيع فى مده الخيار فهو من مال بايعه) لان التلف ممن لا خيار له (الا ان يكون المبتاع قد 
احدث فيه حدثا يدل على الرضا) فان ظاهر كلامه الدلالة النوعية» و ان لم يعلم الانسان بانه كان له رضا فعليًا (انتهى). 
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(و قال الحلبى فى الكافى- فى خيار الحيوان-: فان هلكك فى مده الخيار فهو من مال البائع» الا ان يحدث) المشترى (فيه حدثا يدل 
على الرضاء انتهى) فانه أيضا يدل على الرضا النوعى لا الشخصى. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج١١.‏ ص: 590 

وفى السرائر- بعد حكمه بالخيار فى الحيوان الى ثلاثة ايام- قال: هذا اذا لم يحدث فى هذه المده حدثا يدل على الرضاء و يتصرف 
فيه تصرفا ينقص قيمته» او يكون لمثل ذلكك التصرف اجرةٌ بان يركب الدابة؛ او يستعمل الحمارء او يقبل الجارية؛ او يلامسهاء او 
يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه كالمنذورء انتهى. 


(و) قال ابن ادريس (فى السرائر- بعد حكمه بالخيار فى الحيوان الى ثلاثة ايام- قال: هذا) الخيار له فى الثلاثة (اذا لم يحدث فى هذه 
المدةٌ) و هى الثلاثة الايام (حدثا يدل على الرضا)- اى بنوعه- (و) اذا لم (يتصرف فيه تصرفا ينقض قيمته؛ او) تصرفا (يكون لمثل 
ذلك التصرف اجرة). 

و مثال ماله اجرة (بان يركب الدابة» او يستعمل الحمار) فى وضع حمل عليه مثلا (او يقبل الجارية» او يلامسهاء او يدبرها تدبيرا) بان 
يقول لها: انت حرٌ دبر وفاتى. 

ولا يخفى ان جملة «يقبل .. الخ» عطف على «يحدث و يتصرف» و ليس عطفا على «يركب» اذ ليس لتقبيل و ما بعده اجرة» ف (ليس 
له) اى للمشترى (الرجوع فيه) بان يفسخ العقد. 

و قوله «ليس» جواب شرط مقدرء اى ان فعل هذه الامور فليس له ان يرجع فى المبيع» بان يفسخه و يأخذ ثمنه (كالمنذور) اى كما انه 
اذا نذر ماله الفسخ فيه» بطل خياره لاقتضاء النذر ابقاء العين فلا يقدر على الفسخ (انتهى). 
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و قال فى موضع آخر اذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا فى العادة و اما العلامة ره فقد عرفت انه استدل على اصل الحكم بان 
التصرف دليل الرضا باللزوم. 

و قال فى موضع آخر: لو ركب الدابةٌ ليردها سواء قصرت المسافة او طالت»ء لم يكن ذلكك رضا بها. 

ثم قال و لو سقاها الماء او ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلكك رضا منه بامساكه و لو حلبها فى طريقه فالاقرب انه تصرف يؤذن 


و كيف كان فقول السرائر «حدثا يدل على الرضا» يدل على ما اختاره المصنف من المعنى الثالث. 

(و قال) ابن ادريس (فى موضع آخر) من كتابه (اذا لم يتصرف) المشترى (فيه تصرفا يؤذن بالرضا فى العادة). 

(و اما العلامة ره فقد عرفت) فيما تقدم (انه استدل على اصل الحكم) باسقاط التصرف للخيار (بان التصرف دليل الرضا باللزوم) فلم 
يعتبر الرضا الفعلى الشخصىء كما هو المعنى الرابع. 

(و قال) العلامة (فى موضع آخر: لو ركب الدابةُ ليردها سواء قصرت المسافة او طالت» لم يكن ذلكك رضا بها) لوضوح ان فعله بعد ان 
عرفنا قصده لا يكون دليل الرضا. 

(ثم قال) العلامة: (و لو سقاها الماء او ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكه) اى امساكك المشترىء للدابة (و لو 
حلبها فى طريقه) الى سقى الماء او الرد الى داره (فالاقرب انه تصرف يؤذن 
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بالرضا. 

و فى التحرير- فى مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف- قال و كذا لو استعمل المبيع» او تصرف فيه بما يدل على الرضا. 
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وقال فى الدروس: استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة و الطحن عليها و حلبهاء اذ بها يعرف حالها ليختبر» و ليس ببعيد 


بالرضا) فان ظاهر «يؤذن بالرضا» انه يكتفى بالاذن النوعى و ان لم يعلم الرضا الشخصى. 

(و فى التحرير- فى مسأل سقوط رد المعيب بالتصرف- قال) العلامة (و كذا) يوجب سقوط الخيار (لو استعمل المبيع» او تصرف فيه 
بما يدل على الرضا) فجعل الدلالهٌ النوعية موجبة لسقوط الخيار. 

(و قال) الشهيد «ره» (فى الدروس: استثنى بعضهم من التصرف) الموجب لسقوط الخيار (ركوب الدابة و الطحن عليها) بان تربط 
بالطاحونة للطحق بسبن“الدابة '(و تحلبها). 

وانما استثنى ذلكك البعض (اذ بها) اى بهذه الامور (يعرف حالها) اى حال الدابة» فيفعل المشترى ذلكك (ليختبر) حال الدابةٌ (و ليس) 
كلام المستثنى (ببعيد) اذ مع احتمال الاختبار فى فعله لا يدل فعله على الرضاء فلا يكون اسقاطا للخيار. 

و مما ذكرنا يظهر دلالهُ كلام الدروس على مقصد المصنفء من ان التصرف المشعر بالرضا نوعا يوجب سقوط الخيار. 
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وقال المحقق الكركى: لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها جاريته المختصة؛ فتبينت ذات الخيار» او ذهل عن كونها المشتراة ففى 
الحكم تردد» ينشأ من اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف. 

و من انه غير قاصد الى لزوم البيع» اذ لو علم لم يفعل. 

و التصرف انما عدّ مسقطا لدلالته على الرضا باللزوم. 

وقال فى موضع آخرء ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار او لدفع جموحهاء او للخوف من ظالمء او ليردها 


(و قال المحقق الكركى: لو تصرف ذو الخيار غير عالم) بان له فى هذا المبيع الخيار (كأن ظنها جاريته المختصة) التى ليس له فيها 
الخيار (فتبينت) اى ظهرت (ذات الخيار» او) تصرف و قد (ذهل عن كونها المشتراة) التى له فيها الخيار (ففى الحكم) بسقوط الخيار» 
او بقائه (تردد» ينشأ من اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف) فيشمل ما اذا جهل او ذهل»؛ كما يشمل ما اذا علم. 

(و من انه غير قاصد الى لزوم البيع اذ لو علم) بان له فيه الخيار (لم يفعل) اى لم يتصرف. 

(و التصرف انما عدّ مسقطا لدلالته) اى التصرف (على الرضا باللزوم) و لا دلالة فى المقام» و ظاهر هذه العبارة انه يكفى بالرضا 
النوعئ: 

(و قال فى موضع آخرء و لا يعد ركوب الدابة للاستخبار او لدفع جموحها) جمحت الدابهُ اذا عصت و صعبت. فاذا ركبها الانسان و 
أدّبها ذلت (او للخوف من ظالم) يأخذ كل داب فارغة غصبا- مثلا- (او ليردها) 
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تصرفا. 

ثم قال: و هل يعد حملها للاستخبار تصرفا ليس ببعيد ان لا يعد 

و كذا لو اراد ردها و حلبها لاخذ اللبن على اشكال ينشأ من انه ملكه فله استخلاصه 


على صاحبها (تصرفا) مسقطا للخيار» لان هذه الامور لا تدل على الرضا. 
(ثم قال: و هل يعد حملها للاستخبار) و هل انها تقدر على الحمل الثقيل أم لا؟ (تصرفا) مسقطا (ليس ببعيد ان لا يعد) اذ لا يدل 
التصرف على الرضا. 
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و لعل الفرق بين ركوبها للاستخبار حيث افتى جزما بانه ليس تصرفا و بين حملها حيث يظهر منه نوع تردد للعرفء فان العرف يرى ان 
ذلكك ليس بتصرفء. بل المتعارف ان الانسان اذا اشترى الدابةُ ركبها مقداراء بخلاف الحمل عليها فانه ليس بتلكك المثابة. 

(و كذا لو اراد ردها و حلبها لاخذ اللبن) فانه غير بعيد ان لا يعد ذلكك تصرفا (على اشكال) فى عدم كون الحلب تصرفا (ينشأ) هذا 
الاشكال من تعارض جهتين. 

من انه تصرف عرفا فاللازم ان يكون مسقطا. 

و (من انه) قبل الفسخ (ملكه) لا-ن الحليب ملكك صاحب الدابة» و ان كان فى زمن الخيار (فله استخلاصه) و اخذه. فلا يكون حلبه 
مقطا ضار 
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انتهى. 

و حكى عنه فى موضع آخر انه قال: و المراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملكك لا الاختبار و لا حفظ المبيع كركوب 
الدابةٌ للسقى انتهى. 

و مراده من التملكك البقاء عليه و الالتزام به. 

و يحتمل ان يراد به الاستعمال للانتفاع بالملكك لا للاختبار او الحفظ 


اقول: لا يخفى ان المحقق الثانى لم يذكر الا احد طرفى الاشكال و او كل الطرف الآخر الى وضوحه (انتهى). 

(و حكى عنه فى موضع آخر انه قال: و المراد بالتصرف المسقط) للخيار (ما كان المقصود منه التملك) و اسقاط الخيار (لا الاختبار) 
فانه لا يسقط الخيار (و لا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقى) هذا مثال للحفظ لانها اذا لم تشرب الماء تلفت و ركوبها فى الطريق 
لاجل ايصالها الى الماء (انتهى) 

(و مراده من التملكك البقاء عليه و الا-لتزام به) لان الملكك حصل قبل ذلك فلا يراد بالتملكك احداث الملكء بل الالتزام به باسقاط 
الخيار. 

(و يحتمل ان يراد به) اى بالتملك (الاستعمال للانتفاع بالملكك لا للاختبار او الحفظ) فان التملكك قد يستعمل بمعنى احداث الملككء 
وقد يستعمل بمعنى الالتزام به» و قد يستعمل بمعنى استعمال الملكك استعمالا لا للاختبار و الحفظ. 

ووجه استدلال المصنف بهذه العبارة» لمراده من المعنى الثالث ان قول المحقق «ما كان المقصود منه التملكك» يراد به ما كان ظاهرا 
فى ذلك ظهورا نوعياء لا انه يريد المحقق بذلك القصد الشخصى 
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هذا ما حضرنى من كلماتهم فى هذا المقام الظاهرة فى المعنى الثالث 

و حاصله التصرف على وجه يدل عرفا- لو خلى و طبعه- على الالتزام بالعقدء ليكون اسقاطا فعليا للخيار فيخرج منه ما دلت القرينة 
على وقوعه لا عن الالتزام. 

لكن يبقى الاشكال المتقدم سابقا من ان اكثر امثلة التصرف المذكورة فى النصوص و الفتاوى ليست كذلك بل هى واقعة غالبا مع 
الغفلة» او التردد او العزم على الفسخ مطلقا 


(هذا ما حضرنى من كلماتهم فى هذا المقام) اى مقام كون التصرف مسقطا (الظاهرة) تلك الكلمات (فى المعنى الثالث). 
اقول: ظهور جملةٌ منها فى ما ذكره المصنف محل نظرء كما لا يخفى. 
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(و حاصله) ان المسقط هو (التصرف على وجه يدل عرفا- لو خلى و طبعه- على الالتزام بالعقد, ليكون) التصرف (اسقاطا فعليا للخيار) 
فى قبال الاسقاط القولى- (فيخرج منه) اى من التصرف المسقط (ما دلت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام) بالاسقاط. 

(لكن) اذا كان المراد من التصرف المسقط ما ذكرناه من الدال نوعا على الالتزام (يبقى الاشكال المتقدم سابقا من ان اكثر امثلة 
التصرف المذكورةٌ فى النصوص) كالنظر الى الجاريةُ (و الفتاوى) كقوله للجارية: اغلقى الباب (ليست كذلككث) دالهةُ عرفا على الالتزام 
بالعقد (بل هى) اى التصرفات المذكورة (واقعة غالبا مع الغفلة او التردد او العزم على الفسخ مطلقا) اى انه يريد الفسخ 
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او اذا اطلع على ما يوجب زهله فيه. 

فهى غير دالهُ فى نفسها عرفا على الرضا. 

و منه يظهر وجه النظر فى دفع الاستبعاد اذى ذكرناه سابقا من عدم انفكاكك اشتراء الحيوان من التصرف فيه فى الثلاثة فيكون مورد 
الخيار فى عَايةُ الندرة بان الغالب فى هذه التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم» فلا يسقط بها الخيار 


على كل حال (او) يريد الفسخ (اذا اطلع على ما يوجب زهده فيه) اى نفرته عن المبيع. 

«(فهى) اى التصرفات المذكورة (غير دالهُ فى نفسها عرفا على الرضا) فكما لا دلالهُ لها شخصيا فلا دلالهُ لها نوعيا. 

(و منه) اى من عدم دلالة اكثر الامثلة المذكورة فى النص و الفتوى دلالة عرفية على الرضا بالعقد- لوقوعها غالبا بلا التزام بالعقد 
(يظهر وجه النظر فى دفع الاستبعاد الذى ذكرناه سابقا). 

فانا ذكرنا سابقا أوّلا استبعادا يحصل (من عدم انفكاكك اشتراء الحيوان من التصرف فيه فى الثلاثة) الايام (فيكون مورد الخيار) اذا 
كان امثال النظر الى الجاريه» و ركوب الدابة» مسقطا للخيار (فى غايةٌ الندرة) و كونه فى غايةٌ الندرة خلاف الادلهُ و الفتاوى الظاهرة 
فى كثرة مورد الخيار. 

و ذكرنا ثانيا دفعا لهذا الاستبعاد (بان الغالب فى) امثال (هذه التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم» فلا يسقط بها) اى بامثال هذه 
التصرفات (الخيار). 
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اذ فيه يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضا لان لهذا المصحح لهذا التعليل- مع العلم بعدم كون بعض افراده رضا 
هو ظهوره فيه عرفا من اجل الغلبة. 

فاذا فرض ان الغالب فى مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد» بل مع العزم على الفسخء او التردد فيه او الغفلة كان 


و نقول الآن ثالثا فى وجه النظر على الدفع المذكور و بالاشكال فى الدفع» يقوى الاستبعاد. 

(اذ فيه) اى فى الدفع المذكور (ان هذا) الدفع (يوجب استهجان تعليل السقوط) للخيار (بمطلق الحدث). 

اى ان الشارع فى صحيحة ابن رئاب علل اسقاط التصرف للخيار (بأنه رضا) فانه اذا كان الدفع صحيحا لزم استهجان العلةُ فى صحيحة 
ابن رئاب. 

وجه الاستهجان ما ذكره بقوله: (لان المصحح لهذا التعليل) اى انه رضا (- مع العلم بعدم كون بعض افراده رضا- هو) اى المصحح 
هو (ظهوره) اى التصرف (فيه) اى فى الرضا (عرفا). 

وانما كان الظهور (من اجل الغلبةٌ) اى غلبةً كون التصرف رضاء و حيث كان الغالب ذلكك كان التصرف ظاهرا فى الرضا. 

(فاذا فرض) هذا الفرض ذكر «الدفع» للاستبعاد (ان الغالب فى مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد» بل مع العزم على الفسخ» 
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او التردد فيه) اى فى الفسخ (او الغفلهُ) عن ان له الفسخ (كان 
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تعليل الحكم على المطلق بهذه العلهُ غير الموجودة الا فى قليل من افراده مستهجنا. 

اما الاستشهاد لذلك بما سيجىء من ان تصرف البائع فى ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا 


تعليل الحكم) بان التصرف مسقط (على المطلق) اى مطلق التصرف (بهذه العلة) عله ان التصرف رضا (غير الموجودة) تلك العلة (الا 
فى قليل من افراده) اى افراد التصرف (مستهجنا). 

فتحققت ثلاثة امور «استبعاد) و «دفع» و «نظر فى الدفع). 

والحاصل: ان المصنف يقول «التصرف الدال عرفا على الرضا النوعى مسقط للخيار» و الاشكال عليه انه «اكثر الامثلة فى النص و 
الفتوى, لا دلالهُ فيها على الرضا» فكيف قال الشارع «التصرف مسقط لانه رضا بالعقد). 

(و) لكن ربما يؤيد «الدفع» بان تصرف المشترى فى الحيوان» حاله حال تصرف البائع ذى الخيار فى الثمن. 

فكما ان تصرف البائع ليس عن رضا- و لذا لا يسقط خياره- كذلكك تصرف المشترى فى الحيوان ليس عن رضا- و لذا لا يسقط 
خياره-. 

وعلى هذا يتم «الدفع؛ اذى كان يقول «الغالب فى التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم .. الخ» و الى هذا- و هو: ربما يؤيد 
الدفع- اشار المصنف بقوله: و (اما الاستشهاد لذلك بما سيجىء من ان تصرف البائع فى ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا) كما 
اذا كان 
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و ليس ذلك الا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن. 

ففيه ما سيجىء. 

و مما ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام يظهر فساد الجمع 


البائع مغبوناء او كان فى الثمن عيبء او كان للبائع خيار الشرطء الى غير ذلكك. 

(و ليس ذلك) اى عدم سقوط خيار البائع بتصرفه فى الثمن (الا من جهة صدوره) اى صدور التصرف (لا عن التزام) للبائع (بالعقد بل 
مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن) اذا كان تصرفه متلفاء او بردٌ نفس الثمن اذا لم يكن تصرفه متلفاء كما اذا كان الثمن ثوبا و لبسهء 
او نحو ذلكك. 

(ففيه ما سيجىء) من ان ذلكك من جهةٌ تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف. 

و ذلك لان بناء البيع على الانتفاع بالثمن» فكانهما اشترطا بقاء الخيار حتى بعد التصرفء و ليس المقام كذلك. فلا تواطئ فى بيع 
الحيوان ان الخيار باق» وان تصرف المشترى فى الحيوان. 

اذا: فالاستهجان الّذى ذكرناه باق. 

(و مما ذكرنا من استهجان التعليل) «بانه رضى» (على تقدير كون غالب التصرفات واقعة» لا عن التزام)» بالعقد (يظهر فساد الجمع) بين 
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بهذا الوجه يعنى حمل الاخبار المتقدمة على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد جمعا بينهاء و بين ما دل من 
الاخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف. 
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مثل روايةُ عبد الله بن الحسن المتقدمة التى لم يستفصل فى 


مادل على سقوط الخيار بمطلق التصرف مثل الاخبار المتقدم نقلهاء و بين ما دل على خلافه مثل خبر عبد الله و الخبر المصحح.ء 
بحمل الاولى على صورة دلالهُ التصرف على الرضا باللزوم» و حمل الثانية على صورة عدم دلالهُ التصرف على الرضا باللزوم. 

فان الجمع (بهذا الوجه) غير تام. 

و انما ظهر فساد الجمع لاستلزامه استهجان التعليل المذكور فى الاخبار» و الجمع الَذى يستلزم الاستهجان غير صحيح. 

والى ما ذكرناه اشار بقوله: (يعنى حمل الاخبار المتقدمة) كصحيحة ابن رئاب» و غيرها (على صورة دلالة التصرفات المذكورة على 
الرضا بلزوم العقد). 

وانما نحمل هذا الحمل (جمعا بينها) اى بين هذه الاخبار (و بين ما دل من الاخبار على عدم سقوطه) اى الخيار (بمجرد التصرف) 
المحمول على ما اذا لم يكن التصرف رضا بالعقد. 

(مثل روايةٌ عبد الله بن الحسن المتقدمة) فى العبد الذى ماتء و كان للمشترى خيار الشرطء. حيث قال صلى الله عليه و آله يستحلف 
بالله تعالى ما رضيه ثم هو برئ من الضمان (التى لم يستفصل فى 
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جوابها بين تصرف المشترى فى العبد المتوفى فى زمان الخيار» و عدمه. 

وانما انيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلى. 

و مثل الخبر المصحح فى رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم رد قال ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنهاء يردٌ معها ثلاثهُ امداد و 
ان لوايكن لها لبن افليس عليه شى». 


و نحوه الآخر. 


جوابها) اى جواب الروايةُ (بين تصرف المشترى فى العبد المتوفى فى زمان الخيار» و عدمه) اى عدم تصرف المشترىء مع انه لو كان 
تصرف المشترى مسقطاء لزم الاستفصال المذكور. 

(و انما انيط سقوط الخيار فيها) اى فى الرواية (بالرضا الفعلى) للمشترىء فان ظاهر «ما رضيه) فى الرواية الرضا الفعلى» كما هو واضح 
(و مثل الخبر المصحح) الّذى قال بعض بصحته- و ان لم يتحقق ذلكك عند المصنف- (فى رجل اشترى شاقء فامسكها ثلاثة ايام» ثم 
رد) فما تكليفه؟ (قال) عليه السلام (ان كان تلكك الثلاثة ايام شرب) المشترى (لبنهاء يردٌ معها) اى مع الشاة (ثلاثة امداد) قيمة اللَبن (و 
ان لم يكن لها لبن فليس عليه شىء) فان الامام عليه السلام حكم بجواز الردّء مع انه تصرف فى الشاهً بالحلب و شرب اللبن. 

و ذلكك لانه لم يرض بالشاهً فيدل على ان المعيار فى سقوط الخيار الرضاء لا التصرف. 

(و نحوه) اى نحو هذا المصحح. خبره (الآخر). 
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و ما فيهما من رد ثلاثةُ امداد لعله محمول على الاستحباب مع ان تركك العمل به لا يوجب رد الرواية فتأمل. 

وقد افتى بذلك فى المبسوط فيما لو باع شاه غير مصراءً و حلبها اياماء ثم وجد المشترى فيها عيبا. 


(و) ان قلت: كيف حكم الامام بردٌ ثلاثة امداد» مع ان اللبن للمشترى» حيث انه قبل الفسخ يملكك كل شئ منه؛ و الفسخ من حينه لا 
من اصله. 
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قلت: (ما فيهما) اى فى الخبرين (من رد ثلاثة امداد لعله محمول على الاستحباب مع) انه ان كان على سبيل الوجوب لا يضر بدلالة 
الخبرين لما نحن بصدده. 

ف (ان تركك العمل به) اى بهذا الجزء من الخبر (لا يوجب رد الرواية) لما علم فى موضعه من امكان التقطيع فى الخبر الواحد, كان 
قطع صدر جزء من الخبر تقية» او شبه ذلك (فتأمل). 

لعله اشارة الى ان قوله «يردّ» هو موضع استدلالنا بالخبر فاذا سقطء لم يبق موضع للدلالة. 

لكن فيه ان فقرهً واحدة من الخبر اذا اشتملت على حكمين لم يعمل باحدهماء لم يستلزم ذلكك عدم العمل بالآخر. 

(و قد افتى بذلكك) اى بانه يرد ثلاثة امداد- فليست هذه الفقرة غير معمول بها- (فى المبسوط فيما لو باع شاه غير مصراة) اى لم يكن 
حليب فى ثديها (و حلبها اياماء ثم وجد المشترى فيها عيبا) فانه يردّها و 
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ثم قال: و قيل ليس له ردّهاء لانه تصرف بالحلب. 

و بالجملة: فالجمع بين النص و الفتوى الظاهرين فى كون التصرف مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد» و بين ما تقدم من التصرفات 
المذكورة فى كثير من الفتاوى خصوصا ما ذكره غير واحد من الجزم بسقوط الخيار بالركوب فى طريق الردٌ او التردد فيه وفى 
التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد 


يرد ثمن الحليب. 

(ثم قال) المبسوط: (و قيل ليس له ردهاء لانه) اى المشترى (تصرف) فى الشاة (بالحلب) و التصرف يسقط الخيار. 

(و بالجملة فالجمع بين النص و الفتوى الظاهرين فى كون التصرف مسقطا لدلالته) اى دلالة التصرف (على الرضا بلزوم العقد) ف 
«لدلالته» وجه ل «الاسقاط» (و بين ما تقدم من التصرفات المذكورة فى كثير من الفتاوى) و فى النص من امثال: اغلق الباب» و: ناولنى 
الثوبء و النظر الى الامة و لمسها (خصوصا ما ذكره غير واحد من الجزم بسقوط الخيار بالركوب) للدابة (فى طريق الردٌ) اذى يكون 
التصرف بدون دلالهُ على الرضا النوعى اصلا (او التردّد فيه) اى فى الردّء عطف على «فى طريق» (و فى التصرف للاستخبار مع العلم 
بعدم اقترانهما) اى الركوب مع عزمه على الردّ او التردّد فيه و التصرف للاستخبار (بالرضا بلزوم العقد) لوضوح ان المشترى ليس 
براضء اذا اراد رذه او تردّد 
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فى غاية الاشكال و اللّه العالم بحقيقة الحال. 


فيه» و اذا اراد استخباره فهو (فى غاية الاشكال) و ان كان الاظهر الاحتياج الى الرضا الشخصى الّذى نفاه المصنف (و الله العالم بحقيقة 
الحال) و هو الموفق المستعان لفهم الاحكام. 
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الثالث خيار الشرط» 


اشارةٌ 
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اعنى الثابت بسبب اشتراطه فى العقد. و لا خلاف فى صحةٌ هذا الشرطء و لا فى انه لا يتقدر بحدّ عندنا. 
والاصل فيه» قبل ذلكك الاخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط الا ما استثتى 


(الثالث) من الخيارات (خيار الشرطء اعنى الثابت يسبب اشتراطه فى العقد) فإضافة الخيار الى الشرط من باب اضافةٌ المعلول الى علته» 
لان الشرط عله الخيار (و لا خلاف فى صحة هذا الشرط) للنص و الاجماع على ذلكك (و لا فى انه لا يتقدّر بحدّ) كيوم و عشرة ايام 
(عندنا) 

نعم ينبغى استثناء ما اذا كان تحديده خارجا عن اطلاق النص و الفتوىء كما اذا باعه شيئا و جعل خياره مائة سنةُ مثلا. 

(و نقل الاجماع عليه) اى على هذا الخيار (مستفيض) استفاضة فوق الآحاد و دون التواتر. 

(و الاصل) اى الدليل (فيه) اى فى هذا الخيار (- قبل ذلكك-) الاجماع (الاخبار العامة المسوغةٌ) اى المجوزة (لاشتراط كل شرط الا ما 
استثنى) من مخالفة الكتاب و السنة» و كذا المخالفة لمقتضى اصل العقد» كان ينكح بشرط ان تكون بينهما محرمية؛ او يبيع بشرط ان 
لا يكون للمشترى التصرف فيه. 
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و الاخبار الخاصة الواردة فى بعض افراد المسألة فمن الاولى الخبر المستفيض الَذى لا يبعد دعوى تواتره ان: المسلمين عند شروطهم. 
و يزيد فى صحيحة ابن سنان: الا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز 


و فى موثقة اسحاق بن عمار الَّا شرطا حرم حلالا او حلل حراما. 


(و) كذلكك يكون الاصل فى الخيار (الاخبار الخاصة الواردةٌ فى بعض افراد المسألةُ) مما يعلم منها المناط فيتعدى منها الى سائر افراد 
الغوط الإحدة انملك فين :الكل «(ضن الاو )ان الاخنان الغامة العاملة لكل شرط (الشر السعفيفن الذى لا جد دعوى #راثره) و 
هو (ان: المسلمين عند شروطهم)». 

و معنى «عند) انهم ملزومون بالوفاء بالشروط الزاما تكليفا وضعيا 

(و يزيد فى صحيحة ابم شسناقة الا كل شرط الف كتان اللدقلا يجوز ) الى قلا ينفد ذلكك القرط: 

كما اذا شرطء ان يشرب الخمر او يتركك الصلاة» او لا يرث ولده. او ما اشبه ذلكك. 

(و فى موثقة اسحاق بن عمار الَا شرطا حرم حلالا) بان يكون الشرط مشرعاء كما لو شرط ان يكون شرب الماء حراماء اما اذا شرط ان 
لا يشرب الماء صح الشرطء فانه لم يحرم حلالا. 

وقد يقال ان المراد بتحريم الحلال تحريم الواجب فى قبال تحليل الحرام (او حلل حراما) على ما عرفت. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: 708 

نعم فى صحيحة اخرى لابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز على اذى اشترط عليه» و المسلمون عند شروطهم فيما 
وافق كتاب الله. 

لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة للاجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب. 


و تمام الكلام فى معنى هذه الاخبار و توضيح المراد من الاستثناء الوارد 


(نعم فى صحيحة اخرى لابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز) اى لا ينفذ (على الُذى اشترط عليه؛ و المسلمون عند 
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شروطهم فيما وافق كتاب الله). 

و قوله «نعم اشارةً الى ان فى هذا الحديث اشترط «موافقة كتاب الله) بينما فى غيره اشترط «عدم مخالفة كتاب اللها. 

و من المعلوم ان الشرط يمكن اعتباره «غير مخالف» اما اعتباره «موافقا» فهو مشكلء لان كثيرا من الاحكام ليست فى ظاهر القرآن. 
(لكن المراد منه) اى من الموافقة (بقرينة المقابلة) لقوله عليه السلام «مخالفا لكتاب الله) (عدم المخالفة) لان الفقرة الثانية تفسير للفقرة 
الأولين. 

و ذلك (للاجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب) و الا فكثير من الشروط لم تذكر فى الكتاب شيئا يطابقه الشرط. 

(و تمام الكلام فى معنى هذه الاخبار) اى الشرط المخالف و الموافق (و توضيح المراد من الاستثناء الوارد 
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فيها يأتى فى باب الشرط فى ضمن العقد ان شاء الله. 


و المقصود هنا بيان احكام الخيار المشترط فى العقد و هى تظهر برسم مسائل 


اشارة 


فيها) من تحليل الحرام و تحريم الحلال (يأتى فى باب الشرط فى ضمن العقد ان شاء الله) هذا تمام الكلام فى الاخبار العامة. 

و اما الاخبار الخاصة فهى: صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ان كان بينهما شرط- اياما معدودة- 
فهلك فى يد المشترى قبل ان يمضى الشرطء فهو من مال البائع. 

اقول: لان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له و رواية السكونى المتقدمة ان امير المؤمنين عليه السلام: قضى فى رجل اشترى ثوبا 
بالشرط الى نصف النهار الى غيرهماء و سيأتى بعض الاخبار الخاصةٌ الآخر. 

(و المقصود هنا بيان احكام الخيار المشترط فى العقد) فى قبال موضوع الخيار الّذى قلنا انه سيأتى (و هى تظهر برسم مسائل) 
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مسئلة: لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد او منفصلا عنه لعموم ادلةُ الشرط. 


قال فى التذكرة لو شرط خيار الغد صح عندنا خلافا للشافعى» و استدل له فى موضع آخر بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم. 
مع انه- كما فى التذكرة 


(مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد او منفصلا عنه) بكل اقسامه من الاول او الوسط او الاخير او اثنان منهاء او ثلاثهُ او 
اكثر كان يفرض ان المدهٌ فى الاجارة- و نمثل بها لوضوح الاقسام فيها- سنة» فيشترط الخيار فى اليوم الاولء او فى اليوم الوسطء او 
فى اليوم الا-خير» او فى الا-ول و الوسطء او فى الاسول و الا-خير او فى الاول و الوسطء او فى الوسط و الاخير او فى الاول و الوسط و 
الاخير» الى غير ذلكك (لعموم ادلة الشرط) الشاملة لكل هذه الاقسام. 

(قال فى التذكرة لو شرط خيار الغد صح عندنا خلافا للشافعى» و استدل) العلامة (له) اى للشافعى (فى موضع آخر) من التذكرة (ب) 
انه لو صح الخيار المنفصل استوجب ذلكك (لزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم) و ذلكك خلاف ادلهٌ الوفاء بالعقد. 
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(و رد بعدم المانع من ذلكك) لانه ليس خلاف ادلة الوفاء. 

(مع انه) اى عدم جواز انفصال الخيار عن العقد (- كما فى التذكرة 
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- منتقض بخيار التأخير و خيار الرؤية. 

نعم يشترط تعيين المدة. 

فلو تراضيا على مده مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف» بل حكى الاجماع عليه صريحا لصيرورة المعاملة بذلك غررية 


- منتقض بخيار التأخير و خيار الرؤية) فانهما منفصلان عن العقد مما يوجب ان يكون العقد اللازم جائزا. 

(نعم يشترط تعيين المدة) المقرر تأخير الخيار إليه» و كذلكك المدةٌ التى يشرع منها الخيار. 

(فلو تراضيا على مده مجهولة) أوّلا (كقدوم الحاج) او آخراء مثل ان يبدأ الخيار من اول محرم الى آخر يوم يأتى فيه الحجاجء او كلاء 
مثل مدة بناء هذه الدار» و المفروض انه غير معلوم أولا و لا آخرا (بطل) الشرط (بلا خلاف» بل حكى الاجماع عليه صريحا لصيرورة 
المعاملة بذلكث) الجهل فى المدةٌ (غررية) و المراد بالغرر الجهالة التى توجب الضرر و الاشتباه» فان مع جهالة المدهٌ يشتبه اول الخيار 
او آخره او مدته و ذلكك يوجب الضرر احيانا و الاختلاف احيانا اخرى و فى الحديث نهى النبى صلى الله عليه و آله عن الغرر- كما 
فى مستدرك الوسائل- 

لكن الظاهر انه ليس بغرر مطلقا فلو جعل الخيار الى اول الشهر لم يضرء و ان لم يعلم ان اول الشهر اى يوم» لاحتمال نقص الشهر 
السابق و تمامه» و كذا اذا جعله الى آخر الشهر او جعل الخيار شهر شوال مثلا و لا يعلم اوله ولا آخره. لاحتمال نقص شهر رمضان و 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1.‏ ص: 717 

ولا-عبرة بمسامحة العرف فى بعض المقامات و اقدام العقلاء عليه احيانا فان المستفاد من تتبع احكام المعاملات عدم رضا الشارع 
بذلكك 


اذ كثيرا ما يتفق التشاح فى مثل الساعةٌ و الساعتين من زمان الخيار فضلا من اليوم و اليومين. 


نقص شهر شوالء بل اذا كان قدوم الحاج شيئا موقتا فى الخارج ليس تقدمه و تأخره بقدر يوجب الغرر عرفا لم يكن فى جعله- مده 
الخيار - اشكالا. 

(و) ما ذكره المصنف من انه (لا عبر بمسامحة العرف فى بعض المقامات و اقدام العقلاء عليه احيانا) محل نظر. 

اذ: الغرر موضوع عرفى» كسائر الموضوعات, و احداث الشارع فيه تغييرا غير معلوم؛ و العرف كما هو مرجع الموضوع مفهوما 
فكذلك هو مرجع التطبيق» و قد شرحنا ذلك فى بعض مباحث الفقه. 

و كيف كان (ق) انما لا عبرة بمسامحةٌ العرفء ل (ان المستفاد من تتبع احكام المعاملات عدم رضا الشارع بذلكك) اى بالمسامحة 
العرفية. 

اقول: لم اجد مقاما ذكر الشارع بعدم رضاه بمثل هذا التسامح. 

وانما لا يرضى الشارع. 

(اذ كثيرا ما يتفق التشاح فى مثل الساعة و الساعتين فى زمان الخيار فضلا من اليوم و اليومين). 

مثلا: فى ظهر يوم الجمعة ارتفعت قيمة المتاع» فاراد البائع الفسخ و لم يرد المشترىء فانهما يختلفان فى انه هل له خيار» أم لا؟ 
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و بالجملة» فالغرر لا ينتفى بمسامحة الناس فى غير زمان الحاجة الى المداقة؛ و الا لم يكن بيع الجزافء و ما تعذر تسليمه» و الثمن 
المحتمل للتفاوت القليل» و غير ذلكك من الجهالات غررا لتسامح الناس فى غير مقام الحاجةٌ الى المداقة فى اكثر الجهالات. 


اقول: لا تشاح, لانه اذا قدم الحاج كان الحق مع البائع» و الا مع المشترى» ثم كل تشاح له موازين قضائية يرجع إليهاء فلا مشكلة» و 
مثله غير نادر فى الشرعيات. 

(و بالجملة» فالغرر لا ينتفى بمسامحة الناس فى غير زمان الحاجةٌ الى المداقةٌ) فان العرف فى الامور المحتاجةٌ الى المداقةُ لا يتسامحون 
مثل وزن الذهب- و فى غيرها يتسامحون. فاذا تسامحوا لم يكن ذلك موجبا لرفع الغرر (و الا) فلو تتبعنا العرف فى مسامحاتهم (لم 
يكن بيع الجزافء و) بيع (ما تعذر تسليمه؛ و) كذا فى (الثمن المحتمل للتفاوت القليل) كما فى بعض الدراهم و الدنانير فى الزمن 
السابق» حيث يزيد و ينقص مقدار شعيرة» و نحوها من جهة كثرة التعامل عليها (و غير ذلكك من الجهالات غررا). 

وانما لم يكن غررا (لتسامح الناس فى غير مقام الحاجة الى المداقة فى اكثر الجهالات). 

وفيه انا نقول: بانه ليس بغررء الا اذا كان نص او اجماع على انه غرر موضوعا او انه محكوم بحكم الغرر. 
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و لعل هذا مراد بعض الاساطين من قوله ان دائرة الغرر فى الشرع اضيق من دائرته فى العرف و الا فالغرر لفظ لا يرجع فى معناه الا الى 
العرف. 

نعم الجهالة التى لا يرجع الامر معها غالبا الى التشاح بحيث يكون النادر كالمعدوم, لا تعد غرراء كتفاوت المكاييل و الموازين. 


(و لعل هذا) اذى ذكرنا من ان العرف يتسامح» بما لا يتسامح فيه الشرع- فى باب الغرر- (مراد بعض الاساطين من قوله ان دائرة الغرر 
فى الشرع اضيق من دائرته فى العرف) فان الشروط التى وضعها الشارع فى الغرر اكثرء فيقول «لا جهالة» لا ضررء لا تسامح" بينما يقول 
العرف «لا جهالة» لا ضرر) و ينتج من زيادة شروط الشارع فى باب الغررء ان الغرر عنده اوسع افرادا من الغرر عند العرف. 

فمثلا: افراد غرر العرف عشرةٌ» و افراد غرر الشارع خمسة عشر (و الا) يقصد بعض الاساطين ما ذكرناه فى معنى الغرر (ف) لا معنى 
لأضيقيهُ الدائرة شرعاء اذ (الغرر لفظ لا يرجع فى معناه الا الى العرف) كسائر الموضوعات التى حكم الشارع عليها باحكام. 

(نعم) لا نقصد بان الشارع لاحظ الدقهُ فى كل مورد. 

ف (الجهالة التى لا يرجع الامر معها غالبا الى التشاح بحيث يكون) التشاح (النادر كالمعدوم, لا تعد) تلك الجهالة (غرراء كتفاوت 
المكاييل و الموازين) و الاشبار و الاذرع فى تقدير القماش و الارض و نحوهما. 
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و يشير الى ما ذكرنا: الاخبار الدالةُ على اعتبار كون السلم الى اجل معلوم. 

و خصوص موثقة غياث لا بأس بالسلم فى كيل معلوم الى اجل معلوم لا يسلم الى دياس او الى حصاد. مع ان التأجيل الى الدياس و 
الحصاد و شبههما فوق حد الاحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشرع. 


(و يشير الى ما ذكرنا) من لزوم ملاحظة الدقة فى المدة (الاخبار الدالة على اعتبار كون السلم) و هو ما كان الثمن نقداء و المثمن بعد 
مده عكس النسية- (الى اجل معلوم) و اذا كان الوقت قابلا للزيادة و النقصان لم يكن اجلا معلوماء فلا تصيح المسامحة فى الاجل» و 
فيه ان المسامح فيه معلوم عرفا. 

(و خصوص موثقة غياث) قال عليه السلام (لا بأس بالسلم فى كيل معلوم الى اجل معلوم لا يسلم الى دياس او الى حصاد) الحصاد 
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حصاد الزرع و قطعه, و الدياس سحقه لاجل اخراج الحب من التبن» و نحوه (مع ان التأجيل الى الدياس و الحصاد و شبههما فوق حد 
الاحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشرع) فيعلم من هذه الموثقة ان الشارع لاحظ الدقة» و لم يترك الامر الى تسامح العقلاء. 

اقول: لكن فيه ان الدياس المطلق» و الحصاد المطلق مجهولان حتى عند العقلاء» اذ يختلف اوقاتهما فى منطقَهُ واحدة كالعراق اكثر 
من شهرء و هذا نفاه الشارع.. 

اما دياس صحارى كربلاء و شبهها من منطقةُ واحدةٌ مثلاء فلا نسلم 
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و ربما يستدل على ذلكك بان اشتراط المدهُ المجهوله مخالف للكتاب و السنة. لانه غرر. 

و فيه ان كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب و السنة. 


ان الرواية تشمله» كما ان العقلاء يجعلونه وقتا. 

(و ربما يستدل على ذلكك) اى على لزوم الدقة فى المدة» و عدم المسامحة العرفية (بان اشتراط المدهُ المجهولة مخالف للكتاب و 
السنةُ لانه) اى اشتراط المدهٌ المجهولة (غرر) و الغرر مخالف للكتاب و السنة. 

اما الكتاب فقوله تعالى: ل تَأكُنُوا ماكح بتكم بالإاطل» فانه اذا كانت المدة مجهولة, كان ذلكك سببا للجهل بقدر الثمنء اذ: للأجل 
قسط من الثمن فمدَّهُ تزلزل البيع و هو مده الخيار تؤثر فى جهالة الثمن فان ثمن البيع المتزلزل يوما اكثر من ثمن البيع المترلزل شهرا. 
و اما السنة: فلما ورد من نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر. 

و حاصل كلام المستدل ان هذا الشرط مخالف للكتاب و السنة. 

(و فيه) ان المستدل اراد بيان ان الشرط مخالف للكتاب و السنة لكن دليله يعطى ان البيع مخالف للكتاب و السنة. 

و من المعلوم (ان كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة) كما يفيده دليل المستدل (غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب و 
السنة) 
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ففى الثانى يفسد الشرط و يتبعه البيع. 

و فى الاول يفسد البيع فيلغو الشرط. 

اللهم الا ان يراد ان نفس الالتزام بخيار فى مده مجهولة غررء و ان لم يكن بيعاء فيشمله دليل نفى الغررء فيكون مخالفا للكتاب و السنة 


كما ادعاه المستدل» فدعواه شىء و دليله شىء آخر. 

(ففى الثانى) و هو كون نفس الشرط مخالفا (يفسد الشرط) لانه مخالف (و يتبعه البيع) فى الفساد فيفسد البيع أيضاء لان البيع المشتمل 
على الشرط الفاسد فاسد. 

(و فى الاول) و هو كون البيع فاسدا (يفسد البيع فيلغو الشرط) اذ الشرط لا يجب الا اذا كان فى ضمن بيع صحيح او ما اشبه البيع من 
الالتزامات الصحيحة. 

(اللهم الا ان يراد) اى يريد المستدل فى قوله «انه غرر» (ان نفس الالتزام بخيار فى مده مجهولة غرر و ان لم يكن بيعاء فيشمله) اى 
يشمل الخيار (دليل نفى الغرر). 

فالمستدل اراد بيان ان الشرط الغررى باطل» و استدل لنفس ذلكك. فدليله موافق لمدعاه؛ اذ لو كان نفس الخيار غرريا (فيكون مخالفا 
للكتاب و السنةٌ). 
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اما السنة فلنهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر. 

و اما الكتاب فلقوله تعالى: 4 أتَحمُ الوَصُولُ كَحُذُوة. 
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لكن لا يخفى سراية الغرر الى البيع فيكون الاستناد فى فساده الى فساد شرطه المخالف للكتاب كالاكل من القفا 


و (لكن لا يخفى) ان المستدل لو اراد كون نفس الشرط غرريا كان الا نسب التعليل لبطلان البيع بانه بيع غررىء لا بما ذكره من ان 
شرطه غررىء لان الغرر فى الشرط يوجب الغرر فى البيع (سرايةٌ الغرر) فى الشرط (الى البيع فيكون الاستناد فى فساده) اى فساد البيع 
(الى فساد شرطه المخالف للكتاب) و السنة (كالاكل من القفا) لان المستدل كان بامكانه ان يقول البيع غررىء ففاسد فلم يكن يحتاج 
الى ان يقول الشرط غررى ففاسدء و حيث انه فى ضمن البيع فالبيع فاسد. 

و الحاصل ان المصنف او رد على المستدل احد اشكالين على سبيل منع الخلو او لهما قوله «و فيه»» و ثانيهما قوله «كالاكل). 

و حاصل ايراده انه ان اراد المستدل ان يقول «البيع غررى» ففيه انه لا يصح- على هذا- ان يفرع عليه كون الاشتراط مخالفا للكتاب و 
السنة» حيث قال المستدل فى كلامه: فاشتراطه مخالف للسنة. 

وان اراد المستدل ان يقول «الشرط غررى» ففيه انه- و ان صح التفريع المذكور- الا ان عدول المستدل عن القول «بفساد البيع» الى 
القول «بفساد الشرط» كالاكل من القفا. 

فقول المصنف «اللهم ..» اراد به بيان الاحتمال الثانى فى عبارةٌ المستدل» و رده. 
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مسئلة لافرق فى بطلان العقد بين ذكر المدهٌ المجهولة كقدوم الحاج» و بين عدم ذكر المدةٌ اصلا 


كأن يقول بعتكك على ان يكون لى الخيار و بين ذكر المده المطلقة كان يقول: بعتكك على ان يكون لى الخيار مده لاستواء الكل فى 
الغرر. 

خلافا للمحكى عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنيهُ و الحلبى فجعلوا مده الخيار فى الصورة الثانية ثلاثة ايام. 

و يحتمل حمل الثالثةُ عليها 


(مسألة: لا فرق فى بطلان العقد) اذا كانت المدهٌ مجهولة (بين ذكر المده المجهولة كقدوم الحاج» و بين عدم ذكر المدة) للخيار 
(اصلا كان يقول بعتكك على ان يكون لى الخيار) بدون ان يعين زمان الخيارء او اوله او آخره (و بين ذكر المدة المطلقة) بان يقول 
«مدة» و يطلقها (كان يقول: بعتكك على ان يكون لى الخيار مدة). 

وانما قلنا لا فرق (لاستواء الكل) اى كل الصور الثلاثة (فى الغرر) فيكون باطلا. 

(خلافا للمحكى عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر) للقاضى (و الغنيهٌ و الحلبى فجعلوا مده الخيار فى الصورة الثانية) و هى 
ان يقول: بعتكك على ان يكون لى الخيار (ثلاثة ايام). 

(و يحتمل حمل) الصورة (الثالثة عليها) فاذا قالها كانت مده الخيار 
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و عن الانتصار و الغنية و الجواهر الاجماع عليه. 

وفى محكى الخلاف وجود اخبار الفرقةٌ به. 
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ولا شكك ان هذه الحكايةٌ بمنزلة ارسال اخبار فيكفى فى انجبارها الاجماعات المنقولة. 


و لذا مال إليه فى محكى الدروس. 
لكن العلامة فى التذكرة لم يحكك هذا القول الا عن الشيخ قدس سره و اوله بإرادة خيار الحيوان. 


ثلاثة ايام. 

(و عن الانتصار و الغنية و الجواهر الاجماع عليه) اى على انه اذا اطلق» حمل على ثلاثةٌ ايام. 

(و فى محكى الخلاف وجود اخبار الفرقةٌ به) اى بكون المطلق يحمل على ثلاثة ايام. 

(و لا شكك ان هذه الحكاية) من الشيخ (بمنزلة ارسال اخبار) فيدل ان هناكك اخبارا مرسلة (فيكفى فى انجبارها) سندا (الاجماعات 
المنقولة) التى نقلناها عن الثلاثة. 

(و لذا مال إليه فى محكى الدروس) و قال: بانه اذا اطلق المد حمل على ثلاثة ايام. 

(لكن العلامة فى التذكرة لم يحكث هذا القول) اى القول بحمل المدةٌ المطلقهٌ على ثلاثةُ ايام (ال عن الشيخ قدس سره) فقط (و اوله 
بإرادة خيار الحيوان) لا خيار الشرط اذى هو محل الكلام. 
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و عن العلامة الطباطبائى فى مصابيحه الجزم به. 

و قواه بعض المعاصرين منتصرا لهم بما فى مفتاح الكرامة» من انه ليس فى الادله ما يخالفه. 

اذ الغرر مندفع بتحديد الشرعء و ان لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذى لا اشكال فى صحة العقد مع الجهل به او بمدته. 

و زاد فى مفتاح الكرامة التعليل بان الجهل يئول الى العلم الحاصل 


(و عن العلامة الطباطبائى) السيد بحر العلوم (فى مصابيحه الجزم به) اى بان المطلق يحمل على ثلاثة ايام. 

(و قواه بعض المعاصرين) و هو صاحب الجواهر (منتصرا لهم) اى لمن قال بان المطلق يحمل على ثلاثة ايام (بما فى مفتاح الكرامة 
من انه ليس فى الادلهٌ ما يخالفه) حتى يقال: بان المطلق لا يحمل على ثلاثة ايام. 

(اذ) الاشكال فيه بانه غررء غير وارد؛ فان (الغرر مندفع بتحديد الشرع) له بثلاثة ايام (و ان لم يعلم به المتعاقدان) فان علم المتعاقدين 
ليس بشرط بعد تحديد الشرع. فحال خيار الشرط (كخيار الحيوان) المقرر شرعا فى بيع الحيوان (الَذى لا اشكال فى صحة العقد مع 
الجهل به) اى باصل خيار الحيوان (او بمدته) اى الجهل بان مدته ثلاثة ايام. 

(و زاد فى مفتاح الكرامة) فى وجه تصحيح كون المطلق مدته ثلاثةُ ايام (التعليل بان الجهل) بالمدة (يئول الى العلم الحاصل) ذلكك 
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من الشرع. 

و فيه ما تقدم فى مسأل تعذر التسليم من ان بيع الغرر موضوع عرفى حكم فيه الشارع بالفساد. 

و التحديد بالثلاثة تعبد شرعى لم يقصده المتعاقدان. 


فان ثبت بالدليل كان مخصصا لعموم نفى الغرر و كان التحديد تعبديا نظير التحديد الوارد فى بعض الوصايا المبهمة. 


العلم (من الشرع) حيث عين الشرع ثلاثة ايام. 
(و فيه) اى فى الاستدلال الى ذكره بعض المعاصرين و زاده فى مفتاح الكرامة (ما تقدم فى مسأل تعذر التسليم من ان بيع الغرر 
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موضوع عرفى) كسائر المواضيع العرفية المحكومة من قبل الشارع (حكم فيه الشارع بالفساد) لورود روايتين» احداهما نهى النبى صلى 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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(و) ان قلت: تحديده بثلاثةُ ايام شرعا كاف فى رفع الغرر. 

قلت: (التحديد بالثلاثة تعبد شرعى لم يقصده المتعاقدان) فلا يصح من جهة القصد, و لا يرفع غرره فى نفسه. 

(فان ثبت) التحديد بالثلاثة (بالدليل) الخاص (كان) ذلكك الدليل (مخصصا لعموم نفى الغرر) فيكون غررا قد اجازه الشارع (و كان 
التحديد) امرا (تعبديا) لا امرا قصده المتعاقدان» فيكون (نظير التحديد الوارد فى بعض الوصايا المبهمة) كما اذا اوصى ان يعطوا 
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او يكون حكما شرعيا ثبت فى موضوع خاص. و هو اهمال مده الخيار. 

و الحاصل: ان الدعوى فى تخصيص ادلة نفى الغرر لا فى تخصصها و الانصاف ان ما ذكرنا من حكايةٌ الاخبار و نقل الاجماع 


20] ]> ع 5000 
(حكما شرعيا ثبت فى موضوع خاص.ء و هو) اى الموضوع الخاص (اهمال مدهٌ الخيار) و قوله «او؛ عطف على «كان التحديد). 

و الحاصل: اذا قال البائع «بعتكك بشرط الخيار) اما شرط الخيار يتحقق بقصد البائع» و مدته تتحقق بحكم الشرعء و عليه يكون التحديد 
تعبداء و اما شرط الخيار و مدته كلاهما يتحققان بحكم الشرعء اذ شرط البائع باطل حيث لم يذكر المدةء فاصل الشرط أيضا: كقدر 
المدهُ يحتاج الى حكم الشارع» و عليه يكون كل من اصل الشرط و مدته تعبدا شرعا. 

(و الحاصل: ان) هذا الشرط غررى قطعاء فلا يصح كلام الجواهر و مفتاح الكرامة» حيث ارادا جعل الشرط غير غررى. 

فاللازم اثبات (الدعوى فى تخصيص ادلة نفى الغرر) و ذلكك باثبات ورود النص بصحة مثل هذا الغرر (لا فى تخصصها) بان يقال: انه 
ليس بغرر اصلاء كما اراده المفتاح و الجواهر. 

(و الانصاف) انه لم يقم دليل من الاخبار على صحة مثل هذا الخيار المجهول المدةء ل (ان ما ذكرنا من حكاية الاخبار و نقل الاجماع 
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لا ينهض لتخصيص: قاعدة الغرر لان الظاهر بقرينة عدم تعرض الشيخ لذكر شىء من هذه الاخبار فى كتابيه الموضوعين لايداع 
الاخبار انه عول فى هذه الدعوى على اجتهاده فى دلالهُ الاخبار الواردة فى شرط الحيوان. 

ولاريب ان الاجماعات المحكية انما تجبر قصور السند المرسل المتضح دلالته او القاصر دلالته لا المرسل المجهول العين المحتمل 
لعدم الدلالة 


لا ينهض لتخصيص: قاعدة الغرر). 

اما عدم نهوض الاخبار التى ارسلها الشيخ؛ ف (لان الظاهر بقرينة عدم تعرض الشيخ لذكر شىء من هذه الاخبار) التى ارسلها فى 
كتابه: الخلافء و (فى كتابيه) التهذيب و الاستبصار (الموضوعين لايداع الاخبارء انه) «انه؛ متعلق ب «الظاهر» (عول فى هذه الدعوى) 
اى دعوى وجود الاخبار (على اجتهاده) الشخصى (فى دلالهُ الاخبار الواردة فى شرط الحيوان) اى خياره. 
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(و) بهذا اسقط حجيهٌ الاجماعات أيضا. 

اذ: (ل-ريب ان الاجماعات المحكية انما تجبر قصور السند المرسل المتضح دلالته) بان يكون سند المرسل ضعيفاء و لكن دلالته 
واضحة. فالاجماع يجبر السند (او القاصر دلالته) فالاجماع يتم الدلالة» اذ لو فهم الفقهاء من خبر معنى يكون فهمه قرينة على ان معنى 
هذا الخبر هو كما فهموه (لا) ان الاجماع يجبر (المرسل المجهول العين) الّذى لا نعرف عين المرسل بألفاظه (المحتمل لعدم الدلالة 
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رأسا فالتعويل حينئذ على نفس الجابر و لا حاجة الى ضِمْ المنجبر, اذ نعلم اجمالا-ان المجمعين اعتمدوا على دلالاءت اجتهادية 
استنبطوها من الاخبار. 

ولااريب ان المستند غالبا فى اجماعات القاضى و ابن زهرة اجماع السيد فى الانتصار. 


رأسا) كما فى المقام» حيث يحتمل ان الشيخ فهم من خيار الحيوان مسألتنا هنا. 

و من المعلوم ان اخبار الحيوان لا دلالة لها على مسألتنا اصلا و اذ: سقط المرسل (فالتعويل) و الاعتماد فى مسألتنا (حينئذ) اى حين 
ناقشنا فى المرسل سندا و دلالة (على نفس الجابر) اى يكون مستند المسألة الاجماع فقط (و لا حاجة الى ضمْ المنجبر) اى المرسل- 
بعد سقوط المرسل على ما عرفت-. 

وانما لا حاجة (اذ نعلم اجمالا) اى علما عاديا فى الجمله- من القرينة التى ذكرناها- (ان المجمعين) فى مسألتنا (اعتمدوا على دلالات 
اجتهادية استنبطوها من الاخبار) و كانهم رأوا وحدةٌ الملاكك بين خيار الحيوان و بين الخيار فى ما اذا ذكرت المدهٌ مطلقاء فتعدّوا من 
اخبار الحيوان الى هذه المسألة» و لا شكك فى ضعف هذا المناط. 

(و لا ريب ان المستند غالبا فى اجماعات القاضى و ابن زهرة اجماع السيد فى الانتصار) فلا يمكن الاعتماد عليه اذ هو اجماع منقول 
ضعيف غايةٌ الضعف. 
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نعم قد روى فى كتب العامة ان حنان بن منقذ كان يخدع فى البيع لشيجة اصابته فى رأسه فقال له النبى صلى الله عليه و آله: اذا بعت 
فقل: لا خلابة» و جعل له الخيار ثلاثا. 

وفى رواية و لك الخيار ثلاثاء و الخلابة: الخديعة. 

و فى دلالته فضلا عن سنده ما لا يخفى. 

و جبرها بالاجماعات كما ترى. 


(نعم قد روى فى كتب العامة ان حنان بن منقذ كان يخدع) على صيغةٌ المفعول (فى البيع لشيجة اصابته فى رأسه) فضعف بذلكك عقله 
(فقال له النبى صلى الله عليه و آله: اذا بعت) شيئا (فقل: لا خلابة و جعل) صلى الله عليه و آله (له الخيار ثلاثا). 

(و فى رواية) اخرى (و لكك الخيار ثلاثاء و الخلابة: الخديعة) فكانه بقوله هذا «لا خلابة» يجعل لنفسه الخيار ثلاثة ايام. 

ولايقال: ان له خيار الغشء او الغبن» او العيب فلا حاجةٌ الى هذا الخيار الثلاثة. 

لانه يقال: من الممكن ان يكون ما اشتراه صحيحا و بالقيمة العادلة لكنه لا يحتاج إليه و انما سيق الى شرائه؛ او بيعه» لاجل الشجة؛ و 
لعدم انضباط حواسه. و ان لم يكن بمنزلة السفيه او المجنون» حتى تبطل معاملاته. 

(و فى دلالته) لانه فى مورد خاص (فضلا عن سئده) العامى (ما لا يخفى) 

(و) احتمال (جبرها) اى روايةٌ حنان (بالاجماعات) المتقدمة (كما ترى) 
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اذ التعويل عليها مع ذهاب المتأخرين الى خلافها فى الخروج عن قاعدةٌ الغرر مشكل بل غير صحيح. 
فالقول بالبطلان لاا يخلو من قوة. 

ثم انه ربما يقال: ببطلان الشرط دون العقد و لعله مبنى على ان فساد الشرط لا يوجب فساد العقد 


غير صحيح. 

(اذ التعويل عليها) اى على الاجماعات (مع ذهاب المتأخرين الى خلافها) لانهم افتوا بأن لا خيار» اما لبطلان العقد لان الشرط الفاسد 
مفسدء او لبطلان الشرط اذا لم نقل بافساد الشرط الفاسد للعقد (فى الخروج عن قاعدة الغرر) «فى» متعلق ب «التعويل» (مشكل) لان 
القاعدة قويهُ و المخرج ضعيف (بل غير صحيح) اطلاقا. 

(فالقول بالبطلان) للشرط فقط او للعقد فيبطل الشرط (لا يخلو من قوة). 

وان كان ربما يقال: ان مراسيل الشيخ حجة. 

اما من جهة الدلالة فلانه افتى ثم قال به روايات فمضمون فتواه روايات و احتمال انه استنبط ذلكك من روايات خيار الحيوان خلاف 
الظاهر و لا تلازم بين وجود الروايات و بين ذكرها فى التهذيب و الاستبصار. 

واما من جهةٌ السند فللانجبار و القول بالخيار لا يخلو من وجه. 

(ثم انه ربما يقال: ببطلان الشرط دون العقد و لعله مبنى على ان فساد الشرط لا يوجب فساد العقد) لعدم دليل على التلازم بين 
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و فيه ان هذا على القول به فى ما اذا لم يوجب الشرط فسادا فى اصل البيع كما فى ما نحن فيه حيث ان جهالة الشرط يوجب كون 
البيع غرريا و الا فالمتجه فساد البيع و لو لم نقل بسراية الفساد من الشرط الى المشروط» و سيجىء تمام الكلام فى مسئلة الشروط. 


الفسادين بل العقد مشمول لدليل: أَوُوا بالْعقُودِه و غيره من ادلهُ لزوم العقود و صحتها (و فيه ان هذا) اى فساد الشرط دون العقد (على 
القول به) انما هو (فى ما اذا لم يوجب) فساد (الشرط فسادا فى اصل البيع كما فى ما نحن فيه). 

فان فساد الشرط يسرى الى البيع (حيث ان جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريا) و اذا صار البيع غرريا بطل» سواء كان سبب الغرر 
الشرط او غيره (و الا) نقل بهذا القول» و هو ان فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط (فالمتجه فساد البيع) اذا فسد شرطه (و لو لم نقل 
بسرايةٌ الفساد من الشرط الى المشروط). 

لكن لا يبعد عدم البطلان فى المقام على القول بعدم السراية (و سيجىء تمام الكلام فى مسئلة الشروط) ان شاء الله تعالى. 
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مسئلة مبدأ هذا الخيار من حين العقد» 


لانه المتبادر من الاطلاق. 
ولو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدثئه اول جزء من ذلكك الزمان. 


فلو شرط خيار الغد. كان مبدئه من طلوع فجر الغد 


(مسألة: مبدأ هذا الخيار) اى خيار الشرط (من حين العقد) فبانقضاء الايجاب. و القبول يبدأ زمان خيار الشرط (لانه) اى كونه من حين 
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العقد (المتبادر من الاطلاق) اى اطلاق قول البائع و المشترىء باشتراط الخيار اسبوعا مثلا. 

ولا يخفى ان اطلاق قولهما انما يؤخذ به اذا لم يقصد الا ما يستفاد من اللفظء و الا فالمتبع قصدهما. 

(و لو كان) اى جعلا (زمان الخيار منفصلا) عن العقد (كان مبدثه اول جزء من ذلكك الزمان) حسب الانصراف العرفى. 

(فلو شرط خيار الغدء» كان مبدئه من طلوع فجر الغد) لان طلوع الفجر اول الغد. 

اما اذا كان اللفظ مجملاء فاللازم الرجوع الى قصدهماء كما اذا جعلا الخيار من اول نهار الغد, اذ: النهار مجملء» بين طلوع الفجر و 
طلوع الهس 

ولو لم يقصدا الما ظاهر اللفظ و فرض اجمال اللفظء فمن المحتمل ان يكون زمان الخيار اقل الامرين» فيكون فى المثال من طلوع 
القسن 
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فيجوز جعل مبدثه من انقضاء خيار الحيوان بناء على ان مبدثه من حين العقد. 

ولو جعل مبدئه من حين التفرق» بطل لادائه الى جهالةٌ مده الخيار. 

و عن الشيخ و الحلى: ان مبدئه من حين التفرق. 

وقد تقدم عن الشيخ وجهه مع عدم تماميته. 


(فيجوز جعل مبدثئه) اى مبدأ خيار الشرطء و الفاء تفريع على انه يجوز جعل مبدأ خيار الشرط منفصلا (من انقضاء خبار الحيوان). 
لكن هذا (بناء على ان مبدثئه) اى مبدأ خيار الحيوان (من حين العقد) فمن حين العقد الى ثلاثة ايام خيار الحيوان» و بعده خيار 
الشرط. 

(و لو جعل مبدثه) اى مبدأ خيار الحيوان (من حين التفرق بطل) خيار الشرط (لادائه الى جهالةٌ مده الخيار) اذا كان حين التفرق 
مجهولاء جهالة توجب الغرر. 

و وجه البطلان: انه لا يعلم من اين يبدأ خيار الحيوان, فلا يعلم ابتداء خيار الشرط. 

(و عن الشيخ و الحلى: ان مبدئه) اى مبدأ خيار الشرط (من حين التفرق) لثئلا يجتمع خيار الشرط مع خيار المجلس. 

(و قد تقدم عن الشيخ وجهه مع عدم تماميته) فيمكن الجمع بينهما و المجلسء فينقضى بانقضاء المجلس. 
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نعم يمكن ان يقال هنا: ان المتبادر من جعل الخيار جعله فى زمان لو لا الخيار لزم العقد, كما اشار إليه فى السرائر. 

لكن لو تم هذا لاقتضى كونه فى الحيوان من حين انقضاء الثلاثة. 

مع ان هذا انما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس. 

والافمع الجهل به لا يقصد 


اما خيار الشرط فانقضاؤه حسب ما قررا. 

(نعم يمكن ان يقال هنا) اى فى باب خيار الشرط ان خيار الشرط بعد خيار المجلسء لا لاجل ما ذكره الشيخ» بل ل (ان المتبادر من 
جعل) المتعاقدين (الخيار جعله فى زمان لو لا الخيار لزم العقد. كما اشار إليه فى السرائر). 

و ذلك لان عله جعلهما الخيار امكان الفسخ فلا حكمة لهما فى جعله فى حال خيار المجلس. 

و عليه يكون خيار الشرط بعد انقضاء خيار المجلس. 
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(لكن لو تم هذا) الوجه (لاقتضى كونه) اى كون خيار الشرط (فى) بيع (الحيوان من حين انقضاء الثلاثة) لان العله المذكورة موجودة 
فى خيار الحيوان أيضا حيث انهما لم يذكراه فى خيار الحيوان. 

(مع ان هذا) و هو كون خيار الشرط بعد خبار المجلس (انما يتم مع العلم) من المتعاقدين (بثبوت خيار المجلس) لان عله ما ذكرء انما 
هى فى مورد العلم. 

(و الا فمع الجهل به) اى اذا جهلا ان لهما خيار المجلس ١لا‏ يقصد) 
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الا الجعل من حين العقد بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما. 


المتعاقدان (الا الجعل) لخيار الشرط (من حين العقد) و قصدهما فى الجعل هو المتبع (بل الحكم بثبوته) اى ثبوت خيار الشرط (من 
حين التفرق) مطلقا سواء علما بخيار المجلسء أم لم يعلما به (حكم على المتعاقدين بخلا.ف قصدهما) مع العلم: ان العقود تتبع 
القصود. 

فتحصل انه ان علما بخيار المجلس» و قصد وضع خيار الشرط فى زمان لا خيار لهما شرعاء كان مبدأ خيار الشرط من حين انقضاء 
المجلس و الا كان مبدئه من حين العقد. 
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مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبى 


قال فى التذكرة: لو باع العبد و شرط الخيار للعبد» صح البيع و الشرط عندنا معا و حكى عنه الاجماع فى الاجنبى»؛ قال: لان العبد 
بمنزلةٌ الاجنبى. 
فان 


(مسألة: يصيح جعل الخيار) اى خيار الشرط (لاجنبى) عن العقد 5 

(قال فى التذكرة: لو باع العبد و شرط الخيار للعبدء صح البيع) لاطلاق: أَوْقُوا الْعُقَود وذ أت اللهُ البت» (و) صح (الشرط) لاطلاق 
المؤمنون عند شروطهم (عندنا معاء و حكى عنه) اى عن العلامة (الاجماع فى) صحة جعل الخيار ل (الاجنبى). 

ثم (قال): انما تقول بضحعة عمل الخيان للغعك الذي باق (لآق العف وبق نه الختجني ) لضو لاقه فره مق اقراد الأسدي» فكلبا قافن 
مطلق الاجنبى» يثبت فى العبد. 

(و لو جعل الخيار) اى خيار الشرط (لمتعدد كان كل منهم ذا خيار) لان اطلاق دليل: المؤمنون عند شروطهم, يشمل كل أولئكك 
المتعدد. 

(فان) اتفق المتعدد فى الفسخ او الاجازة؛ فلا اشكال فى الاخذ برأيهم. 
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اختلفوا فى الفسخ و الاجازةُ قدم الفاسخ, لان مرجع الاجازة الى اسقاط خيار المجيز خاصة بخلاف ما لو وكل جماعة فى الخيار» فان 
النافذ هو تصرف السابق لفوات محل الوكالةُ بعد ذلكك. 

وعن الوسيلة: انه اذا كان الخيار لهما و اجتمعا على فسخ او امضاء نفذ 
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وان لم يجتمعا 


وان (اختلفوا فى الفسخ و الاجازة) ففسخ احدهم و اجاز الآخر (قدم الفاسخ, لان مرجع الاجازة الى اسقاط خيار المجيز خاصة). 

كما انه اذا جعل خيار الشرط للمتعاقدين فاجاز احدهماء و فسخ الآخرء قدم الفاسخ على المجيز لنفس العلهُ المذكورة. 

(بخلاف ما لو وكل) من له الخيار (جماعة فى الخيارء فان النافذ) من الفسخ و الاجازة (هو تصرف السابق) منهما (لفوات محل الوكالة 
بعد ذلكث) اذ خيار واحد لكل منهم على سبيل البدل. 

فاذا نفذه احدهم فسخاء او اجازة» لم يبق محل للشخص الآخر بل سقط الخيار بفعل الشخصى الاول» اما من جههٌ بطلان العقد, اذا 
كان الاول فاسخاء و اما من جهة لزوم العقد اذا كان الاول مجيزا. 

(و عن الوسيلة: انه اذا كان الخيار لهما) اى جعلا لنفسهما خيارا واحدا فقطء لا ان يكون لكل واحد منهما خيار» فلا يكون لهما 
خياران (و اجتمعا على فسخ او امضاء نفذ) لان فسخهما معا اخذ بالخيار» و اجازتهما معا اخذ بالخيار أيضا. 

(و ان لم يجتمعا) كلاهما على الفسخ او الامضاءء بل فسخ احدهما 
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بطل. 

وان كان لغيرهماء و رضىء نفذ البيع و ان لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ و الامضاءء انتهى. 


و اجاز الآخرء او فسخ احدهما او اجاز» و سكت الآخر (بطل) ما فعله كلاهماء او احدهماء اى لم يقع فسخ و لا اجازة» لان العمل كان 
لكليهما معاء فلا يقع العمل من احدهما. 

(و ان كان) خيار الشرط (لغيرهما) اى الاجنبى عن المعاملة (و رضى) بالبيع (نفذ البيع) لان معنى: رضاه؛ اسقاط الخيار. 

(و ان لم يرض) بالبيع» لكنه لم يفسخ (كان المبتاع) للحيوان- اى المشترى- (بالخيار بين الفسخ و الامضاءء انتهى) لان خيار الشرط 
متعلق بالاجنبى اما خيار الحيوان فهو متعلق بالمشترى. 

و هذا غايهُ ما يقال فى هذه العبارة» و هى غير مستقيمة كما لا يخفى. 

(و) قال (فى الدروس يجوز اشتراطه لا-جنبى) عن البائعين (منفردا) اى ان يكون خيار الشرط للاجنبى فقط (و لا اعتراض عليه) فى 
الفسخ او الاجازة» لان الخيار له. فله ان يفعل ما يشاء. 

(و) يجوز جعل الخيار للاجنبى (معهما) فالخيار لثلاثة (او مع احدهما) الاجنبى واحد المتبايعين. 
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ولو خولف امكن اعتبار فعله, و الا لم يكن لذكره فائدة» انتهى. 

اقول: و لو لم يمض فسخ الاجنبى مع اجازته و المفروض عدم مضى اجازته مع فسخه لم يكن لذكر الاجنبى فائدة. 


(و) حينئذ بان كان الخيار لهما معه» او لاحدهما معه ف (لو خولف) الا-جنبى بان اراد الاجنبى الفسخ و اراد احدهما الاجازةٌ او 
العكس (امكن اعتبار فعله) اى فعل الاجنبى» فيلغو فعل احد المتبايعين فسخا او اجازة (و الا) يعتبر فعل الاجنبى (لم يكن لذكره) و 
جعل الخيار له (فائدة) 
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(اقول) يريد الدروس بقوله: (و) لو خولف ... الخ انه (لو لم يمض فسخ الا-جنبى مع اجازته) اى اجازة المالكك (و المفروض عدم 
مضى اجازته) اى اجازةٌ الاجنبى (مع فسخه) اى مع فسخ المالكك, لان المالك اذا فسخ انفسخ العقد سواء اجاز الاجنبى, أم لا. 

اذ: الفسخ مقدم على الاجازة» فيما اذا كان لكل منهما خيار مستقل حسب الشرط (لم يكن لذكر) الشرط ل (الاجنبى فائدة) فلا 
فسخه. و لا اجازته تنفعان. 

و حيث ان للشرط للاجنبى فائدة قطعاء و لم تكن الفائدة فى اجازةً الاجنبى مع فسخ المالكك لا بد و ان تكون الفائدة فى فسخ الاجنبى 
مع اجازةٌ المالكك. 
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ثم انه ذكر غير واحد ان الاجنبى يراعى المصلحة للجاعل. 

و لعله لتبادره من الاطلاق. 

و الا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة. 


(ثم انه ذكر غير واحد ان الاجنبى يراعى المصلحةٌ للجاعل) اى لمن جعل الخيار له. 

فان كانت مصلحة الجاعل الفسخ» فسخ الاجنبى العقد. 

وان كانت مصلحة الجاعل الاجازةٌ اجاز. 

و معنى مراعات المصلحة انه لو عمل الاجنبى على خلاف مصلحة الجاعل لم ينفذ عمله. 

مثلا: كانت مصلحة الجاعل الاجازة ففسخ, فانه لا ينفذ فسخه لانه ليس مفوضا إليه الا المصلحة. 

نعم اذا كانت المصلحة فى الفسخ, فلم يفسخ لم يترتب عليه الفسخ كما هو واضح. 

(و) كيف كان فلزوم مراعاته للمصلحة (لعله لتبادره) اى تبادر العمل بالصلاح (من الاطلاق) اى من اطلاق جعل الشرط له فى قبال ان 
يقول له: لكك الخيار مطلقا «مصلحة كان الاخذ بالخيار أم لا). 

(و الا) يكن التبادر عرفا (فمقتضى التحكيم) اى جعل الشرط للاجنبى فانه يقتضى جعل الحكم بالفسخ و الامضاء فى يده (نفوذ 
حكمه) اى حكم الاجنبى (على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة) الجاعل. 
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فتعليل وجوب مراعات الاصلح بكونه امينا لا يخلو عن نظر. 

ثم انه ربما يتخيل ان اشتراط الخيار للاجنبى مخالف للمشروع نظرا الى ان الثابت فى الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ او بدخول الخيار 
بالاصل كخيارى المجلس و الشرط او بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن 


و منه يعلم ان وجه مراعاته للمصلحة «لتبادر» (فتعليل وجوب مراعات) الاجنبى (الاصلح بكونه امينا) «بكونه) متعلق «بالاصلح) (لا يخلو 
عن نظر). 

اذ اى ربط بين كونه امينا و بين عدم نفوذ عمله اذا لم يفعل الاصلح 

(ثم انه ربما يتخيل ان اشتراط الخيار للاجنبى مخالف للمشروع) فلا يصح هذا الجعل» لان الشرط اذا كان مخالفا للشرع؛ كان باطلاء 
كما تقدم (نظرا الى ان الثابت فى الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ) اى بالتقايل بان يرضى كل واحد من المتعاقدين باسترداد ما اعطى و 
اعطامنها غك راو يدكول القاد بالكعراء #شارس المعليو الوط فالاشيار التسداين خاض] تف المعلد برهك وغيان انر داعا 
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و على كلا التقديرين فالخيار داخل «بالاصل» فقوله: بالاصل» متعلق «بالفسخ) و عطف على «بالتفاسخ» (او بالعارض) اى ان الخيار 
ليس داخلا_-فى العقد ابتداء» بل يكون له الخيار اذا عمل عملا (كخيار الفسخ برد الثمن) كان يشترط انه اذا رد الثمن كان له خيار 
الفسخ, و 
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لنفس المتعاقدين. 

و هو ضعيفء لمنع اعتبار كون الفسخ من احد المتعاقدين شرعا و لا عقلا بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد, او بالعين و ان كان 
اجنبيا. 


فحينثلء يجوز للمتبايعين اشتراط حق للاجنبى فى العقّد. 


هذا ما يسمى ببيع الشرط (لنفس المتعاقدين) «لنفس» متعلق ب «صحة اى ان الشارع جعل الفسخ لنفس المتعاقدين» فلا خيار 
للاجنبى لا اصلا و لا شرطا. 

(و هو) اى التحميل (ضعيفء لمنع اعتبار كون الفسخ) لا بد وان يكون (من احد المتعاقدين) اذ لا دليل على ذلككء لا (شرعا و لا 
عقلا). 

اذ لا دليل من الشرع او العقل على ذلك بل اطلاق ادله الشرط يدل على امكان جعل الشرط للاجنبى؛ كما ان العقل لا يرى مانعا عن 
ذلكء و العقلاء يفعلونه فى عقودهم (بل المعتبر فيه) اى فى الفسخ (تعلق حق الفاسخ بالعقد) بان يملك ابطاله و ان لم يكن له حق 
فى العين و ان انفسخ العقد (او بالعين) بان كان له حق فى العين» بحيث اذا بطل العقد كان له العين (و ان كان اجنبيا) كما لو جعل 
خيار الشرط للمالكك. 

(فحينئذ) اى حين كان من الممكن له حق فى الفسخ., و ان لم يكن له حق فى العين (يجوز للمتبايعين اشتراط حق) الفسخ و الامضاء 
(للاجنبى فى العقد) و ان لم يكن له حق فى العين. 
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و سيجىء نظيره فى إرث الزوجة للخيار مع عدم ارثها من العين. 


(و سيجىء نظيره) اى ما كان له حق فى العقد» دون ان يكون له حق فى العين (فى إرث الزوجة للخيار مع عدم ارثها من العين). 

فاذا باع الزوج ارضا بخيار فمات و كانت له زوجة ورثت الزوجة الخيار مع انها لو فسخت المعاملة لم ترث الارضء لان الزوجة لا 
ترث من الارض و سيأتى تفصيل الكلام فيه. 

و كذا لو باع الأب الحبوة بخيار» فان الاولاد لهم الحق فى الفسخ مع ان الوارث لها الولد الاكبر الى غيرهما من الامثلة. 
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مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار 
بان يستأمر المشروط عليه الاجنبى فى امر العقد» فيأتمر بامره» او بان يأتمره اذا امره ابتداء. 


و على الاول فان فسخ المشروط عليه من دون استيمار لم ينفذ. 


(مسألة: يجوز لهما) اى البائع و المشترى (اشتراط الاستيمار) سواء جعل الشرط لهما او لاحدهما (بان يستأمر المشروط عليه الاجنبى) 
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فشرط البائع على المشترى ان يستأمر فلانا الاجنبى (فى امر العقد) فلاحق للمشترى ان يفسخ بدون طلب امر المشترىء بل اللازم على 
المشترى ان يطلب من الاجنبى هل يفسخ, أم لا؟ 

(فيأتمر) المشترى (بامره) اى بامر الاجنبى فيما قال له من الفسخ او الامضاء (او) عطف على «بان يستأمر» (بان يأتمره) اى ان المشترى 
يقبل امر الاجنبى (اذا امره) اى امر الاجنبى المشترى (ابتداء) بدون ان يطلب المشترى امر الاجنبى. 

مثال الاول: يقول زيد البائع لمحمد المشترى لكك الخيار على شرط ان تستشير علياء فاذا قال لكث: افسخء فلكك الفسخ. 

و مثال الثانى: ان يقول زيد لمحمد لكك الخيار» على شرط ان يقول لكك على «ابتداء بدون ان تستشيره) افسخ. 

(و على الاسول) اشتراط الاستيمار (فان فسخ المشروط عليه) الاستيمار (من دون استيمار) اى دون استشارة من الاجنبى (لم ينفذ) 
لفرض انه 
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ولو استأمره فان امره بالاجازة لم يكن له الفسخ قطعاء اذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستيمار بل الالتزام بامره مع انه لو كان 
الغرض مجرد ذلكك لم يوجب ذلكك أيضا ملكك الفسخ. 

وان امره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ بل غايةُ الامر ملكك الفسخ حينئذ 

اذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه. 

اما مع عدم رضاء الآخر بالفسخ, فواضح اذ المفروض ان الثالث لا سلطنة له على الفسخ 


كان له الخيار بعد الاستيمار (و لو استأمره) بان طلب استشارة الاجنبى (فان امره بالاجازة لم يكن له الفسخ قطعاء اذ) العرف يرى من 
هذا الشرط ان (الغرض من الشرط ليس مجرد الاستيمار) و مجرد الاستشارة (بل الالتزام بامره) اى بامر الاجنبى (مع انه لو كان الغرض 
مجرد ذلكك) الاستيمار و الاستشارة (لم يوجب ذلكك) الاستيمار بدون ترتيب الأثر على امره و لم يوجب ذلك الاستيمار «و امره 
بالاجازة» (أيضا ملكك الفسخ) اذ لم يكن اثر لامره- حسب الفرض - فباى وجه يفسخ بعد الاستيمار؟ 

(و ان امره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ) عطف على «فان امره بالاجازة» (بل غايةٌ الامر) عند امره بالفسخ (ملكك الفسخ حينئذ) فان 
شاء فسخ و ان شاء لم يفسخء ولا يجب عليه الفسخ. 

(اذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه) سواء رضى الآخر بالفسخ أم لا؟ 

(اما مع عدم رضاء الآخر بالفسخ فواضح) انه لا يجب عليه الفسخ (اذ المفروض ان الثالث) الاجنبى (لا سلطنة له على الفسخ) لانه لم 
يجعل 
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و المتعاقدان لا يريد انه. 

و اما مع طلب الآخر للفسخ» فلان وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر- راجع الى حق لصاحبه عليه. 

فان اقتضى اشتراط الاستيمار ذلكك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ, فيرجع اشتراط الاستيمار الى 


له سلطة الفسخ., لا شرعا و لا بجعل المتعاقدين (و المتعاقدان) اللذان لهما الفسخ (لا يريد انه) و لا دليل على انه يلزم على احدهما 
الفسخ, لزوما شرعيا او لزوما جعليا. 

(و اما مع طلب الآدخر) طرف البيع (للفسخ؛ ف) شرط البائع على المشترى- مثلا- استيمار الاجنبى لا يجعل للبائع حق الفسخ لنفس 
البائع» لان المفروض ان الفسخ حق للمشترى فقطء لا انه حق لهماء و انما يجعل حقا للمشترى «فى ان يفسخ أو لا يفسخ) و المفروض 
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ان المشترى لا يفسخ (لان وجوب الفسخ حينئذ) اى حين امره الاجنبى بالفسخ (على المستأمر- بالكسر-) كالمشترى فى مثالنا (راجع 
الى حق لصاحبه) كالبائع فى مثالنا (عليه) اى على المشترى- فى مثالنا-. 

(فان اقتتضى اشتراط الاستيمار) من البائع (ذلك الحق) فى وجوب الفسخ (على صاحبه) المشترى (عرفا) بان قال العرف: انه اذا اشترط 
البائع على المشترى الاستيمار» كان معناه ان للبائع ان بفسخ اذا امر الأجنبى و المشترى بالفسخ (فمعناه سلطنة صاحبه) اى البائع - فى 
مثالنا- (على الفسخ. فيرجع اشتراط) البائع على المشترى (الاستيمار الى 
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شرط لكل منهما على صاحبه. 

و الحاصل: ان اشتراط الاستيمار من واحد منهما على صاحبه انما يقتضى ملكه للفسخ, اذا اذن له الثالث المستأمر. 

و اشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضى ملكك كل واحد منهما للفسخ عند الاذن. 

و مما ذكرنا يتضح حكم الشق الثانى و هو الايتمار بامره الابتدائى 

فانه ان كان شرطا لاحدهما ملكك 


شرط لكل منهما على صاحبه) ان يكون له الفسخ اذا امر الاجنبى بالفسخ 

و هذا خلاف الفرض لان المفروض ان للبائع على المشترى ان يفسخ «فالفسخ بيد المشترى وحده» لا ان كلا منهما له حق الفسخ. 

(و الحاصل: ان اشتراط الاستيمار من واحد منهما على صاحبه انما يقتضى ملكه) اى ملكك الصاحب (للفسخ. اذا اذن له) اى للصاحب 
(الثالث) الاجنبى (المستأمر)- بالفتح-. 

(و اشتراطه) اى اشتراط الاستيمار (لكل منهما على صاحبه يقتضى ملكك كل واحد منهما للفسخ عند الاذن) من الاجنبى. 

(و مما ذكرنا) قبل «و الحاصل» و الْذى لخصناه فى «و الحاصل» (يتضح حكم الشق الثانى و هو الايتمار) لاحد المتعاقدين (بامره) اى 
بامر الاجنبى (الابتدائى) بدون استيماره؛ اذ قلنا فى اول المسألة «بان يستأمر أو بأن يأتمره ..». 

(فانه ان كان شرطا لاحدهما) البائع او المشترى (ملكك) ذلكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١.‏ ص: 750 

الفسخ لو امره به. 

وان كان لكل منهما ملكا كذلكك. 

ثم من اعتبار مراعات المستأمر للمصلحة و عدمه. وجهانء اوجههما العدم ان لم يستفد الاعتبار من اطلاق العقد بقرينة حالية او مقالية. 


«الاحد؛ (الفسخ لو امره) الاجنبى (به) اى بالفسخ. 
(و ان كان) شرطا (لكل منهما) على صاحبه (ملكا) كلاهما (كذلكك) اى الفسخ لو امره الاجنبى بالفسخ. 

(ثم من اعتبار مراعات المستأمر)- بالفسخ- اى الاجنبى (للمصلحة) فى امره بالفسخ او بعدم الفسخ (و عدمه) اى عدم اعتبار المراعات 
(وجهان. اوجههما العدم) لاطلا-ق شرط الاستيمار (ان لم يستفد) بصيغهُ المجهول (الاعتبار) اى اعتبار مراعات المصلحة فى امر 
المشترى (من اطلاق العقد) بان كان الاطلاق منصرفا الى مراعات المصلحةٌ فى امر الاجنبى (بقرينةُ حالية او مقالية). 

اما اذا كان اطلاق العقد منصرفاء فاللازم ان يكون امر الاجنبى بالفسخ او الامضاء ناشيا عن المصلحة. و الله سبحانه العالم. 
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مسئلة من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه» 
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اشارة 


و يقال له: بيع الخيار و هو جائز عندنا- كما فى التذكرة-» و عن غيرها الاجماع عليه» و هو ان يبيع شيئا و يشترط الخيار لنفسه مدةٌ بان 
يرد الثمن فيها و يرتجع المبيع. 

و الاصل فيه بعد العمومات المتقدمةُ فى الشرط النصوص المستفيضة. 

منها: موثقة اسحاق بن عمّار» قال: سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول و سأله رجل و انا عنده» فقال رجل مسلم احتاج الى 


بيع 


(مسألةٌ: من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه» و يقال له: 

بيع الخيار) و الاضافة لاجل ان فى البيع يجعل الخيار (و هو جائز عندنا- كما فى التذكرة-» و عن غيرها الاجماع عليه» و هو) عبارة عن 
(ان يبيع شيئا و يشترط الخيار لنفسه مدة) محدودة» كسنة مثلا (بان يرد الثمن فيها) اى فى تلكك المدة (و يرتجع) اى يأخذ (المبيع). 
(و الاصل) اى الدليل (فيه) اى فى جواز هذا القسم من الشرط (بعد العمومات المتقدمة فى الشرط) بصورة مطلقة شاملة لهذا الشرط 
أيضا (النصوص المستفيضة). 

(منها: موثقة اسحاق بن عمارء قال: سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول و سأله رجل و انا عنده» فقال) ذلكك الرجل (رجل 
مسلم احتاج الى بيع 
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داره؛ فمشى الى اخيه» فقال له ابيعكك دارى هذه و تكون لكك احب الى من ان تكون لغيركك على ان تشترط لى انى اذا جنئتكك بثمنها 
الى سنهُ تردها على, قال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها ردها عليه قلت أ رأيت لو كان للدار غلهُ» لمن تكون الغلهُ؟ فقال للمشترىء الا ترى 
انها لو احترقت كانت من ماله. 

و رواية معاوية بن ميسرة» قال سمعت أبا الجارود» و يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجلء و كان بينه و بين 
الذئ اشترى منه الداو خلطة فشرط 


داره؛ فمشى الى اخيه) المسلم (فقال له ابيعكك دارى هذه و تكون) الدار (لكك احب الى من ان تكون لغيرككث) لكن البيع (على ان 
تشترط لى انى اذا جئتكك بثمنها الى سنة تردها على) هل يصح هذا البيع و هذا الشرط؟ (قال) عليه السلام (لا بأس بهذا) البيع (ان جاء 
بثمنها) الى المدهُ المذكورة و (ردها عليه قلت أ رأيت)- اى اخبرنى- (لو كان للدار غلة) و ربح (لمن تكون الغلة؟ فقال) عليه السلام: 
(للمشترىء الا ترى انها لو احترقت كانت من ماله) فمن عليه الغرم فله الغنم. 

و السر واضحء فان الدار صارت ملكا للمشترىء و انما للبائع الحق فى استرجاعها اذا رد الثمن. 

(و رواية معاوية بن ميسرة» قال سمعت أبا الجارود» و يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجلء و كان بينه) اى بين 
البائع (و بين الُذى اشترى منه الدار خلطة) و صداقة (فشرط) 
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انكك ان اتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار داركك فاتاه بماله» قال له: شرطه. قال له ابو الجارود فان هذا الرجل قد اصاب فى هذا 
المال فى ثلاث سنين قال هو ماله و قال عليه السلام أ رأيت لو ان الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار؟ دار المشترى. 

و عن سعيد بن يسار فى الصحيح, قال: قلت: لابى عبد الله عليه السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد او غيرهم, فنبيعهم و نربح عليهم 
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البائع لنفع المشترى (انكك ان اتيتنى بمالى ما بين) مده (ثلاث سنين) اى فى هذه المدةٌ (فالدار داركك) ترجع أليكك (فاتاه) اى اتى 
المشترى (بماله) الى البائع «الثمن» (قال) عليه السلام (له) اى للمشترى (شرطه) فعلى البائع ان يأخذ الثمن و يرد الدار (قال له ابو 
الجارود فان هذا الرجل) البائع (قد اصاب فى هذا المال فى ثلاث سنين) و انتفع به فى تجارةٌ و غيرها (قال) عليه السلام مكررا (هو 
ماله) اى ان الدار ترجع الى البائع (و قال عليه السلام أ رأيت لو ان الدار احترقت) فى هذه المدهٌ (من مال من كانت تكون الدار؟) ثم 
اجاب عليه السلام بقوله: (دار المشترى) و كان هذا التأكيد بان الدار للمشترى حتى لا يظن انها عارية فى يد المشترىء او ما اشبه 
العا 

(و عن سعيد بن يسار فى الصحيحء قال: قلت: لابى عبد الله عليه السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد) السواد العراق سميت بذلكك 
لان اراضيها كانت خضراء بالزرع و الخضرة الشديدة تميل الى السواد- كما لا يخفى- (او غيرهمء فنبيعهم و نربح عليهم 
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فى العشرة اثنى عشر و ثلاثة عشر و نؤخر ذلكك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوهاء و يكتب لنا رجل منهم على داره او ارضه بذلكك 
المال الذى فيه الفضل الذى اخذ منا شراء بانه باع و قبض الثمن منه؛ فنعده ان جاء هو بالمال الى وقت بينناء و بينهم ان نرد عليه الشراء 
فان جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لناء فما ترى فى هذا الشراء؟ قال ارى انه لكك. 


فى العشرةٌ اثنى عشر و ثلاثة عشر) فرأس المال عشرة؛ و الربح اثنان» او ثلاثة (و نؤخر ذلككث) اى اعطائهم الثمن لنا (فيما بيننا و بينهم 
السنة و نحوها) فيكون البيع دينا (و يكتب لنا رجل منهم على داره او ارضه) اى انه يبيع داره او ارضه لنا بمبلغ الثمن» بشرط انه ان جاء 
بالمال كان له استرداد ارضه و داره اى بيع الشرط. 

فاتدار و الآرضن تكرن (ن) مقابل (ذلكك المال) الذئ تطلبه مق و (الذى فيه القضل ) لأنا اعدثا مه اثنيى أو كللاثة ريحا للمال (الذى 
اخذ منا) المتاع (شراء) فى مقابل ذلكك المال (بانه) متعلق ب «يكتب» اى يكتب بانه (باع) داره و ارضه (و قبض الثمن منه) اى من 
المشترى لانه لما كان عنده «الاثنا عشر و الثلاثة عشر» فكانه قبض الثمن (فنعده ان جاء هو بالمال) الذى اعطى فى مقابله داره او ارضه 
(الى وقت) محدد كسنة مثلا (بينناء و بينهم ان نرد عليه) الدار و الارض التى وقع عليها (الشراء) بان اشتريناها منه (فان جاء الوقت) 
كرأسن السنهُ مثلا (و لم بأتنا بالدراهم فهو) اى المبيع «الدار و الارض» (لناء فما ترى فى هذا الشراء؟ قال) عليه السلام (ارى انه) الدار 
و الارض «المبيع) (لكك 
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ان لم يفعله» و ان جاء بالمال الموقت فرد عليه. 

و عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام» قال: ان بعت رجلا على شرطء فان اتاكك بمالك. و الا فالبيع لكك. 


اكاعردت هذا 
فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام فى أمور 
الأول: ان اعتبار رد الثمن فى هذا الخيار يتصور على وجوه. 


احدها: ان يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق او 


ان لم يفعله) بان لم يأت بالثمن فى الوقت المحدّد (و ان جاء بالمال الموقت) إلى فى المدةٌ الموقتة (فرد) ارضه و داره (عليه) لان له 
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خيار الفسخ. 

(و عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام» قال: ان بعت رجلا على شرط) ان له فسخ البيع و رد المال. صم البيع و الشرط (فان 
اتاكك بمالكث) اى المبيع فهوء و يكون الببع مفسوخا (و الا) يأت بالمبيع ليسترد ثمنه (فالبيع لكك) لازم. 
(اذا عرفت هذا فتوضيح المسألةُ يتحقق بالكلام فى امور). 

الامر (الاول ان اعتبار رد الثمن فى هذا الخبار) بيع الخيار (يتصور على وجوه) خمسة. 

و اضاف إليها السيد الطباطبائى فى حاشيته ثلاثة اخرى فصارت الوجوه ثمانية. 

(احدها: ان يؤخذ) رد الثمن (قيدا للخيار على وجه التعليق او 
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التوقيت» فلا خيار قبله» و يكون مده الخيار منفصلة دائما عن العقد, و لو بقليل و لا خيار قبل الردٌ. 
والمراد برد الثمن فعل ماله دخل فى القبض من طرفه و ان ابى المشترى. 

الثانى: ان يؤخذ قيدا للفسخ, بمعنى ان له الخيار فى كل جزء من المده المضروبة 


التوقيت» فلا خيار قبله). 

فالاول: كان يقول «الخيار متوقف على رد الثمن». 

و الثانى: كان يقول «الخيار فى زمان رد الثمن». 

والفرق ان فى الآسول لم يسم الزمان فالخيار معلق على المظروف. و فى الثانى الخيار معلق على الظرف «فان الزمان ظرف ورد الثمن 
مظروف» (و يكون) اول (مدة الخيار منفصلة دائما عن العقدء و لو بقليل) لان «الرد؛ واقع بعد العقد و الخيار معلق عليه» او معلق على 
زمانه (و لا خيار قبل الردٌ) لان الخيار يأتى بعد الرد. 

(و المراد برد الثمن) الموجب للخيار (فعل ماله دخل فى القبض من طرفه) اى طرف آخذ الثمن و هو البائع (و ان ابى المشترى) عن 
اخذه» فليس المراد قبض المشترىء لانه ربما لا يقبض و القصد من الخيار تمكن البائع من استرجاع داره. 

(الثانى: ان يؤخذ) رد الثمن (قيدا للفسخ, بمعنى ان له الخيار) من حين العقد (فى كل جزء من المده المضروبة) مثلا اذا جعل مده 
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و التسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن» او تأخره عنه. 

الثالث: ان يكون رد الثمن فسخا فعليا بان يراد منه تمليكك الثمن ليتملكك منه المبيع. 

و عليه حمل فى الرياض ظاهر الاخبار الدالة على عود المبيع بمجرد رد الثمن. 

الرابع: ان يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد, فمرجع ثبوت الخيار له الى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ 


الخيار سنه كان له الخيار فى كل السنة (و) لكن (التسلط على الفسخ) مشروط بالردٌ (على وجه مقارنته لرد الثمن» او تأخره عنه) اى 
تأخره عن رد الثمن. 

ففى هذا الوجه «الفسخ متوقف على رد الثمن». 

وفى الوجه السابق «الخيار متوقف). 

(الثالث: ان يكون رد الثمن فسخا فعليا بان يراد منه) اى من رد الثمن (تمليكك الثمن ليتملكك منه المبيع) بينما فى الوجه السابق «التسلط 
على الفسخ متوقف). 
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(و عليه) اى على هذا الوجه الثالث (حمل فى الرياض ظاهر الاخبار الداله على عود المبيع بمجرد رد الثمن) فالرد فسخ. 

(الرابع: ان يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد) فاذا رد الثمن انفسخ العقد تلقائيا بلا فسخ قولى و لا فسخ فعلى (فمرجع ثبوت الخيار 
له) اى للبائع (الى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرةٌ الفسخ) 
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و هذا هو الظاهر من روايةٌ معاوية بن ميسرة. 

و يحتمل الثالث كما هو ظاهر روايتى سعيد بن يسار و موثقهُ اسحاق بن عمّار و عنوان المسألةُ بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية» حيث 
لم يذكر هذا القسم من البيع فى الخيار اصلاء و انما ذكره فى امثلة الشروط الجائزةً فى متن العقد 


و حيث ان الانفساخ انفعال و الانفعال لا يعقل بدون الفعلء فاللازم ان يقال: ان الشارع هو الفاسخ. 

(و هذا هو الظاهر من روايةٌ معاوية بن ميسرة) لقوله «فالدار داركك» فان ظاهره الانفساخ. 

(و يحتمل الثالث) لقوله «ان اتيتنى بمالى ... فالدار داركك» فيكون الاتيان فسخا فعليا (كما هو) اى المعنى الرابع «الانفساخ» (ظاهر 
روايتى سعيد بن يسار و موثقة اسحاق بن عمار). 

لقوله عليه السلام فى الاول «ان جاء بالمال الموقت فرد عليه» اذ ظاهره ان «الرد» لاجل الانفساخ بمجرد ان جاء بالمال. 

و فى الثانى «ان جاء بثمنها ردها عليه و تقريب الاستدلال ما ذكر (و عنوان المسألة) اى مسألة بيع الشرط (بهذا الوجه) الرابع (هو 
الظاهر من الغنيُ» حيث لم يذكر هذا القسم من البيع) اى بيع الشرط (فى) باب (الخيار اصلاء و انما ذكره فى امثلة الشروط الجائزةٌ فى 
مقن العقد). 

و هذا يدل على ان الغنية لا يرى انه خيار و فسخ بل انفساخ 
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قال: ان يبيع و يشترط على المشترى ان رد الثمن فى وقت كذا كان المبيع له انتهى. 

الخامس: ان يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالة على المشترى بان يلتزم المشترى على نفسه ان يقيله اذا جاء بالثمن» و استقاله و هو 
ظاهر الوسيلة حيث قال: اذا باع شيئا على ان يقيله فى وقت كذا بمثل الثمن الّذى باعه منه لزمته الاقالة» اذا جاءه بمثل الثمن فى المدة» 


انتهى فان ابى اجبره الحاكم, او اقال عنه و الا 


اذا رد الثمن» اذ لو كان يرى انه خيار و فسخ, لذكره فى باب الخيار (قال) ابن زهرة (ان يبيع و يشترط على المشترى ان رد الثمن فى 
وقت كذا كان المبيع له) و معنى كان المبيع له الانفساخ (انتهى) كلام الغنية 

(الخامس: ان يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالة على المشترى بان) يشترط البائع على المشترى ان (يلتزم المشترى على نفسه ان 
يقيله اذا جاء بالثمن» و استقاله) اى طلب منه الاقالة و فسخ المعاملة (و هو ظاهر الوسيل حيث قال: اذا باع شيئا على ان يقيله فى وقت 
كذا) فى زمان محدود (بمثل الثمن الْمذى باعه منه لزمته) اى لزمت المشترى (الاقالة) و فسخ البيع (اذا جاءه) البائع (بمثل الثمن فى) 
نفس (المدة) المحدودة (انتهى). 

و على هذا (فان ابى) المشترى من الاقالة (اجبره الحاكم) لا-نه حق للبائع» فللحاكم جبر الممتنع (او اقال) الحاكم (عنه) اى عن 
المشترى ان لم يكن اجباره (و الا) يتمكن البائع من اثبات مطلبه عند الحاكم او نحو 
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استقل بالفسخ و هو محتمل روايتى سعيد بن يسار و اسحاق بن عمار على ان يكون رد المبيع الى البائع فيهما كناية عن ملزومه و هى 
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الاقالة» لا ان يكون وجوب الردٌ كفاية عن تملكك البائع للمبيع» بمجرد فسخه بعد رد الثمن على ما فهمه الاصحاب. و مرجعه الى احد 
الاولين. 

و الاظهر فى كثير من العبارات مثل الشرائع و القواعد و التذكرة هو الثانى. 

لكن الظاهر صحةٌ الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة 


ذلك (استقل) البائع (بالفسخ) لانه حقه, فله استنقاذه (و هو) اى هذا المعنى الخامس (محتمل روايتى سعيد بن يسار و اسحاق بن 
عمار). 

وانما تحتمله الروايتان بناء (على ان يكون رد المبيع الى البائع فيهما كفاية عن ملزومه) فقد ذكرنا اللازم «الرد؛ و اردنا الملزوم (و هى 
الاقالة» لا) عطف على «ان يكون رد المبيع» (ان يكون وجوب الردّ كفاية عن تملك البائع للمبيع» بمجرد فسخه) اى فسخ البائع (بعد 
رد الثمن) الى المشترى (على ما فهمه الاصحاب) حيث فهموا ان لا حاجة الى الاقاله (و مرجعه) اى مرجع ما فهمه الاصحاب (الى 
الحل) المعتيية (الاوليق) من المعائى الخمسة. 

(و الاظهر) مما يستفاد (فى كثير من العبارات مثل الشرائع و القواعد و التذكرة) و غيرها (هو) المعنى (الثانى) فان عباراتهم ظاهرةُ فى 
اعتبار رد الثمن قيدا للفسخ. 

(لكن الظاهر صحةٌ الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة) لان ادل 
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عدا الرابع» فان فيه اشكالا من جهة ان انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعلى او قولى يشبه انعقاده بنفسه فى مخالفة المشروع من توقف 
المسببات على اسبابها الشرعية و سيجىء فى باب الشروط ما يتضح به صحة ذلكك و سقمه. 


الشرط شاملة لها (عدا) الوجه (الرابع» فان فيه) اى فى شمول الادلة له (اشكالا من جهة ان انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعلى او 
قولى يشبه انعقاده) اى انعقاد البيع (بنفسه). 

فاذا قال: اذا اعطيتكك دينارا كان البيع منعقداء او كتابكك لى «بدون ان يكون اعطاء الدينار معاطاة» بل انعقاد البيع بنفسه اثر اعطاء 
الدينار» فان (فى) ذلكك (مخالفة المشروع من توقف المسببات على اسبابها الشرعية). 

فكما فى الامور التكوينية لا يكون المسبب الا بسببه الخاص «فلا يكون احتراق الا بسبب النار» كذلكك فى الامور التشريعية لا يكون 
مسبب الا بسببه المجعول شرعا. 

مثلا: جعل الشارع سبب حلية المرأة النكاح» فلا يصح ان يقال: 

ان المجىء الى الدار سبب حلية المرأة» و كذلكك جعل سبب الملكك البيع فلا يصح ان يجعل الطرفان سبب الملكك ولادةٌ زوجة 
احدهما. 

وادلة الشرط انما تسبب صحةٌ شرط ما جعله الشارع و لا تكون ادله الشرط مشرّعةٌ (و سيجىء فى باب الشروط ما يتضح به صحة 
الكهءو سقمه) وهل يكن يكن القرظ مقرعا؟ بان بجعلا اليس سبي سبنا: 
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الامر الثانى: الثمن المشروط رده؛ اما ان يكون فى الذمة» و اما ان يكون معيّنا. 


و على كل تقدير اما ان يكون قد قبضه. و اما لم يقبضه فان لم يقبضه. فله الخيار و ان لم يتحقق رد الثمن لانه شرط على تقدير قبضه 
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وان لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع. 


(الامر الثانى) من الامور المتعلقة ببيع الشرط (الثمن المشروط رده. اما ان يكون فى الذمة) اى ذمة المشترى بان باعه بيعا فى مقابل 
ثمن فى ذمته» لا انه كان البيع فى قبال الثمن الخارجى (و اما ان يكون معينا) فى الخارج. 

(و على كل تقدير) ذمة او عينا (اما ان يكون قد قبضه) البائع (و اما لم يقبضه) فالصور أربعة. 

الاولى و الثانية (فان لم يقبضه) ذمه كان او عينا (فله) اى للبائع (الخيار و ان لم يتحقق رد الثمن) و انما كان له الخيار لان الشرط و هو 
كون الثمن عند المشترى محقق تلقائيا. 

و من المعلوم ان «الرد' انما كان طريقا لاجل حصول الثمن فى كيس المشترى؛ و هو حاصل الآن. 

فعدم تحقق عنوان «الردا غير ضارٌ (لانه شرط على تقدير قبضه) و الحال انه لم يقبضه (و ان لم يفسخ) فى صورة عدم قبض الثمن 
(حتى انقضت المدة) مثلا: جعل مده الخيار سنة» فانقضت بدون ان يقبض (لزم البيع) لانقضاء مد الخيار. 
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و يحتمل العدم بناء على ان اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله. 

وان قبض الثمن المعيّن» فاما ان يشترط رد عينه او يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب لا منه او مطلقا او و لو مع 


التمكن منه 


(و يحتمل العدم) اى عدم لزوم البيع (بناء على ان اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله) فان البيع انما يلزم اذا «لم يرد و قد قبض'» 
فاذا لم يتحقق ذلكك لم يلزم البيع. 

و ذلك لانن قوله «اذا لم ارد فى مده الخيار فالبيع لا-زم» يوجب ان يكون موضوع «لزوم البيع» هو «لم يرد و قد قبض» فاذا انقضى 
الموضوع انقضى الحكم. 

الثالثة (و ان قبض الثمن المعتّن) فهو على قسمين (فاما ان يشترط رد عينه او يشترط رد ما يعم بدله). 

و لهذا القسم الثانى ثلاث صور. 

الاولى: (مع عدم التمكن من العين بسبب لا منه). 

الثانيةُ: (او مطلقا) بسبب منه او لا منه. 

الثالثة: (او و لو مع التمكن منه) اى من رد العين فقد يقول: 

بشرط ان ارد ما يعم البدل اذا لم اتمكن من رد العين» و عدم تمكنى كان لا بسبب منى كما اذا سرقت العين» او يقول: بشرط ان ارد 
ما يعم البدل اذا لم اتمكن من رد العين» و لو كان عدم التمكن بسببى كما لو 
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على اشكال فى الاخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغهُ رد العين مع الامكان. 

و فى جواز اشتراط رد القيمة فى المثلى و بالعكس وجهان 


اتلفته انا او يقول: بشرط ان ارد ما يعم البدل و لو مع التمكن من رد العين (على اشكال فى الاخير) و هى الصورة الثالثة. 
وجه الاشكال (من حيث اقتضاء الفسخ شرعاء بل لغه رد العين مع الامكان) اى مع امكان رد العينء اذا الفسخ معناه ان يرجع كل مال 
الى صاحبه الاول فكيف يشترط عدم رجوع الثمن؟ و الحال انه موجود. 
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(و) هناكك مسأل اخرىء و هى انه اذا كان الثمن مثليا فشرط رد القيمة او الاعم من المثل او القيمة» فهل يصح أم لا؟ 

و كذا اذا كان الثمن قيمياء فشرط رد المثل او الاعم من المثل او القيمه» فهل يصح أم لا؟ فان (فى جواز اشتراط رد القيمه فى المثلى 
و بالعكس) رد المثل فى القيمى (وجهان) مثلا: يشترط رد الثمن الى هو دينار بكتاب يعادله» او يشترط رد الثمن الْذى هو كتاب 
بقلم يعادله مع ان اللازم هو رد الدينار «الثمن» ديناراء ورد الكتاب «الثمن» دينارا. 

و سبب ال «وجهان" اما وجه الصحة فلانه شرط و الشرط جائز ما لم يحلل حراما او يحرم حلالا. 

واما وجه عدم الصحةٌ فلان هذا الشرط على خلاف جعل الشارع؛ 
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واما ان يطلق. 

فعلى الاسول لا خيار الا برد العين» فلو تلف لا من البائع» فالظاهر عدم الخيار الا ان يكون اطلاق اشتراط رد العين فى الخيار لافادة 
سقوطه باتلاف البائع» فيبقى الخيار فى اتلاف غيره على حاله. 

و فيه نظر. 


لان الشارع قال: القيمة تعادل القيمة» و المثل يعادل المثل» و اذ كان على خلاف جعل الشارع بطل الشرط (و اما ان يطلق) عطف على 
«فاما ان يشترط رد عينه). 

(فعلى الاول) اى يشترط رد عينه (لا خيار الا برد العين) لانه الشرط (فلو تلف) فان كان التلف من البائع فلا اشكال فى سقوط الخيار» 
ولو تلف (لا من البائع» فالظاهر عدم الخيار) أيضاء لانه لم يفعل شرط الخيار «و هو رد العين» على كلتا الحالتين «حالة كون التلف من 
البائع و حالة كونه من غير البائع» (الا ان يكون اطلاق اشتراط رد العين فى الخيار لافادة سقوطه) اى سقوط الخيار (باتلاف البائع). 
فانه وان قال «الشرط رد العين» لكن اراد ان «عدم رد العين اذا كان المتلف البائع يكون مسقطا للخيار» فاذا لم يكن البائع متلفا لم 
يكن عليه رد العين» بل له الخيار و ان رد البدل (فيبقى الخيار فى) صورة (اتلاف غيره) اى غير البائع (على حاله). 

(و) لكن (فيه نظر) اذ: ان الشرط «هو رد العين» فاذا لم يحصل الشرط لم يكن وجه للخيار. 
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و على الثانى فله رد البدل فى موضع صحة الاشتراط. 

و اما الثالث فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين. 

و يظهر من اطلاق محكى الدروس و حاشية الشرائع: ان الاطلاق لا يحمل على العين. 

و يحتمل حمله على الثمن الكلى و سيأتى. 


(و على الثانى) اى يشترط رد ما يعم بدله «بصوره المتعددة المتقدمة حيث قال مع عدم التمكن من العين ... الخ) (فله رد البدل) حتى 
يكون له الخيار (فى موضع صحة الاشتراط) اى صحة اشتراط رد البدل و هذا اشارة الى قوله «على اشكال فى الاخير .. الخ». 

(و آما الثالث) الذى اشار إليه بقوله «و اما ان يطلق» (فمقتضى ظاهر الشرط فيه) اى فى الثالث حيث قال «ان رددت فلكك الفسخ) (رد 
العين) لان المنصرف من «الرد) رد العين. 

(و يظهر من اطلاق محكى الدروس و حاشيهٌ الشرائع: ان الاطلاق) اى اطلاق «الرد؛ (لا يحمل على العين) بل اذا اطلق» فرد البدل قيمة 
فى القيمى» و مثل فى المثلى» كان له الخيار. 

و لعل وجهه ان المقصود رد المال و ذلكك يوجب عدم خصوصية رد العين. 
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(و يحتمل حمله) اى حمل كلام الدروس و الحاشية (على الثمن الكلى) 

اذ لو كان الثمن كليا ثم جعله عينا خارجيا لم تكن خصوصية للعين بل المراد الاعم من البدل (و سيأتى) الكلام فيه. 
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وان كان الثمن كليا فان كان فى ذمة البائع» كما هو مضمون روايةُ سعيد بن يسار المتقدمة» فرده باداء ما فى الذمة» سواء قلنا انه عين 
الثمن» او بدله» من حيث ان ما فى ذمة البائع سقط عنه بصيرورته ملكا له فكانه تلفء فالمراد برده المشترط رد بدله وان لم يكن 
الثمن فى ذمة البائع و قبضه فان شرط رد ذلكك الفرد المقبوض او رد مثله باحد الوجوه المتقدمة 


(و ان كان الثمن كليا) فى قبال ما اذا كان الثمن عينا خارجية (فان كان فى ذمة البائع» كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة) 
كان يبيع زيد لعمرو حنطة بالفء ثم يبيع عمرو لزيد داره بالف» حتى اذا اعطاه عمرو الألف استرجع داره (فرده) اى رد الثمن (باداء ما 
فى الذمة) فان ادى البائع لداره ما فى ذمته «كالالف فى المثال» كان ردا لثمن الحنطةٌ (سواء قلنا انه) اى ما فى ذمه البائع (عين الثمن» 
او بدله) و انما كان بدله (من حيث ان ما فى ذمة البائع) لداره (سقط عنه) اى عن البائع (بصيرورته ملكا له) فان البائع «المديون ثمن 
الحنطةٌ) لما باع داره سقط ثمن الحنطةهُ عن ذمته» اذ صار الثمن ملكا له فى قبال داره (فكانه تلف) اذ ليس الآن شىء فى ذمته (فالمراد 
برده) اى رد ثمن الحنطة (المشترط) فى ضمن بيع الدار الى بائع الحنطة (رد بدله) اى رد بدل ثمن الحنطةٌ «مقدار الألف» (وان لم 
يكن الثمن فى ذمة البائع) عطف على «فان كان فى ذمة البائع» و ذلكك كما اذا باع محمد لعلى داره فى قبال الف دينار كلى (و قبضه) 
خارجا (فان شرط رد ذلكك الفرد المقبوضء او رد مثله باحد الوجوه المتقدمة) فى قوله «او يشترط رد ما 
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فالحكم على مقتضى الشرط. و ان اطلق فالمتبادر بحكم الغلبة فى هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو رد ما يعم البدلء اما 
مطلقا او مع فقد العين. 

و يدل عليه صريحا بعض الاخبار المتقدمة, الا ان المتيقن منها 


يعم بدله مع عدم التمكن من العين .. الخ) (فالحكم على مقتضى الشرط). 

مثلا اذا شرط رد عينه لم ينفع فى ان يكون الخيار له رد غير عينه (و ان اطلق) بان قال «بان ترده» و لم يقل «عينا» و لا قال «عينا او 
بدلا» (فالمتبادر بحكم الغلبة) لدى العرف (فى هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار) و بيع الشرط (هو رد ما يعم البدل) اذ المقصود 
رد النقود» و لا خصوصية لعين النقد الذى كان ثمنا (اما مطلقا) فى قبال (او مع فقد العين). 

و وجه «مطلقا» ما عرفت من انه لا خصوصية فى نظر العرف بالنسبة الى «العين» و ذلكك مثل امانةٌ «النقد» و اعطاء نقد الوقفء. و اعطاء 
نقد ايجاد دار الايتام» الى غيرها. 

حيث ان المنصرف اعطاء ذلكك المقدار سواء كان عينا او بدل العين و ان كانت عين النقد موجودة. 

(و يدل عليه) اى على كفايهُ رد البدل (صريحا بعض الاخبار المتقدمة) اى روايهٌ ابن ميسرةٌ و ما قبلها (الا ان المتيقن منها) اى من هذه 
الروايات 
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صورة فقد العين. 


الأمر الثالث: [لا يكفى مجرد الفسخ فى الرد] 
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قيل ظاهر الاصحاب- بناء على ما تقدم: من ان رد الثمن فى هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع - انه لا يكفى مجرد الرد فى الفسخ» و 
صرّح به فى الدروس و غيره؛ و لعل منشأ الظهور ان هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شىء زائد فيه و هو رد الثمن. 


(صورةٌ فقد العين) و الا فان كانت العين موجودة يلزم رد نفس العين فتأمل. 

(الامر الثالث) من الامور المربوطة بخيار الشرط (قيل ظاهر الاصحاب- بناء على ما تقدم: من ان رد الثمن فى هذا البيع) بيع الشرط 
(عندهم مقدمة لفسخ البائع-) لا-ان نفس الرد فسخ فعلى (انه) متعلق ب «ظاهر الاصحاب (لا يكفى مجرد الرد فى الفسخ., و) قد 
(صرّح به فى الدروس و غيره» و لعل منشأ الظهور) فى كلماتهم مع ان بعضهم فقط صرح بذلك (ان هذا القسم) من بيع الشرط (فرد 
من خيار الشرط) اذ كل شرط فى البيع يوجب الخيار اذا تخلف الشرط (مع اعتبار شىء زائد فيه) اى فى هذا القسم (و هو رد الثمن). 
اذ للبائعين ان يجعلا لانفسهما الخيار مده محددة» كان يقول: 

بعتكك على ان يكون لى الخيار مده شهرء و فى المقام نفس الخيار موجود مع زيادة قوله «ان رددت الثمن كان لكك الخيار). 

و كما ان فى سائر خيار الشرط «غير المقيد بقيد» اذا اراد الفسخ احتاج الى الفسخ, كذلكك هنا اذا رد الثمن احتاج الى الفسخ, فلا 
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و عللوا ذلكك أيضا بان الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ اصلا. 

وهو حسن مع عدم الدلالة. 

اما لو فرض الدلالة عرفا اما بان يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشترى ليتملكك منه المبيع على وجه المعاطات. 

و اما بان يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له و الثمن ملكا للمشترى» فلا وجه لعدم الكفاية 


فسخ بدون انشائه «و ان رد الثمن». 

(و عللوا ذلك) اى الاحتياج الى الفسخ بعد رد الثمن (أيضا) بالإضافة الى ما ذكرناه من تعليله بقولنا «و لعل ..» (بان الرد من حيث هو) 
رد (لا يدل على الفسخ اصلا) اذ الرد شىء» و الفسخ شىء آخر. 

(و هو) اى هذا التحليل (حسن مع عدم الدلالة) عرفا. 

(اما لو فرض الدلالة عرفا اما بان يفهم منه) اى من الرد (كونه تمليكا للثمن من المشترى) للبائع (ليتملكك منه المبيع على وجه 
المعاطات). 

و المعاطات ليست بحاجة الى ازيد من الاخذ و الاعطاء؛ و هذه ليست معامله مستقلة» بل هى تشبيه بالمعاطات «فهى فسخ معاطاتى) و 
لذا قال «على وجه المعاطات» و لم يقل «معاطاةً). 

(و اما بان يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له) للبائع (و الثمن ملكا للمشترى) فلا حاجة الى الفسخ بعد الرد» بل الرد يعقبه 
الفسخ تلقائيا. 

و على هذا (فلا وجه لعدم الكفاية) «حيث عللوا ذلكك بان الرد 
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مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو اخفى من ذلكك دلالة. 

و ما قيل من ان الرد يدل على إرادةٌ الفسخ, و الإرادةٌ غير المراد. 

ففيه ان المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له و الثمن ملكا للمشترى. 

ولا يعتبر فى الفسخ الفعلى ازيد من هذاء مع ان ظاهر الاخبار كفاية الرد فى وجوب رد المبيع» بل قد عرفت فى رواية معاوية بن 
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ميسره حصول تملكك المبيع برد الثمن» ف 


لا يدل على الفسخ» كما تقدم (مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو اخفى من ذلكك) الرد (دلالة) فالرد الّذى هو اظهر دلالهُ اولى بدلالته 
على الفسخ بدون حاجة الى فسخ آخر. 

(و ما قيل) فى تقريب عدم دلالة على الفسخ (من ان الرد يدل على إرادهُ الفسخ, و الإرادة غير المراد) فانكك اذا اردت ان تصلَى لم 
تكن ارادتكك صلاة. 

(ففيه ان المدعى) لنا (دلا-لته) اى الرد (على إرادة كون المبيع ملكا له) اى للبائع بمعنى تكوين التملكك بالا-رادة (و الثمن ملكا 
للمشترى) 

(و) من المعلوم: انه (لا يعتبر فى الفسخ الفعلى ازيد من هذا) الّذى ذكرناه. 

هذا (مع ان ظاهر الاخبار) المتقدمة (كفاية الرد فى وجوب رد المبيع) بلا انتظار فسخ بعد الرد (بل قد عرفت فى رواية معاوية بن 
ميسرة حصول تملكك المبيع برد الثمن» ف) هى و ان كانت محتملة لكون الرد 
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بحمل على تحقق الفسخ الفعلى به. 


الأمر الرابع: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد 


على الوجه الثانى من الوجهين الاولين. 
بل و على الوجه الاول بناء على ان تحقق السبب و هو العقد كاف فى صحة اسقاط الحق. 


دالا على الرضا المتعقب للردء لكن الخبر «على ظاهره» (يحمل على تحقق الفسخ الفعلى به) اى بالرد» بدون ان يقال: ان الرضا يعقبه 
الرضاء و الرضا يوجب الفسخ. 

فقول المصنف «بل ..) يريد تقوية ما تقدم من قوله «بان يفهم منه ..» 

فى فبال الالجعمال الآلحر الذى ذكره بقوله زو أماابان يدل 

(الا-مر الرابع) من الا-مور المربوطة بخيار الشرط (يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد) فيكون البيع لازما (على الوجه الثانى من 
الوجهين الاولين) من الوجوه الخمسة التى ذكرناها فى الامر الاول. 

اذ يتحقق الخيار بعد العقد فله اسقاطه. 

(بل و على الوجه الا-ول) من الوجوه الخمسة فانه قبل رد الثمن و ان لم يكن خيار- حسب القرار فى الشرط- الا ان له اسقاطه (بناء 
على ان تحقق السبب و هو العقد) اذ العقد صار سببا لهذا الخيارء و ان كان زمان الخيار متأخرا عن العقد (كاف فى صحهٌ اسقاط 
الحق) لانه صار للحق شأنية. 
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لكن مقتضى ما صرح به فى التذكرة من انه لا يجوز اسقاط خيار الشرط او الحيوان بعد العقد بناء على حدوثهما من زمان التفرق عدم 
الجواز أيضا الا ان يفرق هنا بان المشروط له مالكك للخيار قبل الرد. و لو من حيث تملكه للرد الموجب له فله اسقاطه بخلاف ما فى 
التذكرة. 

و يسقط أيضا بانقضاء المدة» و عدم رد الثمن او بدله مع الشرط او مطلقا 
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(لكن مقتضى ما صرح به فى التذكرة من انه لا يجوز اسقاط خيار الشرط او الحيوان بعد العقد). 

قال: انه لا يجوز (بناء على حدوثهما من زمان التفرق). 

اذ قبل التفرق يكون خيار المجلس.ء و لا يجتمع خياران فى زمان واحد- على ما تقدم الكلام فى ذلكك- (عدم الجواز أيضا) ١خبر:‏ 
مقتضى» (الا- ان يفرق هنا) فى بيع الشرط (بان المشروط له مالكك للخيار قبل الرد» و لو) كان ملكه للخيار (من حيث تملكه) اى انه 
مالك (للرد الموجب له) اى للخيار» فان مالكك السبب مالكك للمسبب (فله اسقاطه) اى اسقاط الخيار (بخلاف ما فى التذكرة) فان فى 
ذلكك المقام لا خيار قبل التفرق اصلا. 

و عليه فلا يكون كلام التذكرة فى خيار الشرط و الحيوان منافيا لكلامنا هنا. 

(و يسقط) خيار الشرط (أيضا بانقضاء المدة» و عدم رد الثمن او بدله مع الشرط) «مع» متعلق ب «بدله) اى انما يرد البدل اذا اشترط رد 
البدل (او) يرد البدل (مطلقا) و لو بدون الشرط اذا كان 
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على التفصيل المتقدم. 

ولو تبين المردود من غير الجدسء فلا رد و لو ظهر معيبا كفى فى الردء و له الاستبدال. 

و يسقط أيضا بالتصرف فى الثمن المعين مع اشتراط رد العين» او حمل الاطلاق عليه. 


انصراف الى الرد اصلاء او بدلا (على التفصيل المتقدم) فى الامر الثانى 

(و لو تبين) بعد الرد ان (المردود من غير الجنس) كما لو كان الشرط رد الذهبء و بعد الردٌ تبين انه مذمّب و ليس ذهبا (فلا رد) اذ 
الرد الخبالى لا يبصحح الشرطء فأخذه بالخيار كان باطلا (و لو ظهر معيبا) فان كان الشرط رده صحيحا بطل الرد لانه لا يكون رداء و 
ان كان الشرط الرد فى الجملة (كفى فى الرد» و) لكن (له) اى للمشترى (الاستبدال) و كذا اذا رد من جنس ادون. 

(و يسقط) الخيار (أيضا بالتصرف فى الثمن المعين مع اشتراط رد العين) اذا كان التصرف مانعا عن رد العين» لانه لا يقدر حينئذ على 
الوفاء بالشرط فليس له الاخذ بالخيار» اما اذا لم يكن التصرف مانعا من رد العين» كما اذا باعه بيع خيار ثم استرجعه او باعه مطلقا ثم 
رجع إليه إرثا او نحوه فله الاخذ بخيار الشرطء لانه قادر على الوفاء بالشرط (او حمل الاطلاق) اطلاق «الرد) (عليه) اى على رد العين 
عطف على «مع اشتراط ..). 
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و كذا الفرد المدفوع من الثمن الكلى اذا حمل الاطلاق على اعتبار رد العين المدفوع كل ذلك لاطلاق ما دل على ان تصرف ذى 
الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد, و لا خيار و قد عمل الاصحاب بذلك فى غير مورد النص» كخيارى المجلس و الشرط. 

و المحكى عن المحقق الاردبيلى و صاحب الكفاية ان الظاهر عدم سقوط هذا 


(و كذا) يسقط الخيار بالتصرف فى الثمن اذا كان (الفرد المدفوع من الثمن الكلى) مشروطا رده بعينه. 

كما اذا قال: اشتريت بالف بشرط انى اذا رددت نفس الفرد الُذى اعطيتنى استرجعت المثمن. 

و كذا اذا اطلق «الرد؛ فى الكلى لكن (اذا حمل الاطلاق) اطلاق «الرد؛ (على اعتبار رد العين المدفوع) و ان كان ذلكك المدفوع فردا 
من الكلى الى كان قد وقعت عليه المعاملك (كل ذلكك) الّذى ذكرناه انه مع التصرف مانع عن الاخذ بالخيار «فى الفروع المذكورة» 
(لاطلاق ما دل على ان تصرف ذى الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد, و لا خيار) له 
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و لكن هذا اذا لم يكن تعاهد على عدم كون التصرف مسقطا للخيار و الا اخذ بمقتضى ذلك التعاهد (و قد عمل الاصحاب بذلكك) 
بان التصرف مسقط للخيار (فى غير مورد النص) الى يقول بان التصرف رضا (كخيارى المجلس و الشرط) فان فيهما و رد ان 
التصرف رضا. 

(و) لكن (المحكى عن المحقق الاردبيلى و صاحب الكفاية) السبزوارى (ان الظاهر) من الادلة (عدم سقوط هذا 
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الخيار بالتصرف فى الثمنء لان المدار فى هذا الخيار عليه لانه شرّع لانتفاع البائع بالشمن. 

فلو سقط الخيار سقط الفائدة و للموثق المتقدم المفروض فى مورده تصرف البائع فى الثمن» و بيع الدار لاجل ذلكك. 

والمحكى عن العلامةٌ الطباطبائى فى مصابيحه الرد على ذلكك- بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الاصحاب- بما محصله ان التصرف 
المسقط ما وقع فى زمان الخيار» و لا 


الخيار) اى الخيار فى بيع الشرط (بالتصرف فى الثمن). 

و انما لا يسقط (لان المدار فى هذا الخيار) اى الخيار فى بيع الشرط (عليه) اى على التصرف (لانه شرع) و قنّن (لانتفاع البائع بالثمن) 
فالبائع غالبا انما يبيع داره لاجل احتياجه الى المال. 

(فلو سقط الخيار) بالتصرف فى الثمن (سقط الفائدة) و كانت المعاملة غير عقلائية (و للموثق) لاسحاق بن عمار (المتقدم) فى اول 
المسألة (المفروض فى مورده تصرف البائع فى الثمن) حيث قال فيه «احتاج الى بيع داره) (و بيع الدار لاجل ذلكث) الاحتياج. 

(و المحكى عن العلامة الطباطبائى فى مصابيحه الرد على ذلكك) الذى ذكره الاردبيلى و السبزوارى (- بعد الطعن عليه بمخالفته لما 
عليه الاصحاب- بما محصله) انه لا ينافى التصرف فى الجملهُ مع سقوط الخيار بالتصرفء فمن الممكن التصرف مع عدم سقوط 
الخيار. ل (ان التصرف المسقط) للخيار (ما وقع فى زمان الخيار) لآ ما وقع قبل الخيار (و لا 
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خيار الا بعد الرد. 

ولاينافى شىء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد لان ذلكك منه بعده؛ لا قبله» و ان كان قادرا على ايجاد سببه فيه. 


اذ المدار على الفعل لا على القوةٌ» على انه 


خيار الا بعد الرد) فتصرف البائع- قبل الخيار- لا يسقط الخيار. 

(ولا ينافى شىء مما ذكر) اى ذكره الاردبيلى و السبزوارى- من انه لو كان التصرف مسقطا لزم عدم فائدة فى هذا البيع- (لزومه) اى 
البيع (بالتصرف) فى الثمن (بعد الرد) لان الخيار يكون بعد الرد (لان ذلكك) التصرف المسقط (منه) اى من البائع (بعده) اى بعد الرد 
(لا قبله) اى لا قبل الرد. 

اما التصرف قبل الرد فلا يكون مسقطاء لانه لم يقع فى زمن الخيار (و ان كان) المتصرف «البائع» (قادرا على ايجاد سبيه) اى سبب 
سقوط الخيار (فيه) اى فى وقت التصرف بان يرد الثمن ثم يتصرف فى الثمن و بذلكك يكون قد اسقط خياره. 

لكن من الواضح ان امكان اسقاط البائع خياره غير الاسقاط فعلا. 

(اذ المدار) فى الاسقاط (على الفعل) اى فعلية التصرف فى زمان الخيار (لا على القوة) اى قوة ان يرد ثم يتصرف حتى يكون تصرفه 
مسقطا لخياره (على انه) ليس البائع- دائما- قادرا على ايجاد سبب سقوط الخيار» اذ انما يقدر على ايجاد السبب اذا كان الخيار من 


بعد البيع مثلا- حيث انه يقدر ان يرد الثمن «ليتحقق زمان الخيار» فيتصرف 
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لا يتم فيما اشترط فيه الرد فى وقت منفصل عن العقد» كيوم بعد سنة- مثلا- انتهى محصل كلامه. 

و ناقش بعض من تأخر عنه فيما ذكره من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبله» بان ذلكك يقتضى جهالة مبدأ الخيار. 
وبان الظاهر من اطلاق العرف. 

و تضعيف كثير من الاصحاب قول الشيخ بتوقف الملكك على انقضاء الخيار 


فى الثمن» ليكون تصرفه مسقطا لخياره. 
ف (لا يتم) امكان الاسقاط (فيما اشترط فيه الرد فى وقت منفصل عن العقدء كيوم بعد سنة- مثلا-) فان البائع لا يقدر على اسقاط 
الخيار فى غير ذلكك اليوم (انتهى محصل كلامه) فى المصابيح. 

(و ناقش بعض من تأخر عنه) وهو صاحب الجواهر (فيما ذكره من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبله» ب) انه غير تام» بل الخبار 
يحدث قبل الرد ل (ان) الامر لو كان (ذلك) كما ذكره السيد, لكان (يقتضى جهالة مبدأ الخبار) اذ لا يعلم فى اى وقت يرد البائع 
الثمن» و جهالة المبدأ توجب الغرر. 

(و) يدل على ان الخيار قبل الرد لا بعده دليل آخرء وهو ما ذكره بقوله: (بان الظاهر من اطلاق العرف) «له خيار الشرط» ان زمان 
الخيار يحدث من وقت العقد. 

(و) يؤيده (تضعيف كثير من الاصحاب قول الشيخ) القائل (بتوقف الملكك على انقضاء الخيار) فان كثيرا من الاصحاب ضعَف هذا 
القول 
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ببعض الاخبار المتقدمة فى هذه المسألة الدالة على ان غلهُ المبيع للمشترى هو كون مجموع المدهُ زمان الخيار انتهى. 

اقول فى اصل الاستظهار المتقدم و الرد المذكور عن المصابيح» و المناقشةٌ على الرد نظر. 

اما الاول: فلانه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المنسحب فى غير 


(ب) سبب (بعض الاخبار المتقدمة فى هذه المسألة) مسألة بيع الشرط (الدالة على ان عله المبيع للمشترى). 

فانه لو كان ملكك المشترى للمبيع يتوقف على انقضاء الخيار- كما يقوله الشيخ- لم يكن وجه لكون الغلة للمشترىء لانه فى زمن 
الخيار يكون المثمن للبائع» و الثمن للمشترى. 

و قوله (هو كون مجموع المدهٌ زمان الخيار انتهى) خبر لقوله «بان الظاهر» انتهى كلام الجواهر. 

(اقول فى اصل الاستظهار المتقدم) من الاردبيلى و السبزوارى حيث قالا «ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف» (و الرد المذكور 
عن المصابيح) حيث قال «ان التصرف المسقط» (و المناقشة على الرد) حيث ناقش الجواهر كلام المصابيح بقوله «بان ذلكك ..) 

(نظر). 

(اما الاول) اى وجه النظر فى كلام الاردبيلى و السبزوارى (فلانه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المنسحب) هذا الدليل 
(فى غير 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١‏ ص: 8/ا” 

مورد النص عليه باتفاق الاصحاب. 

و اما بناء هذا العقد على التصرفء فهو من جهة ان الغالب المتعارف: البيع بالثمن الكلى» و ظاهر الحال فيه كفاية رد مثل الثمن. 
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و لذا قوينا حمل الاطلاق فى هذه الصورة 


مورد النص عليه باتفاق الاصحاب) فانهم اتفقوا على «ان سقوط الخيار بالتصرف» قاعدة كلية جاريه فى كل خيار» وان كان مورد 
النص خيار الحيوان- مثلا- لما سبق من ان المفهوم من النص المسقط للخيار أن العلهُ للسقوط التصرفء فهى قاعدة كلية» لا انه فى 
خيار الحيوان فقط. 

و على هذا فقول الاردبيلى و الكفاية «ان الظاهر عدم سقوط خيار الشرط بالتصرف» غير تام. 

(و اما) استدلالهما لسقوط خيار الشرط بالتصرف بقولهما المتقدم «لا-نه شرع لانتفاع البائع بالثمن» فيكون (بناء هذا العقد على 
التصرفء فهو) استدلال غير صحيح (من جهة ان الغالب المتعارف: 

البيع بالثمن» الكلى» و ظاهر الحال فيه) اى فى الثمن الكلى (كفاية رد مثل الثمن). 

اذا فقاعدة ان التصرف يسقط الخيار تامة» فى ما اذا كان الثمن شخصياء و عدم سقوط خيار الشرط بالتصرف تام فى ما اذا كان الثمن 
كلياء و كان ظاهر الحال كفاية رد مثل الثمن. 

(و لذا) الى ذكرنا من ان «ظاهر الحال فيه كفايهٌ رد مثل الثمن» (قوينا حمل الاطلاق) اى اطلاق رد الثمن (فى هذه الصورة) صورة 
كون 
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على ما يعم البدل. 

و حينئذ فلا يكون التصرف فى عين الفرد المدفوع دليلا على الرضا بلزوم العقد. 

اذ لا منافات بين فسخ العقد» و صحةٌ هذا التصرف و استمراره و هو مورد الموثق المتقدم» او منصرف اطلاقه» 


الثمن كليا (على ما يعم البدل) فانه و ان اطلق البائع قوله «لى الخيار ان رددت الثمن» الا ان مراده رد عين الثمن او بدله» بشهادة ظاهر 
الحال» حيث ان مقصود المتبايعين رد قدر الثمن من دون خصوصية لعين الثمن. 

(و حينئذ) اى حين كان ظاهر الحال رد مثل الثمن- فى ما اذا كان الثمن كليا- (فلا يكون التصرف فى عين الفرد المدفوع) ثمنا- من 
باب تطبيق كلى الثمن على هذا الفرد- (دليلا على الرضا بلزوم العقد) حتى يكون التصرف موجبا لسقوط الخيار. 

(اذ لا منافات بين فسخ العقدء و) بين (صحة هذا التصرف) من البائع فى الثمن (و استمراره) اى استمرار التصرف. 

و الحاصل: ان التصرف المسقط ما كان دليلا للرضاء و التصرف فى المقام ليس دليلا على الرضا (و هو) اى كون الثمن كليا وان 
مقصود المتبايعين رد الا-عم من مثله (مورد الموثق المتقدم) لا-بن عمار (او منصرف اطلاقه) لا-ن الغالب كون الثمن كليا و كون 
مقصود المتبايعين رد ما يعم بدله أيضا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١‏ ص: /ا/ا” 

او من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا. 

او للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف فى الثمن, و قد مر ان السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا حتى المقرون منه بعدم 
الرضا بلزوم العقد. 


و عليه فاستدلال الاردبيلى و السبزوارى بالموثق لكلامهما غير تام. 
اقول: لكن اطلاق الموثق- بدون وجه لدعوى انصرافه- يمنع كلام المصنف (او من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع 
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التصرف أيضا) عطف على قوله «فهو من جهةٌ)» فالتصرف فى الثمن لا يسقط الخيار من جههٌ ان المتعاقدين بِبِنا على ان الخيار باق» و 
لو تصرف البائع فى الثمن فقاعدة: ان التصرف مسقطهء لا تشمل المقام؛ و ان كانت هى صحيحة فى الجملة. 

(او) عطف على «فهو من جهة) (للعلم) اى انا نعلم (بعدم الالتزام) اى عدم التزام البائع المتصرف فى الثمن (بالعقد بمجرد التصرف فى 
الثمن» و) اذا كان التصرف بدون الالتزام لم تشمله قاعدة «ان التصرف مسقط). 

لما (قد مر) من (ان السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا حتى المقرون منه) اى من التصرف (بعدم الرضا بلزوم العقد) بل انما 
يكون التصرف مسقطا اذا كان مقرونا بالرضا بلزوم العقد. فحيث لا رضا لا يكون التصرف مسقطا. 
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واما الثانى فلان المستفاد من النص و الفتوى- كما عرفت- كون التصرف مسقطا فعلياء كالقولى يسقط الخيار فى كل مقام يصح 
اسقاطه بالقول. 

و الظاهر عدم الاشكال فى جواز اسقاط الخيار قولا قبل الردء هذا مع 


(و اما الثانى) اى النظر فى كلام صاحب المصابيح الى رد به كلام الاردبيلى و السبزوارى فانهما قالا «ان خيار الشرط لا يسقط 
بالتصرف» و المصابيح ردهما «بان خيار الشرط يسقط بالتصرفء و انما قبل الرد لا خيار حتى يسقط بالتصرف). 

ففيه ان الخيار موجود قبل الرد بدليل انه يصح اسقاطه بالقولء فاذا كان الخيار موجودا قبل الردّ كان التصرف مسقطا له. 

والى هذا اشار المصنف بقوله: (فلان المستفاد من النص و الفتوى كما عرفت-) فيما تقدم (كون التصرف مسقطا فعلياء كالقولى). 
فكما انه اذا قال «اسقطت خيارى» يسقط كذلك اذا تصرف فى الثمن» ف (يسقط) الفعل (الخيار فى كل مقام يصح اسقاطه بالقول) 
لأنهنا كاققان عن الرها الذى هو منقط الخان» اذا اير بمظهر 

(و الظاهر عدم الاشكال فى جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرد). 

و ترتيب القياس هكذا «الخيار يسقط بالقول قبل الرد و كلما سقط الخيار بالقول سقط بالفعل» فالخيار يسقط بالتصرف قبل الردء فقول 
السيد «لا خيار قبل الردّ حتى يسقط بالتصرف» فى غير محله (هذا مع) انه يرد اشكال ثان على السيدء و هو ان قوله «قبل الرد لا خيار) 
غير انام 
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ان حدوث الخيار بعد الرد مبنى على الوجه الاول المتقدم من الوجوه الخمسة فى مدخلية الردّ فى الخيار و لا دليل على تعيّنه فى بيع 
الخيار المتعارف بين الناس.. 


بل الظاهر من عبارة غير واحدء هو الثانى او نقول ان المتبع مدلول 


لانا ذكرنا سابقا ان من وجوه خيار الشرط ان يكون الخيار من حين العقد. 

ف (ان حدوث الخيار بعد الرد) فقط (مبنى على الوجه الاول المتقدم) فى الامر الاول (من الوجوه الخمسةٌ فى مدخلية الردّ فى) وجود 
(الخيار) «فى» متعلق «بالوجه الاول» (و لا دليل على تعّنه) اى الوجه الاول (فى بيع الخيار المتعارف بين الناس) فليس كل بيع خيارى 
يجريه الناس يكون فيه الخيار مقيدا بالرد. 

(بل الظاهر من عبارة غير واحد, هو) الوجه (الثانى) بان يكون الخيار من اول العقد- كما تقدم فى الوجه الثانى من الوجوه الخمسة- 
فتحصل اشكالان على السيد. 

الاول: انه و ان كان الخيار بعد الرد لكن يمكن اسقاطه قبل الرد. 
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الثانى: انه لا نسلم كون الخيار بعد الرد مطلقا بل الغالب كون الخيار مجعولا من قبل الرد (او نقول) فى تقرير الاشكال الثانى ان السيد 
قال «الخيار بعد الرد مطلقا» و الحال انه قد يكون قبل الرد و قد يكون بعد الرد 

ف (ان المتبع) فى كون الخيار قبل الردء او بعد الرد (مدلول 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: 7/٠١‏ 

الجملهُ الشرطيةٌ الواقعهُ فى متن العقد. 

فقد يؤخذ الرد فيها قيدا للخيار. 

وقد يؤخذ قيدا للفسخ. 

نعم لو جعل الخيار و الرد فى جزء معين من المدة» كيوم بعد السنة كان التصرف قبله تصرفا مع لزوم العقد, و جاء فيه الاشكال فى 
صحة الاسقاط هناء و لو قولا. 


الجملهُ الشرطية الواقعة فى متن العقد) فى كلام المتعاقدين. 

(فقد يؤخذ الرد فيها) فى الجملهُ الشرطيهٌ (قيدا للخيار) فلا خيار قبل الرد. 

(و قد يؤخذ) الرد (قيدا للفسخ) فالخيار موجود قبل الرد لكن الفسخ يتوقف على الرد. 

(نعم) يصح قول بحر العلوم من انه لا خيار قبل الرد فيما (لو جعل الخيار و الرد) كلاهما (فى جزء معين من المدة) التى قررت بعد 
العقد (كيوم بعد السنة) من العقد. 

كما اذا باعه اول يوم من رمضان و قال له: لى الخيار فى اول يوم من رمضان السنة الآتية (كان التصرف قبله) اى قبل ذلكك اليوم 
(تصرفا) فى الثمن (مع لزوم العقد) اذ العقد لازم قبل اول يوم من شهر رمضان (و جاء فيه) اى فى قبل ذلكك اليوم (الاشكال فى صحة 
الاسقاط) للخيار (هناء و لو) كان اسقاطا (قولا). 

فاذا لم يصح الاسقاط القولى» لم يصح الاسقاط الفعلى اى التصرف 
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من عدم تحقق الخيار. 

و من تحقق سببه. 

و اما المناقشهُ فى تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم جهالة مده الخيار. 

ففيه انها لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الردٌ و الفسخ بعده إنشاء. 


أيضا. 

وجه الاشكال تعارض جهتين. 

(من عدم تحقق الخيار) لفرض ان الخيار لا يكون الا فى اول يوم من رمضان فلا يحق له اسقاطه. لانه اسقاط ما لم يثبت. 

لمن العقق ننه الل اين لمكن فيدق لك البقاظة 

(و اما المناقشة) التى ذكرها الجواهر بقوله «ان ذلكك يقتضى جهالة مبدأ الخيار» حيث توهم انه (فى تحديد مبدأ الخيار بالرد) اشكال 
(بلزوم جهالهُ مده الخيار) لان اوّل الخيار محدّد بالردء فاذا جهل وقت الرد جهل مده الخيار. 

(ففيه انها) اى الجهالة (لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الردّ و الفسخ) اى ان يفسخ (بعده) اى بعد الردّ (إنشاء) اى ينشئ الفسخ 


بعد الرد. 
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و ذلكك لما نبه عليه المحقق الخراسانى, من انه لا وجه لقدح جهالة مده الخيار الا الغرر» و لا غرر اصلا فيما اذا كان منشأ الخيار فى 
المدهٌ 
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نعم ذكر فى التذكرة انه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق, اذا جعلنا مبدئه عند الاطلاق من حين العقد. 

لكن الفرق يظهر بالتأمل و اما الاستشهاد عليه بحكم العرف. 


المعينةُ بيده بحيث يمكن انشائه بعد الرد فى اى جزء شاء من تلكك المدهٌ 

(نعم ذكر فى التذكرة) ما ظاهره: قدح جهالةُ مده الخيار. 

فقد قال ب (انه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرقء اذا جعلنا مبدئه) اى مبدأ الخيار (عند الاطلاق) اى اذا اطلق الخيار و لم يعين 
مبدئه (من حين العقد) و ليس منع التذكرةً ذلك الا لانه غرر و عليه فلا يصح قولنا ١لا‏ تقدح). 

(لكن الفرق) بين ما ذكرناه و بين ما ذكره التذكرة (يظهر بالتأمل). 

فلا يكون كلام التذكرة ردا لقولنا «لا يقدح). 

قال العلامه الطباطبائى فى وجه الفرق ان امر التفرق المحدث للخيار «كما ذكره التذكرة» ليس بيده» فجهالةُ حدوث زمان الخيار فيه 
قادحةٌ دون ما ذكرناه» لان امر الردّ بيده» فامر الخيار أيضا بيده» و هذا لا يوجب الجهالةٌ و الغرر. 

اقول لا يخفى ما فى الفرق من الاشكال (و اما الاستشهاد) اى استشهاد الجواهر (عليه) اى على ان مجموع المده هو زمن الخيار 
(بحكم العرف) بمعنى ان العرف يفهم من العبارة المتعارفة بين الناس فى مقام إنشاء شرط الفسخ برد الثمن- تحقق الخيار فى مجموع 
المدهُ حيث تقدم عن الجواهر قوله «بان الظاهر من اطلاق العرف هو كون 
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ففيه ان زمان الخيار- عرفا- لا يراد به. الا ما كان الخيار متحققا فيه شرعاء او بجعل المتعاقدين و المفروض ان الخيار هنا جعلى. 
فالشكك فى تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين. 


مجموع المده زمان الخيار» فليس مبدأ الخيار من حين الرد- كما ذكره المصابيح-. 

و الحاصل: ان المصابيح قال «مبدأ الخيار من حين الرد) و رده الجواهر «بان العرف يرى ان الخيار فى مجموع المدةً). 

(ففيه) انا لا نسلم ان العرف يرى ان زمن الخيار مجموع المدة بل العرف يرى ان المرجع فى مده الخيار هو جعل المتعاقدين» فاللازم 
الرجوع إليهما فى حالة الشكك. ل (ان زمان الخيار- عرفا-) اى ما يطلق عليه فى العرف انه زمان الخيار (لا يراد به. الا ما كان الخيار 
متحققا فيه) اى فى ذلكك الزمان تحققا (شرعا) بجعل الشارع- كخيار الحيوان- (او) تحققا (بجعل المتعاقدين) فاذا كان الشارع قرر 
الخيار لزم مراجعة الشارع فى مده الخيار و اذا كان المتعاقدان جعلا الخيار فاللازم مراجعتهما لمعرفةً المده التى جعلاها (و المفروض 
ان الخيار هنا) فى خيار الشرط فى البيع (جعلى) بجعل المتعاقدين لا بجعل الشارع. 

(فالشك) منا (فى) انه هل (تحقق الخيار قبل الرد) أم لا؟ انما هو شكك (بجعل المتعاقدين) و انهما كيف جعلا الخيار؟ فهما المرجع لا 
كما ذكره الجواهر «من ان الظاهر من اطلاق العرف هو كون مجموع المدهٌ 
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و اما ما ذكره بعض الاصحاب فى رد الشيخ من بعض اخبار المسألة فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملكك على انقضاء زمان الخيار 
مطلقاء حتى المنفصل كما لا يبعد عن اطلاق كلامه؛ و اطلاق ما استدل 
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زمن الخيار). 

(و اما ما ذكره بعض الاصحاب فى رد الشيخ من بعض اخبار المسألة) حيث ان الجواهر استشهد بذلك فى رد المصابيح حيث قال 
الجواهر «و تضعيف كثير من الاصحاب ... الخ» فان الجواهر استدل بذكر بعض الاصحاب: ان الخيار فى مجموع المدة لرد المصابيح 
القائل بان الخيار فى بعض المده (فلعلهم فهموا من مذهبه) اى من مذهب الشيخ (توقف الملكك على انقضاء زمان الخيار مطلقاء حتى) 
الخيار (المنفصل) فردوه بانه لا يشترط فى الملكك انقضاء الخيار المنفصل بدليل اثبات الرواية له ملكك الغلة» مع ان الخيار لم ينقض 
فى الخيار المنفصلء فليس كلام بعض الاصحاب فى رد الشيخ دليلا على كون مجموع المدهٌ زمان الخيار ليأخذ هذا الكلام صاحب 
الجواهر» و يرد به على السيد القائل: 

بان مبدأ الخيار من حين الرد فليس تمام المده زمان الخيار فتحصل قول الشيخ» و رد بعض الاصحاب له و فهم الجواهر لردٌ بعض 
الاصحاب تفسيراء و بهذا الفهم رد على السيد» و تفسير المصنف لرد بعض الآأصحاب على ضوء فهم جديد لقول الشيخ و بهذا التفسير 
رد فهم الجواهرء و بذلكك صحح المصئف كلام السيد (كما لا يبعد) الاطلاق حتى للمنفصل (عن اطلاق كلامه) اى كلام الشيخ (و) 
عن (اطلاق ما استدل 
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الأمر الخامس: لو تلف المبيع كان من المشترى» 


سواء كان قبل الرد او بعده و نمائه أيضا له مطلمًا. 
و الظاهر عدم سقوط خيار البائع» فيسترد المثل او القيمة برد الثمن» او بدله. 


له) اى لكلامه (به) اى بذلكك الاطلاق و الضمير عائد الى «ما) (من الاخبار) «من» بيان «ما). 

(الا-مر الخامس) من الامور المربوطة بخيار الشرط (لو تلف المبيع) فى ايام الخيار (كان) التلف (من المشترى) لقاعده ان التلف فى 
زمن الخيار لمن لا خيار له. فان المشترى لا خيار له و انما الخيار للبائع (سواء كان) التلف (قبل الرد او بعده) لما تقدم من وجود 
الخيار من حين العقد (و نمائه) اى نماء المبيع (أيضا له) اى للمشترى لقاعدة «ان من له الغنم فعليه الغرم» (مطلقا) سواء كان النماء قبل 
الرد او بعده. 

(و الظاهر) فيما اذا تلف المبيع (عدم سقوط خيار البائع» ف) اذا فسخ (يسترد) البائع (المثل) اذا كان المبيع مثليا (او القيمة) اذا كان 
قيميا (ب) مقابل (رد الثمن) عينا (او بدله) اذا صح رد بدله. 

(و يحتمل عدم الخيار) للبائع اذا تلف المبيع عنده (بناء على ان مورد هذا الخبار) اى بيع الخيار (هو الزام ان له) اى للبائع (رد الثمن 
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و ارتجاع البيع. 

و ظاهره اعتبار بقاء المبيع فى ذلككء فلا خيار مع تلفه. 
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و ارتجاع البيع) بعينه. 

(و ظاهره) اى ظاهر هذا الشرط (اعتبار بقاء المبيع فى ذلكك) اى فى الالزام (فلا خيار) للبائع (مع تلفه) لانه قد فقد الموضوع.ء و بدون 
الموضوع لا حكم. 

(ثم انه) ربما يستشكل انه كيف يمكن الجمع بين «ان الشرط فى الخيار بقاء المبيع» و بين «انه لا يجوز تفويت مورد الشرط اى لا 
يجوز تلف المبيع). 

وجه المنافات «ان المعلق على شىء لا يقتضى وجود المعلق عليه مثلا: اذا علق الحج على الاستطاعة» او علق الصوم على الحضرء او 
علق الصلاهُ على طهارة المرأة من الحيضء لم يقتض ايجاد او ابقاء الاستطاعة و لا ايجاد او ابقاء الحضرء و لا ايجاد او ابقاء الطهارة. 
فكيف تقولون- فى مقامنا- ان الخيار معلق على بقاء المبيع» مع قولكم بوجوب ابقاء المبيع. 

و الجواب: انه (لا تنافى بين شرطية البقاء) فى صحة الخيار (و) بين (عدم جواز تفويت الشرط). 

و عليه (فلا يجوز للمشترى اتلاف المبيع كما سيجىء فى احكام الخيار). 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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لان غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله, و لا يتم الا بالتزام ابقائه للبائع. 
ان كان 


و انما قلنا: انه لا تنافى (لان غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله) غالبا (و لا يتم) هذا الفرض الذى هو شرط ضمنى فى بيع الخيار 
(الا بالتزام) المشترى (ابقائه) اى ابقاء نفس المبيع (للبائع). 

و انما قلنا «غالبا» لانه قد يكون غرض البائع الحصول على الاعم منه و من مثله. 

كما اذا باع بيعا خياريا كتابا و كان قصده الدرس فى ذلكك الكتاب فلا يهمه ان استرجع عين كتابه او بدله. 

وفى المقام حيث لا شرط ضمنى بارجاع الكتاب بعينه» يحق للمشترى اتلافه و ارجاع بدله عند الفسخ. 

و منه يعلم انه يمكن جعل الشرط ارجاع القيمى بالمثل «مثلا عرفا» كما اذا باعه شاه و كان مقصوده لحمهاء فلا يهم ان يرجع عينها او 
بدلها 

(و لو تلف الثمن) و لم يتلف المثمن (فان كان) التلف (بعد الرد و قبل الفسخ)- فيما اذا لم يكن نفس الرد فسخا- (فمقتضى ما 
سيجىء من ان التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له كونه) اى التلف (من المشترى) لان المشترى لا خيار له فى بيع الشرط و انما 
الخيار للبائع فقط (و ان كان) الثمن 
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ملكا للبائع الااان يمنع شمول تلك القاعدة للثمن؛ و يدعى اختصاصها بالمبيع» كما ذكره بعض المعاصرين و استظهره من رواية 
معاوية بن ميسرة المتقدمة و لم اعرف وجه الاستظهار اذ ليس فيها الا ان نماء الثمن للبائع» و تلف المبيع من المشترىء و هما اجماعيان 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة 1/68٠‏ من لالإبنز 
(ملكا للبائع) اذ القاعدة عامةٌ و لا يلاحظ فيها ان التالف ملكك من كان (الا ان يمنع شمول تلكك القاعدة) قاعدة: التلف فى زمن الخيار 
ممن لا خيار له (للشمن) فيكون تلف الثمن من كيس البائع (و يدعى اختصاصها) اى تلك القاعدة (بالمبيع) فقط (كما ذكره بعض 
المعاصرين) و هو صاحب الجواهر (و استظهره) اى استظهر ادعائه بان القاعدة خاصة بالمبيع و لا تشمل الثمن (من رواية معاوية بن 
ميسرة المتقدمة و) لكنى (لم اعرف وجه الاستظهار). 

اقول: الرواية هى قال سمعت أبا الجارود و يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجلء و كان بينه و بين الرجل الَذى 
اشترى منه الدار خلطة؛ فشرط انكك ان أتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار دارككء فاتاه بما له قال له شرطه. قال له ابو الجارود فان 
هذا الرجل قد اصاب فى هذا المال فى ثلاث سنين قال عليه السلام هو ماله؛ و قال عليه السلام أ رأيت لو ان الدار احترقت من مال من 
كانت يكون الدار دار المشترى (اذ ليس فيها) اى فى الرواية (الا ان نماء الثمن للبائع» و تلف المبيع من المشترىء و هما اجماعيان). 

و على طبق القاعدة «فنماء الثمن للبائع» تدل عليه «قاعدة ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١.‏ ص: 7/9 

حتى فى مورد كون التلف ممن لا خيار له فلا حاجة لهما الى تلكك الرواية 

ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة؛ و انما المخالف لها هى قاعدة ان الخراج بالضمان اذا انضمت الى الاجماع على كون النماء 
للمالكك. 

نعم الاشكال فى عموم تلكك القاعدة 


النماء تابع للملكك» فان الثمن حيث كان للبائع كان نمائه للبائع. 

١و‏ تلف المبيع من المشترى» تدل عليه «قاعدة التلف من المالك» حيث ان المبيع للمشترى (حتى فى مورد كون التلف ممن لا خيار 
له) واذ كان الحكمان المذكوران على طبق الاجماع و القاعدة (فلا حاجة لهما) اى للحكمين المذكورين (الى تلكك الرواية) رواية 
معاوية بن ميسرة 

(و) قد عرفت انه (لا تكون الرواية مخالفة للقاعدة) بل القاعدة على طبق الرواية (و انما المخالف لها) اى للرواية (هى قاعدةٌ ان الخراج 
بالضمان اذا انضمت) القاعدة (الى الاجماع على كون النماء للمالك). 

اذ «نماء الثمن للبائع لا-ن الثمن ملكه» و «تلف الثمن على المشترى لا-ن التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له) و حيث ان المشترى لا 
خيار له فالتلف يكون عليه. 

و هذان الحكمان «نماء الثمن للبائع و تلفه على المشترى» يتنافيان مع قاعدة «الخراج بالضمان» لان هذه القاعدة تقول «كل من ربح 
النماء يخسر اذا تلف» و الحكمان يقولان «يربح انسان و يخسر انسان آخر). 

(نعم الاشكال فى عموم تلكك القاعدة) قاعدةٌ «التلف فى زمن الخيار 
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للشمن كعمومها لجميع افراد الخيار. 

لكن الظاهر من اطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن» و اختصاصها بالخيارات الثلاثة اعنى خيار المجلس و الشرط و الحيوان. 

و سيجىء الكلام فى احكام الخيار. 

و ان كان التلف قبل الرد فمن البائع بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد 


ممن لا خيار له) (للثمن) اذ المتيقن من القاعدة «المثمن» (كك) ما ان الاشكال أيضا موجود فى (عمومها) اى عموم قاعدة «التلف فى 
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زمن الخيار ممن لا خبار له (لجميع افراد الخيار) فهل ان التلف «فى كل خيار» ممن لا خيار له أم ان القاعدة خاصة ببعض الخيارات. 
(لكن الظاهر من اطلا-ق غير واحد) من الفقهاء (عموم القاعدة) قاعدة «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له» (للشمن) فتلف الثمن 
كتلف المثمن ممن لا خيار له (و اختصاصها) اى القاعدة (بالخيارات الثلاثة) فقط (اعنى خيار المجلس و الشرط و الحيوان) دون سائر 
الخيارات. 

(و سيجىء) تفصيل (الكلام) فى ذلكك (فى احكام الخيار) ان شاء الله تعالى. 

ثم لا يخفى: ان بعض المعلقين ذكر وجه استظهار الجواهر» لكن حيث ان بيانه خارج عن مقصد الشرح.ء فالراغب يرجع الى محله. 

(و ان كان التلف) للثمن (قبل الرد) للمثمن- و هذا عطف على قوله: فان كان بعد الرد و قبل الفسخ- (ف) يكون التلف (من البائع) و 
ذلك (بناء على عدم ثبوت الخيار) للبائع (قبل الرد) فلا تجرى قاعدة: 
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و فيه: مع ما عرفت من منع المبنى منع البناء فان دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه و هو تزلزل البيع» سواء كان بخيار متصل او 
بمنفصل كما يقتضيه اخبار تلكك المسألة كما سيجىء. 


التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له حتى يكون التلف من المشترى. 

(و فيه: مع ما عرفت من منع المبنى) اذ قد تقدم فى رد العلامة الطباطبائى عدم كلية عدم الخيار قبل الرد» بل قد يكون خيار قبل الرد و 
قد لا يكونء فلا يصح اطلاق القول «بان التلف قبل الرد من البائع» (منع البناء) فانا اذا سلمنا صحة المبنى لكن نقول «ان البناء على هذا 
المبنى غير صحيح). 

و بعبارة اخرى لا نسلم الصغرىء و ان سلمنا الكبرىء فانا نمنع كون التلف من غير ذى الخيار يتوقف على ثبوت الخيار الفعلى» بل اذا 
كان الخيار شأنيا يكون التلف من غير ذى الخيار الشأنى أيضا. 

واستدل المصنف لهذا المنع بقوله: (فان دليل ضمان من لا خيار له) اى قاعدة «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له) (مال صاحبه) 
مفعول «ضمان' (و هو تزلزل البيع) خبر «فان» (سواء كان) التزلزل (بخيار متصل) بان كان الخيار فعليا (او ب) خيار (منفصل) بان كان 
الخيار شأنيا (كما يقتضيه) اى يقتضى هذا الاطلاق الشامل للخيارين المتصل و المنفصل (اخبار تلكك المسألة) اى مسألة: ان التلف فى 
زمن الخيار ممن لا خيار له (كما سيجىء) ان شاء الله تعالى. 
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ثم ان قلنا بان تلف الثمن من المشترى انفسخ البيع. 

و ان قلنا بانه من البائع فالظاهر بقاء الخيار فيرد البدل» و يرتجع المبيع. 


(ثم ان قلنا بان تلف الثمن من المشترى) لان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له (انفسخ البيع» لان الثمن رجع الى المشترى» فبطلت 
المعاملة و رجع المثمن الى البائع. 

(و ان قلنا بانه من البائع) لان القاعدةٌ المتقدمة لا تشمل الثمن كما تقدم (فالظاهر بقاء الخيار) للبائع لما تقدم من ان المراد ب «الردا 
المشروط رد العين او القيمة (ف) اذا تعذرت العين (يرد) البائع (البدل) للقيمةٌ (و يرتجع المبيع) بعد فسخه للعقد. 
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الأمر السادس لا اشكال فى القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشترى» 
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او برده على وكيله المطلق؛ او الحاكمء او العدول, مع التصريح بذلكك فى العقد و ان كان المشروط هو رده الى المشترى مع عدم 
التصريح ببدله فامتنع رده إليه عققلا لغيبة و نحوها او شرعا لجنون و نحوه 
ففى حصول الشرط بردّه الى الحاكم كما اختاره المحقق القمى فى بعض 


(الامر السادس) من الامور المرتبطة ببيع الشرط (لا اشكال فى القدرة) للبائع (على الفسخ برد الثمن على نفس المشترى) اذا بقى على 
شرائط التكليف (او برده على وكيله المطلق) الوكيل فى كل شىء لا الوكيل فى امر خاص غير اخذ الثمن و الا فلا اشكال فى صحةٌ 
الرد على وكيله فى اخذ الثمن كما انه لا يكفى رده على وكيله فى ما اذا شرط رده على نفسه فقط (او الحاكم) فى ما اذا تعذر الرد 
على وكيله (او العدول) المؤمنين اذا تعذر الحاكم و وكيل الحاكم (مع التصريح بذلكك) بان يرده على وكيله و نحوه (فى العقد) لانه 
مع التصريح قد و فى بالشرطء فله استرجاع المبيع (و ان كان المشروط) فى العقد (هو رده الى المشترى مع عدم التصريح ببدله) اى 
بدل المشترى (فامتنع رده إليه عقلاء لغيبهُ و نحوها) كما اذا كان مسجونا لا يمكن الوصول إليه (او شرعا لجنون و نحوه) كالاغماء. 
(ففى حصول الشرط بردّه الى الحاكم) الشرعى و وكيله (كما اختاره المحقق القمى فى بعض 
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اجوبةُ مسائله و عدمه كما اختاره سيد مشايخنا فى مناهله قولان. 

و ربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن الى المشترى مع غيبته حيث انه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار 
حضور الخصم فى فسخ ذى الخيارء و انه لا اعتبار بالاشهاد خلافا لبعض علمائنا. 

قال: ان ظاهر الرواية اعتبار حضور المشترى ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه. 


اجوبة مسائله) لانه ولى الممتنع و القاصر و نحوهماء فالحاكم- فى هذا الحال- كالمشترى- (و عدمه) فلا يصح رده الى الحاكم فى 
فسخ المعاملة (كما اختاره سيد مشايخنا فى مناهله) لان الشرط متعذر, و اذا تعذر الشرط تعذر الفسخ (قولان). 

(و) لكن (ربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق) من العلماء (على عدم لزوم رد الثمن الى المشترى مع غيبته) بل يكفى رده الى 
الحاكم فى صحة الفسخ فيكون قول المناهل خلاف الاجماع (حيث انه) اى الحدائق (بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور 
الخصم) اى طرف ذى الخيار (فى فسخ ذى الخيار) فى مطلق الخيارات: بل لذى الخياران يفسخ فى غيب الخصم (و انه لا اعتبار 
بالاشهاد) اى اخذ الشاهد عند الفسخ (خلافا لبعض علمائنا) حيث اعتبروا الاشهاد عند الفسخ. 

(قال: ان ظاهر الرواية) المراد بالرواية الجنس لا رواية خاصة (اعتبار حضور المشترى ليفسخ البائع) و يكون الفسخ (بعد دفع الثمن 
إليه) اى الى 
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فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشترى» و جعل الثمن امانة الى ان يجىء المشترى و ان كان ظاهرهم الاتفاق عليه الا انه 
بعيد عن مساق الاخبار المذكورة. انتهى. 

اقول: لم اجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشترى فى هذا الخيار و لم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن امانة 
عند البائع حتى يحضر المشترى. 

و ذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم فى فسخ ذى الخيار 


المشترى. 
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(فما ذكروه) الفقهاء (من جواز الفسخ) اى جواز فسخ البائع فى بيع الشرط (مع عدم حضور المشترىء و) اذا فسخ (جعل الثمن امانة 
الى ان يجىء المشترى) ليرده عليه (و ان كان ظاهرهم الاتفاق عليه) اى على جواز الفسخ, و جعل الثمن امانة (الا انه بعيد عن مساق 
الاخبار المذكورة) اى ما قال بانه ظاهر الرواية (انتهى) كلام الحدائق. 

(اقول: لم اجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشترى فى) مسألة (هذا الخيار) خيار الشرط» فكيف نسب الحدائق 
إليهم انهم ذكروه (و لم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن امانة عند البائع حتى يحضر المشترى) اذا فسخ فى حال غياب المشترى. 
فقول الحدائق «و جعل الثمن امانةٌ ..» من اين ذكره. 

(و) ان اعتمد الحدائق فى النسبة إليهم الى (ذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم فى فسخ ذى الخيار) ففيه انه لا يصلح مستندا له لانه 
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انما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو فى مقابل العامة و بعض الخاصة حيث اشترطوا فى الفسخ بالخيار حضور الخصم. 

ولا تنافى بينه و بين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفسخ, و هو رد الثمن الى المشترىء مع ان ما ذكره من اخبار المسألة لا يدل 
على اعتبار حضور الخصم فى الفسخ و ان كان موردها صورة حضوره لاجل تحقق الرد. 


(انما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو) فسخ. 

و من المعلوم انه لا يشترط فى الفسخ حضور الخصم (فى مقابل العامة و بعض الخاصة حيث اشترطوا فى الفسخ بالخيار حضور 
الخصم). 

(و) من المعلوم انه (لا تنافى بينه) اى بين كلامهم فى رد العامة» و بعض الخاصة (و بين اعتبار حضوره) اى الخصم (لتحقق شرط آخر 
للفسخ, و) الشرط الآدخر (هو رد الثمن الى المشترى) لان رد الثمن الى المشترى شرط فى الفسخ حسب قرار المتعاقدين (مع ان ما 
ذكره) اى الحدائق (من اخبار المسألة) التى ادعى ظهورها فى حضور المشترى عند فسخ البائع (لا يدل على اعتبار حضور الخصم فى 
الفسخ) لانها لم تشترط ذلكك (و ان كان موردها صوره حضوره) اى حضور الخصم (لاجل تحقق الرد). 

فان عملية الرد لا تكون الا بحضور من يأخذء الا ان المورد «غير الاشتراط» فلا يمكن ان يجعل المورد شرطا. 

ثم بين المصنف وجه ان كون «المورد حضور المشترى' لا يلازم 
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الاان الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان بناء على مغايرة الفسخ للرد» و عدم الاكتفاء به عنه. 

نعم لو قلنا بحصول الفسخ بالرد اختص موردها بحضور الخصم. 

لكن الاصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور فى هذا الخيار» خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن» فافهم. 

و كيف كان فالاقوى فيما لم يصرح باشتراط الردٌ الى خصوص المشترى 


حضوره «فى الفسخ» بقوله (الا ان الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان) فيرد البائع الثمن اليوم و يفسخ البيع غدا (بناء على مغايرة الفسخ 
للرد) بان لا يكون نفس الرد فسخا (و) بناء على (عدم الاكتفاء به) بالرد (عنه) اى عن الفسخ. 

(نعم لو قلنا بحصول الفسخ بالرد اختص موردها) اى مورد تلك الاخبار (بحضور الخصم) هذا كله رد على صاحب الحدائق. 

(لكن) يمكن تصحيح كلالمه الا-خير القائل باعتبار حضور المشترى فى الفسخ بان (الاصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور) اى حضور 
المشترى (فى هذا الخيار) اى خيار الشرط (خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن) و ان الفسخ و الرد شىء واحد 
(فافهم) فان ذكر الاصحاب لا يفيد الاشتراط» و لعلهم ذكروا ذلكك فى مورد كان الرد فسخا فلا اطلاق لكلامهم. 
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(و كيف كان) كلام الاصحاب (فالاقوى فيما لم يصرح) فى العقد (باشتراط الردٌ الى خصوص المشترى) بنفسه 
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هو قيام الولى مقامه؛ لان الظاهر من الرد الى المشترى حصوله عنده. و تملكه له حتى لا يبقى الثمن فى ذمة البائع بعد الفسخ. 

و لذا لو دفع الى وارث المشترى كفىء و كذا لو رد وارث البائع مع ان المصرح به فى العقد رد البائع و ليس ذلك لاجل إرثه للخيار 


(هو قيام الولى) وكيلا كان او حاكما او وليا- كما اذا جن- او من اشبههم (مقامه) اى مقام المشترى فى كفايته فى الفسخ (لان الظاهر 
من) شرطهما حال العقد (الرد الى المشترى) هو (حصوله) اى الثمن (عنده) اى عند المشترى (و تملكه له) بدخول الثمن فى ملكك 
المشترى (حتى لا يبقى الثمن فى ذمة البائع بعد الفسخ) و هذا يحصل اذا سلّم الثمن الى ولى المشترى. 

(و لذا) اذى ذكرنا من ان المعيار حصول الثمن للمشترى «و ذلكك يحصل بتسليمه الى ولى المشترى» (لو دفع) البائع بعد الفسخ الثمن 
(الى وارث المشترى) فيما لو مات المشترى (كفى). 

وانما نقول بانه «كفى» لان العرف يرى انه وفاء بالشرط «مما يكشف عن ان الشرط عرفا لم يكن اكثر من ذلكك» (و كذا لو رد وارث 
البائع) بان مات البائع و رد وارثه الثمن الى المشترى (مع ان المصرح به فى العقد رد البائع) الثمن (و ليس ذلكك) كفاية رد وارث 
البائع الى المشترى (لاجل إرثه) اى إرث الوارث (للخيار) حتى يقال: ان وارث البائع حيث ورث الخيار كان له ان يرد الثمن» فلا يدل 
رد وارث البائع على كفاية «الدفع الى وارث المشترى). 
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لان ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع فى الردّ» و كذا الكلام فى وليه. 

و دعوى ان الحاكم انما يتصرف فى مال الغائب على وجه الحفظ و المصلحة؛ و الثمن قبل رده باق على ملكك البائع 


و انما قلنا «ليس ذلك» (لان ذلكك) اى إرث البائع للخيار (متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع فى الرد) اذ لو كان للبائع خصوصية 
لم يكن يورث خياره» كما اذا صرح بان للبائع فقط «دون وارثه) الخيار و اذ لم يكن «رد وارث البائع» الا لاجل عدم الخصوصية فى 
البائع كان اخذ ولى المشترى كافيا لوحدة المناط فى وارث البائع و ولى المشترى» و المناط هو الدفع من قبل البائع و الاخذ من طرف 
المشترى» سواء كان الراد و الآخذ نفس البائع و المشترى او انسانا آخر مربوطا بهما من وارث و ولى (و كذا الكلام فى وليه) اى ولى 
البائع. 

(و) ان قلت: لا حق للحاكم ان يأخذ الثمن من البائع لان اخخذه من البائع خلاف مصلحة المشترى اذ معنى اخذ الحاكم ان البائع يحق 
له الفسخ, و الفسخ ضرر على المشترىء فان الدار المنتقلة الى المشترى مثلا- اعلى من ثمنها الُذى دفعه المشترى الى البائع» و قبض 
الحاكم للثمن يوجب تضرر المشترى بذهاب الدار عن يده. 

قلت: (دعوى ان الحاكم انما يتصرف فى مال الغائب على وجه الحفظ و المصلحة) فانه ليس للحاكم الا العمل بما هو صلاح الغائب 
(و الشمن قبل رذه) الى الحاكم الولى للمشترى (باق على ملكك البائع) و فى قباله 
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و قبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحة للغائب او شبهه؛ فلا يكون وليا فى القبض فلا يحصل ملكك 
المشترى المدفوع بعد الفسخ, مدفوعة ب 


المثمن باق على ملكك المشترى (و قبضه) اى قبض الحاكم الثمن (عنه) اى عن قبل المشترى (الموجب) ذلكك القبض (لسلطنة البائع 
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على الفسخ قد لا يكون مصلحة للغائب) الّذى هو المشترى (او شبهه) اى شبه الغائب 

كما اذا جن المشترى فكان الحاكم وليا له» و اذ لم يكن اخذ الحاكم الثمن لمصلحة المشترى (فلا يكون) الحاكم (وليا فى القبض) 
لا-نه ولى فى العمل لمصاحة المولّى عليه لا انه ولى مطلقا و اذ لم يكن الحاكم وليا (فلا يحصل ملكك المشترى المدفوع) اى للثمن 
الى قبضه الحاكم (بعد الفسخ) «بعد» متعلق ب «ملك» لا-ن ملكك المشترى يحصل للثمن بعد فسخ البائع» و فى المقام حيث لم 
يقبض المشترى الثمن- و الحاكم القابض ليس وليا له حسب الفرض - لا ينفع فسخ البائع فى ملكية المشترى للثمن اذ الفسخ انما 
يكون مملكا للمشترى اذا كان المشترى قد قبض الثمن (مدفوعة) خبر «دعوى» (ب) انه لا يشترط فى ولاية الحاكم على المشترى 
«مصلحة المشترى» هناء بل كما ان البائع كان يرد على نفس المشترى و ان لم يكن الرد مصلحة للمشترىء كذ لكك يرد البائع على من 
يقبض عن المشترى و ان لم يكن الرد مصلحة للمشترى. 

فحال الحاكم حال المشترى فى انه مجبور فى اخخذ الثمن سواء كان الأخذ مصلحة للمشترىء أم لا فان الشارع فى المقام راعى 
مصلحة البائع 
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ان هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولى حتى يناط بالمصلحة؛ بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له 
الفسخ. اذ لا يعتبر فيه قبول المشترىء او وليه للثمن» حتى يقال ان ولايته فى القبول متوقفة على المصلحة؛ بل المعتبر تمكين المشترى 
او وليه منه اذا حصل الفسخ. 

و مما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن الى عدول المؤمنين ليحفظوها 


حيث ان بيده الخيار. 

ف (ان هذا) الأخخذ من الحاكم للثمن (ليس تصرفا اختياريا من قبل الولى) الّذى هو الحاكم (حتى يناط) هذا التصرف (بالمصلحة) 
للمشترى (بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب) الغائب الْمذى هو المشترى (صح له) اى للبائع (الفسخ) و 
تسليم الثمن الى ولى المشترى (اذ لا يعتبر فيه) اى فى الفسخ (قبول المشترىء او وليه للثمن) بل المقدم للفسخ إرادة البائع» فان بيده 
الاختيار (حتى يقال ان ولايته) اى الحاكم (فى القبول) للثمن (متوقفةُ على المصلحة) مصلحة المشترى (بل المعتبر) فى الفسخ (تمكين 
المشترى او وليه منه) اى من الثمن (اذا حصل الفسخ) و فى المقام يمكن اعطاء الثمن لولى المشترى الّذى هو الحاكم. 

(و مما ذكرنا) من جواز الفسخ اذا تمكن من اعطاء الثمن الى الحاكم (يظهر جواز الفسخ برد الثمن الى عدول المؤمنين) اذا لم يكن 
الحاكم الشرعى و لا وكيله (ليحفظوها) اى يحفظوا القيمة 
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حسبةٌ عن الغائب» و شبهه. 

ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع» فهل يصح له الفسخ؟ مع رد الثمن الى الولى الآخر, اعنى الجدّ مطلقاء او مع عدم التمكن من الرد 
الى الأب هاو لكء وجوه. 


(حسبة) اى احتسابا و قربة الى الله (عن الغائب» و شبهه) كالمجنون بل يمكن ان يقال ان له الفسخ و وضعه امانةُ عند نفسهء اذا لم يجد 
عدول المؤمنين اذ لا خصوصية لعدول المؤمنين فان البائع كاحدهم و دليل: لا ضررء يمنع من القول بعدم الفسخ حتى تنتهى المده و 
اباتع 

(و لو اشترى الأب للطفل بخيار البائع» فهل يصح له) اى للبائع (الفسخ؟ مع رد الثمن الى الولى الآخر اعنى الجدّ مطلقا) سواء تمكن 
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من الردّ على الأبء أم لا (او) يصح الرد الى الجد (مع عدم التمكن من الرد الى الأب أو لا) فلا بد من الارجاع الى الأب مطلقا فلو لم 
يتمكن من الارجاع الى الأب لم يصح له الفسخ (وجوه). 

انا ود التمن الى الولى الآخر مطلقا فلانهما وليان فيكوناق بم له واحدة فحالهما حال وكيلى انسان. 

و اما عدم الرد الا الى الأب مع الامكانء فلانه مقتضى ظاهر الاشتراط عند العقد. فاذا لم يمكن الأب قام الولى و هو الجد مقامه. 

و اما عدم الرد الى الجد مطلقا فللجمود على ظاهر الشرط عند العقد. 

والاقوى هو الاول وان كان الاحوط الثانىء اما الثالث فهو بعيد 
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و يجرى مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير فردٌ البائع الى حاكم آخرء و ليس فى قبول الحاكم الآخر مزاحمة للاول حتى لا يجوز 
قبوله للثمنء و لا يجرى ولايته بالنسبة الى هذه المعاملةُ بناء على عدم جواز مزاحمة حاكم لحاكم آخر فى مثل هذه الامور 


جدا. 

(و يجرى مثلها) اى مثل الوجوه الثلاثة (فيما لو اشترى الحاكم للصغير) و المجنون و نحوهما (فردٌ البائع الى حاكم آخرء و) الظاهر 
جوازه لان الحكام كلهم وكلاء امام واحد» لكن فيما (ليس فى قبول الحاكم الآخر مزاحمة ل) الحاكم (الاول حتى لا يجوز قبوله) اى 
قبول الحاكم الآدخر (للثمن) عن قبل المشترى (و) حتى (لا- يجرى ولاديته) اى ولاية الحاكم الثانى (بالنسبة الى هذه المعاملة) التى 
اجريت مع حاكم آخر (بناء على عدم جواز مزاحمة حاكم لحاكم آخر فى مثل هذه الامور) التى تسب الشجار و النزاع فى مقابل 
الامور التى لا تسبب ذلككء كما اذا كانت دارا مردّدةٌ بين الملكك و الوقف. 

فحكم احدهما انها وقف و التولية لزيد و حكم الآخر بانها ملكك لزيد حيث لا موقع للشجارء اذ لا نزاع بين اثنين. 

و وجه عدم جواز المزاحمة فيما اورث الشجار ان الحاكم وضع لاجل رفع النزاع و الشجار فلا يمكن ان يشرع حكم يوجب مزيدا من 
التزاع. 

و اما من قال بعدم البأس فى المزاحمة مطلقاء قال بانهما وكيلان و لا يحق لهما الشجارء فلدى الاختلاف يكون المرجع من يفصل 
امثال 
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لما عرفت من ان أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختيارياء بل البائع اذا وجد من يجوز ان يتملكك الثمن عن المشترى عند فسخه جاز 
له الفسخ. 

و ليس فى مجرد تملكك الحاكم الثانى الثمن عن المشترى مزاحمة للحاكم الاول. 

غايهُ الامر وجوب دفعه إليه مع احتمال عدم الوجوب. لان هذا 


هذه القضاياء و تفصيل الكلام فى ذلكك فى كتاب القضاء. 

فقوله: (لما عرفت) تعليل لجواز الفسخ باعطاء الثمن للحاكم (من ان أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا) حتى تلاحظ المصلحة 
(بل البائع اذا وجد من يجوز ان يتملك الثمن عن المشترى) اى يقبل الثمن ليكون ملكا للمشترى (عند فسخه) اى فسخ البائع للبيع» و 
«عند) متعلق ب «يتملكك» (جاز له) اى للبائع (الفسخ). 

(و) حيث يشكل الامر فى المقام بان اخذ الحاكم الثانى يوجب المزاحمة الممنوعة» قال (ليس فى مجرد تملكك الحاكم الثانى الثمن 
عن المشترى مزاحمة للحاكم الاول) حتى لا يصح تسليم الثمن الى الحاكم الثانى. 
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(غايةُ الامر) اذا قلنا بعدم جواز المزاحمة (وجوب دفعه) اى الثمن (إليه) اى الى الحاكم الاول» فالفسخ جائز على كل حال (مع احتمال 
عدم الوجوب) اى عدم وجوب الدفع الى الحاكم الاول وان كانت مزاحمة (لان هذا) الثمن الى يأخذه الحاكم الثانى بعد فسخ 
البائع بيع الشرط 
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ملكك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الاول» فلا مزاحمة. 

لكن الاظهر انها مزاحمةٌ عرفا. 


الأمر السابع: اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع» 


فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ و ليس للمشترى التصرف فى المدفوع إليه» لبقائه على ملكك البائع. 


(ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الاول) حتى يكون اعطاء الثمن الى الحاكم مزاحمة (فلا مزاحمة) بين الحاكمين. 

(لكن الاظهر انها) اى تسليم الثمن الى الحاكم الثانى و تأنيث الضمير باعتبار «مزاحمة» (مزاحمة عرفا). 

فاذا قلنا بعدم جواز المزاحمة لم يجز التسليم الى الحاكم الثانى. 

(الامر السابع) من الامور المرتبطة بخيار الشرط (اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلكك) الفسخ (الا برد الجميع) اى جميع 
الثمن و ذلكك لا-نه شرط الفسخ (فلو رد) البائع (بعضه) اى بعض الثمن (لم يكن له الفسخ) الا اذا اكمله بالبعض الآخر (و) اذا دفع 
البائع بعض الثمن (ليس للمشترى التصرف فى المدفوع إليه لبقائه على ملكك البائع) و رضى البائع ان يتصرف فيه لا ينفع بعد ان كان 
رضا معامليا لا رضا مطلقا 

(و الظاهر) من القواعد (انه) اى المشترى (ضامن له) اى للمقدار المدفوع إليه من الثمن (لو تلف) لقاعدة: على اليد (اذا دفعه إليه على 
وجه الثمنية) لانه ليس بثمنء و لا امانة» و لا وجه آخر لعدم الضمان (الا 
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ان يصرح بكونها امانة عنده الى ان يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع. 

ولو شرط البائع الفسخ فى كل جزء برد ما يخصّه من الثمن جاز الفسخ فى ما قابل المدفوع, و للمشترى خيار التبعيض اذا لم يفسخ 
البائع بقية المبيع و خرجت المدق 


ان يصرح) البائع المعطى (بكونها) اى العين المدفوعة بعنوان بعض الثمن (امانة عنده) اى عند المشترى» فقال هى امانة عندكث (الى 
ان يجتمع قدر الثمن) كاملا (فيفسخ البائع) فانه اذا تلف عند المشترى حينئذ بدون تعدّ و تفريط لم يكن ضامناء اذ الامين ليبس 
بضامن, و لو تلف و اختلفا فى انه بتعد. أم لاء فليس عليه الا اليمين» كما هى القاعدة الكلية 

(و لو شرط البائع) عند العقد (الفسخ فى كل جزء) جزء من اجزاء المبيع (ب) مقابل (رد) البائع (ما يخضّه) اى يخصٌ ذلكك الجزء 
(من الثمن) كما اذا باعه دارين بالفين» و شرط ان كل الف اذا دفع» كان له فسخ احدى الدارين (جاز الفسخ فى ما قابل المدفوع) 
حسب الشرطظ: 

و الظاهر ان الفسخ بقدر ما بيد البائع» فاذا دفع الفا فى مقابل الدار الغربية» كان الراجع إليه الدار الغربية» و ان لم يرض المشترى بل 
اراد ارجاع الدار الشرقية (و للمشترى خيار التبعيض اذا لم يفسخ البائع بقية المبيع)» بان لم يعط بقيهُ الثمن (و خرجت المدة) المضروبة 
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اجلا للخيار» و ذلكك لوضوح ان الشرط كان اعطاء جميع الثمن فى مقابل رد جميع المبيع» فاذا لم يعط جميع الثمن لم يكن له الفسخ» 
فاذا فسخ البعض و ظن المشترى انه مقدمة فسخ الكل كان ذلك مراعى بفسخ الكل 
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وهل له ذلكك قبل خروجها؟ الوجه ذلكك و يجوز اشتراط الفسخ فى الكل برد جزء معين من الثمن فى المدة» بل بجزء غير معين 
فاذا لم يفسخ الكلء كان للمشترى الامتناع عن رد المبيع؛ و استرجاع ما رد منه اذا كان رد البعض (و هل له) اى للمشترى (ذلكك) اى 
خيار التبعيض (قبل خروجها؟) اى قبل خروج المدةٌ بان كانت المدهُ سنةٌ مثلا و اعطى البائع فى نصف سنه نصف المبلغ» و استرجع 
دارا من الدارين مثلا- فللمشترى ان يأخذ بخيار التبعيض بان يسترد الدار و يرجع نصف الثمن و يحتفظ بالدارين معا الى ان يعطى 
البائع كل الثمن قبل السنة (الوجه ذلكك) اى للمشترى حق ذلك لحصول سبب خيار التبعيض فعلا. 

لكن فيه انه اذا كان الشرط اعطاء كل جزء عند اعطاء البائع كل جزء من الثمن لم يكن لخيار المشترى وجه؛ بعد ان رضى بالتبعيض 
حال العقد (و يجوز اشتراط الفسخ فى الكل) اى كل المبيع (برد جزء معين من الثمن فى المدة). 

كما اذا قال البائع: افسخ العقد اذا اعطيت نصف الثمن (بل بجزء غير معين). 

كما اذا قال البائع: افسخ العقد اذا اعطيت بعض الثمن و لم يعين مقدار ذلك البعض. 

وانما يجوز ذلك لقاعدة: المؤمنون عند شروطهم. 

و كيف كان (ف) اذا فسخ البائع بعد اعطاء جزء معين او جزء غير معين (يبقى 
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الباقى فى ذمة البائع بعد الفسخ. 
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن» كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن. 


ولا اشكال فى انصراف الاطلاق الى العين. 


الباقى فى ذمة البائع بعد الفسخ) فاذا دفع فهو و الا كان للمشترى اخذه منه يجبر الحاكم, فاذا لم يمكنه ذلك, كان له الفسخ و 
استرجاع المثمن من البائع» و رد ما اعطاه من الثمن. 

(الا-مر الثامن) من الامور المربوطة بخيار الشرط (كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن» كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد 
المثمن) فيقول المشترى للبائع اذا رددت الدار عليكك فى مدهٌ سن كان لى فسخ العقد و استرجاع ثمنها. 

وانما يجوز ذلك لاطلاق قاعدة: المؤمنون عند شروطهم. 

(و لا اشكال فى انصراف الاطلاق) اى اطلاق المشترى قوله «ان رددت المثمن» (الى العين) فاللا-زم عليه رد عين المثمن اى نفس 
الدار - مثلا- لا ان يرد بدله مثلا اذا كان مثليا كما اذا كان المثمن حنطة» و قيمهُ اذا كان قيميا كما اذا كان المثمن الدار. 

(و) كذلك (لا) اشكال (فى جواز التصريح برد بدله) اى بدل المثمن (مع تلفه) بان يقول المشترى «اردّ عين الدار» او الحنطة لدى 
وجودهماء واراد بدلهما قيمةٌ او مثلا لدى تلفهما. 
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لا-ن مرجعه الى اشتراط الخيار برد المبيع» مع وجوده. و بدله مع تلفه. و عدم بقاء مال البائع عند المشترى بعد الفسخ. و فى جواز 
اشتراط رد بدله و لو مع التمكن من العين اشكال من انه خلاف مقتضى الفسخ لا-ن مقتضاه رجوع كل من العوضين الى صاحبه 
فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع. 


و انما قلنا «و لآ فى جواز ..» (لآن مرجعه) اى مرجع هذا الشرط (الى اشتراط الخيار برد) عين (المبيع» مع وجوده. و) برد (بدله) مثلا او 
قيمة (مع تلفه» و) مع (عدم بقاء مال البائع عند المشترى بعد الفسخ). 

قوله «و عدم» عطف توضيحى لقوله «مع تلفه» و قول المصنف «لا-ن مرجعه) اى انه لا- فرق بين ان يقول المشترى «اذا رددت المثمن 
استرجع العين و اذا كان المثمن تالفا رددت بدله) و بين ان يقول «اذا رددت المثمن- عينا لدى وجوده» و بدلا «لدى تلفه»- كان لى 
استرجاع الثمن (و فى جواز اشتراط رد بدله و لو مع التمكن من العين اشكال) من اطلاق: المؤمنون عند شروطهمء فيصح (من انه 
خلا-ف مقتضى الفسخ) فان الشارع قرر الفسخ المعتبر عند العقلاء فاذا شرط على خلاف المقرر عند العقلاء» كان من قبيل شرط 
خلاف مقتضى العقد (لان مقتضاه) اى مقتضى الفسخ (رجوع كل من العوضين الى صاحبه). 

و عليه: (فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع) فلا 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١21‏ ص: 5٠١‏ 

بل ليس فسخا فى الحقيقة. 

نعم لو اشترط رد التالف بالمثل فى القيمىء و بالقيمة فى المثلى» امكن الجواز لاننه بمنزلة اشتراط ايفاء ما فى الذمهٌ بغير جنسه لا 
اشتراط ضمان التالف المثلى بالقيمة» و القيمى بالمثل» و لا اشتراط رجوع غير ما 


يشمله دليل الشرط (بل) مثل هذا الفسخ الموجب لرجوع البدل «مع وجود العين» (ليس فسخا فى الحقيقة) لا انه فسخ غير مشروع. 
لكن ربما يقال: ان هذا الاشكال غير صحيح لان الفسخ يوجب رجوع العين اذا لم يكن هناكك مانع شرعىء او مانع عقلىء و إلا رجع 
الى البدل» و الشرط بمنزلة المانع الشرعى لان الشرع فى باب الشرط امضى الشروط العقلائية و هذا شرط عقلائى. 

فكما انه اذا تلف العين يرجع الى البدل» كذلكك اذا شرط عدم اعطائه العين. 

(نعم لو اشترط رد التالف بالمثل فى القيمى) كرد الشاةً بشاء شبيهة بهاء بينما الشاه قيمية (و بالقيمة فى المثلى) كرد الحنطة قيمة لا 
حنطة (امكن الجواز) و ان كان هذا أيضا خلاف مقتضى الفسخ. 

وانما نقول بامكان الجواز (لا-نه بمنزلة اشتراط ايفاء ما فى الذمهٌ بغير جنسه) لالنه اذا كان المبيع تالفا تعلقت قيمته او مثله بالذمة 
فيشترط ان يوفى ما فى الذمهُ بشىء آخر (لا:) انه (اشتراط ضمان التالف المثلى بالقيمة» و) التالف (القيمى بالمثل) حتى يقال: انه 
خلاف مقتضى الفسخ و يكون فيه المحذور السابق (و لا) انه عبارة عن (اشتراط رجوع غير ما 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: 5١١‏ 

اقتضاه العقد الى البائع» فتأمل؛ و يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه او بدله و الله العالم. 


اقتضاه العقد الى البائع) حتى يقال: انه خلاف مقتضى العقدء و الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل (فتأمل). 

لعل وجهه ما ذكرناه من صحة اشتراط رد البدل و لو مع التمكن من العين (و يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما) اى البائع و المشترى 
(بردٌ ما انتقل إليه» او بدله و الله العالم). 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: 17 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة هناما من /اللإبولر 


قريبا جدا بعونه تعالى سيصدر القسم الثانى من الخيارات و الجزء الثانى عشر من الكتاب (ايصال الطالب الى المكاسب) عن قريب ان 
شاء الله تعالى. 

و يبحث فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع. 

(التاشر) 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: 1 


محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 

مقدمةٌ الكتاب ١‏ 

تعريف الخيار و موارده ” 

فى ان الاصل فى البيع اللزوم او الجواز ٠١‏ 

القول فى اقسام الخيار /0 

094 خيار المجلس‎ -١ 

فى ثبوت خيار المجلس للمالكين 2١‏ 

فى انه هل يثبت خيار المجلس للعاقد الواحد أم لا 4/ 
فى استثناء بعض اشخاص المبيع عن خيار المجلس 90 
فى عدم ثبوت خيار المجلس فى العقود سوى الببع ١7‏ 
فى مبدأ خيار المجلس ١79‏ 

القول فى مسقطات الخيار ١0‏ 

فى سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه فى ضمن العقد ١78‏ 
من مسقطات خيار المجلس اسقاطه بعد العقّد ١7١‏ 
من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين ١8١‏ 

فى عدم الاعتبار بالافتراق عن اكراه /1/1 

فى ما لو اكره احد المتبايعين على التفرق ١98‏ 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١21‏ ص: 1١0‏ 
الموضوع الصفحة 

فى ما اذا زال الاكراه 77١‏ 

من مسقطات خيار المجلس التصرف 775 

771 خيار الحيوان‎ -١ 

فى اختصاص خيار الحيوان بالمشترى 777 

فى انه لا فرق فى مده الخيار بين الامهُ و غيرها 79 
فى مبدأ خيار الحيوان 70١‏ 

فى دخول الليلتين فى الايام الثلاثة 52٠‏ 
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فى مسقطات خيار الحيوان ١20‏ 

*- خخيار الشرط 708 

فى عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار و انفصاله 7٠١‏ 
فى عدم الفرق بين ذكر المدهٌ و عدمه فى بطلان العقد 719 
فى مبدأ خيار الشرط 879 

فى صحةٌ جعل خيار الشرط للاجنبى 8 

فى جواز اشتراط الاستيمار 7١‏ 

فى اضافة البيع الى الخيار 2" 

فى ان الثمن اما ان يكون فى الذمهٌ او معينا /ا0؟ 

فى ان رد الثمن مقدمة للفسخ عم" 

فى اسقاط خيار الشرط باسقاطه بعد العقد ٠81/‏ 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: 61١8‏ 
الموضوع الصفحة 

فى ما لو تلف المبيع كان تلفه من المشترى 8/” 

فى تسلط البائع على الفسخ "و" 

فيما اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثَمن 08 

فى تسلط البائع و المشترى على الفسخ 608 


محتويات الكتاب 5١‏ 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


الجزء الثانى عشر 


[مقدمة المؤلف] 
1 


صفحة اطالما من /اللإبو 


بشم الله الرَحْلطْن الرَحِيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى 


و بعد: فهذا هو القسم الثانى من كتاب الخيارات و الجزء الثانى عشر من اجزاء كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب) للشيخ الفذّ آية 


الله الانصارى قدس سرة. 


كتبته تسهيلا للطالب الكريم عسى ان انتفع به فى يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون الَا من اتى الله بقلب سليم. 


كربلاء المقدسةٌ محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج7١‏ ص: ” 


[تتمة القول فى الخيار] 
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[قتمة أقسام الخبار] 


[تنمة الثالث فى خيار الشرط] 
مسئلة لا اشكال و لا خلاف فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع» 


و جريانه فى كل معاوضة لازمة كالاجارة و الصلح و المزارعة و المساقاتء بل قال فى التذكرة الاقرب عندى دخول خيار الشرط فى 
و مراده: ما يكون لازما لانه صرح بعدم دخوله فى الوكالة و الجعالةٌ و القراض و العارية و الوديعة لان الخيار لكل منهما دائما 


(مسألة: لا اشكال و لا خلاف فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه فى كل معاوضة لازمة) و ذلكك لاطلاق «المؤمنون عند 
شروطهم» (كالاجارة و الصلح و المزارعة و المساقات) و الهبه المعوضة. و غيرها (بل) ظاهر العلامة الاجماع عليه فانه (قال فى التذكرة 
الالقرب عندى دخول خيار الشرط فى كل عقد معاوضة خلافا للجمهور) من العامة» فان ذكر مخالفة الجمهور دليل على وجود 
الاجماع عندنا. 

ثم لا يخفى انه سيأتى من المصنف عدّ الصلح من موارد الاشكال» فهو مناف لعدّه هنا فيما لا اشكال فيه. 

(و مراده) من كل عقد معاوضة (ما يكون لازما) فلا يشمل كلامه العقود الجائزة (لانه صرح بعدم دخوله) اى عدم دخول الشرط (فى 
الوكالة و الجعالةُ و القراض) اى المضاربةٌ (و العاريةٌ و الوديعة) من العقود الجائزة (لان الخيار لكل منهما) اى من المتعاقدين (دائما). 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج17١2‏ ص: * 

فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه. 

و الاصل فى ما ذكر عموم: المؤمنون عند شروطهم؛ بل الظاهر المصرح به فى كلمات جماعة دخوله فى غير المعاوضات من العقود 
اللازمة و لو من طرف واحدء بل اطلاقها يشمل العقود الجائزة» الا ان يدعى من الخارج 


فقوله «لكل منهما) خبر «لا-ن الخيار» و «دائما» حال عن «الخيار» (ف) ان كان الخيار فى العقود الجائزة ف (لا معنى لدخول خيار 
الشرط فيه) اى فى العقد الجائز. 

(و الاصل فى ما ذكر) من دخول الخيار فى كل عقد لازم (عموم: 

المؤمنون عند شروطهم) فانه يشمل كل عقد (بل الظاهر المصرح به فى كلمات جماعة دخوله) اى دخول خيار الشرط (فى غير 
المعاوضات من العقود اللازمة) كالهبة» فانها عقد لازم- اذا كانت لذى رحم مثلا- مع انها ليست معاوضة (و لو من طرف واحد) كما 
فى الهبهُ بذى الرحم فانها من طرف الواهب لازمة» دون الطرف الموهوب له. فللموهوب له ردها. 

و الحاصل: انه يدخل الشرطه فى غير المعاوضات حتى ما كان جائزا من الطرفين. 

و لذا قال: (بل اطلاقها) اى اطلاق ادله الشرط مثل «المؤمنون عند شروطهم» (يشمل العقود الجائزة) و لا مانع من ان يكون الجواز 
لجهتين» كما فى خيار الحيوان فى المجلسء فان هناكك جوازين» جواز المجلس» و جواز الحيوان (الا ان يدعى من) الدليل (الخارج) 
عن اطلاق «المؤمنون ..») 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١.‏ ص: ه 
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عدم معنى للخيار فى العقّد الجائز» و لو من الطرف الواحد. 

فعن الشرائع و الارشاد و الدروس و تعليق الارشاد و مجمع البرهان و الكفاية دخول خيار الشرط فى كل عقد سوى النكاح و الوقف و 
الابراء» و الطلاق و العتق» و ظاهرها ما عدا الجائز. 

و لذا ذكر نحو هذه العبارة فى التحرير بعد ما منع الخيار فى العقود الجائزة. 


(عدم معنى للخيار فى العقد الجائزء و لو) كان الجواز (من الطرف الواحد) فلا خيار لذلكك الطرف. و ان كان الخيار ثابتا من الطرف 
اللازم و كيف كان: 

(فعن الشرائع و الارشاد و الدروس و تعليق الارشاد و مجمع البرهان و الكفاية دخول خيار الشرط فى كل عقد سوى النكاح و الوقف 
و الابراء و الطلاق و العتق). 

و المراد بالعقد: المعنى اللغوى الشامل لما ليس له طرفان» مثل قولهم عقد القلب. و الا كان استثناء الطلاق منقطعا (و ظاهرها) اى 
ظاهر العبارات المذكورة (ما عدا الجائز) فقولهم «٠كل‏ عقد) يراد به «كل عقد لازم). 

(و لذا ذكر نحو هذه العبارة) المتقدمة عن الكتب المذكورة (فى التحرير بعد ما منع الخيار فى العقود الجائزة). 

لكن لا يخفى ان حمل كلام فقيه على كلام فقيه آخر يحتاج الى القطع المفقود فى المقام. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟١١:‏ ص: 8 

و كيف كانء فالظاهر عدم الخلاف بينهم فى ان مقتضى عموم ادل الشرط الصحةٌ فى الكل و انما الاخراج لمانع. 

و لذا قال فى الدروس- بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط فى الصرف عن الشيخ قدس سره- انه لم يعلم وجهه مع عموم 
صحيحة ابن سنان: المؤمنون عند شروطهم. 

فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم. 

فنقول: اما الايقاعات فالظاهر عدم الخلاف فى عدم دخول الخيار 


(و كيف كانء فالظاهر عدم الخلاف بينهم فى ان مقتضى عموم ادلة الشرط الصحة فى الكل) اى كل عقد (و انما الاخراج) عن 
العموم (لمانع) من نصّ او اجماع. 

(و لذا قال فى الدروس- بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط فى) بيع (الصرف عن الشيخ قدس سره-) «عن» متعلق «بالمنع». 
قال (انه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان: المؤمنون عند شروطهم). 

فالظاهر منه انه جعل الاصل دخول الخيار فى كل عقدء و انما يحتاج عدم دخوله فى مكان الى بيان المانع. 

(فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم) بعد كون الاصل دخول كل عقد. 

(فنقول: اما الايقاعات فالظاهر عدم الخلاف فى عدم دخول الخيار 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج؟17, ص: ٠‏ 

فيها كما يرشد إليه استدلال الحلّى فى السرائر على عدم دخوله فى الطلاق بخروجه عن العقود. 

قيل لان المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملهٌ من الاخبار و الايقاع انما يقوم بواحد. 

و فيه ان المستفاد من الاخبار كون الشرط قائما بشخصين المشروط له و المشروط عليه. 


فيها). 
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ولا يخفى ان الاستدلالات الآتيهُ غير معتد بهاء و ان كانت اشعارات و مؤيدات. و عدم الخلاف غير محقق, فالدخول- الا ما خرج 
بنص او اجماع- اقرب (كما يرشد إليه) اى الى عدم الخلاف (استدلال الحلّى فى السرائر على عدم دخوله) اى عدم دخول الخيار (فى 
الطلاق بخروجه) اى الطلاق (عن العقود) و الاستدلال يعطينا بان عدم الخيار فى غير العقد مسلّم. 

(قيل) فى وجه عدم دخول الخيار فى الايقاع (لان المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الاخبار) فانها ذكرت 
الشرط فى ما كان بين اثنين (و الايقاع انما يقوم بواحد). 

لكن فيه ان هذه الاستفادة غير تامة» بل اللازم ان يكون هناكك الزام او شبه الزام» و ان لم يكن هناكك طرف آخرء كالذى يجعل على 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج؟١١.‏ ص: / 

لا كونه متوقفا على الايجاب و القبول. 

الا ترى انهم جوزوا ان يشترط فى اعتاق العبد خدمة مدة» تمسكا بعموم: المؤمنون عند شروطهم. 

غاية الآمر توقف لزومه كاشتراط مال على العبد على قبول العبد على 


نفسه عملا بشرط كذاء و ان لم يكن هناكك طرف ثانء و لذا يصدق عرفا ان الَذى لا يعتقد بالله جعل على نفسه الامساكك بشرط ان لا 
يضر بصحته فان هناكك ليس طرف ثان من انسان او آله. و مع ذلك يصدق الشرط (لا كونه متوقفا على الايجاب و القبول). 

(الا ترى انهم جوزوا ان يشترط فى اعتاق العبد خدمة مدة» تمسكا بعموم: المؤمنون عند شروطهم). 

و يدل عليه- بالإضافة الى ذلكك- صحيحة ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام» قال سألته عن رجل قال غلامى حرّء و عليه عمالة 
كذا و كذاء قال عليه السلام هو حر و عليه العمالة. 

و صحيحة يعقوب ابن شعيب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعتق جارية و شرط عليها ان تخدمه عشر سنين» فابقت ثم مات 
الرجل» فوجدها ورثته» الهم ان يستخدموها؟ قال عليه السلام: لاء فان ظاهر هذه الرواية ان الشرط حيث كان خدمة نفس المولى و قد 
مات». فلا شرط عليها. 

(غايةُ الامر توقف لزومه) اى لزوم الشرط على العبد (كاشتراط مال على العبد على قبول العبد على 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟1١:‏ ص: 8 

قول بعض. 

لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الايجاب و القبول. 

فالاولى الاستدلال عليه مضافا الى امكان منع صدق الشرطهء و انصرافه خصوصا على ما تقدم عن القاموس بعدم مشروعية الفسخ فى 
الايقاعات» حتى تقبل» لاشتراط التسلط على الفسخ فيها. 


قول بعض) فى قبال انه ليس بشرط قبول العقد لانه ملك للمولى» فقد اخرج بعض ملكه و ابقى الباقى» سواء قبل العبد» أم لا و يؤيده 
ظاهر الصحيحةٌ الاولى. 

(لكن هذا) كون الشرط قائما بين اثنين (غير اشتراط وقوع الشرط بين الايجاب و القبول) اذ يشترط المولى على- مثلا- و لا حاجة الى 
قول العيد. 

(فالاولى الاستدلال عليه) اى على عدم دخول الشرط فى الايقاعات (مضافا الى امكان منع صدق الشرطهء و) ذلكك ل (انصرافه) اى 


الشرط (خصوصا على ما تقدم عن القاموس) بان الشرط الزام او التزام فى ضمن بيع و نحوه. 
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لكن فيه عدم تسليم الانصراف و عدم دلالهُ كلام القاموس على ذلكك (بعدم مشروعية الفسخ فى الايقاعات) لان الايقاع تكوين» و 
الشىء اذا وقع لا يقبل ان يكون كالعدم (حتى تقبل) الايقاعات (لاشتراط التسلط على الفسخ فيها). 

و فيه: ان «عدم مشروعية الفسخ فى الايقاعات» خال عن البرهان. 
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و الرجوع فى العدهٌ ليس فسخا للطلاق» بل هو حكم شرعى فى بعض اقسامه لا يقبل الثبوت فى غير مورده» بل و لا السقوط فى 
مورده. 


و مرجع هذا الى ان مشروعية الفسخ لا بد لها من دليل و قد وجد فى 


و ما ذكر وجها له «لان الايقاع ... الخ» اشبه شىء بالاستحسان. 

(و) ان قلت: اذا لم يمكن الفسخ فى العدة» فكيف امكن الرجوع فى العدة» فان الرجوع فسخ للطلاق. 

قلت: (الرجوع فى العدهٌ ليس فسخ للطلاق» بل هو حكم شرعى فى بعض اقسامه) فليس امرا طبيعيا عقليا قرره الشارع حتى يكون 
كسائر الحقوق. 

و يدل على انه حكم شرعى انه (لا يقبل الثبوت فى غير مورده) كالطلاق البائن (بل و لا السقوط فى مورده) فلا يصح ان يطلق بشرط 
ان لا يرجع فى العدة» و لو كان من قبيل الفسخ لكان بيد المطلق و المطلقة. 

(و مرجع هذا الْمذى ذكرنا من ان الرجوع فى العده حكم شرعى فلا يضر مع قاعدة الايقاعات: لا تقبل الفسخ (الى ان مشروعية 
الفسخ) مطلقا حتى فى العقود (لا بد لها من دليل). 

و وجه «ان مرجع هذا الى ان ..) ان المستفاد من هذه العله «علةُ الرجوع فى العدةً) انه كلما حكم الشارع بالفسخ صح و كلما لم يحكم 
به لم يصح فان هذه العلهُ تسقط اصالة دخول الشرط فى كل مكان و تجعل الاصل عدم الدخول الا ما حكم الشارع (و قد وجد) 
الدليل (فى 
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العقود من جهة مشروعية الاقالة و ثبوت خيار المجلس و الحيوان و غير هما فى بعضهاء بخلاف الايقاعات, فانه لم يعهد من الشارع 
تجويز نقض اثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط ذلكك فيها. 

و بالجملة فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعى سبباء فاذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الايقاع او علم عدمه بناء على ان اللزوم فى 
الايقاعات 


العقود من جهة مشروعية الاقالة) برضا الطرفين (و ثبوت خيار المجلس و الحيوان و غير هما) كالغبن و العيب (فى بعضها) اى فى 
بعض العقود 

و من ذلك يستكشف ان الشارع اجاز الشرط فى كل عقد من باب وحدة المناط (بخلاف الايقاعات. فانه لم يعهد من الشارع تجويز 
نقض اثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط ذلكك) النقض و الابطال (فيها) اى فى الايقاعات. 

و فيه ان الاصل دخول الشرط فى الجميع الا ما خرج لان الشرط امر عقلائى أمضاه الشارع فالخارج يحتاج الى دليل. 

(و بالجملة فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعى سببا). 

فكما لا يصح ان يشترط فى ضمن عقد ان تكون بنت المشترى زوجة للبائع بدون العقدء اوان يكون المشترى من ورثة البائع بعد 
موته فيما لم يكن وارثا شرعا او شبه ذلك فكذلك لا يصح ان يجعل بالشرط الايقاع غير القابل للانفساخ منفسخا (فاذا لم يعلم كون 
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الفسخ سببا لارتفاع الايقاع او علم عدمه) اى عدم كون الفسخ سببا كما علمنا ذلك فى الطلاق (بناء على ان اللزوم فى الايقاعات 
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حكم شرعىء كالجواز فى العقود الجائزة» فلا يصير سببا باشتراط التسلط عليه فى متن الايقاع. 

هذا كله مضافا الى الاجماع عن المبسوط و نفى الخلاف عن السرائر على عدم دخوله فى العتق و الطلاق 


حكم شرعىء كالجواز فى العقود الجائزة) لا انه حق عرفى أمضاه الشارع لانه اذا كان حقا كان المرجع فيه الى العرف. 

فقوله «بناء» عله لقوله «او علمه» (فلا يصير) الفسخ (سببا ب) سبب (اشتراط التسلط عليه) اى على الفسخ (فى متن الايقاع). 

و قوله «فلا» جواب «فاذا لم يعلم» و كان الافضل ان يقول «لا» بدون «الفاء). 

اقول يرد على المصنف انه قد تقدم ان العقد و الايقاع امران عرفيان أمضاهما الشارع؛ و كذلكك الشرط. 

فكلما زاد الشارع او نقص يؤخذ به و كلما لم يزد و لم ينقص من شرط او جزء او نحوهما فالمتبع اطلاق الادلة. 

وعليه فما ليس بسبب مجردا عن اشتراطه يكون سببا اذا اشترط الا فيما علم من الشارع انه غير قابل للتغيير. 

(هذا كله) وجوه استدلالية لعدم دخول الشرط فى الايقاع (مضافا الى الاجماع عن المبسوط و نفى الخلاف عن السرائر على عدم 
دخوله) اى الشرط (فى العتق و الطلاق). 

و لعل مراده كل اقسام الطلاق كالمبارات و الخلع؛ لكن لا يبعد 
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و اجماع المسالكك على عدم دخوله فى العتق و الابراء. 

و مما ذكرنا فى الايقاع يمكن ان يمنع دخول الخيار فيما تضمن الايقاع و لو كان عقداء كالصلح المفيد فائدهٌ الابراء» كما فى التحرير 
و جامع المقاصدء و فى غَاية المرام ان الصلح ان وقع معاوضة دخله خيار الشرطء و ان وقع عما فى الذمه مع جهالته او على اسقاط 
الدعوى قبل ثبوتها 


دخوله فيهاء فان السيد الطباطبائى قال: لا مانع من جريانه فى الخلع و المبارات (و اجماع المسالك على عدم دخوله فى العتق و الابراء) 
لا يخفى انه ان تم الاجماعء فبهاء و الا لم يكن فى مجرد دعواه- كما فى الامبراء اذ لم يحقق فيه اجماع محقق- وجه للقول بعدم 
دخول الشرط فيه. 

(و مما ذكرنا) وجها لعدم دخول الشرط (فى الايقاع يمكن ان يمنع دخول الخيار فيما تضمن الايقاع و لو كان عقدا). 

وجه الامكان ان مثل هذا العقد فى الحقيقة ايقاع» فالدليل على عدم دخوله فى الايقاع يدل على عدم دخوله فى مثل هذا العقد لانه 
فى الحقيقة ايقاع (كالصلح المفيد فائدةٌ الا-براء) كما اذا قال «صالحتكك على ان تسحب دعواكك عنى و انت برئ عن طلبى منكك'» 
(كما فى التحرير و جامع المقاصدء و) قال (فى غَايه المرام ان الصلح ان وقع معاوضة) كما اذا قال صالحتكك عن هذا الكتاب مقابل 
هذا القلم (دخله خيار الشرط) لاطلاق ادله الشرطء فانه فى الحقيقة بيع بصورة الصلح (و ان وقع عما فى الذمهُ مع جهالته) قنِد ب «مع 
جهالته» حتى لا يكون بيعاء اذ يشترط فى البيع عدم الجهالة (او على اسقاط الدعوى قبل ثبوتها) لان الدعوى 
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لم يدخله. لان مشروعيته لقطع المنازعة فقط. 

و اشتراط الخيار لعود الخصومة ينافى مشروعيته. 


و كل شرط ينافى مشروعية العقد غير لازم, انتهى. 
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و الكبرى المذكورة فى كلامه راجعة الى ما ذكرنا فى وجه المنع عن الايقاعات. 


اذا ثبتت قوبلت بالمال فيكون الصلح على اسقاطها كالبيع الذى يدخله الخيار (لم يدخله) الخيار (لان مشروعيته) اى الصلح انما هى 
(لقطع المنازعة فقط). 

(و اشتراط الخيار) الذى يوجب الاخذ به (لعود الخصومة ينافى مشروعيته). 

(و) من الواضح ان (كل شرط ينافى مشروعية العقد غير لازمء انتهى) لانه من قبيل الشرط المنافى لمقتضى العقد» كان يشترط فى 
عقد النكاح ان لا يكون بينهما علقهُ الزوجية لكن لا يخفى ان شرط الخيار لا ينافى مشروعية الصلح المذكورء بل هو من قبيل ان يقال 
ان مشروعية البيع لاجل التمليكك. و اشتراط الخيار مناف للتمليكك و كما ان هذا الاستدلال فى البيع باطل كذلكك فى الصلح. 

(و) كيف كان ف (الكبرى المذكورة فى كلامه) اى قوله «و كل شرط .. الخ). 

و صورة القياس هكذا «الخيار ينافى المشروعية و كل خيار ينافى المشروعية» فهو باطل» (راجعة الى ما ذكرنا فى وجه المنع عن) 
دخول الشرط فى (الايقاعات) حيث قلنا ان الشرط ينافى تشريع الايقاع. 
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ولااقل من الشكك فى ذلك الراجع الى الشكك فى سببية الفسخ لرفع الايقاع. 

و اما العقود. فمنها: ما لا يدخله اتفاقا. 

و منها: ما اختلفق فيه. 

و منها: ما يدخله اتفاقا. 

فالاول النكاحء فانه لا يدخله اتفاقاء كما عن الخلاف»؛ و المبسوطء و السرائر» و جامع المقاصد, و المسالك الاجماع عليه؛ 


(و) لا يخفى انه اذا لم نقطع بما ذكرناه من الدليل على عدم دخول الفسخ فى الايقاعات» ف (لا اقل من الشكك فى ذلكك الراجع الى 
الشكك فى سببيةٌ الفسخ لرفع الايقاع) فالاصل عدمه. 

و عليه فاذا جعل الشرط و فسخ لم يؤثر فسخه فى رفع الايقاع. 

و فيه ان الشكك مرجعه الى: عموم المؤمنون عند شروطهم؛ حسب ما ذكرناه سابقا هذا كله فى الايقاعات. 

(و اما العقود. فمنها: ما لا يدخله اتفاقا). 

(و منها: ما اختلف فيه) هل يدخله: أم لا. 

(و منها: ما يدخله اتفاقا). 

فالعقود بالنسبة الى دخول الفسخ على ثلاثةُ اقسام. 

(فالا-ول) الى لا يدخله اتفاقا (النكاح) بقسميه الدائم و المنقطع (فانه لا يدخله اتفاقاء كما عن الخلافء و المبسوطء و السرائر. و 
جامع المقاصدء و المسالكك الاجماع عليه) و هذا هو سبب عدم دخوله فيه فان 
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و لعله لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق» و عدم مشروعية التقايل فيه. 

و من الثانى الوقف فان المشهور عدم دخوله فيه وعن المسالكك انه موضع وفاق. 

و يظهر من محكى السرائر» و الدروس وجود الخلاف فيه. 

و ربما علل باشتراط القربة فيه. 
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الاجماع على ذلكك قطعى (و لعله) اى لعل الاجماع نشأ (ل) اجل (توقف ارتفاعه) اى النكاح (شرعا على الطلاق) و انقضاء المدهٌ فى 
المنقطع طبعا او هبهُ (و عدم مشروعية التقايل فيه) و الفسخ بالعيوب بدليل شرعىء فلا يستشكل بانه كيف لا يمكن فيه الفسخ؟ مع انه 
ورد الفسخ فيه بالعيوب. 

نعم ذكروا فى كتاب النكاح دخول خيار الاشتراط فيه كما اذا شرط كون الزوج او الزوجة حرا او حرةٌ» فبان خلاف ذلكك, او شرط 
البكارة فبانت ثيبا. 

(و من الثانى) الى اختلف فيه هل انه يدخله الفسخ أم لا؟ (الوقف) باقسامه من الذرّىء و الخيرى و غير هما (فان المشهور عدم 
دخوله) اى الفسخ (فيه) اى فى الوقف (و عن المسالك انه موضع وفاق). 

(و) لكن (يظهر من محكى السرائر» و الدروس وجود الخلاف فيه) و ان هناكك قولا بدخول الفسخ فيه و عليه فيصح الشرط فيه. 

(و ربما علل) قول المشهور بامرين. 

الاول: (باشتراط القربة فيه) و كلما يشترط فيه القربة لا يدخله الفسخ 
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و يمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة فى مسأل شرط الواقف كونه احق بالوقف عند الحاجة» و هى قوله عليه السلام: من اوقف 
ارضاء ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بهاء ثم مات الرجلء فانها ترجع فى 


لما ورد من ان ما كان لله فلا رجعةٌ فيه و الفسخ رجوع. 

(و) الثانى: (انه فكك ملكك بغير عوض) و اذا خرج شىء عن الملكك لا يدخل ثانيا تحت الملك. 

(و الكبرى) و هى «لما ورد ..» و «اذا خرج ..» (فى) كلتا (الصغريين) «باشتراط القربة ..» و «بانه فكك ..) (ممنوعة). 

اذ: لا دليل على انه اذا شرط فى (ما كان للها ان يرجعء لم ينفذ شرطه. 

اما قوله عليه السلام «ما كان لله ..» فالمنصرف عنه «ما كان بدون شرط» كما انه لا دليل على انه «اذا خرج شىء عن الملكك ..» فان 
الانسان اذا اعرض عن شىء و القاه فى الشارع خرج عن ملكه مع انه يتمكن من ارجاعه الى نفسه. 

(و يمكن الاستدلال له) اى للمشهور (بالموثقة المذكورة فى مسأل شرط الواقف) عند الوقف (كونه احق بالوقف عند الحاجة) إليه (و 
هى قوله عليه السلام: من اوقف ارضاء ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بهاء ثم مات الرجلء فانها) اى الارض (ترجع فى 
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الميراث» و قريب منها غيرها. 

وفى دلالتها على المدعى تامل. 

و يظهر من المحكى عن المشايخ الثلاثة فى تلكك المسألة تجويز اشتراط الخيار فى الوقفء و لعله المخالف الّذى اشير إليه فى محكى 
السرائر 


الميراث» و) كذلكك (قريب منها) فى المضمون (غيرها). 
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لا وجه لرجوعه ميراثا الا بطلان الوقفء اذ لو صح هذا الوقف كان قد بقى وقفا بعد ان لم يحتج الواقف. و اذا بقى فى زمان حياهُ 
الواقف وقفا استمر الى ما بعد مماته» فلا يرجع ميراثا. 

(و) لكن (فى دلالتها) اى دلالة هذه الرواية (على المدعى) الّذى ذهب إليه المشهور (تأمل). 

اذ من المحتمل ان يكون مراد الواقف «انا احق بها» احق بالتصرف فيها بان يكون من اقسام الوقف على النفسء و الوقف على النفس 
باطل فلا ربط للروايةٌ بما نحن فيه «اعنى بطلانه لاجل جعل الشرط فيه). 

ل ل ل ا 
الرانت كرنه احق بالوقف (تجويز اشتراط الخيار فى الوقفء و لعله) اى كل واحد من المشايخ الثلاثة مثل قوله تعالى ١‏ د الملامكة فد 
ذلك طَهِيئَه هو (السخالف النس اشير مدقن حكن السراقن 
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والدروس. 

واما حكم الصدقة فالظاهر انه حكم الوقفء قال فى التذكرة فى باب الوقف انه يشترط فى الوقف الالزام» فلا يقع لو شرط الخيار فيه 
لنفسه؛ و يكون الوقئف باطلا كالعتق و الصدقة انتهى. 


والشروس): 

و الظاهر دخوله فى الوقف للروايةٌ السابقة» و لخبر اسماعيل ابن الفضيلء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض 
ماله فى حياته فى كل وجه من وجوه الخير» و قال ان احتجت الى شىء من المال فانا احق به» ترى ذلكك له و قد جعله لله يكون له فى 
حياته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا الى اهله. 

و كانت هذا الشرهو الذي شان إل النصتف يقولة وقريب منها غيرهاو ظاهر هما ان الرجل اققر فى 'عياته و لذ ضار الرقت ملكا 
للوارثء و يؤيده «المؤمنون» و قوله صلى الله عليه و آله و سلم «الوقوف على حسب ما وقفها اهلها» و «ما كان لله فلا رجعة فيه يقيد 
بالدليلين» لانه مطلق و هما مقيدان» و كيف كان فتفصيل الكلام فى كتاب الوقف. 

(و اما حكم الصدقة فالظاهر انه حكم الوقف) لوحدة المناط فيهما. 

و لذا (قال فى التذكرة فى باب الوقف انه يشترط فى الوقف الالزام) للوقف اى جعله لازما (فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه» و يكون 
الوقف باطلا كالعتق و الصدقة) و هو صريح فى بطلان الصدقةُ بإدخال الخيار فيها (انتهى) كلام التذكرة. 
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لكن قال فى باب خيار الشرط: اما الهبهُ المقبوضة فان كانت لاجنبى غير معوض عنهاء و لا قصد بها القربة» و لا تصرف المتهب يجوز 
للواهب الرجوع فيهاء و ان اختل احد القيود لزمت. 

و هل يدخلها خيار الشرطء الاقرب ذلككء انتهى. 

و ظاهره دخول الخيار فى الهبهُ اللازمة حتى الصدقة. 

و كيف كان. فالاقوى عدم دخوله فيهاء لعموم ما دل على انه لا يرجع فيما كان لله 


(لكن قال) العلامة (فى باب خيار الشرط: اما الهبهُ المقبوضة فان كانت لاجنبى غير معوض عنهاء و لا قصد بها القربهة» ولا تصرف 
المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها). 
اما الهبهٌ غير المقبوضة فلا انعقاد لها لان القبض شرط الهبهُ- كما قرر فى محله- (و ان اختل احد القيود) بان كانت الهبه لذى رحم.ء او 
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زوجء او كانت معوضة؛ او قصد بها القربة» او تصرف المتهب- اى الموهوب له- فيها (لزمت) كما قرر فى باب الهبة. 

(و هل يدخلها خيار الشرط) حتى تكون جائزة فى مورد اللزوم اذا لم يكن خيار (الاقرب ذلكك) اى الدخول (انتهى). 

(و ظاهره دخول الخيار فى الهبه اللازمة حتى الصدقة) لان الهبة التى كانت بقصد القربة تكون من اقسام الصدقة. 

(و كيف كانء فالاقوى عدم دخوله) اى الشرط (فيها) اى فى الصدقة (لعموم ما دل على انه لا يرجع فيما كان لله) كقوله عليه السلام: 
انما 
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بناء على ان المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة» نظير الجواز للعقود الجائزة. 

ولو شكك فى ذلكك كفى فى عدم سببية الفسخ التى 


الصدقة لله عز و جلء, فما جعل لله عز و جل فلا رجعة له فيه. 

وعن الصادق عليه السلام؛ قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: انما مثل الْمَذذى يرجع فى صدقته كالذى يرجع فى قيئه» الى 
غيرهما من الروايات. 

و انما قلنا «الاقوى ..) (بناء على ان المستفاد منه) اى من عموم ما دل على انه: لا يرجع فيما كان لله (كون اللزوم حكما شرعيا لماهية 
الصدقة نظير الجواز للعقود الجائزة) فاذا كان اللزوم حكما شرعيا لم يضر بالشرط فكما انه لا يصح ان يعقد عقدا جائز او يشترط فيه 
اللزوم- فان الشرط باطل- اذا الجواز حكم شرعىء كذلك لا يصح الشرط فى العقد اللازم اذى حكم الشارع بانه لازم- من باب 
الحكم لا من باب الحق- لكن فيه ان قوله «بناء ...» غير تام, اذ من اين هذا البناء» بل حالها حال سائر العقود اللازمة و «ما كان لله) 
مطلق قابل للتقييد «بما اذا لم يشترط» اذ المنصرف منه «ما كان لله على كل حال» فاذا شرط «لم يكن لله على كل حال). 

(و لو شكك فى ذلكك) وان اللزوم فى الصدقة هل هو حكم شرعى؟ أم حق (كفى) الشكك (فى عدم سببية الفسخ) لرجوع تلكك السببية 
(التى 
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يتوقف صحةٌ اشتراط الخيار عليها. 

و توهم امكان اثبات السببية بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع. 

و منه الصلح فان الظاهر المصرح به فى كلام جماعة كالعلامة فى التذكرة. دخول الخيار فيه مطلقاء بل عن المهذب البارع فى باب 
الصلح: الاجماع على دخوله فيه بقول مطلق. 


يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها) اذ لو علم بالسببية صح الخيار و ان لم يعلم بالسببية لم يصح الخبار. 
(و) ان قلت: نثبت السببية من دليل: المؤمنون عند شروطهم. 

قلت: (توهم امكان اثبات السببية بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع) لان «الشرط» انما يصح عند تحقق موضوعه. اى «امكان السببية) 
فلا تثبت السببية بالشرطء فهو من قبيل اثبات الموضوع بسبب الحكم. 

لكن فيه ان المقام من موارد التمسكك بعموم الشرطء و سيأتى منه ره انه لو شكك فى كون الشرط مخالفاء فالاصل عدم المخالفة. 

(و منه) اى من اقسام ما اختلف فيه. و انه هل يدخل فيه الخيار أم لا؟ 

(الصلح فان الظاهر) عند المصنف (المصرح به فى كلام جماعةٌ كالعلامة فى التذكرة. دخول الخيار فيه مطلقا) «مطلقا» مقابل التفصيل 
الآتى بين اقسام الصلح (بل عن المهذب البارع فى باب الصلح: الاجماع على دخوله فيه بقول مطلق) و هذا القول هو المتعين لاطلاق 
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الادلة وعدم محذور فيه. 
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و ظاهر المبسوط كالمحكى عن الخلاف عدم دخوله فيه مطلقا. 

وقد تقدم التفصيل عن التحرير» و جامع المقاصدء و غاية المرام؛ و لا يخلو عن قربء لما تقدم من الشكك فى سببية الفسخ لرفع 
الابراء» او ما يفيد فائدته. 


و منه الضمان فان المحكى عن ضمان التذكرة و القواعد: عدم دخول خيار الشرط فيه» و هو 


(و) لكن (ظاهر المبسوط كالمحكى عن الخلاف عدم دخوله فيه مطلقا) و لعله لما تقدم من ان الصلح شرع لحسم الخلاف. 

فجعل الخيار فيه مخالف لهذه الحكمهُ فكان الشرط مخالف لمقتضى العقد. 

وفيه ان الشرط مخالف لاطلاقه لا انه مخالف لمقتضاه. 

(و قد تقدم التفصيل) بين اقسام الصلح (عن التحرير» و جامع المقاصد و غايةُ المرام» و لا يخلو عن قرب). 

و حاصله ان كل شىء لا يدخله الخيار يكون الصاح المفيد فائدته أيضا لا يدخله الخيار (لما تقدم من الشكك فى سببيةٌ الفسخ لرفع 
الابراء او ما يفيد فائدته) اى الصلح المفيد فائدةٌ الابراء» و قد عرفت الجواب عنه» كما ان مقتضى هذا التفصيل عدم دخوله فى مثل 
الصلح على العتق و على الوقف و نحوهما. 

(و منه) اى مما اختلف فيه و انه هل يدخل فيه الخيار أم لا؟ (الضمان فان المحكى عن ضمان التذكرة و القواعد: عدم دخول خيار 
الشرط فيه» و هو 
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ظاهر المبسوط. 

و الاقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه. 

و منه الرهنء فان المصرح به فى عَايهُ المرام عدم ثبوت الخيار للراهن لان الرهن وثيقة للدين» و الخيار ينافى الاستيثاق. 

و لعله لذا استشكل فى التحرير» و هو ظاهر المبسوط. و مرجعه 


ظاهر المبسوط) و كانه لاجل ان الضمان شرع لمصلحةٌ المضمون له. فاذا دخله الخيار كان مخالفا لمقتضى العقد. 

وفيه ان ذلكك خلاف اطلاق الضمان لا انه مخالف مقتضى ذاته. 

(و) لذا كان (الاقوى دخوله فيه) اى فى الضمان (لو قلنا بالتقايل فيه) بان قلنا: بصحة ان يبطلاه فانه اذا صح ان يبطلاه صح جعل الخيار 
فيه» لعدم الفرق بين الامرين» و الظاهر صحة التقايل فيه. 

(و منه) اى مما اختلف فيه و انه هل يدخل فيه الخيار» أم لا؟ (الرهن فان المصرح به فى غايةُ المرام عدم ثبوت الخيار للراهن). 

اما المرتهن فيصح جعل الخيار له لانه مقتضى اطلاق «المؤمنون عند شروطهم)» بلا محذور فيه. 

واما عدم دخول الخيار للراهن ف (لان الرهن وثيقة للدين» و الخيار ينافى الاستيثاق). 

اذ فسخ الرهن معناه ان يبقى الدين بلا وثيقة. 

(و لعله لذا استشكل فى التحرير) فى دخول الخيار فى الرهن (و هو) اى الاشكال (ظاهر المبسوطء و مرجعه) اى مرجع ما تقدم فى 
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الى ان مقتضى طبيعة الرهن شرعا بل عرفا كونها وثيقة» و الخيار مناف لذلكك. 
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و فيه ان غَايهُ الامر كون وضعه على اللزوم» فلا ينافى جواز جعل الخيار بتراضى الطرفين. 
و منه الصرفء فان صريح المبسوط و الغنيهُ و السرائر عدم دخول خيار الشرط فيه» مدّعين على ذلك الاجماع. 
و لعله لما ذكره فى التذكرة للشافعى المانع عن دخوله فى الصرف و 


الاستدلال لعدم الدخول من قولنا «لان الرهن» (الى ان مقتضى طبيعة الرهن شرعا بل عرفا) أيضا (كونها وثيقة) الدين (و الخيار مناف 
لذلك) فهو خلاف مقتضى العقدء و الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل 

(و فيه) ان الشرط مناف لاطلاق العقد. لا انه مناف لمقتضاه» ف (ان غاية الامر كون وضعه) اى وضع الرهن (على اللزوم) لو خلى و 
طبعه (فلا ينافى جواز جعل الخيار بتراضى الطرفين) كالخيار فى البيع اذى وضعه الاوّلى على اللزوم و مع ذلكك يدخله الخيار. 

(و منه) اى مما اختلف فيه و انه هل يدخل فيه الخيار» أم لا؟ بيع (الصرف) و هو بيع الاثمان كالذهب و الفضة (فان صريح المبسوط و 
الغنيةُ و السرائر عدم دخول خيار الشرط فيه؛ مدّعين على ذلك الاجماع) فاذا جعل لاحدهما الخيار بطل بيع الصرف. 

(و لعله لما ذكره فى التذكرة) دليلا (للشافعى المانع عن دخوله) اى دخول الخيار (فى الصرف و 
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السلم من ان المقصود من اعتبار التقابض فيهما ان يفترقا و لا يبقى بينهما علقة» و لو اثبتنا الخيار بقيت العلقة. 

و الملازمةُ ممنوعة كما فى التذكرة. 

و لذا جزم فيها بدخوله فى الصرفء و ان استشكله أولا كما فى القواعد و من الثالث اقسام البيع ما عدا الصرفء و مطلق الاجارة 


السلم) فالسلم ان يعطى الثمن ليأخذ المثمن بعد مده عكس النسيئة (من ان المقصود من اعتبار التقابض فيهما). 

لان الشرط فى الصرف اعطاء الثمن و المثمن فى مجلس العقد. 

و الشرط فى السلم الاعطاء و قبض الثمن فى المجلس (ان يفترقا و لا يبقى بينهما علقة) بالنسبة الى المثمن و الثمن فى الصرفء و 
بالنسبة الى الثمن فى السلم (و لو اثبتنا الخيار) فيهما (بقيت العلقة) لاحتمال البطلان فى البيع. 

(و الملازمة) بين عدم بقاء العلقة» و بين عدم دخول الخيار (ممنوعة) فالخيار يدخل و ان لم تبق علقة (كما) ذكره (فى التذكرة) اذ 
العلقة من غير جهةٌ الخيار تنقطع. 

(و لذا جزم فيها) اى فى التذكرةٌ (بدخوله) اى الخيار (فى الصرفء وان استشكله) العلامة (أولا) فى التذكرةٌ (كما فى القواعد) من 
الاستشكال. 

(و من الثالث) و هو ما يدخله الخيار قطعا (اقسام البيع ما عدا الصرف) مثل النسيئة و النقد و بيع الحيوان و بيع الثمارء الى غير ذلكك 
(و) كذا يدخل الخيار فى (مطلق الاجارة) اجارة الانسان و الحيوان و 
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و المزارعة» و المساقات» و غير ما ذكر من موارد الخلاف فان الظاهر عدم الخلاف فيها. 

و اعلم انه ذكر فى التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط فى القسمة» و ان لم يكن فيها رد. 

ولا يتصور الا بان يشترط الخيار 


فيها). 
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و ذلك لاطلاق: المؤمنون عند شروطهم, بدون ان يكون هناكك دليل مخصص له. 

(و اعلم انه ذكر فى التذكرةُ تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط فى القسمة» و ان لم يكن فيها رد) فان القسمةُ على نوعين. 

الاول: ما ليس فيها رد كما اذا كان منّ من الحنطةُ مشتركا بين اثنين فاقتسماها بان اخذ كل واحد منهما نصفهاء و عند الاقتسام شرط 
الخيار بان يخلطاهما ثم يبقى على الشركة او يقسما هما بعد الخلط. 

الثانى: ما فيها رد كما اذا كان جزءا شرح اللمعة مشتركا بين اثنين» و كان احد الجزءين يسوى دينارا و الآخر دينارا و نصفاء فاخذ 
احدهما ما قيمته دينار» و اخذ من الآخر ربع دينار «و هذا يسمى بالردا ثم عند الاقتسام شرطا الخيار بان يكونا مشتركين فى الجزءين و 
يأخذ مالكك الربع ربعه الَذى اعطاه لصاحبه. 

(و) لا يخفى انه (لا يتصور) الشرط فى القسمةٌ (الا بان يشترط الخيار 
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فى التراضى القولى بالسهام. 

و اما التراضى الفعلى فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه؛ بناء على وجوب ذكر الشرط فى متن العقد. 

و منه يظهر عدم جريان هذا الخيار فى المعاطات. و ان قلنا بلزومها من اول الامرء او بعد التلف. 

و السر فى ذلك ان الشرط القولى لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلى 


فى التراضى القولى بالسهام) بان يقولا نقتسم بشرط الخيار. 
(و اما التراضى الفعلى) بان قي ما بدون لفظ (فلا يتصور دخول خيار الشرط فيهء بناء على وجوب ذكر الشرط فى متن العقد) اما بناء 
على صحة ذكر الشرط قبلا و بناء العقد عليه فيمكن ان يذكر الشرط ثم يقتسمان عمليا بناء على ذلكك الشرط المذكورء كما انه 
يمكن البناء على الشرط المتعارف و ان لم يذكراه لا قبلا و لا حين العقد, كما اذا كان المتعارف فى مكان الاقتسام العملى بخيار و 
يكون حال ذلكك حال شرط الصحة فى اشتراء البيض و نحوه؛ فانه شرط و ان لم يكن لفظ حين العقد و مما ذكرنا ظهر الاشكال فى 
قزل البعفت: 

(و منه يظهر عدم جريان هذا الخيار فى المعاطات» و ان قلنا بلزومها من اول الامر او بعد التلف) لاحد العوضين. 

(و السر فى ذلكك) اى فى عدم دخول الخيار فى المعاطات (ان الشرط القولى لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلى). 

و فيه انه لما ذا لا يمكن ارتباطه مع انه عرفى» فيشمله دليل العقد و 
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و ذكر فيهما أيضا دخول الخيار فى الصداق, و لعله لمشروعية الفسخ فيه فى بعض المقامات», كما اذا زوجها الولى بدون مهر المثل و 
فيه نظر و ذكر فى المبسوط أيضا دخول هذا الخبار فى السبق و الرماية للعموم. 

اقول: و الا ظهر- بحسب القواعد- اناطةٌ دخول خيار الشرط بصحة 


الشرط (و ذكر فيهما أيضا) اى المبسوط و التذكرة (دخول الخيار فى الصداق) المهر لاطلاق ادلهُ الشرط (و لعله لمشروعية الفسخ فيه 
فى بعض المقامات», كما اذا زوجها الولى بدون مهر المثل) فالنكاح صحيح لكن لها فسخ المهر, و أخذ مهر المثل و قد تقدم و يأتى: 
انه كلما صح الفسخ صح الشرط (و فيه نظر) لاحتمال ان لا يصح فى المهر الفسخ» فلا يصح فيه الشرطء و انما كان للمرأة رد المهرء 
لانه وقع فضولة» فانه ليس للولى ولاي العقد باقل من مهر المثل» فاذا ردت كان لها مهر المثل حسب القاعدة. 

و كيف كان فقد عرفت ان الاصل نفوذ الشرط وان لم يصح الفسخ. لعدم دليل على التلازم بين الامرين- وان اصرٌ المصنف على 
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وجود التلازم-. 

(و ذكر فى المبسوط أيضا دخول هذا الخيار) اى خيار الشرط (فى السبق و الرماية). 

و ذلك (للعموم) اى عموم: المؤمنون عند شروطهم. 

(اقول: و الا ظهر- بحسب القواعد-) كما يبين المصنف القاعدةٌ بعد قليل (اناطة دخول خيار الشرط) فى عقّد (بصحةٌ 
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التقايل فى العقد» فمتى شرع التقايل مع التراضى بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة احدهما او كليهما على الفسخ» فان 
اقدامه على ذلك- حين العقد- كاف فى ذلكك, بعد ما وجب عليه شرعا القيام و الوفاء بما شرطه على نفسه فيكون امر الشارع اياه بعد 
العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام و عدم الاعتراض عليه قائما مقام رضاه الفعلى بفعل صاحبه 


التقايل فى) ذلك (العقد» فمتى شرع التقايل مع التراضى) رضى المتعاقدان (بعد العقد) «بعدا متعلق ب «التقايل» (جاز تراضيهما حين 
العقد على سلطنةٌ احدهما او كليهما) «على» متعلق ب «تراضى» (على الفسخ) بان يجعلا فى العقد شرطا يقتضى ذلكك الشرط تسلط 
المشروط له على الفسخ (فان اقدامه) اى احد هما او كلاهما (على ذلككث) اى على الرضا بالفسخ بعد العقد اقداما (- حين العقد-) لان 
الشرط يجعل فى ضمن العقد (كاف فى ذلكك) الفسخ, كاف (بعد ما وجب عليه شرعا القيام و الوفاء بما شرطه على نفسه). 

و عليه (فيكون امر الشارع اياه بعد العقد بالرضا) متعلق ب «امر) اى امره بان يرضى (بما يفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام) اى سواء 
فسخ او التزام. 

و قوله: (و عدم الاعتراض عليه) عطف على قوله: بالرضا (قائما مقام رضاه الفعلى) بعد العقد (بفعل صاحبه). 

فكما انه اذا رضى فعلا بالفسخ بالتقايل ليوجب الفسخ, كذلكك اذا 
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وان لم يرض فعلا. 

و اما اذا لم يصح التقايل فيه لم يصح اشتراط الخيار فيه لانه اذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهماء فالالتزام حين العقد 
لسلطنة احد هما عليه لا يحدث له اثراء لما عرفت من ان الالتزام حين العقد لا يفيد الا فائد الرضا الفعلى بعد العقد بفسخ صاحبه و لا 
يجعل الفسخ مؤثرا شرعياء و الله العالم. 


شرط قبلا فامر الشارع بصحة الشرط الموجب لاجازته فسخ ذى الخيار (و ان لم يرض) صاحبه (فعلا) اذ بعد قبوله الشرط حال العقد 
خرج الاختيار عن يده» و صح فسخ العقد رغما عليه. 

(و اما اذا لم يصح التقايل فيه) اى فى العقد (لم يصح اشتراط الخيار فيه). 

وجه التلا-زم (لامنه اذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد) وان كان الفسخ (عن تراض منهماء فالالتزام حين العقد) بالشرط (لسلطنة 
احدهما) او كليهما (عليه) اى على الفسخ (لا يحدث له) اى للالتزام (اثرا) يوجب صحة الشرط (لما عرفت من ان الالتزام حين العقد 
لا يفيد الا فائدة الرضا الفعلى بعد العقد بفسخ صاحبه) «بفسخ) متعلق ب «الرضا» (و لا يجعل) الالتزام حال العقد (الفسخ مؤثرا شرعيا) 
فان الشرط لا يجعل ما ليس بسبب سببا (و الله العالم) و قد تقدم انه لا دليل على هذا التلازم كما لا حاجة إليه» بل المرجع فى مورد 
الشك اطلاق دليل: المؤمنون عند شروطهم و مما ذكرنا يظهر دخوله فى القرض و غيره من المعاملات. 
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الرابع خبار الغبن» 


[الغبن لغةُ و اصطلاحا] 


و اصله الخديعة» قال فى الصحاح هو بالتسكين فى البيع و الغبن بالتحريكك فى الرأى» و هو فى اصطلاح الفقهاء تمليكك ما له بما يزيد 
على قيمته مع جهل الآخر و تسمية المملك غابنا 


(الرابع) من اقسام الخيار (خيار الغبن) على وزن فلس (و اصله الخديعة) و هى اخفاء شىء و اظهار غيره (قال فى الصحاح هو 
بالتسكين) للباء (فى البيع) و كذا غير البيع كالاجارةٌ و غيرها (و الغبن) على وزن «فرس» (بالتحريكك) للباء يستعمل (فى الرأى) بان 
مشدع شن الراك قيرف ما نيس بواقد: 

قال فى النصاب: غبن در زرها زيان است و غبن در رأيها (و هو) اى «الغبن» (فى اصطلاح الفقهاء) «فى باب البيع» (تمليكك ما له بما 
يزيد على قيمته مع جهل الآخر) فاذا لم يجهل الآخر لا يسمى غبنا. 

لكن قد يسمى ذلكك أيضا غبنا باعتبار انه أخذ منه المال اكثر من القدر اللازم» و ان كان عالما و لذا من يشترى الشىء بقيمة أغلى- 
اضطرارا- يقال انه غبن» و ان علم بذلك. 

نعم اذا علم لا يكون له الخيار لانه اقدم بنفسه على ضرر نفسه (و تسمية المملكث) بالاكثر (غابنا) و «تسمية» عطف على «تمليك) 
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و الآخر مغبونا مع انه قد لا يكون خدع اصلا كما لو كانا جاهلين لاجل غلبةٌ صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع. 

و المراد بما يزيد او ينقص العوضء مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرطء فلو باع ما يساوى مائة دينار باقل منه مع اشتراط الخيار للبائع 


فلا غبن لآن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن 


(و الآخر مغبونا) فان غبن متعدّء و لذا يأخذ المفعول (مع انه قد لا يكون خدع اصلا) لان الخدع ظاهر فى العمد (كما لو كانا جاهلين) 
فان الغابن لم يخدعء و انما يسمى غابنا فى صورة الجهل مع انه لا خدع (لاجل غلب صدور هذه المعاوضة) الغبنية غالبا (على وجه 
الخدع) فاطلق «الغبن» على غير صورة «الخدع» أيضا من جهة الحاق الشىء بالاعم الاغلب للتشابه صورة. 

و منه يعلم ان تسمية بعض اللغويين مطلق «الغبن» بالنقص انما هو من باب التغليب؛ اذ ليس مع كل نقص خديعة و قد عرفت ان المعيار 
الخديعة على ما ذكره المصنف. 

(و المراد بما يزيد) على قيمته (او ينقص) عن قيمته. 

و فى الاول يكون المغبون البائع. 

و فى الثانى المشترى (العوض) لان فيه الزيادة و النتقص لكن لا العوض وحده بل (مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط) فان للشرط 
قسطا من الثمن او المثمن (فلو باع ما يساوى مائة دينار باقل منه مع اشتراط الخيار للبائع» فلا غبن) للبائع (لان المبيع ببيع الخيار ينتقص 
ثمنه عن 
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المبيع بالبيع اللازم» و هكذا غيره من الشروط. 
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و الظاهر ان كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه» بخلاف الجهل بقيمته. 
ثم ان ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الاصحاب و نسبه فى التذكرة الى علمائناء و عن نهج الحق نسبته الى 


المبيع بالبيع اللازم). 
و كذا اذا كان مع الثمن شرطء كان باعه ما يسوى مائة بتسعين بشرط ان يخيط المشترى للبائع ثوبا ثمن خياطته عشرة مثلا (و هكذا 
غيره من الشروط) سواء فى طرف المثمن او الثمن. 

(و) هل يشترط فى صدق الغبن كون الزيادة كثيرة كعشرة فى مائة؟ أم يصدق الغبن و ان كانت الزيادة قليلة كفلس فى دينان ف 
(الظاهر ان كون الزيادهً مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه) اى عن مفهوم الغبن» فكل زيادة و لو قليلة غبن» لكن الزيادة 
المتسامح بها عرفا لا توجب الخيار بدليل خارجى (بخلاف الجهل بقيمته) فان الجهل شرط فى صدق الغبن» فاذا اشتراه عالما بالقيمة 
لم يصدق الغبن 

(ثم ان ثبوت الخيار به) اى بالغبن (مع الشرط المذكور) اى الجهل بالقيمة (هو المعروف بين الاصحاب. و نسبه فى التذكرة الى 
علمائنا و عن نهج الحق نسبته الى الامامية) و كلاهما مشعر بالاجماع (و عن الغنيةٌ و المختلف: الاجماع عليه صريحا) فلا مخالف فى 
المسألة. 
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نعم المحكى عن المحقق قدس سره فى درسه انكاره» و لا يعد ذلكك خلافا فى المسألة كسكوت جماعة عن التعرض له. 

نعم حكى عن الاسكافى منعه؛ و هو شاذ. 


[أدلة هذا الخيار] 


[آيهَ تجارةُ عن قراض] 
لا و و 
لا حا ا ل فس ا ١‏ ا باقع مومع 2 الاادة من هل تمن 
و استدل فى التذكرةٌ على هذا الخيار بقوله تعالى: إلا أن تكونّ تجارَهُ عَنْ تراض مِنْكم 


(نعم المحكى عن المحقق قدس سره فى درسه انكاره) و انه لا خيار للمغبون. 

و لعله لاجل ادلةٌ الوفاء بالعقدء و امكان تداركك الغبن بارجاع الغابن مقدار ما غبن الى المغبون» جمعا بين الدليلين» و انه مقتتضى 
العرف و الشارع أمضاه لانه لم يذكر خلافه (و لا يعد ذلكك خلافا فى المسألة) لان المحقق قال بخيار الغبن فى كتبه» و لعله قال ذلكك 
فى درسه مناقشة لا اعتمادا (ك) ما ان (سكوت جماعة عن التعرض له) اى لخيار الغبن لا يعد خلافا فى المسألة» اذ السكوت اعم من 
الانكار. 

(نعم حكى عن الاسكافى منعه) اى منع خيار الغبن» فلا خيار للمغبون» و لعله يرى وجوب تدارك الغبن (و هو شاذ) لانفراده فى هذه 
الفتوى. 8 

(و استدل فى التذكرة على هذا الخبار بقوله تعالى: إلا أنْ تَكونَ بَلكارَةُ عَنْ اض مِنْكعْ) فالتجارة اللازمة هى ما كانت عن رضىء فاذا 
ل كع رضي اقل الرويع :و نا ورقرة اللرزيس 0اأعتل التسارةء كا روطان اليو لذله الشارم الماقرى سيراه القرقت: 
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قال: و معلوم ان المغبون لو عرف الحال لم يرض و توجيهه ان رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبنى على عنوان مفقود. 


و هو عدم نقصه عنه فى المالية» فكانه 


و لذا قالوا: ان المعاملات امضائياتء الا فيما زاد او نقص الشارع فيهاء و العرف يرى الصحة مع الخيار او الصحة مع اخذ التفاوت, فاذا 
سقط اخذ التفاوت بقيت الصحة مع الخيار» و انما سقط اخذ التفاوت لما سيجىء. 

و اما عدم الرضا فى هذا البيع فلما ذكره بقوله: (قال: و معلوم ان المغبون لو عرف الحال لم يرض) و لما كان ظاهر الاستدلال انه لا 
رضا بالمعاملة الاعلى تقدير المساوات بين الثمن و المثمن يكون مقتضاه بطلان المعاملةٌ رأساء لا ان فيه الخيار. 

قال المصنفئ: (و توجيهه) ان رضا المغبون بشراء ما يسوى درهما بدرهمين» ينحل الى رضاءين» رضا بشراء العين الخارجيهُ و رضا 
بصفة انه يسوى بدرهمين. 

والرضا الاول معتبر فى الصحة. 

و الرضا الثانى معتبر فى اللزوم. 

و حيث ان الرضا الآول موجود فالبيع صحيح. 

و حيث ان الرضا الثانى غير موجود, فلا لزوم» ف (ان رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبنى) خبر «رضا (على عنوان 
مفقود» و هو عدم نقصه) اى نقص ما يأخذه (عنه) اى عن ما يدفعه (فى المالية فكانه) 
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قال: اشتريت هذا الذى يساوى درهما بدرهم, فاذا تبين انه لا يساوى درهما تبن انه لم يكن راضيا به عوضا. 

لكن لما كان المقصود صفهٌ من صفات المبيع لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع» بان كان كسائر الصفات المقصودة التى لا 
يوجب تبين فقدها الا الخيار» فرارا عن استلزام لزوم المعاملة الزامه بما لم يلتزم و لم يرض به. 


اق النشوق لقال اعرد هذا الذس ساوف :ذرهها بدرهم) واحدء فكانه قال: انى راض باصل الاشتراء» و راض بان يكون البيع لازماء 
اذا كان تساويين ما آخذه. و بين ما ادفعه (فاذا تبين انه لا يساوى درهما) بل اقل من درهم (تبّين انه لم يكن راضيا به عوضا) فقد 
انهدم الرضا الُذى هو مقوم للزوم. 

(لكن لما كان المقصود صِفهُ من صفات المبيع) اى المساوات بين الثمن و المثمن (لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع» بان 
كان) حال هذه الصفةٌ (كسائر الصفات المقصودة التى لا يوجب تبين فقدها الا الخيار) كما اذا اشترى على وصف الصحة فتبين انه 
وانما يوجب الخيار (فرارا عن استلزام لزوم المعاملة الزامه) اى المغبون (بما لم يلتزم و لم يرض به) اى لم يرض بان يكون لازماء لا 
انه لم يرض باصلهاء. 

و على هذا البيان. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج217 ص: /” 

فالآية انما تدل على عدم لزوم العقد فاذا حصل التراضى بالعوض غير المساوى كان كالرضا السابق لفحوى حكم الفضولى و المكره. 


و يضعف 


(فالآية انما تدل على عدم لزوم العقد) لا على عدم صحته (فاذا حصل التراضى بالعوض غير المساوى) بان اجاز البيع و اسقط خياره 
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(كان) هذا الرضا الطارئ (كالرضا السابق). 

اى كما لو كان علم من الاسول انه لا يسوى بدرهم, و مع ذلك اشتراه فكما انه بالرضا السابق يلزم البيع كذلك بالرضا الطارئ يلزم 
البيع و انما كان حال الرضا الطارئ حال الرضا السابق (لفحوى حكم الفضولى و المكره) فان الفضولى و المكره غير راضيين حال 
العقدء لكن رضا هما اللاحق كاف فى لزوم العقد, فما نحن فيه اولى بكفاية الرضا الطارئ» اذ لا اكراه و لا فضولة حال العقد. 

(و يضعفئ) هذا التوجيه بامرين. 

الامول: ان التساوى بين المبيع و الثمن ليس عنوانا حتى يوجب فقده الخيار» مثل فقد سائر الاوصافء بل التساوى من قبيل الداعى و 
فقد الداعى لا يوجب الخيار. 

الثانى انا نسلّم انه من قبيل العنوان لكن فقد العنوان لا يوجب الخيار, اذا لم يؤخذ فى العقد قيداء و المفروض ان هذا العنوان لم يؤخذ 
فى العقد. 

اقول يرد على الاول: انه عنوان لا داع. 
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بمنع كون الوصف المذكور عنوانا بل ليس الا من قبيل الداعى الى لا يوجب تخلفه شيئاء بل قد لا يكون داعيا أيضاء كما اذا كان 
المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته» فقد يقدم على اذ الشىء وان كان ثمنه اضعاف قيمته و التفت الى احتمال 
ذلكك مع ان اخذه 


و على الثانى: انه يكفى فى الخيار بناء العقد عليه» و ان لم يذكر فى متن العقد. 

فحال هذا العنوان حال وصف الصحة. 

و قد اشار المصنف الى اشكاله الاول بقوله: (بمنع كون الوصف المذكور) التساوى بين المثمن و الثمن (عنوانا بل ليس الا من قبيل 
الداعن الى له برخي قخلفه شيينا). 

فان الانسان اذا جاءه الضيف و ذهب ليشترى لهم الطعام» داعيه الى الاشتراء اطعام الضيفء فاذا رجع و رأى ان الضيف قد ارتحل لم 
يكن تخلف داعيه موجبا لان يكون له خيار فى ارجاع الطعام (بل قد لا يكون داعيا أيضاء كما اذا كان المقصود ذات المبيع من دون 
ملاحظة مقدار ماليته) اذ لا يهمه ذلك (فقد يقدم على اخذ الشىء و ان كان ثمنه اضعاف قيمته و التفت الى احتمال ذلكك) اى ان 
ثمنه اضعاف قيمته اما اذا علم ذلكك فليس له الخيار لانه اقدم؛ و المقدم العالم لا يسمى مغبونا حتى يكون له الخيار. 

و اشار الى اشكاله الثانى بقوله: (مع ان اخذه) اى الوصف المذكور 
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على وجه التقييد لا يوجب خياراء اذا لم يذكر فى متن العقد. 


[آيهُ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل] 
0 تَّ رلا رعو 2 يأك و 
ولو ابدل قدّس سوه هذه الايهُ بقوله تعالى: و لا تأكلوا أمرالكم بَيتَكم باللاطِلء كان اولى» بناء على ان اكل المال على وجه الخدع ببيع 


ما يسوى درهما بعشرةً مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة» و عدم نفوذ رده اكل المال بالباطل. 


(على وجه التقييد لا يوجب خياراء اذا لم يذكر فى متن العقد) لما تقدم من ان القيد اذا لم يذكر فى متن العقد لم يشمله: المؤمنون 
عند شروطهم فلا يجب الوفاء به. 
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(و) حيث قد عرفت الاشكال فى استدلال العلامة على شباز الغبن بقوله تعالى (إِنَا أن ككونٌ َارةَ عَنْ لأاض» اقول (لواندل) العلدية 
(قدّس سرّه هذه الآية) إأ أنْ تَكونَ يَلارَةٌ .. (بقوله تعالى: 0 َأكلُوا مالك بتكم باللاطل» كان اولى) اذ لا يرد عليه الاشكال 
المتقدم. 

وجه الاستدلال بالآيه ما ذكره بقوله: (بناء على ان اكل المال على وجه الخدع) و ان لم يقصد الخادع الخدعة» بل كان جاهلا أيضا 
(ببيع) متعلق ب «اكل» (ما يسوى درهما بعشرةٌ مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه). 

وانما قال: بعد تبين خدعه. لما سيأتى من ان للمخدوع خيار الغبن اذا علم بالخداع و بالغبن (على رد المعاملة) متعلق ب «عدم التسلط) 
(و عدم نفوذ رده) عطف على «عدم تسلط» (اكل المال بالباطل) عرفاء و الشارع قرر ذلكك كما قرر سائر المواضيع فى باب المعاملة. 
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اما مع رضاه بعد التبين بذلكك فلا يعد اكلا بالباطل. 

ا ا ل لي 

لكن يعارض الآيهُ ظاهر قوله تعالى: إِنَا أن تَكونَ يلزه عَنْ لأاض» 


(اما مع رضاه بعد التبين بذلك) الخدع (فلا يعد اكلا بالباطل) فلا خيار له اذا رضى. 

و قوله «اماا اشارة الى رد توهمء و هو انه اكل للمال بالباطل و ان رضى. 

(و) ان قلت: اكل الخادع قبل تبين الخدع أيضا اكل للمال بالباطل عرفاء فلما ذا لا تقولون به. 

قلت: (مقتضى الآيهُ و ان كان حرمة الاكل حتى قبل تبين الخدع.ء الا انه خرج بالاجماع) فقد قام الاجماع على ان المال يكون للغابن» 
و انما فعل حراما (و بقى ما بعد اطلاع المغبون و رده للمعاملة) فانه اذا لم يرد الغابن كان اكلا للمال بالباطل. 

اما قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ثمن المسترسل سحت,. فظاهره و ان كان حرمة الثمنء الا انه محمول على شدة المبالغة. 
اقول: لا يخفى ان ظاهر الآيهُ غير قابله للتتخصيص بعد ان كان الاكل قبل التبين أيضا اكلا للمال بالباطل. 

اللهم الا ان يمنع ذلكك فتأمل. 0 

(لكن يعارض الآ ظاهر قوله تعالى: إِنَا أن تكوق علطاو غخ قاضص) 
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بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضى. 

فمع التكافؤ يرجع الى اصالة اللزوم. 

الاان يقال ان التراضى مع الجهل بالحال يخرج عن كون اكل الغابن لمال المغبون الجاهل اكلا بالباطل. 


وجه المعارضة ان «لا تأكلوا» يقول: انه اكل للمال بالباطلء و ان «الا ان تكون» يقول: لا بأس بأكله؛ لانه عن رضا (بناء على ما ذكرنا 
من عدم خروج ذلكك عن موضوع التراضى) و عليه فلا يمكن الاستدلال ب «لا تأكلوا». 

(فمع التكاف) التساوى فى دلالهٌ الآيتين على البطلان و الصحةٌ (يرجع الى اصالة اللزوم). 

اذ قد تقدم ان الاصل فى المعاملة: الصحة و اللزوم. 

(الا ان يقال) بتقديم «عن تراض» على ١لا‏ تأكلوا». 

ف (ان التراضى مع الجهل بالحال) اى جهل المشترى بانه مغبون (يخرج عن كون اكل الغاين لمال المغبون الجاهل) بالغبن (اكلا 
بالباطل). 
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وجه ذلت: ان المعتبر عند العقلاء الفعليات» لا التقديريات» فان من يشترى الدار بمائة راض بذلكك,ء و ان كان لو علم انه بعد يوم 
تكون قيمة الدار خمسين لم يكن راضيا بها الآن و كذلكك فى مسألهُ تخلف الداعى و نحوه. 
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و يمكن ان يقال: ان آيهُ التراضى تشمل غير صورةٌ الخدعء كما اذا اقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه باضعاف قيمته فيدل 
على نفى الخيار فى هذه الصورة» من دون معارضة فيثبت عدم الخيار فى الباقى بعدم القول بالفصل فتعارض مع آيةُ النهى المختصة 
بصورةٌ الخدع الشاملهُ غيرها بعدم القول بالفصل فيرجع 


(و يمكن ان يقال) فى وجه تقديم آيهُ التراضى على آيهُ اكل المال بالباطل (ان آيهُ التراضى تشمل) صورة احتمال المشترى بالخداع 
فلا خيار» فتشمل صورة عدم علم المشترى لعدم القول بالفصلء فلا خيار أيضا فتشمل الآيةُ (غير صورة الخدع؛ كما اذا اقدم المغبون 
على شراء العين محتملا لكونه باضعاف قيمته) فانه اذا اقدم محتملا للغبن فقد رضى فتشمله آية: إِنَا أن تكو بَلْكارَةَ عَنْ لاض (فيدل 
على نفى الخيار فى هذه الصورة؛ من دون معارضة) لآية اكل المال بالباطل (فيثبت عدم الخيار فى الباقى) اى صورةُ جهل المشترى 
بالخدع, و عدم احتماله للخدع (بعدم القول بالفصل). 1 1 

وعليه (ف) هذه الآية (تعارض مع آية النهى) و هى: لا تأكلوا أموالكم ييتكم بالتاطل* (المختصهُ بصورة الخدع) لان صورة الخداع 
اكل للمال بالباطل (الشاملة) هذه الآيهُ (غيرها) اى غير صورة الخداع و هى ما اذا اقدم محتملا كونه باضعاف قيمته (بعدم القول 
بالفصل). 

اذ كل من يقول: بان صورة الخداع اكل للمال بالباطل» يقول: 

بان هذه الصورةٌ اكل للباطل» و اذا تعارضت الآيتان فى الدلالهُ (فيرجع 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج217 ص: © 

بعد تعارضهما- بضميمةٌ عدم القول بالفصلء و تكافؤهما- الى اصالةٌ اللزوم. 


[ما فى التذكرة و المناقشة فيه] 


و استدل أيضا فى التذكرةٌ بان النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم اثبت الخيار فى تلقى الركبانء و انما اثبته للغبن 


بعد تعارضهما) تعارضا (- بضميمة عدم القول بالفصل) فى كل آيهُ كما عرفت- (و تكافؤهما-) عطف على «تعارضهما» (الى اصالة 
اللزوم) لان الاصل فى كل عققد شكك فى جوازه و لزومه؛ هو اللزوم» كما سبق تقريره. 

اقول: يمكن ان يستدل لخيار الغبن أيضا بما قاله بعض المحشِّين من ادل خيار العيبء و الرؤية؛ و الشركة و تبعض الصفقة بدعوى ان 
ثبوت الخيار فى هذه الموارد انما هو للنقص. 

واوّل من اشار الى ذلك العلامةُ حيث قال فى محكى المختلف خيار العيب للغبن. 

(و استدل أيضا) لخيار الغبن (فى التذكرة بان النبى صلى الله عليه و آله و سلم اثبت الخيار فى تلقى الركبان. و انما اثبته للغبن) فقد 
روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: لا تلقوا الركبان» فان تلقى احدكم فاشترى فصاحب السلعة بالخيار اذا دخل السوق. 

فان الظاهر عرفا انه لا وجه للخيار اذا دخل السوقء الا من جههٌ ظهور الغبن. 

و اما السند فقد حكوا انه موجود فى كتاب الخلاف و النهايةُ و الغنية 
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و يمكن ان يمنع صحةٌ حكاية اثبات الخيار لعدم وجودها فى الكتب المعروفة بين الامامية» ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل. 
[الأقوى الاستدلال بقوله ص لا ضور و لا ضرار] 


و اقوى ما استدل به على ذلكك فى التذكرة و غيرها قوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام. 


فحاصل الرواية ان الشارع لم يحكم بحكم 


وقد عمل به الشيخ فى الخلاف و المبسوطه و السيد فى الغنية» و العلامة فى التذكرة؛ و ابن ادريس و غيرهم؛ و كفى بمثل ذلك 
دليلا- خصوصا بعد ان كان ابن ادريس لا يعمل باخبار الاحاد (و) منه يظهر الاشكال فى قوله: (يمكن ان يمنع صحة حكاية اثبات 
الخيار) بمثل هذا الخبر (لعدم وجودها فى الكتب المعروفة بين الامامية» ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل) 

(و) كيف كانء ف (اقوى ما استدل به على ذلكك) اى على خيار الغبن (فى التذكرةً و غيرها قوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا ضرر و 
لا ضرار فى الاسلام) و هو حديث متواتر سندا معمول به اجماعا فى مختلف ابواب الفقه (و كان وجه الاستدلال) به (ان لزوم مثل هذا 
البيع) الغبنى (و عدم تسلط المغبون على فسخه) بعدم الخيار له (ضرر عليه؛ و) اذا الزمه الشارع كان (اضرار) | (به) اى بالمغبون 
(فيكون) اللزوم (منفيا) بمقتضى هذه الرواية. 

(فحاصل) وجه الاستدلال بهذه (الرواية ان الشارع لم يحكم بحكم 
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يكون فيه الضررء و لم يسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضاء و لم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضى عليه. 

و منه يظهر صحة التمسكك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضى عليه. سواء كان من جهة الغبن» أم لاء و سواء كان فى 
البيع» أم فى غيره كالصلح غير المبنى على المسامحة 


يكون فيه الضرر). 

و من المعلوم: ان اصل صحة البيع بدون الزامه به لا يكون ضررا فليس اصل الصحة مرتفعاء و انما الالزام و اللزوم ضررء فهو المرتفع 
(و لم يسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضا) هذا تفسير «لا ضرار» فانه مصدر باب المفاعلة. 

فالحديث يقول: لا يضر انسان انساناء و لا يضر هذا ذاك, و ذاكك هذا (و لم يمض) الشارع (لهم من التصرفات) العقدية و الايقاعية 
(ما فيه ضرر على الممضى عليه) و اللزوم تصرف من المتعاقدين لانهما تصرفا هذا التصرف اللزومى فلم يمضه الشارع اذا كان ضرريا. 
(و منه) اى من الاستدلال بدليل: لا ضرر على خيار الغبن (يظهر صحة التمسكك لتزلزل كل عقد) و دخول الخيار فيه (يكون لزومه 
ضررا على الممضى عليه؛ سواء كان) الضرر (من جهة الغبن» أم لا) كما اذا كان الضرر من جهة العيب او غيره (و سواء كان فى البيع» 
أم فى غيره» كالصلح غير المبنى على المسامحة). 

اذ لو كان الصلح مبنيا على المسامحةٌ كانا هما اقدما على الضرر و الضرر 
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و الاجار وغيرها من المعاوضات. 

هذا و لكن يمكن الخدشة فى ذلكك بان انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فى العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد و الامضاء بكل 
الثمن اذ يحتمل ان يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن» و رده فى المقدار الزائد. 
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غاية الامر ثبوت الخيار للغاين. 


المنفى هو ما لم يقدم عليه المتعاقدان (و الاجارة و غيرها من المعاوضات) بل الايقاعات أيضا اذا لم يكن دليل خاص على عدم 
دخول الفسخ فيها. 

(هذا و لكن يمكن الخدشة فى ذلك) اى فى دليل «لا ضرر) لاثبات الخيار (بان) لا ضرر يقول بالخيار وحده بل يقول بانه يصح بكل 
وجه يرفع الضررء سواء كان بالفسخ او برد بعض الثمن او المثمن مما يرفع الضرر و الخسارة. 

فان (انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فى العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد) كلا (و الامضاء بكل الثمنء اذ) الدليل اعم من 
المدعى» ف (يحتمل ان يتخير) المغبون (بين امضاء العقد بكل الثمن و رده) اى رد العقد (فى المقدار الزائد). 

مثلا: اذا اشترى كتابا يسوى بعشرةٌ باحد عشر كان له استرجاع درهم. 

(غَايهُ الامر) اذا استرجع الدرهم (ثبوت الخيار) فى فسخ المعاملة (للغابن). 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج7١.‏ ص: 57 

لتبعض المال عليه فيكون حال المغبون حال المريض اذا اشترى بازيد من ثمن المثل. 

و حاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث اذا مات ذلكك المريض المشترى فى ان له استرداد الزيادة من دون رد جزء من العوضء كما عليه 
الاكثر فى معاوضات المريض المشتملة على المحابات» و ان اعترض عليهم العلامة بما حاصله: ان استرداد بعض احد العوضين من 


دود رد 


و انماكث له الخبار (لعفن المال غليه) و هذا عو النسمى حبار خفن الصفقة. 
لكن يمكن ان يقال: لا حق للغابن اذ انه كان مجحفا و قد رفع اجحافه فلا وجه لخياره بعد ان كان البيع لازما (فيكون حال المغبون) 
فى استرجاعه قدر ما غبن فيه (حال المريض اذا اشترى بازيد من ثمن المثل) فان البيع يكون بذلكك متزلزلا بالنسبة الى مقدار الزيادة. 
(و حاله) اى المغبون (بعد العلم بالقيمة) بان علم انه قد غبن (حال الوارث اذا مات ذلكك المريض المشترى فى ان له) اى لذلكك 
الوارث (استرداد الزيادة) التى اخحذها البائع من المريض (من دون رد جزء من العوضء كما عليه) اى على هذا الحكم فى المريض 
(الا-كثر) من الفقهاء (فى معاوضات المريض المشتملةً على المحابات) سواء كان المريض بائعا او مشترياء او فى سائر المعاملات 
كالاجارة و نحوها (و ان اعترض عليهم العلامة بما حاصله: ان استرداد بعض احد العوضين) كما اذا استرد المشترى بعض الثمن لان 
البائع اخذ اكثر من الثمن منه (من دون رد 
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بعض الآخر ينافى مقتضى المعاوضة. 

و يحتمل أيضا ان يكون نفى اللزوم بتسلط المغبون على الزام الغابن باحد الامرين من الفسخ فى الكل» و من تداركك ما فات على 
المغبون برد 


بعض) العوض (الآخر) فان البائع لا يسترد بعض المبيع فى المثال (ينافى مقتضى المعاوضة) اذ كانت المعاوضة بين مجموع المثمن 
قبال مجموع الثمن» فكيف يسترد بعض الثمن و لا يسترد بعض المثمن. 

لكن الظاهر: ان هذا الاشكال غير وارد» اذ العرف يرى ان الغابن أخذ ما ليس له بحقء, و ان حق المعاوضة التساوى. فاذا استرد المغبون 
قدر غبنه استرد ما لم يكن فى قبال العوض الآخرء و هذا هو الظاهر من تقرير الشارع ان ثمن المسترسل سحتء بل كون المعاملات 
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امضائيات يقتضى امضاء الشارع لما يراه العرف. 

اما عدم تملكك الغاين لمقدار الزيادة فهو خلاف العرف لكنه ملكك متزلزل» فلا يقال ان لازم الكلام السابق عدم تملكك الغابن» فتأمّل. 
(و يحتمل أيضا) عطف على «اذ يحتمل)». 

و الفرق بينهما ان الاول تخيير المغبون بين الرد بمقدار الغبن و بين الامضاء و هذا تخيير المغبون بين الامضاء و بين الفسخ, ان لم يرد 
الغابن التفاوت, و الا-فلا حقى له فى الفسخ, ب (ان يكون نفى اللزوم) العقد المستفاد من دليل لا ضرر (بتسلط المغبون على الزام 
الغابن باحد الامرين من الفسخ فى الكل) فيرجع كل مال الى صاحبه (و من تداركك ما فات على المغبون برد 
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القدر الزائد» او بدله. 

و مرجعه الى ان للمغبون الفسخ اذا لم يبذل الغابن التفاوت» فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدير امضاء البيع» لا هبة 
مستقلة» كما فى الايضاح و جامع المقاصد حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت بان الهبةُ المستقلة لا 


تخرج 


القدر الزائد) اذا كان موجودا (او بدله) اذا كانت العين تالفة» او فى حكم التلف. 

(و مرجعه) اى مرجع هذا الاحتمال (الى ان للمغبون الفسخ اذا لم يبذل الغابن التفاوت) لا ان له الفسخ مطلقاء كما ان المشهور يقولون 
و عليه (فالمبذول) للمغبون (غرامة) لا جزء من الثمن او المثمن حتى يستشكل بانه كيف يكون جزءا؟ و الحال ان البيع كان لكل 
الثمن فى مقابل كل المثمن. 

و معنى الغرامة ان الشارع يقول للغابن: ادفع شيئا من المال (لما فات على المغبون) بسببكك (على تقدير امضاء البيع) «على» متعلق ب 
«المبذول» لان البذل انما هو فى حال امضاء البيع (لا هبه مستقلة) لا ربط لها بالمعاملة السابقة (كما فى الايضاح و جامع المقاصد) 
حيث قالا انه هبه مستقلة (حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغاين للتفاوت) «للتفاوت» متعلق ب «بذل» (بان) 
متعلق ب «انتصرا)» (الهبة المستقلة لا تخرج 
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المعامله عن الغبن الموجب للخيار و سيجىء ذلكك. 


المعاملة عن الغبن الموجب للخيار). 
وجه الاستدلال: انه لو لم يكن له خيار كان ولا بد من بذل الغابن و البذل هبه و حيث لا يكون هبة- لان الهبهُ المستقلة لا تخرج 
المعاملةُ عن الغبن اذ اى ربط بين الغبن و بين هبةُ مستقلة- فلا بد ان يكون للمغبون الخيار. 

ثم انه مما يؤيد تخيير المغبون بين الرد و أخذ التفاوت ما رواه دعائم الاسلام عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: اذا باع رجل من 
رجل سلعة؛ ثم ادعى انه غلط فى ثمنهاء الى ان قال: ثم قيل للمشترى ان شئت خذها بمبلغ القيمة» و ان شئت فدع. فان ظاهره التخيير 
بين الفسخ و بين الاخذ بما يساوى القيمُ و استرجاع الزائد- كذا قيل فى تفسير الرواية- لكن لا يخفى اذ فيها احتمالان آخران. 
الاول: ان المراد بمبلغ القيمهُ تمامها فتكون الرواية تأييدا للمشهور القائلين بالتخيير بين الاخذ بتمام القيمة و بين الفسخ. 

الثانى: ان ما يأخذه المغبون من بعض القيمة بعض الثمن لا انه غرامة و هذا- هو الُذى تقدم منا- انه مقتضى ما يراه العرف فى باب 
الغبن» بل عليه بنوا العقلاء معاملاتهم, و لا دليل غير الشهره على ان الشارع غير طريقة العقلاء (و سيجىء ذلكك) عند قوله- بعد اسطر- 
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«ثم ان المبذول ليس هبة). 
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و ما ذكرنا نظير ما اختاره العلامة فى التذكرةٌ و احتمله فى القواعد من انه اذا ظهر كذب البائع مرابحة فى اخباره برأس المال فبذل 
المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشترى. 

فان مرجع هذا الى تخيبر البائع بين رد التفاوتء و بين الالتزام بفسخ المشترى. 

و حاصل الاحتمالين: عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت 


(و ما ذكرنا) من كفاية الغرامة عن الفسخ, هو (نظير ما اختاره العلامة فى التذكرة و احتمله فى القواعد من انه اذا ظهر كذب البائع 
مرابحة فى اخباره برأس المال) كما لو قال: ان رأس المال مائة» و اربح عليه خمسة و عشرين فظهر انه اشتراه بخمسين» و خمسة عشرة 
(فبذل) البائع (المقدار الزائد) كالخمسين فى المثال (مع ربحه) العشرة (فلا خيار للمشترى) فى الفسخ. 

(فان مرجع هذا) الكلام من العلامة (الى تخيير البائع) الكاذب (بين رد التفاوت, و بين الالتزام بفسخ المشترى). 

معنى «الالتزام انه اذا فسخ المشترى استجاب البائع لفسخه. و ليس له الممانعة. 

(و حاصل الاحتمالين) الذين هما فى قبال المشهور (عدم الخيار للمغبون) فى الفسخ (مع بذل الغابن للتفاوت) بين القيمٌ المأخوذة و 
بين واقع القيمة. 
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فالمتيقن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل. 

و لعل هذا هو الوجه فى استشكال العلامة فى التذكرة فى ثبوت الخيار مع البذل» بل قول بعض بعدمه كما يظهر من الرياض. 

ثم ان المبذول ليس هبةٌ مستقلة حتى يقال انها لا يخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن 


اذا (فالمتيقن من ثبوت الخيار) و حق الفسخ (له) للمغبون (صورة امتناع الغابن من البذل) فليس له حق الفسخ فى صورة بذل الغابن 
للتفاوت. 

(و لعل هذا) الْمذى ذكرناه من حاصل الاحتمالين (هو الوجه فى استشكال العلامة فى التذكرة فى ثبوت الخيار مع البذل) اذ لا دليل 
على الخيار حينئذ» فقد عرفت ان عمدة دليل الخيار «لا ضرر» و هو يتداركك بالبذل (بل قول بعض بعدمه) اى انه لا خيار (كما يظهر 
من الرياض). 

لكن قد تقدم ان هناكك بعض الادله الاخرء مثل: خيار تلقى الركبان اذا دخلوا السوقء و غيره مما يؤيد خياره فى الفسخ مطلقا اى و ان 
بذل التفاوت. 

(ثم) يبقى اشكال انه اذا كان المبذول هبه مستقلةُ فان ذلك لا يوجب رفع الغبن» بل حال ذلك حال ما اذا وهب انسان آخر بمقدار 
الغبن اذا لم يفسخ المغبون» ف (ان المبذول ليس هبه مستقلة حتى يقال انها) اى الهبهُ المستقلة (لا يخرج المعاملة المشتملهُ على الغبن 
عن 
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كونها مشتملة عليه ولا جزء من احد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء المعوض و تمام العوض منافيا 
لمقتضى المعاوضة؛ بل هو غرامةٌ لما اتلفه الغاين عليه من الزيادة بالمعاملةٌ الغبنية» فلا يعتبر كونه من عين الثمن نظير الارش فى 
المعيب. 
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كونها مشتملة عليه) اى على الغبن. 

و انما قلنا «لبس» لان المبذول اثما هو فى قبال الخسارق لا انه معاملة مستقلة (و لا) ان المبذول (جزء من احد العوضين) الذى ورد 
نقص فيهما بالغبن (حتى يكون استرداده) اى استرداد هذا الجزء (مع العوض الآخر) الكائن عند المسترد (جمعا بين جزء المعوض و 
تمام العوض) و يكون ذلكك الجمع (منافيا لمقتضى المعاوضة) اى مقتضاه ان يذهب كل احدهما و يرجع مكانه كل الآخر (بل هو)- 
المبذول- (غرامة) و خسارة للغابن (لما اتلفه الغابن عليه) اى على المغبون (من الزيادة) «من» بيان «ما» اتلافا (ب) سبب (المعاملة 
الغبنية). 

وانما سمى اتلافا لانه ذهب من يد المغبون وان كانت عينه باقيةٌ عند الغابن. 

وحيث كان المبذول غرامة لا جزء (فلا يعتبر كونه من عين الثمن). 

نعم لو كان المبذول جزء اعتبر كونه من عين الثمن اذا كان الثمن موجوداء و من مثله او قيمته اذا كان الثمن تالفا. 

فحال هذا المبذول (نظير الارش فى المعيب) حيث انه غرامة» فلا يشترط ان يكون من عين الثمن. 
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و من هنا ظهر الخدشة: فيما فى الايضاح؛ و جامع المقاصدء من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب. بان بذل 
التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية لانها هبه مستقلة» حتى انه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل اخذه. اذ لا ريب فى ان من 
قبل هبه الغاين لآ يسقط خياره؛ انتهى 


(و من هنا) الّذى ذكرنا ان المبذول غرامة (ظهر الخدشة: فيما فى الايضاحء و جامع المقاصد من الاستدلال على عدم السقوط) للخيار 
(مع البذل) للتفاوت (بعد الاستصحاب) اى استصحاب الخيار (بان بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية) و اذا بقيت على 
كونها غبنية كان للمغبون الخيار. 

وانما البذل لا يخرجها عن كونها غبنية (لانها) اى البذل- و تأنيث الضمير باعتبار- هبة- (هبةُ مستقلة) و المعاملة المستقلة لا ترفع 
الغبن معاملياء و ان رفعت الغبن معنوياء بل هى من قبيل ان يضيف الغابن المغبون و يطعمه بمقدار التفاوت (حتى انه) اى الغابن (لو 
دفعه) اى البذل (على وجه الاستحقاق) و الارتباط بالمعاملة الغبنية (لم يحل) للمغبون (اخذه) اذ لا استحقاق للمغبون بعد ان كانت 
المعاوضة بين تمام الثمن فى قبال تمام المثمن فلا يكون البذل الا هبه و هى لا تنفع (اذ لا ريب فى ان من قبل هبة الغابن لا يسقط 
خياره) فأى علاقةٌ بين الهبهُ و بين المعاملةٌ الغبنيةً» و العلاقةُ المعنوية لا تكفى فى اسقاط الخيار و كذلكك فى سائر الخيارات كخيار 
العيب و خيار الرؤية و غيرهما (انتهى) كلام الايضاح و جامع 
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بمعناه» وجه الخدشة ما تقدم من احتمال كون المبذول غرامة لما اتلفه الغابن على المغبون قد دل عليه نفى الضرر. 

و اما الاستصحاب ففيه ان الشكك فى اندفاع الخيار بالبذل لا فى ارتفاعه به» اذ من المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل. 


المقاصد (بمعناه). 

اقول (وجه الخدشة) فى كلامهما (ما تقدم من احتمال كون المبذول غرامة لما اتلفه الغابن على المغبون) بان اخذه منه بالمعاملة بدون 
ان يدفع عوضه إليه. 

و انما نقول بهذه الغرامة لما (قد دل عليه نفى الضرر) فان لا ضرر يقول بوجوب رفع الضرر عن المغبون» و يكون الرفع بالتدارككء فلا 
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يقال ان دليل «لا ضرر» ينفى و لا يثبت؛- كما قرر فى الاصول-. 

(و اما الاستصحاب؟ الى استدلا به على بقاء الخبار (ففيه) ان اركانه غير تامة. لانه يحتاج الى يقين سابق بوجود الخيار» ولا يقين 
سابق فيما يبذل التفاوت. و انما اليقين فيما لا يبذل. 

ف (ان الشكك فى اندفاع الخيار بالبذل) و انه لا يتحقق الخيار من اول العقد (لا) انه يقين بوجود الخيار و انما نشكك فى انه هل ارتفع 
الخيار يسبب البذل» أم لا“ فليس الشكك (فى ارتفاعه) اى الخيار (به) اى بالبذل و انما كان الشككث فى وجود اصل الخيار (اذ من 
المحتمل ثبوت الخيار على) الغابن (الممتنع) عن البذلء و اذا جاء الاحتمال لم يكن يقين بوجود الخيار (دون الباذل). 
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ثم ان الظاهر ان تداركك ضرر المغبون باحد الاحتمالين المذكورين اولى من اثبات الخيار له لان الزام الغاين بالفسخ ضرر لتعلق 
غرض الناس بما ينتقل إليهم من اعواض اموالهم خصوصا النقود و نقض الغرض ضرر و ان لم يبلغ حد المعارضِة لضرر المغبون, الا 
انه يصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الردٌ و الامضاء 


و فى بعض النسخ مكان «المحتمل» لفظ «المتيقن» و كلاهما يؤديان معنى واحدا. 

(ثم) اذا كان رفع ضرر المغبون يمكن بسبب الخيار و يمكن بسبب الغرامة فالثانى اولى» ف (ان الظاهر ان تداركك ضرر المغبون باحد 
الاحتمالين) السابقين (المذكورين) عند قولنا «يحتمل» و «يحتمل» (اولى من اثبات الخيار له) اى للمغبون. 

وجه الاولوبة (لا-ن الزام الغابن بالفسخ) و ذهاب ما انتقل إليه عن يده (ضرر) على الغابن (لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم من 
اعواض اموالهم) و الا لم يقدموا على التعامل و التبادل (خصوصا) اذا كان الغابن البائع» و استلم (النقود) اذ النقود يتأتى منها اعمال 
كثيرة بخلاف البضائع (و نقض الغرض ضرر) بمعنى الضرر الاعم (و ان لم يبلغ) ضرر الغابن فى فسخ المعاملة (حد المعارضة لضرر 
المغبون) حتى يتساقطان و يكون المرجع دليل آخر (الاانه) ضرر الغابن بسبب الفسخ (يصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين) 
فى قولنا «يحتمل» و«يحتمل» (على ما اشتهر من تخييره) اى المغبون (بين الردٌ و الامضاء) «على» متعلق 
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بكل الثمنء الا ان يعارض ذلكك بان غرض المغبون قد يتعلق بتملكك عين ذات قيمة؛ لكون المقصود اقتنائها للتجمل» و قد يستنكف 
عن اقتناء ذات القيمةٌ اليسيرة للتجمّلء فتأمل. 


ب «مرجحا؛ اى ان احد الاحتمالين يرجح على قول المشهور الذين قالوا بان المغبون يكون له الفسخ او امضاء المعاملة (بكل الثمن) 
متعلق ب «الامضاء» (الا-ان يعارض ذلكك) اى ضرر الغابن (ب) ضرر آخر للمغبون» ففى جانب الغابن ضرر غرضى و فى جانب 
المغبون ضرر غرضى و ضرر مالى و الغرضيان يتساقطان, فيبقى الضرر المالى للمغبون بلا مزاحم. 

ف (ان غرض المغبون قد يتعلق بتملكك عين ذات قيمة) «ذات» صفهٌ «عين). 

مثلات تعلق فرض المغبون المشترى للدار بعين هذه الدار التى لها قيمة كذا (لكون المقصود) من العين يفوته اذا ردّهاء مثلا. كان 
مقصوده دارا قريب من حرم الحسين عليه السلام» او كان المقصود من اشتراء هذه الآنيةُ العتيقة (اقتنائها للتجمل» و قد يستنكف عن 
اقتناء ذات القيمةٌ اليسيره للتجمّل) الى غير ذلكك من الاغراض. 

فالفسخ اذا خلاف غرض الغابن» و خلاف غرض المغبون (فتأمل) اشكال على قوله «لان الزام الغابن بالفسخ ضرر). 

و وجه الاشكال ان تخلف الغرض ليس من الضررء لا لغهُ و لا عرفا وان كان ربما يطلق عليه الضرر مجازا. 
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ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /18.01 من /اللإيب 
و قد يستدل على الخيار باخبار واردهٌ فى حكم الغبن» 


فعن الكافى بسنده الى اسحاق ابن عمارء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت. 
و عن الميسر عن ابى عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام. 
وفى رواية اخرى لا تغبن المسترسلء فان غبنه لا يحل. 


و 


(و قد يستدل على الخيار) خيار الغبن (ب) ما ذكره الشيخ على فى خياراته من (اخبار واردة فى حكم الغبن» فعن الكافى بسنده الى 
اسحاق ابن عمار» عن ابى عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت) بضميمة انه اذا اراد المغبون ارجاع ثمنه كان له ذلك. و الا 
كان اكله للغاين سحتا لقيام الاجماع على انه ليس بحرام,ء اذا لم يرد ارجاع ماله. 

وان شئت قلت: ان اطلاق «سحت» يقتضى انه سحت على كل حال لكن الاجماع قيده بصورة إرادةٌ المغبون ارجاع ماله. 

(و عن الميسر عن ابى عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام) (و فى روايهُ اخرى) قال عليه السلام (لا تغبن المسترسلء فان غبنه 
لا يحل). 

و وجه الاستدلال بهما كالاستدلال بالرواية الاولى. 

(و) الكلام فى هذه الرواية أولا فى معنى الاسترسالء و ثانيا فى الاستدلال بها على المطلب. 
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عن مجمع البحرين ان الاسترسال الاستيناسء و الطمأنينة الى الانسان و الثقهُ به فيما يحدثه؛ و اصله السكون و الثبات. 

و منه الحديث ايّما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه» فهو كذاء و منه غبن المسترسل سحت. انتهى. 

و يظهر منه ان ما ذكره أو لا حديث رابع. 

و الانصاف عدم دلالتها على المدعىء فان ما عدا الرواية الاولى ظاهرة فى حرمة الخيانة فى المشاورة. 


فنقول حكى (عن مجمع البحرين) انه قال (ان الاسترسال الاستيناس و الطمأنينة الى الانسان, و الثقه به فيما يحدثه) كان المسترسل 
يذهب مع المحدثء و هو من «رسل» و منه على «رسلكك» اى لا تقفء بل سر و اجر (و اصله السكون و الثبات) مراده ثبات النفسء لا 
ان الاسترسال معناه ذلكك, اذ قد عرفت ان معناه السير و الجرى. 

(و منه الحديث ايّما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه» فهو كذاء و منه غبن المسترسل سحتء انتهى) كلام مجمع البحرين. 

(و يظهر منه ان ما ذكره أو لا حديث رابع) لانه ينقل نص الاحاديث هذا تمام الكلام فى لفظةٌ «الاسترسال). 

(و) اما دلالة الحديث على الخيار. ف (الانصاف عدم دلالتها) اى الروايات المذكورة (على المدعى). 

وجه عدم الدلالة (فان ما عدا الرواية الاولى ظاهرة فى حرمة الخيانة فى المشاورة) كانه قال: اذا استرسل الى رأيكك فخدعته فى 
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فيحتمل كون الغبن بفتح الباء. 

و اما الرواية الاولى فهى و ان كانت ظاهرة فيما يتعلق بالاموال. 

لكن يحتمل حينئذ ان يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت فى استحقاق العقاب على اصل العملء و الخديعةٌ فى اخذ المال. 
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الرأى فد فعلت حراما. 

و عليه (فيحتمل كون الغبن بفتح الباء) اى ان قوله عليه السلام «غبن المؤمن» من «الغبن» فى الرأى لا «الغبن» بالسكون بمعنى الخدعة 
فى المعاملة: كما انه تمل انه بالسكون فالمزاد المحاز حيث شبه الخدغة فئ :السشورة بالبشلاعة بالعال. 

و انما قلنا بانه ظاهر فى المشورة» لقوله عليه السلام «حرام» اذ الحرمة ظاهر فى الفعل لا المال؛ لكن لا يبعد انصراف معنى المال من 
الروايتين» بل لعله اظهرء فالدلاله فى الروايات كلها على نسق واحد. 

(و اما الرواية الاولى فهى و ان كانت ظاهرة فيما يتعلق بالاموال) لقوله عليه السلام «سحت» و السحت يكون فى المال. 

(لكن) حيث ان الاجماع قام على صحة المعاملة و الصحة تلا-زم حلية المال» بل يؤيده «خيار تلقى الركبان» و غيره حيث لا يقال 
ببطلاسن البيع (يحتمل حينئذ) اى حين ظهورها فى المال (ان يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت الى هو اشدٌ انواع الحرام (فى 
استحقاق العقاب على اصل العملء و) المراد بالعمل المستحق عليه العقاب (الخديعة فى اخذ المال) فلا دلالة للرواية على خيار الغبن. 
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و يهنا أذ يزاف كرة البقدان الذس اعد راندااطلن ما ميشحقه منتولة الننمك فى الحرمة و الضماة: 

و يحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت فى تحريم الاكل فى صورةٌ خاصة و هى اطلاع المغبون» و 
رده للمعاملة المغبون فيها. 

ولاريب ان الحمل على احد الاولين اولى و لا اقل من المساوات للثالث 


(و يخعمل اذ يراة) بالروابة اذ (كرة النقدار الذض يأخحده زاقدا على نا سححقه) من القيمة السرقية (بمترلة السحت فى الحرمة و 
الضمان) 

لكن المشهور لا يقولون بحرمة القدر الزائد و لا الضمان اذا لم يسترجعه المغبون. 

(و يحتمل إرادة) الرواية (كون مجموع العوض) ثمنا كان او مثمنا (المشتمل على الزيادة بمنزله السحت فى تحريم الاكل) لكن حرمة 
الاكل (فى صورةٌ خاصة و هى اطلاءع المغبون) اذ بدون الاطلا-ع لا خيار» كما سيأتى الكلام فيه ان شاء الله تعالى (و رده للمعاملة 
المغبون فيها). 

و انما كان سحتاء لانه اكل لمال الناس بالباطل» فان العقد ينفسخ بعد الرد- كما هو واضح-. 

(ولا ربت أق الخمل)اى تحمل الرؤابة (على الحد) الاستمالين (الاوليق) من الاتيالات الكلاقة (اولى) لأنه لذأ وجه للغالت الذى يقول 
بان مجموع العوض سحت (و لا اقل من المساوات) اى مساوات الاحتمالين الاولين (للثالث). 
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فلا دلالة 


فالعمدةٌ فى المسألة الاجماع 
المحكى المعتضد بالشهرةٌ المحققة. 


و حديث نفى الضررء بالنسبة الى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت 


ثم ان تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل. 
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اشارة 


و عليه فلا ظهور فى الرواية فى شىء (فلا دلالة) لها على الخيار كما يراه المشهور. 
اذا (فالعمدة فى المسألة) اى مسألة خيار الغبن بنظر المصنف (الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة المحققة) مما يجعل الاجماع صالحا 
للاستناد. 

(و حديث نفى الضرر) عطف على «الاجماع»- كما تقدم تقريره- (بالنسبة الى خصوص) الغابن (الممتنع عن بذل التفاوت). 

لكن لا بدّ من جعل الخيار حينئذ بعد عدم امكان استنقاذ الحق من الغاين بسبب الحاكم أولاء بسبب الاقتصاصء و الله سبحانه العالم. 
(ثم ان تنقيح هذا المطلب) اى مطلب خيار الغبن (يتم برسم مسائل) فنقول. 
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مسئلة يشترط فى هذا الخيار امران. 
الأول عدم علم المغبون بالقيمة» 


فلو علم بالقيمة فلا خيار» بل لا غبن كما عرفت بلا خلاف و لا اشكالء لانه اقدم على الضرر. 


ثم ان الظاهر عدم الفرق بين كونه غافلا من القيمةٌ بالمرّة او ملتفتا إليهاء و لا بين كونه مسبوقا بالعلم و عدمه 


(مسألةُ: يشترط فى هذا الخيار امران). 

(الاول عدم علم المغبون بالقيمة) اطلاقا او لم يعلم ان المقدار الزائد كثير» كما اذا ظن ان قيمهُ السوق عشرة فاشتراه باحد عشرء بينما 
كانت قيمة السوق خمسة- مثلا- (فلو علم بالقيمة) و انها اقل من الثمن الى يأخذه البائع- مثلا- (فلا خيار» بل لا غبن) اصلا (كما 
عرفت) فى اول المبحثء و اطلاق الغبن عليه مجاز للمشابهة (بلا خلاف و لا اشكال) فى هذا الشرط. 

و انما لا خيار (لانه اقدم) بنفسه (على الضرر) و العاقل غير السفيه اذا اقدم على ضرر نفسه ضررا غير محرم شرعا لم يكن له شىء. 
(ثم ان الظاهر عدم الفرق) فى وجود خيار الغبن (بين كونه) اى المغبون (غافلا من القيمةٌ بالمرّهُ او ملتفتا إليها) لكنه يجهل كونها كذا 
وان ما يأخذه الغابن اكثر من القيمة السوقية (و لا بين كونه مسبوقا بالعلم و عدمه) اذ لا تأثير للعلم السابق اذا جهل حالا فى عدم 
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ولا بين الجهل المركبء و البسيطء مع الظن بعدم الزيادة و النقيصة او الظن بهماء او الشكك. 

و يشكل فى الاخيرين اذا اقدم على المعاملة بانيا على المسامحة على تقدير الزيادة و النقيصة فهو كالعالم» بل الشاكك فى الشىء اذا 
اقدم عليه بانيا على تحمله فهو فى حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه 


(و لا بين الجهل المركب) بان لا يعلم القيمة و يقطع بانه يعلم (و البسيط مع الظن بعدم الزيادة و النقيصة) فيظن بان ما اعطاه من الثمن 
هو القدر المساوى للقيمة السوقية بلا زياده او نقيصة (او الظن بهما) بان ما اعطاه ازيد من القيمة او اقل (او الشككث) بان ما اعطاه ثمنا 
هل هو ازيد او انقص او متساوى. 

(و يشكل) ثبوت خيار الغبن (فى الا-خيرين) اى فى صورة الظن و الشكك يشكل (اذا اقدم على المعاملة بانيا على المسامحة) و 
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الاغماض عن الغبن (على تقدير الزيادة) فى الثمن (و النقيصة) فى المثمن بان باع داره بالف محتملا بان الألف انقص من قيمة الدار, 
لكنه تسامح (فهو) فالظان و الشاكك مع المسامحة (كالعالم) فى انه يصدق انه غير مغبون (بل) لا اشكال فى الشاككء اذ (الشاكك فى 
الشىء اذا اقدم عليه بانيا على تحمله فهو فى حكم العالم) فاذا شكك فى ان هذا الاناء هل هو سمٌ أم لا؟ فتنا و له و كان سما اجرى 
العرف عليه حكم العالم» و نحوه بفعله» فالشاكك كالعالم (من حيث استحقاق المدح عليه) اى على اتيانه 
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او الذم. 

و من حيث عدم معذوريته لو كان ذلكك الشىء مما يعذر الغافل فيه. 

و الحاصل ان الشاكك الملتفت الى الضرر مقدم عليه. 

و من ان مقتضى عموم نفى الضررء و اطلاق الاجماع المحكى ثبوته بمجرد تحقق الضرر خرج المقدم عليه 


بالفعل المشكوككث حسنه كما اذا شكك فى ان صديقه هل يأتى من السفر هذا اليوم» فاستقبله و جاء الصديق كان مستحقا للمدح (او 
الذم) كما فى مثال السم. 

(و من حيث عدم معذوريته لو كان ذلكك الشىء) المشكوك (مما يعذر الغافل فيه) فان الشاكك فى انه سمّ لا يعذر فى شربه؛ بينما 
يعذر الغافل كما هو واضح. 

و منه يعلم ان الشاكك فى الضرر مقدم على ضرر نفسه. بخلاف ما اذا كان غافلا. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 
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(و الحاصل ان الشاكك الملتفت الى) احتمال (الضرر مقدم عليه) اى على الضرر فلا خيار له اذا كان مغبوناء هذا كله وجه عدم الخيار 
للثالث المقدم. 

(و) اما وجه الخيار فهو ما ذكره بقوله: (من ان مقتضى عموم نفى الضررء و اطلاق الاجماع المحكى) على ان المغبون له خيار الغبن 
(ثبوته) اى الخيار (بمجرد تحقق الضرر) عالما كان المقدمء او جاهلا ‏ جهل شكك. او ظنء او وهم (خرج) من العموم و الاطلاق 
(المقدم عليه) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟١.‏ ص: 8١‏ 

عن علم؛ بل مطلق الشاكك ليس مقدما على الضررء بل قد يقدم برجاء عدمه. 

و مساواته للعالم فى الآثار ممنوعة حتى فى استحقاق المدح و الذم لو كان المشكوك مما يترتب عليه ذلكك عند الاقدام عليه. 


اى على الضرر (عن علم) بالضرر و بقى الباقى (بل) نقول: ان الاستدلال بعدم الخيار للشاكك لانه اقدم» غير صحيح. 

اذ (مطلق الشاكك ليس مقدما على الضررء بل قد يقدم برجاء عدمه) فلا يكون مقدما حتى يكون قد اسقط خياره بنفسه. 

(و) القول ب (مساواته) اى الشاكك فى الضرر (للعالم فى الآثار) و هى الذم و العقاب و نحوهما (ممنوعة) اذ ليس العالم كالجاهل فى 
منطق الشرع او العقل. 7 5 

و لذا ورد: ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ و قال تعالى: هَل يَسْتّوى الَذِينَ يَعلْمُونَ و الذِينَ لا يَعلَمُونَه الى غير ذلكك. 
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و يرى العقلاء ان من ضرب ابن المولى عالما بانه ابن المولى اشدّ عقوبة ممن ضربه جاهلا به. 

ولذا نرى العقلا-ء يقدمون على ركوب البحر مع احتمالهم الغرق كما لا يقدمون على الركوب مع علمهم بالغرق, الى غير ذلكك من 
الامثلة. 

فليس العالم كالشاكك (حتى فى استحقاق المدح و الذم» لو كان المشكوك مما يترتب عليه ذلكك) المدح و الذم «لدى العلم به) (عند 
الاقدام عليه) «عند» متعلق ب «يترتب). 
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ولذا قد يحصل للشاك بعد اطلاعه على الغبن حالة اخرى لو حصلت له قبل العقد, لم يقدم عليه. 

نعم لو صرح فى العقد بالالتزام به و لو على تقدير ظهور الغبن كان ذلكك راجعا الى اسقاط الغبن. 

و مما ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل و ان كان قادرا على السؤال كما صرح به فى التحرير و التذكرة. 


(و لذا) اذى ذكرناه بان الشكك ليس كالعلم (قد يحصل للشاك) فى الغبن (بعد اطلاعه على الغبن حالة) نفسية انفعالية (اخرى لو 
حصلت) تلك الحالة (له قبل العقد لم يقدم عليه) فان هذا دليل على ان الشكك ليس كالعلم. 

(نعم) احيانا يكون الشكك «الاعمم من الظن و الوهم» موجبا لسقوط الخيار» و ذلكك فيما (لو صرح فى العقد بالالتزام به) اى بالعقد (و 
لو على تقدير ظهور الغبن) «لو؛ وصلية (كان ذلكث) الالتزام (راجعا الى اسقاط) خيار (الغبن) و «كان» جواب «لو صرح). 

(و مما ذكرنا) من ان الاطلاق و العموم يدلان على عموم خيار الغبن (يظهر ثبوت الخيار للجاهل) بالقيمهُ (و ان كان قادرا على 
السؤال) اذ قدرته لا ترفع غبنه» كما لا توجب ان يكون مقدما على الضرر حتى يسقط الاقدام خياره (كما صرح به) اى بثبوت الخيار 
(فى التحرير و التذكرةٌ) هذا. 
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ولو اقدم عالما على غبن يتسامح به» فبان ازيد بما لا يتسامح بالمجموع منه و من المعلوم» فلا يبعد الخيار و لو اقدم على ما لا يتسامح, 
فبان ازيد بما يتسامح به منفرداء او بما لا يتسامح» ففى الخيار وجه. 


(و لو اقدم) المغبون (عالما على غبن يتسامح به) كواحد فى مائةُ مثلا- (فبان) الغبن (ازيد بما لا يتسامح بالمجموع منه) اى من الزائد 
(و من المعلوم) كما اذا كان اثنين فى المائة» و الاثنان لا يتسامح به و ان كان الواحد الزائد على الواحد الى يتسامح به و اقدم عليه 
هو أيضا يتسامح به لو كان منفردا (فلا يبعد الخيار) لصدق الغبن الموجب لشمول ادلةٌ الخيار له. 

واماوجه احتمال عدم الخيارء فهو ان القدر المعلوم لآ يوجب الخيار و الزائد عليه مما يتسامح به. فلا يوجب الخيارء و الجمع بين 
الامرين الذين لا يوجبان الخيار لا يسبب الخيار» فانه كالجمع بين الاصفار مما لا يوجب تكون العدد. 

لكن فيه انه قد يكون للجمع حالة غير حالة الافراد» يقول الشيخ البهائى ره «كما ان الجوهر الفرد عند مثبتيه ليس بجسم و ان تألفت 
منه الاجسام» (و لو اقدم على ما لا يتسامح) كعشرة فى المائة (فبان ازيد بما يتسامح به منفردا) مثل واحد فكانت الزيادة احدى عشرة 
(او بما لا يتسامح) مثل خمسة؛ فكانت الزيادة خمس عشرة (ففى الخيار وجه). 

وجهه فى «بما يتسامح) ما تقدم فى «بما لا يتسامح بالمجموع». 

و وجهه فى ابما لا يتسامح) انه لا يتسامح به فيكون من الغبن. 
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ثم ان المعتبر القيمة حال العقد. 
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فلو زادت بعده؛ و لو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع» لان الزيادة انما حصلت فى ملكه. و المعاملة وقعت على 


و اما وجه عدم الخيار فى زيادة لا يتسامح بها فهو انه حيث اقدم على الضرر الكثير لم يكن فرق بين الضرر القليل و الكثير» فلا يشمله 
دليل الخيار» لكنه كما لا يخفى وجه عليل. 

(ثم ان المعتبر) فى زيادة القيمة التى توجب الغبن (القيمة حال العقد) فاذا كانت القيمة حالة العقد زائدة كان له الخيار- مطلقا-. 

(فلو زادت) القيمة السوقية (بعده) اى بعد العقد (و لو قبل اطلاع المغبون على النقصان) اى نقصان ما أخذه بالنسبة الى مقابله الذى 
دفعه (حين العقد) متعلق بالنقصان (لم ينفع) ذلكك فى رفع الغبن. 

وانما لم ينفع (لان الزيادة انما حصلت فى ملكه) اى فى ملك المغبون (و المعاملة وقعت على الغبن) فله الخيار» و هو مثل عكسه بما 
اذا كان حال العقد قيمة عادلة» ثم ارتفعت السلعة حيث لا يوجب ذلكك الخيار لصاحب المثمن» اذ لم يكن غبن حال العقد. 

(و يحتمل) احتمالا ضعيفا (عدم الخيار حينئذ) اى حين زادت القيمة بعد العقد (لان التداركث) التلقائى (حصل قبل الرد) للعقد (فلا 
يثبت الردّ المشروع) اى الردّ الّذى شرعه الشارع (ل) اجل (تداركك 
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الضررء كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه؛ بل فى التذكرة انه مهما زال العيب قبل العلم, او بعده قبل الرد سقط حق الرد. 

و اشكل منه ما لو توقف الملكك على القبضء فارتفع الغبن قبله» لان الملكك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص فى قيمته. 

نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به العلامة فى الصرف 


الضرر) فانه لا ضرر حينئذ حتى يتداركك (كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه) حيث لا خيار للعيب (بل فى التذكرة) ذكر ما 
هو اكثر مما ذكرناه 

قال: (انه مهما زال العيب قبل العلم) بالعيب (او بعده قبل الرد سقط حق الرد) لان الرد شرع لاجل العيب فاذا زال العيب فلا وجه للرد. 
(و اشكل منه) ان من الفرغن السابق الذى قلبا انه اذا زادت القيمة قبل الرد سقط الكيان و كوه اشكل بمعتى بوت الخياز اشكل (م) 
لو توقف الملكك على القبض) كما فى الصرف و السلم (فارتفع الغبن قبله) اى قبل القبض. 

وانما كان ثبوت الخيار فى هذه الصورة اشكل (لان الملكك قد انتقل إليه) اى الى المغبون (حينئذ) اى حين القبض (من دون نقص 
فى قيمته) فلما ذا يكون له الخيار. 

(نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد) فى الصرف و السلم, مما يتوقف العقد فيه على القبض (كما صرح به) اى بوجوب 
التقابض بمجرد العقد (العلامة فى) بيع (الصرف) و هو بيع الاثمان 
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يثبت الخيار لثبوت الضرر بوجوب اقباض الزائد فى مقابلة الناقص. 

لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض. 

ولو ثبت الزيادة» او النقيصة بعد العقد, فانه لا عبرة بهما اجماعاء كما فى التذكرة. 

ثم انه لا عبرةٌ بعلم الوكيل فى مجرد العقدء 


(يثبت الخيار) و ان ارتفع النقص حال القبض. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً “.م1 من /اللاإبلر 


و انما يثبث الخيار على قول العلامة (لثبوت الضرر بوجوب اقباض) المغبون (الزائد فى مقابلكُ الناقص) فله الخبار. 

لكن يمكن ان يقال: الوجوب وحده لا يوجب الضررء بعد ان كان وقت التسليم لا غبن. 

(لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض) هذا تمام الكلام فيما اذا كان الغبن وقت العقد ثم ارتفع الغبن. 

(و) اما عكسه بما (لو ثبت الزيادة» او النقيصة بعد العقد) بان كان النقد يساوى السلعة حال العقد ثم ارتفعت قيمة السلعة او انخفضت 
(فانه لا عبرةُ بهما) اى بالزيادةٌ و النقيصة الحادثتين (اجماعاء كما فى التذكرة) دعوى الاجماع على ذلك. 

ثم انه لو اختلفا فى حصول الزيادةٌ و النقيصة حال العقد او بعده فيما كان تفاوت فى الحكم, فالاصل مع مدعى عدم التغيير. 

(ثم انه لا-عبرة بعلم الوكيل فى مجرد العقد) فيما اذا كان وكيلا فى اجراء الصيغه فقطء و ذلكك لانه لا شأن لهذا الوكيل فى اى امر 
سوى اجراء 
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بل العبرة بعلم الموكل و جهله. 

نعم لو كان وكيلا فى المعاملهُ و المساومة؛ فمع علمه و فرض صحةٌ المعاملة حينئذ لا خيار للموكل. 

و مع جهله يثبت الخيار للموكل 


العقدء فحاله حال الآلهُ (بل العبرة بعلم الموكل و جهله) فان كان عالما بالضرر حال العقد و لم يسحب الوكالة- مع قدرته على 
السحب- لم يكن له خيار لانه اقدم على الضررء بخلاف ما اذا كان جاهلا او لم يقدر على سحب الوكالة. 

(نعم لو كان وكيلا) مطلقا (فى المعاملة و المساومة) السوم هو البيع و الشراء» و منه سوم الحيوان اى رعيه فى المرعى فى قبال المعلوفة 
التى تعطى العلف و يسمّى الحيوان سائما لا-نه يذهب و يجىء مطلقا فى اكل ما يشاء (فمع علمه) اى الوكيل بالغبن (و فرض صحة 
المعاملهٌ حينئذ) اى كون الوكيل له ان يعامل معاملهٌ غبنية» كما اذا كان ذلكك من مصلحة الموكلء و قد وكله فى ان يفعل ما هو 
بمصلحته و يكون الصلاح- مثلا- بان يقصد من اعطاء زيادة القيمة جلب البائع الى طرف الموكل فى جلبه الى جانب الموكل فائدة 
(لا خيار للموكل) لاصالهة عدم الخيار» و لا للوكيل لانه كان عالما بالغبن. 

(و مع جهله) اى جهل الوكيل المفوض بالقيمة (يثبت الخيار للموكل) لاطلاق ادلة الخيار الشاملة لصورتى ان يعامل الانسان بنفسه او 
بوكيله. 
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الاان يكون عالما بالقيمة و بان وكيله يعد على ازيد منهاء و يقرره له و اذا ثبت الخيار فى عقّد الوكيلء فهو للموكل خاصة؛ الا ان 
يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ. فانه كالولى حينئذ. 

افون لكل مدروببا فى كار التعاس. 


اما الوكيل فلا خيار له الا اذا كان وكيلا فى كل شىء حتى الخيار كما سيأتى (الا ان يكون) الموكل (عالما بالقيمة) السوقيةٌ (و) عالما 
(بان وكيله يعقد على ازيد منها) اى من القيمة» و لم يقدر على سحب الوكيل. 

اذ لو كان عاجزا عن سحب وكالته- حين علم بالقيمة» و علم بان وكيله يعقد على ازيد منها- لم يكن وجه لعدم خياره (و يقرره له) 
عطف على «عالما» اى قرر الموكل للوكيل- بعد ان كان للموكل العلم- و لم يسحبه. 

فقوله «يقرره» بيان لما ذكرناه بقولنا «و لم يقدر» (واذا ثبت الخيار فى عد الوكيل) بما تقدم فى قولنا «الا ان يكون عالما بالقيمة» 
(فهو للموكل خاصة) لا-نه صاحب المال الوارد عليه الغبن فالخيار له (الا-ان يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل) اطلاق وكالته (مثل 
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الفسخ فانه) اى الوكيل (كالولى) للصغير و المجنونء و الحاكم اذى هو ولى الغائب و نحو الغائب (حينئذ) اى حين كان وكيلا مطلقا. 
(و قد مرّ ذلككث) الخيار للوكيل و الولى (مشروحا فى خيار المجلس) فراجع هناكك. 

و على كل حال فليس للوكيل خيار الغبن لنفسه؛ و انما الخيار لموكله 
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ثم ان الجهل انما يثبت باعتراف الغاين و بالبينة ان تحققتء و بقول مدعيه مع اليمين لاصاله عدم العلم الحاكمة على اصالة اللزوم 


و للوكيل اخذه. هذا كله بالنسبةُ الى ثبوت اصل الخيار. 

و اما بالنسبة الى مقام الاثبات فقد اشار إليه بقوله: (ثم ان الجهل انما يثبت باعتراف الغابن) انه غبن» و ان المغبون كان جاهلا و الجهل 
وان كان من الاسمور القلبية الا-انه يعرف بالآثار» كسائر الامور القلبية (و بالبينة ان تحققت) لامكان ان يعلم الشاهد ان فلانا جاهل 
بالقيمة» كما يعلم انه جاهل بالفقه و بالحساب و ما اشبه ذلكك (و بقول مدعيه) اى المغبون اذى يدعى انه جاهل (مع اليمين). 

و انما يحتاج الى اليمين» لان الغابن مدّع لعلم المغبون فلا خيار» و المغبون منكر فيشمله قاعدة «البينة على المدعى و اليمين على من 
انكر). 

و انما قال (لاصالةٌ عدم العلم) لبيان انه منكرء اذا المنكر هو من وافق قوله الاصل. 

مثلا: اذا ادععى رجل زوجيةُ امرأة» و انكرت المرأه كان اليمين على المرأة لانها منكرة حيث يوافق قولها الاصل. 

فاصالة عدم العلم هى (الحاكمة على اصالةٌ اللزوم) للمعاملة» اذ الشكك فى ان المعاملة لازمة» أم لاء ناش من الشكك فى ان المغبون هل 
هو عالم, أم لا؟ 

و مع جريان الاصل فى الشكك السببى لا يجرى الاصل فى الشكك 
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مع انه قد يتعسر اقامة البينة على الجهل. 

ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحالء فتأمّلء هذا كله اذا لم يكن المغبون من اهل الخبرة» بحيث لا يخفى عليه القيمة الا 
لعارضء من غفلة» او غيرهاء و الا فلا يقبل قوله كما فى الجامع و المسالك. 


العبين كما قوفن سداد 

ان قلت: فاذا كان المغبون منكرا فكيف قال المصنف بان جهله يثبت بالبينة مع ان البينة على المدعى لا على المنكر. 

قلت: اطلاق ادلة البينة يقتضى قبوله حتى من المنكرء اذا لم يكن للمدعى بينة (مع) انه لو قلنا: ان المغبون مدع للجهلء و الغابن منكر 
نقول: بشوت دعوى المدعى المغبون باليمين» ل (انه قد يتعسّر اقامةٌ البينةُ على الجهل) فلا يقدر على اثبات حقه. 

(و لا يمكن للغابن) المنكر لجهل المغبون (الحلف على علمه) اى علم المغبون فلا يمكنه الحلف (لجهله) الى الغابن (بالحال) اى 
بحال المغبون» هل هو عالم او جاهل؟ فاللا-زم رد اليمين على المغبون (فتأمّل) فانه لو كان المغبون مدعيا لم تقبل يمينه» و لو كان 
منكرا لم تقبل بينته» اذ كيف يمكن قبول كل من البينة و اليمين من انسان واحد (هذا كله) فى قبول قول المغبون بيمينه (اذا لم يكن 
المغبون من اهل الخبرة» بحيث لا يخفى عليه القيمهُ الا لعارضء من غفلة» او غيرها) كالسهو و النسيان (و الا) فلو كان من اهل الخبرةٌ 
(فلا يقبل قوله) بانه كان جاهلا (كما فى الجامع و المسالكك) حيث ذكرا عدم قبول قوله. 
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وقد يشكل بان هذا انما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الاصل. 
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فغايةٌ الامر ان يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر لكن المدعى لما تعسّدر اقامة البينة عليه و لا يعرف الا من قبله يقبل قوله مع 
اليمين» فليكن هذا من هذا القبيل» الا ان يقال ان مقتضى تقديم الظاهر جعل مدعيه مقبول القول بيمينه لا جعل مخالفه مدعيا يجرى 


عليه جميع احكام المدعى حتى فى قبول قوله اذا تعشر عليه اقامة البينة. 


(و قد يشكل) عدم قبول قول المغبون اذا كان من اهل الخبرة (بان هذا انما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر) ظهور حال 
اهل الخبرة فى انه عالم (على الاصل) اى اصالةُ عدم علمه بالقيمة. 

(فغاية الامر) فى هذا التقديم (ان يصير) المغبون (مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر لكن) هذا لا يسبب عدم قبول قوله. 

فان (المدعى لما تعسّدر اقامةٌ البينةُ عليه) لان الجهل امر قلبى لا تعلمه البينة غالبا (و لا يعرف) جهله (الا من قبله) فيكون حال الجهل 
حال «النية» ف (يقبل قوله مع اليمين» فليكن هذا) المغبون (من هذا القبيل) لا كما ذكره الجامع و المسالكك من انه لا يقبل قوله مطلقا 
(الا ان يقال ان مقتضى تقديم الظاهر) على الاصل (جعل مدعيه) مدعى الظاهر و هو الغابن (مقبول القول بيمينه لا جعل مخالفه) و هو 
المغبون (مدعيا يجرى عليه جميع احكام المدعى حتى) يقبل قوله بيمينه» فيكون كالمنكر (فى قبول قوله اذا تعر عليه اقامة البينة) اذ 
كونه مدعيا يحتاج الى دليل مفقود. 
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الا ترى انهم لم يحكموا بقبول قول مدعى فساد العقد اذا تعسر عليه اقامة البينة على سبب الفساد. 

هذا مع ان عموم تلكك القاعدة ثم اندراج المسأله فيها محل تأمل. 

ولو اختلفا فى القيمه وقت العقد, او فى القيمهُ بعده 


(الا ترى) انه يشهد لما ذكرناه- من عدم كون المدعى كالمنكر فى قبول قوله بيمينه- (انهم لم يحكموا بقبول قول مدعى فساد العقد 
اذا تعر عليه اقامةُ البينه على سبب الفساد) فلم يجعلوه كالمنكر فى قبول قوله باليمين» مع انه تعسرت عليه اقامة البينة. 

(هذا مع ان عموم تلك القاعدة) و هى: كلما كان اقامة البينة متعسرهُ كفى قول المدعى بيمينه (ثم اندراج المسألة فيها) بان تكون 
اقامةُ البينة على جهل المغبون متعسرة (محل تأمل). 

اما القاعدة: فلانه لا دليل عليها. 

واما وجه التأمل فى اندراج المسألة فى القاعدة المذكورة فلان اقامة البينة على الجهل ليست متعسّرة» بل كثيرا ما يمكن اقامة البينة 
عليه. 

(و لو اختلفا فى القيمه وقت العقد) فقال احدهما: غبنت,ء و قال الآخر: لم تغبن» و كان الاختلاف فى الغبن من جهة الاختلاف فى 
القيمهُ وقت العقد (او فى القيمهُ بعده) اى بعد العقد. مع اتفاقهما على كون القيمهُ وقت العقد متحدة مع القيمهُ بعد العقد مما يوجب 
رجوع اختلافهما هذا الى حصول الغبن فى حال العقد. 
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مع تعذر الاستعلام فالقول قول منكر سبب الغبن» لاصالة عدم التغتّر و اصالةٌ اللزوم. 

و منه يظهر حكم ما لو اتفقا على التغير 


و يحتمل ان قوله: او فى القيمة بعده اشارة الى ما سبق من المصنف من انه لو كان غبنا حال العقد لكنه رفع بعد العقد سقط خيار 
الغبن (مع تعذر الاستعلام) اى استعلام القيمهُ حال العقدء او استعلام القيمهُ بعد العقد (فالقول قول منكر سبب الغبن» لاصالةُ عدم 
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التغير) فى القيمة 

مثلا: اتفقا على ان قيمه السلعة كانت عشرة قبل العقد, و قد اشتراها بعشرة» لكن البائع يدعى ان القيمة وقت العقد كانت قد ارتفعت 
الى خمس عشرة فيقول انا مغبون, و المشترى يقول لم ترتفع القيمة بل كانت وقت العقد عشرةٌ فالاصل عدم الارتفاع» فلا غبن. 

لكن يرد على هذا الدليل ان الاصل قد يكون على خلاف ذلك فليس التمسكك بالاصل كليا. 

مثلا: كانا متفقين على ان القيمةُ قبل العقد كانت عشرة و قد اشتراها بخمسة فالمشترى يدعى تغيير القيمةُ فلا غبن» و البائع يدعى عدم 
تغيير القيمةُ فهو مغبونء فاصالةُ عدم تغيير القيمةُ تجعل الاصل مع البائع (و اصالة اللزوم) لان الاصل فى العقود: اللزوم مطلقاء كما سبق 
تحقيق ذلكك فى اول البيع. 

(و منه) اى مما ذكرنا من التمسكك باصل اللزوم- اما اصل عدم التغيير فقد عرفت عدم كليته- (يظهر حكم ما لو اتفقا على التغير) فى 
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و اختلفا فى تاريخ العقد. 

و لو علم تاريخ التغير فالاصل و ان اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة الا انه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد» حتى يثبت 
العقّد. 


القيمة (و اختلفا فى تاريخ العقد) هل كان قبل التغير» او بعد التغير فانه اذا اتفقا على وقوع العقد و اتفقا على التغير» فالصور أربعة. 
فانهما اما معلوما التاريخ» او مجهولا التاريخ» او تاريخ العقد معلوم و تاريخ التغير مجهولء او تاريخ العقد مجهول و تاريخ التغير 
معلوم. 

نعم واضح ان الصورة الاولى و هى صورة العلم بالتاريخين خارجة عن محل الكلام. 

(و لو علم تاريخ التغير) و جهل تاريخ العقد (فالاصل و ان اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة) لاصالة تأخر الحادث (الا 
انه لا يثبت به) اى بهذا الاصل (وقوع العقد على الزائد» حتى يثبت العقد) كذلكك. و يكون موجبا لخيار الغبن. 

و حيث كرّر بحث التاريخين فى مواضع متعددة من الاصول و الفقه لم يكن داع الى تكراره هنا. 

ثم انه من المسائل السابقة تعرف مسأله اختلافهما فى مكان الاشتراء الناشئ منه اختلافهما فى الغبن» كما ان قيمه البضاعة فى النجف 
كانت مائة و فى كربلاء كانت تسعين» كما تعرف مسأله اختلافهما فى حالة 
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الأمر الثانى: كون التفاوت فاحشاء 


و حذّه عندناء كما فى التذكرة ما لا يتغاين الناس بمثله. 


السلعةُ عند البيع هل اشترى الشاهُ مثلا فى حالة سمنها او حالة هزالها؟ 

و كذلك لو اختلفا فى ان الأب الخبير بالقيمهُ كان البائع- مثلا- او الابن الجاهل بالقيمة» فلا حاجة الى تفصيل الكلام فى هذه 
السمافل 

(الامر الثانى) من شرطى خيار الغبن (كون التفاوت فاحشا) عرفا (فالواحد بل الاثنان فى العشرين) فلسا مثلا (لا يوجب الغبن). 

(و حدّه) اذا لم ينضم الواحد و الاثنان الى وحدات اخرى (عندناء كما فى التذكرة) فى (ما لا يتغابن الناس بمثله) اى لا يعدونه غبنا 
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و لذا كان الواحد فى الليرات الذهبيهُ غبنا وان كانت فى الخمسين بل العشرين. 

و كذا اذا باعه الف شىء كل شىء بواحد و عشرين فلسا بينما قيمهُ كل واحد عشرون فلسا فانه غبن» لخسارته دينارا فى المجموع, و 
الى هذا اشار بقوله «و حدّه). 

ولافرق فى ذلكك بين ان يكون بيوع او بيع واحد. 

مثلا: كان يشترى منه كل يوم ثلاث مرات خبزا بواحد و عشرين فلسا فانه بعد السنة يكون الفرق ما يقارب الدينار و هو غبن عقلائى. 
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و حكى فيها عن مالكك ان التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار» و ان كان باكثر من الثلث اوجبه؛ و رده بانه تخمين لم يشهد له اصل فى 
الشرعء انتهى. 

و الظاهر انه لا اشكال فى كون التفاوت بالثلثء بل الربع فاحشا. 


(و حكى) العلامة (فيها) اى فى التذكرة (عن مالكث) امام المالكية (ان التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار و ان كان باكثر من الثلث 
اوجبه و) قد (رذه) العلامة (بانه تخمين) اى قول اعتباطى (لم يشهد له اصل فى الشرعء انتهى) بل و لا فى العرف. 

و لعل نظر مالكك الى ما كانت قيمته ثلاثةُ افلس مثلاء فاشتراها بأربعة» فانه فى بعض المقامات يتسامح العرف بمثله. 

نعم لا اشكال فى عدم التسامح حتى بالواحد فى الألف اذا كانت الوحدات بالملايين. 

(و الظاهر انه لا اشكال فى كون التفاوت بالثلث» بل الربع فاحشا) يوجب الخيار. 

كما ان الظاهر انه لا اشكال فى الخمس بل و العشر الا فى الأشياء المحقرة. 

الا ترى انه لو باع بضاعته التى تسوى بالفء بالف و مائةُ او بتسعمائة رآه العرف غبنا. 

نعم لو باع ما قيمته عشرة افلس باحد عشر فلساء لم يكن غبنا عرفا. 
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نعم الاشكال فى الخمس و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه» كما سيجىء التصريح من المحقق القمى فى تصويره لغبن كلا 
المتبايعين. 

ثم الظاهر ان المرجع عند الشكك فى ذلكك هو اصالة ثبوت الخيار لانه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه. 

و يحتمل الرجوع الى اصالةٌ اللزوم لان الخارج هو الضرر الّذى يتفاحش فيه لا مطلق الضرر. 


فقول المصنف (نعم الاشكال فى الخمس و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه) لا بدّ و ان يراد به الاشياء الحقيرةً و الا ففى الاشياء 
الخطيرة المقطوع به عدم المسامحةٌ (كما سيجىء) الكلام فى الخمس و (التصريح من المحقق القمى) صاحب القوانين (فى تصويره 
لغبن كلا المتبايعين) و اللازم تحويل موضوع الغبن الى العرفء فانه لا شكك فى ان الزمان و المكان و القدر و غيرها لها مدخلية فى 
الصدق تارهُ و عدم الصدق تارة اخرى. 

(ثم الظاهران المرجع عند الشكك فى ذلكك) هل انه غبن عرفاء أم لا؟ 

(هو اصالةٌ ثبوت الخيارء لانه ضرر) بلا اشكالء و (لم يعلم تسامح الناس فيه) فهو غبن فان ما ليس بغبن هو ضرر علم تسامح الناس 
فيه. 

(و يحتمل الرجوع) فى مورد الشكك (الى اصالة اللزوم) فان الاصل فى البيع اللزومء الا ما علم خروجه. و لم يعلم خروج المورد (لان 
الخارج) من اصالةٌ اللزوم (هو الضرر الّذى يتفاحش فيه لا مطلق الضرر) و مع الشكك لم يعلم انه مما يتفاحش فيه. 
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بقى هنا شىء و هو ان ظاهر الاصحاب و غيرهم ان المناط فى الضرر الموجب للخيار: كون المعامله ضررية؛ مع قطع النظر عن ملاحظة 
حال اشخاص المتبايعين. 

و لذا حدّوه بما لا يتغاين به الناس» او بالزائد على الثلث كما عرفت عن بعض العامة. 

وظاهر حديث نفى الضرر المستدل عليه فى ابواب الفقه 


لكن الظاهر هو الخيار» اذ مقتضى القاعدة: ان البيع الضررى فيه الخيار» الا ما خرجء و الا لزم تحميل الشارع الضرر على الانسان و هو 
خلاف اطلاق ادلة «لا ضرر). 

(بقى هنا شىء» و هو ان ظاهر الاصحاب و غيرهم) من العامة الى (ان المناط فى الضرر الموجب للخيار: كون المعاملة ضررية) بنفسهاء 
حتى يقال عرفا: انها معاملة ضررية (مع قطع النظر عن ملاحظة حال اشخاص المتبايعين) و انهما من الاغنياء او الفقراء يتضرران بهذه 
المعاملهُ- عرفا- او لا يتضرران. مثلا: اذا تضرر الغنى ديناراء لا يقال انه تضرر بخلاف ما اذا تضرر الفقير. 

(و لذا حدّوه) اى الضرر (بما لا يتغاين به الناس) اى لا يتحمّلون الغبن فيه (او) حدّدوه (بالزائد على الثلث كما عرفت) هذا التحديد 
(عن بعض العامةٌ) فان التحديد بالثلث مطلقا يشمل كل انسان من غير ملاحظةٌ حالته المادّيةٌ. 

(و) لكن (ظاهر حديث نفى الضرر المستدل عليه فى ابواب الفقه 
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ملاحظة الضرر بالنسبهُ الى شخص الواقعة. 

و لذا استدلوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثير؛ اذا اضرٌ بالمكلف و وجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضر به 
ذلك مع ان اصل شراء الماء باضعاف قيمته معاملة ضررية فى حق الكل. 

و الحاصل: ان العبرةُ اذا كان بالضرر المالى لم يجب شراء ماء الوضوء باضعاف 


ملاحظة الضرر بالنسبة الى شخص الواقعة) الخاصّة مع لحاظ الزمان و المكان» و شخص المتبايعين» و سائر الامور المكتنفة بالمعاملة 
التى بها يختلف صدق الضرر- عرفا-. 

(و لذا) الى كان المعتبر ملاحظة الضرر بالنسبة الى شخص الواقعة (استدلوا به) اى بدليل: لا ضرر (على عدم وجوب شراء ماء 
الوضوء بمبلغ كثير» اذا اضرٌ بالمكلف) بملاحظة شخص هذا المكلف (و) قالوا ب (وجوب شرائه بذلك المبلغ) بعينه (على من لا 
يضر به ذلكك). 

فمثلا: الغنىٌ يشترى الماء بدينار» و الفقير يتيمم و لا يشترى الماء بدينار» لان الدينار يضر بالفقير و لا يضر بالغنى (مع ان اصل شراء 
الماء باضعاف قيمته معاملة ضررية) فى نفسهاء من دون ملاحظة ان المشترى فقير او غنى (فى حق الكل) فيظهر منهم ان الاعتبار فى 
الضرر خصوص الواقعة» لا كون المعاملة ضررية. 

(و الحاصل: ان العبرة) المستفادة من دليل: لا ضرر (اذا كان بالضرر المالى) فى نفس المعاملة (لم يجب شراء ماء الوضوء باضعاف 
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قيمته» و ان كانت بالضرر الحالى تعين التفصيل فى خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون و غيره. 

و الاظهر اعتبار الضرر المالى لانه ضرر فى نفسه من غير مدخلية لحال الشخص. 

و تحمله فى بعض المقامات انما خرج بالنص. 
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قيمته) و ان كان المشترى غنياء اذ الضرر المالى موجود فى الغنى» كما هو موجود فى الفقير (و ان كانت») العبرة (بالضرر الحالى) و 
ملاحظة حال كل انسان انسانء لزم ان يقال: كلما كان ضرر حالىء لا يجب فى ماء الوضوء و فى خيار الغبن و كلما لم يكن ضرر 
حالى وجب شراء ماء الوضوء و خيار الغبن» فاذا كان الاعتبار بالضرر الحالى (تعين التفصيل فى خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون 
و غيره) فاذا اضر كان له الخيار» و اذا لم يضر- كما فى الغنى- لم يكن له خيار. 

(و الاظهر اعتبار الضرر المالى) اى ما هو ضرر فى نفسه (لانه ضرر فى نفسه) فيرفعه دليل: لآ ضرر (من غير مدخلية لحال الشخص). 
(و) ان قلت: فكيف يجب شراء الماء للوضوء باضعاف قيمته. 

قلت: وجوب (تحمله) اى الضرر المالى (فى بعض المقامات) كماء الوضوء (انما خرج بالنص) الدال عليه و دليل: لا ضرر قابل 
للتخصيص كما فى باب الخمس و الزكات و الكفارات و الجهاد و غيرهاء فليكن باب الوضوء منه. 
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و لذا اجاب فى المعتبر عن الشافعى المنكر لوجوب الوضوء فى الفرض المذكور: بان الضرر لا يعتبر مع معارضة النص. 

و يمكن أيضا ان يلتزم الضرر المالى فى مقام التكليف لا لتخصيص عموم نفى الضرر بالنص» بل لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بإزائه 
من الآجرء كما يشير إليه قوله عليه السلام- بعد شرائه عليه السلام ماء وضوثئه باضعاف قيمته- ان ما يشترى به مال كثير. 


(و لذا) اذى يكون باب الوضوء خارجا بالنص (اجاب فى المعتبر عن الشافعى المنكر لوجوب الوضوء فى الفرض المذكور) اى فرض 
تضرر المشترى- مالا- (بان الضرر لا يعتبر) رافعا للحكم (مع معارضة النص) الدال على وجوب الحكم و ان كان ضررا هذا بيان ان 
حكم الوضوء مع الضرر من باب تخصيص: لا ضرر. 

(و يمكن) ان يقال: (أيضا) ان حكم الوضوء من باب التخصصء و انه ليبس بضرر اصلاء و ان كان الثمن اضعاف القيمة السوقية» و 
ذلكك ب (ان يلتزم الضرر المالى فى مقام التكليف) بالوضوء (لا لتخصيص عموم: 

نفى الضرر بالنص) كما ذكرنا أولا (بل لعدم كونه) اى بذل المال الكثير (ضررا). 

وانما لم يكن ضررا (بملاحظة ما بإزائه) اى بمقابل اعطاء المال الكثير (من الأجرء كما يشير إليه) اى الى انه ليس بضرر (قوله عليه 
السلام- بعد شرائه عليه السلام ماء وضوئه باضعاف قيمته-) قال عليه السلام (ان ما يشترى به مال كثير) فانه اشارة الى الاجر الذى 
حصله من جراء هذا 
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نعم لو كان الضرر مجحفا بالمكلف انتفى» بادلة نفى الحرج لا دليل نفى الضررء فنفى الضرر المالى فى التكاليف لا يكون الا اذا كان 
تحمله حرجا. 

اشكال ذكر فى الروضة و المسالكك تبعا لجامع المقاصد فى اقسام 


الضرر المالى القليل. 

ان قلت: اذا كان الضرر هنا غير رافع للتكليف يلزم على الغنى ان يشترى الماء و لو باموال كثيرة مثل الف دينار. 

قلت: لا يجب ذلك لا لادلة: لا ضررء بل لما اشار إليه بقوله: (نعم لو كان الضرر مجحفا بالمكلف انتفى) الوجوب (ب) سبب (ادلة 
نفى الحرج) فان من الحرج النفسى اعطاء هذا المبلغ» و ادلة الحرج كما انها ترفع ما كان حرجا على الجسم ترفع ما كان حرجا على 
التقدن :الاين (دليل تفى الضووا 
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وعلى هذا (فنفى الضرر المالى فى التكاليف) كما اذا استلزم الوضوء و الغسل و الحج و غيرها ما لا كثيرا اكثر من القيمة السوقية (لا 
يكون الا اذا كان تحمله حرجا). 

اقول: انه اذا عدّ عرفا ان بذل مثل ذلكك المال ضررء كفى فى رفع التكليفء. لا-ن الضرر موضوع عرفىء فاذا تحقق كفى فى رفع 
التكليف و مسأله الاجر بمعزل عن صدق الضرر عرفا. 

(اشكال) و هو انه (ذكر فى الروضة و المسالكك تبعا لجامع المقاصد فى اقسام 
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الغبن ان المغبون اما ان يكون هو البائع او المشترىء او هماء انتهى فيقع الاشكال فى تصور غبن كل من المتبايعين معا. 

والمحكى عن بعض الفضلاء فى تعليقه على الروضةٌ ما حاصله: 

استحالة ذلك حيث قال قد عرفت: ان الغبن فى طرف البائع انما هو اذا باع باقل من القيمه السوقية و فى طرف المشترى اذا اشترى 
بازيد منها و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الاثمان او العروضء او مختلفين. 

و حينئذ فلا يعقل كونهما معا مغبونين» و الا 


الغبن ان المغبون اما ان يكون هو البائع او المشترىء اوهماء انتهى) كلامهم (فيقع الاشكال فى تصور غبن كل من المتبايعين معا). 

(و المحكى عن بعض الفضلاء) و هو الشيخ احمد التونى (فى تعليقه على الروضة ما حاصله: استحالة ذلك) اى غبن كليهما (حيث 
قال) فى وجه الاستحالة (قد عرفت: ان الغبن فى طرف البائع انما هو اذا باع باقل من القيمة السوقية) كما اذا باع دارا قيمتها الف 
بتسعمائة (و فى طرف المشترى اذا اشترى بازيد منها) كما اذا اشترى الدار المذكورة بالف و مائة (و لا يتفاوت الحال) فى ان ميزان 
الغبن ما ذكرناه (بكون الثمن و المثمن من الاثمان) و النقود (او العروض) و السلع (او مختلفين) احدهما سلعةٌ و الآخر نقد. 

(و حينئذ) اى حين كان الغبن فى احدهما بالزيادة و فى الآخر بالنقيصة (فلا يعقل كونهما معا مغبونين» و الا) بان كانا معا مغبونين 
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نزم كون الثمن اقل من القيمة السوقية» و اكثر و هو محالء فتأمل انتهى و قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلكك فى 
بعض الفروض منها: ما ذكره المحقق القمى صاحب القوانين فى جواب من سأله عن هذه اعبار من الروضة قال: انها تفرض فيما اذا 
باع متاعه بأربعة توامين من الفلوسء ان يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقدا انها يسوى بأربعة توامين» ثم تبين ان المتاع يسوى خمسة 


توامين. 


(لزم) التناقفض ب (كون الثمن اقل من القيمهُ السوقية» و اكثر) فى حال واحد (و هو محالء فتأمل). 

و لعله احتمل امكان ذلكك ببعض الاجوبة الآتية» و لذا امر بالتأمل (انتهى) كلام التونى. 

(و قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك فى بعض الفروض) (منها: ما ذكره المحقق القمى صاحب القوانين فى جواب 
من سأله عن هذه العبارة من الروضة) ذكر الجواب فى كتابه جامع الشتات فى مسألة غبن كليهما فى معاملة واحدة بما اذا كانت 
المعاملةٌ مشتملةُ على شرطء فهى بملاحظهةٌ نفسها غبن احدهماء و بملاحظهةٌ الشرط غبن الآخر. 

ف (قال: انها تفرض فيما اذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس) اى من النقد على شرط (ان يعطيه) المشترى (عنها) اى بدل أربعة 
توامين (ثمانية دنانير) فى حال كون البائع (معتقدا انها) ثمانية دنانير (يسوى بأربعة توامين» ثم تبين) انه اشتبه فى الامرين. 

الاول: (ان المتاع يسوى خمسة توامين) فصار البائع مغبوناء لانه 
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وان الدنانير يسوى خمسة توامين؛ إلا خمساء فصار البائع مغبونا من كون الثمن اقل من القيمهُ السوقية بخمس تومان و المشترى مغبونا 
من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين فالبائع مغبون فى اصل البيع و المشترى مغبون فى ما التزمه من اعطاء الدنانير عن الثمن» و ان 
لم يكن مغبونا فى اصل البيع» انتهى. 


باع بأربعة اقل من القيمة السوقية. 

(و) الثانى: (ان الدنانير يسوى خمسة توامين, إلا خمسا) اى خمس تومانء فصار المشترى مغبوناء لانه عوض ان يدفع ما يعادل اقل من 
ثمانية دنانير التزم ان يدفع ثمانية دنانير (فصار البائع مغبونا من) جهة (كون الثمن) أربعة توامين (اقل من القيمة السوقية بخمس تومان) 
اذ القيمة: خمس و قد باعه بأربع» و اربع اقل من الخمس بالخمس (و) صار (المشترى مغبونا من جهة) انه كان من المقرر ان يعطى 
أربعة توامين او ما يعادل أربعة توامين بينما ثمانية دنانير اكثر من أربعة توامين و قد سب غبن المشترى الشرط لما عرفت من (زيادة 
الدنانير) الثمانية (على أربعة توامين). 

و على هذا (فالبائع مغبون فى اصل البيع» و المشترى مغبون فى) الشرطء. اى (ما التزمه من اعطاء الدنانير) الثمانية بدلا (عن الثمن) 
الْذى هو أربعة توامين (و ان لم يكن) المشترى (مغبونا فى اصل البيع انتهى). 

مثال آخر: كتاب يسوى دينارا اشتراه بدينار و درهم؛ و شرط ان 
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اقول: الظاهر ان مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل الى البائع» بسبب مجموع العقد و الشرطء كما لو باع 
شيئا يسوى خمسة دراهم بدرهمينء على ان يخيط له ثوبا مع فرض كون اجرة الخياطة ثلاث دراهم. 


ومن هنا 


يعطيه عوض الدينار و الدرهم» تسعمائة و خمسين فلساء بزعم انه يساوى الدينار و الدرهم فالمشترى مغبون لزيادة القيمة بدرهم- و 
البائع مغبون لانه يأخذ عوض الدينار و الدرهم- تسعمائة و خمسين فلسا. 

(اقول: الظاهر) ان تصوير المحقق غير تام» لان البيع و الشرط ان كانا شيئا واحدا لوحظ المجموع معاء فلا يمكن الا ان يكون احدهما 
مغبوناء و ان كانا شيئين لم يكن غبن المتبايعين فى معاملة واحدة بل فى معاملتين. 

ف (ان مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه) اى فى البيع (حاصل ما يصل الى البائع» بسبب مجموع العقد و الشرط) و هل 
انه ازيد من متاعه؛ او اقل» او مساو؟ (كما لو باع شيئا يسوى خمسة دراهم بدرهمين» على) شرط (ان يخيط) المشترى (له) اى للبائع 
(ثوبا مع فرض كون اجر الخياطة ثلاثة دراهم). 

فان العرف يرى ان القيمةٌ مساوية للسلعة» لان مجموع الثمن و الشرط خمسة و السلعة تسوى خمسة. 

(و من هنا) ملاحظة مجموع الشرط و الثمن» او مجموع الشرط؛ و 
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يقال: ان للشروط قسطا من العوض. 

وان ابيت إلا عن ان الشرط معاملهُ مستقلة» و لا مدخل له فى زيادة الثمن و خرج ذلكك عن فرض غبن كل من المتبايعين فى معاملة 
واحدة. 

لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة» و كون الغبن من طرف واحد و منها: ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألهُ فيما اذا باع 


شيئين فى عقد واحد بثمنين» فغبن البائع فى احدهما و المشترى فى الآخر. 
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المثمن (يقال: ان للشروط قسطا من العوض) ثمنا كان العوض او مثمنا. 

(و ان ابيت إلا عن ان الشرط معاملة مستقلة» و لا مدخل له) اى للشرط (فى زيادةٌ الثمن) فلا يجمع الشرط مع الثمن (و خرج ذلكك) 
المثال الّذى مثله المحقق القمى (عن فرض غبن كل من المتبايعين فى معاملة واحدة). 

و على كلا التقديرين» فلا غبنان فى معاملةً» اما لتعدد الغبن و تعدد المعاملهُ و اما لوحدة الغبن و وحدة المعاملة. 

(لكن الحق ما ذكرنا) من قولنا «يلاحظ فيه حاصل ...») (من وحدة المعاملة» و كون الغبن من طرف واحد) فقط. 

(و منها) اى من الفروض التى ذكروها لمثال غبن كليهما (ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألةٌ فيما اذا باع شيئين فى عقد 
واحد بثمنين» فغبن البائع فى احدهما و المشترى فى الآخر). 

كما اذا كان كتاب الرسائل بدينار» و المكاسب بدينار فباعهما فى 
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و هذا الجواب قريب من سابقه فى الضعف لانه ان جاز التفكيكك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لاحدهما خاصة حتى يجوز له الفسخ 
فى العين 


بيع واحد بدينارين» ثلاثة ارباع الدينار للرسائل» و دينار و ربع للمكاسب. فان البائع مغبون فى الرسائل و المشترى مغبون فى المكاسب 
(و هذا الجواب قريب من سابقه فى الضعف). 

و تقريب وجه الضعف: ان الانسان قد يجمع بيعين فى بيع واحدء بان يكون هناكك بيعان فى صِيغهُ واحدة» حتى اذا كان فى احدهما 
عيب او غبن او ما اشبه لم يكن له خيار الا فى ذلكك الشىء فقطء فيكون حاله حال ما اذا جمع نكاحين او طلاقين فى لفظء كما اذا 
قال: انكحتكك م وكلتى فاطمة و زينبء ثم بعد ذلكك تبين ان فاطمة اخته من الرضاعة» فانه يبطل نكاح فاطمة دون زينب. 

و كذا اذا قال لهما: انتما طالقان» ثم تبين ان فاطمة كانت فى طهر المواقعة» حيث يبطل طلاقها دون طلاق زينب. 

و قد يكون البيع واحدا وان كانت السلعة متعدده حتى ان الغبن يوجب فسخ الجميع؛ او اجازءٌ الجميع» و كذا العيب و نحوهما. 

اذا عرفت ما ذكرنا فنقول: ان هذا الجواب ضعيف (لانه ان جاز التفكيكك بينهما) اى بين بيع الشيئين (عند فرض ثبوت الغبن لاحدهما 
خاصة) بان كان هناكك بيعان و ان كان اللفظ واحدا و الفرق بين كونه بيعا واحدا او بيعين انما يكون بالقصد (حتى يجوز له الفسخ 
فى العين 
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المغبون فيها خاصة فهما معاملتان مستقلتان كان الغبن فى كل واحدة منها لاحدهما خاصة فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسمى غبن 
البائع خاصة؛ و المشترى خاصة. 


وان لم يجز التفكيكك بينهما لم يكن غبن اصلا مع تساوى الزيادة فى احدهما للنقيصة فى الآخر. 


المغبون فيها خاصة) دون ما سواها لانه لا علاقةُ بين هذه العين و تلكك العين فلا يسرى الغبن فى احدهما الى الغبن فى الاخرى (فهما 
معاملتان مستقلتان) لا علاقهُ لإحداهما بالاخرى و ان جمعتا فى لفظ واحد. 

ف (كان) جواب «ان» (الغبن فى كل واحدةٌ منها) اى من المعاملتين (لاحدهما) اى لاحد المتبايعين (خاصة) فهناك معاملتان فى 
إحداهما الغبن للبائع» و فى الا-خرى الغبن للمشترى (فلا ‏ وجه لجعل) الشهيد و المحقق الثانى (هذا) الى يجمع فيه المعاملتان فى 
صيغةٌ واحدة (قسما ثالثا لقسمى غبن البائع خاصة: و المشترى خاصة) بل هذا القسم منحل الى القسمين الاولين و حاله كما اذا كانت 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هال/ا.1/6 من /اللإبولر 


صيغتان لبيعين كان فى إحداهما غبن البائع و فى الاخرى غبن المشترى. 

(وان لم يجز التفكيكك بينهما) بان كان بيع واحد على سلع متعددة (لم يكن غبن اصلا مع تساوى الزيادة فى احدهماء للنقيصة فى 
الآخر) كما تقدم فى مثال كتابى الرسائل و المكاسب. 
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و مع عدم المساوات» فالغبن من طرف واحد. 

و منها: ان يراد بالغبن فى المقسم معناه الا-عم الشامل لصورةٌ خروج العين المشاهدة سابقا على خلاف ما شاهده. او خروج ما اخبر 
البائع بوزنه على خلاف خبره. 

و قد اطلق الغبن على هذا المعنى الاعم 


(و مع عدم المساوات, فالغبن من طرف واحد). 

فان زاد المثمن فالغبن للبائع» و ان زاد الثمن فالغبن للمشترى (و منها) اى من تصويرات غبن كليهما فى معاملة واحدة (ان يراد بالغبن 
فى المقسم معناه الاعم) اذ: للغبن اطلاقان. 

الاول: زياد الثمن او المثمن. 

الثانى: ما يراد به ظهور الثمن او المثمن على خلاف الرؤية السابقة او خلاف الوصف السابق. 

وقد يطلق الغبن على الا-عم من المعنيين و على هذا فيمكن «غبن كليهما» بان يراد بالغبن فى قول الشهيد و المحقق الثانيين انه قد 
يكون الغبن للبائع» و قد يكون للمشترى» و قد يكون لكليهما «معناه الاعم» (الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقا على خلاف 
ما شاهده) ف «سابقا» متعلق بالمشاهدةٌ و «على) متعلق ب «خروج)» (او خروج ما اخبر البائع بوزنه) او وصفه (على خلاف خبره) حسنا 
او قبحا. 

ففى الاول يكون البائع مغبوناء و فى الثانى يكون المشترى مغبونا (و قد اطلق الغبن على هذا المعنى الاعم) من كلا الامرين 
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العلامة فى القواعد, و الشهيد فى اللمعةٌ. 

و على هذا المعنى الاعم تحقق الغبن فى كل منهما و هذا حسن. 

لكن ظاهر عبارةٌ الشهيد و المحقق الثانيين إراده ما عنون به هذا الخيار» و هو الغبن بالمعنى الاخص على ما فسروه به. 

و منها: ما ذكره بعضء من انه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد فى مكانين» كما اذا حصر العسكر 


(العلامة فى القواعد» و الشهيد فى اللمعةٌ) كما انه غبن لَغهُ و عرفا. 

(و على هذا المعنى الاعمٌ تحقق الغبن فى كل منهما). 

مثلا: لم ير البائع قطيعه و قد سمن عن حالته السابقة» حتى انه لو رآه لم يبعه» ثم باعه بالوصفء. بان وصفه المشترى له باكثر من قيمته 
السوقيةُ» فالبائع مغبون من جههُ تحسن وصف القطيع؛ و المشترى مغبون من جهة اكثريةٌ الثمن عن القيمةُ السوقية (و هذا) وجه (حسن) 
فى توجيه: غبن كليهما. 

(لكن ظاهر عبارة الشهيد و المحقق الثانيين إرادة) غبن كليهما تحت عنوان (ما عنون به هذا الخيار) اى خيار الغبن (و هو) اى ما عنون 
(الغبن بالمعنى الاخص) و هو زيادةٌ القيمة او نقصان القيمة (على ما فسروه) اى فسروا الغبن (به) و على هذا التفسير فلا يمكن غبن 
كليهما. 
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(و منها) اى من تصويرات غبن كليهما فى معاملة واحدةٌ (ما ذكره بعضء من انه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد فى مكانين) كل 
مكان يختلف فيه قيمةٌ السلعهُ عن المكان الآخر (كما اذا حصر العسكر 
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البلد و فرض قيمهُ الطعام خارج البلد ضعف قيمته فى البلد فاشترى بعض اهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط 
بين القيمتين فالمشترى مغبون لزيادة الثمن على قيمةُ الطعام فى مكانه و البائع مغبون لنقصانه عن القيمهُ فى مكانه. 

و يمكن رده بان المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد و لا-غبن فيه للمشترى ما دام فى محل العقد و انما نزلت قيمته بقبض 
المشترى و نقله اياه الى مكان الرخص. 


البلد و فرض قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته فى البلد فاشترى بعض اهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط 
بين القيمتين). 

مثلا: كانت القيمة خارج البلد ديناراء و داخل البلد نصف دينار» فاشتراه ذلكك البعض بثلاثة ارباع الدينار (فالمشترى مغبون لزيادة 
الثمن على قيمه الطعام فى مكانه) داخل البلد اذا كان المشترى داخل البلد (و البائع مغبون لنقصانه عن القيمة فى مكانه) و هو خارج 
البلد. اذا كان البائع خارج البلد. 

(و يمكن رده بان المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد) و قيمته حين العقد كانت قيمة سوقية (و لا غبن فيه للمشترى ما دام فى 
محل العقد) الّذى هو خارج البلد حسب الفرض (و انما نزلت قيمته بقبض المشترى) اياه (و نقله اياه الى مكان الرخص) داخل البلد. 
فهو كما اذا اشترى متاعا فى بلد قيمةُ المتاع فيه غالية» ثم نقلها 
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و بالجملة: الطعام عند العقد لا يكون الاافى محل واحد له قيمةُ واحدة. 

و منها: ما ذكره فى مفتاح الكرامة من فرضه فيما اذا ادعى كل من المتبايعين الغبن» كما اذا بيع ثوب بفرسء بظن المساوات» ثم ادعى 
كل منهما نقص ما فى يده عما فى يد الآخرء و لم يوجد المقوّم ليرجع إليه فتحالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه 


الى مكان قيمة المتاع فيه رخيصة» فان ذلكك لا يوجب كونه مغبونا حتى يكون له الخيار. 

(و بالجملة: الطعام عند العقد لا يكون الافى محل واحد له قيمة واحدة) و تلكك القيمةٌ معتدلة لا غبن فيها. 

و تضرر المشترى انما يكون بفعله» حيث نقل الطعام لا انه تضرر من جهة زيادة القيمة فى مكان البيع. 

(و منها) اى من تصويرات غبن كليهما فى معاملة واحدةٌ (ما ذكره فى مفتاح الكرامة من فرضه) المسألة (فيما اذا ادعى كل من 
المتبايعين الغبن» كما اذا بيع ثوب بفرسء بظن المساوات» ثم ادعى كل منهما نقص ما فى يده عما فى يد الآخر) بان قال صاحب 
الفرس: انه اقل قيمه من الثوب» و قال صاحب الثوب: انه اقل قيمة من الفرس (و لم يوجد المقوّم ليرجع إليه) او كل مقوم صدق 
احدهما (فتحالفا) كل على دعواه (فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه) و حينئذ يكون لكل منهما خيار 
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وقال: و يتصور غبنهما فى احد العوضين كما لو تبايعا شيئا بمائةُ درهم ثم ادعى البائع كونه يسوى بمائتين» و المشترى كونه لا يسوى 
الا بخمسين و لا مقوّم يرجع إليه فيتحالفان و يثبت الفسخ لكل منهماء انتهى. 

و فيه ان الظاهر ان لازم التحالف عدم الغبن فى المعامله اصلا مع ان الكلام فى الغبن الواقعى دون الظاهرى. 


والاولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث 
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الغبن (و قال: و يتصور غبنهما) معا (فى احد العوضين) بخلاف المثال السابق الّذى كان الغبن المزعوم فى كلا العوضين (كما لو تبايعا 
شيئا بمائة درهمء ثم ادعى البائع كونه يسوى بمائتين) فالبائع مغبون (و) ادعى (المشترى كونه لا يسوى الا بخمسين) فالمشترى مغبون 
(و لا مقوّم يرجع إليه) او اختلف المقوّمون (فيتحالفان) لا-ن كلا منهما مدع و حكم ذلك التحالف (و يثبت الفسخ لكل منهماء 
انتهى). 

(و فيه) أولا: (ان الظاهر ان لازم التحالف عدم الغبن فى المعاملهُ اصلا) لان الحلفين يسقطانء و تبقى اصالة اللزوم» فلا يصحح ذلكك 
غبن كل منهماء كما نحن بصدده. 

و ثانيا: (مع ان الكلام فى الغبن الواقعى) و هو لا يكون فى كليهما (دون) الغبن (الظاهرى) و ما فرضه مفتاح الكرامة غبن ظاهرى. 

(و) كيف كاف (الأولى من عده الرسمرو تعن الريعه النالية) 
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و الله العالم. 


فى نفسه وان كان خلاف ظاهر عبارة الشهيد و المحقق الثانيين. 

فالمراد الاولوية فى نفس تصوير الغبن (و الله) سبحانه (العالم). 

و حيث ان «صورة غبن كليهما» ليست فى كلام المعصوم, فلا يهم ان كانت صحيحة أو لا. 
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مسئلة ظهور الغبن شرط شرعى لحدوث الخيار» او كاشف عقلى عن ثبوته حين العقد» 
وجهانء منشأهما اختلاف كلمات العلماء فى فتاويهم و معاقد اجماعهم و استدلالاتهم. 


فظاهر عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع و غيرها هو: الاول» و فى الغنيه الاجماع على ان ظهور الغبن سبب للخيار. 
وظاهر كلمات آخرين: الثانى» و فى التذكرةٌ 


(مسألة: ظهور الغبن) بان يفهم المغبون انه غبن» هل هو (شرط شرعى لحدوث الخيار)؟ فعليه لا خيار قبل ظهور الغبن (او كاشف 
عقلى عن ثبوته) اى الخيار (حين العقد) فالعقد اذا كان غبتيا يوجب الخيار سواء فهم المغبون, أم لا؟ و انما يكون فهمه كاشفا عن ان 
يكون له الخيار عند العقد (وجهان منشأهما اختلاف كلمات العلماء فى فتاويهم و معاقد اجماعهم) معقد الاجماع اذا كان للاجماع 
لفظ مثل ان يقال «اذا ظهر الغبن كان الخيار اجماعا؛ و قد لا يكون للاجماع معقد, بان قال: كل فقيه كلاما استفيد من مجموعه ان فى 
المسألة اجماعا (و استدلالاتهم). 

(فظاهر عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع و غيرها هو: الآول) بل (و فى الغنيةُ) دعوى (الاجماع على ان ظهور الغبن سبب للخيار). 

(و ظاهر كلمات) فقهاء (آخرين: الثانى) و هو ان الخيار من حين العقدء و الظهور كاشف عقلى (و) هو ظاهر ما (فى التذكرة) حيث 
قال: 
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ان الغين سبب لثبوت الخيار عند علمائناء و قولهم: لا يسقط هذا الخيار بالتصرف فان المراد التصرف قبل العلم بالغبن و عدم سقوطه 
ظاهر فى ثبوته. 
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و مما يؤيد الآول انهم اختلفوا فى صحة التصرفات الناقله فى زمان 


(ان الغبن سبب لثبوت الخيار عند علمائناء و) كذا يظهر هذا القول من (قولهم: لا يسقط هذا الخيار بالتصرف). 

وجه الظهور ما ذكره بقوله: (فان المراد التصرف قبل العلم بالغبن) اذ: التصرف بعد العلم يسقط هذا الخيار» فالمراد التصرف قبل العلم 
(و عدم سقوطه) اى الخيار (ظاهر فى ثبوته) فتبين ان الخيار ثابت قبل العلم. 

(و مما يؤيد الاول) اى ان الظهور شرط شرعى لثبوت الخيار» وان قبل الظهور لا خيار انهم لم يحكموا ببطلان تصرفات الغاين حين 
جهل المغبون, مع انهم اختلفوا فى صحة التصرفات الناقلهُ من غير ذى الخيار فى زمن الخيار» فلو كان قبل ظهور الغبن للمغبون خيار» 
لكان اللازم ان يختلفوا فى صحة تصرفات الغابن» لا ان يتفقواء اى لم يحكموا بصحة تصرفات الغابن. 

و بعبارة اخرى: تصرف غير ذى الخيار- فى زمن الخيار- مختلف فى صحته. و تصرف الغابن حال جهل المغبون متفق على صحته. 
فيظهر ان حال جهل المغبون ليس بزمان الخيار. 

ف (انهم) قد (اختلفوا فى صحة التصرفات الناقله فى زمان 
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الخيار و لم يحكموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون» بل صرح بعضهم بنفوذها و انتقال المغبون- بعد ظهور 
غبنه الى البدل. 

ويؤيده أيضا الاستدلال فى التذكرة. و الغنيهُ على هذا الخيار 


الخيار) اى التصرفات التى تصدر ممن لا خيار له هل هى صحيحة؛ أم لا؟ 

(و) الحال انهم (لم يحكموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون) بانه غبن (بل صرح بعضهم بنفوذها) اى تصرفات 
الغابن (و) حكموا ب (انتقال المغبون- بعد ظهور غبنه- الى البدل) اى بدل ما تصرف فيه الغابين. 

فاذا فرضنا ان زيدا باع عمروا دارا باقل من قيمتهاء فكان البائع مغبوناء- و كان البيع يوم الجمعة صباحا- ثم المشترى باع الدار عصر 
الجمعة. و علم البائع بالغبن يوم السبت, كان البيع صحيحاء و كان البائع المغبون ان يرجع الى المشترى الغابن ببدل الدار اى قيمتها 
السوقية» اذا فسخ المغبون البيع. 

فتحصّل انه لو كان للمغبون الخيار من حين البيع» لزم ان يختلفوا فى صحة معاملة الغاين. 

فعدم اختلافهم دليل على انه ليس خيار المغبون من حين البيع بل خياره من حين ظهور الغبن. 

(و يؤيده أيضا) اى يؤيد ان الخبار من حين الظهورء لا من حين البيع (الاستدلال فى التذكرة و الغنيةُ على هذا الخيار) اى خيار الغبن 
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بقوله صلى الله عليه و آله و سلم- فى حديث تلقى الركبان- انهم بالخيار» اذا دخلوا السوق فان ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول 
الموجب لظهور الغبن هذا. 

و لكن لا يخفى امكان ارجاع الكلمات الى احد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهرا فى المعنى الآخر. 

و توضيح ذلك انه ان اريد بالخيار السلطنة الفعلية التى يقتدر بها على 


(بقوله صلى الله عليه و آله و سلم- فى حديث تلقى الركبان- انهم) اى الركبان الذين اشترى منهم المتاع (بالخيار» اذا دخلوا السوق). 
وجه الاستدلال ما ذكره بقوله: (فان ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول) فى السوق ذلكك الدخول (الموجب لظهور الغبن) لانهم اذا 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا//1 من /اللإبلر 


دخلوا السوق, و عرفوا القيمة السوقية علموا بانهم قد غبنواء فيفيد الحديث انهم قبل ذلكك- حال البيع- لا خيار لهم (هذا) تمام الكلام 
فى وجه القولين. 

(و لكن لا يخفى امكان ارجاع الكلمات) التى ذكرها العلماء (الى احد الوجهين) لانها قابل لكلا الامرين. 

و ذلكك (بتوجيه ما كان منها ظاهرا فى المعنى الآخر) الى المعنى الذى يراد توجيهه إليه. 

(و توضيح ذلكك) اى توضيح ارجاع كلماتهم الى احد الوجهين» و قد اراد المصنف بهذا التوجيه الجمع بين كلماتهم (انه ان اريد 
بالخيار) اى خيار الغبن: (السلطنة الفعلية التى يقتدر بها) المغبون (على 
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الفسخ و الامضاء قولاء او فعلاء فلا يحدث الا بعد ظهور الغبن. 

وان اريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه فهو ثابت قبل العلمء و انما يتوقف على العلم اعمال هذا الحق. 

فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه؛ او بحكم خيارى المجلس او الحيوان او غيرهما. 

ثم ان الآثار المجعولة للخيار 


الفسخ و الامضاء قولا) كان يقول: فسخت او امضيت (او فعلا) بان يرسل المتاع الى الغابن فسخا او يتصرف فيه امضاء (فلا يحدث) 
هذه السلطنة الفعلية (الا بعد ظهور الغبن) اذ قبله لا يعلم حتى يمضى او يفسخ. 

(و ان اريد) بالخيار (ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه) من فسخ او امضاء (فهو ثابت قبل العلم) لآن الغبن سبب هذا الخيار» 
و الغبن موجود من حين العقد (و انما يتوقف على العلم اعمال هذا الحق) لا اصل هذا الحق. 

(فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن) و ان له خيار الغبن (كالجاهل بحكمه) كما اذا علم انه مغبون» لكن لا يعلم ان له خيار الغبن (او) 
الجاهل (بحكم خيارى المجلس او الحيوان او غيرهما) فى انه مع الجهل بان له الخيار لا يكون عنده القدرة الفعلية على الأخذ بالخيار. 
هذا بالنسبة الى اصل الخيار» و قد تبين انه موجود من حين العقد. 

(ثم ان الآثار المجعولةٌ للخيار) على قسمين. 
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بين ما يترتب على تلكك السلطنةٌ الفعلية» كالسقوط بالتصرفء فانه لا يكون الا بعد ظهور الغبن» فلا يسقط قبله. كما سيجىء. 

و منه: التلف فان الظاهر انه قبل ظهور الغبن من المغبون اتفاقا لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له» لمثل 


فهى (بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية» كالسقوط بالتصرفء فانه) اى السقوط بالتصرف (لا يكون الا بعد ظهور الغبن» فلا 
يسقط) خيار الغبن بالتصرف (قبله) اى قبل ظهور الغبن» فاذا لم يعلم المغبون بانه مغبون و تصرف فى ما انتقل إليه» لم يسقط خياره 
(كما سيجىء) الكلام فى ذلكك. 

(و منه) اى من الآثار المترتبهُ على السلطنة الفعليهُ (التلف) فيختلف فى كونه من الغابن» او المغبون و كونه قبل ظهور الغبن او بعده 
(فان الظاهر انه قبل ظهور الغبن من المغبون اتفاقا) لا-نه ليس له خيار الآن قبل ظهور الغبنء فتلفه يكون منه بخلاف ما اذا ظهر الغبن 
فان التلف يكون من الغابن لقاعدةٌ ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له (لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف فى زمان الخيار ممن لا 
خيار له لمثل خيار الغبن) «لمثل» متعلق ب «عموم) (كما جزم به) اى بالعموم (بعض) الفقهاء. 

اما لو لم نقل بالعموم؛ فالتلف من كيس المغبون» سواء قبل ظهور الخيار او بعده (و تردد فيه) اى فى العموم بعض (آخر) من الفقهاء. 
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و بين ما يترتب على ذلكك الحق الواقعى كاسقاطه بعد العقد قبل ظهوره. 

و بين ما يتردد بين الا-مرين» كالتصرفات الناقلة» فان تعليلهم المنع عنها بكونها مفوتة لحق ذى الخيار من العين ظاهر فى ترتب المنع 
على وجود نفس الحق. و ان لم يعلم به. 

و حكم بعض من منع من التصرف فى زمان الخيار» بمضى التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون يظهر منه 


(و بين ما يترتب على ذلكك الحق) اى حق الخيار (الواقعى) عطف على قوله «بين ما يترتب» (كاسقاطه) اى الخيار (بعد العقد قبل 
ظهوره) فانه اذا باع او اشترىء و قال: اسقطت كل خيار لى» سقط خيار الغبن و ان لم يعلم انه مغبون. 

(و بين ما يتردد بين الامرين) فلا يعلم هل ان هذا الاثر للغبن مترتب على الحق الواقعى؟ او على ظهور هذا الحق (كالتصرفات الناقلة) 
كما اذا باع المغبون ما انتقل إليه (فان تعليلهم المنع عنها) اى عن التصرفات الناقلة فى حال الخيار (بكونها مفوتة لحق ذى الخيار من 
العين) اى حقه فى العين (ظاهر فى ترتب المنع على وجود نفس الحق و ان) لم يظهرء و (لم يعلم) المغبون (به) اى بان له الحق. 

(و حكم بعض من منع من التصرف») اى تصرف غير ذى الخيار (فى زمان الخيار؛ بمضى) الجار متعلق ب «حكم) اى حكمه بان 
(التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون) ماضية و نافذة (يظهر منه) اى من 
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ان المنع لاجل التسلط الفعلى» و المتبع دليل كل واحد من تلكك الآثار فقد يظهر منه ترتب الاثر على نفس الحق الواقعى» و لو كان 
مجهولا لضاحية, 

وقد يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية. 


و تظهر ثمرةٌ الوجهين أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاء او بظن وجود سبب معدوم 


هذا الحكم (ان المنع) عن التصرف الناقلء انما هو (لاجل التسلط الفعلى) للمغبون على الفسخ (و) اذا كانت آثار الغبن على ثلاثة 
اقسام بالنسبة الى ما ذكره الفقهاء» اثر مترتب على السلطنة الفعلية بعد ظهور الغبن» و اثر مترتب على نفس الحق من حين العقد, و اثر 
يتردد هل انه مترتب على السلطنة» او على نفس الحق ف (المتبع) فى ان الاثر كيف هو (دليل كل واحد من تلكك الآثار) المترتبة على 
الغبن. 

(فقد يظهر منه) اى من الدليل (ترتب الأ-ثر على نفس الحق الواقعى) الثابت من حين العقد (و لو كان) الغبن (مجهولا لصاحبه) اى 
المكيوة 

(و قد يظهر منه) اى من الدليل (ترتبه) اى ترتب الاثر (على السلطنةٌ الفعلية) التى هى بعد ظهور الأثر. 

(و تظهر ثمرةٌ الوجهين) فى ان الخيار يكون قبل ظهور الغبن» او بعد ظهوره (أيضا) كما ظهرت فى التصرفء و نحوه (فيما لو فسخ 
المغبون الجاهل) بانه مغبون (اقتراحا) لا لعلمه بانه مغبون» بل لالنه لم يرد البضاعة فردها (او) فسخ (بظن وجود سبب) كالعيب 
(معدوم) ذلك 
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فى الواقع فصادف الغبن. 

ثم ان ما ذكرناه فى الغبن من الوجهين جار فى العيب. 

وقد ستظهر من عبارة القواصد فى باب العدليسن: الونجه الأول قال و كذا (يعتى لارذ) لو تعبت الامة المدلسة غنده قبل علمة 
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بالتدليس» انتهى» فانه ذكر فى جامع المقاصد انه لا فرق بين تعيبها قبل العلم و بعده. 


السبب (فى الواقع) اذ لم يكن عيب (فصادف) الفسخ (الغبن) فانه ان كان خيار الغبن من حين العقدء صح الفسخ مطلقاء و ان كان من 
حين علم المغبون» و ظهور الغبن لم يصح الفسخ. 

(ثم ان ما ذكرناه فى الغبن من الوجهين) هل ان الخيار من حين العقدء او من حين ظهور الغبن؟ (جار فى) خيار (العيب) أيضاء هل هو 
من حين العقدء او من حين ظهور العيب؟ 

(و قد يستظهر من عبارة القواعد فى باب التدليس: الوجه الاول) و ان الخيار من حين ظهور العيب لا من حين العقد (قال و كذا «يعنى 
لا- رد لو تعبت الامة المدلسة) كالتى دلست فى جمالها او بكارتها او نحو ذلك (عنده) اى عند المشترىء فانه لو لم تتعتب كان 
للمشترى الردٌ بخيار التدليسء اما لو تعبت عند المشترى فليس له الرد بخيار التدليس (قبل علمه بالتدليسء انتهى) كلام العلامة. 

وجه الاستدلال بكلامه للوجه الاول ما ذكره بقوله: (فانه ذكر فى جامع المقاصد انه لا فرق بين تعيبها قبل العلم و بعده) فانه اذا تعتّبت 
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لآن العيب مضمون على المشترى. 

ثم قال الا ان يقال ان العيب بعد العلم غير مضمون على المشترىء لثبوت الخيار. 

و ظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب لكون العيب فى زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له. 

لكن الاستظهار المذكور مبنى على شمول 


لا يحق للمشترى ارجاعهاء سواء كان العيب قبل علم المشترى بالتدليسء أم بعد علمه بالتدليس (لان العيب مضمون على المشترى) 
فكيف يمكنه رد ما هو ضامن له. 

(ثم قال: الا-ان يقال) فى الفرق بين التعيب قبل العلم او بعده؛ ف (ان العيب) اأذى يحصل عند المشترى (بعد العلم) اى بعد علم 
المشترى بالتدليس (غير مضمون على المشترى. لثبوت الخيار) اى خيار التدليس بعد علم المشترى بالتدليس. 

فيكون تعيب الجارية من البائع لقاعدة ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له. 

(و ظاهره) اى ظاهر كلام جامع المقاصد من قوله «الا-ان يقال» (عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب) اذ لو كان قبل العلم خيار 
التدليس موجوداء لكان العيب أيضا من البائع (لكون العيب فى زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له). 

(لكن الاستظهار المذكور) اى قولنا «و ظاهره» (مبنى على شمول 
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قاعدهٌ التلف ممن لا خيار له لخيار العيب. 

و سيجىء عدم العموم ان شاء الله. 

و اما خيار الرؤية فسيأتى ان ظاهر التذكرةٌ حدوثه بالرؤية» فلا يجوز اسقاطه قبلها 


قاعدةٌ التلف ممن لا خيار له لخيار العيب). 

اذ على هذه القاعده يكون العيب بعد العلم من كيس البائع. 

(و) لكن (سيجىء عدم العموم ان شاء الله) اى عدم عموم القاعدة لخيار العيب» فلا يصح الاستظهار المذكورء فلا يتم قول جامع 
المقاصد «الا ان يقال» ولا وجه لكلام العلامةٌ «قبل علمه). 
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و الحاصل: ان الفرق بين «قبل العلم و بعده يتوقف على عموم قاعدة التلف فى زمن الخيار ...» و حيث انه لا عموم فلا فرق. 

(و اما خيار الرؤية فسيأتى ان ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤيهُ» فلا يجوز اسقاطه) اى اسقاط الخيار (قبلها) اى قبل الرؤية» لانه من اسقاط 
مالم يجب. 

اقول: لكن الظاهر ان خيار الغبن و العيب و غيرهما يثبت بالعقد لا بالعلم» و انما العلم كاشف فقط. 
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مسئلة: بسقط هذا الخيار بامور. 
احدها: اسقاطه بعد العقد» 


وهو قد يكون بعد العلم بالغبن فلا اشكال فى صحة اسقاطه بلا-عوض مع العلم بمرتبة الغبن و لا مع الجهل بها اذا اسقط الغبن 
المسبب عن اى مرتبةٌ كان» فاحشا كان او افحش. 
ولو اسقطه بزعم كون التفاوت عشرة؛ فظهر مائة ففى السقوط وجهان من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق» كما لو 


اسقط حق عرض 


(مسألة: يسقط هذا الخيار) اى خيار الغبن (بامور). 

(احدها: اسقاطه بعد العقد) بان يقول المغبون: اسقطت خيارى مثلا- (و هو) اى الاسقاط (قد يكون بعد العلم بالغبن) و حينئذ (فلا 
اشكال فى صحة اسقاطه بلا عوض) فى قبال ان يسقط الخيار بمقابل عوض يأخذه من الغابن (مع العلم بمرتبة الغبن) كان يعلم ان قدر 
الغبن العشر مثلا (و لا مع الجهل بها) اى بمرتبة الغبن» هل انه العشر او الخمس مثلا؟ (اذا اسقط) فى صورة الجهل (الغبن المسبب عن 
اى مرتبة كان) لان الخيار حقه فله اسقاطه» و لا يشترط فى الاسقاط العلم بالقدر (فاحشا كان او افحش) لانه اسقطه بكل مراتبه. 

(و لو اسقطه بزعم كون التفاوت عشرة» فظهر مائه ففى السقوط وجهان) وجه عدم السقوط (من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار) 
الكبير (من الحق) فحاله (كما لو اسقط حق عرض 
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يزعم انه شتم لا يبلغ القذف فتبين كونه قذفا. 

و من ان الخيار امر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الّذى لا يتسامح به. و لا تعدد فيه فيسقط بمجرد الاسقاط. 

والقذف وما دونه من الشتم حقان مختلفان. 

و اما الاسقاط بعوض بمعنى المصالحةٌ عنه 


بزعم انه شتم لا يبلغ القذف) بالزنا و نحوه (فتبين كونه قذفا) فان له المطالبة بالحق» لان ما اسقطه لم يكن و ما كان لم يسقطه و هنا 
كذلك فعشرةٌ الساقطة لم تكن و المائة الكائنة لم يسقطها. 

(و) وجه السقوط (من ان الخيار امر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الَْدى لا يتسامح به) فسواء كان التفاوت كثيرا او قليلا فليس 
للمغبون الا حق خيار واحد (و لا تعدد فيه) اى فى الخيار (فيسقط بمجرد الاسقاط) سواء علم بقدره أم لا. 

(و) اما المثال بالقذف ففيه انه فرق بين حق القذف و حق الخيار فان (القذف و ما دونه من الشتم) كاللعن و نحوه (حقان مختلفان) و 
لذا لهما اثران مختلفان» فليس معنى اسقاط احدهما اسقاط الآخرء بخلاف الخيار فهو حق واحد- كما عرفت-. 

و الاظهر عدم السقوط لانه لم يسقطه و انما اسقط ما لم يكنء فحاله حال ما اذا اسقط غبنه فى الكتابء فتبين انه مغبون فى القلم. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 18681 من /اللاإبولر 


(و اما الاسقاط) لخيار الغبن (بعوض) كما اذا اسقط خياره بعوض ان يعطيه الغابن عشرة دنانير - مثلا- (بمعنى المصالحة عنه) اى عن 
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به فلا اشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن» او التصريح بعموم المراتب» و لو اطلق و كان للاطلاق منصرفء كما لو صالح عن الغبن 
المحقق فى المتاع المشترى بعشرين بدرهم, فان المتعارف من الغبن المحتمل فى مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعةٌ او خمسة 
فى العشرين فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم. 

فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشرء و ان المبيع يسوى درهمين» ف 


الخيار (به) اى بالعوضء بل لا يبعد بيعه بذلكك او هبته» هبه معوضة او ما اشبه ذلكك (فلا اشكال فيه) لان الصلح جائز بين المسلمين 
(مع العلم بمرتبة الغبن) كما لو علم انه عشرة (او التصريح) فى عقد الصلح (بعموم المراتب) و ان الغبن لهما كان صالحه بعشرة (و لو 
اطلق) الغبن (و كان للاطلاق منصرف) عند الصلح حتى وقع الصلح على ذلك القدر المنصرف (كما لو صالح عن الغبن المحقق) 
ذلك الغبن (فى المتاع المشترى بعشرين) اى صالح (بدرهم) واحد (فان المتعارف من الغبن المحتمل فى مثل هذه المعاملة) التى هى 
بثمن عشرين (هو كون التفاوت) الى (أربعة او خمسة فى العشرين؛ فيصالح) المغبون (عن) مثل (هذا المحتمل بدرهم) مثلا حتى 
يكون المبيع عليه بثلاثة و عشرينء او أربعة و عشرين مثلا. 

(فلو ظهر كون التفاوت) كثيراء و انه غبنه بقدر (ثمانية عشر) مثلا (و ان المبيع يسوى درهمين) فقط (ف) الظاهر بطلان الصلح, لان ما 
قصد لم يكن و ما كان لم يصالح عليه» و يبقى الخيار على حاله الا ان يكون 
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فى بطلان الصاح لانه لم يقع على الحق الموجود, او صحته مع لزومه لما ذكرنا من ان الخيار حق واحد له سبب واحد و هو التفاوت 
الذى له افراد متعددة فاذا اسقطه سقطء او صحته متزلزلاء لان الخيار الذى صالح عنه باعتقاد ان عوضه المتعارف درهم تبين كونه مما 
يبذل فى مقابله ازيد من الدرهم ضرورة انه كلما كان التفاوت المحتمل ازيد يبذل فى مقابله 


على وجه الداعى لا التقييد بل الخطاء فى التطبيق فان الظاهر فيه الخيار. 

لكن المصنف قال: (فى بطلان الصاح لانه لم يقع على الحق الموجود) فان حق المغبون ثمانية عشرة لا أربعة او خمسة (او صحته مع 
اتوفه لاا كزفا فق ان النشاو اشع راتكن لدسبب اسن و الس الزاعد لهل العقاوت )من القبية الرقة و القبية اللشعولة (الذى له 
افراد متعددة). 

فان التفاوت قد يكون واحداء و قد يكون عشرةٌ و قد يكون ثمانية عشر و هكذا (فاذا اسقطه) اى الخيار (سقط) فلا وجه لعدم سقوطه. 
اذ نفس صاحب الحق اسقطه (او صحته) اى الصلح (متزلزلا) فللمغبون الخيار فى ابطال الصلح. او اجازته (لان الخيار الّذى صالحه عنه 
باعتقاد ان عوضه المتعارف درهم) لان الصلح يقع بين عوضينء عوض الدرهمء و عوض قدر الغبن (تبين كونه مما يبذل فى مقابله 
ازيد من الدرهم). 

فالمغبون فى اصل المعاملهً مغبون فى اصل الصلح أيضا (ضرورة انه كلما كان التفاوت المحتمل ازيد يبذل فى مقابله. 
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ازيد مما يبذل فى مقابله لو كان اقل» فيحصل الغبن فى المصالحة اذ: لا فرق فى الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بعينه» و 
بين كونه لاجل الجهل بعينه» وجوه. و هذا هو الاقوى. فتأمل. 
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ازيد مما يبذل فى مقابله لو كان) التفاوت (اقل) كما انه كذلك فى كل صلح. 

مثلا: كانت الدعوى على مائهُ دينار» فاراد المتهم اسقاط الدعوى بالصلح فانه يصالح عن المائة المحتملة بخمسين مثلا. 

اما اذا كانت الدعوى على الف. فان الصلح يكون على خمسمائة. 

و عليه: (فيحصل الغبن فى المصالحة) و كما يدخل الغبن فى المصالحة اذا تبين ان العين الخارجية غير العين المصالح عليهاء كما اذا 
صالحه بدرهم عن الحديد فظهر نحاساء فيما لو كانت المصالحة على الفلز» لا خصوص الحديد. و الا بطلت المصالحة» كذلك اذا 
تبين التفاوت فى المالية المصالح عليها (اذ لا-فرق فى الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بعينه) بان علم انه دراهم» لكن 
جهل كونه عشرةٌ او اكثر- مثلا- (و بين كونه لاجل الجهل بعينه) و انه حديد او نحاس مثلا- (وجوه.؛ و هذا) الوجه الا-خير (هو 
الاقوى) عند المصنف. 

و قوله «وجوه' مبتدأ لقوله- قبل اسطر- «ففى بطلان الصلح؛ (فتأمل). 

لعله اشارة الى ما ذكرناه من الفرق بين التقييد فالبطلان» و بين الخطأ فى التطبيق فالصحة مع الخيار. 

ثم انه ان صح الصلح مع الخيار فابطل الصلح عاد خيار الغبن فى 
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و اما اسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن» فالظاهر أيضا جوازه. 

ولا يقدح عدم تحقق شرطه بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار اذ يكفى فى ذلكك تحقق السبب المقتضى للخيار» و هو 
الغبن الواقعى» و ان لم يعلم به. 

و هذا كاف فى جواز اسقاط المستب قبل حصول شرطه كإبراء 


اصل المعاملة» لان سقوطه كان متوقفا على الصلح, فاذا سقط الصلح عاد الخيار. 

(و اما اسقاط هذا الخيار) اى خيار الغبن (بعد العقد قبل ظهور الغبن) عطف على قوله- فى اول المسألة- «قد يكون بعد العلم بالغبن» 
(فالظاهر أيضا جوازه) و انه يسقط الخيار بذلكك. 

(ولا يقدح عدم تحقق شرطه) الذى هو الظهور (بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار) مقابل ان يكون اصل الغبن موجبا 
للخيار سواء ظهر او لم يظهر. 

وانما قال «فالظاهر أيضا جوازه» (اذ يكفى فى ذلكك) الاسقاط (تحقق السبب) الاصلى (المقتضى للخيار) عند العقد (و هو الغبن 
الواقعى» و ان لم يعلم) المغبون (به) اى بالغبن. 

(و هذا) القدر و هو وجود السبب الاصلى للغبن من حين العقد (كاف فى جواز) اى نفوذ (اسقاط) المغبون (المسبّب) اى الخيار (قبل 
حصول شرطه) اى شرط الخيار اذى هو ظهور الغبن» و ذلكك (كإبراء 
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المالكك الودعى المفرط عن الضمانء و كبراءة البائع من العيوب الراجعة الى اسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها. 

ولا يقدح فى المقام أيضا كونه اسقاطا لما لم يتحقق. 


المالكك) للوديعة (الودعى) الُذى اودع عنده المال (المفرط) فى الوديعة (عن الضمان). 
مثلا: يريد زيد ايداع كتابه عند عمروء و عمرو لا يقبل» لانه يخاف ان يفرط فيه فيضمن له. فيقول زيد- عند ايداعه الكتاب- اسقطت 
ضمانك فانه يسقط ضمانه و ان لم يجد الآن سبب الضمان و هو الافراط فى الكتاب و انما يسقطء لان السبب الاصلى للضمان و هو 
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الايداع حاصل الآ-ن وان لم يحصنل شررطه الآنق لدان هو الالفراط فى حفظ الكتاب (و كبراءةٌ البائع من العيوب) فاذا باع داره قال 
للمشترى: انى برىء من عيوبها حتى لا يكون لكك خيار العيب اذا ظهرت معيبة. 

فان هذه البراءةٌ (الراجعةٌ الى اسقاط الحق) اى حق الخيار (المسبب) ذلكك الحق (عن وجودها) اى وجود العيوب, تفيد اسقاط الخيار 
على فرض وجود العيوب مع ان حال العقد لا حق للمشترى (قبل العلم بها) اى بالعيوب. 

و سيأتى ان شرط خيار العيب العلم بالعيب- على قول جماعة من الفقهاء-. 

(و لا يقدح فى المقام) اسقاط خيار الغبن بعد العقد قبل ظهور الغبن (أيضا كونه اسقاطا لما لم يتحقق). 
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اذ لا مانع منه الا التعليق و عدم الجزم الممنوع عنه فى العقود فضلا عن الايقاعات. 


وهو غير قادح هناء فان 


ولا يخفى انه فى اسقاط الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن اشكالان الاول: كونه اسقاطا لما لم يجب و قد اشار إليه المصنف بقوله «و 
لا يقدح عدم تحقق شرطه ..» و اجاب عنه بانه ليس اسقاطا لما لم يجب بل لما وجب و يكفى لثبوته حصول سببه الاولى. 

الثانى: استلزام الاسقاط التعليق على تحقق الخيار, و التعليق لا يصح فى العقود و الايقاعاتء و الابراء من الخيار ايقاع» فكما لا يصح ان 
يقول: ان جاء زيد فزوجتى طالقء و لا يقع الطلاق بذلكء كذلكك لا يصح ان يقول: ان كان غبن فالغابن برىء. 

و انما لا يقدح (اذ لا مانع منه) اى من الاسقاط للخيار (الا التعليق و عدم الجزم) ف «عدم الجزم» عطف على «التعليق» (الممنوع عنه 
فى العقود فضلا عن الايقاعات) فان الايقاع تكوين و ايجاد, و الايجاد لا يعقل تأخره عن الوجود. و التعليق يستلزم ايجاد الشىء الآن و 
وجوده بعد حصول المعلق عليه. 

(و) لكن هذا التعليق (هو غير قادح هنا) فى مسألهُ اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن (فان) التعليق قسمان. 

الاول: التعليق على ما يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه» كان يقول: 

ان كانت هند زوجتى فهى طالق, فان مفهوم الطلاق يتوقف على كونها 
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الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه. 

و اما ما نحن فيه و شبهه. مثل طلاق مشكوك الزوجية» و اعتاق مشكوك الرقية منجزا او الابراء عما احتمل الاشتغال به فقد تقدم فى 
شرائط الصيغة انه لا مانع منه لان مفهوم العقد معلق عليها فى الواقع 


زوجةٌ له. سواء قال: ان كانت هند زوجتى» أم لم يقل. 

و مثل هذا التعليق لا بأس به لانه ليس بتعليق واقعاء بل هو راجع الى الصفةُ فمعناه: زوجتى هند طالق. 

الثانى: التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه مثل: ان جاء زيد فزوجتى طالقء و هذا هو المبطل للعقد و الايقاع» لانه ينافى 
الانشاء. 

اذا عرفت ذلكك قلنا: ان (الممنوع منه) اى من التعليق (هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه) كما ذكرناه فى القسم 
الثانى. 

(و اما ما نحن فيه) اى اسقاط خيار الغبن لو كان غبن (و شبهه) من القسم الاول (مثل طلاق مشكوكك الزوجية؛ و اعتاق مشكوكك 
الرقية) طلاقا و اعتاقا (منجزا) لانه لو لا التنجيز لم يكن إنشاء كما عرفت وجهه قبل اسطر (او الابراء) منجزا (عما احتمل الاشتغال به) 
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كما اذا احتمل ان زيدا مديون له فيقول: أبرأتكك (فقد تقدم فى شرائط الصيغة انه لا مانع منه) 

و انما لا مانع منه (لان مفهوم العقد) و الايقاع (معلق عليها) اى على الزوجية و الرقيه و اشتغال الذم (فى الواقع) اذ لا طلاق إِلَا على 
الزوجة 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج17 ص: ١77‏ 

من دون تعليق المتكلم. 

و منه البراءة عن العيوب المحتملة فى المبيع و ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير. 

نعم قد يشكل الامر من حيث العوض المصالح به فانه لا بد من وقوع 


و لاعتق الا على العبد و لا ابراء الاعلى الدين (من دون تعليق المتكلم) فاذا اظهر التعليق لم يكن أتى الا بالوصف المحقق للموضوع. 
(و منه) اى من هذا الباب الْمذى هو معلق فى الواقع (البراءة عن العيوب المحتملة فى المبيع) اذ البراءة لا تكون عن عيب فى المبيع (و 
ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير) كان يقول: اشتريت منكك على شرط ان تكون ضامنا اذا ظهر المبيع للغير» فانه لا يضرٌء 
لانه شرط واقعى. 

(نعم قد يشكل الامر) اى امر المصالحة فيما لا يعلم هل هناكك غبن أم لا؟ كما اذا قال: اشتريت منكك هذا الكتاب بدينار» و صالحت 
عن الغبن المحتمل بان تعطينى درهم, فان هذا الصلح مشكلء اذ لعله لا غبن فلا مقابل للدرهم الذى صالح به عن الغبن المحتمل» و 
الصلح لا بد له من طرفين. 

فيشكل الامر (من حيث العوض المصالح به) اى الّذى يأخذه الانسان المحتمل غبنه عن الانسان المحتمل كونه غابنا بعنوان الصلح عن 
الغبن قبل ان يعلم هل هناكك غبن أم لا- (فانه لا بدّ) فى الصلح (من وقوع 
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شىء بإزائه و هو غير معلوم. 

فالاولى ضِمْ شىء الى المصالح عنه المجهول التحققء او ضِمْ سائر الخيارات إليه» بان يقول: صالحتكك عن كل خيار لى بكذا. 

ولو اتبين عدم الغبن لم يقسط العوض عليه لان المعدوم انما دخل 


شىء بإزائه) اى بإزاء المصالح به» كالدرهم فى المثال (و هو) اى كون شىء بإزائه (غير معلوم) لانه لا يعلم هل هناكك غبن أم لا؟ 
(فالاولى) اى اولوية تعيبنه (ضمم شىء الى المصالح عنه المجهول التحقق). 

مثلا: يقول بعتكك الكتاب بدينار» و صالحت عن الغبن المحتمل بضميمة قلم بدرهم فيعطى البائع الكتاب و درهم و يأخذ الدينار و 
القلم (او ضِمْ سائر الخيارات إليه) اى الى خيار الغبن فى صيغة الصلح (بان يقول) المشترى: اشتريت منكك الكتاب بدينار و 
(صالحتكك عن كل خيار لى) من المجلس و الحيوان و الغبن- ان كان غبن- (بكذا) درهم مثلاء فانه لا يهم بعد ذلكك وجود الغبن و 
عدمه. اذ وقع فى قبال الدرهم شىء مقطوع به و هو الخيار فى الجملة. 

(و) حينئذ (لو تبين عدم الغبن لم يقسط العوض) اى الدرهم (عليه) اى على الغبن و غيره» حتى يقال: ان الدرهم الصلحى كان فى قبال 
ثلاث خيارات. فاذا لم يكن للمشترى احدها اى الغبن لم يستحق المشترى إلا ثلثى الدرهم. 

وانما لم يقسط (لان المعدوم) و هو خيار الغبن (انما دخل) فى 
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على تقدير وجوده لا منجزا باعتقاد الوجود. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (مامء. طع لز ممع ةطات. للالثالانا صفحة 18/0 من لالابم 
الثانى من المسقطات اشتراط سقوط الخيار فى متن العقد 


و الاشكال فيه من الجهات المذكورة هنا او المتقدمة فى اسقاط الخيارات المتقدمة قد علم التفصى عنها. 


نعم هنا وجه آخر للمنع يختص بهذا الخيار» و خيار الرؤية و هو لزوم الغرر من اشتراط اسقاطه 


الصلح (على تقدير وجوده) بان كان هناكك غبن يسبب الخيار (لا) انه دخل (منجزا باعتقاد الوجود) له حتى اذا فقد كان له قسط من 
عوض الصلح الَذى هو الدرهم. 

(الثانى من المسقطات) لخيار الغبن (اشتراط سقوط الخيار فى متن العقد) فانه يوجب سقوطه بمقتضى: المؤمنون عند شروطهم (و 
الاشكال فيه) اى فى اشتراط السقوط فى متن العقد (من الجهات المذكورة هنا) اى فى مسألهُ خيار الغبن (او المتقدمة) اى الاشكالات 
المتقدمة (فى اسقاط الخيارات المتقدمة) التى تقدمت على خيار الغبن (قد علم التفصى) و التخلص (عنها) فلا اشكال فى شرط 
سقوط خيار الغبن فى متن العقد. 

(نعم هنا وجه آخر للمنع) اى منع شرط سقوط الخيار (يختص) هذا الاشكال (بهذا الخيار» و خيار الرؤية) بل و خيار تلقى الركبان» و 
خيار العيب» و غيرها (و هو لزوم الغرر من اشتراط اسقاطه) لآن اشتراط سقوط الخيار يوجب الجهل بمقدار مالية المبيع. 

مثلا: لو باعه بمائة» فالمشترى لا يعلم هل يسوى مائةُ او عشرةٌ و هذا اشد 
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قال فى الدروس فى هذا المقام ما لفظه: و لو شرطا رفعه او رفع خيار الرؤية» فالظاهر بطلان العقد للغررء انتهى. 

ثم احتمل الفرق بين الخيارين بان الغرر فى الغبن سهل الازالة 


انواع الغرر» و كذا فى خيار العيب لانه قد يكون لا يسوى عشرة لانه معيب بينما اشتراه بمائة لظنه صحته اما اذا كان خيار فهو ضرر 
متداركك فليس غررا. 

(قال فى الدروس فى هذا المقام) مقام اشتراط اسقاط خيار الغبن (ما لفظه: و لو شرطا رفعه) اى رفع خيار الغبن (او رفع خيار الرؤية 
فالظاهر بطلان العقد) لان بطلان الشرط يوجب بطلان العقد (للغرر) الناشئ من هذا الشرط (انتهى) كلام الدروس. 

(ثم احتمل) الشهيد ره (الفرق بين الخيارين) خيار الرؤية» فلا يصح اشتراط سقوط الخيار فيه» و خيار الغبن فيصح اشتراط سقوط 
الخيار فيه (بان الغرر فى الغبن سهل الازالة) فيصح اشتراط اسقاط الخيار فيه» فان المغبون حصل على بغيته و انما غبن فى القيمة» و 
هذا قليل الاهمية» بخلاف خيار الرؤية فلا يصح اشتراط اسقاط خياره» لان المغبون لم يحصل على بغيته و لذا كان اسقاط الخيار 
موجبا لتضرره ضررا بالغاء و سيأتى من المصنف وجه آخر للفرق بين اسقاط الغبن و اسقاط الرؤيهُ حيث قال: لكن الاقوى ... فى 
تصحيح الاولء و قال و اما خيار الرؤية» فى عدم صحة الثانى. 
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و جزم الصيمرى فى غَايهُ المرام ببطلان العقد و الشرط. 

وتردد فيه المحقق الثانىء الا انه استظهر الصحةٌ. 

و لعل توجيه كلام الشهيد هو ان الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالية المبيع» كالجهل بصفاته لان وجه كون الجهل بالصفات غررا هو 
رجوعه الى الجهل بمقدار ماليته. 

ولذا 
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(و جزم الصيمرى فى غَايةُ المرام ببطلان العقد و الشرط) اذا شرط سقوط خيار الغبن» فان شرط بطلانه يسرى الى بطلان العقد. 

(و تردد فيه) اى فى بطلان العقد (المحقق الثانى) أوّلا (الا انه استظهر الصحةٌ) اخيرا. 

(و لعل توجيه كلام الشهيد) القائل ببطلان العقد (هو ان الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالية المبيع) ان تدوركك ببقاء خيار الغبن لم يكن 
جهلا ضاراء لان الخيار يتداركه. اما اذا لم يتداركك بان اشترط سقوط الخيار كان حال هذا الجهل (كالجهل بصفاته) اى بصفات 
المبيع» و الجهل بالصفات يوجب الغرر فالبطلان» و كذلكك الجهل بالقيمة. 

وانما كان حال الجهل بالقيمه حال الجهل بالصفات (لان وجه كون الجهل بالصفات غررا هو رجوعه) اى رجوع الجهل بالصفات 
(الى الجهل بمقدار ماليته) فاذا كان الجهل بالصفات ايجابه الغرر من جهة رجوعه الى الجهل بالمالية» كان الجهل بالمالية اولى بالغرر. 
(و لذا) الذى كان منيب الغزو الجيل بالصفات هو رجرغة الن 
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لا غرر مع الجهل بالصفات التى لا مدخل لها فى القيمة. 

لكن الاقوى الصحة لان مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا لم يصح البيع مع الشكك فى القيمة و يضافان ارتفاع الغرر عن هذا 
البيع ليس لاجل الخيار حتى يكون اسقاطه موجبا لثبوته» و الا لم يصح البيع. 

اذ لا يجدى فى الاخراج عن الغرر ثبوت الخيار لانه حكم شرعى لا يرتفع به 


الجهل بالمالية (لا غرر مع الجهل بالصفات التى لا مدخل لها فى القيمة) 

كما اذا باعه حنطةٌ لم يعلم انها عراقية او ايرانية- بعد ان كان هذا الوصف لا يوجب تفاوت القيمة-. 

(لكن الاقوى الصحة) للعقد الى اشترط فيه اسقاط خيار الغبن (لان مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا) يوجب البطلان (لم 
يصح البيع مع الشكك فى القيمة) مع انه صحيح بلا اشكال (و أيضا) اشكال آخر على الشهيد, و هو انه قال: ان الغرر يرتفع بالخيار مع 
انه غير تام (فان ارتفاع الغرر عن هذا البيع) الَذى كان مغبونا فيه (ليس لاجل الخيار حتى يكون اسقاطه) اى اسقاط خيار الغبن (موجبا 
لثبوته) اى لثبوت الغرر (و الا) فلو توهم ارتفاع الغرر بسبب ثبوت الخيار فيه (لم يصح) هذا التوهم بل كان اللازم بطلان (البيع) حتى 
فى صورة وجود الخيار. 

(اذ لا يجدى فى الاخراج عن الغرر ثبوت الخيار). 

و انما لا يجدى (لانه) اى الخيار (حكم شرعى لا يرتفع به) اى بهذا 
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موضوع الغرر و الا لصح كل بيع غررى على وجه التزلزل و ثبوت الخيار كبيع المجهول وجوده. و المتعذر تسليمه. 

و اما خيار الرؤيهُ فاشتراط سقوطه راجع الى اسقاط اعتبار ما اشترطاه من الاوصاف فى العين غير المرئية» فكانهما تبايعاء سواء وجد 


فيها تلكك الاوصافء أم لا. 


الحكم الشرعى (موضوع الغرر) فان بالاحكام الشرعيةٌ لا ترتفع الموضوعات الخارجية (و الا) فلو كانت الاحكام الشرعيةٌ كالخيار ترفع 
الموضوعات العرفية (لصح كل بيع غررى على وجه التزلزل) بان يشترط فيه الخيار مع وضوح انه لا يصح البيع الغررى و ان كان فيه 
خيار. 

ولا يخفى ان قول المصنف: و الا لم يصح البيع غير مستقيم» بل كان الاحسن اسقاط هذه الجملة» فشرحنا لهذه الجمله بما ذكرناه 
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تكلف اضطررنا إليه (و ثبوت الخيار كبيع) الشىء (المجهول وجوده) فانه غرر و لا يصححه جعل الخيار فيه (و) بيع الشىء (المتعذر 
تسليمه) فانه غرر و لا يصححه جعل الخيار فيه. 

(و اما خيار الرؤية ف) لا يصح اشتراط اسقاطه. لان (اشتراط سقوطه راجع الى اسقاط اعتبار ما اشترطاه من الاوصاف) التى اشترطوها 
(فى العين غير المرئية) اذ فى العين الحاضرة المشاهدة ترفع الغررء اما فى العين الغائبة فالاوصاف ترفع الغرر (فكانهما) اى المتبايعين 
اذا اسقطا خيار الرؤية (تبايعاء سواء وجد فيها) اى فى العين الموصوفة (تلك الاوصاف» التى ذكراها حال البيع (أم لا) لانه اذا لم تكن 
تلكك الاوصاف لا 
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فصحة البيع موقوفة على اشتراط تلكك الاوصاف و اسقاط الخيار فى معنى الغائها الموجب للبطلان» مع احتمال الصحة هناكك أيضاء 
لان مرجع اسقاط خيار الرؤية الى التزام عدم تأثير تخلف تلكك الشروطء لا الى عدم التزام ما اشترطاه من الاوصاف. 

ولا تنافى بين ان يقدم على اشتراء العين بانيا على وجود تلكك 


خيار له لتدارك النقص. 

(ف) الوصف و اسقاط الخيار مناقضء اذ (صحة البيع موقوفة على اشتراط تلكك الاوصاف» التى ذكروها حال البيع (و اسقاط الخيار 
فى معنى الغائها) اى الغاء تلكك الاوصاف (الموجب) الغائها (للبطلا-ن) اى بطلان البيع» اذ يكون حينئذ من بيع المجهول هذا (مع 
احتمال الصحة هناكث) و هو اشتراط الغاء خيار الرؤية (أيضا) كما صح الغاء خيار الغبن (لان مرجع اسقاط خبار الرؤية الى التزام عدم 
تأثير تخلف تلكك الشروط) اى شرط الاوصاف المأخوذة عند العقد على العين الغائبة (لا الى عدم التزام ما اشترطاه من الاوصاف) فانه 
لا تنافى بين الالتزام» و بين عدم الضمان فى صورة تخلف الالتزام. 

وجه عدم التنافى ان الالتزام نوع من تطمين الطرف الّذى يعتمد بالتزام الملتزم و لا يلازم ذلكك انه لو تخلف كان ضامنا. 

(و لا تنافى بين ان يقدم على اشتراء العين بانيا على وجود تلكك 
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الاوصافء و بين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلفت» فتأمل» و سيجىء تمام الكلام فى خيار الرؤية. 

و كيف كان فلا ارى اشكالا فى اشتراط سقوط خيار الغبن من حيث لزوم الغرر اذ لو لم يشرع الخيار فى الغبن اصلا لم يلزم منه غرر. 


الثالث: تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة 


بعد علمه بالغبن. 


الاوصاف) التى وصفت عند المعاملة (و بين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلفت) الاوصافء فلم تكن العين كما وصفت (فتأمل). 

كانه اشارة الى وجود التنافى» كما سيأتى تفصيل الكلام فيه فى بحث خيار الرؤيةٌ ان شاء الله تعالى (و سيجىء تمام الكلام فى خيار 
الرؤية). 

(و كيف كان) الامر فى خيار الرؤية (ف) الكلام هنا فى خيار الغبن و هل يصح اشتراط اسقاطه حال العقدء أم لا؟ 

و (لاارى اشكالا فى اشتراط سقوط خبار الغبن من حيث لزوم الغرر) فاشتراطه لا يوجب الغرر (اذ لو لم يشرع الخيار فى الغبن اصلا 
لم يلزم منه غرر) فكذلكك اذا شرع و لكنه اسقط بالشرط و الله سبحانه العالم. 

(الثالث) من مسقطات خيار الغبن (تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطهٌ للخيارات المتقدمة) صفهٌ التصرفات. 
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اذ قد تقدم فى تلكك الخيارات ان بعض التصرفات مسقطة؛ و بعضها غير مسقطة اذا تصرف (بعد علمه بالغبن) فان مثل هذا التصرف 
مسقط للخيار. 
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و يدل عليه ما دل على سقوط خيارى المجلس و الشرط به. مع عدم ورود نص فيهما و اختصاص النص بخيار الحيوان و هو اطلاق 
بعض معاقد الاجماعء بان تصرف ذى الخيار فيما انتقل إليه اجازة و فيما انتقل عنه فسخ. 

و عموم العلهُ المستفادة من النص فى خيار الحيوان المستدل بها فى 


(و يدل عليه) اى على كون مثل هذا التصرف مسقطا (ما دل على سقوط خيارى المجلس و الشرط به) اى بذلكك التصرف (مع عدم 
ورود نص فيهما). 

اذلا نص على ان خيارى المجلس و الشرط يسقطان بالتصرف (و اختصاص النص بخيار الحيوان) و انه يسقط بالتصرف (و) الدليل 
الدال على اسقاط التصرف بخيار الغبن- اذا حدث بعد علمه بالغبن- (هو اطلاق بعض معاقد الاجماع؛ بان تصرف ذى الخيار فيما 
انتقل إليه اجازة) توجب سقوط الخيار (و فيما انتقل عنه فسخ) للمعاملة؛ فلو انتقل الحيوان الى زيد فى قبال دينار» ففى مده خيار 
الحيوان- ان تصرف زيد فى الحيوان- كان تصرفه اجازة» وان تصرف فى الدينار كان فسخا (و عموم) هذا دليل ثان لسقوط الخيار 
بالتصرف فى الشىء المغبون فيه؛ و هو معطوف على اطلاق (العلة المستفادة من النص فى خيار الحيوان) العله التى تقول بان التصرف 
يوجب اسقاط الخيار» لانه رضى فان قوله عليه السلام «لانه رضى» شامل للتصرف فى المغبون فيه (المستدل بها فى 
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كلمات العلماء على السقوط و هى الرضا بلزوم العقد. 

مع ان الدليل هنا اما نفى الضررء و اما الاجماع. 


و الاول منتفء. فانه كما لا يجرى مع 


كلمات العلماء على السقوط) للخيار (و هى الرضا بلزوم العقد) المنكشف ذلكك الرضا من التصرف فى ماله فيه الخيار. 

و هذان «الاجماع» و لانه رضى» هما الدليلان على ان التصرف فى المغبون فيه يسقط الخيار» هذا. 

(مع ان الدليل) على اصل خيار الغبن (هنا) دليل لا يشمل ما بعد التصرف. 

و عليه فهنا سببان لعدم خيار الغبن بعد التصرف. 

الاول: هو ان دليل خيار الغبن لا يشمل ما بعد التصرف. 

الثانى: هو انه على تقدير شمول دليل خيار الغبن لما بعد التصرف هناك دليلان يدلان على سقوط الخيار بالتصرفء و هما: الاجماع 
على السقوط و شمول العلةٌ المسقطةٌ لانه رضا لما بعد التصرف. 

وحيث ذكر المصنف السبب الثانى أولا حيث قال «و يدل عليه ..) 

ذكر هنا السبب الثانى بقوله: ان الدليل على اصل خيار الغبن (اما نفى الضرر) لان تحمل الغبن بدون الخيار ضرر على المغبون (و اما 
الاجماع) على خيار الغبن. 

(و الاول) اى نفى الضرر (منتش) بعد التصرف و علمه بالغين. 

وجه انتفائه ما ذكره بقوله: (فانه كما لا يجرى) دليل نفى الضرر (مع 
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الاقدام عليه» فكذلك لا يجرى مع الرضا به بعده. 
و اما الاجماع فهو غير ثابت مع الرضاء الا ان يقال: ان الشكك فى الرفع لا الدفع فيستصحب. فتأمل. 
او ندّعى ان ظاهر قولهم فيما نحن فيه ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف 


الاقدام عليه) فلا يكون له خيار الغبن اذا اقدم على البيع» و هو عالم بانه ضررى (فكذلكك لا يجرى) دليل نفى الضرر (مع الرضا به) اى 
بالبيع (بعده) اى بعد البيع» فالمسقط للخيار الرضاء سواء كان رضا قبل العقد او كان رضا بعد العقد. 

(و اما) الثانى: و هو (الاجماع) على خيار الغبن (فهو غير ثابت مع الرضا) بالمعاملة بعد علمه بالغبن (الا ان يقال) فى دفع قولنا «مع ان 
الدليل هنا ...) (ان) الخيار ثبت بالغبن» و لا يعلم ارتفاعه بالتصرف لان (الشكك فى الرفع) و هل انه رفع الخيار بالتصرف أم لا؟ (لا 
الدفع) اى ليس الشكك فى انه هل ثبت الخيار أم لا-؟ «حتى يقال: بان الاصل عدم الخيار» بل الشكك فى انه هل ارتفع الخيار أم لا؟ 
(فبستصحب) ثبوت الخيار بعد التصرف (فتأمل) اذ لا يبقى شكك مع عدم شمول دليل الخبار «نفى الضرر و الاجماع» لما بعد التصرف 
الكائن بعد علمه بالغبن فلا مجال لاستصحاب الخيار. 

(او ندُعى) عطف على «الا ان يقال» و قصده بذلكك اسقاط قوله «و يدل عليه» واذا فلا دليل على سقوط خيار الغبن بالتصرف (ان 
ظاهر قولهم فيما نحن فيه) اى خيار الغبن (ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف) 
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شموله للتصرف بعد العلم بالغبن و اختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلكك. 

لكن الانصاف عدم شمول التصرف فى كلماتهم لما بعد العلم بالغبن. 

و غرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار ان التصرف مسقط لكل 


عدم اجماعهم على ان خيار الغبن يسقط بالتصرف. 
فما تقدم من «الاجماع على ان تصرف ذى الخيار فيما انتقل إليه اجازة» لا يشمل خيار الغبن» ف (شموله) اى شمول قولهم المذكور 
(للتصرف) من المغبون (بعد العلم بالغبن) فلا سقوط لخياره بالتصرف بعد العلم (و اختصاص هذا الخيار) اى خيار الغبن (من بين 
الخيارات بذلككث) اى بعدم السقوط بالتصرف. 

اما سائر الخيارات فان التصرف مسقط لها. 

و قوله «و اختصاص» عطف بيان لقوله «شموله» كما ان «شموله» خبر لقوله «ان ظاهر ...». 

(لكن الانصاف) ان قولنا «او ندّعى» غير تام؛ ل (عدم شمول التصرف فى كلماتهم) التى قالوا ان «التصرف فى خيار الغبن ليس 
بمسقط» (لما بعد العلم بالغبن) بل مرادهم ان التصرف قبل العلم بالغبن لا يسقط الخيار. 

(و غرضهم من تخصيص الحكم) اى الحكم بعدم السقوط بالتصرف (بهذا الخيار) اى بخيار الغبن» حيث قالوا «ان خيار الغبن ليبس 
كسائر الخيارات» (ان التصرف» من ذى الخيار (مسقط لكل 
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خيار و لو وقع قبل العلم بالخيار كما فى العيب و التدليس سوى هذا الخيار. 

و يؤيد ذلكك ما اشتهر بينهم من ان التصرف قبل العلم بالعيبء و التدليس ملزم لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الرد. 

و انما يثبت الارش فى خصوص العيب لعدم دلالة التصرف على الرضا بالعيب و كيف كان فاختصاص التصرف غير المسقط 
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خيار و لو وقع) التصرف (قبل العلم بالخيار» كما فى العيب و التتدليس) فانه اذا تصرف ذو الخيار و لو قبل ان يعلم بالعيب و التدليس 
سقط خياره و له حق الارش خاصة (سوى هذا الخيار) اى خيار الغبن» فان التصرف قبل العلم بالغبن لا يسقط خياره. 

(و يؤيد ذلك) اى يؤيد ان خيار الغبن لا يسقط بالتصرف- اذا كان التصرف قبل العلم بالغبن- انهم خصوا اسقاط التصرف للخيار 
بخيارى التدليس و العيبء فلو كان خيار الغبن مثلهما لم يكن وجه للتخصيص فالمؤيد لذلك هو (ما اشتهر بينهم من ان التصرف قبل 
العلم بالعيب» و) ب (التدليس ملزم) للعقد فلا خيار بعد التصرف (لدلالته) اى التصرف (على الرضا بالبيع فى) اذا رضى بالبيع (يسقط 
الرد) اذ لا خيار 

(و انما يثبت الارش فى خصوص العيب) لا فى التدليسء لانه لا ارش فيه» اذ لا نقصان (لعدم دلاله التصرف على الرضا بالعيب) و انما 
يدل على الرضا بالعقد فقطء و لا تلازم بين الرضاءين. 

(و كيف كان) وجه التأييد المذكور فانه يحتمل عدم التأييد- اذا ثبات الشىء لا ينفى ما عداه- (فاختصاص التصرف غير المسقط) 
لخيار الغبن 
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فى كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبع فى كلماتهم. 

نعم لم اجد لهم تصريحا بذلك عدا ما حكى عن صاحب المسالكك و تبعه جماعة. 

لكن الاستشكال من جهةُ تركك التصريح مع وجود الدليل مما لا ينبغى 


(فى كلامهم بما) كان التصرف (قبل العلم) بالغبن و اما التصرف بعد العلم فهو مسقط لخيار الغبن (لا يكاد يخفى على المتتبع فى 
كلماتهم) فان هذا يستفاد من انصراف كلامهم. 

(نعم لم اجد لهم تصريحا بذلك) و ان التصرف غير المسقط هو ما كان قبل علم المغبون (عدا ما حكى عن صاحب المسالك) و هو 
الشهيد الثانى (و تبعه جماعة) آخرون. 

(لكن الاستشكال) فى سقوط الخيار عند التصرف بعد العلم بالغبن (من جهة تركك التصريح) من قدماء الفقهاء (مع وجود الدليل) على 
سقوط الخيار. 

و الدليل هو ما ذكرناه من الاجماع على السقوط اذا كان بعد العلم و العلهُ فى قوله عليه السلام «لانه رضى» (مما لا ينبغى). 

ان قلت: كيف قال المصنف: انهم لم يصرحوا او قال: انه اجماع على الحكم. 

قلت: الاجماع مستفاد من انصراف كلامهم, و ان لم يكن تصريح فى كلمات القدماء. 

اذا لا ينبغى الاشكال فى سقوط خيار الغبن اذا تصرف المغبون بعد 
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بل ربما يستشكل فى حكمهم بعدم السقوط بالتصرف قبل العلم» مع حكمهم بسقوط خيار التدليس و العيب بالتصرف قبل العلم. 

و الاعتذار بالنص انما يتم فى العيب دون التدليسء فانه مشتركك مع خيار 
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علمه بالغين. 

(بل ربما يستشكل فى حكمهم بعدم السقوط) اى عدم سقوط خيار الغبن (بالتصرف) فى المغبون فيه (قبل العلم) اى قبل علمه بالغبن 
(مع) انه لا بدّ من القول بالسقوط قبل العلم أيضا بدليل (حكمهم بسقوط خيار التدليس و العيب بالتصرف قبل العلم) اى قبل علمه 
بالتدليمن بو العيبيد 

فاذا كان التصرف قبل العلم مسقطا لكان مسقطا فى خيار الغبن أيضاء و ان لم يكن مسقطا لم يكن مسقطا حتى فى العيب و التدليس. 
(و) ان قلت: انه ورد الدليل بان التصرف فى المعيب قبل العلم يسقط الخيار» و لم يرد مثل هذا الدليل فى خيار التدليس. 

قلت: (الاعتذار) للفرق (بالنص) غير تام, لا-نه (انما يتم فى العيب) اذ ورد النص فى سقوط الخيار بالتصرف فى المعيبء اذا كان 
التصرف قبل العلم (دون التدليس) فالتدليس مثل الغبن لا نص فيهما. 

فاللازم اما القول بسقوط الخيار فيهما بالتصرف قبل العلم, و اما القول بعدم سقوط الخيار فيهما فلما ذا قالوا بسقوط خيار التدليس مع 
قولهم بعدم سقوط خيار الغبن؟ (فانه) اى التدليس (مشتركك مع خيار 
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الغبن فى عدم النص. 

و مقتضى القاعدهً فى حكم التصرف قبل العلم فيهما واحد. 

و التحقيق ان يقال: ان مقتضى القاعدة عدم السقوط لبقاء الضرر و عدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقدء و تحمل 
الضرر 

نعم قد ورد النص فى العيب على السقوط و ادعى عليه الاجماع مع ان ضرر السقوط فيه متداركك 


الغبن فى عدم النص) الدال على انه هل يسقط خيار هما بالتصرف قبل العلم او لا يسقط؟. 

(و) الحال ان (مقتضى القاعده فى حكم التصرف قبل العلم فيهما) اى فى الغبن و التدليس (واحد). 

و مقتضى القاعدةٌ هو ما ذكره بقوله: (و التحقيق ان يقال: ان مقتضى القاعدة عدم السقوط) للخيار فى التدليس و الغبن اذا تصرف قبل 
العلم بالتدليس و الغبن (لبقاء الضرر) الذى كان سببا للحكم بالخيار فيهما (و عدم دلالهُ التصرف مع الجهل) من المتصرف بالغبن و 
التدليس (على الرضا بلزوم العقد) حتى يقال: ان الرضا اسقط الخيار (و) على (تحمل الضرر) حتى يقال: انه اقدم بنفسه على ضرر 
نفسه. فلا خيار له بعد الاقدام. 

(نعم قد ورد النص فى العيب على السقوط) اى سقوط خيار العيب بالتصرف قبل العلم بالعيب (و ادعى عليه الاجماع) فاللازم القول 
بالسقوط (مع ان ضرر السقوط) للخيار (فيه) اى فى خيار العيب (متداركك 
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بالارشء و ان كان نفس امساكك العين قد تكون ضرراء فان تم دليل فى التدليس أيضا قلنا به» و الا وجب الرجوع الى دليل خياره. 

ثم ان الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن» مبنى على ما تقدم فى الخيارات السابقة من تسليم كون التصرف دليلا على 
الرضا بلزوم العقد 


بالارش) فلا يقاس خيار العيب بخيارى التدليس و الغبن اللذين لا تداركك فيهما بعد سقوط الخيار (و ان كان نفس امساكك العين) 
المعيبة (قد تكون ضررا) على المتصرف و ان اخذ الارشء الا ان النص و الاجماع يحكمان بان التصرف موجب بسقوط الرد؛ فلا بد 
من القول به (فان تم دليل) ان التصرف قبل العلم موجب لاسقاط الخيار (فى التدليس أيضا) كما تم فى العيب (قلنا به) و ان خيار 
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التدليس يسقط بالتصرفء اذا كان التصرف قبل العلم؛ اما التصرف بعد العلم فاسقاطه للخيار واضح (و الا) يتم دليل فى التدليس 
(وجب الرجوع الى دليل خياره) اى خيار التدليس. 

و الدليل يدل على اطلاق الخيار الشامل لما بعد التصرف- فيما كان التصرف قبل العلم-. 

(ثم ان الحكم بسقوط الخيار ب) سبب (التصرف بعد العلم) اى علم المغبون (بالغبن» مبنى على ما تقدم فى الخيارات السابقة من 
تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد) فيكون الرضا اللاحق كما اذا كان راضيا بالغبن قبل العقد و اقدم عليه» حيث ان 
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و الا كان اللازم فى غير ما دل فعلا على الالتزام بالعقد من افراد التصرف الرجوع الى اصالة بقاء الخيار. 


الرابع من المسقطات: تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم» كالبيع و العتق 
اشارة 


فان المصرح به فى كلام المحقق و من تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ. 
وقيل انه المشهورء و هو كذلكك بين المتأخرين. 
نعم ذكر الشيخ فى خيار المشترى مرابحة 


الخيار له لانه اقدم على ضرر نفسه (و الا) يكن التصرف دليلا على الرضا بقول مطلق (كان اللازم فى غير ما دل فعلا) اى بالفعل (على 
الالتزام بالعقد من افراد التصرف) «من» بيان «ما» (الرجوع الى اصالة بقاء الخيار) لاستصحاب بقائه بعد الشكك فى زواله بالتصرف. 
(الرابع من المسقطات) لخيار الغبن (تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملكث) اخراجا (على وجه اللزوم) لا 
على وجه الجواز (كالبيع و العتق) لا كالهبة الجائزة (فان المصرح به فى كلام المحقق و من تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ) اى حين 
التصرف المخرج. 

(و قيل انه) اى سقوط خياره بالتصرف المخرج هو (المشهورء و هو كذلكك) مشهور (بين المتأخرين) اما بين المتقدمين اى ما قبل 
المحقق فلا (نعم) من المتقدمين (ذكر الشيخ) هذه المسألة (فى خيار المشترى) اذا اشترى (مرابحة) بان قال له البائع: ان رأس المال 
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عند كذب البائع انه لو هلكك السلعة او تصرف فيها سقط الرد. 

و الظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن» كما يظهر من جامع المقاصد فى شرح قول الماتنء و لا يبطل الخيار بتلف العين» فراجع. 

و استدل على هذا الحكم فى التذكرةٌ بعدم امكان استدراكه مع 


كذاء و آخذ كذا عليه ربحا (عند كذب البائع) بان ظهر للمشترى ان البائع كذب فى اخباره برأس المال. 

مثلا قال له: انه اشتراه بمائة» فظهر انه اشتراه بثمانين. 

قال الشيخ: (انه لو هلكك السلعةٌ او تصرف فيها) المشترى (سقط الرد). 

(و) هذا الكلام بضميمة ان (الظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن) لان كليهما خيار من جهة غبن البائع للمشترىء اما غبنا فعليا كما 
فى خيار الغبن و اما غبنا من حيث ان المشترى دخل باعتبار قيمة اختارهاء لا باعتبار قيمهٌ اخبر بها كذبا يفهمنا ان الشيخ يرى كون 


التصرف مسقطا و لا يخفى ان اتحاد هذين الخيارين (كما) ذكرنا وجهه (يظهر) أيضا (من جامع المقاصد فى شرح قول الماتن) الّذى 
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هو العلامة (و لا يبطل الخيار بتلف العين؛ فراجع). 
وقد ذكر كلامهما العلامة الشهيد ره فى تعليقة على المتن. 

(و) كيف كان فقد (استدل على هذا الحكم) سقوط خيار الغبن بتصرف المشترى قبل علمه بالغبن» تصرفا مخرجا عن الملكك (فى 
التذكرةٌ بعدم امكان استدراكه) اى الاخذ بالخيار (مع 
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الخروج عن الملكء و هو بظاهره مشكلء لان الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين. 

و يمكن ان يوجه بان حديث: نفى الضرر لم يدل على الخيارء بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيهاء فاذا امتنع ردها فلا دليل 
على جواز فسخ العقد. 


و 


الخروج عن الملكك). 

اذ مقتضى الفسخ رد كل شىء الى صاحبه و كيف يمكن ذلكك مع تلف العين او خروجها عن ملكك المشترى خروجا لازما؟ (و هو) 
اى استدلال العلامة (بظاهره مشكلء لان الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين) بل له الاخذ بالخيار» فان لم يتمكن من رد العين 
رد بدلها من المثل او القيمة. 

(و يمكن ان يوجه) كلام العلامة (بان حديث: نفى الضرر) الّذى كان مستندا لخيار الغبن (لم يدل على الخيار» بل المتيقن منه جواز 
رد العين المغبون فيها) فان الرد كان ممنوعا- بدليل لزوم البيع- فلا ضرر يرفع هذا المنع (فاذا امتنع ردها) لتلف العينء او انتقالها انتقالا 
لازما (فلا دليل على جواز فسخ العقد) بل الاصل فيه اللزوم» بدليل: أَوْقُوا بِالْعُقُودِ. 

(و) ان قلت: فاذا لم يقدر المغبون من الفسخ تضررء و لا ضرر فى الاسلام. 
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تضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر الغابن بقبول البدل فان دفع الضرر من الطرفين انما يكون بتسلط المغبون على رد 
العين» فيكون حاله من حيث ان له القبول و الرد حال العالم بالغبن قبل المعاملة فى ان له ان يشترى و ان يتركك و ليس هكذا بعد 
خروج العين عن ملكه مع ان اخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضررء و لو جهلا منه به 


قلت: (تضرر المغبون من جهة زيادة الثمن) لا ينفع» لا-نه (معارض بتضرر الغابن بقبول البدل) اذ الغابن لا يريد بدل ماله فيسقط 
الضرران احدهما بالآخرء فلا يبقى دليل على فسخ المغبون (فان دفع الضرر من الطرفين) بان لا يتضرر المغبون بزيادة القيمة؛ و لا 
يتضرر الغابن برد بدل ماله (انما يكون بتسلط المغبون على رد العين) فاذا لم تكن العين لم يكن المغبون مسلطا على الرد (فيكون 
حاله) اى حال المغبون- اذا كانت العين موجودة- (من حيث ان له القبول و الرد حال العالم بالغبن قبل المعاملة فى ان له ان يشترى و 
ان يترككث) الا-شتراء» فاذا اشترى جاهلا- بالغبن كان له الرد و القبول مع وجود العين (و ليس هكذا) اى ليس له الرد و القبول (بعد 
خروج العين عن ملكه) اذ: الرد يستلزم تضرر الغابن لاجل انه لا يريد بدل متاعه و انما يريد عينه. 

اقول لا وجه لادعاء تضرر الغابن فى المثلى و انما يمكن ادعائه فى القيمى (مع ان اخراج المغبون العين عن ملكه التزام) منه (بالضرر) 
و اقدام عليه» و مع الاقدام على الضرر لا خيار (و لو جهلا منه به) اى بالضرر 
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هذاء و لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس روحه السعيد فى اللمعة بما توضيحه ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع 
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التصرف و التصرف مع الجهل بالضرر ليس اقداما عليه» لما عرفت من ان الخارج عن عموم نفى الضرر ليس إلا صورة الاقدام عليه 
عالما به فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه؛ و بدلها مع عدمه. 


(هذاء و لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدّس روحه السعيد) و «قدس» اى نرّه عن العذاب و الالم فى الآخرة دعاءء و «السعيد) لانه 
لم يكن شقيا فى الدنيا (فى اللمعة بما توضيحه) ملخصا ان الضرر ثابت حتى مع التصرف جهلاء و لا ضرر يقول بجواز رده حتى بعد 
التلف و لا ضرر على الغابن برد المثل و القيمة» ف (ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف» اى قبل تصرف المغبون (ثابت مع 
التصرف) فان التصرف ليس مزيلا للضرر (و التصرف مع الجهل بالضرر ليس اقداما عليه) اى ليس اقداما على الضررء حتى يكون 
الاقدام اسقاطا للخيار (لما عرفت من ان الخارج عن عموم نفى الضرر ليس إلا صورة الاقدام عليه) اى على الضرر (عالما به) و الا لا 
يسمى اقداما حتى يكون مسقطا لخياره» و حيث لم يقدم المغبون على ضرر نفسه (فيجب تداركك الضرر باسترداد) المغبون (ما دفعه 
من الثمن الزائد) اى كل الثمن اصله و زيادته؛ فانه يسترد الثمن (ب) مقابل (رد) ه (نفس العين مع بقائها على ملكه؛ و) برد (بدلها مع 
عدمه) سواء كان عدمه لتلفهاء او كان لاجل نقله العين الى الغير نقلا 
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و فوات خصوصية العين على الغابن ليس ضرراء لان العين المبيعة ان كانت مثلية» فلا ضرر بتبدلها بمثلها. 

وان كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادهُ قيمتهاء فلا ضرر اصلا فضلا عن ان يعارض ضرر زيادةٌ الثمن على القيمة خصوصا مع 
الافراط فى الزيادة. 


لازما. 

ولا يخفى ان كلام الشهيد فيما اذا كان المغبون المشترىء و لذا قال: ما دفعه من الثمن و إلا فنفس الكلام يأتى فيما كان المغبون هو 
البائع. 

(و) ان قلت: ان رد البدل يوجب ضرر الغابن حيث لم ترد عليه عينه. 

قلت: (فوات خصوصيهٌ العين على الغابن ليس ضررا). 

و ذلكك (لان العين المبيعةٌ) التى باعها المغبون (ان كانت مثلية فلا ضرر) للغابن (بتبدلها بمثلها) لان المثلين متساويان فى الخصوصيات 
(و ان كانت قيمية فتعريضها) اى تعريض البائع الغابن (للبيع يدل على إرادة) اى إرادة البائع الغابن (قيمتها) فاذا اعطاه المشترى المغبون 
القيمهُ (فلا ضرر اصلا) على الغابن (فضلا عن ان يعارض) ضرر الغابن» ل (ضرر زياد الثمن على القيمة) الذى هو ضرر المغبون 
(خصوصا مع الافراط) اى افراط الغابن (فى الزيادة) فانه لو فرض ضرر الغابن بالتبديل يكون ضرر المغبون- فى حالة الافراط- اكثر 
من ضرر 
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والانصاف ان هذا حسن جدا. 

لكن قال فى الروضة ان لم يكن الحكم اجماعا. 

اقول: و الظاهر عدمه لانكك عرفت عدم عنوان المسأله فى كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت. 

ثم ان مقتضى دليل المشهور عدم الفرق فى المغبون المتصرف بين البائع و المشترى. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 18.940 من /اللإبلمر 


(و) المصنف يقول (الانصاف ان هذا) الكلام من الشهيد الاول (حسن جدا). 

(لكن قال) الشهيد الثانى (فى الروضة) شرح اللمعة فى رد الشهيد الاول (ان لم يكن الحكم) بسقوط خيار المغبون- بسبب تصرفه- 
(اجماعا) اما اذا كان اجماع على سقوط خيار المغبون بسبب تصرفه فلا موقع لكلام الشهيد الاول. 

(اقول: و الظاهر عدمه) اى عدم الاجماع (لانكك عرفت عدم عنوان المسألة فى كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت» الّا الشيخ. 

و من المعلوم ان عدم فتوى القدماء بذلكك يوجب عدم تحقق الاجماع (ثم ان مقتضى دليل المشهور) الذين قالوا بان تصرف المغبون 
قبل علمه بالغبن يسقط خياره» و قد تقدم ان دليل المشهور ما ذكره العلامة: بعدم امكان استدراكه مع الخروج عن الملكك (عدم 
الفرق فى المغبون المتصرف) فى السلعة (بين البائع و المشترى) فايهما تصرف 
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قال فى التحرير- بعد ان صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان او مشتريا- و لا يسقط الخيار بالتصرف مع امكان الرد. 

و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللا-زم؛ و بين فكك الملكء كالعتق و الوقف. و بين المانع عن الردّ مع البقاء على الملكك 
كالاستيلاد بل و يعم التلف و عن جماعة تخصيص العبارة بالمشترى فان اراد و اقصر الحكم 


لم يحق له الأخذ بالخيار. 

(قال فى التحرير- بعد ان صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان او مشتريا-) قال: (و لا يسقط الخيار بالتصرف مع امكان الرد) فان 
المفهوم امران. 

الاول: انه ان تصرف المغبون تصرفا يوجب عدم امكان رده لم يكن له الخيار. 

الثانى: انه ان تصرف تصرفا يمكنه الرد مع ذلكك لم يسقط خياره. 

(و مقتضى اطلاقه) اى اطلاق مفهوم قوله «مع امكان الرد؛ (عدم الفرق بين الناقل اللازم؛ و بين فكك الملك, كالعتق و الوقفء و بين) 
التصرف (المانع عن الرد مع البقاء على الملكك كالاستيلاد). 

فان المولى اذا استولد الامهُ لم يمكنه نقلها ما دام ولدها موجودا لانها فى سبيل التحرر (بل و يعم) التصرف الموجب لبطلان الخيار 
(التلف) لانه لا يتمكن من رده مع التلف (و عن جماعة تخصيص العبارة) اى عبارة: ان المغبون لا يمكنه الفسخ اذا تصرف (بالمشترى 
ف) نقول: 

(ان اراد و اقصر الحكم 
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عليه فلا يعرف له وجهه الا ان يبنى على مخالفته لعموم دليل: الخيار اعنى نفى الضرر فيقتصر على مورد الاجماع. 

ثم ان الظاهر: التقييد بصورة امتناع الرد. 

و ظاهر التعليل بعدم امكان 


عليه) اى على المشترى, و ليس تصرف البائع مسقطا لخياره- اذا كان البائع مغبونا- (فلا يعرف له وجه). 

لان الدليل الّذى يدل على الحكم فى المشترى يدل على الحكم فى البائع (الا ان يبنى) قصر الحكم على المشترى (على مخالفته) اى 
مخالفة هذا الحكم- و هو سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم بالغبن- (لعموم دليل: الخيار). 

اذ دليل الخيار يقول: ان الخيار ثابت للبائع و المشترى- اذا تصرف قبل العلم- و قد خرج عن هذا العموم تصرف المشترى؛ و ذلكك 
للاجماع على ان تصرفه مسقط لخياره» اما حيث لا اجماع فى البائع» لم يكن وجه للقول بسقوط خياره بالتصرفء و دليل الخيار 
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(اعنى) به (نفى الضرر) الشامل لخيار البائع و خيار المشترى (فيقتصر) فى الخروج عنه (على مورد الأجماع) و هو مورد المشترى» و 
عليه فالبائع لاا يسقط خياره ان تصرف قبل العلم تصرفا مخرجا لشمول: لا ضرر له. و لا اجماع فيه. 

(ثم ان الظاهر: التقييد) تقييد سقوط الخيار (بصورة) تصرف المغبون تصرفا يسبب (امتناع الرد) فلا يتمكن من رد البضاعة اورد الثمن 
(و ظاهر التعليل) فى كلام العلامة المتقدم (بعدم امكان 
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الاستدراكك ما صرح به جماعة من ان الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار اذا فسخه فضلا عن مثل التدبير و الوصية من التصرفات غير 


و 


الاستدراكك) للذى انتقل عن المغبون او تلف عنده (ما صرح به جماعة) هذا خبر «ثم ان) (من ان الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار اذا 
فسخه) اى فسخ المغبون النقل الجائز ببحيث رجع إليه المال» فان له حق الاخذ بخيار الغبن فيرد عين المال الى الغابن (فضلا عن مثل 
التدبير) و هو ان يقول المولى لعبده: انت حدّ دبر وفاتى» فانه اذا مات المولى صار العبد حرًا (و الوصية من التصرفات غير الموجبة 
للخروج عن الملكك فعلا) فان الانسان اذا اوصى بما له لم يخرج ما له عن ملكه؛ بل له ان يرجع فى وصيته (و هو) اى كون امثال هذه 
التصرفات, لا توجب سقوط خيار الغبن (حسن, لعموم: نفى الضرر) فانه يوجب خيار المغبون حتى فيما اذا تصرف فى البضاعة امثال 
هذه التصرفات. 

(و) ان قلت: قد خرج الشىء عن ملكك المغبون فكيف يأخذ بالخيار قلت: (مجرد الخروج عن الملكك) بامثال هذه الامور الناقلة نقلا 
جاتنا الا سقط) الكان الذى كر (تداركك قرو الغرق) الزار د غلى البتغيوة: 

(و) اما فى التصرفات اللازمة التى ذكرنا انها تمنع الاخذ بالخيان. ف 
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لو اتفق زوال المانع» كموت ولد أم الولد» و فسخ العقد اللازم لعيب او غبن ففى جواز الردٌ وجهانء من انه متمكن حينئذ. 

و من استقرار البيع. 

و ربما يبنيان على ان الزائل العائد كالذى لم يزل او كالذى لم يعد 


(لو اتفق زوال المانع» كموت ولد أم الولد) فان الاستيلاد يوجب المنع عن الردّ و الاخذ بالخيار. 

اما اذا مات الولد رجعت الامةٌ ملكا طلقا للمولى (و فسخ العقد اللازم لعيب او غبن) مثلا: لو باع المغبون البضاعة التى غبن فيها فظهر 
فى الثمن عيب بحيث يحق للمغبون فسخ العقدء او غبن المغبون فى هذه المعاملة الثانية بحيث يحق له فسخ هذا العقد الثانى (ففى 
جواز الردٌ) اى رد المغبون ما وقع عليه العقد اللازم (وجهان). 

وجه الجواز (من انه متمكن حينئذ) من الردٌ فاللازم ان يكون له حق الردٌ. 

(و من استقرار البيع) الاول؛ اذ حينما نقل المغبون البضاعة سقط رده فاذا عادت إليه لم يكن له الرد بعد سقوط الرد. 

(و ربما يبنيان) الوجهان (على ان الزائل العائد) اى الملكك الى زال ثم عاد (كالذى لم يزل) فله الرد (او كالذى لم يعد) فليس له الرد 
وجه الاول: تمكنه الآن من الردء واى فرق بين ان يزول و يعود اوان لا يزول. 


و وجه الثانى: استصحاب عدم صحة رده بعد انه لم يصح رده يسبب 
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و كذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقل جديد و عدم الخيار هنا اولى؛ لان العود هنا بسبب جديد. 
و فى الفسخ برفع السبب السابق و فى لحوق الاجارة بالبيع» قولان من امتناع الردء و هو مختار الصيمرىء و ابى العباس. 


نقله المال عن ملكه. 

(و كذا) يأتى (الوجهان) اى جواز الرد و سقوط الخيار (فيما لو عاد) ما نقله المغبون (إليه) عودا (بناقل جديد). 

كما اذا باع الجنس المغبون فيه ثم اشتراه ثانياء فهل انه لم يبعه حتى يكون له الخيارء او لا خيار له بعد ان باعه و خرج عن ملكه (و 
عدم الخيار هنا اولى» لان العود هنا بسبب جديد) فكانه شىء آخرء لا انه نفس المتاع المغبون فيه. 

(و) ليس العود بسبب جديد حاله حال الفسخ للمعاملة الثانية» حيث ان فى صورة الفسخ للمعاملة الثانية يحق له الرد. 

اذ (فى الفسخ) يكون العود (برفع السبب السابق) فكانه لم يخرج عن ملكه. 

و حيث انه لم يخرج عن ملكه كان له الخيار و حق الرد (و فى لحوق الاجارة) فيما اذا آجر المغبون المتاع (بالبيع) فهل ان الاجارة 
تمنع الرد» أو لا؟ (قولان). 

وجه المنع (من امتناع الرد) فى حال كونه تحت اجارة الغير (و هو مختار الصيمرىء و ابى العباس). 
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و من ان مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملكك و هو المحكى عن ظاهر الاكثر. 

ولو لم يعلم بالغبن الا بعد انقضاء الأجارة توجه الرد. 

و كذا لو لم يعلم به حتى انفسخ البيع. 

وفى لحوق الامتزاج مطلقاء او فى الجملة 


و فبه: لعل الاجارة كانت لساعة و نحوهاء فلا تمنع الرد» اما احتمال ان نفس الاجارة و لو لساعة تمنع الرد فلا وجه له. 

(و من ان مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملكك) فان المغبون له حق الفسخ, و استثنى من هذا ما لو كان الشىء و قد خرج 
عن ملكه. و الاجارة لا تخرج عن الملكك (و هو المحكى عن ظاهر الاكثر) و هذا هو الاقرب. 

(و لولم يعلم بالغبن الا بعد انقضاء الاجارة توجه) القول المذى يقول: ان له (الرد) اذ لا محذور فى الردّ اصلاء فانه لا دليل على ان 
الاجارة بنفسها مانعةٌ عن الردٌ. 

(و كذا) له الرد لو باع المتاع و (لو لم يعلم به) اى بالغبن (حتى انفسخ البيع) لان الانفساخ يجعل البيع كان لم يكنء فلا مانع من رد 
الشىء الى الغابن. 

(و) لو اشترى اللبن- مثلا- بالغبن فمزجه بلبن نفسه. ثم ظهر له انه مغبون فيه» ف (فى لحوق الامتزاج مطلقا) سواء كان بمال المغبون 
او بمال غيره (او فى الجملة) اى فيما لم يكن بمال الغابن نفسه كما لو 
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بالخروج عن الملك. وجوه. 

أقواها اللحوق» لحصول الشركة فيمتنع رد العين الّذى هو مورد الاستثناء. 

و كذا لو تغيرت العين بالنقيصة. 
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مزج حليب الغاين بحليب اشتراه منه (بالخروج عن الملك) فى ان ذلكك يسقط خيار رده (وجوه) ثلاثة. 

(أقواها اللحوق) مطلقا (الحصول الشركة) فى البيع (فيمتنع رد العين الى هو مورد الاستثناء) اى ان صورة امكان رد العين هى مورد 
الاستثناء عن قاعدة لزوم البيع» فان البيع لازم و ليس للمغبون الخيار الا اذا تمكن من رد العين. 

و وجه عدم اللحوق: اطلاءق دليل: لا ضررء الموجب للخيارء و لم يخرج منه إلا صورة النقل عن الملكء و الشركة ليست نقلا عن 
الملكك. 

و وجه التفصيل انه ان مزجه بمال الغابن لم تحصل الشركة» فلا مانع من الرد» و ان مزجه بمال نفسه او مال انسان ثالث حصلت 
الشركة فلا يقدر على الرد. 

و هذا الوجه اقرب الوجوه لو لم نقل بان له حق الردّ مطلقا مع تحمله ضرر الغابن ان احدث له ضررا. 

(و كذا لو تغيرت العين بالنقيصة) كما لو هزلت الشاةء او ذاب الثلج ففيه وجوه ثلاثة. 

-١‏ اطلاق: لا ضرر المقتضى للخيار. 
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ولو تغيرت بالزيادة العينية» او الحكمية؛ او من الجهتين فالاقوى الرد فى الوسطى بناء على حصول الشركة فى غيرها المانعة عن رد 
العين فتأمل» هذا كله فى تصرف المغبون. 


؟- و ان الخيار آت مع رد العين و هذا لا يتمكن من ردّها فلا خيار 

"- و التفصيل بين ما لو كان النقص قليلا بحيث لا يعتنى به العرف فله الرد» و الا لم يكن له الرد. 

و التفصيل هو الاقرب. 

(و لو تغيرت بالزيادةٌ العينية) كمالو سمنت الشاة (او الحكميه) كما لو ارتفعت قيمتها عنده (او من الجهتين) العينيهُ و الحكمية 
(فالاقوى الردٌ فى الوسطى) اى الزيادة الحكمية فقطء لان العين قائمةُ فلا مانع من الردٌ. 

نعم الظاهر ان للمغبون الحق فيها باعتبار ان الزيادة السوقية حصلت فى ملكك المغبون فهى له. 

اما فى الزيادة العينية و فى الزيادة العينية و الحكمية فلا خيار للمغبون فى ردّها (بناء على حصول الشركة فى غيرها) اى فى غير الزيادة 
الحكمية فقطء اذ الزيادةٌ العينية توجب الشركة. لان الزائد ملكك المغبون (المانعة) تلكك الشركة (عن رد العين) كما تقدم وجهه 
(فتأمل) 

لعل وجهه: ان الزيادة الحكميةٌ أيضا توجب الشركة فلو كانت الشركة مانعة سقط خياره فى الزيادة الحكمية أيضا (هذا كله فى 
تصرف المغبون) فى العين المغبون فيها. 
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واما تصرف الغابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خيار المغبون به. 

و حينئذ فان فسخ و وجد العين خارجة عن ملكه لزوما بالعتق او الوقف او البيع اللازم» ففى تسلطه على ابطال ذلكك من حينه او من 
اصلها كالمرتهن و الشفيعء او رجوعه الى البدل» 


(وإناتضرت لقاب قن النال لطن لهال كلاش امال ونه لمت ل داو المغررة دين الى صرق الغارى و امال مقوطل شنار 
لان الخيار عبار عن استرداد ماله مقابل اعطاء ما عنده؛ و المغبون لا يتمكن من استرداد ماله اذا تصرف الغابن» ففيه انه اذا لم يتمكن 


من الاسترداد استردٌ بدله. 
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(و حينئذ) اى حين كان تصرف الغابن لا يضر بخيار المغبون (فان فسخ و وجد العين خارجةٌ عن ملكه) اى عن ملكك الغابن خروجا 
(لزوما بالعتق او الوقف او البيع اللازم) او الهبةٌ اللازمة او غيرها (ففى تسلطه) اى المغبون (على ابطال ذلكك) العمل الّذى عمله الغاين 
فى المال (من حينه) اى حين الابطال» و هو وقت الأخذ بالخيار (او من اصلها) اى اصل تلكك التصرفات» حتى كأنْ تصرف الغابن كلا 
تصرف (كالمرتهن) فانه اذا تصرف فى العين و بعد فكك الرهن وجد الراهن العين فى حيازة غيره ابطل تصرف المرتهن من اصله (و 
الشفيع) فانه اذا باع احد الشريكين نصف داره- مثلا- لانسان» و ذلكك المشترى باعها من انسان آخرء فالشريكك اذا اخذ بالشفعة ابطل 
تصرف المشترى من حين تصرفه لا من حين اخذ الشفيع بالشفعةُ (او رجوعه الى البدل) فلا يحق 
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وجوه من وقوع العقد فى متعلق حق الغير فان حق المغبون ياصل المعاملة الغبنية. 

و انّما يظهر له بظهور السبب فله الخيار فى استرداد العين اذا ظهر السبب و حيث وقع العقد فى ملكك الغابن فلا وجه لبطلانه من رأس. 


و من ان وقوع العقد فى متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس» 


للمغبون ابطال عمل الغابن» لا من حين الفسخء و لا من اصله؛ بل اذا فسخ اخذ بدله من الغابن (وجوه) ثلاثة. 
وجه ابطاله من حينه ما ذكره بقوله: (من وقوع العقد فى متعلق حق الغير) فالغابن عقد على مال المغبون (فان حق المغبون ثابت باصل 
المعاملة الغية) فان الغيى المقارن للعقد :سبي الكيان. 

(و انما يظهر) الحق (له) اى للمغبون (بظهور السبب) اى الغبن و اذا كان له الحق من حين العقد (فله) اى للمغبون (الخيار فى استرداد 
العين اذا ظهر) له (السبب) الذى هو الغين هذا وبجه ححق المغبوت فى استرداد العين. 

اما وجه ان الاسترداد من حين الفسخ لا من اصله؛ فهو ما ذكره بقوله (و حيث وقع العقد فى ملكك الغابن فلا وجه لبطلانه) اى بطلان 
عمل الغاين (من رأس) اى من اول ما عقّد. 

و اما وجه الاسترداد من اصل عقد الغابن و عمله فقد اشار إليه بقوله (و من ان وقوع العقد فى متعلق حق الغير يوجب تزلزله من راس) 
و من اول العقد, فالغابن حيث اوقع العقد فى متعلق حق المغبون تزلزل 
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كما فى بيع الرهن. 

و مقتضى فسخ البيع الاول تلقى الملكك من الغابن اذى وقع البيع معه. لا من المشترى الثانى. 

و من انه لا وجه للتزلزل. 

اما لان التصرف فى زمان خيار غير المتصرف صحيح لازم؛ كما سيجىء فى احكام الخيار 


عقده من اوّل ما عقد (كما فى بيع الرهن) فان من عنده الرهن اذا باعه كان البيع متزلزلاء لانه وقع فى حق الراهن. 

(و مقتضى فسخ البيع الاول) اى المغبون (تلقى الملكك) اى استرجاعه (من الغابن) نفسه (الَذى وقع البيع) الغبنى (معه. لا من المشترى 
الثانى) الّذى باع الغابن له. 

و على هذا فاذا فسخ المغبون كانت القاعدةٌ بطلان المعاملة الثانية من اصلهاء لا من حين فسخ المغبون. 

ثم اشار المصنف الى وجه الاحتمال الثالث» و هو: رجوع المغبون الى البدل بقوله: (و من انه لا وجه للتزلزل) اى تزلزل عقد الغابن» 
فعقد الغابن صحيح لازم و اذا فسخ المغبون و لم يقدر على العين رجع الى بدله؛ كما اذا فسخ و قد اتلف الغابن العين. 

(اما لان التصرف» اى تصرف الغابن (فى زمان خيار غير المتصرف) و هو المغبون (صحيح لازم) لاطلاق ادله لزوم البيع و نحوه؛ فلا 
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وجه لتزلزل عققد الغابن (كما سيجىء فى احكام الخيار) و اذا كان تصرف الغابن 
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فيسترد الفاسخ البدل. 

واما لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار» كما هو ظاهر الجماعةٌ هناء و فى خيار العيب 
قبل ظهوره فان غير واحد ممن منع من تصرف غير ذى الخيار بدون اذنه او استشكل فيهء حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن و 
العبية 

و هذا هو الاقوىء و سيأتى تتمة لذلكك فى احكام الخيار. 


صحيحا (فيسترد الفاسخ البدل) اذا لم يجد العين. 

(و اما لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن) ظهورا (فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخبار) اى الغابن (كما هو) اى عدم تحقق 
الخيار قبل ظهوره (ظاهر الجماعة هنا) فى باب خيار الغبن (و فى خيار العيب) أيضا (قبل ظهوره) اى قبل ظهور العيب (فان غير واحد 
ممن منع من تصرف غير ذى الخيار بدون اذنه) اى بدون اذن ذى الخيار (او استشكل فيه) اى فى تصرف غير ذى الخيار» فى خيار 
الشرط و نحوه (حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن و العيب). 

و عليه: فلا خيار فى المقام قبل ظهور الغبن؛ فلا يضرٌ تصرف البائع للغابن» و لا يكون تصرفه متزلزلا. 

(و هذا) اى الوجه الثالث» و هو الرجوع الى البدل اذا فسخ المغبون (هو الاقوى» و سيأتى تتمة لذلكك فى احكام الخيار) ان شاء الله 
تعالى. 
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و كذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد. 

و يحتمل هنا تقديم حق الخيار لسبق سببه على الاستيلاد. 

ثم ان مقتضى ما ذكرنا جريان الحكم فى خروج المبيع عن ملكك الغابن بالعقد الجائزء لان معنى جوازه تسلط احد المتعاقدين على 


(و كذا) اى مثل حكم ما لو نقله الغابن نقلا لازما- من انه لو فسخ المغبون رجع الى بدل العين- (الحكم لو حصل) عند الغابن (مانع 
من رده) اى رد الشىء المغبون فيه (كالاستيلاد) للامة فيها اذا اشترى امه و غبن المشترى البائع فى قيمتها. 

(و يحتمل هنا) اى فى الاستيلاد (تقديم حق الخيار لسبق سببه على الاستيلاد). 

فاذا فسخ البائع العقد رجعت الامه الى البائع و ان استولدها الغابن» لان حق الفسخ عند العقد و هو مقدم على حق الام بالاستيلاد 
الذى حصل لها بعد العقد و الله العالم. 

(ثم ان مقتضى ما ذكرنا) من رجوع المغبون الى البدل اذا فسخ» فوجد الغابن قد نقل المال عن ملكه (جريان الحكم) المذكورء و هو 
الرجوع الى البدل (فى خروج المبيع عن ملكك الغابن بالعقد الجائز) كما اذا وهبه الغابن هبه جائزة» و لا حق للمغبون فى استرداد عين 
المال (لان معنى جوازه) اى جواز عقد الغاين (تسلط احد المتعاقدين) الغابن» و الموهوب له- مثلا- (على فسخه). 
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اما تسلط الاجنبى و هو المغبون فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحا. 

و فى المسالكك: لو كان الناقل مما يمكن ابطاله كالبيع بخيار» الزم بالفسخ. 
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فان امتنع فسخه الحاكم, و ان تعذر فسخه المغبون. 
و يمكن النظر فيه بان فسخ المغبون اما بدخول العين فى ملكه. 


(اما تسلط الا-جنبى و هو المغبون) فانه اجنبى عن هبه الغابن (فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحا) لما تقدم فى ان الغابن 
مالكك فيصح له اجراء العقد بيعا او هبةٌ او غيرهما على الشىء الّذى غبن فيه. 

(و) لكن (فى المسالكك) ذكر ما ينافى ما حكمنا به. 

قال: (لو كان الناقل) اى العقد الُذى نقل به الغابن المال عن نفسه (مما يمكن ابطاله كالبيع بخيار) ففسخ المغبون لم يرجع المغبون الى 
بدله بل (الزم) المغبون الغابن (بالفسخ) فيسترجع المغبون نفس ماله. 

(فان امتنع) الغابن من الفسخ (فسخه الحاكم) لانه ولى الممتنع (و ان تعذر) الحاكمء و امكن للمغبون الفسخ (فسخه المغبون) لانه حقه 
فله الوصول إليه بالصورة الممكنة» انتهى. 

(و يمكن النظر فيه) اى فى ما ذكره المسالكك (بان فسخ المغبون) للمعاملة الغبنية (اما بدخول العين فى ملكه) بان يكون حاصل الفسخ 
ان العين تنتقل الى المغبون رأسا. 
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واما بدخول بدلها. 

فعلى الاول لا حاجة الى الفسخ حتى يتكلم فى الفاسخ. 

و على الثانى فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ الى غيره. 

اللهم الا ان يقال: انه لا منافات لان البدل المستحق بالفسخ انما هو 


(و اما بدخول بدلها) حيث ان العين انتقلت من الغابن» فلا بدّ من دخول بدل العين فى ملكك المغبون اذا فسخ المغبون المعاملة الغبنية. 
(فعلى الاسول)- بدخول العين فى ملكه- (لا حاجة الى الفسخ) اى فسخ المعاملة الثانية (حتى يتكلم فى الفاسخ) انه الغابن» و الا 
فالحاكم, و الا فالمغبون. 

اذ: العين- تلقائيا- تنتقل الى المغبون بمجرد فسخ المغبون للمعاملة الاولى. 

(و على الثانى)- بدخول بدلها- (ف) اذا فسخ المغبون اخذ بدل العين» و (لا وجه للعدول عما استحقه) المغبون اى البدل (بالفسخ الى 
غيره) و هو العين» حتى يتكلم فى ان للمغبون العين و انه لا بد من فسخ المعاملة الثانية. 

(اللهم الا ان يقال) وجه للعدولء ف (انه لا منافات) بين استحقاق المغبون البدل- عند فسخه- و بين لزوم فسخ المعاملة الثانية ليأخذ 
المغبون عين ماله (لان البدل المستحق بالفسخ انما هو) استحقاقه 
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للحوارلة: 

فاذا امكن رد العين وجب على الغاين تحصيلها. 

لكن ذلك انما يتم مع كون العين باقيةُ على ملكك المغبون. 

و اما مع عدمه» و تملك المغبون للبدل» فلا دليل على وجوب تحصيل العين. 

ثم على القول بعدم وجوب الفسخ فى 
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(للحيلولة) اى حيلولةٌ الغابن بمعاملته بين المغبون و بين عين ماله. 

(فاذا امكن رد العين) الى المغبون بفسخ الغابن (وجب على الغابن تحصيلها) فان فسخ فهوء و الا-اجبره الحاكم, او فسخه نفس 
المغيوت. 

(لكن) يرد على «اللهم» ان (ذلكك) اى استحقاق المغبون رد عينه (انما يتم مع كون العين باقية على ملكك المغبون) فيأخذ المغبون 
بدلها مع الحيلولة» و عينه مع عدم الحيلولة. 

(و اما مع عدمه) اى عدم بقاء العين على ملكك المغبون (و) ذلك ل (تملكك المغبون للبدل» فلا دليل على وجوب تحصيل العين) و لا 
يكلف الغابن بارجاع العين الى المغبون» فهو كما اذا القى الغاصب ملكك المغبون فى البحر ثم اعطى المغبون بدله. فانه لا دليل على 
وجوب اخراج الغاصب الملكك من البحرء لان ذمه الغاصب قد فرغت باعطاء البدل. 

(ثم على القول بعدم وجوب الفسخ) على الغابن (فى) ما اذا اخرج 
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الجائز» لو اتفق عود الملكك إليه لفسخ, فان كان ذلكك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين. 

و ان كان بعده فالظاهر عدم وجوب رده» لعدم الدليل بعد تملكك البدل. 

ولو كان العود بعقد جديد فالاقوى عدم وجوب الرد مطلقا لانه ملكك جديد تلقاه 


العين عن ملكه بالعقد (الجائز» لو اتفق عود الملكك إليه) اى الى الغابن (لفسخ) منه او ارجاع من الموهوب له- مثلا- (فان كان 
ذلك) العود (قبل فسخ المغبون» فالظاهر وجوب رد العين) اذا فسخ المغبون لان الفسخ معناه ارجاع كل بضاعة الى صاحبها الاول مع 
الامكان» و ذلك ممكن فى المقام بلا محذور. 

(و ان كان) عود الملك الى الغابن (بعده) اى بعد فسخ المغبون (فالظاهر عدم وجوب رذه) الى المغبون (لعدم الدليل) على وجوب 
رد العين الى المغبون (بعد تملث) المغبون (البدل) فانه مثل: ان يخرج الملكك من البحرء بعد ان اعطى الملقى بدله الى المالك. فان 
اعادة اشتغال الذمهٌ بعد فراغها- بسبب اعطاء البدل- خلاق الاصل (و لو كان العود) اى عود بضاعة المغبون الى الغاين بعد ان نقلها 
الغابن نقلا جائزا (بعقد جديد) كما لو اشتراه الغابن من الموهوب له (فالاقوى عدم وجوب الرد) الى المغبون (مطلقا) سواء كان فسخ 
المغبون قبل العود, او بعد العود (لانه ملكك جديد) للغابن (تلقاه) 
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من مالكه, و الفاسخ انما يملكك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل. 

ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين» فاما ان يكون بالنقيصة او بالزيادة» او بالامتزاج. 

فان كان بالنقيصة؛ فاما ان يكون نقصا يوجب الأرش. 


و اما ان يكون ممالا يوجبه فان اوجب الارشء اخذه مع الارش كما هو 


الغابن (من مالكه) كالموهوب له فى المثال (و) المغبون (الفاسخ انما يملككث) العين (بسبب ملكه السابق بعد) ان فسخ المعاملة» و بعد 
(ارتفاع السبب الناقل) و الحال ان الملكك السابق ليس على حاله؛ بل ملكك الغاين للعين انما هو ملكك جديد. 

(و لو تصرف الغابن) فى العين (تصرفا مغيرا للعين) المغبون فيها (فاما ان يكون بالنقيصة) كان شرب ماء الثلج؛ فنقص الثلج (او 
بالزيادة» كما اذا اعطى الشاهً العلف فسمنت (او بالامتزاج) كما اذا مزج الدهن بدهن نفسه. 

(فان كان) التصرف (بالنقيصة» فاما ان يكون نقصا يوجب الأرش) كمثال الثلج. 
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(و اما ان يكون مما لا يوجبه) كما اذا اذهب لون الخشبء و لم يكن ذلكك يوجب نقص قيمة الخشب (فان اوجب) النقص (الارش 
اخذه) المغبون عينا (مع الأرش) بعد ان فسخ المعاملة (كما هو) اى الاخذ مع الأرش 
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مقتضى الفسخ لان الفائت مضمون بجزء من العوض. فاذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فيتداركك الفائت منه ببدله. 

و مثل ذلكك ما لو تلف بعض العين. 

وان كان ممالا يوجب شيئا 


(مقتضى الفسخ). 
و انما كان مقتضى الفسخ الاخذ مع الارش (لان الفائت) اى القدر الناقص كبعض الثلج المذاب (مضمون بجزء من العوض) فان كل 
جزء من اجزاء الثلج فى قبال جزء من اجزاء النقد الّذى دفعه المشترى الى البائع فاخذ منه الثلج (فاذا ردٌ) المغبون (تمام العوض) الى 
الغابين (وجب) على الغابن (رد مجموع المعوض) كالثلج فى المثال و حيث لا يتمكن من رد مجموع الثلج (فيتداركك الفائت منه) اى 
من المعوض (ببدله) فيعطى قدرا من المال مع الثلج و ذلكك القدر من المال بقدر الثلج الذى اذيب. 

(و مثل ذلك) اى مثل ما لو نقص بعض البضاعة (ما لو تلف بعض العين) كما اذا كان مكان الثلج الكتاب» فتلف بعض اوراقه بدون 
ان يكون من جهة التغيير» فالفارق بين التصرف بالنقيصة و بين التلف هو العرف حيث يسمى بعض النقص تلفا و لا يسمى بعضه الآخر 
مثلا: اذا تكسرت رجل الشاهُ يسمى العرف ذلكك تلفاء اما اذا هزلت الشاهً لا يسميه تلفا بل نقصا. 

(و اق كاذ ضرت الغابى بالقيضة (مثالا روحب شينا) اى الارش: 
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رده بلا شىء. 

و منه مالو وجد العين مستأجرة» فان على الفاسخ الصبر الى ان ينقضى مدة الاجارة» و لا يجب على الغاين بذل عوض المنفعة 
المستوفاةٌ بالنسبة الى بقيةُ المدهٌ بعد الفسخ لان المنفعة من الزوائد المنفصلة 


كما اذا كان الثلج اذيب بقدر قليل بحيث لا يرى العرف نقصا فى قيمته بسبب هذا القدر من النقص (رذه) الغابن (بلا شىء) معه اذ: 
المفروض ان النقص لم يوجب الأرش. 

(واهنه)ائ عن النقض الذى لا يوجب الأركن (ما لو وجد) المغبو (العيخ مستاجرة). 

مثلا.: لو باع دارا بالف و غبن فيها لان قيمتها الف و مائة فلما اراد استرجاعها وجد الدار و قد آجرها الغابن (فان على) البائع للدار 
(الفاسخ) بسبب الغبن (الصبر الى ان ينقضى مدة الاجارة) فان هذه النقيصة فى الدار بالاجارة لا ارش لها (و لا يجب على الغابن) 
المشترى (بذل عوض المنفعة المستوفاة) اى المنفعة التى استوفاهاء و اخذها الغابن (بالنسبة الى بقية المدة بعد الفسخ) اى المدة الباقية 
من حين الفسخ الى آخر زمان الاجارة. 

مثلا: لو آجرها بمائة لسنة» و فسخ البائع على رأس ست اشهرء فانه لا يجب على الغابن المشترى ان يرد خمسين الى البائع المغبون (لان 
المنفعة من الزوائد) على اصل العين» فلم يتلف بعض العين ليكون لتلفه ارش (المنفصلة) عن الدار 
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المتخللة بين العقد و الفسخ., فهى ملكك للمفسوخ عليه؛ فالمنفعة الدائمة تابعة للملكك المطلق, فاذا تحقق فى زمانء ملكك منفعة العين 
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يأسرها و يحتمل انفساخ الاجارة فى بقية المده لان ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل؛ و هو الّذى جزم به المحقق القمى 


(المتخللة) هذه المنفعة (بين العقد و الفسخ) و المنافع المتخللة ملكك لمالكك الدار فعلا (فهى ملكك للمفسوخ عليه) اى الغابن (فالمنفعة 
الدائمة تابعه للملكك المطلق) لا منفعة خصوص مده كون الدار باقيهُ فى ملكك الغابن (فاذا تحقق) الملكك المطلق (فى زمان) ما 
(ملكك) مالكك العين (منفعةٌ العين بأسرها) الى الابد. 

بمعنى: ان له ان يتصرف فى المنفعة الى الابد» و ذلكك مثل ما اذا اشترى انسان دارا فان له كل منفعة الدار الى آخر زمان قيام الدار 
كمائة سنةُ مثلا فله ان يؤجرها مائهُ سنة فاذا وهب الدار بعد ذلكك او اورث الدار او صالح عنهاء او باعها مع علم المشترى و المصالح 
لم يكن لهم الا الدار المسلوبة المنفعة. 

(و) لكن (يحتمل انفساخ الاجارة فى بقيهُ المدة) من حين فسخ المغبونء لان ملكك الغابن للدار لما كان متزلزلا كانت المنفعة بعد 
الفسخ للغابن أيضا متزلزلا بخلاف المنفعة قبل الفسخء فانها للغابن بلا اشكال (لان ملكك) اى مالكية (منفعة الملكك المتزلزل متزلزل) 
اذ لا يمكن ان يكون الاصل متزلزلات و يكون الفرع مستقرا (و) هذا- و هو انفساخ الاجارة بعد فسخ المعاملة- (هو الى جزم به 
المحقق القمى) صاحب 
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فيما اذا فسخ البائع بخياره المشروط له فى البيع. 

و فيه نظرء لمنع تزلزل ملكك المنفعة. 

نعم ذكر العلامة فى القواعد فيما اذا وقع التفاسخ لاجل اختلاف المتبايعين انه اذا وجد البائع العين مستأجرة» كانت الاجرهُ للمشترى 
المؤجر و وجب عليه للبائع اجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ, 


القوانين (فيما اذا فسخ البائع بخياره المشروط له فى البيع). 

كما اذا باع داره بشرط ان له الخيار» ثم ان المشترى آجر الدار فاذا فسخ البائع انفسخت اجارةٌ المشترى. 

(و فيه) اى فى التلا-زم بين تزلزل الملكك. و بين تزلزل المنفعة (نظر لمنع تزلزل ملكك) اى مالكية الغابن (المنفعة) لما عرفت من ان 
الغاين مالك ملكا مطلقا للمنفعة. 

(نعم ذكر العلامة) قولا ثالثا غير ان الاجرةٌ للغابن» و غير ان الاجارة تنفسخ من حين فسخ المعاملة؛ و الاحتمال الثالث هو ان تكون 
الاجرة للغابن و يجب على الغابن ان يعطى اجرةٌ المثل بقيةٌ المدهٌ للمغبون. 

ف (فى القواعد فيما اذا وقع التفاسخ لاجل اختلاف المتبايعين) قال: (انه اذا وجد البائع العين مستأجرة» كانت الاجرهُ للمشترى 
المؤجر) لانه قد اجر ملكه فله نفعه (و) لكن (وجب عليه) اى على المشترى المؤجر ان يعطى (للبائع اجرة المثل) سواء كانت ازيد من 
اجرة المسمى او اقلء او مساوية (للمدة الباقية) من الاجارةٌ (بعد الفسخ) و كانه 
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و قرره على ذلكك شراح الكتاب» و سيجىء ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين. 

وان كان التغيير بالزيادة فان كانت حكمية محضة كقصارة الثوب, و تعليم الصنعة فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلكك الزيادة بان 
تقوم العين معهاء و لا معها و يؤخذ النسبة. 


لاجل ان المنفعة بعد الفسخ للبائع فاللازم اعطائه اجر المثل- بعد ان كانت داره مسلوبة المنفعة لاجارة سابقة على الفسخ- (و قرره 
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على ذلكك شراح الكتاب) اى شراح القواعد (و سيجىء ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين) اى مسألة الفسخ لاجل الغبن» و مسألة 
الفسخ لاجل التفاسخ هذا كله فيما اذا كان التغيير بالنقيصة. 

(و ان كان التغيير بالزيادة) بان زاد المتاع عند الغابن» ثم فسخ المغبون المعاملة (ف) هى اما زياد حكمية؛ او عينيه او كلتاهما معا. 

ف (ان كانت) الزيادة (حكمية محضة» كقصارة الثوب) اى تنظيفه؛ فان القصار هو من يغسل الثياب (و تعليم الصنعة) للعبد و للحيوان 
(فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبةٌ تلكك الزيادة). 

وذلك لان الزيادة حصلت فى ملكك المغبون» فهى له؛ و بذلكك يكون شريكا للغاين. 

و معنى النسبة هو (بان تقوم العين معها) اى مع الزيادة تارة (و لا معها) تار اخرى (و يؤخذ النسبة) مثلا: يؤخذان الكلب غير المعلم 
بسعر دينار» و الكلب المعلم سعره دينار و نصفء فيكون للمغبون 
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ولو لم يكن للزيادة مدخل فى زيادة القيمة» فالظاهر عدم شىء لمحدثها لانه انما عمل فيما له و عمله لنفسه غير مضمون على غيره و 
لو لم يحصل منه فى الخارج ما يقابل المال» و لو فى ضمن العين. 

ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس ففى تسلط المغبون على القلع بلا 


الْذى تعلم الكلب عنده نصف دينار. 

(و لو لم يكن للزيادة) التى حدثت عند المغبون (مدخل فى زيادة القيمة) كما اذا صبغ الباب بما لم يزد قيمته (فالظاهر عدم شىء 
لميحذفيا) ا الوق النيضداك لهذة الزيادة (لأنه) ان المفوخ انتداعس ) الريادة (قما له) لانه اخناثها وقكت كوت العيخ المفبون لو 
عمله لنفسه غير مضمون على غيره) لاصالة عدم الضمان (و لو لم يحصل منه) اى من عمل الزيادة (فى الخارج)- مقابل ماله الاعتبار- 
(ما يقابل المالء و لو) المال الذى (فن ضمن العين). 

اذ: قد تحدث الزيادة زيادة مستقلهُ كما اذا جعل للباب غلقًا. 

وقد تحدث الزيادة زيادة فى ضمن العين كما اذا قصر الثوب فصارت قيمته اكثر» و قد لا تحدث الزيادة شيئا اصلا- كما فيما نحن 
فيه- هذا كله فى الزيادةُ الحكمية. 

(و لو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس) كما اذا اشترى المغبون ارضا فغرس فيهاء ثم تبين انه مغبون فى الارض فردها (ففى) حالة 
الغرس بعد ارجاعه الارض احتمالات. 

الاول: (تسلط المغبون على القلع) لاشجاره (بلا 
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ارش كما اختاره فى المختلف فى الشفعة» او عدم تسلطه عليه مطلقاء كما عليه المشهور فيما اذا رجع بائع الارض المغروسة بعد 
تفليس المشترى او تسلطه عليه مع الارش كما اختاره فى المسالكك هنا و قيل به فى الشفعة و 


ارش) يأخذه عن مالكك الارض لاجل نقص قيمة اشجاره؛ و لا ارش يعطيه لصاحب الارض لاجل الحفر التى احدثها القلع فى ارض 
الغابن (كما اختاره فى المختلف فى الشفعة) فيما اذا غرس المشترى اشجارا ثم جاء الشفيع و استرد الارض من المشترى فالمشترى 
يقلع اشجاره بلا ارش له و لا ارش عليه. 

الثانى: (او عدم تسلطه) اى المغبون (عليه) اى على القلع (مطلقا) لا مع الا-رش و لا بلا ارش (كما عليه المشهور فيما اذا رجع بائع 
الا رض المغروسة بعد تفليس المشترى) فان البائع اذا باع ارضا للمشترى و غرس المشترى فى الارض ثم ان المشترى فلس فانه يحق 
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للبائع ان يأخذ ارضه حيث ان المشترى لم يدفع له الثمن- فاذا اخذ البائع ارضه لم يكن للمشترى قلع شجره لا بارش و لا بلا ارش. 
ولا يخفى ان مسألة المغبون من قبيل مسألة المفلس لوحدة المناط فيهما. 

الثالث: (او تسلطه) اى المغبون (عليه) اى على القلع (مع الارش) اى يعطى المغبون ارش الحفر لصاحب الارض (كما اختاره) اى القلع 
مع الاآرش (فى المسالكك هنا) فى مسألة المغبون (و قيل به فى الشفعة) كما تقدم توضيحه فى قوله: كما اختاره فى المختلف فى 
القع ذو 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج17 ص: ١77‏ 

العارية وجوه من ان صِفهُ كونه منصوبا- المستلزمة لزيادة قيمته- انما هى عبار عن كونه فى مكان صار ملكا للغير» فلا حق للغرس 
كما اذا باع ارضا مشغولة بماله» و كان ماله فى تلكك الارض ازيد قيمة. 

مضافا الى ما فى المختلف فى مسأل الشفعة» من ان الفائت لما حدث فى محل معرض للزوال لم يجب تداركه 


العارية) اذا اعطى ارضا عارية» ثم ان المستعير إن زرع الارض و بعد ذلكك استرجع المعير ارضه؛ ففى الزرع الكلام المتقدم (وجوه) 
وجه تسلط المغبون على القلع بلا ارش ما ذكره: (من ان صفة كونه) اى الزرع (منصوبا- المستلزمة) تلكك الصفة (لزيادة قيمته- انما 
هى عبار عن كونه) اى الزرع (فى مكان صار ملكا للغير) اى الغابن (فلا حق للغرس) فى البقاء» هناكك حتى يكون لصاحب الغرس 
الارشء بل للمغبون زرعه يقلعه بدون ارش (كما اذا باع) الانسان (ارضا مشغولة بما له» و كان ماله فى تلكك الارض ازيد قيمة) فان 
البائع يأخذ ماله من تلكك الاآرضء لوجوب اخلاء المبيع و تسليمه الى المشترى؛ و ليس له ارش لنقص قيمة ماله يأخذه من تلكك 
الارض. 

(مضافا الى ما فى المختلف) من الاستدلال على عدم الارش بما ذكره (فى مسألة الشفعة» من ان الفائت) من قيمة الزرع اذى فات 
بسبب القلع (لما حدث) ذلكك الفائت (فى محل معرض للزوال) لانه غرس زرعه فى مكان متزلزل (لم يجب) على الغابن (تداركه) اذ 
المغبون هو الّذى وه الضرر الى نفسه. 
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و من ان الغرس المنصوب الى هو مال للمشترى» مال مغاير للمقلوع عرفاء و ليس كالمتاع الموضوع فى بيت بحيث يكون تفاوت 
قيمته باعتبار المكان. 


لا يقال: انه لم يكن يعلم ان هذا الغرس معرض للزوالء فلم يقدم على الضرر. 

لا-نه يقال: عدم العلم لا مدخلية له. فهو كما اذا غرس زرعه فى ارض الغير و هو يجهل ان الارض للغير بل يزعم انها له فان جهله و 
زعمه لا يفيد فى ان يكون الارش على صاحب الارض. 

(و) وجه عدم تسلط المشترى المغبون على القلع مطلقا ان «ما يقلع غير الثابت» «فما يقلع ليس للمشترى المغبون» «و الثابت حاله حال 
ما اذا باع ارضا فيه غرس فانه تابع للاآرض» (من ان الغرس المنصوب الْذى هو مال للمشترىء مال مغاير للمقلوع عرفا) فان شجرة 
البرتقال مثلا مغايرة للعيدان الحاصلة عند قلع الشجرة (و ليس) الزرع (كالمتاع الموضوع فى بيت) اذ المتاع موضوعا و غير موضوع 
شىء واحد عرفا- و ان تفاوتت قيمتهما- (بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان) و اذا تحقق كون المقلوع غير المنصوب, فلا حق 
للمغبون فى المقلوع- لانه ليس بماله-. 

اما حقه فى المنصوب فيسقط عند ارجاع الا-رض الى الغاين؛ لان الزرع حينئذ حاله حال الزرع فى الارض ثم بيع الارض حيث ان 
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الزرع يتبع الاارض. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج217 ص: ١7‏ 

مضافا الى مفهوم قوله صلى الله عليه و آله و سلم ليس لعرق ظالم حق» فيكون كما لو باع الارض المغروسة. 
و من ان الغرس انما وقع فى ملك متزلزلء و لا دليل على استحقاق الغرس على الارض البقاء. 


وقياس الارض المغروسة 


(مضافا الى مفهوم قوله صلى الله عليه و آله و سلم ليس لعرق ظالم حق) فان معناه ان العرق له حقء او ليس له حق. 

اما الزرع فهو تابع للارض فالزرع ليس فيه حتى المغبون (فيكون) الزرع (كما لو باع الارض المغروسة) حيث ينتقل الزرع الى المشترى 
وهنا ينتقل الزرع من المغبون الى الغابن- و لا يخفى ما فى هذا الوجه من التكلف الواضح-. 

(و) وجه تسلطه عليه مع الارش (من ان الغرس انما وقع فى ملكك متزلزل) و ان لم يعلم المغبون- حين الغرس - ان الملكك متزلزل (و لا 
دليل على استحقاق الغرس على الارض البقاء) فعليه ان يزيل غرسه. 

(و) ان قلت: لما ذا لا يكون حال الارض المبيعة حال الارض المستأجرة فى عدم تسلط صاحب الارض على قلع الزرع بعد الفسخ؟ 
فانه اذا استأجر ارضا فزرع فيها المستأجرء ثم بطلت الاجارةٌ لاجل فسخ الموجر او المستأجر. يكون للمستأجر صاحب الزرع ابقاء زرعه 
فى الارض بدون اعطاء صاحب الارض اجرةٌ الارض. 

قلت: (قياس الارض المغروسة) فى مسئلتنا- و هى ما لو فسخ البيع 
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على الارض المستأجرة حيث لا يفسخ اجارتهاء و لا تغرم لها اجرةٌ المثل فاسدء للفرق بتملكك المنفعة فى تمام المدَّهُ قبل استحقاق 
الفاسخ هناكك بخلاف ما نحن فيه فان المستحق هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مكان 


للغبن- (على الارض المستأجرة حيث لا يفسخ اجارتها) لعيب فى الارض او فى مال الاجرة؛ او ما اشبه العيب من اسباب الخيار (و لا 
تغرم) صاحب الزرع المستأجر (لها) اى للارض (اجرةٌ المثل) فقياس ما نحن فيه بالارض المستأجرة (فاسد) اذ فى الارض المستأجرة 
منفعة الا-رض للمستأجر قبل ان يأتى الفسخ. فاذا فسخ كان حق الزرع سابقا على حق الفسخ و لذا لم يكن لصاحب الارض اجبار 
المستأجر بقلع زرعه» كما ليس لصاحب الارض اخذ اجرة الارض لبقاء زرع المستأجر فيها. 

اما فى الارض المبيعة فان المشترى زرع فى ملكك متزلزل» و اذا كان اصل الملكك متزلزلا كان نفعه أيضا متزلزلاء فاذا فسخ البيع رجع 
نفع الا-رض الى مالكك الاحرضء فيتمكن مالكك الا-رض ان يجبر مالكك الزرع على قلع زرعه و يأخذ منه ارش طمٌ الحفر (للفرق 
بتملك) المستأجر (المنفعة فى تمام المدَّةُ) اى مدَّهْ الاجاره و يكون تملكك المستأجر (قبل استحقاق الفاسخ هناكك) اى فى باب 
الاجارة» فالحق السابق يقدم على الحق اللاحق (بخلاف ما نحن فيه) من مسأل زرع المغبون فى ارض الغابن (فان) المغبون لا يستحق 
نفع الارض الآ تبعاء فاذا ذهبث الارض ذهب نفعها أيضاء اذ الشىء (المستحق) الذى يستحقه المغبوق (هو الغرس المنصوب) فقط (من 
دون استحقاق مكان) الزرع 
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فى الارضء فالتحقيق: ان كلا من المالكين يملكك ماله لا بشرط حت له على الآخرء و لا عليه له فلكل منهما تخليص ماله عن مال 
صاحبه فان اراد مالكك الغرس قلعه فعليه ارش طمٌ الحفر. 


و ان اراد مالكك الارض تخليصهاء فعليه ارش الغرس اعنى تفاوت ما بين كونه منصوبا دائماء و كونه مقلوعا. 
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(فى الارض). 
اقول: هذا ما فهمته من العبارة و فيه ما لا يخفى من الاشكال و لعل فى نسخةُ كتابى سقط. 

و كيف كان (فالتحقيق: ان كلا من المالكين) مالكك الارض و مالكك الزرع فى مسألة بيع الغبن (يملك ماله) فيملكك هذا ارضه و 
يملك هذا زرعه (لا بشرط حق له على الآخرء و لا عليه له) اى للآخرء فلا حق لمالكك الارض على مالكك الزرع و لا حقى على مالكك 
الارض لمالكك الزرع. 

واذا كان منهما يملك ماله (فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه). 

و حينئذ (فان اراد مالكك الغرس) تخليص ماله؛ و (قلعه, فعليه ارش طم الحفر) لانه اضرار بالغير يلزم تداركه. 

(و ان اراد مالك الا-رض تخليصها) من الزرع (ف) له ذلككء لكن (عليه ارش الغرس اعنى تفاوت ما بين كونه) اى الزرع (منصوبا 
دائماء و) بين (كونه مقلوعا). 

(و) ان قلت: ان كان لمالكك الزرع بقائه منصوبا دائما فكيف يقلعه 
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كونه مالا للمالكك على صِفهُ النصب دائما ليس اعترافا بعدم تسلطه على قلعه لان المال هو الغرس المنصوبء و مرجع دوامه الى دوام 
ثبوت هذا المال الخاص له فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان فافهم 


مالكك الارض. 

قلت: (كونه) اى الزرع (مالا ‏ للمالك) اى لمالكك الزرع (على صفة النصب) نصبا (دائما ليس اعترافا) منّا (بعدم تسلطه) اى تسلط 
مالكك الارض (على قلعه). 

وانما لم يكن اعترافاء لان هناكك ثلاثةُ امور. 

الاول: ان يكون مال الغابن زرعا موقتا يقلع بعد ذلكك الوقت. 

الثانى: ان يكون ماله زرعا دائما باقيا فى هذا المكان الخاص. 

الثالث: ان يكون ماله زرعا دائما فى اى مكان كان. 

و الفرق بين الثانى و الثالث واضح فيما اذا كان الزرع يمكن بقائه بدون مكانء فالزرع للغابن دون كونه فى هذا المكان الخاص. 

و كذا فيما اذا امكن قلعه و زرعه فى مكان آخرء كان الزرع الدائم للغابن» دون كونه فى ارض المغبون (لان المال) للغابن (هو الغرس 
المنصوب) لاانه فى ارض المغبون (و مرجع دوامه) اى كون الزرع منصوبا دائما (الى دوام ثبوت هذا المال الخاص له) اى للغاين 
(فليس هذا) الدوام (من باب استحقاق الغرس للمكان) فهو من قبيل الامر الثالث لا الامر الثانى (فافهم). 

لعله اشارة الى انه لا شىء على مالكك الارض من ارش نقص قيمة الزرع 
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و يبقى الفرق بين ما نحن فيه و بين مسألة التفليس حيث ذهب الاكثر الى ان ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس و لو مع الارش. 

ويمكن الفرق بكون حدوث ملكك الغرس فى ملكك متزلزل فيما نحن فيه. فحق المغبون انما تعلق بالارض قبل الغرس بخلاف مسألة 
التفليس, لان سبب 
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اذا قلع» اذ لا حق لمالكك الزرع فى هذه الارض فاللازم ان يقلعه هو بنفسه. و الا قلعه الحاكمء او مالكك الارض. 

(و يبقى الفرق بين ما نحن فيه) حيث يحق للبائع المغبون قلع غرس الغابن مع اعطائه الارش له (و بين مسألة التفليس) فيما اذا باع ارضا 
لانسان بدين» فغرسها ذلك الانسان ثم تفلس» فان صاحب الارض احق بارضه. فاذا اخذها فى قبال طلبه من المشترى لا يحق له ان 
يقلع الغرس و ان اعطى للمشترى ارش التفاوت (حيث ذهب الاكثر الى ان ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس) الْمذى للمشترى المفلس (و 
لو مع) اعطاء البائع للمشترى (الارش) تفاوت قيمة الغرس قائما و مقلوعا. 

(و يمكن الفرق بكون) البيع فى الغبن متزلزلات فحق البائع المغبون فى ارضه اسبق من حق زرع الغابن» و البيع فى التفليس كان لازما 
فحق المشترى فى الارض اسبق من حق البائع الى اخذ حقه بسبب التفليس ف (حدوث ملكك الغرس) للمشترى فى باب الغبن (فى 
ملك مترلزل) لمكان الغين (فيما تحن فيه). 

و عليه (فحق المغبون) اى البائع (انما تعلق بالارض قبل الغرس) اى الغرس الّذى هو حق للغابن (بخلاف مسألة التفليس» لان سبب 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج17 ص: ١78‏ 

التزئزل هناكك بعد الغرس فيشبه بيع الا-رض المغروسة؛ و ليس للمشترى قلعه و لو مع الا-رش بلا خلافء بل عرفت ان العلامة فى 
المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق ارش الغرس. 

ثم اذا جاز القلع فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع» أم له مطالبة المالكك بالقلع؟ و مع امتناعه يجبره الحاكم, او يقلعه وجوه. ذكروها 


التزلزل هناكك) اى فى التفليس (بعد الغرس) لانن البيع لازم» لكن لما تفلس المشترى صار للبائع حق ارجاع ارضه؛ و غرس المشترى 
كان قبل هذا التزلزل (فيشبه) اخذ البائع ارضه من المفلس (بيع الارض المغروسة) غرسا كان للبائع (و ليس للمشترى قلعه و لو مع) 
اعطاء المشترى (الارش) للبائع. 

وذلك لان حق الغرس اسبق من حق المشترى فى الا-رض (بلا خلا-ف) فى انه لا يحق للمشترى القلع (بل عرفت ان العلامة فى 
المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق ارش الغرس) فى مسألةُ الشفعة. 

(ثم اذا جاز القلع) و لم نقل بانه ل-حق للغابن فى الزرع بعد استرداد المغبون ارضه (فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع» أم له مطالبة 
المالكك) الغابن (بالقلع؟ و مع امتناعه) اى امتناع المالكك (يجبره الحاكمء او يقلعه) المغبون (وجوه) ثلاثة. 

-١‏ ان للمغبون القلع. 

"- انه له القلع اذا امتنع المالكك. 

“- انه له القلع اذا امتنع المالكك و لم يمكن جبر الحاكم له (ذكروها 
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فيما لو دخلت اغصان شجر الجار الى داره. 

و يحتمل الفرق بين المقامين» من جهه كون الدخول هناكك بغير فعل المالكك و لذا قيل فيه بتعدم وجوب اجابه المالكك الجار الى 
القلع» و ان جاز للجار قلعها بعد الامتناع او قبله» 


فيما لو دخلت اغصان شجر الجار الى داره) فانه لا شكك فى ان لمالكك الدار ازالةٌ تلك الاغصانء لان: الناس مسلطون على اموالهم. 

(و يحتمل الفرق بين المقامين) مقام الغبن و مقام دخول الاغصان (من جهه كون الدخول هناكك) فى دخول الاغصان (بغير فعل 
المالك) نعم قد يعد من فعله كما اذ غرس الشجره فى جنب حائط الجار مما يسبب دخول اغصانه فى دار الجار (و لذا قبل فيه) اى 
فى دخول الاغصان (بعد وجوب اجابةٌ المالكك الجار) «المالكك» فاعل «اجابةٌ» و «الجار) مفعولها (الى القلع) لان دخول الاغصان ليس 
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فعل مالك الشجر فالاصل عدم وجوب شىء عليه اذ الانسان لا يكلف بفعل غيره سواء كان غيره انسانا او طبيعة او حيوانا (و ان جاز 
للجار قلعها بعد الامتناع) من مالكك الشجر (او قبله). 

اما بعد الامتناع فلانه تصرف فى شجر الغيرء فلا يجوز الا اذا امتنع عن اداء الحق الَذى هو الازالة. 

و اما قبله فلا-ن الانسان يجوز له دفع الضرر عن نفسه و لا احترام للضار» و لذا اذا وضع انسان يده على رأس انسان لا يلزم ان يقول 
ذلك الانسان ارفع يدككء بل له الحق ان يدفع يده و ان لم يرض 
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هذا كله حكم التخليص. 

و اما لو اختار المغبون الابقاء» فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حق لاحد المالكين على الآخر استحقاقه الاجره على البقاء لان انتقال 
الارض الى المغبون بحق سابق على الغرس 


المدفوع. 

هذا كله وجه انه ليس للجار قطع الاغصان الا بعد الامتناع من صاحب الشجر لانه لم يكن الادخال فعلا اختيار يا من مالكك الشجرء و 
هذا بخلاف زرع الغابن» فانه حيث كان فعلا اختيار يا له» فانه يجوز للمغبون قلع زرعه ابتداء. 

لكن يرد عليه أولا: ان هذا ليس بفارق. 

و ثانيا قد يكون زرع الغابن طبيعيا- أيضا- لا اختياريا (هذا كله حكم التخليص) اى فيما لو اراد المغبون تخليص ارضه من الزرع. 

(و اما لو اختار المغبون الابقاء) و لم يرد الغابن قلعه (فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حق لاحد المالكين على الآخر) اى ليبس 
لمالك الارض حق على مالكك الزرعء و لا بالعكس (استحقاقه) «خبر) قوله «فمقتضى» اى استحقاق مالكك الارض (الاجرة على البقاء) 
اى بقاء زرع الغابن فى ملكه (لا-ن انتقال الا-رض الى) البائع (المغبون) انما هو (بحق سابق على الغرس) فان الفسخ عبارة عن ابطال 
الحق الطارئ اى البيع فيرجع الملكك الى مالكه الاولء و كانه لم يحدث شىء. 

و حيث ان حق مالكك الارض سابق على الغرس كان لمالكك الارض اخذ 
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لا بسبب لاحق له. هذا كله حكم الشجر. 

و اما الزرع ففى المسالكك انه يتعين ابقائه بالاجرةٌ لان له امدا ينتظر. 

و لعله لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين بخلااف مسألة الشجرء فان فى تعيين ابقائه بالاجرة ضررا على 
مالكك الارضء لطول مده البقاء» فتأمّل. 


الاجرهٌ من مالكك الزرع (لا بسبب لاحق له) اى للغرس» فليس ملكك مالكك الارض لاحقا على الغرس حتى استحق الغرس البقاء (هذا 
كله حكم الشجر) الّذى غرسه المشترى الغابن فى ارض البائع المغبون. 

(و اما الزرع) للغابن فى ارض المغبون (ففى المسالكك انه يتعين) على المغبون (ابقائه بالا-جرة) بان يأخذ الاجرة من الغاين المالكك 
للزرع (لان له) اى للزرع (امدا ينتظر) كستة اشهر مثلا. 

(و لعله) اى لعل ما ذكره المسالكك من الفرق بين الشجر و بين الزرع (لامكان الجمع بين الحقين) حق مالكك الارض و حق مالكك 
الزرع؛ جمعا (على وجه لا ضرر فيه على الطرفين) فان قلع الزرع ضرر على مالكك الزرع» و بقائه بدون اجرة» ضرر على مالك الاارض 
(بخلاف مسألهُ الشجرء فان فى تعيين) الشارع و ايجاب (ابقائه بالاجره ضررا على مالكك الارضء لطول مده البقاء) فان مالك اللارض 
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لا يريد انشغال ارضه ثلاثين سنة مثلا (فتأمل). 

فانه لا فرق بينهما فى كون البقاء ضررا على مالكك الارض و القلع ضررا على مالكك الزرع و الشجرء و الوجوه الاعتبارية لا تصلح 
للفرق شرعا. 
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ولو طلب مالكك الغرس القلع فهل لمالكك الارض منعه لاستلزامه نقص ارضه؟- فان كلا منهما مسلط على ماله و لا يجوز تصرفه فى 
مال غيره الا باذنه- أم لاء لان التسلط على المال لا يوجب منع مالكك آخر عن التصرف فى ماله» وجهان أقواهما الثانى. 

ولو كان التغير بالامتزاج. 

فاما ان يكون بغير جنسه. 


واماان يكون بجنسه 


(و لو طلب مالكك الغرس القلع فهل لمالكك الارض منعه لاستلزامه) اى استلزام القلع (نقص ارضه؟) بالحفر و نحوها (- فان كلا منهما) 
اى مالك الارض و مالكك الزرع (مسلط على ماله» و لا يجوز تصرفه فى مال غيره الا باذنه-) فلا يحق لمالكك الغرس ان يتصرف فى 
مال مالكك الارض الا باذنه (أم لا-) بل لمالكك الغرس ان يقلعه و ان كان ذلكك تصرفا فى الارض (لان التسلط) اى تسلط مالكك 
الاءرض (على المال) اى على ارضه (لا يوجب منع مالكك آخر) و هو مالكك الزرع (عن التصرف فى ماله) الى هو الزرع (وجهان 
أقواهما) عند المصنف (الثانى) وان كان محل تأمل. 

(و لو كان التغير) الى احدثه الغابن فى ملكك المغبون (بالامتزاج) كما اذا اخذ الغابن لبنه و مزجه بلبن نفسه- مثلا-. 

(فاما ان يكون بغير جنسه) كاللبن بالسكر. 

(و اما ان يكون بجنسه) كاللبن باللبن. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج217 ص: 18 

فان كان بغير جنسه فان كان على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم فى مثله بالشركة؛ كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو فى 
حكم التالف يرجع الى قيمته. 

وان كان لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع الانجبين ففى كونه شريكا او كونه كالمعدوم 


(فان كان) المزج (بغير جنسه) فله صورتان: اللاستهلاك؛ و عدمه (فان كان على وجه الاستهلاك عرفا) اى ان العرف يرى انه قد 
هلك مال المغبون (بحيث لا يحكم فى مثله بالشركة؛ كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت) الذى هو للمشترى الغابن (فهو فى حكم 
التالف) لانه تلف لماء الورد عرفاء و (يرجع الى قيمته) ان كانت قيمية» و الا فالرجوع يكون الى مثله. 

(و ان كان لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع الانجبين) اذ الممتزج منهما لا يقال له خل و لا انجبين» فلم يستهلك احدهما فى 
الآخر بل يعد كل واحد منهما موجودا ضمن هذا الممتزج الّذى يسمى بالسكنجبين (ففى كونه) اى المغبون و هو صاحب الخل فى 
المثال (شريكا) مع الغابن فى قدر العين» كما اذا كان الخل منّا و الانجبين منين كان المغبون شريكا فى الثلث او شريكا معه فى النسبة 
الماليةُ» فلو كانت قيمه الخل ضعف قيمة الانجبين كان المغبون شريكا فى الثلثين او شريكا معه فى الامر المتوسط بين العين و القيمة 
ففى المثال يكون شريكا فى النصف احتمالات- و ان كان الاشتراكك فى القيمة اظهر- (او كونه كالمعدوم) 
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وجهان» من حصول الاشتراكك قهرا لو كانا لمالكين. 
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و من تغير حقيقته فيكون كالتلف الرافع للخيار. 
وان كان الامتزاج بالجنس. فان كان بالمساوى يثبت الشركة. 
وان كان بالاردى فكذلك. 


وفى استحقاقه لارش النقصء او تفاوت الرداءة من 


فالمرجع المثل او القيمة (وجهان» من حصول الاشتراكك قهرا لو كانا لمالكين) و كذا اذا صار بعد المزج لمالكين» فان المغبون لما 
يفسخ يكون مالكك الخل غير مالكك الانجبين. 

(و من تغير حقيقته) فالسكنجبين ليس خلا (فيكون كالتلف الرافع للخيار) فالمرجع: المثل او القيمة. 

لكن الاول اقوى لان العرف لا يراه تالفاء فهو مثل البيض اذا صار فرخاء او اللبن اذا صار زبداء او ما اشبه ذلكك فانه هو هو بتغير. 

(و ان كان الا-متزاج بالجنسء فان كان بالمساوى) كالماء بالماء مع تساويهما (يثبت الشركة) لان الجنس لم يتلف» فكل جنس فى 
المجموع لمالكه. 

(و ان كان بالاردى) بان كان جنس المغبون احسن (فكذلكك) تثبت الشركة: لان الجنس لم يتلف عرفا و انما صار اردى. 

(وافى استحقاقه) اى المغبون الذى اخذ الاردى (لارش النقص) فان مائه الجيد كان يسوى عشرة و الآن بعد المزج و اخذه قدر مائه 
السابق يسوى مائه خمسةء فيأخذ الخمسة التالفة (او) يأخذ (تفاوت الرداءة من) 
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الجنس الممتزج» او من ثمنه» وجوه. 

ولو كان بالاجود احتمل الشركة فى الثمن» بان يباع و يعطى من الثمن بنسبة قيمته. 


نفس (الجنس) فيأخذ من نفس الماء (الممتزج) بمقدار خمسة افلس (او من ثمنه) لا من مال خارج. 

و لعل الفرق ان ثمن الجنس اقرب الى مال المغبون من الارشء و ان كان لم يظهر فرق حقيقى بين الامرينء لانه لا يخلو الحال اما ان 
يعطى من نفس الجنس بقدر التفاوت و اما ان يعطى من النقود بقدر التفاوت. 

ولا فرق فى النقد ان يكون من ثمن نفس الجنس او من غيره (وجوه). 

وجه نفس الجنس انه اقرب حيث ان فيه اجزاء من نفس جنس المغبون و وجه ثمنه ان نفس الجنس كالتالفء فاللا-زم ثمنه اذى هو 
اقرب الى نفس الجنس. 

و وجه الارش انه لا خصوصية لثمن الجنس و انما المعيار تداركك النقص. 

(و لو كان) الامتزاج (ب) الجنس (الاجود) بان كان مال المغبون اردى من مال الغابن (احتمل الشركة فى الثمن). 

مثلا: كان جنس المغبون يسوى عشرة دراهم» فللمغبون عشرة دراهم فى ثمن هذا الممتزج (بان يباع و يعطى من الثمن بنسبة قيمته) 
بدون ملاحظةٌ الوزن فى الجنس الممتزج. 
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و يحتمل الشركة بنسبةٌ القيمة» فاذا كان الاجود يساوى قيمتى الردىء كان المجموع بينهما اثلاثا. 

و رذه الشيخ فى مسألهُ رجوع البائع على المفلس بعين ماله بانه يستلزم الربا. 

قيل و هو حسن مع عموم الربا لكل معاوضة. 
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(و يحتمل الشركة بنسبة القيمة) مثلا (فاذا كان الاجود) اذى هو للغابن (يساوى قيمتى الردىء) الَدى هو للمغبون (كان المجموع 
بينهما اثلاثا) ثلث للمغبون و ثلثان للغابن. 

وذلك لان الملحوظ عند العرف فى هذه الموارد: المالية» و لا خصوصية للعين. 

(و) لكن (رده الشيخ) اى رد الشركة بنسبة القيمة (فى مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله) فيما اذا كان المفلس مزج مال البائع 
الردى بماله الجيد. فان مسألتنا و مسألة الشيخ من باب واحد (بانه) اى الشركة بنسبة القيمة (يستلزم الربا) لان المغبون يعطى الجنس 
الردىء اكثر مما يأخذ من الجنس الجيبّد و الربا يحدث بالتفاوت فى المقدارء و ان كان الاقل رديئا و الاكثر حسنا. 

(قيل و هو) كلام الشيخ (حسن مع عموم الربا لكل معاوضة) و لو كانت معاوضة قهرية كالمقام؛ لكن لم يعلم عموم الربا للمعاوضات 
القهرية خصوصء و ان العلهُ فى حرمة الربا ما ورد فى الحديث عن الرضا عليه السلام انه فساد المال» و فى المقام لا يوجب ذلكك فساد 
المال. 
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بقى الكلام فى حكم تاف العوضين مع الغبن. 
و تفصيله: ان التلف اما ان يكون فيما وصل الى الغابن او فيما وصل الى المغبونء و التلف اما بآفةٌ او باتلاف احد هماء او باتلاف 
الاجنبى. 


و حكمها انه لو تلف ما فى يد المغبونء فان كان بآفهُ فمقتضى ما تقدم من التذكرة فى الاخراج عن الملكك من تعليل السقوط بعدم 
امكان الاستدراكك 


(بقى الكلام فى حكم تلف) اى واحد من (العوضين مع) كون (الغبن) فى البين. 

(و تفصيله: ان التلف اما ان يكون فيما وصل الى الغابن) كالبقال الى يبيع الدهن باغلى من قيمته (او فيما وصل الى المغبون) 
كالدهن فى المثال (و التلف اما بآفة) كما لو هبّ ريح فانكب الدهنء او جاءت صاعقة فاحرقت الدينار اذى كان ثمنا للدهن (او 
باتلاف احدهما) اما الغاين او المغبون (او باتلاف الاجنبى) اى شخص ثالث. 

(و حكمها) اى حكم هذه الاقسام (انه لو تلف ما فى يد المغبون) و هو الدهن- مثلا- (فان كان) التلف (بآفة) سماويةٌ و نحوها 
(فمقتضى ما تقدم من التذكرة فى الاخراج عن الملك) اى اخراج المغبون ما فى يده» من ملكه., بان باع المغبون ما غبن فيه- مثلا- 
حيث قال العلامة انه يسقط خياره (من تعليل) العلامة (السقوط) اى سقوط الخيار (بعدم امكان الاستدراك) لان المغبون لا يتمكن 
من ارجاع العين الى الغابن. 

فمقتضى هذا التعليل هناكك 
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سقوط الخيار. 

لكنكك قد عرفت الكلام فى مورد التعليل» فضلا عن غيره. 

و لذا اختار غير واحد بقاء الخيار» فاذا فسخ غرم قيمته يوم التلف او يوم الفسخ. 


(سقوط الخيار) هنا أيضاء لانه لا يقدر المغبون من ارجاع العين الى الغابن» بعد ان تلف العين بآفةُ سماوية. 
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(لكنكك قد عرفت الكلام) اى اشكالنا على العلامة (فى مورد التعليل) و هو مورد اخراج المغبون عن ملكه؛ و ان ذلكك لا يوجب 
سقوط خياره (فضلا عن غيره) اى غير مورد التعليل» و هو ما نحن فيه» و هو مورد التلف بآفة 

(و لذا اختار غير واحد) من الفقهاء (بقاء الخيار) للمغبون بعد ان تلفت العين بآفة (فاذا فسخ) المغبون اخذ ثمنه من الغابن» و (غرم) 
المغبون (قيمته) اى قيمة العين التى تلفت, و هى القيمة فى (يوم التلف) (او) فى (يوم الفسخ). 

مثلا: تلفت العين يوم الجمعةُ و كانت قيمتها حينذاكك عشرة: و فسخ يوم السبت و كانت قيمتها خمس عشرة» و هذا فرع ان الضامن 
يضمن قيمة يوم التلف او غيره» كما سبق الكلام مفصلا فى قوله عليه السلام «قيمة بغل يوم خالف» فى صحيحة ابى ولّاد. 

(و) اذا فسخ المغبون (اخذ ما عند الغاين) اذا كان موجودا (او بدله) اذا كان ما عند الغابن تالفا او نحوه. 
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و كذا لو كان باتلافه. 

ولو كان باتلاف الاجنبى ففسخ المغبون اخذ الثمن و رجع الغابن الى المتلفء ان لم يرجع المغبون عليه. 

وان رجع عليه بالبدل ثم ظهر الغبن ففسخ رد على الغابن القِيمهُ يوم التلفء او يوم الفسخ. 


(و كذا) الحال (لو كان) تلف ما عند المغبون (باتلافه) اى اتلاف المغبون له. لا بآفةٌ سماوية- لان الملاكك فيهما واحد-. 

(و لو كان) تلف المتاع الى بيد المغبون (باتلاف الاجنبى) بدون ان يكون الاتلاف بامر من احد المتبايعين» و الا كان الاتلاف على 
الآ-مر و يكون بمنزلة تلف نفس الآمر (ففسخ المغبون اخحذ) المغبون (الثمن) من الغابن (و رجع الغابن الى المتلف) لان المتلف عليه 
الضمان و لا يرجع الغابن الى المغبون. 

اذ لا حق له عليه مع احتمال الرجوع إليه» لانه من باب تعاقب الايدى على المغصوب (ان لم يرجع المغبون عليه) اى الى المتلفء و الا 
كان الغابن يرجع الى المغبون. 

و الظاهر ان له ان يرجع الى ايهما شاءء لا-نه من باب تعاقب الايدى (و ان رجع) المغبون (عليه) اى على المتلف (بالبدل) فيما اتلفه 
الاجنبى (ثم ظهر الغبن ففسخ) المغبون, العقد (رد على الغابن القيمة يوم التلفء او يوم الفسخ). 

اما يوم التلف لانه فى هذا اليوم تحول الى البدل. 
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و لو كان باتلاف الغابن» فان لم يفسخ المغبون اخذ القيمة من الغابن» و ان فسخ اخذ الثمن. 

ولو كان اتلافه قبل ظهور الغبن فابرئه المغبون من الغرامة» ثم ظهر الغبن» ففسخ» وجب عليه رد القيمة لان ما أبرأه بمنزلة المقبوض. 


و اما يوم الفسخ فلانه حيث فسخ وجب عليه رد العين» فان لم تكن عين لزم عليه رد بدلهاء ثم يجب عليه رد القيمة اذا لم يكن الشىء 
مثليا و الا لزم رد المثل. 

(و لو كان) تلف العين المغبون فيها (باتلاف الغابن» فان لم يفسخ المغبون اخذ القيمة من الغابن) لقاعدة: اليدء و لو كان مثليا اخذ 
مثله- و لعل مراد المصنف من القيمة الاعم من المثل و القيمة- (و ان فسخ) المغبون ثم اتلفه الغابن (اخذ) المغبون (الثمن) الّذى قرر 
فى العقد من الغاين» لانه مقتضى الفسخ. 

(و لو كان اتلافه) اى اتلاف الغابن (قبل ظهور الغبن فايرئه المغبون من الغرامة) بان اسقط ما فى ذمهٌ الغابن المتلف من حقه فى قيمة 
ما اتلفه الغاين (ثم) بعد ذلكك (ظهر الغبن» ففسخ) المغبون (وجب عليه) اى على المغبون (رد القيمة) اى قيمة المتاع الى الغابن بعد ان 
يأخذ من الغابن القيمة التى وقع عليها العقد. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1910 من /اللاإبمر 


وانما وجب على المغبون ذلكك (لا-ن ما أبرأه) المغبون حيث أيرأ الغاين المتلف (بمنزلة المقبوض) فكانه أخذ العين من الغابن 
المتلفء فاذا فسخ رد على الغابن بدل متاع الغابن» ليأخذ منه عين الثمن الّذى 
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ولو تلف ما فى يد الغابن يآفةُ او باتلافه» ففسخ المغبون, اخذ البدل. 

وفى اعتبار القيمة يوم التلف او يوم الفسخ قولان. 

ظاهر الاكثر الاول» و لكن صرح فى الدروس و المسالكك و محكى حاشية الشرائع للمحقق الثانى و صاحب الحدائق و بعض آخر انه 


لو اشترى 


دفعه حال العقد. 

هذا كله فيما اذا تلف ما فى يد المغبون. 

(و) اما (لو تلف ما فى يد الغاين بآفة او باتلافه) اى اتلفه الغابن كما اذا اشترى دارا بالف من من الحنطة و كان الغابن هو البائع و قد 
اتلف الغاين او أَفْت الحنطة (ففسخ المغبون) و ارجع الدار (اخذ) المغبون (البدل). 

و الظاهر انه المثل اذا كان مثليا و القيمهُ اذا كان قيميا. 

(و فى اعتبار القيمة يوم التلف) اى تلف الحنطة (او يوم الفسخ) اذا كان هناكك اختلاف بين القيمتين فى اليومين (قولان). 

(ظاهر الا-كثر الا-ول) لا-ن يوم التلف هو يوم الانتقال الى القيمة (و لكن صرح فى الدروس و المسالك و محكى حاشية الشرائع 
للمحقق الثانى و صاحب الحدائق و بعض آخر) ما يظهر منه ذهابهم الى الثانى و انه يوم الفسخء فانهم و ان لم يعنونوا هذه المسألة؛ الا 
انهم عنونوا مسأل اخرى شبيهة بهذه المسألة فى وحدة الملاكك. 

فانهم قالوا ب (انه لو اشترى 
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عينا بعين» فقبض إحداهما دون الاخرىء فباع المقبوض ثم تلف غير مقبوض ان البيع الاول ينفسخ بتلف متعلقه قبل القبض. 

بخلاف البيع الثانى فيغرم البائع الثانى قيمةُ ما باعه يوم تلف غير المقبوض و هذا ظاهر بل صريح فى ان العبرةٌ بقيمة يوم الانفساخ دون 
تلف العين 


عينا بعين) فكان الثمن عينا أيضا لا نقدا (فقبض إحداهما دون الاخرى) 

مثلا: باع دارا بثمن هو حنطة» و اخذ المشترى الدار و لم يقبض البائع الحنطة (فباع) المشترى- فى المثال- (المقبوض) و هى الدار (ثم 
تلف) عند المشترى الحنطة» و هى (غير مقبوض) للبائع. 

قال هؤلاء الفقهاء (ان البيع الاول) اى بيع الدار بالحنطة (ينفسخ بتلف متعلقه) اى الحنطة (قبل القبض) لان البائع لم يقبض الحنطة- 
حسب الفرض -. 

(بخلاف البيع الثانى) اى بيع المشترى الدار» و عليه فيلزم على المشترى الّذى باع الدار ان يسلم الى البائع الاول داره. 

و حيث ان الدار قد باعها المشترى الى انسان ثالث (فيغرم البائع الثانى قيمة ما باعه) اى قيمة الدار (يوم تلف) الحنطةُ (غير المقبوض) 
اذ الدار كانت فى مقابله الحنطة» فاذا تلفت الحنطة انتقل بدل الحنطة- و هى القيمة- الى ذمة المشترى الاول؛ فان يوم تلف الحنطة هو 
يوم الانفساخ و يوم بيع المشترى الدار هو يوم تلف العين» اذ الدار بالبيع صارت تالفة (و هذا ظاهر بل صريح فى ان العبرةُ بقيمة يوم 
الانفساخ دون تلف العين). 
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و الفرق بين المسألتين مشكلء و تمام الكلام فى باب الاقالةُ ان شاء الله. 

ولو تلف باتلاف الاجنبى رجع المغبون بعد الفسخ الى الغابن لانه الى يرد إليه العوض» فيؤخذ منه المعوض او بدله و لانه ملكك 
القسة على النتلق 


(و الفرق بين المسألتين) و هما المسألهُ التى هى محل الكلام التى قال المشهور: ان العبرة بيوم التلفء و المسألهُ التى ذكرها الشهيدان 
و غيرهما التى قالوا «ان العبرة بيوم الفسخ» (مشكل) لان كلتيهما من باب واحد (و تمام الكلام فى باب الاقالة ان شاء الله) تعالى هذا 
فيما لو تلف ما فى يد الغابن بآفةُ او باتلاف الغابن. 

(و لو تلف) ما فى يد الغاين (باتلاف الاجنبى رجع المغبون بعد الفسخ) اى بعد فسخ المغبون (الى الغابن) لا الى المتلف (لانه) اى 
الغابن هو (الذى يرد إليه العوضء فيؤخذ منه المعوض) ان كان المعوض موجودا (او بدله) ان كان مفقودا. 

و قوله «لاسنه» دليل عقلى» فان من له الغنم فعليه الغرم (و لاننه) اى الغابن (ملكك القيمة) اى قيمه التالف (على المتلف) اذ لما اتلف 
الاجنبى الشىء كان فى ملكك الغابن» و بعد ذلكك حدث الفسخ. 

و حيث كان المتلف ضامنا للغاين فلا يمكن ان يكون ضامنا للمغبون حتى يرجع المغبون إليه» لا-ن ما فى ذمة المتلف لا يملكه 
شخصان. 
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و يحتمل الرجوع الى المتلفء لان المال فى ضمانه» و ما لم يدفع العوض فنفس المال فى عهدته. 

و لذا صرح فى الشرائع بجواز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صالح به على قيمته لزم الربا. 


(و يحتمل الرجوع) اى رجوع المغبون (الى المتلف. لاسن المال فى ضمانه) فان من اتلف مال الغير فهو له ضامن (و ما لم يدفع) 
المتلف (العوض) عما اتلفه (فنفس المال فى عهدته) فاذا فسخ المغبون كان المال فى عهدة المتلف فأخذه منهء و حيث قد اتلف عينه 
اخذ المغبون بدله. 

(و لذا) الَذى كان المال فى ضمان المتلف (صرح فى الشرائع بجواز المصالحة على ذلكث) المال (المتلف)- بصيغةٌ اسم المفعول- 
(بما لو صالح به) مع المتلف (على قيمته) بان اعطى قيمة المتلف (لزم الربا) فان فى الصلح على القيمة عملين. 

الاول: تبديل العين بالقيمة. 

الثانى: جعل القيمه عوضا فى الصلح. فاذا كان المتلف قد اتلف العين فصالحه المغبون بعد ان فسخ المعاملة على ان يعطيه خمسين 
دينارا بدلا عن قيمهُ العين المتلفةُ كان ذلكك رباء لان المغبون اعطى للمتلف مائة» القيمهُ الحقيقيهُ للعين المتلفةُ و اخذ منه خمسين. 

و هذا بخلاف ما اذا صالح المغبون مع المتلف باعطاء المال للمغبون فى قبال تلفه للعين رأسا- حيث لم يقابل النقد بالنقد-. 
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و صرح العلامة بانه لو صالحه على نفس المتلف باقل من قيمته؛ لم يلزم الربا. 

وان صالحه على قيمته بالآقل» لزم الربا بناء على جريانه فى الصلح و يحتمل التخيير. 

اما الغابن فلانه ملكك البدل. 

واما المتلف فلان المال المتلف فى عهدته قبل اداء 
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(و صرح العلامة بانه لو صالحه) اى لو صالح المغبون المتلف (على نفس المتلف)- بالفتح- (باقل من قيمته؛ لم يلزم الربا) لانه نقد فى 
قبال عين. 

(و ان صالحه على قيمته) اى حوّل المتلف الى القيمة و صالح المغبون المتلف على تلكك القيمة (بالاقل) او بالاكثر (لزم الربا) لانه 
يحصل التفاضل بين النقدين و هو ربا (بناء على جريانه) اى جريان الربا (فى الصلح). 

(و) هنا احتمال ثالث فى رجوع المغبون الى الغابن او المتلف اذ (يحتمل) رجوعه على (التخيير) فان شاء رجع الى الغابن و ان شاء 
رجع الى المتلف. 

(اما) الرجوع الى (الغابن فلانه) اى الغابن (ملكك البدل) اذ المغبون يعطى عوض ما تلف من ماله الى الغابن. 

(و اما المتدلف) اى رجوع المغبون الى المتلف- بالكسر- (فلا-ن المال المتلف) بالفسخ (فى عهدته) اى عهدة المتلف (قبل اداء) 
المتلف 
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القيمةٌ. 

وان كان باتلاف المغبون فان لم يفسخ غرم بدله. 

ولو أبرأه الغابن من بدل المتلف, فظهر الغبن» ففسخ» رد الثمن و اخذ قيمة المتلفء لان المبرئ منه كالمقبوض. 

هذا قليل من كثير ما يكون هذا المقام قابلا له من الكلاسم؛ و ينبغى احالة الزائد على ما ذكروه فى غير هذا المقام؛ و اللّه العالم 
بالاحكام و رسوله و خلفائه الكرام صلوات الله عليه و عليهم الى يوم القيام. 


(القيمة) فيستصحب بقائه فى عهدته فيرجع المغبون إليه. 

(و ان كان) تلف ما فى يد الغابن (باتلا.ف المغبون) له (فان لم يفسخ) المغبون المعاملة (غرم) المغبون (بدله) اى بدل ما فى يد 
الغابن» لانه اتلف مال غيره. 

(و لو أبرأه) اى ابرأ المغبون (الغابن من بدل المتلف) اى ما اتلفه المغبون (فظهر الغبن) بعد الا-براء (ففسخ) المغبون المتلف (رد) 
المغبون (الثمن) الى الغاين (و اخذ) المغبون من الغابن (قيمهٌ المتلق) و انما يأخذ القيمهٌ (لان المبرئ منه) حيث برء الغابن المغبون 
عما اتلفه المغبون (كالمقبوض) للغاين. 

(هذا قليل من كثير ما يكون هذا المقام) خيار الغبن (قابلا له من الكلام و ينبغى احالة الزائد على ما ذكروه) احالة (فى غير هذا المقام» 
و اللّه العالم بالاحكام؛ و رسوله و خلفائه الكرام صلوات الله عليه و عليهم الى يوم القيام) بل و ما بعده الى ما لا يعلم مداه الا القدير 
العلام. 
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مسئلة الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضة مالية 
بناء على الاستناد فى ثبوته فى البيع» الى نفى الضرر. 


نعم لو استند الى الاجماعات المنقولة» امكن الرجوع فى غير البيع الى اصالة اللزوم. 


(مسألة: الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضة) لا فى الايقاعات فلو ظن ان عبده يسوى الفاء فاعتقه كفارة» ثم ظهر انه يسوى الفين» 
او ظن انه اذ اطلق زوجته يزوج باختهاء ثم ظهر كذب ظنه. فلا خيار له فى ابطال العتق و الطلاق» و ان كان يسمى مغبونا- عرفا-. 
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فعليه يثبت خيار الغبن فى كل معاوضة (مالية) بخلاءف مااذا لم تكن مالية» كما اذا تعاهد شخصان ان يزور احدهما الامام امير 
المؤمنين عليه السلام فى النجف فى قبال ان يزور الآخر عنه الامام الحسين عليه السلام فى كربلاء» ثم تبين ان قيمة زيارة الامام امير 
المؤمنين عليه السلام اكثر» مع احتمال ان يجرى خيار الغبن هنا أيضا (بناء على الاستناد فى ثبوته) اى ثبوت خيار الغبن (فى البيع» الى) 
انه عقلائى» و قد أمضاه الشارع و الى (نفى الضرر) اذ كلا الوجهين جار فى سائر المعاملات. 

(نعم لو استند الى الاجماعات المنقولة) فى البيع بان كان مستند خيار الغبن فى باب البيع الاجماع (امكن الرجوع فى غير البيع) اذ غبن 
فيه (الى اصالة اللزوم) لان الاصل لزوم كل عقد الا ما خرج بالدليل و حيث 
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و ممن حكى عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدس سره فى شرح الارشاد» و صاحب التنقيح و صاحب إيضاح النافع. 

و عن اجارءٌ جامع المقاصد جريانه فيها مستندا الى انه من توابع المعاوضات. 

نعم حكى عن المهذب البارع: عدم جريانه فى الصلح. 

و لعله لكون الغرض الاصلى فيه قطع المنازعة» فلا يشرع فيه الفسخ و فيه ما لا يخفى. 


لا اجماع فى غير البيع فالاصل اللزوم. 

(و ممن حكى عنه التصريح بالعموم) و ان خيار الغبن جار فى كل معاوضة (فخر الدين قدس سره فى شرح الارشاد» و صاحب التنقيح 
و صاحب إيضاح النافع). 

(و) كذلك حكى (عن اجاره جامع المقاصد جريانه) اى جريان خيار الغبن (فيها) اى فى الاجارهُ (مستندا الى انه من توابع 
المعاوضات) اى ان خيار الغبن من احكام المعاوضات,. و الاجارةٌ معاوضةٌ فيجرى فيها خيار الغبن. 

(نعم حكى عن المهذب البارع: عدم جريانه فى الصلح). 

(و لعله) اى لعل وجه عدم الجريان (لكون الغرض الاصلى فيه) اى فى الصلح (قطع المنازعة» فلا يشرع فيه الفسخ) لان الفسخ ارجاع 
الى المنازعةٌ (و فيه ما لا يخفى). 

اذ: لا منافات بين الغرض الاصلىء و بين عدم لزوم الصلح الّذى 
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و فى غايةُ المرام التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة فيجرى فيه و بين الواقع على اسقاط دعوى قبل ثبوتها ثم ظهر حقيةُ ما 
يدعيه» و كان مغبونا فيما صالح به و الواقع على ما فى الذمم» و كان مجهولا ثم ظهر بعد عقد الصلح؛ و ظهر غبن احدهما على تأمل. 


غبن فيه» كما ان الغرض الاصلى من الاجارة الانتفاع بالعين» و مع ذلكك يجرى فيها الفسخ المنافى لهذا الغرض. 

و كذلك الغرض الاصلى فى البيع و غيره؛ كما هو واضح. 

(و فى غايةٌ المرام التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة فيجرى فيه) اى فى خيار الغبن» لانه كسائر المعاوضات التى يجرى 
فيها خيار الغبن» فللصلح حكم المعاوضة (و بين) الصلح (الواقع على اسقاط دعوى قبل ثبوتها ثم ظهر) بعد الصلح (حقيةُ ما يدعيه» و 
كان مغبونا فيما صالح به). 

مثل: ان يدعى عليه الف دينار فصالحه على مائة ثم ظهر انه يطلبه الفاء فانه يكون مغبونا حينئذء لانه اخذ مائة فى قبال الألف (و) 
الصلح (الواقع) عطف على «بين الواقع» (على ما فى الذممء و كان) ما فى الذمةٌ (مجهولا) كما اذا طلب زيد من محمد شيئاء و لم يعلم 
قدره فصالحه على مائة (ثم ظهر) قدره (بعد عقد الصلح؛ و ظهر غبن احدهما) و ان ما فى الذمهُ كان الفاء او كان خمسين. فانه لا 
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يجرى فيها الخيار (على تأمل) اى تأمل فى عدم جريان خيار الغبن فى هذين الصلحين؛ لاحتمال جريانه فيهما أيضا. 
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و لعله للاقدام فى هذين على رفع اليد عما صالح عنه كائنا ما كان فقد اقدم على الضرر. 

و حكى عن بعض التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة و كان الاقدام فيه على المعاملةٌ مبنيا على عدم الالتفات الى 
النقص و الزيادة بيعا كان او صلحا او غيرهماء فانه لا يصدق فيه اسم الغبن. 

و بين غيره. 

و فيه- مع ان منع صدق الغبن 


(و لعله) اى لعل وجه عدم جريان الخيار فى هذين الصلحين اسقاط الدعوىء و ما فى الذمم (للاقدام فى هذين) القسمين (على رفع 
اليد عما صالح عنه كاثنا ما كان) مقداره (فقد اقدم) المغبون (على الضرر) و المقدم على الضرر لا خيار له. 

و وجه التأمل انه اقدم على الضرر القليل لا الضرر الكثير» فلم يقدم على هذا المقدار من الضررء فيشمله دليل: لا ضرر. 

(كان الاقدام فيه) اى فى ذلكك العقد (على المعاملةٌ مبنيا على عدم الالتفات) فيه (الى النقص و الزيادة بيعا كان او صلحا او غيرهماء 
ف) لا خيار فيه ل (انه لا يصدق فيه اسم الغبن) 

(و بين غيره) ففيه الخيارء لانه يصدق فيه اسم الغبن. 

(و فيه- مع ان منع صدق الغبن) فيما كان مبنيا على عدم الالتفات 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج7١:‏ ص: 7١7‏ 

محل نظر- ان الحكم بالخيار لم يعلق فى دليل على مفهوم لفظ الغبن» حتى يتبع مصاديقه. 

فان الفتاوى مختصة بغبن البيع» و حديث نفى الضرر عامٌ لم يخرج منه الا ما استثنى فى الفتاوى من صورة الاقدام على الضرر عالما به. 


(محل نظر-) اذ يصدق الغبن» لكن يقال: انه لم يعتن بالغبن (ان) دليل الخيار يشمل صورة الاقدام المسامحى. 

اما بالنسبة الى البيع فدليل الخيار يقول: البيع الغبنى» و هو موجود فى صورة المسامحة؛ لانه يسمى بيعا غبنيا. 

واما بالنسبة الى غير البيع» فدليل الخيار فيه هو الضررء و الضرر موجود و ان اقدم فى المعاملة مسامحة. 

فان (الحكم بالخيار) فى صورة الغبن (لم يعلق فى دليل على مفهوم لفظ الغبن» حتى يتبع مصاديقه) اى مصاديق الغبن» لنرى ان اى 
مكان يصدق انه غبن و اى مكان لا يصدق انه غبن» حتى يقول هذا المفصل «مع المسامحة لا يصدق الغبن» اذ الدليل على خيار الغبن 
اما الفتاوى و اما دليل: لا ضررء و كلاهما لا يدل على عدم خيار الغبن فى صورة المسامحة (فان الفتاوى مختصة بغبن البيع) فلا مورد 
لها فى غير البيع (و حديث نفى الضرر عامٌ) يشمل الببع و غيره؛ المسامحى و غيره و (لم يخرج منه الا ما استثنى فى الفتاوى من صورة 
الاقدام على الضرر عالما به) و صورة الجهل بالضرر لا تدخل تحت المستثنىء و منه يعلم عدم كفاية المسامحة فى اسقاط الخيار فى 
صورة عدم العلم بالضرر. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 
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نعم لو استدل بآية: التجاره عن تراضء او النهى عن: اكل المال بالباطل امكن اختصاصها بما اذا اقدم على المعاملة محتملا للضرر 
مسامحا فى دفع ذلك الاحتمال. 


0 لو اجتددم 2 الغبن اباي اللكاره عن تراضء او النهى ع اكل المال بالباطل) و هما جملتان فى آيهُ واحدة. هى قوله تعالى: 
نا تأكلوا أمالكم يكم بالباطل إِلَا أن تكون بَلارةَ عَنْ تلاض مِنْكم 

وجه الاستدلال انه لا رضا مع الغبن» و انه اكل للمال بالباطل. 

فلو استدل بهما (امكن) صحةٌ دعوى المفصل «بانه اذا كان مبنى المعاملة على المسامحة لم يكن خيار» ل (اختصاصها) اى الآية 
بصورة الاقدام المسامحى بان الاقدام المسامحى «تجارة عن تراض» و ليس «اكلا بالباطل). 

و عليه فلا خيار فى الاقدام المسامحى. 

و الحاصل ان الاقدام المسامحى داخل فى «تراض» و ليس داخلا فى «الاكل بالباطل). 

و لذافلا خيار فى صورة الاقدام المسامحى فعدم الرضا المفهوم من «عن تراض' انه يوجب الخيار و «الاكل بالباطل» الموجب للخيار 
قد خصص (بما اذا اقدم على المعاملة محتملا للضرر) فى حالكونه (مسامحا فى دفع ذلكك الاحتمال) اى لم يدفع هذا الاحتمال بتركك 
المعاملة» بل اقدم على المعاملة. 

ولا يخفى ان احسن احتمال فى استقامة عبار المصنف اى قوله «امكن 
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و الحاصل: ان المسألة لا تخلو عن اشكالء من جهة اصالة اللزوم؛ و اختصاص معقد الاجماع و الشهرة بالبيع» و عدم تعرض الاكثر 
لدخول هذا الخيار فى غير البيع» كما تعرضوا لجريان خيار الشرط و تعرضهم لعدم جريان خيار المجلس فى غير البيع 


اختصاصها بما اذا» ان «امكن) استثناء عن «بالباطل). 

فكانه قال و لو استدل للخيار بآيةُ: اكل المال بالباطل» كانت صورة المسامحة خارجة عن الآيةُ- لانه مع الرضاء ليس اكلا بالباطل- فلا 
خيار» و يكون قوله «بآيهُ التجارة» محذوف الاستدلال بهاء لفهم الاستدلال بها من الاستدلال بالنهى عن اكل المال بالباطل» فيكون من 
قبيل: 

نحن بما عندنا و انت بما عند كك راض و الرأى مختلف 

(و الحاصل: ان المسألة) اى مسألة دخول خيار الغبن فى كل معاوضة (لا تخلو عن اشكالء من جهة اصالة اللزوم) فى المعاملة فلا 
خيار (و اختصاص) دليل الخيار من (معقد الاجماع و الشهرة) المحققة (بالبيع) فلا اجماع و لا شهره محققة فى دخول خيار الغبن فى 
غير البيع (و عدم تعرض الاكثر لدخول هذا الخيار فى غير البيع) مع انهم فى صدد بيان ان كل خيار يدخل فى غير البيع؛ أم لا (كما 
تعرضوا لجريان خيار الشرط) فى كل معاوضة. 

(و) اما ما نرى من (تعرضهم لعدم جريان خيار المجلس فى غير البيع) حيث ان المفهوم منه ان سائر الخيارات تدخل فى غير البيع 
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لكونه محل خلاف لبعض العامة فى بعض افراد ما عدا البيع؛ فلا يدل على عموم غيره لما عدا البيع» و من دلالة حديث: نفى الضررء 
على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها فى صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت 
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فليس له وجه. اذ لا مفهوم لهذا الكلام. 

وانما تعرضوا لعدم دخول خيار المجلس فى سائر المعاوضات (لكونه) اى خيار المجلس (محل خلاف لبعض العامة فى بعض افراد 
ما عدا البيع). 

حيث قال بعض العامة ان خيار المجلس يدخل فى بعض المعاوضات أيضاء كما يدخل فى البيع فالفقهاء قالوا بان خيار المجلس لا 
يدخل فى سائر المعاوضات لرد أولئك العامة (فلا يدل) كلام هؤلاء الفقهاء (على) ان خيار المجلس فقط لا يدخل فى المعاوضات- 
ما عدا البيع- حتى يدل كلامهم بالمفهوم على (عموم غيره) اى غير خيار المجلس (لما عدا البيع) حتى يفيد كلامهم بالمفهوم على 
دخول خيار الغبن فى سائر المعاوضات. 

والأيكقن تادرو فرعيه معدا خيرم كرف 

هذا كله وجه عدم دخول خيار الغبن فى سائر المعاوضات. 

اما وجه دخول خيار الغبن فى سائر المعاوضات فقد ذكره بقوله: (و من دلالة حديث: نفى الضررء على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها 
فى صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت). 

اما اذا بذل الغابن التفاوت» فلا دلالةُ لحديث: نفى الضرر» 
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بعد الحاق غيرها بظهور عدم الفصل عند الاصحاب. 

و قد استدل به الاصحاب على اثبات كثير من الخيارات» فدخوله فيما عدا البيع لا يخلو عن قوة. 


اذ لاضرر حينئذ» بل هو جمع بين اصالة اللزوم فى المعاملاءت» و بين حديث نفى الضرر و اذا تم وجود خيار الغبن فى سائر 
المعاملات فى صورة امتناع بذل الغابن التفاوت» فنقول ان الخيار موجود فى صورة البذل أيضاء لعدم القول بالفصل. 

ف (بعد الحاق غيرها) اى غير صورة امتناع البذل و هى صورة البذل بمعنى انا نلحق صورة البذل بصورة الامتناع من البذل. 

وانما نلحق (بظهور عدم الفصل عند الاصحاب) بين الصورتين المطلوب» و هو دخول خيار الغبن فى كل معاملهُ مطلقا- اى سواء بذل 
الغابن التفاوت أم لم يبذل-. 

(و قد استدل به) اى بحديث: نفى الضرر (الاصحاب على اثبات كثير من الخيارات). 

فلا يقال: ان حديث: نفى الضررء يدل على السلبء لا على الايجاب. 

لانه يقال: الخيار سلب أيضاء اذ هو نفى لزوم المعاملة. 

و على هذا (فدخوله) اى خيار الغبن (فيما عدا الببع) من سائر المعاملات (لا يخلو عن قوة). 
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نعم يبقى الاشكال فى شموله للصورة المتقدمة؛ و هى ما اذا علم من الخارج بناء شخص تلكك المعاملة بيعا كان او غيره على عدم 
المغابنة و المكايسة من حيث المالية كما اذا احتاج المشترى الى قليل من شىء مبتذل لحاجة عظيمة دينية» او دنيوية» فانه لا يلاحظ 


فى شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه فان فى شمول الادلة. 


(نعم يبقى الاشكال فى شموله) اى خيار الغبن (للصورة المتقدمة و هى ما اذا علم من) الدليل (الخارج بناء شخص تلكك المعاملة بيعا 
كان او غيره على) التسامح و (عدم المغابنة و المكايسة) فلا يهم احدهما بان يكون قد غبن» او صار الطرف الآخر اكيس و افطن منهء 
بل كل طرف يتسامح سواء غبن أم لاء لان مهمته انهاء النزاع و نحوه فلا يهم المغبون ان يغبن (من حيث المالية). 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 191 من /اللإبولمر 


و ذلكك (كما اذا احتاج المشترى الى قليل من شىء مبتذل لحاجة عظيمة دينية) كما اذا اراد قطع دم جرحه لاجل تصحيح طوافه الضيق 
وقته» فاشترى قدر حمصة من الزاج بدرهم, بينما قدر مثقال منه يسوى بدرهم (او دنيوية) كما اذا اراد اشعال حطبه لغداء ضيوفه. 
فاشترى عود ثقاب بفلس.ء بينما ستون عودة منه بفلس (فانه لا يلاحظ فى شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه) بل همته ان يقضى 
حاجته المضيقة» حتى اذا قيل له انه غبن فيه قال: لا يهم ذلكك (فان فى شمول الادلة) اى ادلة خيار الغبن من «لا ضرر» و ان «بناء 
العقلاء على الخبار فى الغبن و الشارع أمضاه بدليل انه لم يردع عنه) و ان «مع ابطال 
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لمثل هذا خفاء بل منعاء الا ان يتم بعدم القول بالفصلء و اللّه العالم. 


المغبون للمعاملة و عدم قبول الغابن لذلكك يكون اكلا للمال بالباطل» (لمثل هذا خفاء بل منعاء الا ان يتم) الشمول (بعدم القول 
بالفصل) كما لا يبعد ذلككء بل لا يبعد شمول الادلة له أيضا (و اللّه) سبحانه (العالم) بحقائق الاحكام. 
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مسئلة اختلف اصحابنا فى كون هذا الخيار على الفور او على التراخى على قولين. 


و استند للقول الاول و هو المشهور ظاهرا الى كون الخيار على خلاف الاصلء فيقتصر فيه على المتيقن. 
و قرره فى جامع المقاصد بان العموم فى افراد العقود يستتبع عموم الازمنة؛ و الا لم ينتفع بعمومهء 


(مسألة: اختلف اصحابنا فى كون هذا الخيار) و هو خيار الغبن (على الفور او على التراخى) فاذا علم المغبون بالغبن يحق له ان لا يأخذ 
به الا بعد زمان» كيوم او اكثر (على قولين). 

(و استند للقول الاول) و هو ان الخيار فورى (و هو المشهور ظاهرا) لتصريح بعضهم به و انصراف كلام بعض إليه (الى كون الخيار 
على خلاف الاصل) لان الاصل فى المعاملات: اللزوم (فيقتصر فيه) اى فى الخيار (على المتيقن) الْمذى هو الفورء اذ لا نعلم بعد الفور 
هل هناكك خيار» أم لا؟ فالمرجع اصالة اللزوم. 

(و قرره) اى قرر الرجوع الى المتيقن الّذى هو الفور (فى جامع المقاصد بان العموم فى افراد العقود) اى فى: أَوْقُوا الْعَقُودٍ الشامل لكل 
عقد عقد (يستتبع عموم الازمنة) فهناكك عمومان» عموم افرادى اى كل عقد عقد» و عموم ازمانى اى فى كل زمان زمان (و الا) يكن 
عموم ازمانى (لم ينتفع بعمومه) 
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انتهى. 

و للقول الثانى الى الاستصحاب. 

و ذكر فى الرياض ما حاصله ان المستند فى هذا الخيار ان كان الاجماع المنقول اتجه التمسكك بالاستصحاب. 

وان كان نفى الضررء وجب الاقتصار على الزمان الاولء اذ به يندفع الضرر. 


الافرادى, اذ لو كان الواجب الوفاء فى بعض الازمنة. فَأرَهُ فائدة فى القول» بان كل عقد عقد يجب الوفاء به و الحال انه لا وفاء لاىٌ 
فرد لكفاية الوفاء بقدر قليل (انتهى) كلام جامع المقاصد. 
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الزمان الثانى و الثالث» أم لا؟ فمقتضى الاستصحاب دوام الخيار. 

(و ذكر فى الرياض ما حاصله) ان كون الخيار فورا و متراخيا تابع لدليل الخيار» و (ان المستند فى هذا الخيار) اى خيار الغبن (ان كان 
الاجماع المنقول اتجه التمسكك بالاستصحاب) و القول بالتراخى لان الاجماع يثبت الخيار فى الزمان الاول و حيث يشكك فى الزمان 
الثانى كان المرجع الاستصحاب. 

(و ان كان) المستند لهذا الخيار دليل (نفى الضرر وجب الاقتصار) فى الخيار (على الزمان الاولء اذ به) اى بكون الخيار فى الزمان 
الاول (يندفع الضرر) فانه اذا لم يأخذ بالخيار» فهو قد اضر نفسه و اقدم 
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اقول: و يمكن الخدشة فى جميع الوجوه المذكورة. 

اما فى وجوب الاقتصار على المتيقن» فلانه غير منّجه مع الاستصحاب و اما ما ذكره فى جامع المقاصد من عموم الازمنة. 


على ضرر نفسه؛ لا ان الشارع قد اضرٌ به حتى يرفع ضرره بدليل: لا-ضرر (اقول: و يمكن الخدشة فى جميع الوجوه) الثلا-ثة 
(المذكورة). 

(اما) الوجه لقول المشهور (فى وجوب الاقتصار على المتيقن» فلانه غير متّجه مع الاستصحاب) فان الاستصحاب يجرى الحكم الى ما 
بعد الزمان المتيقن» فيكون الحكم استمرار الخيار. 

(و اما ما ذكره فى جامع المقاصد من عموم الازمنة) حيث قرّر المتيقن بهذا البيان. 

فيرد عليه ان مع وجود العموم الا زمانى لا حاجة الى القدر المتيقن اذ ان العموم الا زمانى قسمان. 

الاول: ما كان الزمان ملحوظا فيه على وجه الاستمرار حتى ان اكرام زيد- مثلا- من اليوم الى آخر الايام فرد واحد. 

الثانى: ما كان الزمان ملحوظا فيه على وجه الانفراد» فاكرام زيد فى كل يوم فردء فاذا قال: اكرم العلماء فى هذا الاسبوع- مثلا- و كان 
عددهم ثلاثة» كان على الاول ثلاثة افراد للعموم؛ و على الثانى واحد و عشرون فردا لانه يجب فى كل يوم ثلاث اكرامات. 

و اذا تحقق ان العموم الا زمانى قسمان فنقول بقول جامع المقاصد بالعموم الا زمانى» هل يراد منه القسم الاول و فيه يكون المرجع- 
عند 
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فان اراد به عمومها المستفاد من اطلاق الحكم بالنسبة الى زمانه الراجع بدليل الحكمة الى استمراره فى جميع الازمنة. 


الشك- الاستصحاب. لانه لما خرج هذا الفرد من العام عن العموم فى الزمان الاول فشكك فى استمرار خروجه و الاستصحاب يقول 
باستمرار الخروجء فلا مجال للقدر المتيقن» او يراد منه القسم الثانى و فيه يكون المرجع - عند الشكك- عموم العام» لان كل زمان فرد 
مغاير لزمان آخر فاذا خرج الفرد الا-ول و هو الزمان الاول و شكك فى خروج الفرد الثانى و هو الزمان الثانى» كان اللازم الرجوع الى 
عموم العام لان الذى خرج منه فرد خاص. 

و تسرية الحكم الى فرد آخر لا وجه له» و عليه فلا مجال أيضا للقدر المتيقن. 

و على كلا الحالين لا يكون ما ذكره جامع المقاصد من العموم الا زمانى مؤيدا لكلام المشهور. 

(ف) انه (ان اراد به) اى بعموم الازمنة (عمومها) اى عموم الازمنة (المستفاد) ذلك العموم (من اطلاق الحكم بالنسبة الى زمانه) اذ قد 
اطلق المولى و قال: أَوْقُوا بِالُْقُودِ ولم يقل فى كل زمانء او فى بعض الازمنة (الراجع) هذا الاطلاق (بدليل الحكمة) لانه لو اراد بعض 
الازمنة كانت الحكمة تقتضى ان يبين ذلك الزمان» فحيث اطلق و لم يبين دل كلامه (الى استمراره) اى استمرار حكم الوفاء (فى 
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جميع الازمنة). 
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فلا يخفى ان هذا العموم فى كل فرد من موضوع الحكم تابع لدخوله تحت العموم؛ فاذا فرض خروج فرد منه فلا يفرق فيه بين 
خروجه عن حكم العام دائماء او فى زمان ماء اذ ليس فى خروجه دائما زياد تخصيص فى العام حتى يقتصر عند الشكك فيه على 


المتيقن» 


و هذا هو القسم الُذى ذكرناه: و مرجعه الى كون الزمان ظرفاء لا مفرّدا. 

(فلا- يخفى ان هذا العموم) و هو العموم الزمانى (فى كل فرد من موضوع الحكم) و هو كل فرد فرد من العقود (تابع) للعموم الزمانى 
(لدخوله تحت العموم) اى عموم: كل عد عقد, فاذا كان هذا العقد مشمولا لاوفواء كان له عموم زمانى» و استمرار فى وجوب الوفاء 
(فاذا فرض خروج فرد منه) اى من عموم كل عقد بان قال الشارع: العقد الغبنى لا يجب الوفاء به (فلا يفرق فيه) اى فى هذا الخروج 
(بين خروجه) اى خروج هذا الفرد (عن حكم العام) و هو- اوفوا- (دائما) بان يستمر خيار الغبن (او فى زمان ما) بان يكون خيار الغبن 
فورا فقط. 

و انما لاا فرق (اذ ليس فى خروجه دائما زياد تخصيص فى العام) فان الخارج فرد واحد فى كلا الحالين» لفرض كون الزمان ظرفاء و 
انه لا يؤثر فى تكثير الفرد الواحد للعام (حتى يقتصر عند الشكك فيه) بان شكك فى انه هل فى الزمان الثانى خارج» فلا يجب الوفاء 
لوجود الخيار او ليس بخارج لعدم الخيار (على المتيقن) كما ذكره المشهور, و ايده جامع المقاصد. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج؟1١:‏ ص: 7١5‏ 

نظير ما اذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم؛ و خرج منه فرد خاص من ذلكك الفعل» لكن وقع الشكك فى ان ارتفاع الحرمة عن ذلك 
الفرد مختص ببعض الازمنة, او عام لجميعهاء فان اللازم هنا استصحاب حكم الخاص اعنى الحلّية» لا الرجوع فى ما بعد الزمان المتيقن 


فالمقام (نظير ما اذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم؛ و خرج منه فرد خاص من ذلك الفعل) كما اذا حرّم المولى على عبيده دخول 
داره بان قال: لا تدخلوا بيتى» ثم استثنى منهم عبده مباركا (لكن وقع الشكك فى ان ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد) و هو: مباركك 
(مختص ببعض الازمنة) كيوم الجمعة. الذى نهى فيه المولى عن دخول الدار (او عام لجميعها) بان يجوز لمبارك دخول الدار اى 
وقت شاء من ايام السنة (فان اللازم هنا استصحاب حكم الخاص اعنى الحلّية) لدخول مبارك للدار بعد يوم الجمعة (لا الرجوع فى ما 
بعد الزمان المتيقن) و الزمان المتيقن جوازه هو يوم الجمعة (الى عموم التحريم) فلا يقال «لا تدخلوا بيتى» عام لكل عبد و لكل يوم 
خرج منه «مباركك, فى يوم الجمعة» فمباركك فى سائر الايام يحرم عليه دخول الدار. 

(و) لا يخفى ان تعدّى الاستصحاب للحكم الخاص فى المثال (ليس هذا من معارضة العموم) اى عموم «لا تدخلوا» (للاستصحاب) بل 
لا مجال للعموم اصلاء حتى و ان لم يكن استصحاب فى البين. 
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و السرٌ فيه ما عرفت من تبعية العموم الزمانى للعموم الافرادى. 

فاذا فرض خروج بعضها فلا مقتضى للعموم الزمانى فيه حتى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقن؛ بل الفرد الخارج واحدء دام 


زمان خروجه او انقطع. 
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نعم لو فرض افادة الكلام للعموم الزمانى على وجه يكون 


(و السرّ فيه) اى فى اعطاء الحكم للاستصحاب (ما عرفت من تبعيةٌ العموم الزمانى) و هو عموم «عدم دخول كل يوم لكل عبد) و 
«دخول مبارك كل يوم) (للعموم الافرادى) فكل يوم تابع لكل عبد عبد فان حرم على العبد الدخول حرم عليه كل يوم؛ وان حل له 
الدخول حل كل يوم. 

(فاذا فرض خروج بعضها) عن حكم العام كما فرضنا خروج مباركك عن عموم الا تدخلوا بيتى» (فلا مقتضى للعموم الزمانى فيه) و لا 
مقتضى لان يقال: انه يحرم على مبارك الدخول فى كل يوم (حتى يقتصر فيه) اى فى جواز دخول مباركك (من حيث الزمان) اى 
زمان جواز الدخول (على المتيقن) و هو يوم الجمعة (بل الفرد الخارج) و هو مباركك (واحد, دام زمان خروجه او انقطع) فليمس خروج 
مبارككث. يوم الجمعة فردا و خروجه يوم السبت فردا آخرء حتى يقال خرج يوم الجمعة و لم يعلم خروجه يوم السبتء فليس بخارجء 
بل داخل فى عموم الا تدخلوا بيتى) 

(نعم) هذا شق ثان لقوله: فان اراد بها. 

و حاصله: ان كان الزمان مفرّدا فى قبال الشق الاول الّذى حاصله ان كان الزمان ظرفا (لو فرض افادةٌ الكلام للعموم الزمانى على وجه 
يكون 
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الزمان مكثرا لا-فراد العام بحيث يكون الفرد فى كل زمان مغايرا له فى زمان آخرء كان اللا-زم بعد العلم بخروج فرد فى زمان ما 
الاقتصار على المتيقن» لان خروج غيره من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر من العام غير ما علم خروجه. 

كما اذا قال المولى لعبده: اكرم العلماء فى كل يوم» بحيث كان اكرام كل 


الزمان مكثرا لافراد العام) كما عرفت فى مثال: اكرم العلماء (بحيث يكون الفرد فى كل زمان مغايرا له) اى للفرد (فى زمان آخر). 
مثلا: زيد العالم فى يوم الجمعة غيره فى يوم السبتء و لذا وجب اكرامان» فكل يوم له اكرام مستقل, لا ان اكرامه فى مجموع الايام 
اكرام واحد (كان اللازم بعد العلم) اى بعد ان علمنا (بخروج فرد فى زمان ما الاقتصار على المتيقن) و ان الخارج هو ذلكك الفرد لا 
اكثر و ذلكك (لان خروج غيره من الزمان) كما اذا علم خروج يوم الجمعة فانه لا يلحق به يوم السبت. 

اذ خروجه (مستلزم لخروج فرد آخر من العام غير ما علم خروجه) فقد علم خروج يوم الجمعة و لم يعلم خروج يوم السبت» فيكون 
مثل اكرم العلماء الا زيدا. 

فكما انه لا يتعدى من زيد الى خالد. كذلك لا يتعدى من يوم الجمعةٌ الى السبت لانهما فرد ان حسب الفرض. 

(كما اذا قال المولى لعبده: اكرم العلماء فى كل يوم؛ بحيث كان اكرام كل 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟١.‏ ص: 7117 

عالم فى كل يوم واجبا مستقلا غير اكرام ذلكك العالم فى اليوم الآخر. 

فاذا علم بخروج زيد العالم و شكك فى خروجه عن العموم يوما او ازيد وجب الرجوع فى ما بعد اليوم الادول الى عموم وجوب 
الاكرام؛ لا الى استصحاب عدم وجوبه» بل لو فرضنا عدم وجود ذلكك العموم لم يجز التمسكك بالاستصحاب بل يجب الرجوع الى 
اصل آخر كما ان فى الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجية الاستصحابء لم يجز الرجوع الى العموم. 


عالم فى كل يوم واجبا مستقلا غير اكرام ذلكك العالم فى اليوم الآخر) بحيث كان لكل يوم اطاعة و معصية» و ثواب و عقاب. 
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(فاذا علم بخروج زيد العالم) عن وجوب الاكرام (و شكك فى خروجه عن العموم يوما او ازيد» وجب الرجوع فى ما بعد اليوم الاول) 
المعلوم خروجه- كالجمعة مثلا- حيث علم بانه لا يجب اكرامه فى الجمعة (الى عموم وجوب الاكرام) فاللازم اكرامه فى يوم السبت 
(لا الى استصحاب عدم وجوبه) اذ هو من تعد الحكم من موضوع الى موضوع آخرء و يشترط فى الاستصحاب وحدة الموضوع (بل 
لو فرضنا عدم وجود ذلكك العموم) و انما علم من الخارج ان كل يوم واجب مستقلء و علمنا بخروج اليوم الاول» و شككنا فى خروج 
اليوم الثانى (لم يجز التمسكك بالاستصحاب) و الحكم بخروج اليوم الثانى (بل يجب الرجوع الى اصل آخر) من الاصول العمليِةُ ان لم 
يكن دليل اجتهادى غير العام فى البين (كما ان فى الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجتّة الاستصحاب لم يجز الرجوع الى العموم). 
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فما اوضح الفرق بين الصورتين. 

ثم لا يخفى: ان مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان فى الصورة الاولى من الاطلاق المحمول على العموم؛ بدليل الحكمة و كونه 
فى الصورة الثاني عموما لغوياء بل المناط كون الزمان فى الاولى ظرفا للحكم؛ و ان فرض عمومه لغويا فيكون الحكم فيه حكما واحدا 


مستمر الموضوع واحد 


(فما اوضح الفرق بين الصورتين) صورة كون الزمان ظرفا حيث ان الفرد المشكوكك يجرى فيه الاستصحابء و صورة كون الزمان 
مفرّدا حيث ان الفرد المشكوكك يجرى فيه التمسكك بالعام. 

(ثم لا يخفى: ان مناط هذا الفرق) بين الظرف و المفرّد (ليمس كون عموم الزمان فى الصورة الا-ولى) اى فى الظرف مستفادا (من 
الاطلاءق المحمول) ذلك الاطلاق (على العموم) حملا (بدليل الحكمة) فان مقدمات الحكمة و هى: كون المولى فى مقام البيان و 
عدم نصب القرينة» و عدم وجود قدر متيقن فى البين» توجب حمل المطلق على العموم, و ان المولى يريد الفرد المستمر (و كونه فى 
الصورة الثانية) فى المفرّد (عموما لغويا) و العموم اللغوى كل زمان فيه فرد (بل المناط) فى الفرق المذكور (كون الزمان فى الاولى) 
اى فى الصورة الاسولى و هو المستمر (ظرفا للحكم؛ و ان فرض عمومه) اى عموم الحكم (لغويا) بان كان المستعمل من المناط: 
العمومء لا من الفاظ الاطلاق (فيكون الحكم فيه) اى فى ما اذا كان الزمان ظرفا (حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد). 

فاذا قال: اكرم العلماء» و قال: لا تكرم زيداء كان عدم الاكرام حكما 
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فيكون مرجع الشكك فيه الى الشك فى استمرار حكم واحد و انقطاعه فيستصحب. 

و الزمان فى الثانية مكثر لافراد موضوع الحكم, فمرجع الشكك فى وجود الحكم فى الآن الثانى الى ثبوت حكم الخاص لفرد من العام 
مغاير للفرد الاول. 

و معلوم ان المرجع فيه الى اصالة العموم, فافهم و اغتنم. 


واحدا مستمرا لموضوع واحد هو زيد (فيكون مرجع الشكك فيه) اذا شكك فى انه هل يكرمه يوم السبت- بعد ان علم انه لا يكرم يوم 
الجمعة- (الى الشكك فى استمرار حكم واحد و انقطاعه) هل استمر؟ او انقطع؟ (فيستصحب) عدم الاكرام لتمام اركان الاستصحاب 
فيه. 

(و الزمان فى) الصورة (الثانية) الذى كان الزمان فيها مفرّداء و كان كل زمان فردا (مكثر لافراد موضوع الحكم) فزيد يوم الجمعة فرد. 
ويوم السبت فردء و هكذا (فمرجع الشكك فى وجود الحكم) و هو عدم الا-كرام (فى الآ-ن الثانى) كيوم السبت (الى ثبوت حكم 
الخاص) و هو عدم الاكرام (لفرد من العام) و هو زيد فى يوم السبت (مغاير) ذلكك الفرد (للفرد الاول) الّذى هو يوم الجمعة. 
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(و معلوم ان المرجع فيه) اى فى هذا الشكك (الى اصاله العموم) لان القدر الخارج هو فرد يوم الجمعة اما فرد يوم السبت فقد كان 
داخلا فى اكرم العلماء» و لم يعلم خروجه (فافهم و اغتنم). 

فالفرق بين كون الزمان مفرّدا فالمرجع العام» و بين كون الزمان ظرفا 
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و بذلكك يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد بان آية: أَوْقُواء و غيرها مطلقة» لا عام فلا تنافى الاستصحاب الا ان يدعى ان العموم لا 
يرجع الا الى العموم الزمانى على الوجه الاول. 


فالمرجع الاستصحاب. 

(و بذلكث) الّذى ذكرنا من ان الفارق المفرّد و الظرفء لا العموم و الاطلاق (يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد). 

ركوو جات الساممي باو عترم اراد يستتبع عموم الازمنة» الك البسماطاب «ادتوقه ناجيه التعزاه ( نا ايك ا نر ِالْعُقَودٍ 
(و غيرها) كك: أغل الله المي (مطلقة) فان «الوفاء» و «الحل» مطلق (لا عامّةُ) عموما لغويا (فلا تنافى الاستصحاب) اذ لا دلالة للاطلاق 
على كل فرد فردء فاذا شكك فى مكان كان المرجع الاستصحاب- كما قال بالاستصحاب القول الثانى- فى اول المسألة مقابل قول 
جامع المقاصد القائل بعدم الاستصحاب. 

و انما قال المصنف «يظهر فساد) لما ذكرناه فى قولنا: ثم لا يخفى ان مناط هذا الفرق» حيث بينا ان المهمّ الظرف و المفرّد لا العموم 
و الاطلاق (الا ان يدعى) صاحب الجواهر (ان العموم الاطلاقى) اى العموم المستفاد من الاطلاق (لا يرجع الا الى العموم الزمانى على 
الوجه الا-ول) اى ما كان الزمان فيه ظرفا لا مفرّداء فاللازم استصحاب الحكم فى الآن الثانى» فيبطل كلام جامع المقاصد القائل بعدم 
الاسمتصحاب و ان المرجع عموم العام. 
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فقد ظهر أيضا مما ذكرنا- من تغاير موردى الرجوع الى الاستصحاب و الرجوع الى العموم- فساد ما قيل فى الا-صول من ان 
الاستصحاب قد يخصص العموم, و مثل له بالصورة الاولى زعما منه ان الاستصحاب قد خصص العموم. 

وقد عرفت ان مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع الى العموم و لو على فرض عدم الاستصحاب. 

و مقام جريان العموم لا يجوز الرجوع الى الاستصحاب و لو على فرض 


(فقد ظهر أيضا مما ذكرنا- من تغاير موردى الرجوع الى الاستصحاب) فى الزمان الظرفى (و الرجوع الى العموم-) فى الزمان المفرد 
(فساد ما قيل فى الاصول من ان الاستصحاب قد يخصص العموم و مثل له بالصورة الاولى) فيما كان الزمان ظرفا (زعما منه) اى من 
هذا القائل (ان الاستصحاب قد خصص العموم) و الحال انه لم يكن عموم لكل زمانء اذ لم يكن الزمان الا ظرفا لا مفردا. 

(و قد عرفت ان مقام جريان الاستصحاب) فى الزمان الظرفى (لا يجوز فيه الرجوع الى العموم) لانه لا عموم بالنسبة الى كل زمان زمان 
(و لو على فرض عدم الاستصحاب) فاذا لم يكن استصحاب كان اللازم التماس دليل ثالث. 

(و مقام جريان العموم) فى الزمان المفرّد (لا يجوز الرجوع الى الاستصحاب) لان الفرد الثانى غير الفرد الاول» فالاستصحاب معناه 
سحب الحكم من موضوع الى موضوع آخر (و لو على فرض 
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عدم العموم فليس شىء منهما ممنوعا بالآخر فى شىء من المقامين. 

اذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الاولء لان العقد المغبون فيه اذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به 
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عدا المتيقن. 


عدم العموم) فاذا لم يكن عموم, كان اللازم التماس دليل ثالث (فليس شىء منهما) اى من الاستصحاب و العموم (ممنوعا بالآخر فى 
شىء من المقامين) و هو مقام الزمان الظرفى» و مقام الزمان المفرّد. 

(اذا عرفت هذا) التفصيل بين الزمان الظرفى و الزمان المفرد (ف) اعلم ان (ما نحن فيه) و هو خيار الغبن (من قبيل الاول) و هو الزمان 
الظرفى» فاذا شكك فى ان الخيار فور او تراخى يستصحب الخيار (لان) الزمان ظرف للخيار» فان (العقد المغبون فيه اذا خرج عن عموم 
وجوب الوفاء» بادله الخيار (فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به فى زمان واحد) و هو الفور (و بين عدم وجوبه) وهو عدم وجوب 
الوفاء به (رأسا) الى الاخيرء فيكون العقد الضررى اللذى فيه الغبن جائزا (نظير العقد الجائز دائما) مثل الهبهٌ غير اللازمة (فليس الامر) 
فى الخبار الغبنى (دائرا بين قلة التخضصيض) اذا كان الخبار فى الزمان الانول فورا (و كثرته) اذا كان الخبار دائما (حتى يتمسك 
بالعموم) اى عموم: أَوْقُوا بِالْعُُود (فيما غذا) الغرر (الفيقق) وماعداه الزمان القانى وها بحدهء اذ الزماة لبس مفردا حسى يكون كل 
آن فرداء بل الزمان ظرف و عليه يستصحب 
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فلو فرض عدم جريان الاستصحاب فى الخيار على ما سنشير إليه لم يجز التمسكك بالعموم أيضا. 

نعم يتمسكك فيه حينئذ باصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات. 


و اما استناد القول بالتراخى الى الاستصحابء فهو حسن على ما 


الخيار فى الزمان الثانى. 

(فلو فرض عدم جريان الاستصحاب فى الخيار على ما سنشير إليه) و انه لا يجرى الاستصحاب عند قولنا: و اما استناد. 

(لم يجز التمسكك بالعموم) اى عموم: أَوْقُوا بِالْمُقُودِ (أيضا) لما تقدم من ان فى الزمان الظرفى لا مجال للعام اصلاء لان الزمان الثانى 
ليس فردا آخر. 

(نعم يتمسكك فيه حينئذ) اى حين عدم جريان الاستصحاب (باصالة اللزوم الثابتة) هذه الاصالة (بغير العمومات) كالضرورة و الاجماع 
و نحوهما فلا يقال: ان اصالة اللزوم مستفادةً من العموم فكيف يتمسكك بها مع منعكم التمسكك بالعموم؟ 

و اعلم حيث منع المصنف جريان العموم فى الآن الثانى» اراد بيان انه لا يجرى الاستصحاب أيضا لعدم احراز الموضوع. اذ موضوع 
الخيار ما كان فى تركك الخيار فيه ضرر و هو الآن الاولء و الآن الثانى ليس كذلك. 

(و اما استناد القول بالتراخى) فى الخيار (الى الاستصحابء فهو حسن) بناء (على ما 
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اشتهر من المسامحة فى تشخيص الموضوع فى استصحاب الحكم الشرعى الثابت بغير الادلة اللفظية المشخصة للموضوع مع كون 
الشكك من حيث استعداد الحكم للبقاء. 

و اما على التحقيق من عدم احراز الموضوع فى مثل ذلك 


اشتهر من المسامحة فى تشخيص الموضوع) فيكفى بقاء الموضوع المسامحى (فى استصحاب الحكم الشرعى الثابت) ذلكك الموضوع 
(بغير الادلهُ اللفظية المشخصة للموضوع) مثل خيار الغبن الثابت بالاجماع. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1989 من /اللإبلم 


اما اذا كان الموضوع مذكورا فى النص فيتحقق بذلك موضوع الاستصحاب بخلاف ما اذا لم يذكر فى النصء حيث ان الموضوع 
الى انعد عاض بس تدس قن الآ لقا قز ريطي يلاد المرسترع فى 051 لدان د إن اياي مق از كانة قاد التوقيرع 
(مع كون الشكك من حيث استعداد الحكم للبقاء) اى فى المقتضى فان الشكك فى المقتضى ليس مجرى للاستصحاب على رأى 
المصنف. 

فاذا شككنا فى بقاء المال لزيد من جهة هل ان ماله كان عشرة» او مائة؟ لم يستصحب بقاء المال- بعد ان صرفت منه عشرة- فلا يعطى 
لزوجته اذا كان زيد غائبا و ابقى مالا مرددا بين ان يكون كله له. او ان عشرة منه له و التسعين الآخر لشخص آخر امانهُ عنده- مثلا-» و 
قوله «مع» اشكال آخر على استصحاب الخيار. 

(و اما على التحقيق) اذى هو محقق عندنا (من عدم احراز الموضوع فى مثل ذلكك) اى المكان الّذى لا لفظ للموضوع, بل استفيد من 
الاجماع 
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على وجه التحقيق فلا يجرى فيما نحن فيه الاستصحاب. فان المتيقن سابقا ثبوت الخيار لمن لم يتمكن من تداركك ضرره بالفسخ. 
فاذا فرضنا ثبوت هذا الحكم من الشرعء فلا معنى لانسحابه فى الآن اللاحق» مع كون الشخص قد تمكن من التداركك و لم يفعل لان 
هذا موضوع آخر يكون اثبات الحكم له من القياس المحرم. 


و نحوه. وقد تقدم ان الغبن لم يرد فى آيه او روايةٌ (على وجه التحقيق) اى لا لفظ محقق (فلا يجرى فيما نحن فيه) و هو الزمان 
الثانى- بعد الفور- (الاستصحاب) اى استصحاب الخيار (فان المتيقن سابقا) فى الآن الاول (ثبوت الخيار لمن لم يتمكن من تداركك 
ضرره بالفسخ) لانه هو حال المغبون فى الآن الاول. 

(فاذا فرضنا ثبوت هذا الحكم من الشرع) لدلالة: لا ضررء و الاجماع عليه (فلا معنى لانسحابه) اى الخيار (فى الآن اللاحق) و هو الآن 
الثانى بعد الفور (مع) تبدل الموضوعء ل (كون الشخص) المغبون (قد تمكن من التداركك و لم يفعل) فانه تمكن من الفسخ فى الآن 
الاول» و لم يفسخ فلا موضوع فى الآن الثانى. 

اذ الموضوع هو: من لم يتمكن من التداركك (لان هذا) و هو: من تمكن و لم يتداركك (موضوع آخر) غير الموضوع الكائن فى الآن 
الاآول ف (يكون اثبات الحكم) الخيارى (له) اى لهذا الموضوع الآخر (من القياس المحرم) الى هو اسراء الحكم من موضوع الى 
موضوع آخر. 
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نعم لو احرز الموضوع من دليل لفظى على المستصحب او كان الشكك فى رافع الحكم حتى لا يحتمل ان يكون الشكك لاجل تغير 
الموضوع اتجه التمسكك بالاستصحاب. 

و اما ما ذكره فى الرياض. 

ففيه انه ان بنى الامر على التدقيق فى موضوع الاستصحاب كما اشرنا هنا و حققناه فى الاصولء فلا يجرى الاستصحاب 


(نعم) اذا اجتمع شرطان فى الموضوع صحٌ استصحابه. 

الاول: و هو ما (لو احرز الموضوع من دليل لفظى على المستصحب) لا من دليل عقلى و نحوه. 

الثانى ما اشار إليه المصنف بقوله: (او كان الشكك فى رافع الحكم) اى الشكك فى المانع» لا فى المقتضى (حتى لا يحتمل ان يكون 
الشكك لاجل تغير الموضوع) فان الشكك فى المقتضى شكك من جهة تغير الموضوع (اتجه التمسكك بالاستصحاب) و كلا الشرطين 
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مفقود ان فيما نحن فيه» فلا مجال لاستصحاب الخيار فى الزمان الثانى و الله العالم. 

(و اما ما ذكره فى الرياض) فى الفرق بين ان يكون المستند الاجماع فالمرجع الاستصحابء و بين ان يكون نفى الضرر فالمرجع فورية 
الشيان. 

(ففيه انه) ليس المناط فى الفورية و التراخى ما ذكرهء بل شىء آخر لانه (ان بنى الامر على التدقيق فى موضوع الاستصحاب) و انه لا 
يستصحب الا اذا كان الموضوع الدقى باقيا (كما اشرنا هنا) الى احتماله (و حققناه فى الاصول) فى كتاب الرسائل» مفصلا (فلا يجرى 
الاستصحاب) فى الزمان 
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وان كان المدركك للخيار الاجماع. 

وان بنى على المسامحةٌ فيه كما اشتهرء جرى الاستصحاب. و ان استند فى الخيار الى قاعدة: الضررء كما اعترف به ولده قدس سره 
فى المناهل» مستندا الى احتمال ان يكون الضرر عله محدثة يكفى فى بقاء الحكم و ان 


الثانى لعدم احراز الموضوع بالدقة» لاحتمال ان يكون الموضوع هو الضرر الّذى لم يتمكن المتضرر من تداركه؛ و الآن الثانى ليس 
كذلك لانه تمكن من تداركه فى الآن الاول (و ان كان المدرك للخيار الاجماع) «ان) وصلية. 

و ذلكك لان الاجماع دليل لبى له قدر متيقن و هو ما اذا كان ضررا لم يتمكن من تداركه. 

(و ان بنى على المسامحة فيه) اى فى موضوع الاستصحاب بان يرى العرف بقاء الموضوعء و ان رأى العقل بالدقة تغير الموضوع. او 
احتمل تغيره (كما اشتهر) من كفاية الموضوع المسامحى فى جريان الاستصحاب (جرى الاستصحاب. و ان استند فى الخيار الى 
قاعدة: 

الضرر) اذ العرف يرى وجود الضرر فى الآن الثانى كما يراه فى الآن الاول (كما اعترف به) اى بجريان الاستصحاب (ولده قدس سره» 
فى) كتاب (المناهلء مستندا) اى انه استند فى جريان الاستصحاب (الى احتمال ان يكون الضرر عله محدثة). 

ف (يكفى) وجود الضرر آنا ما (فى بقاء الحكم) و حكم الخيار (و ان 
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ارتفع» الا-ان يدعى انه اذا استند الحكم الى الضررء فالموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تداركك ضرره؛ و هو غير محقق فى 
الزمان اللاحق كما اشرنا. 


ثم انه بنى المسألةٌ بعض المعاصرين على ما لا محصل له. 


ارتفع) الضرر فى الآن الثانى» كما ان التغير عله محدثة فى نجاسة الكر فيبقى نجسا و ان ارتفع التغير (الا ان يدعى) صاحب الرياض 
فى تصحيح كلامه بانه ان كان مستند الخيار دليل: الضررء فاللازم القول بفورية الخيار (انه اذا استند الحكم) بخيار الغبن (الى الضررء 
ف) الخيار فورىء لان (الموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تداركك ضرره؛ و هو) محقق فى الزمان الاولء لانه لم يعلم بالضرر 
قبل ذلك حتى يأخذ بالخيار» و (غير محقق فى الزمان اللاحق) لانه علم بالضرر فى الزمان الاول و لم يأخذ بالخيار (كما اشرنا) الى 
ذلك قبل اسطر عند قولنا: و قد تمكن من التدارك و لم يفعل. 

(ثم انه بنى المسألة) اى مسألة ان الخيار فورى او تراخى (بعض المعاصرين) و هو الشيخ على فى خياراته- كما استظهره المحشى 
الشهيدى «ره؛- (على ما لا محصل له) و هو لو كان استمرارية الملكك مستفادة من الآية- باعتبار ان الوفاء معناه الاستمرار- كان اللازم 
القول بفورية الخيار, لان الفور هو القدر الخارجء و المرجع بعد الفور اللزوم. 
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ولو كان استمرارية الملكك مستفادة من استصحاب لزوم العقد- لان الآيهُ لا تدل الاعلى لزوم الزمان الاول فقط- كان اللازم القول 
باستمرارية 
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فقال ما لفظه: ان المسألة مبتنية على ان لزوم العقد معناه ان اثر العقد مستمر الى يوم القيامة» و ان عموم: الوفاء بالعقود» عموم زمانى 
للقطع بان ليس المراد بالآية الوفاء بالعقود آنا ماء بل على الدوام. 

وقد فهم المشهور منها ذلكك باعتبار ان الوفاء بهاء العمل بمقتضاها و لا ريب ان مفاده عرفا و بحسب قصد المتعاقدين الدوام 


الخيار» اذ استصحاب بقاء الخيار مقدم على استصحاب الملك, لان استصحاب بقاء الخيار وارد على استصحاب الملكك. 

وانما قال المصنف: لا محصل له؛ لان ما ذكره من الرجوع الى العموم فى الشق الاول هو فى الحقيقة رجوع الى الاستصحاب. 

(فقال ما لفظه: ان المسألة) اى مسألة كون الخيار على الفور او التراخى (مبتنية على ان لزوم العقد) هل (معناه ان اثر العقد مستمر الى 
يوم القيامة و ان عموم: الوفاء بالعقود) فى: أَوُْوا بالْعُقُودِ (عموم زمانى) بالإضافة الى عموم افرادى لكل عقد عقد. 

و انما كان عموما زمانيا (للقطع بان ليس المراد بالآبة) وهى !بذ أذثوا (الوفاء بالعقود آنا ما بل) الوفاء (على الدوام) فان الوفاء آنا ما 
لاسو وقان 

(و قد فهم المشهور منها) اى من الآيه (ذلكك) اى الوفاء على الدوام و انما فهم المشهور ذلكك (باعتبار ان الوفاء بها) اى بالعقود و 
(العمل بمقتضاها). 

(و لااريب) انه كما تدل الآيهُ على الآيهُ كذلك (ان مفاده) اى مفاد العقد (عرفاء و بحسب قصد المتعاقدين» الدوام) أيضا. 
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فان دل دليل على ثبوت خيار» من ضررء او اجماع» او نص فى ثبوته فى الماضىء. 

او مطلقا بناء على الاهمال لا الاطلاق فى الاخبار فيكون استثناء من ذلكك العام؛ و يبقى العام على عمومه كاستثناء ايام الاقامة و 


الثلاثين و وقت 


فالشرع و العرف و قصد المتعاقدين متطابقات على عموم الوفاء فى كل زمان» خرج من هذا العموم الفور فقط و بقى الباقى تحت 
العموم. 

والى هذا اشار بقوله: (فان دل دليل على ثبوت خيار) كخيار الغبن (من ضررء او اجماع؛ او نص فى ثبوته فى الماضى) فان هذه الادلة 
الثلاثة تدل على ثبوت الخيار آنا ما فى الماضى- مقابل الآن الثانى-. 

(او) دل دليل على ثبوت الخيار (مطلقا) اى بدون قيد: الماضى (بناء على الاهمال) فى دليل الخيار (لا الاطلاق) فى دليله. 

فقوله «مطلقا» يريد به «الاهمال» (فى الاخبار) اى الاهمال فى الاخبار» فان: لا ضرر و الاجماع لا اطلاق لهما و الغرض ان النص مهمل 
أيضا. 

و قوله: (فيكون) ذلكك الدليل جواب «فان دل دليل» (استثناء من ذلكك العام) و هو عام: اوفوا الدال على العموم لكل زمان (و يبقى 
العام على عمومه) بالنسبةٌ الى الزمان الثانى» فيكون حال استثناء وقت الخيار عن عموم «أَؤقُوا (كاستثناء ايام الاقامة و) بقاء (الثلاثين) 
وما ركد (وبزقة 
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المعصية و نحوها من حكم السفر. 
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اوان اللزوم ليس كالعموم, و انما يثبت ملكا سابقا و يبقى حكمه مستصحبا الى المزيل» فتكون المعارضة بين استصحابينء و الثانى 
وارد على الاول فيقدم عليه» و الاول اقوى» لان حدوث الحادث مع زوال العلةٌ السابقة يقضى بعدم اعتبار السابق. 


المعصية و نحوها) كالمرور بالوطن (من حكم السفر). 

فكما ان بعد زمان الاستثناء من حكم القصر فى السفر يرجع الى عموم ادلهُ السفر و يحكم بقصر الصلاة» كذلك بعد زمان الفور فى 
باب الخيار يرجع الى حكم اللزوم المستفاد من العموم الزمانى الدال عليه قوله تعالى: أَوْقُوا. 

(او) عطف على قوله «ان لزوم العقد معناه .. الخ (ان اللزوم ليس كالعموم) يفيد كل زمان (و انما يثبت) اللزوم فى الآية (ملكا سابقا) 
اى اول ازمان العقد فقط (و) انما (يبقى حكمه) اى اللزوم (مستصحبا الى) ان يأتى (المزيل؛ ف) اذا جاء المزيل كالخيار (تكون 
المعارضة بين استصحابين) استصحاب اللزوم و استصحاب المزيل بعد اللزوم (فيقدم) الثانى (عليه) اى على الاول (و الاول) اى الّذى 
ذكرناه فى قولنا «ان لزوم العقد معناه» فان عموم اللزوم الى يوم القيامةُ يستفاد من اللفظء لا من الاستصحابء فهو (اقوى). 

و انما كان اقوى (لان حدوث الحادث) اى الخيار (مع زوال العلهُ السابقة) اى العقد اذى هو سبب اللزوم (يقضى بعدم اعتبار السابق) 
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اما مع بقائها فلا يلغو اعتبار السابق» انتهى. 

ولا يخفى ان ما ذكره من المبنى للرجوع الى العموم و هو استمرار اللزوم مبنى لطرح العموم. 

و الرجوع الى الاستصحاب. 


«يقضى» خبر «ان» فان الخيار يقضى بعدم اللزوم اذا سقط اعتبار اللزوم. 

(اما مع بقائها) اى بقاء عله اللزوم» و هى العقد- اذ العقد عله اللزوم- (فلا يلغو اعتبار السابق) الّذى هو اللزوم. 

و استقامة العبارة هكذا: «لان حدوث الخيار يقضى بعدم اعتبار اللزوم» او عند زوال عله اللزوم؛ و هى العقد اما مع بقاء العقد فلا يلغو 
اعتبار اللزوم» و عليه فلا مكان للخيار فى الآن الثانى» و انما المرجع اللزوم (انتهى) كلام صاحب المناهل. 

(و لا يخفى ان ما ذكره) فى الشق الاول (من المبنى للرجوع الى العموم) حيث قال: ان اثر العقد مستمر الى يوم القيامة (و هو استمرار 
اللزوم مبنى لطرح العموم). 

اذ لو كان عموم لم يكن استمرار» بل كل زمان فرد للعام. 

مثلا: لا يصح ان يقال: اكرم العلماء» يعنى يستمر العلماء» بل اللازم ان يقال: كل فرد عالم له حكم كذا. 

(و) عليه فمعنى كلام الشيخ على (الرجوع الى الاستصحاب)- و كانه لذا قال المصنف فى اول كلامه: لا محصل له- 
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و اما ما ذكره اخير المبنى الرجوع الى الاستصحاب. 

و حاصله ان اللزوم انما يثبت بالاستصحاب فاذا ورد عليه استصحاب الخيار» قدم عليه. 

ففيه ان الكل متفقون على الاستناد فى اصالة اللزوم الى عموم آيهُ الوفاء» وان امكن الاستناد فيه الى الاستصحاب أيضا فلا وجه 
للاغماض عن الآيُ و ملاحظةٌ الاستصحاب المقتضى للَز وم مع استصحاب الخيار. 


(و اماما ذكره انخيرا) فى الشق الغاتى (لمبثى الرجوع الى الاستضحاب) حنث'قال! ان اللروم لبن #العموم, 
(و حاصله ان اللزوم) الدائم (انما يشت بالاستصحاب» فاذا ورد عليه) اى على اللزوم (استصحاب الخيار» قدم) استصحاب الخيار (عليه) 
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اى على استصحاب اللزوم. 

(ففيه) ان مستند اللزوم- سواء قلنا بالفور او بالتراخى- هو الآية باتفاق الكل و قد اعرض عن ذلك الشيخ على و جعل مستند اللزوم 
الابعمحات: 

ف (ان الكل) القائلون بفورية الخيار و القائلون بتراخيه (متفقون على الاستناد فى اصالة اللزوم الى عموم آيه الوفاء) و هى أَوْقُوا 
بالود فالآيةٌ هى مستند اصالة اللزوم- و لم يذكرها الشيخ على- (و ان امكن الاستناد فيه) اى فى اللزوم (الى الاستصحاب أيضا). 

و عليه (فلا وجه للاغماض عن الآيهُ) وعدم ذكرها (و ملاحظة الاستصحاب المقتضى للْزوم مع استصحاب الخيار) المقتضى لعدم 
اللزوم 
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ثم انه قد علم من تضاعيف ما اوردناه على كلمات الجماعة: ان الاقوى كون الخيار هنا على الفور, لانه لما لم يجز التمسكك فى الزمان 
الثانى بالعموم لما عرفت سابقا من ان مرجع العموم الزمانى فى هذا المقام الى استمرار الحكم فى الافراد» فاذا انقطع 


هذا. 

لكن ربما يصحح كلام الشيخ على بما لا يرد عليه ايراد المصنفء و انه يريد ان يقول: ان مسألهُ فورية الخيار و تراخيه مبنيةُ على وجود 
العموم الزمانى و عدمه. 

فان كان عموم زمانى فى الآية كان المرجع- بعد الآن الاول- اللزوم وان لم يكن عموم زمانى كان المرجع استصحاب الخيار. 

(ثم انه قد علم من تضاعيف ما اوردناه على كلمات الجماعة: ان الاقوى كون الخيار هنا) اى فى خيار الغبن (على الفور). 

لكن الظاهر انه على التراخى, لان ادل الخيار- باستثناء الاجماع دليل على التراخىء لوجود: بناء العقلاء» و: لا ضررء و: خيار الرؤية» و 
غيرها فى الآن الثانى أيضا (لانه) لا يكون المرجع فى المقام العموم و لا استصحاب الخيار فاللازم التماس دليل آخر و هو اصالهٌ فساد 
فسخ المغبون فى الآن الثانى» فانه (لما لم يجز التمسكك فى الزمان الثانى) اى بعد الفور (بالعموم) اى عموم: أَوْقُوا (لما عرفت سابقا من 
ان مرجع العموم الزمانى فى هذا المقام) و هو مقام كون الزمان ظرفا لا مفرّدا (الى استمرار الحكم) و هو حكم اللزوم (فى الافراد» فاذا 
انقطع 
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الاستمرار فلا دليل على العود إليه. 

كما فى جميع الاحكام المستمرةٌ اذا طرأ عليها الانقطاع و لا باستصحاب الخيار لما عرفت من ان الموضوع غير محرز لاحتمال كون 
موضوع الحكم عند الشارع هو من لم يتمكن من تداركك ضرره بالفسخ» فلا يشمل الشخص المتمكن منه التاركك له بل قد يستظهر 
ذلك من حديث نفى الضرر 


الاستمرار) فى اللزوم» بسبب دليل الخيار (فلا دليل على العود إليه) اى الى اللزوم» فى الآن الثانى. 

(كما) انه كذلكك لا دليل على العود (فى جميع الاحكام المستمرة اذا طرأ عليها الانقطاع) مثل الطهارةٌ فانها مستمرة؛ اما اذا طرأ عليها 
الانقطاع بالنجاسة لم تعد الطهارة الا سبب جديد. 

و كذلك النكاح الطارئ عليه الطلاءق» و الملكك الطارئ عليه العتق و غيرهما (و لا باستصحاب الخيار) و هو عطف على «لم يجز 
التمسكك .. 


بالعموم» (لما عرفت من ان الموضوع غير محرز) لانه يشترط فى الاستصحاب احراز بقاء الموضوع (لاحتمال كون موضوع الحكم عند 
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الشارع هو من) المغبون الى (لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ) فيشمل الخيار الآن الاول فقط (فلا يشمل الشخص) المغبون 
(المتمكن منه) اى من تداركك ضرره (التاركك له) بان علم و لم يأخذ بالخيار فى الآن الاول (بل قد يستظهر ذلكك) اى عدم الخيار 
لمن تمكن و لم يتدارك (من حديث نفى الضرر) اذ انه هو الُذى اقدم على ضرر نفسه بعد ان ترك الفسخ مع قدرته عليه. 
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تعين الرجوع الى اصالهُ فساد فسخ المغبون» و عدم ترتب الاثر عليه» و بقاء آثار العقد فيثبت اللزوم من هذه الجهة. 

و هذا ليس كاستصحاب الخيارء لان الشكك هنا فى الواقع فالموضوع محرزء كما فى استصحاب الطهارة بعد خروج المذى فافهم و 
اغتنم و الحمد لله 


و حديث: نفى الضررء يدل على ان الشارع لا يشرع الحكم الضررى (تعين) جواب «لما؛ (الرجوع) فى الآن الثانى (الى اصالة فساد 
فسخ المغبون» و عدم ترتب الاثر عليه) اى على الفسخ, اذا فسخ فى الآن الثانى» لان الفسخ حادث و لا يعلم صحته» فالاصل عدم 
صحته (و) كذلك الاصل (بقاء آثار العقد) لانه اذا شكك فى زوال الآثار بالفسخ كان الاصل بقائها (فيثبت اللزوم) للعقد (من هذه 
الجههٌ) و هى جههٌ اصالهٌ بقاء الآثار. 

(و هذا) الاصل و هو اصل عدم تأثير الفسخ (ليس كاستصحاب الخيار) حيث قلنا: ان موضوعه غير محرز (لان الشكك هنا) فى صحة 
الفسخ و عدمه (فى الواقع) اى فى تأثير الامر الواقع (فالموضوع محرز) لانه لم يكن فسخ قبل ذلك (كما فى استصحاب الطهارة بعد 
خروج المذى) حيث ان الاصل ان المذى ليس برافع لآثار الطهارة» و على هذا فيثبت اللزوم فى مورد الشكك فى ما لو كان الفسخ فى 
الآن الثانى من جهة الاصل العملى, لا من جهة العموم- على ما ذكره جامع المقاصد (فافهم و اغتنم و الحمد لله). 

و يظهر ان الشيخ «ره) اتعب نفسه الشريفة فى هذا المقام حتى 
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هذا مضافا الى ما قد يقال هنا و فيما يشبهه من اجازهً عقد الفضولى و نكاحه و غيرهما من ان تجويز التأخير فيها ضرر على من عليه 
الخيار و فيه تأمّل. 


ثم ان مقتضى ما استند إليه للفورية عدا هذا المؤيد الاخر. هى الفورية العرفية» لان الاقتصار على 


امر بالفهم و الاغتنام مرتين و لكنكك قد عرفت ان الاقوى عدم فورية الخيار. 

(هذا مضافا الى ما قد يقال هنا) فى وجه ان الخيار فورى (و فيما يشبهه من اجازة عقد الفضولى و نكاحه) حيث ان الفسخ فورى فاذا 
لم يفسخ فورا كان رضا و امضاءا (و غيرهما) كرهنه؛ و نحوه (من ان تجويز التأخير فيها) اى فى الاجازةُ و الفسخ فى هذه الموارد 
(ضرر على من عليه الخيار) كالغابن» لانه يبقى معلقا بين ان يكون له اصل المالء او بدله» فدليل: لا ضررء ينفى التراخى (و فيه تأمّل). 
اذ فى صورة علم الغابن بالغبن» فقد اقدم هو على ضرر نفسه. و يلحق به غير صورة علمه لعدم القول بالفصل. 

(ثم) لو قلنا: بان الخيار فورى» فهل هو فور عرفى او فور حقيقى؟ 

ل (ان مقتضى ما استند إليه للفورية) كالاجماعء و لا ضررء و نحوهما (عدا هذا المؤيد الاخير) و هو «مضافا الى ما قد يقال)» (هى 
الفورية العرفية) 

اما المؤيد الاخير» فيدل على اوسع من الفورية العرفية» اذ لا يتضرر الغابن بكونه معلقا يوما مثلاء فتأمل. 

وانما كان مقتضى الادلة الفورية العرفية (لان الاقتصار على) الفورية 
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الحقيقية حرج على ذى الخيار» فلا ينبغى تداركك الضرر به و الزائد عليها لا دليل عليه عدا الاستصحاب المتسالم على رده بين اهل 
هذا القول. 

لكن الذى يظهر من التذكرة فى خيار العيب على القول بفورثة ما هو اوسع من الفور العرفى؛ قال: خيار العيب ليس على الفور- على 
ما تقدم- خلافا للشافعى فانه اشترط الفوريةٌ و المبادرةٌ بالعادة فلا يؤمر بالعدو 


(الحقيقية حرج على ذى الخيارء فلا ينبغى) من الشارع الرافع للحرج (تداركك الضرر به) اى بالفور الحقيقىء اذ المغبون بحاجة الى 
شىء من الفكر و الموازنة بين محاذير الفسخ و ارباحه فاذا كلف بان يفسخ فوراء او ان يتركك الفسخ وقع فى الحرج (و الزائد عليها) 
اى على الفورية العرفية بان يكون للمغبون توسعة اسبوع مثلا (لا دليل عليه عدا الاستصحاب) اى استصحاب الخيار (المتسالم على رذه 
بين اهل هذا القول) فان القائلين بالفور متسالمون على انه لا يستصحب الخيارء و الا قالوا بالتراخىء. لان التراخى هو مقتضى الخيار. 
(لكن الذى يظهر من التذكرة فى خيار العيب على القول بفوريةُ ما هو اوسع من الفور العرفى) و كلامه آت فى خيار الغبن» لان الكل 
من باب واحد (قال: خيار العيب ليس على الفور- على ما تقدم-) الكلام فيه (خلافا للشافعى, فانه اشترط الفورية» و المبادرةٌ بالعادة) 
اى فورية عادة يراها العرف مبادرة و فوراء لا الفورية الحقيقية (فلا يؤمر) من حصل على المعيب (بالعدو 
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ولا الركض للردّ وان كان مشغولا بصلاة او اكل او قضاء حاجة؛ فله الخيار الى ان يفرغ. 

و كذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الامور فاشتغل بها فلا بأس اجماعا. 

و كذالو لبس ثوبا او اغلق بابا. 

و لو اطلع على العيب ليلا فله التأخير الى ان يصبح و ان لم يكن عذرء انتهى. 

وقد صرح فى الشفعة على القول بفوريتها بما يقرب 


ولا الركض للردٌ) لانه خلاف ظاهر الادلة (و ان كان مشغولا بصلاة) و لو نافلة جائزة القطع (او اكل او قضاء حاجةء فله الخيار) باق 
(الى ان يفرغ) بل و ان كان بامكانه الفسخ فى الصلاةٌ بان يلقى المتاع الى الغاين اشارة الى رده. 

(و كذا لو اطلع) على الغابن (حين دخل وقت هذه الامور) اى وقت الصلاهُ و وقت الاكلء الى غير ذلكك (فاشتغل بها) و تركك الفسخ 
(فلا بأس) و لا يسقط شماره بهذا التأخير (اجماعا). 

(و كذا لو لبس) بعد الاطلاع على العيب قبل ان يفسخ (ثوبا او اغلق بابا) او ما اشبه ذلكك (و لو اطلع على العيب ليلا فله التأخير الى ان 
يصبح و ان لم يكن) له (عذر) فى التأخير (انتهى) كلام العلامة» فيفهم هذا الكلام ان الامر اوسع من الفورية العرفية. 

(و قد صرح) العلامة أيضا (فى الشفعة على القول بفوريتها بما يقرب 
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من ذلكك و جعلها من الاعذار» و صرح فى الشفعة بانه لا تجب المبادرة على خلاف العادة» و رجع فى ذلكك كله الى العرف» فكل ما 
لا يعد تقصيرا لا يبطل به الشفعة» و كل ما يعد تقصيرا و توانيا فى الطلب فانه مسقط لهاء انتهى. 

والمسألهُ لا تخلو عن اشكال لان جعل حضور وقت الصلاه او دخول الليل 


من ذلكك) الكلام الدذى ذكره فى خيار العيب (و جعلها) اى الامور التى ذكرها فى خيار العيب (من الاعذار) التى لا تنافى الفورية (و 
صرح فى الشفعة) أيضا (بانه لا تجب المبادرة) الى الاخذ بالشفعة مبادرة (على خلاف العادة» و رجع) العلامة (فى ذلكك كله) الّذى 
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قال بانه لا يلزم مبادره على خلاف العادءٌ (الى العرفء. فكل ما لا يعدّ) عند العرف (تقصيرا) فى الاخذ بالشفعة فورا عرفا (لا يبطل به 
الشفعة» و كل ما يعد تقصيرا و توانيا) فى الفورية العرفية و (فى الطلب) بالحصة المشتراهً (فانه مسقط لها) اى للشفعة (انتهى) كلام 
العلامةُ فانه نص فى عدم الضرر بالفورية بما كان اوسع من الفور العرفى. 

و الظاهر ان كلامه تام, لانه لا يتبادر من ادلهُ خيار العيب» و خيار الغبن» و الشفعة حتى الفورية العرفية فورا ضيقا- و ان قيل باصل 
الفورية- فان الفور أيضا ذو مراتب» ضيقة» و واسعة» و اوسعء مع الغض عن الفورية بالدقة العقلية. 

(و المسألهُ) بهذه السعهٌ التى ذكرها العلامة (لا تخلو) عند المصنف (عن اشكالء لان جعل) العلامة (حضور وقت الصلاق. او دخول 
الليل 
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عذرا فى تركك الفسخ المتحقق بمجرد قوله: فسخت,. لا دليل عليه. 

نعم لو توقف الفسخ على الحضور عند الخصم.ء او القاضى او على الاشهاد» توجه ما ذكر فى الجملهُ مع ان قيام الدليل عليه مشكلء الا 
ان يجعل الدليل على الفورية لزوم الآضرار لمن عليه الخيار 


عذرا فى تركك الفسخ المتحقق) ذلك الفسخ (بمجرد قوله: فسخت,. لا دليل عليه). 

لكن يمكن ان يقال: ان الادلة لا تدل على اكثر من ذلكك بعد ما تقدم من ان من له الخيار يحتاج على الاكثر الى المشورة و التفكر 
فى ترجيح اى من الاجازة و الفسخ على الآخر. 

(نعم لو توقف الفسخ على الحضور عند الخصم., او) عند (القاضى او على الاشهاد) بان يفسخ عند الشهود (توجه ما ذكر) ه العلامة 
(فى الجملة) اى بقدر تتحصيل هذه الامووء لا من الليل الى النهارء اوها اشبه ذلك بالاطلاق الذى اطلقه العلامق فانه الحيانا لا بتوقف 
الاشهاد على مجىء النهار» او ما اشبه بل يمكن فى الليل (مع ان قيام الدليل عليه) اى على الاوسع من الفور العرفى (مشكل) حتى فى 
صورة الاحتياج الى حضور الخصم. او ما اشبه. 

اذ الدليل انما دل على الفور» فما لا يمكن فيه الفور لا خيار (الا ان يجعل الدليل على الفورية لزوم الاضرار لمن عليه الخيار) كما 
ذكرناه فى المؤيد الا-خير بقولنا «مضافا الى ما قد يقال» فانه ان كان دليل الفور هذا المؤيد يكون كلام العلامة «بالاوسع من الفور 
العرفى» فى محله. 
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فيدفع ذلكك بلزوم المبادرةٌ العرفية بحيث لا يعد متوانيا فيه. 

فان هذا هو الَذى يضرٌ بحال من عليه الخيار من جهة عدم استقرار ملكه. 

و كون تصرفاته فيه فى معرض النقص. 

لكنكك عرفت التأمّل فى هذا الدليل. 


(ف) انه على هذا (يدفع ذلك) و هو ضرر من عليه الخيار (بلزوم المبادرةٌ العرفية) الواسعة. 

اذ من الواضح ان التأخير من الليل الى النهار» او الى ما بعد الصلاة» لا يكون مضرا بحال من عليه الخيار» فانه اذا اخذ بالخيار فورا 
موسعا (بحيث لا يعد متوانيا فيه) اى فى الاخذ بالخيار لم يكن ضارا بحال من عليه الخيار. 

(فان هذا) ما كان مترانا فرق البعة (هن الذى يشر حال هى غليه الخباو): 

وانما كان يضر (من جهة عدم استقرار ملكه) اى ملكك من عليه الخيار» لانه لا يعلم هل يفسخ المغبون, أم لا؟. 
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(و) من جهة (كون تصرفاته) اى تصرفات من عليه الخيار (فيه فى معرض النقص) و البطلان» و هذا ضرر بلا اشكال؛ هذا وجه كلام 
العلامةٌ فى كون الخيار اوسع من الفور العرفى. 

(لكنكك عرفت التأمل فى هذا الدليل) المؤيد حيث قلنا «و فيه تأمّل). 
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فالانصاف انه ان تم الاجماع الذى تقدم عن العلامة على عدم البأس بالامور المذكورة و عدم قدح امثالها فى الفورية؛ فهوء و الا 
وجب الاقتصار على اول مراتب الامكان ان شاء الفسخ, و الله العالم. 

ثم ان الظاهر انه لا خلاف فى معذورية الجاهل بالخيار فى تركك المبادرة لعموم: نفى الضرر اذ لا فرق بين الجاهل بالغبن و الجاهل 
بحكمه. 


(فالانصاف انه ان تم الاجماع الْمذى تقدم عن العلامة على عدم البأس بالا-مور المذكورة) من قضاء الحاجة؛ و انتظار الصباح» و 
الاشتغال بالصلاة» و غيرها (و عدم قدح امثالها فى الفورية) بان كان اجماع على عدم القدح (فهو) و نقول به (و الا وجب الاقتصار) 
فى الاخذ بالخيار (على اول مراتب الامكان) و هو امكان الفسخ (ان شاء الفسخ. و الله) سبحانه (العالم) بحقائق الاحكام. 

(ثم ان الظاهر انه لا خلاف فى معذورية الجاهل بالخيار) بان كان المغبون لا يعلم ان له الخيار. 

و قوله: (فى ترك المبادرة) متعلق ب «معذورية فاذا لم يبادر الى الاخذ بالخيار- لجهله- لم يسقط خياره» بل متى علم اخخذ بالخيار 
(لعموم: نفى الضرر). 

اذلو سقط خيار الجاهل لزم توجه الضرر إليه من قبل الشارع و الحال ان «لا ضرر» ينفى ذلكك. فله الخيار متى علم (اذ لا فرق بين 
الجاهل ب) اصل (الغبن) بان لم يعلم انه مغبون (و الجاهل بحكمه) و بان له الاخذ بالخيار. 
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و ليس تركك الفحص عن الحكم الشرعى منافيا لمعذوريته كتركك الفحص عن الغبن و عدمه. 


فكما ان الجاهل باصل الغبن لا يسقط خياره كذلكك الجاهل بان له الخيار. 

(و) ان قلت: ان الجاهل بان له الخيار غير معذورء لان الواجب معرفة احكام المعاملة» فاذا لم يكن معذورا كان ضرر تركك الاخذ 
بالخيار متوجها إليه من نفسه. بجهله, لا من الشارع» فلا يشمله دليل «لا ضررا 

قلت: (ليس تركك الفحص عن الحكم الشرعى) و هو الحكم بان المغبون له الخيار (منافيا لمعذوريته) اى لكونه معذورا فى تركك 
الاسل بالخيان: 

و وجه عدم المنافات اطلاق ادلة: لا ضررء الشاملة للجاهل بالحكم تصورا او تقصيرا خصوصا و ان: لا ضررء وضع للامتنان و عدم 
المعذورية مع الجهل خلاف الامتنان. 

فحال تركك الفحص عن ان له الخيار (كك) حال (تركك الفحص عن) الموضوع اى وجود (الغبن و عدمه). 

فكما ان الجاهل بالغبن معذورء كذلك الجاهل بان له الخيار. 

ولا دليل على ان اللازم على كل انسان معامل معرفة تفاصيل احكام المعاملات» بل الدليل دل على ان اللازم معرفة المقدار الُذى لا 
يقع معه فى الحرام. 
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ولو جهل الفورية؛ فظاهر بعض الوفاق على المعذورية. 
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و يشكل بعدم جريان نفى الضرر هناء لتمكنه من الفسخء و تداركك الضررء فيرجع الى ما تقدم من اصالة بقاء آثار العقد و عدم صحة 
فسخ المغبون بعد الزمان الآول. 
وقد حكى عن بعض الاساطين عدم المعذورية فى خيار التأخير» و المناط واحد. 


(و لو جهل الفورية) مع علمه بانه مغبون» و بان له الخيار (فظاهر بعض الوفاق على المعذورية) و هذا هو الاقرب لتأتى الدليل فى 
معذوريةٌ الجاهل هنا أيضا. 

(و) لكن المصنف يرى انه (يشكل) المعذورية (ب) سبب (عدم جريان نفى الضرر هنا) فى الجاهل بالفور (لتمكنه من الفسخ, و) من 
(تدارك الضررء ف) اذا لم يفعل (يرجع الى ما تقدم من اصالهُ بقاء آثار العقد» و عدم صحة فسخ المغبون بعد الزمان الاول). 

(و) اما توهم الاجماع فى ان له الحق فى الفسخ حيث قلنا: ان ظاهر بعض الوفاق على المعذورية» ففيه انه لا اجماع. 

اذ: (قد حكى عن بعض الاساطين عدم المعذورية فى خيار التأخير) اذا علم بالخيار» و لم يعلم بالفورية فلم يأخذ بالخيار فوراء فانه لا 
يصح فسخه بعد الآن الاول, لان جهله بالفورية لا يوجب عذره (و المناط) فى خيار الغبن و خيار التأخير (واحد). 

فكما لا يعذر الجاهل بفورية خيار التأخير» كذلك لا يعذر الجاهل 
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و لوادعى الجهل بالخيار» فالاقوى القبول الا ان يكون ممالا يخفى عليه هذا الحكم الشرعى الا لعارضء ففيه نظر. 

وقال فى التذكرة- فى باب الشفعة- انه لو قال: انى لم اعلم ثبوت حق الشفعة» او قال: احرتء لانى لم اعلم ان الشفعةُ على الفور فان 
كان قريب العهد بالاسلام او نشأ فى برية لا يعرفون الاحكام قبل قوله. و له 


بفورية خيار الغبن. 

(و لو) لم يأخذ بالخيار ثم (ادعى الجهل بالخيار) و ان له الفسخ (فالاقوى القبول) لان الاصل جهالة الانسان و جهله لا يعرف الا من 
قبله (الا ان يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعى الا لعارض) لانه من اهل الخبرة و الاطلاع (ففيه) اى فى قبول قوله: انه جاهل 
(نظر) لتعارض اصالة الجهل مع ظهور انه غير جاهل. 

لكن الاقرب تقديم الاصل اذ لا دليل على ان الظاهر يعارض الاصل بل لا يبعد انه لو ادعى النسيان قبل أيضاء لانه مما لا يعرف الا من 
قبله و لا طريق له الى اثباته» فعدم حجية قوله يوجب ذهاب حقه- كما قالوا فى كل مورد لا يعرف الا من قبله-. 

(و قال فى التذكرة- فى باب الشفعة- انه لو قال: انى لم اعلم ثبوت حق الشفعة» او قال: اخرت) فى الاخذ بالشفعة (لانى) مع علمى 
بثبوت اصل حق الشفعة (لم اعلم ان الشفعة على الفور) حتى آخذ به فورا (فان كان قريب العهد بالاسلام او نشأ فى برية) و نحوها 
بحيث كان ممن (لا يعرفون الاحكام, قبل قوله؛ و له 
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الاخذ بالشفعة. 

و الا فلاء انتهى. 

فان اراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل فى حقه الجهلء فلا حاجة إليه لا-ن اكثر العوام» و كثيرا من الخواص لا 
يعلمون مثل هذه الاحكام. 

وان اراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر فى حقه عدم العلم. 

ففيه انه لا داعى الى اعتبار الظهور, مع ان الاصل العدم. 
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الاخذ بالشفعة) لان دليل: لا ضررء يشمله. 

(و الا) يكن كذلكك (فلا) يقبل قوله و ليس له الاخذ بالشفعة (انتهى) كلام العلامة. 

(فان اراد بالتقييد المذكور) حيث قال «فان كان ...) (تخصيص السماع) لقوله (بمن يحتمل فى حقه الجهلء فلا حاجة إليه) اى الى 
التقيبيد المذكور (لان اكثر العوام» و كثيرا من الخواص لا يعلمون مثل هذه الاحكام) فلا حاجة الى مثال قرب العهد بالاسلام» و سكنى 
البوية, 

(و ان اراد تخصيص السماع) لقوله (بمن يكون الظاهر فى حقه عدم العلم) و كان ما ذكره من باب المثال؛ لا الخصوصية. 

(ففيه انه لا داعى الى اعتبار الظهورء مع ان الاصل العدم) اى عدم العلم. 
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و الاقوى ان الناسى فى حكم الجاهل» و فى سماع دعواه النسيان نظر من انه مدع. 

و من تعسر اقامةٌ البينةٌ عليه و انه لا يعرف الا من قبله. 

واما الشكك فى ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته. 


ثم لا يخفى ان استقامة اشكال المصنف على العلامة تكون بعدم الترديد بين الشقين» بل كان اللازم ان يقول اصالهٌ الجهالة محكمة. 
وان كان الظاهر على خلاف الاصلء اذ ليس هناك اشكالان على العلامة كل اشكال على شق» بل اشكال واحد على كلا الشقين. 
(و الا-قوى ان الناسى فى حكم الجاهل) كما ذكرناه قبلاء و من اقسام الناسى الغافل و نحوه (و فى سماع دعواه النسيان نظر) لوجود 
احتمالين (من انه مدع) فالاصل عدم نسيانه. 

(و من تعسر اقامة البينهُ عليه و انه لا يعرف الا من قبله). 

و كلما كان كذلك يسمع قوله» و إلا لزم ابطال الحقوق. 

ثم انه قال «تعسر» دون «تعذر» لامكان ان تطلع البينة على حاله بان كان كثير النسيان حتى تعلم البينة بانه يصدق فى نسيانه. 

فان الصفات النفسانية وان كانت مخفيةُ لكنها تعرف بالمظاهر» كما فى العدالهُ و الشجاعةُ و نحوهما. 

(و اما الشكك فى ثبوت الخيار) بان لا يعلم هل ان له الخيار أم لا؟ 

اما ما ذكره سابقا من الجهلء فالمراد به الجهل المركب- (فالظاهر معذوريته) فله الاخذ بالخيار اذا علم و ارتفع شكه. لاطلاق ادلة 
الخيار 
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و يحتمل عدم معذوريته لتمكنه من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن» ثم السؤال عن صحته شرعا. 

فهو متمكن من الفسخ العرفىء اذ: الجهل بالصحة لا يمنع عن الانشاءء فهو مقصر بتركك الفسخ لا لعذرء فافهم و الله العالم. 


مثل: لا ضررء و المناط فى خيار الرؤية» و غيرهما. 

(و يحتمل) احتمالا ضعيفا (عدم معذوريته) فاذا علم سقط خياره (لتمكنه من الفسخ) رجاء ان يكون له الفسخ (بعد الاطلاع على 
الغبن) 

لكن فيه ان اطلاق الادلة لا يرفع بمثل هذا الاحتمالء اما ان يفسخ رجاء (ثم السؤال عن صحته) بان يسأل عن فسخه هل هو صحيح 
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(شرعا)؟ و ليس هو شأن اهل العرف. 

(ف) قول المصنف (هو) اى الشاكك (متمكن من الفسخ العرفىء اذ: 

الجهل بالصحة لا يمنع عن الانشاء) اى إنشاء الفسخ (فهو) اذا لم يفسخ (مقصر بترك الفسخ) تركا (لا لعذر) فيسقط خياره؛ لا يخفى 
ما فيه. 

و لعله اشار الى الاشكال الّذى ذكرناه بقوله: (فافهم و الله العالم) بحقائق الاحكام. 
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الخامس خيار التأخير» 
اشارة 


قال فى التذكرةٌ من باع شيئا و لم يسلمه الى المشترى و لا قبض الثمنء و لا شرط تأخيره و لو ساعة» لزم البيع ثلاث ايام فان جاء 
المشترى بالثمن فى هذه الثلاثة فهو احق بالعين» و ان مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخبر البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة 
و الاصل فى ذلكك قبل الاجماع المحكى عن الانتصار و الخلافء و الجواهر و غيرها المعتضد بدعوى الاتفاق 


(الخامس) من الخيارات (خيار التأخير» قال فى التذكرةٌ من باع شيئا و لم يسلمه الى المشترىء و لا قبض الثمنء و لا شرط تأخيره و لو 
ساعة) سيأتى فى الشرط الثالث تفصيل الكلام حول ذلكك. و الاشكال فيما ذكره المصنف هنا (لزم البيع ثلاثة ايام) فلاحق للبائع فى 
ان يتصرف فى ما باعه فى هذه الايام الثلاثة (فان جاء المشترى بالثمن فى هذه الثلاثة) الايام (فهو احق بالعين) اى ان المعاملة نافذة (و 
ان مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخبر البائع بين فسخ العقد) فاذا جاء المشترى بعد ذلكك لم يكن له حق (و) بين (الصبر و المطالبة 
بالثمن) و اذا لم يعطه تمكن من اجباره بواسطة الحاكم (عند علمائنا اجمع) انتهى. 

(و الاصل) اى الدليل (فى ذلكث) الحكم الْمذى ذكرناه (قبل الاجماع المحكى عن الانتصار و الخلاف و الجواهر و غيرها المعتضد 
بدعوى الاتفاق 
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المصرح بها فى التذكرة و الظاهرة من غيرها و بما ذكره فى التذكرة من ان الصبر ابدا مظنة الضرر المنفى بالخبر» بل الضرر هنا اشد 
من الضرر فى الغبن حيث ان المبيع هنا فى ضمانه» و تلفه منه» و ملكك لغيره لا يجوز له التصرف فيه, الاخبار المستفيضة. 

منها رواية على بن يقطين» قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن 


المصرح بها) اى بهذه الدعوى (فى التذكرة و الظاهرة) هذه الدعوى (من غيرها) اى غير التذكرة. 

و اقول: قوله «بدعوى الاتفاق» مراده «الاجماع» الّذى ذكره التذكرة» و كان الانسب ان يقول «بدعوى الاجماع» لان الاتفاق عندهم اقل 
شأنا من الاجماع (و بما ذكره فى التذكرة) عطف على الاجماع (من ان الصبر ابدا) اذا كلف به البائع (مظنة الضرر) لانه يوجب عدم 
تمكن تصرف البائع فى المثمن؛ بينما هو غير قادر على التصرف فى الثمن (المنفى بالخبر) قال صلى الله عليه و آله «لا ضرر ولا 
ضرار» (بل الضرر هنا اشد من الضرر فى الغبن). 
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وجه الاشدية (حيث ان المبيع هنا) فى التأخير (فى ضمانه) اى ضمان البائع (و) معنى ضمانه: ان (تلفه منه) لانه تحت يده (و ملكك 
لغيره لا يجوز له التصرف فيه) بينما المغبون له التصرف فى المبيع» و اذا تلف كان من الغابن» لان التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار 
له. 

فعليه فالاصل فى ذلكك (الاخبار المستفيضة) خبر قوله «و الاصل» (منها رواية على بن يقطين» قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
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الرجل يبيع البيع» و لا يقبضه صاحبه. و لا يقبض الثمنء قال الاجل بينهما ثلاثهُ ايام» فان قبض بيعه؛ و الا فلا بيع بينهما. 

و رواية اسحاق بن عمار عن العبد الصالح قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام؛ و لم يجئ فلا بيع له. 


و رواية ابن الحجاج قال: اشتريت محملا و اعطيت بعض الثمن و تركته عند صاحبه ثم احتبست اياما 


الركل بيخ الع ) اريبيع بيعاه و اللادم عرض عن القرين (و لاد رفيضيه) الى لا يفيض المع (صالحيه) اى المشترق (والا يقرض) الباع 
(الثمن) ما حكمه؟ (قال) عليه السلام (الاجل) اى المدة» فان الاجل يقال لغاية المدةء مثل قوله تعالى «قَإذا لخاء أَجَلّهُم:* و لكل المدء 
كما ان «الاجل» بسكون الجيم نل فى :اول المدد ف كر له كان ريق أل 3 عننا اى كانت كتابتنا للحكم من ذلكك الوقت 
(بينهما ثلاثهُ ايام» فان قبض) المشترى فى هذه المده معان وال لاني ينين إلى لايد لاد 

(و) منها (رواية اسحاق بن عمار عن العبد الصالح) موسى بن جعفر عليه السلام (قال: من اشترى بيعا) اى مبيعاء و يقال له البيع مجازا 
بعلاقة الحال و المحلء لان البيع يقع على المبيع» عكس: جرى النهر (فمضت ثلاثة ايام؛ و لم يجى) المشترى (فلا بيع) لازم (له) اى 
للمشترى 

(و) منها (رواية ابن الحجاج قال: اشتريت محملاء و اعطيت بعض الثمن و تركته عند صاحبه) اى البائع (ثم احتبست اياما) كناية 
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ثم جئت الى بائع المحمل لآخذه؛ فقال قد بعته فضحكت. ثم قلت: لا و اللّه لا ادعكك. او اقاضيكك. فقال أ ترضى بابى بكر بن عياش» 
قلت نعم فاتيناه فقصصنا عليه قصتناء فقال ابو بكر بقول من تحب ان اقضى بينكما أ بقول صاحبككء او غيره؟ قلت: بقول صاحبىء قال 
سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة ايام» و الا فلا بيع له. 

و صحيحة زرارةٌ عن ابى جعفر عليه السلام» قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع» ثم يدعه عنده؛ فيقول: 1 تيكك بثمنه قال ان جاء 


ما بينه و 


عن عدم قدرته على الذهاب الى البائع لاخذ المحل (ثم جئت الى بائع المحمل لآخذه. فقال) البائع (قد بعته فضحكتء ثم قلت: لا و 
الله لا ادعكث) اى لا اترككك (او اقاضيككث) «او؛ بمعنى الا-ان (فقال) البائع (أ ترضى بابى بكر بن عياش) قاضيا (قلت نعم فاتيناه 
فقصصنا عليه قصتناء فقال ابو بكر بقول من) من الفقهاء (تحبّ ان اقضى بينكما أ بقول صاحبكك) اى الامام الصادق عليه السلام (او 
غيره؟ قلت: بقول صاحبى قال سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء) المشترى (بالثمن ما بينه و بين ثلاثة ايام) فهو (و الا فلا بيع له) اى 
للبائع فسخ المعاملة» و بهذا اعطى ابن عياش الحق للبائع. 

(و) منها (صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام» قلت له: 

الرجل يشترى من الرجل المتاع» ثم يدعه عنده) اى عند البائع (فيقول: 

آتيك بثمنه) ما حكمه؟ (قال) عليه السلام: (ان جاء) بالثمن (ما بينه و 
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و ظاهر هذه الاخبار بطلا-ن البيع كما فهمه فى المبسوط» حيث قال روى اصحابنا انه اذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم, و قال للبائع: 
اجيئكك بالثمن» و مضىء فان جاء فى مده الثلاثة كان البيع له و ان لم يرتجع بطل البيع» انتهى. 

وربما يحكى هذا عن ظاهر الاسكافى المعبر بلفظ الروايات» و توقف فيه المحقق الاردبيلى» و قواه صاحب الكفاية» و جزم به فى 
الحدائق طاعنا على العلامة فى المختلف؛. حيث انه اعترف بظهور 


بين ثلاثة ايام) فالبيع لازم (و الا فلا بيع له) اى لازما. 
(و ظاهر هذه الاخبار) حيث قال «لا بيع (بطلان البيع) بعد ثلاثة ايام (كما فهمه فى المبسوط» حيث قال: روى اصحابنا انه اذا اشترى 
شيئا بعينه) فى قبال ما اذا كان المبيع كليا (بشمن معلوم, و قال) المشترى (للبائع: اجيئكك بالثمن» و مضى) المشترى لشأنه (فان جاء فى 
مده الثلاثة) بالثمن (كان البيع له و ان لم يرتجع) اى لم يرجع المشترى بالثمن فى هذه المدة (بطل البيع» انتهى). 

(و ربما يحكى هذا) اى مثل قول المبسوط (عن ظاهر الاسكافى المعبّر بلفظ الروايات» و توقف فيه) فى انه هل يبطل البيع او يكون 
للبائع الخيار (المحقق الا-ردبيلى» و قواه) اى البطلا-ن (صاحب الكفاية) و هو السبزوارى (و جزم به) اى بالبطلان (فى الحدائق) فى 
حالكونه (طاعنا على العلامهٌ فى المختلف؛ حيث انه) اى العلامة (اعترف بظهور 
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الاخبار فى خلاف المشهور. 

ثم اختار المشهورء مستدلا بان الاصل بقاء صحة العقد. 

و حمل الاخبار على نفى اللزوم. 

اقول ظهور الاخبار فى الفساد فى محله الا ان فهم العلماء و حملهم الاخبار على نفى اللزوم مما يقرب هذا المعنى. 

مضافا 


الاخبار فى خلاف المشهور) فالمشهور الخيار» و خلافه البطلان. 

(ثم اختار) العلامة (المشهورء مستدلا) لعدم البطلان (بان الاصل بقاء صحة العقد) فلا وجه للقول بالبطلان. 

(و حمل) العلامة (الاخبار) القائل «لا بيع» (على نفى اللزوم) فان «لا) تأتى لنفى الحقيقة» و لنفى الكمالء و لنفى الصحة, و لنفى اللزوم 
(اقول ظهور الاخبار)- ظهورا بدويا- (فى الفساد) اى ان المعاملةُ فاسدةٌ بعد ثلاثهُ ايام (فى محله) لان الاصل فى «لا» نفى الحقيقة (الا 
ان فهم العلماء و حملهم الاخبار على نفى اللزوم مما يقرب هذا المعنى) اى ان «لا» ليس لنفى الحقيقة» بل انما هو لنفى اللزوم. 
(مضافا) الى ان العرف يفهم ان هذا الحكم وضع لمصلحة البائع و مصلحته انما هى فى نفى اللزوم لا نفى الصحة. مثل ما ذكروا فى 
باب «لا ضرر» من انه ينفى لزوم الوضوء و الغسل و الصوم, لا انه ينفى اصل الجواز و الصحة فيما لم يكن الضرر كثيراء و الا كان لنفى 
الصحة. 
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الى ما يقال من ان قوله عليه السلام فى اكثر تلكك الاخبار: لا بيع له ظاهر فى انتفاء البيع بالنسبة الى المشترى فقط و لا يكون الا نفى 
اللزوم من طرف البائع» الآ ان فى رواية ابن يقطين: فلا بيع بينهما. 

و كيف كان فلا اقل من الشككء فيرجع الى استصحاب الآثار المترتبة على البيع. 

و توهم كون الصحة سابقا فى ضمن اللزوم فيرتفع بارتفاعه 
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و (الى ما يقال من ان قوله عليه السلام فى اكثر تلكك الاخبار: لا بيع له ظاهر فى انتفاء البيع بالنسبة الى المشترى فقط) لقوله «له و لم 
يقل «لهما؛ (و لا يكون) نفى البيع بالنسبة الى المشترى فقط (الا نفى اللزوم من طرف البائع) فاذا لم يعقل ان يكون البيع من جانب 
واحد كان معنى النفى من جانب المشترى و لا لزوم على البائع (الا ان فى رواية ابن يقطين: فلا بيع بينهما) فهذه القرينة «اى: له خاصة 
بغير رواية ابن يقطين. 

(و كيف كان فلا اقل من الشكث) فى انه يبطل البيع بالتأخير (فيرجع الى استصحاب الآثار المترتبة على البيع) بل يمكن الرجوع الى 
استصحاب نفس البيع بعد بقاء موضوعه عرفا. 

(و توهم) انه لا يمكن الرجوع الى آثار البيع» ل (كون الصحة سابقا) قبل ثلاثة ايام» كانت (فى ضمن اللزوم فيرتفع) الصحة (بارتفاعه) 
اى بعد ان ارتفع اللزوم» و عليه فالصحة التى كانت فى ضمن اللزوم قد ارتفعت قطعاء و صحة غيرها لا يعلم بوجودها حتى تستصحب. 
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مندفع» بان اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة. 

وانما هو حكم مقارن لها فى خصوص البيع الخالى من الخيار. 


ثم انه يشترط فى هذا الخيار أمور. 


احدها: عدم قبض المبيع. 


فهذا التوهم (مندفع» بان) الصحة و اللزوم امران لا يتلازمان اذ من الممكن الصحة بدون اللزوم» فان (اللزوم ليس من قبيل الفصل 
للصحةٌ) حتى يكون ارتفاع الصحة ملازما لارتفاع اللزوم؛ مثل ارتفاع الانسان بارتفاع الناطق. 

(و انما هو) اى اللزوم (حكم مقارن لها) اى للصحة (فى خصوص البيع الخالى من الخيار) فلا دليل على انه كلما ارتفع اللزوم ارتفعت 
الصحةء و عليه فاذا شككنا فى ارتفاع الصحة بعد ان ارتفع اللزوم كان الاصل بقائه. 

(ثم) الظاهر انه يجب على المشترى احضار المال و اخذ المبيع فى اثناء الثلاثة من جهة وجوب الوفاء بالعقدء الا اذا لم يقدر على 
ذلك او تعسّر عليه من باب رفع العسرء و نحوه. 

ولافرق فى حصول الخيار بعد الثلاثة بين ان يكون البائع و المشترى واحدا كالولى و الوكيلء أم لاء لاطلاق الادلة» و الانصراف الى 
المتعدد بدوى. 

ولا يخفى (انه يشترط فى هذا الخيار امور). 

(احدها: عدم قبض المبيع) بان لم يقبض المشترى المبيع لا بنفسه 
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ولاخلاف فى اشتراطه ظاهرا. 

و يدل عليه من الروايات المتقدمة قوله فى صحيحة على ابن يقطين المتقدمة» فان قبض بيعه. و الا فلا بيع بينهماء بناء على ان البيع هنا 
بمعنى المبيع. 


لكن فى الرياض انكار دلالهُ الاخبار على هذا الشرطء و تبعه بعض المعاصرين, و لا اعلم له وجها. 
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و لا بوكيله (و لا خلاف فى اشتراطه ظاهرا) كما يظهر من كلماتهم؛ فاذا قبض المشترى المبيع لم يكن للبائع خيار» بل اذا ار 
المشترى فى اعطاء الثمن له جبره على ذلكك. 

(و يدل عليه من الروايات المتقدمة قوله) عليه السلام (فى صحيحة على ابن يقطين المتقدمة؛ فان قبض بيعه) فهو (و الا فلا بيع بينهما). 
و انما تدل هذه الرواية على هذا الشرط (بناء على ان البيع هنا بمعنى المبيع) فيكون المعنى: ان قبض المشترى مبيعه» فالبيع لازم. 

و يحتمل ان يكون «قبض» بالتشديد اى ان قبض البائع للمشترى المبيع. 

و على كلا الاحتمالين- و ان كان ثانيهما ضعيفا- يدل على ان القبض كاف فى عدم الخيار. 

(لكن فى الرياض انكار دلالة الاخبار على هذا الشرطء و تبعه بعض المعاصرين) كانه صاحب الجواهر (و لا اعلم له) اى للانكار 
(وجها) معتدا به. 
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غير سقوط هذه الفقره عن النسخةٌ المأخوذةٌ منها الرواية. 

و احتمال قراءة قبض بالتخفيف و بيعه بالتشديد يعنى قبض بايعه الثمن. 

ولا يخفى ضعف هذا الاحتمالء لان استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر» بل لم يوجد مع امكان اجراء اصالة عدم التشديد. 


(غير سقوط هذه الفقرة) «فان قبض بيعه) (عن النسخة المأخوذة منها الرواية) و ان صاحب الرياض لم يلتفت الى هذه الفقرة. 

لكن يبعد هذا الاحتمال وجود هذه الفقرة فى نسخ الرياض و الجواهر- كما قالوا- و يحتمل انه كان فى نسخهم «فان قبض ثمنه) 
لقرب الكتابة بينهماء اذا كان الخط غير واضح. 

(و) غير (احتمال قراءة قبض بالتخفيف و بيعه بالتشديد)- هذا احتمال ثان لاجل انكار صاحب الرياض هذا الشرط- (يعنى قبض بايعه 
الثمن) فانه اذا قبض البائع الثمن لم يكن له خيار الفسخ. 

(و لا يخفى ضعف هذا الاحتمال» لان استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر) فانه و ان كان يستعمل «البتعان» تثنية الا ان استعماله مفردا 
نادر» و النادر لا يؤخذ به فى الاستعمالات الا اذا علم بذلكك لاصالة التكلم متعارفا- عند العقلاء-. 

الا ترى ان من قرء «الدينار اس كل خطيئة» عوض «الدّنيا رأس كل خطيئة) خطئ فى قراءته وان كان ذلكك فى نفسه محتملا (بل لم 
يوجد) حسب تتبع المصنف (مع امكان اجراء اصالة عدم التشديد) اذا دار الامر 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج7١.‏ ص: 78٠‏ 

نظير ما ذكره فى الروضة من اصالة عدم المدّ فى لفظ البكاء الوارد فى قواطع الصلاة. 

ثم انه لو كان عدم قبض المشترى لعدو ان البائع بان بذل له الثمن فامتنع من اخذه. و اقباض المبيع» فالظاهر عدم الخيار» لان ظاهر 
النص و الفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبائع و دفعا لتضرره؛ فلا يجرى فيما اذا كان الامتناع من قبله. 


بين «بيعه) و «بيعه) (نظير ما ذكره) الشهيد الثانى «ره) (فى الروضة) شرح اللمعه (من اصالة عدم المدّ فى لفظ البكاء الوارد فى قواطع 
الصلاة) فان «البكاء» بالمدّ هو مع الصوت,ء و بدون المدّ «بكا» هو بلا صوت. فاذا شككنا فى ابطال ما لا صوت له نتمسكك باصالة عدم 
المد و نقول بلا صوت أيضا مبطلء اذا المدّ فى المقام: اى الياء الثانية المتولده عند التشديد شىء زائد لم يعلم وجوده؛ فالاصل عدمه. 
(ثم انه لو كان عدم قبض المشترى لعدوان البائع بان بذل) المشترى (له) اى للبائع (الثمن» فامتنع) البائع (من اخذه. و) من (اقباض 
المبيع» فالظاهر عدم الخيار) للبائع (لان ظاهر النص و الفتوى) بقرينة الانصراف (كون هذا الخيار ارفاقا للبائع و دفعا لتضرره) حتى. لاا 
يكون بيعه معلقا لا يتمكن ان يتصرف فى المثمنء لانه ملكك الغير» و لا فى الثمن لان المشترى لم يعطه اياه (فلا يجرى) الخيار (فيما 
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اذا كان الامتناع) فى الأخذ و العطاء (من قبله) اى من طرف البائع. 
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و لو قبضه المشترى على وجه يكون للبائع استرداده؛ كما اذا كان بدون اذنه مع عدم اقباض الثمن» ففى كونه كلا قبض مطلقاء او مع 
استرداده. او كونه قبضاء وجوه. 

رابعها ابتناء المسألة على ما سيجىء فى احكام القبضء من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و عدمه. 


(و لو قبضه) اى المتاع (المشترى) قبضا غير صحيح (على وجه يكون للبائع استرداده كما اذا كان) قبض المشترى (بدون اذنه) اذ يلزم 
ان يكون القبض بأذن المالكك الا-ول كما ذكروه فى باب القبض (مع عدم اقباض الثمن) اما مع اقباضه فله الاخذ و لو جبراء كما انه 
ليس للبائع الفسخ (ففى كونه كلا قبض مطلقا) فللبائع خيار الفسخ اذا لم يسلم الثمن لمدةٌ ثلاثة ايام (او مع استرداده) اى استرد البائع 
المتاع من المشترىء و بعد الاسترداد يكون كلا قبضء فللبائع خيار الفسخ فى هذه الصورة فقط (او كونه قبضا) فلا خيار للبائع مطلقاء 
لانه قد قبض خارجاء و ان لم يكن قبضه مشروعا و الادلة تقول بالخيار اذا كان المتاع باق عنده (وجوه) ثلاثة. 

(رابعها ابتناء المسألة) اى مسألة انه قبضء أم لا (على ما سيجىء فى احكام القبضء من) انه هل يكون (ارتفاع الضمان عن البائع بهذا 
القبض) فان البائع ما دام المتاع فى يده يكون ضامنا لدركه (و عدمه) و انه ليبس بضامن. 

فعلى الاول: فهو قبض للمشترىء و لا خيار للبائع. 
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و لعله الاقوى. 

اذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع الا-.من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه» و تضرره بعدم وصول ثمنه إليه و 
كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة. 

اما مع عدم ارتفاع الضمان بذلكك, فيجرى دليل الضرر بالتقريب 


و على الثانى: لا يكون قبضا و يكون للبائع الخيار (و لعله) اى الوجه الرابع هو (الاقوى). 

(اذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض) عن البائع (لا ضرر على البائع) حتى يتداركك بالخيار (الا من جهة وجوب حفظ المبيع) اذا استرد 
البائع المبيع (لمالكه) الى هو المشترى (و تضرره) اى البائع (بعدم وصول ثمنه إليه) لغرض ان المشترى لم يعط الثمن للبائع (و 
كلاهما ممكن الاندفاع). 

اما الاول: فيمكن دفع ضرر البائع من حفظه للمبيع (بأخذ المبيع مقاصة) فى قبال الثمن الى لم يوصله المشترى إليه فلا ضمان له 
بالنسبة الى المبيع. 

و اما الثانى: فلانه اذا اخذ المبيع مقاصة فقد استوفى الثمن الذى كان مستحقا له. 

(و اما مع عدم ارتفاع الضمان بذلكك) بان كان قبض المشترى بدون اذن البائع كلا قبض «عطف على: اذ مع ارتفاع» (فيجرى) بالنسبة 
الى البائع (دليل الضرر بالتقريب 
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المتقدم و ان ادعى انصراف الاخبار الى غير هذه الصورة. 

لكنه مشكل كدعوى شمولهاء و لو قلنا بارتفاع الضمان. 

ولو مكن المشترى من القبض فلم يقبضص ف 
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المتقدم) فان البائع يتضرر بلزوم حفظ المتاع مع عدم وصول الثمن إليه و عليه يكون له الخيار (و ان ادعى انصراف الاخبار) اى اخبار 
الخيار (الى غير هذه الصورة) و هى صورة قبض المشترى المتاع بدون اذن البائع» يعنى فلا خيار للبائع» لان القبض حاصل و هذا 
الادعاء: 

دليل لقوله «او كونه قبضا مطلقا» (لكنه مشكل) اذ لا وجه للانصراف (كدعوى شمولها) اى اخبار الخيار (و لو قلنا بارتفاع الضمان) 
عن البائع بقبض المشترى بلا اذن. 

فان هذه الدعوى مشكلة أيضا و هذا الادعاء: دليل لقوله «كلا قبض مطلقا». 

ثم ان المصنف لم يذكر دليل قوله «او مع استرداده» لوضوح دليله اذ مع الاسترداد بطل قبض المشترى» بخلاف ما اذا لم يسترد. 

و جوابه انه لا اهمية للاسترداد و عدمه بعد وضوح ان المعيار يكون فى الضمان و عدمه. 

(و لو مكن» البائع (المشترى من القبض) للمتاع (فلم يقبض) المشترى (ف) هل يكون للبائع الخيار لاطلاق ادلة الخيار» أم لا؟ لان 
البائع لا يتضررء اذ له ان يأخذ المبيع تقاصا كما ذكرنا قبل ذلكك. 
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الاقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه. 

و ربما يستظهر من قول السائل فى بعض الروايات» ثم يدعه عنده عدم كفاية التمكين» و فيه نظر. 

و الاقوى عدم الخيار لعدم الضمان. 


و فى كون قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر 


لكن (الاقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه). 

فان قلنا: بان البائع ضامن» كان له الخيار. 

وان قلنا انه ليس بضامن بسبب تمكينه لم يكن له خيار» لما تقدم من وجه هذا البناء فى الفرع السابق. 

(و ربما يستظهر من قول السائل فى بعض الروايات: ثم يدعه عنده. عدم كفاية التمكين) لانه مع تمكينه للمشترى الظاهر من: يدعه؛ 
قال الامام بالخيار» فيظهر منه ان لا اعتبار بتمكين البائع للمشترى» فى اسقاط الخيار» و ان للبائع الخيار مطلقاء مكن او لم يمكن (و فيه 
نظر) 

اذ هذا الاستظهار غير تام» فان قوله فى الرواية: يدعه عنده؛ اعم من كونه بعد التمكين و عدمه. و لا دلالة للاعم على الاخصء فقوله 
«يدعه عنده) مجمل. 

(و الاقوى عدم الخيار) فى صورةٌ تمكين البائع للمشترى (لعدم الضمان) اذ لو مكن البائع سقط ضمانه للمتاع؛ اذ الودعى لا يضمن الا 
بالتعدّى و التفريط. 

(و فى كون قبض بعض المبيع كلا قبض) فللبائع الخيار (لظاهر 
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الاخبار» او كالقبض لدعوى انصرافها الى صورة عدم قبض شىء منه؛ او تبعيض الخيار بالنسبة الى المقبوض و غيره استنادا- مع تسليم 
الانصراف المذكور- الى تحقق الضرر بالنسبة الى غير المقبوضء لا غيره وجوه. 


الشرط الثانى: عدم قبض مجموع الثمن» 
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و اشتراطه مجمع عليه نصا و فتوى 


الاخبار) الدالة على ان قبض كل المبيع يوجب عدم خيار البائع (او كالقبض) فلا خيار للبائع (لدعوى انصرافها) اى اخبار الخيار (الى 
صورة عدم قبض شىء منه) اى من المبيع (او تبعيض الخيار بالنسبة الى المقبوض) فلا خيار للبائع فيه (و غيره) اى غير المقبوض» 
فللبائع فيه الخبار (استنادا) فى هذا التفصيل (- مع تسليم الانصراف المذكور-) اى نسلم ان اخبار الخيار منصرفة الى صورةٌ عدم قبض 
شىء منه (الى تحقق الضرر) للبائع (بالنسبة الى غير المقبوض) ففيه الخيار (لا غيره) اى لا غير المقبوض. 

اذ لا ضرر على البائع» لامكان تقاصه. كما تقدم, و قوله «الى تحقق» متعلق ب «استنادا» (وجوه) ثلاث و ان كان لا يبعد الوجه الثالث» 
و الله سبحانه العالم. 

(الشرط الثانى: عدم قبض) البائع (مجموع الثمن) فان قبض الكل لم يكن له خيار (و اشتراطه مجمع عليه نصا و فتوى). 

فانه حيث كان عليه النص و الفتوى صارت المسألهُ اجماعية» و منه 
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و قبض البعضء كلا قبض بظاهر الاخبار المعتضد بفهم ابى بكر بن عياش فى رواية ابن الحجاج المتقدمة. 

و ربما يستدل بتلكك الرواية تبعا للتذكرة. 

و فيه نظر. 


يعلم انه لا تكرار فى قوله «مجمع عليه ... فتوى» كما انه لا تهافت بين قوله: مجمع عليه و بين قوله: نصاء او المراد ان عليه اتفاق 
النصوص و اتفاق الفتاوى (و قبض) البائع (البعضء كلا قبض) فكانه لم يقبض اى شىء يكون له الخيار. 

لكن هذا هل يشمل ما لو قبض من الألف تسعا و تسعين» فيه اشكال؛ لانصراف النص و الفتوى عن ذلكك فلا يبعد القول بعدم الخيار 
فى امثال هذه الصورة. 

و انما قلنا ان قبض البعض كلا قبض (ب) سبب (ظاهر الاخبار) لان ظاهرها انه اذا لم يقبض الثمن جميعا كان له الخيار (المعتضد) 
هذا الظاهر (بفهم ابى بكر بن عياش» فى رواية ابن الحجاج المتقدمة) لانه اجاب بان للبائع الخيار» مع انه كان قابضا لبعض الثمن» و 
اسند ذلك الى الامام عليه السلام. 

(و ربما يستدل بتلكك الرواية) على ان قبض بعض الثمن كلا قبض (تبعا للتذكرة). 

(و) لكن هذا الاستدلال (فيه نظر) اذ كلام ابن عياش ليس بحجة حتى يصح الاستناد إليه. 
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و القبض بدون الا-ذن كعدمه. لظهور الاخبار فى اشتراط وقوعه بالا-ذن فى بقاء البيع على اللزوم مع ان ضرر ضمان المبيع مع عدم 
وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه باق. 

نعم لو كان القبض بدون الاذن حقا كما اذا عرض المبيع على المشترى فلم يقبضه. فالظاهر عدم الخيار. 


(و القبض) اى قبض البائع الثمن (بدون الاذن) من المشترى (كعدمه) فى انه لا يسقط خيار البائع (لظهور الاخبار فى اشتراط وقوعه) 
اى وقوع القبض (بالاذن) من المشترى (فى بقاء البيع على اللزوم). 

وانما كان ظاهر الاخبار ذلككء لان المنصرف من قبض الثمن هو القبض المتعارف الى لا يكون الا باذن المشترى (مع ان) سبب 
الخيار كما تقدم- هو ان البائع ضامن للمبيع مع انه لا يتمكن من التصرف فى الثمن, و هذا السبب باق بعد ان قبض البائع الثمن بدون 
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اذن المشترىء اذ لا يحق له التصرف فى الثمن مع انه ضامن للمبيع. 

فان (ضرر ضمان) البائع (المبيع مع عدم وصول الثمن إليه) اى الى البائع» وصولا (على وجه يجوز له) اى للبائع (التصرف فيه) اى فى 
الثمن (باق) فاللازم ان يكون الخيار باقيا لبقاء سببه. 

(نعم) استثناء من قوله: القبض بلا اذن كعدمه (لو كان القبض بدون الاذن) من المشترى (حقا) و جائزا شرعا (كما اذا عرض) البائع 
(المبيع على المشترى فلم يقبضه. فالظاهر عدم الخيار) لانه يكون اخذه 
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لعدم دخوله فى منصرف الاخبار» و عدم تضرر البائع بالتأخير. 

و ربما يقال: بكفاية القبض هنا مطلقاء مع الاعتراف باعتبار الاذن فى الشرط السابق اعنى قبض المبيع 


للثمن صحيحاء و اذا كان آخذا للثمن لم يكن له الخيارء اذ الاخبار قالت بانه: اذا لم يقبض الثمن كان له الخيار و هذا قابض للثمن 
(لعدم دخوله فى منصرف الاخبار). 

لان الاخبار قالت «لم يقبض الثمن» و المنصرف منها «لم يقبض قبضا صحيحاا و البائع فى المقام قد قبض قبضا صحيحاء فليس داخلا 
فى اخبار الخيار التى تجعل الخيار لمن لم يقبض قبضا صحيحاء فلا خيار لهذا البائع الى قبض الثمن قبضا صحيحا (و عدم تضرر 
البائع بالتأخير) اى تأخير اخذ المشترى للمتاع» فانه انما كان له الخيار» لانه كان متضرراء حيث انه كان ضامنا للمبيع و غير متمكن من 
التصرف فى الثمن فاذا عرض المبيع فلم يأخذه المشترى و اخذ الثمن» ارتفع هذا الضرر لانه يتصرف فى الثمن» و ليس عليه ضمان 
المبيع. 

(و ربما يقال: بكفاية القبض هنا) اى فى الثمن (مطلقا) و لو كان قبضا بغير حق او كفايته بمعنى اسقاطه للخيار (مع الاعتراف) اى 
اعتراف هذا القائل (باعتبار الاذن) من البائع (فى الشرط السابق اعنى قبض المبيع). 

فاذا قبض المشترى المتاع بدون اذن البائع لم يسقط خيار البائع اما اذا قبض البائع الثمن بدون اذن المشترى سقط خياره. 
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نظرا الى انهم شرطوا فى عناوين المسألة فى طرف المبيع عدم اقباض المبيع اياه» و فى طرف الثمن عدم قبضه. 

و فيه نظر لان هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسأله باسم البائع» فيعتر فى طرف الثمن و المثمن بما هو فعل له؛ و هو القبض 
فى الاولء و الاقباض فى الثانى. 


و انما قيل بهذا القول (نظرا الى) ظاهر الفتاوى المفيدة لاشتراط الاذن فى قبض المتاع» و لعدم اشتراط الاذن فى قبض الثمن. 

ف (انهم شرطوا فى عناوين المسألة) و هى مسألة خيار البائع (فى طرف المبيع عدم اقباض المبيع اياه) و ظاهره ان يكون قبض 
المشترى للمبيع باجازة البائع» فان «اقبض» ظاهر فى كون الاقباض اختياريا (و) عنونوا (فى طرف الثمن عدم قبضه) اى عدم قبض 
البائع» له فاذا قبض سقط خياره؛ و القبض يحصل و لو مع عدم رضى المشترى. 

(و فيه نظر) أولا: لان المناط فى كلتا المسألتين واحدء فلا وجه لهذا الفرق. 

و ثانيا: انا لا نسلم ان الفقهاء فرقوا بين المسألتين. 

و اختلاف التعبير ليس دليلا على ذلكك (لان هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع» ف) ان المسألة حيث كانت 
معنونة باسم البائع» حيث ان الخيار له (يعر فى طرف الثمن و المثمن بما هو فعل له» و هو القبض فى الآول) اى فى الثمن فيقال «لم 
يقبضه) (و الاقباض فى الثانى) اى فى المثمن فيقال «لم يقبضه) من باب الافعال 
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فتأمل. 

و لو اجاز المشترى قبض الثمن- بناء على اعتبار الاذن- كانت فى حكم الاذن» و هل هى كاشفة» او مثبتة» أقواهما الثانى. 
و يترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فاجاز المشترى بعدها. 


(فتأمل). 

حيث ان الفقهاء يلا-حظون خصوصيات التعبير فلا- يمكن حمل كلامهم على ذلك. و لعلهم عبروا بذلكك تبعا للسؤال فى رواية ابن 
يقطين» و لا حجيهُ فى السؤال و انما فى جواب الامام عليه السلام. 

(و لو) قبض البائع الثمن بدون اذن المشترى مما يوجب بقاء الخيار للبائع ثم (اجاز المشترى قبض الثمن- بناء على اعتبار الاذن-) فى 
الايقاعات» اذا لقبض ايقاع (كانت فى حكم الاذن) لانه من قبيل اجازة الفضولى. 

و مقتضى القاعدةٌ جريان الفضولية فى كل الامور عقدا او ايقاعا الا ما خرج بالدليل و ليس المقام مما خرج (و هل هى) اى الاجازة 
فى المقام (كاشفة) بان القبض كان صحيحا من اول وقوعه بدون اذن (او مثبتةٌ) للاذن من الآن اى حين صدور الاجازه احتمالان 
(أقواهما الثانى) و انها مثبتة. 

(و يترتب عليه) اى على الفرق بين الكاشفة و المثبتة (ما لو قبض) البائع الثمن بدون اجازةٌ المشترى (قبل الثلاثة) ايام (فاجاز المشترى 
بعدها) اى بعد الثلاثة. 
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الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين 


لان المتبادر من النص غير ذلك فيقتصر فى مخالفة الاصل على منصرف النصء مع انه فى الجملة اجماعى. 


فانه بناء على كون الاجازة كاشفة لم يكن حق للبائع فى الخيار لانه حصل القبض الصحيح قبل الثلاثة. 

اما بناء على كون الاجازة مثبتة» كان للبائع حق الفسخ, لانه لم يحصل القبض الصحيح قبل الثلاثة. 

و حيث قال المصنف «أقواهما الثانى» كان اللازم ان يكون للبائع حق الفسخ, و الله العالم. 

(الشرط الثالث) من شروط خبار التأخير (عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين) فلو شرطا ذلكك لم يكن للبائع الفسخ (لان المتبادر 
من النص) الجاعل للخيار (غير ذلكك) اى صورةٌ عدم اشتراط التأخير (فيقتصر فى مخالفة الاصل) لان الاصل هو اللزوم» و الاخيار 
خلاف الاصل (على منصرف النص) الّذى هو كون الخيار فيما لم يكن شرط التأخير (مع انه) اى هذا الشرط (فى الجملةٌ اجماعى). 

و انما قال فى الجملة؛ لانه اذا شرط تأخير ثلاثة ايام فلا خلاف فى انه لا خيار للبائع. 

اما اذا شرطا تأخير ساعة ففى كونه مسقطا للخيار اشكالء و ان كان الاقرب انه يلزم ان يحسب الثلاثة من حين انقضاء الشرط. 

و بهذا تبين ان اطلاق المصنف فى اول الخامس «و لا شرط تأخير 
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الشرط الرابع: ان يكون المبيع عينا او شبهه كصاع من صبرة» 


نص عليه الشيخ فى عبارته المتقدّمة فى نقل مضمون روايات اصحابناء و ظاهره كونه مفتى به عندهم. 
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و صرح به فى التحرير» و المهذب البارع؛ و غَايةٌ المرام» و هو ظاهر جامع المقاصد حيث قال: لا فرق فى الثمن بين كونه عينا او فى 
الذمة. 


ساعةٌ» ليس على ما ينبغى. 

(الشرط الرابع) من شروط خيار التأخير (ان يكون المبيع عينا او شبهه) اى شخصا او شبه الشخص (كصاع من صبرة) فانه ليس شخصا 
لانه داخل فى الف صاع مثلاء لكنه شبه الشخص من حيث كونه فى الخارج لا فى الذمة. 

وقد (نص عليه) اى على هذا الشرط (الشيخ فى عبارته المتقدمة فى نقل مضمون روايات اصحابنا) فى كلامه فى المبسوط فى اوائل 
الخامس (و ظاهره كونه) اى هذا الشرط (مفتى به عندهم). 

(و) كذلكك (صرح به) اى بهذا الشرط (فى التحرير و المهذب البارع؛ و غَايةُ المرام» و هو ظاهر جامع المقاصد) أيضا (حيث قال: 

لا فرق فى الثمن بين كونه عينا او فى الذمة) فانه- حيث خصص عدم الفرق بالثمن- يظهر منه انه يفرق فى المبيع» و ان عنده لا بد و 
ان يكون المثمن عينا حتى يتحقق الخيار. 
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وقال فى الغنية: و روى اصحابنا ان المشترى اذا لم يقبض المبيع و قال: اجيئكك بالثمن و مضىء فعلى البائع الصبر عليه ثلاثاء ثم هو 
بالخيار بين فسخ البيع و مطالبته بالثمن. 

هذا اذا كان المبيع مما يصح بقائه» فان لم يكن كذلكك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحداء ثم هو بالخيار. 

ثم ذكر ان تلف المبيع قبل الثلاثةُ من مال المشترىء و بعده من مال البائع. 


(و قال فى الغنية: و روى اصحابنا ان المشترى اذا لم يقبض المبيع و قال: اجيئكك بالثمن) فلم يسلم الثمن الى البائع (و مضى) لشأنه 
بعد ان اشترى (فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا) فلا يحق له فسخ العقد فى هذه الثلاثة (ثم هو بالخيار بين فسخ البيع و مطالبته بالثمن) 
بانفاذ البيع حتى لا يكون له الفسخ, او ابقائه على حال الجواز» فله فى كل آن ان يفسخ او ينفذ. 

و(هذا) الحكم الَذى ذكرناه (اذا كان المبيع مما يصح بقائه) كالثوب و الدار و نحوهما (فان لم يكن كذلك كالخضروات) فى ايام 
الحر حيث لا وسائل لابقائها (فعليه) اى على البائع (الصبر يوما واحداء ثم هو بالخيار) بعد اليوم الواحد. 

(ثم ذكر) ابن زهرة (ان تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشترى) لانه ماله» فتلفه عليه (و بعده من مال البائع) و سيأتى الكلام حول 
ذلكك فى القريب العاجل ان شاء الله تعالى. 
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ثم قال: و يدل على ذلك كله اجماع الطائفة» انتهى. 

وفى معقد اجماع الانتصارء و الخلاف. و جواهر القاضى: لو باع شيئا معينا بثمن معين. 

لكن فى بعض نسخ الجواهر: لو باع شيئا غير معين. 

وقد اخذ عنه فى مفتاح الكرامة و غيره» و نسب الى القاضى دعوى الاجماع على غير المعين» و اظن الغلط فى تلكك النسخة. 


ولا يخفى ان قوله «مما يصح بقائه» و قوله «من مال المشترى» دليلان على ان مراده ما كان المبيع شخصياء اذ الكلى يبقى و لا يتلف» 
كما هو واضح. 
(ثم قال: و يدل على ذلكك كله اجماع الطائفة؛ انتهى) كلام الغنية (و فى معقد اجماع الانتصار» و الخلاف» و جواهر القاضى) دلالةٌ 
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على ان الخيار انما هو فى البيع الشخصىء لا الكلى. 

قالوا: (لو باع شيئا معينا بثمن معين) و الشىء لا يكون معينا الا اذا كان المثمن شخصيا. 

(لكن فى بعض نسخ الجواهر: لو باع شيثا غير معين) فيكون ظاهره الشمول للكلى» كما يشمل مثل الصاع فى الصبرة. 

(و قد أخذ عنه فى مفتاح الكرامة و غيره؛ و نسب الى القاضى دعوى الاجماع على) الخيار فى (غير المعين» و) حيث لا اجماع فى 
الكلى و نحوه؛. ف (اظن) ان (الغلط فى تلكك النسخة) التى اضافت كلمهُ «غير» هذا بالإضافةٌ الى ان الروايات ظاهرة فى المعين» فكيف 
يتركك 
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و الظاهر ان المراد بالثمن المعين فى معقد اجماعهم هو المعلوم فى مقابل المجهولء لان تشخص الثمن غير معتبر اجماعا. 

ولذا وصف فى التحرير تبعا للمبسوط المبيع» بالمعين» و الثمن بالمعلوم. 


الجواهر ذلكك, و يذكر غير ما ذكر فى الروايات. 
(و) اما قولهم «بثمن معين» فلا بد ان يصرف عن ظاهره اذ لا يشترط فى خيار البائع ان يكون الثمن معيناء بل الخيار موجود و ان كان 
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و بهذه القرينة لا بد وان نقول: (الظاهر ان المراد بالثمن المعين فى معقد اجماعهم) اى اجماع الانتصار» و الخلاف و الجواهر (هو) 
الثمن (المعلوم فى مقابل المجهول). 

فان الثمن اذا كان مجهولا- كان البيع باطلت و لا يبقتى مجال لصحة البيع حتى يترتب عليه الخيار و ليس مرادهم «المعين» فى قبال 
«الكلى» (لان تشخص الثمن) فى اثبات الخيار (غير معتبر اجماعا). 

ولا يمكن ان يدعى هؤلاء العلماء الثلاثة الاجماع على خلاف اجماع الفقهاء, هذا بالإضافة الى انه لا وجه له بعد اطلاق الادلة. 

(و لذا) الذى ذكرنا ان المراد ب «المعين» فى كلا-مهم «المعلوم» لا المشخص (وصف فى التحرير تبعا للمبسوط المبيع» بالمعين» و 
الثمن بالمعلوم). 

فان سياق كلامهما مع كلام السيد و القاضى انهما يقصدان شيئا 
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و من البعيد اختلاف عنوان ما نسبه فى الخلاف الى اجماع الفرقة و اخبارهم, مع ما نسبه فى المبسوط الى روايات اصحابنا مع انا نقول 


واحدا و هو «المعلوم). 

(و) مضافا الى انه (من البعيد اختلاف عنوان ما نسبه فى الخلاف الى اجماع الفرقة و اخبارهم) من قوله «لو باع شيئا معينا بثمن معين» 
(مع ما نسبه) نفس الشيخ (فى المبسوط الى روايات اصحابنا) من قوله «اذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم). 

و عليه فلا بد من ان يريد الشيخ فى الخلاف «المعلوم» من لفظ «المعين». 

و اما وجه البعد, فلانه لا يصح تحقق الاجماع فى مسألهُ واحدة على معنيين احدهما اعم من الآخر فلا بد ان يكون المراد منهما شيئا 
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واحدا هو «المعلوم)» لان النص و الاجماع لا يشترطان التشخص فى الثمن. 

ولا يخفى ان كلام المصنف فى المثمن و قد اشترط ان يكون معينا. 

ثم ذكر- استطرادا- حال الثمن» لرفع اشتباه نشأ فى كلام السيد و الشيخ» و القاضى. 

و حيث انتهى من رفع الاشتباه رجع الى حال المثمن» و لزوم كونه شخصيا او شبه شخصى بقوله: (مع انا نقول) بالإضافة الى اقوال 
الفقهاء التى سمعتها و التى تنص على لزوم كون المبيع عينا او شبهه حتى يكون للبائع الخيارء ان دليل هذا الخيار اما الاجماع؛ و اما 
حديث نفى الضررء و اما الروايات؛ و الكل يدل على هذا الشرط. 
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ان ظاهر المعين فى معاقد الاجماعات التشخص العينىء لا مجرد المعلوم فى مقابل المجهولء و لو كان كليا خرجنا عن هذا الظاهر 
بالنسبة الى الثمن للاجماع على عدم اعتبار التعيين فيه مع انه فرق بين الثمن المعين» و الشىء المعين» فان الثانى ظاهر فى الشخصى 


اما الاجماع» ف (ان ظاهر) لفظ (المعين فى معاقد الاجماعات التشخص العينىء لا مجرد المعلوم فى مقابل المجهولء و لو كان) ذلكك 
المعلوم (كليا). 

فان المعين قد يطلق و يراد «المعلوم» فيشمل «الكلى). 

وقد يطلق و يراد به «الشخص» فلا يشمل الكلى (خرجنا عن هذا الظاهر) اى ظهور «المعين» فى «التشخص» (بالنسبة الى الثمن) مع 
انهم ذكروا أيضا لزوم ان يكون الثمن «معينا» كما تقدم فى كلماتهم, و قلنا ان مرادهم بذلكك «المعلوم» (للاجماع على عدم اعتبار 
التعيين فيه) و بقى ظهور «المعين» فى «الشخص» سالما عن التصرف فى باب المثمن و بهذا اجاب المصنف عن اشكال انه لو كان 
المراد من «المعين» المعلوم؛ لم يكن فرق بين الثمن و المثمن. 

فكما لا يشترط فى الثمن التشخص كذلك لا يشترط فى المثمن (مع انه فرق بين الثمن المعين» و الشىء المعين) حيث قالوا: لو باع 
شيئا معينا بثمن معين- كما تقدم- «فالمعين' فى المقامين ليس بمعنى واحد حتى نحتاج الى الخروج عن ظاهر المعين فى الثمن 
بالاجماع (فان الثانى) و هو الشىء المعين (ظاهر فى الشخصى) فان «الشىء» 
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بخلاف الاول. 

و اما معقد اجماع التذكرة المتقدم فى عنوان المسألهُ فهو مختص بالشخصى. لانه ذكر فى معقد الاجماع ان المشترى لو جاء بالثمن 
فى الثلاثة فهو احق بالعين. 

ولا يخفى ان العين ظاهر فى الشخصى هذه حال معاقد الاجماعات واما حديث نفى الضرر فهو مختص بالشخصى. لانه المضمون 
على البائع قبل القبض. 


بدون القرينة يستعمل فى الامور الشخصية (بخلاف الاول) فانه يطلق على كل معلوم كليا كان او شخصيا. 

(و اما معقد اجماع التذكرة المتقدم فى عنوان المسألة) و هى مسألة خيار البائع (فهو) اظهر فى دلالته على اشتراط ان يكون المثمن 
فالاجماع (مختص بالشخصىء لانه ذكر فى معقد الاجماع ان المشترى لو جاء بالثمن فى الثلاثة فهو احق بالعين). 

(و) وجه الاختصاص ما ذكره بقوله: فانه (لا يخفى ان العين) فى عبارته (ظاهر فى الشخصى) اذ لا يطلق الكلى على «العين» (هذه حال 
معاقد الاجماعات) فى ظهورها فى لزوم كون المبيع شخصيا حتى يكون للبائع الخيار» فاذا كان المبيع كليا لم يكن له خيار. 
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(و اما حديث نفى الضرر) الذى هو المستند الثانى للخيار (فهو مختص بالشخصىء لانه) اى الشخصى هو (المضمون على البائع قبل 
اقيض 
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فيتضرر بضمانه و عدم جواز التصرف فيه. 

و عدم وصول بدله إليه» بخلاف الكلى. 

واما النصوص فروايتا ابن يقطين و ابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الّذى يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع» و 
لا مناسبةٌ فى اطلاقه على الكلى» كما لا يخفى. 

ورواية زرارة ظاهرة أيضا فى الشخصى من جهة لفظ المتاع و قوله 


(ف) اذا بقى عند البائع (يتضرر بضمانه و عدم جواز التصرف فيه). 

(و) ذلكك لانه مال المشترى مع (عدم وصول بدله) و هو الثمن (إليه) فهو ممنوع عن المعوض و العوض معا (بخلاف الكلى) فانه ليبس 
هناكك شىء فى الخارج حتى يضمنه البائع» و يمنع عن التصرف فيه. 

اقول: لكن يمكن ان يقال ان ارتباط البائع بالمشترى ضرر على البائع» و هو جار فى الكلى كما هو جار فى الشخصى. 

كما يمكن ان يقال ان الفتاوى ليست صريحة فى الشخصى. 

(و اما النصوص) فتدل أيضا على ما اذا كان البيع شخصيا (فروايتا ابن يقطين و ابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع). 
قال عليه السلام «فان قبض ببعه). 

و قال عليه السلام «من اشترى بيعا» (الَذى يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع؛ و لا مناسبة فى اطلاقه) اى البيع (على الكلى؛ كما 
لا يخفى) على من تأمّل. 

(و رواية زرارة ظاهرة أيضا فى الشخصى من جهة لفظ المتاع و قوله) 
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يدعه عنده فلم يبق الا قوله عليه السلام فى رواية ابى بكر بن عياش: من اشترى شيئاء فان اطلاقه و ان شمل المعين و الكلىء الا ان 
الظاهر من لفظ الشىء الموجود الخارجىء كما فى قول القائل: اشتريت شيئاء و لو فى ضمن امور متعددة» كصاع من صبرة و الكلى 
المبيع» ليس موجودا خارجيا اذ 


عليه السلام (يدعه عنده) قال يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده. 

لكن يمكن ان يقال: لا دلالة فى كل ذلكك على الشخصى لان كلا التعبيرين فى روايتى ابن يقطين و ابن عمار يعبران فى الكلى أيضاء 
ورواية زرارة لا تنفى ما عداها (فلم يبق الا قوله عليه السلام فى رواية ابى بكر بن عياش: من اشترى شيئاء فان اطلاقه) اى اطلاق 
الشىء (و ان شمل المعين و الكلى) فان الشىء يطلق على الشخصى و على الكلى (الا ان الظاهر من لفظ الشىء) و لو بقرينةُ الانصراف 
(الموجود الخارجىء كما فى قول القائل: اشتريت شيئا) فان المنصرف انه اشترى عينا خارجية (و لو) كان ذلكك الشىء الخارجى (فى 
ضمن امور متعددة» كصاع من صبرة) لانه أيضا امر خارجى (و الكلى المبيع» ليس موجودا خارجيا). 

فرواية ابن عياش لا تشمل الكلى. 

وان قلت: الكلى الطبيعى أيضا موجود فى الخارج فيطلق عليه الشىء فانكك اذا قلت «الانسان كلى» فالمبتدأ «كلى طبيعى» و الخبر 
«كلى منطقى» و المجموع من المبتدأ و الخبر «كلى عقلى. 
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قلت: كلامنا نحن فى الكلى الُذى يمكن ان يوجد فى الخارج أو لا (اذ 
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ليس المراد من الكلى هنا الكلى الطبيعى الموجود فى الخارجء لان المبيع قد يكون معدوما عند العقدء و الموجود منه قد لا يملكه 
البائع حتى يملكه؛ بل هو امر اعتبارى يعامل فى العرف و الشرع معه معاملة الاملاك؛ و هذه المعاملة و ان اقتتضت صحة اطلاق لفظ 
الشىء عليه؛ او على ما يعمهء الا انه 


ليس المراد من الكلى هنا) فى باب البيع (الكلى الطبيعى الموجود فى الخارج) بل المراد: الكلى مقابل الشخصى (لان المبيع) الكلى 
(قد يكون معدوما عند العقدء و الموجود منه) على فرض وجود بعض افراده- فالاول كما اذا لم تكن حنطة اصلاء و باع منّا منها» و 
الثانى كما اذا كانت حنطه فى الخارج لكن البائع لا يملكه- (قد لا يملكه البائع حتى يملكه) للمشترى لانه لا يجوز بيع ما ليس عنده 
(بل هو) اى الكلى الّذى يقال: البيع الكلى» فى قبال البيع الشخصى (امر اعتبارى) يعتبره العقلاء (يعامل فى العرف و الشرع معه) اى مع 
هذا الكلى (معاملة الاملاكك) الخارجية (و هذه المعامل) على الكلى الّذى هو امر اعتبارى (و ان اقتضت صحةٌ اطلاق لفظ الشىء عليه) 
اى على الكلىء فان المعاملات تقع على الاشياء (او على ما يعمه) فاذا قال: 

عامل على شىء يربحككء اراد الاعم من الكلى و الشخصى (الا انه) اى ان اطلاق الشىء على الكلىء او الاعم لا يوجب ان نقول: ان 
المراد بالشىء فى الرواية هو الاعم بل المتيقن من الرواية الشخصىء و يحتاج الى دخول الكلى فى لفظ الشىء الوارد فى الرواية» الى 
قرينة. 
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ليس بحيث لو اريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود الخارجى الشخصى احتيج الى قرينة على التقييد. 

فهو نظير المجاز المشهور. 

و المطلق المنصرف الى بعض افراده انصرافا لا يحوج إرادهُ المطلق الى القرينة فلا يمكن دفع احتمال إراده خصوص الموجود 
الخارجى باصالةٌ عدم القرينة 


ف (ليس) صحة اطلاق لفظ الشىء على الكلى (بحيث لو اريد من اللفظ) اى لفظ الشىء (خصوص ما عداه) اى ما عدا الكلى (من 
الموجود الخارجى الشخصىء احتيج) ذلكك الموجود الخارجى (الى قرينة على التقييد) ف «الشىء» منصرف الى العين الخارجية. 
(قيو كل الميهاذ المسيون) الذي شديرئة ترب حجل اللفظ غلن الميحاق وان كان قيره تحقيقة و «الق يم متصبرف الى العية 
الخارجية» و ان كان استعماله فى ا حقيقة أيضا. 

(و) نظير (المطلق المنصرف الى بعض افراده انصرافا) لا يوجب ان يكون استعمال المطلق فى الاطلاق مجازاء ف (لا يحوج إرادة) 
المعنى (المطلق) من المطلق (الى القرينة) حيث كان سبب ظهور «الشىء» فى خصوص العين الخارجية هو الانصراف و الاخذ بالقدر 
المتيقن (فلا يمكن دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجى باصالة عدم القرينة) بان يقال لفظ «الشىء» مطلق يشمل الكلى و 
الشخصى. فاستعماله فى الشخصى فقط بحاجة الى القرينة. 
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فافهم. 

فقد ظهر مما ذكرنا ان ليس فى ادله المسألة من النصوص و الاجماعات المنقولة» و دليل الضرر ما يجرى فى المبيع الكلى. 

و ربما ينسب التعميم الى ظاهر الاكثر لعدم تقبيد هم البيع بالشخصى. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1900 من /اللاإبولمر 


و فبه ان التأمل فى عباراتهم- مع الانصاف- 


و حيث ان الاصل عدم القرينة فلا بد وان يكون الشىء استعمل فى الاعم من الكلى و الشخصىء اذ جوابه ان الأخذ بالقدر المتيقن 
الناشئ من الانصراف يعين إرادة الشخصى من «الشىء» (فافهم) فانه لا وجه لدعوى الانصراف و الأخذ بالقدر المتيقن ف «الشىء» 
مستعمل فى المعنى المطلق الشامل للكلى و الشخصى. 

(فقد ظهر مما ذكرنا ان ليس فى ادلة المسألة) و هى مسألة خيار التأخير للبائع (من النصوص و الاجماعات المنقولة» و دليل الضرر ما 
يجرى فى المبيع الكلى) فاذا باع الشىء بيعا كليا ثم لم يتسلم الثمن و لم يسلم المبيع و مضى ثلاثة ايام لم يكن للبائع خيار الفسخ- 
هذا على رأى المصنف- و ان كان الظاهر ان له خيار الفسخ كما اشرنا الى ذلكك (و ربما ينسب التعميم) و وجود خيار التأخير حتى 
فى الكلى (الى ظاهر الاكثرء لعدم تقييد هم البيع بالشخصى) و لو كان مرادهم الشخصى لقتِدوهء فان اطلاق كلام الفقهاء حجة. لانهم 
بصدد بيان كل الخصوصيات فى كتبهم. 

(و فيه ان التأمل فى عباراتهم- مع الانصاف-) و الدقهُ فى 
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يعطى الاختصاص بالمعين» او الشكك فى التعميم مع انه معارض بعدم تصريح احد بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم و 
التخصيصء الا الشهيد فى الدروس حيث قال: ان الشيخ قدس سره قيد فى المبسوط هذا الخيار بشراء المعين» فانه ظاهر فى عدم فهم 
هذا التقييد من كلمات باقى الاصحاب. 


ملاحظة كلماتهم (يعطى الاختصاص) اى اختصاص كلادمهم (ب) المبيع (المعين» او) لا اقل من (الشكك فى) ارادتهم (التعميم) فلا 
يمكن نسبة التعميم إليهم (مع انه) اى عدم تقيبدهم البيع بالشخصى (معارض بعدم تصريح احد بكون المسألة) اى مسألةُ خبار التأخير 
(محل الخلاف من حيث التعميم و التخصيص). 

وجه المعارضة: انهم حيث لم يذكروا ان المسألة ذات قولين» و ظاهر الشيخ انهم يقولون بالتقيبد» دال على تصديقهم للشيخ و 
الحاصل ان سكوتهم على الشيخ دليل التقييد و هذا يعارض: ان عدم تقيبدهم دليل التعميم (الا الشهيد فى الدروس حيث قال: ان 
الشيخ قدس سره قيد فى المبسوط هذا الخيار بشراء المعين» فانه) اى كلام الشهيد (ظاهر فى عدم فهم هذا التقييد) بالمعين (من 
كلمات باقى الاصحاب) 

فالشهيد فهم ان التقييد خاص بالشيخ. بينما غير الشهيد لم يفهم هذاء و لذا لم ينسبوه الى الشيخ» و قد عرفت ان ظاهر الشيخ ان 
الاصحاب يقيدون. 
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لكنكك عرفت ان الشيخ قدس سره قد اخذ هذا التقييد فى مضمون روايات اصحابنا. 

و كيف كان فالتأمل فى ادل المسألة» و فتاوى الاصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين. 


ثم ان هنا اموراء قبل باعتبارها فى هذا الخيار. 


منها: عدم الخيار لاحدهماء او لهما. 
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(لكنكك عرفت ان الشيخ قدس سره قد اخذ هذا التقييد) بالمعين (فى مضمون روايات اصحابنا) فكيف ينسب الشهيد التقيبد الى الشيخ 
فقطء بينما ظاهر الشيخ ان الاصحاب يقيدون, لا الشيخ فقط. 

(و كيف كان) كلام الشيخ و الشهيد (فالتأمل فى ادلة المسألة» و فتاوى الاصحاب) يعطى التعميم» و ان ذكر المصنف انه (يشرف 
الفقيه على القطع باختصاص الحكم) للخيار (بالمعين) فلا يجرى الخيار فى المبيع الكلى. 

(ثم ان هنا) اى فى باب خيار التأخير (اموراء قيل باعتبارها فى هذا الخيار) حتى اذا لم توجد تلكك الامور فلا خيار. 

(منها: عدم الخيار لاحدهما) اى البائع و المشترى (اولهما) فاذا كان لهما او لاحدهما خيار لم يكن للبائع خيار التأخير. 

(قال) العلامة (فى التحريرء و لا خيار للبائع لو كان فى المبيع خيار لاحدهما) و بالطريق الاولى لو كان الخيار لهما. 
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و فى السرائر قيد الحكم فى عنوان المسألةُ بقوله و لم يشترطا خيارا لهما او لاحدهماء و ظاهره الاختصاص بخيار الشرط. 

و يحتمل ان يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة فى كلامه بغير الحيوان» و هو المتاع. 

و كيف كان فلا اعرف وجها معتمدا فى اشتراط هذا الشرط سواء اراد ما يعم خيار الحيوان» أم خصوص خيار الشرط و سواء اريد 
مطلق الخيار» و 


(و فى السرائر قيد الحكم فى عنوان المسألة بقوله) انما يكون خبار التأخير للبائع اذا ار المشترى التسليم و التسلم الى ثلاثة ايام (و لم 
يشترطا خيارا لهما او لاحدهماء و ظاهره) حيث لم يشترطا (الاختصاص بخيار الشرط) و ان خيار الشرط لا يدع مجالا لخيار التأخير. 
(و يحتمل ان يكون الاقتصار عليه) اى على خيار الشرطء لا من جهه الخصوصية؛ بل (لعنوان المسأله فى كلامه بغير الحيوان» و) غير 
الحيوان (هو المتاع) و فى المتاع لا يكون خيار الحيوان» و الا فهو يرى ان كل خيار ينافى خبار التأخير. 

وانما نحتمل هذا الاحتمالء لانه لا خصوصية لخيار الشرط. 

(و كيف كان) سواء كان مراده العموم؛ او الخصوض (فلا اغرق وجها معدا فى اشتراط هذا الشرط) الذى ذكرناه بقولنا؛ متها (سواء 
اراد) من اشتراط ان لا يكون خيار آخر (ما يعم خيار الحيوان» أم خصوص خيار الشرط) فلا تكون منافات بين خيار الحيوان و خيار 
التأخير (و سواء اريد مطلق الخيار) و ان وجود اى خيار يمنع من خبار التأخير (و) كذا 
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لو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة» أم اريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة» سواء احدث فيهاء أم بعدها. 

و اوجه ما يقال فى توجيه هذا القول مضافا الى دعوى انصراف النصوص 


لا اعرف وجها لهذا الشرط (لو اختص) هذا الشرط (بما قبل انقضاء الثلاثة؛ أم اريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة) اى قالوا: 
الشرط لخيار التأخير حيث لا يكون خيار» و هذا لا وجه له. سواء ارادوا بان لا يكون خيار فى الثلاثة كالحيوان او ارادوا ان لا يكون 
خيار بعد الثلاثة» كما اذا شرط الخيار بعد ثلاثة ايام من المبيع (سواء احدث فيها) اى فى الثلاثة» كان قال: لى الخيار من اليوم الثانى 
الى اسبوع (أم بعدها) كان قال: لى الخيار من اليوم الرابع الى اسبوع. 

و قوله «سواء» متعلق بقوله «فيما بعد الثلاثةٌ). 

(و اوجه ما يقال فى توجيه هذا القول) اى قول من يشترط فى خيار التأخير ان لا يكون هناكك خيار آخر ثلاثة امور. 


الاول: انصراف ادله خيار التأخير الى صورةٌ عدم وجود الخيار فى البين الثانى: ان شرط الخيار معناه ان يكون تأخير المشترى بحق» و 
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مع كون تأخير المشترى بالحق لم يكن للبائع خيار. 

الثالث: ان خيار التأخير وضع لدفع ضرر البائع» فاذا كان ضرره مندفعا بخيار آخر لم يكن وجه لجعل خبار التأخير. 

وقد اشار المصنف الى الوجه الاول بقوله: (مضافا الى دعوى انصراف النصوص) اى نصوص خيار التأخير 
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الى غير هذا الفرض ان شرط الخيار فى قوةٌ اشتراط التأخير» و تأخير المشترى بحق الخيار ينفى خيار البائع. 

و توضيح ذلكك ما ذكره فى التذكرة فى احكام الخيار من انه لا يجب على البائع تسليم المبيع» و لا على المشترى تسليم الثمن فى 


زمان الخيار 


(الى غير هذا الفرض) لان الخيار لاجل تدارك الضررء فحيث لا ضرر لا خيار. 

و اشار الى الوجه الثانى بقوله: (ان شرط الخيار) فى العقد (فى قوةُ اشتراط التأخير) اى تأخير المشترى اعطاء الثمن للبائع فان الخيار 
كما سيأتى- يوجب لصاحب الخيار الامتناع عن تسليم ما عنده (و تأخير المشترى) اعطاء الثمن (ب) سبب (حق الخيار) الّذى له (ينفى 
خيار البائع). 

و حيث ان كلتا المقدمتين «شرط الخيار فى قوة اشتراط التأخير) «و تأخير المشترى بحق الخيار ينفى خيار البائع» تحتاج الى البرهان قال 
المصنف: (و توضيح ذلك ما ذكره فى التذكرةٌ فى احكام الخيار من انه لا يجب على البائع تسليم المبيع» و لا على المشترى تسليم 
الثمن فى زمان الخيار). 

و لعله لاسن (أَوقُوا بالْعُقُود) يقول الوفاء بالعقد اللازم لازم اما العقد الجائز فلا يلزم الوفاء به سواء كان جائزا بذاته كالهبة الجائزة» او 
بسبب الخيار» او لما ذكره شيخ الطائفة من ان الملكك لا يكون الا بعد الخيار ففى حال عدم ملكك الطرف لا يجب تسليم شىء إليه. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟١:‏ ص: 788 

ولو تبرع احدهما بالتسليم» لم يبطل خياره؛ و لا يجبر الآخر على تسليم ما فى يده؛ و له استرداد المدفوع قضيةٌ للخيار. 

و قال بعض الشافعية ليس له استرداده؛ و له اخذ ما عند صاحبه بدون رضاه. كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع» انتهى. 


و حينئذ فوجه هذا الاشتراط ان ظاهر الاخبار كون عدم مجىء المشترى بالثمن بغير حق التأخير» و ذو الخيار له حق التأخير. 


(و لو تبرع احدهما بالتسليم» لم يبطل خياره) لاصالة بقاء الخيار (و لا يجبر الآخر على تسليم ما فى يده). 

مثلا: لو سلم البائع لم يبطل خياره» و لم يجبر المشترى على تسليم الثمن» لاصالة ان للمشترى الامتناع عن التسليم ما دام الخيار موجودا 
(و له) اى للذى سلّم (استرداد المدفوع) فكل تلكك الاحكام الثلاثة (قضية للخيار) اى لانها مقتضى الخيار. 

(و قال بعض الشافعية) اذا سلم (ليس له استرداده؛ و له اخذ ما عند صاحبه بدون رضاه) اى بدون رضا الصاحب. 

فحال تسليم احدهما يكون (كما لو كان التسليم بعد لزوم الببع) و لا وجه لكلامه (انتهى) كلام التذكرة. 

(و حينئذ) اى حين تبين كلا-م التذكرة (فوجه هذا الا-شتراط) اى اشتراط خيار التأخير بان لا يكون خيار آخر (ان ظاهر الاخبار كون 
عدم مجىء المشترى بالثمن بغير حق التأخير) يوجب خيار البائع (و ذو الخيار له حق التأخير) فاذا كان للمشترى خيار حق فله ان يؤخر 
الثمن 
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و ظاهرها أيضا كون عدم اقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحق له فى عدم الاقباض. 

و الحاصل: ان الخيار بمنزله تأجيل احد العوضين. 
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و فيه 


واذا حق له لم يكن للبائع خيار. 

(و ظاهرها) اى ظاهر الاخبار (أيضا كون عدم اقباض البائع) تابع (لعدم قبض) البائع (الثمن) من المشترىء فاذا لم يسلم احدهما حق 
للآخران لا يسلم (لا لحق) مستقل (له) اى للبائع (فى عدم الاقباض). 

فاذا كان للمشترى خيار حق فله ان لا يسلم الثمن و اذا لم يسلم الثمن حق للبائع ان لا يسلم المبيع. 

فخيار احدهما يوجب ان يحق لكليهما عدم تسليم ما عنده. 

(و الحاصل) من استدلال العلامة فى بيان اشتراط خيار التأخير بعدم خيار آخر لاحدهما (ان الخيار) الكائن لاحدهما (بمنزلة) اشتراط 
(تأجيل احد العوضين). 

فكما انه اذا كان هناكك شرط التأجيل لم يكن خيار التأخير» كذلكك اذا كان هناكك خيار يكون بمنزلة شرط التأجيل. 

(و فيه) ان هذا الدليل مبنى على ثلاث مقدمات. 

الاولى: ان الخيار يوجب حق تأجيل ذى الخيار لما عنده. 

الثانية: ان اخبار خيار التأخير انما تعطى الخيار لمن لا يحق له التأخير. 
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بعد تسليم الحكم فى الخيار و تسليم انصراف الاخبار الى كون التأخير بغير حق انه ينبغى على هذا القول 


الثالثة: انه اذا حق التأخير لا يكون خيار التأخير اصلا. 

اذا عرفت هذا فنقول (بعد تسليم الحكم فى الخيار) و هو المقدمة الاولى (و تسليم انصراف الاخبار) اى اخبار خيار التأخير (الى كون 
التأخير بغير حق) و هو المقدمة الثانية (انه) نمنع المقدمة الثالثة اذ لا تلازم بين ان لا يكون خيار التأخير اصلاء و بين حق التأخير فى 
الجملة اذ نقول: انه ما دام للمشترى خيار حق له التأخير» اما اذا انتهى خياره فلا يحق له التأخير. 

واذا لم يحق له التأخير و اخرء كان للبائع الخيار» لدليل: لا ضرر و غيره هذا أولا. 

و نقول ثانيا لو كان خيار التأخير يتوقف على عدم وجود خيار» يلزم امران. 

الا-ول: ان يكون مبدأ الثلاثة فى خيار التأخير بعد انتهاء المجلس اذ ما دام المجلس كان هناكك خيار» مع ان ظاهرهم ان مبدأ خيار 
التأخير من حين العقد. 

الثانى: ان لا يكون خيار التأخير فى بيع الحيوان اذ: خيار الحيوان موجود الى ثلاثة ايام» فلا مجال لخيار التأخير» مع انهم متفقون على 
وجود خيار التأخير فى بيع الحيوان. 

واشار المصنف الى الاول بقوله: (ينبغى على هذا القول) وهو 
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كون مبدأ الثلاثه من حين التفرق و كون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان مع اتفاقهم على ثبوته فيه» كما يظهر من المختلف. 

و ذهب الصدوق الى كو الخيار فى الجارية بعد شهرء الا ان يراد 


قول ان لا خيار للتأخير اذا كان هناكك خيار (كون مبدأ الثلاثة) فى خيار التأخير (من حين التفرق) مع ان ظاهرهم انه من حين العقد. 
واشار الى الثانى بقوله: (و كون هذا الخيار) اى خيار التأخير (مختصا بغير الحيوان) لمكان خبار الحيوان (مع اتفاقهم على ثبوته) اى 
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ثبوت خيار التأخير (فيه) اى فى بيع الحيوان (كما يظهر) الاتفاق (من المختلف) للعلامة. 

(و) ان قلت: اذا كان اتفاق على ثبوت خيار التأخير فى الحيوان فكيف انكره الصدوق فانه (ذهب الصدوق الى كون الخيار) اى خيار 
التأخير (فى الجارية بعد شهر) و معنى ذلكك انه لا خيار فى الثلاثة الايام الاول من بيع الجارية. 

قلت: ان الصدوق لم ينكر اصل خيار التأخير» و انما جعل وقته بعد شهرء فليس كلامه منافيا لكلام المختلف الذى ادعى الاتفاق على 
وجود خيار التأخير فى كل حيوانء و الجارية قسم من الحيوان (الا ان يراد) هذا اشكال على قوله «و كون هذا الخيار» فاصل الكلام هو 
انه «لو كان الخيار مانعا عن خيار التأخيرء لزم ان لا يكون للحيوان خيار التأخير) و جوابه انه لا تلازم بين الامرين: «خيار الحيوان» و 
عدم خيار التأخيرا. 
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بما فى التحرير عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتا لاحدهماء فلا ينافى ثبوته فى الحيوان بعد الثلاثة. 


وقد يفصل بين ثبوت الخيار للبائع من جه اخرى فيسقط معه هذا الخيار» لان خيار التأخير شرع لدفع ضرره و قد اندفع بغيره. 


اذ من الممكن ان يراد بخيار التأخير الموجود فى الحيوان حسب نقل العلامة الاتفاق (بما فى التحرير) من (عدم ثبوت خيار التأخير ما 
دام الخيار) اى خيار الحيوان (ثابتا لاحدهماء فلا ينافى) عدم خيار التأخير ما دام (ثبوته) اى ثبوت خيار التأخير (فى الحيوان بعد 
الثلاثة). 

و بهذا تبين ان قولنا «و كون هذا الخيار) غير تام؛ و انه يعم ما ذكره ابن ادريس و العلامة من اشتراط خيار التأخير بان لا يكون هناكك 
خيار» فاذا كان هناكك خيار» لم يكن خيار التأخير. 

الثالث من ادلهُ عدم خيار التأخير لمن له خيار ما اشار إليه بقوله: 

(و قد يفصل) فانه دليل لهذا القول فى الجملة» و التفصيل هو: (بين ثبوت الخيار للبائع من جهة اخرى) غير خيار التأخير (فيسقط معه) 
اى مع ذلكك الخيار (هذا الخيار) اى خيار التأخير» و بين ما اذا كان الخيار للمشترى فلا يسقط معه خيار التأخير» كما سيأتى هذا الشق 
من التفصيل بعد اسطر. 

و انما يسقط خيار التأخير مع خبار البائع (لان خيار التأخير شرع لدفع ضرره) اى ضرر البائع» حيث لا يتضرر بعدم امكانه التصرف لا 
فى الثمن و لا فى المثمن (و قد اندفع) الضرر (بغيره) اى بغير خبار التأخير 
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و لدلالة النص و الفتوى على لزوم البيع فى الثلاثة» فيختص بغير صورة ثبوت الخيار له. 

قال و دعوى ان المراد من الاخبار اللزوم من هذه الجهة 


لان المفروض ان للبائع الخيار من جهة اخرىء فله الأخذ به و فسخ المعامله فيتصرف فى المثمن ان شاء. 

(و لدلالةٌ النص و الفتوى على) ان خيار التأخير له شقان. 

الاول: اللزوم فى الثلاثة فلا خيار له. 

و الثانى: الخيار بعد الثلاثة فلا يجرى هذا النص و الفتوى فيما اذا لم يكن له لزوم فى الثلاثة. 

واذا كان للبائع خيار فى الثلاثة من جهة الشرط مثلاء لم يكن الاول 

واذا لم يكن الاسول لم يكن الثانى» اذا فالنص و الفتوى دلا على (لزوم البيع فى الثلاثة» فيختص) خيار التأخير (بغير صورة ثبوت 
الخيار) فى الثلاثة (له) اى للبائع. 
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(قال) المفصل اشكالا على نفسه فى دعواه بقوله «لدلالة ..» واراد بهذا بيان رده ليقوى برده دليله الثانى (و دعوى ان المراد من 
الاخبار اللزوم من هذه الجهة) اى جهة انه لا خيار للتأخير» فلا دلاله فى الاخبار على وجود خيار او عدمه فى الثلاثةُ الايام فاخبار خيار 
التأخير تعمم صورة جواز البيع فى الثلاثة من غير جهة للتأخير. 

و الحاصل ان المفصل قال: و الاخبار تشمل ما كان فى الثلاثةُ لازما و بعد الثلاثةٌ يكون الخيار» فلا تشمل ما اذا كان خيار فى الثلاثة 
اذا 
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مدفوعة» بان التأخير سبب للخيارء و لا يتقيد الحكم بالسبب و بين ما اذا كان الخيار للمشترى فلا وجه لسقوطه. 


فلا خيار للتأخير اذا كان هناكك خيار آخر. 

والمستشكل اجاب بان الاخبار تدل على ان خيار التأخير لا وجود له فى الثلاثة» وله وجود بعدهاء و هى تشمل مااذا كان العقد فى 
الثلاثة لازماء أم لا. 

فهذه الدعوى (مدفوعة؛ بان) الظاهر من اخبار خيار التأخير انه لا جنس للخيار فى الثلاثهُ اصلاء لا انه لا خيار للتأخير فقط. 

فان (التأخير) عن الثلاثة (سبب للخيار» و لا يتقيد الحكم) و هو الخيار (بالسبب) و هو التأخير, فانه لا يصح ان يقال: التأخير سبب 
الخيار المقيد بالتأخير. 

وانما لا-يصح. لا-نه يستلزم تقدم الموضوع على الحكم مرة؛ لا-نه موضوع و تأخر الموضوع عن الحكم, مرة؛ لاسن الموضوع قيد 
للحكم؛ و قيد الحكم مؤخر عن الحكم. 

و على هذا فلا يصح ان نقول: الاخبار ظاهرة» فى انه لا خيار فى الثلاثة من حيث انه خيار التأخير» بل اللازم ان نقول ظاهر الاخبار انه 
لا خيار فى الثلاثة مطلقاء و عليه فاذا كان هناكك خيار لم يكن خيار التأخير» و هذا ما قصده المفصل فى الشق الاول من تفصيله. 

اما شقه الثانى فهو ما اشار إليه بقوله: (و بين ما اذا كان الخيار للمشترى) فقطء و لم يكن خيار للبائع (فلا وجه لسقوطه) اى سقوط 
خيار 
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مع ان اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار فى الحيوان. 

و وجه ضعف هذا التفصيل ان ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار فى الثلاثة. 


البائع اذا اخر المشترى تسليم الثمن الى ثلاثة ايام. 

و انما لآ وبحت لاهريق: 

الاول: اطلاقات ادلهٌ الخيار الشاملة لما اذا كان للمشترى خيار أم لا الثانى: انه لو كان خيار البائع يسقط لاجل خيار المشترى لزم ان لا 
يكون للبائع خيار» فيما اذا باع الحيوان» لوجود الخيار للمشترى فى الحيوان ثلاثة ايام. 

و الى هذا اشار بقوله: (مع ان اللازم منه) اى من عدم خبار البائع فيما كان للمشترى خيار (عدم ثبوت هذا الخيار) اى خيار التأخير (فى 
الحيوان) و الحال انه ثابت فى الحيوان لاطلاقات ادلهُ خيار التأخير الشاملة لما اذا كان المبيع حيواناء و للاجماع الذى تقدم عن العلامة 
فى وجود خيار التأخير فى الحيوان أيضا. 

(و وجه ضعف هذا التفصيل) هذا اشكال على الشق الاول» حيث قال: فيسقط معه هذا الخيار» لان خيار التأخير شرع .. 

و حاصله انكم قلتم: حكمة خيار التأخير دفع الضررء و لا ضرر مع وجود خيار آخرء و الحال ان المقدمة الثانية غير تامة. 
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ف (ان ضرر الصبر بعد الثلاثة) اذا كان الخيار للبائع فى الثلاثة كما اذا اشترط خيار ثلاثةُ ايام لنفسه (لا يندفع بالخيار فى الثلاثة). 
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و اما ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسببء فلا يمنع من كون نفى الخيار فى الثلاثة من جهة التضرر بالتأخير و لذا لا ينافى هذا 
الخيار خيار المجلس. 


و منها: تعدد المتعاقدين 


لان النص مختص بصورة التعدد. 


فدليل المفصل اخص من مدعاه؛ فان مدعاه «ان مع خيار خارجى لا خيار للتأخير) و دليله: لا ضررء مع انه يكون احيانا ضرر مع وجود 
الخيار الخارجى. 

(و اما ما ذكره) المفصل (من عدم تقبيد الحكم بالسبب) الّذى هو كالموضوع (ف) فيه انه (لا يمنع من كون نفى الخيار فى الثلاثة من 
جهة التضرر بالتأخير). 

اذ تقيد الحكم بالسبب لا يقتضى انحصار السبب فى التأخير فلا ينافى وجود سبب آخر أيضا للخيار قبل هذا السبب (و لذا لا ينافى 
هذا الخيار خيار المجلس) هذا تمام الكلام فى الامر الْذى ذكر اشتراطه فى خيار التأخير. 

الامر الثانى: هو: ما اشار إليه بقوله: (و منها) اشتراط (تعدد المتعاقدين) بان يكون البائع غير المشترىء فاذا كال انسان واحد كيلا عن 
المالكين» و باع من هذا لهذاء و لم يقبض المتاع و لا الثمن عنهما و مضى ثلاثة ايام لم يكن له ان يفسخ المعاملة بالخيار» و ذلكك 
لامرين الاول (لان النص مختص بصورة التعدد) فلا يجرى فى غير المتعدد 
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ولان هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلسء و خيار المجلس باق مع اتحاد العاقد الا مع اسقاطه. 

و فيه ان المناط عدم الاقباض و القبضء و لا اشكال فى تصوره من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما. 

واما خيار المجلس فقّد عرفت انه غير ثابت للوكيل فى مجرد العقد. 


(و) الشانى (لا-ن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس) لما تقدم فى الشرط الاول من انه ما دام للبائع خيار لم يكن له خيار التأخير (و 
خيار المجلس باق مع اتحاد العاقد) اذ لا يحصل افتراق حتى تنتهى مده خيار المجلس (الا مع اسقاطه) اى اسقاط خيار المجلسء فاذا 
اسقط خيار المجلس ثبت خيار التأخيرء لانه لا خيار حينئذ. 

(و فيه) اما الاول. فيرد عليه (ان المناط) فى خيار التأخير (عدم الاقباض و القبضء و لا اشكال فى تصوره) اى تصور عدم الاقباض و 
القبض (من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما). 

واذا حصل المناط فى العاقد الواحد كان اللازم القول بوجود خيار التأخير فى العاقد الواحد أيضا. 

(و اما) الدليل الثانى» و هو ان وجود (خيار المجلس) مانع عن خيار التأخير (ف) يرد عليه انكك (قد عرفت) فى باب خيار المجلس (انه 
غير ثابت للوكيل فى مجرد العقد) اى فى اجراء الصيغةُ فقط. 

و عليه ففى بعض الاماكن لا خيار للمجلس» فكيف يمكن ان يستدل على عدم خيار التأخير مطلقا بما هو اخص منه؛ اى بوجود خيار 
المجلس 
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و على تقديره فيمكن اسقاطه. او اشتراط عدمه. 
نعم لو كان العاقل وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الاولان اعنى عدم الاقباض و القبض. 
وليس ذلكك من جههُ اشتراط التعدد. 


و منها: ان لا يكون المبيع حيواناء او خصوص الجارية» 


فان المحكى عن الصدوق فى المقنع: انه اذا اشترى جارية» فقال: 


الْذى ليس كليا. 

(و على تقديره) اى تقدير وجود خيار المجلس كما اذا كان وكيلا مفوضا (فيمكن اسقاطه) اى اسقاط خيار المجلس بعد العقد (او 
اشتراط عدمه) حين العقد, فلا يكون خيار مجلس حيث يمتنع خيار التأخير معه. 

(نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الاولان) اى شرطا خيار التأخير (اعنى عدم الاقباض و) عدم (القبض) و انما 
لم يتحققاء لان كون المالين تحت سيطرة الولى كاف فى حصول القبض و الاقباض. 

(و) لكن (ليس ذلكث) اى ليس عدم خيار التأخير فى الولى لهما (من جهة اشتراط التعدد) بل هو من جهة عدم شرط خيار التأخير» و 
الشرط هو عدم القبض و الاقباض. 

(و منها) اى مما قيل باعتبارها فى خيار التأخير (ان لا يكون المبيع حيواناء او) ان لا يكون (خصوص الجارية) اما سائر الحيوانات» 
فخيارها ثلاثة (فان المحكى عن الصدوق فى المقنع: انه اذا اشترى جارية فقال 
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اجيئكك بالثمن» فان جاء بالثمن فيما بينه و بين شهرء و الا فلا بيع له. 

و ظاهر المختلف: نسبةُ الخلاف الى الصدوقء فى مطلق الحيوان و المستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية» فقال: 

اجيئكك بالثمن» فقال ان جاء بالثمن فيما بينه و بين شهرء و الا فلا بيع له و لا دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية. 

ولا قرينة على حملها عليهاء فيحتمل الحمل على 


اجيئكك بالثمنء فان جاء بالثمن فيما بينه و بين شهر) فهو (و الا فلا بيع له) اى له الخيار- على ما تقدم من معنى لا بيع له-. 

(و ظاهر المختلف: نسبةُ الخلاف الى الصدوقء فى مطلق الحيوان) انسانا كان او بهيمة. 

(و) كيف كانء ف (المستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية» فقال: اجيئكك بالثمن) فما حكمه ان لم يأت بالثمن (فقال) 
عليه السلام (ان جاء بالثمن فيما بينه و بين شهر) فهو (و الا فلا بيع له). 

و لعل العلامة فهم من الصدوق انه ذكر الجارية من باب المثال» و لذا نسب إليه القول فى مطلق الحيوان. 

(و) هذه الرواية لا تدل على مطلوب الصدوقء اذ (لا دلالهُ فيها على صورة عدم اقباض الجارية) و قد سبق ان من شرط خيار التأخير 
عدم اقباض البائع المتاع. 

(و لا قرينة) فى الداخل او الخارج (على حملها) اى رواية ابن يقطين (عليها) اى على صورة عدم اقباض الجارية (فيحتمل الحمل على 
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اشتراط المجىء بالثمن الى شهر فى متن العقد, فيثبت الخيار عند تخلف الشرط. 

و يحتمل الحمل على استحباب صبر البائع و عدم فسخه الى شهر و كيف كان فالرواية مخالفة لعمل المعظمء فلا بد من حملها على 
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بعض الوجوه. 
ثم ان مبدأ الثلاثة من حين التفرق» او من حين العقد. وجهان. 
من ظهور قوله فان جاء 


اشتراط المجىء بالثمن الى شهر فى متن العقد» فيثبت الخيار عند تخلف الشرط). 

و سبب هذا الحمل انه يدور امر الرواية بين الطرحء لانها مخالفة للقاعدة» او هذا الحملء فهذا الحمل اولى. 

(و يحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه الى شهر) حيث ان الرواية لا حجية فيها لاثبات حكم مخالف للاصلء اما 
الاستحباب فلا بأس»ء و ذلكك للتسامح فى ادلهُ السنن. 

(و كيف كان فالرواية مخالفة لعمل المعظمء فلا بد من حملها على بعض الوجوه) فبعد كونها شاذة- كما عن الدروس - و ضعيفة 
النكدت كما عن لمكتل حت عر هن غنها. 

(ثم ان مبدأ الثلاثة) فى خيار التأخير حيث انه بعد الثلاثة له الخيار (من حين التفرق» او من حين العقدء وجهان). 

وجه انه من حين التفرق (من ظهور قوله) عليه السلام (فان جاء 
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بالثمن بينه و بين ثلاثة ايام فى كون مدة الغيبة ثلاثة. 

و من كون ذلكك كناية عن عدم التقابض ثلاثةُ ايام» كما هو ظاهر قوله عليه السلام فى رواية ابن يقطين: الاجل بينهما ثلاثة ايام» فان 


قبض بيعه. و الا فلا بيع بينهماء و هذا هو الاقوى. 


بالثمن بينه و بين ثلاثة ايام فى كون مده الغيبة ثلاثة) فما داما فى المجلس لا يحسب ذلكك من الثلاثة» هذا بالإضافة الى انه ما دام 
خيار المجلسء يكون للمشترى الحقّ فى عدم اعطاء الثمن- على ما تقدم-. 

(و) وجه انه من حين العقد (من كون ذلكك) اى بينه و بين ثلاثة ايام (كناية عن عدم التقابض ثلاثة ايام» كما هو ظاهر قوله عليه 
السلام فى رواية ابن يقطين: الاجل بينهما ثلاثة ايام» فان قبض) المشترى المبيع» كان (بيعه) تاما (و الا فلا بيع بينهما) اى لا بيع لازم- 
كما سيق- (واهذااخو الاقوئ) لأنه المتصرف هن اطلاق النضن و الفترى: 

ثم لا يبعد ان المراد بالثلاثة- كالمراد بالعشرة فى باب الاقامة- يراد ثلاث نهارات مع ليلتين متوسطتين. 
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مسئلة يسقط هذا الخيار بامور» 


احدها: اسقاطه بعد الثلاثة بلا اشكال و لا خلاف» 
و فى سقوطه بالاسقاط فى الثلاثه وجهانء من ان السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير» فلا يتحقق الا بعد الثلاثة. 


و لذا صرح فى التذكرة بعدم جواز اسقاط خيار الشرط قبل التفرق اذا قلنا بكون مبدئه بعده مع انه اولى بالجواز. 


(مسألة: يسقط هذا الخيار) اى خيار التأخير (بامور). 
(احدها: اسقاطه بعد الثلاثة بلا اشكال و لا خلاف) و ذلك لان الخيار حقى لذى الخيار» و ليس بحكم. و الحق قابل للاسقاط عرفاء و 
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الشارع لم يحدث طريقة جديدة. و الا لبيينهاء فاللازم ان يكون قد امضى طريقةُ العرف» كما فى سائر موارد المعاملات (و فى سقوطه 
بالاسقاط فى الثلاثهُ وجهان). 

وجه عدم السقوط (من ان السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير» فلا يتحقق) السبب (الا بعد الثلاثة) و حيث لا سبب لا مسببء فلا خيار 
حتى يسقط (و لذا) الّذى لا يسقط الخيار قبل حصوله (صرح فى التذكرة بعدم جواز) اى عدم نفوذ (اسقاط خيار الشرط قبل التفرق» 
اذا قلنا بكون مبدثئه) اى مبدأ خيار الشرط (بعده) اى بعد التفرق» و وجه كون مبدئه بعد التفرق انه ما دام المجلسء فخيار المجلس 
موجود, و مع خيار المجلس لا وجود لخيار الشرطء لالنه لا-فائدة منه (مع انه) اى خيار الشرط (اولى بالجواز) من خيار التأخير اى 
بجواز الاسقاطء لانه خيار مجعول من نفس المتعاقدين و ما جعلاه اقرب الى امكان اسقاط ما جعله الشارع و هو خيار التأخير و أيضا 
ان الشرط- و هو عله الخيار قد تحقق عند العقد» فاللازم امكان اسقاطه» بخلاف التأخير الُذى هو عله 
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و من ان العقد سبب الخيار فيكفى وجوده فى اسقاطه. مضافا الى فحوى جواز اشتراط سقوطه فى ضمن العقد. 
الثانى: اشتراط سقوطه فى متن العقد» 


حكى عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الارشادء و لعله لعموم ادلة الشروط. 
و يشكل على عدم جواز اسقاطه فى الثلاثة بناء على ان السبب فى هذا الخيار 


الخيار فانه لا يتحقق الا بعد الثلاثة. 

(و) وجه عدم سقوطه بالاسقاط (من ان العقد سبب الخيار فيكفى وجوده) اى وجود العقد (فى اسقاطه) فانه لو لا العقد لم يكن خيار» 
فهو السبب الاولى (مضافا الى فحوى جواز اشتراط سقوطه فى ضمن العقد) فانه لا اشكال عندهم بجواز شرط اسقاط كل الخيارات 
فى ضمن العقد و هذا الخيار منها 

فاذا صح اسقاطه ضمن العقد. صح اسقاطه بعد العقد بطريق اولى و الاولوية لانه اذا لم يتحقق بعد العقد و صح اسقاطه. صح اسقاطه 
(الثانى) من مسقطات خيار التأخير (اشتراط سقوطه فى متن العقد حكى) هذا المسقط (عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الارشاد» 
و لعله) اى لعل وجه السقوط بهذا المسقط (لعموم ادله الشروط) فان «المؤمنون عند شروطهم) يشمل المقام» كما يشمل غيره. 

(و يشكل) هذا المسقط بناء (على عدم جواز اسقاطه فى الثلاثة) التى ذكرناها فى المسقط الاول (بناء) فى وجه عدم اسقاطه فى الثلاثة 
(على ان السبب فى هذا الخيار 
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هو الضرر الحادث بالتأخير» دون العقد» فان الشرط انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرطء و لا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع 
اسقاطه بدون شرطء فان كان اجماع على السقوط بالشرط كما حكاه بعض قلنا به بل بصحة الاسقاط بعد العقد لفحواهء و الا فللنظر 


فيه مجال. 


الثالث: بذل المشترى للثمن بعد [الثلاثة] 


هو الضرر الحادث بالتأخير» دون) ان يكون السبب هو (العقد). 
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وجه الاشكال (فان الشرط انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط) لصحة اسقاطه. لانه حق ثابت الآن» وان لم يكن شرط 
لاسقاطه و لذا لا يصح ان يقول غير المتزوج انى اسقطت حقّى على زوجتى (ولا يوجب) الشرط (شرعية سقوط مالا يشرع اسقاطه 
بدون شرط) فان هذا الاسقاط اذا لم يكن مشروعا لم ينفع شرط اسقاطه فى ضمن العقد فى سقوطه. لانه ليس بحق (فان كان اجماع 
على السقوط) لخيار التأخير (بالشرط) فى ضمن العقد (كما حكاه) اى الاجماع (بعضء قلنا به) اى بهذا المسقط (بل) قلنا (بصحة 
الاسقاط بعد العقد) أيضا (لفحواه) فانه اذا صح الاسقاط ضمن العقد» صح بعده بطريق اولى» كما تقدم وجه الفحوى (و الا) يكن 
اجماع (فللنظر فيه) اى فى هذا المسقط (مجال) لكن الاقوى السقوطء لان العقد هو السببء و هو طريقة العقلاء فى المعاملات» و 
الشارع لم يحدث طريقا جديداء و بذلكك دل على انه امضاها. 

(الثالث) من مسقطات خيار التأخير (بذل المشترى للثمن بعد 
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الثلاثة» فان المصرح به فى التذكرة سقوط الخيار حينئذ. 

و قيل بعدم السقوط بذلكك استصحاباء و هو حسن لو استند فى الخيار الى الاخبار. 

و اما اذا استند فيه الى الضررء فلا شكك فى عدم الضرر حال بذل الثمن» فلا ضرر ليتداركك بالخيار. 

ولو فرض تضرره سابقا بالتأخير» فالخيار لا يوجب تداركك ذلك, و 


الثلاثة) قبل فسخ البائع (فان المصرح به فى التذكرة سقوط الخيار حينئذ) اى حين البذل. 

(و قيل بعدم السقوط بذلكك) البذل (استصحابا) للخيار (و هو) اى عدم السقوط (حسن) لا للاستصحابء بل (لو استند فى الخيار الى 
الاخبار) فان اطلاقها شامل لصورتى البذل و عدمه. 

(و اما اذا استند فيه) اى فى الخيار (الى) دليل (الضرر ف) الاجمال للقول ببقاء الخيار» اذ (لا شكك فى عدم الضرر حال بذل الثمن» فلا 
ضرر) الآن (ليتداركك) هذا الضرر (بالخيار). 

اللهم الا اذا كان هناك ضرر بعد الثلاثة بسبب ارتفاع القيمة بعد الثلاثة» فانه ضرر توجه الى المالكك لسبب التأخير و لا يتداركك 
ببذل الثمنء فتأمل. 

(و لو فرض تضرره) اى البائع (سابقا) فى الثلاثة (بالتأخير فالخيار) الآن بعد البذل (لا يوجب تداركك ذلكك) الضرر حتى يقال: ان 
الخيار لتداركك الضرر (و 
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انما يتدارك به الضرر المستقبل. 

و دعوى ان حدوث الضرر قبل البذل يكفى فى بقاء الخيار» مدفوعة بان الاحكام المترتبة على نفى الضرر تابعة للضرر الفعلى؛ لا 
مجرد حدوث الضرر فى زمان. 


و 


انما يتدارك به) اى بالخيار (الضرر المستقبل) و المفروض انه لا تأخير فى البذل عن المستقبل» حتى يوجب ضررا فيوجب خيارا. 

(و دعوى ان حدوث الضرر قبل البذل) و لو آنا ما (يكفى فى بقاء الخيار) مثل الطهارة. و النجاسة؛ و الملكية» و الزوجية» و الحرية» و 
الرقية» و غيرها مما يكون حدوثه و لو آنا ما سببا لبقائه» الا اذا جاء ما ينقض ذللكك. 

فهذه الدعوى (مدفوعة بان الاحكام المترتبة على نفى الضرر تابعة للضرر الفعلى» لا مجرد حدوث الضرر فى زمان). 
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فان عليه الضرر لتلكك الاحكام التى منها الخيار فى المقام تقتضى دوران تلك الاحكام مدار الضرر الفعلى وجود او عدماء لا ان 
الضرر آنا ما يكفى فى ترتب الاحكام الى الابد. 

اما الامثلهُ التى ذكروهاء فان الدليل الخارجى عقلا او نقلاء دل على ان المدار الحدوث آنا مّا. 

(و) حيث ان المصنف ذكر أولا انه لو كان مبنى خيار التأخير على الاخبار» بقى الخيار و لو مع البذل بعد الثلاثة» بقوله «و هو حسن .. 
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لآ يببيعد دعوى انصراف الاخبار الى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد, بان يقال بان عدم حضور المشترى علة لانتفاء اللزوم يدور معها 
وجود او عدما و كيف كان فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة. 


الرابع: اخذ الثمن من المشترى بناء على عدم سقوطه بالبذل 
والاميسع 


الخ اراد رد هذا الحسن. و انه لا يكون خيار و ان كان المستند الاخبار. 

اذ (لا يبعد دعوى انصراف الاخبار الى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد) فمفاد الاخبار أيضا مفاد: لا ضررء و كما ان البذل بعد الثلاثة 
يرفع الخيار المستند الى: لا ضررء كذلكك يرفع المستند الى الاخبار (بان يقال) ان ظاهر الاخبار يفيد (بان عدم حضور المشترى علة 
لانتفاء اللزوم) اى لزوم البيع» فللبائع الخيار ف (يدور) عدم اللزوم (معها) اى مع هذه العله (وجودا و عدما) فاذا حضر المشترى صار 
اللزوم» وان كان بعد الثلاثة. 

ذو كيفك 31 ) الأمر (فسكار النقاكرة) باق مدل الجسرق. برس سقوط اللشار يكن الفلاقة (لذا يكلو ) هده البسفت: عن قرة) وان كان 
الاظهر بقاء الخيار. 

(الرابع) من مسقطات خيار التأخير (اخذ) البائع (الثمن من المشترى) فان الأخذ يسقط الخيار (بناء على عدم سقوطه) اى عدم سقوط 
الخيار (بالبذل) من المشترىء اى اذا قلنا ان المسقط الثالث البذل ليس مسقطاء يكون الاخذ مسقطا (و الا) بان كان البذل مسقطا (لم 
يحتج) الاسقاط 
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الى الآأخذ به. و السقوط به. لانه التزام فعلى بالبيع و رضا بلزومه. 

و هل يشترط افادة العلم بكونه لاجل الالتزام» او يكفى الظن فلو احتمل كون الاخذ بعنوان العارية» او غيرها لم ينفع» أم لا يعتبر الظن 
أيضاء وجوه» من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم. 


(الى الاخذ) اى اخذ البائع (به) اى بالثمن لان المسقط حصل قبل الاخذ. 

(و) كيف كانء ف (السقوط) للخبار (به) اى بالاخذء انما هو (لانه) اى الاخذ (التزام فعلى بالبيع و رضا بلزومه) و بعد الرضا لا خيار. 
(و هل يشترط) فى سقوط الخيار بأخذ البائع للثمن (افادة) الاخذ (العلم بكونه) اى بكون الأخذ (لاجل الالتزام) اى التزام البائع بالبيع 
(او يكفى) فى اسقاط الخيار (الظن) بان اخذه لاجل الاللتزام (فلو احتمل) احتمالا ضد العلم او احتمالا لا يورث الشكك ضد الظن 
(كون الاخذ) اى اذ البائع الثمن انما كان (بعنوان العارية» او غيرها) كالوديعة (لم ينفع) الاخذ فى اسقاط الخيار (أم لا يعتبر الظن 
أيضا) كما لا يعتبر العلم (وجوه) ثلاثة. 


وجه اعتبار العلم (من عدم تحقق موضوع الالتزام) و هو الرضا (الا بالعلم) فانا لا نعلم بان البائع التزم حتى يسقط خياره الا اذا علمنا انه 
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اخذ الثمن بعنوان كونه ثمنا. 
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و من كون الفعل مع افادة الظن أمارهُ عرفية على الالتزام كالقول. 

و مما تقدم من سقوط خيار الحيوان او الشرطء بما كان رضاء نوعيا بالعقد. و هذا من اوضح افراده. 
و قد بتبنا عدم اعتبار الظن الشخصى فى دلالةُ التصرف على الرضا. 

و خير الوجوه اوسطهاء لكن الاقوى الاخير. 

و هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن المصرح به فى التذكرة و غيرها العدم للاصل و عدم الدليل 


(و) وجه اعتبار الظن (من كون الفعل) اى الأخذ (مع افادة الظن) بانه اذه بعنوان الثمن (أماره عرفية على الا-لتزام) فيكون الفعل 
الحورث للقن (كالقول) الحزوث لافى ان كلوباهبة عتلاقة: 

(و) وجه عدم اعتبار الظن أيضا (مما تقدم من سقوط خيار الحيوان او الشرطء بما كان رضاء نوعيا بالعقد» و هذا) اى أخذ الثمن (من 
اوضح افراده) اى افراد ما يوجب الرضا النوعى. 

(و قد ببنا) هناكك (عدم اعتبار الظن الشخصى فى دلالة التصرف على الرضا) فيكفى الظن النوعى, و الاخذ يوجب الظن النوعى. 

(و خير الوجوه اوسطها) وهو الظن الشخصىء لانه اقرب الى الاحتياط (لكن الاقوى الاخير) فيكفى الظن النوعى. 

(و هل يسقط الخيار) اى خيار البائع (بمطالبة) البائع (الثمن المصرح به فى التذكرةٌ و غيرها العدم) و انه لا يسقط الخيار بذلكك 
(للاصل) فان الاستصحاب يقتضى بقاء الخيار (و عدم الدليل) على 
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و يحتمل السقوط لدلالته على الرضاء بالبيع. 

وفيه ان سبب الخيار هو التضرر فى المستقبل لما عرفت من ان الخيار لا يتداركك به ما مضى من ضرر الصبر. 

و مطالبة الثمن لا يدل على التزام الضرر المستقبل» حتى يكون التزاما بالبيع؛ بل مطالبة الثمن انما هو استدفاع للضرر المستقبل 
كالفسخ, لا الالتزام بذلكك الضرر ليسقط الخيار. 


السقوط. بل اطلاق ادلهٌ الخيار يدل على بقاء الخيار. 

(و يحتمل السقوط) للخيار. بسبب مطالبة البائع (لدلالته) اى الطلب للثمن (على الرضاء بالبيع) و قد تقدم ان الرضا يوجب سقوط 
الخيار. 

(و فيه) رد لقوله «و يحتمل السقوط» (ان سبب الخيار هو التضرر فى المستقبل) و الطلب لا يرفع تضرر المستقبل» و ما دامت علةٌ الخيار 
وهى التضرر المستقبلى موجودة؛ فالخيار باق (لما عرفت من ان الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر) «من» بيان «ما»» و «لما» 
عله قوله «ان سبب ..). 

(و مطالبة الثمن لا يدل على التزام الضرر المستقبل» حتى يكون) الطلب للثمن (التزاما بالبيع) و اسقاطا للخيار (بل مطالبة الثمن انما هو 
استدفاع) اى طلب دفع (للضرر المستقبل) فالمطالبة (كالفسخ) فى انه دفع ضرر المستقبل (لا) ان المطالبة تكون (الالتزام بذلكك 
الغترر) السهبك اسقط التغياو) سين المظالية, 
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و ليس الضرر هنا من قبيل الضرر فى بيع الغبن» و نحوه مما كان الضرر حاصلا بنفس العقد حتى يكون الرضا به بعد العقد و العلم 
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بالضرر التزاما بالضرر الّذى هو سبب الخيار. 
و بالجملة» فالمسقط لهذا الخيار ليس الا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمنء او التزامه باسقاطه. او اشتراط سقوطه. 


(و) ان قلت: فلما ذا يكون الرضا بالعقد فى الغبن» اسقاطا للخيار قلت: هناكك فرق بين الغبن و بين المقام» اذ: الضرر فى الغبن ماض» و 
الضرر فى المقام مستقبل» ف (ليس الضرر هنا) اى فى خيار التأخير (من قبيل الضرر فى بيع الغبن» و نحوه) كالمعيب (ممما كان الضرر 
حاصلا بنفس العقد حتى يكون الرضا به) اى بالعقد (بعد العقد) «بعد) متعلق ب «الرضا» (و العلم بالضرر) اى الرضا مع العلم بالضرر و 
قوله: (التزاما بالضرر الّذى هو سبب الخيار) خبر «يكون». 

(و بالجملة فالمسقط لهذا الخيار) اى خيار التأخير (ليس الا دفع الضرر المستقبل) دفعا (ببذل الثمن) فان البذل يوجب ان لا يكون 
ضرر و حيث ارتفع الضرر سقط الخيار (او التزامه) اى التزام البائع (باسقاطه) بان يسقط البائع خياره (او اشتراط سقوطه) بان يشترط فى 
ضمن البيع ان لا يكون للبائع خيار» اما مجرد طلب البائع الثمن فلا دليل على انه مسقط للخيار. 

(و) لا ينتقض بان الخيارات السابقةُ كالغبن تسقط بمجرد الرضا فلما ذا لا يسقط هنا بمجرد الرضا. 
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ما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة بما يدل على الرضا فانما هو حيث يكون العقد سببا للخيار» و لو من جهة التضرر بلزومه؛ و ما 
نحن فيه ليس من هذا القبيل مع ان سقوط تلكك الخيارات بمجرد مطالبةُ الثمن أيضا محل نظرء لعدم كونه تصرفا و الله العالم. 


اذ: (ما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة بما يدل على الرضا فانما هو حيث يكون العقد سببا للخيار» و لو) كانت سببيته (من جهة 
التضرر بلزومه) اى بلزوم العقد (و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل) اذ ليس العقد سببا لخيار التأخير» بل السبب للخيار هو التأخير (مع 
ان سقوط تلكك الخيارات) كالغين (بمجرد مطالبةُ الثمن أيضا محل نظر). 

فلا نقول بالسقوط بمجرد مطالبة الثمن (لعدم كونه) اى لعدم كون الطلب للثمن فى تلكك الخيارات (تصرفا) و الى يسقط تلكك 
الخيارات هو التصرفء. فاذا لم يسقط تلكك الخيارات طلب الثمن» فلا وجه لان يكون طلب الثمن فى خيار التأخير مسقطا له (و الله) 
سبحانه (العالم) 
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مسئلة فى كون هذا الخيار على الفور او التراخىء قولان» 


وقد تقدم ما يصلح ان يستند إليه لكل من القولين فى مطلق الخيار؛ مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد. 
وقد عرفت ان الاقوى الفور. 

و يمكن ان يقال فى خصوص ما نحن فيه ان ظاهر قوله عليه السلام: 

لا بيع له نفى البيع رأسا. 

والانسب بنفى الحقيقةُ بعد عدم إرادهٌ نفى الصحة 


(مسألة: فى كون هذا الخيار) اى خبار التأخير (على الفور) بعد ثلاثة ايام (او) على (التراخى, قولان» و قد تقدم) فى بعض الخيارات 
السابقةُ (ما يصلح ان يستند إليه لكل من القولين فى مطلق الخيار) من اطلاق الدليل المقتضى للتراخىء و من ان القدر المتيقن الفور 
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العرفى (مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد) و الادله الخاصة بكل مورد مورد (و قد عرفت ان الاقوى) عند المصنف (الفور) و ان 
كان الاقرب عندنا تبعا للمشهور فى المقام التراخى» و قد سبق ان بِينَا وجه ذلكك. 

(و يمكن ان يقال فى خصوص ما نحن فيه) من خيار التأخير التراخى ف (ان ظاهر قوله عليه السلام: لا بيع له» نفى البيع رأسا) بعد 
الثلاثة. 

(و الانسب بنفى الحقيقة بعد عدم إرادة نفى الصحة) اذ قد تقدم ان 
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هو نفى لزومه رأسا بان لا يعود لازما ابداء فتأمل. 

ثم على تقدير اهمال النص»ء و عدم ظهوره فى العموم يمكن التمسكك بالاستصحاب هناء لان اللزوم اذا ارتفع عن البيع فى زمان فعوده 
يحتاج الى دليل. 


و 


اذ كما ان نفى الحقيقةُ معناه العدم الابدى» كذلكك نفى اللزوم معناه عدم اللزوم ابداء و معنى ذلكك ان الخيار على التراخى (فتأمل). 
فان عله هذا الخيار ضرر البائع» و ذلكك ينفى بمجرد الخيار و لو آنا ماء و هذا يصلح ان يكون قرينة للفور» فلا يسلم ظاهر الرواية 
دليلا على التراخى. 

(ثم على تقدير اهمال النصء و عدم ظهوره فى العموم) اى فى عموم الخيار لما بعد الفورء بان قلنا: ان النص يدل على وجود الخيار 
فى الجملة؛ فلا يثبت الخيار فيما بعد الفور و لا ينفيه (يمكن التمسكك بالاستصحاب هنا) فى خيار التأخير (لان اللزوم اذا ارتفع عن 
البيع فى زمان فعوده) اى اللزوم (يحتاج الى دليل) و اذ فد الدليل كان المرجع استصحاب الخيار. 

(و) ان قلت: نشكك فى الآ-ن الشانى فى موضوع الاستصحابء و مع الشكك فى الموضوع لا يجرى الاستصحابء كما تقدم مثل هذا 
الشكك فى 
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ليس الشكك هنا فى موضوع المستصحب نظير ما تقدم فى استصحاب الخيار لان الموضوع مستفاد من النص فراجع. 

و كيف كان. فالقول بالتراخى لا يخلو عن قوة. اما لظهور النصء و اما للاستصحاب. 


بعض الخيارات السابقة. 

قلت: (ليس الشكك هنا) فى خيار التأخير (فى موضوع المستصحب) حتى لا يجرى الاستصحاب (نظير ما تقدم فى استصحاب الخيار). 
وانما لم يكن الشكك كذ لكك (لان الموضوع) فى المقام (مستفاد من النص فراجع) اذ موضوع الخيار هنا «من لم يجئ المشترى إليه 
بالثمن» و هذا الموضوع باق. 

(و كيف كان. فالقول بالتراخى) فى هذا الخيار (لا يخلو عن قوةُ اما لظهور النص. و اما للاستصحاب) بل عرفت سابقا ان التراخى هو 
مقتضى الدليل فى كل الخيارات. 
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مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا مستفيضاء بل متواقراء 
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كما فى الرياض. 
و يدل عليه النبوى المشهور؛- و ان كان فى كتب روايات اصحابنا غير مسطور-: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. 
و اطلاقه كمعاقد الاجماعات يعم: ما لو تلف فى حال الخيار» أم تلف بعد بطلانه كما لو قلنا بكونه 


(مسألة: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع) فهو الّذى يخسره لا المشترى (اجماعا مستفيضاء بل متواتراء كما فى الرياض) دعوى 
الاجماع عليه. 

(و يدل عليه النبوى) صلى الله عليه و آله و سلم (المشهور.- و ان كان) هذا النبوى (فى كتب روايات اصحابنا غير مسطور-) و انما 
سطر فى كتب الفتاوى» و ذلكك كاف فى الحجية بعد ان اعتمد المشهور عليه و هو (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه). 

و الظاهر انه يشمل الثمن أيضاء لان الثمن أيضا مبيع و البائع يطلق على المشترى أيضاء فان البيع يطلق على كلا الامرين» و الانتصراف 
امر قيل به فهو بدوى. 

(و اطلاءقه) اى النبوى (كمعاقد الاجماعات يعم: ما لو تلف فى حال الخيارء أم تلف بعد بطلانه) اى انتهاء مدهٌ الخيار (كما لو قلنا 
بكونه) اى 
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على الفور فبطل بالتأخير او بذل المشترى الثمن فتلف العين فى هذا الحال. 

وقد يعارض النبوى بقاعدة الملازمة بين النماء و الدركك المستفادة من النصء و الاستقراء. 


الخيار (على الفور فبطل بالتأخير) او اسقط الخيارء اذا قلنا بانه دائم (او بذل المشترى الثمن) فانه مسقط للخيار كما تقدم (فتلف العين) 
بعد البذل (فى هذا الحال) او شرطا سقوط الخيار فى اليوم الخامس من البيع مثلا فيما قلنا بان الخيار دائمى. 

(و قد يعارض النبوى بقاعدة الملازمة بين النماء و الدركك). 

فان القاعدة تقول: كل من له النماء فعليه الدركء و لا شكك ان نماء المبيع قبل القبض للمشترى» فكيف يكون الدركك على البائع 
(المستفادة) هذه القاعدة (من النص) و هو النبوى صلى الله عليه و آله المشهور الخراج بالضمان اى ان الفائدة فى قبال الدرك» و قد 
تقدم هذا الحديث بتفصيله (و الاستقراء) فان استقراء النصوص المتفرقة يعطى ان كل من له الفائده فعليه الدركك, كروايةُ اسحاق» 
قلت: أرأيت لو كان للدار غله لمن تكون الغلهُ» قال: للمشترىء الا ترى انه لو احترقت كانت من ماله؟ 

و قريب منها رواية معاوية بن ميسرة؛ و كرواية اسحاقء ثم قال عليه السلام: أ رأيت لو كان ثمنه اى ثمن العبد ماثة دينار» فزاد و بلغ 
مائتى دينار» لمن يكون؟ قلت: لمولاه» قال عليه السلام: كذلكك يكون عليه ما 
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و القاعدة المجمع عليها من ان التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له لكن النبوى اخص من القاعدة الاولى فلا معارضة. 

و القاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع افراد الخيار» و لا جميع احوال البيع حتى قبل القبضء بل التحقيق فيها- كما سيجىء ان شاء 
الله- اختصاصها بخيار المجلس و الشرط و الحيوان, مع كون التلف بعد القبض 


يكون له (و القاعده المجمع عليها من ان التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له) فان البائع هو الى له الخيار و المشترى لا خيار له 
فاللازم ان يكون التلف من المشترىء لا من البائع (لكن النبوى اخص من القاعدة الاولى). 
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لان القاعد تشمل ما بعد القبض و ما قبله» بينما النبوى خاص بما قبل القبض. 

و القاعدة شاملة للبيع و غيره؛ بينما النبوى خاص بالبيع (فلا معارضة) بين النبوى و القاعدة» بل يقدم النبوى صلى الله عليه و آله و سلم 
عليها (و القاعدة الثانية) و هى: التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له (لا عموم فيها يشمل جميع افراد الخيار) حتى خيار التأخير (و لا 
جميع احوال البيع حتى قبل القبض) ليشمل ما نحن فيه» و هو كون التلف قبل قبض المشترى للمبيع (بل التحقيق فيها) اى فى القاعدة 
الثانية (- كما سيجىء ان شاء الله- اختصاصها بخبار المجلس و الشرط و الحيوان) فقط (مع كون التلف بعد القبض). 
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ولو تلف فى الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا. 

و عن الخلاف الاجماع عليه خلافا لجماعة من القدماءء؛ منهم: المفيد و السيدان مدعين عليه الاجماع» و هو مع قاعدة ضمان المالكك 
لما له يصح حجة لهذا القول. 

لكن الاجماع معارضء بل موهون. 


و اما الاستقراء فهو بالإضافة الى انه ناقص فهو يشبه التمثيل اى القياس الممنوع العمل به شرعاء اعم من النبوى صلى الله عليه و آله و 
سلم «كل مبيع تلف ا 

اذ الاستقراء يشمل البيع و غيره» و قبل القبض و بعده بينما النبوى خاص بالبيع و قبل القبض. 

(و لو تلف) المبيع (فى الثلاثة) فى حال عدم كون الخيار للبائع (فالمشهور كونه من مال البائع أيضا) كما ان تلفه بعد الثلاثة من مال 
البائع. 

(و عن الخلا.ف الاجماع عليه خلافا لجماعة من القدماء؛ منهم المفيد و السيدان) المرتضى و ابن زهرة» فقالوا: ان التلف من مال 
المشترى (مدعين عليه الاجماع» و هو) اى الاجماع (مع قاعدة ضمان المالكك لما له) فالمشترى الُذى هو مالكك للمتاع ضامن للمتاع» و 
لا علاقة لتلفه بالبائع (يصحء حجة لهذا القول) الَذى ذهب إليه المفيد و الستدان. 

(لكن الاجماع معارض) بالاجماع المتقدم فى اول المسألة (بل موهون) لان المشهور على خلاف فتوى المفيد و السيدين» فكيف 
يمكن 
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والقاعدهة مخصصة بالنبوى المذكور المنجبر من حيث الصدور مضافا الى روايةٌ عقبهُ بن خالد فى رجل اشترى متاعا من رجل» و 
اوجبه غير انه تركك المتاع عنده و لم يقبضه قال: آتيكك غدا ان شاء الله تعالى» فسرق المتاع» من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب 


المتاع الُذى هو فى بيته حتى يقبض المال و يخرجه من بيته» فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه حقه. 


الاستناد الى مثل هذا الاجماع. 

(و القاعدة) و هى: قاعدة ضمان المالك (مخصصة بالنبوى المذكور) و هو: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه (المنجبر من 
حيث الصدور) فانه وان كان ضعيف السند الا ان عمل المشهور به يسنده (مضافا الى روايةُ عقبهُ بن خالد) الدالة على المشهور (فى 
رجل اشترى متاعا من رجلء و اوجبه) اى اوجب البيع (غير انه) اى المشترى (تركك المتاع عنده) اى عند البائع (و لم يقبضه) عن 
البائع» و (قال) المشترى للبائع (آتيكك غدا ان شاء الله تعالى) لآخذ المتاع (فسرق المتاع» من مال من يكون) المتاع المسروق (قال: من 
مال صاحب المتاع الْذى هو فى بيته) اى من مال البائع (حتى يقبض) المشترى (المال و يخرجه) اى المشترى (من بيته) اى بيت البائع 
(فاذا اخرجه) المشترى (من بيته) اى بيت البائع (فالمبتاع) اى المشترى (ضامن لحقه) اى حق البائع بمعنى الثمن (حتى يرد) المشترى 
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(إليه) اى الى البائع (حقه) و هو الثمن. 
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ولو مكنه من القبض فلم يتسلم فضمان البائع مبنى على ارتفاع الضمان بذلكك و هو الاقوى. 

قال الشيخ فى النهاية: اذا باع الانسان شيئا و لم يقبض المتاع؛ و لا قبض الثمن و مضى المبتاع فان العقد موقوف ثلاثة ايام فان جاء 
العيتوج 


فان هذا الخبر يدل على المشهورء و عليه ففتوى المفيد و السيدين غير تامة. 

(و لو مكنه) اى مككن البائع المشترى (من القبض) اى قبض المتاع (فلم يتسلم) المشترى المتاع (ف) تلف المتاع» فهل يضمن البائع 
أيضا او ان المال ذهب من كيس المشترى. 

الظاهر ان (ضمان البائع) و عدمه للمتاع المتلف (مبنى على ارتفاع الضمان) من البائع (بذلكك) اى بتمكين المشترىء و عدم ارتفاع 
الضمان اى انه هل يكفى هذا التمكين فى رفع الضمان, أم لا يكفى؟ 

فمن يرى الكفاية يقول: انه لا ضمان على البائع» و من يرى عدم الكفاية يقول: بان البائع ضامن (و هو) اى ارتفاع الضمان من البائع 
بتمكين المشترى (الاقوى) فلا ضمان على البائع و انما يكون التلف من كيس المشترى. 

(قال الشيخ فى النهاية: اذا باع الانسان شيئا و لم يقبض) البائع بتشديد الباء فى يقبض - (المتاع) الى المشترى (و لا قبض) البائع (الشثمن) 
من المشترى (و مضى المبتاع) اى المشترى (فان العقد موقوف) و ثابت (ثلاثةُ ايام» فان جاء المبتاع) اى المشترى 
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فى مدة ثلاثة ايام» كان المبيع له» و ان مضت ثلاثة ايام» كان البائع اولى بالمتاع فان هلكك المتاع فى هذه الثلاثة ايام و لم يكن قبضه 
اياه كان من مال البائع دون المبتاع وان كان قنضه اياه ثم هلك فى مد ثلاثة ايام» كان من مال المبتاع. 

وان هلكك بعد الثلاثة ايام» كان من مال البائع على كل حال لان الخيار له بعدهاء انتهى المحكى فى المختلف و قال:- بعد الحكاية- 
و فيه نظر 


(فى مدة ثلاثة ايام) ليأخذ المبيع و يعطى الثمن (كان المبيع له) اى للمشترى (و ان مضت ثلاثة ايام) و لم يأت المشترى (كان البائع 
اولى بالمتاع) ان شاء فسخء و ان شاء صبر- كما تقدم- (فان هلكك المتاع فى هذه الثلاثة ايام و لم يكن قبضه)- بالتشديد- اى اعطاه 
البائع (اياه) المشترى (كان من مال البائع) لا-ن التلف قبل القبض من مال بائعه (دون المبتاع) اى المشترى (و ان كان قبضه اياه ثم 
هلكث) المتاع (فى مده ثلاثةُ ايام كان) التلف (من مال المبتاع) اى المشترى. 

(و ان هلكك بعد الثلاثة ايام» كان من مال البائع على كل حال) و سيأتى معنى على كل حال-. 

و انما كان من مال البائع (لان الخيار له بعدها) اى بعد الثلاثة (انتهى المحكى) عن الشيخ الُذى حكاه (فى المختلف) عنه. 

(و قال) العلامة (- بعد الحكاية-) المذكورة (و فيه نظر) اى فى قول الشيخ «و ان هلكك بعد الثلاثة ايام كان من مال البائع على كل 
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اذ مع القبض يلزم البيع» انتهى. 

اقول كانه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين فتشمل ما بعد القبض و ما قبله خصوصا مع قوله على كل حال 


حال» (اذ مع القبض) قبض المشترى للمتاع (يلزم البيع) فاذا لزم البيع كان التلف من مال المشترى لا من مال البائع هذا أولا. 
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و ثانيا لا مجال لقول الشيخ «لان الخيار له بعدها) اذ لا خيار بعد القبض (انتهى) كلام العلامة. 

(اقول كانه) اى العلامة (جعل الفقرةٌ الثالثة) «و ان هلكك بعد الثلاثة ايام ...» (مقابلة للفقرتين) و هما «فان هلكك المتاع ... و لم يكن 
قبضه ..) و «و ان كان قبضه اياه» (فتشمل) الفقرةٌ الثالشة (ما بعد القبض و ما قبله) فكان الشيخ قال «ان هلكك بعد الثلاثة كان من مال 
البائع سواء قبضه المشترىء أم لا). 

فقد عمم العلامة الفقرةٌ الثالئة لما قبل القبض و ما بعد القبض (خصوصا مع قوله) اى قول الشيخ: (على كل حال) الظاهر فيما قبل 
القبض و ما بعده. 

فهناكك قرينتان استند إليهما العلامة فى ان الشيخ اراد من الفقرة الثالثة الاعم. 

الاولى: انه جعل الفقرةٌ الثالثهُ مقابل الفقرتين. 

الثانية: ان الشيخ قال «على كل حال» لكن الشيخ لم يرد الاعم و انما اراد «قبل القبض فقط» و ذلكك لقرينتين. 
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لكن التعميم مع انه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم بعد ذلكك بقوله لان الخيار له بعد ثلاثة ايام» 


الاولى: الاجماع على انه اذا قبض المشترى يكون تلفه على المشترى لا على البائع. 

الثانية: انه اذا قبضه المشترى لم يكن هناكك خيار» مع ان الشيخ قال «لان الخيار له بعدها» اذا فالشيخ اراد بالفقرة الثالثة خصوص اما 
قبل القبض». 

و على هذا فالمراد ب «على كل حال" ان البائع سواء فسخ او لم يفسخ, كان تلف المبيع عليه. 

اما اذا فسخ فلوضوح انه ملكك له فتلفه عليه. 

و اما اذا لم يفسخ كان عليه لان التلف قبل القبض من مال مالكه. 

و على هذا فقوله «لان الخيار له بعدها) عله لبيان ان المالكك يمكن له ان يفسخ, كما يمكن له ان لا يفسخ. 

فالعلة: هى لقوله: على كل حالء اى ان العلهُ لتصويران هناكك حالين بعد الثلاثةٌ الايام حال الفسخ, و حال الاجازة. 

و قد اشار المصنف الى الاشكالين اللذين ذكرناهما على كلام العلامة بقوله: (لكن التعميم) للفقرة الثالثة بالنسبة الى ما قبل القبض و 
ما بعده (مع انه خلاف الاجماع) اذ لو قبض المشترى لا يكون المتلف من كيس البائع» فهو (مناف لتعليل الحكم) فى كلام الشيخ 
(بعد ذلك) اى بعد الفقرة الثالثة (بقوله) اى قول الشيخ (لان الخيار له بعد ثلاثة ايام). 
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فان المعلوم ان الخيار انما يكون له مع عدم القبضء فيدل ذلكك على ان الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض. 


و انما ينافى التعليل للتعميم (فان المعلوم ان الخيار انما يكون له) اى للبائع (مع عدم القبض» اما اذا حصل القبض فلا خيار للبائع (فيدل 
ذلك) التعليل (على ان الحكم المعلل) فى كلام الشيخ بقوله: كان من مال البائع (مفروض فيما قبل القبض). 

ثم ان غرض المصنف من نقل كلام الشيخ و ايراد العلامة و رد ايراد العلامة ان الشيخ لا يقول بمقاله السيدين و المفيد» كما توهم 
ذلك العلامة من كلام الشيخ و رده. 

و المصنف رد العلامة حتى يبين عدم دلالة كلام الشيخ على مقالةً المفيد و السيدين. 

ولا يخفى ان عبارة الشيخ غير خالية عن شوب اشكالء و الله سبحانه العالم بحقائق المقال و الحال. 
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مسئلة: لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه و بين الليل» و الا فلا بيع له 


كما فى مرسلةُ محمد بن ابى حمزة؛ و المراد من نفى البيع نفى لزومه. 
و يدل عليه قاعدة نفى الضرر فان البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف 


(مسألهُ: لو اشترى ما يفسد من يومه) «من» للنشوء تدخل على العلهٌ باعتبار نشو المعلول منها. 

و تسمى بالابتدائية أيضاء لان العله مبدأ لوجود المعلول (فان جاء بالثمن ما بينه و بين الليل) فالبيع لازم لاصالة اللزوم (و الا فلا بيع له) 
اى للمشترى» و يحق الفسخ للبائع (كما فى مرسلة محمد بن ابى حمزة) بل قيل: انه يدل عليه أيضا مرسلة ابن رباط عن الصادق عليه 
السلام؛ قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل (و المراد من نفى البيع نفى لزومه) كما تقدم فى 
المسألةُ السابقهُ فى خيار التأخير. 

و وجه ذلكك فلا يراد به ان البيع باطل كما هو مقتضى «لا) بالنظرة الابتدائية. 

(و يدل عليه) اى على هذا الخيار (قاعدة نفى الضررء ف) انه لو لم يكن خيار للبائع لزم ضرر البائع. 

اذ (ان البائع ضامن للمبيع) و (ممنوع عن التصرف 
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فيه» محروم عن الثمن. 

و من هنا يمكن تعدية الحكم الى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر و ان خرج عن مورد النصء كما اذا كان المبيع مما يفسد فى نصف 


يوم او فى يومين» فيثبت فيه الخيار فى زمان يكون التأخير عنه ضررا على البائع. 


فيه) و يكون تلفه عليه فلا يستفاد منه و (محروم عن الثمن) لانه لم يقبض شيئا. 

و معنى ذلك انه لو لا الخيار كان قد ذهب ماله من كفه و لم يصل بدله إليه. 

(و من هنا) استنادا الى قاعدة: نفى الضرر (يمكن تعدية الحكم) بالخيار (الى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر) بان يكون البائع ضامنا 
ممنوعا عن التصرف محروما عن الثمن (و ان خرج عن مورد النص) اى نص الخيار ليومه» و تلكك التعدية تكون للمناط فى الرواية؛ و 
لادلة: لا ضرر التى ترفع اللزوم» فلا يقال: ان ادلة: لا ضرر لا تثبت الخيارء لانها للنفى لا للاثبات (كما اذا كان المبيع مما يفسد فى 
نصف يوم, او فى يومين) او فى خمسة ايام- مثلا- (فيثبت فيه الخيار فى زمان يكون التأخير عنه ضررا على البائع) بل لا يبعدان لا 
يكون الفساد هو المحور الوحيد؛ بل لو كان ابقاء المتاع الى وقت كذا يوجب تنزله او عدم حصول المشترى له او يحتاج الى حفظ هو 
عسير» او ضرر على البائع» او ما اشبه ذلكك. 

مثلا: هذا اليوم يوم زيار الحسين عليه السلام» فيشترى الزوار هذا المتاع بقيمة دينار فاذا بقى الى غد صارت قيمته نصف دينار الى غير 
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لكن ظاهر النص يوهم خلا-ف ما ذكرنا لان الموضوع فيه ما يفسد من يومه؛ و الحكم فيه بثبوت الخيار من اول الليل» فيكون الخيار 
فى اول ازمنة الفساد» و من المعلوم ان الخيار حينئذ لا يجدى للبائع شيئا. 

لكن المراد من اليوم اليوم و ليلة. 
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ذلكك من الامثلة. 

(لكن ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكرنا) بقولنا «فيثبت فيه الخيار .. 

الخ 

وانما يوهم النص خلا-ف ذلكك (لا-ن الموضوع فيه) اى فى النص (ما يفسد من يومه؛ و الحكم فيه) كائن (بثبوت الخيار من اول 
الليل): 

و عليه (فيكون الخيار فى اوّل ازمنة الفساد» و من المعلوم ان الخيار حينئذ) اى حين ما يظهر الفساد فى المتاع (لا يجدى للبائع شيئا) 
معتدا بده اذ فكون القيمة ينقد افل. 

(لكن) نقول: انا لا نسلم ان ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكرنا. 

اذ (المراد من اليوم) فى النص «اليوم و ليلة) فان اليوم له اطلاقات الاول: جزء منه مثل قوله ثلاث ايام درست عند محمدء و يريد بذلكك 
الثانى: كل النهار» مثل قوله: عملت فى دار زيد بالبناء ثلاثة ايام الثالث: كل النهار و الليل» مثل قوله: بقيت فى البلد الفلانى عشرة ايام» 
و القرائن الخارجيهُ تعين احد المعانى و هنا تدل القرينةُ التى ذكرناها على ان المراد باليوم المعنى الثالث. 
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فالمعنى انه لا يبقى على صِفه الصلاح ازيد من يوم بليلة» فيكون المفسد له المبيت» لا مجرد دخول الليل» فاذا فسخ البائع اول الليل 
امكن له الانتفاع به و ببدله. 

ولاجل ذلكك عبر فى الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت و انه ثابت عند دخول الليل. 


و فى معقد اجماع الغنيةُ ان على البائع الصبر يوما واحداء ثم هو بالخيار. 


(فالمعنى) فى النص (انه) اى المتاع (لا يبقى على صفهُ الصلاح ازيد من يوم بليلة» فيكون المفسد له) اى للمتاع (المبيت) و بقائه الى 
الصباح (لا مجرد دخول الليل) او اذا كان وقت بيعه الليل» فكان يفسده البقاء الى الليل القادم» فالخيار يشرع من اول النهار (فاذا فسخ 
البائع اول الليل)- فى فرض المصنف- (امكن له الانتفاع به) بان يتصرف فى نفس المتاع اكلا و نحوه (و ببدله) بان يبيعه و يتصرف 
فى الشمة: 

(و لاجل ذلكك) الى ذكرنا ان المراد من اليوم فى النص النهار بليله (عبر فى الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت» و) قال 
(انه) اى الخيار (ثابت عند دخول الليل). 

(و) قال: (فى معقد اجماع الغنيه ان على البائع الصبر يوما) اى نهارا (واحداء ثم هو) من اول الليل (بالخيار). 

ولا يخفى انه اذا كان عدم الفسخ و عدم التصرف يوجب الاسراف» وجبء لكن الوجوب تكليفا لا يستتبع بطلان العقد تلقائياء بل 
يتوقف 
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وفى محكى الوسيلة: ان خيار الفواكه للبائع» فاذا مرّ على المبيع يوم؛ و لم يقبض المبتاع كان البائع بالخيار و نحوها عبارةُ جامع 
الشرائع. 

نعم عبارات جماعة من الاصحاب لا يخلو عن اختلال فى التعبير. 

لكن الاجماع على عدم الخبار للبائع فى النهار يوجب تأويلها الى ما يوافق الدروس. 

واحسن تلكك العبارات عبارة الصدوق فى الفقيه التى اسندها فى 
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البطلان على الابطال. 
(و فى محكى الوسيلة: ان خيار الفواكه للبائع» فاذا) باعهاء و (مرَ على المبيع يوم؛ و لم يقبض المبتاع) اى المشترى المتاع (كان البائع 
بالخيار» و نحوها عبارة جامع الشرائع). 

ولا يخفى ان غرض المصنف من نقل هذه العبارات بيان اختلافهم فى التعبير» و ان كان المستظهر انهم يريدون شيئا واحدا هو ما 
ذكرناه سابقًا. 

(نعم عبارات جماعة من الاصحاب) ليست كالعبارات السابقة ظاهرة فيما ذكرناه» بل انها (لا يخلو عن اختلال فى التعبير) حتى ان 
بعضها توهم وجود الخيار فى نفس النهار؛ كما ان بعض العبارات السابقة كانت توهم ان الخيار بعد يوم بليلة. 

(لكن الاجماع على عدم الخيار للبائع فى النهار يوجب تأويلها الى ما يوافق الدروس) فيما نقلناه عنه قبل اسطر. 

(و احسن تلكك العبارات عبارة الصدوق فى الفقيه التى اسندها فى 
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الوسائل الى رواية زرارة» قال العهدةٌ فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل» فان المراد بالعهدة عهدة البائع. 
و قال فى النهايةُ و اذا باع الانسان ما لا يصح عليه البقاء من الخضر و غيرهاء و لم يقبض المبتاع» و لا قبض الثمنء كان الخيار فيه يوماء 
فان جاء المبتاع بالثمن فى ذلكك اليومء و الا فلا بيع له» انتهى. 


الوسائل الى رواية زرارة» عن الصادق عليه السلام» و لا يبعد ان كلام الوسائل يكون اقرب (قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول 
و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل). 

فان ظاهر «الى الليل» ان العهدة تنتهى بمجىء الليل (فان المراد بالعهدة عهدة البائع). 

و معناها: ان بعد مجىء الليل لا-عهدة و لا ضمان للبائع» و ذلكك لا يكون الا بالخيار» وان ناقش بعض فى دلالة هذا الكلام كما 
ناقشوا فى كونه رواية» أم لاء الا ان ظاهرها بيان الخيار كما يتراءى منها عند عرضها على العرف. 

ثم لا يخفى ان المراد: الفواكه و البطيخ التى تفسد, و الا فمثل بعض اقسام الرمان و الرقى و نحوهما لا تفسد مده طويلة. 

(و قال فى النهايه و اذا باع الانسان مالا يصح عليه البقاء من الخضر و غيرهاء و لم يقبض المبتاع) اى المشترى للمتاع (و لا قبض) 
البائع (الثمن» كان الخيار فيه يوماء فان جاء المبتاع بالثمن فى ذلكك اليوم) كان المبيع له (و الا فلا بيع له) بمعنى ان للبائع الخيار 
(انتهى). 
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و نحوها عبارة السرائر» و الظاهر ان المراد بالخيار اختيار المشترى فى تأخير القبض و الاقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم و اما 
المتأخرون, فظاهر اكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار و ان اختلفوا بين من عتبر بكون الخيار يوماء و من عبر بان الخيار الى الليل» و 
لم يعلم وجه صحيح لهذه التعبيرات» مع وضوح المقصد 


فان ظاهر هذه العبارة ان الخيار يشرع من نفس النهار. 
لكنكك قد عرفت الاجماع على عدم الخيار فى النهار. 
وقد اشار المصنف الى الاختلال فى بعض العبارات. 


(و نحوها عبار السرائر) لابن ادريس. 
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هذا و لكن المصنف تفاديا عن الاختلالل الى ذكرناه فى العبارءٌ قال: (و الظاهر ان المراد بالخيار) فى قوله «كان الخيار فيه يوما» 
(اختيار المشترى فى تأخير القبض و الاقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم) فاذا جاء الليل انتهى اختيار المشترى» و شرع خيار 
البائع فتأمل (و اما المتأخرون, فظاهر اكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار) و ان الخبار يكون بالنهار, فاذا دخل الليل فقد انتهى الخيار 
(و ان اختلفوا بين من عبر بكون الخيار يوما) حيث ان ظاهره انه فى النهار (و من عبر بان الخيار الى الليل) الى هو نص فى ان الخيار 
فى النهار (و لم يعلم وجه صحيح لهذه التعبيرات» مع وضوح المقصد) اى مقصد المعبرين. 

حيث انهم ارادوا ما اراده المتقدمون من كون الخيار يبدأ بابتداء 
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الا متابعة عبار الشيخ فى النهاية» لكنكك عرفت ان المراد بالخيار فيه اختيار المشترىء و ان له تأخير القبض و الاقباض. 

و هذا الاستعمال فى كلام المتأخرين» خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ الخيار فلا يحسن المتابعة هنا فى التعبير. 

و الاولى: تعبير الدروس كما عرفت. 

ثم الظاهر ان شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير» لانه فرد من افراده 


الليل (الا متابعة عبارة الشيخ فى النهاية» لكنكك عرفت) امكان ان لا يريد المتأخرون من الخيار خيار البائع المصطلح عليه؛ بل يراد به 
اختيار المشترى و هو المعنى اللغوى للخيار. 

ف (ان المراد بالخيار فيه) اى فى كلام الشيخ (اختيار المشترى و ان له تأخير القبض) من البائع (و الاقباض) للثمن. 

(و هذا) المعنى للخيار» و ان كان تاما فى كلام الشيخ, الا ان هذا (الاستعمال فى كلام المتأخرين» خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ 
الخيار) كانهم يريدون الاصطلاح لا المعنى اللغوى (فلا يبحسن) لهم (المتابعة هنا) للشيخ (فى التعبير). 

(و الاولى: تعبير الدروس كما عرفت) قبل اسطر. 

(ثم الظاهر) من وحدة الملاكك و وحدة الادلة- غالبا- (ان شروط هذا الخيار) اى خيار اليوم (شروط خيار التأخير) الى ثلاثة ايام» و قد 
ذكرنا تلكك الشروط فى مسأل سابقة (لانه) اى خيار اليوم (فرد من افراده) 
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كما هو صريح عنوان الغنية» و غيرها فيشترط فيه جميع ما سبق من الشروط نعم لا ينبغى التأمل هنا فى اختصاص الحكم بالبيع 
الشخصى او ما فى حكمه كالصاع من الصبرة. 

وقد عرفت هناك ان التأمل فى الادلة و الفتاوى يشرف الفقيه على القطع بالاختصاص أيضا. 

و حكم الهلاكك فى اليوم هنا و فيما بعده حكم المبيع هناكك 


فان التأخير يشمل اليوم و الثلاثة ايام (كما هو) اى كون العنوان بحيث يشمل الخيارين (صريح عنوان الغنية» و غيرها). 

و على هذا (فيشترط فيه) اى فى خيار اليوم (جميع ما سبق من الشروط) فى خيار الثلاثة. 

(نعم لا ينبغى التأمل هنا فى اختصاص الحكم) بخيار اليوم (بالبيع الشخصى) لانه الَذى يفسد ليومه؛ لا الكلى (او ما فى حكمه كالصاع 
من الصبرة) فانه كالشخصىء و ان كان كليا فى الجملة. 

(و قد عرفت هناكك) اى فى خيار الثلاثة انه يشمل الكلى أيضاء و ان قال المصنف: (ان التأمل فى الادلة و الفتاوى يشرف الفقيه على 
القطع بالاختصاص) بالشخصى (أيضا) كما فى خيار اليوم. 

(و) فى خيار اليوم مسألة اخرى» هى: ان (حكم الهلاككث) للمبيع (فى اليوم هنا) كما اذا فسد البطيخ فى النهار مثلا (و فيما بعده) اى 
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بعد اليوم بان لم يفسخ البائع ففسد فى الليل (حكم المبيع هناكك) اى فى خيار الثلاثة 
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فى كونه من البائع فى الحالين. 

و لازم القول الآخر هناكك جريانه هناء كما صرح به فى الغنية حيث جعله قبل الليل من المشترى. 

ثم ان المراد بالفساد فى النص و الفتوى ليس الفساد الحقيقى» لان مورد هما هو الخضر و الفواكه و البقول» و هذه لا تضيع بالمبيت و 
لا تهلكك بل المراد ما يشمل تغير العين» نظير التغير الحادث فى هذه الامور 


(فى كونه) تلف (من) كيس (البائع فى الحالين) قبل الخيار و فى حال الخيار- كما هو المشهور هناك-. 

(و لازم القول الآخر هناكك) و هو قول المفيد و السيدين فى خيار الثلاثة (جريانه) اى جريان ذلك القول (هنا) أيضا (كما صرح به) 
اى بهذا القول الآخر فى خيار اليوم (فى الغني حيث جعله) اى جعل التلف (قبل الليل من المشترى) لا من البائع» كما هو المشهور. 
(ثم ان المراد بالفساد فى النص و الفتوى) فى: خيار ما يفسد ليومه (ليس الفساد الحقيقى) بالتلف و التعفن (لان موردهما) اى مورد 
النص و الفتوى (هو الخضر و الفواكه و البقول) فالخضر كالباذنجان و البامية» و الفواكه كالتفاح و الموزء و البقول كالنعناع و الاشبنت 
(و هذه) على الا-غلب (لا تضيع بالمبيت, و لا تهلك) فقرينة الموضوع توجب حمل المتعلق و هو الفساد على الا-عم من الفساد 
الحقيقى. 

و لداقال: (بل المراة) بالفساد (ما يشمل تغير العيه» نظير التغير الحادث فى هذه الاموز 
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ولولم يحدث فى المبيع إلا فوات السوق ففى الحاقة بتغير العين وجهان, من كونه ضررا. 

و من امكان منع ذلك, لكونه فوت نفع لا ضرر. 


يسبب المبيت) كذهاب النضارة و تعكن القشر مما يقلل الرغبة فى شرائه و استعماله. 

و من المناط و غيره نعرف تعدى حكم الخيار الى مثل اللحم و السمكك و الشرابت التى تفسد بالبقاء. 

(و لولم يحدث فى المبيع إلا فوات السوق ففى الحاقةٌ بتغير العين) فى وجود الخيار (وجهانء من كونه ضررا) فالخيار موجود. 

(و من امكان منع ذلك) الضرر (لكونه فوت نفع لا ضرر) و فوت النفع لا يسمى ضررا. 

و الآقرب الول للمناط و لدليل الضررء و فوت النفع فى بعض المواضع ضرر حقيقة» و فى بعضها ضرر عرفا فتشمله ادلة الضرر. 

لكن الظاهر: ان مدة الخيار لا تقيد باليوم و الثلاثة حينئذ» بل بما يدفع الضرر و لو بعد شهر او بعد ساعة» كما اذا كان المبيع ثلجا فى 
الصيف فانه يذوب بعد ساعة. 

ولا يخفى ان فروع المسألهُ كثيرة لكنا اضربنا عنها لخروجها عن مقصد الشرح 
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السادس: خيار الرؤية 


اشارةٌ 
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و المراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان. 

و يدل عليه- قبل الاجماع المحقق و المستفيض - حديث نفى الضرر و استدل عليه أيضا باخبار منها: صحيحة جميل بن دراج قال 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منهاء فلما ان نقد المال صار الى الضيعة» فقلبها ثم 
رجع فاستقال صاحبه 


(السادس) من الخيارات (خيار الرؤية و) هو من اضافة المعلول الى العلة» لآن (المراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع) رؤية بالعين او 
بالقلبء او بسائر الحواسء فاذا كان اعمى و شرط لين ملمس البضاعة ثم وجدها على خلاف ذلك, كان من مورد خيار الرؤية (على 
خلاف ما اشترطه فيه) اى فى البيع (المتبايعان) فاعل ما اشترطه. 

(و يدل عليه) اى على هذا الخيار (- قبل الاجماع المحقق) وجوده (و المستفيض-) نقله فى كلماتهم (حديث نفى الضرر) فانه اذا كان 
البيع لازما كان ضررا على المشترى؛ فلا ضرر يدل على رفع اللزوم؛ و ذلك معنى الخيار. 

(و استدل عليه أيضا) بالإضافة الى الاجماع؛ و: لا ضرر (باخبار» منها: صحيحة جميل بن دراجء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل اشترى ضيعة) اى بستانا و نحوها (و قد كان يدخلها و يخرج منها) قبل ذلك اى كان مطلعا عليها (فلما ان نقد المال) اى اعطى 
الثمن لصاحب الضيعة (صار) اى ذهب (الى الضيعة؛ فقلبها) اى لاحظها بدقة فلم يرها كما كان يظن (ثم رجع) المشترى (فاستقال 
ماجواان 
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فلم يقله فقال ابو عبد الله عليه السلام انه لو قلب منها و نظر الى تسع و تسعين قطعة؛ ثم بقى منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار 
الرؤية. 

ولا بد من حملها على صورةُ يصح معها بيع الضيعةُ اما بوصف القطعة غير المرئية» او بدلاله ما رآه منها على ما لم يره. 

وقد يستدل بصحيحة زيد الشحام؛ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين 


البائع بان يأخذ الضيعة و يرد الثمن (فلم يقله) البائع فما هو الحكم؟ 

(فقال ابو عبد الله عليه السلام انه) اى المشترى (لو قلب منها) اى من الضيعة (و نظر الى تسع و تسعين قطعة) قبل ان يشتريها (ثم بقى 
منها قطعة لم يرها) قبلا (لكان له فيها خيار الرؤية). 

(و) حيث ان بيع المجهول غير صحيح (لا بد من حملها) اى الرواية (على صورة يصح معها بيع الضيعة) بجميعها حتى القطعة غير 
المرئية منها (امَا بوصض» البائع (القطعة غير المرئية) منها (او بدلالة ما رآه منها على ما لم يره) و هذا نوع آخر من الاشتراء بالوصف. 
(و قد يستدل) لخيار الرؤية (بصحيحة زيد الشحام, قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين) و هى ان أربعة 
من القصابين يتشاركونء فيعطى احدهم عشرة دنانير» و الآخر عشرين و الثالث ثلاثين» و الرابع اربعين» و بهذه المائة يشترون قطيعا فيه 
مائة رأس من الغنم» ثم تدخل الاغنام الدار و يقف شخص على الباب ثم يخرج الاغنام واحدا واحدا باسم القصاب الاولء فيأخذها 
الى عشرة 
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من قبل ان يخرج السهم فقال عليه السلام لا يشتر شيئا حتى يعلم اين يخرج السهم 


ثم يخرج اغنام اخر الى عشرين باسم القصاب الثانى و هكذا. 
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و هذا النحو من التقسيم بين القصابين لا بد و ان يتم بالرضا لانهم اذا اشتروها مشاعا كان للاول عشر الجميع؛ و للثانى خمسه. و للثالث 
اقل من ثلثه. و للرابيع خمسيه. 

اما افراز هذه الكسور بالاعداد قرعة كما بينا وجه القرعه اى وقوف شخص على باب الدار و اخراج الاغنام واحدا واحداء فهو مراضاة 
بينهم» و الا فعشرً اغنام قد لا تسوى عشرة دنانير» و قد تسوى اكثرء و هكذا. 

ثم انه اذا أتى شخص و اشترى سهم احدهم كسهم القصاب الاول صاحب العشرة مثلاء فاذا كان الشراء بعد الافراز و الرؤية لم يكن به 
بأس اما اذا كان الشراء قبل الافراز كان له بعد الافراز خيار الرؤية» لانه لم ير سهم الاول قبل اخراجه من الدارء هذا ان قلنا بصحة مثل 
هذا البيع. 

نعم لا اشكال فى ان يشترى العشر من الاغنام اى قدر سهم الاولء فيكون بمنزلة القصاب الاول مشتركا مع الآخرين فى الاغنام بقدر 
عشر الاغنام» ثم يرضى بهذه العشرة التى تخرج من الدار عن حصته التى هى عشر الاغنام. 

اذا عرفت هذا قلنا فالسائل سأل عن اشتراء السهام (من قبل ان يخرج السهم) من الدار مثلا (فقال عليه السلام لا يشتر شيئا) اى اعداد 
الاغنام التى سوف تخرج (حتى يعلم اين يخرج السهم) اى يرى الاعداد 
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فان اشترى شيئا فهو بالخيار اذا خرج. 

قال فى الحدائق و توضيح معنى هذا الخبر ما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب 
وهو مجهول- قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: اشترى الغنم او يشترى الغنم جماعة» ثم تدخل دارا. 


التى خرجت سهما لهذا القصاب الّذى اشترى سهمه (فان اشترى شيئا فهو بالخيار اذا خرج). 

وقد يقال: ان معنى هذه الجملة انه ان اراد الاشتراء فهو مختار فى عمله هذاء لكن ليكن ذلك الاشتراء اذا خرجت الغنم من الدار. 

و انما فسرت الجملة بهذا المعنى حتى تطابق الجملة السابقة و هى «لا يشترى ...) و ان لم نفسّرها بهذا المعنى لزم تضاد الجملتين اذ «لا 
يشترى ...) نهى» و «فان اشترى ..» إباحة» و لا يعقل ذلكك. 

وقد يقال: ان الرواية فى خيار الرؤية وانه يصح للمشترى من القصاب ان يشترى سهمه فاذا خرج السهم و رآه المشترى على غير ما 
يرام كان له الفسخ. 

(قال فى الحدائق و توضيح معنى هذا الخبر ما رواه فى الكافى» و التهذيب فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج) و الخبر الى هنا 
صحيح (عن منهال القصاب- و هو مجهول-) اى ان منهال مجهول (قال: قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: اشترى الغنم) اى انا احد 
القصابين الذين يشترون قطيع الغنم (او يشترى الغنم جماعة) و لست انا احدهم (ثم تدخل) الاغنام «تدخل»- بصيغة المجهول- (دارا 
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ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة ثم يخرج السهم, قال لا يصلح هذا انما تصلح السهام اذا عدلت 
القبيية الكير. 

اقول لم يعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه لان المشترى لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا 


ثم يقوم رجل على الباب) للدار (فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة ثم يخرج السهم) اى بمقدار سهم القصاب الاول» و 
بعذه الثانى و هكذاء هل يصلح هذا النحو من التقسيم؟ (قال» عليه السلام (ل؟ يصلح هذا) النحو من التقسيم (انما تصلح السهام) بان 
تخرج بهذه الكيفية التعدادية (اذا عدلت القسمةٌ) اى كانت الافراد للمجموع متساوية الى آخر (الخبر). 
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كنا اذا كانت عفر ة اققدة من الخطة :او عهر طلاقات تر داكن تضاوس الطاقاك» اوسا اكه لكت :و هذا ما فييهه من مغن الرواية: 
شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» 2 جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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و الظاهران الحدائق اراد ان يقول: ان الرواية الثانية تفسير للرواية الاولى من حيث بيان ان سهام القصابين ما هى كيفيتهاء لا انه اراد 
بيان ان الرواية الثانية تفسر كل خصوصيات الرواية الاولى التى منها مسألة خيار الرؤية. 

وعلى ما ذكرناه؛ فلا يرد على الحدائق اشكال المصنف. 

(اقول لم يعلم وجه الاستشهاد به) اى بهذا الخبر الثانى (لما نحن فيه» لان المشترى لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا) بان صار له سهم 
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فلا مورد لخيار الرؤية. 

و ان اشترى سهمه المعين الّذى يخرج فهو شراء فرد غير معين؛ و هو باطلء و على الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع. 

و يمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة» و يكون له 


مشاع مع بق القصابين (فلا مورد لخيار الرؤية) لما تقدم من ان خيار الرؤية مورده الشخصى. لا الكلى؛ و المشاع كلى. 

و فيه ان المشاع فى المعين من قبيل الشخصى. 

مثلا وصف القصاب ان الاغنام كلها سمان فظهرت ضعافا. 

(و ان اشترى سهمه المعين اذى يخرج) عند اخراج الاغنام من باب الدار (فهو شراء فرد غير معين؛ و هو باطل) فلا بيع اصلا حتى 
يأتى فيه خيار الرؤية. 

و انما يبطل شراء فرد غير معين» لانه مجهولء فيوجب الغرر و قد نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر (و على الصحة) 
بان نقول انه غير مجهول لا-ن المشترى رأى كل افراد الغنم و كلها شبه متساو مما لا يوجب غررا عرفا باى منها صارت القسمة (فلا 
خيار فيه للرؤية كالمشاع) الّذى اذا قسم لم يكن فيه خيار. 

(و يمكن حمله) اى الحديث (على شراء) المشترى ل (عدد معين) فانه يعلم ان نصيبه عشرة مثلا- كما فى المثال السابق- و يكون 
ذلك العدد مختلطا فى ماثئةُ (نظير الصاع من الصبرة» و يكون له) اى للمشترى 
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خيار الحيوان اذا خرج السهم. 

ثم ان صحيحة جميل مختصة بالمشترى. 

و الظاهر الاتفاق على ان هذا الخيار يثبت للبائع أيضا اذا لم ير المبيع و باعه بوصف غيره. فتبين كونه زائدا على ما وصف. 

و حكى عن بعض انه يحتمل فى صحيحة جميل ان يكون التفتيش من البائع بان يكون البائع باعه بوصف المشترى و حينئذ فيكون 
الجواب 


(خيار الحيوان اذا خرج السهم) كما فى كل بيع حيوان. 
ولا يخفى ان فى المقام كلاما طويلا حول الروايتين» لكنا تركناه رعاية لمقتضى الشرح. 
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(ثم ان صحيحة جميل مختصة بالمشترى) و انه هو الَذى له خيار الرؤية. 

(و) لكن (الظاهر الاتفاق) من العلماء (على ان هذا الخيار يثبت للبائع أيضا اذا لم ير المبيع و باعه بوصف غيره) او باعه بوصف انه 
هزيل (فتبين) انه صار سميناء او تبين (كونه زائدا على ما وصف» او ناقصا عنه اذا كان النقص يوجب زيادة القيمة» كما اذا كان الثور 
السمين لا يقدر على الكرب فباعه ثم تبين انه صار هزيلا صالحا للكرب. 

(و حكى عن بعض انه يحتمل فى صحيحة جميل ان يكون التفتيش من البائع) فقوله «صار الى الضيعة)» اى صار البائع الى الضيعة (بان 
يكون البائع باعه بوصف المشترى) للبائع ضيعته» فبعد ان باعه رأى ان ضيعته احسن مما كان يتصور (و حينثشدذ فيكون الجواب) اى 
جواب الامام 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج؟١١.‏ ص: 760 

عاما بالنسبةُ إليهما على تقدير هذا الاحتمال و لا يخفى بعده؛ و ابعد منه دعوى عموم الجواب و الله العالم. 


عليه السلام (عاما بالنسبة إليهما) اى الى البائع و المشترى (على تقدير هذا الاحتمال). 
فقوله عليه السلام: «لو قلب» اراد كلا من البائع و المشترى (و لا يخفى بعده) اى بعد الاحتمال المذكور بان يكون التفتيش من البائع 
(و ابعد منه دعوى عموم الجواب) لا-نه على تقدير ان يكون صدر الكلا-م فى البائع فالجواب أيضا يكون للبائع» لا الاعم منه و من 
المشترى (و الله العالم) 

ثم انه قد يكون لكليهما خيار الرؤية بالنسبة الى المبيع» او الثمنء او لكليهماء كما اذا وصف المبيع لهما اجنبى فرأى كل منهما خلاف 
الوصفئ. و هكذا. 
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مسئلة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة. 


و المعروف انه يشترط فى صحته ذكر اوصاف المبيع التى يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر, اذ لو لاها لكان غررا. 
و عبر بعضهم عن هذه الاوصاف بما يختلف الثمن باختلافه كما فى الوسيلة و جامع المقاصد, و غيرهما. 


و آخر بما يعتبر فى صحة السلم. 


(مسألة: مورد هذا الخيار) اى خيار الرؤية (بيع العين الشخصية الغائبة) عن البصرء و ان كانت حاضرة» كما اذا اشتراه الاعمى و هو 
عنده» على انه اسود فظهر ابيضء مثلا. 

(و المعروف انه يشترط فى صحته) اى صحة البيع (ذكر اوصاف المبيع) و قوله: (التى) صفةٌ لاوصاف (يرتفع بها الجهالة الموجبة) 
تلك الجهالة (للغرر اذ لولاها) اى لو لا معرفة الاوصاف المذكورة (لكان) البيع (غررا) فاللازم ذكرها حتى يرتفع الغرر» بسبب 
الذكر. 

(و عبر بعضهم عن هذه الاوصاف) التى يجب ذكرها (بما يختلف الثمن باختلافه) اى باختلاف كل وصف وصف (كما فى الوسيلة؛ و 
جامع المقاصد, و غيرهما). 

(و) عبر بعض (آخر بما يعتبر فى صحة السلم) فان فى بيع السلف «السلم» و هو ما كان الثمن نقد او المتاع نسيئة ان يذكر الاوصاف 


اليد 
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و آخرون كالشيخين و الحلى اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة. 

و الظاهر ان مرجع الجميع واحدء و لذا ادعى الاجماع على كل واحد منها. 

ففى موضع من التذكرة يشترط فى بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفى فى السلم عندنا. 

وعنه فى موضع آخر من التذكرة ان شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا اجمع» و يجب ذكر اللفظ الدال على 
اليضين 


(و آخرون كالشيخين و الحلى اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة) و ظاهرها الصفةٌ التى توجب اختلاف الرغبات. 

(و الظاهر)- و لو بالقرائن الخارجية- (ان مرجع الجميع واحد, و لذا) نرى انه (ادعى الاجماع على كل واحد منها) فلو لا وحدة المراد 
لم يصح ذلك. 

(ففى موضع من التذكرة) قال: (يشترط فى بيع خيار الرؤية) اى البيع الذى يوجب ذلكك (وصف المبيع وصفا يكفى) ذلك الوصف 
(فى) بيع (السلم عندنا) و «عندنا» عبارة اخرى عن الاجماع. 

(و عنه) اى عن العلامة (فى موضع آخر من التذكرة) قال: (ان شرط صحة بيع) العين (الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا 
اجمع). 

قال: (و يجب ذكر اللفظ الدال على الجدس) بان البيع حنطة او شعير مثلا و «اللفظ» من باب المثال» و انما المقصود بيان الجنس. 
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ثم ذكر انه يجب ذكر اللفظ الدال على التميز و ذلكك بذكر جميع الصفات التى تختلف الاثمان باختلافها و يتطرق الجهالة بتركك 
بعضها انتهى. 

و فى جامع المقاصد: ضابط ذلك ان كل وصف يتفاوت الرغبات بثبوته و انتفائه» و يتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب 


ذكره فلا بدّ من استقصاء اوصاف السلمء انتهى. 


(ثم ذكر) العلامة (انه يجب ذكر اللفظ الدال على التميز) اى تميز حنطة عن حنطة ان اراد شراء الحنطه مثلا (و ذلكك بذكر جميع 
الصفات التى تختلف الاثمان باختلافها) مثل الحنطة العراقية الشديدة الحمرةٌ الكبيرة الحجم (و) ما اشبه ذلكك بحيث لا (يتطرق 
الجهالة بتركك بعضها) و الا لم يصح البيع» لانه من بيع المجهولء و ذلكك مبطل للبيع (انتهى) كلام العلامة. 

(و) قال المحقق الثانى (فى جامع المقاصد) و (ضابط ذلك) اى ضابط ذكر الاوصاف فى ما يستلزم خيار الرؤية (ان كل وصف 
يتفاوت الرغبات) العرفية (بثبوته و انتفائه) فيكون وجود ذلك الوصف مرغوبا او غير مرغوب (و يتفاوت به) اى بذلكك الوصف 
(القيمة تفاوتا ظاهرا) بحيث (لا يتسامح به) اى بذلك التفاوت مثل تفاوت دينار فى خمسة دنانير» لا مثل التفاوت بعشرة افلس فى 
خمسة دنانير- مثلا- (يجب ذكره) عند العقد (فلا بد من استقصاء اوصاف السلم) «استقصاء» بمعنى ذكر الجميع (انتهى). 
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و ربما يتراءى التنافى بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه» و كفاية ذكر اوصاف السلم من جهة انه قد يتسامح فى السلم فى ذكر بعض 
الاوصافء لافضائه الى عزهُ الوجودء او لتعذر الاستقصاء على التحقيق و هذا المانع مفقود فيما نحن فيه. 


(و ربما يتراءى) اى يظن بانه يرى (التنافى بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه) فان معناه وجوب ذكر كل وصف هكذا شأنه (و) بين 
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(كفاية ذكر اوصاف السلم). 
وانما كان بين هذين تنافيا (من جهة) ان الثانى اعم من الاول؛ ف (انه قد يتسامح فى السلم فى ذكر بعض الاوصاف) فلا يذكرونهاء و 
انما لا يذكرونها و ليس ذكرها معتبرا (لافضائه) اى ان الذكر يسبب (الى عزةٌ الوجود) و قلته» و قله الوجود توجب تعريض المبيع الى 
خطر عدم الوجود فى زمان التسليم. 

مثلا: اذا قال حنطة عراقية جنوبية بصرية حمراء سمينة الحب» اوجب ذلكك قله وجود هذا النوع» و لعل فى فصل الحنطةٌ لم توجد هذه 
الاوصاف (او لتعذر الاستقصاء) لاوصاف شىء لا يوجد الآن فى السلم (على التحقيق) متعلق ب «تعذر» اى على الدقةُ» و انما يوجد 
قسم قريب من الموصوف وصفا بالدقة (و هذا المانع) اى عزةٌ الوجود او عدمه بسبب دقة الاوصاف (مفقود فيما نحن فيه) فى مورد 
خيار الرؤية» و كذا يوصف هنا كل الصفات بالدقة. 

و انما كان المانع مفقودا لان المبيع موجود خارجاء و الموجود الخارجى 
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قال فى التذكرة فى باب السلم لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان باوصافه المقصودة, و ان تفاوت به الغرض و القيمة لافضائه الى 
عزةٌ الوجود انتهى. 

و قال فى السلم فى الاحجار المتخذة للبناء انه يذكر نوعها و لونها و يصف عظمهاء فيقول ما يحمل البعير منها اثنتين او ثلاثا او اربعا 
على 


يمكن وصفه على الدقة و كذا الدقهُ المعتبرة فى «السلم» اقل من الدقةٌ المعتبرة فيما نحن فيه. 

و من هنا اشكلنا انه كيف جمع الاصحاب بين الامرين فى المقام. 

و يدل على ما ذكرنا من ان كل الاوصاف لا يقال فى السلم خوفا من قلهُ الوجود ما ذكره العلامة» فانه (قال فى التذكرةٌ فى باب السلم 
لا يشترط) فى صحة البيع (وصف كل عضو من) اعضاء (الحيوان) المراد اشترائه (باوصافه المقصودة) للمشترى (و ان تفاوت به) اى 
بالوصف غير المذكور (الغرض) عند العقلاء (و القيمة) بان كان ذو الوصف اكثر قيمة. 

و انما لا يشترط (لافضائه) اى انجرار الذكر (الى عزة) و قله (الوجود) الموجبة لتعذر التسليمء و العقلاء يرجحون تفويت غرض اصغر 
لغرض اكبر (انتهى). 

(و قال) العلامة (فى السلم فى الاحجار المتخذة للبناء) اذا اشتراها سلما (انه يذكر نوعها و لونهاء و يصف عظمهاء فيقول) مثلا النوع 
العراقى الاصفر اللون من (ما يحمل البعير منها اثنتين او ثلاثا او اربعا) فان كل ذلكك (على 
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سبيل التقريب دون التحقيق, لتعذر التحقيق. 

و يمكن ان يقال ان المراد ما يعتبر فى السلم فى حد ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة فى بعض افراد السلم و ان كان 
يمكن ان يورد على مسامحتهم هناكك ان الاستقصاء فى الاوصاف شرط فى السلم 


سبيل التقريب). 

اذ من الممكن اختلاف الوان الاصفرء و كذلكك تختلف نواحى العراق فى قوةُ الحجر و هشاشته. و البعير القوى يحمل الاثقل و البعير 
العادى يحمل العادى (دون التحقيقء لتعذر التحقيق) هذا نهايهُ اشكال المصنف الْذى ذكره بقوله «و ربما يتراءى). 

(و يمكن ان يقال) فى جواب الاشكال المذكور (ان المراد) فى خيار الرؤية (ما يعتبر فى السلم) من الاوصاف (فى حد ذاته) اى يلزم 
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أيضا فى السلم الاوصاف الدقيقة (مع قطع النظر عن العذر)- تعذر الوجود او تعسره- (الموجب) ذلكك العذر (للمسامحة فى بعض 
افراد السلم). 

فالسلم و خيار الرؤية من باب واحد. الآ ان بعض افراد السلم خارج عن لزوم الوصف الدقيق لامر خارجى و هو التعذر او التعسرء فلا 
تنافى بين الا-مرين اللذين قال أو لا «و ربما يتراءى ..» (و ان كان يمكن ان يورد على مسامحتهم هناكك) اى فى باب السلمء انها غير 
صحيحة؛ و كلما لم يكن الوصف الدقيق فى السلم» لم يصح بيع السلم. 

وجه الايراد (ان الاستقصاء فى اللاوصاف شرط فى) صحة (السلم) 
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غير مقيد بحال التمكن. 

فتعذره يوجب فساد السلم, لا الحكم بعدم اشتراطه» كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط اوصافه و تمام الكلام فى 
محله. 

ثم ان الأوصاف التى يختلف الثمن من اجلها غير محصورة خصوصا فى العبيد و الاماء فان مراتبهم الكمالية التى يختلف بها اثمانهم 


غير محصورة جدًا 


وهو (غير مقيد بحال التمكن) من الاداء بعد ذلكك. 

(فتعذره) اى تعذر التسليم لذى الاوصاف الدقيقة (يوجب فساد السلم, لا الحكم بعدم اشتراطه) بان يقال حيث يتعذر الاوصاف الدقيقة 
فهى غير مشروطة فى باب السلم (كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط اوصافه) و لم يقولوا انه حيث لا يمكن ضبط 
الاوصافء فالاوصاف ليست بشرطه و ان السلم صحيح بدون ذكر تلكك اللاوصاف (و تمام الكلام) فى السلم (فى محله) ان شاء الله 
تعالى. 

(ثم) انه بعد ان ذكرنا اشكالا على الضابطين بانهما متنافيان» كما تقدم فى قولنا «ربما يتراءى التنافى ..) نريد الآن بيان الاشكال على 
الضابط الاول فى نفسه الى هو اعتبار «ما يختلف الثمن باختلا.فه؛ ف (ان الاوصاف التى يختلف الثمن من اجلها غير محصورة 
خصوصا فى العبيد و الاماء) كالجمال و مراتبه» و الكمال و مراتبه و لذا كانت الجارية تباع من الف درهم الى اكثر» كما يظهر من 
التواريخ (فان مراتبهم الكمالية) و الجمالية (التى يختلف بها اثمانهم غير محصورة جدا). 

و كذلكك تختلف الصفات فى بعض الاشياء الاخر كالدار و لذا نرى 
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و الاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر احالة على مجهولء بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم, لانتفاء الغرر عرفا 


دارا بمليون دينار و دارا بعشرة آلالف دينار فى زماننا فى الخليج و غيره فمراده من غير محصورة كثرةٌ التفاوت» لا عدم الانحصار 
حقيقةُ» كما ان مراده فى بعض الاشياء لا فى كلها كما هو واضح. 

و كيف كان فاذا كانت الاوصاف غير محصورةٌ» لزم عدم امكان بيع العين الغائبة بالتوصيفء لعدم امكان او تعسر ذكر جميع اوصافها 
الدخيلة فى القيمة» فكيف جعل هذا الضابط الاول: فصل باعتبار ما يختلف الثمن باعتباره. 

و كيف كان فهذا الاعتبار للاوصاف التى يختلف الثمن باختلافهاء لا يخلو عن احد حالين. 

الاول: ان يراد به ذكر كل الصفات و قد عرفت انه متعذر. 

(و) الثانى: ان يراد به ذكر ما يرفع به معظم الغرر. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19/84 من /اللإبولر 


و فبه أولا: ان (الاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر احالة على مجهول) لان معظم الغرر امر تشكيكى, له بحيث طويل. 

و ثانيا: (بل يوجب) هذا الاقتصار (الاكتفاء على ما دون صفات السلم) لان ذكر الصفات التى يرتفع به معظم الغرر لا يكفى فى السلم. 
ففى السلم يلزم ذكر كل الصفات التى يرتفع بها الغرر» و قد ذكرنا ان اللازم فى هذا الباب و هو باب خيار الرؤية» هو ما يلزم فى السلم 
فكيف يكتفى هنا باقل مما يكتفى به فى السلم (لانتفاء) معظم (الغرر عرفا 
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بذلك مع انا علمنا ان الغرر العرفى اخصّ من الشرعى. 

و كيف كان فالمسألة لا تخلو عن اشكال. 


بذلك) اى بذكر ما دون صفات السلمء و قوله «لانتفاء» عله ل «للاكتفاء» 

و الحاصل انهم ذكروا تارةٌ اعتبار ذكر صفات السلم هناء و تارة كفاية ذكر ما يرتفع به معظم الغرر» و هما متنافيان. 

اذ لا يكفى فى السلم ذكر ما يرتفع به معظم الغرر. 

و ثالثا: ان ارتفاع معظم الغرر العرفى اى الغرر الَْذى لا يقدم عليه العرفء لا يكفى فى صحة المعاملة» بل اللازم ارتفاع الغرر الشرعى 
الْذى هو ادق من الغرر العرفى فان العرف يتسامح بها لا يتسامح به الشرع. 

و هذا الاشكال ذكره بقوله: (مع انا علمنا ان الغرر العرفى اخص من الشرعى) اى ان قيود الغرر الشرعى اكثر من قيود الغرر العرفى» فلا 
يكفى رفع الغرر العرفى» فى صحة المعاملة. 

و صورة الاشكال الثالث هكذا «الاكتفاء على ذكر ما يرفع به معظم الغرر اكتفاء برفع الغرر العرفى» «مع ان المعاملة لا تصح بذلك,. و 
انما تصح بارتفاع الغرر الشرعى). 

(و كيف كان) امر تمامية كل اشكال من الاشكالات الثلاثة (ف) على اى حال (المسألة) اى مسألة الضابط الاول و هى اعتبار ما 
يختلف الثمن باختلافه (لا تخلو عن اشكال) فلا يمكن جعل هذا ضابطا للاوصاف التى يجب ذكرها فى باب خيار الرؤية. 
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و اشكل من ذلك ان الظاهر ان الوصف يقوم مقام الرؤية المتحققة فى بيع العين الحاضرة. 

و على هذا فيجب ان يعتبر فى الرؤيُ ان يحصل بها 


(و اشكل من ذلكك) اى اشكل مما ذكروه فى ضابط الاوصاف التى لا بد من ذكرها فى بيع العين الغائبة» و الضابط هو ما تقدم من 
اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه» اشكل من ذلكك و هو الاكتفاء بالرؤية فى صحة البيع للعين الحاضرة. 

وجه الاشكال ان الوصف فى بيع الغائب قائم مقام الرؤية فى بيع الحاضرةء فاللا-زم ان لا يحتاج فى الوصف الى اكثر مما يعتبر فى 
الرؤيةٌ لان الوصف فرع الرؤية» و الفرع لا يزيد على الاصلء مع انهم لم يذكروا احتياج الرؤية على كل الاوصاف التى يختلف الثمن 
باختلافها. 

و الحاصل انه تناف بين قولهم «يحتاج بيع العين الغائبة الى ذكر الاوصاف التى يختلف الثمن باختلافها» و بين قولهم «لا يحتاج بيع 
العين الحاضرة الى رؤْيهُ الاوصاف التى يختلف الثمن باختلافها» 

وجه التنافى: انه يلزم منه زيادة الفرع و هو الوصف فى الغائبة» على الاصل و هو الرؤية فى الحاضرة. 

ف (ان الظاهر ان الوصف) فى الغائبة (يقوم مقام الرؤية المتحققةٌ فى بيع العين الحاضرة). 

(و على هذا) الذى ذكر من لزوم ذكر الاوصاف التى يختلف الثمن باختلافها (فيجب ان يعتبر فى الرؤيه ان يحصل بها) اى بالرؤية 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /./19 من /اللإبلز 
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الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة فى العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه. 

قال فى التذكرة يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب. فلو باع ثوبا مطويا او عينا حاضرة. لا يشاهد منها ما يختلف الثمن 
لاجله كان كبيع الغائب» يبطل ان لم يوصف وصفا يرفع الجهالة» انتهى. 

و حاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما 


(الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة فى العين الغائبة مما) اى من الصفات التى (يختلف الثمن باختلافه) مع انهم لا يشترطون مثل هذا 
الاطلاع فى بيع العين الحاضرة» بل يكتفون بالرؤية اجمالا. 

مثلا: يقولون اذا اراد ان ببيع الحنطة غائباء يلزم ان يعين انها عراقية او شامية» بينما اذا اراد ان يشتريها و هى حاضرة لا يلزم ان يعرف 
انها عراقية او شامية. 

و يؤيد ما ذكرنا من الاشكال بقولنا «و اشكل» ان العلامة جعل بيع الحاضرة مثل بيع الغائبة» فكيف لا يعتبر المشهور ذلكك, كما سيأتى 
بقوله «و من المعلوم). 

(قال فى التذكرة يشترط) فى بيع العين الحاضرة (رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوبء فلو باع ثوبا مطويا او عينا حاضرة لا يشاهد 
منها ما يختلف الثمن لاجله. كان كبيع الغائب) الّذى (يبطل) بيع الغائب (ان لم يوصف وصفا يرفع الجهالة» انتهى) كلام العلامة. 

(و حاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما) اى على الاأوصاف 
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يعتبر فى صحة السلمء و بيع الغائب. 

و من المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطلاءع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة فى السلمء و بيع العين الغائبة» فانه قد لا يبحصل 
الاطلاع بالمشاهدة على سن الجارية» بل و لا على نوعها و لا غيرها من الامور التى لا يعرفها الا اهل المعرفة بها فضلا عن مرتبة كمالها 
الانسانى المطلوبة فى الجوارى المبذول بإزائها الاموال» و يبعد كل البعد التزام ذلكك 


التى (يعتبر فى صحة السلمء و) فى (بيع الغائب). 
(و) اذا تحققت المقدمة الاولى للاشكال و هى اعتبار الدقه فى المشاهدة؛ كما تعتبر الدقهُ فى السلم و الغائبة نقول فى بيان المقدمة 
الثانية ان (من المعلوم من السيرةٌ عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية) فى العين الحاضرة (على جميع الصفات المعتبرة فى السلمء و) فى (بيع 
العين الغائبة) مثلا (فانه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة على سن الجاريةٌ بل و لا على نوعها) و انها من النوع الإفريقى او من النوع 
الا-مريكى مع اختلا.ف صفاتهما النفسية اختلافا كثيرا (و لا-غيرها من الامور التى لا يعرفها الا اهل المعرفة بها) كالنخاسين الذين 
يعرفون الخصوصيات و المزايا و الصفات فى كل جاريهُ من الامور المخفيهُ على سائر الناس من غير اهل الخبرة. 

فان غالب الناس لا يعرفون هذه الامور الظاهرة (فضلا عن مرتبه كمالها الانسانى المطلوبة) تلكك المرتبة (فى الجوارى المبذول بإزائها 
الاموال و) هذه السيرة تخالف الدليل» اذ (يبعد كل البعد التزام ذلكث) و انه 
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او ما دون ذلكك فى المشاهدة» بل يلزم من ذلك عدم صحة شراء غير العارف باوصاف المبيع الراجعة الى نوعه؛ او صنفه او شخصهء 
بل هو بالنسبةٌ الى الاوصاف التى اعتبروهاء كالاعمى, لا بد من مراجعته لبصير عارفء و لا اجد فى المسألة اوثق من ان يقال: 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (تامء. طعلإ ممع ةطت. للالفاانا صفحة 19888 من لاسإبم 


فى صورة المشاهدة لا يعتبر الاطلاع على هذه الصفات (او ما دون ذلكك) الذى يعتبر فى بيع العين الغائبة (فى) ما كان الاشتراء ب 
(المشاهدة بل) لو قلنا: بانه يشترط فى العين المشاهدة الاطلاع على كل تلكك الصفات بالدقة» كما يعتبر فى السلم و بيع الغائبة (يلزم 
من ذلكك عدم صحة شراء غير العارف باوصاف المبيع الراجعة) تلكك الاوصاف (الى نوعه) كالحنطة العراقية» مقابل الشامية (او صنفه) 
كالصنف اللذيذ الطعم من اصناف حنطة العراق (او شخصه) كشخص ارض فلان التى هى اجود الاقسام. 

واذا اشكل ما تعتبره السيرةً من عدم الاعتبار بالدقة» فاللازم ان نقول: (بل هو) اى اشتراء العين الحاضرة (بالنسبهُ الى الاوصاف التى 
اعتبروها) بالاطلاع عليها فى صحة البيع» يكون حاله (كالاعمى لا بد من مراجعته لبصير عارف) و الا لم تصح المعاملة فتحصل وجه 
الاشكال فى بيع العين الحاضرة: ان السيرة لا تعتبر الدقة و القاعده تقتضى الدقة (و لا اجد فى المسألة) اى مسألة بيع العين الحاضرة 
(اوثق من ان يقال): انه يعتبر الاطلاع على امر وسط بين الدقة و بين تسامح السيرة؛ و ان بيع العين الحاضرة و بيع الغائبة من هذه الجهة 
على 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١‏ ص: 709 

ان المعتبر هو الغرر العرفى فى العين الحاضرة و الغائبةُ الموصوفة. 

فان دل على اعتبار ازيد من ذلكك حجة معتبرة اخذ به. 

و ليس فيما ادعاه العلامة فى التذكرة من الاجماع حجة مع استناده فى ذلكك الى كونه غررا عرفاء حيث قال فى اول مسألة اشتراط 
العلم بالعوضين: انه 


حد سواء ف (ان المعتبر هو) الوصف و الرؤية الطارئان ل (الغرر العرفى) بان يقول العرف انه لا-غرر فى البين» سواء (فى العين 
الحاضرة) المرقية (و الغائبة الموصوفة). 

و بهذا يرتفع الاشكال و الشافى الذى ذكرناه بقولنا «و ربما يتراءئ» و بقولنا دو اشكل من ذلكك). 

(فان دل على اعتبار ازيد من ذلكك) اى بان يجب ان تذكر اوصاف اكثر مما يرفع الغرر العرفى (حجة معتبرة اخذ به) اى بذلكك الدليل 
الدال على اعتبار الازيد. 

(و) ان قلت: هناكك دليل على ذلكك, و هو اجماع العلامة. 

قلت: (ليس فيما ادعاه العلامة فى التذكرة من الاجماع) الّذى تقدم نقلنا عنه (حجة). 

و انما لا يكون حجة؛ لما ذكره المصنف بقوله: (مع استناده فى ذلكك) الاجماع (الى كونه غررا عرفا) فان مستند اجماعه الغرر عرفا. 

و حيث انا نرى انه لا غرر» فنعرف عدم صحة اجماعه (حيث قال) العلامة (فى اول مسألة اشتراط العلم بالعوضين) فى صحة البيع (انه 
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اجمع علمائنا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف ما ملكك بإزاء ما بذلء فينتفى الغرر فلا يصح بيع العين الغائبة ما لم يتقدم رؤية» او 
يوصف وصفا يرفع الجهالة» انتهى. 

ولاريب ان المراد بمعرفة ما ملكك معرفته على وجه وسط بين طرفى الاجمال و التفصيل. 

ثم انه يمكن الاستشكال فى صحة هذا العقد 


اجمع علمائنا على اشتراط العلم بالعوضين). 
و انما اجمعوا (ليعرف) كل من المتبايعين (ما ملكك بإزاء ما بذل) و اذا علم (فينتفى الغرر) و على لزوم العلم (فلا يصح بيع العين الغائبة 
ما لم تتقدم) رؤية المنتقل إليه لتلكك العين (رؤية) توجب علمه بها (او يوصف وصفا يرفع الجهالة» انتهى) كلام العلامة. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ أمعةطات. للالثالانا صفحة 199 من لالإبم 


(و لاريب ان المراد) اى مراد العلامةُ (بمعرفةٌ ما ملك, معرفته على وجه وسط بين طرفى الاجمال) المسامحى (و التفصيل) الدقى. 

و منه علم ان لا اجماع يدل على لزوم الدقة فى الوصف و فى الرؤية ازيد مما يرفع الجهالة عرفا. 

و لذلكك جرت السيرة فى بيع الشىء غائبا او حاضرا ان يرى و يوصف بحيث يسمى فى العرف انه ليس بمغرور. 

(ثم انه يمكن الاستشكال فى صحة هذا العقد) و هو عقد الغائب سواء ذكرت الاوصافء أم لاء لانه ان ذكرت الاوصاف بالدقة يمكن 
تعذر وجوده. فالاقدام على المعاملة بما يمكن تعذر وجوده غرره و ان لم تذكر 
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بان ذكر الاوصاف لا يخرج البيع عن كونه غرراء لان الغرر بدون اخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع» فاذا اخذت فيه مقيدا 
بها صار مشكوك الوجود. لان العبد المتصف بتلكك الصفات مثلا لا يعلم وجوده فى الخارج, و الغرر فيه اعظم 

و يمكن ان يقال: 


الاوصاف بالدقة لزم الغرر من حيث الجهالة بصفات المبيع. 

و عليه فالعقد على الشىء الغائب لا يصح مطلقا (ب) كلتا صورتيه. 

ف (ان ذكر الاوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا) سواء ذكرت الاوصاف بالدقة او بدون دقة (لان الغرر بدون اخذ الصفات) 
الدقيقة يكون (من حيث الجهل بصفات المبيع) و بيع الغرر باطل (فاذا اخذت) الصفات الدقيقة (فيه) اى فى العقد (مقيدا) المبيع (بها) 
اى بتلك الصفات (صار) الشىء المتنصف بتلك الصفات (مشكوك الوجود) و بيع مشكوك الوجود غرر (لا-ن العبد) الغائب 
المشترى (المتصف بتلكك الصفات) الدقيقة» كان يكون من افريقيا عمره عشرون سنة و وزنه ستون كيلوغراماء و طوله متعارف؛ و 
كان حافظا للقرآن؛ الى غير ذلكك (مثلا لا يعلم وجوده فى الخارجء و) من المعلوم ان (الغرر فيه) اى فى مثل هذا البيع (اعظم) من 
الغرر فى الشىء الموصوف بصفات قليلهٌ مسامحة لان الدقهُ توجب الشكك فى اصل العبدء و المسامحة توجب احتمال انتفاء بعض 
اغراض المشترئ: 

(و يمكن ان يقال) ان الاخذ بالاوصاف الدقيقة لا يوجب غررا اعظم 
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ان اخذ الاوصاف فى معنى الاشتراط لا التقيبد» فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا و كذاء و لا غرر فيه حينئذ عرفا. 

وقد صرح فى النهاية و المسالكك- فى مسألة ما لو رأى المبيع ثم تغتر عما رآه- ان الرؤية بمنزلة الاشتراط» و لازمه كون الوصف 
القائم مقام الرؤية اشتراطا. 


مع انتفاء اصل المبيع. 

و ذلكك ل (ان اخذ الاوصاف فى معنى الاشتراط) فلا يبطل فقدها البيع» بل يكون للمشروط له حق الفسخ (لا) فى معنى (التقييد) حتى 
يكون فقد كل وصف يوجب بطلادن البيع» و يحصل بذلك الغرر الاعظم كما ذكره المستشكل (فيبيع العبد) عند ذكر الاوصاف 
الدقيقة (مثلا) فى حالكونه (ملتزما بكونه كذا و كذا) من الصفات (و لا غرر فيه حينئذ) اى حين الشرط (عرفا) اذ العرف يرى انه لو 
وجد مثل هذا العبد فهوء و ان لم يوجد كان للمشترى اخذ فاقد الاوصافء كما يكون له فسخ المعاملة. 

(و) لذا اللذى ذكرنا ان الاوصاف الدقيقةُ ليست قيدا (قد صرح فى النهاية و المسالكك- فى مسألهُ ما لو رأى المبيع ثم تغير عما رآه-) 
لكن المشترى لم يعلم بالتغير» بل اشتراه على ما رأى (ان الرؤية بمنزلة الاشتراط) كان يشترط المشترى على البائع ان يكون المبيع على 
ما رآه من الاوصاف اى ليس كالقيد (و لازمه) اى لازم كونها كمنزلة الاشتراط (كون الوصف) فى اشتراط العين الغائبة (القائم مقام 
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الرؤية) فى تصحيح البيع لانه لا يصح البيع الا بالرؤية او بالوصف (اشتراطا) فيصح ما 
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و يمكن ان يقال: ببناء هذا البيع على تصديق البائع او غيره فى اخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة» كما يجوز الاعتماد عليه فى 
الكيل و الوزن. 


ذكرناه من ان الاوصاف الدقيقة لا توجب الغرر. 

(و يمكن ان يقال) فى جواب الاستشكال المتقدم؛ بجواب آخر. 

فان المستشكل قال: ان ذكر الاوصاف الدقيقة كان غررا لاحتمال عدم وجوده. و ان لم يذكر الاوصاف الدقيقة كان غرراء لجهل 
المشترى به و كان الجواب الاول: «يمككن ان يقال ان اخذ ...» ردا للشق الاول من الاشكالء و هذا الجواب أيضا رد للشق الاول ببيان 
آخر و هوان ذكر الاوصاف الدقيقة لا يوجب احتمال المشترى عدم وجود المبيع لان المشترى يصدق البائع فى وجود الشىء ذى 
الاوصاف الدقيقة و ذلكك (ببناء هذا البيع على تصديق البائع او غيره) اذا كان الواصف غير البائع» تصديقا (فى اخباره باتصاف المبيع 
بالصفات المذكورة) الدقيقة (كما يجوز الاعتماد عليه) اى على البائع و غيره» و (فى الكيل و الوزن اذا قال البائع- مثلا- ان هذه 
الصبرةٌ مائةُ كيلو» او بمقدار كر. 

(و لذا) الّذى يجوز الاعتماد عليه (ذكروا انه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة) تجوز (المبايعة بوصف) شخص (ثالث لهما) 
اى للمتبايعين» فاذا جاز بوصف ثالث» جاز بوصف البائع بطريق 
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و كيف كان فلا غرر عرفا فى بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة. 

ولا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلكك الصفات, فية فيتعين الحكم بجوازه مضافا الى الاجماع عليه ممن عدا 
بعض العامة. 

ثم ان الخيار بين الرد و 


اولى» و لا يكون حينئذ غررا. 

(و كيف كان فلا-غرر عرفا فى بيع العين الغائبةٌ مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة) ولا يلزم ذكر الصفات بدقة عقلية» ولا يجوز 
ذكرها باقل مما يرى العرف لانها اقل من الكفاية. 

(و لا دليل شرعا أيضا) كمالا دليل عرفا (على المنع) من مثل هذا البيع. 

وتوعم دل هذا الع باطل (مويحيت! دعرو لمزعدم العام بوججوة الك السيقات) فى الخارج قد عراك جووا يه و ان تطا بق العقل 
ولح عي ححا جا المطاك لسري ير الوص المراد روي لحك يور رد ورور : أَوقُوا بالْعَقُودِه و: 
أحدل اللَهُ الع و غيرهما له (مضافا الى الاجماع عليه) اى على جواز هذا البيع (ممن عدا بعض العامة) حيث منعوهء لكن خلافهم لا 
يضر كما لا يخفى. 

(ثم ان الخيار) اى خيار الرؤية عند تخلف الوصف (بين الردٌ و 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١‏ ص: 280" 

الامساكك مجانا هو المشهور بين الاصحاب. 
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و صريح السرائر تخييره بين الرد و الامساكك بالارش. و انه لا يجبر على احدهما. 

و يضعف بانه لا دليل على الارش. 

نعم لو كان للوصف المفقود دخل فى الصحةء توجه اخذ الارش لكن بخيار العيبء لا خيار رؤيةُ المبيع على خلاف ما وصفه اذ لو لا 
الوصفء. ثبت خيار العيب 


الامساكك مجانا) امساكا بلا ارش (هو المشهور بين الاصحاب). 

(و) لكن (صريح السرائر تخييره) اى من خلفت عليه الرؤية (بين الرد و الامساكك بالارش) فاذا رأى العبد حافظا للقرآن ثم اشتراه و قد 
نساهء و كان التفاوت بين الحافظ و غيره ثلث الثمنء كان له ان يقبل العبد و يأخذ ثلث الثمن (و انه لا يجبر على احدهما) فان شاء 
فسخ, و ان شاء قبله مع الاارش. 

(و يضعف بانه لا دليل على الارش). 

اقول: يكفى دليلا عليه بناء العقلاء» و لم يردعه الشارع؛ فيشمله اطلاقات الادله بالإضافة الى المناط فى ارش المعيب. 

(نعم لو كان للوصف المفقود دخل فى الصحة) كما لو رأى الدابة صحيحة ثم ظهرت ناقصة (توجه) صحة (اخذ الارشء لكن) الارش 
(بخيار العيبء لا) ب (خيار رؤيةٌ المبيع» على خلاف ما وصفه). 

وانما كان خيار العيب (اذ لو لا) تخلف (الوصفء ثبت خيار العيب 
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أيضا. 

و سيجىء عدم اشتراط ذكر الاوصاف الراجعةٌ الى وصف الصحة. 

و اضعف من هذا ما ينسب الى ظاهر المقنعة؛ و النهاية» و المراسم من بطلان البيع اذا وجد على خلاف ما وصف. 

لكن الموجود فى المقنعة» و النهاية انه ان لم يكن على الوصف كان البيع مردودا. 

ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد» لا الباطل فعلا. 


أيضا) فله خياران» احدهما يوجب صحةٌ اخذ الارش. 

(و) ان قلت: لم يذكرا وصف الصحة فى العقد فكيف يمكن الاخذ بخيار العيب. 

قلت: (سيجىء عدم اشتراط ذكر الاوصاف الراجعة الى وصف الصحة) و انه ثابت ذكراه أم لاء و ذلكك لبناء العقد عليه دائما. 

(و اضعف من هذا) الَذى ذكره ابن ادريس من حقه فى اخذ الارش (ما ينسب الى ظاهر المقنعة» و النهاية» و المراسمء من بطلان البيع 
اذا وجد) المشترى المبيع (على خلاف ما وصف) ه البائع. 

(لكن) من الممكن عدم صحة النسبة؛ لاسن (الموجود فى المقنعة» و النهاية انه ان لم يكن) المبيع (على الوصف) الى ذكره البائع 
ركان البيع مردودا) انتهى. 

(و لا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد) اى ما فيه الخيار (لا الباطل فعلا). 
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وقد عبر فى النهاية عن خيار الغبن بذلكك فقال: و لا بأس بان يبيع الانسان متاعا باكثر مما يسوىء اذا كان المبتاع من اهل المعرفة» فان 
لم يكن كذلكك كان البيع مردودا. 


و على تقدير وجود القول بالبطلان فلا يخفى ضعفه. لعدم الدليل على البطلان» بعد انعقاده صحيحا عدا ما فى مجمع البرهان. 
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و حاصله وقوع العقد على شىء مغاير للموجود. 


(و) يؤيد هذا الاحتمال انه (قد عبر فى النهاية عن خيار الغبن بذلكك) اى مردودا مع ان مراده الخيار (فقال: و لا بأس بان يبيع الانسان 
متاعا باكثر مما يسوىء اذا كان المبتاع من اهل المعرفة) اى انه يعرف ان قيمة المتاع اقل (فان لم يكن) المبتاع (كذلكك) اى من اهل 
المعرفة (كان البيع مردودا) اى كان للمبتاع ان يرد البيع بخيار الغبن انتهى كلامه. 

(و على تقدير وجود القول بالبطلا-ن) اى بطلادن البيع المذى تخلف فيه الوصف (فلا يخفى ضعفه لعدم الدليل على البطلا-ن بعد 
انعقاده صحيحا). 

وانما ينعقد صحيحا لاطلاق ادلهُ حلية البيع و نحوهاء الا ان يقال: 

ان المفهوم من آبِه 'عَنْ تنأاض» الرضا الواقعى» و هذا ليس برضا فى الواقع بالنسبةٌ إليه» و فيه ان الرضا موجود حال البيع (عدا ما فى 
مجمع البرهان) من توجيه البطلان. 

(و حاصله وقوع العقد على شىء مغاير للموجود) اذ كان العقد على 
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فالمعقود عليه غير موجود, و الموجود غير معقود عليه. 

و يضعف بان محل الكلادم» فى تخلف الاوصاف التى لا يوجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا بان يقال ان المبيع فاقد للاوصاف 
المأخوذةٌ فيه لا انه مغاير للموجود. 

نعم لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل فى حقيقة المبيع عرفا فالظاهر عدم الخلاف فى البطلان و لو اخذ فى عبارةٌ العقد على وجه 
الاشتراط 


ذى الوصفء. و المبيع الموجود فاقد الوصف (فالمعقود عليه غير موجود., و الموجود غير معقود عليه) فلم يحصل متعلق البيع و هذا هو 
معنى البطلان. 

(و يضعف) هذا الوجه (بان محل الكلام؛ فى تخلف الاوصاف التى لا يوجب مغايرة الموصوف» الذى وقع عليه العقد (للموجود) 
مغايرة (عرفا) بل العرف يرى ان الموجود هو ما وقع عليه العقد, لكنه فاقد لبعض اوصافه (بان يقال) عرفا (ان المبيع فاقد للاوصاف 
المأخوذة فيه) و (لا-) يقال: (انه مغاير للموجود) و عليه فالمعقود عليه هو الموجود. و الموجود هو المعقود عليه و ذلكك لان العقد لم 
بقع على خصوص المتصف على نحو التقيبد» بل على نحو تعدد المطلوب. 

(نعم لو كان ظهور الخلااف فيما) اى فى وصف (له دخل فى حقيقة المبيع عرفا) بان رأى العرف ان الموجود غير المعقود عليه 
(فالظاهر عدم الخلاف فى البطلان) اى بطلان العقد (و لو) ان الوصف المذكور الموجب فقده للبطلان (اخذ فى عبارة العقد على 
وجه الاشتراط) «لو» 
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كان يقول: بعتكك ما فى البيت على انه عبد حبشىء فبان حمارا وحشيا. 

الاا-ان يقال: ان الموجود وان لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفاء الا ان اشتراط اتصافه بالاوصاف فى معنى كون القصد الى بيعه بانيا 
على تلك الاوصاف فاذا فقد ما بنى عليه العقد فالمقصود غير حاصلء فينبغى بطلان البيع. 


وصليّة. 
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و انما قال «و لوا لان العبرة ليست بكيفية صياغة اللفظ. بل بواقع المراد (كان يقول) لما يكون له مدخلية فى حقيقةُ المبيع- وان كان 
بلفظ الشرط- (بعتكك ما فى البيت على انه عبد حبشىء فبان حمارا وحشيا) او قال: بعتكك هذا الحب على انه حنطة فبان ارزاء فان البيع 
باطل حينئذ لان الموجود لم يعقد عليه. 

(الا-ان يقال) فى توجيه كلام مجمع البرهان بان البيع باطل و ان لم يكن الوصف داخلا فى حقيقة المبيع (ان الموجود وان لم يعد) 
عرفا (مغايرا للمعقود عليه) بل كان (عرفا) هو هو (الا ان اشتراط اتصافه) اى المعقود عليه (بالاوصاف) التى ذكراها عند العقد (فى 
معنى كون القصد الى بيعه) اى بيع المتصف (بانيا على تلكك الاوصاف) فالمبيع هو المتصف (فاذا فقد ما بنى عليه العقد فالمقصود 
غير حاصل) فما قصد لم يكنء و ما كان لم يقصد (فينبغى بطلان البيع) لا صحته متزلزلا بخيار تخلف الوصف. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: ٠/ا”‏ 

و لذا التزم اكثر المتأخرين بفساد العقد بفساد شرطه. 

فان قصد الشرط ان كان مؤثرا فى المعقود عليه فالواجب كون تخلفه موجبا لبطلان العقد, و الا لم يوجب فساده فساد العقد بل غاية 
الامر ثبوت الخيار. 


و من هنا يظهر ان دفع ما ذكر فى وجه البطلان 


(و لذا) اذى ذكرنا من ان الموجود غير مقصود بالبيع اذا فقد الوصف (التزم اكثر المتأخرين بفساد العقد. ب) سبب (فساد شرطه) بان 
شرطا شرطا فاسدا. 

(فان قصد الشرط ان كان مؤثرا فى المعقود عليه) حتى استلزم فساد الشرط فساد العقد- كما التزمه كثير من المتأخرين- (فالواجب 
كون تخلفه) اى تخلف الشرط الصحيح (موجبا لبطلان العقد, و الا) يكن تخلف الشرط موجبا لبطلان العقد (لم يوجب فساده) اى 
فساد الشرط (فساد العقد) لتلازم الامرين» فان الشرط ان كان له مدخلية فى حقيقة العقد اوجب تخلفه البطلان» كما اوجب فساده 
البطلان وان لم يكن له مدخلية لم يوجب تخلفه البطلان» و لم يوجب فساده البطلان. 

وحيث قالوا بان فساده يوجب البطلادن فاللا-زم ان يوجب تخلفه البطلا-ن أيضا (بل غاية الامر ثبوت الخيار) بفساد الشرطء فلما ذا 
ذكروا ان فساده يوجب بطلان العقد. 

(وامن هنا) الذق ذكرنا ان نظر مجمع البرهان الى ما بيناه بقولنا «الا ان يقال ...» (يظهر ان دفع ما ذكر فى وجه البطلان) اذا تخلف 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: ١/ا”‏ 

الْذى جعله المحقق الاردبيلى موافقا للقاعدة. 

واحتمله العلامة ره فى النهايةٌ فيما اذا ظهر ما رآه سابقا على خلاف ما راه بانه اشتباه 


الوصف بانه اشتباه» مجازفة الدافع و هو الشيخ على آل كاشف الغطاء كما فى بعض الحواشى قال «بانه اشتباه» و المصنف رده بان 
كلام الدافع «مجازفة» (الُذى جعله) الضمير فى «جعله) عائد الى «وجه البطلان» (المحقق الاردبيلى موافقا للقاعدة). 

فقال: ان القاعدة تقتضى بطلان العقد بتخلف الوصف. 

(و احتمله) اى البطلان (العلامة ره فى النهايةُ فيما اذا ظهر ما رآه سابقا على خلاف ما راه). 

فالدافع قال: (بانه) اى القول بالبطلا-ن (اشتباه) و خلط بين «بيع الكلى و بيع الشخصى» و بين «الوصف الذاتى و الوصف العرضى)» 
فالبطلان انما هو فى وصف الكلىء و فى وصف الشخصى اذا كان الوصف ذاتيا. 

اما اذا كان الوصف للشخص. و كان الوصف عرضيا لم يكن بطلان. 
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قال: ان المخالفهُ فى الوصف انما يضر فى مكانين. 

الاول: فى الكلى كما اذا باعه حنطة حمراء فاراد ان يسلمه صفراء فانه من قبيل الوفاء بغير الجنسء لان العقد لم يقع على الحنطة 
الصفراء. 

الثانى: فى الشخصى اذا كان الوصف مقوماء كما اذا باعه حيوانا 
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ناش عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات» و الوصف المعين فى الشخصياتء و بين الوصف الذاتى و العرضى وان اقصى ما 
هناكك كونه من باب تعارض الاشارهُ و الوصفء و الاشارهُ اقوى» مجازفة لا محصل لها 


ناطقًا فظهر حيوانا ناهقا. 

اما اذا كان المبيع شخصيا و كان الوصف عرضيا لم يضرء بل كان من باب تعارض الاشارة و الوصف و تقدم الاشارة حينئذ» كما اذا 
باعه ما فى الحجرة على انه حنطة حمراء فظهرت صفراء. 

فتحصل ان القول بالبطلا-ن فى تخلف الوصف فى البيع الشخصى اشتباه (ناش) هذا الاشتباه (عن عدم الفرق بين الوصف المعين 
للكليات) فى بيع الكلى (و الوصف المعين فى الشخصيات) فى بيع الشخصى (و بين الوصف الذاتى) فى الشخصى (و العرضى) فى 
الشخصى (و ان اقصى ما هناكك) فى مورد التخلف فى الوصف الشخصى العرضى (كونه من باب تعارض الاشارة و الوصفء و) عند 
تعارضهما تقدم (الاشارة) لانها (اقوى) هذا تمام كلام الدافع فى ايراده على مجمع البرهان» و قد رده المصئف بانه (مجازفة لا محصل 
لها). 

و قوله «مجازفة) خبر قوله «ان دفع ما ذكرا. 

و حيث ان ايراد الدافع كان فى البيع الشخصى فى الوصف العرضى اذ يراه صحيحاء لا فى الكلى بوصفيه العرضى و الذاتى» و لا فى 
الشخصى بوصفه الذاتى» حيث يرى هذه الثلاثة باطلة» كان جواب المصنف على القسم الذى يرى انه صحيح. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: #/ا” 


و اما كون الاشارة اقوى من الوصف عند التعارض فلو جرى فيما نحن فيه 


و حاصل اشكال المصنف عليه انه حيث كان قصد المتبايعين المتصف و كان رضا هما المعاملى مقيدا بالمتصف. لم يكن وجه 
لصحة العقد بالنسبه الى غير المتصفء اذ لا قصد بالنسبةٌ إليه و لا رضا لهما به. 

اذا لا اشتباه فى كلام الاردبيلى حيث حكم ببطلان الشخصى العرضى. 

و الحاصل: ان الرضا مقيد بالموصوفء لا بالفاقد للوصفئء و لا فرق فى ذلكك بين الكلى و الشخصى و الوصف الذاتى و العرضىء و 
حيث لا رضا لم يصح العقد. 

(و اما كون الاشارءً اقوى من الوصف عند التعارض) الى ذكره فى آخر كلامه؛ فيرد عليه ان التمسكك بتقديم الاشاره على الوصف 
انما يكون فيما اذا كان هناكك ظهوران ظهور الاشاره و ظهور الوصفء و شكك فى تعيين ايهماء فانه يرجع الى قوةٌ دلالة الاشارة على 
دلالة الوصفء او بالعكس. 

و ليس المقام من باب تعارض ظهورينء بل انا نعلم ان المشترى اراد كلا الامرين الوصف و الاشارةٌ معا فإنه اراد الحنطة الحمراء التى 
فى الحجرة» فاذا ظهرت مفقودٌ الوصف لم يكن راضيا بهاء و لذا كان الموجود غير مقصود له (ف) الحاصل: ان كون الاشارة اقوى 
من الوصف غير جار فى المقام. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1990 من /اللاإبلمر 


و(لو جرى فيما نحن فيه) من ظهور تخلف الوصف 
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لم يكن اعتبار بالوصف فينبغى لزوم العقد. 

واثبات الخيار من جهة كونه وصفا لشخصء لا مشخصا لكلىء حتى يتقوم به» و كونه عرضيا لا ذاتياء اعادة للكلام السابق. 


(لم يكن اعتبار بالوصف) اصلاء اذ حسب كلام الدافع الاشارة مقدمه على الوصف (فينبغى لزوم العقد) لا ان يكون فيه الخيار. 

اذ بعد تقدم الاشارة لا وجه لتزلزل العقد حتى يكون فيه خيار. 

(و) ان قلت: انما يقول الدافع باثبات الخيار» لان الوصف عرضى فى البيع الشخصى فاذا انتفى كان له الخيار. 

ف (اثبات الخيار) انما هو (من جهةٌ كونه) اى كون الوصف المفقود (وصفا لشخص. لا) من جهة كونه (مشخصا لكلى» حتى يتقوم) 
الكلى (به) اى بذلكك الوصفء حيث يكون انتفائه موجبا لبطلان البيع (و) الوصف الشخصى لدى (كونه عرضيا لا ذاتيا) لا يوجب 
تخلفه بطلان البيع» بل يوجب تزلزله و الخيار فيه. 

قلت: هذا (اعادة للكلام السابق) الّذى ذكره الدافع من الفرق بين الكلى و الشخصىء و الذاتى و العرضى. 

وقد عرفت ان ما نحن فيه لا يستقيم فيه هذا الكلام» لان الرضا قد تعلق بالشخصى المقيد بهذا الوصفء فعدم الوصف لا رضا به» و 
حيث لم يكن رضا فالعقد باطلء لا انه متزلزل. 

فقوله «اعادة» خبر لقوله «و اثبات الخيار). 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج؟١١.‏ ص: 8/ا” 

و يمكن ان يقال ان المستفاد من النصوص و الاجماعات فى الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصف المقصودة غير المتقومة 
للمبيع» سواء علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت فى العقد كالحكم بمضى العقد على المعيب مع عدم القصد الا الى الصحيح و 
منه المصراء و كالحكم 


(و يمكن ان يقال) فى جواب اشكالنا السابق اذى ذكرناه بقولنا «الا ان يقال ان الموجود ..» حيث كان حاصله الاشكال فى صحة البيع 
مع فقد الوصف بسبب ان المقصود غير موجود, فلم يقع البيع عليه و لا كان رضا به (ان المستفاد من النصوص و الاجماعات فى 
الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفةُ المقصودة) للمشترى (غير المتقومة للمبيع) 

و هذا الاستقراء يوجب فهم كلى هو عبارة عن «ان فقد الصفة لا يوجب بطلان البيع» و من افراد هذا الكلى ما نحن فيه و هو مورد 
خيار الرؤية (سواء علم القصد إليها) اى الى تلكك الصفة المفقودة (من الخارج) كما فى صفهُ الصحة» فانها وان لم تذكر فى المعاملة» 
الا انها مقصودة. 

و لذا اذا فقدت كان للمشترى خيار العيب- (أم اشترطت فى العقد) ففى ما نحن فيه من تخلف الرؤية بمضى العقد (كالحكم) اى 
كحكمهم (بمضى العقد على المعيب مع عدم القصد) للمشترى (الا الى الصحيح, و منه) اى من موارد صحة البيع مع عدم الوصف بيع 
الشاة (المصراة) حيث يخدع البائع فيجمع الحليب فى ثدى الحيوان؛ فيظهر انه يعطى حليبا كثيراء و يشتريه المشترى بهذا الوصف. ثم 
اذا ظهرت له الخدعة كان له الخيار» مع انه قد فقد الوصفء لا ان البيع باطل (و كالحكم 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١١‏ ص: 2/ا” 

فى النص و الفتوى بتبعيض الصفقة اذا باع ما يملكك و مالم يملك, و غير ذلك, فتأمل و سيجىء بعض الكلام فى مسألة الشرط 


الفاسد ان شاء الله 
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نعم هنا اشكال آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل فى الحقيقة عرفا الموجب ظهور خلافه بطلان البيع و الخارج عنها الموجب 
ظهور خلافه للخيار. 


فى النص و الفتوى بتبعيض الصفقةٌ اذا باع ما يملكك و ما لم يملك) مع ان صفة الاجتماع التى كانت مقصودة للبائع قد انتفت» و مع 
ذلك حكم عليه بالخيار لا ببطلان المعاملة (و غير ذلك) كبيع ما يملكك و ما لا يملكك كالخل و الخمرء حيث ان البيع ليس بباطل؛ 
بل له الخيار بعد ظهور بطلان البيع بالنسبة الى ما لا يملكك و قد فقد وصف الاجتماع فى المبيع (فتأمل) 

لعله اشارة الى ان استقراء الناقص لا يوجب العلم بالكلى» حتى يثبت الحكم بسبب ذلكك الكلى فى ما نحن فيه الّذى هو تخلف الرؤية 
(و سيجىء بعض الكلام) المفيد للمقام (فى مسألةُ الشرط الفاسد ان شاء الله) تعالى» هذا 

(نعم هنا) اى فى مسألهُ تخلف الوصف الموجب للخيار» و تخلف الحقيقة الموجب للبطلان (اشكال آخر من جهة تشخيص الوصف 
الداخل فى الحقيقة) اى فى حقيقة المبيع كالناطق و الناهق (عرفا) بان يرى العرف انه داخل فى حقيقة المبيع (الموجب ظهور خلافه) 
وان المبيع ليس مشتملا على هذا الوصف و هو (بطلان البيع و) الوصف (الخارج عنها) اى عن الحقيقة (الموجب ظهور خلافه) فى 
البيع (للخبار) مثل: 

الهزال و السمن فى الغنم مثلا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: /ا/ا” 

فان الظاهر دخول الذكورة و الانوثة فى المماليك فى حقيقة المبيع لا فى مثل الغنم» و كذا الرومى و الزنجى حقيقتان عرفا. 

و ربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الاوصافء كما اذا باعه الدهن او الجبن او اللبن على انه من الغنم» فبان من 
الجاموس» و كذا لو باعه خل الزبيب فبان من التمر. 

و يمكن احالةً اتحاد الجنس و مغايرته على العرف 


و لنذكر بعض هذه الاقسام (فان الظاهر دخول الذكورة و الانوثة فى المماليكك فى حقيقة المبيع) فاذا اشترى جارية فظهر عبدا بطل 
البيع» و كذا العكس (لا-فى مثل الغنم) اذ العرف يرى عدم الفرق الا-فى وصف خارج عن الحقيقة (و كذا الرومى) الا بيض (و 
الزنجى) الاسود فى العبيد (حقيقتان عرفا) مع انهما وصفان ليسا داخلين فى الحقيقة عقلا 

(و ربما يتغاير الحقيقتان) واقعا (مع كونه) اى الحقيقة (فيما نحن فيه من قبيل الاوصاف) فيرى العرف ان عدمه لا يضر بالحقيقة» و انما 
يضر بالصفة فقطء فللمشترى الخيار» فلا يكون البيع باطلا (كما اذا باعه الدهن او الجبن او اللبن على انه من الغنم» فبان من الجاموس) 
فان الحقيقة قد تغيرت» و مع ذلك فيه الخيار لان العرف يرى ان الوصف قد تغير (و كذا لو باعه خل الزبيب فبان) انه (من التمر) الى 
غير ذلكك من الامثلة. 

(و يمكن احالة اتحاد الجنس و مغايرته على العرف). 

فان رأى اتحاد الجنس فالخيار» و ان رأى مغايرة الجنس فالبطلان 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج؟١1.‏ ص: 1/0 

وان خالف ضابطةٌ التغاير المذكورة فى باب الرباء فتأمّل. 


و ذلكك لان العرف هو الميزان فى رؤية ان هذا هو المبيع او غيره (و ان خالف ضابطة التغاير المذكورة فى باب الرباء) لان فى الربا 
يلاحظ اصل الشىء, فجبن الغنم و جبن الجاموس شيئان» و لذا يجوز فيهما التفاضل (فتأمل). 
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لعله اشارة الى ان احالةٌ التغاير و الاتحاد الى العرف احالة على المجهولء اذ العرف كثيرا ما يختلفون, فبينما يرى بعضهم انهما جنسان 
و يرى بعض آخر انهما جنس واحد و الله سبحانه العالم. 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج١1‏ ص: 4/ا” 


مسئلة الاكثر على ان الخيار عند الرؤية فورى» 


بل نسب الى ظاهر الاصحاب بل ظاهر التذكره عدم الخلاف بين المسلمين الا من احمد» حيث جعله ممتدا بامتداد المجلس الّذى 
وقعت فيه الرؤية. 

و احتمل فى نهاية الاحكام و لم اجد لهم دليلا صالحا على ذلك الا وجوب الاقتصار فى مخالفة لزوم العقد على المتيقن. 

و يبقى على القائلين بالتراخى فى مثل خيار الغبن و العيب سؤال الفرق بين المقامين. 


(مسألة: الاكثر) من الفقهاء (على ان الخيار عند الرؤية فورى) فاذا علم به و اخذ فوراء كان له ذلكك, و الا سقط خياره (بل نسب) هذا 
القول (الى ظاهر الاصحابء بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين الا من احمد) بن حنبل (حيث جعله) اى الخيار (ممتدا) 
زمانا (باكداد المجلس الذئ وقمك فيه الرؤية) سؤاء ظال المجلس > او قصير. 

(و احتمل) الفور (فى نهاية الاحكام و) لكنى (لم اجد لهم دليلا صالحا على ذلكث) الفور (الا وجوب الاقتصار فى مخالفة لزوم العقد) 
مخالقة سيب الخيار (غلى الشيقن) اللدى هو الفوز. 

(و) على هذاء ف (يبقى على القائلين بالتراخى فى مثل خيار الغبن و العيب سؤال الفرق بين المقامين) لان دليل المقامين واحد. فاذا 
اقتضى فى احد المقامين الفور اقتضى فى المقام الثانى الفور أيضا 
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مع ان صحيحة جميل المتقدمة فى صدر المسألة مطلقة يمكن التمسكك- بعدم بيان مده الخيار فيها- على عدم الفورية» و ان كان 
خلاف التحقيق كما نبهنا عليه فى بعض الخيارات المستندةٌ الى النص. 

وقد بينا سابقا ضعف التمسكك بالاستصحاب فى اثبات التراخىء و ان استندوا إليه فى بعض الخيارات السابقة. 


(مع ان صحيحة جميل المتقدمة فى صدر المسألة) الدالة على خيار الرؤية (مطلقة) من حيث الفور و التراخى و (يمكن التمسكك- ب) 
سبب (عدم بيان مده الخيار فيها- على عدم الفورية) لانه لو كان الخيار فورا لزم بيان ذلككء فعدم البيان دليل عدم الفور (و ان كان) 
التمسكك بالإطلاق دليلا على التراخى (خلاف التحقيق كما نبهنا عليه فى بعض الخيارات المستندة الى النص). 

اذ قلنا هناك ان المنصرف من الخبر هو الخيار فى صورة التضررء و التضرر لا يكون الا بعدم الخيار فورا. 

اما اذا لم يختر فتضررء فقد ار هو على نفسه بنفسه. و قد ذكرنا هناكك ان الانصراف لا وجه له. 

(و قد بينا سابقا) هناك (ضعف التمسكك بالاستصحاب فى اثبات التراخى). 

و بيان الاستصحاب انه كان خيار و نشكك فى زواله فى الآن الثانى فالاصل بقائه (و ان استندوا إليه) اى الى الاستصحاب (فى بعض 
الخيارات السابقة) 

و حيث ان كل تفاصيل ذلكك قد تقدمت فلا داعى الى اعادةُ الكلام فى ذلكك. 
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مسئلة يسقط هذا الخيار بترى المبادرهُ عرفا على الوجه المتقدم فى خيار الغبن» 


و باسقاطه بعد الرؤية و بالتصرف بعدها. 
ولو تصرف قبلها ففى سقوط الخيار» وجوه. 
ثالثها: ابتناء ذلكك على جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرؤية 


(مسألة: يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا) بناء على القول بانه فور» لكنكك قد عرفت سابقا ان مقتضى القاعدة التراخى فلا يسقط 
بتركك المبادرة (على الوجه المتقدم فى خيار الغبن) بالمراد بالفور» و المراد بالتراخى بان لا يكون تراخيا طويلا يوجب ضرر البائع- 
مثلا- (و باسقاطه) اى اسقاط الخيار (بعد الرؤية) لانه حق لذى الخيار فله اسقاطه (و بالتصرف بعدها) اى بعد الرؤية» لان التصرف 
دليل الرضا كما سبق فى بعض الخيارات-. 

(و لو تصرف قبلها) اى قبل الرؤية» كما لو قال لولده» تصرف فيه او باعه او ما اشبه ذلك (ففى سقوط الخيار) مطلقاء او عدم سقوطه 
نطلقا ( وجوه كان 

(ثالثها: ابتناء ذلكك) السقوط و عدمه (على جواز اسقاط الخيار) و هو خيار الرؤية (قولا) اى بالقولء بان يقول: اسقطت خيارى (قبل 
الرؤية) فيجوز السقوط الفعلى أيضا قبل الرؤية. 

و عدم جواز اسقاطه قبل الرؤية- قولا- فلا يجوز اسقاطه فعلا أيضا 
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بناء على ان التصرف اسقاط فعلى. 

وفى جواز اسقاطه قبل الرؤية» وجهان مبنيان على ان الرؤية سبب» او كاشف. 

قال فى التذكرة: لو اختار امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزمء لتعلق الخيار بالرؤية» انتهى» و حكى ذلكك من غيرها أيضا. 

و ظاهره ان الخيار يحدث بالرؤية» لا انه يظهر بها. 


(بناء على ان التصرف اسقاط فعلى) فيتبع الاسقاط القولى و قوله «بناء» وجه لقوله «ابتناء ذلكك). 

(و) على هذا ف (فى) لزوم التكلم حول (جواز اسقاطه قبل الرؤية) اسقاطا بالقول (وجهان) الاسقاط و عدمه, و هما (مبنيان على ان 
الرؤيةٌ سبب) للخيار» فقبلها لا خيار حتى يسقطها (او كاشئف) عن كون الخيار من حين العقد فهو حق له فله اسقاطه قبل الرؤية. 

(قال فى التذكرة) مرجحا ان الرؤية سبب فليس له اسقاط الخيار قبل الرؤية (لو اختار امضاء العقد) باسقاط الخيار (قبل الرؤية لم يلزم) 
الامضاءء بل خياره باق (لتعلق الخيار بالرؤية) و لم تحصل الرؤية بعد فلا خيار فلا اسقاط (انتهى؛ و حكى ذلكث) القول الّذى قال به 
العلامةُ (من غيرها) اى من غير التذكرة (أيضا). 

(و ظاهره) اى ظاهر هذا القول (ان الخيار يحدث بالرؤية لا انه) اى الخيار ثابت بالعقد, و انه (يظهر بها) اى بالرؤية. 
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ولو جعلت الرؤيهُ شرطاء لا سبباء امكن جواز الاسقاط بمجرد تحقق السببء و هو العقد, و لا يخلو عن قوة. 

ولو شرط سقوط هذا الخيار ففى فساده و افساده للعقد كما عن العلامهٌ و جماعةٌ او عدمهما كما عن النهايه» و بعض 
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(و لو جعلت الرؤية شرطا) للخيار (لا سببا) فالخيار يثبت بالعقد بشرط الرؤيهُ (امكن جواز الاسقاط بمجرد تحقق السببء. و هو العقد) 
وذلك لان بعض مقوم الخيار قد حدث,ء فيسقط المشترى هذا المقوم (و لا يخلو) هذا الاحتمال الثالث فى قبال الاحتمالين الاولين 
(عن قوة). 

اذ لا وجه للقول بان العقد سبب كامل لتعلق الخيار بالرؤية فى النص و الفتوىء و لا للقول بان العقد لا مدخلية له اصلاء لوضوح انه لو 
لا العقد لم يكن خيار اصلاء فاللازم القول بمدخلية كل من العقد و الرؤية فى الخيار. 

لكن الاظهر ان العقد سبب فله اسقاطه اذ الرؤية كاشفة بحتة عن عدم انطباق المشترى مع الموصوف. 

(و لو شرط) حين العقد (سقوط هذا الخيار). 

(ففى فساده) بنفسه (و افساده للعقد) فلا بيع (كما عن العلامة و جماعة). 

(او عدمهما) فلا فساد و لا افساد؛ بل العقد صحيح, و لا خيار (كما عن النهاية» و بعض). 
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او الفساد دون الافساد وجوه بل اقوال» من كونه موجبا لكون العقد غررا كما فى جامع المقاصد من ان الوصف قام مقام الرؤية» فاذا 
شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئى و لا موصوف. 

و من ان دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه. 


(او الفساد دون الافساد) فالعقد صحيح, لكن الشرط فاسد (وجوه) ثلاثة (بل اقوال) حتى الوجه الثالث قد ذهب إليه بعض. 

الوجه الاول «الفساد و الافساد» (من كونه موجبا لكون العقد غررا) لانه لا يعلم كيف يوجب المبيع و الغرر بطلان العقد (كما) بينه 
(فى جامع المقاصد) بقوله: (من ان الوصف) للمبيع (قام مقام الرؤية) فان كليهما يرفعان الغرر (فاذا شرط) فى العقد (عدم الاعتداد به) 
اى بالوصف لان معنى عدم الخيار عند تخالف الوصف: انه لا اعتبار بالوصف (كان المبيع غير مرئى) حقيقة» لانه لم يره- فرضا- (و 
لا موصوف) اعتبارا لانه شرط ما يسقط الوصفء و مثله غرر بلا اشكالء و قد نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر» كما 
انه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن الغرر. 

(و) وجه الثانى «عدم الفساد و عدم الافساد» انه لا يلزم (من) اسقاط الخيار الغرر اذ عدم الغرر لم يكن بسبب الخيار» حتى يكون 
اسقاط الخيار سببا للغرر. 

ف (ان دفع الغرر عن هذا البيع) و هو بيع غير المرئى» اعتمادا على الوصف (ليس بالخيار حتى يثبت) الغرر (بارتفاعه) اى بارتفاع 
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فان الخيار حكم شرعى لو اثر فى دفع الغرر جاز بيع كل مجهول متزلزلا 

و العلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبين المخالفة فان الغرر هو الاقدام على شراء العين الغائبة على اى صفه كانت و لو 
كان الالتزام المذكور 


الشيان. 

و انما لم يكن الخيار سببا لعدم الغرر (فان الخيار حكم شرعى) لا وصف للمبيع؛ و الرافع للغرر وصف المبيع لا الحكم الشرعى. 

و (لواثر) حكم الشرع بالخيار (فى دفع الغرر» جاز بيع كل مجهول) بيعا (متزلزلا) مع وضوح انه لا يجوز بيع المجهول بيعا متزازلا. 
(و) الحاصل ان صحة بيع غير المرئى كانت مستندةٌ الى وصفهء و العلم بالمبيع الحاصل من الوصف سبب عدم الغرر» ف (العلم 
بالمبيع) غير المرئى المصحح لبيعه (لا يرتفع بالتزام) المشترى (عدم الفسخ عند تبين المخالفة) اى مخالفة الرؤية للوصف (فان الغرر 
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هو الاقدام على شراء العين الغائبة على اى صفهُ كانت) تلكك العين» و الحال ان مثل ذلكك لا يكون فيما نحن فيه؛ اذ العين مشتراة 
بصفةٌ ذكرها البائع. 

وان شئت قلت: ان العين الموصوفة ان كانت مجهولة لم يجز بيعها وان كان خيارء لان الخيار لا يغلب الجهل علما بالعين» و ان لم 
تكن مجهولة جاز ببعها و ان لم يكن خيار: بان شرط سقوط خيار الرؤية عند العقد هذا هو جواب الحلّى عن المسألة. 

ثم اجاب المصنف جوابا نقضيا بقوله: (و لو كان الالتزام المذكور) 
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مؤديا الى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضا مؤديا إليه» لانه بمنزلة بيع الشىء صحيحا او معيبا باى عيب كانء و لا شكك انه 
غرر. 

و انما جاز بيع الشىء غير مشروط بالصحة 


اى الا-لتزام بسقوط خيار الرؤيةٌ (مؤديا الى الغرر)- كما اشار إليه القول الا-ول و هو «الفساد و الافساد»- (لكان اشتراط البراءة من 
العيوب) فى المبيع المحتمل كونه معيبا (أيضا مؤديا إليه) اى الى الغرر (لا-نه) اى المبيع مع البراءة من العيوب (بمنزلة بيع الشىء 
صحيحا او معيبا باى عيب كان)- فانه معنى البراءة من كل عيب- (و لا شكك انه) اى بيع الشىء صحيحا او معيبا باى عيب (غرر) فما 
تقولونه فى صحة بيع الشىء بشرط البراءة من العيوبء فقولوا به فى صحة بيع غير المرئى بشرط سقوط الخيار. 

(و) ان قلت: الفرق بين البراءة من العيوب»ء و بين سقوط خيار الرؤية» المستلزم للبراءة من الوصف هو ان ذكر الصحة غير لازم فى البيع 
و لذا يصح اسقاط الصحة» بالبراءة من العيب او ذكر الوصف لازم فى بيع غير المرئى» و لذا لا يصح اسقاط الوصفء باسقاط خيار 
الرؤية. 

قلت: هذا الفرق غير تام» اذ ذكر الصحة أيضا لازم اما بنفسه او ببدله» و بدله هو الاعتماد على اصالهُ الصحة» اذا فذكر الصحةء لفظا او 
بدلاء لا-زم» وذكر الوصف لازم أيضا و كما يصح اشتراط سقوط وصف الصحة فلا خيار للعيب» كذلكك يصح اشتراط سقوط 
الوصف فلا خيار للرؤية ف (انما جاز بيع الشىء غير مشروط بالصحة) فلا يلزم شرط الصحة فى 
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اعتمادا على اصالة الصحة, لا من جههُ عدم اشتراط ملاحظة الصحة و العيب فى المبيع» لان تخالف افراد الصحيح و المعيب افحش 
من تخالف افراد الصحيح. 

و اقتصارهم فى بيان الاوصاف المعتبرةُ فى بيع العين الغائبة 


العقد (اعتمادا على اصالة الصحة) القائمة مقام شرط الصحة (لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحة و العيب فى المبيع) مطلقا. 
وانما يلزم ذكر الصحة لفظاء او اعتمادا على الاصل (لان) البيع بدون ذلك غرر. 

فان (تخالف افراد الصحيح و المعيب افحش) و اكثر ايجابا للغرر (من تخالف افراد الصحيح) كما فى ما اشتراه بالوصفء فظهر بدون 
الوصف. 

فتحصل ان شرط الوصف مثل شرط الصحةٌ كلاهما يرفع الغرر فكما ان اشتراط سقوط الخيار- خيار العيب- فى شرط الصحة لا 
يوجب الغرر كذلكك اشتراط سقوط الخيار- خيار الرؤية- فى وصف المبيع لا يوجب الغرر. 

(و) ان قلت: اذا كانت الصحة اهم من سائر الاوصاف لما ذكرتم من ان تخالف افراد الصحيح و المعيب افحش من تخالف افراد 
الصحيح. فلما ذا تذكر الاوصاف فى العين الغائبة» و لا تذكر الصحة غالبا؟ و لم يشترط احد لزوم ذكر وصف الصحةٌ عند تعدد 
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الاوصاف في بيع العين الغائية. 

قلت: (اقتصارهم فى بيان الاوصاف المعتبرة فى بيع العين الغائبة 
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على ما عدا الصفات الراجعة الى العيب انما هو للاستغناء عن تلك الاوصاف باصالة الصحة, لا لجواز اهمالها عند البيع. 

فحينئذ فاذا شرط البراءة من العيوب» كان راجعا الى عدم الاعتداد بوجود تلك الاوصاف و عدمهاء فيلزم الغرر خصوصا على ما حكاه 
فى الدروس عن ظاهر الشيخ و اتباعه من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمهُ لمكسوره. كالبيض و الجوز 


على ما عدا الصفات الراجعةٌ الى العيب) اى المقابلهُ للعيب. 

مثلا: يقولون شاءً سليمة» سمينة» ذكرء و لا يذكرون انها غير عوجاء و لا عمياء و لا مجدوعة (انما هو) الاقتصار و عدم ذكر الصحة 
(للاستغناء عن) ذكر (تلك الاوصاف) اى اوصاف الصحة (باصالة الصحة) المعتبرة عند العقلاء فى كل بيع لم ينص فيه على ان المبيع 
معيب (لا لجواز اهمالها) اى اهمال اوصاف الصحة (عند البيع). 

(فحينئذ) اى حين كان وصف الصحة اهم من سائر الاوصافء و انه يجب ذكره او الاعتماد على اصل الصحة (فاذا شرط البراءة من 
العيوب كان) هذا الشرط (راجعا الى عدم الاعتداد بوجود تلكك الاوصاف) اى اوصاف الصحة «فان كل وصف فى مقابل نقص او 
مرض» (و عدمهاء فيلزم الغرر) بل اشد الغرر احيانا (خصوصا) و هذا بيان لاشد الغرر (على ما حكاه فى الدروس عن ظاهر الشيخ و 
اتباعه من جواز اشتراط البراءة) اى براءة البائع- عند البيع- (من العيوب) حتى (فيما لا-قيمة) لمعيبه و (لمكسوره) بان لا يستفيد 
المشترى منه شيئا (كالبيض و الجوز 
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الفاسدين كذلكك حيث ان مرجعه على ما ذكروه هنا فى اشتراط سقوط خيار الرؤية الى اشتراط عدم الاعتداد بمالية المبيع. 

ولذا 


الفاسدين) فانهما اذا كسرا لم يكن له نفع اصلا (كذلكك) اى مكسورا مع ان اشتراط البراءة معناه ذهاب مال المشترى بلا بدل. 

اقول: لعل نظر الشيخ الى ان البيض و الجوز الفاسدين لهما مالية» لان البيض يصلح للجمال و الجوز للعب. 

فمعنى قبول المشترى لاشتراط البراءة انه مقدم على اشتراء ما قيمته اقل مما يدفعه من الثمن «فى صورة كونهما فاسدين واقعا' فهو اقدم 
على ضرر نفسه باعطاء ثمن اكثر فى قبال متاع اقل قيمة. 

واذا كان هذا الشرط و هو شرط البراءة من العيب صحيحاء صح شرط تخلف الوصف فيما نحن فيه (حيث ان مرجعه) اى مرجع شرط 
البراءة من العيب (على ما ذكروه هنا فى اشتراط سقوط خيار الرؤية) فانهم قالوا: لا يصح اشتراط سقوط خيار الرؤية» لانه يوجب الغرر 
بكون الثمن اكثر من قيمة المبيع (الى اشتراط عدم الاعتداد بمالية المبيع). 

و الحاصل: انه اذا كان شرط تخلف الوصف غير صحيحء كان شرط البراءة من العيب غير صحيح بطريق اولى» لان فى تخلف الوصف 
ضرر قليل و فى العيب خصوصا مثل فساد البيض و الجوز ضرر كثيره و احيانا يكون كله ضررا. 

(و لذا) اذى يوجب شرط البراءة فى مثل الجوز و البيض» عدم 
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اعترض عليهم - الشهيد و اتباعه- بفساد البيع مع هذا الشرط. 

لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب و لو كان للمعيب قيمة؛ لا-ن مرجعه الى عدم الاعتداد بكون المبيع 
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صحيحا و معيبا با عيب. 


و الغرر فيه افحش من البيع» مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متصفا باىٌ وصف كان. 


الاعتداد بمالية المبيع (اعترض عليهم) اى على الشيخ و اتباعه و هم (- الشهيد و اتباعه- بفساد البيع مع هذا الشرط) اى شرط البراءة 
فى الجوز و البيضء لانه لا مالية له فى قبال الثمن» فلا يتحقق بيع اصلا 

(لكن مقتضى اعتراضهم) اى اعتراض الشهيد و اتباعه (فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب) لا فى خصوص البيض و الجوز (و لو 
كان للمعيب قيمةٌ). 

وانما كان مقتضى اعتراضهم ذلكك (لان مرجعه) اى مرجع اشتراط البراءة (الى عدم الاعتداد بكون المبيع صحيحاء و معيبا باىٌ عيب) 
كان (و) من المعلوم ان (الغرر فيه) اى فى شرط البراءة (افحش من البيع» مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متصفا با وصف 
كان). 

فكيف يجوز شرط البراءة- حتى فيما لمعيبه قيمة» كما تسالم عليه الشهيد و اتباعه» بل ما ذكره الشيخ و اتباعه- و لا يجوز شرط 
سقوط خيار تخلف الوصف. 

اقول: لا يخفى ان فى عبارة المصنف لقا و تكراراء و لعل الاضطراب 
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ثم انه قد يثبت فساد هذا الشرط لا من جهة لزوم الغرر فى البيع حتى يلزم فساد البيع» و لو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد 
العقد» بل من جهة انه اسقاط لما لم يتحققء بناء على ما عرفت من ان الخيار انما يتحقق بالرؤية» فلا يجوز اسقاطه قبلها. 

فاشتراط الاسقاط لغوء و فساده 


واقع فى نسختى. 
(ثم) ان المصنف ذكر فى أول المسألة اقوالا ثلاثة» و قد ذكر وجهى «الفساد و الافساد» و «الصحةٌ بدون فساد و لا افساد). 

والآن يريد بيان الوجه الثالث و هو «فساد الشرط- شرط البراءة من الوصن- دون افساده العقد). 

ف (انه قد يثبت فساد هذا الشرط) اى شرط سقوط خيار تخلف الوصف (لا من جهة لزوم الغرر فى البيع حتى يلزم فساد البيع) أيضاء 
فانه لو كان غررا فسد البيع (و لو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد) لانه لو كان غررا لفسد, لا من ناحيةٌ ان الشرط 
الفاسد مفسدء بل لان الغرر- مهما كان سببه- يكون مفسدا. 

فبطلان الشرط ليس من هذه الجهة (بل من جهة انه اسقاط لما لم يتحقق, بناء على ما عرفت) سابقا (من ان الخيار انما يتحقق بالرؤية 
فلا يجوز) اى لا يصح (اسقاطه) اى اسقاط الخيار (قبلها) اى قبل الرؤية فهو مثل اسقاط خيار الغبن قبل البيع مثلا حيث ان هذا 
الاسقاط لا يؤثر (فاشتراط الاسقاط) لخيار الرؤية قبل الرؤيةُ (لغو و فساده) اى 
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من هذه الجهةٌ لا يؤثر فى فساد العقد, فيتعين المصير الى ثالث الاقوال المتقدمة. 

لكن الانصاف ضعف وجه هذا القول. 

و اقوى الاقوال اوّلهاء لان دفع الغرر عن هذه المعاملة و ان لم يكن لثبوت الخيار لان الخيار حكم شرعىء لا دخل له فى الغرر العرفى 


فساد الشرط (من هذه الجهة) اى من جهة انه اسقاط لما لم يجب. و انه لغو (لا يؤثر فى فساد العقد) اذ لا علاقة بين الامرين. 
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و على هذا (فيتعين المصير الى ثالث الاقوال المتقدمة) و هو «فساد الشرط دون فساد العقد). 

(لكن الانصاف ضعف وجه هذا القول) لان اسقاط الخيار ليس اسقاطا لما لم يجبء فان العقد سببء اما كاملا او فى الجملة. 

وفى كلا الحالين يصح اشتراط سقوط الخيار فى ضمنه؛ فلا يبقى الا احد القولين من الفساد و الافساد» او الصحةٌ عقدا و شرطا. 

(و اقوى الاقوال) لدى المصنف (اولها) و هو «الفساد و الافساد) (لان دفع الغرر عن هذه المعاملة) انما هو بالاوصاف لوضوح انه لو لا 
الاأوصاف كانت المعاملة غررية. 

فاشتراط سقورظ الكبار لدي معناه عدم الالتزام بالاوصاف يعيد الغرر الى المعاملة فرفع الغرر (و ان لم يكن لثبوت الخيار)- اذ الخيار 
لا يرفع الغرر- (لان الخيار حكم شرعىء لا دخل له فى الغرر العرفى). 

فان الغرر عرفا - ان كان- فهو حاصلء و ان كان خيار. 
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المتحقق فى البيع» الا- انه لاجل سبب الخيار» و هو اشتراط تلكك الاوصاف المنحل الى ارتباط الالتزام العقدى بوجود هذه الصفات 
لانها اما شروط للبيع» و اما قيود للمبيع كما تقدم سابقا و اشتراط سقوط الخيار راجع الى الالتزام بالعقد على تقديرى وجود تلكك 


وان لم يكن فليس بحاصلء وان لم يكن خيار (المتحقق) ذلك الغرر (فى البيع» الا انه) اى دفع الغرر (لاجل سبب الخيارء و) علته 
نعي الخبار انلق (هو اشتراط تلكك الاوصاف) فى المبيع (المنحل) ذلكك الا-شتراط (الى ارتباط الاللتزام العقدى بوجود هذه 
الصفات). 

فان معنى اشتراط الاوصاف فى البيع: ان المشترط ملتزم بالعقد الّذى فيه هذه الاوصاف. 

و انما كان ارتباط بين الالتزام العقدىء و بين هذه الصفات (لانها اما شروط للبيع) فالبيع لا يكون الا مقيدا بهذه الصفات (و اما قيود 
للمبيع) اى ان المبيع اذى له هذه الصفات هو الشىء الواقع عليه العقد (كما تقدم سابقا) من الربط بين الالتزام العقدىء و بين هذه 
الصفات. 

اذا فدفع الغرر منوط باشتراط هذه الصفات (و اشتراط سقوط الخيار راجع الى الالتزام بالعقد على تقديرى وجود تلكك الصفات و 
عدمها) فكانه قال: انى لا التزم بالصفات (و التنافى بين الامرين) و هما: 

اشتراط الاوصاف و: اشتراط سقوط الخيار (واضح). 

فشرط السقوط للخيار معناه اسقاط اشتراط الاوصاف و سقوط الاوصاف 
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و اما قياس هذا الاشتراط باشتراط البراءةٌ فيدفعه الفرق بينهما بان نفى العيوب ليس مأخوذا فى البيع على وجه الاشتراط او التقييد, و 
انما اعتمد المشترى فيهما على اصالهٌ الصحة. لا على تعهد البائع 


يوجب الغررء واذا جاء الغرر بطل العقد. 

اذا فهذا الشرط فاسد فى نفسه و مفسد للعقد. 

اقول: قد تعرض غير واحد من المعلقين لردّ كلام المصنف و تقوية ان هذا الشرط ليس بفاسد و لا مفسد فراجع كلماتهم. 

(و) ان قلت: اذا كان هذا الشرط فاسدا مفسداء فلما ذا يكون شرط البراءة من العيوب صحيحاء مع ان شرط البراءة من العيوب كشرط 
اسقاط خيار الرؤية» و كلاهما يوجب الغرر فى البيع. 
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قلت: (اما قياس هذا الاشتراط) اى اشتراط سقوط خيار الرؤيةٌ (باشتراط البراءة) كما تقدم بيان هذا القياس (فيدفعه الفرق بينهما بان) 
البائع لم يتعهد نفى العيوب حتى ينافى ذلكك براءته من العيوب و فى المقام البائع تعهد الاوصاف فينافى ذلكك اشتراط البراءة اى نفى 
تعهد الاوصاف. 

فان (نفى العيوب ليس مأخوذا فى البيع على وجه الاشتراط» او التقييد) فلم يقل: بعتكك بشرط ان لا يكون معيباء و كذا لم يقل: بعتكك 
هذا المبيع مقيدا بان لا يكون معيبا (و انما اعتمد المشترى فيهما) اى فى الاشتراط او التقييد (على اصالة الصحة) اذ الاصل فى كل 
شىء ان يكون صحيحا (لا على تعهد البائع 
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لانتفائها حتى ينافى ذلكك اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها بخلاف الصفات فيما نحن فيه فان البائع يتعهد لوجودها فى المبيع» و 
المشترى يعتمد على هذا التعهد, فاشتراط البائع على المشترى عدم تعهده لهاء و التزام العقد عليه بدونها ظاهر المنافات لذلكك. 

نعم 


لانتفائها) فلم يتعهد البائع بانتفاء العيوب (حتى ينافى ذلكك) اى ينافى تعهده انتفاء العيوب (اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها) فيقع 
البائع فى امرين متنافيين. 

اذا فنفى شرط البراءة من العيوب» تعهد واحد من البائع (بخلاف الصفات فيما نحن فيه) اى فى البيع بخيار الرؤية (فان البائع يتعهد 
لوجودها) اى لوجود تلك الصفات (فى المبيع؛ و المشترى يعتمد على هذا التعهد) و هذا التعهد قائم مقام الرؤية (فاشتراط البائع على 
المشترى عدم تعهده لها). 

فان معنى البراءة من مخالفة الصفات باسقاط الخيار» معناه عدم تعهد البائع بالصفات (و التزام) البائع (العقد عليه) اى على المبيع 
(بدونها) اى بدون تلكك الصفات (ظاهر المنافات لذلكك) التوصيف. 

فبالوصف قال البائع: انى ملتزم بالمبيع ذى الصفات. 

و بالبراءة قال البائع: انى لست ملتزما بالمبيع ذى الصفات. 

(نعم) لو كان اعتماد المشترى فى وجود الصفات على ما رآه سابقا- لا على التزام البائع- فشرط البائع البراءة» كاشتراط البائع البراءة 
من 
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لو شاهده المشترى و اشتراه معتمدا على اصالة بقاء تلكك الصفات فاشترط البائع لزوم العقد عليه و عدم الفسخ. لو ظهرت المخالفة» 
كان نظير اشتراط البراءة من العيوب كما انه لو اخبر بكيله او وزنه» فصدقه المشترى فاشترط عدم الخيار» لو ظهر النقصء كان مثل ما 


العيب» و لم تكن هناكك منافات. 

ف (لو شاهده المشترى) سابقا (و اشتراه معتمدا على اصالةٌ بقاء تلكك الصفات) بدون التزام البائع للصفات (فاشترط البائع) براءته من 
الخيار اذا ظهرت الصفات مخالفة ب (لزوم العقد عليه) اى على المشترى (و عدم) حق للمشترى فى (الفسخ. لو ظهرت المخالفة) 
للصفات (كان نظير اشتراط البراءة من العيوب) فان هذا الشرط غير ضارٌ حينئذء اذ لا منافات بين مشاهدة المشترى للصفات و بين 
اشتراط البائع البراءة من الصفات. 

اذا فالبيع اعتمادا على مشاهدة الصفات لا يضره شرط البراءة» و البيع اعتمادا على اخبار البائع بالصفات يضره شرط البراءة. 
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و كذلكت: البيع اعتمادا على اخبار البائع بالوزن يضره شرط عدم الخيار للمشترى لو ظهر النقصء و البيع اعتمادا على معرفة المشترى 
بالوزن لا يضرّه شرط عدم الخيار للمشترى لو ظهر النقص (كما انه لو اخبر) البائع (بكيله او وزنه» فصدقه المشترى) فى باب المكيل و 
الموزون (فاشترط) البائع (عدم الخيار» لو ظهر النقصء كان مثل ما نحن فيه) فى الفساد و الافساد, لان الشرط ينافى الاخبار» مثل ما 
نحن فيه مما كان 
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كما يظهر من التحرير فى بعض فروع الاخبار بالكيل. 

و الضابط فى ذلك: ان كل وصف تعهده البائع و كان رفع الغرر بذلكك لم يجز اشتراط سقوط خيار فقده؛ و كل وصف اعتمد 


المشترى فى رفع الغرر على أمارة اخرى جاز اشتراط سقوط خيار فقده» كالاصلء او غلبة مساوات باطن الصبرة لظاهرها 


شرط البراءة ينافى الوصف (كما يظهر) التنافى بين الاخبار بالكيل» و شرط عدم الخياره لو ظهر النقص (من التحرير فى بعض فروع 
الاخبار بالكيل) و الوزن. 

(و الضابط فى ذلك) فى ان البراءة تكون فاسدة و مفسدة او تكون صحيحة لا فاسدة و لا مفسدة (ان كل وصف تعهده البائع) صفةُ او 
صحة او كيلا او وزنا (و كان رفع الغرر بذلك) الوصف (لم يجز) اى لم يصح. و يوجب فساد او افسادا (اشتراط سقوط خيار فقده) 
اى الخيار الناشئ من عدم ذلكك الوصف (و كل وصف اعتمد المشترى فى رفع الغرر) الغرر الناشئ من عدم ذلكك الوصف (على 
أمارة اخرى) من رؤيةً سابقة» او علم شخص بذلك الوصف (جاز اشتراط سقوط خيار فقده). 

وقد تقدم السبب فى هذا الضابط و انه ان اوجب التنافى» فسد و افسدء و ان لم يوجب صح الشرط و صح العقد. 

ثم مثل المصنف بما اعتمد المشترى عليه من أمارة اخرىء لا تعهد البائع (كالاصل) اى اصالةٌ السلامة من العيب» فاشترط البائع البراءة 
من العيب (او غلبةٌ مساوات باطن الصبرةٌ لظاهرها) تلكك الغلبة الموجبة 
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او نحو ذلكك. 

و مما ذكرنا ظهر وجه فرق الشهيد و غيره فى المنع و الجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة فى بيع العين الغائبة» و بين 
اشتراط البراءة من العيوب فى العين المشكوكك فى صحته و فساده. 

و ظهر أيضا انه لو تيقن المشترى بوجود الصفات المذكورة فى العقد فى المبيع» فالظاهر جواز اشتراط 


للظن العقلائى الموجب للاقدام و ان اسقط البائع الخيار» اذا ظهر للمشترى لكل الصبرة ان باطنها أردأ من ظاهرها (او نحو ذلكك). 
كما اذا علم المشترى بالوصف من رؤيته له سابقاء فاشترط البائع سقوط خياره ان ظهر خلاف ما رآه. 

(و مما ذكرنا) من الفرق بين وصف البائع» فلا يصح الشرطء و بين اعتماد المشترى على شىء آخر فيصح الشرط (ظهر وجه فرق 
الشهيد و غيره) من الأعلا-م (فى المنع) مكانا (و الجواز) مكانا آخر (بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة فى بيع العين الغائبة) 
حيث منعوا هذا الشرط (و بين اشتراط البراءة من العيوب فى العين المشكوكك فى صحته و فساده) حيث اجازوا مثل هذا الشرط. 

و وجه الفرق ما تقدم من ان الشرط فى الاول يوجب التنافى» و الشرط فى الثانى لا يوجب التنافى. 

(و) كذلكك (ظهر أيضا انه لو تيقن المشترى بوجود الصفات المذكورة فى العقد) بان علم وجودها (فى المبيع» فالظاهر جواز اشتراط) 


البائع 
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عدم الخيار على تقدير فقدها لان رفع الغرر ليس بالتزام تلكك الصفات بل لعلمه بها. 
و كذا لو اطمئن بوجودها و لم يتيقن. 
و الضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات و تعهدها من البائع و عدمه هذا 


(عدم الخيار) للمشترى (على تقدير فقدها) اى فقد تلكك الصفات. 

وانما جاز شرط عدم الخيار (لان رفع الغرر ليبس ب) سبب (التزام) البائع (تلكك الصفات) حتى يكون التزام البائع» و عدم التزامه 
الناشئ ذلكك من اسقاط الخيار متنافيان (بل لعلمه) اى علم المشترى (بها) اى بتلكك الصفات. 

و من المعلوم: ان علم المشترى بالصفات لا ينافى التزام البائع بعدم الخيار. 

(و كذا لو اطمئن) المشترى (بوجودها) اى بوجود تلك الصفات (و لم يتيقن) فان الاطمينان اقل مرتبة من العلم» فان اطمينان المشترى 
بوجود الصفات لا ينافى اشتراط البائع عدم الخيار» لو فقدت تلكك الصفات. 

(و) كيف كان ف (الضابط) فى المنع عن الشرطء و جوازه (كون اندفاع الغرر باشتراط) البائع (الصفات و تعهدها من البائع) على 
نفسه» فلا يصح اشتراط اسقاط الخيار (و عدمه) اى عدم تعهد البائع للصفات» فيصح اشتراط عدم الخيار» لما عرفت من عدم التنافى 
(هذا) تمام الجواب عن اشكال انه كيف لا يجوز اشتراط سقوط الخيار مع وصف 
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مع امكان التزام فساد اشتراط عدم الخيار على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها فى البيع» خرج اشتراط التبرى من العيوب بالنص و 
الاجماع لان قاعدةٌ نفى الغرر قابلة للتتخصيصء كما اشرنا إليه سابقا. 

و ظهر أيضا ضعف ما يقال من ان الاقوى فى محل الكلام 


البائع مع جواز اشتراط سقوط الخيار فى ما لو ظهر المبيع على خلاف وصف الصحة (مع امكان) ان نذكر جوابا آخرء و هو: انه لا 
يجوز اشتراط سقوط الخيار مطلقاء اى خيار يوجب الغررء سواء تعهد البائع بذلكك الوصفء او علم به المشترى من الرؤية» او غيرهما 
الاانه استثنى من هذه الكليةٌ اسقاط خيار العيب و الاستثناء انما هو بالدليل الخاص. 

و ذلك ب (التزام فساد اشتراط) البائع (عدم الخيار) للمشترى (على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها) اى العلم بتلكك الصفات (فى 
البيع). 

وذلك لان شرط عدم الخيار يوجب الغرر مطلقا (خرج) من هذه الكلية (اشتراط) البائع (التبرى من العيوب) خروجا (بالنص و 
الاجماع) فانه يجوز هذا الشرط. 

ان قلت: كيف خرج هذا الشرط فجاز مع انه يوجب الغرر. 

قلت: (لان قاعدٌ نفى الغرر قابلهُ للتتخصيص. كما اشرنا إليه سابقا) فان القاعده ليست عقلية» حتى يقال: انها لا تقبل التخصيص. 

(و ظهر أيضا) بما ذكرناه من ان نفس الخيار ليس مجديا فى دفع الغرر» بل المجدى التزام البائع وجود الوصف (ضعف ما يقال) و 
القائل هو صاحب الجواهر (من ان الاقوى فى محل الكلام) اشتراط سقوط 
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الصحهُ لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول. 

ولوان الغرر ثابت فى البيع نفسه لم يجد فى الصحة ثبوت الخيار و الا لصح ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار» و هو معلوم العدم 


و 
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خيار الرؤية ب (الصحة) لان الاشكال فى تعلق البيع بالمجهولء و لان المشترى لا يعلم هل هو واجد للصفاتء أم لا؟ و هذا الاشكال 
غير تام (لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول) فان اسقاط الخيار لاا يوجب جهالة البيع. 

و المبيع- عند ذكر الصفة- ان كان معلوما لم يضره اسقاط الخيار و ان كان مجهولا لم ينفعه ثبوت الخيار لان الخيار لا يحول 
المجهول معلوما. 

(و) ذلك لانه (لو ان الغرر ثابت فى البيع نفسه لم يجد فى الصحة) اى صحة البيع (ثبوت الخيار) لما ذكرنا من ان الغرر لا يرتفع 
بالخيار (و الا-) فان كان الخيار يرفع الغرر (لصح ما فيه الغرر من البيع) كالبيع المجهول المطلق (مع اشتراط الخيار» و) الحال ان هذا 
(هو معلوم العدم) اذ يصدق الغرر المنهى عنه فى قوله: نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم» عن بيع الغرر» و قوله نهى النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم» عن الغرر. 

(و) ان قلت: اذا اقدم انسان على ضرر نفسه لم يكن بذلكك بأس اذا لم يكن ضررا زائدا ممنوعا شرعاء و لذا جاز ان يقدم على اشتراء 
الف 
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اقدامه على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمينان بالوصف ادخال الغرر عليه من قبل نفسه؛ انتهى. 

توضيح الضعف ان المجدى فى الصحة ما هو سبب الخيار و هو التزام البائع وجود 


بازيد من ثمنه» و ان يقدم على شراء ما يحتمل العيب باسقاط خيار العيب 

قلت: هذا انما يصح اذا لم ينه الشارع عنه» و لذا لا يصح الاقدام على ببع المجهولء و فى ما نحن فيه اذا قلنا بان البيع غررى لا يصح 
اقدامه و ان كان خيار لان الشارع نهى عن بيع الغرر» ف (اقدامه) اى اقدام المشترى (على الرضا بالبيع) لغير المرئى (المشترط فيه) اى 
فى ذلكك البيع (السقوط) لخيار الرؤية (مع عدم الاطمينان بالوصض) الّذى ذكره البائع حين البيع (ادخال الغرر عليه من قبل نفسه) هذا 
غايةُ ما يقال فى تفسير قوله: و اقدامه .. 

لكن الظاهر: ان مراد الجواهر: ان الضرر القليل الوارد على المشترى غير ضارء بعد ان اقدم هو على ضرر نفسه. 

و انما فسرنا كلامه: ادخال الغرر» بالضرر القليل حتى لا ينافى مع قوله قبلا: الصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول» فتأمل (انتهى) كلام 
الجواهر. 

(توضيح الضعف) الذى ظهر من كلامنا السابق» على كلام الجواهر أولا (ان المجدى) و المفيد (فى الصحةٌ) اى صحة بيع غير المرئى 
(ما هو سبب الخيار) اى ما كان عدمه سببا للخيار (و هو التزام البائع وجود 
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الوصفء لا نفس الخيار. 

و اما كون الاقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة فى البيع الغررى و المسألة موضع اشكال. 


الوصفء. لا-) ان المجدى (نفس الخيار) لانه قد تقدم ان الخيار لا يرفع الغررء و الا لجاز بيع كل مجهول بشرط الخيار مع انه ليس 


اذا فالمجدى التزام البائع» بينما الظاهر عن كلام الجواهر ان المجدى نفس الخيار» حيث قال «لم يجد فى الصحة ثبوت الخيار). 


و ثانيا: ان قول الجواهر «ادخال الغرر عليه من قبل نفسه» ظاهر فى ان الغرر اذا كان من قبل نفسه لم يضر بينما الغرر ضار مطلتقا سواء 
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كان من قبل نفسه؛ أم لا. 

و إليه اشار بقوله: (و اما كون الاقدام من قبل نفسه) فلا يضر- كما ذكره الجواهر- (ف) فيه انه غير تام. 

اذ: الاقدام على الغرر (لا يوجب الرخصة فى البيع الغررى) لان الشارع منع عنه كما تقدم. 

(و) كيف كانء ف (المسألة) اى مسألة اشتراط البائع سقوط خيار الرؤية (موضع اشكال) و الله العالم بحقيقة الحال. 
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قريبا جدا سيصدر الجزء الثالث عشر من الموسوعة الضخمةٌ (ايصال الطالب الى المكاسب) عن قريب ان شاء الله تعالى. 
الناشر 
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محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة مقدمة الشارح ١‏ 

فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع فقط " 
الرابع: خيار الغبن 7”" 

فى شرائط خيار الغبن 1م 

فى ان ظهور الغبن هل هو شرط شرعى او كاشف عقلى ٠١7‏ 
فى مسقطات خيار الغبن ١١‏ 

فى اسقاطه بعد العقد ١١‏ 

فى اسقاطه فى متن العقد ١7‏ 

فى ان تصرف المغبون مسقط لخيار الغين ١١١‏ 
فى ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضة مالية 194 
فى كون خيار الغبن على الفور او التراخى ٠١9‏ 
الخامس: خيار التأخير 70٠‏ 

فى شروط خيار التأخير 701 

فى مسقطات خيار التأخير .م 

فى اسقاطه بعد الثلاثهُ 7.م 

فى اشتراط سقوطه فى متن العقد "٠‏ 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج217 ص: 508 
فى ان بذل المشترى للثمن بعد الثلاثهُ مسقط "١0‏ 
فى ان اخذ الثمن من المشترى مسقط 08 

فى كون بار التأخخير على القور او التراتى عوم 
فى ان تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 117" 

فى ما لو اشترى ما يفسد من يومه 77 
السادس: خيار الرؤية /* 
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فى مورد خيار الرؤيةٌ 58 
فى ان خيار الرؤيةٌ فورى 7179 
فى مقطات عازن روي اه 


محتويات الكتاب /501 


شيرازى» سيك محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 


الجزء الثالث عشر 


[ مقدمة المؤلف] 

,. ك1 
بشم الله لَحْلطنِ الرَحِيمٍ الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين من الآن الى 
يوم الدين. 
و بعد: فهذا هو القسم الثالث من كتاب الخيارات و الجزء الثالث عشر من اجزاء كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب) للشيخ الفدّ آية 
الله الانضارى قدس سرة. 
و يشرع في مسئلٍ عدم سقوط خبارا لرؤية ببذل التفاوت و ابدال العين كتبته تسهيلا للطالب الكريم عسى ان انتفع به فى يوم لا ينفع 
فيه مال و لا بَنُونَ نا مَنْ أَنَى الله بقَأْب سَلِيم. 
قزم الطدسة متي اليتق لحي القبرائك 
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[تتمة القول فى الخيار] 
[تتمة أقسام الخيارات] 


[قتمة السادس خيار الرؤية] 
مسئلة لا يسقط هذا الخيار يبذل التفاوت و لا بابدال العين» 


لان العقد انما وقع على الشخصى.ء فتملكك غيره يحتاج الى معاوضة جديدة. 
ولو شرط فى متن العقّد الابدال لو ظهر على خلاف الوصف ففى الدروس: ان الاقرب الفساد. 


(مسألة: لا يسقط هذا الخيار) اى خيار الرؤية (ببذل التفاوت) بين العين الموصوفة و العين المشتملة» اذا كان بينهما تفاوت» و ذلكك 
لاصالة عدم السقوط. و ان كان الظاهر ان للمشترى ان يتصالح عن حقه فى الخيار بأخذ شىء, و أن لم يكن بين العينين تفاوت (و لا 
بابدال العين) بعين اخرى متصفه بالصفات المذكورة فى العقد (لان العقد انما وقع على) الشىء (الشخصىء فتملكك غيره يحتاج الى 
معاوضة جديدة). 


نعم لهما ان يتراضيا بالابدال» فكانه اسقط المشترى خياره فى قبال ان يبدله البائع بعين اخرى. 
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(و لو شرط فى متن العقد الابدال لو ظهر على خلاف الوصف ففى الدروس: ان الاقرب الفساد) و ان كان الظاهر الصحة. لانه من قبيل 
شرط معاملة اخرى فى ضمن معاملة» فان هذا البيع صحيح, لكن اللازم على البائع اخذ العين الفاقده للاوصافء و اعطاء عين اخرى 
واجدة للاوصاف بمعاملة جديدة؛ و لا يلزم ان تكون المعاملة الجديدة بيعا او غيره من العناوين الواردةُ فى الادلة بالخصوصء بل 
يكفى صدق 
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ولعله لان البدل المستحق عليه بمقتضى الشرطء ان كان بإزاء الثمن» فمرجعه الى معاوضهة جديدة على تقدير ظهور المخالفة بان 
ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة و ينعقد بيع آخر فيحصل بالشرط انفساخ عقد و انعقاد عقد آخر, كل منهما معلق على المخالفة. 

و من المعلوم عدم نهوض الشرط لا ثبات ذلكك و ان كان بإزاء المبيع الذى 


العقد و التجارة عليه ليدخل فى آيةٌ الوفاء بالعقد» و تجاره عن تراض. 

(و) اما ما ذكره الشهيد, ف (لعله لان البدل المستحق عليه) اى على البائع (بمقتضى الشرطء ان كان) ذلكك البدل (بإزاء الثمن ف) 
حيث ان الثمن لا يكون بإزاء مثمنين» يكون (مرجعه) اى مرجع كونه بإزاء الثمن (الى معاوضة جديدةٌ على تقدير ظهور المخالفة) فى 
الوصفء و لا يكون الثمن بإزاء البدل الا (بان ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة) فى الوصف (و ينعقد بيع آخر). 

و على هذا (فيحصل بالشرط انفساخ عقد) سابق (و انعقاد عقد آخر) جديد ف (كل منهما) اى العقد السابق انفساخاء و العقد الجديد 
انعقادا (معلق على المخالفة) فى الوصف. 

(و من المعلوم عدم نهوض الشرط لاثبات ذلكك) فان الشرط لا يبطل عقداء و لا يثبت عقداء لكن ربما يقال بانه: لا بأس بذلكك ما لم 
يدل دليل على لزوم سبب خاص فى التمليك و التملك, فليس الملكك بحاجة الى لفظ خاصء مثل: النكاح و الطلاق (و ان كان) 
البدل المستحق عليه (بإزاء المبيع الذى 
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ظهر على خلاف الوصف. 

فمرجعه أيضا الى انعقاد معاوضةٌ تعليقيهُ غروية» لان المفروض جهالهٌ المبدل. 

و على اى تقدير فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكورء فيفسد و يفسد العقد. 

و بذلك ظهر ضعف ما فى الحدائق من الاعتراض على الشهيد ره حيث قال:- بعد نقل عبارة الدروس» و حكمه بالفساد- ما 


ظهر على خلاف الوصف) بان يكون الشرط نافعا للزوم بدل الفاقد للوصف بالواجد له. 

(فمرجعه أيضا الى انعقاد معاوضةٌ تعليقيهُ) معلقهُ تلك المعاوضةٌ على فقدان العين للوصف (غررية). 

و انما كانت غررية (لان المفروض جهالة المبدل) اذى يعطيه البائع بدل ما اعطاه أولا مما كان فاقدا للوصف. 

وفيه انه ليست غررية» اذ الموصوف لا يوجب الغرر. 

(و على اى تقدير) من التقديرين (فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكورء فيفسد) الشرط (و يفسد العقد) لان الشرط الفاسد مفسد. 

و فيه انه على تقدير فسادهء لا دليل على انه مفسد. 

(و بذلكك) الّذى ذكره المصنف فى وجه كلام الشهيد (ظهر ضعف ما فى الحدائق من الاعتراض على الشهيد ره حيث قال) الحدائق 
(- بعد نقل عبارة الدروسء و) نقل (حكمه بالفساد-) لهذا الشرط (ما 
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لفظه: ظاهر كلا.مه ان الحكم بالفساد اعم من ان يظهر على الوصف أو لك و فيه انه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف 
المفروط: 

و مجرد شرط البائع الابدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سببا للفساد» لعموم الاخبار المتقدمة. 

نعم لو ظهر مخالفا فانه يكون فاسدا من حيث المخالفة» و لا يجبره 


لفظه: ظاهر كلا-مه) اى كلا-م الدروس (ان الحكم بالفساد اعم من ان يظهر) المبيع (على الوصف) المقرر (أو لاء و فيه انه لا موجب 
للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط). 

اذ لا وجه للفساد بعد شمول ادلهٌ الوفاء بالعقد و التجاره عن تراض له. و لا دليل على ان مثل هذا الشرط مفسد. 

(و) ذلكك لوضوح ان (مجرد شرط البائع الابدال مع عدم الظهور) اى ظهور المبيع (على الوصف) المقرر (لا يصلح سببا للفسادء لعموم 
الاخبار المتقدمة) فان اخبار خيار الرؤية تدل بمفهومها على ان المبيع لو كان موصوفا بالوصف الى ذكراهء كان البيع ثابتاء و لازما. 
و هذا بالإضافة الى عمومات حل: البيع» و: تجارة عن تراض. 

و كان المصنف عند اشكاله على الحدائق يرى الفساد فى صورة عدم المخالفة أيضاء لان الشرط فاسد على ما ذكره, و الشرط الفاسد 
مفسدء و فيه ما لا يخفى. 

(نعم لو ظهر) المبيع (مخالفا) فى الوصف (فانه) اى البيع (يكون فاسدا من حيث المخالفة) لمخالفة المعقود عليه مع المتسلم (و لا 
555 
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هذا الشرطء لاطلاق الاخبار. 

و الاظهر رجوع الحكم بالفساد فى العبارة الى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور, و عدمه. 

و بالجملة فانى لا اعرف للحكم بفساد العقد فى الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه؛ انتهى. 


اى لا يجبر الفساد الآتى من ناحيةٌ المخالفةً (هذا الشرطء لاطلاق الاخبار) الدالة على ان الشرط المخالف للكتاب و السنهُ يوجب 
الفساد» فاذا فسد الشرط افسد أيضا. 

(و الا ظهر رجوع الحكم بالفساد فى العبارة) المتقدمة عن الشهيد (الى الشرط المذكور) يعنى ان مراد الشهيد هو ان الشرط فاسد, لا 
ان مراده ان البيع فاسد (حيث لا تأثير له) اى للشرط (مع الظهور) اى ظهور المخالفة لما عرفت من بطلان البيع فلا تأثير للشرط (و 
عدمه) اى عدم ظهور المخالفة» لان البيع حينئذ صحيح- كما عرفت- و لا تأثير لهذا الشرط 

(و بالجملة فانى لا اعرف للحكم بفساد العقد فى الصورةٌ المذكورة). و هى صورة اشتراط الابدال لدى المخالفة (على الاطلاق) اى 
انه فاسد مطلقا حتى فى صورةٌ عدم ظهور المخالفة (وجها يحمل) كلام الشهيد «ره) (عليه» انتهى). 

اذ قد عرفت ان الشرط لا يضر اذا لم تظهر المخالفة و الله العالم. 
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مسئلة الظاهر ثبوت خيار الرؤية فى كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح؛ و الاجارة» 


لانه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة» فاما ان يحكم ببطلان العقد لما تقدم عن الاردبيلى فى بطلان بيع العين الغائبة 
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و اما ان يحكم بلزومه من دون خيار» و الاول مخالف لطريقه الفقهاء فى تخلف الاوصاف المشروطة فى المعقود عليه. 


(مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية فى كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة) فظهرت خلاف الوصف (كالصلح, و الاجارة) و الهبة 
المشروطةٌ و المعوضة؛ و غيرها. 

وانما نحكم بالخيار (لانه لو لم يحكم بالخيار) دار الامر بين البطلان و بين الصحةٌ بدون خيار. 

و الاول: خلاف ادلة: أَوْقُوا بِالْعُود. 

و الثانى: خلاف دليل: لا ضررء بالإضافة الى المناط فى باب البيع اذ (مع تبين المخالفة» فاما ان يحكم ببطلان العقد). 

فوجه البطلان (لما تقدم عن الاردبيلى فى بطلان بيع العين الغائبة) بان المقصود ليس بموجود. و ما هو موجود لم يعقد عليه. 

(و اما ان يحكم بلزومه من دون خيار» و) كلاهما باطل. 

لان (الا-ول مخالف لطريقة الفقهاء فى) صورة (تخلف الاوصاف المشروطة فى العقود عليه) و طريقتهم كما عرفت مستفادة من ان 
النصوص 
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و الثانى فاسد من جهة ان دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد» و حرمة النقض. و معلوم ان عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين 
الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد. بل قد تقدم عن بعض ان ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاء و عملا بالعقد حتى 


يسوزوبل هو راق لم يلل عليه العقد» فريطل: 


الدالهُ على العقود تشمل حتى صورة المخالفة. 

والسرٌ ان المخالفة لا تضر الجوهر, و لذلكك جرت طريقةٌ العقلاء على صحة المعاملة» و منتهى الامر ان يكون فى العقّد الخيار. 

(و الثانى) و هو لزوم العقد من دون خيار (فاسد من جهة ان دليل اللزوم) للعقود (هو وجوب الوفاء بالعقد» و حرمة النقض) قال تعالى: 
أَوُْوا بِالُْقُودٍِ (و معلوم ان عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقده للصفات المشترطة فيها) اى فى تلكك العين عدم الالتزام: 
بان يكون له الفسخ او ابطال العقد بالخيار اذا شاء (ليس نقضا للعقد). 

اذ المستفاد عرفا من «أَوْقُوا بالْمُقُودِه وجوب الوفاء بالعقد الذى تعلق بما تعلقث به إرادة المتعاقدينء لا باىٌ عقد كان».و ان كان متعلقه 
على خلاف إراده احدهما (بل قد تقدم عن بعض) و هو الاردبيلى «ره) (ان ترتيب آثار العقد عليها) اى على العين الفاقدة للوصف 
(ليس وفاء و عملا بالعقد حتى يجوز) ترتيب الآثار (بل هو) اى ترتيب الآثار (تصرف لم يدل عليه العقد فيبطل). 

و نحن و ان لم نقل بمقالة ذلكك البعض من البطلان» لكن نقول: 
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و الحاصل: ان الامر فى ذلكك دائر بين فساد العقد و ثبوته مع الخيار. 


والاول مناف لطريقة الاصحاب فى غير بابء فتعين الثانى. 


بان وجوب الوفاءء» لا يشمل مثل هذا العقد المخالف فى الوصف. 

(و الحاصل: ان الامر فى ذلكث) العقد, و سائر العقود: غير البيع (دائر بين فساد العقد) مطلقا (و ثبوته مع الخيار). 

(و الآاول مناف لطريقة الاصحاب فى غير باب) واحد» بل فى جميع الابواب, فانهم لا يبطلون المعاملة بمجرد مخالفة وصف غير مقوم. 
وقد عرفت ان طريقتهم اتباع اطلاق الادلهٌ (فتعين الثانى) و هو ثبوت العقد مع الخيار. 
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مسئلة لو اختلفاء فقال البائع: لم يختاف صفة» و قال المشترى: قد اختلف ففى التذكرة قدم قول المشترى» 


لاصالةٌ براءة ذمته من الثمن» فلا يلزمه ما لم يقرٌ به» او يثبت بالبينة. 
ورده فى المختلف فى نظير المسألهُ بان اقراره بالشراء اقرار بالاشتغال بالثمن. 
و يمكن ان يكون مراده ببراءة الذمة: عدم وجوب 


(مسألة: لو اختلفاء فقال البائع: لم يختلف) الموجود عن الموصوف (صفة) و انما سلمتكك نفس الّذى وصفته لكك (و قال المشترى: قد 
اختلف) فاراد المشترى الاخذ بالخيار و امتنع البائع. 

(ففى التذكرة) قال: (قدم قول المشترىء لاصالة براءة ذمته من الثمن, فلا يلزمه) اعطاء الثمن (ما لم يقر به) اى ان اللازم عليه اعطاء 
الثمن (او يثبت) وجوب اعطائه الثمن (بالبينة) الدالة على ان المسلّم هو الموصوف من غير اختلاف. 

(و رده فى المختلف فى نظير المسألهٌ بان اقراره) اى اقرار المشترى (بالشراءء اقرار بالاشتغال بالثمن). 

فاللازم ان يعطى الثمنء الا اذا اثبت مخالفة المسلّم للمعقود عليه فى الوصف. 

(و يمكن ان يكون مراده) اى مراد التذكرةٌ (يبراءة الذمهُ: عدم وجوب 
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تسليمه الى البائع» بناء على ما ذكره فى احكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم الثمن؛ و لا المثمن فى مده الخيار» و ان تسلم 
الآخر. 

و كيف كان فيمكن ان يخدش بان المشترى قد اقرٌ باشتغال ذمته بالثمن» سواء اختلف صفة المبيع» أم لم يختلف. 

غايهُ الامر سلطنته على الفسخ لو ثبت ان البائع التزم على نفسه اتصاف الببع باوصاف مفقودة. 


تسليمه) اى تسليم الثمن (الى البائع» بناء على ما ذكره فى احكام الخيار من التذكره من عدم وجوب تسليم) المشترى (الثمنء و لا) 
البائع (المثمن فى مده الخيار» و ان تسلم) الطرف (الآخر). 

وقد تقدم فى بعض المسائل السابقة وجه ذلكك. و فى المقام حيث يدعى المشترى خلاف الوصف. فله الخيار» و اذا كان له الخيار 
كان له ان لا يسلم الثمن. 

فمراد التذكرةٌ براءة ذمته من تسليم الثمن- لا من اصل الثمن-. 

(و كيف كان) مراد العلامة من براءة الذمهُ (فيمكن ان يخدش بان المشترى قد اقرٌ باشتغال ذمته بالثمن) حيث انه معترف بالمعاملة 
الموجبة لاشتغال ذمته (سواء اختلف صفهُ المبيع) الموجبة للخيار (أم لم يختلف) فيلزم العقد. 

(غايةُ الامر سلطنته) اى المشترى (على الفسخ لو ثبت ان البائع التزم على نفسه اتصاف المبيع باوصاف مفقودة). 

فقوله «لو ثبت» اى انه ان ثبت» تثبت له السلطنة» لا ان السلطنة 
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كما لو اختلفا فى اشتراط كون العبد كاتبا. 

وحيث لم يثبت ذلكك فالاصل عدمه. فيبقى الاشتغال لازما غير قابل للازالة بفسخ العقد هذا. 
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و يمكن دفع ذلكك بان اخذ الصفات فى المبيع و ان كان فى معنى الاشتراط الا انه بعنوان التقييد. 
فمرجع الاختلاف الى الشكك فى تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها 


متوقفة على الثبوت, اذ لا شكك ان للمشترى الفسخ- واقعا- و ان لم يثبت خارجا فقد المبيع للاوصاف (كما لو اختلفا فى اشتراط كون 
العبد كاتبا) فانكر البائع هذا الشرطء و اثبته المشترى و لم يكن العبد المسلّم إليه كاتبا. 

(و حيث لم يثبت ذلكك) اى لم يثبت ان البائع التزم فى العقد كون العبد كاتبا (فالاصل عدمه) اى عدم لزوم وصف العبد بكونه كاتبا 
(فيبقى الاشتغال) لذمة المشترى بالثمن (لازما غير قابل للازال بفسخ العقد) 

و على هذا فاللازم على المشترى ان يسلّم الثمن» الا اذا تمكن من اثبات ما يقوله (هذا) تمام الكلام فى وجه الاشتغال. 

(و يمكن دفع ذلكك) و تأييد براءة المشترى (بان اخذ الصفات فى المبيع و ان كان فى معنى الاشتراط) فكانه قال: بعتكك عبدا بشرط 
ان يكون كاتبا (الا انه بعنوان التقييد) فالمشترى العبد الكاتب, لان العبد الامّى لم يقع عليه العقد اصلا. 

(فمرجع الاختلاف الى الشكك فى تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها 
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صفات مفقودة او تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة. او ما يعمها و اللزوم من احكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثانى. 
والاصل عدمه. 

و منه يظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين الاختلاف فى اشتراط كتابة العبد» و قد تقدم توضيح ذلكك و بيان ما قيل او يمكن ان يقال فى 
هذا المجال فى مسألهُ ما اذا اختلفا فى. 


صفات مفقودة) للعبد الامّى و هل كان مشمولا للعقد (او تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة) للعبد الكاتب (او) تعلق البيع ب 
(ما يعمها) اى ما يعم الصفات فهو مشتر للعبد عالما كان او أَميا (و اللزوم) للبيع (من احكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثانى) و 
هى العين التى لوحظ فيها الصفات الموجودة. 

(و) حيث انه امر وجودىء ف (الاصل عدمه) و عليه فلا تشتغل ذم المشترى بالثمن. 

(و منه) اى و مما ذكرناه من ان البيع مقيد» فالاصل عدمه (يظهر الفرق بين ما نحن فيه) الى هو مقيد (و بين الاختلاف فى اشتراط 
كتابةٌ العبد) حيث ان كليهما متفقان على اشتراء العبد. لكن اختلفاء فقال المشترى كان بشرط الكتابة» و انكره البائع. 

فان الاصل هنا مع البائع لان المشترى يدعى شرطا زائدا (و قد تقدم توضيح ذلك) الفرق (و بيان ما قيل او يمكن ان يقال فى هذا 
المجال) اى مجال اختلافهما تقدم ذلك (فى مسألة ما اذا اختلفا فى 
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تغيبر ما شاهداه قبل البيع. 

تغيير ما شاهداه قبل البيع) فراجع. 

و الظاهر ان الاصل مع البائع فى امثال هذه المقامات و الله العالم. 
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مسئلة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على ان ينسج الباقى كالاول بطل» 
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كما عن المبسوطء و القاضىء و ابن سعيد قدس سرهماء و العلامة فى كتبه و جامع المقاصد. 
و استدل عليه فى التذكرة؛ و جامع المقاصد بان بعضه عين حاضرة و بعضه فى الذمة مجهول. 
وعن المختلف صحته و لا يحضرنى الآن حتى اتأمّل فى دليله. 

و الّذى ذكر للمنع؛ لا ينهض مانعا. 


(مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه) المشترى (على ان ينسج الباقى كالاول) فى النسج (بطل) البيع فى الجميع (كما عن المبسوط و 
القاضى و ابن سعيد قدس سرهماء و العلامه فى كتبه و جامع المقاصد) 

(و) ذلكك لما (استدل عليه فى التذكرة» و جامع المقاصد بان بعضه عين حاضرة و بعضه فى الذمه مجهول) فالبعض المجهول باطل 
لجهالته و البعض الحاضر باطل» لان فى ضمنه شرط مجهولء و الشرط الفاسد مفسد. 

(وعن المختلف صحته) و هو الا-قرب؛ لاسن ما فى الذمة ليس مجهولا بعد ان كان موصوفا و هى معاملة عقلائية فيشملها دليل 
البعادلةف يكل أخل الله البَتعَ و غيره (و لا يحضرنى) المختلف (الآن حتى اتأمّل فى دليله) الّذى بنى عليه الصحة. 

(و) لكن (الّذى ذكر) دليلا (للمنع» لا ينهض مانعا) لما عرفت. 
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فالذى يقوى فى النظر انه اذا باع البعض المنسوج المنضم الى غزل معين على ان ينسجه على ذلكك المنوال» فلا مانع منه. 

و كذا اذا ضم معه مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف على ان ينسجه كذ لكك اذ لا مانع من ضم الكلى الى الشخصى. 

و إليه ينظر بعض كلمات المختلف فى هذا المقام» حيث جعل اشتراط نسج الباقى كاشتراط الخياطة و الصبغ. 


هذا بالإضافة الى ان المجهول لو كان جزءا كان البيع فى الموجود صحيحا و له خيار تبعض الصفقة» و لو كان شرطا كان باطلا فى 
نفسه؛ و قد سبق ان الشرط الفاسد ليس مفسدا. 

(فالذى يقوى فى النظر انه اذا باع البعض المنسوج المنضم الى غزل) غير منسوج (معين على ان ينسجه على ذلكك المنوال) اى على 
ذلكك الطراز و الكيفية (فلا مانع منه) لانه باع المنسوج و غير المنسوج» و شرط نسج غير المنسوج. 

(و كذا اذا ضم معه) اى مع المنسوج (مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف) مثل كيلو من الغزل الموصوف بانه مثل غزل هذا النسج 
(على) شرط (ان ينسجه كذلكك) اى كهذا المنسوج (اذ لا مانع من ضم الكلى) فى البيع (الى الشخصى) فان اطلاقات ادلةٌ البيع تشمله 
و الشرط جائز 

(و إليه) اى الى انه من باب الشرط (ينظر بعض كلمات المختلف فى هذا المقام» حيث جعل اشتراط نسج الباقى) من باب الشرط 
(كاشتراط الخياطةٌ و الصبغ). 
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و كذا اذا باعه اذرعا معلومة منسوجة مع هذا المنسوج بهذا المنوال 

و لولم ينسجه فى الصورتين الاوليين على ذلكك المنوال» ثبت الخيار لتخلف الشرط. 

ولولم ينسجه كذلك فى الصورة الاخيرة لم يلزم القبول و بقى على مال البائع» و كان للمشترى الخيار فى المنسوج لتبعض الصفقة 
عليه و الله العالم. 
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كما اذا باعه قماشا بشرط ان يخيطه او ان يصبغه (و كذا) يصح و يكون من باب ضم الكلى الى الشخصى (اذا باعه اذرعا معلومة 
منسوجة مع هذا المنسوج) الموجود فعلا (بهذا المنوال) «بهذا متعلق ب «منسوجة) 

هذا (و لولم ينسجه البائع (فى الصورتين الاوليين) و هما «المنضم الى غزل معين» «و كذا اذا ضم معه) (على ذلكك المنوال) حسب 
الشرط (ثبت الخيار) للمشترى (لتخلف الشرط) اذا لشرط ان ينسجه على ذلكك الطراز. 

(و لولم ينسجه كذلكك) اى على ذلكك المنوال (فى الصورة الاخيرة) و هى «اذا باعه اذرعا معلومة) (لم يلزم) المشترى (القبول) لما 
يقدمه البائع له (و بقى) المذى قدمه البائع مما لم ينسج على ذلك المنوال (على مال البائع) لانه ليس مصداقا لما بيع (و كان للمشترى 
الخيار فى المنسوج لتبعض الصفقة عليه) اى على المشترى (و اللّه العالم) بحقائق الاحكام 

ثم انه لو كان التبديل ممكنا فى الصورة الا-خيرة لزم على البائع التبديل فاذا لم يبدل كان للمشترى خيار تبعض الصفقة» كما هو 
واضح. 
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السابع خيار العيب» 
اشارة 


و انما تركك اشتراطه صريحا اعتمادا على اصالة السلامة» و الا لم يصح 


(السابع) من الخيارات (خبار العيب) و هو من اضافة المعلول الى العلة» اى الخيار الثابت بواسطة العيب. 

اعلم ان (اطلاق العقد) و عدم تقييده بكون متعلق العقد صحيحا او معيبا (يقتضى) اقتضاء حسب الفهم العرفى (وقوعه) اى العقد (مبنيا 
على سلامةٌ العين من العيب) سواء كان ثمنا او مثمناء فليس المراد بالعين المثمن فقط. 

وانما ذكر ذلكك لثلا يتوهم ان المراد سلامة العين من الرهن و نحوه لانه أيضا فرع من السلامة. 

(و انما تركك) بصِيغة المجهولء و فاعله البائع و المشترى (اشتراطه) اى اشتراط ان تكون العين سالمة (صريحا) فى اللفظ (اعتمادا على 
اصالة السلامة) و هى عبارة عن ان الاشياء كلها على السلامة» الا ما خرج و ليس المراد ان كل شىء سالم بذاته» بل المراد ان الكلى 
سالم بصورة غالبة» فلا يستشكل ان بعض الاشياء توجد ناقصة» فلا اصل. 

و الحاصل: ان ليس المراد بالاصل: الاستصحاب. بل القاعدة الغالبي فى الاشياء (و الا) يعتمد على اصل السلامة فى العقد (لم يصح 
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العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة» و هى صحتها التى هى من اهم ما يتعلق به الاغراض. 

و لذا اتفقوا فى بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التى يختلف الثمن باختلافهاء و لم يذكروا اشتراط صفهُ الصحة. 


العقد) اى عقد كان (من جههٌ الجهل) من المشترى (بصفةٌ العين الغائبة) عن الرؤية (و هى) اى تلكك الصفهةٌ المجهولة (صحتها) اى 
صحة العين (التى هى) اى الصحةٌ (من اهم ما يتعلق به الاغراض»). 
و الحاصل انه لو لا اصالة الصحةٌ لم يصح اى بيع» لانه بيع مجهول غررى. 
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فصحة البيع كاشفة- إِنْيا- عن اصالةٌ السلامة. 

واذا كانت اصالةُ السلامة هى المعتمدةٌ عند العقلاء» صح الاعتماد عليها بدون ذكرها. 

فاذا تخلف كان للطرف المقابل ان يفسخ المعاملة لفقدان الشرط ثم انه ليس المراد بإطلا-ق العقد اللفظء اذ خيار العيب جار فى 
المعاطاة أيضاء بناء على لزوم المعاطاة» او بناء على جريانه فى المعاطاة حتى على القول بعدم لزومهاء بل المراد بالعقد: الاعمم من 
اللفظى و العملى» كما لا يخفى. 

(و لذا) اذى ذكرناه من ان الاطلاق يقتضى السلامة (اتفقوا فى بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التى يختلف الثمن 
باختلافها) كاللون و الطعم و الرائحةٌ و ما اشبه (و لم يذكروا اشتراط صفةٌ الصحة) 
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فليس ذلك الا من حيث الاعتماد فى وجودها على الاصل فان من يشترى عبدا لا يعلم انه صحيح سوّى, أم فالج مقعد, لا يعتمد فى 
صحته الاعلى اصالة السلامة» كما يعتمد من شاهد المبيع سابقا على بقائه على ما شاهده فلا يحتاج الى ذكر تلك الصفات فى العقد. 
و كما يعتمد على اخبار البائع بالوزن 


هذه الجملة متعلقة ب «و لذا؛ اى و لذا لم يذكروا اشتراط صفةُ الصحة» مع انهم اشترطوا ذكر الصفات الاخر. 

(فليس ذلك) اى عدم ذكرهم اشتراط صفه الصحة (الا من حيث الاعتماد فى وجودها) اى وجود صفة الصحة (على الاصل) اى 
اصالة الصحة. 

ثم بين كيف ان العرف يعتمد على اصالة الصحة بقوله: (فان من يشترى عبدا لا يعلم انه صحيح سوىء أم فالج مقعد, لا يعتمد فى 
صحته الاعلى اصالة السلامة) و الا فكيف يشترى من لا يفى بغرضه على فرض المرض و النقص (كما يعتمد من شاهد المبيع سابقا) 
قبل مده من البيع (على بقائه) كالسابق (على ما شاهده) فى الصفات (فلا يحتاج الى ذكر تلك الصفات فى العقد). 

فلو تبين بعد ذلكك تغره تغيرا يختلف الغرض بسبب ذلك التغير كان له الخيار» و يسمى بخيار الرؤية. 

(و كما يعتمد) المشترى (على اخبار البائع بالوزن) فلا يزن المتاع عند اشترائه» فاصالة الصحة مثل اصالة البقاء» و اصالة صحة كلام 
البائع 
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قال فى التذكرة الاصل فى المبيع من الاعيان و الاشخاص: السلامة من العيوب و الصحة. فاذا اقدم المشترى على بذل ماله فى مقابلة 
تلكك العينء فانّما بنى اقدامه على غالب ظنه المستند الى اصالةٌ السلامة انتهى 

و قال فى موضع آخر: اطلاق العقد و اشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرٌ من ان القضاء العرفى يقتضى ان المشترى انما بذل 
ماله بناء على اصالهٌ السلامة» فكانها مشترطة 


فى الوزن» مما يعتمد عليه العقلاء فى البيع (قال فى التذكرة) ما يؤيد ما ذكرناه من اعتماد المشترى على اصالة السلامة (الاصل فى 
المبيع من الاعيان) كالدار (و الاشخاص) كالعبيد (السلامة من العيوب) فلا يكون العبد ناقصا- مثلا- (و الصحة) فلا يكون مريضا 
(فاذا اقدم المشترى على بذل ماله فى مقابلة تلك العين) «بذل» مصدر. 

و جواب «اذا) قوله: (فانّما بنى اقدامه على غالب ظنه) اى ظنه الغالب على الطرف الآخر الُذى هو الوهم؛ فى مقابل الشكك الّذى لا غلبة 
له فى طرفء. و الصفهٌ توضيحية؛ اذ كل ظن غالب (المستند الى اصالهٌ السلامة) فان الظن انما حصل من اصل السلامة (انتهى). 

(و قال فى موضع آخر: اطلا-ق العقد و اشتراط السلامة) اى اشتراطه البنائى» لا اللفظى» حيث انهما اذا بنيا على السلامة فكانهما 
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اشترطاها (يقتضيان السلامة على ما مرٌ) اى انما يقتضيان ذلك بناء على ما ذكرنا (من ان القضاء العرفى) اى حكمهم (يقتضى ان 
المشترى انما بذل ماله) اى الثمن (بناء على اصالةٌ السلامة» فكانها) اى السلامة (مشترطة 
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فى لفن العقك التهى: 

و مما ذكرنا يظهر ان الانصراف ليس من باب انصراف المطلق الى الفرد الصحيح ليرد عليه. 

او لا: منع الانصراف و لذا لا يجرى فى الايمان و النذور. 


فى نفس العقدء انتهى) فلا فرق بين اللفظ. و بين البناء» لان العرف يرى البناء كاللفظ. 

و الحاصل انه من باب اشتراط وصف الصحةء لا من باب الانصراف فقد يقول البائع: بعتكك العبد الصحيح بكذاء و قد لا يتلفظ بلفظ 
الصحيح و انما يقصد ذلكك قصداء و القصد كاللفظ. 

(و مما ذكرنا) من ان اطلاق العقد يقتضى الصحة (يظهر ان الانصراف) الى الصحيح من باب الشرط المفهوم عرفاء و (ليس من باب 
انصراف المطلق الى الفرد الصحيح) و ان كان هذا الانصراف فى موضعه أيضا صحيحاء فان الانسان اذا اطلق الكلى كان منصرفا الى 
الصحيح. 

فاذا قال المولى لعبده: اشتر لى إناء كان منصرفا الى الصحيح لكن مقامنا ليس من ذلكك (ليرد عليه) اى لو كان المستند فى اصالة 
صحة المبيع الانصراف يرد عليه. 

(أولا: منع الانصراف) فان المطلق يصدق على كل افراده» سواء كان صحيحا او غير صحيح (و لذا لا يجرى) الانصراف (فى الايمان و 
النذور). 

فاذا نذر ان يذبح شاه كفى فى ذبح الشاٌ الناقصة. 
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و ثانيا: عدم جريانه فيما نحن فيه لعدم كون المبيع مطلقا بل هو جزئى حقيقى خارجى. 

و ثالثا: بان مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا 


و كذلك اذا حلف ان يعطى زيداء ثوبا» صح اعطائه الثوب الناقص او الخلق- مثلا- و لو كان لفظ الشاه منصرفا الى الصحيح, لزم ان 
يقال بلزوم الصحيحة فى النذر و الحلف. 

و الحاصل ان اللفظ ليس منصرفاء فمن اين تقولون بلزوم الصحيح فى المبيع» مع ان لفظ الشاة- مثلا- فى كل من النذر و البيع لفظ 
واحد. 

(و ثانيا: عدم جريانه) اى الانصراف (فيما نحن فيه) من البيع اذ الانصراف انما يأتى فى المطلق الكلى» كما اذا قال: جئنى بعبد» فان 
اللفظ حيث يكون مطلقا ينصرف الى العبد الكامل مثلاء و فى بيع العين الشخصية ليس كذلك (لعدم كون المبيع مطلقا بل هو جزئى 
حقيقى خارجى). 

فكما لا يصح ان يقال: زيد منصرف الى فلان» كذلكك لا يصح ان يقال بعتكك زيدا منصرف الى فلانء اذ: الانصراف انما يجرى فيما 
له افراد و الشخص الجزئى لا افراد له. 

(و ثالثا: بان مقتضاه) اى مقتضى ما ذكرتم من الانصراف الى الصحيح (عدم وقوع العقد رأسا) و اصلا- اى من اول الامر- لا انه يقع و 
لكن له خيار الفسخ, فاذا فسخ كان العقد كان لم يقع على المعيب ذيلا 
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على المعيب» فلا معنى لامضاء العقد الواقع عليه او فسخه حتى يثبت التخيبر بينهما. 

و دفع جميع هذا بان وصف الصحة قد اخذ شرط فى العين الخارجية نظير معرفة الكتابة» او غيرها من الصفات المشروطة فى العين 
الخارجية. 


-اى بعد ان وقع أولا و رأسا- (على المعيب). 

فاذا كان لفظ العبد- مثلا- منصرفا الى الصحيح, فلم يقع العقد على العبد المعيبء فاذا اعطاه عبدا معيبا كان من قبيل ان يعطى حيوانا 
عوض العبد (فلا معنى) حين لم يقع العقد على المعيب (لا مضاء) المشترى (العقد الواقع عليه) اى على المعيب (او فسخه) اذا لم يشاء 
قبول المعيب (حتى يثبت التخيير بينهما) اى بين الامضاء و الفسخ 

و «حتى» غَايهُ ل «وقوع العقد) فى قوله «عدم وقوع العقد رأسا» 

(و) قد تبين لكك (دفع جميع هذا) الاشكالات الثلاثة (بان وصف الصحة) ليس من باب الانصرافء بل (قد اخذ شرطا فى العين 
الخارجية) التى وقع عليها البيع» فكانه قال: ابيعكك هذا العبد الخارجى و اسمه مباركك؛ بشرط ان يكون صحيحاء فاذا لم يكن صحيحا 
كان للمشترى خيار تخلف الشرط. 

فالصحة المشروطة (نظير معرفةٌ الكتابة» او غيرها) اى غير معرفةٌ الكتابة» ككونه ابيض مثلاء او المراد غير الكتابة» كمعرفةٌ الخياطة (من 
الصفات المشروطة فى العين الخارجية) مما لا يوجب ذهابها الاخيار الفسخ 
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وانما استغنى عن ذكر وصف الصحةء لاعتماد المشترى فى وجودها على الاصل كالعين المرئية سابقا حيث يعتمد فى وجود اصلهاء و 
صفاتها على الاصل. 

و لقد اجاد فى الكفاية حيث قال: ان المعروف بين الاصحاب: ان اطلاق العقد يقتضى لزوم السلامة و لو باع كليا حالا او سلما كان 


الانصراف الى الصحيح من جهة ظاهر الاقدام أيضا. 


(و انما استغنى عن ذكر وصف الصحة) فى العقد. بينما سائر الصفات بحاجة الى الذكر (لاعتماد المشترى فى وجودها) اى الصحة 
(على الاصل) اى اصالة الصحة (كالعين المرئيةٌ سابقا) قبل البيع (حيث يعتمد) المشترى عند اشترائها (فى وجود اصلها) فى مقابل 
احتمال ان تكون تالفةٌ (و) فى بقاء (صفاتها على الاصل) اى استصحاب البقاء اصلا و وصفا. 

(و لقد اجاد) السبزوارى (فى الكفاية) حيث فرق بين الجزئى الّذى تكون الصحة فيه من باب الشرطء و بين الكلى الّذى تكون الصحة 
فيه من باب الانصراف (حيث قال: ان المعروف بين الاصحاب: ان اطلاق العقد يقتضى لزوم السلامة) اى من باب الشرط (و لو باع 
كليا حالا او سلما) اى سلفاء بان اعطى الثمن الآن فى مقابل ان يأخذ المثمن» بعد ذلكك (كان الانصراف الى الصحيح من جهة ظاهر 
الاقدام أيضا) فان المتعارف ان الانسان لا يقدم على شراء او بيع المعيب» فتكون الصحة أيضا من باب الشرط كالجزئى. 
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و يحتمل كونه من جهة الاطلاق المنصرف الى الصحيح فى مقام الاشتراء وان لم ينصرف إليه فى غير هذا المقام» فتأمل. 

ثم ان المصرح به فى كلمات جماعة ان اشتراط الصحة فى متن العقد يفيد التأكيد» لانه تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه. 

وانما ترك لاعتماد المشترى على اصالةٌ السلامة. فلا يحصل من اجل هذا الاشتراط خيار آخرء غير خيار العيب 
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(و يحتمل كونه) اى لزوم الصحة (من جهة الاطلا-ق) فى الكلى المبيع (المنصرف الى الصحيح) عرفا (فى مقام الاشتراء) متعلق ب 
«المنصرف» (و ان لم ينصرف إليه) اى الى الصحيح (فى غير هذا المقام) كمقام النذور و الايمان- على ما عرفت سابقا- (فتأمل). 

اذ لو كان وجه الصحة فى الكلى الانصرافء لزم عدم صحة قبول المشترى المعيب من باب الوفاء لان البيع وقع على غير المعيب» 
فاللازم ان يقال: ان الصحة فى كل من الجزئى و الكلى من باب الشرط لا من باب الانصراف فى الكلى. 

(ثم ان المصرح به فى كلمات جماعة) من الفقهاء (ان اشتراط الصحةٌ فى متن العقد يفيد التأكيد) للشرط المنصرف إليه. و ان لم 
يذكر فى المتن (لانه تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه). 

(و انما تركك) ذكر الشرط (لاعتماد المشترى على اصالهٌ السلامة) و حين كان الشرط المذكور تأكيداء لا تأسيسا (فلا يحصل من اجل 
هذا الاشتراط) فى اللفظ (خيار آخرء غير خيار العيب). 
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كما لو اشترط كون الصبرة كذا و كذا صاعاء فانه لا يزيد على ما اذا تركك الاشتراط و اعتمد على اخبار البائع بالكيلء او اشترط بقاء 
الشىء على الصفة السابقة المرئية فانه فى حكم ما لو تركك ذلك اعتمادا على اصالةٌ بقائها. 

و بالجملة فالخيار خيار العيب اشترط الصحة: أم لم يشترط. 


فلا يتوهم ان للمشترى خيارين» خيار الشرط غير المذكورء و خيار الشرط المذكورء فيكون ذكر شرط الصحة- فى افادته التأكيد- 
(كما لو اشترط كون الصبرةٌ) اى الحفنةٌ من الحنطةٌ (كذا و كذا صاعا) كاحد عشر صاعاء او كذا صاعاء كعشرة مثلا (فانه) اى شرط 
المقدار (لا يزيد على ما اذا تركك الاشتراط و اعتمد على اخبار البائع بالكيل) فانه اذا قال البائع هذه الصبرة عشرة اصوع, ثم اشتراها- 
مطلقا- او اشتراها قائلا: بشرط ان تكون عشرهُ اصوع لم يكن بين الامرين فرق» بل للمشترى فى كلتا الصورتين و هما الاشتراط و عدم 
الاشتراط اذا لم تكن عشرة اصوع خيار واحد (او اشترط) لفظا (بقاء الشىء على الصفة السابقة المرئية) بان قال اشترى منكك العين 
الغائبة على شرط ان تكون باقية على صفتها السابقة (فانه فى حكم ما لو تركك ذلكك) الشرط (اعتمادا على اصالةٌ بقائها) فى ان الشرط 
الملفوظ لا يوجب خيارا زائداء بل سواء لفظ بالشرط أم لاء فله خيار واحد و هو خيار الرؤية. 

(و بالجملة فالخيار) فيما اذا ظهر المبيع معيبا (خيار العيب اشترط الصحة) لفظا (أم لم يشترط) بل اعتمد على الفهم العرفى. 
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و يؤيده ما ورد من رواية يونس فى رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء»؛ قال: يرد عليه فضل القيمةٌ فان اقتصاره عليه 
السلام على اخذ الارش الظاهر فى عدم جواز الرد يدل على ان الخيار خيار العيب. 

ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف فى الجاريةُ بالوطى او مقدماته. 


(و يؤيده) اى كون الخيار للعيبء و ان اشترطء لا انه خيار جديد (ما ورد من رواية يونس فى رجل اشترى جارية على انها عذراء» فلم 
يجدها عذراء) حين تصرف فيها (قال: يرد) البائع (عليه) اى على المشترى (فضل القيمة) اى التفاوت بين البكر و الثيب. 

وجه الاستدلال بالحديث ما ذكره بقوله: (فان اقتصاره عليه السلام على اخذ الارش الظاهر) هذا الاقتصار (فى عدم جواز الرد) مع ان 
مقتضى الشرط جواز الرد أيضا (يدل على أن الخيار خبار العيت) و ان اللفظ الذى ذكره المشترى كان تأكيداء لا تأسيسا. 

(و لو كان هنا) اى فى الرواية (خيار تخلف الاشتراط) بالإضافة الى خيار العيب» بان كانت اصالةٌ السلامة تفيد خيار العيب» و الاشتراط 
يفيد خيار الشرط (لم يسقط الرد بالتصرف فى الجارية بالوطى او مقدماته) اذ خيار الشرط لا يسقطه التصرفء و انما خيار العيب هو 
الذى يسيقظه اللصرف: 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاهلا من /انلاإب 


إيصال الطالب إلى المكاسب» ج17 ص: "١‏ 
و منه يظهر ضعف ما حكاه فى المسالكك, من ثبوت خيار الاشتراط هناء فلا يسقط الرد بالتصرف. 
و دعوى عدم دلالة الرواية على التصرفء او عدم دلالته على اشتراط البكارة فى متن العقد كما ترى. 


(و منه) اى مما ذكرنا من ان الشرط اللفظى تأكيد لخيار العيب (يظهر ضعف ما حكاه فى المسالككء من ثبوت خيار الاشتراط هنا) اى 
فيما ذكره المشترى فى اللفظ (فلا يسقط الرد بالتصرف). 

(و) اما الرواية فلا تخالف ذلك, ل (دعوى عدم دلالة الرواية على التصرف) لان الرواية لم يصرح بالتصرف فيها. 

اذ قوله عليه السلام «فلم يجدها عذراء» يمكن ان يكون لاجل اخبار القابلة و تجربته بنفسه بغير الوطى و مققدماته او ما اشبه. 

فاذا خلت الرواية عن ذكر التصرفء فعدم ذكر الامام للرد ليس من باب انه لا يحق له الرد» بل اقتصر الامام على ذكر احد شقى الحق 
و هو الارش فقط (او عدم دلالته على اشتراط البكارة فى متن العقد) لان قوله: 

على انها عذراء يحتمل ان يكون المراد بنائه على كونها عذراء, لا انه تلفظ بذلك, و على ذلكك: فليس هناك ذكر لفظى حتى يستدل 
بذلكك على ان الذكر اللفظى تأكيد (كما ترى). 

اذ ظاهر الرواية انه وطثهاء فان وجد ان عدم العذرة غالبا انما يكون من الوطى كما ان ظاهر قوله «على انها عذراء» انه شرط ذلكك 
لفظاء فتحصل ان دلالهٌ الرواية على كون اللفظ الّذى يذكره المشترى تأكيداء و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج17 ص: 7 


مسئلة ظهور العيب فى المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و اخذ الارش بلا خلاف. 


و يدل على الرد: الاخبار المستفيضة الآتية. 
و اما الآرش فلم يوجد فى الاخبار ما يدل على التخيير بينه و بين الرد» بل ما دل على الارش يختص بصورة التصرف المانع من الرد 


ليس تأسيسا لخيار الشرط يتوقف على دلالهُ الرواية على تصرف المشترى و على دلالتها على اشتراط البكارة فى متن العقد, و الرواية 
دالة عليها فالمدعى الى يريد ان يمنع احد الامرين» دعواه منظور فيها. 

(مسألة: ظهور العيب فى المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و اخذ الارش) فبختار ايّهما شاء (بلا خلاف) بين الفقهاء. 

(و يدل على) حقه فى (الرد: الاخبار المستفيضة الآتية). 

(و اما الارش) و هو اخذ المشترى التفاوت بين الصحيح و المعيب (فلم يوجد فى الاخبار ما يدل على التخيير بينه و بين الرد) ابتداء 
بدون التصرف (بل ما دل على الآرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد). 

لكن فى كتاب الدعائم روايهُ عن الصادق عليه السلام انه قال: اذا اشترى القوم متاعا فقوّموه و اقتسموه» ثم اصاب بعضهم فيما صار 
إليه عيبا فله قيمة المعيب و ان اشترى رجل سلعة فاصاب بها عيبا و قد احدث فيها 
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فيجوز ان يكون الارش فى هذه الصورةٌ لتدارك ضرر المشترىء لا لتعيين احد طرفى التخيير» بتعذر الآخر. 

نعم فى الفقه الرضوى: فان خرج السلعة معيبا و علم المشترى فالخيار إليه» ان شاء ردهء و ان شاء اخذه؛ او رد عليه بالقيمة ارش العيب. 


و ظاهره كما فى الحدائق: التخيير بين الرد و اخذه بتمام الثمن و اخذ الارش 
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حدثاء او حدث عنده؛ قيل له: رد ما نقص عندكك و خذ الثمن ان شئت او فخذ قيمةٌ المعيب. 

و كيف كان (ف) اذا لم يذكر الارش فى الروايات تخييرا بينه و بين الرد (يجوز ان يكون الارش فى هذه الصورة) اى صورة التصرف 
المانع من الرد (لتداركك ضرر المشترىء لا لتعيين احد طرفى التخيير» ب) سبب (تعذر) الطرف (الآخر) الى هو الردء و النتيجة انه لا 
يحق للمشترى اخذ الارش من اول الامر. 

(نعم فى الفقه الرضوى) ما يدل على التخيير قال: (فان خرج السلعةٌ معيبا و علم المشترى) بالعيب (فالخيار إليه» ان شاء رده» و ان شاء 
اخذه؛ او رد عليه بالقيمة ارش العيب) انتهى ما فى الفقه الرضوى. 

(و ظاهره كما فى الحدائق: التخيير بين الرد و اخذه بتمام الثمن و اخذ الارش) فيكون التخيير بين امور ثلاثة» و ذلكك لقوله عليه السلام 
«ان شاء رده و ان شاء اخذه. او رد عليه بالقيمهُ ارش العيب). 
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و يحتمل زيادة الهمزً فى لفظة: او» و يكون و او العطف. فيدل على التخيير بين الرد و الارش. 

وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الاخبار» و هو صعب جدا و اصعب منه جعله مقتضى القاعدة» بناء على ان الصحة و ان 
كانت وصفا فهى بمنزلةً الجزءء فيتداركك فائته باسترداد ما قابله من الثمن» و يكون الخيار حينئذ لتبعض الصفقة. 


(و يحتمل) احتمالا تبرعيا (زيادة الهمزه فى لفظة: او) رد عليه بالقيمة (و يكون) مكان «او» (و او العطف. فيدل على التخيير بين الرد و 
الارش) ابتداءً» و لم يذكر فى الرواية حينئذ الاخذ بدون الارش. 

(و قد يتكلف لاستنباط هذا الحكم) اى التخيير الابتدائى بين الرد و الا-رش (من سائر الاخبار) بان يراد ب «الرد) فيهاء الاعم من رد 
الكل او رد البعضء فان اخذ الارش رد لبعض البيع (و) لكنه خلاف الظاهر فلذا (هو صعب جدا) من حيث عدم ظهوره (و اصعب منه 
جعله) اى اخذ الارش (مقتضى القاعدة) بان يقال: ان قوله تعالى: 

أَؤْقُوا بالْعُقُودء يدل على لزوم الوفاء بالقدر الخاص من العقد الّذى هو عقده, ففى الزائد لا يجب الوفاء» فيأخذ بمقداره من الثمن (بناء 
على ان الصحةٌ و ان كانت وصفاء فهى بمنزلهُ الجزء) عرفا (فيتداركك فائته باسترداد ما قابله من الثمن» و يكون الخيار حينئذ) اى حين 
العيب (لتبعض الصفقة) و اذا كان ذلك على وفق القاعدة لم يحتج الى الدليل. 
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و فيه منع المنزلة عرفا و لا شرعا. 

و لذا لم يبطل البيع فيما قابله من الثمن» بل كان الثابت بفواته مجرد استحقاق المطالبة بل لا يستحق المطالبةُ بعين ما قابله على ما صرح 


به العلامة و غيره. 


(و فيه منع المنزلة) اى ان الصحة ليست بمنزلة الجزء لا (عرفا و لا شرعا) فان العرف لا يرى ان العبد المريض ناقص جزءاء او كالناقص 
من حيث اليد و الرجل و الشارع لم يصرح بذلك و لم يظهر منه ذلكك فى دليل 

(و لذا) اذى ليس وصف الصحة بمنزلة الجزء (لم يبطل البيع فيما قابله) اى قابل وصف الصحة (من الثمن) فاذا كان العبد الصحيح 
مائةُ و المريض تسعين فباع العبد المريض بمائة» لم يبطل البيع فى ما يقابل العشرة و الحال انه لو كان وصف الصحة بمنزلة الجزء لزم 
بطلامن البيع بقدر عشرةء و يكون حاله حال ما اذا باع الف متر من الارض بالف دينار» فبان انه تسعمائة متراء فان مقتضى القاعدة 
بطلان البيع بقدر مائة دينار (بل كان الثابت بفواته) اى فوات وصف الصحة (مجرد استحقاق المطالبة) للارش. لا بعنوان ان البيع باطل 
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(بل لا يستحق المطالبة بعين ما قابله) فلو كان البيع باطلا لزم ان يطالبه يعين العشرة التى اعطاها اياه» لان العشرة لم تنتقل الى البائع - 
حين بطلان عشر البيع فى المثال- (على ما صرح به العلامة و غيره). 

من 
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ثم منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن اذا اخذ وجوده فى المبيع الشخصى على وجه الشرطية» كما فى بيع الارض على انها 
جريان معينة و ما نحن فيه من هذا القبيل. 

و بالجملة فالظاهر عدم الخلاف فى المسألة» بل الاجماع على التخيير بين الرد و الارش. 


الثمن و لا-زم ذلكك ان الصحة بمنزلة الجزء (ثم) حتى فى فوات الجزء لا نقول ببطلا-ن البيع فى مقداره؛ بل نقول بان للمشترى حق 
الا-رشء فاذا انتفى البطلا-ن فى الجزء كان انتفائه فى وصف الصحة بطريق اولى» ل (منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن اذا 
اخذ وجوده فى المبيع الشخصى). 

وانما قيده بالشخصىء لانه اذا كان المبيع كلياء لم يتصور فيه نقص الجزءء اذ: الناقص ليس مصداقا للكلى (على وجه الشرطية) لا على 
وجه الجزئية (كما فى بيع الارض على انها جربان) و هو: جمع جريب (معينة) كالمائة» فظهرت تسعين جريباء فانه قد يبيع مائُ جريب 
بمائة دينار» و قد يبيع هذه الارض المشاهدة بشرط ان تكون مائة جريب (و ما نحن فيه من هذا القبيل) لان الصحة شرط و ليست 
جزعا. 

(و بالجملة فالظاهر عدم الخلاف فى المسألة) اى مسأل استحقاق الارش فى صورةٌ فقدان وصف الصحة. و ان لم يتصرف المشترى 
فى المبيع (بل الاجماع على التخبير بين الرد و الارش) مطلقاء سواء تصرف المشترى فى المبيع» أم لا. 
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نعم يظهر من الشيخ فى غير موضع من المبسوط: ان اخذ الارش مشروط باليأس عن الرد. 

لكنه مع مخالفته لظاهر كلامه فى النهاية» و بعض مواضع المبسوط ينافيه اطلاق الاخبار بجواز اخذ الارشء فافهم. 

ثم ان فى كون ظهور العيب مثبتا للخيار او كاشفا عنه ما تقدم فى خيار الغبن. 


وقد عرفت ان الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب و الغبن واقعا 


(نعم يظهر من الشيخ فى غير موضع من المبسوط: ان اخذ الارش مشروط باليأس عن الرد) و هذا ينافى الاجماع على التخبير. 

(لكنه مع مخالفته لظاهر كلامه فى النهاية) حيث اطلق كلا من الرد و الارش (و بعض مواضع المبسوط ينافيه اطلاق الاخبار بجواز اخذ 
الارش) مطلقاء الُذى يجوّز الاخذ مع امكان الرد (فافهم). 

فان العرف يرون ان الارش جزء من الثمن فى مقابل الجزء الفائت من المثمن سواء كان جزءا حقيقه كنقص الارض عشرة اجربة» او 
نقصا حكماء كنقص صحة العبد» او نقص يده مثلا. 

(ثم ان فى كون ظهور العيب مثبتا للخيار) حتى انه اذا كان هناكك عيب و لم يظهرء لم يكن له خيار (او كاشفا عنه) بان يكون الخيار 
موجودا لكنه غير مكشوف (ما تقدم فى خيار الغبن). 

(و قد عرفت) هناك (ان الا-ظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب و الغين واقعا) اذا لعلهُ هو العيب و الغين» و الظهور كاشف كسائر موارد 


العلم 
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إيصال الطالب إلى المكاسب» ج217 ص: /” 
وقد صرح العلامة بعدم جواز اسقاط خيار الرؤية قبلهاء معللا بان الخيار انما يثبت بالرؤية. 


لكن المتفق عليه هنا نضًا و فتوى جواز التبرى» و اسقاط خيار العيب. 


(و ان كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه) اى حدوث الخيار (بظهور العيب) لا بواقعه (خصوصا بعد كون) وجود مثل ذلكك فى 
بعض الخيارات الاخر مما ليس لواقعه عليه» بل لظهوره. 

ف (ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط) فان الرؤية تثبت الخيار. 

(و) لذا (قد صرح العلامة بعدم جواز اسقاط خيار الرؤيةُ قبلها) اى قبل الرؤية وان علم المشترى بتغر الصفات (معللا بان الخيار انما 
يثبت بالرؤية) فقبل الرؤية لا خيار» و الاسقاط فرع الوجود. 

لكن من الممكن جواز الاسقاط لوجود المقتضى على فرض التغير» مثل اسقاط الزوجة للنفقة قبل استحقاقها لها. 

(لكن) كلام العلامة فى خيار الرؤية لا يلائم ما ذكروه فى خيار العيب من جواز اسقاط الخيار قبل ظهور العيب. 

فان (المتفق عليه هنا نض ا و فتوى جواز التبرى) وان صاحب المثمن او صاحب الثمن برئ عن العيب (و اسقاط خيار العيب) على 
تقدير وجود العيب. 
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و يؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب ان استحقاق المطالبة بالارش الى هو احد طرفى الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب» بل هو 
ثابت بنفس انتفاء وصف الصحةٌ هذا مضافا الى ان الظاهر من بعض اخبار المسألهُ ان السبب هو نفس العيب. 


(و يؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب ان استحقاق المطالبة بالارش الْمذى هو احد طرفى الخيار) فان له الحق فى الفسخ و الارش اذا 
كان معيبا (لا معنى لثبوته بظهور العيب. بل هو) اى استحقاق المطالبة (ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة). 

و يمكن ان يوجه كلام المصنف ان العرف يفهم من ادلة الارش انه فى مقابل انتفاء الصحةء لا انه يثبت بظهور العيب. 

وانما قال: يؤيدء لإمكان ان يرد ذلكك بان الشارع جعل الظهور سببا للارش أيضا (هذا مضافا الى ان الظاهر من بعض اخبار المسألة ان 
السبب هو نفس العيب) فان الغالب ان يؤخذ «العلم» طريقيا لا موضوعياء فكلمة «ظهور العيب» فى الروايات يراد بها: ان الظهور طريق؛ 
اذ لو لا الظهور لم يكن يعرف من انتقل إليه المعيب انه معيب حتى يرده. 

هذا بالإضافة الى بعض الاخبار التى تشبه النص فى كون نفس العيب سببا كالمروى عن ابى عبد اللّه عليه السلام» قال: كان على عليه 
السلام لا يرد الجارية بعيب اذا وطئت. 
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لكنها لا تدل على العليةٌ التامة» فلعل الظهور شرط. 

و كيف كان فالتحقيق ما ذكرنا فى خيار الغبن من وجوب الرجوع فى كل حكم من احكام هذا الخيار الى دليله؛ و انه يفيد ثبوته 
بمجرد العيب او بظهوره. 


(لكنها لا تدل على العلية التامة) بان يكون العيب عله تامهُ سواء كان ظهورء أم لا (فلعل الظهور) للعيب (شرط) فى ثبوت الخيار» و 
ذلك للجمع بين ما دل على ان السبب هو العيب, و ما دل على لفظ الظهور الظاهر فى مدخليته أيضا. 
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(و كيف كان فالتحقيق ما ذكرنا فى خيار الغبن من وجوب الرجوع فى كل حكم من احكام هذا الخيار الى دليله» و) ذلك حتى 
نعرف من الدليل هل (انه يفيد ثبوته) اى ثبوت الخيار (بمجرد العيبء او بظهوره) اى ظهور العيب. 

مثلا: اذا شككنا فى انه هل يمكن اسقاط هذا الخيار قبل ظهور العيبء أم لا؟ فاللازم ان نرجع الى الدليل الذى يدل على ان الاسقاط 
مسقط أم ليس بمسقط. 

واذا شككنا فى انه هل ان حق الاخذ بهذا الخيار قبل ظهور العيب أم بعد ظهور العيب, فاللازم ان نرجع الى الدليل الَذى يدل على 
مثبت هذا الخيار فى انه هل هو نفس العيبء أم ظهوره و هكذا فى كل مورد موردء اذ من الممكن ان يكون حكم لظهوره و حكم 
لاصل العيب» كان يكون حكم جواز الاسقاط لما بعد العيب, و ان لم يكن ظهور 
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و المرجع فيما لا يستفاد من دليله احد الامرين هى القواعد, فافهم. 

ثم انه لا فرق فى هذا الخيار بين الثمن و المثمن كما صرح به العلامة و غيره هنا و فى باب الصرف فيما اذا ظهر احد عوضى الصرف 
معيبا. 


واالظاهر؟ اننا ل خلوف فنه 


و حكم الاخذ بالخيار لما بعد الظهور لا لما بعد العيب. 

(و المرجع فيما لا يستفاد من دليله) انه حكم العيب او حكم ظهور العيب (احد الامرين) فاعل ل «لا يستفاد» (هى القواعد) الاولية 
مثل: 

اطلاق ادل الوفاء بالعقد, و الحاصل انه اذا لم يكن دليل خاص رجعنا الى الدليل العام (فافهم) حيث ان الظاهر ان الاحكام المترتبة 
على الخيار كلها متلازمة» لا ان بعض الاحكام مترتبة على نفس العيبء و بعض الاحكام مترتبةٌ على ظهور العيب. 

(ثم انه لا فرق فى هذا الخيار بين الثمن و المثمن). 

فكما ان المثمن اذا كان معيبا كان للمشترى الرد. كذ لكك اذا كان الثمن معيبا كان للبائع الردء و ذلكك بخلاف خيار الحيوان الَذى هو 
ثابت فيما اذا كان المثمن حيواناء لاما اذا كان الثمن حيوانا (كما صرح به العلامة و غيره هنا) فى باب خيار العيب (و فى باب 
الصرف) و هو بيع الاثمان» اى الذهب و الفضة (فيما اذا ظهر احد عوضى الصرف) و هو المثمن او الثمن (معيبا) و انه هل يبطل البيع» 
أم لا؟ 

(و الظاهر: انه مما لا خلاف فيه) اى عدم الفرق بين وجود الخيار 
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و ان كان مورد الاخبار ظهور العيب فى المبيع» لان الغالب كون الثمن نقدا غالبا و المثمن متاعاء فيكثر فيه العيب» بخلاف النقد. 


بين المثمن و الثمن (و ان كان مورد الاخبار ظهور العيب فى المبيع) فقط. 

وانما خصت الاخبار الذكر بالمثمن (لا-ن الغالب كون الثمن نقدا غالبا و المثمن متاعاء فيكثر فيه) اى فى المثمن (العيب» بخلاف 
النقد) الْذى لا يكون فيه عيب غالبا. 

وقد قرر فى موضعه ان المورد لا يبخصص. و عموم الخيار للثمن أيضا بالمناط و قاعدهُ لا ضرر و قاعدة تخلف الشرط و الاجماع و 
نحو ذلكك. 
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القول فى مسقطات هذا الخيار بطرفيه او احدهما 


مسألة: يسقط الردْ خاصة بامور. 


احدها: التصريح بالتزام العقدء و اسقاط الردء و اختيار الارش. 


(القول فى مسقطات هذا الخيار) اى خيار العيب (بطرفيه) اى الرد و الارش (او احدهما) الرد فقط» فله حق الارشء او الارش فقط فله 
حق الرد. 

(مسألة: يسقط الرد خاصة) فلصاحب الخيار ان يأخذ الارش (بامور) 

(احدها: التصريح) من صاحب الخيار (بالتزام العقد, و اسقاط الرد» و اختيار الارش). 

كما اذا قال: اشتريت هذا الشىء و اسقط الرد فيما اذا كان معيبا او انه بعد ظهور العيب قال: اسقطت الرد. و آخذ الارش. 

وانما يسقط الرد بالاسقاطء لا-نه حق لصاحب الخيار» فاذا اسقطه سقطء اذ هو مقتضى كونه حقاء و ليس بحكم حتى لا يسقط 
بالأسقاط: 

اما انه حق» فلظهور ادلته فى ذلكك. 

و اما ان الحق يسقط بالاسقاطء لانه المفهوم من الحق عرفا و شرعا فليس من قبيل حق الارث الّذى لا يحق للوارث ان يسقطه. او من 
قبيل حق السلام الذى ليس للانسان ان يسقط حق سلام الغير له» بل من قبيل حق النفقة للزوجة؛ و حق التحجيرء و ما اشبه. 
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و لو اطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الارش. 

ولو اسقط الخيار فلا يببعد سقوطه. 


الثانى: التصرف فى المعيب عند علمائنا 


كباش الشذكرة 


و فى السرائر الاجماع على ان التصرف يسقط الرد بغير خلاف 


و كلما شكك فى حق انه قابل للاسقاطء أم لاء فالظاهر ان مقتضى القاعدةٌ اصالة الاسقاط. 

ولو شكك فى انه هل سقط أم لا و لم يكن عموم او اطلاق فالاستصحاب يقتضى العدم و يدل عليه او يؤيده روايات باب سقوط خيار 
من اوجب البيع على نفسه و رضىء كما فى الوسائل و المستدركك من ابواب الخيارات فراجع. 

(و لو اطلق الالتزام بالعقد) بان قال: اشتريت هذا الشىء و انى ملتزم بالعقد (فالظاهر عدم سقوط الارش) و انما يسقط الرد خاصة؛ اذ 
الارش لا ينافى الالتزام بالعقد» و انما الرد ينافيه. 

نعم: اذا قصد الالتزام بمعنى قطع العلاقة كليا مع الطرف الآخر كان لازمه سقوط الارش أيضا. 

(و لو اسقط الخيار) بان قال: اشتريت و اسقطت الخيار (فلا يبعد سقوطه) او الارش أيضا- كما يسقط الرد- اذ الارش من فروع الخيار» 
فاذا سقط الخيار سقط الارشء كما يسقط الرد. 

(الثانى) من مسقطات الرد خاصة دون الارش (التصرف) من صاحب الخيار (فى المعيب عند علمائنا كما فى التذكرة) نسب ذلكك الى 
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العلماء 

(و فى السرائر الاجماع على ان التصرف يسقط الرد بغير خلاف 
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منهم» و نحوه المسالككء و سيأتى الخلاف فى الجملةُ من الاسكافى و الشيخين و ابن زهرةٌ و ظاهر المحقق» بل المحقق الثانى. 

و استدل عليه- فى التذكرة أيضا تبعا للغنية- بان تصرفه فيه رضا منه به على الاطلاق» و لو لا ذلكك كان ينبغى له الصبر و الثبات حتى 
يعلم حال صحته و عدمها. 


منهم» و نحوه) عبارةً (المسالكك, و سيأتى الخلاف فى الجملة من الاسكافى و الشيخين و ابن زهرةٌ و ظاهر المحقق» بل) و (المحقق 
الثانى) صاحب جامع المقاصد و انهم لا يرون ان التصرف مطلقا مسقط للرد. 

(و استدل عليه-) اى على السقوط للردٌ بالتصرف (فى التذكرةٌ أيضا تبعا للغنية- بان تصرفه فيه) اى صاحب الخيار» فى المعيب (رضاء 
منه) اى من صاحب الخيار (به) اى بالمعيب (على الاطلا-ق) اى سواء رضى قلباء أم لا (و لو لا ذلكك) اى لو لا رضاه بالمعيب (كان 
ينبغى له الصبر و الثبات حتى يعلم حال صحته) اى هل انه صحيح (و عدمها) أم ليس بصحيح؟ 

فالدليل هكذا «التصرف رضا» و «الرضا مسقط). 

اما ان التصرف رضاء فلانه لو لم يرض لم يتصرف. 

و اما ان الرضا مسقطء لان الرضا عباره اخرى عن الاسقاط. 

وانت خبير بما فيهما من الاشكالء اذ ليس التصرف ملازما للرضاء كما ان الرضا لا دليل على كونه مسقطاء كما ان الرضا ليس عقدا 
الا فيما اذا كان هناكك دليل خاص. 
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و بقول ابى جعفر عليه السلام فى الصحيح ايّما رجل اشترى شيئا و به عيب او عوار و لم يتبرأ إليه» و لم يتبين له فاحدث فيه بعد ما 
قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلكك العيبء فانه يمضى عليه البيع» و يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداءء و العيب من ثمن 
ذلك لو لم يكن به. 

و يدل عليه مرسلةُ جميل عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى الثوب او المتاع» فيجد به عيبا قال: ان كان الثوب قائما بعينه 
رده على صاحبه و اخذ الثمن» و ان كان الثوب قد 


(و بقول ابى جعفر عليه السلام فى الصحيح ايْما رجل اشترى شيئا و به عيب او عوار) العيب كنقص رجل الدابة» و العوار ككونها 
مجروحة. مثلا (و لم يتبرأ) البائع (إليه) اى الى المشترى بان يقول له: انى ابيعكك هذا الشىء. و انى برئ من عيبه (و لم يتبين) العيب 
(له) اى للمشترىء اذ لو تبين له انه معيب و اشتراه» لم يكن له الحق فى الخيار لا-نه اقدم على المعيب» اى كان العيب مجهولا لديه 
(فاحدث) المشترى (فيه) اى فى المعيب (بعد ما قبضه شيئا) كان فصّل القماش ثوبا- مثلا- (ثم علم بذلك العوار و بذلك العيبء فانه 
يمضى) و ينفذ (عليه) اى على المشترى (البيع و يرد) البائع (عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداءء و العيب من ثمن ذلكك) المبيع (لو 
لم يكن به) عيب. 

(و يدل عليه مرسلة جميل عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يشترى الثوب او المتاع؛ فيجد به عيبا) ما حكمه؟ (قال: ان كان 
الثوب قائما بعينه رده) المشترى (على صاحبه و اخذ الثمن» و ان كان الثوب قد 
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قطع او خيط او صبغ» رجع بنقصان العيب هذا. 
ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف حتى مثل قول المشترى للعبد المشترى ناولنى الثوبء او اغلق الباب- على ما صرح به 
العلامة فى التذكرة- فى غايةُ الاشكال؛ لاطلاق قوله عليه السلام ان كان الثوب قائما بعينه رده؛ المعتضد بإطلاق الاخبار فى الرد 


قطع او خيط) بلا قطع (او صبغ» رجع) المشترى على البائع (بنقصان العيب) اى التفاوت بين الصحيح و المعيب. 

و الرضوى فى الرجل يشترى المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد» فان كان المتاع قائما بعينه» رد على صاحبه و ان كان قد قطع او خيط او 
حدث فيه حادثة» رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش. 

و عن دعائم الاسلام عن الصادق عليه السلام, انه قال: اذا اشترى القوم متاعاء فقوموه و اقتسموه ثم اصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا 
فله قيمهُ العيب (هذا) فى الجملهُ مما لا اشكال فيه. 

(و لكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف حتى مثل قول المشترى للعبد المشترى)- بصيغة المفعول- (ناولنى الثوبء او اغلق الباب- 
على ما صرح به العلامة فى التذكرة-) فانه يرى سقوط الخيار بهذه الامور فهو (فى غاية الاشكال). 

وجه الاشكال (لاطلا-ق قوله عليه السلام ان كان الثوب قائما بعينه رده) فان العبد قائم بعينه» و لو قال له: ناولنى او اغلق (المعتضد 
بإطلاق الاخبار فى الرد) اى الاخبار الدالةٌ على ان المعيب يرد بالعيب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: /؟ 

خصوصا ما ورد فى رد الجارية بعد ما لم تحض ستة اشهر عند المشترى؛ و رد المملوكك فى احداث السنه و نحو ذلكك مما يبعد التزام 
التقييد فيه بصورة عدم التصرف فيه بمثل: اغلق الباب» و نحوه و عدم ما يصلح للتقييد 


(خصوصا ما ورد فى رد الجاريةُ بعد ما لم تحض ستة اشهر عند المشترى). 

اذ من المعلوم ان المولى فى طول هذه المدة امرها بأوامر كثيرة» اذ حمل ذلك على ما لم يأمرها بامر» حمل على فرد شاذ جدا (و رد 
المملوك فى احداث السنة) فان المملوك اذ احدث فيه فى السنةُ حدث كالجنون و الجذام و البرص و القرن- فى المرأة- كان 
للمشترى ان يرده و الاخبار بذلكك كثيرة و من المعلوم ان المولى امره فى السنة بأوامر كثيرة (و نحو ذلكك) كاخبار سقوط خيار 
الحيوان بالتصرفء لوحدة المناط فى الحيوان و غيره (مما يبعد التزام التقييد فيه) اى فيما ورد فى رد الجارية و العبد (بصورة عدم 
التصرف فيه) اى فى المبيع و هو العبد او الجارية تصرفا (بمثل: اغلق الباب» و نحوه) مما ذكره العلامة» فلا يمكن ان يقال: ان الامهُ و 
العبد. اذا تصرف فيهما المولىء بان قال لهما: اغلق الباب» فلا رد. 

و ما دل على انهما يردان باحداث السنةُ و بعد ستهُ اشهرء انما هو فيما اذا لم يتصرف المولى فيهما بمثل هذا التصرف فان هذا التقييد 
فى كمال البعد. 

و الحاصل: ان ما دل على ان التصرف فى المبيع مسقط للخيار» لا يشمل مثل هذا التصرف اى اغلق الباب و نحوه (و عدم ما يصلح 
للتقييد) 
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مما استدل به للسقوط. 

فان مطلق التصرف لا يدل على الرضاء خصوصا مع الجهل بالعيب. 

واما المرسلة فقد عرفت اطلاقها لما يشمل لبس الثوب و استخدام العبد» بل وطئ الجارية 
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هذا عطئ على قوله «لاطلاق). 
اى ان ما ذكره فى التذكره مشكل لوجود اطلاق الاخبار بالرد- وان تصرف فيه بمثل اغلق الباب- و عدم وجود مقيد لتلكك الاخبار» 
بان يقيدها بصورة عدم التصرفء بمثل اغلق الباب اى تقييد تلكك الاطلاقات» بعدم قوله: مثل اغلق الباب (مما استدل به للسقوط) اى 
سقوط الخيار و «مما» بيان «ما يصلح». 

و ذلك لانهم استدلوا لسقوط الخيار بسبب التصرف بانه رضى بالبيع و من المعلوم ان مثل «اغلق الباب» ليس كاشفا عن الرضا. 

(فان مطلق التصرف لا يدل على الرضاء خصوصا مع الجهل بالعيب) فان الجاهل بالعيب اذا تصرف تصرفا خفيفاء لم يدل تصرفه على 
الرضا 

(و اما المرسلةٌ) اى مرسله جميل (فقد عرفت اطلاقها) فى جواز الردٌ بالعيب (لما يشمل لبس الثوب و استخدام العبد. بل وطئ الجارية) 
فان كل ذلكك لا يمنع من الردء لاطلاق المرسلة انه يجوز الرد و ان حدث كل ذلكك. لانها قالت: ان كان الثوب قائما بعينه. 

و من المعلوم انه حتى وطى الجارية لا يضر بصدق «قائما بعينه بل العين قائمة. 
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لول اسن السبقظ للشاوية, 

و اما الصحيحة فلا يعلم المراد من احداث شىء فى المبيع. 

لكن الظاهر بل المقطوع عدم شموله لغهُ و لا عرفا لمثل استخدام العبد و شبهه مما مرّ من الامثلة» فلا تدل على ازيد مما دل عليه ذيل 
المرسله من ان العبرةٌ بتغير العين» و عدم قيامها بعينها. 


و قوله «فقد عرفت اطلاقها» اى حين قلنا «لاطلاق قوله ان كان الثوب). 

نعم انما كنا نقول بان وطى الجارية لا يسقط الخيار (لو لا النص المسقط للخيار به) اى بالوطىء فالوطى و ان كان لا ينافى صدق 
«قائما بعينه» الا ان النص دل على انه مسقط للخيار. 

(و اما الصحيحة) اى الصحيحة المروية عن ابى جعفر عليه السلام (ف) لا تدل على كلام العلامة؛ بان «اغلق الباب» مسقط للخيارء لانه 
وان (لا يعلم المراد من احداث شىء فى المبيع) هل المراد بالاحداث مثل قطع الثوب او يشمل حتى مثل لبسه؟- مثلا-. 

(لكن الظاهر) من لفظ «الاحداث» عرفا (بل المقطوع عدم شموله) اى «الاحداث» (لَغهُ و لا عرفا لمثل استخدام أم العبد و شبهه) كلبس 
الثوب- مثلا- (مما مر من الامثلة) مثل: اغلق الباب» و ناولنى الثوب (فلا تدل) الصحيحة (على ازيد مما دل عليه ذيل المرسلة) من قوله 
عليه السلام: و ان كان الثوب قد قطع الخ (من ان العبرةُ بتغير العين» و عدم قيامها بعينها) عرفا. 
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اللهم الا ان يستظهر بمعونة ما تقدم فى خيار الحيوان من النص الدال على ان المراد باحداث الحدث فى المبيع هو ان ينظر الى ما حرم 
النظر إليه قبل الشراءء فاذا كان مجرد النظر المختص بالمالكك حدثا دل على سقوط الخيار هنا بكل تصرف فيكون ذلكك النص دليلا 
على المراد 


(اللهم الا ان يستظهر) قول العلامة القائل بان: اغلق الباب» و ناولنى الثوب» موجب لسقوط خيار العيب بالنسبة الى الردٌ. 

وانما يحق له الارش فقط (بمعونة ما تقدم فى خيار الحيوان من النص الدال على) سقوط الخيار باحداث الحدث؛ حيث قال عليه 
السلام فى صحيحة ابن رئاب فى جواب السائل بقوله «ما الحدث:: فان لامس او قبل او نظر الى ما يحرم النظر إليه قبل الشراء (ان 
المراد باحداث الحدث فى المبيع هو ان ينظر الى ما حرم النظر إليه قبل الشراء). 
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فقوله «ان المراد» نائب فاعل «يستظهر» بتقريب ان الحدث فى خيار الحيوان و خيار العيب واحد. فاذا كان الحدث فى خيار الحيوان 
يشمل مثل النظر كان اللازم ان يشمل الحدث فى خيار العيب مثل: 

اغلق الباب» و ناولنى الثوب (فاذا كان مجرد النظر المختص بالمالكك حدثا) فى باب خيار الحيوان» و كان الحدث له معنى واحد 
هناك و فى باب خيار العيب- لبعد أن يكون للحدث معنى فى هذا الباب مخالفا لمعناه فى باب خيار الحيوان- (دل) النص فى باب 
خيار الحيوان (على سقوط الخيار هنا) اى فى باب العيب (بكل تصرف) و لو مثل: 

اغلق الباب (فيكون ذلكك النص دليلا على المراد 
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بالحدث هناء و هذا حسن. 

لكن اقامة البينة على اتحاد معنى الحدث فى المقامين مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث فى هذا المعنى مشكلة. 

ثم انه اذا قلنا: بعموم الحدث فى هذا المقام لمطلق التصرفء فلا دليل على كونه من حيث الرضا بالعقد. 


بالحدث هنا) فى خيار العيب (و هذا) الاستدلال لكلام العلامة بالنص الوارد فى خيار الحيوان (حسن) فى نفسه. 

(لكن اقامة البينة على اتحاد معنى الحدث فى المقامين) الحيوان و العيب (مع عدم مساعدةٌ العرف على ظهور الحدث فى هذا المعنى) 
الشامل لمثل: اغلق الباب» (مشكلة) اذ: لما لم يكن الحدث معناه ذلككء كان اللازم ان يحمل لفظ الحدث فى اخبار الحيوان» على 
المجاز 

واذا استعمل لفظ مجازاء فى باب» فليس معناه ان ذلكك اللفظ كلما استعمل اريد به ذلكك المعنى المجازى. 

هذا بالإضافة الى المناقشه فى اصل كون الحدث استعمل فى باب خيار الحيوان فى مثل النظر و اللمسء و انما الظاهر ان الامام ١ع»‏ 
اجاب بما يفيد الحكمء لا بما يفيد تفسير «الحدث؛ الواقع فى كلام السائل» فراجع الحديث بتمامه. 

(ثم انه اذا قلنا: بعموم الحدث فى هذا المقام) الى خيار العيب (لمطلق التصرف) حتى مثل: اغلق الباب (فلا دليل على كونه) اى على 
كون الحدث مسقطا للرد (من حيث الرضا بالعقد) بل الحدث مسقط 
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فلا يتقيد بالتصرف الدال عليه» وان كان النص فى خيار الحيوان دالا على ذلكك بقرينة التعليل المذكور فيه على الوجوه المتقدمة 
هناك فى المراد من التعليل. 

لكن كلمات كثير منهم فى هذا المقام أيضا يدل على سقوط هذا الخيار بالتصرف من حيث الرضاء بل عرفت من التذكرة و الغنية ان 
علة 


للردّ» سواء رضى به المحدث أم لاء و ذلك لاطلاق ادلهُ ان الحدث يسقط الرد (فلا يتقيد) الحدث المسقط (بالتصرف الدال عليه) اى 
على الرضا (و ان كان النص فى خخيار الحيوان دالا على ذلكك) اى على ان المسقط هو التصرف الدال على الرضا (بقرينة التعليل 
المذكور فيه) حيث علل الامام عليه السلام اسقاط التصرف للخيار بقوله: لانه رضى بالبيع (على الوجوه المتقدمة هناكك) فى خيار 
الحيوان (فى المراد من التعليل) اى ما هو المراد من الرضاء هل هو الرضا النوعى او الشخصى او غيرهما؟ 

وانما لا نقول هنا بتقيد التصرف بما يدل على الرضاء و ذلكك لاطلاق الادلةٌ هناء دون هناكك. 

(لكن كلمات كثير منهم) اى من الفقهاء (فى هذا المقام) اى مقام خيار العيب (أيضا يدل على سقوط هذا الخيار بالتصرف من حيث 
الرضا) و ان التصرف انما يسقط الرد لانه يدل على الرضا (بل عرفت من التذكرة و الغنية) فى اول المبحث عند قولنا «الثانى التصرف 
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فى المعيب عند علمائناء الخ) (ان عله 
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السقوط دلالة التصرف نوعا على الرضا. 

و نحوه فى الدلالة على كون السقوط بالتصرف من حيث دلالته على الرضا كلمات جماعة ممن تقدم عليه و من تأخر عنه. 

قال فى المقنعة: فان لم يعلم المبتاع بالعيب حتى احدث فيه حدثا لم يكن له الرد» و كان له ارش العيب خاصة؛ و كذلكك حكمه اذا 
احدث فيه حدثا بعد العلم. 


ولا يكون احداثه الحدث بعد المعرفةٌ بالعيب رضاء به منه» انتهى 


السقوط) للخيار بالتصرف «دلالهُ التصرف نوعا) اى دلالهُ نوعية» فان نوع من يتصرف فى المعيب راض عن البيع» و لا يريد الرد (على 
الرضا) متعلق ب «دلالة). 

(و نحوه) اى نحو كلام العلامة (فى الدلالة على كون السقوط بالتصرف) انما هو (من حيث دلالته) اى التصرف (على الرضا كلمات 
جماعة ممن تقدم عليه و من تأخر عنه) الضمير عائد الى العلامة. 

(قال) المفيد (فى المقنعة: فان لم يعلم المبتاع) اى المشترى (بالعيب حتى احدث فيه حدثا لم يكن له الرد» و كان له ارش العيب 
خاصة؛ و كذلكك حكمه) اى له الارش خاصة. و لا حق له فى الرد (اذا احدث فيه حدثا بعد العلم) بالعيب. 

(و) انما نقول: بان الحدث لا يسقط الارش- كما يسقط الرد- اذ (لا يكون احداثه الحدث بعد المعرفةٌ بالعيب رضاء به) اى بالعيب 
(منه) اى من المشترىء فلا يسقط الارش (انتهى). 
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فان تعليله عدم سقوط الارش بعدم دلاله الاحداث على الرضا بالعيب ظاهر- خصوصا بملاحظة ما يأتى من كلام غيره- فى ان سقوط 
الرد بالحدث لدلالته على الرضا باصل البيع. 


و مثلها عبارة النهاية من غير تفاوت, و قال 


و انما علل المفيد صورة «المعرفة» و لم يذكر صورة عدم العلم» لوضوح انه اذا لم يعلم بالعيب لم يرض به قطعا. 

و الحاصل: ان التصرف ليس مسقطا للارشء لانه اذا عرف العيب و تصرف لم يكن تصرفه يلازم رضاه بالمجانية حتى يسقط الارش» 
واذا لم يعرف العيب فالاولى ان لا يكون تصرفه رضا. 

(فان تعليله) اى المفيد (عدم سقوط الارش) بالتصرف (بعدم دلالةُ الاحداث على الرضا بالعيب). 

و قوله: (ظاهر)- خبر ان- (- خصوصا بملاحظة ما يأتى من كلام غيره- فى ان سقوط الرد بالحدث لدلالته) اى التصرف (على الرضا 
باصل البيع) و ان الرضا باصل البيع اوجب سقوط الرد. 

و الحاصل ان المشترى اذا تصرف بعد العلم لم يسقط الارش و سقط الرد. 

وانما لا يسقط الارشء لان التصرف لا يدل على الرضا بسقوط الارش و هذا الكلام انما يفيد سقوط الردء لان التصرف يدل على 
الرضا بسقوط الرد. 

(و مثلها) اى مثل عبارة المقنعة (عبارةٌ النهاية من غير تفاوت و قال 
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فى المبسوط اذا كان المبيع بهيمة» فاصاب بها عيباء كان له ردهاء فاذا كان فى طريق الردٌ جاز له ركوبها و علفها و سقيها و حلبها و 
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اخذ لبنها وان نتجت كان له نتاجهاء كل هذا لانه ملكه و له فيه فائدته» و عليه مئونته و الرد لا يسقط لانه انما يسقط الرد بالرضا 
بالمعيب» او تركك الرد بعد العلم به او بان يحدث فيه عيب عنده» و ليس هنا شىء من ذلككء انتهى. 
و قال فى الغنية و لا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق المطالبة بالارش 


فى المبسوط) أيضا (اذا كان المبيع بهيمة» فاصاب) المشترى (بها عيبا كان له ردهاء فاذا كان فى طريق الردّ جاز له ركوبها و علفها و 
سقيها و حلبها و اخذ لبنها وان نتجت كان له نتاجهاء كل هذا) اى كل هذا التصرف فى الحيوان انما يجوز (لانه ملكه و له فيه) اى فى 
الملك (فائدته و عليه مئونته) اى مصارف الحيوان (و الرد لا يسقط) بهذه التصرفات (لانه انما يسقط الرد بالرضا بالمعيب) و لا رضا 
هناء لفرض انه فى طريق الرد (او تركك الرد بعد العلم به) اى بالعيب (او بان يحدث فيه) اى فى المبيع (عيب عنده) اى عند المشترى» 
لان حدوث العيب فى المبيع يوجب عدم تمكن المشترى من الرد بسبب العيب القديم, لدلالة الدليل على ذلكك (و ليس هنا) اى فى 
طريقه للرد (شىء من ذلكك) اى مما ذكرناه من اسباب الرد (انتهى). 

(و قال فى الغنية: و لا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق المطالبة بالآرش) «حق» فاعل «لاا يسقط) 
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لان التصرف دلالهُ الرضا بالبيع» لا بالعيب انتهى. 

و فى السرائر قال- فى حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه-: و لا يجبر على احد الامرين؛ يعنى الرد و الارش. 

قال: هذا اذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا فى العادهُ او ينقص قيمته بالتصرف انتهى. 

و فى الوسيلة و يسقط الرد باحد ثلاثة اشياء بالرضاء و بتركك الرد بعد العلم به اذا عرف ان له الرد» و بحدوث عيب آخر عنده؛ انتهى. 


(لان التصرف دلالهُ الرضا بالبيع) فلا رد (لا بالعيب) حتى يسقط الارش أيضا (انتهى). 

(و فى السرائر قال- فى حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه-: و لا يجبر) المشترى- بصيغة المجهول- (على احد الامرين» يعنى الرد و 
الارش) بل له ان يردّه و له ان يأخذ الارش. 

(قال: هذا) الاختيار بين الرد و الارش (اذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا فى العادة) بان تكون عاد العرف انهم اذا تصرفوا بمثل 
هذا التصرف كانوا راضين بالبيع (او ينقص قيمته بالتصرف) و الا لم يكن له الامران» بل الارش خاصة (انتهى). 

(و فى الوسيلة) قال: (و يسقط الرد باحد ثلاثة اشياء» بالرضا) بالبيع (و بتركك الردٌ بعد العلم به) اى بالعيب (اذا عرف ان له الرد) فانه اذا 
لم يعرف ان له الردء لم يكن تصرفه مؤذنا بالرضا (و بحدوث عيب آخر عنده انتهى). 
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و هى بعينها كعبارةُ المبسوط المتقدمة ظاهرة فى ان التصرف ليس بنفسه مسقطا الا اذا دل على الرضا. 

و قال فى التذكرة لو ركبها ليسقيهاء ثم يردها لم يكن ذلكك رضاء منه بامساكهاء و لو حلبها فى طريق الرد» فالاقوى انه تصرف يؤذن 
بالرضا بها. 

وقال بعض الشافعية: لا يكون رضاء بامساكه, لان اللبن ما له قد استوفاه فى حال الردٌ انتهى. 

وفى جامع المقاصد و المسالكك- فى رد ابن حمزة القائل بان التصرف بعد العلم يسقط الارش أيضا-: ان التصرف لا يدل على 
اسقاط الارش. 


(و هى) اى عبارة الوسيلة (بعينها كعبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة فى ان التصرف ليس بنفسه مسقطا الا اذا دل على الرضا) بالبيع 
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(و قال فى التذكرة لو ركبها ليسقيهاء ثم يردها لم يكن ذلكك رضا منه بامساكها) حتى يكون مسقطا للرد (و لو حلبها فى طريق الرد 
فالاقوى انه تصرف يؤذن) اى يشعر (بالرضا بها) اى بالمعاملة. 

(و قال بعض الشافعية: لا يكون) الحلب (رضا بامساكه. لان اللبن ماله قد استوفاه فى حال الرد) فلا يدل على الرضا (انتهى). 

(و فى جامع المقاصد و المسالكك- فى رد ابن حمزة القائل بان التصرف بعد العلم يسقط الارش أيضا-: ان التصرف لا يدل على 
اسقاط الارش) فلا وجه للقول بسقوط الارش بالتصرف. 
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نعم يدل على الالتزام بالعقد. 

و فى التحرير: لو نقل المبيع» او عرضه للبيع» او تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب و بعده» سقط الرد انتهى. 

و قد ظهر من جميع ذلكك ان التصرف من حيث هو ليس مسقطا و انما هو التزام و رضاء بالعقد فعلاء فكل تصرف يدل على ذلكك 
عادهُ فهو مسقط و ما ليس كذلك فلا دليل على الاسقاط به كما لو وقع نسيانا او للاختبار. 


(نعم يدل على الالتزام بالعقد) فلا يحق له الرد. 

(و) قال (فى التحرير: لو نقل المبيع» او عرضه للبيع» او تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب و بعده. سقط الرد) خاصة 
(انتهى). 

(و قد ظهر من جميع ذلكك) اى الكلمات التى نقلناها من الفقهاء (ان التصرف من حيث هو) تصرف (ليس مسقطا) لخيار العيب (و 
انما هو) مسقط من حيث انه (التزام و رضاء بالعقد) التزاما (فعلا) فى مقابل الالتزام القولى» فقد يقول انى ملتزم» و قد يعمل عملا يدل 
على الالتزام» فالمسقط هو الرضا المكشوف عنه بالقول او الفعل (فكل تصرف يدل على ذلكك) اى الرضا (عادة) اى فى العادةٌ و 
العرف (فهو مسقط) للخيار (و ما ليس كذلك) اى دالا على الرضا عاد (فلا دليل على الاسقاط به) اى فى كلام الفقهاء, و الا فقد 
عرفت اطلاق الادلة (كما لو وقع) التصرف (نسيانا) اى تصرفا صادرا عن النسيان» كان اراد ان يتصرف فى دابته القديمة» فتصرف فى 
الدابةُ المشتراةً جديدا- مثلا- (او للاختبار) و 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج7١2‏ ص: 2٠‏ 

و مقتضى ذلك انه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب» لم يسقطء خصوصا اذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه و حصل بقصد 
الاختبار» الا ان المعروف خصوصا بين العلامة» و من تأخر عنه عدم الفرق فى السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب» او بعده. 


والّذى ينبغى ان يقال 


الامتحان. 

فان هذين التصرفين لا يدلان على الرضاء بل على عكس ذلك. و انه لم يرض بعد. 

(و مقتضى ذلكك) الّذى ذكرناه من ان التصرف المسقط هو الدال على الرضا (انه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب» لم يسقط) الخيار 
لا.نه ليس دالا على الرضا (خصوصا اذا كان) التصرف الواقع قبل العلم بالعيب (مما يتوقف العلم بالعيب عليه) كركوب الدابة ليعرف 
مددى سرغتها وابطنها فى المشى :(و حصل) ذلكك التضصرق (بتصد الأخهار) الا التصرق الاختبارى يقابل العصرف الرضاى (الاان 
المعروف خصوصا بين العلامة و من تأخر عنه عدم الفرق فى السقوط) للخيار (بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب» او بعده) و هذا 
ينافى قولهم ذلكك. 

(و الذى ينبغى ان يقال) ان التصرف ان كان مغيراء كان مانعا عن الرد» و لو كان قبل العلم او بقصد الاختبار» لانه المصرح به فى 
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النصوص. 

وان لم يكن مغيراء فان كان مقارنا لا نشاء الرضا اسقط الخيار 
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- وان كان ظاهر المشهور خلافه- ان التصرف بعد العلم مسقط للرد اذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه» لا مطلق 
التصرف 

و الدليل على اسقاطه مضافا الى انه التزام فعلى فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام اذا دل عليه باللفظ 


أيضاء لانه رضاء و عموم الادلهُ او مناطها يشمله و الا لم يكن مسقطاء اذ لا دليل على الاسقاط فى غير هاتين الصورتين. 

اما ما ذكره المصنف فلا يخلو من اشكال. 

و كيف كان فالذى ينبغى ان يقال بنظره «ره» (- و ان كان ظاهر المشهور خلافه-) اذ المشهور لم يفصلوا التفصيل الذى نذكره (ان 
التصرف بعد العلم) بالعيب (مسقط للرد) خاصة. لا للارشء فله ان يأخذ الارش (اذا كان دالا بنوعه) و ان لم يكن دالا بفرده (على 
الرضا كدلالة اللفظ على معناه). 

منتهى الا-مر ان اللفظ قول دال, و ما نحن فيه عمل دال» و كلاهما يدلان على إرادة المستعمل - لفظا او عملا- لهذا المعنى (لا مطلق 
التصرف») عطف على «اذا كان). 

(و الدليل على اسقاطه) اى اسقاط مثل هذا التصرف للرد (مضافا الى انه) اى ان هذا التصرف (التزام فعلى) فى مقابل الالتزام اللفظى 
(فيدل عليه) اى على كونه مسقطا (ما يدل على اعتبار الالتزام اذا دل عليه) اى على ذلك الالتزام (باللفظ) و «دل» بصيغة المجهولء فان 
الخيار حق» و الحق قابل للاسقاط الا اذا دل الدليل على انه غير قابل 
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ما تقدم فى خيار الحيوان» من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع 

و لذا تعدّينا الى خيار المجلس و الشرطء و حكمنا بسقوطهما بالتصرف فكذ لكك خيار العيب. 

و اما التصرف قبل العلم بالعيبء فان كان مغيرا للعين بزيادة او نقيصة او تغير هيئهُ او ناقلا لها بنقل لازمء او جائز. 


للاسقاط كحق السلام و ما اشبه. 

و قوله: (ما تقدم)- خبر «و الدليل على ذلكك)»- (فى خيار الحيوان من تعليل) الامام عليه السلام (السقوط) لخيار الحيوان (بالحدث) 
فى الحيوان (بكونه رضاء بالبيع) «بكونه) متعلق ب «التعليل». 

فانه انما يسقط خيار الحيوان باحداث الحدث فيه لان الحدث دليل الرضاء و هذه العلهُ فى خيار الحيوان عامةُ تشمل ما نحن فيه. 
(19ذا) الى كانت العلة فى غبار السو ا غامة (ضد امن خبار الحدواة: (الن خبار المخلس والشترط وكيا مكوظهنا 
بالتصرف) وان لم يكن فيهما دليل خاص (فكذلك) فى (خيار العيب) نحكم بسقوطه بالتصرف. 

(و اما التصرف) فى المبيع (قبل العلم بالعيب» فان كان مغيرا للعين بزيادة) فى العين كاضافةٌ الماء على اللبن (او نقيصة) كشرب بعض 
اللبن (او تغير هيئة) كقطع الثوب (او ناقلا لها بنقل لازم) كبيعها (او جائز) كهبتها هيبة يمكن ارجاعها. 
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و بالجمل صار بحيث لا يصدق معه قيام الشىء بعينه» فهو مسقط أيضاء لمرسلة جميل المتقدمة. 

و يلحق بذلكك تعذر الرد بموت او عتق او اجارة او شبه ذلك. 
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(و بالجملهُ صار) المتاع (بحيث لا يصدق معه) اى مع هذا الحدث الحادث فيه (قيام الشىء بعينه» فهو) اى هذا التصرف المغير (مسقط 
أيضا) للخيار (لمرسلة جميل المتقدمة) لقوله عليه السلام فيها: ان كان الثوب قائما بعينه ... 

(و يلحق بذلك) اى بعدم قيام الشىء بعينه فيسقط الخيار (تعذر الرد) للمبيع؛ و ان كان قائما بعينه (بموت او عتق او اجارةٌ او شبه 
ذلكك) 

ولا يخفى ان ذكر الموت غير مناسب لان الشىء ليس قائما بعينه اذا مات الحيوان. 

وانما يلحق بذلك ما ذكره من الموارد لا-ن المستفاد عرفا من المرسلة اعتبار امكان الرد» فكانه عليه السلام قال: ان كان باقيا على 
اوصافه رده. و الا لم يرده. 

و من المعلوم انه لو اعتق او مات لم يبق على اوصافه. 

لكن ربما يستشكل فى هذه الاستفادة فى مثل العتق و الاجارةٌ بان حق الخيار مقدم على حق العتق و الاجارة» فاذا فسخ انفسخ ما اجراه 
عليه» لان العين قائمة. 

و ارجاع كلام الامام عليه السلام الى ما ذكر غير واضح. او يقال: ان اسقاط هذه الامور لحق الرد لا وجه له؛ بل اذا رد» و لم يتمكن 
من الارجاع 
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و ظاهر المحقق فى الشرائع الاقتصار على ذلكك حيث قال فى اول المسألة: و يسقط الرد باحداثه فيه حدثاء كالعتق و قطع الثوب» سواء 
كان قبل العلم بالعيب او بعده. 

وفى مسثلة رد المملوك من احداتث الستة فلو احدت ما يغير عينة او ضصفته ثبت الاسرش» انتهى» وهو الظاهر من المحكى عن 
الاسكافى حيث قال: فان وجد بالسلعةٌ عيباء و قد احدث فيه ما لا يمكن معه ردها الى ما كانت عليه قبله 


اعطى مثله او ثمنه. 

(و ظاهر المحقق فى الشرائع الاقتصار على ذلكك) اى التصرف المغر (حيث قال فى اول المسألة: و يسقط الرد باحداثه فيه حدثاء 
كالعتق و قطع الثوب» سواء كان قبل العلم بالعيب او بعده) فان مثاله خاص بمورد تغير الشىء»؛ فلا يشمل مثل: اغلق الباب», و ناولنى 
الثوب. 

(و) قال المحقق (فى مسئلة رد المملوك من احداث السنة) كالجنون و ما اشبه فان المملوك اذا حدث فيه جنون او نحوه من يوم بيعه 
الى سنةُ كاملة» كان للمشترى ان يرده الى البائع (فلو احدث) المشترى فى المملوكك (ما يغير عينه) كما لو قطع يده او فقا عينه (او 
صفته) كما لو انساه الكتابة مثلا-(ثبت الارش) و لا يحق له الرد (انتهى) كلام المحقق (و هو) اى اختصاص سقوط الرد بما اذا كان 
التصرف مغيرا هو (الظاهر من المحكى عن الاسكافى حيث قال: فان وجد بالسلعةٌ عيباء و قد احدث فيه ما لا يمكن معه ردها الى ما 
كانت عليه قبله) فى مقابل ما اذا امكن رده الى 
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كالوطى للامة» و القطع للثوبء او تعذر الردٌ بموت او نحوه؛ كان له فضل ما بين الصحةٌ و العيبء انتهى. 

و هذا هو الّذى ينبغى ان يقتصر عليه من التصرف قبل العلم. 

و اما ما عدا ذلكك من التصرف قبل العلم» كحلب الدابة و ركوبها و شبه ذلكك. فلا دليل على السقوط به بحيث يطمئن به النفس. 


و اقصى ما يوجد لذلكك صحيحة زرارة المتقدمة بضميمة ما تقدم فى خيار 
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الصفةٌ السابقة» كما اذا نسى العبد الكتابةُ مثلاء لكن علّمه المشترى ثانيا حتى رجع الى حالته السابقةُ (كالوطى للامة) فان الامة لا ترجع 
الى غير الموطوءة (و القطع للثوبء او تعذر الردّ بموت او نحوه) كالعتق و البيع؛ و السقوط فى البحر - مثلا-- (كان له) اى للمشترى 
(فضل) اى تفاوت (ما بين الصحةٌ و العيب) اى الارش (انتهى) كلامه. 

(و هذا) القسم من التصرفء اى المغير او شبهه (هو الذى ينبغى ان يقتصر عليه من التصرف قبل العلم) بالعيب. 

نعم بعد العلم لو تصرف و لو غير مغر» ينبغى ان يقال: باسقاطه للردّ» لدلالته على الرضا بالعيب- كما تقدم-. 

(و اما ما عدا ذلككث) اى المغيّر (من التصرف قبل العلم) بالعيب (كحلب الدابةُ و ركوبها و شبه ذلكك. فلا دليل على السقوط به) دليلا 
(بحيث يطمئن به النفس) فيفتى على طبقه. 

(و اقصى ما يوجد لذلكك) من الدليل (صحيحة زرارة المتقدمة) حيث قال عليه السلام: فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا (بضميمة ما تقدم 
فى خخيار 
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الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر و باللمس. 

و قيام النص و الاجماع على سقوط رد الجارية بوطيها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع» و عدم تغييره للعين. 

و اطلاق معقد الاجماع المدعى فى كثير من العبائر» كالتذكرة و السرائر و الغنية و غيرها. 


و فى نهوض ذلك كله 


الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر و باللمس). 

فالصحيحة تشكل الكبرى و ما ذكر فى خيار الحيوان يشكل الصغرى هكذا «الحدث مسقط» «و النظر و اللمس حدث). 

(و قيام النص و الاجماع على سقوط رد الجارية بوطيها قبل العلم) «و قيام» عطف على (ما تقدم؛ فان الوطى لا يغير» و مع ذلكك قام 
النص و الاجماع على انه مسقطء فيدل على ان كل متصرف- و لو لم يكن مغيرا- يكون مسقطا (مع عدم دلالته) اى الوطى (على 
الالتزام بالبيع) لفرض انه وقع قبل العلم بالعيب (و عدم تغييره للعين) فاذا كان الوطى مسقطاء دل على ان كل تصرف مسقطء و ان لم 
يكن مغرا. 

(و اطلاق) عطف على «ما تقدم» (معقد الاجماع) اى لفظه اذى انصب عليه الاجماع (المدعى فى كثير من العبائر كالتذكرةٌ و السرائر 
و الغنية» و غيرها) من سائر الكتب التى ذكرت: ان التصرف مسقطء فان «التصرف» شامل لما اذا لم يكن مغيرا. 

(و فى نهوض ذلكك كله) اى «ما تقدم» و «النص و الاجماع» و 
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لتقييد اطلاق اخبار الرد خصوصا ما كان هذا التقيبد فيه فى غايةٌ البعد» كالنص برد الجارية بعد ستهُ اشهر, و رد الجارية اذا لم يطأها و 
رد المملوك من احداث السنة نظره بل منع خصوصا معاقد الاجماع فان نقلة الاجماع كالعلامة و الحلّى و ابن زهره قد صرحوا فى 
كلماتهم المتقدمة بان العبرة بالرضا 


«اطلاق معقد الاجماع) (لتقييد اطلاق اخبار الرد) فان اطلاقها يقول: 
لكك حق الردء سواء تصرفت فيه أم لا“ و الخارج من الاطلاءق التصرف المغير اما غير المغتير فهو داخل فى الاطلاق» فله الردّء و ان 
تصرف تصرفا غير مغر (خصوصا ما كان) من الاخبار حاويا (هذا التقييد فيه فى غايةُ البعد» كالنص برد الجارية بعد ستهُ اشهر» و رد 
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الجارية اذا لم يطأهاء و رد المملوك من احداث السنةٌ). 

فان القول بان الرد فى هذه الموارد الثلاثة مقيد بما اذا لم يقل المولى للجارية او العبد ناولنى الثوبء فاذا قال له ذلكك سقط حق رده 
(نظر» بل منع) «مبتدأ» خبره تقدم و هو قوله «و فى نهوض). 

و انما كان فيه نظرء اذ يبعد جدا ان يشترى الانسان العبد او الجارية و يبقى عنده سنة او ما اشبه. و لا يأمره بمثل: اغلق الباب» فاللازم 
القول بإطلاق هذه الاخبار و ان للمشترى الرد بالعيب» سواء تصرف فيه تصرفا غير مغير» أم لا (خصوصا معاقد الاجماع) لا تكون دالة 
على ان كل تصرف يكون مسقطا (فان نقلة الاجماع كالعلامة و الحلى و ابن زهرة قد صرحوا فى كلماتهم المتقدمة بان العبرة) فى 
اسقاط الخيار (بالرضا 
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بالعقد. فكان دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرفء. خصوصا ابن زهرة فى الغنية» حيث انه 
اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتى العلم و الجهلء و المغير» و غيره حيث قال قدس سره و خامسها- يعنى مسقطات الرد- 
التصرف فى المبيع الُذى لا يجوز مثله الا بملكه؛ او الاذن الحاصل له بعد العلم بالعيب 


بالعقد) فلا تدل اجماعاتهم على ان التصرف مسقط وان لم يكن عن رضا (فكان دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء على السقوط) 
للخيار» و الجار متعلق ب «دعوى» (بما يدل على الرضا) اى رضا المشترى بالمعيب (من التصرفء خصوصا) اجماع (ابن زهره فى 
الغنية» حيث انه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتى العلم) اى علم المشترى بالعيب (و الجهلء و) التصرف (المغيرء و غيره) فان 
علم بالعيب و تصرف كان مسقطا سواء كان مغيرا أم لاء وان جهل و تصرف كان مسقطا اذا كان مغيرا. 

فان كلامه يدل على انه ليس كل تصرف مغيرء بل المعيار احد الامرين اما كون التصرف مغيراء و اما كونه عن رضا (حيث قال قدس 
سره و خامسها- يعنى مسقطات الرد- التصرف فى المبيع) اى التصرف (الَذى لا يجوز مثله الا بملكه؛ او الاذن) من المالكك (الحاصل) 
ذلك الاذن (له) اى للمتصرفء تصرفا (بعد العلم بالعيب). 

مثلا: وطى الجاريةٌ لا يجوز الا للمالكك. او المأذون من قبل المالكك بإباحتها له. 

اها التصرئ الذى بجوو لغير المالكف و لغير المأذون من المالكك) 
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فانه يمنع من الرد لشىء من العيوب و لا يسقط حق المطالبة بالارش لان التصرف دلالهُ الرضا بالبيع» لا بالعيب. 

و كذا حكمه ان كان قبل العلم بالعيب» و كان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب او نقصان فيه» كالقطع للثوبء و ان لم يكن 
كذلكك فله الرد بالعيب اذا علمه ما لم يكن وطى الجارية؛ فانه يمنع من ردها لشىء من العيوب الا الحبل» انتهى كلامه. 


كقول الانسان لجارية الغير: اغلقى الباب» فان ذلك لا يكون مسقطا للرد (فانه) اى هذا القسم من التصرف (يمنع من الرد لشىء من 
العيوب) اى لاى قسم من اقسام العيب (و) لكنه (لا يسقط حق المطالبة بالاارش) 

وانما لا يسقط الارش (لان التصرف دلالة الرضا بالبيع) و انه يريد السلعة و لا يريد ردّها (لا بالعيب) فلا يدل على انه قبل المتاع بعيبه 
بحيث لا يريد ارشا. 

(و كذا حكمه) اى التصرف فى كونه مسقطا للرد (ان كان قبل العلم بالعيب» و كان) التصرف (مغير اللعين بزيادة فيه» مثل الصبغ 
للثوب) فانه زيادة حكمية (او نقصان فيه» كالقطع للثوب. و ان لم يكن) التصرف (كذلك) اى مغيرا (فله الرد بالعيب اذا علمه) اى اذا 
علم العيب (ما لم يكن) التصرف غير المغير (وطى الجارية» فانه يمنع من ردها لشىء من العيوب) اى عيب كان (الا الحبل) فان كانت 
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حاملا قبل ذلكء كان له ردها و ان وطئها (انتهى كلامه). 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج17 ص: ٠١‏ 

وقد اجاد قدس سره فيما استفاده من الادلة. 

و حكى عن المبسوط أيضا ان التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار لكن صرح بان الصبغ و قطع الثوب يمنع من الردء فاطلا.ق 
التصرف قبل العلم محمول على غير المغيّر و ظاهر المقنعة و المبسوط انه اذا وجد العيب بعد عتق العبد و الامة لم يكن له ردهماء و 
اذا وجده بعد تدبيرهما او هبتهما كان مخيرا بين الرد و اخذ ارش العيب. 


وفرقا بينهما و 


(و قد اجاد قدس سره فيما استفاده من الادلة). 

(و حكى عن المبسوط أيضا ان التصرف قبل العلم) بالعيب (لا يسقط به الخيار). 

و كلامه هنا وان كان مطلقا يشمل التصرف المغير, و غيره (لكن صرح بان الصبغ و قطع الثوب يمنع من الرد» فاطلاق) كلام الشيخ 
(التصرف قبل العلم) الى ذكر انه مانع من الرد (محمول على) التصرف (غير المغير. و) مع ان ما ذكره الشيخ كالمفيد من الكلى 
صحيح. الا ان مثالهما بالتصرف غير المغير مشكل. 

فان (ظاهر المقنعةٌ و المبسوط انه اذا وجد) المشترى (العيب بعد عتق العبد و الامهُ لم يكن له ردهما) لان العتق تصرف مغتر» بل له 
حق اخذ الارش (و اذا وجده) اى العيب (بعد تدبيرهما او هبتهما كان مخيرا بين الرد) بعد ابطال التدبير و الهبهُ (و) بين (اخذ ارش 
العيب). 

(و فرقا) اى المفيد و الشيخ (بينهما) اى بين التدبير و الهبة (و 
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بين العتق» بجواز الرجوع فيهما دون العتق. 

و يردّه- مع ان مثلهما تصرف يؤذن بالرضا- مرسلة جميلء فان العين مع الهبةُ و التدبير غير قائمة. 

و جواز الرجوع, و عدمه لا دخل له فى ذلك. 

ولذا 


بين العتق» بجواز الرجوع فيهما) لا-ن كليهما عقد جائز - و من ذلكك يعرف ان كلامهما فى الهبه الجائزة» لا اللازمة» كما اذا كانت 
الهبة معوضة او بقصد القربة» او لذى رحمء او ما اشبه- (دون العتق) الّذى لا يجوز الرجوع فيه. 

(و يردّه) اى يرد كلامهما فى جواز الرد فى الهبة و التدبير (- مع ان مثلهما) اى التدبير و الهبةُ (تصرف) فى المبيع (يؤذن بالرضا-) اى 
رضا ذى الخيار» و قد تقدم ان الرضا يوجب سقوط الخيار (مرسلة جميل) فاعل «يرده) (فان العين مع الهبة و التدبير غير قائمة) عرفاء و 
قد قالت المرسلة ان حق الرجوع انما هو فى مورد قيام العين. 

(و) ان قلت: بل العين قائمة, لانه اذا جاز الرجوع و رجع كانت العين كحالتها السابقة. 

قلت: (جواز الرجوع) فى الهبه و التدبير (و عدمه) فى العتق (لا دخل له فى ذلكك) اى فى قيام العين» فان العين ليست قائمة عرفاء و ان 
جاز للواهب و المدبر الرجوع. 

(و لذا) الذى ذكرناه من ان العين ليست قائمة» و ان جاز الرجوع 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج17 ص: 77 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونناهنا من /اننابم 


اعترض عليهما الحلى بالنقض بما لو باعه بخيار» مع انه لم يقل احد من الامة بجواز الرد حينئذ. 

و قال: بعد ما ذكر ان الى يقتضيه اصول المذهب ان المشترى اذا تصرف فى المبيع انه لا يجوز له ردّهء و لا خلاف فى ان الهبهُ و 
الفذيين عرفت 

و بالجمله فتعميم الاكثر لا فراد التصرف 


(اعترض عليهما الحلى بالنقض بما لو باعه بخيار) اى باع العبد المعيوب او سائر الاشياء المعيوبة» فلو جاز الرد فى الهبة لانه يتمكن من 
ارجاع العين» لزم القول بجواز الرد فيما اذا باعه ذو الخيار» و جعل الخيار لنفسه. لانه يتمكن أيضا من رد العين (مع انه لم يقل احد من 
الآمهُ بجواز الرد حينئذ) اى حين باعه بخيار. 

اللهم الا ان يستشكل بان المقنعة و المبسوط لا يلتزمان بعدم جواز الرد فى صورة ما اذا باعه ذو الخيار» و جعل لنفسه الخيار. 

(و قال) الحلى (بعد ما ذكر) من الاشكال على المقنعة و المبسوط (ان الْذى يقتضيه اصول المذهب) اى القواعد العامة مثل قاعدة ان 
الرد انما يكون اذا لم يتصرف فى المبيع (ان المشترى اذا تصرف فى المبيع) المعيب (انه لا يجوز) اى لا يصح (له ردهء ولا خلاف فى 
ان الهبهٌ و التدبير تصرف). 

فالقياس هكذا: الهبةُ و التدبير تصرفء و التصرف ماتع مع الارجاعء فلا بد من اخذ الارش فقط. 

(و بالجملة فتعميم الاكثر لا فراد التصرف) و ان كل تصرف يوجب 
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مع التعميم لما بعد العلم و ما قبله» مشكل. 
شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» 2 جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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و العجب من المحقق الثانى انه تنظر فى سقوط الخيار بالهبة الجائزة» مع تصريحه فى مقام آخر بما عليه الاكثر. 


الثالث: تلف العين او صيرورته كالتالف 
اشارةٌ 


فانه يسقط الخيار هنا بخلاف الخيارات المتقدمة غير الساقطةٌ بتلف العين و المستند فيه- بعد 


سقوط الرد و لو مثل حلب الدابة (مع التعميم) منهم (لما بعد العلم و ما قبله) حتى انه لو حلبها قبل العلم سقط رده (مشكل) لما عرفت 
من الفرق قبل العلم و بعد العلم» و ان بعض التصرفات المسقطة اذا حصلت بعد العلم بالعيب لا توجب السقوط اذا حصلت قبل العلم. 
(و العجب من المحقق الثانى انه تنظر) و اشكل (فى سقوط الخيار بالهبة الجائزة» مع تصريحه فى مقام آخر بما عليه الاكثر) من سقوط 
الخيار بكل تصرفء الّذى منه الهبة» فانه تهافت فى الكلام. 

(الثاالث) من مسقطات هذا الخيار (تلف العين) كانكسار الكوز (او صيرورته كالتالف) كما اذا سقط الكوز فى البحر (فانه) اى التلف 
(يسقط الخيار هنا) فى المعيب (بخلاف الخيارات المتقدمة) كخيار الغبن (غير الساقطة بتلف العين) و لعل السرٌ فى الفرق ان الرد له 
بدل فى باب العيب و هو الارشء فاذا لم يتمكن من الرد اخذ الاارش. 
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اما فى سائر الخيارات فاذا سقط الخياره لم يكن له بدل حتى يتداركك به النقص الّذى حصل لذى النقص (و المستند فيه) اى فى كون 
التلف هنا يسقط الخيار (- بعد 
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ظهور الاجماع- اناطة الرد فى المرسلة السابقة بقيام العين» فان الظاهر منه اعتبار بقائها فى ملكه. فلو تلفء او انتقل الى ملكك الغير او 
استوجرء او وهةء او ابق العبد: او العتق العبد على المكترى: قلا رد. 

و مما ذكرنا ظهر ان عد انعتاق العبد على المشترى مسقط برأسه كما فى الدروس لا يخلو عن شىء. 


ظهور الاجماع- اناطة الرد فى المرسلة السابقة) و هى مرسلة جميل (بقيام العين) لانها قالت ان كان الثوب قائما بعينه ردها على صاحبه 
(فان الظاهر منه اعتبار بقائها فى ملكه) اى بقاء العين فى ملكك المشترى (فلو تلف) المال (او انتقل الى ملكك الغير) بان باعه او صالحه 
او وهبه مثلا (او استوجرء او رهنء او ابق العبد) المعيب من عند المشترى (او انعتق العبد على المشترى) كما لو كان احد عموديه الآباء 
او الامهات (فلا رد) لعدم صدق قيام العين. 

(و مما ذكرنا) من ان انعتاق العبد من مصاديق «عدم قيام العين» (ظهر ان عدّ انعتاق العبد على المشترى مسقط) للخيار (برأسه) اى 
مستقلا لا جعله مصداقا (كما فى الدروس لا يخلو عن شىء) من الاشكال اذ ليس هو سبب مستقل بل من مصاديق عدم قيام العين. 

و لعل نظر الدروس الى ان الانعتاق مفوت خاص فى قبال التصرف الّذى هو مفوت من قسم آخر. 
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نعم ذكر انه يمكن ارجاع هذا الوجه الى التصرف. 

وهو أيضا لا يخلو عن شىء. 

و الاولى ما ذكرناه. 

ثم انه لو عاد الملكك الى المشترى لم يجز رده للاصل خلافا للشيخ بل المفيد قدس سرهما. 


(نعم ذكر) بعض فى توجيه كلام الدروس (انه يمكن ارجاع هذا الوجه) اى الانعتاق (الى التصرف) لا التلفء فانما عده قسما برأسه 
لانه قسم من التصرفء و هو يقابل التلفء و لذا عدهما قسمين. 

(و هو) اى هذا التوجيه (أيضا لا يخلو عن شىء) لانه ليس تصرفاء فالانعتاق قهرى على المشترى و الشىء القهرى لا يسمى تصرفاء فان 
الحاكم لو حجر على مال زيد- مثلا- لا يصح ان يقال: ان زيدا تصرف فى ماله 

(و الاولى ما ذكرناه) من ان الانعتاق فى حكم التلفء و من مصاديق عدم قيام العين. 

(ثم انه) بعد ان ذهب العين من ملكك المشترى ببيع او رهن» او وقوع فى البحر او ما اشبه (لو عاد الملكك الى المشترى لم يجز رده) 
الى البائع (للاصل) فانه حين خرج عن ملكه لم يكن له الرد» و انما له الارشء فاذا شككنا بعد ذلكك هل ان له ان يرد» أم لا؟ كان 
الاستصحاب مقتضيا لعدم الرد (خلافا للشيخ» بل المفيد قدس سرهما) حيث اجازا الرد» و كان نظرهما الى انه لا مجال للاستصحاب 
بعد ان تبدل موضوعه. فانه يصدق حينئذ ان الشىء قائم بعينه. 
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فرع: لا خلاف نصا و فتوى فى ان وطى الجارية يمنع عن ردها بالعيب 


سواء قلنا بان مطلق التصرف مانع» أم قلنا: باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشىء قائما بعينه. 
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غاية الامر كون الوطى على هذا القول مستثنى عن التصرف غير المغير للعين كما عرفت من عبارة الغنية مع ان العلامة علل المنع فى 
موضع من التذكرة: بان الوطى جناية» و 


(فرع: لا خلا.ف نصا و فتوى فى ان وطى الجارية يمنع عن ردها بالعيب) سواء علم بالعيب و وطئ أم لاو (سواء قلنا) فى المسألة 
السابقة (بان مطلق التصرف مانع) عن الردّ (أم قلنا باختصاصه) اى اختصاص المانع (بالتصرف الموجب لعدم كون الشىء قائما بعينه) 
و ذلكك لوجود النص و الاجماعء فلا يهمّنا ان يكون الوطى داخلا فى القاعدةٌ السابقة. 

(غايةٌ الامر كون الوطى على هذا القول) اى القول الثانى (مستثنى عن التصرف غير المغير للعين). 

اذ «كل ما ليس مغيرا لا يوجب سقوط الردًا الا «الوطى» فانه ليس بمغير» و مع ذلكك يوجب سقوط الرد (كما عرفت من عبارة الغنية) 
فانه قال فى عبارته المتقدمة قبل اسطر: و كان مغيرا للعين .. ما لم يكن وطيا للجارية» فانه يمنع من ردها (مع ان العلامة) يرى ان 
اسقاط الوطى للرد. لانه مغير للعين فكونه مسقطا على طبق القاعدة. 

فانه (علل المنع) اى منع الوطى عن الرد (فى موضع من التذكرة: 

بان الوطى جناية) و من المعلوم ان الجنايةُ عبارة عن الشىء المغير (و 
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لهذا يوجب غرامة جزء من القيمة» كسائر جنايات المملوكك. 

وقد تقدم فى كلام الاسكافى أيضا ان الوطى مما لا يمكن معه رد المبيع الى ما كان عليه قبله. 


و يشير إليه ما سيجىء فى غير واحد من الروايات من قوله: معاذ اللّه ان يجعل لها اجراء 


لهذا يوجب) الوطى (غرامة جزء من القيمة) فاذا اشترى زيد جاريةُ عمروء و وطئهاء ثم وجد انها حامل من عمروء كان لزيد الحق فى 
ردها لوجود عيب الحملء فاذا ردها رد معها ارش وطئه لها فان رد الارش هنا الى البائع دليل على ان الوطى تصرف مغير و الا لم 
يكن وجه لرد الارشء فالمشترى يغرم جزءا من القيمهة حين رد الجارية المعيبة» بعيب الحمل (كسائر جنايات المملوكك) فان من جنى 
على المملوكك لزمه ان يعطى لسيد المملوكك مقدار جنايته. 

(و قد تقدم فى كلام الاسكافى أيضا ان الوطى) اذا حصل من المشترى (مما لا يمكن معه رد المبيع الى ما كان) المبيع (عليه قبله) اى 
قبل الوطى فانه يدل أيضا على ان الوطى- عند الاسكافى - مغير للعين. 

(و يشير إليه) اى الى كون الوطى تصرفا مغيرا (ما سيجىء فى غير واحمد من الروايات من قوله) عليه السلام (معاذ الله ان يجعل لها 
اجرا) يعنى انه اذا قلنا: بان الجارية الموطوءة تردّء لزم ان يرد المشترى شيئا من المال الى البائع فى مقابل وطئه للجارية» فيكون ذلكك 
الدال اجرا للوظى وو هذا منا نينسا به الى الله سسعائةداى اند 
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فان فيه اشارةٌ الى انه لو ردها لا بدان يرد معها شيئا تداركا للجناية. 

اذ لو كان الوطى مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردّها الى رد عوض المنفعة. 

فاطلاق الاجر عليه فى الرواية على طبق ما يتراءى فى نظر العرفء من كون هذه الغرامة كانها اجرة للوطى. 


باطل- فان كلام الامام عليه السلام يدل على ان الوطى جناية- توجب رد بعض المال- (فان فيه) اى فى قول الامام عليه السلام: معاذ 
الله (اشارة الى انه لو ردها لا بدان يرد معها شيئا تداركا للجناية) التى جناها المشترى على الجارية بسبب وطيه لها. 
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و انما قلنا ان المستفاد من كلام الامام انه جناية. 

(اذ لو) لم يكن الوطى جناية» بل (كان الوطى مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردّها الى رد عوض المنفعة) اذ من الممكن الرد بدون 
رد عوض الانتفاع» و ذلكك بخلاف ما اذا كان الوطى جناي فانه لا يصدق رد الجارية الا اذا ردها و رد الارش معاء و الا فبدون الارش 
يكون الرد ناقصا كالرد لبعض السلعة لا لكلها. 

(فاطلاق الاجر عليه فى الرواية) لا لانه حقيقة أجر- حتى يدل على ان الجاريهٌ كامله و ليست ناقصة بسبب الوطى- بل ان الاطلاق 
(على طبق ما يتراءى فى نظر العرف» من كون هذه الغرامة كانها اجرة للوطى) 

و قوله «فاطلاق» دفع دخل مقدر هو ان ظاهر «اجر» ان الوطى ليس جناية» و الا سماه الامام غرامة و ارشاء لا ان يسميه اجرا. 
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و حاصل معناه انه اذا حكمت بالرد مع ارش جنايتها كان ذلك فى الانظار بمنزلة الاجرة. 

و هى ممنوعة شرعاء لان اجارة الفروج غير جائزة. 

و هذا انما وقع من امير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله 


و الجواب انه تعبير عرفىء و الا ففى الحقيقة هو ارش و غرامة. 

(و حاصل معناه) اى معنى قول الامام عليه «معاذ الله؛- و هذا الحاصل لا ثبات كلام العلامةُ من ان الوطى جناية- (انه اذا حكمت بالرد 
مع ارش جنايتها) اى رد الجارية و اعطاء ارش الوطى (كان ذلكك) الارش (فى الانظار) اى انظار العرف (بمنزلة الاجرة) و ان كان فى 
الحقيقةٌ ارشا. 

(و هى) اى الأجره (ممنوعة شرعاء لان اجارة الفروج غير جائزة) فلا يصح ان يقول انسان لامرأة استأجر فرجكك ساعة مثلاء و ما ورد 
فق اقيق سناتت كد قله مال تأرق الخووةة حقان لتك موويات العكار و القن عرفا 

(و) ان قلت: ان الاجرة للفرج فى مذهب الشيعة جائزة» و انما لا تجوز فى مذهب العامة» فكيف ان الامام امير المؤمنين عليه السلام منع 
عن ذلكك, و الحال ان الامام عليه السلام يقول بصحة عقد المتعة الموجبة للاجرة. 

قلت: (هذا) المنع عن الاجر (انما وقع من امير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقريره) عليه السلام (رعيته على ما فعله) الخليفة 
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الثانى» من تحريم العقد المنقطع. 

فلا يقال: ان المتعهُ مشروعة و قد ورد ان المنقطعات مستأجرات فلا وجه للاستعاذةٌ باللّه من جعل الأجرةٌ للفروجء هذا ما يخطر عاجلا 


(الثانى؛ من تحريم العقد المنقطع) فكان الامام عليه السلام لم يرد ان يصدم اذهانهم بما الّفوه منذ زمن عمر من المنع عن المتعةُ و 
اعتقاد ان مهرها اجرهٌ فلا يجوز. 

و حيث ظهر ان كلام الامام عليه السلام من باب المجازات للرعية. 

(فلا يقال: ان المتعةُ مشروعة و قد ورد ان المنقطعات مستأجرات) و حيث ان الاجره صحيحة (فلا وجه للاستعاذة باللّه) فى كلام الامام 
(من جعل الأجرة للفروج). 

و الحاصل انه لو حكم برد الجارية لزم الحكم برد شىء معهاء لمكان الوطىء و لا يجوز رد شىء لا فى متن الواقع و لا فى الظاهر. 

اما الواقع فلان الحكم الشرعى واقعا هو عدم الرد. 

و اما فى الظاهر فلان الناس- الذين أَلّفوا حرمة المتعة و حرمة الاجرة للفرج- يرون ان ذلكك اجر للفرجء فالامام عليه السلام استعاذ 
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باللهه و لم يذكر عله الاستعاذة الواقعية- التى هى حكم الله سبحانه بحرمة الرد مع الارش-. 

وانما ذكر عله الاستعاذهُ الظاهرية من ان الا-جرة لا تجوز للفرج و كثيرا ما يذكر الانسان البليغ العلهٌ العرفيةٌ لانها اقرب الى اذهان 
السامعين (هذا ما يخطر عاجلا 
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بالبال فى معنى هذه الفقرة» و الله العالم. 

و كيف كان ففى النصوص المستفيضة الواردة فى المسألة كفاية» ففى صحيحة ابن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى 
جارية فوقع عليهاء قال ان وجد فيها عيباء فليس له ان يردهاء و لكن يردٌ عليه بقدر ما نقصها العيب» قلت: هذا قول أمير المؤمنين عليه 
السلام؛ قال نعم. و صحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجاريةُ فيقع عليهاء فيجد بها عيبا بعد ذلكك 
قال: لا يردها على صاحبهاء و لكن يقوّم ما بين العيب و الصحة و يرد على المبتاع. 


بالبال فى معنى هذه الفقرة)- معاذ الله ان يجعل لها اجرا- (و اللّه العالم) بمراد اوليائه. 

(و كيف كان) الامر فى معنى الفقرة المذكورة (ففى النصوص المستفيضة الواردة فى المسألة كفاية» ففى صحيحة ابن حازم عن ابى 
عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى جارية فوقع عليها) بان وطئها فوجد بها عيباء هل له ان يردها؟ (قال) عليه السلام: (ان وجد فيها 
عيباء فليس له ان يردهاء و لكن يرد عليه)- يردء بصيغة المجهول- اى يرد البائع الى المشترى (بقدر ما نقصها العيب» قلت: هذا قول 
امير المؤمنين عليه السلام؛ قال: نعم» و صحيحة ابن مسلم عن احدهما) اى الباقر او الصادق (عليهما السلام انه سثل عن الرجل يبتاع 
الجارية فيقع عليهاء فيجد بها عيبا بعد ذلكك) هل له ان يردها؟ (قال: لا يردها على صاحبهاء و لكن يقوّم ما بين العيب و الصحة؛ و يرد) 
البائع التفاوت (على المبتاع) اى 
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معاذ الله ان يجعل لها اجرا. 

و رواية ميسرء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان على لا يرد الجارية بعيب اذا وطئتء و لكن يرجع بقيمة العيب» و كان يقول: 
معاذ الله ان اجعل لها اجراء الخبر. 

و فى رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل اشترى جارية فوطهاء ثم رأى 
فيها عيباء قال: تقوم و هى صحيحةء و تقوم و بها الداءء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء. 


المشترى (معاذ الله ان يجعل لها اجرا) فان المشترى لو رد الجارية و رد معها شيئا من المال فى مقابل وطئه لهاء كانت اجرة للفرج؛ و 
هن ما سهحاذ بالل عنه. 

(و رواية ميسرء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان على) عليه السلام (لا يرد الجارية بعيب اذا وطئتء و لككن يرجع بقيمة العيب) 
اى يرجع قيمهُ العيب الى المشترى (و كان يقول: معاذ الله ان اجعل لها اجرا) الى آخر (الخبر). 

(و فى رواية طلحةٌ بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل اشترى جارية فوطئهاء ثم رأى 
فيها عيباء قال: تقوم و هى صحيحة) مثلا مائة (و تقوم و بها الداء) مثلا ثمانون (ثم يرد البائع على المبتاع) اى المشترى (فضل ما بين 
الصحة و الداء) ا العشريق فى المثال. 
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و ماعن حتّراد فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام يقول: قال على بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الاول فى الرجل اذا 
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اشترى امة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم» و له ارش العيب الى غير ذلكك مما سيجىء. 
ثم ان المشهور استثنوا عن عموم هذه الاخبار لجميع افراد العيب الحمل فانه عيب اجماعا 


(و ماعن حتّراد فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام يقول: قال على بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الاول) اى فى اوّل 
الاسلام قبل ان يلعب القضاة بالاحكام بالقياس و الاستحسان (فى الرجل اذا اشترى امه فوطئها ثم ظهر) و اطلع (على عيب ان البيع 
لا-زم) فلا ترد الجارية (و له ارش العيب) هذه جملة من الاحاديث (الى غير ذلك مما سيجىء) كصحيح ابن سنانء و رواية عبد 
الملكك. 

(ثم ان المشهور استثنوا عن عموم هذه الاخبار لجميع افراد العيب) حيث ان هذه الاخبار دلت على ان الوطى مانع عن رد الجارية اذا 
وجد الواطئ فيها العيب «اى عيب كان» سواء كان العيب نقصا فى الخلقهُ كالعمى و العرجء او نقصا فى العقل» كما اذا كانت معتوهة. 
او نقصا فى الكمال كما اذا كانت ثرثارةً مثلاء او سليطةُ (الحمل) مفعول «استثنوا) (فانه) اى الحمل (عيب اجماعا). 

فاذا اشترى الجارية ثم وجد المشترى انها حامل» فانه عيب فى الجارية اذ هى لا تتمكن من العمل- كما ينبغى- مده الحمل و مده 
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كما فى المسالككء الا ان الوطى لا يمنع من الرد به» بل يردها و يرد معها العشرء او نصف العشر على المشهور بينهم. 

و استندوا فى ذلك الى نصوص مستفيضة؛ منها: صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام» عن رجل اشترى جارية حبلى؛ و لم 
يعلم بحبلها فوطئهاء قال يردّها على الَذى ابتاعها منه و يرد عليها نصف عشر قيمتهاء لنكاحه اياها. 


النفاسء و انها معرضة للخطر حال الولاد (كما فى المسالك) دعوى الاجماع على ذلكك (الا ان الوطى) اى وطى المشترى (لا يمنع 
من الرد به) اى بالوطى (بل يردها و يرد معها العشر) اى عشر الثمن» اذا كانت بكرا (او نصف العشر) اذا كانت ثيبة. 

فاذا اشتراها زيد بالفء فوطئهاء و بعد الوطى وجد انها حامل» ردها و اعطى البائع مائة او خمسين. 

و هذا العشر او نصف العشرء انما هو لاجل وطئه لها (على المشهور بينهم) فى رد العشرء و نصف العشر. 

(و استندوا فى ذلك الى نصوص مستفيضة؛ منها: صحيحة ابن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام» عن رجل اشترى جارية حبلى؛ و لم 
يعلم بحبلها فوطتها) فما حكمه؟ (قال) عليه السلام (يردّها على الّذى ابتاعها) اى اشتراها (منه» و يرد عليها نصف عشر قيمتهاء لنكاحه 
اياها) النكاح هنا بمعنى الوطىء فانه اما مشتركك بين الوطى و العقد. و اما خاص بالوطى. 
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وقد قال على عليه السلام: لا ترد التى ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب ان كان فيها. 

و روايه عبد الملكك بن عمروء عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: لا ترد التى ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها و له ارش العيب» و ترد 
الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها. 

و زاد فى الكافى قال: و فى روايةُ اخرى ان كانت بكرا فعشر قيمتها؛ و 


و العقد انما يسمى نكاحا لعلاقة السبب و المسبب اذ العقد سبب الوطى ثم ان اطلاق الرواية عدم الفرق بين وطئها مره او مرات» و 
الظاهر ان تخصيص نصف العشر بالذكر هناء لاجل ان غالب الاماء ثيبات (و قد قال على عليه السلام: لا ترد التى ليست بحبلى اذا 
وطئها صاحبها) اى المشترى- و هذا من تتمهُ كلام الامام عليه السلام؛ ظاهرا- (و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب ان كان) عيب (فيها) 
بان يرد البائع على المشترى التفاوت بين الصحيح و المعيب فاذا كان الصحيح مائة و المعيب ستين رد البائع الى المشترى اربعين 
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ديناراء لمكان العيب. 

(و رواية عبد الملكك بن عمروء عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: 

لا ترد) الجارية (التى ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها) و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب (و له) اى للمشترى (ارش العيبء و ترد 
الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها). 

(و) بعد هذه الرواية (زاد فى الكافى قال: و فى رواية اخرى ان كانت بكرا فعشر قيمتهاء و 
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ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. 

و مرسلة ابن ابى عمير» عن سعيد بن يسارء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» عن رجل باع جارية حبلى؛ و هو لا يعلم» فينكحها الُذى 
اشترى» قال يردها و يرد نصف عشر قيمتها. 

و رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى» قال ترد 
و يرد معها شيئا. 


و صحيحة ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام» فى الرجل يشترى 


ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها) كانه اراد بذلكك تقييد اطلاق روايةٌ عبد الملكك. 

(و مرسلة ابن ابى عمير» عن سعيد بن يسارء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» عن رجل باع جارية حبلى؛ و هو لا يعلم) انها حبلى؛ اذ 
لو علم بذلكك و اشتراهاء لم يكن له بذلكك ردً» و لا ارش (فينكحها اذى اشترى؛ قال يردها و يرد نصف عشر قيمتها). 

(و رواية عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه) عليه السلام (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام؛ عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها فيجدها 
حبلى» قال) عليه السلام (ترد) الجارية- بصيغة المجهولء او بصيغة المعلوم» و قد حذف مفعوله- (و يرد) بصيغة المعلوم (معها شيئا) و 
اطلاق «شيئا؛ يحمل على العشر و نصف العشر. 

(و صحيحة ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام» فى الرجل يشترى 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج17 ص: 17/ 

الجارية الحبلى فينكحهاء قال يردها و يكسوها. 

و رواية عبد الملكك بن عمروء عن ابى عبد الله عليه السلام» فى الرجل يشترى الجارية و هى حبلى فيطأهاء قال يردها و يرد عشر 
قيمتها هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات» و قد عمل بها المشهورء بل ادعى على ظاهرها الاجماع فى الغنية كما عن الانتصار و 
عدم الخلاءف فى السرائر خلافا للمحكى عن الاسكافى» فحكم بالرد مع كون الحمل من المولى لبطلان بيع أم الولد حيث قال: فان 
وجد فى السلعةٌ عيباء كان 


الجارية الحبلى فينكحهاء قال يردها و يكسوها) الكسوةٌ فى مقابل الوطى. 

(و رواية عبد الملكك بن عمروء عن ابى عبد الله عليه السلام» فى الرجل يشترى الجارية و هى حبلى فيطأهاء قال يردها و يرد عشر 
قيمتهاء هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات). 

و هناكك بعض الروايات الاخر مذكورة فى المستدرك (و قد عمل بها المشهور) فى صورةٌ كون الحمل من غير المولى البائع؛ اما اذا 
كان الحمل من البائع فالاجماع قائم على الرد لانه لا يصح بيع أم الولد (بل ادعى على ظاهرها الاجماع فى الغنية كما عن الانتصار) 
للسيد المرتضى دعوى الاجماع أيضا (و عدم الخلاف فى السرائر) لابن ادريس (خلافا للمحكى عن الاسكافى» فحكم ب) ان (الرد) 
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انما هو (مع كون الحمل من المولى) فقط. 

وانما يرد (لبطلان بيع أم الولد) اما اذا كان الحمل من غير المولى فلا رد (حيث قال) الإسكافى (فان وجد) المشترى (فى السلعة عيبا 
كان) 
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عند البائع» و قد احدث المشترى فى السلعة ما لا يمكن ردها الى ما كانت عليه قبله» كالوطى للامة» او القطع للثوبء او تلف السلعة 
بموتء او غيره كان للمشترى فضل ما بين الصحة و العيب دون ردها فان كان العيب ظهور حمل من البائع» و قد وطئها المشترى من 
غير علم بذلكك كان عليه ردّهاء و نصف عشر قيمتهاء انتهى. 

و اختاره فى المختلفء. و هو ظاهر الشيخ فى النهاية» حيث قال: فان 


ذلك العيب قد حدث فيها حال كونها (عند البائع» و قد احدث المشترى فى السلعةٌ ما لا يمكن ردها الى ما كانت) السلعة (عليه قبله) 
اى قبل احداث المشترى للحدث فيها (كالوطى للامة؛ او القطع للثوبء او تلف السلعةُ بموتء او غيره) كما اذا طار الطائر» او نفر 
الوحشء او سقطت السلعةُ فى البحرء فانه لا يمكن رد السلعةٌ بعد هذه الاحداث الى حالتها السابقةُ (كان للمشترى فضل ما بين الصحةٌ 
والعيب) بان يأخذ الارش من البائع (دون ردها) و اخذ جميع الثمن (فان كان العيب ظهور حمل من البائع» و قد وطئها المشترى من 
غير علم بذلكك) الحمل (كان عليه ردّهاء و) اعطاء (نصف عشر قيمتهاء انتهى) فان عبارته صريحة فى كون الحمل من البائع» فتبقى 
صورةٌ كون الحمل من غير البائع داخلة فى عموم: ان الوطى يمنع الرد مطلقا- اى سواء كان العيب حملا او غير حمل-. 

(و اختاره) العلامة (فى المختلفء و هو) اى كلام الاسكافى (ظاهر الشيخ فى النهاية حيث قال: فان 
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وجد بها عيبا بعد ان وطئها لم يكن له ردهاء و كان له ارش العيب خاصة 

اللهم الااان يكون العيب من حبلء فيلزمه ردها على كل حال وطثها أم لم يطأهاء و يرد معها اذا وطئها نصف عشر قيمتهاء انتهى. 

و يمكن استفاده هذا من اطلاق المبسوط القول بمنع الوطى من الرد. 


وجد بها عيبا بعد ان وطئها لم يكن له ردهاء و كان له ارش العيب خاصة) و ذلكك لان الوطى مانع عن الرد كما عرفت. 

(اللهم الا ان يكون العيب من حبلء فيلزمه ردها على كل حال وطئها أم لم يطأها). 

وجه الظهور: ان قوله «فيلزمه» ظاهر فى كون الحبل من المولى اذ فى هذه الصورة يلزم الرد» و الا فان الحبل اذا لم يكن من المولى لم 
يلزم الرد لتخيير المشترى بين الرد و الارش (و يرد معها اذا وطئها نصف عشر قيمتهاء انتهى) كلام النهاية. 

(و يمكن استفادة هذا) اى كون الاستثناء من «كون الوطى مانعا عن الرد» خاصا بصورةٌ «كون الحبل من المولى» لا صورة «ما اذا 
كانت حاملةٌ و لو من غير المولى» (من اطلاق المبسوط القول بمنع الوطى من الرد) و ذلكك لان الشيخ لم يستثن الحبل. 

فاما ان تكون صورة الحبل داخلة فى اطلاقه «و على هذا فهو مخالف للمشهور القائلين بان الحبل لا يمنع الردا. 

واماان تكون صورة الحبل خارجة عن اطلاقه بان لم يتعرض للاستثناء 
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فان من البعيد عدم استثناء وطى الحامل و عدم تعرضه لحكمه مع اشتهار المسألة فى الروايات و السنة القدماء. 

و قال فى الوسيلة: اذا وطئ الامهُ ثم علم بها عيبا لم يكن له ردّها الا اذا كان العيب حملاء و كان حرّاء فانه وجب عليه ردها و يرد معها 
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وان كان الحمل مملوكاء لم يجب ذلك انتهى. 


اصلاء و هذا الاحتمال بعيد. 

(فان من البعيد عدم استثناء وطى الحامل و عدم تعرضه) اى الشيخ (لحكمه) اى حكم وطى الحامل (مع اشتهار المسألهُ فى الروايات و 
السنهُ القدماء) اذا فتحقق ان الشيخ فى المبسوط موافق للاسكافى و مخالف للمشهور. 

(و قال فى الوسيلة: اذا وطئ الامهُ ثم علم بها عيبا لم يكن له ردّها الا اذا كان العيب حملاء و كان) الحمل (حرًا) بان كان من المولى 
او ممن حللها له المولى بعقد او نحوه او كان وطى شبهة (فانه وجب عليه ردها) لا-ن بيع أم الولد باطل (و يرد معها نصف عشر 
قيمتها) لمكان الوطى. 

(و ان كان الحمل مملوكاء لم يجب ذلكك الردّ (انتهى) كلام الوسيلةُ فان مراده ب «لم يجب» لم يجزء فيكون موافقا للاسكافى» لكن 
لا يخفى ان ظاهر كلامه موافق للمشهورء فان معنى «لم يحب» الجوازء لا «عدم الجواز). 
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و ظاهر الرياض أيضا اختيار هذا القول. 

و الانصاف ان ظاهر الاخبار المتقدمة فى بادئ النظرء و ان كان ما ذكره المشهورء الا ان العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر 
من وجوه آخر. 


احدها: 


(و ظاهر الرياض أيضا اختيار هذا القول) اى قول الاسكافى او خلاف المشهور. 

(و الانصاف ان ظاهر الاخبار المتقدمهُ فى بادئ النظرء و ان كان ما ذكره المشهور) من انه ترد الحبلى مطلقاء و ان وطئها المشترى (الا 
ان العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه اخر) فاللازم ان نقول بمقالهُ الاسكافى, و نخصص ارجاع الحبلى بما اذا 
كانت حبلى من المولى فقط. 

اما اذا كانت حبلى من غير المولى» فلا رد و انما للمشترى الواطئع اخذ الارش فقط. 

(احدها) و حاصله: ان المشهور يقولون بان الحبل الموجب للرد اعت من كونه حبلا من المولى» او من غير المولى و كلام المشهور 
يلزم منه احد خلافى الظاهر بدون القرينة. 

و الاسكافى يقول: بان الحبل الموجب للردٌ هو ما اذا كان الحبل من المولى» و هذا أيضا خلاف الظاهر لكنه خلاف الظاهر مع القرينة 
فاللازم تقديم قول الاسكافى و قول المشهور. 
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من حيث مخالفة ظهورها فى وجوب رد الجارية او تقييد الحمل بكونه من غير المولى 


بيان ذلكك ان الاسكافى يقول: المراد ب «الحبلى» الحبلى من المولى فقطء و قرينة هذا التقييد لفظه «ترد» الظاهر فى وجوب الرد 
فكان ذلكك تصرفا فى اطلاق «الحبلى). 

لكن التصرف انما كان بسبب القرينة» اما المشهور الذين قالوا برد الحبلى مطلقا- سواء كان الحبل من المولى او من غيره- فيلزم عليهم 
اما حمل لفظهٌ «ترد» على خلاف ظاهره؛ اذ ظاهره الوجوب و الحال ان رد الحبلى التى كانت حاملة من غير المولى ليس بواجب. 

و اما حمل «الحبلى» المطلق الشامل للحبلى من المولى و من غير المولى» على صورة الحمل من غير المولى» فتكون لفظة «ترد؛ لدفع 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /عزهنا من /اللإبن 


توهم الحظر اذ رد الموطوءة محظورء فدفعا لتوهم هذا الحظر جاء الامام عليه السلام بالجملة الخبرية الظاهرة فى الوجوب. 

و من المعلوم ان الآمر فى مقام توهم الحظر لا يدل على الوجوب. 

و كيف كان فاللا-زم من كلا-م المشهور خلاءف الظاهر (من حيث مخالفة ظهورها) اى يلزم ان تخالف ظهور الرواية الظاهرة (فى 
وجوب رد الجارية) ان ابقينا لفظه «الحبلى» على اطلاقهاء و هنا اريد من لفظة «ترد» خلاف الظاهر (او تقييد الحمل) الوارد فى الرواية 
(بكونه من غير المولى) و هذا خلاف الظاهر اذ لفظة «الحبلى» شاملة لما اذا كان الحبل من المولى او من غير المولى. 

و على هذا الاحتمال لم يكن تصرف فى لفظة «تردا اذ لم ينعقد له 
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حتى تكون الجملة الخبرية واردة فى مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الاخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطى. 

اذ: لو بقى الحمل على اطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية فى مقام دفع توهم الحظر اذ لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى 
أم الولد فلا بد اما من التقييد. او من مخالفة ظاهر الجملةُ الخبرية. 


ظهور فى الوجوب فان القرينة تمنع انعقاد الظهورء كما حقق فى محله (حتى تكون الجملة الخبرية) اى لفظة «تردا (وارده فى مقام دفع 
توهم الحظر الناشئ) ذلك الحظر (من الاخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطى). 

فحيث كانت الحبلى أيضا مورد توهم هذا الحظرء جاء الامام (ع) بالجملة الخبرية لدفع هذا التوهم, لا انه عليه السلام اراد بذلكك 
وجوب الردء حتى يقال: ان الرد ليس بواجبء بل للمشترى ان يختار بينه و بين اللارش. 

(اذ: لو بقى الحمل على اطلاقه) الشامل لكونه من المولى او من غيره (لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية) اى لفظة «ترد) (فى مقام 
دفع توهم الحظر). 

وانما لم يستقم (اذ لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أم الولد) فان أم الولد يلزم ان تردء فكيف يمكن ان يتوهم احد ان ردها 
محظور (فلا بد اما من التقييد) فى الحمل (او من مخالفةٌ ظاهر الجملهٌ الخبريةٌ) اى لفظهٌ «ترد). 
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الثانى: 


(الثانى) من وجوه لزوم مخالفة الظاهر على فتوى المشهور القائلين بان الحبلى المعيبة ترد بعد الوطى» و ان كانت حاملا من غير 
المولى ان هناكك قاعدتين مسلمتين. 

الاولى: قاعدة انه لا عقر فى الوطى بالملكك. 

الثانية: قاعدة ان الفسخ من حينه لا من اصله. فاذا قلنا بمقال الاسكافى» سلمت القاعدتان, و اذا قلنا بمقالة المشهور لزم رفع اليد عن 
احدى القاعدتين. 

بيان ذلكك. اما القاعدة الاولى: فالعقر عبارة عن الجرح, و حيث ان الواطئ للبكر يجرحها بفض بكارتهاء سمى الوطى عقراء و سميت 
الديهُ التى يلزم ان يعطيها من فض البكارة غصبا عقرا أيضاء بعلاقة السبب و المسبب. 

و اما القاعدة الثانية: ففى عبار عن ان الانسان اذا اشترى شيئا و كان له خيار الفسخ, ثم بعد مده فسخ» فهل ان وقوع الفسخ من حين 
الفسخ؟ حتى يكون تصرفه فى المدهٌ قبل الفسخ تصرفا فى ملكك نفسه؟ أم يكون الفسخ من حين العقد حتى يكون تصرفه فى المدهُ 
قبل الفسخ تصرفا فى ملكك غيره؛ و القاعدٌ انه تصرف فى ملكك نفسه. فالفسخ من حين الفسخ لا من حين العقد. 

اذا عرفت هاتين القاعدتين قلنا ان المشهور الذين يقولون بان الحبل اعم من ان يكون من المولى او من غيره يلزم عليهم رفع اليد عن 
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مخالفة لزوم العقر على المشترى لقاعدهُ عدم العقر فى وطى الملكك. 
او قاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه لا من اصله. 


احدى القاعدتين اذ ان الاخبار المتقدمة حكمت بلزوم العقر على المشترى بعد ان ترد الحبلى» و اللازم من ذلكك: 

اما خرق قاعدة «لا عقر فى الملكك» بان نقول ان الام و ان كانت ملكا للمشترى و ان الفسخ كان من حين الفسخ الا ان هذه الاخبار 
تثبت العقر خلافا للقاعدة المذكورة. 

واما خرق قاعدة «ان الفسخ من حينه» بان نقول: ان فسخ المشترى كان فسخا من حين العقدء و لذا كان وطيه وطيا فى ملكك الغير 
فتسلم قاعدة «لا عقر فى الملك» و تنهدم قاعدة «ان الفسخ من حينه. 

و هذا بخلاائف ما اذا قلنا بمقالة الاسكافى. فانه يلزم العقر على المشترىء لان الحبلى لم تنتقل الى ملكك المشترى اصلاهء فلا تنهدم 
احدى القاعدتين. 

و الحاصل: انه بناء على المشهور تتحقق (مخالفة لزوم العقر على المشترى) المصرح به فى الاخبار. 

اما (لقاعدة عدم العقر فى وطى الملكث) اذا قلنا بان الفسخ من حين الفسخ. 

(او) ل (قاعده كون الرد بالعيب فسخا من حينه) اى حين الفسخ (لا من اصله) اى حين العقد» و ليس كذلكك اذا قلنا بمقالة الاسكافى؛ 
فالقاعدتان سالمتان على كلامه. 
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الثالث: مخالفته لما دل على كون التصرف عموماء و الوطى بالخصوص مانعا من الرد. 

الرابع: ان الظاهر من قول السائل فى مرسلة ابن ابى عمير المتقدمة رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم وقوع السؤال عن بيع أم الولد» و 
الاالم يكن لذكر جهل البائع فى السؤال فائدة. 


(الشالث) ما يرد على المشهور القائلين بكون الرد بالحبل اعم من ان يكون الحمل من المولى او من غيره (مخالفته) اى ما دل من 
الاخبار على الرد بالحبل؛ و ان الوطى ليس بمانع اذا كان العيب هو الحبل (لما دل على كون التصرف عموما) اىّ تصرف كان (و 
الوطى بالخصوص مانعا من الرد). 

فاذا قلنا بمقال المشهور لزمت هذه المخالفة» بخلاف ما اذا قلنا بمقالة الاسكافىء لانه يرى ان البيع باطل من اصله» حيث انه يكون من 
بيع أم الولد» فلا يلزم من الردّ مخالفة تلك الاخبار. 

(الرابع: ان الظاهر من قول السائل فى مرسلة ابن ابى عمير المتقدمة» رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم وقوع السؤال عن بيع أم الولد) 
بان كان الحبل عن المولى البائع (و الا لم يكن لذكر جهل البائع فى السؤال فائدة). 

اذ لا-فرق فى صحة بيع الحامل اذا كان الحمل من غير المولى بين ان يعلم البائع بانها حامل او لا يعلم» بخلاف ما اذا كان الحمل من 
المولى فانه اذا علم بالحمل» كان ملوما بانه كيف باع أم الولدء بخلاف ما اذا لم 
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و يشير إليه ما فى بعض الروايات المتقدمة من قوله (ع): يكسوهاء فان فى ذلكك اشارة الى تشبثها بالحرية للاستيلاد» فنسب الكسوة 
إليها تشبها بالحرائر» و لم يصرح بالعقر الّذى هو جزء من القيمة. 

الخامس: ظهور هذه الاخبار فى كون الردٌ بعد تصرف المشترى فى الجاريةٌ بغير الوطى» من نحو: اسقنى ماء او: اغلق 
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يعلم فانه لا يكون ملوما. 

(و يشير إليه) اى الى كون المراد بيع أم الولد (ما فى بعض الروايات المتقدمة من قوله ع: يكسوهاء فان فى ذلككث) الاكساء (اشارة الى 
تشبثها بالحرية) و انما تشبثت بالحرية (للاستيلاد) فان أم الولد فى سبيل الحرية اذا مات المولى لانها تعتق من نصيب ولدها (فنسب 
الكسوة إليها تشبها بالحرائر) فان الكسوة لا تقال لكونها ثمنا للوطىء بل تقال فى مقام نوع احترام يليق بالحرة. 

و لذا قال: (و لم يصرح بالعقر الذى هو جزء من القيمة) اى لم يسم عوض الوطى عقراء بل سماه كسوة» و ذلكك دليل على ان كلام 
الرواية انما هو فى أم الولد. 

لكن لا يخفى ان امثال هذه الاستحسانات لا يمكن ان تكون صارفة للاطلااقء و الا قل ما يخلو اطلاق عن امثالها الموجبة لتقيبد 
الاطلاق الى جههٌ خاصة. 

(الخامس: ظهور هذه الاخبار فى كون الردٌ بعد تصرف المشترى فى الجاريةٌ بغير الوطى) اى بالإضافة الى الوطى (من نحو: اسقنى ماء 
او: اغلق 
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الباب» و غيرهما مما قل ان تنفكك عنه الجارية. 


و تقيبدها بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرض النادر 


الباب» و غيرهما) من سائر التصرفات (مما قِلّ ان تنفكك عنه الجارية) اذ: 

الغالب ان الوطى يتحقق عقيب مثل هذه التصرفات. 

و من المعلوم انه لو قلنا: بمقالة المشهور من كون الوطى ليس بمانع من رد الحبلى مطلقاء سواء كان حملا من المولى او من غير 
المولى» لزم ان يكون ما دل على انه ترد الجارية الحبلى مخالفا لما دل على ان التصرف مانع من الرد. 

و ذلكك بخلاف ما اذا قلنا بمقالة الاسكافى من ان الرد خاص بالمرأة الحبلى من المولى» حيث ان الردّ لاجل ان البيع باطل» فلا يهم 
الوطى و سائر التصرفات فى الرد. 

(و) ان قلت: لا يلازم القول بمقالة المشهورء تخصيصا فى الاخبار الدالة على ان التصرف مانع من الرد» اذ نقول: ان الوطى لا يمنع الرد 
اذا كانت المرأة حبلى فيما اذا لم يتصرف المولى فيها تصرفا آخر, مثلا: 

لم يقل لها: اغلقى الباب» و نحوها. 

قلت: (تقييدها) اى تقييد الاخبار الدالة على الرد اذا كانت حبلى و ان كانت موطوءة (بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرض 
النادر) و ذلكك خلاف اطلاق الرد اذا كانت حبلىء و التقييد النادر مستهجن فى الكلام لا يصار إليه الا لدى الضرورة» و لا ضرورةٌ فى 
المقام. 

و الحاصل: ان الامر دائر بين الذهاب الى مقالةُ الاسكافى بان 
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وانما دعى الى هذا التقييد فى غير هذه الاخبار مما دل على رد الجارية بعد مده طويلة الدليل الدال على اللزوم بالتصرف. 


الرد خاص بالحبل من المولى وان تصرف فيها المشترى و لا يعارض حينئذ ما دل على ان التصرف مانع من الرد و بين الذهاب الى 
مقالة المشهور بان الرد عام بالحبل من البائع او غيره» و لكن اذا لم يتصرف فيها المشترى» و ذلكك لثلا يعارض ما دل على ان التصرف 
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مانع. 
لكن هذا الاحتمال الثانى يوجب تخصيص روايات الرد بالفرد النادر و التقييد بالفرد النادر خلاف المتفاهم عرفاء فاللازم الذهاب الى 
مقالهُ الاسكافى. 

(و) ان قلت: لا بأس بتقيبد روايات الرد فى الحبلى بصورة ما اذا لم يتصرف فيها المشترىء و ذلكك كما قيدنا سائر الروايات الدالة على 
رد الجارية بعد مده طويلة بهذه الصورة أيضاء و كما لم يلزم الاستهجان فى سائر الروايات بسبب هذا التقييد» كذلكك لم يلزم 
الاستهجان فى روايات رد الحبلى. 

قلت: (انما دعى الى هذا التقييد) بصورة عدم التصرف (فى غير هذه الاخبار) اى غير اخبار الرد للحبلى (مما دل على رد الجاريةٌ بعد 
مده طويلة) «مما» بيان «غير (الدليل الدال على اللزوم بالتصرف) فكنا مجبورين فى تقييد تلكك الاخبار بسبب وجود القرينة. 

و الحاصل: ان هناك طائفتين من الاخبار. 

الطائفة الاولى ما دل على الرد للجارية بعد مده طويلة. 
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لكن لا داعى هنا لهذا التقييد. 

اذ يمكن تقيبد الحمل بكونه من المولى لتسلم الاخبار عن جميع ذلكك و غَايةٌ الامر 


الثانية ما دل على ان التصرف مانع من الردء فقيدنا الطائفة الاولى بالطائفة الثاني و ان كانت نتيجة ذلكك ان الردّ يكون نادرا لغلبةُ وجود 
التصرف. 

(لكن لا داعى هنا) اى فى اخبار الرد بالحبل (لهذا التقييد) اى تقييد الرد بصورةٌ عدم التصرف. 

(اذ يمكن تقييد الحمل) الموجب للرد (بكونه من المولى) فانه اذا كان الحمل من المولى ردت الجارية وان تصرف فيها المشترى» 
لان بيع أم الولد باطل من اصله (لتسلم الاخبار) الدالة على الردّ بالحمل (عن جميع ذلكك) و هى الوجوه الخمسة. 

و الحاصل ما دل على رد الجارية الحبلى ان قيدناه بصورة ما اذا كان الحبل من المولى لم نحتج الى تقييدها بصورة عدم التصرف 
و ان قلنا بإطلاقها لما اذا كان الحبل من المولى او من غير المولى احتجنا الى تقييدها بصورة ما اذا لم يتصرف فيها. 

والتقييد الا-ول اولى لانه لا يوجب تقييد الاخبار بالفرض النادرء بخلاف التقييد الثانى» اذ فرض عدم تصرف المشترى فى الجارية 
حتى بمثل اغلقى الباب؛ فرض نادر جدا. 

(و غايةُ الامر) الذى نتوخاه من ذكر هذه الوجوه الخمسة؛ هو ترجيح 
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تعارض هذه الاخبار مع ما دل على منع الوطى عن الرد بالعموم من وجه فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجحا لتقيبد هذه الاخبار. 


مقالة الاسكافى على مقالة المشهور بعد وقوع التعارض بين الاخبار. 

بيان ذلك انه (تعارض هذه الاخبار) و هى اخبار الرد بالحبل (مع ما دل على منع الوطى عن الرد بالعموم من وجه). 

فاخبار «الحبلى ترد؛ اعم من كون الحمل من المولى او من غير المولى و اخبار ان «الموطوءة لا تردا اعم مما اذا كانت حاملة أم لا. 

و من المعلوم انه لا تعارض فيما اذا كانت حاملة من المولى اذ اخبار «ان الموطوءة لا ترد» لا تشمل الحاملة من المولى كما انه لا 
تعارض فيما اذا كانت موطوءة غير حاملة اذ اخبار «ان الحبلى ترد لا تشمل غير الحاملة و انما التعارض فى الحبلى من غير المولى 
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الموطووة, 

فاخبار الحبلى تقول «ترد» و اخبار الموطوءة تقول «لا ترد» (فيبقى ما عدا الوجه الثالث) من الوجوه الخمسة (مرجحا لتقييد هذه 
الأعبار) اق كسار «الشيلن تركو يبدا بدا اذا كاذ الحا تمن المولك ص :أن الوسوه الم كروة نحي اغطاء هذا القره الذي فيو 
مورد التعارضء و هو «الحبلى من غير المولى الموطوءة)» الى اخبار «الموطوءة لا تردا فتكون اخبار «الحبلى تردا خاصة «بالحبل من 
المولى). 

وانما قال «ما عدا الوجه الثالث» اذا لوجه الثالث و هو «اخبار ان الوطى مانع عن الرد؛- فى هذا التقريب- طرف لاخبار «الحبلى تردا 
فلا تكون مرجحة كما لا يخفى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ٠١7‏ 

و لوفرض التكافؤ بين جميع ما تقدم و بين اطلاق الحمل فى هذه الاخبار او ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى وجب الرجوع 
الى عموم ما دل على ان 


(و لو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم) من الوجوه الخمسة المؤيدة لمقالة الاسكافى (و بين اطلاق الحمل) اطلاقا يشمل كونه من 
البائع او من غيره (فى هذه الاخبار) اى اخبار ما دل على ان الحمل يوجب الرد و ان وطئها المشترىء و التكافق بان نقولء ان الوجوه 
الخمسة تؤيد الاسكافىء و الاطلاق يؤيد المشهور و لا ترجيح لاحدهما على الآخر (او) بين (ظهور اختصاصه) اى ما دل على الرد اذا 
كانت حاملة (بما لم يكن من المولى). 

فالوجوه الخمسة تؤيد الاسكافى؛ و ظهور اخبار الرد اذا كانت حاملة فى الحمل من غير المولى يؤيد المشهور. 

فقوله «او ظهور» عطف على قوله «اطلاءق الحمل» و هذا ترق عن «الاطلا-ق» اى نقول أولا: بان اطلاق اخبار ردّ الحمل يتكافؤ مع 
الوجوه الخمسة و ثانيا: بان ظهور اخبار رد الحمل و هو الظهور فى الحمل من غير المولى يتكافؤ مع الوجوه الخمسة و انما قيل بانه 
ظهور لان الرد بالحمل اذا كان الحمل من المولى لا يحتاج الى البيان» فانه من قبيل توضيح الواضحات. 

فالاليق بكلام الامام ان يكون منصبا لما اذا كان الحمل من غير المولى (وجب الرجوع) بعد تساقط المتكافئين (الى عموم ما دل على 
ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج17 ص: ٠١‏ 

احداث الحدث مسقطء لكونه رضاء بالبيع. 

و يمكن الرجوع الى ما دل على جواز الرد مع قيام العين. 

نعم لو خدش فى عموم ما دل على المنع من الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع الى اصالة جواز الرد الثابت قبل الوطى. 


احداث) المشترى (الحدث مسقط) لخياره (لكونه) اى احداث الحدث (رضاء بالبيع). 

و من المعلوم ان الوطى حدث؛ فهو مسقط لخيار المشترى فى رد الجارية المعيبة عيبا بسبب الحمل. 

(و يمكن) بعد تساقط الدليلين المذكورين (الرجوع الى ما دل على جواز الرد مع قيام العين). 

فحيث ان العين ليست قائمة بعد الوطىء لا يجوز ارجاعها- و هذا وجه آخر لعدم الخيار بعد الوطى فى الحاملة من غير البائع - فهو من 
تأييد كلام الاسكافى القائل باختصاص الرجوع بما اذا كانت حاملةُ من المولى. 

(نعم) يمكن تأييد المشهور القائلين بالردٌ و لو كان الحمل من غير البائع. 

و ذلك لانه (لو خدش فى عموم ما دل على المنع من الرد بمطلق التصرف) بمعنى انه ليس كل تصرف مانعا من الرد» بل التصرف 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة نهنا من /اللإب 


المغير فقط يمنع الرد (وجب) فى مورد الشكك و هو ما اذا كانت حاملة من غير المولى (الرجوع الى اصالة جواز الرد الثابت) ذلك 
الجواز (قبل الوطى) فانه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ٠١‏ 

لكن يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه الا الاجماع المركبء و عدم الفصل بين الرد و العقرء فافهم 


اذا شكك فى بقاء الجواز- بعد الوطى- كان الاستصحاب مقتضيا لبقائه. 

(لكن) اذا قلنا بان الرد فى الحامل من غير المولى بواسطة اصالة جواز الرد (يبقى لزوم العقر) باعطاء المشترى نصف العشر الى البائع 
لمنا لوطه ليا (مها لآ دلا غلبه). 

اذ ما دل على العقر انما هو خاص بما اذا كانت حاملةُ من البائع فلا دلالة لذلكك الدليل فيما اذا كانت حاملةُ من غير المولى. 

و الحاصل ان المرأهُ الحاملهُ من المولى ترد» و يعطى الواطئ العقر لوجود النصوص المذكورة. 

اما المرأة الحامل من غير المولى فترد للاستصحابء و لا دليل على لزوم اعطاء الواطئ العقرء (الا الاجماع المركبء و عدم الفصل). 
لان الفقهاء بين الاسكافى القائل بانها لا ترد اصلاء و بين المشهور الذين قالوا: بانها ترد مع العقرء فلا قول بانها ترد بلا عقر. 

فاذا قلنا: بانها ترد- حسب الاستصحاب- يلزم ان نقول: بان لها العقر أيضاء خروجا من مخالفة الاجماع المركبء لانه اذا قلنا: بانها ترد 
بلا عقرء لزم خلاف الاجماع. 

اذ لا فصل (بين الرد و العقرء فافهم). 

اذ كيف نتمسكك بالاستصحاب للردء مع وضوح ان الموضوع قد تغير فان الامه غير الموطوءة تختلف عن الام الموطوءة. فاذا حكم 
الشارع برد 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج7١‏ ص: ٠١8‏ 

ثم ان المحكى عن المشهور: اطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشرء بل عن الانتصار و الغنيةٌ الاجماع عليه؛ الااان يدعى انصراف 
اطلاق الفتاوى و معقد الاجماع» كالنصوص الى الغالب من كون الحامل ثيباء فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق او بوطى الدبر. 

و لذا ادعى عدم الخلاف فى السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب» و 


غير الموطوءة لا يمكن سحب هذا الحكم الى الموطوءة. 

(ثم) هل العقر نصف العشرء او يفصل بين البكر فالعشر» و الثيب فنصف العشرء و ما ذا يجب ان يعمل بالروايات الوارده فى هذا الباب 
فاللازم هو التفصيل بين البكر و الثيب, لا-نه مقتضى الجمع بين الروايات ف (ان المحكى عن المشهور: اطلاق الحكم بوجوب رد 
نصف العشر بل عن الانتصار و الغنية الاجماع عليه) سواء كانت بكرا او ثيبا (الا ان يدعى) باختصاص ذلكك بالثيبء اما البكر فلها 
العشر. 

و ذلك بادعاء (انصراف اطلاق الفتاوى و معقد الاجماع كك) انصراف (النصوص الى الغالب من كون الحامل ثيبا) فان جذب الرحم 
المنّ بدون الوطى و ذهاب البكارة نادر جداء و الاطلاق لا يحمل على النادر (فلا يشمل) الاطلاق (فرض حمل البكر بالسحق او 
بوطى الدبر) الموجب لجذب الرحم المنى من حواشى الدبر. 

(و لذا) اذى ذكرناه من الانصراف فى الفتاوى و النصوص <ادعى) ابن ادريس (عدم الخلاف فى السرائر على اختصاص نصف العشر 
بالثيب» و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ٠١8‏ 
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ثبوت العشر فى البكر» بل معقد اجماع الغنية- بعد التأمل- موافق للسرائر أيضاء حيث ذكر فى الحامل انه يرد معها نصف عشر قيمتها- 
على ما مضى- بدليل اجماع الطائفة. 

و مراده بما مضى- كما يظهر لمن راجع كلا-مه- ما ذكره سابقا مدعيا عليه الاجماع» من انه اذا وطئ المشترى فى مده خيار البائع» 
ففسخ, يرد معها العشر ان كانت بكراء و نصف العشر ان كانت ثيبا. 


ثبوت العشر فى البكر) فلو لم يكن انصراف للفتاوى» كانت دعواه مصادمة لفتواهم (بل معقد اجماع الغنية- بعد التأمل-) فى كلامه 
(موافق للسرائر أيضا) من دعواه الاجماع على اختصاص نصف العشر بالثيب (حيث ذكر) صاحب الغنيهُ (فى الحامل انه يرد) المشترى 
الواطئ (معها نصف عشر قيمتها- على ما مضى - بدليل اجماع الطائفة) انتهت عبارة الغنية. 

(و مراده بما مضى - كما يظهر لمن راجع كلامه- ما ذكره سابقا) على هذه العبارة (مدعيا عليه) اى على ما ذكره سابقا (الاجماع؛ من 
انه اذا وطئ المشترى فى مده خيار البائع» ففسخ) البائع بعد وطى المشترى (يرد) المشترى (معها العشر ان كانت بكرا) بان كان الوطى 
فى الدبرء او لم يذهب الوطى الغشاء بان ادخل مقدار الحشفة فقط فان هذا المقدار لا يوجب فض الغشاءء كما لا يخفى (و نصف 
العشر ان كانت ثيبا) او المراد البكارة و الثيبوبة قبل الوطىء فلا يحتاج الى تكلف بقاء البكارة بما ذكرناه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ٠١17‏ 

و اما الانتصار فلا يحضرنى حتى اراجعه. 

و قد عرفت امكان تنزيل الجميع على الغالب. 

و حينئذ فيكون مرسلة الكافى المتقدمةٌ بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنيةٌ دليلا على التفصيل فى المسألة كما اختاره جماعة 


من المتأخرين مضافا الى ورود العشر فى بعض الروايات المتقدمهُ لمحمولة على 


و كيف كان فقد ظهر من هذه العبارةً من الغنية انه موافق للسرائر (و اما الانتصار) الذى ادعى انه ادعى الاجماع على مقالهُ المشهور 
(فلا يحضرنى حتى اراجعه). 

نعم قال بعض المعلقين: ان ذيل عبارة الانتصار الى قال فيه «و ليبس يجرى وطى الثيب» دليل على ان كلامه و دعواه الاجماع أيضا 
فى الثيب فهو أيضا موافق للسرائر. 

(و قد عرفت امكان تنزيل الجميع) اى جميع عبارات الفقهاء (على الغالب) من انه فى الثيب. 

(و حينئذ) اى حين ظهور فتوى الفقهاء بالتنفصيل بين البكر و الثيب (فيكون مرسلة الكافى المتقدمة) ان كانت بكرا فعشر قيمتهاء و ان 
كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها (بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنيٌ) من الاجماع على التفصيل (دليلا على التفصيل فى المسألة) 
خلافا لما نقل عن المشهور (كما اختاره) اى التفصيل (جماعةٌ من المتأخرين). 

و (مضافا) الى المرسلة المؤيّدةٌ بالاجماع (الى ورود العشر فى بعض الروايات المتقدمة) و هى رواية عبد الملك (المحمولة على 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ٠١8‏ 

البكر الا انه بعيد. 

و لذا نسبه الشيخ الى سهوا لراوى فى اسقاط لفظ النصف. 

وفى الدروس ان الصدوق ذكرها بلفظ: النصف. 

و اما ما تقدم مما دل على انه يرد معها شيئاء فهو بإطلاقه خلاف الاجماع فلا بد من جعله واردا فى مقام ثبوت اصل العقرء لا مقداره. 
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البكر) جمعا بينها و بين ما دل على نصف العشر المحمول على الثيب (الا انه) اى كون الرواية بلفظ «العشر) (بعيد) لندرة البكاره فى 
الاماء خصوصا فى الحامل منهن. 

(و لذا) اذى انه بعيد (نسبه الشيخ) اى ما ذكر فيه العشر (الى سهو الراوى فى اسقاط لفظ النصض) من الرواية. 

(و فى الدروس) قال: (ان الصدوق ذكرها) اى ذكر رواية عبد الملكك (بلفظ: النصف) هذا هو وجه الجمع بين ما دل على العشر و ما 
دل على نصف العشر. 

(و اما ما تقدم مما دل على انه يرد معها شيئاء فهو بإطلاقه خلاف الاجماع) اذ لم يقل احد بذلكك (فلا بد من جعله واردا فى مقام 
ثبوت اصل العقر لا مقداره) فلا منافات بين هذه الرواية» و الروايات المعيّنةُ للعشر و نصف العشر. 

نعم ذهب بعض الى ان الشىء هو: الواجبء و ان الكسوةٌ و العشر و نصف العشر محمولة على مراتب الاستحباب. 

اقول: و لعل هذا اقرب الى الجمع العرفى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ٠١9‏ 

و اما ما دل على انه يكسوهاء فقد حمل على كسوة تساوى العشر او نصفه. و لا بأس به فى مقام الجمع. 

ثم ان مقتضى الاطلاق: جواز الرد» و لو مع الوطى فى الدبر. 
ويمكن دعوى انصرافه الى غيره فيقتصر فى مخالفةٌ العمومات 


(و اما ما دل على انه يكسوهاء فقد حمل على كسوةٌ تساوى العشر او نصفه) جمعا بينه و بين الروايات المتقدمة (و لا بأس به فى مقام 
الجمع) و ان كان خاليا عن شاهد صناعى. 

ثم الظاهر انه لا فرق بين تكرر الوطى و مدتهء لاطلاق الادلة» كما لا فرق بين الوطى مع الانزال و بدونه. 

اما اذا كان الواطئ غير المشترى بان اباحها لغيره» فالظاهر: ان حكمه حكم وطى المشترى لاستفادة العرف اناطة الحكم بالوطىء و ان 
وطى المشترى من باب المثال. 

والظاهر توقف صدق الوطى بادخال الحشفة. 

و ربما قيل بتحققه بما دون ذلكك فى هذا الباب و سائر الابواب التى انيط الحكم فيها بالوطى. 

(ثم ان مقتضى الاطلا-ق) اى اطلا-ق روايات ان الحمل عيب ترد بسببه الجارية؛ و ان وطئها المشترى (جواز الرد» و لو مع الوطى فى 
الدبر) فالوطى مطلقا ليس بمانع الا من الرد» اذا كان العيب الحمل. 

(و يمكن دعوى انصرافه) اى انصراف ما دل على ان الوطى لا يمنع من الردٌ (الى غيره) اى غير وطى الدبر (فيقتصر فى مخالفة 
العمومات) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ٠١١‏ 

على منصرف اللفظ. 

وفى لحوق التقبيل و اللمس بالوطى وجهان. 

من الخروج عن مورد النص. 

و من الاولوية. 


الدالة على ان الوطى مانع من الردّء و ان مطلق التصرف مانع من الردّ (على منصرف اللفظ) اى لفظ الوطى. 
و الحاصل ان العمومات دلت على ان الوطى مانع من الرد» و هذا شامل للوطى فى القبل و فى الدبر. 
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ثم دل دليل ثان على ان الوطى لا يمنع الردّء اذا كان العيب الحملء فنقول: باختصاص الوطى هنا بالوطى فى القبل- لانه المنصرف 
عرفا- فاذا وطثها فى الدبر ثم ظهر انها حامل» لم يتمكن من ردهاء لانه داخل فى عمومات مانعية الوطى عن الردء لكن لا يخفى ما فى 
ذلكك. 

(و فى لحوق التقبيل و اللمس) من المشترى للامة (بالوطى) فى انهما لا يسقطان الردّ اذا ظهر فى الام عيب الحمل (وجهان). 

(من الخروج عن مورد النص) الدال عن ان الوطى لا يمنع الرد يعنى ان اللمس و التقبيل يمنعان الردّ» لانهما تصرف و كل تصرف 
يمنع الرد. 

(و من الاولوية) اذ لو كان الوطى- و هو اعظم منهما- لا يمنع الرد» فهما بطريق اولى لا يمنعان عن الرد هذا بالإضافة الى ان الوطى 
يلازم اللمس و التقبيل فالدليل الدال على ان الوطى لا يمنع الرد يدل على 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١١١‏ 

ولوانضم الى الحمل عيب آخر. 

فقد استشكل فى سقوط الرد بالوطى من صدق كونها معيبة بالحمل و كونها معيبة بغيره. 

و فيه ان كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضى إلا عدم تأثير ذلكك العيب فى الرد مع التصرفء لا نفى تأثير عيب الحمل. 


ان اللمس و التقبيل أيضا لا يمنعان الرد. 

(و لوانضم الى الحمل عيب آخر) كان كانت حاملة و عوراء- مثلا- فوطئها المشترى ثم علم بعيبهاء فهل له ان يردها لانها معيبة 
بالحمل أم لا؟ لان ما دل على الرّد بالحمل انما هو خاص بما اذا كان العيب الحمل فقط. 

(فقد استشكل فى سقوط الرد بالوطى) كان الاولى ان يقول فقد استشكل «فى ان له حق الرد بعد الوطى)» (من صدق كونها معيبة 
بالحمل) فله الرد و ان وطئها (و كونها معيبة بغيره) اى بغير الحمل» فلا حق له فى ردها بعد الوطى. 

(و فيه) اى لا وجه للاشكالء بل اللالزم القول بان له حق الرد و (ان كونها معيبة بغير الحمل) بالإضافة الى كونها معيبة بالحمل (لا 
يقتضى إلا عدم تأثير ذلكك العيب فى الرد مع التصرف» اى لا أثر لذلكك العيب (لا نفى تأثير عيب الحمل) بل اطلاق دليل ان الحمل 
عيب ترد معه الجارية- و ان وطئها المشترى- شامل لما اذا كان هناكك عيب آخر أيضا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١١7‏ 

ثم ان صريح بعض النصوص و الفتاوى و ظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطى مع الجهل بالعيب. 

فلو وطئ عالما به» سقط الرد. 

لكن اطلاق كثير من الروايات يشمل العالم. 


الرابع: من المسقطات حدوث عيب عند المشترى. 
اشارة 
و تفصيل ذلك انه اذا حدث العيب بعد العقد على المعيب. 


ظاهر باقيها اختصاص الحكم) اى الحكم بالردّ و ان الوطى لا يمنع الرد- اذا كان العيب الحمل- (بالوطى مع الجهل بالعيب) المذي هو 
الحم . 
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(فلو وطئ) المشترى (عالما به» سقط الرد) لكن اللازم تقييد ذلكك بما اذا لم يكن الحمل من البائع» و الا فقد عرفت بطلان البيع» لانه 
من بيع أم الولد. 

(لكن اطلاق كثير من الروايات يشمل العالم) بالعيب قبل الوطى» لكن الظاهر انصراف الادله عن مثله. 

(الرابع: من المسقطات) للردٌّ فى خيار العيب» و انحصار الامر فى الارش (حدوث عيب عند المشترى) و لكن لا مطلقا. 

(و) انما (تفضيل ذلك انه اذا تحدث العبب) الجديد (بعد العقد على المعيب) اذى كان معيبا قبل العقد يما اوجب خبار الغيت 
للمشترى فهو على ثلاثهُ اقسام. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١17‏ 

فاما ان يحدث قبل القبض. 

و اما ان يحدث بعده فى زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع» اعنى خيار المجلس و الحيوان و الشرط. 

و اما ان يحدث بعد مضي الخيار» و المراد بالعيب الحادث هنا هو الاخير. 


و اما الاول: فلا خلاف ظاهرا فى انه لا يمنع الرد. بل فى انه هو كالموجود قبل العقد 


(فاما ان يحدث) العيب (قبل القبض) فيشمله: التلف قبل القبض من مال مالكه. 

(و اما ان يحدث بعده) اى بعد القبض (فى زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع» اعنى خيار المجلس و الحيوان و الشرط). 

(و اما ان يحدث بعد مضي الخيار) اى انتهاء زمانه» او فيما لا خيار فيه اصلا (و المراد بالعيب الحادث هنا) الذى هو من المسقطات 
للرد (هو الاخير) الحادث بعد مضى زمن الخيار. 

(و اما الاول) اى ما حدث قبل القبض (فلا خلاف ظاهرا فى انه لا يمنع الرد» بل فى انه هو كالموجود قبل العقد). 

فكما انه يصح الرد بالعيب السابق على العقدء كذلكك يصح الرد بالعيب اللاحق بعد العقد و قبل القبضء حتى انه لو لم يكن معيبا 
سابقا و صار معيبا بعد العقد قبل القبضء كان للمشترى حق الرد. 

ثم ان العيب الحاصل قبل القبض لا خلاف فى انه كالعيب السابق 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١١‏ 

حتى فى ثبوت الارش فيه على الخلاف الآتى فى احكام القبض. 

و اما الحادث فى زمن الخيار فكذلك لا خلاف فى انه غير مانع عن الرد» بل هو سبب مستقل موجب للرد بل الارش» على الخلاف 
الآتى فيما قبل القبض بناء على اتحاد المسألتين كما يظهر من بعض. 


على العقد فى جواز الرد. 

نعم فى ثبوت الارش بهذا العيب خلاف و لذا قال: (حتى فى ثبوت الارش فيه. على الخلاف الآتى فى احكام القبض). 

اما مافى بعض نسخ الكتاب بهذا اللفظ «بل فى انه هو كالموجود) فالظاهر انه غلطء لانه لا يستقيم مع قوله «على الخلاف» كما لا 
يخفى. 

(و اما) العيب (الحادث فى زمن الخيار) الخاصٌ بالمشترى- اما اذا كان الخيار للبائع أيضا لم يشمله دليل: التلف فى زمن الخيار ممن 
لا خيار له- (فكذلك لا خلاف فى انه غير مانع عن الرد» بل هو سبب مستقل) للخيار حتى انه لو فرض انه لم يتمكن ارجاعه بخيار 
سابق تمكن من ارجاعه بالخيار الجديد الناشئ من التعيب» فهو (موجب للرد بل الارش) أيضا (على الخلاف الآتى فيما قبل القبض). 
فكما انه خلاف فى استحقاقه الارش اذا تعيب قبل القبضء كذلكك خلاف فى استحقاقه الارش اذا تعيب بعد القبض و لكن فى زمان 
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خيار المشترى (بناء على اتحاد المسألتين) و هما مسألة قبل القبض. و مسألهُ بعد القبض فى زمن الخيار (كما يظهر من بعض) الفقهاء. 
و ذلكك لوحدة المناط فيهما الَذى هو كون الخسارة على البائع. 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج7١‏ ص: ١١8‏ 

و يدل على ذلكك ما يأتى من ان الحدث فى زمان الخيار مضمون على البائع و من ماله. 

و معناه ضمانه على الوجه الّذى يضمنه قبل القبضء بل قبل العقد, الا ان المحكى عن المحقق فى درسه فيما لو حدث فى المبيع عيب 


(و يدل على ذلكك) اى على ان التعيب بعد القبض فى زمان الخيار يوجب الرد و الارش على البائع (ما يأتى من ان الحدث فى زمان 
الخيار مضمون على البائع» و من ماله) اذا لم يكن له خيار. 

(و معناه) اى معنى كونه على البائع (ضمانه على الوجه الّذى يضمنه قبل القبضء بل قبل العقد). 

و الوجه هنا هو انه يكون للمشترى كل من الرد او الا-رش (الا- ان المحكى عن المحقق فى درسه فيما لو حدث فى المبيع عيب) انه 
ليس مضمونا على الوجه الَذى يضمنه قبل القبضء بل قبل العقدء فان العيب الحادث قبل العقد او قبل القبض يكون للمشترى الحق فى 
ارجاع المبيع بسبب ذلكك العيبء و ان انقضى خيار المشترى. 

مثلا: لو كان فى الشاءً عيب قبل بيعها او حدث فيها عيب قبل قبضهاء فانه اذا انقضت الايام الثلاثة التى يكون للمشترى فيها خيار 
الحيوان» كان حق المشترى فى ارجاع الشاة بالعيب باقياء بخلاف العيب اذى حدث فى زمن الخيار. 

فان المحقق يرى انه ما دام الخيار باقيا يكون للمشترى الحق فى الارجاع بهذا العيب. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١١8‏ 

ان تأثير العيب الحادث فى زمن الخيار» و كذا عدم تأثيره فى الرد بالعيب القديم, انما هو ما دام الخيار. 

فاذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشترى 


اما اذا انقضى زمن الخيار فليس للمشترى الارجاع بهذا العيب بل له حق اخذ الارش فقط. 

و اضاف المحقق على ذلكك بانه لو كان فيه عيب قديمء ثم حدث فيه عيب فى زمن خيار المشترىء فما دام الخيار باقيا كان للمشترى 
الحق فى ارجاعه بالعيب القديم او الجديد. 

اما اذا انقضى زمن الخيار فليس له ارجاعه حتى بالعيب القديم. 

لان هذا العيب الجديد- بعد انقضاء الخيار - مضمون على المشترى و العيب المضمون على المشترى يمنع الرد بسبب العيب المضمون 
على البائع. 

فان المحقق يرى (ان تأثير العيب الحادث فى زمن الخيار) و تأثيره هو ان يكون للمشترى الرد او الارش بسبب هذا العيب الحادث (و 
كذا عدم تأثيره فى الرد بالعيب القديم) فان هذا العيب الحادث لا يوجب سقوط حق المشترى فى رد السلعة بسبب العيب القديم» بل 
يكون له حق الرد بسبب العيب القديم» او بسبب العيب الجديد (انما هو ما دام الخيار) اى مده بقاء الخيار. 

(فاذا انقضى الخيار كان حكمه) اى حكم هذا العيب الحادث (حكم العيب المضمون على المشترى) فى انه لا يتمكن من الرد بهذا 
الع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١17‏ 

قال فى الدروس: لو حدث فى المبيع عيب غير مضمون على المشترى لم يمنع من الرد» قبل القبضء او فى مده خيار المشترى 
المشترطء او بالاصل فله الرد ما دام الخيار» فان خرج الخيار ففى الردّ خلافء بين ابن نما و تلميذه المحقق قدس سرهما. 
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فجوّزه ابن نما لانه من ضمان البائع. 


الحادثء و ان هذا العيب الحادث يمنع الرد بالعيب القديم أيضا- لان من مسقطات الرد ان يتعيب المبيع بعيب جديد-. 

(قال فى الدروس) ما يظهر عنه رأى المحقق الى نقلناه (لو حدث فى المبيع عيب غير مضمون على المشترى) كان كان العيب فى 
زمن الخيار او قبل القبض- مقابل العيب المضمون على المشترى و هو الى يكون بعد انقضاء الخيار- (لم يمنع) هذا العيب الحادث 
(من الرد) بالخيار السابق على هذا العيب (ان كان) العيب الحادث (قبل القبضء او) بعد القبضء و لكن (فى مده خيار المشترى 
المشترط) اى خيار الشرط (او) خيار المشترى (بالاصل) كخيار الحيوان (فله) اى للمشترى (الرد) بهذا العيب الجديد (ما دام الخيار) 
باقيا (فان خرج الخيار) كما لو انقضت الايام الثلاثة التى له فيها خيار الحيوان (ففى) كون حق «الرد) له (خلافء بين ابن نما و تلميذه 
اميق قدس سرهما): 

(فجوّزه) اى الرد (ابن نما لانه من ضمان البائع) حيث ان العيب حدث فى حال كونه مضمونا على البائع» فسقوط ضمان البائع بعد 
انقضاء مده الخيار خلاف الاستصحاب. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١18‏ 

و منعه المحقق قدس سره لان الردٌ لمكان الخيار» و قد زال. 

ولوكان حدوث العيب فى مبيع صحيح فى مدة الخيار فالباب واحد انتهى. 

لكن الّذى حكاه فى اللمعة عن المحقق هو الفرع الثانى و هو حدوث العيب فى مبيع صحيح. 


(و منعه) اى الرد (المحقق قدس سره لان) المشترى كان له (الردٌ لمكان الخيار) فان: التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له (و قد زال) 
الخيار فيسقط حق الرد بذهاب موضوعه. هذا كله فيما اذا حدث العيب فى بيع كان معيبا قبل العقد أيضا. 

(و لو كان حدوث العيب) الجديد (فى مبيع صحيح) حدوثا (فى مده الخيار) كخيار الحيوان (فالباب واحد) فى انه ما دام الخيار كان 
له الرد بهذا العيب»ء فاذا انقضى زمن الخيار كان راى ابن نما انه يتمكن الرد بهذا العيب. 

وابن نما يستدل بالاستصحاب. و المحقق يستدل بذهاب الموضوع للرد- الموضوع اذى هو زمن الخيار- فاذا انتفى الموضوع انتفى 
الحكم الُذى هو حق الرد (انتهى) كلام الشهيد فى الدروس. 

(لكن الذى حكاه) الشهيد (فى اللمعهُ عن المحقق هو الفرع الثانى) فقط (و هو حدوث العيب فى مبيع صحيح) حدوثا فى زمن الخيار 
الذى اشار إليه الدروس بقوله: «و لو كان حدوث العيب فى مبيع صحيح الخ» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج17 ص: ١19‏ 

و لعل الفرع الاول مترتب عليه» لان العيب الحادث اذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار- غاية الامر كونه غير مانع 
عن الرد بالخيارات الثلاثةُ- كان مانعا عن الردٌ بالعيب السابق. 


اذ لا يجوز الردٌ بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشترى 


(و لعل الفرع الا-ول) و هو حدوث العيب فى مبيع معيب- عيبا قبل العقد- (مترتب عليه) اى على الفرع الثانى- فان الفرعين من واد 
واحد-. 

وانما كان الفرع الاول مترتبا عليه (لان العيب الحادث اذا لم يكن مضمونا على البائع) لزوال الخيار حسب الفرض (حتى يكون سببا 
للخيار غاية الامر كونه) اى العيب الحادث (غير مانع عن الرد ب) سبب (الخيارات الثلاثة) اى ثلاثة ايام التى هى خيار الحيوان» فان 
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العيب اذا كان حادثا فى غير زمن الخيار كان مانعا عن الرد لان شرط الرد ان يكون المبيع قائما بعينه (كان) العيب السابق» و هذا 
جواب: اذاء و جملةٌ: غايةٌ الامر ... الثلاثة» اعتراضيَةٌ (مانعا عن الردٌ بالعيب السابق) الْذى كان قبل العقد. 

(اذ) علةٌ: كان مانعاء (لا يجوز الردٌ بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشترى) لما عرفت من ان النصّ و الفتوى متطابقان على ان 
صحة الردّ بالعيب انما هو فيما اذا كان المبيع قائما بعينه فاذا سقط عن القيام بسبب عيب حادثء لم يكن للمشترى رده. 

و الحاصل ان هناكك عيبا سابقاء و عيبا فى زمن الخيارء و الخيار 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١١١‏ 

فيكون الرد فى زمان الخيار بالخيار» لا بالعيب السابق. 

فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث. 

و لذا ذكر فى اللمعةٌ: ان هذا 


نفسه. و لا بحق للمشترى ان يرد بالعيب السابق» لان العيب الجديد اسقط المتاع عن كونه قائما بعينه. 

و من المعلوم ان من شروط الرد كون الشىء قائما بعينه» و لا يحق له ان يرد بالعيب الجديدء لفرض ان خيار الثلاثة انقضىء و العيب 
الجديد انما كان مضمونا على البائع اذا اخذ المشترى بالخيار فى الايام الثلاثة و ذلكك لما تقدم من المحقق فاذا انقضى الخيار كان 
حكمه حكم العيب المضمون على المشترىء فاذا انقضت الايام الثلاثة فلا يحق للمشترى ان يأخذ بالخيار لاجل هذا العيب الجديد» و 
لا يحق له ان يرد بخيار الثلاثة لفرض ان الايام انقضتء و هذا اليوم هو اليوم الرابع مثلا. 

نعم كان يحق له ان يرد فى الثلاثةٌ ايام لا بالعيب السابق او اللاحق (فيكون الرد فى زمان الخيار بالخيار» لا بالعيب السابق). 

اذقد عرفت ان العيب السابق سقط سبب حدوث العيب اللاحق. 

(فمنشأ هذا القول) اى قول المحقق: بانه لا يحق للمشترى الرد بالعيب- ردا بعد انقضاء خيار الثلاثة- (عدم ضمان البائع للعيب 
الحادث) فى الثلاثة. 

(و لذا) الى ذكرنا من ان ظاهر كلام المحقق عدم الضمان بالعيب الحادث فى الثلاثة (ذكر فى اللمعة: ان هذا) القول بعدم الضمان 
فى 
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من المحقق» مناف لما ذكره فى الشرائع؛ من ان العيب الحادث فى الحيوان مضمون على البائع» مع حكمه بعدم الارش ثم انه ربما 
يجعل قول المحقق عكسا لقول شيخه 


العيب الحادث فى الثلاثة (من المحقق, مناف لما ذكره فى الشرائع» من ان العيب الحادث فى الحيوان) فى الثلاثة (مضمون على 
البائع). 

و المنافاة انما تكون (مع حكمه) اى صاحب الشرائع (بعدم الارش) لانه اذا لم يكن ارش فمرة قال فى درسه: ان العيب ليس مضموناء 
و مر قال فى الشرائع؛ ان العيب مضمون. 

ثم ان المصنف «ره انما قال: «مع حكمه) لثلا يقال: انه لا منافات بين كلامى المحققء لانه حيث قال «ان العيب ليس بمضمون! مراده 
الضمان بالرد» و حيث قال «ان العيب مضمون» مراده الضمان بالارش 

فتحصل ان المحقق قال فى درسه «ان العيب ليس موجبا للرد؛ و قال فى شرائعه «ان العيب مضمون و لا ارش» ما معناه ان العيب يوجب 
الرد» و هذا ما ذكرناه من المنافات. 
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ثم لا يخفى ان كلام المحقق بعدم خيار للعيب الحادث فى زمن خيار الثلاثة يحتمل امران. 

الاول: انه لا خيار مطلقا. 

و الثانى: انه لا خيار اذا انقضت الايام الثلاثة» و نحن شرحنا المتن حسب الاحتمال الثانى (ثم انه ربما يجعل قول المحقق عكسا لقول 
شيخه) ابن نماء فيقال ان المحقق يقول بالرد بالعيب القديم قبل القبض و ابن نما 
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و يضعف كلاهما بان الظاهر تعدد الخيار. 

وفيه ان قول ابن نما ره لا يأبى عن التعدّد. كما لا يخفى. 

و اما الثالث: اعنى العيب الحادث فى يد المشترى بعد القبض و الخيار فالمشهور انه مانع عن الرد» 


يقول بالرد بالعيب الجديد فى زمن الخيارء فيما اذا تعيب المبيع قبل القبضء ثم تعيب عيبا ثانيا فى زمن الخيار. 

(و يضعف كلاهما) اى يضعف من جعل قولهما معاكسين (بان الظاهر) من الادلهُ (تعدد الخيار) فللمشترى ان يرد بالعيب القديم و ان 
يرد بالعيب الجديدء فليس هناكك خيار واحد فقط و هو الخيار بالعيب القديم» كما قال المحققء او الخيار بالعيب الجديد كما قاله ابن 
نما. 

(و فيه)- هذا اشكال الشيخ على كل من «يجعل» و «يضعف»- (ان قول ابن نما ره لا يأبى عن التعدّد) اى تعدد الخيار (كما لا يخفى) 
فليس قوله عكسا لقول المحققء بل المحقق يقول بخيار واحد هو خيار العيب القديم. 

وابن نما يقول بخيارين» خيار العيب القديم و خيار العيب الجديد. 

و منه يظهر ان التضعيف لقول ابن نما أيضا ليس فى محله. 

(و اما الشالث: اعنى العيب الحادث فى يد المشترى بعد القبض و) بعد (الخيار) بان كان المبيع معيبا عيبا مضمونا على البائع» ثم لما 
انقضى ثلاثة ايام فى خيار الحيوان تعيب عيبا جديدا فى يد المشترى (فالمشهور انه) اى هذا العيب الجديد (مانع عن الرد. 
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بالعيب السابق» بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام» و فى ظاهر الغنيةُ الاجماع عليه. 

و المراد بالعيب هنا مجرد النقصء لا خصوص ما يوجب الارشء فيعم عيب الشركة و تبعض الصففقة اذا اشترى اثنان شيئا فأراد احدهما 
رده بالعيب 


ب) سبب (العيب السابق) لان العيب الجديد يسقط المتاع عن كونه قائما بعينه» و قد طابق النص و الفتوى على انه يلزم ان يكون قائما 
بعينه فى صحة ارجاعه بالخيار (بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام» و فى ظاهر الغنيه الاجماع عليه) اى على انه ان تعيب بعد الخيار لا 
الرد ولا الارش. 

(و المراد بالعيب هنا) اى فى عنوان المسألة» و هو قولنا «و اما الثالث اعنى العيب الحادث الخ (مجرد النقص) الحاصل فى السلعة سواء 
ولا يخفى ان هذا العيب انما يحدث بسبب الرد. اما النقص فهو يحدث قبل الرد. 

وعقل) اليفف لعي الشركة بقوله: (اذا اشعرى اثنان شيعا فاراد احدهما رده مالعيث) السابق»فان رده اوجب ان يكون المكتري الدى 
لم يرد شريكا للبائع» فحاله حال ما اذا اشترى شيئاء ثم ظهر ان الشىء 
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او اشترى واحد صففقهُ و ظهر العيب فى بعضه. فاراد رد المعيب خاصة 


مخلوط او مشاع بمال البائع» فان للمشترى الحق فى ان يرد المبيع» و ذلكك لخيار الشركة حيث انه ضرر على الانسان ان يكون شريكا 
اشير 

لا يقال: فى مقامنا الشركة حاصلة على كل حالء اذ كان المشترى الُذى لم يرد شريكا مع المشترى الّذى رد و الحال بعد ان رد صار 
شريكا مع البائع. 

لانه يقال: الشركة مع زميله قد اقدم عليه؛ اما الشركة مع البائع فلم يقدم عليه. 

مثلا: اشترى زيد و عمرو متاعا من بكرء فانه اذا رد عمرو حصته صار زيد شريكا مع بكرء و هذا ما لم يقدم عليه زيد» و انما اقدم على 
ان يكون شريكا مع عمرو. 

ومثل المصنف «ره» لتبعض الصفقةٌ بقوله: (او اشترى) انسان (واحد صفقة) واحدة (و ظهر العيب فى بعضه. فاراد رد المعيب خاصة) 
كما اذا اشترى كتابين فظهر احدهما معيباء فاراد رد المعيب خاصة. 

فان هذا الزه يوجب تعض الصنقة غلى المشترىوفله السق فى رد الكناب الذى لبس معيب, 

و كيف كان فان هذا العيب الحادث بسبب رد الشريككء او بسبب رد نفس المشترى لبعض السلعةُ عيبء و ليس بنقص يوجب 
الارشء بخلاف ما اذا كانت الدابهُ عرجاءء ثم بعد انقضاء الثلاثة صارت عوراء أيضاء فان العوار نقص يوجب الارش. 
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و نحوه نسيان العبد الكتابة كما صرح به فى القواعد و غيره» و نسيان الدابةُ للطحن كما صرح به فى جامع المقاصد 


ففى هذا المثال يتمكن المشترى من اخذ الارش من البائع لاجل العيب القديم» و لا يتمكن من الردء و العيب الحادث يوجب فى نفسه 
الارش اما فى مثال الشركة و تبعض الصفقة» فالعيب الحادث لا يوجب فى نفسه الارش. 

ولا يخفى انه سواء كان العيب الحادث من قبيل ما يوجب الارشء او لم يكن من قبيل ما يوجب الارشء لا يؤثر العيب الحادث فى 
جواز اخذ الارش بالعيب القديمء و لا فى اسقاطه للرد الُذى اوجبه العيب القديم. 

(و نحوه) اى نحو العيب بالشركة و تبعض الصفقة مما يوجب اسقاط الرد بالعيب القديم (نسيان العبد الكتابة) بان اشترى العبد و كان 
اعور ثم بعد انقضاء الخيار نسى الكتابة» فان نسيانه الكتابة يوجب اسقاط حق المشترى فى الرد» نعم له ان يأخذ الارش لاجل كونه 
اعور (كما صرح به فى القواعد, وغيره) اى صرح بانه عيب يوجب اسقاط حق المشترى فى الرد (و نسيان الدابة للطحن) بعد ان 
كانت عوراء مثلا (كما صرح به فى جامع المقاصد) فان عيب الشركة و تبعض الصفقة و نسيانهما الكتابة و الطحن, اذا حدث بعد 
انقضاء خيار الحيوان يوجب اسقاط حق الرد بالعيب السابق فى الدابةً و العبد و انما يبقى للمشترى ان يأخذ الارش بالعيب القديم. 
واذا كان العيب القديم غير موجب للارش كما اذا لم يكن على رقبتها 
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و يمكن الاستدلال على الحكم فى المسألة بمرسلة جميل المتقدمة؛ فان قيام العين و ان لم يناف بظاهره مجرد نقص الاوصاف كما 
اعترف به بعضهم فى مسئلة تقديم قول البائع فى قدر الثمن مع قيام العين» 


شعر- و كان عدم الشعر مما لا يوجب ارشا- لم يكن للمشترى الرد و لا الاارش. 
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(و يمكن الاستدلال على الحكم) اى حكم ان العيب الجديد- بعد انقضاء الخيار- يوجب اسقاط الرد الناشئ من العيب القديم (فى 
المسألة بمرسلة جميل المتقدمة) التى قال فيها «ان كان الثوب قائما بعينه) (فان قيام العين و ان لم يناف بظاهره) عرفا (مجرد نقص 
الاوصاف) فاذا نسى العبد الكتابة» او نسيت الدابةٌ الطحن فهما قائمان عرفا باعينهما. 

اذ المنصرف من مقابل «القائم بعينه) النقص فى العين» كما اذا عميت الدابة» او شلت يد العبد مثلا (كما اعترف به) اى بانه لا ينافى 
مع نقص الوصف (بعضهم فى مسئلة تقديم قول البائع فى قدر الثمن مع قيام العين) فانه اذا اختلف البائع و المشترى فى قدر الثمن» 
فقال البائع مائة» و قال المشترى خمسون.ء فان كان المتاع قد تلف فى يد المشترى» فلا اشكال فى تقديم قول المشترى لاصالهُ عدم 
الزيادة. 

اما اذا كان المتاع قائما بعينه فهل يقدم قول المشترى أيضا لاصالة عدم الزيادة» أم يقدم قول البائع لاصالة عدم البيع بالاقل؟ احتمالان 
فتأمل. 

و كيف كان فان كلمة «قيام العين» فى هذه المسألهُ شبيهة بما ورد 
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الا-ان الظاهر منه بقرينة التمثيل لمقابله بمثل قطع الثوب و خياطته و صبغه ما يقابل تغير الاوصاف و النقص الحاصلء و لو لم يوجب 
ارشا كصبغ الثوب و خياطته 


فى مرسلة جميل (الا ان الظاهر منه) ظهورا بالقرينة- فلا ينافى ما قاله سابقا «بظاهره)»- (بقرينة التمثيل) فى المرسلة (لمقابله) اى مقابل 
«القائم بعينه» و المقابل هو «ما ليس قائما بعينه» (بمثل قطع الثوب و خياطته و صبغه ما يقابل تغير الاأوصاف و) ما يقابل (النقص 
الحاصلء و لو لم يوجب ارشا كصيغ الثوب و خياطته) فالمراد بالقائم بالعين» ما لم يغير له ذات و لا وصفء بقرينة انه مثل لما ليس 
قائما بعينه بما غير ذاته كقطع الثوبء او غير وصفه كما لو خيط الثوب او صبغه. 

ففحصل اند كاه على ها فسرنا به مرسلة جميل :ان المردئلة تسمل غير الذات كما عمل ثغير الرضك كنا اذا تسئ الغيد الكفابة او 
نسيت الدابةٌ الطحنء او صار النقص من قبيل تبعض الصفقة او الشركة. 

اقول: لكن فى عدم صدق «قائما بعينه» على مثل الشركة و تبعض الصفقة نظر واضح. 

اذ: الظاهر من المرسلة: انه لا يجبر البائع بتقبل ما عين عليه. 

و من المعلوم انه لو رجع جنسه إليه كاملا بدون اى تغيير بالنسبة الى البائع» لم يضر تغير الصفة عند المشترى» فان الشركة او تبعض 
الصفقةُ الحاصلين عند المشترى نقص الوصف بالنسبة الى المشترىء لا بالنسبة الى البائع» بل البائع حصل عنده جنسه؛ كما كان بلا 
زيادة» و 
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نعم قد يتوهم شموله لما يقابل للزيادة كالثمن و تعلم الصنعة. 

لكنه يندفع بان الظاهر من قيام العين بقائه» بمعنى: ان لا ينقص ماليته» لا بمعنى ان لا يزيد و لا ينتقص 


لا نقصانء فانه لا نقصان فيه عند البائع لا فى الذات و لا فى الوصف. 
(نعم قد يتوهم شموله) اى قيام العين فى المرسلة (لما يقابل للزيادة). 
فاللا-زم ان لا تزيد العين عند المشترىء و الا-فان زادت لم تكن قائمة بعينهاء فلا يحق للمشترى الرد بالعيب السابق (كالثمن و تعلم 
الصنعة) فى العبد- مثلا- فاذا اشترى عبدا امياء ثم تعلم الكتابة» فانه لا يحق للمشترى ان يرده بسبب عيبه السابق- كما زعم المتوهم- 
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قال: لان العبد ليس قائما بعينه بعد ان تعلم الصنعة. 

(لكنه) اى هذا التوهم (يندفع بان الظاهر من قيام العين) الموجود فى المرسلة (بقائه) اى المتاع (بمعنى: ان لا ينقص ماليته» لا بمعنى ان 
لا يزيد ولا ينقص). 

فقيام العين فى مقابل النقصء لا فى مقابل الزيادة» فان نقص عينا او وصفاء لا يحق له الارجاع بالعيب القديم. 

اما ان زاد عينا كما اذا سمن او وصفا كما اذا تعلم علماء لم تكن الزيادةٌ مانعة عن ارجاعه. هذا. 

و لكن الظاهر ان الزيادة على قسمين. 

الاول: ما لا ينافى صدق «قائما بعينه» و مثل هذه الزيادة لا تمنع 
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كما لا يخفى على المتأمل. 

و استدل العلامة فى التذكرة على اصل الحكم قبل المرسلة بان العيب الحادث يقتضى اتلاف جزء من المبيع» فيكون مضمونا على 
المشترى فيسقط رده للنقض الحاصل 


من الرد بالعيب كما اذا سمنت الدابةٌ خمس كيلوات مثلاء او تعلمت الطحن: 

الثانى: ما ينافى صدق «قائما بعينه؛ و مثل هذه الزيادة تمنع من الرد بالعيب السابق» كما اذا سمن العبد سمنا خارقا يمنعه عن القيام 
بالخدمة» او تعلم السحر مثلاء مما يخشى منه و لا يرغب الناس فى مثله لانه محظورء فانه حينئذ يقال: بان هذه الزيادة تمنع الردء لانه 
يصدق عليه «انه ليس قائما بعينه» (كما لا يخفى على المتأمل). 

اللهم الا ان يدخل مثل هذه الزيادة فى النقصء لانه نقص الخدمة او الامانة- فى المثالين اللذين ذكرناهما-. 

(و استدل العلامة فى التذكرة على اصل الحكم) اى حكم ان المتاع يجب ان يكون قائما بعينه» حتى يصح ارجاعه بالعيب الحادث قبل 
العقد او قبل القبضء او فى زمن الخيار (قبل المرسلة) و هى مرسله جميل الدالهُ على اشتراط «القيام بعينه» فى صحة رده بالعيب (بان 
العيب الحادث) عند المشترى بعد ايام الخيار (يقتضى اتلاف جزء من المبيع» فيكون) هذا الجزء التالف (مضمونا على المشترى) اى 
ان خسارته على المشترى لانه حدث فى ملكه (فيسقط رده) اى رد المتاع (للنقص الحاصل 
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فى يده. 

فانه ليس تحمل البائع له بالعيب السابق اولى من تحمل المشترى له للعيب الحادث هذا. 

و لكن المرسلة لا تشمل جميع افراد النقص مثل نسيان الدابهُ للطحن و شبهه. 

والوجه المذكور فى التذكرهٌ قاصر عن افادءٌ المدعى. 


فى يده) اى فى يد المشترى. 

(ف) ان قلت: عدم رده يستلزم تحمل المشترى للعيب السابق. 

قلت: (انه ليس تحمل البائع له) اى للمتاع (ب) سبب (العيب السابق اولى من تحمل المشترى له) اى للمتاع (للعيب الحادث). 

فان الاسمر دائر بين ان نحمل البائع المتاع مع عيبه الحادث عند المشترى و بين ان نحمل المشترى المتاع مع عيبه الحادث عند البائع و 
ليس تحميل البائع اولى من تحميل المشترى (هذا) غايةُ ما يقال فى وجه انه اذا نسى العبد الكتابة» او نسيت الدابة الطحن» سقط حق 
المشترى فى ارجاعهما بالعيب السابق. 
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(و لكن) فيه نظرء اذ (المرسلة لا تشمل جميع افراد النقص) فان الظاهر منها نقص العين لا نقص الصفة (مثل نسيان الدابة للطحنء و 
شبهه) اذ يصدق عرفا ان يقال: ان الدابة و العبد قائمان بعينهماء و ان نسيا الكتابة و الطحن. 

(و الوجه المذكور فى التذكرة قاصر عن افادهٌ المدعى) فلا يشمل مثل 
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لان المرجع بعد عدم الاولوية من احد الطرفين الى اصالةُ ثبوت الخيار و عدم ما يدل على سقوطه غايةٌ الامر انه لو كان الحادث عيبا 
كان عليه الارش للبائع» اذا رده» كما اذا تقايلا او فسخ احدهما بخياره 


نسيان الكتابة و الطحن (لان المرجع بعد عدم الاولوية من احد الطرفين) الى بينه بقوله «فانه ليس تحمل البائع .. الخ) (الى اصالة 
ثبوت الخيار) فانه قبل حدوث العيب الجديد؛ كان للمشترى الخيار فى رد المبيع للعيب السابق» فاذا شكك فى بقاء الخيار- لاجل 
حدوث عيب جديد- كان الاستصحاب يقتضى بقاء الخيار. 

(و) ذلك ل (عدم ما يدل على سقوطه) اى سقوط الخيار» حتى يكون دليلا رافعا للاستصحاب. 

ان قلت: كيف يقبل البائع الدابة التى اصبحت عرجاء عند المشترى و الحال ان الدابة الصحيحة الرجل قيمتها مائهُ و العرجاء قيمتها 
عشرون مثلا. 

قلت: (غاية الا-مر انه لو كان الحادث) عند المشترى (عيبا) يوجب نقص القيمة- كما مثلتم- (كان عليه) اى على المشترى (الارش 
للبائع؛ اذا رده) بان يدفع إليه ثمانين فى مفروض المثال» و يكون حال ذلكك (كما اذا تقايلا) بدون اخخذ المشترى بالخيارء فانه لا 
اشكال فى صحة التقايل بعد ان تعيب عيبا جديدا عند المشترى. 

و من المعلوم: انه بعد التقايل يلزم على المشترى ان يتداركك النقص الى حدث عنده (او فسخ احدهما بخياره) اى بمقتضى الخيار 
اذى 
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بعد تعيب العين. 

اما مثل نسيان الصنعةُ و شبهه فلا يوجب ارشاء بل يرده؛ لان النقص حدث فى ملكه 


كان له- كخيار الحيوان او خيار الشرط او خيار المجلس- (بعد تعيب العين) كما اذا صارت عرجاء فى الثلاثة فانه اذا كان التعيب من 
المشترى» كان ضامناء فاذا فسخ او فسخ البائع رد المتاع و اذ البائع من المشترى الارش»ء لان العيب مضمون على المشترى. 

(اما مثل نسيان الصنعهُ و شبهه) كنسيان الدابهُ الطحن (ف) اذا رد الدابةُ او العبد المشترى (لا يوجب ارشا) عليه» بان يعطى التفاوت 
بين قيمتى المتذكر للصنعة. و الناسى لها الى البائع (بل) للمشترى ان (يرده) بلا ارش- فيما اذا نسى الصنعة-. 

وانما لا يجب عليه الارش (لا-ن النقص حدث فى ملكه) اى ملكك المشترىء لا-ن المفروض ان الدابة نسيت الطحن حينما كانت 
مملوكةٌ للمشترىء فاذا رد الدابة الى المالكك فقد ردها كاملة و الثمن كان بإزاء الدابهٌ» لا بإزاء الدابة و الصنعةٌ معا. 

وانما زادت قيمةٌ الدابة اذا كانت طاحنة لاجل الداعىء لا ان الثمن فى مقابل الصنعة. 

و الحاصل ان الصنعة لا تقابل بالثمن» ففقد انها لا يوجب ارشا للبائع اذا ردها المشترى بسبب العيب القديم. 
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وانما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء التالفء فيرجع البائع بعد الفسخ ببدله. 


نعم 
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(و) ان قلت: اذا كان نقص الصفة لا يوجب ارشا على المشترى للبائع اذا رد المشترى المتاع بالعيب السابق» فلما ذا تقولون بانه اذا 
تعيب عيبا جديدا كان اللازم على المشترى ان يعطى ارشا للبائع اذا رد المتاع 

مثلا كانت عرجاءء ثم صارت عند المشترى عمياء؛ فانكم تقولون يرجعها و يعطى التفاوت بين قيمتى البصيرة و العمياء» مع ان ذهاب 
وصف الصحهٌ كان فى ملكك المشترى» كذهاب وصف الطحن فى المثال السابق. 

قلت: (انما يضمن) المشترى (وصف الصحة) فاذا ردها لزم عليه ان يعطى الارش (لكونه) اى وصف الصحة (كالجزء التالفء فيرجع 
البائع بعد الفسخ ببدله) اى بدل وصف الصحة. فان الانسان اذا اشترى داب بمائة» كانت المائة فى الحقيقة موزعة على اجزاء الدابةه 
فمقابل عينها مثلا خمسة دراهم» فاذا ذهبت عين الدابة» و اراد المشترى رد الدابة لزم عليه ان يرد خمسة دراهم مع الدابة» لا-ن 
المشترى انما رد بعض المبيع» لا كل المبيع. 

(نعم) هذا استثناء من اشكاله على العلامة بقوله: «و الوجه المذكور فى التذكرةٌ الخ) فان العلامة استدل لعدم الخيار بتعارض تحمل 
المشترى للعيب القديمء و تحمل البائع للعيب الجديد و اشكل عليه المصنف بان تعارض التحملين يوجب التساقط» و يكون المرجع 
اصالة 
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لو علل الرد بالعيب القديم بكون الصبر على المعيب ضررا امكن ان يقال ان تداركك ضرر المشترى بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر 
على العيب الحادث, مما لا يقتضيه قاعدة: نفى الضرر. 


الخيار الثابت قبل العيب الجديد. 

و الآن يريد المصنف ان يبين ان العلامة لو كان يستدل للخيار «بلا ضرر المشترى» لم يرد عليه اشكالنا. 

اذ يتساقط حينئذ: لا ضرر البائع الناشئ من العيب الجديد, و لا ضرر المشترى الناشئ من العيب القديم. 

فالمرجع اصالة لزوم العقد, فانه (لو علل الرد بالعيب القديم يكون الصبر) اى صبر المشترى (على المعيب) بالعيب القديم (ضررا) على 
المشترى (امكن ان يقال) بتعارض الضررينء فالمرجع اصالة لزوم العقد 

و ذلك ل (ان تداركك ضرر المشترى بجواز الرد) اى حتى لا يتضرر المشترى بسبب العيب القديم (مع تضرر البائع) اذا رد (بالصبر 
على العيب الحادثء مما لا يقتضيه قاعدة: نفى الضرر). 

فان: لا ضررء انما يتمشى اذا لم يستلزم ضررا على انسان آخرء و الا لم تجر قاعدة: لا ضرر. 

أولا: لانه حكم امتنائى» و الحكم الامتنائى انما يكون على الكلء لا على انسان دون انسان. 

و ثانيا: لانه اذا تعارض مصداقان من قاعده واحدة» كان المرجع عدم شمول تلك القاعدة لذين المصداقين» اذ لا تشملهماء لانه غير 
ممكن 
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لكن العمده فى دليل الرد هو النصء و الاجماع. 

فاستصحاب الخيار عند الشكك فى المسقطء لا بأس به. 

الا ان الانصاف ان المستفاد من التمثيل فى الرواية بالصبغ و الخياطة هو اناطة الحكم بمطلق النقص. 
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(لكن) التعارض و التساقط و الرجوع الى اصالة اللزوم انما هو فرع كون دليل خيار المشترى منحصرا فى قاعدة: لا ضررء و الحال انه 
ليس كذلكء بل (العمدة فى دليل الرد) اى رد المشترى (هو النص) المتقدم عن جميل (و الاجماع) المتقدم حكايته عن بعض 
(فاستصحاب الخيار عند الشكك فى المسقط) فانه نشكك فى انه هل سقط خيار المشترى عند ما تعيب المبيع بعيب جديد, أم لم يسقط 
خياره؟ (لا بأس به). 

منتهى الامر ان على المشترى الارش للعيب الجديد؛ كما تقدم. 

(الا- ان الانصاف ان) القول بحق المشترى فى الرد فى بعض اقسام العيبء لا-ن ذلكك العيب غير مشمول لمرسل جميلء و لا لدليل 
العلامة حيث اشرنا الى القول بحق المشترى عند قولنا «لكن المرسلة ... الخ» و الوجه المذكور فى التذكرة ... الخ) غير تام» بل اللازم 
ان نقول بانه لا حق للمشترى فى الرد فيما اذا نسى العبد الكتابةٌ او نسيت الدابهُ الطحن, لان (المستفاد من التمثيل فى الروايةٌ) اى رواية 
جميل (بالصبغ و الخياطة هو اناطة الحكم) اى حكم عدم الرد عند التصرف فى المبيع (بمطلق النقص). 
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توضيح ذلك ان المراد بقيام العين هو ما يقابل الاعم من تلفها و تغيرها على ما عرفت من دلالة ذكر الامثلة على ذلكك. 

لكن 


فكلما حدث فى المبيع المعيب نقص- اى نقص كان- منع ذلك النقص من رده بالعيب القديم, و انما يبقى للمشترى حق الارش. 
(توضيح ذلكك) المذى ذكرنا «بان المستفاد من التمثيل مطلق النقص» (ان المراد بقيام العين) الى شرطته الرواية لجواز الرد (هو ما 
يقابل الاعم من تلفها و تغيرها) فاذا تلفت او تغيرت لم تكن العين قائمة» فلا يحق للمشترى الرد؛ و التغير يشمل كل نقصء فيشمل مثل 
بماك اعد اذاي 

هذا حاصل ما استدل به و هو مركب من كبرى و صغرى و صورة القياس هكذا «العين لا ترد اذا تغيرت» «و التغير يشمل كل نقص» 
«فالعين لا ترد اذا حصل اى نوع من النقص». 

و من المعلوم ان نسيان الدابة و العبد نوع من النقص. 

ثم انه استدل المصنف لشمول «عدم قيام العين» ل «كل انواع التغير) بقوله: (على ما عرفت) قبل سطر (من دلاله ذكر الامثلة) بالصبغ و 
الخياطة (على ذلك) اى على ان كل تغير موجب لاسقاط الرد فان صبغ الثوب و نسيان العبد للكتابة من واد واحد عرفاء فاذا كان 
الصبغ مسقطا للرد كان النسيان مسقطا أيضا. 

(لكن) ينبغى التنبيه على امر خارج عن المبحث. فان المبحث هو 
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المراد من التغير هو الموجب للنقصء لا الزيادة» لان مثل السمن لا يمنع الرد قطعا. 

و المراد بالنقص هو الا-عم من العيب الموجب للا-رش فان النقص الحاصل بالصبغ و الخياطة انما هو لتعلق حق المشترى بالثوب من 
جهة الصبغ و الخياطة و هذا ليس عيبا اصطلاحيا. 


عبارة عن شمول «عدم قيام العين لكل تغير؛ و الامر الخارج هو ان (المراد من التغير هو الموجب للنقص) فى العين (لا الزيادة» لان مثل 
السمن لا يمنع الرد قطعا). 

لكنكك قد عرفت اشكالنا فى هذا الكلام عند قول المصنف «نعم قد يتوهم شموله لما يقابل للزيادة». 

(و المراد بالنقص هو الاعم من العيب الموجب للارش) و العيب الُذى لا يوجب الارش. 
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و انما نقول ان المراد بالنقص هو الاعم (فان النقص الحاصل بالصبغ و الخياطة) ليس نقصا اصطلاحيا مع انه مثل بهما فى الرواية» بل 
النقص الحاصل بهما (انما هو لتعلق حق المشترى بالثوب من جهة الصبغ و الخياطة) اذ المشترى زاد فى قيمةُ الثوب بفعله» فان الثوب 
قبل الخياطة يسوى عشرة مثلاء و الحال يسوى عشرين» و كذلك النسبة بين الثوب المصبوغ و غير المصبوغ (و هذا) التعلق لحق 
المشترى (ليس عيبا اصطلاحيا) فان العيب الاصطلاحى هو النقيصة و هاهنا شركةء و الشركة: 

لا يقال لها عيب و اذا تحقق ان المراد بالنقص كل عيب شمل مثل نسيان 
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و دعوى اختصاصه بالتغير الخارجى الى هو مورد الامثلة» فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحنء يدفعه ان المقصود مجرد النقص مع انه 
اذا ثبت الحكم فى النقص الحادث و ان لم يكن عيبا اصطلاحيا ثبت فى المغير و غيره 


الدابةٌ و العبد. فلا يقال ان النسيان ليس نقصا خارجيا. 

و الحاصل: انا نفهم من امثلة الرواية: كل نقصء و عليه فيشمل النقص مثل نسيان الدابة و العبد. 

(و) ان قلت: النقص يطلق على ثلاثةُ اقسام. 

الاول: النقص بمعنى تلف شىء من المبيع» مثل ان تكسر رجله. 

الثانى: النققص بمعنى التغير الخارجى» مثل صبغ الثوب. 

الثالث: النقص بمعنى كل نقيصة و لو مثل نسيان الدابة. 

فاذا علمنا ان النقص اعم من الاوّل نتعدى الى النقص بالمعنى الثانى» اما المعنى الثالث فهو بعيد فلا يشمل النقص مثل نسيان الدابة. 
قلت: (دعوى اختصاصه) اى اختصاص النقص (بالتغير الخارجى الْذى هو مورد الامثلة) فى الروايةٌ اى الصبغ و الخياطة (فلا يعم) 
النقص (مثل نسيان الدابة للطحن) و نسيان العبد للكتابة. 

ف (يدفعه ان المقصود) حسب الفهم العرفى من امثلة الرواية (مجرد النقص) و ان لم يكن مغيراء و لذا لا نشكك بان العرف يرى نسيانه 
نقصا اذا اطلع على ان الشركة بسبب الصبغ و الخياطة نقص. 

هذا (مع انه اذا ثبت الحكم فى النقص الحادث و ان لم يكن عيبا اصطلاحياء ثبت فى) النتقص (المغير) كالصبغ (و غيره) كنسيان الدابة 
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القطع يعدم الفرف. 

فان المحتمل هو ثبوت الفرق فى النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين الا مع ارشه؛ و كونه مجرد نقص لا 
يوجب ارشا كنسيان الكتابة و الطحن. 


اما الفرق فى افراد النقص غير الموجب للارش بين مغير العين حسًا و غيره فلا مجال لاحتماله. 


(للقطع بعدم الفرق) بين هذه الاقسام من النقص. 
(ف) انما نقطع بعدم الفرق» ل (ان المحتمل هو ثبوت الفرق فى النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد) المشترى 
(العين) الى المالكك (الا مع ارشه) مثل كسر رجل الدابة (و كونه مجرد نقص لا يوجب ارشا كنسيان الكتابة و الطحن) فى العبد و 
الدابةٌ» و انما كان هذا الفرق محتملا للتفاوت فى الارشء بان يقال فرق بين العيب الموجب للارشء و العيب غير الموجب للارش. 
وانما لا يوجب نسيان الكتابة و الطحن ارشاء لما سبق من ان الثمن يقابل بالعين» لا بمثل هذه الصفاتء فهذه الصفات لا ارش لها. 
(اما الفرق فى افراد النتقص غير الموجب للارش بين مغير العين حسًا) كصبغ الثوب (و غيره) كنسيان الدابة و العبد. بان يقال فى مثل 
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الصبغ لا يرد» اما فى مثل النسيان يردٌ (فلا مجال لاحتماله) لان هذين النقصين من واد واحدء فان اوجب احدهما حكما اوجب الثانى 
نفس ذلك الحكم. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١5١‏ 

ثم ان ظاهر المفيد فى المقنعة المخالفة فى اصل المسألة و ان حدوث العيب لا يمنع من الرد» لكنه شاذ على الظاهر. 


ثم مقتضى الاصل عدم الفرق فى سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث و زواله» فلا يثبت بعد زواله لعدم الدليل على الثبوت بعد 


و الحاصل ان كسر رجل الدابة» و صبغ الثوب» و نسيان العبد للكتابهُ كلها من واد واحدء فاذا حدثت احدى هذه الامور فى المبيع 
اذى كان معيبا عند البائع- مما اوجب خيار المشترى فى الرد- اسقط هذا العيب الحادث: الرد بالعيب القديم. 

(ثم ان ظاهر المفيد) «ره) (فى المقنعة المخالفة فى اصل المسألة و) ذلكك لانه قال: (ان حدوث العيب) فى المبيع عند المشترى (لا 
يمنع من الرد) بالعيب القديم (لكنه شاذ على الظاهر) الّذى نجده فى كلمات الفقهاء. 

(ثم مقتضى الاصل) اى عدم استصحاب الخيار للمشترى هو (عدم الفرق فى سقوط الخيار) سقوطا بالعيب الجديد (بين بقاء العيب 
الحادث و زواله). 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج7١‏ ص: ١١‏ 

فاذا اشترى عبدا معيباء و كان للمشترى حق خيار الفسخ. ثم نسى العبد الكتابة» فسقط خيار المشترى برده؛ ثم تذكر الكتابة كان 
مقنضى الاصل ان المشترى لا حق له فى الرد بعد ان سقط خياره (فلا يثبت) الخيار من جديد (بعد زواله لعدم الدليل على الثبوت) 
للخيار (بعد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١51‏ 

السقوط. 

قال فى التذكرة عندنا: ان العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق» سواء زال أم لا؟ لكن فى التحرير لو زال العيب الحادث عند 
المشترىء و لم يكن بسببه» كان له الردّ و لا ارش عليه انتهى. 

و لعل وجهه ان الممنوع هو رده معيوبا لاجل تضرر البائع و ضمان المشترى لما يحدث. و قد انتفى الامران. 


السقوط) و بهذا افتى العلامة فى بعض كتبه. 

(قال فى التذكرة عندنا: ان العيب الحادث مانع عن الرد بالعيب السابق» سواء زال) العيب الجديد (أم لا؟ لكن) العلامة افتى (فى 
التحرير) بان العيب الجديد اذا زال كان للمشترى حق الرد. 

فقال: (لو زال العيب الحادث عند المشترىء و لم يكن) العيب (بسببه كان له الرد) بعد زوال العيب و ذلكك لمكان العيب القديم (و لا 
ارش عليه) لانه يرده كاملا غير منقوصء فلما ذا يكون عليه ارش عيب قد زال؟ 

(انتهى) كلام العلامة. 

(و لعل وجهه) اى وجه ان له حق الرد بعد زوال العيب (ان الممنوع هو رده معيوبا». 

و ذلك (لاجل تضرر البائع) بالمعيب عيبا جديدا (و) لاجل (ضمان المشترى لما يحدث) فاذا ضمن المشترى العيب لم يكن له ارجاع 
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ما ضمنه. (و قد انتفى الامران) و هما التضرر و الضمانء بعد ان زال العيب. 

انما قال العلامة: «و لم يكن بسببه) لانه اذا كان العيب الجديد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١57‏ 

ولو رضى البائع برده مجبورا بالارش او غير مجبور جاز الرد؛ كما فى الدروس و غيره؛ لان عدم الجوازء لحق البائع» و الا فمقتضى 
قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب غايهٌ الامر ثبوت قيمةُ العيب. 


بسبب المشترىء» كان ذلكك تصرفا من المشترىء و قد تقدم ان تصرف المشترى فى المعيب يسقط الخيار. 

(و لو رضى البائع برده) اى المعيب بالعيب الجديد (مجبورا بالارش) اى الارش اذى يعطيه المشترى للبائع بسبب عيبه الجديد (او غير 
مجبور) بان قبل البائع ان يفسخ المشترى بدون ان يعطى المشترى ارش العيب الجديد (جاز الردء كما فى الدروس و غيره؛ لان عدم 
الجواز) اى عدم جواز رد المشترى اذا عاب بالعيب الجديد, انما هو (لحق البائع) فاذا اسقط البائع حقه سقط. 

و الحاصل ان عدم الارجاع حقّء لا حكم (و الا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ) اى خيار المشترى فى الفسخ بالعيب القديم (عدم 
سقوطه) اى الخيار (بحدوث العيب) عند المشترى (غايةٌ الامر ثبوت قيمهُ العيب) الجديد على المشترى. اذا اراد ان يرده» و قد عاب 
عنده. 

(و انما منع من الردّ هنا) بعد ان عاب بعيب جديد عند المشترى (للنص و الاجماع او للضرر) على البائع بان يسترد المعيب. 

و من المعلوم ان النص و الاجماع انما هما قيما اذا ابى البائع من الاسترداد و الضرر اذا اقدم عليه البائع بنفسه لم يكن مانعا من الرده 
إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج217 ص: ١7‏ 

و مما ذكرنا يعلم ان المراد بالارش الّذى يغرمه المشترى عند الرد قيمةُ العيب, لا الارش الّذى يغرمه البائع للمشترى عند عدم الرد. 
لان العيب القديم مضمون بضمان المعاوضةً و الحادث مضمون بضمان اليد. 


اذ لا وقملة دلي لا ضير 

(و مما ذكرنا) بقولنا «غاية الامر ثبوت قيمة العيب» (يعلم ان المراد بالارش الى يغرمه المشترى عند الرد) و غرامة القيمة لاجل العيب 
الحادث (قيمةٌ العيب) سواء كان اغلى من الثمنء او مساويا له؛ او اقل منه» لانه ضامن لهذا العيب. 

فاللازم ان يدفع قيمته (لا الارش الّذى يغرمه البائع للمشترى عند عدم الرد) فان الارش هنا تفاوت ما بين الصحيح و المعيب» لكن مع 
نيف ال لثمن الحسسى» ١‏ العة الواقعة: 

وانما كان فرق بين الارش هنا و بين الارش هناكك. 

(لا-ن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة) اى ما تبانيا عليه من القيمة» فاذا كان هناكك عيب نقص العيب من الثمن بالنسبة (و 
الحادث مضمون بضمان اليد) و ضمان اليد انما يكون بالنسبةٌ الى القيمةٌ الواقعية 

مثلا: اذا كان شىء قيمته الواقعية عشرة و قيمته البنائية عشرون, و كان العيب القديم ينقص منه العشرء و العيب الجديد ينقص منه 
العشر فان البائع يلزم ان يعطى للمشترى دينارا حسب القيمة الواقعية» اما المشترى فيلزم ان يعطى للبائع دينارين حسب القيمة البنائية» و 
بالعكس 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١5‏ 


ثم ان صريح المبسوط انه لو رضى البائع باخذه معيوبا لم يجز مطالبته بالاارش. 
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و هذا احد المواضع التى اشرنا فى اول المسألة الى تصريح الشيخ فيها بان الارش مشروط باليأس من الرد. 
و ينافيه اطلاق الاخبار بأخذ الارش. 


فى العكسء و هكذا. 

(ثم ان صريح المبسوط انه لو رضى البائع باخذه معيوبا لم يجز مطالبته بالآرش) اى لم يجز للمشترى ان يلتزم بالبيع و يطالب البائع 
بارش المعيب. 

و الحاصل انه ليس الاختيار بيد المشترى حتى اذا شاء رد و اذا شاء قبل البيع و اخذ الارشء بل لو قال المالكث: رد ايها المشترى على 
البضاعة لزم على المشترى ان يردهاء و ان لا يطالب بالإبقاء و الاارش. 

(و هذا) الُذى ذكره الشيخ فى المبسوط (احد المواضع التى اشرنا فى اول المسألة الى تصريح الشيخ فيها بان الارش مشروط باليأس 
من الرد) خلافا للمشهور الذين يقولون بانه يخير المشترى بين الرد و الارش تخييرا مطلقا- اى سواء يأس من الرد» أم لا-. 

(و ينافيه) اى ينافى كلام المبسوط (اطلاق الاخبار بأخذ الارش) مما يدل على انه للمشترى حقى اخذ الارش و ان رضى البائع بالرد 
للسلعة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١١0‏ 


تنبيه: ظاهر التذكرة و الدروس ان من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع. 


و توضيح الكلام فى فروع هذه المسألهُ ان التعدد المتصور فيه التبعض اما فى احد العوضينء و اما فى البائع» و اما فى المشترى. 
فالاول كنا آذ اشعرى شيا واتحدا او شكين يكمن والحل. 


(تنبيه: ظاهر التذكرة و الدروس ان من العيب) الجديد (المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصِففقة على البائع) فاذا كان الرد مستلزما 
لتبعض الصفقة لم يصح الرد» و انما كان للمشترى اخذ الارش فقطء ان كان للعيب ارش و الا فلا ارش» كما لا رد أيضا. 

(و توضيح الكلام فى فروع هذه المسألة ان التعدد) اى التوزع الى اثنين او اكثر (المتصور فيه) اى فى ذلكك التعدد (التبعض) للصفقة 
على ثلاثةُ اقسام. 

لان التبعض (اما فى احد العوضين) و هو المثمن او الثمن (و اما فى البائع) بان يتعدد البائع (و اما فى المشترى) بان يتعدد المشترى. 
(فالاول كما اذا اشترى شيئا واحدا او شيئين) مثل دار و بستان (بثمن واحد) مقابل كليهماء لانه قد يكون هناكك بيعان فى صيغةُ واحدة 
مثلا: يقول: الدار بالف و البستان بثمانمائة» ثم يقول: بعتهما بكذاء حتى يكون فى الحقيقةٌ بيعان لا بيع واحدء و انما الصيغةُ واحدة 
وقد يكون بيع واحد ذا اجزاء فى المثمن» كما اذا قال الدار و البستان معا بكذا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١8‏ 

و من المعلوم ان كونهما بيعين او بيعا واحدا يختلف بالقصد. 

نعم فى مثل النكاح لام رأتين او الطلاق لهماء لا يكون الا معاملتين» فاذا قصد الوحدة بطل. 

فاذا قال: انكحتكك بنتى و اختى» و قصد نكاحا واحدا لهما- حتى يكون من قبيل بيع واحد لذى اجزاء- بطل النكاح رأساء لان الشارع 
لم يجعل نكاحا واحدا لامرأتين» و هكذا فى الطلاق. 

و عليه فاذا كانت احدى المرأتين معيبة بالعيوب الموجبة للفسخ, لا يحق للزوج ردهما بفسخ نكاحهماء بل له فسخ نكاح المعيبة فقط 
كما اذا طلقهما بصيغةُ واحدة» ثم ظهر ان إحداهما غير جامعة لشرائط الطلاق» لم يبطل الطلاق بالنسبة الى الجامعة للشرائط» كما لا 
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يخفى انه لا يصح- احيانا- عقد ان فى عقدء بل هناك عقد واحد حتى ان قصد التعدد مبطل له كما اذا باع حيوانا و قصد ان يده 
بكذاء و راسه بكذا بان قصد تعدد البيع فى صِيغة واحدة. اذ الشارع لم يعتبر مثل هذا البيع» مع احتمال انه يصح, لاطلاق ادلة العقود و 
التجارة و الشارع لم ينه عنه. 

نعم لا اشكال فى عدم صحة التعدد فى النكاح لامرأةٌ واحد او طلاق امرأة واحدة» بان يقصد عقدا على رأسها و عقدا على يدهاء و 
هكذا. 

و بناء على ما ذكرنا فالاقسام ثلاثة. 

الاول: ما يمكن الوحدة و التعدد فى عقّد واحد. 

الثانى: ما لا يمكن الا الوحدة فيه. 

الثالث: ما لا يمكن الا التعدد فيه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج17 ص: ١17/‏ 

من بائع واحد فظهر بعضه معيبا. 

و كذا لو باع شيئا بشثمن فظهر بعض الثمن معيبا. 

و الثانى كما اذا باع اثنان من واحد شيئا واحداء فظهر معيباء و اراد المشترى ان يرد على احدهما نصيبه دون الآخر. 


و منه يظهر انه لو اشترى حيوانا و غير حيوان فى صفقهُ واحدة؛ فان اراد عقدين فى عقّد واحد, فلا اشكال فى صحةٌ رد الحيوان فى 
الثلاثة وعدم صحة رد غير الحيوان» و ان اراد عقدا واحدا فهل يصح ردهما أو لا يصح اصلا او يصح رد الحيوان دون غيره؟ 
احتمالات و المسألة تحتاج الى التفصيل لكنا اردنا الالماع الى اصل المسألة لتوضيح معنى المتن «بثمن واحدا. 

فعليه اذا اشترى شيئا واحدا او شيئين بثمن واحد (من بائع واحد فظهر بعضه معيبا) فانه تبعيض فى المثمن. 

(و كذا لو باع شيئا بثشمن) واحد ذى اجزاء كما اذا باعه بدينارين فظهر احد الدينارين معيبا. 

اما اذا كان الثمن ذا جزء واحد فقطء. كما اذا كان الثمن دينارا واحدا فظهر بعضه معيباء فهذا لا يسمى ان بعضه معيب, بل كله معيب» 
كما لا يخفى (فظهر بعض الثمن معيبا) فانه تبعيض فى الثمن. 

(و الشانى) و هو التبعيض فى البائع (كما اذا باع اثنان من واحد شيئا واحداء فظهر) ذلكك الشىء (معيباء و اراد المشترى ان يرد على 
احدهما نصيبه) من المثمن (دون الآخر). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١/8‏ 

والثالث: كما اذا اشترى اثنان من واحد شيئاء فظهر معيبا فاختار احدهما الردٌ دون الآخر. 

و الحق بذلكك الوارثان لمشترى واحد للمعيب. 


كما اذا اشترى زيد دارا على الاشاعهُ من اخوين و رثاهاء فظهرت الدار معيبة» و اراد المشترى ان يرد نصفها على احدهما. 

(و الشالث) و هو التبعض فى المشترى (كما اذا اشترى اثنان من واحد شيئاء فظهر) المبيع (معيباء فاختار احدهما الردٌ دون الآخر) فانه 
يستلزم التبعض فى المشترىء و ذلكك فيما اذا لم يكن بيعان فى ضمن عقد واحدء و الا فليس ذلك من تبعض المشترىء اذ حال البيع 
حينئل حال ببعين مستقلينء منتهى الامر أن الصيغة واحدة. 

(و الحق بذلكك) اى التبعض فى المشترى (الوارثان لمشترى واحد للمعيب). 

كما اذا اشترى زيد من عمرو داراء ثم مات زيد و ورثه ابناه و كانت الدار معيبة فاراد احد الوارثين رد المعيبء و اراد الآخر عدم رده- 
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وذلك لان الخيار يورث- فانه من باب التبعض فى المشترى. لكن فيه تأمل لا يخفى. 

و مثله ما لو باعه المشترى الواحد لشخصين فاراد احدهما الرد دون الآخر. 

و من قبيل تبعض البائع ما لو ورث البائع اثنان» فاراد المشترى ان يرد على احدهما دون الآخر. 
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واما التعدد فى الثمن بان يشترى شيئا واحدا بعضه بثمنء و بعضه الآخر بثمن آخرء فلا اشكال فى كون هذا عقدين, و لا اشكال فى 
جواز التفريق بينهما. 

اما الاول فالمعروف انه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الردّء بل الظاهر المصرّح به فى كلمات بعض الاجماع عليه. 


(و اما التعدد فى الثمن بان يشترى شيئا واحدا بعضه بثمن. و بعضه الآخر بثمن آخر). 

ولو كان البيعان فى ضمن صِيغهُ واحدة (فلا اشكال فى كون هذا عقدين) كما تقدم (و لا اشكال فى جواز التفريق بينهما) بان يرد 
المشترى احدهما دون الآخرء و كذلك العكس بان يبيع شيئين بثمن واحد, لكن باعتبار ان كل شىء بنصف الثمن. 

(اما الاول) و هو التبعض فى احد العوضين (فالمعروف انه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد) بان يرد بعض المبيع» دون بعض مثلا 
(بل الظاهر) عند التتبع (المصرّح به فى كلمات بعض) الفقهاء (الاجماع عليه). 

واستدل عليه بانه نقصء و انه ضررهء و انه خلاف بعض الروايات, و انه لا مقتضى للخيار» لان الخيار بالنسبة الى الكلء لا بالنسبة الى 
كل بعضء بالإضافة الى الاجماع المذكور. 

فهذه ادلة خمسة استدلوا بها على عدم الخيار بالنسبة الى البعض. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١8٠‏ 

لان المردود ان كان جزاء مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة. 

وان كان معينا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه و كل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث فى المبيع 


(لان المردود) اما جزء مشاعء كما لو اشترى دارا ثم اراد رد نصفها المشاع» او جزء مفروز كما لو اراد رد نصف الدار الواقع فى طرف 
الشرق مثلا. 

ف (ان كان جزاء مشاعا من المبيع الواحد) الى جرى عليه بيع واحد (فهو ناقص من حيث حدوث الشركة) اذ الشركة نقصء فلا 
بحق للمشترى ان يرد المتاع الناقص الى البائع» فان ظاهر ادله الرد بالخيار هو رد الكامل الى اخذه. لا رد الناقص. 

(و ان كان) المردود جزءا (معينا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه) فان العرف كثيرا ما يريد معية الاجزاء. بحيث يرون تفريقها 
نقصاء و هذا المقدار كاف فى تحقق النقص. و ان لم يكن بالنسبة الى هذا البيع الخاص نقصاء كما اذا باعه كتابين لا يرتبط احدهما 
بالآدخر فانه لا يحق للمشترى رد احدهما فقطء و ان لم يكن ذلكك نقصا بالنسبة الى هذا البائع» كما انه اذا كان البيض المشترى فيه 
الدم» كان للمشترى الحق فى رده بخيار العيبء و ان لم يكن ذلكك نقصا بالنسبة الى هذا المشترى لانه لا يريده للاكل و انما يريده 
لاجل دواء؛ او ما اشبه (و كل منهما) اى الشركة و التفريق (نقص يوجب الخيار لو حدث فى المبيع 
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الصحيح. 

فهو اولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابةٌ الطحن. 

و هذا الضرر وان امكن جبره بخيار البائع» نظير ما اذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشترى بخيار الثلاثة. 
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الصحيح) و العيب هنا لا يوجب تفاوتا فى الحكم. فاللازم ان نقول بعدم جواز الرد, اذ لا فرق فى ان يكون النقص المانع من الردّ قبل 
الردّء او يحصل النقص بنفس الردء فان المانع هو ان يصل الى يد البائع ناقصا و ذلكك يحصل حتى اذا كان النقص بنفس الرد. 

(فهو) اى هذا النقص (اولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن) و العبد الكتابة» لان النسيان لا يوجب شركة و تفرقة» فان العبد و 
الدابة يرجعان الى المالكك كاملين و نقص الشركة و التفرقة اهم فى نظر العرف من نقص النسيان. و اذا كان النسيان يوجب سقوط 
الرد فالشركة و التفرقة اولى بمنعهما من الرد. 

(و) ان قلت: ان هذا النقص يمكن جبره بخيار البائع بان يكون للمشترى الرد» و لكن يكون للبائع خيار ابطال البيع لهذا النقص الجديد 
اعنى الشركة و التفرقة. 

قلت: (هذا الضرر و ان امكن جبره بخيار البائع» نظير ما اذا كان بعض الصفقةٌ حيوانا) كما اذا باعه حيوانا و متاعا صفقةُ واحدة (فرده) 
اى الحيوان (المشترى بخيار الثلاثة) فان هذا الرد يوجب نقصا بالتفرقة فى المثمن على البائع» و ذلكك يوجب ان يكون للبائع خيار 
0 
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الا انه يوجب الضرر على المشترىء اذ قد يتعلق غرضه بامساكك الجزء الصحيح. 

و يدل عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب و الصبغ فان المانع فيهما ليس الا حصول الشركة فى الثوب بنسبةٌ الصبغ و الخياطة لا 


مجرد تغير الهيئةٌ» و لذا لو تغير بما يوجب 


بارجاع الكل- و هو الحيوان و المتاع- الى نفسه (الا انه) اى خيار البائع (يوجب الضرر على المشترى) فيشمل المشترى دليل: لا ضرر 
(اذ قد يتعلق غرضه) اى غرض المشترى (بامساك الجزء الصحيح) و عليه فيسقط خيار البائع- بارجاع الكل الى نفسه- بلا ضرر 
المشترىء فيبقى كون رد البعض ضررا على البائع سليماء فلا رد للمشترى على البائع. 

(و يدل عليه) اى على ان نقص الشركة و التفريق ضرر يسقط الرد على البائع (النص المانع عن الرد) للمتاع الى البائع» اذا كان النتقص 
حاصلا (بخياطة الثوب و الصبغ). 

وجه الدلالة (فان المانع) عن الرد (فيهما) اى فى الصبغ و الخياطة (ليس الا حصول الشركة) بين البائع و المشترى (فى الثوب بنسبة 
الصبغ و الخياطة) و الشركة نقص و لذا يمنع من الرد. 

ان قلت: لعل المانع من الرد فى الصبغ و الخياطة ليس هو الشركة بل تغير هيئةُ الثوبء و التغير ليس حاصلا فى المقام؛ فلا يمكن 
الاستدلال بالروايهُ فى مقامنا هذا. 

قلت: (لا) اى ليس المانع (مجرد تغير الهيئة» و لذا لو تغير بما يوجب 
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الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا. 

وقد يستدل بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقةٌ بما ذكرناه مع جوابه بظهور الادلهُ فى تعلق حق الخيار بمجموع المبيع» لا كل جزء منه 
لاااقل من الشكك 


الزيادة كالسمن) فى الدابة (لم يمنع عن الرد قطعا) لان المفهوم من الرواية ان وجه عدم الرد فى الصبغ ليس تغير الوصف و الهيئة 
حتى يشمل السمن. 
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(و قد يستدل) لعدم جواز التبعيض فى الثمن و المثمن (بعد رد الاستدلال) لذلك (بتبعض الصفقة بما ذكرناه) «بما» متعلق ب «الردا 
(مع جوابه) «الاستدلال» هو تبعض الصِففقة «و رده) هو ان تبعض الصفقة على البائع يتدارككث بان يكون للبائع الخيار فى ابطال البيع «و 
جوابه» ان جعل الخيار للبائع ضرر على المشترى, و المستدل هو صاحب الجواهر (بظهور الادلة) اى ادلة الخيار» «بظهور» متعلق ب 
«يستدل» (فى تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء منه) فليس للمشترى ان يرد بعض المبيع المذى كان معيباء لان خيار العيب 
متعلق بمجموع السلعة» فاما ان يأخذها كلها او يردها كلها. 

اما ان يأخذ بعض السلعةٌ و يرد بعضها الآخرء فذلكك مما لا يدل عليه دليل الخيار (لا اقل من الشكك) فى انه هل ادلهُ الخيار تدل على 
تعلق الخيار بكل جزء جزء؟ 

فأولا: ندعى ظهور الادلهُ فى تعلق الخيار بالمجموع. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج17 ص: ١88‏ 

لعدم اطلاق موثوق به و الاصل اللزوم. 

و فيه مضافا الى ان اللازم من ذلكك عدم جواز رد المعيب منفرداء و ان رضى البائع لان المنع حينئذ لعدم المقتضى للخيار فى الجزءء 
لآ لوعجود 


و ثانيا: اذا رفعنا اليد عن الظهورء نقول: بانا نشكك فى تعلق الخيار بكل جزء جزء و الاصل عدم الخيار هكذا (لعدم اطلاق) فى ادل 
الخيار (موثوق به) «لعدم» دليل قوله «لا اقل من الشكك» (و الاصل اللزوم) الا بمقدار ما خرج من الخيار الذى هو متعلق بالمجموع. 

(و فيه) أولا: ان الخيار متعلق بكل جزء جزء- و لذا اذا رضى البائع برد الجزء صح الرد-. 

و ثانيا ان موضع الخيار هو الجزء المعيب اما سراية الخيار الى الجزء الصحيح فهو تطفلى» فرد الجزء المعيب لا مانع منه (مضافا الى ان 
اللاآزم من ذلكك) الى ذكره الجواهر من عدم تعلق الخيار بكل جزء (عدم جواز رد المعيب منفردا) فيما اذا كانت السلعة ذات 
جزءين» جزء صحيح و جزء معيبء و اراد المشترى ان يرد المعيب فقط (و ان رضى البائع) بردٌ المعيب منفردا و الحال انه لا يقول احد 
بعدم صحة الرد فى صورة رضا البائع. 

وانما قلنا لا-زم كلام الجواهر ذلكك (لان المنع) عن رد الجزء (حينئذ) اى حين كان المنع من جهة عدم اطلاق دليل الخيار (لعدم 
المقتضى للخيار فى الجزء) اى جزء المبيع» اذ لو لم يكن اطلاقء لم يكن مقتض (لا لوجود 
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المانع عنه» و هو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفى برضا البائع انه لا يشكك احد فى ان دليل هذا الخيار كغيره من ادلهُ جميع الخيارات 
صريح فى ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع؛ لا كل جزء. 

و لذا لم يجوّز احد تبعيض ذى الخيار اجزاء ما له فيه الخيار» و لم يحتمل هنا احد رد الصحيح دون المعيب. 


المانع عنه) اى عن الخيار فى الجزء- على ما ادعيناه نحن- (و) المانع (هو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفى) المانع (برضا البائع) لرد 
جزء المبيع» و «حتى» غايةٌ لقوله «وجود المانع» (انه) مربوط بقوله «مضافا» و هذا هو الجواب الثانى ف (لا يشكك احد فى ان دليل هذا 
الخيار كغيره من ادلة جميع الخيارات صريح فى ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع؛ لا كل جزء) فليس كلام الجواهر ابداعا خاصا 
بنفسه» بل ليس الكلام هنا- و انه هل حق الخيار متعلق بالمجموع او بكل جزء- بل الكلام فى محل آخرء و هو ان محل الخيار هل هو 
الشىء المعيوب فقط أم الكل؟ 

(و لذا) اذى ذكرناه «انه لا يشكك احد (لم يجوّز احد تبعيض ذى الخيار اجزاء ما له) اى اجزاء المبيع الّذى له (فيه الخيار. و) كذلكك 
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(لم يحتمل هنا احد رد الصحيح دون المعيب) فيما اذا كان جزء منه صحيحا و جزء منه معيباء و هذان اى عدم التبعيض و عدم رد 
الصحيح دليلان على ان الفقهاء لا يقولون بتعلق الخيار بكل جزء جزء. 
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و انما وقع الاشكال فى ان محل الخيار هو هذا الشىء المعيوب غاية الامر انه يجوز رد الجزء الصحيح معه, لثلا تتبعض الصفقة عليه» و 
اما لقيام الاجماع على جواز ردهء و اما لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم او ان محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه 
معيوبا و لو من حيث بعضه. 


و بعبارة اخرى 


(و انما وقع الاشكال فى ان محل الخيار هو هذا الشىء المعيوب) فقط (غاية الامر انه يجوز رد الجزء الصحيح معه) اى مع الجزء 
المعيوب (لثلا تتبعض الصفقة عليه) اى على المشترى. فانه ان قيل له بان يرد الجزء المعيوب فقط كان ضررا عليه لانه يخير حينئذ بين 
الابقاء و تحمل العيب» و بين ارجاع الجزء المعيوب و تبعض الصِفقةُ عليه (و اما لقيام الاجماع على جواز رده) اى رد الجزء الصحيح- 
و هذا عطف على قوله «لثلا»- (و اما لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم) فيشمله ما دل على رد المعيوب (او ان محل الخيار هو 
مجموع ما وقع عليه العقد) هذا عطف على قوله «فى ان محل الخيار» (لكونه معيوبا و لو من حيث بعضه) 

و الفرق بين هذا و بين قوله أو لا: «و اما لصدق المعيوب» ان فى الاول الخيار متعلق بالجزء و منه ينبعث الى الكل. 

و فى الثانى الخيار ابتداءً متعلق بالكل» و عله الخيار هو الجزء المعيوب. 

(و بعبارة اخرى) بيان لما ذكره بقوله «فى ان محل الخيار هو. 
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الخيار المسبب عن وجود الشىء المعيوب فى الصفقةٌ نظير الخيار المسبب عن وجود الحيوان فى الصفقهُ فى اختصاصه بالجزء المعنون 
بما هو سبب للخيار» أم لاء بل غايةٌ الامر ظهور النصوص الواردةٌ فى الرد فى رد الببع الظاهر فى تمام ما وقع عليه العقد. 


او ان محل الخيار» (الخيار المسبب عن وجود الشىء المعيوب فى الصفقة) هل هو (نظير الخيار المسبب عن وجود الحيوان فى 
الصفقة) فيما اذا اشترى شاه و قلما بمائة» فان له الخيار فى الحيوان فقط فى الثلاثة الايام (فى اختصاصه) اى اختصاص الخيار (بالجزء 
المعنون بما هو سبب للخيار) «بما» متعلق ب «المعنون» اى اختصاص الخيار بالحيوان اذى هو جزء معنون بالحيوانية التى هى سبب 
الخيار (أم لا) هذا هو الشق الثانى لقوله «نظير الخيار). 

و معنى «أم لا؛ ان الخيار هنا ليس كخيار الصفقة التى فيها الحيوان بل هو كخيار الغبن اذى يتعلق ابتداءً بكل الشىء المغبون. 

و حيث ان الشق الاول و هو قوله «نظير الخيار» كان موردا لان يستشكل عليه؛ و يقال: اذا كان الخيار هنا نظير الخيار المسبب عن 
وجود الحيوان فى الصفقة» يلزم عليه ان يكون الخيار فى المعيوب فقطء لا فى كل الصففقَه التى بعضها معيوب و بعضها غير معيوب. 
اجاب بقوله: (بل غاية الا-مر ظهور النصوص الواردة فى الرد) بسبب العيب (فى رد البيع) «فى» متعلق ب «ظهور» (الظاهر) صفةُ «رد 
البيع» (فى تمام ما وقع عليه العقد). 
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لكن موردها المبيع الواحد العرفى المتصف بالعيبء نظير اخبار خيار الحيوان و هذا المقدار لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب الى 
غيره» بل قد يدل- كاخبار خيار الحيوان- على اختصاص الخيار 
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ففرق بين ما اذا كان فى الصفقهُ حيوان» او كان فى الصفقةٌ معيب. 

حيث ان فى الاول يكون المردود الحيوان فقطء و فى الثانى المردود كل المبيع» و ذلك لظهور نصوص الردء فى رد كل المبيع. 
(لكن) اذا قلنا بالشق الاول و ان الاخبار ظاهرةُ فى رد كل المبيع و ليس المقام مثل ما اذا كان فى الصفقة حيوانء فاللازم ان نستثنى 
من ذلكك صورة ما اذا كان المبيع ذا جزءين منفصلين» و كان بعض احد جزئيه معيبا دون الجزء الآخر. 

كما اذا باعه ثوبا و كتابا و كانت ورقة من الكتاب معيبة فانه و ان استلزم رد كل الكتابء لا الورقة المعيبة فقطء لكنه لا يستلزم رد 
الثوب أيضاء اذ الثوب ليس معيباء و لا جزءا من المعيب. 

و على هذا ف (موردها) اى مورد النصوص الحاكمة بردٌ كل المبيع فيما اذا كان جزئه معيبا (المبيع الواحد العرفى المتصف بالعيب) 
فكل الكتاب الذى قهووقة معيية (نظير الخاز خيان الحوان) الى هن خاضة بالحيوان فيما اذا كان بعض المبيع حيوانا (و هذا المقدار) 
اى كون موردها المبيع الواحد (لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب الى غيره) كما مثلنا فى الكتاب المعيب؛ و الثوب غير المعيب 
اصلا (بل قد يدل) هذا المقدار (- كاخبار خيار الحيوان- على اختصاص الخيار) فى مثل الكتاب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١89‏ 

بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار نفسه او جزئه الحقيقى كبعض الثوب لا جزثه الاعتبارى» كاحد الشيئين الذى هو محل 
الكلام. 

و منه يظهر عدم جواز التشبث فى المقام بقوله فى مرسلة جميل: اذا كان الشىء قائما بعينه» لان المراد بالشىء هو المعيب» و لا شكك 
فى قيامه هنا بعينه 


المعيب و الشثوب (بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار نفسه) اى نفس ذلكك المعيبء كالورقة المعيبة (او جزئه الحقيقى) 
كالكتاب الذى هو صحيح. و لكن جزئه الحقيقى اأذى هو الورقة معيب (كبعض الثوب) مثال لما اذا كان جزئه الحقيقى معيبا (لا 
جزئه الاعتبارى» كاحد الشيثين الى هو محل الكلام) فلا خيار فى الثوبء فيما اذا كان ورق الكتاب معيبا لان الثوب جزء اعتبارى 
لمجموع الثوب و الكتاب الّذى وقع عليه العقد. 

و وجه التشبث ان متعلق الخيار هو تمام ما وقع عليه العقد من الثوب و الكتاب و هو قائم بعينه» فللمشترى حق رد المجموع. 

وانما يظهر عدم جواز التشبث (لان المراد بالشىء) فى المرسلة (هو المعيب) الذى هو الكتاب فقطء لا مجموع الثوب و الكتاب (و لا 
شكك فى قيامه هنا بعينه) فله ان يرد الكتابء اما الثوب و الكتاب» فليس شيئا واحداء و عليه فالكتاب تصدق عليه المرسلة؛ اما الثغوب 
فهو خارج عن 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١2٠‏ 

و بالجملة فالعمدةٌ فى المسألة- مضافا الى ظهور الاجماع- ما تقدم من ان مرجع جواز الردٌ منفردا الى اثبات سلطنة للمشترى على 
الجزء الصحيح من حيث امساكه. ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع. 


مصداق المرسلة» فلا تدل المرسلهٌ على رده. 
(و بالجملة فالعمدة فى المسألة) اى مسألة رد الثوب و الكتاب معا (- مضافا الى ظهور الاجماع-) فى ان جزء الصفقَهُ اذا كان معيبا 
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فللمشترى رد كل الصِففقَةُ (ما تقدم من ان مرجع جواز الرّد) للمعيب (منفردا) عن الجزء الصحيح (الى اثبات سلطنة للمشترى على 
الجزء الصحيح من حيث امساكه) اى ان للمشترى امساكك الجزء الصحيح, و رد المعيب فقط (ثم سلب سلطنته) اى المشترى (عنه) اى 
عن الجزء الصحيح (ب) سبب (خيار البائع) حيث انه اذا تبعضت الصفقة على البائع كان له ابطال البيع» لثلا يتضرر بتبعض الصفقة. 
(و) من المعلوم ان (منع سلطنته) اى المشترى (على الردّ أوّلا)- فليس له ان يمسكك الجزء الصحيح او يرده» بل عليه ان يرده اذا اراد رد 
الجزء المعيب- (اولى) من ان يقال للمشترى: ان لا يرد الصحيح. و للبائع ان يسترده. 

وجه الاولوية ان الشارع اراد دفع الضرر عن كل من البائع و المشترى و ذلكك يتحققء اما بان يشرع الشارع قبول الكل او رد الكل» و 
اما بان يشرع رد البعضء ثم يشرع استرداد البائع للبعض الآخر الّذى هو الجزء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١2١‏ 

و لااقل من التساوى فيرجع الى اصالةٌ اللزوم. 

و الفرق بينه و بين خيار الحيوان الاجماعء كما ان للشفيع ان يأخذ بالشفعة فى بعض الصفقة 


الصحيح. 

و من المعلوم ان تشريعا واحدا اولى و اقرب الى الحكمة من تشريعين اذا كانت نتيجة التشريعين نفس نتيجة التشريع الواحد فتأمل (و 
لا اقل من التساوى) بين قسمى التشريعء بان لا نعلم هل ان الشارع شرع هكذا؟ او هكذا؟ (ف) مع التساوى (يرجع الى اصالة اللزوم) 
اى لزوم العقد بالنسبة الى ارجاع البعضء فان مقتضى العقد انه لا يحق للمشترى ان يرجع الكل و لا ان يرجع البعضء خرج من هذا 
المقتضى بالأدلّهُ الدالة على ان للمشترى ان يرجع الكل- اذا كان بعض المبيع معيبا- و بقى ارجاع البعض منفردا على اصالهٌ عدمه. 
(و) ان قلت: فلما ذا تقولون للمشترى ارجاع البعض اذا كان المبيع صفقة تشتمل على الحيوان و غيره» حيث تقولون بان المشترى 
يرجع الحيوان فقط و لا يحق له ان يرجع الكل. 

قلت: (الفرق بينه) اى بين ما اذا كان بعض المبيع معيبا حيث نقول بعدم جواز ارجاع المعيب منفردا (و بين خيار الحيوان) حيث نقول: 
بصحة ارجاع الحيوان فقط (الاجماع) و الا لكان مقتضى الاصل اللزوم أيضاء الا اذا اراد رد الكلء و ذلكك (كما ان للشفيع ان يأخذ 
بالشفعة فى بعض الصفقة) فاذا كان زيد و عمر شريكين فى دار فباع عمرو 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج17 ص: ١21‏ 

و بالجملةُ فالاصل كاف فى المسألة. 

ثم ان مقتضى ما ذكروه من الحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث 


حصته من الدار مع بستان له- مثلا- صفق واحدة لخالد» فيحق لزيد شريكه ان يأخذ بالشفعة بالنسبة الى حصة عمرو من الدار» مع ان 
الاخذ بالشفعة هنا انما يكون فى بعض الصفقة. 

و ذلك لدلالة الدليل على صحة الاخذ بالشفعة مطلقاء سواء كان الشىء المبيع تمام السلعة او بعضهاء و لا يرتبط هذا الحق بالبستان- 
لا-نه لا شفعة فيه حيث لا شركة فيه- و خيار الحيوان من هذا القبيل فان ما دل على ان للمشترى ارجاع الحيوان شامل لما اذا بيع 
الحيوان منفردا او منضماء فاذا بيع منضما كان للمشترى الحق فى ارجاع الحيوان فقط لدليل خيار الحيوان» دون ما كان منضما مع 
الحيوان لعدم شمول الدليل لتلكك الضميمة. 

(و بالجملةٌ فالاصل) الذى ذكرناه بقولنا (ايرجع الى اصالة اللزوم) (كاف فى المسأله) فلا يحق للمشترى ارجاع المعيب فقطء اذا كانت 
الصفقة تشتمل على الصحيح و المعيبء و انما يحق له ارجاع الكل او امساكك الكل. 
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(ثم ان مقتضى ما ذكروه من الحاق تبعض الصفقة) على البائع» فيما اذا اراد المشترى رد البعض المعيب منفرداء و امساكك البعض 
الصحيح (بالعيب الحادث) الُذى يمنع الرد بالعيب القديم» لان تبعض الصفقةُ على البائع عيب- كما تقدم- فاللازم اما ان يرد المشترى 
الكل او ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١29‏ 

انه لو رضى البائع بتبعض الصفقهُ جاز الرد كما فى التذكرة معللا بان الحق لاا يعدوهما. 

و هذا مما يدل على ان محل الخيار هو الجزء المعيب, الا انه منع من رده نقصه بالانفراد عن باقى المبيع؛ اذ لو كان محله المجموع لم 
يجز رد المعيب وحده الا بالتفاسخ» و معه يجوز رد الصحيح منفردا أيضا. 


يمسكك الكل (انه لو رضى البائع بتبعض الصفقة) بان قبل ارجاع المعيب فقط (جز الرد) بالنسبة الى المعيب فقط (كما فى التذكرة 
معللا) جواز الرد حينئذ (بان الحق لا يعدوهما) فاذا رضى من له الحق فقد اسقط حقه؛ و ليس ذلكك من قبيل الحكم الّذى لا يكون 
امره الا بيد الشارع فقط. 

(و هذا) الكلام الى ذكره صاحب التذكرة (مما يدل على ان محل الخيار هو الجزء المعيب) فقط (الا انه منع من رده) اى رد محل 
الخيار منفردا (نقصه) على البائع (ب) سبب (الانفراد عن باقى المبيع). 

وانما يدل قول التذكرة على ذلكك (اذ لو كان محله) اى محل الخيار (المجموع لم يجز رد المعيب وحده) وان رضى البائع (الا 
بالتفاسخ) اذ لا خيار فى البعض حتى يرد ذلك البعض بالخيار. 

فاذا اريد رد البعض فقط لزم ان يتفاسخ البائع و المشترى فى ذلكك البعض (و معه) اى مع كون رد البعض بالتفاسخ لا بالخيارء (يجوز 
رد) الجزء (الصحيح منفردا أيضا) اذ كما يتحقق التفاسخ فى المعيب كذلكك يتحقق فى الصحيح. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١88‏ 

و اما الثالث: و هو تعدّد المشترى بان اشتريا شيئا واحداء فظهر فيه عيبء فان الاقوى فيه عدم جواز انفراد احدهما على المشهورء كما 
عن جماعة. 

و استدل عليه فى التذكرةٌ و غيرها بان التشقيص عيب مانع من الرد خلافا للمحكى عن الشيخ فى باب الشركة؛ و الاسكافى و القاضى 
و الحلى و صاحب البشرى فجوزوا الافتراق. 


(و اما الثالث: و هو تعدّد المشترى بان اشتريا) زيد و عمرو مثلا (شيئا واحداء فظهر فيه عيب) و كان البائع واحدا فاراد احدهما رد 
المعيب من حصة نفسه. و اراد الآخر امساكه (فان الاقوى فيه عدم جواز) اى عدم نفوذ (انفراد احدهما) بالفسخ (على المشهور كما 
عن جماعةٌ) دعوى الشهرة عليه. 

(و استدل عليه) اى على عدم جواز فسخ احدهما (فى التذكرة» و غيرها بان التشقيص) اى ارجاع شقص اى جزء على البائع و ابقاء 
جزء عند المشترى (عيب مانع من الرد) و قد تقدم ان العيب لا يفرق فيه بين ما حصل قبل الرد او ما حصل بنفس الرد (خلافا للمحكى 
عن الشيخ فى باب الشركة؛ و الاسكافى و القاضى و الحلى و صاحب البشرى فجوزوا الافتراق) بين المشتريين بان يرد احدهما و لا 
يرد الآخر- و هذا قول ثان فى المسألة-. 

فان الاقوال على ما ذكرها المصنف أربعة العدم مطلقاء و الجواز مطلقاء و التفصيل بين علم البائع بالتعدد فالجواز, و عدم علمه فعدم 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١20‏ 

وفى التذكرة ليس عندى فيه بعد اذ البائع اخرج العبد إليهما مشقصاء فالشركة حصلت بايجابه و قواه فى الايضاح لما تقدم من 
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التذكرة. 
و ظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشترى» و استجوده فى التحرير و قواه فى جامع المقاصد,. و 
صاحبف 


الجواز. 

و التفصيل الذى يظهر من المبسوطء و هو الجواز مع تحقق القبول من المشتريين» و الوجهان مع اتحاد القبول. 

(و فى التذكرة) قال: (ليس عندى فيه) اى فى جواز الافتراق (بعد) بضم الباء (اذا البائع اخرج العبد) المبيع (إليهما مشقصا) اى جزءا 
لهذاء و جزءا لذاكك (فالشركة حصلت بايجابه) فكانه بيعان فلهما خياران» و ليس ببيع واحد حتى يكون لهما خيار واحد (و قواه فى 
الايضاح لما تقدم من التذكرة) من الدليل. 

(و ظاهر هذا الوجه) اى وجه الظهورء ان الظاهر نسبةُ الفعل الى الشخص الى فعله عن علم و عمد. 

فاذا قلنا ضرب زيدء انصرف الى كون ضربه صدر عن علم و عمد. 

فقول التذكرةٌ «اخرج العبد» ظاهر فى ان البائع كان عالما بان المشترى متعدد. 

فظاهر كلامه (اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشترى و استجوده) اى تعدد الخيار فيما اذا كان البائع عالما بتعدد 
المشترى (فى التحرير» و قواه فى جامع المقاصد» و صاحب 
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المسالكك. 

و قال فى المبسوط: اذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم اصابا به عيبا كان لهما ان يرداه» و كان لهما ان يمسكاه. فان اراد 
احدهما الرد. و الآخر الامساكك, كان لهما ذلكك. 

ثم قال: و لو اشترى احد الشريكين للشركة» ثم اصابا به عيباء كان لهما ان يرداء و ان يمسكا فان اراد احدهما الرد و الآخر الامساكك. 


السالكك) و هذا هو القول الثالث الذى اشرثا إليه: 

(و قال فى المبسوط: اذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة) و كونهما اشترياه من مال الشركة من باب المثال: و الا فالمراد مطلقا 
كون المشترى شخصين- و لكن مع وحدة البيع كما لا يخفى- (ثم اصابا به عيباء كان لهما ان يرداه» و كان لهما ان يمسكاه) هذا بلا 
اشكال كما انه لا اشكال فى انه ليس لاحدهما رد جزء مما ملكه. اذ الخيار- لو قيل به- انما هو بالنسبة الى تمام حصته لا بالنسبة الى 
كل عو و1 

و كيف كان (فان اراد احدهما الرد و الآخر الامساككء كان لهما ذلكك) 

و هذا الكلام من المبسوط هو شق مما ذهب إليه من التفصيل الى تقدمت الاشارةٌ إليه» و هو انه اذا كان القبول من المشتريين كان 
لكل واحد منهما خيار مستقل. 

واشار الى الشق الثانى من تفضيله بقوله: (ثم قال: و لو اشترى احد الشريكين للشركة. ثم اصابا به عيباء كان لهما ان يرداء و ان يمسكا 
فان اراد احدهما الرد و الآخر الامساك) و لا يحق لاحدهما ان يرد الكل 
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نظرء فان اطلق العقد, و لم يخبر البائع انه قد اشترى للشركة لم يكن له الرد» لا-ن الظاهر انه اشتراه لنفسه» فاذا ادعى انه اشتراه له و 
لشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر فلم يقبل قوله» و كان القول قول البائع مع يمينه الى ان قال: و ان اخبر البائع بذلكك قيل فيه وجهانء 
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احدهما- و هو الصحيح- ان له الردّء لان الملكك بالعقد وقع لاثنين» فقد علم البائع انه يبيعه من اثنين» و كان لاحدهما ان ينفرد بالرّد 


دون الآخر. 


اوان يمسكك الكلء الا اذا كان وكيلا عن الشريكك الآخرء كما فى مال المضاربة (نظرء فان اطلق العقد, و) ذلكك بان (لم يخبر البائع 
انه قد اشترى للشركة لم يكن له الرد) وحده. بل اللازم اما ردهما او امساكهما (لان الظاهر) عند اشترائه (انه اشتراه لنفسه) فلم يتحقق 
علم البائع بالشركة الّذى هو الميزان فى جواز رد احدهما (فاذا ادعى انه اشتراه له) اى لنفسه (و لشريكه. فقد ادعى خلاف الظاهر) اى 
ما ظهر للبائع عند اشترائه من ان يشتريه لنفسه فقط (فلم يقبل قوله» و كان القول) فى عدم اطلاعه على الشركة (قول البائع مع يمينه) 
لانه منكر لعلمه بالشركة؛ و المشترى مدّع لعلم البائع بالشركة (الى ان قال) الشيخ (و ان اخبر) المشترى (البائع بذلك) الاشتراكك عند 
اشترائه (قيل فيه) اى فى ان لاحدهما حق الرد دون رد الآخر (وجهان» احدهما- و هو الصحيح-) عند الشيخ (ان له الرد لان الملكك 
بالعقد وقع لاثنين» فقد علم البائع انه يبيعه من اثنين) فحكمه حكم بيعين (و كان لاحدهما) حينئذ (ان ينفرد بالرد دون) رد (الآخر). 
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وقيل فيه وجه آخر و هوانه ليس له الردء لان القبول فى العقد كان واحداء انتهى. 

و ظاهر هذه العبار اختصاص النزاع بما اذا كان القبول فى العقد واحدا من اثنين. 

اما اذا تحقق القبول من الشريكينء فلا كلام فى جواز الافتراق. 

ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول» التفصيل 


(و قيل فيه وجه آخر و هو انه ليس له الرد) وحده (لا-ن القبول فى العقد كان واحداء انتهى) فهو بيع واحدء و البيع الواحد ليس له 
الاخيار واحد. 

(و ظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع) فى ان للشريكين خيارين او خيارا واحدا (بما اذا كان القبول فى العقد واحدا من اثنين) بان كان 
احدهما وكيلا عن الآخر فقبل عنهماء او كان لهما وكيل فقبل الوكيل عنهما. 

وانما كان هذا ظاهر العبارً لانه خصص القولين بما اذا كان القبول من واحد. 

(اما اذا تحقق القبول من الشريكين) كما اذا قال البائع: بعتكما هذه الدار بالف» فقال كل واحد منهما: قبلت (فلا كلام فى جواز 
الافتراق) فى الخيارء بان يختار احدهما الرد و الآخر الابقاء. لانه قال فى اول كلامه «فان اراد احدهما الرد و الآخر الامساكك كان لهما 
ذلك). 

(ثم الظاهر منه) اى من كلام المبسوط انه (مع اتحاد القبول التفصيل 
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بين علم البائع و جهله. 

لكن التأمل فى تمام كلامه قد يعطى التفصيل بين كون القبول فى الواقع لاثنين» او لواحد, فانه قدس سره علل عدم جواز الرد فى 
صورةٌ عدم اخبار المشترى بالاشتراككء بان الظاهر انه اشتراه لنفسه لا بعدم علم البائع بالتعدد. 


بين علم البائع) بتعدد المشترىء فيجوز ان يرد احدهما و يمسكك الآخر (و جهله) فليس لهما الا خيار واحدء لانه قال: و لم يخبر البائع 
انه اشترى للشركة» الى غيره مما يظهر منه التفصيل بين علمه و جهله. 
(لكن التأمل فى تمام كلامه قد يعطى التفصيل بين كون القبول فى الواقع) و نفس الامر (لاثنين» او لواحد). 
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فاذا كان لاثنين كان لكل منهما خيار مستقل. 

وان كان لواحد فليس هناك الا خيار واحد- من باب السالبة بانتفاء الموضوع اذ ليس هناك الا مشترى واحد فلا يمكن تعدد 
الخيار- (فانه قدس سره علل عدم جواز الرد فى صورةٌ عدم اخبار المشترى بالاشتراكك. بان الظاهر انه) اى المشترى (اشتراه لنفسه). 

و من المعلوم ان ظاهر هذا الكلام ان وجه عدم التعدد عدم تعدد المشترى- فى الظاهر- (لا بعدم علم البائع بالتعدد). 

و لو كان المعيار فى عدم تعدد الخيار عدم علم البائع بالتعدد لكان اللازم التعليل بعدم علم البائع بالتعدد. 
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و كذا حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه المستلزم لقبول البينة من المشترى على ان الشراء بالا-شتراكك دليل على انه يجوز 
التفريق بمجرد ثبوت التعدد فى الواقع بالبينة و ان لم يعلم به البائع» الا-ان يحمل اليمين على يمين البائع على نفى العلم و يراد من 
البينة البينة على اعلام المشترى للبائع بالتعدد. 


(و كذا) يظهر ذلكك من (حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه) فيما اذا قال المشترى انه اشتراه لنفسه و لشريكه. و قال البائع بل انه 
اشتراه لنفسه وحده (المستلزم لقبول البينة من المشترى) لانه اذا كان البائع هو المنكرء كان المشترى هو المدعىء و قوله «المستلزم» 
صفةُ «حكمه؛ (على ان الشراء بالاشتراكك) «على» متعلق ب «قبول البينة» ف (دليل) خبر «حكمه) (على انه يجوز التفريق) فى الخيار بان 
يختار احدهما الرد و الآدخر الامساكك (بمجرد ثبوت التعدد) فى المشترى (فى الواقع بالبينة) متعلق ب «ثبوت» (و ان لم يعلم به) اى 
بالتعدد (البائع) حال البيع مما يظهر منه ان ليس هناكك تفصيل بين علم البائع و جهله (الا ان يحمل اليمين) فى كلام المبسوط (على 
يمين البائع على نفى العلم) لا يمينه على نفى الشركة (و يراد من البينة) التى يأتى بها المشترى لا ثبات كلاامه (البينة على اعلانم 
المشترى للبائع بالتعدد) اى تعدد المشترى. لا البينة على تعدد المشترى. 

و على هذا: فالمناط فى تفريق الخيار علم البائع و جهله. لا تعدد المشترى و وحدته. 
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و كيف كان فمبنى المسألة- على ما يظهر من كلام الشيخ- على تعدد العقد بتعدد المشترى و وحدته. 

و الاقوى فى المسألهُ عدم جواز الافتراق مطلقاء لان الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين فليس لكل منهما الاستقلال. 

ولا دليل على تعدد الخيار هنا الا اطلاق الفتاوى و النصوص من ان من اشترى 


(و كيف كان فمبنى المسألة) اى مسألة: انه هل هناكك خياران او خيار واحد؟ فيما اذا كان البائع واحدا فى عقد واحد و كان المشترى 
متعددا (- على ما يظهر) ذلكك المبنى (من كلا-م الشيخ- على تعدد العقد بتعدد المشترى و وحدته) اى وحدة العقد. فاذا كان 
المشترى متعدداء يلزم ان يكون العقد متعدداء و ان كان فى صورة عقد واحدء و لازم تعدد العقد تعدد الخيار» و اذا كان المشترى 
واحدا كان هناكك خيار واحد. 

(و الاقوى فى المسألة) اى مسألة تعدد المشترى» و وحدة العقد (عدم جواز الافتراق) فى الخيار (مطلقا) سواء علم البائع بالتعدد, أم لا 
(لا-ن الشابت من الدليل) المثبت للخيار (هنا) فى باب العيب» بل فى كل ابواب الخيارات كالغين» و الرؤْية» و نحوهما (خيار واحد 
متقوم باثنين) اى ان الواحد لهما معا. 

واذا كان الخيار متقوما بهما (فليس لكل منهما الاستقلال) بالفسخ بل لا بد من فسخهما معا اذا ارادا الاخذ بالخيار. 

(و لا دليل على تعدد الخيار هنا) اى فى صورة تعدد المشترى (الا اطلاق الفتاوى و النصوص من ان من اشترى 
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لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه الى غير المقام. 
ولو سلمنا الظهورء لكن لا ريب فى ان رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه بل ليس قائما بعينه و لو بفعل الممسكك 
لحصته» 


معيبا فهو بالخيار) فان «من» شامل لما اذا كان المشترى واحداء او متعددا (الشامل) هذا الاطلاق (لمن اشترى جزءا من المعيب) منضما 
الى شخص آخر فى عقّد واحد. 

(لكن الظاهر) من اطلاقهم (بعد التأمل انصرافه الى غير المقام) اى غير مقام تعدد المشترى فى عقد واحد. 

فانه منصرف الى ما كان المشترى متعددا فى عقدين او فى عقد واحد قائم مقام عقدين- كما تقدم مثاله فى بعض الحواشى السابقة-. 
(و لو سلمنا الظهور) اى ظهور اطلا-ق النص و الفتوى فى المقام أيضا (لكن لا ريب فى ان رد هذا المبيع) الْمذى هو جزء- فى عقد 
واحد- (منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه). 

وقد تقدم ان النقص الحادث عند المشترى عيب مانع عن الرد بالعيب القديم» فهو مخصص لاطلاق النص و الفتوى المجوز للرد (بل) 
المتاع (ليس قائما بعينه) اذا كان الرد لجزء منه» و قد شرط النص المتقدم- فى جواز الرد- ان يكون المتاع قائما بعينه (و لو) ان عدم 
القيام بعينه انما هو (بفعل الممسككث لحصته) فان ما دل على اشتراط القيام بعينه مطلق» يشمل كل اقسام عدم القيام» سواء كان عدم 
القيام بفعل 
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و هو مانع من الرد. 

و من ذلكك يعلم قوةٌ المنع و ان قلنا بتعدد العقد. 


و ما ذكروه تبعا للتذكرة من ان التشقيص حصل بايجاب البائع فيه انه اخرجه غير مبعضء و انما تبعض بالاخراج 


ذى الخيار» او بفعل اجنبى» او بفعل الطبيعة (و هو) اى عدم القيام بعينه (مانع من الرد) كما ورد فى النص. 

(و من ذلكث) الّذى ذكرنا ان القيام بعينه شرط فى وجود الخيار (يعلم قوةٌ المنع) عن الرد بالنسبهُ الى احدهما (و ان قلنا بتعدد العقد) و 
انهما لو اشترياه فى عققّد واحد» كان هناكك عقدان» و ذلكك لصدق انه ليس قائما بعينه. 

و حينئدذ فاذا اشترى زيد نصف الدارء ثم اشترى عمرو النصف الآخرء فيحق لاحدهما الفسخ, لصدق ان نصف الدار قائما بعينه. 

اما اذا اشترياه فى عقد واحد- و ان كان ذلكك فى قوة تعدد العقد- لم يحق لاحدهما الردء لانه يصدق ان الدار المشتراةً ليست قائمة 
بعينهاء فتأمل. 

(و) ان قلت: ان التبعض ليس بفعل المشترىء بل هو بفعل البائع اذى باعه من اثنين» كما ذكره التذكرة. 

قلت: (ما ذكروه تبعا للتذكرة من ان التشقيص حصل بايجاب البائع) فللمشترى حق الخيار (فيه انه) اى البائع (اخرجه غير مبعض»ء و 
انما تبعض بالاخراج) فان المعتبر فى جواز الرد حصوله فى يد البائع. 
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و المقصود حصوله فى يد البائع» كما كان قبل الخروج» و خلاف ذلكك ضرر عليه. 


و 
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و الحاصل: ان التبعض لم يحصل فى يد البائع» بل حصل عند اخراج البائع المتاع من ملكه الى ملكك المشترى فحصول التشقيص 
بايجاب البائع ليس حاله حال العيب الحاصل عند البائع. 

و عليه فارجاع شقصه الى البائع ضرر عليهء بخلاف ما اذا كان التشقيص حاصلا عند البائع» كما اذا باع نصف السلعةٌ لزيد» و نصفها 
قبل الخروج) اى مثل حالته التى كان عليها قبل خروج المتاع من يده اى انه كلما رجع المتاع الى البائع- حتى يكون المتاع قبل البيع و 
بعد الفسخ على حد سواء- جاز فى هذه الصورة الرد و الفسخ. 

و كلما كان حال المتاع قبل البيع غير حاله بعد الفسخ, لا يصح الرد و الفسخء و ما نحن فيه من القسم الثانى اذ المتاع قبل البيع «كل» و 
بعد الرد «بعض» (و خلاف ذلك) بان لم يحصل فى يد البائع مثل حالته قبل البيع (ضرر عليه) فيدل: لا ضررء على انه لم يشرع الشارع 
لرد اذى يوجب ضرا على البائع. 

(و) ان قلت: ان البائع حين بيعه لاثنين كان عالما بانه يخرجه عن ملكه مبعضاء و معنى ذلك ان البائع بنفسه اقدم على ضرر نفسه. 
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علم البائع بذلكك ليس فيه اقدام على الضرر الاعلى تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض و هو محل الكلام. 

و الحاصل ان الفرق بين هذه المسألةُ» و المسألة الاولى غير وجيه 

و اما الثانى: و هو تعدد البائع» فالظاهر عدم الخلاف فى جواز التفريق, اذ لا ضرر على البائع بالتفريق 


قلت: (علم البائع بذلك) الاخراج عن ملكه مبعضا (ليس فيه اقدام على الضرر) اذ لا تلازم بين الامرين و هما: الاخراج المبعض» و: 
الاقدام على الضرر (الاعلى تقدير كون حكم المسألة) اى مسألة البيع لاثنين فى عقد واحد (جواز التبعيض) بان علم البائع ان ببعه 
لاثنين يستلزم جواز رد احدهما الموجب لضرر البائع» و مع ذلكك اقدم على البيع لهما (و) الحال انه (هو) اى كون حكم المسألة جواز 
التبعيض (محل الكلام) الآن 

(و الحاصل ان الفرق بين هذه المسألة) اى مسألةُ تعدد البيع فى عقد واحد (و المسألة الاولى) و هى وحدة العقد» بان لا نجوز الرد فى 
المسألة الاولى» و نجوز الرد فى المسألة الثانية التى اشرنا إليها بقولنا: و من ذلكك يعلم قوة المنع (غير وجيه). 

(و اما الثانى: و هو تعدد البائع) و وحدة المشترى (فالظاهر عدم الخلاف فى جواز التفريق) فاذا باع بائعان دارهما من زيد» فوجد فيهما 
عيباء جاز له ان يرد دار احدهما دون دار الآخر (اذ لا ضرر على البائع بالتفريق) لعدم تبعض الصفقة عليه. 

لكن ربما يقال: ان التفريق قد يكون ضررا على البائع» كما اذا كان 
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ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحداء فقد اشترى كل من كل ربعا فان اراد احدهما رد ربع الى احد البائعين دخل فى المسألة الثالثة 
و لذالا يجوزء لان المعيار تبعض الصفقةٌ على البائع الواحد. 


مصراعى باب لبائعين» فباعاهما بعشرة» بينما كان ثمن الباب الواحدة من دون مصراعه. باثنين» فانه لو رد المشترى على احدهما تضرر 
و عليه ففى هذه الصورة لا يجوز الرد على احدهماء بل اللازم قبولهما او ردهما. 

(و لواشترئ اثنان من اثنين عبدا واحدا ققد اشترى كل )هن المشتريين (من كل) هن البائعين (ربعا) من العبده اذ كل واحد من 
البائعين باع نصف ما يملكك و هو ربع العبد من احد المشتريين (فان اراد احدهما) اى احد المشتريين (رد ربع) العبد (الى احد البائعين 
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دخل فى المسألة الثالثة) و هى: ما اذا كان البائع واحدا و المشترى متعدداء و اراد احد المشتريين رد حصته الى البائع» فان البائع هنا باع 
نصف عبده لاثنين» و اراد احد المشتريين رد حصته و هى الربع الى البائع. 

(و لذا) الُذى دخل فى المسألة الثالثة (لا يجوزء لان المعيار) فى عدم الجواز (تبعض الصفقةٌ على البائع الواحد) و ذلكك حاصل هنا. 
ثم انه لا اشكال فى انه لاحق للمشترى فى رد بعض المبيع اذا كان كله معيباء لانه من تبعيض الصفقة على البائع الا اذا قبل البائع. 
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مسئلة يسقط الارش دون الرد فى موضعين. 
احدهما: اذا اشترى ربويا بجنسه» فظهر عيب فى احدهما 


و يحتمل جواز اخذ الارش و نفى عنه البأس فى التذكرة- بعد ان حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية- 


(مسألة: يسقط الارش دون الردٌ فى موضعين) فليس للمشترى ان يأخذ الارش و له ان يرد المبيع المعيب. 

(احدهما: اذا اشترى ربويا بجنسه» فظهر عيب فى احدهما) كان اشترى منّا من الحنطةٌ بمنّ من الحنطة. 

ولا يخفى ان تسمية احدههما بائعاء و الآخر مشترياء انما هو بالقصد و يظهر فى اللفظ من كلمة «الباء» حيث انه يدخل على الثمن (فلا 
ارش) هنا (حذرا من الربا) لانه يكون طرف المعيب اكثر. 

و من المعلوم ان النتيجة صارت رطلين من المعيب فى مقابل رطل من الصحيح مثلا. 

(و يحتمل جواز اخذ الارش و نفى عنه البأس فى التذكرة- بعد ان حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية). 

فالوجه الاول فسخ البيع مطلقا. 
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موجها له بان المماثلة فى مال الربا انما يشترط فى ابتداء العقد و قد حصات. و الارش حق ثبت بعد ذلكك لا يقدح فى العقد السابق» 
انتهى 

ثم ذكر ان الاقرب انه يجوز اخذ الارش من جنس العوضين لان الجنس لو امتنع اخذه لامتنع اخذ غير الجنس لانه يكون بيع مال الربا 


بجسدع 


و الوجه الثانى فسخ البيع مع رضا البائع. 

والوجه الثالث اخذ المشترى الارش كسائر الموارد التى لا تكون ربوية (موجها) العلامة (له) اى لاخذ الارش (بان المماثلة فى مال 
الربا) اى الجنس الربوى (انما يشترط فى ابتداء العقد وقد حصلت) المماثلة فى ابتداء العقد» لان المفروض انه اعطى رطلا من التمر 
الصحيح فى مقابل رطل من التمر المعيب (و الارش حق ثبت بعد ذلكك) و الادلة التى تقول بالمماثلة انما تنصرف الى حالة العقد, فلا 
تشمل بعد ذلكك. 

و (لا يقدح) هذا الحق الجديد (فى العقد السابق) لانه لا دليل على قدحه. بعد انصراف الادلة عن مثله (انتهى) كلام العلامة. 

(ثم) يأتى الكلام فى انه اذا جاز اخذ الارش» فهل يلزم ان يكون الارش من غير جدس العوضين كان يكون الارش نقودا فى الوقت 
الذى يقع العقد على التمر مثلا-؟ أم يجوز ان يكون الارش من جنس العوضين (ذكر) العلامة (ان الاقرب انه يجوز اخخذ الارش من 


جنس العوضين). 
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و ذلكك (لان الجنس لو امتنع اخحذه. لامتنع اخذ غير الجنس) أيضا (لانه) اى غير الجنس اذا اخذ ارشا (يكون) العقد عبار عن (بيع 
مال الربا ب) مقابل (جنسه مع 
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شىء آخرء انتهى. 

و عن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض اصحابنا المتقدم على العلامة. 

و حاصل وجهه ان صفةُ الصحة لم تقابل بشىء من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة انقص منه 


شىء آخر) و لا-فرق فى حرمة الربا بين ان يعطى رطلا-و نصف رطل من التمر فى مقابل رطلين» او ان يعطى الرطل و النصف فى 
مقابل رطل و نصف و دينار. 

فاذا كان الارش موجبا للرباء لا فرق فى المنع بين الجنس و غير الجنسء و اذا لم يكن موجبا للربا لم يكن فرق فى الجواز بين الجنس 
و غير الجنس (انتهى) كلام العلامةٌ «ره). 

(و عن جامع الشرائع حكابة هذا الرجه) الذى ذكره العلامة بقوله «بان المماثلة فى مال الربا» (عن بعض اصحابنا المتقدم على العلامة) 
(و حاصل وجهه) بتوجيه من المصنف: ان الآرش غرامة قدرها الشارع» فهو اجنبى عن العوضينء و لذا لا يوجب اخذه الرباء لانه ليس 
جزءا متهما. 

ف (ان صفةٌ الصحة) المفقودة فى المعيب (لم تقابل بشىء من الثمن) فان من يشترى العبد بمائة» ليس مراده ان العبد بتسعين» و ان 
وصف كونه «ليس بمريض» بعشرة (حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة) «الفاقد» صفهُ توضيحية ل «المعيب» (انقص منه) اى 
من ثمن الصحيح 
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قدراء بل لم تقابل بشىء اصلاء و لو من غير الثمنء و الا لثبت فى ذمة البائع و ان لم يختر المشترى الارش بل الصحة وصف التزمه 
البائع فى المبيع من دون مقابلته بشىء من المال كسائر الصفات المشترطة فى المبيع» الا ان الشارع جوز للمشترى مع تبين فقده اخذ ما 


يخصه بنسبةٌ المعاوضة من الثمن 


(قدرا) بان يكون ثمن الصحيح مائة و ثمن المعيب تسعين (بل لم تقابل) صفة الصحة (بشىء اصلاء و لو من غير الثمن) بان يجب على 
البائع دفع شىء من كيسه للمشترى الى اشترى منه المعيب (و الا) فان كان وصف الصحة قوبل بشىء من الثمنء او من غير الثمن 
(لثبت) ذلكك الشىء (فى ذمة البائع» وان لم يختر المشترى الا-رش) فان المفروض ان البائع اعطى المتاع للمشترى بدون وصف 
الصحةٌ» فعليه ان يعطى للمشترى الشىء المقابل لوصف الصحة- و ان لم يطلبه المشترى- (بل الصحةٌ وصف التزمه البائع فى المبيع من 
دون مقابلته بشىء من المال) فكان البائع قال: اعطيكك هذا المتاع بهذا الثمن» و انى ملتزم ان يكون صحيحا (كسائر الصفات المشترطة 
فى المبيع) التى لا تقابل بالمال. 

كنا اذا قال: اكه هذا الف مابشرط إن اسلمة أليكك فى الزمان الفلانى» او المكان الكذائىء او ما اشبه ذلككء فانه اذا لم يف بشرطه 
لم يكن عليه شىء من المال (الا-ان الشارع جوز للمشترى مع تبين فقده) اى فقد وصف الصحة (اخذ) المشترى (ما يخصه) فان 
الصحيح مثلا يباع فى السوق بمائة» و المعيب بتسعين» فمن ذلكك يظهر ان ما بخص وصف الصحة هو عشرة؛ و لكن الاخذ يكون 
(بنسبةٌ المعاوضة من الثمن) فاذا كانت 
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او غيره» و هذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشترى لتغريم البائع. 
هذا و لكن يمكن ان يدعى ان المستفاد من ادلة تحريم الرباء و حرمة المعاوضة الا مثلا بمثل- بعد ملاحظة ان الصحيح و المعيب 


جنس واحد- 


قيمهُ العبد الصحيح مائة» و المعيب تسعين» كان للمشترى ان يأخذ عشر القيمة» فاذا اشتراه خمسين كان له خمسه. و اذا اشتراه مائتين 
كان له عشرون- و ليس له ان يأخذ العشرةٌ مطلقاء الا اذا اشتراه بمائةُ-. 

قوله: (او غيره) عطف على «من الثمن» اى سواء كان ما يأخذه من نفس الثمنء او غير الثمن» بان كان من نقد لم يكن جزءا من الثمن 
عند اعطائه للبائع (و هذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشترى لتغريم البائع) و ليس مثل الضمان بالاتلاف الَذى هو فى 
ذمة البائع» سواء اراد الغريم أم لاء فان الضمان ثابت الا ان يسقطه الغريم» و الارش ليس بثابت الا اذا اراد المشترى. 

(هذا) هو توجيه كلام العلامة الْمذى قال بجواز اخذ الارش (و لكن يمكن ان يدعى ان المستفاد من ادل تحريم الرباء و) من ادل 
(حرمة المعاوضة الا مثلا بمثل) بدون زيادة (- بعد ملاحظة ان الصحيح و المعيب جنس واحد-) فلا يجوز ببع احدهما بالآخر مع 
الزيادة» و لو كانت تلكك الزيادة فى طرف المعيب بمقدار يتداركك به عيبه» بحيث يتساوى الصحيح و المعيب ثمنا فى نظر العرف. 
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ان وصف الصحة فى احد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض. 

و من المعلوم ان الارش عوض وصف الصحة عرفا و شرعا. 

فالعقد على المتجانسين لا يجوز ان يصير سببا لاستحقاق احدهما على الآخر زائدا على ما يساوى الجنس الآخر. 


و انما قلنا «بعد ملاحظة» لان اطلاقات ادلهٌ الربا الداله على عدم المفاضلةُ تشمل الصحيح و المعيب» كما تشمل الصحيحين. 

قوله: (ان) متعلق ب «ان المستفاد» (وصف الصحة فى احد الجنسين كالمعدوم) و انما كان كالمعدوم بمعنى انه (لا يترتب على فقده 
استحقاق عوض) يعنى ان الشارع لم يهتم بوجود وصف الصحةء فسواء كان فى المبيع وصف الصحة أم لم يكن فيه وصف الصحةء 
فالمعيار مقدار المبيع و يلزم ان لا يكون مقدار المثمن اكثر من مقدار الثمن اذا كان من جنس واحد. 

(و من المعلوم ان الارش عوض وصف الصحة عرفا و شرعا) فيشكل القياس هكذا «اللارش عوض» «و وصف الصحة لا عوض له) «فلا 
يمكن اذ بوعة الارقه التى عر صو د المقايل ودبت السحةاه الذي لااعرضن المج 

(فالعقد على المتجانسين لا يجوز ان يصير سببا لاستحقاق احدهما) و هو المشترى (على الآخر) و هو البائع (زائدا على ما يساوى 
الجنس الآخر) و ان كان ذلكك الزائد الارش فيما اذا كان احد الجنسين معيبا. 
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و بالجملة» فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال فى مقابل الصحة المفقود فى احدهما. 

و المسألة فى غاية الاشكالء و لا بد من مراجعة ادله الرباء و فهم حقيقة الارشء و سيجىء بعض الكلام فيه ان شاء الله تعالى. 


الثانى: ما لو لم يوجب العيب نقصا فى القيمة» 


فانه لا يتصور هنا ارش حتى يحكم بثبوته. 


(و بالجملة» ف) نقول فى رد العلامة- الْمذى افتى بصحة اخذ الارش- ان (بناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال فى مقابل) 
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وصف (الصحة المفقودة فى احدهما) لا-ن البتعين يعلمان انه لا يجوز التفاضل» فيعاملان بان هذا فى مقابل ذاكك فقط و فقط. وان 
كان احدهما معيبا و الآخر صحيحاء فتأمل. 

(و المسألة فى غايهُ الاشكالء ولا بد من مراجعة ادلة الربا) و هل انها تقول بعدم جواز اخذ الزيادة ابتداءً؟ او عمومها شامل لمثل 
الارش أيضا- مما يؤخذ بعد العقد- (و فهم حقيقة الارش) و هل انه غرامة شرعية؟ او جزء من الثمن فى مقابل وصف الصحة (و 
سيجىء بعض الكلا-م فيه) اى فى الارش (ان شاء الله تعالى) هذا تمام الكلام حول الموضع الاول الى للمشترى يكون فيه الرد و لا 
يكون له الارش. 

الموضع (الثانى: ما لو لم يوجب العيب نقصا فى القيمة) بان سمى معيبا عرفاء فانطبق عليه دليل الخيار (فانه لا يتصور هنا ارش) اى 
تفاوت بين قيمهُ الصحيح و قيمة المعيب (حتى يحكم بثبوته) على البائع» فان 
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وقد مثلوا لذلكك بالخصاء فى العبيد. 

وقد يناقش فى ذلكك بان الخصاء موجب فى نفسه لنقص القيمة لفوات بعض المنافع عنه كالفحولة» و انما يرغب فى الخصى قليل من 
الناس لبعض الاغراض الفاسدةٌ اعنى عدم تستر النساء منه» فيكون واسطة فى الخدمات بين المرء و زوجته. 


الحكم تابع للموضوع (و قد مثلوا لذلكك بالخصاء فى العبيد) حيث ان العبد الخصى لا تنقص قيمته لرغبة الناس فيه» و مع ذلكك فلا 
اشكال فى انه معيب و ناقص. 

(و قد يناقش فى ذلكك) اى فى المثال بالعبد الخصى (بان الخصاء) أيضا يوجب الارشء لان الاعتبار فيه بالعرف المتدين؛ و هم 
يشترون الخصى باقل قيمةٌ من العبد السالم. 

اما اشتراء بعض ذوى الاغراض الفاسدة للخصى بقيمة زائدة فذلكك لا يكون ميزانا للقيمه» حتى لا يوجب الخصاء الارش فالخصاء 
أيضا (موجب فى نفسه لنقص القيمة لفوات بعض المنافع عنه كالفحولة) فانه لا يقدر على الاخصاب و النسل (و انما يرغب فى 
الخصى قليل من الناس) كالملوكك و من اشبههم (لبعض الاغراض الفاسدة اعنى عدم تستر النساء منه) و هذا غرض فاسدء اذ يحرم 
عدم التستر من الرجل الاجنبى الا اذا دخل فى غير اولى الاربة» و من الاغراض الفاسدة أيضا عدم حصول نسل له اذا خان و اقترب من 
امرأةُ فى الحرم (فيكون واسطة فى الخدمات بين المرء و زوجته) و سائر حرمه. 
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و هذا المقدار لا يوجب زيادة فى اصل المالية فهو كعنب معيوب يرغب فيه لجودةٌ خمره. 

لكن الانصاف ان الراغب فيه لهذا الغرض حيث يكون كثيرا- لا نادرا- بحيث لا يقدح فى قيمته المتعارفة لو لا هذا الغرض صح ان 
يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا لماليهُ الخصى, فكان هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا. 


(و هذا المقدار) من رغبة ذوى الا-غراض الفاسدة (لا ‏ يوجب زيادهٌ فى اصل المالية) زياده واقعيه حتى لا يكون هناكك ارش (فهو 
كعنب معيوب يرغب فيه) اهل الباطل (لجودةٌ خمره) فاذا اشتراه انسان جاهلا بعيبه كان له الارشء لان قيمهُ العنب الفاسد اقل من قيمة 
العنب الصحيح. 

(لكن الانصاف) ان المناقشةٌ ليست تامة» ل (ان الراغب فيه لهذا الغرض) الفاسد (حيث يكون كثيرا- لا نادرا- بحيث لا يقدح) هذا 
الغرض (فى قيمته المتعارفة) فان الغرض الفاسد لا يقدح نادرا فى قيمة الفاسدء اذ مع الندرةٌ تكون قيمته المتعارفة اقل من قيمة 
الصحيح. اما مع الكثرة فقيمة الفاسد مثل قيمة الصحيح (لو لا هذا الغرض) الفاسد (صح ان يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا 
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لمالية الخصى) و كذلكك نقول فى العنب المعيوب: فانه اذا كان الراغب فيه كثيرا حتى صارت قيمته السوقية مساوية لقيمة الصحيح لم 
يقدح ذلكك فى قيمته السوقية» فلا ارش (فكان هذا الغرض) الفاسد (صار غرضا مقصودا متعارفا) 
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و صحة الغرض و فساده شرعا لا دخل لها فى المالية العرفية» كما لا يخفى. 

و بالجملة فالعبرة فى مقدار المالية برغبة الناس فى بذل ذلكك المقدار من المال بإزائه» سواء كان من جهة اغراض انفسهم, أم من 


بحيث اوجب زيادة المالية السوقية حتى تساوى المعيب مع الصحيح فى القيمة. 

(و) ان قلت: كيف رتب الشارع حكمه- بعدم الارش- على ما حرمه من الغرض الفاسد. 

قلت: (صحة الغرض و فساده شرعا لا دخل لها فى المالية العرفية كما لا يخفى) فان الشارع رتب حكمه على القيمة السوقية و القيمة 
السوقية حاصلة الآن» و ان كان الغرض الباعث لها فاسدا كما ان الشارع رتب حكمه- الخيارى- على إرادةٌ الفسخ فى المجلس- فى 
خيار المجلس مثلا- فللمشترى الفسخ و ان كان قصده من هذا الفسخ غرضا حراماء مثل اضرار البائع بكسر سلعته» حيث ان السلعة 
المردودة تكسر فى نظر العرف- احيانا- حالها حال المرأة المخطوبةٌ التى ترد بعد الخطبة. 

(و بالجملة) نقول فى جواب المناقش (فالعبرة فى مقدار المالية برغبة الناس فى بذل ذلكك المقدار من المال بإزائه) اى بإزاء المتاع- 
كالعبد الخصى و العنب المعيوب فى المثال- (سواء كان) البذل (من جهة اغراض انفسهم) كاشتراء العبد الصحيح للخدمة (أم من 
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جهة بيعه على من له غرض فيه؛ مع كثرة ذلك المشترى و عدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات. 


جهة ببعه على من له غرض فيه) و ان كان ذلكك الغرض فاسداء و لكن انما تكون مالية المعيب كثيرة (مع كثرة ذلكك المشترى) الّذى 
له غرض فاسد (و عدم ندرته) ندرة (بحيث يلحق) شراء هذا المشترى الّذى له غرض فاسد (بالاتفاقيات) حتى تكون القيمة السوقية 
للمعيب انقص من الصحيح 
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مسئلة يسقط الرد و الارش معاء بامور. 
احدها: العلم بالعيب قبل العقد» 


بلا خلاف ولا اشكال لان الخيار انما ثبت مع الجهل. 


وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة. 


(مسألة: يسقط الرد و الارش معا) فى المبيع المعيب (بامور). 

(احدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف و لا اشكال) بان اقدم المشترى على اشترائه مع علمه بعيبه» و لكن بشرط ان يكون علمه 
بالعيب بمقدار العيب كما و كيفا. 

مثلا< علم بان للعبد عين واحدةٌ عوراء» فاذا ظهر ان عينيه عوراوتان او ظهر ان عينه عمياء كان له حق الرد و الارش (لان الخيار انما 
ثبت مع الجهل) لانصراف الادله و تصريح الفقهاء بذلكك ففى مورد العلم كان المتبع هو اصالة اللزوم. 

(و قد يستدل) لذلكك على ما فى الجواهر (بمفهوم صحيحة زرارةٌ المتقدمة) عن ابى جعفر عليه السلام: ايما رجل اشترى شيئا و به 
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عيب او عوارء و لم يتبرأ إليه و لم يتبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيثاء ثم علم بذلكك العوار او ذاكك العيب» فانه يمضى عليه البيع و 
يرد عليه بقدر ما ينقص من ذاك الداء و العيب من ثمن ذلكك. 

وجه الاستدلال بالصحيحة- ضمن المفهوم منها- انه ان تبين 
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و فيه نظر و حيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار» فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الْذى له احكام خاصة 
فسد الشرط و افسد, لكونه مخالفا للشرع» و 


العيب للمشترى لم يكن له حق فى الرد» كما ان المفهوم منه انه ان تبرأ البائع من عيبه لم يكن للمشترى حق الرد. 

(و فيه نظر) فلا تدل هذه الرواية على ان علم المشترى بالعيب يسقط حقه فى الرد و الارش. 

و وجه النظر ان كلمة «و لم يتبين له) انما ذكر فى الحديث لاجل تفريع «ثم علم بذلك العوار» عليه لا-ن العلم المتأخر فرع الجهل 
المتقدم. 

و عليه فكلمة «و لم يتبين» ليست قيدا حتى يكون له مفهوم, فتأمل (و حيث لا يكون العيب المعلوم سببا ل) وجود (خيار) العيب (فلو) 
غبنه فى القيمة بان علم المشترى بالعيب و لكن ظن ان قيمةٌ المعيب كذا فظهر بخلاف ذلكك, كان للمشترى خيار الغبن و ان لم يكن 
له خيار العيب, و لو (اشترط العالم) بالعيب (ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الْمذى له احكام خاصة) من الرد و الارش و 
غيرهما (فسد الشرط) لا-ن الشارع لم يجعل هذا الخيار فى هذا الحال» فهو كما اذا اشترط ان يكون له خيار الغبن فى حال انه ليس 
بمغبون و الحاصل انه تشريع (و افسد) بناء على ان الشرط الفاسد مفسد (لكونه مخالفا للشرع) لكن المشهور بين المتأخرين ان الشرط 
الفاسد ليس بمفسد (و 
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لو اراد به مجرد الخيار» كان من خيار الشرطء و لحقه احكامه لا احكام خيار العيب. 


الثانى: تبرَى البائع عن العيوب اجماعا فى الجملة 


على الظاهر المصرح به فى محكى الخلاف و الغنية» و نسبه فى التذكرة الى علمائنا اجمع. 
و الاصل فى الحكم قبل الاجماع- مضافا الى ما فى التذكرة من ان الخيار انما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة 


لو اراد) المشترى (به) اى بخيار العيب الى يشترطه (مجرد الخيار) لا خيار العيب المقرر فى الشريعة (كان من خيار الشرطء و لحقه 
احكامه) اى احكام خيار الشرط (لا) من خيار العيب» فلا يلحقه (احكام خيار العيب) كما هو واضح. 

(الثانى) مما يسقط الرد و الارش معا (تبرَّى البائع عن العيوب اجماعا فى الجملة) اى ان الاجماع ليس فى كل صغريات المسألة» و انما 
هو موجود فى بعض الصغريات (على الظاهر) اى انا نستظهر الاجماع من كلماتهم (المصرح به) اى بالاجماع (فى محكى الخلاف و 
الغنية» و نسبه فى التذكرة الى علمائنا اجمع). 

(و الاصل) اى الدليل (فى الحكم) بعدم الخيار فى صورة التبرى (قبل الاجماع- مضافا الى ما فى التذكرةٌ من ان الخيار انما يثبت 
لاقتضاء مطلق العقد السلامة) اى ان اطلاق العقد و عدم تقييده بكون احد العوضين معيباء يقتضى ان يكونا صحيحين» لانصراف 
العوضين الى 
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فاذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع- صحيحة زرارة المتقدمة. 
و مكاتبة جعفر بن عيسى الآتية. 
و مقتضى اطلاقهما كمعقد الاجماع المحكى عدم الفرق بين التبرّى تفصيلا و 


الصحيحين فيكون العقد واقعا على الجنس بشرط الصحة (فاذا صرح البائع بالبراءة) من العيب (فقد ارتفع-) الاصل فلا شرطء و لا 
وجه للخيار. 

فمضافا الى ما فى التذكرة (صحيحة زرارة المتقدمة) حيث قال عليه السلام: «و لم يتبرأ إليه» فان المفهوم منه انه ان تبرأ لم يكن 
للمشترى الخيار» و هذا قيد لانه ذكر فى مقام القيدية» بخلاف قوله عليه السلام: 

«و لم يتبين له؛ حيث انه ذكر لاجل تفريع «ثم علم بذلك» عليه- كما تقدم-. 

(و مكاتبة جعفر بن عيسى الآتية) قال: كتبت الى ابى الحسن عليه السلام» جعلت فداكك: المتاع يباع فيمن يزيد» فينادى عليه المنادى 
فاذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشترى و رضيهء و لم يبق الا نقد الثمنء فربما زهد فيه؛ فاذا زهد فيه ادعى عيوباء و 
انه لم يعلم بهاء فيقول له المنادى: قد برئت منهاء فيقول المشترى: لم اسمع البراءة منهاء أ يصدّق؟ فلا يجب عليه أم لا يصدّق؟ فكتب 
عليه السلام: 

ان عليه الثمن. فأنْ منطوقها ان البراءة توجب عدم الخيار. 

(و مقتضى اطلاقهما) مفهوم زرارة و منطوق جعفر (كمعقد الاجماع المحكى, عدم الفرق بين التبرّى تفصيلا) كان يقول: انى أبرأ من 
العيب الْذى فى عينه؛ او من غواره (و 
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اجمالات و لا بين العيوب الظاهرة و الباطنة؛ لاشتراكك الكل فى عدم المقتضى للخيار مع البراءة خلافا للمحكى فى السرائر عن بعض 
اصحابنا من عدم كفاية التبرّى اجمالا. 

وعن المختلف نسبه الى الاسكافىء و قد ينسب الى صريح آخر كلام القاضى المحكى فى المختلفء مع ان المحكى عن كامل 
القاضى موافقةُ المشهور. 

وفى الدروس نسب المشهور الى اشهر القولين. 


اجمالا-) كان يقول: انى أبرأ من كل عيب فيه (و لا بين العيوب الظاهرة) كالعمى و العرج (و الباطنة) كمرض فى القلبء او المعده 
(لا-شتراكك الكل) اى كل هذه العيوب (فى عدم المقتضى للخيار مع البراءة» لاطلاق ادلة اسقاط البراءة للخيار (خلافا للمحكى فى 
السرائر عن بعض اصحابنا من عدم كفاية التبرّى اجمالا) و انما اللازم التبرّى التفصيلى فلو تبرأ اجمالاء لم يتبرأ و بقى الخيارء لاصالة 
بقائه. 

(و عن المختلف نسبه) اى القول بعدم كفاية التبرى الاجمالى (الى الاسكافى» و قد ينسب) أيضا (الى صريح آخر كلام القاضى 
المحكى فى المختلف) حيث نقل المختلف عن القاضى كلاما يوهم ذلكك (مع ان المحكى عن كامل القاضى موافقة المشهور) فى 
كفايةٌ التبّى الاجمالى لاسقاط الخيار. 

(و فى الدروس نسب) كلام (المشهور) من كفايةُ التبرى الاجمالى (الى اشهر القولين) مما يظهر منه ان عدم الكفاية أيضا فيه شهرة» و 
ذهب 
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ثم ان ظاهر الادلةٌ هو التبرّى من العيوب الموجودة حال العقد. 
وامًا التبّى من العيوب المتجددةٌ الموجبة للخيار. 

فيدل على صحته و سقوط الخيار به عموم: المؤمنون عند شروطهم. 
قال فى التذكرة بعد الاستدلال بعموم: المؤمنون. 

لآ يقال: ان التبرّى مما لم يوجد يستدعى البراءة مما 


إليه جماعة. 

و كيف كان فاللازم القول بإطلاق اسقاط التبرّى لاطلاق النص و الفتوى. 

(ثم ان ظاهر الادلهُ هو التبرّى من العيوب الموجودة حال العقد) فاذا تبرأ منها لم يكن للمشترى خيار. 

(و اما التبرّى من العيوب المتجددة الموجبة للخيار) كالعيوب التى تحدث قبل القبض و التى تحدث فى زمن الخيار» فانها على البائع» 
لان التلف قبل انقبض من مال مالكه؛ و التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له. 

(فيدل على صحته) اى صحةٌ هذا التبرّى (و سقوط الخيار به عموم: 

المؤمنون عند شروطهم) فانه يشترط البائع على المشترى ان لا يكون له خيار» و الشرط يقتضى الوضعء فلا خيار له لا ان له خياراء و 
لكن لا يحق له ان يجعل به. 

(قال فى التذكرة بعد الاستدلال) للمطلب (بعموم: المؤمنون). 

(لا يقال: ان التبرى مما لم يوجد) اذا صح (يستدعى البراءة مما 
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لم يجب. 

لانا نقول ان التبرّى انما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد. لا من العيب انتهى. 

اقول: المفروض ان الخيار لا يحدث الا بسبب حدوث العيبء و العقد ليس سببا لهذا الخيار فاسناد البراءة الى الخيار 


لم يجب). 

فكما انه لا يمكن ابراء انسان عما لم يجب عليه بعد كذلك لا يمكن التبرّى من خيار لم يوجد بعد. فهل يصح ان يقول زيد لعمرو: 
أبرأتكك من الطلب الُذى سوف اطلب منكك بعد اعطائكك دينارا؟ 

(لانا نقول) ليس التبرّى من العيب تبريا مما لم يوجدء و ذلكك ل (ان التبرّى انما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد) و التبرّى انما هو 
فى حال العقد (لا من العيب) حتى يقال: ان العيب لم يوجد بعد فكيف يتبرأ منه؟ (انتهى) كلام التذكرة. 

و الا-حسن فى الجواب ان يقال: ان هذا امر اعتبارى» فاذا اعتبره العرف كفىء و براءة ما لم يجب اذا لم يكن هناكك دليل على منعه؛ و 
كان العرف يساعد عليه» جاز. 

(اقول) كلام العلامة فيه اشكالء لان (المفروض ان الخيار لا يحدث الا بسبب حدوث العيب) و العيب متأخر عن العقّد» فالخيار متأخر 
عن العقد:(و العقد لبس سببا لهذا الخبار) كما حقق فى «محله (فاسناك البراءة الى الخباز) الذى فعله العاخمة حت قال «العيدى اثما قو 
من 
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وقد اعترف قدس سرّه فى بعض كلماته بعدم جواز اسقاط خيار الرؤيةُ بعد العقد و قبل الرؤية. 
نعم ذكر فى التذكرة جواز اشتراط نفى خيار الرؤية فى العقد لكنه مخالف لسائر كلماته» و كلمات غيره كالشهيد و المحقق الثانى. 


و بالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب و البراءة من خيار الرؤية 


الخيار» (لا ينفع) فى دفع ايراد «لا يقال). 

(و قد اعترف) العلامة (قدس سرّه فى بعض كلماته بعدم جواز اسقاط خيار الرؤية بعد العقد و قبل الرؤية) لان الخيار انما يبحدث 
بالرؤية لا بالعقد فاسقاطه قبل الرؤية اسقاط لما لم يوجد. 

و من المعلوم انه لا فرق فى الخيار بين خيار الرؤية و خيار العيب من هذه الجهة-. 

(نعم ذكر فى التذكرةٌ جواز اشتراط نفى خيار الرؤي فى العقد) مما يدل على ان العقد سبب للخيار او ان العلامة يجوز اسقاط ما لم 
يوجد (لكنه مخالف لسائر كلماته؛ و كلمات غيره كالشهيدء و المحقق الثانى) اللذين قالوا بانه لا يمكن اشتراط اسقاط الخيار فى 
العقد. 

(و بالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب و البراءة من خيار الرؤية). 

فكمالا يمكن التبِدّى من خيار الرؤية- كما ذكره العلامة فى بعض كلماته- كذلكك لا يمكن التبرّى من خيار العيب» فان فى التبرى 
من 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: ١92‏ 

بل الغرر فى الاول اعظم. 

الا انه لما قام النصٌّ و الاجماع على صحة التبرى من العيوب الموجودةٌ فلا مناص عن التزام صحته 


هذين الخيارين يستلزم توالى فاسدة. 

منها: لزوم صحةٌ اسقاط ما لم يوجد. 

و منها لزوم الغرر؛ اذ يلزم من عدم الخيار؛ الغرر» و قد نهى النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الغرر (بل الغرر فى الا-ول) و هو 
اسقاط خيار العيب (اعظم) و ذلك لاعظميةُ كون المبيع معيبا من كونه فاقدا لبعض الصفات. 

ولا يخفى ما فيه من التأمّلء اذ بين فقد بعض الصفات و فقد وصف الصحةٌ عموم من وجه. 

مثلا: فقد العين اعظم من فقد اللون المشترط فى الحيوان؛ و فقد السمن الذى يوجب ضعف القيمه اعظم من فقد صحة الاذن بان كان 
الحيوان مشقوق الاذن. 

(الا انه لما قام النصّ و الاجماع على صحة التبرّى من العيوب الموجودةٌ فلا مناص عن التزام صحته) اى صحة التبرّى فى باب العيب. 
فالاستثناء من دليل الغرر موجود فى باب العيبء و ليس بموجود فى باب خيار الرؤية. 

و لذا نلتزم بصحة التبرّى فى باب العيبء و لا نلتزم بصحة اسقاط خيار الرؤية فى باب خبار الرؤية. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: 1917 

مع امكان الفرق بين العيوب و الصفات المشترطة فى العين الغائبة 


اللهم ان يقال: انه مع التبرّى ليس لغرر عرفا فهو من باب التخصص لا من باب التخصيصء و يجرى مثله فى خيار الرؤية أيضاء فلا فرق 
بين الخيارين (مع امكان الفرق بين العيوب و الصفات المشترطة فى العين الغائبة) و هى الصفات التى يوجب فقدها الخيار. 
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يعنى ان وجه الاختلاف بين خيار الرؤية و خيار العيب» حيث قلنا بجواز اسقاط خيار العيب فى العقد. و قلنا بعدم جواز اسقاط خيار 
الرؤي فى العقد- مع ان اسقاط خيار الرؤية فى العقد- مع ان اسقاط كل منهما موجب للغرر- هو: 

أولا: ان النص و الاجماع دلا على جواز اسقاط خيار العيب» بخلاف خيار الرؤية» فلا دليل على جواز اسقاطه. 

و ثانيا: ان بين الخيارين فرقاء» و هو ان فى باب خيار العيب, دافعان للغرر و هما اصالةٌ السلامة» و خيار العيب. 

وفى باب خيار الرؤية دافع واحد للغرر و هو خيار الرؤية فقط. 

فاذا شرطنا سقوط الخيار فى باب العيب لم يكن غرر لوجود اصالةٌ السلامة. 

اما اذا شرطنا سقوط الخيار فى باب الرؤية كان الغرر لعدم وجود ما يدفع الغرر. 

و الحاصل ان اشتراط سقوط الخيار فى باب العيب لا يوجب الغرر و اشتراط سقوط خيار الرؤيةٌ فى باب الرؤية يوجب الغرر. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: 19/8 

باندفاع الغرر فى الاول بالاعتماد على اصالة السلامة» فلا يقدح عدم التزام البائع بتعدمهاء بخلاف الثانى؛ فان الغرر لا يندفع فيه الا 
بالتزام البائع بوجودهاء فاذا لم يلتزم بهاء لزم الغرر 


ولا يخفى ان قوله أو لا: «لما قام النص و الاجماع» جواب عن اشكال التساوى بين خيار الرؤية و خيار العيب» مع تسليم ان فى كلّ من 
التبرى من العيب و من خيار الرؤيةُ غررا. 

و قوله ثانيا: «مع امكان الفرق» جواب عن اشكال التساوى بانه لا غرر فى اسقاط خيار العيب, و الغرر فى اسقاط خيار الرؤية. 

فالجواب الاول: من باب التتخصيص فى ادلةٌ الغرر. 

و الجواب الثانى: من باب التخصضص. 

و حاصل الفرق (باندفاع الغرر فى الاول) حين اسقاط خيار العيب (بالاعتماد على اصالهُ السلامة) اذ الاصل فى كل بيع ان يكون سالما 
(فلا يقدح عدم التزام البائع بعدمها) اى بعدم السلامة و اسقاطه الخيار (بخلاف الثانى) حين اسقاط خيار الرؤية (فان الغرر لا يندفع فيه 
الا بالتزام البائع بوجودها) اى بوجود الصفات المشترطة فى العين الغائبة (فاذا لم يلتزم بها) اى بالصفات» بان اشترط اسقاط خيار الرؤية 
(لزم الغرر) و قد نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر, 

فتحصل ان البراءة عن العيوب السابقةُ صحيحة أولا: لانه و ان كان غررا الا ان النص و الاجماع قاما على انه لا بأس بهذا الغرر. 

و ثانيا: لانه ليس بغرر لوجود اصالهةٌ السلامة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج7١‏ ص: 199 

واما البراءة عن العيوب المتجدّدةٌ» فلا يلزم من اشتراطها غرر فى البيع حتى يحتاج الى دفع الغرر باصالة عدمها لانها غير موجودة 
بالفعل فى المبيع حتى يوجب جهالة. 

ثم ان البراءة فى هذا المقام يحتمل اضافتها الى امور. 


(و اما البراءة عن العيوب المتجدّدة) فلا نحتاج الى الجواب الثانى فيهاء فلا نقول: البراءة ليست بغرر لوجود اصالةٌ السلامة» بل نقول: 
البراءة ليست بغرر لوجود السلامة الفعلية» اذ المفروض ان البيع صحيح الآن» فلا غرر اصلا (فلا يلزم من اشتراطها) اى اشتراط البراءة 
عن العيوب المتجدّدة قبل القبض او فى زمن الخيار- مما يكون ضمانه على البائع- (غرر فى البيع حتى يحتاج الى دفع الغرر باصالة 
عدمها) اى اصالهُ عدم العيب. 

و انما لا نحتاج (لانها) اى تلكك العيوب المتجدّدة (غير موجودة بالفعل فى المبيع حتى يوجب) اشتراط عدم الخيار (جهالة) و غررا. 
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و اصالةُ السلامة انما يتمسكك بها فيما اذا جهل حال المبيع فى انه هل هو صحيح او معيب؟ اما اذا علمنا بصحة المبيع» فلا مورد لاصالة 
السلامة. 

(ثم ان البراءة» عن العيب (فى هذا المقام) اى مقام اشتراط البراءة عن العيب عند العقد (يحتمل) ان يصح (اضافتها الى امور) ثلاثة: 
إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج17 ص: ٠٠١‏ 

الاول: عهدٌ العيوب, و معناه تعهد سلامته من العيوب فيكون مرجعه الى عدم التزام سلامته فلا يترتب على ظهور العيب رد و لا ارش» 
فكانه باعه على كل تقدير. 

الثائن :“همان الشية و هذا السب سعتى البراءة, 


(الاول: عهدة العيوب) اى ان البائع لا يتعهد سلامته من العيوب و معنى: و ليس على عهدتىء ان لا اضمن عيبه (و معناه) نفى (تعهد 
سلامته من العيوب فيكون مرجعه الى عدم التزام سلامته) قوله: «و معناه؛ الضمير راجع الى «عهدة» و حيث ان تائه مصدرية» فلا بأس 
بان يرجع إليه ضمير المذكرء و نحن فى الشرح اضفنا كلمة «نفى» لاجل بيان الحاصل من «براءة العهدة» كما لا يخفى» و ضمير 
«مرجعه) راجع الى التبرّى و من المعلوم ان «لا اتعهد» يرجع الى «لا التزم) اذ الالتزام فرع التعهد فان الانسان اذا تعهد شيئا كان لازمه ان 
يلتزم بلوازم تعهده. 

و على هذا (فلا يترتب على ظهور العيب رد و لا ارشء فكانه باعه على كل تقدير) تقدير الصحة: و تقدير عدم الصحة. 

(الثانى) من محتملات الاضافة لضمان البراءة (ضمان العيب) اى أتبرأ من ضمان العيب- و هذا المعنى فرع للمعنى الاول- لان الضمان 
فرع التعهد (و هذا انسب بمعنى البراءة) لانه المتبادر عرفا من البراءة» اذ العرف ينظر الى النتائج كالضمان لا الى المقدمات كالتعهد, 
فا اعرف ونيف اذ يكرت له المال الذض جازاء العيب: 
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و مقتضاه عدم ضمانه بمال فتصير الصحة كسائر الاوصاف المشترطة فى عقد البيع لا يوجب الا تخبيرا بين الرّد و الامضاء مجانا. 

و مرجع ذلكك الى اسقاط ارش العيوب فى عقد البيع» لا خيارها. 

الثالث: حكم العيب و معناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب. 


(و مقتضاه) اى مقتضى هذا المعنى الثانى (و عدم ضمانه) اى ضمان العيب (ب) اعطاء (مال) يساوى العيب (فتصير الصحةٌ كسائر 
الاوصاف المشترطة فى عقد البيع) التى اذا فقدت تخير المشترى بين الرد و الامضاء مجانا. 

والحاصل: ان المعنى الثانى هو اسقاط الارش فقط بدون اسقاط الرد فللمشترى الردء بينما المعنى الاول يوجب ان لا يكون للمشترى 
لا الرد ولا الآرش- و هذا بالإضافة الى ان الضمان فرع التعهد كما عرفت-. 

و الحاصل ان المعنى الثانى (لا يوجب الا تخييرا بين الرّد) للسلعةٌ المعيبةُ (و الامضاء مجانا) بدون ارش. 

(و مرجع ذلكك) اى المعنى الثانى (الى اسقاط ارش العيوب فى عقد البيع» لا) اسقاط (خيارها) اى خيار العيوب. لان الخيار باق. 
(الثالث: حكم العيب و معناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب). 

ثم ان الفرق بين الاول و الثالث» ان فى الاول باعه على تقديرء فاذا قلنا: بانه يوجب الغرر بطل. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج17 ص: 7١7‏ 

والاظهر فى العرف هو المعنى الاول. 

والانسب بمعنى البراءة هو الثانى. 
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وقد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث» و هو بعيد عن اللفظء الا ان يرجع الى المعنى الاولء و الامر سهل. 
ثم ان تبرى البائع عن العيوب مطلقاء او عن عيب خاص انما يسقط تأثيره من حيث الخيار, اما سائر احكامه فلا. 


و اما فى الثالث فهو انما يسقط الخيار فقطء فلا يلزم الغرر. 

فكان الاول ينفى الموضوع. و الثالث ينفى الحكم. 

(و الاظهر فى العرف هو المعنى الاول) لان العرف يريد الخلاص من المعاملة فليس عليه شىء, لا ردا و لا ارشا. 

(و الانسب بمعنى البراءة هو الثانى) لان البراءة بمعنى عدم الضمان. 

(و قد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث) حيث قال: لانا نقول: ان التبرى انما هو من الخيار (و هو بعيد عن اللفظ) اذ لا خيار فى اللفظ 
(الا- ان يرجع) كلام العلامة (الى المعنى الا-ول) فيكون مراده ان لا رد و لا ارش مما هو مقتضى الخيار (و الامر سهل) بعد وضوح 
المقصد. 

(ثم ان تبرئ البائع عن العيوب مطلقا) اى عيب كان (او عن عيب خاص) كان يقول: انى أبرأ من عوار عينه او وجع بطنه (انما يسقط 
تأثيره) اى تأثير العيب (من حيث الخيار) فلا خيار للمشترى بسبب هذا العيب (اما سائر احكامه) اى احكام العيب (فلا) تسقط بسبب 
التبرّى. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج17 ص: 7١7‏ 

فلو تلف بهذا العيب فى ايام خيار المشترى لم يزل ضمان البائع» لعموم النص. 

لكن فى الدروس انه لو تبرى من عيب فتلف به فى زمن خيار المشترى فالاقرب عدم ضمان البائع. 

و كذا لو علم المشترى به قبل العقد او رضى به بعده و تلف فى زمان خيار المشترى 


(فلو تلف) المتاع (بهذا العيب) المتبرّئ منه (فى ايام خيار المشترى) و هو الخيار اذى سقط بسبب التبرى (لم يزل ضمان البائع) فان 
خيار المشترى الناشئ عن العيب له تأثيران: 

الاول: ان للمشترى الرد و الارش. 

والثانى: انه اذا تلف المتاع فى زمن الخبار كان التلف من البائع فاذا تبرأ البائع من العيب سقط التأثير الاولء اما التأثير الثانى فهو باق 
على حاله (لعموم النص) الدال على ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له. 

(لكن) ذكر الشهيد (فى الدروس انه لو تبرى) البائع (من عيب فتلف به فى زمن خيار المشترى فالاقرب عدم ضمان البائع) لانه مع 
التبرّى لا خيار» فلا يشمله الدليل الدال على ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له- اذ لا «زمن خيار» فلا موضوع-. 

(و كذا لو علم المشترى به) اى بالعيب (قبل العقد او رضى به) اى بالعيب (بعده) اى بعد العقد (و تلف فى زمان خيار المشترى) لانه 
إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج17 ص: 7١5‏ 

ويحتمل الضمان. لبقاء علاقهٌ الخيار المقتضى لضمان العين معه و اقوى اشكالا ما لو تلف به و بعيب آخر تجدد فى الخيار انتهى 
كلامه رفع مقامه 


لآ خيار حسب الفرض لان علم المشترى و رضاه مسقط للخيار- فلا موضوع -. 
(و يحتمل الضمان) على البائع اذا تلف فى زمن الخيار الى سقط (لبقاء علاقة الخيار) لانه زمن خيار قد سقط (المقتضى) ذلكك 
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و معنى بقاء علاقة الخيار» ان العيب كان سببا للخيار» و لكون التلف فى ذلك الزمان من كيس البائع» فسقوط الخيار لا يلازم سقوط 
الحكم الآخر. 

(و اقوى اشكالا) فى انه هل يكون التلف من كيس البائع أم لا-؟ فيما اذا تبرأ من العيب و نحوه (ما لو تلف) المبيع فى زمن الخيار 
الساقط (به) اى بالعيب القديم (و بعيب آخر تجدد فى) زمن (الخيار). 

مثلا: كان العبد محموما و تبرأ البائع من حمّاهء ثم تجدد له كسر الرجل فى زمن الحممّىء ثم مات بالامرين» فهل ان تلفه من كيس 
احتمالان: 

الاول: ان يكون من كيس البائع لبقاء علاقةٌ الخيار. 

الثانى: ان لا يكون من كيسه لان الموت يستند الى جزءين: جزء على البائع» هو كونه تلفا فى زمن الخيار و جزء على المشترى و هو 
ان العيب الجديد الُّذى يكون على المشترى دخيل فى التلف (انتهى كلامه رفع مقامه). 
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ثم ان هنا امورا يظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد و الارش بها 
منها: زوال العيب قبل العلم به 


كما صرح به فى غير موضع من التذكرة؛ و مال إليه فى جامع المقاصدء و اختاره فى المسالكك. بل و كذا لو زال بعد العلم به قبل 
الرد» و هو ظاهر التذكرة» حيث قال- فى اواخر فصل العيوب-: لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم اقبضه و قد زال عيبه فلا رد لعدم 
موجبه. 
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ولو شككنا فى ان التلف على البائع أم لاء كان الاصل عدم كونه على البائع» لاصالة عدم الضمان. فتأمّل. 

(ثم ان هنا امورا) اخر (يظهر من بعض الاصحاب سقوط الردٌ و الارش بها) فلا يحق للمشترى ردء و لا ارشء و ان كان المبيع معيبا. 
(منها: زوال العيب قبل العلم) اى علم المشترى (به) كما اذا كان العبد محموما حال البيع» ثم زال حمّاه قبل ان يعلم بذلكك المشترى 
(كما صرح به) اى بانه مسقط للرد و الارش (فى غير موضع من التذكرة؛ و مال إليه فى جامع المقاصدء و اختاره فى المسالككء بل و 
كذا) يسقط الرد و الارش (لو زال) العيب (بعد العلم به قبل الرد و هو) اى السقوط فى هذه الصورة (ظاهر التذكرة. حيث قال- فى 
اواخر فصل العيوب-: 

لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم اقبضه) للمشترى (و قد زال عيبه) عند البائع (فلا رد لعدم موجبه) اى موجب الردء اذ لا عيب. 

(و) ان قلت: قد سبق انه كان معيبا. 
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سبق العيب لا يوجب خياراء كما لو سبق على العقد ثم زال قبله» بل مهما زال العيب قبل العلم او بعده قبل الرد» سقط حق الرد, انتهى. 
وهو صريح فى سقوط الرد و ظاهر فى سقوط الارش كما لا يخفى على المتأمئل خصوصا مع تفريعه فى موضع آخر قبل ذلكك عدم 
الرد و الارش معا على زوال العيب» حيث قال: لو اشترى عبد او حدث فى يد المشترى نكتةٌ بياض فى عينه» و وجد نكتة قديمة ثم 
زالت إحداهماء فقال البائع الزائلة هى القديمة» فلا رد و لا ارشء و قال المشترىء بل الحادثة» ولى الرد. 
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قلت: (سبق العيب لا يوجب خياراء كما لو سبق على العقد ثم زال قبله) اى قبل العقد (بل مهما زال العيب قبل العلم او بعده) و لكن 
كان الزوال (قبل الرد سقط حق الرد, انتهى) كلام العلامة. 

(و هو صريح فى سقوط الرد) لا-نه قال: «فلا رد (و ظاهر فى سقوط الارش) لانه قال: «كما لو سبق على العقد ثم زال قبله) اذ من 
الواضح ان العيب الزائل قبل العقد لا يوجب ردا ولا ارشاء فكذا المشبه (كما لا يخفى على المتأمّل» خصوصا مع تفريعه فى موضع 
آخر قبل ذلك) الكلام (عدم الرد و الارش معا) «عدم» مفعول ل «تفريعه» (على زوال العيب» حيث قال) العلامة ره (لو اشترى عبد او 
حدث فى يد المشترى نكتة بياض فى عينه» و وجد نكتة قديمة) كانت حادثة قبل البيع (ثم زالت إحداهماء فقال البائع) النكتة (الزائلة 
هى القديمة» فلا رد و لا ارش) اذ الردّ» و الارش متفرعان على وجود العيب القديم و قد زال العيب (و قال المشترى بل) الزائلة هى 
(الحادثةٌ) فى يدى (ولى الرد) و الارش. 
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قال الشافعى: يتحالفان الى آخر ما حكاه عن الشافعى. 

و كيف كان ففى سقوط الرد بزوال العيب وجه. لان ظاهر ادلة الرد خصوصا بملاحظة ان الصبر على العيب ضرر هو رد المعيوب و 
هو المتلبس بالعيبء لا ما كان معيوبا فى زمان. 

فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار. 


(قال الشافعى: يتحالفان الى آخر ما حكاه عن الشافعى). 

فان ظاهر هذا الكلام التلازم بين الرد و الارش ثبوتا و سقوطا فى امثال المقام. 

(و كيف كان) مراد العلامة ره (ففى سقوط الرد بزوال العيب) بعد البيع (وجه) يقاوم استصحاب الخيار- ردا و ارشا- (لان ظاهر ادلة 
الرد خصوصا بملاحظة ان الصبر على العيب ضرر هو رد المعيوب) عيبا فى الحال (و هو المتلبس بالعيب) الآن (لا ما كان معيوبا فى 
زمان) سابق, فان ظاهر المشتق التلبس بالمبد! فى الحال. 

(فلا يتوهم هنا) بعد ان صار المعيوب صحيحا (استصحاب الخيار) بعد زوال العيب اذ لا موضوع له. 

اللهم الاان يقال: ان الادلهُ دلت على ان المعيوب حكمه كذا فزوال الحكم بزوال العيب خلاف ظاهر الادلة. 

و الانصراف الى العيب الحالى بدوىء فهو من قبيل ما اذا غبنه ثم ارتفعت قيمته» فان له حق الردّء لان الارتفاع فى ملكك المشترى لا 
يرفع الغبن الُذى كان مناط الرد و كيف كان فالمصنف على انه لا رد. 
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و اما الارش فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد, فقد استقرٌ بالعقد خصوصا بعد العلم بالعيب. 

و الصحة انما حدثت فى ملكك المشترىء فبراءة ذمة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج الى دليل. 

فالقول بثبوت الارش و سقوط الردّ قوىٌ 


(و اما الا-رش) فهل يستحقء أم لا بعد زوال العيب؟ فالظاهر استحقاقه (ف) انه (لما ثبت استحقاق المطالبة به) اى بالارش (لفوات 
وصف الصحة عند العقد, فقد استقرٌ) الارش (بالعقد خصوصا) ان الاستقرار الكامل صار (بعد العلم بالعيب) لما يقال من ان العلم 
بالعيب هو الموجب للخيار. 

(و) ان قلت: ان المتاع صحيح الآن و قد زال وجه الارش؟ 

قلت: (الصحة انما حدثت فى ملكك المشترى) فالصحة ملكك المشترى كما اذا سمنت الدابهٌ فى ملكك المشترىء فان السمن ليس من 
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البائع (فبراءة ذمة البائع عن عهدةٌ العيب المضمون عليه يحتاج الى دليل) فقد ثبت الارشء و لم يثبت ما يسقطه. 
(فالقول بثبوت الارش و سقوط الردٌ قوئ). 

و فيه ان كان المثبت للرد و الارش العيب حال العقدء فاللازم القول بكليهما. 

وان كان المثبت لهما بقاء العيب حال الرد و الارش فاللازم القول بسقوطهما. 
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لو لم يكن تفصيلا مخالفا للاجماع؛ و لم اجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة او بعده. 

نعم هذا داخل فى فروع القاعدةٌ التى اخترعها الشافعى» و هو: 

ان الزائل العائد كالذى لم يزلء او كالذى لم يعد. 

لكن عرفت مرارا ان المرجع فى ذلكك هى الادلة. 


فالقول بثبوت احدهما و سقوط الآخر لا يخلو عن اشكال (لو لم يكن تفصيلا مخالفا للاجماع) و الا كان باطلا رأسا (و لم اجد من 
تعرض لهذا الفرع قبل العلامة او بعده) فلا اجماع فى المسألة» اذ المشهور لم يتعرضوا للمسألة» فكيف يمكن دعوى الاجماع على 
عدم التفصيل؟ 

(نعم هذا) الفرع (داخل فى فروع القاعدةٌ التى اخترعها الشافعى» و هو: ان الزائل العائد) كما اذا كان مريضاء ثم برء» ثم مرض ثانيا فهو 
(كالذى لم يزل) حتى يكون حاله حال المعيب (او كالذى لم يعد) حتى يكون حاله حال الصحيح. و الزائل العائد يراد به هنا: 

وصف الصحة. و لا يخفى الاشكال فى جعل المسألهُ من فروع القاعدة» كما اشار الى الاشكال فيه غير واحد من المعلقين. 

اللهم الااان يريد المصنف ان مناط تلكك المسألهُ موجود فى المقام. 

(لكن عرفت مرارا ان المرجع فى ذلكك) اى فى حكم الزائل العائد (هى الادلة). 

فان كان الدليل دل على ترتب الحكم لوجود هذه الصفةُ و لو بعد ان انعدمت, كان الزائل العائد كالذى لم يزل. 
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ولا منشأ لهذه القاعدة. 


و منها: التصرف بعد العلم بالعيب» 


قائه قط [لذثر ين عند أرى حديوةاقن الوسيلة: 
و لعله لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب. 


وان دل الدليل على ترتب الحكم لبقاء هذه الصفهُ فانعدامها يوجب ذهاب الحكم., و ان رجعت بعد ذلكك كان الزائل العائد كالذى 
لم يعد (و لا منشأ لهذه القاعدة) بحيث يكون الحكم هو انه «كالذى لم يعد؛ او «كالذى لم يزل» فى جميع المواضع على حد سواء. 
(و منها) اى من المواضع التى ذكر بعض الاصحاب انه يسقط الرد و الارش فيها (التصرف بعد العلم بالعيب» فانه مسقط للامرين) و 
هما الرد و الارش (عند ابن حمزة فى الوسيلة). 

(و لعله) اى لعل الوجه فى اسقاطه الامرين (لكونه) اى التصرف (علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب) لا انه رضى بالمبيع فى الجملة 
حتى يتمكن من الردء اذ الرضا بالبيع فى الجملة لا يلازم الرضا به بوصف العيب. 
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شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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(و) ان قلت: هب ان التصرف يسقط الرد فلما ذا نقول باسقاطه الارش أيضا؟ 

قلت: (النص المثبت للارش بعد التصرف) كصحيحة زرارةً و مرسلة جميلء و اخبار وطى الجاريةٌ (ظاهر فى) كون التصرف (ما قبل 
العلم) فالتصرف بعد العلم يسقط الارش أيضا. 
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و رد بانه دليل الرضا بالمبيع» لا بالعيب. 

والاولى ان يقال: ان الرضا بالعيب لا يوجب اسقاط الارش و انما 


و انما كانت تلكك النصوص ظاهرة فيما قبل العلم» لان الانسان اذا علم بالعيب لا يتصرف فى المبيع؛ الا اذا اخذ ارشهء فانه اذا تصرف 
ثم اراد اخذ الارش احتمل ان البائع لم يقبل» و انما اراد البائع الرد. 

(و رد) ابن حمزة (بانه) اى التصرف (دليل الرضا بالمبيع) و انه لا يريد رده (لا بالعيب) حتى يسقط الارش أيضا. 

و الحاصل: ان التصرف انما يسقط الرد فقطء لا الرد و الارش معا. 

(و الاولى ان يقال) فى رد ابن حمزةُ (ان الرضا بالعيب لا يوجب اسقاط الارش) وان اوجب اسقاط الرد. 

و الحاصل: ان ابن حمزة يقول: ان التصرف دليل الرضا بالمعيب فذلك الرضا يسقط الرد و الارش. 

والراد يقول: ان التصرف دليل الرضا بالمبيع لا بالمعيب» فلا يوجب الا اسقاط الرد. و اما الآرش فهو باق على حاله. 

و الشيخ يقول: نسلّم كلام ابن حمزة بان التصرف دليل الرضا بالمعيب» لكنه مع ذلك لا يسقط الارشء اذ المسقط للارش الابراء» لا 
الرضا. 

فاذا كان لكك دين على انسان لا يكفى فى اسقاطه عن ذمته ان ترضى بان لا يعطيكك, بل اللازم ان تبرئه حتى يسقط الدين عن ذمته 
فالرضا لا يوجب اسقاط الارش (و انما 
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المسقط له ابراء البائع عن عهدة العيب. 

وحيث لم يدل التصرف عليه فالاصل بقاء حق الارش الثابت قبل التصرف. 

مع ان اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع, فليراجع. 


و منها: التصرف فى المعيب الذى لم ينقص قيمته بالعيب» 
كالبغل الخصى بل العبد الخصيّ على ما عرفت فان الارش منتف لعدم تفاوت القيمة و الرد 
المسقط لهم اى للارش هو (ابراء البائع عن عهدة العيب) و لم يحصل الابراء. 


والمراةنبالتضل لدان لهال علق قوت الارع :لل الامال العدى كيالا يقني : 
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(مع) انه يرد على ابن حمزة فيما قاله بقوله: و النص المثبت للارش الخ (ان اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع) لاطلاق 
النص (فليراجع) حتى يشاهد الا طلاق فيه؛ فلا انصراف له الى ما قبل التصرف. 

(و منها) اى مما قيل انه يسقط الرد و الارش معا (التصرف فى المعيب الْمذى لم ينقص قيمته بالعيب» كالبغل الخصى) فانه لا تنتقص 
قيمته» بل ربما تزداد (بل العبد الخصى على ما عرفت) من الرغبة فيه» رغبة توجب عدم نقص قيمته (فان الارش منتف لعدم تفاوت 
القيمة) بين الصحيح و المعيبء (و الرد) ينتفى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج17 ص: 717 

لاجل التصرف. 

وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشترى بصبره على المعيب 

و فيه ان العيب فى مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرضء فلا بأس بان يكون الخيار فيه كالثابت بالتدليس فى سقوطه بالتصرفء مع عدم 
ارك قبه وله ان الغبرو اما اناكو من عحك القضد الن ماهو أزمد مالةامق المرهود انا ان كرون من حيث القسد الن 


خصوصية مفقودة فى العينء مع قطع 


(لاجل التصرف) فانه قد عرفت ان التصرف يوجب اسقاط الرد. 

(و قد يستشكل فيه) اى فى كونه مسقطا للردٌ (من حيث لزوم الضرر على المشترى) اذا قلنا انه لا يحق له الرد (ب) سبب (صبره على 
المعيب) «بصبره» متعلق ب «الضرر). 

(وافيهةاة لعب فى عكله) الذى ل تقض قيضة (لك يعد يرا عالنا بالقرقن) افق حلت ما فرعن أنه لأا نقضن :فى قبيهة (قلا بأمن يان 
يكون الخبار فيه كك) الخيار (الثابت بالتدليس فى سقوطه بالتصرف). 

و كما ان هذا لا اشكال فيه» كذلكك ما نحن فيه؛ و القصد التنظيرء لا القياس كما لا يخفى (مع عدم ارش فيه) اى فى باب التدليس. 
(و احلة) اى ونجهء اق العيب عا لا وجب ضيروا (ان الشسرر انا ان يكون من حيث القضصد) اى 'قصد المشترئ (الى ما هو ازيد مالبة مخ 
الموجود) فاذا لم يتحقق قصده تضررء حيث اعطى مالا مقابل أقل من قصده. 

(و اما ان يكون من حيث القصد الى خصوصية مفقودة فى العين) كخصوصية سلامته من الخصىء مثلا (مع قطع 
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النظر عن قيمته. 

و الاول مفروض الانتفاء. 

والثانى قد رضى به و اقدم عليه المشترى بتصرفه فيه بناء على ان التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية» كما لو رضى بالعبد المشروط 
كتابته مع تبين عدمها فيه. 

الاان يقال ان المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت 


النظر عن قيمته) فلا ضرر من حيث قلة المالية. 

(و الاول) اى ازيدية المالية (مفروض الانتفاء) اذ المفروض ان مالي الخصىء كمالية الصحيح مقدارا. 

(و الثانى) اى الخصوصية المفقودة (قد رضى به و اقدم عليه المشترى) اقداما (ب) سبب (تصرفه فيه) و التصرف ملازم للرضا (بناء 
على ان التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية) و لذا قال عليه السلام: لانه رضى به (كما لو رضى بالعبد المشروط كتابته مع تبين 
عدمها) اى عدم الكتابة (فيه) اى فى ذلكك العبد. 
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(الا-ان يقال) ان الردٌ فى مسئلتنا هذه لا يسقط بالتصرفء فله ان يرد وان تصرفء و ذلك لان الرد انما يسقط بالتصرف اذا كان 
للمشترى ان يأخذ الا-رشء اما اذا لم يكن للمشترى اخذ الا-رش لفرض ان العيب لا ارش له فتصرفه لا يسقط الردء ل (ان المقدار 
الثابت من سقوط) حق المشترى فى (الرد) اذا كان المتاع معيبا (ب) سبب (التصرف) فيه (هو مورد ثبوت 
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الارشن: 

والاافمقتضى القاعده عدم سقوط الرد بالتصرف كما فى غير العيب و التدليس من اسباب الخيار خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن 
فيه منزلهُ الاوصاف المشترطةٌ التى لا يوجب فواتها ارشا فان خيار التخلف فيها 


الارش) حتى يكون للمشترى مجال اخذ الارشء اذا لم يكن له حق الرد 

(و الا) يكن للمشترى حق الارشء كمسألة الخصى (فمقتضى القاعده عدم سقوط الرد بالتصرف) فى المبيع (كما فى غير العيب و 
التدليس من اسباب الخيار) فانه لا دليل على سقوط الرد بالخيار اذا تصرف المشترى فى المبيع» ثم ظهر الغبن» او كان مخالفا 
للصفات- مثلا- كما فى موردى خيار الغبن و خيار الرؤية. 

اما فى العيب و التدليس حيث ان المشترى مخير بين الرد و الارش فان تصرفه يسقط رده و يبقى له الارشء فاذا لم يكن له ارش لم 
يكن تصرفه مسقطا لرده (خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه) اى فى باب خيار العيب (منزلة الاوصاف المشترطة التى لا يوجب 
فواتها ارشا). 

فقد عرفت فيما سبق ان وصف الصحة لا يقابل بالمال» فالصحة شرط و اذا فقد الشرط كان للمشترى الفسخ, كما انه اذا تخلف 
الوصف كان له الفسخ. 

و الحاصل: ان هذا الخيار من قبيل خيار تخلف الشرطء و التصرف لا يسقط خيار التخلف (فان خيار التخلف فيها) اى فى الاوصاف 
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لا يسقط بالتصرفء كما صرح به. 

نعم لو اقتصر فى التصرف المسقط على ما يدل على الرضاء كان مقتضى عموم ما تقدمه سقوط الرد بالتصرف مطلقا. 


و منها: حدوث العيب فى المعيب المذكور. 


(لا يسقط بالتصرفء كما صرح به) الفقهاء فى باب خيار تخلف الوصف. 
و الحاصل ان التصرف فى المعيب الّذى لا ارش له- كالخصي - لا يسقط الرد. 

(نعم لو اقتصر فى التصرف المسقط على ما يدل على الرضا بان قلنا: 

ان التصرف انما يسقط الرد اذا كان تصرفا عن رضا المشترى بالمعيب- و لم نقل ان كل تصرف مسقط- (كان مقتضى عموم ما 
تقدمه) من ان الرضا بالمبيع مسقط للخيار» هو (سقوط الرد بالتصرف مطلقا) سواء كان هناكك بديل للرد- و هو الارش- أم لم يكن له 
بديل. 

فتحصل ان المعيب الّذى لا ارش له. اذا تصرف المشترى فيه تصرفا دالا على الرضاء سقط رده؛ و الا بان لم يكن تصرف بدون الرضا 


بالمبيع» لم يسقط رده. 


(و منها) اى و مما ذكر من انه يسقط الرد و الارش معا- فى باب خيار العيب- (حدوث العيب فى المعيب المذكور) اى المعيب الّذى 
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لم تنقص قيمته بالعيب» لما سبق من ان حدوث العيب عند المشترى يوجب سقوط الرد. 

و حيث انه لا ارش له حسب الفرض» فحدوث العيب يوجب ان لا يكون 
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و الاستشكال هنا بلزوم الضررء فى محله» فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له لان الصحة فى هذا المبيع 
كسائر الاوصاف المشترطة فى المبيع التى لا يوجب فواتها ارشا. 


لذوة ولا اركن: 

(و) ان قلت: كيف يسقط رد المشترىء و الحال انه ضرر عليه؟ 

قلت: (الاستشكال هنا بلزوم الضرر) على المشترىء اذا قلنا بسقوط حق رده (فى محله) اذ لم يرض المشترى بالمبيع» و لم يقدم على 
ضرر نفسه بالتصرف و نحوه؛ فكيف يلزمه الشارع بهذا الضرر. 

و عليه (فيحتمل ثبوت الرد) للمشترى بالعيب السابق (مع) الزام المشترى باعطائه للبائع (قيمةٌ النقص الحادث) فى المبيع بسبب العيب 
الجديد (لو كان) العيب الجديد (موجبا له) اى لنقصء له قيمة. 

وانما نقول بان له الرد و ان حدث فى المبيع عيب (لان الصحة فى هذا المبيع كسائر الاوصاف المشترطة فى المبيع) كان تكون الشاهُ 
سوداء او بيضاءء و ان تكون الدار اول الشارع او آخره (التى لا يوجب فواتها ارشا) لاستواء قيمهُ ذات الوصف و غيرها فى نظر العرف» 
فانه اذا فات الوصفئ استحق المشترى الرد» و ليس له الارشء و فى ما نحن فيه أيضا كذلكك,. لان النقص لا يوجب الارش- حسب 
الفرض- فلا بد و ان يكون للمشترى الرد وان حدث فى المبيع عيب. 

(و) ان قلت: العيب الجديد يوجب عدم قيام العين و قد شرط الشارع 
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و النص الدال على اشتراط الرد بقيام العين- و هى المرسلة المتقدمة- مختص بمورد امكان تداركك ضرر الصبر على المعيب بالارش. 
و الاجماع فيما نحن فيه غير متحقق مع ما عرفت من مخالفة المفيد فى اصل المسألة. 

هذا كله مضافا الى اصالةٌ جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب» 


الرد بقيام العين؟ 

قلت: (النص الدال على اشتراط الرد بقيام العين- و هى المرسله المتقدمة-) عن جميل (مختص بمورد امكان تداركك ضرر الصبر على 
المعيب بالارش) «بالارش» متعلق ب «تداركك» فلا يشمل النص ما نحن فيه و يبقى دليل: لا ضررء للمشترى حق الرد. 

(و الاجماع) على اشتراط الرد بقيام العين (فيما نحن فيه) مما لا ارش له (غير متحقق) اذ القدر المتيقن من الاجماع هو صورةٌ امكان 
اخذ الارش و عليه فلا اجماع» و يصح رد المعيب و ان حدث فيه عيب جديد (مع ما عرفت من مخالفة المفيد فى اصل المسألة) حيث 
ان المفيد قال: بعدم منع حدوث عيب جديد عن الرد بالعيب القديم» كما تقدم فى المسقط الرابع من مسقطات خيار العيب» فاذا لم 
يمنع العيب الجديد من الرد بالعيب القديم- حتى فيما كان للمبيع ارش- كان عدم المنع فيما لا ارش فيه اولى. 

(هذا كله) لبيان ان ادله منع الرد بسبب العيب الجديد لا يشمل المقام (مضافا الى اصالهُ جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب) فانه لا 
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و هى المرجع بعد معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ, و نقل المعيب الى ملكه بعد خروجه عن ملكه؛ سليما عن هذا العيب. 
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و كيف كان فلو ثبت الاجماع او استفيض بنقله على سقوطه الرد بحدوث العيب و التغير على وجه يشمل المقام؛ و الا فسقوط الرد هنا 


فى جواز الرد قبل حدوث العيبء؛ فاذا شككنا فى جواز الرد بعد حدوث العيب» كان استصحاب الجواز محكما (و هى) اى اصالة 
جواز الرد (المرجع بعد) تعارض دليل لا ضررء للبائع» و دليل: لآ ضررء للمشترىء اذ لو رد المشترى تضرر البائع بالعيب الجديدء و لو 
لم يرد المشترى تضرر بالعيب القديم» فيتعارض: لا ضررء هذاء بلا ضرر ذاكك و يتساقطان» فيكون المرجع اصالة جواز الرد. 

فبعد (معارضة الضرر المذكور) اى ضرر المشترى اذا قلنا بانه لا رد (بتضرر البائع بالفسخ» و نقل المعيب) بالعيب الجديد (الى ملكه) 
اى ملكك البائع (بعد خروجه عن ملكه؛ سليما عن هذا العيب) الجديد. 

(و كيف كان) الا-مرء سواء قلنا بوجود الاستصحابء أم لم نقل بوجوده لتغير الموضوع (فلو ثبت الاجماع او استفيض بنقله) وان لم 
يثبت عندنا (على سقوطه الرد بحدوث العيب) الجديد (و) حدوث (التغير) فى المبيع مما اوجب ان لا يكون المبيع قائما بعينه (على 
وجه يشمل المقام) الى لا ارش له فهو الحجة (و الا) يثبت الاجماع (فسقوط الرد هنا) فيما لا ارش له (محل نظرء بل منع) لشمول 
ادلة الرد لمثله. 
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و منها: ثبوت احد مانعى الرد فى المعيب الّذى لا يجوز اخذ الارش فيه لاجل الربا. 


اما المانع الاول فالظاهر ان حكمه كما تقدم فى المعيب الّذى لا تنقص ماليته فان المشترى لما اقدم على معاوضة احد الربويين بالآخرء 
اقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه 


و الحاصل ان للمشترى حق الرد اما لعموم ادلهُ رد المبيع المعيب و اما لوجود الاصل العملى و هو استصحاب جوز الرد. 

( وها ا هن المواود الى ميقظ فيا الرذ و الااركن هنا قرت الخد نانف الرة قن المعب الذي لذ بعرو اخل اللارش افيه 

وانما لا يجوز اخذ الارش (لاجل الربا) فيما اذا كان العوضين ربويين كالذهب بالذهب و الحنطةٌ بالحنطة. 

و المراد بمانعى الرد: التصرف و حدوث العيب بعد القبضء و ذلك لان مانع الرد يمنع من الرد» و كون الجنس ربويا يمنع الارشء فلا 
اوكن وال وف 

(اما المانع الاول) و هو التصرف (فالظاهر ان حكمه كما تقدم فى المعيب الْذى لا تنقص ماليته) بالعيب كالعبد الخصىء فكما ان 
التصرف فى العبد الخصى يمنع الرد و الارش» فلا ارشء لانه لا تنقص القيمة بالخصاء و لا رد لانه تصرف فيهء كذلك ما نحن فيه 
فانه لا رد لانه تصرف فيه و لااارش لان الارش مستلزم للربا (فان المشترى لما اقدم على معاوضة احد الربويين بالآخر اقدم على عدم 
مطالبة مال زائد على ما يأخذه) «على» 
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بدلا على ماله و ان كان المأخوذ معيبا فيبقى وصف الصحةٌ كسائر الاوصاف التى لا يوجب اشتراطها الا جواز الرد بلا ارش. 

فاذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم العقد» كما فى خيار التدليس بعد التصرف. 

نعم التصرف قبل العلم لا يسقط خيار الشرط كما تقدم. 

و اما المانع الثانى: فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا 
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متعلق ب «زائد» (بدلا على ماله وان كان المأخوذ معيبا) فهو بنفسه اسقط حق الارش (فيبقى وصف الصحةٌ كسائر الاوصاف التى لا 
يوجب اشتراطها الا جواز الرد بلا ارش) كما فى العبد الخصىّ. 

(فاذا تصرف) المشترى (فيه) اى فى المبيع الربوى (خصوصا بعد العلم) بالعيب (تصرفا دالا على الرضا) منه (بفاقد الوصف المشترط) 
«المشترط» صفهُ «الوصف». 

و المراد بالوصف المشترط. وصف الصحة (لزم العقد) فلا رد ولا ارش (كما فى خيار التدليس بعد التصرف) حيث لا ارش فيه و لا 
رد. 

(نعم التصرف قبل العلم) بالعيب (لا يسقط خيار الشرط) اى شرط الصحة (كما تقدم) لان هذا التصرف ليس رضا بالمعيب فتشمل 
المقام ادل رد المعيب. 

(و اما المانع الثانى) و هو حدوث العيب عند المشترى فى الجنس الربوى (فظاهر جماعة كونه) اى العيب الجديد (مانعا فيما نحن فيه 
من الرد أيضا) كما يمنع العيب الجديد من الرد بالعيب القديم 
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و هو مبنى على عموم منع العيب الحادث من الردّ حتى فى صورة عدم جواز اخذ الارش. 

وقد عرفت النظر فيه. 

و ذكر فى التذكرُ وجها آخر لامتناع الرد و هو انه لو رد فاما ان يكون مع ارش العيب الحادث. 


و اما ان يرد بدونه» فان رده بدونه كان ضررا على البائع و ان رد مع الارش لزم الربا قال: لان المردود حينئذ 


(و هو مبنى على عموم) دليل (منع العيب الحادث من الرد حتى فى صورءٌ عدم جواز اخذ الارش). 

(و) لكن (قد عرفت النظر فيه) اى فى الامر السابق حيث قال: «و الاستشكال هنا بلزوم الضرر). 

(و ذكر) العلامة (فى التذكرة وجها آخر لامتناع الرد) فيما اذا كان الجنس ربوياء ثم حدث فيه عيب جديد (و هو انه لو رد فاما ان 
يكون مع ارش العيب الحادث) لان العيب الحادث ضرر توجه من المشترى الى البائع. 

(و اما ان يرد بدونه) اى بدون الارش (فان رده بدونه كان ضررا على البائع) فيشمله دليل: لا ضررء و لا يشرع الشارع حكما يوجب 
ضررا على البائع (و ان رد مع الا-رش لزم الربا) و الربا حرام و حيث ان الرد مستلزم للمحذور على كلا التقديرين» فالشارع لا يحكم 
بمثل هذا الرد. 

و (قال) العلامة- فى بيان لزوم الربا-: (لان المردود حينئذ) 
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يزيد على وزن عوضه. 

و الظاهر ان مراده من ذلك ان رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة و مقتضى المعاوضة بين الصحيح و المعيب من جنس واحد ان لا 
يضمن وصف الصحةٌ بشىء. اذ لو جاز ضمانه لجاز اخذ المشترى الارش فيما نحن فيه» فيكون وصف الصحهٌ فى كل من العوضين 
نظير سائر 


اى حين كان مع الارش (يزيد على وزن عوضه) الّذى هو الثمن» يعنى انه يلزم ان تكون حقهٌ حنطة و دينار- المثمن و الارش- مقابل 
حقهُ حنطةً- الثمن-. 
(و الظاهر ان مراده) اى العلامةٌ (من ذلكك) اى من قوله «لان المردود ..» (ان رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة) فالارش المردود. 
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اما ان يكون باعتبار مقابلة وصف الصحة فى اصل المعاملة بالعوض فيلزم زيادة المثمن على الثمن فى اصل المعاوضة و اما ان يكون 
باعتبار مقابلة وصف الصحة فى الفسخ بالعوضء فيلزم زيادة الثمن على المثمن فى الفسخ., و كلا الامرين ربا محرم (و) ذلكك لان 
(مقتضى المعاوضة بين الصحيح و المعيب من جنس واحد ان لا يضمن وصف الصحةٌ بشىء) حتى اذا فقد وصف الصحة؛ لم يوجب 
الارش (اذ لو جاز ضمانه) اى ضمان وصف الصحةء و «اذا» عله «لا يضمن» (لجاز اخذ المشترى الارش فيما نحن فيه) اى فيما اذا كان 
المثمن معيبا فى الجنس الربوى و الحال انه لا يجوز للمشترى اخذ الارش- حسب الفرض - فلا يضمن وصف الصحة بشىء (فيكون 
وصف الصحة فى كل من العوضين نظير سائر 
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الاوصاف غير المضمونة بالمال فاذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين من غير زياد و لا نقيصة. 

و لذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادةٌ او النقيصة فى احد العوضينء فاذا استرد المشترى الثمن لم يكن عليه الا رد ما قابله لا غير فان رد 
الى البائع قيمهُ العيب الحادث عنه كما هو الحكم فى غير الربويين اذا حصل العيب عنده لم يكن ذلكك الا باعتبار كون ذلكك العيب 


مضمونا عليه 


الاوصاف غير المضمونة بالمال) الذى لا يوجب فقده نقص القيمة (فاذا حصل الفسخ) لاجل العيب السابق (وجب تراد العوضين) فقط 
(من غير زيادة) فى احدهما و هو الى تعيب عند المشترى (و لا نقيصة) فى الآخر وهو الثمن فلا ينقص الثمن عن المثمن» بل يرجع 
المثمن و الثمن فقط. 

(ولذ) الذي ذكرنا من ان اللا-زم تراد العوضين فقط بلا زيادة و لا نقيصة (يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة او النقيصة فى احد 
العوضين) فلا يصح ان يقول البائع للمشترى النادم: ارجع أليكك الثمن بشرط ان تجعل شيئا على المثمن عند رده إلى (فاذا استرد 
المشترى الثمن لم يكن عليه) اى على المشترى (الا رد ما قابله) من المثمن (لا غير فان رد) المشترى (الى البائع قيمهُ العيب الحادث 
عنده كما هو الحكم) برد قيمه العيب الحادث عند المشترى (فى غير الربويين اذا حصل العيب عنده) اى عند المشترى- فيما اذا اراد 
رد المثمن- (لم يكن ذلكك) الرد لقيمة العيب الحادث (الا باعتبار كون ذلكك العيب مضمونا عليه) اى على المشترى 
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بجزء من الثمنء فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن و وصف صحته فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا فمراد العلامة ره 
بلزوم الربا اما لزوم فى اصل المعاوضة اذ لو لا ملاحظة جزء من الثمن فى مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة» و قيمتها 
عند استرداد الثمن. 


و اما لزوم الربا فى الفسخ حيث قوبل فيه الثمن 


(بجزء من الثمنء فيلزم) من رد قيمه العيب (وقوع الثمن) فى حال البيع (بإزاء مجموع المثمن و وصف صحته) و الا فلو لم يكن جزء 
من الثمن بإزاء الصحةٌ فلما ذا يجب على المشترى رد قيمةٌ العيب. 

و عليه (فيتقص الثمن عن نفس المعيب) اذ المفروض ان حقهُ من الحنطة- الثمن- واقع فى قبال نصف حقه من الحنطة- المثمن-. 

و لذا يلزم ان يضم المشترى الى الثمن دينارا- مثلا- ليساوى حق البائع (فيلزم الربا». 

وعلى هذا (فمراد العلامةٌ ره بلزوم الرباء اما لزوم فى اصل المعاوضة) و ذلكك لان «الحقَة» مع «وصف الصحة قوبلت «بحقة الثمن» 
فالثمن صار ازيد من المثمن (اذ لو لا ملاحظة جزء من الثمن فى مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة» و قيمتها) اى 
قيمهُ الصفة- عطف بيان ل «بدل»- (عند استرداد الثمن) فان صفهٌ الصحة اذا كانت ذات قيمهُ عند الفسخ» كانت من باب انها ذات 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لا١الا‏ من /اللإبلز 


(و اما لزوم الربا فى الفسخ) و ذلك لان المثمن و الدينار قوبلا بالثمن فالمثمن صار ازيد من الثمن (حيث قوبل فيه) اى فى الفسخ 
(الثمن 
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بمقداره من المثمن و زيادةٌ و الاول اولى. 

و مما ذكرنا ظهر ما فى تصحيح هذا بان قيمه العيب الحادث غرامة لما فات فى يده مضمونا عليه نظير المقبوض بالسوم اذا حدث فيه 
العيب فلا ينضم الى المثمن حتى يصير ازيد من الثمن. 


بمقداره من المثمن و زيادة) «و زيادة» عطف على «المثمن» (و الاول) اى لزوم الربا فى اصل المعاوضة (اولى) بمراد العلامة. 

اذ لزوم الربا فى الفسخ لا مانع منه» فان الدليل دل على حرمة الربا فى المعاوضة و فى القرضء اما الربا فى الفسخ فلم يدل الدليل على 
حرمته. 

(و مما ذكرنا) من انه يلزم الربا اما فى اصل المعاوضة او فى الفسخ- اذا رد المشترى المثمن مع قيمة العيب- (ظهر ما) اى ظهر 
الاشكال (فى تصحيح هذا) اى فى تصحيح رد قيمة العيب- تصحيحا بحيث لا يلزم ربا لا فى اصل المعاوضة و لا فى الفسخ- (بان 
قيمهُ العيب الحادث) «بان» بيان «التصحيح) (غرامة) شرعيّةُ (لما فات فى يده) اى يد المشترى من الصحةٌ فى حالكون ما فات (مضمونا 
عليه» نظير المقبوض بالسوم) فان الانسان اذا قبض المتاع بقصد ان يشتريه» ثم تلف فى يده قبل الاشتراء» كان ضامنا للبائع (اذا حدث 
فيه العيب) فان هذا الضمان غرامة شرعية» و ليس من باب انه جزء من الثمن او المثمن. 

و على هذا (فلا ينضم) ما يعطيه المشترى الى البائع عند الفسخ من الغرامة (الى المثمن حنى يصير ازيد من الثمن) و يلزم الربا فى 
الفسخ. 
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اذ فيه وضوح الفرق فان المقبوض بالسوم انما يتلف فى ملك مالكه فيضمنه القابض. 

و العيب الحادث فى المبيع لا يتصور ضمان المشترى له الا بعد تقدير رجوع العين فى ملكك البائع» و تلف وصف الصحة منه فى يد 
المشترى فاذا فرض ان صِفهُ الصحة لا يقابل بجزء من المال فى عقدد المعاوضة الربوية فيكون تلفها فى يد المشترى كنسيان العبد 


(اذ) وجه قوله: «ظهرا (فيه وضوح الفرق) بين المقبوض بالسوم و بين ما نحن فيه و الفارق هو ان «المقبوض بالسوم» مضمون على 
الآخذ فاذا تلف وجب عليه ان يعطى الغرامة. 

اما ما نحن فيه فالمثمن وصل بيد المشترى مقابل الثمن- و وصف الصحة لا قيمه له- فاذا استرجع المشترى ثمنه ليس عليه الا ان يرد 
نفس المثمن فقطء فانه لم يتلف فى يد المشترى الا وصف الصحةء و قد عرفت انه لا قيمهُ له فلما ذا يجب على المشترى ان يرد ارش 
الصحة (فان المقبوض بالسوم انما يتلف فى ملكك مالكه فيضمنه القابض) لقاعدة على اليد. 

(و) اما (العيب الحادث فى المبيع) الربوى- فيما نحن فيه- ف (لا يتصور ضمان المشترى له) اى لهذا العيب (الا بعد تقدير) الفسخ و 
(رجوع العين فى ملكك البائع» و تلف) عطف على «رجوع» (وصف الصحة منه) اى من المثمن (فى يد المشترىء فاذا فرض ان صفة 
الصحة لا يقابل بجزء من المال فى عقد المعاوضة الربوية فيكون) فقوله «يكون» جواب «اذا» (تلفها فى يد المشترى كنسيان العبد 


الكتابة) ف (لا يستحق 
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البائع عند الفسخ قيمتها. 

و الحاصل ان البائع لا يستحق من المشترى الا ما وقع مقابلا بالثمن و هو نفس المثمن من دون اعتبار صحته جزءء فكانه باع عبدا كاتبا 
فقبضه المشترى ثم فسخ او تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة. 


نعم هذا يصح فى غير الربويين لان وصف الصحة فيه يقابل بجزء من الثمن 


البائع عند الفسخ قيمتها) اى قيمة صفة الصحة المفقودة. 

(و الحاصل) فالفارق بين ما نحن فيه و بين المقبوض بالسوم (ان البائع) فيما نحن فيه (لا يستحق من المشترى الا ما وقع مقابلا بالثمن» 
و هو) اى المقابل للثمن (نفس المثمن من دون اعتبار صحته) اى صحة المثمن (جزء) من المثمن حتى يكون الثمن فى مقابل ذات 
المثمن و صحته (فكانه) اى فكان مقامنا هذا من قبيل ما لو (باع) البائع (عبدا كاتبا فقبضه المشترى ثم فسخ) احدهما (او تفاسخا بعد 
نسيان العبد الكتابة) فانه لا يرجع البائع الى المشترى بارش النسيان و فيما نحن فيه اذا عاب المثمن فى الربوى- لا يرجع البائع الى 
المشترى بثمن العيب, بعد انفساخ البيع. 

(نعم هذا) اى رجوع البائع الى المشترى بقيمة الصحة- التى فقدت عند المشترى- (يصح فى غير الربويين). 

و ذلك (لان وصف الصحة فيه) اى فى غير الربوبين (يقابل بجزء من الثمن) فاذا فقدت الصحة كان للبائع ان يأخذ ارشها من المشترى 
عند 
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فيرد المشترى قيمة العيب الحادث عنده ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصحة. 

ثم ان صريح جماعة من الاصحاب عدم الحكم على المشترى بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه» فذكروا فى تداركك ضرر 
المشترى وجهين اقتصر فى المبسوط على حكايتهما. 

احدهما: جواز رد المشترى للمعيب مع غرامةٌ قيمةٌ العيب الحادث لما تقدم إليه الاشارة» من: ان ارش العيب الحادث فى يد المشترى 


الفسخ (فيرد المشترى) الى البائع (قيمة العيب الحادث عنده ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصحة) اى الثمن المقابل لشيئين 
المبيع و الصحةء فاذا كانت الشا السليمة عشرةٌ و المعيبة ثمانية» فالصحة تقابل باثنين» فاذا فسخ البيع اخذ عشرته التى ثمانية منها تقابل 
بنفس المبيع و اثنتان منها تقابل بالصحة. 

(ثم) بعد ان ذكر الفقهاء ان الجنس الربوى المعيب لا يمكن رده اذا تعيب عند المشترى عيبا جديداء ف (ان صريح جماعة من 
الاصحاب عدم الحكم على المشترى بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه» فذكروا فى تداركك ضرر المشترى) بالعيب القديم 
(وجهين, اقتصر فى المبسوط على حكايتهما) من دون ان يبين نظره بالنسبة إليهما. 

(احدهما: جواز رد المشترى للمعيب مع) اعطائه (غرامة قيمة العيب الحادث) عنده. و انما يصح اعطاء الغرامة» لانه لا يلزم منها الربا 
(لما تقدم إليه الاشارة» من: ان ارش العيب الحادث فى يد المشترى) ليس فى 
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نظير ارش العيب الحادث فى المقبوض بالسشوم فى كونها غرامة تالف مضمون على المشترى لا دخل له فى العوضين حتى يلزم الربا. 
الثانى: ان يفسخ البيع» لتعذر امضائه و الزام المشترى ببدله من غير الجنس معيبا بالعيب القديم» و سليما عن الجديد 
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مقابل وصف الصحةء حتى يلزم الرباء بل هو (نظير ارش العيب الحادث فى المقبوض بالسوم فى كونها غرامة تالف مضمون على 
المشترى) و (لا دخل له) اى للارش (فى العوضين حتى يلزم الربا). 

و من المعلوم ان الامر يختلف بالاعتبار» فاعتبار الآرش فى مقابل الصحة غير اعتبار الآرش غرامة شرعية. 

(الثانى: ان يفسخ) اصل (البيع» لتعذر امضائه) بلا ارش و لا مع الارش. 

اما بلا ارش» فلكونه ضرا على المشترى. 

و اما مع الارش فلكونه ربا. 

و حيث ان الشارع رفع الضررء و منع الرباء فلا بد و ان يكون مجيزا الفسخ بدليل الاقتضاءء و ذلكك ييخصص عموم: أَوْقُوا بالْعُقُودٍ (و 
الزام المشترى ببدله) اى ببدل المثمنء لا نفس المثمن فى حال كون ذلكك البدل (من غير الجدس) اى ان يعطى القيمة لا المثل» فى 
حالكون الجنس (معيبا بالعيب القديم» و سليما عن) العيب (الجديد) اى يقوم الجنس هكذا ثم يعطى المشترى قيمةُ مثل هذا الجنس 
الى البائع و لا يعطى نفس المعيب و لا مثله. 
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و يجعل بمثابة التالف لامتناع رده بلا ارش و مع الارش. 


اما انه لا يعطى نفس المعيبء لانه ان رده مع الارش لزم الرباء و ان رده بلا ارش لزم الضررء و لا يرد مثله لانه ان رد المثل الصحيح 
لزمت الزيادة» وان رد المثل المعيب بالعيبين» لزم الاشكال المتقدم- الربا او الضرر- و ان رد المثل المعيب بالعيب القديم فقط فذلكك 
متعسر غالباء و العسر مرفوع شرعا. 

اقول: لكن الظاهر ان لفظه «غير» زائدة؛ فالعبارة الصحيحة «من الجنس» لان المثل يقوم مقام العين» اذا كان المثل ممكناء و لا تصل 
النوبة الئ القيحة. 

و العسر خاص ببعض الموارد فلا يكون دليلا على التنزل الى القيمة مطلقا (و يجعل) المبيع المعيب (بمثابة التالف) فيرجع الى مثله. 

و انما كان بمنزلة التالف (لامتناع رده بلا ارش) لانه ضرر على البائع (و) لا (مع الارش) لانه رباء و الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. 

(و اختار فى الدروس تبعا ل) العلامة فى (التحرير: الوجه الاول) و هو رد نفس المعيب مع الغرامة (مشيرا الى تضعيف) الوجه (الثانى 
بقوله: لان تقدير) المبيع (الموجود معدوما) حتى يكون اللا-زم اعطاء بدله (خلاف الاصل) اى اصالة لزوم ارجاع نفس المبيع عند 
الفسخ. 
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و تبعه المحقق الثانى معللا بان الربا ممنوعة فى المعاوضات. لا فى الضماناتء و انه كارش عيب العين المقبوضة بالسوم اذا حدث فى 
يد المستام و ان كانت ربوية. 

فكما لا يعد هنا رباء فكذا لا يعد فى صورة النزاع. 


اقول قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه» و بين ارش عيب المقبوض بالسوم فانه يحدث فى 


(و تبعه المحقق الثانى معللا بان الربا ممنوعة فى المعاوضات) اى البيوع و القروض (لا فى الضمانات) و اذا فسخ البيع و ارجع المعيب 
كان اللازم اعطاء نقصه من باب الضمان. لا من باب المعاوضة. فلا مانع فى مثل هذا الارش «و انه) اى الاارش الذن عطه المقترى 
للمالك فى مقابل عيبه الجديد (كارش عيب العين المقبوضة بالسوم اذا حدث) العيب (فى يد المستام) اى الآخذ بالسوم (و ان كانت) 
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العين المقبوضة بالسوم (ربوية). 

(فكما لا يعد) ارش العيب (هنا) فى المقبوض بالسوم (ربا) بل غرامة شرعية (فكذا لا يعد فى صورة النزاع) و هو ما اذا تعيب عند 
المغترئ عينا جد يداءو ازا المشترى ردت ان كان الحتس ربوك فاق الأركن الذى بعظه النشترى :فى مقاب الع الجديد لا بعد 
ربا. 

(اقول قد عرفت الفرق) حيث قلنا قبل اسطر «اذ فيه وضوح الفرق ..» 

(بيين ما نحن فيه» و بين ارش عيب المقبوض بالسوم) فلا يصح تنظير احدهما بالآخر (فانه) اى العيب الموجب للارش فى المقبوض 
بالسوم (يحدث فى 
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ملك مالكه بيد قابضه؛ و العيب فيما نحن فيه يحدث فى ملك المشترى و لا يقدر فى ملكك البائع الا بعد فرض رجوع مقابله من 
الثمن الى المشترى و المفروض عدم المقابله بين شىء منه» و بين صحة المبيع. 


و منها: تأخير الاخذ بمقتضى الخيار 


فان ظاهر الغنيهُ اسقاطه للرد و الارش كليهماء حيث جعل المسقطات خمسة؛ التبرى» و الرضا بالعيب» 


ملك مالكه) و لكن (بيد قابضه) فإعطاؤه الارش لا يعد رباء بل هو من باب ضمان: من اتلفء لقاعدة: على اليد ما اخذتء و لسائر 
ادلهُ الضمان (و العيب) الجديد (فيما نحن فيه يحدث فى ملك المشترى و لا يقدر) كون هذا العيب (فى ملكك البائع الا بعد فرض 
رجوع مقابله من الثمن الى المشترى) فالارش يعطى فى مقابل وصف الصحة. 

(و) الحال ان (المفروض عدم المقابلة بين شىء منه) اى من الثمن (و بين) وصف (صحة المبيع) لانه ان كان شىء من الثمن مقابل 
وصف الصحة- فى اول البيع- لزم زياده المثمن على الثمن» و ان كان فى مقابل وصف الصحة- حال الفسخ- لزم زيادة الثمن على 
المثمن» و كلاهما باطل» فتأمل: 

(و منها) اى من الامور المسقطة للرد و الارش معاء كما ذكره بعض الاصحاب (تأخير الاخذ بمقتضى الخيار) بعد العلم به (فان ظاهر 
الغنية اسقاطه للرد و الارش كليهماء حيث جعل) الغنية (المسقطات) لخيار العيب (خمسة» التبرى) من البائع عن كل عيب (و الرضا 
بالعيب) 
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و تأخير الرد مع العلم» لانه على الفور بلا خلافء و لم يذكر فى هذه الثلاثة ثبوت الارش. 

ثم ذكر حدوث العيبء و قال: ليس له هاهنا الا الاارش. 

ثم ذكر التصرف و حكم فيه بالارش فان فى الحاق الثالث بالاولين فى تركك ذكر الارش فيه» ثم ذكره فى الاخيرين و قوله ليس له 


هاهنا ظهورا فى عدم ثبوت الارش بالتأخير. 


من المشترى» سواء رضى قبل البيع او بعده (و تأخير الرد مع العلم) بالعيب و بان له الرد (لانه) اى الرد (على الفور بلا خلافء و لم 
يذكر) الغنية (فى هذه الثلاثهُ ثبوت الارش). 
(ثم ذكر حدوث العيب) عند المشترىء و انه مسقط للرد بالعيب القديم- و هذا رابع المسقطات- (و قال: ليس له) اى للمشترى (هاهنا) 


فى صورة حدوث عيب جديد (الا الاارش). 
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(ثم ذكر التصرف) اى تصرف المشترى فى المبيع المعيب (و حكم فيه بالارش) لانه يسقط الرد بالتصرف. 

اما وجه دلاله كلام الغنيهُ على ان التأخير يسقط الرد و الارش معا فلما ذكره المصنف «ره» بقوله: (فان فى الحاق الثالث) اى تأخير الرد 
(بالاولين) اى التبرى و الرضا (فى ترككث ذكر الارش فيه) اى فى الثالث و قوله «فى تركك» متعلق ب «الحاق» (ثم ذكره) اى الارش (فى 
الا-خيرين) اى حدوث العيب و التصرف (و قوله) اى الغنية: (ليس له هاهنا) الا الارش (ظهورا فى عدم ثبوت الارش بالتأخير) اذ لو 
كان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج7١‏ ص: 770 

و هذا احد القولين منسوب الى الشافعى. 

و لعله لان التأخير دليل الرضا. 

و يرد بعد تسليم الدلالة ان الرضا بمجرده لا يوجب سقوط الارش كما عرفت فى التصرف. 

نعم سقوط الرد وحده له وجهء كما هو صريح المبسوط و 


الارش فى التأخير كان التأخير ملحقا بالاخيرين لا بالاولين. 

و قوله «ظهورا» خبر «فان فى الحاق الخ) (و هذا) اى اسقاط التأخير للرد و الارش معا (احد القولين) فى المسألة» و هو (منسوب الى 
الشافعى). 

(و لعله) اى وجه اسقاط التأخير للرد و الارش معا (لان التأخير دليل الرضا) بالمعيبء و اذا رضى فلا رد ولا ارش. 

(و يرد) هذا الدليل (بعد تسليم الدلالة). 

ى أولا-: لا نسلم ان التأخير دليل الرضا بالمبيع» اذ يمكن ان يكون التأخير لاجل المشهورة. او التفكرء او الغفلة بعد العلم او ما اشبه 
ذلكك. 

و ثانيا نقول: سلمنا ان التأخير دليل الرضاء لكن نقول: (ان الرضا بمجرده لا يوجب سقوط الارش» كما عرفت فى التصرف) حيث قلنا: 
ان التصرف لا يدل على سقوط الارشء و ان رضى بالبيع» اذ السقوط يحتاج الى الابراء و الاسقاط و الرضا ليس باسقاط. 

(نعم سقوط الرد وحده) بالتأخير (له وجه. كما هو صريح المبسوطء و 
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الوسيلة على ما تقدم من عبارتهما فى التصرف المسقط و يحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة بناء على ما تقدم فى سائر الخيارات من 
لزوم الاقتصار فى الخروج عن اصالةٌ اللزوم على المتيقن السالمة عما يدل على التراخى عدا ما فى الكفاية من اطلاق الاخبار» و 


الوسيلة على ما تقدم من عبارتهما فى التصرف المسقط) للرد (و يحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة) بان يريد الغنية ان التأخير مسقط 
للرد فقط لا للرد و الارش معا. 

و ذلك لاحتمال ان الغنيةُ انما هى فى مقام تعداد اصل المسقطات لا فى مقام بيان ما يسقط بالمسقطات. 

ثم انه: انما قلنا «له وجه) (بناء على ما تقدم فى سائر الخيارات من لزوم الاقتصار فى الخروج عن اصالة اللزوم) اى لزوم العقد (على) 
القدر (المتيقن) خروجه «على» متعلق ب «الاقتصار) و المتيقن هو فوريةٌ الخيار. 

و الحاصل: ان الاصل لزوم العقد. خرج من هذا الاصل- فيما اذا كان الشىء معيبا- ان اخذ بالخيار فوراء فان لم يأخذ بالخيار فورا 
كان البيع داخلا-فى كلى اصالة اللزوم» فلا-حق له فى الرد (السالمة) اى تلكك الاصالة (عما يدل على التراخى) اى لا مخصص 
للاصالة» يدل ذلك المخصص على التراخى (عدا ما فى الكفاية) للسبزوارى (من اطلاق الاخبار) اى اخبار خيار العيب فانها مطلقة 
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تدل على ان المشترى له الخيار سواء اخذ بالخيار فورا او تراخياء و بإطلاق الأخبار نخصص اصالة اللزوم (و 
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خصوص بعضها. 

و فيه: ان الاطلاق فى مقام بيان اصل الخيار. 

اما الخبر الخاص فلم اقف عليه. 

و حينئذ فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم للاصل لا يخلو عن قوهُ مع ما تقدم من نفى الخلاف فى الغنية فى كونه على الفوره و لا يعارضه 
ما فى المسالكك و الحدائق من انه لا نعرف فيه خلافاء لانا عرفناه. 


خصوص بعضها) كمرسلة جميل الدالهٌ على ان المشترى يحق له الرد بمجرد كون الشىء قائما بعينه» فتشمل صورتى الرد فورا و 
متراخيا. 

(و فيه: ان الاطلاق فى مقام بيان اصل الخيار) فليس للاخبار اطلاق له من جهة الفور و التراخى لعدم تمامية مقدمات الحكمة. لكن 
الانصاف ان العرف يفهم من الاخبار الاطلاق. 

(و اما الخبر الخاص) الدال على جواز التراخى (فلم اقف عليه) و مرسلة جميل لا دلالة لها الا بالإطلاق. 

(و حينئذ) فحيث لا دليل على التراخى (فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم) كالمبسوط و الوسيلة (للاصل) اى لاصل اللزوم (لا يخلو عن 
قوة) لكن فيه ما تقدم (مع ما تقدم من نفى الخلاف فى الغنية فى كونه على الفور و لا يعارضه) اى نفى خلاف الغنية (ما فى المسالكك 
و الحدائق من انه لا نعرف فيه خلافا) اى فى جواز التأخير (لانا عرفناه) عن الغنيهُ» و ظاهر المبسوط. و الوسيلة. 
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و لذا جعله فى التذكرة اقرب. 

و كذا ما فى الكفاية من عدم الخلافء لوجود الخلاف. 

نعم فى الرياض: انه ظاهر اصحابنا المتأخرين كافة. 

و التحقيق رجوع المسألهُ الى اعتبار الاستصحاب فى مثل هذا المقام و عدمه. 

ولذا 


(و لذا) الُذى يوجب الخلاف فى مسئلة جواز التراخى (جعله) اى التأخير (فى التذكرة اقرب) مما يدل على ان هناكك قولين» فلو صح 
كلام المسالكك و الحدائق» لم يكن وجه لقول التذكرة «انه اقرب» بل اللازم ان يفتى بجواز التأخير جزما. 

(و كذا) لا يعارضه (ما فى الكفاية) و هذا عطف على (ما فى المسالكك و الحدائق» (من عدم الخلاف) فى جواز التأخير. 

وانما لا يعارضه (لوجود الخلاف) عن الغنيهُ و المبسوط و الوسيلة. 

(نعم فى الرياض: انه) اى جواز التأخير (ظاهر اصحابنا المتأخرين كافة) فلا خلاف فى مسألهُ جواز التأخير بين المتأخرين. 

(و التحقيق) فى انه هل يجوز تأخير الخيار» أم لا؟ (رجوع المسألة الى اعتبار الاستصحاب فى مثل هذا المقام) بان يقال: ان المشترى 
كان له الخيار فى الآن الاول» فاذا شككنا فى انه بقى خياره. أم لاء كان الاصل بقاء خياره (و عدمه) بتبدل الموضوع اذ الفور غير 
التراختى. 

(و لذا) الّذى ذكرنا من ان التحقيق رجوع المسألة الى اعتبار 

إيصال الطالب إلى المكاسبء» ج17 ص: 779 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا|انا من /اللاإبلم 


لم يتمسكك فى التذكرة للتراخى الا به و الا فلا يحصل من فتوى الاصحاب الا الشهرةٌ بين المتأخرين المستندة الى الاستصحاب و لا 
اعتبار بمثلها و ان قلنا بحجية الشهرة او حكاية نفى الخلاف من باب مطلق الظن لعدم الظن كما لا يخفى 


الاستصحاب و عدمه (لم يتمسكك فى التذكرة للتراخى الا به) اى بالاستصحاب (و الا) يكن الاستصحاب مدركا فى جواز التراخى لم 
يبق مدركك آخرء (ف) انه لا يبقى الا الشهرة بين المتأخرينء و الظن الناشئ من: لا خلاف؛ المذكور فى المسالكك و الحدائق- من 
باب حجيهٌ مطلق الظن- و كلاهما لا يصلحان مستندا لجواز التراخى-. 

اذ (لا يحضل :من فتو الاصحاب الآ الشهرة بين المتأخرين) الذى ذكرة الرياض-اة قند عرفت التغلاق القدماءت (المسعحدة) تلكف 
الشهرة (الى الاستصحاب) بقرينة ذكر التذكرة للاستصحاب (و لا اعتبار بمثلها) اى بالشهرة المستندة الى الدليل» فحينئذ يكون ذلكك 
الدليل هو المستند لا الشهرة» بل ذكروا ان الاجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة (و ان قلنا بحجية الشهرة) فى نفسها «ان» وصلية (او 
حكاية نفى الخلاف) عطف على «الشهرة» اى بحجية نفى الخلاف (من باب مطلق الظن) «من» متعلق «بحجية). 

و انما قلنا «لا اعتبار بمثلها» (لعدم الظن) فيما اذا كان المستند للشهرةٌ و نفى الخلاف معلوما- كما فى ما نحن فيه- حيث ان مستندهم 
فى جواز التراخى «الااستصحاب» (كما لا يخفى). 
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و اللّه العالم. 


و لكن الانصاف انه لم يوجد فى الفور قول صريح الا-فى الغنية» و فى قباله دعوى عدم الخلافء و الاتفاق- كما فى الجواهر- و 
الشهرة» و فتاوى الاصحاب» بالإضافة الى الاطلاق و الاستصحاب» فالقول بالتراخى متعين (و الله العالم) بحقائق الاحكام. 
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مسألة [هل يجب الإعلام بالعيب] 


قال فى المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظوراء و كان المشترى بالخيارء انتهى. 

و مثله ما عن الخلافء و فى موضع آخر من المبسوط وجب عليه ان يبينه ولا يكتمه» او يتبرأ إليه من العيوبء و الاول احوط. 
و نحوه عن فقه الراوندى. 

و مثلهما ما فى التحريرء و زاد الاستدلال عليه 


(مسألة: قال فى المبسوط: من باع شيئا فيه عيب) و (لم يبينه) مع علمه بالعيب (فعل محظورا) اى حراما (و كان المشترى بالخيار) ان 
شاء امسككء و ان شاء رد (انتهى). 

(و مثله ما عن الخلافء و فى موضع آخر من المبسوط وجب عليه ان يبينه و لا يكتمه). 

و الظاهر ان الكتمان شىء»؛ و عدم البيان شىء آخرء فانه ربما لا يكتمه و لكن لا يبينه أيضا (او يتبرأ إليه) اى الى المشترىء و «او) 
عطف على «ان) (من العيوبء و الاول احوط) لاحتمال ان يكون التبرى موجبا للغرر المنهى عنه بقوله عليه السلام: نهى النبى صلى اللّه 
عليه و آله عن الغرر. 


(و نحوه عن فقه الراوندى). 
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(و مثلهما ما فى التحريره و زاد الاستدلال عليه) اى عللى اصل 
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بقوله: لثلا يكون غاشا. 

و ظاهر ذلكك كله عدم الفرق بين العيب الجلى و الخفى و صريح التذكرة و السرائر كظاهر الشرائع الاستحباب مطلقاء و ظاهر جماعة 
التفصيل بين العيب الخفى و الجلى» فيجب فى الاول مطلقا كما هو ظاهر جماعة او مع عدم التبرى كما فى الدروس. 

فالمحصل من ظاهر كلماتهم خمسة اقوال 


الفتوى بالتحريم (بقوله: لثلا يكون غاشا) و الغش حرام بالنص و الاجماع 

(و ظاهر ذلكك كله عدم الفرق بين العيب الجلى و الخفى) فالجليّ كالثقبة الواضحة فى القماشء و الخفى كالوهن الّذى لا يعرف الا 
بالاستعمال فى القماش (و صريح التذكرة و السرائر كظاهر الشرائع الاستحباب) لبيان العيب (مطلقا) خفيا كان العيب او جليا (و ظاهر 
جماعة التفصيل) الى قولين. 

الاول: التفصيل (بين العيب الخفى و الجلى» فيجب فى الا-ول) اى الخفى البيان (مطلقا) سواء تبرأء أم لا (كما هو ظاهر جماعة) و لا 
يجب فى الجلى (او) القول الثانى: انه يجب البيان فى الخفى (مع عدم التبرى كما فى الدروس) اما مع جلاء العيب او التبرى فلا يجب 
البيان. 

(فالمحصل من ظاهر كلماتهم خمسة اقوال): 

الاول: وجوب الاعلام مطلقا. 

الثانى: وجوب الاعلام مع عدم التبرى. 

الثالث: استحباب الاعلام مطلقا. 
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و الظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغش و عدمه. 

والذى يظهر من مالاخظة العرق و اللغة فى معن العش ان كسان العيب الحفى» :وهو الذى له بظهر بمجره الالخثبار المتعارق قبل 
البيع» غشء فان الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح. 


الرابع: وجوب الاعلام فى الخفى مطلقا- و لو تبرأ- و لا يجب فى الجلى. 

و الخامس: وجوب الاعلام فى الخفى اذا لم يتبرأء ولا يجب فى الجلى. 

(و الظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغش و عدمه) فمن يدعى انه غش مطلقاء يقول بوجوب الاعلام مطلقا. 

ومن يدعى انه ليس بغش مطلقا يقول بعدم وجوبه مطلقا- بل استحبابه-. 

و من يرى انه غش فى بعض الصور دون بعض»ء يقول بوجوب الاعلام فى صورة انه غشء دون صورة ما اذا لم يكن غشا. 

(و الى يظهر من ملاحظة العرف و اللغهٌ فى معنى الغش) الْذى علق عليه النهى فى النص و الفتوى (ان كتمان العيب الخفى» و هو 
الذق ل قاور كيسرة الاختبار المتعارف قبل البيع) «قبل» متعلق ب «المتعارف» فان المتعارف قبل البيع اختبار الشىء قليلا. 

فقوله: (غش) خبر «ان كتمان» (فان الغش كما يظهر من اللغة خلاءف النصح) و المذى يخفى عيب متاعه بنحو لا يظهر للمشترى لا 
شكك فى 
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اما العيب الظاهر فالظاهر ان تركك اظهاره ليس غشا. 

نعم لو اظهر سلامته عنه على وجه يعتمد عليه كما اذا فتح قرآنا بين يدى العبد الاعمى- مظهرا انه بصير يقر أ- فاعتمد المشترى على 
ذلك و اهمل اختباره كان غشا. 

قال: فى التذكره فى رد استدلال الشافعى- عللى وجوب اظهار العيب 


انه لم ينصحء فهو غاش. 

(اما العيب الظاهر فالظاهر) من مراجعة العرف فى تطبيق كلى الغش على مصاديقه (ان ترك اظهاره ليس غشا) و لذا نرى العرف 
يوجهون اللوم للمشترى فى مثله, لا للبائع. 

(نعم لو اظهر) البائع (سلامته) اى المبيع (عنه) اى عن العيب الظاهر (على وجه يعتمد عليه) اى على ذلك الاظهار مما يوجب عدم 
الاختبار (كما اذا فتح قرآنا بين يدى العبد الاعمى- مظهرا انه بصير يقر أ- فاعتمد المشترى على ذلكث) الظاهر الخادع (و اهمل اختباره 
كان غشا) فالغش قد يكون لخفاء العيب» وقد يكون لصرف المشترى عن معرفةٌ العيب الظاهر. 

و لعله ترشد الى القسمين صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: انه سثل عن الطعام يخلط بعضه ببعض. و بعضه اجود 
من بعض قال عليه السلام اذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردىء. 

(قال: فى التذكرة فى رد استدلال الشافعى- على وجوب اظهار العيب 
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مطلقا- بالغش ان الغش ممنوعء بل يثبت فى كتمان العيب بعد سؤال المشترى و تببنه و التقصير فى ذلكك من المشترى انتهى. 

ويمكن ان يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر كما انه يمكن حمل عبارةٌ التحرير المتقدمه المشتمله على لفظ الكتمان» و 
على الاستدلال بالغش على العيب الخفى» بل هذا الجمع ممكن فى 


مطلقا-) جليا كان او خفيا (بالغش) متعلق «بالاستدلال» (ان الغش ممنوع) هذا استدلال العلامة (بل) الغش انما (يثبت فى كتمان) 
البائع (العيب بعد سؤال المشترى و تبيئنه) ى فحصه (و التقصير فى ذلكك من المشترى). 

قوله «و التقصير) مبتدأ اى ان التقصير فى عدم الالتفات الى العيب الظاهر انما هو من المشترىء فلا يكون غشا من البائع» و لذا فاطلاق 
الشافعى «ان عدم الاظهار مطلقا غش» غير تام (انتهى). 

(و يمكن ان يحمل) كلام العلامة: (بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر) اذ لو كان العيب خفيا لم يكن تقصير من المشترى (كما 
انه يمكن حمل عبارة) العلامة فى (التحرير المتقدمة المشتمله على لفظ الكتمان» و على الاستدلال بالغش على العيب الخفى) اذ فى 
العيب الظاهر لا يسمى كتماناء كما ان فى العيب الظاهر لا يسمى غشا. 

وعلى هذا فلا منافات بين كلامى العلامة فى التذكرة و التحرير (بل هذا الجمع) الْمذى ذكرناه بين كلامى العلامة» من حمل نفى 
الغش على العيب الظاهرء و حمل وجود الغش على العيب الخفى (ممكن فى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج17 ص: 758 

كلمات الاصحاب مطلقا و من اقوى الشواهد على ذلكك انه حكى عن موضع من السرائر: ان كتمان العيوب مع العلم بها حرام محظور 
بغير خلاف مع ما تقدم من نسب الاستحباب إليه» فلاحظ 

ثم التبرى من العيوب هل يسقط وجوب الاعلام فى مورده- كما عن المشهور- أم لا؟ فيه اشكال نشأ من دعوى صدق الغشء و من 
ان لزوم الغعش من جهة ظهور اطلاق العقد فى التزام البائع بالصحة فاذا 
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كلمات الاصحاب مطلقا) فحمل كلام مثبت الغشء على العيب الخفى» و كلامنا فى الغشء على العيب الخفى (و من اقوى الشواهد 
على ذلكك) الجمع (انه حكى عن موضع من السرائر: ان كتمان) البائع (العيوب مع العلم بها حرام محظور) شرعا (بغير خلافء مع ما 
تقدم من نسبة الاستحباب إليه) فلا بد ان يحمل كلامه الاول على العيب الخفىء و كلامه الثانى على العيب الجليّء و الا لزم التناقض 
فى كلامه» و ذلكك فى غايةُ البعد (فلاحظ) كلامه تعرف صدق ما ذكرناه. 

(ثم) ان (التبرى من العيوب هل يسقط وجوب الاعلا-م فى مورده) اى مورد وجوب الاعلام (- كما عن المشهور-) كما اذا كان فى 
المبيع عيب خفىء و لكن قال البائع ابيعكك و انى متبرئ عن كل عيب فيه و لا يعلم المشترى بالعيوب التى فيه (أم لا) يسقط بل لا بد 
من ذكر العيوب (فيه اشكال نشأ) الاشكال (من دعوى صدق الغش) و ان تبرأ فلا بد من الاعلام و لا يكفى التبرّى (و من ان لزوم 
الغش) انما هو (من جهة ظهور اطلاق العقد فى التزام البائع بالصحة) «فى» متعلق ب «ظهور» (فاذا 
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تبرى من العيوب ارتفع الظهور. 

او من جهةٌ ادخال البائع للمشترى فيما يكرهه عامداء و التبرى لا يرفع اعتماد المشترى على اصالة الصحة. 

فالتغرير انما هو لتركك ما يصرفه عن الاعتماد على الاصل. 

و الاحوط الاعلام مطلقا كما تقدم من المبسوط. 


تبرى) البائع (من العيوب ارتفع الظهور) فلا غش. 

(او من جهة) و هذا وجه لعدم صدق الغش فهو دليل ثان للقائل بعدم صدق الغشء و هو عطف على «من جهة) الاول (ادخال البائع 
للمشترى فيما يكرهه) المشترى ادخالا (عامداء و التبرى لا يرفع اعتماد المشترى على اصالة الصحة) فالبائع لم يدخله فيما كرهه- بعد 
ان تبرّأ- بل المشترى هو الّذى ادخل نفسه فيما يكرهء لاجل قبوله الاشتراء مع التبرى. 

(فالتغرير) من البائع للمشترى الموجب للغش (انما هو لتركك) البائع (ما يصرفه) اى يصرف المشترى (عن الاعتماد على الاصل) اى 
اصالة السلامة» فاذا لم يتركك البائع الصارفء بل ذكر الصارف «و هو التبرى» اذ معنى التبرى؛ انه «لا تعتمد ايها المشترى على الاصل) 
(و الاحوط الاعلام مطلقا) فى الجلىّ و الخفيئّء تبرأء أم لا (كما تقدم من المبسوط). 

ولا يخفى ان فى بعض نسخ المتن هكذا «و التبرى لا يرفع اعتماد 
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ثم ان المذكور فى جامع المقاصد و المسالكك و عن غيرهما: انه ينبغى بطلا-ن البيع فى مثل شوب اللبن بالماء لان ما كان من غير 
الجنس لا يصح العقد فيه و الآخر مجهول الا ان يقال ان جهالة الجزء غير مانعة ان كانت الجملهُ معلومة» كما لو ضم ماله و مال غيره و 
باعهما ثم ظهر البعض مستحقا فان البيع لا يبطل فى ملكه و ان كان مجهولا قدره وقت العقد انتهى. 


المشترى)- بزيادة لفظهٌ «لا)-. 

لكن بعض النسخ المصححة شطبت على «لا) و هذا عندى اقربء و لذا شرحت العبارةٌ بدون «لا). 

(ثم ان المذكور فى جامع المقاصد و المسالك و) المنقول (عن غيرهما انه ينبغى بطلان البيع فى مثل شوب اللبن بالماء لان ما كان 
من غير الجنس) كالماء فى المثال (لا يصح العقد فيه) اذ العقد على اللبن» لا على الماء (و الآخر) اأذى يصح العقد فيه و هو اللبن 
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(مجهول) القدرء و بيع المجهول باطل (الا ان يقال ان جهالة الجزء) و هو اللبن (غير مانعة) عن صحة البيع (ان كانت الجملة معلومة) 
فيكون حال المقام (كما لو ضم ماله و مال غيره و باعهما) صفقة واحدةٌ (ثم ظهر البعض مستحقا) للغير و لم يجز ذلكك الغير (فان البيع 
لا ببطل فى ملكه) اى ملكك البائع (و ان كان مجهولا قدره وقت العقد) و ذلكك لان معلومية الجملة كافية. 

اذ ادلة النهى عن بيع المجهول منصرفة عن امثال هذه المقامات (انتهى) كلام جامع المقاصد و المسالكك. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج7١‏ ص: 758 

اقول الكلا-م فى مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك فى اللبن و لا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد فى الخبزء فلا وجه للاشكال 
الوك كوو 

نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشىء من دون ان يستهلكك فيه بحيث يخرج عن حقيقته الى حقيقة ذلك الشىء توجه ما 
ذكروه فى بعض الموارد. 


(اقول) .. ان بيع اللبن الممزوج على قسمين: 

الاول: ان يكون اللبن مستهلكا للماء. 

والثانى: ان لا يكون كذلك. 

فان كان (الكلاام فى مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلكك فى اللبن و لا يخرجه عن حقيقته) العرفية (كالملح الزائد فى الخبز) 
المستهلكك فيه (فلا وجه للاشكال المذكور) اذ كل المبيع لبن عرفا- على الفرض-. 

(نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشىء) و هو اللبن (من دون ان يستهلكث) الماء (فيه بحيث يخرج عن حقيقته الى حقيقة 
ذلكك الشىء) عرفا. 

قوله «بحيث» بيان الاستهلاك. اى لم يكن استهلاكك حتى يخرج الماء من الحقيقة المائية الى الحقيقة اللبنية (توجه ما ذكروه) من 
بطلان البيع (فى بعض الموارد) التى كان مقدار اللبن فيه مجهولاء اما اذا كان معلوما لم يبطل البيع» كما لا يخفى. 
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مسائل: فى اختلاف المتبايعين 


اشارة 
وهو تارة فى موجب الخيار» و اخرى فى مسقطه. و ثالثة فى الفسخ. 
اما الاول: [الاختلاف فى موجب الخيبار] ففيه مسائل: 


الأولى: لو اختلفا فى تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف او نحوه, فالقول قول المنكر بيمينه. 


(مسائل فى اختلا-ف المتبايعين» و هو) اى الاختلاف (تارهُ فى موجب الخيار» و اخرى فى مسقطه) بعد اتفاقهما على اصل الخيار (و 


ثالثة فى الفسخ) و انه هل فسخ البيع أم لا؟ 
(اما الاول) و هو الاختالاف فى موجب الخيار (ففيه مسائل: 
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الا-ولى: لو اختلفا فى تعيب المبيع و عدمه) بان قال المشترى انه كان معيبا عند البائع و انكر البائع العيب (مع تعذر ملاحظته) للتحقق 
من كونه معيباء اذ لو لم تتعذر ملاحظته لم تكن دعوى (لتلف او نحوه) كإباق العبد و شرود الدابة (فالقول قول المنكر) و هو البائع 
غالبا (بيمينه) لاصل البينة على المدعىء فاذا لم تكن له بينة كان اللازم حلف المنكر و يكون القول قوله حينئذ» فان لم يحلف المنكر 
رد اليمين الى المدعى على قولء فاذا حلف كان الحق له؛ و قيل ان مجرد النكول كاف فى اعطاء الحق للمدعىء ثم ان لم يأت 
المدعى بالبينة و لا حلف المنكر و لا استعد المدعى للحلف فيما لو توجه الحلف إليه بقى البيع على لزومه. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج17 ص: 70١‏ 


الثانية: لو اختلفا فى كون الشىء عيبا و تعذر تبين الحال لفقد اهل الخبرة» كان الحكم كسابقه. 


نعم لو علم كونه نقصا كان للمشترى الخيار فى الردّ دون الارش لاصالةٌ البراءة. 


(الثانية: لو اختلفا فى كون الشىء) ككثرة اكل العبدء او نومه. او عدم اكل الدابةُ المقدار المتعارف مثلا (عيبا) أم لاء فقال المشترى انه 
عيب فله خيار العيب» و قال البائع انه ليس بعيب (و تعذر تبين الحال لفقد اهل الخبرة) او اختلافهم (كان الحكم كسابقه) فيلزم ان 
يأتى من يدعى انه عيب بالبينة» فان لم تكن بتنةُ يحلف المنكرء الى آخر ما ذكرناه هناكك. 

(نعم لو علم) من الخارج او باتفاقهما (كونه نقصا) و ان لم يكن عيبا كالخصاء فى العبد- على ما تقدم- (كان للمشترى الخيار فى الردٌ 
دون الارش) لانه نقص يمكن معه الرد. 

اما كونه عيبا يوجب تفاوت القيمة فلم يثبت (لاصالة البراءة» اى براءة ذمة البائع عن الارشء و هذا عله قوله «دون الارش). 

ولو اختلفا فى كمية العيب فى ان عينه الواحدة عمياء أم عينيه» او فى كيفية العيب فى ان عينه هل ترى نصف المتعارف او ربعه» او 
فى مكان العيب بان يده اليمنى شلاء أم اليسرى. 

ففى الاول كان الاصل مع مدعى الاقل. 

و فى الثانى ان عد الكيفان- عرفا- مراتب كان الاصل مع مدعى 
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الثالثة: لو اختلفا فى حدوث العيب فى ضمان البائع او تأخره عن ذلى» 
اشارة 
بان حدث بعد القبض و انقضاء الخيارء كان القول قول منكر تقدمه للاصل حتى لو علم تاريخ الحدوث و جهل تاريخ العقد. لان 


اصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب. 
و عن المختلف: انه حكى عن ابن الجنيد انه ان ادعى البائع ان العيب 


المرتبة النازلة» و ان عدا متباينين كان كالثالث من اصالة عدم ما يدعيه المشترى. 

(الثالئة: لو اختلفا فى حدوث العيب فى ضمان البائع) فى انه هل كان قبل العقدء او قبل القبضء او فى زمن الخيار؟ (او تأخره عن 
ذلك) اى عن وقت ضمان البائع (بان حدث) العيب (بعد القبض و انقضاء الخيار) فهو من مال المشترى (كان القول قول منكر تقدمه 
للاصل) اى لاصالة عدم تقدم العيب (حتى لو علم تاريخ الحدوث) كيوم الجمعةُ (و جهل تاريخ العقد) هل انه كان فى يوم الخميس 
او يوم السبت. 
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فانه ربما يتوهم انه فى هذه الصورةٌ يكون القول قول من يثبت تقدم العيب على العقد, لاستصحاب عدم العقد الى ما بعد حدوث 
العبية 

و لكن فيه نظر (لان اصاله عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب) اذ الاصل مثبت و هو ليس بحجةٌ كما قرر 
فى الاصولء و الواسطةٌ ليست خفية بل جلية. 

(و عن المختلف: انه حكى عن ابن الجنيد انه ان ادعى البائع ان العيب 
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حدث عند المشترى» حلف المشترى ان كان منكراء انتهى. 

و لعله لاصالة عدم تسليم البائع العين الى المشترى على الوجه المقصود و عدم استحقاقه الثمن كلاء و عدم لزوم العقد نظير ما اذا 
ادعى البائع تغير العين عند المشترى و انكر المشترى. 


حدث عند المشترى) فليس للمشترى الخيار (حلف المشترى ان كان منكرا انتهى) لحدوث العيب عنده؛ و هذا عكس ما ذكرناه؛ لانه 
جعل البائع مدعيا و المشترى منكراء مع ان تعريف المدعى و المنكر ينطبق على المشترى و البائع» فان المنكر من اذا تركك ترككء و 
هذا حال المشترى لانه يريد الاخذ بالخيار» فاذا تركك المشترى و البائع تركك و ليس كذ لك البائع. 

(و لعله) اى لعل الوجه لكلام ابن الجنيد انه تصور الدعوى على وجه آخر غير الوجه الّذى ذكرناه. 

فان الوجه الْمذى ذكرناه نحن هو ان المشترى يدعى تقدم العيب و البائع ينكره. لكنه تصور بان البائع يدعى انه سلّم العين كاملة الى 
المشترى؛ و المشترى ينكر ذلكك (لاصالهُ عدم تسليم البائع العين الى المشترى على الوجه المقصود) اذى هو بلا-عيب (و) اصالة 
(عدم استحقاقه الثمن كلنا) فالمشترى سلّم بعض الثمن- باستثناء قدر الارش الى البائع» فلما طالبه البائع بالبقية انكره المشترىء فاذا 
تركك البائع تركك (و) اصالة (عدم لزوم العقد) فيما اذا اراد المشترى الفسخ (نظير ما اذا ادعى البائع تغير العين عند المشترى و انكر 
المشترى) 
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وقد تقدم فى محله هذااذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عاد حصوله بعد وقت ضمان المشترى او تقدمه عليه» و الا عمل 
عليها من غير يمين. 

قال فى التذكرة: و لو اقام احدهما بينهُ عمل بهاء ثم قال و لو اقاما 


ذلك التغير لكن لا يخفى الاشكال فى هذا التقرير» و الا لا-مكن جعل كل مدع منكرا او بالعكس (و قد تقدم فى محله) فساد 
التمسكك بهذه الاصول الثلاثة» و ان الاصل الجارى فى المسألهُ هو اصالةُ لزوم العقد و اصاله عدم تقدم العيب (هذا) كله فيما اذا ادعى 
المشترى تقدم العيب فالاصل عدمه (اذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عاد حصوله) اى العيب (بعد وقت ضمان المشترى او 
تقدمه عليه) اى على وقت ضمان المشترى (و الا) فاذا شهدت القرينة القطعية على تقدمه على الضمان او تأخره عنه (عمل عليها من 
غير يمين) لان الشهود و اليمين انما تقبل فيما اذا لم يعلم صدق احدهما فاذا علم الصدق بالقرينة كان الحق مع من شهدت له القرينة. 
مثلا: اشترى عبدا و بعد يوم ظهر فيه السلء فانه على البائع اذ السل لا يحدث فى يوم واحد بحيث تظهر آثاره» او حدث فيه كسر ظهر 
بحيث لا يتمكن من المشى و قد كان وقت البيع و القبض يمشىء فانه دليل على تأخر الكسر عن البيع و القبض. 

(قال فى التذكرة) فرعا جديدا (و لو اقام احدهما بينة عمل بها) مما يظهر منه كفاية بينهُ المنكر عن اليمين (ثم قال) العلامة (و لو اقاما) 
كلاهما 
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بينة عمل ببينة المشترى لان القول قول البائع» لانه ينكر فالبينة على المشترى. 
و هذا منه مبنى على سقوط اليمين عن المنكر باقامة البينة. 

وفيه كلام فى محله 


(بينة عمل ببينة المشترى) فانه هو المدعىء و الشرع ينظر أولا فى بينة المدعى (لان القول) بدون البينة (قول البائع» لانه ينكر) العيب 
(فالبينة على المشترى) كما انه اذا وصل الامر الى الحلف و حلف كلاهما عمل بحلف البائع لانه المطلوب بالحلف اذا لم تكن بينة. 
(و هذا) اذى ذكره العلامة من قبول بينةٌ البائع- اذا لم يكن للمشترى بينة- (منه) اى من العلامة ره (مبنى على سقوط اليمين عن 
المنكر باقامةٌ البينة) و كانه لاجل ان يمين المنكر من باب البدلء لا انه اصلء فاذا جاء المبدل منه- و هو البينةُ- سقط البدل. 

(و فيه كلام فى محله) من كتاب القضاء. 

و حاصله ان وظيفة المنكر ليست الا اليمين» لما ورد من ان البينهُ على المدعى و اليمين على من انكر. 

فالتفصيل يظهر منه ان اليمين هو الاصل فى المنكسر- لا انه بدل عن البينهُ- كما ان البينةُ هى الاصل فى المدعى. 

ويؤيد ذلكك بعض الروايات كخبر منصور عن الصادق عليه السلام؛ قلت له: رجل فى يده شاة» فجاء رجل و ادعاهاء و اقام البينة 
العدول انها ولدت له عنده لم يبع و لم يهب قال ابو عبد الله عليه السلام: حقها 
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وان كان لا يخلو عن قوة. 

واذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب» او نفى استحقاق الرد او الاارش 


للمدعى: و لا اقبل من الّذى هى فى يده بينةُ لان الله عز و جل امر ان تطلب البينة من المدعى؛ فان كانت له بين و الا فيمين الْذى هو 
فى يده هكذا امر الله عز و جل. 

فهذا الكلام (و ان كان لا يخلو عن قوة) لجملة من الروايات المطلقة و الخاصة الدالة على ان من اقام البينُ قبلت منه و ان كان المنكر- 
كما ذكرها المستند و الجواهر و غيرهما- و لذا ذهب العلامةٌ و الشهيد و غيرهما الى قبول البينةُ من المنكر. 

نعم اذا تعارضت البينتان قدم ما للمدعى على تفصيل تجده فى كتاب القضاء فراجع. 

(و اذا) اراد البائع ان يحلف فهو اما ان يعلم بحالة المبيع و انه لم يكن معيبا عند البيع و القبض فحينئذ يحلف على عدم العيب حال 
البيع و القبض. 

و اما ان لا يعلم بحالة المبيع» و انما اعتمد على اصالة السلامة؛ فحينئذ يحلف على عدم العلم بالعيب» و الحلف على عدم العيب 
اعتمادا على اصالهٌ السلامة ففيه نظر. 

فاذا (حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب) على البيع و القبض (او) على (نفى استحقاق) المشترى (الرد او الارش) و هذا 
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ان كان قد اختبر المبيع» و اطلع على خفايا امره كما يشهد بالاعسار و العدالة و غيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر. 

و لولم يختبرء ففى جواز الاستناد فى ذلكك الى اصاله عدمه اذا شكك فى ذلك وجه احتمله فى جامع المقاصد. 

و حكى عن جماعة كما 
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معلول لعدم تقدم العيب» فالحلف اما على العلة» و اما على المعلول (ان كان قد اختبر) البائع (المبيع» و اطلع على خفايا امره) و علم انه 
لم يكن فيه عيب حال البيع و القبضء فيشهد بسلامته حتى عن العيوب الخفية» اما العيوب الظاهرة فتعرف بادنى التفات (كما يشهد 
بالاعسار و العدالةٌ و غيرهما) كالجبن و الشجاعة من الصفات النفسية الخفية» التى تعرف غالبا بآثارها (ممًا يكتفى فيه بالاختبار 
الظاهر) و لو انسد باب الظاهر فى امثال هذه الامور لم يكن طريق إليها اطلاقا الا بعلم الغيب 

(و لو لم يختبر» ففى جواز الاستناد فى ذلك) اى فى الحلف على عدم تقدم العيب (الى اصالة عدمه) اى عدم العيب (اذا شكك فى 
ذلث) اى فى انه هل كان معيبا قبل القبضء أم لا؟ (وجه احتمله فى جامع المقاصد) مقابل الوجه الآخر الى هو الحلف على عدم 
العلم بالعيب. 

اذ كيف يمكن الحلف على عدم العيب و هو شاكك فى انه هل كان معيباء أم لا؟. 

(و) لكن القول بالحلف على نفى العيب (حكى عن جماعة) قالوا: ولا بأس بذلكك لان الاصل الى هو مستنده فى الحلف دليل 
شرعى (كما 
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يحلف على طهارة البيع استنادا الى الاصل. 

و يمكن الفرق بين الطهارة و بين ما نحن فيه بان المراد بالطهارة فى استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة, لا الطاهر الواقعى. 
كما ان المراد بالملكية و الزوجية ما استند الى سبب شرعى ظاهرى. 


بحلف على طهارة البيع استنادا الى الاصل) و يحلف على انه ملكه استنادا الى يد البائع الُذى اشتراه منه» او الى سوق المسلمينء او ما 
اشبه مع انه لا يعلم علما قاطعا بان الشىء طاهر واقعا و ان المال له واقعا. 

(و) لكن الانصاف ان الحلف على عدم العيب استنادا الى اصل السلامة مشكلء و تنظير المسألةُ بباب الطهارة و الملكية غير تام. 

و ذلك لانه (يمكن الفرق بين الطهارة و بين ما نحن فيه بان) الطهارة و الملكية و الزوجية و ما اشبه لها مرتبتان» مرتبة الواقع» و مرتبة 
الظاهر, و الى يمكن الحلف عليه بالقطع استنادا الى الاصل هو الظاهر و لذا لا يقدران يحلف انه طاهر واقعاء او ملكك او زوجة 
واقعاء بخلاف ما نحن فيه فان العيب ليس على قسمين» عيب ظاهر و عيب واقع حتى يقال انه يحلف على المرتبة الظاهرية من العيب. 
ف (المراد بالطهارة فى استعمال المتشرعة) التى يحلف عليها استنادا الى الاصل (ما يعم غير معلوم النجاسة» لا الطاهر الواقعى) فهو 
يحلف على خصوص الظاهرىء او على الا-عم (كما ان المراد بالملكية و الزوجية ما استند الى سبب شرعى ظاهرى) فالحلف على 
الاعم؛ او على 
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كما تدل عليه رواية جعفر الوارده فى جواز الحلف على ملكية ما اخذ من يد المسلمين. 

وفى التذكرة- بعد ما حكى عن بعض الشافعيةُ جواز الاعتماد على اصالةٌ السلامة فى هذه الصورة- قال: و عندى فيه نظر اقربه الاكتفاء 
بالحلف على نفى العلم و استحسنه فى المسالككء قال 


خصوص الظاهرى (كما تدل عليه) اى على ان المراد بالملكية ما استند الى سبب ظاهرى (رواية جعفر الواردة فى جواز الحلف على 
ملكية ما اخذ من يد المسلمين) بعد وضوح عدم الفرق بين الامار و الاصل من هذه الجهة اذ فى كليهما لا علم بالواقع» منتهى الامر 
ان الشكك اخذ فى الاماره ظرفاء و فى الاصل جزءا من الموضوع. فاذا جاز الحلف على طبق الامارة جاز الحلف على طبق الاصل. 

(و فى التذكرة- بعد ما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على اصالة السلامة فى هذه الصورة-) اى صورةٌ عدم العلم بالعيب» و 
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معنى جواز الاعتماد ان يحلف البائع على عدم العيب (قال) العلامة: 

(و عندى فيه نظر) اذ كيف يحلف على العدم و الحال انه لا يعلم. 

و ذلكك مثل ان يحلف الانسان على انه ليس فى المدرسة احد و الحال انه لا يعلم هل فيها احد أم لا؟ و انما يحلف استصحايا- مثلا-. 
ثم قال العلامة: (اقربه الاكتفاء بالحلف على نفى العلم) فاذا حلف البائع بانه لا يعلم فى المتاع عيبا سابقاء كفى فى عدم تمكن 
المشترى من رد المتاع الى البائع او اخذ الارش منه (و استحسنه فى المسالكك قال) 
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لاعتضاده باصالةُ عدم التقدم فيحتاج المشترى الى اثباته و قد سبقه الى ذلكك فى الميسية و تبعه فى الرياض. 

اقول: ان كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفى العلم فى اسقاط اصل الدعوى بحيث لا يسمع البينة بعد ذلكك, ففيه اشكال. 


هم لوازي سقرظة الدعر الى آذ 


صاحب المسالكك: (لاعتضاده) اى حلف البائع (باصالة عدم التقدم) اى عدم تقدم البيع (فيحتاج المشترى الى اثباته) اى اثبات التقدم 
(و قد سبقه) اى سبق المسالكك (الى ذلكك فى الميسيهُ و تبعه فى الرياض). 

و الحاصل انه اذا ادعى المشترى تعيب المبيع قبل القبض و انكر البائع» و كان البائع شاكا لأنه لم يختبره قبلاء و لم تكن للمشترى بينة 
حلف البائع على انه لا يعلم تعيبه» و تسقط بهذا الحلف دعوى المشترى. 

(اقول: ان كان مراده) اى العلامة (الاكتفاء بالحلف على نفى العلم فى اسقاط اصل الدعوى بحيث لا يسمع البينة بعد ذلكك) كما هو 
شأن اليمين» فانه اذا طلب الحاكم من المدعى البينة فلم يأت بها فطلب من المنكر الحلف,. فحلف على العدم» سقطت دعوى المدعى 
حتى انه لو جاء بعد ذلكك بالبينة لم تسمعء لان الايمان تذهب بالحقوق شرعا (ففيه اشكال) لان ما دل على اسقاط اليمين للدعوى 
بالنص و الاجماع منصرف الى اليمين القطعى, لا اليمين على عدم العلم» فمقتضى القاعدةٌ بقاء الدعوى حتى اذا جاءت البينة سمعت 
كما صرح بذلكك غير واحد من الفقهاء 

(نعم لو اريد سقوط الدعوى) بحلف البائع على عدم علمه (الى ان 
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تقوم البينة» فله وجه و ان استقرب فى مفتاح الكرامة ان لا يكتفى بذلك منه فيرد الحاكم اليمين على المشترى فيحلف, و هذا اوفق 
بالقواعد. 

ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفى العلم- على القول به- بما اذا لم يختبر البائع المبيع بل عن الرياض لزوم الحلف مع 


تقوم البينة فله وجه). 

اذلا بينة للمدعىء و المنكر لم يعترفء فمن اين تثبت الدعوى؟ مع ان اصالة اللزوم و اصالة عدم ضمان البائع للارش محكمة (و ان 
استقرب فى مفتاح الكرامة ان لا يكتفى بذلك) اى بالحلف على عدم العلم (منه) اى من البائع (فيرد الحاكم اليمين على المشترى 
فيحلف) على ان المتاع كان معيبا قبل القبض (و هذا اوفق بالقواعد) لان ادلة اليمين ان شملت اليمين على نفى العلم لم يكن وجه 
لبقاء الدعوىء و ان لم تشمل اليمين على نفى العلم لم يكن وجه لسقوط الدعوى- و لو سقوطا موقتا-. 

و حيث ان ادل اليمين لا تشمل اليمين على نفى العلم» فاللازم ان نرجع الى القواعد الاولية» و هى تقتضى ان اليمين تردٌ على المدعى 
اذا لم يحلف المنكرء فاذا حلف المدعى حكم له. 

(ثم) انه لو قلنا بكفاية يمين نفى العلم فى الجملة؛ هل نقول بالكفاية حتى فى صورة الاختبار؟ (الظاهر من عبارةٌ التذكرة اختصاص 
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يمين نفى العلم- على القول به-) اى بان البائع يحلف على نفى العلم بالعيب (بما اذا لم يختبر البائع المبيع) فلا يعلم هل انه كان معيبا 
أم لا؟ (بل عن الرياض لزوم الحلف مع 
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الاختبار على البتٌّ قولا واحدا. 

لكن الظاهر ان المفروض فى التذكرءٌ صورة الحاجة الى يمين نفى العلم اذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البتّ فلا حاجة الى 
عنوان مسئلة اليمين على نفى العلمء لا ان اليمين على نفى العلم لا يكفى من البائع مع الاختبار» فافهم. 


الاختبار) للمبيع (على البتّ) و القطع لا على نفى العلم (قولا ‏ واحدا) فاذا اختبر حلف على عدم العيبء اما اذا لم يختبر حلف على 
عدم العلم (لكن الظاهر ان) رأى صاحب التذكرة هو: صحة يمين نفى العلم حتى فى صورة الاختبار» لا-ن (المفروض فى) عبارة 
(التذكرة صورةٌ الحاجة الى يمين نفى العلم) و هى صورة ما اذا لم يعلم البائع هل كان معيبا أم لا (اذ مع الاختبار يتمكن من الحلف 
على البتّ) و القطع (فلا حاجة) فى صورة الاختبار (الى عنوان مسئلة اليمين على نفى العلم). 

فالعلامة انما عنون المسأله بصورة عدم الاختبار» و قال انه يكفى فيها اليمين على نفى العلم» لان فى صورة الاختبار لا حاجة الى نفى 
العلم بل يحلف على عدم العيب (لا) ان مراد العلامة (ان اليمين على نفى العلم لا يكفى من البائع مع الاختبار) فلم يفت العلا-مة 
ببطلا-ن يمين نفى العلم فى صورة الاختبار- نعم افتى بذلكك الرياض- (فافهم) فانه كيف يكفى نفى العلم مع الاختبار» و الحال ان 
الاكتفاء بيمين نفى العلم خلاف الاصلء فلا يصار إليه الا فى حال الاضطرار- و هو صورة عدم علم البائع- 

اما فى صورة علمه بالعدم لاجل اختباره المتاع» فلا وجه لقبول نفى 
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فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا يوجب الرد» رده على الموكل لانه المالى» 


والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما امر به فلا عهدة عليه. 
ولو اختلف الموكل و المشترى فى قدم العيب و حدوثه فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مرّء و لا يقبل اقرار الوكيل بقدمه لانه 


اجنبى. 


العلم. 

(فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا يوجب الرد» رده على الموكل) فيما اذا كان الوكيل وكيلا فى اجراء العقد فقط- مثلا- 
(لانه المالكك) فهو المردود عليه (و الوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما امر به فلا عهدةٌ عليه). 

نعم لو كان وكيلا عاما صح الارجاع إليه و الى الموكلء لانه بمنزلة الاصيل. 

اما نتيجة الرد؛ فانها الى الموكل فى كل صورةء كما انه اذا طلب الارشء ففى الوكيل فى الصيغةُ فقط يرجع الى الموكلء و فى الوكيل 
العام يرجع الى ايهما شاء و ان كانت نتيجة الامر ان الارش يخرج من كيس الموكل. 

(و لو اختلف الموكل و المشترى فى قدم العيب) حيث يقول به المشترى (و حدوثه) حيث يقول به الموكل (فيحلف الموكل على 
عدم التقدم كما مرٌ) قبل الفرع (و لا يقبل اقرار الوكيل بقدمه) اى قدم البيع لان اقرار العقلاء على انفسهم جائز لا على غيرهم (لانه 
اجنبى). 
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واذا كان المشترى جاهلا بالوكالة و لم يتمكن الوكيل عن اقامة البينةُ فادعى على الوكيل بقدم العيب, فان اعترف الوكيل بالتقدم لم 
يملكك الوكيل رده على الموكل لان اقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة الى الموكل لا يقبل الا بالبيئة. 


نعم يكون هو من باب الشاهدء اذ لا فرق فى الشاهد بين ان يكون وكيلا أم لا. 

لكن الظاهر ان عدم نفوذ اقرار الوكيل انما هو فى الوكيل لمجرد الصيغة. 

اما الوكيل العام القائم مقام الموكل فى كل الشئون حسب الوكالة فالظاهر قبول اقراره» فانه فى هذا أيضا نائب عن الموكلء كما لو 
قال الموكل لانسان: اعترف عن قبلى. 

(و اذا كان المشترى جاهلا بالوكالة) اى بوكالة البائع عن غيره (و لم يتمكن الوكيل عن اقامة البينة) على انه وكيل (فادعى) المشترى 
(على الوكيل بقدم العيب» فان اعترف الوكيل بالتقدم) اى تقدم العيب على القبض (لم يملكك الوكيل رده على الموكل) لما عرفت 
من انه اقرار فى حق الغير» كما لو اعترف الوكيل بان ما بيده لزيدء فاذا اعطاه لزيد خسر للمالكك مثل او قيمهُ ما اعترف بهء كما ان 
الوكيل لو اعطى ارش العيب الى المشترى- حسب اعترافه بقدم العيب- لا يحق له ان يرجع الى الموكل (لاسن اقرار الوكيل بالسبق) 
للعيب (دعوى بالنسبة الى الموكل لا يقبل الا بالبينة). 
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فله احلاف الموكل على عدم السبق لانه لو اعترفء نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه؛ فله عليه مع انكاره اليمين. 

ولو رد اليمين على الوكيل فحلف على السبق, الزم الموكل. 


فان اقام الوكيل البينةُ على الموكل بسبق العيب كان الحكم للوكيل و ان لم يقم البينة و اعترف الموكل بالسبق فيها و نعمت. 

وان لم يعترف الموكل بل انكر (فله) اى للوكيل (احلاف الموكل على عدم السبق). 

ان قلت: اى حق للوكيل فى احلاف الموكل و الحال انه ليس طرفا للدعوى و انما يقبل الحاكم احلاف الخصم اذا طلب خصمه لا اذا 
طلب احلافه انسان اجنبى. 

قلت: بل الوكيل طرف للدعوى (لانه لو اعترف) الموكل بسبق العيب (نفع) الموكل (الوكيل بدفع الظلامة عنه) فانه لو لم يعترف وقع 
تحمل قبول المتاع على الوكيل» و هذا ضرر عليه جاء من طرف عدم اعتراف الموكل بسبق العيب (فله) اى للوكيل (عليه) اى على 
الموكل (مع انكاره) سبق العيب (اليمين) فان حلف الموكل خسر الوكيلء و الا رد الوكيل المتاع إليه. 

(و لو) لم يحلف الموكل بل (رد اليمين على الوكيل) المدعى (فحلف على السبق) اى سبق العيب على القبض (الزم الموكل) ان 
يسترجع متاعه و يرجع الثمن. 
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و لوانكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف و لم يتمكن من الرد على الموكلء لانه لو اقرٌء رد عليه. 
وهل للمشترى تحليف الموكل لانه مقر بالتوكيلء الظاهر لاء لان دعواه على الوكيل يستلزم انكار وكالته» و على الموكل؛ يستلزم 
الاعتراف به. 


(و لو انكر الوكيل التقدم) عند ادعاء المشترى تقدم العيب (حلف) 
ان قلت: لا وجه لحلفه لانه ليبس صاحب مثمنء و لا صاحب ثمن فكيف يكلف بالحلف. 
قلت: انما يحلف (ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف و لم يتمكن من الرد على الموكلء لانه) اى المشترى (لو اقرٌّ) بالعيب و 
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لم يتمكن من رده على الموكل (رد) المتاع (عليه) اى على المشترىء لانه ضرر عليه» و حيث انه طرف للنزاع» كان له ان يحلف. 

(و هل للمشترى) الاعراض عن الوكيل؛ و (تحليف الموكل) فيما اذا كان الموكل منكرا لسبق العيبء و انما له تحليف الموكل- مع ان 
الموكل لم يبعه المتاع- (لانه مقر بالتوكيل) فهو مقر بانه طرف النزاع (الظاهر لاء لان دعواه) اى المشترى (على الوكيل) بانه اصيل و 
ليس بوكيل (يستلزم انكار وكالته) فالمشترى يقول ان البائع هو المالككء لا انه وكيل و عليه فالموكل- واقعا- اجنبى عن النزاع بتطرف 
المشترى فكيف يحلف المشترى من يراه اجنبيا (و) توجيهه؛ الحلف (على الموكلء يستازم الا-عتراف به) اى الا-عتراف بان البائع 
وكيلء و هذا تناقض. 

و حيث اعترف سابقا بان البائع اصيل لا يتمكن من الاضراب عنه و 
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و احتمل فى جامع المقاصد ثبوت ذلكك مؤاخذة له باقراره. 

ثم اذا لم يحلف الوكيل و نكل فحلف المشترى اليمين المردودة و رد العين على الوكيل» فهل للوكيل ردّها على الموكل أم لا؟ 
وجهان. بناهما فى القواعد على كون اليمين المردودة كالبينة» فينفذ فى حق الموكلء او كاقرار المنكرء فلا ينفذ. 

و تنظر فيه فى جامع المقاصد بان كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على 


توجيه الحلف الى الموكل- واقعا-. 

(و احتمل فى جامع المقاصد ثبوت ذلكك) اى تحليف الموكل (له) اى للوكيل (مؤاخذة له) اى للموكل (باقراره) بانه المالكك الواقعى. 
(ثم اذا لم يحلف الوكيل و نكل) فيما اذا ادعى المشترى تقدم العيب (فحلف المشترى اليمين المردودة) او قلنا: ان مجرد النكول 
يوجب الحكم للمدعى (و رد) المشترى (العين على الوكيل» فهل للوكيل ردّها على الموكلء أم لا؟ وجهانء بناهما فى القواعد على 
كون اليمين المردودة) التى حلف بها المدعى المشترى (كالبينة» فينفذ فى حق الموكل) فان البينة نافذه فى حق الكلء و على هذا 
فللوكيل رد العين الى الموكل (او كاقرار المنكرء فلا ينفذ) ولا يتمكن الوكيل ردّها الى الموكل لان الاقرار انما ينفذ فى حق المقر» 
لا غيره. 

(و تنظر فيه) اى فى الوجه الا-ولء و مبناه (فى جامع المقاصد بان كونها) اى اليمين المردودة (كالبينة لا يوجب نفوذها) اى اليمين 
(للوكيل) و بنفعه (على 
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الموكلء لان الوكيل معترف بعدم سبق العيبء فلا تنفعه البينة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه. 

قال: اللهم الا ان يكون انكاره لسبق العيب استنادا الى الاصلء بحيث لا ينافى ثبوته» و لا دعوى ثبوته» كان يقول: لا حق لكك على فى 
هذه الدعوىء اذ ليس فى المبيع عيب ثبت لكك به الرد على فانه لا تمنع حينئذ 


الموكلء لان الوكيل معترف بعدم سبق العيب») لفرض انه اعترف أولا بان لم يكن فيه عيبء و لكن لما لم تكن بينة للمشترى و لم 
يحلف الوكيل ردت اليمين الى المشترى (فلا تنفعه البينةُ القائمهُ على السبق) للعيب (الكاذبة) لان البينة التى يأتى بها المشترى على 
سبق العيبء و ما قام مقام البينة كاليمين المردودة كاذبة (باعترافه) اى الوكيل فكيف يلزم الموكل بما يعترف الوكيل بانه كذب. 
(قال) فى جامع المقاصد (اللهم الا ان يكون انكاره) اى الوكيل (لسبق العيب استنادا الى الاصل) اى اصالة صحة العين و عدم تعيبها 
(بحيث لا ينافى) انكاره (ثبوته) اى ثبوت العيب واقعا (و لا دعوى ثبوته) اى دعوى المشترى ثبوت العيبء اذ علم المشترى بالعيب لا 
ينافى جهل الوكيل بعدم العيب. 
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وقوله «و لا دعوى» عطف على «ثبوته» فيكون انكار الوكيل حاله (كان يقول) الوكيل (لا حق لكك على فى هذه الدعوىء اذ ليس فى 
المبيع عيب ثبت لكك به) اى بسبب ذلك العيب (الرد علىئء فانه) اذا كان الانكار من الوكيل بهذه الصورة- لا بصورة العلم بعد 
العيب- (لا تمنع حينئذ 
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تخريج المسألة على القولين المذكورينء انتهى. 

و فى مفتاح الكرامة ان اعتراضه مبنى على كون اليمين المردودة كبينة الراد 


تخريج المسألة) اى المسألة التى ذكرها العلامة (على القولين المذكورين) اى ان اليمين المردودة كالبينة أم لا. 

و الحاصل ان العلامةٌ قال: ان اليمين من المشترى ان كانت كالبينة رد الوكيل المتاع الى الموكل. 

و جامع المقاصد قال: ان كان الوكيل يدعى عدم علمه بالعيب» كانت اليمين كالبينة فى ان البينة نافذة على الكل حتى على الموكل. 
اما اذا كان الوكيل يعلم بانه لم يكن فيه عيب فقد فوّت المعاملة على المالكك بسوء اختياره عدم الحلفء فلا يتحمل المالكك عاقبة 
فعل الوكيل؛ بل العين ترجع الى الوكيل نفسه؛ و على الوكيل ان يعطى ثمنها للمالك (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(و فى مفتاح الكرامة ان اعتراضه) اى جامع المقاصد على العلامة (مبنى على كون اليمين المردودة كبينة الراد) الذى هو الوكيل. 

و من المعلوم ان الوكيل قد يدعى علمه بعدم العيب» و قد يدعى عدم علمه بالعيب. 

و على هذا فاشكال جامع المقاصد على العلامة وارد, اذ الراد قد يكون مع علمه بالعدم؛ و قد يكون من باب انه لا يعلم» فاذا كان من 
باب انه يعلم بالعدم فكيف يلزم الموكل بما يقول الوكيل انه كذب. 
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و المعروف بينهم انه كبينة المدعى اقول: كونه كبينته لا ينافى عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل 


و الحاصل: ان كانت يمين المشترى نازلة منزلة بين الراد اتى فيه تفصيل جامع المقاصد (و) الحال ان (المعروف بينهم انه) اى اليمين 
المردودة (كبينة المدعى) و بين المدعى نافذه فى حق الكل» فلا يصح تفصيل جامع المقاصد, و يكون الحق مع العلامة بان اليمين ان 
كانت كالبينة نفذت فى حق الموكل- مطلقا- اى سواء قال الوكيل انه يعلم بعدم الغيب او قال انه لا يعلم بالعيب. 

(اقول) اراد الشيخ بهذا الكلام تأييد جامع المقاصد, و الاشكال على مفتاح الكرامة» فان (كونه) اى يمين المشترى (كبينته) اى بينة 
المدعى (لا ينافى عدم نفوذها للوكيل المكذب لها) اى للبينة (على الموكل). 

فكانه اذا اتى المشترى بالبينة و كذبها الوكيل» فلا حق للوكيل فى الرجوع الى الموكل فكذلك اذا حلف المشترى اليمين المردودق 
فانها كالبينة فى عدم نفوذها على الموكل الا فى صورة ان يقول الوكيل: لا اعلم بالعيب. 

و حاصل الكلمات ان )١(‏ المشترى ادعى العيب (1) و الوكيل انكر (”) و لم يأت المشترى بالبينة () و لم يحلف الوكيل (2) ورد 
الحلف الى المشترى فنفذ فى حق الموكل (©) قال العلامة: لا تنفذ يمينه فى حق الموكلء الا فى صورة ان تكون اليمين كالبينة (/) 
قال جامع المقاصد: اذا كانت كالبينة لا تنفذ الا اذا قال الوكيل لا علم لى (8) قال مفتاح الكرامة: 
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و تمام الكلام فى محله. 


الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع انها سلعته قدم قول البائع 
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كذا فى التذكرة» و الدروسء و جامع المقاصد, لاصاله عدم حق له عليه و اصالة عدم كونها سلعته. 
و هذا بخلاف ما لو ردّها بخيار» فانكر كونها له. فاحتمل هنا فى 


لا يصح اشكال جامع المقاصد على العلامة (4) قال الشيخ: لا يصح اشكال مفتاح الكرامة على جامع المقاصد )٠١(‏ اذا فالشيخ يرى 
تمامية كلام جامع المقاصد. و ورود الاشكال على العلامة» فلا تغفل (و تمام الكلام فى محله). 

(الرابعة: لو رد) المشترى (سالعة بالعيب) اى بجهة خيار العيب (فانكر البائع انها سلعته) قال بل سلعتى غير هذه (قدم قول البائع) لاصالة 
عدم جريان العقد على هذه السلعة الخاصة (كذا فى التذكرة» و الدروسء و جامع المقاصد). 

و ذلك (لاصالة عدم حق له) اى للمشترى (عليه) اى على البائع (و اصالة عدم كونها سلعته) اى سلعة البائع» فان الاصل عدم اضافة 
الشىء الى الانسان. الا اذا ثبتت الاضافة. 

(و هذا) الحكم فى الرد بالعيب (بخلا-ف ما لو ردّها) اى رد المشترى السلعة (بخيار) آخر غير العيب» كخيار الغبن و خيار الشرط و 
نحوهما (فانكر) البائع (كونها) اى السلعة (له) مع قبوله اصل وجود الخيار (فاحتمل هنا فى 
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التذكرة و القواعد تقديم قول المشترىء و نسبه فى التحرير الى القيل لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بعد ان احتمل مساواتها للمسألة 
الاولى 

اقول: النزاع فى كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف فى الخيار و مع الاتفاق عليه» كما لا يخفى. 


التذكرة و القواعد تقديم قول المشترى) فى ان السلعة التى فيها الخيار هى هذه السلعة (و نسبه فى التحرير الى القيل). 

و ذلكك (لاتفاقهما على استحقاق الفسخ) فالبائع الى يقول: انها ليست ساعته يحتاج الى الدليل (بعد ان احتمل مساواتها للمسألة 
الاولى) من تقديم قول البائع لاصالة عدم جريان العقد على هذه السلعة المتنازع فيهاء و ذلكك لانه لا فرق بين خيار العيب و بين سائر 
الخيارات من هذه الجهة. 

(اقول: النزاع فى كون السلعة سلعة البائع) أم لا (يجتمع مع الخلاف فى الخيار و مع الاتفاق عليه). 

فقد يتفقان على ان للمشترى خيار العيب» لكن البائع يقول: ان هذه السلعة ليست سلعتى المعيوبة التى بعتكك اياهاء و يدعى المشترى 
ان هذه السلعةٌ سلعتكك. 

و قد يختلفان فى اصل الخيار» فيقول المشترى: ان هذه سلعتكك, و هى معيبة فلى الخيار» فيقول البائع: هذه ليست ساعتى و سلعتى لم 
تكن معيبة فليس لكف الخبار (كما لا يخفى): 
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لكن ظاهر المسألهُ الاولى: كون الاختلاف فى ثبوت خيار العيب ناشئا عن كون السلعةٌ هذه السلعةٌ المعيوبةٌ او غيرها. 

و الحكم تقديم قول البائع مع يمينه. 

و اما اذا اتفقا على الخيار» و اختلفا فى السلعة فلذى الخيار حينئذ الفسخ. من دون توقف على كون هذه السلعة هى المبيعة او غيرها 


فاذا فسخ و اراد رد 


(لكن ظاهر المسألة الاولى) التى ذكرناها بقولنا «لو رد سلعة بالعيب الخ» (كون الاختلاف فى ثبوت خيار العيب) اذى يدعيه المشترى 
و ينكره البائع (ناشئا عن كون السلعة) التى وقع عليها العقد (هذه السلعةُ المعيوبة او غيرها). 
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فالمراد بالمسألة صورة الاختلاف فى اصل الخيارء لا صورة الاتفاق فى الخيار و انما الاختلاف فى السلعهُ فقط. 

(و الحكم) فى مسألة الاختلاف فى الخيار للاختلاف فى ان هذه السلعة المعيبة سلعته» أم لا (تقديم قول البائع مع يمينه) لان المشترى 
يدعى العيب و لا بين له» فالبائع المنكر للعيب اذا حلف حكم له. 

(و اما اذا اتفقا على الخيار و اختلفا فى السلعة) هل هذه سلعة البائع- كما يقول المشترى- او هذه ليست سلعة البائع؟- كما يقول 
البائع- (ف) لا شكك ان (لذى الخيار) و هو المشترى (حينئذ) اى حين اتفاقهما على ان له الخيار (الفسخ.؛ من دون توقف) للفسخ 
(على كون هذه السلعه هى المبيعة او غيرهاء فاذا فسخ) المشترى (و اراد رد 
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السلعة فانكرها البائع» فلا وجه لتقديم قول المشترى مع اصالهُ عدم كون السلعة هى التى وقع العقد عليها. 

نعم استدل عليه فى الايضاح- بعد ما قواه- بان الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع و استحقاق الفسخ و الاختلاف فى موضعين. 
احدهما: خيانة المشترى فيدعيها البائع بتغير السلعة و المشترى ينكرهاء و الاصل 


السلعةُ فانكرها البائع) ان تكون هى ساعته (فلا وجه لتقديم قول المشترى) الّذى يقول: هذه هى سلعة البائع (مع اصالة) اى استصحاب 
(عدم كون) هذه (السلعة هى التى وقع العقد عليها) فاللازم ان يرد المشترى الى البائع المثل او القيمة. 

و من المعلوم ان اصالة عدم كون سلعة اخرى وقع عليها العقد. لا تعارض اصالهٌ عدم وقوع العقد على هذه السلعة لانها مثبتة من قبيل 
نفى احد الضدين لاثبات الضد الآخر. 

(نعم استدل عليه) اى على تقديم قول المشترى (فى الايضاح- بعد ما قواه-) اى قوى تقديم قول المشترى فى ان هذه هى ساعة البائع 
(بان الاتفاق منهما) اى من البائع و المشترى (على عدم لزوم البيع و استحقاق الفسخ) «و استحقاق» عطف بيان ل «عدم لزوم) (و 
الاختلاف) بينهما (فى موضعين). 

(احدهما: خيانة المشترى فيدعيها البائع) على المشترى (بتغير السلعة و المشترى ينكرها) و يقول: ان هذه هى سلعة البائع (و الاصل 
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عدمها. 

الثانى: سقوط حق الخيار الثابت للمشترىء فالبائع يدعيه و المشترى ينكره و الاصل بقائه و تبعه فى الدروس حيث قال: لو انكر البائع 
كون المبيع مبيعه حلفء و لو صدقه على كون المبيع معيوباء و انكر تعيين المشترى حلف المشترىء انتهى. 

اقول: 


عدمها) اى عدم الخيانة. 

(الثانى: سقوط حق الخيار الثابت للمشترىء فالبائع يدعيه) اى يدعى السقوط لانه يقول قد تلفت السلعة فلا حق لكك فى الخيار, لانه 
اذا تلف المعيب فى باب خيار العيب يسقط الخيار- كما تقدم- (و المشترى ينكره) لانه يقول: لم تتلف السلعة» بل هى هذه (و الاصل 
بقائه) لاستصحاب بقاء الخيار (و تبعه فى الدروس حيث قال: لو انكر البائع كون المبيع مبيعه حلف» البائع» لان الاصل عدم جريان 
العقد على هذا المبيع (و لو صدقه) اى صدق البائع المشترى (على كون المبيع معيوبا و انكر تعيين المشترى) للسلعة» بل قال: هذه 
ليست سلعتى (حلف المشترى) انها سلعته» و اجبر البائع على القبول (انتهى) كلام الايضاح 

(اقول) لا يتم كلام الايضاح فى ان الاصل عدم الخيانة- فى المقام- و بذلكك يجعل المشترى منكرا. 

و ذلكك لان الاصل عدم كون هذه السلعة للبائع- كما يقول البائع انها ليست ساعته- و هذا الاصل الّذى فى جانب البائع مقدم على 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 29١لا‏ من /اللإبلر 


اصل 
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اما دعوى الخيانة فلو احتاجت الى الاثبات»؛ و لو كان معها اصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع لوجب القول بتقديم قول المشترى 
فى المسألة الاولى. 


عدم الخيانة» الّذى هو فى جانب المشترى. 

ولا يدع اصل البائع مجالا لاصل المشترىء فلا جريان لاصالةٌ عدم الخيانة فى المقام. 

(اما دعوى الخيانة) التى يقول بها البائع- تبعا لقوله بان السلعة ليست ساعته- (فلو احتاجت الى الاثبات) و الى الشهود من جانب البائع 
(و لو كان معها) اى مع هذه الدعوى (اصالة عدم كون المال الخاضص) اذى جاء به المشترى (هو المبيع) قصده ان اصل عدم كون 
السلعة للبائع» لا يدع مجالا للشهود اى لا يحتاج البائع الى الشهود بعد ان كان الاصل معه (لوجب القول بتقديم قول المشترى فى 
المسألة الا-ولى) و هى انه لو رد السلعة بالعيب» فانكر البائع انها سلعته» حيث تقدم انه يقدم قول البائع» و انما وجب تقديم قول 
المشترىء لان البائع فى المسألة الاولى أيضا يدعى الخيانة» و المشترى ينكرهاء و الاصل عدم الخيانة. 

ان المسألتين من واد واحدء فاما ان يقدم «اصل عدم الخيانة» لنفع البائع فيها. 
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وان كانت هناك اصول متعددة على ما ذكرها فى الايضاح و هى اصالهٌ عدم الخيار. و عدم حدوث العيب» و صحة القبض بمعنى 


فكيف يقول صاحب الايضاح بتقديم «اصل عدم كون السلعة للبائع» فى المسألة الاولى» و بتقديم «اصل عدم الخيانة)» فى المسألة 
الثانية. 

(وان كانت هناك) فى المسألة الاولى (اصول متعددة) الى جنب البائع؛ لكن هذه الاصول لا تقاوم «اصل عدم الخيانة» فالاصل الَذى 
يقاوم اصل عدم الخيانة» هو اصل عدم كون السلعة للبائع» فليس لصاحب الايضاح ان يقول: انما نقول باصل عدم الخيانة» فى المسألة 
الثانية» و لا نقول بها فى المسألة الاولى» لاجل سقوط «اصل عدم الخيانة)» فى المسألة الاولى» باصول اخرء و اصل عدم الخيانة ليست 
ساقطة فى المسألة الثانية. 

و كيف كان فالا-صول المتعددة فى المسألة الا-ولى (على ما ذكرها فى الايضاح) كلها الى جنب البائع (و هى اصاله عدم الخيار) 
للمشترى (و) اصالة (عدم حدوث العيب) فى المبيع حتى يكون للمشترى الخيار (و) اصالة (صحة القبض بمعنى خروج البائع من 
ضمانه) اى ضمان القبض. 

و ذلكك لان السلعة لو كانت معيبة لم يخرج البائع من الضمان بتسليم هذا المعيب. 

فمقتضى صحة القبض - اى حمل فعل المسلم على الصحيح- ان 
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لان اصاله عدم الخيانة مستندها ظهور حال المسلم و هو وارد على جميع الاصول العمليةٌ نظير اصالة الصحة. 


و اما ما ذكره من اصالهُ صحة القبض فلم نتحقق معناها و ان فسرناها من قبله 
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القبض المخرج عن الضمان قد تحقق. 
و انما قلنا: ان الاصول المتعددة الموجودة فى جانب البائع لا تتسقط «اصل عدم الخيانة» اذى هو فى جانب المشترى (لان اصالةُ عدم 
الخيانة) أمارة» و الاماره مقدمهُ على الاصل فتلكك الاصول كلها ساقطهةٌ بهذا الاصل. 

اذ اصالة عدم الخيانة (مستندها ظهور حال المسلم) فى انه لا يخون (و هو وارد على جميع الاصول العملية نظير اصالة الصحة) الواردة 
على جميع الاصول العملية؛ فاذا اشترينا لحما من القصاب كان الاصل عدم كون اللحم له و عدم كونه مذكىء و عدم كونه حلال 
اللحم- مثلا- و مع ذلكك فاصالة صحهٌ عمل القصاب وارده على جميع هذه الاصول. 

فتحصل فى رد الايضاح: ان اصل عدم الخيانة لا تجرى فى المسألة الثانية» كما لا تجرى فى المسألة الاولى- ثم ان المصنف ذكر 
اشكالا ثانويا على الايضاحء و هو قوله باصالة صحة القبض- بقوله: 

(و اما ما ذكره من اصالة صحة القبض فلم نتحقق معناها) اى ليس لهذا الاصل دليل شرعى (و ان فسرناها من قبله) اى من جانب 
صاحب 
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بما ذكرناه. 

لكن اصالة الصحة لا تنفع لا ثبات لزوم القبض. 

واما دعوى سقوط حت الخيار فهى انما تجدى اذا كان الخيار المتفق عليه لاجل العيب- كما فرضه فى الدروس- 


الايضاح (بما ذكرناه) بمعنى خروج البائع من ضمانه؛ اذ مستنده اصل صحة عمل البائع. 

القبض فى موارد الخيارات صحيح و مع ذلكك فللمشترى الخيار. 

فقوله «لكن <(غ اشكال على الايضاحء و بيان لقول المصنف «فلم نتحقق معناها». 

(و اما دعوى سقوط حق الخيار) الَذى جعله الايضاح موردا ثانيا من موردى الاختلاف بين البائع و المشترىء فالبائع يدعيه و المشترى 
ينكره (فهى) اى هذه الدعوى (انما تجدى) لا ثبات بقاء الخيار اذ سقوط خيار العيب يتوقف على التلف الّذى يدعيه البائع» و المشترى 
ينكره (اذا كان الخيار المتفق عليه) بين البائع و المشترى (لاجل العيب- كما فرضه فى الدروس-) اى مفروض كلام الدروس فى 
صورة كون الاختلاءف فى السلعة؛ انما هو فى خيار العيب» و فى هذا الخيار يصح كلام الايضاح بان يقول ان البائع يدعى خلاف 
الاصل - لانه يدعى تلف المبيع فالخيار ساقط- و المشترى يدعى وفق الاصل لانه يدعى ان المبيع هو هذا 
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و الا فاكثر الخيارات مما اجمع على بقائه مع التلف على ان اصالة عدم سقوط الخيار لا تثبت الا ثبوته لا وجوب قبول هذه السلعة الا 
من جهة التلازم الواقع بينهما. 


الْذى يريد رده الى البائع فالخيار باق (و الا) يكن الخيار لاجل العيب فلا يسقط الخيارء لاجل تلف المتاع (ف) ان (اكثر الخيارات مما 
اجمع) الفقهاء (على بقائه مع التلف) للمبيع. 

فقول البائع هذه ليست سلعتى- بمعنى انه تلف سلعتى- لا يوجب سقوط الخيار» حتى يكون قوله مخالفا للاصلء و حتى يقال ان البائع 
يدعى سقوط حق الخيار و المشترى ينكره و الاصل بقائه (على) انه نفرض الكلام فى خيار العيب الْمذى يوجب تلف المتاع سقوط 
خيار العيب لكنا نقول: (ان اصالة عدم سقوط الخيار) الى هو فى جانب المشترى (لا تثبت الا ثبوته) اى ثبوت الخيار (لا وجوب 
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قبول هذه السلعة) التى يقول البائع انها ليست سلعته (الا من جهة التلازم) العقلى (الواقع بينهما) اى بين ثبوت الخيار و وجوب قبول 
السلعةٌ. 

فان لازم ثبوت الخيار ان هذه سلعة البائع» و لازم سقوط الخيار ان هذه ليست سلعة البائع. 

و من المعلوم: فجريان الاصل فى احد المتلازمين لا يثبت اللازم الآخر لانه من الاصل المثبت. 

و الحاصل ان قول الدروس «و لو صدقه على كون المبيع معيوبا و انكر تعيبن المشترى حلف المشترى» يرد عليه اشكالان: 
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و لعل نظر الدروس الى ذلكك لكن للنظر فى اثبات احد المتلازمين بالاصل الجارى فى الآخر مجالء كما ننهنا عليه مرارا. 


واما الثانى و هو الاختلاف فى المسقط ففيه أيضا مسائل. 


الأولى: لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب. [و عدمه] 


الا-ول: ان كون البائع مدعيا و المشترى منكرا انما يصح اذا كان الكلام فى خيار العيب» لان البائع يدعى انه تلف المتاع» فلا خيار و 
المشترى يقول: ان المتاع لم يتلف فالخيار باق» و الاصل عدم التلفء لكن فى سائر الخيارات ليس كذلكك» فان البائع اذا قال: قد تلف 
المتاع» فلا يمكنه ان يقول: فالخيار ساقط. لان سائر الخيارات لا تسقط بالتلف. 

الثانى: حتى فى خيار العيب لا يثبت حلف المشترى- المنكر للتلف ان هذا المتاع هو متاع البائع لان عدم سقوط الخيار يلازم كون 
هذا متاع البائع فهو لازم عقلى له و الاصول الشرعية لا تثبت اللوازم العقلية. 

(و لعل نظر الدروس) فى قوله «و لو صدقه على كون المبيع معيوبا الخ» (الى ذلك) الى وجوب قبول هذه السلعة من جهة التلازم 
(لكن) اذا كان نظر الدروس ذلكك فنقول (للنظر فى اثبات احد المتلا-زمين بالاصل الجارى فى) المتلازم (الآخر مجال) لانه اصل 
مثبت (كما نهنا عليه مرارا) و الاصل المثبت ليس بحجة. 

(و اما الثانى و هو الاختلاف) بين البائع و المشترى (فى المسقط) للخيار» و هل ان الخيار سقط أم لا (ففيه أيضا مسائل). 

(الاولى: لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب) فقال البائع انكك كنت 


شيرازى» سيك محمد حسيئى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد» منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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و عدمه قدم منكر العلم فيثبت الخيار. 

الثانية لو اختلفا فى زواله قبل علم المشترى او بعده 

- على القول بان زواله بعد العلم لا يسقط الارشء بل و لا الرد»- ففى تقديم مدعى البقاء فيثبت الخيار لاصالة بقائه و عدم زواله 


المبقط غبار 
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العلم) لان الاصل عدم العلم, فالبائع يحتاج الى البينة فان لم تكن له بينةُ حلف المشترى و كان له الخيار (فيثبت الخيار). 

و كذااذا اختلفا فى انه هل كان يعلم كم العيب او كيفه, فادعى البائع علمه» و قال المشترى كنت اعلم انه اقل كما او كيفا- و كان 
من باب الاقل و الاكثر لا من باب المشايتين - حلف المشترى و كان له الخيان. 

(الثانية لو اختلفا فى زواله) اى زوال العيب (قبل علم المشترى) بالعيب حتى لا يكون للمشترى خيار (او بعده) حتى يكون للمشترى 
الخيار (- على القول بان زواله بعد العلم لا يسقط الارشء بل و لا الردّ-) اما اذا كان زواله بعد العلم مسقطا للرد و الارش- كما هو 
قول فى المسألة- فلا اثر لهذا النزاع» لانه بعد الزوال لا خيار» سواء كان الزوال قبل العلم او بعد العلم (ففى تقديم مدعى البقاء) للعيب 
الى ما بعد العلم (فيثبت الخيار). 

وانما نقول بتقديم مدعى البقاء (لاصالة بقائه) اى بقاء العيب (و) اصالةٌ (عدم زواله) اى العيبء. ذلكك الزوال (المسقط للخيار) فالقول 
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او تقديم مدعى عدم ثبوت الخيار لان سببه او شرطه العلم به حال وجوده و هو غير ثابت, فالاصل لزوم العقد و عدم الخيار» وجهان 
اقواهما الاول 


و العبارة المتقدمة من التذكرة فى سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم او بعده قبل الرد تؤمى الى الثانى» فراجع. 


قول المشترى بيمينه (او تقديم مدعى عدم ثبوت الخيار) و هو البائع غالبا- (لآن سببه او شرطه) اى سبب الخيار (العلم به) اى بالعيب 
(حال وجوده. و هو) اى العلم به حال وجوده (غير ثابت فالاصل لزوم العقد) لانه كلما شكك فى الخيار فالمرجع اصالة اللزوم المستفاد 
من النص و الاجماع حيث انه يجب الوفاء بكل عقد الا اذا ثبت الخيار فيه (و) نتيجة ذلك (عدم الخيار» وجهان) (اقواهما الاول) لان 
استصحاب بقاء العيب الى ما بعد العلم هو الموجب شرعا للخيار» كاستصحاب الطهارةٌ الى دخول الوقت الموجب لصحة الصلاة» و 
نس الأصل نينا 

واذا جرى هذا الاستصحاب لم يبق مجال لاصالة لزوم العقد, و ليس ذلكك من باب دفع النص بالاصلء بل من باب توسيع دائرة 
التشفيص شين لاض كما تحقق فى “مله 

(و العبار المتقدمة من التذكرة فى سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم او بعده قبل الرد تؤمى الى الثانى) و هو تقديم مدعى عدم ثبوت 
الخيار (فراجع). 

حيث قال «لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم اقبضه و قد زال عيبه فلا رد لعدم موجبه» لانها تؤمى الى ان الموجب للخيار هو العيب 
الموجوة 
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و لواختلفا بعد حدوث عيب جديد, و زوال احد العيبين فى كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار او الحادث حتى يثبت الخيار. 
فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار. 

ولا يعارضه اصالة بقاء الجديد, لان بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار» الا من حيث استلزامه لزوال القديم. 


حين الرد. 

(و لو اختلفا بعد حدوث عيب جديدء و زوال احد العيبين) من العيب القديم او الجديد (فى كون الزائل هو القديم حتى لا يكون 
خبار) لما تقدم من ان زوال العيب القديم يوجب سقوط الخيار (او الحادث حتى يثبت) بقاء (الخيار) السابق. 

(فمقتضى القاعدة) اى الاستصحاب (بقاء) العيب (القديم الموجب للخيار) لاصالة بقاء العيب القديم الموجب للخيار. 
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(و لا يعارضه اصالةُ بقاء) العيب (الجديد, لان) العيب القديم له اثر. 

اما استصحاب العيب الجديدء فلا اثر له. 

أما اك الاتصوحاتن الأول فيو وقاء الخيان: 

و استصحاب العيب الجديد لا اثر له الا سقوط الخيار و ذلكك مثبت فلا يجرىء لان (بقاء) العيب (الجديد لا يوجب بنفسه سقوط 
الخيار الا من حيث استلزامه لزوال القديم). 

بمعنى انه لو كان الموجود هو العيب الجديدء فلا بد وان يكون العيب 
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وقد ثبت فى الا-صول ان اصالة عدم احد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ليترتب عليه حكمه لكن المحكى فى التذكرة عن 
الشافعى فى مثله التحالف. 

قال: لو اشترى عبدا و حدث فى يده نكتة بياض بعينه» و وجد نكتة قديمة ثم زالت احداهماء فقال البائع الزائلة القديمة» فلا رد و لا 
ارش و قال المشترى بل الحادثة ولى الرد» قال الشافعى يحلفان على ما يقولان, فاذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرده 


القديم قد زال» و اذا زال العيب القديم سقط الخيار. 

(و قد ثبت فى الاصول ان اصاله عدم احد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر). 

مثلا: اصالة عدم الليل لا يثبت وجود النهار (ليترتب عليه) اى على الضد الآخر (حكمه) هذا. 

و (لكن المحكى فى التذكرة عن الشافعى فى مثله) اى مثل مسألة زوال احد العيبين» و الشكك فى ان الزائل هل هو القديم او الجديد 
(التحالف) لا ان الاصل مع من له الخيار و هو المشترى. 

(قال: لو اشترى عبدا و حدث فى يده) اى فى يد المشترى (نكتة بياض بعينه» و وجد نكتة قديمة) أيضا (ثم زالت احداهماء فقال البائع 
الزائلةُ) هى (القديمة» فلا رد و لا-ارشء و قال المشترى بل) الزائلة هى (الحادثةٌ ولى الرد) و الارش (قال الشافعى يحلفان على ما 
يقولان) لان كل واحد منهما مدع و منكر (فاذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد) 
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الثالثة: لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه» فادعى البائع حدوثه عند المشترى» و المشترى سبقه» 


ففى الدروس انه كالعيب المنفرد يعنى انه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب و اختلفا فى السبق و التأخر. 


عن تقننه للا الست بعت عت المشترى لا يرط لو استشفاك المقترى ميته احد الأرش) لان الذي اعتراء كان معيباء واقية المعبب اقل 
(انتهى) كلام العلامة» و قد تبين مما سبق وجه النظر فى كلام الشافعى فراجع. 

(الثالشة: لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه) اى كان هناكك عيب اتفقا على انه كان عند البائع موجودا مما اوجب للمشترى خيار 
الفسخ؛ كما لو كانت الدابة عوراء» و كان هناكك عرج فى رجلها (فادعى البائع حدوثه) اى العرج- فى المثال- (عند المشترى, و) 
ادعى (المشترى سبقه) عند البائع (ففى الدروس انه كالعيب المنفرد) كما لو كان فى المبيع عيب واحد فادعى البائع انه حدث عند 
المشترى و قال المشترى بل كان قبل القبض (يعنى انه يحلف البائع) لاصالة عدم سبق العيب عند البائع. 
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فحاله (كما لو لم يكن سوى هذا العيب و اختلفا فى السبق و التأخر). 

(و لعله) اى لعل وجه ما ذكره الدروس (لاصالة عدم التقدم) لان العيب امر حادث فاذا شكك فى تقدمه او تأخره. فالاصل عدم التقدم» 
و 
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ويمكن ان يقال: ان عدم التقدم هناكك راجع الى عدم سبب الخيار 

و اما هنا فلا يرجع الى ثبوت المسقطء بل المسقط هو حدوث العيب عند المشترى» و قد مر غير مرهُ ان اصالة التأخر لا يثبت بها 
حدوث الحادث فى الزمان المتأخر و انما يثبت بها عدم التقدم الُذى لا يثبت به التأخر. 


لا يراد بهذا الاصل اثبات التأخر حتى يكون الاصل مثبتاء بل نفى آثار التقدم التى منها الخيار. 

(و يمكن ان يقال) بالفرق بين العيب المنفرد و بين المقام. 

ف (ان) اصل (عدم التقدم هناكك) فى العيب المنفرد (راجع الى عدم سبب الخيار) فانه لو شكك فى وجود سبب الخيار» و عدم وجود 
سببه» كان اللاصل عدم وجود سببه. 

(و اما هنا) فيما لو اختلفا فى عيب ثان مع اتفاقهما فى وجود العيب الاول (فلا يرجع) اصل عدم التقدم (الى ثبوت المسقط) حتى يقال 
اذا شكك فى ثبوت المسقط فالاصل عدمه- كما كنا نقول هناكك اذا شكك فى ثبوت المثبت للخيار فالاصل عدم المثبت- (بل المسقط 
هو حدوث العيب عند المشترى» و) اصل عدم التقدم لا يثبت التأخر الّذى هو مسقط للخيار. 

لانه (قد مر غير مره ان اصالة التأخر لا يثبت بها حدوث الحادث فى الزمان المتأخر) اذ بنفى احد الضدين لا يثبت الضد الآخرء فان 
الاصل المثبت ليس بحجة (و انما يثبت بها) اى باصالة التأخر (عدم التقدم الّذى لا يثبت به التأخر). 
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ثم قال فى الدروس: لو ادعى البائع زيادة العيب عند المشترى و انكر احتمل حلف المشترىء لان الخيار متيقن و الزيادة موهومة. 

و يحتمل حلف البائع اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد. 

اقول: قد عرفت الحكم فى العيب الجديد و ان حلف البائع فيه محل نظر 


والحاصل ان اسقاط العيب الجديد للخيار انما يكون اذا ثبت حدوث العيب فى ملكك المشترى» و اصل عدم تقدم العيب او اصل 
تأخر العيب لا يثبت حدوث العيب عند المشترى. 

و على هذا فالاصل حلف المشترى. لان البائع يدعى سقوط الخيار و الاصل بقائه فالبائع مدع و المشترى منكر. 

(ثم قال فى الدروس: لو ادعى البائع زياد العيب عند المشترى) زيادة توجب سقوط خيار المشترى» لان شرط الرد ان يكون المبيع 
قائما بعينه» و مع زيادهً العيب لا يكون المبيع قائما بعينه (و انكر) المشترى الزيادة (احتمل حلف المشترى لان الخيار متيقن و الزيادة 
موهومة) فاذا شكك فى الخيار كان الاصل بقائه. 

(و يحتمل حلف البائع اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد) لان المشترى يدعى كون الزيادة عند البائع و البائع ينكره. و الاصل عدم 
سبق الزيادة. 

(اقول: قد عرفت) فى الفرع السابق (الحكم فى العيب الجديد) فيما لو اختلفا فى انه هل كان عند البائع او حدث عند المشترى (و ان 
حلف البائع فيه محل نظر) فاللازم هنا أيضا حلف المشترى الّذى هو 
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ثم انه لا بد من فرض المسألة فيما لو اختلفا فى مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه انه كان متقدما او متأخرا. 
و اما اذا اختلفا فى اصل الزيادة فلا اشكال فى تقديم قول المشترى 


اولى احتمالى الدروس. 

(ثم انه لا بد من فرض المسألة) التى ذكرها الدروس بقوله «لو ادعى البائع زيادة العيب» (فيما لو اختلفا فى مقدار من العيب موجود 
زائد على المقدار المتفق عليه) اى اختلفا فى (انه) هل هذا الزائد الموجود الآن (كان متقدما او متأخرا) مع اتفاقهما على اصل الزيادة. 
(و اما اذا اختلفا فى اصل الزيادة) فقال البائع: انه زاد العيب عندكك فسقط خياركك. و قال المشترى: انه لا زياد اصلا بل العيب هو هو 
كما كان عندكك (فلا اشكال فى تقديم قول المشترى) بحلفه, لان البائع مدّع و المشترى منكر. 

مثلا: انه لو اشترى قماشا فيه خرق فلنزاعهما صورتان. 

الاآولى ان يتفق البائع و المشترى فى ان اصل الخرق كان مقدار انمله» ثم زاد بان صار مقدار انملتين» فالبائع يقول: ان مقدار الانملة 
الثانية حدث عند المشترى و المشترى يقول: انه حدث عند البائع. 

الثانية: ان يقول البائع: انه كان عندى مقدار انمله و حدث عندكك مقدار انمله ثانية» و يقول المشترى: بل الخرق من اصله كان مقدار 
انملتين» فان المشترى فى هذه الصورة ينكر اصل الزيادة. 
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الرابعة: لو اختلف فى البراءةً قدم منكرهاء 


فيثبت الخيارء لاصالة عدمها الحاكمة على اصالة لزوم العقد. 
و ربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلكك. 
قال كتبت الى ابى الحسن عليه السلام جعلت فداك, المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى؛ فاذا نادى عليه برئ من كل عيب 


فيه فاذا اشتراه المشترى و رضيه و لم يبق الا نقد الثمن» فربما زهد فيه 


(الرابعة: لو اختلف) بصيغة المجهولء اى اختلف البائع و المشترى (فى البراءة) فقال البائع: انى تبرئت أليكك من كل عيب حين العقد 
فلا خيار لككء و قال المشترى: لم تتبرأء فلى خيار العيب (قدم منكرها) لاصالةُ عدم البراءة» و المنكر غالبا هو المشترى (فيثبت الخيار). 
وانما يقدم المنكر (لاصالة عدمها) اى عدم البراءة (الحاكمة على اصالة لزوم العقد) نعم لا بد من الحلف و انما يلاحظ الاصل 
لتشخيص المدعى من المنكر. 

(و ربما يتراءى) عند بادى النظر (من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلكك) و ان القول قول مدعى البراءة. 

(قال كتبت الى ابى الحسن عليه السلام جعلت فداككء المتاع يباع فيمن يزيد) اى عند الدلالين (فينادى عليه المنادى) من يزيد؟ (فاذا 
نادى عليه برئ من كل عيب فيه) و قال: انى ابيع هذا الشىء و لا التزم بعيبه (فاذا اشتراه المشترى و رضيه) اى رضى به (و لم يبق الا 
نقد الثمن) اى بعد تمام العقد و اخذه المتاع (فربما زهد) المشترى (فيه) 
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فاذا زهد فيه ادعى عيوباء و انه لم يعلم بها فيقول له المنادى قد برئت منهاء فيقول المشترى لم اسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب 
عليه؟ أم لا يصدق, فكتب عليه السلام ان عليه الثمن» الخبر. 

و عن المحقق الاردبيلى انه لا يلتفت الى هذا الخبرء لضعفه مع الكتابة» و مخالفة القاعدة» انتهى. 
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و ما ابعد ما بينه و بين ما فى الكفاية من جعل الرواية 


اى لم يرغب فى المتاع (فاذا زهد فيه ادعى) المشترى (عيوبا) فى المتاع (و انه) اى المشترى (لم يعلم بها) فله خيار العيب (فيقول له 
المنادى) لا حت لكك فى الخيار» اذ (قد برئت) انا (منها) عند النداء (فيقول المشترى لم اسمع البراءة منها) فلى حق الخيار (أ يصدق) 
المشترى بانه لم يسمع (فلا- يجب) العقد (عليه؟) اى لم يلزم العقد. لمكان الخيار (أم لا يصدق) بل العقد عليه لازم (فكتب عليه 
السلام ان عليه الثمن» الخبر) مما يدل على انه لو اختلفاء فقال البائع: برئت و قال المشترى: لم تبرأ يكون الاصل مع البائع و قد فرضنا 
ان الاصل مع المشترى. 

(و عن المحقق الا-ردبيلى) صحة دلالة الخبر» و انما ناقش فى سنده فقال: (انه لا يلتفت الى هذا الخبر» لضعفه مع الكتابة) فان 
المكاتبات نوعا ما- ضعيفة لاحتمال التقيةٌ فيها بما لا يحتمل فى غير المكاتبة (و مخالفة القاعدة) التى تقول: ان الاصل مع منكر 
البراءة (انتهى) كلام الاردبيلى. 

(و ما ابعد ما بينه و بين ما فى الكفاية) للسبزوارى (من جعل الرواية 
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مؤيدة لقاعدة: البينة على المدعى و اليمين على من انكر و فى كل منهما نظر. 

و فى الحدائق: ان المفهوم من مساق الخبر المذكور ان انكار المشترى انما وقع مدالسة لعدم رغبته فى المبيع» و الا فهو عالم بتبرى 
البائع» و الامام عليه السلام انما الزمه بالثمن من هذه الجهة. 

وفيه: ان مراد السائل ليس 


مؤيدة لقاعدة: البينة على المدعى و اليمين على من انكر) لان المشترى مدع بانه لم يسمع و البائع منكرء فاللازم ان يحلف البائع و 
يأخذ الثمن كما قال الامام عليه السلام (و فى كل منهما نظر). 

اما وجه النظر فى كلام الاردبيلى فلان الرواية معمول بهاء فلا يمكن طرحها للضعف. 

واما وجه النظر فى كلادم الكفاية» فلا-ن البائع مدع و المشترى منكر فهى على خلاف القاعدة, لان البائع يدعى انه تبرأ و المشترى 
يدعى انكاره. 

(و فى الحدائق: ان المفهوم من مساق الخبر المذكور ان انكار المشترى انما وقع مدالسة) اى كذباء و الا فهو قد سمع التبرى. 

انما انكر (لعدم رغبته فى المبيع» و الا فهو) اى المشترى (عالم بتبرى البائع» و الامام عليه السلام انما الزمه) اى المشترى (بالثمن من 
هذه الجهة) لانه علم بالبراءة» فلا حق له فى الخيار. 

(و فيه) اى فى كلام الحدائق (ان مراد السائل ليس) السؤال عن 
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حكم العالم بالتبرى المنكر له فيما بينه و بين الله بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدم قوله فى ظاهر الشرع من البائع و 
المشترى مع ان حكم العالم بالتبرّى المنكر له مكابرة معلوم لكل احد خصوصا للسائل كما يشهد به قوله: أ يصدق أم لا يصدق؟ 
الدال على وضوح حكم صورتى صدقه و كذبه. 

و الاولى توجيه الرواية بان الحكم بتقديم قول المنادى لجريان 


(حكم العالم بالتبرى) اى المشترى الْمَذى يعلم تبرى البائع (المنكر له) لفظاء و ان كان عالما (فيما بينه و بين اللّه) اذ هذا لا يحتاج الى 
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السؤال (بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدم قوله فى ظاهر الشرع من البائع و المشترى) «من» بيان «من» (مع ان حكم العالم 
بالتبرّى المنكر له) انكارا (مكابرة معلوم لكل احد) فلا يحتاج الى السؤال (خصوصا للسائل» كما يشهد به) اى بان حكم المكابر معلوم 
له (قوله: 

أيصدق أم لا يصدق؟) حيث انه يعلم بان حكم الصادق له الخيار» و ان حكم الكاذب ليس له الخيار» و انما يسأل هل المقام يلحق 
بالصادق أم الكاذب (الدال على وضوح حكم صورتى صدقه و كذبه) «الدال» بيان لقوله «كما يشهده. 

(و الاسولى توجيه الرواية) بان الشارع قدم الظاهر على الاصل فى المقام» مثل تقديمه: ظاهر الدخول على الزوجة على اصالة عدم 
الدخول فيما اذا اختلى بها و اسدل الستر ثم ادعت الزوجة عدم الدخولء و ذلكك (بان الحكم بتقديم قول المنادى) المخالف للاصل 
انما هو (لجريان 
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العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء» فدعوى المشترىء مخالفة للظاهر» نظير دعوى 
الغبن و الغفلهُ عن القيمهُ ممن لا يخفى عليه قيمةٌ المبيع. 


بقى فى الرواية اشكال آخر 


العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب) نداء (على وجه يسمعه كل من حضر للشراء). 

و عليه (فدعوى المشترى) انه لم يسمع النداء (مخالفة للظاهر نظير دعوى) المشترى (الغبن و الغفلةُ عن القيمة) العادلة» حيث اشتراه 
باكثر من قيمته» اذا كان المشترى (ممن لا يخفى عليه قيمةٌ المبيع). 

فاذا اصل عدم معرفة القيمهُ هنا ساقطة بظهور ان اهل الخبرة يعلمون القيمة. 

كما ان اصالةٌ عدم الغفلة ساقطة بكون المشترى من اهل الخبرة. 

و على هذا يكون المشترى مدعيا لمخالفة قوله الظاهرء و البائع منكرا و ليس المناط فى المدعى ان يكون قوله مخالفا للاصلء بل 
احيانا يكون المدعى هو الُّذى يخالف قوله الظاهر, فتأمّل. 

(بقى فى الرواية اشكال آخر) و هو ان المسقط لخيار العيب البراءة فى ضمن العقد. 

والرواية دلت على سقوط الخيار فيما اذا كانت البراءة قبل العقد, لان الدلال انما يتبرأ عند النداء. 

و الجواب ان العقد وقع بناء على ذلكك التبرى و ذلكك كاف فى 
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من حيث ان البراءة من العيوب عند نداء المنادى لا يجدى فى سقوط خيار العيب» بل يعتبر وقوعه فى متن العقد. 

و يمكن التفضى عنه اما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه- كما يأتى فى باب الشروط-. 

واما بدعوى ان نداء الدلال بمنزلة الايجاب لانه لا ينادى الا بعد ان يرغب فيه احد الحضار بقيمته. 


اسقاط الخيار من قبيل سائر الشروط الضمنيهُ كشرط السلامةٌ و نحوها. 

وقد اشار المصنف الى الاشكال بقوله: (من حيث ان البراءة من العيوب) على وجه يسمعه كل من حضر للشراء (عند نداء المنادى) 
«عند) متعلق ب «البراءة» (لا يجدى) اى التبرى عند النداء (فى سقوط خيار العيب» بل يعتبر وقوعه) اى التبرى (فى متن العقد) حتى 
يوجب اسقاط الخيار. 

(و يمكن التفصى) و التخلص (عنه) اى عن هذا الاشكال (اما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه) اى بناء على 
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هذا الشرط (- كما يأتى فى باب الشروط-) لان ذلكك شرط عند العرفء فيشمله دليل: المؤمنون عند شروطهم. 

(و اما بدعوى ان نداء الدلال بمنزلةٌ الايجاب) فيكون الشرط فى ضمن العقد (لانه لا ينادى الا بعد ان يرغب فيه احد الحضّار بقيمته) 
اى رغبته بالقيمة المعينة من قبل الدلال. 
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فينادى الدلال» و يقول: بعتكك هذا الموجود بكل عيبء و يكرر ذلك مرارا من دون ان يتم الايجاب حتى يتمكن من ابطاله عند زيادة 
من زاد. 

و الحاصل: جعل ندائه ايجابا للبيع و لو ابيت الا عن ان المتعارف فى الدلال كون ندائه قبل ايجاب البيع» امكن دعوى كون المتعارف 
فى ذلكك الزمان غير ذلككء مع ان الرواية 


(ف) حينئذ (ينادى الدلال» و يقول: بعتكك هذا الموجود بكل عيب و يكرر ذلكك) الايجاب (مرارا). 

وان قلت: اذا كان ندائه ايجاباء فكيف يمكن من ابطاله عند زيادة من يزيد. 

قلت: ينادى الدلال بالايجاب (من دون ان يتم الايجاب) لانه لا يذكر كل المتعلقات التى من جملتها الثمن» فهو من قبيل الوكيل الّذى 
لم يصله الا-مر النهائى من الموكل فى قدر الثمن» حيث يشرع فى الايجاب و ينتظر امر الموكل يذكر الثمن (حتى يتمكن من ابطاله 
عند زيادة من زاد) فى الثمن. 

(و الحاصل: جعل ندائه ايجابا للبيع) لكنه فى غاية البعد كما لا يخفى (و لو ابيت الا عن) القول ب (ان المتعارف فى الدلال كون 
ندائه قبل ايجاب البيع» امكن) لاجل تصحيح الرواية (دعوى كون المتعارف فى ذلكك الزمان) اى زمان صدور الرواية (غير ذلكك) بل 
كون النداء هو ايجاب البيع» فان هذه الرواية تحتاج الى التوجيه» و من توجيهاتها ما ذكرناه و ان كان التوجيه الاول و هو كفاية تقدم 
الشرط اقرب (مع ان الرواية 
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لا تصريح فيها بكون البراءهً فى النداء قبل الايجابء كما لا يخفى. 

ثم الحلف هنا على نفى العلم بالبراءة لانه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعا. 


الخامسة: لو ادعى البائع رضاء المشترى به بعد العلم» 


او اسقاط 


لا تصريح فيها بكون البراءة فى النداء قبل الايجاب», كما لا يخفى) فمن المحتمل ان تكون البراءة فى الايجاب. 

(ثم) ان قلنا: ان البائع مدّع و المشترى منكرء حلف المشترىء لانه منكر. 

وان قلنا: ان المشترى مدع و البائع منكر- حسبما وجهنا به الرواية ثم لم يأت المشترى بالبتينة» و لا حلف البائع رد الحلف الى المشترى 
المدض.-: 

و على كلا التقديرين ف (الحلف) من المشترى (هنا على نفى العلم بالبراءة) اى انه لا يعلم بان البائع تبر أ- و لا يحتاج الى الحلف بان 
البائع لم يتبرأ-. 

وانما يكفى نفى العلم (لا-نه الموجب لسقوط الخيار) فالعلم بالبراءة يسقط الخيار» كما ان عدم العلم ظرف لوجود الخيار (لا انتفاء 
البراءة واقعا) اى لا نحتاج الى هذاء و ان كان مفيدا اذا علم المشترى بانه لم يتبرأ و حلف على انه لم يتبرأ. 
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(الخامسة: لو ادعى البائع رضاء المشترى به) اى بالمعيب (بعد العلم) بالعيب (او اسقاط 
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الخيار» او تصرفه فيه» او حدوث عيب عنده حلف المشترى لاصالهٌ عدم هذه الامور. 

ولو وجد فى المعيب عيب اختلفا فى حدوثه و قدمه ففى تقديم مدعى الحدوث لاصالهُ عدم تقدمه- كما تقدم سابقا فى دعوى تقدم 


العيب و تأخره- او مدعى عدمه 


الخيار» او تصرفه فيه» او حدوث عيب عنده) مما يوجب اسقاط الخيار (حلف المشترى) اذا لم تكن للبائع بينة (لاصالة عدم هذه 
الامور) و قد تقدم ان الاصل- غالبا- مع المنكر. 

(و لو وجد فى المعيب عيب اختلفا فى حدوثه و قدمه) فقال البائع: 

انه حادث؛ء و قال المشترى: انه قديم, فلى الخيار (ففى تقديم) قول (مدعى الحدوث) الّذى هو البائع (لاصالةُ عدم تقدمه- كما تقدم 
سابقا فى دعوى تقدم العيب و تأخره-). 

فان فرض المسألةُ فى السابق انه كان فى المتاع عيب واحد و اختلفا فى حدوثه و قدمه. 

وفرض المسأله هنا فى المسقط للخيار بعد انهما اتفقا على انه كان معيبا عند البائع» مما اوجب الخيار» لكن البائع يقول: ان هذا العيب 
الثانى عيب جديد فسقط خيارك, و المشترى يقول: بل كان فى السابق» فخيارى باق. 

فعلى جريان اصالة عدم تقدم هذا العيب المتنازع فيه يكون العيب حادثاء و يكون مسقطا للخيار بالعيب القديم (او مدعى عدمه) اى 
عدم 
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لاصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب» و الشككث فى سقوطه بحدوث العيب الآخر فى ضمان المشترى فالاصل عدم وقوع العقد 
على السليم من هذا العيب» حتى يضمنه المشترى. 


و اما الثالث [الاختلاف فى الفسخ] ففيه مسائل. 


الأولى: لو اختلفا فى الفسخ فان كان الخيار باقياء فله انشاؤه. 


الحدوث (لاصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب) لان البائع يدعى سقوط الخيارء و الاصل بقائه» فيقدم قول المشترى (و الشكك 
فى سقوطه) اى الخيار (ب) سبب (حدوث العيب الآخر) و هو العيب الثانى (فى ضمان المشترى). 

و عليه (فالاصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب» حتى يضمنه) اى يضمن هذا العيب (المشترى) و يسقط بذلكك خياره» 
احتى متعلق ب «عدم وقوع)» اى لم يقع فلا يضمن. 

و هذا القول هو مقتضى القاعدة» لان اصل عدم تقدم العيب الثانى لا يثبت تأخره. لانه يكون حينئذ مثبتاء فاللازم ان يحلف المنكر 
الذى هو المشترى ان لم يكن للبائع بينةُ على تأخر العيب المختلف فيه. 

(و اما الثالث) و هو الاختلاف فى الفسخ (ففيه مسائل). 

(الاولى: لو اختلفا فى الفسخ) بان قال المشترى: فسخت و قال البائع: لم تفسخ (فان كان الخيار باقياء فله) اى للمشترى (انشائه) اما اذا 
انعكس بان قال البائع: فسختء و قال المشترى: لم افسخ, فالاصل عدم الفسخ, و احتاج البائع الى البينة. 
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وفى الدروس: انه يمكن جعل اقراره إنشاء. 
و لعله لما اشتهر من ان: من ملكك شيئا ملكك الاقرار به. كما لو ادعى الزوج الطلاق. 


و يدل عليه بعض الاخبار الواردة فيمن اخبر بعتق مملوكه؛ ثم جاء العبد يدعى النفقةُ على ايتام الرجلء و انه رق لهم 


(و فى الدروس) قال: (انه يمكن) شرعا (جعل اقراره إنشاء) للفسخ., و ان لم يكن فسخ سابقا- فى الواقع- اى انه فى مقام الاثبات 
يكون الاقرار بمنزلةٌ الانشاء. 

(و لعله) اى مستند الدروس (لما اشتهر) بين الفقهاء (من ان: من ملكك شيئا ملكك الاقرار به) فحيث ان المشترى يملكك الفسخ؛ يملكك 
الاقرار به» فاذا اقرّ به كان بمنزلة الانشاء (كما لو ادعى الزوج الطلاق) فانه يقبل منه لانه يملك الطلاق. 

(و يدل عليه) اى على ان: من ملكك شيئا ملكك الاقرار به (بعض الاخبار الواردة فيمن اخبر بعتق مملوكه) قال فى حاشية الطباطبائى 
اليزدى ره ان لفظ: العتق غلط من النسخةء او سهو من القلم» و الصحيح: البيع (ثم جاء العبد يدعى النفقة على ايتام الرجلء و انه رق 
لهم) فعن محمد بن عبد الله الكاهلى؛ قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: كان لعمّمى غلام فابق» فاتى الانبار فخرج إليه عمى ثم رجع 
فقلت ما صنعت يا عم فى غلامككء قال بعته فمكث ما شاء اللّه ثم ان عمى مات فجاء الغلام؛ فقال: انا غلام عمكك؛ و قد تركك عمى 
اولادا صغارا و انا 
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و سيجىء الكلام فى فروع هذه القاعدة. 

وان كان بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين افتقر مدعيه الى البينة» و مع عدمها حلف الآخر على نفى علمه بالفسخ ان ادعى 


وصيّهمء فقلت: ان عمى ذكر انه باعكك؛ فقال: ان عمكك كان لكك مضاره و كره ان يقول لككء فتشمت به؛ و انا و الله غلام بنيه» فقال 
عليه السلام صدّق عمكك. و كذَّبٍ الغلام فاخرجه و لا تقبله. 

فان هذا الخبر دليل على ان من ملكث شيئا ملكك الاقرار به» فان العم كان مالكا للغلام» فكان مالكا للاقرار بانه باعه» و العبد لا يملكك 
نفسه و لذا لا اعتبار باقراره (و سيجىء الكلام فى فروع هذه القاعدة) ان شاء الله تعالى. 

(و ان كان) قول المشترى بانه فسخ (بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين) اذ بالتلف يسقط الخيار فى باب خيار العيب (افتقر 
مدعيه الى البينة» و مع عدمها) بان لم تكن للمدعى البينة (حلف الآخر) و هو المنكر (على نفى علمه بالفسخ ان ادعى) المدعى (عليه) 
اى على المنكر (علمه بفسخه). 

مثلا: قال المشترى: فسخت و لم تكن له بينهُ و انكر البائع» حلف البائع بانه لا يعلم ان المشترى فسخ, هذا اذا كان المنكر البائع لا يعلم 
بالفسخ و عدمه. 

اما اذا علم بعدم الفسخ- من طريق ما- حلف على علمه بعدم 
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ثم اذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشترى المدعى للفسخ الارش؟ 

لئلا يخرج من الحقين أم لا لا قراره بالفسخ. 

و زاد فى الدروس انه يحتمل ان يأخذ اقل الامرين من الارش و ما زاد على القيمهُ من الثمن 
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الفسخ, هذا كله اذا كان المدعى المشترى. 

اما اذا كان مدعى الفسخ البائع و انكر المشترىء فالغالب انه يحلف على عدم فسخه. 

نعم مع طول الزمان و نسيانه انه فسخ أم لا يحلف المشترى على نفى علم نفسه بالفسخ. 

(ثم اذا لم يثبت الفسخ) بادعاء المشترى انه فسخ, و ذلكك لانه لم تكن له بين و حلف البائع على نفى علمه بالفسخ او على علمه بعدم 
الفسخ (فهل يثبت للمشترى المدعى للفسخ الا-رش؟) اذا كان المعيب مما له ارش (لثلا يخرج) المشترى (من الحقين) فان الشارع 
حيث لم يقبل منه الفسخ فقدا بقى حقه فى الارشء لانه اذا لم يكن فسخ كان الارش (أم لا) حق له فى الارش (لا قراره بالفسخ) فهو 
باقراره اسقط حقه فى الارشء و الشارع اسقط حقه فى الفسخ بسبب حلف البائع. 

(و زاد فى الدروس) احتمالا ثالثاء و هو ان ليس له الفسخ. و لا الارشء بل (انه يحتمل ان يأخذ) المشترى (اقل الامرين من الارش» و 
ما زاد على القيمةُ من الثمن). 

مثلا: اشترى الشاءٌ بعشرة و التفاوت بين الصحيح و المعيب الخمس 
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ان اتفق لانه بزعمه يستحق استرداد الثمن و رد القيمة فيقع التقاص فى قدر القيمة» و يبقى قدر الارش مستحقا على التقديرين, انتهى. 


وهواثنان و قيمةٌ الشاهٌ السوقية تسعةٌ او سبعةٌ. 

فانه فى الاول يستحق دينارا واحداء و فى الثانى يستحق دينارين. 

و ذلك لان المشترى يدعى انه فسخء فاللازم ان يرجع إليه الثمن «العشرة». 

لكن حيث ان الشارع لم يقبل فسخه كان غنذه القاة الى وى عت قله ديتار.واحدو و هذا الديتار اقل عن.دينارين الت هو الارين 
و لكن فى الثانى يدعى انه يطلب ثلاث و الارش الّذى هو ديناران اقل من الثلاثة فله ديناران» لانه سقط حقه فى الفسخ لحلف البائع 
و بقى حقه فى الارش. و الآارش ديناران حسب الفرض (ان اتفق) زيادة القيمة من الثمن. 

وانما يأخذ اقل الا-مرين (لانه) اى المشترى (بزعمه) انه فسخ (يستحق استرداد الثمن) بان يأخذ الثمن من البائع (ورد القيمة) على 
البائع» اذ المفروض ان المتاع قد تلف عند المشترىء فاذا كان هناكك فسخ لزم عليه ان يرد قيمة المتاع الى البائع (فيقع التقاص) القهرى 
بين البائع و المشترى (فى قدر القيمة» و يبقى) للمشترى (قدر الارش) الّذى هو دينار او ديناران (مستحقا على التقديرين) و هما تقدير 
زيادة التفاوت على الارشء و زيادة الارش على التفاوت», و وجه كلام الشهيد يظهر من هذا الجدول (انتهى) كلام الشهيد «ره). 
إيصال الطالب إلى المكاسب» ج17 ص: 705 


الثانية: لو اختلفا فى تأخر الفسخ عن اول الوقت 


بناء على فورية الخيار» ففى تقديم مدعى التأخير لاصالة بقاء العقد. وعدم حدوث الفسخ فى اول الزمان» او مدعى عدمه لاصالة 


ولا يخفى ما فيه من الاشكال اذ بعد ابطال الشارع حكم الفسخ باليمين فقد ذهب اليمين بالحق» فتأمل. 

الثمن القيمهُ الارش خمس الثمن التفاوت بين الثمن و القيمةٌ القدر المستحق /07/٠١ ١/١/9 /98/٠١‏ 7/8/7 

(الثانية: لو اختلفا فى تأخر الفسخ عن اول الوقت) للذى له حق الفسخ, و هو وقت علم المشترى بالعيب (بناء على فورية الخيار). 
اما بناء على عدم فورية الخيار» فليس له وقت محدد, الا بمقدار ان لا يتضرر البائع من تأخير الفسخ. 
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و كيف كان فاذا ادعى البائع تأخير الفسخ, فلا فسخ و قال المشترى بل قدم الفسخ فى وقته الفورى (ففى تقديم مدعى التأخير) اذى 
هو البائع (لاصالة بقاء العقد. و) اصالة (عدم حدوث الفسخ فى اول الزمان) اى الزمان الاول اذى للمشترى فيه حق الفسخ- لانه فور- 
(او مدعى عدمه) اى عدم التأخير و هو المشترى (لاصالة صحة الفسخ وجهان) 

و الظاهر الثانى لاسن المشترى يملكك الفسخء و من ملكك شيئا كان قوله هو المسموع. الا ان يأتى الطرف الآخر بالبينة و فى الكلام 
تفصيل خارج عن هذا الشرح. 
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ولو كان منشأ النزاع الاختلا.ف فى زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ, ففى الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجه 
يضعفه بان اصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة الى اصاله عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يثبت وقوع الفسخ فى اول 


الزمان. 


(و لو كان منشأ النزاع الاختلاف فى زمان وقوع العقد) فى انه هل وقع فى الساعة الاولى او الثانية؟ (مع الاتفاق على زمان الفسخ) و انه 
وقع فى الساعة الثالثة» فالمشترى يدعى ان العقد وقع فى الساعة الثانية» و لذا كان الفسخ فوريا و البائع يدعى ان العقد وقع فى الساعة 
الاولى» و لذا لم يكن الفسخ فوريا فالفسخ باطل (ففى الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ, وجه) لاصالة تأخر العقد. و لحمل فعل 
المسلم- الذى هو الفسخ- على الصحيح. 

و لكن هذا الوجه (يضعفء بان اصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة الى اصالة عدم تقدمه) اذ الاصل عدم التقدم- فهو الّذى له حال 
سابقة -. 

اما التأخر فلا حالة سابقة له حتى يستصحب. فالاصل عدم تقدم العقد (على الزمان المشكوكك وقوعه فيه) اى وقوع العقد فى ذلكك 
الزمان- كالساعة الاولى فى المثال- فليس العقد واقعا فى الساعة الاولى (لا يثبت وقوع الفسخ فى اول الزمان) فالاستصحاب لا ينفع» 
لانه مثبت و اصالهٌ الصحة لا توجب ترجيح احد طرفى النزاع. 
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و هذه المسألهُ نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع فى عدة المطلقة و ادعت هى تأخره عنها. 


الثالثة: لو ادعى المشترى الجهل بالخيارء او بفوريته- بناء على فوريته - سمع قوله 


ان احتمل فى حقه الجهلء للاصل. 
وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر. 


(و هذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع فى عدة المطلقهُ و ادعت هى تأخره) اى تأخر الرجوع (عنها) اى عن العدة» فان اصالة 
عدم تقدم الرجوع. لا تثبت كون الرجوع كان فى حالةٌ انقضاء العدة» لان الاصل مثبتء فتأمل. 

(الثالثة) من مسائل الاختلاف فى الفسخ (لو ادعى المشترى الجهل بالخيار) و لذا لم يأخذ به (او بفوريته) و لذا لم يأخذ به فوراء و انه 
علم الآ-ن به او بفوريته فأخذ بالخيار و فسخ (- بناء على فوريته-) اما على القول بعدم الفورية» فلا فائدة من ادعائه الجهل بالفورية 
(سمع قوله ان احتمل فى حقه الجهل) بان لم يكن من اهل الخبرة باحكام الخيارات (للاصل) لان الاصل فى الانسان الجهالة. 

اما اذا كان من اهل العلم و الخبرة» فلا يسمع قوله- اى ليس معه الاصل المحكم- لما تقدم من ان الظاهر مقدم على الاصل فى امثال 
هذه المقامات. 
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(و قد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر) بل يسقط خياره بعدم اخذه بالخيار. 
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الا اذا نشأ فى بلد لا يعرفون الاحكام, و الجهل بالفورية فيعذر مطلقاء لانه مما يخفى على العامة. 


القول فى ماهية العيب 


وذكر بعض افراده. 

اعلم ان حكم الرد و الارش معلق فى الروايات على مفهوم العيب و العوار. 
اما العوار ففى الصحاح انه العيب. 

و اما العيبء فالظاهر من اللغةٌ و العرف انه النقص عن مرتبةٌ الصحة 


وانما لا يعذر لا-ن دعواه الجهل مخالفة للظاهر فيقدم الظاهر على الاصل (الا اذا نشأ فى بلد لا يعرفون الاحكام) فيعذر (و) بين 
(الجهل بالفوريةٌ فيعذر مطلقاء لانه مما يخفى على العامةٌ) فدعواه الجهل بها موافقة للظاهر و للاصل معا. 

(القول فى ماهية العيب و ذكر بعض افراده) التى صار الكلام بين الفقهاء حولهاء نذكرها من باب تطبيق الكبرى على الصغرى. 

(اعلم ان حكم الرد و الا-رش معلق فى الروايات على مفهوم العيب و العوار) اى على هذين اللفظين فاللازم اتباع مفهومها عند إرادة 
الحكم بالردّ و الارش. 

(اما العوار ففى الصحاح انه العيب) فلا نتكلم حوله بل نقتصر فى الكلام حول العيب. 

(و اما العيب» فالظاهر من اللغهُ و العرف) عند تفسيره او موارد استعماله (انه النتقص عن مرتبةُ الصحة 
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المتوسطةٌ بينه و بين الكمال. 

فالصحة ما يقتضيه اصل الماهية المشتركة بين افراد الشىء- لو خلى و طبعه- و العيب و الكمال يلحقان له لامر خارج عنه. 


ثم مقتضى حقيقة الشىء قد يعرف 


المتوسطةٌ بينه) اى بين النقص (و بين الكمال) فالمتوسط هو الصحيح. و الانزل منه هو المعيبء و الا رفع منه هو الكامل. 

(فالصحة) عبارهً عن (ما يقتضيه اصل الماهية المشتركةٌ بين افراد الشىء- لو خلى و طبعه-) «لو) متعلق ب «يقتضى» (و العيب و الكمال 
يلحقان له) اى لما يقتضيه اصل الماهية (لامر خارج عنه). 

ثم النقص و الكمال قد يكونان نفسيين» و قد يكونان جسديين» و قد يكونان خارجبين. 

فالنقص النفسى كان يكون العبد حسوداء و الدابةٌ شموسا. 

و الكمال النفسى كان يكون العبد كاتباء و الدابةُ فهيمة. 

و النقص الجسدى كان يكون العبد اعورء و الدابةُ عرجاء. 

والكمال الجسدى كان يكون العبد قوى البنية شديد العضلات اكثر من المتعارفء, و كذلكك الدابة. 

واالقصن الخارسى كان بكرن العبن ايا و الداية موطوءة او لالة. 

والكمال الخارجى كان يكون العبد ذا عشيرة كثيرةٌ او ذا اقرباء اصحاب مناصب مثلا. 
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(ثم مقتضى حقيقة الشىء) التى بها يقاس النقص و الكمال (قد يعرف 
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من الخارج كمقتضى حقيقةُ الحيوان الاناسى و غيره» فانه يعلم ان العمى عيبء و معرفة الكتابةٌ فى العبد و الطبخ فى الامهٌُ كمال فيهماء 
وقد يستكشف ذلك بملاحظة اغلب الافراد» فان وجود صفهٌ فى اغلب افراد الشىء يكشف عن كونه مقتضى الماهيةُ المشتركةٌ بين 
افراده» و كون التخلف فى النادر لعارض. 


من الخارج كمقتضى حقيقة الحيوان الاناسى و غيره) اى عير الاناسى كسائر افراد الحيوان (فانه يعلم ان العمى عيبء و معرفة الكتابة 
فى العبد و الطبخ فى الامة) و كون الحيوان معلما (كمال فيهماء و قد يستكشف ذلك) اى يستكشف ان الشىء الفلانى مقتضى 
الحقيقة» حتى يفهم به ما هو ناقص و ما هو كامل (بملاحظة اغلب الافراد) فان حالهٌ اغلب الافراد هى ميزان التوسط (فان وجود صفة 
فى اغلب افراد الشىء يكشف عن كونه) اى كون وجود تلكك الصفة (مقتضى الماهيةٌ المشتركة) تلكك الماهيةٌ (بين افراده) اى افراد 
ذلكك الشىء (و) يكشف عن (كون التخلف) عن تلكك الصفهٌ (فى النادر) انما هو (لعارض). 

و المراد بالماهية فى المقام ليس الماهية الاصطلاحية؛ بل الوجود الخارجى الخلقى- كما لا يخفى-. 

ثم ان قوله: و قد يستكشفء انما ذكره لاجل تصحيح كلام المشهور فى تعريف ان المراد بالخلقة الاصليهُ ما عليه اغلب افراد ذلكك 
النوع- كما سيأتى عند قوله «اذا عرفت هذا»-. 
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و هذا وان لم يكن مطردا فى الواقع اذ كثيرا ما يكون اغلب الافراد متصفة بصفة لامر عارضىء او لامور مختلفةء الا ان بناء العروف و 
العاده على استكشاف حال الحقيقةُ عن حال اغلب الافراد. 


و من هنا استمرت العادهُ على حصول الظنٌ بثبوت صفة الفرد من ملاحظة 


(و هذا) اى كشف وجود الصفة فى اغلب الا-فراد عن كون تلكك الصفة مقتضى الطبيعة (و ان لم يكن مطردا فى الواقع) فلا يكون 
الكاشف مطابقا للمكشوف (اذ كثيرا ما يكون اغلب الافراد متصفهٌ بصفة لامر عارضى) على الاغلب» ككون اغلب الافراد الساكنين 
فى خط الاستواء سودا لامر عارضى على الجميع و هو شدة اشراق الشمس على تلكك المنطقة (او لامور مختلفة) بان تكون هناكك علل 
متعددةٌ تعطى مفعولا واحداء ككون اغلب الافراد فى منطقَةٌ كذا عوراء و العلهُ تارهُ عدم النظافة المؤدية الى رمد العين» ثم عورهاء و 
تارة الاصابة بالجدرى لعدم الصحة» و تارةٌ الوارثة (الا-ان بناء العرف و العادة) الفرق بين الا-مرين هو ان العرف عما تبانوا عليه 
بانفسهمء و العادهُ عبارة عن اتخاذ امر الاسلاف مستنداء و ان لم يكن تبان حالى (على استكشاف حال الحقيقةُ عن حال اغلب الافراد) 
بل كثيرا ما يستكشفون حال الماهية عن حال جملة من الافراد بضميمة مقدمة حدسيةٌ هى ان الافراد المتعددة تكشف عن الجامع 
الموجود فى الكل. 

(ومن هنا) ان م هذا البناء الذى ذكرثاه (اسسرت العادة على حصول الظن كوت صقة القرد من ماحسظلة 
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اغلب الا-فراد فان وجود الشىء فى اغلب الافراد و ان لم يمكن الاستدلال به على وجوده فى فرد غيرهاء لاستحالة الاستدلال- و لو 
ظنا- بالجزئى على الجزئىء الا انه يستدل من حال الاغلب على حال القدر المشتركك. 

ثم يستدل من ذلكك على حال الفرد المشكوكك. 


اذا عرفت هذا 
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اغلب الالفراد) فاذا رأينا اغلب الحيوانات تحرّك فكها الاسفل عند المضغ ظنننا ان كل حيوان كذ لكك (فان وجود الشىء فى اغلب 
الافراد و ان لم يمكن الاستدلال به) اى بهذا الوجود (على وجوده) اى وجود ذلكك الشىء (فى فرد غيرها) اى غير تلكك الافراد التى 
رأيناها. 

وذلك (لاستحالة الاستدلال- و لو ظنا- بالجزئى على الجزئى) لان الاستدلال اما من العلهُ الى المعلول و اما من المعلول الى العلهُ و 
الجزئى لا يكون عله لجزئى آخر. 

فالاستدلال القطعى هو ما اذا علمنا بالعلة» و الاستدلال الظنى هو ما اذا ظنننا بالعلهُ» اما اذا علمنا بانه لا عليه فلا استدلال؛ لا علما و لا 
ظنا (الا انه يستدل من حال الاغلب على حال القدر المشتركك) من باب الاستدلال من المعلول الى العلة» لانه لو لا القدر المشتركك لم 
يكن حال الاغلب بهذه الصفة. 

(ثم يستدل من ذلكك) القدر المشترك (على حال الفرد المشكوكك) استدلالا من العلة الى المعلول. 

(اذا عرفت هذا) الُذى ذكرناه بقولنا قبل اسطر «و قد يستكشف ذلكك» 
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تبين لك الوجه فى تعريف العيب فى كلمات كثير منهم بالخروج عن المجرى الطبيعى؛ و هو ما يقتضيه الخلقة الاصلية» و ان المراد 
بالخلقة الاصلية ما عليه اغلب افراد ذلكك النوع؛ و ان ما خرج عن ذلك بالنقص فهو عيبء و ما خرج عنه بالمزية فهو كمال. 

فالضيعة اذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه اغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها فزيادة الخراج على ذلكك المقدار 


(تبين لك الوجه فى تعريف العيب فى كلمات كثير منهم بالخروج عن المجرى الطبيعى) اى الطبيعة التى اودعها الله سبحانه فى 
الاشياء و اجرى على تلكك الطبيعة الالفراد (و هو) اى المجرى الطبيعى (ما يقتضيه الخلقة الاصلية) اى اصل الخلقة فى النوع (و ان 
المراد بالخلقة الاصلية ما عليه اغلب افراد ذلكك النوع) فليس مرادهم من الاغلبء الاغلب التابع لجهات عارضة بل الاغلب التابع للاصل 
الخلقة (و ان ما خرج عن ذلكك) المجرى الطبيعى (بالنقص) فى قبال ما خرج عنه بالكمال (فهو عيب و) ان (ما خرج عنه بالمزية) و 
الزيادة (فهو كمال). 

و حيث ان الكلام كان موهما لطبيعة الخلقة» اراد المصنف ان يبين المراد من الطبيعة و انها اعم من الخلقةُ و من الامور الخارجية. 
(ف) قال: (الضيعة اذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه اغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها) العرفية (فزيادة الخراج 
على ذلكك المقدار عيب) يوجب حق الفسخ و الارش (و نقصه عنه كمال) 
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و كذا كونها مورد العساكر. 

ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الاصلية و حال اغلب الافراد التى يستدل بها على حال الحقيقة عرفا رجح الثانى» و حكم للشىء بحقيقة 
ثانوية اعتبارية يعتبر الصحة و العيب و الكمال بالنسبة إليها. 

و من هنا لا يعد ثبوت الخراج على الضيعة عيبا مع ان حقيقتها 


اذا غفل عنه الموجرء او البائع كان له حق الفسخ (و كذا كونها مورد العساكر) فقد يكون كمالا لانها بذلكك محفوظة عن يد العابثين» 
وقد يكون نقصا لمزاحمتهم لصاحب الضيعة» هذا تمام الكلام فى بيان معيار العيب. 
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(ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الاصليه و حال اغلب الالفراد التى يستدل بها على حال الحقيقة عرفا) بحيث لو لم تعرف الحقيقة 
لاستدل بحال الاغلب على الحقيقة (رجح الثانى) الَذى هو حال اغلب الافراد. 

فاذا كان المبيع خارجا عن حال الاغلب» كان معيبا. 

اما اذا كان خارجا عن حال الحقيقة لم يكن معيبا. 

و ذلكك لان المعيار فى العيب العرفء و ما يكون مطابقا للاغلب ليس معيبا عرفا (و حكم للشىء بحقيقة ثانوية اعتبارية) بحيث (يعتبر 
الصحة و العيب و الكمال بالنسبهٌ إليها) فان كان على حسب الاغلب كان صحيحا و ان كان انقص من الاغلب كان معيباء وان كان 
ازيد من الاغلب كان كاملا 

(و من هنا و هو الاعتبار بحال الا-غلب (لا يعد ثبوت الخراج على الضيعة عيبا لان الاغلب ان يكون الخراج على الضيعة (مع ان 
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لا تقتضى ذلكء و انما هو شىء عرض اغلب الافراد. فصار مقتضى الحقيقة الثانوية» فالعيب لا يحصل الا بزيادة الخراج على مقتضى 
الاغلب. 

و لعل هذا هو الوجه فى قول كثير منهم؛ بل عدم الخلاف بينهم فى ان الثيبوبة ليست عيبا فى الاماء. 


لا تقتضى ذلكك) الخراج- كما هو واضح- (و انما هو) الخراج (شىء عرض اغلب الافراد) اى افراد الضياع التى ليست مستثناة من هذا 
الحكم (فصار) الخراج (مقتضى الحقيقة الثانوية) فهذا هو الميزان. 

و عليه (فالعيب لا يحصل الا بزيادة الخراج على مقتضى الاغلب) كما ان الكمال هو بنقص الخراج عن مقتضى الاغلب. 

فاذا كان خراج امثال هذه الضيعة مائة» و كان خراج هذه الضيعة مأتين كانت معيبة. 

واذا كان خراجها خمسين كانت كاملة. 

(و لعل هذا) الى ذكرناه من اعتبار الاغلب فيها اذا كانت هناكك غلبة تخالف الطبيعة الاولية (هو الوجه فى قول كثير منهم» بل عدم 
الخلااف بينهم فى ان الثيبوبة ليست عيبا فى الاماء) اذ الغالب فى الاماء ان تنال و لا تكون بكراء فهذه حقيقة ثانوية تقاس بها الامة 
المعيوبةٌ و الكاملة. 

فاذا كانت بالإضافة الى الثيبوبة مفضاهً كانت معيبةٌ و اذا كانت بكرا كانت كاملة» و اذا كانت ثيب فقط كانت صحيحة. 
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و قد ينعكس الامر فيكون العيب فى مقتضى الحقيقة الاصلية؛ و الصحة بالخروج الى مقتضى الحقيقة الثانوية كالغلفة فانها عيب فى 
الكبير لكونها مخالفةٌ لما عليه الاغلب. 

الااان يقال ان الغلفهٌ بنفسها ليست عيبا انما العيب كون الاغلف 


(و قد ينعكس الامر) اى امر الحقيقة الاولية (فيكون العيب فى مقتضى الحقيقة الاصلية و) انما يكون هذا انعكاسا لان اللازم ان تكون 
الحقيقةُ الاصليةُ معيارا للصحة. 

فاذا كانت (الصحة بالخروج الى مقتضى الحقيقة الثانوية) كان ذلكك انعكاسا للاول؛ و ذلك (كالغلفة فانها) مع كونها مقتضى الحقيقة 
الاصليهُ لكنها (عيب فى الكبير» لكونها مخالفة لما عليه الاغلب) فاذا اشترى عبدا و كان اغلف كان له خيار العيب. 

نعم ربما يفصل بين ما اذا اشترى عبدا مسلما فالغلفةٌ عيب فيه» بخلاف ما اذا اشترى عبدا غير مسلم. 
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كما ان للمكان و الزمان أيضا مدخلية فى صدق العيب و عدمه. 

فلو اشترى عبدا فى افريقيا لم يكن السواد عيبا فيه» بخلاف ما اذا اشترى عبدا مجلوبا من البلاد الباردة. 

و كذلكك اذا اشترى شاه فى العراق فعدم وجود الالية لها عيب» بخلاف ما اذا اشترى شاه فى اليمن لان الغالب عدم الاليهُ لشياهها 

(الا ان يقال) لا نسلم ان الغلفة- التى هى مقتضى الطبيعة الاصلية- عيب ف (ان الغلفةٌ بنفسها ليست عيبا انما العيب كون الاغلف 
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موردا للخطرء بختانه» و لذا اختص هذا العيب بالكبير دون الصغير 

ويمكن ان يقال: ان العبرةٌ بالحقيقة الاصلية و النقص عنها عيبء و ان كان على طبق الاغلبء الا ان حكم العيب لا يثبت مع اطلاق 
العقد حينئذ لانه انما يثبت من جهة اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامة» فيكون كما لو 


موودا الخطرى) سيب (تكانت و لذا) الذى بكرن الخطرغيا له الغلنة (اشعس هذا العب بالكير) الذى هو مورة الفط (ذوة) العين 
(الصغير). 

الهم الا-ان يقال: ان عدم كونه عيبا فى الصغير لغلبة عدم الاختتان» فليس العيب الخطرء بل الغلفة فى الكبير لانها مخالفة لاغلب 
الافراد. 

(و يمكن ان يقال) ان ما تقدم من ان مقتضى الخلقة الاصلية الثانوية بكون الاعتبار بهاء فالثيبوبة فى الاماء ليست عيباء غير تام» فالثيبوبة 
عيب و لكن حكم العيب لا يثبت لها. 

و ذلكك ل (ان العبرة بالحقيقة الاصليةُ و النقص عنها عيبء وان كان) ذلك النقص (على طبق الا-غلب) غلبة ثانوية (الا ان حكم 
وانما لا يثبت حكم العيب مع وجود موضوعه الالنه انما يثبت) حكم العيب (من جهة اقتضاء الاطلاءق للاللتزام) اى التزام البائع 
(بالسلامة فيكون) الاطلاق- بدون البراءة من العيب- (كما لو 
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التزمه صريحا فى العقد, فاذا فرض الاغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الاصلية لم تقض الاطلاق ذلكء بل اقتضى عكسه اعنى التزام 
البراءة من ذلكك النقص. 

فاطلاق العقد على الجارية- بحكم الغلبة- منزل على التزام البراءة من عيب الثيبوبة. 

و كذا الغلفهٌ فى الكبير فهى أيضا عيب فى الكبير» لكون العبد معها موردا للخطر عند الختان الا-ان الغالب فى المجلوب من بلاد 
الشركك لما كان 


التزمه) اى السلامة (صريحا فى العقد) بان خلافها يقتضى الخيار (فاذا فرض الاغلب على خلاف مقتضى الحقيقةٌ الاصلية) كالثيبوبة 
فى الاماء (لم يقتض الاطلاق ذلكك) اى التزام البائع بالسلامة (بل اقتضى) الاطلاق (عكسه) اى عكس التزام السلامة (اعنى التزام 
البراءة من ذلكك النقص) و لذا ليس للمشترى خيار العيب. 

(فاطلاق العقد على الجارية- بحكم الغلبة-) فى ثيبوبة الاماء (منزل) ذلكك الاطلاق (على التزام) البائع (البراءة من عيب الثيبوبة) هذا 
فى صورةٌ نقص المبيع عن الحقيقة الاصلية. 

(و كذا) فى صورة بقاء المبيع على الحقيقة الاصلية مثل (الغلفة فى الكبير فهى أيضا عيب فى) العبد (الكبير» لكون العبد معها موردا 
للخطر عند الختان) اذا كان مسلما او اسلم., و الا لم يجب ختان غير المسلم فان الكفار و ان كانوا مكلفين بالفروع الا انه لا يجبرون 
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على تطبيقهاء كما قرر فى محلّه (الا ان الغالب فى المجلوب من بلاد الشركك لما كان 
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هى الغلقة لم يقتض الاطلاق التزام سلامته من هذا العيب» بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب» فقولهم ان الثيبوبة ليست عيبا 
فى الاماء» و قول العلامة فى القواعد: ان الغلفة ليست عيبا فى الكبير المجلوب لا يبعد ارادتهم نفى حكم العيب من الردّ و الارش لا 
و يدل عليه نفى الخلاف فى التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا مع انه فى التحرير و التذكرة اختار الارش مع اشتراط البكارة مع انه لا 
ارش فى تخلف الشرط بلا 


هى الغلفة لم يقتض الاطلاق) فى العقد (التزام سلامته من هذا العيب) الُذى هو الغلفة (بل اقتضى) اطلاق العقد (التزام البائع البراءة من 
هذا العيب) فموضوع العيب و ان كان موجوداء لكن حكمه ليس بموجود 

و على هذا (فقولهم ان الثيبوبة ليست عيبا فى الاماءء» و قول العلامة فى القواعد: ان الغلفة ليست عيبا فى الكبير المجلوب) من بلاد 
الكفر (لا يبعد ارادتهم نفى حكم العيب من الردّ و الا-رش) «من» بيان «حكم) (لا نفى حقيقته) اى حقيقة العيب» فكلامهم مجاز من 
باب نفى الموصوف لنفى الصفة» نحو: لا رجال» فيما يراد بذلكك نفى صفات الرجولة. 

(و يدل عليه) اى على ان مرادهم نفى حكم العيب- لا نفى العيب حقيقة- (نفى الخلاف فى التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا) اى 
قال فى التحرير «لا خلاف فى ان الثيبوبة ليست عيبا (مع انه فى التحرير و التذكرةٌ اختار الا-رش مع اشتراط) المشترى على البائع 
(البكارة) فى الامة المشتراة» ثم ظهرت انها ثيبة (مع انه لا ارش فى تخلف الشرط بلا 
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خلاف ظاهر. 

و تظهر الثمره فيما لو اشترط المشترى البكارة و الختان» فانه يثبت على الوجه الثانى حكم العيب من الرد و الارش لثبوت العيب غايةٌ 
الامر عدم ثبوت الخيار مع الاطلاق لتنزله منزلة تبرى البائع من هذا العيب فاذا زال مقتضى الاطلاق. 


خلاف ظاهر) بين الفقهاء. 

فجعل العلامة الارش للثيبوبة يدل على ان العلامة يرى الثيبوبة عيباء و ذلكك دليل على ان قوله فى التحرير «الثيبوبة ليست عيبا» يريد 
بذلكك انه ليس لها حكم العيبء لا انه يريد انها ليست عيبا حقيقة. 

(و تظهر الثمرة) بين كون الثيبوبة ليست بعيب اصلاء و بين كونها عيباء و لكن ليس لها حكم العيب (فيما لو اشترط المشترى البكارة و 
الختان) ثم تخلف شرطه. فكانت الام ثيبة» و العبد اغلف (فانه يثبت على الوجه الثانى) اى انهما عيب و لكن لا حكم لهما مع 
الاطلاق (حكم العيب من الرد و الارش) فى صورة تخلف الشرط (لثبوت العيب) «لثبوت» متعلق ب «يثبت). 

ان قلت: اذا كان هذان عيبا فلما ذا لا يثبت حكم العيب فى صورة اطلاق العقد. 

قلت: (غاية الامر عدم ثبوت الخيار) للمشترى (مع الاطلا-ق) اى اطلادق العقد (لتنزله) اى تنزل الاطلاق (منزلة تبرّى البائع من هذا 
العيب) الّذى هو الغلفة و الثيبوبة (فاذا زال مقتضى الاطلاق» 
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بالاشتراط ثبت حكم العيب. 

واما على الوجه الاول فان الاشتراط لا يفيد الاخيار تخلف الشرط دون الارش. 
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لكن الوجه السابق اقوى. 
و عليه فالعيب انما يوجب الخيار اذا لم يكن غالبا فى افراد الطبيعة بحسب نوعها او صنفها 


ب) سبب (الاشتراط) اى اشتراط المشترى الختان و البكارة (ثبت حكم العيب) الذى هو الردّ و الارش. 

(و اما على الوجه الا-ول) من ان الثيبوبةٌ و الغلفةٌ ليستا بعيب اصلا (فان الا-شتراط لا يفيد) اذا ظهر خلاف الشرط (الاخيار تخلف 
الشرط) الذئ يعطى للمشترن حق الرد فقط (دو الارش) اذ لبس هناك عيب حتى يوجب الارشن. 

و الحاصل انه تظهر الثمرهُ فى انه لو شرط المشترى الختان و البكارةٌ و تخلف الشرطء كان له الرد و الارش- بناء على ان الثيبوبة و 
الغلفةٌ عيب- و كان له الرد فقط- بناء على انهما ليستا بعيب-. 

(لكن الوجه السابق) و هو انهما عيب (اقوى) لما عرفت. 

(و عليه) اى بناء على الوجه الاول (فالعيب انما يوجب الخيارء اذا لم يكن غالبا فى افراد الطبيعة بحسب نوعها او صنفها) فاذا غلب 
العيب بحسب النوع كالغلفة لا-ن نوع الذكر اغلف او غلب بحسب الصنف كالثيبوبة لان صنف الاماء الكبيرات ثيبء فلا خيار لان 
اطلاق العقد حينئذ 
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و الغلبة الصنفية مقدمة على النوعية عند التعارض. فالثيبوبة فى الصغيرة غير المجلوبة عيبء لانها ليست غالبة فى صنفها و ان غلبت فى 
نوعها. 

ثم ان مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشىء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالا فان الانسان الخصى ناقص فى 


نفسه و 


منزل عليه (و الغلبة الصنفية مقدمة على) الغلبة (النوعية عند التعارض) كان يكون النوع بكراء و لكن الصنف ثيبا (فالثيبوبة فى الصغيرة 
غير المجلوبة عيب لانها ليست غالبةٌ فى صنفها) اذ الصغيرة تقتضى عدم تناولها بالوطى, و كونها غير مجلوبة يقتضى بعدها عن تناول 
الايدى الملازم لوطئها- حتى و هى صغيرة- (و ان غلبت فى نوعها) اى نوع الاماء. 

(ثم ان مقتضى ما ذكرنا) من ان العيب عبارة عن الخروج عن مقتضى الطبيعة الاولية او الطبيعة الثانوية الغالبة (دوران العيب مدار نقص 
الشىء من حيث عنوانه) الشخصى (مع قطع النظر عن كونه مالا) فان بين الامرين عموما من وجه. 

اذ ربما يكون نقص شخص بدون نقص المال. 

و ربما يكون نقص فى المال بدون نقص الشخص. 

و ربما يجتمعان» مثلا: الخصى نقص فى شخصه بدون نقص فى مال و الثيبوبة فى الاماء نقص فى المال لانها ارخص من البكر و لكن 
بدون نقص فى الشخص لما عرفت من ان البكر طبِيعةٌ غالبةً فى الاماء» و العوار نقص فى الشخص و المال (فان الانسان الخصى ناقص 
فى نفسه؛ و 
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ان فرض زيادته من حيث كونه مالا و كذا البغل الخصى حيوان ناقص و ان كان زائدا من حيث الماليةٌ على غيره. 

و لذا ذكر جماعة ثبوت الرد دون الارش»ء فى مثل ذلكك. 

و يحتمل قويا ان يقال ان المناط فى العيب هو النقص المالى فالنقص الخلقى غير الموجب للنقص كالخصاء و نحوه ليس عيبا الَا ان 
الغالب فى افراد الحيوان لما كان عدمه كان اطلاق العقد 
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ان فرض زيادته من حيث كونه مالا-) فلا نقص فى ماليته (و كذا البغل الخصى حيوان ناقص و ان كان زائدا من حيث الماليةٌ على 
غيره). 

(و لذا) الْذى ليس فيهما نقص فى المالية (ذكر جماعة ثبوت الرد دون الارشء فى مثل ذلكك) مما له نقص خلقى؛ و لكن لا نقص فى 
ماليته فانه حيث كان معيبا كان للمشترى الخيار» و لكن حيث لا نقص فى ماليته لم يكن له ارش. 

(و يحتمل قويا ان يقال ان المناط فى العيب هو النقص المالى). 

وعلية (فالنقضن الكل اكسر النخام (غير العويصب للتقض) الببالن (كالخصاء و 'قدره لين اعينا): 

و منشأ هذا الاحتمال ان الظاهر من الادله كون الرد و الارش معا من مقتضيات العيبء فاذا لم يكن ارش تبين انه لا عيب فلا رد أيضا- 
من جهة خيار العيب- و ان كان له الرد من جهة اخرى. 

و الجهة الاخرى هى ما ذكره بقوله: (الَا ان الغالب فى افراد الحيوان لما كان عدمه) اى عدم الخصاء- مثلا- (كان اطلاق العقد 
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منزلا على اقدام المشترى على الشراء مع عدم هذا النقص اعتمادا على الاصل و الغلبة» فكانت السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط فى 
العقد لا بوجت تخلفه الا غبار تخلض الشرط: 

و تظهر الثمر فى طروٌ موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرطء فتأمل. 


منزلا على اقدام المشترى على الشراء مع عدم هذا النقص) لانصراف الاطلاق إليه (اعتمادا) من المشترى (على الاصل و الغلبة) اى 
غلب عدم هذا العيب (فكانت السلامة عنه) اى عن هذا النقص (بمنزلة شرط اشترط فى العقد) و (لا يوجب تخلفه) اى تخلف هذا 
الشرط (الاخيار تخلف الشرط) فله حق الرد و ليس له حق الارش. 

(و تظهر الثمرة) فى كون الخيار خيار العيب» او خيار تخلف الشرط (فى طروٌ موانع الرد بالعيب) «بالعيب» متعلق ب «الرد) اذا طرأ مانع 
من موارد الرد بسبب العيب (بناء على عدم منعها) اى عدم منع تلكك الموانع (عن الرد ب) سبب (خيار تخلف الشرط) فان المانع اذا 
وجد كالتصرف مثلا- ان كان الخيار خيار العيب لم يتمكن المشترى من رده بالخيار لاسن التصرف مانع عن الرد- فى باب خيار 
العيب- و ان كان الخيار خيار الشرط تمكن المشترى من الرد- لان التصرف لا يمنع من الردء فى باب خيار الشرط- (فتأمل) لعدم 
تمامية هذه الثمرة اذ موانع الرد انما تمنع الرد فيما اذا كان هناكك ارشء ورد. 

اما اذا كان هناكك رد فقط- كالعيب الذى لا يوجب نقص الماليةُ- 
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و فى صورة حصول هذا النتقص قبل القبض او فى مدة الخيار فانه مضمون على الاول بناء على اطلاق كلماتهم ان العيب مضمون على 
البائع. 

بخلاف الثانى فانه لا دليل على ان فقد الصفةٌ المشترطةٌ قبل القبض او فى مده الخيار مضمون على البائع بمعنى كونه سببا للخيار. 


فان موانع الرد لا تأتى هناككء بل للمشترى الرد و ان تصرف فى المبيع. 

فلا فرق بين كون الخيار خيار العيب او خيار تخلف الشرط فى ان للمشترى الردء هذه هى الثمرة الاولى بين كون الخيار خيار العيب او 
خيار الشرط. 

و الثمرةٌ الثانية ما ذكره بقوله: (و فى) عطف على «فى طروٌّ» (صورةٌ حصول هذا النقص قبل القبض او فى مده الخيار) كما اذا اخصى 
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الحيوان او العبد فى وقت ضمان البائع (فانه مضمون على الا-ول) اى كون الخيار خيار العيب (بناء على اطلاق كلماتهم ان العيب 
مضمون على البائع) بحيث يشمل العيب المنقص للمالية و العيب غير المنقّص للمالية يعنى ان قولهم «ان التلف قبل القبض او التلف 
فى مده الخيار مضمون على البائع» يشمل العيب» سواء اوجب نقص الماليهٌ كالعوار او لم يوجب كالخصاء. 

(بخلاف الثانى) اى كون الخيار خيار الشرط (فانه لا دليل على ان فد الصفهُ المشترطة) فقدا (قبل القبض او فى مده الخيار مضمون 
على البائع بمعنى كونه) اى كون فقد الصفةٌ (سببا للخيار). 

وانما فسر الضمان بهذاء اذ لا معنى للضمان بمعنى الارش فى 
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و للنظر فى كلا شقّى الثمرء مجال. 

و ربما يستدل لكون الخيار هنا خيار العيب بما فى مرسلة السيارى 


المقام اذى هو نقص خلقىء و لكنه لا يوجب نقصا فى المال» كالخصاء. 

(و للنظر فى كلا شقى الثمرة) الثانية» و هما ما اشار إليهما بقوله «فانه مضمون على الاول» و «بخلاف الثانى» (مجال). 

اما النظر فى الشق الاول» فهو ان ما دل على ان التلف قبل القبض و فى زمن الخيار من مال البائع» لا اطلاق له بحيث يشمل التلف غير 
المنقص للمالية» بل دليل هذا الخيار هو قوله عليه السلام ١كل‏ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) و قوله عليه السلام «ان التلف فى 
زمن الخيار ممّن لا خيار له). 

و حيث ان التلف اعم من تلف الذات و تلف الوصفء فنقول بان النقص أيضا حكمه حكم التلفء و القدر المتيقن من تلف الوصف 
ما يشمل النقص المالى» فلا يشمل الدليل مقامنا و هو ما اذا لم يكن النقص الخلقى موجبا للنقص المالى. 

و اما النظر فى الشق الثانى فلان ما يدل على ضمانه- قبل القبض و فى مده الخيار- على تقدير كونه عيبا هو بعينه دليل على ضمانه. 
على تقدير عدم كونه عيباء لصدق التلف, سواء كان عيباء أم لا» فلا فرق بين العيب و الشرط فى ضمان البائع. 

(و ربما يستدل لكون الخيار هنا) وهو فيما لا نقص فى ماليته و انما النقص فى خلقته (خيار العيب) لا خيار الشرط (بما فى مرسلة 
السيارى 
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الحاكية لقصة ابن ابى ليلى حيث قدم إليه رجل خصما له. فقال: ان هذا باعنى هذه الجارية» فلم اجد على ركبها حين كشفها شعراء و 
زعمت انه لم يكن لها قط. 

فقال له ابن ابى ليلى ان الناس ليحتالون بهذا بالحيل حتى يذهبوه؛ فما الُذى كرهت فقال له ايها القاضى أن كان عيباء فاقض لى به 


قال فاصبر حتى اخرج أليكك, فانى اجد اذى فى بطنى ثم دخل بيته و خرج من 


الحاكية لقصة ابن ابى ليلى) و كان من قضاة العامة (حيث قدم إليه رجل خصما له فقال) المدعى (ان هذا) الرجل (باعنى هذه 
الجارية» فلم اجد على ركبها) اى عورتها- سميّت بذلك لانها تركب- (حين كشفها شعرا و زعمت) الجارية (انه لم يكن لها قط) و 
هذا عيب لان عدم الشعر يوجب سقوط الموضع عن النظارة و الرونق» بخلاف ما له شعر و يزال بالنورة و نحوها 

(فقال له ابن ابى ليلى ان الناس ليحتالون بهذا) الذهاب للشعر (بالحيل حتى يذهبوه) و الحيلةُ بمعنى العلاج قال عليه السلام و لا تمكر 
بى فى حيلتكك (فما الى كرهت) ايها المشترى من عدم شعر على الركبة» و الحال انه امر حسن (فقال له) المشترى (ايها القاضى ان 
كان) عدم الشعر (عيباء فاقض لى به) فانى اريد الحكم الشرعى لا الارشاد العرفى (قال) ابن ابى ليلى (فاصبر حتى اخرج أليكك, فانى 
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اجد اذى فى بطنى) و جعل هذا وسيلة لتهربه عن الجواب» حيث لم يكن يتمكن من ان يجيب بجواب اعتباطىء فانه كان مسئولا عند 
الناس (ثم دخل بيته» و خرج من 
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باب آخرء فاتى محمد بن مسلم الثقفى» فقال له: اى شىء تروون عن ابى جعفر فى المرأة لا تكون على ركبها شعرء أ يكون هذا عيبا؟ 
فقال له محمد ابن مسلم اما هذا نصا فلا اعرفه» و لكن حدثنى ابو جعفر عن ابيه عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: 
كلما كان فى اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيبء فقال له ابن ابى ليلى: حسبكك هذا فرجع الى القوم» فقضى لهم بالعيب» فان ظاهر 
اطلاق الرواية المؤيد بفهم ابن مسلم من حيث نفى نصوصية الرواية فى تلكك القضية المشعر بظهورها فيها 


باب آخرء فاتى محمد بن مسلم الثقفى» فقال له: اى شىء تروون عن ابى جعفر) عليه السلام (فى المرأة لا تكون على ركبها شعر, أ 
يكون هذا عيبا؟) حتى يوجب الخيار (فقال له محمد بن مسلم اما هذا نصا فلا اعرفه» و لكن) هناكك دليل عام يشمل مثل ذلك, فقد 
(حدثنى ابو جعفر عن ابيه عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: كلما كان فى اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب) فعدم 
وجود الشعر عيب لانه خلاف اصل الخلقة (فقال له ابن ابى ليلى: حسبكك هذا) اى يكفيكك فلا احتاج الى المزيد (فرجع الى القوم؛ 
فقضى لهم بالعيب). 

وجه الاستدلال بهذا الحديث (فان ظاهر اطلاق الروايةٌ المؤيّد بفهم ابن مسلم من حيث نفى نصوصية الرواية فى تلكك القضية) فان ابن 
مسلم قال: اما هذا نصا فلا اعرفه (المشعر) لنفى النصوصية (بظهورها) اى الرواية (فيها) اى فى تلكك القضية- فان فهم ابن مسلم يؤيد 
الاطلاق و فهمه ناش من قوله: لا نصء اذ قوله: لا نص» يفيد ان الرواية ظاهرة 
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و فهم ابن ابى ليلى من حيث قوله و عمله» كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعى عيبا وان كان مرغوبا فلا ينقص لاجل ذلك من 
عوضه كما يظهر من قول ابن ابى ليلى ان الناس ليحتالون الخ و تقرير المشترى له فى رده. 

لكن الانصاف عدم دلالة الرواية على ذلكك. 

اما أولا: 


فى القضية (و فهم ابن ابى ليلى من حيث قوله) حسبكك هذاء اذ لو لا استظهاره لم يكتف (و عمله) حيث حكم للمشترى (كون) خبر 
«ان ظاهر) (مجرد الخروج عن المجرى الطبيعى عيبا و ان كان) ذلكك الخروج (مرغويا) عند الناس (فلا ينقص لاجل ذلكك) الخروج 
(من عوضه) اى الثمن, و قوله «فلا ينقص» تفريع على «مرغوبا» (كما يظهر من قول ابن ابى ليلى ان الناس ليحتالون الخ) فان ظاهره ان 
ذلكك مرغوب فيه (و تقرير المشترى له فى رده) حيث ان ظاهر كلام المشترى: انه مرغوب فى نفسه. لكن هو يريد حكمه الشرعى. 
(لكن الانصاف عدم دلالة الرواية على ذلك) اى على ان الخيار خيار العيب فيما اذا لم يوجب النقص الخلقى نقصا فى المالية. 

(اما أولا) فلان ما ذكر من تأيبد فهم ابن مسلمء و فهم و عمل ابن ابى ليلى» غير تام» فان المصنف قرب الرواية أولا بان اطلاق الرواية 
يدل على ان الخروج من المجرى الطبيعى عيبء و ثانيا: لفهم ابن مسلم و ابن ابى ليلى بان الرواية ظاهرة فى ان الخروج عن المجرى 
الطييعى عيب 
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فلان ظاهر الحكاية ان رد المشترى لم يكن لمجرد عدم الشعرء بل لكونها فى اصل الخلقة كذلك الكاشف عن مرض فى العضو او 
فى اصل المزاج» كما يدل عليه عدم اكتفائه فى عذر الرد» بقوله: لم اجد على ركبها شعراء حتى ضم إليه دعواه انه لم يكن لها قط. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناه انا من /اللإبولر 


وقول ابن ابى ليلى ان الناس ليحتالون فى ذلكك حتى يذهبوه؛ لا يدل على مخالفةٌ المشترى فى كشف ذلكك عن المرض. 


(ف) نقول اما التأييد فلا نسلمه (لا-ن ظاهر الحكاية ان رد المشترى لم يكن لمجرد عدم الشعر) فليس العيب لمجرد الخروج عن 
المجرى الطبيعى» بل لاجل كشف عدم الشعر عن المرضء فلا تدل الرواية على ان كل خروج عن الطبيعة عيب حتى يكون الخبار 
خيار العيب (بل لكونها فى اصل الخلقه كذلككت) اى كون المرأهُ بلا شعر خلقةُ (الكاشف عن مرض فى العضو) و هو الركب (او فى 
اصل المزاج) بصورة عامة» و قد ظهر انحراف المزاج فى هذا العضو (كما يدل عليه) اى على ان عدم الشعر كاشف عن المرض (عدم 
اكتفائه) اى المشترى (فى عذر) ه فى (الرد» بقوله: لم اجد على ركبها شعراء حتى ضم إليه دعواه انه لم يكن لها قط) شعر ليفهم ان 
عدم الشعر من المرض. 

(و قول ابن ابى ليلى ان الناس ليحتالون فى ذلكك حتى يذهبوه لا يدل) «لا يدل» خبر «قول» و هذا جواب عما ذكره سابقا بقوله «كما 
يظهر من قول ابن ابى ليلى» (على مخالفة المشترى فى كشف ذلكك) اى عدم الشعر (عن المرض) حتى اذا كان ابن ابى ليلى مخالفا 
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و انما هى مغالطة عليه تفصيا عن خصومته لعجزه عن حكمهاء و الاحتيال لا ذهاب شعر الركبء لا يدل على ان عدمه فى اصل الخلقة 
شىء مرغوب فيه» كما ان احتيالهم لا ذهاب شعر الرأس لا يدل على كون عدمه من اصله لقرع او شبهه امرا مرغوبا فيه. 

و بالجملة» فالثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب مما يقطع او يحتمل كونه لاجل مرض عيبا. 


وقد عد من العيوب الموجبة 


للمشترى؛ دل كلا.مه على ان الخيار ليس بخيار عيب (و انما هى) قول ابن ابى ليلى- و تأنيث الضمير باعتبار الخبر- و هو (مغالطة 
عليه) اى على المشترى (تفصيا) و تخلصا (عن خصومته) اى مخاصمة المشترى مع البائع (لعجزه) اى ابن ابى ليلى (عن حكمها) اى 
حكم الخصومة. 

(و) ما ذكره ابن ابى ليلى من (الاحتيال لاذهاب شعر الركب) انما هو تتميم لمغالطته» فان الاحتيال (لا يدل على ان عدمه) اى عدم 
الشعر (فى اصل الخلقة شىء مرغوب فيه؛ كما ان احتيالهم لاذهاب شعر الرأس لا يدل على كون عدمه) اى عدم شعر الرأس (من 
اصله) خلقة و (لقرع او شبهه امرا مرغوبا فيه). 

(و بالجملة» ف) نقول فى رد التأيبد ان (الثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب) اذا كان عدمه (مما يقطع او يحتمل كونه 
لاجل مرض) لا فيما اذا علمنا انه ليس لاجل المرض (عيبا) خبر «كون). 

(و) كيف لا يكون ذلكك عيبا و الحال انه (قد عد من العيوب الموجبة 
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للارش ما هو ادون من ذلكك. 

و أما ثانيا: فلان قوله عليه السلام: فهو عيبء انما يراد به بيان موضوع العيب توطئهُ لثبوت احكام العيب له. 


للاءرش ما هو ادون من ذلكك) فتبين ان ليس ظاهر الرواية ان مجرد الخروج من المجرى الطبيعى عيب- اذ الرواية تقول ان الخروج 
المسبب عن المرض عيب-. 

واللاعضعل او الخاوق النيب الى لا بوجي تقض النافة هر خار القرطك: لأا خاز الست 

(و أما ثانيا: فلان) الظاهر من الرواية ان للمشترى الرد اما انه من باب خيار العيب او خيار تخلف الشرط. فلا دلالة فى الروايه على 
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ذلك, فما تقدم من ان ظاهر الرواية ان الرد لاجل خيار العيب غير تام. 

فان (قوله عليه السلام: فهو عيبء انما يراد به بيان موضوع العيب توطئة) و مقدمة (لثبوت احكام العيب له) و حكم العيب هو الردء اما 
باقى احكام العيب فلا ظهور فى الرواية بالنسبة إليها. 

و الحاصل ان هذا العيب الى لا يوجب نقص القيمة» ليس للمشترى الا رده؛ اما كل احكام العيب فهى تترتب على العيب المنقص 
للقيمة. 

و الحاصل ليس المراد بقوله عليه السلام «عيب» الا-«ان له الردا و الرد يلا-ئم العيب» كما لا يلائم الشرطء فلا دلالة فى الرواية على 
خيار العيب. 
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و الغالب الشائع المتبادر فى الاذهان هو رد المعيوب. 

و لذا اشتهر كل معيوب مردودء و اما باقى احكام العيب و خياره مثل عدم جواز رده بطروٌ موانع الرد بخيار العيب و كونه مضمونا على 
البائع قبل القبض و فى مده الخيار» فلا يظهر من الرواية ترتبها على العيب» فتأمل. 

و أما ثالثا: فلان الروايه لا تدل على الزائد 


ولا يخفى ان بعض المعلقين ذكروا فى تفسير كلام الشيخ معنى آخر لكن الراجح هو ما ذكرناه بقرينة قول الشيخ- توطئة-. 

فذكر العيب توطئة لبيان «حكم الردا. 

(و) ذلكك لان (الغالب الشائع المتبادر فى الاذهان هو رد المعيوب). 

(و لذا) المذى ان الرد هو الشائع فقط (اشتهر) فى الالسنةُ (كل معيوب مردودء و اما باقى احكام العيب) التى يريد اثباتها القائل بان 
الخيار خيار عيب (و خياره) عطف على «احكام) (مثل عدم جواز رده) اى المعيوب (ب) سبب (طروٌ موانع الرد بخيار العيب) «بخيار) 
متعلق ب «رده) (و كونه مضمونا على البائع قبل القبض و فى مدة الخيار» فلا يظهر من الروايةٌ ترتبها على العيب) الذى لا ينقص القيمة 
(فتأمل) فان كون لفظ العيب فى الرواية من باب التوطئة خلاف الظاهر بل الظاهر انه ذكر لثبوت احكام العيب عليه مطلقا من الرد و 
غيره. 

(و أما ثالثا: ف) لا اطلاق فى الروايهُ (لان الروايهُ لا تدل على الزائد 
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عما يدل عليه العرف لان المراد بالزيادة و النقيصة على اصل الخلقة ليس مطلق ذلك قطعا فان زياد شعر رأس الجارية أو حده بصر 
العبد» او تعلمهما للصنعة و الطبخ» و كذا نقص العبد بالختان» و حلق الرأس ليس عيبا قطعا فتعين ان يكون المراد بها الزيادة و النقيصة 
الموجبتين لنقص فى الشىء 


عما يدل عليه العرف) من كون المراد بالزائد و الناقص. ما كان موجبا لنقص المالية (لان المراد بالزيادة و النقيصة على اصل الخلقة 
ليس مطلق ذلكك قطعا) حتى يشمل غير المنقص للمالية (فان زيادة شعر رأس الجارية) فى الطولء لا الزيادة فى موضع الاثبات (او 
حدةٌ بصر العبد او تعلمهما للصنعة و الطبخ). 

المثالا-ن الاولا-ن للزياده الجسميه و المثالا-ن الا-خير ان للزيادة النفسية (و كذا نقص العبد بالختان» و حلق الرأس) و نقص الجارية 
بالخفض او بثقب الاذن (ليس عيبا قطعا). 

و الحاصل ان الزيادة و النقصان لهما اطلاقات ثلاثة. 
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الاول: ما كان موجبا لنقص القيمة. 

الثانى: ما كان زياده و نقصا و لكن لا فى القيمة. 

الثالث: ما لا يعد زيادةٌ و نقصا اصلا. 

و حيث ان الثالث ليس بمراد. دار الا-مر بين الاطلاق و بين إرادة خصوص الاولء و العرف يفهم من العبارة خصوص الاول (فتعين ان 
يكون المراد بها) اى بالرواية (الزيادة و النقيصة الموجبتين لنقص فى الشىء) نقصا 
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من حيث الاثار و الخواص المترتبة عليه. 

ولازم ذلكك نقصه من حيث المالية لان المال المبذول فى مقابل الاموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار و المنافع. 

و اما رابعا: فلانا لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف فى معنى العيب فلا تنهض لرفع اليد بها عن العرف المحكم فى مثل ذلك لو لا النص 
المعتبر» لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالارسالء فافهم. 


(من حيث الآثار و الخواص المترتبة عليه). 

(و لازم ذلك) النقص من حيث الخواص و الآثار (نقصه من حيث المالية) للتلازم بين الامرين (لان المال المبذول فى مقابل الاموال) 
انما هو (بقدر ما يترتب عليها) اى على تلكك المثمنات (من الآثار و المنافع) فكلما كان اثر الشىء اكثر يكون ثمنه اكثر. 

(و آنا رابعا: قلانا لو لها تخالفة الروابة للعرق) وات العراذ بالرواية الأطالاق محيك تسل عدن النقض اللدذى لا بوبحب نقضاافن 
الثمن (فى معنى العيب) بان يريد العرف من العيب: العيب المنقص. و الرواية تشمل حتى العيب غير المنقص (فلا- تنهض) الرواية 
(لرفع اليد بها عن العرف المحكم فى مثل ذلكك) لادن الادلة الدالة على خيار العيب انما تقول بالخيار فيما يسميه العرف عيباء لان 
المرجع فى الموضوعات العرفء فاذا جاءت رواية بتعميم العيب لم يكن ان يؤخذ بها (لو لا النص المعتبر» لا مثل هذه الرواية الضعيفة 
بالارسال) خصوصا و السيارى ضعيف كما ذكره علماء الرجال (فافهم) فان الرواية مجبورة كما ذكره بعض 
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و قد ظهر مما ذكرنا ان الاولى فى تعريف العيب ما فى التحرير و القواعد: من انه نقص فى العين او زيادة فيها يقتضى النقيصة المالية 
فى عادات التجار. 

ولعله المراد بما فى الرواية كما عرفت و مراد كل من عبر بمثلها. 

و لذا قال فى التحرير بعد ذلكك: و بالجملة كلما زاد او نقص عن اصل الخلقة» و القيد الاخير 


العلماء. 

(و قد ظهر مما ذكرنا) فى تضعيف اطلاق العيب على ما لا يوجب نقص المالية (ان الاولى فى تعريف العيب ما فى التحرير و القواعد: 
من انه) اى العيب (نقص فى العين او زيادة فيها يقتضى النقيصة المالية فى عادات التجار) و ان كان يرد على ذلكك انه لم يذكر النقص 
فى نفس العبد كالجنون مثلاء او فى جهة خارجة كزيادة خراج الارضء او كون العبد جانياء فتأمل. 

(و لعله المراد بما فى الروايةٌ) اى روايةٌ السيارى المتقدمة (كما عرفت) وجه تطبيق الرواية على هذا المعنى بانه لا اطلاق لها (و) لعله 
أيضا (مراد كل من عبر بمثلها) اى بمثل هذه العبارة. 

(و لذا قال فى التحرير بعد ذلكك) التعريف للعيب (و بالجمله كلما زاد او نقص عن اصل الخلقَةٌ) فانه جعل هذه العبارةً مرادفةٌ للعبارة 


السابقة التى ذكر فيها نقص المالية مما يدل على ان من اطلق و لم يذكر نقص المالية» مراده أيضا نقص المالية (و القيد الاخير) 
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المذكور فى 
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لادراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الاغراضء كما قد يقال ذلك فى العبد الخصى. 

ولا ينافيه ما ذكره فى التحرير: من ان عدم الشعر على العانة عيب فى العبد و الامة لانه مبنى على ما ذكرنا فى الجواب الاول عن 
الرواية من ان ذلكك كاشف او موهم لمرض فى العضو او المزاج. 


القواعد و التحرير- من قوله: فى عادات التجار- (لادراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الاغراض كما قد يقال ذلكك فى العبد 
الخصىئّ) فانه خارج من تعريف النقص المتقدم, لانه لم يوجب نقصا فى المالية» و فى بعض النسخ «لادراج» و المراد به- حينئذ- ان 
بذل بعض الناس للزيادة لا يوجب كون عادات التجار كذلكك,. لان عادتهم أيضا عدم بذل الثمن الكامل و انما يبذلون ثمنا قليلا لانه 
ناقص فمثل هذا العيب أيضا داخل فى العيب الموجب للخيار» و ان بذل بعض التجار الزيادةٌ او المساواة. 

(و لا ينافيه) اى لا ينافى ما ذكرناه من ان مرادهم بالعيب هو العيب الموجب لنقص المالية (ما ذكره فى التحرير: من ان عدم الشعر 
على العانة عيب فى العبد و الامة) مع انه ربما لا يوجب نقص المالية. 

وانما لا ينافى (لالنه) اى كونه عيبا (مبنى على ما ذكرنا فى الجواب الاول عن الرواية) لا مطلق عدم الشعر- حتى لا يوجب نقص 
المالية- (من ان ذلك) اى عدم الشعر (كاشف او موهم لمرض فى العضو او المزاج) العام. 

و من المعلوم ان وهم المرض أيضا يوجب نقص المالية» و لذا 
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لا على انه لا يعتبر فى العيب النقيصةٌ المالية. 

وفى التذكرة بعد اخمذ نقص المالية فى تعريف العيب, و ذكر كثير من العيوب و الضابط انه يثبت الرد بكل ما فى المعقود عليه من 
منقص القيمة او العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط ان يكون الغالب فى امثال المبيع عدمه؛ انتهى كلامه» و ما احسنه حيث لم 
بجعل ذلكك تعريفا للعيب بل لما يوجب الرد. 

فالحيوان الموهم انه مريض يكون انقص قيمةُ من الحيوان الُذى ليس فيه هذا الوهم (لا) عطف على «مبنى) (على انه لا يعتبر فى العيب 
النقيصة المالية) بان يقال: بان عدم الشعر لا يوجب نقص المالية. 

(و) يؤيد ما ذكرناه من اشتراط نقص المالية ما (فى التذكرة) فانه (بعد اخذ نقص الماليةُ فى تعريف العيب»ء و ذكر كثير من العيوب) 
قال: 

(و الضابط انه يثبت الرد بكل ما فى المعقود عليه من منقص القيمة او العين) و ان لم يكن نقص فى القيمة لكن يجب ان يكون (نقصا 
يفوت به غرض صحيح) من اغراض العقلاء (بشرط ان يكون الغالب فى امثال المبيع عدمه) اما اذا كان الغالب وجوده كالثيبوبة فى 
الاماء فلا يوجب الرد (انتهى كلامه» و ما احسنه حيث لم يجعل ذلكك) الضابط (تعريفا للعيب» بل لما يوجب الرد). 

اذ لو جعله تعريفا للعيب لزم ان يكون منقص العين اذى لا يوجب نقصا فى القيمة أيضا داخلا فى المعيب. 

وقد عرفت ان نقص العين بدون نقص القيمة خارج عن الادلةٌ 
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فيدخل فيه مثل خصاء العبد كما صرح به فى التذكرة؛ معللا بان الغرض قد يتعلق بالفحولة و ان زادت قيمته باعتبار آخرء و قد دخل 
المشترى على ظن السلامة» انتهى. 
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و يخرج منه مثل الثيبوبة و الغلفة فى المجلوب. 
و لعل من عمّم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما فى المسالكك و عن جماعة اراد به مجرد موجب الردّء لا العيب 


(فيدخل فيه) اى فى ضابط الرد (مثل خصاء العبد) وان لم يوجب نقص القيمه (كما صرح به فى التذكرة) بانه عيب يوجب الرد 
(معللا ‏ بان الغرض قد يتعلق بالفحولة) لاجل الضراب و نحوه (و ان زادت قيمته) اى الخصيّ (باعتبار آخر) لانه اسمنء او يمكن 
الاعتماد عليه فى دخوله حرم النساء او ما اشبه (و قد دخل المشترى) فى البيع (على ظن السلامة) فكانه شرط اذا تخلف كان له الخيار 
(انتهى) كلام التذكرة. 

(و يخرج منه) اى من كلام العلامة فى التذكرة حيث قال «بشرط ان يكون الغالب فى امثال المبيع عدمه) (مثل الثيبوبة و الغلفة فى 
المجلوب) فلا يوجب هذا العيب رداء لانه ليس عدمه غالبا فلم يشتريهما المشترى على انها بكر او انه مختون. 

(و لعل من عمّم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما فى المسالكك و عن جماعة) نقله أيضاء حيث ان كلامهم يوجب ان الخصى ان 
نحف فهو معيوب- على خلاف ما رجحناه و ذكره التذكرة من اختصاص العيب بما يوجب نقص المالية- (اراد به) اى بالعيب (مجرد 
مركب رد لذأ العين) 
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الذى يترتب عليه كثير من الاحكام كسقوط خياره بتصرفء او حدوث عيب او غير ذلكك. 

و عليه يبنى قول جامع المقاصد- كما عن تعليق الارشاد- حيث ذكر ان اللا-زم تقيبد قول العلامة يوجب نقص المالية بقوله غالبا 
ليندرج مثل الخصاء و الجبٌ. 


حقيقة (الذى يترتب عليه كثير من الاحكام كسقوط خياره) اى المشترى (بتصرف) فى المعيب (او حدوث عيب) آخر عنده بالإضافة 
الى العيب الّذى كان عند البائع (او غير ذلكك). 

و الحاصل ان العيب الموجب لترتب كل احكام العيب هو العيب المنقص للقيمة. 

اما مالا ينقص القيمة- بل كان نقصا فى العين فقط- فانه يوجب الرد فقطء فاذا اشترى خصيًا كان له حق الرد وان تصرف فيه او 
حدث عنده فيه عيب جديك. 

اما اذا اشترى عبدا اعور فليس له ان يرده اذا تصرف فيه او حدث فيه عيب جديد عند المشترى. 

(و عليه) اى على ان المراد العيب الموجب للرد فقطء لا العيب الى له كل الاحكام (يبنى قول جامع المقاصد- كما عن تعليق 
الارشاد-) نقله (حيث ذكر ان اللازم تقييد قول العلامة) فى تعريف العيب بما (يوجب نقص المالية) تقيبده (بقوله غالبا) قال: و انما 
قيدنا كلام العلامةٌ ب «غالبا» (ليندرج) فى كلام العلامة (مثل الخصاء و الجبّ) 
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لان المستفاد من ذكر بعض الامثلهُ ان الكلام فى موجبات الرد لا خصوص العيب. 

ويدل على ذلكك انه قيد كون عدم الختان فى الكبير المجلوب من بلاد الشركك ليس عيبا بعلم المشترى بجلبه؛ اذ ظاهره انه مع عدم 
العلم عيب فلو لا انه اراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد لم يكن معنى لدخل علم المشترى و جهله فى ذلكك. 


فان جامع المقاصد انما قيد هذا القيد ليدخل الخصاء فى موجبات الرد لا لانه عيب بحيث يترتب عليه كل احكام العيبء و انما قلنا «و 
عليه يبنى قول جامع المقاصد» (لان المستفاد من ذكر بعض الامثلة) فى جامع المقاصد (ان الكلام فى موجبات الرد) و قد عرفت انه 
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اعم مما يوجب نقص المالية» أم لا (لا خصوص العيب) الّذى له احكام كثيرة و من جملتها الرد. 

(و يدل على ذلكك) اى على ان كلام جامع المقاصد فى موجبات الرد فقطء لا فى العيب الَْذى له احكام (انه قيد: كون عدم الختان 
فى الكبير المجلوب من بلاد الشركك ليس عيبا) قنده (بعلم المشترى بجلبه) من تلكك البلاد» و انما كان هذا القيد دليلا على ما ذكرناه 
(اذ ظاهره انه مع عدم العلم) بجلبه من بلاد الشركك (عيب) فالقيد بالعلم لاجل تصنيف العيب الى صنفين» صنف يوجب كل الاحكام؛ 
و صنف يوجب الرد فقط (فلو لا انه) اى ان جامع المقاصد (اراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد) و ان لم يوجب سائر الاحكام (لم يكن 
معنى لدخل علم المشترى و جهله فى ذلكك) فان الغلفة عيب سواء علم او لم يعلم فمراده من انه ليس بعيب فى صورة العلم انه لا 
يوجب الردء فتأمّل. 
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الكلام فى بعض افراد العيب 


مسألة: لا اشكال و لا خلاف فى كون المرض عيباء 


و اطلاق كثير و تصريح بعضهم, يشمل حتّمى يوم بان يجده فى يوم البيع قد عرض له الحمىء و ان لم يكن نوبة له فى الاسبوع. 
قال فى التذكرة: الجذام و البرص و العمى و العور و العرج و القرن و الفتق و الرتق و القرع و الصمم و الخرس عيوب اجماعا و كذا 


(الكلام فى بعض افراد العيب) الذكن صار محلا للكلام؛ او ورد فيه الدليل. 

(مسألة: لا اشكال ولا خلاف فى كون المرض عيبا) يوجب الفسخ و الارش (و اطلاق كثير و تصريح بعضهم, يشمل حمّى يوم بان 
يجده) المشترى (فى يوم البيع قد عرض له الحمّىء و ان لم يكن نوبة له فى الاسبوع) او فى اقل او اكثر من ذلكك. 

(قال فى التذكرة: الجذام و البرص و العمى و العور) و هو عمى فى احدى العينين (و العرج و القرن) و هو العظم او اللحم النابت فى 
الفرج (و الفتق) فى الرجل او المرأة (و الرتق) و هو ضيق فرج المرأة (و القرع) و هو عدم الشعر فى بعض مواضع الرأس بسبب المرض 
(و الصمم و الخرس عيوب اجماعا و كذا انواع المرضء سواء استمر كما فى الممراض) الَذى له ضعف يهيأه للمرض دائما (او كان 
عارضا و لو حمى يوم, و اللإصبع 
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الزائدة و الحول و الحوص و السيل و استحقاق القتل فى الردهُ او القصاص و القطع بالسرقة» او الجنايةُ و الاستسعاء فى الدين عيوب 
الحماعا 

ثم ان عدّ حمى اليوم المعلوم كونها حمى يوم يزول فى يومه و لا يعود مبنى على عدّ موجبات الردّ لا العيوب الحقيقية لان ذلكك 


الزائدة و الحول) و هو انحراف خاص فى العين (و الحوص) و هو ضيق فى مؤخر العين (و السيل) و هو زيادة فى الأجفان (و استحقاق 
القتل فى الردةٌ) فيما اذا ارتد العبد المسلم (او القصاص) بان كان قد قتل انسانا عمدا (و) استحقاق (القطع بالسرقة» او) استحقاق القتل 
او القطع بسبب (الجناية) كما فى الزانى المحصن او قاطع يد الناس مثلا (و الاستسعاء فى الدين) كما اذا كان مديونا مكلفا بان يسعى 
فى اداء دينه فكل هذه المذكورات (عيوب اجماعا) انتهى كلام التذكرة. 
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(ثم ان عد حمى اليوم المعلوم كونها حمى يوم يزول فى يومه و لا يعود مبنى على عدّ موجبات الرد) وان لم تكن عيوبا توجب 
احكام العيب (لا العيوب الحقيقة لان ذلك) و هو حمى يوم (ليس منقصا للقيمة). 

وقد عرفت ان الميزان فى ترتب كل احكام العيب نقص القيمة. 

ثم ان العلامة لم يذكر العيوب النفسية كالجبن الزائد, و التهور» و الحسدء. و ما اشبه, مع ان الظاهر انها أيضا داخلة فى العيب بكلا 
المعية: 
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مسئلة الحبل عيب فى الاماء» 


كما صرح به جماعة» و فى المسالكك الاجماع عليه فى مسألهُ رد الجارية الحامل بعد الوطى. 
و يدل عليه الاخبار الواردة فى تلكك المسألة. 
و علّله فى التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع هذاء مع عدم كون الحمل للبائع؛ و الا فالامر اوضح. 


(مسألة: الحبل عيب فى الاماء) فيما اذا لم يكن من المولىء و الا فالبيع باطل (كما صرح به جماعة؛ و فى المسالكك الاجماع عليه فى 
مسأله رد الجارية الحامل بعد الوطى) و ستأتى هذه المسألة. 

(و يدل عليه) اى على ان الحبل عيب (الاخبار الوارده فى تلكك المسألة). 

(و علله فى التذكرة) و هذا دليل ثان بالإضافة الى الاجماع المتقدم (باشتماله على تغرير النفس) و ذلكك (لعدم يقين السلامة) للام 
(بالوضع) فان بعض النساء يهلكن فى حال الولادة و قد نهى النبى صلى الله عليه و آله عن الغرر (هذاء مع عدم كون الحمل للبائع» و 
الا فالامر اوضح) لانه من بيع أم الولد. و ذلكك باطل كما تقدم. 

اللهم الا اذا كان من موارد جواز بيع أم الولد. 

و حينئذ لا فرق بين أم الولد و غيرها من جهة العيب كما لا يخفى. 
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و يؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات» و عدم قابليتها للاستيلاد الا بعد الوضع. 

اما فى غير الاماء من الحيوانات» ففى التذكرة انه ليس بعيب و لا يوجب الردّء بل ذلكك زيادة فى المبيع ان قلنا بدخول الحمل فى بيع 
الحامل» كما هو مذهب الشيخ. 

و قال بعض الشافعيةُ يرد به و ليس بشىء» انتهى. 

و رجح المحقق الثانى كونه عيباء و ان قلنا بدخول الحمل فى بيع الحامل لانه وان كان زيادة من وجه 


(و يؤيده) و هذا دليل ثالث لكون الحمل عيبا (عجز الحامل عن كثير من الخدمات. و عدم قابليتها للاستيلاد) الى يريده المشترى 
(الا بعد الوضع) هذا فى حمل الجارية. 

(اما) الحمل (فى غير الاماء من الحيوانات» ف) هل هو عيب أم لا؟ قال (فى التذكرة انه ليس بعيب و لا يوجب الرد» بل ذلكك) الحمل 
(زيادة فى المبيع) كما اذا اشترى ما من الحنطة» فكان مقدار من و نصف (ان قلنا بدخول الحمل فى بيع الحامل» كما هو مذهب 
الشيخ) حيث يرى ان الحمل تبع فهو داخل فى بيع الحامل. 

(و قال بعض الشافعية يرد) الحيوان (به) اى بالحمل (و ليس) كلامه (بشىء؛ انتهى) كلام التذكرة. 
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(و رجح المحقق الثانى كونه عيباء و ان قلنا بدخول الحمل فى بيع الحامل) فتفصيل الشيخ لا وجه له (لانه و ان كان زيادة من وجه) 
لانه 
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الاانه نقيصة من وجه آخر لمنع الانتفاع بها عاجلاء و لانه لا يؤمن عليها من اداء الوضع الى الهلاكك. 

و الاقوى على قول الشيخ ما اختاره فى التذكرة لعدم النقص فى المالية بعد كونه زياد من وجه آخر. 

و اداء الوضع الى الهلاكك نادر فى الحيوانات لا يعبأ به. 

نعم عدم التمكن من بعض الانتفاعات» نقص يوجب الخيار دون الارش 


يحصل على ولد (الا انه نقيصة من وجه آخرء لمنع الانتفاع بها عاجلا) اذ لا تتمكن الحامل من الكرب و السقى و الركوب عليهاء و 
عدم اعطاء اللبن و غير ذلكك من انحاء الانتفاعات و لو فى بعض اوقات الحمل (و لانه لا يؤمن عليها من اداء الوضع الى الهلاكك) و 
هذا نوع من النقص عند العقلاء» هذا. 

(و) لكن (الاقوى) عند المصنف «ره) بناء (على قول الشيخ) من ان الحمل للمشترى (ما اختاره فى التذكرة) من انه ليس بعيب يوجب 
الرد (لعدم النقص فى المالية بعد كونه زيادة من وجه آخر). 

وقد عرفت رأى المصنف بان النقص فى المالية هو ميزان العيب. 

(و) اما استدلاله باداء الوضع الى الهلاك. 

ففيه ان (اداء الوضع الى الهلاكك نادر فى الحيوانات لا يعبأ به) عند العرفء فلا يعد ذلكك عيبا عرفا. 

(نعم عدم التمكن من بعض الانتفاعات» نقص يوجب الخيار دون الارش) لعدم نقص فى القيمة. 
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كوجدان العين مستأجرة. 

و كيف كانء فمقتضى كون الحمل عيبا فى الاماء انه لو حملت الجارية المعيبة عند المشترى لم يجز ردّهاء لحدوث العيب فى يده 
سواء نقصت بعد الولادةٌ أم لاء لان العيب الحادث مانع» و ان زال على ما تقدم من التذكرة. 

وفى التذكرة 


فحال عدم التمكن (كوجدان العين مستأجرة) حيث يوجب الرد دون الارش. 

(و كيف كان ف) الاقوال فى المسألة ثلاثة -١‏ ان الحمل عيب مطلقا 1- و انه ليس بعيب مطلقا "- و انه ان كان للبائع» فهو عيب و ان 
كان للمشترى فليس بعيب. 

ثم ان (مقتضى الحمل عيبا فى الاماء انه لو حملت الجارية المعيبة) عند البائع» و حملت (عند المشترى لم يجز ردهاء لحدوث العيب) 
اذى هو الحمل (فى يده) اى يد المشترى. 

وقد تقدم ان العيب الجديد عند المشترى يوجب اسقاط الرد بالعيب القديم لدى البائع (سواء نقصت) الام (بعد الولادة أم لا) فان 
نفس الحمل عيب (لان العيب الحادث مانع؛ و ان زال على ما تقدم من التذكرة) فزواله لا يؤثر فى رجوع الخيار. 

(و) لكن (فى) موضع آخر من (التذكرة) التفصيل بين زوال الحمل و بين بقائه- و هذا مخالف لكلامه السابق-. 
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لو كان المعيب جاريةٌ معيبة فحبلت و ولدت فى يد المشترىء فان نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم و كان له الاارش وان لم 
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تنقص فالاولى جواز ردها وحدهاء من دون الولد, الى ان قال: و كذا حكم الدابة لو حملت عند المشترى و ولدت» فان نقصت 
بالولادة فلا رد» وان لم تنقص ردها دون ولدهاء لانه للمشترىء انتهى. 

وفى مقام آخر: لو اشترى جارية حائلا او بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب» فان نقصت بالحملء فلا رد ان كان الحمل فى يد 
المشترى و به قال 


قال (لو كان المعيب جارية معيبة فحبلت و ولدت فى يد المشترى» فان نقصت بالولادة) بهزال او مرض او ما اشبه (سقط الرد بالعيب 
القديم) لاسقاط العيب له (و كان له) اى للمشترى (الا-رش) ان كان العيب القديم مما يوجب الاسرش (و ان لم تنقص) بالولا.دة 
(فالا-ولى جواز ردها وحدها من دون الولد) لا-ن الولد حصل فى ملكك المشترى (الى ان قال: و كذا حكم الدابه لو حملت عند 
المشترى و ولدت. فان نقصت بالولادة فلا رد) لانه عيب جديد يمنع الرد بالعيب القديم (و ان لم تنقص ردها دون ولدهاء لانه) اى 
الولد (للمشترئ: انتهى) كلام التذكرة. 

(و) قال (فى مقام آخر: لو اشترى جاريهُ حائلا او بهيمة حائلاء فحبلت» ثم اطلع) المشترى (على عيب) فيهاء مضمون على البائع» حيث 
انه كان قبل العقداو حدث قبل القبض (فان نقصت) الجارية او الدابهُ (بالحمل» فلا رد ان كان الحمل فى يد المشترى) «ان كان» 
تأكيد لقوله «لو اشترى جارية حائلا؛ (و به قال 
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الشافعى» و ان لم تنقص او كان الحمل فى يد البائع فله الرد» انتهى. 

وفى الدروس لو حملت احداهما يعنى الجاريةٌ و البهيمة عند المشترى لا بتصرفه فالحمل له» فان فسخ رد الام ما لم تنقص بالحمل او 
الولادة. 

و ظاهر القاضى ان الحمل عند المشترى يمنع الردء لانه اما 


الشافعى) انه لا رد فى هذه الصورة (و ان لم تنقص) بالحمل فى يد المشترى (او) لم تحمل فى يد المشترى اصلاء بان (كان الحمل 
فى يد البائع) و ان نقص (فله الردء انتهى). 

و الحاصل: ان الصور اربع لان الحمل اما فى يد البائع» و اما فى يد المشترى. 

و على كل حالء اما ان ينقص بعد الولادةٌ أم لا» ففى ثلاث صور منها ترد- و هى ما اذا حملت فى يد البائع و نقصت,ء و ما اذا حملت 
فى يد البائع و لم تنقصء و ما اذا حملت فى يد المشترى و لم تنقص- و فى صورة منها لا ترد- و هى ما اذا حملت فى يد المشترى و 
نقصت-. 

(وفى الدروس لو حملت اخداهما يعتى الجارية و البهيمة عند المشترى لآ بتضرفه) اذ لو كان الحمل يتصرف المشترى كان التصرف 
مسقطا للخيار- كما تقدم فى مسقطات الخيار- (فالحمل له) اى للمشترى لانه حاصل فى ملكه (فان فسخ) المشترى (رد الام) وحدهاء 
وانما له الفسخ (ما لم تنقص بالحمل او الولادة) و الا فالنقص مانع من الرّد. 

(و ظاهر القاضى ان الحمل عند المشترى يمنع الرد) مطلقا (لانه اما 
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بفعله او اهمال المراعات حتى ضربها الفحلء و كلاهما تصرفء انتهى. 

لكن صرح فى المبسوط باستواء البهيمة و الجاريةُ فى انه اذا حملت احداها عند المشترى و ولدت و لم تنقص بالولادة» فوجد فيها عيبا 
رد الام دون الولد. 
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وظاهر ذلك كله- خصوص نسبةُ منع الرد الى خصوص القاضى و خصوصا مع استدلاله على المنع بالتصرف لا حدوث العيب- 
تسالمهم على ان الحمل الحادث عند المشترى فى الامهُ ليس فى نفسه عيباء بل العيب هو النقص الحادث بالولادة» 


بفعله او اهمال المراعات) للمبيع (حتى ضربها الفحل) و احبلها (و كلاهما تصرف) لان الاهمال المنتهى الى ذلكك نوع من التصرف 
(انتهى). 

(لكن صرح فى المبسوط باستواء البهيمة و الجارية فى انه اذا حملت احداهما عند المشترى و ولدت و لم تنقص بالولادة فوجد) 
المشترى (فيها عيباء رد الام دون الولد). 

(و ظاهر ذلكك كله) اى العبارات التى نقلناها من الفقهاء (- خصوص نسب منع الرد الى خصوص القاضى) مما يدل على ان سائر 
العلماء لا يقولون بالمنع» بل يقولون بجواز الرد (و خصوصا مع استدلاله) اى القاضى (على المنع) عن الرد (بالتصرف) كما تقدم فى 
كلامه (لا حدوث العيب-) فلم يقل القاضىء لان الحمل عيب (تسالمهم على ان الحمل الحادث عند المشترى فى الامهُ ليس فى نفسه 
عيباء بل العيب هو النقص الحادث بالولادة) اى حدث بسبب الولادة نقص من هزال 
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و هذا مخالف للاخبار المتقدمةُ فى رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحبل» و للاجماع المتقدم عن المسالككء و تصريح هؤلاء 
يكون الحبل عيبا يرد منه لاشتماله على التغرير بالنفسء و الجمع بين كلماتهم مشكل خصوصا بملاحظة العبارة الاخيرة المحكية عن 
التذكرة من اطلاق كون الحمل عند البائع عيباء و ان لم ينقص. و عند المشترى بشرط النقص من غير فرق بين الجارية و البهيمة» مع 
ان ظاهر العبارة الاولى 


او افضاء او مرض او ما اشبه (و هذا) التسالم (مخالف للاخبار المتقدمة فى رد الجاريةٌ الحامل الموطوءة) و هى التى وطئها المشترى» 
ردا (من) جهة (عيب الحبل) حتى ان وطى المشترى لم يسقط الخيار الناشئ من الحبل؛ فكان الحمل عيب كبير (و للاجماع المتقدم 
عن المسالككء و) ل (تصريح هؤلاء بكون الحبل عيبا يرد منه) فاذا اشترى جارية و وجدها حاملا ردهاء لان الحمل عيب. 

و عللوا ذلكك بقولهم: (لاشتماله على التغرير بالنفس) لاحتمال هلاكك الحامل عند الولادة (و الجمع بين كلماتهم مشكل) حيث يظهر 
منهم مره ان الحمل ليس بعيبء و مره ان الحمل عيب (خصوصا بملاحظة العبارة الاخيرة المحكية عن التذكرةُ من اطلاق كون الحمل 
عند البائع عيباء و ان لم ينقص) بالولادة (و عند المشترى بشرط النقص) مما تدل على ان الحمل بنفسه عيب (من غير فرق بين الجارية 
و البهيمة) كما صرح بذلكك التذكرة (مع ان ظاهر العبارة الاولى) التى نقلناها عن التذكرة بقولنا: 

وامافى غير الاماء من الحيوانات» ففى التذكرة انه ليس بعيب و لا يوجب 
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كالتحرير و القواعد الفرق» فراجع. 

قال فى القواعد: لو حملت غير الامهُ عند المشترى من غير تصرف فالاقرب ان للمشترى الردٌ بالعيب السابق» لان الحمل زيادة» انتهى. 
و هذا بناء منه ان الحمل ليس عيبا فى غير الامة. 


الرد» فان هذه العبارة صريحة فى الفرق» حيث انه صرح قبل ذلكك بكون الحمل فى الاماء عيبا يوجب الردء ثم صرح بانه فى غير الاماء 
ليس بعيب (كك) عبارة (التحرير و القواعد الفرق) بين الحمل فى الحيوان» و الحمل فى الامهء و انه فى الحيوان ليس بعيب و فى الامة 
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ثم ان قول المصنف «مع ان» خخارج عن موضوع الكلادم» اذ موضوع الكلادم التنافى بين كلا-مى الفقهاء. بان الحبل عيب و انه ليس 
و قوله «مع ان» لبيان تناف آخر فى كلام العلامة بالذات لانه مره جعل حبل الحيوان عيباء و مره قال بان حبل الحيوان ليس بعيب. 

ثم اشار المصنف الى سائر كلمات الفقهاء فى باب الحبل مما يدل على التنافى بين جعلهم الحمل تارةٌ عيباء و تارة ليس بعيب بقوله: 
(قال فى القواعد: لو حملت غير الامهُ عند المشترى من غير تصرف) من المشترى فى هذا الحمل- فلا يكون تصرفا حتى يكون مسقطا 
للخيار- (فالا.قرب ان للمشترى الرد بالعيب السابق» لان الحمل) ليس بنقص حتى يوجب اسقاطه لخيار العيب» بل (زيادة) و الزيادة لا 
تسقط الخيار (انتهى) كلام القواعد. 

(و هذا بناء منه) اى من العلامةٌ على (ان الحمل ليس عيبا فى غير الامة) 
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و فى الايضاح ان هذا بناء على قول الشيخ فى كون الحمل تابعا للحامل» فى الانتقال ظاهر. 

و اما عندنا فالاقوى ذلك. لانه كالثمرة المتجددة على الشجرة و كما لو اطارت الريح ثوبا للمشترى فى الدار المبتاعة» و الخيار له فلا 


يؤثر. 


(و) قال: (فى الايضاح ان هذا) الكلام من العلامة (بناء على قول الشيخ فى كون الحمل تابعا للحامل فى الانتقال) اى انتقال الحمل الى 
البائع اذا رد المشترى الحامل (ظاهر) اذ لم تنقص الحامل عند المشترىء بل زادت و رجعت الى البائع مع الزيادة. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 
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(و اما عندنا) حيث لا نقول بالانتقال» بل نقول بان الحمل للمشترى لانه تحقق فى ملكه فاذا رد المشترى الحامل كانت الحامل للبائع و 
الحمل للمشترى (فالا-قوى) أيضا (ذلكك) اى ان الحمل عند المشترى لا يمنع من الرد بالعيب القديم (لانه كالثمرة المتجددةٌ على 
الشجرة) فان المشترى اذا وجد بالشجرة عيبا سابقا و قد اثمرت عنده؛ لم يمنع الثمر رد المشترىء فاذا رد كانت الشجرة للبائع» و الثمرة 
المتجددة للمشترى (و كما لو اطارت الريح ثوبا للمشترى فى الدار المبتاعة و) الحال ان (الخيار له) اى للمشترى (فلا يؤثر) فى ابطال 
الخيار» فانه اذا اشترى المشترى دارا و كان له فيها الخيارء ثم اطارت الريح ثوبا للمشترى الى الدار لم يبطل وقوع الثوب فى الدار 
خياره» لانه ليبس بتصرفء و ان كان الثوب له و كذا الحال فى الثمرةٌ المتجددة. 
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و يحتمل عدمه لحصول خطر ما و لنقص منافعها فانها لا تقدر على الحمل العظيم» انتهى. 

و مما ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب الى الايضاحء من ان ما قربه فى القواعد مبنى على قول الشيخ من دخول الحمل فى بيع الحامل. 
نعم ذكر فى جامع المقاصد ان ما ذكره المصنف ان تمء فانما 


(و يحتمل عدمه) اى عدم سقوط الخيار بالحمل عند المشترى (لحصول خطر ما) على الحامل بسبب الحمل (و لنقص منافعها) اى 
الحامل (فانها لا تقدر على الحمل العظيمء انتهى). 
(و مما ذكرنا) من نقل كلادم الايضاح (ظهر الوهم فيما نسب الى الايضاحء من ان ما قربه فى القواعد) من ان للمشترى الرد بالعيب 
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السابق و لا يضر الحمل عند المشترى فى جواز الرد (مبنى على قول الشيخ من دخول الحمل فى بيع الحامل). 

و انما ظهر الوهم لان الايضاح صحح الردّ على كلا الاحتمالين. 

و هما احتمال دخول الحمل فى بيع الحامل» و احتمال عدم دخول الحمل فى بيع الحاملء لانه قال «و اما عندنا حيث لا نقول بدخول 
الحمل فى بيع الحامل «فالاقوى ذلكك» أيضاء لان الحمل كالثمرة المتجددةٌ الى آخر ما ذكره. 

(نعم) بناء كلام القواعد على كلام الشيخ ظاهر من جامع المقاصد لانه (ذكر فى جامع المقاصد ان ما ذكره المصنف) و هو العلامة 
فى القواعد (ان تم) و قلنا: بان الحمل عند المشترى لا يضر الرد بالعيب القديم (فانما 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج17 ص: 705 

يخرج على قول الشيخ من كون المبيع فى زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل فى زمان الخيار. 

و لعله فهم من العبارة رد الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله: لا-ن الحمل زيادة يعنى ان الحامل ردت الى البائع مع 
الزيادة لا مع النقيصة. 


يخرج على قول الشيخ من كون المبيع فى زمن الخيار ملكا للبائع) لان الشيخ يرى ان الانتقال الى ملكك المشترى انما هو بعد انتهاء 
زمان الخيار (بشرط تجدد الحمل فى زمان الخيار). 

اما اذا تجدد الحمل قبل القبض فلا اشكال فى انه لا يمنع الرد بالعيب القديمء اذ الضمان قبل القبض على البائع بلا اشكال. 

و الحاصل ان الشيخ يقول بان الحمل فى زمن الخيار للبائع» اذا فلا يمنع الحمل الرد بالعيب القديم- و هذا ما ذكره العلامة فى 
القواعد- فقول العلامة مبنى على قول الشيخ و هكذا قال جامع المقاصد. 

(و لعله) اى جامع المقاصد (فهم من العبارة) اى عبارة القواعد (رد الحامل مع حملها) و لذا كان مبناه على كلام الشيخ, اذ الحمل لا 
يصح رده الا اذا كان ملكا للبائع- و ملكية الحمل للبائع لا يكون الا اذا قلنا بان المبيع فى زمن الخيار للبائع- و انما فهم جامع المقاصد 
من القواعد «رد الحمل الى البائع» (على ما يتراءى من تعليله) اى تعليل القواعد (بقوله: لان الحمل زيادة) فظن ان العلامة يريد رد 
الحمل؛ ففهم منه ذلكك (يعنى ان الحامل ردت الى البائع مع الزيادة لا مع النقيصة) 
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لكن الظاهر من التعليل: كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا فى غير الامة. 

و كيف كان فالاقوى فى مسأل حدوث حمل الامهُ عدم جواز الرد ما دام الحمل. 

و ابتناء حكمها بعد الوضع و عدم النتقص 


(لكن الظاهر) ان فهم جامع المقاصد تعليل العلامة غير تام و لذا كان بناء كلام العلامة على كلام الشيخ غير تام. 

اذ الظاهر (من التعليل) المذكور فى كلام القواعد (كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا فى غير الامةٌ) من البهائم فلا يمنع الرد بالعيب 
القديم» اذ العيب نقيصة و الحمل ليس بنقيصة: لا ان القواعد اراد رد الحمل الى البائع حتى يبنى كلامه على كلام الشيخ. 
والحاصل ان العلامة قال «الحمل ليس بعيب لانه زيادة») قصده «انه ليس نقيصة» و ليس قصده «انه يرد الحمل الى البائع» و صاحب 
جامع المقاصد فهم الثانى و لذا بناه على كلام الشيخ القائل «بان المبيع فى زمن الخيار ملكك للبائع». 

(و كيف كان) مراد العلامة (فالاقوى فى مسألة حدوث حمل الامة) عند المشترى (عدم جواز الرد) بالعيب القديم (ما دام الحمل) 
موجودا بان لم تضع الحامل حملها. 
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(و ابتناء حكمها) اى حكم المسألةُ (بعد الوضع) للحمل (و عدم النقص) 
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على ما تقدم من ان زوال العيب الحادث يؤثر فى جواز الرد, أم لا؟. 

واما حمل غير الامهُ فقد عرفت انه ليس عيبا موجبا للارشء لعدم الخطر فيه غالباء و عجزها عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا 
فوات بعض المنافع الموجب للتخيبر فى الرد دون الارش. 

لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات 


بان لم تنقص بالوضع- و ان نقصت لم تردّء لان النقص عيب حادث يمنع من الرد بالعيب القديم- (على ما تقدم) «خبر) «ابتناء» (من 
ان زوال العيب الحادث) هل (يؤثر فى جواز الرد» أم لا؟) يؤثر فهناكك قولان 

قول بانه يؤثر لسقوط الردّ بالحمل» فلا دليل على اعادهٌ جواز الرد- بعد الوضع -. 

و قول بانه لا يؤثر لزوال المانع عن الرد و هو الحمل- هذا كله فى حمل الامة-. 

(و اما حمل غير الامة) من سائر البهائم (فقد عرفت انه ليس عيبا موجبا للارشء لعدم الخطر فيه غالبا) اذ قلّما تموت البهيمة عند الوضع 
(و عجزها) مبددأء خبره «لا يوجب» (عن تحمل بعض المشاق) فى حال ثقلها بالحمل (لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب) 
ذلكك الفوات (للتخيير فى الرد) ان شاء رد» و ان شاء لم يرد (دون الارش) لانه لا يوجب نقص القيمة. 

(لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نتقص الصفات 
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غير الموجب للا-رشء و كان محققا هنا مضافا الى نقص آخرء وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير لا-ن المفروض كون الحمل 
للمشترىء اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئك. 


غير الموجب) ذلكك النقص (للا-رشء و كان) نقص الصفة (محققا هنا) لانه لا يتحمل المشاق فى حال الحمل» فنقص صِفهٌ قدرته 
(مضافا الى نقص آخرء و هو كون المبيع متضمنا لمال الغير) الْذى هو الحمل فانه ملكك للمشترى (لا-ن المفروض كون الحمل 
للمشترى)- بناء على ما رجحناه خلافا للشيخ الّذى يرى ان الحمل للبائع -. 

فخبر قوله: لكن لما كان ... قوله: (انَجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ) اى حين الحمل. 

و الحاصل فهنا مانعان من الرد» الاول نقص الصفةء و الثانى اختلاط المبيع بملكك الغير «فليس الشىء قائما بعينه» و اذا لم يكن قائما 
بعينه فليس له رده. 

و حيث ان النقص ليس نقصا فى المالية» فليس له الارش أيضاء و الله العالم. 
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مسئلة: الاكثر على ان الثيبوبة ليست عيبا فى الاماء بل فى التحرير لا نعلم فيه خلافاء 


و نسبه فى المسالكك- كما عن غيره- الى اطلاق الاصحاب لغلبتها فيهن فكانت بمنزلة الخلقةُ الاصلية. 
و استدل عليه أيضا برواية سماعة المنجبرة بعمل الاصحاب- على ما ادعاه المستدل- عن رجل باع جارية على انها بكر, فلم يجدها 
كذلكك,. قال لا ترد عليه» و لا يجب عليه شىء انه قد يكون تذهب فى حال مرضء او 
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(مسألة: الا-كثر على ان الثيبوبة ليست عيبا فى الاماء) فلا خيار و لا رد و لا-ارش (بل فى التحرير لا نعلم فيه خلافاء و نسبه فى 
المسالكك- كما عن غيره-) أيضا (الى اطلاق الاصحاب) اى اطلاق كلامهم فى عدم الرد- الا لعيوب خاصة- بان الثيبوبة ليست عيباء 
و الآ لذكروعايى العيوت: 

و انما لا تكون الثيبوبة عيبا (لغلبتها فيهن) اذ الغالب انهن غير ابكار (فكانت بمنزلة الخلقة الاصلية) و ليست من العيوب الموجبة للخيار. 
(و استدل عليه) اى على ان الثيبوبة ليست عيبا (أيضا بروايةُ سماعة المنجبرة بعمل الاصحاب- على ما ادعاه المستدل-) بانها منجبرة 
(عن رجل باع جارية على انها بكرء فلم يجدها كذلكك) اى بكرا (قال) عليه السلام: (لا ترد عليه) اى على البائع (و لا يجب عليه) اى 
على البائع (شىء) اى ارشء ل (انه قد يكون تذهب) البكارة (فى حال مرض»ء او 
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امر يصيبها. 

و فى كلا الوجهين نظر. 

ففى الاول: ما عرفت سابقا من ان وجود الصفة فى اغلب افراد الطبيعة انما يكشف عن كونها بمقتضى اصل وجودها المعبر عنه 
بالخلقة 


امر يصيبها) كالقفز او ما اشبه ذلكك. 

وجه الدلالة ان الامام عليه السلام لم يوجب الخيار بعدم البكارة مع الشرط فبدون الشرط اولى. 

و لعل وجه عدم الخيار» مع وجود الشرط: ان الشرط هو ان لا يكون البائع او غيره قد مس الجارية و عدم البكارة لا يلازم مس البائع 
او غيره و هذا هو الظاهر من تعليل الامام عليه السلام. 

ثم لا يخفى ان عدم كون الثيبوبة عيبا انما هو حسب المتعارف اما اذا كانت عيبا فى بعض الازمنة او الامكنة او بعض اصناف الاماءء 
او ما اشبه ذلكك فالمناط فيه العرف و تكون حينئك عيبا. 

(و) كيف كان ف (فى كل الوجهين) اى «الغلبة» و «الرواية» (نظر) 

(ففى الاول: ما عرفت سابقا من ان وجود الصفهٌ فى اغلب افراد الطبيعة) لا يفى بان لا تكون الصفةٌ عيبا الا اذا كانت كاشفةُ عن 
الطبيعة» و الثيبوبة ليست كذلك لمعلومية ان البكارة هى مقتضى الطبيعة. 

فوجود الصفهٌ فى اغلب الافراد (انما يكشف عن كونها) اى تلكك الصفهٌ (بمقتضى اصل وجودها) فى الطبيعة (المعثر عنه) اى عن اصل 
الوجود (بالخلقة 
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الاصلية اذا لم يكن مقتضى الخلقةُ معلوما فى ما نحن فيه» و الا فمقتضى الغالب لا يقدم على ما علم انه مقتضى الخلقةٌ الاصلية. 

و علم كون النقص عنها موجبا لنقص المالية» كما فيما نحن فيه خصوصا مع ما عرفت من اطلاق مرسلة السيارى 


الاصلية اذا لم يكن مقتضى الخلقةُ معلوما فى ما نحن فيه) اى فى مورد غلبة الصفة» و قوله «اذا» متعلق ب «يكشف» اى ان الكشف عن 
اصل الخلقةٌ انما يحصل بالغلبة» اذا لم يكن اصل الخلقة معلوما (و الا) بان كان اصل الخلقةُ معلوما (فمقتضى الغالب لا يقدم على ما 
علم انه مقتضى الخلقة الاصلية) فاذا تعارض مقتضى الخلقة الاصلية و مقتضى الغالب قدم الاول. 

(و) لكن لا يخفى ان هذا مناف لما تقدم منه «ره) من تقديم الثانى فراجع. 

ثم ان تقديم مقتضى الخلقة الاصلية انما هو فيما اذا (علم كون النقص عنها) اى عن الخلقة الاصلية (موجبا لنقص المالية) و هذا بناء 
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من الشيخ ره على ما اختاره سابقا من ان النقص انما يوجب الخيار اذا اوجب نقصا فى المالية (كما فيما نحن فيه) فان البكارة خلقة 
اصلية» و نقصها يوجب نقص المالية (خصوصا مع ما عرفت من اطلاق مرسله السيارى) من قوله عليه السلام: كل ما كان فى اصل 
الخلقة» فزاد او نقص فهو عيب. فان البكارة كانت فى اصل الخلقة» فنقصء اذا تحقق ان الثيبوبة عيب. 
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غاية ما يفيد الغلبة المذكورة هنا عدم تنزيل اطلاق العقد على التزام سلامة المعقود عليه عن تلكك الصفة الغالبة» و لا يثبت الخيار 
بوجودها وان كانت نقصا فى الخلقةٌ الاصلية. 

و اما رواية سماعة فلا دلاله لها على المقصود لتعليله عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة باحتمال ذهابها بعارض. 

و قدح هذا الاحتمال اما لجريانه بعد قبض المشترى فلا يكون مضمونا على 


و (غايةُ ما يفيد الغلبة المذكورة) اى غلبة الثيبوبة (هنا) فى هذه المسألة (عدم تنزيل اطلاق العقد) اذا اطلق الطرفان و لم يشترطا البكارة 
(على التزام سلامة المعقود عليه عن تلكك الصفة الغالبة) اى صفة الثيبوبة (و لا يثبت الخيار بوجودها) اى وجود الثيبوبة (و ان كانت 
نقصا فى الخلقة الاصلية). 

و على هذا فالمصنف و المشهور متفقان على عدم الخيار» لكن الاختلاف فى ان المشهور يقولون: انها ليست بعيب اصلاء و المصنف 
يقول انها عيب و لكن لا يوجب الخيار. 

(واما رواية سماعة فلا دلالة لها على المقصود) الْمذى هو ان الثيبوبة ليست بعيب (لتعليله عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة 
باحتمال ذهابها) اى البكارة (بعارض) خارجىء و قوله «باحتمال» متعلق ب «تعليل)»» و «بعارض» متعلق ب «ذهابها). 

(و قدح هذا الاحتمال) و ايجابه رفع الشرط (اما لجريانه بعد قبض المشترى فلا يكون مضمونا على 
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البائع. 

و اما لان اشتراط البكاره كناية عن عدم وطى احد لهاء فمجرد ثبوتها لا يوجب تخلف الشرط الموجب للخيار» بل مقتضى تعليل عدم 
الرد بهذا الاحتمال انه لو فرض عدمه لثبت الخيار» فيعلم من ذلكك كون البكاره صفهٌ كمال طبيعى» فعدمها نقص فى اصل الطبيعة 
فيكون عيبا. 


و كيف كان فالاقوى ان الثيبوبة عيب عرفا و شرعا. 


البائع) فان الشرط هو البكارة الى حال القبضء فاذا ذهبت البكارة بعد القبض لم يكن للمشترى حق على البائع. 

(و اما لان اشتراط البكارة كناية عن عدم وطى احد لها) لا ان المراد بالشرط البكارةٌ الفعلية. 

و على كون المراد بالشرط الكناية (فمجرد ثبوتها) اى الثيبوبة (لا يوجب تخلف الشرط) ذلك التخلف (الموجب للخيار» بل) الرواية 
على خلاف مطلوب المستدل ادل. 

اذ (مقتضى تعليل) الامام عليه السلام (عدم الرد بهذا الاحتمال) اى احتمال جريانه بعد القبض (انه لو فرض عدمه) اى عدم هذا 
الاحتمال بان علمنا ذهاب بكارتها قبل القبض (لثبت الخيار) و هذا هو المطلوب (فيعلم من ذلكك) الْمَذى ذكرناه بقولنا «لو فرض» 
(كون البكارة صفهُ كمال طبيعى» فعدمها نقص فى اصل الطبيعة» فيكون عيبا) و هذا خلاف ما ذكره المستدل من ان الثيبوبة ليست 
عيباء و استدل له بهذه الرواية. 


(و كيف كان فالاقوى ان الثيبوبة عيب عرفا و شرعا) اما عرفا فواضحء» و 
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اا انها لما غلبت على الاماء لم يقتض اطلاق العقد التزام سلامتها عن ذلكك. 

و تظهر الثمرهُ فيما لو اشترط فى متن العقد سلامة المبيع عن العيوب مطلقاء او اشترط خصوص البكارة فانه يثبت بفقدها التخيير بين 
الرد و الارش لوجود العيب, و عدم المانع من تأثيره. 

و مثله ما لو كان المبيع صغيرة او كبيرة لم تكن الغالب. 


اما شرعا فلرواية السيارى و لهذه الرواية (الَّا انها لما غلبت على الاماء لم يقتتض اطلاق العقد)- بان لم يشترط المشترى البكارة- (التزام 
سلامتها) اى الامهُ (عن ذلكك) العيب. 

(و تظهر الثمرة) فى كون الثيبوبة عيباء أم لا (فيما لو اشترط فى متن العقد سلامة المبيع عن العيوب مطلقا) اىّ عيب كان (او اشترط 
خصوص البكارة فانه) اذا قلنا بانها عيب (يثبت بفقدها التخيير بين الرد و الارش) كما هو شأن كل عيب (لوجود العيبء و) ل (عدم 
المانع من تأثيره) فالمانع هو الاطلاق» و هو مفقود فى المقام. 

و الحاصل انها حيث تكون عيباء فاذا اشترطها يكون له الرد و الارش اما اذا لم تكن عيباء فلم يكن للمشترى مع تخلفه الا الردء اذ لا 
ارش فى باب الشرط- كما حققناه سابقا-. 

(و مثله) فى الثمرة- و هذا دليل آخر على ان الثيبوبة عيب- (ما لو كان المبيع) امه (صغيرة او) كانت (كبيرة) و لكن (لم تكن الغالب 
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على صنفها الثيبوبة فانه يثبت حكم العيب. 

و الحاصل ان غلبة الثيبوبة مانعة عن حكم العيب لا موضوعه. فاذا وجد ما يمنع عن مقتضاها ثبت حكم العيب. 

و لعل هذا هو مراد المشهور أيضا. 

و يدل على ذلكك ما عرفت من العلامة ره فى التحرير من نفى الخلاف فى عدم كون الثيبوبة عيبا مع انه فى كتبه بل المشهور- كما 
فى الدروس- 


على صنفها الثيبوبة) كما لو كانت الامهُ لامرئة و قد ولدت فى بيتها- و لم تكن مجلوبة ولا مزوجة و لا محللة- (فانه) اذا ظهرت ثيبة 
(يثبت حكم العيب) من الرد و الاارش. 

(و الحاصل ان غلبةُ الثيبوبة مانعة عن حكم العيب) فلا رد و لا ارش (لا موضوعه) حتى يقال: انها ليست بعيب اصلا (فاذا وجد ما يمنع 
عن مقتضاها) اى مقتضى الغلبٌ بان كانت صغيرةُ او ما اشبه- كما ذكرناه- (ثبت حكم العيب) من الرد و الاارش. 

(و لعل هذا) الّذى ذكرناه من انها الغلبة تمنع حكم العيب لا موضوعه (هو مراد المشهور أيضا) فهم ينفون الحكم بنفى موضوعه. 

(و يدل على ذلكك) الذى ذكرناه من انها عيب عند المشهور و لكن ليس لها حكم العيب (ما عرفت من العلامة ره فى التحرير من نفى 
الخلاف فى عدم كون الثيبوبة عيبا) اى لا خلاف فى ان الثيبوبة ليست بعيب (مع انه فى كتبه) كلها (بل المشهور- كما فى الدروس-) 
نسبته الى المشهور 
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على ثبوت الارش اذا اشترط البكارة» فلو لا ان الثيبوبة عيب» لم يكن ارش فى مجرد تخلف الشرط. 

نعم يمكن ان يقال: ان مستندهم فى ثبوت الا-رش ورود النص بذلكك فيما رواه فى الكافى و التهذيب عن يونس فى رجل اشترى 
جارية على انها عذراءء» فلم يجدها عذراءء قال يرد عليه فضل القيمةُ اذا علم انه صادق. 
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ثم انه نسب فى التذكرة الى اصحابنا عدم الرد بمقتضى 


(على ثبوت الا-رش اذا اشترط البكارة) فان الا-رش ليس الا فى العيب اذ تخلف الشرط- فى نفسه- لا يوجب ارشا (فلو لا ان الثيبوبة 
عيب» لم يكن ارش فى مجرد تخلف الشرط) فاللازم ان يكون مراد العلامة و المشهور فى قولهم انها ليست بعيب- انه ليس لها حكم 
العية: 

(نعم يمكن ان يقال ان مستندهم فى ثبوت الارش) انه من باب تخلف الشرط و انما ثبت الارش للنص الخاصء فليس الارش فيها من 
باب العيب. 

وذلك ل (ورود النص بذللكك) الا-رش (فيما رواه فى الكافى و التهذيب عن يونس فى رجل اشترى جارية على انها عذراءء فلم 
يجدها عذراء؛ قال يرد عليه فضل القيمة) و هو ارش التفاوت بين الثيب و البكر (اذا علم انه صادق) فى انه لم يجدها عذراء. 

(ثم انه نسب فى التذكرة الى اصحابنا عدم الرد) لهذه الجارية (بمقتضى 
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رواية سماعة المتقدمة» و اوّله بما وجهنا به تلكك الرواية. 

و ذكر الشيخ فى النهاية مضمون الرواية مع تعليلها الدال على تأويلها. 

ولو شرط الثيبوبة فبانت بكراء كان له الرد لانه قد يقصد الثيب لغرض صحيح. 


رواية سماعة المتقدمة) فى اول هذه المسألة (و اوّله) اى عدم الرد مع انه حسب الشرط يلزم ان يكون للمشترى الرد (بما وجهنا به 
تلكك الرواية) من احتمال حدوث الثيبوبة بعد القبضء او كون المراد من الشرط عدم وطى انسان لهاء لا البكارة الفعلية. 

(و ذكر الشيخ فى النهاية مضمون الرواية) او رواية سماعة (مع تعليلها) اى قوله عليه السلام «انه قد يكون تذهب فى حال مرض أو أمر 
يصيبها» (الدال على تأويلها) اى تأويل الرواية بما ذكرناه من الاحتمالين فان تعليل الامام عليه السلام دال على التأويل المذكور. 

(و) هنا مسألهُ اخرى و هى انه (لو شرط الثيبوبة) لان المشترى لا يقدر على البكر- مثلا- (فبانت بكراء كان له الرد) لتخلف الشرط. 
ان قلت: هذا الشرط غير عقلائى فلا اثر له. 

قلت: بل هو عقلائى (لانه قد يقصد الثيب لغرض صحيح) عند العقلاء. 
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مسئلة ذكر فى التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان فى العبد الكبير 
لانه يخاف عليه من ذلكك و هو حسن على تقدير تحقق الخوف على وجه لا يرغب فى بذل ما يبذل لغيره بإزائه. 


ويلحق بذلك المملوكك غير المجدّر فانه يخاف عليه لكثرة موت المماليكك بالجدرى. 


و 


(مسألة: ذكر فى التذكرة و القواعد من جمله العيوب عدم الختان فى العبد الكبير) فللمشترى حق الرد و الا-رش اذا كان بينه و بين 
المختون تفاوت (لانه يخاف عليه من ذلكك) اى الختان» بان يموت (و هو حسن على تقدير تحقق الخوف على وجه) عقلائى» بحيث 
(لا يرغب فى بذل ما يبذل لغيره) من العبيد المختونين (بإزائه). 

لكن الظاهر وجوب تقييد ذلكك بما اذا كان العبد مسلما اذ لا يجب ختان العبد الكافر الْذى يقر على كفره. 
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(و يلحق بذلكك) ان غبر المخيون (المملوك غير المجذر) الذئ هو فى معرض الاصابة برض الجدري (فائه بخاق عليه لكثرةٌ موت 
المماليك بالجدرئٌّ). 

(و) ان قلت: ليس هذان نقصا فى الخلقة الاصلية» و قد تقدم ان الميزان فى العيب النقص فى الخلقةٌ الاصلية. 
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مثل هذين وان لم يكن نقصا فى الخلقة الاصلية» الا ان عروض هذا النقص اعنى الخوف مخالف لمقتضى ما عليه الاغلب فى النوع او 
الصنف. 

ولو كان الكبير مجلوبا من بلاد الشرككء فظاهر القواعد كون عدم الختان عيبا فيه مع الجهل دون العلم. 

وهو غير مستقيم لان العلم و الجهل بكونه مجلوبا لا يؤثر فى كونه عيبا نعم لما كان الغالب فى المجلوب عدم الختان لم يكن اطلاق 
العقد الواقع 


قلت: (مثل هذين) اى غير المختون و غير المجدّر (و ان لم يكن نقصا فى الخلقة الاصلية» الااان عروض هذا النقص اعنى الخوف) من 
الجدرىٌ او إرادةٌ الاختتان (مخالف لمقتضى ما عليه الاغلب فى النوع) لكل العبيد (او الصنف) كالعبد المسلم- مثلا-. 

(و لو كان الكبير مجلوبا من بلاد الشرككء فظاهر القواعد كون عدم الختان عيبا) أيضا (فيه) اى فى المجلوب (مع الجهل) بانه مجلوب 
من بلاد الشركك (دون العلم) لانه مع العلم اقدم بنفسه على هذا الضرر فهو مثل ان يقدم على اشتراء المعيب. 

(و هو) اى تفصيل العلامة (غير مستقيم) فان ظاهر كلام العلامة انه مع العلم ليس العبد بمعيب و هذا غير تام (لان العلم و الجهل 
بكونه مجلوبا لا يؤثر فى كونه عيبا) و انما يؤثران فى عدم ترتب حكم العيب مع العلم بكونه مجلوبا. 

(نعم لما كان الغالب فى المجلوب عدم الختان لم يكن اطلاق العقد الواقع 
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عليه مع العلم بجلبه التزاما بسلامته من هذا العيب كما ذكرنا نظيره فى الثيب. 

و تظهر الثمرءً هنا أيضا فيما لو اشترط الختان فظهر اغلف فيثبت الردٌ و الارش. 

فاخراج العلامة الثيبوبة و عدم الختان فى الكبير المجلوب مع العلم بجلبه من العيوب لكونه ره فى مقام عد العيوب الموجبة فعلا للخيار. 


عليه) اى على المجلوب (مع العلم) اى علم المشترى (بجلبه التزاما بسلامته من هذا العيب كما ذكرنا نظيره فى الثيب) من انه عيب» و 
لكنه لا يوجب الخيار. 

(و تظهر الثمرة) بين كون عدم الختان عيباء او ليس بعيب (هنا أيضا) كما ذكرنا فى ظهور الثمرة بين كون الثيبوبة عيبا أم لا (فيما لو 
اشترط) المشترى (الختان فظهر اغلف فيثبت الردٌ و الارش) اذا كان عدم الختان عيبا. 

اما اذا لم يكن عيبا فانه لا يثبت الا الرد» اذ لا ارش فى تخلف الشرط كما ذكرناه فى باب الشيبوبة-. 

(فاخراج العلامة) اى ذكره (الثيبوبة و عدم الختان فى الكبير المجلوب مع العلم) اى علم المشترى (بجلبه من العيوب) «من» متعلق ب 
«اخراج» (لكونه ره فى مقام عد العيوب الموجبة فعلا للخيار). 

وقد عرفت ان المجلوب لا خيار فيه الا بالشرطء و ذلكك لاقدام المشترى على اشتراء المعيوب. 
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مسئلة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السن و المكان و غيرهما من الخصوصيّات التى لها مدخلية فى ذلك عيب ترد معد الجارية» 
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لانه خروج عن المجرى الطبيعى. 
و لقول الصادق عليه السلام: و قد سثئل عن رجل اشترى جاريةُ مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستهُ اشهر» و ليس بها 


(مسألة: عدم الحيض مممن شأنها الحيض) و المراد بالشأن» الشأن الفعلى لا الشأن التقديرىء فان الكثير من النساء ينقطع عنهن الحيض 
فى اواخر سنّ الحيضء مثل ما اذا اقترب سنّهن من الخمسين فى غير القرشية» و من الستين فى القرشية» فان الانقطاع حينئذ ليس عيبا 
لغلبة هذا الانقطاع كما لا يخفى (بحسب السنّ) بين التاسعة و سن اليأس (و المكان) فان فى البلاد الحارة تحتيض المرأة اسرع من 
حيضها فى البلاد الباردة (و غيرهما من الخصوصيّات التى لها مدخلية فى ذلكك) الحيض كخصوصية المزاج العام للقبيلة» فان بعض 
القبائل لحرارة مزاجها تحيض اسرع- الى غير ذلكك- (عيب ترد معه الجارية» لانه) اى عدم الحيض (خروج عن المجرى الطبيعى) و 
قد عرفت سابقا ان الخروج عن المجرى الطبيعى عيب. 

(و لقول الصادق عليه السلام: وقد سئل عن رجل اشترى جاريةُ مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها) عند الرجل (ستة اشهر» و 
ليس بها 
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حملء قال ان كان مثلها تحيض و لم يكن ذلكك من كبر فهذا عيب ترد منه 

وليس التقييد بمضى ستهُ اشهر الافى مورد السؤال» فلا داعى الى تقييد كونه عيبا بذلكك كما فى ظاهر بعض الكلمات. 

ثم ان حمل الرواية على صورةٌ عدم التصرف فى الجارية حتى بمثل قول المولى لها: اسقنى ماء او اغلق الباب فى عَايةُ البعد 


حمل) فمع الحمل ينقطع الحيض غالباء فهل له خيار أم لا (قال) عليه السلام (ان كان مثلها تحيض و لم يكن ذلكك) الانقطاع عن 
الحيض (من كبر) كسن اليأس (فهذا عيب ترد منه) و المفهوم منه انه ان لم تكن كذلكك فليس ذلكك عيب. 

(و) لا يخفى انه (ليس التقيبيد بمضى ست اشهر الا فى مورد السؤال) فلا يشترط مضى هذه المدة» بل اذا لم تحض فى مدهٌ اقل من 
ذلكك مع كون المتعارف تحيضها كانت أيضا معيبة (فلا داعى الى تقييد كونه) اى كون عدم الحيض (عيبا بذلكك) اى بمضى ستة 
اشهر (كما فى ظاهر بعض الكلمات) و هو عبارة الشرائع. 

(ثم ان حمل الرواية على صورة عدم التصرف فى الجارية) اى تصرف (حتى بمثل قول المولى لها: اسقنى ماء او اغلق الباب) مما تقدم 
من انه مسقط للرد» فهو (فى غَايةُ البعد) اذ كيف تبقى الجارية فى بيت شخص ستة اشهر ثم لا يتصرف الشخص فيها حتى بامثال هذه 
التصرفات فلا بعد من القول بان مطلق التصرف ليس مسقطاء بل المسقط هو 
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و ظاهر الحلّى فى السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا. 


التصرف الدال على الرضا او المغير او الناقل. 

(و) لكن (ظاهر الحلى فى السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا) بناء منه على عدم العمل باخبار الآحاد و فيه نظر واضح. 

ثم انه لو كانت طبيعة نساء منطقة خاصة عدم التحيض هذه المدة او اكثر» فليس ذلكك بعيب اذا علم المشترىء اما اذا لم يعلم ففيه 
اشكال بل لا يبعد القول بالخيار» لانه خروج عن المتعارف و ان لم يكن عيبا بالنسبة الى نساء المنطقة. 
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مسئلة الإباق عيب بلا اشكال و لا خلاف» 
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لانه من افحش العيوب. 

و يدل عليه صحيحة ابى همام الآنية فى عيوب السنة. 

لكن فى روايةُ محمد بن قيس: انه ليس فى الا باق عهدة. 

و يمكن حملها على انه ليس كعيوب السنة يكفى حدوثها بعد العقد كما يشهد قوله عليه السلام- فى رواية يونس-: ان العهده فى 
الجنون و 


(مسألة: الإباق) فى العبد» بان يكون من طبعه الا باق» وان لم يأبق عند المشترى (عيب بلا اشكال و لا خلاف لانه من افحش 
العيوب) عرفا 

(و يدل عليه صحيحة ابى همام الآتيهُ فى عيوب السنة) مما يكمن منشأ المرض قبل سن من ظهوره؛ ففى آخر الصحيحة فقال له يعنى 
للرضا عليه السلام فلا باق؟ قال عليه السلام: ليس الا باق من ذاء الا ان يقيم البينة انه كان قد ابق عنده. 

(لكن فى رواية محمد بن قيس: انه ليس فى الإباق عهدة) اى عهدة البائع» مما ظاهره عدم الخيار. 

(و يمكن حملها على انه ليس) الا باق (كعيوب السنة) بحيث (يكفى حدوثها بعد العقد) فى الخيار» اذ كثيرا ما يحدث الا باق بعد 
اشتراء المشترى له كسائر العيوب التى تحدث عند المشترى و لا يلزم بها البائع (كما يشهد) على هذا الحمل (قوله عليه السلام- فى 
رواية يونس-: ان العهده فى الجنون و 
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البرص سنة» بل لا بد من ثبوت كونه كذلكك عند البائع» و الا فحدوثه عند المشترى ليس فى عهدة البائع» و لا خلاف اذا ثبت وجوده 
عند البائع. 

وهل يكفى المرهُ عنده. او يشترط الاعتياد» قولان» من الشكك فى كونه عيباء و الاقوى ذلكك وفاقا لظاهر الشرائع و صريح التذكرة» 
لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف. 

ولا يشترط اباقه عند المشترى قطعا. 


البرص سنة» بل لا بد من ثبوت كونه) اى العبد (كذلكك) اى آبقا (عند البائع» و الا فحدوثه عند المشترى ليس فى عهدة البائع). 

اللهم الا اذا كشف ذلكك عن نفسية دنيئة» كسائر النفسيات المنحطة بما يعد فى العرف عيبا (و لا خلاف) فى الخيار (اذا ثبت وجوده) 
اى الا باق (عند البائع) لانه عيب كما تقدم. 

(و هل يكفى المرةٌ عنده) بان ابق عند البائع مره (او يشترط الاعتياد قولان) و قد جعل المسالكك الاعتياد بالمرتين فما فوق (من الشكك 
فى كونه عيبا اذا ابق مره و الاصل عدم العيبء فاللا-زم الا-كثر من مرةٌ (و الاقوى ذلكك) اى كفاية المرهُ فى كونه عيبا (وفاقا لظاهر 
الشرائع و صريح التذكرة لكون ذلكث) اى الا باق عند البائع مره (بنفسه نقصا) و ان لم يكن اعتيادا (بحكم العرف). 

لكن ربما يقال: انه فرق بين الاعتياد و بين ذلكك. اذ كثيرا ما لا تكون المرهً نقصا خصوصا اذا علم بانه تائب او كان اباقه عند البائع 
لضغط عليه او ما اشبه. 

(و) كيف كانء ف (لا يشترط اباقه عند المشترى قطعا) اذ العيب يتحقق بدون ذلكك. 
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مسئلة الثفل الخارج عن العادة فى الزيت و البذر و نحوهما عيب» 
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يثبت به الردٌ و الارشء لكون ذلك خلاف ما عليه غالب افراد الشىء. 

وفى رواية ميسر بن عبد العزيز» قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى زق زيت يجد فيه دردياء قال ان كان يعلم ان 
الدردى يكون فى الزيت فليس عليه ان يردّه» و ان لم يكن يعلم, فله ان يردّه. 

نعم فى رواية السكونى» عن جعفر عن ابيه 


(مسألة: الثفل الخارج عن العادة فى الزيت و البذر و نحوهما عيب يثبت به الردٌ و الارش) اذا كان هناكك تفاوت بين ذى الثفل و غيره 
فى القيمة (لكون ذلك) الثفل (خلاف ما عليه غالب افراد الشىء) فهو خلاف المجرى الطبيعى للجنس. 

(و فى رواية ميسر بن عبد العزيز» قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى زق زيت يجد فيه درديا) الدردى من الزيت و 
غيره ما يبقى فى اسفله كما فى اللغهُ (قال ان كان يعلم ان الدردى يكون فى الزيت فليس عليه ان يردّه) لانه اقدم بنفسه على ذلك (و 
ان لم يكن يعلم, فله ان يرده) لانه عيبء و الرواية وان لم تذكر الارش لكنه يفهم ذلكك من القواعد العامة. 

(نعم فى رواية السكونى» عن جعفر عن ابيه) عليهما السلام ما يدل 
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ان عليا قضى فى رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها رباك فخاصمه الى على عليه السلام؛ فقال له على 
عليه السلام: 

لكك بكيل الربٌّ سمناء فقال له الرجل انما بعته منه حكرة فقال له على عليه السلام: انما اشترى منكك سمنا و لم يشتر منكك ربًا. 

قال فى الوافى يقال: اشترى المتاع حكرة اى جملة. 

و هذه الرواية بظاهرها مناف لحكم العيب من الرد و الارشء و توجيهها بما يطابق القواعد مشكل 


على حكم آخرء و هو حق المشترى فى ان يأخذ المقدار الناقص مكان الدردى (ان عليا) عليه السلام (قضى فى رجل اشترى من رجل 
عكة فيها سمن احتكرها حكرةٌ فوجد فيها ربّا) الربٌ دردىٌ السمن (فخاصمه الى على عليه السلام» فقال له على عليه السلام: لكك 
بكيل الربّ سمنا) تأخذه من البائع (فقال له الرجل) البائع (انما بعته منه حكرة) اى جملة فلست مكلفا باعطائه بدل الربٌ (فقال له على 
عليه السلام: انما اشترى منكك سمنا و لم يشتر منكك ربًا) فيجب عليكك ان تفى بما بعته. 

(قال فى الوافى يقال: اشترى المتاع حكرة اى جملة) فمعنى احتكرها حكرة؛ اى جمعها جمعاء و معنى حكرة اى جملة و مجموعا لاء 
ان يكون الاشتراء على نحو كل كيل بكذا. 

(و هذه الرواية بظاهرها مناف لحكم العيب) اى حكم المعيب المستفاد من النص و الفتوى (من) اختيار المشترى بين (الرد و الاارش و 
توجيهها بما يطابق القواعد مشكل) بان يقال: ان البيع كان كليا و كان 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج317 ص: /الا 

و ربما استشكل فى اصل الحكم بصحة البيع لو كان كثيرا للجهل بمقدار المبيع. 

و كفايهُ معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالاجماع؛ كما تقدمء او مفروضة فى صورة انضمام الظرف المفقود هناء لان الدردى غير 


متمول. 


اعطائه العكهُ من باب الوفاء. 
و وجه الاشكال فى ذلك ان ظاهر الرواية ان البيع كان شخصيا لا كليا و كيف كان فان كان البيع على نحو الكلى» فلا اشكال فى 
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مطابقةٌ الروايةٌ للقواعد العامة. 

(و ربما استشكل فى اصل الحكم بصحة البيع)- لا ما فى الرواية من اعطاء السمن مقابل الدردى- (لو كان) الدردى (كثيرا) و ذلك 
(للجهل بمقدار المبيع) و بيع المجهول باطل. 

(و) ان قلت: لا نسلم بطلا-ن بيع المجهول- اذا كان معلوما فى الجملة- لانه ورد صحة بيع المظروف بظرفه مع ان مقدار المظروف 
مجهول 

قلت: (كفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالاجماع) و النص فلا يقاس عليه ما نحن فيه الا اذا اثبتت حجية الرواية» و عمل بها 
المشهور (كما تقدم) الكلام حول بيع المظروف بظرفه (او مفروضة فى صورةٌ انضمام الظرف) فى البيع» فكان الشارع اكتفى بمعرفة 
الجملهُ و ان كانا من جنسين (المفقود هنا) صفهُ «الظرف». 

و ذلك (لان الدردى غير متمول) فهو من باب انضمام ما يملكك الى ما لا يملكء فقدر ما يملكك مجهول. 
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و الاولى ان يقال: ان وجود الدردى ان افاد نقصا فى الزيت من حيث الوصف وان افضى بعد التخليص الى نقص الكم نظير الغش فى 
الذهب كان الزائد منه على المعتاد عيبا و ان افرط فى الكثرة. 

ولا اشكال فى صحة البيع حينئذ لان المبيع زيت و ان كان معيوبا. 


لكن لا يخفى مالية الثفل أيضا لانه سمن ردئ لا انه ليس بسمن اصلا (و الاولى ان يقال) ان البيع اما كلى او شخصى. 

فاذا كان كليا فلا اشكال فى صحة البيع و انه يلزم اعطائه الناقص. 

وان كان شخصيا ف (ان وجود الدردى ان افاد نقصا فى الزيت من حيث الوصف) بان يقال- عرفا- انه زيت ردئ (و ان افضى بعد 
التخليص الى نقص الكم) لا-نه ان صفى من الدردى كان ناقصا كا (نظير الغش فى الذهب؟ الى هو ناقص كيفاء حيث يقال انه 
ذهب ردئ لكنه بعد التصفيةُ يكون ناقصا كما و (كان الزائد منه) اى من النقص الكمى (على المعتاد) كما لو كان الثفل المتعارف 
اوقية فكان فى هذا العكك أوقيتين (عيبا). 

و من المعلوم ان حكم العيب الرد او الا-رش- ان كان العيب موجبا للتفاوت- (و ان افرط) الثفل (فى الكثرة) اذ الكثرة لا تخرجه عن 
موضوع المعيب الّذى له حكم الرد و الارش. 

(و لا اشكال فى صحة البيع حينئذ لان المبيع زيت) و هو ما اشتراه المشترى (و ان كان معيوبا) فحاله حال الامور المعيوبة. 
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و عليه يحمل ما فى التحرير» من ان الدردىٌ فى الزيت و البذر عيب موجب للرد و الارش و ان لم يفد إلا نقصا فى الكم, فان باع ما 
فى العكة بعد وزنها مع العكة و مشاهدة شىء منه تكون أمارهُ على باقيه» و قال: بعتكك ما فى هذه العكة من الزيت كل رطل بكذاء 
فظهر امتزاجه بغيره غير الموجب لتعيبه فالظاهر صحة البيع» و عدم ثبوت الخيار اصلاء لانه اشترى السمن الموجود فى هذه العكة و لا 
يقدح الجهل بوزنه 


(و عليه) اى على ما ذكرناه من كونه نقصا فى الوصف (يحمل ما فى التحرير» من ان الدردى فى الزيت و البذر عيب موجب للرد و 
الارش) اذ لا يمكن ان يريد به صورة النقص فى الكم ابتداءً الَذى اشرنا إليه بقولنا: 

(و ان لم يفد) الدردىٌ الموجود (إلا نقصا فى الكم) كما لو كان فوق العكة سمن صافىء و تحته الدردىٌ» فكان السمن مثلا نصف 
الكم المشترى (فان باع ما فى العكة بعد وزنها مع العكة و مشاهدة شىء منه) بحيث (تكون) تلكك المشاهدة (أمارة على باقيه» و قال: 
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بعتك ما فى هذه العكة من الزيت كل رطل بكذا) مع علمهما بعدد الارطالء و الا كان من المجهول كما لا يخفى (فظهر امتزاجه 
بغيره) امتزاجا (غير الموجب تتعيبه) بان لم يكن الدردى خليطاء بل كان فى الاسفل مثلا- لانه اذا اوجب التعيب كان من نقص الكيف 
كما تقدم- (فالظاهر صحة البيع) فليس البيع باطلا (و عدم ثبوت الخيار اصلا) لا ردا و لا ارشا (لانه اشترى السمن الموجود فى هذه 
العكة) كيفما كان, فلا جهل حتى يوجب البطلان» و لا تعيب حتى يوجب الخيار (و لا يقدح الجهل بوزنه) اى وزن السمن لانه لا 
بعلم كم 
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سردي كيك 

و المفروض معرفةٌ نوعه بملاحظة شىء منها بفتح رأس العكة» فلا عيب و لا تبعض صفقة. 

الاان يقال: ان اطلاق شراء ما فى العكةهُ من الزيت فى قوهُ اشتراط كون ما عدا العكهُ سمناء فيلحق بما سيجىء فى الصورة الثالثة من 


اقشراط كوقه بمقداز خاضص. 


السمنء و كم الدردىٌ (للعلم به مع الظرف) و مثل هذا العلم كاف»؛ كما فى كل مورد يشترى الانسان الشىء المخلوط. مع انه لا يعلم 
كميةُ كل واحد من الخليطين- و هذا وجه انه لا بطلان للبيع -. 

(و) اما وجه انه لا خيار له» فلان (المفروض معرفة نوعه بملاحظة شىء منها) لانه لاحظ شيئا مما فى العكة (بفتح رأس العكة. فلا 
عيب و لا تبعض صففقةٌ) فليس له خيار العيب» و خيار تبعض الصفقة» فالمفروض انه اشترى تمام ما فى العكة و الظرف و لا تبعض 
(الاا ان يقال) ان له خيار الشرطء ل (ان اطلاق شراء ما فى العكةُ من الزيت فى قَوهُ اشتراط كون ما عدا العكةٌ سمنا) اذا كان قصدهما 
ذلك 

اذ قد يكون القصد شراء ما فى العكة- مهما كان- و قد يكون القصد شراء السمن الُذى فى العكةُ (فيلحق) هذا البيع (بما سيجىء فى 
الصورة الثالثة) و هى ما ذكره بعد ذلكك بقوله «و لو باع ما فى العكة من الزيت» (من اشتراط كونه بمقدار خاص) مما يلزم منه تبعض 
الصفقةٌ فله الخيار. 
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وان باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله: بعتكك ما فى هذه العكة فتبين بعضه دردياء صح البيع فى الزيت مع خيار تبعض الصفقة» قال 
فى التحرير: لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد و اخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن. 

ولو باع مافى العكة من الزيت على انه كذا و كذا رطلاء فتبين نقصه عنه لوجود الدردى صح البيع؛ و كان للمشترى خيار تخلف 
الوصف او الجزء على 


(و ان باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله: بعتكك ما فى هذه العكة) و كان القصد السمن الموجود فيه, لا مطلق ما فيه (فتبين بعضه 
درديا صح البيع فى الزيت) فقطء لا-نه مصب العقد (مع) ان له (خيار تبعض الصفقة) لان بعض الصفقة ظهرت انها ليست الجنس 
المقصود بالاشتراء. 

ولذا(قال فى التحرير: لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد) للكل (و) بين (اخذ ما وجده من السمن بنسبةُ الثمن) الى 
المجموع؛ فان كان نصف العكةٌ سمنا كان له نصف الثمن و هكذا. 

(و لو باع ما فى العكة من الزيت على انه كذا و كذا رطلاء فتبين نقصه عنه لوجود الدردىٌ) و انه اقل من الارطال المشتراة (صح البيع) 
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لانه ليس بمجهول (و) لكن (كان للمشترى خيار تخلف الوصض) لان هذا السمن ليس له وصف كذائيةُ الارطال (او الجزء) فهو خيار 
وانما تردّدنا فى انه خيار تخلف الوصفء او تخلف الجزء, لانه مبنى (على 
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الخلاف المتقدم فيما لو باع الصبرة على انها كذا و كذا فظهر ناقصا. 

و لو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت,. فالظاهر عدم صحة البيع وان عرف وزن المجموع مع 
العكة لان كفاية معرفة وزن الظرف و المظروف انما هى من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهول آخر غير قابل 
للبيع» كما لو علم بوزن مجموع الظرف و المظروفء لكن علم بوجود صخر فى الزيت مجهولة الوزن. 


الخلاف المتقدم فيما لو باع الصبرةً على انها كذا و كذا) مقدارا (فظهر ناقصا) و انه هل هو من خيار تخلف الوصف او خيار تخلف 
الجزء؟ 

(و لو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول) كالتراب» بخلاف الدردى الى يتمول و لكن بقيمة انقص (بحيث لا يعلم قدر 
خصوص الزيتء فالظاهر عدم صحة البيع) اصلاء لانه من بيع المجهول (و ان عرف وزن المجموع مع العكة). 

و ذلك (لان كفاية معرفة وزن الظرف و المظروف انما هى من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما). 

فالشارع انما اجاز الجهل بمقدار ما فى العكة فيما اذا اشتراه مع العكة اذا كان ما فى العكة مما يتمول (لا من انضمام مجهول آخر غير 
قابل للبيع) كما هو مورد الكلادم الآ-ن» فانه باطل و لم يجزه الشارع (كما لو علم بوزن مجموع الظرف و المظروفء لكن علم بوجود 
صخرة فى الزيت مجهولة الوزن) فان البيع باطل حينئذ لوجود جهالتين هناء و الشارع انما اجاز جهالة واحدهٌ و هى الجهالة الناشئة من 
قبل الظرف. 
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محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة كلمة الشارح " 

فى عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و ابدال العين ؟ 
فى ثبوت خيار الرؤية فى كل عقد واقع على عين شخصية 1 
فى اختلاف البائع و المشترى فى الوصف ١7‏ 

فى اختلاف الاقوال فى النسج ١7‏ 

خيار العيب 7١‏ 

فى ظهور العيب فى المبيع ”" 

مسقطات خيار العيب 57 

فى النصوص الداله على ان الوطى مانع عن رد الجارية 78 
فى ان الحمل عيب اجماعا ”م 

فى ان العمل بظاهر بعض الاخبار يستلزم مخالفته من وجوه اخر 4١‏ 


فى التفصيل بين ان تكون الجارية بكرا او ثيبا ه١٠‏ 
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فى ما اذا انضم مع الحمل عيب آخر ١١١‏ 

فى ان حدوث العيب عند المشترى مسقط للردّ ١١7‏ 
فى ان العيب المانع من الرد تبعض الصفقة ١60‏ 
فى سقوط الارش فقط /ا/ا١‏ 
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الموضوع الصفحة فى سقوط الردٌ و الارش معا ١84‏ 
فى الامور التى يسقط بها الردٌ و الارش ١994‏ 

فى عدم بيان عيب المعيوب للمشترى 75١‏ 

فى اختلاف المتبايعين ١0٠‏ 

فى ماهيةٌ العيب 017 

فى ان المرض عيب اعم 

فى ان الحبل عيب فى الاماء 81 

فى ان الثيبوبة ليست عيبا فى الاماء /70 

فى ان عدم الختان عيب فى العبد الكبير /781 

فى ان عدم الحيض ممن شانها الحيض عيب ٠/ا"‏ 
فى ان الإباق عيب “/ام 

فى ان الثفل الكثير عيب ه/ا؟ 


محتويات الكتاب 8/؟ 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول ه ق 


الجزء الرابع العشر 


[مقدمة المؤلف] 
1 


صفحة ل/الاالا من /اللإبن 


بشم الله الَخْلطن الرّحِيم* الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى 


و بعد: فهذا هو القسم الرابع من كتاب الخيارات و الجزء الرابع عشر من اجزاء كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب) للشيخ الفذّ آية الله 


الانصارى قدس سره. 


و يشرع فى مسثئلة ان الامراض التى تحدث خلال السنة عيب كتبته تسهيلا للطالب الكريم عسى ان انتفع به فى يوم لا ينفع فيه مال و لا 


بنون انا من اتى الله بقلب سليم. 
كربلاء المقدسةٌ محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟5١.‏ ص: * 


[تتمة القول فى الخيار] 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة 8//,الا من /اللإبل 
[تنمة القول فى أقسام الخيار] 


[تنمة السابع خيار العيب] 
[تتمة الكلام فى بعض أفراد المعيب] 


مسألة قد عرفت ان مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن. 


و لكن يختص هذه الاربعة من بين العيوب بانها لو حدثت الى سنةُ من يوم العقد يثبت لاجلها التخيير بين الرد و الا-رشء هذا هو 
المشهور. 

و يدل عليه ما استفيض عن مولانا ابى الحسن الرضا عليه السلام ففى رواية على بن اسباط عنه فى حديث خيار الثلاثة» ان احداث 
السنة 


(مسألة: قد عرفت ان مطلق المرض عيب) فاذا كان العبد او الحيوان مريضاء و لم يعلم به المشترى كان له الرد و الا-رشء ان كان 
هناكك تفاوت بين الصحيح و المعيب (خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن) فى العبد و الام و الخصوصية للنص و الفتوى بها. 
(و لكن يختص هذه الاربعة من بين العيوب بانها لو حدثت الى سنة) ابتداءً (من يوم العقد يثبت لاجلها التخبير بين الرد و الارش). و 
(هذا عو المشهور) بين العلماه: 

(و يدل عليه ما استفيض) من الرواية (عن مولانا ابى الحسن الرضا عليه السلام ففى رواية على بن اسباط عنه) عليه السلام (فى حديث 
خيار الثلاثة) فى الحيوان هكذاء قال سمعته عليه السلام يقول: الخيار فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى» و فى غير الحيوان ان يتفرقاء و 
(ان احداث السنة 

إيصال الطالب إلى المكاسب,. ج5١‏ ص: ه 

ترد بعد السنةء قلت و ما احداث السنة؟ قال: الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد 
على صاحبه الى تمام السنة من يوم اشتراه. 

و فى رواية ابن فضال المحكية عن الخصال فى أربعة اشياء خيار سنة الجنون و الجذام و القرن و البرص. 

وفى رواية اخرى له عنه عليه السلام؛ قال ترد الجارية مع اربع خصال من: الجنون و الجذام و البرص و القرن و الحدبة» هكذا فى 
التهذيب. 

و فى الكافى القرن: الحدبة» الا انها تكون فى الصدر تدخل الظهر و 


ترد بعد السنةء قلت و ما احداث السنة؟ قال: الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد 
على صاحبه الى تمام السنةُ من يوم اشتراه) و على هذا فقوله عليه السلام «بعد السنةُ) اى فى السنة. 

(و فى رواية ابن فضال المحكية عن الخصال) قال عليه السلام (فى أربعةٌ اشياء خيار سنة: الجنون و الجذام و القرن و البرص). 

(و فى رواية اخرى له) اى لاسبن فضال (عنه عليه السلام؛ قال: ترد الجارية مع اربع خصالء من: الجنون و الجذام و البرص و القرن و 
الحدبة) بفتح الحاء المهملهُ و الدال (هكذا) رواه (فى التهذيب) باتيان واو العطئ على الحدية. 

(و) لكن (فى الكافى) هكذا روى الرواية (القرن الحدبة» الا انها) اى الحدبة (تكون فى الصدر تدخل الظهر و 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١11/9‏ من /اللإبلر 


إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج5١‏ ص: 8 

تخرج الصدرء انتهى. 

و مراده ان الحدب ليس خامسا لهاء لان القرن يرجع الى حدب فى الفرج. 

لكن المعروف انه عظم فى الفرج كالسن يمنع الوطى. 

وفى الصحيح عن محمد بن على» قيل و هو مجهول و احتمل بعض كونه الحلبى عنه عليه السلام؛ قال: يرد المملوكك من احداث 
السنهُ من الجنون و البرص و القرن» 


تخرج الصدرء انتهى) كلام الكافى. 

(و مراده) اى الكافى من هذا التفسير (ان الحدب ليس خامسا لها) و يدل عليه قوله عليه السلام- فى اول الرواية- من اربع خصالء 
فتفسير القرن بالحدبة انما هو (لا-ن القرن يرجع الى حدب فى الفرج) فذكر الحدبة فى الرواية- سواء كان مع الواو كما فى بعض 
النسخء او بدون الواو كما فى نسخ اخرى- من باب عطف البيان. 

(لكن) هذا العطف مشكل. 

اذ (المعروف انه) اى القرن (عظم فى الفرج كالسن) فى الفم (يمنع الوطى) فلا حدبةُ فى ذات الفرجء الا ان يقال ان الحدبة فى الصدر 
أيضا عبارة عن العظام التى تقوس الصدر فالحدبة أيضا عظم. 

(و فى الصحيح عن محمد بن على» قيل و هو مجهولء و احتمل بعض) و هو الاردبيلى (كونه الحلبى) و على هذا لا يكون مجهولا 
(عنه عليه السلام» قال: يرد المملوكك من احداث السنهُ من الجنون و البرص و القرن 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟١,‏ ص: ٠‏ 

قال: قلت: و كيف يرد من احداث فقال هذا اول السنةُ يعنى المحرم, فاذا اشتريت مملوكا فحدث فيه هذه الخصال ما بينكك و بين ذى 
الحجةً؛ رددت على صاحبه. 

و هذه الرواية لم يذكر فيها الجذام؛ مع ورودها فى مقام التحديد و الضبط لهذه الامورء فيمكن ان يدعى معارضتها لباقى الاخبار 
المتقدمة 

و من هنا استشكل المحقق الاردبيلى فى الجذام و ليس التعارض من باب المطلق و المقيد. كما ذكره فى الحدائق رذا على الاردبيلى 


رهة. 


قال: قلت: و كيف يرد من احداث) السنة» و مراد السائل معنى احداث السنة (فقال) عليه السلام (هذا اول السنة يعنى المحرم, فاذا 
اشتريت مملوكا فحدث فيه هذه الخصال ما بينكك و بين ذى الحجة؛ رددت) المملوك (على صاحبه). 

(و هذه الرواية لم يذكر فيها الجذام» مع ورودها فى مقام التحديد و الضبط لهذه الامور) لانه هو الظاهر من قوله عليه السلام: من 
احداث السنهُ عرفاء و من المعلوم ان المفهوم منه حينئذ عدم وجود عيب آخر بهذه المنزلة (فيمكن ان يدعى معارضتها لباقى الاخبار 
المتقدمة) الدالة على كون الجذام أيضا من احداث السنة. 

(و من هنا) حيث ظهر التعارض (استشكل المحقق الاردبيلى فى الجذام) و هل انه يرد به» أم لا؟ (و ليس التعارض من باب المطلق و 
المقيد» كما ذكره فى الحدائق رذا على الاردبيلى ره). 

فان مفهوم الصحيحة يقول: لا عيب آخر غير الثلاثة» و منطوق تلكك 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج؟1١.‏ ص: / 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6١‏ الا من /اللإبلز 


الاان يريد ان التعارض يشبه تعارض المطلق و المقيد فى وجوب العمل بما لا يجرى فيه احتمال يجرى فى معارضه. 


و هو هنا احتمال سهو الراوى فى تركك ذكر الجذام فانه اقرب الاحتمالات المتطرقة فى ما نحن فيه. 


الروايات يقول ان هناكك عيبا واحدا آخرء فيقيد المفهوم بالمنطوق» هذا هو مراد الحدائق. 

لكن الشيخ رحمه الله كانه فهم منه ان المراد من المقيد مثل «رقبة مؤمنةٌ) و لذا نفاه- فتأمل-. 

الا ان يريد) الحدائق (ان التعارض يشبه تعارض المطلق و المقيد فى وجوب العمل بما لا يجرى فيه احتمال يجرى فى معارضه). 

فان المطلق يجرى فيه احتمال ان يكون عدم ذكر القيد من باب كون كلام المطلق فى مقام بيان الحكم فى الجملة» او انه اعتمد على 
القرائن الداخلية و الخارجية و هذا الاحتمال لا يجرى فى المطلق» و لذا يحمل المطلق على المقيد. 

(و هو) اى الاحتمال الى يجرى فى المطلق دون المقيد (هنا) فى عدم ذكر الجذام, و ذكره (احتمال سهو الراوى فى تركك ذكر 
الجذام) مع انه ذكره الامام عليه السلام عند ذكر الحديث (فانه اقرب الاحتمالات المتطرقةٌ فى ما نحن فيه) مثل احتمال زيادة الراوى 
الجذام فى تلك الروايات» و احتمال ان يكون الحكم فى الجذام فى تلكك الروايات من باب استحباب قبول البائع» لا من باب الخيار» 
اوان هذه الصحيحة ليست 

إيصال الطالب إلى المكاسبء, ج؟1١.‏ ص: 8 

و يمكن ان يكون الوجه فى تركك الجذام فى هذه الروايةٌ انعتاقها على المشترى بمجرد حدوث الجذامء فلا معنى للرّد. 

و حينئذ فيشكل الحكم بالردٌ فى باقى الاخبار. 

و وجهه فى المسالكك بان عتقه على المشترى موقوف على ظهور الجذام بالفعل. 


فى مقام التحديد, الى غيرها. 

و لكن لا يخفى ان السيد الطباطبائى قال فى تعليقته: ان الرواية مذكورة فيها الجذام؛ و ان الاردبيلى رحمه الله لم يستشكل فى الجذام؛ 
فكلام المكاسب- على ما ذكره الطباطبائى رحمه الله- يحتاج الى المراجعة. 

(و يمكن ان يكون الوجه فى ترك الجذام فى هذه الرواية) انه لا مجال لرد المجذوم اصلا. 

و ذلك ل (انعتاقها) اى الرقبة (على المشترى بمجرد حدوث الجذام فلا معنى للردٌ) اذ لا موضوع له. فانه قد ورد النص و الفتوى بان 
العبد اذا اجذم انعتق. 

(و حينئذ) اى حين كان لا معنى للرد بالجذام (فيشكل الحكم بالرد فى باقى الاخبار). 

(و وجهه) اى كيف يرد العبد بالجذام و الحال انه ينعتق فلا مورد للرد (فى المسالكك بان عتقه على المشترى موقوف على ظهور 
الجذام بالفعل) و اما رده بالعيب فلا يحتاج الى الظهور بل تكفى ماده الجذام 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج15١‏ ص: ٠١‏ 

و يكفى فى العيب الموجب للخيار وجود مادته فى نفس الامرء و ان لم يظهرء فيكون سبب الخيار مقدما على سبب العتق» فان فسخ» 
انعتق على البائع» و ان امضىء» انعتق على المشترى. 

وفيه أولا-ان ظاهر هذه الاخبار ان سبب الخيار ظهور هذه الامراض لانه المعنى بقوله: فحدث فيه هذه الخصال ما بينكك و بين ذى 
الحجة 


و عليه فما دل على ان المجذوم يعتق يقول: اذا ظهر الجذام. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8[1/ الا من /اللاإبلم 


و الى يقول: ان المجذوم يردء يريد انه اذا حصلت فيه ماده الجذام فلا تعارض بين الروايتين» لانه اذا كانت المادهُ فقطء يردّ» اما اذا 
ظهر الجذام فيعتق. 

(و) الحاصل انه (يكفى فى العيب الموجب للخيار وجود مادته فى نفس الامر) و الواقع (و ان لم يظهرء فيكون سبب الخيار مقدما على 
سبب العتق) فاذا عرف المشترى ان فيه ماده الجذام حق له ان يفسخ (فان فسخ) ثم ظهر الجذام عند البائع (انعتق على البائع) لان 
الجذام ظهر فى ملكه (و ان امضى) المشترى و لم يفسخ. حتى ظهر الجذام عند المشترى (انعتق على المشترى) انتهى جمع المسالكك 
بين الروايتين. 

(و فيه أولا-ان ظاهر هذه الاخبار) المثبتة للخيار بالجذام (ان سبب الخيار ظهور هذه الامراضء لانه المعنى بقوله: فحدث فيه هذه 
الخصال ما بينكك و بين ذى الحجةٌ) فليس الموجب موادٌ هذه الامراض كما قاله الشهيد. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟١,‏ ص: ١١‏ 

ولولا ذلك لكفى وجود موادها فى السنة» وان تأخر ظهورها عنها و لو بقليل» بحيث يكشف عن وجود المادة قبل انقضاء السنة. 
وهذا مما لا-اظن احدا يلتزمه» مع انه لو كان الموجب للخيار هى مواد هذه الامراضء كان ظهورها زياد فى العيب حادثة فى يد 
المشترى فلتكن مانعةٌ من الرد» لعدم قيام المال بعينه حينئذ» فيكون فى التزام خروج هذه العيوب من عموم كون النقص الحادث مانعا 


(و لولا ذلكك) السذى ذكرئاه من ان العبرة حدوث هذه الامراض (لكفى وجود موادها فى السنة» و ان تأخر ظهورها) اى ظهور هذه 
الامراض (عنها) اى عن السنةٌ (و لو بقليل» بحيث يكشف) ظهورها بعد السنةُ بقليل (عن وجود الماده قبل انقضاء السنةٌ) او علمنا وجود 
المادهٌ قبل انقضاء السنهُ من دليل آخر. 

(و هذا) اى كفايةُ الظهور بعد السنةُ بقليل فى الخيار (مما لا اظن احدا يلتزمه) اذ النص و الفتوى تطابقا على لزوم الظهور فى السنة. 
اللهم الا-ان يقال: ان انحصار المواد مع الظهور فى السنة- و لكنه خلاءف الظاهر- (مع انه لو كان الموجب للخيار هى مواد هذه 
الامراض كان ظهورها زيادة فى العيب حادثة فى يد المشترى) لان الظهور عبارة عن انتشار المرض (فلتكن مانعة من الرد» لعدم قيام 
المال بعينه حينئذ) اى حين الظهورء و قد تقدم ان من شروط الرد بالعيب القديم عدم حدوث عيب جديد فى يد المشترى- و الزيادة 
عيب جديد- (فيكون فى التزام خروج هذه العيوب من عموم كون النقص الحادث مانعا 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟١,‏ ص: ١7‏ 

عن الرد تخصيصا آخر للعمومات. 

و ثانيا ان سبق سبب الخيار لا يوجب عدم الانعتاق بطروٌ سببه» بل ينبغى ان يكون الانعتاق القهرى سببه مانعا شرعيا بمنزلة المانع 
العقلى عن الرد كالموتء و لذا لو حدث الانعتاق بسبب آخر غير الجذام 


عن الرد). 
فهناكك دليل يقول: ان النتقص الحادث مانع عن الرد» و دليل ثان يقول: بان موادٌ هذه الامراض توجب الرد» و ان زادت- بالظهور- فى 
كد العم ع فكرة دلبل هذه العيوب (تننقضيصا آخر للعمومات) اذ هذا الدليل يخصص عموء: أؤقوا بالْعقُوو أولا- و دليل: ان 
العيب مانع عن الرد بالعيب القديم- ثانيا- و زياد التتخصيص خلاف الاصل. 

اما اذا قلنا بان ظهور هذه الامراض يوجب الردء فهو تخصيص واحد- هو التخصيص الاوّل فقط-. 

(و ثانيا ان سبق سبب الخيار) على سبب الانعتاق (لا يوجب عدم الانعتاق) للعبد (بطروٌ سببه) اى سبب الانعتاق فاذا اجتمعا قدم سبب 
الانعتاق (بل ينبغى ان يكون الانعتاق القهرى سببه) و هو الجذام (مانعا شرعيا) عن الردٌ فيكون (بمنزلة المانع العقلى عن الرد 
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كالموت). 

فاللازم اما ان نقول: بالرجوع الى بدل الرد- و هو الارش ان كان هناكك ارش- 

او نقول انه يرد لكن حيث لا يتمكن من رد العين يرجع الى رد بدله- و هو القيمة- (و لذا لو حدث الانعتاق بسبب آخر غير الجذام) 
مثل 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج5١‏ ص: ١‏ 

هذا و لكن رفع اليد عن هذه الاخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة المحققهُ و الاجماع المدعى فى السرائر و الغنية»؛ مشكلء فيمكن العمل 
بها فى موردها. 


كما ذكرنا (خصوصا مع بناء العتق على التغليب) فانه فهم من الادلة الشرعية ان التشبث القليل بالحرية موجب للانعتاق حتى فى مال 
الناس فكيف بما اذا كان مال نفسه, و له حق الفسخ. 

(هذا و لكن رفع اليد عن هذه الاخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرةٌ المحققة و الاجماع المدعى فى السرائر و الغنية) على ان الجذام أيضا 
من اسباب رد العيد فى جملهُ احداث السنةُ (مشكل). 

فلا يمكن ان نقول: بان العبد اذا اجذم صار حرّاء فلا رد له بل اللازم ان نقول: ان العبد اذا اجذم كان للمشترى حق الردّء و لم يصبح 
حرًا. 

ولا يخفى ان قوله «و لكن» اشكال على رد المصنف على الشهيد بقوله «و ثانيا» (فيمكن العمل بها) اى باخبار رد العبد من الجذام 
(فى موردها) اى احداث السنة بان نقول: ان الجذام مطلقا يوجب انعتاق العبد الاافى مورد كان فى ضمن السنةء فانه لا ينعتق العبد 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟1١.‏ ص: ١‏ 

او الحكم من اجلها بان تقدم سبب الخيار يوجب توقف الانعتاق على امضاء العقد و لو فى غير المقام 


5 


حينئذ» بل للمشترى حق رده على البائع (او الحكم) اى ان نحكم (من اجلها) اى من اجل اخبار احداث السنة (بان تقدم سبب الخيار) 
و هو ماده الجذام على الجذام الى هو سبب الانعتاق (يوجب توقف الانعتاق على امضاء العقد). 

فاذا امضى المشترى العقد انعتق» و اذا لم يمضء لم ينعتق» بل رده الى البائع (و لو فى غير المقام) اى غير مقام احداث السنة. 

مثلا: اذا اشترى عبدا و جعل لنفسه الخيار الى سنتين» او كان المشترى مغبونا فيه ثم اجذم العبد بعد السنة. 

فان امضى المشترى العقد انعتق و ان لم يمض العقد كان له رده الى البائع» و قوله «و لوا متعلق ب «يوجب'. 

(ثم) الظاهر انه لا فرق بين الجنون الادوارى و الاطباقى و الخفيف و الثقيل» و كذا فى سائر الاحداث» كما ان سبب هذه الامور لو 
حدث فى اثناء السنة» كما لو وقع العبد من مكان مرتفع فحدث فيه الجنون- بان لم تكن ماده هذه الامور موجودة فيه فى حال البيع- 
ففى الخيار و عدمه احتمالان: من اطلاق الروايات و من ظاهر بعض الفقهاء؛ على ان الخيار انما هو لاجل وجود ماده هذه الامراض فى 
العبد من قبل بالإضافة الى انصراف الروايات الى وجود المادهُ من قبل. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟١.‏ ص: ١8‏ 

لو فسخ المشترى فانعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملكك المجذوم, لا ان جذام المملوكك يوجب انعتاقه 
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بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام فى ملكه. 
ثم ان زيادة القرن ليس فى كلام الاكثر» فيظهر منهم العدم» فنسبة المسالكك الحكم فى الاربعة الى المشهور كانه لاستظهار ذلكك من 
كي 


و منه يظهر الاشكال فيما لو ظهر الحدث بعد السنة لكن علمنا بان المادة كانت موجودة عند البائع» لكن الظاهر ان هنا يكون الخيار 
لوجود العيب اذ العبد الى يوجد فيه هذه المادةُ معيوب ف (لو فسخ المشترى) بعد جذام العبد عنده (ف) هل يعتق على البائع» أم 
لا؟ نقول ان (انعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملكك المجذوم) اى ان يفهم من دليل انعتاق المجذوم انه 
اعم من ان يجذم عند المالكء او يدخل فى ملكه و هو اجذم (لا) ان يفهم من الدليل (ان جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر 
اختصاصه) اى دليل انعتاق المجذوم (بحدوث الجذام فى ملكه). 

اما اذا فهم من الدليل ذلك. فلا ينعتق لانه لم يجذم فى ملك البائع» بل دخل فى ملكه و هو اجذم. 

(ثم ان زيادة القرن) على الثلاثة (ليس فى كلام الاكثرء فيظهر منهم العدم) لانهم فى مقام بيان احداث السنةُ لم يذكروا الا ثلاثه- فى 
مقام التحديد- (فنسبة المسالك الحكم فى) جميع (الاربعة الى المشهور كانه لاستظهار ذلككث) اى الشهرةٌ فى الاربعة (من ذكره) اى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج5١‏ ص: ١8‏ 

وعن التحرير نسبه الى ابى علىء و فى مفتاح الكرامة انه لم يظفر بقائل غير الشهيدين و ابى على. 

و من هنا تأمل المحقق الاردبيلى من عدم صحة الاخبار» و فقد الانجبار. 

ثم ان ظاهر اطلاق الاخبار- على وجه يبعد التقيد فيها- شمول الحكم لصورة التصرّف لكن المشهور تقيد الحكم بغيرها 


الاربعة (فى الدروس ساكتا عن الخلاف فيه) مع ان من عادةٌ الدروس ذكر المخالف. 

(و عن التحرير نسبه) اى كون القرن من احداث السنة (الى ابى علىء و) لكن (فى مفتاح الكرامة انه لم يظفر بقائل غير الشهيدين و ابى 
على) 

(و من هنا) اى عدم وجود القائل بذلك الا الثلاثة فقط (تأمل المحقق الاردبيلى) فى كون القرن من احداث السنهُ (من) جهة (عدم 
صحةٌ الاخبار» و فقد الانجبار) بشهرة؛ او نحوها. 

لكن لا يخفى ان حجية بعض الروايات كافية فى العمل بهاء و لعل عدم ذكرهم للقرن للاجمال فى معناه و الله العالم. 

(ثم ان ظاهر اطلاق الاخبار- على وجه يبعد التقيد فيها- شمول الحكم) بالخيار و الرد (لصورة التصرّف). 

و ذلكك لان من المستبعد جدا ان الانسان لا يتصرف فى العبد المشترى ما يقارب السنة (لكن المشهور تقيد الحكم) بالردٌ (بغيرها) اى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟١.‏ ص: ١7‏ 

و نسب إليهم جواز الا-رش قبل التصرّفء و تعينه بعده؛ و الاخبار خالية عنه و كلاهما مشكلء الا ان الظن من كلمات بعض عدم 
الخلاف الصريح فيهما. 

لكن كلام المفيد قدس سرّه مختص بالوطىء و الشيخ و ابن زهرةٌ لم يذكرا التصرف و لا الاارش 


بغير صورةُ التصرف (و نسب إليهم جواز الارش) او الرد (قبل التصرّف) فان لم يكن تصرف المشترى فى العبد» فظهر فيه احد العيوب 
السابقة كان له ان يرد او ان يأخذ الارش (و تعينه) اى الارش (بعده) اى بعد التصرفء لان التصرف يسقط الرد كما تقدم (و الاخبار 
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خالية عنه) اى عن هذا التفصيل (و كلاهما) اى تقيبد الاخبار بصورة عدم التصرفء و الحكم بالارش- قبل التصرف تخييراء و بعد 
التصرف تعيينا- (مشكل). 

اما الاشكال فى الاول فلما عرفت من انه بعيد. 

و اما الاشكال فى الثانى: فلا-نه لم يذكر الا-رش فى الاخبار مطلقا فكيف يقال به- خصوصا بهذا التفصيل قبل التصرف و بعد 
التصرف- (الا-ان الظن من كلمات بعض) الاعلا-م (عدم الخلاءف الصريح فيهما) اى فى الحكمين» و هما تقيبد الاخبار» و الحكم 
بالارش - على التفصيل المذكور- 

(لكن كلام المفيد قدس سره مختص بالوطى) و انه اذا وطئ الامة ثم ظهر فيها احد العيوب الاربعة سقط حق الرد» و الظاهر من 
التخصيص بالوطء ان سائر التصرفات لا تسقط الرد (و الشيخ و ابن زهرةٌ لم يذكرا) حكم (التصرف) و هل انه مسقط للرد, أم لا؟ (و 
لا الارش) فكيف يمكن ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟١.‏ ص: 18 

نعم ظاهر الحلى: الاجماع على تساويها مع سائر العيوب من هذه الجهة؛ و ان هذه العيوب كسائر العيوب فى كونها مضمونة؛ الا ان 
الفارق ضمان هذه اذا حدثت فى السنهُ بعد القبض و انقضاء الخيار. 

ولو ثبت ان اصل هذه الامراض تكمن قبل سنهُ من ظهورهاء و ثبت ان اخذ الا-رش للعيب الموجود قبل العقدء او القبض مطابق 
للقاعدة. 


يدعى بعض الاعلام عدم الخلاف الصريح فى الحكمين. 

(نعم ظاهر الحلى: الاجماع على تساويها مع سائر العيوب من هذه الجهة) اى جهة اسقاط التصرف للخيار و الارش (و ان هذه العيوب) 
الاربعة (كسائر العيوب فى كونها مضمونة) على البائع ردا و ارشا (الا ان الفارق) بين هذه العيوب الاربعة و سائر العيوب (ضمان هذه) 
العيوب الاربعة (اذا حدثت فى السنة بعد القبض و انقضاء الخيار) اى خيار كانء بينما ضمان البائع لسائر العيوب انما هو فيما اذا 
حدثت قبل القبض او فى زمان خيار المشترى. 

(و) الذى يمكن ان يقال- من جهة الاركن و عدمة-ة انه الو ثبت ان اصضل هذه الأمراض تكمن قبل ملة من غلهورها) حض يكون العيد 
معيوبا عند البائع لان فيه ماده المرض (و ثبت ان اخذ الارش للعيب الموجود قبل العقدء او) قبل (القبض) او فى زمان خيار المشترى 
(مطابق للقاعدة) العامة حيث ان البائع اعطى اقل من مقدار الثمنء فاللا-زم عليه ان يرجع فاضل الثمن» فلا يحتاج الارش الى دليل 
خاص فى كل مورد 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟١,‏ ص: ١9‏ 

ثبت الارش هنا بملاحظة التعتب بمادهُ هذه الامراض الكامنة فى المبيع لا بهذه الامراض الظاهرة فيه قال- فى المقنعة-: و يرد العبد و 
الامهُ من الجنون و الجذام و البرص ما بين ابتياعها و بين سنةُ واحدة و لا يردان بعد سنة. 

و ذلك ان اصل هذه الامراض يتقدم ظهورها بسنة و لا يتقدم بازيد» فان وطئ المبتاع الام فى هذه السنة لم يجز له 


(ثبت الارش هنا) اى فى هذه العيوب الاربعة (بملاحظة التعتّب) فى العبد (بماده هذه الامراض الكامنهُ فى المبيع) عند البائع (لا بهذه 
الامراض الظاهرة فيه) حتى يقال: ان ظهور المرض لم يكن عند البائع و لا بعد القبض فى زمان خيار المشترى؛ فلا ارشء بل يقال: ان 
المادة كانت موجودة عند البائع» و هى عيبء فللمشترى الارش. 

و يشهد لتقدم ماده هذه الا-مراض ما ذكره المفيدء فانه رحمه الله (قال- فى المقنعة-: و يرد العبد و الام من الجنون و الجذام و 
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البرص) اذا حدثت (ما بين ابتياعها و بين سنهُ واحدة. و لا يردان) اى العبد و الامهُ اذا ظهرت (بعد سنةٌ). 

(و) انما يكون (ذلك) لاجل (ان اصل هذه الامراض يتقدم ظهورها بسنة) فالمادة موجودة قبل الظهور بسنة (و لا يتقدم بازيد) من 
سنة» فاذا ظهرت بعد سنة من البيع لم يكن خيار للمشترىء لان المادهُ تكونت فى ملكك المشترى. 

(فان وطئ المبتاع الامهُ فى هذه السنة) ثم ظهر العيب (لم يجز له 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟1١.‏ ص: ٠١‏ 

ردّهاء و كان له قيمته ما بينها صحيحة و سقيمة: انتهى. 

و ظاهره ان نفس هذه الامراض يتقدم بسنة. 

و لذا اورد عليه فى السرائر ان هذا موجب لانعتاق المملوكك على البائع» فلا يصح البيع. 


و يمكن ان يريد به ما ذكرنا من إرادةٌ موادٌ هذه الامراض. 


ردّها) لان الوطء مانع عن الردٌ (و كان له) اى للمشترى (قيمته) اى قيمةُ العيب (ما بينها صحيحة و سقيمة) اى بالنسبة (انتهى). 

(و ظاهره ان نفس هذه الامراض يتقدم بسنة) لانه قال «اصل هذه الامراض). 

(و لذا) الذى ظاهر المقنعة ذلكك (او رد عليه فى السرائر) ب (ان هذا) الكلام ان تم فهو (موجب لانعتاق المملوكك على البائع) لان 
الجذام و ما اشبه يوجب عتق المملوكك (فلا يصح البيع) اصلا. 

(و يمكن ان يريد به) اى بقوله «اصل هذه الامراض» (ما ذكرنا من إرادهُ موادٌ هذه الامراض) لا نفسها و هناكك فرق بين المادهُ و بين 
فس البق ره 

ثم انه لو حدثت هذه الامراض عند المشترى و برئ العبد قبل رده فهل له الرد أم لا؟ احتمالان- كما تقدم شبه ذلكك فى كل عيب 
يرتفع قبل اخذ المشترى بالخيار-. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟1١.‏ ص: ”١‏ 


خاتمة فى عيوب متفرقة» 


قال فى التذكرة: ان الكفر ليس عيبا فى العبد و لا الجارية. 
ثم استحسن قول بعض الشافعية بكونه عيبا فى الجارية اذا منع الاستمتاع» كالتمجس و التوثن» دون التهوّد و التنضر. 
و الاقوى كونه موجبا للردّ فى غير المجلوب و ان كان أصلا فى المماليكك الا ان الغالب فى غير المجلوب الاسلام» فهو نقص موجب 


(خاتمة فى عيوب متفرقة؛ قال فى التذكرة: ان الكفر ليس عيبا فى العبد و لا الجارية) لانه ليس بنقص فى العينء و لا يوجب نقص 
القيمة- غالبا- اللهم الا اذا كان فى مكان يوجب نقص القيمة. 

(ثم استحسن) العلامة (قول بعض الشافعية بكونه عيبا فى الجارية اذا) كان الكفر كفرا (منع) شرعا عن (الاستمتاع» كالتمجس) اذا قلنا 
بان المجوسى ليس من اهل الكتاب. و الا كان حاله حال اليهودى و النصرانى (و التوثن» دون التهوّد و التنضّر) لانه يجوز و طيهماء بل 
و نكاحهما دواما و انقطاعا. 

(و الاقوى) التفصيل و (كونه) اى الكفر (موجبا للردٌ فى غير المجلوب) من بلاد الكفرء بل ربّى فى بلاد الاسلام» لان مثله مسلم غالبا 
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(و ان كان) الكفر (أصلا فى المماليك) لان الكافر هو الى يسترقء دون المسلم (الا ان الغالب فى غير المجلوب الاسلام) فقدم 
الغالب على الاصل لما تقدم فى صورةٌ تعارضهما كالبكارة و الثيبوبة فى الامة (فهو نقص موجب لتنفر الطباع 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج؟1١.‏ ص: 77 

عنه خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات. 

نعم: الظاهر عدم الارش فيهء لعدم صدق العيب عليه عرفا و عدم كونه نقصا او زياد فى اصل الخلقة. 

ولو ظهرت الامهُ محرّمة على المشترى برضاع او نسب. فالظاهر عدم الردٌ به لانه لا يعد نقصا بالنوع و لا عبرة بخصوص المشترى. 
ولو ظهر ممن ينعتق عليه» فكذلكك كما فى التذكرة؛ معللا بانه ليس نقصا عند كل الناس»ء و عدم نقص ماليته عند 


عنه خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات) المتوقفة على الطهارة» كالغسل و الطبخ و نحوهما. 

(نعم: الظاهر عدم الارش فيه» لعدم صدق العيب عليه عرفا) حتى تكون قيمة المعيب اقل (و عدم كونه نقصا او زياد فى اصل الخلقة) 
المستتبع لنقص القيمة» و الحاصل انه لا نقص فى قيمته فلا ارش له. 

(و لو ظهرت الامهُ محرّمة على المشترى برضاع او نسب) او مصاهرة (فالظاهر عدم الردّ به لانه لا يعد نقصا بالنوع). 

و المعيار فى العيب النقص النوعى لا بالنسبة الى خصوص المشترى لاجل فوات غرض له؛ فانه ليس بعيب حتى يكون له حكم العيب 
(و لا عبره بخصوص المشترى). 

(و) كذا (لو ظهر) العبد (مممّن ينعتق عليه) كالعمودين (فكذلكك) اى ان الظاهر عدم الردّ (كما فى التذكرة؛ معلّلا) عدم الرد (بانه ليس 
نقصا عند كل الناس) لا المشترى و لا غير المشترى (و عدم نقص ماليته عند 
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غيره. 

و فى التذكرة: لو ظهر ان البائع باعه وكالة او ولايةُ او وصاية او امانة ففى ثبوت الردٌ لخطر فساد النيابة احتمال. 

اقول: الاقوى عدمهء و كذا لو اشترى ما عليه اثر الوقف. 

نعم لو كان عليه أمارة قوية لم يبعد كونه موجبا للرد. لقلَهُ رغبة الناس فى تملكك مثله, و تأثير 


غيره) اى غير المشترى و نقص ماليته عند المشترى لا يوجب الخيار. 

(و) قال (فى التذكرة: لو ظهر ان البائع باعه) المتاع (وكالة او ولايةٌ او وصاية او امانة) بان لم يكن المتاع ملكا له (ففى ثبوت) الخيار 
ب (الردٌ لخطر فساد) البيع» لفساد (النيابة) بان يظهر بعد ذلكك ان البائع كان فضولاء لا وكيلا و ما اشبه (احتمال) فقاعدة: لااضررء 
تقول ان البيع ليس بلازم, و منه يظهر انه لو تبين ان البائع كان فضولا كان للمشترى حق الفسخ. 

(اقول: الا-قوى عدمه) لاصالة الصحًحهُ فى عمل المسلم, و احتمال الفساد مما لا يعتنى به العقلاء (و كذا) الاقوى انه لا خيار فيما (لو 
اشترى ما عليه اثر الوقف) لاصالةٌ عدم الوقف. 

(نعم لو كان عليه أمارةً قوية) كما لو كان مكتوبا على الفراشء او الظرف انه وقف للحسين عليه السلام, او كانت البناية منذ عشرات 
السنوات تعامل معاملة الوقفء كالمدرسة و الحسينية و المسجد بدون دليل شرعى يقتضى انه وقف (لم يبعد كونه موجبا للردء لقلَةُ 
رغبةُ الناس فى تملكك مثله و تأثير 
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ذلك فى نقصان قيمته عن قيمة اصل الشىء- لو خلى و طبعه- اثرا ينا 
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و ذكر فى التذكرة: ان الصيام و الاحرام و الاعتداد ليست عيوبا. 

اقول: اما عدم ايجابها الارش فلا اشكال فيه. 

و اما عدم ايجابها الرد» ففيه اشكال اذا فات بها الانتفاع فى مده طويلة» فانه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجرا. 

و قال أيضا: اذا كان المملوكك نماما او ساحرا او قاذفا للمحصنات او شاربا للخمر او مقامرا ففى كون هذه عيوبا اشكالء اقربه العدم. 


ذلكك) اى تأثير قلة الرغبة (فى نقصان قيمته عن قبمة اصل الشىء- لو خلى و طبعه-) اى بدون وجود اثر الوقق عليه (اثرا يبنا و فل 
ذلك عيب بلا اشكال. 

(و ذكر) العلامة (فى التذكرة: ان الصيام و الاحرام و الاعتداد ليست عيوبا) اذا كان العبد المشترى متصفا بها. 

(اقول: اما عدم ايجابها الارش فلا اشكال فيه) اذا لم يوجب نقصا فى القيمة» و الا فلا اشكال فى ان فيه الاارش. 

(و اما عدم ايجابها الرد» ففيه اشكال) بل اللازم ان نقول: ان له الرد أيضا (اذا فات بها) اى بهذه الاعمال (الانتفاع فى مده طويلة فانه لا 
ينقص عن ظهور المبيع مستأجرا) فكما ان له الرد. كذلكك هنا. 

(و قال) العلامة (أيضا: اذا كان المملوك نمّاما او ساحرا او قاذفا للمحصنات او شاربا للخمر او مقامرا ففى كون هذه عيوبا اشكال» 
اقربه العدم). 
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و قال لو كان الرقيق رطب الكلام او غليظ الصوت او سييئ الادب او ولد زنا او مغنيا او حجاما او اكولا او زهيداء فلا رد و ترد الدابة 
بالزهادة 

و كون الامهُ عقيما لا يوجب الرد. لعدم القطع بتحققه فربما كان من الزوج او لعارضء انتهى. 

و مراده: العارض الاتفاقى لا المرض العارضىء قال فى التذكرة فى آخر ذكر موجبات الردٌ و الضابط ان الرد 


لكن الظاهر اختلاف الزمان و المكان فى امثال هذه الامور فاذا كانت عيبا عند العرف فاللازم القول بالردٌ و الاارش. 

(و قال) العلامة (لو كان الرقيق رطب الكلالم) بمعنى كثرة قذفه البصاق عند التكلمء او انه يتكلم بكل ما اراد فلا يجف لسانه عن 
التكلم (او غليظ الصوت او سيّئ الادب او ولد زنا) او زانيا او سارقا (او مغنيا او حمّجا ما او اكولا او زهيدا) فى الاكل (فلا رد) اذا لم 
تكن هذه عيوبا عند العرف. و الا كان له الرد (و ترد الدابة بالزهادة) فى الاكل لانها تؤثر فى قوتها و عملها. 

(و كون الامة عقيما لا يوجب الرد لعدم القطع بتحققه) منها (فربما كان من الزوج او لعارض) خارجىء لا لانها عقيمة» و هذا من باب 
الشكك فى الموضوع لا الاشكال فى الحكم, و منه يظهر انه لو تبين عقمها قطعا كان له الردّ (انتهى). 

(ومراده: العارضن الاقاقى) الذى لآ يوجب كونه عيبا (لا الفرض العارضى) الذئى. يوتجب تعيبها. 

و(قال فى التذكرة فى آخر ذكر موجبات الردٌ و الضابط ان الرد 
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يثبت بكل ما فى المعقود عليه من منقص القيمة؛ او العين نقصا يفوت به غرض صحيح, بشرط ان يكون الغالب فى امثال المبيع عدمهء 


اين 


يغبت بكل مافى المعقود عليه من منقص القيمة او) منقص «العين نقصا يفوت به غرض صحبح؛ بشرط ان يكون الغالب فى امثال 
المبيع عدمه) و الا فمجرّد فوت الغرض لا يوجب نقصا حتى يثبت الخيار (انتهى) كلام التذكرة. 
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> 
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القول فى الارش 


[الأرش لغة واصطلاحا] 
اشارة 


ون القامريح: آنه الدية. 
و يظهر من الاولين انه فى الاصل اسم للفساد. 
و يطلق فى كلام الفقهاء على مال يؤخذ بد لاعن نقص مضمون فى مال او بدنء و لم يقدر له فى الشرع مقدر. 


[كلام الشهيد فى معنى الأرش] 


وعن حواشى الشهيد قدس سره انه يطلق بالاشتراكك 


(القول فى الارش) موضوعا و حكما (و هو لغةُ- كما فى الصحاح, و عن المصباح- ديه الجراحات) سواء كانت مقدرة شرعاء او لاء 
بل بنظر الحاكم الشرعى. 

(و عن القاموس: انه الديهُ) فيشمل ديهُ قتل النفس. 

(و يظهر من الاولين) و هما الصحاح و المصباح (انه فى الاصل) قبل تنوع استعماله فى معانى متعددة (اسم للفساد) ثم اطلق على ثمن 
الفساد. من باب علاقةٌ السبب و المسبب. 

(و يطلق) الارش (فى كلام الفقهاء على مال يؤخذ بد لا عن نقص مضمون فى مال او بدن) كارش نقص قيمة المبيع او نقص حاصل 
فى البدن من الجراحة (و) الحال انه (لم يقدر له فى الشرع مقدر) خاصء لانه اذا كان له مقدر خاص سمّى دية» فيقال دية القتلء و لا 
يقال ارش القتل و قوله «لم يقدر) صفة «مال). 

(و عن حواشى الشهيد قدس سرّه انه) اى الارش (يطلق بالاشتراكك 
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اللفظى على معان. 

منها: ما نحن فيه. 

و منها: نقص القيمة لجناية الانسان على عبد غيره فى غير المقدّر الشرعى. 

و منها: ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية» كقطع يد العبد. 


اللفظى على معان) متعددة. 


(منها: ما نحن فيه) اى ارش عيب المبيع. 
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(و منها: نقص القيمة لجناية الانسان على عبد غيره) فانه بمقدار نقص العبد يلزم على الجانى اعطاء ثمن ذلكك الى مالكك العبد (فى 
غير المقدّر الشرعى) اما فى المقدر فيسمى ديه لا ارشا- كما تقدم-. 

(و منها: ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية» كقطع يد العبد) فان قدره الشرعى نصف قيمةٌ العبد» كما ان فى قطع يد الحرٌ خمسمائة 
دينار. نصف الألف الّذى هو ديه الحرٌ. 

والنسبةُ بين هذا المعنى و معنى نقص القيمة لجناية الانسان على عبد غيره عموم من وجه. لان ذاكك النقص يلاحظ من جهةٌ تفاوت 
النسبة بين العبد صاحب اليد, و العبد مقطوع اليد. 

و هذا النقص يلاحظ بنسبة النصف- فى قطع اليد- الى قيمةٌ العبد. 

مثلا: اذا كان عبد صحيح يسوى مائةُ دينار» فالمقطوع يده» ربما يسوى خمسين. و ربما ستين» و ربما اربعين- على ان الارش بمعنى 
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و منها: اكثر الامرين من المقدر الشرعى و الارشء و هو ما تلف بجنايةٌ الغاصبء انتهى. 

و فى جعل ذلكك من الاشتراكك اللفظى اشارة الى ان هذا اللفظ قد اصطلح فى خصوص كل من هذه المعانى عند الفقهاء بملاحظة 
مناسبتها للمعنى اللغوى. 


نقص القيمة لجناية الانسان على عبد غيره- بينما ارش اليد هو خمسون- على معنى ثمن التالف المقدر شرعا-. 

فاذا قطعت اليد فقد يكون الارش بالمعنى الاول اكثرء لان قيمهُ العبد صار اربعين و قد يكون الارش بالمعنى الثانى اكثر لان قيمةٌ العبد 
صار ستين» و قد يتساويان, لان قيمهٌ العبد صار خمسين. 

(و متها: اكثر الامرين من المقدر الشرعى و الارش وهو ما تلق بجناية الغاصب) 

والمقدر الشرعى هو الثالث» و الارش هو الثانى و انما كان اكثر الامرين» لان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال- على ما ذكروا- (انتهى) 
كلام الشهيد. 

(و فى جعل) الشهيد رحمه الله (ذلكك) الاستعمال للارش فى المعانى الثلاثة (من الاشتراكك اللفظى) و الحال انه ليس فى اللغهٌ كذلكك 
(اشارة الى ان هذا اللفظ قد اصطلح فى خصوص كل من هذه المعانى عند الفقهاء). 

فاللفظ او لا يستعمل فى هذه المعانى بالاصطلاح لا باللغةُ» و ثانيا انما اصطلح فى هذه المعانى (بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوى) لان 
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مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها و بين الآخرء فلا يكون مشتركا معنويا بينهماء و لا حقيقة و مجازاء فهى كلها منقولات 
عن المعنى اللغوىء بعلاقةُ الاطلاق و التقيبد. 

و ما ذكرناه فى تعريف الارش فهو كلى انتزاعى عن تلكك المعانى كما يظهر بالتأمل. 


كل ارش اصطلاحى هو قسم من المال المعطى لاجل نقص فى الجسم او المالء و ثالثا انما كان اشتراكا لفظيا لان الاصطلاح يكون 
(مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها) اى من هذه المعانى الثلاثة (و بين الآخرء فلا يكون مشتركا معنويا بينهما) اى بين 
المعانى و الآخر 

و المشتركك المعنوى هو ان يكون اللفظ قد وضع لمعنى» و ذلك المعنى يستعمل فى مصاديق ثلاثة» مثل اشتراكك الانسان بين الزنجى 
و الرومى و الآسيوى مثلاء فانه لم يوضع لهذا مره و لذاك مرة» بل وضع لمعنى جامع بين الثلاثة (و لا) يكون (حقيقة و مجازا) بان 
يكون استعماله فى احدها من باب الحقيقةُ و فى الآخر من باب المجاز (فهى) اى المعانى الثلاثه للارش التى ذكرها الشهيد (كلها 
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منقولاءت عن المعنى اللغوىء» بعلاقة الاطلاق و التقييد) فان المعنى اللغوى مطلق شامل للكل و انتقل اللفظ الى كل مقيد مقيد, لان 
المقيد قسم من المطلق. 

(و ما ذكرناه) من قولنا «و يطلق فى كلادم الفقهاء» (فى تعريف الا-رش فهو كلى انتزاعى عن تلكك المعانى) الثلاثة» لان الجامع بين 
المعانى الثلاثةُ هو ما ذكرناه (كما يظهر بالتأمل). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج15 ص: ”١‏ 

و كيف كان فقد ظهر من تعريف الارش انه لا يثبت الا مع ضمان النقص المذكور. 


ثم ان ضمان النقص تابع فى الكيفية لضمان المنقوص 


و هو الاصلء فان كان مضمونا بقيمته كالمغصوب و المستام و شبههما- و يسمى ضمان 


(و كيف كان) الامر (فقد ظهر من تعريف الارش) حيث قلنا انه بدل عن نقص مضمون (انه لا يثبت الا مع ضمان النقص المذكور) 
لانه اذا لم يكن ضمان لم يكن ارشء و كانه اراد بهذا الكلام ان كلام الشهيد الخالى من الضمان ليس على ما ينبغى. 

(ثم ان ضمان النقص) على قسمين. 

الاول ضمان القيمة» كما اذا تل مال الغير فانه يضمن قيمته. 

الثانى ضمان العوض - سواء كان اقل من القيمة او اكثر او مساويا- كما اذا باعه شيثئا بعشرة» و كان فيه نقص خمس العينء فانه يضمن 
اثنين سواء كانت قيمته الواقعية خمسة؛ او خمسة عشرء او عشرة. 

و عليه فضمان النقص (تابع فى الكيفية) اى كيفية الضمان (لضمان المنقوص) اى كيف كان ضامنا للمنقوص فهل كان ضامنا لقيمته 
او ضامنا لعوضه. اذ النقص جزء من الاصل. 

فكيفما يكون ضمان الاصل يكون ضمان النقص (و هو) اى المنقوص هو (الاصلء فان كان) الاصل (مضمونا بقيمته كالمخغصوب و 
المستام) و هى البضاعة التى فى سوم البيع» قبل ان يجرى عليها العقد (و شبههما) كما اذا جنى على عبد الغير» او كسر إناء الغير (و 
يسمى) ضمانه (ضمان 
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اليد- كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمه اذا وزعت على الكلء و ان كان مضمونا بعوض بمعنى ان فواته يوجب عدم تملكك 
عوضه المسمى فى المعاوضة و يسمى ضمانه ضمان المعاوضة كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض اذا وزع على مجموع 
الناقص و المنقوصء لا نفس قيمة العيب. 


اليد) لان دليله قوله عليه السلام «على اليد ما اخذت حتى تؤدى» (كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمة) الواقعية (اذا وزعت) 
القيمة (على الكل) 

فمثلا: اذا كانت قيمة الكتاب عشرة و كان النقص الوارد عليه يساوى الخمسء فانه يلزم ان يدفع اثنين» اذ العشرةٌ اذا وزعت على كل 
الكتاب كان نصيب هذا الجزء المنقوص اثنين (و ان كان) الشىء (مضمونا بعوض بمعنى ان فواته) على يد الضامن (يوجب عدم 
تلك طرف الى )اق الذق سند اقفن المعاوضة)., 

فمثلا: اذا سمى فى المعاوضة ان الكتاب بخمسة ففواته فى يد البائع يوجب عدم تملكك البائع الخمسة التى هى العوض المسمى 
للكتاب (و يسمى ضمانه ضمان المعاوضة) لانه ضمان لعوض مذكورء لا بقيمته الواقعيهُ (كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض) 
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فاذا سلّم البائع الكتاب- فى المثال- و قد نقص خمسه؛ ضمن درهما واحداء لانه خمس العوض المسمى (اذا وزع) ذلكك العوض 
(على مجموع الناقص و المنقوص) منه فان الخمسة اذا وزّعت على كل الكتاب» كان درهم واحد فى مقابل القدر الناقص منه لان 
الناقص الخمس و كانت أربعة دراهم فى مقابل القدر الباقى و هو المنقوص منه (لا) ب (نفس قيمة العيب) عطف على 
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لان الجزء تابع للكل فى الضمان. 

و لذا عرف جماعة الارش فى عيب المثمن- فيما نحن فيه- بانه جزء من الثمن» نسبته إليه كنسبة التفاوت بين الصحيح و المعيب الى 


الصحيح. 


ابما يسخصه). 

فاذا فرضنا ان قيمةُ الكتاب فى السوق عشرة» و كان الناقص خمسة» لم يضمن البائع الّذى تلف فى يده خمس الكتاب اثنين» بل واحدا 
فقط- كما ذكرنا- (لان الجزء) الناقص (تابع للكل فى الضمان) الّذى فرض ان قيمته المعاوضية خمسة. 

(و لذ) الذئى ذكرنا من ان الضمان هنا فسان الغوض لا ضماق القيمة (عرف جماغة الأرش فى عيب المقين - فيما تحن فيه- يانه) ا 
الأرش (جره من الشبنء فسيعه إليه) اى الى النين (كسية التفاوت بين الصحيع والمعيب الى الصحم) فالمجيح غشرة و المعيب 
ثمانية» و التفاوت الخمس. 

فاذا اشتريناه بخمسة» لزم على البائع ان يرد إلينا واحداء فان الواحد جزء من الثمن و هى الخمسة؛ فنسبةُ الواحد الى الخمسة كنسبة 
التفاوت و هو الخمس بين الصحيح الّذى هو عشرةٌ و المعيب الذى هو ثمانية الى الصحيح الُذى هو العشرة اى التفاوت بين الصحيح و 
المعيب اثنان» فنسبته الى الصحيح و هى العشرةٌ: الخمسء و بهذا القدر اى الخمس نأخذ من الثمن المسمّى الُذى هو الخمسة. 
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و ذلك لان ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة» بمعنى ان البائع ضامن لتسليم المبيع تامًا الى المشترىء فاذا فاته 
تسليم بعضه ضمنه بمقدار ما بخضه من الثمن. لا بقيمته. 

نعم ظاهر كلام جماعة من القدماء كاكثر النصوص يوهم إرادة قيمة العيب كلهاء الا انها محمولة على الغالب من مساواة الثمن للقيمة 
السوقية للمبيع بقرينة ما فيها من ان البائع يرد على المشترى» و ظاهره 


(و ذلككث) اى اخمذ النسبة الذى هو الواحد لا التفاوت الواقعى الْمذى هو اثنان فى المثال (لان ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع 
ضمان المعاوضة) اى ان البائع ضمن ان يعطى المبيع الُذى عوّض بخمسة (بمعنى ان البائع ضامن لتسليم المبيع تامًا الى المشترىء فاذا 
فاته) اى البائع (تسليم بعضه) اى خمس المبيع (ضمنه) اى الخمس (بمقدار ما يخضّه من الثمن) اذى هو خمس الثمن»- و هو دينار 
واحد- (لا بقبهته) اى قبمة الفاقت السوقبة التى هى ديثاران. 

(نعم ظاهر كلام جماعة من القدماء كاكثر النصوص يوهم إرادة قيمة العيب) السوقية (كلها) فالخمس الّذى يجب اعطائه- فى المثال- 
هو ديناران (الَا انها) اى كلمات الفقهاء و الروايات (محمولة على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع) فالغالب ان الانسان 
يشترى الشىء بقيمته السوقية لا باكثر و لا باقل. 

و انما نقول انها محمولة على الغالب (بقرينة ما فيها) اى ما فى الكلمات و الروايات (من ان البائع يردٌ على المشترى؛ و ظاهره) اى 
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كون المردود شيئا من الثمن الظاهر فى عدم زيادته عليه» بل فى نقصانه 
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فلو كان اللا-زم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن فى بعض الاوقات كما اذا اشترى جاريةٌ بدينارين و كان معيبها تسوى مائة و 
صحيحها تسوى ازيد فيلزم استحقاق ماثةُ دينار فاذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلا بقرينة عدم صدق الردء و الاسترجاع؛ تعين كون هذا 


ظاهر «يرد؛ (كون المردود شيئا من الثمن الظاهر) صفه «شيئا» (فى عدم زيادته) اى عدم زياد المردود (عليه) اى على الثمن (بل) 
الظاهر (فى نقصانه) اى نقصان المردود عن الثمن. 

(فلو كان اللازم) فى المردود (هو نفس التفاوت) بين الصحيح و المعيب (لزاد) المردود (على) تمام (الثمن فى بعض الاوقات) و هذا 
خلا.ف ظاهر قولهم: يرد بعض الثمن (كما اذا اشترى جارية بدينارين و كان معيبها تسوى مائةٌ و صحيحها تسوى ازيد) كمائة و 
خمسين (فيلزم استحقاق) المشترى (مائةُ دينار) و من المعلوم ان المائة ليست جزءا من الثمن» فلا يراد بالارش المائة» بل نسبة التفاوت» 
فاذا استغرق العيب ثلثى الجارية يلزم ان يرد البائع ثلثى الدينارين الى المشترى (فاذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلا) فى كلماتهم و فى 
الروايات- الدالة على رد الجزء- (بقرينة عدم صدق الرد» و) عدم صدق (الاسترجاع؛ تعين كون هذا التعبير) اى قولهم: رد قيمة العيب 
(لاجل غلب عدم استيعاب التفاوت للثمن) كله. 
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فاذا بنى الامر على ملاحظةٌ الغلبةٌ فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الاشياء من اهلها فى اسواقها بقيمتها المتعارفة. 

وقد توهم بعض من لا تحصيل له ان العيب اذا كان فى الثمن كان ارشه تمام التفاوت بين الصحيح و المعيب. 


(فاذا بنى الا-مر) فى قولهم: يرد التفاوت (على ملاحظة الغلبة) اى اذا كانت كلماتهم منص به على الغالب (فمقتضاها) اى مقتضى 
ملاحظة الغلبة (الاختصاص) اى اختصاص كلامهم (بما هو الغالب من اشتراء الاشياء من اهلها فى اسواقها بقيمتها المتعارفة). 

و الحاصل ان خروج الفرد- الا زيد قيمة- دليل على ارادتهم الغلبة؛ و الغلبةٌ لتساوى القيمة» فليس كلامهم منافيا لكلامنا من ملاحظة 
النسبة. 

ثم انه قد تقدم بعض الروايات فى باب الارش فى مسألة سقوط الرد لخيار العيب بسبب التصرفء فراجعها لترى صدق كلام المصنف. 
(و قد توهم بعض من لا تحصيل له ان العيب اذا كان فى الثمن كان ارشه تمام التفاوت بين الصحيح و المعيب) بعد تسليمه ان العيب 
اذا كان فى المثمن كان ارشه بالنسبة- كما ذكره المشهور-. 

فعلى قوله مثلا اذا اشترينا من البقال حقهُ من الحنطه بحقَهُ من الارزء و كانت قيمةٌ الحنطة بالنقد ديناراء و قيمة الارز: صحيحها عشرةُ و 
معيبها ثمانية» لزم ان نعطى للبقال دينارين و هو القدر الناقص من الارز فيجتمع عند البقال الثمن و المثمن و شىء زائد. 
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و منشأه ما يتراءى فى الغالب من وقوع الثمن فى الغالب نقدا غالبا مساويا لقيمه المبيع» فاذا ظهر معيبا وجب تصحيحه ببذل تمام 


الشاوت :الا اقلز قرفن النتاشع ى غدا سارب بورع فعينها اقعاف قنع فاته لذ نض دل نفس التقاوك مه معييهها ومعيها قطنا 


- فالثمن دينار و هى قيمةٌ الحنطة» و المثمن ثمانية دنانير و هى قيمةٌ الارزء والشىء الزائد دينار اضافى- و كان هذا الشخص الّذى لا 
تحصيل له ظن ان كلام المشهور فى معيب المثمنء فلا يجرى فى معيب الثمن. 
(و منشأه) اى منشأ توهمه هو (ما يتراءى فى الغالب من وقوع الثمن فى الغالب نقدا غالبا مساويا لقيمة المبيع) السوقية (فاذا ظهر) الثمن 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طا9إنا من /اللإبلم 


دينار» فاللازم اعطاء المشترى للبائع ربع دينار (و الا) يكن الثمن من النقد المساوى للقيمة: فالمحذور الى ذكرناه فى المثمن آت فى 
الثمن أيضا (فلو فرض انه اشترى عبدا) مثمنا (بجارية) ثمنا (تسوى معيبها اضعاف قيمته) اى قيمه العبد» بان كان العبد بمائةٌ و الجارية 
صحيحها بالف و معيبها بخمسمائة (فانه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها و معيبها قطعا) حتى يجب اعطاء المشترى للبائع 
خمسمائة دينار» بل اللازم اعطاء المشترى للبائع خمسين دينارا هو نسبة التفاوت بين صحيح الجارية و معيبها. 
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و كيف كان فالظاهر انه لا اشكال و لا خلاف فى ذلكك وان كان المترائى من الاخبار خلافه, الا ان التأمل فيها قاض بخلافه. 


نعم يشكل الامر فى المقام من جهة اخرىء و هى: ان مقتضى ضمان وصف 


اذا العبد لما سوّى بمائهُ كانت قيمةٌ الجارية- القيمهُ فى المعاملة- صحيحها بمائهُ و معيبها بخمسين. لانها كانت عدلا للعبد فى القيمةُ- 
حسب بناء المتعاملين-. 

(و كيف كان فالظاهر انه لا اشكال و لا خلااف فى ذلك) الى ذكرناه من ملاحظة النسبةء سواء فى المثمن او الثمن (و ان كان 
المترائى) فى بادى الا-مر (من الاخبار خلافه) و ان اللازم ملاحظة نفس التفاوت (الا ان التأمل فيها) اى فى الاخبار (قاض بخلافه) اى 
بخلاف المترائى. 

(نعم يشكل الامر) اى امر كون الارش انما هو بملاحظة النسبة» لا بملاحظة القيمة الواقعية انه ان تم ذلكك لزم ان لا يكون ارش لفوات 
وصف الصحة؛ اذ وصف الصحة لم يقابل بالمال» فكيف يأخذ المشترى بدل وصف الصحة الفائتة من الثمن. 

و هذا الاشكال لا يرد لو قلنا: بان الارش بملاحظة القيمة» و لا يرد ان قلنا: بانه ضامن للقيمة السوقية لان البائع فوت بعض المبيع فيلزمه 
اعطاء بدله السوقى فحاله حال ما اذا فوت الغاصب وصف الصحة؛ حيث ان الغاصب يعطى مقدار قيمته السوقية. 

ف (فى المقام) يشكل الامر (من جهه اخرى و هى ان مقتضى ضمان وصف 
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الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن لا بقيمته» انفساخ العقد فى ذلك المقدار» لعدم مقابل له حين العقد. كما هو شأن الجزء المفقود 
من المبيع» مع انه لم يقل به احد. 


و يلزم من ذلكك أيضا تعن اخذ الارش من الثمن مع ان ظاهر جماعةٌ عدم تعينه منه معلّلا بانه غرامة. 


الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن) اى بالنسبة (لا بقيمته) اى لا بقيمة وصف الصحة السوقية (انفساخ العقد فى ذلك المقدار» لعدم 
مقابل له) اى للثمن (حين العقد كما هو) اى الانفساخ (شأن الجزء المفقود من المبيع). 

فاذا باعه حقَه من الحنطة الخارجية» ثم تبين انها نصف حقة» بطل البيع فى النصف المفقود (مع انه لم يقل به احد) بان فقد وصف 
الصحة يوجب انفساخ العقد بقدر الوصفء بل يكون للمشترى الخيار لانه لم يبطل العقد بمقدار وصف الصحة. 

(و يلزم من ذلك) اى من ضمان وصف الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن (أيضا تعيّن اخذ الارش من الثمن) لا من مال خارجى. 
وانما يلزم ذلك. لان وصف الصحة اذا كان فى مقابل جزء من الثمن ففى فواته يلزم ان يفوت- فى مقابله- ذلكك الجزء من الثمن 
(مع ان ظاهر جماعة) من الفقهاء (عدم تعينه) اى عدم تعين كون الارش (منه) اى من نفس الثمن (معللا) اى علّلوا أولئكك الجماعة 
(بانه) اى الارش (غرامة) شرعيةٌ و عرفية» و الغرامة لا تتعين فى شىء خاص. 
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و توضيحه ان الارش لتتميم المعيب حتى يصير مقابلا للثمن لا لتنقيص الثمن حتى يصير مقابلا للمعيب» و لذا سمى ارشا كسائر الا 
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روش المتداركة للنقائص؛ فضمان العيب على هذا الوجه خارج عن الضمانين المذكورين 


(و توضيحه) اى توضيح رفع الاشكالين و هما ما اشار إليهما بقوله «ان مقتضى ضمان' و «يلزم من ذلكك» (ان الارش لتتميم المعيب 
حتى يصير مقابلا للثمن) فالبائع اعطى شاءً معيبة تسوى بتسعين» و اعطى عشرة» فى مقابل ما اخذه من المشترى من مائةُ درهم (لا) ان 
الا-رش (لتنقيص الثمن حتى يصير مقابلا للمعيب) فليس للبائع ان يرد من المائة عشرة الى المشترى لتكون الشاة المعيبة فى مقابل 
تسعين (و لذا) الْمذى ان الا-رش متمم للمعيب (سمى ارشا كسائر الا-روش) فى الابدان و الا-موال (المتداركة)- باسم الفاعل- 
(للنقائص) فان الانسان اذا خدش وجه انسان- مثلا- فاعطاه ارش الخدشة» كان ذلكك الارش لتتميم الانسان اذا اورد عليه العيب» و بناء 
على كون الا-رش تتميما للمعيب يرتفع الاشكالان فلا انفساخ للعقد بقدر وصف الصحة اذ ليس الارش استرجاعا لبعض الثمن و لا 
يلزم تعين اخذ الارش من الثمن لانه ليس من الثمن» بل تداركك من البائع بدل وصف الصحة الفائتة (فضمان العيب على هذا الوجه) 
اى وجه انه تتميم للمعيب (خارج عن الضمانين المذكورين) اى ضمان المعاوضة و ضمان القيمة» فليس مثل ان يظهر بعض المبيع 
مستحقا للغير- مثلا- حيث انه يكون من تبعض الصفقة» و البائع يرد من نفس الثمن بالنسبة و لا مثل ان يحدث الانسان فى اناء الغير 
عيبا حيث انه يضمن قيمةُ ذلكك 
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لان ضمان المعاوضة يقتضى انفساخ المعاوضة بالنسبة الى الفائت المضمون و مقابله» اذ لا معنى له غير ضمان الشىء و اجزائه بعوضه 
المسمّى و اجزائه. 


و الضمان الآخر يقتضى ضمان الشىء بقيمته الواقعيهُ فلا اوثق 


الشىء- بقدر ما عيبه- قيمهُ سوقية. 

وانما كان ما نحن فيه- من الارش- خارجا عن الضمانين (لان ضمان المعاوضة يقتضى انفساخ المعاوضة بالنسبةُ الى) القدر (الفائت 
المضمون) على البائع (و مقابله) من الثمن الَذى يكون على المشترى. 

فاذا اشترى شاتين بمائتين» ثم ظهرت إحداهما للغير» انفسخ البيع بالنسبة الى شاه منهما و الى الماثة التى هى فى مقابل تلكك الشاة. 

و انما نقول بالانفساخ (اذ لا معنى له) اى لضمان المعاوضة (غير ضمان الشىء) كلا (و اجزائه) جزءا جزءا (بعوضه المسمى و اجزائه) 
اى اجزاء العوض. 

فكلا الشاتين فى مقابل كلا المائتين» و كل شاةً- و هو جزء جزء- فى مقابل مائة مائة. 

(و الضمان الآخر) اى ضمان القيمةٌ (يقتضى ضمان الشىء بقيمته الواقعيُ) و حيث ان الارش الفائت ليس فى مقابل جزء من نفس 
الثمن بل يصح اعطائه من مال آخر و لا يكون بالقيمة الواقعية بل بالقيمة المعاوضية» كان اللازم ان نقول بان الارش قسم ثالث من 
الضمان (فلا اوثق 
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من ان يقال: ان مقتضى المعاوضة- عرفا- هو عدم مقابلة وصف الصحة بشىء من الثمنء لانه امر معنوى كسائر الاوصاف. 

و لذا لو قابل المعيب بما هو انقص منه قدرا 


من ان يقال) فى تقريب لزوم الارش مقابل انتفاء وصف الصحة: ان البائع حيث تعهد ان يكون متاعه صحيحا كان للمشترى ان يطالبه 
بالوفاء بتعهده 
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اما بان يسلمه وصف الصحة- مع المبيع -. 

و اما ان يسلّم الى المشترى قدرا من المال- غرامة- بسبب عدم وصف الصحة لنقصان قيمة المبيع بقدر ذلك المال. 

توضيح ذلكك (ان مقتضى المعاوضة- عرفا- هو عدم مقابلة وصف الصحة بشىء من الثمنء لانه) اى لان وصف الصحة (امر معنوى 
كسائر الاوصاف) الموجبة لارتفاع قيمة الشىء» مثل وصف الكمال و مثل ان يكون العبد كاتباء فان الكتابة لا تقابل بالمال حتى يكون 
اصل العبد بتسعين و كتابته بعشرة- مثلا-. 

و من المعلوم: ان الا-مور المادية تقابل بالمال لا الآمور المعنوية- نعم الامور المعنوية توجب زياد قيمة العين- فالثمن بإزاء العين و 
لكن يرتفع اذا كان فى العين وصف كمال. 

(و لذ الدى لبس اف مقانا وضيطة الضحة شو من الفال (لوقابل المعمي يما قر القضن ننه اقدر ا فى اللسناس الريوية: 

مثلا: اعطى نصف مثقال من الذهب الخالص بمثقال من الذهب المعيبء باعتباران وصف الصحة الفائتهُ فى المعيب يوجب نقص قدر 
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حصل الربا من جهه صدق الزيادة» وعدم عدّ العيب نقصا يتدارك بشىء من مقابله» الا ان الدليل من النص و الاجماع دل على 
ضمان هذا الوصف من بين الاوصافء و كونه فى عهدة البائع بمعنى وجوب تداركه بمقدار من الثمن يضاف الى ما يقابل باصل 
المبيع لاجل اتصافه بوصف الصحةٌ فان هذا الوصف 


الخالص (حصل الربا من جهة صدق الزيادة» فى طرف المعيب (و) من جهة (عدم عد العيب نقصا يتداركك بشىء من مقابله) و لو 
كان وصف الصحة يقابل بالمالء لم يلزم الرباء لا-نه نصف المثقال المعيب فى مقابل نصف المثقال الخالص و النصف الآخر من 
المعيب فى مقابل وصف الصحة (الا-ان الدليل من النص و الاجماع دل على ضمان هذا الوصف من بين الاوصاف) فالبائع ضامن 
لوصف الصحة بينما لا يضمن وصف الكمالء فاذا لم يكن العبد كاتبا- فى حال اشتراط الكتابة- ليس للمشترى الارشء بل له اما 
القبول بكل الثمن و اما الرد (و) على (كونه) اى كون وصف الصحة (فى عهدة البائع بمعنى وجوب تداركه) اذا كان مفقودا (بمقدار 
من الثمن يضاف) ذلكك المقدار (الى ما يقابل باصل المبيع لاجل اتصافه) اى اتصاف المبيع (بوصف الصحة) فان اتصاف المبيع 
بوصف الصحهٌ اوجب ان يضيف المشترى على الثمن المقابل لذات العين- فذات العين ثمنها تسعون, و اضاف المشترى الى التسعين 
عشرة لاجل اتصاف المبيع بوصف الصحة- فالعشرةٌ ليست فى مقابل الوصف و انما هى فى مقابل العين و لكن زاد المشترى العشرة 
لاجل هذا الوصف (فان هذا الوصئ) اى 
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كسائر الاوصاف وان لم يقابله شىء من الثمن» لكن له مدخل فى وجود مقدار من الثمن» و عدمه. فاذا تعهده البائع كان للمشترى 
مطالبته بخروجه عن عهدته باداء ما كان يلاحظ من الثمن لاجله؛ و للمشترى أيضا اسقاط هذا الالتزام عنه. 


[هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره] 
نعم يبقى الكلام فى كون هذا الضمان المخالف للاصل بعين بعض 
وصف الصحة (كسائر الاوصاف) مثل وصف الكمال (و ان لم يقابله شىء من الثمن» لكن له) اى لوصف الصحة (مدخل فى وجود 


مقدار من الثمن) ان كان وصف الصحة موجودا (و عدمه) اى عدم وجود مقدار من الثمن ان كان وصف الصحة معدوما (فاذا تعهده 


البائع) اى تعهد وصف الصحة (كان للمشترى مطالبته) اى مطالبة البائع (بخروجه) اى بان يخرج البائع (عن عهدته) اى عهدة هذا 
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الوصفء و الخروج انما هو (باداء) البائع (ما كان) قد قدر من المال (يلاحظ من الثمن لاجله) اى لاجل هذا الوصف فيقول المشترى 
للبائع انى اعطيتكك عشرة زائدة لاجل وصف الصحة فاذا فقد فعليكك ان ترد على العشرة (و للمشترى أيضا اسقاط هذا الالتزام) اى 
التزام البائع بوصف الصحة (عنه) اى عن البائع» فلا يطالبه بشىء. 

و الى هنا تم ان المال ليس بإزاء الوصف حتى يوجب عدم الوصف الفسخ, فهذا تمام الجواب عن الاشكال الاول. 

ثم شرع فى جواب الاشكال الثانى بقوله: (نعم يبقى الكلام فى كون هذا الضمان المخالف للاصل بعين بعض 
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الثمن كما هو ظاهر تعريف الارش فى كلام الاكثر بانه جزء من الثمنء او بمقداره» كما هو مختار العلامة فى صريح التذكرة» و ظاهر 
غيرها و الشهيدين فى كتبهما وجهان تردد بينهما فى جامع المقاصدء و أقواهما الثانى لاصالة عدم تسلط المشترى على شىء من 
الثمن» و براءة ذم البائع من وجوب دفعه لان المتيقن من مخالفة الاصل ضمان البائع لتداركك الفائت 


الثمن) فان المشترى انما اعطى بعض الثمن لاجل وصف الصحة فاذا انتفى وصف الصحةً فله استرجاعه. فلما ذا يقول جملهُ من 
الفقهاء بان الارش لا يلزم ان يكون عين الثمنء بل اللازم ان يكون الارش (كما هو ظاهر تعريف الارش فى كلام الاكثر بانه جزء من 
الثمن» او بمقداره) «او؛ عطف على «بعين» اى هل يلزم ان يكون الارش بعض نفس الثمنء او لا بل يكفى ان يكون بمقداره (كما هو 
مختار العلامة فى صريح التذكرة» و ظاهر غيرها) اى غير التذكرة من كتب العلامة (و) ظاهر (الشهيدين فى كتبهما وجهان) «وجهان') 
متعلق بقوله «بعين» «او بمقداره) (تردد بينهما فى جامع المقاصدء و أقواهما الثانى) و هو انه بمقداره. لا بعينه (لاصالة عدم تسلط 
المشترى على شىء من الثمن) لا-نه خرج عن ملكه بالعقد؛ فتسلطه عليه بعد العقد يحتاج الى دليل (و) اصالة (براءة ذمة البائع من 
وجوب دفعه) فان القدر المتيقن لزوم دفع القدر المشتركك اما خصوص عين الثمن فالاصل براءة ذمته منه (لا-ن المتيقن من مخالفة 
الاصل) و هو اصل عدم ضمان البائع اصلا (ضمان البائع لتداركك الفائت) وهو وصف الصحة 
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اذى التزم وجوده فى المبيع بمقدار وقع الاقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمنء لداعى وجود هذه الصفةء لا فى مقابلها. 
مضافا الى اطلاق قوله عليه السلام فى روايتى حمّاد و عبد الملكك انه له ارش العيب و لا دليل على وجوب كون التداركك بجزء من 
عين الثمن» عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير فى روايات الارش عن تدارك العيب برد التفاوت الى المشترى الظاهر فى كون المردود 
شيئا كان عنده أو لا و هو بعض الثمن 


(الْذى التزم وجوده) اى وجود ذلكك الفائت (فى المبيع بمقدار) متعلق ب «تداركك» (وقع الاقدام من المتعاقدين على زيادته) اى زيادة 
ذلك المقدار (على الثمن) فان المتبايعين جعلا تسعين فى مقابل ذات الشاهُ و جعلا عشرة فى مقابل الشاةً أيضاء و لكن هذه العشرة 
انما جعلت فى مقابل الشاء (لداعى وجود هذه الصفة) و هى صفة الصحة فى الشا (لا فى مقابلها) اى لم تجعل الزيادة و هى العشرة 
فى مقابل الصفةٌ و هى وصف الصحة و إلا لزم الربا- على التقريب الّذى ذكرناه-. 

(مضافا الى اطلاق قوله عليه السلام فى روايتى حمّاد و عبد الملكك انه له ارش العيب) فانه شامل لكونه من نفس الثمن او من غيره (و 
لا دليل على وجوب كون التداركك بجزء من عين الثمن» عدا ما يتراءى) فى بادى الرأى (من ظاهر التعبير فى روايات الارش عن 
تدارك العيب برد التفاوت الى المشترى) «برد) متعلق ب «التعبير» (الظاهر) صفة «الرد» (فى كون المردود شيئا كان عنده) اى عند 
المشترى (أولاء و هو بعض الثمن) و الا لم يسم ردا 
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لكن التأمل التام يقضى بان هذا التعبير وقع بملاحظة ان الغالب وصول الثمن الى البائع» و كونه من النقدينء فالرد باعتبار النوع لا 
الفكمن: 

و من ذلكك ظهر ان قوله عليه السلام فى رواية ابن سنان: و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب ان كان فيها محمول على الغالب من كون 
الثمن كليا فى ذمة المشترىء فاذا اشتغلت ذمة البائع 


(لكن التأمل التام يقضى ب) عدم الظهور المذكورء و (ان هذا التعبير) بالرد (وقع بملاحظة ان الغالب وصول الثمن الى البائع) فى 
مقابل ما اذا لم يصل الثمن إليه» لانه طلبه منه سابقاء او كانت المعاملة نسيئة- فانه أيضا ليس بحقيقة الردٌ- (و كونه من النقدين, فالرد 
باعتبار النوع) فانه اذا اخذ ديناراء وان لم وا ييا باعتبار استرداد نوع ما اعطاه- (لا 
الشخص) و كذا قال بعض فى قوله تعالى: إن الله يأمْركمْ أن مُوُوا لمات ليا أمْباء ان اللازم رد المثل و ان لم يكن عينا. 

(و من ذلككث) المذى ذكرنا من ان الرد باعتبار النوع لا الشخص (ظهر ان قوله عليه السلام فى رواية ابن سنان: و يوضع عنه من ثمنها 
بقدر العيب ان كان فيها) عيب (محمول على الغالب من كون الثمن كليا فى ذمة المشترى). 

فمعنى الوضع عدم الاعطاء, لا انه بملاحظة لزوم نفس الثمنء و لا جار فيما اذا كان الثمن نقدا فى يد المشترى (فاذا اشتغلت ذمةٌ البائع 
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بالارش حسب المشترى عند اداء الثمن ما فى ذمته عليه. 

ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمنء فالظاهر تعينه من النقدين, لانهما الاصل فى ضمان المضمونات, الا ان يتراضى على 
غيرهما من باب الوفاء» او المعاوضة. 


بالارش حسب المشترى عند اداء الثمن ما فى ذمته) اى ذمة البائع- من الارش- (عليه) اى على البائع» من باب التقاص و تهاتر الذمم 
فالبائع يطلب من المشترى مائة ثمنا للمبيع و المشترى يطلب من البائع عشرةٌ و هى الا-رشء فتتهاتر عشرة فى مقابل عشرة و يعطيه 
المشترى تسعين. 

و على هذا فاذا كان الثمن عينا لزم اعطاء المشترى للبائع كل الثمن ثم يأخذ منه الاارش. 

(ثم على المختار من عدم تعينه) اى عدم تعين الارش (من عين الثمنء فالظاهر تعينه من النقدين) و المراد نقد البلد و ان كان ورقا 
كما هو المتعارف الآن. 

و الحاصل ان اللازم اعطائه النقد فى مقابل اعطائه الجنسء فلا يصح ان يعطى البائع للمشترى السكر او الشاى بعنوان الارش (لانهما 
الاصل فى ضمان المضمونات) بمعنى انصراف ادله الضمان الى النقد (الا ان يتراضى) كل من البائع و المشترى (على غيرهما) اى غير 
النقدين (من باب الوفاء) بان يقبل المشترى ان يكون وفاء البائع لارشه بالسكر مثلا (او) من باب (المعاوضة) بان يعوض المشترى ما 
على البائع من النقد بالسكر مثلا. 
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و استظهر المحقق الثانى من عبارةٌ القواعد و التحرير بل الدروس عدم تعينه منهماء حيث حكما فى باب الصرف بانه لو وجد عيب فى 
احد العوضين المتخالفين بعد التفرق» جاز اخذ الارش من غير النقدين و لم يجز منهما. 

فاستشكل ذلكك بان الحقوق المالية انما يرجع فيها الى النقدين» فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان فى احدهما. 


(و) لكن (استظهر المحقق الثانى من عبارة القواعد و التحرير بل الدروس عام تعينه) اى عدم تعين ان يكون الارش (منهما) اى من 
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النقدين (حيث) ان العلامة و الشهيد (حكما فى باب الصرف) و هو بيع الاثمان (بانه لو وجد عيب فى احد العوضين المتخالفين) كبيع 
الذهب بالفضة (بعد التفرق) من المجلس. فانه يشترط فى بيع الصرف التقابض فى المجلس (جاز اخذ الارش من غير النقدين و لم 
يجز منهما) لان الا-رش جزءء و لا يمكن التقابض فى باب بيع الصرف بعد المجلسء للزوم ان يكون التقابض فى الصرف فى 
السجلسن, 

(فاستشكل) المحقق الثانى (ذلكك) اذى ذكره العلامة و الشهيد من كون الارش هن غير النقدين (بان الحقوق المالية) كالخمس و 
الزكاة و الضمان فى غير المثلى و نحو ذلكك (انما يرجع فيها الى النقدين) فاللا-زم اعطاء الحق من النقد, لا من الاجناس الَا برضا 
الأطراق (فكيق) ى:(الحى الفابت ياعفار تقصاة فى احدهما) كما تحن فيس فان الارش دق قابت باغضار تقصان فق الذهب او الفضة 
فى باب بيع احدهما بالآخرء 
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و يمكن رفع هذا الاشكال بان المضمون بالنقدين هى الاموال المتعينة المستقرة و الثابت هنا ليس ما لا فى الذمة و الا بطل البيع فيما 
قابله من الصحيح لعدم وصول عوضه قبل التفرق 


فاللازم صحة اخذ الارش من احدهما فى باب الصرف أيضا. 

(و يمكن رفع هذا الاشكال) و ذلكك بتصحيح كلام العلامة و الشهيد (بان المضمون بالنقدين هى الاموال المتعينة المستقرة و الثابت 
هنا ليس مالا فى الذمة) فالضمان بالنقدين يعتبر فيه ثلاثةُ امور: 

الاول: ان يكون مالاء و مقامنا ليس كذلكك. لان المضمون حق الخيار و الخيار ليس بمال. 

الثانى: ان يكون متعيناء و مقامنا ليس كذللكك,. لانه يخثير بين الرد و الارش. 

الثالث: ان يكون مستقرا فى الذمة» و ليس هنا كذلكك اذ الارش تغريم اى تكليف باعطاء قدر من المال للمشترى (و الا) فلو كان فى 
المقام ضمان للمال المستقر الثابت فى الذمة (بطل البيع فى ما قابله) اى ما قابل العيب (من الصحيح, لعدم وصول عوضه) اى عوض ما 
قابل الصحيح (قبل التفرق). 

وقد عرفت ان فى الصرف يشترط وصول تمام العوضين قبل التفرقء فاذا باع الذهب الصحيح بالفضة الرديئة المعيبة» فان كان اللازم 
على صاحب الفضة اعطاء درهم آخر- مثلا- لمكان العيبء لزم بطلان البيع بالنسبة الى مقدار درهم من الذهب اذ قد سلّم صاحب 
الذهب ذهبه 
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وانما هو حق لو اعمله جاز له مطالبة المال. 

فاذا اختار الارش من غير النقدين ابتداءً» و رضى به الآخر فمختاره نفس الارش. لا عوض عنه. 

نعم للآخر الامتناع منه لعدم تعينه عليه» كما ان لذى الخيار مطالبة النقدين فى غير هذا المقام و ان لم يكن للآخر 


ولم يسلّم صاحب الفضة فضته- بمقدار الدرهم من الجانبين- و لذا فاللازم ان نقول ان الارش تكليف شرعى خارجى مثل التكليف 
بنفقةُ الاقارب (و انما هو) اى الارش (حق لو اعمله) صاحب الحق الّذى انتقل إليه المعيب (جاز له مطالبة المال) و ان اراد الفسخ او لم 
يعمل حقه. لم تكن مطالبةٌ للمال. 

(فاذا اختار) صاحب الحق (الارش من غير النقدين ابتداءً) لا بعنوان المعاوضة بالنقدينء اذ الكلام فى ان الارش ليس من النقدين و الا 
لزم بطلا-ن البيع فى ما قابل من الصحيح- كما عرفت- (و رضى به) اى بغير النقدين الطرف (الآدخر) الى عليه ان يدفع الاآرش 
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(فمختاره نفس الارشء لا عوض عنه). 

(نعم للآدخر) الَذى عليه الا-رش (الامتناع منه) اى من اعطاء غير النقدين (لعدم تعينه عليه) اى ليس غير النقدين معينا على من عليه 
الحق» بل الحق كلّى ينطبق على المال و على البضاعة فاللازم اختيارهما معا لشىء واحد حتى ينطبق عليه الكلى (كما ان لذى الخيار 
مطالبة النقدين فى غير هذا المقام) و هو باب الصرف (و ان لم يكن للآخر 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج؟١.‏ ص: 7ه 

الامتناع حينئذ. 

و بالجملهة فليس هنا شىء معين ثابت فى الذمةء الا ان دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذى الخيار» و يكون نفس الارش بخلاف دفع 
النقدين, فانه اذا اختير غيرهما لم يتعين للارشية. 


ثم انه قد 
[هل يعقل استغراق الأرش للثمن] 


تبين مما ذكرنا فى معنى الارش انه لا يكون الا مقدارا مساويا لبعض الثمن و لا يعقل ان يكون مستغرقا له لان المعيب ان لم يكن مما 


الامتناع حينئذ) و لا يكون له الامتناع» لان النقدين هما الاصل فى الضمانات بخلاف البضائع. 

(و بالجملة) فالفرق بين الارش هنا فى النقدين و فى غيره ان الارش هنا كلى قابل للانطباق على غير النقدين» بخلاف سائر المقامات 
فالارش خاص بالنقدين (فليس هنا اى فى باب النقدين (شىء معين ثابت فى الذمة» الا ان دفع) من عليه الضمان (غير النقدين يتوقف 
على رضا ذى الخيار) اذ الكلى لا ينطبق على الفرد الا برضا الطرفين (و يكون) المدفوع من غير النقدين- لدى رضا ذى الخيار- 
(نفس الارش) لانطباق الكلى عليه ابتداءً (بخلاف دفع النقدينء فانه اذا اختير غيرهما لم يتعين للارشية) لان النقد هو الاصل و بهذا 
تبين ان اشكال المحقق الثانى على العلامة و الشهيد ليس بوارد فتأمل. 

(ثم انه قد تبين مما ذكرنا فى معنى الارش) و هو مقدار الفائت من المعيب- حسب المعاوضة- (انه لا يكون الا مقدارا مساويا لبعض 
الثمن) المسمّى (و لا يعقل ان يكون) الارش (مستغرقا له) اى لكل الثمن. 

وذلك (لان المعيب ان لم يكن مما 
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يتمول» و يبذل فى مقابله شىء من المال بطل بيعه» و الا فلا بد من ان يبقى له من الثمن قسط. 

نعم ربما يتصور ذلكك فيما اذا حدث قبل القبضء او فى زمان الخبار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشىء على صفة التملكك بناء على 
ان مثل ذلكك غير ملحق بالتلف فى انفساخ 


يتمول. و) مما (يبذل فى مقابله شىء من المال) بان كان العيب قد اسقطه عن المالية» كالبيض الفاسد الّذى لا ينتفع به اصلا (بطل 
بيعه) و استرجع المشترى كل ثمنه من باب انه لا بيع» لا من باب انه الارش (و الا) يكن كذلكك, بل كان مما يتمول فى الجملةٌ (فلا بد 
من ان يبقى له) اى للمبيع (من الثمن قسط) و لو اقل من مقدار الارش» كما لو كان العيب مستغرقا ثلاثة ارباع المبيع» فان المشترى 
يرجع ثلاثة ارباع الثمن و يبقى للمبيع- عند البائع- ربع الثمن. 

(نعم ربما يتصور ذلكك) اى استغراق العيب لكل الثمن (فيما اذا حدث) العيب (قبل القبضء او فى زمان الخيار). 

اما العيب المستغرق الحادث قبل العقدء فذلكك يوجب بطلان البيع لانه لا مالي له حينئذ حتى يصح العقد عليه (عيب يستغرق) العيب 
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الحادث (للقيمة مع بقاء الشىء على صفة التملكث) اذ لو خرج الشىء عن صفة التملكك خرج عن ملك المشترىء فلا يسمى ما يأخذه 
من البائع من تمام الثمن ارشاء و انما يأخذ الثمن من البائع لان التلف قبل القبض و فى زمن الخيار من البائع (بناء على ان مثل ذلكك) 
العيب المستغرق للقيمة (غير ملحق بالتلف فى انفساخ 
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العقد به. بل يأخذ المشترى ارش العيب» و هو هنا مقدار تمام الثمن لكن عدم الحاقة بالتلف مشكل بناء على ان العيب اذا كان 
مضمونا على البائع- بمقتضى قوله عليه السلام: ان حدث فى الحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضى خياره- كان هذا العيب 
كانه حدث فى ملكك البائع» و المفروض انه اذا حدث مثل هذا فى ملك البائع كان بيعه باطلا لعدم كونه متمولا يبذل بإزائه شىء من 
المال. 


العقد به) اى بهذا العيب المستغرق. 

و انما لا يكون ملحقا لاصالة صحة العقد و بقائه و يبقى اختصاص الشىء المعيب الّذى لا مالية له للمشترىء دون البائع» بينما اذا قلنا 
بانفساخ العقد يكون الاختصاص للبائع (بل يأخذ المشترى ارش العيب و هو هنا) اى فى العيب المستغرق (مقدار تمام الثمن) هذا. 

و (لكن عدم الحاقة) اى عدم الحاق العيب المستغرق (بالتلف) فى بطلان البيع (مشكل). 

وانما كان مشكلا (بناء على ان العيب اذا كان مضمونا على البائع- بمقتضى قوله عليه السلام: ان حدث فى الحيوان حدث فهو من 
مال البائع حتى ينقضى خياره- كان هذا العيب كانه حدث فى ملك البائع و) البيع الحادث فى ملكك البائع موجب للبطلان» اذ 
(المفروض انه اذا حدث مثل هذا) العيب المستغرق للمثمن و المسقط للمتاع عن المالية (فى ملكك البائع كان بيعه باطلا لعدم كونه) 
اى المتاع المعيب بهذا العيب المستغرق (متمولا يبذل بإزائه شىء من المال) و اذا كان 
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فيجب الحكم بانفساخ العقد اذا حدث مثل هذا بعده مضمونا على البائع الا ان يمنع ذلك. 

وان ضمانه على البائع بمعنى الحكم بكون دركه عليه فهو بمنزلة الحادث قبل البيع فى هذا الحكم. لا مطلقا حتى ينفسخ العقد به و 
يرجع هذا الملك الموجود غير المتمول الى البائع» بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه اخرجه عن الملكك 


هذا العيب موجبا لعدم انعقاد البيع اذا كان قبل العقد (فيجب الحكم بانفساخ العقد اذا حدث مثل هذا) العيب (بعده) اى بعد العقدء 
فيما اذا كان (مضمونا على البائع) لانه قبل القبض او فى زمن الخبارء اللهم (الا ان يمنع ذلكك) بان يقال: ليس حال العيب بعد العقد 
مثل حاله قبل العقد. 

(و) ذلكك ل (ان) كون (ضمانه) اى ضمان العيب بعد العقد (على البائع) انما هو (بمعنى الحكم بكون دركه) و تلفه (عليه) اى على 
البائع (فهو) اى العيب بعد العقد (بمنزلة الحادث قبل البيع فى هذا الحكم) الّذى دركه على البائع (لا مطلقا) فى جميع الاحكام (حتى 
ينفسخ العقد به) اى بالعيب الحادث بعد العقدء فيكون كالعيب الحادث قبل العقد فى عدم صحة العقد عليه (و) حتى (يرجع هذا 
الملكك الموجود) المعيب (غير المتمول الى البائع) بل يبقى فى ملكك المشترىء و ان استحق المشترى تمام الثمن من البائع (بل لو 
فرضنا حدوث العيب على وجه اخرجه عن الملكك) و المشهور فرقوا بين الملكك و المالء فان الاول شامل 
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فلا دليل على الحاقة بالتلف بل تبقى العين غير المملوكة حقا للمشترى, و ان لم يكن ملكا له كالخمر المتخذ للتخليل و يأخذ الثمن او 


مقداره من البائع ارشا لا من باب انفساخ العقد. 
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هذا الا ان العلامة قدس سره فى القواعد و التذكرة و التحرير و محكى النهاية يظهر منه الارش المستوعب فى العيب المتقدم على 
العقد الذى 


لما لا ماليةٌ له أيضاء بينما الثانى يطلق على ماله مالِيهُ بالإضافةٌ الى الملكية مثلا حبهُ الحنطهٌ ملكك و ليس بمال (فلا دليل على الحاقة 
بالتلف) حتى يكون حاله حال ما لا ملكية له قبل العقد- بحيث يوجب فسخ العقد- (بل تبقى العين غير المملوكة حقا للمشترىء و ان 
لم يكن ملكا له) اذ الحق شامل للمال و الملكك و الاختصاص (كالخمر المتخذ للتخليل) فانها ليس بمال و لا ملك, و لكنها مختصة 
بالاسات الذى كان له المائع قبل التخمير (و) بناء على هذا (يأخذ) المشترى (الثمن او مقداره من البائع ارشا). 

فان المشترى يأخذ الثمن اذا قلنا بان الا-رش عين الثمنء او مقداره اذا قلنا بان الاحرش لا يلزم ان يكون من عين الثمن (لا من باب 
انفساخ العقد) و رجوع كل شىء الى مالكه. بل من باب الارشء و لذا يبقى المثمن المعيب خاصا بالمشترى. 

(هذاء الا ان العلامة قدس سره فى القواعد و التذكرة و التحرير و محكى النهاية) للعلامة» و هناكك نهاية اخرى للشيخ (يظهر منه 
الارش المستوعب فى) باب (العيب المتقدم على العقد الُذى 
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ذكرنا انه لا يعقل فيه استيعاب الارش للثمن. 

قال فى القواعد: لو باع العبد الجانى خطأ ضمن اقل الامرين على رأىء و الارش على رأىء و صمي البيع ان كان موسراء و الا تخير 
المجنى عليه و لو كان عمدا وقف على اجازة المجنى عليه 


ذكرنا انه لا يعقل فيه) اى فى العيب المتقدم على العقد (استيعاب الارش للثمن) حيث قلنا بان المعيب ان لم يكن متمولا بطل ببعه. 
(قال فى القواعد: لو باع العبد الجانى) جناية (خطأء ضمن) البائع (اقل الامرين) من قيمة العبد و من قيمة الجناية. 

فان كانت قيمةُ العبد اقل ضمنها لا اكثر» اذ لا يجنى الجانى اكثر من قيمته؛ و ان كانت قيمة الجناية اقل لم يلزم اكثر من الجناية- كما 
ذكر فى محله- هذا (على رأىء. و) ضمن (الارش على رأى) آخر. 

فعلى هذا هناكك رأى بصحة الارش المستوعب (و صم البيع ان كان) المولى (موسرا) و بذل الارش لان المجنى عليه لا يطلب الا 
الارش و قد دفعه المولى» فلما ذا لم يصح البيع بعد شمول ادل البيع و العقد له (و الا) يكن المولى موسرا او كان مؤسرا و لكن لم 
يدفع الاحرش (تخير المجنى عليه) فى ابطال البيع» و استرقاق العبد او الصبر حتى يسار المولى و اعطائه الاآرش (و لو كان) العبد جنى 
(عمدا) لا خطأ- كما كان مفروض الشق الاول- (وقض) البيع (على اجازة المجنى عليه). 

اذ من حق المجنى عليه استرقاق العبد, فاذا باعه المولى فقد تصرف فى حق الغير» مثل بيع الراهن للرهن, فانه يتوقف على اجازة 
المرتهن 
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و يضمن الاقل من الارش و القيمة؛ لا الثمن معها. 

و للمشترى الفسخ مع الجهلء فيرجع بالثمن او 


(و) اذا اجاز المجنى عليه البيع (يضمن) المولى (الاقل من الارش) و هو ارش الجناية (و القيمهُ) اى قيمةٌ العبد» فان كان الاارش اقل لم 
يضمن اكثر منه لان ذلكك قدر الجناية» و ان كانت القيمة اقل لم يضمن اكثر منها لان الجانى لا يجنى اكثر من قيمته» و (لا) يضمن 
المولى (الثمن) فليس عليه ان يعطى الثمن الْمذى اخذه من المشترى الى المجنى عليه (معها) اى مع زيادة الثمن عن الا-رشء او عن 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحة لإهنانا من /اتلإبنز 
القيمةٌ. 

فمثلا: لو جنى العبد بمقدار مائةُ دينار» و قد باع المولى العبد بالف لزم على المولى اعطاء المائُ لا الألف هذا فى ما كانت القيمةُ ازيد 
من الارش و لو جنى العبد بمقدار مائة» و كانت قيمته السوقيةُ خمسين. و قد باعه المولى بمائة» فالواجب على المولى اعطاء خمسين 
فقطء لانه قيمة العبد ولا يجنى الجانى اكثر من قيمته اما الخمسون الاخر الزائد على القيمة» فهو كسب للمولى خارج عن قيمة العبد 
السوقية فلا يكلف المولى باعطائه و ان كانت الجناية اكثر من الخمسين» هذا تمام الكلام فى المولى و المجنى عليه. 

(و) اما حال المشترى فنقول: ان (للمشترى الفسخ) للبيع (مع الجهل) بان العبد جان لانه نوع من العيب (فيرجع) المشترى (بالثمن) ان 
فسخ فيأخذ الثمن الّذى اعطاه للبائع» لانه مع الفسخ ارجع العبد فيأخذ الثمن الّذى دفعه الى البائع (او) يرجع المشترى الى البائع 
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الارش فان استوعب الجناية القيمة فالارش ثمنه أيضاء و الا فقدر الارشء و لا يرجع لو كان عالما و له ان يفديه كالمالكك. و لا يرجع 
به عليه. 


ب (الارش) ان لم يفسخ., لان العبد الجانى اقل قيمهُ من غير الجانى فاذا كانت قيمة الجانى تسعين, و قيمهُ غير الجانى مائة» و دفع 
المشترى الى البائع مائة» ارجع عشرة؛ ارش العيب (فان استوعب الجناية القيمة) بان كانت قيمة العبد مائة» و كانت جنايته أيضا مائة- و 
قد امضى المشترى البيع- (ف) الشىء الّذى يأخذه المشترى ارشا كل المائةء لان (الارش) مساو ل (ثمنه أيضا) و معنى «أيضا! انه ثمنه 
وانه ارشه- فى وقت واحد- (و الا) تستوعب الجنايةٌ القيمة» بان كانت الجنايةٌ اقل من القيمهُ (ف) المشترى يأخذ (قدر الارش) فقط. 
مثلا: كانت القيمة مائة» و كان الارش- و هو التفاوت بين الجانى و غير الجانى العشر- عشرةٌ فالمشترى اذا امضى البيع اخذ العشرة (و 
لا يرجع) المشترى الى البائع بالارش (لو كان عالما) بان العبد جان و مع ذلك اقدم على شرائه» لان العالم ليس له الخيار لا فسخا و لا 
ارشا (و) حين كان عالما (له) اى للمشترى (ان يفديه) اى يعطى للمجنى عليه فدية جناية العبد اى قدر جنايته» فان المجنى عليه يرجع 
الى المشترى الى بيده العبد, ليأخذ ثمن الجناية (كالمالك) كما ان للمالكك ان يفدى العبد (و) اذا افداه المشترى (لا يرجع) 
المشترى (به) اى بما دفع الى المجنى عليه من الفدية (عليه) اى على البائع» لفرض ان المشترى اقدم على اشتراء المعيب عالما بالعيب» 
فليس له حق على البائع 
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ولواقتصٌ منه فلا رد وله الارش و هو نسبهُ تفاوت ما بين كونه جانيا و غير جان من الثمنء انتهى. 

و ذكر فى التذكرة هذه العبارة بعينها فى باب العيوبء و قال فى اوائل البيع من التذكرة- فى مسألة بيع العبد الجانى- و لو كان المولى 
معسرا لم يسقط حق المجنى عليه من الرقبة» ما لم يجز البيع أولاء 


(و لو اقتصّ) المجنى عليه (منه) اى من العبد الجانى» فى يد المشترى- فيما لو اشتراه و هو لا يعلم بالجناية- (فلا رد) اى فليس 
للمشترى ان يرد العبد لان نقص العبد بالاقتصاص عيب جديدء و قد تقدم ان تعتّب المبيع فى يد المشترى يوجب سقوط الرد (و) لكن 
(له) اى للمشترى (الا-رش) اذ الارش لا يسقط بعيب جديد فى يد المشترى (و هو) اى الارش (نسبةٌ تفاوت ما بين كونه جانيا و غير 
جان من الثمن) فان كان التفاوت العشرء استرجع المشترى عشر الثمنء و ان كان التفاوت الربع» استرجع ربع الثمن» و هكذا (انتهى) 
كلام العلامة. 

وقد ظهر منه انه يقول بالارش المستوعب و هذا يظهر منه فى عبارته الآتيهُ أيضاء و لذا نقلها المصنف. 

(و ذكر فى التذكرة هذه العبارة بعينها فى باب العيوبء و قال فى اوائل البيع من التذكرة- فى مسأل بيع العبد الجانى- و لو كان المولى 
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معسرا) و قد باع العبد الجانى (لم سقط حق المجنى عليه من الرقبة) اى رقب العبد بمجرد بيع المولى للعبد (ما لم يجز) المجنى عليه 
(البيع) فان اجاز المجنى عليه البيع (أولا) سقط حقه عن الرقبة اذ: 
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فان البائع انما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه. 

ولا يحصل من ذمة المعسر فيبقى حق المجنى عليه مقدما على حق المشترىء و يتخير المشترى الجاهل فى الفسخ و يرجع بالثمن» و به 


اجازته للبيع معناها رفع يده عن حقه كما اذا اجاز المرتهن بيع الراهن للرهنء فانه يسقط حقه فى المبيع المرهون. 

انما لا يسقط حق المجنى عليه عن رقبة العبد ببيع المولى للعبد (فان البائع انما يملكك نقل حقه) اى حق المجنى عليه؛ فينقله عن رقبة 
العبد- بان يصبح العبد خالى الرقبة عن تعلق حق المجنى عليه بها- (عن رقبته) اى رقبة العبد (بفدائه) اى فيما اذا اعطى المولى الفدية 
فان رقب العبد تفكك عن الجناية حينئذ» اما البيع فلا يوجب فكك رقب العبد 

(و) من المعلوم انه (لا يحصل) الفداء (من ذمهٌ المعسر) فليس للمعسر ان ينقل حق المجنى عليه من رقبة العبد الى ذمَهُ نفسه (فيبقى 
حق المجنى عليه مقدما على حق المشترى) فيملكك المجنى عليه الاقتصاص و يملكك الاسترقاق- فيما اذا كان له الاسترقاق- (و يتخير 
المشترى الجاهل) بان العبد جان (فى الفسخ) لان الجناية عيب فى العبد (و) اذا فسخ (يرجع بالثمنء و به) اى بان المشترى له حق 
الفسخ و الرجوع بالثمن (قال احمد) بن حنبل (و بعض الشافعية» او) يبقى المشترى البيع على حاله و لا يفسخ, و لكنه مع ذلكك يرجع 
بتمام الثمن» و ذلكك (مع الاستيعاب) للارش كل الثمن فيما اذا كانت الجناية تستوعب كل قيمة 
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لان ارش مثل هذا جميع ثمنه. 

وان لم يستوعب يرجع بقدر ارشه؛ و لو كان عالما بتعلق الحق به فلا رجوعء الى ان قال: و ان اوجبت الجنايهُ قصاصا تخير المشترى 
الجاهل بين الآرش و الردء فان اقتصّ منه احتمل تعين الارش. 


العبد. 

وانما يرجع المشترى بكل الثمن- مع انه لم يفسخ البيع- (لان ارش مثل هذا) الى استوعبت جنايته كل ثمنه (جميع ثمنه) «جميع) 
خبر «ان). 

(و ان) ابقى المشترى البيع» و لم يفسخ و الحال انه (لم يستوعب) ارش الجناية جميع الثمن (يرجع) المشترى الى البائع (بقدر ارشه) 
لان هذا القدر هو ناقص عن المبيع» فللمشترى ان يأخذ المقدار الناقص من البائع (و لو كان) المشترى (عالما بتعلق الحق به) اى بالعبد 
الجانى؛ و مع ذلكك اقدم على شرائه (فلا رجوع) للمشترى الى البائع لا فسخا و رجوعا الى الثمن, و لا ارشاء لانه هو الى اقدم على 
ضرر نفسه (الى ان قال) صاحب التذكرة: (و ان اوجبت الجنايةٌ قصاصا) بان تعمّد العبد الجنايةٌ بماله قصاص (تخير المشترى الجاهل) 
بجناية العبد (بين الا-رش) و هو التفاوت بين العبد الجانى» و العبد غير الجانى (و الرد) لانه معيب فله الخيار (فان اقتصّ منه) اى من 
العبد فى ملكك المشترى (احتمل تعين الارش) و ذلكك لان العبد المقتصّ منه قد تعيب بعيب جديدء و قد سبق انه ان حدث فى ملكك 
المشترى عيب جديد فليس 
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وهو قسط قيمة ما بينه جانياء و غير جانء و لا يبطل البيع من اصله, لانه تلف عند المشترى بالعيب الّذى كان فيه؛ فلم يوجب الرجوع 
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بجميع الثمن كالمريض و المرتد. 
وقال ابو حنيفة و الشافعى يرجع بجميع ثمنه» 


للمشترى الردء و يكون له حق الارش فقط (و هو) اى الا-رش (قسط) اى جزء (قيمةٌ ما بينه) اى ما بين العبد (جانياء و) ما بينه (غير 
جان). 

و ذكر معنى الا-رش هناء لبيان الفرق بين هذا الارشء و بين الارش المستوعب المذى تقدم الكلام حوله (و لا يبطل البيع من اصله) 
يسبب القصاص الجارى عليه المتلف له (لانه) لم يتلف عند البائع» بل (تلف عند المشترى). 

منتهى الامران تلفه عند المشترى انما كان (ب) سبب (العيب الى كان فيه) عند البائع» و العيب هو جنايته» و لا دليل على ان التلف 
عند المشترى- و لو كان بعيب سابق- يكون بمنزلة التلف عند البائع» فى بطلا-ن البيع» بل استصحاب العقد يقتضى بقائه» نعم له 
الخيار- كما سبق-. 

وحيث لم يبطل البيع (فلم يوجب) القصاص غير المستوعب (الرجوع بجميع الثمن) و انما الرجوع بالارش فقط (كالمريض) الى 
مات عند المشترى (و المرتد) الُذى قتل عند المشترىء فانهما لا يوجبان بطلان البيع» بل يوجبان الارش. 

(و قال ابو حنيفة و الشافعى يرجع) المشترى (بجميع ثمنه) اذ اقتص 
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لان تلفه لامر استحق عليه عند البائع» فجرى مجرى اتلافه؛ انتهى. 

و قال فى التحرير فى بيع الجانى خطأء و لو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجنى عليه عن رقب العبد» و للمشترى الفسخ مع عدم 
علمه فان فسخ رجع بالثمن» و ان لم يفسخ و استوعبت الجناية قيمته و انتزعت» يرجع المشترى بالثمن أيضا و ان لم تستوعب قيمته 


رجع بقدر الاارش 


عليه بالقتل عند المشترى (لان تلفه لامر استحق عليه) اى على العبد (عند البائع» فجرى) هذا التلف (مجرى اتلافه) اى اتلاف البائع له 
(انتهى) 

و فيه ان كونه جاريا مجرى الاتلا.ف يحتاج الى دليل مفقود فاصالة بقاء العقد محكمة و من هذه العبارة للتذكرة أيضا ظهر ان 
العلامةُ قائل بالارش المستوعب. 

(و قال فى التحرير فى بيع الجانى) جناية (خطأء و لو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجنى عليه عن رقبة العبد) بان يتعلق بذمة 
السيد- فيما اذا باعه السبّد- و ذلكك لعدم دليل على انتقال الحق (و للمشترى الفسخ مع عدم علمه) بان العبد جان (فان فسخ رجع 
بالثمن) كله لبطلان البيع (و ان لم يفسخ و استوعبت الجناية قيمته و انتزعت) الرقبة و اجرى عليها الحد (يرجع المشترى بالثمن أيضا) 
من باب الاحرش لا من باب بطلادن البيع» و ان لم ينتزع بان اعرض المجنى عليه عنه؛ او فداه البائع» لم يكن حق للمشترى للارش او 
الفسخ, لآن العيب قد ازيل- بناء على ان العيب الزائل يسقط الخيار- (و ان لم تستوعب) الجناية (قيمته رجع) المشترى الى البائع (بقدر 
الارش) اذا لم يفسخ 
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ولو علم المشترى بتعلق الحق برقبة العبد» لم يرجع بشىء. 

ولو اختار المشترى ان يفديه جاز و رجع به على البائع مع الآذن, و الا فلاء انتهى. 

قوله: و انتزعت اما راجع الى رقبة العبد او الى القيمة اذا باعه المجنى عليه و اخذ قيمته» و هذا القيد غير موجود فى باقى عبارات 
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العلامة فى كتبه الثلاثة. 


بالعيب. 

(و لو علم المشترى بتعلق الحق برقبة العبد» لم يرجع بشىء) لانه اقدم على شراء المعيب. 

(و لو اختار المشترى ان يفديه) عوض الاقتصاص منه (جاز و رجع به) اى بما افداه (على البائع مع الاذن) بان استأذن البائع فى الفدية» 
لان قرار الفدية على البائع (و الا) يستأذن (فلا) حق له فى الرجوع الى البائع» اذ ليس البائع مكلفا باعطاء الفدية (انتهى) كلام التحريرء 
و فيه أيضا ذكر للارش المستوعب. 

(قوله: و انتزعت اما راجع الى رقبةُ العبد) كما فسرناء فى الشرح (او الى القيمة اذا باعه المجنى عليه و اخذ قيمته) لكن الاقرب الاول (و 
هذا القيد) اى انتزاع العبد (غير موجود فى باقى عبارات العلامة فى كتبه الثلاثة) فلم يقيد الرجوع بتمام الثمن فى صورة الاستيعاب» 
بقيد الانتزاع. 

ولا يخفى ان كلمات العلامة تحتاج الى كثير من الشرح و التطبيق 
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و كيف كان فالعبد المتعلق برقبته حق للمجنى عليه يستوعب قيمته اما ان تكون له قيمة تبذل بإزائه» أو لا. 

و على الآول: فلا بد ان يبقى شىء من الثمن للبائع بإزائه» فلا يرجع بجميع الثمن عليه. 

و على الثانى: فينبغى بطلان البيع» و لو قيل ان انتزاعه 


على القواعد» كما لا يخفى بعض موارد النظر فيها. 

(و كيف كان فالعبد المتعلق برقبته حق للمجنى عليه) بحيث (يستوعب) الحق (قيمته) ف (اما ان تكون له قيمة تبذل بإزائه) اى بإزاء 
العبد. و لا منافات بين استيعاب الجناية» و بين قيمةٌ تبذل بإزاء العبد و ذلكك فيما اذا كانت قيمته السوقيهٌ مثلا مائة» لكن المشترى 
لرغبته فى العبد اشتراه بمائة و عشرة؛ و كانت الجناية تستغرق مائة» فان حق المجنى عليه يستوعب قيمة العبد لكن بعد ذلكك يبقى 
للعبد قدر زائد بذل بإزاء العبد» و هو العشرة- فتأمل- (أولا) قيمة له ازيد من حق المجنى عليه. 

(و على الاول) و هو ما كان له قيمة زائدة تبذل بإزائه (فلا بد ان يبقى شىء من الثمن) و هو العشرةٌ (للبائع بإزائه) اى بإزاء العبد (فلا 
يرجع) المشترى (بجميع الثمن عليه) اى على البائع؛ بل يرجع بالقدر الّذى تضرره و هو المائة. 

(و على الثانى) و هو الَذى اشار إليه بقوله «أو لا» (فينبغى بطلان البيع) لانه لا مالية له اصلا (و لو قيل ان انتزاعه) اى انتزاع المجنى عليه 
إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟5٠١.‏ ص: /ا8 

عن ملك المشترى لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلكك- مع بعده فى نفسه- ان يكون الحكم 
كذلك فيما لو اقتصّ من الجانى عمدا. 

وقد عرفت من التذكرةٌ و القواعد الحكم بقسط من الثمن فيه. 

و بالجملة فالمسألة محل تأمّلء و الله العالم. 


العبد (عن ملكك المشترى» ل) اجل (حق كان عليه) اى على العبد (عند البائع يوجب غرامته على البائع) لا بطلان البيع» فلا وجه لما 
ذكرتم من ان البيع باطل» و «يوجب» خبر «ان انتزاعه) (كان اللازم من ذلك- مع بعده) اى بعد هذا القيل (فى نفسه-) اذ لا وجه 
لصحة البيع فى المبيع الُذى لا قيمهُ له اصلاء فلا معنى لصحة البيع و الغرامة (ان يكون الحكم كذلكك فيما لو اقتصّ من الجانى عمدا) 
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بان نقول بصحة البيع و غرامة البائع. 

(و قد عرفت من التذكرة و القواعد الحكم بقسط من الثمن فيه) اى فى باب القصاصء فلم يبطلا البيع» مع ان باب الانتزاع و باب 
الاقتصاص واحد. 

فاللازم اما بطلان البيع فيهماء او صحة البيع فيهماء مع اخذ المشترى من البائع الخسارة. 

(و بالجملةً فالمسألة محل تأمّلء و الله العالم) بحقائق الاحكام. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج؟5٠١:‏ ص: /8 


مسألة يعرف الارش بمعرفة قيمتى الصحيح و المعيب 


ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البائع بنسبة ذلكك التفاوت. 
واذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع الى العارف بهاء و هو قد يخبر عن القيمةٌ المتعارفة المعلومة المضبوطة عند اهل البلد او 
اهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين» او 


(مسألة: يعرف الارش) فى باب المعاملة (بمعرفةٌ قيمتى الصحيح و المعيب) و ذلكك (ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البائع) اذى 
اعطاه المعيب (بنسبةٌ ذلكك التفاوت) من الثمنء اذ نفس التفاوت لا يلزم اعطائه دائماء فاذا كانت النسبة الربع اخذ ربع الثمن» و هكذا. 
(و اذا لم تكن القيمهُ معلومة) لدى المتبايعين (فلا بد من الرجوع الى العارف بها) بمقتضى الرجوع الى اهل الخبره فى كل موضوع 
شكك فيه (و هو) اى العارف (قد يخبر عن القيمهُ المتعارفةٌ المعلومة المضبوطة) فالقيمهُ عند الشواذ- لا المتعارف- لا اعتبار بهاء كما 
ان القيمهُ المشكوكة او التخمينية- لا المعلومة- لا اعتبار بها. 

و كذلك لا اعتبار بالمتعارفة المعلومة غير المضبوطة. بان كان فى كل سوق يباع بقيمة- مثلا- (عند اهل البلد) عامة اذا كان الشىء 
معلوما للجميع (او اهل الخبرة منهم) خاصة اذا كان الشىء يحتاج الى اهل الخبرةٌ (لهذا المبيع المعين) «لهذا» متعلق ب «القيمة)» (او 
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لمثله فى الصفات المقصودة» كمن يخبر بان هذه الحنطة او مثلها يباع فى السوق بكذاء و هذا داخل فى الشهادة يعتبر فيها جميع ما 
يعتبر فى الشهادهٌ على سائر المحسوسات من العدالة و الاخبار عن الحسّ و التعدّد. 

وقد يخبر عن نظره و حدسه من جهة كثرءٌ ممارسته اشباه هذا الشىء و ان لم يتفق اطاعه على مقدار رغبة الناس فى امثاله» و هذا 
يحتاج الى الصفات السابقة و زياد المعرفة و الخبرة بهذا الجنس و يقال له بهذا الاعتبار 


لمثله) اذا كان المبيع مفقودا او غائبا (فى الصفات المقصودة) للعقلاء (كمن يخبر بان هذه الحنطة) المعتنة (او مثلها يباع فى السوق 
بكذا و هذا) القسم من الاخبار (داخل فى الشهادة) لانه يشهد بالقيمه السوقية ف (يعتبر فيها جميع ما يعتبر فى الشهادة على سائر 
المحسوسات من العدالة) فى المخبر (و الاخبار عن الحسٌ) لا عن الحدس (و التعدّد) لانه صغرى من صغريات الشهادة. 

(و قد يخبر عن نظره و حدسه) عطف على «قد يخبر عن القيمةٌ المتعارفة) (من جِهِهُ كثرة ممارسته اشباه هذا الشىء) حتى صار هو 
بنفسه مقوما (و ان لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس فى امثاله) فانه لا يريد الاخبار حتى يشترط اطلاعه على مقدار رغبةُ الناس 
(و هذا يحتاج الى الصفات السابقة) اى العدد و العدالهُ (و زيادةٌ المعرفة و الخبرةٌ بهذا الجدس) الْذى يقوّمه (و يقال له بهذا الاعتبار) 
اى اعتبار زيادة المعرفة 
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اهل الخبرة. 

وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات فى المبيع يعرفها هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة كالصائغ 
العارف باصناف الذهب و الفضهة من حيث الجودة و الرداءة» مع كون قيمة الجتد و الردىء محفوظة عند الناس معروفة بينهم» فقوله: 
هذا قيمته كذا يريد به انه من جنس قيمته كذاء و هذا فى الحقيقة لا يدخل فى المقوّم و كذا القسم الاول 


(اهل الخبرة). 

لكن الظاهر انه اذا سمى فى العرف باهل الخبرة لم يشترط فيه الا الوثاقة» اذ هو المتعارف عند العقلاء» و لم يدل دليل على ان الشارع 
غير ذلكك بالزيادة او النقيصة» و هذا القدر كاف للاستصحاب مضافا الى السيرةً و نحوهما. 

(و قد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات فى المبيع يعرفها) اى يعرف تلكك الخصوصيات (هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم 
بالخصوصيات واضحة) لدى الجميع (كالصائغ العارف باصناف الذهب و الفضِة من حيث الجودة و الرداءة) و انه عياركم؟ (مع كون 
قيمة الجدّد و الردىء محفوظة عند الناس معروفة بينهم» فقوله: هذا قيمته كذا يريد به انه من جنس قيمته كذا) فهو يعين الموضوع, لا 
المحمول الى هو القيمة (و هذا فى الحقيقة لا يدخل فى المقوّم) بل فى شخص الموضوع (و كذا القسم الاول) فانه ليس بمقوّم بل 
شاهد على المحمول. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج15 ص: 7١‏ 

فمرادهم بالمقوم: هو الثانى. 

لكن الاظهر عدم التفرقة بين الاقسام من حيث اعتبار شروط القبول و ان احتمل فى غير الاول الاكتفاء بالواحد اما للزوم الحرج لو اعتبر 
التعدد» و اما لاعتبار الظن فى مثل ذلكك مما انسد فيه باب العلم و يلزم من طرح قول العادل الواحد و الاخذ بالاقل 


و الحاصل ان الا-ول شاهد على القيمة اى المحمولء و الثانى مقوم للموضوعء اى يجعل قيمة له من حدسه. و الشالث شاهد على 
الموضوع اى انه اى جنس (فمرادهم بالمقوم: هو الثانى). 

(لكن الاظهر) عند المصنف (عدم التفرقةٌ بين الاقسام من حيث اعتبار شروط القبول) من العدد و العدالة (و ان احتمل فى غير الاول) 
اى الثانى و الثالث (الاكتفاء بالواحد). 

اما الاول الى هو عبارة عن الشهادة فلا بد فيه من العدد و العدالةٌ (اما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد) اذا الغالب عدم وجود الاثنين او 
صعوبة تحصيل رأيهما (و اما لاعتبار الظن) الحاصل من الواحد اعتبارا من باب الانسداد الصغير اى حجية الظن فى هذا المقام» مقابل 
الانسداد الكبير المقتضى لحجية الظن فى كل الموضوعات و الاحكام. 

ف (فى مثل ذلكك مما انسد فيه باب العلم) يؤخذ الظن (و يلزم من طرح قول العادل الواحد و الاخذ بالاقل) فيما اذا قوم العادل الواحد 
الفرق بين الصحيح و المعيب بمائة مثلاء فشككنا فى ان الفرق مائة او 
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لاصالة براءة ذمة البائع تضييع حق المشترى فى اكثر المقاماتء و اما لعموم ما دل على قبول قول العادل» خرج منها ما كان من قبيل 
الشهادة كالقسم الاسولء دون ما كان من قبيل الفتوى كالثانى لكونه ناشئا عن حدس و اجتهاد و تتبع الاشباه و الانظار و قياسه عليها 
حتى انه يحكم لاجل ذلك 


تسعون. فاجرينا اصالهٌ البراءة عن العشرةٌ الزائدة المشكوكة. 
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فقوله: (لاصالة براءة ذمة البائع) علة لقوله: الاخذ بالاقل (تضييع حق المشترى فى اكثر المقامات). 

اذا للازم على اصالهٌ البراءة اعطاء المشترى الارش الاقل من الارش الذى عينه العادل الواحد. 

وانما قال فى اكثر المقامات اذ ربما لا يلزم التضييع» كما اذا قوم العادل الارش بمائة» و كان ذلكك قدرا متيقنا و انما الشكك فى انه 
ازيد من المائة او مائة فقط- مثلا- فانه لا يلزم من اجراء اصل البراءة تضييع حق المشترى (و اما لعموم ما دل على قبول قول العادل) 
مثل مفهوم آيِهُ النباء و منطوق أيه الذكر و غيرهما (خرج منها) اى من هذه العمومات الداله على قبول قول العادل الواحد (ما كان من 
قبيل الشهادة كالقسم الا-ول» دون ما كان من قبيل الفتوى» كالثانى) فان الفتوى رأى و المقوم الثانى يخبر عن رأيه و حدسه (لكونه 
ناشئا عن حدس و اجتهاد و تتبع) المقوّم- عطف على حدس - (الاشباه و الانظار» و قياسه) عطف على حدسء اى قياس المقام الُذى 
يقومه (عليها) اى على الاشباه و الانظار (حتى انه) اى المقوم (يحكم لاجل ذلك) الحدس و التتبع 
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بانه ينبغى ان يبذل بإزائه كذا و كذا وان لم يوجد راغب يبذل له ذلكك. 

ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقد اهل الخبرة او توقفهم, ففى كفاية الظن او الاخذ بالاقل» وجهان. 

و يحتمل ضعيفا الاخذ بالاكثر لعدم العلم بتداركك العيب المضمون الا به. 


(بانه ينبغى ان يبذل بإزائه كذا و كذا) من المال (و ان لم يوجد راغب) الآن (يبذل له ذلكك) المقدار. 

و الاظهر كما تقدم هو كفاية الثقة للسيرة» و لانه استبانة عرفية فيشمله قوله عليه السلام: حتى يستبين» و غير ذلكك. بالإضافة الى ما 
ذكره المصنف من الادلةٌ و الشواهد. 

(ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقد اهل الخبر او توقفهم) فى التقويم (ففى كفايةً الظن) بالقيمُ ان كان ظن (او الاخذ بالاقل) فيما كان 
شكك بين الاقل و الاكثر (وجهان). 

وجه الاول ان الظن قائم مقام العلم فى امثال المقام من باب الانسداد الصغير. 

و وجه الثانى اجراء اصالةٌ البراءة عن الاكثر. 

(و يحتمل ضعيفا الاخذ بالاكثر لعدم العلم بتدارك العيب المضمون) الُذى كان فى ضمان البائع (الَا به) اى بالاكثرء فقد علم البائع 
بضمانه فاذا اعطى الاقل شكك فى انه هل ادى ما عليه؛ أم لا؟ و الاصل عدم 
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براءة ذمته» لانه من الشكك فى المحصّل. 

وانما كان ضعيفاء لان البراءة محكمة» اذ الشكك فى اداء ما عليه تابع للشكك فى انه هل اشتغلت ذمته باكثر من الاقل» أم لا؟ و لاصالة 
براءةٌ الذمهُ عن الاكثر» و يحتمل القرعة. 

>< 
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مسألة لو تعارض المقومون» 


اشارة 
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فيحتمل تقديم بينة الاقل للاصلء و بينة الا-كثر, لانها مثبتة» و القرعة لانها لكل امر مشتبه؛ و الرجوع الى الصلح لتشبث كل من 
المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية. 
و المورد غير قابل للحلفء لجهل كل منهما بالواقع» و تخيير الحاكم 


(مسألة: لو تعارض المقومون) فقال احدهم ان الارش مائة» و قال الآخر انه تسعون- مثلا- (فيحتمل تقديم بين الاقل) اى المقوم الاقل 
الْذى هو بمنزلة البينة (للاصل) اى اصالة عدم ضمان الذمة بالعشرة فى المثال (و) يحتمل تقديم (بينة الاكثرء لانها مثبتة) و اذا تعارض 
النفى و الاثبات قدم بينة الاثبات» اذ المثبت مدّعء و على المدعى البينة» اما النافى فهو منكر و على المنكر اليمينء لا البينة» (و) يحتمل 
(القرعة لانها لكل امر مشتبه) و المقام منه (و) يحتمل (الرجوع الى الصلح) القهرى (لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية) و 
لا دليل على تقديم احدهما على الآخر. 

(و) ان قلت: نعطى الحكم لمن حلف. 

قلت: (المورد غير قابل للحلف؛ لجهل كل منهما بالواقع) حسب الفرضء فتأمّرل» او لانهما يحلفانء و انما نقول بالصلح- بمعنى 
تنصيف المقدار المشكوكك فيه كالعشرةٌ فى المثال- لا-نه مقتضى قاعدة العدل و الانصافء» كدرهم الودعى (و) يحتمل (تخيير 
الحاكم) بان يعطى الحكم 
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لامتناع الجمع و فقد المرجح. 

[الأقوى وجوب الجمع بين الببنات مهما أمكن] 


اشارة 


لكن الاقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان, لان كلا منهما حجة شرعية يلزم العمل به فاذا تعذر 
العمل به فى تمام مضمونه وجب العمل به فى بعضه. 


للاكثر او للاقل (لامتناع الجمع) بين القولين (و فقد المرجح) لاحد القولين» فلا بد من التخيير» و يحتمل احتمال سادس و هو تساقط 
القولين و الرجوع الى الاصل. 

(لكن الاقوى من الكل) اى كل هذه الاقوال (ما عليه المعظم) و هو سابع الاحتمالات» و ان كان بالنتيجة يطابق الصلح- ان قلنا بان 
مراد من قال بالصلح: التصالح على النصف- (من وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان) اى بقدر امكان الجمعء لا ان هناكك صورة لا 
يمكن فيها الجمع كما لا يخفى. 

وانما يجب الجمع بينهما (لا-ن كلا منهما حجةُ شرعية يلزم العمل به) عملا مطلقا (فاذا تعذر العمل به فى تمام مضمونه) و مؤداه 
(وجب العمل به فى بعضه) سواء كان ذلكك البعض نصفا او ثلثا فيما اذا كان المقومون ثلاثةُ او اكثر. 

ولا يخفى ان هذا الكلام من المصنف مناف لما قرّره فى الاصول من تساقط الحجتين. 

و يؤيّد ما اخترناه فى الفقه و الاصول من لزوم اعمال الحمجتين حسب الامكان 
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فاذا قوم احدهما بعشرة. فقد قوّم كلا من نصفه بخمسة؛ و اذا قوم الآخر بثمانية» فقد قوم كلا من نصفه بأربعة» فيعمل بكل منهما فى 


نصف المبيع 
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و قولا هما وان كانا متعارضين فى النصف أيضا كالكل فيلزم بما ذكر طرح كلا القولين فى النصفينء الااان طرح قول كل منهما فى 
النصف مع العمل به فى النصف الآخر اولى فى مقام امتثال ادلهُ العمل بكل بِتِنهُ من طرح كليهماء او إحداهما رأسا. 


(فاذا قوم احدهما) المتاع (بعشرة» فقد قوّم كلا من نصفه بخمسةء و اذا قوم الآخر) الكل (بثمانية» فقد قوم كلا من نصفه بأربعة 
فيعمل)- بصيغةُ المجهول- (بكل منهما فى نصف المبيع) فاذا كان التفاوت بين الصحيح و المعيب: الربع» استرجع المشترى دينارين و 
ربعا. 

(و) ان قلت: ان قول كل واحد يعارض قول الآخر فى كل نصف نصف فاللازم تساقط القولين. 

قلت: (قولاهما و ان كانا متعارضين فى النصف أيضا كالكل فيلزم بما ذكر) من سقوط المتعارضين (طرح كلا القولين فى النصفين) و 
نتيجته طرح القولين رأسا (الا ان طرح قول كل منهما فى النصف مع العمل به فى النصف الآخر اولى فى مقام امتثال ادلة العمل بكل 
بتَنةُ) اذ الدليل شامل لكلتا البتبنتين (من طرح كليهما) و الرجوع الى امر ثالث (او إحداهما) و اخذ الا-خرى (رأسا) لا-ن الموافقة 
الاحتمالية اولى من المخالفة القطعية و الموافقة الاحتمالية وان كانت فى الاخذ بإحداهما أيضاء الا-ان هذا النوع من الموافقة 
الاحتمالية اقرب الى الامتثال- 
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و هذا معنى قولهم ان الجمع بين الدليلين و العمل بكل منهما- و لو من وجه- اولى من طرح احدهما رأسا. 

ولذا جعل فى تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدةٌ الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان فى دار فى يد رجلين يدعيهما كل 
منهماء بل ما نحن فيه اولى بمراعات هذه القاعدةٌ من الدليلين المتعارضين فى احكام الله تعالى لان الاخذ باحدهما كليةُ و تركك الآخر 
كذلك فى التكاليف 


عرفا- من الاخذ بإحداهما كلا و طرح الاخرى رأسا- كما لا يخفى-. 

(و هذا) الى ذكرناه من الاخذ بقول كل واحد منهما فى النصف (معنى قولهم ان الجمع بين الدليلين و العمل بكل منهما- و لو من 
وجه- اولى من طرح احدهما رأسا) و العمل بالآخر كلا. 

(و لذا) الّذى ذكرناه من الاولوية (جعل فى تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة) اى قاعدةٌ الجمع (الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت 
البتنتان فى دار فى يد رجلين يدعيهما) اى يدعى تمام الدار (كل منهما) 

و على هذا فلو ادعى احدهما الكلء و الآخر النصفء كان لمدّعى الكل ثلاث ارباع الدار» و لمدعى النصف ربع الدارء و هكذا (بل ما 
نحن فيه) من تعارض المقوّمين (اولى بمراعات هذه القاعدة) اى قاعدة الجمع مهما امكن اولى (من) اعمال هذه القاعدةٌ فى (الدليلين 
المتعارضين فى احكام الله تعالى). 

و وجه الاولوية (لان الاخذ باحدهما كلية و تركك الآخر كذلكك) كلية فى احكام الله تعالى (فى التكاليف 
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الشرعيةٌ الإلهيُ لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعات حق الله سبحانه لرجوع الكل الى امتثال امر الله سبحانه بخلاف مقام التكليف 
باحقاق حقوق الناس» فان فى التبعيض جمعا بين حقوق الناس و مراعاة للجميع و لو فى الجملة. 


و لعل هذا 


الشرعية الالهية). 
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كما اذا علم انه نذر اما ان يتزوج هاتين المرأتين» او ان يتركك زواجهماء فان زواجهما معاء او تركهما معا (لا ينقص عن التبعيض) 
بزواج إحداهما و تركك الا-خرى (من حيث مراعات حق الله سبحانه) «من» متعلق ب «لا ينقص» اى ان الاطاعة فى جانب و تركك 
الجانب الآدخر حاله حال اطاعةٌ النصف و تركك النصف (لرجوع الكل) اى كل واحد من اطاعة جانب او اطاعةٌ بعض الجانب (الى 
امتثال امر الله سبحانه) فهو ممتثل لله تعالى على كلا التقديرين» منتهى الامر يختلف الامتثال. 

فربما يمتئل كل جانب و يتركك كل جانب آخر و ربما يمتثل بعض جانب و يتركك بعض جانب (بخلاف مقام التكليف) اى تكليف 
الحاكم الشرعى (باحقاق حقوق الناس) و ايصالها إليهم (فان فى التبعيض) باعطاء كل واحد من المدعيين نصف الدار- فى المثال- 
(جمعا بين حقوق الناس و مراعاهً للجميع) اى لكل اطراف الدعوى (و لو فى الجملة) باعطاء كل منهما نصف ما يدعيه بخلاف ما اذا 
اعطى الدار لاحدهما فان فيه تضييعا لحق من لم يعطه شيئا. 

(ولعل 34 الذض كراد ين اه فى المدكى ها فرق 
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هو السر فى عدم تخيير الحاكم عند تعارض اسباب حقوق الناس فى شىء من الموارد. 

وقد يستشكل ما ذكرنا تارهٌ بعدم التعارض بينهما عند التحقيق» لان مرجع بينة النفى الى عدم وصول نظرها و حدسها الى الزيادة» فبينة 
الاثبات المدعية للزيادة» سليمة. 


و اخرى بان الجمع فرع عدم اعتضاد احدى البتنتين بمرجحء و اصالة البراءة هنا مرجحة لليينة الحاكمة بالاقل. 


الناس- و هو اولى من اعطاء الحق لاحدهما و حرمان الآخر- (هو السر فى عدم تخيير الحاكم) الشرعى (عند تعارض اسباب حقوق 
الناس فى شىء من الموارد) «فى» متعلق ب «عدم تخييرا بل اللازم عليه الجمع. 

(و قد يستشكل ما ذكرنا) من الجمع بين المقوّمين (تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق) و الواقع و ان كان بينهما تعارض بحسب 
الظاهر (لان مرجع بيئة النفى) الى يقول بان القيمة تسعون- مثلا- (الى عدم وصول نظرها و حدسها الى الزيادة) عن تسعين فى 
المثال (فبينةُ الاثبات المدعية للزيادة) و ان القيمة مائة (سليمة) عن المعارض فاللازم العمل على بِينهُ الاثبات. 

(و) تارة (اخرى بان الجمع) بين البئنتين (فرع عدم اعتضاد احدى البتئنتين بمرجح) و الا-قدمت على ما ليس لها مرج ح- كما هو 
الميزان فى باب التعادل و الترجيح- (و اصالة البراءة» عن الزائد (هنا مرجحة للبنة الحاكمة بالاقل) فتقدم بينة الاقل على بين الاكثر. و 
هذا مقابل 
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و ثالثة بان فى الجمع مخالفة قطعيةُ و ان كان فيه موافقة قطعية. 

لكن التخيير الّذى لا يكون فيه الا مخالفة احتمالية اولى مئه. 

و يندفع الاول: بان المفروض ان بينة النفى تشهد بالقطع على نفى الزيادة واقعاء و ان بذل الزائد فى مقابل المبيع سفه. 

و يندفع الثانى بما قررناه فى الاصول من ان الاصول الظاهرية 


الاشكال الاول الُّذى حكم بتقدم بينة الاكثر. 

(و ثالشة بان فى الجمع مخالفة قطعية) فى الجملة؛ لانه مخالف لكلتا البينتين» فأىّ منهما لا يقول بالتسعة فاخذنا بالتسعة- فى مثال 
المصنف- مخالف لهما (و ان كان فيه) اى فى الجمع (موافقة قطعية) أيضاء لانه موافق لكل واحد منهما فى نصف كلامه. 

(لكن التخبير الّذى لا يكون فيه الا مخالفة احتمالية) لانه اذا عملنا باحدهما احتملنا المخالفة» كما نحتمل الموافقة للواقع (اولى منه) اى 
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من الجمع. 

(و) لكن هذه الاشكالات كلها غير تامة. 

اذ (يندفع الاول: بان المفروض) فى كلامنا الى نقول فيه بالجمع (ان بينة النفى تشهد بالقطع على نفى الزيادة واقعا) لا انه يقول: لم 
يصل نظره الى الزائد (و ان بذل الزائد فى مقابل المبيع سفه) لا يقدم عليه العقلاء. 

(و يندفع الثانى بما قررناه فى الاصول من ان الاصول الظاهرية) 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 
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لا تصير مرجحة للادلة الاجتهادية» بل تصلح مرجعا فى المسألة لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلاله فيهما لاجل 


التعارضء كما فى الظاهرين المتعارضين» كالعامّين من وجه المطابق 


كالبراءة و الاحتياط و الاستصحاب و التخيير (لا تصير مرجحة للادلة الاجتهادية) اى الامارات و الطرقء و ذلكك لان موضوع الاصول 
هو الشكك و موضوع الطرق و الامارات هو الموضوع الواقعى و ان كان الشكك اخذ ظرفا فيها. 

و من المعلوم ان الشىء بما هو هو- الُذى هو موضوع الطرق و الامارات- غير الشىء بما هو مشكوك- الّذى هو موضوع الاصول- و 
ما نراه فى كتب الفقه من ذكرهم البراءة او الاستصحاب او الاحتياط فى عداد الادلة الاجتهادية» ليس ذاكك الا لبيان ان المرجع فيه 
هذه الادلة» بعد عدم تمامية الادلة الاجتهادية (بل تصلح) البراءة (مرجعا فى المسألهُ لو تساقط الدليلان) المتعارضان (من جهة ارتفاع 
ما هو مناط الدلالهُ فيهما) و مناط الدلاله هو اصالهٌ الظهورء و مراده من الدلالهُ الظهور. 

وانما ترتفع اصالة الظهور (لاجل التعارض) فان العقلاء انما يعملون بالظاهر اذا لم يكن له معارضء فاذا كان معارضا بظاهر آخر لم 
يعمل العقلاء باىٌ منهما (كما فى الظاهرين المتعارضينء كالعامّين من وجه) مثل: اكرم العلماء و لا تكرم الفساق المتعارضين فى 
العالم الفاسق حيث يشمله «اكرم» لانه عالم و «لا تكرم» لانه فاسق فيتساقطان (المطابق 
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احدهما للاصلء و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. 

و الحاصل ان بينةُ الزيادة تثبت امرا مخالفا للاصلء و معارضتها بالآخرى النافية لها لا يوجب سقوطها بالمرة» لفقد المرجح. 


احدهما للاصل) اى اصالهُ عدم وجوب الاكرام؛ فانا نرجع الى الاصل حينئذ بعد تساقطهما (و ما نحن فيه) اى البئنتان المتعارضتان 
(ليس من هذا القبيل) اى من قبيل الظاهرين المتعارضين فى سقوط مناط الظهور فان الظهور مأخوذ فى موضوعه الشكك بالواقع, فاذا 
علمنا بخلاف احد الظهورين» سقط الشكك الُذى هو مناط الظهور فى احدهما- على الاجمال- و حيث لا ترجيح لاحدهما على الآخر, 
سقط الظهورات, 

اما ما نحن فيه فان البينة تبقى على دلالتها على مفاد كلامهاء وان كانت معارضة ببِيْنة اخرى. 

و الحاصل: ان الظهور يسقط بالمعارضة: و البينة ظهورها لا يسقط بالمعارضة» و حيث ان البينة لا تسقطء فلا تصل النوبة الى الاصول. 
(و الحاصل ان بينةُ الزيادة) التى تقول بانها تسوى مائة (تثبت امرا مخالفا للاصل) اذ الاصل عدم زيادة العشرةٌ (و معارضتها بالاخرى) 
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التى تقول انه بتسعين (النافية لها) اى للزيادة (لا يوجب سقوطها) اى سقوط الزيادة (بالمرة لفقد المرجح) اى لان الزيادة لا مرجح 
لهاء بخلاف النقيصة التى لها مرجح و المرجح هو الاصلء و «لفقد) عله ل «سقوط)» 

انما لا يوجب لما عرفت من بقاء الظهور حتى مع المعارضة 
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فيجمع بين النفى و الاثبات بالنصفين. 

و يندفع الثالث بان ترجيح الموافقة الاحتمالية غير المشتملةُ على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها انما هو فى مقام 
الاطاعة و المعصية 


(ف) حيث لم تسقط بينة الزيادة (يجمع بين النفى) للعشرة (و الاثبات) لها (بالنصفين) نصف العشرة نعطيه لبينة الاثبات و نصف 
العشرةٌ نعطيه لبينهُ النفى 

(و يندفع الثالث) الذى قال بان فى الجمع مخالفة قطعية» و الموافقة الاحتمالية اولى (بان ترجيح الموافقة الاحتمالية غير المشتملة على 
المخالفة القطعية) «غير) صفة «الموافقة» اى ترجيح عدم التنصيف فى العشرة (على الموافقة القطعيةً) باعطائه النصفء اى الخمسة 
(المشتملة) تلك الموافقة (عليها) اى على المخالفة القطعية لان الخمسة ليست موافقة لمن يقول بالعشرة الزائدة» و لا لمن يقول بعدم 
العشرةٌ اصلاء فاذا اعطيناه خمسةٌ و تسعين» فقد خالفنا كلتا البئنتين. 

فترجيح الاحتمال على القطع (انما هو فى مقام الاطاعة و المعصية) فالاطاعة الاحتمالية اولى من العصيان القطعىء فاذا علم بانه نذر اما 
ان يجلس فى المسجد طول النهار او نذر ان لا يجلس فى المسجد طول النهار» فالاولى اما ان يجلس كل النهار او يتركك كله. لا ان 
يجلس بعض النهار و يتركك بعضه. 

فالموافقةٌ الاحتمالية المشتملهٌ على المخالفةٌ الاحتماليه» اولى من الموافقة القطعيهُ فى نصف النهار المشتملهُ على المخالفهُ القطعية فى 
نصف 
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الراجعتين الى الانقياد و التجرى, حيث ان تركك التجرى اولى من تحصيل العلم بالانقياد بخلا.ف مقام احقاق حقوق الناس» فان 
مراعات الجميع اولى من اهمال احدهما رأساء و ان اشتمل على اعمال الآدخرء اذ ليس الحق فيها لواحد معين كما فى حقوق الله 
سبحانه. 


النهار (الراجعتين الى الانقياد) فى الموافقة الاحتمالية (و التجرى) فى المخالفة الاحتمالية (حيث ان ترك التجرى) فى نصف النهار 
(اولى من تحصيل العلم بالانقياد) فى نصف النهار. 

و الحاصل: ان من يجلس نصف النهار فقطء فقد حصل له العلم بالانقياد فى نصف النهار, و لكن أيضا تجرّى فى نصف النهار 
بالعصيان اما اذا تلبس اما بالجلوس او بالتركء فلم يقطع بالتجرىء فامره دائر بين ان يجلس النصف حتى يكون متجريا قطعاء او ان 
يلتبس باحدهما حتى لا يقطع بالتجرى. و الاول اولى بنظر العقلاء. 

اقول: و عندى فى ذلكك نظر اذ لم نحرز من العقلاء الاولوية (بخلاف مقام احقاق حقوق الناس»ء فان مراعات الجميع اولى من اهمال 
احدهما رأساء وان اشتمل) اهمال احدهما رأسا (على اعمال الآخر) كلا. 

فوجه الفرق بين حق الله و حق الناس (اذ ليس الحق فيها) اى فى حقوق الناس (لو احد معين) حتى يتحقق الانقياد له على كل تقدير 
اى بتركك الكل او فعل الكل (كما فى حقوق الله سبحانه) حيث ان الحق لواحد 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزالانا من /اللاإبل 


اما على ما نختاره فالجمع فى حقوق الناس لما ذكرء و التخيير بين الجمع او الانقياد الاحتمالى يكون فى حقوق الله تعالى. 
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ثم ان قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة لان المأمور به هو العمل بكل من الدليلين» لا بالواقع المردّد بينهماء اذ قد يكون كلاهما 
مخالفا للواقع. 

فهما سببان مؤثران- بحكم الشارع- فى 


ففى مثال النذر له ان يجلس فى كل النهار و له ان يترك فى كل النهار» و له ان يجلس بعضا و يتركك بعضا- حسب ما نراه من بناء 
العقلاء فى مثل هذه الموارد المشكوكةهُ-. 

(ثم ان قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة) فلا مجال للقرعة بعد الجمع (لان المأمور به هو العمل بكل من الدليلين) اذا دلةٌ البئنة 
تشملهما (لا بالواقع المردّد بينهما) و دليل القرعة انما يأتى فيما اذا كان هناكك واقع مردّد يجب العمل به» و فى مقامنا نشكك فى انه هل 
هناكك واقع بين اليينتين» أم لا؟ (اذ قد يكون كلاهما مخالفا للواقع) و القيمة الحقيقية ثمانون او مائة و عشرون فلا واقع بين اليينتين 
حتى تكون القرعةٌ كاشفهٌ عنه. 

اللهم الا ان يقال ان لفظ «مشكل» فى دليل القرعة يشمل الواقع المردّد و المقام اذى يحتمل انه لا واقع بينهماء مع ان له واقعا قطعا و لا 
واقع له اصلا كما اذا اطلق إحداهن بصيغة المجهولء كما قال به جمع من الفقهاء حيث يعينها بالقرعة» او اقرع لطلاق واحدة فيمن 
اسلم عن خمس 

(ف) ان قلت: اذا لم يكن واقع بينهما فكيف تكون البينة واجبة الاتباع» و هل تكون البينة الا طريقا الى كشف الواقع المجهول. 

قلت: (هما) اى البيينتان (سببان مؤثران- بحكم الشارع- فى 
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حقوق الناس»؛ فيجب مراعاتها و اعمال اسبابها بقدر الامكانء اذ لا ينفع توفية حق واحد مع اهمال حق الآخر رأسا على النهج الْذى 
ذكرنا من التنصيف فى المبيع. 

ثم ان المعروف فى الجمع بين البيئنات الجمع بينهما فى قيمتى الصحيح فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهماء و من الثلث ثلثهما و من 


حقوق الناس) فالبتّنة لها موضوعية لا طريقية (فيجب مراعاتها) اى مراعات حقوق الناس (و اعمال اسبابها) اى اسباب الحقوق» و من 
تلكك الاسباب البيَنهُ (بقدر الامكان) و القدر الممكن هنا التنصيف (اذ لا ينفع) فى باب مراعات حقوق الناس كلهم (توفية حق واحد) 
من الطرفين» بان نقول ان القيمة مائة» او نقول: ان القيمة تسعون, ففى كل واحد منهما توفي حق واحد (مع اهمال حق الآخر رأسا على 
النهج الُذى ذكرنا من التنصيف فى المبيع). 

فاذا قلنا ان القيمهُ مائة و الارش العشرء كان اللازم اعادة عشرهُ و هذا يوجب اهمال حق البائع. 

و اذا قلنا ان القيمهُ تسعون كان اللازم اعادة تسعةء و هذا يوجب اهمال حق المشترى. بخلاف ما اذا اعدنا تسعةُ و نصفء فانه جمع 
(ثم ان المعروف) بين الفقهاء (فى الجمع بين البئنات الجمع بينهما فى قيمتى الصحيح) او قيمة المعيب (فيؤخذ من القيمتين للصحيح 
نصفهماء و من الثلث ثلثها و من 
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الا-ربع ربعهما و هكذا فى المعيب ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح. و بين المأخوذ للمعيب» و يؤخذ بتلك النسبة؛ فاذا كان 
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احدئ قم | , اثنى عشر و الاخرى ست و احدى قيمة المعيب أربعة و الاخرى اثنين اخذ للصحيح تسعة؛ و للمعيب ثلاثة و 
التفاوت بالثلثين فيكون الارش ثلثى الثمن. 
و يمكن أيضا على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين بان تعمل فى نصفه 


الا-ربع ربعهما و هكذا) من الخمس خمسهما الى ما فوق و يؤخذ (فى المعيب) بعد الجمع بين قيم المعيب (ثم يلاحظ النسبة بين 
المأخوذ للصحيح. و بين المأخوذ للمعيبء و يؤخذ) الارش (بتلكك النسبة فاذا كان احدى قيمتى الصحيح اثنى عشر) حسب تقويم 
احدى البينتين (و الاخرى) للصحيح (ستَه) حسب تقويم البِنهُ الثاني (و) كانت (احدى قيمتى المعيب أربعة) سواء حدّدتها احدى 
التئنتين المقوّمتين للصحيح او بين خارجية (و الاخرى اثنين اخذ) فى مقام الارش (للصحيح تسعة) نصف مجموع اثنى عشر و ستة (و 
للمعيب ثلاثة) نصف مجموع أربعة و اثنين (و التفاوت) بين الصحيح و المعيب (بالثلثين فيكون الارش ثلثى الثمن) سواء كان الثمن 
بقدر احدى القيم التى ذكرتها اليّنة» أم لاء مثل ان تكون القيمة خمسة عشر. 

(و يمكن أيضا) معرفة الارش بوجه آخرء و هو (على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين بان تعمل فى نصفه) اى نصف المبيع 
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بقول المثبت للزيادة» و فى نصفه الآخر بقول النافى فاذا قومه إحداهما باثنى عشر و الاخرى بثمانية اخذ فى نصف الاربعة بقول المثبت 
و فى نصفها الآخر بقول النافى جمعا بين حقى البائع و المشترى 


(بقول المثبت للزيادة» وفى نصفه الآدخر بقول النافى) للزيادة (فاذا قومه إحداهما) اى احدى البينتين (باثنى عشر و) البينة (الاخرى 
بثمانية اخذ فى نصف الاربعة) و هى مقدار التفاوت بين الصحيح على البينة الاولى» و الصحيح على البينة الثانية (بقول المثبت) الَذى 
يقول ان القئمة اث غشر (و فى تضفها الآخر بقول النافى) الذى يقول :ان القبمة ثمائية 

و معنى ذلك ان نجعل قيمة البضاعة عشرة» و نضيف على الثمانية اثنين» و ننقص من الاثنى عشر اثنين فتكون قيمه الصحيح عشرة 
(جمعا بين حقى البائع) الّذى يريد اعطاء ارش اقل (و المشترى) الّذى يريد ان يأخذ ارشا اكثر. 

مثلا: اذا قوم الصحيح احدهما اثنا عشر و الآخر بثمانية و قوم المعيب احدهما عشرة» و الآخر أربعة. 

فعلى الطريقة الاولى نجمع بين الاثنى عشر و الثمانية فيصير عشرينء و نصفه عشرة. فالعشرة قيمة الصحيح. و نجمع بين العشرة و 
الاربعة فيصير أربعة عشر و نصفه سبعة و النسبة بين العشرة و بين السبعة ثلاثة اعشارء فيرد البائع على المشترى ثلاث اعشار الثمن. 

و على الطريقة الثانية نجعل القيمه للصحيح عشرة حيث نعطى نصف الاربعة الى الثمانية» و ننقص نصف الاربعة من الاثنى عشر و 
نجعل القيمة 
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لكن الاظهر هو الجمع على النهج الاول. 

و يحتمل الجمع بطريق آخرء و هو ان يرجع الى البينة فى مقدار التفاوت و يجمع بين البئّنات فيه من غير ملاحظة القيم» و هذا منسوب 
الى الشهيد قدس سره غلى مافئ الروضة. 

و حاصله قد يتحد مع طريق المشهور كما فى المثال المذكورء فان التفاوت بين الصحيح و المعيب على قول كل من البيئنتين بالثلثين» 
كما ذكرنا فى الطريق الاول. 


للمعيب سبعة حيث نضيف نصف الستة الى الاربعة» و ننتقص نصف الستة عن العشرة» فيرد البائع على المشترى ثلاثة اعشار الثمن 
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أيضا. 

وقد عرفت ان لا-فرق بينهما فى النتيجة- هذا كله هو الجمع بطريق المشهورء لكن باسلوبين- (لكن الا-ظهر هو الجمع على النهج 
الاول). 

(و يحتمل الجمع بطريق آخرء و هو ان يرجع الى البينة فى مقدار التفاوت) بين صحيح و صحيح آخرء و التفاوت بين معيب و معيب 
آخر (و يجمع بين البتئنات فيه) اى فى التفاوت (من غير ملاحظة القيم) لا قيمة الصحيح و لا قيمةُ المعيب (و هذا منسوب الى الشهيد 
قدس سره على ما فى الروضة). 

(و حاصله) اى حاصل هذا الجمع (قد يتحد مع طريق المشهور كما فى المثال المذكورء فان التفاوت بين الصحيح و المعيب على قول 
كل من البئنتين) اى بينة الزيادة» و بينة النقيصة (بالثلثين» كما ذكرنا فى الطريق الاول) و هو طريق المشهور. فالتفاوت بين الاثنى عشر 
و الثمانية بالثلثين 
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وقد يختلفان كما اذا كانت احدى قيمتى الصحيح اثنى عشرء و الاخرى ثمانية» و قيمة المعيب على الاول عشرة؛ و على الثانى خمسة. 
فعلى الاول يؤخذ نصف مجموع قيمتى الصحيح اعنى العشرة؛ و نصف قيمتى المعيب» و هو سبعة و نصفء. فالتفاوت بالربع» فالاارش 
ربع الثمن اعنى ثلاثة من اثنى عشر- لو فرض الثمن اثنى عشر-. 

و على الثانى يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب على احدى البئنتين بالسدس. 


و كذلكك التفاوت بين الستهُ و الاثنين أيضا بالثلثين. 

(و قد يختلفان) فاللارش بطريق المشهور يزيد او ينقص عن الارش بطريق الشهيد (كما اذا كانت احدى قيمتى الصحيح اثنى عشرء و) 
القيمهُ (الاخرى ثمانية» و قيمةُ المعيب على الاول عشرة» و على الثانى خمسة) 

(ف) اما (على الاول) اى على تقويم المشهور (يؤخذ نصف مجموع قيمتى الصحيح) و (اعنى) بالنصف (العشرة؛ و) يؤخذ (نصف 
قيمتى المعيب» و هو) اى النصف (سبعة و نصف. فالتفاوت) بين عشرة و بين سبعة و نصف («بالربع» فالارش ربع الثمن اعنى ثلاثة من 
اثنى عشر- لو فرض الثمن اثنى عشر-). 

(و) اما (على الثانى) و هو طريق الشهيد (يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب على احدى البينتين بالسدس) لان التفاوت بين اثنى 
عشرء و بين عشرة: السدس. 
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و على الاخرى ثلاثه اثمان» و ينصف المجموع اعنى ستة و نصفاء من اثنى عشر جزءاء و يؤخذ نصفه وهو ثلاثة و ربع» وقد كان فى 
الاول ثلاثةُ» وقد ينقص عن الاول. 

كما اذا اتفقا على ان قيمهُ المعيب سته» و قال إحداهما قيمهُ الصحيح ثمانية» و قال الاخرى عشرة. 

فعلى الاول يجمع القيمتان و يؤخذ نصفهما 


(و على) البينة (الاخرى ثلاثة اثمان) لان التفاوت بين ثمانية و خمسة ثلاثةُ اثمان (و ينصف المجموع) اى مجموع التفاوتين (اعنى ستة 
و نصفاء من اثنى عشر جزءا) اذ ثلاثةُ اثمان اثنى عشرء أربعة و نصف, و سدس اثنى عشر اثنان» فالمجموع ستهُ و نصف من اثنى عشر 
(و يؤخذ نصفه) اى نصف مجموع التفاوت (و هو ثلاثة و ربع) فاللازم ان يدفع البائع الى المشترى ثلاثة و ربع اذا كان الثمن اثنى 
عشرت عسي الفرغن-((و قد كان) الارشن (فى الأول) وهو حساب المشهور (ثلاثة) فقد زاد الارش على حساب الشهيد عن الارشن 
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على حساب المشهور بالربع اى ربع نصف السدس فى هذا المثال (و قد ينقص) الارش على حساب الشهيد (عن الاول) الْذى هو 
الاركن على عصناف المشهوق: 

(كما اذا اتفقا) اى البئنتان (على ان قيمهٌ المعيب ست و قال إحداهما قيمه الصحيح ثمانية» و قال الاخرى عشرة). 

(فعلى الاسول) الْمذى هو حساب المشهور (يجمع القيمتان و يؤخذ نصفهما) اى نصف الصحيحين- و هما ثمانية و عشرة- فيكون 
نصفهما 
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تسعةٌ و نسبته الى الستة بالثلث. 

وعلى الثانى يكون التفاوت على احدى البئنتين ربعا. 


و على الاخرى خمسين فيؤخذ نصف الربع و نصف الخمسين فيكون ثمنا و خمسا وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس. 


(تسعة) فهذا قيمهة الصحيح (و نسبته الى الستة) التى هى قيمة المعيب (بالثلث) فاللازم ان يرد البائع الى المشترى ثلث الثمن» و هو 
أربعة- اذا فرضنا ان قيمة المبيع اثنى عشر-. 

(و على الثانى) و هو حساب الشهيد (يكون التفاوت) بين الصحيح و المعيب (على احدى البينتين) و هى التى تقول: بان الصحيح 
ثمانية و المعيب ستة (ربعا) لان اثنين ربع الثمانية. 

(و على) البينة (الاخرى خمسين) لانها قالت: الصحيح عشرة و المعيب ستة» و التفاوت بأربعة» و هى خمسان من العشرة (فيؤخذ نصف 
الربع) من اثنى عشر- حسب فرض انه قيمة المبيع- و هى واحد و نصف (و نصف الخمسين) اى الخمسء و هو اثنان و خمسان من 
اثنى عشر (فيكون ثمنا و خمسا) و المجموع ثلاثة و أربعة اخماس و نصف اى ثلاثة اعداد و تسعةٌ اعشار (و هو) اى الارش على 
حاب القنهيد (ناقضن عن الثلك) الذى هو أزبعة (بنعيت خسر) ان واحد من اعشرة. 

وان شئت قلت: ان الثمن اذا كان اثنى عشر ديناراء فالارش على حساب المشهور أربعةٌ دنانير» و على حساب الشهيد ثلاثهُ دنانير و 
تسعمائة فلساء لان كل دينار الف فلس. 
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[صور اختلاف المقومين] 

اشارة 

توضيح هذا المقام ان الاختلاف 
[الاختلاف فى الصحيح فقط] 


اما ان يكون فى الصحيح فقط مع اتفاقهما على المعيب. 

واما ان يكون فى المعيب فقط. 

واماان يكون فيهماء فان كان فى الصحيح فقط كما فى المثال الاخيرء فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائماء لانكك قد عرفت ان 
الملحوظ على طريق المشهور نسبة المعيب الى مجموع نصفى قيمتى الصحيح 


(توضيح هذا المقام) و انه فى اى مورد يكون حساب المشهور و الشهيد متساويين» و فى اى مورد يزيد حساب المشهور على حساب 
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الشهيد و فى اى مورد ينقص حساب المشهور عن حساب الشهيد (ان الاختلاف) بين المقوّمين على ثلاثة اقسام. 

ف (اما) الاوّل (ان يكون فى الصحيح فقط مع اتفاقهما على المعيب) 

(و اما) الثانى: (ان يكون) الاختلاف (فى المعيب فقط) مع اتفاقهما على الصحيح. 

(و اما) الثالث: (ان يكون) الاختلاف (فيهما) اى فى الصحيح, و المعيب (فان كان) الاختلاف (فى الصحيح فقط) و هو القسم الاول 
(كما فى المثال الاخير) و هو ما اذا اتفقتا على ان قيمهُ المعيب ستةء و قالت إحداهما ان قيمهُ الصحيح ثمانية» و قالت الاخرى عشرة 
(فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائما) و هما طريق الشهيد و طريق المشهور (لانكك قد عرفت ان الملحوظ على طريق المشهور نسبة 
المعيب) الواحد لفرض اتفاقهما فى المعيب (الى مجموع نصفى قيمتى الصحيح 
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المجعول قيمةُ متنزعة و على الطريق الآخر نسب المعيب الى كل من من القيمتين المستلزمة لملاحظة اخذ نصفه مع نصف الآخر ليجمع 
بين البينتين فى العمل. 

والمفروض فى هذه الصورة ان نسبةُ المعيب الى مجموع نصفى قيمتى الصحيح 


المجعول قيمةُ منتزعة) «المجعول» صفهُ «مجموع)» (و على الطريق الآخر) اى طريق الشهيد (نسبة المعيب الى كل من القيمتين) فالمعيب 
تارةُ ينسب الى هذا الصحيح. و تاره اخرى ينسب الى ذلكك الصحيح (المستلزمة لملاحظة اخذ نصفه) اى نصف حاصل النسبة الاولى 
(مع نصف الآخر) اى مع نصف حاصل النسبة الثانية (ليجمع بين البينتين فى العمل). 

فمثلا: قوم احدهما الصحيح بأربعة» و قومه الآخر بخمسة و كلاهما قوما المعيب بثلاثة. 

فعلى المشهور يجمع بين الاربعة و الخمسة و ينصف فيصير أربعة و نصف. فينسب الثلاثة الى الاربعة و النصف. 

وعلى طريقةُ الشهيد ينسب الواحد و النصف الى اثنين مره و ينسب الواحد و النصف باثنين و نصف مرهٌ اخرى. و النسبةُ الاولى ثلاثة 
ارباع و النسبة الثانية ثلاثة اخماس» فيجمع بين نصف ثلاثةُ ارباع» و نصف ثلاثة اخماس. 

(و المفروض فى هذه الصورة) اى القسم الاول الّذى هو وحدهُ المعيب و تعدد الصحيح (ان نسبة المعيب الى مجموع نصفى قيمتى 
الصحيح) 
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التى هى طريقة المشهور مخالفة لنسبة نصفه الى كل من النصفين لان نسبة الكل الى الكل تساوى نسبة نصفه الى كل من نصفى 
ذلك الكل و هو الاربعةُ و النصف فى المثالء لا الى كل من النصفين المركب منهما ذلكك الكلء كالاربعة و الخمسة بل النصف 


كنسية الثلاثة الى الاربعة و النصق- فى مثالنا- (التى هى .طريقة المشهورء مخالفة لنسبة تصفه) اى تصق المعيب» كواحد و قصف- 
فى مثالنا- (الى كل من النصفين) اى الى اثنين و نصف مرة. و الى اثنين مره اخرى. 

وانما كانت مخالفة (لان نسبةُ الكل الى الكل تساوى نسبة نصفه الى كل من نصفى ذلكك الكل). 

فمثلا: نسبةٌ الاربعةهٌ الى العشرةٌ تساوى نسبهٌ الاثنين الى خمسة مر. و الى خمسة أيضا مره اخرىء فان أربعةُ اعشار تساوى خمسين 
لخمسة و خمسين لخمسة اخرى (و هو) اى كل من نصفى ذلكك الكل (الاربعة و النصف فى المثال) و هو مثال المصنفء و هو ان 
قيمهُ المعيب ستة على كلا القولين و ان قيمة الصحيح ثمانية على قول إحداهما و عشرهُ على قول الاخرى. 

فنسبهٌ الاربعةٌ الى التسعةٌ تساوى نسبة الثلاثة الى كل من أربعةُ و نصف و أربعة و نصف (لا الى كل من النصفين المركب منهما ذلكك 
الكل) اى كل من البعضين و هما (كالاربعةُ و الخمسة)- فى مثال المصنف- و المركب منهما ذلكك الكل هو تسعة؛ لانهار كبت من 
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الأووعة و الي 

وانما قلنا «لا» لما اشار إليه بقوله: (بل) نسبةُ (النصف» اى الثلاثة 
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المنسوب الى احد بعض المنسوب إليه كالاربعة نسبةُ مغايرةً لنسبته الى البعض الآخر اعنى الخمسة و هكذا غيره من الامثلة. 


[الاختلاف فى المعيب فقط] 


على ماسو طرق النشوو رح عداو فين فلن تصلق نحل هنا 


- فى مثال المصنف- (المنسوب الى احد بعض المنسوب إليه) و المنسوب إليه هو تسعة» واحد بعضه (كالاربعة) فنسبة الثلاثة إليها 
(نسبة مغايرة لنسبته الى البعض الآخر اعنى الخمسة). 

اذ نسب الثلاثة الى الاربعة ثلاثهُ ارباع» و نسب الثلاثة الى الخمسة ثلاثة اخماس. 

لكن لا يخفى ان هذا الدليل غير كاف فى افادةٌ الكلية» فائبات الكليةُ بحاجةٌ الى الاستقراء» او الى دليل آخر. 

فقوله: (و هكذا غيره من الامثلة) يحتاج الى احد الامرين من الاستقراء او الدليل القطعى. 

(و ان كان الاختلا-ف) بين المقومين (فى المعيب فقط) مع اتفاقهما على الصحيح (فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين) و هما طريق 
المشهور و طريق الشهيد (ابداء لآن نسبة الصحيح) المتّفق عليه (الى نصف مجموع قيمتى المعيب- على ما هو طريق المشهور-) حيث 
يجمعون قيمتى المعيب و ينصفونهماء و ينسبون الصحيح الى ذلك النصف (مساوية لنسبةُ نصفه) اى نصف الصحيح (الى نصف 
إحداهما) اى احدى القيمتين 
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و نصفه الآخر الى نصف الاخرىء كما اذا اتفقا على كون الصحيح اثنى عشرء و قالت إحداهما المعيب ثمانية» و قالت الاخرى ست 
فان تفاوت السبعة و الاثنى عشر الّذى هو طريق المشهور مساو لنصف مجموع تفاوتى الثاني الاثنى عشر و الستهُ مع الاثنى عشرء لان 
نسبة الاولين بالثلث و الآخرين بالنصف و نصفهما السدس و الربع. 


و هذا بعينه تفاوت السبعة و 


للمعيب (و) نسبةُ (نصفه الآخر) اى النصف الثانى للصحيح (الى نصض) القيمة (الاخرى) للمعيب. 

وذلك (كمااذا اتفقاعلى كون الصحيح اثنى عشرء و) اختلفا فى المعيب» ف (قالت إحداهما المعيب ثمانية» و قالت الاخرى) 
المعيب (سته)- فمجموعهما أربعة عشر» و نصفهما سبعة- (فان تفاوت السبعة) نصفى المعيبين (و الاثنى عشر) قيمهُ الصحيح (الَذى هو 
طريق المشهور) حيث ينسبون الصحيح الى نصف قيمة المعيبين (مساو لنصف مجموع تفاوتى الثمانية مع الاثنى عشر) فيكون تفاوت 
الثمانية مع الاثنى عشر بالثلث (و الستة مع الاثنى عشر) و يكون تفاوت الستة مع الاثنى عشر بالنصف (لان نسبة الاولين) اى الثمانية و 
الااثى عش ر (باللث) فاق التماتية تتقص: هن الالتى غعشثر ممقدار ثلث الانتى عشي (9) نسية (الاخرين ) وها السعة و الاق غير 
(بالنصف) فان الست نصف الاثنى عشر (و نصفهما) اى الاولين و الآخرين (السدس و الربع). 

(و) من المعلوم ان (هذا) السدس و الربع (بعينه تفاوت السبعة و 
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الاثنى عشر. 
[الاختلاف فى الصحيح و المعيب معا] 


وان اختلفا فى الصحيح و المعيب فان اتحدت النسبة بين الصحيح و المعيب على كلتا البنتين فيتحد الطريقان دائماء كما اذا قوّمه 
إحداهما صحيحا باثنى عشر و معيبا بستة» و قوّمه الاخرى صحيحا بستهُ و معيبا بثلاثة فان نصف الصحيحين اعنى التسعةٌ تفاوته مع 


نصف مجموع المعيبين و هو الاربعة و نصهف 


الاثنى عشر) اذ سدس الاثنى عشر و ربعه: خمسة» و التفاوت بين السبعةٌ و الاثنى عشرء خمسة أيضا. 

ولا يخفى ان هذه الكليةُ التى ذكرها المصنف تحتاج الى الدليل او الاستقراء. 

(و ان اختلفا) المقومان (فى الصحيح و المعيب) معا فهو على قسمين فسم يتحد طريق المشهور و طريق الشهيد. 

وقسم يختلفان فى النتيجة (فان اتحدت النسبة بين الصحيح و المعيب على كلتا البينتين) كما اذا كان كل صحيح ضعف المعيب» او 
كان كل معيب ثلثى الصحيح - مثلا- (فيتتحد الطريقان) و هما طريق المشهور و طريق الشهيد (دائماء كما اذا قوّمه إحداهما صحيحا 
باثنى عشر و معيبا بستة» و قؤمه) البَينة (الاخرى صحيحا بستة؛ و معيبا بثلاثة) فان كل صحيح ضعف المعيب- على كل التقويمين- 
(فان نصف الصحيحين) اى الاثنى عشر و الستة (اعنى التسعة تفاوته مع نصف مجموع المعيبين) اى الستة و الثلاثة (و هو الاربعة و 
نصئ) فان هذه 
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عين نصف تفاوتى الاثنى عشر مع الستة و الستةُ مع الثلاثة. 

و الحاصل: ان كل صحيح ضعف المعيبء فيلزمه كون نصف الصحيحين ضعف نصف المعيبين. 

وان اختلفت النسبة فقد يختلف الطريقان و قد يتحدانء و قد تقدم مثالهما فى اول المسألة. 


النسبة- على طريق المشهور- (عين) النسبة على طريق الشهيد» و هو (نصف تفاوتى الاثنى عشر مع الستةُ) النصف (و الستة مع الثلاثة) 
النصف أيضا 

(و الحاصل: ان كل صحيح ضعف المعيبء فيلزمه كون نصف الصحيحين ضعف نصف المعيبين) فالصحيحان هما اثنى عشر و ستة و 
جمعها ثمانية عشر و نصفها تسعةٌ و المعيبان هما الستهُ و الثلاثة و نصفهما أربعة و نصف. 

و من المعلوم ان التسعةُ ضعف الاربعة و النصف. 

(و ان اختلفت النسبة) بين الصحيح و المعيب على كلتا البينتين كما اذا قوّمت إحداهما الصحيح باثنى عشر و المعيب بستهُ و قوّمت 
الاخرى الصحيح بعشرة و المعيب بثمانية (فقد يختلف الطريقان) اى طريق المشهور عن طريق الشهيد (و قد يتحدانء وقد تقدم 
مثالهما فى اول المسألة) فراجع. 

وقد عرفت أيضا ان الكليات التى ذكرها المصنض بحاجة الى الاستقراء او الدليل القطعى. 
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ثم ان الاظهرء بل المتعتين فى المقام هو الطريق الثانى المنسوب الى الشهيد قدس سرّه وفاقا للمحكى عن إيضاح النافع» حيث ذكر ان 
طريق المشهور ليس بجتّد و لم يذكر وجهه و يمكن ارجاع كلام الاكثر إليه كما سيجىء. 

و وجه تعتين هذا الطريق ان اخذ القيمة من القيمتين على طريق المشهور او النسبة المتوسطة من النسبتين على الطريق الثانى. 
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اما للجمع بين اليبنتين باعمال كل منهما فى نصف العين- كما ذكرنا-. 


(ثم ان الاظهر) حسب الادلة (بل المتعتن فى المقام هو الطريق الثانى المنسوب الى الشهيد قدس سرّه وفاقا للمحكى عن إيضاح النافع» 
حيث ذكر ان طريق المشهور) فى باب التقويم (ليس بجدٍد و) لكن (لم يذكر وجهه) اى وجه انه ليس بجيد (و يمكن ارجاع كلام 
الاكثر إليه) اى الى طريق الشهيد (كما سيجىء) وجه الارجاع. 

(و وجه) ما ذكرناه من (تعتّن هذا الطريق ان اخذ القيمة من القيمتين) اى نصف القيمتين (على طريق المشهور او النسبةٌ المتوسطة من 
النسبتين على الطريق الثانى) للمشهور أيضا هذا ما ذكره قبلا بقوله «و يمكن أيضا»- قبل قوله: و يحتمل الجمع ... الى قوله منسوب الى 
الشهيد» فراجع. 

(اما للجمع بين البيئتين باعمال كل منهما فى نصف العين- كما ذكرنا-) فتأخذ بنصف احدى البينتين فى احد النصفين للعين» و نأخذ 
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و اما لاجل ان ذلك توسط بينهما لاجل الجمع بين الحقين بتنصيف ما به التفاوت نفيا و اثباتا على النهج الّذى ذكرناه اخيرا فى الجمع 
بين البئنتين» كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقى من الدرهمين المملوكين لشخصين اذا ضاع احدهما المردّد بينهما من عند الودعى؛ و 
لم تكن 


بنصف البينةُ الثانية فى النصف الثانى للعين. 

(و اما لاجل ان ذلكك) اى طريق المشهور (توسط بينهما) فلا نعملء لا بهذه البينهُ و لا بتلكك. و انما نأخذ بالاوسط بينهما. 

فانه اذا قال احدهما ان القيمهُ اثنى عشرهء و قال الثانى انها ثمانيه نأخذ القيمهُ المتوسطة بينهما اى عشرة فانها دون اثنى عشر باثنين و 
فوق ثمانية باثنين. 

وانما نفعل ذلكك (لاجل الجمع بين الحقين) و هما حق البائع و حق المشترى (بتنصيف ما به التفاوت) و هو أربعة فى المثال (نفيا) لان 
احدى البينتين تنفى الاربعة (و اثباتا) حيث تثبت الاربعة البينة الثانية (على النهج الذى ذكرناه اخيرا فى الجمع بين البئنتين) حيث قلنا او 
يمكن أيضا قبل قوله «و يحتمل الجمع ... الى قوله منسوب الى الشهيدا. 

و قوله «على» متعلق بقوله «و اما لاجل ان ذلكك). 

ثم مثل لتنصيف الاربعة بقوله: (كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقى من الدرهمين المملوكين لشخصين اذا ضاع احدهما المردّد) ذلك 
الضائع (بينهما) اى بين درهم زيد او درهم عمرو (من عند الودعى) «من» متعلق ب «ضاع) (و لم تكن 
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هنا بينهُ تشهد لاحدهما بالاختصاص.ء بل و لا ادعى احدهما اختصاصه بالدرهم الموجود. 

فعلى الاول فاللازم و ان كان هو جمع نصفى قيمتى الصحيح و المعيب- كما فعله المشهور- 


هنا بين تشهد لاحدهما بالاختصاص) و ان الدرهم خاص بزيد او عمرو (بل و لا ادعى احدهما اختصاصه بالدرهم الموجود) فان 
التنصيف مقتضى قاعدة العدل و الانصاف. 

و ذلكك كما اذا علمنا نحن بانفسنا- بدون الببنة- ان قيمة الصحيح اما ثمانية او اثنى عشرء فانه لا جمع بين البئنتين حينئذ» و انما اللازم 
الاخذ بعشره بمقتضى قاعدة العدل و الانصاف. 

(فعلى الاول) اى يرد على ما ذكره بقوله: اما للجمع بين البئنتين ان جمع النصفين- اى نصف ثمانية و نصف اثنى عشر- تامء اما نسبة 
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هذا المجموع الى المعيب غير تام» بل اللازم نسبة أربعة الى نصف المعيبء و نسب ستة الى نصفه الآخرء اما نسبة الكل الى الكل» 
فذلكك يقتضى ان ننسب الاربعةُ الى كلا نصفى المعيبء و الحال ان الاربعةٌ كانت منسوبةٌ الى النصفء لا الى الكل. 

و يوضح ذلكك ان النصفين اذا كانا لشخصين, فان صحيح كل نصف مربوط بنفس ذلكك النصفء لا بالنصف الآخر الّذى هو ملكك 
لانسان آخر (فاللا-زم وان كان هو جمع نصفى قيمتى الصحيح و المعيب) اذا كان للصحيح قيمتان» و للمعيب قيمتان (- كما فعله 
المشهور-) من الجمع 
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بان يجمع الاثنى عشر و الثمانية المفروضتان قيمتين للصحيح فى المثال المتقدم» و يؤخذ نصف إحداهما قيمهُ نصف المبيع» صحيحاء 
و نصف الاخرى قيمهُ للنصف الآخر منه. 

ولا-زم ذلكك كون تمامه بعشرة؛ و يجمع قيمتا المعيب اعنى العشرةٌ و الخمسة؛ و يؤخذ لكل نصف من المبيع المعيوب نصف من 
احدهما. 

و لازم ذلكك كون تمام المبيع بسبعة و نصفء الا انه لا ينبغى ملاحظة نسبةُ المجموع من نصفى احدى القيمتين اعنى العشرة الى 


(بان يجمع الاثنى عشر و الثمانية المفروضتان قيمتين للصحيح) حسب تقويم البئنتين (فى المثال المتقدمء و يؤخذ نصف إحداهما) 
كستة مثلا (قيمة نصف المبيع) فى حالكون المبيع (صحيحاء و نصض) القيمةُ (الاخرى) كاربعة مثلا (قيمة للنصف الآخر منه). 

(و لازم ذلككث) اى لازم ان نصفه بستةُ و نصفه بأربعة (كون تمامه بعشرة» و) كذلك (يجمع قيمتا المعيب اعنى العشرة و الخمسة) 
حسب ما قوّمه مقوّماه (و يؤخذ لكل نصف من المبيع المعيوب نصف من احدهما) فلنصف المعيوب خمسة؛ و لنصفه الآخر اثنان و 
(و لازم ذلك) الجمع بين النصفين المعيبين (كون تمام المبيع بسبعة و نصف الا انه) «الا» متعلق بقوله «فاللازم وان كان» و هذا شروع 
فى الاشكال على طريقةُ المشهور (لا ينبغى ملاحظةٌ نسبة المجموع من نصفى احدى القيمتين) المراد بالقيمتين: قيمة الصحيح, و قيمة 
المعيب (اعنى العشرة) فانها نصفان لقيمة الصحيح نصفه ستة» و نصفه أربعة (الى المجموع من نصض) القيمة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ٠١8‏ 

الاخرى اعنى سبعة و نصفاء- كما نسب الى المشهور- لانه اذا فرض لكل نصف من المبيع قيمة تغاير قيمة النصف الآخرء وجب 
ملاحظة التفاوت بالنسبة الى كل من النصفين» صحيحا و معيباء و اخذ الارش لكل نصف على حسب تفاوت صحيحه و معيبه. 
فالعشرةٌ ليست قيمة لمجموع الصحيح. الا باعتبار ان نصفه مقوّم بستهُ و نصفه الآخر بأربعة» و كذا السبعة و النصف ليست قيمة 
لمجموع 


(الاخرى) اى المعيب (اعنى سبعةٌ و نصفا) فانها نصفان لقيمةُ المعيب نصفه خمسة؛ و نصفه اثنان و نصف (- كما نسب الى المشهور- 
) حيث ينسبون الكل الى الكل. 

و انما لا يصح نسبة الكل الى الكل (لانه اذا فرض لكل نصف من المبيع قيمةُ تغاير قيمة النصف الآخر) فنصفه سته و نصفه أربعة- 
صحيحا- و نصفه خمسة؛ و نصفه اثنان و نصف- معيبا- (وجب ملاحظة التفاوت بالنسبةٌ الى كل من النصفين؛ صحيحا و معيبا) بان 
ندسب ستهُ الى خمسة و ننسب أربعة الى اثنين و نصف (و اخذ الارش لكل نصف على حسب تفاوت صحيحه و معيبه) فارش النصف 


الاول السدسء و ارش النصف الثانى ثلاثة اثمان, لا ان ننسب العشرة الى سبعة و نصفء و نقول ان الارش الربع. 
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(فالعشرة ليست قيمة لمجموع الصحيح. الا باعتبار ان نصفه) اى نصف الصحيح (ممَوّم)- بصيغة المفعول- اى قوم البينة نصفه (بستة» و 
نصفه الآخر) مقوّم (بأربعة و كذا السبعة و النصف ليست قيمة لمجموع 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج15١‏ ص: ٠١‏ 

المعيب الا باعتبار ان نصفه مقوّم بخمسة» و نصفه الآدخر باثنين و نصفء فلا وجه لاخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة و السبعة و 
النصفئء. بل لا بد من اخذ تفاوت ما بين الاربعهُ و الاثنين و نصف لنصف منه. تفاوت ما بين الستهُ و الخمسةُ للنصف الآخر. 


و توهم ان حكم شراء شىء تغاير قيمتا نصفيه 


المعيب الا باعتبار ان نصفه) اى نصف المعيب (مقوّم) بصيغة المفعول (بخمسة: و نصفه الآخر) مقوّم (باثنين و نصف). 

و حيث ان المجموع باعتبار كل نصف نصف (فلا وجه لاخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة) اى قيمة الصحيح (و) ما بين (السبعة و 
النصف) اى قيمة المعيب (بل لا بد من اخذ تفاوت ما بين الاربعة) قيمة نصف الصحيح (و الاثنين و نصف) قيمهة نصف المعيب 
(لنصف منه) اى من المبيع «لنصف» متعلق ب «اخخذ» (و) لا بد من اذ (تفاوت ما بين الستة) قيمة نصف الصحيح (و) ما بين 
(الخمسة) قيمهُ نصف المعيب (للنصف الآخر) من المبيع 

و من المعلوم فرق فى النتيجة بين نسبة الكل الى الكل و بين نسبة البعض الى البعض. 

(و) ان قلت: لا فرق بين نسبة الكل الى الكل» و نسبةٌ البعض الى البعض - فكلا الامرين جائز - و ذلكك كما اذا اشترى شيئين مختلفين 
فى القيمةُ صفقة واحدة» فان معيب الكل ينسب الى صحيح الكل. 

قلت: (توهم ان حكم شراء شىء تغاير قيمتا نصفيه) كما فيما نحن فيه اذ تقويم كل نصف حسب رأى بينهُ بمنزلة تغاير قيمة كل نصف 
عن النصف 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ٠١17‏ 

حكم ما لو اشترى بالثمن الواحد مالين معيبين مختلفين فى القيمهُ صحيحا و معيباء بان اشترى عبدا و جارية باثنى عشر فظهرا معيبين» و 
العبد يسوى أربعة صحيحا و اثنين و نصف معيباء و الجارية تسوى ستهُ صحيحة و خمسة معيبة» فانه لا شكك فى ان اللازم فى هذه 
الصورة ملاحظه مجموع قيمتى الصفقة صحيحة و معيبة اعنى العشرةٌ و السبعة و النصفء و اخذ التفاوت و هو الربع من الثمن» و هو 
ثلاثة» اذا فرض الثمن اثنى عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه 


الآخر (حكم ما لو اشترى بالثمن الواحد) فى صِففقةُ واحدة (مالين معيبين مختلفين فى القيمة صحيحا و معيبا) اى يختلف صحيح كل 
مال عن معيبه فى القيمةٌ (بان اشترى عبدا و جارية باثنى عشر) دينارا فى صِففقةُ واحدة (فظهرا معيبين» و) الحال ان (العبد يسوى أربعة 
صحيحا و اثنين و نصف معيباء و الجاريةٌ تسوى ستةٌ) فى حالكونها (صحيحة؛ و خمسة معيبهٌ فانه لا شكك) اذا اردنا ان نأخذ اللارش 
(فى ان اللازم فى هذه الصورةٌ ملاحظةُ مجموع قيمتى الصفقة صحيحة و معيبة اعنى) ملاحظة (العشرة و السبعة و النصف. و اخذ 
التفاوت و هو الربع من الثمن) لان سبعة و نصف اقل من العشرة بالربع (و هو ثلاثة) دنانير (اذا فرض الثمن اثنى عشر). 

وانما لا-نشك فى ذلكك لا-ن الصفقةُ واحدة فلا وجه لتجزئتها الى الابعاض (كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه) من اختتلاف 
المقؤمين. 

فاللازم ان نقول: ان حال اختلاف المقومين حال اختلاف ابعاض 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ٠١8‏ 

مدفوع بان الثمن فى المثال لما كان موزعا على العبد و الجارية بحسب قيمتهما فاذا اخذ المشترى ربع الثمن ارشا فقد اخذ للعبد ثلاثة 
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قدا تسو للجارية سلاسها 


الصفقةُ الواحده فى ملاحظةٌ المجموع و نسبته الى المجموع اذا اريد اخذ الاارش 

فهذا التوهم (مدفوع بان الثمن فى المثال لما كان موزعا على العبد و الجارية بحسب قيمتها فاذا اخذ المشترى ربع الثمن ارشا) اى 
ثلاثهُ من اثنى عشر (فقد اخذ للعبد ثلاثةُ اثمان قيمته» و للجارية سدسها). 

توضيح ذلكك يظهر من هذه الجداول: 

الجدول الاول: اذا كانت قيمةٌ العبد و الجارية عشرة؛ فقيمة الجارية ستة و قيمة العبد أربعة و يتفاوت المعيب عن الصحيح بربع القيمة 
اى اثنان و نصف من العشرة. 

ولنفرض ان قيمهُ الجاريةٌ المعيبهُ خمسة؛ و قيمةٌ العبد المعيب اثنان و نصفء اذا ... فالجارية نقصت قيمتها بمقدار سدسها اى الواحد» 
والعبد نقصت قيمته بمقدار ثلاثة اثمانه اى واحدا و نصفا. 

و للتوضيح نقول مرة ثانية: مجموع قيمة العبد و الامة؛ صحيحين عشرة؛ قيمةٌ العبد فقط أربعة» قيمة الام فقط ستة» مجموع قيمة العبد و 
الامهُ معيبين سبعة و نصفاء فقيمة العبد فقط معيبا اثنان و نصفئء و هو ينقص عن الاربعة بمقدار ثلاثة اثمان» و قيمة الامة فقط معيبة 
خمسةٌ وهو ينقص عن الستةٌ بمقدار السدس 

الجدول الثانى: اذا كانت قيمهُ الجارية: ستهُ من عشره- حسب الجدول الاول- فقيمتها: سبعهُ و خمسا من اثنا عشرء حسب ما فرضنا من 
ان قيمهُ الاشتراء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ٠١9‏ 


للعبد و الجارية اثنا عشرء لان عشر الاثنى عشر يساوى واحدا و خمسا. 

فاذا ضربنا واحدا و خمسا فى ستهُ صارت النتيجة سبعةُ و نصفا فهذا عله قولنا: اذا كانت قيمهُ الجارية ستة من عشرة فقيمتها سبعةُ و 
خمسا من اثنى عشرء واذا كانت قيمةٌ العبد: أربعة من عشرة- حسب الجدول الاول- فقيمته: أربعة و أربعة اخماس من اثنى عشر» 
حسب ما فرضنا من ان قيمةٌ الاشتراء للعبد و الجاريةٌ اثنى عشرء لان عشر الاثنى عشر يساوى واحد او خمساء فاذا ضرينا واحدا و خمسا 
فى أربعهُ صارت النتيجةٌ أربعة و أربعهُ اخماس. و هذا علةهُ قولنا: اذا كانت قيمةٌ العبد أربعةُ من عشرة فقيمته أربعة و أربعة اخماس من 
اى عش 

سبعةٌ و خمسا من اثنى عشر- حسب الفرض فى الجدول الثانى- كانت قيمةُ معيبها ستةُ» فان الستهُ تنقص عن السبعة و الخمس بمقدار 
كانت قيمة العبد الصحيح أربعة و أربعة اخماس من اثنى عشر- حسب الفرض فى الجدول الثانى- كانت قيمة معيبه ثلاثة» فان الثلاثة 
تنقص عن الاربعة و الاربعة اخماس بمقدار ثلاث اثمان قيمته» اذ كل ثمن ثلاثةُ اخماسء و مجموع ثلاثة اثمان قيمة العبد واحد, او 
أربعةُ اخماسء, ننقص واحد او أربعة اخماس من أربعةٌ و أربعةٌ اخماس. يبقى ثلاثة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ٠١١‏ 


أربعة اخماس ثلاثةٌ اثمان و هو واحد و أربعةٌ اخماس 
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الجدول الرابع < >: 

والحاصل: 

(< >كما هو الطريق المختار) فتبعا للشهيد ننسب معيب كل الى صحيحه. لا ان ندسب مجموع المعيبين الى مجموع الصحيحين- كما 
نسب الى المشهور-. 

و انما قلنا: فقد اخذ للعبد الخ (لانه اخذ من مقابل الجارية اعنى سبعة و خمسا) من الاثنى عشر (سدسه) اى سدس السبعة و الخمس (و 
هو) اى السدس (واحد و خمس) كما عرفت فى الجدول (و) اخذ (من مقابل العبد اعنى أربعة و أربعةُ اخماس) من اثنى عشر (ثلاثة 
اثمان) و هى ثلاثهُ اثمان الاربعة و أربعة اخماس (و هو) اى ثلاث اثمانه (واحد و أربعةٌ اخماس). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١١١‏ 

فالثلاثة التى هى ربع الثمن منطبق على السدس و ثلاثة اثمان» بخلاف ما نحن فيه فان المبذول فى مقابل كل من النصفين المختلفين 
بالقيمة امر واحد و هو نصف الثمن. 


وان شئت توضيح ذلك فمئّله بالدينار اذى هو الف فلس. 

فاذا اشترى العبد و الجارية باثنى عشر ديناراء فمقابل الجارية سبعة دنانير و خمس دينار اى مأتا فلس» فسدسه يكون دينارا و مائتى 
فلسء و مقابل العبد أربعةٌ دنانير و أربعةُ اخماس دينار» اى ثمانمائة فلسء فثلاثةُ اثمانه يكون دينارا و ثمانمائة فلس (فالثلاثة التى هى 
ربع الثمن) لفرض ان قيمة المعيب اقل من قيمة الصحيح بمقدار الربع» و ان قيمة المجموع اثنى عشر (منطبق على السدس) و هو ارش 
الجارية (و ثلاثة اثمان) و هو ارش العبدء فان الثلاثة تعادل مجموع واحد و خمسء و واحد و أربعة اخماس (بخلاف ما نحن فيه) 
الْذى هو عبارة عن ان الثمن المعطى للشيئين انما اعطى بالتساوى بحيث ان كل نصف من المبيع كان بإزاء نصف الثمن (فان المبذول 
فى مقابل كل من النصفين المختلفين بالقيمة) اذ لكل نصف قيمة خاصة به- لاننا نأخذ فى كل نصف بقول مقوّم و تقويم احدهما 
ازيد من تقويم الآخر- (امر واحد) و هو خبر «ان» (و) الامر الواحد (هو نصف الثمن) فاللازم نسبةُ كل معيب الى صحيحه لا نسبة 
مجموع المعيب الى مجموع الصحيح. 

و الحاصل: ان المصنف اختار فى نسبة المعيب الى الصحيح طريقة الشهيد بان ينسب كل معيب الى صحيح نفسه. لا طريقة المشهور 
التى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١١7‏ 


فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كل من الجارية و العبد- فى المثال المفروض- 


هى ان ينسب الكل الى الكل. 

و المتوهم» قال: بانه يجب ان ينسب الكل الى الكلء لان الاختلاف فى صحيح كل نصف و معيبه؛ و بان يكون تقويم نصف المبيع 
ازيد من تقويم النصف الآخرء صحيحا و معيباء انما هو مثل الاختلاف فى قيمة العبد و الجارية صحيحا و معيباء و مع ذلكك ينسب 
الكل الى الكلء و لا ينسب معيب العبد الى صحيحه و معيب الجارية الى صحيحها. 

و المصنف اجاب بانه فرق بين تقويمين؛ و هو محل الكلام و بين العبد و الجارية فى مثالكم, فان الشراء فى باب تقويمين يوجب ان 
يكون لكل نصف من المبيع نصف من الثمنء فنقبل كلام كل مقوم بالنسبة الى النصف صحيحا و معيباء اما العبد و الجارية فليس 
لكل واحد منهما نصف الثمن بل لكل واحد منهما ما يخصه من الثمن- و لذا كانت نسبة الكل الى الكل و نسبهُ البعض الى البعض 
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فى النتيجةٌ واحدة-. 

اما اذا كان كل نصف من المبيع بنصف من الثمن تكون نسبة الكل الى الكل مخالفة لنسبة البعض الى البعضء فيجب ان نأخذ نسبة 
البعض الى البعض. لا الكل الى الكل. 

(فالمناسب لماتسن فيه) اذى هو ان يكون لكل تصف تمن ممائل لثمن النصف الآكره بحيث أن الى ء قد اشترى بقمن واحد:فلكل 
نصفه نصف الثمن (فرض شراء كل من الجارية و العبد- فى المثال المفروض-) اى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١١7‏ 

بثمن مساو لللآخرء بان اشترى كلا منهما بنصف الاثنى عشر فى عقد واحد او عقدين, فلا يجوز حينئذ اخذ الربع من اثنى عشرء بل 
المتعين حينئذ ان يؤخذ من ستة الجارية سدسء و من ستة العبد اثنان و ربع» فيصير مجموع الارش ثلاثهُ و ربعاء و هو المأخوذ فى 
المثال المتقدم على الطريق الثانى. 


الْذى فرضه المتوهم (بثمن مساو للآخرء بان اشترى كلا منهما) اى العبد و الام (بنصف الاثنى عشر فى عقد واحد او عقدين» ف) انه 
(لا يجوز حينئذ) اى حين ما اشترى العبد بستة و الجارية بستة (اخذ الربع من اثنى عشر) اذ يلزم ان ينسب كل معيب الى صحيحه؛ و 
يؤخذ التفاوت (بل المتعين حينئذ ان يؤخذ من ستهٌ الجارية) اى قيمتها التى هى ستهُ (سدس) اى واحد لان المفروض ان معيب 
الجارية انقص من صحيحها بسدس قيمتها (و) يؤخذ (من ستة العبد) اى قيمته التى هى ستة (اثنان و ربع) لآن المفروض ان معيب 
العبد ينقص عن صحيحه بثلاثة اثمان» اذ ثمن الستةُ ثلاثة ارباع فثلاثة اثمانه اثنان و ربع (فيصير مجموع الارش) فى العبد و الجارية 
(ثلاثةُ و ربعاء و هو المأخوذ فى المثال المتقدم) اى ما ذكره فى اوائل البحث بقوله: و قد يختلفان كما اذا كانت احدى قيمتى الصحيح 
اثنى عشر الخ (على الطريق الثانى) اى طريقة الشهيد. 

وقد ذكر هناكك انه ثلاثةُ و ربع وان شئت توضيحا لكلام المصنف ففى المقام ثلاثهُ امور: 
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و قد ظهر مما ذكرنا انه لا فرق بين شهادة البئنات بالقيم» او شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح و المعيب 


الاول: ان نشترى العبد و الجارية كل واحد منهما بستة دنانير» و فى هذه الحال» يجب ان ننسب معيب كل الى ستةء و التفاوت حينئذ 
ثلاث و ربع- حسب التقديرات التى ذكرناها فى الجداول-. 

الثانى: ان نشترى العبد و الامة صفق واحدة باثنى عشرء لكن مع التفاوت» و فى هذه الحال لا يختلف ان ننسب المجموع الى المجموع 
او البعض الى البعض. فى ان التفاوت حينئذ ثلاثة. 

الثالث: ان نشترى الشىء بثمن واحدء لكن اختلف المقوّمان؛ فجعلنا لكل مقوّم نصفا من المبيع» فان حال هذا حال الاول؛ لا حال 
الثانى لا-نه اشترى النصفين بقيمتين متساويتين» و انما الاختلاازف حسب اختلاءف المقَوّمِينء كما ان اختلاف الاول حسب اختلاف 
القيمة السوقية. 

فالمتوهم شبه ما نحن فيه بالثانى و لذا نسب الكل الى الكلء و الحال ان ما نحن فيه شبيه بالاول» و لذا يلزم ان نسب معيب كل نصف 
الى صحيحه. 

(و قد ظهر مما ذكرنا) من انه يجب نسبة كل معيب الى صحيحه لا نسبة الكل الى الكل (انه لا فرق بين شهادة البئنات بالقيم) كان 
يقول احدهما الصحيح عشرة و المعيب خمسة. و يقول الآخر الصحيح ثمانية» و المعيب سبعة (او شهادتهم بنفس النسبةُ بين الصحيح 
والتعيتك): 
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كان يقول الاول المعيب نصف الصحيح. و يقول الثانى المعيب سبعة 
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وان لم يذكروا القيم. 

هذا كله اذا كان مستند المشهور فى اخذ القيمةُ الوسطى العمل بكل من البتنتين فى جزء من المبيع. 

و اما اذا كان المستند مجرد الجمع بين الحقّين على ما ذكرناه اخيرا بان ينزل القيمة الزائدة و يرتفع الناقصة على حدّ سواءء فالمتعتين 
الطريق 


اثمان الصحيح. فان اللازم فى الحالة الثانية- أيضا- ان نأخذ بقول كل واحد فى النصف (و ان لم يذكروا القيم) اذ قد عرفت ان 
الجمع بين البتئنتين يقتضى تنفيذ كل بِيْنهُ فى نصف المبيع ثم ننسب معيب كل الى صحيحه و نجمع النسبتين و تنصيف التفاوت بينهما. 
(هذا كله) وجه لزوم تنصيف التفاوتين- لا جمع القيمتين و تنصيفهما- (اذا كان مستند المشهور فى اخذ القيمهُ الوسطى) بين القيمتين 
(العمل بكل من البِنتين فى جزء من المبيع) اذ قد عرفت ان مقتضى ذلكك اخذ نصف التفاوتين لا نصف القيمتين 

(و اما اذا كان المستند) للمشهور فى طريقتهم (مجرد الجمع بين الحقين على ما ذكرناه اخيرا) قبل كلام الشهيد بقولنا «و يمكن أيضا 
( 

(بان يتزل القيمة الزائدة و يرتفع) القيمة (الناقصة على حدّ سواء) اى ينقص بعد ان زاد فاذا قوّمه احدهما باثنى عشر و الآخر بثمانية) 
ننزل اثنى عشر بقدر نصف التفاوت اى اثنين و نرفع الثمانية بذلكك المقدار اى اثنين حتى تكون القيمة عشرة- كما سبق- (فالمتعئن 
الطريق 
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الثانى أيضاء سواء شهدت البئنتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبةٌ بين الصحيح و المعيب؟ 

اما اذا شهدتا بنفس التفاوت فلانه اذا شهدت إحداهما بان التفاوت بين الصحيح و المعيب بالسدسء و هو الاثنان من اثنى عشر و 
شهدت الاخرى بانه بثلاثة اثمان» و هو الثلاثةٌ من ثمانية زدنا على السدس ما ينقص من ثلاثة اثمان 


الثانى) المنسوب الى الشهيد (أيضا) اى لزوم اخذ نصف التفاوتين (سواء شهدت الببنتان بالقيمتين) كان قالتا اثنى عشر و ثمانية (أم 
شهدتا بنفس النسبة) كان قالتا النسبة (بين الصحيح و المعيب؟) كذا و كذاء بدون ان تذكرا القيمة. 

(اما اذا شهدتا بنفس التفاوت ف) اللازم ما ذكره الشهيد, لا ما نسب الى المشهور (لانه اذا شهدت إحداهما بان التفاوت بين الصحيح 
والمعيب بالسدسء و هو الاثنان من اثنى عشر) فيما اذا كانت القيمهُ اثنى عشر (و شهدت) البينةُ (الاخرى بانه) اى بان التفاوت (بثلاثة 
اثمان» و هو الثلاثةُ من ثمانية) اى بعد ان قوّم الصحيح بثمانية (زدنا على السدس) و هو اثنان (ما ينقص) السدس (من ثلاثة اثمان) بعد 
نسبةُ ثلاثة اثمان الى اثنى عشرء اذ المفروض ان المبيع قيمته اثنى عشر. 

و من المعلوم ان ثلاثة اثمان من اثنى عشرء يكون أربعة و نصفاء فهناكك قولان للبينة. 

احدهما ان التفاوت باثنين. 
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و صار كل واحد من التفاوتين بعد التعديل سدسا و نصف سدس و ثمنه و هو من الثمن المفروض اثنى عشرء ثلاث و ربع كما ذكرنا 
سابقا. 


وان شهدت الببنتان بالقيمتين فمقتضى الجمع بين حقّى البائع و المشترى فى مقام اعطاء الارش و اخذه تعديل قيمتى كل من الصحيح 
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و المعيب بالزيادة 


و الثانى ان التفاوت بأربعة و نصفء فالزائد على الاثنين هو اثنان و نصف ننضّ فه» لنزيد نصفه على الاثنين» فنصفه هو واحد و ربع فاذا 
زدناه على السدس صار ثلاثةٌ و ربعا (و) على هذا (صار كل واحد من التفاوتين) و هما تفاوت باثنين» و تفاوت بأربعة و نصف (بعد 
التعديل) اى تنصيف الزائد و جعل نصفه على الناقصء و طرح نصفه عن الزائد (سدسا) و هو اثنان من اثنى عشر القيمة (و نصف 
سدس) وهو واحد (و ثمنه) اى ثمن السدسء و هو الربع (و هو) اى هذا التفاوت المعدّل (من الثمن المفروض) كونه (اثنى عشرء 
ثلاثةُ و ربع» كما ذكرنا سابقا) فى بيان طريقة الشهيد. 

(وان شهدت البّبنتان بالقيمتين) لا بالتفاوت و هذا عطف على قوله «اما اذا شهدتا بنفس التفاوت» (فمقتضى الجمع بين حمّى البائع و 
المشترى فى مقام اعطاء) البائع (الارش و اخذه) اى اخذ المشترى اياه 

و قوله «فى مقام» بيان «الجمع» اذ قبل الاعطاء و الاخذ ليس هناكك مقام للجمع. 

ف (تعديل قيمتى كل من الصحيح و المعيب بالزيادة) على ما قاله 
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و النقصان باخذ قيمةُ نسبته الى المعيب» دون نسبة القيمة الزائدة و فوق نسبة الناقصة. فيؤخد من الاثنى عشر و العشرة» و من الثمانية و 
الخمسة قيمتان للصحيح و المعيب نسبة إحداهما الى الا-خرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة اثمان فيؤخذ قيمتان يزيد 
صحيحهما على المعيب بسدسء و نصف سدس.ء و ثمن سدس 


بينة الاقل قيمة (و النقصان) على ما قاله بينهُ الاكثر قيمة» و التعديل انما هو (باخذ قيمة نسبته الى المعيب» دون نسبة القيمة الزائدة و 
فوق نسبة) القيمة (الناقصة؛ فيؤخذ من الا-ثنى عشر) اعلى قيمة للصحيح (و العشرة) اعلى قيمة للمعيب (و من الثمانية) انزل قيمة 
للصحيح (و الخمسة) انزل قيمةُ للمعيب (قيمتان) نائب فاعل «يؤخذ)» (للصحيح و المعيب». 

و هاتان القيمتان الجديدتان (نسبةُ إحداهما الى الاخرى) اى نسبة القيمه الجديده للصحيح الى القيمه الجديدة للمعيب (يزيد على 
السدس) اى التفاوت بين اثنى عشر و عشرة (بما) اى زيادة بمقدار (ينقص من ثلاثة اثمان) و هو التفاوت بين الثمانية و الخمسة 
فسدس القيمة التى هى اثنى عشر اثنان» و ثلاثة اثمان القيمة التى هى اثنى عشر أربعة و نصفء فالمتوسط بين الامرين ثلاث و ربع 
(فيؤخد قيمتان) جديدتان (يزيد صحيحهما على المعيب بسدسء و نصف سدس. و ثمن سدس فاذا فرضنا ان قيمة الصحيح ثمانية و 
اربعون و قيمهُ المعيب خمسة و ثلاثون كان التفاوت بينهما كما ذكره المصنف بالسدس و نصف السدس و ثمن السدس 

و من المعلوم ان هذا التفاوت يعادل نصف السدسء و نصف ثلاثة 
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اثمان فان قال احد المقوّمين التفاوت بالسدسء و قال المقوّم الآخر التفاوت بثلاثة اثمان فنأخذ من كل مقوّم نصف قوله و اذا اردت 
توضيح الحال فانظر الى هذين الجدولين: 

الجدول الاول: المقوم الاول قال: التفاوت بالسدس ننصف قوله و نأخذ نصف السدس. 

و المقوم الثانى قال: التفاوت بثلاثة اثمان ننصف قوله و نأخذ ثمن و نصف ثمنء فاللازم ان يكون الاختلاف بين الصحيح و المعيب 


بنصف السدسء و باكمن و نصف الثمن. 
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ثم نقول: السدس و الثمن و نصف الثمن: تعادل: السدسء و نصف السدسء و ثمن السدسء فالمصنف بدل ان يقول: السدس و الثمن 
و نصف الثمن قال: السدس و نصف السدسء و ثمن الثمن فلا تغفل. 

اذا فرضنا ان الصحيح ثمانية و اربعون و المعيب خمسة و ثلاثون فالتفاوت بينهما ثلاثة عشرء فثلاثة عشر تعادل. نصف السدس و هو 
أربعةُ اذ السدس من ثمانيةُ و اربعين يكون ثمانيةٌ و نصف ثلاثه اثمان و هو تسعهُ اذ كل ثمن ستهُ فثلاثة اثمان تساوى ثمانية عشر و 
نصفها تسعة و تعادل أيضا- السدس و هو ثمانية و نصف السدس و هو أربعة و بهذا عبر المصنف بدل ان يعر بنصف السدس و 
نصف ثلاثة اثمان و ثمن السدس و هو واحد. 

الجدول الثانى: اذا كان الثمن الذئ اشترى به اثتى عشر و قومة احدهما باثتى عشر صحيحا و عشرة معبباء فالتقاوت بالسدسء و قؤمه 
الآخر بثمانية صحيحا و خمسة معيبا و التفاوت بثلاثة اثمان فاللازم ان 
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و من هنا يمكن ارجاع كلام الاكثر الى الطريق الثانى بان يريدوا من اوسط القيم المتعددة للصحيح و المعيب القيمة المتوسطة بين 
القيم لكل منها من حيث نسبتها الى قيمة الآخر 


يسترجع المشترى نصف السدس و نصف ثلاثة اثمان» و هو ثلاثةُ و ربع 

فنقول: ثلاثة و ربع تعادل: نصف السدس و هو واحد لان السدس اثنان و نصف ثلاثة اثمان و هو اثنان و ربع لآن الثمن واحد و نصف 
فثلاثة اثمان تساوى أربعة و نصفا فالمجموع يساوى ثلاث و ربع و تعادل أيضا السدس و هو اثنان و نصف السدس و هو واحد و ثمن 
السدس و هو الربع فالمجموع ثلاثهُ و ربع. 

ولا يخفى ان المصنف عبر بسدس و نصف سدس و ثمن سدس بدل نصف السدس و نصف ثلاثة اثمان. 

(و من هنا الى ذكرنا من ترجيح كلام الشهيد على كلا الطريقين المنسوبين الى المشهور (يمكن ارجاع كلام الاكثر الى الطريق 
الثانى) الى ذكره الشهيد (بان يريدوا من اوسط القيم المتعددة للصحيح و المعيب) سواء تعددت القيمهُ فى الصحيح فقطء او فى 
المعيب فقطء او فيهما (القيمة المتوسطة بين القيم» لكل منها) اى من قيمة الصحيح او المعيبء المتوسطة (من حيث نسبتها الى قيمة 
الآخر) فالمراد انه اذا قَوّم احدهما الصحيح بائنى عشر و المعيب بعشرة و قوّم الثانى الصحيح بثمانية و المعيب بخمسة. 

فنأخذ بين الاثنى عشر و العشرةٌ و الثمانية و الخمسة قيمهُ متوسطة 
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فيكون مرادهم من اخذ قيمتين للصحيح و المعيب قيمهُ متوسطة من حيث نسب إحداهما الى الاخرى بين اقوال جميع البيئنات المقوّمين 
للصحيح و الفاسد. 

و ليس فى كلام الاكثر انه يجمع قيم الصحيح و ينتزع منها قيمة. 

و كذلكك قيم المعيب ثم تنسب احدى القيمتين المنتزعتين الى الاخرى قال فى المقنعة: فان اختلف اهل الخبرة عمل على اوسط القيم» 


ونحوه 


متوسطة) لا توسطا فى ذات القيمة» بل توسطا (من حيث نسبة إحداهما الى الاخرى) بان تكون تلكك القيمة المتوسطة (بين اقوال جميع 
البتتننات المقوّمين للصحيح و الفاسد) فليست القيمةُ منتزعة عن القيم» بل القيمه متوسطة بين نسب القيم الصحيحة الى نسب القيم 


الفاسدة. 
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(و كذلك) يجمع (قيم المعيب) و ينتزع منها قيمة (ثم تنسب احدى القيمتين المنتزعتين الى الاخرى). 

و أليك كلمات بعض الفقهاء حتى ترى قابليةُ انطباقها على كلام الشهيد. 

(قال) المفيد (فى المقنعة: فان اختلف اهل الخبرة عمل على اوسط القيم) فانه قابل لان يراد به الاوسط بين نسب القيم (و نحوه) كلام 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١77‏ 

فى النهاية. 

و بالجملة فكل من عبر بالاوسط يحتمل ان يريد الوسط من حيث النسبة؛ لا من حيث العددء هذا مع ان المستند فى الجميع هو ما 
ذكرنا من وجوب العمل بكل من اليبنتين فى قيمة نصف المبيع. 

نعم لو لم تكن يبن اصلاء لكن علمنا من الخارج ان قيمة الصحيح اما هذا و اما ذاكك؛ و كذلكك قيمة المعيب 


الشيخ (فى النهاية). 
(و) قال (فى الشرائع) ان اختلف اهل الخبرة (حمل على الاوسط) الى غيرها من عبارات الفقهاء. 

(و بالجملة فكل من عبر بالاوسط يحتمل ان يريد الوسط من حيث النسبةٌ) كما قاله الشهيد (لا من حيث العدد) كما نسب الى المشهور 
(هذا) من جهة كلمات الفقهاء (مع) ان الدليل لا يدل الا على كلام الشهيد- كما تقدم- ل (ان المستند فى الجميع) للبتئنات (هو ما 
ذكرنا من وجوب العمل بكل من البئنتين فى قيمة نصف المبيع) فالفرق بين اثنا عشر و عشرة فى نصفهما: السدس و الفرق بين الثمانية 
و الخمسةُ فى نصفهما: نصف من ثلاثة اثمان» و الحاصل ثلاثة و ربع لا ثلاثة كما نسب الى المشهور من انهم يقولون بثلاثة فقط. 
(نعم لو لم تكن بَبنٌ اصلاء لكن علمنا من الخارج ان قيمهُ الصحيح اما هذا و اما ذاكك» و كذلكك) علمنا من الخارج ان (قيمة المعيب) 
اما 
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- و لم نقل حينئذ بالقرعة او الاصل- فاللازم الاستناد فى التنصيف الى الجمع بين الحقّين على هذا الوجه. 

وقد عرفت ان الجمع بتعديل التفاوت لانه الحق» دون خصوص القيمتين المحتملين 


هذا و اما ذاكك (- و لم نقل حينئذ بالقرعة) لانها لكل امر مشكل (او الاصل-) اى اصالةٌ براءة ذمة البائع من القدر الزائد على المتيقن 
(فاللازم الاستناد فى التنصيف الى الجمع بين الحقين على هذا الوجه) اى اعطاء كل نصف من المبيع لاحد الاحتمالين» فيكون موافقا 
لطريق الشهيد أيضا. 

و انما قال «نعم) مع ان اللازم ان يقول: و كذا لو لم تكن بينة اصلاء لانه اشار الى عدم مجىء طريقة المشهور فى صورة عدم وجود 
البينة بل فى هذه الصورة يأتى طريق الشهيد فقط. 

فكانه قال: فى صورةٌ وجود البتِنةُ» يحتمل طريق المشهور و طريق الشهيد- و طريق الشهيد اقرب- اما فى صورةٌ عدم البينة فاللازم 
طريق الشهيد فقط. 

وانما كان اللازم فى صورةٌ عدم البتنة طريق الشهيد فقطء اذ (قد عرفت ان الجمع) انما هو (بتعديل التفاوت) اى بان نأخذ نصف 
السدس و نصف ثلاثة اثمان فانه يحتمل السدس و يحتمل ثلاثة اثمان فاللازم ان نأخذ من كل نصفه (لانه الحق) و طريق العدل و 
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و الله العالم. 


اذ لا خصوصية للقيمة المحتملة» بل قد عرفت ان القيمهُ الخارجية كثيرا ما تخالف كل القيم المحتملة» كما تخالف كل القيم التى 
ذكرتها البينة (و الله العالم) بحقائق الاحكام. 
<> 
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القول فى الشروط التى بيقع عليها العقد» 

اشارة 

و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدهاء 
الشرط يطلق فى العرف على معنيين. 

احدهما المعنى الحدثى 


وهو بهذا المعنى مصدر شرط فهو شارط للامر الفلانى» و ذلكك الامر مشروط و فلان مشروط له؛ او عليه. 
و فى القاموس انه الزام الشىء و التزامه فى البيع و غيره» و ظاهره 


(القول فى الشروط التى يقع عليها العقد) عند الناس و التى تعرض لها الفقهاء اثباتا او نفيا (و شروط صحتها) اى صحة الشروط شرعاء 
كان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب و السنة (و ما يترتب على صحيحها و فاسدها) من الاحكامء مثل انه هل الشرط الفاسد مفسدء أم 
لا؟ 

فنقول: (الشرط يطلق فى العرف على معنيين)- و تنقيح المعنى العرفى لان الموضوع الشرعى يؤخذ من العرف» كما يؤخذ من اللغة-. 
(احدهما المعنى الحدثى) مثل النصر و الحمد (و هو) اى الشرط (بهذا المعنى) الحدثى (مصدر شرط) يشترط (فهو شارط للامر 
الفلانى» و ذلك الامر مشروط و فلان مشروط له) اذا كان الشرط فى نفعه (او) مشروط (عليه) اذا كان الشرط فى ضرره. 

(و فى القاموس) فسر الشرط بالمعنى الحدثى» حيث قال: (انه الزام الشىء) على الغير» مثل ان البائع يشترط على المشترى قراءة القرآن 
(فى البيع و غيره) اى غير البيع كالرّهن و الاجارة (و ظاهره) 
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كون استعماله فى الالزام الابتدائى مجازاء او غير صحيح, لكن لا اشكال فى صحته لوقوعه فى الاخبار كثيراء مثل قوله صلى الله عليه و 
آله فى حكاية بيع بريرة ان قضاء الله احق و شرطه اوثقء و الولاء لمن اعتق. 


حيث اقتصر على هذا المعنى (كون استعماله) اى الشرط (فى الالزام الابتدائى) كان يقول زيد لعمرو: اشترط عليكك ان تأتى الى دارى 
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(مجازا) من باب مشابهة الشرط الابتدائى للشرط الضمنى (او غير صحيح) اصلا 

وانما كان ظاهره ذلككء لان بناء القاموس استقصاء المعانى الحقيقية للالفاظ» فتقييد الشرط بكونه فى البيع دليل على ان الشرط 
الابتدائى اما مجاز او غير صحيح. اذا كان بنائه ذكر المعانى الحقيقية و المجازية 

اقول: لكن من المحتمل ان يكون قول القاموس «و غيره» عطفا على مجموع «فى البيع» لا على خصوص ا«البيع). 

و حينئذ يكون شاملا للشرط الابتدائى (لكن لا اشكال فى صحته لوقوعه فى الاخبار كثيرا) و هى و ان كانت قابلة للتأويل بما يرجع 
الى الشرط الضمنىء لكن التأويل خلاف الظاهر (مثل قوله صلى الله عليه و آله فى حكاية بيع بريرة) الآتية فى الرابع من شروط صحة 
الشرط (ان قضاء الله احق) اى ما قضاه و امره احق بالاتباع (و شرطه اوثق) من شرط الناس ما يخالف قول الله فالمراد بالشرط هنا 
حكم الله (و الولا-ء لمن اعتق) العبد لا لمن باع العبد للمعتق» قال صلى الله عليه و آله ذلكك حينما شرط البائع ان يكون الولاء له لا 
للمشترى المعتق و معنى الولاء» انه اذا مات العبد بعد ان اعتقه المشترى» و لم يكن له وارث» فالمشترى 
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وقول امير المؤمنين صلوات الله عليه- فى الردٌ على مشترط عدم التزوج بامرأة اخرى فى النكاح- ان شرط الله قبل شرطكم. و قوله ما 
الشرط فى الحيوان؟ قال ثلاثهُ ايام للمشترى» قلت: و فى غيره قال: هما بالخيار حتى يفترقاء و قد اطلق على النذر او العهد او الوعد فى 
بعض اخبار الشرط 


البعق لمعه الذى برائه 

و وجه التأوبل فى هذا الخبر و مثله: ان المراد بان الله سبحانه وعد الناس بالجنة بشرط ان يطيعوه فاحكامه تعالى شروط وقعت فى 
ضمن الوعدء او إنَّ الله اشترل مِن الْمَؤْمِنينَ أَنْفسَهُعْ و أَلَالهُع بأنَّلَهُمُ الث و شرط عليهم اطاعة الاحكام او ما اشبه ذلكك. 

(و قول امير المؤمنين صلوات الله عليه- فى الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة اخرى فى النكاح- ان شرط الله قبل شرطكم) اى حكم 
الله بان الانسان يجوز له ان يتزوج بالمتعدّدء ثم انه لا بد من تقييد هذا الحديث بما اذا كان الشرط غير جامع لشرائط الصحةء لان هذا 
الشرط ليس محلّلا لحرام و لا محرما لحلال» حتى يسقط بمخالفته الكتاب و السنة و كيف كان فقد اطلق الامام الشرط على الحكم (و 
قوله) سائلا من الامام عليه السلام (ما الشرط فى الحيوان؟ قال) عليه السلام (ثلاثة ايام للمشترى» قلت: و) ما الشرط (فى غيره) من 
سائر انواع البيوع؟ (قال) عليه السلام (هما بالخيار حتى يفترقا) فان الشرط اطلق على الخيار (و قد اطلق) الشرط (على النذر او العهد او 
الوعد فى بعض اخبار الشرط 
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فى النكاح. 

وقد اعترف فى الحدائق بان اطلاق الشرط على البيع كثير فى الاخبار 

و أما دغوى كوئه منجازا فيدفعها- مضافا الى اولوية الاشتراكك المعنوئ» و الى ان المتبادر من قوله: شرط على نفسه كذا ليس الا مجرد 


فى النكاح). 

و ذلك مثل خبر ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام» فى رجل قال لا-مرأته: ان نكحت عليكك او تسريت فهى طالق» قال عليه 
السلام: 

ليس ذلكك بشىء. ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ان من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلكك له و لا عليه» فان الشرط 
اطلق على الوعد- لعدم دليل فى الرواية على انه كان فى ضمن النكاح-. 
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(و قد اعترف فى الحدائق بان اطلاق الشرط على البيع كثير فى الاخبار) و كذا اطلق الشرط فى الاخبار على المتعة» و على الاجل فى 
المتعة» و على المبيع فى اخبار السلم. 

(و اما دعوى كونه) اى كون اطلاق الشرط على غير الشرط فى ضمن العقد (مجازا فيدفعها- مضافا الى اولويهُ الاشتراكك المعنوى) 
فانهم قد ذكروا فى مبحث تعارض الاحوال انه لو دار الامر بين الحقيقة و المجاز و بين الاشتراكك المعنوىء فالثانى اولى. 

اذ الاول يحتاج الى القرينة» و الاصل عدم القرينة» و كذلكك الاول يحتاج الى النقل» و الاصل عدم النقل» فتأمّل (و الى ان المتبادر من 
قوله: شرط على نفسه كذاء ليس الا مجرد 
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الالتزام- استدلال الامام عليه السلام بالنبوى: المؤمنون عند شروطهم فيما تقدم من الخبر الذى اطلق فيه الشرط على النذر او العهد, و 
مع ذلك فلا حجة فيما فى القاموس مع تفرّده به» و لعله لم يلتفت الى الاستعمالات التى ذكرناهاء و الا لذكرها و لو بعنوان يشعر 
بمجازيتها. 

ثم قد يتجوز فى لفظ الشرط بهذا المعنى» فيطلق على نفس 


الالتزام-) لا الا-لتزام فى الالتزام» و التبادر آيَهُ الحقيقة كما ذكر فى الاصول (استدلال الامام عليه السلام) فاستدلال؛ فاعل يدفعها 
(بالنبوى: المؤمنون عند شروطهم. فيما تقدم من الخبر) اى خبر ابن سنان الّذى ذكرناه و اشار إليه المصنف بقوله «و قد اطلق .. الخ» 
(اذى اطلق فيه الشرط على النذر او العهد) او الوعد- كما عرفت- (و مع ذلكك) الى ذكرناه من اطلاقه فى الاخبار على الشرط 
الابتدائى اطلاقا تدل القرائن على انه بنحو الحقيقة (فلا حجة فيما فى القاموس) من انه خاص بالالزام و الالتزام فى البيع و نحوه (مع 
تفرّده به) اذ غيره لم بخص صه بذلكك (و لعله لم يلتفت الى الاستعمالات التى ذكرناهاء و الا لذكرها) اى ذكر هذه الاستعمالات» بان 
الشرط يستعمل فى الشرط الابتدائى- كالموارد المذكورة- (و لو) ذكرا (بعنوان يشعر بمجازيتها) فعدم الذكر دليل على عدم 
الالتفات. اذ لو اغمضنا النظر عن كونه حقيقهُ فلا اقل من كونه مجازا. 

(ثم قد يتجوز) اى يرتكب المجاز (فى لفظ الشرط بهذا المعنى)» و هو المعنى الاول- مقابل المعنى الثانى الآتى- (فيطلق على نفس 
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المشروطء كالخلق بمعنى المخلوق فيراد به ما يلزمه الانسان على نفسه 


الثانى: ما يلزم من عدمه العدم» 


من دون ملاحظة انه يلزم من وجوده الوجودء أو لاء و هو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر 


اللشروطه كالخاق معني المخلوق) فان المخلق عل يطلق وبر افديه المع المصد وي كالضرجر و لصيو و قيطاق ويراد يدها عاو يه 
الخلق» اى المخلوقاتء, كقوله تعالى: هذا حَلَقُ الله اى ما خلقه الله. 

وعلى هذا الاطلاق (فيراد به) اى بالشرط (ما يلزمه الانسان على نفسه) فاذا شرط زيد على عمرو ان يخيط قبائه يقال: الشرط خباطة 
القباء» مثلاء و هذا مجازء كما لا يخفى. 

(الثانى) من المعنيين للشرط (ما يلزم من عدمه العدم) اى القيد فى الشىء» كسائر القيوده مثل الحال و التميز و الوصف و غيرها (من 
دون ملاحظة انه يلزم من وجوده الوجود, أو لا) يلزم. 

مثلا يقال: الوضوء شرط الصلاة و يراد بانه يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة» مع انه لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة اذ ربما 
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يتوضأ الانسان ولا يصلى. 

كما انه قد يطلق الشرط بهذا المعنى و يراد انه يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم. فيقال شرط قبول العمل الاخلاصء حيث انه 
ان كان الاخلاص فى العمل قبل» و ان لم يكن اخلاص لم يقبل (و هو) اى لفظ الشرط (بهذا المعنى) الثانى (اسم جامد) اطلق على 
القي د (لامضدر) ل سس بكرن لام حدق #المفى الأول الذى هر 
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مصدر و له معنى حدثى. 

و اما الفرق بينه و بين المعنى المجازى الاول- و هو ما ذكره بقوله: 

و قد يتجوز فى لفظ الشرط- هو ان المعنى الثانى قيد» و المعنى المجازى مقيّد. 

فالخلق بمعنى المخلوق ليس قيدا لشىء. كذلك الشرط بمعنى المشروط ليس قيدا لشىءء اما الوضوءء فهو قيد للصلاة. 

كما ان الشرط بالمعنى الاصولى مقابل للسببء و قد عرفت ان الشرط بالمعنى الثانى اعم من السببء لانه يطلق على ما يلزم من عدمه 
العدم» سواء لزم من وجوده الوجود أيضا و هو السببء أم لا و هو الشرط الاصولى 

و الشرط بالمعنى النحوى ما يكون بعد اداه الشرطه و هذا غير معتبر هنا كما لا يخفى. 

و كيف كان (ف) المعنى الثانى للشرط (ليس فعلا) للانسان (و لا حدثا) فلعل الحدث اعم من الفعل» اذ يشمل كل حادث سواء كان 
فعلا للانسان أم لاء فهو من باب الترقى مثل ان نقول: الحجر ليس بإنسان و لا بحيوان (و اشتقاق المشروط) كان يقال: الصلاء مشروطة 
بالوضوء (منه) اى من الشرط- بالمعنى الثانى- (ليس على الاصل) اى اصل الشرط بمعنى القيد» اذ الجامد لا يشتق منه (كك) اشتقاق 
(الشارط) منه. فانه أيضا ليس على الاصلء بل اللازم ان نضمّنه معنى الشرط الحدثى. 
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(و لذا) الذئ ذكرنا ان الاشتقاق منه لبس على الاصل ف (ليسا) اى الشارط و المشروط (بمتضايفين). 

و المتضايفان هما الامران الوجوديان الُّذى يلازم كل واحد منهما الآخرء كالضارب و المضروب. فانه لا يتحقق الضارب الا اذا تحقق 
المضروب ولا يتحقق المضروب الا اذا تحقق الضاربء و الشارط و المشروط بالمعنى الثانى الجامد ليس بينهما تضايف (فى الفعل و 
الأنتجال) فليين كلما تعقق السدهيا تتقق الخو الحال ان المكبابكين يتهما فغل و اتفعال» اذا كذيا تسقق الفا :صحقق الانفعال: و 
كلما تحقق الانفعال تحقق الفعل. 

و حيث انه ليس بين الشارط و المشروط- بالمعنى الثانى- تضايفء دل ذلكك على ان اشتقاقهما ليس على الاصلء. بل لكل واحد 
بتن مقسيو ف القرطة مغن الجافك (با القارط هر الجاعل) ا تحاضل القترظ زو التشروط هر ها عل لهالشرط) كالصلقة فقال: 
الصلاهُ مشروطةٌ بالطهارة. 

فالشارط هق الله الجاغل الوضوئ اما المشروط فلبين هو الوضوء المتجعل بل المشروط هو الضلاة المتجعل لياء.و الحال انه لو كان 
الشارط و المشروط متضايفين» كان اللازم ان يكون المشروط هو منجعل الشارط الجاعل. 
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كالمسبب بالكسر و الفتح المشتقين من السبب. 
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و الحاصل ان عدم التضايف بين الشارط و المشروط دليل على ان الشرط- بالمعنى الثانى- ليس مشتقاء بل جامداء و ان اشتقاق 
الشارط و المشروط منه؛ انما هو بالتضمين»؛ و ليس على الاصل. 

فحال هذه الالفاظ الثلاثة (كالمسبب بالكسر) الّذى يقال لعل الشىء (و الفتح) اذى يقال للمسبب له؛ لا لنفس السبب (المشتقين من 
السبب) مثلا الله سبحانه مسبب- بالكسر- و النار سببء و الاحتراق مسبب- بالفتح-. 

فليس بين المسبب و المسبب تضايفء اذ لو كان بينهما تضايفء لكان المسبب الله و المسبب النارء لان الصادر من المسبب بالكسرء 
النار» لا الاحتراق. 

فعدم التضايف بين المسبب و المسبب دليل على ان السبب جامدء و ان الاشتقاق منه بالتضمين. 

وان شئت قلت: الشارط هو الله و المشروط الصلاه و الشرط الوضوء و لو كان الشرط مشتقا لكان اللازم ان يكون المشروط هو 
الوضوم لا الصلاة, 

و كذلكك المسبب هو الله و المسبب هو الاحتراق» و السبب الثار. 

ولو كان السبب مشتقا لزم ان يكون المسبب هو النار- لا الاحتراق- فتأمّل. 
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فعلم من ذلكك ان الشرط فى المعنيين نظير الامر بمعنى المصدرء و بمعنى الشىء. 

واما استعماله فى السنة النحاءً على الجملة الواقعة عقيب ادواةً الشرط فهو اصطلاح خاص مأخوذ من افاده تلك الجملة» لكون 


مضمونها شرطا بالمعنى الثانى» كما ان استعماله فى السنةُ اهل المعقول و الاصول فيما يلزم من عدمه العدم, و لا يلزم من وجوده 


(فعلم من ذلكك) الذى ذكرنا فى معنيى الشرط الاول و الثانى (ان الشرط فى المعنيين نظير الامر بمعنى المصدر) لأمر يأمر امراء و هذا 
على قياس الشرط بالمعنى الاول الحدثى (و بمعنى الشىء) نحو اذا قضى امرا اى شيئاء و هذا على قياس الشرط بالمعنى الثانى الجامد. 
(و اما استعماله) اى الشرط (فى السنة النحاُ على الجملة الواقعة عقيب ادواةً الشرط) مثل: ان جاءكك زيد فاكرمه؛ فانهم يسمون جملة 
جاءكك زيد شرطاء كما يسمونه جملة شرطية (فهو اصطلاح خاص مأخوذ) هذا الاصطلاح (من افاد تلك الجملة):- الشرط- فان 
جمله الشرط تفيد ان المجىء شرط للاكرامء فالاكرام مقيد بقيد المجىء, كما ان الصلاءً مقيدة بالوضوء. 

فكما ان الوضوء يسمى شرطا كذلك المجىء يسمى شرطا (لكون مضمونها) اى مضمون الجملة الاولى و هى ان جاءكك زيد (شرطا 
بالمعنى الثانى) و هو المعنى الجامد (كما ان استعماله) اى الشرط (فى السنة اهل المعقول و الاصول فيما يلزم من عدمه العدم, و لا 
يلزم من وجوده 
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الوجودء مأخوذ من ذلكك المعنىء الا انه اضيف إليه ما ذكر فى اصطلاحهم مقابلا للسبب. 

فقد تلخص مما ذكرنا ان للشرط معنيين عرفيين» و آخرين اصطلاحيين لا يحمل عليهما الاطلاقات العرفية» بل هى مردّدةٌ بين الاولين. 
فان قامت قرينةُ على إراده المصدر تعين الاول 


الوجود) و هذا اخص مما ذكرنا فى المعنى الثانى حيث قلنا: انه ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة انه يلزم من وجوده الوجود 
فيشمل ما يلزم و مالا يلزم (مأخوذ من ذلكك المعنى) الثانى أيضا (الا انه اضيف) عند اهل المعقول و الاصول (إليه) اى الى المعنى 
الثانى (ما ذكر فى اصطلاحهم مقابلا للسبب). 
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فالمعنى الثانى اعم من الشرط و السبب- عند اهل المعقول- بينما المعنى عند اهل المعقول خاص بالشرط الاصطلاحى عندهم, و لا 
ونيا السك 

(فقد تلخص مما ذكرنا ان للشرط معنيين عرفيين) و هما ما ذكرناه بقولنا: 

الاول» الثانى (و آخرين اصطلاحيين) فى اصطلاح النحاة؛ و فى اصطلاح اهل المعقول (لا ‏ يحمل عليهما) اى على المعنيين 
الاصطلاحيين (الاطلاقات العرفية» بل هى) اى الاطلاقات العرفية (مرددةٌ بين الاولين) و هما المعنى الحدثى الاولء و المعنى الجامد 
الثانى. 

(فان) استعمل الشرط فى لسان العرفء آيهُ او رواية او كلام فقيه. 

او ما اشبه. و (قامت قرينهُ على إراده المصدر تعين الاول) اى الحدثى 
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او على إرادةٌ الجامد تعين الثانى» و الا حصل الاجمال. 

و ظهر أيضا ان المراد بالشرط فى قولهم صلوات الله عليهم: 

المؤمنون عند شروطهم., هو الشرط باعتبار كونه مصدرا. 

اما مستعملا فى معناه اعنى الزاما على انفسهم. 

و اما مستعملا بمعنى ملتزماتهم. 

واما بمعنى جعل الشىء شرطا بالمعنى الثانى» 


(او على إرادة الجامد تعين الثانى» و الا) تحصل قرينة على احد المعنيين (حصل الاجمال) و المرجع فى ذلكك الاصول العملية؛ كما 
هو الشأن فى كل مكان لا ظهور فيه. 

(و ظهر أيضا) مما ذكرنا فى معنى الشرط (ان المراد بالشرط فى قولهم صلوات الله عليهم: المؤمنون عند شروطهم, هو الشرط باعتبار 
كونه مصدرا) اى ما يشترطون على انفسهم و هو مصدر شرط يشرط. 

(اما مستعملا فى معناه) الحقيقى (اعنى) المؤمنون عند (الزاما) تهم (على انفسهم) و معنى: عند؛ انهم مقترنون معها اقترانا لا يفارقونهاء 
و هذا الاقتران شرعىء بمعنى ان الشارع جعلهم بحيث لا يتمكنون من الانفكاكك. 

(و اما مستعملا) فى معناه المجازى (بمعنى ملتزماتهم) بان استعمل الشرط بمعنى المشروطء كالخلق بمعنى المخلوقء و هذا ما اشار 
إليه سابقا بقوله: ثم قد يتجوز فى لفظ الشرط بهذا المعنى الخ. 

(ى امااشسى ابض الف رطا بالبعتى القائى) الذى اشان إليه 
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بمعنى التزام عدم شىء عند عدم آخر و سيجىء الكلام فى ذلكك. 

واما الشرط فى قوله: ما الشرط فى الحيوان قال: ثلاثة ايام للمشترى» قلت: و ما الشرط فى غيره؟ قال: البيعان بالخيار حتى يفترقاء و 
قوله: الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى اشترط او لم يشترط» فيحتمل ان يراد به ما قرّره الشارع و الزمه على المتبايعين او احدهما 


بقوله الثانى ما يلزم من عدمه العدم (بمعنى التزام عدم شىء عند عدم آخر) اى يجب عليهم الالتزام بعدم المشروط عند عدم الشرط. 
و حاصل معنى الحديث: ان المؤمنين يجب عليهم الخروج عن عهدة التزاماتهم على انفسهم- على المعنى الاول الحقيقى-. 
او يجب عليهم الخروج عن عهدة ملتزماتهم - على المعنى الاول المجازى-. 
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او يجب عليهم الالتزام بتعدم المشروط عند عدم الشرط- على المعنى الثانى (و سيجىء الكلام فى ذلكك) و انه باىٌ معنى اقرب الى 
اللفظ ان شاء الله تعالى. 

(و اما الشرط فى قوله: ما الشرط فى الحيوان؟ قال) عليه السلام (ثلاثة ايام للمشترى» قلت: و ما الشرط فى غيره؟) اى غير الحيوان من 
سائر اقسام البيوع (قال: البيعان بالخيار حتى يفترقاء و قوله) عليه السلام (الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى اشترط) المشترى ذلكك 
لنفسه (او لم يشترط» فيحتمل ان يراد به) اى بلفظ الشرط (ما قرّره الشارع و الزمه على المتبايعين) فى خيار المجلس (او) الزمه على 
(احدهما) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١7/8‏ 

من التسلط على الفسخ فيكون مصدرا بمعنى المفعول» فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع. 

و يحتمل ان يراد به الحكم الشرعى المقرّرء و هو ثبوت الخيار. 

و على كل تقدير ففى الاخبار عنه بقوله: ثلاثة ايام» مسامحة. 


فى خبار الحيوان (من التسلط على الفسخ) «من» بيان «ما قرّره؛ (فيكون) الشرط (مصدرا بمعنى المفعول) فالسائل سئل: ما هو الملتزم 
من قبل الشارع (فيكون المراد به) اى بالملتزم (نفس الخيار المحدود من الشارع) بثلاثة ايام او بمده كونهما فى المجلس. 

(و يحتمل ان يراد به) اى بلفظ الشرط (الحكم الشرعى المقرّر) فالشرط اسم مصدرء لانه مستعمل فى الهيئة بدون النسبة (و) المراد 
بالحكم الشرعى المقرّر (هو ثبوت الخيار) اى الخيار الثابت شرعا و هو الخيار المنسوب الى الشرع. 

و الحاصل انه قد يكون السؤال عن الموضوع, اى نفس الخيار فكانه قال السائل: ما هو الخيار فى الحيوان» و قد يكون السؤال عن 
الحكمء فكانه قال السائل: ما ذا قرّر الشارع فى الحيوان. 

(و على كل تقدير) سواء كان السؤال عن الحكم او عن الموضوع (ففى الاخبار عنه بقوله: ثلاثة ايام» مسامحة) اذا الثلاثة ليست 
موضوعا للخيار و لا حكما للخيار. 

فعلى ارجاع لفظ الشرط الى الموضوع يكون التقدير ما مده الشرط بتقدير لفظ المدهٌ بين «ما» و «الشرط؛ فان الخيار لا يبحمل على 
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نعم فى بعض الاخبار فى الحيوان كله شرط ثلاثة ايام» و لا يخفى توقفه على التوجيه. 

ايام. 

اما مده الخيار فتحمل على ثلاثة ايام و على ارجاع لفظ الشرط الى الحكمء فيكون التقدير كائن فى الثلاثة. 

و من المعلوم ان امثال هذه التقديرات كتقدير لفظ المدةء او كائن, لا تحتاج الى التوجيه لانها من المجازات المتعارفة. 

(نعم فى بعض الاخبار فى الحيوان كله شرط ثلاثة ايام» و لا يخفى توقفه على التوجيه) اذ الشرط باىّ معنى كان لا يكون فى الحيوان» 
بل اللازم ان يقال: الحيوان متعلق الخيار» او متعلق حكم الخيار» فتأمل. 

>< 
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الكلام فى شروط صحة الشرط» 
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و هى امور قد وقع الكلام او الخلاف فيها. 

احدها: ان يكون داخلا تحت قدرهٌ المكلف» 


فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه الى صاحبه سواء كان صفه لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفا بها مثل صيرورة الزرع سنبلا 
و كون الامةُ و الدابة تحمل فى المستقبل او تلد كذا او كان عملا كجعل الزرع سنبلا و البسر تمراء كما مثل به فى القواعد. 


(الكلام فى شروط صحة الشرطء و هى امور قد وقع الكلام او الخلاف فيها). 

(احدها: ان يكون) الشرط (داخلا تحت قدرءٌ المكلف) بان يقدر المكلف على انجاز الشرط مباشرة او بالتسبيب» بفعل نفس الشرط 
او مقدماته المؤدية إليه» كان يشترط عليه الاحراقء فانه قادر عليه بايجاد مقدماته (فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه الى صاحبه 
سواء كان صفة لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفا بها) اى بتلكك الصفة (مثل صيرورة الزرع سنبلا) بان يبيعه الزرع بشرط ان 
يصير فى المستقبل سنبلا (و كون الامة و الدابة تحمل فى المستقبل او تلد كذا) اى تلد ذكرا او انثى مثلا (او كان عملا كجعل الزرع 
سنبلا و البسر تمراء كما مثل به فى القواعد). 
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لكن الظاهر ان المراد به جعل الله الزرع و البسر سنبلا و تمراء و الغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد مما لا يكون تحت قدرته 
كافعال الله سبحانه؛ لا عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط عليه لان الالزام 


والفرق بين الصفهٌ و الجعلء ان الصفهٌ لا ينسبها العاقد الى نفسه بخلاف الجعلء ففى الاول لا يقولء انا اجعلء بل يقول هو يصير 
سنبلا و فى الثانى يقول: انا اجعل. 

(لكن الظاهر ان المراد به) اى بالجعل (جعل الله الزرع و البسر) و هو التمر قبل ان يحلو و ينضج (سنبلا و تمرا) فشرط ان يجعل العاقد 
بنفسه الزرع سنبلاء شرط غير عقلا-ئى» و الكلاءم فى الشروط التى يجريها العرف» وان كانت غير مقدورة» واقعا (و الغرض) من 
شرطهم: كون الشرط داخلا تحت قدر المكلف (الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد مما لا يكون تحت قدرته) بان يشترط فعلا ليس 
هو فعل العاقد, و لا يكون تحت قدرةٌ العاقد (كافعال الله سبحانه) كاشتراط الحمل و السنبلء فان الحمل ليس فعل العاقد» و لا يكون 
تحت قدرته, بخلاف ما اذا شرط سقى الحديقة مثلاء فانه فعل العاقد او تحت قدرته بان يأمر عبده او ولده بالسقى (لا) ان قصدهم 
بهذا الشرط «المقدوريةٌ)» الاحتراز (عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط عليه) و ان كان الفعل فى نفسه ليس مستحيلاء او كان 
الفعل فى نفسه أيضا مستحيلا. 

و انما قلنا ليس قصدهم الاحتراز عن مثل هذا الشرط (لان الالزام 
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و الاللتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا او عادة مما لا يرتكبه العقلاء و الاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين او الطير ان فى الهواء مما لا 
يرتكبه العقلاء و الاتيان بالقيد المخرج لذلك و الحكم عليه بعدم الجواز» و الصحة» بعيد عن شأن الفقهاء, و لذا لم يتعرضوا لمثل 
ذلك فى باب الاجارةٌ و الجعالة 


مع ان اشتراط كون الفعل سائغا يغنى عن اشتراط القدرة. 
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و الا-لتزام بمباشرةٌ فعل ممتنع علا او عادةٌ) و ان لم يمتنع عقلا (مما لا يرتكبه العقلاء و) من المعلوم ان (الاحتراز عن مثل الجمع بين 
الضدّين) المستحيل عقلا (او الطير ان فى الهواء) المستحيل عاد (مما لا يرتكبه العقلاء) اذ كلام العقلاء فى الامور الممكنة عقلا و 
عادةُ (و الاتيان بالقيد المخرج لذلكك) بان يقيدوا الشرط بكونه مقدورا لاخراج المحال العقلى و العادى (و الحكم عليه) اى على هذا 
النحو من القيد (بعدم الجواز, و) عدم (الصحة؛ بعيد عن شأن الفقهاءء و لذا لم يتعرضوا لمثل ذلكك) القيد المخرج للمستحيلات (فى 
باب الاجارة و الجعالة) فلم يقولوا: يشترط فى الاجارةٌ ان يكون متعلقها مقدوراء فلا تصح اجارة الانسان على ان يطير» او يجمع بين 
الضدين- هذا أولا-. 

(مع ان اشتراط كون الفعل) و هو الشرط (سائغا) اى جائزا (يغنى عن اشتراط القدرة) فيتأتى ان الشرط يلزم ان يكون جائزاء اذ غير 
المقدورء لا يصح ان يقال له انه جائزء اذ الجواز و عدم الجواز يتعلقان بالمقدورء كما لا يخفى. 
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نعم اشتراط تحقق فعل الغير الخارج عن اختيار المتعاقدين المحتمل وقوعه فى المستقبل» و ارتباط العقد به بحيث يكون التراضى 
منوطا به و واقعا عليه امر صحيح عند العقلاء مطلوب لهم بل اولى بالاشتراط من الوصف الحالى غير المعلوم تحققه» ككون العبد 
كاتبا و الحيوان حاملا 


(نعم اشتراط تحقق فعل الغير الخارج) ذلكك الفعل (عن اختيار المتعاقدين) مثل افعال الله تعالى (المحتمل وقوعه فى المستقبل» و 
ارتباط) عطئف على «اشتراط» (العقد به) اى بذلكك الفعل» ارتباطا (بحيث يكون التراضى منوطا به) اى بذلكك الفعل (و واقعا عليه) مثل 
ان يقول: انى ابيعكك هذا الشىء بشرط ان لا يأتى الحاج او انى استأجر منكك هذه الدار بشرط ان يأتى الزوّار» لانه اذا اتى الحاج او 
الزوار احتاج الى الدارء ليؤجرها لهم بمبلغ كثير- مثلا- (امر صحيح عند العقلاء مطلوب لهم) فلا وجه للمنع عن مثل هذا الشرط بعد 
شمول الادلة العقلية و الشرعية له (بل) اشتراط فعل الغير- على النحو الّذى ذكرناه- (اولى بالاشتراط من الوصف الحالى غير المعلوم 
تحققه) الآن (ككون العبد كاتبا و الحيوان حاملا) مثل ان يشترى العبد بشرط ان يكون كاتباء فى الحال او يشترى الحيوان بشرط ان 
يكون حاملا فى الحال. 

وجه الاولوية امكان الغناء عن الشرط الحالى بالتجربة- غالبا- فلا يحتاج الى الشرط» بخلاف شرط فعل الغير الاستقبالى» فانه غالبا 
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والغرض الاحتراز عن ذلكك. 

و يدل على ما ذكرنا تعبير اكثرهم ببلوغ الزرع و البسر سنبلا و تمرا او لصيرورتهما كذلكك و تمثيلهم لغير المقدور بانعقاد الثمرة و 
ايناعها و حمل الدابةً فى ما بعد و وضع الحامل فى وقت كذا 


لا يعرفء و لذا يحتاج الى الشرطه فيما اذا كان الغرض متعلقا بالشرط- نعم يصح كلاهما- (و الغرض) من هذا الشرط (الاحتراز عن 
ذلك) هو الاحتراز عن فعل الغيرء لا الاحتراز عن شرط المستحيل عقلا او عاد اذ قد عرفت ان ذلكك لا يليق بكلام الفقهاء. 

(و يدل على ما ذكرنا) من انهم قصدوا باشتراط كون الشرط داخلا تحت القدرة. ان لا يكون تحت قدرة الغير» لا انهم قصدوا ان لا 
يكون محالا (تعبير اكثرهم) لمقابل شرط القدرة (ببلوغ الزرع و البسر سنبلا و تمرا). 

و من المعلوم ان ذلكك ليس بمحال عقلا و لا عادة؛ و انما هو بحيث لا يكون داخلا تحت قدرةٌ المشروط عليه» بل داخلا تحت قدرة 
الله تعالى (او لصيرورتهما كذلك) عطف على «ببلوغ» حيث ان بعضهم عتر: بشرط ان يبلغ الزرع» و بعضهم عبر بشرط ان يصير الزرع 
(و تمثيلهم لغير المقدور) «تمثيلهم» عطف على «تعبير) (بانعقاد الثمرة و ايناعها) اى بنضجها (و حمل الدابهُ فى ما بعد) العقد (و وضع 
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الحامل فى وقت كذا) فان كل ذلكك مقدور لغير الشارط- و خارج عن قدرة الشارط-. 

نعم لو شرط تبليغ المشروط عليه البسر تمرا و عقده الثمرة و تحميله 
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وغير ذلكك. 

و قال فى القواعد: يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره» كجعل الزرع سنبلا و البسر تمراء قال الشهيد ره فى 
محكى حواشيه على القواعد ان المراد جعل الله الزرع سنبلا و البسر تمراء لانا انما نفرض فيما يجوز ان 


الدابة كان ذلكك غير مقدور له اصلاء بل محال بالنسبةٌ إليه. 

و قوله «و تمثيلهم» مثال آخر لبلوغ الزرع اذى ذكره أولك لا-انه شىء جديدء كما ربما يتوهم من ظاهر العبارة (و غير ذلكك) من 
الامثلة. 

و الحاصل ان الشيخ يقول: ان قولهم: بوجوب ان يكون الشرط داخلا تحت القدرة» يريدون قدرة الشارط» مقابل ما كان تحت قدرة 
غيره» بدليل ان اخراج المحال لا يحتاج الى القيد و بشهادة امثلتهم لا انهم يريدون مطلق القدرة» مقابل المحال العقلى او العادى. 

(و) يدل على ما ذكرناه ما ذكره الشهيد فى شرح عبارةٌ القواعد (قال فى القواعد: يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع 
دون غيره) اى دون ما لا يدخل تحت قدرة البائع» و مثل للغير بقوله (كجعل الزرع سنبلا و البسر تمرا). 

ثم (قال الشهيد ره فى محكى حواشيه على القواعد ان المراد) من «الغير فى كلام العلامة (جعل الله الزرع سنبلا و البسر تمرا) لا ان 
مراد العلامة اخراج جعل المشروط عليه الزرع سنبلا (لانا انما نفرض) الكلام- فى ان اى شرط صحيح و اى شرط غير صحيح- (فيما 
يجوزان 
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يتوهمه عاقل لامتناع ذلكك من غير الاله جلت عظمته؛ انتهى؛ لكن قال فى الشرائع: و لا يجوز اشتراط ما لا يدخل فى مقدوره. كبيع 
الزرع على ان يجعله سنبلا و الرطب على ان يجعله تمراء انتهى» و نحوها عبارة التذكرة» لكن لا بد من ارجاعها الى ما ذكرء اذ لا 
يتصور القصد من العاقل الى الالزام و الالتزام بهذا الممتنع العقلى. 


يتوهمه عافل): 

و جعل الشرط ان يصيّر الله الزرع سنبلاء يجوز ان يتوهمه العقلاء اما ارادتهم شرط ان يجعل المشروط عليه الزرع سنبلاء فليس 
مفروض الكلام (لامتناع ذلكك من غير الاله جلت عظمته) فلا يمكن ان يقع فيه الكلام حتى يقال: انه لا يجوز (انتهى) كلام الشهيد. 

و (لكن قال فى الشرائع) ما ظاهره ان شرط المقدورية لاخراج شرط جعل المشروط عليه الزرع سنبلا- الّذى قلنا انه محال- قال (و لا 
يجوز اشتراط ما لا يدخل فى مقدوره) اى مقدور المشروط عليه (كبيع الزرع على ان يجعله سنبلا و الرطب على ان يجعله تمرا) اى 
يجعله المشروط عليه (انتهى؛ و نحوها عبارة التذكرة) حيث عبر ب «يجعله) (لكن لا بد من ارجاعها) اى ارجاع عبارة الشرائع و 
التتذكرة (الى ما ذكر) اى الى شرط ان يجعل الله البسر تمرا (اذ لا يتصور القصد من العاقل الى الالزام و الالتزام بهذا الممتنع العقلى) 
حتى نقول بانه غير جائز. 

و الحاصل ان الفقهاء انما يتكلمون حول الاشياء الممكنة ليروا ان 
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اللهم الا ان يراد اعمال مقدمات الجعل على وجه توصل إليه مع التزام الايصالء فاسند الجعل الى نفسه بهذا الاعتبار» فافهم. 
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ايا منها جائزء و ايا منها غير جائز» اما الاشياء الممتنعة فالعقلاء لا يرتكبونها بانفسهم, فلا يحتاج الى تكلم الفقيه حوله. 

(اللّهم الا ان يراد) من عدم صحة شرط ان يجعل ... (اعمال مقدمات الجعل على وجه توصل إليه) اى الى الجعلء فالفقهاء. يريدون 
ان يقولوا لا يصح ان يشترط على البائع ان يأتى بمقدمات صيرورة البسر تمرا (مع التزام) البائع (الايصال) الى التمرية. 

وانما لا يصح هذا الشرطء لادن الايصال ليس بيد البائع (فاسند)- بالمجهول- اى فى كلام الفقهاء (الجعل الى نفسه) اى نفس 
المشروط عليه (بهذا الاعتبار) اى اعتبار إرادة مقدمات الجعل من لفظ الجعل. 

فتحصل ان الشرط على أربعة اقسام. 

:-١‏ ان يجعل الله الزرع سنبلاء و هذا ممكن غير جائز. 

؟-: وان يجعل الانسان الزرع سنبلاء و هذا محال. 

*-: وان يأتى المشروط عليه بالمقدمات فقطء. و هذا ممكن جائز. 

*-: وان يأتى المشروط عليه بالمقدمات على وجه توصل الى النتيجة و هذا ممكن غير جائز (فافهم) فان ارجاع عبارتى المحقق و 
التذكرة الى خلاف ظاهرهما لا وجه له. 
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و كيف كان فالوجه فى اشتراط الشرط المذكور- مضافا الى عدم الخلاف فيه- عدم القدرة على تسليمه؛ بل و لا على تسليم المبيع اذا 
اخذ متصفا به لان تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاقء و لا يناط بإرادة المشروط عليه فيلزم الغرر فى العقد. لارتباطه بما لا 
وثوق بتحققه 


و لذا نفى الخلاف فى الغنيةُ عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط 


(و كيف كان فالوجه فى اشتراط الشرط المذكور) اى شرط ان يكون الشرط داخلا تحت قدرةٌ المكلف (- مضافا الى عدم الخللاف 
فيه-) بين الفقهاء (عدم القدره على تسليمه) اى تسليم الشرط غير المقدور (بل و لا على تسليم المبيع اذا اخذ) المبيع (متصفا به) اى 
بهذا الشرط. 

واضورة القياس هكذاء هذا القرط غير مقدور عق تشلمه و كل شرط غير مقدوو غلى سلمه فهو باظل + فهذا القرط باطل: 

اما الصغرى: ف (لان تحقق مثل هذا الشرط) انما هو (بضرب من الاتفاقء و لا يناط) تحققه (بإراده المشروط عليه) فانه ربما يشاء الله 
سبحانه جعل الزرع سنبلا و ربما يشاء عدمه. و كذلكك فى حمل الدابة» و سائر الامثلة. 

واما الكبرى (ف) لانه (يلزم) من اشتراط هذا الشرط (الغرر فى العقد. لارتباطه بما لا وثوق بتحققه) و قد نهى النبى صلى الله عليه و 
الذفق اعون 

(و لذا) الُذى ذكرنا من سراي مجهولية الشرط الى العقد فهو غررى (نفى الخلاف فى الغنيةُ عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط) غير 
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استنادا على عدم القدرة على تسليم المبيع كما يظهر بالتأمل فى آخر كلامه فى هذه المسألة. 

ولا- ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط و صفا حاليا لا يعلم تحققه فى المبيع كاشتراط كونه كاتبا بالفعل او حاملاء للفرق بينهما- بعد 
الاجماع - بان التزام وجود الصفهٌ فى الحال بناء على وجود الوصف الحالى 


المقدور (استنادا) فى البطلان (على عدم القدرة على تسليم المبيع) اذ لا يتمكن البائع من تسليم المبيع المشروط بهذا الشرط (كما 
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يظهر) كونه استند الى ذلكك (بالتأمّل فى آخر كلامه فى هذه المسألة). 

لكن لا يخفى الاشكال فى الكبرىء اذ عدم القدرة لا يجعل الامر غرريا- عرفا- بل العقلاء يتعلق غرضهم بهكذا معاملة» كما تقدم من 
مثال اشتراطهم الاجارة و البيع بعدم مجىء الزوّار او بمجيئهم- مثلا- 

(و) ان قلت: اذا كان الشرط المجهول التحقق يوجب بطلان الشرط بل بطلان البيع» فلما ذا لا تقولون بمثله فى الشرط الحالى. 

قلت: (لا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حاليا) و كان الوصف بحيث (لا يعلم تحققه فى المبيع كاشتراط كونه كاتبا بالفعل او 
حاملا) فى حال انه لا يعلم انه كاتب او انها حاملء فانه لا اشكال فى صحة هذا الشرط مع انه و الشرط الاستقبالى بمنزلة واحدة. 
وانما لا ينقص «للفرق بينهما) اى بين الشرط الاستقبالى المجهول و الشرط الحالى المجهول (- بعد الاجماع-) المتقدم (بان التزام 
وجود الصفةُ فى الحال بناء على وجود الوصف الحالى) «بناء» خبر «التزام» 
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ولو لم يعلما به. 

فاشتراط كتابة العبد المعين الخارجى بمنزلة توصيفه بها و بهذا المقدار يرتفع الغرر. بخلاف ما سيتحقق فى المستقبل» فان الارتباط به 
لا يدل على البناء على تحققه. 


اى ان البائع يلتزم وجود الوصفء و التزامه هذا يرفع الغررء بخلا-ف الوصف الاستقبالى فان البائع لا يتمكن من الالتزام به» لانه ليبس 
بيده المستقبل» و اذا لم يتمكن من الالتزام به» كان ذلكك غرريا. 

ثم ان التزام البائع كاف فى رفع الغرر (و لو لم يعلما به) اى بالوصف هل هو موجود الآ-ن أم لا-؟ فان الرافع للغرر الالتزام» لا وجود 
الوصف الفعلى او العلم به. 

(فاشتراط كتابة العبد المعين الخارجى) بان باعه هذا العبد على شرط ان يكون كاتبا الآن حال البيع (بمنزلة توصيفه بها) اى بمنزلة ان 
يقول: انى ابيعكك هذا العبد الكاتب (و بهذا المقدار) من الالتزام و التوصيف (يرتفع الغرر) فلا مانع من مثل هذا البيع (بخلاف ما 
سيتحقق فى المستقبل) كجعل الزرع سنبلا (فان الارتباط به) اى ارتباط البائع العقد بهذا الشرط الاستقبالى (لا يدل على البناء على 
تحققه). 

و فيه أولا: ان مجرد البناء فى الوصف الحالى لا يخرج العقد من الغرر- اذا كان الجهل بهذا المقدار غررا-. 

و ثانيا: ان البناء و التوصيف موجودان فى الاستقبالى أيضاء فهو بمنزلة ان يقول: انى ابيعكك هذا الزرع المتصف بانه سيصبح سنبلا. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١8١‏ 

وقد صرح العلامة فيما حكى عنه ببطلا-ن اشتراط ان تكون الام تحمل فى المستقبل لانه غرر عرفاء خلافا للمحكى عن الشيخ و 
القاضىء فحكما بلزوم العقد مع تحقق الحملء و بجواز الفسخ اذا لم يتحقق و ظاهرهما- كما استفاده فى الدروس- تزلزل العقد 
باشتراط مجهول التحقق, فيتحقق الخلاف فى مسألهُ اعتبار القدره فى صحةٌ الشرط. 

و يمكن توجيه كلام الشيخ بارجاع اشتراط الحمل فى المستقبل الى اشتراط صفهُ حالية موجبة للحمل. 


(و قد صرح العلامة فيما حكى عنه ببطلان اشتراط ان تكون الامة تحمل فى المستقبل) و علل ذلكك بقوله: (لانه غرر عرفا). 

ثم ان ما ذكرناه من بطلان الشرط الاستقبالى ليس اتفاقياء بل (خلافا للمحكى عن الشيخ و القاضىء فحكما بلزوم العقد مع تحقق 
الحمل) فى المستقبل (و بجواز الفسخ) لانتفاء الشرط (اذا لم يتحقق) الحمل فى المستقبل (و ظاهرهما- كما استفاده فى الدروس- 
تزلزل العقد باشتراط) شرط (مجهول التحقق) لا بطلان العقد» كما ادعاه الغنية. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3طات. للالالالانا صفحة شاعاانا من /اإبن 
و عليه (فيتحقق الخلاف فى مسأله اعتبار القدرة فى صحة الشرط) لان تزلزل العقد يلازم صحةٌ هذا الشرط. 

(و يمكن توجيه كلام الشيخ) و القاضى (ب) ما لا ينافى كلام المشهور القائلين ببطلان البيع بمثل هذا الشرط الاستقبالى المجهول ب 
(ارجاع اشتراط الحمل فى المستقبل الى اشتراط صفةُ حالية موجبة للحمل) حتى يكون 
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فعدمه كاشف عن فقدها. 

و هذا الشرط وان كان للتأمل فى صحته مجالء الا-ان إرادة هذا المعنى يخرج اعتبار كون الشرط مما يدخل تحت القدرةُ عن 
الخلاف. 

ثم ان عدم القدره على الشرط تاره لعدم مدخليته فيه اصلا كاشتراط ان الحامل تضع فى شهر كذا. 


الشرط حاليا- من قبيل شرط كتابة العبد- بان يشترط ان تكون فى الامه قابلية الحمل (فعدمه) بان لم تحمل» مما يكشف عن انه لم 
تكن لها قابلية (كاشف عن فقدها) اى فقد تلك الصفة حال العقد» كما لو تبين ان العبد لم يكن كاتبا. 

(و هذا الشرط) اى شرط الصفةٌ الحاضرة (و ان كان للتأمل فى صحته مجال) لانه لا يكفى فى دفع الغرر التزام البائع بما لا يعلمان 
بوجوده و عدمه و ان التزام البائع وجود الوصف (الا ان إرادة هذا المعنى) من عبارة الشيخ و القاضى (يخرج اعتبار كون الشرط مما 
يدخل تحت القدرءٌ عن الخلاف). 

و يحقق ما ذكرناه سابقا من انه لا خلاف فى ذلكك الا ان ارجاع كلام الشيخ و القاضى الى ما ذكره المصنف خلاف ظاهرهما فلا 
وجه له وقد عرفت ان مثل هذا الشرط الاستقبالى لا يوجب الغرر. 

(ثم ان عدم القدرة على الشرط تارءٌ لعدم مدخليته) اى عدم مدخلية المشروط عليه (فيه) اى فى الشرط (اصلا) فلا يتمكن من ايجاده 
و ذلكك (كاشتراط ان الحامل تضع فى شهر كذا) او يوم كذاء اوان يصير الزرع سنبلا. 
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و اخرى لعدم استقلاله فيه» كاشتراط بيع المبيع من زيد فان المقدور هو الايجاب فقطء لا العقد المركب فان اراد اشتراط المركب 
فالظاهر دخوله فى اشتراط غير المقدورء الا ان العلامة قدس سره فى التذكرء بعد جزمه بصحةٌ اشتراط بيعه على زيد قال: لو اشترط 
بيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ و الامضاءء و العدم, اذ تقديره: بعه على زيدان اشتراه انتهى. 

ولا اعرف وجها للاحتمال الاول؛ اذ على تقدير 


(و اخرى لعدم استقلاله) اى استقلال المشروط عليه (فيه) اى فى حصول الشرطء و ان كانت له مدخلية (كاشتراط بيع المبيع من زيد) 
او بيع المبيع من اى انسان كان (فان المقدور هو الايجاب فقطء لا العقد المركب) من الايجاب و القبول (فان اراد) الشارط (اشتراط 
المركب) بان يأتى المشروط عليه بالعقد بايجاب و قبول (فالظاهر دخوله فى اشتراط غير المقدور) و يكون الشرط باطلا حينئذ (الا ان 
العلامة قدس سره فى التذكرةٌ بعد جزمه بصحة اشتراط بيعه على زيد) مثلا (قال: لو اشترط بيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه احتمل 
ثبوت الخيار) للبائع (بين الفسخ و الامضاء) لان شرطه لم يتحقق (و) احتمل (العدم) فلا خيار له (اذ تقديره) اى تقدير الشرط (بعه على 
زيدان اشتراه» انتهى) فاذا لم يشتره فلا امر بالبيع فلا خيار» لانه لم يتخلف الشرط- كما لو شرط عليه اكرام زيد ان اتاه فلم يأت زيد- 
فانه لا مجال للفسخ. 

(و لا اعرف وجها للاحتمال الاول) اى ثبوت الخيار (اذ على تقدير 
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ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالانا صفحة عاعانانا من /اللإبلز 


إرادةٌ اشتراط الايجاب فقط قد حصل الشرط. 
و على تقدير اشتراط المجموع المركب ينبغى البطلا.ن, الا-ان يحمل على صورة الوثوق بالاشتراء فاشتراط النتيجة بناء على حصولها 
سجر الأنسائية فاكفاق امشاعه مرن القراء بيذ لة #عذر الشرظ: 


و عليه يحمل قوله فى التذكرةٌ و لو اشترط على البائع اقامة 


إرادة اشتراط) الشارط (الايجاب فقط) او عرضه على البيع ف (قد حصل الشرط) فلا وجه لخيار الفسخ, لان المفروض ان المشروط 
عليه عرض المتاع على البيع او اوجب البيع. 

(و على تقدير اشتراط المجموع المركب) من الايجاب و القبول (ينبغى البطلان) لان هذا الشرط غير مقدور للمشروط عليه» فهذا 
الشرط باطل لكنكك قد عرفت صحة مثل هذا الشرطء فكلام العلامة فى محلّه (الا ان يحمل) كلام العلامة (على صورة الوثوق) من 
الشارط (بالاشتراء) فالشرط و ان كان غير مقدورء الا ان الوثوق بحصوله كاف فى صحته (فاشتراط النتيجة) اى اشتراط البائع: الاشتراء 
الخارجن إضاء) خبر «اشتراط» (على حصضولها) اى النسجة (سمجره الأبجاب فاتفاق امتضناغه) اى المشترع (من الشراء يمتزلة تعذر 
الشرط) المقدور كما اذا شرط على المشترى ان يخيط قبائه ثم اصابه الشلل و لا يقدر على الخياطة» فانه يوجب خيار الفسخ للشارطء 
لا ان الشرط باطل من اصله 

(و عليه) اى على ما ذكرنا من صورةٌ الوثوق بحصول الشرطء ثم تعذر الشرط (يحمل قوله فى التذكرة و لو اشترط) المشترى (على 
البائع اقامة 
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كفيل على العهدةٌ فلم يوجدء او امتنع المعين ثبت للمشترى الخيارء انتهى. 

و من افراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية متوقفة شرعا على سبب خاص بحيث يعلم من الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط» 
كاشتراط كون امرأهُ مزوجة او الزوجةٌ مطلقهُ من غير ان يراد من ذلكك ايجاد الاسباب اما 


كفيل على العهدة) بان المتاع ان ظهر ملكا للغير» او ظهر معيبا فالكفيل يكفل البائع لثلا يهرب من اداء ما عليه (فلم يوجد) الكفيل 
الذى يكفله (او) كان الشرط كفالهُ انسان معين للبائع» ف (امتنع المعين) عن قبول الكفالة (ثبت للمشترى الخيار). 

و انما نحمل كلام العلامة على ذلك, لانه لو لم نحمله عليه كان الشرط باطلا لانه غير مقدور (انتهى) كلام التذكرة. 

لكنكك قد عرفت عدم الاحتياج الى امثال هذه التجشّمات. 

(و من افراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية) بنفس الشرط من دون الاتيان باسبابها الشرعية بان كانت تلكك الغايهُ (متوقفةُ شرعا 
على سبب خاص بحيث يعلم من الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط) كان الاولى ادخال ذلكك فى اشتراط ان لا يكون الشرط مخالفا 
للكتاب و السنة (كاشتراط كون امرأة مزوجة) مثل ان يبيع الرجل المتاع لامرأة اجنبية بشرط ان تكون زوجة له بنفس هذا الشرط (او 
الزوجة مطلقة) كان يبيع للزوج متاعا بشرط ان تكون زوجته مطلقة بنفس هذا الشرط (من غير ان يراد من ذلكك) الشرط (ايجاد 
الاسباب اما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١802‏ 

لو اراد ايجاد الاسباب او كان الشرط مما يكفى فى تحققه نفس الاشتراط فلا اشكال. 

و لو شك فى حصوله بنفس الاشتراط كملكية عين خاصة فسيأتى الكلام فيه فى حكم الشرط. 


الثانى: ان يكون الشرط سائغا فى نفسه» 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة دعاناا من /انلإب 
فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا و نحوه من المحرمات, لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم. 


لو اراد ايجاد الاسباب) بالشرط بان تكون زوجة له بالتكاح الشرعىء او ان يطلق زوجته (او كان الشرط مما يكفى فى تحققه نفس 
الا.:شتراط) كان يشترط البائع ان تكون دار المشترى ملكا للبائع» فان الشرط كاف فى نقل الملكية (فلا اشكال) فى صحة مثل هذا 
الشرطء لانه مقدور و جائز شرعا. 

(و لو شكك فى حصوله) اى حصول ذلكك المشروط (بنفس الاشتراط كملكية عين خاصة) اذا شككنا فى انه هل يحتاج الملكك الى 
اسباب خاصة او انها تتحقق بنفس الشرط؟ (فسيأتى الكلام فيه) اى فى حكم ما لو شكك و هل يصح شرطه أم لا؟ (فى حكم الشرط) 
ان شاء الله تعالى. 

(الثانى) من شروط صحة الشرط (ان يكون الشرط سائغا فى نفسه فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمر او نحوه) كاشتراط نحت الخشب 
صليبا او صنما (من) سائر (المحرمات) و ذلكك (لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم) و الا لا نفتح باب تحليل المحرمات و اسقاط الواجبات 
بالشرط فى ضمن العقد» و هو بديهى البطلان. 
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و يدل عليه ما سيجىء من قوله المؤمنون عند شروطهم؛ الا شرطا احل حراما او حرّم حلالا. 

فان الشرط اذا كان محرّما كان اشتراطه و الالتزام به احلالا للحرام و هذا واضح لا اشكال فيه. 


الثالث: ان يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعاء 


(و يدل عليه ما سيجىء من قوله) عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احلّ حراما او حرّم حلالا) و المراد بالحلال مقابل 
الحرام فيشمل الاحكام الاربعة الا-خر و هى: الواجب و المندوب و المكروه و المباح و كذلكك فى قوله عليه السلام: حلال محمّد 
«ص» حلال الى يوم القيامة؛ و حرام محمد حرام الى يوم القيامة- و سيأتى الكلام فيه-. 

(فان الشرط اذا كان محرّما كان اشتراطه) من المشترط (و الا-لتزام به) من المشترط عليه (احلالا للحرام) او تحريما للحلال (و هذا 
واضح لا اشكال فيه) فان الالمتزام و ان لم يكن عملا- و الظاهر الى عليه جمع من المحققين ان الالتزام بالاحكام غير لازمء و انما 
اللازم العمل- الا انه عرفا احلال للحرام, و لا يخفى ان هذا الشرط داخل فى الشرط الرابع فذكره مستقلا لم يعرف له وجه. 

(الثالث) من شروط صحة الشرط (ان يكون) الشرط (مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا) لهذا المشروط له و لغيره (او بالنظر الى 
خصوص المشروط له) وان لم يكن فيه غرض للعقلاء فاذا لم يكن هناك غرض للعقلاء و لهذا الشارط او كان غرض غير معتد به لم 
يصح الشرط. 
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و مثل له فى الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات. 

وقد صرح جماعة بان اشتراط الكيل او الوزن بمكيال معين او ميزان معين من افراد المتعارف لغوء سواء فى السلم» و غيره. 

و فى التذكرة لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه» و لا يزيد به المالية» 
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اما اذا كان فيه غرض للعقلاء لا لهذا الشارط» او كان فيه غرض لهذا الشارط لا للعقلاء» فانه يصح لما سيأتى من انه حق عرفاء فيشمله 
دليل الشرط المنصرف الى ما كان حقاء و قوله: نوعاء لان الغالب عدم اتفاق كافة العقلاء فى الاغراض. 

(ومقل له) الهيد (فى التاروس أعافة عرض لففوض المقروط اله لاعت العقلقر (باشعزاط جيل العبدالعنادات) اذ الجيل ل 
يتعلق به غرض العقلاء بل العلم غرضهم. و انما شرطه الشارط لان العبد الجاهل لا يقيم العباد فيزيد فى العمل لمولاه. 

(و قد صرح جماعة بان اشتراط الكيل او الوزن بمكيال معين او ميزان معين من افراد) الكيل و الوزن (المتعارف) كما لو اشترى منه 
بعنوان الكلى طنًا من الطعام بشرط ان يكيله فى هذا المكيال الخاص (لغوء سواء) كان الشرط (فى) بيع (السلم) الّذى هو اعطاء الثمن 
مقابل المثمن المستقبل (و غيره) كسائر البيوع الكلية. 

وانما كان لغوا لانه لا يتعلق به غرض للعقلاء و لا للافراد فى ذلكك. 

(و) قال (فى التذكرةٌ لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه و لا يزيد به المالية» 
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فانه لغو لا يوجب الخيار. 

و الوجه فى ذلكك ان مثل ذلكك لا يعد حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره. فيثبت له الخيار او يعتنى به الشارع فيوجب الوفاء به و 
يكون تركه ظلما. 

فهو نظير عدم امضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتد بها عند العقلاء. 


ولو شكك فى تعلق غرض صحيح به 


فانه لغو لا يوجب) تخلفه (الخيار) و قوله «لا يزيد» من عطف الخاص على العام. 
(و) كيف كانء ف (الوجه فى ذلكك) الّذى ذكرناه بلزوم الغرض فى الشرط (ان مثل ذلكك) الّذى لا غرض فيه (لا يعد حقا للمشروط 
له حتى يتضرر بتعذره) اى بعدم اتيان المشروط عليه به» سواء كان متعذرا أم لا (فيثبت له الخيار) من باب: لا ضررء (او) حق (يعتنى به 
الشارع فيوجب الوفاء به) و يدخل تحت: المؤمنون عند شروطهم (و يكون تركه ظلما) فدليل الشرط منصرف عن مثله» فهو داخل فى: 
أَوْقُوا بالْعْقُودِ. 

(فهو) اى عدم امضاء الشارع لمثل هذا الشرط (نظير عدم امضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتد بها عند العقلاء) و لا 
غرض شخصى للباذل فيه مثل ان يشترى الخنافسء و ما اشبه مما ذكره الفقهاء انه لا يصح بيعه اذا لم تكن فيه منفعة. 

(و لو شكك فى تعلق غرض صحيح به) اى بهذا الشرطء سواء كان 
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حمل عليه. 

و من هنا اختار فى التذكرةة صحةٌ اشتراط ان لا يأكل الا الهريسة» و لا يلبس الا الخز. 

ولو اشترط كون العبد كافرا ففى صحته او لغويته قولان للشيخ؛ و الحلى. 

من تعلق الغرض المعتد به لجواز بيعه على المسلم و الكافرء و لاستغراق اوقاته بالخدمة. 

و من ان الاسلام يعلو و لا يعلى عليه» 


الشاكك البائع او المشترى (حمل عليه) اى على ان فيه غرضا صحيحاء لاصالةُ الصحة. 
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شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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(و من هنا) اذى يكفى الشكك فى الغرض الصحيح, فى وجوب الوفاء بالشرط (اختار فى التذكرة صحة اشتراط ان لا يأكل) العبد (الا 
الهريسة و لا يلبس الا الخز) لاحتمال ان يكون للبائع الشارط غرض صحيح. 

(و لو اشترط كون العبد كافرا ففى صحته او لغويته قولان للشيخ) فقال باللغوية (و الحلى) فقال بالصحة. 

(من تعلق الغرض المعتد به لجواز بيعه على المسلم و الكافر) بينما العبد المسلم لا يجوز بيعه للكافر (و لاستغراق اوقاته بالخدمة) 
بخلاف المسلم اذى يصرف بعض وقته فى العبادة و الطهارة و نحوهما- و هذا وجه صحة الاشتراط-. 

(و من ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) فلا يمكن ان يكون العبد 
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و الاغراض الدنيوية لا تعارض الآخروية. 

و جزم بذلك فى الدروس و بما قبله العلامةٌ قدس سره. 


الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب و السنة. 


فلو اشترط رقية حر او توريث اجنبى كان 


الكافر افضل من المسلمء فلا يكون فى المسلم الخيار» دون الكافر (و الاغراض الدنيوية) كالبيع للمسلم و الكافر» و استغراق الوقت 
بالخدمة (لا تعارض الاخروية) بل الاخروية تقدم على الدنيوية- و هذا وجه لغوية الاشتراط-. 

و المراد بالغرض الاخروى بغض الكفر و حب الاسلام؛ و حب العبادة مما ينفع فى الآخرة. 

(و جزم بذلكك) اى باللغوية- تبعا للشيخ- (فى الدروس و بما قبله) اى بالصحة تبعا ل (العلامة) الحلى (قدس سره). 

و كان المصنف رحمه الله توقف فى المسألة و لذا لم يرجح احدهما على الآخر و مثل اشتراط الكفر اشتراط ان يكون عاصيا بتركك 
العبادات 

نعم ربما يقال ان مثل هذا الشرط مناف لمنع المنكر و دفعه الَذى من اعظم الكفر ثم ترك العبادات. 

(الرابع) من شروط صحة الشرط (ان لا يكون مخالفا للكتاب و السنه) مخالفا فى مطلق الاحكام, او فى الاحكام التكليفية. 

(كلر شرل وقة عد او عحزية عبد ذاو ترريك اعقى) او سوماق وازك ار كدذلكك اذاشرط أن لا يصلى او أن شري الخبر كاة) 
الشرط 
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فاسداء لان مخالفهُ الكتاب و السنهُ لا يسوغهما شىء. 

نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنة بادلة الوفاء بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط 
المخالف للكتاب و السنة. 


(فاسداء لان مخالفة الكتاب و السنة لا يسوغهما شىء) من شرط او عهد او نذر او يمين او امر والدين او زوج او غير ذلكك. 
اما ارتفاع الاحكام بالاضطرار و نحوه فليس ذلكك مخالفة للكتاب و السنة بل هى موافقة للكتاب و السنة لانهما قالا: برفع الحكم لدى 
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الاضطرار. 

(نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنة بادلة الوفاء) فيما اذا ورد دليل خاص على جواز شرط فى مورد خاصء مع كونه 
مخالفا للكتاب و السنة بان يقال: ان دليل الوفاء بالشرط مثل ادله الاضطرار تخصص عموم الكتاب و السنة» لان دليل الوفاء مثل دليل 
الاضطرار حاكم على عموم الكتاب. لانه دليل ثانوى» و الكتاب و السنة دليل اوّلى» و الدليل الثانوى مقدم على الدليل الاولى. 

ولا يخفى ان هذا مجرد احتمال و ليس بصحيح كما يظهر مما يأتى (بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط 
المخالف للكتاب و السنةٌ). 

ثم انه انما استدركك ذلكك بقوله «نعم) لافادة ان ما ذكره أولا بقوله «لان مخالفةُ الكتاب» خاص بما كان التنافى بين الشرط و الكتاب 
بنحو 
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لكنه مما لا يرتاب فى ضعفه. 

و تفصيل الكلاءم فى هذا المقام و بيان معنى مخالفة الشرط للكتاب و السنهُ موقوف على ذكر الاخبار الواردة فى هذا الشرطء ثم 
التعرضن لمعناها. 


التباين. 

و الحاصل ان الشرط قد يكون مخالفا للكتاب و السنة بنحو التباين و لا اشكال فى تقديم الكتاب و السنة فلا احتمال لتقديم الشرط 
اصلاء اما اذا كانت المخالفة بنحو العموم المطلق فهناكك احتمال تقديم الشرط. 

(لكنه) مجرد احتمال» و هو (مما لا يرتاب فى ضعفه). 

لان الحكم قد يكون ثابتا للموضوع على كل تقدير» و فى هذه الصورة لا اشكال فى ان العنوان الطارئ بالشرط لا يتمكن من تغيير 
الحكم- لفرض ان الحكم ثابت على كل تقدير-. 

وقد يكون ثابتا للموضوع بعنوانه الاسوّلى- مع قطع النظر عن العنوان الطارئ بالشرط- و فى هذه الصورة ان تغير الحكم بالشرط لم 
يكن ذلك مخالفا للكتاب» اذ الكتاب لم يثبت الحكم على كل تقدير بل اثبته بالعنوان الاوّلى للموضوع- حسب الفرض-. 

(و تفصيل الكلام فى هذا المقام و بيان معنى مخالفة الشرط للكتاب و السنة) و بيان انه فى اى مورد يخالف الشرط و فى اى مورد لا 
يخالف (موقوف على ذكر الاخبار الواردة فى هذا الشرط) اى شرط ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب (ثم التعرض لمعناها) حتى 
تتبين دلالتها. 
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فنقول: ان الاخبار فى هذا المعنى مستفيضة» بل متواترة معنى. 

ففى النبوى المروى صحيحا عن ابى عبد الله عليه السلام: من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز و جلء فلا يجوز ذلكك له و لا عليه. 

و المذكور فى كلام الشيخ و العلامة ره المروى من طريق العامة قوله صلى الله عليه و آله فى حكاية بريرة لما اشترتها عائشة و شرط 
مواليها عليها ولاثهاء ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله فما كان من شرط 


(فنقول: ان الاخبار فى هذا المعنى) اى ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب و السنهُ (مستفيضة» بل متواترة معنى) و التواتر المعنوى عبارة 
عن ان يكون المعنى واحد او ان كان اللفظ متعددا. 
(ففى النبوى المروى صحيحا عن ابى عبد الله عليه السلام: من اشترط شرطا سوى كتاب الله) اى ليس فى كتاب الله (عز و جل» فلا 
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يجوز ذلكك) الشرط (له) اى للشارط فليس له المطالبة به (و لا عليه) اى على المشروط عليه فليس عليه الوفاء به. 

(و) كذلك الخبر (المذكور فى كلام الشيخ و العلامة ره المروى من طريق العامة قوله صلى الله عليه و آله فى حكايةٌ بريرة) و هى امة 
(لما اشترتها عائشة و شرط مواليها عليها) اى على عائشة (ولائها) اى بانها اذا ماتت» هم يرثونها لا عائشة- و هذا ما يسمى بولاء العتق 
فى باب الارث» قال صلى الله عليه و آله و سلم (ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله) اى لم يصدّق و لم يقرر الكتاب 
هذه الشروط (فما كان من شرط 
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ليس فى كتاب الله عز و جل فهو باطل» قضاء الله احق» و شرطه اوثق, و الولاء لمن اعتق. 

و فى المروى موثقا عن امير المؤمنين عليه السلام من شرط لامرأته شرطا فليف به لها فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا 


او اخل حرانا 


ليس فى كتاب الله عز و جل فهو باطل) وضعاء و الظاهر انه حرام تكليفا اذ هو من الامر بالمنكر و التعاون عليه (قضاء الله) اى حكمه 
(احق) بالاتباع 

- و التفضيل هنا لا يراد به معنى المفاضلة الحقيقة حتى يكون قضاء غير الله حقا أيضاء بل المراد انه حق» و انما يؤتى بالتفضيل للتعبير 
العرفى- (و شرطه اوثق) و المراد بالشرط هنا الحكمء و عبر به للمقابل مع شرط البائع» فهو من قبيل: تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى 
نفسك. مع ان الله سبحانه لا نفس له. 

و معنى اوثق انه متين محكم لا يقبل الانفصام و البطلان» فقضاء الله مطابق للحق و الواقع اى للمصلحة؛ و شرطه سبحانه وثيق متين لا 
يسقط من تمسكك به كالحبل اذى يتعلق به الانسان فانه اذا كان متينا يأمن من القطع و السقوط (و الولاء لمن اعتق) لا لمن باع 
(و فى المروى موثقا عن امير المؤمنين عليه السلام من شرط لا-مرأته شرطا) اى فى ضمن النكاح (فليف به) اى بالشرط (لهاء فان 
المسلمين عند شروطهم) اى من احكام الاسلام ان يكون الانسان عند شرطه فلا يفارق شرطه بالمخالفة (الا شرطا حرّم حلالا او احل 
حراما) و قد تقدم المراد بالحلال فى امثال هذه الروايات و سيأتى أيضا. 
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وفى صحيحة الحلبى: كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود. 

و فى صحيحة ابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز و جل فلا يجوز له؛ ولا يجوز على اذى اشترط عليه» و المسلمون عند 
شروطهم فيما وافق كتاب الله. 

و فى صحيحته الاخرى: المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز. 


و فى رواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام فى من تزوج امرأة و اصدقها 


(و فى صحيحة الحلبى) قال عليه السلام (كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود) اى باطل. 

(و فى صحيحة ابن سنان) قال عليه السلام (من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز و جل فلا يجوز له) اى للشارط المطالبة او المراد لا 
يجوز له ان يشترط هذا الشرط اى يحرم عليه- على ما عرفت من انه امر بالمنكر- (و لا يجوز على المذى اشترط عليه) ان يأتى به (و 
المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله) اى اباحه الكتاب و لو على نحو العموم. 

(و فى صحيحته الاخرى) قال عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم الَا كلّ شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز) اى لا ينفذ- 
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وضعا- او لا يجوز- تكليفا- و اذا لم يجز تكليفا لم ينفذ وضعا- كما لا يخفى-. 

(و فى رواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام» فى من تزوج امرأةُ و اصدقها 
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و اشترطت عليه ان بيدها الجماع و الطلالقء قال: خالفت السنة و وليت حقا ليست اهلاله» فقضى ان عليه الصداق و بيده الجماع و 
الطلاق» و ذلكك السنة. 


و فى معناها مرسلة ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام و مرسلة مروان بن مسلم, الا ان فيهما عدم جواز هذا النكاح. 


و اشترطت عليه ان بيدها الجماع و الطلاق» قال: خالفت السنة) اى الحكم الاسلامى (و وليت) بالمجهول اى فوض إليها (حقا ليست 
اهلالمه) اى ان الشارع لم يجعل لها هذا الحق لا ابتداءً و لا بالشرط (فقضى) اى حكم الامام عليه السلام (ان عليه) اى على الرجل 
(الصداق) فلم يوجب بطلا-ن الشرط بطلان النكاح» كما لم يوجب سقوط الشرط اكثرية الصداق على الرجل» حيث ربما يزعم ان 
كون الشرط للمرأة تقليل صداقها فاذا سقط الشرط كان اللازم ازدياد الصداق (و بيده الجماع و الطلاق و ذلكك السنة). 

ولا يخفى ان هذا لا ينافى اعطائها الوكالهٌ فى ان تطلق نفسها بشرط كذاء اذ التوكيل جائز سواء كان الوكيل رجلا او امرأة» زوجا او 
غيره: 

ابا الماع فلفل العراد بالشرط الشرط بعد عقد الزواج» لان ظاهر الواو الترتيب» كما قالوا ان ظاهره ذلكك فى قوله تعالى: فَاغْيدلوا 
رمك و أتديكة الآية 

(و فى معناها مرسلة ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام و مرسلة مروان بن مسلمء الا ان فيهما عدم جواز هذا النكاح). 
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و فى رواية ابراهيم بن محرزء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 

رجل قال لامرأته امركك بيدكك فقال عليه السلام: انى يكون هذاء و قد قال الله تعالى: لكا َرامُونَ عَلَى الدلاء. 

و عن تفسير العياشىء عن ابن مسلمء عن ابى جعفر عليه السلا قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة تزوجها رجل؛ و شرط 
عليها و على اهلها: ان تزوج عليها او هجرها او اتى عليها 


و لعل وجه ذلك ان الطلا-ق لا يكون بيد المرأهُ ال-وكالة» فجعل الطلاق بيد المرأة خلاف حكم الله فاذا رضيت المرأة بالتكاح 
المقيد فلا رضا لها بالنكاح المجرد» و يكون النكاح حينئذ باطلا لعدم الرضا. 

(و فى رواية ابراهيم بن محرزء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام رجل قال لامرأته امركك بيدكك) فاطلاق الرواية شامل لما اذا قال 
ذلكك بعد النكاح, او قال ذلكك شرطا فى ضمن النكاح, و كانّه لهذا ذكره المصنف فى عداد هذه الاخبار (فقال عليه السلام: انى 
يكون هذاء و قد قال الله تعالى: الك كال فَرَامُونَ عَلَى الكلاءِ) فان كان ذلكك بعد العقد فهو وعد لا يجب الوفاء بهه و ان كان فى من 
النكاح فهو شرط خلاف الكتابء اذ القيمومة حكم و ليس بحق و لذا لا يقبل الانتقال او الاسقاط او الاارث. 

(و عن تفسير العياشى؛ عن ابن مسلمء عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة تزوجها رجل؛ و شرط 
عليها و على اهلها: ان تزوج عليها او هجرها) هجرا شرعيا (او اتى عليها 
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ممعي سوسدامه ا و ة ل ل د متم 
اناتنث :سبب ذلككه قال الله تعالى: اكوا لما طاب لَكمْ مِنّ لَلاءٍ متلا وَ ثلاتّ و قال: أجل لَكم. ملكت أنطائكة. و اللاتى 
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د 


كافون تررق الآ 
ثم الظاهر ان المراد بكتاب الله 


سرية) اى ام (فهى طالق) فهل يصح هذا الشرط (فقال عليه السلام شرط الله قبل شرطكم) «شرط الله اى حكم الله سمى شرطاء اما 
من باب ما تقدم فى معنى الشرط, و اما من باب المقابلة «بشرط الرجل» من قبيل: تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسكك (ان شاء و 
فى بشرطه) بمعنى لم يفعل كل ذلكك, او اذا فعل طلق زوجته (و ان شاء امسكك امرأته و تزوج عليها و تسرّى و هجرها ان اتت بسبب 
ذلك) الهجران» و هو النشوز. 

و ذلك لان الطلاق لا يكون الا بسببه» لا بهذه الاعمال» فشرطه باطل 

ثم استدل الامام عليه السلام لذلكك بقوله: (قال الله تعالى: 

اكوا ليا طاب لحم من الا مي وَ ثلاتَ) فللرجل حق الترويج عليها (و قال: أجل لكُع. ا ملكت أَطأنكُْ) للرجل حق التسزى. 
و الظاهر ان المراد نقل معنى الآبةٌ» و الا فلا توجد هكذا آيةُ فى القرآنء و قال: (وَ اللاتى تَاقُونَ تُمُورَهُنٌ الآية) فَعِظُوهَنٌ وَالمْجرُومرٌ 
فللرجل حق الهجران ان اتت بسبب الهجران من النشوز. 

(ثم الظاهر) من بعض الروايات كروايةٌ بريرة (ان المراد بكتاب الله 
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هو ما كتب الله على عباده من احكام الدين» و ان بئنه على لسان رسوله (ص) 

فاشتراط ولام المتلوكك لبابعة:اثما جعل فى اللبوى مخالفا لكتاب: الله بهذا المعتى. 

لكن ظاهر التوئ: و احدى صحيحق ابن ستان: اشتراط موافقة كتات الله فى صحة الشرظه» و ان ها ليس فيه 


هو ما كتب الله على عباده؛ من احكام الدين؛ و ان بننه على لسان رسوله (ص) بان ذكره الرسول او الأئمة الطاهرون عليهم السلام. 
(فاشتراط ولاه المملوكق لبابغه اثماجعل فى التبرى) الى غير بريرة (ميخالقا لكتات الله بهذا المغتى) ان الكتان الشامل للسنة. 

لكن ربما يقال: ان المراد نفس الكتاب الذى هو القرآن الحكيم, و العمومات تدل على كل حكم. 

فحال ما نحن فيه حال عرض الخبرين المتعارضين على القرآن. 

اما خبر بريرة: فلعله- بعد عدم حجيته سندا- اراد ان كون الولاء للبائع مخالف لانقطاعه عن المبيع و انتقاله الى المشترى» فهو مخالف 
لقوله: يَكارَةٌ عَنْ (أض مِتْكم. 

وكيك غان ققد تقدء اغعراط إن لذ كر تقرط مخالقا لكنان ارلز«قلد نص المرافقاة راتنا اللسبر هدم اليغالقة. 

(لكن ظاهر النبوى) حيث قال: قضاء الله احق» الظاهر فى لزوم المطابقة مع قضاء الله (و احدى صحيحتى ابن سنان) و هى الصحيحة 
الاولى (اشتراط موافقة كتاب الله فى صحةهُ الشرطء و ان ما ليس فيه) كما فى 
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او لا يوافقه: فهو باطل. 

ولا يبعد ان يراد بالموافقة عدم المخالفة نظرا الى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص لعموماته المرخخصة للتصرفات غير 
الحوية 


النبوى (أو لا يوافقه) كما فى الصحيحة (فهو باطل). 
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و الفرق بين لزوم الموافقة و لزوم عدم المخالفة يظهر فيما اذا لم يكن حكم فى القرآنء فان كان اللازم الموافقة» بطل ذلكك الشرطء 
اما اذا كان اللازم عدم المخالفة» لم يبطل لان الشرط حينئذ لم يكن مخالفاء من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 

(و لا يبعدان يراد بالموافقة عدم المخالفة) فكل ما لم يخالف موافق» و ليس بين الامرين عموم مطلق. 

وانما نقول بان ذلكك ليس ببعيدء لانه عبر فى الروايات بالتعبيرين و هما: الموافقة و عدم المخالفة» بل فى روايةُ واحدة عبر بالامرين 
كما فى صحيحةٌ ابن سنان الاولى. 

و الجمع العرفى بين الامرين يقتضى ان يكون بينهما تساوياء و لذا عبر باحدهما مرة» و بالآخر مره اخرى. 

ان قلت: كيف يكون كل ما لم يخالفء موافقاء فانا نرى ان بعض الاحكام ليس بمخالفء لانه غير مذكور فى القرآن, لكنه ليبس 


بموافق. 
قلت: انما نقول ذلكك (نظرا الى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص لعموماته المرخصة)- بصيغهٌ الفاعل- (للتصرفات غير 
المحرمة 
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فى النفس و المالء فخياطة ثوب البائع مثلا موافق للكتاب بهذا المعنى 

ثم ان المتصف بمخالفة الكتاب اما نفس المشروط و الملتزم ككون الاجنبى وارثا و عكسه. و كون الحر أو ولده رقاء و ثبوت الولاء 
لغير المعتق و نحو ذلكك. 


فى النفس و المالء فخياطة ثوب البائع مثلا) اذا شرطه على المشترى (موافق للكتاب بهذا المعنى) فانه ليس بمخالف» حيث انه ليس 
بمنهى عنه» و موافق» لانه قال: بَكارَةٌ عَنْ لأاض نكم مثلا. 

ثم لا يخفى ان المصنف لا يحتاج الى تجشم التوفيق» بين الموافقة و عدم المخالفة» اذ بنائه على ان المراد بالكتاب الاعم من الكتاب و 
السنة. 

و من المعلوم انه ذكر فى السنة حكم كل شىء؛ فكل ما ليس بمخالف للسنة موافق لها قطعاء و ليست السنة كالقرآن بحيث لم يذكر 
فيها كثير من الاحكام- بالنص-. 

(ثم ان المتصف بمخالفة الكتاب اما نفس المشروط و الملتزم)- بصِيغهُ المفعول- (ككون الاجنبى وارثا و عكسه) اى القريب ليس 
بوارث (و كون الحرّ او ولده) اى ولد الحر- كما لو باع الحر جاريته و شرط على المشترى ان يكون ولدهما (رقًا) للبائع- (و ثبوت 
الولاء لغير المعتق و نحو ذلكك) 

فان هذه الملتزمات مخالفة للكتاب مع قطع النظر عن الالتزام بها فان من يلتزم عدم شرب الماء لم يفعل حراماء و ان كان الماء فى 
الاسلام حلال شربه اما انقلاب الحرٌ عبدا فقد حرمه الاسلام. 
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و اماان يكون التزامه مثلا: مجرد عدم التسرّى و التزوج على المرأة ليس مخالفا للكتاب, و انما المخالف الالتزام به فانه مخالف 
لإباحة التسرّى و التزوج الثابتة بالكتاب. 


(و اما ان يكون) المخالف للكتاب (التزامه) و ان لم يكن نفس الملتزم حراما (مثلا: مجرد عدم التسرّى و) عدم (التزوج على المرأة) و 
هى الزوجة السابقة (ليس مخالفا للكتاب) اذ الكتاب اباح كلا من التسرّى و التزوج» فان شاء الانسان فعله و ان شاء تركه (و انما 
المخالف) للكتاب (الالتزام به) بان يلتزم الانسان بنذر او شرط او ما اشبهء ان لا يتسرّى او لا يتزوج (فانه) اى الالتزام (مخالف لاباحة 
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التسرّى و التزوج الثابتة) تلكك الاباحة (بالكتاب). 

ان قلت: ما هو الفرق بين شرب الماء و بين التسرّىء فان كليهما مباح» و الحال انكم تقولون بجواز نذر عدم شرب الماء فلما ذا لا 
تقولون بمثله فى التسرّى. 

قلت: المباح على قسمين» قسم فهمنا من الشارع انه لا يريد الا بقائه مباحاء و قسم لم نفهم من الشارع ذلكك. 

ففى القسم الاول لا مجال للادلة الثانوية» بل يبقى على اباحته» و ان عرض عليه النذر او الشرط او ما اشبه. 

و امنا القسم الثانى ففيه مجال للادلة الثانوية. 

و التسرى من القسم الاوّل حسب الدليل» و شرب الماء من القسم الثانى 
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وقد يقال: ان التزام تركك المباح لا ينافى اباحته» فاشتراط تركك التزوج و التسرى لا ينافى الكتاب» فينحصر المراد فى المعنى الاول. 

و فيه ان ما ذكر لا يوجب الانحصارء فان التزام تركك المباح و ان لم يخالف الكتاب المبيح له الا ان التزام فعل الحرام يخالف الكتاب 
المحرّم له فيكفى هذا مصداقا لهذا المعنى. 


(و قد يقال: ان التزام تركك المباح لا ينافى اباحته) اذ الاباحة حكم اوّْلىء و الالتزام يكون بالحكم الثانوى كالنذر و الشرط (فاشتراط 
تركك التزوج و) تركك (التسرّى لا ينافى الكتاب» فينحصر المراد) من مخالف الكتاب (فى المعنى الاول) و هو ما كان نفس الملتزم 
مخالفا للكتاب و لا معنى لكون الالتزام فى نفسه مخالفا للكتاب. 

(و فيه ان ما ذكر) اى ان التزام تركك المباح ليس مخالفا للكتاب فاللازم ان يكون المراد بمخالف الكتاب خاصا بما اذا كان الملتزم 
مخالفا (لا يوجب الانحصار) فان اخراج التزام تركك المباح لا يبحصر مخالفة الكتاب بما اذا كان الملتزم مخالفاء بل هناكك فرد آخر 
يكون التزامه مخالفا للكتاب فيثبت ما ذكرنا من ان مخالف الكتاب اما الملتزمء و اما الالتزام (فان التزام تركك المباح و ان لم يخالف 
الكتاب المبيح له) اى لذاكك المباح (الا-ان التزام فعل الحرام) كان يلتزم الانسان بالنذر او الشرط ان يشرب الخمر مثلا (يخالف 
الكتاب المحرّم له) اى لذلك الحراء, فالا-لتزام أيضا صار مخالفا للكتاب فى بعض الصور (فيكفى هذا) القسم من الالتزام المخالف 
للكتاب (مصداقا لهذا المعنى) اى ما ذكرنا بقولنا: و اما ان يكون التزامه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١78‏ 

مع ان الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط تركك التزوج و التسرّى مخالفا للكتاب مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على اباحتهما 
كالصريحةٌ فى هذا المعنى. 

وما سيجىء من تأويل الروايةُ بعيد. 

مع ان قوله عليه السلام فى رواية اسحاق بن عمار: المؤمنون عند شروطهم, الا شرطا حرّم حلالا او احل حراما ظاهر» بل صريح فى 
فعل الشارط. 


(مع ان الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط تركك التزوجء و) ترك (التسرى مخالفا للكتاب مستشهدا) فى الرواية (عليه) اى على 
انه مخالف للكتاب (بما دل من الكتاب على اباحتهما) اى قوله تعالى: 

ع لاك م 0 >+ه 2 و 04 

قانُكصهوا للا طاب لكع من النَلَاءٍ و قوله تعالى: أو لا ملكت أَيْظائهةْ* (كالصريحة فى هذا المعنى) الى ذكرناه» و هو ان الالتزام 
مخالف للكتاب, و ان لم يكن الملتزم مخالفا للكتاب. 

(و ما سيجىء من تأويل الرواية) بان المراد ترتب الطلا.ق على هذه الامور بدون اجراء الصيغة- و عليه فالملتزم خلاف الكتاب لا 
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الالتزام- (بعيد) لما سيجىء من انه خلاف استشهاد الامام بالآيات. 

(مع ان قوله عليه السلام فى رواية اسحاق بن عّار: المؤمنون عند شروطهم, الا شرطا حرّم حلالاء او احل حراماء ظاهر» بل صريح فى 
فعل الشارط) فليس المراد ان المشترط مخالف للكتابء بل المراد ان الا-لتزام مخالف للكتاب فالاحلال و التحريم- الصادران من 
الشارط - مستثنيان 
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فانه الى يرخص باشتراطه الحرام الشرعى و يمنع باشتراطه عن المباح الشرعىء اذ المراد من التحريم و الاحلالى ما هو من فعل 
الشارطء لا الشارع. 

و اصرح من ذلكك كله المرسل المروى فى الغنية: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب او سنة. 

ثم ان المراد بحكم الكتاب و السنة 


من قاعدة: المؤمنون عند شروطهم (فانه) اى الشارط هو (الذى يرخص ب) سبب (اشتراطه الحرام الشرعى) «الحرام) مفعول «يرخص» 
(و) هو الّذى (يمنع ب) سبب (اشتراطه عن المباح الشرعى) ففعله حرام, و لا يشمله: المؤمنون عند شروطهم (اذ المراد من التحريم و 
بل المراد الالتزام غير صحيح. 

(و اصرح من ذلكك كله) فى افادة انه قد يكون نفس الالتزام حراما (المرسل المروى فى الغنيةٌ: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع 
منه) اى من الشرط (كتاب او سنة) فانه صريح فى ان الشرط فى نفسه ممنوع بالكتاب و السنةء لا ان متعلق الشرط- اى الملتزم- فثبت 
ما ذكرناه من انه قد يكون الملتزم مخالفا و قد يكون الالتزام مخالفاء فظهر عدم تمامية ما تقدم من جملة: و قد يقال ان التزام تركك 
المباح الخ. 

(ثم ان المراد بحكم الكتاب و السنة) الّذى يجب ان لا يكون الشرط 
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اذى يعتبر عدم مخالفة المشروط او نفس الا-شتراط له هو ما ثبت على وجه لا يقبل تغيره بالشرط لاجل تغتير موضوعه بسبب 
الاشتراط. 


توضيح ذلك ان حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه و مجردا من ملاحظة عنوان آخر طار عليه. 


مخالفا له» فان جملة: الشرط مخالف لحكم الكتاب تشتمل على اربع كلمات و قد بَتنا ان المراد بالشرط هو الاعم من الالتزام و 
الملتزم» و بنا ان المراد بالمخالف و الموافق ما هوء و بنا المراد بالكتاب انه كل حكم الله تعالى بقى ان نبي المراد بالحكم. 

فنقول المراد بحكم الكتاب و السنة (الَذى يعتبر عدم مخالفة المشروط)- اى الملتزم- (او نفس الا-شتراط)- اى الا-لتزام- (له) اى 
لذلك الحكم (هو ما ثبت) فى الشرع (على وجه لا يقبل تغّره بالشرط) تغيرا (لاجل تغّر موضوعه بسبب الاشتراط) فانه ربما يتغثر 
الحكم بسبب الشرطه بتغر موضوع الحكم بسبب الاشتراط. 

مثلا: اذا شرط ان لا يشرب الماءء فانه تغتر حكم الماء و هو الاباحة بهذا الشرطء لتغتّر موضوع الاباحة؛ و هو بما هو هو بسبب 
الاشتراط لان الماء بما هو هوء غير الماء بما هو مشروط عدم شربه. فالاباحة هى الحكم الاول و التحريم هو الحكم الثانى. 

(توضيح ذلكك) و انه كيف يتغيّر الموضوع بالشرطء فيتبعه تغير الحكم (ان حكم الموضوع قد يثبت له) اى للموضوع (من حيث نفسه) 
اى نفس الموضوع (و مجردا من ملاحظة عنوان آخر طار عليه) اى على الموضوع. 
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و لازم ذلكك من عدم التنافى بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكم آخر له اذا فرض عروض عنوان آخر لذلك الموضوع. 

و مثال ذلكك اغلب المباحات و المستحبات و المكروهات بل جميعهاء حيث ان تجويز الفعل و التركك انما هو من حيث ذات الفعل» 
فلا ينافى طروٌ عنوان يوجب المنع عن الفعل او التركك كأكل اللحم, فان الشرع قد دل على اباحته فى نفسه بحيث لا ينافى عروض 
التحريم له اذا حلف على تركه أو أمر الوالد بتركه؛ او عروض الوجوب له اذا صار مقدمة لواجب او نذر فعله مع انعقاده 


(و لازم ذلك) اى كون الحكم للموضوع (من) حيث نفسه (عدم التنافى بين ثبوت هذا الحكم) الاول- كالاباحة للماء- (و بين ثبوت 
حكم آخر له) اى للموضوع (اذا فرض عروض عنوان آخر لذلكك الموضوع) كعنوان ان الماء مشروط عدم شربه 

(و مثال ذلكك) الموضوع الثابت له الحكم من حيث نفسه (اغلب المباحات و المستحبات و المكروهات بل جميعها حيث ان تجويز) 
الشارع (الفعل و التركث) بالتساوى» كما فى المباح» او مع ترجيح الفعل» كما فى المستحب او مع ترجيح التركك كما فى المكروه (انما 
هو من حيث ذات الفعل) بما هو بدون طروٌ عنوان آخر ثانوى عليه (فلا ينافى) حكمه الاولى (طروٌ عنوان) ثانوى عليه (يوجب المنع 
عن الفعل او التركك) كان ينذر مثلا فعله فيجبء او ينذر تركه فيحرم (كأكل اللحمء فان الشرع قد دل على اباحته فى نفسه بحيث لا 
ينافى) حكمه بالإباحة (عروض التحريم له) اى لاكل اللحم (اذا حلف على تركه. او امر الوالد بتركه) او شرط تركه مثلا (او عروض 
الوجوب له) «او؛ عطف على «عروض التحريم)» (اذا صار مقدمة لواجبء او نذر فعله مع انعقاده) 
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وقد يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه. 

ولا-زم ذلك حصول التنافى بين ثبوت هذا الحكم, و بين ثبوت حكم آخر له» و هذا نظير اغلب المحرمات و الواجبات فان الحكم 
بالمنع عن الفعل او التركك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوعء الا عن بعض 


اى انعقاد النذر» بان كان فعله راجحا اذ الشرط فى النذر رجحان متعلقه (و قد يثبت) الحكم (له) اى للموضوعء و هذا عطف على قوله 
«قد يثبت له من حيث نفسه) (لا مع تجرده) اى تجرد الموضوع (عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه) بل مطلقا سواء طرأ عليه 
عنوان» أم لا 

(و لازم ذلك) الحكم الثابت للموضوع مطلقا (حصول التنافى بين ثبوت هذا الحكم) المطلق (و بين ثبوت حكم آخر له) اى 
للموضوع- اى حكم ثانوى- فحكمه الاولى و حكمه الثانوى متنافيان (و هذا نظير اغلب المحرمات و الواجبات). 

و انما قال اغلب» لان بعض هذه الاحكام تتغير بالعنوان الثانوى مثل حرمة الاحرام قبل الميقات فانها تتغير بالنذر» و مثل وجوب القصر 
فى السفر فانه يتغير بالجهل (فان الحكم بالمنع عن الفعل) فى الحرام كالخمر (او) بالمنع عن (التركك) فى الواجب كالصيام (مطلق) 
سواء تعلق به النذر و الشرط و امر الوالد, أم لا (لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع) فسواء كان الموضوع مجرداء او طاريا عليه عنوان 
ثانوى- كالنذر- فان الخمر حرام» و الصيام واجب (الا) استثناء عن «مطلق» (عن بعض 
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العنوانات» كالضرر و الحرج فاذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة الحرج و الضرر فلا بد من وقوع التعارض بين دليلى الحكمين 
فيعمل بالراجح بنفسه 


العنوانات» كالضرر و الحرج) فان الحكم مقيد بعد مهماء فاذا صار الموضوع ضرريا بان مات اذا لم يشرب الخمرء او اذا صام- مثلا- 
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ارتفع التحريم و الوجوب. 

و على هذا فالاحكام على أربعة اقسام: 

الاول: ما هو مطلق- بقول مطلق- كوجوب الاعتقاد بالله تعالى. 

الرابع: ما هو مقيد بعدم طروٌ عنوان ثانوى عليه» كالاحكام الثلاثة المستحب و المكروه و المباح» فانه اذا طرأ عليها النذر او الشرط 
ير تفع الحكم (فاذا فرض ورود حكم آخر) من جهة النذر و الشرط فى الواجبات و المحرمات (من غير جهة الحرج و الضرر فلا بد من 
وقوع التعارض بين دليلى الحكمين) و هو دليل «كتِبَ عَلَيكُمْ الصَّللَامٌ» و دليل ١يُوقُونَ‏ بمالنَذْرِه فالااول يقول: صم. و الثانى يقول: لا 
تصم. 

اما اذا كان من جهة الضرر فقد عرفت ان دليل الضرر مقدم عليه» لان دليل الضرر ناظر الى الاحكام الاوَّليهُ (فيعمل بالراجح بنفسه) 
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او بالخارج. 

اذا عرفت هذا فنقول: الشرط اذا ورد على ما كان من قبيل الاوّل» لم يكن الالتزام بذلكك مخالفا للكتابء اذ المفروض انه لا تنافى بين 
حكم ذلكك الشىء فى الكتاب و السنة» و بين دليل الا-لتزام بالشرط و وجوب الوفاء به» وو اذا ورد على ما كان من قبيل الثانى كان 
التزامه مخالفا للكتاب و السنة. 

و لكن ظاهر مورد بعض الاخبار المتقدمة من قبيل الاوّل كتركك التزوج 


(او بالخارج) كدليل نذر الاحرام من غير الميقات الراجح على دليل وجوب الاحرام من الميقات. 

(اذا عرفت هذا فنقول: الشرط اذا ورد على ما كان من قبيل الاوّل) الّذى ثبت له الحكم من حيث هو هوء كالاحكام الثلاثة اللاقتضائية 
(لم يكن الا-لتزام بذلكك) الشرط (مخالفا للكتابء اذ المفروض) من عدم اقتضائية الحكم (انه لا تنافى بين حكم ذلكك الشىء فى 
الكتاب و السنة» و بين دليل الالتزام بالشرط و وجوب الوفاء به) اى بمضمون: المؤمنون عند شروطهم., بل الحكم الاول يخلى مكانه 
للحكم الجديد (و اذا ورد) الشرط (على ما كان من قبيل الثانى) اى من قبيل الاحكام الاقتضائية كالواجب و الحرام (كان التزامه) اى 
التزام الشرط (مخالفا للكتاب و السنة) و لذا فالشرط باطل. 

(و لكن ظاهر مورد بعض الاخبار المتقدمه من قبيل الاوّل) و ان الشرط باطلء و ان كان واردا على المورد اللااقتضائى (كترك التزوّج 
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و تركك التسرّىء فانهما مباحان من حيث انفسهماء فلا ينافى ذلكك لزومها بواسطةٌ العنوانات الخارجة» كالحلف و الشرط و امر السيّد و 
الوالد. 

و حينئذ فيحب اما جعل ذلكك الخبر كاشفا عن كون تركك الفعلين فى نظر الشارع من الجائز اذى لا يقبل اللزوم بالشرط و ان كان فى 
انظارنا نظير تركك اكل اللحم و التمر و غيرهما من المباحات القابلة لطروٌ عنوان التحريم. 


و ترك التسرّىء فانهما) اى التزوّج و التسرّى (مباحان من حيث انفسهما) فاللازم تقدم الشرط عليهماء و مع ذلك قدمهما الامام عليه 
السلام على الشرطء و ابطل حكم الشرط (فلا ينافى ذلكك) اى كونهما مباحان (لزومهما بواسطة العنوانات الخارجة؛» كالحلف و 
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الشرط وامر السيئد و الوالد) و النذر و العهدء فكيف قال الامام عليه السلام ببطلان الشرط. 

(و حينئذ) اى حين ورد الخبر ببطلان الشرط (فيجب اما جعل ذلكك الخبر) الدال على بطلان الشرط (كاشفا عن كون ترك الفعلين) و 
هما التروّج و التسرّى (فى نظر الشارع من الجائر الّذى لا يقبل اللزوم بالشرط) بان اراد الشارع بقائهما جائزاء فشرط عدمهما- المخرج 
من الجواز الى التحريم- خلاف إرادة الشارع (و ان كان فى انظارنا) لو لا الخبر (نظير تركك اكل اللحم و التمر و غيرهما من المباحات 
القابلة لطروٌ) اى عروض (عنوان التحريم) فالخبر جاء لرفع هذا الاشتباه» و حينئذ يكون المباح تارهُ قابلا لطروٌ عنوان ثانوى» و تارةٌ غير 
قابل لطروٌ عنوان 
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لكن يبعده استشهاد الامام لبطلان تلكك الشروط باباحة ذلكك فى القرآن» و هو فى معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشروط. 

و اما الحمل على ان هذه الافعال مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليهاء و انها لا توجب الطلاق كما فعله الشارطء فالمخالف للكتاب 
هو ترتب طلاق المرأة» اذ الكتاب دال على اباحتهاء 


ثانوى. 

(لكن يبعده) اى يبعد ان يكون لهذين خصوصية بل ظاهر الخبر ان كل مباح كذلك. 

و ذلكك ل (استشهاد الامام لبطلان تلك الشروط باباحة ذلكك فى القرآن) فالشرط باطلء لانه مباح, لا لانه قسم خاص من المباح (و 
هو) اى تعليل الامام للبطلان» بانه مذكور فى القرآن (فى معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشروط) و ان كل ما ذكر فى القرآن و لو كان 
حكما مباحا لا يمكن رفعه بالشرط و نحوه من الاحكام الثانوية. 

(و اما الحمل على) ان السائل سثل هل انه يقع الطلاق بمجرد مخالفة الزوج للشرط؟- بدون اجراء صيغةٌ الطلاق- فاجاب الامام: 

على (ان هذه الافعال) و هى: التزوج و التسرى و الهجران (مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليهاء و انها) اى هذه الافعال (لا توجب 
الطلاق كما فعله الشارط) اى انه ان فعل احد هذه الافعال فبمجرد الفعل هى طالق- بدون اجراء الصيغةُ- (فالمخالف للكتاب هو ترتب 
طلاق المرأة) على تلك الافعال (اذ الكتاب دال على اباحتها) اى إباحةهُ تلكك 
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وانها مما لا يترتب عليه حرجء و لو من حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل. 

و يشهد لهذا الحمل- و ان بعد- بعض الاخبار الظاهرهً فى وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام مثل رواية منصور بن يونسء قال قلت لابى 
الحسن عليه السلام: ان شريكا لى كان تحته امرأة» فطلقها فبانت منه فاراد مراجعتها فقالت له المرأة: لا و الله لا اتزوجكك ابدا حتى 
يجعل الله لى عليك ان لا تطلقنى و لا تتزوج علىء قال: و قد فعل» قلت: نعم» 


الافعال (و انها مما لا يترتب عليه حرجء و لو) كان الحرج (من حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل). 

و الحاصل ان الكتاب المجوز لهذه الامور له اطلاق بانها جائزة» سواء شرطت الخروج بها عن زوجية الرجل أم لا. 

(و يشهد لهذا الحمل- و ان بعد-) و انما بعد لظهور ان سبب بطلان الشرط هو كونها مباحات فى الكتاب و (بعض الاخبار الظاهرةٌ فى 
وجوب الوفاء بمثل هذا الا-لتزام) مما ينافى تلكك الاخبار الدالة على عدم لزوم الوفاء (مثل رواية منصور بن يونسء قال قلت لابى 
الحسن عليه السلام: ان شريكا لى كان تحته امرأة؛ فطلقها فبانت منه) اى انقضت عدتها (فاراد مراجعتها) بانكاح الجديد (فقالت له 
المرأة: لا و الله. لا اتزوجكك ابدا حتى يجعل الله لى عليكك ان لا تطلقنى و لا تتزوج على) فهل هذا الشرط صحيح؟ (قال) عليه السلام 
(و) هل (قد فعل» قلت: نعم 
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جعلنى الله فداكك قال: بئسما صنع» ما كان يدرى ما يقع فى قلبه بالليل و النهار» ثم قال: اما الآن فقل له: فليتم للمرأة شرطهاء فان رسول 
الله صلى الله عليه و آله قال: المسلمون عند شروطهم؛ فيمكن حمل رواية محمد بن قيس على إرادهٌ عدم سببيته للطلاق بحكم الشرطء 
فتأمل. 

ثم انه لا اشكال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعى الى القسمين المذكورينء و ان المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على 


جعلنى الله فداكك قال) عليه السلام (بثسما صنعء ما كان يدرى ما يقع فى قلبه بالليل و النهار) من إرادهٌ طلاقها او تزوّج امرأةٌ عليها (ثم 
قال: 

اما الآن) و قد اشترط لها (فقل له: فليتم للمرأة شرطهاء فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: المسلمون عند شروطهم؛ ف) بحكم 
هذه الرواية (يمكن حمل رواية محمد بن قيس) الدالة على بطلان مثل هذا الشرط (على إرادةُ عدم سببيته) اى سبِبتِةٌ هذا العمل 
(للطلاق بحكم الشرط) لا ان الشرط فى نفسه باطلء لانه مخالف لحكم مباح. 

و الحاصل ان الشرط لا يجعل هذه الا-مور موجبا للطلاق بدون الصيغة و ذلكك للجمع بين هذين الخبرين (فتأمل) حيث ان ظاهر 
استدلال الامام عليه السلام فى رواية محمد بن قيس ان إباحة هذه الامور فى القرآن الحكيم هى سبب بطلان الشرط. 

(ثم انه لا اشكال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعى الى القسمين المذكورين) قسم يرد عليه الشرط فاللازم تنفيذ الشرط» و قسم 
يبقى الحكم على حاله» فيبطل الشرط (و ان المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على 
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القسم الثانى» لا الاول» و انما الاشكال فى تميز مصداق احدهما عن الآخر فى كثير من المقامات. 

منها: كون من احد ابويه حرٌ رقاء فان ما دل على انه لا يملكك ولد حر قابل لان يراد به عدم رقَيهُ ولد الحر بنفسه؛ بمعنى ان الولد- 
ينعقد لو خلى و طبعه- تابعا لاشرف الابوين» فلا ينافى جعله رقًا بالشرط فى ضمن عقدء وان يراد به ان ولد الحرٌ لا يمكن ان يصير 
فى الشريعة رقاء فاشتراطه اشتراط لما هو مخالف للكتاب و السنة 


القسم الثانى, لا) القسم (الاول) فانه ليس مخالفا للكتاب (و انما الاشكال فى تميز مصداق احدهما عن الآخر فى كثير من المقامات) و 
هل انها من القسم الاول حتى ينفذ الشرط فيه؟ أم من القسم الثانى حتى لا ينفذ الشرط فيه؟. 

(منها: كون من احد ابويه حرٌ رقا) كما اذا زوج المولى جاريته لحرّ بشرط ان يكون ولدهما رقا للمولى» او بالعكس (فان ما دل على 
انه لا يملكك ولد حرٌ قابل لان يراد به عدم رق ولد الحرٌ بنفسه) حتى يكون هذا الحكم من قبيل إباحه شرب الماءء؛ مما يمكن ان 
يزحزحه الشرط (بمعنى ان الولد- ينعقد لو خلى و طبعه-) بدون الشرط (تابعا لاشرف الابوين فلا ينافى جعله رقًا بالشرط) الكائن 
ذلك الشرط (فى ضمن عقد) لان الشرط انما يكون لازم الوفاء اذا كان فى ضمن العقد- كما تقدم- (و ان يراد به ان ولد الحرٌ لا 
يمكن ان يصير فى الشريعةٌ رقا) من قبيل اشتراط شرب اللخمر (فاشتراطه) اى الرقيةٌ (اشتراط لما هو مخالف للكتاب و السنة 
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الدالين على هذا الحكم. 

و منها: إرث المتمتع بهاء هل هو قابل للاشتراط فى ضمن عقد المتعهُ او عقد آخرء أم لا؟ فان الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية 


اشتراطه فى ضمن عقد آخر و عدم مشروعية اشتراط إرث اجنبى آخر فى ضمن عقد مطلقاء فيشكل الفرق حينئذ 
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الدالين على هذا الحكم) اى حكم عدم رقية ولد الحرّ و ان كان الحرٌ احد الابوين فقط فاللازم ان نرى ان الشارع رجح اتّهما. 

(و منها: إرث المتمتع بهاء هل هو قابل للاشتراط فى ضمن عقد المتعةٌ او عقد آخرء أم لا) 

و بعد الاتفاق على انه لا يمكن اسقاط الوارث الشرعى عن الارث بواسطة الشرط كان يبيع الأب لولده دار او يشترط عليه فى ضمن 
العقد ان لا يرثه (فان الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه) اى اشتراط إرث المتعة (فى ضمن عقد آخر) اى عقد بيع او شبهه (و 
عدم مشروعية اشتراط إرث اجنبى آخر فى ضمن عقد مطلقا) سواء كان ذلك العقد متعهُ أم لا» كان يشترط إرث اجنبى فى ضمن 
عقد بيع» او ضمن عقد متعة على امرأة؛ و المراد بالاجنبى من لا يرث و لو كان قريباء و انما لا يرث لان فيه موانع الارث كالرقية او 
لوجود من هو اقرب منه و منه اشتراط زيادة الاارث كان يشترط ان يرث كل بنت بمقدار الولد» كما ان اشتراط إرث المتعهُ على 
القول بصحته انما هو فيما اذا بقيت تحت جعالته الى حين الموتء اما اذا انقضى وقتها او وهبها فلا ترث (فيشكل الفرق حينئذ) اى 
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بين افراد غير الوارثء و بين افراد العقود. 

و جعل ما حكموا بجوازه مطلقا مطابقا للكتاب و ما منعوا عنه مخالفا الاان يدعى ان هذا الاشتراط مخالف للكتاب الافى هذا المورد. 
اوان الشرط المخالف للكتاب ممنوع 


حين قلنا بانها ترث بالشرط فى ضمن عقد المتعة- ان كان الدليل لذلكك عموم: المؤمنون عند شروطهم- (بين افراد غير الوارث) فلما 
ذا ترث المتعة بالشرط دون سائر الاجانب (و بين افراد العقود) فلما ذا ترث اذا شرط فى ضمن عقد المتعه دون سائر العقود كالبيع و 
نحوه. 

(و) يشكل (جعل ما حكموا بجوازه) من إرث المتمتع بها عند الشرط فى ضمن عقد المتعة (مطلقا) اى نافذا بمعنى انه لم يمنع عنه 
مانع (مطابقا للكتاب) اذى شولك و الدرخ قم لكانازيم و عودفت لَأعُونَ* فان الشرط نوع من العهد (و ما منعوا عنه) من عدم إرث 
باتو جاتب باش ررطاء. وعس إريك المسية بالمعرظ فى حمق نات قود نكا لقا لكلاب اللاىر يقولييز اويا الأزكام يفف از 
راتسا سكل القرف كليل الفرططه ]قا كان ستدما على القعاب قدم هنا وذ كان الكلان بقابنا سك الشرطل ونان والقصيل له 
وجه له. 

(الا-ان يدعى) فى وجه الفرق (ان هذا الاشتراط) اى اشتراط إرث المتعهُ (مخالف للكتاب الافى هذا المورد) فليس مخالفا له. لانه 
اخص مطلقا فيثبت بالخبر الدال على ان المتعهُ ترث كما تخصص عمومات الكتاب بالاخبار التى هى حجة (او ان الشرط المخالف 
للكتاب ممنوع 
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الافى هذا المورد. 

و لكن عرفت وهن الثانى» و الاول يحتاج الى تأمل. 

و منها: انهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان فى العارية و اشتهر عدم جوازه فى عقد الاجارة 


الاافى هذا المورد) فانه و ان كان مخالفا للكتاب الا ان الشارع قدم المخالف» و هذا تخصيص لقوله عليه السلام اكل شرط خالف 
كتاب الله فهو مردود) فقولنا «الشرط المخالف مردود) له فى المقام جوابان- على سبيل منع الخلو-. 
الاول: ان هذا الشرط ليس مخالفا. 
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الثانى: انه مخالف و لكنه ليس بمردود. 

(و لكن عرفت) عند قولنا فى اول المسألهُ «لكنه مما لا يرتاب فى ضعفه» (وهن الثانى) لانه اذا كان مخالفا للكتاب فلا يمكن نفوذه (و 
الاول يحتاج الى تأمل) فكيف يكون هذا الشرط ليس مخالفا مع ان مثله- من إرث الاجنبى او إرث المتعة فى ضمن عقد غير المتعةف- 
مخالف. فاما ان نقول بمخالفتهما او بعدم مخالفتهما. 

(و منها: انهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان فى العارية) فاذا اعطى شيئا عارية- فالاصل فيه عدم ضمان المستعير اذا تلف بدون 
تعد او تقريط-: لآن المستعير اميق و لبس على الامين الا البعين. 

اما اذا شرط صح الشرطه لان المؤمنين عند شروطهم (و) الحال انه (اشتهر عدم جوازه فى عقد الاجارة) لانه ليس على الامين الا 
اليمين» و 
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فيشكل ان مقتضى ادلهُ عدم ضمان الامين عدم ضمانه فى نفسه من غير اقدام عليه بحيث لا ينافى اقدامه على الضمان من اول الامرء او 
عدم مشروعية ضمانه و تضمينه و لو بالاسباب» كالشرط فى ضمن عقد تلكك الامانة او غير ذلكك. 

و منها: اشتراط ان لا يخرج بالزوجة الى بلد آخر فانهم اختلفوا فى جوازه 


المستأجر امين» فالشرط خلاف ما كتبه الله و بتبنه اوليائه عليهم السلام (فيشكل) الفرق بين البابين» بل اللازم ان نقول باستواء البابين اما 
بالضمان فيهما اذا شرط الضمان. و اما بعدم الضمان فيهما و ان شرط. 

ف (ان مقتضى ادله عدم ضمان الامين) اما (عدم ضمانه فى نفسه من غير اقدام عليه) اى ان عدم الضمان انما هو فى صورةٌ عدم اقدام 
الا-مين على الضمان (بحيث لا ينافى) دليل عدم الضمان (اقدامه على الضمان) بواسطة الشرط (من اول الامر) حين العقد, و عليه 
فاللازم القول بضمان الامين فى بابى الاجارة و العارية- اذا شرط- (او عدم مشروعية ضمانه) اى ضمان الامين (و تضمينه) اى تضمين 
الموجر و المستعير (و لو) تضمينا (بالاسباب» كالشرط فى ضمن عقد تلكك الامانةٌ) و الاجارةٌ (او غير ذلكك) من سائر الاسباب» كالنذر 
و العهد على الضمان. و عليه فاللازم القول بعدم ضمانهماء فالفرق بينهما مما لا وجه له. 

(و منها: اشتراط) الزوجة على الزوج فى ضمن عقد النكاح (ان لا يخرج بالزوجة الى بلد آخر) او يكون بيدها اختيار السكنى (فانهم 
اختلفوا فى جوازه) و منعه 
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والاشهر على الجواز. 

و جماعة على المنع من جهةٌ مخالفته للشرع من حيث وجوب اطاعة الزوج و كون مسكن الزوجة و منزلها باختياره. 

واورد عليهم بعض المجوزين بان هذا جار فى جميع الشروط السائغة من حيث ان الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا او تركا. 


(و الآ شهر على الجواز) لانه مقتضى: المؤمنون عند شروطهم. 
(و جماعة على المنع من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب اطاعة الزوج) و الشرط لا يرفع الحكم الواجبء كما لا يرفع وجوب 
الصلاهً (و) من حيث (كون مسكن الزوجة و منزلها باختياره) و الاحكام الوضعية لا ترفع بالشرطء كما لا ترفع بالشرط الحرية و الرقية 
و الزوجية الآجنبية- بان تصبح الاجنبية زوجة بالشرط مثلا-. 
(و اورد عليهم بعض المجوزين بان هذا) الاشكال الّذى ذكرتموه (جار فى جميع الشروط السائغة من حيث ان الشرط ملزم)- بالكسر- 
(لما ليس بلامزم فعلا- او تركا) اى الزام فعل او الزام ترك و هناكك فرق بين وجوب الصلاة و بين حق الزوجء فحقه قابل للاسقاطء 
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كما قال عليه السلام فى مثل ذلكك: لم يعص الله و انما عصى سيّده؛ فاذا اجاز جاز 

و الاحكام الوضعية على قسمين» فما كان من حق الله تعالى ليس بقابل لان يرفع بالشرطء اما اذا كان من قبيل حق الانسان فهو قابل 
لذلكك, كما قبل ان تسقط الزوجة نفقتها او قسمها مع انهما حكمان وضعيان. 
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و بالجملة فموارد الاشكال فى تميز الحكم الشرعى القابل لتغيره بالشرط بسبب تغتر عنوانه عن غير القابل كثيرة يظهر للمتتبع» فينبغى 
للمجتهد ملاحظة الكتاب و السنة الدالين على الحكم الى يراد تغيره بالشرطه و التأمل فيه حتى يحصل له التميز و يعرف ان 
المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافى لقوله صلى الله عليه و آله: الولاء لمن اعتق» او من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين غير 
المنافى لقوله عليه السلام: اذا افترقا وجب البيع» او عدمه لهما فى المجلس مع قوله عليه السلام: البتيعان بالخيار ما لم يفترقا 


(و بالجمله فموارد الاشكال فى تميز الحكم الشرعى القابل لتغتره بالشرط بسبب تغر عنوانه) و تغير العنوان يكون بانضمام الشرط إليه 
فالحكم الاولى كذاء و الحكم بعد انضمام الشرط إليه كذا (عن غير القابل) متعلق ب «تميزا (كثيرة يظهر للمتتبع» فينبغى للمجتهد 
ملاحظة الكتاب و السنة الدالين على الحكم الْمذى يراد تغيره بالشرطء و التأمل فيه) اى فى ذلكك الحكم (حتى يحصل له التمين و 
يعرف ان المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافى لقوله صلى الله عليه و آله: الولاء لمن اعتق) فلا يجوز (او من قبيل ثبوت 
الخيار للمتبايعين غير المنافى لقوله عليه السلام: اذا افترقا وجب البيع) فيما يريد اثبات الخيار لاحدهما بعد الافتراق» و هو ما يسمى 
بخيار الشرط (او) من قبيل (عدمه) اى عدم الخيار (لهما فى المجلس) فيما اذا شرط ضمن العقد عدم الخيار لهما فى المجلس (مع) 
وجود (قوله عليه السلام: البتِعان بالخيار ما لم يفترقا) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: 197 

الى غير ذلكك من الموارد المتشابهة صورة المخالفة حكماء فان لم يحصل له بنى على اصالة عدم المخالفة فيرجع الى عموم: 
المؤمنون عند شروطهم و 


المقتضى لخيار المجلسء فاذا تميز ان مورده من اى القسمين» ظهر انه يصح فيه الشرط او لا يصح فيه الشرط (الى غير ذلكك من 
الموارد المتشابهة صورة» المخالفة حكما) فان قبل المجلس و بعد المجلس متشابهة من حيث ان العقد قدتمء لكن لهما حكمان 
مختلفان لوجود الخيار فى المجلس و عدمه فى خارج المجلس. 

و كيف كان فان حصل له تميز و ان المورد من ا القسمينء القسم القابل للشرط او القسم الى لا يقبل الشرط فهوء و الَا (فان لم 
يحصل له) التميز و وقع فى الشكث (بنى على اصالهُ عدم المخالفة) اى عدم مخالفة الشرط لدليل ذلكك الحكم الذى يراد رفعه بالشرط 
(فيرجع الى عموم: 

المؤمنون عند شروطهم) و يقول بصحة الشرط. 

و الحاصل ان دليل: المؤمنون» شامل لكل شرط الا ما كان مخالفا فاذا لم نعلم المخالفة فعموم المؤمنون محكم. فتأمل. 

(و) ان قلت: الخارج من عموم: المؤمنونء ما كان مخالفا واقعاء و عدم العلم بالمخالفة- و هو ظرف جريان اصالة عدم المخالفة- لا 
يحقق عدم المخالفة واقعاء فكيف يكون مجرى لعموم: المؤمنون. 

و بعبارة اخرى. المؤمنون عند شروطهم يجرى فى ظرف عدم المخالفة واقعاء لا فى ظرف عدم العلم بالمخالفة. 
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الخارج عن هذا العموم و ان كان هو المخالف واقعا للكتاب و السنة؛ لا ما علم مخالفته الا ان البناء على اصالة عدم المخالفة يكفى 
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فى احراز عدمها واقعا كما فى سائر مجارى الاصول. 
و مرجع هذا الاصول الى اصالةُ عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغره بالشرط. 


قلت: (الخارج عن هذا العموم) اى عموم: المؤمنون عند شروطهم (و ان كان هو المخالف واقعا للكتاب و السنة) علمنا به أم لم نعلم 
(لا ما علم مخالفته) فان العلم و الجهل لا مدخلية لهما فى الاحكام الاوّلِيهُ (الا ان البناء على اصالة عدم المخالفة) التى ذكرناها (يكفى 
فى احراز عدمها) اى عدم المخالفة (واقعا) قيد ل «عدمها» (كما فى سائر مجارى الاصول) فان الاصل ينزل الشىء منزلة الواقع فيترتب 
عليه حكم الواقع. 

مثلا: الصلاءً مشروطة بالطهارة الواقعية» فاذا شككنا فى الطهارة» و كان هناك استصحاب الطهارة» كفى الاستصحاب فى احراز 
الطهارة» و صح اتيان الصلاهُ بهذه الطهارة المستصحبة- لانها نازلهُ شرعا منزله الطهارة الواقعية-. 

(و مرجع هذا الاصل) اى اصالة عدم المخالفة (الى اصالة عدم ثبوت هذا الحكم) الَذى نريد رفعه بالاصل- كحكم كون السكنى بيد 
الرجل- (على وجه لا يقبل تغتيره بالشرط) فاذا شككنا فى ان حكم السكنى بيد الرجل هل هو ثابت على كل تقدير, او على تقدير 
عدم الشرط فقط كان المتيقن انه ثابت على تقدير عدم الشرطء فاذا جاء الشرط 
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مثلا: نقول: ان الاصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكنء لا من حيث هو لو خلى و طبعه و لم يثبت فى 
صورة الزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن. 

لكن هذا الاصل انما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم فى اطلاءقه بحيث يشمل صورة الا-شتراط كما فى اكثر الادلة 
المتضمنة للاحكام المتضمنة للرخصة و التسليط 


ارتفع الحكم و صار السكنى بيد الزوجة حسب الشرط. 

(مثلا: نقول: ان الاصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن) اى ليس تسلطه تسلطا مطلقاء فان الثابت من 
تسلطه هو التسلط فى الجملة (لا من حيث هو) بدون الشرط (لو خلّى و طبعه) هذا التسلط (و لم يثبت فى صورة الزام الزوج على نفسه 
بعض خصوصيات المسكن) بان يكون البلد او المسكن الخاص بيد الزوجة. 

(لكن هذا الاصل انما ينفع) حتى يكون مسرحا للشرط (بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم فى اطلاقه) «فى» متعلق ب «ظهورا 
اطلاقا (بحيث يشمل صورة الاشتراط). 

فاذا كان دليل المسكن مطلقا اطلاقا يشمل صورة وجود الشرط أيضا فلا يبقى مجال للشرط (كما فى اكثر الادله المتضمنة للاحكام 
المتضمنة للرخصة) فى الشىء (و التسليط) على الشىء» فانها غير ظاهرةٌ فى الاطلاق» فقوله «كما» بيان لقوله «عدم ظهور). 

فالادلةُ التى تقول ان الرجل مرخص فى تهيئه اى اكل او لباس او 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١98‏ 

فان الظاهر سوقها فى مقام بيان حكم الشىء من حيث هوء المذى لا ينافى طروٌ خلافه لملزم شرعىء كالنذر و شبهه من حقوق الله و 
الشرط و شبهه من حقوق الناس. 

اما ما كان ظاهره العموم كقوله: لا يملكك ولد حرّء فلا مجرى فيه لهذا الاصل. 

ثم ان بعض مشايخنا المعاصرين بعد ما خصّ الشرط المخالف للكتاب 
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مسكن او ما اشبه لزوجته ليس لها اطلاق (فان الظاهر سوقها) اى تلكك الادلهٌ (فى مقام بيان حكم الشىء من حيث هوء الُذى لا ينافى 
طروٌ خلافه لملزم شرعى) ثانوى (كالنذر و شبهه) من العهد و اليمين (من حقوق الله و) كك (الشرط و شبهه) من امر الأب و السيد (من 
حقوق الناس) فاذا طرأ الخلاف ارتفع الحكم الاوّلى. 

(اما ما كان ظاهره العموم) بمعنى ان له قوهٌ فى العموم بحيث يطارد كل حكم ثانوى و الا فالقسم الاول أيضا له عموم كما لا يخفى؛ 
منتهى الامر لم يكن عمومه بهذه القو (كقوله: لا يملكك ولد حرّء فلا مجرى فيه لهذا الاصل) اى اصالهُ عدم المخالفة. 

فاذا زوج الأب ابنته لشخصء و كلاهما حرانء و اشترط عليه ان يكون ولده رقًا بطل الشرط- كما لا يخفى- فالمهمٌ ان يعرف قوه 
العموم من القرائن الخارجية؛ و انا جرى الاصل. 

(ثم ان بعض مشايخنا المعاصرين) و هو النراقى فى عوائده (بعد ما خص الشرط المخالف للكتاب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: 1917 

الممنوع عنه فى الاخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب و ان التزام فعل المباح او الحرام او تركك المباح او الواجب خارج 
عن مدلول تلكك الاخبار ذكر ان المتعيّن فى هذه الموارد ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلكك الفعل» و ما دل على وجوب 
الوفاء بالشرطء و يرجع الى المرجحات 


الممنوع عنه فى الاخبار) حيث قال عليه السلام: كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود (بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب) 
«بما» متعلق ب (خصٌ) و لم يذكر ما اذا كان الالتزام مخالفاء اذ قد عرفت سابقا ان المخالف على قسمينء الاول ما كان الملتزم مخالفا 
و الثانى ما كان الالتزام مخالفا (و) بعد ان ذكر (ان التزام فعل المباح او الحرام او تركك المباح او) تركك (الواجب خارج عن مدلول 
تلك الاخبار) فان الاللتزام ليس مخالفا للكتابء سواء كان متعلق الالتزام حكما لا اقتضائيا كالمباح» او حكما اقتضائيا كالواجب و 
الحرام (ذكر ان المتعتّن فى هذه الموارد)- التى التزم فيها المشروط عليه بفعل شىء او تركك شىء- الخارجة عن مدلول الاخبار اعنى 
التزام فعل المباح الخ (ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلكك الفعل) مع قطع النظر عن الشرط (و ما دل على وجوب الوفاء 
بالشرط) اى المؤمنون عند شروطهم (و يرجع الى المرجحات) فى مورد الاجتماع. 

فاذا ورد: لا تشرب الخمرء ورد: المؤمنون عند شروطهمء كان بينهما عموم من وجه. لان الشرط يشمل غير هذا الشرط أيضاء كما ان 
لا تشرب 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: 19/8 

و ذكر ان المرجح فى مثل اشتراط شرب الخمر هو الاجماع. 

قال: و ما لم يكن فيه مرجح يعمل فيه بالقواعد و الاصول. 

وفيه من الضعف مالا يخفى. 

مع ان اللازم على ذلك 


بقبل غير مزوة القرط: 

فاذا شرط شرب الخمر تعارض الدليلان فى مورد الاجتماع؛ فاللازم الرجوع الى المرجحات الخارجية (و ذكر ان المرجح فى مثل 
اشتراط شرب الخمر هو الاجماع) الّذى يقول بحرمة شرب الخمر حتى مع الشرط 

(قال) النراقى (و ما لم يكن فيه مرجح) مثل ما اذا اشترط إرث المتعةُ حيث يعارض وا الأدككام بَعْضهعْ أؤلي»* مع 

«المؤمنون عند شروطهم) 1 
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(يعمل فيه بالقواعد و الاصول) و ان لم تكن قاعدة و اصل فرضا كان من قبيل الدليلين المتعارضين فاللازم اعمال قواعد التعادل و 
الترجيح. 

(وفيدافق الفغن :ما ل يغقن). 

أولا: لما عرفت من ان ما دل على عدم نفوذ مخالف الكتاب اعم مما كان الملتزم مخالفاء او كان الالتزام مخالفا. 

و ثانيا: ضرورة ان دليل: المؤمنون عند شروطهم. لا يشمل مثل شرب الخمر و الزنا و اكل الرباء فايقاع التعارض بينها لا يليق بالفقيه 
فكيف بمثل النراقى الّذى حاز قصب السبق فى العلم و الفضيلة. 

(مع) انه يرد عليه ثالثا (ان اللازم على ذلككث) الّذى ذكره من كون 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: 199 

الحكم بعدم لزوم الشرطء بل عدم صحته فى جميع موارد عدم الترجيح لان الشرط ان كان فعلا يجوز تركه كان اللازم مع تعارض 
ادل وجوب الوفاء بالشرط و ادلة جواز ترك ذلكك الفعل مع فقد المرجح الرجوع الى اصالة عدم وجوب الوفاء بالشرطء فلا يلزم» بل 
لا يصح. 


المرجع - اذا لم يكن مرجح فى البين- هو القواعد و الاصول (الحكم بعدم لزوم الشرط) اذا كان الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد 
(بل عدم صحته) اصلا اذا قلنا بان الشرط الفاسد مفسد (فى جميع موارد عدم الترجيح) بخلاف ما يظهر من النراقى من بقاء الشرط 
على حاله فتأمل. 

وانما قلنا ان اللازم على ذلك عدم لزوم الشروط او عدم صحته (لان الشرط ان كان) متعلقه (فعلا يجوز تركه) مثل شرط طلاق 
الزوجة فانه فعل يجوز تركه. فى نفسه. مع قطع النظر عن الشرط (كان اللازم مع تعارض ادلهٌ وجوب الوفاء بالشرط) مثل: المؤمنون 
عند شروطهم (و ادلهُ جواز تركك ذلك الفعل) فيما اذا نكحها بشرط ان يطلقها اذا شاءت فانه يقع التعارض بين: 

المؤمنون عند شروطهم, المقتضى للطلاق اذا شاءت» و بين: الطلاق بيد من اخخذ بالساق» المقتضى لجواز ان يتركك الزوج الطلاق» 
حتى اذا شاءت هى الطلاق (مع فقد المرجح) لاحدهما على الآخر (الرجوع الى اصاله عدم وجوب الوفاء بالشرطء فلا يلزم) الشرطء 
ان قلنا ببقاء العقد لان الشرط الفاسد ليس بمفسد (بل لا يصح) ان قلنا بان الشرط الفاسد مفسدء. فانه اذا بطل العقد بطل الشرط بطريق 
اولى. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج؟15١؛‏ ص: ٠٠١‏ 

وان كان فعل محرم او تركك واجب لزم الرجوع الى اصاله بقاء الوجوب و التحريم الثابتين قبل الاشتراط. 

فالتحقيق ما ذكرنا من ان من الاحكام المذكورة فى الكتاب و السنة ما يقبل التغيير بالشرط لتغيير عنوانه كاكثر ما ترخص فى فعله و 
تركه, و منها ما لا يقبله 


(و ان كان) الشرط متعلقه (فعل محرم او تركك واجب) كما اذا شرط شرب الافيون او تركك الانفاق على زوجته فانه يتعارض دليل 
الشرط و دليل وجوب ذلكك الواجبء و حرمة ذلكك المحرم, فيتساقطان و (لزم الرجوع الى اصالة بقاء الوجوب و التحريم الثابتين قبل 
الاشتراط). 

واذا رد كلام النراقى لورود الاشكالات الثلاثة عليه. 

(فالتحقيق ما ذكرنا من) انه لا تتعارض ادلة الاحكام, و ادله الشرط اصلاء بل اذا جرى دليل الشرط انسحب دليل الحكم, و اذا جرى 
دليل الحكم انسحب دليل الشرط. 
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فحاصل ما ذكرناه (ان من الاحكام المذكورة فى الكتاب و السنة ما يقبل التغيبر بالشرط لتغيير عنوانه) فان ذلك عنوان الحكم لو خلى 
و طبعه. 

فاذا لحقه شرط او نذر او ما اشبه خرج عن كونه لو خلى و طبعه فتبدل حكم ذلكك الموضوع على وفق الشرط ايجابا او تحريما (كاكثر 
ما ترخص فى فعله و تركه) مع التساوى كالمباح او مع ترجيح الفعل كالمستحبء او مع ترجيح التركك كالمكروه. 

و انما قال «كاكثر» لان بعض المرخصات لا يغيرها الشرطء كما قال بعضهم فى اشتراط عدم التسرّى (و منها ما لا يقبله) اى لا يقبل 
الكشير 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج15١‏ ص: 7١١‏ 

كالتحريم و كثير من موارد الوجوب. 

وادلة الشروط حاكمة على القسم الاول» دون الثانى فان اشتراطه مخالف لكتاب الله كما عرفت و عرفت حكم صورة الشكك. 

وقد تفطن قدس سره لما ذكرنا فى حكم القسم الثانى» و ان الشرط فيه مخالف للكتاب بعض التفطن 


بالشرط (كالتحريم و كثير من موارد الوجوب) فان الشرط لا يتمكن من إباحه حرمة شرب الخمر و الزناء كما لا يتمكن من اسقاط 
الصلاه و الصيام و الحج عن وجوبها. 

و انما قال «كثير» لان بعض موارد الوجوب يسقط عن وجوبه بواسطة الشرط مثل اشتراط ان يكون السكنى بيد الزوجة فانه يسقط 
وجوب متابعة الزوجة للزوج فى البلد و المكان. 

(و ادلة الشروط) التى تقول: المؤمنون عند شروطهم (حاكمة على القسم الاول) القابل للتغيير (دون الثانى) الُذى لا يقبل التغيير (فان 
اشتراطه) اى اشتراط القسم الثانى (مخالف لكتاب الله) الى يقتضى عدم تغير هذا القسم (كما عرفت و عرفت حكم صورة الشكك) 
فيما اذا شككنا ان الحكم من القسم الاول او القسم الثانى» و ان الاصل يقتضى كون الحكم من القسم القابل للتغيير بالشرط. 

(و قد تفطن) النراقى (قدس سره لما ذكرنا فى حكم القسم الثانى) الذى لا يتغير بالشرط (و ان الشرط فيه) اى فى هذا القسم (مخالف 
للكتاب بعض التفطن) فلا تعارض بين دليل الشرطه و دليل الحكم 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج15١‏ ص: 7١7‏ 

بحيث كاد ان يرجع عما ذكره أولا من التعارض بين ادل وجوب الوفاء بالشرط» وادلة حرمة شرب الخمرء فقال: و لو جعل هذا 
الشرط من اقسام الشرط المخالف للكتاب و السنهُ كما يطلق عليه عرفا لم يكن بعيداء انتهى. 

و مما ذكرنا من انقسام الاحكام الشرعية المدلول عليها فى الكتاب و السنهُ على قسمين يظهر لكك معنى قوله (ع) فى رواية اسحاق بن 
عمار المتقدمة: المؤمنون عند شروطهم, الا شرطا حرم حلالا او احل حراماء فان 


(بحيث كاد ان يرجع عما ذكره أولا من التعارض بين ادل وجوب الوفاء بالشرطء و ادل حرمة شرب الخمرء فقال) ما يظهر منه الرجوع 
بما نضه: 

(و لو جعل هذا الشرط) اى شرط شرب الخمر (من اقسام الشرط المخالف للكتاب و السنة كما يطلق عليه عرفا) انه مخالف للكتاب- 
فلا نلاحظ الدقة المقتضية للتعارضء على ما ذكرناه أولا- (لم يكن بعيداء انتهى). 

و انما قلنا «بعض التفطن» لانا قلنا بانه لا تعارضء لا دقهُ و لا عرفا و النراقى نفى التعارض العرفى, مما يظهر منه انه باق على رأيه فى 
وجود التعارض الدقى 

(و مما ذكرنا من انقسام الاحكام الشرعية المدلول عليها فى الكتاب و السنةُ على قسمين) قسم يقبل التغيير بالشرط لتغير عنوانه» و قسم 
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لا يقبل التغيير بالشرط (يظهر لكك معنى قوله (ع) فى رواية اسحاق بن عمار المتقدمة: المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او 
احل حراماء فان 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج15١‏ ص: 7١7‏ 

المراد بالحلال و الحرام فيها ما كان كذلكك بظاهر دليله حتى مع الاشتراط» نظير شرب الخمرء و عمل الخشب صنما او صورة حيوان؛ 
و نظير مجامعة الزوج التى دل بعض الاخبار السابقة على عدم ارتفاع حكمها- اعنى الاباحة- متى اراد الزوج» باشتراط كونها بيد 
المرأة و نظير التزوج و التسرى و الهجر حيث دل بعض تلكك الاخبار على عدم ارتفاع اباحتها باشتراط تركهاء معللا بورود الكتاب 
العزيز باياحتها. 


المراد بالحلال و الحرام فيها) اى فى هذه الرواية القسم الثانى الُذى لا يقبل التغيير (ما كان كذلكث) حلالا او حراما (بظاهر دليله حتى 
مع الاشتراط نظير شرب الخمرء و عمل الخشب صنما او صورةٌ حيوان) هذه امثلةُ الحرام الَذى لا يقبل الحلية بالشرط (و نظير مجامعة 
الزوج التى دل بعض الاخبار السابقة على عدم ارتفاع حكمها- اعنى الاباحة- متى اراد الزوج) الجماع (باشتراط كونها بيد المرأة) 
«باشتراط» متعلق ب «عدم ارتفاع» فهذا حلال لا يقبل الحرمة بالشرط (و نظير التزوج) بامرأة ثانية (و التسرى) بجارية (و الهجر) للزوجة 
اذا اتت بسبب الهجر و هو النشوز (حيث دل بعض تلكك الاخبار على عدم ارتفاع اباحتها باشتراط تركها) فهذه حلال لا تقبل الحرمة 
بالشرط (معللا) فى الاخبار (بورود الكتاب العزيز باباحتها). 

و الحاصل: ان الواجب و الحرام لا يقبل الشرط الا بدليل خاص و الاحكام الثلاثة الاخر تقبل الشرط الا بدليل خاص. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج؟15١:‏ ص: 7١5‏ 

اما ما كان حلالا لو خلّى و طبعه بحيث لا ينافى حرمته او وجوبه بملاحظة طروٌ عنوان خارجى عليه او كان حراما كذلكك فلا يلزم من 
اشتراط فعله او تركه الا تغيّر عنوان الحلال و الحرام الموجب لتغير الحل و الحرمة فلا يكون حينئذ تحريم حلال و لا تحليل حرام. 

الا ترى انه لو نهى السئد عبده؛ او الوالد ولده عن فعل مباح اعنى مطالبةُ ماله فى ذمة غريمه» 


(اما ما كان حلالا لو خلّى و طبعه بحيث لا ينافى) حليته الذاتية (حرمته او وجوبه بملاحظة طروٌ عنوان خارجى عليه) كطروٌ النذر او 
الشرط على فعله او تركه (او كان حراما كذلك) لو خلى و طبعه؛ بحيث لا تنافى حرمته الذاتيةُ طروّ عنوان خارجى عليه يوجب حليته 
مثل حرمة عصيان الزوج فى السكنى بان لا تطيع الزوج اذا أراد لها السكنى فى مكان خاص فتشترط عليه ان يكون السكنى بيدها فان 
الحرمة الذاتية لا تنافى طروٌ هذا العنوان الموجب لاباحة مخالفة الزوج لها (فلا يلزم من اشتراط فعله او تركه الا تغيّر) الموضوع, و 
ذلكك بتبدل (عنوان الحلالر و الحرام الموجب) ذلك التغير (لتغير الحل و الحرمة) فكلما تبدل الموضوع تبدل الحكم (فلا يكون 
حينئذ) اى حين تبدل الموضوع (تحريم حلال ولا تحليل حرام) بل كان ذلك من قبيل وجوب الصيام فى الحضرء و وجوب الافطار 
فى السفر. 

(الا ترى انه لو نهى السّيد عبده؛ او الوالد ولده عن فعل مباح) إباحة ذاتية (اعنى مطالبةُ ماله) اى الشىء الذى للولد (فى ذمةٌ غريمه) 
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او حلف المكلف على تركه لم يكن الحكم بحرمته شرعا من حيث طروٌ عنوان معصية السيّد و الوالد» و عنوان حنث اليمين عليه 
تحريما لحلال فكذلك ترك ذلك الفعل فى ضمن عقد يجب الوفاء به و كذلكك امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها الى بلد آخر 
محرم فى نفسه و كذلك امتناعها من المجامعة و لا ينافى ذلك حليتهما باشتراط عدم اخراجها عن بلدها او باشتراط عدم مجامعتها 
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المطلوب للولد (او حلف المكلفئ) الدائن (على تركه) اى ترككث المديون بان لا يطالبه (لم يكن الحكم) الثانوى (بحرمته) اى 
المطالبة (شرعا) قيد «الحكم)» (من حيث طروٌ عنوان معصية السيد و الوالد» و عنوان حنث اليمين عليه) اى على المطالبة (تحريما 
لحلالل) لا-ن المطالبة فى ذاتها موضوع و معصية السيّدء و حنث اليمين موضوع آخرء و اذا كانت المعصية للوالد» و الحنث لليمين 
يبدلان الموضوع الموجب لتبدل الحكم (فكذلك) تحريم الحلال الذاتى مثل (تركك ذلك الفعل فى ضمن عقد يجب الوفاء به) 
موضوع آخر غير الفعل الى كان موضوعا للاباحة فان الفعل بما هو هوء غير الفعل بما هو وقع فى ضمن العقد (و كذلكث) بالنسبة 
الى تحليل الحرام الذاتى» مثل (امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها الى بلد آخر محرم فى نفسه) اذا لم يطرأ عليه عنوان آخر (و 
كذلك امتناعها من المجامعة و لا ينافى ذلك) التحريم (حليتهما) اى حلية الامتناع عن الخروج و الامتناع عن المجامعة (ب) سبب 
(اشتراط عدم اخراجها عن بلدها) فى ضمن العقد (او باشتراط عدم مجامعتها) كذلكك فى ضمن 
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كما فى بعض النصوص. 

و بالجملة فتحريم الحلال و تحليل الحرام انما يلزم مع معارضة ادلة الوفاء بالشرط لادله اصل الحكم حتى يستلزم وجوب الوفاء مخالفة 
ذلك و طرح دليله. 

اما اذا كان دليل ذلكك الحكم لا يفيد الا ثبوته لو خلى الموضوع و طبعه فانه لا يعارضه ما دل على ثبوت ضدٌّ ذلك الحكم اذا طرأ 
على الموضوع عنوان آخر لم يثبت ذلكك الحكم له 


العقد (كما فى بعض النصوص). 

(و بالجملة» ف) الشرط لا يلازم تحريم الحلال او تحليل الحرام فان (تحريم الحلال و تحليل الحرام انما يلزم مع معارضة ادل الوفاء 
بالشرط لادله اصل الحكم) بان كان دليل الحكم عامًا يشمل حتّى صورة الشرطء كما فى ادلة حرمة شرب الخمرء و وجوب الصلاق 
فانها عامّهُ تشمل حتّى صورهُ شرط ترك الضّ لاه او شرط شرب الخمر (حتَّى يستلزم وجوب الوفاء) بالشرط (مخالفة ذلكك) الدليل 
المتعرّض لاصل الحكم (و طرح دليله) اذا قدّمنا دليل وجوب الوفاء بالشرط. 

(أمَا اذا كان دليل ذلك الحكم لا يفيد الا ثبوته) اى ثبوت ذلك الحكم (لو خلى الموضوع و طبعه) مثل دليل كون الشكنى بيد الزوج 
(فانه لا يعارض ما دل على ثبوت ضدّ ذلكك الحكم) كالتّحليل فى مثال سكنى الرَّوجِهُ (اذا طرأ على الموضوع) اى السكنى فى المثال 
(عنوان آخر) كعنوان الشرط (لم يثبت ذلكك الحكم) اى حرمة عدم الاطاعة (له) 
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الا مجردا عن ذلك العنوان. 

ثم انه يشكل الامر فى استثناء الشرط المحرّم للحلال على ما ذكرنا فى معنى الرواية بان ادل حلّيةٌ اغلب المحلّلات بل كلها انما تدل 
على حليتها فى انفسها لو خليت و انفسهاء فلا تنافى حرمتها من اجل الشرط كما قد تحرم من اجل النذر و اخويه و من جهة اطاعة 
الوالد و السّدء و من جه صيرورتها عله للمحرم و غير ذلكك من العناوين الطارئة لها. 


اى لموضوع السكنى مثلا (الا مجردا عن ذلكك العنوان) فان وجوب اطاعة الزوج فى السكنى ثابت للسكنى غير المعنون بعنوان 
الشرطء فاذا جاء الشرط تبدل الحكم. 

(ثم انه يشكل الامر فى استثناء الشرط المحرّم للحلال على ما ذكرنا فى معنى الرواية) من ان المراد بالحلال و الحرام: ما كان كذلكك 
حتى مع الشرطهء و لذا لا يتمكن الشرط من تبديل حكمهما (بان ادلة حَلّيهُ اغلب المحلّلات بل كلها انما تدل) دلالة عرفية (على 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 بلانا من /اللإبولز 


حليتها فى انفسها لو خلّيت و انفسها) فلا اطلاق لها لجميع الحالات (فلا تنافى حرمتها من اجل الشرط) لان الشىء بعنوان الشرط غير 
الشىء بعنوان نفسه (كما قد تحرم) المحلّلات (من اجل النذر و اخويه) و هما العهد و اليمين (و من جهة اطاعة الوالد و السيد) و 
الزوج (و من جهه صيرورتها عنه للمحرم) و مقدمة له بناء على ان مقدمة الحرام حرام (و غير ذلكك من العناوين الطارئة لها) اى 
للمحللات. 

وجه الاشكال انه لا يبقى حينئذ مصداق للشرط المحرّم للحلال. 
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نعم لو دل دليل حل شىء على الحلية المطلقة, نظير دلالة ادلة المحرمات بحيث لا يقبل طروٌ عنوان مغير عليه اصلاء او خصوص 
الشرط من بين العناوين» او دل الدليل من الخارج على كون ذلك الحلال كذلكء كما دل بعض الاخبار بالنسبةُ الى بعض الافعال 
كالترى و التزوّج و ترك الجماع من دون إرادةٌ الزوجة كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه 

لكن دلالة نفس دليل الحلية على ذلكك 


(نعم لو دل دليل حل شىء. على الحلية المطلقة) و انه حلال سواء وقع عليه عنوان ثانوىء أم لا (نظير دلالهُ ادلهُ المحرمات) حيث انها 
تدل على الحرمةٌ المطلقة- دلالة عرفيةُ- (بحيث لا يقبل) ذلكك الحلال (طروٌ عنوان مغير عليه اصلا) سواء كان ذلكك العنوان الثانوى 
شرطا او نذرا او من الوالدين (او) لا يقبل طروٌ (خصوص الشرط من بين العناوين) الثانوية (او دل الدليل من الخارج على كون ذلكك 
الحلا لى كذلكث) اى لا يقبل طروٌ عنوان مغتر عليه اصلا و هذا عطف على قوله «لو دل دليل حل الشىء الخ ...» (كما دل بعض 
الاخبار) المتقدمة (بالنسبة الى بعض الافعال) و هذا مثال للدليل الخارجى (كالتسرّى و التزوّج و تركك الجماع من دون إرادةٌ الزوجة) 
و تركك الهجران مع اتيانها بالنشوز (كان مقتضاه) اى مقتضى هذا الدليل الخارجى او الداخلى» و «كان» جواب «لو) (فساد اشتراط 
خلافه) اى خلاف ذلك الحلّء فالشىء يبقى حلالا وان شرط خلاف الحلية. 

(لكن دلالة نفس دليل الحلية على ذلكك) الاطلاق» وانه حلال و 
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لم توجد فى مورد. 

و الوقوف مع الدليل الخارج الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشكء اذ مورد الشكك 
حينئذ محكوم بصحة الاشتراط. 

و مورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه مستغن عن الضابطة 


ان ورد عليه الشرط بخلافه (لم توجد فى مورد) حسب ما استقرأناه. 

(و الوقوف مع الدليل الخارج الدال على فساد الاشتراط) بان نقول: كلما دل دليل خارجى على اطلاق الحلية» لم يرد عليه الشرط و 
كلما لم يكن هكذا دليل كان قابلا لورود الشرط (يخرج الرواية) التى قالت «الا ما احل حراما او حرم حلالا» (عن سوقها لبيان ضابطة 
الشروط عند الشكث) اذ ظاهر الرواية ان كل حلال لا يقبل الحرمة بالاشتراط» كما ان كل حرام لا يقبل الحلية بالاشتراط. 

وانما يخرج الرواية (اذ مورد الشكك حينئذ) اى حين الاحتياج الى الدليل الخارجى (محكوم بصحة الاشتراط) لانه كلما لم يكن دليل 
خارج على بطلان الاشتراط كان اللازم القول بصحة الاشتراط. 

(و مورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه) «باشتراط» متعلق ب «عدم تغير) (مستغن عن الضابطة). 

اذ لو لم تكن الضابطة كان الدليل الخارج- الدال على عدم تغير الحلال بالاشتراط- كاف فى افادة ان الحلال فى المسألة الفلانية 
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مع ان الامام علّل فساد الشرط فى هذه الموارد بكونه محرما للحلال؛ كما عرفت فى الروايةُ التى تقدمت فى عدم صحة اشتراط عدم 
التزوّجء و التسرّى, معللا بكونه مخالفا للكتاب الدال على اياحتها. 

نعم لا يرد هذا الاشكال فى طرف تحليل الحرام؛ لان 


لا يقبل التغير بالشرطء هذا أولا اشكال على الاحتياج الى الدليل الخارج 

و ثانيا (مع ان الامام) عليه السلام (علّل فساد الشرط فى هذه الموارد) و هى التسرّى و التزوّج و ما اشبه (بكونه محرما للحلال؛ كما 
عرفت فى الرواية التى تقدمت) عن ابن مسلمء عن الباقر عليه السلام (فى عدم صحة اشتراط عدم التزوج» و) عدم (التسرّىء معللا 
بكونه) اى عدم التزوّجء او عدم التسرّى (مخالفا للكتاب الدال على اباحتها). 

و الظاهر من الرواية عدم الاحتياج الى الدليل الخارجى و انما يكفى وجود الحليةُ فى الكتاب. 

و الحاصل: ان قولكم بالاحتياج الى الدليل الخارجى يستشكل عليه أولا بانه موجب للاستغناء عن الضابط. 

و ثانيا: بانه خلاف ظاهر كلام الامام (ع) فى رواية ابن مسلم. 

(نعم لا يرد هذا الاشكال) و هو ان اطلاق الحكم اما ان يفهم من دليل داخلىء او دليل خارجىء و الدليل الداخلى ليس موجودا فى 
المحللااتء و الدليل الخارجى موجب لهام الضابطة؛ و مخالفة ظاهر رواية ابن مسلم (فى طرف تحليل الحرام, لاسن) فى ادلةٌ 
المحرمات دليل داخلى على اطلاق الحرام, و انه لا يرتفع بالشرطه و الدليل الداخلى 
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ادلهُ المحرمات قد علم دلالتها على التحريم على وجه لا يتغير بعنوان الشرط و النذر و شبههماء بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام 
عما يجب الوفاء به دليل على إرادةُ الحرام فى نفسه لو لا الشرط. 

و ليس كذلك فى طرف المحرم للحلالء فانا قد علمنا ان ليس المراد الحلال لو لا الشرطء لان تحريم المباحات لاجل الشرط فوق 


هو الظهور العرفى» فان العرف اذا القى عليه ان الشىء الفلانى حرام يستظهر انه حرام بقول مطلقء فلا يقبل الحلّية بالشرط و النذر و 
نحوهما 

فان (ادلهُ المحرمات قد علم دلالتها على التحريم على وجه لا يتغير بعنوان الشرط و النذر و شبههما) كاطاعة الوالد و الزوج (بل نفس 
استثناء الشرط المحلل للحرام) استثنائه (عما يجب الوفاء به) حيث قال: 

المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما (دليل على إرادة الحرام فى نفسه) اى (لو لا الشرط) اذ المفروض ان الشرط يريد تحليل 
الحرام» فالحرام لوحظ مجردا عن الشرطء فقال انه لا يحلل بالشرط. 

(و) ان قلت: فلتكن هذه القرينة التى ذكرتموها فى تحليل الحرام بقولكم: بل نفس .. الخ أيضا قرينة على ان المراد بتحريم الحلال» 
الحلال فى نفسه. فتدل هذه القرينة على ان الحلال لا يحرم بالشرط. 

قلت: (ليس كذلك فى طرف المحرم للحلال) فالقرينة خاصة بتحليل الحرام (فانا قد علمنا) من الخارج (ان ليس المراد الحلال لو لا 
الشرط). 

و وجه علمنا هو ما ذكره بقوله: (لان تحريم المباحات لاجل الشرط فوق 
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حدٌ الاحصاء بل اشتراط كل شرط عدا فعل الواجبات و تركك المحرمات مستلزم لتحريم الحلال فعلا او تركا. 
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و ربما يتخّل ان هذا الاشكال مختصّ بما دل على الاباحة التكليفية 


حدٌ الاحصاء بل اشتراط كل شرط) من مجىء زيد وعدم مجيئه» و خياطة القباء و تسليم الدار فى وقت كذاء و غيرها من الشروط 
الواقعة فى ضمن المعاملات (غدا) اشتراط (فعل الواجبات و ترك المحرمات) كما اذا شرط عليه فى ضمن العقد ان يصلى او بت كك 
شرب الخمر فان الشرط صحيح و مؤكد للواجب و الحرام؛ كما ان نذر فعل الواجب و تركك الحرام أيضا صحيح و مؤكد (مستلزم 
لتحريم الحلال فعلا او تركا) فان الحلال فعله و تركه جائز» فاذا شرط الفعل حرم التركك, و التركك حلال فى نفسه؛ واذا شرط التركك 
حرم الفعل و الفعل حلال فى نفسه. 

فتحصّل ان جملةُ «حرم حلالا» يرد عليه الاشكال بخلاف جملةُ «حلّل حراما» لان الحرام حرام مطلقا- على كل حال- فلا يرفعه الشرط 
بخلاف الحلال فائه حلال لو خلى و طبعه فهو قابل لورود الشرط عليه و اذا ورد عليه الشرط حدّمه. 

و عليه فاللا-زم تقييد حرّم حلالاء بما اذا علم انه حلال مطلق» و هذا و ان كان خلاف الظاهر الا انه لا بد ان يصار إليه صيانة للكلام 
عن اللغوية» فتأمل. 

(و ربما يتخ لى ان هذا الاشكال) و هو ما ذكرناه بقولنا: ثم انه يشكل الاسمر فى استثناء المحرم. الخ (مختصٌ بما دل على الاباحة 
التكليفية. 
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كقوله: تحل كذا و تباح كذا. 

اما الحلية التى تضمنها الاحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية» او الملكية» او الرقية» او اضدادها فهى احكام لا تتغير لعنوان اصلا. 


كقوله: تحل كذا و تباح كذا) فانها قابله لورود الشرط عليهاء فلا ينطبق على هذا القسم من المحللات قوله عليه السلام: الا شرطا حرم 
حلالا فان الشرط المحرم للحلال التكليفى كثير. 

(اما الحلية التى تضمنها الاحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية) المتضمن لاباحة الوطى و النظر و اللمس و ما اشبه (او الملكية) 
المتضمن لاباحةٌ التصرف و الاذن فى التصرف و الاتلاف- فيما لم يكن اسرافا- (او الرقية) المتضمن لاباحة الامر و النهى و التزويج و 
الاستخدام و ما اشبه (او اضدادها) اى اضداد الزوجية و الملكية و الرقية» كالاجنبية و الاباحة الاصليةُ و الحرّية» فانها أيضا تشتمل على 
مباحات. 

فالمرأة الاجنبية يحل زواجها بالدوام و بالمتعة» و يحل ان تكون مرضعة» وان تكون أم زوجة. 

و المباح الاصلى يحل الانتفاع به و اقتنائه- فيما لم يكن اسرافا- و استملاكه. 

و الانسان الحر يحل استيجاره و الاشتراء منه و البيع له و تزويجه و غير ذلكك من الاحكام التكليفية المترتبة على الاحكام مما لا تعد و 
لا تحصى (فهى احكام لا تتغتّر لعنوان) ثانوى (اصلا) فالشرط لا يتمكن من تحريمها كما لا يتمكن من تحليل المحرمات. 
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فان الانتفاع بالملكك فى الجمله و الاستمتاع بالزوجة و النظر الى أمّها و بنتها من المباحات التى لا تقبل التغيّر. 

و لذا ذكر فى مثال الصلح المحرم للحلال ان لا ينتفع بماله. او لا يطأ جاريته. 

و بعبارة اخرى ترتب آثار الملكيةُ على الملكك فى الجملة و آثار الزوجِيَهُ على الزوج كذ لكك من المباحات التى لا تتغتير عن اباحتها؛ و 
ان كان ترتب بعض الآثار قابلا لتغير حكمه الى التحريم كالسكنى فيما لو اشترط اسكان البائع فيه مده 
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(فان الانتفاع بالملك فى الجملة و الاستمتاع بالزوجة) فى الجملة. 

وانما قلنا فى الجملة لانه يمكن تحريم بعض الانتفاعات و الاستمتاعات بالشرط او سائر العناوين الثانوية (و النظر الى أمّها و بنتها) و 
استخدام العبد (من المباحات التى لا تقبل التغيير) بالشرط و نحوه. 

(و لذا ذكر فى مثال الصلح المحرم للحلال ان لا ينتفع) المصالح (بماله) اصلا (او لا يطأ جاريته) اصلاء لانهما من الحلال الناشئ عن 
الاحكام الوضعية- اى الملكية و الرقيةُ- فلا يحرم بالشرط. 

(و بعبارة اخرى ترتب آثار الملكية على الملكك فى الجملة و آثار الزوجية على الزوج كذلك) اى فى الجملة (من المباحات التى لا 
تتغير عن اباحتها) بالشرط او النذر او ما اشبه من سائر العنوانات الثانوية (و ان كان)- ان: وصلية- (ترتب بعض الآثار) للحكم الوضعى 
(قابلا لتغير حكمه الى التحريم كالسكنى فيما لو اشترط اسكان البائع فيه مدة) 
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و اسكان الزوجة فى بلد اشترط ان لا يخرج إليه او وطيها مع اشتراط عدم وطيها اصلا كما هو المنصوص. 

و لكن الانصاف انه كلام غير منضبط. فانه كما جاز تغير إباحةُ بعض الانتفاعات كالوطى فى النكاح؛ و السكنى فى البيع الى التحريم 


فان حلِيهُ سكنى المشترى الَذى ملكك الدار من آثار الحكم الوضعى- للذى له الملكك- لكن يمكن نقله الى البائع مؤقتا بالشرط 
فالحلالى يصبح حراما على المشترى (و اسكان الزوجة فى بلد اشترط)- بالمجهول- (ان لا يخرج) الرجل بزوجته (إليه) فهذا كان 
حلالاء و صار حراما بالشرط (او وطيها) اى وطى الزوجة (مع اشتراط عدم وطيها اصلا) فان الوطى حلالء لكنه اذا اشترط عدم الوطى؛ 
حرم الحلال بسبب الشرط (كما هو المنصوص) فى ان للمرأة ان تشترط ان لا يطئها الزوج. 

و من هذا كله تبيين انه لا يصح الشرط المحرم للحلاللء اذا كان الحلال ناشئا عن الاحكام الوضعية» و الحلال الناشئ من الاحكام 
الوضعية كثير جداء كما لا يصح الشرط المحلل للحرام. 

(و لكن الانصاف) ان هذا التخيل غير تام, اذ (انه كلا-م غير منضبط) فلا ضابطة لما يمكن تحريمه بالشرط و ما لا يمكن تحريمه 
بالشرط- من المباحات التابعة للاحكام الوضعية- (فانه كما جاز تغير إباحة بعض الانتفاعات كالوطى فى النكاح) المحلل فى نفسه (و 
السكنى فى البيع) المحلل فى نفسه للمشترى (الى التحريم لاجل الشرط» كذلكك يجوز 
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تغير إباحةٌ سائرها الى الحرمة. 

فليس الحكم بعدم تغير إباحة مطلق التصرف فى الملكك. و الاستمتاع بالزوجة لاجل الشرط الا للاجماع او لمجرد الاستبعاد و الثانى 
غير معتد به» و الاول يوجب ما تقدم من عدم الفائده فى بيان هذه الضابطة 


تغير إباحةٌ سائرها) اى سائر الانتفاعات (الى الحرمة) بسبب الشرطه و عليه فالشرط تمكن من ان يحرم الشىء الى كان محللا بسبب 
الحكم الوضعى. 

(ف) ان قلت: نعم الشرط يتمكن من ذلك فى الجملة؛ لكنه لا يتمكن من تحريم كل إباحةٌ تابعة لحكم وضعى. 

قلت: (ليس الحكم بعدم تغير إباحهُ مطلق التصرف فى الملك. و) مطلق (الاستمتاع بالزوجة لاجل الشرط) «لاجل» متعلق ب «التغيرا 
(الا للاجماع او لمجرد الاستبعاد) و انه كيف يمكن ان يرفع الشرط كل آثار الملكك او كل آثار الزوجية (و الثانى غير معتقد به. و 
الاول) وان كان صحيحا الا انه (يوجب ما تقدم) فى جوابنا عن: ثم انه يشكل الامر (من عدم الفائدة فى بيان هذه الضابطة) و هى 
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قوله عليه السلام «الا شرطا حرّم حلالا). 

وجه عدم الفائدة هو ان الاجماع منع عن هذا الشرط الّذى يقتضى تحريم مطلق التصرف و الاستمتاعء لا ان بطلان الشرط كان لاجل 
انه محرّم للحلالء بينما ظاهر الرواية ان الشرط المحرم للحلال باطلء لانه محرّم للحلال. 
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مع ان هذا العنوان- اعنى: تحريم الحلال و تحليل الحرام- انما وقع مستثنى فى ادلة انعقاد اليمين. 

و ورد انه لا يمين فى تحليل الحرام و تحريم الحلال» و قد ورد بطلان الحلف على تركك شرب العصير المباح دائماء معللا يانه ليس 
لكك ان تحرم ما احل الله و من المعلوم ان إباحة العصير لم يثبت من الاحكام الوضعية» بل هى من الاحكام التكليفية الابتدائية. 


(مع ان) هناكك اشكالا ثانيا على قول المتختل؛ لان المتختل قال: 

تحريم الحلال عبار عن تحريم الحلال المستفاد من الحكم الوضعى. 

فاشكل المصنف عليه أولا بقوله: لكن الانصافء و ثانيا: بانا نرى ان الامام عليه السلام استعمل تحريم الحلال فيما كان الحلال حكما 
تكليفيا فكيف يمكن ان يستعمل هذه الجملة: الا ما حرّم حلالا تارهً فى الحلال الوضعىء كما قال المتخل و تاره فى الحلال الوضعىء 
كما فى باب اليمين 

فان (هذا العنوان- اعنى: تحريم الحلال و تحليل الحرام- انما وقع مستثنى فى ادله انعقاد اليمين). 

(و) ذلك حيث (ورد انه لا يمين فى تحليل الحرام و تحريم الحلال» و قد ورد) صغرى لتلكك الكلية (بطلان الحلف على تركك شرب 
العصير المباح) فى مقابل العصير المحرم الى فيه سكر (دائما) و ان صم الحلف على تركك شربه مؤقتا (معللا) البطلان (بانه ليبس 
لكك ان تحرم ما احلّ الله و) الحال انه (من المعلوم ان إباحة العصير لم يثبت من الاحكام الوضعية؛ بل هى) اى إباحة العصير (من 
الاحكام التكليفية الابتداثية) 
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و بالجملة فالفرق بين التزوج و التسرّى اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهماء معللا بانه خلاف الكتاب الدال على اباحتهماء و بين 
تركك الوطى الّذى و رد جواز اشتراطه. 

و كذا بين تركك شرب العصير المباح اذى ورد عدم جواز الحلف عليه معللا بانه من تحريم 


لا الثانوية التابعة لحكم وضعى فمن مثال الامام (ع) ل «تحريم الحلال» ب «شرب العصير) يعرف ان ليس المراد من تحريم الحلال» 
الحلال الوضعى و الحال ان المتخْيّل قال: ان المراد من الحلال فى الضابطةً هو الحلال الوضعى. 

(و بالجملة) نقول فى بيان انه لم يفهم المراد من قوله «الا شرطا حرم حلالا»: ان بعض المحللات جعلها الشارع من تحريم الحلال» و 
بعضها لم يجعله من ذلكك فما هو الفرق؟ (فالفرق بين التزوج و التسرّى اللذين)- بصيغة التثنية- (ورد عدم جواز اشتراط تركهماء 
معللا) عدم الجواز (بانه خلاف الكتاب الدال على اباحتهماء و بين تركث الوطى الّذى ورد جواز اشتراطه) مع انه أيضا ورد الدليل من 
الكتاب و السنة على جوازه؛ قال تعالى «وَ الَِّينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ لافِظونَ إلا عَللِ أزراجهغ أو ا ملكث أََْائهُمْ فَإِنّهُْ خَيْرُ مَلومِينَ *. 

(و كذا) الفرق (بين تركك شرب العصير المباح) شربه- فى مقابل العصير المسكر الّذى لا يباح شربه- و كذا العصير الّذى لم يذهب 
ثلثاه (الَذى ورد عدم جواز الحلف عليه معللا) عدم الجواز (بانه من تحريم 
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الحلال» و بين تركك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليه فى غايةُ الاشكال. 
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الحلال» و بين تركك بعض المباحات) كتركك التدخين (المتفق على جواز الحلف عليه) مع ان كليهما مباحان, فاما ان يجوز الحلف 
على تركهماء او لا يجوز (فى غاية الاشكال). 

و ليس الجواب عن وجه ذلكك الفرق ان يقال: بان الشارع فرّقء فانه من المعلوم ان الشارع فرقء و انما الكلا-م فى انه كيف فرق 
الشارع مع ان كليهما داخل فى تحريم الحلال او ليس بداخل فى تحريم الحلال 

و الحاصل: انا نريد فهم وجه انطباق الكلية على فرد دون فرد حتى نفهم من ذلك الموارد التى هى من تحريم الحلال و الموارد التى 
ليست من تحريم الحلال. 

(و ربما قبل فى توجيه الرواية» و توضيح معناها) و القائل هو النراقى فى عوائده. و المراد بالرواية قوله عليه السلام «الا شرطا حرّم 
حلالا ... الخ) (ان معنى قوله: الا شرطا حرم حلالاء او احل حراما اما ان يكون الا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال). 

فان الانسان الّذى يشترط على نفسه عدم وطى الزوجة صار وطى الزوجة عليه حراماء فوجوب الوفاء بالشرط حرم عليه الحلال. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج؟15١:‏ ص: 77١‏ 

واماان يكون الا شرطا حرم ذلكك الشرط الحلال. 

و الآول مخالف لظاهر العبارة مع مناقضته لما استشهد به الأمام عليه السلام فى رواية منصور بن يونس المتقدمة الدالة على وجوب 
الوفاء بالتزام عدم الطلاق و التزوج؛ بل يلزم كون الكل لغوا اذ ينحصر مورد: 


(و اما ان يكون) المراد به (الا شرطا حرم ذلكك الشرط الحلال) بان يصبح الحلال حراماء و هذا يكون حراما قبل وجوب الوفاء. 

و الحاصل ان الشرط قد يحرم الحلاللى بضميمهُ وجوب الوفاء حتى ان الشارع لو لم يقل ف بشرطكك لم يحرم الشرطء و قد يحرم 
الشرط الحلال بدون ملاحظة وجوب الوفاء حتى يكون الشرط مشرّعا لتحريم الحلال. 

(و الالول مخالف لظاهر العبارة) اى عبارةٌ «الا شرطا حرم حلالا او احل حراما» لان تقدير وجوب الوفاء به فى الكلام خلاف الظاهرء 
بل الظاهر ان نفس الشرط يحرّم (مع مناقضته) اى مناقضة المعنى الاول (لما استشهد به الامام عليه السلام فى روايةُ منصور بن يونس 
المتقدمة الدالةُ على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق و) عدم (التزوج). 

فالوفاء بهذا الشرط يحرم عليه الطلاق و التزوج و مع ذلكك اجازه الامام فليس المراد من تحريم الحلال ما كان الوفاء به يحرم الحلال 
(بل يلزم) من إرادة المعنى الاول (كون الكل) اى كل الشروط (لغوا) و لا يلزم الوفاء به» اذ قبل الشرط كان الفعل و التركك مباحاء 
فالوفاء بالشرط يلزم منه عدم اجتناب الحلال (اذ ينحصر مورد 
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المسلمون عند شروطهم باشتراط الواجبات و اجتناب المحرمات. 

فيبقى الثانى» و هو ظاهر الكلام فيكون معناه الا شرطا حرم ذلكك الشرط الحلال؛ بان يكون المشروط هو حرمة الحلال. 

ثم قال: فان قيل اذا شرط عدم فعله فلا يرضى بفعله فيجعله حراما عليه. 


المسلمون عند شروطهم)- على المعنى الاول- (باشتراط الواجبات و اجتناب المحرمات) فان الوفاء بمثل هذا الشرط لا يلزم منه تحريم 
الحلال و تحليل الحرام. 
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(فيبقى) المعنى (الثانى) للرواية الى اشرنا إليه بقولنا «حرم ذلكك الشرط الحلال» (و هو ظاهر الكلام) اذ ليس فيه تقديرء فالمعنى 
الالول خلاف الظاهر و يناقض رواية منصور و يوجب اللغوية بخلاف المعنى الثانى (فيكون معناه) على هذا (الا شرطا حرم ذلكك 
الشرط الحلالء بان يكون المشروط هو حرمةٌ الحلال) بان شرط ان يكون شرب الماء حراماء و هذا الشرط باطلء لان الشرط ليس 
بمشرّعء و لهذا ابطل الامام (ع) بقوله «الا شرطا حرم حلالا». 

(ثم قال) النراقى ره (فان قيل) ان المعنى الاول أيضا مشرّع و محرم للحلالء فانه (اذا شرط) المشترط (عدم فعله) اى عدم فعل الحلال 
(فلا يرضى) المشترط (بفعله) اى بان يفعل ذلكك الحلال (فيجعله) اى الفعل (حراما عليه). 

فلا فرق بين ان يقول «بشرط ان احرم الماء على نفسى» او يقول 
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قلنا لا نريد ان معنى الحرمةٌ طلب التركك من المشترط» بل جعله حراما ذاتيا اى مطلوب التركك شرعا. 

و لااشك ان شرط عدم فعل؛ بل نهى شخص عن فعلء لا يجعله حراما شرعيا. 

ثم قال: فان قيل: الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن ايجاب 


«بشرط ان لا اشرب الماء» اذ «لا اشرب» معناه «احرم) أيضاء فلما ذا قلتم بالفرق بين المعنيين» و ان المراد بالرواية المعنى الثانى دون 
الشعتى:الاول, 

(قلنا) هنا فرق بين المعنيين» فاننا (لا نريد ان معنى الحرمة) فى المعنى الثانى (طلب التركك من المشترط) حتى يكون كلا المعنيين 
بالتتيجهُ طلب التركء فلا يكون فرق بينهما (بل) مرادنا من المعنى الثانى (جعله) اى الفعل (حراما ذاتيا) كسائر المحرمات الشرعية» 
مثل الزنا و شرب الخمر (اى مطلوب التركك شرعا) 

(و) اما المعنى الاول فليس كذ لكك اذ (لا شكك ان شرط عدم فعل بل نهى شخص عن فعلء لا يجعله حراما شرعيا). 

و الحاصل: ان المراد بالرواية النهى عن شرط يكون هكذا «بشرط ان احرّم على نفسى شرب الماء) اما الشرط الى يكون هكذا 
«بشرط ان لا اشرب الماء» فليس فيه محذور. 

(ثم قال) النراقى (فان قيل: الشرط من حيث هو) شرط صادر من المشترط (مع قطع النظر عن ايجاب 
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الشارع الوفاء لا يوجب تحليلا و تحريما شرعاء فلا يحرم و لا يحلل. 

قلنا: ان اريد انه لا يوجب تحليلا و لا تحريما شرعيا بحكم الشرط فهو ليس كذلكك بل حكم الشرط ذلككء و هذا معنى تحريم الشرط 
و تحليله. 

و على هذا فلا اجمال فى الحديثء و لا تخصيص فى ذلكك 


الشارع الوفاء) به (لا يوجب تحليلا و تحريما شرعاء فلا يحرم و لا يحلل) فكيف قلتم ان المراد بالرواية «تحريم الشرط» فالصحيح هو 
المعنى الاول» فالمراد وجوب الوفاء بالشرط يوجب التحريم لا ان الشرط بذاته يوجب التحريم. 

(قلنا: ان اريد انه) اى الشرط (لا يوجب تحليلا و لا تحريما شرعيا بحكم الشرط) اى ان الشرط لا يوجب الحكم الشرعى بالحرمة 
(فهو) اى الشرط (ليس كذلكك) اى ليس «لا يوجب تحليلا و تحريما» (بل) الشرط يوجب تحليلا و تحريماء ف (حكم الشرط ذلكك) 
اى التحليل و التحريم (و هذا معنى تحريم الشرط و تحليله) الَذى نهى عنه الامام عليه السلام بقوله «الا شرطا حرم حلالا او احلّ حراماا 
وان اريد ان الشرط لا يوجب تحليلا و لا تحريما بذاته اى مع قطع النظر عن الشرع فهو كذلك. لكنا لم ندعه حتى يستشكل علينا 
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«بان قيل» بل ادعينا ان الشرط يوجب تحليلا و تحريما بحكم الشارعء و قلنا ان المراد بالرواية «النهى عن ان يحرم على نفسه بان يجعل 
(و على هذا) المعنى الذى ذكرناه من ان المراد جعل المشروط حراما ذاثيا (فلا اجمال فى الحديثء و لا تخصيص فى ذلكك). 
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كالنذر و العهد و اليمين» فان من نذر ان لا يأكل المال المشتبه ينعقد و لو نذر ان يكون المال المشتبه حراما عليه شرعا او يحرم ذلكك 
على نفسه شرعا لم ينعقد, انتهى. 

اقول لا افهم معنى محصلا لاشتراط حرمة الشىء او حليته شرعاء فان هذا امر 


كان يقال ان كل شرط محرم للحلال غير صحيح. الا شرط ان لا يطأ زوجته» فانه شرط صحيح- لورود النص الخاص بجواز هذا 
الشرط- (كالنذر و العهد و اليمين) فان حال الثلاثة أيضا حال الشرط فى انها لا يمكن ان تحرّم الحلال (فان من نذر ان لا يأكل المال 
المشتبه ينعقد) نذره لانه لم يجعل المال المشتبه حراما ذاتياء بل نذر ان يتركه (و لو نذر ان يكون المال المشتبه حراما عليه شرعا) من 
قبيل الزنا و الخمر (او) نذر ان (يحرم ذلك على نفسه شرعا لم ينعقد) نذره (انتهى) كلام النراقى 

و الفرق بين «ان يكون» و بين «او يحرم» ان الاول من قبيل نذر الغاية» و الثانى من قبيل نذر الفعل. 

نظير الفرق بين نذر كون داره ملكا لزيد و بين نذر ان يملكك داره لزيد» و كذلكك قد ينذر ان تكون زوجته طالق» و هذا باطل» و قد 
ينذر ان يطلق زوجته و هذا صحيح. 

(اقول لا افهم معنى محصلا)- و ان امككن ان يتلفظ به المشترط- (لاشتراط حرمة الشىء او حليته شرعا) بان يقول المشترط ان الشىء 
الفلانى حرام شرعا- بينما قد حلّله الشارع- (فان هذا) الجعل (امر 
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غير مقدور للمشترط» ولا يدخل تحت الجعل فهو داخل فى غير المقدور و لا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به لان هذا لا يمكن 
عقلا الوفاء به اذ ليس فعلا خصوصا للمشترط. 

و كذلكك الكلام فى النذر و شبهه. 

و العجب منه قدس سره حيث لاحظ ظهور الكلام فى كون 


غير مقدور للمشترطء و لا يدخل تحت الجعل) اى جعل المشترط (فهو داخل فى غير المقدور) فان شرطه كان باطلاء لانه غير مقدور 
للمشترطء و قد تقدم اشتراط ان يكون الشرط مقدورا (و لا معنى لاستثنائه) اى استثناء جعل الشىء حراما و حلالا شرعا (عما يجب 
الوفاء به) بان يقول الشارع: المؤمنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا بهذا المعنى (لان هذا) اى التحريم و التحليل (لا يمكن عقلا 
الوفاء به) «عقّلا) قيد ل «الوفاء به» (اذ ليس فعلا) و عملا (خصوصا للمشترط). 

و من المعلوم: ان الاستثناء يلزم ان يكون معقولاء مثلا: لا يصح ان يقال يجوز كل شرط الا شرط خلق الانسان» اذ المستثنى يلزم ان 
يكون من جنس المستثنى منه» و المستثنى منه يلزم ان يكون مقدورا. 

(و كذلك الكلام فى النذر و شبهه) فانه لا يتعلق النذر بغير المقدور فقول النراقى اخيرا «كالنذر و العهد و اليمين» فيه اشكال. 

(و العجب منه قدس سره) اى من النراقى ره (حيث لاحظ ظهور الكلام) اى قوله عليه السلام «الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما» (فى 
كون 
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المحرم و المحلل نفس الشرط و لم يلاحظ كون الاستثناء من الافعال التى يعمل الوفاء بالتزامها. 

و حرمة الشىء شرعا لا يعقل فيها الوفاء و النتقض. 

و قد مثل جماعة للصلح المحلّل للحرام بالصلح على شرب الخمر, و للمحرم للحلال بالصلح على ان لا يطأ جاريته و لا ينتفع بماله. 
و كيف كان فالظاهر بل المتعين 


المحرم و المحلل) بالكسر (نفس الشرط) اى لاحظ هذه الدقة (و لم يلاحظ كون الاستثناء) لا بد و ان يكون (من الافعال التى يعقل 
الوفاء بالتزامها) لانه اذا لم يعقل الوفاء بهاء لم يكن معنى لاستثناء الشارع لهاء اذ النهى انما يتعلق بالمقدور. 

(و) من المعلوم ان (حرمة الشىء شرعا لا يعقل فيها الوفاء و النقض) فان الشارع ان حرّم ذلك الشىء فذاكك حرام, و ان لم يحرمه 
فليس بحرام و كلا هما ليسا بيد المشترط» حتى يفى بالتحريم او ينقض التحريم. 

(و) مما يدل على ان المراد بتحليل الحرام و تحريم الحلال هو العمل للانسانء لا التشريع السذى ليس الا بيد الله تعالى» ف (قد مثل 
جماعة للصاح المحلّل للحرام بالصلح على شرب الخمرء و للمحرم للحلال بالصلح على ان لا يطأ جاريته و لا ينتفع بماله) و لم يمثلوا 
بان يصالح على ان تكون الخمر حلالا او ان تكون جاريته عليه حراما. 

(و كيف كان) الامر فى تمثيلهم للصلح و وطى الجارية (فالظاهر) من الانصراف العرفى عند القاء عبارة الرواية عليهم (بل المتعين) لان 
ما 
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ان المراد بالتحليل و التحريم المستندين الى الشرطء هو الترخيص و المنع 

نعم المراد بالحلال و الحرام ما كان كذلك بحيث لا يتغير موضوعه بالشرطء لا ما كان حلالا لو خلّى و طبعه» بحيث لا ينافى عروض 
عنوان التحريم له لاجل الشرط. 

وقد ذكرنا ان المعيار فى ذلكك 


عداه لا يصدر من الشارع الحكيم (ان المراد بالتحليل المستندين الى الشرطء هو الترخيص) فى التحليل (و المنع) فى التحريم؛ اى لا 
يشترط شرب الخمر او منع وطى الجارية. 

(نعم المراد بالحلال و الحرام ما كان كذلكك) اى حلالا مطلقا و حراما مطلقا (بحيث لا يتغير موضوعه بالشرط)- كما ذكرنا سابقا-. 
فالحلال الْذى لا يصح تحريمه بالشرطء و الحرام الذى لا يصح تحليله بالشرطء هو الحلال و الحرام على كل تقدير- اى هو حلال و 
ان لحقه الشرطء و هو حرام و ان لحقه الشرط- (لا ما كان حلالا لو خلى و طبعه بحيث لا ينافى) حلّيته (عروض عنوان التحريم له) اى 
ذلكك الخلال (لاخل الشرط) «لاجل» متعلق ب «عروضن) لا ما كان حراما لو خلى و طبعه بحبث لآ يناقى خرمته عروضن غنوان التخليل 
له لاجل الشرط. 

فالحلال على كل تقدير مثل التزويج- كما فى الرواية- و الحرام على كل تقدير مثل شرب الخمره و الحلال لو خلى و طبعه مثل وطى 
الزوجة و الحرام لو خلّى و طبعه. مثل مخالفة الزوجة للزوج فى السكنى. 

(و قد ذكرنا ان المعيار فى ذلك) اى فى انه حلال و حرام على كل 
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وقوع التعارض بين دليل حلية ذلك الشىء او حرمته و بين وجوب الوفاء بالشرط و عدم وقوعه. 

ففى الاول يكون الشرط- على تقدير صحته- مغيرا للحكم الشرعى و فى الثانى يكون مغيرا لموضوعه 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /الالانا من /اللإبلز 


تقديرء او حرام و حلال لو خلى و طبعه. و انما نحتاج الى فهم المعيار لنرى هل ان الشرط يقدم على الحكمء او ان الحكم يقدّم على 
القرعا؟ 5 
فالمعيار (وقوع التعارض بين دليل حلَية ذلكك الشىء او حرمته و بين وجوب الوفاء بالشرط) مثلا- يقع التعارض بين (إأ عَللِا 
رجهم * و (إِنّمَا الّحَمْرٌ .. رخس و بين «المؤمنون عند شروطهم)» اذا شرط عدم التزويج او شرب الخمر (و عدم وقوعه) عطف على 
«وقوع التعارض» اى هل يقع التعارض او لا يقع؟ 

مثلا: لا يقع التعارض بين «الماء حلال» و «الزوجة لا تخالف الزوج فى السكنى» و بين «المؤمنون عند شروطهم). 

(ففى الاول) الّذى يقع التعارض (يكون الشرط- على تقدير صحته-). 

و انما قلنا «على تقدير» لان بنائنا ان الشرط ليس بصحيح. فان الشرط لا يتمكن من إباحة الخمر- مثلا- (مغيرا للحكم الشرعى) الّذى 
قال: الخمر حرام لكن الشارع لم يصحح هذا الشرطء لانه قال «الا شرطا حلل حراما». 

(و فى الثانى) الّذى لا يقع التعارض (يكون) الشرط (مغيرا لموضوعه) 
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فحاصل المراد بهذا الاستثناء فى حديثى الصلح و الشرط انهما لا يغتر ان حكما شرعيّاء بحيث يرفع اليد عن ذلكك الحكم, لاجل الوفاء 
بالصلح و الشرطء كالنذر و شبهه. 

واما تغييرهما لموضوع الاحكام الشرعية ففى غايةُ الكثرة» بل هما 


اذ موضوع الحليةُ فى «الماء حلال» هو «الماء لو خلّى و طبعه) فاذا شرط عدم شربه تغير الموضوع, لان قيد «لو خلّى و طبعه) قد زال و 
موضوع الحرمة فى «يحرم على الزوجة مخالفة الزوج فى السكنى» هو «يحرم .. لو خلى و طبعه؛ فاذا شرط اسكانها فى بلد كذاء تغير 
الموضوعء لان قيد «لو خلى و طبعه) قد زال (فحاصل المراد بهذا الاستثناء فى حديثى الصلح و الشرط) الصلح جائز بين المسلمين الا 
صلحا احل حراما او حرم حلالاء و المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حلل حراما او حرم حلالا (انهما) اى الصلح و الشرط (لا يغيّر ان 
حكما شرعيا بحيث يرفع اليد عن ذلكك الحكم, لاجل الوفاء بالصلح و الشرط) فلا يحللان حكم الخمر و لا حكم التزويج (كالنذر و 
شبهه) فانهما لا يغير ان حكما شرعياء فاذا نذر شرب الخمر او تركك التزويج, لم يحل الاول و لم يحرم الثانى. 

(و اما تغييرهما) اى الصلح و الشرطء و كذ لكك النذر و اخويه (لموضوع الاحكام الشرعية) فيما اذا كان الحكم مرتبا على الموضوع- 
لو خلى و طبعه- فاذا جاء النذر و الشرط و الصلح خرج الموضوع عن كونه لو خلى و طبعه (ففى غاية الكثرة» بل هما) اى الصلح و 
الشرط 
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موضوعان لذلك. 

و قد ذكرنا ان الاشكال فى كثير من الموارد فى تميّز احد القسمين من الاحكام عن الآخر. 

واماذ كرتا بظهر النظر ف تفسير لخر لهذا الأمشهاء يقر من هذا الفسير الذي تكلا غليه ذكره المسقق القن ضانحب الثوائين فين 
رسالته التى الّفها فى هذه المسألة 


(موضوعان لذلك) اى تفسير الموضوعات. فاذا تغير الموضوع تغير الحكم طبعا. 
(و قد) عرفت فيما سبق ما (ذكرنا) من (ان الاشكال فى كثير من الموارد فى تمز احد القسمين من الاحكام عن) القسم (الآخر) و هل 
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انه رتب على الموضوع- على كل تقدير- او على الموضوع لو خلى و طبعه 

كما انكك قد عرفت أيضا ان فى مورد الشكك يرجع الى عموم: المؤمنون عند شروطهم, لاصالة عدم كون الحكم على كل تقدير. 

(و مما ذكرنا) فى الاشكال على تفسير النراقى ره للاستثناء اذى وقع فى قوله عليه السلام «الا ما حرم حلالا او احل حراما» (يظهر النظر 
فى تفسير آخير لهذا الاسنطاء يقرب من هذا التفسير الذف تكلمنا عليه) اى يقرب من تفسير التراقئ ما (ذكره المحقق القمى ضاحت 
القوانين فى رسالته التى الفها فى هذه المسألة) و هى مسثئلة معنى تحليل الحرام و تحريم الحلال. 

و عليه فللحديث ثلاثةُ تفاسير. 
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التفسير الاول للشيخ المصنف ره و هو ان كل حكم علم من الشرع ان يريده مطلقا لا يمكن تغيره بالشرطء سواء كان ذلك الحكم 
حلالا او حراما فالحلال المطلق و الحرام المطلق لا يمكن تغيره بالشرطء و كل حكم علم من الشرع ان الشارع يريده لو خلى و طبعهء 
امكن تغيره بالشرط» و كل حكم لم يعلم انه من قبيل الاول او الثانى فهو كالثانى فى انه يمكن تغييره بالشرط. 

ثم ان حال النذر و العهد و امر الوالدين و الزوج» حال الشرط أيضا 

التفسير الثانى للنراقى» و هو ان الشرط لا يتمكن ان يجعل الحرام حلالا او الحلال حراماء بمعنى ان يكون مشرعاء لكنه يتمكن ان يمنع 
المشروط عليه من اتيان الفعل» او من ترك الفعل» فقد يقول المشترط: 

احرم على المشروط عليه الطلاق» و قد يقول: بشرط ان لا يطلق زوجته 

و اشكل الشيخ عليه بان: تحريم الحلال و تحليل الحرام غير مقدور للمكلفء لانه بيد الشارع» فاللازم ان يدخل ذلكك فى كون الشرط 
مقدورا لافى كونه لا يحلل الحرام و لا يحرم الحلال. 

التفسير الثالث: للمحقق القمى» و حاصله ان الشرط لا يتمكن من المنع المطلق لجميع افراد كلّى حلالء او الاباحةٌ المطلقةُ لجميع افراد 
كلى محرّم. 

اما المنع عن بعض الافراد و الاباحةُ لبعض الافراد» فلا بأس به فاذا شرط ان لا يتزوج ابداء فهو شرط باطل. 

اما اذا شرط ان لا يتزوج بهذه المرأه الخاصة فهو شرط صحيح, و المصنف يرى ان الاشكال الّذى ورد على النراقى وارد عليه أيضاء اذ 
لو 
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فانه بعد ما ذكر من امثلةُ الشرط غير الجائز فى نفسه- مع قطع النظر عن اشتراطه و التزامه- شرب الخمر و الزنا و نحوهما من المحرمات 
و من امثلهُ ما يكون التزامه و الاستمرار عليه من المحرمات فعل المرجوحات و تركك المباحات» و فعل المستحبات كان يشترط تقليم 
الاظفار بالسنّ ابدا و 


كان الكلى الّذى يريد الشرط تغيبره حكما للشىء لو خلى و طبعه امكن للشرط تغييره» و لو كان الكلى حكما للشىء بصورة مطلقة» 
لم يتمكن الشرط تغييرة»:و كذا الجزتى فان كان الحكو للجزثى لو خلى و طبعه تمكن الشرط من تخييزةة:و ان كان الحكم للجزئى 
على كل تقديرء لم يتمكن الشرط من تغييره. 

ومن ذلكك تعرف ان الاشكال على المحقق القمى نفس الاشكال على النراقى رحمهما الله (فانه) اى القمى (بعد ما ذكر من امثلة 
الشرط غير الجائز فى نفسه- مع قطع النظر عن اشتراطه و التزامه-) اى ان المحرم هو «المستلزم» مع قطع النظر عن «الا-لتزام» فانكك قد 
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عرفت فى كلام المصنف ان الحرام قد يكون «الملتزم» و قد يكون «الالتزام» (شرب الخمر و الزنا و نحوهما من المحرمات) «اشرب'» 
مفعول «ذكر» (و) بعد ما ذكر (من امثلة ما يكون التزامه و الاستمرار عليه من المحرمات) ف «الا-لتزام» حرام لا «الملتزم» (فعل 
المرجوحات و تركك المباحات و فعل المستحبات) «فعل» و «ترك» مفعولان «لذكر). 

و ينبغى اضافةٌ «فعل المباحات» لان ما ذكره القمى من العلهُ آت فيه أيضا (كان يشترط تقليم الاظفار بالسنّ ابدا) فانه مكروه فى نفسه 
(و 
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ان لا يلبس الخرٌ ابداء و لا يتركك النوافل فان جعل المكروه او المستحب واجباء و جعل المباح حراما حرام الا برخصة شرعية حاصلة 
من الاسباب الشرعية» كالنذر و شبهه فيما ينعقد فيه و يستفاد ذلكك من كلام علىٌ عليه السلام فى رواية اسحاق بن عمار» من اشترط 
لامرأته شرطا فليف لها به» فان المسلمين عند شروطهم الا 


ان لا يلبس الخرٌّ ابدا) فان لبس الخرٌ مباح (و لا يتركك النوافل) فان النافلةُ مستحبة. 

وانما لا يصح هذا النوع من الشرط (فان جعل المكروه او المستحب واجباء و جعل المباح حراما) بل جعل الاحكام الثلاثةُ واجبا او 
حراما (حرام) خبر «ان0 (الا برخصة شرعية حاصلة من الاسباب الشرعية» كالنذر و شبهه فيما ينعقد فيه) النذر, لان النذر لا ينعقد الا فى 
الامر الراجح. 

ولا يخفى انه على ما ذكره القَمّى ره لا-فرق بين النذر و الشرط فى ان كلا منهما لا يتمكن من تغيير الحكم الكلى» و فى ان كلا 
منهما يتمكن من تغيير الحكم الكلى» و فى ان كلا منهما يتمكن من تغيير الجزئنات و يضاف فى النذر لزوم ان يكون متعلقه راجحا 
بخلاف الشرط. فتأمل. 

قال المحقق ره: (و يستفاد ذلكك) الذى ذكرنا من ان «الالتزام» فى هذه الموارد حرام (من كلام على عليه السلام فى رواية اسحاق بن 
عمار» من اشتراط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم, الا 
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شرطا حرّم حلالا او احل حراماء قال قدس سره. 

فان قلت: ان الشرط كالنذر و شبهه من الاسباب الشرعية المغيرة للحكم بل الغالب فيه هو ايجاب ما ليس بواجب فان بيع الرجل ماله 
او هبته لغيره مباح. 


و اما لو اشترط فى ضمن عقد آخر يصير واجبا فما وجه تخصيص الشرط بغير ما ذكرته من الامثلة؟. 


شرطا حرّم حلالا-او احل حراما) فان الشرط فى ان لا يفعل المباح تحريم للحلال (قال قدس سره) «قال» خبر «فانّه) الى ذكر قبل 
ابيط 

(فان قلت: ان الشرط كالنذر و شبهه من الاسباب الشرعية المغيرة للحكم) فكما ان النذر يغتير المباح الى الواجب» كذلكك الشرط (بل 
الغالب فيه) اى فى الشرط (هو ايجاب ما ليس بواجب). 

انما قال «الغالب» لانه يصح ان بتعلق الشرط بالواجبء كان يشترط على المشترى ان يصلى مثلا (فان بيع الرجل ماله؛ او هبته لغيره 
مباح) فى نفسه. 

(و اما لو اشترط فى ضمن عقد آخر) مقابل ان يشترط ذلكك فى نفس عقد الهبةُ مثلاء فانه لا يوجب- كما لا يخفى- (يصير) البيع و 
الهبهٌ (واجبا) فقد غير الشرط الحكم الاولء اى عر الاباحة الى الوجوب- (فما وجه تخصيص الشرط) الصحيح (بغير ما ذكرته من 
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الامثلة؟) اى «تقليم الاظفار ... الخ». 

و الحاصل: انه لا فرق بين شرط البيع و الهبة» و بين شرط التقليم 
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قلت: الظاهر من تحليل الحرام و تحريم الحلال هو تأسيس القاعدٌ و هو تعلق الحكم بالحل او الحرمة ببعض الافعال على سبيل العموم 
من دون النظر الى خصوصية فرد» فتحريم الخمر معناه: منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلى؛ و كذا حلي المبيع 


و تركك النافلة فما هو الفارق الَذى اوجب ان يصح الشرط الاول و لا يصح الشرط الثانى» مع ان كلا من البيع و التقليم مباح فى نفسه 
مع كراهة او بلا كراهة. 

(قلت: الظاهر من تحليل الحرام و تحريم الحلال هو تأسيس) المشترط (القاعدة) الكلية (و هو) اى تأسيس القاعدةٌ انما يكون ب (تعلق 
الحكم بالحل او الحرمة ببعض الافعال على سبيل العموم) اى ان يحرم المشترط او يحل فعلا من الافعال على سبيل الكلية» لا ان يحرم 
او يحلل فردا جزئيا من ذلكك الفعل. 

مثلا قد يحرم على نفسه نكاح أيه امرأة و هذا هو تأسيس القاعدة و قد يحرم على نفسه نكاح هند مثلا و هذا لا بأس به فالشرط 
المحرم للحلالرى و المحلل للحرام هو ما كان معلقا بالكلية (من دون النظر الى خصوصية فرد) بان لا يشترط تحريم فرد- فانه لا بأس 
به-. 

و ذلكك يظهر بمثال ما ذكره بقوله: (فتحريم الخمر) التى حرمها الشارع (معناه: منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا 
الكلى) الَذى هو الخمر (و كذا حلي المبيع) معناه إباحة كلى البيع للمكلف بحيث يحق له ان يزاول ا فرد منه. 
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فالتزوج و التسرى امر كلى حلالء و التزام تركه مستلزم لتحريمه. 

و كذلكك جميع احكام الشرع من التكليفية و الوضعيّةُ و غيرها انما يتعلق بالجزئيات باعتبار تحقق الكلى فيها. 

فالمراد من تحليل الحرام» و تحريم الحلال المنهى عنه: هو ان يحدث المشترط قاعدةٌ كلية» و يبدع حكما جديدا. 


اذا عرفت المثال نقول: (فالتزوج و التسرّى امر كلى حلالء و التزام) الشارط (تركه مستلزم لتحريمه) و هذا غير جائز. 

نعم اذا شرط عدم التسرّى بجارية خاصة؛ او فى وقت خاص لم يكن بذلكك بأس. 

(و كذلكك جميع احكام الشرع من التكليفية) كترك النافلة (و الوضعيَةُ و غيرها) كترك التزوج مطلقا (انما يتعلق بالجزئيّات باعتبار 
تحقق الكلى فيها) 

فنكاح هند حلال باعتبار ان كلى النكاح حلال» و نكاح هند فرد من ذلكك الكلى. 

و كذلكك صلاه زيد واجبةُ باعتبار انها فرد من كلى الصلاةً» و صلاهٌ زيد فرد من ذلكك الكلى و هكذا. 

(فالمراد من تحليل الحرام» و تحريم الحلال المنهى عنه) فى رواية: 

المؤمنون عند شروطهم (هو ان يحدث المشترط قاعدة كلية» و يبدع حكما جديدا) كتحريم نكاح مطلق النساء او وجوب الاتيان بكل 
نافلة. 

فان الاول تحريم للحلال و الثانى ايجاب للمستحب. 

و قد اراد الشارع حليهُ الاول و استحباب الثانى» فما فعله المشترط 
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وقد اجيز فى الشرع البناء على الشروط الَّا شرطا اوجب ابداع حكم كلى جديدء مثل تحريم التزوج و التسرّى و ان كان بالنسبةُ الى 
وقد قال الله تعالى: فَاْكسوا إلا عاب لَكمْ مِنَ اللا و كجعل الخيرة فى الجماع و الطلاق بيد المرأة و قد قال الله تعالى: الك كال 
وَامُونَ عَلَى التلاء. 

و فيما لو اشترطت عليه ان لا تتزوج او لا تتسرى بفلانة خاصة اشكال 


بدعة. 

(و قد اجيز ذ فى الشرع البناء على الشروط) الجزئية» مثل تركك تزويج فلانة» او الاتيان فى هذا اليوم بالنافلة (انّا شرطا اوجب ابداع حكم 
كلى جديد, مثل تحريم التزوج و التسرّى) مطلقا باية امرأة و أيه جارية (و ان كان) التحريم (بالنسبة الى نفسه فقط) فانه أيضا كلى» و 
ان كان كلى التحريم بالنسبة الى كل واحد كلى اوسع من الكلية السابقة. 

و ا ا و اح ل فَانكحوا ا طب لحم ين الا وقال سبحاه ا 
يل مَلَكَت أن يُمَانهُما* (و كجعل الخيرة هُ فى الجماع و الطلاق بيد المرأةٌ) فانه لا يصح كيف (و قد قال الله تعالى: الركِالٌ كَرَامُونَ عَلَى 
الللائاءو متسس القسومة: ان يكون الامر بيده لا بيدها. 

(و) اما (فيما لو اشترطت عليه ان لا تتزوج او لا تتسرى) انت ايها الرجل (بفلانة خاصة اشكال) من انه جزئى» فلا بأس. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 
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فما ذكر فى السؤال من وجوب البيع الخاص الى يشترطانه فى ضمن عقد ليس مما يوجب احداث حكم للبيع» ولا تبديل حلال 
الشارع و حرامه. 

كذا لو شرط نقص الجماع عن الواجبء الى ان قال: قدس سره: 

و بالجملة اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرام؛ او تحريم حلالء او ايجاب جائز على 
سبيل القاعدةٌ 


و من ان عدم التزوج بفلانة أيضا له شائبة الكلية بالنسبة الى مختلف الازمنة و الخصوصيات. ففيه بأس. 

نعم اذا شرطت ان لا يتزوج بها فى يوم كذا و ما اشبه فلا اشكال فيه (فما ذكر فى السؤال) ب «ان قلت ان الشرط ... الخ» (من وجوب 
البيع الخاص) وجوبه بالشرط (الَذى يشترطانه) اى يشترط ذلكك البيع البائع و المشترى (فى ضمن عقد) بيع او اجارة او ما اشبه (ليس) 
ذلكك الوجوب (مما يوجب احداث حكم للبيع) مقابل حكم الشارع (و لا) يوجب أيضا (تبديل حلال الشارع و حرامه) حتى يشمله: 
الااما حرم حلالا او احل حراما 

(و كذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب) بان يطأها كل ستة اشهر بدل كل أربعةُ اشهرء فان ذلكك لا يوجب تبديل حكم الشارع 
(الى ان قال) المحقق القمى (قدس سره: و بالجملةٌ اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة) «من» بيان «لما» (ليس 
من باب تحليل حرام؛ او تحريم حلالء او ايجاب جائز) بحيث يكون (على سبيل القاعدة) و الكلية» فيشمله قوله عليه السلام: الا شرطا 
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حرم حلالا او احل حراما 
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بل اذى يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلى هو وجوب العمل على ما يشترطانه و هذا الحكم أيضا من جعل الشارع. 
فقولنا: العمل على مقتضى الشرط الجائز واجبء حكم كلى شرعىء و حصوله ليس من جانب شرطنا حتى يكون من باب تحليل 
الحرام» و عكسه بل انما هو صادر من الشارعء انتهى كلامه رفع مقامه 


(بل الُذى يحصل من ملاحظةٌ جميع موارده حكم كلى) «حكم) فاعل «بحصل» (هو) خبر «الذى» (وجوب العمل على ما يشترطانه). 
فان المستفاد من الادله المختلفة و الموارد الجزئية الواردة فى الشريعة: انه يلزم العمل بما يشترطه الطرفان المتعاقدان اذا لم يكن على 
سبيل القاعدة (و هذا الحكم) اى حكم وجوب العمل بالشرط (أيضا من جعل الشارع) فليس هو فى مقابل حكم الشارع و فى مقابل 
جعله. 

(فقولنا: العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب» حكم كلى شرعى) لان الشارع قال بوجوبه (و حصوله) اى حصول هذا الوجوب 
(ليس من جانب شرطنا) حتى يقال: ان شرطكم اوجب ما ليس بواجب فى الشرع (حتى يكون من باب تحليل الحرام؛ و عكسه) و هو 
تحريم الحلال (بل انما هو) وجوب العمل بالشرط (صادر من الشارعء انتهى كلامه رفع مقامه) اى كلام المحقق القمى. 

(و للنظر فى مواضع من كلامه مجالء فافهم) حيث انه فرق بين النذر و بين الشرطء. مع انهما من باب واحد, و انه جعل تحريم الحلال 
و 
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و الله العالم. 


الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد» 


والالم يصح لوجهين. 
احدهما وقوع التنافى فى العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضاه الذى لا يتخلف عنه؛ و بين الشرط 


تحليل الحرام خاصا بما اذا كان المتعلق كلياء مع انه مطلق فى الرواية و جعل تعلق الشرط بالكلّى بدعة: مع انه داخل فى: المؤمنون 
عند شروطهم. الى غير ذلكك (و الله العالم) بحقائق الاحكام. 

(الشرط الخامس) من شروط صحة الشرط (ان لا يكون) الشرط (منافيا لمقتضى العقد) منافاه تباين» او عموم مطلقء او عموم من وجه. 
فالاول: مثل ان ينكحها بشرط ان تبقى اجنبية. 

و الثانى: مثل ان ينكحها بشرط ان تكون فى بعض الايام اجنبية. 

و الثالث: ان ينكحها متعهُ سنة» بشرط ان تكون من ستهُ اشهر الى بعد سنةٌ كاملةٌ اجنبية. 

فانهما يجتمعان فى الستةُ الاشهر المتوسطة؛ و يفترق النكاح فى الستة الاشهر الاولى» و يفترق الشرط فى الستةٌ الاشهر الاخيرة (و الا) 
اى ان شرط ما ينافى العقد (لم يصح) الشرط (لوجهين). 

(احدهما وقوع التنافى فى العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضاه) اى مقتضى العقد (الُذى لا يتخلف) ذلكك المقتضى (عنه) اى عن 
العقد. فان مقتضى العقد الزوجية و هى لا تتخلف عن عقد النكاح (و بين الشرط 
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الملزم لعدم تحققه. فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط فلا بدّ اما ان يحكم بتساقط كليهماء و اما ان يقدم جانب العقدء 
لانه المتبوع المقصود بالذات» و الشرط تابع. 

و على كل تقدير لا يصح الشرط. 

الثانى: ان الشرط المنافى مخالف للكتاب و السنهُ الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاهء 


الملزم)- بصِيغةُ المفعول- (لعدم تحققه) اى عدم تحقق المقتضى (فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط) لانه من الجمع 
بين المتنافيين (فلا بدَّ) له اذا شرط هذا الشرط (اما ان يحكم بتساقط كليهما) فيبطل العقد و الشرط معا (و اما ان يقدم جانب العقدء 
لانه المتبوع المقصود بالذات» و الشرط تابع) و مقصود بالعرض فيسقط الشرط. 

(و على كل تقدير) سواء سقط كلاهماء او سقط الشرط ف (لا يصح الشرط) و هذا هو المطلوب. 

(الثانى: ان الشرط المنافى) لمقتضى العقد (مخالف للكتاب و السنة الدالّين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه) اذ الشريعة دلت على 
ان العقد الفلانى مقتضاه كذاء فاذا شرطنا عدم ذلكك المقتضىء فقد خالفنا الشريعة. 

لكن الظاهر ان مثل هذه المخالفة اذا لم تكن تشريعا لم تكن حراما فلم يفعل المشترط الحرام, و انما بطل شرطه فقطء و ابطل العقد 
أيضاء ان 
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فاشتراط تخلفه عنه مخالف للكتاب. 

و لذا ذكر فى التذكرة: ان اشتراط عدم بيع المبيع» مناف لمقتضى ملكيته. فيخالف قوله صلى الله عليه و آله و سلم: الناس مسلطون 
على اموالهم. 

و دعوى ان العقد انما يقتضى ذلك مع عدم اشتراط عدمه فيه لا مطلقا خروج عن محل الكلام, اذ الكلام فى 


قلنا بان الشرط الفاسد مفسد (فاشتراط تخلفه) اى العقد (عنه) اى عن مقتضاه (مخالف للكتاب) و السنة. 

(و لذا) المذى انه مخالف للشريعة (ذكر فى التذكرة: ان اشتراط) البائع على المشترى (عدم بيع المبيع» مناف لمقتضى ملكيته) لان 
مقتضى الملكك ان يكون للمشترى السلطه على كل تصرف (فيخالف) هذا الشرط (قوله صلى الله عليه و آله و سلم: الناس مسلطون 
على اموالهم). 

لكن لا يخفى ما فى الصغرىء اذ اقتضاء العقد جواز البيع» و هو مقتضى اطلاقه لا مقتضى ماهيته. 

(و) ان قلت: ان العقد لا يقتضى شيئا الا بسبب اطلاقه فاذا شرط عدم ذلكك الشىء كان الشرط منافيا للاطلاق لا للماهية. 

قلت: (دعوى ان العقد انما يقتضى ذلك) المقتضى - بالفتح- (مع عدم اشتراط عدمه) اى اشتراط عدم ذلك المقتضى - بالفتح- (فيه) 
اى فى العقد (لا) ان العقد يقتضى ذلك (مطلقا) سواء اشتراط عدمه؛ أم لم يشترط (خروج عن محل الكلام) الّذى نحن بصدده (اذ 
الكلام فى) 
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ما يقتضيه مطلق العقد و طبيعته السارية فى كل فرد منه لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف اطلاقه. و خلوه عن الشرائط و القيود حتى 
لا ينافى تخلفه عنه لقيد يقيده» و شرط يشترط فيهء هذا كله مع تحقق الاجماع على بطلان هذا الشرط فلا اشكال فى اصل الحكم و 
انما الاشكال فى تشخيص 
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الشرط الْذى يخالف (ما يقتضيه مطلق العقد) اى العقد مطلقا (و طبيعته السارية فى كل فرد منه) حتى كان الشرط مخالفا لماهيةٌ العقد 
(لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف اطلاقه) و عدم ذكر الشرط فيه (و) بوصف (خلوه عن الشرائط و القيود)- لا ما يقتضيه ..- (حتى لا 
ينافى تخلفه) اى العقد (عنه) اى عن ذلكك المقتضى - بالفتح- تخلفا (ل) اجل (قيد يقيده) اى يقيد العقد (و شرط يشترط فيه) عطف 
بيان لقوله «لقيد يقيده). 

مثلا شرط ان لا يكون المبيع ملكا للمشترى» مناف للعقد مطلقاء و شرط ان لا يبيعه مناف للعقد المطلق» و كلا منا نحن فى الاول لا 
فى الثانى. 

فاذا شرط ان لا يملكه بطل الشرط. لانه مناف لماهيةٌ العقد. 

اما اذا شرط ان لا يبيعه لم يكن منافيا للماهية» و انما نافى الاطلاق. 

و من الواضح ان كل شرط ينافى الاطلاق» ليس بمضرٌ (هذا كله) دليلان لاشتراط ان لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد (مع) ان 
هناكك دليلا ثالثا و هو: (تحقق الاجماع على بطلان هذا الشرط) المنافى لمقتضى العقد (فلا اشكال فى اصل الحكم) و ان الشرط 
المنافى لمقتضى العقد باطل (و انما الاشكال فى تشخيص 
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آثار العقد التى لا يتخلف عن مطلق العقد فى نظرا العرف او الشرع و تميزها عما يقبل التخلف لخصوصية تعترى العقدء و ان اتضح 
ذلكك فى بعض الموارد لكون الاثر كالمقوم العرفى للبيع او غرضا اصليا كاشتراط عدم التصرف اصلا فى المبيع» و عدم الاستمتاع 
اصلا بالزوجة حتى النظر و نحو ذلككء الا ان الاشكال فى كثير من المواضع خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم 


آثار العقد التى لا يتخلف عن مطلق العقد) لانها من آثار الماهية (فى نظرا العرف) الممضى من قبل الشرع (او الشرع) و ان لم ير 
العرف ذلكك الأثر من مقتضيات الماهية. 

مثلا «الملكية) من آثار ماهية البيع عرفاء اما القبض فى باب السلم فانه ليس من آثار الماهية عرفاء و انما هو اثر الماهية شرعاء فاذا شرط 
عدمه بطل الشرط (و) فى (تميزها) اى تميز آثار الماهيهٌ (عما) اى عن الآثار التى (يقبل التخلف) عن العقد تخلفا (الخصوصية) 
كالشرط مثلا (تعترى) و تطرأ تلكك الخصوصية (العقد) و الاشكال فى بعض الآثار (و ان اتضح ذلكك) و ان الشرط مخالف للماهية 
(فى بعض الموارد لكون الا-ثر كالمقوم العرفى للبيع او غرضا اصليا) فان لم يكن مقوٌما (كاشتراط عدم التصرف اصلا فى المبيع» و 
عدم الاستمتاع اصلا بالزوجة حتى النظر) فان التصرف و الاستمتاع مقومان او غرضان اصليان» فاشتراط عدمهما مخالف لمقتضى 
العقد (و نحو ذلك) كان يشترط فى العارية ان لا يسلمها للمستعير (الا ان الاشكال فى كثير من المواضع خصوصا) يقع الاشكال (بعد 
ملاحظة اتفاقهم 
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على الجواز فى بعض المقامات»ء و اتفاقهم على عدمه فيما يشبهه. و يصعب الفرق بينهما و ان تكلف له بعضء مثلا المعروف عدم 
جواز المنع عن البيع» و الهبهُ فى ضمن عقد البيع» و جواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل او وقفه حتى على البائع و ولده» كما صرح 
يداف التذكرة: 

وقد اعترف فى التحرير بان اشتراط العتق مما ينافى مقتضى العقد. 


على الجواز فى بعض المقاماتء و اتفاقهم على عدمه) اى عدم جواز الشرط و انه شرط باطل (فيما يشبهه) فى الخصوصيات (و 
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يصعب الفرق بينهما) اى بين الشبيهين اللذين قالوا بعدم الجواز هناء و بالجواز فى شبيهه (و ان تكلف له) اى لبيان الفرق (بعض) 
الفقهاء (مثلا المعروف) بينهم (عدم جواز) شرط (المنع عن البيع» و الهبه فى ضمن عقد البيع) بان يبيعه على شرط ان لا يبيعه المشترى 
لاحد, و ان لا يهبه لاحدء قالوا لان هذا الشرط خلاف مقتضى العقد» فان مقتضى العقد التسلط الكامل على المبيع» و هذا الشرط 
ينافى التسلط الكامل (و جواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا-فصل) مع انه أيضا مناف للسلطة؛ اذ قيد «بلا فصل» يوجب ان لا يتمكن 
المشترى من اى تصرف فيه (او وقفه حتى على البائع و ولده) اى ولد البائع الّذى يوجب ان لا ينتفع المشترى به اصلا (كما صرح به 
فى التذكرة) و الحال ان المنع عن البيع و الهبة مثل شرط الوقف و العتق كلا هما اما مناف لمقتضى العقد. فاللازم بطلان الشرط 
فيهماء و اما ليس بمناف فاللازم صحةٌ الشرط فيهما. 

(و قد اعترف فى التحرير بان اشتراط العتق مما ينافى مقتضى العقد) 
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وانما جاز لبناء العتق على التغليب. 

و هذا لو تم لم يجز فى الوقف. خصوصا على البائع و ولده» فانه شرط مناف كالعتق ليس مبنيا على التغليب. 

و لاجل ما ذكرنا وقع فى موارد كثيرة الخلاف و الاشكال فى ان الشرط الفلانى مخالف لمقتضى العقد, أم لا» منها اشتراط عدم البيع» 
فان المشهور عدم الجواز. 


فان العقد يقتضى التسلط». و شرط العتق يقتضى عدم التسلط. 

(و انما جاز) شرط العتق (لبناء العتق على التغليب) اى ان كل شائبةُ من العتق توجب ترتب العتق عليها. 

(و هذا) الكلا-م من التذكرةٌ (لو تم) فى شرط العتق- لاننه مبنى على التغليب- (لم يجز فى الوقف) لاننه غير مبنى على التغليب 
(خصوصا على البائع و ولده؛ فانه شرط مناف) لمقتضى العقد (كالعتق) الّذى هو مناف. و (ليس مبنيا على التغليب). 

(و لاجل ما ذكرنا) من عدم وضوح مقتضيات العقود (وقع فى موارد كثيرة الخلاف و الاشكال فى ان الشرط الفلانى مخالف لمقتضى 
العقد أم لا). 

لكن اللازم ان نقول بصحة كل شرط الا اذا علمنا بانه مخالف لمقتضى العقد علما من العرف او من الشرع. 

ف (منها) اى من تلكك الموارد (اشتراط عدم البيع» فان المشهور عدم الجواز) لان مقتضى البيع التسلط التام على البيع» فاذا شرط عدم 
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لكن العلامة فى التذكرة استشكل فى ذلكك. بل قوى بعض من تأخر عنه صحته. 

و منها: ما ذكره فى الدروس فى بيع الحيوان من جواز الشركة فيه اذا قال: الربح لنا و لا خسران عليكك لصحيحة رفاعة فى الشركة فى 
الجارية. 


قال: و منعه ابن ادريس لانه مناف لقضيةٌ الشركة. 


بيعه كان ذلكك خلاف مقتضى العقد, فيبطل الشرط. 

(لكن العلامة فى التذكرةٌ استشكل فى ذلك) اى فى كون شرط عدم البيع شرطا فاسدا (بل قوّى بعض من تأخر عنه صحته) لانه 
خلاف اطلاق العقد. لا خلاف مقتضى العقد. و هذا عندى اقرب. 

(و منها: ما ذكره فى الدروس فى بيع الحيوان من جواز الشركة فيه) اى فى الحيوان (اذا قال) احدهما للشريكك الآخر (الربح لنا) جميعا 
(و لا خسران عليك) و انما الخسارة على فقط (لصحيحة رفاعة فى الشركة فى الجارية) قال سألت أبا الحسن عليه السلام» عن رجل 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بلالا من /اللإبلز 


شاركك آخر فى جارية له» و قال: ان ربحنا فيها فلكك نصف الربح, و ان كانت خسارةٌ فليس عليكك شىء فقال عليه السلام: لا ارى 
بذلكك بأسا اذا طابت نفس صاحب الجارية. 

و مثلها: خبر ابى الربيع عن الصادق عليه السلام: الَا انه قال لا ارى بهذا بأسا اذا كانت الجارية للقائل. 

(قال: و منعه ابن ادريس لانه مناف لقضية الشركة) اى لمقتضاها 
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قلنا: لا نسلّم ان تبعية المال لازمة لمطلق الشركة بل للشركة المطلقة» و الاقرب تعدّى الحكم الى غير الجارية من المبيعات انتهى. 

و منها: ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان فى العارية و عدم جوازه فى الاجارة مستدلّين بان مقتضى عقد الاجاره عدم ضمان 
المستأجرء فاورد 


اذ الشركة تقتضى الاشتراكك فى الربح و الخسارة. 

(قلنا) هذا مقالة الشهيد فى رد ابن ادريس (لا نسلّم ان تبعية المال لازمة لمطلق الشركة) حتى تكون التبعية من ماهية الشركة (بل 
للشركة المطلقة) اى اطلاقها و عدم تقييدهاء فاذا قيدت الشركة كان اللازم اتباع القيد (و الأقرب تعدّى الحكم) بعدم تحمل احد 
الشريكين الخسارة (الى غير الجاريةُ من المبيعات). 

اذ لا خصوصية للجارية فى النصء فاطلاق ادَلَّهُ المؤمنون عند شروطهم شامل لكل موارد الشركة اذ قد عرفت ان هذا الشرط ليس 
خلاف مقتضى العقد. بل خلاف اطلاقه (انتهى) كلام الدروس. 

(و منها: ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان فى العارية) فيجوز للمعير أن يشترط ضمان المستعير اذا تلف المتاع بدون تعد او 
تفريط» اما مع التعدّى و التفريط فهو ضامن بلا اشكال (و عدم جوازه فى الاجارة) و ذلكك لان المستأجر امين» و ليس على الامين الا 
اليمين (مستدلّين) على عدم صحة شرط الضمان فى الاجار (بان مقتضى عقد الاجارهُ عدم ضمان المستأجر) فشرط الضمان خلاف 
مقتضى العقد (فاورد 
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عليهم المحقق الاردبيلى و تبعه جمال المحققين فى حاشيةٌ الروضة بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلككء انما المسلم اقتضاء العقد المطلق 
المجرد عن اشتراط الضمان نظير العارية. 

و منها: اشتراط عدم اخراج الزوجةٌ من بلدهاء فقد جوزه جماعة لعدم المانع» و للنص. 

و منعه آخرونء منهم فخر الدين فى الايضاح مستدلًا بان مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة فى الاستمتاع و الاسكان. 


عليهم المحقق الاردبيلى و تبعه جمال المحققين فى حاشية الروضة بمنع اقتضاء مطلق العقد) اى ماهية عقد الاجارة (لذلك) اى لعدم 
الضمان (انما المسلم اقتضاء العقد المطلق) اى (المجرد عن اشتراط الضمان) اما اذا كان العقد مقيدا بالضمان فالشرط نافذ فيه (نظير 
العارية) فما الى اوجب ان يقولوا بصحة الشرط فى العارية ولا يقولوا بصحة الشرط فى الاجارة؟ ثم انه لا فرق بين المستأجر و 
الاجير فى هذا الحكم 

(و منها: اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها) الا برضاها (فقد جوزه جماعة) بالشرط فى ضمن العقد (لعدم المانع) من هذا الشرط 
لانه ليس مخالفا للكتاب و السنة» و لا مخالفا لمقتضى العقد (و للنص) الوارد فى ذلكك. 

(و منعه آخرونء منهم فخر الدين فى الايضاح) لان هذا الشرط خلاف مقتضى العقد (مستدلا بان مقتضى العقد تسلط الرجل على 
المرأةُ فى الاستمتاع و الاسكان) فشرط كون الاسكان بيد المرأة خلاف مقتضى 
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و قد بالغ حتى جعل هذا قرينة على حمل النص على استحباب الوفاء 


العقد. 

(و قد بالغ) فخر الدين (حتى جعل هذا) الّذى ذكره من كون هذا الشرط خلاف مقتضى العقد (قرينة على حمل النص على استحباب 
الوفاء) فاذا قبل الرجل الشرط كان الشرط باطلاء لكن يستحب له الوفاء بالشرط لانه اعطاها وعدا بذلكك. 

وفيه أولا: انه ليس خلاف مقتضى العقد. 

و ثانيا: انا اذا رأينا شيئا خلاف مقتضى العقد ثم راينا نصا صحيحا يقول بصحته كان اللازم ان نخطئ رأيناء و نقول ان الرواية قرينة 
على ان الشىء الفلانى ليس مقتضى العقد. 

(و منها: مسئلة توارث الزوجين بالعقد المنقطع). 

وفى المسألهُ أربعة اقوال. 

الاول: ان العقد المنقطع يوجب التوارث كالعقد الدائم- مطلقا- و هذا ما اشار إليه المصنف بقوله: (من دون شرط). 

الثانى: انه ان شرط الارث كان الارثء و الا فلا إرث» و هذا ما اشار إليه بقوله: (او معه) اى مع شرط الارث. 

الثالث: انهما لا يتوارثان اذا شرط عدم الارثء اما اذا لم يشترط عدم الارث فهما يتوارثان» و هذا ما اشار إليه بقوله: (و عدم توارثهما 
6 
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الشرطء أو لا معه» فانها مبنية على الخلاف فى مقتضى العقد المنقطع قال فى الايضاح- ما ملخصه بعد اسقاطه ما لا يرتبط بالمقام- 
انهم اختلفوا فى ان هذا العقد يقتضى التوارثء أم لا. 

و على الاول فقيل: المقتضى هو العقد المطلق من حيث هو هوء فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرطء لان كل ما تقتضيه 
الماهية من حيث هى هى فيستحيل عدمه مع وجودها. 


الشرط) اى مع شرط عدم الارث. 

الرابع: انهما لا يتوارثان مطلقاء سواء شرطا الا-حرثء أم لم يشترطا و هذا ما اشار إليه بقوله: (او لا معه)- و لا يخفى غموض العبارة- 
(فانها) اى هذه المسألهُ (مبنية) فى الجملهة (على الخلاف فى مقتضى العقد المنقطع). 

و لتوضيح المطلب ننقل كلام فخر الدين (قال فى الايضاح- ما ملخصه بعد اسقاط ما لا يرتبط بالمقام- انهم اختلفوا فى ان هذا العقد 
يقتضى التوارثء أم لا) قولان. 

(و على الاول) و هو اقتضاء هذا العقد التوارث (فقيل: المقتضى هو العقد المطلق من حيث هو هو) فحال الزوجةٌ المنقطعة حال الزوجة 
الدائمهُ فى انها ترث (فعلى هذا القول لو شرط سقوطه) اى سقوط الارث (لبطل الشرطء لان كل ما تقتضيه الماهيةُ من حيث هى هى) 
اى من حيث هى ماهية» سواء كان ذلكك فى الامور العينية او الامور الاعتبارية (فيستحيل عدمه) اى عدم ذلك «المقتضى» بالفتح (مع 
وجودها) اى 
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و قيل: المقتضى اطلاق العقد اى العقد المجرد عن شرط نقيضه اعنى الماهيّةُ بشرط لا شىء, فيثبت الارث ما لم يشترط سقوطه. 
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و على الثانى: قيل: يثبت مع الاشتراط» و يسقط مع عدمه. و قيل: 
لا يصح اشتراطه؛ انتهى. 


وجود الماهيّة. 

مثلا: يستحيل وجود الانسان بدون وجود الحيوان الناطق و يستحيل وجود البيع بدون وجود النقل و الانتقال. 

(و قيل: المقتضى) للارث فى المتعة (اطلاق العقد) و عدم شرط نقيض الارث فيه (اى العقد المجرّد عن شرط نقيضه) اى نقيض 
الارث (اعنى) المقتضى للارث (الماهية بشرط لا شىء, فيثبت الارث) فى المتعةُ (ما لم يشترط سقوطه) اى سقوط الارث. 

(و على الثانى) و هو ما اشار إليه بقوله «أولا» (قيل يثبت) الارث (مع الاشتراط» و يسقط مع عدمه) اى عدم الاشتراط (و قيل لا يصح 
اشتراطه) اصلاء فهو من قبيل شرط إرث الاجنبى (انتهى) كلام الايضاح. 

(و مرجع القولين) اى القولين المذكورين بعد قوله «و على الثانى» (الى ان عدم الارث من مقتضى اطلاق العقد) اعنى الماهية بشرط لا 
شىء و عليه يثبت الارث مع الاشتراط (او) من مقتضى (ماهيته) فلا يصح اشتراط الارث. 
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و اختار هو هذا القول الرابع تبعا لجدّه و والده قدس سرهما. 

و استدل عليه اخيرا بما دل على ان من حدود المتعهُ ان لا ترثها و لا ترثككء قال: فجعل نفى الارث من مقتضى الماهية. 

و لاجل صعوبة دفع ما ذكرنا- من الاشكال فى تميّز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات اطلاقه- التجأ المحقق الثانى 


(و اختار هو) الايضاح (هذا القول الرابع) اى ان ماهية العقد تقتضى عدم التوارثء فلا يرث حتى مع الاشتراط (تبعا لجدّه و والده) 
العلامةُ (قدس سرهما). 

(و استدل عليه) اى على ما اختاره من القول الرابع (اخيرا بما دل على ان من حدود المتعة ان لا ترثها و لا ترئكك, قال) الايضاح فى 
وجه الاستدلال بهذه الرواية لمذهبه (فجعل نفى الارث من مقتضى الماهية). 

و من المعلوم ان ما كان من مقتضى الماهية لا يتغير بالاشتراط» فلو شرط الارث لم يصح الشرطء بل بقيت المتعة على حالها فى انها لا 
توجب الارث. 

(و) كيف كانء ف (لاجل صعوبة دفع ما ذكرنا- من الاشكال فى تميّز مقتضيات ماهية العقد) حتى لا ينفع الشرط المخالفء لان 
مقتضى الماهية لا يتغير (من مقتضيات اطلاقه-) حتى ينفع الشرط المخالف» لانّه اذا قد الاطلاق ارتفع الاطلاق. 

و لاجل ما ذكرنا (التجأ المحقق الثانى) الكركى ره صاحب جامع 
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مع كمال تبره فى الفقه حتى ثُنْى به المحقق فارجع هذا التميبز عند عدم اتضاح المنافات؛ و عدم الاجماع على الصحة او البطلان الى 
نظر الفقيه. 


فقال أوّلا: المراد بمنافى مقتضى العقد ما يقتض عدم ترتب الأثر الّذى جعل الشارع العقد من حيث هو هو , بحيث يقتضيه و رتب عليه 


المقاصد (مع كمال تبخره فى الفقه حتى ثُنى به المحقق) و اولهما المحقق الحلى صاحب الشرائع (فارجع هذا التمييز) بين مقتضى 
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الصحة او البطلان) فان كان هناكك وضوح فى المنافات بطل الشرطء و ان كان هناكك اجماع على صحة الشرط او على بطلان الشرط 
قلنا بمقتضى الاجماع. 

اما اذا لم يكن وضوح و لا اجماع فيرجع (الى نظر الفقيه) متعلق بقوله «فارجع». 

اى ان رأى الفقيه- من القرائن- ان الشرطء مناف» حكم ببطلانه و الا حكم بصحته؛ و لم يجعل لذلكك ميزاناء مع ان الارجاع الى نظر 
الفقيه يقتضى ان يكون نظر كل فقيه شيئا و هذا مما يوجب الفوضى. 

(فقال) المحقق الثانى (أوّلا: المراد بمنافى مقتضى العقد ما يقتضى عدم وافيوالات الل جعل الشارع العقد من حيث هو هو) «ما 
يقتضى» بيان «للمنافى» و «الْذى)» صفة «الأثر» (بحيث يقتضيه) «بحيث» متعلق ب «جعل» (و رتب)- بالمجهول- اى رتب ذلكك الاثر 
(عليه) 
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على انه اثره و فائدته التى لاجلها وضعء كانتقال العوضين الى المتعاقدين و اطلاق التصرف فيهما فى البيع» و ثبوت التوثق فى الرهن و 
المال فى ذمه الضامن بالنسبةُ الى الضمانء و انتقال الحق الى ذمه المحال عليه فى الحوالة» و نحو ذلك فاذا شرط عدمها او عدم 
البعض 


اى على العقد (على انه اثره) اى اثر العقد (و فائدته التى لاجلها) اى لاجل تلكك الفائدة (وضع) العقد و مثل لمقتضى العقد بقوله: 
(كانتقال العوضين الى المتعاقدين و) كك (اطلاق التصرف فيهما) فكل من المتعاقدين له حق التصرف فى العوض الى انتقل إليه 
(فى) باب (البيع) فاذا شرط عدم الاتتقال» او شرط ان لا حق للمنتقل إليه التصرف فى الشىء الى انتقل إليهء كان الشرط منافيا 
لمقتضى العقد (و) كك (ثبوت التوثق فى) باب (الرهن) فاذا شرط عدم كون المال المرهون وثيقة» كان ذلك خلاف مقتضى العقد 
(و) كثبوت (المال فى ذمهُ الضامن بالنسبةٌ الى) باب (الضمان) فانه من مقتضيات عقد الضمان. فاذا شرط عدمه كان ذلكك الشرط 
خلاف مقتضى العقد (و) كك (انتقال الحق الى ذمة المحال عليه فى) باب (الحوالة) فاذا اشترط عدم انتقال الحق كان ذلكك الشرط 
خلاف مقتضى عقد الحوالة (و نحو ذلك) كاشتراط عدم السقى فى باب المساقات» و اشتراط عدم الفرقةُ فى باب الطلاق» فان حال 
العقود و الايقاعات واحد من هذه الجهة (فاذا شرط عدمها) اى عدم هذه الفوائد التى هى آثار لتلكك العقود و الايقاعات (او عدم 
البعض) اى عدم بعض الأثر فى بعض الاحيان» كان اشترط عدم ترتب 
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اصلا نافى مقتضى العقّد. 

ثم اعترض على ذلكك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا و اجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما فى مقتضى العقد. 

ثم اعترض بان العقد يقتضى الانتفاع مطلقاء فالمنع عن البعض مناف له. 

ثم قال: و دفع ذلك لا يخلو عن عسر 


آثار الملكك فى ايام الجمعة عند البيع (اصلا) اى عدم الكل او عدم البعض اطلاقاء لا العدم فى الجملة» فان كل شرط يرفع بعض الآثار 
فى الجملة (نافى) هذا الشرط (مقتضى العقد) فيكون الشرط باطلا. 

(ثم اعترض على ذلكك) الّذى ذكره من ان رفع بعض الآثار موجب لكونه خلاف مقتضى العقد (بصحة اشتراط عدم الانتفاع) فى باب 
البيع (زمانا معينا) كان يشترط عليه ان لا ينتفع بالدار فى ايام الجمعةٌ فان هذا شرط صحيح قطعا (و اجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما) 
فى الجملة (فى مقتضى العقد) فان المنافى لمقتضى العقد عدم الانتفاع مطلقاء او عدم ترتب آثار الملكك و لو فى بعض الاحيانء اما 
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عدم الانتفاع فى الجملة فليس منافياء اذ الانتفاع مطلقا من آثار اطلاق العقد. 

(ثم اعترض) على جواب الاعتراض (بان العقد يقتضى الانتفاع مطلقا فالمنع عن البعض) اى بعض الانتفاعات (مناف له) اى لمقتضى 
العقد. 

(ثم قال: و دفع ذلكك) الاعتراض (لا يخلو عن عسر) و كانه اعتقد ان مقتضى العقد الانتفاع المطلق. 
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و كذا القول فى نحو خيار الحيوان مثلاء فان ثبوته مقتضى العقد, فيلزم ان يكون شرط سقوطه منافيا له. 

ثم قال: و لا يمكن ان يقال ان مقتضى العقد ما لم يجعل الا لاجله كانتقال العوضين» فان ذلكك ينافى منع اشتراط ان لا يبيع المبيع مثلا 


لكنكك قد عرفت ان المقتضى الانتفاع فى الجملة» فاذا اطلق العقد اقتضى الانتفاع مطلقاء و الا لم يطلق بان شرط عدم الانتفاع فى 
بعض الاوقات؛ كان ذلكك خلاف اطلاق العقد, لا خلاف ماهيةٌ العقد. 

قال: (و كذا) لا يخلو عن عسر (القول فى نحو خيار الحيوان مثلاء فان ثبوته مقتضى العقدء فيلزم ان يكون شرط سقوطه منافيا له) اى 
منافيا لمقتضى العقد, فيلزم ان يكون هذا الشرط باطلا. 

(ثم قال: و لا يمكن ان يقال) فى توجيه صحة ما ذكرنا انه «لا يخلو عن عسر) (ان مقتضى العقد ما لم يجعل) العقد (الا لاجله. كانتقال 
العوضين) فى باب البيع» فان العقد وضع لانتقال العوضين, فالشرط الى ينافى ذلكك باطل. 

اما شرط عدم الانتفاع فى الجملة؛ او شرط عدم خيار الحيوان فلا ينافى مقتضى العقد, فلما ذا قلتم ان فيه عسراء و انما لا يمكن ان 
يقال لان العقد وضع للانتقال و الانتفاع» و من مقتضى ماهية الخيار (فان ذلكك) الى ذكرتم لو صم بان العقد وضع للانتقال فقطء 
فهو (ينافى منع اشتراط ان لا يبيع) المشترى (المبيع مثلا). 

فحيث منع الفقهاء من شرط ان لا يبيع المبيع» تبين ان مقتضى 
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ثم قال: و الحاسم لمادةٌ الاشكال ان الشروط على اقسام. 

منها: ما انعقد الاجماع على حكمه من صحة او فساد. 

و منها: ما وضح فيه المنافات للمقتضى كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع» او وضح مقابله و لا كلام فيما وضح. 

و منها: ما ليس واحدا من النوعين» فهو 


العقد الانتفاع بالإضافة الى الانتقال. 

(ثم قال: و الحاسم لمادهٌ الاشكال) حتى يعرف ان اى شرط ينافى و اى شرط لا ينافى (ان الشروط على اقسام). 

(منها: ما انعقد الاجماع على حكمه من صحة او فساد) مثل: ان يرث الاجنبية» فانه مجمع على فساده و مثل: ان يشترط خياطة ثوبه 
فانه مجمع على صحته. 

(و منها: ما وضح فيه المنافات للمقتضى) اى مقتضى العقد (كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع) بان يشترط المشترى على البائع ان 
المبيع مضمون على البائع» بعد ان قبضه المشترى و كذا العكس بان اشترط البائع ضمان الثمن على المشترىء بعد ان قبض الثمنء فان 
مثل هذا الشرط مناف لمقتضى العقد الذى يقول: بان الملكك ينتقل الى المنتقل إليه انتقالا كاملاء فتلفه من كيس المنتقل إليه؛ لا 
المنتقل عنه (او وضح مقابله) و انه ليس منافيا لمقتضى العقد. كاكثر الشروط التى يشترطها احد المتعاقدين على الآخر (و لا كلام فيما 
وضح) منافاته و عدم منافاته. 
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(و منها: ما ليس واحدا من النوعين) فلا اجماع و لا وضوح (فهو) 
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بحسب نظر الفقيه» انتهى كلامه رفع مقامه. 

اقول وضوح المنافات ان كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال فى العوضين, و عدم انتقال المال الى ذمه الضامن و المحال عليه فلا 
يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفى. 


وان كان بغير العرف؛ فمرجعه الى الشرع؛ من نص او اجماع على صحة الاشتراط و عدمه 


اى هذا القسم من الشروط (بحسب نظر الفقيه) فان رأى حسب اجتهاده انه مناف لمقتضى العقد ابطله» و ان رأى انه ليس بمناف قال 
بصحته (انتهى كلامه رفع مقامه). 

(اقول) يدل على قوله «و منها: ما وضح فيه المنافات ... الخ» ان (وضوح المنافات ان كان بالعرف) اى ان العرف يرى بكل وضوح ان 
العقد مناف للشرط (كاشتراط عدم الانتقال فى العوضين) فى باب البيع (و عدم انتقال المال الى ذمة الضامن و المحال عليه» ف) يرد 
على المحقق الثانى انه (لا يتأتى معه) اى مع وضوح المنافات (إنشاء مفهوم العقد العرفى) فالعقد باطل من رأس. لا ان العقد يقع و 
لكن الشرط باطلء فان الانسان لا يتمكن من إنشاء المتناقضينء و الحال ان كلام المحقق فى بطلان الشرط. 

(و ان كان) وضوح المنافات الْمذى ذكره المحقق (بغير العرف» فمرجعه) اى مرجع وضوح المنافات (الى الشرع؛ من نص او اجماع 
على صحةٌ الاشتراط و عدمه). 
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و مع عدمها وجب الرجوع الى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه. 

فان دل عليه على وجه يعارض بإطلاقه او عمومه دليل وجوب الوفاء به بحيث لو اوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلكك الدليل و 
تخصيصه حكم بفساد الشرطء لمخالفته حينئذ للكتاب و السنة. 


و على هذا يرد الاشكال على المحقق فى شقَّه الاخير اذى ذكره بقوله «و منها: ما ليس واحدا من النوعين» (و مع عدمهما) اى عدم 
النص و الاجماع (وجب الرجوع الى دليل اقتضاء العقد لذلكك الأثر المشترط عدمه) شرطا فى ضمن العقد. 

(فان دل) الدليل (عليه) اى على ذلكك الاثر (على وجه يعارض) دليل الأثر (بإطلاقه او عمومه دليل وجوب الوفاء به) اى بالشرط» و هو 
المؤمنون عند شروطهمء معارضة (بحيث لو اوجبنا الوفاء به) اى بالشرط (وجب طرح عموم ذلكك الدليل) الدال على ذلكك الأثر (و 
تخصيصه) عطف بيان ل «طرح عموم» (حكم بفساد الشرط) المذكور (لمخالفته) اى الشرط (حينئذ) اى حين كان معارضا لعموم دليل 
ذلكك الاثر (للكتاب و السنةٌ). 

كلا عدوم الكناب النذى تقول #الولكال كزامو8» ينال غلن ان الوطى لبد الريجله فاذا شرت الزونعة أن يك الوط يبعا كا :ليل 
«أَوُْواه معارضا لدليل الَوَامُون». 
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وان دل على ثبوته للعقد لو خلّى و طبعه. بحيث لا ينافى تغير حكمه بالشرط حكم بصحة الشرط. 

و قد فهم من قوله تعالى: الال ََامُونَ على الا ان السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التى لا تتغيرء فجعل اشتراط كون 
الجماع بيد الزوجة فى الرواية السابقةٌ منافيا لهذا الاثرء و لم يجعل اشتراط عدم الاخراج من البلد منافيا. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونا من /اللإبلز 


دليل الوفاء بالنسبة الى هذا الشرطء و تكون النتيجة ان الشرط باطل و الوطى يبقى بيد الزوج. 

(وان دل) دليل ذلك الا-ثر (على ثبوته للعقد لو خلّى) العقد (و طبعه. بحيث لا ينافى) دليل ذلك الاثر (تغير حكمه بالشرط حكم 
بيد الفرط لذن تعر يقد الوق دلبل الكين 

(و قد فهم) الفقهاء (من قوله تعالى: الخال َرامُونَ عَلَى الرلطاء 

ان السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التى لا تتغير) و فهموا ان من آثار هذه السلطنة كون الجماع بيد الرجل (فجعل) الفقهاء 
(اشتراط كون الجماع بيد الزوجة فى الرواية السابقة) فى اوّل المبحث (منافيا لهذا الاثر). 

و لذا اسقطوا هذا الشرط (و لم يجعل) الفقهاء (اشتراط عدم الاخراج) للزوجة (من البلد منافيا) لهذه السلطنة» و لذا جعلوا شرط عدم 
اخراجها من بلدها نافذا لانه خلاف اطلاق العقد لا خلاف ماهيةٌ العقد 
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و قد فهم الفقهاء من قوله: البيعان بالخيار حتى يفترقا فان افترقا وجب البيع عدم التنافى فاجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار 
الذى هو من الآثار الشرعيةٌ للعقدء و كذا على صحةٌ اشتراط الخيار بعد الافتراق. 

ولو شك فى مؤدّى الدليل وجب الرجوع الى اصالة ثبوت ذلكك الأ-ثر على الوجه الثانى» فيبقى عموم ادلة الشرط سليما عن 
النخصص. 


(و قد فهم الفقهاء من قوله: البيعان بالخيار حتى يفترقا فان افترقا وجب البيع عدم التنافى) بين هذا الدليل و بين دليل: المؤمنون عند 
شروطهم (فاجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار اذى هو من الآثار الشرعية) لا آثار الماهية العرفية مثل الانتقال فى البيع (للعقد. و 
كذا) فهموا عدم التنافى بين دليل الشرط و دليل لزوم البيع بعد الافتراق» فاجمعوا (على صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق) و هل 
فهمهم حجة لنا؟ الظاهرء لاء و لذا لا يستبعد انه فى اى مقام لم يدل دليل قطعى على كونه خلاف مقتضى العقد نحكم بمقتنضى 
الشرط. 

(و لو شكك فى مؤدّى الدليل) المثبت لذلكك الا-ثر على العقد. و هل انه على وجه العموم او انه اثر للعقد لو خلى و طبعه؟ (وجب 
الرجوع الى اصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثانى) اى انه اثر للعقد لو خلّى و طبعه (فيبقى عموم ادل الشرط) مثل: المؤمنون عند 
شروطهم (سليما عن المخصص) فيحكم بمقتضى الشرط. 
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وقد ذكرنا هذا فى بيان معنى مخالفةٌ الكتاب و السنة. 


الشرط السادس: ان يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر فى البيع 

لان الشرط فى الحقيقة كالجزء من العوضين» 

(و قد ذكرنا هذا) و ان الاثر من باب العموم, او من باب لو خلى و طبعه (فى بيان معنى مخالفة الكتاب و السنة) فلا تغفل. 

ثم انه لو اختلف الاجتهاد انء او التقليد ان فى ان الشرط مخالف أم لاء حيث كان احدهما يرى هذا اجتهادا او تقليداء و يرى الآخر 


خلافه. فالحكم فيه كما اذا اختلفا فى اصل صحة العقد, او ما اشبه و تفصيل الكلام لا يناسب هذا الشرح و قد ذكرناه فى شرحنا على 
العروةٌ الوثقى. 
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(الشرط السادس) من شروط صحة الشرط (ان لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر) العرفى- على ما نختاره- او الغرر الشرعى 
على ما اختاره المصئّفء اما الجهالهٌ التى لا توجب الغرر العرفى كما اذا اشتراط ان يخيط قبائه بدون تعيين ان يخيطه روميا او فارسياء 
او يصبغ داره بدون ذكر اللونء فيما لا يكون ذلكك غررا عرفيا فلا بأس بها. 

ثم الظاهر ان الشرط بنفسه يلزم ان يكون غير غررى لما ورد من نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر؛ كما انه يشترط ان لا 
يوجب الغرر (فى البيع) لما ورد من نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر بالإضافة الى شمول الحديث الاول له أيضا 
(لان الشرط فى الحقيقة كالجزء من العوضين) و كل غرر فى الجزء او فيما هو بمنزلته فهو 
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كما سيجىء بيانه قال فى التذكرة: و كما ان الجهالة فى العوضين مبطلهة فكذا فى صفاتهما و لو احق المبيع» فلو شرطا شرطا مجهولا 
بطل البيع» انتهى. 

وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الاجل المشروط فى الثمن بل لو فرضنا عدم سراية الغرر فى 


مفسد للبيع (كما سيجىء بيانه). 

أما ان الشرط الجرء فلان المال يبذل فى مقابل كل من الجزء و الشرط- فى الحقيقة-.و كذلكك فى طرف الشرط الذى يكون فى 
جانب الثمن» فان المال و الشرط يعدان بمنزلة الثمن. 

و اما الكبرى التى ذكرناها بقولنا «و كل غرر الخ» فلما عرفت من نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر» فتأمل. 

و يدل على ما ذكرناه من الكبرى و الصغرى ما ذكره العلامة» فانه (قال فى التذكرة: و كما ان الجهالة فى العوضين مبطلة) للبيع (فكذا 
فى صفاتهما) كما اذا علم انه ذهبء لكن لم يعلم انه مسكوككء أم لا (و لواحق المبيع) اى ما يلحق المبيع كالشرط (فلو شرطا شرطا 
مجهولا بطل البيع» انتهى). 

و لعل وجه ذلكك ان الشرط الفاسد مفسدء او لان الجهالة فى الشرط تتسرى الى الجهالة فى البيع» وان لم نقل بان كل شرط فاسد 
مفسد 

(و قد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الاجل المشروط فى الثمن) لانه اذا لم يعين الاجل» كان غررا فكان مبطلا (بل لو فرضنا عدم 
سراية الغرر فى 
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البيع كفى لزومه فى اصل الشرط بناء على ان المنفى مطلق الغرر حتى فى غير البيع. 

و لذا يستندون إليه فى ابواب المعاملات حتى الوكالة. 

فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به. 

و لذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال فى بطلان البيع. 


البيع كفى لزومه فى اصل الشرط) اى كفى لزوم الغرر فى نفس الشرط فى ايجابه بطلان الشرطء و ذلكك ما نحن بصدده من اشتراط 
ان لا يكون الشرط غرريا (بناء على ان المنفى) فى الشريعة (مطلق الغرر حتى فى غير البيع) اما لفهم المناط من قوله عليه الصلاه و 
السلام نهى النبى عن بيع الغرر» و اما لوجود حديث نهى النبى عن الغرر الشامل لما نحن فيه 

(و لذا يستندون إليه) اى الى انه غرر فهو باطل (فى) مختلف (ابواب المعاملات حتى الوكالة) التى هى عقد غير لازم» و لا يهم الغرر 
فيها لانها مبنية على تفويض الامر الى الوكيل كيفما عمل. 
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(فبطلان الشرط المجهول) تفريع على قوله «بل لو فرضنا) (ليس لابطاله البيع المشروط به) حتى يكون وجه الاستدلال انه اذا بطل البيع 
اذى هو اصلء بطل الشرط اذى هو فرع. 

(و لذا) اذى ليس بطلان الشرط فرعا لبطلان البيع (قد يجزم ببطلان هذا الشرط) الَذى هو مجهول (مع الاستشكال فى بطلان البيع). 
و لو كان بطلان الشرط منوطا ببطلان البيع» لزم الاستشكال فى 
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فان العلامة فى التذكرة ذكر فى اشتراط عمل مجهول فى عقد البيع ان فى بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط. 

لكن الانصاف ان جهالة الشرط يستلزم- فى العقد- دائما مقدارا من الغرر الَذى يلزم من جهالته جهالةُ احد العوضين. 

و من ذلكك يظهر وجه النظر فيما 


الشرط اذا استشكل فى البيع لا الجزم ببطلان الشرط. 

(فان العلامة فى التذكرة ذكر فى اشتراط عمل مجهول فى التذكرة ذكر فى اشتراط عمل مجهول فى عقد البيع ان فى بطلان البيع 
وجهين) البطلان» لسراية جهاله الشرط الى جهالة البيع» و عدم البطلان لآن الشرط تابع؛ و بطلان التابع لا يلازم بطلان المتبوع (مع 
الجزم) اى جزم العلامة (ببطلان الشرط) مما يدل على عدم التلازم بين البطلانين. 

(لكن الانصاف) التلازم؛ فان بطل الشرط للجهالة ابطل البيع أيضاء لسراية جهالته الى جهالة البيع. 

ف (ان جهالة الشرط يستلزم- فى العقد- دائما مقدارا من الغرر الّذى يلزم من جهالته) اى جهالة الشرط (جهالة احد العوضين) الّذى 
انضم الشرط إليهء ثمنا كان او مثمنا. 

اقول لا يخفى الالتواء فى العبارة» و الاولى ان يقال «مقدارا من الغرر بحيث يسرى الى البيع» او ما اشبه ذلكك. 

(و من ذلكث) الّذى ذكرنا من التلازم بين بطلان البيع؛ و بطلان الشرط لسراية جهالة الشرط الى جهالة البيع (يظهر وجه النظر فيما 
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ذكره العلامة فى مواضع من التذكرة» من الفرق فى حمل الحيوان و بيض الدجاجة؛ و مال العبد المجهول المقدار بين تمليكها على 
وجه الشرطية فى ضمن بيع هذه الامور بان يقول: بعتكها على انها حامل» او على ان لكك حملهاء و بين تمليكها على وجه الجزئية بان 
يقول: بعتكها و حملهاء فصحح الاول لانه تابع؛ و ابطل الثانى لانه جزء. 


ذكره العلامة فى مواضع من التذكرة» من الفرق فى حمل الحيوان و بيض الدجاجة؛ و مال العبد المجهول المقدار). 

فان العبد اذا بيع انتقل ماله معه بحيث يكون تحت سلطة المالكك الثانى» و ان لم يملكه المالك لان العبد يملكك نفسه بنفسه» لكن 
هناكك تفاوت بين قيمة العبد الغنى» و قيمة العبد الفقير (بين تمليكها على وجه الشرطية فى ضمن بيع هذه الامور بان يقول: بعتكها 
على) شرط (انها حامل) فالحمل للمشترى؛ لكن يملكه على وجه الشرطء لا على وجه الجزء (او على ان لكك حملها) عبارة ثانية تفيد 
نفس المعنى السابق (و بين تمليكها على وجه الجزئية بان يقول: بعتكها و حملها) بان يكون الحمل جزء المبيع (فصحح) العلامة 
(الاول) و هو جعله شرطا (لانه تابع) و لا يشترط عرفان التابع معرفة تامة (و ابطل الثانى) و هو جعله جزء (لانه جزء) و اجزاء البيع يجب 
ان تكون معلومة. 

و فيه ان جهاله الشرط تسرى الى جهالة البيع» فلا فرق فى البطلان بين جعله شرطا او جزء. 
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لكن قال فى الدروس: لو جعل الحمل جزء من المبيع» فالاقوى الصحة. لانه بمنزلة الاشتراط» و لا يضر الجهالة لانه تابع. 
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و قال فى باب بيع المملوك: و لو اشتراه و ما له صحء و لم يشترط علمه و لا التفصى من الربا ان قلنا انه يملككء و لو احلناه اشترطاء 


(لكن) عكس الشهيد» ف (قال فى الدروس: لو جعل الحمل جزء من المبيع» فالاقوى الصحة, لانه) اى جعله جزء (بمنزلة الاشتراط» و 
لا يضر الجهالة) بخصوصيات هذا الجزء انه ذكر او انثى» كبير او صغير و كم حمله من الاشهر و ما اشبه ذلكك (لانه تابع) و التابع و ان 
كان جزء لم يضرء كما ان جهالة اس البناء لا تضر فى بيع الدار و هكذا فى سائر التوابع. 

(و قال) صاحب الدروس (فى باب بيع المملوكك: و لو اشتراه) اى العبد (و ماله) بان يتسلط المشترى على مال العبد (صح) البيع (و لم 
يشترط علمه) اى علم المشترى بمقدار ماله (و لا التفصى من الريا) المحتمل لانه اذا كان للعبد مائة مثقال ذهبء و اشتراه بمائة مثقال 
لزم الربا لان المثمن «العبد و المائة) و الثمن «المائة» فقط و هو محل توهم الرباء لكن لا يلزم الربا لان المال تابع و المائة- الثمن- فى 
مقابل رقبةُ العبد. 

هذا (ان قلنا انه) اى العبد (يملكك. و لو احلناه) اى قلنا ان تملكك العبد محال بل ان كل ما فى يده للمولى (اشترطا) اى علم المشترى 
بمقدار ماله؛ و بانه لا يلزم الرباء اذ المال حينئذ للمالكك الاول» فهو 
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انتهى. 

و المسألة محل اشكالء و كلماتهم لا يكاد يعرف التيامها حيث صرحوا بان للشرط قسطا من احد العوضينء و ان التراضى على 
المعاوضة وقع منوطا به و لازمه كون الجهالةٌ فيه قادحة. 

و الاقوى اعتبار العلم لعموم نفى الغررء الا اذا عدّ الشرط فى العرف تابعا غير مقصود بالبيع كبيض الدجاج. 


يبيع شيئين» و هما العبد و ماله» فكان ماله جزء المبيع. 

و من الواضح لزوم علم المشترى بالشىءء و لزوم عدم كون البيع مستلزما للربا (انتهى) كلام صاحب الدروس. 

(و المسألةٌ) اى مسئلة لزوم العلم بالشرط (محل اشكالء و كلماتهم لا يكاد يعرف التيامها) بحيث تكون شهرة على شىء اذ بعضهم 
ذهب الى لزوم العلم بالشرط» و بعضهم ذهب الى عدم لزوم العلم (حيث) ان جماعة منهم ذكر عدم لزوم معرفة الشرطء مع انهم 
(صرحوا بان للشرط قسطا من احد العوضينء و ان التراضى على المعاوضة وقع منوطا به) اى بهذا الشرط فاذا بطل الشرط لم يكن 
رضاء فلا تشمله: بَلكارَةٌ عَنْ لأاض (و لازمه كون الجهالة فيه) اى فى الشرط (قادحة) اى مضرة فى البيع 

(والتقرى اعجار الحلم)بتصوصيات درطا (لعموم نفى الغررء الا-اذا عدّ الشرط فى العرف تابعا غير مقصود بالبيع) اى ليس فى 
الحقيقة كالجزء لاحد العوضين (كبيض الدجاج) فانه لا تضر جهالته لانه ليس بغرر عرفا. 
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وقد مر ما ينفع هذا المقام فى شروط العوضينء و سيأتى بعض الكلام فى بيع الحيوان ان شاء الله. 
الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال» 
كما لو شرط فى البيع ان يبيعه على البائع فان العلامة قد ذكر هنا انه مستلزم للدور. 


و المذى يقرب فى الذهن ان كان الشرط غررا ساريا الى البيع بطل البيع؛ و ان كان غررا غير سار الى البيع بطل الشرطء لاشتراط عدم 
الغرر فيه أيضاء و ان لم يكن غررا عرفاء و ان كان مجهولا فى الجملة لانه تابع لم يبطل البيع و لا الشرط. 
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(و قد مر ما ينفع هذا المقام فى شروط العوضين, و سيأتى بعض الكلام فى بيع الحيوان ان شاء الله) تعالى. 

وقد تقدم ذلكك فى ذيل مسئلة عنونها بقوله: لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه. 

ثم اللازم ان يعرف الشرط كلاهما فلا ينفع علم احدهماء لانه حينئذ بالنسبة الى الآخر غررء و الغرر اذا دخل البيع فسد. 

(الشرط السابع) من شروط صحة الشرط (ان لا يكون) الشرط (مستازما لمحال) و ذلكك لان المستلزم للمحال غير مقدورء فيأتى فيه 
دليل اشتراط ان يكون الشرط مقدورا (كما لو شرط فى البيع ان يبيعه على البائع) و انما يكون هذا الشرط محالا (فان العلامة قد ذكر 
هنا انه مستلزم للدور). 
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قال فى التذكرةٌ لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه اياه لم يصحء سواء اتحد الثمن قدرا و جنسا و وصفاء أو لاء و الا جاء الدور لان بيعه له 
يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور. 

اما لو شرط ان يبيعه على غيره فانه يصح عندنا حيث لا منافاةً فيه للكتاب و السنة. 


(قال فى التذكرة لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه) المشترى (اياه) اى لنفس البائع (لم يصح) الشرط (سواء اتحد الثمن قدرا و جنسا و 
وصفا) كما لو باعه بعشرة من الدنانير الموصوف بانها عراقي بشرط ان يبيعه اياه بنفس ذلكك المبلغ (أولا) بان شرط عليه شرطا مطلقاء 
ولم يعين قدر الثمن فى البيع الثانى (و الا-) اى و ان جاز هذا الشرط (جاء الدور لان بيعه له) اى بيع المشترى للبائع (يتوقف على 
ملكيته له) اذ ما لم يملكك المشترى المبيع لا يمكنه بيعه- فانه لا بيع الا فى ملكك- (المتوقفة) تلكك الملكية (على بيعه) للبائع. 

اذلو لم يبعه لم يف بالشرط واذا لم يف بالشرط لم تتم ملكيته (فيدور) و الشرط المستلزم للدور باطل. 

(اما لو شرط ان يبيعه على غيره فانه يصح) الشرط (عندنا حيث لا منافاةً فيه) اى فى هذا الشرط (للكتاب و السنة) فيشمله عموم: 
المؤمنون عند شروطهم. 
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لا يقال: ما التزموه من الدور آت هنا. 

لانا نقول: الفرق ظاهرء لجواز ان يكون جاريا على حدٌّ التوكيلء او عقد الفضولىء بخلاف ما لو شرط البيع على البائع» انتهى. 


(لا يقال: ما التزموه من الدور آت هنا) اى فى ما لو شرط ان يبيعه على غيره؛ لا-ن البيع للغير يتوقف على ملكك المشترى للمبيع» و 
ملكك المشترى للمبيع لا يتم الا بعد البيع» فالبيع للغير يتوقف على البيع للغير 

(لانا نقول) لا دور هناء لان (الفرق ظاهرء لجواز ان يكون) البيع للاجنبى (جاريا على حدّ التوكيل) بان يكون البائع وكيلا عن المالكك 
(او عقد الفضولى) بان يكون البائع فضوليا- فالبيع ممكن و ليس بمستحيل- (بخلاف ما لو شرط البيع على البائع» انتهى) فانه مستحيل. 
و حاصل هذا الجواب: انه لو فرضنا ان البيع الاول لم يكن صحيحا لم يعقل بيع المشترى للمتاع الى البائع» اذ يستحيل ان يباع ملكك 
المالك الى المالكك نفسه؛ فهل يعقل ان نبيع دار زيد لنفس زيد؟ كلا 

اما مع فرض ان البيع الاول لم يكن صحيحاء يعقل بيع المتاع الى الاجنبى بعنوان كون البائع وكيلا عن المالكك او فضوليا. 

اذا تحقق ذلكك و هو البيع الى المالكك الاول لا يصح. اذا كان البيع الاول باطلاء و البيع الى الاجنبى ,يصح اذا كان البيع الاول باطلا. 
قلنا: يتوقف الملكية للمشترى على العمل بالشرط فاذا لم يعمل بالشرط لم يكن ملكا له. 

فاذا لم يكن ملكا له لم يصح بيعه للمالكك. لانه من بيع الشىء لمالكه 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91للا من /اللإبولز 


إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج5١‏ ص: 7177 
و سيأتى تقرير الدور مع جوابه فى باب النقد و النسيئة. 
وقد صرح فى الدروس بان هذا الشرط باطل لا للدور بل لعدم القصد 


و يصح بيعه لاجنبىء لانه من بيع الوكيل او بيع الفضولى. 

و على هذا فيصح شرط البيع للاجنبىء لانه لا يتوقف العمل على الشرط على صحة البيع الاول» فالمشترى يتمكن ان يبيعه للاجنبى» و 
ان لم يكن مالكاء و لا يصح شرط البيع الى المالك نفسه لانه يتوقف العمل على الشرط على صحة البيع الاول. 

اذا عرفت ذلكء نقول: الدور آت فى شرط البيع على المالككء و ليس بآت فى شرط البيع على الاجنبى. 

اما الاول: فلان البيع الى المالكك يتوقف على ملكي المشترى للمبيع و ملكية المشترى للمبيع متوقفة على البيع الى المالكك. 

و اما الثانى: فلان البيع الى الاجنبى لا يتوقف على ملكية المشترى للمبيع. 

و الى منع هذه المقدمة الاولى؛ اشار العلامة ره بقوله: لجواز ان يكون بيع المشترى للاجنبى جاريا على حد التوكيل او عقد الفضولى؛ 
فلا تغفل. 

(و سيأتى تقرير الدور مع جوابه فى باب النقد و النسيئة) ان شاء الله تعالى. 

(و قد صرح فى الدروس بان هذا الشرط) اى شرط ان يبيعه الى المالكك الاول (باطلء لا للدور بل لعدم القصد 
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الى البيع. 

و يرد عليه» و على الدور النقض بما اذا اشترط البائع على المشترى ان يقف المبيع عليه و على عقبه» فقد صرح فى التذكرة بجوازه. 

و صرح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن مع جريان الدور فيه 


الشرط الثامن: ان يلتزم به فى متن العقد. 


الى البيع) فان المالكك الّذى يشترط هذا الشرط على المشترى لا يقصد فى الحقيقة نقل المتاع عن نفسهه و الا لم يشترط هذا الشرط. 
(و يرد عليه» و على الدور النقض بما اذا اشترط البائع على المشترى ان يقف المبيع عليه و على عقبه» فقد صرح فى التذكرة بجوازه) 
مع ان اشكال الدور و اشكال عدم القصد آت هنا أيضاء اذ يتوقف الوقف على الملكك, و يتوقف الملك على الوقف بمثل ما ذكره 
العلامة فى تقرير الدورء و لانه لا يقصد البائع البيع حقيقة» بل يقصد ان يوقف على نفسه و على عقبه» فكيف قالوا هنا بالصحة» و قالوا 
فى شرط البيع لنفسه بالبطلان. 

(و صرح) صاحب التذكرة أيضا (بجواز اشتراط رهن المبيع) عند البائع (على الثمن) فاذا لم يرد المشترىء دفع الثمن الى البائع حالا 
(مع جريان الدور فيه) أيضا اذ لا رهن الا فى ملك, فالرهن متوقف على ملكك المشترىء و ملكك المشترى متوقف على الرهن. 
(الشرط الثامن) من شروط صحة الشرط (ان يلتزم به) المشترى (فى متن العقد) قبل قراءةٌ الصيغةٌ او بعدها او فى وسطهاء كان يقول: 
على شرط ان تخيط ثوبى بعتكك الدارء او يقول: بعتكك الدار على شرط ان 
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فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك فى التزام المشروط به على المشهور بل لم يعلم فيه خلا.ف عدا ما يتوهم من ظاهر الخلاف و 
المختلف, و سيأتى لان المشروط عليه ان انشأ الزام الشرط على نفسه قبل العقدء كان الزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعاء و ان كان 
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اثره مستمرا فى نفس الملزم الى حين العقد بل الى حين حصول الوفاء و بعده؛ نظير بقاء اثرا لطلب المنشأ 


تخيط ثوبى؛ او يقول: بعت لكك على شرط ان تخيط ثوبى الدار. 

و ذلك لانه لا فرق بين الاقسام الثلاثة فى شمول اطلاقات الشرط له 

(فلو تواطيا) اى المتعاقدان (عليه) اى على الشرط (قبله) اى قبل العقد (لم يكف ذلك فى التزام المشروط به) فهو من قبيل الشرط 
الابتدائى (على المشهور) بين الفقهاء (بل لم يعلم فيه خلا.ف) بناء على ان الشرط الابتدائى ليس بلا-زم (عدا ما يتوهم من ظاهر 
الخلاف و المختلفء و سيأتى) كلاهماء و انما شرطنا ان يكون الشرط فى متن العقد لا ما قبله (لان المشروط عليه ان انشأ الزام الشرط 
على نفسه قبل العقدء كان الزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا) لما تقدم من ان الالزام الابتدائى لا يلزم الوفاء به. اذ الادلة خاصة 
بالا-لزام و الاللتزام فى ضمن عققد و نحوه (و ان كان اثره) اى اثر الالزام «ان» وصليَهُ (مستمرا فى نفس الملزم)- بالكسر- (الى حين 
العلن) و اث غيارة عن ازادت للقريل ل :ال حرم تعصول الوقاء و حدم اى بعد الرفاء قان الانساة الذى بريد شنيف وريد الى ين 
تحققه» فاذا تحقق انمحى اثر الإرادة عن نفسه. فبقاء اثر الالزام هو (نظير بقاء اثر الطلب المنشأ 
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فى زمان الى حين حصول المطلوب, وان وعد بايقاع العقد مقرونا بالتزامه فاذا تركك ذكره فى العقدء فلم يحصلء ملزم له. 

نعم يمكن ان يقال: ان العقد اذا وقع مع تواطئهما على الشرطء كان قيدا معنويا له» فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون الا مع العمل بذلكك 
لشرط و يكون العقد بدونه تجارة؛ لا عن تراض اذا التراضى وقع مقيدا بالشرط. 


فى زمان) «المنشأ» بصيغة المفعول (الى حين حصول المطلوب) بل لا اثر للشرط اذا لم يذكر فى متن العقد (و ان وعد) المشترط عليه 
(بايقاع العقد مقرونا بالتزامه) فشرط المشترط قبل العقد. و التزام المشروط عليه بانه يوقع العقد ملتزما به لا ينفعان» اذا لم يتحقق 
الشرط فى ضمن البيع (فاذا تركك ذكره) اى ذكر الشرط (فى العقد. فلم يحصل ملزم له) اى للشرطه لان المقاولة و الالزام و الالتزام 
الخارج عن العقد لا اثر لهما فى اللزوم. 

(نعم يمكن ان يقال: ان العقد اذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان) الشرط (قيدا معنويا له) اى للعقد (فالوفاء بالعقد الخاص) اى بهذا 
لد الذي هومن مكريات دترا بالْعْقَودِ؛ (لا- يكون الا مع العمل بذلكك الشرط) المبنى عليه» فان القرائن المكتنفة بالكلام لها 
مدخلية فى الكلا-م (و يكون العقد بدونه) اى بدون الشرطه بان لم يأت المشروط عليه بالشرط يكون (تجارة لا عن تراض) فان 
المشترط لم يرض بهذه التجارة (اذا التراضى وقع مقيدا ب) هذا (الشرط) فبدون الشرط لا رضا 
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فانهم قد صرحوا بان الشرط كالجزء من احد العوضينء فلا فرق بين ان يقول: بعتكك العبد بعشرة» و شرطت لكك ماله» و بين تواطئهما 
على كون مال العبد للمشترىء فقال: بعتكك العبد بعشرة» قاصدين العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشترى هذا مع ان الخارج من 
عموم, المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه فيعم محل الكلام. 

و على هذا فلو تواطيا على شرط فاسدء فسد العقد المبنى عليه وان لم يذكر 


(ف» ان قلت: الشرط لا يرتبط بالرضاء لان الرضا كان لاجل تبادل المثمن بالثمن و هذا حاصل. 
قلت: الشرط كجزء من احد العوضين. فالرضا منوط به. ل (انهم قد صرّحوا بان الشرط كالجزء من احد العوضينء فلا فرق بين ان 
قزق يعتكك العبد بماتدرف نو شرطك لكك ماله ترط لفظيا أو ون تزاتاقهما على كر مال العببد للمشترى فقال) الباك (يستكف العيد 
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بعشرة» قاصدين) اى البائع و المشترى (العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشترى) فلا فرق بينهما لدى العرفء فيشمله دليل الشرط 
(هذا) وه الاسعدلال مآية: 

ِارَةٌ عَنْ [اض» (مع ان الخارج من عموم: المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه» فيعمم) العموم (محل الكلام) الَذى 
هو الشرط البنائى المتواطئ عليه. 

(و علق هذا) الذى ذكرثا من شمول الشرط للشرط الضسمتى (فلو تواطيا غلى شرط قاسده فسد العقد المبى عليه) اذا قلنا؛ بان الشرظط 
الفاسد» مفسد (و ان لم يذكر) الشرط 
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نعم لو نسيا الشرط المتواطأ عليه فاوقعا العقد غير بانين على الشرط بحيث يقصد ان من العوض المقرون بالشرط اتجه صحة العقد, و 
عدم لزوم الشرط. 

هذاء و لكن الظاهر من كلمات الاكثر عدم لزوم الشرط غير المذكور فى متن العقد. و عدم اجراء احكام الشرط عليه و ان وقع العقد 
مبنيا عليه» بل فى الرياض عن بعض الاجلة حكاية 


(فيه) اى فى العقد. لما عرفت من انه لا فرق بين الشرط المذكور فى العقد و الشرط المبنى عليه. 

(نعم لو نسيا الشرط المتواطأ عليه) من قبل (فاوقعا العقد غير بانين على الشرط بحيث يقصد ان من العوض) العوض (المقرون بالشرط) 
اى لم يقصدا هكذا. 

فقوله «بحيث» بيان لمدخول غير فالمعنى لم يقصدا عوضا مقرونا بالشرط (انَجه صحة العقد» و عدم لزوم الشرط) لانه لا شرط اصلا. 
(هذا و لكن الظاهر من كلمات الاكثر عدم لزوم الشرط غير المذكور فى متن العقدء و عدم اجراء احكام الشرط عليه و ان وقع العقد 
مبنيا عليه). 

فانهم يحصرون الشرط اللازم الوفاء بالشرط اللفظى» فلا يشمل الشرط المتواطئ عليه دليل الشرطء كما انه تجارءٌ عن تراضء فانه لا 
اعتبار الا بالرضا الّذى ذكر فى متن العقد (بل فى الرياض عن بعض الاجلة حكاية 
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الاجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا فى عقد بعد ما ادعى هو قدس سره الاجماع على انه لا حكم للشروط اذا كانت قبل عقد 
النكاح؛ و تتبع كلماتهم فى باب البيع و النكاح يكشف عن صدق ذلك المحكى فتريهم يجوزون فى باب الربا و الصرف الاحتيال فى 
تحليل معاوضة احد المتجانسين بازيد منه ببيع الجنس بمساويه ثم هبةُ الزائد من دون ان يشترط ذلكك فى العقد. 


الاجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط الا فى عقد) بل فى خارج العقد وان بنى العقد عليه (بعد ما ادعى هو قدّس سره الاجماع 
على انه لا حكم للشروط اذا كانت) تلكك الشروط مذكورة (قبل عقد النكاح, و) كلامه صحيح لان (تتبع كلماتهم فى باب البيع و 
النكاح يكشف عن صدق ذلك المحكى) اى ما حكاه بعض الاجِلَّةُ (فتريهم يجوزون فى باب الربا و الصرف) 

ففى باب الربا لا يجوز زيادة احد المتجانسين عن الآخر اذا كان مكيلا او موزونا فلا يجوز بيع كيلو من الحنطة بكيلو و نصف. 

و فى باب الصرف و هو عبار عن بيع النقود» لا يجوز زيادة احدهما على الآخر (الاحتيال) المراد بالحيلة العلاج» و الفرار من الحرام 
الى الحلال؛ قال الامام عليه السلام «و لا تمكر بى فى حيلتكك» و من هذا القبيل باب الحيل المذكور فى الفقه. لا المراد الحيلهُ بمعنى 
الشيطنة كما هو اصطلاح العرف (فى تحليل معاوضة احد المتجانسين بازيد منه) اى من الاحتيال (ببيع الجنس بمساويه ثم هبه الزائد 
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من دون ان يشترط ذلكك فى العقد). 
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فان الحيلة لا تتحقق الا بالتواطؤ على هبة الزائد بعد البيع و التزام الواهب بها قبل العقد مستمرا الى ما بعده. 

وقد صرح المحقق و العلامة فى باب المرابحة بجواز ان يبيع الشىء من غيره بثمن زائد مع قصدهما نقله بعد ذلك الى البائع» ليخبر 
بذلكك الثمن عند بيعه مرابحة اذا لم يشترطا ذلكك لفظا. 


وجه الاستدلال بهذا على ان الشرط الخارج لا يؤثر ما ذكره بقوله: 

(فان الحيلة لا تتحقق الا بالتواطق) قبل العقد (على هبه الزائد بعد البيع و التزام الواهب بها) اى بالهبة (قبل العقد) التزاما (مستمرًا الى ما 
بعده). 

فلو كان هذا الشرط المقدم المبنى عليه العقد مؤثرا فى العقد لزم الرباء لان جانب الشرط زائد على الجانب الّذى لا شرط فيه. 

لكن الظاهر ان مرادهم التواطؤ بدون بناء العقد عليه» و الاعتماد على الاقوال فقط و مثل هذا قد نجده بين المتدينين الآن. 

(و قد صرح المحقق و العلامة فى باب المرابحة) و هو البيع بالربح مع اخبار البائع بقدر رأس المال (بجواز ان يبيع الشىء من غيره 
بثمن زائد مع قصدهما نقله) اى المبيع (بعد ذلكك الى البائع» ليخبر) المشترى البائع (بذلكك الثمن) الّذى فيه الزيادة (عند بيعه مرابحة 
اذا لم يشترطا) و هما البائع الاول و المشترى (ذلكك) النقل الى البائع بعد البيع (لفظا). 

مثلا: اشترى خالد من بكر كتابا بعشرة- بينما الكتاب يسوى خمسة- 
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و معلوم ان المعاملة لاجل هذا الغرض لا يكون الا مع التواطؤ و الالتزام بالنقل ثانيا. 

نعم خصّ فى المسالك ذلكك بما اذا وثق البائع بان المشترى ينقله إليه من دون التزام ذلكك. و ايقاع العقد على هذا الالتزام» لكنه 

ثم اشتراه البائع من المشترى بعشرة؛ و ذلك لان يخبر البائع عند ما يريد بيعه لهذا بانه اشتراه بعشرة. 

و مثله ما لو اشترى زيد من محمد قلما بعشرة دراهم و تواطئا على ان يرد عليه البائع خمسة» و فائدةٌ ذلكك انه اذا اراد المشترى بيع 
القلم باحد عشر مرابحة اخبر بانه اشتراه بعشرُ فان هذا البناء لو كان بمنزلة الشرط كان اللازم على المشترى الذى يريد بيعه مرابحة ان 
يقول اشتريته بعشره بشرط ان يرد على خمسة اذ يلزم فى بيع المرابحة ذكر الشرط الذى يرتفع او ينتقص منه الثمن. 

(و معلوم ان المعاملة لاجل هذا الغرض) اى رد المشترى على البائع المثمن (لا يكون الا مع التواطؤ و الالتزام بالنقل) للمتاع الى البائع 
(ثانيا: 

اقول لكن فيه ان الظاهر كون مرادهم التزام قولى» لا من قبيل الشرط 

(نعم خصٌ فى المسالكك ذلكك) الالتزام بالنقل الى اشار إليه بقوله «بجواز ان يبيع» (بما اذا وثق البائع بان المشترى ينقله إليه من دون 
التزام ذلك و) من دون (ايقاع العقد على هذا الالتزام) فهو من قبيل التعهد اللفظىء لا انه من قبيل الشرط (لكنه) اى كلام المسالكك 
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تقييد لاطلاق كلماتهم. خصوصا مع قولهم: اذا لم يشترطا لفظا. 

و بالجملهُ فظاهر عبارتى الشرائع و التذكرة ان الاشتراط و الالتزام من قصدهماء و لم يذكراه لفظاء لا ان النقل من قصدهماء فراجع. 


(تقييد لاطلاق كلماتهم) بدون دليل علىء هذا التقييد (خصوصا مع قولهم: اذا لم يشترطا لفظا) مما يدل على ان اشتراطهم الالتزامى و 
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البنائى غير ضار. 

اللهم الا ان يقال: ان مرادهم من اللفظ الاعم من اللفظ فى ضمن العقد, او اللفظ المبنى عليه العقد. 

(و بالجملة فظاهر عبارتى الشرائع و التذكرة ان الاشتراط و الالتزام من قصدهما) اى فى مسئلة البيع مرابحة التى ذكرها بقوله «و قد 
صرح المحقق و العلامة» (و لم يذكراه) اى لم يذكر المتبايعان الا-شتراط (لفظا) عند العقد, و عليه فالشرط البنائى عند المحقق و 
العلامة لا اعتبار به (لا) ان الظاهر من عبار المحقق و العلامة (ان النقل من قصدهما) اى قصد المتبايعين» و عليه فالشرط البنائى له 
اعتبار (فراجع) عبارتى الشرائع و التذكرة. 

والحاصل: ان المتبايعين قد يشترطان النقل لفظا. 

وقد يلتزمان به من دون لفظ. 

وقد يقصد انه بدون لفظ و بدون التزام» و كلامنا فى انه هل القسم الثانى ملزم أم لا؟ 

فالشيخ يقول ان المشهور قالوا بانه غير ملزمء و استدلاله بعبارتى 
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و أيضا فقد حكى عن المشهور ان عقد النكاح المقصود فيه الاجل و المهر المعين اذا خلى عن ذكر الاجل ينقلب دائما. 

نعم ربما ينسب الى الخلاف و المختلف صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. 


الشرائع و العلامة فان كانت عبارتهما ظاهرةٌ فى القسم الثانى تحقق كلام الشيخ. 

اما اذا كان كلاهما فى القسم الثالث لم يتحقق كلام الشيخ و بينما صاحب المسالكك يقول ان كلام المشهور فى القسم الثالث» و 
الظاهر لدى أيضا ما ذكره المسالكك لا ما ذكره المصنف ره. 

(و أيضا) يدل على ان الشرط البنائى لا اثر له ما ذكروه فى باب النكاح (فقد حكى عن المشهور ان عقد النكاح المقصود فيه الاجل و 
المهر المعين) اى اذا كان قصدهما المتعهُ (اذا خلى عن ذكر الاجل ينقلب دائما) مع ان الشرط البنائى موجود, و انما لم يلفظ به 
اشتباهاء فيدل كلامهم على ان الشرط البنائى لا ينفع. 

و فيه ان ذلكك ثبت بالنصء و الا كان اللازم البطلان» اذ لا شكك فى ان العقود تتبع القصودء و هما لم يقصدا الدوام» فليس المقام من 
باب ما ذكره المصئفء بل امر ثابت بالنص الخاص. 

(نعم ربما ينسب الى الخلاف و المختلف صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع) و بناء العقد عليه» فانه يوجب سقوط الخيار مع انه 
لا لفظ فيه. فان هذا يدل على ان الشرط البنائى كاف فى لزوم العمل به 
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لكن قد تقدم فى خيار المجلس النظر فى هذه النسبة الى الخلاف» بل المختلف فراجع. 

ثم ان هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه. و هو بطلان العقد الواقع على هذا الشرطء لان الشرط من اركان العقد المشروط؛ بل عرفت انه 
كالجزء من احد العوضين» فيجب ذكره فى الايجاب و القبول» كاجزاء العوضين. 


(لكن قد تقدم فى خيار المجلس النظر فى) صحة (هذه النسبة الى الخلا.فء بل) النظر فى نسبته الى (المختلف) أيضا (فراجع) ما 
ذكرناه فى خيار المجلس. 

(ثم ان هنا) اى فى باب عدم ذكر الشرط فى متن العقد مع البناء عليه قبلا (وجها آخر) غير ما ذكر. 

فان بعضهم ذكر صحة العقد و الشرطء و بعضهم ذكر صحة العقد دون الشرطء و الوجه الآخر الُّذى يذكره الآن» هو بطلان العقد و 
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الشرط معا. 

و هذا الوجه (لا يخلو عن وجه) اى عن دليل (و هو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط) البنائى الى لم يذكر فى متن العقد (لان 
الشرط من اركان العقد المشروط) اذ العقد مقيد به» و المقيد بدون القيد كالعدم (بل عرفت انه) اى الشرط (كالجزء من احد 
العوضينء فيجب ذكره فى الايجاب و القبول» كك) سائر (اجزاء العوضين) فاذا لم يذكر فكانه لم يذكر الجزءء و من المعلوم ان العقد 
بدون ذكر اجزائه باطل. 
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وقد صرح الشهيد فى غَاية المراد بوجوب ذكر الثمن فى العقد و عدم الاستغناء عنه بذكره سابقاء كما اذا قال: بعنى بدرهم, فقال: 
بعتكك فقال المشترى» قبلت و سيأتى فى حكم الشرط الفاسد كلام من المسالكك ان شاء الله تعالى. 


و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط بناء على ان تعليقه يسرى الى العقد 


(و قد صرح الشهيد فى غايةُ المراد بوجوب ذكر الثمن فى العقد و عدم الاستغناء عنه) اى عن ذكر الثمن (بذكره سابقاء كما اذا قال) 
المشترى (بعنى بدرهمء فقال) البائع (بعتكك) بدون ذكر: بدرهم (فقال المشترى: قبلت). 

لكن الظاهر انه لا وجه لهذا القول» بل الشرط البنائى كاف لانه متعارف عرفا و لم يردع عنه الشارع فتشمله ادلهُ الشروط (و سيأتى فى 
حكم الشرط الفاسد كلام من المسالكك ان شاء الله تعالى). 

كما ان الظاهر ان الشرط الفاسد ليس مفسدء لانه الزام فى الزام فاذا بطل الالزام الثانى لم يستلزم عرفا الا الخيار فى الالزام الاول؛ لا 
البطلان. 

(و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط) مثل ان يقول: بعتكك على ان تخيط لى ان جاء زيد. 

وانما يجب تنجيز الشرط (بناء على ان تعليقه يسرى الى العقد) و انما يسرى الى العقد (بعد ملاحظة رجوع الشرط الى جزء من احد 
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العوضينء فان مرجع قوله: بعتكك هذا بدرهم على ان تخيط لى ان جاء زيد على وقوع المعاوضة بين المبيع و بين الدرهم المقرون 
بخياطة الثوب على تقدير مجىء زيد. بل يؤدى الى البيع بثمنين على تقديرين فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجىء زيد و 
بالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه. 

و يندفع بان الشرط هو الخياطة على تقدير المجىء 


العوضين) و من المعلوم ان العقد المعلق باطل- كما تقدم فى شرائط العقد-. 

اما كيف يرجع تعليق الشرط الى تعليق العقد لما ذكره بقوله: (فان مرجع قوله: بعتكك هذا بدرهم على ان تخيط لى) ثوبى (ان جاء 
زيد) مرجعه (على وقوع المعاوضة بين المبيع) من جانب (و بين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجىء زيد) من جانب 
آخرء و هذا عين التعليق, لا-ن تعليق الجزء يوجب تعليق الكلء فان النتيجة تابعة لأخسٌ المقدمتين (بل يؤدى الى البيع بثمنين على 
تقديرين) و هو باطل قطعاء لانه لم يتحقق العقد- على ما ذكروا-. 

و بيان ذلكك ما ذكره بقوله: (فباعه بالدرهم المجرّد على تقدير عدم مجىء زيد) لانه لا خياطة حينئذ (و بالدرهم المقرون مع خياطة 
الثوب على تقدير مجيئه) اى مجىء زيد فهذان وجهان للزوم عدم التعليق فى الشرط. 
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(و يندفع) كلا الوجهين (بان الشرط هو الخياطة على تقدير المجىء 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج5١:‏ ص: 7017 

لا الخياطة المطلقة ليرجع التعليق الى اصل المعاوضة الخاصة. 

و مجرّد رجوعهما- فى المعنى- الى امر واحد لا يوجب البطلان. 

ولذا اعترف بعضهم بان مرجع قوله: انت وكيلى اذا جاء رأس الشهر فى ان تبيع و انت وكيلى فى ان تبيع اذا جاء رأس الشهر الى 


واحد» 


لا الخياطة المطلقة) فهو من قبيل ان يقول «ختبط لى يوم الجمعة)» فليس معنى ذلك ان الخياطة معلقة» بل معناه تحديدها بشرط خاص 
او بزمان خاص او بمكان خاصء و هذا لا يسمى تعليقا. 

و على التقادير الثلاثة ليس هناك تعليق فى الشرط و ما اشبه (ليرجع التعليق الى اصل المعاوضة الخاصة) اى المعاوضة المقيدة بهذا 
القرط. 

(و) ان قلت: لا فرق بين ان يقول: الشرط هو الخياطة على تقدير المجىء و بين ان يقول: الشرط هو ان جاء زيد فخيّطه, و كما ان 
الثانى تعليق كذ لكك الاول. 

قلت: (مجرد رجوعهما- فى المعنى-) و الواقع (الى امر واحد لا يوجب البطلا-ن) و إلا لزم بطلا-ن الجعالة فيما تبطل فيه الاجارة 
للجهالة» و هكذاء و الحال ان لكل موضوع حكمه- وان كانت النتيجةٌ واحدة-. 

(و لذا) الّذى ذكرنا من ان كون المرجع امرا واحد الا يوجب البطلان (اعترف بعضهم بان مرجع قوله: انت وكيلى اذا جاء رأس الشهر 
فى ان تبيع) حيث ان الوكالة معلقة بمجىء رأس الشهر (و انت وكيلى فى ان تبيع اذا جاء رأس الشهر) حيث ان الوكالة من الآن و 
البيع معلق (الى واحد) 
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مع الاتفاق على صحة الثانى» و بطلان الاول. 

نعم ذكره فى التذكرة انه لو شرط البائع كونه احق بالمبيع لو باعه المشترى ففيه اشكالء لكن لم يعلم ان وجهه تعليق الشرط» بل ظاهر 
عبارةُ التذكرة» و كثير منهم فى بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط- و هو الخيار- معلقا على رد الثمن. 

وقد ذكرنا ذلك سابقا فى بيع الخيار. 


و هو البيع اوّل الشهر (مع الاتفاق على صحة الثانى) لان الوكالة منسّزةً (و بطلان الاول) لان الوكالة معلقة. 

(نعم ذكره فى التذكرة) الاشكال فى الشرط المعلق؛ فقال: (انه لو شرط البائع كونه احق بالمبيع لو باعه المشترى) اى اراد بيعه (ففيه 
اشكالء لكن لم يعلم ان وجهه تعليق الشرط) بإرادة البيع (بل ظاهر عبارة التذكرة؛ و كثير منهم فى بيع الخيار بشرط رد الثمن) بان 
شرط فى عقد البيع ان المشترى ان رد الثمن فله الفسخ (كون الشرط- و هو الخيار- معلقا على رد الثمن) فالبيع انما يكون بشرط 
الخيار المعلق» و منه يعلم ان العلامة لا يستشكل فى الشرط المعلق. 

(و قد ذكرنا ذلكك) الخيار بشرط رد الثمن (سابقا فى بيع الخيار) فراجع. 
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مسألة فى حكم الشرط الصحيح 
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و تفصيله ان الشرط اما ان يتعلق بصفةُ من صفات المبيع الشخصى ككون العبد كاتبا و الجارية حاملا و نحوهما. 
و اما ان يتعلق بفعل من افعال احد المتعاقدين او غيرهماء كاشتراط اعناق العبد و خياطةٌ الثوب. 


(مسألة: فى حكم الشرط الصحيح) و بيان اى شرط صحيح, و اى شرط غير صحيح (و تفصيله ان الشرط اما ان يتعلق بصفةُ من صفات 
المبيع الشخصى) و ذكر الشخصى لانه اذا كان المبيع كلياء كما اذا باعه كتابا بصفة كذا فسلمه كتابا ليس بتلك الصفة فان المشترى 
ليس له خيار الفسخ و انما له ان لا يقبل هذا الفرد» و يطالب البائع بتسليم فرد آخر مشتمل على الشرط (ككون العبد كاتبا و الجارية 
حاملا و نحوهما) من الصفات الفعليةٌ او الماضيه»ء كان يشترط عليه ان لا يكون للعبد سابقةُ سوء, او المستقبلة كان يشترط ان تكون 
الجارية ولودا. 

(و اما ان يتعلق بفعل من افعال احد المتعاقدين او غيرهما) سواء كان فعل الغير باختيار احدهماء او خارجا عن اختيارهما (كاشتراط 
اعتاق العبد و خياطة الثوب) سواء كان ذلكك بالنسبةٌ الى احد المتعاقدين او بالنسبةُ الى ثالث. 

و هذا تار يكون مع سلطة احد المتعاقدين عليه كان يشترط عليه ان يخيط ثوبه ختياط البائع» فان الخياط تحت سلطة البائع بمعنى 
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واما ان يتعلق بما هو من قبيل الغايهٌ للفعل» كاشتراط تملكك عين خاصة و انعتاق مملوكك خاص و نحوهما. 

و لا اشكال فى انه لا حكم للقسم الاولء الا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروطء اذ لا يعقل تحصيله هنا فلا معنى لوجوب الوفاء 
فيه» و عموم: 


ان البائع يتمكن من بعثه على الخياطة. 

و تار اخرى يكون بلا سلطهُ احد المتعاقدين كان يشترى داره على شرط ان تفتح الحكومة شارعا من امام الدار. 

(و اما ان يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل» كاشتراط تملكك) المشترى من البائع (عين خاصة و انعتاق مملوكك خاص» للبائع (و 
نحوهما) و اشتراط زوجية بنت البائع للمشترى مثلا. 

(و لا اشكال فى انه لا حكم للقسم الاول) الّذى تعلق الشرط فيه بصفهُ من صفات البيع (الا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط). 

و انما لا اشكال (اذ لا يعقل تحصيله هنا) اذ المشروط هو الوصف فى حال البيع» و المفروض انه غير موجود. 

نعم لو كان الشرط بحيث يشمله الوصف المفقود اذى سوف يحصل قبل القبض او حتى بعده؛ كما اذا اراد المشترى ان يكون العبد 
كاتبا حين تسليمه إليه» و جعله المشترط كاتبا بين البيع و بين القبضء لم يكن له خيار» لكنه خارج عن مفروض المتن (فلا معنى 
لوجوب الوفاء فيه) اذ وجوب الوفاء انما هو فيما وقع التراضى عليه» و هذا لم يقع التراضى عليه (و عموم 
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المؤمنون» مختص بغير هذا القسم. 

و اما الثالث فان اريد باشتراطه الغاية اعنى الملكيةُ و الزوجية و نحوهماء اشتراط تحصيلهما باسبابهما الشرعية» فيرجع الى الثانى» و هو 
اشتراط الفعل. 

وان اريد حصول الغايهُ بنفس الاشتراط فان دل الدليل الشرعى على عدم تحقق تلك الغايةٌ الا بسببها الشرعى الخاص كالزوجية 


المؤمنون» مختص بغير هذا القسم) اذ لا موضوعء فلا حكم. 
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(و اما الثالث) وهو ما اذا تعلق الشرط بما هو من قبيل الغاية للفعل (فان اريد باشتراطه الغاية اعنى الملكية و الزوجية و نحوهما) 
كالانعتاق (اشتراط تحصيلهما باسبابهما الشرعية» فيرجع الى الثانى و هو اشتراط الفعل). 

فمعنى شرط زوجية المشترى لبنت البائع: ان يزوجه البائع ابنته. 

و معنى شرطية ملكية المشترى لدار البائع ان يبيعه البائع داره او يهبه له. فاذا كان هناكك اسباب متعددة يمكن الوصول بها الى تلكك 
الغايةٌ يحق للبائع اختيار اى سبب شاءء كان يبيعه» او يهبه» او يصالحه او ما اشبه» لان الشرط حصول هذه الغايةُ با سبب كان. 

(و ان اريد حصول الغاية بنفس الاشتراط فان دل الدليل الشرعى على عدم تحقق تلكك الغايةُ الا بسببها الشرعى الخاص كالزوجية) 
التى لا تتحقق الا بالصيغةٌ الخاضة. 

نعم لعل التحليل للامة يقع بلا عقد و يكفى فيه الشرط- لكن الكلام 
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و الطلا-ق و العبودية و الانعتاق و كون المرهون مبيعا عند انقضاء الاجل و نحو ذلككء. كان الشرط فاسداء لمخالفته للكتاب و السنة 
كما انه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه كال وكالة و الوصايه و كون مال العبد و حمل الجاريةُ و ثمر الشجر ملكا للمشترىء فلا 


ليس فى هذا الموضوع- (و الطلاق) الُذى يحتاج الى الصيغة (و العبودية) التى تحتاج الى اسبابها الخاصة من بيع او نحوه؛ او اسر او 
شرط فى ضمن النكاح ان يكون ولد الحرٌ و العبد- المتزوجين- عبدا ان قلنا بصحة هذا الشرط فانه لا تتحقق بدون هذه الاسباب 
الخاصة (و الانعتاق) الّذى يحتاج الى صيغة التحرير (و كون المرهون مبيعا) بنفسه (عند انقضاء الاجل) بدون اجراء صيغة البيع (و نحو 
ذلكك) ككون المرأء الاجنبيهُ وارثة (كان) ذلكك (الشرط فاسداء لمخالفته للكتاب و السنة). 

اذ الكتاب و السنهُ جعلا لهذه الغايات اسبابا خاصة؛ و الشرط ليس من اسبابهاء فلا يكون الشرط مشرعا (كما انه لو دل الدليل على 
كفايةٌ الشرط فيه) اى فى حصول تلكك الغاية المشروطة (كالوكالة و الوصاية) بان باعه شيئا بشرط ان يكون المشترى وكيله؛ او وصيه؛ 
او وليه» او قيما على اولاده» او ما اشبه ذلكك (و كون مال العبد) فيما لو باعه العبد بشرط ان يكون ماله للمشترى (و حمل الجاريةٌ) فيما 
اذا باع الجارية له و هى حامل من غير المولى بما يصح انتقال الحمل» فشرط ان الحمل للمشترى (و ثمر الشجرة) فيما اذا باعها بشرط 
ان يكون الثمر (ملكا للمشترى؛ فلا 
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اشكال. 

واما لولم يدل دليل على احد الوجهين؛ كما لو شرط فى البيع كون مال خاص غير تابع لاحد العوضين- كالامثلة المذكورة- ملكا 
لاحدهماء او صدقة او كون العبد الفلانى حرا و نحو ذلكك. 


اشكال) فى صحة الشرطء لانه لم يعلم من الشارع احتياج هذه الامور الى اسباب خاصة. 

و حيث ان العرف يرى كفاية الشرطء و الشارع سكت عن ذلكك فهو امضاء منه للامر العرفى. 

(و اما لو لم يدل دليل على احد الوجهين) و هل ان هذه الغايةُ تحتاج الى سبب خاصء أم تتحقق بكل سبب و لو بالشرط؟ (كما لو 
شرط فى البيع كون مال خاص غير تابع لاحد العوضين- كالامثلة المذكورة-) اى امثلة الحملء و الثمر و مال العبد حيث انها تابعة 
لاحد العوضين. 

و مثال ما ليس بتابع كما لو باع داره بشرط ان يكون قلمه للمشترىء فان القلم ليس تابعا للدار (ملكا لاحدهماء او صدقة» او كون العبد 
الفلانى حرا) الحريةٌ غير الانعتاق. 
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فان الاول غير منسوب الى الفاعل» و الثانى انفعال لا بد فيه من الفعل» و لذا جعل الانعتاق كالزوجية مما يحتاج الى سبب خاص و 
جعل الحرية مما يشكك فيه هل انه من هذا القبيل او من قبيل تملكك التابع كالحمل؟ (و نحو ذلكك) من سائر ما يشكك هل ان الشارع 
قرر له اسبابا خاصة» أم لا؟ 
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ففى صحة هذا الشرط اشكال من اصاله عدم تحقق تلك الغايةُ الا بما علم كونه سببا لها. 

و عموم المؤمنون عند شروطهم. و نحوه لا يجرى هناء لعدم كون الشرط فعلا ليجب الوفاء به» و من ان الوفاء لا يختص بفعل ما شرط» 
بل يشمل ترتيب الآثار عليه نظير الوفاء بالعهد. 


(ففى صحة هذا الشرط) اى شرط الغاية (اشكال من اصالهُ عدم تحقق تلك الغايةٌ الا بما علم كونه سببا لها) فلا يصلح الشرط. 

(و) ان قلت: المؤمنون عند شروطهم. عام يشمل كل شرط الا الشرط الّذى علم خروجه. و حيث لا نعلم بخروج هذا الشرط فهو داخل 
فى العموم. 

قلت: (عموم المؤمنون عند شروطهم., و نحوه لا يجرى هناء لعدم كون الشرط فعلا) من افعال المشروط عليه (ليجب الوفاء به) فان 
وجوب الوفاء انما يتعلق بالافعال» و الغاية المشروطة ليست من الافعال (و من ان الوفاء) بالشرط المستفاد من: المؤمنون عند شروطهم 
(لا يختص بفعل ما شرط) فلا يلازم الوفاء فعل المشروط عليه (بل يشمل) أيضا (ترتيب الآثار عليه) اى على ما شرطء فاذا شرط ملكية 
ذارة المشروط علية كان مع الشرط ترقيب آقاز الملكبة للمشرواط لداعل الدار (نظير الوفاء بالعهد) فاذا فال: غاهدت الله ان تكرن 
الدار لزيد كان معناه ترتيب آثار ملكية الدار لزيد» فهو فعل أيضاء لكنه فعل ترتيب الآثار, لا فعل تمليك او نحوه. 
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و يشهد له تمسكك الامام عليه السلام بهذا العموم فى موارد كلها من هذا القبيل» كعدم الخيار للمكاتبة التى اعانها ولد زوجها على 
اداء مال الكتابة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق» مضافا الى كفاية دليل الوفاء بالعقود فى ذلك بعد صيرورةٌ الشرط 
جزء للعقد 


(و يشهد له) اى لان: المؤمنون» شامل لترتيب الآثار كما يشمل الافعال (تمسكك الامام عليه السلام بهذا العموم) اى عموم: المؤمنون 
عند شروطهم (فى موارد كلها من هذا القبيل) اى من قبيل ترتيب الآثار» لا من قبيل الافعال (كعدم الخيار للمكاتبة التى اعانها ولد 
زوجها على اداء مال الكتابة مشترطا عليها) اى ان ولد الزوج اشترط عليها عند قراره معها ان يؤدى عنها مال الكتابة (عدم الخيار على 
زوجها) فى ابطال نكاحها (بعد الانعتاق) فان الجاريهٌ المكاتبة اذا ادت مال الكتابة كان لها الخيار فى البقاء على نكاحها و فى ابطال 
نكاحها. 

لكن اذا شرط عليها عدم الخيار» لم يكن لها ذلكك, فهذا دليل على ان الشرط يقتضى ترتيب الآثار» لا انه خاص بالفعل. 

اللهم الا ان يقال: ان الرواية ليست دليلاء لان تركك الابطال للنكاح فعل أيضاء كما اذا شرط عدم الذهاب الى بيت زيد (مضافا الى 
كفاية دليل الوفاء بالعقود) اى قوله تعالى: أَوْقُوا ِالَْقُودِ و نحوه (فى ذلكك) اى فى شموله لشرط الغاية؛ اى بالإضافة الى شمول دليل: 
المؤمنون عند شروطهي له لإبعد ضيرورة الشرط جزء للعقد) اذ الشرط زه عرضى» او >الجرب كما تقدم-و: أَؤْقُوا بالْعَقُووِه يقول: 
اوف بكل 
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واما توقف الملكك و شبهه على اسباب خاصة فهى دعوى غير مسموعة مع وجود افراد اتفق على صحتهاء كما فى حمل الجارية» و 
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فال العدهو عرقها. 
و دعوى تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع» مدفوعة» لعدم صلاحية 


اجزاء العقدء و ما يرتبط بالعقدء فاللازم الوفاء نهذ افرط اكباو ان كان شرطا مسحيااى هذا دق :ان اللاقواى عو عد الرسنه الل 
ذكره بقوله «و من ان الوفاء لا يختص». 

(و) ان قلت: الملكك و ما اشبه متوقف على اسباب خاصة. فلا يمكن ايجاده بالشرط. 

قلت: (اما توقف الملكك و شبهه على اسباب خاصة) كالبيع» و الهبة» و الصلح, و نحوها فلا يتحقق بالشرط (فهى دعوى غير مسموعة 
مع وجود افراد) من التمليكك بدون تلكك الاسباب (اتفق) الفقهاء (على صحتها) اذ لو كان الملكك يتوقف على اسباب خاصة لم يتحقق 
بدون تلك الاسباب و الحال انا نرى تحققه باتفاق الفقهاء (كما فى حمل الجارية؛ و مال العبدء و غيرهما) كبيض الدجاجة؛ و ثمرة 
الشجرة» فانها اذا انتقل الاصل انتقل الفرع بالتبع بدون سبب آخر غير الفرعية. 

(و دعوى تسويغ ذلك) شرعاء فانه فرق بين كون الشرط موجبا للملكك و بين ما اذا كانت التبعية موجبة للملكك. فان الثانى جائز 
(لكونها توابع للمبيع) دون الاول (مدفوعة). 

أولا: (لعدم صلاحية 
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ذلك للفرق مع انه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملكك حمل دابةٌ فى بيع اخرى كما يظهر من المحقق الثانى فى شرح عبارة القواعد 
فى شرائط العوضين» و كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه» و ان انضم الى معلوم. 

و كيف كانء فالاقوى صحة اشتراط الغايات التى لم يعلم من الشارع اناطتها باسباب خاصة. 


ذلكك) الّذى ذكرتم من الفارق (للفرق) اذ ان الملكك لو كان يحصل باسباب خاصة فالتبعية و الشرط كلاهما ليسا من تلكك الاسباب» 
ولو كان الملكك لا يحتاج الى اسباب خاصة؛ فكلاهما جائز. 

ثانيا: (مع انه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملكك حمل دابة فى بيع اخرى) مع ان حمل الدابة ليس تابعا لدابة اخرى. 

فمن هذا الكلا-م يظهر ان الشرط من موجبات الملككء و انه ليس لتسويغ ذلكك من جهة كونه من توابع البيع (كما يظهر) ذلكك (من 
المحقق الثانى فى شرح عبارةً القواعد فى شرائط العوضين). 

و عبارة القواعد هى هذه (و كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وان انضم الى معلوم). 

فان المحقق الثانى ذكر فى شرح هذه العبارة ما تقدم من جواز بيع الحمل تبعا لحيوان آخر. 

(و كيف كانء فالاقوى صحة اشتراط الغايات التى لم يعلم من الشارع اناطتها باسباب خاصة) و بنفس الشرط تقع تلكك الغاية. 
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كما يصح نذر مثل هذه الغايات بان ينذر كون المال صدقة او الشاهُ اضحية او كون هذا المال لزيد. 

و حينئذ فالظاهر عدم الخلاف فى وجوب الوفاء بها بمعنى ترتيب الاثار. 

وانما 


الخلاف و الاشكال فى القسم الثانى» و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعلء و الكلام فيه يقع فى مسائل. 


الاولى: فى وحوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى» 
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ظاهر المشهور هو الوجوب لظاهر النبوى: المؤمنون عند شروطهم» 


(كما يصح نذر مثل هذه الغايات بان ينذر كون المال صدقةٌ او) كون (الشا اضحية) بحيث لا من التصرف فيها لغير الاضحيةٌ (او كون 
هذا المال لزيد) او ما اشبه ذلكك. 

(و حينئذ) اى حين نذر هذه الا-مور (فالظاهر عدم الخلااف فى وجوب الوفاء بها) اى بهذه النذور (بمعنى ترتيب الآثار) اى آثار 
الصدقة و الاضحية؛ فلا يجوز التصرف فى المال و فى آثار مالكيةٌ زيد. 

(و) اذا ظهر حال القسم الاول و القسم الثالث من الشرط فنقول: 

(انما الخلاف و الاشكال فى القسم الثانى» و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل) من افعال المكلف (و الكلام فيه يقع فى مسائل). 
(الاولى: فى وجوب الوفاء) بالشرط (من حيث التكليف الشرعى) اى الحكم التكليفى. 

و (ظاهر المشهور هو الوجوب لظاهر النبوى: المؤمنون عند شروطهم) 
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و العلوى من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهمء الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما و يؤكد الوجوب ما 
ارسل فى بعض الكتب من زيادةٌ قوله: الا من عصى الله فى النبوىء بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه؛ لا من الشارط. 

هذا كله مضافا الى عموم وجوب الوفاء بالعقد» بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقدء 


فان الظاهر من كلمة «عند» التلازم بين المؤمن و شرطه. و التلازم لا يعقل الااان يكون بحكم الشرع بان يحكم الشارع بهذا التلازم» و 
الحكم الشرعى ليس الا الوجوب (و العلوى) المروى عن امير المؤمنين عليه السلام كما تقدم (من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان 
المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما). 

و من المعلوم ان صِيغة الامر ظاهرةٌ فى الوجوبء و لا خصوصية للامرأة فيها بالإضافة الى كلم «عند» كما ذكر فى النبوى (و يؤكد 
الواجوب ما ارسل فى بعض الكتب من زيادة قوله#الا-مع عضن اللهء فى التبوى) اذ ظاهره ان المشروط عليه اذى لا يفى بالشرظط 
عاص لله تعالى (بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه) المفهوم من الكلام (لا من الشارط) المذكور بقوله «المؤمنون» اما اذا كان 
«من الشارط» كان معناه الا شرطا كان فيه عصيانا لله تعالى. 

(هذا كله مضافا الى عموم وجوب الوفاء بالعقد» بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد) لان الشرط و الجزء- فى نظر العرف- 
كيدا 
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خلافا لظاهر الشهيد فى اللمعة» و ربما ينسب الى غيره حيث قال: 

انه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط و انما فائدته جعل العقد عرضة للزوال. 

و وجهه مع ضعفه يظهر مما ذكره قدس سره فى تفصيله المحكى فى الروضة عنه قدس سره فى بعض تحقيقاته» و هو ان الشرط الواقع 
فى العقد اللازم ان كان العقد كافيا فى تحققه و لا يحتاج بعده الى صيغة» فهو لازم لا يجوز الاختلال به» كشرط الوكالة. 


الى شىء واحدء فلا فرق بين ان يقول: ابيعكك هذا الكتاب بدينار و خياطةٌ قبائى» او يقول: بشرط ان تخيط قبائى (خلافا لظاهر الشهيد 
فى اللمعةء و ربما ينسب الى غيره) أيضا (حيث قال: انه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط) وجوبا شرعيا (و انما فائدته) اى فائدة 
الشرط (جعل العقد عرضة) و معرضا (للزوال) اذا لم يف المشروط عليه بالشرط 
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(و وجهه) اى وجه كلام الشهيد (مع ضعفه) اى ضعف هذا الوجه (يظهر مما ذكره قدّس سره فى تفصيله) حول الشرط (المحكى) هذا 
الوجه (فى الروضة عنه قدّس سره) اى عن الشهيد الاول (فى بعض تحقيقاته» و هو) اى وجه ما ذكره من عدم لزوم الشرط (ان الشرط 
الواقع فى العقد اللازم) على قسمين. 

الاول (ان كان العقد كافيا فى تحققه) اى فى تحقق ذلكك الشرط (و لا يحتاج بعده) اى بعد العقد (الى صيغة) ثانية (فهو) اى الشرط 
(لازم لا يجوز الاختلال به كشرط الوكالة) فانه لو باع داره بشرط ان 
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وان احتاج بعده الى امر آخر وراء ذكره فى العقد كشرط العتق فليس بلازم» بل يقلب العقد اللازم جائزا. 

و جعل السرٌ فيه ان اشتراط ما العقد كاف فى تحققه» كجزء من الايجاب و القبول فهو تابع لهما فى اللزوم و الجواز. 

و اشتراط ما سيوجد امر منفصل عن 


يكون المشترى وكيله فى معاملاته صار المشترى وكيلا بنفس هذا العقد. 

(و) الثانى: انه (ان احتاج) الشرط (بعده) اى بعد العقد (الى امر آخر وراء ذكره فى العقد كشرط العتق) كما لو باع عبده بشرط ان 
يعتق ذلك العبد, فانه بمجرد الشرط لا ينعتق العبد» بل يحتاج الى ان يجرى المشترى صيغةٌ العتق (فليس) الشرط (بلازم» بل) الشرط 
(يقلب العقد اللازم جائزا) فان شاء المشترى وفىء و ان لم يشأ لم يفء و اذا لم يف كان للشارط خيار فسخ البيع. 

(و جعل) الشهيد (السدّ فيه) اى فى هذا التفصيل بقسميه. 

اما الاول: (فلآن اشتراط ما العقد كاف فى تحققه. كجزء من الايجاب و القبول فهو) اى الشرط (تابع لهما) اى للايجاب و القبول (فى 
اللزوم و الجواز). 

فان كان العقد لازما كالبيع» كان الشرط لازما بالتبع» و ان كان العقد جائزا كال وكالة كان الشرط جائزا أيضاء لان الشرط تبع فهو تابع 
للعقد فى جوازه أيضا. 

(و) اما الثانى: فلان (اشتراط ما سيوجد) كالعتق (امر منفصل عن 
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العقد» و قد علق عليه العقد؛ و المعلق على الممكن ممكن. 

و هو معنى قلب اللازم جائزاء انتهى. 

قال فى الروضة- بعد حكاية هذا الكلام- و الا قوى اللزوم مطلقاء و ان كان تفصيله اجود مما اختاره هنا. 

اقول: ما ذكره قدس سره فى بعض تحقيقاته لا يحسن عده تفصيلا فى محل الكلام مقابلا لما اختاره فى اللمعةء 


العقد) لآن العتى يسحقق بصيعة خاصة بعد العقد (و قد علق عليه العقده و المعلق: علق الممكن) الى هو العتق (ممكن) اذ لا يعقل ان 
يكون العقد التابع للشرط الممكن واجبا لازما. 

(و هو معنى) ما ذكرناه من ان الشرط المنفصل يوجب (قلب اللازم جائزا) اذ لو لا الشرط كان العقد لازما (انتهى) كلام الشهيد الاول. 
(قال فى الروضة- بعد حكاية هذا الكلامم- و الا قوى اللزوم) للعقد (مطلقا) سواء كان الشرط كالجزء او كان منفصلا (و ان كان 
تفصيله) اى تفصيل الشهيد الاول (اجود مما اختاره هنا) من كون الشرط مطلقا يوجب جواز العقد, انتهى كلام الشهيد الثانى. 

(اقول: ما ذكره قدّس سره فى بعض تحقيقاته لا يحسن عدّه تفصيلا فى محل الكلام مقابلا لما اختاره فى اللمعة) فانه اختار فى اللمعة 
انه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط كالعتق» و اختار فى تحقيقه ان مثل الوكالهُ اذا كانت شرطا تجب. و ان الفعل الخارجى 
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كالض لأ مدب 

و من المعلوم ان الفعل الخارجى و فعل الشرط شىء واحد. 
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لان الكلام فى اشتراط فعل سائغ و انه هل يصير واجبا على المشروط عليه؛ أم لا؟ كما ذكره الشهيد فى المتن. 
فمثل اشتراط كونه وكيلا ليس الا كاشتراط ثبوت الخيار او عدم ثبوته له فلا يقال: انه يجب فعله أو لا يجب. 


نعم وجوب الوفاء بمعنى ترتيب آثار ذلكك الشرط المحقق بنفس العقد, مما لا خلاف فيه 


و اختار فى كلا المقامين و هما اللمعه و تحقيقه, انه لا يجبء فجعل الشهيد الثانى تحقيقه تفصيلا مقابلا لما ذكره فى اللمعة غير تام 
(لا-ن الكلامم) فى اللمعة (فى اشتراط فعل سائغ) كالعتق (و انه هل يصير واجبا على المشروط عليه؛ أم لا؟) و قد اختار اللمعة عدم 
وجوبه (كما ذكره الشهيد) الاول (فى المتن) اى اللمعةٌ. 

(فمثل اشتراط كونه وكيلا) اذى ذكره فى تحقيقه. و انه واجب الوفاء (ليس الا كاشتراط ثبوت الخيار» او عدم ثبوته له) كان يشترط 
ان يكوق للمشقترى الخيار بعد انقضاء المجلس داو يشترط ان لا يكون له خيار فى المجلس, 

(فلا يقال: انه يجب فعله او لا يجب) فعله» اذ ليس هو عملا لاحدهما بل شىء يقع تلقائيا بالشرط. 

(نعم وجوب الوفاء) فى امثال هذه الشروط و هى «شرط كونه وكيلا' او «له الخيار) او «ليس له الخيار» (بمعنى ترتيب آثار ذلك 
الشرط المتحقق بنفس العقدء مما لا خلاف فيه). 
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اذ لم يقل احد بعدم ثبوت الخيار او آثار اللزوم بعد اشتراطهما فى العقد. 

و بالجملهُ فالكلام هنا فى اشتراط فعل يوجد بعد العقد 


فاللازم ترتيب آثار الوكالة و ترتيب آثار الخيار» و ترتيب آثار عدم الخيار» اذا شرط الوكالة» او الخيار» او عدم الخيار. 

لكن كل ذلكك لا يسمى «فعل الشرط» فهناكك «فعل الشرط» كالعتق و «الشرط المتحقق بنفس العقد» كالوكالةُ و الخيار و عدم الخيار» 
و«آثار هذا الشرط» المتحقق كترتيب اثر الوكالة و الخيار» فالكلام فى اللمعهُ و فى «تحقيقه» فى «فعل الشرط؛» و فى كلا المقامين قال 
الشهيد الاول انه لا يجبء و فى «تحقيقه» قال بوجوب «الشرط المتحقق بنفس العقد» و المصنف اضاف ان «آثار الشرط المتحقق» 
لازمة أيضا (اذ لم يقل احد بعدم ثبوت الخيار) فيما اذا اشترط الخيار (او) عدم ثبوت (آثار اللزوم) فيما اذا اشترط عدم الخيار (بعد 
اشتراطهما) اى الخيار او عدم الخيار (فى العقد) و لذلكك لم يقل احد بعدم ثبوت الوكالة فيما اذا اشترط فى العقد ان يكون وكيلا 
عنهء كما مثل الشهيد فى بعض تحقيقاته. 

(و بالجملة) نقول: توضيحا لما ذكرناه من ان كلام الشهيد فى «تحقيقه» ليس تفصيلا مخالفا لما ذكره فى «اللمعة» (فالكلام هنا) اى 
فى كلا الموردين و هما «اللمعهُ) و «تحقيقه» (فى اشتراط فعل يوجد بعد العقد) كالعتق. 
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نعم كلام الشهيد فى اللمعة اعم منه و من كل شرط لم يسلّم لمشترطه و مراده تعذر الشرط. 

و كيف كان فمثل اشتراط الوكالة او الخيار و عدمه خارج عن محل الكلام. 

اذلا كلام ولا خلاف فى وجوب ترتب آثار الشرط عليه. 

ولافى عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار. 
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و الحاصل: ان المصنف يريد اقصاء مثل شرط الوكالهُ عن محل الكلام فلا وجه لجعل الروضة ذلكك تفصيلا فى المسألة. 

(نعم كلاسم الشهيد فى اللمعة اعم منه) اى من شرط الفعل (و من كل شرط لم يسلّم لمشترطه) «لم يسلّم) بالمجهول (و مراده) من 
الشرط الذى لم يسلّم (تعذر الشرط) فلا يشمل كلام اللمعة مثل شرط الوكالة» و الخيار و عدم الخيار. 

(و كيف كان) الامر (فمثل اشتراط الوكالة او الخيار و عدمه خارج عن محل الكلام) الَذى هو عبارة عن اشتراط فعل على المشروط 
عليه» و انه هل فائدته لزوم الشرطء او فائدته ما ذكره الشهيد الاول من جعل العقد عرضة للزوال. 

(اذ لا كلام ولا خلاف فى وجوب ترتب آثار الشرط عليه) اى على مثل اشتراط الوكالة» و الخيار» و عدمه. 

(و لا) خلاف أيضا (فى عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار) فان لم يرتب المشروط عليه الاثر على شرط الوكالة مثلا بان كان 
وكيلا فى بيع 
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ولافى ان المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار. 

وان شئت قلت: اشتراط الوكالةٌ من اشتراط الغايات» لا المبادئ. 

و مما ذكرنا يظهر ان تأييد القول المشهورء او الاستدلال عليه بما فى الغنية من الاجماع على لزوم الوفاء بالعقد غير صحيح. لانه انما 
ذكر ذلكك فى مسثله اشتراط الخيار» و قد عرفت خروج مثل ذلكك عن محل الكلام 


املاك الشارط فلم يفعل لم ينفسخ العقد. 

(و لا) خلاف أيضا (فى ان المشروط عليه يجبر) من قبل الحاكم الشرعى او القائم مقامه (على ترتيب الآثار) ان لم يرتب الأثر بنفسه. 
(و ان شئت قلت: اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات) التى تتحقق بنفس الشرط (لا المبادئ) التى يكون فيها الاختلاف. 

فهل ان فائدة الشرط فيها اللزوم او جعل العقد عرضة للزوال؟ 

(و مما ذكرنا) من ان الخلاف بين المشهور و الشهيد انما هو فى شرط الفعل لا شرط الغايةٌ اذ لا خلاف فى شرط الغايةٌ (يظهر ان 
تأييد القول المشهورء او الاستدلال عليه بما فى الغنية من الاجماع على لزوم الوفاء بالعقد غير صحيح). 

وانما كان اجماع الغنية لا يرتبط بقول المشهورء فلا يكون مؤيدا له (لانه) اى صاحب الغنية (انما ذكر ذلكك) الاجماع (فى مسثئلة 
اشتراط) ان يكون (الخيار) لاحد المتعاقدين (و قد عرفت خروج مثل ذلككث) من شرط الغاية (عن محل الكلام) الّذى هو شرط الفعل. 
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نعم فى التذكرة: لو اشترى عبدا بشرط ان يعتقه المشترى صمح البيع و لزم الشرطء عند علمائنا اجمع. 

ثم ان ما ذكره الشهيد قدس سرّه من ان اشتراط ما سيوجد امر منفصل و قد علق عليه العقد الخ لا يخلو عن نظر. 

اذ حاصله ان الشرط قد علق عليه العقد فى الحقيقة» و ان كان لا تعليق صورةُ فحاصل قوله: بعتكك هذا العبد على ان تعتقه ان الالتزام 
بهذه المعاوضة معلق على التزامكك بالعتقء فاذا لم يلتزم 


(نعم) قال (فى التذكرة: لو اشترى عبدا بشرط ان يعتقه المشترى صم البيع و لزم الشرطء عند علمائنا اجمع) فان هذا الاجماع الُذى 
ذكره صاحب التذكرةٌ يكون مؤيّدا للمشهور, اذ كلامه فى شرط الفعل فان العتق فعل لا غاية» كما هو واضح. 

(ثم ان ما ذكره الشهيد) الاول (قدّس سرّه) فى تحقيقه السابق (من ان اشتراط ما سيوجد امر منفصلء و قد علق عليه العقد الخ لا يخلو 
عن نظر) 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ا انلانا من /اللإبلز 


و حاصل نظره انه لو كان العقد معلقا على الممكن فيلزم بطلان العقد اذا لم يتحقق المعلق عليه- و هو الشرط-س لا ما ذكره من انقلاب 
العقد جائزا. 

(اذ حاصله) اى حاصل كلام الشهيد (ان الشرط قد علق عليه العقد فى الحقيقة» و ان كان لا تعليق صورةء فحاصل قوله: بعتكك هذا 
العبد على ان تعتقه)- بناء على كلام الشهيد- (ان الالتزام بهذه المعاوضة معلق على التزامكك بالعتق) او معلق على عتقكك- خارجا- 
(فاذا لم يلتزم 
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بالاعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة. 

و فيه مع ان المعروف بينهم ان الشرط بمنزلة الجزء من احد العوضين و ان القاعدة اللفظيةُ فى العقد المشروط لا يقتضى هذا المعنى 
أيضا. 

و ان رجوعه الى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد. 


بالاعتاق) و لم يعتق (لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة) لان المعاوضة التزام على تقدير التزام. 

(و فيه) أولا: (مع ان المعروف بينهم ان الشرط بمنزلة الجزء من احد العوضين) ففقده لا يوجب الا ما يشبه خيار تبعض الصفقة» و 
ليس الشرط مما علق به التزام المعاملة» بل الشرط يقتضى التزام المشروط عليه و الالتزام غير التعليق. 

(و) ثانيا: (ان القاعدة اللفظية فى العقد المشروط لا يقتضى هذا المعنى أيضا) اى لا يقتضى التعليق» بل يقتضى الالتزام» فالبيع محقق و 
انما التزم المشروط عليه ان يأتى بالشرطء لا ان البيع معلق على الشرط 

نعم اذا قال: بعتكك بيعا معلقاء كان البيع معلقاء فكلام الشهيد لا يؤرّده المعنى المقصود للمتعاقدينء و لا ظاهرا للفظ حسب القواعد 
اللفظية التى تدل على ان الشرط التزام و ليس بتعليق. 

(و) ثالثا: (ان رجوعه) اى الشرط «الى التعليق على المحتمل) بان كان البيع معلقا على الشرط المحتمل وقوعه؛ و عدم وقوعه (يوجب 
عدم الجزم المفسد للعقد) اذ يشترط فى العقد الجزم, فاذا كان الشرط 
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وان لم يكن فى صورة التعليق» ان لازم هذا الكلام اعنى دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأس عند فقد الشرطء لا انقلابه 
جائزا. 


الثانية: فى انه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى فهل يجبر عليه لو امتنع» 
ظاهر جماعةٌ ذلكك. 


و ظاهر التحرير خلافه قال فى باب الشروط ان الشرط ان تعلق بمصلحة المتعاقدين» كالاجل 


تعليقا كما ذكره الشهيد لم يكن جزماء فاللازم بطلان كل عقد ذكر فيه الشرط و هذا ما لا يقول به حتى الشهيد نفسه (و ان لم يكن 
فى صورة التعليق) «ان» وصليةُ اذ كل تعليق معنوى» سواء كان فى صورة التعليق» أم لا» فهو مفسد. 


شيرازى» سيك محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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و رابعا: (ان لازم هذا الكلام)- هذا هو الجواب» و هو مربوط بقوله «مع ان المعروف» (اعنى دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه) 
اى ارتفاع العقد (من رأس عند فقد الشرطء لا انقلابه جائزا) و قد ذكر الشهيد انه ينقلب جائزا. 

(الثانية) من المسائل المرتبطة بالشرط المتعلق بالفعل (فى انه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى» فهل يجبر عليه لو امتنع) 
عن فعل الشرط (ظاهر جماعة ذلكك) اى انه يجبر لانه حق للمشروط له. فله انقاذه من المشروط عليه كسائر الحقوق التى يمتنع من 
عليه ادائها. 

(و ظاهر التحرير خلافه) و انه لا يجبر (قال فى باب الشروط ان الشرط ان تعلق بمصلحة المتعاقدين) اى بما ينفع احدهما (كالاجل) 
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و الخبار و الشهادة» و التضمين و الرهن» و اشتراط صفة مقصودة كالكتابة» جازء و لزم الوفاء» ثم قال: اذا باع بشرط العتق صح البيع و 
الشرطء فان اعتقه المشترىء و الّا ففى اجباره وجهانء اقربهما عدم الاجبار, انتهى. 

و قال فى الدروس: يجوز اشتراط سائغ فى العقد, فيلزم الشرط فى طرف المشترط عليه فان اخل به فللمشترط الفسخ. و هل يملكك 
اجباره عليه؟ 


بان يعطيه الثمن او المثمن بعد شهر مثلا (و الخبار) بان يكون لاحدهما الخيار حتى اذا شاء فسخ (و الشهادة) كان يبيعه على شرط ان 
يشهد له عند الطلاق مثلا (و التضمين) كان يضمنه عند مطالبة دائنه (و الرهن) كان يرهن عنده داره» او يرهنها عند اجنبى لاجل دينه 
(و اشتراط صفهُ مقصودة كالكتابة) كما لو اشترى عبده الامّى على شرط ان يجعله كاتبا (جاز) الشرط (و لزم الوفاء) به (ثم قال: اذا 
باع بشرط العتق) و هذا قسم ثان لانه لا مصلحة لها و انما المصلحة لثالث و هو العبد (صح البيع و الشرطء فان اعتقه المشترى) فهو 
المطلوب (و الَّا) بان لم يعتقه (ففى اجباره وجهان, اقربهما عدم الاجبار» انتهى) كلام العلامة. 

(و قال فى الدروس: يجوز اشتراط سائغ فى العقد» فيلزم الشرط فى طرف المشترط عليه) اما فى طرف المشترط فلا يلزم» اذ هو حقه 
فله ان يرفع اليد عنه (فان اخل) المشروط عليه (به) اى بالشرط (فللمشترط الفسخء و هل يملك) المشترط (اجباره عليه؟) اى على 
الشرطء أم لا يملكك؟ 
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فيه نظر» انتهى. 

ولا معنى للزوم الشرط الا وجوب الوفاء به. 

وقال فى التذكرة- فى فروع مسئلة العبد المشترط عتقه- اذا اعتقه المشترى فقد و فى بما وجب عليه الى ان قال: و ان امتنع اجبر عليه 
ان قلنا انه حق لله تعالى» و ان قلنا انه حق للبائع لم يجبر كما فى شرط الرهن و الكفيل. 


(فيه نظرء انتهى) كلام الدروس. 

(و لا معنى للزوم الشرط الا وجوب الوفاء به) فلا يتوهم ان الشهيد لا يقول بوجوب الوفاءء» فلا يقول بلزوم الاجبار» بل قوله «لزم 
الشرط» معناه وجوب الوفاء و مع ذلك لا يقول بالاجبار. 

(و قال فى التذكرة- فى فروع مسئلة العبد المشترط عتقه-) فى ضمن العقد (اذا اعتقه المشترى فقد و فى بما وجب عليه الى ان قال: 
و ان امتنع) عن العتق (اجبر عليه؛ ان قلنا انه) اى الشرط (حق لله تعالى) باعتبار انه سبحانه امر به (و ان قلنا انه حق للبائع) كما فى باب 


الدين» فانه حق للدائن (لم يجبر) المشروط عليه على الوفاء بالشرط (كما فى شرط الرهن و الكفيل) فانه اذا باعه بشرط ان يرهن شيئا 
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عنده حتى اذا ظهر المبيع مستحقا للغير استوفى ثمنه من الرهن, او شرط ان يأتى البائع بكفيل حتى اذا ظهر المتاع ملكا للغير اخذ حقه 
من الكفيل ان امتنع البائع من اداء الثمن الّذى اخذه. فانه اذا لم يفعل البائع ما شرط عليه من اتيان الكفيل و وضع الرهنء لم يجبر البائع 
علي 
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لكن يتخير البائع فى الفسخ بعد سلامة ما شرط. 

ثم ذكر للشافعى وجهين فى الاجبار و عدمه. الى ان قال: و الاولى عندى الاجبار فى شرط الرهن و الكفيل لو امتنع» كما لو شرط 
تسليم الثمن معجلاء فاهمل» انتهى. 

و يمكن ان يستظهر هذا القول» اعنى الوجوب تكليفا مع عدم جواز الاجبار من كل من استدل على صحة الشرط بعموم: المؤمنون» مع 
قوله بعدم 


ذلكك. 

و كذلكك فى العكسء اذا اراد البائع من المشترى الكفيل او الرهن ثم لم يف المشترى بالشرطء فان المشترى لم يجبر (لكن يتخير 
البائع فى الفسخ) و الامضاء (بعد سلامة ما شرط) اذا كان شرطه شرعياء و لم يكن من الشروط الباطلة. 

(ثم ذكر) صاحب التذكرة (للشافعى وجهين فى الاجبار و عدمه الى ان قال) صاحب التذكرة (و الاولى عندى الاجبار فى شرط الرهن 
و الكفيل لو امتنع) المشروط عليه (كما لو شرط) البائع على المشترى (تسليم الثمن معجلاء فاهمل) فان للبائع حق اجباره فى التسليم 
كما شرط (انتهى) كلام صاحب التذكرة. 

(و يمكن ان يستظهر هذا القول» اعنى الوجوب) و هو وجوب الوفاء بالشرط (تكليفا مع عدم جواز الاجبار) اذا لم يف بالشرط (من 
كل من استدل على صحة الشرط بعموم: المؤمنون) عند شروطهم (مع قوله بعدم 
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وجوب الاجبار كالشيخ فى المبسوط؛ حيث استدل على صحة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. 

ثم ذكر ان فى اجباره على الاعتاق لو امتنع قولين: الوجوب. لان عتقه قد استحق بالشرط. 


فان ظهور النبوى فى الوجوب من حيث نفسه. 


وجوب الاجبار). 

فان ظاهر استدلاله ب «المؤمنون» انه واجب (كالشيخ فى المبسوط حيث استدل على صحةٌ اشتراط عتق العبد المبيع) بان شرط البائع 
على المشترى ان يعتقه (بقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم) و العتق من صغريات الشرط فشرطه صحيح. 

(ثم ذكر) الشيخ (ان فى اجباره على الاعتاق لو امتنع) عن العتق (قولين). 

الأول 7الوجوب: لازاعيقه قن اهدق بالق ل) قحب الوقاويه. 

وفى القول بعدم الوجوب نظر 

(فان ظهور النبوى) اى قوله صلى الله عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم (فى الوجوب من حيث نفسه) حيث ان المستفاد من 
كلمة 
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إيصال الطالب إلى المكاسب» ج15 ص: 715 

و من جهة القرائن المتصلة و المنفصلة؛ مما لا مساغ لانكاره؛ بل الاستدلال به على صحةٌ الشرط عند الشيخ و من تبعه فى عدم افساد 
الشرط الفاسد يتوقف ظاهرا على إراده الوجوب منهء اذ لا تنافى بين استحباب الوفاء بالشرطء و فساده. 

فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط فى البيع على صحته. 


«عند» التلا-زم؛ و الظاهر التلازم الشرعى المفيد للوجوب (و من جهة القرائن المتصلة) كقوله صلى الله عليه و آله و سلم فى بعض 
الروايات «الا من عصى الله) بناء على ما تقدم من انه استثناء من المشروط عليه» لا من المشترط (و المنفصلة) كقوله فى العلوى: فليف 
لها به» بصيغة الامر الظاهره فى الوجوب (مما لا مساغ لانكاره» بل الاستدلال به) اى ب «المؤمنون عند شروطهم» (على صحة الشرط 
عند الشيخ و من تبعه فى عدم افساد الشرط الفاسد) للعقد فالشرط الفاسد ليس بمفسدء كما هو احد القولين فى المسألة. 

والقول الاخر هو ان الشرط الفاسد مفسد (يتوقف) ذلكك الاستدلال (ظاهرا على إرادهٌ الوجوب منه) اى من «المؤمنون» (اذ لا تنافى) 
ظاهرا (بين استحباب الوفاء بالشرطء. و) بين (فساده) اى فساد الشرط 

(فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط فى البيع على صحته) اى صحة البيع» فحيث ان الاستحباب و عدمه يجتمع مع فساد البيع» 
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ثم ان الصيمرى فى غَايةٌ المرام قال: لا خلاف بين علمائنا فى جواز اشتراط العتق لانه غير مخالف للكتاب و السنة» فيجب الوفاء به و 
قال: هل يكون حقا لله تعالى؛ او للعبد, او للبائع؟ يحتمل الاولء الى ان قال: و يحتمل الثالث؛ هو مذهب العلامة فى القواعد و 
التحريرء لانه استقرب فيهما عدم اجبار المشترى على العتق» و هو يدل على انه حق للبائع. 


(ثم ان الصيمرى فى عَايةُ المرام قال: لا خلاف بين علمائنا فى جواز اشتراط العتق) سواء كان هذا الشرط فى ضمن بيع نفس العبد. او 
بيع شىء آخر (لامنه) يشمله دليل الشرطء و هو (غير مخالف للكتاب و السنة فيجب الوفاء به» و قال: هل) العتق بعد اشتراطه (يكون 
حقا لله تعالى؛ او للعبد او للبائع؟) 

ف (يحتمل الاول) لانه سبحانه امر بالعتق فهو من قبيل نذر الصيام 

و يحتمل الثانى لان العبد هو الى يعتقء فله المطالبة به كما اذا نذر ان يعطى لزيد مالا (الى ان قال: و يحتمل الثالث) و هو ان يكون 
حمًا للبائع» و (هو مذهب العلامة فى القواعد, و التحريرء لانه) اى العلامة (استقرب فيهما عدم اجبار المشترى على العتق» و هو) اى 
هذا الكلام من العلامة (يدل على انه حق للبائع) فمعنى كونه حقا للبائع: 

التعليق» لا الالتزام» اى ان البائع اذا شرط هذا الشرط و لم ينفذه المشترى» كان له ان يفسخ البيع. 
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و على القول بانه حق لله يكون المطالبة للحاكم و يجبره مع الامتناع و لا يسقط باسقاط البائع. 

و على القول بكونه للبائع» تكون المطالبة له و يسقط باسقاطه و لا يجبر المشترى. 

و مع الامتناع يتخير المشترط بين الامضاء و الفسخ. 


(و على القول بانه حق لله يكون المطالبة للحاكم) لان الحاكم هو الموظف للمطالبة بحقوق الله سبحانه» هذا أولا و بالذات و إلا فكل 
الناس يجب عليهم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- من باب الكفاية- (و يجبره) الحاكم على العتق- وفاء بالشرط- (مع الامتناع) 
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اذا لم يرد المشترى العتق (و لا يسقط) هذا الشرط (باسقاط البائع) لانه حق لله تعالى» فليس للانسان ان يسقطه. 

(و على القول بكونه) اى العتق حقا (للبائع» تكون المطالبة) أولا و بالذات (له) لانه ذو الحق (و يسقط باسقاطه) لان الانسان له الحق 
فى ان يسقط حقوقه التى تكون على الآخرين (و لا يجبر المشترى) على ادائه لما تقدم من ان الشرط يفيد التعليق» لا الالتزام. 

نعم اذا لم يفعله المشترى كان للبائع فسخ العقد. 

(و مع الامتناع) اى امتناع المشروط عليه من الاتيان بالشرط (يتختير المشترط بين الامضاء و الفسخ). 

اما الامضاء فلانه حقّ له فله ان يسقطه. 

و اما الفسخ فلان: لا ضررء يرفع لزوم العقدء كما ذكروا فى خيار 
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و على القول بانه للعبد يكون هو المطالب بالعتق. 

و مع الامتناع يرافعه الى الحاكم ليجبره على ذلك و كسبه قبل العتق للمشترى على جميع التقادير» انتهى. 

و ظاهر استكشافه مذهب العلامة قدس سره عن حكمه بعدم الاجبار ان كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط لا كلام و لا خلاف فى 
عدم الاجبار عليه. 


الغبن و غيره. 

(و على القول بانه) حق (للعبد) المشروط عتقه فى ضمن البيع (يكون هو) اى العبد (المطالب بالعتق) لانه متعلق حقه. كما اذا نذر 
لزيد, فان النذر يكون حقا لزيد فله المطالبة بحقه. 

(و مع الامتناع) اى امتناع المشروط عليه من عتق العبد (يرافعه) العبد (الى الحاكم ليجبره على ذلكك) العتق (و كسبه) اى العبد (قبل 
العتق للمشترى) لان كسب العبد للمالكك- بناء على ان العبد لا يملكك- (على جميع التقادير) للمشترط سواء كان العتق حقا لله» او حقا 
للمشترط او حقا للعبد (انتهى) كلام الصيمرى. 

(و ظاهر استكشافه) اى الصيمرى (مذهب العلامة قدس سره عن حكمه بعدم الاجبار) «بعدم» متعلق ب «استكشاف» قال الصيمرى 
«لانه استقرب فيها عدم اجبار المشترى على العتق» (ان كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط) بدون ان يكون حقا لله او حقا لثالث 
(لا كلام ولا خلاف فى عدم الاجبار عليه) اذ لو كان خلاف لم يكن كلام العلامة «بانه حق 
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و هو ظاهر اول الكلام السابق فى التذكرة. 

لكن قد عرفت قوله اخيراء و الا-ولى ان له اجباره عليه؛ و ان قلنا انه حق للبائع و ما ابعد ما بين ما ذكره الصيمرى و ما ذكره فى جامع 
المقاصد و المسالكك من انه اذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام فى ثبوت الاجبار» حيث قال: و اعلم ان فى اجبار المشترى على الاعتاق 
وجهين. 

احدهما: العدم, لان للبائع طريقا آخر للتخلص 


للبائع» كاشفا عن عدم حقه فى الاجبار. 

(و هو) اى انه حيث كان حقا للبائع» لا كلام فى عدم الاجبار عليه (ظاهر اول الكلام السابق فى التذكرة) الّذى تقدم قبل اسطرء حيث 
قال «و ان قلنا انه حق للبائع لم يجبرا. 

(لكن قد عرفت قوله) اى صاحب التذكرة (اخيراء و الاولى ان له) اى للمشروط له (اجباره) اى الشارط (عليه) اى على ان يأتى بالشرط 
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(و ان قلنا انه حق للبائع) «ان» وصليهُ (و ما ابعد ما بين ما ذكره الصيمرى) من انه ان كان حقا للبائع فلا كلام فى انه لم يجبر عليه (و) 
بين (ما ذكره فى جامع المقاصد و المسالكك من) ما ظاهره: انه اذا كان حقا للبائع فلا كلام فى انه يجبر عليه» حيث قالا: (انه اذا قلنا 
بوجوب الوفاء فلا كلاسم فى ثبوت الاجباره حيث قال) جامع المقاصد: (و اعلم ان فى اجبار المشترى على الاعتاق) فيما اذا باع البائع 
العبد و شرط عليه اعتاقه (وجهين). 
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و الثانى له ذلككء لظاهر قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقَودِه و المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله و هو الاوجه انتهى. 

و فى المسالكك جعل احد القولين ثبوت الخيار و عدم وجوب الوفاء مستدلا له باصالة عدم وجوب الوفاء. 


و القول الآخر وجوب الوفاء بالشرطء و استدل له بعموم الامر بالوفاء بالعقده 


من الضرر المتوجه إليه بسبب بيع العبد و عدم عتقه (و هو الفسخ) فما دام الفسخ بيده فلا ضرر عليه حتى يكون ذلكك مجوزا له فى 
الاجبار. 

(و) الوجه (الشانى) ان (له ذلكك) اى الاجبار (لظاهر قوله تعالى أَوْقُوا بالْعُقُودِ) فان الوفاء بالعقد المشروط ان يأتى بشرطه أيضا (و 
المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله) بناء على ان ظاهر الاستثناء» هو ان مخالف الشرط عاص لله تعالى» و من المعلوم ان العاصى 
يجبر على ترك العصيان (و هو الاوجه) فله اجباره على العتق (انتهى). 

(و فى المسالك جعل احد القولين) فى مسئلة ان له اجباره» أم لا (ثبوت الخيار) للمشروط له (و عدم وجوب الوفاء) بالشرط على 
المشروط عليه (مستدلا له باصالة عدم وجوب الوفاء) لان الوفاء بالشرط تكليف لم نعلم بثبوته على المشروط عليه. 

(و القول الآدخر وجوب الوفاء بالشرطء و استدل له بعموم الامر بالوفاء بالعقد) لان الوفاء بالعقد المشروطه يلزم اتيانه بكل اجزائه و 
شرائطه و 
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و المؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه. 

و ظاهره وحدهٌ الخلاف فى مسئلتى وجوب الوفاء و التسلط على الاجبار» كما ان ظاهر الصيمرى الاتفاق على وجوب الوفاء» بل و على 
عدم الاجبار فيما كان حقا مختضًا للبائع. 

والاظهر فى كلمات الاصحاب وجود الخلاف فى المسألتين. 


الا لم يكك وفيا (و) بعموم (المؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه) كما فى بعض الروايات. 

(و ظاهره) حيث استدل بالوجوب المستفاد من الروايتين (وحدة الخلاف فى مسئلتى وجوب الوفاء و التسلط على الاجبار) فكل من 
قال بوجوب الوفاء؛ قال بالتسلط على الاجبار» و كل من قال بعدم وجوب الوفاء- و انما فائدة الشرط خيار المشترط كما تقدم- قال 
بعدم التسلط على الاجبار. 

لكنكك قد عرفت قبل اسطر عدم التلازم بين المسألتين فى نظر الصيمرى (كما ان ظاهر الصيمرى الاتفاق على وجوب الوفاء) بالشرط 
(بل» و) الاتفاق (على عدم الاجبار فيما كان) الشرط (حقا مختصًا للبائع). 

(و) لكن (الا-ظهر فى كلمات الاصحاب) عدم تماميةٌ ما ذكره الصيمرى و الشهيد. بل (وجود الخلاف فى المسألتين) و هما مسئلة 
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وجوب الوفاءء و مسثئلة الاجبار. 

فبعض يقول بوجوب الوفاء؛ و بعض يقول بعدم وجوب الوفاء. 

و كذلكك بعض يقول بان له حق الاجبار» و بعض يقول ليس له حق 
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و كيف كان فالاقوى ما اختاره جماعة من ان للمشروط له اجبار المشروط عليه لعموم وجوب الوفاء بالعقد. و الشرطء فان العمل 
بالشرط ليس الا كتسليم العوضينء فان المشروط له قد ملكك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرطء فيجبر على 
تسليمه. 


و ما فى جامع المقاصد من توجيه عدم الاجبار بان له طريقا الى التخلص بالفسخ؛ ضعيف فى الغاية 


الاجبار. 

(و كيف كان) الامر (فالاقوى ما اختاره جماعة من ان للمشروط له اجبار المشروط عليه) للوفاء بشرطه. 

و ذلكك (لعموم وجوب الوفاء بالعقد. و) ب (الشرط). 

و انما يستفاد من وجوب الوفاء الاجبار (فان العمل بالشرط ليس الا كتسليم العوضين). 

فكما ان من ابى من تسليم العوض يجبر على التسليم» كذلكك من ابى من تسليم الشرط (فان المشروط له قد ملكك الشرط على 
المشروط عليه) فملكه (بمقتضى العقد المقرون بالشرط) فان فائده الشرط هو ذلك الملكك (فيجبر) المشروط عليه (على تسليمه) اى 
تسليم ملكك المشترط إليه. 

(و ما) تقدم (فى) كلام (جامع المقاصد من توجيه عدم الاجبار بان له) اى المشروط له (طريقا الى التخلص بالفسخ) الجار و المجرور 
متعلق بالتخلص (ضعيف فى الغايهُ) اى فى غايةُ الضعف فانه مثل ان يقال: 

لا يجب تسليم العوض لان لمالكك العوض الآخر طريقا الى التخلص 
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فان الخيار انما شرع بعد تعذر الاجبار دفعا للضرر. 

وقد يتوهم ان ظاهر الشرط هو فعل الشىء اختياراء فاذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط. 

و حضور الفعل منه كرها غير ما اشتراط عليه؛ فلا ينفع فى الوفاء بالشرط. 


بفسخ العقد. 

و حل ما ذكره بقوله: (فان الخيار) للمشروط له (انما شرع بعد تعذر الاجبار). 

و انما شرع الخيار (دفعا للضرر) المتوجه الى المشروط له من عدم تمكنه من تسليم شرطه. فهناكك دليلان. 

الاول: انه ملكك للشارط فله اجبار المشروط عليه لاستيفاء ملكه. 

و الثانى: لا ضرر فله اذا لم يتمكن من الاجبار الفسخ» دفعا للضرر. 

(و قد يتوهم ان ظاهر الشرط) اى شرط فعل شىء (هو فعل الشىء اختيارا) لان ظاهر نسبةُ الفعل الى انسانء انه فعله اختيارا. 

فاذا قيل من نكح او طلق او اعتق كان حكمه كذاء ظاهره انه فعل هذه الامور اختياراء و لذا لا يترتب احكام هذه الامور فيما اذا وقعها 
كرها و اجبارا (فاذا امتنع المشروط عليه) عن اداء الشرط (فقد تعذر الشرط) و اذا تعذر الشرط جاء دور الخيار فليس للمشترط اجباره. 
(و) من المعلوم ان (حضور الفعل منه) اى من المشروط عليه (كرها) و اجبارا انما هو (غير ما اشترط عليه» فلا ينفع فى الوفاء بالشرط) 
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و يندفع بان المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار و الاجبار و انما يعرض له من حيث انه فعل واجب عليه فاذا اجبر فقد 
اجبر على نفس الواجب. 

نعم لو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا و عن رضا 


اجبره و اتى به لم يككن آتيا بالشرط, كما انه اذا اجبر على الطلاق و طلّق لم يكن آتيا بالطلاق, و لم ينفع مثل هذا الطلاق. 

(و يندفع ب) انه فرق بين «١شرط‏ فعل» على انسان» و بين مثل قوله «من نكح او طلق او اعتق). 

فان ظاهر الاول اتيان ذات الشىء و لو جهلا او سهوا او فى حالةٌ النوم» كما اذا شرط عليه خياطة قبائه فخاطه بظن انه قباء زيد» ثم بان 
انه قباء الشارط. 

و ظاهر الثانى اتيان الفعل الاختيارى اذا لم يعرف من الخارج انه امر توصلىء كما عرف فى مثل «من غسل يده قبل الطعام كان امانا 
من المرض' مثلا. 

ف (ان المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار و الاجبار) فاذا حصل الفعل حصل الشرط (و انما يعرض له) الاجبار (من 
حيث انه فعل واجب عليه) اى على المشترط (فاذا اجبر) المشروط عليه (فقد اجبر على نفس الواجب) فلا يكون ما اتى به الا نفس ما 
اشترط عليه. 

(نعم لو صرح) المشترط (باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا و عن رضا 
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منه لم ينفع اجباره فى حصول الشرط. 


الثالثة: فى انه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار فيكون مخيرا بينهما؟ أم لا 


و صريح موضع من التذكرة هو الاولء قال: لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه آخرء او يقرضه بعد شهر او فى الحال لزمه الوفاء بالشرطء فان 


اخل به لم يبطل البيع» لكن يتخر المشترط بين فسخه للبيع و بين الزامه بما 


منه) اى من المشروط عليه (لم ينفع اجباره فى حصول الشرط) لانه لم يفعله عن رضا و اختيار» و لكن ذلكك خارج عن محل الكلام 
الآن. 

(الثالثة) من المسائل المتعلقة باشتراط الفعل فى ضمن العقد (فى انه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار) فيما لو ابى 
المشروط عليه من المشروط (فيكون) المشترط (مخيرا بينهما؟) اى بين الفسخ و الاجبار- فهما فى عرض واحد- (أم لا يجوز له 
الفسخ الا مع تعذر الاجبار) فالاجبار مقدم على الفسخ. 

ف (ظاهر الروضهٌ و غير واحد) من الفقهاء (هو الثانى) و انه لا فسخ مع امكان الاجبار 

(و صريح موضع من التذكرة هو الاول) وان المشترط مخير بين الفسخ و الاجبار (قال) فى التذكرة (لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه) الى 
(آخر او يقرضه) نفس المتاع (بعد شهر او فى الحال لزمه الوفاء بالشرط فان اخل) المشترى (به) اى بالشرط (لم يبطل البيع؛ لكن 
يتخير المشترط) اى من له الشرط (بين فسخه للبيع» و بين الزامه بما 
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شرطء انتهى؛ و لا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الاجبار» لما عرفت من ان مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط 
اختيارا او قهرا 

الااان يقال: ان العمل بالشرط حق لازم على المشروط عليه يجبر عليه اذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد. 

و اما اذا اراد الفسخ, لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الَذى وقع عليه 


شرط) و اجباره (انتهى» و لا نعرف مستندا للخيار) و الفسخ (مع التمكن من الاجبار» لما عرفت من ان مقتضى العقد المشروط) بشرط 
(هو العمل على طبق الشرط) لان الشرط ملكك للمشروط له (اختيارا او قهرا) فان المالكك له حق ان يسترد ملكه بكل صورة. 

و حيث يمكن الاجبار فلا ضرر على المشترط حتى يقال: ان مقتضى: 

لااضررء الخيار. 

نعم اذا امتنع عن اداء الشرط اقتضى دليل: لا ضررء جواز العقد فيكون له الفسخ. 

(الا- ان يقال) فى وجه خياره للفسخ مع تمكنه من الاجبار (ان العمل بالشرط حق لازم على المشروط عليه يجبر عليه) فيما (اذا بنى 
المشروط له على الوفاء بالعقد) بان اراد ابقاء العقد, فاذا اراد المشترط ابقاء العقد كان له الاجبار. 

(و اما اذا اراد) المشترط (الفسخء لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد) وفاء (على الوجه الْمذى وقع عليه) من الاتيان بجميع 
خصوصياته 
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فله ذلك, فيكون ذلكك بمنزلة تقايل من الطرفين عن تراض منهما. 

و هذا الكلام لا يجرى مع امتناع احدهما عن تسليم احد العوضين ليجوز للآخر فسخ العقد لان كلا منهما قد ملكك ما فى يد الآخر و 
لا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه؛ فيجبر ان على ذلكك, بخلاءف الشرط فان المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق فلا معنى 
لتملكه. 


التى منها الشرط (فله) اى للمشترط (ذلك) اى الفسخ (فيكون ذلكك) اى الامتناع عن اداء الشرط (بمنزلة تقايل من الطرفين عن تراض 
منهما) 

فمنتهى الاسمر ان المشروط عليه اول من يتقايل فهو بامتناعه عن الشرط يكون بمنزلة رد المشترى للمتاع و المشترط بعدم اجباره له 
يكرق يكزلة فق قبا الرة: 

(و) ان قلت: فعلى هذا يلزم ان يكون لكل واحد من المتعاقدين أيضا الامتناع عن تسليم متاعه» فلما ذا تقولون هنا بالاجبار. 

قلت: لان (هذا الكلام) الُذى ذكرناه فى الشرط و انه بمنزلة التقابل (لا يجرى مع امتناع احدهما عن تسليم احد العوضين ليجوز للآخر 
فسخ العقد) بان يعتبر الامتناع كالتقايل. 

وانما لا يجرى هذا الكلام (لان كلا منهما) اى من المتعاقدين (قدمكك ما فى يد الآخرء ولا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه 
فيجبران على ذلكث) التسليم- اذا امتنع احدهما عن التسليم- (بخلاف الشرط) فانه ليس كالعوضين (فان المشروط حيث فرض فعلا) 
من الافعال لا شرط غايةُ- كال وكالة- (كالاعتاق) و خياطة الثوب. و ما اشبه (فلا معنى لتملكه) 
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فاذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد, فيجوز للمشروط له أيضا نقضه. فتأمل. 
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ثم على المختار من عدم الخيار الا مع تعذر الاجبار لو كان الشرط من قبيل الانشاء القابل للنيابة» فهل يوقعه الحاكم عنه اذا فرض 
تعذر اجباره» الظاهر ذلكك» لعموم ولايةُ السلطان على الممتنع» فيندفع ضرر المشروط له بذلكك. 


اذ فعل الغير ليس ملكا لانسان آخر (فاذا امتنع المشروط عليه عنه) اى عن الفعل المشروط (فقد نقض العقدء فيجوز للمشروط له أيضا 
نقضه) بدون الحاجةهٌ الى الاجبار (فتأمّ ى) فان ما ذكر من ان الشرط ليس ملكا للمشترط محل نظرء اذ هو ملكك له عرفاء فحاله حال 
العوضين. 

(ثم على المختار من عدم الخيار الا مع تعذر الاجبار لو كان الشرط من قبيل الانشاء القابل للنيابة) كما لو كان الشرط ان يعتق العبد او 
يوقف الداره او يطلق زوجته؛ او تنكح نفسها (فهل يوقعه الحاكم عنه اذا فرض تعذر اجباره؛ الظاهر ذلكك) اى ان الحاكم يوقعه 
(لعموم) ادلة (ولاية السلطان على الممتنع) فانه يشمل الانشائيات أيضا (فيندفع ضرر المشروط له بذلكث) الانشاء من الحاكم, كما انه 
لو اجبره الحاكم و اجرى الصِيغةٌ هو بنفسه» صحت الصيغةٌ و ان كانت منبعثة عن الاكراه و لا يكون الاكراه هنا رافعا للحكم» لفرض 
ان الشارع امر بهذا الاكراه» فهو خارج عن عموم: ما استكرهوا عليه» كما انه لو شرط إباحة ما له لزيد ثم امتنع» كان لزيد التصرف فيه 
و هو خارج عن عموم: لا يحل مال امرئ الاعن طيب نفسه 
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الرابعة: لو تعذر الشرط» فليس للمشترط الا الخيار 


لعدم دليل على الارش فان الشرط فى حكم القيد لا يقابل بالمال» بل المقابلة عرفا و شرعا انما هى بين المالين و التقييد امر معنوى لا 
يعدٌ مالا وان كانت مالي المال تزيد و تنقص بوجوده وعدمه. 


و 


(الرابعة) من المسائل المرتبطة بالشرط (لو تعذر الشرطء فليس للمشترط الا الخيار) اى ليس له الارش (لعدم دليل على الارش). 

اما الخيار فلما تقدم من انه من مقتضيات: لا ضرر. 

واماعدم الا-رش (فان الشرط فى حكم القيد لا يقابل بالمال» بل المقابلة عرفا و شرعا انما هى بين المالين) فاذا باعه دارا بالف و 
اشترط عليه خياطة ثوبه» فان العرف يرى ان الألف فى مقابل الدار و ان الشرط امر خارج ليس بإزائه المالء و كذلك العقد الّذى 
أمضاه الشارع فانما هو بين الدار و المال (و التقييد امر معنوى لا يعد مالا وان كانت مالية المال تزيد و تنقص بوجوده) اى تزيد 
بوجود القيد (و عدمه) اى تنقص بعدم القيد فهو مثل ما اذا تزوّج امرأه بمهر كثير لان اباها صاحب ثروة او رتبة فان كل المهر فى 
مقابل البضعء لا-ان مقدارا منه يكون فى مقابل البضعء و مقدارا آخر منه يكون فى مقابل عنوانها لثراء ابيهاء و لذا لو تبين ان اباها 
سقط عن الرتبة قبل العقد لم يكن له ان يسترجع بعض المال 

(و) ان قلت: فلما ذا يسترجع المشترى فى باب العيب «المنتقل إليه المعيوب» بعض الثمن فى باب العيب» فان ذلكك بدل على ان الثمن 
بعضه فى مقابل الذات و بعضه فى مقابل القيد اذى هو وصف 
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ثبوت الارش فى العيب لاجل النصّ. 

و ظاهر العلامةٌ ثبوت الارش اذا اشتراط عتق العبد فمات العبد قبل العتق. 


و تبعه الصيمرى فيما اذا اشتراط تدبير العبد, قال: فان امتنع من تدبيره تخثير البائع بين الفسخ و استرجاع العبد. و بين الامضاء فيرجع 
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بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقاء و قيمته بشرط التدبير» انتهى. 


الصحة. 

قلت: (ثبوت الا-رش فى العيب لاجل النصّ) الخاص على خلاف القاعدة؛ لكن الظاهر من العرف فى بعض الموارد ان المقابل للمال 
فى البيع امرانء ذات المبيع و قيده؛ و الارش فى النصّ على وفق القاعدة 

(و) كيف كان ف (ظاهر العلامة ثبوت الا-رش اذا اشترط) البائع على المشترى (عتق العبد فمات العبد قبل العتق) بمعنى ان يلاحظ 
العبد اذى يباع بدون هذا الشرط كم قيمته؛ و العبد اذى يباع بهذا الشرط كم قيمته» فيأخذ المشترط التفاوت بين القيمتين. 

(و تبعه الصيمرى فيما اذا اشترط تدبير العبد) بان يقول له المولى المشترى: انت حرٌ دبر وفاتى (قال) الصيمرى (فان امتنع) المشترى 
(من تدبيره تخير البائع بين الفسخ) للعقد (و استرجاع العبد؛ و بين الامضاء) و اخذ الارش (فيرجع) الى المشترى (بالتفاوت بين قيمته 
لو بيع مطلقا) بدون شرط التدبير (و) بين (قيمته بشرط التدبير» انتهى). 

مثلا: قيمته بدون الشرط عشرة و مع الشرط ثمانية» فانه يرجع 
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و مراده بالتفاوت مقدار جزء من الثمن, نسبته إليه كنسبة التفاوت الى القيمة» لا تمام التفاوت لان للشرط قسطا من الثمن» فهو مضمون 
به لا بتمام قيمته» كما نص عليه فى التذكرة. 


البائع الى خمس الثمن. 

(و مراده بالتفاوت مقدار جزء من الثمن) فاذا كانت القيمهٌ الخارجيهً التى اشترى بها خمسة» فالمراد بالتفاوت واحد (نسبته) اى نسبة 
ذلكك الجزء (إليه) اى الى الثمن نسبةٌ الواحد الى الخمسة (كنسبة التفاوت الى القيمة) و هى نسبة الاثنين الى العشرةٌ فى ما اذا كانت 
القيمة السوقية عشرة (لا تمام التفاوت) اى الاثنين. 

و الحاصل ان القيمة السوقية تؤخذ لمعرفة مقدار التفاوت» و هل انه ثلثء او ربع» او خمسء او ما اشبه لا انها تؤخذ لاجل كون الاارش 
نفس ذلك التفاوت. 

وانما قلنا نسبة التفاوت لا تمام التفاوت (لان للشرط قسطا من الثمن فهو) اى الشرط (مضمون به) اى بذلكك القسط- كالواحد فى 
المثال- (لا بتمام قيمته) السوقية- كالاثنين فى المثال الاول- (كما نصّ عليه) اى على نسبةٌ التفاوت لا تمام التفاوت (فى التذكرة) و قد 
تقدم مثله فى سائر موارد الارش. 

و الحاصل ان الاجزاء و الشروط انما كانت بإزاء القيمةٌ الخارجية. لا بإزاء القيمه السوقية» فاللازم ملاحظة القيمةٌ الخارجية» لنرى كم 
وقع منها قبال هذا الشرط لا ملاحظة القيمة السوقية» و الا فلربّما كان الاارش 
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وضعّف فى الدروس قول العلامة بما ذكرنا من ان الثمن لا يقسّط على الشروط. 

و اضعف منه ثبوت الارش بمجرّد امتناع المشترى عن الوفاء بالشرطء و ان لم يتعذّر كما عن الصيمرى. 

ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا و يقابل بالمال كخياطة الثوب 


مثلا: اذا اشتراه بخمسة و الحال ان قيمته السوقية عشرون او عشرة و كان التفاوت بين المشروط و غير المشروط بالنصف لزم استرجاع 
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خمسة او عشرة؛ و ذلك يوجب ان لا يقابل المال بثمن» بل يكون المالكك باذلا لشىء مع ماله فى مقابل لا شىء. 

(و ضعًف فى الدروس قول العلامة) القائل بالارش فى مقابل الشرط المفقود (بما ذكرنا من ان الثمن لا يقسّط على الشروط) فكيف 
ود الارشن اذا در القيط. 

(و اضعف منه) اى من قول العلامة (ثبوت الا-رش بمجرد امتناع المشترى عن الوفاء بالشرطه و ان لم يتعذر) الشرط (كما عن 
الصيمرى) فيما اذا امتنع المشترى عن تدبير العبد المشروط تدبيره فى ضمن البيع 

هذا كله فيما اذا كان الشرط لا يعد مالا عرفا كالعتق و التدبير. 

(و) اما (لو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا و يقابل بالمال) عرفا (كخياطة الثوب» كما لو اشترى دار زيدء بشرط ان 
بخيط المشترى 
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فتعذّر ففى استحقاق المشروط له لاجرته و مجرد ثبوت خيار له وجهان 

قال فى التذكرة: لو شرط على البائع عملا سائغا تخبر المشترى بين الفسخ و المطالبة به او بعوضه ان فات وقته و كان مما يتقوّم» كما 
لو شرط تسليم الثوب مصبوغاء فاتاه به غير مصبوغ, و تلف فى يد المشترى. 

و لولم يكن مما يتقوّم» تختير بين الفسخ و الامضاء ميجاناء 


ثوب البائع (فتعذّر) ذلك الشرطء بان تمرّض المشترى و لم يتمكن من الخياطة او احترق القماش الْمذى كان متعلق الشرط (ففى 
استحقاق المشروط له)- كالبائع فى المثال- (لاجرته) | (و مجرد ثبوت خيار له) فى الفسخ و الابقاء بلا خياطة و لا اجرتها (وجهان). 
من انه يقابل بالمال عرفا فله الارش. 

و من ان المال بإزاء المثمن و الشروط لا مقابل لها كما تقدم و لكنكك قد عرفت قَوٌَّ قول العلامة. 

(قال فى التذكرة: لو شرط على البائع عملا سائغا تخر المشترى بين الفسخ و المطالبة به) اى بما شرط (او بعوضه) كاجرة الخياطة (ان 
فات وقته) اى وقت الشرط (و كان) الشرط (مما يتقوم) اى له قيمة عرفا (كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغاء فاتاه) المشترى (به) اى 
بالثوب (غير مصبوغ, و) فات محل الصبغ, كما لو (تلف فى يد المشترى) فانه لا محل للصبغ بعد التلف. 

(و لو لم يكن) الشرط (مما يتقوّم) فلا قيمة له عرفاء و تعذر الشرط كمثال العتق (تخثير) من له الشرط (بين الفسخ و الامضاء متجانا) 
لان 
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انتهى. 

و قال أيضا: لو كان الشرط على المشترى مثل ان باعه داره بشرط ان يصبغ له ثوبه» فتلف الثوبء تختبر البائع بين الفسخ و الامضاء 
بقيمة الفائت ان كان مما له قيمة» و الا مجاناء انتهى. 

و الظاهر ان مراده بما يتقوم ما يتقوم فى نفسه سواء كان عملا محضاء كالخياطة؛ او عيناء كمال العبد المشترط معه او عينا و عملا 
كالصبغ, لا ما له مدخل فى قيمة العوضء اذ كل شرط كذلكك. 


الشرط لا يقابل بالمال (انتهى). 
(و قال أيضا) فى موضع آخر (لو كان الشرط على المشترى مثل ان باعه داره بشرط ان يصبغ له ثوبه. فتلف الثوبء تخثر البائع بين 
الفسخ) للمعاملة (و الامضاء بقيمة الفائت) اى يأخذ قيمة الصبغ (ان كان) الشرط (مما له قيمة» و الا) يكن له قيمة» ف (مجاناء انتهى) 
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كلام العلامة. 

(و الظاهر) بقرينة قوله «و لو لم يكن مما يتقوم) و قوله «والّا مجانا» (ان مراده بما يتقوم ما يتقوم فى نفسه) اى كانت له قيمة عند 
العرف (سواء كان) ذلكك الشرط الّذى يتقوم (عملا محضاء كالخياطة» او عينا) محضا (كمال العبد المشترط معه) فيما اذا اشترى العبد 
بشرط ان يكون معه ماله فتلف المال و لم يصل الى المشترى (او عينا و عملا) معا (كالصبغ) فان اللون عين» و يحتاج الى الصباغ (لا 
ماله مدخل فى قيمة العوض) و فى زيادةٌ الثمن (اذ كل شرط) و لو لم يكن مالا و لا عملا- كما فى منال التدبير و العتق- (كذ لكك) له 
مدخلية فى زيادة العوض. 
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و ماذكره قدس سره لا يخلو عن وجه. و ان كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بانفسهما كون الشرط مطلقا قيدا غير مقابل بالمال» 
فان المبيع هو الثوب المخيط و العبد المصاحب للمالء لا الثوب و الخياطة» و العبد و ماله. 


و لذا لذ مشترط قبض ما بإؤاء المال من التقدين فى المجلسس» لى كان مع احدهما. 


(و ماذكرة) العلامة (تلسن اسره) مى الآرش (لآ يكلو عن وعه) لآن للشرط قسطا من المال عرفاء شعدره او انشاعه يوحب ان يكرنة 
للمشروط له حقى القسط (و ان كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بانفسهما) لا بين جزء من العوض و بين الشرط (كون الشرط 
مطلقا) اى سواء كان عملا او مالا او كلاهما معاء او ليس باحدهما كالتدبير (قيدا) للعوض (غير مقابل بالمال» فان المبيع هو الثوب 
المخيط و العبد المصاحب للمالء لا الثوب و الخياطةٌ و العبد و ماله) فلا شىء من الثمن يقابل بالخياطة؛ و لا بمال العبد» ففوت 
الخياطة و مال العبد لا يوجب ارجاع مقدار من المال (و لذا) اذى ليس للشرط قسط من المال (لا يشترط قبض ما بإزاء المال من 
النقدين فى المجلسء لو كان) ما بإزاء المال (من احدهما) اى من احد النقدين. 

فاذا كان للعبد ذهب. و اشترط ان يكون معه عند الانتقال الى المشترى. فلا يشترط قبض مال العبد فى المجلس. و الحال انه لو كان 
مال العبد بإزاء بعض الثمن لزم قبض ذلكك المقدار من الثمن فى المجلس.ء لانه 
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و سيجىء فى المسألهُ السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الاجزاء. 


الخامسة: لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتاف» او بنقل» او رهن» او استيلاد 


فالظاهر عدم منع ذلكك عن الفسخ فاذا فسخ» ففى رجوعه عليه بالقيمة او بالعين مع بقائها بفسخ العقد 


يشترط فى بيع النقدين القبض فى المجلس. 

اللهم الا ان يقال: ان ادلهُ القبض فى المجلس لا تشمل مثل المال المشروط و ان كان الشرط بإزاء المال. 

(و سيجىء فى المسألهُ السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الاجزاء) و هذا يؤيّد كلام العلامة. 

(الخامسة) من المسائل المربوطة بالشرط (لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه؛ بتلفء او بنقل) كالبيع (او رهن) 
بان صار متعلق حق الغير (او استيلاد) بان صارت الامة متشبثة بالحرية او بما اشبه, كما اذا وقع المتاع فى البحرء او غصبته السلطة مثلا 
(فالظاهر عدم منع ذلك) و هو الخروج عن سلطنة المشروط عليه (عن الفسخ., فاذا فسخ ففى رجوعه) اى الفاسخ (عليه) اى على 
المشروط عليه (بالقيمة) لتعذر العين تعذرا عقليا كالتلفء او شرعيا كالبيع (او) رجوعه عليه بالقيمة اذا كانت العين تالفة» و (بالعين مع 
بقائها) وان كانت منتقلة» او صارت متعلق حق الغير او متشبثة بالحرية (بفسخ العقد 
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الواقع عليه من حينه او من اصله؛ وجوه يأتى فى احكام الخيار» و يأتى ان الاقوى الرجوع بالبدل جمعا بين الادلة هذا كله مع صحة 
العقد الواقع بان لا يكون منافيا للوفاء بالشرط. 

و اما لو كان منافياء 


الواقع عليه) و ابطال الفسخ لحق الاستيلاد مثلا و يكون الفسخ (من حينه) فاذا باعه الدار بشرط كذاء و المشترى لم يف بالشرطء و قد 
باع الدار و فسخ المالكك الاول كان فسخه من حين الفسخ. و منافع الدار بين البيع الاول» و بين الفسخ للمنتقل إليه لا المنتقل عنه (او 
من اصله) فمنافع الدار فى تلكك المدة للبائع الالول (وجوه) و احتمالا.ت (يأتى) بيانها و ذكر ادلتها (فى احكام الخيار و يأتى ان 
الألقوى) لدى المصنف (الرجوع بالبدل) لا بالعين (جمعا بين الادلة) و هى دليل ان المشترط له الفسخ, و دليل ان البيع الواقع عليه 
الثمن من المشروط عليه صحيح واجب الوفاء به. 

و (هذا) الّذى ذكرناه (كله) من الرجوع الى البدل و بعض الاحتمالات الاخر (مع صحة العقد الواقع) من المشترى على المثمن (بان لا 
يكون) العقد الواقع (منافيا للوفاء بالشرط). 

فمكال غير المشاقئ كما اذا ناعه دازة بشرط ان يخيط ثوبه. فانه اذا باع المشترى الدار لم يكن بيعه منافيا للشرط الى هو الخياطة 
لامكان الجمع بين الخياطة و بين بيع الدار. 

(و اما لو كان) العقد الذى اوقعه المشترى على المثمن (منافيا) 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج15 ص: /00” 


كبيع ما اشترط وقفه على البائع ففى صحته مطلقاء او مع اذن المشروط له او اجازته» او بطلانه» وجوهء. خيرها اوسطها. 


للشرط (كبيع ما اشترط وقفه على البائع) «على» متعلق ب «وقفه) فباع زيد دارا لعمروء بشرط ان يوقفها زيد على عمرو نفسه. و كذلكك 
مثل بيع ما اشترط عتقه» و استيلاد ما اشترط بيعه» و صلح ما اشترط رهنه» الى غير ذلكك من الامثلة (ففى صحته مطلقا) سواء اذن او 
اجاز أم ل“ لا-نه صار ملكا له فله ان يتصرف فيه كيف يشاء (او مع اذن المشروط له) سابقا على العقد الثانى و استيلاده (او اجازته) 
لاحقا بعد ان عقد المشروط عليه» لا-نه حق المشروط له فاذا اذن او اجازء جازء و الا بطل (او بطلانه) مطلقا وان اذن و اجازء لان 
الشرط اخرج الملكك عن الا طلاق» و مع عدم اطلاقه لا يملكك المشروط عليه التصرف فيه اذ من شروط التصرف فى الملكك ان 
يكون طلقا (وجوه. خيرها اوسطها). 

اذ: الصحة- و الحال ان المثمن متعلق حق الغير- لا وجه له فانه لا يستوى حق امرئ مسلم. 

و البطلا-ن- حتى مع الا-ذن و الاجازة- أيضا لا وجه له و الحال ان المثمن مربوط بالبائع و المشترى, و قد اراد كلاهما بيعه» فيبقى 
القول الوسطء نعم ذلك لا يجرى فى مثل استيلاد الجارية. 

اللهم الآ ان يقال: ان حق البائع سابق على الاستيلاد فاللازم توقف الاستيلاد على اجازة البائع. 
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فلو باع بدون اذنه كان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشرط 

نعم لو لم نقل باجبار المشروط عليه فالظاهر صحة العقد الثانى فاذا فسخ المشروط له ففى انفساخ العقد من حينه او من اصله او 
الرجوع بالقيمة وجوه. رابعها التفصيل بين التصرف بالعتق» فلا يبطل لبنائه 
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(فلو باع) المشترى المتاع (بدون اذنه) اى اذن المشترط الذى هو البائع فى المثال (كان للمشروط له فسخه و الزامه) اى الزام المشروط 
عليه (بالوفاء بالشرط) كما ان له ان يصالحه حقه بقدر من المال» او بشرط آخرء او ما اشبه ذلكك. 

(نعم لو لم نقل باجبار المشروط عليه) فى اصل مسثئلة الشرط- كما تقدم انه قول لبعض الفقهاء- (فالظاهر صحة العقد الثانى) و 
للمشروط له الفسخ (فاذا فسخ المشروط له) العقد الثانى (ففى انفساخ العقد) الاول (من حينه) اى من حين الانفساخ» فمنافع الملكك 
للمنتقل إليه (او من اصله) اى من حين العقد الاول» فمنافع الملك للمنتقل عنه اى البائع الاول. 

و هناكك احتمال كون انفساخ العقد الثانى من حينه فالمنافع للمشترى الثانى» او من اصله فالمنافع للمشترى الاول (او الرجوع) اى 
رجوع الفاسخ- بعد الفسخ- (بالقيمة) لتعذر استرجاع العين» لانها انتقلت من المشروط عليه (وجوه. رابعها التفصيل بين التصرف) اى 
تضرف المشترى المشروط عليه المخالق للشرط (بالعتق فللا يبطل) العتق (لبثاثة 
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على التغليب فيرجع بالقيمة» و بين غيره فيبطل» اختاره فى التذكرة و الروضة؛ قال فى فروع مسئلةٌ العبد المشترط عتقه- بعد ما ذكر ان 
اطلاق اشتراط العتق يقتضى عتقه مجانا-» فلو اعتقه بشرط الخدمة مدَّهُ تخر المشروط له بين الامضاء و الفسخ, فيرجع بقيمةُ العبد. 
قال بعد ذلكك: و لو باعه المشترى او وقفه؛ او كاتبه تختر البائع بين الفسخ و الامضاءء فان فسخ بطلت هذه العقود لوقوعها فى غير 
ملكك تام و تخالف 


على التغليب) فكلما تشبث العبد بالحرية لا يمكن استرجاعه الى الرقٌ (فيرجع) المالكك الاول الفاسخ (بالقيمة) جمعا بين الحقوق و 
هى حق البائع» و حق المشترى» و حق العبد (و بين غيره) اى غير العتق (فيبطل) التصرفء و يسترجع المشترط المثمن (اختاره) اى هذا 
التفصيل (فى التذكرة و الروضة؛ قال) فى التذكرة (فى فروع مسئلةُ العبد المشترط عتقه- بعد ما ذكر ان اطلاق اشتراط العتق يقتضى 
عتقه مجانا-) لا فى مقابل مال يأخذه من انسان آخر او خدمة يطلبها من العبد فى مقابل عتقه له قال: (فلو اعتقه بشرط الخدمة مذَّهٌ 
تخير المشروط له بين الامضاء) للعقد (و الفسخ» ف) اذا فسخ (يرجع بقيمة العبد) لان العبد قد اعتق» فلا يمكن ارجاعه الى الملكك. 
(قال بعد ذلكك: و لو باعه المشترى او وقفه, او كاتبه) على خلاف الشرط- الى هو عتقه- (تخيّر البائع بين الفسخ و الامضاءء فان 
فسخ) العقد (بطلت هذه العقود لوقوعها فى غير ملكك تام) الملكية (و تخالف 
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هذه العتق بشرط الخدمة لان العتق مبنى على التغليب» فلا سبيل الى فسخه و هل له امضاء البيع مع طلب فسخ ما نقله المشترى؟ فيه 
احتمالء انتهى. 

و مثله ما فى الروضة. 

و قال فى الدروس- فى العبد المشروط عتقه- و لو اخرجه عن ملكه ببيع او هبه او وقفء فللبائع فسخ ذلك كله انتهى و ظاهره ما 
اخترناه و يحتمل 


هذه) العقود (العتق بشرط الخدمة) الّذى ذكرناه انه يرجع بالقيمة فالفرق بينهما (لان العتق مبنى على التغليب, فلا سبيل الى فسخه) اى 
فسخ العتق (و هل له) اى للبائع (امضاء البيع) اى ابقائه (مع طلب فسخ ما نقله المشترى؟) الى غيره طلبا لتنفيذ شرطه (فيه احتمال) لان 
الشرط يقتضى ابقاء البيع على حاله حتى ينفذ الشرط فيه (انتهى) كلام العلامة. 

(و مثله ما فى الروضة) من التفصيل بين العتق فلا ينفسخ. و بين سائر العقود. فتنفسخ. 
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ذلك كله انتهى) و لم يذكر حالة عتق العبد بشرط الخدمه و انه لو خالف المشترى ما ذا يكون امر البائع المشترط؟ (و ظاهره ما 
اخترناه) عند ما قلنا «خيرها اوسطها» اى توقف تلكك العقود على الاذن او الاجازُ (و يحتمل 
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و فى جامع المقاصد: الذى ينبغى؛ ان المشترى ممنوع من كل تصرف ينافى العتق المشترط. 

ثم ان هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرف فيهاء كما تبه عليه فى المسالكك فى اول خيار العيب فيما لو 
اشترط الصحةٌ على 


ضعيفا غيره) بان يكون مراد الدروس فسخ العقد الاول» فتفسخ هذه العقود بالتبع. 

(و فى جامع المقاصد) قال: (الْمذى ينبغىء ان المشترى ممنوع من كل تصرف ينافى العتق المشترط) فاذا تصرف تصرفا ينافيه» بطل 
التصرف لانه كان ممنوعا منه. 

لكن الظاهر ان مراده الاحتياج الى الاجازة» لانه ليس أسوأ من الفضولى. 

(ثم ان هذا الخيار) اى خيار الشرط الذى هو للمشروط له (كما لا يسقط بتلف العين) عند المشترط فاذا باع عباءة بديناره بشرط ان 
يخيط المشترى قبائه فتلف الدينار عنده» فلا يسقط خيار شرطه. فاذا لم يخط المشترى القباء كان للبائع خيار الفسخ و ان تلف الدينار 
عنده فاذا فسخ اعطى بدله للمشترى (كذلكك لا يسقط بالتصرف فيها) اى فى العين المنتقلة الى المشترطء لاننه لا دليل على ان 
التصرف مسقط لخيار الشرط (كما تبه عليه) اى على عدم سقوط خيار المشترط بالتصرف (فى المسالكك فى اول خيار العيب فيما لو 
اشترط الصحةٌ على 
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البائع. 

نعم اذا دل التصرف على الالتزام بالعقد لزم العقد و سقط الخيار نظير خيار المجلس و الحيوان بناء على ما استفيد من بعض اخبار خيار 
الحيوان المشتمل على سقوط خياره بالتصرف معلّلا بحصول الرضا بالعقد. 

و اما مطلق التصرفء فلا. 


البائع) فان تصرف البائع فى الثمنء فلا يسقط خيار المشترى بتصرف البائع فيما اذا ظهر المثمن معيبا. 

(نعم اذا دل التصرف) اى تصرف ذى الخيار (على الالتزام بالعقد) و انه لا يريد الاخذ بالخيار (لزم العقد و سقط الخيار) و هو خيار 
الشرط فلا يحق له الاخذ بعد ذلكك بخيار الشرطء و فسخ العقد فيما اذا لم يأت المشروط عليه بالشرط. 

(نظير خيار المجلس و الحيوان) فانهما لا يسقطان بالتصرف الآ اذا دل التصرف على الرضا بالعقد (بناء على ما استفيد من بعض اخبار 
عار الحيواة المقعنا الألكه القن زع قوط عازه ) ان غبار السيرات (بالتسيزق )اقفن العوان (نللة) البقوط (سصول الرقيا 
بالعقد) فيدل على ان الرضا هو المسقط للخيار. 

(و اما مطلق التصرفء فلا) يسقط الخيار. 

ثم انه اذا تصرف ذو الخيار «خيار الشرط» فى المنتقل إليه تصرفا مخرجا عن الملكك او شبهه. ثم اخذ بالخيار» فهل يحق للمشروط 
عليه 
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السادسة: للمشروط له اسقاط شرط اذا كان مما يقبل الاسقاط» 


لامثل اشتراط مال العيد او .حمل الداية 


ارجاع ملكه حتى اذا كان الثمن عبدا فاعتقه البائع المشترطء او كانت امه فاولدهاء او كان ملكا فوقفه مسجداء أم لا؟ بل لا بد من 
الرجوع الى البدل احتمالات- كما تقدّم مثله-. 

(السادسةً) من المسائل المرتبطهُ بالشرطء فى ان (للمشروط له اسقاط شرطه اذا كان) الشرط (مما يقبل الاسقاط) كما اذا كان حمًا 
للبائع» و فعلا للمشروط عليه نحو اشتراط ان يخيط المشترى ثوب البائع (لا مثل اشتراط مال العبد او حمل الدابة) لانه شرط نتيجة» و 
شرط الغايةٌ لا يقبل الاسقاطء لانه قد حصل بمجرد الشرط» و صار الحمل و المال ملكا للمشروط له و الملك لا يسقط بالاسقاط» نعم 
ان الملكك يقبل الخروج عن ملك مالكه بالاعراض. 

اللهم الا ان يقال: ان الاسقاط امر اعتبارى و العرف يرى صحته بالنسبة» حتى الى شرط الغاية. 

فاذا اشترى الدابة بشرط ان يكون للمشترى الحملء ثم قال اسقطت شرطىء رأى العرف ان ذلكك يوجب ان يكون الحمل للمالكك 
البائع» و ليس من قبيل ان يقول «اسقطت ملكيتى للدار» و ان كان ذلك معقولا فى نفسه؛ لكنه خلاف الاعتبار العرفى الممضى من 
قبل الشارع. 

ثم انه لو شكك فى انه هل هو شرط قابل للاسقاطء او ليس بقابل للاسقاط؟ كان اصل «امكان اسقاط كل حت الا ما خرج» محكما. 
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لعموم ما تقدم فى اسقاط الخيار» و غيره من الحقوقء و قد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له. كالعتق. 

فان المصرّح به فى كلام جماعة؛ كالعلامة» و ولده؛ و الشهيدين» و غيرهم عدم سقوطه باسقاط المشروط له. 

قال فى التذكرة: الاقوى عندى ان العتق المشروط اجتمع فيه حقوق, حق لله 


اذ معنى الحق انه قابل للاسقاطء و النقلء و الارث؛ و غيرهاء و هذا الاصل العقلائى مقدّم على استصحاب عدم السقوط؛ و عدم 
الانشال هو عا اشية. 

انما قلنا: ان للمشروط اسقاط شرطه (لعموم ما تقدم فى اسقاط الخيار» و غيره من الحقوق» و قد يستثنى من ذلكك) اى من قابلية 
الشرط للاسقاط (ما كان حقا لغير المشروط له) اى بالإضافة الى كونه حقا للمشروط له (كالعتق) كما اذا باع عبده بشرط ان يعتقه» ثم 
اراد اسقاط هذا الشرطء لم يتمكن من اسقاط شرطهه لان العتق حق العبد أيضا و المشروط له انما له ان يسقط حق نفسه لا حق العبد. 
(فان المصرّح به فى كلام جماعة؛ كالعلامة» و ولده» و الشهيدين و غيرهم عدم سقوطه) اى العتق (باسقاط المشروط له) بل اللازم 
على المشروط عليه العتق. 

(قال فى التذكرة: الاقوى عندى ان العتق المشروط) فى البيع و نحوه (اجتمع فيه حقوق) ثلاثة (حق لله) لان العتق يؤتى به قرب الى 
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وحق للبائع» و حق للعبد» ثم استقرب- بناء على ما ذكره- مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشترى. 

و فى الايضاح: الاقوى انه حق للبائع و لله تعالى» فلا يسقط بالاسقاطء انتهى. 

و فى الدروس: لو اسقط البائع الشرط جز الا العتق» لتعلق حق العبد, و حق اللّه تعالى به. انتهى. 

و فى جامع المقاصد: ان التحقيق ان العتق فيه معنى القربة و العبادة» و هو حق الله تعالى» و زوال 
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الله (و حق للبائع) لانه شرط ذلكك فى ضمن العقد (و حق للعبد) لانه هو الُذى يعتق و ينتفع بهذا الشرط (ثم استقرب) العلامة (بناء 
على ما ذكره) من انه حق للعبد- أيضا- (مطالبة العبد) من سئده الجديد (بالعتق لو امتنع المشترى) من ان يعتقه. 

(و فى الايضاح: الاقوى انه حق للبائع و لله تعالى) و ليس حق للعبد (فلا يسقط بالاسقاط. انتهى) اذ البائع ليس و كيلا عن الله سبحانه 
(و) قال (فى الدروس: لو اسقط البائع الشرط جاز) اى نفذ اسقاطه (الا العتق) فان اسقاطه لم ينفذ (لتعلق حق العبد, و حق الله تعالى به) 
بالإضافة الى حق البائع الذى اسقطه (انتهى). 

(و فى جامع المقاصد: ان التحقيق ان العتق فيه معنى القربة و العبادة و هو) بهذا الاعتبار (حق اللّه تعالى» و) فيه أيضا (زوال 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج5١‏ ص: 7# 

الحجر و هو حق للعبد» و فوات المالية على الوجه المخصوص للقربة و هو حق للبائع» انتهى. 

اقول: اما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الامر المطلوب للشارع؛ فهو واضح. 

واما كونه حقا للعبد. فانه ان اريد به مجرد انتفاعه بذلكك فهذا لا يقتضى سلطنة له على المشترى بل هو متفرع على حق البائع دائر معه 


الحجر) عق العد (و هو حق للعيله و)اقيد أبضا (فوات المالة على الوجة المخصرص للقرية) المعبرة فه (وهر) آى كرنه مالاك ال 
يفوّته العتق- (حق للبائع» انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(اقول: اما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الامر المطلوب للشارع؛ فهو واضح) و لا يشترط ان تكون وجهة نظر البائع 
هى المطلوبية للشارع» بل العتق مطلوب للشارع؛ سواء قصده البائع» أم لا. 

(و اما كونه حقا للعبد» فانه ان اريد به مجرد انتفاعه بذلك) العتق (فهذا) مسلم. 

و لكن (لا يقتضى سلطنة له على المشترى) اذ ليس كل منتفع بشىء له حق على الى ينفعه. و ان كان ذلكك واجبا على النافع؛ فان من 
نذران يتصدق بدينار على الفقير» لا يكون للفقير حق عليه. 

و من حلف ان يزور الحسين عليه السلام لا يكون للسائق و المكارى حق عليه (بل هو) اى انتفاع العبد (متفرع على حق البائع دائر معه) 
اى 
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وجودا و عدماء وان اريد ثبوت حق على المشترى يوجب السلطنة على المطالبة» فلا دليل عليه. 

و دليل الوفاء لا يوجب الا ثبوت الحق للبائع. 

و بالجملة: فاشتراط عتق العبد ليس الا كاشتراط ان يبيع المبيع من زيد بادون من ثمن المثل» او يتصدق به عليه» و لم يذكر احد ان 
لزيد المطالبة. 

و مما ذكر يظهر الكلام فى ثبوت حق الله 


مع حق البائع (وجودا و عدما) فان كان للبائع حق انتفع العبد, و الا لم ينتفع (و ان اريد ثبوت حق) للعبد (على المشترى يوجب) للعبد 
(السلطنة على المطالبة» فلا دليل عليه) اى على وجود مثل هذا الحق بل اصالهُ عدم تعلق العبد على المشروط عليه محكمة. 

(و دليل الوفاء لا يوجب الا ثبوت الحق للبائع) فانه يدل على الوضع لا التكليف المجرد. 

و المفهوم من الوضع عرفا ثبوت هذا الحق مع قطع النظر عن الادلةٌ الخارجية على ذلكك. 
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(و بالجملة: فاشتراط) البائع على المشترى (عتق العبد ليس الا كاشتراط ان يبيع المبيع من زيد بادون من ثمن المثل» او يتصدق به) اى 
بالمبيع (عليه» و لم يذكر احد ان يزيد) المشروط بنفعه (المطالبة) مما يدل على ان الفقهاء لم يفهموا من الادلة ثبوت الحق لزيد. 

(و مما ذكر) من انه لا دليل على حق للعبد (يظهر الكلام فى ثبوت حق الله 
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تعالى» فانه ان اريد به مجرد وجوبه عليه؛ لانه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض فهذا جار فى كل شرط. و لا ينافى ذلكك سقوط 
الشروط بالاسقاطه و ان اريد ما عدا ذلكك من حيث كون العتق مطلوبا لله كما ذكره جامع المقاصد ففيه ان مجرد المطلوبية اذا لم 
يبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكمء و لا-وجوب هنا من غير جه وجوب الوفاء بشروط العباد و القيام 
وقد عرفت ان المطلوب غير هذا 


تعالى؛ فانه ان اريد به) اى بحق الله (مجرد وجوبه عليه) اى على المشروط عليه (لانه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض) و قد اوجب 
الله هذا الوفاء (فهذا) الحق لله تعالى (جار فى كل شرطه و لا ينافى ذلكك) الحق لله تعالى (منقوط الشروط بالاسقاط) لأن :وجوت 
الحق لله تعالى تابع لطلب ذى الحقء كما يسقط حق الله «اى وجوبه» اذا اسقط الدائن دينه (و ان اريد) حا (ما عدا ذلكك) الوجوب 
الشرعى التبعى (من حيث كون العتق مطلوبا لله) فهو حق ابتدائى له سبحانه على المشروط عليه (كما ذكره جامع المقاصدء ففيه ان 
مجرد المطلوبية اذا لم يبلغ حد الوجوب) الاستقلال (لا يوجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكم) «يلزم» من باب الافعال (و لا وجوب 
هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد) المستفاد من قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (و القيام بحقوقهم) المستفاد من 
قوله عليه السلام: لا يستوى حق امرئ مسلم و شبهه 

(و قد عرفت ان المطلوب) للذى يقول: بانه حق لله تعالى (غير هذا) 
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فافهم. 

السابعة: قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور 


اذ هذا النحو من حق الله تعالى تابع لحق المشترطء فاذا اسقط المشترط حقه؛ لم يبق امر شرعى بتنفيذ الشرطء كما قال عليه السلام- 
فى ما يشبه المقام-: انه لم يعص الله و انما عصى سيده؛ فاذا اجاز جاز (فافهم) فانه يحتمل ان يشمله قوله عليه السلام: ما كان لله فلا 
رجعة فيه فانه لو شرط العتق صار ذلك لله تعالى» اذ العتق مما يتقرب به إليه سبحانه» فلا يتمكن المشترط من الرجوع, و على فرض 
الرجوع؛ فانما يرجع فى حق نفسه لا فى حق الله تعالى» لكن الاقرب هو الاول و انه يسقط الحق مطلقا. 

(السابعة) من مسائل الشرط (قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف) للشرط فلا يكون 
الثمن جزءين» جزء فى مقابل اصل المثمن» و جزء فى مقابل شرطه حتى يكون تخلف الشرط موجبا لاسترجاع المشترط جزء من 
الثمن (على المشهور) و ان تقدم التأمّل فى ذلكك. و ان بعض الشروط مما يقسّط عليه الثمن عرفا. 

و حيث ان الشارع امضى العقود مطلقا الا ما استثناه و ليس المقام مما استثناه» كان اللازم القول بامضاء الشارع لما يراه العرف هنا. 

و كيف كان فانما قلنا بعدم تقسيط الثمن (لعدم الدليل عليه) اى على التقسيط (بعد عدم دلالة العقد 
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عرفا على مقابلهُ احد العوضين الا بالآخرء و الشرع لم يزد على ذلككء اذ: 

امره بالوفاء» بذلكك المدلول العرفى. 

فتخلف الشرط لا يقدح فى تملكك كل منهما لتمام العوضين هذا. 

و لكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة بان يشترى مركباء و يشترط كونه كذا و كذا جزء كان يقول: بعتكك هذا 
الارض او الثوب او الصبرة على ان يكون كذا ذراعا او صاعاء 


عرفا على مقابلة احد العوضين الا بالآدخر) فالثمن فى مقابل الثمن» و المثمن فى مقابل الثمن» و لا مدخليةٌ للشرط الا ان للمشترط 
الفسخ اذا لم يأت المشروط عليه بالشرط (و الشرع لم يزد على ذلكث) الامر العرفى (اذ امره) اى امر الشرع المشروط عليه (بالوفاء 
بذلك المدلول العرفى) الّذى هو كون الثمن فى مقابل المثمن و العكس. 

(فتخلف الشرط لا يقدح فى تملك كل منهما لتمام العوضين) بدون ان يسقط من احدهما بمقدار الشرط (هذا) هو مقتضى القاعدة 
فى كل شرط الا ما استثنى» و هو ما ذكره بقوله: 

(و لكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة) «تضمن» بالنصب خبر «يكون» (بان يشترى مركباء و يشترط كونه كذا و 
كذا جزء) فان ما تصوّره ذكر بعنوان الشرط و هو جزء فى الواقع (كان يقول: 

بعتكك هذا الارضء او الثوبء او الصبرة) و هى مقدار من الحنطة (على ان يكون كذا ذراعا) بالنسبهُ الى الارض و الثوب (او صاعا) 
بالنسبة الى الصبرة» او يكون اظهر فى الجزئيةُ من الامثلة المذكورة» كان يقول: 
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فقد جعل الشرط تركبه من اجزاء معينة» فهل يلاحظ حينئذ جانب القيدية و يقال: ان المبيع هو العين الشخصية المتصفة بوصف كونه 
كذا جزءء فالمتخلف هو قيد من قيود العين» كالكتابة و نحوها فى العبد لا يوجب فواتها إلا خيارا بين الفسخ و الامضاء بتمام الثمن او 
يلاحظ جانب الجزئية فان المذكورء و 


سكف ده ال تقالاتق قلي إن تكرع راعة رمك نمك ان اداه متفالة الك جيل الرط ىر كدي اموا مف فيا خضل 
حينشذ جانب القيدية) اى الصورة (و يقال: ان المبيع هو العين الشخصية) الخارجية- زادت او نقصت- فالثمن فى مقابل هذه العين 
كيف كانت (المتصفة بوصف كونه كذا جزءء فالمتخلف) اذا ظهرت اقل جزء (هو قيد من قيود العين) الخارجية. 

فاذا ظهر المبيع اقل جزءء كان للمشترط خبار تخلف الشرط فقط من دون ان يكون له استرداد ما يقابل ذاكك من الثمن. 

و لكن ليعلم ان عدم حقه فى الاسترداد بناء على ان تخلف الشرط لا يوجب ارشا و الا كان له الارش و ان كان ذلكك المتخلف ليس 
بجزء؛ كما تقدم نقله عن بعض الفقهاءء فيكون الجزء الواقعى بناء على ما ذكره (كالكتابة و نحوها فى العبد) اذا شرطها المشترى (لا 
يوجب فواتها الا-خيارا بين الفسخ و الامضاء بتمام الثمن) «بتمام) متعلق ب «الامضاء» (او يلاحظ جانب الجزئية) التى هى الواقع و 
الحقيقةُ (فان المذكور) بقوله: بشرط ان يكون كذا صاعاء او ذراعاء او عددا (و 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج5١‏ ص: 707 

ان كان بصورة القيدء الاان منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد و عدمه. فالمبيع فى الحقيقة هو كذا و كذا جزء الا انه عبر عنه بهذه 
العبارة كما لو اخبر بوزن المبيع المعين فباعه اعتمادا على اخباره» فان وقوع البيع على العين الشخصية لا يوجب عدم تقسيط الثمن على 
الفائت. 
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و بالجملة فالفائت عرفا و فى الحقيقةُ هو الجزءء و ان كان بصورة الشرطء فلا يجرى فيه ما مرٌ من عدم 


ان كان بصورة القيدء الا ان منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد) فيزيد (و عدمه) فينقص (فالمبيع فى الحقيقة هو كذا و كذا جزء) فاذا 
اشترى مائة برتقالة بعشرة دنانير» فكل برتقالة تساوى مائة فلس مثلا (الا انه عتبر عنه بهذه العبارة) الظاهرة فى الشرطية؛ و العقود تتبع 
القصود لا الالفاظ (كما لو اخبر) البائع (بوزن المبيع المعين) و انه مائهُ رطل مثلا (فباعه) المشترى الى الغير (اعتمادا على اخباره) بدون 
ذكر الوزن فى العقد (فان وقوع البيع على العين الشخصية لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت). 

فاذا كان بعض المبيع فائتاء كان له ان يسترد من الثمن بالنسبة و ذلكك لانه- فى المعنى و الحقيقة- باعه كذا جزءء كل جزء بنسبته من 
العمق. 

(و بالجملة فالفائت عرفا و فى الحقيقهٌ هو الجزء) فيما اذا باعه صبره بشرط ان تكون كذا صاعا مثلا (و ان كان) الفائت ذكر (بصورة 
الشرطء فلا يجرى فيه) اى فى هذا النحو من الشرط (ما مرّ من عدم 
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التقابل الا بين نفس العوضين. 

و لاجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه ارضا على انها جربان معينةُ او صبرةٌ على انها اصوع معينة. 

و تفصيل ذلك العنوان الذى ذكره فى التذكرة بقوله: لو باع شيئا و شرط فيه قدرا معتناء فتبين الاختلاف من حيث الكت فاقسامه 
أربعة. 

لانه اما ان يكون مختلف الاجزاءء او متفقها. 


و على التقديرين فاما ان يزيد» 


التقابل الا بين نفس العوضين) حتى لا يكون لفواته تأثير فى تنقيص الثمن بل فواته يوجب تنقيص الثمن بالنسبة. 

(و لاجل ما ذكرنا) من ان هذا الشرط هل هو كسائر الشروط او هو كفوات بعض الاجزاء (وقع الخلاف) بين الفقهاء (فيما لو باعه 
ارضا على انها جربان معينة؛ او) باعه (صبرة على انها اصوع معينة) «اصوع» جمع صاع وقع الخلاف فى انها تعامل معاملة الجزء, او 
معاملةٌ الشرط 

(و تفصيل ذلكك العنوان) هو (الذى ذكره فى التذكرة) «تفصيل» مبتدأ و «الّذى» خبره (بقوله: لو باع شيئا و شرط فيه قدرا معناء فتبتين 
الاختلاف من حيث الكتّم» فاقسامه) اى اقسام ذلكك المبيع (أربعة) 

(لانه اما ان يكون مختلف الاجزاء) كما اذا باعه شياهً على انها مائة (او متفقها) كمثال الصبرة» و لا يخفى ان المراد بالاتفاق هو الاتفاق 
العرفى, و الا فاجزاء كل شىء مختلفة بنظر الدقةُ و الواقع. 

(و على التقديرين) و هما الاختلاف و الاتفاق (فاما ان يزيد) كان 
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واما ان ينقص. 

فالاول تبين النقص فى متساوى الاجزاءء و لا اشكال فى الخيار» و انما الاشكال و الخلاف فى ان له الامضاء بحصهٌ من الثمن او ليس 
له الامضاء الا بتمام الثمن 


كانت مائة و عشرة شياهً (و اما ان ينقص) كما لو كانت تسعين. 
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اما اذا ظهر مطابقا للعدد المشروطء فذلكك خارج عن موضوع الكلام. 

وقد يتصور ان يزيد و ينقص معاء كما اذا باعه كمية من الشياه و السخال ببيع واحد. على ان يكون كل منهما مائة فظهرت إحداهما 
مائةٌ و عشرةٌ و اللاخرى تسعين. 

(فالا-ول) من الاقسام الاربعة (تبين النقص فى متساوى الاجزاءء, و لا اشكال فى الخيار) و ان المشترى مخير بين الفسخ و الامضاءء اما 
الامضاء فعلى الاصلء و اما الفسخ فلقاعدة: لا ضرر و شبهها (و انما الاشكال و الخلاف فى ان له الامضاء بحصة من الثمن) الحصة 
بالنسبة لآ الحصة مطلقا. 

مثلا: لو اشترى مائة شاه بمائة دينار فظهرت تسعين, كان له ان يسترجع عشرة- اذا كانت متساوية القيمة- لا ان يقول: اما ان تعطينى 
عشرينء و اما ان افسخء اللهم الا على وجه الصلح., كما انه ليس له ان يطالبه بعشرة من الخارج اذا كان البيع شخصياء و اذا كان كليا 
فليس له الا مطالبةُ المقدار الناقص او الصلح (او ليس له الامضاء الا بتمام الثمن 
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فالمشهور- كما عن غَايةُ المرام- هو الاول. 

وقد حكى عن المبسوطء و الشرائع و جملة من كتب العلامة و الدروس و التنقيح» و الروضة؛ و ظاهر السرائر و إيضاح النافع» حيث 
اختارا ذلكك فى مختلف الاجزاء فيكون كذلكك فى متساوى الاجزاء بطريق اولى. 

و يظهر من استدلال بعضهم على الحكم فى مختلف الاجزاء كونه 


فالمشهور- كما عن غَايهُ المرام- هو الاول) بان له الامضاء بحصة من الثمن. 

(و قد حكى) هذا القول (عن المبسوط. و الشرائع» و جملة من كتب العلامة» و الدروسء و التنقيح» و الروضة» و ظاهر السرائر). 

و يحتمل ان يكون مراد السرائر غير ذلكك و لذا قال «و ظاهر السرائر» (و إيضاح النافع) و انما قلنا انه الظاهر منهما (حيث اختارا) و هما 
السرائر و الايضاح (ذلكك) الامضاء بحصه من الثمن (فى مختلف الاجزاء) كالارض (فيكون) رأيهما (كذلك) الامضاء بحص من 
الثمن (فى متساوى الاجزاء بطريق اولى). 

و وجه الاولوية ان مختلف الاجزاء فيه جهتان «الاجزاء» و «الاختلاف بينها». 

فاذا كان الحكم التقسيط» يكون فى متساوى الاجزاء اولىء لانه ليس فيه الا «الاجزاء» فقط. 

(و يظهر من استدلال بعضهم على الحكم) اى تقسيط الثمن (فى مختلف الاجزاء كونه) اى الحكم 
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فى متساوى الاجزاء مفروغا عنه. 

و عن مجمع البرهان انه ظاهر القوانين الشرعية. 

و وجهه- مضافا الى فحوى الرواية الآتيهُ فى القسم الثانى- ما اشرنا إليه من ان كون المبيع الشخصى بذلكك المقدار و ان كان بصورة 
الشرط الا ان مرجعه الى كون المبيع هذا القدرء كما لو كالا طعاما فاشتراه فتبين الغلط فى الكيلء و لا يرتاب اهل العرف فى مقابلة 


(فى متساوى الاجزاء مفروغا عنه). 

و كذلك اولى بالحكم من مختلف الا-جزاء لو كان بعض المبيع مختلف الا-جزاء و بعضه متساوى الا-جزاءء كما اذا باعه ارضا مع 
صبرتها على ان الارض مائة جريب و الصبرة مائة طنْ. 

(و عن مجمع البرهان انه) اى التقسيط (ظاهر القوانين الشرعية) 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاسادانا من /اللإبولمر 


(و وجهه) اى وجه التقسيط (- مضافا الى فحوى الرواية الآتية فى القسم الثانى-) اى مختلف الاجزاءء و الفحوى يعنى الاولوية لانه اذا 
قسط فى مختلف الا-جزاء كان التقسيط فى متساوى الا-جزاء اولى- كما عرفت- (ما اشرنا إليه) خبر «و وجهه) (من ان كون المبيع 
الشخضى بذلك المقدار) الذى اتفقا عليه (و ان كان) هذكورافى لفظ العقد (بصورة الشرط الا ان مرجعه) عند العرق (الى كون 
المبيع هذا القدر) اى مائهُ طنّ مثلاء و كانه اشتراه بالاجزاء» فيكون حال الشرط (كما لو كالا) البائع و المشترى (طعاما فاشتراه) بدون 
ذكر الكمية» جزء او شرطا (فتبين الغلط فى الكيلء و) من المعلوم انه (لا يرتاب اهل العرف فى مقابلة 
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الثمن لمجموع المقدار المعين المشترط هنا خلافا لصريح القواعد. و محكى الايضاح. 

و قواه فى محكى حواشى الشهيد و الميسية و الكفاية» و استوجهه فى المسالكء و يظهر من جامع المقاصد أيضا لا-ن المبيع هو 
الموجود الخارجىء كائنا ما كان. 

غايةُ الامر انه التزم ان يكون بمقدار معين. 

وهو وصف غير موجود فى المبيع فاوجب الخيارء كالكتابة المفقودة فى 


الثمن لمجموع المقدار المعين المشترط هنا) شرطا معنوياء لانه لم يذكر فى اللفظ. 

فالعلُ التى توجب التقسيط هنا هى بعينها موجودة فى مسئلتنا (خلافا لصريح القواعد» و محكى الايضاح) حيث لم يقسطا الثمن على 
الاجزاء بل قالا بان المشترى مخبر بين الامضاء بكل الثمن او الفسخ. 

(و قوّاه فى محكى حواشى الشهيد و الميسيهُ و الكفاية» و استوجهه فى المسالكك) اى قال ان له وجها (و يظهر) عدم التقسيط (من 
جامع المقاصد أيضا). 

و وجه عدم التقسيط (لان المبيع هو الموجود الخارجى, كائنا ما كان) 

(غايةٌ الامر انه) اى البائع (التزم) على نحو الشرط فى ضمن العقد (ان يكون بمقدار معتين). 

(و) حيث ان المقدار المعتّن (هو وصف غير موجود فى المبيع فاوجب الخيار) فيكون حال هذا الوصف (كالكتابة المفقودة فى 
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العبد» و ليس مقابل الثمن نفس ذلكك المقدارء الا انه غير موجود فى الخارج مع ان مقتضى تعارض الاشارةٌ و الوصف غالبا ترجيح 
الاشارةً عرفا 

فارجاع قوله: بعتكك هذه الصبرءٌ على انها عشرةٌ اصوع 


العبد) من انه يوجب الخيار لا استرجاع قدر من الثمن (و ليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار) فكل طنّ من مائة طنّ فى مقابل دينار 
(الا-انه غير موجود فى الخارج) فله ان يسترجع بكل طنّ مفقود دينارا و ليس هكذا على ما ذهب إليه القول الا-ول» هذا هو الوجه 
الاول لعدم التقسيط 

و هناكك وجه ثان و هو ما ذكره بقوله: (مع ان مقتضى تعارض الاشارة و الوصف غالبا ترجيح الاشارة عرفا). 

فاذا كانت شاه رمادية اللون» فقال المشترى» اشترى منكك هذه الشاةُ الغبراء صخ البيع» و ان كان الوصف- الغبراء- و الاشارة الى 
الرماديه و ما نحن فيه كذلككء اذ الاشارة الى الصبرة الخارجية؛» و الوصف- المائهُ طنّ- فاذا تخلف الوصف قدّمت الاشارة: و يكون 
الثمن فى مقابل المشار إليه لا فى مقابل المائة» فتكون المائةُ من باب الوصفء لا من باب الكمية و الاجزاء. 

و انما قال «غالبا» لانه قد يقدم الوصف اذا علم المراد» كما اذا جاء الى دار زيد عدو فى الظلام» و طرق الباب» فظنه زيد صديقا فقال: 
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ايها الصديق ادخل الدار» و علم العدو بانه لا يرضى بدخوله لم يجز له الدخولء فيقدم الوصف على الاشارة هنا 

(فارجاع قوله: بعتكك هذه الصبرة على انها عشرة اصوع) على نحو 
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الى قوله: بعتكك عشرة اصوع موجودة فى هذا المكان» تكلف. 

و الجواب ان كونه من قبيل الشرط مسلّمء الا ان الكبرى و هى ان كل شرط لا يوزّع عليه الثمن» ممنوعة» لان المستند فى عدم التوزيع 
عدم المقابل عرفاء و العرف حاكم فى هذا الشرط بالمقابلة فتأمل. 


الشرط (الى قوله: بعتكك عشرةٌ اصوع موجودةٌ فى هذا المكان) على نحو الجزء (تكلف). 

فاذا لم تكن بتلك الكمية؛ فهى من قبيل تخلف الشرطء لا تخلف الجزء حتى يكون فى مقابله مقدار من الثمن» من قبيل تبغعض 
الصفقة. 

(و الجواب ان كونه) اى الحكم المذكور (من قبيل الشرط مسلّم, الا ان الكبرى و هى ان كل شرط لا يورّع عليه الثمن» ممنوعة). 
ل ا ا ا 
استرجاع بعض الثمن» بل للمشترى الخيار فاما ان يقبل البيع بكل الثمنء و اما ان يفسخ البيع» لا-ان يقبل البيع ببعض الثمن (لان 
المستند فى عدم التوزيع عدم المقابلة) بين الثمن و اجزاء الثمن (عرفاء و) الحال ان (العرف حاكم فى هذا الشرط بالمقابلة) و الشارع 
امضى العقود العرفية فيما لم يزد الشارع او ينقص و ليس المقام مما زاد او نقص «فتأمل) فان الشارع جعل تخلف الشرط موجبا 
للخيار» فلم يتركك العرف على ما يراه من التقسيط هنا فرؤية العرف التقسيط لا تكفى بعد ردع الشارع عنه. 
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ا ا ا ل ل ا 
بكون ما انتزع منه الشرط جزء من المبيع» مضافا الى خبر ابن حنظلة: رجل باع ارضا على انها عشرةٌ اجربة فاشترى المشترى منه 
بحدوده و نقد الثمن و اوقع صففقة البيع و افترقاء فلما مسح الا-رضء فاذا هى خمسة اجربة قال: فان شاء استرجع فضل ماله و اخذ 


الارض» 


(الثانى) من الاقسام الاربعة (تبين النقص فى مختلف الاجزاء) كما اذا اشترى عشر شياء بعشرة دنانير فتبيِن انها تسعة (و الاقوى فيه ما 
ذكر) فى القسم الاسول (من التقسيط مع الامضاء) فله الحق فى ان يسترجع دينارا- فى المثال- (وفاقا للاكثر» لما ذكر سابقا من قضاء 
العرف) و حكمهم (بكون ما انتزع منه الشرط) اى لم يكن على نحو ما ذكر من الشرط- بان كانت كميته اقل مما ذكر- (جزء من 
المبيع) و من المعلوم ان الجزء يكون فى مقابل الثمن (مضافا الى خبر ابن حنظلة) حيث سأله عليه السلام عن (رجل باع ارضا على انها 
عشرة اجربة) و هى جمع جريب (فاشترى المشترى منه) المبيع (بحدوده) المعلومة (و نقد الثمن) اى اعطاه نقدا (و اوقع صفقة البيع) 
كنايةٌ عن تماميهُ العقد لان المتعارف عند تماميةٌ العقد. ان يصفق احدهما بيده على يد الآخر بمعنى انتهاء العقد (و افترقا) فان البييعين 
اذا افترقا لزم البيع (فلما مسح) المشترى (الارضء فاذا هى خمسة اجربة) فما هو التكليف؟ (قال) عليه السلام: 

(فان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض) اى التفاوت بين ثمن خمسة 
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وان شاء رد المبيع و اخذ المال كله؛ الا-ان يكون له الى جنب تلكك الا-رض ارضون فليوفه. و يكون البيع لازما فان لم يكن له فى 
ذلكك المكان غير الّذى باع فان شاء المشترى اخذ الارضء و استرجع فضل ماله و ان شاء رد الارضء و اخذ المال كله الخبر. 
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ولا بأس باشتماله على حكم مخالف 


اجربة و بين ثمن عشرة اجربة (و ان شاء رد المبيع) كله (و اخذ المال كله). 

فان الامام عليه السلام حكم باسترجاع التفاوت مع ان الكمية المبيعة كانت بنحو الشرطء لانه قال «باع ارضا على انها عشرة اجربة». 

و ظاهر «على» الشرط. لا ان المال كان بإزاء الكمية. 

ثم قال عليه السلام: (الا ان يكون له) اى للبائع (الى جنب تلكك الارض ارضون فليوفه) اى يوف البائع القدر الناقص بان يعطى الخمسة 
الاجربة الناقصة من الا-رض الملاصقة للا-رض المشتراه (و يكون) حينئذ (البيع لازما) و لا-حق للمشترى فى الفسخ. و لا فى اخذ 
التفاوت (فان لم يكن له فى ذلكك المكان غير الى باع) بان لم تكن له ارضون ملاصقه بالارض المشتراه (فان شاء المشترى اخذ 
الامرض» و استرجع فضل ماله) و هو التفاوت بين الخمسة و العشرة- اى بالنسبة- (و ان شاء رد الارض و اخذ المال كله الخبر) كما 
ذكرناه أوّلا. 

(و) هذا الخبر دال على ما ذكرناه من ان الشرط الصورى لا ينافى التقسيط فى الواقع ف (لا بأس باشتماله) اى الخبر (على حكم 
مخالف 
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للقواعد لان غَايهٌ الامر على فرض عدم امكان ارجاعه إليها و مخالفة ظاهره للاجماع طرح ذيله غير المسقط لصدره عن الاحتجاج؛ 
خلافا 


للقواعد) و هو حكم الامام عليه السلام بانه اذا كانت للبائع ارضون ملاصقة اعطى المشترى منها بالمقدار الناقص. 

و هذا انما ينافى القواعد لان البيع الشخصى واقع على الارض المشتراةً فلزوم ان يعطيه من ارض اخرى مخالف لقاعدة: العقود تتبع 
القصود, و قاعدة: بَلكِارَة عَنْ جأاضء و قاعدة: الناس مسلطون على اموالهم. 

و انما قلنا لا ينافى التقسيط (لان غاية الامر على فرض عدم امكان ارجاعه) اى ارجاع ما ذكره الامام عليه السلام من اعطائه ارضا الى 
جنب الارض المشتراةً (إليها) اى الى القواعدء بان يقال: ان المبيع كان شخصيا بالنسبة الى القدر الموجود. و كليا بالنسبة الى الاجربة 
الخمسة الباقية» فاذا كانت للبائع ارض الى جنب المبيع الشخصىء كان الكلى منطبقا عليه و لذا لزم على البائع الوفاء» فلا خيار فى الرد 
ولافى اخذ التفاوت (و مخالفة ظاهره للاجماع) اذ لو لم يكن مخالفا للاجماع امكن القول بظاهر الرواية و ان كان مخالفا للقاعدة» و 
ذلكك لوجود النصّ الخاص فهذه المخالفة (طرح ذيله غير المسقط) ذلكك الطرح (لصدره) الى هو محل الشاهد (على الاحتجاج) 
لانه قد تحقق فى موضعه التبعيض فى الحديث,ء اذ سقوط بعضه عن الحجيةٌ لا ينافى حجيهٌ باقيهُ» هذا كله (خلافا 
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للمحكى عن المبسوطء و جميع من قال فى الصورة الا-ولى بعدم التقسيط لما ذكر هناكك من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد و لا 
ينقصء لوجود الشرط و عدمه. 

و الشرط التزام من البائع بكون تلكك العين بذلكك المقدار» كما لو اشترط حمل الدابة او مال العبد فتبين عدمهما. 

و زاد بعض هؤلاء ما فرق به فى المبسوط بين الصورتين 


للمحكى عن المبسوطء و) ل (جميع من قال فى الصورة الا-ولى) و هى صورة تساوى الا-جزاء (بعدم التقسيط) فان من لم يقل فى 
صورةٌ تساوى الاجزاء بالتقسيط لا يقول بالتقسيط فى الصورة الثانية بطريق اولى. 
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وانما خالفوا هؤلا-ء (لما ذكر هناكك) فى الصورة الاولى (من كون المبيع عينا خارجيا) بحيث (لا يزيد ولا ينقصء لوجود الشرط و 
عدمه) و الثمن وقع فى مقابل هذه العين الخارجية. 

(و الشرط) انما هو (التزام من البائع بكون تلكك العين بذلكك المقدار) كما لو شرط ان تكون الشياه المشتراةً مائة- مثلا- فيكون حال 
شرط المقدار (كما لو اشترط حمل الدابهٌ او مال العبد فتبين عدمهما) حيث يكون ذلكك من تخلف الشرط الموجب لتخير المشترى 
بين الامضاء و الفسخ و لا ارشء و ان كان العبد ذو المال و الدابٌ الحامل يساويان باكثر. 

(و زاد بعض هؤلاء) القائلين بعدم التقسيط (ما فرق به فى المبسوط بين الصورتين) «ما» فاعل «زادا. 

والصورتان هما صورة تساوى الاجزاء؛ و صورةٌ تخالف الاجزاء. 
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بان الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمنء لان المبيع مختلف الاجزاءء فلا يمكن قسمته على عدد الجربان. 

و فيه ان عدم معلومية قسطه لا يوجب عدم استحقاق المشترى ما يستحقه على تقدير العلم» فيمكن التخلص بصلح. او نحوه. الا ان 
يدعى استلزام ذلكك جهالةُ ثمن المبيع فى ابتداء العقدء 


و فرق المبسوط حيث حكم بالتقسيط فى صورة التساوى» و عدم التقسيط فى صورة التخالف (بان الفائت هنا) فى مختلف الاجزاء (لا 
يعلم قسطه من الثمن, لان المبيع مختلف الاجزاء). 

فاذا اشترى مائة شاةُ بالف دينار» كان بعضها بعشرة» و بعضها بخمسة عشرء و بعضها بخمسة: و هكذا. 

و كذلك اذا اشترى جريانا مختلفة الاجزاء (فلا يمكن قسمته على عدد الجربان) بخلاف متساوى الاجزاء المعلوم فيه قسمة الثمن على 
الاجزاء. 

(و فيه ان عدم معلومية قسطه) اى قسط الثمن المقابل للموجود. و المقابل للمفقود (لا يوجب عدم استحقاق المشترى ما يستحقه على 
تقدير العلم) اذ الجهل لا يسقط حق الانسان» كما فى سائر موارد الارش (فيمكن التخلص) من حق المشترى- المقابل للقدر المفقود- 
(بصاح او نحوه) بتراض او استطلاع عن اهل الخبرٌ (الا ان يدعى استلزام ذلك) اى اختلاف الاجزاء (جهالة ثمن المبيع فى ابتداء 
العقد) فانه فى متساوى الاجزاء يعلم المشترى ان كل جزء كذاء فيعلم ثمن المبيع. 

اما فى مختلف الاجزاء فحيث لا يعلم ثمن كل جزء لا يعلم ثمن المبيع 
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مع عدم امكان العلم به عند الحاجة الى التقسيط. 

و فيه منع عدم المعلومية» لان الفائت صفه كون هذه الارض المعينة المشخصة عشرة اجربة» و يحصل فرضه و ان كان المفروض 
مستحيل الوقوع بتضاعف كل جزء من الارض. 


مجموعا (مع عدم امكان العلم به) اى بثمن المبيع (عند الحاجة الى التقسيط) و عدم الامكان يأتى من جهالته بقيمة كل جزء جزء؛ و 
الرجوع الى اهل الخبرة لا يفيد لان المفروض لزوم علم المشترى و هو مفقود. 

فحاله كما اذا اشترى شيئا بثمن مجهولء ثم رجع الى اهل الخبرةٌ لتبين المراد كما اذا قال: بعتكك هذه الدار بثمن كثير» ثم رجع الى 
اهل الخبرهٌ ليعلم معنى الكثير لغدُ؛ و كيف كان فاذا كان الثمن مجهولا يكون البيع باطلا. 

(و فيه) اى فى ما ذكر بقوله «الا-ان يدعى» (منع عدم المعلومية) بل الثمن معلوم (لا-ن الفائت صفهُ كون هذه الا-رض المعيّنة 
المشخصة) الخارجية (عشرة اجرية) لآنها ظهرتث خمسة اجربة - حسب الفرض-(و ييحضل فرضة) اى فرض كون الارض المشتراة (و 
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ان كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعيف كل جزء من الارض) بان نقول كل جزء من الخمسة الموجودة اصبح جزءين و هذا 
الفرض و ان كان مستحيلاء لان الجزء ليس بجزءين» لكن هذا الفرض انما جاء لان يعلم المشترى بالقيمة» فقيمة العشرة المشتراة اذا 
كانت مائةُ» كانت قيمةٌ الخمسهٌ الموجودة خمسين و بهذا ظهرت للمشترى القيمة. 
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لانه معنى فرض نفس الخمسةٌ عشرة. 


و 


ان قلت: كيف نفرض الخمسة عشرة. 

قلت: (لانه معنى فرض نفس الخمسهٌ عشرة) فان المشترى رأى الارض كاملة» فظنْها عشرةٌ فاشتراهاء و معنى ذلكك انه تصور ان امتار 
هذه الارض ضعف ما عليه الآنء كما اذا رأى سل من البيض فظنها خمسين» ثم ظهرت انها خمس و عشرون. فان معنى ذلكك ان قيمة 
الموجود هو نصف قيمة المظنون» و على هذا فليس القسط غير معلوم» فبطل ما ذكره المستشكل و كان القسط معلوما. 

(و) ان قلت: القسط غير معلوم؛ اذ انكم فرضتم الخمسة عشرة حتى تجعلوا الثمن على النصفء و الحال ان هناكك صورا اخرى ممكنة 
أيضا. 

كان تفرضوا ان ثلاث اجربةٌ من الخمسة الموجودة ثمانيةُ و ان الجريبين الآخرين الموجودين جريبان فقط. 

اوان تفرضوا ان أربعة من الخمسهُ تسعة» و ان الجريب الآخر الموجود واحد. 

اوان تفرضوا ان جريبا واحدا ستهُ وان الاربعة الاخر الموجودة. أربعة. 

و عليه فالقيمة مجهولة. لانه اذا اشترى الارض بمائة و كانت ثلاثهُ تعادل ثمانية فثلاثةُ اجربةُ منها تسوى ثمانين. 

و جريبان يسويان عشرين فالامر مجهولء لانه لا يعلم ان كل جريب 
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فرضه أيضا بصيرورة ثلاثة منها ثمانية» او أربعة تسعة او واحد ستةء او غير ذلككء و ان كان ممكنا الا انه لا ينفع مع فرض تساوى 
قطاع الارض. 

و مع اختلافها 


يسوى جريبين» او ان ثلاثةُ تسوى ثمانية» او أربعةُ تسوى تسعةٌ او واحد يسوى ستة. 

قلت: (فرضه) اى فرض كون الارض المشتراةً (أيضا بصيرورة ثلاثةُ منها) اى من الخمسة (ثمانية) فالاثنان الباقيان من الخمسة يعادلان 
اثنين فقط (او أربعةٌ) منها تعادل (تسعةٌ) فالواحد الباقى من الخمسةٌ يعادل واحدا فقط (او واحد) منها يعادل (ستةٌ) و الاربعةٌ الباقيهٌ من 
الخمسة تعادل أربعة فقط (او غير ذلكك) كان يعادل واحد و نصف منها خمسة و الثلاثة و النصف الباقيةُ تعادل خمسة؛ او ما اشبه 
ذلكك (و ان كان) هذا الفرض (ممكنا) أيضاء كما انه اذا اشترى خمس بيضات فكل بيضهٌ منها تعادل بيضتين» او ثلاث؛» او ما اشبه 
احيانا بينما فى سائر البيضات تعادل كل بيضة منها بيضة واحدة فقط (الا انه) اى هذا الفرض (لا ينفع) المستشكل القائل بان هذا البيع 
باطلء لانه مجهول الثمنء لا فى متساوى الاجزاء و لا فى مختلف الاجزاء. 

اذ (مع فرض تساوى قطاع الارض) فكل جزء يعادل جزءين و لا جهالة. 

(و) اما (مع اختلافها) بان كانت ثلاثةُ تعادل ثمانية الخ 
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فظاهر التزام كونها عشر مع رؤية قطاعها المختلفة» او وصفها له يقضى بلزوم كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات 
المرعة و اعوط وفك 


(ف) ان الاختلاف الواقعى ليس بمبهم بعد التساوى فى الالتزام عند العقد. 

اذ (ظاهر التزام) البائع (كونها) اى الاجربة (عشرة مع رؤية) المشترى (قطاعها المختلفة؛ او وصفها له) اى وصف البائع اللارض له 
(بقضى بلزوم كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه) سواء كان الجزء فى الواقع يعادل جزءين» او كانت ثلاثة اجزاء تعادل 
ثمانية اجزاء- مثلا- فيكون التبانى بينهما على ان كل جزء يعادل جزءين على ما هو عليه (من الصفات المرئية او الموصوفة). 

و عليه فالقيمة معلومة و ليست مجهولة كما ادعاه المستشكلء و لا يكون البيع باطلا من جهة الجهالة. 

ثم لا يخفى ان قوله «و فرضه» مبتدأ: خبره ١لا‏ ينفع). 

و تحصل من قوله «بان الفائت هنا) الى قوله «ثم ان المحكى» اشكالات و جوابات. 

الاشكال الاول: ان القسط غير معلوم الثمن» لاختلاف الاجزاء فلا يمكن تقسيم الثمن عليه» و جوابه عدم المعلومية لا يوجب عدم 
الاستحقاق 

و الاشكال الثانى: ان القسط غير معلوم» فيوجب جهالةٌ الثمن المبطلة للبيع» و جوابه ان القسط معلوم لفرض كل جزء جزءين. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج5١‏ ص: 2894" 

ثم ان المحكى عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة» و نفى عنه العبد فى التذكرة؛ معللا بان القطعة المجاورة للمبيع اقرب الى 
المثل من الارش. 

و فيه مع منع كون نحو الارض مثليا ان الفائت لم يقع المعاوضة عليه فى ابتداء العقد و قسطه من الثمن باق فى ملكك المشترى؛ و ليس 


مضمونا على البائع حتى يقدم مثله على قيمته. 


و الاشكال الثالث: ان فى مختلف الا-جزاء يمكن فرض كل جزء ازيد او اقل من جزءين» فلا يعلم الثمن» و جوابه ان بنائهما على ان 
كل جزء جزءين و ان كان فى الواقع كل جزء يساوى جزءين او اكثر او اقل. 

(ثم ان المحكى عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة) المتعرضة لاعطاء الارض من جنب الارض المشتراةً (و نفى عنه البعد فى 
التذكرة؛ معللا) لذلكك (بان القطعة المجاورة للمبيع اقرب الى المثل) الَُذى يجب دفعه الى المشترى (من الارش) الّذى هو تفاوت ما 
بين العشرةً المشتراهً و الخمسة التى ظهرت بعد ذلكك ناقصة 

(و فيه مع منع كون نحو الارض مثليا) لانها لا تتساوى اجزائها- و فيه نظر لان العرف يرى ان بعض الاراضى مثليهُ كما لا يخفى- (ان 
الفائت) و هى الاجربة الخمسة النّاقصة (لم يقع المعاوضة عليه فى ابتداء العقد) حتى اذا فات يكون البائع ضامنا لمثله او قيمته (و 
قسطه) اى ما يقابل القدر الفائت (من الثمن) كنصف الثمن فى مثال الاجربة- فى الرواية- (باق فى ملكك المشترى» و ليس مضمونا 
على البائع حتى يقدم مثله على قيمته). 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج15 ص: "٠‏ 

و اما الشيخ قدس سرّه فالظاهر استناده فى ذلكك الى الرواية. 

الثالث: ان يتبين الزيادة عتما شرط على البائع» فان دلت القرينة على ان المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدارء لا بشرط عدم الزيادهُ فالظاهر 
ان الكل للمشترىء و لا خيار. 
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فاللازم ارجاع نصف القيمة اذا كان البائع قد اخذ كل القيمة» فليست مسئلة اعطاء ارض اخرى مجاورة لها على القاعدة- على ما اراده 
العلامةُ-. 

(و اما الشيخ قدس سرّه) الّذى قال باعطاء الارض (ف) ليس فتواه من باب القاعدة» بل (الظاهر استناده فى ذلكك الى الرواية) المتقدمة 
فلا يرد عليه ما اوردناه على العلامة و الله العالم. 

(الثالث) من اقسام مخالفة كمية المبيع لما بنينا عليه (ان يتبين الزيادة) فى الكمية (عمما شرط) المشترى (على البائع) كما اذا قال: 

اشترئ متكق هده السلة غلى انه مائة بيضة» فظهرت مائة و عشرة (فان دلت القرينة) الداخلية او الخارجية (علئ ان المراد اشتراط يلوغه 
بهذا المقدار» لا بشرط عدم الزيادة) فيكون حاله حال ما اذا قال: الكرٌ سبعة و عشرون شبراء فانه يريد به ان لا يكون اقل» و ليس المراد 
انه ليس باقل و لا باكثر (فالظاهر ان الكل للمشترىء و لا خيار) للبائع» اذ المبيع هو المعين الخارجى- كيفما كان- و الشرط عدم 
النقيصة؛ فلا وجه لبطلان البيع» او بطلان الشرطء او الخيارء او الاشتراكك او غير ذلكك. 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج15 ص: ١/ا”‏ 

وان اريد ظاهره و هو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة» و عليه من حيث عدم النقيصة» ففى كون الزيادة للبائع» و تخبر المشترى 
للشركة او تخير البائع بين الفسخ و الاجازة لمجموع الشىء بالثمن» وجهانء من ان مقتضى ما تقدم من ان اشتراط بلوغ المقدار المعين 
بمنزلة تعلق البيع به» فهو شرط صورة و له حكم الجزء عرفا ان اشتراط عدم الزيادة 


(و ان اريد ظاهره و هو) اى ظاهر هذا الشرط (كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة» و) شرط (عليه) اى على البائع لنفع المشترى 
(من حيث عدم النقيصة؛ ففى كون الزيادة للبائع) لانها كانت له و لم يخرجها من ملكه فيكون المشترى و البائع شريكين فى المتاع» 
عشرةٌ منها مشاعة للبائع و مائة منها مشاعة للمشترى (و تختير المشترى) بين الامضاء و الفسخ. 

وانما يكون له الخيار (للشركة) كما اذا اشترى شيئاء و ظهر له شريكك فى ذلككء. و هذا ما يسمى بخيار الشركة (او) ان الكل 
للمشترىء و (تخيّر البائع بين الفسخ) و ارجاع كل الثمن (و الاجازه لمجموع الشىء بالثمن) الّذى سمياه (وجهان). 

وجه الاول: ما ذكره بقوله (من ان مقتضى ما تقدم من ان اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به) اى بذلك المقدار (فهو) 
اى المقدار (شرط صورة و له حكم الجزء عرفا) فالثمن انما هو فى مقابل مائة جزء اذى وقع العقد عليه و العشرة الزائدة خارجة عن 
البيع فهى باقيةُ على ملكك البائع (ان اشتراط عدم الزيادة 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج5١‏ ص: ؟/ا” 

على المقدار هنا بمنزلة الاستثناء و اخراج الزائد عن المبيع» و من الفرق بينهما بان اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا و ليس بمنزلة 
الأسغناع فتكلفه لا بونجب الآ الخبار. 

و لعل هذا اظهر مضافا الى امكان الفرق بين الزيادة و النقيصة مع اشتراكهما فى كون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف 
الوصف لا نقص الجزء او زيادته بورود النصّ المتقدم فى النقيصة» 


على المقدار) المقرّر (هنا) فى باب الكم (بمنزلة الاستثناء و اخراج الزائد عن المبيع) «و اخراج» عطف على «الاستثناء». 

فكانه قال: ابيعكك الارض التى هى مائة جريب بدون العشرة الزائدة على المائة» و عليه فالعشرة الزائدة للبائع» و يكون بمقدارها شريكا 
مع المشترى (و من الفرق بينهما) اى بين تعلق البيع بالكم فالزائد للبائع و بين اشتراط عدم الزيادة (بان اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا 
و ليس بمنزلة الاستثناء) فالبائع قد باعه هذه الارض الموجودة كلها بشرط عدم الزياد (فتخلفه لا يوجب الا الخيار) فان شاء البائع 
امضى البيع و للمشترى كل الارضء و ان شاء فسخ الكل و استرجع الارض (و لعل هذا اظهر) عند مراجعة العرف (مضافا الى امكان 
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الفرق بين الزيادة و النقيصة مع اشتراكهما فى كون مقتضى القاعدة فيهما) اى فى كل من الزيادة و النقيصة (كونهما من تخلف 
الوصفء لا نقص الجزء او زيادته) فهما متساويان من هذه الجهة (بورود النصص المتقدم) و هى رواية الاجربة (فى النقيصة) فان الامام 
عليه السلام خيره بين اخذ التفاوت 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج5١‏ ص: #/ا” 

ونبقى الزيادة على مقتضى الضابطة. 

ولذا اختار الاحتمال الثانى بعض من قال بالتقسيط فى اطراف النقيصة. 

وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هناء لان البائع لم يقصد بيع الزائد» و المشترى لم يقصد شراء البعضء و فيه تأمل. 


و الردّء فجعله بمنزلة الجزء لا بمنزلة الشرط (و تبقى الزيادة على مقتضى الضابطة) التى هى شرطء فليس للبائع الا الفسخ او الامضاءء لا 
اخذ الزائد و الاشتراكك مع المشترى فى المبيع. 

(ولذا) الدذئ ذكرنا من كون الفارق بينهما النصّ (اختار الاحتمال الثانى) و هو تخير البائع بين الفسخ و الامضاءء لا التقسيط فى الثمن 
(بعض من قال بالتقسيط فى اطراف النقيصة) لانه اخذ بمقتضى القاعدٌ فى طرف الزيادة اما طرف النقيصة فلم يأخذ فيها بالقاعدة 
لوجود النصّ الخاص. 

(و قد يحكى عن المبسوط) قول ثالث فى طرف الزيادة لا التقسيط» و لا الخيار» بل (القول بالبطلان هنا) فى باب الزيادة (لان البائع لم 
يقصد بيع الزائد» و المشترى لم يقصد شراء البعض) اى بعض هذه الارض الخارجية؛ فلا يلتقى القصدان فى محل واحدء و يكون 
حاله كما اذا قصد البائع بيع القلم و قصد المشترى اشتراء الكتاب حيث ان البيع باطل (و فيه تأمل) اذ كلاهما قصدا هذه الارض 
الخارجية» منتهى 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج5١‏ ص: 6/ا” 

الرابع: ان يتبين فى مختلف الاجزاءء و حكمه يعلم مما ذكرنا. 


الامر لم يعرف ان قصدهما من المقدار الوصف و الشرطء او الاستثناء. 

(الرابع) من صور تخلف الشرط فى الا-جزاء (ان يتبين) الخلا بالزيادة (فى مختلف الاجزاء) كما اذا اشترى قطيعا بشرط انها مائة 
فظهرت مائهُ و عشرة (و حكمه يعلم مما ذكرنا) فى الثالثء و ان فيه اقوالا ثلاث و هى: البطلان» و: انه كالشرطء و: انه كالاستثناء. 
قريبا جدا بعونه تعالى سيصدر القسم الخامس من الخيارات و الجزء الخامس عشر من الكتاب (ايصال الطالب الى المكاسب) عن 
قريب ان شاء الله تعالى. 

و يبحث فى القول فى حكم الشرط الفاسد (الناشر) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج5١‏ ص: 8/ا” 


محتويات الكتاب 

العنوان الصفحة 

مقدمةٌ الكتاب " 

فى ان الامراض التى تحدث خلال السنهُ عيب 5 


خاتمة: فى عيوب متفرقة 7١‏ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا 


القول فى الارش 77 

فى معرفةٌ الارش /5 

فيما لو اختلفت آراء المقومين ه7٠‏ 

القول فى الشروط فى الشروط التى يقع عليها العقد ١١0‏ 
فى شروط صحة الشرط فى لزوم ان يكون الشرط داخلا تحت قدرةٌ المكلف ١5١‏ 
فى لزوم ان يكون الشرط سائغا فى نفسه ١02‏ 

فى ان الشرط يلزم ان يكون فيه غرض معتد به ١01‏ 

فى ان الشرط يلزم ان لا يكون مخالفا للكتاب و السنة ١2١‏ 
فى ان الشرط يلزم ان لا يكون منافيا للعقد 5٠‏ 

فى ان الشرط يلزم ان لا يكون مجهولا 727 

فى ان الشرط يلزم ان لا يكون مستلزما لمحال 717١‏ 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج5١‏ ص: 8/ا” 

العنوان الصفحة 

فى ان الشرط يلزم ان يلتزم به فى متن العقد 716 

فى حكم الشرط الصحيح 5894 

فى وجوب الوفاء بالشرط 9/8 

فى اجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه ١:9‏ 

فى ان للمشروط له هل يجوز الفسخ أم لا 7" 

فى تعذر الشرط و وجود الخيار للمشترط /؟7؟ 

فى تعذر الشرط و خروج العين عن السلطنة 7*8 

فى ان للمشروط له اسقاط شرطه 87 

فى عدم تقسيط الثمن على الشرط 79 

فى تبين النقص فى متساوى الاجزاء 0" 

فى تبين النقص فى مختلف الاجزاء 88٠‏ 

فى تبين الزيادة عما شرط على البائع 1/١‏ 

محتويات الكتاب ه/ا" 


شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 35 قَّ 
الجزء الخامس عشر 


[مقدمة المؤلف] 
1 


صفحة لإعانانا من /اللابن 


بشم اللَّهِ الَخلطن الوَحِيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين من الآن الى 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لإعادانا من /اللإبلز 


يوم الدين. 

و بعد: فهذا هو القسم الخامس من كتاب الخيارات و الجزء الخامس عشر من اجزاء كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب) للشيخ الفذّ 
آي الله الاأتضاوع فون رةه 

و يشرع فى القول فى حكم الشرط الفاسد. 

كتبته تسهيلا للطالب الكريم عسى ان انتفع به فى يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون الّا من اتى اللّهِ بقلب سليم. 

كربلاء المقدسهُ محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ه 


[تتمة القول فى الخيار] 
[تنمة القول فى أقسام الخيار] 


[تنمة السابع فى خيار العيب] 
[تنمة القول فى الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها] 


القول فى حكم الشرط الفاسد 

اشارة 

الكلام فيه يقع فى امور. 

الأول: ان الشرط الفاسد لا تأمّل فى عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فى الوعيد» 


فان كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به على القول بعدم فساد اصل العقد. 


(القول فى حكم الشرط الفاسد) اى الشرط الباطل (و الكلام فيه يقع فى امور). 

(الاول) فى ان الشرط الفاسد هل يجب الوفاء به كالشروط الصحيحة أم لا؟ فنقول: (ان الشرط الفاسد لا تأمّل فى عدم وجوب الوفاء 
به) لان الوفاء واجب بالنسبة الى الشرط الصحيح (بل هو داخل فى الوعيد) لان المشروط عليه وعد ان يفعل كذا- اذا كان شرط فعل 
لا شرط غاية- (فان كان العمل به) اى بذلكك الشرط الفاسد (مشروعا استحب الوفاء به على القول بعدم فساد اصل العقد). 

اما اذا كان اصل العقد فاسدا فانه لم يبق مجال للاستحبابء اذ ليس بوعدء فان الوعد كان على تقدير العقد. فاذا بطل العقد لم يبق 
وعد. 

اما اذا كان الشرط غير مشروع حرم العمل به كما اذا شرط عليه شرب الخمر مثلا. 
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ولا تأمل أيضا فى ان الشرط الفاسد لاجل الجهالة يفسد العقد لرجوع الجهالة فيه الى جهالة احد العوضين فيكون البيع غررا. 

و كذا لو كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر فى اصل البيع؛ كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانيا. 
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(و) كذلك (لا تأمل أيضا فى ان الشرط الفاسد لاجل الجهالة) بالشرط كما اذا قال: اشترى منكك هذا المتاع بشرط سوف ابتنه» فانه 
(يفسد العقد لرجوع الجهالهُ فيه الى جهالة احد العوضين) و هو العوض الّذى يكون الشرط الى جانبه. 

فمثلا اذا قال البائع للمشترى هذا الكتاب بشرط ماء مقابل دينار لم يعلم المثمن ما هوء هل هو كتاب باضافة ما يسوى بدينار؟ او 
باضافة ما يسوى بنصف دينار. 

واذا قال المشترى للبائع هذا الكتاب مقابل دينار و شرط ماء لم يعلم الثمن ما هوء هل هو دينار و شرط يسوى دينارا؟ او يسوى نصف 
دينار مثلا- (فيكون البيع غررا) و قد نهى النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم عن بيع الغرر. 

لكن لا يخفى ان ما ذكره بقوله «الى جهالة احد العوضين» فيه نظر اذا الشرط ليس مقابلا للعوض- على ما تقدم تحقيقه- فلا توجب 
جهالته جهالة العوضء فنفيه للتأمّل فى البطلان محل اشكال. 

(و كذا) لا تأمل عند المصنف (لو كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر) غير الغرر (فى اصل البيع» كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانيا) و 
المحذور 
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لانه موجب للدور او لعدم القصد الى البيع الاولء او للتعبد من اجل الاجماع او النص. 

و كاشتراط جعل الخشب المبيع صنما لان المعاملة على هذا الوجه اكل للمال بالباطل» و لبعض الاخبار. 


ما ذكره بقوله: (لانه موجب للدور) و ما كان وجوده يستلزم المحال لا يمكن وجوده. اذ ملزوم المحال محال. 

لكنك قد عرفت سابقا ان شرط بيع المبيع من البائع ثانيا لا يستلزم الدور (او لعدم القصد الى البيع الاول) فيما اذا شرط بيعه الى البائع 
و فيه نظر لان القصد موجود (او للتعبد من اجل الاجماع او النصّ) الوارد فى بطلان البيع المشروط فيه ان يبيعه المشترى على البائع» و 
هل الذين قالوا بانه مستلزم للدورء او انه لا قصد فى البيع حقيقة انما قالوا ذلك لاجل تطبيق النص على القاعدة كما نريهم يعملون 
النصوص بما يوافق القواعد اسكاتا للعامهٌ او ما اشبه ذلكك. 

(و كاشتراط جعل الخشب المبيع صنما) هذا مثال آخر لما يستلزم محذور من الشرط (لان المعاملة على هذا الوجه اكل للمال بالباطل) 
اذ الثمن يكون فى مقابل الحرام فيشمله ما دل على ان الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. 

و لكن ربما يقال: ان الثمن ليس فى مقابل الشرط فبطلان الشرط لا يسرى الى بطلان البيع (و لبعض الاخبار) الواردة فى بطلان مثل 
هذا البيع كما ذكره فى المسألة الاولى من مسائل القسم الثانى من اقسام 
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و انما الاشكال فيما كان فساده لا لامر مخل بالعقدء فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد. أم يبقى العقد على الصحة؟ 
قولان. 

حكى اولهما عن الشيخ و الاسكافى و ابن البرّاجٍ و ابن سعيد. 

و ثانيهما: للعلامة و الشهيدين و المحقق الثانى و جماعة ممن تبعهم. 


النوع الثانى مما يحرم التكسب به فراجع. 

و على ما ذكرنا فقد عرفت الاشكال فى بطلان البيع فى كل الاقسام التى ذكر المصنف انها لا تأمل فى بطلانها. 

(و) كيف كانء ف (انما الاشكال) فى نظر المصنف منحصر (فيما كان فساده لا لامر مخل بالعقد) كالامثلة السابقةُ المخلهُ بالعقد» و 
كما اذا كان الشرط خلاف مقتضى العقد- و لم يذكره المصنف- (فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد» أم يبقى العقد 
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على الصحة؟) و يفسد الشرط فقط (قولان). 

(حكى اولهما) و هو فساد العقد بفساد الشرط (عن الشيخ و الاسكافى و ابن البرّاج و ابن سعيد). 

(و ثانيهما) و هو عدم فساد العقد بفساد الشرط (للعلامة و الشهيدين و المحقق الثانى و جماعة ممن تبعهم) و هم السيد الطباطبائى و 
الشيخ الشهيدى و غيرهماء فنقلوا ان النسبةُ بالعكس.ء و ان الشيخ و من تبعه قائلون بعدم الافساد و العلامةُ و من تبعه قائلون بالافساد. 
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و ظاهر ابن زهرة فى الغنية التفصيل بين الشرط غير المقدورء كصيرورة الزرع سنبلا و البسر تمراء و بين غيره من الشروط الفاسدة 
فادعى فى الأول عدم الخلاف فى الفساد و الافساد. 

و مقتضى التأمل فى كلامه ان الوجه فى ذلكك صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه. 

ولو صيح ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف» لرجوعه كالشرط 


(و ظاهر ابن زهرةٌ فى الغنيةُ) هذا قول ثالث و هو (التفصيل بين الشرط غير المقدور» كك) ما اذا شرط (صيرورة الزرع سنبلا و البسر 
تمرا و بين غيره من الشروط الفاسدة فادعى فى الاول) اى فى الشرط غير المقدور (عدم الخلاف فى الفساد و الافساد) و فى الثانى و 
هو الشرط المقدور الّذى كان فساده من جهة اخرى الخلافء فى انه هل يفسدء أم لا. 

(و مقتضى التأمل فى كلامه ان الوجه فى ذلكك) اى فى عدم الخلاف فى ان الشرط غير المقدور فاسد و مفسد انه بسبب غير مقدورية 
الشرط (صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه) فكان الشرط جزء و إذا كان الجزء غير مقدور كان الكل غير مقدورء اذ النتيجة تابعة 
لاخسٌ المقدمتين. 

(و لو صيح ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من) الشرط (الفاسد عن محل الخلاف) بين الفقهاء» و كان مما لحق بما ذكرنا أولا من 
انه لا ينبغى التأمّل فى كونه مفسدا (لرجوعه) اى رجوع الشرط غير المقدور (كالشرط 
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المجهول الى ما يوجب اختلال بعض شروط العوضين. 

لكن صريح العلامة فى التذكرة وقوع الخلاف فى الشرط غير المقدورء و مثّل بالمثالين المذكورين. 

و نسب القول بصحةٌ العقد الى بعض علمائنا. 


والحق ان الشرط غير المقدور من حيث هو غير 


المجهول الى ما يوجب اختلال بعض شروط العوضين) لان من شرط العوضين القدرة على التسليم» و ليس كلامنا فى هذا الباب- و 
هو باب ان الشرط الفاسد مفسد أم لا- فى ما يوجب فساد العقد لفقد شرط فى نفس العقدء بل كلامنا فى ما اذا كان العقد صحيحا 
فى نفسه» فهل يسرى فساد الشرط الى العقد حتى يفسد العقد بفساد الشرط أم لا يفسدء بل يبقى العقد سليما. 

(لكن صريح العلامة فى التذكرة) يدل على خلا-ف ما ذكره صاحب الغنية و هو: (وقوع الخلاف فى الشرط غير المقدور, و مثل) 
التذكرة (بالمثالين المذكورين) اى صيرورة الزرع سنبلا و البسر تمرا. 

(و نسب القول بصحة العقد) وان كان شرطه غير مقدور (الى بعض علمائنا). 

لكل ١‏ يعني ان كلام العامة لا وااتضي كام ارو زهرة لاحر لاطا عتم عرو عله ل كن كانت قي زين ابن عر ين اسصال 
الخلاف بعد زمانه- على ما نقله العلامةٌ ره-. 


(و الحق)ما ذكره العلامش فق ذان الشرط غير المقدور من محيث هو غير 
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مقدور لا يوجب تعذر التسليم فى احد العوضين. 

نعم لو اوجبه فهو خارج عن محل النزاع» كالشرط المجهول حيث يوجب كون المشروط بيع الغرر. 
و ربما ينسب الى ابن المتوّج البحرانى التفصيل بين الفاسد لاجل عدم 


مقدور) اى لا من حيث آخرء كما سيأتى فى قوله: نعم لو اوجبه (لا يوجب تعذر التسليم فى احد العوضين) لان الشرط ليس جزءء بل 
هو تابع» و تعذر التابع لا يوجب تعذر المتبوع» كما ان جهالة التابع لا توجب جهالة المتبوع. 

(نعم لو اوجبه) اى اوجب تعذر الشرط تعذر التسليم فى احد العوضين, كما اذا قال: ابيعكك هذا على شرط ان تسلمنى الثمن فى 
المكان الفلانى» او فى الزمان الفلانى فيما لا يقدر المشترى التسليم فى ذلكك المكان او الزمان (فهو خارج عن محل النزاع) لان التزاع 
فى الشرط غير المقدور من حيث هو هوء لا فى الشرط الّذى اوجب عدم قدرة تسليم احد العوضين. 

فيكون جال الشرط غير المقدور الموجب لتعذر التسليم (كك) حال (الشرط المجهول) اذى تسرى جهالته الى جهالة العقد (حيث 
يوجب كون المشروط بيع الغرر) كما اذا شرط تسليم البضاعة فى وقت مجهول مثلاء فانه خارج عن محل الكلام فى الشرط المجهولء 
وانّه هل يوجب الافساد, أم لا؟ 

(و ربما ينسب الى ابن المتوّج البحرانى) قول رابع؛ و هو (التفصيل بين) الشرط (الفاسد لاجل عدم 
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تعلق غرض مقصود للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد. كأكل طعام بعينه او لبس ثوب كذلكك. و بين غيره. 

وقد تقدم- فى اشتراط كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود للعقلاء عن التذكرهٌ و غيرها- ان هذا الشرط لغو لا يؤثر الخيار و 
الخلااف 


تعلق غرض مقصود للعقلاء به فلا يوجب) فساد الشرط (فساد العقد. كك) ما اذا شرط (اكل طعام بعينه او لبس ثوب كذلكك) بعينه. 
اذ لا فرق بين هذا الطعام و ذاكك الطعام» و هذا الثوب و ذاكك الثوب فى ان اشتراط احدهما دون الآخر مع تساويهما عند العقلاء لغو 
محض فان فساد مثل هذا الشرط لا يوجب فساد العقد (و بين غيره) مما يتعلق غرض العقلاء به فيما اذا كان الشرط فاسدا لاجل عدم 
استكماله شروط صحةٌ الشرط. 

وانما لا يستلزم فساد الشرط اللغو فساد العقد, لان الشرط انما فسد لاجل كونه لغواء و العقد ليس بلغو فلا يلزم من لغوية الشرط 
لغوية العقد» حتى يفسد العقد. بخلاف جهاله الشرط مثلا فانها تستلزم جهالة العقد. و نحوها سائر الشروط الباطلة» فتأمل. 

(و) حيث عرفت ان فساد الشرط اللغو لا يستلزم فساد العقد نقول: 

انه لا يستلزم الخيار أيضاء فانه (قد تقدم- فى اشتراط كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود للعقلاء عن التذكرةٌ و غيرها- ان هذا 
الشرط) الّذى لا يتعلق به غرض العقلاء (لغو لا يؤثر الخيار. و) كذلكك قد تقدم (الخلاف 
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فى ان اشتراط الكفر صحيح أم لاء و عدم الخلاف ظاهرا فى لغويةُ اشتراط كيل المسلم فيه بمكيال شخصى معين. 

و ظاهر ذلكك كله التسالم على صحة العقد و لو مع لغوية الشرط. 

و يؤيد الاتفاق على عدم الفساد. 
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فى ان اشتراط الكفر) فى العبد (صحيح أم لا). 

فالصحة لانه يتعلق به غرض بعض العقلاء لثلا يشتغل بالعبادة عن خدمة المولى. 

وعدم الصحة لانه لغوء و هذا أيضا يؤيد ان الشرط اذا كان لغوا لم يصح و لم يوجب بطلانا للعقد و لا خيارا (و عدم الخلاف ظاهرا) 
حسب ما استظهرناه من كلماتهم, و قوله «و عدم) جملة مستأنفةُ (فى لغوية اشتراط كيل المسلم فيه) اى ما باعه سلما بان اخذ الثمن 
حالا ليعطيه المثمن مؤجلا بعد ستهُ اشهر مثلا (بمكيال شخصى معين) اذ لا خصوصية لمكيال زيد مثلاء لان العقلاء يعتبرون الكيل 
فقط لا اكثر. 

(و ظاهر ذلك كله) اى الامور الثلاثة التى ذكرناها من قولنا «تقدم» و «الخلاف» و «عدم الخلاف» (التسالم) من الفقهاء (على صحة 
العقد و لو مع لغوية الشرط). 

و هذا ما يؤيّد كلام ابن المتوّج؛ كما يدل على ان نسبة الشق الاول من التفصيل المنسوب الى ابن المتوّج ليس فى محله. بل هو كلام 
كل الفقهاء. 

(و) أيضا (يؤيّد الاتفاق على عدم الفساد) فى ما اذا كان الشرط- 
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استدلال القائلين بالافساد بان للشرط قسطا من الثمن» فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولا. 

نعم استدلالهم الآخر على الافساد بعدم التراضى مع انتفاء الشرط ربما يؤيد عموم محل الكلام لهذا الشرط الا ان الشهيدين ممن 
استدل بهذا 


لغوا (استدلال القائلين بالافساد) اى بان الشرط الفاسد مفسد (بان للشرط قسطا من الثمن» فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولا). 

و من المعلوم ان جهالة احد العوضين يوجب البطلان. 

و انما كان هذا الكلام مؤيّداء لان الشرط اذا كان لغوا لم يكن له قسط من الثمنء فلا جهالة فى الثمن فلا بطلان. 

(نعم استدلالهم الآخر على الافساد) اى على ان الشرط الفاسد مفسد (بعدم التراضى مع انتفاء الشرط) فاذا فقد الشرط لم يتحقق تجارة 
عن تراضء فيبطل العقد لانه بدون رضى من جانب المشروط له (ربما يبد عموم محل الكلام) فى ان الشرط مفسدء أم لا (لهذا 
الشرط) اى الشرط الّذى هو لغوء لانه بدون هذا الشرط لا يرضى المشروط له بالعقد فاللازم بطلان العقّد (الا) ان هذا الاستدلال أيضا 
لا يدل على وجود قول بان الشرط اللغو مفسد لما نرى ان بعضهم استدل بهذا الاستدلال «اى بعدم التراضى مع انتفاء الشرط» و مع 
ذلكك قال: بان الشرط اللغو لا يوجب الفساد. فيدل كلاامه هذا على نفى ما ذكرناه من قولنا «ربما يؤرّد عموم محل الكلام لهذا 
الشرط). 

ف (ان الشهيدين ممن استدل بهذا 
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الوجه؛ و صرح بلغوية اشتراط الكفر, و الجهل بالعبادات بحيث يظهر منه صحة العقد» فراجع. 

و كيف كان فالقول بالصحة فى اصل المسألة لا يخلو عن قوهُ وفاقا لمن تقدم لعموم الادله السالم عن معارضة ما يخصّصه عدا وجوه. 
احدها: ما ذكره فى المبسوط للمانعين من ان للشرط قسطا من العوض مجهولاء فاذا سقط 


الوجه) اى بان الشرط الفاسد مفسد. لانه لا رضا اذا انتفى الشرط (و) الحال ان كلا منهما (صرح بلغوية اشتراط الكفر و) اشتراط 
(الجهل بالعبادات) فى العبد المشترى (بحيث يظهر منه صحة العقد) فالشرط لغوء و العقد صحيح. و ان لم يكن رضاء فقولهم باشتراط 
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الرضا انما هو فى غير الشرط اللغو» فلا عموم لاستدلالهم بحيث يشمل محل الكلام (فراجع) و لا تغفل. 

(و كيف كان فالقول بالصحة) و ان الشرط الفاسد ليس مفسدا (فى اصل المسألة لا يخلو عن قوةُ وفاقا لمن تقدم) ذكرهم من الاعلام. 
و ذلكك (لعموم الادلة) الدالةٌ على الوفاء بالعقود» و التجارة عن تراض»ء و غيرهما (السالم) ذلك العموم (عن معارضة ما بخص صه) فلا 
مخصص له بالنسبةُ الى ما كان اشترط فيه بشرط باطل (عدا وجوه) استدل بها القائل بالبطلان. 

(احدها: ما ذكره فى المبسوط) دليلا (للمانعين من ان للشرط قسطا من العوض) فى حال كون ذلك القسط (مجهولاء فاذا سقط) 
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لفساده صار العوض مجهولا. 

و فيه بعد النقض بالشرط الفاسد فى النكاح الى يكون بمنزلة جزء من الصداق فيجب على هذا سقوط المستمى و الرجوع الى مهر 
المثل أولا: منع مقابلة الشرط بشىء من العوضين عرفا و لا شرعا. 


الشرط (لفساده) سقط بقدره من العوض و يبقى اصل العوض المقابل بالعوض» ف (صار العوض مجهولا). 

مثلا: اذا باعه كتابا بدينار» و اشترط البائع لنفسه ان يعمل له صنماء فان الدينار يقع فى مقابل الكتاب و الصنمء فاذا لم يعمل الصنم لانه 
غير مشروع سقط فى مقابله شىء من الدينار» و عند ذاكك لا يعلم قيمة الكتاب» و من المعلوم انه يلزم معلومية العوضين. 

(و فيه بعد النقض بالشرط الفاسد فى النكاح) الشرط (الذى يكون بمنزلة جزء من الصداق) كما لو تزوجها بمائة و اشترطت عليه ان 
تخرج من الدار سافرة» فان الصداق حينئذ امران المائةُ و الخروج سافرة» فاذا سقط الشرط يكون المهر دون مرضيهاء فيلزم بطلان المهر 
(فيجب على هذا سقوط المسمّى و الرجوع الى مهر المثل) و الحال انه لا يقول بهذا احدء بل يلزم القول بفساد اصل النكاح, لان 
البضع كان فى مقابل المهر المسمّى و قد سقط جزء منه؛ فاللازم بطلان النكاح. 

و الدليل الدال على عدم بطلان النكاح ليس فى مثل هذا المقام» فتأمل. 

(أولا: منع مقابله الشرط بشىء من العوضين عرفا و لا شرعا) فان 
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لان مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن و المثمن. 

غايةُ الامر كون الشرط قيدا لاحدهما يكون له دخل فى زياد العوض و نقصانه» و الشرع لم يحكم على هذا العقد الا بامضائه على 
النحو الواقع عليه فلا يقابل الشرط بجزء من العوضين. 

و لذا لم يكن فى فقده الا الخيار بين الفسخ و الامضاء مجاناء كما عرفت. 


الشرط يزيد و ينقص من قيمة العوضينء لا ان فى مقابله شىء من العوضين (لان مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن و الثمن) 
و هذا هو المعنى العرفى للعقد. 

(غايهُ الامر كون الشرط قيدا لاحدهما) و هما العوض او المعوض (يكون له) اى لهذا القيد (دخل فى زيادة العوض و نقصانه). 

فاذا كان الشرطء زاد قيمةٌ العوض الّذى انضم معه الشرط لانه عوض و شرط و اذا سقط الشرط» نقص قيمته لانه عوض فقط (و الشرع 
لم يحكم على هذا العقد) المشتمل على الشرط (الا بامضائه على النحو الواقع عليه) فالشرع لم يحكم بان الشرط له قسط من العوض 
(فلا يقابل الشرط بجزء من العوضين) لا شرعا و لا عرفا. 

(و لذا) اذى ليس فى مقابله شىء (لم يكن فى فقده الا الخيار بين الفسخ و الامضاء مجاناء كما عرفت) و لو كان فى مقابله شىء كان 
من قبيل تبغض الصفقة» و اللازم حينئذ أن الامضاء يكون مع استرجاع ما يقابل الشرط من العوض و لم يقل بذلكك احد. 
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و ثانيا: منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوضء اذ ليس العوض المنضم الى الشرطء و المجرد عنه الا كالمتصف بوصف الصحة؛ و 
المجرد عنه فى كون التفاوت بينهما مضبوطا فى العرف. 

و لذا حكم العلامة فيما تقدم بوجوب الارش لو لم يتحقق العتق المشروط فى صحة بيع المملوك. 


(و ثانيا: منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض) على تقدير تسليم ان بعض العوض بإزاء الشرط (اذ ليس العوض المنضم الى الشرطء 
و) العوض (المجرد عنه) اى عن الشرط (الا كالمتصف بوصف الصحة؛ و المجرد عنه) اى عن وصف الصحة (فى كون التفاوت 
بينهما مضبوطا فى العرف). 

فاذا باع دارا بشرط ان يحج المشترى عن والده بالف دينار» كانت الدار المنضمة الى الحجّ و الدار المجرده عن الحج معلومتان عند 
العرف من حيث القيمهٌ كما ان العبد المتصف بوصف الصحة و العبد الاعمى مضبوطان عند العرف من حيث القيمة» و لذا اذا ظهر 
العبد اعمى كان للمشترى ان يستردٌ بعض الثمن. 

ولا يقال ان مقابل وصف الصحة مجهول فاذا ظهر المبيع معيبا لزم جهاله الثمن فيبطل اصل البيع. 

(و لذا) الُذى لا جهالة فيما بإزاء الشرط من العوض (حكم العلامة فيما تقدم بوجوب الارش لو لم يتحقق العتق المشروط فى صحة بيع 
المملوك) بان باعه عبدا بشرط ان يعتقه فاذا لم يعتقه كان للمشترط الارش و هو التفاوت بين قيمة العبد المبيوع بيعا مطلقاء و بين قيمة 
الغين 
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و بلزوم قيمة الصبغ المشروط فى بيع الثوب. 

و ثالثا: منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة؛ انما القادح به هو الجهل به عند إنشاء العقد. 


المبيوع بشرط العتق. 

مثلا: اذا كان الفرق بينهما عشر القيمة المسمّاةٌ كان للمشترط البائع ان يستردٌ العشرء و لو كان ما بإزاء الشرط مجهولا لم يصح ما ذكره 
العلامة (و) حكم العلامة أيضا (بلزوم قيمة الصبغ المشروط فى بيع الثوب) فاذا باع ثوبا و شرط عليه المشترى ان يصبغه ثم لم يصبغه 
فللمشترى ان يأخذ الارش اى التفاوت بين المصبوغ و غير المصبوغ و هو قيمة الصبغ (و ثالثا: منع كون الجهالة الطارئة على العوض 
قادحة) بعد تسليم ان بإزاء العوض شىء و انه مجهولء فان الجهل طرأ على العوض بعد فساد الشرط و سقوط جزء من العوض من 
جهة فساد الشرط و (انما القادح به) فى جهل العوض (هو الجهل به) اى بالعوض (عند إنشاء العقد). 

ولذانرى ان الجهل بالعوض فى تبعض الصفقة لا يقدح. فاذا اشترى شيئين بدينار» ثم ظهر احدهما مستحقا للغير بما لم يستعد ان 
يقبل بيعه سقط بعض المعوض.ء و بسقوطه سقط بعض العوضء فاذا لم يعلم قدر قيمة الباقى لم يضرٌ ذلكك فى صحة البيع» و ذلكك لان 
الجهل طارئ و الجهل الطارئ لا يضرٌ. 
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الثانى: ان التراضى انما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص فاذا تعذر الخصوصية لم يبق التراضىء لانتفاء المقيد بانتفاء القيده و 
عدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصلء فالمعاوضة بين الثمن و المثمن بدون الشرط معاوضة اخرى محتاجة الى تراض جديد و إنشاء 
جديدء و بدونه يكون التصرف اكلا للمال لاعن تراض. 
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(الثانى) من ادلة القائلين بان الشرط الفاسد مفسد للعقد (ان التراضى انما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص) اى المشروط 
بالشرط المذكور. 

كما اذا رضى البائع بالبيع بشرط ان يرد المشترى المبيع إليه- فيما اذا شرط ان يبيع المشترى الى البائع- فقد ذكر بعضهم انه دور (فاذا 
تعذّر) ت (الخصوصية لم يبق التراضى) و ذلكك (لانتفاء المقيد بانتفاء القيد. و عدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل) فاذا ذهب الرضا لم 
يصدق تجاره عن تراضء فيبطل العقد (فالمعاوضة بين الثمن و المثمن بدون الشرط معاوضة اخرى) غير المعاوضة الاولوية التى كانت 
مع الشرط الفاسد (محتاجة الى تراض جديد و إنشاء جديد). 

اذ مجرد الرضا لا يكفى فى المعاوضة. لان المعاوضة تحتاج الى الرضا و الانشاء معا (و بدونه) اى بدون رضا جديد و إنشاء جديد 
(يكون التصرف) فى العوضين (اكلا للمال لا عن تراض) و هو باطلء فلا يبقى العقد السابق. 
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و فيه: منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجه يحوج انتفائه الى معاوضة جديدةً عن تراض جديد و مجرد الارتباط لا يقتضى ذلكك 
كما اذا تبين نقص احد العوضين او انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة فى البيع كالكتابة و الصحةء 


(و فيه: منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجه يحوج انتفائه) اى انتفاء هذا الارتباط (الى معاوضة جديدة عن تراض جديد و مجرد 
الارتباط لا يقتضى ذلكك). 

فان بعض الارتباطات اذا انتفت تنتفى المعاوضة السابقةُ كما اذا انتفى ارتباط العوض بالطرف و ظهر العوض الشخصى ملكا للغير. 

و بعض الارتباطات اذا انتفت لا تنتفى المعاوضة مثل انتفاء ارتباط العقد بالشرط. 

و الحاصل ان بعض الارتباطات يراها العرف مقوٌما فانتفاؤه يوجب انتفاء الرضاء و بعض الارتباطات لا يراها العرف مقوّما و لذا لم 
يكن انتفائه يوجب انتفاء الرضا و من هذا القبيل انتفاء الشرط. 

فحاله (كما اذا تبين نقص احد العوضين او انكشف فقد بعض الصفات المأخوذةٌ فى البيع كالكتابة و الصحة) فانه اذا اشترى كيلوا من 
الحنطة بدرهم.ء ثم تبين ان نصفه راجع الى غير البائع لا يستلزم ذلكك بطلان البيع؛ مع ان البيع لهذا النصف المملوك للبائع كان 
مربوطا بالنصف الآخر المملوك لغيره- فى باب خيار تبعض الصفقة. 

و كذلكك فيما اذا ظهر المبيع فاقدا لوصف الصحة او فاقدا لوصف 
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و كالشروط الفاسدةٌ فى عقد النكاح فانه لا خلاف نصا و فتوى فى عدم فساد النكاح بمجرد فساد شرطه المأخوذ فيه. 

وقد تقدم ان ظاهرهم فى الشرط غير المقصود للعقلاء فى السلم و غيره عدم فساد العقد به. 

و تقدم أيضا ان ظاهرهم ان الشرط غير المذكور فى العقد لا حكم له صحيحا كان او فاسدا. 


الكمال المشترط عند البيع؛ فانه لا يوجب البطلان (و كالشروط الفاسدة فى عقد النكاح) الى دل النص و الاجماع على انه لا يوجب 
بطلان النكاح, و ليس النص و الاجماع من باب الاستثناء للقاعدة» بل هما على وفق القاعده حسب رؤيهُ العرف (فانه لا خلاف نصا و 
فتوى فى عدم فساد النكاح بمجرد فساد شرطه المأخوذ فيه). 

و ذلك لان الارتباط لم يكن مقوما حتى اذا ذهب الارتباط ذهب النكاح القائم بذلك المقوّم. 

(و قد تقدم ان ظاهرهم فى الشرط غير المقصود للعقلاء فى السلم و غيره) كما اذا شرط الكيل بمكيال شخص خاص (عدم فساد 
العقد به) اى بفقد هذا الشرطء و هذا يدل على ان بنائهم ان فقد الشرط لا يوجب فقد التراضى. 
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(و تقدم أيضا ان ظاهرهم ان الشرط غير المذكور فى العقد) بان ذكر أولا ثم بنى العقد عليه (لا حكم له) فلا يجب الوفاء به (صحيحا 
كان) ذلكك الشرط غير المذكور (او فاسدا) مع انه لا رضا للطرفين بدون ذلكك 
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و دعوى ان الاصل فى الارتباط» هو انتفاء الشىء بانتفاء ما ارتبط به. 

و مجرد عدم الانتفاء فى بعض الموارد لاجل الدليل لا يوجب التعدى مدفوعة بان المقصود من بيان الامثلة انه لا يستحيل التفكيكك 
بين الشرط و العقد 


الشرطء فان رضاهما كان مقيدا بذلكك الشرطء و ذلكك يدل على ان فقد بعض الارتباطات لا يوجب انتفاء العقد. 

(و) ان قلت: صحيح ان الارتباط على قسمينء ارتباط فقده لا يوجب فقد المقيدء و ارتباط فقده يوجب فقد المقيدء و الاصل فى 
الارتباط ان يكون من القسم الثانى الا اذا دل الدليل على انه من القسم الاول فالاصل فى انتفاء الارتباط الشرطى فقد المشروط بفقده. 
قلت: (دعوى ان الاصل فى الارتباط» هو انتفاء الشىء بانتفاء ما ارتبط به) لان ذلكك هو معنى الارتباط» فان المقيد عدم» بعدم قيده» و 
الكل عدم, بعدم جزثئه. 

(و مجرد عدم الانتفاء فى بعض الموارد لاجل الدليل) الخاص (لا يوجب التعدى) كما فى الامثلة التى ذكرتم» كالنكاح, و السلمء و ما 
اشبه حيث ان ما يرتبط به يذهب و الشىء باق على حاله لا ينتفى كما علم فى الامثلة المذكورة (مدفوعة بان المقصود من بيان 
الامثلهُ) ليس هو اثبات قاعدةٌ كلية» حتى يقال: بان القاعدةٌ الكليةُ بالعكس و ان الامثلهُ من باب التخصيص بل المقصود (انه لا يستحيل 
التفكيكك بين الشرط و العقد) 
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وانه ليس التصرف المترتب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به فى الموارد المذكورة تصرفا لا عن تراض» جوّزه الشارع تعبد او قهرا 
على المتعاقدين فما هو التوجيه فى هذه الامثلة» هو التوجيه فيما نحن فيه. 


و لذا اعترف فى جامع المقاصد بان فى الفرق بين الشرط الفاسد و الجزء الفاسد عسرا. 


بان يذهب الشرط و يبقى العقد (و انه ليس التصرف المترتب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به) اى بعد انتفاء الشرط (فى الموارد 
المذكورة) و هى الامثلهُ التى متّلنا بهاء حيث ان فيها ذهب الشرط و بقى المشروط (تصرفا لا عن تراض) و لكن (جوّزه الشارع تعبدا و 
قهرا على المتعاقدين) بل فى الامثلة المذكورة الرضا موجود بلا اشكال. 

(فما) اى الشىء الّذى (هو التوجيه فى هذه الامثلة؛ هو التوجيه فيما نحن فيه) الذى هو انتفاء الشرط لفساده؛ و بقاء المشروط الى هو 
العقد. 

(و لذا) الذى لآ يوتجب ذهاب ما ارقبط به انتقاء الشىء (اعترف فى جامع المقاصد بان فى الفرق بين الشرط الفاسد) اذى قالوا بانه اذا 
فسدء فسد العقد (و الجزء الفاسد) الّذى قالوا بانه اذا انتفى الجزء لا ينتفى العقدء بل يأتى خيار تبّض الصفقة (عسرا) اذ لو كان ذهاب 
ما ارتبط يوجب انتفاء العقد, لزم القول بانتفاء العقد فى الجزء أيضاء و لو كان ذهاب ما ارتبط لا يوجب انتفاء العقد, لزم القول بعدم 
ذهاب العقد بانتفاء الشرط أيضا. 
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و الحاصل: انه يكفى للمستدل بالعمومات منع كون الارتباط مقتضيا لكون العقد بدون الشرط تجارة لا عن تراضء مستندا الى النتقض 
بهذه الموارد. 
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و حل ذلك ان القيود المأخوذة فى المطلوبات العرفية و الشرعية منها ما هو ركن المطلوب, ككون المبيع حيوانا ناطقا لا ناهقاء و كون 
مطلوب المولى اتيان تتن الشطبء لا الاصفر الصالح للنارجيل 


(و الحاصل) فى منع دعوى ان الاصل فى الارتباط انتفاء الشىء بانتفاء ما ارتبط به (انه يكفى للمستدل بالعمومات) اى عمومات صحة 
العقد استدلالا لاجل بقاء العقد بعد انتفاء الشرطء فالشرط الفاسد ليس مفسدا. 

فيكفى للمستدل (منع كون الارتباط مقتضيا لكون العقد بدون الشرط تجارة لا عن تراض) حتى اذا فسد الشرط فسد العقد. 

وانما يمنع (مستندا) فى منعه (الى النقض بهذه الموارد) حيث ذهب الشرط و بقى العقد. 

(و حل ذلكك) وانه كيف يمكن ذهاب الارتباط و بقاء العقد (ان القيود المأخوذة فى المطلوبات العرفية) كما اذا قال: ائتتى بعبد 
كاتب (و الشرعية) كالشرط فى العقد (منها ما هو ركن المطلوب؛. ككون المبيع حيوانا ناطقا لا ناهقا) و انه يريد العبد لكتابته» فاذا لم 
يكن كاتبا لا يريده لا-نه انما يريد شرائه ليكون محاسبا لتجارته (و كون مطلوب المولى اتيان تتن الشطبء لا الاصفر الصالح 
للنارجيل) حيث انه لا يشرب 
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و مطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة لاجل التنظيفء فان العرف يحكم فى هذه الامثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود» فلا يقوم 
الحمار مقام العبد» و لا الاصفر مقام التتن و لا التيمم مقام الغسل. 

و منها: ما ليس كذلكء ككون العبد صحيحا و التتن جد دا و الغسل بماء الفرات» فان العرف يحكم فى هذه الموارد بكون الفاقد 
نفس المطلوب 


النارجيل (و مطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة لاجل التنظيف) لا بالمضاف و ان اوجب بعض التنظيف (فان العرف يحكم فى هذه 
الامثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود) لان المولى العرفى او الشرعى لا يريد ذات المقيد لانه لا يعنى بغرضه (فلا يقوم) العبد غير 
الكاتب مقام العبد الكاتبء و لا (الحمار مقام العبد, و لا الاصفر مقام التتن و لا التيمم مقام الغسل) فيما كان الماء موجوداء و لا ماء 
الورد مقام الماء المطلق و ان لم يكن الماء موجودا. 

(و منها) اى من القيود (ما ليبس كذ لكك) اى ليس ركنا فى المطلوب و لا مقوما له» بل من باب زياده المطلوب و تعدّده (ككون العبد 
صحيحا) اذ الاعور أيضا يأتى منه العمل» او انه يريد العبد الكاتب لانه اكمل» و الا فمطلق العبد صالح للشغلء و المولى يريد الشغل 
حتى اذا لم يكن كاتبا كان يريد العبد الامّى (و التتن) للشطب (جتداء و الغسل بماء الفرات) فاذا لم يكن جيدا و كان من سائر المياه 
أيضا اراده (فان العرف يحكم فى هذه الموارد بكون الفاقد) للشرط (نفس المطلوب) و لكن قد فقد زيادة المطلوبية. 
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والظاهر ان الشرط من هذا القبيل» لا من قبيل الاوّل فلا يعد التصرف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرفا لا عن تراض. 

نعم غايةٌ الامر ان فوات القيد هنا موجب للخيار لو كان المشروط له جاهلا بالفساد» نظير فوات الجزء و الشرط الصحيحينء و لا مانع 
من التزامه و ان لم يظهر منه 


(و الظاهر ان الشرط من هذا القبيل) اى من قبيل كمال المطلوب لا من قبيل ركن المطلوب. 
وانما استظهرنا ذلكك لما رأينا من حكم الشارع فى موارد متعددةٌ بان ذهاب الشرط لا يوجب ذهاب المشروط (لا من قبيل الاوّل) 
اذى يكون القيد فيه مقوٌما و ركنا (فلا بعد التصرف النا شىء عن العقد بعد فساد الشرط تصرفا لاعن تراض) حتى يكون فساد 
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الشرط موجبا لفساد العقد. 

(نعم) لا يبقى العقد بعد فقد الشرط على لزومه» ف (غاية الامر ان فوات القيد هنا) فى باب الشرط الفاسد (موجب للخيار لو كان 
المشروط له جاهلا بالفساد) لان بقاء اللزوم ضرر على المشروطء فلا ضرر يدل على رفع اللزوم. 

و لذا قبدناه بكونه جاهلا لانه ان كان عالما بالفساد فقد اقدم على ضرر نفسه. فلا خيار له (نظير فوات الجزء و الشرط الصحيحين) اذا 
لم يأت بهما الطرف لاجل عدم قدرته عليهماء او عمدا فان المشروط له و اذى فقد الجزء يكون مختارا بين القبول و الفسخ (و لا مانع 
من التزامه) اى التزام الخيار فى باب الشرط الفاسد (و ان لم يظهر منه) اى من الخيار 
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اثر فى كلام القائلين بهذا القول. 

الثالث: رواية عبد الملكك ابن عتبة عن الرضا عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما او متاعا على ان ليس منه على وضيعة هل يستقيم 
هذا؟ 

و كيف هنا؟ و ما حد ذلكك؟ قال لا ينبغى. 

و الظاهران المراد الحرمة لا الكراهة» كما فى المختلفء اذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد. 


(اثر فى كلام القائلين بهذا القول) اى القائل بان الشرط الفاسد مفسد (الثالث) من ادله القائلين بان الشرط الفاسد مفسد جملهُ من 
الروايات» مثل: (رواية عبد الملكك ابن عتبة عن الرضا عليه السلام) سأله (عن الرجل ابتاع منه طعاما او متاعا على) شرط (ان ليس منه) 
اى من الطعام و المتاع (على وضيعة) فاذا بعت الطعام و المتاع و خسرت فيهما فالخسارة على البائع (هل يستقيم هذا؟) البيع (و كيف 
هذا؟) الشرط (و ما حد ذلكك؟) التعامل الّذى يصح و الّذى لا يصح (قال) عليه السلام (لا ينبغى) بناء على ان: لا ينبغى مربوط باصل 
العقد لا بالشرط (و الظاهر ان المراد) بلا ينبغى (الحرمة لا الكراهة» كما فى المختلف اذ) لا معنى للكراهة فانه (مع صحة العقد لا وجه 
لكراهة الوفاء بالوعد) فمعنى الرواية: ان العقد غير صحيح, و وجه عدم صحته اشتماله على الشرط الفاسد الّذى هو كون خسارة 
المشترى على البائع» فتدل على ان الشرط الفاسد مفسد. 

وانما يكون هذا الشرط فاسداء لانه لا معنى لاعطاء انسان خسارة 
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و رواية الحسين ابن المنذر» قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 

الرجل يجيئنى فيطلب منى العينة فاشترى المتاع لاجله. ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكانى» قال فقال: اذا كان هو بالخيار» ان شاء باع» و 


ان شاء لم يبع» و كنت انت أيضا بالخبار ان شئت اشتريت» و ان شئت لم تشتر» فلا بأس 


انسان آخر. 

و انما ربطنا: لا ينبغى باصل البيع لا بالشرطء لان لا ينبغى, لا يلائم الشرطء فانه اذا كان اصل البيع صحيحا كان الشرط وعدا- على 
تقدير بطلانه- و الوفاء بالوعد لا يكره. 

(و رواية الحسين ابن المنذره قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يجيئنى فيطلب منى العينة) بكسر العين» و هى ان يبيع من 
رجل سلعة بثمن معلوم الى اجل مستمىء ثم يشتريها منه باقل من الثمن الى باعها منه (فاشترى المتاع لاجله ثم ابيعه اياه» ثم اشتريه 
منه مكانى) اى فى نفس المكان, و فائدة هذا العمل ان يأخذ الرجل الطالب من هذا الآخر تسعين دينارا و يعطيه مائة» كعلاج لدفع 
الربا فى القرض (قال فقال) عليه السلام (اذا كان هو) اى طرفكك (بالخيار» ان شاء باع و ان شاء لم يبع» و كنت انت أيضا بالخيار ان 
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لت أشغريته .و أناشقت لم تعره فلا بأس). 

فمحل الشاهد فى الرواية «ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكانى» فان الامام عليه السلام قال: ان كان «الاشتراء» مشروطا فى «ابيعه) 
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قال: فقلت: ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد, و يقولون انه ان جاء به بعد اشهر صح. قال: انما هذا تقديم و تأخير لا بأسء فان 
مفهومه ثبوت البأس اذا لم يكونا او احدهما مختارا فى تركك المعاملة الثانية. 


وعدم الاختيار فى تركها انما يتحقق باشتراط فعلها فى ضمن العقد 


لا يجوز وان كان «الاشتراء» بالخيار لكك و له جاز (قال: فقلت: ان اهل المسجد) اى حلقات علماء العامة الذين يجلسون فى المسجد 
و يفتون الناس (يزعمون ان هذا) النحو من البيع (فاسد) لانه حيلة شرعية (و يقولون انه ان جاء به بعد اشهر صحّ) بمعنى انه يكون 
«ابيعه) الآدن «و اشتريه» بعد اشهر فى قبال «اشتريه منه مكانى» الْمذى قال الامام عليه السلام بصيحته (قال) ليس كلام اهل المسجد 
صحيحاء ف (انما هذا تقديم و تأخير) فان كان يصحٌ «اشتريه منه» صحح» سواء كان الآن او بعد اشهرء و ان كان لا يصحح» لم يصححء 
سواء كان الآن او بعد اشهر (لا بأس) به فان الزمان لا مدخليةٌ له فى هذه المعاملة. 

و وجه الاستدلال بهذه الرواية على ان الشرط الفاسد مفسد ما ذكره بقوله: (فان مفهومه ثبوت البأس اذا لم يكونا او احدهما مختارا 
فى تركك المعاملةٌ الثانية) اى «اشتريه منه مكانى» 

(و عدم الاختيار فى تركها) اى تركك المعاملة الثانية (انما يتحقق باشتراط فعلها) اى فعل المعاملة الثانية (فى ضمن العقد 
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الاول؛ و الا فلا يلزم عليها فيصير الحاصل انه اذا باعه بشرط ان يبيعه منه او يشتريه منه. لم يصمح البيع الاول» فكذا الثانى» او لم يصح 
الثانى لاجل فساد الاولء اذ لا مفسد له غيره. 


الاول» و الا) تشترط فى ضمن المعاملة الاولى (فلا يلزم)- بصيغة المجهول- اى لم يلزم احدهما (عليها) اى على المعاملة الثاني (فيصير 
الحاصل)- و هو وجه الاستدلال بهذه الروايه على ان الشرط الفاسد مفسد- (انه) اى الدلال (اذا باعه بشرط ان يبيعه منه) اى يبيعه 
المشترى من الدلال (او يشتريه) الدلال (منه)- فانه لا فرق بين ان يكون الشرط بيع المشترى للدلالء او اشتراء الدلال من المشترى- 
(لم يصح البيع الاول) المشتمل على هذا الشرط (فكذا) لم يصح البيع (الثانى) لانه اذا بطل البيع الاول بطل البيع الثانى الَذى هو من 
توابع البيع الاول (او لم يصح) البيع (الثانى)- اى بيع المشترى الى الدلال- (لاجل فساد الاول) فانه لا وجه لفساد الثانى إلا عدم صحةٌ 
الببع الاول (اذ لا مفسد له) اى للثانى (غيره) اى غير فساد الاول. 

وانما قال المصنف «لم يصح ... اولم يصح لان قوله عليه السلام «فلا بأس» اما مربوط بالبيع الاول و هو بيع الدلال للمشترىء او 
مربوط بالبيع الثانى و هو بيع المشترى للدلال؛ فكانٌ الامام عليه السلام قال: 

ان كان بدون الشرط لا بأس و ان كان مع الشرط ففيه البأسء اى فى بيع الدلال للمشترى البأس فيبطل البيع الثانى أيضاء او فى بيع 
المشترق للدلال البأسء و لا وجه للبأس الا من جهة بطلان البيع الاول 
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و رواية على ابن جعفر عن اخيه عليه السلام» قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرةً دراهم الى اجلء ثم اشتراه بخمسة نقداء أ يحل؟ قال: 
اذا لم يشترطا و رضياء فلا بأسء و دلالتها اوضح من الاولى. 

و الجواب اما عن الاولى فبظهور: لا ينبغى» فى الكراهة و لا مانع من كراهة البيع على هذا النحو من ان البيع صحيح غير مكروه» و 
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الوفاء بالشرط مكروه. 


و على كل تقدير فتدل الرواية على ان الشرط الفاسد مفسدء لأنه لم يأت فساد احد البيعين الا من جهة الشرط الفاسد الّذى هو اشتراط 
البيع الثانى فى ضمن البيع الاول. 

(و رواية على ابن جعفر عن اخيه عليه السلام؛ قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الى اجلء ثم اشتراه بخمسة نقداء أ يحل؟) 
هذا العمل (قال: اذا لم يشترطا و رضياء فلا بأس) فان المفهوم من هذه الرواية انه مع الشرط لا تصح هذه المعاملة» و ليس ذلك الا 
لان الشرط الفاسد مفسد (و دلالتها اوضح من الاولى) اى من روايةُ الحسين ابن المنذر. 

(و الجواب اما عن الاولى) اى رواية عبد الملك (فبظهور: لا ينبغى فى الكراهة) لا فى الحرمة» كما استدل بها القائل بافساد الشرط 
الفاسد (و لا مانع من كراهة البيع على هذا النحو) و بين هذا النحو بقوله: (من ان البيع صحيح غير مكروه؛ و الوفاء بالشرط مكروه) 
فالبيع المشتمل على هذين الامرين و هما: الامر غير مكروه و الامر المكروهء مكروه؛ لان النتيجة 
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و اما عن الروايتين» فاوّلا بان الظاهر من الروايتين بقرينة حكاية فتوى اهل المسجد على خلاف قول الامام (ع) فى الرواية الاولى هو 
رجوع البأس فى المفهوم الى الشراء. 


ولا ينحصر وجه فساده فى فساد البيع 


تابعةُ لاخسٌ المقدّمتين. 

و الحاصل: ان المستدل قال «لا- ينبغى» يعنى «حرام» و المراد «حرمة البيع» لا «حرمة الشرط» لظهور كون السؤال عن البيع فالجواب 
أيضا عن البيع. 

و من المعلوم انه لا حرمة للبيع الا لاجل حرمة الشرطء فهذا الحديث يدل على ان الشرط الفاسد مفسد. 

و انما قلنا «لا ينبغى» يعنى «حرام) لانه اذا كان البيع صحيحا لا معنى لكراهة الوفاء بالوعد. 

و جواب المصنف ان ١لا‏ ينبغى» يعنى مكروه و المراد كراهة اجراء هذا البيع المشروط بهذا الشرط» بل هذا هو المعنى العرفى المستفاد 
من ظاهر النص. 

(و اما عن الروايتين؛ فاوّلا بان الظاهر من الروايتين بقرينة حكاية) السائل (فتوى اهل المسجد) و هم العامة (على خلاف قول الامام (ع) 
فى الرواية الاولى هو رجوع البأس) الّذى ذكره الامام (فى المفهوم الى الشراء) لا فى البيع» يعنى ان شرط ففيه بأسء و ان لم يشترط 
فلا بأس فيه (و لا ينحصر وجه فساده) اى فساد الشراء (فى فساد البيع) حتى يدل 
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لاحتمال ان يكون من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه فى خارج العقد الاول» فان العرف لا يفرقون فى الزام المشروط عليه 
بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط فى متن العقد او فى الخارج فاذا التزم به احد هما فى خارج العقد الاول» كان وقوعه للزومه عليه 


على ان الشرط الفاسد مفسد (لاحتمال ان يكون) فساد الشراء (من جه عدم الاختيار فيه) اى هو شراء بدون اختيار و رضا من احدهما 
او من كليهما (الناشى) ذلكك (عن التزامه) اى الشرط (فى خارج العقد الاول) فهو اجرى العقد الثانى بدون رضا استنادا الى شرط غير 
ملزم لا-نه شرطه خارج العقد (فان العرف لا يفرقون فى الزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط) و لا يفرقون (بين وقوع الشرط فى متن 
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العقد او فى الخارج) عن العقد (فاذا التزم به) اى بالشرط (احدهما فى خارج العقد الاول» كان وقوعه) اى وقوع العقد الثانى (للزومه 
عليه عرفا) اى انه يبيعه بالعقد الثانى» لزعمه انه لازم عليه- حسب الشرط خارج العقد- (فيقع) العقد الثانى (لا عن رضا منه) اى من 
البائع الثانى (فيفسد) لانه يدون رضا. 

و انما احتملنا ان الشرط كان خارجا عن العقد. لانه لم يذكر فى الرواية ان الشرط كان داخلا او خارجاء فاذا كانت الرواية محتملة 
للا-مرين لم يمكن الاستدلال بها على افساد الشرط لان الاستدلال تابع لوجود الظهورء و لا ظهور مع الاحتمال؛ اى ان يكون هناكك 
احتمالان للبطلان كما لا يخفى. 
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و ثانيا: بان غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه عليه ثانياء و هو مما لاا خلاف فيه حتى ممّن قال: بعدم فساد العقد بفساد 
شرطه كالشيخ فى المبسوطء فلا يتعدى منه الى غيره» فلعل البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلامة» او لعدم قصد البيع» كما ذكره 
الشهيد قدس سره. او لغيره ذلكك. 


(و ثانيا: بان غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه ببعه) اى بيع المشترى (عليه) اى على البائع (ثانياء و هو مما لا خلاف فيه حتى 
من قال: بعدم فساد العقد بفساد شرطه. كالشيخ فى المبسوط) فانه يقول: بان الشرط الفاسد ليس بمفسد, و مع ذلكك يقول: بان هذا 
الفط وي القساف لدليل خارجى:» 

لكن لا يخفى ان فى المسألهُ خلافا (فلا يتعدى منه) اى من هذا الشرط الخاص <الى غيره) بان نقول كل شرط فاسد مفسد (فلعل 
البطلان فيه) اى فى شرط البيع على البائع (للزوم الدور كما ذكره العلامة) حيث ان ملك المشترى يتوقف على وفائه بالشرطء و وفائه 
بالشرط بان يبيعه المشترى الى البائع ما يتوقف على ملكك المشترى له؛ لكنكك قد عرفت الاشكال فى الدور (او لعدم قصد البيع) من 
البائع الاول حقيقة اذ قصد البيع معناه الاخراج عن الملكك؛ و شرط ارجاعه معناه عدم اخراجه عن ملكه (كما ذكره الشهيد قدس سرهء 
او لغير ذلكك) مثل احتمال انه يكون سببا لفساد المال» كما ذكر هذا التعليل فى روايات حرمة الرباء و ان اللّه سبحانه لم يحرم الربا 
لاسمه. و انما لاجل انه موجب لفساد المال 
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بل التحقيق ان مسئلة: اشتراط بيع المبيع» خارجة عما نحن فيه, لا-ن الفساد ليس لاجل كون نفس الشرط فاسدء لانه ليس مخالفا 
للكتاب و السنة» و لا منافيا لمقتضى العقد, بل الفساد فى اصل البيع لاجل نفس هذا الاشتراط فيه لا لفساد ما اشترط» و قد اشرنا الى 
ذلكك فى اول المسألة. 

ولعله لما ذكرنا لم 


(بل التحقيق ان مسئلة: اشتراط بيع المبيع» خارجة عما نحن فيه) الَذى هو: هل ان الشرط الفاسد مفسد أم لاء لاننا نتكلم فى ان الشرط 
الفاسد فى نفسه لمخالفة الكتاب و نحوه هل انه مفسد أم لاء و شرط بيع المبيع» ليس فاسدا فى نفسه. لانه ليس مخالفا للكتاب و نحوه 
وانما هذا الشرط يجب ان لا يكون فى المعاملة- لاجل الدور او عدم القصد او الدليل الخاص- (لان الفساد ليس لاجل كون نفس 
الشرط فاسدا) 

و انما قلنا: ليس (لانه) اى هذا الشرط (ليس مخالفا للكتاب و السنة» و لا منافيا لمقتضى العقد بل الفساد فى اصل البيع) يكون (لاجل 
نفس هذا الاشتراط فيه) اى فى البيع (لا لفساد ما اشترط). 


مثلا: شرط شرب الخمرء شرط حرام, لان متعلقه اى شرب الخمر حرام؛ اما شرط البيع فالشرط حرام لا ان البيع الّذى هو متعلق الشرط 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /النانا من /اللإبلز 


حرام (و قد اشرنا الى ذلكك فى اول المسألة) و ان الكلام فى الشرط الفاسد لاجل انه متعلق بشىء فاسد. 

(و لعله لما ذكرنا) من ان هذه المسأله خارجة عما نحن فيه (لم 
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يستند إليها احد فى مسثئلتنا هذه. 

و الحاصل انى لم اجد لتخصيص العمومات فى هذه المسألة ما يطمئن به النفس. 

و يدل على الصحةٌ أيضا جملهُ من الاخبار. 

منها: ما عن المشايخ الثلاثة فى الصحيح عن الحلبى عن الصادق عليه السلام؛ انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها و هى مملوكة. 
فاشترتها 


يستند إليها) اى الى هذه المسأله (احد فى مسئلتنا هذه) فلم يستدل احد لاجل ان الشرط الفاسد مفسدء بان شرط البيع من البائع فاسد. 
(و الحاصل) فى ابطال ادلةٌ القائلين بان الشرط الفاسد مفسد (انى لم اجد لتخصيص العمومات) الداله على صحة العقد. و التجارة عن 
تراضء و نحوهما (فى هذه المسألة) اى مسئلة الشرط الفاسد (ما يطمئن به النفس) حتى نقول: ان كل عقد صحيح الا ما كان مشتملا 
على شرط فاسد. 

(و) بالإضافة الى العمومات و القواعد العامة الدالة على ان العقد صحيح و ان كان شرطه فاسدا (يدل على الصحة) للعقد (أيضا جملة 
من الاخبار). 

(منها: ما عن المشايخ الثلاثة) و هم الكلينى و الصدوق و الطوسى ره (فى) الخبر (الصحيح عن الحلبى عن الصادق عليه السلام, انه 
ذكر) عليه السلام (ان بريرة) و هى امه مملوكة (كانت عند زوج لها و هى مملوكة؛ فاشترتها 
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عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, فقال: ان شاءت قعدت عند زوجهاء وان شاءت فارقته» و كان مواليها 
الذين باعوها اشترطوا على عائشة ان لهم ولائها. 

فقال صلى الله عليه و آله: الولاء لمن اعتق. 


عائشة فاعتقتها فخيرها) اى خير بريرة (رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء فقال: ان شاءت قعدت) بعد العتق (عند زوجهاء و ان 
شاءت فارقته) و ابطلت نكاحهاء فان الامهُ اذا اعتقت و كانت متزوجة فلها الخيار بين ابقاء النكاح و بين فسخه (و كان مواليها) اى 
اسيادها (الذين باعوها) الى عائشة (اشترطوا على عائشة ان لهم ولائها) فان العبد الّذى اعتق اذا مات و له مال و ليس له وارث ورثه 
الذى اعتقه. 

(فقال صلى الله عليه و آله) هذا الشرط على عائشهُ باطل» فان (الولاء لمن اعتق) اذ عائشه هى المعتقة فلا يصح ان يرثها من باعها دون 
من اعتقها. 

و الشرط لنقل الارث عن الوارث كالشرط لارث الاجنبى و كلاهما باطل الا فى باب المتعهُ على بعض الاقوال» حيث يصح اشتراط 
إرث الزوجة المتمتع بها. 

وجه الدلالة فى هذه الرواية ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم حكم ببطلان الشرط. و مع ذلكك لم يبطل العقد الّذى وقع هذا الشرط 
فى فبدتة. 


(و) ان قلت: لعل الشرط كان خارجا عن العقد فعدم ابطالها 
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حملها على الشرط الخارج عن العقد مخالف لتعليل فساده» فى هذه الرواية» اشارةً و فى غيرها صراحة بكونه مخالفا للكتاب و السنة. 
فالانصاف ان الروايه فى غايةُ الظهور. 

و منها: مرسلة جميل» و صحيحة الحلبى الاولى عن احدهما فى الرجل يشترى الجارية و يشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا ترث 
قال 


للعقد لانه ليبس شرطا فى ضمن العقد. 

قلت: (حملها) اى حمل هذه الرواية (على الشرط الخارج عن العقد مخالف لتعليل فساده) اى فساد هذا الشرط. 

ف (فى هذه الرواية» اشارة) حيث قال عليه السلام: الولاء لمن اعتق» الى أن حكم اللّه سبحانه ذلك, فالشرط المخالف له مخالف 
لحكم الله (و فى غيرها صراحة) اذ صرح فى رواية اخرى ان شرط الله قبل شرطهم (بكونه مخالفا للكتاب و السنة). 

(فالانصاف ان الرواية فى غايهُ الظهور) على ان الشرط الفاسد ليس مفسدا. 

(و منها: مرسلة جميلء و صحيحة الحلبى الاولى) اى المرسلة (عن احدهما) اى الباقر او الصادق عليهما السلام (فى الرجل يشترى 
الجارية و يشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب) اياها (و لا ترث) اى انه اذا مات و كانت وارثة له بان اعتقها و تزوجها لا يعطيها الاارث» 
اوان المراد لا يرث الجارية ورثة المولى بان تحرر الجارية عند موت المولى» و هذا المعنى اظهر و انسب للرواية الثانية (قال) عليه 
السلام 
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يفى بذلك اذا اشترط لهم الا الميراث» فان الحكم بوجوب الوفاء بالاولين» دون الثالث» مع اشتراط الجميع فى العقد لا يكون الا مع 
عدم فساد العقد بفساد شرطه. 

ولو قلنا بمقال المشهور من فساد اشتراط عدم البيع و الهبهُ حتى انه حكى عن كاشف الرموز انى لم اجد عاملا بهذه الرواية كان الامر 
بالوفاء محمولا على الاستحباب, و يتتم المطلوب أيضا. 


(يفى بذلك) اى بالشرط لبائعيها (اذا اشترط لهم الا الميراث) لما تقدم من ان اشتراط ان لا يرث الوارث مخالف لحكم الله تعالى 
(فان الحكم بوجوب الوفاء بالاولين) عدم البيع و عدم الهبة (دون الثالث) و هو عدم الميراث (مع اشتراط الجميع فى العقد لا يكون الا 
مع عدم فساد العقد بفساد شرطه) فان شرط عدم الميراث باطل و مع ذلكك فالعقد صحيح و لذا يجب عليه الوفاء بالشرطين الآخرين. 
(و) ان قلت: ان هذه الرواية ساقطة. لانها قالت بالوفاء بالشرطين مع انهما أيضا باطلان على ما قاله جمع, لان البيع و الهبه من شئون 
الملك, فاشتراط عدمهما فى الملكك مخالف لحكم الله. 

قلت: أولا نحن لا نقول ببطلان هذين الشرطين كما عرفت سابقا فى معنى تحليل الحرام و تحريم الحلال. 

و ثانيا (لو قلنا بمقالة المشهور من فساد اشتراط عدم البيع و الهبه حتى انه حكى عن كاشف الرموز انى لم اجد عاملا بهذه الرواية) 
الدالةٌ على الوفاء بشرط عدم البيع و عدم الهبهُ (كان الامر بالوفاء محمولا على الاستحباب) لانه وعد بعدم البيع و الهبهُ (و يتم المطلوب 
أيضا) 
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و يكون استثناء شرط الا-رث لا-ن الملكك فيه قهرى للوارث لا معنى لاستحباب وفاء المشترى به» مع ان تحقق الاجماع على بطلان 
شرط عدم البيع و الهبهُ ممنوع؛ كما لا يخفى. 
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و الثانية: عن ابى عبد اللّه عليه السلام عن الشرط فى الاماء لاتباع و لا تورث و لا توهب قال يجوز ذلكك غير الميراث؛ فانها تورث و 
كل شرط خالف كتاب الله فهو رد الخبرء فان قوله 


لانه شرط الفاسدء و مع ذلك لم يقل الامام عليه السلام بفساد البيع. 

(و) ان قلت: فلما ذا فرّق الامام عليه السلام بين شرط الارث فابطله و شرط عدم البيع و الهبهُ فقرّره و لو استحبابا. 

قلت: (يكون استثناء شرط الارث لان الملكك فيه قهرى للوارث) ف (لا معنى لاستحباب وفاء المشترى به) اذ لا معنى لاستحباب ان لا 
يعطى الارث بخلاف الشرطين الآخرين» فان له معنى استحباب ان لا يبيع و لا يهب (مع ان تحقق الاجماع) الّذى ادعاه كاشف الرموز 
(على بطلان شرط عدم البيع و الهبةُ ممنوع, كما لا يخفى) و تقدم فى مسئلةُ تحليل الحرام و تحريم الحلال. 

(و الثانية) اى صحيحة الحلبى (عن ابى عبد الله عليه السلام عن الشرط فى الاماء لا تباع و لا تورث ولا توهب قال) عليه السلام 
(يجوز ذلكه) الشخرط (غير) شط (المبرات: انها فؤرث) اى اذا مات الموك .ورثها قارب المولى (و كل شرط خالق كنات الله فهو 
رذ) اى مردود؛ الى آخر (الخبر) حيث دل على ان الشرط الفاسد ليس بمفسد (فان قوله) 
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فانها تورث» يدل على بقاء البيع- اذى شرط فيه ان لا تورث- على الصحة بل يمكن ان يستفاد من قوله بعد ذلكك كل شرط خالف 
كتاب الله عز و جل فهو ردَء اى لا يعمل به ان جميع ما ورد فى بطلان الشروط المخالفة لكتاب الله جل ذكره يراد بها عدم العمل 
بالشرط. لا بطلان اصل البيع. 

و يؤيّده ما ورد فى بطلان الشروط الفاسده فى ضمن عقد النكاح. 


عليه السلام (فانها تورث» يدل على بقاء البيع- الّذى شرط فيه ان لا تورث- على الصحة) اذ لو كان البيع فاسدا لم ترث الامهُ اقارب 
المولى الثانى» بل كانت مملوكة للمولى الاول اجنبية عن المولى الثانى (بل يمكن ان يستفاد من قوله) عليه السلام (بعد ذلك) اى 
بعد قوله عليه السلام «فانها تورث» (كل شرط خالف كتاب الله عزّ و جل فهو رد اى لا يعمل به) يستفاد من قوله «كل شرط الخ (ان 
جميع ما ورد فى بطلان الشروط المخالفة لكتاب الله جل ذكره يراد بها) اى بتلكك الاخبار الدالة على ان الشرط المخالف لا يعمل به 
(عدم العمل بالشرط) مع بقاء البيع (لا بطلان اصل البيع) اذ لو كان اصل البيع باطلا لم يكن وجه لقوله «الشرط باطل» بل اللازم ان 
يقول: البيع باطل. 

(و يؤيّده) اى يؤيّد ما ذكرنا من ان الشرط الفاسد ليس بمفسد (ما ورد فى بطلان الشروط الفاسدة فى ضمن عقد النكاح). 

حيث دل ذلكك على بقاء النكاح كاخبار ابن مسلم و محمد ابن قيس و منصور و يونس و غيرهاء كما تقدم الكلام فى ذلكك فى اول 
الباب» فراجع. 
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وقد يستدل على الصحةٌ بان صحةٌ الشرط فرع صحة البيع» فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرطء لزم الدورء و فيه ما لا 
والانصاف ان المسألهُ فى غايةٌ الاشكال. 


ولذا توقف فيها بعض تبعا للمحقق قدس سره. 


و خبر الوشاء عن الرضا عليه السلام الدال على انه ان شرط بعض المهر لأب المرأة ان النكاح صحيح و الشرط باطل. 
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و لعل المصنف انما جعل هذه الاخبار مؤْيّدهُ لا دليلاء لاحتمال ان يكون ذلك من باب التخصيص لخصوصية فى النكاح. 

(و قد يستدل على الصحة) اى على صحة العقد مع بطلان الشرط (بان صحة الشرط فرع على صحة البيع) اذ لو لا البيع لا شرط (فلو 
كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرطء لزم الدور) لكن الدور باطل» فتوقف صحة البيع على صحة الشرط باطل (و فيه ما لا 
يخفى) فان صحة البيع ليست موقوفة على صحة الشرطء بل موقوفة على عدم اشتمال العقد على الشرط الفاسد. 

(و الانصاف ان المسألة) و هى: هل ان الشرط الفاسد مفسدء أم لا؟ 

(فى غايةٌ الاشكال) لاختلاف كبار الفقهاء فى ذلكك. 

(و لذا توقف فيها بعض تبعا للمحقق قدس سره) حيث توقف هو أيضا. 

لكن الاظهر ما عرفت من عدم كون الشرط الفاسد مفسداء و اللّه العالم 
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ثم على تقدير صحة العقد ففى ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرطء وجه من حيث كونه فى حكم تخلف الشرط 
الصحيح, فان المانع الشرعى كالعقلى» فيدل عليه ما يدل على خيار تخلف الشرط. 

ولافرق فى الجهل المعتبر فى الخيار بين كونه بالموضوع او بالحكم الشرعى. 


(ثم على تقدير صحة العقد) و عدم ابطال الشرط الفاسد له (ففى ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط» وجه). 

اما مع علم المشروط له بفساد الشرط فلا اشكال فى انه لا خيار له» اذا الشارع لم يرتب الخيار على الشرط الفاسد, و لا يشمله دليل: لا 
ضرر لانه اقدم على ضرر نفسه. فتأمل. 

اما مع الجهل فللخيار وجه (من حيث كونه) اى عدم الشرط (فى حكم تخلف الشرط الصحيح. فان المانع الشرعى) و هو حكم الشارع 
بفساد الشرط (كالعقلى) كما اذا لم يتمكن من اداء الشرط لعدم القدرة عليه (فيدل عليه) اى على الخيار فى الشرط الفاسد (ما يدل 
على خيار تخلف الشرط) من قاعدة: لا ضررء و نحوها. 

(و لافرق فى الجهل المعتبر فى الخبار) اى خيار الشارط اذا كان الشرط فاسدا و هو لا يعلم (بين كونه بالموضوع) كما اذا شرط عليه 
ان يشرب ما فى هذا الاناء» فتبين انه خمر (او بالحكم الشرعى) كما اذا شرط ان يشرب الخمر و هو جاهل بان الخمر حرام. 

لا يقال: الجاهل بالحكم غير معذورء و لذا اشتهر ان الجاهل المقصر 
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و لذا يعذر الجاهل بثبوت الخيار او بفوريته. 

و لكن يشكل بان العمدة فى خيار تخلف الشرط هو الاجماع؛ و ادلة نفى الضررء قد تقدم غير مرةٌ انها لا تصلح لتأسيس الحكم 
الشرعى اذا لم يعتضد بعمل جماعة, لان المعلوم اجمالا انه لو عمل بعمومها لزم منه تأسيس فقه جديد 


كالعامد فاللازم ان يكون الجاهل المقصّر بالحكم حاله حال العالم بالفساد فى انه لا يوجب خيارا. 

لانه يقال: العالم بالحكم لا يشمله دليل الخيار و هو: لا ضررء و ما اشبه» و هذا يشمل الجاهل بالحكم, و لو كان جهلا عن تقصير. 

(و لذا يعذر الجاهل بثبوت الخيار او بفوريته) فاذا علم باصل الخيار او بانه على الفور جاز له الاخذ بالخيار لان دليل: لآ ضرر و نحوه 
يشمله (و لكن يشكل) ثبوت الخيار للمشروط له شرطا فاسدا اذا كان جاهلا بالحكم او بالموضوع (بان العمدهُ فى خيار تخلف الشرط 
هو الاجماعء وادلة نفى الضرر قد تقدم غير مرةٌ انها) اى قاعدة: لا ضرر (لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعى اذا لم يعتضد بعمل 
جماعة) و الاجماع له قدر متيقن» و لذا لا يمكن سحبه الى المقام و اما ان دليل لا ضررء يحتاج الى العمل فى تأسيس الحكم (لان 
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العموم اجمالا-) اى علما اجماليا (انه لو عمل بعمومها) و اسست الاحكام فى كل مورد: لا ضرر (لزم منه تأسيس فقه جديد) فانه اذا 
اجرى الانسان المعاملة جاهلا بالموضوع فكثيرا ما يلزم منه الضررء فاذا كان جهله بالموضوع يوجب جريان: لا ضررء و تأسيس 
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خصوصا اذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعى عذرا فرب ضرر يترتب على المعاملاءت من اجل الجهل با حكامها خصوصا الصحة و 
الفساد. 

فان ضرورة الشرع قاضية فى اغلب الموارد بان الضرر المترتب على فساد معامله مع الجهل به لا يتداركك. 


الحكم, لزم فقه جديد. 

و وجهه ما ذكره بقوله افان ضرورة الشرع» (خصوصا اذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعى) مضافا الى الجهل بالموضوع (عذرا) و انه 
يشمله دليل: لا ضررء فيلزم تداركك ذلك الضررء فان الفقه الجديد على هذا يكون اوسع. 

وانما قلنا خصوصا لما ذكره بقوله: (فرب ضرر يترتب على المعاملات من اجل الجهل باحكامها) اى احكام المعاملات (خصوصا) 
الجهل ب (الصحة و الفساد) فكثيرا ما يجهل الانسان حكم المعاملة و انها فاسدةُ فيجرى المعاملة» و ذلكك يوجب ضررا له. فان كان 
دليل: لا ضررء يرفع تلك الاحكام لزم فقه جديد. 

(فان ضرورة الشرع قاضيهُ فى اغلب الموارد بان الضرر المترتب على فساد معامله مع الجهل به) اى بفسادها (لا يتداركك). 

مثلا لو آجر نفسه اجاره فاسدة- بان كان المستأجر غير مالكك- لبناء دار او ما اشبهء ثم ظهر فساد الاجارة» و كان الموجر متضررا 
بصرف وقته و ماله فى البناء» فان دليل: لا ضررء لا يوجب ان يأخذ ضرره من المالكك او سابق مسابقةُ فاسدة فانه لا حق له فى السبق و 
ان تضرّر 
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فرسه و ذهب وقته؛ الى غير ذلكك من الامثلة التى يجدها الانسان فى مختلف كتب الفقه. 

و انما قال «لان المعلوم اجمالا» اذ لا نعلم تفصيلا عدم جريان: 

لااضررء فى بعض الموارد؛ بل اذى نعلم انه لو جرى: لا ضرره فى الجملة فى كل الموارد لزم تأسيس فقه جديد. و الفقه الجديد 
معلوم البطلان بالضرورة؛ فتأسيس الاحكام من: لا ضررء باطل قطعا. 

نعم لو عمل العلماء بلا ضرر فى مورد لم يلزم تأسيس الفقه الجديد فانه فقه قديم. 

لكن ربما يقال: بان: لا ضررء دليل عام فما علم بخروجه منه علما تفصيلا او اجمالاء نقول بالخروج مع اشكال فى ما علم اجمالاء و ما 
نحن فيه ليس من تلكك الموارد؛ فانه لا-علم تفصيلا بخروجه. و العلم الاجمالى منحل لأنٌ كل تلكك الموارد التى علمنا اجمالا 
بخروجهاء قام الدليل على خروج بعضها فانحل العلم الاجمالى. 

و لذا تريهم يتمسكون بلا ضر فى المسائل الجديدة؛ مع انه لاعمل من الاصحاب على طبقها. 

ثم انه ما ابعد ما بين هذا الكلاءم من الشيخ المصنف و بين ما ذكره السيد الطباطبائى ره بان خيار تخلف الشرط يجرى فى العالم 
بالفساد أيضاء لانه لم يحصل على شرطه. كما انه ذكر عدم الخيار لو اتى المشروط عليه بالشرط الفاسدء كما اذا شرط عليه شرب 
الخمر فشرب. 

و كيف كان فهذا هو الاشكال الاول على جريان دليل لا ضرر لاثبات الخيار للمشروط له اذا كان جاهلا بفساد الشرط سواء كان 
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جاهلا قاصرا او 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١ء‏ ص: 57 

مع ان مقتضى تلكك الادلة نفى الضرر غير الناشئ عن تقصير المتضرر فى دفعه, سواء كان الجهل متعلقا بالموضوع, أم بالحكم. 
وان قام الدليل فى بعض المقامات على التسوية بين القاصر و المقضر. 


(مع ان) هناكك اشكالا آخر أيضا على دليل: لا ضررء فانه لا يشمل ما اذا كان الضرر ناشئا من تقصير المتضررء بان كان جاهلا مقصراء 
اذ الجاهل المقصّر يتوجه الضرر إليه من تقصيره بخلاف الجاهل القاصر فانه معذور فى جهله فاذا توجه الضرر إليه كان ذلكك الضرر 
من الشرع» فنفى الضرر يشمل القاصر و لا يشمل المقصّر. 

فان (مقتضى تلكك الادلةٌ) اى ادله: لا ضرر (نفى الضرر غير الناشئ عن تقصير المتضرر فى دفعه) «فى» متعلق ب «تقصير) فاذا كان 
الانسان مقصرا فى دفع الضرر عن نفسه لا يشمله دليل: لا ضرر (سواء كان الجهل) التقصيرى الْمذى اوجب ضرر الجاهل (متعلقا 
بالموضوع. أم بالحكم) فاذا لم يعلم ان ما فى الاناء خمرء او لم بعلم ان الخمر لا يصح اشتراط شربها فى ضمن العقد فشرط شربهاء 
فانه لا خيار له اذا لم يف المشروط عليه بالشرط فيما كان جهله عن تقصير لان تقصيره هو الّذى اوقعه فى الضرر لا ان الشارع اوقعه 
فى الضررء فلا يشمله دليل: لا ضررء و لا يخفى ما فى هذا التفصيلء فتأمّل. 

(و) كيف كان فان الجهل التقصيرى ليس مشمولا لادلة: لا ضررء فى غالب المسائلء و (ان قام الدليل فى بعض المقامات على التسوية 
بين القاصر و المقصّر) و ان الجهل يرفع الحكم مطلقا سواء كان جاهلا قاصرا 
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فالاقوى فى المقام عدم الخيار و ان كان يسبق خلافه فى بادئ الانظار. 


الثانى: لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بافساده لم يصح بذلك العقد لانعقاده بينهما على الفساد» 


فلا ينفع اسقاط المفسد و يحتمل الصبحة بناء على ان التراضى انما حصل على العقد المجرد عن 


او مقصّراء كما فى مورد الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام» و بعض مسائل الحيّ» لكن التسوية انما هى بدليل خارجى لا بقاعدة: لا 
ضرر. 

(فالاقوى فى المقام) عند المصنف (عدم الخيار) فيما اذا شرط شرطا فاسدا جهلا بالحكم او الموضوع قصورا او تقصيرا (و ان كان 
يسبق خلافه) وان للشارط الخيار (فى بادئ الانظار) لكن لا عبرة بالنظر الاوّل. 

(الثانى) من المسائل المتعلقهُ بالشرط الفاسد (لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد) بعد ان شرطه فى ضمن العقد (على القول بافساده) 
اى بان الشرط الفاسد مفسد (لم يصح بذلك العقد). 

وانما لم يصح بذلك (لانعقاده بينهما على الفساد. فلا ينفع اسقاط المفسد) فان العقد لم ينعقد أولاء و لا دليل على انعقاده بعد 
الاسقاط فيكون حاله حال ما اذا كان احد العوضين مجهولا عند العقد ثم علم به» فان العلم المتأخر لا يوجب الصحة بعد ان فسد 
بالجهل. 

(و يحتمل الصحة) اى صحةٌ العقد بعد اسقاط الشرط الفاسد (بناء على ان التراضى) بعد اسقاط الشرط (انما حصل على العقد المجرد 
عن 
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الشرط فيكون كتراضيهما عليه حال العقد. 

و فيه ان التراضى انما ينفع اذا وقع عليه العقد, او لحق العقد السابق» كما فى بيع المكره و الفضولى. 

و اما اذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد, فلا ينفع لان متعلق الرضا لم يعقد عليه» و متعلق العقد لم يرض به. 

و يظهر من بعض مواضع التذكرة التردّد فى الفساد بعد اسقاط الشرطء قال: يشترط فى العمل المشروط على البائع ان يكون محللا فلو 
اشترى العنب على شرط ان يعصره البائع خمرا لم 


الشرط فيكون كتراضيهما عليه) اى على العقد المجرد (حال العقد). 

(و فيه) انه لا-فائدة فى الرضا المتأخر» ف (ان التراضى انما ينفع اذا وقع عليه العقدء او لحق العقد السابق» كما فى بيع المكره و 
الفضولى) بان كان العقد بجميع اركانه و خصوصياته مقارنا للرضاء او ملحوقا بالرضا (و اما اذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقدى 
فلا ينفع) فى تصحيح العقد (لان متعلق الرضا) و هو التعويض بدون الشرط (لم يعقد عليه» و متعلق العقد) و هو التعويض بالشرط (لم 
يرض به) بل لو كان الرضا حين العقد بشىء آخر أيضا لم يصح فكيف بالرضا المتأخر. 

(و يظهر من بعض مواضع التذكرة التردّد فى الفساد بعد اسقاط الشرط) الفاسد. 

فانه ره (قال: يشترط فى العمل المشروط على البائع ان يكون محللا) شرعا (فلو اشترى العنب على شرط ان يعصره البائع خمرا لم 
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يصح الشرط. و البيع» على اشكال ينشأ من جواز اسقاط المشترى الشرط عن البائع و الرضا به خاليا عنه و هو المانع من صحة البيع و 
من اقتران البيع بالمبطل و بالجملة فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من اصله بحيث لو رضى صاحبه باسقاطه لا يرجع البيع 
صحيحاء او ايقاف البيع بدونه. فان لم يرض بدونه بطلء و الا صح.ء انتهى. 

ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الايقاف. 


يصح الشرط) قطعا (و) لم يصح (البيع» على اشكال ينشأ) ذلك الاشكال (من جواز اسقاط المشترى الشرط عن البائع و الرضا به) اى 
بالعقد (خاليا عنه) اى عن الشرط (و) الشرط (هو المانع من صحة البيع) فاذا سقط صح البيع (و من اقتران البيع بالمبطل) فاذا بطل فى 
حينه لم يمكن تصحيحه بعد ذلكك. 

قال: (و بالجملة فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من اصله) «بطلان» مفعول «يثمر) (بحيث لو رضى صاحبه باسقاطه لا 
يرجع البيع صحيحاء او) يثمر الشرط (ايقاف البيع بدونه) اى بدون الشرط (فان لم يرض بدونه) اى بدون الشرط (بطلء و الا) بان 
رضى بدون الشرط (صحح) فان البيع مع الشرط باطلء و البيع بدون الشرط موقوفء بمعنى انه محتمل لان يلحقه الرضا فيصحء او لا 
يلحقه فيبطل (انتهى) كلام العلامة. 

(و لا يعرف وجه) معتد به (لما ذكره من احتمال الايقاف) لما تقدم من ان المرضيّ به غير صحيحء و الصحيح غير مرضي به. 

اللهم الا ان يقال: ان العقد قابل للتجزئة» فاذا كان المرضيّ به 
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الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر فى العقد» فهل يبطل العقد بذلى 


بناء على ان الشرط الفاسد مفسد له أم لاء وجهان بل قولان مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد. 
فان قلنا: بانه لا حكم له كما هو ظاهر المشهورء و قد تقدم فى الشروط لم يفسدء و الا فسد. 
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و يظهر من المسالكك هنا قول ثالثء قال: فى مسئلة اشتراط بيع المبيع من البائع. 


الكل الفاسد» فرضى بالبعض غير الفاسد» كان بمنزلة لحقوق الرضا بالعقد الفضولى. 

(الثالث) من مسائل الشرط الفاسد (لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر فى العقدء فهل يبطل العقد بذلكك) الشرط 
المتقدم (بناء على ان الشرط الفاسد مفسد له) اى للعقد (أم لاء وجهان بل قولان مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد) بحيث يبنى عليه 
العقد. و عدم تأثيره. 

(فان قلنا: بانه لا حكم له) اى للشرط قبل العقد (كما هو ظاهر المشهورء و قد تقدم فى الشروط) فلا يجب الوفاء فى الشرط الصحيح 
(لم يفسد) العقد بالشرط الفاسد الّذى لم يتلفظ به الانسان حين العقد (و الا) بان كان للشرط قبل العقد حكم (فسد) العقد بالشرط 
الفاسد قبله (و يظهر من المسالكك هنا قول ثالث) بالتفصيل (قال: فى مسئلة اشتراط بيع المبيع من البائع) بناء على ان هذا الشرط باطل» 
لانه 
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المراد باشتراط ذلكك: شرطه فى متن العقد, فلو كان فى انفسهما ذلكك و لم يشترطاه لم يضرٌء و لو شرطه قبل العقد لفظاء فان كانا 
يعلمان بان الشرط المتقدم لا حكم له فلا اثر له و الا اتجه بطلان العقد» كما لو ذكراه فى متنه. لانهما لم يقدما الاعلى الشرطء و لم 
يتم لهما فيبطل العقد, انتهى. 


يستلزم الدورء او ما اشبه (المراد باشتراط ذلكك) اى بيعه من البائع (شرطه فى متن العقدء فلو كان فى انفسهما ذلك) الشرط (و لم 
يشترطاه) فى متن العقد و لا قبله (لم يضر و لو شرطه قبل العقد) شرطا (لفظاء فان كانا يعلمان بان الشرط المتقدم لا حكم له فلا اثر 
له) اى ليس بمبطل (و الا) بان علما ان الشرط المتقدم له حكم (اتّجه بطلان العقد) فيكون حاله (كما لو ذكراه فى متنه). 

و حاصل تفصيله ان للمسألة صورا. 

الاولى: الشرط النفسى فلا يوجب البطلان. 

الثانية: الشرط فى متن العقد فيوجب البطلان. 

الثالثة: الشرط قبل العقد و هما يعلمان انه لا حكم فلا يوجب البطلان الرابعة: الشرط قبل العقد و هما يعلمان بان له حكم التأثير و 
يوجب البطلان. 

انما اوجب البطلان (لانهما لم يقدما الا على الشرط و) الحال انه (لم يتم لهما) لانه شرط فاسد (فيبطل العقد) فان ما قصد لم يقع» و 
ما وقع لم يقصد (انتهى) كلام المسالكك. 
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و فى باب المرابحة بعد ذكر المحقق فى المسألة المذكورة انه لو كان من قصدهما ذلكك و لم يشترطاه لفظاء كره قال فى المسالكك 
اى لم يشترطاه فى نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله. 

نعم لو توهم لزوم ذلكك او نسى ذكره فيه مع ذكره قبله» انّجه الفساد, انتهى. 

ثم حكى اعتراضا على المحقق قدس سره و جوابا عنه بقوله: قيل عليه ان مخالفة 


(و) قال المسالك (فى باب المرابحة بعد ذكر المحقق فى المسألة المذكورة انه لو كان من قصدهما ذلك) الشرط (و لم يشترطاه 
لفظاء كره قال فى المسالكك اى لم يشترطاه فى نفس العقد» ف) ان العبرءٌ بالشرط اللفظى فى متن العقد ان وجد الشرط فى متن العقد 
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كان حكمه كذاء و ان لم يوجد كان حكمه كذاء و الّاف (لا عبرة بشرطه) اى شرط الربح (قبله) اى قبل العقد. 

(نعم لو توهم لزوم ذلكك) الشرط المذكور قبله (او) لم يتوهم ذلكء بل ذكر الشرط قبله و اراد ذكره فى متن العقد لكنه (نسى ذكره) 
اى الشرط (فيه) اى فى العقد (مع ذكره قبله» اتجه الفساد). 

فقوله «لو توهم لزوم ذلكك» تأييد لما ذكره قبلا «و الا اتجه بطلان العقد) (انتهى) كلام المسالك. 

(ثم حكى) المسالكك (اعتراضا على المحقق قدس سره و جوابا عنه) اى عن الاعتراض (بقوله: قيل عليه) اى اشكل على المحقق (ان 
مخالفة 
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القصد للفظ تقتضى بطلان العقد. لان العقود تتبع القصودء فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ. 

و اجيب عنه بان القصد و ان كان معتبرا فى الصحة» فلا يعتبر فى البطلان» لتوقف البطلان على اللفظ و القصد و كذلكك الصححة و لم 
يوجد فى الفرض. 

ثم قال قدس سره و فيه منع ظاهر فان اعتبارهما معا فى الصحة يقتضى 

القصد للفظ تقتضى بطلان العقد, لان العقود تتبع القصود. فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ) للقصد. حيث قال المحقق فى عبارته 
المتقدمة «لو كان من قصدهما ذلكك و لم يشترطاه لفظا كره. 

(و اجيب عنه) اى قال المسالكك (قد اجيب عن هذا الاعتراض) (بان القصد و ان كان معتبرا فى الصحةٌ) حتى انه لو اجرى اللفظ بدون 
القصد لم ينعقد العقدء (فلا يعتبر) القصد المجرد وحده (فى البطلان» لتوقف البطلان على اللفظ و القصد) معا (و كذلك الصحة) 
تتوقف على اللفظ و القصد معا (و لم يوجد) اللفظ و القصد الموجبان للبطلان (فى الفرض) اى مفروض كلام المحقق, لان مفروض 
كلام المحقق انه وجد القصد و لم يوجد اللفظء و عليه فلا مورد للاعتراض عليه. 

(ثم قال) صاحب المسالكك (قدس سره و فيه) هذا رد لقوله: «و اجيب عنه) (منع ظاهر) اذ الجواب قال: ان الصحةٌ تتوقف على اللفظ و 
القصد. و البطلان يتوقف على اللفظ و القصدء و هذا غير تام (فان اعتبارهما) اى اللفظ و القصد (معافى الصحةٌ يقتضى 
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كون تخلف احد هما كافيا فى البطلان. 

و يرشد إليه عباره الساهى و الغالط و المكره؛ فان المتخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصة. و الا فاللفظ موجود. 

ثم قال: و الْمذى ينبغى فهمه انه لا بد من قصدههما الى البيع المترتب عليه اثر الملكك للمشترى على وجه لا يلزمه ردهء و انما يفتقر 
قصدهما لردّه بعد ذلكك بطريق الاختيار» نظرا الى وثوق البائع بالمشترى انه لا يمتنع من رده إليه بعقد جديد بمحض اختياره 


كون تخلف احدهما كافيا فى البطلان) لانه اذا كان الشىء مشروطا بامرين فانه اذا ذهب احد الامرين ذهب المركبء لان الكل عدم 
عند عدم جزء له (و يرشد إليه) اى الى ان تخلف جزء يقتضى البطلا-ن (عبارة الساهى و الغالط و المكره؛ فان المتخلف الموجب 
للبطلان هو القصد خاصة. و الا فاللفظ موجود) فعدم القصد فقط اوجب بطلان عقودهم. 

(ثم قال) صاحب المسالكك: فى باب شرط البيع الى البائع (و الى ينبغى فهمه) و الحكم به فى المسألة (انه لا بد من قصدهما الى 
البيع) اى بيع البائع الى المشترى (المترتب عليه اثر الملكك للمشترى على وجه لا يلزمه رده) اى لا يلزم بيع المشترى للبائع (و انما 
يفتقر) و يحتاج المقام الى (قصدهما لردّه) اى رد المشترى الى البائع بالبيع (بعد ذلكك) اى بعد البيع الاول (بطريق الاختيار» نظرا الى 
وثوق البائع بالمشترى) و انه اذا باعه الى المشترى رده المشترى إليه بكل اختياره» فقد وثق البائع ب (انه) اى المشترى (لا يمتنع من 
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رده إليه بعقد جديد بمحض اختياره) 
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و مرؤته. انتهى كلامه. 

اقول اذا اوقعا العقد المجرد على النحو الَدى يوقعانه مقترنا بالشرط و فرض عدم التفاوت بينهما فى البناء على الشرط و الالتزام به الا 
بالتلفظ بالشرط و عدمه. 


اى اختيار المشترى (و مروّته) لانه اذا وعد و فى (انتهى كلامه) اى كلام صاحب المسالكك. 

(اقول) التفصيل الْذى ذكره المسالكك بين من يعلم بان الشرط المتقدم لا حكم له فلا يوجب الشرط الفاسد المتقدم البطلان» و بين 
من لا يعلم بان الشرط المتقدم لا حكم له فانه يوجب البطلان» غير تام. 

فانه اذا كان الشرط المتقدم يوجب البطلان فيما اذا بنى المتعاقدان عليه- بان كان حاله كحال الشرط المقارن- فان البناء عليه مبطل و 
لا مدخلية للعلم و الجهل فيه كما ان البيع فاسد, و لا مدخلية لان يعلم الانسان فساده او لا يعلم. 

ف (اذا اوقعا العقد المجرد) عن ذكر الشرط (على النحو الى يوقعانه مقترنا بالشرط) اى بنيا على الشرط (و فرض عدم التفاوت 
بينهما) المجرد و المقترن (فى البناء على الشرط و الالتزام به الا بالتلفظ بالشرط و عدمه) فان فى المقترن تلفظ بالشرطء و فى المجرد 
لا تلفظ بالشرطء اما البناء على الشرط فهو موجود فى كليهما. 
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فان قلنا بعدم اعتبار التلفظ فى تأثير الشرط الصحيح و الفاسدء فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرطء و غيرهء فان العالم بالفساد لا 
يمنعه علمه عن الاقدام على العقد مقيدا بالالتزام بما اشترطه خارج العقدء بل اقدامه كاقدام من يعتقد الصحةء كما لا فرق فى ايقاع 


العقد الفاسد بين من يعلم فساده و عدم ترتب اثر شرعى عليه» و غيره. 


(فان قلنا بعدم اعتبار التلفظ فى تأثير الشرط الصحيح و الفاسد) و ان الشرط يعطى اثره سواء كان شرطا تلفظيا او شرطا بنائيا (فلا وجه 
للفرق) الى ذكره المسالكك (بين من يعلم فساد الشرط) فلا يوجب الشرط فساد العقد (و غيره) الَذى لا يعلم فساد الشرط فيوجب 
الشرط فساد العقد. بل كلاهما باطلء اذ العالم بالفساد أيضا يقيد العقد بالشرطء فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد (فان العالم 
بالفساد لا يمنعه علمه) بالفساد (عن الاقدام على العقد مقيدا بالالتزام بما اشترطه خارج العقد) لفرض ان الشرط كان قبل العقد و بنى 
فى العقد عليه (بل اقدامه) اى اقدام العالم بالفساد (كاقدام من يعتقد الصحة) فى ان كلا منهما قيد العقد بالشرطء فحال الشرط الفاسد 
حال نفس العقد الفاسد, فهل هناكك فرق فى العقد الفاسد بين من يعلم فساده و بين من لا يعلم فساده. 

فانه (كما لا فرق فى ايقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده و عدم ترتب اثر شرعى عليه و) بين (غيره) ممن لا يعلم فساده فلا فرق 
بينهما فى بطلان العقدء كذلكك لا فرق بين العالم بفساد الشرط و بين غير 
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و بالجملة: فالاقدام على العقد مقيدا امر عرفى يصدر من المتعاقدين و ان علما بفساد الشرط. 

واما حكم صورةٌ نسيان ذكر الشرط فان كان مع نسيان اصل الشرطء كما هو الغالب. 

فالظاهر الصحة, لعدم الاقدام على العقد مقيداء غايةُ الامر انه كان عازما على ذلك لكن غفل عنه. 


العالم بفساد الشرط فى بطلان العقد لان العقد المقيد بهذا الشرط الفاسد لا يقع مقيدا- لفساد الشرط- و لا مطلقا لانه غير مقصود 
لم بفساد الشرط فى ب د بهل بقع مقر لشر غير مقصود على 
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ما علله المسالكك. 

(و بالجملة) نقول فى جواب المسالكك (فالاقدام على العقد مقيدا) بالشرط الفاسد سواء تلفظ به أم قدّم على العقد (امر عرفى يصدر 
من المتعاقدين» و ان علما بفساد الشرط) و هذا الامر لا يقع لان الشارع لم يمضه. فأىٌ فرق بين ان يعلما فساده و بين ان لا يعلما 
فساده. 

(و اما حكم صورة نسيان ذكر الشرط فان كان مع نسيان اصل الشرط) فلم يذكر الشرط و لا بنى عليه (كما هو الغالب) من ان نسيان 
الذكر يلازم نسيان الاصل. 

(فالظاهر الصحة) اى صحة العقد حتى اذا قلنا بان الشرط الفاسد مفسد (لعدم الاقدام على العقد مقيداء غايةُ الامر انه كان عازما على 
ذلك) القيد (لكن غفل عنه) و لا دليل على ان العزم المنسى يوجب البطلان. 
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نعم لو اتفق ايقاع العقد مع الالتفات الى الشرطء ثم طرأ عليه النسيان فى محل ذكر الشرط كان كتارككث ذكر الشرط عمدا تعويلا على 
تواطئهما السابق 


الرابع: لو كان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء» 


فظاهر كلام جماعة من القائلين بافساد الشرط الفاسد كونه لغوا غير مفسد للعقد. 
قال فى التذكرة- فى باب العيب- لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء و لا يزيد به المالية» فانه لغو لا يوجب الخيار» و قد صرح 


(نعم لو اتفق ايقاع العقد مع الالتفات الى الشرط) و البناء عليه (ثم طرأ عليه النسيان) اى نسيان ذكر الشرط الفاسد (فى محل ذكر 
الشرط) مثل آخر العقدء فانه محل ذكر الشرط غالبا (كان) حاله فى البطلان- ان قلنا ان الشرط الفاسد مفسد- (كتاركك ذكر الشرط 
عمدا تعويلا على تواطئهما السابق) فى انه اذا قلنا ان الشرط البنائى مفسد فهذا أيضا مفسد. و ان لم نقل انه مفسد فهذا أيضا ليس 
بمفسد (الرابع) من المسائل المتعلقة بالشرط الفاسد (لو كان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء» ف) هل هذا 
مفسدء أم لا؟ 

(ظاهر كلام جماعة من القائلين بافساد الشرط الفاسد كونه) فى المقام (لغوا غير مفسد للعقد). 

(قال فى التذكرة- فى باب العيب- لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء و لا يزيد به) اى بهذا الشرط اللغو (المالية) و هذا عطف بيان لقوله 
«ما لا غرض» (فانه) اى هذا الشرط (لغو لا يوجب) تخلفه (الخيار» و قد صرح) 
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فى مواضع اخر- فى باب الشروط- بصحة العقد و لغوية الشرطء و قد صرح الشهيد بعدم ثبوت الخيار اذا اشترط كون العبد كافرا فبان 
مسلما و مرجعه الى لغويةٌ الاشتراط. 

وقد ذكروا فى السلم لغوية بعض الشروط كاشتراط الوزن بميزان معين. 

و لعل وجه عدم قدح هذه الشروط ان الوفاء بها لما لم يجب شرعا و لم يكن فى تخلفها او تعذرها خيار 


صاحب التذكرةٌ (فى مواضع اخر- فى باب الشروط- بصحة العقد و لغوية الشرطه و) هذا أيضا يظهر من الشهيد حيث (قد صرح 
الشهيد بعدم ثبوت الخيار) اى خيار تخلف الشرط (اذا اشترط) المشترى (كون العبد كافرا فبان مسلما و مرجعه) اى مرجع كلام 
الشهيد (الى لغوية الاشتراط). 
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(و قد ذكروا فى) باب (السلم لغوية بعض الشروط كاشتراط الوزن بميزان معين) اذا لم يكن لهذا الشرط غرض عقلائى. 

(و لعل وجه عدم قدح هذه الشروط) هو أولا انها لا توجب البطلان و ان قلنا ان الشرط الفاسد مفسد و ثانيا انها لا توجب الخيار و (ان 
الوفاء بها لما لم يجب شرعا) لفرض انها لا اعتبار بها فى نظر الشرع اذا الشرع انما امضى الشروط العقلائية (و لم يكن فى تخلفها او 
تعذرها خيار) لان ادلة الخيار منصرفة الى الشروط العقلائية» او لانه لا اجماع فى الخيار فيما اذا تخلف الشرط غير العقلائى» و كذلكك 
لا يشمله دليل: لا ضرر 
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خرجت عن قابليةٌ تقيبد العقد بهاء لعدم عدّها كالجزء من احد العوضين و يشكل بان لغويتها لا تنافى تقييد العقد بها فى نظر 
المتعاقدين. 

فاللازم اما بطلان العقد» و اما وجوب الوفاء كما اذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا فى العرف. 


لانه لا يتتضرر الشارط بعدم هذا الشرط اللغو (خرجت عن قابلية تقيبد العقد بها) فالعقد مطلق غير مقيد (لعدم عدّها كالجزء من احد 
العوضين) و من المعلوم ان دليل: الشرط الفاسد مفسدء انما يشمل ما لو كان هناكك قيد فى العقدء و المفروض انه لا قيد هناء و 
الحاصل ان القيد الفاسد مفسد و الشرط اللغو ليس بقيد. 

(و يشكل) قولنا «ان الشرط اللغو ليس بقيد» (بان لغويتها لا تنافى تقييد العقد بها فى نظر المتعاقدين) فيشمله دليل: الشرط الفاسد 
مفسد. 

(فاللازم) حيث كان الشرط اللغو قيدا (اما بطلان العقد) ان قلنا بان الشرط الفاسد مفسد (و اما وجوب الوفاء) بالشرط اللغو ان قلنا بان 
الفرط القاسد لس نيه 

فحال الشرط اللغو (كما اذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا فى العرف) فى انه اذا كان مثله مبطلا بطل العقدء و الا وجب الوفاء به» 
فتأمل. 
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الكلام فى احكام الخيار 


الخبار موروث بانواعه» 
اشارة 


بلا خلا-ف بين الاصحابء كما فى الرياضء و ظاهر الحدائق» و فى التذكرةٌ ان الخيار عندنا موروثء. لانه من الحقوق كالشفعةٌ و 


القصاص فى جميع انواعه. 


(الكلام فى احكام الخيار) و لا يخفى ان (الخيار موروث بانواعه) فيما اذا لم يكن خيار خاصء كما اذا جعل الخيار لنفس زيدء فانه لا 
يورثء اذ الخيار هنا مقيد بزيد نفسه. فارثه يعد من القدر المجهول و كيف كان فالكلام فى الخيار بانواعه فى الجملة (بلا خلاف بين 
الاصحاب كما) ادعى عدم الخلاف (فى الرياضء و ظاهر الحدائق؛ و) قال (فى التذكرة ان الخيار عندنا موروث) و كلمة: عندناء 
ظاهرها الاجماغ (لأنه من الحقوق). 
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فصورة القياس هكذا: الخيار من الحقوق, و كل حق موروث فالخيار موروث (كالشفعة) فانه اذا كان هناكك شريكان و باع احدهما 
حصته كان لالآخر ان يبطل البيع و يأخذ الحصة لنفسه بالشروط المقرّرهُ فى كتاب الشفعة فاذا مات من له الشفعة ورثه فى حق الشفعة 
وارثه (و القصاص) فاذا قطع زيد يد عمرو ثم مات عمروء كان لوارث عمرو ان يقتصٌ من زيد بان يقطع يده كما له ان يعفو عن 
القطع و يأخذ الدية (فى جميع انواعه) اى جميع انواع الخيار. 

لكن هل يجرى فى مثل خيار المرأة او الرجل الفسخ للنكاح فى ما 
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و به قال الشافعى الا فى خيار المجلس. 

وادعى فى الغنيةُ الاجماع على إرث خيار المجلس و الشرط. 

و استدل عليه مع ذلكك بانه حق للميت» فيورثء لظاهر القرآن. 

و تبعه بعض من تأخر عنه. 

و زيد عليه الاستدلال بالنبوى: ما تركك الميت من حق فلو فلوارثه. 


اذا كان هناكك موجب من موجبات فسخ النكاح؛ كالجنون و نحوه بعد ان مات من عليه الفسخ, احتمالان. 

(و به) اى بان الخيار يورث (قال الشافعى الآ فى خيار المجلس) حيث لم يقل الشافعى بانه موروث. 

(و ادعى فى الغنية الاجماع على إرث خيار المجلس و الشرط) لكن الظاهر ان مراده الشرط المطلقء لا الشرط الخاص باحدهما او 
باجنبي فانه لو قيد خيار الشرط لم يكن وجه لكونه موروثا. 

و ل ل م كر او ايد الو مد 
و أَونُوا اذم بَعْضْهُم أل يبغض فى كتاب الله #» و قوله: يُوصِيكمٌ الله فى أَؤْلادِكم للذّكر مِثل حظ الْأنْيِين» و غيرهما. 

(و تبعه) فى دعوى الاجماع (بعض من تأخر عنه) اى عن ابن زهرة (و زيد عليه) فى كلام اولئكك المتأخرين (الاستدلال بالنبوى: ما 
تركك الميت من حق فلوارثه) فان الحق و ان كان ربما يطلق على المال و ربما يطلق على ما يقابل المال لكن الظاهر هنا بقرينة 
الاطلاق انه شامل 
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اقول: 
الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب و السنة الواردين فى إرث ما ترك الميّت يتوقف على ثبوت امرين. 


احدهما: كون الخيار حقا لا حكما شرعياء 


كاجازة العقد الفضولى و جواز الرجوع فى الهبهُ و سائر العقود الجائزة» فان الحكم الشرعى ممالا يورثء و كذا ما تردّد بينهماء 
للاصل. 


لكلا الامرين» فانه عند الاطلاق يشملهماء كما لا يخفى. 
(اقول: الاستدلال على هذا الحكم) اى على ان الخيار موروث (بالكتاب و السنة الواردين فى إرث ما ترك المبّت) فنقول: كل ادلة 
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(احدهما: كون الخيار حقا لا حكما شرعيا) و قد سبق الفرق بين الحق و الحكم., فالحق ما يقبل الانتقال و يقبل الاسقاط و ما اشبه؛ و 
الحكم ليس كذلك. مثلا: وجوب الصلاء حكم و وجوب رد السلام حكم اما السكنى فى المدرسة و ما اشبه فهو حق (كاجازة العقد 
الفضولى و جواز الرجوع فى الهبةُ و سائر العقود الجائزة) فانها حقوقء و لذا تقبل الاسقاط و يرثها الوارث (فان الحكم الشرعى مما لا 
يورث) ولا ينتقل و لا يقبل الاسقاط الى غيرها من الفروق بين الحق و الحكم (و كذا ما تردّد بينهما) فلم يعلم انه حق او حكم اللازم 
ان لا نرتب عليه آثار الحق (للاصل) لانه اذا شككنا فى انه يورث أم لاء فالاصل عدم الارثء و كذا اذا شككنا فى انه ينتقل أم لا الى 
غير ذلكك. 
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و ليس فى الاخبار ما يدل على ذلك عدا ما دل على انتفاء الخيار بالتصرف معللا بانه رضاء كما تقدم فى خيار الحيوان. 

و التمسكك بالاجماع على سقوطه بالاسقاط فيكشف عن كونه حقا لا حكماء مستغنى عنه بقيام الاجماع على نفس الحكم. 


الثانى: كونه حقا قابلا للانتقال» 


ليصدق انه مما 


(و ليس فى الاخبار ما يدل على ذلك) اى على ان الخيار حق (عدا ما دل على انتفاء الخيار بالتصرف معللا بانه رضاء كما تقدم فى 
خيار الحيوان) فانه اذا كان اسقاط الخيار بيد المتصرف كان ذلك دليلا على انه حق» اذ لو كان حكما لم يسقط بتصرف ذى الخيار. 
(و) عدا (التمسكك) من الفقهاء (بالاجماع على سقوطه بالاسقاط) فان ذا الخيار له اسقاط خياره اجماعا- كما تقدم- (فيكشفئ) هذا 
الاجماع (عن كونه حقا لا حكما) فى حالكون هذا الاجماع على سقوطه بالاسقاط (مستغنى عنه) اى عن التمسكك (بقيام الاجماع على 
نفس الحكم) اى ان الخيار يورث» فان الاجماع على انه يسقط بالاسقاط يدل على انه حقء فاذا ثبت كونه حقا ثبت انه يورث» فلا 
حاجة الى الاستدلال بالاجماع على انه يورث. 

(الثانى: كونه حقا قابلا- للانتقال) فان مجرد كونه حقا لا يلازم كونه قابلا للانتقال» لما نشاهد فى الشريعة من وجود بعض الحقوق 
التى ليست قابلهٌ للانتقال. 

وانما نحتاج الى الدليل على انه قابل للانتقال (ليصدق انه مما 
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تركك الميت بان لا يكون وجود الشخص و حياته مقوما له» و الا فمثل حت الجلوس فى السوق و المسجد و حق التولية و النظارة غير 
قابل للانتقال فلا يورث. 

و اثبات هذا الامر بغير الاجماع أيضا مشكل. 

والتمسكك فى ذلكك 


تركك الميت) فيكون مصداقا لقوله عليه السلام: ما تركك الميت من حق فلوارثه و قوله تعالى: ليلا تركك»: فى آيات الاحرث (بان لا 
يكون وجود الشخص و حياته مقوما له) اى لهذا الحق (و الا-فمثل حق الجلوس فى السوق و المسجد و حق التولية و النظارة) بان 
يكون ناظرا على المتولى (غير قابل للانتقال). 

فلا يصح ان يقول زيد لعمرو: لى الحق فى الجلوس فى المسجد فابيعك هذا الحقء او اذا مات زيد ورث هذا الحق ولده؛ فيكون 
للولد حقان فى جلوس المسجدء. حق نفسه و حق والده (فلا يورث) هذا الحق لان كل ما لا ينتقل لا يورث. 
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(و اثبات هذا الا-مر) اى ان الخيار قابل للانتقال (بغير الاجماع أيضا مشكل) بان يقال: انه لما كان حمًا كان الاصل فيه الانتقال» لانه 
معنى كونه بيد ذى الحق, بل لا يخفى انه ربما لا يكون قابلا للانتقال بغير الارث» كما اذا اراد ان يبيع خيار المجلس او خيار الحيوان» 
مثل بيع الملكك حتى يكون المشترى له ذلكك. لا بنحو الوكالة» و عليه فثبوت نوع من انواع الانتقال لا يلا-زم ثبوت نوع آخر من 
الانتقال. 

(و التمسكك فى ذلكك) اى فى كون الخيار حقا قابلا للانتقال 
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باستصحاب بقاء الحق و عدم انقطاعه بموت ذى الحق اشكلء لعدم احراز الموضوع. لان الحق لا يتقوّم الا بالمستحق. 

و كيف كان ففى الاجماع المنعقد على نفس الحكم كفاية» ان شاء الله تعالى. 


(باستصحاب بقاء الحق) و هو الخيار (و عدم انقطاعه بموت ذى الحق) بان يقال كان لزيد حق الخيار» فاذا مات لا نعلم بانه هل سقط 
هذا الحق أم بقى» فنستصحب بقائه (اشكلء لعدم احراز الموضوع, لان الحق لا يتقوّم الا بالمستحق) فالشخص الَّذى كان الحق متقوما 
به- و هو الميت- قد ذهب. و الوارث لا يعلم ان الحق يتقوم به فهو من قبيل تسرّى الحكم من موضوع الى موضوع آخر. 

(و كيف كان ففى الاجماع المنعقد على نفس الحكم) و ان الخيار يورث (كفاية» ان شاء اللّه تعالى) هذه كلمة تبركك. 

ثم ان بعض الفقهاء شرط لانتقال الحق الى الوارث شرط ثالثاء و هو ان لا يكون الحق دائرا مدار عنوان مفقود فى الوارث؛ كما اذا 
كان شىء حقا للاعلم» فانه اذا مات الاعلم لا يرثه وارثه بل يرثه الاعلم» و ان لم يكن وارثا نسبا او سببا. 

و فيه تأمّرل لا-ن انتقال الحق حينئذ الى الا-علم الشانى ليس من باب الارث بل من باب عموم الدليل له و بينهما فرق واضح كما لا 
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بقى الكلام فى ان إرث الخيار ليس تابعا لارث المال فعلا 


فلو فرض استغراق دين الميت لتركته لم يمنع انتقال الخيار الى الوارث. 
ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه كالرقدّه» او القتل للمورثء او الكفر» فلا اشكال فى عدم الارث لان الموجب لحرمانه من المال 


موجب لحرمانه من سائر الحقوق. 


(بقى الكلاسم فى ان إرث الخيار ليس تابعا لارث المال فعلا فلو فرض استغراق دين الميّت لتركته) فانه لا يرث الوارث المال قطعا بل 
يوزع المال بين الغرماء (لم يمنع) عدم إرث المال من (انتقال الخيار الى الوارث). 

فاذا كان الميّت قد اشترى شيئا بالخيار» كان للوارث ان يردّه و يقبض الثمن و يكون الثمن للديّان. 

واذا كان الميت قد باع شيئا بالخيار كان للوارث ان يردٌ الثمن و يقبض المثمن و يكون المثمن للديّان. 

و ذلك لان اطلاق «ما تركه الميت» يشمل الخيار» و ان لم يشمل المال لدليل: ان المال للديّان. 

(و لو كان الوارث ممنوعا) عن الارث (لنقصان فيه) لا لانه لا يرث المال- من جِههُ محذور فى المال- (كالرقية» او القتل للمورث؛ء او 
الكفر) فان العبد لا يرث و القاتل لمورّثه لا يرثه و الكافر لا يرث المسلم (فلا اشكال فى عدم الارث) فانهم لا يرثون حق الخيار أيضا 
كما لا يرثون اصل المال (لان الموجب لحرمانه من المال موجب لحرمانه من سائر الحقوق) 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ٠١‏ 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة (ال/انلانا من /اللإبلز 


ولو كان حرمانه من المال لتعّد شرعىء كالزوجة غير ذات الولد او مطلقا بالنسبة الى العقار» و غير الاكبر من الاولاد بالنسبة الى 
الحياة» ففى حرمانه من الخيار المتعلق بذلكك المال مطلقا 


فان الكفر و ما اشبه يقطع الارتباط بين المورث و الوارث من كل انواع الارث ملكا كان او حقا. 

(و لو كان حرمانه) اى حرمان الوارث (من المال لتعتبد شرعى) لا لنقص فى المال كالدين المستغرق» و لا لنقص فى الوارث كالوارث 
الكافر (كالزوجةٌ غير ذات الولد او مطلقا) بان كانت ذات ولد أم لا (بالنسبة الى العقار) اى الارض» سواء كانت ارضا جرداء او ارضا 
ذات بناء» فانه اختلف فى ان الزوجة لا ترث مطلقا من الارض او لا ترث اذا كانت غير ذات ولد اما اذا كانت ذات ولد فانها ترث (و) 
مثل (غير الاكبر من الاولاد بالنسبة الى الحبوة). 

فالحبوة و هى السيفء و المصحفء. و الخاتم خاصة بالولد الاكبر» و سائر الاولاد ليس لهم منها نصيب. 

(ف) قد اختلف الفقهاء فى انه هل تحرم الزوجة و سائر الاولاد من الخيار المتعلق بالارض و بالحبوة أم لا يحرمون الى أربعة اقوال 
(فى حرمانه من الخيار المتعلق بذلكك المال مطلقا) سواء كان المال آتيا الى الزوج و الاولاد» او ذاهبا عنهم, مثلا: لو باع الزوج ارضا و 
جعل لنفسه الخيار فى استرجاعها ان شاءء فهل للزوجة حق الخيار أم ليس لها حق الخيار فى تلكك الارضء و كذا لو اشترى الزوج 
ارضا و جعل لنفسه الخيار فى ردّها 
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او عدم حرمانه كذلك وجوه. بل اقوال. 

ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا الى الميت» او عنه. 

فيرث فى الاول» صرح به فخر الدين فى الايضاح و فسر به عبارة والده كالسييد العميد» و شيخنا الشهيد فى الحواشى. 


ان شاء فهل ان الزوجة لها حق الخيار فى ان يردّها أم لاء و هكذا بالنسبة الى الحبوة» و غير الولد الاكبر. 

فاذا كان الأب مشتريا للسيف و جعل لنفسه حق الخيار» فهل ان سائر الاولاد لهم حق الارجاع بخيار ابيهم؟ و كذا اذا كان الأب بائعا 
سيفه و جعل لنفسه حق الخيار فهل ان الاولاد لهم حق استرجاع السيف؟ (او عدم حرمانه كذلك) مطلقا (وجوه. بل اقوال). 

(ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا الى الميت او) منتقلا (عنه). 

(فيرث فى الاول) فيما كان منتقلا الى الميتء بان اشترى الارض و السيف مثلا. 

ولا يرث فى الثانى فيما اذا كان منتقلا عن الميّت كما اذا باع الارض و السيف و جعل الخيار لنفسه (صرح به) اى بهذا التفصيل (فخر 
الدين فى الايضاح و فسّر به عبارة والده) العلامة (ككث) ما افتى بذلكك (السيد العميد» و شيخنا الشهيد) الاول (فى الحواشى). 
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و رابعها: عدم الجواز فى تلك الصورة و الاشكال فى غيرهاء صرح به فى جامع المقاصد و لم اجد من جزم بعدم الارث مطلقاء و ان 
امكن توجيهه بان ما يحرم منه هذا الوارث ان كان قد انتقل عن الميّت فالفسخ لا معنى له لانه لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من 
الثمن شىء من المثمن و بعبارة اخرى: الخيار 


(و رابعها) اى رابع الاقوال (عدم الجواز فى تلكك الصورة) فلا خيار للزوجة و لسائر الورثة فى ما اذا كانت الارض و السيف منتقلان 
عن الميت (و الاشكال فى غيرها) اى غير تلكك الصورة فيما اذا كانت الارض و السيف منتقلان عن الميت (صرح به) ان بهذا القول 
الرابع (فى جامع المقاصد و لم اجد من جزم بعدم الارث) للخيار (مطلقا) اى ما ذكرناه بقولنا «ففى حرمانه من الخيار مطلقا». 
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و عليه فقوله السابق «بل اقوال» يريد ثلاثة اقوال فقطء لا أربعة» نعم «الوجوه» أربعة (و ان امكن توجيهه) اى توجيه حرمانه مطلقا (بان 
ما يحرم منه هذا الوارث) كالا-رض بالنسبة الى الزوجة» و كالحبوةٌ بالنسبة الى سائر الورثة (ان كان قد انتقل عن الميت) كان باع 
المت الارض و السيف. و جعل الخيار لنفسه (فالفسخ لا معنى له) فلا حق للزوجة و سائر الاولاد بالفسخ (لانه) قبل الفسخ كان فى 
كسهما تمن المبيع: 

اما اذا فسخ» ف (لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن) «من» بيان «ما» (شىء من المثمن) «شىء» فاعل «لا ينتقل). 

(و بعبارة اخرى) فى وجه هذا الاحتمال» و هو حرمانه مطلقا (الخيار 
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علاقةٌ لصاحبه فيما انتقل عنه توجب سلطنته عليه و لا علاقةٌ هنا و لا سلطنة. 

وان كان قد انتقل الى الميت فهو لباقى الورثة و لا سلطنة لهذا المحروم. 

و الخيار حق فيما انتقل عنه بعد احراز تسلطه على ما وصل بإزائه. 


علاقةُ لصاحبه فيما انتقل عنه توجب) تلكك العلاقةٌ (سلطنته عليه) بان يستردّه الى نفسه (و لا علاقةٌ هنا و لا سلطنة). 

اذ لا تتمكن الزوجة من ان تنقل الى نفسها الارضء و لا سائر الورثة من ان ينقلوا الى انفسهم الحبوة. 

(و ان كان قد انتقل الى الميت فهو لباقى الورثة) لان الارض لغير الزوجةٌ و الحبوة للاكبر من الاولاد. و لا حق لسائر الاولاد فيها (و لا 
سلطنة لهذا) الانسان (المحروم) كالزوجة و سائر الاولاد على الارض و الحبوة. 

(و الخيار حق فيما انتقل عنه) بان يستردّه (بعد احراز) و تحقق (تسلطه) اى تسلط ذى الخيار (على ما وصل بإزائه) اى بإزاء ما انتقل 
عنه. 

و الحاصل مثلا: ان الارض لو كانت انتقلت الى المشترى فلا سلطة للزوجة عليها حتى يتسلط على استرجاعهاء و ان كانت انتقلت الى 
الميّت فلا سلطةُ للزوجة عليها حتى يتسلط على استرجاع الثمن الُذى هو بإزاء الارض. 
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ولكن يرد ذلكك بما فى الايضاح من ان الخيار لا يتوقف على الملكك, كخيار الا جنبى. 

فعمومات الارث بالنسبة الى الخيار لم يخرج عنها الزوجة» وان خرجت عنها بالنسبة الى المال. 

و الحاصل: ان حق الخيار ليس تابعا للملكية. 


(و) ان شئت قلت: حق الخيار انما يكون مع التسلط على طرفيه و هما: المثمن و الثمن» بان يسترجع احدهما و يرد الآخر» واذا كانت 
الارض فى البين لم يكن لها سلطة عليهاء فلا خيار. 

(لكن يرد ذلكك) اى دليل القائل بالحرمان سواء انتقل إليه او انتقل عنه (بما فى الايضاح من ان الخيار لا يتوقف على الملكك) و على 
سلطة ذى الخيار على الطرفين سلطة ملكية (كخيار الاجنبى) فانه اذا جعل الخيار لا جنبى ثالث كان له الخيار» و ان لم تكن له سلطة 
و كذا الحال هنا فى الزوجة فانها ترث الخيار و ان لم تكن لها سلطة ملكية. 

(فعمومات الارث بالنسبة الى الخيار لم يخرج عنها الزوجة) لعدم الدليل على خروجها (و ان خرجت) الزوجة (عنها) اى عن عمومات 
الارث (بالنسبة الى المال) الدال على حرمانها من الارضء و كذ لكك الحبوة بالنسبة الى سائر الورثة. 

(و الحاصل: ان حق الخيار ليس تابعا للملكية) بل بينهما عموم من وجه «ملكك بلا خيار» و «خيار بلا ملكك» كما فى الاجنبى «و ملكك 
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كي 
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ولذا قوى بعض المعاصرين ثبوت الخيار فى الصورتين. 

و يضعَفه ان حق الخيار علقةهُ فى الملك المنتقل الى الغير من حيث التسلط على استرداده الى نفسه؛ او الى من هو منصوب من قبله.» 
كما فى الاجنبى. 

و بعبارة اخرى: ملكك لتملكك المعوض لنفسه؛ او لمن نصب عنه. 


خيار» فعدم الملكك لا يلازم عدم الخيار. 

(و لذا) اذى ذكرنا من انه لا دليل على خروج الزوجة عن الخيار (قوى بعض المعاصرين ثبوت الخيار فى الصورتين) سواء انتقلت 
الارض الى الزوجء او عن الزوج. 

(و يضعَّفه) اى اطلاق حق الخيار» فان المصنف يريد الآن تضعيف ان للزوجةٌ الخيار فيما انتقلت عن الميت فلا خيار للزوجةٌ اذا كان 
الزوج بائعا للارض (ان حق الخيار علقةُ فى الملكك المنتقل الى الغير) بان يسترجعه (من حيث التسلط) لذى الخيار (على استرداده الى 
نفسه؛ او الى من هو منصوب من قبله) اى ذو الخيار منصوب من قبل ذلك الانسان الى يرجع المال إليه (كما فى الاجنبى) فانه يرد 
المال الى موكله الََذى جعل له الخيار و الزوجة لا تسترد الارض لا الى نفسها و لا الى موكلهاء فليست كالاصيلء و لا كالاجنبى 
فقياسها بالاجنبى ذى الخيار» قياس مع الفارق. 

(و بعبارة اخرى) الخيار (ملكك لتملكك المعوض) اى استرجاع الا-رض تملكا (لنفسه؛ او لمن نصب) ذو الخيار (عنه) بان يسترجع 
الاجنبى الملكك 
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و هذه العلاقة لا تنتقل من الميت الا الى وارث يكون كالميت فى كونه مالكا لان يملكك, فاذا فرض ان الميّت باع ارضا بثمن» 
فالعلاقة المذكورة انما هى لسائر الورثةٌ دون الزوجة؛ لانها- بالخيار- لا ترد شيئا من الارض الى نفسها و لا الى آخرء هى من قبله 
لتكون كالا جنبى المجعول له. 

نعم لو كان المت قد انتقلت إليه الارضء كان الثمن المدفوع الى البائع متزلزلا فى ملكه, فيكون فى معرض الانتقال الى جميع الورثة 
و منهم الزوجة فهى أيضا 


الى من جعل له الخيار. 

(و هذه العلاقة لا تنتقل من الميت الا-الى وارث يكون كالميت فى كونه مالكا لا-ن يملكك) اى يملكك الارض المنتقلة عنه الى 
المشترى (فاذا فرض ان الميّت باع ارضا بثمن» فالعلاقة المذكورة) اى علاقةً ان يستردّه الى نفسه او موكله (انما هى لسائر الورثة دون 
الزوجة). 

وانما ليست للزوجة (لانها- بالخيار- لا تردٌ شيئا من الارض الى نفسها و لا الى) انسان (آخرء هى من قبله لتكون) الزوجة (كالا جنبى 
الفغول 00 السان: 

هذا كله فيما اذا كانت الارقن منتقلة عن الحبث الى المشترئ. 

(نعم لو كان الميّت قد انتقلت إليه الاءرض) و كان للزوجة حت الخيار (كان الثمن المدفوع الى البائع متزلزلا فى ملكه؛ فيكون فى 
معرض الانتقال الى جميع الورثة) اذا اخذ بالخيار (و منهم الزوجة فهى أيضا 
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لكن فيه ما ذكرنا سابقا من ان الخيار حق فيما انتقل عنه بعد احراز التسلط على ما وصل بإزائه. 
و عبر عنه فى جامع المقاصد, بلزوم تسلّط الزوجة على مال الغير. 

وضاضله ان الضت انما كان له الغباز و العلقة قينا اقل غنه هن حيت تسلطه على رد ما فن يده 


مالكةُ لتملكك حصتها من الثمن) اذا اخذت بالخيار. 

(لكن فيه) اى فى ان يكون لها حق الخيار اذا انتقلت الارض الى الزوج الميت (ما ذكرنا سابقا من ان الخيار حق فيما انتقل عنه) حيث 
ان ذا الخيار له ان يستردٌ ما انتقل عنه (بعد احراز التسلط على ما وصل بإزائه) فاذا لم يحرز التسلط على ما وصل بإزائه» فلا حق له فيما 
انتقل عنه. اى لا خيار. 

(و عتبر عنه) اى عما ذكرنا بقولنا «لكن فيه) (فى جامع المقاصد ب) ان خيار الزوجة فيما اذا كانت الارض منتقلة الى الزوج معناه (لزوم 
تسلط الزوجة على مال الغير) اذا الارض ملكك لسائر الورثة» فاذا تتسلطت الزوجة على الفسخ كان معنى ذلكك انها مسلطة على ملكك 
سائر الورثة. 

(و حاصله) اى حاصل الاشكال فى هذا الوجه؛ و هو ان الزوجة مسلطةٌ على الفسخ فيما اذا كانت الارض منتقلة الى المت (ان المتّت 
اثما كان له الخبار و العلقة قيما انتقل عنه) انى القمن الذئ اغطاه بإزاء ما اشتراه من الارض (من حيث تسلطة) اى الميت (على رذ ما 
فى يده) اى 
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لتملكك ما انتقل عنه بإزائه» فلا تنتقل هذه العلاقةٌ الا الى من هو كذلك من ورثته كما مرٌّ نظيره فى عكس هذه الصورة» و ليست 
الزوجهُ كذلكك. 

وقد تقدم فى مسئلة ثبوت خيار المجلس للوكيل ان ادلة الخيار مسوقة لبيان تسلط ذى الخيار على صاحبه من جهة تسلطه على تملكك 


مافى 


الارض (لتملكك ما انتقل عنه بإزائه) اى بإزاء ما فى يدهء فالميت مسلط على رد الارض لتملكك الثمن الّذى انتفل عنه (فلا تنتقل هذه 
العلاقة الا الى من هو كذلكف من ورثته) الذى يكون له تسلط فى ود الارضن لتملكك ما انتقل عنه بإزاء الارض. 

و من المعلوم: ان الزوجة التى لا ترث الارض لا تسلط لها فى رد الارض اذ لا تسلط لها على الارض (كما مرٌ نظيره فى عكس هذه 
الصورة) و هى صورة انتقال الارض عن المبّتء فان الزوجةٌ لها تسلط على الثمن المنتقل الى المبّت و لذا لها حق الخيار. 

فقوله «كما» مثال «لانتقال العلاقة». لا لقوله «فلا تنتقل هذه العلاقةٌ» اى مثال للمنفى لا للنفى (و ليست الزوجة كذلكك) اى ليست كمن 
هو كذلكك من ورثته» و لذا فلا خيار لها. 

(و قد تقدم فى مسئلة ثبوت خيار المجلس للوكيل) ما يشبه ما ذكرناه هنا بقولنا «انما كان له الخيار فيما انتقل عنه من حيث تسلطه 
الخ». 

ف (ان ادلة الخيار) اى خيار المجلس (مسوقة لبيان تسلط ذى الخيار على صاحبه) اى طرف البيع (من جهة تسلطه) اى تسلّط ذى 
الخيار (على تملكك ما فى 
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يده» فلا يثبت بها تسلط الوكيل على ما وصل إليه لموكله؛ و ما نحن فيه كذلكك. 
و يمكن دفعه بان ملكك بائع الارض للثمن لما كان متزلزلا و فى معرض الانتقال الى جميع الورثة اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت 


ذى الخيار ثبوت حق للزوجة 
شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» 35 قَّ 
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يده) اى ان له الخيار لانه قادر ان يملك ما فى يد نفسه. فلا يفسخ, فمن يملك ما فى يده يملكك ما فى يد غيره (فلا يثبت بها) اى 
بادلة خيار المجلس (تسلّط الوكيل على ما وصل إليه لموكله) فان الوكيل ليس مسلطا على ما وصل الى الموكل؛ فليس مسلطا على ما 
فى يد الطرف الآخرء فلا خيار له (و ما نحن فيه) من الارض التى اشتراها المت (كذلك) فلا حق للزوجة فى فسخهاء اذ لا تسلط لها 
على الارض فلا تسلط لها على الثمن الَذى بيد البائع. 

(و يمكن دفعه) اى دفع ما ذكرنا من الاشكال بقولنا «نعم لو كان الميّت الخ). 

و حاصل الدفع ان الزوجة وان لم يكن لها تسلط على الا-رض لكنها مسلطة على الثمن, لان الثمن متزلزل (بان ملكك بائع الارض 
للثمن لما كان متزلزلا-) فان خيار المشترى المت جعل ملكية الطرف للثمن متزلزلا (و فى معرض الانتقال الى جميع الورثة) اذ اخذ 
بالخيار (اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذى الخيار). 

وانما يبقى لدليل «ما تركه الميت فلوارثه» (ثبوت حق للزوجة) 
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وان لم يكن لها تسلط على نفس الارض. 

و الفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدم فى الوكيل ان الخيار هناك و تزلزل ملكك الطرف الآخرء و كونه فى معرض الانتقال الى موكل 
الوكيل كان متوقفا على تسلط الوكيل على ما فى يده. و تزلزل ملكك الطرف الآخر هنا و كونه فى معرض الانتقال الى الورثة ثابت 
على كل حالء و لو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة؛ فان باقى 


«ثبوت» مفعول «اقتضى» (و ان لم يكن لها تسلط على نفس الارض) فلا تلازم بين عدم حقهاء و عدم التسلط على الارض. 

(و الفرق بين ما نحن فيه) من حق الزوجة فى الفسخ و ان لم تتسلط على الا-رض (و بين ما تقدم فى الوكيل) من انه لا حق له فى 
الفسخ» حيث لا تسلط له على ما انتقل الى الموكلء ان الوكيل اذا فسخ لا يرتبط به ما ينتقل الى الموكلء و الزوجة اذا فسخت ارتبط 
بها ما ينتقل الى سائر الورثة و هو بعض الثمنء فانها ترث من الثمن بعد الفسخ. 

ف (ان الخيار هناكك) فى باب الوكيل (و تزلزل ملكث الطرف الآخر و كونه فى معرض الانتقال الى موكل الوكيل). 

و قوله «و تزلزل» و«كونه) عطفا بيان لقوله «ان الخيار» (كان متوقفا على تسلط الوكيل على ما فى يده) بخلافه فى مسئلة الزوجة (و) 
ذلك لان (تزلزل ملك الطرف الآخر هنا) فى باب الزوجةٌ (و كونه فى معرض الانتقال الى الورثة ثابت على كل حال) اذ لسائر الورثة 
حق الفسخ (و لو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة) و انما كان ثابتا على كل حال (فان باقى 
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الورثة لو ردوا الارض و استردوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه» فحق الزوجة فى الثمن المنتقل الى البائع ثابت» فلها استيفائه بالفسخ. 
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الورثة لو ردوا الارض و استردّوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه) اى فى الثمن بلا اشكال. 

وعليه: (فحق الزوجة فى الثمن المنتقل الى البائع ثابت فلها استيفائه) اى استيفاء هذا الحق (بالفسخ) فلا تقاس مسئلة الزوجة بمسألة 
الوكيل. 

(ثم ان ما ذكر) فى مقام دفع الايراد عن ثبوت الخيار للزوجة فى صورة كون الارض التى تحرم منها الزوجة منتقلة الى المت المترتب 
عليه ثبوت الخيار لها فى تلك الصورة (وارد) اى جار فى صورة انتقال الارض عن الميّتء فيأتى الكلام المذكور أيضا (على فسخ 
باقى الورثة للارض المبيعة) التى باعها المت (بثمن معين تشتركك فيه) اى فى ذلكك الثمن (الزوجة) اذ الزوجة ترث من ثمن الارض» 
و انها لا ترث "من نفس الارض. 

و انما كان واردا لان تزلزل ملكك الطرف الآخر للارض ثابت على كل حال و ان لم نقل بثبوت الخيار للزوجةء فانه الباقى الورثة فسخ 
المعاملة و استرجاع الارض و رد الثمن الّذى تشترك فيه الزوجة على تقدير عدم لفسخ. 

و يترتب على هذا ان يقال بالوجه الثانى» و هو ارثها للخيار مطلقا سواء انتقلت الارض الى الميّت او انتقلت عن الميّت (الا ان يلتزم 
عام 
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تسلطهم على الفسخء الا فى مقدار حص تهم من الثمن؛ فيلزم تبعيض الصفقة فما اختاره فى الايضاح من التفصيل مفسرا به عبارة والده 
فى القواعد لا يخلو عن قوة. 

قال فى القواعد: الخيار موروث بالحصص كالمال من اى انواعه كان الا الزوجةُ غير ذات الولد فى الارض على اشكالء اقربه ذلكك 


تسلّطهم) اى عدم تسلط سائر الورثئة (على الفسخ) فيما اذا كانت الارض منتقلة عن الميّت (الا فى مقدار حصتهم من الثمن) فلهم ان 
يفسخوا بمقدار حصتهم, و ان يستردوا بعض الارض (فيلزم تبعيض الصفقة) على المشترى للارض. 

و نتيجته عدم تزلزل ملكك الطرف الآخر فى جميع الارض حتى على تقدير اختصاص الخيار بغير الزوجة. 

و على هذا (فما اختاره فى الايضاح من التفصيل) الى جعله المصنف ثالث الوجوه (مفسرا به عبار والده فى القواعد لا يخلو عن 
قوة) بعد سقوط القولين الا-ولين و هما: إرث الخيار مطلقاء و عدم إرث الخيار مطلقاء و أليك عبارتا القواعد و الايضاح لتستبين 
المسألهُ اكثر فاكثر. 

(قال فى القواعد: الخيار موروث بالحصص كالمال) الُّذى يورث بالحصص (من اى انواعه كان) سواء كان خيار العيب او خيار الغبن 
او خيار الشرط او غيرها (الا الزوجةٌ غير ذات الولد). 

اما الزوجةٌ ذات الولد فانها ترث (فى الارض) فانها لا ترث الخيار المتعلق بالارض (على اشكال) فى انها لا ترث (اقربه ذلكك) اى انها 
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ان اشترى بخيار لترث من الثمنء انتهى. 

و قال فى الايضاح: ينشأ الاشكال من عدم ارثها منهاء فلا يتعلق بها فلا ترث من خيارها. 

و من ان الخيار لا يتوقف على الملكك. كالا جنبى. 

ثم فرّع المصنف انه لو كان الموروث قد اشترى بخيار فالاقرب ارثها من الخيار» لان لها حقا فى الثمن. 
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لا ترث (ان اشترى) الزوج المت الارض (بخيار) له فى ان يفسخ و يرد الارض فليس لها ان تفسخ (لترث من الثمن) بل ليس لها ان 
تفسخ البيع لترد الارض و تسترجع الثمن (انتهى). 

(و قال فى الايضاح: ينشأ الاشكال) المذى ذكره القواعد بقوله «على اشكال» (من عدم ارثها) اى الزوجة (منها) اى من الارض (فلا 
يتعلق) البيع (بها) اى بالزوجة (فلا ترث من خيارها) و هذا وجه عدم الخيار. 

(ومن ان الخبار لا عرقت على الملكة) اذ من السمكن ان تكون الروجة لآ سلكك الآرض و لكن تملكك الخبار (>الاجتبى) الذن 
جعل له الخيار فانه لا يملكك المبيع» و لكن له الخيار. 

(ثم) قال فى الايضاح (فْرَعَ المصنف) اى العلامة (انه لو كان الموروث قد اشترى بخيار) بان كان المت قد اشترى ارضا بخيار فى 
مقابل المسألة الاصلية التى هى ان الميّت باع الاحرض بخيار (فالاقرب ارثها) اى الزوجة (من الخيارء لان لها حقا فى الثمن) فانها اذا 
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و يحتمل عدمه لانها لا ترث من الثمن الا بعد الفسخء فلو عل بارثها دار» و الا صم اختيار المصنف لان الشراء يستلزم منعها من شىء 
نزله الشارع منزلة جزء من التركة. و هو الثمن» فقد تعلق الخيار بما ترث منه 


الارض و استرجعت المال- الثمن- كان لها حصة منه» اذ هى ترث من الثمن و لا ترث من الارض. 

(و يحتمل عدمه) اى ليس لها الفسخ فيما اذا كانت الارض منتقلة الى الميّت (لانها لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ, فلو علّل بارثها) 
اى حقها فى الخيار بان لها حمًا فى الثمن ل (دار) لان ارثها من الثمن متوقف على حقها فى الفسخ. لانه لو لا حقها فى الفسخ لا ترث 
من الثمن و حقها فى الفسخ يتوقف على ارثها من الثمنء لانها لو لم ترث من الثمن لم يكن لها حق فى الفسخ.؛ و هذا دور صريح. 
ثم قال صاحب الايضاح (و الا صيح اختيار المصنف) العلامة من التفصيل بين ما انتقل الى الميّت فيرثء و بين ما انتقل عن الميّت فلا 
يرث اما اذا باع المورّث فقد عرفت ان الوارث لا يرث. 

و امااذا اشترى فالوارث يرث (لا-ن الشراء يستلزم منعها) اى الزوجة (من شىء نزله الشارع منزلة جزء من التركةء و هو) اى ذلكك 
الشىء (الثمن؛ فقد تعلق الخيار بما ترث) المرأةً (منه) و هو الثمن» فان الثمن مع قطع النظر من الشراء كان جزء من التركة موروثا 
للزوجة؛ و الشراء منع من ذلكك. 

فلو قلنا بثبوت الخيار لها لا يلزم تعلق الخيار بغير الموروث,. فالثمن 
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انتهى. 

وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيد العميد الشارح للكتاب» و استظهر خلاف ذلكك من عبارةُ جامع المقاصد فانه بعد بيان منشأ 
الاشكال على ما يقرب من الايضاح قال: فالاقرب من هذا الاشكال عدم ارثها ان كان المت قد اشترى ارضا بخيار» فارادت الفسخ 
لترث من الثمنء و اما اذا باع ارضا بخيار» فالاشكال حينئذ بحاله؛ لانها اذا فسخت فى هذه الصورة 


موروث شأنا وذلكك يوجب عدم الدور (انتهى) عبارة الايضاح فى شرح كلام القواعد. 
(و قد حمل العبارة) اى عبارة العلامة فى القواعد (على هذا المعنى) الّذى ذكره الايضاح (السيد العميد الشارح للكتاب) اى لكتاب 
القواعد (و استظهر خلاف ذلك) اى خلاف تفصيل العلامة (من عبارة جامع المقاصد). 
اذ قد تقدم ان جامع المقاصد يقول بالقول الرابع» بينما العلامة يقول بالقول الثالث (فانه) اى جامع المقاصد (بعد بيان منشأ الاشكال) 
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فى إرث الزوجة من الارض المنتقلة الى المت (على ما يقرب من الايضاح) انه يستلزم الدور (قال: فالاقرب من هذا الاشكال عدم 
ارثها) اى الزوجة من الا-رض (ان كان الميّت قد اشترى ارضا بخيار» فارادت) الزوجة (الفسخ لترث من الثمنء و اما اذا باع) المت 
(ارضا بخيار» فالاشكال حينئذ) فى ارثها الخيار» باق (بحاله, لانها اذا فسخت فى هذه الصورة) اى صورة بيع المت الارض بخيار 
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لم ترث شيئا. 

و حمل الشارحان العبارة على ان الاقرب ارثها اذا اشترى بخيار لانها حينئذ تفسخ فترث من الثمن» بخلاف ما اذا باع بخيار» و هو 
خلاف الظاهر. 

فان المتبادر ان المشار إليه بقوله ذلك هو عدم الارث الّذى سيقت لاجله العبارة مع انه من حيث الحكم 


(لم ترث شيئا) فانها اذا فسخت عادت الارض الى المّتء و هى لا ترث من الارض. 

(و حمل الشارحان) و هما: صاحب الايضاح و السيد العميد (العبارة) اى عبارة القواعد (على ان الاقرب ارثها) اى إرث الزوجة للخيار 
(اذا اشترى) الميّت الارض (بخيار). 

وانما ترث (لانها حينئذ) اى حين اشتراء المتّت (تفسخ) البيع (فترث من الثمن» بخلاءف ما اذا باع) الميّت الارض (بخيار) لانها اذا 
فسخت رجعت الارض الى المدّتء فلا ترث (و هو) اى استفادة ارثها من عبارة القواعد (خلاف الظاهر). 

(فان المتبادر) من العبارةٌ (ان المشار إليه بقوله) اى قول القواعد (ذلك) فى عبارته السابقة على اشكال اقربه ذلكك و (هو عدم الارث) 
كما استفاده جامع المتقاضكد :(الدى سيقت لاجله العبارة) لان العلامةٌ قال «الا الزوجة» فساق العبارة لاجل استثناء الزوجة (مع انه) اى 
القول بانها ترث الخيار فى ما اذا انتقلت الارض الى المتّت (من حيث الحكم 
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غير مستقيم أيضاء فان الارض حق لباقى الوارث استحقوها بالموت فكيف تملكك الزوجة ابطال استحقاقهم لهاء و اخراجها عن ملكهم. 
نعم لو قلنا ان ذلك يحصل بانقضاء مده الخيار» استقام ذلكك, و أيضا فانها اذا ورثت فى هذه الصورة» وجب ان ترث فى ما اذا باع 
الميّت ارضا بخيار بطريق اولى. 


غير مستقيم أيضاء فان الارض) المنتقلة الى الميّت (حق لباقى الوارث استحقوها بالموت) اى موت المورّث (فكيف تملك الزوجة 
ابطل استحقاقهم لها) اى للارض (و اخراجها) اى الارض (عن ملكهم). 

فكلام الشارحين لا وجه له. لا من جهة ظاهر العبارة» و لا من جهة الحكم فى نفسه. 

(نعم لو قلنا ان ذلكك) اى ملكك المشترى للارض و ملكك الميّت للثمن (يحصل بانقضاء مده الخيار) كما يقول الشيخ بان مده الخيار 
ليس بنقل (استقام ذلكك) المذى ذكره الشارحانء من: ان المرأة ترث الخيار اذ المال المنتقل الى المشترى بعد فى ملكك الميّتء 
فالزوجة ترث من الثمن (و أيضا) يرد اشكال ثالث على الشارحين بالإضافة الى انه خلاف ظاهر العبارةً و انه غير مستقيم من حيث 
الحكم (فانها) اى الزوجة (اذا ورثت) الخيار (فى هذه الصورة) اى صورة انتقال الا-رض الى الميّت (وجب ان ترث) الخيار (فى) 
الصورة الثانية أيضاء و هى (ما اذا باع المت ارضا بخيار بطريق اولى) فكيف يقول الشارحان بعدم ارثها فى صورة انتقال الارض. 
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لانها ترث حينئذ من الثمن. 

و اقصى ما يلزم من ارثها من الخيار ان تبطل حقها من الثمن» و هو اولى من ابطال ارثها حق غيرها من الارض التى اختصًوا بملكها. 
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ثم قال: و الحق ان ارثها من الخيار فى الارض المشتراهً مستبعد جداء و ابطال حق قد ثبت لغيرها يحتاج الى دليل. 


نعم قوله لترث من 


وانما كان بطريق اولى (لانها) اى الزوجة (ترث حينئذ) اى حين باع الميت الارض (من الثمن) فلها الحق فى ان تتصرف فى الثمن 
الْذى ورثته بابطال ملكيتها له و ارجاعه الى المشترى. 

(و اقصى ما يلزم من ارثها من الخيار) فى صورة انتقال الارض من المبّت الى المشترى (ان تبطل) الزوجة (حقها من الثمن و هو) اى 
ابطال حقها من الثمن (اولى من ابطال ارثها) اى ارثها للخيار (حق غيرها من الارض التى اختصًوا بملكها). 

فانها اذا ورثت الخيار كان لازم ذلكك ان تبطل حق الورثة فى الارض- فيما اذا انتقلت الارض الى المتّت. 

(ثم قال) صاحب جامع المقاصد (و الحق ان ارثها من الخيار فى الارض المشتراة) اى التى اشتراها المت (مستبعد جذاء و ابطال حق 
قد ثبت لغيرها) و هو حق الورثة فى الارض التى اشتراها الميّت (يحتاج الى دليل) و هو مفقود. 

(نعم قوله) اى قول العلامة فى عبار القواعد السابقة (لترث من 
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الثمن- على هذا التقدير- يحتاج الى تكلف زيادة تقدير بخلاف ما حملا عليه انتهى. 

وقد تقدم ما يمكن ان يقال على هذا الكلام. 

ثم ان الكلاسم فى ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوة من الورثة اذا اشترى المت او باع بعض اعيان الحبوةٌ بخيار هو الكلام فى ثبوته 
للزوجهُ فى الارض المشتراةٌ و المبيعة. 


الثمن- على هذا التقدير-) اى تقدير كلام جامع المقاصد فى تفسير عبارةٌ القواعد» و التقدير هو ان «ذلكك» فى عبارة القواعد اشارة 
الى عدم الا-رث (يحتاج الى تكلف زيادة تقدير) كما ذكرناه نحن فى شرح العبارة للقواعد (بخلاف ما حملا) اى الشارحان عبارة 
القواعد (عليه) من الارث (انتهى). 

(و) لا يخفى انه (قد تقدم ما يمكن ان يقال على هذا الكلام) اى قد تقدم الاشكال على عدم إرث الزوجةٌ من خيار الارض المنتقلة 
الى الميّت اى على اختيار جامع المقاصد- فتأمّل. 

(ثم ان الكلا-م فى ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوةٌ من الورثة) اى غير الولد الا-كبر (اذا اشترى الميّت) الحبوةٌ (او باع بعض اعيان 
الحبوة) بيعا (بخيار) فهل لسائر الورثة إرث الخيار مطلقاء او لا يرثون الخيار مطلقاء او هناكك تفصيل بين الحبوةٌ المنتقلة الى المبّت و 
بين الحبوة المنتقلة عن الميّت (هو الكلا-م فى ثبوته) اى الخيار (للزوجة فى الا-رض المشتراةً) اى التى اشتراها الميّت (و المبيعة) اى 
التى باعها الميّتء و الله العالم بحقائق الاحكام. 
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مسئلة فى كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع انه شىء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم 
وجوهة. 


الأول: ما اختاره بعضهم من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه» 
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بحيث يكون له الفسخ فى الكلء و ان اجاز الباقون. 


(مسألة: فى كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار) اذا كان الوارث متعددا (مع انه) اى الخيار (شىء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم) 
بمعنى ان الشارع جعل خيارا واحدا لا ان التقسيم غير معقول فيه. 

و الفرق بين التجزئة و التقسيمء ان الاول يوجب تكسير عدد صحيح واحد كتجزئة يرتقالة الى عدةٌ اجزاء؛ و الثانى يوجب تقسيم اعداد 
صحيحة كل عدد على حدة. كتقسيم عشرة يرتقالات على خمسة اشخاص مثلا فالخيار لا اجزاء له و لا اعداد حتى يقبل التجزئة و 
التقسيم (وجوه). 

(الا-ول: ما اختاره بعضهم من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه) فحاله حال ما اذا شرط ان يكون له الخيار ما دام حباء فاذا 
مات كان لكل وارث من ورّائه خيارا مستقلاء بحيث ان له الفسخ و الامضاء فاذا فسخ لم يكن حق للباقين فى الامضاءء و ان امضى لم 
يكن حق للباقين فى الفسخ (بحيث يكون له الفسخ فى الكلء و ان اجاز الباقون) بعد فسخه. او ان معنى ذلك ان لكل واحد الفسخ و 
ان امضى الباقون قبل ذلككء فالفسخ مقدم على الاجازة» سواء تقدم عليها او تأخرء او تقارن 
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نظير حدٌ القذف الذى لا سقط بعفو بعش الستحقين: 

و كذلكك حق الشفعةُ على المشهور. 

و استند فى ذلك الى ان ظاهر النبوى المتقدم» و غيره: ثبوت الحق لكل وارث 


0-5 
(نظير حدّ القذف) فاذا قذف انسان شخصا بالزنا كان للمقذوف ان يشتكيه الى الحاكمء فيجلده الحاكم؛ فاذا مات المقذوف كان 
لكل واحد من ورثته ان يطلب اقامة الحدّ على القاذفء و ان عفى الورثة الآخرون (الْذى لا يسقط بعفو بعض المستحقين). 

(و كذلكك حق الشفعة) فانه اذا كان شريكان فى دار مثلاء فباع احدهما حصته لا جنبى» كان للشريكك الآخر ان يعطى الثمن للاجنبى 
و يأخذ حصة شريكه. فاذا مات هذا الشريكك غير البائع كان لورثته ان يأخذوا بحق شفعته؛ فانه (على المشهور) اذا اسقط بعض الورثة 
حقه فلا يوجب سقوط حتق الشفعةٌ كلياء بل لمن شاء من الورثة ان يأخذ بحق الشفعة. 

(و استند) هذا القائل (فى ذلكك) الْمذى ذكره من ان كل واحد من الورثة له حق خيار مستقل (الى ان ظاهر النبوى المتقدم) ما تركه 
المتّت من حق فلوارثه (و غيره) من الادلّهُ الدالة على إرث اولى الارحام (ثبوت الحق لكل وارث). 

اذ الامر دائر بين عدم الخيار و خيار واحد للكلء و تجزئة الخيار» و 
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لتعفّل تعدد من لهم الخيار» بخلاف المال الّذى لا بدّ من تنزيل مثل ذلكك على إرادة الاشتراك؛ لعدم تعدد الملاكك شرعا لمال واحد 
خلا مهل الس 


الثانى: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا فى نصيبه فله الفسخ فيه» 


دون باقى الحصص. 


ان يكون لكل واحد خيار. 
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والاول: خلاف الدليل. 

والثانى: خلاف ظاهر الدليل اذ معنى ان كل متروكك للمدّت فهو لوارثه؛ انه لكل واحد واحد من الورثةٌ بالاستقلال. 

والثالث: خلاف كون الخيار امرا بسيطا غير قابل للتجزئة. 

ان قلت: فكيف تجزءون المال الى اجزاء. 

قلت: هناك فرق بين الخيار و المال (لتعمّل تعدّد من لهم الخيار بخلاف المال الى لا بدّ من تنزيل مثل ذلكك) اى مثل اطلاق ان 
المال للوارث (على إرادهٌ الاشتراكك) و ان لكل وارث حصة من المال (لعدم تعدّد المّاك شرعا لمال واحدء بخلاف محل البحث) 
اذى هو الحق فانه لا دليل على عدم تعدّد من له الحق لحق واحد. 

(الثانى) من الاقوال فى كيفية استحقاق الورثة للخيار (استحقاق كل) واحد (منهم خيارا مستقلا فى نصيبه) من المال (فله الفسخ) و 
الامضاء (فيه دون باقى الحصص») فاذا كان الورّاث ثلاثة, كان لكل واحد منهم الخيار فى ثلث المال. 
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غايةُ الامر مع اختلاف الورثة فى الفسخ و الامضاء تبعض الصفقة على من عليه الخيار» فيثبت له الخيار. 

و وجه ذلكك ان الخيار لما لم يكن قابلا للتجزئة» و كان مقتضى ادلة الارث- كما سيجىء- اشتراكك الورثة فيما تركك مورثهم تعن 


فيكون نظير المشتريين لصفقةً واحدة اذا قلنا بثبوت الخيار لكل منهما. 


(غايهُ الامر مع اختلاف الورثة فى الفسخ و الامضاء) بان فسخ بعض و امضى آخرون (تبعض الصِفقةُ على من عليه الخيار» فيثبت له 
الخيار) فان شاء فسخ المعاملة كلا و استرجع ماله» و ان شاء رضى بالقدر الممضى من قبل الورثة بالنسبة الى الثمن. 

(و وجه ذلك) اى وجه هذا القول الثانى (ان الخيار لما لم يكن قابلا للتجزئة) اى ان يكون له اجزاء كاجزاء البرتقالة بان يكون لكل 
وارث جزء خيارء اذ لا معنى لجزء الخيار» فانه ان كان له الفسخ فله الخيار كاملاء و ان لم يكن له الفسخ فلا خيار له (و كان مقتضى 
ادلة الارث- كما سيجىء- اشتراكك الورثة فيما تركك مورثهم تعن تبعضه) اى تبعض الخيار (بحسب متعلقه) اى المال الى تعلق به 
الخيار- ثمنا كان او مثمنا- (فيكون) ما نحن فيه (نظير المشتريين لصفقه واحدة) فى ان لكل واحد منهما ان يفسخ بالنسبة الى حص ته 
اذا كان هناكك خيار» كما اذا كانت الصفقةُ حيوانا او كان فى المعاملةٌ غبن لهماء او ما اشبه ذلكك (اذا قلنا بشبوت الخيار لكل منهما) 
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الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخبار 


فيشركون فيه من دون ارتكاب تعدّده بالنسبة الى جميع المالء و لا بالنسبة الى حصة كل منهم, لان مقتضى ادلهُ الارث فى الحقوق 
غير القابلة للتجزئة» و الاموال القابلة لها امر واحدء فهو ثبوت مجموع ما تركك لمجموع الورثة» الا ان التقسيم فى الاموال لما كان امرا 
ممكنا كان مرجع اشتراكك المجموع فى المجموع الى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة. بخلاف الحقوق فانها تبقى على حالها من 
اشتراكك مجموع الورثة فيهاء فلا يجوز لاحدهم الاستقلال 


(الثالث) من وجوه استحقاق الورثة للخيار الواحد (استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار فيش ركون فيه) فان فسخ الكل انشسخت 
المعاملة. و الا كانت المعاملة باقية (من دون ارتكاب تعدّده) اى الخيار (بالنسبة الى مي المال) كما اشار إليه القول الاول (و لد 
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بالنسبة الى حصة كل منهم) كما اشار إليه القول الثانى و الدليل على هذا القول ما ذكره بقوله (لان مقتضى ادلة الارث فى الحقوق 
غير القابله للتجزئة) كما تقدم من انه لا معنى لان يكون لكل وارث جزء خيار (و الاموال القابلة لها) اى للتجزئة فانه يكون لكل وارث 
جزء من المال المتروكك (امر واحد» فهو ثبوت مجموع ما تركك) من حق او مال (لمجموع الورثة» الا ان التقسيم فى الاموال لما كان 
امرا ممكنا) بان يأخذ كل وارث جزء من المال (كان مرجع اشتراكك المجموع فى المجموع الى اختصاص كل منهم) اى كل من 
الورثة ((بحصة مشاعة) كالنصف او الثلثء و ذلكك لعدم وجود ملكك كل واحد لشىء واحد (بخلاف الحقوق فانها تبقى على حالها 
من اشتراكك مجموع الورثة فيها) اى فى تلكك الحقوق (فلا يجوز لاحدهم الاستقلال 
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بالفسخ, لا فى الكلء و لا فى حصته. فافهم. 

و هنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع و هو ان يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة فى ضمنه. لا من حيث كونه مجموعاء فيجوز 
لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر لتحقق الطبيعة فى الواحد 


بالفسخ. لا فى الكل) لان الكل ليس له (و لا فى حصته) الخاصة به لان الخيار ليس متعددا بعدد كل حص حصة؛ بل اللازم اجتماع 
الكل على الفسخ حتى يكون الفسخ (فافهم) لعله اشارة الى ان التقسيم فى المال امر ممكنء و التقسيم فى الحق امر غير ممكن اول 
الكلام. 

فكما امكن ان يعطى لكل وارث جزء من المال امكن ان يعطى له جزء من الخيار اى الخيار المتعلق بماله» فان معنى ان يكون 
للمورث الخيار فى رد البرتقالات العشرة ان يكون له جزء خيار فى جزء من العشرة اى برتقالة واحدة» و هذا الامر قم بين الورثة. 

(و هنا) اى فى القول الثالث (معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع) غير ان يجتمع الكل على الفسخ فبدون الاجتماع لا فسخ (و هوان 
يقوم) الخيار (بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة فى ضمنه. لا من حيث كونه مجموعا) فالخيار للطبيعة لا للافراد (فيجوز لكل منهم) 
اى من الورثة (الاستقلال بالفسخ ما لم يجز) الوارث (الآخر). 

و انما له الاستقلال بالفسخ (لتحقق الطبيعة فى) الوارث (الواحد) اما اذا اجاز وارث واحد فليس للآخرين الفسخ. 

اذا الطبيعة التى هى لها الاجازة و الفسخ قد اجازت كما انه بعد فسخ 
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و ليس له الاجازة بعد ذلككء كما انه لو اجاز الآخر لم يجز الفسخ بعده؛ لان الخيار الواحد اذا اقام بماهية الوارث واحدا كان او متعداء 
كان امضاء الواحد كفسخه ماضياء فلا عبرةُ بما يقع متأخرا عن الآخر, لان الاول قد استوفاه و لو اتّحدا زمانا كان ذلك كالامضاء و 


الفسخ من ذى الخيار بتصرف واحد. لا ان الفاسخ 


احد الافراد» فليس للبقية الاجازة (و ليس له) اى للفرد (الاجازة بعد ذلكك) الفسخ الصادر عن الطبيعة (كما انه لو اجاز الآخر لم يجز 
الفسخ بعده) اذ حال الفسخ حينئذ حال ما لو امضى ذو الخيار المعاملة ثم اراد فسخه (لان الخيار الواحد اذ اقام بماهية الوارث) من 
حيث هى ماهيةً (واحدا كانء او متعدداء كان امضاء الواحد كفسخه) اى مثل فسخ الواحد (ماضيا) نافذا (فلا عبرة بما يقع) من فسخ او 
انقاء (حاضر اعن) الرازيك 7الكعي لان ) الراريت (الاول) الحدذ فسخ او امضى (قد استوفاه) اى استوفى الحقء فلا مجال بعده لوارث 
آخر. 

(و لو اتحدا) الممضى و الفاسخ (زمانا) بان فسخ احدهما وامضى الآخر (كان ذلكك كالامضاء و الفسخ من ذى الخيار بتصرف واحد) 
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مثل ما اذا باع كتابا بدينار و جعل لنفسه الخيار ثم وهبهما معا لزيد فان تصرفه فى الكتاب معناه الفسخ, و تصرفه فى الدينار معناه 
الامضاء و كذلك اذا باع عبدا بمقابل جارية ثم اعتقهما معا. 

و مثل ذلك اذا كان له وكيلان فامضى احدهما و فسخ الآخر (لا ان الفاسخ 
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متقدم كما سيجىء فى احكام التصرف. 

ثم انه لا ريب فى فساد مستند وجه الاول المذكور له لمنع ظهور النبوى و غيره فى ثبوت ما تركك لكل واحد من الورثة 


متقدم كما سيجىء فى احكام التصرف). 

وجه ان الفاسخ ليس مقدما قد تعرض له المصنف بعدء عند قوله: 

فرع لو باع عبدا بجارية. 

(ثم) اذا عرفت مستند الوجوه الاربعة المحتملة فى إرث الوارث المتعدد للخيار نقول: لو انعكس الفرض بان كان لاثنين خيار فورثهما 
واحد مثل ان يكون علّما زيد وكيلين عن البائع و المشترى» هما و ورثتهما فى الخيار فماتا و ورثهما زيدء فانه لا يتحد الخيار» بل 
يكون له خياران ان سقط احد الخيارين بقى الآخر. 

نعم قد يسقط الخياران كما اذا باع زيد كتابا لعمرو بدينار» و جعلا لانفسهما الخيار فماتا و ورثهما معا بكر فانه لا معنى لخياره لا عن 
هذا و لاعن ذاككء اذ قد اصبح الكتاب و الدينار له و لا معنى لفسخ الانسان مال نفسه. 

كلك كاق:ف (انالدويت فى فساة سسد وجه الأول المسذكور لذ)اق الذى ذكر مسعدا الأحتمال الأول وهر ان يكرن نكل 
وارث خيار مستقل (لمنع ظهور النبوى و غيره) من ادلة الارث (فى ثبوت ما تركك) الميّت (لكل واحد من الورثة) فكل ما تركك لزيد 
الوارث» و كل ما ترك لعمرو الوارث 
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لآن المراد بالوارث فى التبوى و غيره هما افرد فيه لفظ الوارث جسن الوارث المتحقق فى ضمن الواحد و الكثير. 

و قيام الخيار بالجنس يتأتى على الوجوه الاربعة المتقدمة كما لا يخفى على المتأمّل. 

و اما ما ورد فيه لفظ الورثة بصيغة الجمع فلا يخفى ان المراد به أيضا اما جنس الجمعء او جنس الفرد 


أيضا- مثلا- (لان المراد بالوارث فى النبوى) ما تركه المت من حق فلوارثه (و) فى (غيره) مما ذكر فيه لفظ الوارث او شبه هذا 
اللفظء و لو كان بصيغة الجمع او نحوه مثل (وَ أُولُوا الَْدلَام بَغفٌ م أَوْلقَ يبغض»* (مما افرد فيه لفظ الوارث) بل و ما جمع فيه- 
لرقوية #1 الحرادهه ملتسم نا اهتمع تاس دوبع اصن الزاريظة اسح لزن الو تددن لكت لجال لففل لبان 
الخبز» و سائر الطبائع. 

(و قيام الخيار بالجنس) ليس معناه ان يكون لكل فرد خيار مستقل بل (يتأتى على الوجوه الاربعة المتقدمة) اى يحتمل هذا المعنى» او 
ذلككء او الثالث بشقيه, فلا دلاله فى النبوى على الوجه الاول فقط- كما اراده المستدل- (كما لا يخفى على المتأمّل). 

(و اما ما ورد فيه لفظ الورثة بصِيغة الجمع فلا يخفى ان المراد به) اى بالجمع (أيضا اما جنس الجمع) بما هو مجموع لوحظ فيه 
انضمام الافراد بعضها الى بعضء و مقتضى هذا هو الوجه الثالث (او جنس الفرد) بانسلاخه عن معنى الجمع و الانضمام؛ و هذا يصدق 
على الواحد؛ و 
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الكثير» و مقتضى هذا هو الاجمال الى ذكره المصنف بقوله «و قيام الخيار بالجنس يتأتى على الوجوه الاربعة المتقدمة؛ (او 
الاستغراق القابل للحمل على المجموعى) اى جميع افراد الوارث المنضم بعضهم الى بعضء و مقتضى هذا هو الوجه الثالث أيضا (و) 
الحمل على (الافرادى) اى كل فرد فرد بدون ملاحظة الانضمام, و مقتضى هذا هو الوجه الاولء بان يكون لكل وارث خيار مستقل» 
فاذا قال المولى هذا المال لعبيدى فقد يريد ان المال لكلهم بقيد الكلية» فمجموع المال لمجموعهم. 

وقد يريد ان المال لجنس العبد سواء انضم او لم ينضم. 

وقد يريد ان المال لكل فرد فرد بقيد الانضمام. 

وقد يريد انه لكل فرد فرد بدون قيد الانضمام» فيصح ان يستقل به أى عبد منهم. 

وان شئت قلت: المراد من الجمع الورثة. 

فاما ان يلاحظ فيه الانضمام و الجمعية او لم يلاحظ فيه ذلكك. 

واذا لم يلاحظ فاما ان يراد منه جنس الفرد الصادق على الواحد و الكثير» او يراد منه الاستغراق» و تمام الافراد. 

و اذا اريد الاستغراق فاما ان يكون على النحو المجموعى وان لكلهم خيار واحد او يكون على النحو الافرادى» و ان لكل واحد خيار 
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و الاظهر هو الثانى كما فى نظائره» هذا كله مع قيام القرينة العقلية و اللفظية على عدم إرادهُ ثبوته لكل واحد مستقلا فى الكل. 

اما الاولى فلان المفروض ان ما كان للميّت و تركه للوارث حق واحد شخصي. و قيامه بالاشخاص المتعددين اوضح استحالة» و اظهر 
بطلانا 


(و الاظهر) من الجمع (هو الثانى) اى ما اريد منه جنس الفرد الصادق على الواحد و الكثير (كما فى نظائره) و لذا يصدق هذا فيما اذا 
كان للمرئت وارث واحدء كما يصدق اذا كان له ورثة متعددون. 

فالمجموعيان: اى جنس الجمع و الاستغراق باطلان» لانهما لا يصدقان مع كون الوارث واحدا (هذا كله) فى بيان فساد الوجه الاول 
اذى ذكره بقوله: ولا ريب فى فساد مستند وجه الاول الخ (مع قيام القرينة العقلية و اللفظية على عدم إرادة ثبوته) اى الخيار (لكل 
واحد مستقلا فى الكل) و هذا دليل ثان لفساد الوجه الاول أيضا. 

و الحاصل: ان لفساد الوجه الاول دليلين. 

الاول: انه خلاف الظاهر من النبوى و غيره. 

الثانى: انه خلاف القرينة العقليةٌ و اللفظية. 

(اما الاولى) اى وجود القرينة العقلية على انه ليس لكل وارث خيار مستقل فى كل المال (فلان المفروض ان ما كان للميّت و) قد 
(تركه) بعده (للوارث حق واحد شخصى) فان الخيار حق واحد مشخخص (و قيامه بالاشخاص المتعددين) بان يكون هذا الحق الواحد 
لهذا الوارث مستقلاء و لذاكك الوارث مستقلا أيضا (اوضح استحالة و اظهر بطلانا 
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من تجزية و انقسامه على الورثة فكيف يدعى ظهور ادله الارث فيه. 

و اما الثانيهٌ فلا-ن مفاد تلكك الادلهٌ بالنسبهُ الى المال المتروكك و حق المتروكك شىء واحدء و لا يستفاد منها بالنسبةٌ الى المال 
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الاشتراكك. و بالنسبة الى الحق التعددء الا مع استعمال الكلام فى معنيين هذاء مع ان مقتضى ثبوت: ما كان للميت 


من تجزية و انقسامه على الورثة) فان الصفه البسيطة الواحدة لا تقوم قياما مستقلا بهذا و قياما مستقلا بذاكك, فان الشىء الواحد قابل 
للتجزية و الانقسام مهما كان بسيطا و اما ان يكون قائما بهذا و ذاكك فلا يعقل (فكيف يدعى ظهور ادلهٌ الارث فيه) فان ما ليس 
بمعقول لا يقوله الشارع حتى يكون لكلامه ظهور فيه. 

لكن لا يخفى: ان القيام على سبيل البدل ليس مستحيلا كما قاله الفقهاء بالنسبةُ الى القصاص. 

(و اما الثانية) اى قيام القرينة اللفظية على عدم إراده ثبوت الخيار لكل واحد مستقلا فى الكل (فلان مفاد تلكك الادلة) اى ادله الارث 
(بالنسبة الى المال المتروكك و حق المتروكك شىء واحدء و) عليه ف (لا يستفاد منها) اى من ادلهٌ الارث (بالنسبةٌ الى المال الاشتراكك) 
فتكون الورثة مشتركين فى المال (و بالنسبة الى الحق التعدد) حتى يكون كل وارث له حق مستقل فى الخيار (الا مع استعمال الكلام) 
اى دليل الارث مثل «وَ را الَْدككَام بَعْضْهُعْ أَؤللا يبغض ا** (فى معنيين) و ذلكك خلاف الظاهرء بل قال بعض الاعلام باستحالته (هذاء 
م أن لقي سما كان لمع ْ 
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لكل من الورثة ان يكونوا كال وكلاء المستقلين» فيمضى السابق من اجازةٌ احدهم او فسخه و لا يؤثر اللحق» فلا وجه لتقدم الفسخ على 
الاجازةً على ما ذكره. 

و اما الوجه الثانى فهو و ان لم يكن منافيا لظاهر ادلهُ الارث من ثبوت مجموع المتروكك لمجموع الوارث الا ان تجزية الخيار بحسب 


لكل من الورثة) «لكل» متعلق ب «ثبوت» (ان يكونوا) اى الورثة (كالوكلاء المستقلين» فيمضى السابق من اجازهُ احدهم او فسخه) فاذا 
بادر احد الورثة فامضىء لم يكن لغيره الفسخ., و اذا بادر ففسخ, لم يكن لغيره الاجازةٌ (و لا يؤثر اللاحق) و ان كان اللاحق الفسخ 
(فلا وجه لتقدم الفسخ على الاجازهُ على ما ذكره) القائل بالوجه الاول من الوجوه الاربعة لكيفية إرث الخيار. 

و حاصل قوله «هذا مع ان» انه لو سلمنا ان لكل واحد خيار مستقل كان اللازم نفوذ اول ما يصدر من احدهم من فسخ او امضاء, لا ان 
يكون الفسخ مقدّماء سواء صدر أو لاء او صدر بعد الامضاء. 

هذا كله فى باب الاشكال على الوجه الاول من الوجوه الاربعة. 

(و اما الوجه الثانى) من الوجوه الاربعة» و هو استحقاق كل واحد خيارا مستقلا فى نصيبه (فهوء و ان لم يكن منافيا لظاهر ادلة الارث) 
المستفاد (من) ها (ثبوت مجموع المتروكك لمجموع الوارث). 

فكما ان لكل وارث جواهع الما كذلكك لكل وازث الشبار بالنسة الى ماله النق وروهها هن (الا ان عجوية الخبان) الى اجراء (حسب 
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متعلقه كما تقدم مما لم يدل عليه ادلة الارث. 

اما ما كان منها كالنبوى غير متعرض للقسمةٌ فواضح. و اما ما تعرض فيه للقسمة كآيات قسمة الارث بين الورثةُ فغاية ما يستفاد منها 
فى المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروكك هنا ثبوت القسمه فيما يحصل باعمال هذا الحق او اسقاطه فيقسم بينهم العين 
المستردة بالفسخء او ثمنها الباقى فى 


متعلقه كما تقدم مما لم يدل عليه ادله الارث) فلا دليل على ان الخيار يكون اجزاء» جزء لهذا الوارث و جزء لذاكك الوارث و هكذا. 
(اما ما كان منها كالنبوى غير متعرض للقسمة) فان قوله عليه السلام ما كان للمبّت من حق فلوارثه لم يتعرض لقسمة الارث و انما قال 
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المجموع للمجموع (فواضح) انه لا يدل على تعدّد الخيار بالنسبة الى كل وارث وارث (و اما ما تعرض فيه للقسمة كآيات قسمة 
الارث بين إلورئة) مثل: 

بويد يع الله ف لاوح للذيكر ول عط الأتقيين: و مثل: وَلَهُنَّ الْبْعُ جشاخر كوم وا انيه لكك (قنايةانما ناد منها فى النقام بعد 
ملاحظة عدم انقسام نفس المتروكك هنا) اى ان حق الخيار المتروكك من قبل المت لا يقبل التجزئة بان يكون لكل وارث جزء خيار 
اذ الخيار اما موجود و اما مفقود و لا معنى لوجود جزء الخيار (ثبوت القسمة) «ثبوت» خبر «غايةٌ ما يستفاد» ثبوت الشىء (فيما يحصل) 
اى المال (باعمال هذا الحق) اى الخيار (او اسقاطه) اى اسقاط هذا الحق (فيقسم بينهم) اى بين الورثة (العين المستردة) استردادا 
(بالفسخ, او) يقسم بينهم (ثمنها) اى ثمن العين (الباقى فى 
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ملكهم بعد الاجازه على طريق الارث. 

واما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا فى حصته فلا يستفاد من تلكك الادلة» فالمتيقن من مفادها هو ثبوت الخيار الواحد الشخصى 
للمجموع فان اتفق المجموع على الفسخ انفسخ فى المجموع. و الا فلا دليل على الانفساخ فى شىء منه. 

و من ذلكك يظهر ان المعنى الثانى للوجه الثالث و هو قيام الخيار 


ملكو يعد الاتجازة) اف قاط نع نياتشنيا (على طريي الأارية) إزذكر يال عا الاتقدوعب الى ظيرة نين التنبيناكا الازيقه 

(و اما ثبوت الخيار لكل) واحد (منهم مستقلا فى حصته) بان يكرة لكل وانمل الشيان فان قاذ رد حصته؛ وان شاء اجاز حصّته (فلا 
يستفاد من تلكك الادلة) اى ادلهُ الارث. 

و على هذا (فالمتيقن من مفادها) اى مفاد ادل الارث (هو ثبوت الخيار الواحد الشخصى للمجموع) لا الواحد النوعىء بان يكون لكل 
واحد خبار (فان اتفق المجموع على الفسخ انفسخ) العقد (فى المجموع) اى مجموع المال (و الا) يتفق المجموع على الفسخ, بل اراد 
بعضهم الفسخ (فلا دليل على الانفساخ فى شىء منه) لا فى المجموع و لا فى حصة هذا الفاسخ. 

(و من ذلكث) الْمذى ذكرنا من ان الخيار قائم بالمجموع من حيث انه مجموع (يظهر ان المعنى الثانى للوجه الثالث) الْمذى ذكره قبل 
اسطر بقولنا «و هنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع» (و هو قيام الخيار 
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بالطبيعة المتحققة فى ضمن المجموع أيضا لا دليل عليه؛ فلا يؤثر فسخ احدهم و ان لم يجز الآخر. 

مع ان هذا المعنى أيضا مخالف لادلة الارثء لما عرفت من ان مفادها بالنسبةٌ الى المال و الحق واحد. 

و من المعلوم ان المالكك للمال ليس هو الجنس المتحقق فى ضمن المجموع. 

ثم ان ما ذكرنا 


بالطبيعة المتحققه فى ضمن المجموع) فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ (أيضا لا دليل عليه). 

و عليه (فلا- يؤثر فسخ احدهم وان لم يجز الآدخر) اى سواء اجاز الآ-خر او لم يجزء فان الخيار ليس قائما بالطبيعة حتى يؤثر فسخ 
احدهم. 

(مع ان هذا المعنى) و هو المعنى الثانى للوجه الثالث (أيضا مخالف لادلة الارث» لما عرفت) قبل اسطر (من ان مفادها) اى مفاد ادلة 
الارث (بالنسبة الى المال و الحق واحد) فكما يورّث المال يورث الحق. 

(و من المعلوم ان المالكك للمال) اى الورثة المالكون للمال (ليس هو الجنس) اى جنس الورثة (المتحقق فى ضمن المجموع) 
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فكذلك الوارث المالك للحق ليس هو جنس الورثة المتحقق فى ضمن المجموع. 

(ثم ان ما ذكرنا) من ان الحق الّذى هو للجميع: انما هو قائم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ٠١‏ 

جار فى كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة. 

نعم لو علم ذلكك من دليل خارج اتبع» كما فى حدّ القذفء فان النص قد دل على انه لا يسقط بعفو احد الشريكين. 
و كذا حق القصاص فانه لا يسقط بعفو احد الشريكين» لكن مع دفع الآخر 


بالمجموع. لا بكل فرد فرد بان يكون لكل فرد حق فى الجميع؛ و لا بكل فرد فرد بان يكون لكل فرد حق فى حصة نفسه, و لا 
بالطبيعة بحيث يمكن لاىٌ واحد القيام به (جار فى كل حق ثبت لمتعدّد لم يعلم من الخارج) اى لم يعلم بدليل خارجى (كونه على 
خصوص واحد من الوجوه المذكورة) اى لكل واحد حق مستقل فى الكلء او فى حصته؛ او يكون الحق للطبيعة. 

فاذا لم يدل دليل خارجى على احدى الكيفيات الثلاث فاللازم ان نقول ان الحق للمجموع من حيث المجموع. 

(نعم لو علم ذلكك) بان الحق ليس للمجموع بل باحدى الكيفيات الثلاءث الادخر (من دليل خارج) من نصّ او اجماع (اتّبع) ذلكك 
الدليل الخارج (كما فى حدّ القذف. فان النص قد دل على انه لا يسقط بعفو احد الشريكين) فيدل الدليل على ان الحق على نحو 
الوجه الاول اى ان لكل واحد من المقذوفين ان يأخذ بحقه وان عفى عنه المقذوف الآخر. 

(و كذا حق القصاص) فيما اذا قتل جان اباهما فعفى احد الولدين (فانه لا يسقط بعفو احد الشريكين؛ لكن مع دفع الآخر) الذى 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ٠١17‏ 

مقدار حصة الباقى من الدية الى اولياء المقتصّ منه جمعا بين الحقين لكن يبقى الاشكال فى حكم المشهور من غير خلاف يعرف 
بينهم؛ و ان احتمله فى الدروسء من ان احد الورثة اذا عفى عن الشفعة كان للآخر الاخذ بكل المبيع» فان الظاهر ان قولهم بذلكك 
لبن لاحل دلبل ارس 


يريد القصاص (مقدار حصة الباقى من الديةٌ الى اولياء المقتصّ منه). 

وانما يدفع المقدار (جمعا بين الحقين) مثلا قتل زيد والد عمرو و بكر فعفى عمرو عن زيدء فان لبكر ان يقتصّ من زيدء لكنه يجب 
ان يدفع الى ولي زيد نصف الدية» فان للقاصٌ نصف الحق لا كل الحق» و هكذا اذا كانت الورثة ثلاثة و عفى اثنان» فان للثالث 
القاصّ ان يدفع الى ولى القاتل ثلثى الدية» و لو عفى واحد من الثلاثة و اخذ بالحق اثنان كان عليهما ان يدفعا الى ولىّ القاتل ثلث 
الدية» فيدفع كل واحد سدس الدية» و ذلكك جمعا بين حق ولي المقتول فى القصاصء و حق القاتل فى العفو الذى عفى به بعض 
اولياء المقتول. 

(لكن يبقى الاشكال فى حكم المشهور من غير خلاف يعرف بينهم» وان احتمله) اى احتمل الخلا (فى الدروسء من ان احد 
الورثة اذا عفى عن الشفعة كان للآخر الاخذ بكل المبيع) مع انه ليس له الا بعض المبيع. 

وانما يبقى الاشكال لما ذكره بقوله: (فان الظاهر ان قولهم بذلكك) و حق الآخر فى الاخذ بكل المبيع (ليس لاجل دليل خارجى) و 
الحال 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ٠١8‏ 

و الفرق بينه و بين ما نحن فيه مشكل. 

و يمكن ان يفرق بالضرره فانه لو سقطت الشفعة بعفو احد الشريكين تضرر الآخر بالشركة؛ بل لعل هذا هو السرٌ فى عدم سقوط حدّى 
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القذف و القصاص بعفو البعض. لان الحكمة فيهما التشفّى فابطالهما بعفو احد الشركاء اضرار على غير العافى» و هذا غير موجود فيما 


انا ذكرنا ان مقتضى القاعده كون الحق للمجموع من حيث المجموع الا بدليل خارجى. 

(و الفرق بينه) اى بين حق الشفعة (و بين ما نحن فيه) من إرث حق الخيار (مشكل). 

اذلا فارق بينهما فكيف يحق لكل واحد الاخذ بالشفعةُ و لا يحق لكل واحد من الورثة الاخذ بالخيار. 

(و يمكن ان يفرق بالضررء فانه لو سقطت الشفعة بعفو احد الشريكين تضرر) الشريكك (الآخر بالشركة) و ذلكك بخلاف ما نحن فيه 
من إرث الخيار (بل لعل هذا) اى الضرر (هو السرٌ فى عدم سقوط حدّى القذف و القصاص بعفو البعض) بل للبقيةُ الاخذ بالحق (لانّْ 
الحكمة فيهما التشفّى) من المقذوف و ولى الدم (فابطالهما بعفو احد الشركاء اضرار على غير العافى) و لا ضرر فى الاسلام (و هذا) 
الاضرار (غير موجود فيما نحن فيه) اى حق الخيار» لان الوارث فى مقابل الشىء المنقول الى الاجنبى و فى خيار الغبن له حق الاارش 
(فتأمل) لوجود الضرر هنا أيضا. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ٠١9‏ 

ثم ان ما اخترناه من الوجه الاول هو مختار العلامة فى القواعد بعد ان احتمل الوجه الثانى» و ولده فى الايضاح و الشهيد فى الدروس 
و الشهيد الثانى فى المسالك و حكى عن غيرهم. 

قال فى القواعد: و هل للورثة التفريق فيه نظرء اقربه المنع» و ان جوّزناه مع تعدّد المشترى. 

و زاد فى الايضاح- بعد توجيه المنع بانه لم يكن لمورثهم الاخيار 


(ثم ان ما اخترناه من الوجه الا-ول) اى اولى وجهى المعنى الثالث و هو استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار» فان المعنى الثالث 
كان له وجهان اشار الى وجهه الثانى بقوله «و هنا معنى آخر) و (هو مختار العلامةُ فى القواعد بعد ان احتمل الوجه الثانى) من وجهى 
المعتن الثالك المذى اشان إلبه بقوله وو هنا معنى اخ (و) كذا مختار (ولده فى الايضاح و الشهيد فى الدروس و الشهيد الثانى فى 
المسالكك و حكى) هذا القول أيضا (عن غيرهم) فان بنائهم ان المجموع لهم خيار واحد. 

(قال فى القواعد: و هل للورثة التفريق) فى الخيار بان يأخذ بالخيار بعضء و لا يأخذ به بعض آخر (فيه نظرء اقربه المنع» و ان جوّزناه 
مع تعدّد المشترى) كما اذا اشترى شخصان شيئا بخيار لهما ثم اراد احدهما الفسخ» فان له ذلكك لان البيع من شخصين فى قوةُ بيعين» 
ولذا يكون لكل واحد منهما خيار مستقل. 

(و زاد فى الايضاح-) على كلام العلامة (بعد توجيه المنع) اى توجيه ما ذكره العلامة بقوله «اقربه المنع» (بانه لم يكن لمورثهم الَا 
خيار 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ٠١١‏ 

واحد- انه لا وجه لاحتمال التفريق. 

و قال فى الدروس فى باب خيار العيب: لو جوّزنا لاحد المشتريين الردٌ لم نجوّزه لاحد الوارثين عن واحدء لان التعدد طار على العقدء 


سواء كان الموروث خيار عيب او غيره؛ انتهى. 


واحد-) فكيف يكون للورثة خيارات متعددة (انه لا وجه لاحتمال التفريق) «انه) فاعل «زاد) اى لا وجه لتفريق الورثةُ بان يكون لكل 
واحد منهم خيار مستقل. 
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اذان وجه التفريق ان كان لتعدّد الخيار من الاول فهو ليس كذ لكك وان كان لاجل تعدّد الورثةُ فالتعدّد ليس من موجبات الخيار و ان 
كان لاجل ان الشارع قرر ذلكك فليس فى الشرع ما يدل عليه. 

و الحاصل: ان التفريق اما بجعل اؤْلى شرعيّء و اما بجعل اوّلى للمتعاقدين. و اما لاجل تعدّد الورثة» فالتفريق لامر طارى و كل ذلكك 
غير تام. 

(و قال فى الدروس فى باب خيار العيب: لو جوّزنا لاحد المشتريين الرد) فيما اذا كان المشترى متعددا (لم نجوّزه لاحد الوارثين عن 
واحد) اذ اورثا من واحد فى مقابل ما اذا ورثا من اثنين» بان كان هناكك مشتريان.» فماتا و ورثهما ولدهما (لان التعدد طار على العقد) 
و الامر الطارئ لا يوجب تعدد الخيار» بل الخيار يكون كحاله قبل طروٌ التعدد (سواء كان الموروث خيار عيب او غيره) كخيار الشرط 
و الغبن و غيرهما (انتهى) عبارة الشهيد. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١ء‏ ص: ١١١‏ 

و فى المسالك- بعد المنع عن تفرق المشتريين فى الخيار- هذا كله فيما لو تعدّد المشترى اما لو تعدّد مستحق البيع مع اتحاد المشترى 
ابتداء» كما لو تعدّد وارث المشترى الواحدء فانّه ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقةُ و التعدد طار مع احتماله» انتهى. 

و ظاهر التذكرة فى خيار المجلس الوجه الاول من الوجوه المتقدمةٌ قال: لو فسخ بعضهم و اجاز الآخر, فالاقوى انه ينفسخ ذ فى الكل 
كالمورث لو فسخ فى حياته فى البعض و اجاز فى البعضء انتهى. 


(و فى المسالك- بعد المنع عن تفرق المشتريين فى الخيار-) و انه و ان كان فى معاملة واحدةُ مشتريان فليس لهما خياران» بل خيار 
واحدء قال: (هذا) المنع (كله فيما لو تعدّد المشترى اما لو تعدد مستحق البيع مع اتحاد المشترى ابتداء» كما لو تعدّد وارث المشترى 
الواحد) و كذا فيما لو تعدد اوليائه كما اذا جنّ مثلا (فانّه ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقةٌ) فى حال المعاملةً (و التعدد طار) فلا دليل 
على ان طروٌ التعدد يوجب تعدد الخيار (مع احتماله) اى هناكك احتمال ان يتعدد الخيار بطروٌ التعدّدء كما فى الوارث (انتهى) كلام 
المسالك (و ظاهر التذكرة فى خيار المجلس الوجه الاول من الوجوه المتقدمة) و هو ان يكون لكل واحد منهم خيار مستقل (قال: لو 
فسخ بعضهم و اجاز الآخرء فالاقوى انه ينفسخ ذ فى الكل كالمورث لو فسخ فى حياته فى البعض و اجاز فى البعضء انتهى) فان قوله 
«انه ينفسخ ذ فى الكل» » ظاهر فى ان كل واحد له الخيار» و الا فلو كان الخيار للمجموع فلا وجه 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١,‏ ص: ١١7‏ 

و يحتمل ان لا يريد بذلكك ان لكل منهما ملكك الفسخ فى الكل كما هو مقتضى الوجه الاول» بل يملكك الفسخ فى البعض» و يسرى 
فى الكل نظير فسخ المورث فى البعض. 

و كيف كان فقد ذكر- فى خيار العيب- انه لو اشترى عبداء فمات» و 


للانفساح. 

و قوله «كالمورث؛ فانه اذا فسخ المورث الذى له خيار واحد فى بعض الصفقةٌ ففيه احتمالان. 

الاول: ان لا يكون لفسخه اثرء اذ الخيار كان فى الكل فلا اثر للفسخ فى البعض. 

الثانى: ان يكون لفسخه اثرء اذ الخيار المتعلق بالكل يكون متعلقا بكل جزءء كالأمر المتعلق بالمركب الّذى يكون كل جزء منه مأمورا 
به هذا (و) لكن (يحتمل ان لا يريد) العلامة (بذلككث) اى بقوله «انه ينفسخ فى الكل» (ان لكل منهما) اى من الوارثين (ملكك الفسخ 
فى الكل كما هو) ملكك الفسخ فى الكل (مقتضى الوجه الاول) من الوجوه الاربعة (بل) مراده انه (يملكك الفسخ فى البعض) كما هو 
مقتضى الوجه الثانى (و يسرى) الفسخ (فى الكل) من باب تبعض الصفقة او ما اشبه (نظير فسخ المورث فى البعض) اذا قلنا بصحة 
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فسخه. فقد تقدم ان هناكك احتمالين. 

(و كيف كان) مراد العلامة (فقد ذكر) ره (- فى خيار العيب- انه لو اشترى عبدا فمات) المشترى (و 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١١7‏ 

خلف وارثين» فوجدا به عيبا لم يكن لاحدهما رد حصته خاصة للتشقيص.ء انتهى. 

وقال فى التحرير: لو ورث اثنان عن ابيهما خيار عيب» فرضى احدهما سقط حق الآخر من الردٌ دون الارش. 
والظاهر ان خيار العيب و خيار 


خلف وارثين» فوجدا به عيبا لم يكن لاحدهما رد حصته خاصة للتشقيص) اى لانه يوجب تبعض الصفقة على البائع. 

و هذا الكلام من العلامة ره يدل على انه لا يقول بان لكل واحد من الورثهُ خيارا فى حصته. 

و نقل الشيخ هذا الكلام من العلامة اى قوله «فقد ذكر انما يريد به رد ما ذكره بقوله «و يحتمل» اذ هذا الكلام خلاف «و يحتمل) 
كما لا يخفى (انتهى) كلام العلامة. 

(و قال فى التحرير: لو ورث اثنان عن ابيهما خيار عيب» فرضى احدهما) بالمعيب (سقط حق الآخر من الردٌ) و هذا يدل على ان كل 
واحد من الورثهُ ليس له الرد فى الكل و لا فى حصته الخاصةٌ به (دون الارش) فان رد البعض يوجب تبعض الصفقة اما اخذ الارش 
للبعض فلا يوجب تبعض الصفقة. 

و لذا كان للمورث ان يأخذ بعض الارش و لم يحق له ان يرد بعض المبيع. 

(و الظاهر) من لسان الادلة (ان) حكم (خيار العيب و خيار 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١١‏ 

المجلس واحدء كما تقدم عن الدروس فلعله رجوع عما ذكره فى خيار المجلس. 

ثم انه ربما يحمل ما فى القواعد و غيرها من عدم جواز التفريق على انه لا يصح تبعض المبيع من حيث الفسخ و الاجازة» بل لا بد من 
الفسخ, او الاجازة فى الكلء فلا دلالة فيها على عدم استقلال كل منهم على الفسخ فى الكل. 


و حينئد 


المجلس واحدء كما تقدم عن الدروس) حيث قال «سواء كان الموروث خيار عيب او غيره» (فلعله) اى لعل كلام العلامة فى التحرير 
(رجوع عما ذكره فى خيار المجلس) لانه ذكر فى خيار المجلس ان لكل واحد خيارا مستقلاء و ذكر هنا انه لا خيار الا لمجموعهم. 
(ثم انه ربما يحمل ما فى القواعد و غيرها من عدم جواز التفريق على انه لا يصح تبعض المبيع من حيث الفسخ و الاجازة) لا التبعض 
بان يأخذ احدهم بالخيار فى الكلء و لا يأخذ احدهم بالخيار (بل لا بدّ من الفسخ او الاجازة فى الكل). 

و الحاصل: ان المبيع لا- يتبعضء اما تبعض الورثة بان يجيز احدهم او يفسخ فى الكل فلا اشكال فيه (فلا دلالةٌ فيها) اى فى عبارة 
القواعد و غيره ممن قال: بعدم جواز التفريق (على عدم استقلال كل منهم على الفسخ فى الكل). 

(و حينئذ) اى حين قلنا بان مراد العلامة عدم تبغض المبيع فيجوز 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ١١8‏ 

فان فسخ احدهم. و اجاز الآخر قدَّم الفسخ على الاجازة» و ينسب تقديم الفسخ الى كل من منع من التفريق» بل فى الحدائق تصريح 
الاصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز. 

و لازم ذلكك الاتفاق على انه متى فسخ احدهم انفسخ فى الكل. 
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و ما ابعد بين هذه الدعوى. و بين ما فى الرياضء من قوله: و لو اختلفوا- يعنى الورثة- قيل قدم الفسخ 


ان يفسخ احد الورثة فى الكل و يخير الآخر (فان فسخ احدهم) فى الكل (و اجاز الآخر) فى الكل (قدَّم الفسخ على الاجازة» و ينسب 
تقديم الفسخ) على الاجازة (الى كل من منع من التفريق» بل فى الحدائق تصريح الاصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز). 
فاذا اشترى زيد كتابا بدينار و مات زيدء و كان له ابئان فاجاز احدهما المعامله و فسخها الآخر انفسخت المعاملة. 

(و لازم ذلك) اى لازم تقديم الفاسخ (الاتفاق على انه متى فسخ احدهم انفسخ فى الكل) سواء كان فسخه للكل اذا قلنا بان له حقا 
فى ذلك او كان فسخه لحصة نفسه. 

(و ما ابعد بين هذه الدعوى) من صاحب الحدائق (و بين ما فى الرياضء من قوله: و لو اختلفوا- يعنى الورثة-) ففسخ احدهم و اجاز 
آخر (قيل قدم الفسخ). 

فوجه البعد بين الكلامين ان صاحب الرياض قال «قيل» مما يدل على جهل القائل بتقديم الفاسخ, بينما ادعى صاحب الحدائق الاجماع 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١١8‏ 

و فيه نظر. 

لكن الاظهر فى عبارةٌ القواعد ما ذكرناء و ان المراد بعدم جواز التفريق ان فسخ احدهم ليس ماضيا مع عدم موافقة الباقين» كما يدل 
عليه قوله فيما بعد ذلكك فى باب خيار العيب: اما لو اورثا خيار العيب» فلا اشكال فى وجوب توافقهما فان المراد بوجوب التوافق 
وجوبه الشرطى و معناه عدم نفوذ التخالف. 

ولاا ريب ان عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ الآجازة من 


على تقديم الفاسخ (و فيه نظر) هذه تتمة لكلام الرياض.ء فانه لا يقول بتقديم الفاسخ. 

(لكن الاظهر فى عبارة القواعد ما ذكرناء و) هو (ان المراد بعدم جواز التفريق ان فسخ احدهم ليس ماضيا مع عدم موافقة الباقين) بل 
اللازم ان يجتمع الكل حتى ينفسخ العقد (كما يدل عليه) اى على ان مراد العلامة لزوم اجتماعهم على الفسخ (قوله فيما بعد ذلكك فى 
باب خيار العيب: اما لو اورثا خيار العيب» فلا اشكال فى وجوب توافقهما) هذه هى عبار القواعد (فان المراد بوجوب التوافق وجوبه 
الشرطى) اى يشترط فى نفوذ الفسخ ان يتوافقا فى الفسخ, و ليس المراد ب «وجوب توافقهما؛ الوجوب الشرعى التكليفى؛ فانه لا 
وجوب شرعا فى المقام (و معناه عدم نفوذ التخالف) اى اذا تخالف الوارثان فاجاز احدهما و فسخ الآخر لم ينفذ عملهما. 

(و لا ريب ان عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ الاجازةٌ من 
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احدهما مع فسخ صاحبه؛ بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون اجازته لفسخ صاحبه و هو المطلوب. 

و اصرح منه ما تقدم من عبارةٌ التحرير» ثم التذكرة. 

نعم ما تقدم من قوله فى الزوجة غير ذات الولد: اقربه ذلكك ان اشترى بخيار لترث من الثمن قد يدل على ان فسخ الزوجة فقط كاف 
فى استرجاع تمام الثمن لترث منه. 


اذ الاجازه معناها بقاء العقد على ما هو عليه» و هذا نافذ اى كائن فان العقد باق ما لم يفسخ (بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من 


دون اجازته لفسخ صاحبه) فلا ينفذ فسخ زيد من دون ان يجيز عمرو فسخه فيجب ان يتفقا فى الفسخ (و هو المطلوب) فان مطلوبنا ان 
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نظر العلامة انه «لا ينفذ فسخ احدهما الا اذا كان معه فسخ صاحبه أيضاا. 

(و اصرح منه) اى من كلام القواعد (ما تقدم من عبار التحرير» ثم التذكرة) فانهما دلا على ان المراد عدم نفوذ فسخ احدهما الا اذا 
فسخ الآخر أيضاء لا ان المراد ما ذكره الحدائق من ان الفاسخ مقدم على المجيز (نعم ما تقدم من قوله) اى قول العلامة (فى الزوجة 
غير ذات الولد: 

اقربه ذلك ان اشترى) الميت الا-رض (بخيار لترث من الثمن) فهذه العباره من العلامة (قد يدل على) كلام الحدائق» و (ان فسخ 
الزوجة فقط كاف فى استرجاع تمام الثمن لترث منه) و انما ليس مراد العلامة استرداد الزوجة بمقدار حصتها من الثمن- كالربع و 
الثمن-. 
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اذ: استرداد مقدار حصتها موجب للتفريق الممنوع عنده و عند غيره. 

و كيف كان فمقتضى ادلة الارث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الى اخترناه» و حاصله انه متى فسخ احدهم و اجاز الآخر 
لغى الفسخ. 

وقد يتوهم استلزام ذلكك بطلان حق شخص لعدم اعمال الآخر حقه. 

و يندفع بان الحق اذا كان مشتركا لم يجز اعماله الا برضا الكل كما لو جعل الخيار لاجنبيين على سبيل التوافق. 


(اذ: استرداد مقدار حصتها موجب للتفريق الممنوع عنده و عند غيره) فانكك قد عرفت انه لا تبعض الصفقة على من عليه الخيار. 

(و كبتك كان )اعرذ العلقة وعراد قيره اقكتفبى اذلةالاارث قرت الخبار للووثة على الوعيه القالكة) من الرجره الارعة (الذدي 
اخترناه» و حاصله انه متى فسخ احدهم و اجاز الآخر لغى الفسخ) لا ما ذكره الحدائق من انه متى ما كان ذلكك تقدم الفسخ على 
الاجازة. 

(و قد يتوهم استلزام ذلكك) الْمى اخترناه (بطلان حق شخص) الفاسخ (لعدم اعمال الآخر) و هو المجيز (حقه) فان المجيز لم يعمل 
حقه فى الفسخ. 

(و يندفع ب) انّه لا حق للفاسخ إلا منضماء لا انه بطل حقه بسبب عدم اعمال الآخر حقه. 

لوضوح (ان الحق اذا كان مشتركا لم يجز اعماله الا برضا الكل كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق) فانه اذا لم يفسخ 
احدهما لم 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١ء‏ ص: ١19‏ 


فرع: اذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورّنهم 


فان كان عين الثمن موجودا فى ملكك الميّت دفعوه الى المشترىء و ان لم يكن موجودا اخرج من مال الميّتء و لا يمنعون من ذلكك و 
ان كان على الميت دين مستغرق للتركة» لان 


يصحح فسخ الآخر لان التوافق كان شرطا فى الفسخ, و لم يحصل و الله سبحانه العالم. 
(فرع: اذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم فان كان عين الثمن) الْمذى اخذه من المشترى (موجودا فى ملكك المت 
دفعوه الى المشترى) لا-ن ذلكك مقتضى رجوع كل عوض الى ملكك صاحبه الاول من غير فرق بين ان يكون الثمن مثليا او قيمياء فلا 
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يحق لهم ان يبدلوه بغيره و ان كان مثلياء كما لا يحق للمشترى ان يبدّل المثمن بغيره و ان كان مثلتاء فحال الورثة فحال الورثة حال 
مورّثهم فى وجوب ارجاع نفس الثمن (و ان لم يكن) الثمن (موجودا) بان كان تالفا او فى حكم التالف» كما اذا غصبه غاصب اوضاع 
او القى فى البحر (اخرج) الثمن مثله او قيمته (من مال المتّت»ء و لا- يمنعون من ذلكك) اى من اخراج الثمن من مال الميّت (و ان كان 
على المت دين مستغرق للتركة) «ان» وصليهُ كما اذا باع المت داره بالف. و كان له الآن الف دينار. و كان عليه دين الف دينار» فان 
الورثة يسترجعون الدار و يعطون الألف الموجود لمشترى الدارء و تكون الدار للديّان. 

وانما كان لهم الفسخ و ان كان على الميّت دين مستغرق (لان 
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المحجور, له الفسخ بخياره. 

وفى اشتراط ذلك بمصلحةٌ الديان و عدمه؛ وجهان. 


ولو كان مصلحتهم فى الفسخ. 


المحجور) اى الممنوع عن التصرف فى ماله (له الفسخ بخياره) فان المحجور يمنع عن التصرف فى امواله» لا فى حقوقه وان كانت 
تلكك الحقوق مرتبطة بالمال مثلاء و الورثة ليسوا باكثر من المحجورء فهم لا يتمكنون من التصرف فى مال الميت» اما التصرف فى 
حقهم فى الخيار فلهم ذلكك. 

(و فى اشتراط ذلكك) اى الفسخ من الورثة (بمصلحة الديان) كما اذا كانت الدار تسوى الفا و اكثر- فى المثال- (و عدمه) كما اذا 
كانت الدار تسوى باقل من الف حيث ان فى الفسخ ضرر الديان (وجهان). 

من ان الفسخ حق لهم فلهم الاخذ به وان كان فى ذلكك ضرر الديان» كما اذا كان فى الفسخ ضرر المشترى. 

مثلا: تسوى الدار حال الفسخ بالفين» فان فسخهم يوجب ضرر الف على المشترى. 

و من ان تركة الميّت صارت متعلق حق الديّانء فليس لهم ان يتصرفوا فيها بما يوجب ضررا لهم, لدليل: لا ضرره و دليل: لا يتوى حق 
امرئ مسلم لكن الظاهر تقدم حق الورثة لانه مقدم رتبة على حق الديان. 

(و لو كان مصلحتهم) اى مصلحة الديان (فى الفسخ) كما اذا باع المت داره بالفء و الآن تسوى بالفين» فان الفسخ يوجب ان يملكك 
الديان الدار التى تسوى بالفين عوض «الف التركة». 
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لم يجبروا الورثة عليه لانه حق لهم؛ فلا يجبرون على اعماله. 

و لولم يكن للميّت مالء ففى وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان. 

من انه ليس لهم الاحق الفسخ كالا جنبى المجعول له الخيار او 


فعليه (لم يجبروا الورثة عليه) اى على الفسخ (لانه حق لهم؛ فلا يجبرون على اعماله) و الاصل عدم الجبر. 
نعم الافضل لهم الفسخ لانقاذ المت من الدين. 

(و لو) باع المت الشىء بخيار و اخذ الثمن و اتلفه» و (لم يكن للميّت مال) فى الحال الحاضرء فاخذ الورثة بالخيار و فسخوا العقد 
(ففى وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص) كالولد الَذى يرث ثلثين يدفع ثلثى الثمن, و البنت التى ترث ثلثا تدفع ثلث الثمن» و 
هكذا بالنسبة الى سائر الورثة. 

او عدم وجوب شىء عليهم وانما هم يفسخون لحقهم فى الفسخ فتصبح الدار ملكا للميّت فاذا كان للميّت دين- و منه دين المشترى 
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الى يطلب منه الثمن- كانت الدار موزّعهُ على الديان بالحصص (وجهان) اما وجه انهم ليس عليهم ان يعطوا الثمن من مالهم فهو ما 
ذكره بقوله: (من انه ليس لهم الاحق الفسخ كالا جنبى المجعول له الخيار) فكما انه اذا جعل الخيار للاجنبىء له ان يفسخ و ليس عليه 
ان يعطى الثمن فيما اذا لم يكن للميّت او الح البائع مال» فكذ لكك الورثة ليس لهم اعطاء مال من كيسهم (او 
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الوكيل المستناب فى الفسخ و الامضاء و انحلال العقد المستلزم لدخول المبيع فى ملكك الميّت يوفى عنه ديونه» و خروج الثمن من 
ملكه فى المعيّن و اشتغال ذمته ببدله فى الثمن الكلى فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع؛ الاعلى وجه كونه وفاء لدين المتّت. 


الوكيل المستناب فى الفسخ و الامضاء) فانه اذا كان الخيار لنفس البائع و افلس من كل مال فانه يصح له ان يوكل انسانا فى ان يمضى 
البيع عنه او يفسخ, فاذا فسخ الوكيل لم يكن على الوكيل شىء. و ان لم يكن للموكل شىء ببذله عوض الثمن (و) الاحق (انحلال 
العقد المستلزم) ذلك الانحلال (لدخول المبيع) كالدار» فى المثال (فى ملكك الميّت يوفى عنه) اى عن المبيع و ١يوفى)‏ بصيغة 
المجهول (ديونه» و خروج) عطف على «انحلال» (الثمن من ملكه) اى ملكك الميّت (فى) الثمن (المعتين) الموجود (و اشتغال) عطف 
على «خروج) (ذمته) اى الميت (ببدله) اى ببدل الثمن (فى الثمن الكلى) فيما اذ صرف الميّت الثمن الشخصى و كان له مال او لم 
يكن له مال فانه يصبح الثمن حينئذ كليا فى ذمته. 

و انما يصبح كلياء لقابلية انطباقه على كل مثل مثل او كل قيمة قيمهُ و على هذا: (فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع) اذ لا علاقة 
بين مالهم و بين المبيع» كما لا علاقة بين مال الاجنبى المجعول له الخيار» و بين المبيع (الاعلى وجه كونه) اى كون مال الورثة (وفاء 
لدين المبّت) اى ليس عوضا بان اذا شاءوا وفوا دين الميّت من مالهم بدون اجبار. 
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و حينئذ فلا اختصاص له بالورثئة على حسب سهامهم. بل يجوز للغير اداء ذلكك الدين بل لو كان للميّت غرماء ضرب المشترى مع 
الغرماء و هذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع. 

و من انهم قائمون مقام المت فى الفسخ برد الثمن او بدله و تملك المبيع 


(و حينئذ) اى حين لم يكن مال الورثة عوضا بل اذا شاءوا كان وفاء (فلا اختصاص له) اى للوفاء (بالورثة) فان الوفاء امر تبرّعى (على 
حسب سهامهم) كما تقدم احتماله (بل يجوز للغير) الاجنبى عن المت (اداء ذلكك الدين) الذى على المت (بل) لو لم يككن للميّت 
غرماء كان للمشترى ان يتقاضى حقه من نفس الدار» سواء كانت اكثر من حقهء او اقل» او مساوية لحقه. و (لو كان للميّت غرماء) 
آخرون (ضرب المشترى مع الغرماء») فى نفس هذه الدار بالحصص (و هذا) اى حق المشترى فى الدار سواء كان معه غرماء آخرون» 
أم لا (غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع) اذ لم تشتغل ذمة الورثة بشىء. 

وانما لم يرثوا من الدار لوجود حق على الميّت فى تركته مما منع ذلكك الحق الورثة من الارث» هذا كله وجه عدم ضمان الورثة 
لالقمن. 

اما وجه ضمانهم للثمن فهو ما ذكره بقوله: (و من انهم قائمون مقام المت فى الفسخ برد الثمن» او بدله) «بردً) متعلق ب «الفسخ) اى 
انهم كالميّت فى انه لا حق له فى الفسخ الا بان يرد الثمن اذا كان الثمن موجوداء و رد بدله مثلا او قيمة اذا كان الثمن تالفا (و تملكك 
المبيع) «و تملك» عطف على «الفسخ). 
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فاذا كان المبيع مردودا على الورثة من حيث انهم قائمون مقام المت اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث انهم كنفس الميّت كما ان معنى 
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ارثهم لحق الشفعة استحقاقهم لتملكك الحصة بثمن من مالهم, لا من مال المتّت ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة و ان لم يوافقه 
الباقى و فسخ ففى انتقال المبيع الى الكل او الى الفاسخ» وجهان. 


فكما ان المت لا يحق له الفسخ بدون رد الثمن اذ معنى الفسخ اعطاء ما عنده و اذ ما عند طرفه» كذلكك الورثة لان خيارهم غير 
خيار الميّت» فلا يتمكنون من الفسخ بدون رد الثمن (فاذا كان المبيع مردودا على الورثة من حيث انهم قائمون مقام المبّت) فاللازم ان 
نقول أيضا: 

(اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث انهم كنفس الميتّت). 

و هناكك فرق بين الا-جنبى الْذى له الخيار و بينهم؛ فان الا-جنبى ليس قائما مقام احد الطرفين و لذا يكون للاجنبى الخيار و ليس 
للطرف الجاعل له الخيار خيار» بخلاف الورثة فانهم انما ورثوا خيار المت بالذات (كما ان معنى ارثهم) اى الورثة (لحق الشفعة 
استحقاقهم لتملك الحصة بثمن من مالهم, لا من مال الميّت) لان المال يدخل فى كيسهم. فاللازم ان يدفعوا بدله؛ و المت لا علاقة 
له بالشفعةٌ الا بانه ورّثها. 

(ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة و ان لم يوافقه الباقى و فسخ) فى الكل (ففى انتقال) كل (المبيع الى الكل) اى كل الورثة من 
فسخ و من لم يفسخ (او الى الفاسخ) وحده (وجهان). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ١١0‏ 

مما ذكرنا من مقتضى الفسخ. 

وما ذكرنا اخيرا من مقتضى النيابة و القيام مقام المتئت. 

والاظهر فى الفرعين هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولى او الوكيل فى كونها لاستيفاء حق للغير بل هى ولايةٌ استيفاء حق متعلق 
بنفسه» فهو كنفس الميتء لا نائب عنه فى الفسخ. 


(مما ذكرنا من مقتضى الفسخ) بان الفسخ يوجب اعطاء الفاسخ للبدل فاذا اخرج الثمن كله من كيس الفاسخ دخل المثمن كله فى 
كيس الفاسخ و لا علاقة لسائر الورثة بذلكك. 

(و) من (ما ذكرنا اخيرا من مقتضى النيابة) عن الميّت (و القيام مقام المّت) فيكون فسخه كفسخ الميّتء و كما انه اذا فسخ المت 
كان المال للميّت فيرثه كل ورثته» كذلك اذا فسخ احدهم رجع المالء و كأنّه للمتّت فيرثه كل الورثة. 

(و الاظهر فى الفرعين) فرع ذكره بقوله «و لو لم يكن للمبّت مال» و فرع ذكره بقوله «ثم لو قلنا بجواز الفسخ) (هو كون ولايةُ الوارث) 
على الفسخ (لا كولاية الولى او الوكيل فى كونها لاستيفاء حق للغير) ليس هكذا (بل هى ولاية استيفاء حق متعلق بنفسه) فالوارث 
يعمل حق نفسه بينما الولى و الوكيل يعمل حق غيره (فهو) اى الوارث (كنفس الميّت) فكما ان للميّت ولاية لنفسه» كذلك للوارث 
ولايةُ لنفسه (لا نائب عنه فى الفسخ) فاذا ابطلوا العقد دفعوا الثمن من كيسهم و دخلت الدار المستردّة الى كيسهم. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١١2‏ 

و من هنا جرت السيرةٌ بان ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من اموالهم» و يستردون المبيع لانفسهم من دون ان يلزموا 
باداء الديون منه بعد الاخراج. 

و المسألة تحتاج الى تنقيح زائد. 


و كذلكك اذا فسخ احدهم دخل كل الدار فى كيسه و خرج كل الثمن من كيسه. 
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(و من هنا جرت السيرة) بين المتشرّعة (بان ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن) اى اذا كان خيار شرط بان يرد البائع الثمن و يسترد المثمن 
(يردون مثل الثمن من اموالهم» و يستردون المبيع لانفسهم). 

و هذه السيرةٌ كاشفة عن ارتكاز المتشرعة بان الوارث كالميّت نفسه. لا انه كالوكيل و الولى (من دون ان يلزموا باداء الديون منه) اى 
من المال المسترد (بعد الاخراج) اى اخراج الثمن منه» او المراد بعد اخراج المثمن الى انفسهم. 

(و المسألة) بعد (تحتاج الى تنقيح زائد) و الله العالم بحقائق الاحكام. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ١77‏ 


مسئلة لو كان الخيار لأجنبى و مات» 


ففى انتقاله الى وارئه كما فى التحرير او الى المتعاقدين او سقوطه كما اخختاره غير واحد من المعاصرين. 


و ربما يظهر من القواعد وجوه. 


(مسألة: لو كان الخيار لا جنبى) بان جعل المتبايعان له خيار الفسخ (و مات) ذلكك الاجنبى (ففى انتقاله الى وارثه) و لو كانت زوجة و 
كان ما فيه الخيار الارض (كما فى التحريرء او الى المتعاقدين) بمعنى من جعل منهما الخيار له. 

فان شرط البائع الخيار للاجنبى كان الخيار للبائع. 

وان شرطه المشترى للاجنبى كان الخيار للمشترى. 

وان شرطاه معا للاجنبى فلهما الخيار (او سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين). 

(و ربما يظهر) السقوط أيضا (من القواعد وجوه). 

و لكن هذه الاحتمالات انما هى فيما اذا لم يجعل الخيار خاصا به و الاافلا اشكال فى سقوطه اذ ينتفى الخيار بانتفاء موضوعه فليس 
ذلك اولى من ما اذا جعل الخيار خاصا باحد المتعاقدين» بحيث جعل منحصرا له. فانه لا اشكال فى سقوطه بموته» حيث انه لا اقتضاء 
للخيار اكثر من نفس المجعول له. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١18‏ 

من انه حق تركه الميّتء فلوارثه. 

و من انه حق لمن اشترط له من المتعاقدين لانه بمنزلة الوكيل اذى حكم فى التذكرة بانتقال خياره الى موكله دون وارثه. 

و من ان ظاهر الجعل او محتمله مدخليةُ نفس الا جنبى» فلا يدخل فى ما تركه. 


(من انه حق تركه المئّت» ف) يكون (لوارثه) من بعده. و هذا وجه القول الاول. 

(و من انه حق لمن اشترط له من المتعاقدين) فاذا مات المجعول له انتقل الى الجاعل (لانه بمنزلة الوكيل الى حكم فى التذكرة 
بانتقال خياره) اذا مات (الى م وكله دون وارثه) فاذا و كل زيد عمروا فى اشتراء دار له بشرطء فاشتراه ثم مات عمروء انتقل خياره الى 
زيد الموكل له» لا الى وارث عمروء اذا لخيار جاء من قبل الموكلء فاذا مات الوكيل رجع الى الموكلء و هذا وجه القول الثانى. 

(و من ان ظاهر الجعل او محتمله مدخلية نفس الاجنبى) فى الخيار (فلا يدخل) الخيار (فى) عموم (ما تركه) المت فلوارثه. فاذا مات 
انقطع الخيار. 

اما اذا كان ظاهر الجعل ذلكك فلوضوح انهما جعلا الخيار له خاصة بشرط ان يكون هو الآخذ به. فلا يسرى الخيار الى غيره. 

وامااذا كان محتمل الجعل ذلكك. فلالنه اذا كان الجعل خاصا و لو احتمالاء لم يعلم الجعل الاوسعء فالاصل الاقتصار على القدر 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١19‏ 

وهذالا يخلو عن قوة» لاجل الشكك فى مدخليةُ نفس الاجنبى. 

وفى القواعد: لو جعل الخيار لعبد احدهماء فالخيار لمولاه و لعله لعدم نفوذ فسخه. ولا اجازته بدون رضا مولاه. واذا امره باحدهما 


اجبر شرعا عليه فلو امتنع فللمولى فعله عنهء فيرجع الخيار بالأخرة له. 


(و هذا) القول الاخير و هو سقوطه بموت المجعول له (لا يخلو عن قو لاجل الشكك فى مدخلية نفس الاجنبى) فلا يكون الخيار مما 
تركه المتّت» حتى يكون لوارثه» و لا-انه كالوكيل حتى يرجع الى المتعاقدين اذ لو جعل الخيار لانسان» لم يكن للجاعل الخيارء لانه 
خلاف الاصلء حتى انه اذا اراد اعمال الخيار فى حياةٌ الاجنبى لم يتمكن, فلا وجه لانتقاله الى الجاعل بعد موته. 

و مثل موت الاجنبى جنونه او ما اشبه مما لا يتمكن معه من اعمال الخيار (و) قال (فى القواعد: لو جعل الخيار لعبد احدهماء فالخيار 
لمولاه» و لعله) اى لعل كون الخيار للمولى مع انه مجعول للعبد (لعدم نفوذ فسخه. و لا اجازته بدون رضا مولاه) لان الفسخ و الاجازة 
شىء؛ و قد قال الله تعالى: عبد مملوكك ل يَقْدِرٌ عَللِا شَيْيٍ و فى الحديث «أ فشىء الطلاق؟) يعنى ان ما كان شيئا لا يملكه العبده و 
من المعلوم ان الخيار شىء (و اذا امره باحدهما اجبر شرعا عليه) لوجوب اطاعة المولى على العبد (فلو امتنع) العبد مما امره المولى به 
(فللمولى فعله عنه) لانه الولى له (فيرجع الخيار بالأخرة له) اى للمولىء انتهى كلام العلامة. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١١‏ 

لكن هذا يقتضى ان يكون عبد الاجنبى كذلكك مع انه قال لو كان العبد لا جنبى لم يملك مولاه» و لا يتوقف على رضاه؛ اذا لم يمنع 
عقا المولى” 

فنظهر من ذلكك فساد الوجه المذكور تقضاءو حلا. 


(لكن هذا) الْمذى ذكره العلامةُ فى العبد (يقتضى ان يكون عبد الاجنبى كذلكث) فلمولاه جبره. و اذا امتنع كان لمولاه ان ينفذ الخيار 
فسخا او امضاءء لان العل فى عبد احد المتعاقدين موجود فى عبد الاجنبى أيضا (مع انه) اى العلامة لا يقول بذلكك فى عبد الاجنبى. 
فانه (قال: لو كان العبد لا جنبى لم يملكك مولاه) الفسخ و الامضاء (و لا يتوقف) خيار العبد (على رضاه) اى رضا المولى (اذا لم 
يمنع) خياره (حقا للمولى) و الا فان منع حقا له توقف على رضاه. كما اذا جعل المتعاقدان الخبار للعبد بان يأتى الى المكان الفلانى و 
يختار» فان ذهاب العبد الى ذلك المكان يمنع حق المولى. 

(فيظهر من ذلكث) الكلام الى ذكره العلامة فى عبد الاجنبى (فساد الوجه المذكور) فى باب خيار عبد احدهما و ان مولاه يرجع 
الخيار إليه بالأخرة (نقضا و حلا). 

اما النقض: فلانه كما لا يرجع خيار عبد الاجنبى الى ذلك الاجنبى فكذ لكك لا يرجع خيار عبد احدهما الى احدهما. 

و اما الحل: فلان الخيار جعل للعبد حسب الفرض فلا مدخلية للمولى فيه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١ء‏ ص: ١١‏ 


فافهم. 


نعم اذا كان اعمال العبد للخيار مزاحما لحق المولى كان للمولى منعه و ليس معنى ذلكك ارجاع الخيار الى المولى (فافهم). 
فان العلامة لم يذكر فى خيار عبد احدهما ان الخيار يكون للمولى بل قال بانه اذا امره المولى أو نهاه كان له ذلكك. 
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نعم يبقى الاشكال فى انه اذا امتنع العبد كان للمولى فعله عنه» لا-ن المولى ليس نائبا عن العبد و وكيلا عنه» فكيف يمكن ان يأخذ 
بالخيار نياب عن العبد. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١١7‏ 


مسئلة و من احكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار» 


وقد مرٌ بيان ذلك فى مسقطات الخيار» و المقصود هنا بيان انه كما يحصل اسقاط الخيار و التزام العقد بالتصرف فيكون التصرف 
اجازة فعليه كذلكك يحصل الفسخ بالتصرف فيكون فسخا فعليا. 
وقد صرح فى التذكرةٌ بان الفسخ كالاجازة قد يكون بالقول و قد يكون بالفعل. 


(مسألةُ: و من احكام الخيار سقوطه) اى سقوط الخيار (بالتصرف) من ذى الخيار (بعد العلم بالخيار» و قد مر بيان ذلكك فى مسقطات 
الخيار» و المقصود هنا بيان انه كما يحصل اسقاط الخيار و التزام العقد بالتصرف) فى ما يكون فيه الخيار (فيكون التصرف اجازة 
فعليه) كما يصحٌ اسقاط الخيار بالاجازة القولية» كان يقول: التزمت بالبيع و اسقطت الخيار (كذلكك يحصل الفسخ بالتصرف) فى ما 
انتقل عنه (فيكون فسخا فعليا) فاذا باع زيد داره من عمرو بالف بخيار» فان تصرف البائع فى الثمن كان اسقاطا للفسخ؛ وان تصرف 
فى الدار كان تصرفه فسخا فعليا فترجع الدار إليه و يعود الثمن الى المشترى. 

(و قد صرح فى التذكرة بان الفسخ كالاجازةٌ قد يكون بالقول» و قد يكون بالفعل). 

والظاهر ان الاشارة و الكتابة تقومان مقام الفعل» لا مقام القول. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١‏ 

و قد ذكر جماعة كالشيخ و ابن زهرة و ابن ادريس و جماعة من المتأخرين عنهم, كالعلامة و غيره قدس الله اسرارهم, ان التصرف ان 
وقع فيما انتقل عنه كان فسخاء و ان وقع فيما انتقل إليه كان اجازة. 

وقد عرفت فى مسئلةً الاسقاط انْ ظاهر الاكثر ان المسقط هو التصرف المؤذن بالرضا. 

وقد دل عليه الصحيحة المتقدمهُ فى خيار الحيوان المعللة للسقوط 


و قولهم لا اعتبار بالكتابة انما يراد به فى مقام الاثبات, لا فى مقام الثبوت» اما النية المجردٌ فلا اعتبار بها. 

(و قد ذكر جماعة كالشيخ و ابن زهرة و ابن ادريس و جماعة من المتأخرين عنهمء كالعلامة و غيره قدس الله اسرارهم؛ ان التصرف 
ان وقع فيما انتقل عنه) اى عن صاحب الخيار (كان فسخا) لانه فعل الفسخ كما ان قوله: فسختء هو الفسخ (و ان وقع) التصرف (فيما 
انتقل إليه كان اجازة) لما سبق من ان التصرف دليل الرضا. 

(و قد عرفت فى مسئلهٌ الاسقاط) اى اسقاط الخيار (انْ ظاهر الاكثر ان المسقط هو التصرف المؤذن بالرضا) بالعقد. فليس كل تصرف 
مسقطا فانه ربما يتصرف لان الطرف اباح له التصرف فى ماله» فليس التصرف مسقطء الا اذا اقترن بالرضا الفعلى بالعقد. و الحاصل ان 
الرضا علهُ و ليس بحكمة. 

(و قد دل عليه) اى على ان التصرف المؤذن بالرضا مسقط (الصحيحة المتقدمة فى خيار الحيوان المعلله للسقوط) اى سقوط الخيار 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١١‏ 

بان التصرف رضا بالعقد» فلا خبار. 

و كذا النبوى المتقدم. 
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و مقتضى ذلك منهم ان التصرف فيما انتقل عنه انما يكون فسخا اذا كان مؤذنا بالفسخ, و ليكون فسخا فعليا. 
واما مالا يدل على إرادهٌ الفسخ., فلا وجه لانفساخ العقد به و ان قلنا بحصول الاجازةٌ به بناء على حمل الصحيحة المتقدمة على 
سقوط الخيار بالتصرف تعبدا 


(بان التصرف رضا بالعقد, فلا خيار) بعد الرضا لانه اسقط بنفسه خيار نفسه (و كذا النبوى المتقدم) فى مسقطات خيار الحيوان» و هو 
ما رواه جعفر عليه السلام عن ابيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: فى رجل اشترى عبدا بشرط الى ثلاثة ايام فمات 
العبد فى الشرط قال صلى الله عليه و آله و سلم: يستحلف بالله تعالى ما رضيهء ثم هو برىء من الضمان فان المراد بالرضا الالتزام 
بالعقد- كما تقدم-. 

(و مقتضى ذلكك) اى ان التصرف دال على الرضا (منهم) اى من الفقهاء (ان التصرف فيما انتقل عنه انما يكون فسخا اذا كان) 
التصرف (مؤذنا) و مشعرا (بالفسخ و ليكون) التصرف (فسخا فعليا) لانه فعل يقترن بقصد الفسخ. 

(و اما ما لا يدل على إرادة الفسخ» فلا وجه لانفساخ العقد به) اى بذلكك التصرف (و ان قلنا بحصول الاجازةٌ به) اى بالتصرف الخالى 
عن القصد فى ما انتقل إليه (بناء على حمل الصحيحة) المعللك لسقوط الخيار بان التصرف رضا (المتقدمة) الدالة (على سقوط الخيار 
بالتصرف تعبدا 
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شرعيا من غير ان يكون فيه دلالة عرفية نوعية على الرضا بلزوم العقد, كما تقدم نقله عن بعضء الا ان يدعى الاجماع على اتحاد ما 
يحصل به الاجازة و الفسخ, فكلما يكون اجازة لو ورد على ما فى يده يكون فسخا اذا ورد منه على ما فى يد صاحبه. 

و هذا الاتفاق وان كان الظاهر تحققه الا-ان اكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم فى سقوط خيار الشرط بالتصرف- يدل على اعتبار 
الدلاله على 


شرعيا من غير ان يكون فيه) اى فى التصرف فيما انتقل إليه (دلالة عرفية نوعية على الرضا بلزوم العقد. كما تقدم نقله) اى نقل هذا 
القول» و هو ان التصرف فيما انتقل إليه مسقطء و ان لم يدل على الرضا الفعلى (عن بعض) الفقهاء. 

و الحاصل: ان التصرف الخالى عن الرضا فى المنتقل عنه لا يفسخ اما التصرف الخالى عن الرضا فى المنتقل إليه فهو امضاءء فالرضا 
فى ما انتقل إليه حكمة؛ و فيما انتقل عنه علد (الا ان يدعى الاجماع على اتحاد ما يحصل به الاجازة و الفسخ) من التصرف (فكلما 
يكون اجازة لو ورد على ما فى يده) اى المنتقل إليه (يكون فسخا اذا ورد منه) اى ممن له الخيار (على ما فى يد صاحبه) اى المنتقل 
عنه فلا فرق فى التصرف بين الممضى فيما انتقل إليه» و بين الفاسخ فيما انتقل عنه بل اللازم اما لزوم اقتران كليهما بالقصد او عدم 
اقتران كليهما بالقصد. 

(و هذا الاتفاق و ان كان الظاهر تحققه الا ان اكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم فى سقوط خيار الشرط بالتصرف- يدل) كلامهم (على 
اعتبار الدلالة) اى بكون التصرف دالا (على 
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الرضا فى التصرف المسقط فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ فى التصرف الفاسخ. 

و يدل عليه كثير من كلماتهم فى هذا المقام أيضا. 

قال فى التذكرة اما العرض على البيع و الاذن فيه و التوكيل 
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الرضا فى التصرف المسقط) فالتصرف الخالى عن الرضا فى المنتقل إليه لا يكون امضاء (فيلزمهم بالمقابلة) لاتحاد الفاسخ و الممضى 
(اعتبار الدلالة على الفسخ فى التصرف الفاسخ) فاذا لم يقصد الفسخ ذو الخيار عند تصرفه فى المنتقل عنه» لم يكن تصرفه فاسخا. 

(و يدل عليه) اى على اشتراط قصد الفسخ حتى يكون التصرف فاسخا (كثير من كلماتهم فى هذا المقام) اى مقام التصرف فى ما 
انتقل عنه (أيضا) 

و الحاصل ان اللازم ان يكون التصرف فيما انتقل عنه بقصد الفسخ و الا لم يكن فاسخا. 

و بناء الفقهاء على ذلكك أولا لا-نهم ذكروا فى باب التصرف الممضى لزوم دلا-لته على الرضا بضميمة الاجماع على اتحاد باب 
الامضاءء و باب الفسخ من هذه الجهة فما قالوه فى باب الاجازة يأتى فى باب الفسخ. 

و ثانيا: لانهم ذكروا فى باب الفسخ أيضا ان التصرف يلزم ان يكون ذالا على الفسخ. 

و أليك جملة من كلماتهم فى هذا الباب: 

(قال فى التذكرة اما العرض) اى عرض المنتقل عنه (على البيع و الاذن فيه) بان يأذن البائع انسانا ببيع ما انتقل عنه (و التوكيل) لبيعه 
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و الرهن غير المقبوض بناء على اشتراطه فيه و الهبهُ غير المقبوضة فالاقرب انها من البائع فسخ» و من المشترى اجازةٌ لدلالتها على طلب 
المبيع» و استيفائه و هذا هو الاقوى. 


(و الرهن غير المقبوض) بان يرهن البائع المثمن و لم يقبضه المرتهن (بناء على اشتراطه) اى القبض (فيه) اى فى الرهن فلا يلزم الرهن 
بدون الاقباض (و الهبة غير المقبوضة) بان باع شيئا ثم وهبه و لم يقبضه. 

وانما ذكر عدم القبضء لانه يريد بيان اقسام التصرفات غير الناقلة فحال الرهن و الهبه- مع عدم قبضهما- حال العرض على البيع و 
الا-ذن فيه و التوكيل له (فالا-قرب انها من البائع فسخ) اذا وقع على ما انتقل عنه- فى زمن خيار البائع- (و من المشترى اجازة) اذا وقع 
فى زمن خيار المشترىء و معنى كونها اجازة» اى امضاء فيسقط بذلكك خياره (لدلالتها) اى دلالة هذه الامور من البائع (على طلب 
المبيع) و انه ابطل البيع (و) دلالتها من المشترى على (استيفائه) اى استيفاء المشترى للمثمن و انه اسقط خياره (و هذا هو الاقوى) هذا 
من تتمهُ كلام العلامهُ اى ان هذا اقرب الى الذهن و الاقوى فتوى. 

(و نحوها) اى نحو هذه العبارة عبارة (جامع المقاصد) فان قوله «لدلالتها ... الخ» ظاهر فى ان العلامة يشترط فى التصرف الفاسخ ان 
يكون دالا على قصد الفسخ. 

فان معنى قوله «طلب المبيع» هو عبارة اخرى عن قصد الفسخ فاذا 
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ثم انكك قد عرفت الاشكال فى كثير من امثلتهم المتقدمة للتصرفات الملزمة كركوب الدابةٌ فى طريق الردّء و نحوه مما لم يدل على 
الالتزام اصلاء لكن الامر هنا اسهلء بناء على ان ذا الخيار اذا تصرف فيما انتقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا الا من المالكك او باذنه دل 
ذلك- بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا- على إرادةً انفساخ العقد قبل هذا التصرف 


تحقق ذلكك و انه يشترط ان يكون التصرف الفاسخ فى المنتقل عنه تصرفا بقصد الفسخ. ننتقل الى الكلام فى انه هل كل تصرف 
بقصد الفسخ يكفى او اللازم ان يكون تصرفا معتدا به. 
فنقول: (ثم انكك قد عرفت الاشكال فى كثير من امثلتهم المتقدمة للتصرفات الملزمة) «للتصرفات» متعلق ب «امثلتهم» (ك ركوب الدابة 
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فى طريق الردّ) فيما اذا اشترى دابةُ ثم اراد ردّها فركبها فى الطريق» فانهم ذكروا ان هذا الركوب يوجب امضاء العقد و اسقاط الخيار» 
لا.نه تصرف (و نحوه) كقول المشترى للجارية: ناولينى الثوب او اغلقى الباب او اسقينى الماء (مما لم يدل على الالتزام) اى التزام 
المشترى بالبيع و اسقاط خياره (اصلاء لكن الامر هنا) اى فى باب التصرف فى المنتقل عنه الموجب للفسخ (اسهلء بناء على ان ذا 
الخيار اذا تصرف فيما انتقل عنه) فيما اذا كان له خيار الفسخ (تصرفا لا يجوز شرعا الا من المالكك او باذنه دل ذلكك) التصرف (- 
بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا-) اى صحيحا شرعيا (على إرادةُ انفساخ العقد قبل هذا التصرف) اذ لو لا إرادة 
الانفساخ كان تصرفه باطلاء و ذلكك خلاف ما دل على حمل فعل 
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قال فى التذكرة لو قبل الجارية بشهوة او باشر فيما دون الفرج او لمس بشهوة فالوجه عندنا انه يكون فسخاء لان الاسلام يصون 
صاحبه عن القبيح» فلو لم يختر الامساكك لكان مقدما على المعصية: انتهى. 

ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم نظرا الى حدوث هذه الامور عممن تردّد فى الفسخ و الاجازة. 


المسلم على الصحيح فقد قال عليه السلام «ضع امر اخيكك على احسنه) و يدل على ما ذكرناه ما (قال فى التذكرة لو قبل الجارية) التى 
باعها و كان له خيار فيها (بشهوة) او بلا شهوة أيضا لانه لا يجوز تقبيل جارية الناس اللهم الا ان يريد القبلهُ من الحاجز فانها لا تحرم 
اذا لم تكن بشهوة بقرينة ان اللمس بلا شهوة أيضا كذلك فتأمل (او باشر فيما دون الفرج) لان الوطى فسخ قطعا (او لمس بشهوة 
فالوجه عندنا انه يكون فسخا لان الاسلام يصون صاحبه عن القبيح) فكونه مسلما دليل على انه لا يفعل القبيح» ففعله ليس بقبيح, و لا 
يتحقق ذلك الا باختيار الفسخ او السهو و النسيان» لكن اصاله عدم السهو و النسيان يوجب حمل فعله على الفسخ (فلو) كان قد فعل 
ذلك فى حال انه (لم يختر الامساكث) اى امساكك الجارية المبيعة بإرادة ردّهاء و كذا امساكك الجارية المشتراهً بإرادة امضاء العقد 
(لكان مقدما على المعصية) و الاصل عدمه (انتهى). 

(ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم) اى عدم كون هذه الامور فسخا (نظرا الى حدوث هذه الامور عمّن تردّد فى الفسخ و 
الاجازة) فيما اذا اشترى جارية ثم قتلهاء فانه لا يصادم التردّد لانها 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١8١‏ 

و فى جامع المقاصد عند قول المصنف قدّس سره. و يحصل الفسخ بوطى البائع و بيعه و عتقه و هبته» قال لوجوب صيانة فعل المسلم 
عن الحرام حيث يوجد إليه سبيل» و تنزيل فعله على ما يجوز له فعله مع ثبوت طريق الجوازء انتهى. 
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ملكك له الآن. 

و الحاصل انه لا يلزم اصل الصحة فى عمل المسلم مع الفسخ. 

لكن لا يخفى ان كلام العلامة فى القبلة بالنسبةُ الى الجارية المبيعة لقوله- انه يكون فسخا- و كلام الشافعى فى القبلهُ بالنسبة الى 
الجارية المشتراةً لقوله- نظرا الى حدوث- لان البائع لا يقبل الجارية التى باعها فليس كلام الشافعى مصادما لكلام العلامة» فتأمّل. 

(و فى جامع المقاصد عند قول المصنف) و هو العلامة (قدّس سره و يحصل الفسخ بوطى البائع) للجارية التى باعها (و بيعه و عتقه و 
هبته» قال) و انما يكون فسخا (لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه) اى الى الحمل على الصحيح (سبيلء و) 
لوجوب (تنزيل فعله) اى فعل المسلم (على ما يجوز له فعله مع ثبوت) اى وجود و امكان (طريق الجواز) حتى لا ينسب المسلم الى انه 
فعل حراما (انتهى) كلام جامع المقاصد. 
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(ثم) ان اصل حمل فعل المسلم على الصحيح ليس اصلا عملياء حتى لا تثبت لوازمه» فليس مثل الاستصحاب بل من الاصل الى 
بمعنى الامارة 
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ان اصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعا كما صرح به جماعة كغيرها من الامارات الشرعية» فيدل على 
الفسخ لا من الا-صول التعبدية حتى يقال انها لا تثبت إرادة المتصرف للفسخ. لما تقرر من ان الآصول التعبدية لا تثبت الا اللوازم 
القرهة لححارنها: 


مما يثبت لازمه؛ مثل اصالهةٌ حجية السوق و اليد و نحوهما. 

فان اصل صحة عمل المسلم يوجب ان نقول ان اللحم الى بيده و يبيعه قد ذكى تذكية شرعية؛ او ان المرأهُ التى تحته عقد عليها 
عقدا صحيحاء فلا يجوز تزويج تلكك المرأة» و هكذا بالنسبة الى كل اللوازم» فحال الامارات حال خبر الواحد و نحوه فى حجية 
لوازمها. 

ف (ان اصالة حمل فعلم المسلم على الجائز) شرعا اى الصحيح (من باب الظواهر) اى مثل ظاهر القرآن و ظاهر خبر الواحد (المعتبرة 
شرعا كما صرح به جماعة) و هو الظاهر من ادلتها. 

فحال هذه الاصالةٌ (كغيرها من الامارات الشرعية) و الامارة اصطلاح يكال لما نقائل الما انان كافك لرازامه عع سس آنارة4 و انا 
سمى اصلاء فالاستصحاب اصل و سوق المسلمين أمارة (فيدل) تصرف البائع فى المنتقل عنه مثل تقبيله للجارية التى باعها (على 
الفسخ لا من الاصول التعبدية حتى يقال انها) اى الاصول التعبدية (لا تثبت إراده المتصرف للفسخ) «للفسخ) متعلق ب «إرادة) (لما 
تقرر من ان الاصول التعبدية) كالاستصحاب و البراءة و الاحتياط و التخيير (لا تثبت الا اللوازم الشرعية لمجاريها). 
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وهنا كلام مذكور فى الاصول. 

ثم ان مثل التصرف الذى يحرم شرعا الاعلى المالكك او مأذونه التصرف الّذى لا ينفذ شرعا الا من المالكك او مأذونه وان لم يحرم 


فاللازم و الملازم و الملزوم العقلية و العرفية و العادية» لا تثبت بالاصول العملية» كما قرر فى اللاصول. 

نعم اللازم الشرعى ثابت بالاصل العملى. 

فاذا استصحب الطهارة جاز له ان يصلى بتلكك الطهارة المستصحبة لان صحة الصلاءً من اللوازم الشرعية للطهارة. 

(و هنا كلام مذكور فى الاصول) و هو الاشكال فى اثبات اصل الصحة للوازمه» بل الثابت به عدم تفسيقه و ما اشبه. 

مثلا: اذا قال لكك المسلم كلاما و ترددت فى انه هل سبكك او سلّم عليك, فاصل الصحة يقول انه لم يسبكك فليس بفاسقء اما انه سلم 
عليكك فيجب عليكك الجواب فلاء و كذلكك اذا قال كلاما شككت فى انه هل قال: 

زوجتكك بنتى او اغتاب انسانا مسلماء فان اصل الصحة يقول انه لم يغتب انساناء اما اثبات انه زوجكك ابنته حتى اذا قلت انت قبلت 
صارت بنته زوجةٌ لكك فلا. 

(ثم ان مثل التصرف الْمذى يحرم شرعا الا-على المالكك او مأذونه) مثل وكيله؛ هو (التصرف المذى لا ينفذ شرعا الا من المالكك او 
مأذونه وان لم يحرم). 

فالمراد بالتصرف الَذى يوجب الفسخ ليس التصرف الدائر بين الحرام و 
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كالبيع و الاجارة و النكاح؛ فان هذه العقود و ان حلّت لغير المالكك لعدم عدّها تصرفا فى ملكك الغيرء الا انها تدل على إرادهٌ الانفساخ 
بها بضميمة اصالة عدم الفضولية كما صرح بها جامع المقاصد عند قول المصنف و الاجازة و التزويج فى معنى البيع. 


الفاسخ فقطء بل الاعٌم منه و من التصرف الدائر بين التصرف المالكى و بين التصرف الفضولى. 

فانه اذا باع البائع ما باعه للمشترىء و تردّد فى ان يكون ذلكك فسخا او فضوليا قدّم كونه فسخا على كونه فضوليا (كالبيع و الاجازة و 
النكاح؛ فان هذه العقود و ان حلت لغير المالكك) فضوله (لعدم عدّها تصرفا فى ملك الغير) المنهيّ عنه شرعا (الَا انّها) اذا صدرت عن 
البائع بالنسبة الى المثمن (تدل على إرادة الانفساخ بها) اى بهذه العقود (بضميمة اصالة عدم الفضولية) فاذا صدر عن البائع شىء 
بالنسبة الى المثمن» فان كان عملا حراما فى نفسه كقبلة الجارية المبيعة دل ذلك على الفسخ لاصالة حمل فعل المسلم على الصحيح, 
وان كان عملا جائزا فى نفسه فان كان لا يصح الا من المالك كالعتق حيث قالوا ان الفضولية لا تجرى فى الايقاعات كان اصل 
الصحة موجبا للفسخء وان كان يصح من المالكك هو من غير المالكك فضولا- كالنكاح و البيع- كان اصل الصحة بضميمة عدم 
الفضولية موجبا للفسخ (كما صرح بها) اى بدلالة هذه العقود على الانفساخ (جامع المقاصد عند قول المصنف) و هو العلامة ره (و 
الاجازة و التزويج فى معنى البيع) فهذه الامور اذا صدرت من البائع بالنسبة 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ١١‏ 

والمراد بهذا الاصل الظاهر. 

فلا وجه لمعارضته باصالة عدم الفسخ مع انه لو اريد به اصالةٌ عدم قصد العقد عن الغير» فهو حاكم على اصالةٌ 


الى المثمن دلت على الانفساخ. 

(و المراد بهذا الاصل) اى اصل عدم الفضولية (الظاهر). 

اذ: الظاهر ان الانسان اذا عقد انما يعقد عن نفسه لا فضولهُ عن غيره اذ يحتاج ذلكك الى عناية زائدة. 

(ف) حيث ان المراد به الظاهر (لا-وجه لمعارضته باصالة عدم الفسخ) حيث توهم انه من طرف الاصل عدم الفضولية- و ذلك 
يقتضى الفسخ- و من طرف آخر الاصل عدم الفسخ فيتساقطان فيبقى العقد السابق على حاله. 

و انما قلنا «فلا وجه) لان المراد باصالة عدم الفضوليهُ الظاهر و من المعلوم ان الاصل العملى و هو اصاله عدم الفسخ لا يعارض الاصل 
الاجتهادى و هو اصالة عدم الفضولية. 

فان الظواهر تقدم على الا-صول العملية كما قرر فى الا-صول (مع انه لو اريد به) اى باصل عدم الفضولية الاصل العلمى و هو 
الاستصحابء بان فسرناه ب (اصالة عدم قصد العقد عن الغير) لان هذا قصد زائد على قصد العقد. فاذا شكك فيه كان الاصل عدمه. 
فان اصل العقد محرزء و الشكك فى الزيادة (فهو) أيضا مقدم على اصالةٌ عدم الفسخ, و ان كان كل منهما اصلا عملا لان اصل عدم 
قصد العقد عن الغير (حاكم على اصالة 
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عدم الفسخ. 

لكن الانصاف انه لو اريد به هذا لم يثبت به إرادةً العاقد للفسخ. 

و كيف كان فلا اشكال فى اناطه الفسخ بذلك عندهم كالاجازة بدلالة التصرف عليه. 

و يؤيده استشكالهم فى بعض افراده من حيث دلالته بالالتزام على الالتزام بالبيع او فسخه 
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عدم الفسخ) لان الشكك فى الفسخ ناشئ عن الشكك فى القصد عن الغير فهما من قبيل السبب و المسبب. 

(لكن الانصاف انه لو اريد به) اى باصل عدم الفضولية (هذا) اى اصل عدم قصد العقد عن الغير (لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ) لان 
لوازم الاصل العملى ليست بحجةء بخلاف ما لو اريد به الظاهر» فان لوازمه حجة؛ اذ هو اصل اجتهادى كما عرفت. 

(و كيف كان فلا اشكال فى اناطةٌ الفسخ بذلكك) اى بالتصرف فى المنتقل عنه (عندهم كالاجازة) اى اناطةٌ الاجازة و الامضاء عند 
تصرفه فى المنتقل إليه (بدلالة التصرف عليه) اى على قصده الفسخ و الامضاء. 

(و يؤيده) اى يؤيد ان مرادهم فيما اذا كان التصرف دالا على قصد الفسخ و الامضاء (استشكالهم فى بعض افراده) اى بعض افراد 
التصرف (من حيث) الشكك فى (دلاللته) اى دلالة التصرف (ب) دلالة (الالتزام) العرفى (على الالتزام بالبيع) فى ما اذا تصرف فى 
المنتقل إليه (او) ب (فسخه) فى ما اذا تصرف فى المنتقل عنه يعنى بعض افراد التصرف 
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و من حيث امكان صدوره عمن تردّد فى الفسخ كما ذكره فى الايضاح و جامع المقاصد و فى وجه اشكال القواعد فى كون العرض 
على البيع و الاذن فيه فسخا. 


يدل على الالتزام بالبيع او بالفسخ» و هذا القسم من التصرف يوجب الامضاء و الفسخ» و بعض افراد التصرف لا يدل على التزام البائع 
بالبيع و الفسخ. 

وقد اشكل الفقهاء فى هذا القسم من التصرف فى كونه امضاء او فسخا فاشكالهم يدل على انهم لا يعتبرون مجرد التصرف امضاء او 
فسخاء بل يلزم عندهم ان يكون التصرف دالا على قصد الامضاء و قصد الفسخ (و من حيث امكان صدوره) اى صدور ذلك الفرد 
من التصرف (عمن تردّد فى الفسخ) فالتصرف الفاسخ هو التصرف الدال بالالتزام على امضاء البيع لا التصرف الْمذَى لا يدلء و لا 
التصرف الّذى يصدر عن المتردّد فى الامضاء و الفسخ (كما ذكره فى الايضاح و جامع المقاصد) بان التصرف اذا كان ممكنا صدوره 
عن الثالث لم يكن ذلك التصرف امضاء و لا فسخا (و) كما ذكره (فى وجه اشكال القواعد فى كون العرض على البيع و الاذن فيه) 
بالنسبة الى المثمن الذى انتقل عنه (فسخا) حيث ان مجرد هذا العمل لا يدل دلالهُ عرفية على الفسخ. 

فتحصّل ان التصرف الدال على الامضاء بالقصد يكون امضاءء و التصرف الدال على الفسخ بالقصد يكون فسخا. 

واما التصرف غير الدال» و التصرف المشكوك فى انه يدل أو لا, لا 
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و مما ذكرنا يعلم انه لو وقع التصرف فيما انتقل عنه نسيانا للبيع او مسامحة فى التصرف فى ملكك الغير او اعتمادا على شهادةٌ الحال 
بالاذن لم يحصل الفسخ بذلك. 


يكون امضاء ولا فسخا. 

(و مما ذكرنا) من لزوم دلالة التصرف على القصد (يعلم انه لو وقع التصرف) من البائع (فيما انتقل عنه نسيانا للبيع او مسامحة فى 
التصرف فى ملكك الغير) بان يتصرف هذا الانسان فى املاكك الناس مسامحة بدون اذنهم (او اعتمادا على شهادة الحال بالاذن) لانه 
صديق المشترى و قد اذن له بالفحوى فى التصرف فى كل امواله (لم يحصل الفسخ بذلك) اى بهذا النحو من التصرف المشكوكك 
فى كونه عن قصد الفسخ أو لا. 

و لكن لا يخفى ان هذا انما هو فى عالم الاثبات» اما عالم الثبوت فان كان قاصدا للامضاء فيما تصرف فى المنتقل إليه او للفسخ فيما 
تصرف فى المنتقل عنه» كان الاول امضاء و الثانى فسخاء كما لا يخفى و الله العالم. 
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إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ١5/8‏ 
مسئلة هل الفسخ يحصل بنفس التصرفء او يحصل قبله متصلا به. 
اشارة 


و بعبارة اخرى التصرف سبب او كاشف. فيه وجهان, بل قولان. 
من ظهور كلماتهم فى كون نفس التصرف فسخا او اجازة. 
وانه فسخ فعلى فى مقابل القولى. 

و ظهور اتفاقهم على ان الفسخ» بل مطلق الانشاء لا يحصل بالتية 


(مسألة: هل الفسخ يحصل بنفس التصرف) فالتصرف فاسخ فعلى كما ان قوله «فسخت» فاسخ لفظى (او يحصل) الفسخ عند التصرف 
(قبله) اى قبل التصرف فى حالكونه (متصلا به) و هو ما يسمى بالفسخ الآنامائى. 

(و بعبارة اخرى التصرف سبب) للفسخ (او كاشئف) عن سبب سابق قبل التصرف (فيه وجهان, بل قولان). 

وجه ان التصرف فاسخ ما ذكره بقوله: 2١١‏ (من ظهور كلماتهم فى كون نفس التصرف فسخا) فيما لو تصرف فى المنتقل عنه (او 
اجازة) فيما لو تصرف فى المنتقل إليه. 

(و) "7١‏ قولهم أيضا (انه) اى التصرف (فسخ فعلى فى مقابل) الفسخ (القولى). 

(و) «* (ظهور اتفاقهم على ان الفسخ؛ بل مطلق الانشاء) فسخا كان او غير فسخ (لا يحصل بالتية 
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بل لآ بد من حصوله بالقول او الفعل. 

و مما عرفت من التذكرةٌ و غيرها من تعليل تحقق الفسخ بصيانة فعل المسلم عن القبيح و من المعلوم انه لا يصان عنه الا اذا وقع الفسخ 
قبله و الا لوقع الجزء الاول منه محرّما. 

و يمكن ان يحمل قولهم بكون التصرف فسخا على كونه دالا عليه وان لم يتحقق به. 


و 


بل لآ بد من حصوله بالقول او الفعل). 

فالتيَُ قبل الفعل لا تسبب الفسخ هذا كله وجه ان الفعل هو الفاسخ اما وجه ان الفسخ يحصل قبل التصرفء فهو ما ذكره بقوله: (و مما 
عرفت من التذكرة و غيرها من تعليل تحقق الفسخ بصيانة فعل المسلم عن القبيح). 

وجه دلالة هذا الكلام على كون الفسخ قبل الفعل ما ذكره بقوله (و من المعلوم انه لا يصان) فعلم المسلم (عنه) اى عن القبيح (الا اذا 
وقع الفسخ قبله) اى قبل الفعل (و الا-) فلو تحقق الفسخ بالفعل (لوقع الجزء الآول منه) اى من الفعل (محرّما) و لم يصن فعله عن 
القبيح. 

(و يمكن ان يحمل قولهم بكون التصرف فسخا) اى القول الاول بما لا ينافى القول الثانى بحمله (على كونه) اى الفعل (دالا عليه) اى 
على الفسخ (و ان لم يتحقق به) اى بنفس الفعل. 
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(و) ان قلت: ظاهر قولهم «الفعل فاسخ) فى مقابل قولهم «القول 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١ء‏ ص: ١6١‏ 

هذا المقدار يكفى فى جعله مقابلا للقول. 

و يؤيده ما دل من الاخبار المتقدمة على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقد و سقوط الخيار و ان اعتبر كونه مكشوفا عنه بالتصرف. 
وقد عرفت هناكك التصريح بذلكك من الدروسء و صرح به فى التذكرة أيضا حيث ذكر ان قصد المتبايعين لاحد عوضى الصرف قبل 
التصرف رضا بالعقد 


فاسخ) ان نفس الفعل فاسخ لظهور المقابل فى ذلكك. 

قلت: (هذا المقدار) اى كون الفعل دالا على الفسخ (يكفى فى جعله) اى فى جعل الفعل (مقابلا للقول) فان الفعل سواء كان بنفسه 
فسخا او كاشفا عن الفسخ يكون مقابلا للقول. 

(و يؤيده) اى يؤيد ان الفعل كاشف و ليس بفاسخ (ما دل من الاخبار المتقدمة على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقد و) مناط 
(سقوط الخيار) لظهور قوله «لانه رضى' اى الرضا هو المسقط للخيار (و ان اعتبر كونه) اى الرضا (مكشوفا عنه بالتصرف) فالتصرف 
ليس هو بنفسه فاسخا بل هو كاشف عن الرضا الُذى هو فاسخ, فليس الفعل فاسخا. 

(و قد عرفت هناكك) فى باب ان الرضا هو مناط سقوط الخيار (التصريح بذلكك من الدروس» و صرح به فى التذكرة أيضا). 

فان التذكرة و ان لم يذكر ذلكك فى باب الفسخ لكن ذكره فى باب الامضاء فيكفى بعد وضوح اتحاد باب الامضاء مع باب الفسخ من 
هذه الجههُ (حيث ذكر ان قصد المتبايعين لاحد عوضى الصرف) بان اراده (قبل التصرف رضا بالعقد) فالرضا الموجب لسقوط الخيار 
حاصل بدون 
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فمقتضى المقابلة هو كون كراهة العقد باطناء و عدم الرضا به هو الموجب للفسخ اذا كشف عنه التصرف. 

و يؤيده انهم ذكروا انه لاا تحصل الاجازة بسكوت البائع ذى الخيار على وطى المشترى معلّلا بان السكوت لا يدل على الرضاء فان 
هذا الكلام ظاهر فى ان العبرةٌ بالرضا. 

و صرّح فى المبسوط بانه لو علم رضاه بوطى المشترى سقط خياره. فانتصر فى 


التصرف. 

(فمقتضى المقابلة) بين الامضاء و الفسخ (هو كون كراهة العقد باطنا و عدم الرضا به هو الموجب للفسخ اذا كشف عنه) اى عن ذلكك 
الكره (التصرف) بان تصرف فى المنتقل عنه فانه كاشف عن كون البائع لا يريد العقد. و الا فكيف يتصرف فى مال الناس. 

(و يؤيده) اى يؤيد كون الكراهة فاسخة و الفعل كاشف عنه (انهم ذكروا انه لا تحصل الاجازة بسكوت البائع ذى الخيار على وطى 
المشترى) فاذا باع البائع جارية و جعل لنفسه الخيار ثم وطثها المشترى و سكت البائع لم يكن سكوته دالا على اسقاط خياره (معللا 
بان السكوت لا يدل على الرضاء فان هذا الكلام ظاهر فى ان العبرةٌ) فى الفسخ و الامضاء (بالرضا) لا بالفعل. 

(و صرّح فى المبسوط بانه لو علم رضاه) اى رضا البائع (بوطى المشترى) للجارية التى للبائع خيار فيها (سقط خياره فاقتصر) المبسوط 
(فى 
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الاجازة على مجرد الرضا. 
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و اما ما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسخ بالتية فمرادهم بها نبَهُ الانفساخ اعنى الكراهة الباطنية لبقاء العقد. 
والبناء على كونه منفسخا من دون ان يدل عليها بفعل مقارن له. 

و اما مع اقترانها بالفعل فلا قائل بعدم تأثيرها فيما يكفى فيه الفعل. 

اذ كلما يكفى فيه الفعل من الإنشاءات 


الاجازة) المسقطهٌ للخيار (على مجرد الرضا). 

(و) ان قلت: فاذا كان مجرد الرضا و الكراهة موجبا للامضاء و الفسخ فكيف اتفقوا على ان الفسخ لا يحصل بالتية. 

قلت: (اما ما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسخ بالتَدِهُ فمرادهم بها) اى بالتدِهُ المجردهُ بدون الفعل الكاشف عنهاء فليس الفاسخ (نهُ 
الانفساخ اعنى الكراهة الباطتية لبقاء العقد) «لبقاء» متعلق ب «الكراهة» (و البناء» عطف على «الكراهة)» (على كونه) اى العقد (منفسخا 
من دون ان يدل عليها بفعل مقارن له) اى للبناء على الفسخ. 

(و اما مع اقترانها) اى التَدِه (بالفعل) المظهر لتلكك التي كما لو باع ما انتقل عنه (فلا قائل بعدم تأثيرها) اى بعدم تأثير التيهُ (فيما يكفى 
فيه الفعل) اى فيما لا يحتاج الى اللفظء اما ما يحتاج الى اللفظ كالنكاح و الطلاق فلا تكفى التي المقترنة بالفعل» الا فى الاخرس و من 
شابهه. 

(اذ) علةٌ لقوله «اما مع اقترانها» (كلما يكفى فيه الفعل من الإنشاءات 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١07‏ 

ولا يعتبر فيه خصوص القولء فهو من هذا القبيل؛ لان الفعل لا إنشاء فيه فالمنشأ يحصل بإرادته المتصلة بالفعل» لا بنفس الفعل» لعدم 
دلالته عليه. 

نعم يلزم من ذلكك ان لا يحصل الفسخ باللفظ اصلا لان اللفظ- ابدا- 


ولا يعتبر فيه خصوص القولء فهو من هذا القبيل) اى ان التي المقاربة للفعل تكون موجبة لتحقق ذلكك الانشاء. 

و الحاصل: ان هناكك قول مجرد. و نبِهُ مجردة و نئِهُ و قول. 

و ما اتفقوا على انه لا يكفىء انما هو التنِهُ المجردة» و كلامنا انه تكفى التي المقترنة بالفعل فليس ما ذكرناه خلاف اتفاقهم. 

و يدل على ان الفاسخ ليس هو الفعل ما ذكره بقوله: (لا-ن الفعل لا إنشاء فيه) اذ الانشاء امر ارادى و ايجاد الفعل ليس كذلكك 
(فالمنشأ) بصيغة المفعول- (يحصل بإرادته) اى بإرادة المنشى (المتصلة) تلكك الإرادة (بالفعل» لا بنفس الفعلء لعدم دلالته) اى الفعل 
(عليه) اى على الانشاء. 

و لكن ربما يقال: لا فرق بين القول و الفعل فكيف تقولون بحصول الانشاء بالقول؛ و لا تقولون بحصوله بالفعل. 

(نعم) اذا قلنا بان الفسخ يحصل بالكراهة القلبية» و الفعل كاشف (يلزم من ذلكك ان لا يحصل الفسخ باللفظ اصلا) فاذا تلفظ بالفسخ 
لزم ان يكون اللفظ كاشفا- كالفعل- لا فاسخا (لان اللفظ- ابدا-) و دائما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١85‏ 

مسبوق بالقصد الموجود بعينه قبل الفعل الدال على الفسخ. 

وقد ذكر العلامة فى بعض مواضع التذكرة ان اللازم- بناء على القول بتضمن الوطى للفسخ- عود الملكك الى الواطئ مع الوطى او 
قبيله فيكون حلالا. 

هذا و كيف كان فالمسأله ذات قولين» ففى التحرير قوى جههٌ الوطى الّذى 
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(مسبوق بالقصد الموجود بعينه قبل الفعل الدال على الفسخ). 

فاذا قلتم: ان القصد الّذى هو قبل الفعل فاسخ, فاللازم ان تقولوا بان القصد الّذى هو قبل القول فاسخ فكيف تقولون ان اللفظ فاسخ. 
و الحاصل: ان القول و الفعلء اما كلاهما فاسخان, و اما ان القصد السابق عليهما فاسخ, فلا فرق بينهما. 

(و قد ذكر العلامة) ما يدل على ان القصد هو الفاسخ فى باب الفعل حيث انه ذكر (فى بعض مواضع التذكرة ان اللازم- بناء على 
القول بتضمن الوطى للفسخ-) اى ان وطى البائع للجارية المبيعة فسخ لبيعها (عود الملكك الى الواطئ) بسبب التيْةُ» و قوله ١عودا‏ خبر 
«ان اللازم» (مع الوطى او قبيله» فيكون) الوطى (حلالا) و الا فاذا انتقل الملكك الى الواطئ بعد الآن الاول من الوطى يقع الآن الاول من 
الوطى حراماء لانه وطى فى ما ليس بملكك له. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج8١‏ ص: ١85‏ 

(هذا و كيف كان فالمسألة) اى مسئلة ان الفسخ هل يحصل بالفعل او قبل الفعل بالتده (ذات قولين» ففى التحرير قوى جهة الوطى 
اذى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ١00‏ 

يحصل به الفسخ و ان الفسخ يحصل باول جزء منه» فيكشف عن عدم الفسخ قبله و هو لازم كل من قال: بتعدم صحة عقد الواهب 
الْذى يتحقق به الرجوع كما فى الشرائع. 

و عن المبسوط و المهذب و الجامع و الحكم فى باب الهبهُ و الخيار واحد. 


يحصل به الفسخ و ان الفسخ يحصل باول جزء منه) اى من الوطى (فيكشف) كلام التحرير (عن) قوله: ب (عدم الفسخ قبله) اى قبل 
الوطى (و هو) اى كون الوطى هو الفاسخ (لازم كل من قال: بعدم صحةٌ عقد الواهب الّذى يتحقق به الرجوع) فيما اذا وهب شيئاء ثم 
باع الموهوب من انسان آخرء فهل يصتح هذا البيع و يكون ذلكك رجوعا؟ أو لا يصح هذا الببع» لانه واقع على ملكك الموهوب له. 

و قد ورد انه لا بيع الاافى ملككء و انما كان ذلكك لازم كل من قالء اذ لو كان الفسخ يقع قبل الفعل كان اللازم صحةٌ عقد الواهب» 
لان الفسخ وقع قبل العقد فيصح العقد لانه كان عقدا فى ملك الواهب (كما) افتى به (فى الشرائع). 

(و عن المبسوط و المهذب و الجامع) حيث افتوا بعدم صحة عقد الواهب (و الحكم فى باب الهبة و الخيار واحد). 

فان قلنا بان الفسخ قبل الفعل» صمح عقد الواهب و صمح وطى ذى الخيار, لانه يقع العقد و الوطى فى ملكك العاقد الواهب و البائع 
الواطئ و ان قلنا بان الفسخ بالفعل هو نفس الفعل كان العقد باطلا و 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ١62‏ 

و توقف الشهيد فى الدروس فى المقامين مع حكمه بصحةٌ رهن ذى الخيار. 

و جزم الشهيد و المحقق الثانيان بالحل نظرا الى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن. 

ثم انه لو قلنا: بحصول الفسخ قبيل هذه الافعال 


الوطى حراماء لا-نه لا عقد الا فى ملك. و لا وطى الا فى ملكك. و المفروض ان الواهب لم يملكك الموهوب قبل العقد و الواطئ 
طى فى طى الآ فى ض لم قبل طئ لم 
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يملكك الجاريةٌ التى له فيها الخيار قبل الوطى. 

(و توقف الشهيد فى الدروس فى المقامين) و هما: عقد الواهب و وطى ذى الخيار (مع حكمه بصحة رهن ذى الخيار) فيما اذا باع 
شيئا بخيار ثم رهن ذو الخيار المبيع» مع انه لا رهن الا فى ملكك. 

و مقتضى فتواه بصحةٌ الرهن ان الملكك يحصل قبل الفعل» و لازم ذلكك ان يقول بصحة عقد الواهب», و بصحة وطى ذى الخيار. 

(و جزم الشهيد و المحقق الثانيان بالحل) اى حل وطى ذى الخيار (نظرا الى حصول الفسخ قبله) اى قبل الوطى (بالقصد المقارن) 
للفعل فيحصل الفسخ آنا ماه ثم يقع الوطى؛ كما ذكروا مثل ذلكك فى باب عتق العمودين اذا اشتراهما الانسان» فان مقتضى «لا عتق الَا 
فى ملككث» و «عدم ملكك العمودين» ان العمودين يدخلان فى ملكك الانسان آنا ما ثم يعتقان عليه. 

(ثم انه لو قلنا: بحصول الفسخ قبيل هذه الافعال) و هى: الوطى 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١01‏ 

فلا اشكال فى وقوعها فى ملكك الفاسخ, فيترتب عليها آثارهاء فيصح بيعه و سائر العقود الواقعة منه على العين لمصادفتهما للملكك و لو 
قلنا: 

بحصوله بنفس الافعال فينبغى عدم صحة التصرفات المذكورة كالبيع و العتق من حيث عدم مصادفتهما لملكك العاقد التى هى شرط 
لصحتها. 


و الرهن و البيع و ما اشبه فى ذى الخيار» سواء كان الخيار مجعولا كبيع الامه بخيار البائع لو كان العقد جائزا كالهبة مثلا (فلا اشكال 
فى وقوعها) اى وقوع هذه الافعال (فى ملكك الفاسخ, فيترتب عليها) اى على هذه الافعال (آثارها) الشرعية (فيصح بيعه) اى بيع المبيع 
(و سائر العقود الواقعة منه) اى من ذى الخيار (على العين) التى كانت منتقلة عن البائع و الواهبء ثم اجرى عليها البيع ثانيا او الرهن 
كما يصح وطيه فيكون الولد حلالا و يصح عتقه فيعتق (لمصادفتهما) اى البيع و سائر العقود و كذلك العتق و الوطى (للملكك) اى 
ملك ذى الخيار, لانه قبل الفعل دخل فى ملكه آنا ما (و لو قلنا: بحصوله) اى حصول الفسخ (بنفس الافعال) المذكورةٌ فبنفس الوطى 
يكون الفسخ و بنفس البيع يكون فسخ الهبة» و هكذا (فيتبغى) القول ب (عدم صحة التصرفات المذكورة كالبيع و العتق) و الوطى و 
سائر العقود (من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد) المصادفة (التى هى شرط لصحتها) فانه لا وطى الا فى ملكك. و لا بيع الا فى 
ملك. و لا عتق الاافى ملككء و لا وقف الا فى ملكء و هكذاء و المفروض ان الامور المذكورة لم تقع فى ملكك الواطئ و العاقد و 
الواقف و المعتق. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ١88‏ 

وقد يقرر المانع بما فى التذكرة عن بعض العامة من ان الشىء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد, كما ان التكبيرة الثانية فى الصلاه 
بنية الشروع يخرج بها عن الصلاه و لا يشرع بها فى الصلاة. 

و بان البيع موقوف على الملكك الموقوف على الفسخ المتأخر عن البيع 


(و قد يقرر المانع) اى المانع عن التصرفات المذكورة أولا (بما فى التذكرة عن بعض العامة من ان الشىء الواحد) كالعقد و نحوه (لا 
يحصل به الفسخ و العقد) و كانه للتنافى بينهما (كما ان التكبيرةٌ الثانية فى الصلاة بنيهٌ الشروع) فيما اذا قال تكبيرة الاحرام مرّتين 
(يخرج بها عن الصلاة) لانها ركن» ولا يمكن الاتيان بركنين من جنس واحد فى الصلاة» فتكون الثانيةُ مبطله للركن الاول (و لا يشرع 
بها فى الصلا) على المشهور فلا تكون التكبيرة الثانية مبطلة» و عاقده فى وقت واحدء بل تكون مبطلهُ فقط. 

(و) ثانيا (بان البيع موقوف على الملكك) لانه لا بيع الا فى ملك (الموقوف) ذلكك الملكك (على الفسخ). 
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اذ لو لا الفسخ لم يحصل ملكك للفاسخ (المتأخر) ذلكك الفسخ (عن البيع) لفرض ان البيع هو الموجب للفسخ, فيلزم الدور ان قلنا بان 
البيع محقق للفسخ. 

و تكون صورة الدور هكذا «البيع يتوقف على الملككث» و «الملكك يتوقف على الفسخ» و «الفسخ يتوقف على البيع» اذا «فالبيع يتوقف 
على البيع). 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١.‏ ص: ١89‏ 

و اجاب فى التذكرة عن الاول بمنع عدم صحةٌ حصول الفسخ و العقد لشىء واحد بالنسبة الى شيئين. 

و اجاب الشهيد عن الثانى بمنع الدور التوقفى» و ان الدور معىّ و قال فى الايضاح: ان الفسخ يحصل باوّل جزء من العقد. 


(و اجاب فى التذكرة عن الاوّل) اى ان الشىء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد (بمنع عدم صحة حصول الفسخ و العقد لشىء واحد 
بالنسبة الى شيئين) بان يكون فسخا لعقد سابق» و عقدا لعقد لاحق, فأىٌ دليل لعدم الصحة. 

كما ان المثال بالتكبيرة أيضا فيه نظرء فالمانع من ان تكون التكبيرة الثانية مبطلة للصلاة الاولى» و عاقدٌ للصلاة الثانية. 

(و اجاب الشهيد عن الثانى بمنع) الاشكال الثانى و هو (الدور) فانه ليس بالدور (التوقفى) الَذى يلزم منه وجود الشىء قبل وجودهء و 
ذلكك محال (و ان الدور معىّ) من قبيل توقف السقف على العمودء و توقف العمود على السقفء فكل واحد منهما قائم بالآخر» و هذا 
ليس بمحال. 

و فيما نحن فيه يكون الفسخ و العقد بشىء واحد اى يتوقف البيع على الفسخ, و يتوقف الفسخ على البيع و كلاهما يقعان بشىء 
واحد. 

و على هذا فقول المستشكل: الملكك يتوقف على الفسخ ليس تاماء بل الملكك و الفسخ يقعان معا. 

(و قال فى الايضاح: ان الفسخ يحصل باوّل جزء من العقد) فوقع الفسخ باوّل العقد. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١2٠‏ 

و زاد فى باب الهبةُ قوله: فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد, انتهى و قد يستدل للصحة بانه اذا وقع العقد على مال الغير» فملكه بمجرد 
العقد كاف كمن باع مال غيره ثم ملكه. 


اقول: 


(و زاد فى باب الهبهُ قوله: فيبقى المحل) و هو المثمن (قابلا ل) ورود (مجموع العقد) اى باقى العقد عليه» فليس الفسخ و العقد يقعان 
بشىء واحدء بل بشيئين أول العقد و آخر العقد (انتهى) كلام الايضاح (و قد يستدل للصحة) اى لصحة ان يكون بيع ذى الخيار فسخا 
و بيعا فى آن واحد (بانه اذا وقع العقد على مال الغير» فملكه بمجرد العقد كاف) فانه يبيع مال الغير ثم يملكه فيصح بيعه (كمن باع 
مال غيره ثم ملكه). 

مثلا: باع الابن مال ابيه ثم مات الأبء و ملكك الابن ذلك المبيع» فانه يصح بيعه السابق» بل فيما نحن فيه اولى لانه فيمن باع ثم ملكك 
يكون كل الملك بعد كل العقد و فيما نحن فيه يكون بعض الملك بعد بعض العقد. 

(اقول) ما ذكره الايضاح من انه يحصل الفسخ بجزء العقد فيبقى المحل قابلا لمجموع العقدء انما يتم ان قلنا بان جزء الانشاء يكفى 
فى ما اذا كان فى ملكك المنشئ. 

و اما ان قلنا بانه يجب ان يكون كل الانشاء فى ملكك المنشئ فلا يصح ما ذكره الايضاحء اذ: كل الانشاء لم يقع فى ملكك المنشئ. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١2١‏ 
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ان قلنا بان المستفاد من ادلهُ توقف البيع و العتق على الملكك, نحو قوله: 

لا بيع الا فى ملككء و لا عتق الا فى ملككث, هو اشتراط وقوع الانشاء فى ملكك المنشئ فلا مناص عن القول بالبطلان» لان صحة العقد 
حينشذ يتوقف على تقدم تملكك العاقد على جميع اجزاء العقدء لتقع فيه فاذا فرض العقد او جزء من اجزائه فسخا كان سببا لتملكك 
العاقد مقدما عليه» لان المسبب انما يحصل بالجزء الاخير من سببه» فكلما فرض جزء من العقد 


ف (ان قلنا بان المستفاد من ادله توقف البيع و العتق على الملكك نحو قوله: لا بيع الا فى ملككء و لا عتق الا فى ملك, هو) «هوا خبر 
«ان المستفاد» (اشتراط وقوع الانشاء فى ملكك المنشئ) العاقد (فلا مناص عن القول بالبطلان لان صحة العقد حينئذ) اى حين اشتراط 
وقوع كل الانشاء فى ملك المنشئ (يتوقف على تقدم تملكك العاقد على جميع اجزاء العقد. لتقع) جميع اجزاء العقد (فيه) اى فى 
ملك العاقد (فاذا فرض) كل (العقد او جزء من اجزائه فسخا) لان المفروض ان العقد وقع على ملك المشترىء فاما كل العقد فسخ» 
لانه ما لم يتحقق العقد لم يكن ابطالا للعقد السابق» و اما جزء العقد فسخ لانه جزء من المبطل كاول جزء من الحدث الى يبطل 
الطهارةٌ مثلا (كان) ذلكك العقد او جزء من اجزائه (سببا لتملكك العاقد مقدما عليه) اى على التملكك (لان المسبب) الّذى هو التملكك 
(انما يحصل بالجزء الاخير من سببه) اذ بدون تمام السبب لا يحصل المسبب (فكلما فرض جزء من العقد) و هو الجزء الموصوف بانه 
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قابل للتجزئة سببا للتملكك, كان التملكك متأخرا عن بعض ذلك الجزء و الا لزم تقدم وجود المسبب على السبب. 


و الجزء الذى لا يتجزّى غير موجود 


(قابل للتجزئة) كالباء من قوله «بعت» (سببا للتملك) اى لتملكك العاقد اذ بهذه الباء مثلا يسترجع البائع ذو الخيار ما باعه (كان التملكك 
متأخرا عن بعض ذلك الجزء) فالتملكك متأخر عن «ب)» فى «بعت» (و الا-) فلو لم يتأخر التملكك عن بعض ذلكك الجزء (لزم تقدم 
وجود المسبب على السبب) و ذلكك كما يستحيل فى المقولات الحقيقية» كذلكك يستحيل فى المقولات الاعتبارية. 

فكما يستحيل تقدم المعلول على جزء العلة بل اللازم ان تتم العلة ثم يأتى المعلول بعدها رتبة» كذلكك يلزم تمام سبب الملكك ثم 
يأتى الملكك بعده. 

(و) ان قلت: نجرّى العقد الى اجزاء صغار فمثلا «ب» من: بعت نجرّئه الى عدهٌ اجزاء بحيث يكون كل جزء من اجزاء «ب» لا يتجزاً. 
ففى اول جزء من تلكك الاجزاء الصغار يبطل العقد السابق» و فى الجزء منه اى من «ب» بعتء يتحقق العقد اللاحق فيكون «بعت» واقعا 
فى ملكك الفاسخ و ان كان جزء من «باء بعت» وقع قبل ملكك الفاسخ و من المعلوم انه لا يلزم فى العقد ان يكون لفظ «الباء» من: بعت 
«باء» كاملاء بل يكفى ما يصدق عليه «الباء» عرفا. 

قلث: (الجزء الذى لأ ينجرّئى غير موجود) كما قرر فى الفلسفة اذ معتى 
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فلا يكون سبباء مع ان غايةٌ الامر حينئذ المقارنة بينه و بين التملك. 


وقد عرفت ان الشرط بمقتضى الادلةُ سبب التملكك على جميع اجزاء العقد قضاء لحق الظرفية. 


ذلك ان يكون فى الوجود شىء غير قابل للانقسام الخارجى و لا العقلى و لا الوهمى. 
و من الواضح ان كل شىء مهما تصورته صغيرا فهو قابل للانقسام الوهمى, و ان سلم انه ليس بقابل للانقسام الخارجى (فلا يكون) 
مثل هذا الجزء غير الموجود (سببا) لبطلا-ن العقد السابق (مع) انه لو فرض وجود جزء لا يتجزأ لا يفيد المستدلء ل (ان غاية الامر 
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حينئذ) اى حين وجود جزء لا يتجزأ (المقارنةُ بينه) اى بين ابطال العقّد السابق بهذا الجزء (و بين التملكك). 

فالجزء الاول من الباء مبطل للعقد السابق و مملكك للمال للفاسخ و هذا يقتضى ان يكون بعض اجزاء العقد و هو الجزء الاول من الباء 
مقارنا للتملك, لا ان يكون التملكك سابقا على العقد. 

(و قد عرفت ان الشرط بمقتضى الادلة) تقدم (سبب التملك على جميع اجزاء العقد) فانه يشترط ان يتقدم سبب الملكك على كل 
اجزاء العقد (قضاء لحق الظرفية) حيث قال عليه السلام «لا بيع الا فى ملكك» فقوله «فى» معناه ان الملكك يجب ان يكون سابقا على كل 
اجزاء البيع» و الا لم يقع بعض البيع فى الملك. بل تقارن بعض البيع مع التملكك. 
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واما دخول المسألة فيمن باع شيئا ثم ملكه. فهو بعد فرض القول بصحته يوجب اعتبار اجازةٌ العاقد ثانيا بناء على ما ذكرنا فى مسثلة 
الفضولى من توقف لزوم العقد المذكور على الاجازة. 

الا ان يقال: ان المتوقف على الاجازه عقد الفضولى و بيعه للمالك و اما بيعه لنفسه نظير بيع الغاصبء فلا يحتاج الى الاجازةٌ بعد 
العقد. 


(و اما) ما ذكره القائل بالصحة من (دخول المسأله فيمن باع شيئا ثم ملكه) بل قد تقدم ان المقام اولى (فهو بعد فرض القول بصحته) 
لان جماعة يقولون ببطلا-ن البيع اذا باع شيئا ثم ملكه, لقوله عليه السلام «لا تبع ما ليس عندكك» و لقوله (ع) «لا بيع الا فى ملكك) 
(يوجب اعتبار اجازةٌ العاقد ثانيا) فلو باع دار ابيه ثم ورثه لزم ان يجيز الا-بن ما باعه أولا (بناء على ما ذكرنا فى مسئلة الفضولى من 
توقف لزوم العقد المذكور) اى العقد الذى عقده قبل ان يملكه (على الاجازة) بان يجيزه بعد ان ملكه, و الحال ان القائل بالصحة هنا 
لا يقول بالاحتياج الى الاجازةٌ بعد تمام العقد. 

(الا- ان يقال) ان العقد هناكك يحتاج الى الاجازةٌ اما هنا فلا يحتاج الى الاجازةٌ (ان المتوقف على الاجازة عقد الفضولى و ببعه 
للمالكك) فلو باع الابن للاب ثم ورثه احتاج الى ان يجيز البيع الَذى اوقعه أولا فضولة. 

(و اما بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب فلا يحتاج الى الاجازةٌ بعد العقد) 
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لكن هذا على تقدير القول به و الاغماض عما تقدم فى عقد الفضولى لا يجرى فى مثل العتق غير القابل للفضولى. 

وان قلنا: ان المستفاد من تلكك الادلة 


فلو باع الابن مال ابيه لنفسه ثم مات الأب و ورث الابن المال لم يحتج الى اجازةُ ما باعه» و ما نحن فيه من هذا القبيل» لان ذا الخيار 
يسيع ما فيه الخيار لنفسه فلا يحتاج الى الاجازة بعد العقد. 

(لكن هذا) اى كون ما نحن فيه من قبيل بيع الغاصب لنفسه (على تقدير القول به و الاغماض عما تقدم فى عقد الفضولى) من 
الاشكال فى بيع الغاصب لنفسه- سواء اجاز بعد ان ملكك او لم يجز- (لا يجرى فى مثل العتق) كما اذا باع عبدا بخيار لنفسه ثم اعتقه 
(غير القابل للفضولى) فان المشهور بينهم ان الايقاعات كالطلاق و العتق و الابراء و ما اشبه لا تقبل الفضولية» بل الفضولية تجرى فى 
العقود فقط. 

و انما لا يجرى ما ذكرناه فى العتق لان اول لفظة العتق مثل «!» فى «اعتقتكك» وقع فى ملكك الغير» فان «!» هو الى ابطل العقد السابق» 
فقد وقع اول العتق فى ملكك الغير ثم انتقل العبد الى المعتق فاللا-زم ان يكون اول العتق فضوليا سواء قلنا باحتياجه الى الاجازة أم لا 
فيما كان من قبيل بيع الغاصب. 
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وقد عرفت ان الفضولية لا تقع فى العتق و نحوه هذا كله مربوط بقوله قبل اسطر: اقول ان قلنا بان المستفاد الخ. 

(و ان قلنا: ان المستفاد من تلكك الادلة) اى ادلة: و لا بيع الا فى 
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هو عدم وقوع البيع فى ملك الغير المؤثر فى نقل مال الغير بغير اذنه فالممنوع شرعا تمام السبب فى ملكك الغير لا وقوع بعض اجزائه 
فى ملكك الغير و تمامه فى ملكك نفسه لينقل بتمام العقد الملكك الحادث ببعضه. فلا مانع من تأثير هذا العقد لانتقال ما انتقل الى البائع 


باوّل جزء منه و 


ملكك و لا عتق الا فى ملكك (هو عدم وقوع البيع فى ملكك الغير) ذلك البيع (المؤثر فى نقل مال الغير بغير اذنه) اى ان الشارع لا يريد 
نقل مال الغير بغير اذنه ففى المقام و هو بيع ذى الخيار المنتقل عنه» ليس كذلك. 

و ذلكك (ف) ان (الممنوع شرعا) وقوع (تمام السبب) اى البيع (فى ملكك الغير) و (لا) يكون الممنوع (وقوع بعض اجزائه) اى اجزاء 
السبب (فى ملكك الغير و تمامه) اى بقية السبب (فى ملكك نفسه لينقل) العاقد (بتمام العقد) اى باجزائه الاخيرة (الملكك الحادث) اى 
الملكف الذق هدك العاقد (بعفيه) اى يعض العقد بو المراة #حفه أول العقد: 

والحاصل: ان ذا الخيار حدث له الملكك ب (باء» بعتء و بقيهُ العقد اوجب نقل هذا الملكك الحادث الى المشترى, و هذا لا بأس به 
لان تمام البيع لم يقع فى ملكك الغير (فلا مانع من تأثير هذا العقد) اذى يوجب بعضه ملك العاقد. و بعضه يوجب الانتقال من ملكك 
العاقد الى ملكك المشترى (لانتقال ما انتقل الى البائع باوّل جزء منه). 

و انما قلنا ١لا‏ مانع» لانه لا يشمله «لا بيع الا فى ملكك» حسب الفرض (و 
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هذا لا يخلو عن قو اذ لا دلاله فى ادل اعتبار الملكية فى المبيع الا على اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا. 

و الحصر فى قوله: لا بيع الا فى ملكك اضافى بالنسبة الى البيع فى ملكك الغير او فى غير ملكك كالمباحات الاصلية» فلا يعم المستثتى 
منه البيع الواقعم بعضه فى ملكك الغير و تمامه فى ملكك البائع 


هذا) الّذى ذكرنا انه «لا مانع» (لا يخلو عن قوة اذ لا دلالة فى ادلهُ اعتبار الملكية) و هى الادلهُ التى تقول بان «لا بيع الا فى ملكك» (فى 
المبيع الا على اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا) بان لا يصدق عليه المبيع الا بعد ان صدق عليه المملوكك. 

و من المعلوم ان المبيع يحصل بآخر العقد و المملوكك يحصل باوّل العقد, فالمملوكية قبل المبيعية. 

(و) ان قلت: ظاهر «لا بيع الاافى ملكك» ان كل العقد يلزم ان يكون فى الملك. 

قلت: (الحصر فى قوله: لا بيع الا فى ملكك اضافى بالنسبة الى البيع فى ملكك الغير) فهذا هو المراد ب «لا بيع» (او) البيع (فى غير ملكك) 
اى ما ليس بمملوكك اصلا (كالمباحات الاصلية» فلا يعم المستثنى منه) اى «لا بيع» (البيع الواقع بعضه فى ملك الغير و تمامه فى ملكك 
البائع) و كذلك البيع الواقع بعضه على المباح و بعضه على الملككء. كما اذا قال «ب» و اذ عودا من الارض او سمكة من البحرء ثم 
اتمّه بقوله عت هذا الشىء بكذا». 
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هذا. 

مع انه يقرب ان يقال: ان المراد بالبيع هو النقل العرفى الحاصل من العقد, لا نفس العقد, لان العرف لا يفهمون من لفظ البيع الا هذا 
المعنى المأخوذ فى قولهم: بعت. 
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و حينئذ فالفسخ الموجب للملك بحصل باوّل جزء من العقد و النقل و التملكك العرفى بحصل بتمامه فيقع النقل فى الملكك. 


اذلا يشمل مثل ذلك قوله «لا بيع الا فى ملك» (هذا) وجه شمول الدليل لما نحن فيه. 

(مع) تقريب ان الحصر اضافى» و يمكن ان يقال ان الحصر حقيقى و مع ذلك يشمل الدليل ما نحن فيه» و ذلكك بان يكون المراد 
بالبيع النقل و النقل يكون بعد «تاء» بعت» و فى هذا الحال يكون الشىء ملكا للبائع» لانه دخل فى ملكه ب «الباء). 

ف (انه يقرب ان يقال: ان المراد بالبيع هو النقل العرفى الحاصل من العقد. لا) ان المراد بالبيع هو (نفس العقد, لان العرف لا يفهمون 
من لفظ البيع الا هذا المعنى) اى النقل لا العقد (المأخوذ فى قولهم: 

بعت) فان معناه نقلتء, لا عقدت. 

(و حينئذ) اى حين كان المراد بالبيع النقل (فالفسخ) للعقد السابق (الموجب للملك) اى لملكك العاقد (يحصل باوّل جزء من العقد و 
النقل» و التملكك العرفى يحصل بتمامه) اى بآخر العقد (فيقع النقل فى الملك) فهو بيع- اى نقل- فى ملكك و لا يكون مصداقا 
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و كذا الكلام فى العتق و غيره من التصرفات القولية عقدا كان او ايقاعا و لعل هذا معنى ما فى الايضاح من: ان الفسخ يحصل باوّل 
جزء و بتمامه يحصل العتق. 

نعم التصرفات الفعلية المحققة للفسخ كالوطى و الاكل و نحوهما لا وجه لجواز الجزء الاول منها. 

فان ظاهر قوله تعالى: إِنَا علا أَزَاجهم أو ملكث أنطائهُن» اعتبار 


فى «لا بيع الا فى ملكث). 

(و كذا الكلام فى العتق و غيره من التصرفات القوليةٌ عقدا كان او ايقاعا). 

فمعنى «لا عتق الا-فى ملكك» ان الحريةٌ لا تكون الا فى ملككء فاذا قال «اعتقتكك» كان الف اعتقتكك فاسخا و مملكاء و بقيهُ الصيغة 
موجبة للحرية» فالحرية لم تقع الا فى ملكك الفاسخ. 

(و لعل هذا) اذى ذكرناه من إرادة النقل لا العقد و الحرية و لا الاعتاق» و هكذا (معنى ما فى الايضاح من: ان الفسخ يحصل باوّل 
جزء) من «اعتقتكك» (و بتمامه يحصل العتق) انتهى. 

(نعم التصرفات الفعلية المحققة للفسخ كالوطى و الاكل) لما باعه بخيار (و نحوهما) كالقبلة للجارية و الشرب للماء و اللبس للّباس (لا 
وجه لجواز الجزء الاول.منها) اذ ان الجزء الي 

(فان ظاهر قوله تعالى: إلا علي أَزتاجهم أو ملكث أطاني:: و ظاهر: لا كَأَكُُوا اكع بَينَكُمْ باللاطل» (اعتبار 
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وقوع الوطى فيما اتصف بكونها مملوكة؛ فالوطى المحصل للفسخ لا يكون بتمامه حلالا. 

و توهم ان الفسخ اذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان او فعلا فاسدء فان معنى جواز الفسخ لاجل الخيار: الجواز 
الوضعى اعنى الصحةء لا التكليفى» فلا ينافى تحريم ما يحصل به الفسخ كما لا يخفى 


وقوع الوطى فيما اتصف بكونها مملوكة؛ فالوطى المحصل للفسخ لا يكون بتمامه) اى لا يكون جميعه (حلالا) فحاله حال ما اذا وطئ 
ثم فى الاثناء قالت «زوجتكك» و قال «قبلت» حيث ان آخره حلال فقط. و كذلكك اذا اكل فان الجزء الاول من الاكل لا يكون حلالا. 
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(و توهم ان الفسخ اذا جاز بحكم الخيار) اى ان البائع حيث له الخيار ففسخه جائز بالفعل كان الفسخ «كالوطى). 

او بالقول «كقوله فسخت» (جاز كل ما يحصل به) الفسخ (قولا كان) ما يفسخ به (او فعلا). 

فهذا التوهم (فاسد) أولا (فان معنى جواز الفسخ) لذى الخيار (لاجل) ان له (الخيار: الجواز الوضعى) اى ان فسخه نافذ و موجب لنقل 
الملكك الى الفاسخ (اعنى الصحة؛ لا) الجواز (التكليفى) اى الإباحة فكل فعل او قول يوجب ارجاع المال الى الفاسخ لا ان كل فعل او 
قول فهو جائز و مباح شرعا (فلا ينافى) وجود الحكم الوضعى (تحريم ما يحصل به الفسخ) كالوطى (كما لا يخفى) اذ لا تلازم بين 
الحكم الوضعى و بين الحكم التكليفى. 
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مع انه لو فرض دلالهُ دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به تعن حمل ذلك على حصول الفسخ قبيل التصرف جمعا بينه و بين ما دل 
على عدم جواز ذلكك التصرفء الا اذا وقع فى الملكك. 

و بالجملة فما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان فى المسألة لا يخلو عن قوة» و به يرتفع الاشكال عن جواز التصرفات تكليفا و وضعا. 

و هذا هو الظاهر من الشيخ فى المبسوط حيث جوّز للمتصارفين 


و ثانيا (مع انه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به) الفسخ بان دل الدليل على الحكم التكليفى أيضا (تعيّن حمل 
ذلك) الدليل الدال على الاباحة (على حصول الفسخ قبيل التصرف) آنا مّا. 

وانما نحمل هذا الحمل (جمعا بينه) اى بين دليل الاباحة (و بين ما دل على عدم جواز ذلكك التصرف) كالوطى (لا اذا وقع فى 
الملكك) كقوله: لا وطى الا فى ملكك فانه يدل على عدم الجواز الا فى المملوكك لان الملكك الآنامائى هو وجه الجمع بين الدليلين. 
(و بالجملة فما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان فى المسألة) من الملكك الآنامائى (لا يخلو عن قوةٌ» و به يرتفع الاشكال عن جواز 
التصرفات) اى تصرفات ذى الخيار فى ما انتقل عنه تصرفا فعليا قبل الفسخ القولى» و تصرفا نقليا كالبيع و نحوه قبل الفسخ القولى 
(تكليفا) فهى حلال (و وضعا) فهى نافذة. 

(و هذا) الملكك الآنامائى (هو الظاهر من الشيخ فى المبسوط حيث جوّز للمتصارفين) اى بائعى الصرف و هو الذهب و الفضة 
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تبائع النقدين ثانيا فى مجلس الصرف. 

و قال ان شروعهما فى البيع قطع لخيار المجلسء مع ان الملكك عنده يحصل بانقطاع الخيار المتحقق هنا بالبيع المتوقف على الملككء 
لكنه فى باب الهبةُ لم يصحح البيع الّذى يحصل به الرجوع فيهاء 


(تبائع النقدين ثانيا فى مجلس الصرف). 

مثلا: باع الذهب بالفضة ثم ثانيا باع المشترى ما اشتراه الى البائع. 

(و قال) الشيخ (ان شروعهما فى البيع) الثانى (قطع لخيار المجلسء مع ان الملكك عنده) اى عند الشيخ (يحصل بانقطاع الخيار) فان 
الشيخ يرى انه ما دام الخيار موجودا لم يحصل الملك. فما داما فى المجلس لم يحصل الملكك لاىّ منهماء بل اذا اخرجا من المجلس 
او اسقط الخيار حصل الملكك لهما. 

و عليه فما دام الخيار لا ملك فكيف يبيعان بيعا ثانيا الا بان يكون قصد البيع موجبا لانقطاع الخيار» لانه تصرف و التصرف يسقط 
الخيار» فآنا ما قبل البيع يدخل كل عوض فى ملك المنتقل إليه ليصح بيعه بيعا ثانياء فالملكك يحصل بانقطاع الخيار (المتحقق) ذلكك 
الانقطاع (هنا) فى مورد بيع ثان فى المجلس (بالبيع المتوقف) ذلك البيع الثانى (على الملكك) اى ملكك البائع بيعا ثانيا (لكنه) رحمة 
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لله (فى باب الهبهُ لم يصحح البيع اذى يحصل به الرجوع فيها) اى فى الهبة. 
فاذا وهب لانسان شيئا ثم ان الواهب باع الموهوب لم يصح ببعه 
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معللا بعدم وقوعه فى الملكك. 


فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال: اعتقهما 


فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد. لان الفسخ مقدم على الاجازة. 
و فيه انه لا دليل على التقديم فى مثل المقام مما وقع الاجازة و الفسخ 


لانه لا يملكه الا بعد الفسخ للهبة» و المفروض ان الفسخ لم يحصل (معللا بعدم وقوعه) اى البيع (فى الملكك) مع ان مقتضى كلامه 
فى المبسوط الصحة فهو اما رجوع عن كلامه الاولء او غفله من القلم, و الله العالم العاصم. 

(فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع) كون (الخيار له) اى للمشترى (فقال: اعتقهما) فان ذلكك لا يصح فيهماء لانه ان صح البيع لا يصح 
عتق العبد» و لا يصح عتقهما باعتبار ان عتق ما انتقل إليه اصلى و عتق ما انتقل منه فضولىء اذ لا تجرى الفضولية فى العتق كما تقدم. 

اما صحة العتق فى احدهما (فربما يقال بانعتاق الجارية) المنتقلة الى البائع (دون العبد) المنتقل الى المشترى (لان الفسخ مقدم على 
الاجازة) فهو فسخ للبيع و رجوع للجارية الى ملكك المشترى و عتق لها. 

وانما نقول بان الفسخ مقدم لانه كذلكك فيما اذا تبايعا بخيار لهما فاجاز احدهما و فسخ الآخرء فان الفسخ يقدم على الاجازة فانه 
معنى: 

ان يكون له الخيار. 

(و فيه انه لا دليل على التقديم فى مثل المقام مما وقع الاجازة و الفسخ 
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من طرف واحد دفعة» سواء اتحد المجيز و الفاسخ كما فى المقام؛ او تعدّد كما لو وقعا من وكيلى ذى الخيار دفعة واحدة انما المسلم 
تقديم الفسخ الصادر من احد الطرفين على الاجازةٌ الصادرةً من الطرف الآخر لان لزوم العقد من احد الطرفين بمقتضى اجازته لا 
ينافى انفساخه بفسخ الطرف الآخر كما لو كان العقد جائزا من احدهما فيفسخ مع لزوم العقد من الطرف 


من طرف واحد دفعة) واحد بخلاف ما اذا تعاقبا فان المقدم منهما هو الْمذى ينفذ (سواء اتحد المجيز و الفاسخ كما فى المقامء او 
تعدّد كما لو وقعا) الفسخ و الاجازة (من وكيلى ذى الخيار دفعة واحدة). 

كما اذا كان للمشترى فى مثال العبد و الجارية وكيلان فاعتق احدهما العبد و اعتق الآخر الجارية و كان العتقان فى آن واحد (انما 
المسلم) فى باب تقديم الفسخ على الاجازة (تقديم الفسخ الصادر من احد الطرفين على الاجازة الصادرة من الطرف الآخر). 

وانما يقدم الفسخ على الاجازة (لان لزوم العقد من احد الطرفين بمقتضى اجازته) فان معنى الاجازة انه اسقط خياره ف (لا ينافى 
انفساخه) اى انفساخ العقد (بفسخ الطرف الآخر) لان له الخيار. فمعنى فسخه اعمال خياره (كما لو كان العقد جائزا من احدهما) و 
لازما من الطرف الآخرء مثل ان يكون احدهما مغبونا او كان ما انتقل إليه معيباء او جعل لنفسه الخيارء او ما اشبه فان اللزوم من جانب 
لا ينافى ان يكون حق الفسخ للجانب الآخر (فيفسخ) هذا الجانب الذى له الخيار (مع لزوم العقد من الطرف 
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الآخرء بخلاف اللزوم و الانفساخ من طرف واحد. 

و نحوه فى الضعف القول بعتق العبد, لان الاجازة ابقاء للعقد, و الاصل فيه الاستمرار. 
و فيه ان عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية؛ كالعكس. 

نعم الاصل استمرار العقد و بقاء الخيار و عدم حصول العتق اصلاء و هو 


الآدخرء بخلاف اللزوم و الانفساخ من طرف واحد) فانه لا يقدم فسخه على لزومه اذ ان له حقا واحدا اما الامضاء و اما الفسخ. فاذا 
اعملهما تضاريا و لم يقدم احدهما. 

(و نحوه) اى نحو القول بعتق الجارية- لتقديم الفسخ- (فى الضعف القول بعتق العبد) المنتقل الى المشترى» و ذلكك لتقديم الاجازة 
على الفسخ (لان الاجازة ابقاء للعقد, و الاصل فيه الاستمرار) لانا نشكك فى انه هل بطل العقد أم لا؟ فالاصل بقائه» فالعبد للمشترى 
فيقع العتق عليه. 

(و فيه ان عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية» كالعكس) و هو عتق الجارية موقوف على عدم عتق العبد» فاذا اعتقا وقع بينهما 
التضارب و لا وجه مصحح لتقديم احدهما على الآخر. 

(نعم) اذا تضاربا و لم يكن احدهما مقدما على الآخر ف (الاصل استمرار العقد و بقاء الخيار و عدم حصول العتق اصلا) لأنّا نشكك 
فى انه هل ان العتقين اوجبا بطلان العقد او سقوط الخيار فالاصل العدم (و هو 
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الاقوى» كما اختاره جماعة منهم العلامة فى التذكرة و القواعد و المحقق الثانى فى جامع المقاصد, لان عتقهما معا لا ينفذ لان العتق 
لا يكون فضوليا و المعتق لا يكون مالكا لهما بالفعل» لان ملكك احدهما يستلزم خروج الآخر عن الملكك. 

ولو كان الخيار فى الفرض المذ كور لبائع العبد 


الاقوى» كما اختاره جماعة منهم العلامة فى التذكرة و القواعد و المحقق الثانى فى جامع المقاصد, لان) عتق احدهما لا وجه له لانه 
معارض بعتق الآخرء كما لو تزوج بالاختين» او بالبنت و الام معاء فانه لا يقع زواج, لا على هذه و لا على تلكك. 

و (عتقهما معا لا ينفذ» لان العتق لا يكون فضوليا). 

نعم اذا باعهما صخ البيعان» بيع مال نفسه اصالهُ و بيع مال الطرف الآخر فضولة (و المعتق لا يكون مالكا لهما بالفعل) حتى يصح 
عتقهما معا (لان ملكك احدهما يستلزم خروج الآخر عن الملكك) و القرعة فيها اشكال لانها تحتاج الى العمل كما قالوا. 

و عليه فمقتضى القاعدة بطلان العتقين اذ: الاحتمالات الاخر و هى عتق العبد, او عتق الجارية» او عتقهماء او القرعةهُ كلها مخدوشة. 

(و لو كان الخيار فى الفرض المذكور) فى اول «فرع» (البائع العبد). 

و هذا عكس ما ذكرناه أولا بقولنا «لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له) لان الخيار هنا للبائع» و هناك الخيار للمشترى. 
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بنى عتق العبد على جواز التصرف من غير ذى الخيار فى مده الخيار» و عتق الجارية على جواز عتق الفضولى. 

و الثانى غير صحيح اتفاقاء و سيأتى الكلام فى الاول. 

و ان كان الخيار لهماء ففى القواعد و الايضاح و جامع المقاصد صحة عتق الجارية و يكون فسخا 
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و الحاصل: انه اذا لم يكن للمشترى خيار بان اشترى العبد و جعل الخيار للبائع» ثم ان المشترى الى لا خيار له قال «اعتقتهما) (بنى 
عتق العبد على جواز التصرف من غير ذى الخيار فى مدة الخيار). 

فان قلنا بصحهُ ذلك مطلقا حتى فى مثل العتق نقول بصحةٌ عتق العبد. 

فاذا اخذ بائع العبد بخياره و فسخ كان له القيمة او حق له ان يبطل العتق» لان حقه سابق على العتق (و عتق الجارية على جواز عتق 
الفضولى) 

(و الثانى) اى عتق الفضولى (غير صحيح اتفاقا) لا-ن بنائهم ان الفضولية لا تجرى فى الايقاعات و العتق ايقاع (و سيأتى الكلام فى 
الآول) اى تصرف من ليس له الخيار فيما فيه الخيار» و فيه احتمالات و اقوال. 

(و ان كان الخيار لهما) اى لكل من البائع و المشترى فى اشتراء العبد بالجارية (ففى القواعد و الايضاح و جامع المقاصد صحة عتق 
الجارية) فيما اذا قال المشترى اعتقتهما (و يكون) قوله: اعتقتهما (فسخا) لان الامر دائر بين ان يكون عتقا لهماء و ذلكك غير صحيحء 
كما عرفت فى اول الفرع من ان الفضوليةُ لا تجرى فى العتقء او لا عتق اصلاء و ذلكك غير صحيح أيضا اذ لا وجه له بعد ان كان عتق 
الجاريةٌ او عتق العبد» و ذلكك 
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لان عتق العبد من حيث انه ابطال لخيار بايعه غير صحيح, بدون اجازة البائع و معها يكون اجازةُ منه لبيعه. و الفسخ مقدم على الاجازة. 


والفرق بين هذا و صورهٌ اختصاص المشترى بالخياران عتق كل من 


غير صحيح أيضا (لان عتق العبد من حيث انه ابطال لخيار بايعه غير صحيح» بدون اجازة البائع) فان العبد انتقل الى المشترى و كان 
لبائعه الخيار فيه» فاللا-زم على المشترى ان يتحفظ على ما فيه الخيار للبائع كما تقدم من ان موضع الخيار يجب ان يتحفظ عليه (و 
معها) اى مع اجازةٌ البائع- بان امضى البيع و اسقط خياره- (يكون اجازةٌ منه) اى من البائع (لبيعه) اى اسقاط للخيار» و حينئذ يكون 
للمشترى وحده الخيار. 

فمعنى عتقه العبد امضائه للبيع. 

و معنى عتقه الجارية فسخه للبيع (و الفسخ مقدم على الاجازة). 

و الحاصل: انه اذا كان الخبار لهما و اعتقهما المشترى فلا يعتق العبد سواء اسقط البائع خياره او لم يسقط خياره؛ و لا يعتق كلاهما 
لعدم جريان الفضولية فى العتق, و لا يبطل العتقان لانه لا وجه لبطلانهما بل تعتق الجارية» سواء اسقط البائع خياره او بقى على خياره. 
(و الفرق بين هذا) اى صورة ان يكون لهما الخيار» و اعتقهما المشترى حيث قلنا بصحةٌ عتق الجاريةٌ (و) بين (صورةٌ اختصاص 
المشترى بالخيار) و اعتقهما المشترى الّذى قلنا بانه لا يعتق لا العبد و لا الجارية (ان) فى صورة خيار المشترى وحده (عتق كل من 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: ١79‏ 

المملوكين كان من المشترى صحيحا لازماء بخلاف ما نحن فيه. 

نعم لو قلنا هنا بصحةٌ عتق المشترى فى زمان خيار البائع» كان الحكم كما فى تلكك الصورة. 


المملوكين كان من المشترئ ضحيحا لأزما) فطق البد كان امضاء و عتق الجارية كان فسخا (بخلاق ما تحن فيه) الذئ كان لهما 
الففان, 
اذ عتق المشترى للعبد غير صحيح. فان البائع حيث له الخيار لا بحق للمشترى التصرف فى العبد الى انتقل الى المشترىء لما تقدم 
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(نعم لو قلنا هنا) اى فيما كان لهما الخيار (بصحة عتق المشترى) للعبد (فى زمان خيار البائع» كان الحكم) هنا (كما فى تلكك الصورة) 
اى صورةٌ خيار المشترى فقط و لازمه بطلان عتقهماء فلا يصح العتقان لا عتق العبد و لا عتق الجارية- كما سبق وجهه-. 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١.‏ ص: 18١‏ 


مسئلةُ من احكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذى الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ على قول الشيخ. 
اشارة 


و المحكى عن ابن سعيد فى جامع الشرائع و ظاهر جماعة من الاصحاب. منهم العلامة فى القواعد و المحقق و الشهيد الثانيان قدس 
سرهمء بل فى مفتاح الكرامة فى مسئلة عدم انتقال حق الرجوع فى الهبهُ الى الورثة ان حق الخيار يمنع المشترى من التصرفات الناقلة 
عند الاكثر. 


(مسألة: من احكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذى الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ) كان يتلفه او يلقيه فى البحر او 
يستولدها او يوقفه او يعتقه او ما اشبه ذلكك. 

هذا (على قول الشيخ). 

(و المحكى عن ابن سعيد فى جامع الشرائع و ظاهر جماعة من الاصحابء منهم العلامة فى القواعد و المحقق و الشهيد الثانيان قدس 
سرهم, بل) قال (فى مفتاح الكرامة فى مسئلة عدم انتقال حق الرجوع فى الهبةُ الى الورثة) فاذا وهب انسان شيئا كان له حق الرجوع اذا 
لم تكن الهبهُ لذى رحم او معوضة او ما اشبه- مما لا حق فى الرجوع فيها- فاذا مات الواهب لم يحق للورثة الرجوع فى الهبة. 
فالمحكى عن هؤلاء (ان حق الخيار يمنع المشترى من التصرفات الناقلة عند الاكثر) فالبيع و الهبة و الصلح و الصدقةٌ و ما اشبه لا تصح 
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و عن جماعة- فى مسثئلة وجوب الزكاةُ على المشترى للنصاب بخيار للبائع- ان المشترى ممنوع من كثير من التصرفات المنافية لخيار 
البائع» بل ظاهر المحكى عن الجامع كعبارة الدروس عدم الخلاف فى ذلكك. 

حيث قال فى الجامع: و ينتقل المبيع بالعقد و انقضاء الخيار. 

وقيل بالعقد و لا ينفذ تصرف المشترى فيه حتى ينقضى خيار البائع» و 


بالنسبة الى ما فيه الخيارء بالإضافةً الى ما تقدم من مثل الاتلاف. 

(و عن جماعة- فى مسئلة وجوب الزكاً على المشترى للنصاب) بان اشترى اربعين رأسا من الغنم او خمسة من الابل» او ثلاثين بقرةٌ او 
ما اشبه (بخيار للبائع -) «بخيار» متعلق ب «المشترى). 

قالوا (ان المشترى ممنوع من كثير من التصرفات المنافية لخيار البائع) فذكروا ذلكك لبيان انه هل هذا المنع عن التصرفات يوجب 
سقوط الزكاة أم لا-؟ حيث انه اذا كان النصاب ممنوعا عن التصرف فيه لم تكن فيه زكاة (بل ظاهر المحكى عن الجامع كعبارة 
الدروس عدم الخلاف فى ذلك) اى فى ان المشترى ممنوع من كثير من التصرفات. 

(حيث قال فى الجامع: و ينتقل المبيع) الى المشترى (بالعقد و انقضاء الخيار) كما هو رأى الشيخ, حيث انه يرى ان الخيار للبائع يمنع 
من انتقال المبيع الى المشترى. 
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(و قيل بالعقد) فقطء و هذا هو المشهور (و لا ينفذ تصرف المشترى فيه) اى فى المبيع (حتى ينقضى خيار البائع) فان ظاهر ارساله 
المسألهُ ارسال المسلمات انه لا خلاف فيها (و 
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سنجىء عبارة الدروس. 

هذا و لكن خلاف الشيخ و ابن سعيد مبنى على عدم قولهما بتملكك المبيع قبل انقضاء الخيار» فلا يعدٌ مثلهما مخالفا فى المسألة. 

و الموجود فى ظاهر كلام المحقق فى الشرائع جواز الرهن فى زمن الخيار» سواء كان الخيار للبائع او المشترى اولهماء بل ظاهره عدم 
الخلاف فى ذلكك بين كل من قال: بانتقال الملكك بالعقد. 


ستجىء عبارة الدروس) الظاهرة فى عدم الخلاف. 

(هذا و لكن خلاف الشيخ و ابن سعيد) و قولهما بعدم جواز تصرف غير ذى الخيار (مبنى على عدم قولهما بتملكك المبيع قبل انقضاء 
الخيار» فلا يعد مثلهما مخالفا فى المسألةٌ) لان غير ذى الخيار لا يحق له التصرف لانه ليس بماله فى مده الخيار. 

نعم من يقول: بانه ملكك فى مده الخيار» و يقول: بانه لا يجوز له التصرف فهو مخالف فى المسألهُ اى مسئلة جواز تصرف المالكك. 
(و الموجود فى ظاهر كلام المحقق فى الشرائع جواز الرهن فى زمن الخيار» سواء كان الخيار للبائع او المشترى اولهما) مما يدل على 
ان من عليه الخيار يجوز له ان يتصرف فيما فيه الخيار. 

مثلا: اشترى زيد دارا من عمروء و كان لعمرو الخيار» فلزيد ان يرهن الدار (بل ظاهره) اى ظاهر المحقق (عدم الخلاف فى ذلكك) اى 
فى الرهن (بين كل من قال: بانتقال الملكك بالعقد) و اما من لا يقول بانتقال الملكك بالعقد بل يقول بانتقال الملكك بالعقد و انقضاء 
الخيار» 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: 187 

و كذا ظاهره فى باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاه فى النصاب المملوكك و لو مع ثبوت الخيار. 

نعم استشكل فيه فى المسالكك فى شرح المقامين على وجه يظهر منه ان المصنف معترف بمنشإ الاشكال. 

و كذا ظاهر كلام القواعد فى باب الرهن و ان اعترض عليه جامع المقاصد بما مر من المسالكك. 


فلا يصح الرهن ما دام الخيار» لانه ليس ملكه. و الحال انه: لا رهن الا فى ملكك. 

(و كذا ظاهره فى باب الزكاة) انه لا خلاف فى ذلك (حيث حكم بوجوب الزكاه فى النصاب المملوكك و لو مع ثبوت الخيار) للبائع. 
فلو باع زيد اربعين شاه وجب على المشترى اعطاء زكاتها و ان جعل البائع لنفسه الخيار فيها. 

(نعم استشكل فيه) اى فى كلام المحقق (فى المسالكك فى شرح المقامين) و هما: الرهن و الزكاةً (على وجه يظهر منه ان المصنف) و 
هو المحقق (معترف بمنشا الاشكال) و هو انه كيف يحق له التصرفء. و الحال ان الملكك فى معرض الزوال. 

(و كذا ظاهر كلام القواعد فى باب الرهن) انه لا اشكال فى رهن من عليه الخيار فى مدَّهُ الخيار (و ان اعترض عليه جامع المقاصد بما 
مرّ من المسالكك) فى اعتراضه على المحقق انه كيف يمكن رهن الملكك المتزلزل. 
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لكن صريح كلامه فى التذكره فى باب الصرف جواز التصرف. 

و كذا صريح كلام الشهيد فى الدروس» حيث قال فى باب الصرف: 

لو باع احدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق» فالوجه الجوازء وفاقا للفاضل. 
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منعه الشيخ قدس سره. لانه يمنع الآخر من خياره. 
و رد بانًا نقول: ببقاء الخيار» انتهى. 


(لكن) على خلاءف المسالك و جامع المقاصد المستشكلين فى جواز تصرف من عليه الخيار (صريح كلامه فى التذكرة فى باب 
الصرف جواز التصرف) فيما فيه الخيار. 

(و كذا صريح كلام الشهيد فى الدروس» حيث قال فى باب الصرف) و هو بيع النقود- الذهب و الفضة- بعضها ببعض (لو باع 
احدهما ما قبضه على غير صاحبه) مثلا: باع المشترى ما قبضه على انسان ثالث غير البائع (قبل التفرق) من مجلس البيع الاوّل (فالوجه 
الجواز) مع انه بيع ما فيه الخيار لوجود خيار المجلس (وفاقا للفاضل) و هو العلامة. 

(و منعه الشيخ قدس سره لامنه) اى البيع (يمنع الآدخر من خياره) اذ خياره يتعلق بما باعه» فاذا فسخ الآخر لم يجد متعلق الخيار» فلا 
يتمكن من استرداد ماله. 

(و رد) اى رد الشيخ (بانّا نقول: ببقاء الخيار) و انّه لا يسقط الخيار بتصرف المنتقل إليه» فاذا فسخ استرجع بدله او عينه بابطاله المعاملة 
الثانية (انتهى) كلام الدروس. 
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و صرح فى المختلف- فى باب الصرف- بان له ان يبيع ماله من غير صاحبه. و لا يبطل حق خيار الآخرء كما لو باع المشترى فى زمان 
خيار البائع» و هو ظاهر اللمعة» بل صريحها فى مسئلة رهن ما فيه الخيار» و ان شرحها فى الروضة بما لا يخلو عن تكلف هذا. 


(و صرح) العلامة (فى المختلف- فى باب الصرف- بان له ان يبيع ماله من غير صاحبه؛ و لا يبطل حق خيار الآخر) اى صاحبه (كما لو 
باع المشترى فى زمان خيار البائع») فى غير باب الصرف. 

اما بيع المشترى للبائع فى باب الصرف او غير الصرف فلا اشكال فيه لانه فى حكم اسقاط البائع لخيار نفسه (و هو) اى جواز التصرف 
فيما فيه الخيار (ظاهر اللمعة» بل صريحها فى مسئلةُ رهن ما فيه الخيار» و ان شرحها فى الروضة بما لا يخلو عن تكلف). 

فانه قال فى اللمعة: و يصح الرهن فى زمن الخيار و ان كان الخيار للبائع» لانتقال المبيع بالعقد على الاقوال انتهى. 

و ظاهره ان يرهن المشترى ما فيه الخيار لكن الشارح حمله على اخذ الرهن من المشترى على الثمن فى ذمته» فيكون المراد انه يجوز 
اخذ الرهن من المشترى لاشتغال ذمته بالثمن بناء على انتقال المبيع بمجرد العقدء بخلاف مذهب الشيخ حيث قال انه لم ينتقل المبيع 
فى زمن الخيار فلا يجوز للبائع ان يأخذ الرهن من المشترىء و لا يخفى ان ما ذكره صاحب الروضة خلاف ظاهر كلام اللمعة (هذا). 
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و يمكن ان يقال ان قول الشيخ و من تبعه بالمنع ليس منشأه القول بعدم انتقال المبيع و متفرعا عليه؛ و الا لم يكن وجه لتعليل المنع 
عن التصرف بلزوم ابطال حق الخيار بل المتعين حينئذ الاستناد الى عدم حصول الملكك مع وجود الخيار» بل لعل القول بعدم الانتقال 
منشأه كون المنع عن التصرف مفروغا عنه عندهم» 


(و يمكن ان يقال ان قول الشيخ و من تبعه بالمنع) من التصرف فى ما فيه الخيار (ليس منشأه القول بعدم انتقال المبيع و متفرعا عليه). 
ولا يخفى ان قوله «و يمكن» رد لكلا-مه قبل اسطر «مبنى على عدم قولهما بتملكك المبيع ... الخ) (و الا) فلو كان منشأه القول بعدم 
انتقال المبيع كان اللا-زم ان يعلل «عدم التصرف» «بعدم انتقال المبيع» و (لم يكن وجه لتعليل المنع عن التصرف بلزوم ابطال حق 
الخيار). 
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اذ دائما يعلل عدم الشىء بعدم مقتضيه لا بوجود المانع. 

مثلا: اذا كان الثوب رطبا و لم تكن هناك نارء فيقال لم يحترق الثوب لانه لا نار» و لا يقال لم يحترق لان الثوب رطب (بل المتعين 
حينئذ) اى حين كان عله عدم جواز التصرف عدم الملكية فى زمن الخيار (الاستناد) فى عدم جواز التصرف (الى عدم حصول الملكك 
مع وجود الخيار) لا الى ان التصرف يوجب بطلان حق ذى الخيار (بل لعل القول بعدم الانتقال) فى زمن الخيار- على ما يقوله الشيخ- 
(منشأه كون المنع عن التصرف مفروغا عنه عندهم) اى عند الشيخ و اتباعه» فكانهم يرون انه لا يحق له 
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كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف فى الدروس قال فى تملكك المبيع بالعقد او بعد الخيار بمعنى الكشف او النقل خلاف مأخذه ان 
الناقل العقد و الغرض بالخيار الاستدراكك و هو لا ينافيه و ان غايةُ الملك التصرف الممتنع فى مده الخيار» انتهى. 

و ظاهر هذا الكلام كالمتقدم عن جامع ابن سعيد كون امتناع التصرف فى 


التصرفء فيعللون ذلكك بانه لا يملكك» فليس لا يملكك؛ اصلاء و لا يتصرف فرعا بل: لا بتصرف اصل يتتقل منه الى انه: لا يملكك 
(كما يظهر) اى يظهر كون المنع عن التصرف مفروغا عنه عندهم (من بيان مبنى هذا الخلاف فى الدروس) اى الخلاف فى انه لا 
يملك فى زمن الخيار كما يقوله الشيخ او يملكء كما يقوله المشهور (قال فى تملكك المبيع بالعقد او بعد الخيار بمعنى الكشف) فان 
تمام الخيار يكشف عن كون المبيع ملكث من حين العقد (او النقل) فان تمام الخيار ينقل المبيع الآن عند تمام الخيار (خلاف) بين 
الشيخ و بين المشهور. 

و (مأخذه ان الناقل العقد و الغرض بالخيار الاستدراكث) حتى اذا ندم ذو الخيار استرجع ماله (و هو) اى الخيار (لا ينافيه) اى لا ينافى 
النقل بالعقد (و ان عَايهُ الملكك) و فائدته (التصرف الممتنع فى مده الخيار) و حيث امتنع التصرف فلا خيار (انتهى) كلام الدروس. 
(و ظاهر هذا الكلام) اى قوله «الممتنع فى مده الخيار» (كالمتقدم عن جامع ابن سعيد) و هو قوله «و لا ينفذ تصرف المشترى فيه) 
(كون امتناع التصرف فى 
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زمن الخيار مسلما بين القولين الا-ان يراد به نفوذ التصرف على وجه لا يملكك بطلانه بالفسخ و لا يتعقبه ضمان العين بقيمتها عند 


الفسخ. 


زمن الخيار مسلما بين القولين) القائل بان النقل بعد انقضاء الخيار- كالشيخ- و القائل بان النقل حين العقد- كالمشهور-. 

و على هذا فليس قول الشيخ بامتناع التصرفء. علته ان الشيخ يقول بانه لا نقل فى حال الخيار اذ قد عرفت ان المشهور الذين قالوا 
بالتقل فى زمن الخيار أيضا يقولون بامتناع التصرف (الا ان يراد به) اى يكون فرق بين قول الشيخ بامتناع التصرف و قول المشهور 
بامتناع التصرف. 

فقول الشيخ يراد به امتناع التصرّف مطلقا و قول المشهور يراد به امتناع (نفوذ التصرف على وجه لا يملك بطلانه بالفسخ) فلمن عليه 
الخيار الحق فى ان يبيع» لكن اذا فسخ من له الخيار فله ان يبطل نقل المشترى الى الاجنبى (و لا يتعقبه) اى لا يتعقب تصرف من عليه 
الخيار (ضمان العين بقيمتها عند الفسخ) فلمن عليه الخيار ان يتلف ما فيه الخيار» لكن اذا فسخ من له الخيار فله ان يأخذ بدله العين- 
قيمةٌ او مثلا- من المشترى الّذى عليه الخيار. 

و الحاصل ان الشيخ يقول: لا يتصرف فى زمن الخيار و المشهور يقولون يتصرف لكنه اذا فسخ فللفاسخ ابطال المعاملة الجديدة و 
ضمان العين اذا تلفت. 
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فالشيخ يقول: لا يتصرف مطلقاء و المشهور يقولون: لا ينفذ التصرف بحيث لا ابطال و لا ضمان. 
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و التصرف فى زمن الخيار على القول بجوازه معرض لبطلانه عند الفسخ؛ او مستعقب للضمان لا محالة. 

و هذا الاحتمال وان بعد عن ظاهر عبارةُ الدروسء الا انه يقربه انه قدس سره قال بعد اسطر: ان فى جواز تصرف كل منهما مع 


اشتراكك الخيار» وجهين. 


والتصرف فى زمن الخيار على القول بجوازه) كما يقوله المشهور (معرض لبطلانه عند الفسخ) اذا تصرف من عليه الخيار تصرفا ناقلا 
(او مستعقب للضمان لا محالة) اذا تصرف من عليه الخيار تصرفا متلفا. 

(و هذا الاحتمال) اى احتمال ان يراد بعدم التصرفء عدم التصرف على وجه لا يملكك البطلان و لا يتعقبه ضمان (و ان بعد عن ظاهر 
عبارة الدروس) لعدم ذكر لفظ النفوذ فيهاء بل هى صريحة فى ان التصرف ممتنع فى زمن الخيار. حيث قال فى عبارته المتقدمة «لانه 
يمنع الآدخر من خياره» فظاهره: ان التصرف ممتنع لا-نه مانع عن الخيار» لا ان نفوذ التصرف ممتنع (الا انه يقربه) اى يقرب ان يريد 
الدروس «ان نفوذ التصرف ممتنع» «فلا يمنع اصل التصرف» (انه قدس سره قال بعد اسطر: ان فى جواز تصرف كل منهما مع اشتراكك 
الخيار) بينهما بان يكون لكل منهما خيار (وجهين) فانه يدل على ان الكلام الاول كان فى نفوذ التصرفء لا فى اصل التصرفء فهو 
أولا نفى نفوذ التصرفء و ثانيا تكلم حول اصل التصرّف و بهذا تحقق ان المراد بعدم التصرف هو عدم نفوذ التصرف. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١‏ ص: 19١0‏ 

و الحاصل: ان كلمات العلامة و الشهيد؛ بل و غيرهما قدس سرهم فى هذا المقام لا يخلو- بحسب الظاهر- عن اضطراب. 

ثم ان الظاهر عدم الفرق بين العتق و غيره من التصرفات. 

و ربما يظهر من كلمات بعضهم تجويز العتق لبنائه على التغليب. 


(و الحاصل: ان كلمات العلامة و الشهيد؛ بل و غيرهما قدّس سرهم فى هذا المقام) اى فى انه لا يجوز تصرف من عليه الخيار او يجوز 
له التصرف و لكن لا ينفذ تصرفه (لا يخلو- بحسب الظاهر- عن اضطراب) لانه تاره يظهر منهم انه يمتنع التصرف فى زمن الخيار. 

و تارة يظهر منهم انه لا يمتنع التصرف و انما لا ينفذ التصرفء و الى هنا تحقق قولان فى مسئلة: هل ان من عليه الخيار يتمكن من 
التصرف أم لا؟ من يقول بانه لا يتمكنء و من يقول بانه يتمكن. 

(ثم) هنا قولان آخرانء التفصيل بين العتق و غيره؛ و التفصيل بين التصرف المتلف و غيره. 

و إليهما اشار بقوله: (ان الظاهر عدم الفرق بين العتق و غيره من التصرفات) لوحدة الدليل فيهما. 

(و ربما يظهر من كلمات بعضهم تجويز العتق) فاذا اشترى عبدا و كان للبائع الخيار كان للمشترى ان يعتقه» و ليس له ان يبيعه مثلا 
(لبنائه على التغليب). 

و معنى ذلك انه اذا كان سائر التصرفات ممنوعاء لم يكن العتق ممنوعاء و اذا تشبث العبد بالحرية بتحرر بعضه سرى ذلكك الى سائر 
إيصال الطالب إلى المكاسب, ج8١ء‏ ص: ١9١‏ 

و كذا الظاهر عدم الفرق بين الاتلاف و التصرفات الناقلة. 

و اختار بعض افاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع من الاتلاف و تجويز غيره؛ لكن مع انفساخه من اصله عند فسخ ذى الخيار و قيل 
بانفساخه من حينه. 

حجة القول بالمنع ان الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث ارجاعهما 
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اجزائه» كل ذلك لان الشارع يحبّ التحرير. 

(و كذا الظاهر عدم الفرق بين الاتلاف و التصرفات الناقلة) فمن قال بالجواز قال فيهماء و من قال بالمنع قال فيهما. 

(و اختار بعض افاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع من الاتلاف) فلا يحق لمن عليه الخيار ان يتلف ما فيه الخيار (و تجويز غيره) كالبيع 
و نحوه (لكن مع انفساخه) اى انفساخ التصرف الناقل (من اصله) اى من حين النقل (عند فسخ ذى الخيار). 

فاذا باع زيد داره من عمرو بخيار لزيد» ثم باعه عمرو الى بكر يوم السبت» و فسخه زيد يوم الاحدء بطل البيع الثانى من يوم السبت (و 
قيل بانفساخه من حينه) فالبيع الثانى ينفسخ من يوم الاحد. و يكون الثمر بين اليومين لبكر. 

(حجة القول بالمنع) و انه لا يحق لمن عليه الخيار ان يتصرف فيما فيه الخيار مطلقا (ان الخيار حق) لذى الخيار (يتعلق بالعقد المتعلق) 
ذلك العقد (بالعوضين من حيث) «من» متعلق ب «المتعلق» (ارجاعهما) 
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بحل العقد الى ملكهما السابق» فالحق بالاخرة متعلق بالعين التى انتقلت منه الى صاحبه. فلا يجوز ان يتصرف فيها بما يبطل ذلكك 
الحق باتلافها او نقلها الى شخص آخر. 

و منه يظهر: ان جواز الفسخ مع التلف بالرجوع الى البدل لا يوجب جواز الاتلافء لان الحق متعلق بخصوص العين. فاتلافها اتللاف 
لهذا الحق 


اى العوضين (ب) سبب (حل العقد الى ملكهما السابق) فكل مال يرجع الى مالكه الاول (فالحق بالاخرة متعلق بالعين التى انتقلت منه 
الى صاحبه) و ان كان الحق أولا و بالذات متعلقا بالعقد, لان الخيار ملكك فسخ العقد و امضائه (فلا يجوز) للمنقول إليه (ان يتصرف 
فيها) اى فى العين المنتقلة إليه بالخيار (بما يبطل ذلكك الحق) و هو الخيار (باتلافها او نقلها الى شخص آخر) او عتقها او استيلادها او 
الحيلولة بينها و بين مالكها كإلقائها فى البحرء او ما اشبه ذلكك كاطلاق سراح الطائر و الوحش. 

(و منه) اى مما ذكرناه من ان كون العين متعلق حق الغير فلا يجوز التصرف فيها (يظهر: ان جواز الفسخ) من ذى الخيار (مع التلف) 
للعين» فيتداركك (بالرجوع الى البدل) مثلا او قيمة (لا يوجب جواز الاتلاف). 

وجه الظهور (لا-ن الحق متعلق بخصوص العينء فاتلافها) اى اتلاف العين (اتلاف لهذا الحق) و لا يجوز اتلاف حق الغير» وان تحمل 
المتلف 
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وان انتقل الى بدله لو تلف بنفسه كما ان تعلق حق الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز اتلافها على ذى الحق. 

و الى ما ذكر يرجع ما فى الايضاح من توجيه بطلان العتق فى زمن الخيار بوجوب صيانة حق البائع فى العين المعينة عن الابطال. 

و يؤيد ما ذكرنا انهم حكموا من غير خلاف يظهر منهم: بان التصرف الناقل اذا وقع باذن ذى الخيار 


بدله (و ان انتقل) الحق (الى بدله لو تلف بنفسه) اى بمتلفء فان الاتلاف حرام تكليفا و الانتقال الى البدل حكم وضعى (كما ان تعلق 
حق الرهن ببدل العين المرهونةٌ بعد تلفها) كما اذا اتلفها الراهن او تلفت هى بنفسها (لا يوجب جواز اتلافها على ذى الحق). 

فان الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف و التلف من أسوإ اقسام التصرفء كما لا يخفى. 

(و الى ما ذكر) من تعلق حق ذى الخيار بالعين (يرجع ما فى الايضاح من توجيه بطلان العتق فى زمن الخيار) كما اذا باعه عبدا و جعل 
البائع الخيار لنفسه. فانه لا يجوز للمشترى ان يعتق العبد (ب) سبب (وجوب صيانة) و حفظ (حق البائع فى العين المعينة) التى هى 
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العبد (عن الابطال) فلو اعتق العبد كان قد اتلف حق البائع فى ذات العين. 

(و يؤيد ما ذكرنا) من ان حق ذى الخيار متعلق بنفس العين (انهم حكموا من غير خلاف يظهر منهم: بان التصرف الناقل اذا وقع باذن 
ذى الخيار) 
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سقط خياره. فلو لم يكن حقا متعلقا بالعين لم يكن ذلكك موجبا لسقوط الخيار» فان تلف العين لا ينافى بقاء الخيار لعدم منافات 
التصرفء لعدم الالتزام بالعقد» و إرادة الفسخ بأخذ القيمة هذا غاية ما يمكن ان يقال فى توجيه المنع. 

لكنه لا يخلو عن نظرء فان الثابت من خيار الفسخ- بعد ملاحظة جواز التفاسخ فى حال تلف العينين- 


بان اذن البائع ذو الخيار» المشترى بان يبيع ما فيه الخيار مثلا (سقط خياره). 

وجه التأييد ما ذكره بقوله: (فلو لم يكن) الخيار (حقا متعلقا بالعين لم يكن ذلكك) الاذن (موجبا لسقوط الخيار) و اذا لم يكن حقا .. 
لم يكن موجبا (فان تلف العين لا تنافى بقاء الخيار لعدم منافات التصرف)» المتلف (لعدم الالتزام بالعقد) فيأذن ذو الخيار فى التصرف 
المتلف و مع ذلكك ليس بملتزم بالعقد (و) انما له (إرادة الفسخ بأخذ القيمة). 

اما اذا كان الحق متعلقا بالعين» كان بين الاذن بالتصرف و بين إرادةُ الفسخ منافاةً لانه قد اذن بتلف حقه فلا حق له فى الفسخ, لان 
موضوع حقه قد ذهب باذنه (هذا غايةُ ما يمكن ان يقال فى توجيه المنع) اى منع الطرف من التصرف فى متعلق الخيار. 

(لكنه لا يخلو عن نظرء فان الشابت من خيار الفسخ- بعد ملاحظة جواز التفاسخ فى حال تلف العينين-) و انما نحتاج الى هذه 
الملاحظة حتى نعلم بان الفسخ لا يتوقف شرعا و لا عرفا على وجود العين التى فيها 
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هى سلطنة ذى الخيار على فسخ العقد المتمكن فى حالتى وجود العين و فقدهاء فلا دلاله فى مجرد ثبوت الخيار على حكم التصرف 
جوازاء و منعا فالمرجع فيه ادل سلطنة الناس على اموالهم. 

الا ترى ان حق الشفيع لا يمنع المشترى من نقل العين 


خيار الفسخ, و لا على وجود العوض الآخر الّذى لا يكون الخيار متعلقا به (هى سلطنة ذى الخيار على فسخ العقد المتمكن) و اعمال 
تلك السلطة (فى حالتى وجود العين و فقدها) فان كانت موجودة استرجعت و ان كانت مفقودة استرجع بدلها (فلا دلالة فى مجرد 
ثبوت الخيار على حكم التصرف) اى تصرف غير ذى الخيار (جوازا) بان يكون الخيار مقتضيا لجواز التصرف (و منعا) بان يكون 
الخيار مانعا عن التصرف. 

و عند عدم وجود الدلالة للخيار على التصرف جوازا و منعا (فالمرجع فيه) اى فى التصرف فى متعلق الخيار (ادلهُ سلطنة الناس على 
اموالهم) فان المشترى المنتقل إليه المثمن يكون المثمن ماله فيشمله: الناس مسلطون على اموالهم. 

ويؤيد ذلك تعارف تصرف الناس فى متعلق الخيار» فيشربون و يأكلون الشىء المشترى فى مجلس العقدء و يتصرفون فى ثمن 
الحيوان فى الثلاثة الى غيرها. 

(الا ترى) و هذا تقريب ان الخيار لا ينافى التصرف فى العين (انَ حق الشفيع لا يمنع المشترى من نقل العين) قبل اخذ الشريكك لحقه 
مع ان العين متعلق حق الشفيع و خياره. 
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و مجرد الفرق بينهما بان الشفعة سلطنة على نقل جديدء فالملك مستقر قبل الاخذ بها- غاية الامر تملكك الشفيع نقله الى نفسه 
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بخلاف الخيار» فانها سلطنة على رفع العقدء و ارجاع الملكك الى الحالة السابقة- لا يؤثر فى الحكم المذكور 


(و) ان قلت: هناكك فرق بين الخيار فى البيع و الخيار للشفيع. فالخيار فى البيع معناه ابطال البيع فالعين غير مستقرة عند المشترى- فيما 
كان للبائع الخيار- و الخيار فى الشفعة معناه نقل الشفيع المال نقلا جديدا الى نفسه. فالعين مستقرة عند المشترى فلا يلزم من جواز 
تصرف المشترى فى حق الشفيع جواز ان يتصرف المشترى فى العين التى هى محل الخيار. 

قلت: (مجرد الفرق بينهما بان الشفعة سلطنة على نقل جديد) فالشفيع له سلطنة بان ينقل المال الى نفسه بعد ان تم نقل الشريكك 
بحصته الى المشترى (فالملكك مستقر) عند المشترى (قبل الاخذ) اى اخذ الشفيع (بها) اى بالشفعة (غايهُ الامر تملك الشفيع نقله) اى 
الملكك (الى نفسه. بخلاف الخيار فانها سلطنة على رفع العقد و ارجاع الملكك الى الحالةٌ السابقة). 

فالملك غير مستقر عند المشترى» فاذا جاز تصرف من له ملك مستقر لم يلازم ذلكك جواز تصرف من ليس له ملكك مستقر. 

و قوله: (لا يؤثر) خبر او مجردا (فى الحكم المذكور) بان يجوز التصرف فى الشفعة و لا يجوز فى متعلق الخيار. 
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مع ان الملكك فى الشفعة اولى بالتزلزل لإبطالها تصرفات المشترى اتفاقا و اما حق الرهن» فهو من حيث كون الرهن وثيقة يدل على 
وجوب ابقائه و عدم السلطنة على اتلافه مضافا الى النصّ و الاجماع على حرمة التصرف فى الرهن مطلقا. 


و انما لا يؤثر» لان الملك فى كليهما متزازل؛ فلو كان التزلزل يمنع عن التصرف لمنع فى الشفعة و لو كان التزلزل لا يمنع عن 
التصرف لم يمنع فى الخيار» هذا أولا. 

و ثانيا: (مع ان الملكك فى الشفعة اولى بالتزلزل لإبطالها) اى الشفعة اذا اخذ بها الشفيع (تصرفات المشترى اتفاقا) فانه اذا باعه المشترى 
ثم اخذ الشفيع بالشفعة بطل بيع المشترى» بخلاف ما نحن فيه فانه اذا تصرف المشترى فيه بالنقل ثم اخذ ذو الخيار لم يبطل النقل» و 
انما يرجع ذو الخيار الى البدل- كما ذكره جمع -. 

(و) ان قلت: اذا كان حق الطرف لا يمنع تصرف المالك فلما ذا تقولون بان الراهن لا يتمكن من التصرف فى العين المرهونة التى هى 
متعلق حق المرتهن. 

قلت: (اما حق الرهن» فهو) مانع عن تصرف المالكك (من حيث كون الرهن وثيقة) على الدين. 

ف (يدل على وجوب ابقائه و عدم السلطنة على اتلافه) اذا الاتلاف ينافى كونه وثيقة» فهناكك قرينة من الخارج على حرمة التصرف لا 
مجرد انه حق (مضافا الى النص و الاجماع على حرمةٌ التصرف فى الرهن مطلقا 
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ولو لم يكن متلفا و لا ناقلا. 

واما سقوط الخيار بالتصرف الذى اذن فيه ذو الخيار» فلدلالةُ العرف لا للمنافات. 

و الحاصل: ان عموم: الناس مسلطون على اموالهم لم يعلم تقيبده بحق يحدث لذى الخيار يزاحم به سلطنة المالك. فالجواز لا يخلو 
عن قوةُ فى الخيارات الاصلية. 


ولولم يكن) التصرف (متلفا و لا ناقلا) اما فى باب الخيار فلا اشكال فى التصرف غير المتلف و غير الناقل. 
(و) ان قلت: فلما ذا؟ اذا اذن ذو الخيار فى التصرف سقط خياره الا ان يدل ذلكك على منافات الخيار للتصرف. 
قلث: (أنا قوط الخبان بالتصيرف التى اذقافية ذو الخبارة.ى) لبس للنتافاتو يل <لدلالة العرق) والذا لو قال فصودكة: ولكن يش 
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خيارى لم ير العرف مانعا عن ذلككء و (لا) يكون السقوط (للمنافات) بين التصرف و بين الخبار. 

(و الحاصل: ان عموم: الناس مسلطون على اموالهم) الشامل لتصرف المشترى فيما فيه الخيار للبائع (لم يعلم تقييده ب) سبب (حق 
يحدث لذى الخيار) حتى (يزاحم به) اى بذلكك الحق لذى الخيار (سلطنة المالك) فلذى الخيار حق» و المالك يقدر على التصرف 
(فالجواز) اى جواز التصرف فيما فيه الخيار (لا يخلو عن قوهُ فى الخيارات الاصليةٌ) كخيار المجلس و خيار الغبن و خيار العيب و خيار 
الحيوان و ما اشبه. 
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واما الخيارات المجعولةٌ بالشرط. 

فالظاهر من اشتراطها إرادة ابقاء الملكك ليسترده عند الفسخء بل الحكمة فى اصل الخيار هو ابقاء السلطنة على استرداد العين» الا انها 
فى الخيارات المجعولةٌ عله للجعل. 


و 


(و اما الخيارات المجعولة بالشرط) و جمع الخيارات باعتبار افراده» لا ان للشرط خيارات متنوعة. 

(ف) انما لا يحق للمشروط عليه التصرف لان الشرط هو ان لا يتصرف لا لان مقتضى الخيار- بما هو خيار- ان لا يتصرف. 

اذ (الظاهر من اشتراطها) اى اشتراط الخيارات (إرادة) المشترط (ابقاء) المشروط عليه (الملكك ليسترده) الشارط (عند الفسخء بل 
الحكمة فى اصل الخيار) اصايًا كان او مجعولا (هو ابقاء) الشارط (السلطنةٌ) اى سلطنةٌ نفسه (على استرداد العين) متى ما اراد (الا انها) 
اى الحكمة (فى الخيارات المجعولة) بالشرط (علهُ للجعل) لا حكمة فقطء. ففى الخيارات غير المجعوله- اى الاصليةُ- حيث ان الابقاء 
حكمة جاز التصرف المتلفء اما فى الخيارات المجعولة حيث ان الابقاء عله لم يجز التصرف المتلف. 

(و) ان قلت: اذا كانت العله فى الخيارات المجعولة السلطنة» كان لازم ذلكك انه اذا تلف متعلق الخيار سقط الخيار لان المعلول عدم 
عند عدم علته. 
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لا ينافى ذلكك بقاء الخيار مع التلف, كما لا يخفى. 

و عليه فيتعين الانتقال الى البدل عند الفسخ مع الاتلاف. 

و اما مع فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد ففى تقديم حق الخيار لسبقه. او الاستيلاد لعدم اقتضاء الفسخ لرد العين مع 


وجود المانع الشرعى 


قلت: (لا ينافى ذلك) اى كونه علة (بقاء الخيار مع التلف) للعين (كما لا يخفى) لانه من باب تعدد المطلوبء فالشارط يريد العين 
أؤلاء و بدلها ثانياء فاللازم التحفظ على العين و اذا تلفت كان له الخيار لاخذ بدلها. 

مثلا: من باع داره التى تسوى بالف- اضطرار- بمائة مع الشرط فانه يريد ذات الدار مع بقائها و قيمة الدار- اى الألف- مع تلفهاء فاذا 
فسخ و قد تلفت الدار اعطى المائة و اخذ الألف الذى هو قيمة الدار. 

(و عليه) اى بناء على بقاء الخيار (فيتعين الانتقال الى البدل عند الفسخ مع الاتلاف) للعين. 

(و اما مع فعل) المشروط عليه (ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد) اذام الولد لا تنتقل (ففى تقديم حق الخيار لسبقه) فاذا 
اخذ البائع بالخيار استرجع الجارية و ابطل حق الاستيلاد» كما تباع أم الولد فى دين نفسهاء لتقديم حق الدين على الاستيلاد (او) 
تقديم (الاستيلاد لعدم اقتضاء الفسخ لرد العين مع وجود المانع الشرعى) الَذى هو الاستيلاد. 
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كالعقلى» وجهانء أقواهما الثانى و هو اللائح من كلام التذكرهُ من باب الصرف حيث ذكر ان صحة البيع الثانى لا ينافى حكمه و 
و منه يعلم حكم نقله عن ملكه. و انه ينتقل الى البدلء لانه اذا جاز التصرف فلا داعى الى اهمال ما يقتضيه التصرف من اللزوم» و 
تسلط 


فان المانع الشرعى (كث) المانع (العقلى» وجهانء أقواهما الثانى) اللهم الا ان يقال: يشكك فى اطلاق دليل الاستيلاد لما هنا فالمرجع 
عموم ادلهٌ الخيار (و هو) اى تقديم حت الاستيلاد (اللائح) اى الظاهر (من كلام التذكرة من باب الصرف) و هو بيع الاثمان- الذهب و 
الفضة (حيث ذكر ان صحة البيع الثانى) الواقع على ما فيه الخيار (لا ينافى حكمه و ثبوت الخيار للمتعاقدين). 

فان الحكمة هى رجوع المالكك الى العين اذا كانت موجودة» و الى البدل اذا كانت تالفة او كالتالفة» فان الاستيلاد كالتالف» فيرجع 
المالكك الى بدل الجارية. 

(و منه) اى مما ذكرنا من صورة استيلاد الجارية و ان ذا الخيار يرجع الى البدل (يعلم حكم نقله) اى ما فيه الخيار (عن ملكه. و انه) اى 
حق ذى الخيار (ينتقل الى البدل) و ليس لذى الخيار ابطال العقد الثانى (لانه اذا جاز التصرف) اى تصرف من عليه الخيار- كما 
تقدم- (فلا داعى الى اهمال ما يقتضيه التصرف من اللزوم) للعقد الثانى (و تسلط 
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العاقد الثانى على ماله عدا ما يتخيل من ان تملكك العاقد الثانى مبنى على العقد الاولء فاذا ارتفع بالفسخ و صار كان لم يكنء و لو 
بالنسبة الى ما بعد الفسخ كان من لوازم ذلكك ارتفاع ما بنى عليه من التصرفات و العقود. 


العاقد الثانى) اى تسلط من عليه الخيار على الثمن و تسلط المشترى على المثمن (على ماله) بمقتضى: الناس مسلطون على اموالهم. 

و الحاصل انه يشمله (أَوْقُوا بالود و «الناس مسلطون على اموالهم؛ لاسن الخيار لا ينافيهماء اذ الخيار يقتضى الرجوع الى العين او 
البدل (عدا ما يتخيل) استثناء من «فلا داعى» (من ان تملكك العاقد الثانى مبنى على العقد الاول). 

اذ لا يصح بيع المشترى للاجنبى الا بعد تمامية البيع الاول (فاذا ارتفع) العقد الاول (بالفسخ) من ذى الخيار (و صار) العقد الاول (كان 
لم يكن و لو بالنسبة الى ما بعد الفسخ) لان الفسخ لا يرفع العقد من اصله بل يرفعه من حين الفسخ, و لذا يكون النماء و الثمر بين 
العقد و الفسخ للمنتقل إليه لا المنتقل عنه. 

فاذا باع زيد دجاجة لعمرو بخيار لزيد» ثم فسخ العقد بعد اسبوع كان البيض فى مده هذا الاسبوع لعمرو المشترى و قوله: (كان) 
جواب «فاذا» (من لوازم ذلكك) لوازم ارتفاع العقد الاول (ارتفاع ما بنى عليه) اى ما بنى على العقد الاول (من التصرفات و العقود) 
كالاستيلاد و البيع و العتق و غيرها. 
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و الحاصل ان العاقد الثانى يتلقى الملكك من المشترى الاسول» فاذا فرض الا-شتراء كان لم يكنء و ملكك البائع الاول العين بالملكك 
السابق قبل البيع ارتفع بذلك ما استند إليه من العقد الثانى. 

و يمكن دفعه بان تملكك العاقد الثانى مستند الى تملكك المشترى له آنا ما لان مقتضى ساطنته فى ذلكك الآن صحةٌ جميع ما يترتب 
عليه من التصرفات. 


و 
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(و الحاصل) اى حاصل التخيل (ان العاقد الثانى) و هو المشترى من المشترى الالول (يتلقى الملكك من المشترى الاول» فاذا فرض 
الا-شتراء» الاول (كان لم يكن) لا-ن ذا الخيار ابطل العقدء فلا يكون ذو الخيار بائعا و لا مشتريه مشتريا (و ملكك البائع الاول العين 
بالملكك السابق قبل البيع ارتفع بذلكك) اى بسبب تملكك البائع الاول للعين (ما استند إليه) اى الى العقد الاول (من العقد الثانى) «من» 


سان («ما استندك). 


(و يمكن دفعه) اى دفع التخيل (بان تملكك العاقد الثانى) المشترى من المشترى (مستندا الى تملكك المشترى) الاول (له) اى للمبيع 
(آنا ما لان مقتضى سلطنته) اى سلطنة المشترى الاول (فى ذلكك الآن) الآنامًا (صحة جميع ما يترتب عليه) اى على ذلكك التملك (من 
التصرفات). 

و الحاصل: ان المشترى الاول ملكك المبيع آنا ما فله سلطه على كل تصرفء فيكون نقله و سائر تصرفاته فيه صحيحا. 

(و) ان قلت: فسخ البائع الاول اقتضى ان يكون العقد كان لم يكن 
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اقتضاء الفسخ لكون العقد كان لم يكن بالنسبة الى ما بعد الفسخ, لانه رفع للعقد الثابت. 

وقد ذهب المشهور الى انه لو تلف احد العوضين قبل قبضه و بعد بيع العوض الآخر المقبوض انفسخ البيع الاول دون الثانى» و استحق 
بدل العوض المبيع ثانيا على من باعه. 


فاذا ارتفع العقد الاول ارتفع العقد الثانى المرتب على العقد الاول. 

قلت: (اقتضاء الفسخ) من ذى الخيار (لكون العقد) الاول (كان لم يكن) انما هو (بالنسبة الى ما بعد الفسخ. لانه) اى الفسخ (رفع 
للعقد الثابت) فقد كان العقد الاول الى حين الفسخ, نعم بعد الفسخ لا عقد اما قبله فالعقد كان و آثاره باقية» و لذا فنماء المثمن بين 
العقد الاول و الفسخ للمشترىء و نماء الثمن للبائع. 

(و) لذا اذى ان الفسخ لا يؤثر فى رفع العقد الا من حين الفسخ ف (قد ذهب المشهور الى انه لو تلف احد العوضين قبل قبضه و بعد 
بيع العوض الآخر المقبوض) كما اذا باع زيد كتابه لعمرو بدينار خارجى, ثم قنض الكتاب و باع عمرو الكتابء و لما اراد ان يقبض 
زيد الدينار وجده تالفا و (انفسخ البيع الاول) لان التلف قبل القبض من مال مالكه (دون الثانى) اى بيع عمرو للكتاب (و استحق) زيد 
البائع الول (بدل العوض) اى بدل الكتاب (المبيع ثانيا) استحقه (على من باعه) اى استحقه من عمرو فان الكتاب لا يرجع إليه؛ بل 
يأخذ زيد عوض الكتاب من عمرو- قيمةٌ او مثلا- 
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و الفرق بين تزلزل العقد من حيث انه امر اختيارى كالخيار او امر اضطرارى كتلف عوضه قبل قبضه غير مجد فيما نحن بصدده. 

ثم انه لا فرق بين كون العقد الثانى لازما او جائزاء لان جواز العقد يوجب سلطنة العاقد على فسخه لا سلطنة الثالث الا جنبى. 


و هذه الفتوى من المشهور تدل على ان الفسخ لا يؤثر فى التصرفات التى حدثت قبل الفسخ. 

(و) ان قلت: تلف الدينار- فى المثال- امر اضطرارىء و بيع المشترى الُذى عليه الخيار- فيما نحن فيه- امر اختيارى؛ فلا يقاس ما نحن 
فيه بمسألة التلف. 

قلنضسة [القرق سن عفرل النسى سو سة له ا النر اول امن اتفسارين كاتعار) الجمول اعفازنا اركب تعر لال القن أو أمر 
اضطرارى كتلف عوضه قبل قبضه) كما فى المثال؛ فان التلف لم يكن باختيار المشترى- مثلا- (غير مجد فيما نحن بصدده) اذ نحن 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعانا من /اللإبل 


بصدد ان الفسخ لا يوجب الا رفع العقد من حين الفسخ. و لا يوجب رفع العقد من اصل العقد سواء كان الفسخ بامر اختيارى او بامر 
اضطرارى. 

(ثم) بعد ان تحقق ان العقد الثانى لا يزول بفسخ العقد الآول (انه لا فرق بين كون العقد الثانى لازما) كالبيع (او جائزا) كالهبة غير 
اللازمة» فاذا فسخ العاقد الاول لم يكن له ان يسترجع الموهوب (لان جواز العقد يوجب سالطنة العاقد) كالمشترى فى المثال (على 
فسخه لا سلطنة الثالث) الّذى هو العاقد الاول (الاجنبى) عن الهبهُ فى المثال. 
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نعم يبقى هنا الزام العاقد بالفسخ بناء على ان البدل للحيلولة» و هى مع تعذر المبدل. 

و مع التمكن يجب تحصيله. الا-ان يقال باختصاص ذلكك بما اذا كان المبدل المتعذر باقيا على ملكك مستحق البدل» كما فى 


المغصوب الآبقء اما فيما نحن فيه 


(نعم يبقى هنا) اى فى ما نقله المشترى بالعقد الجائز (الزام العاقد) اى الزام البائع الشارط العاقد الثانى و هو المشترى الواهب (بالفسخ) 
للهبة (بناء على ان البدل) اى اخذ الفاسخ للبدل انما هو (للحيلولة) اى حيث حيل بينه و بين متاعه يأخذ بدله (و هى) اى الحيلولة انما 
تتحقق (مع تعذر المبدل) بان تلف او القى فى البحر او اعتق او استولدت او بيع بيعا لازما او ما اشبه. 

(و) اما (مع التمكن) اى تمكن المشترى الواهب من استرجاع المبدل (يجب تحصيله) و فى العقد الجائز يتمكن من تحصيله (الا ان 
يقال) لا يجب على المشترى الواهب استرجاع الموهوب- و ان كان العقد جائزا- فان المقام من بدل الحيلولة (باختصاص ذلكك) اى 
اختصاص الاسترجاع (بما اذا كان المبدل المتعذر باقيا على ملكك مستحق البدل» كما فى المغصوب الآبق) فانه اذا غصب عمرو من 
زيد عبده. ثم ابق العبد و رجع زيد الى عمروء فان عمروا يجب عليه ان يرجع العبد الّذى غصبه الى مالك العبد. 

و (اما فيما نحن فيه) و هو الى وهب المشترى ما اشتراه ثم فسخ البائع 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج6١ء‏ ص: 7017 

فان العين ملكك للعاقد الثانى» و الفسخ انما يقتضى خروج المعوض عن ملكك من يدخل فى ملكه العوضء و هو العاقد الاول» 
فيستحيل خروج المعوض عن ملكك العاقد الثانى» فيستقر بدله على العاقد الاول. 

ولا دليل على الزامه بتحصيل المبدل مع دخوله فى ملكك ثالث و قد مرٌ بعض الكلام فى ذلكك فى خيار الغبن. 


العقد (فان العين) الموهوبة (ملكك للعاقد الثانى) حيث اشتراها من العاقد الاوّل (و الفسخ انما يقتضى خروج المعوض عن ملكك من 
يدخل فى ملكه العوض) و هو خروج المثمن من ملكك المشترى الاول ليدخل فى ملكه الثمن الْمذى كان دفعه الى البائع الفاسخ (و 
هو) اى من يدخل فى ملكه العوض (العاقد الاسول» فيستحيل خروج المعوض عن ملكك العاقد الثانى) لانه لا يملكه الآن, لانه وهبه 
فكيف يخرج المعوض من ملكك الواهب. و الحال انه لا يملكه (فيستقر بدله على العاقد الاول) اى يلزم على العاقد الاول الفاسخ ان 
يرجع الى المشترى البدل و هو الثمن الّذى اخذه. 

(و) اما المشترى فانه يعطى الى البائع الاول بدل المعوّض لا نفس المعوض. 

اذ (لا دليل على الزامه بتحصيل المبدل) الموهوب (مع دخوله) اى دخول ذلكك المبدل (فى ملكك ثالث) وهو الموهوب له (و قد مرّ 
بعض الكلام فى ذلكك فى خيار الغبن). 

فتحصّل ان قوله «نعم» يقول «حيث ان المشترى وهب المتاع فالفاسخ يلزمه بالاسترجاع». 
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هذا و لكن قد تقدم ان ظاهر عبارة الدروس و الجامع: الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعة فى زمان الخبار. 
و توجيهه بإرادة التصرف على وجه لا يستعقب الضمانء بان يضمنه ببدله بعد فسخ ذى الخيار» بعيد جدا. 


و قوله «الا-ان يقال» يقول «ليس الموهوب ملكا للواهب حتى يسترجعه الفاسخ فيسترجع بدله» و هذا بخلا.ف مثل المغصوب. فانه 
حيث كان ملكا للمغصوب منه فاللازم على الغاصب ان يرجعه إليه). 

و لكن لا يخفى ما فى قوله «الا ان يقال ... الخ» من عدم الاستقامة بل هذا الكلام اقرب الى بدل الحيلولة من نفس العين بان يقرّر 
هكذا «حيث ان المغصوب الآ-بق لا يمكن رده فالواجب على الآ-بق بدل الحيلولة اما الموهوب حيث يمكن استرجاعه فاللازم على 
المشترى الواهب استرجاعه بابطال الهبة» و الُذى اظلّه ان فى النسخةٌ غلطا او سقطا. 

(هذا و لكن) هذا رد لقوله «الا ان يقال» (قد تقدم ان ظاهر عبارة الدروس و الجامع: الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعة فى زمان 
الخيار) فاذا فسخ العاقد الاول بطلت هبه المشترى فيسترجع العاقد عين ماله. 

(و توجيهه) اى توجيه عدم النفوذ اذى قاله الدروس و الجامع (بإرادة التصرف على وجه لا يستعقب الضمان, بان يضمنه ببدله بعد 
فسخ ذى الخيار) بان يكون مراد هما ب «لا تنفذ التصرفات» انه لا تنفذ التصرفات نفوذا بلا ضمان (بعيد جدا). 
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ولم يظهر ممن تقدم نقل القول بالجواز عنه الرجوع الى البدلء الا فى مسئلة العتق و الاستيلاد» فالمسألةُ فى غايةٌ الاشكال. 

ثم على القول بانفساخ العقد الثانى فهل يكون من حين فسخ الاول؟ 

او من اصله 


اذ ظاهر «لا تنفذ التصرفات» ان التصرفات باطلةُ لا ان التصرفات صحيحة و لكن مع ضمان البدل. 

فالمعنى: ان التصرفات بلا بدل غير صحيحة؛ و هذا المعنى بعيد جدا عن كلامهما. 

(و) مع انهما ادعيا الاتفاق (لم يظهر ممن تقدم نقل القول بالجواز) اى بجواز التصرفات (عنه الرجوع الى البدل) بل يرجع الفاسخ الى 
نفس العين. 

١١‏ فالدروس و الجامع يدعيان: الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات و "7١‏ القائلون بجواز التصرفات ظاهرهم: نفوذ التصرفات و الرجوع 
الى العين بعد الفسخ. 

(الا فى مسئلة العتق و الاستيلاد) حيث قال بعض بالرجوع الى البدل فى هاتين المسألتين. 

و نحن نرى ان مقتضى القاعدة صحة التصرفات و الرجوع الى البدل (فالمسأله فى غاية الاشكال) و الله العالم. 

(ثم على القول بانفساخ العقد الثانى) بعد فسخ العقد الاول (فهل يكون من حين فسخ) العقد (الاول؟ او من اصله). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18ء ص: 71١‏ 

قولا-ن» اختار ثانيهما بعض افاضل المعاصرين» محتجا بان مقتضى الفسخ تلقى كل من العوضين من ملكك كل من المتعاقدين» فلا 
يجوز ان يتلقى الفاسخ الملكك من العاقد الثانى» بل لا بد من انفساخ العقد الثانى بفسخ الاول» و رجوع العين الى ملكك المالكك الاول 
ليخرج منه الى ملكك الفاسخ. 

الا ان يلتزم بان ملكك العاقد الثانى الى وقت 


مثلا: باع المشترى ما فيه الخيار يوم الجمعة؛ و فسخ البائع البيع يوم السبت فهل يكون المبيع يوم الجمعة للمشترى الثانى حتى يكون 
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نمائه للمشترى الثانى؟ او يفسخ العقد الثانى من اول لحظة وقع فيها حتى يكون المبيع يوم الجمعة للمشترى الاولء و النماء للمشترى 
الا-ول (قولا-ن اختار ثانيهما بعض افاضل المعاصرين» محتجابان مقتضى الفسخ) الى فسخه العاقد الاول ذو الخيار (تلقى كل من 
العوضين من ملكك كل من المتعاقدين) فالفاسخ يتلقى المعوض من المشترىء و المشترى يتلقى العوض من الفاسخ (فلا يجوز ان 
يتلقى الفاسخ الملكك من العاقد الثانى) و هو المشترى الثانى (بل لا بد من انفساخ العقد الثانى بفسخ) العقد (الاول» و رجوع العين الى 
ملكك المالكك الاول) و هو المشترى (ليخرج منه) اى من المشترى (الى ملكك الفاسخ). 

و هذا انما يتحقق اذا قلنا بان الفسخ اوجب ان يكون العقد الثانى كان لم يكنء اذ لو بقى العقد الثانى الى حين الفسخ كان الفاسخ 
يتلقى الملكك من المشترى الثانى. 

(الا ان يلتزم بان ملكك العاقد الثانى) اى المشترى الثانى (الى وقت 
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الفسخ, فتلقى الفاسخ الملكك بعد الفسخ من العاقد الاول و رده بعدم معروفية التملكك الموقت فى الشرعء فافهم. 

ثم ان المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف على القول به» هو زمان تحقق الخيار فعلاء كالمجلس و الثلاثة فى الحيوان و 
الزمان المشروط فيه الخيار» و اما الزمان الّذى لم يتنتجز فيه الخيار» اما لعدم تحقق سببه» كما فى خيار التأخير 


الفسخ) و هو فسخ الفاسخ- البائع الالول- فبمجرد فسخه ينتقل الملكك من المشترى الثانى الى المشترى الاولء فيتلقاه الفاسخ من 
المشترى الاول (فتلقى الفاسخ الملكك بعد الفسخ من العاقد الاول) و هو المشترى الثانى (ورده بعدم معروفيةٌ التملكك الموقت فى 
الشرع) حتى يقال بان المشترى الثانى ملكك المتاع الى حين الفسخ, و بمجرد الفسخ انتقل الملكك الى المشترى الاولء فتلقاه الفاسخ 
من المشترى الاول (فافهم) لوجود الملكك الموقتء, كما فى اشتراء الولد اباه فانه يملكه ملكا آنامائياء ثم يعتق عليه» هذا مضافا الى انه 
لا دليل على انه يلزم ان يتلقى الفاسخ الملكك من المشترى الاولء و الله العالم. 

(ثم ان المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف) فيما فيه الخيار (على القول به) اى على القول بالمنع من التصرف فى زمن 
الخيار (هو زمان تحقق الخيار فعلاء كالمجلس و الثلاثة فى) خيار (الحيوان و الزمان المشروط فيه الخياره و اما الزمان الى لم يتنتجز 
فيه الخيار» اما لعدم تحقق سببه» كما فى خيار التأخير) فان الخيار انما يحدث بعد التأخير 
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بناء على ان السَبب فى ثبوته تضرر البائع بالصبر الى ازيد من الثلاث. 

واما لعدم تحقق شرطه. كما فى بيع الخيار بشرط رد الثمن بناء على كون الرد شرطا للخيار و عدم تحققه قبله» و كاشتراط الخيار فى 


زمان متأخر ففى جواز التصرف قبل تنيجز الخيار خصوصا فيما لم يتحقق سببه» وجهان 


(بناء على ان السَبب فى ثبوته تضرر البائع بالصبر الى ازيد من الثلاث) فهو قبل الثلاث ليس بثابت» لانه لا تضرر. 

اما اذا قلنا ان الخيار ثابت من اول الاسمر اذا كان المشترى لا يأتى الى الثلاث- ففى الواقع الخيار ثابت من اول الامر و ان لم يعلم به 
البائع- فهو خارج عن محل كلامناء لان كلامنا فى الزمان الّذى ليس فيه خيار و انما يتحقق الخيار بعد ذلكك. 

(و اما لعدم تحقق شرطه) اى شرط الخيار (كما فى بيع الخيار بشرط رد الثمن) فيما اذا باعه و قال: لى الخيار فى استرجاع المثمن اذا 
ارجعت عليك الثمن (بناء على كون الرد شرطا للخيار و عدم تحققه) اى الخيار (قبله) اى قبل رد الثمن (و كاشتراط الخيار فى زمان 
متأخر). 


مثلا: باعه الشىء و قال لي الخيار بعل اسبوع» فان فى مدة الاسبوع لد خيار له. 
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(ففى جواز التصرف) ممن عليه الخيار (قبل تنجز الخيار خصوصا فيما لم يتحقق سببه) اى سبب الخيار» كما فى خبار التأخير. 

وانما قال: خصوصاهء لانه لآ خيار حتى فى عالم الاقتضاء (وجهان) و هما: جواز التصرف لانه لا خيار» و عدم جواز التصرف لانه فى 
بعر صن 
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من ان المانع عن التصرف هو تزلزل العقد» و كونه فى معرض الارتفاع و هو موجود هناء وان لم يقدر ذو الخيار على الفسخ حينئك. 

و من انه لا حق بالفعل لذى الخيار فلا مانع من التصرف. 

ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان» و المتوقف على شىء آخرء كالتأخير و الرؤية على خلاف الوصف. 


الخيار. 

(من ان المانع عن التصرف هو تزلزل العقدء و كونه) اى العقد (فى معرض الارتفاع» و هو) اى هذا المانع (موجود هنا وان لم يكن 
خيار فعلى (و ان لم يقدر ذو الخيار)- الخيار المستقبلى- (على الفسخ حينئذ) اى حين قبل مجىء زمان الخيار- و هذا وجه عدم جواز 
البصر قح 

(و من انه لا حق بالفعل لذى الخيار فلا مانع من التصرف)- و هذا وجه جواز التصرف-. 

(و يمكن) التفصيل فى المسألة و (الفرق) بين اقسام الخيار المستقبلة بان يفرق (بين الخيار المتوقف على حضور الزمان) كخيار الشرط 
و لكن بعد اسبوع مثلا (و) بين الخيار (المتوقف على شىء آخرء كالتأخير و الرؤية على خلاف الوصف). 

فان من اشترى شيئا بالوصف ثم رأى انه خلاف الوصفء كان له الخيار فى رده او قبوله. 
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لآن ثبوت الحق فى الاول معلوم وان لم يحضر زمانه. بخلاف الثانى. 

ولذالم يقل احد بالمنع من التصرف فى احد من العوضين قبل قبض الآخر من جهة كون العقد فى معرض الانفساخ بتلف ما لم 
يقبض و سيجىء ما يظهر منه قوهٌ هذا التفصيل. 

و على كل حالء فالخيار المتوقف تنتجزه فعلا على ظهور امر كالغبن 


ففى الخيار الزمانى لا يحق له التصرف. 

و فى القسم الثانى يحق له التصرف (لا-ن ثبوت الحق) و هو الخيار (فى الاول) اى الخيار المتأخر زمانا (معلوم وان لم يحضر زمانه) 
فالواجب التحفظ على ما فيه الخيار بعدم التصرف (بخلاف الثانى) لان ثبوت الحق فيه غير معلوم. 

(و لذا) حيث ان الخيار غير المعلوم لا يمنع من التصرف (لم يقل احد بالمنع من التصرف فى احد من العوضين قبل قبض الآخر). 
مثلا: اذا قبض المشترى المتاع يحق له ان يتصرف فيه و ان لم يقبض البائع الثمن بعد (من جهة كون العقد فى معرض الانفساخ ب) 
سبب (تلف ما لم يقبض). 

و قوله «من جهة) متعلق ب «لم يقل» مع انه لو كان الخيار المستقبلى مانعا عن التصرف لزم منع المشترى من التصرف فى المثمنء لان 
العقد فى معرض الانفساخ (و سيجىء ما يظهر منه قوه هذا التفصيل) الّذى ذكرناه بقولنا «و يمكن الفرق'. 

(و على كل حالء فالخيار المتوقف تنيجزه فعلا على ظهور امر كالغبن 
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و العيب و الرؤية على خلاف الوصف غير مانع من التصرفء بلا خلاف ظاهرا 
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فرعان: 


الأول لو منعا عن التصرف المتلف فى زمن الخيار» فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذى الخيار من العين» 


كوطى الامهُ فى زمان الخيار» بناء على ان الاستيلاد مانع من رد العين بالخيار قولان للمانعين» اكثرهم على الجواز كالعلامة فى القواعد 
و الشارح فى جامع المقاصدء و حكى عن 


و العيب و الرؤية على خلا.ف الوصف) لاننه لا خيار قبل ظهور الغبن» و ظهور العيبء و قبل الرؤية فى خيار تخلف الوصف- كما 
تقدم- (غير مانع من التصرفء بلا خلاف ظاهرا). 

ثم حيث ان الخيار حق لذى الخيار و ليس حكما جاز لذى الخيار ان يأذن لمن عليه الخيار بالتصرفء سواء اراد التصرف المسقط 
للخيار او التصرف الجامع مع الخيار» فانه من باب تعدد المطلوبء فيقول له: تصرفء فاذا فسخت اخذت منكك البدل. 

(فرعان: الاول لو منعا عن التصرف المتلف فى زمن الخيار؛ فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذى الخيار من العين) بدون 
تلف لها (كوطى الامةٌ فى زمان الخيار» بناء على ان الاستيلاد مانع من رد العين بالخيار) فيما كان الوطى موجبا لانعقاد النطفة. 

وانما قال: بناء لما تقدم من احتمال تقدم حق ذى الخيار على حق الاستيلا-د (قولا-ن للمانعين) اى من منع عن التصرف المتلف 
(اكثرهم على الجواز كالعلامة و الشارح) للقواعد المحقق الثانى (فى جامع المقاصد» و حكى عن 
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اليوط < القيةع الخلاف» 

لكن لا يلائم ذلكك القول بتوقف الملكك على انقضاء الخيار كما اعترف به فى الايضاح. 

ولذا حمل فى الدروس تجويز الشيخ الوطى على ما اذا خصّ الخيار بالواطى. 

لكن قيل ان عبارة المبسوط لا تقبل ذلكك. 


المسوظ و الغتة و الخلاق): 
(لكن) يرد على شيخ الطائفة انه كيف يفتى بجواز الوطى فى زمن الخيار» و الحال انه يرى ان المشترى لا يملكك فى زمن الخيار. 

ف (لا يلائم ذلك) اى تجويزه الوطى مع (القول بتوقف الملكك على انقضاء الخبار) لانه لا وطى الا فى ملكك (كما اعترف به) اى بانه 
لا يلائم القول بتوقف الملكك على انقضاء الخيار (فى الايضاح). 

(و لذا) الّذى قلنا بانه لا يلائم (حمل فى الدروس تجويز الشيخ الوطى) فى زمن الخيار (على ما اذا خصٌ الخيار بالواطى) فان من عليه 
الخيار لا يملكك. لا من له الخيار. 

(لكن قيل) و استشكل على الدروس ب (ان عبارة) الشيخ فى (المبسوط لا تقبل ذلك) الحملء بل ظاهره و طى المشترى فى زمان 
خيار البائع» هذا كله فى القول الاول اذى يقول بانه يجوز الاستيلاد فى زمان الخيار. 
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و ظاهر المحكى عن التذكرة» و ظاهر الدروس المنع عن ذلكك, لكون الوطى معرضا لفوات حق ذى الخيار من العين. 


الثانى: انه هل يجوز اجارةً العين فى زمان الخيار بدون اذن ذى الخيار؟ 
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فيه وجهان. 
من كونه ملكا له. 


و من ابطال هذا التصرف لتسلط الفاسخ على اخذ العين؛ 


(و ظاهر المحكى عن التذكرة» و ظاهر الدروس المنع عن ذلكك) اى عن الوطى فى زمن الخيار (لكون الوطى معرضا لفوات حق ذى 
الخيار من العين) و ذلكك ينافى كون ذى الخيار له سلطة على الفسخ و استرجاع جاريته. 

لكن حيث عرفت انا نقول بجواز كل تصرفء فالامر فى المقام سهل. 

الفرع (الثانى) بناء على المنع عن التصرف المتلف فى زمن الخيار (انه هل يجوز) التصرف غير المتلفء مثل (اجارةٌ العين فى زمان 
الخيار بدون اذن ذى الخيار؟) أم لا يجوز و مثل الاجارة الرهن و نحوهما مما لا يتلف العين (فيه وجهان). 

(بى كر نه ملكا له ان العويص الذي لسن "لد الشبان قداث ررم 

(و من ابطال هذا التصرف) اى الايجار (لتسلط الفاسخ على اخذ العين) فانه اذا فسخ من له الخيار لا يقدر على اخذ العين الا بعد 
انقضاء الاجارة؛ و لو كانت الاجارةٌ طويلة المدة» لم يتمكن هو بنفسه من استرداد 
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اذ الفرضى استحقاق الستاجر لسلية لاجل استفاء متفعة. 

ولو آجره من ذى الخيار او باذنه ففسخ لم يبطل الاجارة» لان المشترى ملكك العين ملكية مطلقة مستعدةٌ للدوام» و من نماء هذا 
الملكك المنفعة الدائمة فاذا استوفاها المشترى بالاجازة» فلا وجه لرجوعها الى الفاسخ بل يعود الملكك إليه مسلوب المنفعة فى مده 
الاجارة» كما اذا باعه بعد الاجارة. 


العين اصلا كما اذا آجره لمدةٌ مائة سن مثلا (اذا الفرض استحقاق المستأجر لتسلّمه) اى تسلم ما فيه الخيار (لاجل استيفاء منفعة). 
اللهم الا ان يقال: ان له حق الاجارةٌ فاذا فسخ ذو الخيار ابطل الاجارة لتقدم حقه على حق الاجارة. 

(و لو آجره من ذى الخيار) نفسه (او) آجره لشالث (باذنه ففسخ) ذو الخيار (لم يبطل الاجارة» لان المشترى ملكك العين ملكية مطلقة 
مستعدةٌ للدوام) اذا الخيار يعطى ذا الخيار حق الفسخ و الابطال, لا ان الملكك الى فيه الخيار ملكك من نوع ثان» غير الملكك الى 
ليس فيه الخيار (و من نماء هذا الملكك المنفعةٌ الدائمةُ) اذ كما ملكك المشترى العين ملكك النماء (فاذا استوفاها المشترى بالاجارة» فلا 
وجه لرجوعها الى الفاسخ) فحال ذاكك حال ما اذا تمكن من الاستيفاء دفعة واحدة مثلا: 

لو تمكن بعلا-ج ان يخرج كل بيوض الدجاجة المشتراةً بخيارء فانه لو رجع البائع لم يتمكن من استرجاع البيوض (بل يعود الملكك 
إليه) اى الى البائع ذى الخيار (مسلوب المنفعة فى مده الاجارة كما اذا باعه بعد الاجارة.) 
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وليس الملكك هنا نظير ملكك البطن الاول من الموقوف عليه؛ لان البطن الثانى لا يتلقى الملكك منه حتى يتلقاه مسلوب المنفعة» بل من 
الواقف كالبطن الاول. 

فالملكك ينتهى بانتهاء استعداده. 


فان الانسان اذا آجر ملكه. ثم باعه. ملكك المشترى العين مسلوب المنفعة مده الاجارة» لان النماء صار للمستأجر. 
نعم اذا جعل المشترى ذلك كان له خيار الفسخ. 
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(و ليس الملكك هنا) فى باب فسخ ذى الخيار بعد الاجارةً (نظير ملكك البطن الاول من الموقوف عليه). 

حيث انه لو آجره مده اكثر من حياته» ثم مات كان للبطن الثانى ابطال الاجارة و اخذ النماء لنفسه. 

وانما ليس المقام من قبيل الوقف (لان البطن الثانى لا يتلقى الملكك منه) اى من البطن الاول (حتى يتلقاه مسلوب المنفعة» بل) يتلقن 
البطن الغانى الملكف (من الواقق) مباشرة (كالبطن الاول) الدى يتلقى الملكك من الواقق فكاث الواقق قال خمسين ستة للبطن الاول:و 
خمسين سنة للبطن الثانى- فيما اذا دام كل بطن خمسين سنة-. 

(فالملك) بالنسبهُ الى البطن الاول (ينتهى بانتهاء استعداده) كما لو مات البطن الاول. 

لكن لا يخفى انه اذا نقصت قيمة العين بسبب الاجارة» كان للفاسخ مطالبةُ التفاوت. 
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فان قلت: ان ملكك المنفعة تابع لملكك العين بمعنى انه اذا ثبت الملكية فى زمان» و كان زوالها بالانتقال الى آخرء ملكك المنفعة 
الدائمة» لان المفروض ان المنتقل إليه يتلقى الملكك من ذلك المالك. فيتلقاه مسلوب المنفعة. 

و اما اذا ثبت و كان زوالها بارتفاع سببهاء لم 


مثلا: لو اجرها عشر سنوات» فنقص بذلكك خمس قيمتها فان للفاسخ مطالبة هذا الخمس من باب ما لو تلف بعض المبيع فانه بمنزلة 
الثلف كما لا يخفى. 

(فان قلت: ان ملك المنفعة تابع لملكك العين) فاذا ملكك الفاسخ العين من المشترى ملكها مسلوبة المنفعة- كما ذكرتم- لكن الفاسخ 
يملك الملك مستندا الى ما قبل تملكك المشترىء فهو لا يتلقى الملكك من المشترى و من المعلوم ان الملكك قبل تملكك المشترى 
ليبس مسلوب المنفعة. 

و الحاصل ان الفاسخ يرفعم سبب ملكك المشترىء لا ان الملكك ينتقل إليه من المشترىء فالمنفعة تابعة لملكك العين و ليس للفاسخ اخذ 
المنفعه فيما اذا كان (بمعنى انه اذا ثبت الملكيه فى زمان. و كان زوالها بالانتقال الى آخرء ملكك) الاول» وهو المشترى فى المثال 
(المنفعة الدائمة) فالفاسخ لا حق له فى المنفعة (لا-ن المفروض ان المنتقل إليه) و هو الفاسخ (يتلقى الملكك من ذلك المالكك) 
المشترى (فيتلقاه) اى الفاسخ (مسلوب المنفعة) هذا. 

(و اما اذا ثبت) ت الملكية للمشترى (و كان زوالها بارتفاع سببهاء لم 
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يكن ملكك من عاد إليه متلقى عن المالكك الاول» و مستند إليه» بل كان مستندا الى ما كان قبل تملكك المالكك الاولء فيتبعه المنفعة» 
كما لو فرضنا زوال الملكك بانتهاء سببه لا برفعه» كما فى ملكك البطن الاول من الموقوف عليه؛ فان المنفعة تتبع مقدار تملكه. 

قلت: أولا انه منقوض بما اذا وقع التفاسخ بعد الاجارة مع عدم التزام احد ببطلان الاجارة. 


يكن ملكك من عاد) الملكك (إليه) اى الى الفاسخ (متلقى عن المالكك الاول) الذى هو المشترى (و) لم يكن (مستندا إليه) حتى يتلقاه 
مسلوب المنفعة (بل كان) ملك الفاسخ (مستندا الى ما كان قبل تملكك المالك الاول) اى قبل تملكك المشترىء لان الفسخ يرفع 
ملكك المشترى و يجعله كان لم يكن (فيتبعه) اى يتبع تملكك الفاسخ للملكك (المنفعة) فيكون حال المقام فى استحقاق الفاسخ للمنفعة 
(كما لو فرضنا زوال الملكك بانتهاء سببه لا برفعه) اى رفع السبب. 

فالمشترى فى المقام حاله (كما فى ملكك البطن الاول من الموقوف عليه فان المنفعة تتبع مقدار تملكه) فاذا آجره المشترى لمدهٌ سنة 
و بعد شهر فسخ من له الخيار» كانت اجارة بقيهُ المدّهُ للفاسخ لا للمشترى. 
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(قلت: أولا انه منقوض بما اذا وقع التفاسخ بعد الاجارة) بان باعه بيعا لازماء ثم آجره المشترىء ثم تفاسخا عن رغبتهما فان الاجرة 
كلها للمشترى (مع عدم التزام احد ببطلان الاجارة) فما يقال هنا يقال هناكك فى صورة الفسخ بالخيار اذ لا فرق بين المسألتين من هذه 
الجهة. 
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و ثانيا: انه يكفى فى ملك المنفعة الدائمة تحقق الملك المستعدٌ للدوام لو لا الرافع آنا مّا. 

ثم ان فاضل القمى فى بعض اجوبة مسائله جزم ببطلان الاجارة بفسخ البيع بخبار رد مثل الثمن. 

و علله بانه يعلم بفسخ البيع ان المشترى لم يملكك منافع ما بعد الفسخ 


(و ثانيا) بالحلٌ» ف (انه يكفى فى ملكك المنفعة الدائمة) بان تكون المنفعة للمشترى (تحقق الملكك) للمشترى (المستعدٌ للدوام لو لا 
الرافع) تحقق الملكك (آنا ما). 

اذ بمجرد ملكية المشترى للعين» ملكك كل منافعه» فله الحق فى ان يهبها او يصالحها او ينقلها الى غيره» فاذا فسخ من له الخيار و كان 
فى العين نقص بسبب الاجارة» كان له اخذ التفاوت من المشترى بعنوان بدل النقص. 

(ثم ان فاضل القمى فى بعض اجوبة مسائله جزم ببطلا-ن الاجارة) التى آجرها المشترى فيما كان للبائع الخيار (بفسخ البيع بخيار رد 
مثل الثمن) اى خيار الشرطء بان شرط البائع انه كلما رد الثمن الى سنةُ مثلاء كان له فسخ البيع. 

(و علّله) اى علل ما جزم به (بانه يعلم بفسخ البيع) اى اذا فسخ البيع (ان المشترى لم يملكك منافع ما بعد الفسخ) و انما يملكك المشترى 
المنافع الى حال الفسخ؛ فكانت اجازته لما بعد الفسخ اجازهُ فى ملكك الغير 
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وان الاجاره كانت متزلزلة و مراعاة بالنسبة الى فسخ البيع انتهى. 

فان كان مرجعه الى ما ذكرنا من كون المنفعةٌ تابعا لبقاء الملكك, او الملكك المستند الى ذلكك الملك, فقد عرفت الجواب عنه نقضا و 
حلاء وان المنفعة تابعة للملك المستعد للدوام. 

وان كان مرجعه الى شىء آخر فليبين حتى ينظر فيه» مع ان اللاصل 


(و ان الاجارة كانت متزلزلة و مراعاةً) اسم مفعول و ليس بمصدر (بالنسبة الى فسخ البيع) فما لم تفسخ الاجارة كانت المنفعة 
للمشترى اما بعد الفسخ فالمنفعة للبائع (انتهى) كلامه ره. 

(فان كان مرجعه) اى مرجع ما ذكره (الى ما ذكرنا من كون المنفعة تابعا لبقاء الملكك) فى حيازة المشترى (او) المنفعة عبارة عن 
(الملك المستند الى ذلكك الملك) بقاء و حدوثا فما دام اصل الملكك فى حيازة المشترى كانت المنفعة فى حيازته» فاذا خرج الملكك 
فن نازع خريوة القع ةين حبازته (كقد عرفت اللعوات خنه تققبا و حل) فى قزلنا: قلت أولا و كانيا أو عرفت (ان المشعة ناسة 
للملك المستعد للدوام) وان خرج بعد ذلكك عن الملكك. 

نعم فى الملكك غير المستعد للدوام كالوقف ليست المنفعة تابعة للملكك بل ملك كل بطن للمنفعة بقدر حيازته (و ان كان مرجعه الى 
شىء آخر فليبين حتى ينظر فيه). 

و ربما احتمل ان الشرط يقتضى ذلك بان شرط ذو الخيار ان لا حق لكك فى المنفعة الا مده بقاء الملكك عندكك (مع ان الاصل) لو 
شكك فى انه 
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عدم الانفساخ, لان الشكك فى ان حق خيار الفسخ فى العين يوجب تزلزل ملكك المنفعة: أم لا مع العلم بقابلية المنفعة بعد الفسخ 
للتملك قبله. كما اذا تقايلا البيع بعد الاجارة. 
ثم انه لا اشكال فى نفوذ التصرف باذن ذى الخيار» و انه يسقط خياره 


هل انفسخت الاجارة بانفساخ البيع» أم لم تنفسخ؟ (عدم الانفساخ, لان الشكث) فى الرافع مع العلم باقتضاء المقتضىء فليس الشكك فى 
المقتضى الى قلنا فى الا-صول انه ليس مجرى للاستصحاب لانا نشكك (فى ان حقى خيار الفسخ فى العين يوجب تزلزل ملكك) 
المشترى (المنفعة أم لا). 

و هذا الشكك يكون (مع العلم) اى مع علمنا (بقابلية المنفعة بعد الفسخ للتملكك قبله) اى قبل الفسخ. 

فمثلا: اذا كان الفسخ بعد شهر من البيع» فالمنفعة بعد الشهر الى السنة قابلة لان يملكها المشترى للمستأجرء لان الملكك الآنامائى 
يقتضى ملكية المنفعةٌ الى الابد. 

فيكون حال ما نحن فيه (كما اذا تقايلا الببع بعد الاجارة) بان باعه بيعا قطعيا ثم آجره مده سنة مثلاء ثم تقايلا البيع بدون الخيار» بعد 
ساعةٌ من الاجارة» فان الاجاره لا تبطل و المنفعة للمشترى بلا خلاف- كما عرفت-. 

(ثم انه لا اشكال فى نفوذ التصرف) الُذى يتصرفه من عليه الخيار فى العين اذا كان التصرف (باذن ذى الخيارء و انه يسقط خياره 
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بهذا التصرفء اما لدلالة الاذن على الالترام بالعقد عرفا وان لم يكن منافاة بين الاذن فى التصرف و الاتلافء و إرادة الفسخ و اخذ 
القيمهُ كما نبهنا عليه فى المسألهٌ السابقة. 

و به يندفع الاشكال الُذى اورده المحقق الاردبيلى من عدم دلالة ذلكك على سقوط الخيار. 

واما لان التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق 


بهذا التصرف) الّذى اذن فيه. 

كما اذا باعه العبد بشرط ان يكون للبائع الخيار» ثم اذن للمشترى بالعتق» و اعتق المشترىء فانه يسقط خيار البائع. 

و انما يسقط خياره (اما لدلالة الاذن على الالتزام بالعقد عرفا) فمعنى اذنت لكك فى العتق- مثلا- انى رفعت يدى عن خيارى (و ان لم 
يكن منافاة) عقلا (بين الاذن فى التصرف و) فى (الاتلافء و) بين (إرادة) ذى الخيار (الفسخ و اخذ القيمة) لانه يمكن ان يريد ذو 
الخبار الفسخ, و مع ذلكك يأذن للمشترى فى اتلافه. 

وانما يريد لانه اذا اتلفه اخذ قيمته بدلا عن العين (كما نبهنا عليه) اى على عدم المنافات (فى المسألة السابقة). 

(و به) اى بما ذكرنا من ان سقوط الخيار بالاذن انما هو بالدلالة العرفية (يندفع الاشكال الّذى او رده المحقق الاردبيلى من عدم دلالة 
ذلك) الاذن (على سقوط الخيار) و ان العرف شاهد على الدلالة. 

(و اما لان التصرف الواقع) من المشترى (تفويت لمحل هذا الحق) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج8١‏ ص: 778 

و هى العين باذن صاحبه فلا ينفسخ التصرف و لا يتعلق الحق بالبدل, لان اخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين فى حال حلول الحق فيه 
لا مع سقوط عنه. 

ولواذن و لم يتصرف المأذونء ففى القواعد و التذكرة انه يسقط خيار الآذن» و عن الميسية انه المشهور. 
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اى حق الخيار (و هى العين) فان العين محل الخيار» فاذا ذهبت العين لم يبق محل للخيار. 

و كان ذلكك التفويت (باذن صاحبه) اى صاحب الحق و هو ذو الخيار (ف) اذا تصرف المشترى بان اعتق او باع ثم فسخ ذو الخيار (لا 
ينفسخ التصرف) بان يرجع العبد المعتق او المبيع الى الفاسخ (و لا يتعلق الحق) اى حق ذى الخيار بعد ان فسخ (بالبدلء لآن اخذ 
البدل ب) عد (الفسخ فرع تلف العين فى حال حلول الحق فيه) يعنى اذا كان الحق حالا فى العين ثم تلفت رجع ذو الخيار الى البدل 
(لا مع سقوطه عنه). 

فاذا سقط الحق عن العين فى حال كونها عند المشترى» ثم ذهبت العين فلا حق اصلاء فلا يكون للمالكك حق البدل هذا كله فيما اذا 
اذن ذو الخيار فى التصرف و تصرف من عليه الخيار. 

(و لواذن ولم يتصرف المأذون. ففى القواعد و التذكرة انه) بمجرد الاذن (يسقط خيار الآذن) اسم فاعل من اذن يأذن (و عن الميسية 
انه) اى سقوط خيار الآذن (المشهور) بين العلماء. 
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قيل كان منشأ هذه النسبة فهم استناد المشهور فى سقوط الخيار فى الصورة السابقة الى دلاله مجرّد الاذن و لا يقدح فيها تجرده عن 
التصرف و قد منع دلالة الاذن المجرد فى المسالك و جامع المقاصد و القواعد. 

و الا-ولى ان يقال بان الظاهر كون اذن ذى الخيار فى التصرف المخرج فيما انتقل عنه فسخا لحكم العرف و لان إباحةٌ بيع مال الغير 
لنفسه 


(قيل كان منشأ هذه النسبة) الى المشهور (فهم استناد المشهور) اى ان المشهور مستندون (فى سقوط الخيار فى الصورة السابقة) و هى 
ما اذا اذن و تصرف المأذون (الى دلاله مجرّد الاذن) فان كان الاذن دالا فهو موجود. سواء تصرف المأذون او لم يتصرف (و لا يقدح 
فيها) اى فى دلالة الا-ذن على سقوط الخيار (تجرده) اى تجرد الا-ذن (عن التصرف) (و) لكن (قد منع دلالة الا-ذن المجرد) عن 
التصرف على سقوط الخيار (فى المسالكك و جامع المقاصد و القواعد). 

(والا ولى) ان لا نقول بقول «قيل» بل اللازم (ان يقال) فى وجه اسقاط مجرد الاذن للخيار (بان الظاهر كون اذن ذى الخيار) لثالث (فى 
التصرف المخرج) عن الملكك, كما اذا اذن لا جنبى فى العتق او البيع مثلا (فيما انتقل عنه) اى الاذن فى العين التى انتقلت من ذى 
الخيار أوّلا: 

يكون (فسخا لحكم العرف) الّذى يقولون بان اذن ذى الخيار للاجنبى معناه الفسخ و قوله «فسخاء اى ابطالا للبيع (و) ثانيا: (لان إباحة 
بيع مال الغير لنفسه) بان يبيح ذو الخيار ان يبيع لا جنبى مال ذى الخيار لنفسه 
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غير جائز شرعاء فيحمل على الفسخ كسائر التصرفات التى لا يصح شرعا الا بجعلها فسخا. 

واما كون اذن ذى الخيار للمشترى فى التصرف اجازةٌ و اسقاطا لخياره؛ فيمكن الاستشكال فيه لا-ن الثابت بالنص و الاجماع ان 
التصرف فيما انتقل إليه اجازة» و ليس الاذن من ذلكك. 

وانما حكم بالسقوط فى التصرف عن اذنه؛ لا لاجل تحقق الاسقاط من ذى الخيار بالاذن» بل لاجل تحقق المسقطء لما عرفت من ان 
التصرف 


(غير جائز شرعا) اذ المثمن اذا خرج من كيس دخل الثمن فى نفس ذلك الكيس (فيحمل) كلام ذى الخيار (على الفسخ) اى انه 
ابطل البيع (كسائر التصرفات التى لا يصح شرعا الا بجعلها فسخا) و ابطالا للبيع- هذا فيما اذا اذن ذو الخيار بالتصرف لا جنبىء فانه 
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0 

(و اما كون اذن ذى الخيار للمشترى فى التصرف) فيما فيه الخيار (اجازةٌ و اسقاط لخياره» فيمكن الاستشكال فيه لان الثابت بالنص و 
الاجماع ان التصرف فيما انتقل إليه اجازة» و ليس الاذن من ذلكك) اى من اقسام التصرف. 

(و) ان قلت: فكيف حكمتم بانه اذا اذن و تصرف المشترى سقط خياره؟ 

قلت: (انما حكم بالسقوط) للخيار (فى التصرف) اى تصرف المشترى (عن اذنه) اى اذن ذى الخيار (لا لاجل تحقق الاسقاط من ذى 
الخيار ب) سبب (الاذن؛ بل لاجل تحقق المسقط) الخارجى (لما عرفت من ان التصرف 
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الواقع باذنه صحيح نافذ. 

و التسلط على بدله فرع خروجه عن ملكك المشترى متعلقا للحق. 

فالاذن فيما نحن فيه نظير اذن المرتهن فى بيع الرهن لا يسقط به حق الرهانة» و يجوز الرجوع قبل البيع. 

نعم يمكن القول باسقاطه من جهة تضمنه للرضا بالعقد, فانه ليس بادون من رضا المشترى بتقبيل الجارية. 


الواقع) من المشترى (باذنه) اى اذن ذى الخيار (صحيح نافذ) فلا حق لذى الخيار فى الرجوع الى العين» كما لا حق له فى الرجوع الى 
بدله. 

(و) ذلك لان (التسلط على بدله فرع خروجه عن ملكك المشترى) فى حالكونه (متعلقا للحق) اى حق ذى الخيار و الحال انه خرج عن 
ملك المشترى و لا حق لذى الخيار فيه. 

(فالا-ذن فيما نحن فيه) اى اذا اذن فى تصرف المشترى (نظير اذن المرتهن فى بيع) الراهن (الرهن لا يسقط به) اى بهذا الا.ذن (حق 
الرهانة» و يجوز الرجوع) عن اذنه (قبل البيع) اى بيع الراهن» فمجرد الاذن لا يسقط بل الاذن المقترن بالتصرفء سواء فى ما نحن فيه 
او فى حق الرهن. 

(نعم يمكن القول باسقاطه) اى اسقاط اذن ذى الخيار لخياره» وان لم يتصرف المشترى (من جهةُ تضمنه) اى الاذن (للرضا بالعقده 
فانه) اى الاذن هنا (ليس بادون من رضا المشترى) بالعقد المسقط لخياره المكشوف ذلك الرضا (بتقبيل الجارية) فالاذن هنا مسقط. 
كما ان تقبيل 
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وقد صرح فى المبسوط بانه اذا علم رضا البائع بوطى المشترى سقط خياره. 
شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» 2 جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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و يؤيده رواية السكونى فى كون العرض على البيع التزاما. 
فهذا القول لا يخلو عن قوة. 


الجارية هناكك مسقط. 


(و قد صرح فى المبسوط بانه اذا علم رضا البائع بوطى المشترى) للجاربة (سقط خياره) لمجرد الرضاء فكيف بالاذن الى هو اقوى 
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من الرضا الباطنى. 

(و يؤيده) اى يود كون الا-ذن مسقطا لانه رضا (رواية السكونى فى كون العرض على البيع) فيمن له خيار الفسخ (التزاما) بالبيع و 
اسقاطا لخياره» و ليس ذلك الا لانه رضا بالبيع. 

(فهذا القول) اى ان اذن ذى الخيار فى تصرف المشترى اسقاط لخياره» لانه كاشف عن الرضا بالعقد (لا يخلو عن قوة) و الله العالم. 
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مسئلة المشهور ان المبيع يملك بالعقد و اثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سيبه» 


فالخيار حق لصاحبه فى ملكك الآخر. 
و حكى المحقق و جماعة عن الشيخ توقف الملكك بعد العقد على انقضاء الخيار و اطلاقه يشمل الخيار المختص بالمشترى. 
و صرح فى التحرير بشموله لذلك. 


(مسألة: المشهور ان المبيع يملكك بالعقد) فبمجرد العقد يملك البائع الثمن و المشترى المثمن (و اثر الخيار) الاصلى كخيار المجلس 
و المجعول كخيار الشرط (تزلزل الملكك بسبب القدرة) من ذى الخيار (على رفع سببه) اى سبب الملكك (فالخيار) يوجب شيئا هو 
عبار (حق لصاحبه) اى صاحب الخيار (فى ملكك الآخر). 

مثلا: فمعنى خيار البائع ان له حق فى ملكك المشترى- اى المثمن- و بالعكس. 

(و) لكن (حكى المحقق و جماعة عن الشيخ) الطوسى ره (توقف الملكك بعد العقد على انقضاء الخيار) فما دام الخيار موجودا لا 
ملك (و اطلاقه يشمل الخيار المختص بالمشترى) فاذا كان الخيار للمشترى فقط لم يملكك المثمن» كما انه كذلكك اذا كان الخيار 
للبائع فقطء او كان الخيار لهما و للاجنبى فقطء او مع احدهما او مع كليهما. 

(و صرح فى التحرير بشموله) اى شمول اطلاق كلام الشيخ (لذلكك) 
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لكن الشهيد فى الدروس قال فى تملكك المبيع بالعقد او بعد الخيار بمعنى الكشف او النقل. خلاف» مأخذه ان الناقل: العقد. و 
الغرض من الخيار الاستدراكء و هو لا ينافى الملكك و ان غايهٌ الملك التصرف الممتنع فى زمان الخيار. 

و ربما قطع الشيخ بملك المشترى اذا اختص الخيار. 


اى للخيار المختص بالمشترى. 

(لكن الشهيد فى الدروس قال فى تملكك المبيع بالعقد او بعد الخيار) و اذا قلنا انه بعد الخيار فهل ذلك (بمعنى الكشف) و ان انقضاء 
الخيار يوجب ان نكشف ان المال صار ملكا حين العقد (او) بمعنى (النقل) و ان انقضاء الخيار يوجب ان يصبح المال ملكا حين 
انقضاء الخيار (خلاف) و احتمالات ثلاثهُ (مأخذه ان الناقل: العقدء و الغرض من الخيار الاستدراكك) بان يتمكن ذو الخيار من ابطال 
الملكك الذى تحقق بسبب العقد (و هو) اى الاستدراكك (لا ينافى الملكك) بسبب العقدء و هذا وجه القول بان العقد سبب الملكك» | (و 
ان غايةٌ الملكك التصرف) فان فائدة الملك ان يتصرف المنتقل إليه فى ما انتقل إليه (الممتنع) ذلك التصرف (فى زمان الخيار) و هذا 
وجه القول بان انقضاء الخيار سبب الملككثء ثم يأتى فى هذا الوجه الاحتمالان اى الكشف و النقل. 

(و ربما قطع الشيخ بملك المشترى اذا اختص الخيار) بالمشترى اما اذا كان الخيار للبائع او لهما او لا جنبى فلا ملكك للمشترى. 
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و ظاهر ابن الجنيد توقف الملكك على انقضاء الخيار» انتهى. 
فان فى هذا الكلام شهادهُ من وجهين على عدم توقف ملكك المشترى على انقضاء خياره عند الشيخ بل المأخذ المذكور صريح فى 
عدم الخلاف من غير الشيخ قدس سره فى الخلاف و المبسوط. 


(و) لكن (ظاهر ابن الجنيد توقف الملكك على انقضاء الخيار) مطلقا حتى ان المشترى لا يملكك و ان كان الخيار مختصا به (انتهى) 
كلام الدروس. 

(فان فى هذا الكلام) الذى قاله الدروس (شهاده من وجهين على عدم توقف ملكك المشترى على انقضاء خياره عند الشيخ). 

الشهادة الاولى قوله: و ربما قطع الشيخ حيث انه صريح فى ان الخيار اذا كان مختصا بالمشترى فالشيخ يقول بالملك. 

و الشهادة الثانية جعل المأخذ لعدم الملكية المنع من التصرفء و من المعلوم ان الخيار لو كان للمشترى لم يمنع من التصرف فيلزمه ان 
يكون مالكا (بل المأخذ المذكور) فى قول الدروس الّذى قال «و ان غايةٌ الملكك التصرف الممتنع فى زمان الخيار) (صريح فى عدم 
الخلاف من غير الشيخ قدس سره فى الخلاف و المبسوط). 

فالشيخ فى الخلاف و المبسوط حيث منع التصرف فى زمان الخيار كان لازمه القول بعدم الملكك. 

اما غير الشيخ و سائر كتب الشيخ حيث لم يمنعوا التصرف فى زمان الخيار فهم قائلون بالملكك. 
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قال فى محكى الخلاف: العقد يثبت بنفس الايجاب و القبول» فان كان مطلقاء فانه يلزم بالافتراق بالابدان. 

و ان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرطء فان كان الشرط لهما او للبائع فاذا انقضى الخيار ملكك المشترى بالعقد المتقدم. 

وان كان الخيار للمشترى وحده زال ملكك البائع عن الملكك بنفس 


اذ الظاهر من كلام الدروس ان الملكك دائر مدار جواز التصرفء فمن قال بجواز التصرف قال بالملككء و من لم يقل بجواز التصرف 
لم يقل بالملكك. 

وهنا ننقل كلام الشيخ فى الكتابين ليظهر منه ما ذكرناه من انه لا يجوز التصرف فى زمن الخيار فلا ملكك. 

(قال فى محكى الخلاف: العقد يثبت بنفس الايجاب و القبول» فان كان) العقد (مطلقا) بلا شرط (فانه) اى العقد (يلزم بالافتراق) اى 
افتراق المتعاملين (بالابدان). 

اما قبل الافتراق فلا لزوم لخيار المجلسء حيث قال عليه السلام «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع». 

(و ان كان) العقد (مشروط) بان جعلا الخيار لهما او لاحدهما مده ف (يلزم) العقد (بانقضاء الشرطء فان كان الشرط لهما او للبائع) 
فقط (فاذا انقضى الخيار ملكك المشترى بالعقد المتقدم) فانقضاء الخيار كاشف عن ان العقد اوجب الملكك. 

(و ان كان الخيار للمشترى وحده زال ملكك البائع عن الملكك)- اى العين- (بنفس 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج8١ء‏ ص: 770 

العقد, لكنه لم ينتقل الى المشترى حتى ينقضى الخيار» فان انقضى الخيار ملكك المشترى بالعقد الاولء انتهى. 

و ظاهر هذا الكلام كما قيل هو الكشف. 


العقدء لكنه لم ينتقل الى المشترى حتى ينقضى الخيار) فزال ملكك البائع لانه عقد» و لكن لم يدخل فى ملكك المشترى لمكان الخيار 
(فان انقضى الخيار ملكك المشترى بالعقد الاولء انتهى) كلام الشيخ. 
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فعلم من هذا الكلام ان الشيخ- فى الخيار المختص بالمشترى- يقول بمقالة المشهورء و ان مورد الخلاف بين الشيخ و بين المشهور 
فى الخيار المختص بالبائع و الخيار الْذى لهما. 

و عليه فما قاله التحرير و غيره من ان الشيخ يقول بعدم الملكك حتى فى الخيار المختص بالمشترى ليس ظاهرا من كلام الشيخ. هذا. 

و لكن المذى يظهر من كلام الشيخ انه فرق بين خيار المشترى وحده و بين خيار البائع وحده؛ و خيار هما بعد. بان الكل يوجب عدم 
ملك المشترى و بان الخيار اذا كان للمشترى وحده زال ملكك البائع» و اذا كان للبائع اولهما لم يزل ملكك البائع فتأمّل. 

(و ظاهر هذا الكلام كما قيل هو الكشف) لانه قال: زال ملكك البائع عن الملكك بنفس العقد. و قال: بالعقد الاولء فانقضاء الخيار 
كاشف عن الملكك لا ناقل حين انقضاء الخيار. 

وانما قال «كما قيل» لاحتمال ان يريد النقل بمعنى ان زوال الخيار ناقل» لكن كان السبب هو العقد. 
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فحينئذ يمكن الجمع بين زوال ملكك البائع بمعنى عدم حق له بعد ذلكك فى البيع» نظير لزوم العقد من طرف الاصيل اذا وقع مع 
الفضولى و بين عدم انتقاله الى المشترى بحسب الظاهر» حتى ينقضى خياره؛ فاذا انقضىء ملكك بسبب العقد الاول بمعنى كشف 
الانقضاء عنه. فيصير انقضاء الخيار للمشترى نظير اجازه عقد الفضولى» 


(فحينئذ) اى حين اراد الكشف (يمكن الجمع بين) كلا-مى الشيخ حيث قال «انه يخرج عن ملكك البائع» و قال «لا يدخل فى ملكك 
المشترى» فحيث قال ب (زوال ملكك البائع) اراد (بمعنى عدم حق له بعد ذلكك) العقد (فى المبيع» نظير لزوم العقد من طرف الاصيل 
اذا وقع مع الفضولى) فان الاصيل لزم عقده لتمامية اركان العقد بالنسبة إليه» و يكون الخيار مع الطرف الآخرء سواء اجاز او رفض (و 
بين) ما قال من (عدم انتقاله الى المشترى بحسب الظاهر» حتى ينقضى خياره). 

فعدم الانتقال انما هو بحسب الظاهرء ففى الواقع ان امضى ذو الخيار كان المبيع- من حين العقد- منتقلا الى المشترى و خارجا عن 
ملكك البائع» و ان فسخ لم يكن المبيع لا خارجا عن ملكك البائع و لا داخلا فى ملك المشترى (فاذا انقضى) زمن الخيار (ملكك) 
المقرف انيت الحقد الاول): 

وقولنا «ملك» (بمعنى كشف الانقضاء) اى انقضاء زمان الخيار (عنه) اى عن كون المشترى مالكا من حين العقد (فيصير انقضاء 
الخيار للمشترى نظير اجازة عقد الفضولى) فى انه اذا اجاز المالكك كشفت اجازته عن حصول 
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ولا يرد حينئذ عليه ان اللازم منه بقاء الملكك بلا مالكك. 

و حاصل هذا القول ان الخيار يوجب تزلزل الملكك. 

و يمكن حمله أيضا على إرادة الملكك اللازم الّذى لا حق و لا علاقة لمالكه السابق فيه فوافق المشهور. 


النقل حين العقد (و لا يرد حينئذ) اى حين قلنا بالكشف (عليه) اى على كلام الشيخ القائل بانه خرج عن ملكك البائع و لم يدخل فى 
ملكك المشترى (ان اللازم منه بقاء الملكك بلا مالكك). 

وانما «لا يردا لا-نه ان اجاز دخل فى ملكك المشترى من حين العقد وان لم يجز لم يكن ملكا للمشترى من الاول» بل كان باقيا فى 
ملكك البائع (و حاصل هذا القول) اى قول الشيخ (ان الخيار يوجب تزلزل الملكك) لا-انه تفصيل بين الخيار المختص بالمشترى 
فالمشترى يملك. و بين غيره فالمشترى لا يملكك الا بعد انقضاء الخيار» كما استفاده الدروس من كلام الشيخ. 

(و) اذا لم نقل بان ظاهر كلام الشيخ ما ذكرناه» بل قلنا: بان ظاهره عدم الملك الا بعد انقضاء الخيار (يمكن حمله أيضا على إرادة 
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الملكك اللازم) فنقول ان مراد الشيخ- خلافا لظاهر كلامه- من قوله «لا يملكك الا بعد انقضاء الخيار» انه لا يملكك ملكا لازماء فالشيخ 
ينفى الملك اللازم (الذى لا حق و لا علاقة لمالكه السابق فيه). 

و على هذا المعنى (فوافق) الشيخ (المشهور) فى انه يملكك بالعقد ملكا متزلزلا. 
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و لذا عتبر فى غايةُ المراد بقوله: و يلوح من كلام الشيخ توقف الملكك على انقضاء الخيار» و لم ينسب ذلكك إليه صريحا. 

و قال فى المبسوط: البيع ان كان مطلقا غير مشروط فانه يثبت بنفس العقد, و يلزم بالتفرق بالابدان. 

وان كان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد. 


وان كان مشروطا بشرط 


فتحصل انا نقول أولا كلام الشيخ موافق للمشهورء و هذا ما اشار إليه بقوله «و حاصل). 

و ثانيا: نقول- على تسليم ان كلامه خلاف كلام المشهور- نحمل كلامه على كلام المشهور. 

(و لذا) اذى لا يكون كلام الشيخ صريحا فى خلاف المشهور (عتر فى غايةُ المراد بقوله: و يلوح من كلام الشيخ توقف الملكك على 
انقضاء الخيار) قاله بلفظ «يلوح) اى يشعر (و لم ينسب ذلكك إليه) اى الى الشيخ (صريحا) هذا تمام كلام الشيخ فى الخلاف. 

(و قال فى المبسوط: البيع ان كان مطلقا غير مشروط) بشرط (فانه يثبت) الملك (بنفس العقد, و يلزم بالتفرق بالابدان) لانقضاء خيار 
المجلس بالتفرق. 

(و ان كان مشروطا لزومه بنفس العقد) بان شرطا عدم خيار المجلس (لزم بنفس العقد) لانه لا خيار حينئذ. 

(و ان كان مشروطا بشرط) مثل ان يشترط ان لاحدهما الخيار الى اسبوع 
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لزم بانقضاء الشرط. 

و ظاهره كظاهر الخلاف عدم الفرق بين خيار البائع و المشترى. 

لكن قال فى باب الشفعة: اذا باع شقصا بشرط الخيار. 

فان كان الخيار للبائع» اولهما لم يكن للشفيع الشفعة» لان الشفعة انما تجب اذا انتقل الملكك إليه. 

وان كان الخيار للمشترى وجب الشفعة للشفيع؛ لان الملكك يثبت للمشترى بنفس العقد, و له المطالبة بعد انقضاء الخيار. 


(لزم) العقد (بانقضاء الشرط) لانه يلزم بعد انتهاء الخيار. 

(و ظاهره كظاهر الخلاف عدم الفرق بين خيار البائع و المشترى) فى الحالات الثلاث» و هى: عدم الشرط» و شرط عدم الخيار: و 
قرط الحياق: 

(لكن قال) الشيخ (فى باب الشفعة: اذا باع شقصا) اى حصة من الملكك (بشرط الخيار) فيما اذا كانت شروط الشفعة متوفرة. 

(فان كان الخيار للبائع» اولهما لم يكن للشفيع الشفعة) فليس للشريكك ان يأخذ الملكك من المشترى (لان الشفعة انما تجب) اى تثبت 
(اذا انتقل الملكك إليه) اى الى المشترى و الملكك لا ينتقل الى المشترى فى زمن الخيار. 

(و ان كان الخيار للمشترى) فقط (وجب الشفعة للشفيع) و تمكن الشريكك من الاخذ بالشفعة (لا-ن الملكك يثبت للمشترى بنفس 
العقد. و له) اى للمشترى (المطالبة) باخذ المبيع (بعد انقضاء الخيار). 
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و حكم خيار المجلس و الشرط فى ذلكك سواءء على ما فصّلناه. 

و لعل هذا مأخذ ما تقدم من النسبه فى ذيل عبارةً الدروس. 

هذا و لكن الحلّى قدس سره فى السرائر ادعى رجوع الشيخ عما ذكره فى الخلاف. 

و يمكن ان يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور, مثل استدلاله- فى مواضع - على المنع عن التصرف فى مدَّهٌ الخيار بان 
فيه ابطالا لحق ذى الخيار» كما فى مسئلةُ بيع احد النقدين على غير صاحبه فى المجلسء و فى مسئلة 


ثم قال الشيخ: (و حكم خيار المجلس و الشرط فى ذلكت) الْذى ذكرنا من التفصيل بين خيار المشترى فيملككء او خيار البائع او 
خيارهما معا فلا يملك (سواء. على ما فصّلناه) انتهى كلام الشيخ. 

(و لعل هذا) الكلام من الشيخ هو (مأخذ ما تقدم من النسبة فى ذيل عبار الدروس) اذ هذا الكلام صريح فيما ذكره الدروس. 

(هذا و لكن الحلى قدّس سره فى السرائر ادعى رجوع الشيخ عما ذكره فى الخلاف). 

(و) كيف كان ف (يمكن ان يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور) من انتقال الملكك بمجرد العقدء لا بانقضاء الخيار 
(مثل استدلاله فى مواضع - على المنع عن التصرف فى مده الخبار بان فيه ابطالا لحق ذى الخيار) و المراد التصرف المتلفء و ما اشبه 
(كما فى مسئله بيع احد النقدين على غير صاحبه فى المجلس) فان فيه خيار المجلس (و فى مسئلة 
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رهن ما فيه الخيار للبائع. 

فانه لو قال: بعدم الملكك تعين تعليل المنع به لا بابطال حق ذى الخيار من الخيارء لان التعليل بوجود المانع فى مقام فقد المقتضى كما 
ترى. 

و منها: انه ذكر فى باب الصرف: جواز تبايع المتصارفين ثانيا فى المجلس لان شروعهما فى البيع قطع للخيار مع انه لم يصحح 


رهن ما فيه الخيار للبائع) فانه اذا كان الخيار للبائع لم يصح رهن المشترى للمبيع. 

(فانه لو قال) الشيخ (بعدم الملكك) فى زمن الخيار (تعين تعليل المنع به) اى بعدم الملكك (لا بابطال حق ذى الخيار من الخيار). 
فتعليليه بابطال حق ذى الخيار دال على انه يقول بالملك. (لا-ن التعليل بوجود المانع) اى الخيار المانع عن التصرف (فى مقام فقد 
المقتضى) اى الملكك (كما ترى) خبر «لان). 

فانه اذا لم تكن هناكك نار و كان الحطب رطباء يقال: ان الرطب لا يحترق لعدم النار» و لا يقال: انه لا يحترق لوجود الرطوبة. 

فتحصل ان كلام الشيخ هنا موافق للمشهور الذين يقولون بان الملكك يحصل بالعقد و ان كان هناكك خيار. 

(و منها: انه ذكر فى باب الصرف: جواز تبايع المتصارفين ثانيا فى المجلس) بان يبيع المشترى المثمن الى البائع (لان شروعهما فى 
البيع) الثانى (قطع الشياو) ا :كيان السجلس الذي كان للبيع الاوّل (مع انه لم يصتمح 
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فى باب الهبةُ البيع الّذى يتحقق به الرجوع فيها لعدم وقوعه فى الملكك فلو لا قوله فى الخيار بمقالة المشهور لم يصحٌ البيع ثانيا لوقوعه 
فى غير الملكك على ما ذكرنا فى الهبة. 

و ربما ينسبه الى المبسوط اختيار المشهور فيما اذا صار احد المتبايعين 


فى باب الهبةٌ البيع الّذى يتحقق به الرجوع فيها) اى فى الهبُء فان الواهب لا يجوز له ان يبيع الموهوب و ان كان له خيار (لعدم وقوعه) 
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اى البيع (فى الملكث) اى ملكك البائع» و الحال انه لا بيع الا فى ملككء بل اللازم ان يسترجع الواهب الهبة أولا ثم يبيعها فلو جمعنا بين 
كلاميه انه يجوز البيع ثانيا فى المجلس فى باب الصرف مع ان لهما الخيار» و انه لا يصح بيع الموهوب قبل ابطال الهبة انتج ان الشيخ 
يقول بان الملكك يتحقق و ان كان هناكك خيار» اذ صحة البيع ثانيا اما لانه ابطال للخيار و اما لان الشىء ملكك للمنتقل إليه فى زمن 
الخيار لكن الشيخ لا يقول بانه ابطال للخيار. كما ظهر من كلامه فى باب الهبة» فلا بدّ و ان يقول بان الشىء ملك فى زمن الخيار. 

و لذا قال المصنف: (فلو لا-قوله فى الخيار بمقالة المشهور) من الملكك فى زمن الخيار (لم يصحٌ البيع ثانيا) فى مجلس الصرف 
(لوقوعه) اى البيع (فى غير الملكك على ما ذكرنا) اى ما نقلنا عن الشيخ (فى الهبة) فى قولنا «مع انه لم يصحح). 

(و ربما ينسبه الى المبسوط اختيار) كلام (المشهور) القائلين بحصول النقل و الانتقال بمجرد البيع (فيما اذا صار احد المتبايعين 
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الْذى له الخيار مفلسا حيث حكم بان له الخيار فى الاجازهُ و الفسخ لانه ليس بابتداء ملككء لان الملكك قد سبق بالعقد, انتهى. 

لكن النسبهُ لا تخلو عن تأمل» لمن لاحظ باقى العبارة. 

و قال ابن سعيد قدس سره فى الجامع على ما حكى عنه ان المبيع يملكك 


الْذى له الخيار مفلسا حيث حكم بان له الخيار فى الاجازة و الفسخ). 

لا يقال: ان الاجازه و الفنسخ تصرف فى المال و المفلس ممنوع عن التصرف فى المالء فكما لا يجوز له البيع و الشراء كذلكك لا 
تجوز له الاجازة و الفسخ فيما اذا كان له الخيار. 

لا-نه يقال: انما قلنا: له الاجازة و الفسخ (لا-نه) اى اعماله الاجازة و الفسخ (ليس بابتداء ملكك) فليس من قبيل البيع و الشراء (لان 
الملكك قد سبق بالعقد, انتهى) فان صريح هذا الكلا-م: ان الملكك يحصل بالعقد (لكن النسبة لا تخلو عن تأمل» لمن لاحظ باقى 
العبارة). 

لان الشيخ قال فى آخر العبارة فمن قال: ينتقل بنفس العقد قال: 

له الاجازة و الفسخ و من قال: لا ينتقل الا بانقطاع الخيار» لم يجز امضاء البيع. 

و هذا الكلا-م كما ترى ظاهر فى انه يربط جواز الاجازة و الفسخ بالقولين و حيث انه يذهب الى ان انتقال الملكك بانقطاع الخيار فلا 
دليل فى كلامه لصحة النسبة. 

(و قال ابن سعيد قدس سره فى الجامع على ما حكى عنه ان المبيع يملكك 
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بالعقد و بانقضاء الخيار» و قيل بالعقد, و لا ينفذ تصرف المشترى الا بعد انقضاء خيار البائع» انتهى. 

وقد تقدم حكاية التوقف عن ابن الجنيد أيضا. 

و كيف كان فالأ.قوى هو المشهور لعموم ادلة: حل البيع؛ و اكل المال اذا كانت تجارهُ عن تراضء و غيرهماء مما ظاهره كون العقد 
عله تامة لجواز التصرف الّذى هو من لوازم الملكك. 


بالعقد و بانقضاء الخيار» و قيل بالعقد) فقط (و لا ينفذ تصرف المشترى) كالبيع و نحوه فيما كان الخيار للبائع (الا بعد انقضاء خيار 
(و قد تقدم حكاية التوقف) فى عبارة الدروس (عن ابن الجنيد أيضا) اى توقف الملكك على انقضاء الخيار. 
(و كيف كان. فالأقوى هو المشهور) القائلون بان الملكك يحصل بالعقد بدون توقف على انقضاء الخيار (لعموم ادلة: حل البيع) فانه 
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شامل لحالة الخيار فالبيع حلال وضعا- بنقل الملكك- و تكليفا- داز الع م - بمجرد العقدء كما ان فى مقابل ذلكك حرمة الربا- 
تكليفا و وضعا- (و اكل المالء اذا كانت تجارهُ عن تراض) بقوله تعالى: لتك أإلكم يكم الال نا أذ تكرت لاز عن 
نأض مِنْكمْ فان التجارة عن تراض تحصل بمجرد العقد» فيجوز اكل المال (و غيرهماء مما ظاهره كون العقد عله تام لجواز التصرف 
الذئ)ت- صفةٌ جواز- (هو من لوازم الملكك) كقوله تعالى (أَوْقُوا ِالْعْقَودِ). 
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ويدل عليه لفظ الخيار فى قولهم عليهم السلام: البتيعان بالخيار و ما دل على جواز النظر فى الجارية- فى زمان الخيار- الى ما لآ يحل 
له قبل ذلكك فانه يدل على الحلّ بعد العقد فى زمن الخبار الا ان يلتزم بانه نظير حل وطى المطلقة الرجعية الّذى يحصل به الرجوع. 
و يدل عليه ما تقدم فى ادلهُ بيع الخيار بشرط رد الثمن من كون نماء المبيع 


(و يدل عليه) أيضا (لفظ الخيار فى قولهم عليهم السلام: البتعان بالخيار) لما تقدم من ان الخيار حق فى الملكك الْمذى بيد الطرف 
الآدخرء فلو كان لا يزال ملكا للناقل» لم يكن معنى لكونه حقاء فلا يصح ان يقال: ان الانسان له حق الخيار على مال نفسه (و ما دل 
على جواز النظر فى الجارية فى زمان الخبار- الى مالا بحل له قبل ذلك) العقد (فانه يدل على الحل) اى خل النظر (بعد العقد فى 
زمن الخيار) فيدل على انتقال الملك الى المشترىء و الا فلو بقيت ملكا للبائع لم يحل للمشترى النظر إليها (الا ان يلتزم بانه) اى النظر 
فى زمن الخيار (نظير حلّ وطى المطلقة الرجعية الَذى يحصل به) اى بذلكك الوطى (الرجوع) فانه بمجرد النظر يحصل الملكك و يسقط 
النراق. 

لكن لا وجه لهذا الالتزام» فان نظر المشترى لا وجه لان يسقط خيار البائع. 

(و يدل عليه ما تقدم فى ادل بيع الخيار بشرط رد الثمن) اى يبيعه المال بشرط انه اذا رد الثمن استرجع المبيع (من كون نماء المبيع) 
فى مثل 
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للمشترى و تلفه منه» فيكشف ذلكك عن ثبوت اللزوم؛ و هو الملكك, الا-ان يلتزم بتعدم كون ذلكك من اشتراط الخيار» بل من باب 
اشتراط انفساخ البيع برد الثمن. 

وقد تقدم فى مسئلة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال؛ و ما يشهد له من بعض العنوانات. 

لكن تقدم انه بعيد فى الغاية. 

او يقال: ان النماء فى مورد الرواية نماء المبيع فى زمان لزوم البيع» 


هذا البيع (للمشترى و تلفه منه) اى من المشترى (فيكشف ذلك) اى كون النماء للمشترى و التلف منه (عن ثبوت اللزوم؛ و هو 
الملك) فانه لو كان المبيع للبائع ذى الخيارء لم يكن وجه لكون النماء للمشترى (الا ان يلتزم بعدم كون ذلكك) و هو البيع بشرط 
الخيار (من اشتراط الخيارء بل من باب اشتراط انفساخ البيع بردّ الثمن) فلا خيار للبائع» بل يشترط انه اذا رد الثمن انفسخ البيع» فالبيع 
هنا لازم و لا خيار. 

(و قد تقدم فى مسئلة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال؛ و ما يشهد له من بعض العنوانات) اى عنوان العينة. 

(لكن تقدم انه) اى كونه من باب اشتراط انفساخ البيع برد الثمن (بعيد فى الغاية). 

(او يقال: ان النماء فى مورد الرواية) التى دلت على كون النماء للمشترى فى مورد بيع الشرط (نماء المبيع فى زمان لزوم البيع) لا فى 
زمان الخيار 
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لان الخيار يحدث برد مثل الثمن» و ان ذكرنا فى تلكك المسألة ان الخيار فى بيع الخيار المعنون عند الاصحاب ليس مشروطا حدوثه 
بالرد فى ادلة بيع الخيارء الا ان الرواية قابلة للحمل عليه؛ الا ان يتمسكك بإطلاقه الشامل لما اذا جعل الخيار من اول العقد فى فسخه 
مقيدا برد مثل الثمن» هذاء مع ان الظاهر ان الشيخ يقول بالتوقف فى الخيار المنفصل أيضا. 


(لا-ن الخيار يحدث بردٌ مثل الثمن) فلا خيار قبل ذلكك بل البيع لا-زم؛ فالنماء فى مده لزوم البيع للمشترى (و ان ذكرنا فى تلكك 
المسألة) اى مسئلة بيع الخيار (ان الخيار فى بيع الخيار المعنون عند الاصحاب ليس مشروطا حدوثه بالردٌ) حتى انه لا يكون خيار قبل 
الردء كما لا يخفى لمن نظر (فى ادلة بيع الخيار, الا ان الرواية) الدالة على بيع الخيار (قابلة للحمل عليه) اى على ان الخيار يبحدث 
بالرد فلا خيار قبله (الا ان يتمسكك) لمذهب المشهور (بإطلاقه الشامل) ذلكك الاطلاق (لما اذا جعل الخيار من أوّل العقد فى فسخه) 
«فى) متعلق ب «الخيار» (مقيدا) ذلكك الفسخ (برد مثل الثمن) فيكون دليلا للمشهور. 

و الحاصل: ان اطلاق الروايهُ شامل لما اذا كان الخيار من اول العقد, و لما اذا حدث من حين رد الثمن» و شمول الروايه للصورة 
الاولى شاهد للمشهور (هذاء مع) انه لو قيل بان الرواية تشمل الصورة الثانية أيضا اى فيما اذا حدث الخيار عند رد الثمن» فكون النماء 
قبل ذلكك للمشترى أيضا دليل المشهور ل (ان الظاهر ان الشيخ يقول بالتوقف) اى توقف الملكك على انقضاء الخيار (فى الخيار 
المنفصل) عن العقد (أيضا). 
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و ربما يتمسكك بالاخبار الواردة فى العينة و هى ان يشترى الانسان شيئا بنسيئة» ثم يبيعه باقل منه فى ذلكك المجلس نقدا. 

لكنه لا دلالة لها من هذه الحيثية» لان بيعها على بايعها الاول و ان كان فى خيار المجلس او الحيوانء الا ان بيعه عليه مسقط لخيار هما 
اتفاقا. 


فالشيخ يرى انه لا يملك المشترى الا بعد انقضاء كل خيار» سواء كان متصلا بالعقد او منفصلا. 

(و ربما يتمسككث) لمذهب المشهور (بالاخبار الواردة فى العينة) بكسر العين (و هى ان يشترى الانسان شيئا بنسيئة» ثم يبيعه باقل منه فى 
ذلك المجلس نقدا). 

مثلا: يشترى زيد صاعا من الحنطة من الحناط بدرهم نسية» ثم يبيعه من نفس الحناط بأربعين فلساء فيأخذ منه اربعين فلسا و يطلبه 
الحناط خمسين فلساء و ذلكك للفرار من الربا. 

وجه دلالة هذه الاخبار ان الشىء المشترى اذا لم يصر ملكا للمشترى و الحال ان خيار المجلس موجود لم يكن وجه لا-ن يبيعه 
المشترئ. 

(لكنه لا دلالة لها من هذه الحيثية) اى حيثية كون المبيع ملكا للمشترى فى زمن الخيار (لان بيعها على بايعها الاول وان كان فى خيار 
المجلس او الحيوانء الا ان بيعه عليه) اى على البائع (مسقط لخيارهما) اى خيار المجلس و الحيوان (اتفاقا) فلا ينافى البيع عدم الملكك 
و تصور ان البيع يسقط الخيار» مع انه يلزم ان يكون البيع فى ملكك قد سبق تفصيلا. 
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وقد صرح الشيخ فى المبسوط بجواز ذلكك. مع منعه عن بيعه على غير صاحبه فى المجلس. 

نعم بعض هذه الاخبار يشتمل على فقرات يستأنس بها لمذهب المشهوره مثل صحيح يسار بن يسار عن الرجل يبيع المتاع و يشتريه 
من صاحبه الّذى يبيعه منه» قال: نعم لا بأس به» قلت اشترى متاعى؟ فقال: 
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ليس هو متاعكك, و لا بقركك و لا غنمكك. فان فى ذيلها دلالة على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار و لا استيناس بها 


(و قد صرح الشيخ فى المبسوط بجواز ذلكئ) اى بيعه على مالكه فى المجلس (مع منعه عن بيعه على غير صاحبه فى المجلس) لانه 
فى زمان الخيار» و فى هذا الزمان لا يملكك المشترىء و لا بيع الا فى ملكك. 

(نعم بعض هذه الاخبار) الواردة فى مسئلةُ العينة (يشتمل على فقرات يستأنس بها لمذهب المشهور) القائلين بان الشىء يملكك بمجرد 
بأس به) اى بالبيع الثانى (قلت) هل (اشترى متاعى؟) فان البائع اذا اشتراه من المشترى فقد اشترى متاعه (فقال) عليه السلام: (ليس هو 
متاعكك, و لا بقركك و لا غنمكك) بل انتفل منكك الى المشترى فصار ملكا له. و انما تشترى انت متاعه (فان فى ذيلها) و هو قوله «ليمس 
هو متاعكك الخ) (دلالة على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار) اذ كون الشىء متاع المشترى فى زمان الخيار لا يكون الا بانتقال المتاع 
الى المشترى (و) لكن (لا استيناس بها) اى بهذه 
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أيضا عند التأمّل» لما عرفت من ان هذا البيع جائز عند القائل بالتوقف لسقوط خيارهما بالتواطى على هذا البيع» كما عرفت التصريح به 
من المبسوط و يذبٌ بذلكك عن الاشكال المتقدم نظيره سابقا من ان الملك اذا حصل بنفس البيع الثانى» مع انه موقوف على الملككء 
للزم الدور الوارد على من صبحح البيع الّذى يتحقق به الفسخ. 


الرواية (أيضا) كما لا دلالة لاخبار العينة (عند التأمّل» لما عرفت) عند قولنا «و قد صرح الشيخ)» (من ان هذا البيع جائز عند القائل 
بالتوقف) اى بتوقف الملك على انقضاء الخيار (لسقوط خيارهما) اى البائع و المشترى سواء كان خيار مجلس او خيار حيوان 
(بالتواطى على هذا البيع) الثانى (كما عرفت التصريح به من المبسوط). 

(و) ان قلت: المتاع قبل البيع الثانى كان ملكا للبائع» لانه فى زمن الخيار فكيف يبيع المشترى ما ليس له. 

قلت: (يذبٌّ) و يدفع (بذلك) الّذى ذكرناه من ان التواطى مسقط لخيارهماء فيصبح الملكك للمشترى (عن الاشكال المتقدم نظيره 
سابقا من ان الملكث) للبائع و هو المشترى الاول (اذا حصل بنفس البيع الثانى» مع انه) اى البيع الثانى (موقوف على الملك) اى ملكك 
المشترى الاول لانه لا بيع الا فى ملكك (للزم الدور). 

فملك المشترى الاول موقوف على بيعه» حتى يسقط الخيار بالبيع؛ و بيعه موقوف على ملكه. لانه لا بيع الا فى ملكك (الوارد) ذلك 
الدور (على من صحعح البيع الّذى يتحقق به الفسخ). 
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و حينئذ فيمكن ان يكون سؤال السائل بقوله: اشترى متاعى» من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم من عدم جواز البيع قبل الافتراق» و 
يكون جواب الامام عليه السلام مبنيا على جواز بيعه على البائع» لان تواطيهما على البيع الثانى اسقاط للخيار من الطرفين» كما فى 
صريح المبسوط. 

فقوله ليس هو متاعكك اشارة الى ان ما ينتقل أليكك بالشراء انما انتقل أليكك بعد خروجه عن ملكك بتواطئكما على المعاملة الثانية 
السعطة تقار كباله 


فالجواب عن الدور: ان بيع المشترى الاول يتوقف على الملك, و الملكك لا يتوقف على البيع» بل على التواطى كما ذكرنا. 
(و حينئذ) اى حين قلنا انه لا يلزم الدور (فيمكن ان يكون سؤال السائل بقوله: اشترى متاعى» من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم) اى 
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عند اصحاب الائمة عليهم السلام (من عدم جواز البيع قبل الافتراق) لانه فى زمن الخيار» و الملكك فى زمن الخيار يكون للبائع» فاذا 
اشتراه فكان قد اشترى متاع نفسه (و يكون جواب الامام عليه السلام مبنيا على جواز بيعه على البائع» لان تواطيهما على البيع الثانى) و 
هو بيع المشترى للبائع (اسقاط للخيار من الطرفين» كما فى صريح المبسوط) الّذى نقلناه. 

(فقوله) عليه السلام (ليس هو متاعكك اشارة الى انْ ما ينتقل أليكك بالشراء انما انتقل أليك بعد خروجه عن ملك) و انما خرج عن 
ملك (بتواطئكما على المعاملة الثانية المسقط لخيار كما فان التواطى رضا منهما و الرضا يسقط الخيارء لقوله عليه السلام «لانه رضا» 
كما تقدم تقريبه (لا) ان الخيار يسقط 
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بنفس العقد. 

و هذا المعنى فى ايه الوضوح لمن تأمل فى فقه المسألة. 

ثم لو سلم ما ذكر من الدلالهُ و الاستيناس لم يدفع به الا القول بالنقل دون الكشف كما لا يخفى. 

و مثل هذه الرواية فى عدم الدلالة 


(بنفس العقد) حتى يلزم الدور. 

(و هذا المعنى) الى ذكرنا لكلادم السائل و كلام الامام عليه السلام (فى غاية الوضوح لمن تأمّل فى فقه المسألة) و فهم وجه 
كلامهما. 

لكن لا يخفى ان الروايهٌ على ما ذكره المشهور اظهر. 

و قوله «اشترى متاعى» عبار عرفيهُ و ما ذكره المصنف بعيد فى الغاية (ثم لو سلم ما ذكر) فى هذه الرواية (من الدلالة) على مذهب 
المشهور (و الاستيناس) لمذهبهم لما اشكلناه فى دلالته (لم يدفع به الا القول بالنقل) اى ان انتهاء الخيار يوجب نقل الملكك,. فان النقل 
ينافى البيع فى زمن الخيار لانه ما دام الخيار موجودا كان ملكا للبائع» فلا يمكن بيعه (دون الكشف) اذا البيع الثانى يكشف عن سبق 
الملكك حين العقد. 

فهذه الروايةٌ تدل على الملكك فى زمن الخيار فلا نقلء و لا تنافى الروايهُ الكشف. 

فمن يقول بان انتهاء الخيار يكشف عن سبق الملكك. و فى زمن الخيار لا ملكك مكشوفا لا تنافى هذه الروايةُ كلامه (كما لا يخفى). 
(و مثل هذه الرواية فى عدم الدلالةٌ) على مقالة المشهور من الملكك 
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و الاستيناس صحيحة محمد بن مسلم عن رجل اتاه رجلء فقال: ابتع لى متاعاء لعلى اشتريه منكك بنقد او بنسيئةُ فابتاعه الرجل من اجله 
قال: ليس به بأسء انما يشتريه منه بعد ما يملكه, فان الظاهر ان قوله: انما يشتريه ... الخ» اشارة الى ان هذا ليس من بيع ما ليس عنده. 


فى زمن الخيار (و) فى عدم (الاستيناس) كما قلنا سابقا: و لا استيناس بها أيضا عند التأمّل» (صحيحة محمد بن مسلم عن رجل اتاه 
رجلء فقال: ابتع لى متاعاء لعلّى اشتريه منكك بنقد او بنسيئة) اى ان اشترائى منكك كذاء لا ان ابتياعكك كذا (فابتاعه الرجل من اجله) 
هل بذلكك بأس (قال) عليه السلام (ليس به بأس) لان الرجل الآتى (انما يشتريه منه بعد ما يملكه). 

وجه الدلالة لكلام المشهور: ان الرواية مطلقة شاملة لما اذا اشتراه الرجل الآتى فى نفس المجلس الّذى ابتاعه الرجل المأتى» او فى غير 
ذلك المجلسء فتدل على ان خيار المجلس لا يوجب عدم ملكك المشترى الا-ولء و الا فلو كان الخيار يوجب عدم ملكه فكيف 


يشتريه منه الرجل الآتى. 
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وانما قلنا: ان هذه الرواية لا دلالة فيهاء لما ذكره بقوله: (فان الظاهر ان قوله: انما يشتريه ... الخ» اشارة) الى مطلب آخر لا علاقة له بما 
فالرواية تشير (الى ان هذا ليس من بيع ما ليس عنده) لانه قال عليه السلام «لا تبع ما ليس عندكك) فانه لا يجوز للانسان ان يبيع لنفسه 
متاعا هو ملكك لانسان آخر بقصد ان يشتريه منه بعد الببع» ثم يسلّمه الى مشتريه وفاءء كان يبيع زيد دار عمرو بيعا عن نفس زيد 
لخالد» ثم يشترى 
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وان بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الاول. 

فقوله: بعد ما يملكه اشارةٌ الى استيجاب العقد مع الاول» كما يظهر من قولهم عليهم السلام فى اخبار اخر وارده فى هذه المسألة» و لا 
توجب البيع قبل ان تستوجبه مع ان الغالب فى مثل هذه المعاملة قيام الرجل الى مكان غيره ليأخذ منه المتاع و رجوعه الى منزله لبيعه 
من اه الذى طلب مله 


الدار من عمرو و يعطيها لخالد وفاء لبيعها لخالد» كما قد سبق (و ان بيعه) للآتى (لم يكن قبل استيجاب البيع مع الاول). 

قوله «و ان بيعه؛ عطف بيان لقوله «ليس من بيع». 

(فقوله) عليه السلام (بعد ما يملكه اشارة الى استيجاب العقد مع الاول) بان يشترى من الاول ثم يبيعه للآتى» لا ان المراد «بعد ما 
يملكه) بالعقد و قبل انقضاء الخيار» كما اريد به الاستدلال للمشهور (كما يظهر) ما ذكرناه من معنى الحديث (من قولهم عليهم السلام 
فى اخبار اخر واردهُ فى هذه المسألة) اى مسئلة انه لا بأس بالبيع من انسان اذا اشتراه من انسان آخر (و لا توجب البيع قبل ان تستوجبه) 
اى لا تبع الشىء قبل ان تشتريه» هذا أولا فالرواية لا دلالة لها على كلام المشهور. 

و ثانيا: (مع ان الغالب فى مثل هذه المعاملة) اى فيما اذا اشترى انسان شيئا ثم باعه لغيره (قيام الرجل) اى الواسطة- الدلال- (الى مكان 
غيره) صاحب البضاعة (ليأخذ منه المتاع) و يشتريه منه (و رجوعه) اى الواسطة (الى منزله) دكانا كان او غيره (لبيعه من صاحبه اذى 
طلب منه 
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ذلك. فيلزم العقد الاول بالتفرق. 

ولو فرض اجتماعهما فى مجلس واحدء كان تعريضه للبيع ثانيا بحضور البائع دالا عرفا على سقوط خياره» و يسقط خيار المشترى 
بالتعويض للبيع و بالجملة ليس فى قوله: بعد ما يملكه. دلالة على ان تملكه بنفس العقد, مع انها على تقدير الدلالة تدفع النقل 


ذلك) المتاع (فيلزم العقد الاول بالتفرق) و لا يكون البيع الثانى فى زمان خيار البائع الاول حتى يقال: ان الشىء صار ما لا للمشترى- 
مع انه فى زمن خيار البائع- فيدل على مذهب المشهور. 

(و لو فرض اجتماعهما) اى البائع للواسطة و المشترى من الواسطة (فى مجلس واحد) حتى يكون الخيار للبائع ما دام لم يبع الواسطة 
المال للمشترى و الحال انه ملكك للبائع» لانه (كان تعريضه) اى تعريض الواسطة (للبيع ثانيا) للمشترى من الواسطة (بحضور البائع دالا 
عرفا على سقوط خياره) لانه رضى بهذا البيع» و الرضا- كما عرفت سابقا- مسقط للخيار (و يسقط خيار المشترى بالتعريض للبيع) فلا 
خيار فى هذا المال» بل اصبح مالا للواسطة بدون خيار له ولا لبايعه فهو ملكه. يبيعه من المشترىء فالرواية لا تدل على مذهب 
المشهور القائلين بان الشىء فى زمن الخيار ملكك اذ لا خيار. 

(و بالجملة ليس فى قوله: بعد ما يملكه؛ دلالة على ان تملكه بنفس العقد) حتى يثبت مذهب المشهور (مع انها على تقدير الدلالة) 
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على ان المبيع يملكك بنفس العقد (تدفع النقل) و انه ينتقل الى المشترى بعد 
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لا الكشف كمالا يخفى. 

و نحوه فى الضعف الاستدلال فى التذكرةٌ بما دل على مال العبد المشترى لمشتريه مطلقاء او مع الشرطه او علم البائع من غير تقييد 
بانقضاء الخيار. 


اذ فيه ان الكلام مسوق لبيان ثبوت المال للمشترى على نحو ثبوت 


الخيار (لا الكشئ) و انه قد انتقل الى المشترى بالعقد و انما كان انقضاء الخيار كاشفا عن الملكيهُ حال العقد (كما لا يخفى). 

(و نحوه فى الضعف) اى فى عدم دلالته على مذهب المشهور (الاستدلال) الّذى ذكره (فى التذكرة بما دل على ان مال العبد المشترى 
لمشتريه مطلقا) سواء شرط ان يكون مال العبد للمشترى» أم لم يشترط (او مع الشرط) فاذا شرط المشترى ان يكون مال العبد له كان 
له والا كان ماله للبائع (او علم البائع). 

فاذا علم البائع بان للعبد مالا و مع ذلكك باعه بلا شرط كان المال للمشترى. 

وان لم يعلم البائع ان للعبد مالا و باعه فماله للبائع (من غير تقييد) لكون المال للمشترى (بانقضاء الخيار) فانه يدل على ان المال التابع 
للعبد صار ملكا للمشترى بمجرد العقد. 

(اذ فيه) انه لا دلالةُ لهذه المسألهُ على ما نحن فيه. 

ف (ان الكلام) فى الروايات الدالهُ على ان مال العبد للمشترى (مسوق لبيان ثبوت المال للمشترى على نحو ثبوت 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج6١‏ ص: 101 

العبد له و انه يدخل فى شراء العبد حتى اذا ملكك العبد ملكك ماله. 

مع ان الشيخ لم يثبت منه هذا القول فى الخيار المختص بالمشترى و التمسكك بإطلاق الروايات لما اذا شرط البائع الخيار كما ترى 


العبد) المشترى (له. و انه) اى مال العبد (يدخل فى شراء العبد) كما يدخل المفتاح فى شراء الدار (حتى اذا ملكك) المشترى (العبد 
ملكك ماله) أيضا هذا أولا و ثانيا. 

(مع ان الشيخ لم يثبت منه هذا القول) اى ان فى زمن الخيار لا يملكك المبيع (فى الخيار المختص بالمشترى) و فى اشتراء العبد فالخيار 
مختص بالمشترى فالرواية تقول: ان فى زمن خيار المشترى يكون مال العبد ملكا للمشترى بمجرد العقد. 

و الشيخ يقول: فى زمان خيار البائع او خيار كليهما لا يملكك المشترى المبيع الا بعد انقضاء الخيار فالرواية لا تكون ردا لكلام الشيخ. 
(و) ان قلت: الرواية بإطلاقها خلاف قول الشيخ, لان الرواية تشمل ما اذا شرط البائع الخيار لنفسه و ما اذا لم يشترطء فتدل الرواية على 
انه اذا كان الخيار للبائع بالشرط و للمشترى أيضا لخيار الحيوان» اصبح مال العبد للمشترى بمجرد البيع؛ و هذا خلاف قول الشيخ الّذى 
يقول بانه اذا كان الخيار لهما لم ينتقل المال الى المشترى الا بعد انقضاء الخيار. 

قلث: [التمسكك بإطلاق الروابات) الواردة فى الققراء الغبد الذي لهال (لما اذا شرط البائع الخيار) لنفسه (كما ترى) اذ ليست الروايات 
بصدد هذا الحكم اى ما اذا شرط البائع الخيار لنفسه. 
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و اشدّ ضعفا من الكل ما قيل من ان المقصود للمتعاقدين و الّذى وقع التراضى عليه انتقال كل من الثمن و المثمن حال العقد. 

فهذه المعاملهُ اما صحيحةٌ كذللكك- كما عند المشهور - فثبت المطلوب او باطلهُ من اصلهاء او انها صحيحةٌ الا انها على غير ما قصداه و 
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تراضيا عليه. 
توضيح الضعف 


(و اشدٌ ضعفا) بحيث لا يمكن الاستدلال به لمذهب المشهور (من الكل) اى من كل ما تقدم من ادلّتهم (ما قيل من) ان المتبايعين 
ارادا الانتقال بالعقد. فلا يخلو عن )»١١‏ حصول مراد هما فهو المطلوب »”١‏ او بطلان العقد و هذا مالا يقول به احد «” او ان العقد 
صحيح, و لكن على خلاف قصدهماء و هذا خلاف ما ذكروا من ان العقود تتبع القصود. 

ف (ان المقصود للمتعاقدين و الّذى وقع التراضى عليه انتقال كل من الثمن و المثمن) الى طرفى العقد فى (حال العقد) لا بعد انقضاء 
الخيار (فهذه المعاملة) بهذا القصد (اما صحيحة كذلكك) بان ينتقل حال العقد (- كما عند المشهور - فثبت المطلوب) بان الملكك 
يحصل بالعقد (او باطلة من اصلها) و هذا خلاف الاجماع فان الشيخ و المشهور كليهما يقولان بصحة المعاملة (او انها صحيحة الا انها 
على غير ما قصداه و تراضيا عليه) بان تصح و لكن الملكك ينتقل بعد الخيار- كما يقوله الشيخ- و هذا غير تام لانه مناف للعقود تتبع 
القصود (توضيح الضعف» انا نقول بالشق الثالث» و نقول ان الشارع اضاف الى «كون العقد علهُ) عله اخرى فى حصول نقل الملكك و 
هى انقضاء زمن 
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ان مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد. 

لكن الانشاء لما كان عله لتحقق المنشئ عند تحققه كان الداعى على الانشاء حصول المنشئ عنده. 

لكن العلية انما هو عند العرفء فلا ينافى كونه فى الشرع سببا محتاجا الى تحقق شرائط اخر بعده» كالقبض فى السلم و الصرف و 
انقضاء الخيار فى محل الكلام» فالعقد مدلوله مجرد التمليكك و التملكك مجردا عن الزمان 


الخيار» كما اضاف شروطا اخر فى بعض المعاملات» و ليس ذلكك يوجب بطلان قاعدة: العقود تتبع القصود. 

ف (ان مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد) بل مدلوله نقل المثمن الى مالكك الثمن و بالعكس. 

(لكن الانشاء لما كان عله لتحقق المنشى) اى النقل (عند تحققه) اى تحقق الانشاء (كان الداعى على الانشاء حصول المنشئ عنده) 
اى عند الانشاءء اذا الداعى الى العلهُ هو الداعى الى المعلول. 

(لكن العليهٌ انما هو عند العرف) فان العرف يرون انه مهما تحققت العلهُ و هى العقد. تحقق المعلول و هو النقل (فلا ينافى) هذا النظر 
العرفى (كونه) اى العقد (فى الشرع سببا) للنقل (محتاجا الى تحقق شرائط اخر بعده) اى بعد العقد (كالقبض) للثمن (فى السلم) فانه 
شرط لتحقق المنشأ شرعاء مع ان العرف لا يراه شرطا (و الصرف) فانه يحتاج الى القبض (و انقضاء الخيار فى محل الكلام) اى مطلق 
النقل و الانتقال (فالعقد مدلوله مجرد التمليكك و التملكك مجردا عن الزمان) اذ الزمان ليس داخلا 
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لكنه عرفا عله تامة لمضمونه. 

و امضاء الشارع له تابع لمقتضى الادلة» فليس فى تأخير الامضاء تخلف اثر العقد عن المقصود المدلول عليه بالعقد و انما فيه التخلف 
عن داعى المتعاقدين, و لا ضرر فيه؛ و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مسثئلة كون الاجازة كاشفة او ناقلة. 

وقد يستدل أيضا بالنبوى المشهور 


فى مدلول العقدء كما عرفت (لكنه) اى العقد (غرفا عله ثامة لمضموتة) الذى هو النقل: فاذا خصلت العلة حصل المعلول. 
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(و) لكن (امضاء الشارع له) اى لكون العقد عله (تابع لمقتضى الادلة) و هل ان الشارع جعل العقد فقط عله او شرطا معه شرط آخر 
(فليس فى تأخير الامضاء) اذ الشارع يمضى النقل بعد انتهاء الخيار (تخلف اثر العقد عن المقصود) للمتبايعين (المدلول عليه بالعقد و 
انما فيه التخلف عن داعى المتعاقدين» و لا ضرر فيه) اى فى تخلف الداعىء بل كثيرا يكون تخلف الداعىء و لا محذور فيه. 

مثلا: اذا اشترى زيد دارا بقصد السكنىء ثم اتفق ان اضطر الى السفر عن المدينة الى مدينة اخرى كان هناكك تخلف الداعىء و لا 
يوجب ذلك بطلان العقدء و لا يصدق «عدم اتباع العقد للقصد) (و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مسئلة كون الاجازةٌ كاشفة او ناقلة) 
فى باب عقد الفضولى. 

(و قد يستدل أيضا) لمذهب المشهور القائلين بان العقد سبب للنقل و الانتقال» لا انقضاء الخيار كما قاله الشيخ (بالنبوى المشهور 
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المذكور فى كتب الفتوى للخاصة و العام على جهة الاستناد إليه» و هو ان الخراج بالضمان بناء على ان المبيع فى زمان الخيار 
المشتركء او المختص بالبائع فى ضمان المشترى؛ فخراجه له. و هى علامة ملكه. 

و فيه انه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشترى حتى يكون نمائه له. 

وقد ظهر بما ذكرنا: ان العمده فى قول المشهور 


المذكور فى كتب الفتوى للخاصة و العامّة) نقلا (على جهة الاستناد إليه) مما يدل على حجيته و الا لم يستند و إليه (و هو ان الخراج 
بالضمان) فمن ضمن شيئا فله خراجه مثل: تلف الشىء من مالكه فله فائدته أيضا. 

وجه الاستدلال بهذا الحديث للمقام ما ذكره بقوله: (بناء على ان المبيع فى زمان الخبار المشترككء او) الخيار (المختص بالبائع فى 
ضمان المشترى) بمعنى ان تلفه و نقصه على المشترى (فخراجه) و فائدته (له) اى للمشترىء فمعنى «الخراج بالضمان ان الفائدة فى 
مقابل الضرر فمن عليه الغرم فله الغنم (و هى) اى كون الفائدة للمشترى (علامة ملكه) و الحاصل: ان الخسارة على المشترى فالفائدة 
له لقاعدةٌ: الخراج بالضمانء و اذا كانت الفائدة له فهو ملكه للتلازم بين الفائدة و الملكك 

(و فيه انه لم يعلم من القائلين بتوقف الملكك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشترى) فهم لا يلتزمون بان ضمانه على 
المشترى (حتى) يلزمهم بان (يكون نمائه له) حتى يأتى دور تلازم النماء و الملكك. 

(و) كيف كانء ف (قد ظهر بما ذكرنا: ان العمده فى قول المشهور) 
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عموم ادلة: حل البيع» و: التجارة عن تراض. و اخبار الخيار. 

و استدل للقول الآخر بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع فى زمان الخيار فيدل بضميمة: قاعدة كون التلف عن المالكك. لانه 
مقابل الخراج على كونه فى ملكك البائع. 


القائلين بان النقل و الانتقال يكون من حين العقد (عموم ادلة: حل البيع؛ و: التجارة عن تراضء و اخبار الخيار) و ان كانت لهم فى 
بعض الادلهٌ الاخر أيضا دلالة؛ هذا. 

(و استدل للقول الآخر) القائل بان الملكك انما يتحقق بانقضاء الخيار (بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع فى زمان الخيار 
فيدل بضميمة: قاعده كون التلف عن المالكك. لانه مقابل الخراج على كونه فى ملكك البائع). 

فهنا مقدمتانء الاولى: ان التلف فى زمن الخيار من مال المالكك. 

و الثانية: ان من يكون التلف من كيسه يكون المال ماله. 
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اما المقدمه الاولى: فتدل عليها بعض الاخبار الآنية. 

و اما المقدمةٌ الثانية: فيدل عليها ان الضمان و النماء مثلا زمان و ان النماء و الملكك متلازمان» فالضمان و الملكك متلازمان. 

و يرد الاشكال على هذا القول فى المقدمة الثانية فى قولهم «ان الضمان و النماء متلازمان» فنقول: لا تلازم بين الضمان و النماء» فان 
نماء الملكك فى زمن الخيار للمشترى؛ و الحال ان ضمانه على البائع لقاعدة «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له). 
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مثل صحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد او الدابةُ بشرطه الى يوم او يومين فيموت العبد او الدابةٌ او يحدث فيه حدث على من 
ضمان ذلكك؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام و يصير المبيع للمشترى شرط له البائع او لم يشترطء قال: و ان كان 
بينهما شرطء اياما معدودة» فهلكك فى يد المشترى فهو من مال البائع. 


و رواية عبد الرحمن ابن ابى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن الرجل اشترى امه من رجل بشرطه يوما او يومين. 


و كيف كان فممما تدل على ان الضمان فى زمن الخيار من البائع جمله من الروايات. 

(مثل صحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد او الدابة بشرطء الى يوم او يومين) فاذا لم يرغب فيه رده (فيموت العبد او الدابة او 
يحدث فيه حدث) كمرض او كسر او ما اشبه (على من ضمان ذلكك؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام) فان خيار 
الحيوان ثلاثة ايام (و يصير المبيع للمشترى) سواء (شرط له البائع او لم يشترط) اذ الشرط فى الثلاثة وجوده كعدمه؛ فان الخيار موجود 
على اى حال (قال) عليه السلام: (و ان كان بينهما شرطء اياما معدودة فهلكك فى يد المشترى فهو من مال البائع) مده تلكك الايام» و 
ذلك حسب خيار الشرط. 

(و رواية عبد الرحمن ابن ابى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن الرجل اشترى امهُ من رجل بشرطء يوما او يومين) ان لم 
يرغعب 
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فماتت عنده و قد قطع الثمن» على من يكون ضمان ذلكك؟ قال: ليس على الى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه. 

و مرسلة ابن رباط: ان حدث فى الحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع. 

و النبوى المروى فى قرب الاسناد فى العبد المشترى بشرطء فيموت قال: يستحلف بالله ما رضيه» ثم هو برىء من الضمان. 


فيها ردّها (فماتت) الام (عنده و قد قطع الثمن) اى انتهى البيع ف (على من يكون ضمان ذلكك؟) و من كيس من يخرج؟ (قال: ليبس 
على الذى اشترى ضهان حى نضى شرطة) اق مدة الشرطعفان كان ثلانة فهو خبار طببعى» وان كان اكثر قهو خبار القرط. 

(و مرسلة ابن رباط: ان حدث فى الحيوان حدث قبل ثلاثة ايام) و هى مده خيار الحيوان (فهو) اى الحدث (من مال البائع) و يذهب 
من كيسه؛ فللمشترى الحق فى ان يأخذه منه. 

(و النبوى المروى فى قرب الاسناد فى العبد المشترى بشرط) اى يشترط المشترى لنفسه. انه اذا لم يرغب فيه ارجعه فى مده معينة 
(فيموت) على من الضمان؟ (قال) عليه السلام (يستحلف) المشترى (بالله ما رضيه) قبل ان يموت (ثم هو) بعد الحلف (برئ من 
الضمان) و يكون ضمانه على البائع. 

اما اذا رضيه فقد اسقط خياره لما سبق من ان الرضا مسقط للخيار لقوله عليه السلام «لانه رضى). 
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و هذه الاخبار انما تجدى فى مقابل من ينكر تملك المشترى مع اختصاص الخيار. 
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وقد عرفت: ان ظاهر المبسوط فى باب الشفعة- ما حكاه عنه فى الدروس - من القطع بتملك المشترى مع اختصاص الخيار. 
وكذلكك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع. 
و على اى حال. 


(و هذه الاخبار انما تجدى) لا للشيخ, فلا يمكن ان تكون هذه الاخبار مستندا للشيخ اذ هذه الاخبار تقول: لا يملكك المشترى» بدليل: 
ان الضمان على المالكء و هذه الاخبار جعلت الضمان على البائع» فهى تجدى (فى) مقابل (من ينكر تملكك المشترى مع اختصاص 
الخيار) بالمشترى. 

(و قد عرفت: ان ظاهر المبسوط فى باب الشفعة- ما حكاه عنه فى الدروس- من القطع بتملكك المشترى مع اختصاص الخيار) 
بالمشترى. 

(و كذلكك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع) فهذه الاخبار ليست موافقة لمذهب الشيخ فيما نحن فيه» اى صورة اختصاص الخيار 
بالمشترى. 

(و على اى حال) فسواء كانت هذه الاخبار موافقة للشيخ, او مخالفة له فهناكك ثلاث طوائف من الادلة. 

الاولى: ما دل على ان النقل بمجرد العقد. بضميمة تلازم الملكك و الضمان. 

الثانية: ما دل على تلازم الملك و الضمان بضميمة: ما دل على ان النقل بمجرد العقد. 
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فهذه الاخبار اما ان تجعل مخصّصة لادلة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملكك و الضمانء او لقاعدة التلازم بضميمة ادل المسألة. 
فيرجع بعد التكافؤ الى اصاله عدم حدوث الملكك بالعقد قبل انقضاء الخيار. 


الثالثة: ما دل على ان التلف فى زمن الخيار من كيس البائع. 

فهذه الطائفة الثالثة توجب رفع اليد عن احدى الطائفتين الاوليين» بان نقول: لا نقل بمجرد العقد فالمال للبائع و الضمان عليه. 

و على هذا: رفعنا اليد عن ما دل على ان النقل بمجرد العقدء او نقول: لا تلازم بين الملكك و الضمانء فالنقل بمجرد العقد و لكن 
الضمان على البائع. 

(فهذه الاخبار) التى استدل بها للشيخ (اما ان تجعل مخصٌّ صِةه لادلة المشهور) الدالة على ان النقل بمجرد العقد اى الطائفة الاولى 
(بضميمة قاعدة تلا-زم الملك و الضمانء او) تجعل هذه الاخبار التى استدل بها للشيخ مخصّ صة (لقاعدة التلازم) بين الملكك و 
الضمان (بضميمةٌ ادلهُ المسألهٌ) اى ادلهُ المشهور بان النقل بمجرد العقد اى الطائفةٌ الثانية. 

(فيرجع بعد التكافؤ) لانه لا مرجع لان نجعل هذه الاخبار و هى الطائفة الثالثة مخصصة للطائفة الاولىء او الطائفة الثانية (الى اصالة 
عدم حدوث الملكك بالعقد قبل انقضاء الخيار) و تكون النتيجة مع الشيخ- لكن من جهة الاصل لا من جهةٌ الدليل-. 
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و لكن هذا فرع التكافؤ المفقود فى المقام من جهات اعظمها الشهرة المحققة المؤيدة بالاجماع المحكى عن السرائر. 

ثم ان مقتضى اطلاق ما تقدم من عبارتى المبسوط و الخلاف من كون الخلاف فى العقد المقيّد بشرط الخيار عمومه للخيار المنفصل 
عن العقد, كما اذا شرط الخيار من الغد. كما ان مقتضى تخصيص الكلام بالعنوان المذكور عدم شموله 


(و لكن هذا) اى الرجوع الى الاصل (فرع التكافؤ المفقود فى المقام من جهات اعظمها الشهرةٌ المحققة) على ان الملكك يتحقق 
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بمجرد العقد (المؤيدةٌ بالاجماع المحكى عن السرائر) لانه قال: ان الشيخ رجع عن رأيه» و وافق المشهور. 

و عليه فاللازم ان نجعل الطائفة الثالئة مخصّ ص للطائفة الثانية بان نقول ان: قاعدة التلازم بين الملكك و الضمان. لا تأتى فى المقام؛ 
فالملك- فى باب الخيار- للمشترىء و الحال ان الضمان على المالككء لقاعدةٌ التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له. 

(ثم ان مقتضى اطلاق ما تقدم من عبارتى المبسوط و الخلاف من كون الخلاف فى العقد المقيّد بشرط الخيار عمومه) «عمومه) خبر 
«ان مقتضى» اى عموم الحكم بان النقل يكون بعد انقضاء الخيار- على مذهب الشيخ- (للخيار المنفصل عن العقدء كما اذا شرط 
الخيار من الغد) فانه فى هذا اليوم أيضا لا ينتقل» لان الخيار المستقبل مانع عن ذلكك (كما ان مقتضى تخصيص) الشيخ (الكلام 
بالعنوان المذكور) اى بشرط الخيار (عدم شموله) 
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لخيار غير الشرط و الحيوان اذى يطلق عليه الشرط أيضا. 

فخيار العيب و الغبن و الرؤية و التدليس الظاهر عدم جريان الخلاف فيها. 

و مما يدل على الاختصاص ان ما ذكر من الادلهٌ مختصة بالخيارين. 

وان الظاهر من لفظ الانقضاء- فى تحريرات محل الخلاف- انقطاع الخيار الزمانى. 

واما خيار المجلس.ء فالظاهر 


اى عدم شمول الحكم بالشل عند اتقضاء الخبار الخار غير القرط او الحواة)ى اتنا يكمل خخاز السيواق لما د كره يقوله: (الذى يطلق 
عليه الشرط أيضا) فى الاخبار و كلمات الفقهاء- كما تقدم-. 

و على هذا (فخيار العيب و الغبن و الرؤيةُ و التدليس الظاهر) من التخصيص المذكور (عدم جريان الخلاف فيها) بل يكون النقل فيها 
بمجرد العقد. 

(و مما يدل على الاختصاص) اى اختصاص الخلاف بالحيوان و الشرط فقط (ان ما ذكر من الادلة) و هى الروايات التى ذكرناها قبل 
اسطر (مختصة بالخيارين) فان المذكور فى الروايات خيار الشرط و خيار الحيوان (و) كذلك, ف (ان الظاهر من لفظ الانقضاء- فى 
تحريرات محل الخلاف- انقطاع الخيار الزمانى) اذا الانقضاءء انما يقال: للزمان. 

(و اما خيار المجلس» ف) هل هو داخل فى محل الخلافء أم لا؟ لانه لا يعبر عنه بالانقضاء و ليس داخلا فى الروايات المتقدمة التى 
ذكرت الشرط و الحيوان (الظاهر 
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دخوله فى محل الكلام لنصٌ الشيخ بذلكك فى عبارته المتقدمة عنه فى باب الشفعة» و لقوله فى الإستبصار إن العقد سبب لاستباحة 
الملك, الا انه مشروط بان يتفرقا بالابدان» و لا يفسخا العقد. و لنص الشيخ فى الخلاف و المبسوط على ان التفرق كانقضاء الخيار 
فى لزوم العقد به. 

و مراده من اللزوم تحقق عله الملكك, لا مقابل الجواز كما لا يخفى؛ مع ان ظاهر عبارة الدروس المتقدمة 


دخوله فى محل الكلام) و الخلاف بين الشيخ و المشهور (لنص الشيخ بذلكك) اى دخوله فى محل الخلاف (فى عبارته المتقدمة عنه 
فى باب الشفعة و لقوله فى الاستبصار ان العقد سبب لاستباحة الملكك) و هو الثمن للبائع و المثمن للمشترى (الا انه مشروط بان يتفرقا 
بالابدان» و لا يفسخا العقد) فان كلامه صريح بان الملكك يتوقف على انقضاء خيار المجلس (و لنص الشيخ فى الخلاف و المبسوط 
على ان التفرق) عن مجلس العقد (كانقضاء الخيار) فى الشرط و الحيوان (فى لزوم العقد به). 
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فكما ان لزوم العقد يتوقف على انتهاء خيارى الشرط و الحيوان» كذلكك لزوم العقد يتوقف على انتهاء خيار المجلس بالتفرق. 

(و مراده من اللزوم تحقق عله الملك) فقبله لا ملكك بقرينة جعل انقضاء خيار المجلس كانقضاء خيار الشرط و الحيوان. 

فكما ان انقضائهما سبب الملك كذلك انقضاء خيار المجلس (لا مقابل الجواز) فليس مراده ان ما قبل ذلكك يكون الملك منقولا 
نقلا جائزا متزلزلا- كما يقوله المشهور- (كما لا يخفىء مع ان ظاهر عبارةً الدروس المتقدمة 
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فى مأخذ هذا الخلاف ان كل خيار يمنع من التصرف فى المبيع» فهو داخل فيما يتوقف الملكك على انقضائه. 

وكذلكك العبارة المتقدمة- فى عنوان هذا الخلاف- عن الجامع. 

وقد تقدم عن الشيخ فى صرف المبسوط: ان خيار المجلس مانع عن التصرف فى احد العوضين. 

و من ذلكك يظهر وجه آخر لخروج خيار العيب و اخوته عن محل الكلام 


فى مأخذ هذا الخلاف) بين الشيخ و المشهور, يدل على ان خيار المجلس أيضا داخل فى الخلافء لان الدروس عنون مأخذ الخلاف 
بحيث يدل على (ان كل خيار يمنع من التصرف فى المبيع» فهو داخل فيما يتوقف الملكك على انقضائه) و خيار المجلس أيضا يمنع 
(و كذلكك العبارةً المتقدمة- فى عنوان هذا الخلاف- عن الجامع) تشمل خيار المجلس أيضا. 

(و) ذلك. لالنه (قد تقدم عن الشيخ فى) باب بيع ال (صرف) من كتاب (المبسوط: ان خيار المجلس مانع عن التصرف فى احد 
العوضين) فاذا ضممنا كلام الدروس الى كلام المبسوط انتج ان خيار المجلس داخل فى النزاع. 

(و من ذلكث) الْمذى ذكره الدروس مأخذا لهذا الخلاف بانه كلما منع عن التصرف (يظهر وجه آخر لخروج خيار العيب و اخوته) و 
هى خيار الغبن و الرؤية و التدليس (عن محل الكلام) بين الشيخ و المشهور. 
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فان الظاهر عدم منعها من التصرف فى العوضين قبل ظهورهاء فلا بدّ ان يقول الشيخ باللزوم و الملكك قبل الظهورء و الخروج عن 
الملك بعد الظهورء و تنجز الخيار. 

و هذا غير لائق بالشيخ فثبت ان دخولها فى محل الكلام مستلزم اما لمنع التصرف فى موارد هذا الخيار» و اما للقول بخروج المبيع عن 
الملك بعد دخوله؛ و كلاهما 


(فان الظاهر) من كلام الفقهاء (عدم منعها) اى هذه الخيارات الاربع (من التصرف فى العوضين قبل ظهورها). 

وانما تمنع عن التصرف بعد الظهور- كما تقدم فى هذه الخيارات- و حيث ان الا-مر فى عدم الملكك دائر مدار منع الخيار عن 
التصرف (فلا بد ان يقول الشيخ باللزوم و الملكك قبل الظهور) لهذه الخيارات الاربع بعدم ظهور العيب و الغبن و التدليس وعدم 
الرؤيةُ (و الخروج عن الملك) اى خروج المبيع عن الملكك (بعد الظهورء و تنجز الخيار) «و تنجزا عطف بيان على «الظهورا. 

(و هذا) الكلام وانه يملكك قبل ظهور العيب و اخوته و يخرج عن الملكك بعد الظهور (غير لائق بالشيخ). 

اذ كيف يمكن الخروج عن الملكك بلا سبب شرعى و لا عرفى (فثبت ان دخولها) اى دخول هذه الخيارات الاربع (فى محل الكلام) 
بين الشيخ و المشهور (مستلزم اما لمنع التصرف فى موارد هذا الخيار) من الاول» حتى قبل الظهور (و اما للقول بخروج المبيع عن 
الملكك بعد دخوله) فى الملكك (و كلاهما 
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غير لائق بالالتزام. 

مع ان كلام العلامة فى المختلف كالصريح فى كون التملكك بالعقد اتفاقياء فى المعيبء لانه ذكر فى الاستدلال ان المقتضى للملكك 
موجود و الخيار لا يصلح للمنع» كما فى بيع المعيب. 

و ذكر أيضا انه لا منافات بين الملكك و الخيار» كما فى المعيب. 


غير لائق بالالتزام). 
اذ المنع عن التصرف بدون وجود الخيار- لان الخيار انما يحدث بعد الظهور- لا وجه له و الخروج عن الملكك بعد الدخول فيه- 
خروجا بلا سبب شرعى او عرفى- غير صحيح, هذا وجه لعدم جريان الخلاف فى خيار العيب و اخوته. 

(مع) ان هناكك وجها آخرء ف (ان كلادم العلامة فى المختلف كالصريح فى كون التملكك بالعقد اتفاقيا) بين الفقهاء (فى المعيب» 
لانه) اى العلامة (ذكر فى الاستدلال) ما جعل المعيب» مشبها به فى كون الملكك موجودا مع العيب» فلو لم تكن ملكية المعيب اتفاقية» 
لم يكن وجه لجعلها مشبها به حيث ان العلامة قال: (ان المقتضى للملكك موجود. و الخيار لا يصاح للمنع؛ كما فى بيع المعيب) فان 
الخيار موجود فيه و لا يمنع عن الملكك, فليكن خيار الشرط و الحيوان كذلك. 

(و ذكر أيضا انه لا منافات بين الملكك و الخيار) اى خبار الشرط و الحيوان (كما فى المعيب) فانه ملكث مع وجود الخيار. 
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وقد صرح الشيخ قدس سره فى المبسوط أيضا بانه اذا اشترى شيئا فحصل منه نماءء ثم وجد به عيبا رده دون نمائه» محتجا بالاجماع و 
بالنبوى: 

الخراج بالضمان» و سيجىء تتمة ذلكك ان شاء الله تعالى. 


(و) يدل على ان العيب ليس محلا للخلا.ف كلام الشيخ» فانه (قد صرح الشيخ قدس سره فى المبسوط أيضا بانه اذا اشترى شيئا 
فحصل منه نماءء ثم وجد به عيبا رده دون نمائه) فان عدم رد النماء دليل الملك (محتجا) لعدم رد النماء (بالاجماعء و بالنبوى: 
الخراج بالضمان) فان المشترى كان ضامنا للمبيع فله خراجه (و سيجىء تتمة ذلكك ان شاء الله تعالى) فتحصل ان مورد الخلاف بين 
الشيخ و المشهور فى ثلاث خيارات و هى الشرط و الحيوان و المجلس.ء اما سائر الخيارات ففيها اتفاق على ان النقل يحصل بالعقد, لا 
بانقضاء الخيارء و الله العالم. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج16١ء‏ ص: 7176 


مسئلة و من احكام الخيار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجملة 


على المعروف بين القائلين بتملكك المشترى بالعقد. 
و توضيح هذه المسألة ان الخيار اذا كان للمشترى فقط من جهة 


(مسئلة: و من احكام الخيار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجملة). 
فاذا اشترى زيد من عمرو شيئا وقد جعل المشترى لنفسه الخيار و لم يكن للبائع خيار» ثم تلف المبيع خرج من كيس البائع الذى لا 
خيار له. 


و على هذه القاعدة اشتهر قولهم «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له). 
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وانما قلنا «فى الجملة» لما سيأتى من ان هذه القاعدة لا تجرى الا فى بعض الخيارات (على المعروف بين القائلين بتملكك المشترى) 
للمتاع (بالعقد). 

اما الشيخ الْذى يرى انه لا يملكك بالعقد بل يملكك المشترى المتاع بانقضاء الخيار» فكون التلف فى مال البائع على وفق القاعدة» لان 
المتاع مال البائع - على هذا- فيكون تلفه من كيسه. 

(و توضيح هذه المسألهُ ان الخيار اذا كان للمشترى فقط من جهة 
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الحيوان» فلا اشكال و لا خلاف فى كون المبيع فى ضمان البائع. 

و يدل عليه ما تقدم فى المسألهُ السابقةُ من الاخبار. 

و كذلكك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف فى ذلكك: لقوله عليه السلام- فى ذيل صحيحة ابن سنان-: و ان كان بينهما 
شرط ايّاما معدودهٌ فهلكك فى يد المشترىء فهو من مال بايعه و لو كان للمشترى فقط 


الحيوان) بان اشترى حيوانا فكان له الخيار ثلاثة ايام- لان خيار الحيوان ثلاثة ايام- (فلا اشكال و لا خلاف فى كون المبيع فى ضمان 
البائع) و تلفه على البائع. 

(و يدل عليه ما تقدم فى المسألة السابقة من الاخبار) كقوله عليه السلام: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام» و يصير المبيع 
للمشترى شرط له البائع او لم يشترط. 

(و كذلك الخيار الثابت له) اى للمشترى (من جهة الشرط) بان شرط المشترى على البائع ان يكون له خيار (بلا خلاف) بين الفقهاء 
(فى ذلكك) اى فى خيار الشرط (لقوله عليه السلام- فى ذيل صحيحة ابن سنان-: و ان كان بينهما) اى بين البائع و المشترى (شرط 
اناما معدودة فهلك) الحيوان (فى يد المشترى) اى بلا تعدّ و لا تفريط (فهو) اى الهلاكك (من مال بايعه). 

اما اذا كان الخيار لهماء فالتلف من كيس من تلف فى يده لان الحكم السابق انما هو فيما اذا كان الخيار لاحد الطرفين فقط (و لو كان 
للمشترى فقط 
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خيار المجلس دون البائع فظاهر قوله عليه السلام: حتى ينقضى شرطه و يصير المبيع للمشترى كذلك,. بناء على ان المناط انقضاء 
الشرط المذى تقدم انه يطلق على خيار المجلس فى الاخبار» بل ظاهره ان المناط فى رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشترى و 
اختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه. 

والى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم فى السرائر» حيث قال فكل من كان له 


خيار المجلس دون البائع) بان شرط فى ضمن العقد عدم خيار المجلس للبائع (فظاهر قوله عليه السلام)- فى الرواية المتقدمة فى 
المسألة السابقة (حتى ينقضى شرطه و يصير المبيع للمشترى كذلكث) اى ان التلف فى زمن خيار المشترى من كيس البائع (بناء على 
ان المناط انقضاء الشرط الَْدى تقدم انه يطلق على خيار المجلس فى الاخبار) فلا خصوصية للشرط اللفظى؛ بل كلل شرط كذلكء 
سواء كان خيار شرط او خيار حيوان او خيار مجلس. 

و كون مورد الرواية خيار الشرط لا يوجب التخصيص (بل ظاهره ان المناط فى رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشترى و اختصاصه 
به) اى يختص المبيع بالمشترى بانتهاء الخيار (بحيث لا يقدر) المشترى (على سلبه عن نفسه) فهذا مناط ثان غير المناط الاول» و اقوى 
فخ الشاط الأول 
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(و الى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم) اى كون الخيار يوجب كون التلف من كيس من لا خيار له (فى السرائر» حيث قال فكل 
من كان له 
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خيار فالمتاع يهلكك من مال من ليس له خيار, لانه قد استقر عليه العقد و الَذى له الخيار ما استقر عليه العقد» و لزم. 

فان كان الخيار للبائع دون المشترىء و كان المتاع قد قبضه المشترى و هلكك فى يده. كان هلاكه من مال المشترى دون البائع» لان 
العقد مستقر عليه و لازم من جهته. 

و من هنا يعلم انه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم فى كل خيارء فتثبت القاعدة المعروفة من ان: التلف فى زمن الخيار 


ممّن لا خيار له من 


خيار فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيار). 

و التعليل هو قوله: (لانه قد استقر عليه العقد و الى له الخيار ما استقر عليه العقد, و) ما (لزم) عليه» هذا فيما اذا كان الخيار للمشترى 
(فان كان الخيار للبائع دون المشترى و كان المتاع قد قبضه المشترى و هلكث) المتاع (فى يده) اى يدى المشترى (كان هلاكه من مال 
المشترى دون البائع) و ذلك (لان العقد مستقر عليه) اى على المشترى (و لازم من جهته) و انما شرطنا (قبض المشترى) لانه اذا لم 
يكن قد قبضه فتلفه من كيس البائع» لقاعدة: التلف قبل القبض من مال مالكه. 

(و من هنا) اذى تمسكنا بالمناط فى تعدّى الحكم الى خيار المجلس الذى كان لاحدهماء و فى تعدّيه الى خيار البائع دون المشترى 
(يعلم انه يمكن بناء على فهم هذا المناط) و هو ان التلف ممن يستقر عليه العقد (طرد الحكم) بانه ممن لا خيار له (فى كل خيارء 
فتثبت القاعدةٌ المعروفةُ من ان: التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له من 
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غير فرق بين اقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن» كما يظهر من كلمات غير واحد من الاصحابء بل نسبه جماعة الى اطلاق 
الاصحاب. 

قال فى الدروس - فى احكام القبض- و بالقبض ينتقل الضمان الى القابضء اذا لم يكن له خيارء انتهى. 

فان ظاهره كفايةُ مطلق الخيار للمشترى فى عدم ضمان المشترى للمبيع المقبوضء و نحوه كلامه قدس سره فى اللمعة. 


غير فرق بين اقسام الخيار) فى باب البيع» لكن لا يتعدّى الى سائر العقود (و لا بين الثمن و المثمن). 

فان كان الثمن مستقرا ثم تلف كان من كيس من لا خيار له. 

ولو كان الثمن مستقرا ثم تلف كان من كيس من لا خيار له (كما يظهر) هذا التعميم (من كلمات غير واحد من الاصحابء بل نسبه 
جماعة الى اطلاق الاصحاب) فهو شبه اجماع. 

(قال فى الدروس - فى احكام القبض- و بالقبض) للمتاع او الثمن (ينتقل الضمان الى القابض) لانه قبل القبض يكون الضمان على من 
بيده (اذا لم يكن له) اى للقابض (خيارء انتهى). 

اما اذا كان للقابض الخيار فالضمان يبقى على المقبوض منه (فان ظاهره كفايهُ مطلق الخيار للمشترى) اى خيار كان (فى عدم ضمان 
المشترى للمبيع المقبوض). 

و انما استفدنا الاطلاق من كلامه. لانه لم يقيد الخيار بقسم خاص (و نحوه كلامه) المطلق (قدس سره فى اللمعة). 
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ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة للإبعانا من /اللإبلز 
و فى جامع المقاصد فى شرح قول المصنف و لو ماتت الشاهً المصراة او الامهٌ المدلّسة فلا شىء له» و كذا لو تعبت عنده قبل علمه 
بالتد لبنين» 

قال: و تقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر» لان العيب اذا تجدّد بعد علمه يكون كذلك. 

الاان يقال انه غير مضمون عليه الآن» لثبوت خياره. 


(و) قال: (فى جامع المقاصد فى شرح قول المصنف) و هو العلامة (و لو ماتت الشاة المصراة) التى جمع اللبن فى ثدييها لايهام 
المشترى انها ذات لبن كثير (او الامةٌ المدلّسة) و هى التى اظهرت نفسها اجمل عن واقعها ليرغب المشترى فيها. 

فعليه فاذا ماتت عند المشترى (فلا- شىء له) اى للمشترى من الثمنء لان التلف من كيسهء. حيث ان المشترى لا خيار له قبل علمه 
بالتدليس (و كذا لو تعتبت) الشاءً او الامة (عنده) اى عند المشترى (قبل علمه بالتدليس) هذا قيد لكل من الموت و التعيب انتهى كلام 
العلامة. 

(قال) جامع المقاصد: (و تقييد الحكم) اى عدم شىء له (بما قبل العلم غير ظاهرء لان العيب اذا تجدد بعد علمه) اى بعد علم المشترى 
بالتدليس فى الشاٌ و الام (يكون كذلكك) كما لو تجدد قبل العلم. 

(الا- ان يقال) هناكك فرق بين قبل العلم و بعد العلم» ل (انه) اى المتاع (غير مضمون عليه) اى على المشترى (الآ-ن) اى بعد العلم 
(لثبوت خياره) اذ قبل العلم لا خيار للمشترى فالعيب من كيس المشترىء اما بعد العلم فيكون الخيار للمشترى» و خسارة العيب من 
كيس البائع» لان التلف 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18ء ص: 778١‏ 

و لم اظفر فى كلام المصنف و غيره بشىء فى ذلككء انتهى. 

وقال: فى شرح قول المصنف قدس سره و لا يسقط الخيار بتلف العين مقتضى اطلاق كلامهم انه لو تلف المبيع مع خيار الغبن 
للمشترى انفسخ البيع لاختصاص الخيار بالمشترىء ثم تردّد فيه و فى خيار الرؤية. 

و فى المسالك- فى مسئلهة ان العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم و ان الحادث 


فى زمن الخيار ممن لا خيار له (و لم اظفر فى كلام المصنف) و هو العلامة (و غيره بشىء فى ذلكك) اى فى التلف بعد العلم (انتهى) 
كلام جامع المقاصد. 

و شاهدنا فى قوله «لثبوت خياره» فانه اطلق فى ان ثبوت الخبار للمشترى يوجب ان يكون التلف من كيس البائع فى سائر الخيارات غير 
خيار الشرط و الحيوان. 

(و قال) جامع المقاصد: (فى شرح قول المصنف قدس سره) و هو العلامة (و لا يسقط الخيار بتلف العين) انتهى كلام العلامة. 

ف (مقتضى اطلاق كلامهم انه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشترى انفسخ البيع لاختصاص الخيار بالمشترى) فانه جعل التلف فى 
زمن الخيار ممن لا خيار له فى خيار الغبن» كما جعله كذلكك- قبلا- فى خيار العيب (ثم تردّد فيه و فى خيار الرؤية) و هل انه من 


(و فك المسالك- فى مسئلة ان العيب الحادث) عند المشترى ( يمنع من الرد بالعيب القديم) الى كان عند البائع (وان) العيب 
(الحادث 
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فى ايام خيار الحيوان مضمون على البائع- قال: و كذا كل خيار مختص بالمشترى. 
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و عن مجمع البرهان فى مسئلة ان تلف المبيع بعد الثلاثة مع خبار التأخير من البائع استنادا الى عموم قاعدة تلف المال قبل القبضء ان 
هذه القاعدة معارضة بقاعدة اخرى» وهى: ان تلف المال فى الخيار المختص بالبائع من مال المشترى. 
فان الظاهر من جعل هذه قاعدةٌ كونها مسلمةٌ بين الاصحاب. 


فى ايام خيار الحيوان) اى ثلاثة ايام (مضمون على البائع- قال: و كذا كل خيار مختص بالمشترى) فانه عممم الحكم بكل خيار. 

(و عن مجمع البرهان فى مسئلة ان تلف المبيع بعد الثلاثة) ايام (مع خيار التأخير) اى تأخير المشترى عن اخذ المبيع و اعطاء الثمن (من 
البائع) «من» متعلق ب «تلف». 

و انما كان من البائع (استنادا الى عموم قاعدة تلف المال قبل القبض) فان التلف قبل القبض من مال بائعه. 

قال: (ان هذه القاعدة) اى قاعدة: ان التلف قبل القبض من مال بائعه (معارضةٌ بقاعدة اخرىء, و هى: ان تلف المال فى الخيار المختص 
بالبائع من مال المشترى) فاللازم ان يكون التلف على المشترىء انتهى كلام مجمع البرهان. 

(فان الظاهر) من كلام مجمع البرهان (من جعل هذه قاعدة) حيث قال «بقاعدة اخرى» (كونها مسلمة بين الاصحاب) و الا لم تكن 
قاعدة. 
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و صرّح بنحو ذلك المحقق جمال الدين فى حاشية الروضة» و استظهر بعد ذلكك اختصاصه بما بعد القبضء معترفا بعمومها من جهات 
اخرى. 

و ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين اقسام الخيار» و لا بين الثمن و المثمنء و لا بين الخيار المختص بالبائع و المختص بالمشترى. 

و لذا نفى فى الرياض الخلاف فى ان التلف فى مده الخيار ممن لا خيار له و فى مفتاح الكرامة: ان قولهم التلف فى مدة الخيار ممن 
لا خيار له قاعدة» 


(و صرح بنحو ذلكك) اى من جعل ذلكك قاعدة (المحقق جمال الدين فى حاشيةُ الروضة؛ و استظهر) جمال الدين (بعد ذلك 
اختصاصه) اى اختصاص حكم القاعدة المذكورة (بما بعد القبض) فقبل القبض التلف من كيس البائع» اما بعد القبض فالتلف ممن لا 
خيار له (معترفا بعمومها) اى عموم قاعدة: التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له (من جهات اخرى) وان كانت خاصة من جهة 
اختصاصها بما بعد القبض. 

(و ظاهر هذه الكلمات) التى نقلناها من هؤلاء العلماء (عدم الفرق) فى كون التلف ممن لا خيار له (بين اقسام الخيار) و هى الحيوان و 
الشرط و المجلس و العيب و الغبن و غيرها (و لا بين الثمن و المثمنء و لا بين الخيار المختص بالبائع و المختص بالمشترى). 

(و لذا) اذى يظهر من كلماتهم الاطلاق (نفى فى الرياض الخلاف فى ان التلف فى مده الخيار ممن لا خيار له) فاثبت بان هذه قاعدة 
(و فى مفتاح الكرامة: ان قولهم التلف فى مده الخيار ممن لا خيار له قاعدة) 
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لا خلاف فيهاء ثم ذكر فيه تبعا للرياض: ان الحكم فى بعض افراد المسألهُ مطابق للقاعدة. 

لكن الانصاف انه لم يعلم من حال احد من معتبرى الاصحاب الجزم بهذا التعميم» فضلا عن اتفاقهم عليه. 

فان ظاهر قولهم: التلف فى زمان الخيار هو الخيار الزمانى» و هو الخيار اذى ذهب جماعة الى توقف الملكك على انقضائه لا مطلق 
الخيار» 
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كلية (لا خلاف فيهاء ثم ذكر فيه) اى فى مفتاح الكرامة (تبعا للرياض: ان الحكم) بان التلف ممن لا خيار له (فى بعض افراد المسألة 
مطابق للقاعدة) الاوليهُ فانٌ هذه القاعدة مخالفةٌ للقواعد الاولية. 

اذ مقتضى القاعدة الاوَّلِيهُ: ان تلف ملكك كل انسان يكون من كيسه الخاص به لا من كيس انسان آخر. 

(لكن الانصاف انه لم يعلم من حال احد من معتبرى الاصحاب) و اعيانهم (الجزم بهذا التعميم) و ان التلف مطلقا ممن لا خيار له 
(فضلا عن اتفاقهم عليه) كما ادعاه الرياض و مفتاح الكرامة. 

(فان ظاهر قولهم: التلف فى زمان الخيار هو الخيار الزمانى) اى الخيار المحدّد بالزمان» كخيار الحيوان و خيار الشرط المحدّدين 
بالزمان و انما استظهرنا ذلك لقولهم «فى زمان الخيار»- فالخيار الذى لا زمان له لا يشمله هذا الكلام اوهو الهاو الل ذه حباعة 
الى توقف الملكك على انقضائه) و قالوا انه ما دام الخيار موجوداء فالمال للبائع- كما تقدم فى المسألة السابقة- (لا مطلق الخيار) زمانيا 
كان او غير زمانى 
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ليشمل خيار الغبن و الرؤيةٌ و العيب و نحوها. 

الا ترى انهم اتفقوا على انه اذا مات المعيب لم يكن مضمونا على البائع» و لو كان الموت بعد العلم بالعيب. 

الا ترى: ان المحقق الثانى ذكر ان الاقتصاص من العبد الجانى اذا كان فى خيار المشترى» كان من ضمان البائع. 


(ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب) و التدليس (و نحوها) مما لا زمان فيها. 

(الا ترى) هذا دليل على انهم لا يقولون «بان التلف فى كل خيار يكون على من لا خيار له) (انهم اتفقوا على انه اذا مات المعيب لم 
يكن مضمونا على البائع» و لو كان الموت بعد العلم بالعيب) مع انه بعد العلم بالعيب يكون الخيار للمشترى و لا خيار للبائع. 

(الا ترى: ان المحقق الثانى ذ كر ان الاقتصاص من العبد الجانى) فان العبد اذا جنى كان للمجنى عليه ان يقتصّ منه (اذا كان) جريان 
القصاص عليه (فى خيار المشترى» كان من ضمان البائع) مع ما يأتى من قوله «يراد به خيار الحيوان ... و هل خيار الغبن و الرؤية 
كذلك» يدل على ان مراد الفقهاء من قولهم «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له» يريدون بالخيار بعض اقسام الخيارء لا كل اقسام 
الشان 

و حيث كان كلام المحقق «و لو تعيبت» يوهم ان المحقق يتعدّى من خيارى الشرط و الحيوان الى خيار العيب» فيقول فى خيار العيب 
أيضا بان «التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له). 
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و اما ما نقلنا عنه سابقا فى شرح قوله: و لو تعيبت قبل علمه بالتدليس فهو مجرد احتمال» حيث اعترف فيه بانه لم يظفر على شىء مع 
انه ذكر فى شرح قول المصنف فى باب العيوب» و كل عيب تجدد فى الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار» فانه 


استدرك المصنف ذلك التوهم بقوله «و اما ما نقلناه فجملة «و اما ما نقلناا جمله معترضة بين «الا ترى) و بين «مع انها و هذه الجملة 
المعترضة كالاستثناء من مفاد «الجملتين). 

فكان المصنف قال «المحقق الثانى يرى: ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له» خاص بالشرط و الحيوانء و لا يراه فى الغبن و 
الرؤية و العيب. 

و اما قوله «و لو تعيّبت» الظاهر فى كون القاعدة آتية فى خيار العيب» فهو مجرد احتمال. 
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(و اما ما نقلنا عنه سابقا فى شرح قوله) اى قول العلامة (و لو تعبت قبل علمه بالتدليس) حيث قال المحقق «انه غير مضمون عليه الآن 
لثبوت خياره» اى خيار المشترى (ف) ليس هذا الكلام المنقول دليلا على ان المحقق يقول بقاعدة «التلف ممن لا خيار له؛ فى خيار 
العيب. 

اذ ما ذكره المحقق (هو مجرد احتمال» حيث اعترف فيه بانه لم يظفر على شىء) ذكره الفقهاء فى هذا الباب» اى باب خيار العيب (مع 
انه ذكر فى شرح قول المصنف) و هو العلامة (فى باب العيوب» و كل عيب تجدد فى الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار» فانه) 
اى ذلكك 
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لا يمنع الردٌ فى الثلاثة» نفى ذلك الاحتمال على وجه الجزم حيث قال الخيار الواقع فى العبارة يراد به خيار الحيوان» و كذا كل خيار 
يختص بالمشترى كخيار الشرط له. 

وهل خيار الغبن و الرؤية كذلكء يبعد القول به خصوصا على القول بالفورية» لا خيار العيبء لان العيب الحادث يمنع من الرد 
بالعيب القديم قطعاء انتهى. 


العيب (لا يمنع الردّ فى الثلاثة) انتهى كلام العلامة. 

ف (نفى ذلك الاحتمال) «نفى» مفعول «ذكرا و الاحتمال يراد به ما ذكره المصنف بقوله «مجرد احتمال» (على وجه الجزم) فقد نفى 
ان العيب يكون غير مضمون على المشترى نفيا جزما (حيث قال الخيار الواقع فى العبارة) اى عبار العلامة فى قوله «قبل انقضاء الخيار» 
(يراد به خيار الحيوان» و كذا كل خيار يختص بالمشترى كخيار الشرط له) اى للمشترى (و هل خيار الغبن) للمشترى (و الرؤية) 
للمشترى (كذلكك) اى ان التلف فى زمان هذين الخيارين من كيس البائع الذى لا خيار له (يبعد القول به) اى انهما أيضا من كيس 
البائع (خصوصا على القول بالفورية). 

لان الانسان اذا علم بالغبن يكون له الخيار فورا فى دقائق» فاذا تلف يكون التلف خارجا عن الدقائق فلا يكون فى زمان الخيار» و كذا 
فى خيار الرؤية» فتأمل (لا خيار العيب). 

فان التلف فى زمن الخيار ليس من البائع (لان العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم قطعاء انتهى) كلام جامع المقاصد. 
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و من ذلكك يعلم حال ما نقلناه عنه فى خبار الغبن» فلم يبق فى المقام ما يجوز الركون إليه الا ما اشرنا إليه من ان مناط خروج المبيع 
عن ضمان البائع- على ما يستفاد من قوله عليه السلام حتى ينقضى شرطه و يصير المبيع للمشترى- هو انقضاء خيار المشترى الُذى 
يطلق عليه الشرط فى 


ومن هذا الكلا-م علم ان المحقق الثانى يقول: ان قاعدة «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له خاص بالشرط و الحيوانء لا سائر 
الخيارات فكلامه السابق «و لو تعبت» كان مجرد احتمالء و لذا قال «الا ان يقال)». 

(ومن ذلك) اذى ذكرثا ان المحقق الثانى بخص «قاعدة التلف ممن لا خيار له) بخيارئى الحيوان و الشرط (يعلم حال ما نقلناه عنه 
فى خيار الغبن) حيث افتى أولا بانه اذا حدث فيه عيب فهو من مال البائع» ثم تردد فيه. 

و الحاصل انه لا يقول بجريان قاعدة «التلف ممن لا خيار لها فى خيار الغبن (فلم يبق فى المقام) من اقوال الفقهاء (ما يجوز الركون 
إليه) حتى نقول «بان التلف فى زمان كل خيار ممن لا خيار له (الا ما اشرنا إليه من ان مناط خروج المبيع عن ضمان البائع) حتى لا 
يكون تلفه على البائع (- على ما يستفاد من قوله عليه السلام حتى ينقضى شرطه و يصير المبيع للمشترى-). 
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فالمناط (هو انقضاء خيار المشترى الّذى يطلق عليه) اى على خيار المشترى (الشرط فى 
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الاخبار. 

و صيرورة المبيع مختصا بالمشترى لازما عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه فيدل على ان كل من له شرط و ليس المعوض الّذى 
وصل إليه لازما عليه فهو غير ضامن له حتى ينقضى شرطه و يصير مختصا به لازما عليه و فى الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل فى 
مقابلة القواعد» مع انه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه. 


الاخبار). 

(و صيرورة) عطف على «انقضاء) اى المناط هو صيرورة (المبيع مختصا بالمشترى لازما عليه بحيث لا يقدر) المشترى (على سلبه عن 
نفسه فيدل) هذا المناط (على ان كل من له شرط و ليس المعوض الّذى وصل إليه) اى لم يكن المبيع (لازما عليه فهو غير ضامن له) 
فلا يكون تلفه عليه (حتى ينقضى شرطه) اى خياره (و يصير) المبيع (مختصا به) لا متزلزلا (لازما عليه) فلا يتمكن من ارجاعه؛ ففى 
مثل هذا الوقت يكون ضمانه على المشترى. 

(و فى الاعتماد على) مثل (هذا الاستظهار) بان نستفيد من قولهم عليهم السلام فى الشرط و الحيوان قاعدة كلية بالنسبة الى كل 
الخيارات (تأمل فى مقابلة القواعد) الداله على ان تلف مال الانسان من كيس نفسه و الدالة على عدم ضمان انسان لتلف مال انسان 
آخر. 

(مع انه يمكن منع دلالة هذا المناط) فلا نقول بان هناك مناطا- و لكنه مخالف للقواعد- بل نقول انه لا مناط (المستنبط عليه) صفة 
المناط اى المناط الذى استنبط على هذا المناط حتى فهم وجه منعه. 
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لان ظاهر الصحيحة الاختصاص بما كان التزلزل و عدم كون المبيع لازما على المشترى ثابتا من اول الامرء كما يظهر من لفظة: حتى؛ 
الظاهرة فى الابتداء. 

و هذا المعنى مختص بخيار المجلس و الحيوان و الشرطء و لو كان منفصلاء بناء على ان البيع متزلزل و لو قبل حضور زمان الشرط. 


(لان ظاهر الصحيحة) اى صحيحة ابن سنان التى قالت «حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام و يصير المبيع للمشترى» (الاختصاص بما كان 
التزلزل) عند المشترى- اى بما كان خيار المشترى- (و عدم كون المبيع لازما على المشترى) عطف بيان للتزلزل (ثابتا من اول الامر) 
خبر «بما كان» (كما يظهر) لزوم كونه من اول الامر (من لفظة: حتىء الظاهرة فى الابتداء). 

فانه اذا قال: ابق هنا حتى الفجرء فان ظاهره البقاء من اول الليل الى الفجر. 

(و هذا المعنى) و هو كون التزلزل من اول العقد (مختص بخيار المجلس و الحيوان و الشرطء و لو كان) الشرط (منفصلا) فانه وان لم 
يكن التزلزل من حين العقد (بناء على ان البيع متزلزل و لو قبل حضور زمان الشرط). 

اذ: ما يشرف على التزلزل فى حكم المتزلزل فكانه متزلزل من قبل حصول وقت الشرط أيضا. 
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و لذا ذكرنا جريان الخلاف فى المسألتين السابقتين فيه. 

واما الغبن و العيب و الرؤي و تخلف الشرط و تفليس المشترى و تبّض الصفقة» فهى توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد. 

و الحاصل ان ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض الى ان يصير المبيع لازما على المشترى. 
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و هذا مختص بالبيع المتزلزل من اول الامرء فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم بان 


(و لذا) الْذى كان متزازلا من اول الامر - و ان كان الشرط منفصلا- (ذكرنا جريان الخلاف فى المسألتين السابقتين) المتفرعتين على 
تزلزل المبيع (فيه) اى فى الشرط المنفصل. 

(و اما) خيار (الغبن و العيب و الرؤية و تخلف الشرط و تفليس المشترى و تبغض الصفقة» فهى توجب التزلزل عند ظهورها) اى ظهور 
هذه الامور (بعد لزوم العقد) من اول الامر. فلا تشمل الصحيحة لمثل هذه الخيارات. 

(و الحاصل) فى وجه منع المناط (ان ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض الى ان يصير المبيع لازما على المشترى) بانقضاء 
زمان الخيار. 

(و هذا) اى كون الضمان مستمرا من قبل القبض (مختص بالبيع المتزلزل من اول الاسمر) حين العقد (فلا- يشمل التزلزل المسبوق 
باللزوم) بان كان اول العقد لازما ثم تزلزلء و التزلزل المسبوق باللزوم هو (بان 
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يكون المبيع فى ضمان المشترى بعد القبضء ثم يرجع بعد عروض التزلزل الى ضمان البائع. 

فاتضح بذلك ان الصحيحة مختصة بالخيارات الثلاثة على تأمّل فى خيار المجلس. 

ثم ان مورد هذه القاعدة انما هو ما بعد القبضء و اما قبل القبضء فلا اشكال و لا خلاف فى كونه من البائع من غير التفات الى الخيار» 
فلا تشمل هذه القاعدة خيار التأخير. 


يكون المبيع فى ضمان المشترى بعد القبض) لا-نه كان لازما حين العقد (ثم يرجع بعد عروض التزلزل) بظهور العيب و الغبن و 
نحوهما (الى ضمان البائع) فان الصحيحة لا تشمل مثل هذا المورد» فلا مناط اصلا. 

(فاتضح بذلك) الذي ذكرنا من ان الرواية خاصة مما اذا كان التولول مق اول العقد (ان الضسحة ميختصة بالخيارات القلاثة) و عب 
الشرط و الحيوان و المجلس (على تأمّل فى خيار المجلس) و هل انه فى زمن الخيار فى ضمان البائع» أم لا؟ 

(ثم ان مورد هذه القاعدة) و هو التلف فى زمن الخيار ممن لا-خيار له (انما هو ما بعد القبضء و اما قبل القبضء فلا اشكال و لا 
خلاف فى كونه من البائع من غير التفات الى الخيار) بل بجريان قاعدة اخرىء و هى التلف قبل القبض من مال مالكه. و لذا فهو جار 
سواء كان هناكك خيار أم لاء و سواء كان الخيار خيار شرط او حيوان او غيرهما (فلا تشمل هذه القاعدة) اى قاعدة التلف فى زمن 
الخيار ممن لا خيار له ل (خيار التأخير). 
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و اما عموم الحكم للثمن و المثمن بان يكون تلف الثمن فى مده خيار البائع المختص به من مال المشترىء فهو غير بعيد؛ نظرا الى 
المقاط الذئ ادناه و بشمله ظاهر غبارة الدووس المخدمة. 

مضافا الى استصحاب ضمان المشترى له الثابت قبل القبض. 

و توهّم عدم جريانه مع اقتضاء القاعدة» كون الضمان من مال المالك» 


لانا قلنا: ان هذه القاعدةٌ انما تجرى بعد القبضء و المفروض فى خيار التأخير انه لا قبض» هذا كله تمام الكلام فى المثمنء و انه اذا 
كان للمشترى خيار دون البائع. 
(و اما عموم الحكم للثمن) بالإضافة الى ما تقدم (و) ذكرناه من الحكم فى (المثمن بان يكون تلف الثمن فى مدهٌ خيار البائع المختص 
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به من مال المشترى) الى لا خيار له. كما اذا باع داره بالف و قبض الألف و جعل البائع الخيار لنفسه الى مده شهربان يرد الثمن و 
يسترجع الدار» فتلف الثمن فى هذه المده (فهو غير بعيد» نظرا الى المناط الُّذى استفدناه) من قوله عليه السلام «حتى ينقضى الشرط و 
يصير المبيع للمشترى)» (و يشمله) اى الثمن (ظاهر عبارةٌ الدروس المتقدمة). 

(مضافا الى) انه لو وصلت النوبةٌ الى الاصل» ف (استصحاب ضمان المشترى له الثابت قبل القبض) محكم. لانه لا اشكال فى شمول 
قاعدهٌ التلف قبل القبض من مال مالكه للثمن أيضا كما تشمل المثمن. 

(و توهّم عدم جريانه) اى عدم جريان الاستصحاب (مع اقتضاء القاعدة) الاولية (كون الضمان من مال المالكك» 
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مدفوع: بان الضمان الثابت قبل القبض و بعده فى مده الخيار ليس مخالفا لتلكك القاعدة» لان المراد به انفساخ العقد و دخول العوض 
فى ملكك صاحبه الاصلىء و تلفه من ماله. 


خرج منه) اى من مقتضى هذه القاعدةٌ (ما قبل القبض) و ما بعد القبض يرجع الى القاعدة. 

فهذا التوهم (مدفوع: بان الضمان الثابت قبل القبض و بعده) اى بعد القبض (فى مده الخيار ليس مخالفا لتلكك القاعدة) اى قاعدة: كل 
تلف فهو من مالكه. لاننا لا نقول بان التلف يكون من مال البائع و ضمانه على المشترى» بل (لا-ن المراد به) اى بكون التلف من 
المشترى- فيما كان البائع له الخيار فى الثمن- (انفساخ العقد و دخول العوض) اى الثمن فى المثال- (فى ملك صاحبه الاصلى) و هو 
المشترى (و تلفه من ماله) اى من مال صاحبه الاصلى. 

فكون تلف الثمن فى زمان خيار البائع» من مال المشترى موافق للقاعدة الاولية اى قاعدة «كل تلف فهو من مال مالكه). 

(نعم هو) اى انفساخ العقد و رجوع الثمن الى المشترى ثم تلفه من كيس المشترى (مخالف لاصالة عدم الانفساخ» و حيث ثبت 
المخالفة قبل القبض) فانه اذا لم يقبض البائع الثمن- و كان له خيار- ثم تلف الثمن عند المشترى انفسخ العقد و رجع الثمن الى 
المشترى و تلف من ماله 
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فالاصل بقائها بعد القبض فى مده الخيار. 

نعم يبقى هنا ان هذا مقتض لكون تلف الثمن فى مده خيار البيع الخيارى من المشترى فينفسخ البيع و يرد المبيع الى البائع. 

و التزام عدم الجريان من حيث ان الخيار فى ذلكك البيع انما يحدث بعد رد الثمن او مثله» فتلف الثمن فى 


(فالاصل بقائها) اى المخالفهٌ (بعد القبض فى مده الخيار) أيضا. 

(نعم يبقى هنا) اى يستشكل على «ان تلف الثمن فى زمن خيار البائع يكون من المشترى» (ان هذا مقتض لكون تلف الثمن فى مده 
خيار البيع الخيارى من المشترى) «من المشترى» خبر قوله «ان تلف الثمن» فاذا باع داره بيعا خياريا و قبض الثمن ثم تلف الثمن» لزم ان 
بخرج الثمن من كيس المشترى للدار الّذى لا خيار له (ف) اذا: ذهب الثمن من كيس المشترىء لزم ان (ينفسخ البيع و يرد المبيع الى 
البائع) لانه كان الشرط مهما رد الثمن الى المشترى ينفسخ البيع و قد رد الثمن الى المشترى. 

(و) ان قلت: ان هذا الاشكال غير واردء حيث ان الخيار فى البيع الخيارى يكون بعد رد الثمن او مثل الثمن» فليس قبل رد الثمن خيار 
للبائع حتى يكون التلف من كيس المشترى. 
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قلت: (التزام عدم الجريان) اى عدم جريان قاعدة «التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له (من حيث ان الخيار فى ذلكك البيع) اى فى 
البيع الخيارى (انما يحدث بعد رد الثمن او مثله) اى مثل الثمن (فتلف الثمن فى 
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مده الخيار انما يتحقق بعد رده قبل الفسخ لا قبله. 

مدفوع بما اشرنا إليه سابقا من منع ذلكك. 


مع ان المناط فى ضمان غير ذى الخيار لما انتقل عنه الى ذى الخيار تزلزل البيع المتحقق» و لو بالخيار المنفصلء كما اشرنا سابقا. 


مده الخيار) الموجب لجريان قاعدة «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له) (انما يتحقق) ذلكك التلف (بعد رده) اى رد الثمن (قبل 
الفسخ) فاذا تحقق رد الثمن تحقق زمن الخيار» فيتحقق «ان التلف فى زمن الخيار» (لا قبله) اى لا قبل رد الثمن» فالتلف قبل رد الثمن 
ليس من كيس المشترى لان قبل رد الثمن ليس زمن الخيار. 

(مدفوع) خبر «و التزام» (بما اشرنا إليه سابقا من منع ذلكك) اى منع التزام عدم الجريان. 

و ما اشرنا إليه سابقا هو ان مقتضى استصحاب قبل القبض جار لما بعد القبض أيضا. 

(مع) انه يرد اشكال آخر على قوله «التزام» و هو (ان المناط فى ضمان غير ذى الخيار) اى «من لا خيار له) (لما انتقل عنه الى ذى 
الخيار) اى ضمان الثمن الى انتقل ممن لا خيار له- و هو المشترى- الى من له الخيار- و هو البائع- (تزلزل البيع) خبر «ان المناط» 
(المتحقق) ذلكك التزلزل (و لو بالخيار المنفصلء كما اشرنا) إليه (سابقا) و قلنا انه لا يشترط اتصال الخيار بالعقد. 

فلا فرق بين ان يشترط ان يكون الخيار له من حين العقد, او ان يكون 
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فالا-ولى الا-لتزام بجريان هذه القاعدة اذا كان الثمن شخصياء بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجبا لانفساخ البيع» فيكون كذلكك بعد 
القبض 


الخيار له بعد اسبوع - مثلا-. 

فتحصل الى هنا كلمات اربع. 

الاولى: انه اذا تلف الثمن فى زمان خيار البائع كان التلف من المشترى لقاعدة «التلف فى زمن الخيار). 

الثانية: يستشكل انه بناء على ذلكك يلزم بطلان بيع الشرط اذا تلف الثمن. 

الثالث: فى الاستشكال نظرء اذ الخيار يحدث رد الثمنء و القاعده تقول «التلف فى زمن الخيار). 

الرابعة: لا نظر فى الاستشكال, اذ حال الخيار المنفصل حال الخيار المتصل. 

و قد اشار المصنف الى الاولى بقوله «و اما عموم الحكم؛ و الى الثانية بقوله (نعم يبقى هنا و الى الثالثة بقوله «و التزام عدم الجريان» و 
الى الرابعة بقوله «مدفوع). 

(فالاولى الالتزام بجريان هذه القاعدة) اى قاعدة: التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له» و قوله «فالاولى» تصديق «للثانية» كما لا يخفى 
(اذا كان الثمن شخصيا) كما اذا باع زيد داره لعمرو بهذه المائة دينار الشخصية ثم تلفت المائة عند زيد (بحيث يكون تلفه قبل قبضه 
موجبا لانفساخ البيع» فيكون كذلكك) اى تلفه موجبا لانفساخ البيع (بعد القبض) 
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مع خيار البائع» و لو منفصلا عن العقد. 
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و اما اذا كان الثمن كلاء فحاله حال المبيع اذا كان كلاه كما اذا اشترى طعاما كليَا بشرط الخيار له الى مدة» فقبض فردا منه فتلف فى 
يده فان الظاهر عدم ضمانه على البائع لان مقتضى ضمان المبيع فى مده الخيار على من لا خيار له- على ما فهمه غير واحد- بقائه على 
ما كان عليه قبل القبض. 


للاستصحاب الذى تقدم الكلام حوله (مع خيار البائع» و لو) كان الخيار (منفصلا عن العقد) لما سبق انه لا فرق بين الخيار المتصل و 
المنفصل. 

(و اما اذا كان الثمن كلراء ف) لا نلتزم بجريان قاعدة «التلف فى زمن الخيار» بل (حاله) اى حال الثمن الكلى (حال المبيع اذا كان 
كليا) فانه لا يشمله «التلف فى زمان الخيار» و كذلكك لا يشمل «الثمن الكلى» (كما اذا اشترى طعاما كليا بشرط الخيار له) اى للمشترى 
(الى مدة) كاسبوع مثلا (فقبض) المشترى (فردا منه) اى من ذلكك الكلى (فتلف) ذلكك الفرد من الطعام (فى يده) اى فى يد المشترى 
(فان الظاهر عدم) كون (ضمانه على البائع). 

و ذلك (لان مقتضى ضمان المبيع فى مده الخيار على من لا خيار له على ما فهمه غير واحد-) من الفقهاء (بقائه) خبر «لان) و الضمير 
عائد الى «المبيع» (على ما كان عليه قبل القبض). 

فاذا تلف هذا الفرد من الطعام الّذى قبضه المشترى بخيار له بقى الطعام على ما كان عليه قبل القبض اى رجع الطعام الى الكلية» فكانٌ 
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و دخول الفرد فى ملكك المشترى لا يستلزم انفساخ العقدء بل معنى الضمان بالنسبةُ الى الفرد صيرورةٌ الكلى كغير المقبوض. 

و هذا ممالا يدل عليه الاخبار المتقدمة فتأمّل. 


هذا الفرد المقبوض رجع الى البائع. 

(و) من المعلوم ان (دخول الفرد) الذى قبضه المشترى (فى ملكك المشترى) لانه اذا تلف الفرد كان كما قبل القبض- على ما قلنا- (لا 
يستلزم انفساخ العقد» بل معنى الضمان) اى ضمان البائع (بالنسبة الى الفرد صيرورة الكلى) المبيع (كغير المقبوض). 

فحاله حال ما اذا ظهر الفرد معيباء حيث ان للمشترى ان يردٌ هذا و يأخذ غيره. 

(و هذا) الْمذى ذكرناه فى تلف المبيع او الثمن اذا كان كل منهما كليا بان يكون كغير المقبوض (مما لا يدل عليه الاخبار المتقدمة) 
فانها دلت على ان التلف فى الشخصى من كيس من لا خيار له» و لا تدل على ان التلف فى الكلى يكون كغير المقبوض (فتأمل). 
فان الاخبار بضميمةٌ قاعد «عدم ضمان الشخص لملك الغير» تدل على الامرين و هما: الانفساخ فى الشخصىء حتى يدخل الشىء 
الشخصى فى ملكك مالكه السابق و يتلف من ذلك المالكك. 

و كونه كغير المقبوض فى الكلى» حتى يدخل هذا المقبوض فى ملكك مالكه السابق و يتلف من ذلك المالكك. 

فقوله «و هذا مما لا تدل عليه الاخبار المتقدمة) غير تام» بل تدل 
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ثم ان ظاهر كلام الاصحابء و صريح جماعة منهم كالمحقق و الشهيد الثانيين: ان المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل الى غيره هو 
بقاء الضمان الثابت قبل قبضه. و انفساخ العقد آنا ما قبل التلفء و هو الظاهر أيضا من قول الشهيد قدس سره فى الدروس و بالقبض 
ينتقل الضمان الى القابض ما لم يكن له 


عليه الاخبار المتقدمة. 
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(ثم) ان فى معنى «ضمان من لا خيار له؛ خلاف بين الاصحابء حيث قالوا بان العقد يفسخ قبل التلف آنا ماه و يدخل الشىء فى 
ملك مالكه الاول ثم يتلف منه؛ و بين الشهيد حيث قال بان العقد لا يفسخ. 

ف (ان ظاهر كلام الاصحابء و صريح جماعة منهم كالمحقق و الشهيد الثانيين: ان المراد بضمان من لا خيار له) فى قاعدة: التلف فى 
من الخبار ممن لا خبار له (لما اتتقل الى غيره) اى مهاه للشىء الذى انتفل الى غيره (هو بَقام الضمان الفابت قبل قبضه). 

فكما انه اذا تلف قبل ان يقبضه من له خيار كان تلفه ممن لا خيار له فكذلك اذا قبضه من له خيار (و انفساخ العقد آنا مّا قبل 
التلف) ليدخل فى كيس من يتلف عليه. 

فاذا باع شيئا بخيار للمشترى ثم تلف عند المشترى كان معنى ذلكك ان المتاع رجع الى البائع آنا ما ثم تلف من كيس البائع (و هو) اى 
ما هو ظاهر الاصحاب (الظاهر أيضا من قول الشهيد قدس سره فى الدروس) حيث قال: (و بالقبض ينتقل الضمان الى القابض ما لم 
يكن له) اى للقابض 
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خيار حيث ان مفهومه انه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه بل يبقى على ناقله الثابت قبل القبض. 

وقد عرفت ان معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد و تلفه فى ملكك ناقله» بل هو ظاهر القاعدة» و هى: ان التلف فى مده 
الخيار ممن لا خيار له. فان معنى تلفه منه تلفه مملوكا له. 


(خيار). 

وانما يستفاد كلا-م المشهور من هذا القول (حيث ان مفهومه انه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه) اى الى القابض (بل يبقى) 
الضمان (على ناقله) اى ناقل الضمان (الثابت قبل القبض). 

واذا تحقق ان الشهيد يقول «بعدم انتقال الضمان مع خيار القابض» نضِمٌ إليه مقدمة اخرىء و هى «ان التلف قبل القبض يكون بانفساخ 
العقد). 

فنتيجة المقدمتين «ان التلف بعد القبض يكون بانفساخ العقد»- و هذا هو الّذى ذكره المشهور-. 

و وجه المقدمة الاخرى ما ذكره بقوله: (و قد عرفت ان معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد و تلفه) اى الشىء الّذى تلف 
(فى ملكك ناقله» بل هو) اى انفساخ العقد و تلفه فى ملكك ناقله (ظاهر القاعدة» و هى: ان التلف فى مده الخيار مممّن لا خيار له). 

و انما كان الانفساخ ظاهر القاعدة لما ذكره بقوله: (فان معنى تلفه منه) اى ممن لا خيار له (تلفه مملوكا له) و لم يقل «تلفه عليه). 
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مع انه ظاهر الاخبار المتقدمة الداله على ضمان البائع للمبيع فى مده خيار المشترى بضميمة قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف فى 
ملكك مالكه و قاعدة التلازم بين الضمان و الخراج. فانا اذا قدرنا المبيع فى ملك البائع آنا مّاء لم يلزم مخالفة شىء من القاعدتين. 
والحاصل: ان إرادةٌ ما ذكرنا من الضمان مما لا ينبغى الريب فيها. 

و مع ذلك كله 


(مع انه) اى الانفساخ (ظاهر الاخبار المتقدمة الدالة على ضمان البائع للمبيع فى مده خيار المشترى بضميمة) قاعدتين اخريين و هما 
(قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف فى ملكك مالكه) فان كل تلف من ملكك مالكه و لا علاقة له بإنسان آخر (و قاعدة التلازم بين 
الضمان و الخراج) و ان كل من له النماء يكون عليه الضررء فانه اذا قلنا بمقتضى الاخبار و ان «التلف من كيس البائع فى زمان خيار 
المشترى» و لم نقل بالانفساخ يلزم اما رفع اليد عن قاعدةٌ «عدم ضمان الشخص لما يتلف فى ملكك مالكه) بان نقول: 
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ضمن البائع لما تلف فى ملكك المشترىء او رفع اليد عن قاعدة «الضمان بالخراج» بان نقول: الخراج للمشترى و الضمان للبائع (فانا اذا 
قدرنا المبيع فى ملكك البائع) الُّذى لا خيار له (آنا مَا) ثم تلف منه (لم يلزم مخالفة شىء من القاعدتين) بخلاف ما اذا لم نقل بالملكك 
الآنامائى. 

(و الحاصل: ان إرادة) الروايات و الفقهاء (ما ذكرنا من الضمان) اى الانفساخ (مما لا ينبغى الريب فيها). 

(و مع ذلكك كله) الذى ذكرنا ان ظاهر الرواية و صريح الفقهاء 
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تمر قاو الدروس الى القرع السادس عو روم يار القرنة عورال ينال على قم الاي ع: 
شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» 35 قَّ 


إيصال الطالب إلى المكاسب؛ ج16 ص: 707 
قال قدس سره: لو تلف المبيع قبل قبض المشترىء بطل البيع و الخيار» و بعده لا يبطل الخيار و ان كان التلف من البائع كما اذا اختص 
الخيار بالمشترى. 


الانفساخ (فظاهر عبار الدروس فى الفرع السادس من فروع خيار الشرط يوهمء بل يدل على عدم الانفساخ) و ان ضمان من لا خيار 
له يتحقق بدون الانفساخ. 

(قال قدس سره: لو تلف المبيع قبل قبض المشترىء بطل البيع و الخيار) فان التلف قبل القبض من مال مالكه. فاذا بطل البيع بطل 
الخيار بطريق اولى» اى خيار كان كخيار المجلس و خيار الحيوان و غيرهما لان الخيار يحتاج الى المتعلق و قد ذهب المتعلق (و بعده) 
اى لو تلف المبيع بعد القبض ١لا‏ يبطل الخيار) و لا البيع. 

وانما لم يذكر: البيع» لوضوح انه اذا بقى الخيار كان معناه بقاء البيع» و انما لا يبطلان لانه لا وجه للبطلان (و ان كان التلف) اى تلف 
المبيع (من) كيس «البائع) و هذا عكس الفرع السابق الْعذى كان التلف فيه من كيس المشترىء لانه كان مقبوضا و كان الخيار للبائع 
فقظ لأن التلك حسد كان من كبس المشترى» ووان» وصاة بقوله: ولا يطل الشار» (كما اذا اخحص الخار بالمشترى) لان التلق فى 
زمن الخيار ممن لا خيار له. 
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فلو فسخ البائع رجع بالبدل فى صورةٌ عدم ضمانه. 

ولو فسخ المشترى رجع بالثمن و غرم البدل فى صورة ضمانه. 

و لواوجبه المشترى فى صورة التلف قبل القبض لم يؤثر فى تضمين البائع القيمة او المثل. 


(فلو فسخ البائع) فى ما كان له الخيار او كان لهما الخيار (رجع بالبدل) مثلا او قيمة الى المشترى (فى صورة عدم ضمانه) اى انما 
يتصور فسخ البائع فى صورة ما لم يكن البائع ضامنا للتلف, و هى صورة ما اذا كان الخيار للمشترى فقط. فحيث ان البائع ضامن» فلا 
يكون الفسخ و لا الرجوع بالبدل» فقوله «فى صورة» من باب تحقيق موضوع «فلو فسخ). 

زو لوقا المشترى) فى صورة ها كان له التسخ زريع بالنمن وعرم البدل) اباتع مكار ارزقيمة (فى :صورة كيمانه) اى شيماق المشترى» 
كناناذا كانتيماالشار و علت المداء عفد ترم ان تخياره لذ كالغ قاذ انل باللقياوء و ايطال الب إنحلا #متمو ارنت يلال المي 
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مثلا او قيمة. 
(و لو اوجبه) اى البيع (المشترى فى صورة التلف قبل القبض) بان كان لهما الخيار» ثم قال المشترى اسقطت خيارى و قبل القبض 
تلف المتاع (لم يؤثر) ايجاب المشترى و اسقاطه لخياره (فى تضمين البائع القيمة او المثل) اذ التلف قبل القبض يوجب بطلان البيع» 
فلا مورد لايجاب المشترىء فلا مجال للبدل الذى هو المثل او القيمة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج16 ص: 705 

وفى انسحابه فيما لو تلف بيده فى خياره؛ نظرء انتهى. 


و العبارة محتاجةٌ الى التأمل من وجوه. 


(و فى انسحابه) اى انسحاب عدم تأثير ايجاب المشترى (فيما لو) قبض المشترى المتاع؛ و (تلف بيده فى) زمان (خياره) اى خيار 
المشترى؛ بان تلف المتاع فى يد المشترى فى زمان خياره الخاص المذى يكون التلف من البائع؛ لان التلف فى زمن الخيار ممن لا 
خيار له بان قال المشترى اوجبت البيع مريدا بذلكك ان لا يبطل البيع؛ بل يتلف المبيع من كيس البائع ليرجع الى مثله او قيمته. 

ففى هذا الانسحاب (نظر) لاحتمال ان الايجاب مؤثر فى رجوع المشترى الى المثل او القيمة. 

و الحاصل من قوله «و لو اوجبه)» اى للمسألةُ صورتين. 

الاولى: لو كان الخيار لهما و تلف المبيع قبل القبض و قال المشترى اوجبت البيع» و اسقطت خيارى لم يؤثر الايجاب شيئاء بل بطل 
البيع لقاعدة: التلف قبل القبض من مال مالكه. 

الثانية: لو كان الخيار للمشترى فقط و قبض المبيع» ثم تلف فى يد المشترى- حيث ان التلف من كيس البائع الََذَى لا خيار له- ثم 
اسقط المشترى خياره» فهل يؤثر هذا الاسقاط شيئاء أو لا يؤثر؟ احتمالان» و فى عدم التأثير نظر لاحتمال التأثير (انتهى) كلام الشهيد. 
(و العبارة محتاجة الى التأمل من وجوه). 

الاول: ما تقدم من ان عبارته تدل على عدم الانفساخ, والحال ان 
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وقد يظهر ذلكك من اطلاق عبارةٌ التذكرة» قال: لو تلف المبيع بآفة سماوية فى زمن الخيار. 

فان كان قبل القبض انفسخ البيع قطعا. 

وان كان بعده لم يبطل خيار المشترى و لا البائع» و يجب القَيمهُ على 


ظاهر المشهور و الروايات الانفساخ فان الدروس قال: لا يبطل الخيار و ان كان التلف من البائع» مع انه يلتزم بطلان الخيار لبطلان 
البيع» فاذا ذهب اصل البيع ذهب الفرع الذى هو خيار. 

الثانى قوله: و لو اوجبه المشترى فى صورة التلف قبل القبض فانه لا مجال لهذا الفرع بعد كون التلف قبل القبض موجبا لفساد 
المعاملة. 

الثالث قوله «و فى انسحابه- اى انسحاب عدم التأثير- نظر؛ لان مقتضى النظر يحتمل التأثير و الحال انه مناف لما حكم أولا من بطلان 
الخيار» و الكلام فى شرح العبارة و شرح وجوه التأمل طويل نكتفى منه بهذا القدر. 

(و قد يظهر ذلك) اى عدم الانفساخ خلافا للمشهور (من اطلاق عبارة التذكرة) فهو موافق للدروس (قال: لو تلف المبيع بآفة سماوية 
فى زمن الخيار). 

(فان كان) التلف (قبل القبض انفسخ البيع قطعا) لان التلف قبل القبض من مال مالكه. 
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(و ان كان) التلف (بعده) اى بعد القبض (لم يبطل خيار المشترى و لا البائع» و يجب القيمة) او المثل (على 
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ما تقدم. 

ثم حكى عن الشافعية وجهين فى الانفساخ بعد القبض و عدمه- بناء على الملكك بالعقد-. 

و يمكن حمله على الخيار المشتركك كما ان قوله فى القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين محمول على غير صورة ضمان البائع للمبيع» 
لما عرفت من تعن الانفساخ فيها. 


ما تقدم). 

(ثم حكى عن الشافعيةٌ وجهين فى الانفساخ بعد القبض و عدمه) اى عدم الانفساخ. 

و انما احتمل عدم الانفساخ (- بناء على الملكك بالعقد-) فان الشىء صار ملكا بسبب العقد, و الاصل عدم الانفساخ. 

(و) لكن ليس كلام العلامة خلاف المشهور. 

اذ (يمكن حمله على الخيار المشتركك) بين البائع و المشترىء اذ من الممكن ان قوله «خيار المشترى و لا البائع» يراد به خيارهماء كما 
يمكن ان يراد به خيار هذا فقط و خيار ذاكك فقط. 

فان اراد خيارهما لم يكن كلامه مخالفا لكلام المشهورء و ان اراد خيار احدهما كان كلامه مخالفا لكلام المشهور (كما ان قوله فى 
القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين محمول على غير صورة ضمان البائع للمبيع). 

وانما نحمله على هذه الصورة (لما عرفت من تعتّن الانفساخ فيها) اى فى هذه الصورة» فاذا انفسخ العقد لم يكن وجه لبقاء الخيار, اذ 
بقاء 
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و ربما يحتمل ان معنى قولهم «ان التلف ممن لا خيار له) ان عليه ذلك اذا فسخ صاحبه. لا انه ينفسخ كما فى التلف قبل القبض. 
واما حيث يوجب المشترىء فيحتمل انه يتخير بين الرجوع على البائع بالمثل او القيمة» و بين الرجوع بالثمن. 

و يحتمل تعين الرجوع بالثمن. 


الخيار فرع بقاء العقد- كما تقدم-. 

(و ربما يحتمل ان) المشهور لا يقولون بالانفساخ عند التلفء بل كما نقلناه عن الشهيد و العلامة فالكل متفقون على عدم الانفساخ, 
فليس معنى قولهم «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له انه ينفسخ العقدء بل (معنى قولهم «ان التلف ممن لا خيار له) ان عليه) اى 
على من لا خيار له (ذلكث) التلف (اذا فسخ صاحبه) الّذى له الخيار (لا انه ينفسخ) بنفسه, اذا تلف (كما فى التلف قبل القبض) فانه اذا 
فسخ الذى لم يقبض كان له ذلككء و ان لم يفسخ كان له المثل او القيمة. 

(واما حيث يوجب المشترى) الُذى له الخيار ذلكك العقد بان كان له الخيار و اخذ المبيع» ثم تلف فى يده فاوجب البيع و اسقط خياره 
(فيحتمل انه) اى المشترى الموجب (يتخير بين الرجوع على البائع بالمثل او القيمة) ان كان مثليا فمثلت او كان قيميا فقيمة (و بين 
الرجوع بالثمن) لان الثمن للبائع فيما اذا اعطاه المبيع اما اذا لم يعطه فيحقّ له ان يطلب الثمن. 

(و يحتمل تعين الرجوع بالثمن) لانه كان فى مقابل المثمن» فاذا تعذر المثمن استرجع الثمن الى كان فى مقابل المثمن 
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و يحتمل ان لا يرجع بشىء» فيكون معنى له الخيار» ان له الفسخ. 
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ثم الظاهر ان حكم تلف الب لبعض » حكم تلف الكل. 
و كذا حكم تلف الوصف الراجع الى وصف الصحة بلا خلاف على الظاهر لقوله فى الصحيحة السابقة: او يحدث فيه حدث؛ فان 
المراد بالحدث اعم من فوات الجزء و الوصف هذا كله اذا تلف بآفهُ سماوية. 


(و يحتمل ان لا يرجع بشىء» فيكون معنى له الخيار» ان له الفسخ) فاذا فسخ استرجع الثمنء و ان لم يفسخ لم يكن له شىء. 

(ثم الظاهر ان حكم تلف البعضء حكم تلف الكل) فكما ان تلف الكل فى زمان الخيار ممن لا خيار له» كذلكك كان تلف البعض 
فى زمن الخيار ممن لا خيار له. 

(و كذا حكم تلف الوصف الراجع الى وصف الصحة) حتى يسمّى تلفا فان تمرّض مثلا فانه فلا يسمّى تلف البعض و انما يسممى تلف 
الوصفء فلا يشمل مثل نسيان العبد الكتابة» اذ تلف الوصف لا يرجع الى تلف وصف الصحة. 

لكن الظاهر ان قوله عليه السلام «يحدث فيه حدث» يشمله (بلا خلاف) فى الاقسام الثلاثة من التلف (على الظاهر) من كلام الفقهاء 
(لقوله) عليه السلام (فى الصحيحة السابقة: او يحدث فيه حدثء فان المراد بالحدث اعم من فوات الجزء و الوصف). 

ثم الظاهر ان كل ما يسمى تلفا فهو داخل فى عنوان المسألة و لو كان بنحو الحيلولة مثل الوقوع فى البحر او طيران الطير او ذهب 
الوحش الى القفار (هذا كله اذا تلف بآفةٌ سماوية) مثل الحرق و الغرق و الزلزلة 
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و منها حكم الشارع عليه بالاتلاف. 

وامااذا كان باتلاف ذى الخيار سقط به خياره و لزم العقد من جهته و ان كان باتلاف غير ذى الخيار لم يبطل خيار صاحبه. فيتخير 
بين امضاء العقد و الرجوع بالقيمة و الفسخ و الرجوع بالثمن. 


التى او جبت تلفه. او نحو ذلكك. 

و المراد بالآفهُ السماوية فى مقابل اتلاف الانسان له. سواء كان بائعا او مشتريا او اجنبيا (و منها) اى من الآفات السماوية (حكم الشارع 
عليه بالاتلاف) مثل: ان يكون العبد قاتلا فحكم الشارع عليه بالقتل و نفذه الحاكم الشرعى. 

(و اما) اتلاف الانسان له» ف (اذا كان باتلاف ذى الخيار) كما اذا كان الخيار للمشترى فاتلفه (سقط به خياره و لزم العقد من جهته) 
لان ادل «التلف فى زمن الخيار مممن لا خيار له لا يشمل اتلاف نفس ذى الخيار» فالمرجع فيه مقتضى القواعد و هى ان الانسان اذا 
اتلف مال نفسه لم يضمنه غيره فى غير مسئلة الغرور» كما اذا اعطاه شاته ليذبحهاء فظن ان الشاهً للمعطىء فان المعطى حيث كان غارًا 
ضمن الشاة. 

(و ان كان باتلاف غير ذى الخيار) اى من لزم العقد من جهته كالبائع فلا اشكال فى انه داخل فى مسئلة «من اتلف» و مسئلة «التلف 
فى زمن الخيار ممّن لا خيار له). 

و على هذا (لم يبطل) بالاتلاف (خيار صاحبه؛ فيتخير بين امضاء العقد و الرجوع بالقيمة) او المثل (و) بين (الفسخ و الرجوع بالثمن) 
لكن 
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وان كان باتلاف اجنبى تخير أيضا بين الامضاء و الفسخ. 

و هل يرجع حينئذ بالقيمة الى المتلف او الى صاحبه؛ او يتخير» وجوه من ان البدل القائم مقام العين فى ذمة المتلف فيستردّه بالفسخ. 
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هذا ينافى ما تقدم من ان التلف يوجب الفسخ. 

الهم الاان يقال ان ذلكك فيما اذا كان التلف بآفةُ سماوية- فتأمل- (و ان كان باتلاف اجنبيىّ تخير أيضا بين الامضاء) للعقد و الرجوع 
بالقيمة (و) بين (الفسخ) و الرجوع بالثمن. 

(و هل يرجع حينئذ) اى حين الفسخ (بالقيمة الى المتلف) الاجنبى (او الى صاحبه) الّذى هو طرف المعاملة (او يتختر) بين الرجوع الى 
هذا او ذاكك (وجوه) ثلاثة. 

اما وجه الرجوع الى المتلفء فهو ما ذكره بقوله: 

"١‏ (من ان البدل) للعين المتلفة (القائم) ذلكك البدل (مقام العين فى ذمه المتلف) مثلا: لو اشترى المشترى كتابا بخيار لنفسه فاتلف 
الكتاب زيدء فان التلف يكون من كيس البائع» فاذا فسخ المشترى تعلق ثمن الكتاب بذمة المتلف» فعوض ان يرجع المشترى الى 
البائع لاخذ ثمنه يرجع الى المتلف السذى تعلق الثمن بذمته (فيسترده) اى يسترد المشترى هذا البدل- مثلا-او قيمة- (بالفسخ) من 
الاجنبى» و لا حق للاجنبى فى الرجوع الى البائع لان المتلف قد استقر عليه ضمان التلف. 
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ولان الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها فى ملكك الفاسخ. او لاعتبارها عند الفسخ ملكا تالفا للفاسخ بناء على الوجهين فى اعتبار 
يوم التلف او يوم الفسخ. 

وعلى التقديرين فهى فى ضمان المتلف كما لو كانت العين فى يد الاجنبى 


(ولان الفسخ) المذى يفسخه المشترى (موجب لرجوع العين قبل تلفها فى ملكك الفاسخ) حتى يتحقق الفسخ. فان الكتاب الُّذى 
تلف انما يتحقق فيه الفسخ اذا كان فى ملكك البائع؛ فيخرجه المشترى من ملكه الى ملكك المفسوخ عليه فينتقل ضمانه الى ذمة 
المتلفء فان الاجنبى اتلف مال البائع فهو له ضامن بالبدلء و البدل بالفسخ صار ملكا للمشترى فالمشترى يأخذ ماله من المتلف (او 
لاعتبارها) اى العين (عند الفسخ ملكا تالفا للفاسخ) «او؛ عطف على قوله «قبل تلفها/. 

مثلا: وقع التلف يوم الجمعة و الفسخ يوم السبتء فاما ان نقول ان الكتاب دخل فى ملكك البائع يوم الجمعة» او نقول انه دخل فى 
ملكك البائع يوم السبت (بناء على الوجهين) فى مسئلة ضمان التلف (فى اعتبار يوم التلف او يوم الفسخ) كما تقدم تفصيل الكلام فى 
ذلك فى صحيحة ابن ولاد. 

(و على التقديرين) اى تقدير يوم التلف او يوم الفسخ (فهى) اى العين المتلفة (فى ضمان المتلف) فحال اتلاف الاجنبى و هو فى يد 
المشترى (كما لو كانت العين فى يد الاجنبى) ففسخ العقد ذو الخيار, فانه يرجع الى الاجنبى ببدله. 
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و من انه اذا دخخل الثمن فى ملكك من تلف المثمن فى ملكه خرج عن ملكه بدل المثمن و صار فى ذمته؛ لان ضمان المتلف محله 
الذمةء لا الامور الخارجية. 


و حاصل وجه رجوع الفاسخ الى الاجنبى ان الكتاب كان فى مقابل الثمنء فاذا اتلف انسان الكتاب سد فراغه الثمن» فكانّ الثمن انتقل 
الى ذمةٌ الاجنبى عند اتلاف الاجنبى الكتاب» سواء قلنا بانتقال الثمن الى ذمه الاجنبى يوم اتلافه» او يوم فسخ المشترى للمعاملة. 

ثم لا يخفى ان كلمة الفاسخ» فى نسخة مكاسبنا فى المكانين» و لكنا اتبعنا السيد الطباطبائى حيث انه ذكر ان «الفاسخ) غلط و ان 
«المفسوخ عليه صحيح, و ان كان بالامكان تصحيح «الفاسخ)» أيضاء و لكنه بنوع من التكلف اما تصحيحه «المفسوخ عليه» الى 
«الفاسخ» فى آخر العبارة فلم يظهر لى وجهه. 
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و اما وجه الرجوع الى صاحبه- طرف المعاملة- لا المتلف فهو ما ذكره بقوله: (و من انه اذا دخل الثمن فى ملكك من تلف المثمن فى 
ملكه) اى دخل الثمن حال العقد فى ملكك البائع؛ فحيث دخل المثمن فى ملكك البائع ليكون تلفه عليه (خرج عن ملكه بدل المثمن) 
اى الثمن (و صار فى ذمته) اى صار ضامنا له. 

وانما صار فى ذمته (ل) انه صار ضامنا له. 

و من المعلوم (انَّ ضمان المتلف) اى التالف (محله الذمة. لا الامور الخارجية) فتكون ذمته مشغولة؛ لا امواله الخارجية, هذا بالنسبة 
الى 
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ومافى ذمهٌ المتلف انما تشخص مالا للمالكك. 

و كونه بدلا عن العين انما هو بالنسبةٌ الى التلف من حيث وجوب دفعه الى المالكك كالعين لو وجدت. لا انه بدل خارج يترتب عليه 
جميع احكام العين حتى بالنسبة الى غير التلف. 

فهذا البدل نظير بدل العين لو 


اشتغال ذمهُ الطرف و هو البائع» ببدل المتلف. 

و اما بالنسبة الى عدم اشتغال ذمهٌ المتلف الاجنبىء فلما ذكره بقوله: (و ما فى ذمة المتلف) الاجنبى (انما تشخص مالا للمالكك) اى 
البائع لانه قبل التلف صار ملكا للبائع فقد اتلف مال البائع. 

(و) ان قلت: ما فى ذمهُ المتلف بدل عن العين فاذا صارت العين للبائع صار بدله للمشترىء فاللازم رجوع المشترى الى المتلف. 

قلت: (كونه) اى ما فى ذمة المتلف (بدلا عن العين انما هو) اى البدل (بالنسبة الى التلف») بدل (من حيث وجوب دفعه الى المالكك 
كالعين لو وجدت). 

فكما انه اذا كانت العين التى هى للبائع موجودة و كان الواجب على الاجنبى ان يسلّمها الى البائع» كذلكك اذا تلفت العين لزم على 
الا-جنبى تسليم بدلها الى البائع (لا-انه) اى ما فى ذمة الاجنبى (بدل خارج) عن العين التالفة (يترتب عليه جميع احكام العين حتى 
بالنسبة الى غير التلف) اى حتى بالنسبة الى وجوب رجوع المشترى إليه؛ لا الى البائع. 

(فهذا البدل) الذى هو فى ذمة الاجنبى (نظير بدل العين لو 
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باعها المشترى» ففسخ البائع» فانه لا يتعين للدفع الى الفاسخ. 

واما الفسخ فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها مضمونة لمالكها على متلفها بالقيمة فى ملكك الفاسخ فيكون تلفها بهذا الوصف 
مضمونا على المالكك لا المتلف و من كون يد المفسوخ عليه يد ضمان بالعوض قبل الفسخ. و بالقيمة 


باعها المشترى) و كان للبائع الفسخ (ففسخ البائع» فانه) ليس يبدلء بمعنى انه (لا يتعين للدفع الى الفاسخ) فالبدل فيما نحن فيه و كذا 
البدل فى النظير لهما ثمرهُ واحدة» و هى وجوب الدفع الى البائع» لا اكثر من ذلكك. 

(و اما الفسخ فهو موجب لرجوع العين) التى هى متعلق الفسخ (قبل تلفها) فى حالكون تلكك العين (مضمونة لمالكها على متلفها) فان 
المتلف ضامن للعين بان يسلمها الى المالكك (بالقيمة) فانها حيث تلفت ضمن المتلف القيمة. 

فقوله «بالقيمة» متعلق ب «مضمونة)» (فى ملكك الفاسخ) «فى» متعلق ب «رجوع» (فيكون تلفها) اى العين تلفا بسبب الا-جنبى (بهذا 
الوصف) اى بوصف كونها راجعة الى ملكك المفسوخ عليه (مضمونا على المالكك لا المتلف) و لذا يرجع الفاسخ الى المفسوخ عليه و 
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هو المالكء لا الى الاجنبى (و من كون يد المفسوخ عليه) اى البائع- فى المثال المتقدم- (يد ضمان بالعوض) اى عوض العين (قبل 
الفسخ) فان البائع ضامن للمشترى بان يدفع العين إليه او عوض العين اذا تلفت العين بدل ما اخذ منه من الثمن (و بالقيمة 
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بعده. 


و اتلاف الاجنبى أيضا سبب للضمان فيتخير فى الرجوع و هذا اضعف الوجوه. 


بعده) فاذا تلفت العين لزم على البائع ان يدفع قيمة العين الى المشترى بدل ما اخذ منه من الثمن. 

(و اتلاف الاجنبى أيضا سبب للضمان) لقاعدة: على اليد ما اخذت و قاعدة؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن (فيتخير) المشترى بعد 
ان اتلف الاجنبى ماله (فى الرجوع) الى اهما شاء (و هذا) اى كون الفاسخ له حق الرجوع الى ايّهما شاء (اضعف الوجوه). 

لانه ان تلف الشىء من كيس المفسوخ عليه لم يكن معنى لرجوع الفاسخ الى المتلفء و ان لم يتلف الشىء من كيس المفسوخ عليه 
لم يكن معنى لرجوع الفاسخ الى المفسوخ عليه. 

ثم لا يخفى ان رجوع الفاسخ الى المفسوخ عليه انما هو بالقيمة المعاوضيّة» و اما الى المتلف فهو بالمثل او القيمة السوقية. 
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مسئلة و من احكام الخيار ما ذكره فى التذكرة» فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع» و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيار. 


ولو تبرع احدهما بالتسليم» لم يبطل خياره. و لا يجبر الآخر على تسليم ما عنده؛ و له استرداد المدفوع قضيه للخيار. 
وقال بعض الشافعية: ليس له استرداده» 


(مسألة: و من احكام الخيار ما ذكره فى التذكرة. فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع» و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان 
الخياو) المشتركك يتهماء او فى زمان عار احدهما بالتسية الى مافى يده 

و لعل فتواه بذلكك لان الشىء المتعلق به الخيار صار متعلقا لحق الملكك و لحق الخيار» فيقدم حق الخيار على حق الملك, لان حق 
الخيار وارد على حق الملك, كما ان حق الرهن وارد على حق الملكك. فيقدّم عليه. 

(و لو تبرع احدهما بالتسليم لم يبطل خياره) لان التسليم لا يوجب ذهاب حقه (و لا يجبر) الطرف (الآخر) الذى له خيار أيضا (على 
تسليم ما عنده) لان المسلّم قد اسقط حقه؛ ولا يلازم ذلك اسقاط طرفه حقه أيضا (و له) اى للمسلّم (استرداد المدفوع) بان يأخذه و 
يسترجعه (قضية للخيار) اى لانه مقتضى الخيارء فان خياره لا يسقط بتسليمه. فمتى شاء اخذ متعلق حقه؛ و اسقاط حقه فى الجملة لا 
يلازم اسقاط حقه الى الاجنبى. 

(و قال بعض الشافعيّةُ: ليس له استرداده) لانه قد اسقط حقه 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج18 ص: 717 

وله اخذ ما عند صاحبه بدون رضاهء كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع» انتهى. 

و يظهر منه ان الخلاف بين المسلمين انما هو بعد اختيار احدهما التسليم. 

و اما التسليم- ابتداءً- فلا يجب من ذى الخيار اجماعا. 

ثم انه ان اريد عدم وجوب التسليم على ذى الخيار من جهة ان له الفسخ, فلا يتعين عليه التسليم» فمرجعه الى وجوب احد الامرين 
عليه. 
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بالتسليم فلا دليل على بقاء حقه بعد ذلك (و له) اى للمسلّم (اخخذ ما عند صاحبه بدون رضاه) لان حق صاحبه كان فى مقابل حق 
المسلّم؛ فاذا سقط حق المسلّم سقط حق صاحبه أيضا (كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع) فان صاحبه يجبر على تسليم ما عنده 
(انتهى). 

(و يظهر منه) حيث ذكر خلاف الشافعيةٌ فى الفرعين الا خيرين فقط (ان الخلاف بين المسلمين انما هو بعد اختيار احدهما التسليم) 
هل له استرداده؛ أم لا؟ و هل يتمكن من جبر صاحبه؛ أم لا؟ 

(و اما التسليم- ابتداء- فلا يجب من ذى الخيار اجماعا) لا ان العلامة ادعى الاجماع بل يظهر من كلامه. 

(ثم انه ان اريد عدم وجوب التسليم على ذى الخيار من جهة ان له الفسخ» ف) حيث له الفسخ (لا يتعين عليه التسليم» فمرجعه) اى 
بناء على هذا الوجه يكون مرجع كلام العلامة (الى وجوب احد الا-مرين عليه) اى يجب على ذى الخيار احد الا-مرين» الفسخ او 
التسليم. 
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والظاهر انه غير مراد. 

وان اريد عدم تسلط المالكك على ما انتقل إليه اذا كان للناقل خيار فلذا يجوز منعه عن ماله. 

ففيه نظر من جهة عدم الدليل المخصص لعموم: سلطنة الناس على اموالهم و بالجملةُ فلم اجد لهذا الحكم وجها معتمداء و لم اجد من 
عنونه و تعرض لوجهه. 


(و الظاهر انه غير مراد) لآن ظاهره لا يجب عليه التسليم لا انه لا يتعين عليه التسليم. 

(و ان اريد عدم تسلط المالككث) الّذى ملكك بالعقد (على ما انتقل إليه اذا كان للناقل خيار فلذا) الّذى لا سلطةٌ له (يجوز منعه عن ماله). 
(ففيه نظر من جهة عدم الدليل المخصص لعموم: سلطنة الناس على اموالهم) فان المنتقل إليه صار ملكا له فهو مسلط عليه؛ و لا وجه 
لمنعه عن ماله الّذى له سلطهٌ عليه. 

(و بالجمله فلم اجد لهذا الحكم وجها معتمداء و لم اجد من عنونه و تعرض لوجهه). 

نعم على قول من يقول انه ما دام الخيار فالملكك لم ينتقل فله وجهء اذ ليس الشىء ملكا للمنقول إليه كما لا يخفىء و الله العالم. 
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مسئلة قال فى القواعد: لا يبطل الخيار بتلف العين» 
اشارة 


و هذا الكلام ليس على اطلاقه- كما اعترف به فى جامع المقاصد-. 
فان من جملهٌ افراد الخيار خيار التأخير» بل مطلق الخيار قبل القبضء او الخيار المختص بعده. 


(مسألة: قال القواعد: لا يبطل الخيار بتلف العين) فاذا جعل المشترى الخيار لنفسه فتلفت العين فى يده. فله الفسخ و الرجوع الى 
المالكك بالقيمه و اعطاء المالك- بدلا عن عينه- المثل او القيمة» و هكذا اذا جعل البائع الخيار لنفسه و تلفت القيمة التى اخذها (و 
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هذا الكلام ليس على اطلاقة- كما اعترف به) اى بانه ليس على اطلاقة (فى جامع المقاصد-) فى شرح القواعد. 

(فان من جملهٌ افراد الخيار خيار التأخير» بل مطلق الخيار قبل القبض) فان التلف قبل القبض من مال مالكه. فاذا تلف قبل القبض بطل 
العقد, و اذا بطل العقد لم يكن مورد للخيار اصلا (او الخيار المختص بعده) اى بعد القبضء لان التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار 
لهء فاذا كان للمشترى- مثلا- الخبار و تلف المثمنء فقدا انفسخ العقد و خرج المثمن من كيس البائع» فلا مورد للخيارء و هذا بخلاف 
الخيار المشترككء فاذا تلف احد العوضين فانه يخرج من كيس المنتقل إليه» لا من كيس المنتقل عنه فيبقى مورد للخيار. 
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و من المعلوم ان تلف العين حينئذ موجب لانفساخ العقدء فلا- يبقى خيار فيكون المراد التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب 
سقوط الخيار و بعبارة اخرى: تلف العين فى ملكك من فى يده لا يسقط به خياره؛ و لا خيار صاحبه. و هو كذلك,. لان الخيار كما 
عرفت عبارة عن ملكك فسخ العقد و معلوم ان العقد بعد التلف قابل للفسخ. 

و لذا يشرع الاقالة حينئذ اتفاقاء فلا مزيل 


(و من المعلوم ان تلف العين) مثمنا كان او ثمنا (حينئذ) اى حين كان قبل القبضء او فى زمان الخيار المختص (موجب لانفساخ 
العقد. فلا يبقى خيار) اصلا (فيكون المراد) اى مراد العلامة (التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار) بل يبقى الخيار 
على حاله. 

(و بعبارة اخرى: تلف العين فى ملكك من فى يده لا يسقط به) اى بهذا التلف (خياره. و لا خيار صاحبه) سواء كان لهما الخيار او 
لاحدهما (و هو كذلك) كما ذكره القواعد (لان الخيار كما عرفت عبار عن ملكك فسخ العقد) فذو الخيار له سلطة بان يفسخ العقد 
(و معلوم ان العقد بعد التلف) كحاله قبل التلف (قابل للفسخ) فانه اعتبار و الفسخ أيضا اعتبار و العقلاء يرون بقاء الاعتبار و ان تلفت 
العين. 

(و لذا) الّذى يقبل العقد الفسخ حتى بعد تلف العين (يشرع الاقالة حينئذ) اى بعد التلف (اتفاقا). 

فانه لا فرق بين الاقالة و الفسخ فى انه لو كان المتعلق العين لم يصحاء و لكن حيث ان المتعلق العقد و اعتباره باق يصحان (فلا مزيل 
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لهذا الملكك بعد التلف. و لا مقيد له بصورة البقاء. 

اللهم الا-ان يعلم من الخارج ان شرع الخيار لدفع ضرر الصبر على نفس العين» فينتفى هذا الضرر بتلف العين» كما فى العيب» فان 
تخيره بين الرد و الارش لان الصبر على العيب ضررء و لو مع اخذ الارش فتداركه الشارع بملك الفسخ و الردء فاذا تلف انتفى حكمة 
الخيار. 


لهذا الملك) اى ملكك فسخ العقد (بعد التلف) لاحد العوضين او لكليهما (و لا مقيد له) اى لملكك فسخ العقد (بصورة البقاء) اى بقاء 
العينين. 

(اللهم الا ان يعلم من الخارج) بدليل آخر (ان شرع الخيار) فتشريعه انما هو (لدفع ضرر الصبر على نفس العين). 

و عليه (ف) لا خيار بعد التلفء اذ (ينتفى هذا الضرر بتلف العين» كما فى العيب) فيما اذا ظهر المبيع معيبا (فان تخيره بين الرد و 
الارش) انما هو (لان الصبر على العيب ضررء و لو مع اخذ الارش) فالشارع خيره بين شيئين ان شاء صبر على الضرر و اخذ التفاوت» و 
ان شاء فسخ و لم يجبره على اخذ التفاوت فقطء لان بعض الناس لا يريدون المعيب اصلاهء فاذا اجبرهم الشارع على اخذ الارش كان 
معناه انه اوجب ضررهم (فتداركه) اى الضرر حتى مع الارش (الشارع بملكك الفسخ و الرد) بان جعل له سلطة على ان يفسخ اذا شاء 
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(فاذا تلف) المعيب (انتفى حكمة الخيار) فلا خيار له فى الرد و انما يبقى له ان يأخذ الارش فقط. 

لكن لا يخفى عدم تمامية هذا الكلام لان الحكم لا يدور مدار الحكمة: و ليس ما ذكره عله فاللازم التمسكك بإطلاق دليل الرد و 
الآرش فى باب خيار 
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او يقال انه اذا كان دليل الخيار معنونا بجواز الرد لا بالخيار اختص ثبوت الخيار بصورةٌ تحقق الرد المتوقف على بقاء العين» هذا مع 
قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب و المدلّس فيه فلا يرد عدم اطراد تلك الحكمة. 


[مواضع التردد فى ثبوت الخيار مع التلف] 


اشارة 
نعم هنا موارد تأملوا فى ثبوت الخيار مع التلفء او يظهر منهم العدم. 
[ما ذكره العلامة] 


كما تردد العلامة قدس سره فى باب المرابحة فيما لو ظهر كذب 


العيب. 

(او يقال) فى بيان سقوط الفسخ بسبب التلف (انه اذا كان دليل الخيار معنونا بجواز الرد) بان قال الدليل: اذا كان الشىء معيبا فله الرد 
(لا- بالخيار) فلم يقل: اذا كان الشىء معيبا فله الخيار (اختص ثبوت الخيار بصورة تحقق الرد المتوقف) ذلكك الرد (على بقاء العين) او 
كان هناك دليل آخر على ان الخيار خاص ببقاء العين» كما اذا جعل الشرط بانه اذا بقيت العين» لى او لكك حق الرد (هذا مع قيام 
الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب و المدلّس فيه) كما تقدم فى باب خيار العيب؛ فراجع (فلا يرد عدم اطراد تلكك الحكمة). 
(نعم هنا) فى باب ان التلف لا يسقط الخيار (موارد تأملوا فى ثبوت الخيار مع التلفء او يظهر منهم العدم) اى عدم الخيار مع التلف. 
(كما تردد العلامة قدس سره) فى بقاء الخيار مع التلف (فى باب المرابحة) اى اذا باعه بالربح و اخبره برأس المال (فيما لو ظهر 
كلت 
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البائع مرابحة فى اخباره برأس المال» بعد تلف المتاع» بل عن المبسوط و بعض آخر الجزم بالعدم نظرا الى ان الرد انما يتحقق مع بقاء 
العين و فيه اشارة الى ما ذكرنا من ان الثابت هو جواز الرد فيختص الفسخ بصورة تحققه. 

لكن قوى فى المسالكك و جامع المقاصدء ثبوت الخيار لوجود المقتضى و عدم المانع. 


[ما ذكره المحقق الثانى] 
وكما ثرده المحقق الثاتى فى سقوظ خمان الغبن بتلف التفبون فية. 


البائع) ببعا (مرابحة) كذبه (فى اخباره برأس المال) و ان رأس المال كان اقل مما اخبره به (بعد تلف المتاع) فهل له الخيار فى الرد» أم 
لا؟ تردّد فيه العلامة مع انه قبل التلف لا اشكال فى ان له الخيار فى ان يرد المتاع و يسترجع ثمنه (بل عن المبسوط و بعض آخر الجزم 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طالمعانا من /اللإبلر 


بالعدم) و انه لا خيار له. 

انما جزم بالعدم (نظرا الى ان الرد انما يتحقق مع بقاء العين) فاذا تلفت العين فلا رد (و فيه) اى فى هذا الدليل» نظر و (اشارة الى ما 
ذكرنا من ان الثابت) بالدليل (هو جواز الرد) بعنوان انه رد (فيختص الفسخ بصورة تحققه) اى تحقق مفهوم الرد. 

(لكن قوى فى المسالكك و جامع المقاصدء ثبوت الخيار لوجود المقتضى) للخبار و هو كذب البائع و غبن المشترى (و عدم المانع) اذا 
التلف لا يوجب ذهاب العينء اما العقد الذى هو متعلق الخيار فهو باق. 

«" (و كما تردد المحقق الثانى فى سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه) 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج18١‏ ص: 7:5 

و ظاهر تعليل العلامة فى التذكرة عدم الخيار مع نقل المغبون العين عن ملكه, بعدم امكان الاستدراكك حينئذ هو عدم الخيار مع التلف 
و الاقوى بقائه لان العمدهٌ فيه نفى الضرر الذى لا يفرق فيه بين بقاء العين و عدمه. 

مضافا الى اطلاق قوله عليه السلام و هم بالخيار اذا دخلوا السوق مع انه لو استند الى الاجماع امكن التمسكك بالاستصحاب. 


لان العين التى يتعلق بها الخيار قد ذهبت. 
(و ظاهر تعليل العلامة فى التذكرة عدم الخيار) اى خيار الغبن (مع نقل المغبون العين عن ملكه) كما لو باعه مثلا. 

فعلله (بعدم امكان الاستدراك) اى استدراكك الغبن (حينئذ) اى حين النقل (هو عدم الخيار مع التلف) بطريق اولى. 

(و) لكن (الاقوى بقائه) اى بقاء خيار الغبن بعد التلف (لان العمدةٌ فيه نفى الضرر الّذى لا يفرق فيه بين بقاء العين و عدمه). 

فانه و ان كانت العين تالفة فالضرر باق بعد ان تقدم فى باب خيار الغبن انه لا يجوز للمغبون اخذ الارشء فمعنى عدم فسخ العقد ان 
يتحمل الضرر. 

(مضافا الى اطلاق قوله عليه السلام) فى باب تلقى الركبان: (و هم بالخيار اذا دخلوا السوق) فان اطلاقه يشمل صورة تلف العين أيضا 
(مع انه لو استند) فى خيار الغبن (الى الاجماع)- و القدر المتقين من الاجماع هو حالة بقاء العين- (امكن التمسكك بالاستصحاب) اى 
استصحاب الخيار بعد تلفه. لان العرف يرى 
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الاان يدعى انعقاده على التسلط على الردٌ فيختص بصورة البقاء. 

و الحق فى جامع المقاصد بخيار الغبن فى التردّد خيار الرؤية. 


و من مواضع التردد ما اذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه ارادتهما التسلط على مجرّد الردّ 


المتوقف على بقاء العين» فان الفسخ و ان لم يتوقف على بقاء العين الاانه اذا فرض الغرض من الخيار الردّ او الا-سترداد, فلا يبعد 
اختصاصه بصورة البقاء. 


انه لا مدخليَةُ لبقاء العين فالموضوع باق عرفا و ليس ذلكك من تسرّى الحكم من موضوع الى موضوع. 

(الا ان يدعى انعقاده) اى الاجماع (على التسلط على الردٌ فيختص) الخيار (بصورة البقاء) اذ بعد التلف لا يسمّى رذا- كما تقدم شبه 
ذلك قبل اسطر-. 

«* (و الحق فى جامع المقاصد بخيار الغبن فى التردد) فى انه هل يبقى الخيار بعد تلف العينء أم لا؟ (خيار الرؤية) فى انه هل يبقى 
خيار الرؤية» بعد تلف العين أم لا؟ احتمالان. 
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«©" (و من مواخ ضع التردد) فى انه هل يبقى الخيار» أم لا؟ (ما اذا جعل المتعاقدان الخيار) اى خيار الشرط (على وجه ارادتهما التسلط 
على مجرد الردٌ) فقالا لنا الخيار ان نردّ العين (المتوقف) صدق الردٌ (على بقاء العين» فان الفسخ و ان لم يتوقف على بقاء العين) اذ لم 
يعلقا الفسخ برد العين (الا انه اذا فرض الغرض من الخيار الردّ او الاسترداد» فلا يبعد اختصاصه بصورة البقاء) اى بقاء العين» فاذا تلفت 
العين و لم 
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والتمكن من الرد و الا-سترداد و ان كان حكمة فى خيارى المجلس و الحيوانء الا ان الحكم اعم موردا من الحكمة اذا كان الدليل 
يقتضى العمومء بخلاف ما اذا كان اطلاق جعل المتعاقدين مقيدا على وجه التصريح به فى الكلام او استظهاره منه بعدم تعلق الغرض 
الا بالردٌ» او الاسترداد. 


يتمكنا من الرد و الاسترداد لم يكن خيار. 

(و) ان قلت: اذا كان الحكم بالخيار دائرا مدار الرد فى ما ذكرتم» فلم قلتم فى خيار الحيوان و المجلس انه يبقى الخيار و لو مع تلف 
العين؟ 

و الحال ان مورد الادله فى هذين الخيارين الرد أيضا. 

قلت: (التمكن من الرد و الاسترداد و ان كان حكمةٌ فى خيارى المجلس و الحيوان). 

فان الحكمة التى جعل لاجلها الخيار تمكن الطرفين- فى خيار المجلس - و تمكن مشترى الحيوان- فى خيار الحيوان- من رد ما بيده 
(الا ان الحكم) بالردٌ (اعم موردا من الحكمة). 

و انما كان اعم موردا (اذا كان الدليل) الدال على هذين الخيارين (يقتضى العموم) حتى لصورة تلف العين (بخلاف ما اذا كان اطلاق 
جعل المتعاقدين) خيار الشرط (مقيدا على وجه التصريح به فى الكلام) فقالا نردٌ العين الى اسبوع اذا شئنا (او استظهاره) اى استظهار 
رد العين (منه) اى من كلامهما عند الشرط (بعدم تعلق الغرض الا بالردٌ او الاسترداد). 
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و من هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار المشروط بردٌ الثمن فى البيع الخيارىء اذا تلف المبيع عند المشترىء لان الثابت من اشتراطهما 
هو التمكن من استرداد المبيع بالفسخ عند رد الثمنء لا التسلط على مطلق الفسخ المشروط مطلقا و لو عند التلف. 


مثلا: كان مالكك الدار ذا علاقةٌ بهذه الدار بحيث انه لا يريد رد مثلها او قيمتها. 

(و من هنا) الى ذكرنا استظهار رد العين من كلامهما عند بيع الشرط (يمكن القول بعدم بقاء الخيار المشروط برد الثمن فى البيع 
الخيارىء اذا تلف المبيع عند المشترى) «اذا متعلق ب «عدم بقاء» (لان الثابت من اشتراطهما هو) صورة (التمكن من استرداد المبيع) 
بعينه (بالفسخ عند رد الثمن) هذا هو القدر المتقين من ظاهر كلامهماء الا اذا صرحا بخلاف ذلك او كان كلامهما يشمل غير ذلكك 
(لا التسلط على مطلق الفسخ المشروط مطلقا). 

و معنى: مطلقاء ما ذكره بقوله: (و لو عند التلف) اى تلف العين المبيعة. 

اللهم الا ان يقال: ان قلهُ الثمن دليل على انه لا يريد العين فقطء بل يريد بدلها أيضا اذا فقدت العين. 

مثلا: احيانا تباع الدار التى تسوى بعشرة آلاف بالف دينار» و من المعلوم ان البائع» انما باع و لم يرهن لاجل الفرار من كون الراهن 
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لكن لم اجد من التزم بذلكك او تعرض له. 
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و من هنا يمكن ان يقال فى هذا المقام- و ان كان مخالفا للمشهور بعدم ثبوت الخيار عند التلف الا فى موضع دل عليه الدليل. 
اذ لم تدل ادلهُ الخيار من الاخبار و الاجماع الا على التسلط على الردّ او الاسترداد» و ليس فيها التعرض للفسخ المتحقق مع التلف أيضا 


ممنوعا عن التصرف لا انه يريد مقابلة الدار بالف دينار فقط. 

(لكن لم اجد من التزم بذلك) و قال: بان الثابت من اشتراطهما صورة التمكن من استرداد المبيع (او تعرض له) فعدم الالتزام من باب 
عدم التعرضء لا من باب التزام العدم. 

(و من هنا الذى قلنا ان الثابت من الخيار هو صورة التمكن من استرداد المبيع (يمكن ان يقال فى هذا المقام) اى مقام خيار الفسخ- 
فى كل مورد كان لاحدهما الفسخ- (- و ان كان) هذا القول (مخالفا للمشهور-) لان المشهور يقولون بثبوت الخيار عند التلف (بعدم 
ثبوت الخيار عند التلف الا فى موضع دل عليه الدليل) الخاص ببقاء الخيار حتى بعد التلف. 

(اذ لم تدل ادله الخيار من الاخبار و الاجماع الا على التسلط) اى تسلط من له الخيار (على الردٌ او الاسترداد.) 

فالتسلط انما هو فى صورةٌ التمكن من رد ما عنده و استرداد ما عند طرفه (و ليس فيها) اى فى ادله الخيار (التعرض للفسخ المتحقق) 
ذلكك الفسخ (مع التلف أيضا). 
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و إرادة ملكك الفسخ من الخيار غير متعينة فى كلمات الشارع؛ لما عرفت فى اول باب الخيارات من انه استعمال غالب فى كلمات 
بعض المتأخرين. 

نعم لو دل الدليل الشرعى على ثبوت خيار الفسخ المطلق الشامل لصورة التلفء او جعل المتبايعان بينهما خيار الفسخ بهذا المعنى 
ثبت مع التلف أيضاء و الله 


و قوله «أيضا» يدل على التعرض للفسخ بدون التلف. 

(و) ان قلت: أ ليس المراد بالخيار ملكك الفسخ و ذلكك يتحقق حتى مع التلف. 

قلت: (إرادة ملكك الفسخ من الخيار) بان يراد بالخيار ملكك الفسخ (غير متعينة فى كلمات الشارع) لاحتمال إرادهُ ملكك الرد و 
الاسترداد (لما عرفت فى اول باب الخيارات من انه) اى إرادة ملكك الفسخ (استعمال غالب) لمعنى الخيار (فى كلمات بعض 
المتأخرين). 

و عليه فاذا تلف المبيع لم يكن خيار» لا خيار اصيل كخيار المجلس و لا خيار مجعول كخيار الشرط. 

(نعم لو دل الدليل الشرعى على ثبوت خيار الفسخ المطلق). 

و معنى المطلق ما ذكره بقوله: (الشامل لصورة التلف) أيضاء كما يشمل صورة وجود العين (او جعل المتبايعان بينهما خيار الفسخ بهذا 
المعنى) الشامل لصورة التلف (ثبت) الخيار (مع التلف أيضاء و الله 
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العالم. 


العالم) بحقائق الاحكام. 
ثم انه لو فسخ من له الفسخ وجب على المفسوخ عليه ان يرد عينه اذا كانت موجودةء و بدلها اذا كانت تألفة فوراء لانه ملكك غيره فلا 
بحق له ابقائه عنده» فانه خلااف ادلهُ السلطنة» و لو ابقاه و تلف كان ضامناء لان بده عدوانية. 
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مسئلة لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونة بلا خلاف على الظاهر» 


لانها كانت مضمونة قبل الفسخ., اذ: لم يسلمها ناقلها الاافى مقابل العوض. و الاصل بقائه» اذا: لم يتجدد ما يدل على رضا مالكه 
بكونه فى يد الفاسخ امانة» اذ: الفسخ انما هو من قبله. 
و الغرض من التمشّكك بضمانها قبل الفسخ بيان عدم ما يقتضى كونها امانة 


(مسألة: لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونة) لمالكها (بلا خلاف على الظاهر) من كلماتهم (لانها كانت مضمونة قبل الفسخ). 
وانما كانت مضمونة (اذ لم يسلمها ناقلها الا فى مقابل العوض) المسمّى (و الاصل بقائه) اى بقاء الضمانء منتهى الامر فقبل الفسخ 
كانت مضمونة بالمسمّىء و الآن- بعد الفسخ- مضمونة بالمثل. 

و انما كان الاصل بقاء الضمان (اذ: لم يتجدد ما يدل على رضا مالكه بكونه) اى المبيع (فى يد الفاسخ امانة) مالكية او شرعية (اذ: 
الفسخ انما هو من قبله) و ليس من قبل الطرف الآخر حتى يقال ان الطرف الآخر لما فسخ كان الشىء فى يد غير الفاسخ امانة» لانه لم 
يأخذه بالضمان- بعد الفسخ- و انما اخذه بالضمان قبل الفسخ فالاصل عدم ضمانه. 

(و الغرض من التمشكك بضمانها قبل الفسخ) لاثبات ضمانها- اى ضمان العين- بعد الفسخ. حيث قلنا «و الاصل بقائه) (بيان عدم ما 
يقتضى كونها امانة 
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مالكية» او شرعية» ليكون غير مضمونة برضا المالككء او بجعل الشارع. 

و اذن الشارع فى الفسخ, لا يستلزم رفع الضمان عن اليد كما فى القبض بالسوم. 

و مرجع ذلكك الى عموم: على اليد ما اخذتء او الى انها قبضت مضمونة؛ فاذا بطل ضمانه بالثمن المسمّى تعين ضمانه بالعوض 
الواقعى اعنى المثل او القيمة» كما فى البيع الفاسد. 


مالكية) بان كان المالكك اودعه اياه (او شرعية) بان يكون الشارع اودعه اياه (ليكون غير مضمونة ب) سبب (رضا المالكء او بجعل 
الشارع). 

و قوله «برضا» متعلق ب «غير مضمونة). 

(و) ان قلت: ان الشارع اذن فى الفسخ» و معنا اذنه أن يبقى الشىء فى بده امانة حتى يتسلمه المالكك. 

قلت: (اذن الشارع فى الفسخ., لا يستلزم رفع الضمان عن اليد) لا استلزاما عقليا و لا استلزاما شرعيا (كما فى القبض بالسوم) اى اذا 
قبضه من يريد الاشتراء فانه اذا تلف من يده كان ضامناء مع ان هناكك اذنا من المالكك بالقبض. 

(و مرجع ذلككث) الضمان (الى عموم: على اليد ما اخذت) فانه يشمل المتاع بعد الفسخ (او الى انها) اى العين (قبضت مضمونة) فان 
المشترى انما قبضها فى مقابل ما دفع من الثمن (فاذا بطل ضمانه بالثمن المسمّى) بسبب الفسخ (تعين ضمانه بالعوض الواقعى اعنى 
المثل) فى المثلى (او القيمة) فى القيمى (كما فى البيع الفاسد) فانه حيث يبطل العوض المسممى 
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هذا. 


و لكن المسأله لا تخلو عن اشكال. 
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و اما العين فى يد المفسوخ عليه ففى ضمانها او كونها امانةُ اشكال. 
مما فى التذكرةٌ من انه قبضها قبض ضمان. فلا يزول الا بالردٌ الى مالكها. 


- لفرض ان البيع فاسد- يثبت المثل او القيمة (هذا) كله حسب القواعد الاولية. 

(و لكن المسألة لا تخلو عن اشكال) لاحتمال ان يكون عموم: اليد منصرفا الى الايادى العادية. 

يحكان به اللعاوين العف طوانة لبريكن ولف القما فيل قد ركرن ميولة لقو يعات الا على المعيدة يق قي »هذا 
تمام الكلام فى العين التى فى يد الفاسخ. ا 

(و اما العين فى يد المفسوخ عليه) فاذا فسخ البائع كان المبيع فى يد المشترى» فهل هو مضمون أم لا؟ (ففى ضمانها) عند المفسوخ 
عليه (او كونها امانة) فتلفها بلا تعد و لا تفريط لا يوجب خسارة على المفسوخ عليه (اشكال). 

وجه الضمان ما ذكره بقوله: (مما فى التذكرةُ من انه قبضها قبض ضمان فلا يزول) الضمان (الا بالردٌ الى مالكها) لاستصحاب الضمان 
قبل الفسخ الى ما بعد الفسخء منتهى الامر فى الاول كان ضمان المسمىء و بعد الفسخ يكون ضمان المثل او القيمة- كما تقدم-. 
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و من ان الفسخ لما كان من قبل الآخر فتركه العين فى يد صاحبه مشعر بالرضا به المقتضى للاستيمان. 

و ضعفه فى جامع المقاصد بان مجرد هذا الا يسقط الامر الثابت و الله العالم هذا بعض الكلام فى الخيارات و احكامهاء و الباقى محول 
الى الناظر الخبير بكلمات الفقهاء؛ و الحمد لله و صلى الله على محمد و آله. 


(و من ان الفسخ لمّْا كان من قبل الآ-خر) كالبائع فى المثال (فتركه) اى تركك الآخر (العين فى يد صاحبه)- كالمشترى فى المثال- 
(مشعر) ذلكك التركك (بالرضا به) اى بكونه فى يد صاحبه (المقتضى) ذلك الرضا (للاستيمان) فلا ضمان. 

(و ضعفه) اى عدم الضمان (فى جامع المقاصد بان مجرد هذا) اى مجرد الرضا (لا يسقط الامر الثابت) اى الضمان الى هو مقتضى 
الاستصحابء هذا. 

مضافا الى انه قد يتلف قبل تركك العين فى يده, فالدليل اخص من المدعىء لانه لا وقت للفاسخ فى اخذه من المفسوخ عليه او ما 
اشبه ذلكك (و الله العالم» هذا بعض الكلام فى الخيارات و احكامهاء و الباقى) من الخيارات حيث انهاها بعضهم الى أربعة عشر قسماء 
ومن احكامها التى قد ذكرت جملهُ منها فى الجواهر» و جمله منها فى حاشيهٌ السيد الطباطبائى و غيرهما (محول الى الناظر الخيبر 
بكلمات الفقهاء. و الحمد لله و صلى الله على محمد و آله) الطاهرين. 
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بعونه تعالى سيصدر القسم الا-خير من الكتاب (ايصال الطالب الى المكاسب) عن قريب و يبحث فى: (النقد و النسيئة) فعند ذلكك 
نتوادع مع الاخوان و نسأل من الله العزيز التوفيق للجميع. 

الناشر 
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محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة مقدمة الشارح ” 
فى بيان حكم الشرط الفاسد ه 
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فى احكام الخيار "اع 

فى ان إرث الخيار ليس تابعا لارث المال 9ع 

فى كيفيةُ استحقاق كل من الورثة للخيار 9٠‏ 

فيما اذا اجتمعت الورثة على الفسخ ١1١9‏ 

فيما لو كان الخيار لا جنبى و مات ١717‏ 

فى سقوط الخيار بالتصرف ١7‏ 

فى حصول الفسخ بنفس التصرف او قبله ١54‏ 
فيما لو اشترى عبدا بجارية ١0"‏ 

فى عدم جواز تصرف غير ذى الخيار 18١‏ 

فى ان المبيع يملكك بالتصرف 77١‏ 

فى كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار 717 
فى انه لا يجب على المتبايعين التسليم فى زمن الخيار "١8‏ 
فى ان الخيار لا يبطل بتلف العين "١9‏ 

فيما لو فسخ ذو الخيار فالعين مضمونة فى يده 77١‏ 
محتويات الكتاب ع" 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد.» منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» ه ق 


الجزء السادس عشر 


[مقدمة المؤلف] 
ل 
بشم الله الرَحْطْن الرّحِيم الحمد لله رب العالمين» و صلى الله على محمد و آله الطاهرين؛ و لعنة الله على اعدائهم اجمعين» من الآن الى 
قيام يوم الدين. 
و بعد: فهذا هو الجزء السادس عشر و القسم الاخير من اجزاء كتابنا (ايصال الطالب الى المكاسب) للعالم النحرير آيةُ الله الحاج الشيخ 
مرتضى الانصارى قدس سره. 
و يشرع فى النقد و النسيئة» كتبته تسهيلا للطالب الكريم. 
و اسثل الله العزيز ان ينفعنا بذلكك يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. 
كمنا و اقمتى هق الله الجليل ان يوقق التاشر لهذه الموسوعة الفبخكمة لما بحي و يرس و يهندية الى سواء السبيل اله ولى التوفيق: 
الحمد لله أولا و آخرا. 
محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
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القول فى النقد و النسيئة 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطت. للالثاالا صفحة 89عانا من لاسإبم 
[أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين] 


قال فى التذكرةٌ ينقسم البيع باعتبار التأخير و التقديم فى احد العوضين الى أربعة اقسام. 
بيع الحاضر بالحاضر و هو النقد. 


و بيع المؤجل بالمؤجل و هو بيع الكالى بالكالى. 

و بيع الحاضر بالثمن المؤجلء و هى النسيئة. 

و بيع المؤجلء بالحاضر» و هو 

(القول فى النقد و النسيئة). 

النقد بمعنى دفع الثمن» من: نقده» اطلق على الكل بعلاقة الجزء و النسيئة من: نسأ بمعنى تأخرء و ذلكك أيضا بعلاقة الكل و الجزء لان 
جزء البيع و هو الثمن يكون متأخرا. 


(قال فى التذكرة ينقسم البيع باعتبار التأخير و التقديم فى احد العوضين الى أربعة اقسام). 

الاول: (بيع الحاضر بالحاضر و هو النقد). 

(و) الثانى: (بيع المؤجل بالمؤجل و هو بيع الكالى بالكالى) من: 

كلاء بمعنى تأخرء او من: كلأ بمعنى حرسء لان كل واحد منهما يحرس الآخر ليأخذ حقه منه فى الزمان المضروب له. 

(و) الثالث: (بيع) المثمن (الحاضر بالثمن المؤجلء و هى النسيئة) (و) الرابع: (بيع) المثمن (المؤجلء ب) الثمن (الحاضرء و هو 
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السلم. 

و المراد بالحاضر اعم من الكلىء و بالمؤجل خصوص الكلى. 


السلم) لانه سلمه الثمن» و يسمى سلفا لانه اسلفه فى المتاع. 

و هناك قسم خاص مركب من اثنين منهما كان يعطيه بعض الثمن حالا و بعضه مؤجلاء و هكذا. 

ثم ان الاقسام المذكورة تنقسم ل ا ا ا ال ل 
و مقتضى القاعدة صحة كل الاقسام لانها مشمولة ل ١‏ ارد عن ناف و أأَوْفُوا بِالْعَقَودِا و «أحل اللهُ الْمتِ» الا ما خرج بالدليل. 

(و المراد بالحاضر اعم من الكلى؛ و بالمؤجل خصوص الكلى) سوام كان لمق جل انا او مدنا 

لكن لا يخفى ان المؤجل كما يمكن ان يكون كليا كان يبيعه كتابا بدينار كلى الى رأس الشهرء كذلكك يمكن ان يكون شخصيا كان 
يبيعه كتابا بهذا الدينار الا انه يعقد البيع على ان يعطيه بعد شهر لكن لا على نحو الشرطء بل على نحو تأخير الثمن الكلى. 
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مسئلة اطلاق العقد يقتضى النقد» 


و علله فى التذكرة بان قضية العقد انتقال كل من العوضين الى الآخر فيجب الخروج عن العهده متى طولب صاحبهاء فيكون المراد من 
التقد عدم حق للمشترى فى تأخير الثمن و المراد المطالبة مع الاستحقاق؛ بان يكون قد بذل المثمن» او مكن منه على الخلاف الآنى 
فى زمان وجوب تسليم الثمن على المشترى. 
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(مسألة: اطلاق العقد يقتضى النقد) ثمنا و مثمنا (و علله) اى علّل اقتضائه النقد (فى التذكرة بان قضية) اى مقتضى (العقد انتقال كل 
من العوضين الى الآ-خر) و لو كان هناكك خيار مجلس او غيره (فيجب الخروج عن العهدة) لانه اصبح ما لا للطرفء فيشمله: الناس 
مسلطون على اموالهم (متى طولب صاحبها) بل و حتى اذا لم يطالبء لانه ليس فى يده امانة شرعية و لا مالكية» فباٌ حق يحفظ مال 
الغير من دون رضهه و ان لم يظهر عدم الرضا (فيكون المراد من النقد عدم حق للمشترى فى تأخير الثمن) | (و المراد المطالبة) اى 
مطالبة البائع الثمن (مع الاستحقاق) اى استحقاق البائع المطالبة. 

والأمعطاق انما "سن (داة ركرق تو يلل الك مدلا عامها (اوسكم ماتيا فال المتترى هذا الكين على كفو نه 
(على الخلاف الآ-تى فى زمان وجوب تسليم الثمن على المشترى) و هل هو زمان بذل البائع المثمن» او زمان تمكين البائع المشترى 
على المثمن و قد يستدل على 
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و يدل على الحكم المذكور أيضا الموثق فى رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى» ثم افترقا قال: وجب البيع و الثمن اذا لم يكونا 
شرطا فهو نقد. 

فلو اشترطا تعجيل الثمن» كان تأكيدا لمقتضى الاطلا-ق على المشهور بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط من إرادة عدم 
المتاطلة و 


ان الاصل النقد. بانه شرط ضمنى من قبيل شرط الصحة. 

(و يدل على الحكم المذكور) اى كون الاطلاق يقتضى النقد (أيضا الموثق فى رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسممىء ثم افترقا) 
كيف ذلكك (قال) عليه السلام: (وجب البيع و الثمن) بمعنى انه لا يمكن زيادة الثمن و نقصه كما يعتاده بعض الناس من تقليل الثمن 
بعد انتهاء البيع او زيادة الثمن فيما اذا ندم البائع» ثم قال عليه السلام (اذا لم يكونا شرطا) اى التأخير فى المثمن او الثمن (فهو نقد). 
وربما يحتمل ان «فهو نقد» خبر لقوله «و الثمن» و جاء الفاءء لانه جواب الشرطء و فيه انه خلاف الظاهر. 

ثم انه على تقدير ان اطلاق العقد يقتضى النقد. 

(فلو اشترطا تعجيل الثمن» كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق) فهو من قبيل شرط الصحة فى حال العقد, فانه تأكيد لمقتضى الاطلاق العقد 
(على المشهور) فهم يرون انه لا فائدة للشرط إلا تأكيد مقتضى الاطلاق فقط. 

و انما قال المشهور ذلكك (بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط من إرادةٌ) الشارط (عدم المماطلة» و) إراد عدم 
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التأخير عن زمان المطالبة» لا ان يعيجل بدفعه من دون مطالبة اذ لا يكون تأكيدا حينئذ. 

لكنه خلاف متفاهم ذلكك الشرط الّذى هو محط نظر المشهور. 


(التأخير) فى الدفع (عن زمان المطالبة). 

و (لا) يستفاد من هذا الشرط (ان يعتجل بدفعه) اى دفع الثمن و المثمن (من دون مطالبة» اذ) لو اريد تعجيل الدفع بهذا الشرط (لا 
يكون تأكيدا حينئذ) اذ الاطلاق يدل على عدم المماطلهُ عن زمان المطالبة و الشرط يدل على التعجيلء و الاعطاء بدون المطالبة. 

و من المعلوم ان مفهوم الثانى غير مفهوم الاول» فلا يكون تأكيدا للاول. 

(لكنه) اى المعنى الثانى و هو ان يعتّجل بدفعه» (خلاف متفاهم ذلكك الشرط) اى شرط تعجيل الثمن (الُذى هو محط نظر المشهور) 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اوعانا من /اللاإبل 


فمحط نظر المشهور من شرط التعجيلء هو الشرط الّذى يفيد مفاد الاطلاق لا اكثر من ذلكك. 

ثم ان قوله (بناء) دليل المشهور على ان الشرط هو تأكيد للاطلاق و هناكك دليل ثان للمشهوره هو انه لو كانت فائدة شرط التعجيل ان 
يعجل بدفعه من دون مطالبة» فهو لا يخلو اما ان يطالب و اما ان لا يطالب. 

فان طالب لزم التعجيل و ان لم يشترط. 

وان لم يطالب لم يلزم التعجيل و ان شرطء لان مرجع عدم المطالبة 
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مع ان مرجع عدم المطالبة فى زمان استحقاقها الى الغاء هذا الحق المشترط فى هذا المقدار من الزمان. 

و كيف كان. 


الى اسقاط حق التعجيل فى مدهٌ عدم المطالبة. 

و على هذا فتنحصر فائده شرط التعجيل فى التأكيد» على كلا التقديرين- تقدير المطالبة و تقدير عدم المطالبة-. 

و قد اشار المصنف الى الشق الثانى من هذا الدليل و هو دليل ان الشرط يفيد التأكيد فقطء بقوله: (مع ان مرجع عدم المطالبة فى زمان 
استحقاقها) اى استحقاق المطالبة- استحقها لانه شرط التعجيل بمعنى ان يعجل بدفعه من دون مطالبة- (الى الغاء) الشارط (هذا الحق 
المشترط فى هذا المقدار من الزمان) اى زمان عدم المطالبة» و عليه فلم يفد الشرط الا التأكيد. 

فتحصل ان المصنف يقول ان فائدة شرط التعجيل التأكيد. 

أولا لانه المتفاهم عرفا. 

و ثانيا لان جعل فائدة الشرط التعجيل بدون المطالبة لا ثمر له» لانه مع المطالبة يجب الدفع و لو بدون الشرطء و بدون المطالبة لا 
يجب الدفع حتى مع الشرط. 

(و كيف كان) فى دليل المشهور على ما ذكروه من فائدة هذا الشرط و انها التأكيد فقط فهناك قولان آخران فى فائده شرط التعجيل. 
الاول: ما ذكره الشهيد الاول من ان فائدةٌ الشرط- فيما اذا عين 
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فذكر الشهيد ره فن الدروسن أ قائدة القرط ثبوت الخاز اذا غيخ زمان الشد فاخا المشترى بد 


و قوّى الشهيد الثانى ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضاء يعنى عدم تعيين الزمان اذا اخل به فى اول وقته و هو حسن. 


زمان النقد- انه اذا لم يعجل فى الدفع كان له الخيار. 

الثانى: ما ذكره الشهيد الثانى من ان فائدة الشرط مطلقا و لو لم يعين زمان النقد انه اذا لم يعجل فى الدفع كان له الخيار» فالمشهور لاا 
يقولون بالخيار اصلاء و الشهيد الاول يقول بالخيار فى الجملة» و الشهيد الثانى يقول بالخيار مطلقا. 

(ف) قد (ذكر الشهيد) الاول (ره فى الدروس ان فائدة الشرط) اى شرط تعجيل الدفع (ثبوت الخيار) للشارط (اذا عين زمان النقدء 
فاخلٌ المشترى به). 

مثلا: شرط البائع ان يدفع المشترى الثمن الى شهرء فلم يدفع المشترىء فانه- بعد الشهر- يكون الخيار للبائع. 

(و قوى الشهيد الثانى ثبوت الخيار) للشارط (مع الاطلاق) فى الشرط (أيضا). 

و المراد بالإطلاق (يعنى عدم تعيين الزمان) لتقند الفمن (اذا أخل به فى اول وقته) فاذا باعه الكتاب بدينار بشرط ان يعيجل» فلم يدفع 
الثمن فى اول ازمنةٌ الامكان» كان للبائع الخيار (و هو) اى ما ذكره الشهيد الثانى (حسن) ففائدة الشرط الخيار» سواء عين الزمانء أم لا. 
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ولا يقدح فى الاطلاق عدم تعين زمان التعجيلء لان التعجيل المطلق معناه الدفع فى اول اوقات الامكان عرفا. 

ولا حاجة الى تقييد الخيار هنا بصوره عدم امكان الاجبار على التعجيل؛ لان المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل» امكن 
اجباره 


(و) ان قلت: لا يصمح اطلاق الشرط بان يقول البائع «بعتكك بشرط التعجيل فى الثمن» لان وقت الدفع يكون مجهولا حينئذ» و قد نهى 
النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الغرر؛ و انما الصحيح ان يعين الشارط وقت الدفع مثل ان يقول «الى شهر) مثلا. 

قلت: (لا يقدح فى الاطلاق) اى اطلاق الشرط (عدم تعين زمان التعجيل). 

وانما قلنا لا يقدح لان الاطلاق لا يوجب الجهالة (لان التعجيل المطلق) بان قال «ان تعجل بالدفع» و اطلقء فلم يذكر الوقت (معناه 
الدفع فى اول اوقات الامكان عرفا) و ذلكك ليس بمجهول. 

(و) لا يخفى انه (لا حاجة الى تقييد الخيار هنا) فى صور شرط التعجيل (بصورة عدم امكان الاجبار على التعجيل) بان يقال «اذا شرط 
التعجيل فلم يعجل كان له الاجبار» فان لم يتمكن من الاجبار كان له الخيار). 

فلا حاجة الى ذلك (لان المقصود هنا) فى ذكر فائده الشرط وانه يقتضى الخيار (ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل) فى الجمله فى 
مقابل من يقول ان لا خيار مطلقاء سواء (امكن اجباره 
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بهه أم لم يمكن, وجب او لم يجب. 

فان مسئلةُ ان ثمرهُ الشرط ثبوت الخيار مطلقاء او بعد تعذر اجباره على الوفاء مسئلةُ اخرى. 

مضافا الى عدم جريانها فى مثل هذا الشرطء اذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الأجبار» و بعده لا ينفع لانه غير الزمان 
المشروط فيه الاداء. 


به) اى بالتعجيل (أم لم يمكن) و سواء (وجب) التعجيل (او لم يجب) فاننا نريد اثبات الخيار فى الجملة- و لو كانت مرتبة الخيار بعد 
عدم التمكن من الاجبار-. 

(فان مسئله ان ثمرء الشرط ثبوت الخيار مطلقا) اى سواء امكن الاجبار, أم لا (او) ان الثمرة ثبوت الخيار (بعد تعذر اجباره) اى اجبار 
المشروط عليه (على الوفاء مسئلة اخرى) و كلامنا الآن فى المسألة الاولى و هى هل ان فائدة الشرط الخيار فى الجملة» أم لا. 

(مضافا الى عدم جريانها) اى جريان المسألة الاخرى (فى مثل هذا الشرط) اى شرط التعجيلء فانه لا مجال للكلام فى انه هل يجبر 
على الشرطهء أم لا-؟ (اذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن) و زمان نقد الثمن هو الفور العرفى (لا يجوز الاجبار) لان الوقت باق (و 
بعده) بان انقضى الفور العرفى (لا ينفع) الاجبار (لانه) اى بعده (غير الزمان المشروط فيه الاداء) فاذا شرط اعطائه- مثلا- يوم الجمعة 
ففى يوم الجمعة 
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لا يحق له الاجبارء لان الوقت باق» و فى يوم السبت قد انقضى الزمان المشترط فلا يحق له الاجبار أيضا. 
ولا يخفى ان فيما ذكره المصنف مواضع للتأمّل. 
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مسئلة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مده معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقاء للزيادهُ و النقصان غير المسامح فيهما 


(مسألة: يجوز اشتراط تأجيل الثمن مده معينة) حيث يشمله اطلالق ادلهُ العقد,ء فانّه لا يشترط فى الثمن ان يكون حالاء كما يجوز 
اشتراط تأجيل بعض الثمن بان يكون بعضه نقدا و بعضه مؤججلا لكن يلزم ان تكون المدهُ معينة (غير محتملة مفهوما و لا مصداقاء 
للزيادة و النقصان غير المسامح فيهما). 

فالمحتمل مفهوما كما لو قال: الى الربيع» فلم يعلم ان المراد به ربيع الشهر او ربيع الفصل. 

و المحتمل مصداقاء كما اذا قال: يوم الجمعة فلم يعلم ان المراد به يوم الجمعة من هذا الاسبوع او من الاسبوع الآتى. 

و تقييده بغير المسامح فيهما لاخراج الزيادة و النقصان المسامح فيهما عرفاء كما لو قال: الى الجمعة» و الحال انه لا يعلم ان مراده من 
يوم الجمعةُ اذ ان الصبح او طلوع الشمس مثلا و جواز التسامح لانه ليس بغرر و لا داخل فيما دل على اشتراط التعيين مما سيأتى. 

و هذا من الموارد التى نستدل بها نحن على بناء الشرع على التسامح العرفى فى كل شىء الا ما خرج بالدليل لان الكلام ملقى الى 
الفرتاوو العرت هو الميوافء فى الفهع لقو تعالى ل أ وهنا وق وقول 
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فلو لم يعين كذلك بطل بلا خلاف ظاهراء للغرر» و لما دل فى السلم الذى هو عكس المسألة على وجوب تعيين الاجل» و عدم جواز 
السلم الى دياس او حصاد و لا فرق فى الاجل المعين بين الطويل و القصير 

إَِا يلِلَانٍ قَوْمِهِ و قوله صلى الله عليه و آله و سلم «انا معاشر الأنبياء امرنا ان نكلّم الناس على قدر عقولهم). 

و من المعلوم ان العرف يتسامح غالبا الا فيما خرج بالدليل هذاء و يقال للذين يشدّدون فى التطبيقات اى فرق بين هذه المسألة التى 
تقولون فيها بالتسامح؛ و بعض المسائل الاخر القائلون فيها بالتسامح أيضاء و بين سائر المسائل التى تقولون فيها بالتشدّدء و كيف كان 
فموضع الكلام فى غير هذه المسألة» فراجع (فلو لم يعين كذلكث) تعيبنا غير محتمل للزيادة و النقصان (بطل) العقد (بلا خلاف ظاهرا) 
كما يستفاد من ظواهر كلماتهم (للغرر) و قد نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر كما تقدم- (و لما دل فى السلم الُذى هو 
عكس المسألة) اذ فى النسيئة يتأخر الثمنء و فى السلم يتأخر المثمن (على وجوب تعيين الاجل) لتسليم المبيع (و عدم جواز السلم الى 
دياس) و هو دوس الحب بارجل الحيوانات لتصفيته عن القشر (او حصاد) و هو وقت حصاد الثمن. 

وانما لا يجوزء لانه ربما تقدم الحصاد. و ربما تأخرء و كذلكك الدياس و من المعلوم وحدة المناط بين النسيئة و السلم (و لا فرق فى 
الاجل المعين بين الطويل و القصير) لان تعيين الاجل يوجب رفع الجهالة مهما كان الاجل طويلا او قصيرا. 
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و عن الاسكافى المنع من التأخير الى ثلاث سنين» و قد يستشهد له بالنهى عنه فى بعض الاخباره مثل رواية احمد بن محمدء قلت لابى 
الحسن انى اريد الخروج الى بعض الجبال- الى ان قال- انا اذا بعناهم نسيئة كان اكثر للربح» فقال فبعهم بتأخير سنة» قلت بتأخير 
سنتين» قال نعم قلت بتأخير ثلاث سنين» قال: لا. 

و المحكى عن قرب الاسناد عن البزنطىء انه قال لابى الحسن الرضا عليه السلام: ان هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزق» فقال 
عليه السلام: اذا اردت الخروج فاخرج فانها سنةُ مضطربة 
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(و) لكن (عن الاسكافى المنع من التأخير الى ثلاث سنين» و قد يستشهد له بالنهى عنه) اى عن ثلاث سنين (فى بعض الاخبار» مثل 
رواية احمد بن محمد, قلت: لابى الحسن) عليه السلام (انى اريد الخروج الى بعض الجبال- الى ان قال- انا اذا بعناهم نسيئة كان اكثر 
للربح» فقال) عليه السلام: لا بأس بالنسيئة (فبعهم بتأخير سنة» قلت) فهل يجوز ان ابيعهم؟ (بتأخير ثلاث سنين» قال) عليه السلام (نعم» 
قلت) فهل يجوز ان ابيعهم؟ (بتأخير ثلاث سنين» قال: لا) فان ظاهر النهى فى المعاملات الفساد. 

(و المحكى عن قرب الاسناد عن البزنطىء انه قال لابى الحسن الرضا عليه السلام: ان هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزق) 
حيث ازدهرت التجارةٌ فى الجبل (فقال عليه السلام: اذا اردت الخروج فاخرج) الى الجبل لاجل الكسب (فانها سنةُ مضطربة) من حيث 
المعيشة 
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و ليس للناس بد من معاشهم, فلا تدع الطلب» فقلت: انهم قوم ملاء» و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم» قلت سنتين 
قال: 

بعهم» قلت ثلاث سنين» قال: لا يكون لكك شىء اكثر من ثلاث سنين. 

و ظاهر الخبرين: الارشاد, لا التحريم؛ فضلا عن الفساد. 


(و ليس للناس بد من معاشهم) فلا بد ان يخرج الانسان لطلب رزقه (فلا تدع الطلبء فقلت: انهم) اى المشترون فى الجبل (قوم ملاء) 
اى اثرياء» اذا اشتروا نسيئة يعطون الثمن فى موعده (و نحن نحتمل التأخير) لقدرتنا فلا نحتاج الى ثمن امتعتنا مستعجلا (ف) هل 
(نبايعهم بتأخير سنة؟ 

قال) عليه السلام (بعهم» قلت) بتأخير (سنتين قال: بعهم» قلت) بتأخير (ثلاث سنين قال: لا يكون لكك شىء) من المال (اكثر من ثلاث 
سنين) لانه الى ثلاث سنين تتبدل الاوضاعء و لا يأمن الانسان ان يحصّل على ماله هذا. 

(و) لكن (ظاهر الخبرين: الارشاد) الى ان نسيئهُ ثلاث سنين فى معرض التلف و ذهاب الثمن. 

و الامر الارشادى ليس واجبا بل و لا مستحبا و انما هو حسب المرشد إليه- كما ذكروا فى الاصول- (لا التحريم» فضلا عن الفساد). 
وحيث ان مضمون الخبرين واحد والخبر الثانى فيه قرينةٌ الارشادء نحمل الخبر الاول على ذلكك أيضا هذا بالإضافةٌ الى تفرد 
الاسكافى بهذا القول فقد انعقد الاجماع قبله و بعده على الجواز, و الى السيرة القطعية 
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و هل يجوز الافراط فى التأخير اذا لم يصل الى حدّ يكون البيع منه سفها و الشراء اكلا للمال بالباطل؛ فيه وجهان. 

قال فى الدروس: لو تمادى الاجل الى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا- كألف سنة» ففى الصحة نظر. 


من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به. 


المستهرة: 

(و هل يجوز الامفراط فى التأخير اذا لم يصل الى حدّ يكون البيع منه) اى من ذلكك التأخير (سفها و الشراء اكلا للمال بالباطل) لانه 
قبض المثمن بدون ان يعطى الثمن (فيه وجهان). 

الصحة» لاطلاقات ادلهٌ العقود. 

والبطلان لانصراف الادلهُ عن المدد الطويلة» لانها ناظرةً عرفا الى المتعارف. 

و الظاهر انه اذا لم يكن سفها و اكلا للمال بالباطل لم يكن فيه محذور. 
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و اما ذكر المصنف كلام الدروس فالظاهر ان مثل الف سن داخل فى السفه و اكل المال بالباطل» لانه لا يعد مالا عرفا. 

(قال فى الدروس: لو تمادى الاجل الى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا- كألف سنةٌ) هذا ابعد الا مثلهُ و الا فمائة سنهُ كذلكك (ففى 
الصحةٌ نظر) (من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به) فلا تصح المعاملة. 
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و من الاجل المضبوط و حلوله بموت المشترى» و هو اقربء و ما قربه هو الاقرب,. لا-ن ما فى الذمة و لو كان مؤجلا بما ذكر مال» 
يصح الانتفاع به فى حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع» بل و بالبيع» كما اختاره فى التذكرة. 

نعم يبقى الكلام فى انه اذا فرض حلول الاجل شرعا بموت المشترى كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشترى إليه لغواء 


(و من) وجود (الاجل المضبوط و حلوله بموت المشترى) لا-ن المديون اذا مات حل دينه؛ فلا يبقى الثمن الى الف سنة بل ينتفع 
بذلكك اولاده و ورثته (و هو) اى كونه صحيحا (اقرب). 

قال المصنف (و ما قربه هو الاقربء لان ما فى الذمهُ و لو كان مؤجلا بما ذكر) كألف سنة (مال يصح الانتفاع به فى حياته بالمعاوضة 
عليه بغير البيع) كالصلح و عوض الهبه المشروطة و الجعالة و ما اشبه (بل و بالبيع كما اختاره فى التذكرة). 

لكن لا يخفى حيث انه فرض عدم اقدام العقلاء على التعامل بمثل هذا المال» لم يكن مالا عرفاء فلا يصح البيع. 

و حلول الديون بالموت فرع صحة البيع حتى يكون دينا. 

اللهم الا ان يقال: ان معنى الف سنةٌ الى موت المشترىء» فهو مال عرفا. 

لكن يرد عليه ما ذكره المصنف ره بقوله: (نعم يبقى الكلام فى انه اذا فرض حلول الاجل شرعا بموت المشترى كان اشتراط ما زاد) 
من الزمان (على ما يحتمل بقاء المشترى إليه) «على» متعلق ب (ما زاد) (لغوا) لانه 
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بل مخالفا للمشروع؛ حيث ان الشارع اسقط الاجل بالموتء و الاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده. فيكون فاسداء بل ربما كان 
مفسدا. 

وان اراد المقدار المحتمل للبقاء» كان اشتراط مده مجهوله؛ فافهم ثم ان المعتبر فى تعيين المدهُ هل هو تعيينها فى نفسها و ان لم 
يعرفها المتعاقدان» فيجوز التأجيل الى انتقال الشمس الى بعض البروجء كالنيروز 


يشترط ما لا يكون (بل مخالفا للمشروع؛ حيث ان الشارع اسقط الاجل بالموتء و الاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده) فهو شرط 
مخالف للشرع (فيكون فاسداء بل ربما كان مفسدا) أيضاء لان الشرط الفاسد مفسد على قول. 

(وا اراء) الذى يقدّر تأخير النمن الى الف سم اوها اشبه (المقدار التحتمل للبقاء) اى بقاء المشترى المديون (كان) من (اشتراط 
مده مجهولة) لانه لا يعلم وقت الموت (فافهم). 

لعله اشارءٌ الى ما ذكرناه من ان المعاملة سفهيّةُ. 

(ثم ان المعتبر فى تعيين المدةٌ هل هو تعيينها فى نفسها و ان لم يعرفها المتعاقدان) او احدهما (فيجوز التأجيل الى انتقال الشمس الى 
بعض البروج) وان لم يعرف وقت ذلك المتعاقدان و لكنه كان معروفا لدى الناس (كالنيروز) معرب «نوروز» اى اليوم الجديد, و هو 
اول الحمل و الربيع و قد اتخذه الشاه جلال الدين السلجوقى اول السنهُ فى عام ١لا-‏ من الهجرة بعد ان كان اول العام عند الفرس اول 
مه ركانء و 
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والمهرجانء و نحوهماء أم لا بد من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد وجهانء أقواهما الثانى تبعا للدروس و جامع المقاصد لقاعدة 
نفى الغرر. 
و ربما احتمل الاكتفاء فى ذلكك بكون هذه الآجال مضبوطةٌ فى نفسها 


هو اول الميزان- الخريف- و مهرء احد شهورهم؛ و لذا كان فى السابق يسمى العام بالخريفء كما ورد فى الحديث «ان فقراء 
المؤمنين يتقلبون فى رياض الجنة قبل اغنيائهم بأربعين خريفا» و «ان عمق جهنم كذا خريفا؛ و هذا من باب تسمية الكل باسم جزئه و 
بعد ذاكك التاريخ يسمى العام بالربيع» فيقال فلان فى الربيع الخامس من عمره مثلا. 

ولا يخفى ان كون النيروز عيدا قبل الاسلام لا ينافى تصديق الاسلام له» كما صدق كثيرا من الامور السابقة التى منها يوم الجمعة 
الى كان عيدا قبل الاسلام و لعله كان عيدا دينياء كما انه كان للمجوس كتاب دينى كما فى الاحاديث و كيف كان فاذا لم يعرفا 
وقت النيروز» و انه فى اى يوم يكون و يكون بعدكم, وان عرفه الناس و كان مضبوطا لديهم (و المهرجان) معرب مهركان- على 
وزن اصفهان اول الخريف (و نحوهما) كما اذا قال فى مبعث الرسول او ميلاد الامام امير المؤمنين عليه السلام (أم لا بد من معرفة 
المتعاقدين بهما) اى بهذين اليومين (حين العقد» وجهان, أقواهما الثانى) لدى المصنف (تبعا للدروس و جامع المقاصد لقاعدةٌ نفى 
الغرر) فاذا لم يعرفا مده ذلكك يكون غررا عرفا. 

(و ربما احتمل الاكتفاء فى ذلكك) اى فى انهما معروفان لدى الناس (ب) سبب (كون هذه الآجال مضبوطةٌ فى نفسهاء 
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كاوزان البلدان» مع عدم معرفة المصداق حيث انه له شراء وزنة- مثلا- بعيار بلد مخصوص. و ان لم يعرف مقدارها و ربما استظهر 
ذلكك من التذكرة. 

ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال اذ المضبوطيةُ فى نفسه غير مجد فى مقام يشترط فيه المعرفة» اذ المراد بالاجل غير القابل للزيادة 
و النقيصة ما لا يكون قابلا لهما حتى فى نظر المتعاقدين, لا فى الواقع. 

و لذا اجمعوا على عدم جواز التأجيل الى موت فلان» مع انه مضبوط فى 


كاوزان البلدان) التى لا يعرفها المشترى الغريب (مع عدم معرفة المصداق) مثلا: لا يعرف ان كيلو بلده يطابق كم من المنّء فيما اذا 
اراد الشراء فى بلد وزنه بالمنْ فان معرفة العرف كمية المنّ كافية فى جواز التعامل (حيث انه له شراء وزنة- مثلا-- بعيار بلد 
مخصوص. و ان لم يعرف مقدارها) اى مقدار تلكك الوزنة (و ربما استظهر ذلك) اى الجواز (من التذكرة) فهو من قبيل ان يعرف 
وقت النيروزء و انه اول الربيع» لكن لا يعرف انه الآن فى اى شهر حتى لا يعلم بسبب جهله بالشهر الحالى, لا يعلم كم شهرا بقى الى 
النيروز. 

(و لا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال اذ المضبوطية فى نفسه غير مجد فى مقام يشترط فيه المعرفة) فان المضبوطية لا توجب المعرفة 
(اذا المراد) فى كلامهم (بالاجل غير القابل للزيادة و النقيصة ما لا يكون قابلا لهما حتى فى نظر المتعاقدينء لا) انه غير قابل لهما (فى 
الواقع) فقط. 

(و لذا) اذى لا يكفى بالنظر الى الواقع فقط (اجمعوا على عدم جواز التأجيل) اى ضرب اجل النسيئة (الى موت فلان مع انه مضبوط 
فى 
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و ضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدى أيضا. 
و ما ذكر من قياسه على جواز الشراء بعيار بلد مخصوص.ء لا نقول به بل المعيّن فيه البطلان» مع الغرر عرفاء كما تقدم فى شروط 
العوضين. 


نفسه) عند الله تغالى. 

(و) ان قلت: هناك فرق بين موت فلان و بين النيروزء لان الاول لا يعلمه المتعاقدان و لا يعلمه الناس أيضا اما الثانى فيعلمه الناس. 
قلت: (ضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدى أيضا) كما لا يجدى ضبطه عند الله تعالى. 

(و ما ذكر من قياسه على جواز الشراء بعيار بلد مخصوصء لا نقول به) اى بالمقيس عليه (بل المعيّن فيه البطلان» مع) وجود (الغرر 
عرفاء كما تقدم فى شروط العوضين). 

اقول الظاهر انه لا غرر عرفا لا فى مسئلة العيار» و لا فى مسئلتناء و لذا يجوّز ان» و هناك فرق واضح بين موت فلان و عيار بلد فلانى. 
و لذا نرى الجواز فيما ذكرنا أيضا من انه لا يعلم الايام الى النيروز فيما لو علم ان النيروز اول الربيع. 

و كذا اذا لم يعلم الاشهر الى شهر رمضان- مثلا- مع علمه بالاشهر العربية. 

و كذا فيما لو كان الجنس مجهولا لديه معلوما لدى العرفء كما اذا لا يعلم ماهية الشربت الّذى فى القَتْينكُ او ماهية الجبن المعرض 
لبيع» و 
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و ظاهر التذكرة اختيار الجواز» حيث قال: بجواز التأقيت بالنيروز و المهرجان. لانه معلوم عند العامة. 

و كذا جواز التأقيت ببعض اعياد اهل الذمهٌ اذ اعرفه المسلمون. 

لكن قال بعد ذلك: و هل يعتبر معرفة المتعاقدين» قال بعض الشافعية: نعم» و قال بعضهم: لا يعتبر» و يكتفى بمعرفة الناس و سواء 
اعتبر معرفتهما أو لا و لو عرفاء كفىء انتهى. 


هل انه جبن بقر او شاة؟ الى غير ذلك من الموارد التى لا يعلمها المتعاقدان لكن العرف يعلم ذلك و لا تعد غررا عندهم. 

(و ظاهر التذكرة اختيار الجواز. حيث قال: بجواز التأقيت بالنيروز و المهرجانء لانه معلوم عند العامة) فلا غرر. 

(و كذا جواز التأقيت ببعض اعياد اهل الذمة) كعيد الفصح (اذ اعرفه المسلمون) او كان المتعاقدان فى بلد المسيحيين مثلاء و ان لم 
يعلما وقته 

(لكن قال) العلامة (بعد ذلك: و هل يعتبر معرفة المتعاقدين» قال بعض الشافعية: نعم» و قال بعضهم: لا يعتبر» و يكتفى بمعرفة الناس) 
ثم ان بعض الشافعية افتوا بوجوب معرفة عدلين من المسلمين غير المتعاقدين و ذلكك لان يكونا مرجعا عند الاختلاف» لكن ذلكك لا 
وجه له. 

و لذا قال العلامة: (و سواء اعتبر معرفتهما) اى المتعاقدين (أولا) بان قلنا: بكفايه معرفة الناس (و لو عرفاء كفى) و لا يحتاج الى معرفة 
عدلين آخرين (انتهى) كلام العلامة. 
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ثم الاقوى اعتبار معرفةٌ المتعاقدين و التفاتهما الى المعنى حين العقد. فلا يكفى معرفتهما به عند الالتفات و الحساب. 


(ثم الالقوى اعتبار معرفة المتعاقدين و التفاتهما الى المعنى حين العقد) بان يعلما الآن كم بينهما و بين النيروز من زمان (فلا يكفى 
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معرفتهما به) اى بالزمان الموقت (عند الالتفات و الحساب) بان ادرج المتعاقدان ذلكك فى دفترهماء فاذا راجعاه علماه» فانه حيث لا 
يعلمان الآن عند العقد لا يكفىء لانه قسم من اقسام الجهلء و الظاهر الكفاية اذ لا يسمى غررا عرفا و الله العالم. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء ج18١‏ ص: ١0‏ 


مسئلة لو باع بثمن حالا و بازيد منه مؤجلاء 


ففى المبسوط و السرائر و عن اكثر المتأخرين انه لا يصحء و علله فى المبسوط و غيره بالجهالة» كما لو باع اما هذا العبد و اما ذاكك. 
و يدل عليه أيضا ما رواه فى الكافى: انه عليه السلام قال: من ساوم بثمنين احدهما عاجلا و الآخر نظرة؛ فلِيسمٌ احدهما قبل الصفقة. 


و يؤيده ما ورد من النهى عن شرطين فى بيع» و عن بيعين فى بيع 


(مسألة: لو باع بثمن حالا و بازيد منه مؤجلا) او بالعكسء بان باعه بثمن حالا و باقل منه مؤجلا. 

(ففى المبسوط و السرائر و عن اكثر المتأخرين انه لا يصح, و علله فى المبسوط و غيره بالجهالة) لانهما لا يعلمان كم الثمن حال العقد 
(كما لو باع اما هذا العبد او ذاكث) او باع العبد بعشرةٌ دنانير او بعشرةٌ اقفزة من الحنطة. 

(و يدل عليه أيضا ما رواه فى الكافى: انه عليه السلام قال: من ساوم بثمنين احدهما عاجلا و الآخر نظرة) اى آجلا قال تعالى اقَظِرَة 
ِل مَتِسَرَها (فليسمَ احدهما قبل الصفقة) اى قبل العقد حتى يقع العقد على احدهما بصورة خاصة. 

(و يؤيده ما ورد من النهى عن شرطين فى بيع) و ذلكك كما ورد فى رواية عمارء و المراد بالشرط الثمن (و عن بيعين فى بيع) كما ورد 
فى رواية 
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بناء على تفسيرهما بذلكك. 

و عن الاسكافى: كما عن الغنية انه روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: لا يحل صفقتان فى واحدة» قال و ذلك بان 
يقول: ان كان بالنقد فبكذاء و ان كان بالنسيئة فبكذاء هذا. 

الااان فى رواية محمد بن قيس المعتبرة: انه قال امير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعة» و قال ثمنها كذا و كذا يدا بيد و كذا نظرة 


سليمان بان يراد تعد الثمن (بناء على تفسيرهما بذلكك) اى تفسير البيع بثمنين. 

و من المحتمل ان يراد تفسيرهما باعم من ذلككء مثل تعدد المبيع او كليهما او الشرط او نحو ذلكك. 

(و عن الاسكافى: كما عن الغنيةٌ انه روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: لا يحل صفقتان فى واحدة) فانه ليس المراد 
بيعين فى بيع واحدء كان يقول: بعتكك الدار بالف و البستان بالف» فيقول قبلتهما (قال و ذلكك بان يقول: ان كان بالنقد فبكذاء وان 
كان بالنسيئةُ فبكذا) و تسميتهما بالصفقتين من باب علاقة الكل و الجزء و المراد الصفقتين على سبيل البدل (هذا) هو مستند 
الهو 

(الا ان فى رواية محمد بن قيس المعتبرة: انه قال امير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعة» و قال ثمنها كذا و كذا يدا بيد) اى نقدا بان 
اعطى المتاع بيد و اخذ الثمن بيد (و كذا) بقيمة اكثر (نظرة) اى نسيئة 
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فخذها باىٌّ ثمن شئت» و جعل صفقتهما واحدة» فليس له الا اقلهما وان كانت نظرة. 

و فى رواية السكونى عن جعفرء عن ابيه عن آبائه ان عليا عليه السلام قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذاء و بالنسيئة 
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كذاء فاخذ المتاع على ذلكك الشرطء فقال هو باقل الثمنين و ابعد الاجلين فيقول ليس له الا اقل النقدين الى الاجل الّذى اله نسيئة. 


(فخذها باىّ ثمن شئت» و جعل صفقتهما واحدة) بان قال ذلكك فى بيع واحد (فليس له الا اقلهما) اى اقل الثمنين (و ان كانت نظرة) و 
(و فى رواية السكونى عن جعفرء عن ابيه عن آبائه؛ ان عليا عليه السلام قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطين) اى ثمنين (بالنقد 
كذاء و بالنسيئة كذاء فاخذ المتاع على ذلكك الشرط) اى على ذلكك النحو من البيع (فقال) عليه السلام: (هو باقل الثمنين و ابعد 
الاجلين» فيقول ليس له إلا أقل النقدين الى الاجل الذى اله نسيئة). 

قوله: «فيقول» اما عطف بيان من الامام و الراوى؛ و «فقال» كلام الامام امير المؤمنين عليه السلام او «فقال» كلام السائل اذى سئل من 
الامام؛ و «فيقول» نقل لكلام الامام» فهو تصديق للسائل بان اراد احدهما و هو المشترى- ان يعطى الاقل فى الاجلء فلم يرض البائع» 
فترافعا الى الامام» فحكم الامام عليه السلام على طبقه. 

ولا يخفى ان هذين الخبرين مخالفان للقاعدة اذ القاعدة الصحة لشمول عمومات البيع له خصوصا. 
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و عن ظاهر جماعةٌ من الاصحاب العمل بهما. 

و نسب الى بعض هؤلاء: القول بالبطلان. 

فالاولى تبعا للمختلف الاقتصار على نقل عبار كل هؤلاء من دون اسناد احد القولين إليهم. 

قال فى المقنعة: لا يجوز البيع باجلين على التخبير» كقوله: هذا المتاع بدرهم نقداء و بدر همين الى شهر او سنة» او بدرهم الى شهر 


و قد قال الفقهاء بمثله فيما لو استأجر شخصا ليخيط ثوبه ان روميا او فارسيا و ما اشبه ذلكك. 

و من المعلوم اتحاد باب الاجارة و باب البيع من هذه الجهة كما ان الجمع الدلالى بين هذين الحديثين» و بين الروايات السابقة يقتضى 
حمل تلكك الروايات على الكراهة: او ما اشبه. 

(و) كيف كانء ف (عن ظاهر جماعة من الاصحاب العمل بهما) لتوفر شرائط الحجيةٌ فيهما. 

(و نسب الى بعض هؤلاء: القول بالبطلان) فبعض الاصحاب نسب إليهم القول بالصحة تارة و بالبطلان اخرى. 

(فالا-ولى تبعا للمختلف الاقتصار على نقل عبارة كل هؤلاء من دون اسناد احد القولين) و هما الصحة و البطلان (إليهم) لنرى ما ذا 
قالوا. 

(قال) المفيد (فى المقنعة: لا يجوز البيع باجلين على التخبير» كقوله: هذا المتاع بدرهم نقداء و بدر همين الى شهر او سنة؛ او بدرهم 
الى شهر 
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و بدرهمين الى شهرين. 

فان ابتاع انسان شيئا على هذا الشرط كان عليه اقل الثمنين فى آخر الاجلين؛ و هذا الكلام يحتمل التحريم. 

و يحتمل الحمل على ما اذا تلف المبيع. 

فان اللازم مع فرض فساد البيع بالاقل اذى بيع به نقداء لانه قيمة ذلك الشىء. 

و معنى قوله فى آخر الاجلين: انه لا يزيد على الاقل» و 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠٠‏ من /اللابمر 


و بدرهمين الى شهرين). 

فالاول: ان يكون احدهما معجلا و الآخر مؤجلا. 

والثانى: ان يكون كلاهما مؤجلا لكن الثانى ابعد اجلا من الاول. 

(فان ابتاع انسان شيئا على هذا الشرط) و على هذا النحو من البيع (كان عليه اقل الثمنين فى آخر الاجلين) انتهى (و هذا الكلام يحتمل 
التحريم) التكليفىء لانه قال أو لا «لا يجوز» و ثانيا «فان ابتاع» الظاهر فى الصحة. 

(و يحتمل الحمل على ما اذا تلف المبيع) فمراده بقوله «فان» انه اذا فعل هذا البيع غير الصحيح لكنه تلف المثمن فى يد المشترى. 
(فان اللازم مع فرض فساد الببع) الضمان (بالاقل الُذى بيع به نقدا) لان البائع اعطاه ماله بهذه القيمة و هو قبل» فضمنه على تلكك القيمة 
(لانه قيمة ذلك الشىء) فهو ضمان قيمة» لا ضمان مسمى. 

(و معنى قوله فى آخر الاجلين: انه لا يزيد) القيمة (على الاقل» و 
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ان تأخر الدفع الى آخر الاجلين. 

او المراد جواز التأخير لرضا البائع بذلكك. 

و يحتمل إراده الكراهة» كما عن ظاهر السيد قدس سره فى الناصريات ان المكروه ان يبيع بثمنين بقليل ان الثمن نقداء و باكثر ان كان 
و يحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادةٌ الثمن مع تأخير الاجلء لكن لا يفسد العقد. كما سيجىء. 

و عن الاسكافى انه بعد ما تقدم عنه من النبوى الظاهر فى التحريم» 


ان تأخر الدفع الى آخر الاجلين) لان الضمان لا يزداد بالتأخير. 

(او المراد) من اعطائه فى الاجل الثانى (جواز التأخير) الى الاجل الثانى (لرضا البائع بذلكث) التأخير. 

(و يحتمل إرادة) المقنعهُ من قوله «لا يجوز» (الكراهة» كما عن ظاهر السيد قدس سره فى الناصريات). 

قال: (ان المكروه ان يبيع بثمنين) و ذلكك (بقليل ان الثمن نقدا و باكثر ان كان نسيئةٌ). 

(و يحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادةٌ الثمن مع تأخير الاجل» لكن لا يفسد العقد) لانه من باب ضِمْ شىء فاسد الى شىء صحيح 
كما سحي 

و يحتمل انه اراد ب ١لا‏ يجوز» ترتيب الأثر على ذلكك البيع بل اللازم ترتيب اقل الثمنين فى ابعد الاجلين. 

(و عن الاسكافى انه بعد ما تقدم عنه من النبوى الظاهر فى التحريم» 
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قال: و لو عقد البائع للمشترى كذلكك, و جعل الخيار إليه» لم اختر للمشترى ان يقدم على ذلكك, فان فعل و هلكت السلعة» لم يكن 
للبائع الا اقل الثمنين» لا جازته البيع به» و كان للمشترى الخيار فى تأخير الثمن الاقل الى المدة التى ذكرها البائع بالثمن الاوفى من غير 
زيادة على الثمن الاقل. 

و فى النهاية: فان ذكر المتاع باجلين و نقدين على التخيير» مثل ان يقول: بعتكك هذا بدينار او درهم عاجلاء او الى شهر او سنة؛ او 


بدينارين او درهمين الى 


قال: و لو عقد البائع للمشترى كذلكك) بثمنين فى اجلين (و جعل الخيار إليه) اى الى المشترىء ان شاء هذا او ذاكك (لم اختر للمشترى 
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ان يقدم على ذلك) بل مختارى ان لا يقبل هذا العقد (فان فعل و هلكت السلعة لم يكن للبائع الا اقل الثمنين) لان البيع فاسد» فليس 
على المشترى الا الضمان بالقيمة. 

وانما قلنا الاقل (لاجازته) اى البائع (البيع به) اى بالاقل (و كان للمشترى الخبار فى تأخير الثمن الاقل الى المدةٌ التى ذكرها البائع 
بالثمن الاوفى) «بالثمن الاوفى» متعلق ب «ذكرها؛ (من غير زيادة على الثمن الاقل) و ذلكك لما تقدم من ان القيمة لا تزداد بالتأخير. 
(و) قال (فى النهاية: فان ذكر المتاع باجلين و نقدين على التخيير مثل ان يقول: بعتكك هذا بدينار او درهم عاجلاء او الى شهر او سنة) 
بان كان الاول أيضا ذا اجل لكنه باجل اقل (او بدينارين او درهمين الى 
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شهر او شهرين او سنتين» كان البيع باطلاء فان امضى البيعان ذلكك بينهما كان للبائع اقل الثمنين فى آخر الاجلين» انتهى. 

و عن موضع من الغنيُ قد قدمنا ان تعليق البيع باجلين و ثمنين» كقوله: بعت الى مده بكذا و الى اخرى بكذاء يفسده. فان تراضيا 
بانفاذه كان للبائع اقل الثمنين فى ابعد الاجلين بدليل اجماع الطائفة. 

و عن سلار ما علق باجلين» و هو ان يقول: بعتكك هذه 


شهر او شهرين او سنتين) «الى شهر» فى مقابل «عاجلا) «و شهرين او سنتين» فى مقابل «شهر او سنة» (كان البيع باطلاء فان امضى 
البيعان ذلككث) العقد الباطل (بينهما كان للبائع اقل الثمنين فى آخر الاجلينء انتهى). 

ولا يخفى ان مقتضى ما ذكروه انه لو كان الثمن الاكثر عاجلاء او لمدهٌ اقل؛ او كان الوقت ثلاثة او اكثر» كما لو قال عاجلا بدرهم و 
الى شهر بدرهمين و الى ثلاثة بثلاثة دراهم انه أيضا كذلكك لوحدة المناط. 

(و عن موضع من الغنية) قال: (قد قدمنا ان تعليق البيع باجلين و ثمنين» كقوله: بعت الى مدة) عاجلا او آجلا (بكذا و الى) مده (اخرى 
بكذاء يفسده) اى يفسد البيع (فان تراضيا بانفاذه كان للبائع اقل الثمنين فى ابعد الاجلين» بدليل اجماع الطائفة). 

و الظاهر انه ادعى الاجماع على البطلان فى كلا الحكمين و انه اذا فعل كان له الاقل فى ابعد الاجلين. 

(و عن سلار) قال: (ما علق باجلين» و هو ان يقول: بعتكك هذه 
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السلعة الى عشرة ايام بدرهم, و الى شهرين بدرهمين؛ كان باطلا غير منعقد» و هو المحكى عن ابن الصلاح. 

وعن القاضى: من باع شيئا باجلين على التخيير مثل ان يقول: 

ابيعكك هذا بدينار» او بدرهم عاجلاء و بدرهمين او دينار الى شهر او شهور او سنهُ او سنتين كان باطلا. 

فان امضى البيعان ذلكك بينهماء كان للبائع اقل الثمنين فى آخر الاجلين. 

و قال: فى المختلف- بعد تقوية المنع- و يمكن ان يقال: انه رضى 


السلعة الى عشرة ايام بدرهم, و الى شهرين بدرهمين» كان باطلا غير منعقد) و لم يذكر سلار صورة ما اذا امضيا العقد (و هو المحكى 
عن ابى الصلاح) أيضا. 

و ظاهر الفساد انه لا يحق للمشترى التصرف فى المتاع» كما يحق للبائع استرجاع المال. 

(و عن القاضى) قال: (من باع شيئا باجلين على التخبير) بان خير المشترى فى ذلكك (مثل ان يقول: ابيعكك هذا بدينار» او بدرهم عاجلا 
و بدرهمين او دينار الى شهر او شهور او سنةُ او سنتين» كان باطلا). 

ثم قال: (فان امضى البيعان ذلكك بينهماء كان للبائع اقل الثمنين فى آخر الاجلين) انتهى. 
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(و قال) العلامة: (فى المختلف- بعد تقوية المنع-) عن المعاملة بثمنين فى اجلين (و يمكن ان يقال: انه) اى البائع (رضى 
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بالثمن الاقل» فليس له الاكثر فى البعيدء و إلا لزم الرباء اذ يبقى الزيادة فى مقابل تأخير الثمن لا غير» فاذا صبر الى البعيد لم يجب له 
الاكثر من الاقل» انتهى. 

و فى الدروس ان الاقرب الصحةء و لزوم الاقل و يكون التأخير جائزا من طرف المشترى لازما من طرف البائع» لرضاه بالاقل؛ فالزيادة 
رباء و لذا ورد النهى عنه. و هو غير مانع من صحة البيع» انتهى. 


بالثمن الاقل) لان معنى ترديده رضاه بايهماء فقد رضى بالاقل (فليس له الاكثر فى) الاجل (البعيد, و إلا لزم الرباء اذ يبقى الزيادة فى 
مقابل تأخير الثمن لا غير). 

مثلا<: كان الثمن درهما عاجلا-و درهمين آجلك فان الدرهم الثانى فى مقابل الآجلء و الربا الفرضى هو ان تكون الزياد فى قبال 
الاجل (فاذا صبر) البائع (الى) الاجل (البعيد لم يجب له الاكثر من الاقل) اى الزائد على الاقل (انتهى). 

(و) قال (فى الدروس ان الاقرب) فى مسثلة البيع بثمنين فى اجلين (الصحةء و لزوم الاقل و يكون التأخير) الى الاجل الثانى (جائزا من 
طرف المشترى) و (لازما من طرف البائع) فليس له ان يطالب قبل الاجل البعيد (لرضاه بالاقلء فالزيادة) فى مقابل الاجل (رباء و لذا 
ورد النهى عنه» و هو) اى الربا فى الاجل البعيد (غير مانع من صحة البيع) فانه ضِمْ شىء غير صحيح الى شىء صحيح (انتهى) كلام 
الدوو هن 

وقد رأيت كيف اخذه عن العلامة. 
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اقول: لكنه مانع من لزوم الاجل من طرف البائع؛ لانه فى مقابل الزيادة الساقطة شرعا. 

الا ان يقال: ان الزيادة ليست فى مقابل الاجل» بل هى فى مقابل اسقاط البائع حقه من التعجيل الذى يقتضيه العقد لو خلى و طبعه. 


و الظاهر ان هؤلاء الاعلا-م ارادوا تطبيق الروايات على القاعدةٌ حتى اذا استشكل عليهم من جانب المخالفين كان لهم التذرع بان 
الحكم على وفق القاعدة» و فى مثل هذا يكفى اقل امر عرفىء و الا تطبيق الروايات على القواعد مشكل. 

(اقول: لكنه) اى كونه رباء كما ذكره الشهيد (مانع من لزوم الاجل من طرف البائع؛ لانه) اى الاجل (فى مقابل الزيادة الساقطة شرعا). 
فجمع الشهيد بين كونه رباء و بين قوله «لازما من طرف البائع» فيه نظر. 

(الا-ان يقال) فى توجيه جمع الشهيد بين «الربا» و بين «لزوم الاجل» (ان الزيادة ليست فى مقابل الاجل) حتى يقال: بسقوط الزيادة و 
سقوط الاجل معا (بل هى) اى الزيادة (فى مقابل اسقاط البائع حقه من التعجيل الُذى يقتضيه العقد لو خلى و طبعه). 

فان العقد يقتضى التعجيل- كما تقدم- فالبائع يقول: انى اسقط حقى فى تعجيل اخذ الثمن و فى مقابل هذا الاسقاط آخذ درهما 
مثلاء و عليه فليس الاجل فى مقابل الزيادة حتى يستشكل على كلام الشهيد بانه اذا سقطت الزيادة سقط الاجل» فكيف قال الشهيد 
بسقوط الزيادة مع 
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والزيادة وان كانت لكنه رباء كما سيجىء. 

الا ان فساد المقابله لا يقتضى فساد الاسقاط 
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بقاء الاجل. 

(و) ان قلت: بناء على ان الزيادة فى مقابل الاسقاط فليست الزيادءٌ ربا فكيف قال الشهيد بانها ربا. 

قلت: (الزيادة و ان كانت) فى مقابل الاسقاط (لكنه رباء كما سيجىء) فان كل تأجيل حال بزيادةٌ ربا باىّ عنوان كان. 

فتحصل ان الشهيد قال بان الزيادة باطلةُ و الاجل ثابت» فاشكل عليه بانه كيف يجمع بين الامرين» و الحال ان الزيادة فى مقابل الاجل 
فاذا سقطت الزيادة سقط الاجل. 

و الجواب ان الزيادة ليست فى مقابل الاجلء بل الزيادة فى مقابل اسقاط البائع حقه فى التعجيل. 

وان قلت: لنفرض ان الزيادة فى مقابل اسقاط البائع حقهء لكن حيث ذكرتم ان الزيادة رباء لزم سقوط الاسقاط أيضاء فان الزيادة 
ساقطة فما كان فى مقابل الزيادة- اى اسقاط البائع حقه- أيضا ساقط. 

قلت: المقابلكٌ وان كانت بين الزيادةٌ و بين الاسقاط. 

(الا ان فساد المقابلة) من جهة كون الزيادة ربا (لا يقتضى فساد الاسقاط). 

اذ: الاسقاط يحصل بمجرد انقانه سواء صلحت المقابلة أو لاه فهو من قبيل ان يقول زيد: اسقطت دين اللدى غليكك فى مقابل ان 
تشرب 
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كما احتمل ذلكك فى مصالحة حق القصاص بعبد يعلمان استحقاق الغير له او حريته؛ بل قال فى التحرير بالرجوع الى الدية. 

و حينئذ فلا يستحق البائع الزيادة» و لا المطالبة قبل الاجل لكن المشترى لو اعطاه وجب عليه القبول 


الخمرء فان الاسقاط قد حصل بمجرد انشائه و تبقى الخمر على حرمتها (كما احتمل ذلكك) اى ان فساد المقابلهُ لا يقتضى فساد 
الاسقاط (فى مصالحة حق القصاص بعبد يعلمان استحقاق الغير له) بان كان مال الناس لا مال المصالح (او) يعلمان (حريته) فاذا قال 
زيد المالكك لحق القصاص من عمرو لعمرو الْذى لا يملكك العبد صالحتكك عن حقى فى القصاص بان تعطينى هذا العبدء فقال عمرو: 
قبلت» قالوا: سقط حق قصاصه. و ان لم يملكك العبد. 

و كذا اذا صالحه على ان يهبه انسانا حرا فان حق قصاصه يسقط و الحال انه لا يملكك الحرٌ (بل قال فى التحرير) اذا صالحا المصالحة 
المذكورة (بالرجوع الى الديةٌ) فان الكلام الاول كان احتمالا حيث قلنا «كما احتمل ذلك» و هذا فتوى من العلامة» و لذا قال «بل). 
(و حينئذ) اى حيث ان البائع رضى بالاقل ثمنا و الابعد اجلا (فلا يستحق البائع الزيادة» و لا المطالبة قبل الاجل) الا بعد (لكن المشترى 
لو اعطاه) الثمن قبل الاجل الابعد (وجب عليه القبول) بخلاسف ما اذا كان الاجل صحيحاء فانه لا يجب على البائع القبول- كما فى 
المعه 

لان الاجل كما هو حق للمشترى فى ان يؤخر الثمن» فكذلكك هو حق 
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اذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسد حق فى التأجيل حتى يكون له الامتناع من القبول قبل الاجلء و انما سقط حقه من التعجيل. 
ويمكن أيضا حمل الروايةٌ على ان الثمن هو الاقل» لكن شرط عليه ان يعطيه على التأجيل شيئا زائداء و هذا الشرط فاسد لما سيجىء 
من ان تأجيل الحال بزيادة ربا محرم لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروطء كما 


للبائع فى ان لا يقبل» لانه مقتضى (أَوْقُوا بالفنووو ان بك عسو فاتنه خصرطيات العقل: 
و انما نقول هنا بوجوب القبول على البائع (اذ لم يحدث له) اى للبائع (بسبب المقابلة الفاسدة) بين اسقاط التعجيل و بين الزيادة» حيث 
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قد عرفت فساد هذه المقابلة من جهة انها ربا (حق فى التأجيل حتى يكون له) اى للبائع (الامتناع من القبول قبل الاجلء و انما) البائع 
بسبب اسقاطه (سقط حقه من التعجيل) فلا اجل و ليس له ان يطالبء فاذا اعطاه المشترى حقه لم يكن له ان لا يقبل. 

(و يمكن أيضا حمل الرواية) المتقدمة التى ظاهرها ثمنان معبّلل و مؤجل (على ان الثمن) المجعول بينهما (هو الاقل) فقط (لكن 
شرط) البائع (عليه) اى على المشترى (ان يعطيه على التأجيل شيئا زائداء و هذا الشرط فاسد لما سيجىء من ان تأجيل الحال بزيادةٌ ربا 
محرم). 

ان قلت: حيث فسد الشرط فسد العقّد المشروط به. 

قلت: كلا (لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط كما 
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عليه جماعة. 

و حينئد فللبائع الاقل» و ان فرض ان المشترى اخّحره الى الاجل» كما يقتضيه قوله فى رواية محمد ابن قيس و ان كانت نظرةُ لفرض 
تراضيهما على ذلك, بزعم صحة هذا الشرطء او البناء عليها تشريعا. 

و لعل هذا مبنى قول الجماعة قدس الله اسرارهم فان امضيا البيع بينهما كذلكك بمعنى انهما تراضيا على هذه المعاملة» لم يجب فى 
مقابل 


عليه جماعة) فان الشرط الفاسد لا يفسد. 

(و حينئذ) الّذى كان البيع صحيحا و شرط التأجيل فاسدا (فللبائع) الثمن (الاقل و ان فرض ان المشترى أسحره الى الاجل) الابعد (كما 
يقتضيه قوله فى رواية محمد ابن قيس) المتقدمةٌ (و ان كانت نظرة). 

وانما يجوز له التأخير (لفرض تراضيهما على ذلكك) التأخير (بزعم صحة هذا الشرط) اى شرط التأخير بزيادةٌ الثمن (او البناء عليها) اى 
بنيا على صحة الشرط (تشريعا) و ان علما بطلانه شرعاء فان اكثر الناس الذين لا يبالون بالشرع يبنون على صحة معاملات غير مشروعة. 
و على كل حال فقد رضى البائع بتأخير الثمن فللمشترى ان يؤخر الثمن. 

(و لعل هذا) الذى ذكرنا فى قولنا «و يمكن أيضا» (مبنى قول الجماعة قدس الله اسرارهم) حيث قالوا (فان امضيا البيع بينهما كذلكك) 
بزيادة الثمن فى الاجل الابعد (بمعنى انهما تراضيا على هذه المعاملة» لم يجب فى مقابل 
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التأخير الواقع برضاهما شىء زائد على الاقل لفساد المقابلة. 

و مرادهم من بطلان البيع الّذى حكموا به أولا بطلانه بهذه الخصوصية؛ و عدم ترتب الاثر المقصود عليه. 

وقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان المعاملة المذكورةٌ فى ظاهر متن الروايتين لا اشكال و لا خلاف فى بطلانهاء بمعنى عدم مضيها 
على ما تعاقدا عليه. 

واما الحكم بامضائهما- كما فى الروايتين- 


التأخير الواقع برضاهما شىء زائد على) الثمن (الاقل) لان الزائد ربا- كما عرفت-. 

وانما لم يجب (لفساد المقابلة) بين الاجل الابعد و بين الزيادة. 

(و مرادهم من بطلا-ن البيع اذى حكموا به) اى بذلك البطلادن (أولا بطلا-نه بهذه الخصوصية) و هى خصوصية الزيادة فى مقابل 
الاجل (و عدم ترتب الاثر المقصود عليه) اى على هذا البيع. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠0‏ من /اللإبلمر 


فما اوقعاه له جزء ان» جزء: ان الثمن هو الاقل» و جزء: ان فى مقابل الاجل الزيادة» فيبطل الكل بما هو كل» و يصح الجزء الاول فقط. 
(و قد تلخص من جميع ما ذكرنا ان المعاملة المذكورة فى ظاهر متن الروايتين) المرويتين عن امير المؤمنين عليه السلام و «فى» متعلق 
ب «المذكورة» (لا اشكال و لا خلاف فى بطلانهاء بمعنى عدم مضيها) اى عدم انعقادها (على ما) اى على النحو الّذى (تعاقدا عليه). 
(و اما الحكم بامضائهما) امضاء (- كما فى الروايتين-) اى على نحو 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج128١‏ ص: ١‏ 

فهو حكم تعتدى مخالف لادلة توقف حل المال على الرضا و طيب النفسء و كون الاكل لا عن تراض اكلا للباطل فيقع الاشكال فى 
نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للاصل. 

ثم ان الثابت منهما على تقدير العمل بهماء هى مخالفة القاعدة فى موردهما. 

و اما ما عداه» كما اذا جعل له الاقل فى اجلء و الاكثر فى اجل آخر فلا. 


اا ا ا ا ل ل ل توقق حل المال على الرضا وعليت التفسين) 
قال تعالى (إلَا أن تَكُونَ بجر عَنْ ل|اض؛ و قال عليه السلام ' «لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه» (و كون الاكل لا عن تراض اكلا ل) 
لمال ب (الباطل) قال تعالى 0 َأكلُوا الم يَيَكم باللاطل». 

و ذلك لان البائع لم يرض باقل الثمنين اعد الأنعيى و الال ان الزؤانة قالنت بذلكك (فيقع الاشكال فى نهوض) هاتين (الروايتين 
لتأسيس هذا الحكم المخالف للاصل) و الظاهر النهوض لحجيتهما سندا و ظهورهما دلاله و عمل اعاظم الفقهاء بهما. 

(ثم ان الثابت منهما) اى من الروايتين (على تقدير العمل بهماء هى مخالفة القاعده فى موردهما) و هو نقد باقل» و نسيئة باكثر. 

(و اما ما عداه) اى ما عدا هذا المورد (كما اذا جعل له الاقل فى اجل) قريب (و الاكثر فى اجل آخر) ابعد, او جعل الاكثر نقد او 
الاقل فى اجل (فلا 
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ينبغى الاستشكال فى بطلانه لحرمة القياس خصوصا على مثل هذا الاصل. 

وفى التحرير البطلان هنا قولا واحداء و حكى من غير واحد ما يلوح منه ذلكك. 

الا انكك قد عرفت عموم كلمات غير واحد ممن تقدم للمسألتين و ان لم ينسب ذلك فى الدروسء الا الى المفيد قدس سره؛ لكن عن 
الرياض: ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق فى الحكم بين المسألتين و هو ظاهر الحدائق أيضاء و ما 


ينبغى الاستشكال فى بطلانه) لشمول تلكك الادله العامة له» و لا تشمله الروايتان الا بالقياس»ء و القياس لا يصلح مستندا (لحرمة القياس 
خصوصا على مثل هذا الاصل) اى مثل هذا الحكم الى هو خلاف اطلاقات الكتاب و السنةُ و الاجماع و العقلء فان كلها متطابقة 
فى: ان العقود تتبع القصود. 

(و فى التحرير) قال: ان (البطلان هنا) اى فى غير مورد الروايتين» (قولا واحداء و حكى من غير واحد ما يلوح منه ذلككث) البطلان. 
(الا-انكك قد عرفت) فى تعليقنا السابق وحدة المناط» كما تقدم ما يدل على (عموم كلمات غير واحد ممن تقدم) نقل عبارتهم 
(للمسألتين) وهما: 

مسئلة الثمن الاقل نقدا و الاكثر نسية» و مسئلة الاقل فى اجل قريب و الاكثر فى اجل ابعد (و ان لم ينسب ذلكث) العموم للمسألتين (فى 
الدروسء الا الى المفيد قدس سره.؛ لكن عن الرياض: ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق فى الحكم بين المسألتين) فليس القائل به المفيد 
فقط (و هو) اى عدم الفرق (ظاهر الحدائق أيضاء و ما 
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ابعد ما بينه و بين ما تقدم من التحرير. 

ثم ان العلامة فى المختلف ذكر فى تقريب صحة المسألة: انه مثل ما اذا قال المستأجر لخياطة الثوب ان خطته فارسيا فبدرهم, و ان 
خطته روميا فبدرهمين» و اجاب عنه بعد تسليم الصحةٌ برجوعها الى الجعالة. 


ابعد ما بينه) اى ما بين ما ذكره الرياض و الحدائق (و بين ما تقدم من التحرير) الُّذى ادعى البطلان قولا واحدا. 

(ثم ان العلامة فى المختلف ذكر فى تقريب صحة المسألة: انه مثل ما اذا قال المستأجر لخياطة الثوب) قال للاجير: (ان خطته فارسيا) 
اى بدرز واحد (فبدرهمء وان خطته روميا) اى بدرزين (فبدرهمين» و اجاب عنه) اى عن التمثيل (بعد تسليم الصحة) فى الخياطة 
(برجوعها الى الجعالةٌ) لا الاجارة. 

لكن مبنى جماعة من الفقهاء انه من باب الاجارة و لذا قالوا بصحتها أيضا ان قال ان خطته فى يوم كذا فبكذاء وان خطته من يوم كذا 
فبكذاء و كذااذا قال للحمال ان اوصلته الى مكان كذا فبكذاء وان اوصلته الى مكان آخر فبكذاء و هكذا ما دل على مهرين كقوله 
تعالى «عَللا أن تَأْجْرَنِى كان حكوج. فَِنْ أَنُمنتٌ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِك» الى غير ذلككء و قد ذكرنا جملهُ من الكلام فى هذا الباب فى 
كتاب الاجارةُ فى شرح العروة فراجم؛ و الله العالم بحقائق الاحكام. 
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مسئلة لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل» 


وان طولب اجماعاء لان ذلكك فائدةٌ اشتراط التأجيل. 


ولو تبرع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلا-ف»ء بل عن الرياض الاجماع عليه» و فى جامع المقاصد فى باب السلم نسبة 
الخلاف الى بعض العامة. 


(مسألة: لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل و ان طولب) اى طالبه البائع (اجماعاء لان ذلكك) اى عدم الدفع 
(فائدة الصراط الاج ) فيحيله لل أؤقوا بالفقوى اذ محاه الرقام مكل اندزاء التقليو شرائطه» سوام كانت له او هليه 

و كذلكك العكس لا يجب على المشترى تأجيل الثمن المعجل بل اذا لم يقبل البائع القاه الى حيث سلطته؛ كان يلقى الثمن فى دكانه 
او فى جيبه او امامه او ما اشبه ذلككء و لو لم يتيسر دفعه الى الحاكم الشرعى لانه ولى الممتنع. 

(و لو تبرع) المشترى (بدفعه) اى دفع الثمن المؤجّلل (لم يجب على البائع القبول) بل له ان يرده حتى يأتى الاجل (بلا خلاف؛ بل عن 
الرياض الاجماع عليه» و فى جامع المقاصد فى باب السلم نسبةٌ الخلاف الى بعض العامة) و انه اذا تبرع المشترى بدفعه وجب على 
البائع القبول. 
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و علل الحكم فى التذكرة فى باب السلم بان التعجيل كالتبرع بالزيادة» فلا يكلف تقليد المنّةه و فيه تأمّل. 

و يمكن تعليل الحكم بان التأجيل كما هو حق للمشترى يتضمن حقا للبائع من حيث التزام المشترى لحفظ ماله فى ذمته و جعله اياه 
كالودعى فان ذلكك حق عرفا. 


(و علل الحكم) اى عدم وجوب قبول البائع (فى التذكرة فى باب السلم بان التعجيل كالتبرع بالزيادة) كما اذا كان الثمن عشرةء فاراد 
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المشترى اعطاء احد عشر (فلا يكلف) البائع (تقليد المنُّ). 

منتهى الفرق ان الزيادة فى المثال عينية و فى النسيئةُ معنوية (و فيه تأمل). 

اذ لا زيادة هنا بل هو حقه. و انما الفارق الزمان هذا. 

بالإضافة الى ان الدليل اخص من المدعىء فقد يكون فى التعجيل منهُ على المشترى حيث لا يتمكن من حفظ المال الى الموعد. 
فالاخذ منه منْهُ عليه. 

(و يمكن تعليل الحكم) بعدم وجوب قبول البائع (بان التأجيل كما هو حق للمشترى) فلا يحق للبائع استعجاله (يتضمن حقا للبائع) 
أيضا (من حيث التزام المشترى لحفظ ماله) اى مال البائع (فى ذمته) اى فى ذمة المشترى (و جعله) اى جعل البائع (اياه) اى المشترى 
(كالودعى فان ذلك) الجعل (حق عرفا) للبائع» فلا يتمكن المشترى من اسقاط هذا الحق الا برضى البائع. لانه لا يتوى حق امرئ 
مسلم. 
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و بالجملة: ففى الاجل حق لصاحب الدين بلا خلاف ظاهر. 

و مما ذكرنا يظهر الفرق بين الحال و المؤجّل حيث انه ليس لصاحب الدين الحال حق على المديون. 

و اندفع أيضا ما يتخيل من ان الاجل حق مختص بالمشترىء و لذا يزاد الثمن من اجله. و له طلب النقصان فى مقابل التعجيل 


(و بالجملة: ففى الاجل حق لصاحب الدَّين بلا خلاف ظاهر) بالإضافةٌ الى ما ذكرناه من ان ذلكك من مقتضيات العقد» فيشمله دليل 
أَوْقُوا بِالْعُقُودِا و نحوه. 

(و ممما ذكرنا) من ان المؤجل حق للدائن أيضا فلا يكلف باسقاط حقه (يظهر الفرق بين الحال و المؤجل) و لذا يجب القبول من البائع 
فى الحال دون المؤجل (حيث انه ليس لصاحب الدين الحال) و هو البائع الّذى اشترى نقدا (حق على المديون) فى حفظ ثمنه. 

فاذا اراد البائع ان يحفظ المشترى ثمنه لم يكن ذلك له بل للمشترى ان يدفع الثمن إليه جبرا بخلاف البيع المؤجل فان للبائع حقا على 
المشترى فى حفظ ثمنه. 

(و اندفع أيضا ما يتخيل من ان الاجل حق مختص بالمشترى. و لذا) الذى انه حق مختص بالمشترى- لانه توسعة عليه- (يزاد الثمن من 
اجله) اى من اجل الاجل فالنقد مثلا بدينار و النسيئة بدينار و ربع (و له) اى للمشترى (طلب النقصان) من الثمن (فى مقابل التعجيل) 
فاذا اشتراه بدينار و ربع الى شهر كان له ان يقول اعطيكك الثمن- ايها البائع - 
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وان المؤجل كالواجب الموسع فى انه يجوز فيه التأخير» و لا يجب. 

ثم انه لو اسقط المشترى اجل الدين» ففى كتاب الدين من التذكرة و القواعد: انه لو اسقط المديون اجل الدين مما عليه لم يسقط» و 
ليس لصاحب الدين مطالبته فى الحال. 

و علله فى جامع المقاصد: بانه قد ثبت التأجيل فى العقد اللازم» فلا يسقطء و لان فى الاجل حقا لصاحب الدين. 


الآ-ن» و لكن بشرط ان تنقص ربعا من الدينار و الربع (و ان المؤجلى كالواجب الموسع فى انه يجوز فيه التأخير» و لا يجب) التأخير 
فكما فى الموسع يجوز تقديمه فى اول الوقت كذلكك فى المؤجل يجوز تعجيله. 

فقد ظهران كل ذلكك غير صحيح بل المؤجل حق لكل من البائع و المشترى فكما لا يحق للبائع ان يطالبه معجلا كذلكك لا يحق 
للمشترى ان يدفعه بالقوة الى البائع و ليس حقا خاصا للمشترى حتى يحق له ان يسقطه. 
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(ثم انه لو اسقط المشترى اجل الدين» ففى كتاب الدين من التذكرة و القواعد: انه لو اسقط المديون اجل الدين مما عليه) اى اجل 
الدين اذى كان عليه (لم يسقط) الاجل (و ليس لصاحب الدين) اى الدائن (مطالبته فى الحال) بل اسقاطه غير مثمرء فهو كلا اسقاط 
فيبقى الدين مؤجلا. 

(و علله) اى علّل عدم سقوط التأجيل بالاسقاط (فى جامع المقاصد: 

بانه قد ثبت التأجيل فى العقد اللازم» فلا يسقط) بالاسقاط (و لان فى الاجل حقا لصاحب الدين) و هو البائع» كما فيه حق للمديون و 
هو المشترى. 
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ولذالم يجب عليه القبول قبل الاجلء اما لو تقايلا-فى الاجل يصح و لو نذر التأجيل فانه يلزم و ينبغى ان لا يسقط بتقايلهماء لان 
التقايل فى العقود لا فى النذورء انتهى. 

و فيه ان الحق المشترط فى العقد اللازم يجوز لصاحبه اسقاطه, و حق صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من اسقط حق نفسه. 


(و لذا) الذى ان فى الاجل حقا لصاحب الدين (لم يجب عليه) اى على صاحب الدين (القبول) اذا اراد المشترى اعطائه (قبل الاجل) 
فاسقاط المشترى لا يؤثر فى سقوط حت البائع (اما لو تقايلا فى الاجل) بان اسقط كلاهما الاجل (يصح) لانه حق لهماء فاذا اسقطاه 
سقط. 

(و لو نذر التأجيل) فيما اذا كان للبيع اجل (فانه يلزم) التأجيل (و ينبغى) بعد النذر (ان لا يسقط) الاجل (بتقايلهماء لان التقايل فى 
العقود لا فى النذور) لان النذر حق لله تعالى» فلا يسقط باسقاط الانسان له (انتهى) كلام جامع المقاصد. 

(و فيه) انه للمشترى اسقاط حقه و لو اسقط المشترى اجله كان للبائع المطالبة» ل (ان الحق المشترط فى العقد اللازم يجوز لصاحبه 
اسقاطه) 

فقوله: قد ثبت التأجيل فى العقد اللازم فلا يسقطء غير تام» اذ الحق قابل للاسقاط و الّذى لا يقبل الاسقاط هو الحكم (و حق صاحب 
الدين) اى البائع (لا يمنع من مطالبته) اى مطالبةُ صاحب الدين (من اسقط حق نفسه) الّذى هو المشترى. 

فقوله «و لان فى الاجل حقا لصاحب الدين» غير تام؛ اذ حق البائع 
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وفى باب الشروط من التذكرة: لو كان عليه دين مؤجلء فاسقط المديون الاجلء لم يسقطء و ليس للمستحق مطالبته فى الحال لان 
الاجل صف تابعة» و الصفة لا تفرّد بالاسقاط, و لهذا لو اسقط مستحق الحنطة الجِيّدةُ و الدنانير الصحيحة الجودة و الصحة لم يسقط. 
و للشافعى وجهان. انتهى. 

و يمكن ان يقال ان مرجع التأجيل فى العقد اللازم 


لا يمنع من مطالبة البائع من المشترى معتجلا اذا اسقط المشترى حقه فى التأجيل 

(و فى باب الشروط من التذكرة) قال: (لو كان عليه دين مؤجلء فاسقط المديون الاجل» لم يسقط) حتى يكون الدين حالا (و ليبس 
للمستحق مطالبته فى الحال) بعد اسقاط المديون (لا-ن الاجل صفةٌ تابعه و الصف لا تفرّد بالاسقاط) فان الصفه لا تنفك عن 
الموصوف (و لهذا لو اسقط مستحق الحنطة الجِيّدةٌ و الدنانير الصحيحة الجودة و الصحة لم يسقط) حتى ينتقل الى ذمةٌ الدائن الحنطة 
الرديئةٌ و الدنانير المكشرة. 

(و للشافعى وجهان) و هما: السقوط لا-نه منفكك عرفا عن الموصوف و عدم السقوط لان الصفه لا تفرّد بالاسقاط (انتهى) كلام 
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التذكرة. 

اقول: لكن الظاهر السقوط فى الموردين لانه حق عرفا و لا مانع من سقوطه. 

و حديث ان الصفهٌ لا تنفكك عن الموصوف انما هو فى الامور الخارجية تبعا لمسألهُ استحالةٌ انتقال العرض. اما فى الامور الاعتبارية 
قال المصنف: (و يمكن ان يقال ان مرجع التأجيل فى العقد اللازم) 
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الى اسقاط حق المطالبة فى الاجلء فلا يعود الحق باسقاط التأجيل 

والشرط القابل للاسقاط ما تضمن اثبات حق قابل لاسقاطه بعد جعله. 

الا ترى انه لو شرط فى العقد التبرى من عيوبء لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقدء 


الْذى هو محل الكلام (الى اسقاط حق المطالبةُ فى الاجل) اى فى المده بين العقد و بين الوقت المضروب بان لا يطالب الى شهر فيما 
اذا جعل الاجل شهرا (فلا يعود الحق) الى البائع- اى حقه فى الطلب العاجل- (باسقاط) المديون (التأجيل). 

و الحاصل: ان البائع له حق المطالبة عاجلاء فاذا اسقط هذا الحق بسبب جعل الثمن موبلا فلا يرجع إليه هذا الحق باسقاط المديون 
الاجل اذ: رجوع الحق يحتاج الى دليل مفقود فى المقام. 

(و) ان قلت: الاجل شرطء و الشرط يمكن اسقاطه. 

قلت: (الشرط القابل للاسقاط ما تضمن اثبات حق قابل لاسقاطه) اى لاسقاط ذلك الحق (بعد جعله) كان يشترط ان يخيط البائع 
ثوبه» فان خياطةٌ الثوب حق للمشترى قابل للاسقاط اما ما نحن فيه فليس كذ لكك فان التأجيل ليس اثبات حق» بل هو اسقاط حق» 
فالثابت قابل للاسقاط اما الساقط فليس قابلا للاثبات. 

(الا ترى انه لو شرط فى العقد التبرى من عيوبء لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقد) فلا يصح للبائع الّذى تبرأ من العيوب ان 
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ولم تعدّ العيوب مضمونة كما لو كانت بدون الشرط. 

و اما ما ذكره من ان لصاحب الدين حقا فى الاجلء فدلالته على المدعى موقوفةٌ على ان الشرط الواحد اذا انحل الى حق لكل من 
المتبايعين لم يجز لاحدهما اسقاطه لاسن الفرض اشتراكهما فيه» و لم يسقط الحق بالنسبة الى نفسه لانه حق واحد يتعلق بهماء فلا 
يسقط الا باتفاقهما الُذى 


يسقط شرط التبرّى (و) انه اذا قال: اسقطت شرطىء كان قوله لغواء و (لم تعدّ العيوب مضمونة) على البائع (كما لو كانت) العيوب 
مضمونة (بدون الشرط) اى لم تعد كحالتها السابقة. 

(و اما ما ذكره) جامع المقاصد (من ان لصاحب الدين حقا فى الاجل) و لذا لا يحق للمديون اسقاطه؛ و هذا دليل على انه لا يحق 
للمديون اسقاط الاجل الا بالتقايل بان يتفقا الدائن و المديونء. على اسقاط الاجل (فدلالته على المدعى) و هو ان الاجل لا يسقط 
باسقاط المديون وحده (موقوفة على ان الشرط الواحد اذا انحل الى حق لكل من المتبايعين لم يجز لاحدهما اسقاطه). 

و انما لم يجز لاحدهما اسقاطه (لان الفرض اشتراكهما) اى المتبايعين (فيه) اى فى ذلكك الشرط. 

مثلا: اذا شرطا التسليم فى مكان كذا لا يحق لاحدهما فقط اسقاط هذا الشرطء فاحدهما المسقط للشرط المشتركك لم يسقط الحق 
بالنسبة الى شريكه (و لم يسقط الحق بالنسبة الى نفسه) أيضا (لانه حق واحد يتعلق بهماء فلا يسقط الا باتفاقهما) ذلك الاتفاق (الَذى 
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عبر عنه بالتقايل» و معناه الاتفاق على اسقاط الشرط الراجع إليهما. 

فلا يرد عليه منع صحة التقايل فى شروط العقود, لا فى انفسها. 

نعم لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتفاقهما على سقوطه. لان الحق معلق بغيرهما. 

و ما ذكره حسنء لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل او لم يثبت التعدد فيرجع الى اصالة 


عبر) جامع المقاصد (عنه بالتقايل» و) التقايل هنا (معناه الاتفاق) بين الطرفين (على اسقاط الشرط الراجع إليهما) «الراجع» صفة 
«الشرط» 

(فلا- يرد عليه منع صحة التقايل فى شروط العقود, لا فى انفسهما) اى انفس العقود. فنمنع التقايل فى الشرطه اما فى العقد فلا نمنع 
التقايل فيه. 

(نعم لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر) و شبهه. و هذا ما ذكره جامع المقاصد فى آخر كلامه (لم ينفع اتفاقهما على سقوطه. لان 
الحق) و هو التأجيل (معلق بغيرهما) و هو الله سبحانه. 

(و ما ذكره) من ان التأجيل حق واحد لهما فلا يصح اسقاط احدهما لهذا الحق (حسنء لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل) 
بان نعلم انه حق واحدء لكن الظاهر انه حقان حق للبائع و حق للمشترى و ان لكل واحد منهما اسقاطه حقهء بدون التوقف على اسقاط 
الطرف الآخر (او لم يثبت التعدد) فى حق التأجيل بان لم نعلم انه حق واحد او متعدد (فيرجع) عند الشكك فى انه هل سقط باسقاط 
احدهماء أم لا؟ (الى اصالة 
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عدم السقوط, لكن الظاهر تعدد الحق, فتأمل. 

ثم ان المذكور فى باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط اجل الدين بالاسقاطء بان الاجل صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط و لذا 
لو اسقط مستحق الحنطة الجيّدةٌ او الدنانير الصحاح الجودة او الصحة لم يسقط 


عدم السقوطء لكن الظاهر تعدد الحقء فتأمل). 

لعله اشارةٌ الى ان ارجاع التأجيل الى اسقاط حق المطالبة مسامحة 

ثم تبين مما ذكرنا ان المصنف يقول بان حق التأجيل لا يسقط لانه عبارة عن اثبات الحق بعد اسقاطه. 

والعلامه يقول بانه حق التأجيل لا يسقط لانه صفهُ و الصفهٌ لا تسقط بدون الموصوف. 

والمحقق الثانى يقول بان حق التأجيل لا يسقط باسقاط احدهما لانه حق لهما فلا يسقط باسقاط احدهما. 

وفى الكل نظرء و قد اشار المصنف الى النظر فى الاول بقوله «فتأمل» 

واشار الى النظر فى الثالث بقوله «لكن الظاهر تعدد الحق). 

كما انا اشرنا الى النظر فى الثانى عند تعليقنا بعد قوله «و للشافعى وجهان). 

(ثم ان المذكور فى باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط اجل الدين بالاسقاطء بان الاجل صفة تابعة) للدين (لا يفرد 
بالاسقاط) لان الصفة لازمة للموصوف لا تنفكك عنه (و لذا لو اسقط مستحق الحنطة الجيّدةٌ او الدنانير الصحاح الجودة او الصحة لم 
يسقط) بل الواجب على 
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اهن 
و هذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد. 


المديون اعطاء الحنطةٌ الجِيدة و الدنانير الصحاح (انتهى). 

ولا يخفى ان هذا من المصنف تكرار لما ذكره قبل اسطر. 

وقد عرفت ان الظاهر سقوط الاجل و سقوط الصحة و الجودة. 

(و) كيف كانء ف (هذا) اذى ذكره التذكرة (لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد) لان جامع المقاصد علّل عدم السقوط بوحدة 
الحق- كما تقدم شرح ذلك-. 

ثم انه لو اسقط ذو الحق حقه فى الاجلء ثم اراد ارجاعه لم يرجع و لو بموافقة الطرف الثانى» اذ هو تبانى خارج العقد, و لا دليل على 
لزوم التبانى اذا لم يكن فى ضمن عقد او نحوه. 

و كذا اذا لم يجعلا الاجل فى العقد ثم ارادا بعد العقد جعل الاجل لم يلزم» فلكل منهما رفع اليد عنه. و الله العالم. 
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مسئلة اذا كان الثمن بل كل دين حالا او حل» وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه» 


لان فى امتناعه اضرارا و ظلماء اذ لا حق له على من فى ذمته فى حفظ ماله فى ذمته» و الناس مسلطون على انفسهم. 


(مسألة: اذا كان الثمن بل كل دين حالا او حلّ) اجله- بعد ان كان مؤججلا- (وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه). 

وانما يجب القبول (لان فى امتناعه) عن القبول (اضرارا) بالمديون ولا ضرر و لا ضرار (و ظلما) لانه تعد على المديون (اذ لا حق له) 
اى للمديون (على من) المال (فى ذمته) و هو المديون (فى حفظ ماله) «فى» متعلق ب «لا حق» فان الدائن لا حق له فى حفظ مال 
المديون (فى ذمته؛ و الناس مسلطون على انفسهم) فاذا تمكن الدائن ان يجبر المديون على حفظ ماله اذى هو فى ذمة المديون. كان 
ذلك خلاف سلطنةٌ المديون على نفسه. لان معناه ان ذمهُ المديون تحت سلطةٌ الدائن. 

(و توهم عدم الاضرار و الظلم) من الدائن بالنسبة الى المديون (لارتفاعه) اى كل من الاضرار و الظلم (بقبض الحاكم) مال المديون 
(مع امتناعه) اى فيما اذا امتنع الدائن من القبضء فلا يبقى المال فى ذمة المديون حتى يكون ضررا عليه (او عزله) اى عزل المديون 
مقدار مال الدائن من امواله (و) يكون 
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ضمانه على مالكه. 

مدفوع بان مشروعيةٌ قبض الحاكم او العزل انما تثبت لدفع هذا الظلم و الاضرار المحرّم عن المديون و ليس بدلا اختياريا حتى يسقط 
الوجوب عن المالكك لتحقق البدل. 

الا ترى ان من يجب عليه بيع ماله لنفقةُ عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه فى البيع. 


(ضمانه) اى ضمان المال بعد العزل (على مالكه) اى الدائن فاذا تلف المال لم يكن ضررا على المديون. 
(مدفوع بان مشروعيةُ قبض الحاكم او العزل) اذا لم يمكن قبض الحاكم (انما تثبت لدفع هذا الظلم و الاضرار المحرّم عن المديون) 
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«عن» متعلق ب «دفع» اذ لو لم يكن ظلما و ضررا لم يجب على الحاكم القبض و لا صمح عزل المال (و ليس) قبض الحاكم و العزل 
(بدلا اختياريا) عن قبض الدائن بان يكون هناك شقان- فى عرض واحد- قبض الدائن او قبض الحاكم (حتى يسقط الوجوب) اى 
وجوب القبض (عن المالك) «عن» متعلق ب «١يسقط).‏ 

انما يسقط (لتحقق البدل) العرضئ الى هو قبض الحاكم. 

(الا ترى) مثال لوضوح ان الحاكم بدل طولى (انّ من يجب عليه ببع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوبء لقيام الحاكم مقامه فى 
البيع) بل الحاكم بدل عنه فى طوله. 
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و كيف كان فاذا امتنع بغير حق سقط اعتبار رضاهء لحديث نفى الضرره بل مورده كان من هذا القبيل» حيث ان سمرة ابن جندب امتنع 
من الاستيذان للمرور الى عذقه الواقع فى دار الانصارىء و عن بيعها فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم للانصارى: اذهب فاقلعها و 
ارم بها وجه صاحبها فاسقط ولايته على ماله. 


(و كيف كان فاذا امتنع) الدائن من قبول ماله (بغير حق سقط اعتبار رضاه) فى قبضه (لحديث نفى الضرر) فانه حيث كان ابقاء الدين 
ضررا على المديونء كان له ان يلقى المال عند الدائن بحيث يصدق انه صار تحت سلطةٌ الدائن» كان يلقيه امامه مع التفات الدائن او 
فى دكانه او فى جيبه او ما اشبه ذلك, لان ذلكك كله وفاء عرفا (بل مورده) اى مورد حديث: لا ضرر (كان من هذا القبيل» حيث ان 
سمرة ابن جندب امتنع من الاستيذان للمرور الى عذقه الواقع فى دار الانصارىء و عن بيعها) فانه كان له عذق فى دار رجل من 
الانصار» و كان يدخل الدار بلا استيذان مما يسبب اطلاعه على اهل الانصارىء و لما اشتكاه الانصارى الى رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم توسط الرسول فى ان يستأذن سمرة اذا اراد دخول الدار» فلم يقبل سمرة» ثم توسط الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فى 
ان يبيع العذق» فلم يقبل أيضا (فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم للانصارى: اذهب فاقلعها و ارم بها وجه صاحبها) لانه: لا ضرر و 
لا ضرار (فاسقط) الرسول صلى الله عليه و آله و سلم (ولا-يته) اى ولاية سمرة (على ماله) اى النخلة لما كانت ولايته ضرار على 
الانصارى وهنا كذلكك» 
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و مقتضى القاعدة اجبار الحاكم له على القبضء لان امتناعه اسقط اعتبار رضاه فى القبض الى يتوقف ملكه عليه» لا اصل القبض 
الممكن تحققه منه كرها. 


مع كون الاكراه بحق بمنزلة الاختيار» فان تعذر مباشرته و لو كرهاء تولاه الحاكمء لان السلطان ولي الممتنع 


فان تصرف المديون فى مال الدائن بإلقائه امامه تصرف فى ملكك الدائن و مخالف لسلطته؛ لكن لما كان الدائن مضارا سقطت هذه 
السلطة عنه. 

(و مقتضى القاعدة اجبار الحاكم له) اى للدائن (على القبض) اذ كان للدائن امران» القبضء و الرضا بالقبض (لان امتناعه) اى الدائن 
عن القبض (اسقط اعتبار رضاه فى القبض) ذلك القبض (الْمذى يتوقف ملكه) اى ملكك الدائن (عليه) اى على ذلكك القبض (لا) انه 
اسقط (اصل القبض الممكن تحققه) اى تحقق ذلك القبض (منه) اى من الدائن (كرها) «منه) متعلق ب «تحققه) هذا. 

(مع كون الاكراه بحق بمنزلة الاختيار) و لذا ثبت فى الشريعة فى كل مورد ابى من عليه الحق بدفع الحق عن اختياره. 

ثم الظاهر ان القائه امامه او فى جيبه مقدم على جبر الحاكم له. لان الالقاء بمنزلة القبض عرفا (فان تعذر مباشرته) اى قبض المديون 
(و لو) قبضا (كرها تولاه) اى تولى القبض (الحاكم, لان السلطان ولي الممتنع) فان القاضى و الحاكم هو الّذى يتولى هذه الامور. 
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فاذا جعل الشارع انسانا قاضيا و حاكما كان معناه انه له ذلكك. 
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بناء على ان الممتنع من يمتنع» و لو مع الاجبار. 

و لو قلنا انه من يمتنع بالاختيار جاز للحاكم تولى القبض عنه من دون الاكراه و هو الّذى رجحه فى جامع المقاصد. 
و المحكى عن اطلاق جماعةٌ منهم عدم اعتبار الحاكم. 


وانما قدمنا اجباره بالاخذ على اخمذ الحاكم (بناء على ان الممتنع) الى يكون السلطان وليَا له هو (من يمتنع؛ و لو مع الاجبار) فلا 
يقبل حقه لا اختيارا و لا اجبارا. 

(و) اما (لو قلنا انه) اى الممتنع الُذى يقوم الحاكم مقامه (من يمتنع و لو مع الاجبار) فلا يقبل حقه لا اختيارا و لا اجبارا. 

(و) اما (لو قلنا انه) اى الممتنع الذى يقوم الحاكم مقامه (من يمتنع بالاختيار) فقط (جاز للحاكم تولى القبض عنه من دون الاكراه). 
فاذا لم يقبل الدائن ان يأخذ ماله بالاختيار جاء دور الحاكم فيقبضه عنه (و هو) اى ما ذكرناه بقولنا «و لو قلنا» (الذى رجحه فى جامع 
المقاصد) 

(و) لكن (المحكى عن اطلاق جماعة منهم عدم اعتبار الحاكم) اصلاء ففى المسألهُ اقوال ثلاثة. 

الاول: اعتبار الحاكم بعد امتناع المديون و عدم امكان اجباره. 

الثانى: اعتباره بعد امتناع المديون. 

الثالث: انه لا يجب على المديون تسليم المال الى الحاكمء و قالوا بانه لو هلكك المال كان من كيس المديون الممتنع بدون ذكرهم 
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و ليس للحاكم مطالبة المديون بالدين اذا لم يسأله لعدم ولايته عليه» مع رضا المالكك بكونه فى ذمته. 


وعن السرائر وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع و عدم وجوب الاجبار» و استبعده غيره» و هو فى محله. 


(و) هنا مسئلة اخرى هى انه (ليس للحاكم مطالبة المديون بالدين اذا لم يسأله) الدائن. 

فاذا طلب الدائن من الحاكم ان يطالب المديون بدينه وجب على الحاكم, و الا لم يكن للحاكم المطالبة تبرعا من نفسه (لعدم ولايته) 
اى الحاكم (عليه) اى على الطلب من المديون (مع رضا المالكك) الدائن (بكونه) اى الدين (فى ذمته) اى ذمهٌ المديون. 

فاذا كان المديون ممتنعا عن الاداء و لم يطلب الدائن من الحاكم قبض المال عن المديون لم يكن للحاكم ان يقبضه عنه. 

(و) لكن (عن السرائر وجوب القبض) اى قبض المال من المديون (على الحاكم عند الامتناع) اى امتناع المديون عن الاداءء» و ان لم 
يطلب الدائن من الحاكم ان يقبض المال عن المديون (و عدم وجوب الاجبار) اى لا يجب على الحاكم اجبار المديون على اداء دينه» 
بل اذا لم يدفع المديون قبضه الحاكم بنفسه. 

و يحتمل ان السرائر يريد بهذا ما ذكره جامع المقاصد حيث قلنا «و هو اذى رجحه جامع المقاصد» (و استبعده) اى ما ذكره السرائر 
(غيره و هو) اى الاستبعاد (فى محله). 
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ولو تعذر الحاكم فمقتضى القاعدةٌ اجبار المؤمنين له عدولا كانواء أم لا لانه من المعروف الذى يجب الامر به على كل احد. 

فان لم يمكن اجباره ففى وجوب قبض العدول عنه نظرء اقواه العدم 
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اذ لا وجه لتدخل الحاكم بين الدائن و المديون اذا لم يطلب منه الدائن فانه خلاف سيرة الحكام؛ فانهم يتدخلون فى حل المشاكل اذا 
راجعهم احد. 

اللهم الا ان يقال: ان نظر السرائر الى وجوب دفع المنكر الّذى يمارسه المديون لانه يمنع الحق عن اهله. 

(و لو تعذر الحاكم) اما لانه لا وجود للحاكم فى البلد» او ان الحاكم لا يقدم لمحذور له فى الاقدام (فمقتضى القاعدةٌ اجبار المؤمنين 
له) اى للدائن بان يأخذ دينه (عدولا كانواء أم لا). 

و انما وجب عليهم (لانه من المعروف الّذى يجب الامر به على كل احد) فان الدائن بسبب عدم قبض ماله عاص. 

(فان لم يمكن اجباره ففى وجوب قبض العدول عنه نظر). 

من ان العدول قائمون مقام الحاكم فيجب. 

و من انه بالامكان عزل نفس المديون لماله و حفظه عنده؛ فلا حاجةٌ الى العدول (اقواه العدم). 

و ربما يقال: انه اذا كان من المعروف الْمذى يجب الامر به على كل احد لم يلزم الحاكم من اول الامر أيضا بسبب عموم ادلهٌ الام و 
لذا تمكن المدين من اجبار الدائن. 
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و حينئذ فطريق براءة ذمة المديون ان يعزل حقه؛ و يجعله امانةٌ عنده. 


فان تلف فعلى ذى الحق, لان هذه فائدةٌ العزل و ثمرةٌ الغاء قبض ذى الحق» 


نعم اذا كان فى اجباره له فساد احتاج الى اذن الحاكم. 

(و حينئذ) اى حين كان الاقوى العدم من جهة انه لا فرق بينه و بين العدول فى بقاء المال عنده او عندهم فلما ذا يكلف العدول بأخذ 
المال و الحال ان الاصل عدم وجوبه عليهم (فطريق براءة ذمةُ المديون ان يعزل) المديون (حقه) اى حق الدائن فى شىء شخصى. 
وانما يجوز له العزل مع ان مقتضى القاعدة الكلى لا يكون شخصيا الا بقبض صاحب الحقء لان البقاء فى ذمة المديون ضرر عليه 
فدليل: 

لا ضررء يسقط وجوب البقاء فى ذمة المديون» و يسقط وجوب القبض فى تشخيص الكلى فى المقام» و ذلكك كما اذا تمكن من 
القائه عنده حيث سلطهةٌ الدائن. 

و يدل عليه حديث سمر حيث قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: 

ارم به وجهه. مع انه لم يقبضه باليد (و) اذا عزل حقه (يجعله) المديون (امانة عنده) اى عند نفسه. 

(فان تلف) المال بدون تعد او تفريط (فعلى ذى الحق) الّذى هو الدائن (لان هذه) اى كون التلف على ذى الحق (فائدةٌ العزل و ثمرةٌ 
الغاء قبض ذى الحق). 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج128١‏ ص: ”8 

و لكن لم يخرج عن ملك مالكه؛ لعدم الدليل على ذلكك. 

فان اشتراط القبض فى التمليكك لا يسقط بادلهُ نفى الضررء و انما يسقط بها ما يوجب التضرر و هو الضمان. 

و حينئدذ فنماء المعزول له و قاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جارية هنا 


حيث ان «لا ضرر) الغى «قبض الدائن» فان وجوب اقباضه ضرر على المديون ببقاء المال فى ذمةٌ المديون و اشتغال ذمته به (و لكن) 
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بالعزل (لم يخرج) المال المعزول (عن ملكك مالكه) بل يبقى فى ملكك المديون (لعدم الدليل على ذلك) اى على خروجه عن ملكك 
المديون» فهو ملكك له و انما افاد العزل كون تلفه على الدائن. 

(فان اشتراط القبض فى التمليك لا يسقط بادلة نفى الضررء و انما يسقط بها) اى بادلة نفى الضرر (ما يوجب التضرر) اى ضرر 
المميوة او ما سحب افر الضيهاة): 

والحاصل: ان القبض له ثمرتان و هما: كون التلف من مال القابض و كون المال للقابض. 

فدليل: لا ضررء يرفع القبض بالنسبة الى الحكم الاولء لا الحكم الثانى- لان فى الحكم الاول ضرر لا فى الحكم الثانى-. 

(و حينئذ) اى حين لم يخرج الشىء المشخص من ملكك المديون (فنماء المعزول) يكون (له) اى للمديون (و قاعدة مقابلة الخراج 
بالضمان) حيث دل الدليل على ان الخراج بالضمان (غير جاريةً هنا) فالخراج للمديون و الضمان على الدائن. 
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وقد يستشكل فى الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع و كون التلف من ذى الحق. 

و وجهه ان الحق المملوكك لصاحب الدين ان تشخص فى المعزول كان ملكا له» وان بقى فى ذمة الدافع لم يمكن تلف المعزول منه 
اذ لم يتلف ماله. 

و يمكن ان يقال: ان الحق قد سقط من الذمة و لم يتشخص بالمعزول و انما تعلق به تعلق حق المجنى عليه برقبة العبد الجانى فبتلفه 
يتلف الحق» 


(و قد يستشكل فى الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع) على المال المعزول (و) بين (كون التلف من ذى الحق) و هو الدائن. 

(و وجهه) اى وجه الاستشكال (ان الحق المملوكك لصاحب الدين) اى الدائن (ان تشخص فى المعزول كان) المعزول (ملكا له) اى 
للدائن فنماؤه له أيضا (و ان بقى) الحق (فى ذمة الدافع لم يمكن تلف المعزول منه) اى من الدائن (اذ لم يتلف ماله) اى مال الدائن» و 
انما تلف مال المديون. 

(و يمكن ان يقال) فى وجه الجمع بين الحكمين (ان الحق قد سقط من الذمة) لان بقائه فى الذمه ضرر على المديون (و لم يتشخص 
بالمعزول) اذ: الاصل عدم التشخص الا بالقبض («و انما تعلق) الحق (به) اى بالمعزول مثل (تعلق حق المجنى عليه برقبة العبد الجانى) 
حيث انه لم يصبح ملكه فلم يخرج من ملكك مالكه؛ و انما صار متعلقا لحقه (فبتلفه يتلف الحق) فلا 
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و مع بقائه لا يتعين الحق فيه فضلا عن ان يتشخص به. 

و يمكن ان يقال: بانه يقدر آنا ما قبل التلف فى ملكك صاحب الدين ثم ان الظاهر جواز تصرفه فى المعزول» 


حق للمجنى عليه (و مع بقائه) اى بقاء العبد (لا يتعين الحق فيه). 

فان لمالك العبد ان يفك رقبه العبد بمال آخر (فضلا عن ان يتشخص به) فلا يكون العبد مصداقا لحق المجنى عليه حتى يكون 
كسائر اموال المجنى عليه. 

(و يمكن ان يقال) هذا وجه آخر فى الجمع بين كون المعزول باق على ملك الدافع و كون التلف من ملكك الدائن (بانه يقدر آنا ما 
قبل التلف فى ملكك صاحب الدين) حتى يكون تلفه عليه. 

وانما نقول بالملكك الآنامائى, لانه مقتضى الجمع بين الدليلين و هما دليل: لا ضررء المقتضى لخروج الحق من ذمة المديون, و دليل: 
سلطة الناس على اموالهم» المقتضى لبقاء المعزول فى ملكك العازل» و دليل ان التلف يكون من ملكك من تلف فى ملكه لا من ملكك 
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انسان آخر. 

لكن لا يخفى الاشكال فى ما ذكره المصنفء بل مقتضى القاعدة ان يكون المعزول ملكا للمديون و له جميع آثار الملكث. 

(ثم ان الظاهر) لدى المصنف (جواز تصرفه) اى المديون (فى المعزول) لانه لم يصبح ملكا للدائن بالعزل» بل صار متعلق حقه فقطء 
بحيث ان تلفه من كيس الدائن فقط. 

فسائر الآثار كلها تترتب على هذا المعزول مثلما كانت تترتب قبل 
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فينتقل المال الى ذمته لو اتلفه. 

و مقتضى القاعده عدم وجوب حفظه من التلف لان شرعية عزله» و كون تلفه من مال صاحب الدين انما جاء من جهةٌ تضرر المديون 
ببقاء ذمته مشغولة. 

و تكليفه بحفظ المعزول اضدّ عليه من حفظ اصل المال فى الذمة. 


وعن المحقق الثانى انه نجه الفرق بين ما اذا عرضه على المالكك بعد تعيينه. 


العزل (فينتقل المال الى ذمته) اى ذمهٌ المديون (لو اتلفه) المديون كسائر اموال الناس اذا اتلفها انسان آخر. 

(و مقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه) اى حفظ المعزول (من التلف) فليس كسائر الامانات. 

وانما لا يجب حفظه (لان شرعية عزله؛ و كون تلفه) بلا تعد ولا تفريط (من مال صاحب الدين) للملكك الآنامائى الْمذى تقدم (انما 
جاء من جههٌ تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة) و لذا جاز نقله من الذمة الى الخارج, كما ان كون تلفه على المديون ضرر عليه» و 
لذا قلنا بالملكك الآنامائى. 

(و) من المعلوم ان (تكليفه) اى تكليف المديون (بحفظ المعزول اضرٌ عليه من حفظ اصل المال فى الذمة) اذ الذمة لا تحتاج الى 
مئونةُ بخلاف المال الخارجىء فدليل: لا ضررء يقتضى جواز اتلاف المديون له. 

(و عن المحقق الثانى) التفصيل فى ضمان المديون اذا تلف المال حيث ذكر (انه يِتّجه الفرق بين ما اذا عرضه على المالكك بعد تعيينه) 
فى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18١.‏ ص: /ا8 

و لم يأته به لكن اعلم بالحال و بين ما اذا اتاه و طرحه عنده فينتفى وجوب الحفظ فى الثانى» دون الاول. 

و لعل وجهه ان المبرئ للعهدة التخلية و الاقباض المتحقق فى الثانى» دون الاول؛ و سيجىء فى مسئلة قبض المبيع ما يؤيّده. 

و عن المسالكك: انه مع عدم الحاكم يخلى بينه و بين ذى الحق و تبرأ ذمته» و ان تلف. 


الخارج (و لم يأته به» لكن اعلم بالحال) بان جاء المديون الى الدائن» و قال ما كنت تطلبه منى عينته فى هذه الدنانير الموضوعة فى 
دكانى (و بين ما اذا اتاه) بطلبه اذى عينه (و طرحه عنده فينتفى وجوب الحفظ فى الثانى) حيث طرحه عنده (دون الاول) حيث لم يأته 
به وانما اعلمه فقط فيجب على المديون حفظه. 

(و لعل وجهه) اى وجه الفرق (ان المبرئ للعهدة التخلية» و الاقباض المتحقق) كل منها (فى الثانى) لان الطرح عنده نوع من الاقباض 
عرفا (دون الاول) حيث ان مجرد الاعلام ليس اقباضا (و سيجىء فى مسئله قبض المبيع ما يؤيّده) لكن يلزم تقييده بما اذا كان الطرح 
يعد قبضا عرفا. 

(و عن المسالكك: انه) اذا امتنع الدائن ان يقبض ماله من المديون ف (مع عدم الحاكم يخلى بينه) اى بين المال (و بين ذى الحق) اى 
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الدائن (و تبرأ ذمته) اى ذمهٌ المديون (و ان تلف) لان المديون لا يكلف بأكثر من ذلكك. 
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و كذا يفعل الحاكم لو قبضه ان لم يتمكن من الزامه بالقبض. 

ثم ان المحقق الثانى ذكر فى جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من اخذه ان فى انسحاب هذا 
الحكم فيمن اجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب فى مال على جهة الاشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك و لا يتلف منهما 


شيرازى» سيد محمد حسيلى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد. منشورات اعلمى» تهران -ايران» اول» 35 قَّ 
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(و كذا يفعل الحاكم) فيخلى بين المال و بين الدائن (لو قبضه) الحاكم (ان لم يتمكن من الزامه بالقبض) لان الدائن عاند فى عدم 
اخذ المال. 

و اطلاقه يقتضى عدم الفرق بين ان يكون المال عين مال الدائن» او دينا شخصه المديون فى فرد خاص. 

(ثم ان المحقق الثانى ذكر فى جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف) الشىء (المعزول من صاحب الدين) و هو الدائن (الممتنع من 
اخذه) قال (ان فى انسحاب هذا الحكم) اى كون التلف من المعزول لاجله (فيمن اجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب فى 
مال) متعلق ب «شريكه) شركة (على جهة الاشاعة) فهل ينسحب هذا الحكم (بحيث يتعين المدفوع للشريكك) بسبب هذا الدفع (و لا 
يتلف) اذا تلف المدفوع (منهما) 

مثلا كان زيد و عمرو شريكان فى صاع حنطة؛ فسافر عمرو و اجبر الظالم زيدا ان يعزل نصيب عمروء فاضطرٌ الى عزل نصف الحنطة» 
ثم تلف ذلك النصف بدون تعد و لا تفريط من زيدء فهل هذا التالف يذهب من كيسهما لعدم اعتبار التوزيع- اذ ليس برضا 
الشريك- او يذهب من كيس الغائب 
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ترددا. 

و مثله لو تسلط الظالم بنفسه و اخذ قدر نصيب الشريككء لم اجد للاصحاب تصريحا بنفى و لا اثبات مع ان الضرر هنا قائم أيضا. 

و المتّجه عدم الانسحاب انتهى. 


و حكى نحوه عنه فى حاشية الارشاد من دون فتوى. 


فقطء لان دليل: لا ضررء يقول بان الشريكك الموجود لا يلزم عليه تحمل ضرر الجابر» فتقسيمه صحيحء و المال المعزول اصبح ملكا 
للشريكك الغائب فاذا تلف ذهب من كيس الغائب فقط. 

و قوله (ترددا) اسم ل «ان فى انسحاب الحكم). 

(و مثله) فى التردّد (لو تسلط الظالم بنفسه و اخذ قدر نصيب الشريكك) فهل يتعين المأخوذ للشريكك فقطء أم منهما حتى يكون 
النصف الباقى مشتركا بينهما. 

قال المحقق الثانى: (لم اجد للاصحاب تصريحا بنفى و لا اثبات مع ان الضرر هنا) اى فى الفرعين (قائم أيضا) كما كان قائما فى ما اذا 


امتنع الدائن من اخذ دينه. 
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(و المتّجه عدم الانسحاب انتهى) هناكك اذ فرق بين الدائن الممتنع حيث انه بامتناعه ضع حق نفسه» بخلاف المقام, اذ ليس للشريكك 
الغائب تقصير. 

(و حكى نحوه) اى نحو هذا التردّد (عنه) اى عن المحقق الثانى (فى حاشية الارشاد من دون فتوى) على احد طرفى المسألة. 
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اقول اما الفرع الثانى فلا وجه لالحاقه بما نحن فيه؛ اذ دليل الضرر بنفسه لا يقتضى بتأثير نية الظالم فى التعيين» فاذا اخذ جزء خارجيا 
من المشاع فتوجيه هذا الضرر الى من نواه الظالم دون الشريكك لا وجه له كما لو اخذ الظالم من المديون مقدار الدين» بنية انه مال 
الغريم. 

و اما الفرع الاول فيمكن ان يقال: بان الشريكك لما كان فى معرض 


(اقول اما الفرع الثانى) و هو ما لو غصب الظالم بنفسه (فلا وجه لالحاقه بما نحن فيه) من انه يذهب من كيس المعزول لاجله (اذ دليل 
الضرر بنفسه لا يقتضى بتأثير نية الظالم فى التعيين) اى تعيين الجزء الذي اذه ليكون خاصا بشريكه الغائب (فاذا اخذ) الظالم (جزء 
خارجيا من المشاع فتوجيه هذا الضرر الى من نواه الظالم) اى الشريكك الغائب (دون الشريككث) الحاضر (لا وجه له). 

فان لا ضرر كما يتوجه الى الشريكك الحاضرء كذلكك يتوجه الى الشريكك الغائب. 

ولا يقاس ذلك بما اذا غصب الظالم مال الظالم المودع عند الودعى حيث انه يذهب من كيس المودع, اذا لضرر متوجه الى المودع 
لا الى الودعى (كما لو اخذ الظالم من المديون مقدار الدينء بنيةُ انه مال الغريم) فانه لا يكون مال الغريمء اذ نية الظالم لا توجب فراغ 
ذمهُ المديون. 

(و اما الفرع الاول) و هو ما لو اخذ الظالم بنيةُ حصة الشريكك الغائب من المال المشتركك (فيمكن ان يقال: بان الشريكك) الحاضر (لما 
كان فى معرض 
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التضرّر لاجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة. 

لكن فيه ان تضرره انما يوجب ولايته على القسمة؛ حيث لا يوجب القسمة تضرر شريكه بان لا يكون حصة الشريكك بحيث تتلف 
بمجرد القسمةء كما فى الفرض. و الا فلا ترجيح لاحد الضررين. 

مع ان التمسكك بعموم نفى الضرر فى موارد الفقه من دون انجباره 


التضرّر لاجل مشاركة شريكه) اذ الضرر متوجه أولا و بالذات الى الشريكك الغائبء فالقول بان ما يأخذه الظالم يذهب من كيسهما 
ضرر يتوجه الى الشريكك الحاضر من جهة الشريكك الغائب (جعل له ولاية القسمة) فيفرز قسمة الشريكك عن قسمة نفسه فيأخذه الظالم 
فيكون حاله حال ما اذا اخذ الظالم مال الودعى. 

(لكن فيه ان تضرره) اى تضرر الشريكك الحاضر (انما يوجب ولايته على القسمة؛ حيث لا يوجب القسمة تضرر شريكه). 

كما انه اذا كان المال كثيرا اخذ الظالم كله اما اذا قسم الى قسمين لا يأخذ الظالم شيئا فانه يصح له التقسيم حذرا من الظالمء فان 
القسمة لا توجب تضرر الشريكك الغائب (بان لا يكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة» كما فى الفرض) فانها تتلف بمجرد 
القسمة لاخذ الظالم اياها (و الا) فلو كانت القسمة موجبة لتلف مال الشريكك بمجرد القسمة (فلا ترجيح لاحد الضررين) على الآخر و 
هما ضرر الشريكك الحاضر و ضرر الشريكك الغائب هذا أولا و ثانيا. 


(مع ان التمسكك بعموم نفى الضرر فى موارد الفقه من دون انجباره 
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بعمل بعض الاصحاب يؤسّس فقها جديدا. 


بعمل بعض الاصحاب يِوؤْسّس فقها جديدا) فان كل حاسد يتضرر نفسيا بارتفاع المحسود. 

و من الواضح انه لا يحرم على المحسود العمل بما يزيد الحاسد حسدا و ضرراء و كذلكك كل كاسب اذا ارتفع يتضرر به جيرانه حيث 
ان المشترين يلتفون حوله. و هكذا كل من فتح دكانا جديدا الى جنب دكانين من نفس الصنف فان فى ذلك ضررا على جيرانه» و 
كل انسان بنى داره اعلى يمنع قدرا من الهواء و الستر بالنسبة الى دار جاره» و كل من بنى فى ساحة كان ضررا على اطراف الساحة 
لمنعه الفضاء عنهم, الى غير ذلكك. 

لكن الظاهر انه لا يمكن اسقاط دليل: لا ضررء بمثل هذا المحذور بل اللازم ان نقول يتمسكك به مطلقا الا فيما علم خروجه بنصّ او 
اجماع او ما اشبه. 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج128 ص: ”7 


مسئلة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه] 


لا خلااف على الظاهر من الحدائق المصرح به فى غيره» فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال» بل مطلق الدين بازيد منه» لانه رباء لان 
حقيقةُ الربا فى القرض راجعة الى جعل الزيادة فى مقابل امهال المقرضء و تأخيره المطالبة الى اجل. 
فالزيادةٌ الواقعةٌ بإزاء تأخير المطالبة ربا عرفا 


(مسألة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق) اى يظهر من الحدائق عدم الخلاف (المصرّح به فى غيره) اى فى غير الحدائق (فى عدم 
جواز تأجيل الثمن الحال» بل مطلق الدين) و ان لم يكن ثمن كالمهر الغائب و القرض و ما اشبه (بازيد منه) كان يطلب زيد من عمرو 
دينارا ليعطيه اياه اول الشهر فيقول له امهلنى الى وسط الشهر اعطيكك دينارا و نصفا (لانه ربا) قرضىء فان الربا فى القرض هو ان يزيد 
القدر المستحق لاجل الاجل فيعطيه دينارا ليأخذ منه دينارا و نصفا بعد شهر مثلا (لان حقيقة الربا فى القرض راجعة الى جعل الزيادة 
فى مقابل امهال المقرضء و تأخيره) اى المقرض (المطالبة الى اجل) «و تأخير؛ عطف على «امهال». 

(فالزيادة الواقعةٌ بإزاء تأخير المطالبة ربا عرفا). 

فاذا تحقق مصداق الربا شملته ادلهُ تحريمه و لا يخصٌّ الربا بما قال المقرض من اول القرض اعطيكك دينارا لتعطينى دينارا و نصفاء بل 
يشمل ما اذا كان له دين عليه فقال- بعد ذلكك- امهلكك شهرا اضافيا فى 
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فان اهل العرف لا يفرقون فى اطلاق الربا بين الزيادة التى تراضيا عليه فى اول المداينة» كان يقرضه عشرة» باحد عشر الى شهرء و بين 


ان يتراضيا بعد الشهر الى تأخيره شهرا آخر يزيادة واحد. و هكذا 


مقابل زيادة ما (فان اهل العرف لا يفرقون فى اطلاق الربا بين الزيادة التى تراضيا عليه فى اول المداينة) و القرض (كان يقرضه عشرة» 
ب) مقابل ان يرد إليه (احد عشر الى شهر) مثلا (و بين ان يتراضيا بعد الشهر) من الدين (الى تأخيره شهرا آخر بزيادة واحد, و هكذا) 
سائر الامثلة التى هى من هذا القبيل. 

فان الشارع لما اراد تعميم العمل بين الناس حرم فائدة النقود» فان العمل هو المثمر لا النقود وحدهاء و لذا لم يجز ان يعطى واحدا 
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ليأخذ بعد شهر اثنين و انما جازت المضاربة» لانها عمل» و يحتمل فيها الضرر و الربح لهماء اما اذا اعطاه واحدا و اراد منه اثنين فاما ان 
يكون المقترض اخذ القرض لاجل سدّ حاجته؛ فاستغلاله من ابشع انواع الاستغلال» و اما ان يكون اخذ القرض لاجل التجارة فلا يخلو 
اما ان يربح او ان يخسرء او لا ربح و لا خسارة» فان اخذ المقرض الزيادة فى حالتى الخسارة أولا ربح و لا خسارة فقد ظلمه؛ و انما له 
حق الزيادة فى حال ان يربح فقط و هو مقتضى المضاربة الشرعية» هذا كله فى ربا القرض. 

اما ربا المعاملة فلان الجنس فى مقابل الجنس لا فى مقابل ازيد منه فاخذ الزيادة ظلم. 

نعم يبقى سؤال انه لما ذا لا يكون الربا فى المعدود, و لما ذا يكون 
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الربا فى الجدس و ان كان احدهما اجود من الآخر و لما ذا تكون الحنطة و الشعير مثلا جنس واحدء و لما ذا يكون الفرع و اصله 
جنس واحد. 

و الجواب اما عن الاول فبان الاشياء المعدودة اشياء نادرءً جدا و الربا فيها اندر» و لذا نرى فى الاسواق الربويةٌ العالمية ليست نسبةٌ الربا 
فى المعدود الى غير المعدود الا كنسبهُ الواحد الى المليون بل ابعد, و لذا اطلقه الشارع حتى لا يضيق الخناق على الناسء فانه اذا اراد 
الشارع تحريم و ايجاب كل ما فيه ضرر ما او نفع ما كان الشارع من اعسر الشرائع و الّذى لا يطاق. 

و لذا نراه اقتصر فى الايجاب و التحريم على المواضع اللازمة» فان التعسير سبب فى الغاء الشرع بكله؛ اذ الامر دائر بين الامر و النهى 
مائةُ فى مائة» و ذلكك يوجب الالغاء مائة فى مائة» و بين الامر و النهى خمسين فى المائهُ و ذلكك يوجب الاخذ مائةُ فى مائة. 

ولااشك ان هذا افضل عقلاء فقد الزم الشارع ايجابا و تحريما ما فيه المصلحة الاكيدة فعلا و تركاء و تركك الالزام فى سائر الموارد و 
ان كانت فيه مصلحة فى الجملة» و هذا هو سرٌ تشريع المستحبات و المكروهاتء و التقية و العسرء و لا ضررهء و مالا يعلمون؛ الى 
غيرها هذا بالنسبة الى «لا ربا فى المعدودا. 

و اما بالنسبة الى الربا فى الامثلة الثلاثة الاخرء فان ذلكك من باب الحياطة على الحكم, فان الشارع احاط كثيرا من الاحكام بسياج من 
الاحكام, و حالها بالنسبة الى الاحكام الاولية حال القشرة بالنسبة الى الشجرٌ تحفظا على الحكم اللبء كما يفعله العقلاء فى قوانينهم 
و احكامهم 
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بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلكك. 

بل الظاهر من بعض التفاسير إن صدق الربا على هذا التراضى مسلّم فى العرفء و ان مورد نزول قوله تعالى- فى مقام الردّ على من قال 
نما ليغ مِْلُ البلبأء و حل الله البَي وَ ححوّمَ الطاية هو القراقى يعد جار ل الدرن دعن تاعزية الى اتدل بويادة قي 

فعن مجمع البيان» عن ابن عباس انه كان الرجل من اهل الجاهلية اذا حل دينه على غريمه فطالبه» قال المطلوب منه زدنى فى الاجل 


قال صلى الله عليه و آله و سلم «فمن رعى حول الحمى اوشكك ان يقع فيه) 

و ما ذكرناه الماع الى الوجه العقلانى فى هذه الاحكام, و الكلام فى مسئلةٌ الربا اطولء و انما اردنا الالماع الى بعض الفلسفهٌ فى هذه 
الاحكام وان كان خارجا عن موضوع الشرح (بل طريقةُ معاملة الربا مستقرة على ذلكك) بان يزاد فى الثمن لاجل الزيادة فى الاجل. 
(بل الظاهر من بعض التفاسير انّ صدق الربا على هذا التراضى مسلّم فى العرف) فتشمله ادلة الربا (و ان مورد نزول قوله تعالى- فى 
مقام الردّ على من قال (إِنمَا ليغ مِعْلُ البلاء و أل الله البتم وَ ححرّمَ الأ وهو لتر اهس حيعل مطتر لم لدو فك عير ال اع قا 
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(يزيادة فيه) اى فى الدين. 

(فعن مجمع البيان» عن ابن عباس انه كان الرجل من اهل الجاهلية اذا حل دينه على غريمه) اى المديون (فطالبه» قال المطلوب منه 
زدنى فى الاجل 
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لل لي ا رار و ا ا 
فيه بسبب الاجل عند حلول الدين سواء فذمهم الله و الحق بهم الوعيد» و خطأهم فى ذلكك بقوله تعالى: وَ أَحَلَّ الله ابيع و وَ حو الييا. 


ازيدك فى المال فيتراضيان عليه و يعملان به) اى بذلك التراضى (فاذا قبل لهم) هذا (رباء قالوا هما سواء» يعنون بذلكك ان الزيادة 
فى الثمن حال البيع) كان يقول: ابيعكك الى ثلاثة اشهر بعشرينء بينما ثمنه النقد عشرة (و الزيادة فيه) اى فى الثمن (بسبب الاجل عند 
حلول الدين) كان يبيعه الى شهر بعشرة ثم اذا اراد مهله شهرين قال باضافة عشرة أيضا (سواء) لان فى كلا الامرين الثمن عشرون» و 
المدة ثلاثة اشهر لمهم اللفيق الحق ا ع ل كول فال ور أل الله ابيع وَ ححوّمَ اليلا). 

لعل قولة تعالن ١‏ «ل_تأكلوا لوبو | افا تضاعلة سي ؛ لانه يزيد فى الاجل بزيادة المقدار. 

واقوله ١‏ لخر ترق ١1‏ لل يفوم الى جتكلة لان وق المسق» خثيه ريدق كما انتهى الاجل الأول كدان طمن ينك سكلا 
اراد ان يقوم يسقط كذلك المرابى فكلما اراد ان يتخلص من الربا بان انتهى الاجل اضاف الاجل باضافة المقدار فسقط ثانيا. 

ثم ان قولهم «ِإِنّمَا اليم مِثْلٌ اليبأ» قياس باطل» فان الانسان لا يشترى ما قيمته عشرة بمائة مثلا الى ثلاث سنوات» لكن اذا اشتراه 
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و يؤرّده بل يدل عليه حسنة ابن ابى عمير» او صحيحته؛ عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: سئل عن الرجل يكون له دين الى اجل 
مسمى فيأتيه غريمه فيقول: اللي كدر تابر ع حك سن او لدي عي رباكت ىلحال حيدا رفي لوقتال لاارى 
به بأساء ان لم يزد على على رأس ماله قال الله تعالى: فلكم روس أَِكع لا َظِْمُوتَ ول مُطَمُونَ. 

علل جواز التراضى على 


بعشرهٌ ثم اضطر الى المده جدد الزيادة» و هكذا حتى يكون مائة فالزيادة المفرطة فى قيمة للشىء, لا يقرها العقلاء و انما صارت قيمة 
بالضغط و الاضطرار فليس البيع مثل الربا. 

(و يؤيّده) اى ما ذكرناه من ان الزيادة بعد الاجل لاجل امهال جديد من الربا (بل يدل عليه حسنة ابن ابى عمير» او صحيحته. عن ابى 
عبد الله عليه السلام؛ قال: سئل عن الرجل يكون له دين الى اجل مسمّى فيأتيه غريمه) اى الّذى يطلب منه (فيقول: انقدنى كذا و كذاء 
واضع عنكك بقيته) مثلا: يطلبه مائة» فيقول: انقدنى تسعين واضع لكك عشرة (او) يقول (انقدنى بعضه) كخمسين مثلا (و أمدّ لكك فى 
الاجل فيما بقى عليككث). 

عا انا كاد امكل الى قير كرك ارالك بالنمدة الى لصحن اق الى الموريق 00100107 رويد اه اذالم ررد كي على رأس ماله) 


- 
عي مي 


لا-نه (قال الله تعالى: للك لسر يكم 0 تظلموة) بأخذ الزيادة من النان على قدر ما تسعحقون (و لا تظلقونٌ) بأخذ الناقص من 
الاس. 

وجه تأييد الرواية لما ذكرناه انه عليه السلام (علّل جواز التراضى على 
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تأخير اجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله فيدل على انه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضى على التأخير» و 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اها من /اللاإبلر 


وه 


كان ربا يقتضى استشهاده بذيل آية الرباء و هو قوله تعالى, فَلَكُمْ روس أَمْباالِكم لا تَظْلِمُونَ و لا نَظَلمُونَ. 


و يدل عليه بعض الاخبار الواردة فى تعليم طريق الحيلة 


تأخير اجل البعض بنقد البعض) فانهما تراضيا ان ينقد بعضا فى مقابل ان يؤخر بعضا. 

و علّله (بعدم الازدياد على رأس ماله) قال عليه السلام «لا ارى به بأسا ان لم يزد على رأس ماله) (فيدل على انه لو ازداد على رأس 
ماله لم يجز التراضى على التأخير» و كان ربا) كما لو قال: انقدنى خمسين من المائة» و امهلكك بالنسبة الى الخمسين الباقية الى شهرين 
بزيادة عشرة (يقتضى استفهاده بذيل آه الربا و هو قوله تعالى: َلك روس أع[|لحع لا تلقو رلا مطلْقوة). 

فمعنى استشهاد الامام عليه السلام بهذا: انه لو زاد دخل فى الربا اما لو لم يزد فهو داخل فى قوله كم ع مركم 

(و يدل عليه) اى على ان الزيادة على الدين بتأخير فى الاجل ربا (بعض الاخبار الوارده فى تعليم طريق الحيلة). 

والمراد بالحيلة العلاج للخروج من المأزق» قال الامام السجاد عليه السلام فى دعاء ابن حمزة «و لا تمكر بى فى حيلتكك» المكر عبارة 
عن العلاج الخفى» قال تعالى «وّ مَكرُوا وَ مَكرَ الله فما ذكره الفقهاء من باب الحيل» 
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فى جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير فى ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار عن الحرام. 


لا يراد به معناه العرفى اى الخديعة» بل معناه اللغوى اى العلا-ج و الخروج من الحرام الى الحلالل و ذلكك يكون بالعمل على نحو 
يدخل فى قانون محلل كما انه يفرّ من الزنا الى النكاح و هكذا. 

وانما سمى بعض هذه الامور بالحيل» دون غيرها لاجل ان العامة جاهلون بهذه الطرق الموجبة لعدم الوقوع فى الحرام؛ و مثل هذا 
موجود فى كل قوانين العالم حيث ان هناك امكانات من تطبيق قانون ثان فيما اذا لم يطبق على مراد الانسان قانون اولى» و ليبس 
ذلكك تلاعبا بالشرع او القانون بعد ان كان القانون الثانى ذا شروط و خصوصيات اخر مما اوجب دخول الفرد فيه دون القانون الاول. 
مثلا الزناء لا التزام فيه بالنفقة و لا بالولد و لا بسائر امور الزواج بينما النكاح فيه كل ذلكك. فلا يقال اى فرق بين الزناء و بين النكاح 
ساعة» ثم طلاقهاء و تفصيل الكلام فى ذلك موكول الى محله. 

فتعليم طريق الحيلة (فى جواز تأخير الدين) يكون (بزيادة) يجوز ذلكك اذا كان (باشتراط التأخير فى ضمن معاوضة غير مقصودة) 
تلك المعاوضة بذاتهاء و ذلك (للفرار عن الحرام). 

مثلا: يبيعه هذا الكتاب بدينار بشرط ان يؤخر له اجل دينه السابق و يعطيه المديون دينارا. 

وجه دلالة هذه الروايات على ما نحن فيه هو ما ذكره بقوله: 

إيصال الطالب إلى المكاسب» ج18١‏ ص: /١‏ 

فلو جاز التراضى على التأجيل بزيادة لم يكن داع الى التوصل بامثال تلكك الحيل حتى صاروا (ع) موردا لاعتراض العامة فى استعمال 
بعضهاء كما فى غير واحد من الاخبار الوارده فى ذلكك. 

و يدل عليه أيضا او يؤيّده بعض الاخبار الواردة فى باب الدين» فيما اذا 


(فلو جاز التراضى على التأجيل) تراضيا (بزيادة») على اصل الدين (لم يكن داع الى التوصل) الى المقصود (بامثال تلكك الحيل» حتى 
صاروا (ع) موردا لاعتراض العامة فى استعمال بعضها) اى بعض تلكك الجيل (كما فى غير واحد من الاخبار الواردة فى ذلكك). 
يقال: ان انسانا زوج بنته من عبده. فابق العبدء و كلما سئل من اهل العلم فى طريقه لطلاق بنته» لم يفتوه بذلكك. لان الطلاق بيد من 
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اخذ بالساق حتى رجع الى الشيخ جعفر كاشف الغطاء فقال له هب عبدكك لبنتك. فان الملكك يبطل النكاح, ففعل الوالد ذلكك فنيجى 
ابنته»ء كان الشيخ ارشده الى طريق الخلاص الشرعى بما كان يخفى على غالب اهل العلم و كانت هذه حيلةُ شرعية لكن بالمعنى اذى 
ذكرناه. لا بالمعنى المتداول عند العرفء و هذا وارد فى القانون» فان الدولة لا تعطى الارض لغير المتجنس بجنسيهٌ البلاد» فغير 
المتجنس يفاوض صديقا له لان يأخذ الارض باسمه و يهبها له. فان الاسم للمتجنس و الواقع لغير المتجنس الى غيرها من الامثلة. 

(و يدل عليه أيضا او يؤيّده) اى ما ذكرنا من عدم جواز تمديد الاجل بزيادة؛ لانه ربا (بعض الاخبار الواردة فى باب الدين» فيما اذا 
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اعطى المديون بعد الدين شيئا مخافة ان يطلبه الغريم بدينه. 


اعطى المديون بعد الدين شيئا مخافة ان يطلبه الغريم بدينه) بان يكون المديون يريد بتلكك «الهدية) الى الدائن مجاملته حتى لا يطلبه 
بالدين حالاء بل يرجى له فى الاجل. 

اما ما دل على ما ذكره أولا بقوله «و يدل عليه بعض الاخبار» فهو موثق ابن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال» 
فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم و يؤخر عليه المال الى وقتء قال عليه السلام: لا بأس» قد امرنى ابى 
ففعلت ذلكك. الى غيرها من الروايات. 

واما ما دل على ما ذكره ثانيا بقوله «و يدل عليه أيضا» فهو خبر اسحاق, عن ابى الحسن عليه السلام سألته عن الرجل يكون له على 
الرجل مالا قرضاء فيعطيه الشىء من ربحه مخافة ان يقطع ذلكك عنه, فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه» قال عليه السلام: لا بأس. 
ثم انه لا يخفى ان مثل هذه الاحكام- بالإضافة الى ما ذكرنا- توجب التوسعة و الاغراء الى الاحكام حتى لا تكون الاحكام جافة و لا 
يجد الانسان مفرًا منها الى مقصوداته العقلائية» خلافا لما يقال من ان القانون اعمىء فان الاسلام بصير» كما ان ما اعتاده بعض الناس- 
للفرار من الربا- ببيع شخاطة و نحوها الظاهر لدى عدم صحة ذلك لان المعاملة ليست عقلائية فلا تشمله ادلة البيع و نحوهاء و 
تفصيل الكلام فى ذلك موكول الى موضعه. 
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و مما ذكرنا من ان مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بهاء و المقاولة عليها من غير عقد. 

وظهر أيضا انه يجوز المعاوضة اللازمهُ على الزيادة بشىء باشتراط تأخير الدين عليه فى ضمن تلكك المعاوضة. 

وظهر أيضا من التعليل المتقدم فى رواية ابن ابى عمير جواز نقص المؤجل بالتعجيل» و سيجىء تمام الكلام فى هاتين المسألتين فى 
باب الشروط او كتاب القرضء ان شاء الله تعالى. 


(و مما ذكرنا من ان مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا) لا يجوز (يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه) اى عن التأجيل (بها) اى بالزيادة (و 
المقاولة عليها من غير عقد) اذ بعد صدق الربا يشمله دليله» فيحرم باىٌ عنوان كان, فتأمل. 

(و ظهر أيضا) من الادلة التى ذكرناها و بعض الاخبار (انه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة) فى الاجل (ب) مقابل (شىء) من 
المال (باشتراط تأخير الدين عليه فى ضمن تلكك المعاوضة) لانه يشمله دليل: 

المؤمنون عند شروطهم. 

(و ظهر أيضا من التعليل المتقدم فى روايةُ ابن ابى عمير جواز نقص) الدين (المؤجل بالتعجيل) متعلق ب «نقص). 

و المراد بالتعليل قوله عليه السلام «انه لم يزد على رأس ماله» (و سيجىء تمام الكلام فى هاتين المسألتين فى باب الشروط او كتاب 
القرضء ان شاء الله تعالى). 
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ثم انه هل يجوز تعجيل الدين المؤجل بازيد منه. مثلا: يطلبه دينارا الى شهرء فيقول اعطيكك دينارا و نصفا لتأخذه الآن او فى اجل 
اقربء الظاهر العدم لانه رباء الا اذا فر الى نحو الهبهُ و الشرط فى ضمن عقد او نحو ذلككء فقد قال عليه السلام: نعم الشىء الفرار من 
الحرام الى الحلالء و اللّه العالم. 
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مسئلة اذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤْجّلء جاز بيعه من بابعه و غيره قبل حلول الاجل و بعده» بجنس الثمن و غيره» 


مساويا لهء او زائدا عليه؛ او ناقصاء حالا او مؤجلاء الا اذا اشترط احد المتبايعين على صاحبه فى البيع الاول قبوله منه بمعاملة ثانية اما 


الحكم فى المستثنى منه 


(مسئلة: اذا ابتاع) الانسان اى اشترى (عينا شخصية بثمن مؤجلى جاز بيعه) اى بيع ذلكك المبيع (من بايعه و غيره قبل حلول الاجل و 
بعده) سواء كان البيع الثانى (بجنس الثمن) الاول (و غيره) كما اذا اشتراه بعشرة دنانير» فباعه بطنّ من تمرء سواء كان الثمن الّذى يبيعه 
(مساويا له) اى للثمن الا-ول (او زائدا عليه» او ناقصا) عنه (حالا) كان الثمن الثانى (او مؤجلا) الى غير ذلكك من الشقوق المحتملة. 
ككونه مع شرط او بلا شرطء و مع خيار او بلا خيار الى غيرها (الا اذا اشترط احد المتبايعين على صاحبه فى البيع الاول قبوله منه 
بمعاملةٌ ثانيهٌ) كما اذا باعه الدار بالفء» بشرط ان يشتريها منه ثانيا. 

واذا شرط فالكلام تارة يقع فى انه هل يبطل البيع الاول المشروط بهذا الشرطء و تارةُ يقع فى انه هل يبطل البيع الثانى المنبثق من هذا 
الشرط. 

و كيف كان ف (اما الحكم فى المستثنى منه) و هو قولنا «جاز بيعه من بايعه ... الخ) 
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فلا خلاف فيه الا بالنسبة الى بعض صور المسألة» فمنع منها الشيخ فى النهاية و التهذيبين» و هى بيعه من البائع بعد الحلول بجنس 
الشيرق له مساويا: 

و قال فى النهاية: اذا اشترى نسيئة فحل الاجل و لم يكن معه ما يدفعه الى البائع» جاز للبائع ان يأخذ منه ما كان باعه اياه من غير 
نقصان من ثمنه؛ فان اخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلكك صحيحاء و لزمه ثمنه اذى كان اعطاه به فان اخذ من المبتاع 


(فلا خلاف فيه الا بالنسبة الى بعض صور المسألة» فمنع منها) اى من بعض الصور (الشيخ فى النهاية و التهذيبين) و هما التهذيب و 
الاستبصار (و) الصورة التى منعها الشيخ (هى بيعه من البائع بعد الحلول) اى حلول الاجل (بجنس الثمن» لا مساويا) للثمن» بل ازيد او 
انقص منه. 

مثلا: باعه بمائة دينار الى شهر ربيع الاول» ثم اشتراه منه بعد ربيع الاول بتسعين ديناراء او مائة و عشرة دنانير» اما اذا اشتراه قبل ربيع 
الاول او اشتراه بالف درهمء او اشتراه بمائة دينار» فلا بأس به- عند الشيخ-. 

(و قال فى النهاية: اذا اشترى نسيئةُ فحل الاجل و لم يكن معه ما يدفعه الى البائع» جاز للبائع ان يأخذ منه ما كان باعه اياه) اى ان 
يشترى منه نفس المتاع (من غير نقصان من ثمنه) بل بنفس الثمن (فان اخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلكك) الثمن الاقل (صحيحاء و 
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لزفه كمه الذئ كان اعطاه به) اى بمقدار نفس الثمن الاوّل (فان اخذ) المشترى (من المبتاع) 
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متاعا آخر بقيمته فى الحال لم يكن بذلكك بأسء انتهى. 

و عن الشهيد انه تبع الشيخ جماعة و ظاهر الحدائق ان محل الخلاف اعم بما بعد الحلول» و انه قصر بعضهم التحريم بالطعام. 
و كيف كان فالاقوى هو المشهور للعمومات المجوّزة كتايا و سنة. 

و عموم ترك الاستفصال فى صحيحة بشار ابن يسار قال سألت 


اى البائع (متاعا آخر) غير الثمن الاول. 

كما اذا باع المشترى المتاع له بمائةُ شاه فى حين انه اشتراه منه أولا بمائة دينار (بقيمته) اى قيمةُ المتاع (فى الحال) و ان كانت مائة شاه 
اقل ثمنا من مائة دينار (لم يكن بذلكك بأس) فان البأس فى انه يشتريه البائعم باقل من الثمن الاول اذا كان بعين الثمن لا بثمن آخرء و 
هذه اشارة الى القيد الى قال «بجنس الثمن» (انتهى) كلام النهاية. 

(و عن الشهيد انه تبع الشيخ) فى هذه الفتوى (جماعة و ظاهر الحدائق ان محل الخلاف اعم بما بعد الحلول) اى حلول الاجل اى, لا 
يجوز سواء حل الاجل أم لم يحل فى قبال ما تقدم من قولنا «بعد الحلول» (و انه قصر بعضهم التحريم بالطعام) فقطء اما غير الطعام 
فجائز. 

(و كيف كان فالاقوى هو المشهور) من الجواز مطلقا (للعمومات المجوزة كتابا و سنة) مثل: أَوْقُوا بالْعُقُودِه و: تجارة عن تراض. 

(و عموم ترك الاستفصال فى صحيحة بشّار ابن يسار) حيث اجاز الكل- من غير تفصيل- ما حرّمه الشيخ و ما لم يحرّمه (قال سألت 
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أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسإ مرابحة» فيشتريه من صاحبه الى يبيعه منه» فقال: نعم, لا بأس بهء فقلت له اشترى 
متاععى و غنمىء» قال ليس هو متاعكك و لا غنمكك و لا بقركك. 

و صحيحة ابن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب المطلوب 
يتقاضاه» فقال له المطلوب: ابيعكك هذه الغنم بدراهمكك التى عندى» فرضىء قال: 

اراس بذلكه 

و رواية الحسين بن منذر قال: قلت: لابى عبد الله عليه السلام: 


أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسإ) اى نسيئة (مرابحة) بان يأخذ الربح من المشترى (ف) بعد هذا البيع الاول (يشتريه 
من صاحبه اذى يبيعه) المشترى (منه) اى من نفس البائع (فقال: نعمء لا بأس به» فقلت له) هل (اشترى متاعى و غنمى) الّذى كان لى 
ثم اشتراه منى (قال) عليه السلام (ليس هو متاعكك و لا غنمكك و لا بقركك) فانه صار للمشترىء ثم انت تشتريه منه. 

(و صحيحة ابن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام) سأله عن (رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه» فاتى الطالب) 
اى البائع (المطلوب) اى المشترى (يتقاضاه) دراهمه (فقال له المطلوب: 

اببعكك هذه الغنم) اى التى اشتريتها منكك (بدراهمكك التى عندى فرضى) الطالب» هل يصحح هذا البيع» أم لا؟ (قال) عليه السلام (لا 
بأس بذلك). 

(و رواية الحسين بن منذر قال: قلت: لابى عبد الله عليه السلام: 
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الرجل يجيئنى فيطلب العينة» فاشترى له المتاع» ثم ابيعه اياه مرابحة» ثم اشتريه منه مكانى قال: فقال: اذا كان هو بالخيار ان شاء باع و 
ان شاء لم يبع» و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر فلا بأسء قال: فقلت: ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد و 


يقولون انه ان جاء به بعد اشهر 


الرجل يجيئنى فيطلب العينة). 

فالتعيين: هو اخذ المال من انسان بعنوان المقدّمء و التعتّن: هو اعطاء المال لانسان بعنوان المقدم, فالمراد طلب المال منّى بعنوان ان 
يعطينى بعد الاداء مقدارا ازيد بدون ان يكون ربا (فاشترى له) اى لاجله. لا انه وكيل فى الشراء له (المتاع» ثم ابيعه اياه مرابحة). 
فمثلا: اشترى بدينار و ابيعه اياه بزيادة الربح (ثم اشتريه منه) فى (مكانى) بدينار» حتى ان يكون هو اخذ الدينار و عند الدفع يعطى 
دينارا و ربعا (قال: فقال) عليه السلام (اذا كان هو بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع) بحيث يكون البيع حقيقيا بدون الشرط (و كنت 
انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر» فلا بأس) فان مجرد التبانى لا يوجب خروج المعاملة عن اطلاقات ادلهُ البيع» و تجارة 
عن تراضء و الوفاء بالعقد و امثالها (قال: فقلت: ان اهل المسجد) من علماء العامة الذين لهم حلق فى المسجد يدرسون و يفتون 
الناس (يزعمون ان هذا) النحو (فاسد) حيث انه يشترى من المشترى فى نفس المكان الّذى باع له (و يقولون انه ان جاء به) اى بالمتاع 
(بعد اشهر) بان يشترى الآن و يبيع 
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صح قال: انما هذا تقديم و تأخير و لا بأس. 

و فى المحكى عن قرب الاسناد عن على بن جعفر, عن اخيه عليه السلام» قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة 
دراهم, | يحل؟ قال: اذا لم يشترط و رضياء فلا بأس. 

و عن كتاب على بن جعفر قوله باعه بعشرة الى اجل» ثم اشتراه بخمسة بنقد» و هو اظهر فى عنوان المسألة. 

و ظاهر هذه الاخبار كما ترى يشمل صور الخلاف. 


وقد يستدل أيضا برواية يعقوب ابن شعيب» و 


بعد اشهر (صيّ) و الا لم يصح (قال) عليه السلام (انما هذا تقديم و تأخير) فأىٌ فرق بين ان يكون البيع الثانى فورا او بعد اشهر (و لا 
بأس) باىٌ منهما 

(و فى المحكى عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه عليه السلام» قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم) و قد (اشتراه 
منه) أولا (بخمسة دراهم؛ أ يحل؟) البيع الثانى؟ (قال: اذا لم يشترط) فى البيع الاول ان يبيعه ثانيا (و رضيا) بالمعاملة الثانية (فلا بأس). 
(و عن كتاب على بن جعفر) روى الرواية هكذا (قوله باعه بعشرة الى اجلء ثم اشتراه بخمسة بنقد» و هو اظهر فى عنوان المسألة). 

اذ كلامنا فى ان يشترى أولا باجل» ثم يبيعه من نفس البائع نقدا. 

(و ظاهر هذه الاخبار كما ترى) من اطلاقاتها (يشمل) جميع (صور الخلاف) بين المشهور و بين الشيخ و غيره. 

(و قد يستدل) لمذهب المشهور (أيضا برواية يعقوب ابن شعيب» و 
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عبيد ابن زرارة» قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم الى اجلء فلما بلغ ذلكك تقاضاه؛ فقال: ليس لى دراهمء 
خذ منى طعاماء فقال: لا بأس به فانما له دراهم يأخذ بها ما شاءء و فى دلالتها نظر. 
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عبيد ابن زرارةٌ» قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم الى اجلء فلما بلغ ذلكك) الاجل (تقاضاه) اى طلب منه 
ثمنه (فقال) المشترى (ليس لى دراهمء خذ منى طعاما) عوض الدراهم (فقال) عليه عليه السلام (لا بأس به. فانما له) اى للبائع (دراهم 
يأخذ بها ما شاء) طعاما او غير طعام (و فى دلالتها نظر) لاحتمال كون الاخذ بعنوان الاستيفاء» لا بعنوان الشراء. 

بل لعل ظاهر الرواية ذلكك لقوله عليه السلام «فانما له دراهم يأخذ بها ما يشاءا. 

و ربما يحتمل ان المراد ب «طعاما» طعاما غير الطعام الاول؛ و إلا لقال «الطعام). 

لكن الظاهر ان «طعاما» يطلق على الطعام الاول أيضاء فله اطلاق من هذه الجهة. 

وقد قال ابن هشام فى كتاب المغنى ان النكرة يمكن ان تكون نفس النكرة الا-ولى راذا على من زعم ان النكرة الثانية تكون غير 
الاولى. 

(و) كيف كان, ف (فيما سبق من العمومات كفاية» اذ لا معارض لها) يدل 
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عدا ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من رواية خالد بن الحجاج. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير الى اجل 
مسمّى» فلما جاء الاجل اخذته بدراهمىء فقال: ليس عندى دراهم و لكن عندى طعام فاشتره منى» فقال: لا تشتره منه» فانه لا خير فيه. 
ورواية عبد الصمد بن بشر المحكية عن الفقيه قال: سأله محمد بن قاسم الحناط فقال: اصلحكك الله ابيع الطعام من رجل الى اجل؛ 


فيجيئنى» و قد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندى دراهم, قال: خذّ منه 


على مذهب الشيخ (عدا ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من رواية خالد بن الحجاجء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما 
بتأخير الى اجل مسمّى, فلما جاء الاجل اخذته بدراهمى) اطلبها منه (فقال: 

ليس عندى دراهم و لكن عندى طعام فاشتره منى) بدراهمككء فهل يصح هذا الاشتراء» أم لا؟ (فقال: لا تشتره منه» فانه لا خير فيه) و 
فى هذه الرواية اطلاق من حيث عدم جواز اشتراء الطعام ان يكون نفس الطعام الاول او غيره. 

(و رواية عبد الصمد بن بشر المحكية عن الفقيه» قال: سأله محمد بن قاسم الحناط) اى بائع الحنطة (فقال: اصلحكك الله ابيع الطعام من 
رجل الى اجلء فيجيئنى» و قد تغير الطعام من سعره) اى ارتفعت قيمته (فيقول) المشترى: (ليس عندى دراهم) لاوفى ثمنكك. و انما 
اريد ان ادفع أليكك طعاما بسعر هذا اليوم وفاء للثمن (قال) عليه السلام: لا بأس (خذ منه) الطعام 
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بسعر يومه فقال: افهم اصلحكك الله انه طعامى الّذى اشتراه منى فقال: 

لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيككء فقال ارغم الله انفى رخص لى فرددت عليه فشدّد على. 

و حكى عن الشيخ قدّس سره انه أوردها فى الاستبصار دليلا على مختاره. 

و حكى عن بعض ردها بعدم الدلالة بوجه من الوجوه. 


(افهم اصلحكك الله انه طعامى الى اشتراه منى) يريد ارجاعه علي بالبيع وفاء لما اطلبه من الثمن (فقال) عليه السلام (لا تأخذ منه) 
طعامكك (حتى يبيعه) من غيركك (و يعطيكك) ثمنه وفاء لما تطلبه (فقال) قاسم داعيا على نفسه (ارغم الله انفى رخص لى فرددت عليه) 


بقولى «انه طعامى) (فشدّد على) و قال: لا يجوز. 
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(و حكى عن الشيخ قدّس سره انه أوردها فى الاستبصار دليلا على مختاره) الى هو منع ان يبيع المشترى الذى ابتاعه الى البائع 
بجنس الثمن» لا مساويا بعد ان حل الاجل. 

(و حكى عن بعض ردها) اى رد رواية عبد الصمد (ب) سبب (عدم الدلالة) فيها على مذهب الشيخ (بوجه من الوجوه) اذ محط 
الكلا-م سؤالا-و جوابا حول ان الطعام يأخذه البائع عوض ثمنه بسعر اليوم كما اراد المشترىء او بسعر يوم الببع كما قال البائع» فقال 
الامام: اذا اردت ان لا تأخذ بسعر هذا اليوم فدعه يبيع الطعام و يعطيكك ثمنكك. 
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اقول لا يظهر من روايةُ خالد دلالة على مذهب الشيخ. 

و على تقدير الدلالة» فتعليل المنع بانه: لا خير فيه» من أمارات الكراهة. 


و اعلم 


(اقول) هذا بالنسبة الى رواية عبد الصمد و عدم دلالتها على مذهب الشيخ, كما (لا يظهر من روايةُ خالد دلالة على مذهب الشيخ) 
لان قوله: 

و لكن عندى طعام فاشتره منى» لم يظهر منه انه طعام البائع. 

(و على تقدير الدلالة) و ان الطعام كان هو الطعام اذى اشتراه المشترى (فتعليل المنع بانه: لا خير فيه» من أمارات الكراهة) قالوا لان 
الاحكام الالزامية لا تحتاج الى التعليل و انما الاحكام الندبية تعلل لترغيب الناس فى الاخذ بها. 

(و اعلم) ان ما نقلناه عن الشيخ سابقا «هو المنع من بيع المبيع من البائع بعد حلول الاجل بجنس الثمن لا مساويا» و الآن نريد ان نبين 
ان الشيخ يقول بشىء آخرء و هو «ان بدل البدل حكمه حكم البدل» فى عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس فى الربوىء فاذا لم يجز 
بيع منّ من الحنطة بمنّ و نصف من الحنطة- لاننه ربا- لم يجزء كذلكك بيع من من الحنطة بدينار ثم اشتراء مِنْ و نصف بذلكك 
الدينار» لانه ربا حيث يكون بالنتيجة- منْ من الحنطة فى مقابل من و نصف. 

فمراد الشيخ من كلامه الاول الذى نقلناه فى اوّل المسألة هو هذا لا غير. 
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انه قال الشيخ قدّس سره فى المبسوط: اذا باع طعاما بعشرة مِؤْجَلهُ فلما حل الاجل اخذ بها طعاما جاز اذا اخذ ما اعطاه» فان أخذ اكثر 
لم يجزء و قد روى انه يجوز على كل حال. 

و حكى فى المختلف عن الخلاف: انه اذا باع طعاما قفيزا بعشرهُ دراهم موْجلهُ فلما حل الاجل اخذ بها طعاماء جاز ذلككء اذا اخذ مثله 
فان زاد عليه لم يجز. 

و احتج باجماع الفرقة و اخبارهم. 

و بانه يؤدَى الى بيع طعام بطعام. 


ف (انه قال الشيخ قدّس سره فى المبسوط: اذا باع طعاما بعشرة مؤْجلكُ فلما حل الاجل اخذ بها) بمقابل تلكك العشرة (طعاما جاز اذا 
اخذ) من الطعام بمقدار (ما اعطاه). 

مثلا: باع منا من الحنطة بعشرة» ثم اخذ فى مقابل العشرة منّا من الحنطة (فان أخذ اكثر) كما لو أخذ ما و نصفا (لم يجز) لانه ربا (و 
قد روى انه يجوز على كل حال) سواء كان الطعام الّذى يأخذه عوض الثمن مساويا او اقل او اكثرء انتهى كلام الشيخ. 

(و حكى فى المختلف عن الخلاف: انه اذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤْجّل) اى نسيئة (فلما حل الاجل اخذ بها) اى بتلكك العشرة 
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(طعاماء جاز ذلكك» اذا اخذ مثله) اى قفيزا (فان زاد عليه لم يجز). 

(و احتج) الشيخ على عدم جواز الزيادة (باجماع الفرقة و اخبارهم) أولا (و بانه يؤدَّى الى بيع طعام بطعام) ثانياء و هو ربا. 
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ثم حكى عن بعض اصحابنا: الجواز مطلقا و عن بعضهم المنع مطلقا ثم حكى عن الشيخ فى آخر كلامه: انه قال و القول الآخر الَُذى 
لبعض اصحابنا قوئٌ» و ذلك انه بيع طعام بدراهم, لا بيع طعام بطعام» فلا يحتاج الى اعتبار المثلية» انتهى. 

اقول: الظاهر ان الشيخ قدّس سره جرى فى ذلك. و فيما تقدم عنه فى النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلا على 
قاعدة كلية تظهر من بعض الاخبار من ان عوض الشىء الربوى لا يجوز ان يعوض بذلكك الشىء بزيادة» و ان 


(ثم حكى) المختلف (عن بعض اصحابنا: الجواز مطلقا) مساويا كان او اقل او اكثر (و عن بعضهم المنع مطلقا) و لو كان مساويا. 
(ثم حكى) المختلف (عن الشيخ فى آخر كلامه: انه قال و القول الآخر الّذى لبعض اصحابنا) و هو الجواز مطلقا (قوىّ» و ذلكك انه بيع 
طعام بدراهم, لا بيع طعام بطعام؛ فلا يحتاج) الجواز (الى اعتبار المثلية» انتهى) كلام المختلف. 

(اقول: الظاهر ان الشيخ قدّس سره جرى فى ذلكث) المنع فى فتواه الاولى- لان له فتويين: المنع و الجواز الى نقله المختلف عنه فى 
آخر كلاامه- التى نقلناها عنه من كتابه المبسوط (و فيما تقدم عنه) فى اول المسألة (فى النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجدس 
الثمن متفاضلا) جرى (على قاعدة كلية تظهر) تلكك القاعدة الكليهُ (من بعض الاخبار من ان عوض الشىء الربوى لا يجوز ان يعوض 
ب) نفس (ذلكك الشىء بزيادة» وان 
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عوض العوض بمنزلة العوض. 

فاذا اشترى طعاما بدراهم لا يجوز ان يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة. 

و كذلك اذا باع طعاما بدراهم لا يجوز له ان يأخذ عوض الدراهم طعاما و عوّل فى ذلكك على التعليل المصرح به فى رواية على بن 
جعفرء عن اخيه عليه السلام المعتضد ببعض الاخبار المانعة عن بعض افراد هذه القاعدة هناء و فى باب السلم 


عوض العوض بمنزلة العوض) «و ان» عطف بيان ل «عوض الشىء الربوى» 

(فاذا اشترى طعاما بدراهم لا يجوز ان يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة). 

مثلا: اشترى الطعام بعشرة دراهم. فانه لا يجوز له ان يبيع ذلك الطعام باحد عشر درهما لانه فى الحقيقة تبديل الدراهم بالدراهم. 

(و كذلكك اذا باع طعاما بدراهم لا يجوز له ان يأخذ عوض الدراهم طعاما) ازيد. 

كما اذا باع منْا من الحنطة بدرهمء فلا يجوز له ان يأخذ عوض الدرهم منّا و نصفا من الحنطة لانه فى الحقيقة بيع الحنطة بالحنطة. 

(و عوّل) الشيخ (فى ذلكث) اى فى ان عوض العوض عوض (على التعليل المصرح به فى رواية على بن جعفر» عن اخيه) موسى (عليه 
السلام المعتضد) ذلك التعليل العام (ببعض الاخبار المانعة عن بعض افراد هذه القاعدة هنا) و هى التى تقدمت دليلا للشيخ (و فى 
باب السلم) و هو 
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قال سألته عن رجل له على آخر تمرء او شعير او حنطة» | يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: اذا قؤمه دراهم فسدء لان الاصل الى يشترى به 
دراهم و لا يصلح دراهم بدراهم. 

قال فى محكى التهذيب الّذى افتى به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه اذا كان الّذى اسلف فيه دراهم لم يجز ان يبيعه بدراهم, لانه 
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يكون قد باع دراهم بدراهم» و ربما كان فيه زياد او نقصان و ذلك رباء انتهى. 
و هنا يقول- قبالا لمسألة السلم 


عكس مسئلتنا اى اعطاء الثمن الآن لاخذ المثمن فى الآجل (قال) على بن جعفر عليهما السلام (سألته عن رجل له على آخر تمر او 
شعير او حنطة؛ | يأخذ بقيمته دراهم؟ قال) عليه السلام (اذا قومه دراهم فسدء لان الاصل الّذى يشترى به دراهم» و لا يصلح دراهم 
بدراهم) قوله «و لا يصلح» هو التعليل العام. 

(قال) الشيخ (فى محكى التهذيب الْمذى افتى به ما تضمنه هذا الخبر الاخير) اى خبر على بن جعفر (من انه اذا كان الُذى اسلف فيه 
دراهم) اى اعطى المشترى دراهم نقدا ليأخذ المثمن عند الأجل (لم يجز ان يبيعه) اى المثمن (بدراهم, لا-نه يكون قد باع دراهم 
بدراهم) فى واقع الامر (و ربما كان فيه زيادة او نقصان) مثل ان يكون الاصل بعشرة و البيع الثانى باحد عشر او بتسعة (و ذلكك رباء 
انتهى) كلام التهذيب. 

(و هنا) فى باب النسيئة (يقول) الشيخ أيضا (- قبالا لمسألة السلم 
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التى هى عكس مسئلتنا- انه اذا كان الَذى باعه طعاماء لم يجز ان يشترى بثمنه طعاماء لانه يكون باع طعاما بطعام. 

و بالجملة فمدار فتوى الشيخ قدّس سره على ما عرفت من ظهور بعض الاخبارء بل صراحته فيه» من ان عوض العوض فى حكم 
العوض فى عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس الربوى. 

فلا فرق بين اشغراء تقس مااماعه مثة نو بين اشغراء متحاسه متهر 

ولافرق أيضا بين اشترائه قبل حلول الاجل او بعده كما اطلقه فى الحدائق 


التى) صفة مسئلة السلم (هى عكس مسئلتنا-) فان النسيئة عكس السلم (انه اذا كان الّذى باعه) نسيئة (طعاماء لم يجز ان يشترى بثمنه 
طعاماء لانه) اذا فعل ذلكك (يكون) قد (باع طعاما بطعام) بزيادة او نقيصة فى واقع الأمر. 

(و بالجملة فمدار فتوى الشيخ قدس سره) فى باب السلم و النسيئة (على ما عرفت من ظهور بعض الاخبار» بل صراحته فيه) اى فى 
المنع عن ذلكك (من ان عوض العوض فى حكم العوض فى عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس الربوى) فلا فرق بين ان يبيع منّا من 
حنطة بمنّ و نصف رأسا او يبيع ما من حنطة بدينار ثم يشترى بالدينار منّا و نصفا من الحنطة. 

وعلى هذه الضابطة (فلا- فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه» و بين اشتراء مجانسه منه) لانطباق قاعدةٌ «عوض العوض عوض» على 
كليهما. 

(و) كذلكك (لا فرق أيضا بين اشترائه قبل حلول الاجل او بعده؛ كما اطلقه فى الحدائق) فى الكلام الّذى نقلناه عنه فى اول المسألة. 
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و تقيبده بما بعد الحلول فى عبارة النهاية المتقدمة لكون الغالب وقوع المطالبة و الايفاء بعد الحلول؛ و ان قصّر المشهور خلافه به. 
لكن الاظهر هو الاطلاق» كما ان تقييد المنع فى كلامه بأخذ ما باعه بالناقصء لانه الغالب لان فى رد نفس ما اشتراه رده بالناقص» 


(و) ان قلت: اذا لم يكن فرق بين قبل الاجل و بعده فلما ذا قبئده الشيخ بما بعد حلول الاجل. 
قلت: (تقييده بما بعد الحلول فى عبارة النهاية المتقدمة) انما هو (لكون الغالب وقوع المطالبة) للثمن من البائع (و الايفاء) من المشترى 
(بعد الحلول) فالقيد من باب الغلبة (و ان قصّر المشهور خلافه) اى خلاف الشيخ (به) اى بما بعد حلول الاجل. 
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(لكن الاظهر هو الاطلاق) لما قبل الاجل و ما بعد الاجل (كما ان تقييد المنع) اى المنع عن الزيادة (فى كلامه بأخذ ما باعه بالناقص) 
اى تقييده بما اذا كان ما يأخذه بثمن ناقص. 

كما اذا باعه منّا بدينار» ثم اشترى منا و نصفا بالدينار- فيما اذا ارتفعت قيمة المثمن- (لانه الغالب). 

و انما كان غالبا (لان فى رد نفس ما اشتراه) اى الحنطة مثلا (رده ب) الثمن (الناقص) فالبائع يعطى كيلوا من الحنطة بالنسيئة بدينار 
فاذا اراد ان يقبل الحنطهُ عوض ديناره اخذ كيلوا و نصفا عوض ديناره؛ اذ النسيئةُ اكثر ثمنا من النقد. 

ففى الاول كانت الحنطة نسيئة» فثمنها اكثر. 
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لآ لخصوصية فى النقص لا يجرى فى الزيادة. 

و لذا ذكر جواز اخذ المتاع الآدخر بقيمته فى الحالء زادت او نقصت فيعلم منه: ان اذ ما باعه بقيمته فى الحال غير جائز» زادت او 


نقصضا. 


وفى الثانى كانت الحنطة نقدا فثمنها اقل (لا لخصوصية فى النقص لا يجرى فى الزيادة) بل لا فرق بين ان يعطى منّا و يأخذ نصف منّ 
اوان يأخذ ما و نصفا فى وجود المحذور المذكور اى الريا. 

(و لذا) المذى لا-فرق بين الزيادة و النقيصة (ذكر) الشيخ (جواز اخخذ المتاع الآخر) اى اخذ البائع ما انتقل منه- تماما- (بقيمته فى 
الحاله كادك)القوية او اشفية): 

فاذا اعطى ما اخذ منّا بالقيمة الحالية» سواء كانت قيمهُ هذا المنّ الحالى نفس تلكك القيمةٌ السابقةُ او اكثر او اقل. 

(فيعلم منه) اى من تجويزه اخذ المتاع بقيمته فى الحال (ان اخذ ما باعه بقيمته فى الحال غير جائز» زادت او نقصت) كما اذا كانت 
قيمةٌ المنّ ديناراء فصارت القيمه دينارا و نصفاء او نصف دينارء فانه اذا اخذ من الحنطة بقدر الدينار فقط. كانت الحنطهٌ دون المنّ 
تارة و ازيد من المنْ اخرى 

و الحاصل: ان اخذ المنّ لا بأس به. سواء زادت قيمته او نقصت. اما اخذ مقدار الثمن الحالى من المنّ فيه بأس» سواء زادت القيمهُ او 
نقصت عن قيمةُ وقت البيع الاول. 
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و يود الحمل على الغالب انه قدّس سره ذكر فى مسئلة السلم التى هى عكس المسألة انه لا يجوز له اخذ مثل الثمن زائدا على ما 
اعطاه فان الغالب مع اعطاء الطعام بدل الدراهم النقص مما اشترى و مع العكس العكس 

و ظهر أيضا مما ذكرنا ان الحكم مختص فى كلام الشيخ بالجنس الربوىء لا مطلق المتاع» 


(و يؤيّد الحمل) لكلام الشيخ (على الغالب)- بان التقييد بالناقص من باب الغالب. و الا فلا فرق عند الشيخ بين الزائد و الناقص- (انه 
قدّس سره ذكر فى مسئلة السلم التى هى عكس المسألة). 

اذ مسئلتنا فى باب النسيئة حين يريد البائع استرجاع ماله فى مقابل ما يطلبه من المشترى من الثمن (انه لا يجوز له اخذ مثل الثمن زائدا 
على ما اعطاه). 

فاذا اعطى المشترى دينارا نقدا ليسلفه منا من الحنطة» ثم جاء وقت التسليم و لا حنطة للبائع» اعطاه البائع بدل حنطته اكثر من الدينار 
لان المنّ من الحنطهُ السلف اقل قيمه من المنّ نقدا (فان الغالب مع اعطاء الطعام بدل الدراهم) فى النسيئة (النقص) فى الثمن (مما 
اشترى» و مع العكس) اعطاء الدراهم بدل الطعام- فى السلم- (العكس) الزيادة فى الثمن مما اشترى. 
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(و ظهر أيضا مما ذكرنا) من ان محذور الشيخ من المنع انما هو الربا لان عوض العوض عوض - (ان الحكم) بالمنع (مختص فى كلام 
الشيخ بالجنس الربوىء لا مطلق المتاع) ربويا كان أم لاء فلا يجرى كلامه فى مثل 
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ولا خصوص الطعام. 

و اما الحكم فى المستثنى» و هو ما اذا اشترط فى البيع الاول نقله الى من انتقل عنه» فهو المشهورء و نص عليه الشيخ فى باب المرابحة. 
واستدلوا عليه أولا بالدورء كما فى التذكرة. 


قال فى باب الشروط: لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه اياه لم يصحء سواء اتحد الثمن قدرا و وصفا و عيناء 


الدار و الاثاث و نحوهما (و لاا خصوص الطعام). 

اذ الربا اخص من المتاع و اعم من الطعام, فان الربا جار فى الذهب و الفضة و هما ليسا من الطعام. 

و كيف كان فسواء خصّصنا كلام الشيخ بمورده او عممناه بكل ربوى فهو خلاف كلام المشهور و خلاف الادلة» كما عرفت» هذا 
تمام الكلام فى الحكم فى المستثنى منه. 

(و اما الحكم فى المستثنى» و هو ما اذا اشترط فى البيع الا-ول) اى اشترط البائع على المشترى (نقله الى من انتقل عنه) اى الى البائع 
(ف) الحكم بالبطلان (هو المشهور, و نص عليه الشيخ فى باب المرابحة). 

(و استدلوا عليه) اى على البطلان بادلهةٌ متعدّدة (أولا بالدورء كما فى التذكرة). 

(قال فى باب الشروط: لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه اياه) اى بشرط ان يبيع المشترى المتاع- ثانيا- الى البائع نفسه (لم يصح) البيع الاول 
(سواء اتحد الثمن) فى البيع الاول و الثانى (قدرا و وصفا و عينا). 
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أم لا. 

و الا جاء الدورء لان بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور اما لو شرط ان يبيعه على غيره صيّم عندنا حيث لا منافاة 
فيه للكتاب و السنة. 


كما لو كان الثمن فى البيع الاول و فى البيع الثانى كل واحد منهما ديناراء و كان كل واحد منهما درهما بغلاه او كان الشرط ان يدفع 
البائع عين الثمن الاول بشخصه الى المشترى عند اشترائه المتاع من المشترى (أم لا) بان اختلف الثمنان قدرا و وصفا و عينا. 

(و تيان شرط تجاه الور ): 

بيان الدور (لا-ن بيعه له) اى بيع المشترى للبائع- ثانيا- (يتوقف على ملكيته له) اى ملكية المشترى لهذا الشىء- لانه لا بيع الا فى 
ملك- (المتوقفة) تلك الملكية للمشترى (على بيعه) للبائع (فيدور). 

اذ لو لم يبعه للبائع لم يملكك, فان الملكك لا يتحقق الا بعد تحقق الشرط و تحقق الشرط لا يكون الا بالبيع. 

و النتيجة ان بيع المشترى للبائع يتوقف على بيع المشترى للبائع و هذا دور صريح (اما لو شرط ان يبيعه على غيره) اى غير البائع. 

كما اذا باع محمد كتابه لعلى» بشرط ان يبيعه الى الحسن (صيح عندنا حيث لا منافاةً فيه) اى فى هذا الشرط (للكتاب و السنة) بخلاف 
الشرط الاسول الى كان منافيا للكتاب و السنةء اذ كان بيعا فى غير الملكك فى البيع الثانى المنافى لقوله عليه السلام «لا بيع الا فى 
ملكك» 
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لا يقال: ما التزموه من الدور آت هنا. 
لانا نقول: الفرق ظاهرء لجواز ان يكون جاريا على حدّ التوكيل او عقد الفضولى. 
بخلاف ما لو شرط البيع على المالكك. 


(لا يقال: ما التزموه من الدور آت هنا) فى شرط البيع على الغير. 

(لانا نقول) كلماء فان (الفرق) بين شرط البيع على البائع و شرط البيع على الغير (ظاهر» لجواز ان يكون) شرط البيع على الغير (جاريا 
على حدّ التوكيل) بان يكون المشترى وكيلا للبائع فى ان يبيعه على ثالث (او عقد الفضولى) بان يكون المشترى فضولا فى ببعه 
للثالث» بدون وكالةُ عن البائع الاول. 

و الحاصل: ان الانسان لا يعقل ان يشترى مال نفسه؛ كما فى شرط البيع لنفسه لكنه يعقل ان يكون الانسان وكيلا عن المالكك فى بيع 
ماله لثالث» او ان يكون الانسان فضولا فى بيع مال شخص لانسان ثالث. 

(بخلاف ما لو شرط البيع على المالكك) فانه غير معقولء لا بعنوان الوكالة و لا بعنوان الفضولية. 

فحيث لا يصح البيع بهذين العنوانين لا يصمح البيع بعنوان الشرط أيضا. 

اما بالنسبة الى البيع لثالث, فانه حيث يصح البيع بالعنوانين يصمح البيع بعنوان الشرط أيضا. 

و حاصل الجواب ان لا دور فى البيع الى الثالث» اذ المقدمة الاولى 
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اقول: ظاهر ما ذكره من النقض انه يعتبر فى الشرط ان يكون معقولا فى نفسه. مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه. 

و بيع الشىء على غير مالكه معقول و لو من غير المالككء كالوكيل و الفضولى بخلاف بيعه على مالكه. فانه غير معقول اصلاء فاندفع 


للدور و هى قوله «لان بيعه له يتوقف على ملكيته له) غير تامة. 

فان بيع المشترى للمتاع الى الثالث لا يتوقف على ملكية المشترى للمتاع» لإمكان ان يكون المشترى فضولا او وكيلاء بخلاف البيع 
على نفس البائع» فان المشترى لا يمكن ان يكون وكيلا و لا فضولا. 

(اقول: ظاهر ما ذكره من النقض) بقوله «لا يقال» (انه يعتبر فى الشرط ان يكون معقولا فى نفسه. مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه) 
وانما كان ظاهر ما ذكره هذاء لان جواب العلامهُ عن النقض كان بالفرق بين «البيع لنفس البائع» و «البيع لغير البائع» و ان الاول ليس 
بمعقول اصلاء و الثانى معقول فيظهر لزوم معقولية الشرط فى نفسه. 

(و) من المعلوم ان (بيع الشىء على غير مالكه معقول و لو من غير المالكك؛ كالوكيل و الفضولى). 

وذلك (بخلاف بيعه على مالكه؛ فانه غير معقول اصلا). 

اذ لا يتمكن الانسان ان يبيع الشىء لمالكه سواء كان البائع وكيلا عن المالك, او كان فضوليا. 

و على هذا الذى ذكرنا من مراد العلامة بقولنا «اقول: ظاهر» (فاندفع عنه) اى عن العلامة (نقض 
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جماعة ممن تأخر عنه باشتراط بيعه على غيره او عتقه. 

نعم ينتقض ذلكك باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن فان ذلك لا يعقل 
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جماعة ممن تأخر عنه) فنقضوا على ما ذكره العلامة من لزوم الدور (باشتراط بيعه على غيره) اى غير البائع (او عتقه). 

قالوا ان الدور الى ذكره العلامة يأتى فى اشتراط ببعه على ثالث كان يبيع محمد لعل بشرط ان يبيعه علي للحسنء و فى اشتراط 
عتقه كان يبيع محمد لعلى عبدا بشرط ان يعتقه, فانه يلزم فيهما الدور أيضا. 

مع ان العلامة يقول بصحة شرط البيع الى الغير و شرط العتق. 

وجه الدور ان البيع لثالث و العتق يتوقفان على الملكك. اذ لا بيع و لا عتق الا فى ملكك. و الملكك يتوقف على البيع لثالث و العتق اذ لو 
لم يأت المشترى بالشرط لم يستقر الملكك له. 

فكيف ان العلامة يقول ببطلان اشتراط بيعه لنفسه» و لا يقول ببطلان اشتراط بيعه على غيره او عتقه؛ مع ان فى الكل الدور. 

و الجواب عن الاشكال انه فرق بين الامرين. 

فالاول غير معقول فى نفسه. و الثانى معقول فى نفسه. فلا يرد على العلامةٌ هذا النقض. 

(نعم ينتقض ذلكث) الْمذى ذكره العلامة من الدور (باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن) بان يبيع محمد لعلى كتابا بدينار. و حيث انه 
ليس عند المشترى الدينار يأخذ البائع الكتاب رهنا عند نفسه» و يشترط هذا الرهن عند البيع (فان ذلكك) الرهن (لا يعقل 
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مع قطع النظر عن البيع» بل يتوقف عليه. 

وقد اعترف قدس سره بذلكك فى التذكرة فاستدل بذلكك لاكثر الشافعيةٌ المانعين عنه. 

و قال: ان المشترى لا يملكك رهن المبيع الا بعد صحة البيع؛ فلا يتوقف عليه صحة البيع» و الا دار. 

لكنه قدس سره مع ذلكك جوّز هذا الاشتراط. 


مع قطع النظر عن البيع» بل) الرهن (يتوقف عليه) اى على البيع. 

اذلا يصح ان يرهن مال الانسان عند نفسه» فحال شرط الرهن عند البائع حال شرط البيع لنفس البائع» فكيف يقول العلامة بصحة 
الاول و بطلان الثانى- مع ان كليهما مع قطع النظر عن البيع غير معقول-. 

(و قد اعترف) العلامة (قدس سره بذلكك) اى بعدم المعقولية (لاكثر الشافعية المانعين عنه) اى عن شرط الرهن عند البائع. 

(و قال) العلامة فى بيان وجه منع شرط الرهن (ان المشترى لا يملكك رهن المبيع الا بعد صحة البيع) اذ لا رهن الا فى ملكك (فلا) 
يصح شرط الرهن فى البيع بحيث (يتوقف عليه) اى على الرهن (صحة البيع» و الا) فلو شرط (دار) لان البيع يتوقف على الرهنء و لان 
الرهن شرط فى البيع و الرهن يتوقف على البيع» لانه لا رهن الا فى ملكك. 

(لكنه) اى العلامة (قدّس سره مع ذلك) الى يرد الدور على شرط رهن الملكك عند البائع (جوّز هذا الاشتراط) فثبت على العلامة 
النقض الّذى ذكرناه بقولنا «نعم ينتقض ذلكك». 
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الا-ان يقال اخذ الرهن على الثمن و التضمين عليه و على دركه و درك المبيع من توابع البيع ومن مصالحه. فيجوز اشتراطها نظير 
وجوب نقد الثمن» او عدم تأخيره عن شهر مثلاء و نحو ذلكك. 


لكن ينتقض حينئذ بما اعترف بجوازه فى التذكرة من 


(الا ان يقال) هذا النقض غير وارد» اذ الدور صورته هكذا: «البيع متوقف على الرهن» و «الرهن متوقف على البيع» و الحال ان المقدمة 
الاولى غير تامةء اذ الرهن من توابع البيع لا ان البيع متوقف عليه. 
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فان (اخذ الرهن على الثمن و التضمين عليه) يأخذ الضامن فيما اذا لم يدفع المشترى المثمن (و) التضمين (على دركه) بان يأخذ 
الضامن على انه اذا ظهر المثمن معيباء او مال الناس» فالضامن يتداركك الامر (و) التضمين على (دركك المبيع) بأن يأخذ المشترى من 
البائع الضامن على انه اذا ظهر المثمن معيبا او مال الناس» فالضامن يتداركك الامر (من توابع البيع و من مصالحه. فيجوز اشتراطها نظير 
وجوب نقد الثمن) فلا يقال انه لو شرط نقد الثمن لزم الدورء «لان نقد الثمن يتوقف على البيع» و «البيع يتوقف على نقد الثمن» اذا 
شرط نقد الثمن فى البيع (او) شرط (عدم تأخيره) اى الثمن (عن شهر مثلاء و نحو ذلككث) من سائر الشرائط التى هى تابعة للبيع. 

(لكن ينتقض) ما ذكره العلامة من ان شرط البيع على البائع دور (حينئذ) اى حين سلمنا عدم نقضه باشتراط رهن المبيع على البائع 
بحجة انه من توابع المبيع فلا دور فيه (بما اعترف بجوازه فى التذكرة من 
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اشتراط وقف المشترى المبيع على البائع» و ولده. 

و قرر الدور فى جامع المقاصدء بان انتقال الملكك موقوف على حصول الشرط و حصول الشرط موقوف على الملكك, و هذا بعينه ما 
تقدم عن التذكرة بتفاوت فى ترتيب المقدمتين. 


واجيب عنه تارةٌ بالنقض باشتراط بيعه من غيره و قد عرفت ان العلامة 


اشتراط) البائع عند البيع (وقف المشترى المبيع على البائع» و ولده) فان الوقف ليس من توابع البيع كالرهن. 

(و) مع ذلكك قال العلامة بصحته. و الحال انه مستلزم للدور» كما انه اذا شرط ان يبيعه على البائع يجئ الدور ثم انه (قرر الدور) الوارد 
على اشتراط بيع الشىء من البائع (فى جامع المقاصد؛ ب) هذه الصورة. 

و هى: (ان انتقال الملك) الى المشترى (موقوف على حصول الشرط) لان البيع مقيد بالشرطء و المقيد لا يحصل الا بحصول القيد (و 
حصول الشرط موقوف على الملك) اذ لا بيع الا فى ملكك (و هذا بعينه ما تقدم عن التذكرة بتفاوت فى ترتيب المقدمتين). 

حيث قال فى التذكرة: ان بيع المشترى متوقف على ملكه؛ و ملكه متوقف على بيعه. 

فان جامع المقاصد قدّم المقدمة الثانية على المقدمة الاولى كما لا يخفى (و اجيب عنه) اى عن الدور المذكور (تارةٌ بالنتقض باشتراط 
بيعه من غيره) اى غير البائع» فانه لا اشكال فى صحة هذا الشرطء مع ان الدور المذكور فى شرط بيعه لنفس المالكك, آت هنا أيضا (و 
قد عرفت ان العلامة 
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قدّس سره تفطن له فى التذكرة؛ و اجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن» و عرفت تفطنه لذلكك أيضا فى 
التذكرة. 

و اخرى بالحل و هو ان انتقال الملكك ليس موقوفا على تحقق الشرط و انما المتوقف عليه لزومه. 

و ثالثة: بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد اجل البيع الآول» 


قدّس سره تفطن له) اى لهذا النقض (فى التذكرة؛ و اجاب عنه) بالفرق بين شرط البيع لنفس البائع» و بين شرط البيع من غير البائع 
(بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن» و عرفت تفطنه لذلكك أيضا فى التذكرة). 

(و) تارة (اخرى بالحلٌ و هو) عدم تسليم المقدمة الاولى- فى كلام جامع المقاصد-. 

ف (ان انتقال الملكك ليس موقوفا على تحقق الشرط. و انما المتوقف عليه) اى على تحقق الشرط (لزومه) اى لزوم الملكك فان الملكك 
ينتقل بمجرد العقد. فاذا حصل الشرط صار لازماء وان لم يحصل كان له الخيار. 
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(و ثالئة: ب) ان الدور ليس مطلقا فى كل بيع شرط فيه ان يبيع المشترى الى البائع» بل الدور خاص ببعض الصوره فلا يمكن منع 
الكلى للمحذور فى بعض افراده. 

وذلك ل (عدم جريانه) اى الدور (فيما لو شرط بيعه منه) اى من البائع (بعد اجل البيع الاول) كما لو شرط ان يبيعه الى البائع بعد 
ل 
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فان ملكك المشترى متخلل بين البيعين. 

و مبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلامة فى الاعتراض على نفسه و الجواب عنه بما حاصله: ان الشرط لا بد من صحته مع قطع 
النظر عن البيع» فلا يجوز ان يتوقف صحته على صحة البيع. 


(فان ملكك المشترى متخلل بين البيعين) فلم يتوقف ملكك المشترى على الشرطء لان المشترى ملكك قبل تحقق اجل الشرط. 

(و مبنى هذين الجوابين) الثانى و الثالث (على ما ذكره العلامه فى الاعتراض على نفسه). 

حيث اعترض العلامة على نفسه بانه اذا جاء الدور فى شرط البيع على نفس البائع يأتى الدور أيضا فى شرط البيع على غير البائع. 

(و الجواب عنه) عطف على «الا-عتراض» (بما حاصله) ان الفرق بين ان يكون الشرط البيع على نفس البائع» و ان يكون الشرط البيع 
على غير البائع. 

ف (ان الشرط لا بد من صحته مع قطع النظر عن البيع» فلا يجوز ان يتوقف صحته) اى صحة الشرط (على صحة البيع). 

و الحاصل ان العلامة قد رد الجوابين المذكورين- الثالث و الرابع - بجوابه عن اعتراضه على نفسه» و رد الجوابين هو: ان شرط البيع 
على البائع لا يعقل قبل البيع. 

و بناء على هذا الردّ فالجوابان لا موقع لهماء اذ لم يعالجا رد هذا الاشكال. 
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ولافرق فى ذلك بين اشتراط بيعه قبل الاجل او بعده لان بيع الشىء على مالكه غير معقول مطلقا. 

و لو قيد بما بعد خروجه عن ملكك مالكه لم يفرق أيضا بين ما قبل الاجل و ما بعده. 

و استدل عليه أيضا بعدم قصد البائع بهذا 


(و) من المعلوم انه (لا-فرق فى ذلك) اى فى ورود اشكال العلامة على شرط البيع على البائع (بين اشتراط بيعه قبل الاجل) اى اجل 
الشرط (او بعده). 

و انما لا فرق (لان بيع الشىء على مالكه غير معقول مطلقا) تخلل ملكك المشترىء او لم يتخلل ملكك المشترى. 

(و لو قيد) البيع الى البائع (بما بعد خروجه عن ملكك مالكه) اى البائع (لم يفرق أيضا بين ما قبل الاجل و ما بعده). 

و الحاصل ان مبنى الجوابين على ان الملكك انتقل الى المشترى اما انتقالا مطلقا- كما قال الجواب الاول- او انتقال قبل اجل الشرط- 
كما قال الجواب الثانى-. 

و العلامة لا يستشكل فى انتقال الملك. و انما اشكاله فى ان البيع الى المالكك غير معقولء و الحال ان الشرط يجب ان يكون معقولا 
قبل البيع هذا تمام الكلام فى الاستدلال الاول على منع شرط ان يبيع المشترى المتاع الى البائع» و حاصله لزوم الدور. 

(و استدل عليه أيضا ب) استدلال ثان» و هو (عدم قصد البائع بهذا 
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الشرط الى حقيقة الاخراج عن ملكه. حيث لم يقطع علاقة الملك. 

و جعله فى غايةُ المراد اولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه بالجوابين الاولين. 

ثم قال و ان كان اجماع على المسألهُ فلا بحث. 

و رد عليه المحقق و الشهيد الثانيان» بان الفرض حصول القصد الى النقل الاول» لتوقفه عليه و الا لم يصح ذلكك. اذا قصدا ذلكك و لم 


يشترطاه 


الشرط الى حقيقةُ الاخراج عن ملكه. حيث لم يقطع علاقة الملك). 

و صورة الاستدلال هكذا: البيع قطع لعلاقة الملكك من البائع و البيع المشروط ليس قطعا لعلاقة الملكك. 

(و جعله) اى هذا الاستدلال لبطلان البيع المشروط بشرط ببعه الى البائع (فى غاية المراد اولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه) اى 
الدور (بالجوابين الآولين) الذين تقدم بقولنا: تارة بالنقض و اخرى بالحل. 

(ثم قال و ان كان اجماع على المسألة) اى مسئلة انه يجوز شرط البيع من البائع (فلا بحث). 

(و رد عليه) اى على هذا الاستدلال الثانى الُذى يقول بانه لا قصد (المحقق و الشهيد الثانيان» ب) انا لا نسلم عدم قصد البائع حقيقة 
البيع. 

ل (ان الفرض حصول القصد الى النقل الاولء لتوقفه) اى النقل (عليه) اى على القصد (و الا) يكن قصدا النقل (لم يصح ذلكك) البيع 
الاول (اذا قصدا ذلككث) النقل الى البائع (و لم يشترطاه) فى العقد. بل كان قصدهما 
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مع الاتفاق على صحته؛ انتهى. 

و استدل عليه فى الحدائق» بقوله عليه السلام فى رواية الحسين ابن المنذر المتقدمة فى السؤال عن بيع الشىء و اشترائه ثانيا من 
المشترى ان كان هو بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع» و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتره فلا بأس. 


فان المراد بالخيار هو الاختيار عرفا فى 


ان يبيع المشترى الى البائع (مع الاتفاق على صحته) اى صحة البيع الاول» ان قصدا النقل الى البائع. 

و الحاصل: ان شرط البيع الى البائع لا ينافى قصد النقل أولا انه اذا نافى فكيف ينقلان بالبيع. 

و ثانيا انه اذا نافى لزم بطلان البيع اذا كان من قصدهما ان ينقلاه الى البائع- ثانيا- بدون ان يشترطاه فى متن العقد (انتهى) رد الشهيد 
و المحقق عن الدليل الثانى. 

(و استدل عليه) اى على عدم صحةُ هذا الشرط (فى الحدائق» ب) دليل ثالث. 

وهو (قوله عليه السلام فى رواية الحسين ابن المنذر المتقدمة فى السؤال عن بيع الشىء و اشترائه ثانيا من المشترى) قال عليه السلام 
(ان كان هو بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع» و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر» فلا بأس). 

وجه الدلاله ما ذكره بقوله: (فان المراد بالخيار هو الاختيار عرفا فى 
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مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانيا. 

فدل على ثبوت البأس اذا كان احد المتبايعين غير مختار فى النقل من جهةٌ التزامه بذلكك فى العقد الاول. 

و ثبوت البأس فى الروايةٌ اما راجع الى البيع الاول» فيثبت المطلوب 
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وان كان راجعا الى البيع الثانى فلا وجه له الا بطلان البيع الاول» اذ لو صح البيع الاول- و المفروض اشتراطه بالبيع الثانى- لم يكن 
بالبيع الثانى بأس» 


مقابل الاشتراط على نفسه) اى نفس البائع (بشراثه ثانيا). 

(فدل) الحديث بمفهوم الشرط (على ثبوت البأس اذا كان احد المتبايعين غير مختار فى النقل من جهة التزامه بذلكك) النقل (فى العقد 
الاول). 

و المراد بالبأس: الحكم الوضعى لا التكليفىء اذ الاوامر و النواهى المتعلقة بالعقود تفيد الوضع- كما ذكروا-. 

(و ثبوت البأس فى الرواية اما راجع الى البيع الاول» فيثبت المطلوب) و هو بطلان البيع المشروط فيه ذاكث الشرط فاذا بطل البيع الاول 
بطل البيع الثانى. 

(و ان كان راجعا الى البيع الثانى فلا-وجه له) اى للبأس فى البيع الثانى (الا بطلان البيع الاول» اذ لو صح البيع الاول- و المفروض 
اشتراطه بالبيع الثانى- لم يكن بالبيع الثانى بأس). 

اذ البأس فى البيع الثانى اما تعبد و هو بعيد. 
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بل كان لازما بمقتضى الشرط الواقع فى متن العقد الصحيح هذا. 

وقد يرد دلالتها بمنع دلالة البأس على البطلان» و فيه ما لا يخفى و قد ترد أيضا بتضمنها لاعتبار ما لا يقول به احد من عدم اشتراط 
المشترى ذلكك على البائع. 


و اما لاجل نقصه لاحد اركان المعاملة؛ و الحال انه لا ينقص شيئا (بل كان) البيع الثانى (لازما بمقتضى الشرط الواقع فى متن العقد 
الصحيح) الّذى هو البيع الاول (هذا) وجه دلالة الرواية على بطلان العقد المشروط بهذا الشرط. 

(و قد يرد دلالتها) على البطلان (بمنع دلالة البأس على البطلان) اذا البأس يجتمع مع الكراهة أيضا (و فيه ما لا يخفى). 

اذ ظاهر البأس البأس الكامل و هو البطلان فى المعاملات و الحرمة فى غيرها (و قد ترد أيضا بتضمنها) اى الرواية (لاعتبار ما لا يقول 
به احد من عدم اشتراط المشترى ذلكك على البائع). 

فان الرواية تقول: يلزم فى صحة البيع ان لا يشترط البائع على المشترى ان يبيعه له. و ان لا يشترط المشترى على البائع ان يبيعه اياه. 

اذ قد يشترط البائع هذا الشرطء و قد يشترط المشترى هذا الشرط. 

وانما يستفاد من الروايةُ هذان الامران, لان الروايهٌ قالت: ان كان هو بالخيار» و كنت انت بالخيار. 

و حيث ان الذين قالوا: بعدم صحة شرط البائع على المشترى خض صوا عدم الصحة بهذه الصورة اى شرط البائع على المشترى و لم 
يذكروا عدم 
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وفيه ان هذا قد قال به كل احد من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع فان المسألتين من واد واحدء بل الشهيد قدّس سره فى غاية 
المراد عنون المسألهُ بالاشتراء بشرط الاشتراء. 

وقد يرد أيضا بان المستفاد من المفهوم 


الصحة فى صورة شرط المشترى على البائع. 
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فالرواية المشتملة على الصورتين مما لم يعمل بها احد» فهى ساقطة عن الحجية؛ و لا يمكن الاستدلال بها حتى فى الصورة التى قالوا 
بها. 

(و فيه) أولا (ان هذا اى اشتراط المشترى على البائع (قد قال به كل احد من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع). 

فالقائلون بعدم الصحةء يقولون: بانه لا يصح سواء شرط البائع على المشترىء او شرط المشترى على البائع (فان المسألتين) و هما: 
مسئلة شرط البائع على المشترى» و مسئلة شرط المشترى على البائع» (من واد واحدء بل الشهيد قدّس سره فى غايةٌ المراد عنون المسألة 
بالاشتراء بشرط الاشتراء) بان يشترى المشترى من البائع بشرط ان يشتريه البائع منه» و لم يعنونه بالبيع بشرط البيع» هذا أولا. 

و ثانيا على فرض اشتمال الرواية على ما لا يقول به احدء فان ذلك لا يضرٌ للتفكيكك بين جمل الروايات فى العمل و عدم العمل كما 
ذكروه فى الاصول. 

(و قد يرد) ما استدل به الحدائق من رواية الحسين (أيضا بان المستفاد من المفهوم). 
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لزوم الشرطء و انه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه وان كان يحرم البيع الثانى» او هو و البيع الاول مع الشرط 


فالمنطوق هو «اذا كان هو بالخيار فلا بأس» و المفهوم «اذا لم يكن هو او انت بالخيار ففيه بأس». 

و معنى المفهوم «اذا كان شرط ففيه بأس» لان عدم الخيار انما يتأتى من الشرط فالمنطوق «اذا لم يكن شرط لا بأس» و المفهوم اذا 
كان شرط ففيه البأس). 

و على هذا فالشرط صحيح اذ لو كان الشرط فاسدا لم يؤثر فى رفع الخيار. 

فالمستفاد من المفهوم هو (لزوم الشرطء و انه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه) و اذا تحقق ان «فيه البأس» هو المفهوم» فليس 
مربوطا «بالشرط» يبقى ان يكون اما مربوط بالبيع الاول» او بكلا البيعين. 

وان شئت قلت: المنطوق «اذا لم يكن شرط فلا بأس» و المفهوم «اذا كان شرط ففيه بأس» و البأس اما راجع الى البيع الاول او الى كلا 
البيعين او الى الشرط. 

لكن لا يمكن ان يكون «البأس» راجعا الى «الشرط» لا-ن الشرط اذا كان فيه بأس فهو فاسد, و الشرط الفاسد لا يرفع الخيار» و 
المفروض ان الشرط رفع الخيار. 

«احدهما) 
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و فيه ان الحرمة المستفادة من البأس ليس الا الحرمة الوضعية اعنى الفساد و لا يجامع ذلكك صحة الشرط و لزومه. 


- بعد عدم امكان رجوعه الى «الشرط»- (و يكون الحاصل حينئذ) اى حين رجوع «البأس» الى «احدهما» (حرمة الاشتراط» و ان كان 
لو فعل) الاشتراط (التزم به) اى بالشرطه فالبيع المشروط حرامء لكنه صحيح كالبيع فى وقت نداء صلاءً الجمعة (و هو) اى حرمة البيع 
المشروط مع صحته (غير التزام) الشرط (المحرم) مثل شرط شرب الخمر فى ضمن البيع (الَذى يفسد) الشرط (و يفسد) ذلكك الشرط 
(العقد) أيضا. 

و الحاصل: ان صاحب الحدائق استدل بهذه الرواية على ان «الشرط» فاسدء فيفسد العقد. 
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و الراد اجاب بان الرواية انما تدل على ان الاشتراط حرام لكنه صحيح, فلا يفسد فى نفسه و لا يفسد العقد. 

(و فيه) ان «البأس» فى المفهوم راجع الى الشرطء و الشرط الفاسد رافع للبيع الاول لانه شرط فاسد مفسد فرفع الشرط للخيار ليس لانه 
صحيح. بل لانه رافع للبيع الّذى هو موضوع الخيار. 

ف (ان الحرمة المستفادة من البأس) و هو مفهوم قوله عليه السلام «لا بأس» (ليس الحرمة الوضعية اعنى الفساد) لان الاوامر و النواهى 
المتعلقة بالعقود تفيد الوضع (و لا يجامع ذلك) الفساد (صحة الشرط و لزومه) 
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نعم يمكن ان يقال:- بعد ظهور سياق الرواية فى بيان حكم البيع الثانى مع الفراغ عن صحة الاول» كما يشهد به أيضا بيان خلاف اهل 
المسجد المختص بالبيع الثانى- ان المراد انه ان وقع البيع الثانى على وجه الرضا و طيب النفس و الاختيار» فلا بأس به» و ان وقع لا عن 
ذلك, بل لاجل الالتزام به سابقا فى متن العقدء او قبله و الزامه عرفا بما 


(نعم يمكن ان يقال) فى وجه عدم دلالة الرواية المذكورة على مذهب القائل بالبطلان» ان الرواية انما تدل على فساد هذا الشرط 
تعبداء او على ان هذا الشرط لا يلزم الوفاء به لانه لم يقع فى ضمن العقد. 

و على كل حالء فالبيع الاول صحبحء و البيع الثانى ان وقع عن طيب النفس صمح أيضاء و الا بطل من جهة انه لا طيب نفس فيه. 

و على كل حال فاللازم ان يقال: (- بعد ظهور سياق الرواية فى بيان حكم البيع الثانى مع الفراغ عن صححة) البيع (الاول) لانْ مصبٌ 
السؤال و الجواب حول البيع الثانى (كما يشهد به) اى بان المقصود حكم البيع الثانى (أيضا بيان) للسائل (خلاءف اهل المسجد 
المختص) ذلك الخلاءف (بالبيع الثانى- ان) مفعول «يقال» (المراد) بالرواية (انه ان وقع البيع الثانى على وجه الرضا و طيب النفس و 
الاختيار» فلا بأس به) لان المعاملة يلزم ان تكون عن طيب النفس (و ان وقع لاعن ذلكك) اى لا عن طيب النفس (بل لاجل الالتزام 
به) اى الا-لتزام بالبيع الثانى (سابقا فى متن العقدء او) الالتزام به (قبله) اى قبل العقد (و الزامه) اى الزام المشروط له المشروط عليه 
(عرفا بما 
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التزم» كان الشراء فاسداء لكن فاسد الشراء لا يكون الا لعدم طيب النفس فيه. 

و عدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسهء اما لعدم ذكره فى متن العقد. 

واما لكون الشرط بالخصوص فاسدا لا يجب الوفاء به» ولا يوجب فساد العقد المشروط به كما هو مذهب كثير من القدما لا 


التزم» كان الشراء) الثانى (فاسداء لكن فساد الشراء) حينئذ (لا يكون الا لعدم طيب النفس فيه). 

(و) ان قلت: لا يهم عدم طيب النفسء لانه يلزم ان يأتى بالمشروط و ان لم تطب نفسه. 

قلت: (عدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه) من العقد الثانى (اما لعدم ذكره فى متن العقد) لان الرواية لم تذكر انه التزم بالشرط 
فى متن العقد. و الشرط الّذى لا يكون فى متن العقد لا يجب الوفاء به. فاذا اجبر على العمل بهذا الشرط كان البيع الثانى بدون طيب 
النفس و بدون جبر من الشارع- جبرا يقوم مقام طيب النفس -. 

(و اما لكون) هذا (الشرط بالخصوص) اى شرط بيعه ثانيا الى البائع (فاسدا لا يجب الوفاء به) تعبدا (و لا يوجب فساد العقد المشروط 
به) اى العقد الاول (كما هو مذهب كثير من القدماء) من ان الشرط الفاسد لا يفسد. 

و على كل حال فالبيع الثانى فاسدء لاجل عدم طيب النفس (لا) ان 
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ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعاهئا من /اللاإبلمر 


لاجل فساد العقد الاول من جهة فساد الالتزام المذكور فى متنه حتى لو وقع عن طيب النفس. 

لان هذا مخالف لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا و جوازا بالعقد الثانى. 

واما رواية على بن جعفر» فهى اظهر فى اختصاص الحكم بالشراء الثانى» فيجب أيضا حمله على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثانى 
فساد البيع الاول» بان يكون مفهوم الشرط 


العقد الثانى فاسد (لاجل فساد العقد الاول من جهة فساد الالتزام المذكور فى متنه) بان يكون الشرط الفاسد مفسدا (حتى لو وقع) 
العقد الثانى (عن طيب النفس). 

وانمالا نقول بفساد العقد الاول (لان هذا) اى فساد العقد الاول (مخالف لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا) بدون 
الاختيار (و جوازا) مع الاختيان اى قوله «لا بأس» منطوقا اذا كان مع الاختيار و «فيه بأس» مفهوما اذا كان بدون الاختيار (بالعقد الثانى) 
لقرينة السياق و قرينة حكم اهل المسجد- كما تقدم-. 

(و اما رواية على بن جعفرء فهى اظهر فى اختصاص الحكم بالشراء الثانى) و انه باطل او صحيح (فيجب أيضا حمله) كما حملت رواية 
الحسين بن المنذر (على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثانى فساد البيع الاول) 

فلا تدل رواية على بن جعفر على فساد البيع الاول و حمله يكون على هذا الوجه (بان يكون مفهوم الشرط) حيث قال عليه السلام «اذا 
لم 
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انه اذا اشترطا ذلكك فى العقد او قبله» و لم يرضيا بوقوع العقد الثانى» بل وقع على وجه الالجاء من حيث الالتزام به قبل العقدء او فيه 
فهو غير صحيح لعدم طيب النفس فيه» و وقوعه عن الجاءء. و هذا لا يكون الا مع عدم وجوب الوفاء. 

اما لعدم ذكره فى العقد. 


و اما لكونه لغوا فاسدا مع عدم تأثير فساده فى العقد. 


يشترط و رضيا فلا- بأس» (انه اذا اشترطا ذلكث) البيع الثانى (فى العقد) الاول (او قبله» و) ثم (لم يرضيا بوقوع العقد الثانى» بل وقع) 
العقد الثانى (على وجه الالجاء من حيث الالتزام به) اى بالعقد الثانى (قبل العقد) و الشرط قبل العقد لا يلزم الوفاء به (او فيه) و هذا 
اذى لم يصاحبه الرضا و طيب النفس (لا- يكون الا مع عدم وجوب الوفاء) بالشرطء اذ لو وجب الوفاء بالشرط كان العقد الثانى 
(اما لعدم ذكره فى) متن (العقد) و الشرط الّذى لم يذكر فى متن العقد لا يجب الوفاء به. 

(و اما لكونه) اى الشرط و ان ذكر فى متن العقد (لغوا فاسدا) فى نفسه تعبدا (مع عدم تأثير فساده) اى لا تأثير لفساد هذا الشرط (فى 
العقد) فلا يفسد العقد. 
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و بالجملة فالحكم بفساد العقد الثانى فى الروايتين لا يصح ان يستند الى فساد الاول» لما ذكرنا من ظهور الروايتين فى ذلككء فلا بد 
ان يكون منشأه عدم طيب النفس بالعقد الثانى. 

وعدم اللزوم لا يكون الا لعدم ذكر الشرط فى العقدء او لكونه فاسدا غير مفسد. 
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ثم انه قال فى المسالكك: انهما لو شرطاه قبل العقد لفظاء فان كانا يعلمان ان الشرط المتقدم لا حكم له 


(و بالجملة فالحكم بفساد العقد الثانى فى الروايتين) الحسين» و على بن جعفر (لا يصيح ان يستند الى فساد) العقد (الاول لما ذكرنا من 
ظهور الروايتين فى ذلك) اى فى فساد العقد الثانى (فلا بد ان يكون منشأه) اى فساد العقد الثانى (عدم طيب النفس بالعقد الثانى). 
(و) من المعلوم ان (عدم طيب النفس لا يقدح الا مع عدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم) من الشرطء اذ لو كان الوفاء لازما اجبر على 
الوفاء» و ان لم تطب نفسه. 

(و عدم اللزوم) للشرط (لا يكون الا لعدم ذكر الشرط فى العقد) على احتمال (او لكونه) وان ذكر فى العقد, لكنه كان (فاسدا) تعبدا 
على احتمال ثان» لكنه مع كونه فاسدا (غير مفسد) اذ الشرط الفاسد ليس بمفسد 

(ثم انه قال فى المسالكك: انهما لو شرطاه) اى شرط ان يبيعه ثانيا الى البائع (قبل العقد لفظا فان كانا يعلمان ان الشرط المتقدم لا حكم 
له) بل 
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فلا اثر له و الا اتجه بطلان العقد به كما لو ذكراه فى متنه» لانهما لم يقدما الا على الشرطء و لم يتم لهما. 

و يمكن ان يقال: ان علمهما بعدم حكم للشرطء لا يوجب عدم اقدامهما على الشرط. 


اللاازم ان يكون الشرط فى متن العقد حتى يكون مؤثرا (فلا اثر له) اى لهذا الشرطء لانهما لم يبنيا عليه (و الا) بان كانا لم يعلما ان 
الشرط المتقدم لا حكم له (اتجه بطلان العقد به) اى بهذا الشرط و يكون حاله (كما لو ذكراه فى متنه). 

وانما يكون مبطلا حينئذ (لانهما لم يقدما الا على الشرطء و) الحال انه (لم يتم لهما). 

فان العقد المبنى على الشرط حاله حال العقد المذكور فيه الشرط و لذا اذا اشترى شيئا و لم يشترط الصحة و ظهر فاسدا كان له الردٌ 
لان الصحهُ شرط ضمنىء فيشمله دليل: المؤمنون عند شروطهم. 

(و يمكن ان يقال) ما ذكره الشهيد من انهما لو علما بعدم تأثير الشرط المتقدم فالشرط لا حكم له غير تام. 

ف (ان علمهما بعدم حكم للشرطء لا يوجب عدم اقدامهما على الشرط) فهما اقدما على الشرط الفاسد و يكون باطلا مبطلا- اذا قلنا 
بان الشرط الفاسد مفسد- فيكون علمهما بعدم حكم للشرط حاله حال عدم علمهما فى انه لو بنى العقد عليه كان باطلا. 
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فالاولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم فى ارتباط العقد به. و عدمه. و المعروف بينهم عدم التأثير كما تقدم, الا ان يفرق بين 
الشرط الصحيح فلا يؤثّر و بين الفاسد فيؤثر فى البطلان. 

و وجهه غير ظاهرء بل ربما حكى العكس عن بعض المعاصرين. 


(فالاولى بناء المسألة) اى ان الشرط المتقدم هل يبطلء أم لا؟ 

(على تأثير الشرط المتقدم فى ارتباط العقد به» و عدمه) اى عدم الارتباط (و المعروف بينهم عدم التأثير) للشرط المتقدم (كما تقدم). 
لكن عرفت ان الاقوى الارتباط و التأثير (الا ان يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر) اذا كان متقدّما و لم يذكر فى متن العقد (و بين) 
الشرط (الفاسد فيؤثر فى البطلان). 

لعله لان المربوط بالفاسد فاسد. 


اما العقد الصحيح فلا يحتاج فى صحته الى الارتباط بشىء حتى يكون صحيحاء فان الاعدام يؤثر فى الموجود. 
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اما الايجاد فلا يؤثّر فى الوجودء اذ الوجود لا يتكرر. 

(و) لكن (وجهه غير ظاهر) اذ لو كان ارتباط لكان فيهماء و لو لم يكن ارتباط لم يكن ارتباط فيهما (بل ربما حكى العكس عن بعض 
المعاصرين) و ان الشرط المتقدم اذا كان صحيحا كان مؤثْرا لشمول دليل: 

المؤمنون عند شروطهم. له. 

اما اذا كان فاسدا قلا يوئر لان «المؤمنون» لا يشمله. 
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وقد تقدم توضيح الكلام فى ذلك. 


(و قد تقدم توضيح الكلام فى ذلكك) الشرط المتقدم, و قد قلنا: انه مؤثر مطلقا لابتناء العقد عليه؛ و الله العالم. 
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القول فى القبض 

[القبض لغة] 

وهو لغهُ الاخذ مطلقاء او باليد» او بجميع الكف على اختلاف عبارات اهل اللغةٌ» 

و النظر فى ماهيته و وجوبه و احكامه يقع فى مسائل 

مسألة: اختلفوا فى ماهية القبض فى المنقول بعد اتفاقهم على انها التخلية فى غير المنقول» 

اشارة 

على اقوال. 

[الأقوال] 

احدها: انها التخلية أيضاء 

صرح به المحقق فى الشرائع» و حكى عن تلميذه كاشف الرموزء و عن الايضاح نسبته الى بعض متقدمى اصحابنا 

(القول فى القبض) (و هو لغ الاخذ مطلقاء او باليد» او بجميع الكف على اختلاف عبارات اهل اللغ و النظر فى ماهيته) اى القبض (و 
(مسألة: اختلفوا فى ماهية القبض فى المنقول) كالثوب و المتاعء و النقود (بعد اتفاقهم على انها) اى ماهية القبض (التخلية فى غير 


المنقول) و ان كان هذا الاتفاق أيضا على نظر. 
اذ لو افرغ الدار و لم يسلمها الى المشترى لم يصدق انه قنضها اياه (على اقوال) ذكر منها ثمانية هنا. 
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(احدها: انها) اى ماهية القبض فى المنقول (التخلية أيضا) كغير المنقول (صرح به المحقق فى الشرائع» و حكى) أيضا (عن تلميذه 
كاشف الرموزء و عن الايضاح) لولد العلامة (نسبته الى بعض متقدمى اصحابنا 
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وعن التنقيح نسبته الى المبسوط. 


الثانى: انه فى المنقول النقل» و فيما يعتبر كيله او وزنه: الكيل» او الوزن. 
الثالث: ما فى الدروس من انه فى الحيوان نقله» 

وفى المعتبر كيله او وزنه او عدّه او نقله» و فى الثوب وضعه فى اليد. 
الرابع: ما فى الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة انه التحويل و النقل. 


الخامس: ما فى المبسوط من انه ان [كان مثل الجواهر و الدراهم و الدناذير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد] 


و عن التنقيح نسبته الى المبسوط) لكن يأتى فى القول الخامس انه يقول بغير ذلكك. 

(الثانى: انه) اى القبض (فى المنقول النقل) الى المشترى كان يرسل الحيوان الى دار المشترى (و فيما يعتبر كيله او وزنه: الكيل او 
الوزن) فبمجرد ان كال او وزن فقد قبض. 

(الثالث: ما فى الدروس من انه فى الحيوان نقله» و فى المعتبر كيله) فى المكيل (او وزنه) فى الموزون (او عدّه) فى المعدود (او نقله) 
فيما كان اعتبار قبضه بالنقل كالابواب و الحصر و نحوها (و فى الثوب وضعه فى اليد) و المراد به الاعم من القماش. 

(الرابع: ما فى الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة انه التحويل و النقل) «النقل» عطف بيان «للتحويل). 

(النفامين: ها فى المسوط مق 01 الى الشيء الذى ير اد قيضة ذان 
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كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد. 

وان كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمهُ فالقبض فى البهيمةٌ ان يمشى بها الى مكان آخرء و فى العبد ان يقيمه الى مكان آخر. 

وان كان اشتراه جزافا كان القبض فيه ان ينقله فى مكانه. 

وان كان اشتراه مكايلةُ فالقبض فيه ان يكيله. 


و زاد فى الوسيلة: انه فى الموزون وزنه» وفى المعدود عدّه» و نسب عبارة 


كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد) باستثناء ما سيأتى من مثل ما يكال او يوزن او يعد و ما اشبه (فالقبض فيه هو 
التناول باليد). 

(و ان كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فالقبض فى البهيمة ان يمشى بها الى مكان آخر) فان وضع المشترى يده على البهيمة ليبس 
قبضا لهاء بل لا بد ان يمشى بها قدرا و لو قليلا (و فى العبد ان يقيمه الى مكان آخر) فاذا امره بان يذهب الى مكان ثان فذهب فقد 
قبضه. 


(و ان كان اشتراه جزافا) اى مما يباع جزافا كالحطب و الماء (كان القبض فيه ان ينقله من مكانه) الى مكان آخر. 
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(و ان كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه ان يكيله) فمراده ان القبض هو الكيل فى المكيلات. 

(و زاد فى الوسيلة: انه فى الموزون وزنه» وفى المعدود عده» و نسب عبارة 
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الشرائع الراجعة الى ما فى المبسوط الى المشهور. 


السادس: انه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد» 


حكى عن المحقق الاردبيلى و صاحب الكفاية» و اعترف فى المسالكك تبعا لجامع المقاصدء لشهادةٌ العرف بذلكك, الا انه اخرج عن 
ذلك المكيل و الموزون مستندا الى النصّ الصحيح. و فيه ما سيجىء. 


السابع: ما فى المختلف» من انه ان كان منقولا فالقبض فيه النقل او الاخذ باليد. 


وان كان مكيلا او موزونا فقبضه ذلكك. او الكيلء او الوزن. 


الشرائع الراجعة الى ما فى المبسوط الى المشهور) «نسب» بصيغة المجهول لانه لا يراد به «ابن حمزة». 

(السادس: انه) اى القبض (الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد حكى) هذا القول (عن المحقق الاردبيلى و صاحب الكفاية» و اعترف) به 
(فى المسالكك تبعا لجامع المقاصدء لشهادة العرف بذلكك) اى بان القبض هو الاستيلاء (الا انه اخرج) المسالك (عن ذلك) المعنى 
للقبض (المكيل و الموزون) فقال: ان القبض فيهما كيله و وزنه (مستندا) فى هذا الا-خراج (الى النص الصحيح) الآ-تى (و فيه ما 
سيجىء) من عدم دلالة النص. 

(السابع: ما فى المختلفء من انه ان كان منقولا فالقبض فيه النقل او الاخذ باليد) فى عامة المنقولات. 

(و ان كان مكيلا او موزونا فقبضه ذلكك) النقل او الاخذ باليد (او الكيل) فى المكيل (او الوزن) فى الموزون. 
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الثامن: انه التخلية مطلقا بالنسبة الى انتقال الضمان الى المشترى دون النهى عن بيع ما لم يقبض 


نفى عنه البأس فى الدروس. 
[نظر المؤلف فى المسألة] 


اقول: لا شكك ان القبض للمبيع هو فعل القابضء و هو المشترى. 
و لا-شك ان الاحكام المترتبة على هذا الفعل لا يترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشترى فيه» كما ان الاحكام 
المترتبة على فعل 


(الثامن: انه) اى القبض (التخلية مطلقا بالنسبةُ الى انتقال الضمان الى المشترى). 
فاذا تلف بعد التخلية لم يكن من كيس البائع و لا يصدق عليه التلف قبل القبض من مال مالكه (دون النهى عن بيع ما لم يقبض) فانه 
بالتخلية لا يرتفع النهى؛ فلو باعه بعد التخلية و قبل القبض باليد او نحوه كان مصداقا لقوله عليه السلام: لا تبع ما ليس عندكك ف (نفى 
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عنه البأس فى الدروس) هذه هى الاقوال فى المسألةُ. 

(اقول: لا شكك ان القبض للمبيع هو فعل القابضء و) القابض (هو المشترى) فان البائع هو المقبضء هذا بالنسبة الى المثمن» اما الثمن 
(و لا شك ان الاحكام المترتبة على هذا الفعل) اى القبض (لا يترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشترى فيه) فان 
القبض له جانبان جانب اعطاء البائع» و جانب اخذ المشترى. 

و الاحكام المترتبة على القبض على جانب اعطاء البائع فقطء لان اعطائه فقط لا يصدق عليه القبض (كما ان الاحكام المترتبة على 
فعل 
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البائع كالوجوب على البائع و الراهن فى الجملة. 

و اشتراط القدرة على التسليم لا يحتاج فى ترتبها الى فعل من المشترى. 


2 
[المناقشة فى الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى] 


اما ما اتفق عليه من كفاية التخلية فى تحقق القبض فى غير المنقول ان اريد بالقبض ما هو فعل البائع بالنسبة الى المببع» و هو جميع ما 


يتوقف عليه من طرفه 


ابام كالرجريد ا رجوث لجف اكلى الجاد ويا ودرب الاتواصن على «الراهن ارخا اذى الجمكةا بسو 31انا باه الاتباضي ريم 
اللزوم» او وفاء بعقد الرهن. 

(و اشتراط القدرة على التسليم) فى صحة البيع» اذ لو لم يقدر البائع على التسليم لم يصح البيع على التفصيل المذكور فى باب شرائط 
البيع» ف (لا يحتاج فى ترتبها) على القبض (الى فعل من المشترى) بل بمجرد فعل البائع ما فى جانبه يكفى فى تحقق تلك الاحكام. 
لكن لا يض ان الأشنافن و_القض كالكتدر و الأتكيار له سق اسدهما دوق تحقق اللقر ذكلءا رط شه القرقن ف ابن الطرفين 
كان. لا يتحقق الا بتحقق فعل الجانبين. 

(فحينئذ نقول: اما ما اتفق عليه من كفاية التخلية فى تحقق القبض فى غير المنقول) فليس بتامء اذ بالتخلية لا يتحقق القبض. 


شيرازى» سيك محمد حسيئنى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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فانه (ان اريد بالقبض ما هو فعل البائع بالنسبة الى المبيع» و هو) اى فعل البائع (جميع ما يتوقف عليه) اى على فعل البائع (من طرفه 
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وصوله الى المشترىء و يعبر عنه مسامحة بالاقباض و التسليم؛ و هو اذى يحكمون بوجوبه على البائع و الغاصب و الراهن فى الجملة 
و يفسرونه بالتخلية التى هى فعل البائع. 

فقد عرفت انه ليس قبضا حقيقيا حتى فى غير المنقول» و ان فسرت برفع 
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وصوله الى المشترى, و يعبر عنه مسامحة بالاقباض و التسليم). 

وائنا كات مباسفة ١‏ المعلة انه باقناض» ققد عرقك ان القنض .و الأقاض #الكيدر و الاتكبار لا دق اسدهما الا عق الأشر 
(و هو) اى فعل البائع (الذى يحكمون بوجوبه على البائع و الغاصب و الراهن) لاجل ايصال الشىء الى المشترى و المخصوب منه و 
المرتهن (فى الجملةٌ) اى واجب فى الجملة. 

اذ: لا يجب على البائع التسليم فانه مقيد بتسليم المشترى للثمن و كذلكك لا يجب على الراهن التسليم الا مع تسلم الدين (و يفسرونه) 
اى يفسرون فعل البائع (بالتخلية التى هى فعل البائع) ان كان مرادهم بالقبض- الى يقولون: انه التخلية- هذا. 

(ف) فيه انكك (قد عرفت انه ليس قبضا حقيقيا حتى فى غير المنقول) بل ان سمّمى قبضا كان مجازا. 

و هذا خلاف ظاهر الادلة التى علقت الحكم على القبضء حيث قال عليه السلام: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه. و لا 
وجه لحمل كلامه عليه السلام على المجازء و الحال انه لا قرينة على ذلكك (و ان) وصلتَهُ (فسرت) التخلية (برفع 
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جميع الموانع» و اذن المشترى فى التصرف. 

قال كاشف الرموز فى شرح عبارة النافع: القبض مصدرهء يستعمل بمعنى التقبيض و هو التخلية» و يكون من طرف البائع و الواهب 
بمعنى التمكين من التصرفء انتهى. 

بل التحقيق ان القبض مطلق هو استيلاء المشترى عليه و تسلطه عليه اُذى يتحقق به معنى اليد و يتصور فيه الغصب. 


جميع الموانع» و اذن المشترى فى التصرف) فان القبض لا يتحقق بذلكك كما لا يخفى. 

ثم ان المصنف استشهد لقوله «ان اريد بالقبض ما هو فعل البائع» بقول كاشف الرموزء حيث ان كلامه صريح فى ان مراد بعضهم من 
القبض ما هو فعل البائع. 

(قال كاشف الرموز فى شرح عبارة النافع: القبض مصدر) قبض يقبض (يستعمل بمعنى التقبيض) فهو فعل لازم يستعمل بمعنى 
المتعدى (و هو التخلية» و يكون من طرف البائع و الواهب) و يكون حينئذ (بمعنى التمكين من التصرفء انتهى) كلامه. 

(بل التحقيق ان القبض مطلق) فى المنقول و غير المنقول و (هو استيلاء المشترى عليه) اى على المثمن (و تسلطه على الّذى يتحقق به) 
اى بذلكك الاستيلاء (معنى اليد) فيصدق «على اليد ما اخذت» اذ ليس المراد باليد: الجارحة؛ بل الاستيلاء و التسلط (و يتصور فيه 
الفصيت) 

اذ الغصب انما يتحقق بالاستيلاء و التسلط فالغصب و اليد و القبض» 
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نعم يترتب على ذلكك المعنى الامول الاحكام المترتبة على الاقباض و التسليم الواجبين على البائع فينبغى ملاحظة كل حكم من 
الاحكام المذكورة فى باب القبض. و انه مترتب على القبض الْمذى هو فعل المشترى بعد فعل البائع؛ و على الاقباض الْمذى هو فعل 
البائع . 

مثلا: اذا فرض ان ادَلهُ اعتبار القبض فى الهبهُ دلت على اعتبار 


كلها من واد واحد و كما ان الغصب و اليد ليسا بالتخلية» فكذلك القبض ليس بالتخلية. 
(نعم يترتب على ذلكك المعنى الاول) اى التخلية (الاحكام المترتبة على الاقباض و التسليم الواجبين على البائع). 
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فاذا خلّى البائع الدارء و مكن المشترى من الاستيلاء عليهاء فقد فعل الواجب عليه» و حينئذ يجب على المشترى تسليم الثمن مثلا. 
وعلى هذا الى ذكرنا من انه ليس بقبض- حقيقة- و لكنه يترتب عليه بعض الاحكام (فينبغى ملاحظة كل حكم من الاحكام 
المذكورة فى باب القبضء و) ملاحظة (انه) اى ان ذلكك الحكم (مترتب على القبض الّذى هو فعل المشترى بعد فعل البائع) اى يترتب 
على فعلهما معا | (و) مترتب (على الاقباض الّذى هو فعل البائع). 

فاذا خلّى البائع و لم يتسلم المشترى ترتب الحكم الّذى يترتب على فعل البائع و لم يترتب الحكم الّذى يترتب على فعل المشترى. 
(مثلا: اذا فرض ان ادلهٌ اعتبار القبض فى الهبة) و انه لا تتحقق الهبة بدون القبض (دلت على اعتبار 
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حيازة المتهب الهبة» لم يكتف فى ذلك بالتخلية التى هى من فعل الواهب, و هكذا. 

و لعل تفصيل الشهيد فى البيع بين حكم الضمان و غيره» من حيث ان الحكم الاول منوط بالاقباضء و غيره منوط بفعل المشترى. 


حيازة المتهب) اى الموهوب له (الهبةٌ) بان تصبح الهبهُ تحت سلطةٌ الموهوب له و استيلائه (لم يكتف فى ذلك) القبض المحقق للهبة 
(بالتخلية التى هى من فعل الواهب) اذ لم يتحقق الاستيلاء و السلطة (و هكذا) بالنسبة الى الوقف اذا قلنا باشتراط القبض فيه الى غير 
ذلك. 

فاللازم مراجعة دليل كل مورد. و انه كيف يشترط فيه القبض و هل تكفى التخلية؟ او يلزم ان يكون تحت سلطهةٌ الطرف و استيلائه. 
(و لعل تفصيل الشهيد) الاسول الى نقلناه فى القول الثامن من اقوال القبض (فى البيع بين حكم الضمان) و انتقاله الى المشترى (و 
غيره) كالنهى عن بيع ما لم يقبض انما هو (من حيث ان الحكم الادول) اى انتقال الضمان الى المشترى (منوط بالاقباض) اى تخلية 
البائع» و ان لم يأت تحت سلطة المشترى (و غيره) اى النهى عن بيع ما لم يقبض (منوط بفعل المشترى) اى استيلائه عليه. 

فاذا خلّى البائع و لم يستول المشترى انتقل الضمان الى المشترى لكن لا يجوز له بيعه» لانه لم يقبضه بعدء ولا يخفى ان قوله «من 
حيث) خبر العل). 
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و كيف كان فلا بد من مراعاة ادلهُ احكام القبضء فنقول: اما رفع الضمان فان استند فيه الى النبوى كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من 
مال بايعه» فالمناط فيه حصول الفعل من المشترى. 

وان استند الى قوله عليه السلام فى رواية عقب بن خالد: حتى يقبض المتاع؛ و يخرجه من بيته. احتمل فيه اناطة الحكم بالتخلية. 


(و كيف كان فلا بد من مراعاة ادلهُ احكام القبض) فى كل مكان (فنقول: اما رفع الضمان) عن البائع بسبب قبضه الى المشترى هل 
يتحقق ذلك بالتخلية او بتسلّم المشترى له؟ (فان استند فيه الى النبوى) صلى الله عليه و آله و سلم القائل (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو 
من مال بايعه فالمناط فيه حصول الفعل من المشترى) اى استيلائه عليه. 

اذا المناسب للحكم هو تسلم المشترىء و الا فقبل تسلم المشترى لم يرتبط المبيع بالمشترى. 

(و ان استند) فيه (الى قوله عليه السلام فى رواية عقبة بن خالد: 

حتى يقبض) البائع (المتاع) «يقبض» بصيغة الافعال (و يخرجه) البائع (من بيته» احتمل فيه) اى فى القبض الرافع للضمان (اناطة الحكم 
بالتخلية) لانه اذا اخرج المتاع من بيته» فقد اقبض المتاع» لظهور ان «يخرجه؛» عطف بيان لقوله «يقبض». 

و عليه فالنبوى يدل على تسلّم المشترىء و الرواية تدل على التخلية؛ فالجمع بينهما انما يكون لحمل احدهما على الآخر. 
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فيمكن حمل النبوى على ذكر ما هو مقارن غالب للتخلية. 
و احتمل ورود الرواية مورد الغالب من ملازمة الاخراج للوصول الى المشترى بقرينة ظاهر النبوى. 


عقبةُ او غيرها. 


(فيمكن حمل النبوى) المشترط للتسلّم (على ذكر ما هو مقارن غالبئّ للتخلية) فلا يلزم التسلّمء لانه من باب «و ربائبكم اللاتى فى 
حجوركم) حيث ان قيد «حجو ركم قيد غالبىء لا انه شرط. 

(و احتمل) العكسء ب (ورود الرواية مورد الغالب من ملازمة الاخراج) من بيت البائع (للوصول الى المشترى). 

فالرواية قالت: ان الاخراج؛ قبض و ارادت الوصول الى المشترى من ذكر العلهُ و إرادة المعلول. 

و انما نحمل الرواية على هذا المعنى (بقرينة ظاهر النبوى) المشترط لتسلّم المشترى. 

(و لذا) الَمذى ان ظاهر النبوى دالَ على لزوم تسلم المشترى (قال فى جامع المقاصد- بعد نقل ما فى الدروس-) من ان القبض هو 
التخلية (ان الخبر دال على خلالفه) اى ان القبض هو التسلم, لا التخلية (و هو) اى كلام جامع المقاصد (حسن ان اراد به) اى بالخبر 
(ظاهر النبوىء. لا ظاهر روايةٌ عقبهُ او غيرها) هذا. 
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و الانصاف ان ما ذكره الشهيد قريب بالنسبة الى ظاهر رواية عقبة. 

و ربما يخدش فيها بظهورها فى اعتبار الاخراج من البيت. 

مع انه غير معتبر فى رفع الضمان اتفاقا. 

و فيه: ان الاخراج عن البيت كناية عن الاخراج عن السلطنة» و رفع اليد» و لا ينبغى خفاء ذلكك على المتأمل فى الاستعمال العرفى» هذا 
و لكن الجمود على حقيقةُ اللفظ فى 


(و) لكن (الانصاف ان ما ذكره الشهيد) من ان القبض هو التخلية (قريب بالنسبة الى ظاهر روايةُ عقبهُ) حيث قال عليه السلام «و يخرجه 
من بيته). 

(و ربما يخدش فيها) اى فى رواية عقبة (بظهورها فى اعتبار الآأخراج من البيت) و قال «ظهورها» و لم يقل «نضّ ها» لاحتمال ان يراد 
بالاخراج القبضء بان يكون قوله عليه السلام «حتى يقبض المتاع» قرينة على «يخرجها؛ لا العكس. 

(مع انه غير معتبر فى رفع الضمان اتفاقا) اذ لو سلّمه البائع الى المشترى فى بيته كفى قطعا. 

(و فيه: ان الاسخراج عن البيت كنايةٌ عن الا-خراج عن السلطنة و رفع) البائع (اليد) عن المتاع (و لا ينبغى خفاء ذلكك) المعنى (على 
المتأمل فى الاستعمال العرفى) فان اكثر محاورات العرف مجازات, و (هذا) الذى ذكرناه هو مقتضى قاعدة الكلام عند العرف. 

(و لكن الجمود على حقيقة اللفظ) اى لفظ «يقبض» و «يخرج)» (فى 
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الرواية» يقتضى اعتبار الوصول الى يد المشترى لان الاقباض و الاخراج و ان كانا من فعل البائع» الّا ان صدقهما عليه يحتاج الى فعل 
من غير البائع» لان الاقباض و الاخراج بدون القبض و الخروج محال. 

الا-ان يستفاد من الرواية تعلق الضمان على ما كان من فعل البائع» و التعبير بالاقباض و الاخراج مسامحة» مست الحاجة إليهما فى 
التعبير. 
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الرواية» يقتضى اعتبار الوصول الى يد المشترى). 

و ذلكك (لان الاقباض و الاخراج و ان كانا من فعل البائع» الا ان صدقهما عليه) اى على فعل البائع (يحتاج الى فعل من غير البائع» لان 
الاقباض و الاخراج بدون القبض و الخروج محال). 

اذ النسبة بين الاقباض و القبضء كالنسبة بين الكسر و الانكسار و الاخراج- سواء اريد به الاخراج من البيت او الاخراج من السلطة- و 
ان امكن بدون فعل المشترى. 

لكن حيث انه اردف للاقباض»ء اريد به معنى الاخراج عن السلطة و الادخال فى سلطة الغير. 

و من المعلوم ان هذا النوع من الاخراج عن السلطةٌ لا يكون الا بدخوله فى سلطة الغير. 

(الا ان يستفاد من الرواية تعلق الضمان) اى تعلق رفع ضمان البائع (على ما كان من فعل البائع» و) يكون (التعبير بالاقباض و الاخراج 
مسامحة مسث الساجة إليهها) اى :الى العبارتين (فى التعبير). 
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وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة» حيث قال: لو احضر البائع السلعة فقال المشترى ضعه تم 
القبضء لانه كالتوكيل فى الوضع. 

ولولم يقل المشترى شيئاء او قال: لا اريد حصل القبضء لوجود التسليم. 

كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدى المالكك. فانه يبرأ من الضمان 


(و) قد تبين ان المحتملات فى الاقباض و الاخراج» هى ان يكون شيئا واحدا و ان يكونا شيئين. 

و على الاول فالمراد بالاقباض هو الاخراج او العكسء و على كل فاما ان يراد فعل البائع فقط او فعل البائع الملازم لفعل المشترى. 

ثم ان (ما ذكره الشهيد) الاول (من رفع الضمان) اى ضمان البائع (بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة» حيث قال: لو احضر البائع 
السلعة) التى باعها (فقال المشترى ضعهء تم القبض) من المشترى لها (لانه كالتوكيل فى الوضع). 

و كما اذا وصل المتاع الى يد وكيل البائع تم القبضء فكذلك هنا. 

(و لو لم يقل المشترى شيئا) و وضعها البائع امام المشترى (او قال لا اريد) السلعة (حصل القبض) أيضاء و ارتفع ضمان البائع اذا 
وضعها امام المشترى (لوجود التسليم) الرافع للضمان. 

فيكون وضعه امام المشترى (كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدى المالككء فانه يبرأ من الضمان) بوضعه امامه 
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انتهى. 

و ظاهره ان المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو فعل البائع» و لو امتنع المشترى. 

لكنه قدس سره صرح فى عنوان المسأله و فى باب الهبه بضعف هذا القول بعد نسبته الى بعض الشافعية. 

فالظاهر ان مراده بل مراد الشهيد قدس سرهما رفع الضمان بهذاء وان لم يكن قبضا. 


(انتهى) كلام التذكرة. 
(و ظاهره) خصوص الجملة الثانية (ان المراد من التسليم المبحوث عنه) فى رفع ضمان البائع (ما هو فعل البائع» و لو امتنع المشترى) 
حيث قال «او قال: لا اريد). 
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(لكنه) اى العلامة (قدس سره صرح فى عنوان) هذه (المسألة) اى مسئلة القبض (و فى باب الهبهة بضعف هذا القول) اى تحقق القبض 
بفعل البائع فقط (بعد نسبته الى بعض الشافعية). 

(فالظاهر)- جمعا بين كلامى العلامة و تنسيقا لكلام الشهيد مع كلام العلامة لظهور ان الشهيد اخذ فتواه من العلامة- (ان مراده) اى 
العلامة (بل مراد الشهيد قدس سرهما رفع الضمان بهذا) العمل من البائع (و ان لم يكن قبضا) فاذا تلف. صدق «التلف قبل القبض من 
مال مالكه). 
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بل عن الشهيد فى الحواشى انه نقل عن العلامة قدس سره ان التخلية فى المنقول و غيره ترفع الضمان, لانه حق على البائع» و قد اذى 
ما عليه. 

اقول: و هذا كما ان اتلاف المشترى يرفع ضمان البائع» و سيجىء من المحقق الثانى: ان النقل فى المكيل و الموزون يرفع الضمان و 
ان لم يكن قبضا. 

وقد ظهر مما ذكرنا ان لفظ القبض الظاهر بصيغته فى فعل المشترى 


(بل عن الشهيد فى الحواشى انه نقل عن العلامة قدس سره) التصريح بما استظهرناه. 

حيث قال (ان التخلية فى المنقول و غيره ترفع الضمان) عن البائع (لا-نه) اى الضمان (حق على البائع» و قد اذى ما عليه) اما قبض 
المشترى فليس مربوطا بالبائع. 

(اقول: و هذا) ليس ببعيد (كما ان اتلاءف المشترى) للمتاع قبل ان يقبضه (يرفع ضمان البائع) فرفع ضمان البائع ليس خاصا بصورة 
تسليم البائع المتاع الى المشترى (و سيجىء من المحقق الثانى: ان النقل فى المكيل و الموزون يرفع الضمان و ان لم يكن قبضا) فلا 
يشترط القبض فى رفع الضمان. 

(و قد ظهر مما ذكرنا) من كلام العلامة و غيره (ان لفظ القبض الظاهر بصيغته) اى بلفظه (فى فعل المشترى) و هو تسلم المتاعء لا يراد 
به هذا الظهور اللفظىء بل 
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يراد به الاستيلا-ء على المبيع» سواء فى المنقول و غيره» لا-ن القبض- لغة- الاخذ مطلقاء او باليد او بجميع الكف على اختلااف 
التعبيرات. 

فان اريد الاخذ حسّا باليد فهو لا يتأتى فى جميع المبيعات مع ان احكامه جارية فى الكل. 

فاللازم ان يراد به فى كلام اهل اللغهُ و فى لسان الشرع الحاكم عليه باحكام كثيرة فى البيع و الرهن و الصدقة» و تشخيص ما فى الذمة 


(يراد به) اى بالقرائن (الاستيلاء على المبيع) و السلطة عليه (سواء فى المنقول و غيره). 

و انما اريد بالقبض الاستيلاء (لان القبض - لغة- الاخذ مطلقا) و لو بغير اليد (او باليد او بجميع الكف) فى مقابل الاخذ بالاصبع مثلا 
(على اختلاف التعبيرات) فى معنى القبض. 

(فان اريد الاخذ حسًا باليد» فهو لا يتأتى فى جميع المبيعات). 

فان الدار و البستان و الحمام لا يمكن اخذها حسًا باليد» و اخذ بعضها ليس اخذا لكلها (مع ان احكامه) اى احكام القبض (جارية فى 
الكل) اى فى كل المبيعات» فان وجوب اقباض البائع» و ان التلف قبل القبض من مال مالكه و نحوهما جارية فى كل بيع. 

(فاللازم) حيث لا يراد بالقبض الاخذ بالكف و نحوه (ان يراد به) اى بالقبض (فى كلام اهل اللغهُ و فى لسان الشرع الحاكم عليه) اى 
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على القبض (باحكام كثيرة فى البيع و الرهن و الصدقة) و الهبهُ و الوقف و الغصب و غيرها (و تشخيص ما فى الذمة) فان الكلى الَذى 
فى الذمة يتشخص فى 
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اخذ كل شىء بحسبهء و هو ما ذكرنا من الاستيلاء و السلطنة. 

واما ما ذكره بعضهم من اعتبار النقل و التحويل فيه بل ادعى فى الغنية الاجماع على انه القبض فى المنقول الى لا يكتفى فيه 
بالتخلية فهو لا يخلو عن تأمّيل» و ان شهد من عرفت بكونه موافقا للعرف فى مثل الحيوان؛ لأن مجرد اعطاء المقود للمشترىء او مع 
ركوبه عليه قبض عرفا على الظاهر. 


الفرد الخارجى بالقبض (اللعذ كل شىء بحسبه) «الخل» نانب فاغل ويراذ) (و هو) ا الحذ كل شىء بحسبة (ما ذكرنا من) ا المراد 
بالقبض (الاستيلاء و السلطنة) و ان لم يكن يأخذه. 

(و اما ما ذكره بعضهم) فيما تقدم من رابع الأقوال فى مسألة القبض (من اعتبار النقل و التحويل فيه) اى فى القبض (بل ادعى فى الغنية 
الاجماع على انه) اى النقل هو (القبض فى المنقول اذى لا يكتفى فيه بالتخلية) مثل الحيوان فان تخليته عن السرج و نحوه لا يكون 
قبضا (فهو لا يخلو عن تأمل» و ان شهد من عرفت بكونه موافقا للعرف فى مثل الحيوان) 

وانما قلنا انه لا يخلو عن تأمل (لأن مجرد اعطاء المقود للمشترىء او مع ركوبه عليه) او تمكينه من الركوب عليه و ترك المقود, او 
اعطائه الحيوان له بحيث اخذ بقرنه» و اذا كان الحيوان عند نفس المشترى و فى بيته فباعه له او ما اشبه ذلكك. 

فان كل ذلكك (قبض عرفا على الظاهر) و ان لم يكن فيه نقل. 
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ثم المراد من النقل فى كلام من اعتبره» هو نقل المشترى له لا نقل البائع» كما هو الظاهر من عبارةً المبسوط المتقدمة المصرّح به فى 
جامع المقاصد. 

واماروايةٌ عقبهُ بن خالد المتقدمة فلا دلالة فيها على اعتبار النقل فى المنقولء و ان استدل بها عليه فى التذكرءٌ لما عرفت من ان 


الاخراج من البيت فى 


(ثم المراد من النقل فى كلا-م من اعتبره) أى اعتبر النقل (هو نقل المشترى له) اى للمبيع الى بيته او نحوه (لا نقل البائع) للمبيع الى 
بيت المشترى (كما هو الظاهر من عبار المبسوط المتقدمة المصرّح به فى جامع المقاصد). 

فان قول المبسوط: فالقبض فى البهيمة ان يمشى بها الى مكان آخر ظاهره ان يمشى المشترى لا البائع» و لو أراد مشى البائع قال ان 
يمشى بها الى مكان المشترى. 

و انما قلنا «نقل المشترى» لان نقل البائع ليس ايصالا الى المشترى و قبضا منه للحيوان. 

(و اما رواية عقبهٌُ بن خالد المتقدمة) حيث قال «و يخرجه من بيته) (فلا دلالهُ فيها على اعتبار النقل فى المنقول» وان استدل بها) اى 
برواية عقبهُ (عليه) اى على النقل (فى التذكرة). 

و انما قلنا «لا دلالة فيها» (لما عرفت من ان الاخراج من البيت فى 
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الرواية نظير الاخراج من اليد كناية عن رفع اليد و التخلية للمشترى حتى لا يبقى من مقدمات الوصول الى المشترىء الا ما هو من 
فعله. 
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و اما اعتبار الكيل و الوزنء او كفايته فى قبض المكيل او الموزون؛ فقد اعترف غير واحد بانه تعبد لاجل النص الّْذى ادعى دلالته 
عليه. 
مثل صحيحة معاوية بن وهبء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه. 


الرواية نظير الاخراج من اليد كناية عن رفع اليد و التخلية للمشترى) بحيث يكون للمشترى سلطان و استيلاء عليه (حتى لا يبقى من 
مقدمات الوصول الى المشترىء الا ما هو من فعله) اى فعل المشترى. 

(و اما اعتبار الكيل و الوزن) فى القبضء كما فى القول الثانى من الاقوال الثانية (او كفايته فى قبض المكيل او الموزون) كما فى القول 
السابع 

و الفرق بينهما: ان الثانى يعتبر الكيل و الوزن هو القبض لا غيرهما 

و القول السابع يعتبرهما احد قسمى القبضء و القسم الآخر النقل او الاخذ باليد- كما تقدم القولان- (فقد اعترف غير واحد بانه تعبد 
لاجل النص الّذى ادعى دلالته عليه) اى على الككيل و الوزن. 

منتهى الأمران القول الثانى يعتبر هما فقط القبض. 

و القول السابع يجمع بين النص و العرف الدال على كفاية النقل و الاخذ باليد فى صدق القبض. 

(مثل صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه). 
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فقال: ما لم يكن كيل او وزنء فلا يبعه حتى يكيله او يزنه. الا ان يوليه بالذى قام عليه. 


و صحيحة منصور بن حازم: اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزنء فلا تبعه حتى تقبضهه الا ان توليه. 


مثلا: اشترى محمد منّا من الحنطة من علىء و قبل ان يأخذ الحنطة يبيعه للحسن (فقال) لا بأس به (ما لم يكن كيل او وزن) اى لا بأس 
بذلكك فى غير المكيل و الموزونء كالمعدود و المذروع و نحوهما. 

اما فى الكيل و الموزون (فلا يبعهه حتى يكيله او يزنه) فاذا كاله البائع او وزنه له فهو قبضء فلا بأس بان يبيعه (الا ان يوليه) اى يبيعه 
محمد للحسن- فى المثال- ببيع التولية و هو البيع بنفس رأس المال بلا زيادةٌ و لا نقيصة» مقابل المرابحة التى هى بيع بربح» و 
المواضعة التى هى بيع بخسارة (بالذى قام عليه) اى بنفس رأس المال. 

وجه الاستدلال ان الامام عليه السلام جعل «حتى يكيله او يزنه» مرادفا «لأ-ن يقبضه) فكأنه قال فى غير المكيلء لا بأس ببيعه قبل 
القبضء اما فى المكيل» فلا بد من قبضه. و عوض قوله «فلا بد من قبضه) بقوله «حتى يكيله). 

(و صحيحة منصور بن حازم) قال عليه السلام: (اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزنء فلا تبعه حتى تقبضه. الا ان توليه) اى تبيعه تولية 
فالمراد ب «تقبضه) «تكيله) بقرينة الرواية السابقة. 
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و فى صحيحة على بن جعفر» عن اخيه عن الرجل يشترى الطعام | يصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: اذا لم يربح عليه» فلا بأسء و ان ربح 
فلا يبعه حتى يقبضه. 

و رواية ابى بصير عن رجل اشترى طعاماء ثم باعه قبل أن يكيله قال: 

لا يعجبنى أن يبيع كيلا او وزنا قبل أن يكيله أو يزنه» الا ان يوليه كما اشتراه الى غير ذلكك, مما دل على اعتبار الكيل و الوزن لا من 
حة اشتراط صيحة المغاملة نهسا: 
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و الا لم يفرق بين التولية و غيرهاء 


(و فى صحيحة على بن جعفر؛ عن اخيه) موسى عليه السلام (عن الرجل يشترى الطعام؛ | يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: اذا لم يربح 
عليه» فلا بأس) أى باعه تولية (و ان ربح فلا يبعه حتى يقبضه). 

فان المراد بالقبض الكيل و الوزن بقرينة الرواية الاولى. 

(و رواية ابى بصير عن رجل اشترى طعاماء ثم باعه قبل أن يكيله) هل يجوز ذلكك؟ (قال: لا يعجبنى أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله 
أو يزنه الا-ان يوليه) بنفس رأس المال (كما اشتراه) فان الكيل و الوزن هنا هو القبض بقرينة الروايات السابقةٌ (الى غير ذلك مما دل 
على اعتبار الكيل و الوزن, لا من حيث اشتراط صحة المعاملة بهما) اى بالكيل و الوزن. 

(و الا» فلو كان الكيل و الوزن من حيث اشتراط صحة المعاملة بهما (لم يفرق بين التولية و غيرها). 

اذ فى بيع التولية أيضا يشترط الكيل و الوزنء فان البيع بدونهما 
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فتعين لامر آخرء و ليس الا من كون ذلك قبضا للاجماع؛ كما فى المختلف على جواز بيع الطعام بعد قبضه. 

و منه يظهر ما فى المسالك؛ حيث انه بعد 


مجهول و هو باطل (فتعين) ان يكون الكيل و الوزن مره اخرى (لامر آخر) غير رفع الجهالة (و ليس) ذلك الأمر الآخر (الا من كون 
ذلك) الكيل و الوزن (قبضا). 

فاذا باع الحنطة كالها أوّلا لأجل رفع الجهالة» ثم اذا كالها ثانيا كان ذلكك قبضا (للاجماع؛ كما فى المختلف على جواز ببع الطعام بعد 
قبضه). 

فاذا تحقق القبض بالكيل الثانى» جاز ببعه. 

اقول: الظاهر من الجمع بين الروايات الى جواز بيع الطعام يتوقف على احد امرين. 

اما الكيل ثانيا و ان لم يقبضه. 

و اما القبض و ان لم يكله ثانياء و لا وجه لحمل احدهما على الآخر و انما اقام الشارع الكيل ثانيا مقام القبض تعبدا. 

و لعله للدلالة على انه بيع ثان للمشترى من المشترى الأول. 

كما ان الفرق بين التولية و غيرها تعبد. 

و لعله لأجل ان التولية بمنزلة البيع الاول فلا يحتاج الى كيل ثان. 

(و منه) اى مما تقدم من دلالة الروايات على لزوم الكيل و الوزن اذا باعه تولية» وان الكيل يقوم مقام القبض (يظهر ما فى المسالكء 
حيث انه بعد 
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ذكر صحيحة ابن وهب قال: و التحقيق هنا ان الخبر الصحيح دل على النهى عن بيع المكيل و الموزون قبل اعتباره بهماء لا على ان 
القبض لا يتحقق بدونهما. 

و كون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافى ذلكك, لأن الاعتبار بهما قبض و زيادة. 

و حينئذ فلو قيل بالا كتفاء فى نقل الضمان فيهما بالنقل 
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ذكر صحيحة ابن وهب) و هى الرواية الا-ولى التى نقلناها هنا (قال: و التحقيق هنا ان الخبر الصحيح دل على النهى عن بيع المكيل و 
الموزون قبل اعتباره بهما) اى بالكيل و الوزن. 

فاذا اراد الانسان ان يبيع المكيل و الموزون كان اللازم ان يكيله و يزنه و ان كاله أو وزنه عند اشتراءه هوء و (لا) يدل الخبر (على ان 
القبض لا يتحقق بدونهما). 

(و) ان قلت: ظاهر الرواية ان الكيل و الوزن هو القبض. 

قلت: (كون السؤال فيه) اى فى الحديث (وقع عن البيع قبل القبض لا ينافى ذلكث) الى ذكرنا من ان القبض لا يتحقق بالكيل و 
الوزن» فان الامام (ع) انما اجاب بالكيل و الوزنء لا لأجل انهما قبضء بل (لأن الاعتبار بهما) اى بالكيل و الوزن (قبض و زيادة). 

اذ المتعارف ان الشىء اذا كيل او وزن سلّم الى المشترى. 

(و حينئذ) اى حين لا يدل الخبر على ان الكيل و الوزن قبض (فلو قيل بالاكتفاء فى نقل الضمان فيهما) اى فى المكيل و الموزون 
(بالنقل) 
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عملا بالعرفء و الخبر الآخر و يتوقف البيع ثانيا على الكيل و الوزن» امكنء ان لم يكن احداث قولء انتهى. 

و الظاهر: ان مراده بالخبر» خبر عقبةُ بن خالد» و قد عرفت عدم ظهوره فى اعتبار النقل. 

ثم ان ظاهر غير واحد كفاية الكيل و الوزن فى القبض من دون توقف على النقل. 

و الظاهر انه لا بد مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع. 


اى نقل المشترى المتاع الى محله (عملا بالعرف) حيث يرى ان النقل محصل للقبض (و الخبر الآخر) اى خبر عقبةُ (و يتوقف البيع ثانيا 
على الكيل و الوزن» امكن) ذلك حسب الادلة (ان لم يكن احداث قول) جديد (انتهى) كلام المسالكك. 

(و الظاهر: ان مراده بالخبر» خبر عقبةُ بن خالد» و قد عرفت عدم ظهوره فى اعتبار النقل). 

لانا قلنا ان ظاهر الخبر انه كناية عن الاخراج عن السلطة و ادخال فى سلطةٌ المشترىء لا النقل المكانى. 

ثم انكك قد عرفت ان الظاهر من الجمع بين الاخبار ما ذكرناه لا ما ذكره المصنفء و لا ما ذكره المسالكك. 

(ثم ان ظاهر غير واحد) من الفقهاء (كفاية الكيل و الوزن فى القبض من دون توقف على النقل) و ان الكيل و الوزن يكفى. 

(و) لكن (الظاهر انه لا بدّ مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع) و مجىء 
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و لذا تبه فى موضع من التذكرة: بان الكيل شرط فى القبض. 

و كيف كان: فالاولى فى المسألهُ ما عرفت من: ان القبض له معنى واحد, يختلف باختلاف الموارد» وان كون القبض هو الكيل و 
الوزن خصوصا فى باب الصدقة. 


و تشخيص مافى الذمة مشكا جدا 


(و لذا) المذى ان الكيل وحده ليس قبضا (تبِه فى موضع من التذكرة بأن الكيل شرط فى القبض) مما يدل على ان القبض شىء غير 
الكيل» و ليس ذلك الا ما ذكرناه من رفع يد البائع و سلطة المشترى. 
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(و كيف كان: فالاولى فى المسألهُ ما عرفت من: ان القبض له معنى واحدء. يختلف باختلاف الموارد) و ان قبض كل شىء بحسبه؛ و 
ان كان يجمع الكل انه لا بد من رفع سلطة البائع و حدوث سلطة المشترى (و ان كون القبض هو الكيل و الوزن خصوصا فى باب 
الصدقة) الّذى ورد فيه بان الصدقة لا يتمكن الانسان ان يرجع فيها. 

و على هذا القول فاذا كال بقصد الصدقة لم يتمكن من الرجوع فيها (و تشخيص ما فى الذمة مشكل جدا) لانه لا يصدق القبض على 
الكيل و الوزن. 

و لو قيل انه تعبد شرعى. 
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لان التعبد الشرعى على تقدير تسليمه مختص بالبيع» الا ان يكون اجماع على اتحاد معنى القبض فى البيع و غيره» كما صرح به العلامة 
و الشهيدان و المحقق الثانى و غيرهمء فى باب الرهن و الهبة. 

و حكى فيها الاتفاق على الاتحاد عن ظاهر المسالكك. و استظهره الحاكى أيضا. 

و عن ظاهر المبسوط فى باب الهبةٌ: ان القبض هى التخلية فيما لا ينتقل» و النقل و التحويل فى غيره. 

لكن صرح فى باب الرهن: بان كلما كان قبضا فى البيوع كان قبضا فى الرهن 


قلنا فليخص التعبد ببابه (لان التعبد الشرعى على تقدير تسليمه مختص بالبيع) فلا يتعدى منه الى باب الصدقةٌ و غيرها (الا ان يكون 
اجماع على اتحاد معنى القبض فى البيع و غيره» كما صرح به) اى بالاجماع على الاتحاد (العلامة و الشهيدان و المحقق الثانى و 
غيرهم؛ فى باب الرهن و الهبة). 

(و حكى) أيضا (فيها) اى فى الهبهُ (الاتفاق على الاتحاد عن ظاهر المسالكك. و استظهره) اى الاتفاق (الحاكى) عن المسالكك (أيضا). 
(و) لكن (عن ظاهر المبسوط) ما يظهر منه عدم الاتحاد» حيث قال: 

(فى باب الهبه: ان القبض هى التخليةُ فيما لا ينتقل) كالدار و البستان و الدكان (و النقل و التحويل فى غيره) اى فيما ينتقل كالثوب و 
الحيوان. 

(لكن) المبسوط (صرح فى باب الرهن: بان كلما كان قبضا فى البيوع» كان قبضا فى الرهن 
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والهبات و الصدقات لا يختلف ذلكك. 

و عن القاضى: انه لا يكفى فى الرهن التخلية» و لو قلنا بكفايته فى البيع» لان البيع يوجب استحقاق المبيع» فيكفى التمكين منه و هنا لا 
استحقاق» بل القبض سبب فى الاستحقاق. بل و مقتضى هذا الوجه لحوق الهبهُ و الصدقةٌ بالرهن. 

و هذا الوجه حكاه فى هبه التذكرة عن بعض الشافعية» فقال قدّس سرّه: القبض هنا كالقبض فى البيع ففيما لا ينقل و لا يحول: التخلية» 
وفيما 


والهبات و الصدقات لا يختلف ذلكك) فقد وافق المشهور هنا. 

(و عن القاضى) مخالفة المشهور قال: (انه لا يكفى فى الرهن التخلية و لو قلنا بكفايته فى البيع» لان البيع يوجب استحقاق المبيع» 
فيكفى التمكين منه) و التمكين يحصل بالتخلية (و هنا) اى فى باب الرهن (لا استحقاق) فان العين المرهونة ليست ملكا للمرتهن» و 
انما هى وثيقة على الدين (بل القبض سبب فى الاستحقاق) فاللازم تسليمه و لا يكفى التخلية 

اقول: (بل و مقتضى هذا الوجه) الذى ذكره لاختلاف البيع و الرهن (لحوق الهبهُ و الصدقة بالرهن) فى عدم كفاية التخلية و لزوم 
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التسليم» اذ لا استحقاق للموهوب له و المتصدق عليه بل بالقبض يحصل الاستحقاق. 

(و هذا الوجه) اى ما ذكره بقوله «و هنا لا استحقاق» (حكاه فى هبه التذكره عن بعض الشافعية» فقال قدّس سدّه: القبض هنا) اى فى 
باب الهبةٌ (كالقبض فى البيع). 

و عليه (ف) القبض (فيما لا ينقل و لا يحول: التخلية» و فيما 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج128١‏ ص: ١88‏ 

ينقل و يحول: النقل و التحويلء و فيما يكال او يوزن: الكيل و الوزن. 

ثم حكى عن بعض الشافعية: عدم كفاية التخلية فى المنقول لو قلنا به فى البيع مستندا الى ان القبض فى البيع مستحقء و فى الهبهُ غير 
مستحق فاعتبر تحققه و لم يكتف بالوضع بين يديه. 

و لذا لواتلف المتهب الموهوب لم يصر قابضاء بخلاف المشترى» ثم ضعَفه بانه ليبس بشىء. لاتحاد القبض فى الموضعينء و اعتبار 
العرف فيهما. 


ينقل و يحول: النقل و التحويلء و فيما يكال او يوزن: الكيل و الوزن) و هذا موافق للمشهور من اتحاد البابين فى القبض. 

(ثم حكى) العلامة (عن بعض الشافعية: عدم كفاية التخلية فى المنقول لو قلنا به) اى لو قلنا بانه يكفى التخلية (فى البيع مستندا) فى 
الفرق بين البابين (الى ان القبض فى البيع مستحق) للقابضء لا-نه ملكه (و فى الهبه غير مستحق) اذ للواهب الحق فى عدم التسليم 
(فاعتبر تحققه) اى تحقق القبض فى الهبةُ (و لم يكتف) فى القبض (بالوضع بين يديه). 

(و لذا الى فرق بين الهبه و البيع (لو اتلف المتهب الموهوب لم يصر قابضا) بسبب التلف (بخلاف المشترى) فانه اذا اتلف المبيع 
صار قابضا و كذلكك اذا اتلف البائع الثمن» فيما كان الثمن و المثمن شخصيا. 

اما اذا كان كليا فانه لا يتعين فى التالف الا بالتعيين (ثم ضِعَفه) العلامة؛ و قال: (بانه) اى تفريق الشافعى بين القبضين (ليس بشىءء 
لاتحاد القبض فى الموضعين) و هما: البيع و الهبة (و اعتبار العرف فيهما) «اعتبار؛ عطف على «القبض» اى لاتحاد ملاحظة العرف فى 
البابين» 
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انتهى. 

و ظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالف للفرع المتقدم عنه الا ان يلتزم بكفاية التخلية فى رفع الضمانء و ان لم يكن قبضا 
كما اشرنا إليه سابقا. 


فرعان: 

الأول: قال فى التذكرة: لو باع دارا او سفينة مشحونة بامتعة البائع» 

و مكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان الى مكان كان قبضا. 

فانهم يرون ان القبض فى احدهما قبض فى الآخر أيضا (انتهى) كلام التذكرة 


(و ظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه) فى حصول القبض (مخالف للفرع المتقدم عنه) حيث اكتفى بالوضع بين يديه فى كونه 
قبضا. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /200 من /اللاإبولمر 


(الا) ان يقال: بأنه لا تخالف بين كلامى العلامة فان الى نفاه هنا ان يكون الوضع بين يديه قبضاء و الذى اثبته هناك ان يكون 
الوضع بين يديه رافعا للضمانء ب (ان يلتزم بكفاية التخلية فى رفع الضمانء و ان لم يكن قبضا كما اشرنا إليه سابقا) و انه لا تلازم بين 
رفع الضمان و بين تحقق القبض. 

(فرعان) من فروع القبض. 

(الاءول: قال فى التذكرة: لو باع دارا او سفينة مشحونة) اى ممتلية (بامتعة البائع» و مكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان الى 
مكان) آخر (كان قبضا) لانه يصدق عرفا انه اقبضه السفينة. 
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و قال أيضا: اذا كان المبيع فى موضع لا يختص بالبائع» كفى فى المنقول: النقل من حز الى حيز. 

وان كان فى موضع يختص به فالنقل من زاوية الى اخرى بغير اذن البائع لا يكفى» لجواز التصرفء و يكفى لدخوله فى ضمانه. 

وان نقل باذنه حصل القبض. و كانه استعار البقعهُ المنقول إليها. 


(و قال) فى التذكرة (أيضا: اذا كان المبيع فى موضع لا يختص بالبائع» كفى فى المنقول: النقل من حيز الى حيز) كما اذا باعه السفينة 
فى البحر كفى نقلها من مكان الى مكان آخر. 

(و ان كان فى موضع يختص به) كما اذا كان المنقول فى دار البائع (فالنقل) اى نقل المشترى المبيع (من زاوية الى اخرى) فى ملكك 
البائع أيضا (بغير اذن البائع لا يكفى, لجواز التصرف) فى المبيع لان البائع لم يقبضه اياه و لا يجوز التصرف قبل القبض (و يكفى) 
النقل من زاويهٌ الى اخرى (لدخوله فى ضمانه) اى ضمان المشترى. 

اذ وضع اليد على شىء يوجب انتقال الضمان الى واضع اليد لدليل على: اليد. 

و لذا قالوا بانه لو اتلف المشترى المتاع كان حاله حال ما لو قبضه و اتلفه» فتأمل. 

(و ان نقل) المشترى المتاع من زاوية الى اخرى من زوايا ملكك البائع (باذنه) اى باذن البائع (حصل القبضء و كأنه استعار البقعةُ 
المنقول إليها) و يترتب عليه كل احكام القبض. 
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الثانى: قال فى المسالك: لو كان المبيع مكيلا او موزونا فلا يخلو اما ان يكون قد كيل قبل البيع او وزن» او لا 


بأن اخبر البائع بكيله او وزنه» او باعه قدرا معينا من صبرةٌ مشتملةُ عليه. 
فان كان الآخر فلا بد فى تحقق قبضه من كيله او وزنه» للنص المتقدم و ان كان الاول ففى افتقاره الى الاعتبار ثانيا لاجل القبض او 
الاكتفاء 


ولو قال للمالكك ائقله الى مكان كذاء او قال للحمال اثقلةء كفى فى القبضيء لانه كالتوكيل::و اذ الوكيل اخيذ الموكل. 

الفرع (الثانى: قال فى المسالكك: لو كان المبيع مكيلا او موزونا) اى مما يكال او يوزن (فلا يخلو اما ان يكون قد كيل قبل البيع او 
وزنء أو لا) اى لم يكل و لم يوزن (بأن اخبر البائع بكيله او وزنه او باعه) كليا فى المعين» بان باعه (قدرا معينا من صبرةٌ مشتملة) تلكك 
الصبرةً (عليه) اى على ذلكك القدر و اكثر. 

(فان كان الآخر) اى ما ذكرناه بقولنا «أو لا» بأن كان شخصيا لم يكل او كليا فى المعين (فلا بد فى تحقق قبضه من كيله او وزنه» 
للنص المتقدم) 
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لكن اللازم ان يقيد ذلكك بما اذا لم يقصد الشركة» و لم ينقل الباقى الى المشترى هبه او ما اشبه» لان المنصرف من النص و الفتوى 
صورةٌ إرادةُ قبض الشىء وحده. 

(و ان كان الاول) بأن كيل قبل البيع او وزن (ففى افتقاره الى الاعتبار) بالكيل و الوزن (ثانياء لاجل القبض او الاكتفاء 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج18١‏ ص: ١21‏ 

بالاعتبار الاول وجهان. 

من اطلاق توقف الحكم على الكيل و الوزن» و قد حصلاء و قوله عليه السلام فى النص حتى يكيله او يزنه لا يدل على اعتبار ازيد من 
اعتبار الكيل و الوزن الشامل لما وقع قبل البيع. 

و من ان الظاهر ان ذلكك لأجل القبض. لا لتحقق شرط صحة البيع الثانى» فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد. و به صرح العلامة و 
الشهيد و جماعة» و هو الاقوى. 

و يدل عليه قوله عليه السلام الا ان يوليه فان الكيل السابق شرط لصحة 


بالاعتبار الاول) فيقتضه بدون كيل او وزن (وجهان). 

(من اطلاق) النص و الفتوى على (توقف الحكم) بالقبض (على الكيل و الوزن» و قد حصلا) فلا يحتاج الى كيل جديد (و قوله عليه 
السلام فى النص حتى يكيله او يزنه لا يدل على اعتبار ازيد من اعتبار الكيل و الوزن الشامل) ذلكك الكيل و الوزن (لما وقع قبل البيع) 
فلا حاجةً الى كيل و وزن جديد. 

(و من ان الظاهر ان ذلكث الى ورد فى النص من الكيل و الوزن (لاجل القبضء لا لتحقق شرط صحة البيع الثانى) فيما اذا اشتراه 
المشترى و اراد بيعه (فلا بد له من اعتبار) بالكيل و الوزن (جديد بعد العقد) لاجل القبض (و به صرّح العلامة و الشهيد و جماعة؛ و) 
هذا اه لاقو 

(و يدل عليه) اى على لزوم الكيل الجديد (قوله عليه السلام الا ان يوليه) اى يبيعه تولية بنفس رأس المال بدون ربح و لا خسارة- كما 
تقدم- 

وجه الدلالهُ ما ذكره بقوله: (فان الكيل السابق شرط لصح 
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البيع فلا بد منه فى التولية و غيرهاء فدل على ان ذلكك لاجل القبضء لا لصحة البيع؛ انتهى المهمّ من كلامه «رها. 

اقول: يبعد التزام القائلين بهذا القول ببقاء المكيل و الموزون بعد الكيل و الوزن و العقد عليه و الأخذ و التصرف فى بعضه فى ضمان 
البائع حتى يكيله 


البيع) مطلقا (فلا بد منه فى التولية و غيرها) من المرابحة و المواضعة و المشاركة و المساومة (فدل) استثناء التولية (على ان ذلكك) 
الذى ذكره الامام عليه السلام من الكيل و الوزن حال القبض (لاجل القبض. لا لصحة البيع) فانه اذا كان لصحة البيع لم يكن لاستثناء 
التولية وجه. 

اذ: البيع فى التولية يحتاج الى الكيل و الوزن أيضاء فهناكك كيلان» كيل لاجل البيع يشتركك فيه التولية و غيرهاء وكيل لاجل القبض 
خاص بغير التولية (انتهى المهمٌ من كلامه «ره)») اى كلام صاحب المسالكك. 

(اقول) معنى كلام المسالك انه اذا لم يحصل كيل و وزن جديدء لم يحصل القبض. 


و لازم ذلك انه اذا اخذه المشترى بدون كيل جديد يكون كلا قبضء وان تصرف فيه و هذا بعيد جدا. 
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اذ (يبعد التزام القائلين بهذا القول) و هو الاحتياج الى كيل جديد فى غير التولية (ببقاء المكيل و الموزون بعد الكيل و الوزن) الاول 
(و) بعد (العقد عليه و الاخذ و التصرف فى بعضه) يبقى (فى ضمان البائع) لانه حيث لم يكل كان كأن لم يقبض و التلف قبل القبض 
من مال مالكه (حتى بكيله 
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ثانيا او يزنه» و ان لم يرد بيعه ثانيا. 

وقد تفطن لذلكك المحقق الاردبيلى ره فيما حكى من حاصل كلامه؛ حيث نزّل ما دل على اعتبار الكيل و الوزن فى البيع الثانى على 
ما اذا لم يعلم كيله او وزنه» بل وقع البيع الاول من دون كيل؛ كما اذا اشترى اصوعا من صبرة مشتملة عليهاء او اشترى باخبار البائع. 


اما اذا كاله بحضور المشترىء ثم باعه ايّاه 


ثانيا او يزنه» و ان لم يرد) المشترى (بيعه ثانيا) لشخص ثالث. 

نعم اذا اراد بيعه ثانيا احتاج الى الكيل و الوزن الجديد لاجل البيع الثانى» لا لأجل القبض. 

(و كذا) يبعد الاحتياج الى كيل ثان (لو كاله) المالكك (و قبضه) الّذى يريد الاشتراء (ثم عقد عليه) بعد القبضء حتى يكون كيله قبل 
البيع كلا كيل بالنسبة الى القبض. 

(و قد تقطن لذلكه) الذى ذكرناء من قولنا ويعد) (الميطق الأردين ره فنا حكن من حاصضل كلاس يت ل ما دل على :قيار 
الكيل و الوزن فى البيع الثانى) و هو بيع المشترى لشخص ثالث (على ما اذا لم يعلم كيله او وزنه» بل وقع البيع الاول من دون كيل؛ 
كما اذا اشترى اصوعا من صبرة) بيعا كلياء فيما اذا كانت الصبرةُ (مشتملة عليها) اى على تلكك الاصوع (او اشترى باخبار البائع) بان 
كيله كذا. 

(اما اذا كاله) البائع (بحضور المشترىء ثم باعه اياه) بعد الكيل 
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فأخذه و حمله الى بيته و تصرف فيه بالطحن و العجن و الخبز» فلا شكك فى كونه قبضا مسقطا للضمانء مجوزا للبيع» و لا يلزم تكلف 
البائع بكيله مره اخرى للإقباض»ء الى ان قال: ما حاصله: ان كون وجوب الكيل مره اخرى للقبض مع تحققه أولا عند الشراءء كما نقله 
فى المسالكك عن العلامة و الشهيد و جماعة قدس اللّه اسرارهم, و قواه» ليس بقوىء انتهى. 

و قال فى جامع المقاصد- عند شرح قول المصنف- ان التسليم بالكيل و الوزن فيما يكال او يوزن على رأى المراد به الكيل الْمذذى 


يتحقق به اعتبار البيع» و لا بد من رفع البائع يده 


(فأخذه و حمله الى بيته و تصرف فيه بالطحن و العجن و الخبزء فلا شكك فى كونه قبضا مسقطا للضمانء مجوزا) اى منفذا تلكك 
الامور من الاخمذ و الحمل ... الخ (للبيع و لا يلزم تكلف البائع بكيله مر اخرى للاقباض) اذ لا وجه لهذا الكيل الثانى اصلا (الى ان 
قال) المحقق الا-ردبيلى (ما حاصله ان كون وجوب الكيل مره اخرى للقبض مع تحققه) اى الكيل (أولا- عند الشراء كما نقله فى 
المسالكك عن العلامة و الشهيد و جماعة) آخرين (قدس الله اسرارهم, و قواه) عطف على «نقله» (ليس بقوىء انتهى) كلام الاردبيلى 
(و قال فى جامع المقاصد) ما يظهر منه تأييد الاردبيلى فى عدم الاحتياج الى كيل جديد لاجل القبض. 

فانه (- عند شرح قول المصنف- ان التسليم بالكيل و الوزن فيما يكال او يوزن) قال (على رأى المراد به) اى بالكيل و الوزن (الكيل 
اللذى يتحقق به اعتبار الببع» و لا بد) بالإضافة الى الكيل (من رفع البائع يده 
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عنه» فلو وقع الكيل و لم يرفع البائع يده فلا تسليم و لا قبض. 

ولو أخبره البائع بالكيل او الوزن» فصدقه. و أخذ على ذلكك حصل القبضء كما نص عليه فى التذكرة. 

ثم قال: و لو اخذ المبيع جزافا او اخذ ما اشتراه كيلا وزناء او بالعكس فان تيقن حصول الحق فيه صحح, و الا فلاء ذكره فى التذكرة. 
والذى ينبغى ان يقال 


عنه» فلو وقع الكيل و لم يرفع البائع يده فلا تسليم و لا قبض) «و لا قبض» عطف بيان ل ١لا‏ تسليم). 

(و لو أخبره البائع بالكيل او الوزنء فصدقه) المشترى (و أخذ) المتاع بناء (على ذلككث) الكيل اذى أخبره به (حصل القبضء كما نص 
عليه فى التذكرة). 

و هذا الكلام من جامع المقاصد صريح فى عدم الاحتياج الى كيل جديد لاجل القبضء كما لا يخفى. 

(ثم قال) جامع المقاصد (و لو اخذ المبيع جزافا» اى بلا كيل و لا وزن (او اخذ ما اشتراه كيلا وزنا) بأن اخذه بالوزن لا بالكيل (او 
بالعكس) بان اشترى بالوزن و لكن عتد الأخد اخذه بالكيل. 

(فان تيقن حصول الحق فيه) اى فى ذلكك الجزافء و فى ما اخذه وزنا عوض الكيل» و كيلا عوض الوزن (صحح) القبض (و الا فلا) 
يصمح القبض (ذكره فى التذكرة). 

قال جامع المقاصد: (و الُذى ينبغى ان يقال) ان قول العلامة 
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ان هذا الاخذ باعطاء البائع موجب لانتقال ضمان المدفوع الى المشترى و انتفاء سلطنة البائع لو اراد حبسه ليقبض الثمنء لا التسلط 
على بيعه لان بيع ما يكال او يوزن قبل كيله او وزنه على التحريم او الكراهة. 

ولو كيل قبل ذلكء فحضر كيله او وزنه ثم اشتراه و اخذه بذلكك الكيل» فهو 


«صحٌ) ليس على اطلاقه بل يصيح من جهة و لا يصيح من جهة اخرى. 
ف (ان هذا الاخذ) اى اخذ المشترى الجزاف او المكيل موزوناء و بالعكس (باعطاء البائع موجب لانتقال ضمان المدفوع الى 
المشترى) فاذا تلف فلا يكون تلفا قبل القبضء و لا يصدق عليه «التلف قبل القبض من مال مالكه» (و) موجب أيضا (انتفاء سلطنة 
البائع) على المبيع (لو اراد حبسه ليقبض الثمن) فان البائع ما دام لم يعط المثمن الى المشترى فله حق حبسه عند نفسه حتى يقبض 
الثمنء اما اذا دفعه الى المشترى قبل ان يقبض الثمن فلا حق له بعد ذلكك فى استرجاعه. هذا قول فى المسألة. 

و هناكك قول آخرء بان للبائع استرجاع المبيع» فيحبسه عند نفسه الى ان يقبض الثمن (لا) ان هذا الاخذ يوجب (التسلط) من المشترى 
(على بيعه). 

وانما لا يتسلط المشترى على بيعه (لان بيع ما يكال او يوزن قبل كيله او وزنه على التحريم او الكراهة) و هذا التحريم او الكراهة لا 
يرتفع بالاخذ 

(و) قال جامع المقاصد أيضا: (لو كيل قبل ذلكك) الاخذ (فحضر) المشترى (كيله او وزنه ثم اشتراه) المشترى (و اخذه بذلكك الكيل؛ 
فهو) 
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كما لو اخبره بالكيل او الوزن» بل هو اولىء انتهى. 
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ثم الظاهر ان مراد المسالكك مما نسبه الى العلامة و الشهيد و جماعة من وجوب تجديد الاعتبار لاجل القبضء ما ذكره فى القواعد 
تفريعا على هذا القول انه لو اشترى مكايلة و باع مكايلة» فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض. 


كاف فى انتقال الضمان و فى تسلط المشترى على بيعه. 

لانه (كما لو اخبره بالكيل او الوزن بل هو اولى) من الاخبار» لان المشترى قد رأى الكيل بنفسه (انتهى). 

و هذا الكلام من جامع المقاصد يدل على عدم الاحتياج الى كيل ثان لاجل القبض. 

(ثم الظاهر) ان ما نسبه المسالك الى العلامة و غيره من وجوب كيل ثان عند القبض ليس تامّاء فانهم لم يذكروا ذلكك و انما التبس 
الامر على المسالكك. 

اذ الظاهر (ان مراد المسالكك مما نسبه الى العلامهٌ و الشهيد و جماعةه من وجوب تجديد الاعتبار) اى تجديد الكيل و الوزن (لاجل 
القبض) غير الكيل و الوزن لاجل البيع (ما ذكره) العلامة (فى القواعد تفريعا على هذا القول) اى القول السابق للقواعد من وجوب 
الكيل لاجل البيع (انه لو اشترى مكايلة و باع) المشترى ما اشتراه بيعا (مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض). 

فظن المسالكك من هذا الكلام ان العلامة يقول بوجوب الكيل لاجل 
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قال فى جامع المقاصد فى شرحةه: انه لو اشترى ما لا يباع الا مكايلة و باع كذلك. لا بد لكل بيع من هذين من كيل جديدء لان كل 
بيع لا بد له من قبض. 

قال بعد ذلك و لو انه حضر الكيل المتعلق بالبيع الاول فاكتفى به او اخبره البائع فصدقه. لكفى نقله. و قام ذلكك مقام كيله. 

وفى الدروس- بعد تقوية كفاية التخلية فى رفع الضمان 


القبضء و الحال ان العلامة لا يريد ذلككء بل يريد ما ذكره جامع المقاصد. 

فانه (قال فى جامع المقاصد فى شرحه: انه لو اشترى ما لا يباع الا مكايلة» و باع كذلك) مكايلة (لا بد لكل بيع من هذين من كيل 
جديد) كيل لبيع محمد الى على؛ و كيل لبيع على الى الحسن (لان كل بيع لا بد له من قبض). 

وقد اراد بذلك ما (قال بعد ذلكك و لو انه حضر) المشترى الثانى كالحسن فى المثال (الكيل المتعلق بالبيع الاول» فاكتفى به او اخبره 
البائع) الى هو المشترى الاول؛ كعلى فى المثال (فصدقه) المشترى الثانى (لكفى نقله) اى نقل المتاع فى كونه قبضا و لم يحتج الى 
كيل جديد (و قام ذلك) اى الحضور فى الكيل الاول (مقام كيله) فلم يحتج بيع على للحسن الى كيل جديد. 

(و) قال (فى الدروس) أيضا ما يظهر منه ان نقل المسالكك منه «باحتياج القبض الى الكيل» ليس على ما ينبغى» بل الشهيد قال مثل 
مقالة العلامة (- بعد تقوية كفاية التخلية) من البائع (فى رفع الضمان) 
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لا فى زوال تحريم البيع او كراهته قبل القبض- قال: نعم لو خلّى بينه و بين المكيل» فامتنع حتى يكتاله» لم ينتقل إليه الضمانء و لا 
يكفى الاعتبار الاول عن اعتبار القبضء انتهى. 

و هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلامة و الشهيد و المحقق الثانى لاختيارهم وجوب تجديد الكيل و الوزن لاجل القبضء و ان 
كيل او وزن قبل ذلكء لكن الانصاف انه ليس فى كلامهم, و لا غيرهم؛ ما يدل على ان 


عن البائع» فاذا تلف ذهب من كيس المشترىء و لا يشمله «التلف قبل القبض من مال مالكه (لا فى زوال تحريم البيع او كراهته قبل 
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القبض-) اذ لا يجوز للمشترى ان يبيع ما اشتراه او يكره له اذا باعه فيما اذا لم يكله (قال: نعم لو خلّى) المشترى الاول (بينه) اى بين 
المشترى الثانى (و بين المكيل) الى اشتراه (فامتنع) المشترى الثانى من اخذه (حتى يكتاله لم ينتقل) بهذه التخلية (إليه) اى الى 
المشترى الثانى (الضمان) لان المشترى الثانى امتنع عن الاخذ (و لا يكفى الاعتبار الاول) اى كيله او وزنه لذى البيع الاول (عن اعتبار) 
الكيل ثانيا عند البيع الثانى لاجل (القبض انتهى) كلام الدروس. 

(و هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلامة و الشهيد و المحقق الثانى) استشهادا (لاختيارهم وجوب تجديد الكيل و الوزن لاجل 
القبض و ان كيل او وزن قبل ذللكك). 

و (لكن الانصاف انه ليس فى كلامهم. و لا) فى كلام (غيرهم, ما يدل على ان 

إيصال الطالب إلى المكاسب, ج128١‏ ص: ١7١‏ 

الشىء الشخصى المعلوم كيله او وزنه قبل العقد اذا عقد عليه وجب كيله مره اخرى لتحقق القبضء كما يظهر من المسالكك. 

فلا يبعد ان يكون كلام الشيخ قدّس سرّه و من تبعه فى هذا القول و كلام العلامة و من ذكر فروع هذا القول مختصا بما اذا عقد على 
كيل معلوم من كلى او من صبرة معيّنة او على جزئى محسوس على انه كذا و كذا. 


الشىء الشخصى المعلوم كيله او وزنه قبل العقد اذا عقد عليه وجب كيله مره اخرى) كيلا ثانيا (لتحقق القبض» كما يظهر) وجوب 
الكيل الثانى لاجل القبض (من المسالكك). 

بل قد عرفت ان الكيل الثانى انما هو لاجل البيع الثانى فيما اذا لم يعتمد المشترى الثانى على قول المشترى الاولء و لم يحضر كيله 
عند البيع الاول. 

(فلا يبعد ان يكون كلام الشيخ قدّس سرّه و من تبعه فى هذا القول) اى القول باعتبار الكيل و الوزن فى القبض اضافة الى الكيل و 
الوزن عند البيع (و كلا-م العلامة و من ذكر فروع هذا القول) اى متفرعا على اعتبار الكيل فى القبض (مختصا بما اذا عقد على كيل 
معلوم من كلى) كما اذا قال: صاع من حنطة (او من صبرةٌ معيّنةٌ) كما اذا قال: صاع من هذه الحنطة (او على جزئى محسوس على انه 
كذا و كذا) كما اذا قال: ابيعكك هذه الصبرةً على انها مائةُ صاع. 
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فيكون مراد الشيخ و الجماعة من قولهم: اشترى مكايلة انه اشترى بعنوان الكيل و الوزن فى مقابل ما اذا اشترى ما علم كيله سابقا من 
دون تسميةٌ الكيل المعين فى العقد, لكونه لغوا. 

و الظاهر ان هذا هو اذى يمكن ان يعتبر فى القبض فى غير البيع أيضا من الرهن و 


(فيكون) اللازم حينئذ انه اذا اراد تسليم المبيع ان يكيله. لا ان مرادهم انه اذا كاله عند البيع وجب كيله ثانيا عند القبض. 

و على هذا ف (مراد الشيخ و الجماعة من قولهم: اشترى مكايلة) فاذا اراد قبضه وجب كيله. مما ظاهره وجوب الكيل مرّتين (انه 
اشترى) غير المكيل و لكن (بعنوان الكيل و الوزن) اى بعنوان انه كذا كيل كلياء او فى الصبره او جزئيا محسوسا (فى مقابل ما اذا 
اشترى ما علم كيله سابقا من دون تسمية الكيل المعين فى العقد). 

فانه حينئذ لا يحتاج الى كيل لاجل القبض»ء كما اذا حضر المشترى الثانى عند البيع الاول و رأى كيله فانه اذا اشتراه- دون ذكر 
الكيل- لا يحتاج فى تسليمه الى المشترى الثانى الى الكيل. 

وانما لا يحتاج الى الكيل فى هذا الحال (لكونه) اى الكيل (لغوا) حينئذ» فان المشترى الثانى رأى كيله؛ فلما ذا يكال له كيلا ثانيا؟ 

(و الظاهر ان هذا) الّذى ذكرناه فى البيع من انه ان احتيج الى الكيل فى البيع الثانى كيل» و ان لم يحتج لم يكلء و كان كيله لغوا (هو 
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الّذى يمكن ان يعتبر فى القبض فى غير البيع أيضا) كالبيع (من الرهن» و 
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الهبة. 

فلو رهن إناء معنا من صفر مجهول الوزن او معلوم الوزن او وهبه خصوصا على القول بجواز هبه المجهولء فالظاهر انه لا يقول احد 
بانه يعتبر فى قبضه وزنه» مع عدم تعلق غرض فى الهبة بوزنه اصلا. 

نعم لو رهن او وهب مقدارا معينا من الكيل او الوزنء امكن القول باشتراط اعتباره فى قبضه. و ان قبضه جزافا كلا قبض. 


الهية): 

(فلو رهن إناء معينا) خارجيا (من صفر مجهول الوزنء او معلوم الوزن» او وهبه) كذلكك إناء معينا مجهول الوزنء او معلوم الوزن 
(خصوصا على القول بجواز هبه المجهولء فالظاهر انه لا يقول احد بانه يعتبر فى قبضه وزنه؛ مع عدم تعلق غرض فى الهبة بوزنه اصلا) 
اذ وزنه يكون حينئذ لغواء و كذلكك وزن ما علم وزنه فى باب البيع» و كيف كان فلا يشترط فى القبض الكيل. 

ثم ان ما ذكرناه من شرح العبار هو الاقرب فى النظرء و ان كان يحتمل لها معنى آخر على ما ذكره بعض المحشين. 

(نعم) هذا استثناء من قوله «فالظاهر انه لا يقول احد» (لو رهن او وهب مقدارا معينا من الكيل او الوزن) بان قال: وهبتكك منا من 
الحنطهُ او رهنت عندكك منّا من الصفر (امكن القول باشتراط اعتباره) اى الكيل و الوزن (فى قبضه. و ان قبضه جزافا كلا قبض). 

اما فى الرهن فواضح. اذ هو كسائر العقود اللازمةُ فى اعتبار ان لا يكون 
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فظهر ان قوله فى القواعد اشترى مكايلة و هو العنوان المذكور فى المبسوط لهذا القول كما عرفت عند نقل الاقوال يراد به ما ذكرناء 
لاما عرفت من جامع المقاصد. 

و يؤيّده تكرار المكايلة فى قوله: و باع مكايلة. 


مجهولا غررياء سواء عند العقد او عند القبض. 

و اما فى الهبهُ فلان تحقق تلكك الهبهٌ بدون هبه زيادة و لا استرجاع بعض الموهوب يقتضى ذلك. فتأمل. 

(فظهر ان قوله فى القواعد) لو (اشترى مكايلة) و باع مكايلة؛ فلا بد لكل بيع من كيل جديد (و هو العنوان المذكور فى المبسوط لهذا 
القول) اف اث كلمة سكايلة عنوان هذا القول الذئ يقول باحتياج القبض الى الكيل (كما عرفت عند نقل الاقوال) الثمانية فى اول 
المسألة» حيث قال «و ان كان اشتراه مكايلة) (يراد به ما ذكرنا) مما اخذ الكيل فيه فى العقد بان قال: ابيعكك عشرةٌ اصوع بكذاء و 
الكيل حينئذ لاجل الوفاء بالعقد, لا لأجل القبضء فلا يشمل كلام القواعد و المبسوط لما لم يؤخذ فيه الكيلء اما لمعلومية كيله قبل 
العقد او لجواز العقد عليه جزافا (لا ما عرفت من جامع المقاصد). 

حيث ذكر ان كل ما يباع بالكيل لا بد من كيله عند القبضء و ان لم يسم الكيل عند العقد بل كيل أولا ثم عقد عليه. 

(و يؤيده) اى يؤيد ان مراد العلامة ما ذكرناه؛ لا ما ذكره جامع المقاصد (تكرار المكايلة فى قوله: و باع مكايلة). 
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و يشهد له أيضا قول العلامة فى غير موضع من التذكرة: لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة. 

و يشهد له أيضا قوله فى موضع آخر: لو اخذ ما اشترى كيلا وزناء و بالعكسء فان تيقن حصول الحق فيه» الخ 
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لان الظاهر من القيد: انه احترازى لا توضيحى. 

فالمراد بالمكايلة ان كان ما ذكرناه اى التسمية للكيل عند العقد» صح كون القيد احترازياء اذ قد يبيع المشترى مكايلة» و قد يبيع غير 
مكايلة. 

اما على قول جامع المقاصد من ان المراد بالمكايلة «ما لا يباع الا مكايلة)» فلا فائده فى ذكر المكايلة ثانياء اذ قد علم بذكر المكايلة 
أولاء ان الشىء لا يباع الا مكايلة. 

(و يشهد له) اى لما ذكرناه من ان المراد بالمكايلة فى كلام القواعد, و المبسوطهء التسميةٌ للكيل حال العقد, لا ما ذكره جامع 
المقاصد من ان المراد بالمكايلة «ان الشىء لا يباع الا كيلا» (أيضا قول العلامة فى غير موضع من التذكرة: لو قبض جزافا ما اشتراه 
مكايلة). 

فانه اذا كيل قبل العقد ثم قبضه لا يسمى قبض جزافاء فالمراد انه سمى فى العقد الكيل ثم حين القبض اخذ بلا كيل» مما يدل على ان 
المراد بالمكايلة تسمية الكيل» لا كون الشىء مما يكال عند البيع. 

(و يشهد له أيضا قوله فى موضع آخر) من التذكرة (لو اخذ ما اشترى كيلا) اى اخذه (وزناء و بالعكس) اى ما اشترى وزنا اخذه كيلا 
(فان تيقن حصول الحق فيه الخ). 
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واظهر من ذلكك فيما ذكرنا ما فى المبسوطء فانه- بعد ما صرح باتحاد معنى القبض فى البيع و الرهن و غيرهما- ذكر انه لو رهن 
صبرةٌ على انه كيل كذاء فقبضه ان يكيله. 

و لو رهنها جزافاء فقبضه ان ينقله من مكانه 


وجه الشهادةٌ ان الظاهر من قوله «اشترى كيلا) انه سمّى الكيل عند العقد, لا ان الشىء ما لا يباع الا كيلا. 

(و اظهر من ذلكك) الّذى تقدم من التأييدات و الشهادات (فيما ذكرنا) من ان المراد تسمية الكيل عند العقد. لا كون الشىء مما يكال 
(ما فى المبسوطهء فانه- بعد ما صرح باتحاد معنى القبض فى البيع و الرهن و غيرهما-) كالهبة و الوقف (ذكر انه لو رهن صبرة) من 
الحنطهُ و نحوها (على انه كيل كذاء فقبضه ان يكيله) مما دل على ان الكيل الواجب عند العقد هو الكيل لاجل العقدء لا انه كيل ثان 
لاجل القبض. 

(و لو رهنها جزافا) بدون ذكر الكيل فى الرهن (فقبضه ان ينقله من مكانه) الى مكان آخرء و لا حاجة الى الكيل. 

فانه يدل أولا على ان المراد بالكيل» ذكر الكيل فى العقد. حتى يقابل قوله «جزافا». 

و ثانيا على ان المراد بالجزاف عدم ذكر الكيل سواء كيل أو لاء او اعتمد على اخبار البائع بكيله» لا ان المراد بالجزاف عدم المكيلية 
اصلا. 

اذ الشيخ يقول «بعدم جواز بيع الصبرة جزافا» و الرهن كالبيع» فلا يجوز رهن الشىء جزافاء لاتحادهما فى القبض و سائر الامور. 
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مع انه اختار عدم جواز ببع الصبرةُ جزافاء فافهم. 

واما قوله فى الدروس فلا يكفى الاعتبار الامول عن اعتبار القبضء فلا يبعد ان يكون تتمة لما قبله من قوله: نعم لو خلى بينه و بينه 
فامتنع حتى يكتاله. 

و مورده بيع كيل معين كلّىء فلا يدل على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل 
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ف (مع انه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافا) لا بد و ان يريد بالرهن جزافا عدم ذكر الكيل فى عقد الرهنء لا ان المراد بالجزاف 
عدم الكيل اصلا (فافهم). 

اذلا شهادة فى قول الشيخ بعدم جواز بيع الصبرة جزافا على ان مراده بالرهن جزافاء عدم ذكر الكيل فى الرهن اعتمادا على كيله سابقا 
او اخبار البائع بكيله. 

(و اما قوله فى الدروس) الظاهر فى اشتراط القبض بالكيل ثانيا غير الكيل لاجل العقدء حيث قال (فلا يكفى الاعتبار الاول عن اعتبار 
القبض) انتهى (فلا- يبعد ان يكون تتمة لما قبله من قوله: نعم لو خلى بينه و بينه فامتنع حتى يكتاله) لا انه كلام مستقل حيث انه اذا 
كان كلاما مستقلًاء دل على وجوب الكيل لاجل القبض غير الكيل لاجل البيع. 

(و) اما لو كان كلامه من تتمة كلامه السابق لم يدل الا على كيل واحد. 

اذ (مورده بيع كيل معين كلى؛ فلا يدل على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل 
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العقد. 

ثم ان ما ذكره فى المسالكك فى صحيحة ابن وهب أولا من ان قوله: لا يبعه حتى يكيله» يصدق مع الكيل السابق. 

ثم استظهاره ثانيا- بقرينة استثناء بيع التولية- ان المراد غير الكيل المشترط فى صحة العقد. لم يعلم له وجه. 

اذ المراد من الكيل و الوزن فى تلكك الصحيحة و غيرهاء هو الكيل المتوسط 


العقد). 

و من المعلوم ان بيع كيل معين كلى لم يكل سابقاء لا بد له من الكيل عند القبض. 

(ثم ان ما ذكره فى المسالككث) فى الفرع الثانى (فى صحيحة ابن وهب) ذكره (أولا من ان قوله) عليه السلام (لا يبعه حتى يكيله) حيث 
قال المسالكك (يصدق) حتى يكيله (مع الكيل السابق) فيه نظر. 

اذ لا نسلّم انه يصدق مع الكيل السابق» بل ظاهره كيل ثان لاجل ان يبيعه المشترىء غير الكيل الاول الَذى اشتراه من البائع الاول. 

(ثم استظهاره) اى المسالكك (ثانيا) من الرواية (- بقرينة استثناء بيع التولية- ان المراد) من الكيل عند القبض (غير الكيل المشترط فى 
صحة العقد, لم يعلم له) اى لكلام المسالك, فى الموردين- أولاء و ثانيا- (وجه). 

(اذ المراد من الكيل و الوزن فى تلكك الصحيحة و غيرها هو الكيل المتوسط 
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بين البيع الاول» و الثانى. 

و هذا غير قابل لاراده الكيل المصحح للبيع الاول؛ فلا وجه لما ذكره أو لا اصلا. 

ولاوجه لاراده المصحح للبيع الثانى» حتى يكون استثناء التولية قرينة على عدم ارادته لاشتراكك التوليةُ مع غيرها فى توقف صحتهما 
على الاعتبار لان السؤال عن بيع الشىء قبل قبضه. 


بين البيع الاول» و) البيع (الثانى). 
(و هذا) الكيل (غير قابل لاراده الكيل المصحح للبيع الاول» فلا وجه لما ذكره أولا) من صدق «يكيله» على الكيل الاول (اصلا). 
اللهم الا ان يريد كفاية ذلكك الكيل الاول» للمناط. 

(و) كذلك (لا وجه لارادة) الكيل (المصحح للبيع الثانى» حتى يكون استثناء التولية قرينة على عدم ارادته) اى عدم إرادةٌ الكيل 
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الأول 
و انما جعل المسالكك استثناء التولية قرينة على عدم إرادة الكيل الاول (لاشتراكك التولية مع غيرها فى توقف صحتهما) اى صحة التولية 
و غير التوليهُ (على الاعتبار) و الكيل الاول. 

و انما قلنا: و لا وجه لارادة المصحح (لان السؤال) فى الرواية (عن بيع الشىء قبل قبضه) فانه قبل القبض لا يتمكن المشترى من الكيل 
لاجل البيع الثانى. 

و الحاصل: ان المسالكك جعل الكيل فى كلام الامام مصححا للبيع الثانى» و المصنف جعله مصححا للبيع الاولء و القرينة التى تمسكك 
بها 
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ثم الجواب بالفرق بين المكيل و الموزون لا يمكن ارجاعها الى السؤال و الجواب عن شرائط البيع الثانى» بل الكلام سؤالا و جوابا 
نص فى إرادة قابلية المبيع قبل القبض للبيع و عدمها. 


ىف 


المسالكك هى استثناء التولية» و القرينة التى تمسكك بها المصنف هى كون السؤال عن بيع الشىء قبل قبضه. 

(ثم) هناكك قرينة اخرى على ان الكيل فى كلام الامام مربوط بالبيع الاول. 

فان (الجواب) للامام عليه السلام (بالفرق بين المكيل و الموزون) و بين غير المكيل و الموزون- كما يظهر من كلام الامام عليه 
السلام- (لا يمكن ارجاعها) اى ارجاع انه ان كان مكيلا فكذاء و ان لم يكن مكيلا فكذاء مما يستفاد من قول الامام عليه السلام (الى 
السؤال و الجواب عن شرائط البيع الثانى) اذ لو كان السؤال الاول حول المكيل و الموزونء فلا يمكن تقسيم المكيل و الموزون الى ما 
يقبل الكيل و الوزنء و مالا يقبل الكيل و الوزن فانه من تقسيم الشىء الى نفسه و غيره» فهو مثل ان يقال: الانسان اما انسان او حجرء 
فتأمل (بل الكلام سؤالا و جوابا نص فى إرادة قابليةُ المبيع قبل القبض للبيع و عدمها) اى عدم القابلية. 

و قوله «للبيع» متعلق ب «قابلية». 

(ف) ان قلت: اذا كان الكلام فى الكيل الاولء فلما ذا استثنى الامام التولية» مع العلم ان بيع التولية- فى بيع الاول- يحتاج الى 
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الاولى ان استثناء التولية ناظر الى الفرق بين البيع مكايلة بان يبيعه ما اشتراه على انه كيل معين فيشترط قبضه بالكيل و الوزن ثم اقباضهء 
و بين ان يوليه البيع الاحول من غير تعرض فى العقد لكيله و وزنه فلا يعتبر توسط قبض بينهماء بل يكفى قبض المشترى الشانى عن 
الأول: 


الكيل» كسائر البيوع. 

قلت: ان الانسان اذا باع تولية مع ذكر كيله؛ و الحال انه لم يكله البائع الاول عند البيع» فانه يجب كيله عند القبض. 

وان باعه تولية مع عدم ذكر كيله لا يجب كيله من المشترى الاولء اذ المشترى الاول لا يقبضه. بل يقبضه المشترى من البائع الاولى. 
فالذى استثناه الامام عليه السلام من وجوب الكيل لدى البيع» هو بعض صور التولية» لا التولية بقول مطلق. 

و عليه (الا-ولى ان استثناء التولية ناظر الى الفرق بين البيع مكايلة بان يبيعه ما اشتراه على انه كيل معين) «على» متعلق ب «ما اشتراه» 
(فيشترط قبضه بالكيل و الوزن) لان البائع لم يكله حين البيع (ثم اقباضه) الى المشترى الثانى الْمذى باعه اياه تولية (و بين ان يوليه البيع 
الااول من غير تعرض فى العقد) الثانى (لكيله و وزنه) بل يقول: ابيعكك ما اشتريته بنفس الثمن (فلا يعتبر توسط قبض بينهما) اى بين 
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العقدين حتى يحتاج الى كيله للمشترى الاول (بل يكفى قبض المشترى الثانى عن) البائع (الاول) رأسا. 
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و بالجمل فليس فى الصحيحة تعرض لصورة كيل الشىء أولا قبل البيع» ثم العقد عليه و التصرف فيه بالنقل و التحويل. 

و ان بيعه ثانيا بعد التصرف هل يحتاج الى كيل جديد لقبض البيع الاول» لا لاشتراط معلومية المبيع فى البيع الثانى أم لا؟ بل 


(و بالجملة) فانا نريد ان نقول: انه اذا كيل ثم بيع» لم يحتج فى قبضه الى كيل ثانء و انما يحتاج القبض الى الكيل فيما اذا لم يكل و 
بيع بناء على انه كذا كيلا. 

اما من يقول بان الصحيحة تقول بلزوم الكيل عند القبض- حتى فى صورة ما اذا كيل و بيع- (ف) نردّه بأنه (ليس فى الصحيحة) 
لمعاوية بن وهب (تعرض لصورة كيل الشىء أولا قبل البيع» ثم العقد عليه و التصرف فيه بالنقل و التحويل) الى المشترى الاول. 

(و ان بيعه ثانيا بعد التصرف) من المشترى الاول (هل يحتاج الى كيل جديد لقبض البيع الاول) «و ان بيعه» عطف على «صورة» اى لا 
تعرض للصحيحة؛ لا لذاكك و لا لهذا (لا لاشتراط معلومية المبيع فى البيع الثانى) «لا» عطف على «لقبض» اى لا تقول الصحيحة ان بيعه 
ثانيا يحتاج الى كيل ثانء لا كيل لاجل معلومية قدر المبيع فى البيع الثانى (أم لا؟) عطف على «هل يحتاج). 

واذا لم تتعرض الصحيحة لهذه الصورةٌ فمن اين يقول القائل باشتراط الكيل ثانيا لاجل القبضء بان الصحيحة داله على ذلكك (بل 
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ليس فى كلام المتعرضين لبيع ما لم يقبض تعرض لهذه الصورة. 


ليس فى كلام المتعرضين لبيع ما لم يقبض تعرض لهذه الصورة) فلا نص و لا فتوى يدلان على وجوب الكيل لاجل القبضء علاوة 
على الكيل لاجل العقدء و اللّه العالم. 
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القول فى وجوب القبض 
مسألة: يجب على كل من المتبابعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع لاقتضاء العقد لذلك. 


فان قال كل منهما لا ادفع حتى اقبضء فالا-قوى اجبارهما معا وفاقا للمحكى عن السرائر و الشرائع» و كتب العلامة و الايضاح و 
الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و غيرها. 


(القول فى وجوب القبض) (مسألة: يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع) فالبائع يسلّم المبيع الى المشترى» و 
المشترى يسلّم الثمن الى البائع (لاقتضاء العقد لذلكث) التسليم؛ فيما اذا لم يكن احدهما مؤجلا بنسية» او سلف. 

فان مقتضى: أَوقُوا بالْعُقُووِه ان يسلّم كل منهما الى الآخر فورا عرفيا 

(فان قال كل منهما لا ادفع حتى اقبض) ما انتقل إلى (فالاقوى اجبارهما معا) بأن يسلّما الى وكيل الطرفين؛ او يقدم المثمن بيد و 
يأخذ الثمن بيد اخرى» حتى يكونا فى آن واحد (وفاقا) فى وجوب القابض فى آن واحد (للمحكى عن السرائر و الشرائع» و كتب 
العلامة و الايضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و غيرها). 
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و عن ظاهر التنقيح: الاجماع عليه لما فى التذكرة من ان كلا منهما قد وجب له حق على صاحبه. 

وعن الخلاف انه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع» ثم يجبر المشترى على تسليم الثمن» سواء كان الثمن عينا او فى الذمة» لان الثمن 
انما يستحق على المبيع» فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن. 

و لعل وجهه دعوى انصراف اطلاق العقد الى ذلكك. 


(و عن ظاهر التنقيح: الاجماع عليه). 

وانما نقول باجبارهما معا- فى مقابل ما يأتى من اجبار البائع للسلم أولا- (لما فى التذكرة من ان كلا منهما قد وجب له حق على 
صاحبه) فيجبر صاحبه على اداء حقه. فان ابى احدهما تحل عقوبته و حبسه. فاذا حلت العقوبة و الحبس جاز الاجبار بطريق اولى. 

(و) لكن مع ذلك كله؛ ف (عن الخلاف انه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع» ثم يجبر) بعده (المشترى على تسليم الثمن» سواء كان 
العمن عينا او فى الذهة): 

و استدل الشيخ لذلكك بقوله: (لان الثمن انما يستحق على المبيع فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق) البائع (الثمن) فكأنّ الثمن له المرتبة 
الثانوية» فيقدم المثمن الذى له المرتبة الاولية. 

(و لعل وجهه) الشرعى مع قطع النظر عن الرتبى العقلى (دعوى انصراف اطلادق العقد الى ذلكك) اى الى تقديم اعطاء المثمن» ف 
أَوْفوا بِالعُقَودِء يقول: قدم المثمن لانه وفاء بالعقد. 
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والذا استقر العرق الى تسمية الدمن عوضا وقيمة. 

و لذا يقتحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع» كما يقتتحون مطالبة الاجر قبل العمل او دفع العين المستأجرة. 

والاقوى ما عليه الاكثر. 

ثم ان ظاهر جماعة ان محل الخلاف فى هذه المسألةٌ بين الخاصة و العامة 


(و لذا) اى لاجل الانصراف (استقر العرف الى تسميةٌ الثمن عوضا و قيمة). 

و من المعلوم ان رتبة المعوض مقدمة مع العلم ان الثمن بإزاء المثمن و المثمن بإزاء الثمن. 

(و لذا يققتحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع) و يقولون للبائع ادفع المبيع حتى يدفع لكك الثمن (كما يقبحون مطالبة الاجرة قبل العمل) 
بل اللاسزم على البناء و النجار و غيرهما ان يعملا ثم يأخذ الا-جرة. اذ الا-جرةٌ بمنزلة الثمن و العمل بمنزلة المثمن (او دفع العين 
المستأجرة) فيما اذا استأجر دارا فان العرف يرون انه يلزم ان يدفع الدار أولا ثم يدفع المستأجر الاجرة. 

(و) لكن (الا-قوى ما عليه الا-كثر) من اجبارهما معاء لان الاعتبارات العرفية و تقدم المنزلة لا يوجبان خللا فى المقابلة بين الثمن و 
المثمن و لا نسلّم ان العقد اقتضى تقدم اعطاء المبيع حتى يقال ان أَوْقُوا بالُْقُودِ تبع لذلكك 

(ثم ان ظاهر جماعة ان محل الخلاف فى هذه المسألةُ بين الخاصة و العامة 
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ما لو كان كل منهما باذلا و تشانحا فى البدأة و التسليم, لا ما اذا امتنع احدهما عن البذل. 

قال فى المبسوط- بعد اختياره أو لا اجبارهما معا على التقابض ثم الحكم بان تقديم البائع فى الاجبار اولى- قال: هذا اذا كان كل 
منهما باذلا و اما اذا كان احدهما غير باذل اصلاء و قال لا اسلم ما علىٌ اجبره الحاكم على البذل» فاذا حصل البذل» حصل الخلاف فى 
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ان ايّهما يدفع هذا اذا كان موسرا قادرا على 


ما لو كان منهما باذلا) اى مستعدا للبذل (و تشاخا) اى تنازعا (فى البدأ و التسليم) فقال المشترى: ابذل انت أولاء و قال البائع: ابذل 
انت أولا (لا ما اذا امتنع احدهما عن البذل) و الا فلو كان احدهما ممتنعاء اجبر الممتنع» فاذا اراد البذل اجبارا حصل النزاع السابق فى 
انه هل يبدأ البائع او يتقابضان. 

(قال فى المبسوط) ما يود ما قلنا «ان ظاهر جماعة) (- بعد اختياره أو لا اجبارهما معا على التقابض ثم الحكم) اى حكم المبسوط 
(بان تقديم البائع فى الاجبار اولى-) و حكمه الثانى اضراب عن اختياره الاول- كما لا يخفى- (قال: هذا) اى اجبارهما او تقديم 
اجبار البائع (اذا كان كل منهما باذلا) لما عليه (و اما اذا كان احدهما غير باذل اصلاء و قال لا اسلم ما علىّء اجبره الحاكم على البذل 
فاذا حصل البذل) منه جبرا (حصل الخلاف) السابق (فى ان ايهما يدفع) و هل يدفع البائع أو لا؟ 

او يتقابضان فى آن واحد؟ (هذا اذا كان) المشترى (موسرا قادرا على 
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احضار الثمن» فان كان معسرا كان للبائع الفسخ و الرجوع الى عين ماله كالمفلسء انتهى. 

وقال فى التذكرة: توهّم قوم ان الخلا-ف فى البداءةٌ بالتسليم خلاءف فى ان البائع» هل له حق الحبسء أم لا؟ ان قلنا بوجوب البدأة 
للبائع فليس له حبس المبيع الى استيفاء الثمن. و الا فله ذلكك. 

و نازع اكثر الشافعية فيه» و 


احضار الثمن» فان كان معسرا كان للبائع الفسخ و الرجوع الى عين ماله كالمفلس) لدليل: لا ضرر. 

فان لزوم البيع ضرر على البائع» فلا ضرر يرفع لزوم البيع و كذلك اذا كان المثمن كليا و لم يقدر البائع من احضاره لاعساره (انتهى) 
كلام الشيخ 

(و قال فى التذكرة: توهّم قوم ان الخلااف فى البداءة بالتسليم خلاسف فى ان البائع» هل له حق الحبس أم لا؟) فالخلافان بالنتيجة 
خلا.ف واحدء بمعنى انه (ان قلنا بوجوب البدأة للبائع) بأن يدفع المثمن أولا (فليس له حبس المبيع الى استيفاء الثمنء و الَا) بأن قلنا 
بعدم وجوب البدأة للبائع (فله) اى للبائع (ذلكك) الحبس. 

(و نازع اكثر الشافعية فيه) اى فى انه كلما قلنا بوجوب البدء على البائع نقول بعدم جواز ان يحبس المتاعء لنقض ذلكك بسالبة جزئية» و 
هى انه قد نقول بوجوب البدء على البائع» و لا نقول بعدم جواز حبسه المتاع (و) ذلكك فيما اذا خاف البائع من تعذر تسليم الثمن» فانه 
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قالوا هذا الخلاف مختص بما اذا كان نزاعهما فى مجرّد البدأة» و كان كل منهما يبذل ما عليه و لا يخاف فوت ما عند صاحبه. فامًا اذا 
لم يبذل البائع المبيع و اراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن» فله ذلكك بلا خلاف» و كذا للمشترى حبس الثمن خوفا من تعذر 
تحصيل المبيع» انتهى 

وقد صرح بعض آخر أيضا بعدم الخلاف فى جواز الحبس. لامتناع الآخر من التسليم. 


و الحاصل ان الشافعى اشكل فى كلية «كلما قلنا بأنه يجب البدء على البائع نقول بحرمة الحبس على البائع». 
و على هذا فالشافعية (قالوا هذا الخلاف) فى البداءة بالتسليم (مختص بما اذا كان نزاعهما فى مجرّد البدأة» و كان منهما يبذل ما عليه 
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ولا يخاف فوت ما عند صاحبهه فامًا اذا لم يبذل البائع المبيع و اراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمنء فله) اى للبائع (ذلكك) اى 
الحبس (بلا خلاف, و كذا للمشترى حبس الثمن خوفا من تعذر تحصيل المبيع؛ انتهى) كلام التذكرة. 

ثم لا يخفى ان قول المصنف «و قال فى التذكرة» الظاهر ان هذا مقابل لقوله السابق «ثم ان ظاهر جماعة)». 

فظاهر جماعة يقول بانه خلاف مستقلء و التذكرة يقول: بأنه ليس خلافا مستقلا. 

(و قد صرح بعض آخر أيضا) كالشافعية (بعدم الخلاف فى جواز الحبسء لامتناع الآخر من التسليم) لما عليه. 
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و لعل الوجه فيه ان عقد البيع مبنى على التقابض, و كون المعاملة يدا بيد فقد التزم كل منهما بتسليم العين مقارنا لتسليم صاحبه و 
التزم على صاحبه؛ ان لا يسلمه مع الامتناع فقد ثبت بإطلاق العقد لكل منهما حق الامتناع مع امتناع صاحبه. 

فلا يرد ان وجوب التسليم على كل منهما ليس مشروطا بتحققه من الآخر 


(و لعل الوجه فيه) اى فى جواز الحبس مع امتناع الطرف الآخر من التسليم (ان عقد البيع مبنى على التقابضء و كون المعاملة يدا بيد) 
اى يعطى كل منهما بيدء و يأخذ كل منهما بيده الاخرى (فقد التزم كل منهما بتسليم العين) التى هى عليه و عنده (مقارنا لتسليم 
صاحبه) إليهء فالتزم البائع تسليم المثمن اذا سلّم المشترى الثمن و كذلكك التزم المشترى تسليم الثمن اذا سلّم البائع المثمن (و التزم) 
كل منهما (على) ضرر (صاحبهء ان لا يسلمه مع الامتناع) اى مع امتناع صاحبه عن ان يسلمه العين (فقد ثبت ب) مقتضى (اطلاق 
العقد) و عدم تقيبده «بان يسلمه وان لم يسلّم صاحبه ما عليه» (لكل منهما) اى البائع و المشترى (حق الامتناع) عن تسليم ما عليه (مع 
امتناع صاحبه). 

(فلا يرد) على من يقول «بان لكل منهما الامتناع اذا امتنع صاحبه) (ان وجوب التسليم على كل منهما) مطلق فيجب عليه التسليم» سواء 
اذ (ليس مشروط) فى العقد (بتحققه) اى بتحقق التسليم (من الآخر). 
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فلا يسقط التكليف باداء مال الغير عن احدهما بمعصيته الآخر, و ان ظلم احدهما لا يسوغ ظلم الآخر هذا كله مع عدم التأجيل فى احد 
العوضين. 

فلو كان احدهما مؤجلا لم يجز حبس الآخر 


و حيث انه ليس مشروطا (فلا يسقط التكليف باداء مال الغير). 

فالبائع مكلف باداء المبيع الى هو للمشترى و المشترى مكلف باداء الثمن الّذى هو للبائع» و ان هذا التكليف لا يسقط (عن احدهما 
بمعصيته الآخر, و ان ظلم احدهما لا يسوغ ظلم الآخر). 

اذ يرد عليه أولا: ان العقد ليس بمطلق» بل مشروط بتسليم الآخر كما عرفت-. 

و ثانيا: ان ظلم الآدخر يسوغ مقابلة هذا بالمشل من باب: قَمَن اعْتدي عَلَيِكمْ فَاغتَدُوا عليه بمِمْلٍ ما 0 عَلَيِكُمْ و من باب: ادلة 
الاقتصاص (هذا كله) الّذى ذكرنا هل يجب البدء على البائع او يتقابضان؛ و هل يجوز لاحدهما الحبس فى مقابل حبس الآخر, أم لا؟ 
(مع عدم التأجيل فى احد العوضين) بان كان نسيئة او سلفا. 

(فلو كان احدهما مؤجلا لم يجز حبس الآخر) الذى ليس بمؤجل. 

مثلا: اذا اشتراه نسي لم يجز للبائع حبس المتاع» و اذا اشتراه سلفا لم يجز للمشترى حبس الثمن. 
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اللهم الا اذا علم ان الطرف لا يقدر على الاداء اطلاقا حتى فى حين الاجلء فانه لا يبعد ان يكون له حق فى الامتناع و الفسخ, بقاعدة: 
لا ضرر 

و هنا فرع ذكره العلامة 
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قال: فى التذكرة: و لو لم يتفق تسليمه حتى حل الاجل لم يكن له الحبس أيضا. 

و لعل وجهه ان غير المؤجل قد التزم بتسليمه من دون تعليق على تسليم المؤجل اصلا. 

و هذا مما يؤيد ان حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على 


(قال فى التذكرة: و لو لم يتفق تسليمه حتى حل الاجل لم يكن له الحبس أيضا). 

مثلا: اذا كان نسيئة و كان موعد دفع الثمن بعد شهر ثم لم يتفق اعطاء البائع المتاع الى ان جاء رأس الشهرء لم يكن للبائع حق حبس 
المتاع انتظارا لان يدفع المشترى الثمن. 

الاجل- (قد التزم بتسليمه) اى تسليم الامر الذى لا اجل فيه (من دون تعليق على تسليم المؤجل اصلا). 

و لكن يحتمل ان يكون له الحق فى الحبس حينئذ, اذ معنى المؤججل انه يسلّم الآن ليسلم عند الاجلء فاذا علم انه لا يسلّم عند الأجل 
لم يكن عليه التسليم. 

(و هذا) الذئ ذكرناة من قولنا وو لعلهه (مما يؤيند ان حق الحبس) فى ضورة كون كل من الثمن و المثمن معجلاه بان حبس ما عليه 
حتى يتسلم ماله (ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على 
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الآخرء فيكون الحبس بإزاء الحبس. 

ثم ان مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر» و عدم استحقاق الممتنع لقبض ما فى يد صاحبه انه لو قبضه الممتنع 
بدون رضا صاحبه لم يصح القبض فصحة القبض باحد امرين. 

اما اقباض ما فى يده لصاحبه فله حينئذ قبض ما فى يد صاحبه و لو بغير اذنه. 


الآخرء فيكون) اى حتى يكون (الحبس بإزاء الحبس) اذ لو كان لذلكك لزم ان يكون له حق الحبس عند بلوغ الاجلء و انما يكون له 
حق الحبس فى المعجلء لاجل ان كلا منهما التزم على صاحبه ان لا يسلّمه المتاع اذا لم يسلّم صاحبه ما عليه- كما تقدم منا-. 

(ثم ان مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم) لما عليه (مع امتناع) الطرف (الآدخر» و عدم استحقاق الممتنع لقبض ما فى يد 
صاحبه) فلا يجب على البائع تسليم المثمن مع امتناع المشترى تسليم الثمن, لانه لا يستحق المشترى الممتنع لقبض ما فى يد البائع (انه 
لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه) بان قبضه المشترى الممتنع لدفع الثمن جبرا على البائع (لم يصح القبض) اذ ليس له حق القبض» 
فان قبضه للمثمن كان مشروطا باقباضه للثمن 

و عليه (فصحة القبض) منوطة (باحد امرين) فيما اذا لم يكن الطرف الآخر مؤجلا. 

(اما اقباض ما فى يده لصاحبه فله حينئذ) اى حين الاقباض (قبض ما فى يد صاحبه و لو بغير اذنه) لكن هل له ذلك بدون مراجعة 


الحاكم 
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و اما اذن صاحبه سواء اقبض ما فى يده أم لاء كما صرح بذلكك فى المبسوط و التذكرة و صرح فيهما بان له مطالبة القابض برد ما 
قبض بغير اذنه لان له حق الحبس و التوثق الى ان يستوفى العوض. 
و فى موضع من التذكرة انه لا ينفذ تصرفه فيه. 


و مراده التصرف المتوقف على القبض كالبيع او مطلق الاستبدال. 


او بعد اذن الحاكم, احتمالان» و ان كان لا يبعد الاول اذا لم يستلزم مفسدة و نحوهاء لانه حقه فالاصل عدم احتياجه الى اذن الحاكمء 
و لقص اذن الرسول لهند فى ان تأخذ من مال ابى سفيان و الاصل انه تشريع» لا اذن خاصء و لا دلهُ الاقتصاصء و غير ذلكك. 

(و اما اذن صاحبه سواء اقبض ما فى يده أم لا» كما صرح بذلكك فى المبسوط و التذكرة» و صرّح فيهما ب) انه اذا قبضه الممتنع بغير 
اذن ف (ان له) اى لغير الممتنع (مطالبة القابض برد ما قبض بغير اذنه). 

و انما له المطالبة (لان له) اى لغير الممتنع (حق الحبس و التوثق الى ان يستوفى العوض) من الممتنع. 

و معنى التوثق ان يعمل ما يوجب وثوقه بأن ماله لا يذهب بدون بدل. 

(و فى موضع من التذكرة انه لا ينفذ تصرفه) اى تصرف الممتنع (فيه) اى فيما قبضه بغير اذن. 

(و مراده التصرف المتوقف على القبض كالبيع او مطلق الاستبدال) 
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ثم اذا ابتدأ احدهما بالتسليم» اما لوجوبه عليه كالبائع- على قول الشيخ-» او لتبرعه بذلككء اجبر الآخر على التسليم» و لا يحجر عليه فى 
ما عنده من العوض» 


كالصلح و الرهن» بل و حتى غير الاستبدال» كالعتق و الهبهُ و الوقف. 

و كان المصنف ره أراد بقوله: «و مراده» بيان اخراج التصرفات غير الناقلة» مثل استعمال اللباس و نحو ذلكك. 

وانما لا ينفذ تصرفه لان فى جواز تصرفه اضاعة لحق الطرفء و الاصل عدم جوازه و لو تصرفء فان دفع المتصرف ما عليه صحٌح 
التصرف السابق و الا كان فضوليا يتوقف على الاجازة لانه متعلق حق الغير» و فى جواز وطى الأمهُ احتمالان» فتأمل. 

(ثم اذا ابتدأ احدهما بالتسليم؛ اما لوجوبه) اى لوجوب الابتداء (عليه كالبائع- على قول الشيخ-) الُذى تقدم قوله بوجوب تسليم البائع 
أولا (او لتبرعه بذلكث) اى بالابتداء (اجبر الآخر على التسليم) لأنه قد وصل حقه إليه» فاللازم ان يوصل حق الطرف إليه (و لا يحجر 
عليه) اى على الآخر الّذى لم يسلّم بعد (فى ما عنده من العوض» الّذى دفعه إليه المسلم. 

مثلا: اذا دفع البائع المثمن اجبر المشترى على تسليم الثمن» و لا يبحجر على المشترى المثمن الّذى وصل إليه- قبل ان يدفع الثمن- 
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ولافى مال آخر لعدم الدليل. 


(و لا) يحجر على المشترى (فى مال آخر) من امواله حجرا لاجل الاستيثاق» بأن يحجر على دار المشترى فى مقابل المثمن حجرا الى 
ان يدفع الثمن. 

و انما لا يحجر (لعدم الدليل) على الحجرء و الله العالم. 
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مسئلة يجب على البائع تفريغ المبيع من امواله مطلقاء و من غيرها فى الجملة. 
و هذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة الى التسليم» و ان اوهمه بعض العبارات» ففى غير واحد من الكتب انه يجب تسليم المبيع مفرغا. 


(مسألة: يجب على البائع تفريغ المبيع من امواله مطلقا) سواء كانت مستأجرة فى حال البيع» أم لا (و من غيرها) اى غير امواله من اموال 
الآخرين (فى الجملة) فيما اذا كانت مستأجرةٌ و لم يكن المشترى عالما بذلكك 

اما اذا كان المشترى عالما بانها فى ايجار الغير لم يجب على البائع التفريغ» بل يصبر المشترى حتى تنتهى الاجارة» و يفرغ هو او 
المستأجر الدار مثلاء لا البائع. 

ثم ان قوله «مطلقا» لان الدار اذا كانت مستأجرة و فيها اموال من البائع فانه يجب على البائع الافراغ اذا انتهت مده الاجارة. 

(و هذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة الى التسليم) فانه يمكن التسليم مع عدم الافراغ» فليس تمامية التسليم مشروطة بالافراغ (و ان 
اوهمه) اى ان الافراغ شرط (بعض العبارات). 

و انما اوهمه لما ذكره بقوله: (ففى غير واحد من الكتب انه يجب تسليم المبيع مفرغا) فان «مفرغا» حال و الحال شرط- كما لا يخفى- 
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و المراد ارجاع الحكم الى القيد, و الا فالتسليم يحصل بدونه؛ و قد تقدم عن التذكرة. 

و كيف كان: فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم فان اطلاق العقد كما يقتضى اصل التسليم» كذلكك يقتضى التسليم 
مفرّغا فان التسليم بدونه كالعدم بالنسبة الى غرض المتعاقدين» و ان ترتب عليه احكام تعبديةٌ كالدخول فى ضمان المشترى و نحوه. 


(و المراد ارجاع الحكم) و هو: يجب (الى القيد) اى يجب الافراغ كما يجب التسليم (و الا فالتسليم يحصل بدونه) اى بدون الافراغ» 
فليس الافراغ شرطا فى التسليم (و قد تقدم عن التذكرة) اى تقدم حصول التسليم بدون التفريغ فى الفرع الاول من قوله «فرعان» فى بيع 
البفيط اليشيكة 

(و كيف كان: فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم؛ فان اطلاق العقد كما يقتضى اصل التسليم» كذلكك يقتضى 
التسليم مفرّغا) ف أَوْقُوا بِالْعْقَودِء يقول سلمه مفرّغا (فان التسليم بدونه) اى بدون التفريغ (كالعدم بالنسبة الى غرض المتعاقدين) اذ 
غرضهما الُذى هو غرض اصلى للمشترى» و تصديق تبعى من البائع» ان يشغل المشترى المثمن بما يريد فاشغاله من قبل البائع - و لو 
اشغالا فى الجملة- مناف لذلكك الغرضء و كذ لكك بالنسبة الى الثمن فيما كان متاعا (و ان ترتب عليه) اى على التسليم مشغولا (احكام 
تعتبدية كالدخول فى ضمان المشترى و نحوه) فاذا تلف لم يصدق انه تلف قبل القبضء حتى يكون من مال البائع. 
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فلو كان فى الدار متاع وجب نقله فوراء فان تعذر ففى اول ازمنة الامكان, و لو تراخى زمان الامكان و كان المشترى جاهلا كان له 
الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه. 

و فى ثبوت الأجرة لو كان لبقائه اجرةٌ الى زمان الفراغ؛ وجه. 


(فلو كان فى الدار متاع وجب نقله فورا) عرفياء لانه هو الذى يقتضيه اطلاق العقدء لا فورا عقليا (فان تعذر) الفور العرفى (ففى اوّل 
ازمنةٌ الامكان, و لو تراخى زمان الامكان) كان يكون الامكان بعد شهر- مثلا- (و كان المشترى جاهلا) بذلكك التراخى» حال عقده 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١0١/0‏ من /اللاإبلر 


(كان له الخيار) فيمكن ان يكون هذا الخيار خيار تخلف الشرط الضمنى فلا يحتاج الى تضرر المشترىء و يمكن ان يكون خيار الغبن 
اذا اوجب ذلكك غبن المشترىء و يمكن ان يكون خيار العيب اذا عدّ الشىء معيبا بهذا السبب (لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه) 
و لوان المشترى لا يريد الانتفاع» لما تقرر فى محله؛ من ان المراد الضرر فى نفس لا التضرر الفعلى. 

فلو لم يرد المشترى سكنى الدار الى سنة» و كانت مشغولة فى هذه المدة فانه ضرر فى نفسه» و ان لم يكن ضررا فعليا على المشترى. 
(و فى ثبوت الاجرة) على البائع للمشترى (لو كان لبقائه اجرة الى زمان الفراغ» وجه) وجيهء حيث ان المال للمشترى فربحه له. 

و يحتمل العدم من جهة ان المال عرفا لا يدخل فى حيازة المشترى الا بعد القبضء فليس له اجرته؛ و لكن لا يخفى ما فيه. 
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و لو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغى الجزم بالاجره كما جزموا بها مع امتناعه من اصل التسليم. 

ولو كان فى الارض زرع قد احصدء وجب ازالته» لما ذكرناء وان لم يحصد وجب الصبر الى بلوغ او انه» للزوم تضرر البائع بالقلع. 

و اما ضرر المشترى فينجبر بالخيار مع الجهل» كما لو وجدها مستأجرة. 

و من ذلكك يعلم عدم الأجرة 


(و لو كان تأخير التفريغ بتقصيره) اى بتقصير البائع (فينبغى الجزم بالاجرء كما جزموا بها مع امتناعه) اى امتناع البائع (من اصل التسليم) 
لانه تفويت لحق الناس عمدا. 

(و لو كان فى الارض) المبيعة (زرع قد احصد, وجب ازالته» لما ذكرنا) من وجوب التسليم مفرّغا (و ان لم يحصد) ففيه احتمالات: 
منها: انه (وجب الصبر) على المشترى (الى بلوغ او انه) و لا يجوز له قلعه (للزوم تضرر البائع بالقلع). 

(و) ان قلت: و ان لم يقلع لزم تضرر المشترى فيتساقطان» و يكون المرجع اصل إباحة القلع. 

قلت: (اما ضرر المشترى فينجبر بالخيار مع الجهل) أى جهل المشترى بان الارض مشغولة- حال العقد- (كما لو وجدها مستأجرة) فان 
له الخيار اذا كان جاهلا بذلكك حال العقد. 

(و من ذلكك) الّذى ذكرنا ان تضرره متداركك بالخيار (يعلم عدم الاجر 
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لانه اشترى ارضا تبين انها مشغولة» فلا يثبت اكثر من الخيار. 

و يحتمل ثبوت الاجرة لانه اشترى ارضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع» و المالك قد ملكك الزرع غير مستحق للبقاء فيتخير بين ابقائه 


بالاجرة و بين قلعه لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الارض بالاجرة. 

شيرازى» سيد محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسبء ١8‏ جلد؛ منشورات اعلمىء تهران - ايران» اول» ه ق 
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لا-نه اشترى ارضا تبين انها مشغولة) فالا-ءرض معيبهٌ و المعيب فيه الخيار (فلا ‏ يثبت اكثر من الخيار) مثل الغبن فانه ليس له اللارش» 
لاصالة عدم الارشء فتأمل. 


اما مع علم المشترى بأن الاءرض مشغولة و اقدامه على الاشتراء فلا خيار» لانه قد اقدم على شراء المعيب كما ذكروا فى باب خيار 
العييتة 
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(و يحتمل ثبوت الا-جرة لانه اشترى ارضا لا يستحق عليها) اى لا يستحق المالكك على تلكك الارض (الاشتغال بالزرع؛ و المالكك قد 
ملكك الزرع غير مستحق للبقاء) لا-ن الانسان يستحق البقاء لمتعلقاته فى ملكه؛ فاذا خرج عن ملكه لم يستحق بقاء متعلقاته فى ملكك 
الس (فعكر ) المكيرى إن انثائه بالاندرة وبين قلعه): 

اذ المشترى له حق ايجار ملكه؛ كما له حق افراغ ملكه. 

وانما للمشترى حق القلع و هو ضرر على البائع (لتقديم ضرر القلع) اى ان الشارع قال: لا بأس بتضرر البائع بالقلع (على ضرر فوات 
منفعة الا-رض بالاجرة) فان المشترى و ان اخذ الاجرة فانه يتضرر بعدم سيطرته الكاملة على الارضء فان اخذ الاجرة لا يرفع هذا 
الفدور: 
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و يحتمل تخيير المشترى بين ابقائه بالاجرة. و قلعه بالارش. 

و يحتمل ملاحظة الاكثر ضررا. 


(و يحتمل تخيير المشترى بين ابقائه بالاجرة» و) بين (قلعه بالارش) اى بان يعطى الارش للبائع» و هو التفاوت بين كون الزرع ثابتا فى 
الارض و بين كونه مقلوعاء و ذلكك لتعارض ضررين» فكل واحد منهما اضر صاحبه يجب عليه تداركك ضرره 

فان تضرر المشترى يبقاء الزرع وجب على البائع تداركك ضرره بالاجرة 

وان تضرر البائع بالقلع وجب على المشترى تداركك ضرره بالارش. 

(و يحتمل ملاحظة اللاكثر ضررا) فيقدم الاقل ضررا منهماء لان دليل: 

لا ضررء حيث انه منّْهُ فالضرر من قبيل: الضرورات تقدر بقدرهاء فاللازم ان يقدر بقدره. 

فاذا اجبر الحاكم ان يضر عبده اما زيدا بأخذ الف دينار منه او عمروا بأخذ خمسمائة منه» كان اللازم على العبد تقديم الخمسمائة. 
كما انه اذا اجبره بأخذ الف او خمسمائة من زيدء لزم عليه تقديم الخمسمائة. 

ثم ان فى المسألة احتمالات اخر» و لكن الاقرب من الجميع انه يحق له الاقلاع بلا ارش» لوجوب الافراغ. 

واذا امكن الافراغ بلا ضرر على المشترى قدم على الفسخ. اذ لا وجه للفسخ بعد لزوم الوفاء بالعقد. 

نعم اذا كان القلع ضررا على المشترى لاحتياجه الى المنازعة مع 
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ولو احتاج تفريغ الارض الى هدم شىء هدمه باذن المشترىء و عليه طم ما يطمْ برضا المالكك و اصلاح ما استهدم او الارش على 
اختلاف الموارد فان مثل قلع الباب او قلع ساجةُ منه اصلاحه اعادته» بخلاف هدم حائطء فان الظاهر لحوقه 


البائع الموجبة تلك المنازعة عسرا و حرجا او ضررا عليه» جاز له الفسخ لان لزوم العقد حينئذ ضررء فدليل: لا ضررء يرفع اللزوم» كما 
ذكروا ذلكك فى خيار العيب و غيره. 

(و لو احتاج تفريغ الارض الى هدم شىء) كما اذا كان فى الدار صندوق كبير لا يخرج الا بهدم الباب (هدمه باذن المشترى) لانه 
تصرف فى ملكك المشترىء فلا يجوز الا برضاه. 

ولولم يرض المشترى بالهدم» و اضر على تفريغ الدار- و الحال انه لا يمكن التفريغ الا بالهدم- يقدم الهدم لانقاذ مال البائع» فاذا 
كان فى ذلك الهدم ضررا على المشترى كان له الفسخ (و عليه) اى على البائع (طمْ ما يطمٌم برضا المالك) كالحفر التى تحدث بسبب 
الهدم (و اصلاح ما استهدم) كار جاع الباب الى مكانه. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١01/1/‏ من /اللإبول 


وانما كان عليه ذلككء لانه يجب عليه تسليم المبيع سالما الى المشترى فانه مقتضى: أَوْقُوا بالْعَقُودِ (او الارش) للمشترى اذا لم يكن 
المهدوم مثليا بل قيمياء كما اذا استلزم الاخراج كسر القاسانى الّذى لا يوجد مثله الآن (على اختلاف الموارد) بين الاصلاح و الارش 
(فان مثل قلع الباب او قلع ساجة منه) اى من الباب (اصلاحه اعادته) فتجب على البائع اعادته (بخلاف هدم حائطء فان الظاهر لحوقه) 
اى الحائط 
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بالقيمى فى وجوب الارش له. 

والمراد بالارش قيمة الهدم, لا ارش العيب. 

و بالجملة فمقتضى العرف الحاق بعض ما استهدم بالمثلى» و بعضه بالقيمىء و لو الحق 


(بالقيمى فى وجوب الارش له). 

اذ لو اريد اعادة بناء الحائط لم يكن المبنى الجديد كالمهدوم من جميع الحيثيات. 

لكن لا يخفى الاشكال فى اطلاق كون الحائط قيمياء بل الغالب انه مثلى عرفا. 

(و المراد بالارش) السذى يعطيه البائع للمشترى هى (قيمة الهدم) فالحائط المنهدم. ابا كانت قيمته» فانه يدفعها الى المشترى (لا ارش 
العيب) الّذى تعيب الدار لاجل الهدم. 

مثلا: قيمهُ الحائط عشرة دنانير» اما الدار بلا حائط فقيمتها تنزل بمقدار العشرء فاذا كانت قيمةٌ الدار مأتين كان التفاوت عشرينء فان 
الوانجب:ان يعطى للمكترئ عشرة لا العكريين: 

كما اذا ضيع فردة نعل قيمتها مائة فلسء بينما الفردة الثانية تبقى قيمتها مائهُ فلسء و الحال انهما معا كانتا بدينار» فليس الواجب عليه 
اعطاء نصف دينار» فتأمل. 

(و بالجملة فمقتضى العرف الحاق بعض ما استهدم بالمثلى) فالبائع يبنى مثله (و بعضه بالقيمى) فيعطى البائع قيمته (و لو الحق 
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مطلقا بالقيمى كان له وجه. 

و يظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشتركك بغير اذن صاحبه. اقوال ثلاثة. 

الاعادةُ مطلقا كما فى الشرائع و عن المبسوط. 

والارش كذلكك كما عن العلامة و المحقق و الشهيد الثانيين. 


مطلقا بالقيمى كان له وجه) اذ ان البناء القديم لا يماثل الجديد فى جميع الخصوصيات مهما كانا متشابهين. 

لكن الظاهر ان هذا الوجه غير تام» للاختلاف بين المثلى و القيمى عرفا. 

فبعض الابنية مثلية و بعض الابنية قيمية» و المناط فى ذلكك العرف و الا فالحنطة أيضا لا تشابه الحنطة الاخرى من جميع الجهات و 
هكذا فى سائر ما ذكروا من المثليات. 

(و يظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشتركك بغير اذن صاحبه؛ اقوال ثلاثة) و حيث ان هذه المسألهُ شبيهة بما نحن فيه 
فالكلام فيها ينسحب الى ما نحن فيه. 

الاول: (الاعادة مطلقا كما فى الشرائع و عن المبسوط) و ذلك لان الجدار مثلى مطلقا. 

(و) الثانى: (اللارش كذ لكك) مطلقا (كما عن العلامة و المحقق و الشهيد الثانيين) لان الجديد ليس كالقديم فى المزايا و الخصوصيات 
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مهما كانا شبيهين فى الظاهر. 
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و التفصيل بين ما كان مثلياء كحائط البساتين و المزارع, و الا فالارش كما عن الدروس. 
و الظاهر جريان ذلكك فى كسر الباب و الشبابيك. و فتق الثوب من هذا القبيل. 


(و) الثالث: (التفصيل بين ما كان مثلياء كحائط البساتين و المزارع و الا) يكن مثليا (فالارش) كحيطان الدور (كما عن الدروس). 

و لكن الظاهر المثلية إلا نادرا كما مثلنا فيما اذا تلف القاسانى المزين به الحائط مثلا مما لم يكن مثله الآن. 

(و الظاهر جريان ذلكك) الخلاف و الاقوال الثلاثهُ (فى كسر الباب و الشبابيكك, و) نحوها. 

ثم ان (فتق الثوب) أيضا (من هذا القبيل) فمنه مثلى يجب رتقه؛ و منه قيمى يجب اعطاء قيمته. 

و قد ذكرنا امثال هذه المسائل فى شرح كتاب العروةٌ باب الاجارة فى بحث انه لو انهدم بعض الدار المستأجرة فهل على البائع ان يبنيه 
او عليه الاارش؟ فراجع. 
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مسئلة لو امتنع البائع من التسليم فان كان لحقء كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمن» فلا اثم. 
و هل عليه اجرةٌ مدة الامتناع احتمله فى جامع المقاصد الا ان منافع 


(مسألة: لو امتنع البائع من التسليم فان كان) الامتناع (لحقٌّء كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمن) الحال (فلا اثم) عليه فى حبسه. 

و كذلك اذا لم يقدر على التسليم عقلاء كما اذا غصبه الغاصب او شرعا كما اذا كان حبلا و اخذه من يريد نجات الغريق مثلا. 

و هكذا اذا امتنع المشترى من تسليم الثمن فانه قد يكون حمّاء كما انه قد يكون باطلاء و لا اشكال فى الاثم اذا كان باطلاء لانه خللاف 
مقتضى: 

أَوْقُوا بالْعّْودِه و خلاف ادل وجوب ايصال الحقوق الى اهلها. 

(و هل عليه اجرهٌ مده الامتناع) الظاهر انه لا اشكال فى ان عليه الاجرة اذا كان الامتناع بالباطلء اما اذا كان بحقّ فالظاهر التفاوت بين 
صوره التى ذكرناها. 

اما الصورة المذكورةٌ فى المتن فقد (احتمله) اى لزوم الا-جرةٌ على البائع (فى جامع المقاصد) لان المال للمشترى ففوائده له سواء 
كانت اجرةٌ او ثمرةء كما اذا اثمرت الشجرة او باضت الدجاجةٌ او حملت الدابةٌ او زيادة خارجيةٌ كما اذا سمنت الدابة» او زياد 
اعتبارية كما اذا تعلم العبد المشترى (الا ان منافع 
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الاموال الفائتة بحقّ لا دليل على ضمانهاء و على المشترى نفقةُ المبيع. 

و فى جامع المقاصد ما اشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر فان فى استحقاقها النفقة تردّدا. 


الاموال الفائتةُ بحق لا دليل على ضمانها) و لذا اذا حبس دابةٌ زيد التى يريد نقل الخمر عليهاء او اغلق داره التى يريد الفجور فيها مده 
من باب منع المنكر لم يكن على الناهى اجرة الدابة و الدار. 
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و قد فضّلمنا الكلام فى ذلك فى كتاب الفقه بحث الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فراجع (و) هل (على المشترى نفقةُ المبيع) فى 
مده الحبس بحقّ. احتمالات: 

الاول: انه يجب عليه النفقة لانه من الذين وجبت نفقتهم عليه. 

الثانى: انه لا تجب عليه نفقته. لان النفقة فى مقابل الانتفاع» فحيث لا انتفاع» فلا نفقة. 

الثالث: التفصيل بين ما اذا اذن الممتنع بحق للمشترى فى الانتفاع به كما اذا قال له تعال و انتفع بالدار كانتقال الضيوفء و انتفع بالدابة 
كانتفاع المستأجر فعليه نفقته لان النفقة فى مقابل الانتفاع» و بين ما اذا لم ينتفع به» فلا نفقةُ عليه. 

(و فى جامع المقاصد) قال (ما اشبه هذه) و هى مسألهُ منع المثمن من المشترى منعا بحقّ (بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر) 
فانه منع بحق» و مع ذلك (فان فى استحقاقها النفقةُ تردّدا). 

من انها واجبة النفقة عليه. 
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قال: و يحتمل الفرق بين الموسرء و المعسرء انتهى. 

ويمكن الفرق بين النفقةُ فى المقامين. 

ولو طلب من البائع الانتفاع به فى يده ففى وجوب اجابته وجهان 


و من ان النفقهُ فى قبال التمكين, فاذا لم يكن تمكين فلا نفقة. 000 
(قال: و يحتمل الفرق بين) الزوج (الموسر) فتجب عليه النفقة» لانه مكلف بها (و) بين (المعسر) فلا نفقة عليه» لانه لا يُكلفٌ اللَهُ فْسا 
إِنَا وسْعهًا (انتهى). 

و تأتى الاحتمالات فى ما اذا حبس الزوجة عن زوجها حابس ظالم من دون نشوز المرأة. 

(و يمكن الفرق بين النفقة فى المقامين) ففى باب الا-شتراء تجب عليه النفقة» لا-ن النفقة لاجل الملكك و هو حاصل و ان ابى البائع 
تسليمه» و فى باب النكاح لا تجب النفقة» لان النفقةُ فى قبال التمكين- و لذا لم يكن للناشزة نفقة- فحيث لا تمكين فلا نفقة. 

(و لو طلب) المشترى (من البائع) الممتنع عن التسليم امتناعا بحق (الانتفاع به) اى بالمبيع (فى يده) و الحال انه فى يد البائع (ففى 
وجوب اجابته وجهان). 

من لزوم الاجابةُ لانه ملك له فمنع المالكك عن ملكه لا وجه له. 

و عدم لزوم الاجابة لا-ن انتفاع المشترى من المثمن فى قبال انتفاع البائع من الثمنء فاذا لم ينتفع البائع من الثمنء فله ان يمنع انتفاع 
المفترق من المتمق: 
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ولو كان امتناعه لا لحق» وجب عليه الاجرة, لانه عاد. 


و مقتضى القاعدة ان نفقته على المشترى. 


(و لو كان امتناعه) اى البائع (لا لحق» وجب عليه) اعطاء (الاجرة) للمشترىء لانه فوت ماله هذا فيما اذا لم يستوف البائع الفائدة» و الا 
وجب عليه اعطاءها للمشترى حتى اذا كان امتناعه بحق (لا-نه عاد) فلا يأتى فيه ما ذكرناه هناك «من ان منافع الاموال الفائتة بحق لا 
دليل على ضمانها» 

(و مقتضى القاعدة) اى قاعدة الخراج بالضمان (ان نفقته على المشترى). 
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ولا يخفى ان لهذه المسائل فروعا كثير و احتمالات لم يذكرها المصنفء و قد المعنا الى بعضها الماعا. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج18١‏ ص: 7١١‏ 


الكلام فى احكام القبض 

اشارة 

و هى التى تلحقه بعد تحققه. 

مسألة:- من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض» 


فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه اجماعا مستفيضاء بل محققاء و يسمى ضمان المعاوضة. 
و يدل عليه قبل الاجماع: النبوى المشهور: 


(الكلام فى احكام القبض: و هى التى تلحقه بعد تحققه). 

اما احكام قبل القبض و احكام نفس القبض فقد تقدم بعضها سابقاء و كما يأتى بعضها أيضا. 

(مسألة:- من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض) مثمنا كان او ثمناء او مقابلا فيما اذا تقابل الشيئان بدون ان يكون 
احدهما ثمنا و الآخر مثمناء كما اذا اعطى بعنوان البيع سمنا و اخذ حنطة فالظاهر انه بيع» و ان لم يكن ثمن و مثمن بل تقابل و تبادل 
(فقبله) اى قبل الاقباض (يكون مضمونا عليه بعوضه) فاذا تلف المثمن ضمنه البائع» بمعنى ان على البائع ان يردٌ الثمن الى المشترى, لا 
انعط المعترى قية البعيق (اعباغا يفا بل مسففاء ين سم )الضيداة قل الاققاضى (فسماق المعاوضة) لمان البلذ الذي 
فول اوكينه 

(و يدل عليه قبل الاجماع: النبوى المشهور) المستدل عليه فى كتب الفتوى. 
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كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. 

و ظاهره بناء على جعل: منء للتبعيض انه بعد التلف يصير مالا للبائع. 

لكن اطلاق المال على التالف انما هو باعتبار كونه مالا عند التلف. 

و بهذا الاعتبار يصح ان يقع هو المصالح عنه اذا اتلفه الغير» 


و كفى بذلكك حجية (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) و انما دخل الفاء على الخبر, لانه المبتدأ بمعنى «ان) الشرطية 
فالمعنى «ان تلف المبيع» مثل «كل من لقيته فأكرمه). . 

و كلمة «من» يحتمل ان تكون «نشويةٌ» كما ذكروا فى قوله تعالى «وَ الله نَم مِنَ الَْدْض لاتأ و هى التى يكون ما قبلها ناشئا و 
متولدا مما بعدهاء و هذا بعيد» فان التلف لا ينشأ من مال البائع. 


و يحتمل ان تكون تبعيضية» اى ان التالف هو بعض مال البائع. 
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(و ظاهره بناء على جعل: منء للتبعيض انه بعد التلف يصير مالا للبائع) لانه قال «تلف فهو من مال). 

(لكن) التالف لا يكون مالا لاحدء فاللازم ان يكون (اطلاق المال على التالف انما هو باعتبار كونه مالا عند التلف) فالمبيع عند التلف 
بعض من مال البائع» و سمى (ما يتلف» تالفاء بمجاز المشارفة» او ما اشبه» من قبيل من قتل قتيلا فله سلبه. 

(و بهذا الاعتبار) اى باعتبار كونه مالا عند التلف (يصح ان يقع هو) اى المال الُذى تلف (المصالح عنه اذا اتلفه الغير) و هو الشخص 
الثاالث 
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لا قيمته كما صرّح به فى باب الصلح من الشرائع و التحرير. 

و حينئذ فلا بدّ من ان يكون المراد بالنبوى: ان المبيع يكون تالفا من مال البائع. 

و مرجع هذا الى انفساخ العقد قبل التلف آنا ما ليكون التالف مالا للبائع. 

و الحاصل: ان ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلفء لكن لما لم يتعقل ذلكك تعين إراده وقوع التلف على مال البائع 


لا البائع و لا المشترى لانه اذا اتلفه الغير تعلق هذا المال بذمة الغير» فيصالح عنه بدينار او ما اشبه (لا) ان المصالح عند (قيمته) فيما اذا 
كان التالف قيميا (كما صرّح به) اى بانه يصتح ان يصالح عنه اذا اتلفه الغير (فى باب الصلح من الشرائع و التحرير). 

(و حينئذ) اى حين قلنا ان المراد كون التالف بعض مال البائع (فلا بدّ من ان يكون المراد بالنبوى: ان المبيع يكون تالفا من مال البائع). 
(و) حيث لا يعقل ان يكون مال المشترى ذاهبا من كيس البائع. 

ف (مرجع هذا) اى مرجع كونه تالفا من مال البائع (الى انفساخ العقد قبل التلف آنا مّا) لا اكثر من: آنء اذ لا دليل على الاكثرية» و 
الحال انها خلاف الاصل (ليكون التالف مالا للبائع) حقيقة. 

(و الحاصل) من قولنا «و ظاهره ..» (ان ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف)- كما عرفت وجه الظهور- (لكن لما لم 
يتعقل ذلك) لانه لا يطلق المال بعد التلف (تعين إراده وقوع التلف على مال البائع) 
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و مرجعه الى ما ذكره فى التذكرة و تبعه من تأخر عنه من انه يتجدّد انتقال الملكك الى البائع قبل الهلاكك بجزء لا يتجرّى من الزمان. 
و ربما يقال: تبعا للمسالكك ان ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع» يوهم خلاف هذا المعنى. 

و لعله لدعوى ان ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله» بمعنى كون دركه عليه» فيوهم ضمانه بالمثل و القيمة. 


فمالية البائع مقدمة على التلف. 

(و مرجعه الى ما ذكره فى التذكرة» و تبعه من تأخر عنه من انه يتجدّد انتقال الملكك الى البائع قبل الهلاكك) اى قبل هلاكك المبيع 
(بجزء لا يتجزّى من الزمان) ثم يهلكك و هو مال البائع. 

(و ربما يقال: تبعا للمسالكك ان ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع» يوهم خلاف هذا المعنى) الى ذكره العلامةٌ فلا 
يدخل الملكك فى ملكك البائع آنا مّاء فان ذلكك خلاف الظاهر العرفى. 

(و لعلّه لدعوى ان ظاهر كونه من ماله)- اى من مال البائع- (كون تلفه من ماله» بمعنى كون دركه عليه) لا انه حقيقةٌ ماله. 

و اذا كان المراد ان دركه عليه (فيوهم ضمانه بالمثل و القيمة) لا بالعوضء بخلاف كلام العلامة» فان لازمه كون العوض- اى الثمن- 
على البائع» لانفساخ العقد, اذ لا يدخل فى مال البائع الا اذا خرج العوض عن ماله. 
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و مما ذكرنا من ان معنى الضمان هنا يرجع الى انفساخ العقد بالتلف و تلف المبيع فى ملكك البائع و يسمى ضمان المعاوضة؛ لا ضمانه 
عليه مع تلفه من المشترى» كما فى المغصوب. و المستام و غيرهماء و يسمى ضمان اليد» يعلم ان الضمان فيما نحن فيه حكم شرعى؛ 
لاحق مالى 


(و ممما ذكرنا من ان معنى الضمان هنا يرجع الى انفساخ العقد بالتلف) اى بسبب التلف (و تلف المبيع فى ملكك البائع) «و تلف» عطف 
على «انفساخ) (و يسمى) تلفه فى ملكك البائع (ضمان المعاوضة) اذ يجب على البائع ان يرد نفس الثمن» سواء زادت قيمة المبيع عليه 
او نقصت عنه (لا ضمانه عليه) عطف على «انفساخ) و مقابل للانفساخ- و هذا مقتضى كلاءم المسالك- (مع) كون (تلفه من 
المشترى) بان يكون ذاهبا من كيس المشترىء و لكن دركه على البائع (كما فى المغصوب) فانه اذا تلف عند الغاصب يكون تلفه من 
المغصوب منه و لكن دركه على التالف (و المستام) اى المأخوذ بالسوم بأن أخذ المتاع من يريد اشترائه» فتلف فى يده. فان تلفه 
يكون من المالكك و لكن دركه على المستام و هو الآخذ (و غيرهما) كما اذا اتلف انسان مال انسان آخر (و يسمى) هذا الضمان 
(ضمان اليد) لانه بقاعدة «على اليد ما اخذت» و يكون هذا ضمانا بالمثل فى المثلى و بالقيمة فى القيمى (يعلم) خبر لقوله «و مما 
ذكرنا» (ان الضمان فيما نحن فيه حكم شرعى) ابتدائى» لان الشارع حكم بذلكك من دون ان يكون امضاءا لما يراه العرف» كما فى 
ضمان اليد فانه امضاء شرعى لان العرف يرون ذلكك قبل الشرع (لا حق مالى) كضمان اليد. 
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فلا يقبل الاسقاط. 

ولذالو أبرأه المشترى من الضمان لم يسقطء كما نص عليه فى التذكرةٌ و الدروس»ء و ليس الوجه فى ذلك انه اسقاط ما لم يجب»ء 
كماقد يفخيل. 


و الحاصل: انه حكمء و ليس بحقٌء فهو من قبيل حلَية الزوجة على الزوج حكم. لا من قبيل القسم الّذى هو حق لها عليه. 

وقد ذكرواان من آثار الحق انه قابل للاسقاطء, بخلا.ف الحكم, فانه غير قابل للاسقاط (فلا يقبل) هذا الحكم فيما نحن فيه» ل 
(الاسقاط) 

فاذا قال البائع: ابيعكك المتاع بشرط انه لو تلف عندى يكون من كيسكك لا من كيسىء بطل الشرط. 

(و لذا لو أبرأه) اى ابرأ البائع (المشترى من الضمان لم يسقط) و لم يبرأ (كما نص عليه) اى على انه غير قابل للاسقاط و الابراء (فى 
التذكرة و الدروسء و ليس الوجه فى ذلكك) اى عدم صحة اسقاطه (انه اسقاط ما لم يجب) لا-نه قبل التلف لم يجبء فاسقاط 
المشترى له لا مورد له (كما قد يتخيل). 

و انما قلنا «و ليس» اذ لو كان قابلا للاسقاط قبل الاسقاط و قبل التلفء لانه اعتبار» و الاعتبار خفيف المئونة» فيكون مثل تبرأ البائع من 
العيوب التى تحدث عند المشترى فى زمن الخيار حتى لا يلتزم بقاعدة التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له. 

اقول: لكن الظاهر قابليته للاسقاطء لان كونه حكما خلاف الظاهر المتبادر من الاحكام المشروعة فى باب الحقوق» سواء كانت 
ابتدائئات او 
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و يدل على الحكم المذكور أيضا رواية عقب بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه. غير انه 
تركك المتاع عنده و لم يقبضه. قال تيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع؛ من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الّذى هو فى 


بيته» حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته» فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله. 
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امضائيات» اذ المنصرف- عرفا- انها حقوق لاصحابهاء لا احكام شرعية بحتة. 

(و) كيف كانء ف (يدل على الحكم المذكور) اى ان التلف من مال البائع (أيضا) بالإضافة الى النبوى (رواية عقب بن خالد عن ابى 
عبد الله عليه السلام) سأله (فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه) أى عقد البيع (غير انه ترك المتاع عنده) اى عند البائع (و لم 
يقبضه قال) البائع (7تيكك غدا ان شاء اللهه فسرق المتاع» من مال من يكون؟ قال) عليه السلام (من مال صاحب المتاع الْذى هو) اى 
المتاع (فى بيته» حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته» فاذا أخرجه من بيته) اى أوصله الى المشترى (فالمبتاع) و هو المشترى (ضامن 
لحقه) اى حق البائع» و هو الثمن (حتى يرد إليه) اى الى البائع (ماله) و هو الثمن. 

(و لعل الرواية اظهر دلالة على الانفساخ) لا كون الدركك على البائع (قبل التلف من النبوى) فان قوله عليه السلام «فاذا اخرجه فالمبتاع 
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و كيف كانء فلا خلاف فى المسألة اعنى بطلان البيع عند التلف لا من اصله لان تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف لاصالة بقاء 
العقد. 

و انما احتيج إليه لتصحيح ما فى النص من الحكم بكون التالف من مال البائع» فيرتكب بقدر الضرورة و يترتب على ذلكك كون النماء 
قبل التلف للمشترى. 


ضامن» يراد به ضمان المعاوضة» و مفهومه انه اذا لم يخرجه فليس المبتاع ضامن ضمان المعاوضة؛ و عدم ضمان المعاوضة؛ معناه 
الفسخ. 

(و كيف كانء فلا خلاف فى المسألة اعنى بطلان البيع عند التلف) ف (لا) يكون البطلان (من اصله) بل من حين التلفء فاذا عقد 
صباحا و تلف عصرا فالانفساخ يكون فى العصر. 

وانما نقول بعدم البطلان من الصبح- حتى يكون وجود العقد كعدمه- (لان تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف لاصالة بقاء العقد) 
الى حين التلف. 

(و انما احتيج إليه) اى الى الانفساخ عصرا حين التلف (لتصحيح ما فى النص من الحكم بكون التالف من مال البائع» فيرتكب) 
الانفساخ (بقدر الضرورة) و هو من حين التلف (و يترتب على ذلكك) الى ذكرنا من ان الانفساخ من حين التلف (كون النماء) 
للمثمن (قبل التلف للمشترى) 

فاذا اشترى دجاجة صباحاء و تلفت عصراء و باضت بين ذلكك فالبيض للمشترىء و كذلكك نماء الثمن فى هذا الاثناء للبائع. 
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و فى معناه الركاز الى يجده العبد و ما وهب منه فقبله و قبضهء او اوصى له به فقبله» كما صرح به فى المبسوط و التذكرة» و صرّح 
العلامة بان مثونة تجهيزة لو كان مملوكا على البائع. 

و هو مبنى على ثبوت الملكك التحقيقى قبل التلفء لا مجرد تقدير الملكك الّذى لا بد فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج الى 
ذلك التقدير» دون ما عداه من باقى آثار المقدر. 


(و فى معناه) اى فى معنى النماء (الركاز) اى الكنز (الذى يجده العبد) فيما اذا اشترى عبدا و وجد العبد كنزا قبل قبضه. ثم مات العبد 
قبل القبضء فان الركاز للمشترىء لانه من توابع العبد (و ما وهب منه) اى من المالء (فقبله) العبد (و قبضه) اذ: الهبهُ تحتاج الى القبض 
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(او اوصى له) اى للعبد (به) اى بمال (فقبله) ثم مات العبد قبل القبضء فان كل ما ملكه يكون للمشترى (كما صرح به فى المبسوط و 
التذكرة» و صرح العلامة بان مئونة تجهيزة لو كان مملوكا على البائع) لانه مات فى ملكك البائع» لفرض انفساخ العقد قبل موته آنا مّا. 
(و) لكن (هو) اى هذا الكلا-م من العلامة (مبنى على ثبوت الملكك التحقيقى) للبائع (قبل التلفء لا مجرد تقدير الملك الْمذى لا بد 
فيه) اى فى الملكك التقديرى (من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج) اى المحتاج (الى ذلك التقدير). 

فالحكم الثابت المقطوع هو كون تلفه من كيس البائع (دون ما عداه) من مئونة التجهيز و نحوه (من باقى آثار) الملكك (المقدر) للبائع. 
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الا ان يقال: بان التلف من البائع يدل التزاما على الفسخ الحقيقى 

ثم انه يلحق بالتلف تعذر الوصول إليه عاده مثل سرقته على وجه لا يرجى عوده. و عليه تحمل رواية عقبة المتقدمة. 

قال فى التذكرة: وقوع الدره فى البحر قبل القبض كالتلفء و كذا انفلات الطير و الصيد المتوحش. 

ولوغرّق البحر الارض المبيعة او وقع عليها صخور عظيمةُ من جبل او كسيها 


و الحاصل ان القدر الثابت من الادلة ان الشىء يدخل فى ملكك البائع و يتلف فيه. 

اما ترتب سائر احكام الملكك على البائع» فلا دليل عليه. 

(الا ان يقال: بان) كون (التلف من البائع يدل التزاما على الفسخ الحقيقى) لا الفسخ الحكمىء فاذا كان فسخ حقيقى ترتبت عليه سائر 
آثار الملكك أيضاء فالتجهيز على البائع و كسرات السفينة مثلا للبائع. 

(ثم انه يلحق بالتلف تعذّر الوصول إليه عادهُ مثل سرقته على وجه لا يرجى عوده) اذ هو تلف عرفاء بالإضافة الى النص على السرقة فى 
الرواية المتقدمة (و عليه) ان كون السرقة بحيث لا يرجى عود المسروق (تحمل روايةٌ عقب المتقدمة) بل هو الظاهر لان السرقة غالبا 
يرجى عودها. 

(قال فى التذكرة وقوع الدره فى البحر قبل القبض كالتلفء و كذا انفلات الطير و الصيد المتوحش) الّذى لا يعود ولا يمكن اخذه. 
(و لو غرّق البحر الارض المبيعة) غرقا لا يمكن طمّه (او وقع عليها صخور عظيمة من جبل) او بر كان لا يمكن ازالتها (او كسيها 
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رملء فهى بمثابة التلف او يثبت به الخيار» للشافعية وجهانء أقواهما الثانى. 

و لوابق العبد قبل القبض اوضاع فى انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع لبقاء الماليةُ و رجاء العودء انتهى. 

و فى التذكرة أيضا: لو هرب المشترى قبل وزن الثمن» و هو معسر مع عدم الاقباض. 

احتمل ان يملكك البائع الفسخ فى الحالء لتعذر استيفاء الثمن. 


رمل» فهى بمثابة التلف) يوجب انفساخ العقد, لانه تلف عرفاء فيشمله النبوى و الروايةً (او يثبت به الخيار) فالمشترى مخير بين الفسخ 
و الامضاء (للشافعيهُ وجهان, أقواهما) عنده (الثانى) و هو انه يثبت به الخيار. 

(و لوابق العبد قبل القبضء اوضاع فى انتهاب العسكر) للبلد» (لم ينفسخ البيع لبقاء المالية) فانه يمكن عتق العبد الآبق و الضائع عن 
الكفارةً او بيعه بضميمة (و رجاء العود) و كلما يرجى عوده رجاء عقلائيا لم يعد تالفا عند العرف (انتهى) كلام العلامة. 

(و فى التذكرة أيضا: لو هرب المشترى قبل وزن الثمن» و هو) اى المشترى (معسر مع عدم الاقباض) اى لم يقبض البائع المثمن 
للمشترى. 

(احتمل ان يملكك البائع الفسخ فى الحال» لتعذر استيفاء الثمن) لفرض اعسار المشترىء فلزوم البيع ضرر على البائع» فيشمله دليل: لا 
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ضررء و يرفع لزومه كما ذكروا ذلكك فى خيار العيب. 
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و الصبر ثلاثة ايام للرواية. 

والاول اقوى لورودها فى الباذل. 

وان كان موسراء اثبت البائع ذلك عند الحاكمء ثم ان وجد له مالا قضاه, و الا باع المبيع و قضى منه» و الفاضل للمشترىء و المعوز 


عليه» انتهى. 


(و) احتمل (الصبر ثلاثة ايام) فان لم يأت بالثمن فسخه (للرواية) الدالة على ان المدةٌ ثلاثة ايام» فاذا انتهى و لم يأت الطرف بما عليه 
كان لذى الحق الفسخء فان الرواية وان لم تكن فى هذه المسألة الاانها تشمل المقام بالمناط. 

(و الاول) و هو انه يملكك الفسخ فى الحال (اقوى) و الرواية لا تشمل المقام (لورودها فى الباذل). 

فان فى صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام فيقول- اى المشترى- آتيكك بثمنه» و الحال ان مسألتنا فى هروب المشترى. 

(و ان كان) المشترى (موسراء اثبت البائع ذلكث) اى يسار المشترى (عند الحاكم, ثم ان وجد له مالا قضاه) اى اخذه بقضاء الحاكم (و 
الا يجد له مالا و ان كان موسراء بان لم يكن له مال حاضر (باع) الحاكم (المبيع و قضى منه) ثمن المبيع من باب التقاص (و 
الفاضل) من المبيع (للمشترى) لان المبيع مال المشترىء و لا حق للبائع فى اكثر من ثمنه (و المعوز) بان كان قيمة المبيع اقل من الثمن 
المقرر (عليه) اى على المشترى اذا وجده أخذ منه (انتهى) كلام العلامة. 
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و فى غير موضع مما ذكره تأمّل. 

ثم ان ظاهر كثير من الاصحاب انه لا يعتبر فى القبض المسقط للضمان وقوعه صحيحا جامعا لما يعتبر فيه» فلو وقع بغير اذن ذى اليد 
كفى فى رفع الضمانء كما صرح به فى التذكرةٌ و الدروس و غيرهما 


(و فى غير موضع مما ذكره تأمّل). 

احدها: انه ذكر وزن الثمن» و الحال انكك قد عرفت انه ليس المهمّ الوزن» فالهروب بعد الوزن و قبل القبض حاله كذلكك أيضا. 

و ثانيها: الترديد فى ان المذكورات بمثابة التلف او يثبت بها الخيار» و الحال انها تلف عرفا فلا وجه للترديد. 

و ثالثها: قوله «لورودها فى الباذل» مع ان بعض الروايات مثل رواية ابن يقطين مطلقة, و لا وجه لحملها على الصحيحة؛ اذ لا تنافى 
بينهما الى غير ذلكك من الموارد التى يمكن التأمل فيها. 

(ثم ان ظاهر كثير من الاصحاب انه لا يعتبر فى القبض المسقط للضمان وقوعه) اى وقوع القبض (صحيحا جامعا لما يعتبر فيه) مما 
اشرنا إليها سابقا (فلو وقع) القبض (بغير اذن ذى اليدء كفى فى رفع الضمان) اذ لا يشمله قوله صلى اللّه عليه و آله: «التلف قبل القبض 
من مال بايعه» (كما صرح به فى التذكرةٌ و الدروس و غيرهما). 

وذلك لادنْ ما دل على كون القبض باذن ذى اليد ليس عاما شاملا لما نحن فيه فاللازم ابقاء النبوى على اطلاقه» كما ذكروا مثل 
ذلك فى حرمة نكاح من خلقت من ماء الزانى» لصدق البنت عليهاء و ان دليل: للعاهر 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18١‏ ص: 775 

و لولم يتحقق الكيل و الوزن بناء على اعتبارهما فى قبض المكيل» ففى سقوط الضمان بمجرد نقل المشترى قولان. 

قال فى التذكرةٌ فى باب بيع الثمار انه لو اشترى طعاما مكايلة» فقبض جزافاء فهلكك فى يده فهو من ضمان المشترى لحصول القبض. 
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و ان جعلنا الكيل شرطا فيه» فالاقرب انه من ضمان البائع» 


الحجر, لا يشمل مثل هذا المقام. 

و الحاصل انه اذا تصرف الشارع فى لفظء بالزيادة و النتقصان, فالتصرف خاص بمورد الحكم الى كان ذلكك اللفظ موضوعا له لا 
لكل حكم حكم الشارع به على ذلكك اللفظء اذ الخروج عن المفهوم العرفى مختص بمورهده (و لو لم يتحقق الكيل و الوزن) فى 
المبيع اذى يكون مكيلا او موزونا (بناء على اعتبارهما فى قبض المكيل) حتى ان القبض بدونهما كلا قبض (ففى سقوط الضمان) 
عن البائع (بمجرّد نقل المشترى) للمتاع الى بيته- لانه لا يصدق عليه النبوى «قبل القبض» فانه قد قبض - (قولان). 

من انه قبض عرفى فالضمان ساقط. 

و من انه كلا قبضء اذ الشارع اشترط الكيل فالضمان باق. 

(قال فى التذكرة فى باب بيع الثمار انه لو اشترى طعاما مكايلة فقبض جزافا) بدون الكيل (فهلك) الطعام (فى يده) اى فى يد القابض 
وهو المشترى (فهو من ضمان المشترى لحصول القبض) هذا اذا لم نشترط الكيل فى القبض. 

(و) لكن (ان جعلنا الكيل شرطا فيه» فالاقرب انه من ضمان البائع) 
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انتهى. 

وقد تقدم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناء على اشتراط الكيل فى القبضء و لا يخلو عن قوة. 

و هل يكتفى بالتخليةُ- على القول بعدم كونها قبضا- فى سقوط الضمانء قولان لا يخلو السقوط من قوة؛ وان لم نجعله قبضا. 


لان القبض كلا قبض حيث لا كيلء و الكيل مقوّم للقبض (انتهى) كلام التذكرة 

(و قد تقدم عن جامع المقاصد) عكس كلام التذكرة؛ حتى افتى ب (سقوط الضمان هنا) فيما اذا اخذه بلا كيل (بناء على اشتراط 
الكيل فى القبض) اذ قد حصل القبض العرفى و هو كاف فى عدم انطباق النبوى «التلف قبل القبض من مال بائعه» على الموردء فالبائع 
ليس بضامن (و لا يخلو) كلام جامع المقاصد (عن قوة) لما تقدم. 

(و هل يكتفى بالتخلية- على القول بعدم كونها قبضا-) بل القبض: 

الاعطاء او الكيل (فى سقوط الضمانء قولان). 

قول بانه ليس بقبض فلا وجه لسقوط الضمان. 

وقول بأنه بمنزلة القبضء فاللازم سقوط ضمان البائع (لا يخلو السقوط من قوة؛ و ان لم نجعله قبضا) اى لم نجعل التخلية» قبضا. 

و وجه القوة ان المنصرف من ادل الضمان كون المتاع تحت سلطة البائع» اما اذا خرج عن سلطته؛ فاللازم العمل بمقتضى القاعدة» و 
هو ان المال يذهب من كيس المشترى المالكك له. 

و لكن فيه نظرء لان الحكم معلق بالقبض و قد فرض انه لم يحصل. 
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و كذا الكلام فيما لو وضع المشترى يده عليه و لم ينقله بناء على اعتبار النقل فى القبض هذا كله حكم التلف السماوى. 

و اما الاتلافء فاما ان يكون من المشترىء و اما ان يكون من البائع» و اما ان يكون من الاجنبى. 

فان كان من المشترى فالظاهر عدم الخلاف فى كونه بمنزلة القبض فى 
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(و كذا الكلام) فى وجود احتمالين و هما سقوط الضمان» و عدم سقوط الضمان (فيما لو وضع المشترى يده عليه و لم ينقله بناء على 
اعتبار النقل فى القبض). 

فحيث لم يأت بشرط القبضء فلا قبضء و التلف من مال البائع. 

و حيث وضع يده عليه و هو قبض عرفاء فقد حصل القبض فالتلف من المشترى (هذا كله حكم التلف السماوى) اى الّذى ليس يضمنه 
انسان. 

(و اما الاتلافء فاما ان يكون من المشترىء و اما ان يكون من البائع و اما ان يكون من الاجنبى). 

وامااتلاف الحيوان» سواء كان نفس الحيوان المبيوع» كما لو اكل الدينار الورق الى بيع به او غيره» سواء كان المتلف هو الثمن 
كما لو كان الحيوان ثمنا او المثمن- لما يأتى من ان حكم التلف قبل القبض جار فى الثمن أيضا- فهو ليس بخارج عن الاقسام 
السابقة» اذ لو كان اتلاف الحيوان مضمونا لانسان كان داخلا فى الاقسام الثلاثةُ الاخيرة» و ان لم يكن مضمونا لانسان» كان من اقسام 
التلف السماوى. 

(فان كان من المشترى فالظاهر عدم الخلاف فى كونه بمنزلة القبض فى 
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سقوط الضمان لانه قد ضمن ماله باتلافه. 

و حمجته الاجماع لو تم و الا فانصراف النص الى غير هذا التلفء فيبقى تحت القاعدة. 

قال فى التذكرة هذا اذا كان المشترى عالما. 

و ان كان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبيع الى المشترىء فأكله» هل يجعل قابضا. 


سقوط الضمان) عن البائع» فلا يشمله النبوى «التلف قبل القبض» (لانه) اى المشترى (قد ضمن ماله) اى مال نفسه (باتلافه). 

(و حبجته) اى الدليل على هذا الحكم (الاجماع لو تم و الا) يتم الاجماع (ف) نقول دليله: (انصراف النصّ) النبوى صلى الله عليه و 
آله و سلم (الى غير هذا) القسم من (التلفء فيبقى) هذا القسم من التلف (تحت القاعدة) و هى: قاعدة اليد. 

(قال فى التذكرة هذا) الذى ذكرناه من كون اتلاف المشترى يوجب عدم الضمان فيما (اذا كان المشترى عالما) بانه ماله و اتلفه. سواء 
كان بوضع اليد عليه او برميه مثلا بحجرء فانَ قاعدة: اليد» تشمل ذلكك أيضا و لو بالمناط و نحوه. 

(و ان كان جاهلا) بانه ماله و اتلفه (بان قدم البائع الطعام المبيع الى المشترى فاكله) ف (هل يجعل) المشترى (قابضا) حتى لا يكون 
ضمانه على البائع؟ 
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الاقرب انه لا يصير قابضاء و يكون بمنزلة اتلاف البائع» ثم مثل له بما قدم المغصوب الى المالكك فاكله. 

اقول: هذا مع غرور البائع لا بأس به. 

اما مع عدم الغرور 


(الا-قرب انه لا يصير قابضا) بذلك (و يكون) اتلاءف المشترى الجاهل له (بمنزلة اتلااف البائع» ثم مثل له) اى لاتلاف المشترى 
الموجب لعدم ضمانه و انما يضمن البائع (بما اذا قدم) الغاصب الشىء (المغصوب الى المالك) بعنوان انه مال الغاصب و جهل 
المالكك انه مال نفس المالكك (فاكله) فانه لا يخرج الغاصب عن الضمان. 

(اقول: هذا) المذى ذكره العلامة من عدم ضمان المشترى الجاهل (مع غرور البائع) اى غارا للمشترى (لا بأس به) لقاعدة: المغرور 
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يرجع الى من غرّء و كذلكك فى مسألة تقديم الغاصب الطعام الى المالكك. 

ولافرق فى ذلكك بين ان يكون البائع عالما بانه مال نفسه. او بانه مال المشترىء أو لا يعلم اصلا. 

اذ المغرور لا يلزم ان يكون عن عمد و قصد من الغارٌ- كما ذكروا فى موضعه لاطلاق: من غرّء على الجميع-. 

(اما مع عدم الغرور) بان كان المشترى المتلف جاهلا بانه ماله» و كان ذلك التلف بدون تغرير البائع له» كما اذا اتلفه المشترى بدون 
تقديم البائع له و قد كان المشترى جاهلا بانه ماله. 

مثلا: لو ورد فى بيت البائع الصديق له؛ فاكل المبيع بعنوان جواز 
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ففى كونه كالتلف السّماوى» وجهان. 

ولو صال العبد على المشترىء فقتله دفعا ففى التذكرة ان الاصلح انه لا يستقر عليه الثمن. 

و حكى عن بعض الشافعيةُ الاستقرار» لانه قتله فى عرض نفسه. 


الاكل من بيت الصديق (ففى كونه كالتلف السماوى) فيضمنه البائع» أو لا فلا يضمنه (وجهان). 

من ان المشترى المتلف كان جاهلا فادلةٌ «التلف قبل القبض شاملة له و من ان المشترى هو الى اتلف مال نفسه فلما ذا يكون 
الضمان على البائع» و الادلةُ منصرفة عن مثله. 

(و لو صال العبد) الى اشتراه المشترى (على المشترىء فقتله) المشترى (دفعا) عن نفسه» فقد اتلف المشترى العبدء و كان اتلافه له 
بامر الشارع» لان الشارع امر بالدفع لمن خاف على نفسه (ففى التذكرة ان الاصح انه لا يستقر عليه الثمن) لشمول «التلف قبل القبض 
من مال بايعه) له. 

(و حكى عن بعض الشافعية الاستقرار) فلم يتلف العبد من كيس البائع» بل من كيس المشترى (لا-نه) اى المشترى (قتله فى عرض 
نفسه) فهو مثل ان يأكل المشترى الطعام عمدا. 

اقول: لكن الاقرب قول العلامة» و مثله ما اذا اراد العبد عرض المشترى او ماله. فقتله دفاعاء او قتله من باب النهى عن المنكرء هذا كله 
فى اتلاف المشترى له. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18١‏ ص: 77١‏ 

و لواتلفه البائع ففى انفساخ البيع كما عن المبسوط و الشرائع و التحرير» لعموم التلفء فى النصّء لما كان باتلاف حيوان او انسان او 
كان بآفة» او ضمان البائع للقيمة» لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة: اتلاف مال الغير او التخيير بين مطالبته 
بالقيمة او بالثمن. 

اما لتحقق سبب الانفساخ و سبب الضمان فيتخير 


(و) اما القسم الثالث من الاتلاف فيما (لو اتلفه البائع ففى انفساخ البيع) من حين التلف (كما عن المبسوط و الشرائع و التحرير» لعموم) 
دليل: (التلف فى النصّ) و هو كل مبيع تلف قبل قبضه (لما كان باتلاف حيوان او انسان او كان بآفة) سماوية (او) عدم الانفساخ» و 
(ضمان البائع للقيمة) فى القيمى و للمثل فى المثلى» سواء كانت القيمةٌ اقل من الثمن او اكثر او مساويه (لخروجه) اى خروج هذا 
الفرع» و هو اتلاف البائع للمبيع (عن منصرف دليل الانفساخ). 

اذ دليل الانفساخ ينصرف الى غير صورة اتلاءف البائع» فصورة اتلا.ف البائع لا يشملها «كل مبيع تلف قبل قبضه) بل المبيع اصبح 
للمشترى و قد اتلفه البائع (فيدخل تحت قاعدةٌ: اتلاف مال الغير) اى قاعدةٌ «على اليد ما اخذت» و «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» 
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(او التخيير) للمشترى (بين مطالبته) اى مطالبة البائع (بالقيمة) بان يمضى المشترى العقد (او بالثمن) بان يفسخ المشترى العقد. 

وانما كان مخيرا (اما لتحقق) كل من (سبب الانفساخ) و هو «كل مبيع تلف قبل قبضه) (و سبب الضمان) و هو «على اليد ما اخذت» 
(فيتخير 
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المالك فى العمل باحدهما. 

و اما لان التلف على هذا الوجه اذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذر تسليم المبيع» فيثبت الخيار للمشترى» لجريان 
دليل تعذر التسليم هناء و هذا هو الاقوى و اختاره فى التذكرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و غيرهاء و عن حواشى الشهيد 
نسبته الى اصحابنا العراقيين. 

فان اختار المشترى القيمة فهل للبائع حبس القيمة على الثمن؟ 


المالك فى العمل باحدهما) لانهما دليلان متزاحمان. فالاختيار بيد المالكك فى اعمال ايّهما شاء. 

(و اما لان التلف على هذا الوجه) اى باتلاف البائع للمبيع (اذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ) اى منصرف «التلف قبل القبض من 
مال بائعه) (لحقه حكم تعذر تسليم المبيع» فيثبت الخيار للمشترى» لجريان دليل تعذر التسليم هنا). 

و حينئذ فان اختار الامضاء فالقيمة» و ان اختار الفسخ فالثمن (و هذا هو الاقوى و اختاره فى التذكرة و الدروس و جامع المقاصد و 
المسالك و غيرهاء و عن حواشى الشهيد نسبته الى اصحابنا العراقيين) و هم: علماء الحلة. 

(فان اختار المشترى القيمة) بان امضى البيع (فهل للبائع حبس القيمة) التى يجب ان يعطيها للمشترى عوض المبيع (على الثمن؟) الَذى 
يجب على المشترى ان يعطيه للبائع» أم ليس له ذلكك؟ 
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وجهان. 

من انها بدل عن العين. 

و من ان دليل الحبس و هو الانفهام من العقد يختص بالمبدلء اقواهما العدم. 

و لو قبض المشترى بغير اذن البائع» حيث يكون له الا-سترداد فاتلفه البائع فى يد المشترى. ففى كونه كاتلافه قبل القبض فيكون فى 


حكم الاسترداد 


(وجهان). 

(من انها بدل عن العين) فيجوز الحبس. 

(و من ان دليل الحبس و هو الانفهام من العقد) فان المفهوم من العقد ان لكل منهما حبس ما عليه حتى يصل إليه ما على صاحبه- 
كما تقدم فى وجه الحبس- (يختص بالمبدل) الُذى هو المثمن» فسحبه الى الثمن خلاف الاصل (اقواهما العدم) اى عدم جواز حبس 
القيمهُ على الثمن. 

لكن مقتضى كون القيمة بدلا ان لها احكام المبدل منه» و من تلكك الاحكام جواز الحبس. 

(و لو قبض المشترى) المتاع (بغير اذن البائع» حيث يكون له) اى للبائع (الاسترداد). 

و ذلكك فيما اذا لم يقبض البائع الثمن» فقد تقدم ان للبائع ان يسترد متاعه و يبقيه عنده الى ان يعطيه المشترى الثمن (فاتلفه البائع فى 
يد المشترى ففى كونه كاتلافه) اى كما اتلفه البائع (قبل القبض) يذهب من كيس البائع (فيكون) الاتلاف (فى حكم الاسترداد). 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١09٠‏ من /اللاإبولر 


إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18١‏ ص: 777 

كما ان اتلاءف المشترى فى يد البائع بمنزلة القبضء او كونه اتلافا له بعد القبض موجبا للقيمة لدخول المبيع فى ضمان المشترى 
بالقبض و ان كان ظالماء فيه وجهان. 

اختار اولهما فى التذكرة و لو اتلفه اجنبى جاء الوجوه الثلاثة المتقدمة. 


فحاله (كما ان اتلاف المشترى فى يد البائع بمنزلة القبض) على ما تقدم» و على هذا فاذا اتلفه البائع كان فسخا للعقد (او كونه اتلافا له 
بعد القبض موجبا للقيمة) او المثل» و لا ينفسخ العقد (لدخول المبيع فى ضمان المشترى بالقبض و ان كان) المشترى (ظالماء فيه) اى 
فى هذا القبض لانه اخذ المتاع بدون ان يعطى الثمن للبائع (وجهان). 

(اختار اولهما فى التذكرة) و ذلكك لان قبضه غير مشروع؛ فهو كلا قبض. 

و اختار آخر: الثانى» لما تقدم من انه قبض عرفاء و ذلكك كاف فى عدم صدق «التلف قبل القبض من مال مالكه). 

و حيث تقدم الكلام فى اتلاف السماء و اتلاف البائع و اتلاف المشترى نقول: (و لو اتلفه اجنبى جاء الوجوه الثلاثةُ المتقدمة) و هى: 
الاول: انفساخ البيع لقاعدة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه). 

و الثانى: بقاء العقد و ضمان البائع للقيمة لانصراف النص المذكور الى التلف السماوى. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18١‏ ص: 776 

الا ان المتعين منها هو التخيير» لما تقدم. 

ولولا شبهة الاجماع على عدم تعين القيمة» تعين الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ الى غير ذلكك. 


و الثالث: تخيير المشترى بين الفسخ و مطالبة البائع بالمثمن» و بين الامضاء و مطالبة البائع بالمثل او القيمة. 

(الا ان المتعين منها) لدى المصنف (هو التخيير» لما تقدم) من قولنا قبل اسطر «و اما لان التلف على هذا الوجه .. الخ». 

لكن الظاهر شمول دليل «كل مبيع تلف قبل قبضه) للمقام» و لا وجه للانصراف. 

(و للا شبهة الاجماع على عدم تعين القيمة) فى اتلاف الاجنبى بل الفقهاء بين قائل بالتخبير» و بين قائل بالفسخ (تعين الرجوع إليها) 
اى الى القيمة فاذا اتلفه الاجنبى عند البائع» كان للمشترى الرجوع الى البائع بالقيمة (بعد فرض انصراف دليل الانفساخ) اى دليل «كل 
مبيع تلف قبل قبضه» (الى غير ذلك) كالتلف السماوى و نحوه. 

و لو اتلف المبيع بعضه بعضهء كما اذا كانت اغناما فنطحت بعضها بعضا فتلفت» فلا بأس بالقول بشمول دليل «كل مبيع تلف قبل 
قبضه؛ له و اتلاف الحاكم الشرعى له- كما اذا جنى العبد او فعل ما يوجب القتل- فهو فى حكم تلف الاجنبى. 
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مسئلة قلف الثمن المعين قبل القبض» كتلف المبيع المعين فى جميع ما ذكر 
كما صرح فى التذكرة و هو ظاهر عبارة الدروس حيث ذكر: ان بالقبض ينتقل الضمان الى القابض, بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه. 


قال فى المبسوط: لو اشترى عبدا بثوب, و قبض العبد و لم يسلّم الثوب فباع العبد صم بيعه» و اذا باعه و سلّمه ثم تلف الثوبء انفسخ 


البيع 
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(مسألة: تلف الثمن المعين قبل القبض»ء كتلف المبيع المعين فى جميع ما ذكر) من المسائل. 

و انما قال «المعين» لاخراج غير المعين» سواء كان كليا ذهنيا او كليا فى المعين. 

فاذا اشترى صاعا مطلقاء فانه لا يتصور تلفه. 

واذا اشترى صاعا فى صبرء خارجية فلا يتلف الصاع بتلف البعض اذا بقى فى الصبرة بمقدار الصاع (كما صرّح) به (فى التذكرة و هو 
ظاهر عبارة الدروس حيث ذكر: ان بالقبض ينتقل الضمان الى القابض) فانه شامل لكل من البائع و المشترى (بل الظاهر انه مما لا 
خالات: قه ١‏ لآب اربالد قر برالسد مق النكواء اوسا العد لمات 

(قال فى المبسوط: لو اشترى عبدا بثوبء و قبض العبد و لم يسلّم الثوبء فباع) المشترى (العبد صح بيعه؛ و اذا باعه و سلمه ثم تلف 
الثوب) قبل تسليمه الى البائع الَذى اخذ منه العبد (انفسخ البيع) اى البيع 
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و لزمه قيمة العبد لبائعه» لانه لا يقدر على رده. انتهى. 

و فى باب الصرف من السرائر نظير ذلككء و قد ذكر هذه المسألة أيضا فى الشرائع و كتب العلامة و الدروس و جامع المقاصد و 
المسالكك و غيرها اعنى مسألة من باع شيئا معينا بشىء معين ثم بيع احدهما ثم تلف الآخر و حكموا بانفساخ البيع الاول» و قد صرحوا 
بنظير ذلكك فى باب الشفعة أيضا 

الاول- لانه تلف للثمن قبل قبض البائع له- (و لزمه قيمة العبد لبائعه) و لا يرد نفس العبد (لانه لا يقدر على رذه) لانه باع العبد و خرج 
عن ملكه فلا يتمكن من ابطال عقده على العبد (انتهى) كلام المبسوط. 

(و فى باب الصرف من السرائر نظير ذلككء و قد ذكر هذه المسألة) و هى مسألة تلف الثمن قبل القبضء من كيس البائع (أيضا فى 
الشرائع و كتب العلامة و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و غيرها اعنى) بهذه المسألةُ (مسألة من باع شيئا معينا بشىء معين ثم 
بيع احدهما) مثمنا كان المبيع او ثمنا- فى البيع الثانى- (ثم تلف الآخر) الْمذى لم يجر عليه بيع ثان (و حكموا بانفساخ البيع الاول) و 
هذا يدل على ان تلف الثمن قبل القبض أيضا يوجب الانفساخ (و قد صرحوا بنظير ذلكك فى باب الشفعة أيضا). 

فان الشفيع اذا اخذ حصة شريكه بثوب مثلاء ثم باع حصة الشريكك ثم تلف الثوب و هو الثمن» انفسخ البيع الّذى اشترى به حصة 
الشريكك؛ و لزم على الشفيع ان يعطى لمن اشترى منه الحصة قيمة الحصة لا الثوب- الثمن-. 
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و بالجملة: فالظاهر عدم الخلاف فى المسألة. 

و يمكن ان يستظهر من رواية عقبهُ المتقدمة» حيث ذكر فى آخرها ان المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله بناء على عود ضمير الحق 
الى البائع 


(و بالجملة: فالظاهر عدم الخلاف فى المسألة) و هى مسألهُ انه «لو تلف الثمن قبل قبضه كان من مال المشترى). 

(و يمكن ان يستظهر) هذا الحكم (من رواية عقب المتقدمة؛ حيث ذكر فى آخرها ان المبتاع) المشترى (ضامن لحقه) اى لحق البائع» و 
هو الضامن للثمن (حتى يرد) المبتاع (إليه) اى الى البائع (ماله) و هو الثمن (بناء على عود ضمير الحق) اى فى قوله «لحقه» (الى البائع) 
كبااكو الال 

و معنى ذلك ان المشترى ما دام لم يسلّم الى البائع الثمن» فهو ضامن له. فاذا تلف كان من كيس المشترىء فكل ثمن تلف قبل قبضه 
فهو من مال المشترى. 
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و انما قال «بناء» لاحتمال ان يراد بالمبتاع البائع» لان كلا من البائع و المشترى مبتاع فان البيع يأتى بمعنى البيع و بمعنى الاشتراء و على 
هذا يعود ضمير «لحقه) الى المشترى. 

و يكون المعنى حينئذ انه اذا اخرج البائع المتاع من بيته يبقى ضمانه لحق المشترى حتى يرد الى المشترى ماله اى المثمن. 
وفى ذلك رفع لتوهم ان الاخراج من البيت فقط لا يوجب رفع الضمان لكن هذا خلاف الظاهر. 
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بل ظاهر بعضهم شمول النبوى له بناء على صدق المبيع على الثمن 

قال كما فى التذكرة: او اكلت الشاءٌ ثمنها المعين قبل القبض. 

فان كانت فى يد المشترى فكاتلافه. 

وان كانت فى يد البائع فكاتلافه. 

وان كانت فى يد اجنبى فكاتلافه. 

وان لم تكن فى يد احد انفسخ البيع» لان المبيع هلكك قبل القبض بامر لا ينسب الى آدمى 


(بل ظاهر بعضهم شمول النبوى له) اى الثمن أيضاء بدعوى ان قوله صلى الله عليه و آله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) 
فالمراد بالمبيع الاعم من المثمن و الثمنء و المراد بالبائع الاعم من البائع و المشترى لان كل واحد منهما بائع (بناء على صدق المبيع 
على الثمن). 

(قال) ذلكك البعض (كما فى التذكرة) حيث اطلق المبيع على الثمن فان العلامة قال: (لو اكلت الشاةً ثمنها المعين قبل القبض) اى قبل 
قبض البائع الثمن. 

(فان كانت) الشاهُ (فى يد المشترى فكاتلافه) اى اتلاف المشترى الثمن 

(و ان كانت) الشاً (فى يد البائع فكاتلافه) و ذلكك لان الحيوان اذا اتلف شيئا كان كاتلاف صاحب الحيوان له. 

(و ان كانت فى يد اجنبى فكاتلافه). 

(وان لم تكن فى يد احد انفسخ البيع» لان المبيع) اى الثمنء فقد اطلق عليه العامة لفظ المبيع (هلكك قبل القبض بامر لا ينسب الى 
أدهي 
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فكان كالسماوية» انتهى. 

ثم انه هل يلحق العوضان فى غير البيع من المعاوضات به فى هذا الحكمء لم اجد احد اصرح بذلكك نفيا او اثباتا. 

نعم ذكروا فى الاجارةٌ و الصداق و عوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض. 


فكان كالسماوية) اى كالهلكة السماوية فى صدق «كل مبيع تلف قبل قبضه) (انتهى) كلام التذكرة. 

(ثم انه هل يلحق العوضان فى غير البيع من المعاوضات به) اى بالبيع (فى هذا الحكم) و هو: ان التلف قبل القبض من مال من خرج 
من ملكه (لم اجد احد اصرح بذلكك) الالحاق (نفيا) و انه لا يلحق (او اثباتا) و انه يلحق. 

(نعم ذكروا فى الاجارة و الصداق و عوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض). 

فاذا تلفت العين المستأجرة او تلفت الاجر قبل القبض بطلت الاجارة» بل الحكم كذلكك لو تلفت العين بعد القبض أيضاء كما ذكروا 
فى باب الاجارة. 
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ولو تلف الصداق المعين قبل قبض الزوجة له. بطل كونه صداقاء لا ان النكاح يبطل» كما ان موت الزوجة او الزوج قبل الدخول لا 
يوجب فسخ النكاح, لا من اصله؛ و لذا تحرم عليها المحرمات بالنكاح, و لا من حينه و لذا لا يبطل المهر. 
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لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه فى كلماتهم, الا-انه يظهر من بعض مواضع التذكرة: عموم الحكم لجميع المعاوضات على 
وجه يظهر كونه من المسلمات. 

قال- فى مسأل جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبضٍ- و المال المضمون فى يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة 


ولو تلف عوض الخلع لم يبطل الخلع و انما تضمن الزوجة لمثله او قيمته. 

(لكن ثبوت الحكم عموما) فى كل المعاملات كالرهن و المزارعة و المساقاة و الشركة و الهبه المعوضة و غيرها (مسكوت عنه فى 
كلماتهم, الا انه يظهر من بعض مواضع التذكرة: عموم الحكم) بان التلف قبل القبض من مال من خرج من ماله (لجميع المعاوضات 
على وجه يظهر كونه) اى الحكم بذلكك (من المسلمات) لدى الفقهاء» و كان وجهه هو الشرط الضمنى ان يسلّم كل واحد منهما ما 
عليه الى الآخرء فاذا لم يسلم ضمنه. 

لكن الظاهر ان الشرط هو تسليم الشىء او بدله؛ لا نفس الشىء» فيكون تلفه موجبا للضمان بالمثل او القيمة لا موجبا لبطلان المعاملة. 
اللهم الا اذا كان الشرط الضمنى تسليمه بعينه» فيوجب البطلان لو لم يسلم بعينه. 

(قال) العلامة (- فى مسألهُ جواز بيع ما انتقل بغير البيع) كما لو انتقل الى زيد شىء بالهبة» فباعه الموهوب له (قبل القبض-) اى قبل 
قبضه لما انتقل إليه. 

قال: (و المال المضمون فى يد الغير بالقيمةُ كالعاريهُ المضمونة) 
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او بالتفريط» و يسمى ضمان اليد» يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملكك فيه. 

الى ان قال: اما ما هو مضمون فى يد الغير بعوض فى عقد معاوضة. 

فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلحء و الاجر المعينة» لما تقدم. 


اذا اعطى زيد عمروا قلما عاريهُ بضمان عمرو اذا تلف القلمء فانه اذا تلف كان عمرو ضامنا لقيمته» سواء فرط حتى تلف او تلف بآفة 
سماويةٌ بلا تفريط (او) كان مضمونا (بالتفريط) اى اذا فرط المستعير كان ضامناء لا اذا تلف بآفةٌ سماوية (و يسمى ضمان اليد) لان 
وجه الضمان قاعدة: على اليد ما اخذت لا: ضمان المعاوضة ف (يجوز) للمعير (بيعه) اى بيع ما اعاره (قبل قبضه) و قبل ان يسترجعه 
عن المستعير (لتمام الملكك فيه) لانه ملكه و كل ملكك مطلق يجوز بيعه؛ و ان لم يكن فى يد المالكك. 

(الى ان قال: اما ما هو مضمون فى يد الغير بعوض فى عقد معاوضة) كما اذا كان المثمن فى يد البائع» فانه مضمون على المشترى 
بالشمن. 

(فالوجه جواز بيعه قبل قبضه) فيجوز للمشترى ان يبيع المثمنء و الحال انه بعد فى يد البائع (كمال الصلح) فانه اذا صالح زيد عمروا 
عن داره بألف دينار» جاز لمن انتقل إليه الدار ان يبيعها قبل ان يقبضها (و الاجرةٌ المعينة) كما اذا آجر المالكك داره لزيد بهذه المائة 
دينار» فانه يجوز لمالك الدار ان يتعامل بالمائة قبل قبضه لها (لما تقدم) من تمام الملكك و ليس الشرط قبضه. 
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و قال الشافعى: لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه» كالبيع» انتهى. 
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و ظاهر هذا الكلام كونه مسلّما بين الخاصة و العامة. 


(و قال الشافعى: لا يصِحح) ببعه (لتوهم الانفساخ بتلفه) قبل القبض فالملك متزلزل لاحتمال ان يتلف فينفسخ العقد السابق» فيكون قد 
باع مال الناس (كالبيع) كما ان فى البيع اذا تلف المثمن انفسخ العقد (انتهى) كلام العلامة. 

(و ظاهر هذا الكلام) من العلامة حيث ان كلام الشافعى المانع عن البيع كان هو احتمال انفساخ العقد السابق» فيظهر منه (كونه) اى 
الانفساخ للعقد السابق بالتلف (مسلما بين الخاصة و العامة). 

و انما الخلاف بين العلامة و الشافعى هو: هل ان احتمال الانفساخ للعقد السابق مانع عن البيع» أم لا. 

ولا يخفى ما فى هذا القسم من استظهارات المصنف «ره؛ حيث ان الظاهر من العلامة انه ينقل فتوى نفسه و فتوى طرفه. لا انه ينقل 
فتوى الشيعة و السنة. 

إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ ج18١‏ ص: 757 


مسئلة لو تلف بعض المبيع قبل قبضهء فان كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن» 
لان التالف مبيع تلف قبل قبضهه فان البيع يتعلق لكل جزءء اذ البيع عرفا ليس الا 


(مسألة) التلف قبل القبض على ثلاثة اقسام. 

لانه اما تلف الكل. 

واما تلف البعض المقسّط عليه الثمن كان يتلف نصف الصبرة. 

واما تلف البعض غير المقسّط عليه الثمن» كتلف رجل الدابةٌ او تلف الوصف كتسيان الدابةُ الطحن مثلا. 

اذا عرفت ذلكك قلنا: (لو تلف بعض المبيع قبل قبضه. فان كان) ذلكك البعض التالف (مما يقسّط الثمن عليه انفسخ البيع فيه فيما يقابله 
من الثمن) اى بالنسبةٌ الى القدر المقابل له. 

فاذا اشترى صاعا من صبرهُ بدرهم فتلف نصفه قبل القبض بطل البيع بالنسبة الى نصف المبيع» لانه يشمله دليل كل مبيع تلف قبل 
قبضه فهو من مال بائعه). 

فكما ان الكل مبيع» كذلك النصف مبيع أيضا. 

نعم يكون لكل من البائع و المشترى حينئذ خيار تبعض الصفقة. 

و انما انفسخ البيع فى القدر التالف (لان التالف مبيع تلف قبل قبضه. فان البيع يتعلق بكل جزء) فى ضمن تعلقه بالكل (اذ البيع عرفا 
لس اله 
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التمليك بعوضء و كل جزء كذلك. 

نعم اسناد البيع الى جزء واحد مقتصرا عليه يوهم انتقاله بعقد مستقل. 

و لذا لم يطلق على بيع الكل البيوع المتعدّدة. 
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(نعم) لا يسند البيع إليه بصورة مطلقة؛ فانه لا يقال: اشتريت نصف صاع فيما اذا كان اشترى صاعا. 

و انما لا يسند, لان (اسناد البيع الى جزء واحد مقتصرا عليه) بدون ذكر الاجزاء الاخر (يوهم انتقاله بعقد مستقل). 

(و لذا) اذى يوهم كون الانتقال بعقد مستقل (لم يطلق على بيع الكل البيوع المتعدّدة) و ان كانت فى الحقيقة بيوع متعدّدة. 

كما ان اجزاء الصلاهُ واجبات متعدّدة» و ان كان يطلق على الكل الواجبء. بصِيغةُ واحدة. 

نعم لا اشكال فى ان هناكك فرقا بين ان يقصد البيوعء او ان يقصد بيعا واحدا. 

مثلا: اذا جمع الكتاب و القلم و الحبر و قال: بعتكهاء فان قصد بيعا واحدا فبطل البيع فى احدهاء كان للمشترى خيار تبعض الصفقة. 
اما اذا كانت بيوعا متعدّدهٌ فى ضمن لفظ واحد- كالنكاح لا ربع نساء فى لفظ واحد- فان بطلان احدها لا يوجب خيار تبعض 
الصفقة. و كذلك بالنسبهُ الى خيار الغبن فى ما اذا كان مغبونا فى احدها. 
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و كيف كان: فلا اشكال و لا خلاف فى المسألهُ ان كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن» كيد العبد فالاقوى انه كالوصف الموجب 
فان قلنا بكونه كالحادث قبل العقد, فالمشترى مخير بين الرد و الارش و الا كان له الرد فقط. 

بل عن الاايضاح ان الآرش هنا اظهر لان المبيع هو مجموع بدن العبد» و قد 


فانه فرق بين قصد بيع واحد فله خيار فى الجميع» او قصد بيوع متعددةٌ فله خيار فى الجزء المغبون خاصةء الى غيرها من الاحكام. 

(و كيف كان: فلا اشكال و لا خلاف فى المسألة) اى مسألة: ان تلف بعض المبيع يوجب فسخ العقد بالنسبةٌ إليه اذا كان التلف قبل 
القبض. 

واما (ان كان الجزء) الْذى تلف قبل قبضه (مما لا يتقسط عليه الثمن» كيد العبد) اذا قطعت قبل القبض (فالاقوى انه كالوصف 
الموجب للتعيب) فللمشترى خيار العيب و لا يشمله دليل «كل مبيع تلف قبل قبضها. 

(فان قلنا بكونه) اى التعيب الحادث بعد العقد (كالحادث قبل العقد. فالمشترى مخير بين الرد و الارش) كما هو شأن كل عيب (و الا) 
نقل بأنه كالعيب الحادث قبل العقد (كان له الردٌ فقط) لدليل: لا ضررء فان لزوم البيع ضرر على المشترىء فدليل: لا ضررء يرفعه» و لا 
مجال للارش حينئذ. 

(بل عن الايضاح) ترقيا عن الرد و الارش (ان الارش) فقط بدون الرد (هنا) فى مثل نقص يد العبد (اظهر). 

قال: (لآن المبيع هو مجموع بدن العبد» و قد 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18١:‏ ص: 758 

نقص بعضهء بخلاف نقصان الصفة؛ و فيه تأمل. 

بل ظاهر الشرائع عدم الارش هنا مع قوله به فى العيب» فتأمل 

و كيف كان فالمهمٌ نقل الكلام الى حكم العيب الحادث قبل القبض. 

و الظاهر المصرح به فى كلام غير واحدء انه لا خلاف فى ان للمشترى الردٌ. 

و اما الخلاف فى الارشء ففى الخلاف عدمه مدعيا عدم الخلاف فيه» و هو 


نقص بعضه) فاللا-زم ان يأخذ المشترى تفاوت النقص (بخلاف نقصان الصفة) فانه لا ارش فيه لانه ليس فى مقابل الصف شىء من 
المال عرفاء و ان كان المبيع يزداد قيمة بسبب اتصافه بوصف كمال (و فيه تأمل) لان الجزء الّذى لا يقسط عليه الثمن كيد الحيوان, لا 
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يكون نقصه إلا عيباء فلا معنى للارش اصلا 

(بل ظاهر الشرائع عدم الارش هنا) فى الجزء الذى لا يقسط عليه الثمن (مع قوله به) اى بالارش (فى العيب, فتأمل) اذ مع كون نقص 
الجزء عيبا لا بد من القول بالارش فيه كسائر العيوب. 

(و كيف كان فالمهم نقل الكلام الى حكم العيب الحادث قبل القبض) هل فيه ارش او رد او كلاهما. 

(و الظاهر المصرح به فى كلام غير واحدء انه لا خلاف فى ان للمشترى الردٌ) لما تقدم من دليل: لا ضرر. 

(و اما الخلاف فى الارشء» ففى) كتاب (الخلاف) لشيخ الطائفة (عدمه) و انه لا حق للمشترى فى الارش (مدّعيا عدم الخلاف فيه) اى 
فى عدم الارش (و هو 
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المحكى عن الحلى و ظاهر المحقق و تلميذه و كاشف الرموزء لاصالة لزوم العقد و انما ثبت الرد لدفع تضرر المشترى به. 

و عن النهاية ثبوته و اختاره العلامة و الشهيدان و المحقق الثانى و غيرهم. 

وعن المختلف نقله عن القاضى و الحلبى. 

وعن المسالكك انه المشهور. 

و استدلوا عليه بان الكل مضمون قبل القبضء فكذا ابعاضه و صفاته. 

واو رد عليه 


المحكى عن الحلى) و هو ابن ادريس (و ظاهر المحقق و تلميذه و كاشف الرموز) 

و ذلكك (لاصالة لزوم العقد) بكل الثمن (و انما ثبت الرد لدفع تضرر المشترى به) اى بسبب الردّء فان لزوم العقد ضرر على المشترى 
فدليل: 

لا ضررء يرفع لزوم العقد. 

(و عن النهاية ثبوته) اى ثبوت الارش (و اختاره العلامة و الشهيدان و المحقق الثانى و غيرهم). 

(و عن المختلف نقله عن القاضى و الحلبى). 

(و عن المسالكك انه) اى الارش هو (المشهور) بين الفقهاء. 

(و استدلوا عليه) اى على الا-رش (بان الكل مضمون قبل القبض) لقاعدة كل مبيع تلف قبضه (فكذا ابعاضه) مثل رجل الدابة (و 
صفاته) مثل كتابة العبد. 

(و او رد عليه 
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بان معنى ضمان الكل انفساخ العقدء و رجوع الثمن الى المشترى و المبيع الى البائع. 

و هذا المعنى غير متحقق فى الوصفء لان انعدامه بعد العقد فى ملكك البائع» لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمنء بل يقابل بالاعم 
منه و مما يساويه من غير الثمنء لان الارش لا يتعين كونه من عين الثمن. 


ب) انه لا تقاس الابعاض و الصفات على الكل. 
ل (ان معنى ضمان الكل انفساخ العقد, و رجوع الثمن الى المشترى و المبيع الى البائع) كما تقدم انه بالتلف ينفسخ العقدء لا انه 
مضمون بالمثل و القيمة. 
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(و هذا المعنى غير متحقق فى الوصف). 

نعم يتحقق فى الابعاض لما تقدمء و لذا لم تذكر الابعاض فى الردّ (لان انعدامه) اى الوصف (بعد العقد) و قبل القبض (فى ملكك 
البائع» لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن). 

بخلا-ف الكل و الابعاض. فان انعدامهما يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن» لفرض انفساخ العقد (بل) الوصف (يقابل بالاعم منه) 
اى من الثمن (و مما يساويه من غير الثمن) فللبائع ان يدفع الى المشترى قيمة الوصف المعلوم سواء من نفس الثمن او من غير الثمن 
(لان الارش لا يتعين كونه من عين الثمن) لان ما دل من الادلة على الارش لم يذكر انه لا بد و ان يكون من عين الثمن. 

اذا فالارش الّذى فى مقابل الوصف لا يلزم ان يكون من الثمنء بينما 
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و يدفع بان وصف الصحة لا يقابل ابتداءً بجزء من عين الثمن. 


الشىء المردود فى مقابل الكل او الابعاض يلزم ان يكون من الثمن» فليس فقد الوصف كفقد الكل او البعض»ء فمن يقيس الصفات 
على الكل و على الابعاض يكون قياسه مع الفارق. 

(و يدفع بان) ظاهر النبوى «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) ان الشىء التالف يفرض كأن لم يكن. 

فان كان التالف الكل انفسخ العقد تماماء لانه لم يكن بإزاء الثمن شىء. 

وان كان التالف الجزء المستقل انفسخ بعض العقدء و لذا يرجع بعض الثمن. 

وان كان التالف الصفهُ او الجزء غير المستقلء؛ كان بإزاء الثمن الشىء المعيبء و لذا يختار المشترى بين الفسخ و بين الامضاء و بين 
الأرئن. 

فلا مجال لان يستشكل بان تلف الكل يوجب الفسخ. و تلف الوصف يوجب الارشء فلا يمكن ان يشملهما معا قوله عليه السلام «فهو 
من مال بائعه) لانه يستلزم استعمال اللفظ فى معنيين. 

فان الشارع قال «ان التالف من مال البائع» و لا-زم تلف الجزء المستقل و تلف الكل الانفساخ, و لازم تلف الوصف او الجزء غير 
المستقل احد الامور الثلاثة 

فان (وصف الصحة لا يقابل ابتداءً بجزء من عين الثمن) حتى يكون فقده موجبا لرجوع بعض الثمن. 
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و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده» بل لا يضمن بمال اصلاء لجواز امضاء العقد على المعيب بلا شىء. 

و حينئذ فتلفه على المشترى لا يوجب رجوع شىء الى المشترى فضلا عن جزء من عين الثمن؛ بخلاف الكل و الاجزاء المستقل فى 
التقويم. 

فحاصل معنى الضمان 


(و لذا) الى لا يقابل بجزء من الثمن (يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده) سواء كان مفقودا حال العقدء او فقد بعد العقد قبل 
القبض (بل) اضراب عن قوله «بجزء من عين الثمن» لان هذا الكلام اوهم ان الوصف يقابل بمال فى الجملة. 

فقال ان الوصف (لا يضمن بمال اصلاء لجواز امضاء العقد على المعيب بلا شىء) و لو قوبل الوصف بالمال لم يكن معنى لامضاء 
العقد على المعيب بلا شىء» فان الوصف انما يوجب ترقى الموصوف فقطء فالثمن بإزاء الموصوفء فاذا فقد الوصف كان للمشترى 


ان يمضى او ان يأخذ الارشء او ان يفسخ. 
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(و حينئذ) اى حين لا يضمن الوصف بمال اصلا (فتلفه) اى الوصف (على المشترى لا يوجب رجوع شىء الى المشترى) سواء كان 
من الثمن او من غير الثمن (فضلا عن جزء من عين الثمن» بخلاف الكل و الاجزاء المستقلة فى التقويم). 

فانها حيث تقابل بكل الثمن و بجزء من الثمن كان تلفه موجبا لرجوع كل الثمن او جزء من الثمن الى المشترى. 

(فحاصل معنى الضمان) سواء فى الكل او الجزء المستقل» او فى 

إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18١:‏ ص: 10١‏ 

اذا انتفى وصف الصحة قبل العقد, او انعدم بعد العقد و قبل القبض هو تقدير التلف المتعلق بالعين او الوصف فى ملكك البائع فى 
المقامين» و ان العقد من هذه الجهة كان لم يكن. 

و لازم هذا انفساخ العقد رأسا اذا تلف تمام المبيع. 

و انفساخه بالنسبة الى بعض اجزائه اذا تلف البعض. 

و انفساخ العقد بالنسبة الى الوصف 


الوصف او الجزء غير المستقل» شىء واحدء و هو فرض التالف كان لم يكن. 

لكن فرضه كان لم يكن يستلزم فى الاسول الفسخ., و رجوع الثمن كلا-او بعضا و فى الثانى اختيار المشترى بين الامضاء و الفسخ و 
الأأوشن. 

ف (اذا انتفى وصف الصحة قبل العقدء او انعدم بعد العقد و قبل القبض)- حيث ان التلف فى هذا الحال من مال البائع- (هو تقدير 
التلف المتعلق بالعين) كلا-او جزءا مستقلا او جزءا غير مستقل (او) المتعلق ب (الوصف فى ملك البائع فى المقامين) و هما العين و 
الوصف (و ان العقد من هذه الجهة) و هى جههٌ العين او جهة الوصف (كان لم يكن). 

(و لازم هذا) اى لازم كون العين كلا او بعضاء و كون الوصف كان لم يكن. 

أولا (انفساخ العقد رأسا اذا تلف تمام المبيع) فيرجع كل الثمن. 

(و) ثانيا (انفساخه بالنسبة الى بعض اجزائه) اى بعض اجزاء المبيع (اذا تلف البعض) المستقل فيرجع من الثمن بالنسبة. 

(و) ثالثا (انفساخ العقد بالنسبة الى الوصف) و الجزء غير المستقل 
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بمعنى فواته فى ملكه و تقدير العقد كان لم يكن بالنسبةُ الى حدوث هذا العيب» فكان العيب حدث قبل العقد. و العقد قد وقع على 
عين معيبة) فيجرى فيه جميع احكام العيب من الخيار و جواز اسقاط الخيار رذا و ارشا. 

و يؤيد ما ذكرنا من اتحاد معنى الضمان بالنسبة الى ذات المبيع و وصف صحته الجمع بينهما فى تلف الحيوان فى ايام الخيار. 

و تعّبه فى صحيح ابن سنان عن الرجل يشترى 


كقطع يد الدابة (بمعنى فواته) اى فوات الوصف و الجزء غير المستقل (فى ملكه) اى ملكك البائع (و تقدير العقد كان لم يكن) العقد 
(بالنسبة الى حدوث هذا العيب» فكان العيب) بعدم الوصف او بعدم الجزء غير المستقل (حدث قبل العقد, و) كان (العقد قد وقع على 
عين معيبة) فاقده الوصفء او فاقدة الجزء غير المستقل (فيجرى فيه) اى فى هذا العقد الواقع على المعيب (جميع احكام العيب من 
الخيار) بابطال العقد رأسا او اخذ الارش (و جواز اسقاط الخيار) و امضاء العقد (ردا وارشا) فلا يرد و لا يأخذ الارش. 

(و يؤيد ما ذكرنا من اتحاد معنى الضمان بالنسبة الى ذات المبيع) كلا او بعضا مستقلا او بعضا غير مستقل (و) بالنسبة الى (وصف 
صحته) و لذا ما استشكل سابقا بقوله «و او رد عليه) غير وارد (الجمع بينهما) اى بين الضمان بالنسبة الى ذات المعيبء و بالنسبة الى 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١099‏ من /اللاإبلمر 


وصف صحته (فى تلف الحيوان فى ايام الخيار) حيث ان التلف فى ايام الخيار ممن لا خيار له. 

(و تعتّبه) عطف على «تلف» (فى صحيح ابن سنان عن الرجل يشترى 
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الدابةُ او العبد» فيموت او يحدث فيه حدث؛ على من ضمان ذلكك؟ قال: 

على البائع حت يمضي الشرط. 

فقوله عليه السلام: على البائع حكم بالضمان لموت العبد» و حدوث حدث فيه بفوات جزء او وصف. 


و معناه تقدير وقوعه فى ملكك البائع. 


الدابةُ او العبد» فيموت او يحدث فيه حدث؛ على من ضمان ذلكك؟ قال:) عليه السلام (على البائع حتى يمضى الشرط) المراد بالشرط 
مده الخيار كما تقدم مثله فى بعض اخبار خيار الحيوان-. 

(فقوله عليه السلام: على البائع) يشمل تلف الكل و تلف البعض المستقل» و تلف البعض غير المستقل» و تلف الوصف لان كل ذلكك 
مشمول لقوله «او يحدث فيه حدث). 

فقوله عليه السلام (حكم بالضمان لموت العبد» و حدوث حدث فيه بفوات جزء) مستقل او غير مستقل (او) فوات (وصف). 

(و معناه) اى معنى الضمان (تقدير وقوعه) اى وقوع التلف او الحدث (فى ملكك البائع). 

فثبت ان الكل اذا تلف انفسخ العقد كلا. 

وان البعض اذا تلف انفسخ العقد بالنسبة. 

وان البعض غير المستقل او الوصف اذا تلفا كان له التخيير بين الامضاءء. و بين الردٌء و بين الارش. 
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نعم قد يشكل الحكم المذكور لعدم الدليل على ضمان الوصفء لان الضمان بهذا المعنى حكم مخالف للاصلء يقتصر فيه على 
محل النص و الاجماعء و هو تلف الكل او البعض. 

ولولا الاجماع على جواز الرد لا شكل الحكم به أيضا. 

الا انه لما استند فى الرد الى نفى الضررء قالوا: ان الضرر المتوجه الى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع. 


(نعم قد يشكل الحكم المذكور) اى حكم الارش بالنسبةُ الى تلف الوصف 

وانما يشكل (لعدم الدليل على ضمان الوصف) بمعنى الارش. (لان الضمان بهذا المعنى حكم مخالف للأصل) لاصالة عدم الارش 
على البائع ف (يقتصر فيه على محل النص و الاجماع؛ و هو تلف الككل) فيسترد كل الثمن (او البعض) فيسترد بعض الثمنء ان كان 
بعضا مستقلاء او يؤخذ الارش ان كان التالف بعضا غير مستقل. 

(و لولا الاجماع على جواز الرد) فى تلف الوصف (لاشكل الحكم به) اى بالردٌ (أيضا) هذا. 

(الا انه) يرد هذا الاشكال بان الارش فى فوت الوصف أيضا على القاعدة» فان الزام المشترى بالامساكك ضرر عليه و لذا يجوز له الرد 
بدليل: 

لااضررء و كذلكك الزامه بأن يرد ضرر عليه- لاحتياجه الى المبيع- و لذا يجوز له الامساكك بالارش. 

فانه (لما استند فى الرد) لفاقد الوصف <الى نفى الضررء قالوا: ان الضرر المتوجه الى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع) 


فالارش 
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و حينئذ فقد يستوجبه ما ذكره العلامةٌ من ان الحاجةُ قد تمس الى المعاوضة» فيكون فى الرد ضرر. 

و كذلك فى الامساكك بغير ارش فيوجب التخيير بين الرد و الارش لنفى الضرر. 

لكن فيه ان تداركك ضرر الصبر على المعيب يتحقق بمجرد الخيار فى الفسخ و الامضاءء كما فى سائر موارد الضرر الداعى الى الحكم 
بالخيار» هذا و مع ذلكك فقول المشهور لا يخلو عن قوة 


معد الى الى الشرن كما ان اله يعد الى فى الضور. 

(و حينئذ) اى حين كان المناط فى الرد نفى الضرر (فقّد يستوجبه ما ذكره العلامة) فى وجه الارش لفقد الوصف (من ان الحاجة) اى 
حاجة المشترى (قد تمس الى المعاوضة) فان المشترى محتاج الى المثمن (فيكون فى الرد ضرر) عليه. 

(و كذلكك فى الامساكك بغير ارش) ضرر عليه (فيو جب) دليل: لا ضرر (التخيير) للمشترى (بين الرد و الارش لنفى الضرر) هذا. 

(لكن فيه) اى فى ما ذكره العلامةُ من الاستدلال على الارش بدليل: 

لا ضرر (ان تداركك ضرر الصبر على المعيب يتحقق) ذلكك التداركك (بمجرد الخيار) للمشترى (فى الفسخ) و ارجاع ثمنه (و الامضاء) 
مجانا (كما فى سائر موارد الضرر الداعى) ذلكك الضرر (الى الحكم بالخيار» هذا) غايةٌ ما يقال فى رد العلامة. 

(و مع ذلكك) اذى قلنا «لكن فيه) (فقول المشهور لا يخلو عن قوة) 
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هذا كله مع تعتّبه بآفةُ سماوية. 

وامالو تعب بفعل احد, فان كان هو المشترى فلا ضمان بارشه. و الا كان له على الجانى ارش جنايته لعدم الدليل على الخيار فى 
العيب المتأخرء الا ان يكون بآفهُ سماوية. 

و يحتمل تخيير المشترى بين الفسخ و الامضاء مع 


لان العرف يرون لزوم تدارك الوصف الفائت, الا-اذا اغمض عنه المشترى و الشارع امضى الامر العرفى بقوله: أَؤْقُوا بِالْعقودٍ (هذا 
كله) فى تعيب المبيع قبل القبض (مع تعيّبه بآفة سماوية). 

(و اما لو تعيّب بفعل احدء فان كان) الّذى اورث تعتّبه (هو المشترى فلا ضمان) على البائع (بارشه) اى بارش الغبيه زو اله) يكن الذئ 
اورث العيب المشترى» بل كان اذى عيبه- قبل القبض- اجنبيا (كان له) اى للمشترى (على الجانى ارش جنايته). 

ان قلت: فلما ذا لا يكون للمشترى الخيار بين الفسخ و بين اذ الارش من الاجنبى. 

قلت: لا خيار (لعدم الدليل على الخيار) اى خيار المشترى (فى العيب المتأخر) عن العقد (الا ان يكون بآفة سماوية). 

فان فى الآفهُ السماوية الخيار. و فى العيب المتقدم على العقد الخيار 

اما فى العيب المتأخر الّذى كان بفعل الاجنبى فلا دليل على الخيارء و انما نقول بالارش «لقاعدة اليد». 

(و يحتمل تخيير المشترى بين الفسخ) و ارجاع الثمن (و الامضاء مع 
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تضمين الجانى لارش جنايته بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا موجبا للخيار. 

و مع الفسخ يرجع البائع على الاجنبى بالارش. 
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تضمين الجانى لارش جنايته). 

اما التخبير: فلدليل: لا ضررء فحيث ان لزوم العقد ضررء فقد رفع دليل: لا ضررء لزوم العقد. 

واما تضمين الجانى فلقاغدة: على اليد. 

وانما نقول بالتخيير (بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا) سواء كان قبل العقد او بعده؛ و سواء كان بآفة سماوية او بفعل انسان 
(موجبا للخيار) لما عرفت من دليل: لا ضرر. 

(و مع) اختيار المشترى (الفسخ) فالمشترى يأخخذ من البائع ثمنهء و (يرجع البائع على الاجنبى) الْمذى عيب المتاع (بالارش) لقاعدة: 
اليد و الله العالم. 
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مسئلة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه الا قولية. 


اشارة 


لصحيحة ابن حازم المروية فى الفقيه اذا اشتريت متاعا فيه كيل» او وزنء فلا تبعه حتى تقبضه الا تولية» فان لم يكن فيه كيل او وزن» 
شعه. 


و صحيح الحلبى فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام» قال فى الرجل يبتاع الطعام» ثم يبيعه قبل ان يكتال قال: لا يصلح له ذلكك. 


(مسألة: الاقوى) عند المصنف (من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه الَا تولية) اى بنفس الثمن الّذى 
اشتراه البائع» مقابل المرابحة التى هى بيعه بربح» و المواضعة التى هى بيعه بنقص. و المساومة التى هى بيعه بدون الاخبار برأس المال. 
(لصحيحة ابن حازم المروية فى الفقيه) قال عليه السلام (اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزنء فلا تبعه حتى تقبضه الا تولية» فان لم يكن 
فيه كيل او وزن) كالمعدود و المذروع وما اشبه (فبعه) قبل القبضء كيفما تشاء. 

(و صحيح الحلبى فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال فى الرجل يبتاع الطعام) اى يشتريه (ثم يبيعه قبل ان يكتال) هل صحيح 
ذلك؟ (قال) عليه السلام (لا يصلح له ذلكك) و هذا الخبر فى المكيل بدليل قوله «قبل ان يكتال). 
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و صحيحه الآدخر فى الفقيه» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا براه فاشتركوا فيه جميعا و لم يقتسمواء أ يصلح لاحد 
منهم بيع بِرّه قبل ان يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بهء و قال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام, لان الطعام يكال بناء على ان المراد قبل 
ان يقبضه من البائع. 

اما اذا اريد من ذلكك عدم قبض حص ته من يد الشركاءء» فلا يدل على ما نحن فيه» لتحقق القبض بحصوله فى يد احد الشركاء المأذون 
عن الباقى. 


(و صحيحه الآ-خر فى الفقيه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا برّا) و هى الثياب من الكتان او القطن» و لاجل ذلكك 
يسمى البرّاز بزّازا (فاشتركوا فيه) عند الاشتراء (جميعا و لم يقتسمواء أ يصلح لاحد منهم بيع بزه قبل ان يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال: لا 
بأس بهء و قال) عليه السلام (ان هذا) البرّ (ليس بمنزلة الطعام» لان الطعام يكال) و لذا لا يجوز بيعه قبل قبضه. 


وانما يدل هذا الخبر على ما نحن فيه (بناء على ان المراد) من قوله «قبل ان يقبضه) (قبل ان يقبضه من البائع). 
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(اما اذا اريد من ذلكك) من «قبل ان يقبضه» (عدم قبض حصته من يد الشركاءء؛ فلا يدل على ما نحن فيه) فان ما نحن فيه «قبل ان 
يقبضه من يد البائع». 

وانمالا يدل (لتحقق القبض بحصوله فى يد احد الشركاء المأذون) ذلكك الشريكك القابض (عن الباقى) فقد حصل فى يد الشركاء 
بحصوله فى يد 
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و رواية معاوية بن وهبء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه. فقال: ما لم يكن كيل او وزن فلا يبعه 
حتى يكيله او يزنه» الا ان يولّيه بالذى قام عليه. 

و صحيحة منصور فى الفقيه» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى مبيعا ليس فيه كيل و لا وزن أ له ان يبيعه مرابحة قبل 
ان يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلكك ما لم يكن كيل او وزن فان هو قبضه كان أبرأ لنفسه 

و صحيح الحلبى فى الرجل يبتاع الطعام أ يصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال اذا 


وكيلهم. 
(و رواية معاوية بن وهبء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع) اى يبيع بيعا- فاللام عوض التنوين- (قبل ان يقبضه) 
هل ذلكك جائز؟ (فقال: ما لم يكن كيل او وزن فلا يبعه حتى يكيله او يزنه الا ان يولّيه بالذى قام عليه) اى بنفس الّذى اشتراه. 

(و صحيحة منصور فى الفقيه» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى مبيعا ليس فيه كيل و لا وزن ! له ان يبيعه مرابحة قبل 
ان يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلكك ما لم يكن كيل او وزن). 

فان مفهومه: فيه البأس ان كان فيه كيل او وزن. 

ثم قال عليه السلام: (فان هو قبضه) ثم باعه (كان أبرأ لنفسه). 

اذ قبل القبض لم يتمكن عليه فيقع فى نزاع و مشكلة مع المشترى. 

(و صحيح الحلبى فى الرجل يبتاع الطعام» أ يصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: اذا 
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ربح» لم يصلح, حتى يقبضه و ان كان تولية فلا بأس. 

و خبر حزام المروى عن مجالس الطوسىء قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة» فاربحت فيه قبل ان اقبضه. فاردت بيعه» فسئلت النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: لا تبعه حتى تقبضه. 

و مفهوم رواية خالد ابن حجاج الكرخىء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: اشترى الطعام الى اجل مسمّىء فطلبه التجار منّى بعد ما 
اشتريت» قبل ان اقبضه. قال: لا بأس الى ان تبيع الى اجل» كما اشتريت إليه» الخبر» و المراد تأجيل الثمن. 


ربح لم يصلح. حتى يقبضه و ان كان) بيعه لغيره (تولية» فلا بأس) من بيعه قبل قبضه. 

(و خبر حزام المروى عن مجالس الطوسىء قال: ابتعت) اى اشتريت (طعاما من طعام الصدقة» فاربحت فيه قبل ان اقبضه فاردت بيعهء 
فسئلت النبى صلى الله عليه و آله و سلّم) هل ابيعه قبل ان اقبضه؟ 

(فقال) صلى الله عليه و آله و سلم (لا تبعه حتى تقبضه). 


شيرازى» سيك محمد حسينى» إيصال الطالب إلى المكاسب» ١‏ جلد منشورات اعلمى» تهران - ايران» اول» ه ق 
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(و مفهوم رواية خالد بن حجاج الكرخىء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: اشترى الطعام الى اجل مسمّىء فطلبه التجار منّى بعد ما 
اشتريت؛ قبل ان اقبضهء قال) عليه السلام: (لا بأس الى ان تبيع الى اجل؛ كما اشتريت إليه) اى الى الاجل الى آخر (الخبرء و المراد 
تأجيل الثمن) فانه كان نسيئة لا تأجيل الطعام- على نحو السلم- فانه اذا كان من السلم كان خارجا عن ما نحن فيه؛ اذ محل الخلاف 
فى مسئلتنا البيع 
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و قوله كما اشتريتء اشارةٌ الى كون البيع تولية» فيدل على ثبوت البأس فى غير التولية. 

و مصححة على ابن جعفر عن اخيه عن الرجل يشترى الطعام؛ أ يصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: اذا ربح لم يصلح حتى يقبضء و ان 
كان تولية فلا بأس. 

و فى معناها روايهُ اخرى خلافا للمحكى عن الشيخين فى المقنعة» و النهاي» و القاضىء و المشهور بين المتأخرينء فالكراهة» لروايات 
صارفةٌ لظواهر الروايات المتقدمة الى الكراهة. 


الشخصىء, كما سيأتى منه ره بعد اسطر. 

(و قوله) عليه السلام (كما اشتريت» اشارة الى كون البيع تولية) اى تبيعه بمثل الثمن الْمذى اشتريته به (فيدل) بالمفهوم (على ثبوت 
البأس فى غير التولية). 

(و مصححة على ابن جعفر عن اخيه) موسى عليه السلام» سأله (عن الرجل يشترى الطعام» أ يصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: اذا ربح لم 
يصلح حتى يقبضء و ان كان تولية فلا بأس). 

(و فى معناها رواية اخرى) فهذه عشرة روايات استدل بها المصنف على ما افتى به من حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه الا اذا 
كان البيع بنحو التولية (خلافا للمحكى عن الشيخين فى المقنعة, و النهاية» و القاضى و المشهور بين المتأخرين» ف) قد قالواب 
(الكراهة). 

و ذلك (لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة الى الكراهة). 
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مثل ما فى الفقيه فى ذيل رواية الكرخى المتقدمة» قلت لابى عبد الله عليه السلام: اشترى الطعام من الرجل» ثم ابيعه من رجل آخرء 
قبل ان اكتاله» فاقول له: ابعث وكيلكك حتى يشهد كيله اذا قبضته» قال: لا بأس 

و رواية جميل ابن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا بأس و يوكل الرجل 
المشترى منه بقبضه و كيله قال: لا بأس. 

و هذه الروايات مطلقةُ يمكن حملها على التولية. 


(مثل ما فى الفقيه فى ذيل رواية الكرخى المتقدمة: قلت لابى عبد الله عليه السلام: اشترى الطعام من الرجلء ثم ابيعه من رجل آخرء 
قبل ان اكتاله» فاقول له: ابعث وكيلكك حتى يشهد كيله اذا قبضته. قال) عليه السلام: (لا بأس) بذلكك. 

(و رواية جميل ابن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه) هل يجوز ذلكك؟ (قال) عليه 
السلام (لا بأس) قلت (و يوكل الرجل المشترى منه) «المشترى» بصيغة اسم المفعول- اى البائع- (بقبضه) عن البائع الاول (و كيله) 
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للمشترى الثانى (قال) عليه السلام (لا بأس) بذلك. 

(و هذه الروايات مطلقةٌ) تشمل التولية و غير التولية» ف (يمكن) فيها امران. 

اذ يدور الامر بين (حملها) اى حمل هذه المطلقات (على التولية) و بين حمل تلكك الاخبار المانعة على الكراهة. 
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و هواولى من حمل تلكك الاخبار على الكراهة. 

مع ان استثناء التولية حينئذ يوجب نفى الكراهة فيهاء مع ان الظاهر عدم الخلاف فى الكراهة فيها أيضا بين ارباب هذا القول؛ و ان 
كانت اخف 


و من ذلكك يعلم ما فى الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر ابى بصير سألت 


(و هو) اى حمل هذه الاخبار على التولية (اولى من حمل تلكك الاخبار على الكراهة) كما هو الشأن بين كل مطلق و مقيد, كما اذا 
قال: 

لا تكرم فساق العلماء» و قال: اكرم العلماءء» فانه يدور الامر بين حمل «لا تكرم على الكراهة» و يبقى «اكرم؛ على اطلاقه» و بين تقيبد 
«اكرم) بلا تكرم الفساق. 

قالوا الظهور العرفى يقتضى حمل المطلق على المقيد. لا حمل المقيد على الكراهةٌ و ابقاء الاطلاق على حاله- هذا أولا-. 

(مع ان استثناء التولية حينئذ) بان ابقينا الاطلاق على حاله؛ و حملنا اخبار النهى على الكراهة. 

فان استثناء التولية فى اخبار النهى (يوجب نفى الكراهة فيهاء مع ان الظاهر عدم الخلاءف فى الكراهة فيها) اى فى التولية (أيضا) 
ككراهة المرابحة (بين ارباب هذا القول) اى القول بالكراهة (و ان كانت) الكراهة فى التولية لديهم (اخض) من الكراهة فى المرابحة. 
(و من ذلكك) المذى عرفت فى الجواب عن اخبار المشهور القائلين بالكراهة (يعلم ما فى الاستيناس للجمع) بين الطائفتين (بالكراهة 
بخبر ابى بصير سألت 
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أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاماء ثم باعه قبل ان يكيله قال: لا يعجبنى ان يبيع كيلا او وزنا قبل ان يكيله او يزنه» الا ان 
يولّيه كما اشتراه» فلا بأس ان يوليه» كما اشتراهء اذا لم يربح به او يضع. 

وما كان عنده من شىء ليس بكيل و لا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضهء بناء على ان قوله: لا يعجبنى؛ ظاهر فى الكراهة؛ فان 
ذلكك يوجب رفع الكراهة رأسا فى التولية» لانه فى قوهُ ان ذلكك فى التولية ليس مما لا يعجبنى, مع ان القائلين بالكراهة لا يفرقون بين 
التولية و غيرها فى اصل 


أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاماء ثم باعه قبل ان يكيله) هل يجوز ذلكك؟ (قال: لا يعجبنى ان يبيع كيلا او وزنا قبل ان 
يكيله او يزنه الا ان يولّيه كما اشتراه» فلا بأس ان يوليه كما اشتراه اذا لم يربح به او يضع) اى بلا زيادة ولا خسارة. 

(و ما كان عنده من شىء ليس بكيل و لا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه). 

وجه دلالة هذه الرواية على الجمع ما ذكره بقوله: (بناء على ان قوله لا يعجبنى» ظاهر فى الكراهة) فيكون قرينة لحمل تلكك الاخبار 
على الكراهة و وجه ما قلناه «و من ذلكك يعلم» ما ذكره بقوله: (فان ذلك) حمل «لا يعجبنى» على الكراهة (يوجب رفع الكراهة رأسا 
فى التولية» لانه) اى استثناء التولية (فى قوة ان ذلكك) العمل بالبيع قبل القبض (فى التولية ليس مما لا يعجبنى, مع ان القائلين بالكراهة) 
فى المرابحة و المواضعة (لا يفرقون بين التولية و غيرها فى اصل 
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الكراهة» و ان صرح بعضهم بكونها فى التولية اخف. 

و ربما يستدل على الجواز بصحيحتى الحلبى و ابن مسلمء فى جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها لكن لا يبعد إرادة الثمرة على 
الشجرهٌ فيخرج عن المكيل و الموزون. 

و ربما يستأنس للجواز بالاخبار الواردة فى جواز بيع السلم على من هو عليه بناء على عدم الفرق بين المسألتين. 


الكراهة» و ان صرح بعضهم بكونها) اى الكراهة (فى التولية اخف). 

فالاستثناء لاجل اخفية التولية» لا لاجل جواز التولية و عدم جواز المرابحة و المواضعة. 

(و ربما يستدل على الجواز بصحيحتى الحلبى و ابن مسلم؛ فى جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها) مع ان الثمرة مكيلة او موزونة 
(لكن لا يبعد إراده الثمرة على الشجرة» فيخرج عن المكيل و الموزون). 

لكن لا يخفى ان عدم الاستبعاد لا يصحح التقييد فالروايتان مطلقتان من حيث كون الثمرءٌ على الشجرة أم لا. 

(و ربما يستأنس للجواز بالاخبار الواردة فى جواز بيع السلم على من هو عليه) كان يشترى زيد من الزارع مائة رطل من الحنطةٌ يقبضها 
بعد ست اشهرء ثم يبيع زيد الحنطة لنفس الزارع قبل قبضها (بناء على عدم الفرق بين المسألتين) و هما: مسئلة بيع المشترى الشىء 
المكيل لانسان ثالث و مسئلة بيع المشترى السلم الى البائع نفسه. 
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و فيه تأمل. لعدم ثبوت ذلككء بل الظاهر ان محل الخلاءف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع» كما يستفاد من ذكر القائلين 
بالجواز فى تلكك المسألة و القائلين بالتحريم هنا. 

و قد جعل العلامة بيع غير المقبوض على بايعه مسئلة اخرى. ذكرها بعد مسئلتنا و فروعها. 

وذكران المجوزين فى المسألهُ الاولى جزموا بالجواز هنا و اختلف المانعون فيها هنا. 


(و فيه) اى فى عدم الفرق (تأمل» لعدم ثبوت ذلكك) اى عدم ثبوت عدم الفرق (بل الظاهر ان محل الخلاف هنا) اى فى مسئلة البيع 
لشالث (هو بيع غير المقبوض على غير البائع) اى لانسان ثالث (كما يستفاد) ان محل الخلاف هنا ذلك (من ذكر القائلين بالجواز فى 
تلكك المسألة) و هى مسئلة بيع السلم من البائع (و القائلين بالتحريم هنا) فى مسئلةُ بيع المكيل قبل قبضه. 

(و) انما يستفاد تعدد محل المسألتين من كلام العلامة» ف (قد جعل العلامة بيع غير المقبوض) بيعا (على بايعه مسئلة اخرى» ذكرها 
بعد مسئلتنا) و هى: مسئلة بيع غير المقبوض على انسان ثالث (و) بعد (فروعها). 

(و ذكر ان المجوزين فى المسألةُ الالولى) و هى مسئلةٌ بيعه على غير بايعه (جزموا بالجواز هنا) اى بيعه على بايعه (و اختلف المانعون 
فيها) اى فى المسألةُ الاولى (هنا) اى فى بيعه على بايعه. 
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و من العجب ما عن التنقيح من الاجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه مع اجماع المبسوط على المنع عن بيع السلم قبل القبض 
مصرحا بعدم الفرق بين المسلّم إليه و غيره. 

ثم ان صريح التحرير و الدروس: الاجماع على الجواز فى غير المكيل و الموزونء مع ان المحكى فى التذكرة عن بعض علمائنا القول 
بالتحريم مطلقا. 


و نسبه فى موضع آخر الى جماعة منا. 
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و صريح الشيخ فى المبسوط اختيار هذا القول قال فى باب السلم: اذا اسلف 


و من كلام العلامة يستدل على الفرق بين المسألتين» فلا يكون دليل إحداهما دليلا فى المسألةُ الاخرى. 

(و من العجب ما عن التنقيح من الاجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه مع اجماع المبسوط على المنع عن بيع السلم قبل 
القبض) فى حالكون المبسوط (مصرحا بعدم الفرق بين المسلّم إليه) اى بائع السلم (و غيره) فان اجماع التنقيح مناقض صريح لاجماع 
السموط. 

(ثم ان صريح التحرير و الدروس: الاجماع على الجواز فى غير المكيل و الموزونء مع ان المحكى فى التذكرة عن بعض علمائنا القول 
بالتحريم مطلقا) سواء كان مكيلا او موزوناء او غير مكيل و موزون. 

(و نسبه) العلامة (فى موضع آخر الى جماعة منا). 

(و صريح الشيخ فى المبسوط اختيار هذا القول) و هو التحريم مطلقا (قال فى باب السلم: اذا اسلف 
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فى شىء فلا يجوز ان يشرّك فيه غيره و لا ان يولي لان النبى صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن بيع ما لم يقبضء و قال: من اسلف 
فى شىء فلا يصرفه الى غيره؛ الى ان قال: و بيوع الاعيان مثل ذلكك ان لم يكن قبض المبيع» فلا يصح الشركة و لا التولية. 

وان كان قد قبضه صحت الشركة و التولية فيه بلا خالاف. 

وقد روى اصحابنا جواز الشركة فيه و التولية قبل القبض. 

ثم ان المحكى عن المهذب البارع: عدم وجدان العامل بالاخبار المتقدمة المفصلة بين التولية و غيرهاء و هو 


فى شىء فلا يجوز ان يشركك فيه غيره) بان يبيعه بيع تشريكك بان يجعل بعض المتاع له ببعض الثمن (و لا ان يوليه) بان يبيعه كل 
المال بنفس رأس المال (لان النبى صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن بيع ما لم يقبضء و قال) اى النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
(من اسلف فى شىء فلا يصرفه الى غيره» الى ان قال) الشيخ (و بيوع الاعيان) التى ليست بسلف (مثل ذلكك) فاذا اشترى نقدا فلا يبعه 
الى غيره (ان لم يكن قبض المبيع فلا يصح) بيع (الشركة و لا التولية). 

(وان كان قد قبضه صحت الشركة و التولية فيه بلا خلاف). 

ثم قال الشيخ (و) لكن (قد روى اصحابنا جواز الشركة فيه) اى فيما لم يقبضه بعد (و التولية قبل القبض) فهذا قول مقابل للقول 
السابق. 

(ثم ان المحكى عن المهذب البارع: عدم وجدان العامل بالاخبار المتقدمة المفصلة بين التوليه و غيرها) بجواز الاول و عدم جواز 
الثانى (و هو 
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فان التفصيل حكاه فى التذكرة قولا خامسا فى المسألة لاقوال علمائنا و هى الكراهة مطلقا و المنع مطلقا. 

و التفصيل بين المكيل و الموزون و غيرهما. 

و التفصيل بين الطعام و غيره بالتحريم و العدم و هو قول الشيخ فى المبسوط مدعيا عليه الاجماعء؛ و بالكراهة و العدم. 

و هنا سادس اختاره فى التحرير» و هو التفصيل فى خصوص الطعام 
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عجيب). 

(فان التفصيل حكاه فى التذكرة قولا خامسا فى المسألة لاقوال علمائنا) 

(و هى) أوّلا (الكراهة مطلقا) فى التولية و غيرها و فى الطعام و غيره (و) ثانيا (المنع مطلقا). 

(و) ثالثا (التفصيل بين المكيل و الموزون) بعدم الجواز (و غيرهما) فالجواز. 

(و) رابعا (التفصيل بين الطعام و غيره بالتحريم) فى الطعام (و العدم) فى غيره (و هو قول الشيخ فى المبسوط مدعيا عليه الأجماع. و) 
التفصيل (بالكراهة) فى الطعام (و العدم) اى عدم الكراهة فى غير الطعام و هذا شق ثان للقول الرابع. 

و اما القول الخامس فلم ينقله لوضوحه. 

(و هنا) قول (سادس اختاره) العلامة (فى التحرير» و هو التفصيل فى خصوص الطعام) لا مطلق المكيل و الموزون 
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بين التولية و غيرها بالتحريم و الكراهة فى غيره من المكيل و الموزون. 

و المراد بالطعام يحتمل ان يكون مطلق ما اعد للاكل» كما قيل انه موضوع له لغة. 

و يحتمل ان يكون خصوص الحنطة و الشعير» بل قيل انه معناه شرعا و حكى عن فخر الدين نقله عن والده. و حكى اختياره عن بعض 


(بين التولية) بالجواز (و غيرها بالتحريم). 

فاذا اشترى طعاما و لم يقبضه و اراد بيعه تولية جازء و اذا اراد بيعه بغير التولية حرم (و الكراهةٌ فى غيره) اى غير الطعام (من) سائر 
اقسام (المكيل و الموزون) مما ليس بطعام فى غير التولية. 

و عليه فالتولية مطلقا جائز و غير التولية ان كان طعاما حرم و ان لم يكن طعاما و كان مكيلا او موزوناء كره. 

(و المراد بالطعام) الذى تكرر فى هذا الباب فى السنة الفقهاء تبعا للروايات (يحتمل ان يكون مطلق ما اعدّ للاكل» كما قيل انه 
موضوع له) اى لهذا المعنى (لغة). 

(و يحتمل ان يكون خصوص الحنطة و الشعير» بل قيل انه معناه) اى معنى الطعام (شرعا) فكلما استعمل فى لسان الروايات اريد به هذا 
المعتى. 

(و حكى عن فخر الدين نقله عن والده) العلامة (و حكى اختياره عن بعض المتأخرين) أيضا. 
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وعن الشهيد انه حكى عن التحرير انه الحنطةُ خاصّةُ و حكى عن بعض اهل اللغةُ. 

ثم ان الظاهر ان اصل عنوان المسألة مختص بالمبيع الشخصى كما يظهر من الاستدلال فى التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل 
القبض لانفساخه بالتلفء و كون المبيع مضمونا على البائع» فولاية المشترى على التصرف ضعيفة. 


(و عن الشهيد انه حكى عن التحرير انه الحنطة خاصّة و حكى) هذا القول (عن بعض اهل اللغة). 
واذا شك فى مختلف المعانى و لم يكن بعضها حجة. كان الحكم تابعا للقدر المتيقن منهاء و فى ما عدا المتيقن يجرى اصل العدم. 
(ثم ان الظاهر ان اصل عنوان المسألة) بانه لا يجوز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه الا تولية (مختص بالمبيع الشخصى) لا الكلى فى 
الذمهُ (كما يظهر) الاختصاص (من الاستدلال فى التذكرة للمانعين بضعف الملكك قبل القبض). 
و انما كان الملكك ضعيفا (لانفساخه بالتلف) فان الكلى لا يتلفء و انما الذى يتلف هو الشخصى. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هلا من /اللإبلز 


لكن لا يخفى ان هذا الاستدلال يشمل الكلى فى المعتّن أيضا (و) ب (كون المبيع مضمونا على البائع» فولاية المشترى على التصرف 
ضعيفة) اذ الولاية انما تكمل اذا كان الخراج و الضمان كله مربوطا بالمشترى. 
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و ذكر فى التذكرةٌ الكلى غير المقبوض فى فروع المسألة. 

و قال: المبيع ان كان دينا لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين» لان المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه» فمع عدمه اولى. 

فلا يجوز بيع السلم قبل قبضه. و لا الاستبدال به» و به قال الشافعىء انتهى. 

و كيف كانء فلا فرق فى النص و الفتوى بناء على المنع» بين المبيع المعين و الكلى» بل و لا بناء على 


(و ذكر فى التذكرةٌ الكلى غير المقبوض فى فروع المسألةٌ) مما يدل على ان اصل المسأله فى الشخصى. 

(و قال) العلامة (المبيع ان كان دينا لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين» لان المبيع مع تعيينه) و كونه شخصيا (لا يجوز بيعه قبل قبضه 
فمع عدمه اولى). 

وجه الاولوية ان الشخصى مع معلوميته اذا لم يجز بيعه كان الدين الذى له يعين- بعد- اولى بعدم الجوازء اذ التعيين مع رفعه للجهالة 
لا يجوزء فكيف بما لم ترتفع فيه الجهالة» فتأمل. 

(فلا يجوز بيع السلم قبل قبضه. و لا الاستبدال به) بدون البيع (و به) اى بعدم الجواز (قال الشافعى؛ انتهى) كلام العلامة. 

(و كيف كانء ف) الظاهر انه (لا فرق فى النص و الفتوى بناء على المنع) عن البيع قبل القبض (بين المبيع المعين و الكلى) سواء كان 
كليا فى المعين او كليا مطلقا (بل و لا) فرق أيضا بين الشخصى و الكلى (بناء على 
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الجواز. 

ثم ان ظاهر اكثر الاخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض و هو المحكى عن صريح العمانى» بل هو ظاهر كل من عر بتعدم 
الجواز اذى هو معقد اجماع المبسوط فى خصوص الطعام, فان جواز البيع و عدمه ظاهران فى الحكم الوضعىء الا ان المحكى عن 
المختلف: انه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع. 

لكن صريحه فى مواضع من التذكرة و فى القواعد ان محل الخلاف: 

الصحةٌ و البطلان. 


الجواز) لاطلاق الروايات و كلمات الفقهاء؛ فلا وجه لتخصيص المنع او الجواز بالشخصى. 

(ثم ان ظاهر اكثر الاخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض) فان النهى المتعلق بالمعاملات يدل على الفساد (و هو المحكى عن 
صريح العمانى» بل هو ظاهر كل من عبّر بعدم الجواز اذى هو) اى عدم الجواز (معقد اجماع المبسوط فى خصوص الطعام). 

و انما كان «عدم الجواز)» ظاهرا فى البطلان (فان جواز البيع و عدمه ظاهران فى الحكم الوضعى) كما قرر فى الاصول (الا ان المحكى 
عن المختلف انه) قال (لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع) فيكون كالبيع وقت النداء فى انه حرام و لكنه صحيح. 

(لكن صريحه فى مواضع من التذكرة و فى القواعد ان محل الخلاف: 

الصحة و البطلان) لا الحكم التكليفى فقط. 
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و بالجملة فلا ينبغى الاشكال فى ان محل الخلاف فى كلمات الاكثر هو الحكم الوضعى. 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2,09 من /انلإين 
و ينبغى التنبيه على امور. 
الأول: ان ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمييج فى هذا الحكم» فيصح ببعه قبل قيضه. 


قال فى المبسوط: اما الثمن اذا كان معينا فانه يجوز بيعه قبل قبضه. و ان كان فى الذمة فكذلكك يجوز لانه لا مانع منه ما لم يكن 


صرفا. 


(و بالجملهُ فلا ينبغى الاشكال فى ان محل الخلاف فى كلمات الاكثر هو الحكم الوضعى). 

و معنى الكراهة فى الحكم الوضعى الحزازة؛ او انه يوجب وهن الاجتماع» بينما الحرمة الوضعية بالإضافة الى العقاب فى الآخرة توجب 
تفصيم عرى الاجتماعء او نحو ذلكك. 

(و ينبغى التنبيه على امور). 

(الاول: ان ظاهر جماعة) من الفقهاء (عدم لحوق الثمن بالمبيع فى هذا الحكم» فيصح بيعه قبل قبضه). 

فاذا باع زيد شيا نسية بعشرةٌ ارغفة يأخذها بعد شهر مثلاء جاز للبائع ان يبيع تلكك الارغفة الآن» مع العلم انه لم يقبضها بعد. 

(قال فى المبسوط: اما الثمن اذا كان معينا فانه يجوز بيعه قبل قبضه. و ان كان فى الذمة فكذلك يجوز) بيعه (لانه لا مانع منه) فيشمله 
دليل: أَؤْقُوا بالْعُقَودِه و: تجارة عن تراض (ما لم يكن صرفا) اى ما لم يكن 
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فاما اذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض. 

و فى موضعين من التذكرة قوى الجواز اذا كان الثمن كليا فى الذمهُ و هو ظاهر جامع المقاصد فى شرح قول المصنف قدس سره: و لو 
احال من له طعام من سلم ... الخ. 

و استدل عليه فى التذكرةٌ بقول الصادق عليه السلام: و قد سثل عن الرجل باع طعاما بدراهم الى اجلء فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال: 
ليس عندى دراهم» خذ منّى طعاماء قال: لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء 


الثمن من النقدين. 

(فاما اذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض) لان بيع الصرف مشروط بالتقابض فى المجلس و لا يمكن ذلكك فى الدين الذى لم 
يقبض بعد 

(و فى موضعين من التذكرة قوى الجواز) فى الثمن (اذا كان الثمن كليا فى الذمة» و هو) اى الجواز (ظاهر جامع المقاصد فى شرح 
قول المصنف قدس سره: و لو احال من له طعام من سلم ... الخ) اى المشترى الّذى اشترى الطعام سلما لو احاله الى غيره. 

(و استدل عليه) اى على الجواز (فى التذكرةٌ بقول الصادق عليه السلام: و قد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم الى اجل) بان يسلمه 
الدراهم بعد مدة (فلما بلغ الاجل تقاضاه) اى طلب صاحب الطعام الدراهم من المشترى (فقال) المشترى: (ليس عندى دراهمء خذ 
منّى طعاما) هل يجوز ذلكك؟ (قال) عليه السلام (لا بأسء انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء) طعاما او غير طعام. 
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و يمكن ان يقال ان المطلوب جعل الثمن مبيعا فى العقد الثانى» لا ثمنا أيضاء كما هو ظاهر الرواية مع اختصاصها بالبيع ممن هو عليه 
فلا يعم الا بعدم الفصل لو ثبت 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠١؟لا‏ من /اللإبول 


(و يمكن ان يقال) ان الرواية لا تدل على كلام المجوزين. 

ف (ان المطلوب) للمجوزين (جعل الثمن مبيعا فى العقد الثانى) بان يكون مثمنا (لا ثمنا أيضا) فى العقد الثانى (كما هو ظاهر 
الرواية). 

فانه اذا اشترى محتّرد عباءة من على بمنّ حنطة نسية» فانه قد يبيع محمّد الحنطة للحسن قبل قبضهء و هنا صار الثمن مثمنا و قد يشترى 
محمد من الحسين كتابا بالحنطة» و هنا صار الثمن ثمنا ثانيا أيضا. 

و كلامنا فى انه هل يمكن بيع الثمن- بان يصير فى العقد الثانى مثمنا-. 

فالظاهر من الرواية ان الثمن فى العقد الاول صار ثمنا فى العقد الثانى أيضاء لانه قال «دراهمه يأخذ بها ما شاء» و «الباء» تدخل على 
«الثمن» يقال «اشتريت الكتاب بدرهم و لو كان مثمنا لقال «يعطى بما يأخذ مما يشاء دراهمه) (مع اختصاصها) اى الرواية (بالبيع) و 
العقد على الثمن (ممن هو عليه) اى المشترى (فلا يعم) العقد على الثمن مع غير المشترى (الا بعدم الفصل). 

بان يقال لا فرق فى العقد على الثمن- غير المقبوض - بان يكون طرفه المشترى نفسه او انسان ثالث (لو ثبت) عدم الفصل. 
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و صرح فى اواخر باب السلم: بإلحاق الثمن المعين بالمبيع. 

و يؤيده تعليل المنع فى طرف المبيع بقصور ولاية المشترى لانفساخ العقد بتلفه فانه جار فى الثمن المعين. 


الثانى: هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال» فلا يجوز جعله ثمناء و لا عوضا فى الصلح و لا اجرة و لا وفاء عما عليه» أم يختص بالببع. 


(و صرح فى اواخر باب السلم: بإلحاق الثمن المعين بالمبيع) فكما لا يجوز بيع المثمن قبل قبضهء كذلكك لا يجوز العقد على الثمن 
قبل قبضه. 

(و يؤيده) اى يؤيد الالحاق (تعليل المنع فى طرف المبيع بقصور ولايهٌ المشترى) على ما لم يقبضه (لانفساخ العقد بتلفه) لان التلف 
قبل القبض من مال بايعه- كما تقدم- (فانه) اى هذا التعليل (جار فى الثمن المعين) أيضاء فلا يجوز العقد عليه. 

نعم الثمن غير المعين لا يتأتى فيه هذا التعليل؛ و الله العالم. 

(الشانى) من التنبيهات (هل البيع) فى كلمات الفقهاء تبعا للروايات الْمذى قلنا بكراهته او حرمته- فيما لم يقبض بعد (كناية عن مطلق 
الاستبدال» فلا يجوز جعله) اى المبيع الذى لم يكن لقنا 

مثلا: اشترى زيد منّا من الحنطة يأخذها بعد شهرء فيشترى بهذا المنّ كتابا (و لا عوضا فى الصلح و لا اجر و لا وفاء عما عليه) فاذا 
طلبه انسان منّا من الحنطة لم يصح جعل هذا المنّ وفاء (أم يختص) التحريم او الكراهة (بالبيع) فلا حرمة و لا كراهة فى غير البيع. 
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ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع» و اظهر منها فى الاختصاص قوله فى التذكرة: الاقرب عندى ان النهى به متعلق بالبيع لا بغيره من 
المعاوضاتء و اظهر من الكل قوله فى مواضع اخرء لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلمء فقال: لزيد خذ هذه الدراهم عن الطعام 
اذى لك عندىء لم يجز عند الشافعىء لا-نه بيع المسلم فيه قبل القبضء و الا-ولى عندى الجواز و ليس هذا بيعاء و انما هو نوع 
معاوضة. انتهى. 

و اصرح من الكل تصريحه فى موضع ثالث بجواز الصلح عن المسلم فيه قبل القبضء لانه عقد مستقل لا يجب مساواته للبيع فى 
احكامه. 
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(ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع» و اظهر منها فى الاختصاص قوله فى التذكرة: الاقرب عندى ان النهى به) اى بالبيع (متعلق بالبيع لا 
بغيره من المعاوضات. و اظهر من الكل قوله) اى العلامة (فى مواضع اخرء لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم) بان اشترى منه الطعام 
ليسلمه بعد شهر مثلا (فقال) المديون: (لزيد خحذ هذه الدراهم) بدلا (عن الطعام اذى لكك عندى, لم يجز عند الشافعى» لانه) لم 
يقبضه بعد, فانه (بيع المسلم فيه) اى الطعام (قبل القبض. و الاولى عندى الجواز) لان الممنوع البيع (و ليس هذا بيعاء و انما هو نوع 
معاوضة) و لا دليل على بطلان كل معاوضة قبل القبض (انتهى). 

(و اصرح من الكل تصريحه فى موضع ثالث بجواز الصلح عن المسلم فيه قبل القبضء لانه) اى الصلح (عقد مستقل لا يجب مساواته 
للبيع فى احكامه). 
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وقد صرح جامع المقاصد أيضا فى غير موضع باختصاص الحكم بالبيع دون غيره» و قد تقدم فى كلامه انه لا يجوز بيع السلم قبل 
قبضه و لا الاستبدال به. 

لكن العلامة قد عر بلفظ الاستبدال فى كثير من فروع مسئلة البيع قبل القبضء مع ان ما استدل به للمانعين من قصور ولاية المشترى 
فى التصرف لانفساخ العقد بالتلف جار فى مطلق التصرف فضلا عن المعاوضة 


ولا يخفى وجه اصرحيةُ بعض هذه الكلمات عن بعضها الاخر. 

(و قد صرح جامع المقاصد أيضا فى غير موضع باختصاص الحكم) تحريما او كراهة (بالبيع دون غيره» و قد تقدم فى كلامه) اى 
كلا-م جامع المقاصد (انه لا يجوز بيع السلم قبل قبضه. و لا الاستبدال به) اى بغير البيع (لكن) بعض عبائر (العلامة) لا تدل على انه 
يمنع مطلق الاستبدالء فانه و ان عبر بالاستبدال لكنه (قد عر بلفظ الاستبدال فى كثير من فروع مسئلةُ البيع قبل القبض) مما يظهر منه 
ان مراده بالاستبدال: البيع» لا مطلق الاستبدال (مع ان ما استدل به للمانعين) من البيع قبل القبض (من قصور ولاية المشترى فى 
التصرف) فى المبيع قبل ان يقبضه (لانفساخ العقد بالتلف) فان التلف قبل القبض من مال بائعه و هو (جار فى مطلق التصرف) و لو بان 
يهب ما اشتراه او يوفيه او نحو ذلكك مما ليس بمعاوضةٌ (فضلا عن المعاوضة). 

فمن ناحيةُ كلام العلامة المعبر بلفظ «الاستبدال» لا يدل على المنع عن مطلق المعاوضة. 
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وقد صرح الشيخ فى المبسوط فى باب الحوالةٌ بانها معاوضة» و المعاوضة على المسلم فيه قبل القبض غير جائز» و هو وان رجع عن 
الصغرى فيما بعد ذلك. لكنه لم يرجع عن الكبرى. 

و صرح فى الايضاح بابتناء الفرع الاتى اعنى احالة من عليه طعام لغريمه على من له عليه طعام على ان الحوالة معاوضة 


و من ناحيةٌ اخرى كلامه شامل للمعاوضة و غير المعاوضة. 

(و قد صرح الشيخ فى المبسوط فى باب الحوالة بانها معاوضة) لان المحيل يعطى المحال عليه عوض ما حوّله (و المعاوضة على 
المسلم فيه قبل القبض غير جائز) فلا يجوز لمن يطلب السلم ان يحول انسانا ليأخذه. 

و كلامه هذا يدل على ان مطلق المعاملة لا تجرى على الشىء قبل قبضه (و هو) اى الشيخ (و ان رجع عن الصغرى) اى كون الحوالة 
معاوضة (فيما بعد ذلكك) و قال انها ليست بمعاوضة (لكنه لم يرجع عن الكبرى) و هى ان كل معاوضة على المسلم فيه قبل قبضه غير 
جائز. 


(و صرح فى الايضاح) بما يدل على ان مطلق المعاوضة محكوم بحكم البيع قبل القبض. 
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فانه صرح (بابتناء الفرع الآ-تى اعنى احالة من عليه طعام لغريمه) اى بائع الطعام سلفا (على من له) اى للبائع (عليه) اى على ذلكك 
الانسان (طعام). 

مثلا< باع زيد طعاما لمحتّد سلفا و كان زيد يطلب من على طعاماء فهل لزيد ان يحول محمّ.دا على علىّء أم لا؟ (على ان الحوالة 
سارف 
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مستقلة او استيفاء و ان المعاوضة قبل القبض حرام او مكروه. 

و إرادهُ خصوص البيع من المعاوضة ليست باولى من إرادهُ مطلق المعاوضة من البيع فى قولهم: ان الحوالة بيع او ليست بيعاء بل هذه 
اظهر فى كلماتهم. 


مستقلةٌ او استيفاء). 

فان كانت معاوضة لم تصح الحوالة لانه قبل القبض. 

وان كانت استيفاء صحت الحوالة (و ان المعاوضة قبل القبض حرام او مكروه) فان كانت حراما لم تصح, وان كانت مكروهة 
صحث. 

و كلامه هذا يدل على ان مطلق المعاوضة قبل القبض محكوم بحكم البيع قبل القبض. 

(و) ان قلت: لعل من منع من مطلق المعاوضة اراد البيع من المعاوضة. 

قلت: (إرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست باولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع). 

فحيث ذكر الفقهاء انه لا يصح البيع قبل القبض ارادوا لا يصح مطلق المعاوضة من باب اطلا-ق الخاص على العام (فى قولهم: ان 
الحوالة بيع او ليست بيعا) فمرادهم من البيع معاوضة- فى قبال كونها استيفاء و قوله «فى قولهم» متعلق «بإرادة» (بل هذه) اى إرادة 
مطلق المعاوضة من البيع (اظهر فى كلماتهم) فاللازم ان نقول بان اجراء كل معاملة على غير المقبوض حاله حال اجراء البيع عليه. 
إيصال الطالب إلى المكاسبء. ج18١‏ ص: 707 

و قد صرح الاكثر بان تراضى المسلّم و المسلم إليه على قيمة المسلّم فيه من بيع الطعام قبل القبض. 

فاستدلوا باخباره على جوازه. 

ويؤيده أيضا قوله فى التذكرة: لو كان لزيد طعام على عمرو سلماء و لخالد مثله على زيد» فقال زيد: اذهب الى عمروء و اقبض 
لنفسك ما لى عليه لم يصيح لخالد عند اكثر علمائنا. 


و به قال الشافعى و احمدء لان النبى صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجرى فيه صاعان 


(و قد صرح الاكثر بان تراضى المسلّم) و هو المشترى (و المسلم إليه) و هو البائع (على قيمة المسلّم فيه) بان لا يسلّمه الطعام الْذى 
اشتراه منه بل يعطيه قيمهٌ الطعام (من بيع الطعام قبل القبض) «من» خبر «بان) 

(فاستدلوا باخباره) اى اخبار بيع الطعام قبل القبض (على جوازه) اى جواز التراضى المذكور. 

(و يؤيده أيضا) اى يؤيد كون الحكم عاما لا خاصا بالبيع (قوله فى التذكرة: لو كان لزيد طعام على عمرو سلماء و لخالد مثله على 
زيد) فخالد يطلب من زيد و زيذ يطلب من غمرو (فقال زيد) لخالد (اذهب الى غمرو» و اقبض لنفسكك ما) ا الشئء الذى (لى عليه) 
اى على عمرو (لم يصمح لخالد) القبض (عند اكثر علمائنا). 

(و به) اى بعدم الصحةٌ (قال الشافعى و احمدء لان النبى صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجرى فيه صاعان 
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صاع البائع و صاع المشترى. 
و سيأتى ابتناء هذا الفرع فى كلام جماعة على مسئلة البيع قبل القبض 
نعم ذكر الشهيد انه كالبيع قبل القبض. 


و صرح بابتناء الحكم فيما لو قال للمسلّم: اشتر لى بهذه الدراهم طعاماء و اقبضه لنفسكك على حكم البيع قبل القبض. 


صاع البائع و صاع المشترى) اى يقبضه البائع و يقبضه المشترىء و هنا لم يقبض زيد ما يطلبه من عمروء فكيف يعطيه لخالد. 

(و سيأتى ابتناء هذا الفرع) اى حوالة زيد خالدا على عمرو (فى كلام جماعة) من الفقهاء (على مسئلة البيع قبل القبض) مما يظهر منه 
ان الحكم عام لكل معاوضة: لا خاص بالبيع فقط. 

(نعم ذكر الشهيد) ان المسألة المذكورةٌ ليست من فروع البيع قبل القبض- فلا يراد بالبيع فى كلامهم كل معاوضة- بل قال: (انه كالبيع 
قبل القبض) اى نظيره. فاراد بالبيع فى مسئلة «البيع قبل القبض» البيع بذاته. 

(و صرح) الشهيد (بابتناء الحكم فيما لو قال) البائع (للمسلم) المشترى (اشتر لى بهذه الدراهم طعاماء و اقبضه لنفسك) عوض طلبكك 
الطعام عنى (على حكم البيع قبل القبض) لان المشترى اذا اشترى الطعام صار ملكا للبائع فاذا اخذه بدل ماله على البائع كان مثل ان 
البائع باعه هذا الطعام قبل ان يقبضه. 
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و كيف كان فالمسأله محل اشكال» من حيث اضطراب كلماتهم, الا ان الاقتصار فى مخالفة الاصل على المتيقن هو المتعين. 

و منه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصلح و الاجارةٌ و الخلع كما صرح به فى الدروس فضلا عن مثل اللارث و 


(و كيف كان فالمسألة) فى ان حكم البيع قبل القبض عام لكل معاوضة او خاص بالبيع (محل اشكال من حيث اضطراب كلماتهم الا 
ان الاقتصار فى مخالفة الاصل) فان عدم جواز البيع قبل القبض مخالف للاصلء اذ الاصل جواز ان يتصرف فيه المالكك بما شاء و ان 
لم يقبضه (على المتيقن) الْمذى هو البيع (هو المتعين) هذا كله فيما اذا اشترى شيئًا ثم يريد ان ينقله الى غيره- قبل القبض- نقلا بغير 
البيع. 

(و منه) اى مما ذكرنا من الاقتصار على المتيقن» و هو «ما اشتراه بيعا و اراد ان يبيعه قبل القبض» (يظهر جواز بيع ما انتقل) الى الانسان 
(بغير البيع من المعاوضات كالصلح و الاجارة و الخلع). 

مثلا: اذا صالح زيد عن شىء بمنّ حنطة؛ و لم يقبض الحنطة ثم اراد بيع تلكك الحنطة او صالحه من آخرء جاز. 

و كذلكك اذ انتقل إليه ثمرةً البستان بالاجارة و لم يقبض الثمرة» ثم اراد بيعها او صلحها. 

و كذلكك اذا انتقل الى الزوج مالا عن الزوجة المختلعة و لم يقبضه الزوج و اراد بيعه او صلحه- مثلا- (كما صرح به فى الدروس) اى 
بمثل الصلح و الاجارةٌ و الخلع (فضلا عن) ما اذا انتقل إليه من (مثل الاارث و 
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القرض و مال الكتابة و الصداق و غيرها. 


نعم لو ورث ما اشترى و لم يقبضء او اصدقه. او عوض عن الخلع جرى الخلاف فى بيعه. 


الثالث: هل المراد من البيع المنهى [إبقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما بعم تشخيص الكلى المبيع به] 
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القرض و مال الكتابة و الصداق و غيرها) مما ليست معاوضة» فان للانسان ان يبيع هذه الاموال قبل ان يقبضهاء و ان يجرى عليها سائر 
انحاء النقل 

(نعم لو ورث) زيد (ما اشترى)- بصيغةٌ المجهول- اى ما اشتراه ابوه مثلا (و لم يقبض) الأب حتى ماتء فورثه ولده (او اصدقه) اى 
اعطى الأب الصداق و لن تقبض الزوجةُ حتى ماتت و ورثها ولدها (او عوض) الأب (عن الخلع) و لم يقبضه الأب حتى مات و ورثه 
ولده (جرى الخلاف فى بيعه) لان الولد يقوم مقام الأب حينئذ فى انه يريد بيع شىء لم يقبضه. 

و قد تقدم ان الاصل جواز اجراء البيع عليه للاقتصار فى مخالفة الاصل على المتيقن. 

اقول: و يحتمل ان يكون «اصدقه عوض الخلع» عطفا على «ورث» اى ان الأب اشترى و لم يقبض ثم ورّث او أعطى ما اشتراه صداقا او 
اشترت المرأه و لم تقبض و اعطته خلعا فهل يجوز للولد الوارث و المرأهُ التى اخذت المال مهرا و الزوج الى اذ عوض الخلع ان 
يبيعوا هذه الاموال أم لاء لانها من البيع قبل القبض يبنى على الخلاف المتقدم فى انه هل يحرم البيع قبل القبض او يكره. 

(الثالث) من التنبيهات (هل المراد من البيع المنهى) قبل القبض 
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ايقاع عقد البيع على ما لم يقبضء او ما يعم تشخيص الكلى المبيع به فيكون المنهى عنه نقل ما لم يقبض بسبب خاصء هو البيع كما 
لو نهى عن بيع أم الولد» او حلف على ان لا يبيع مملوكه؛ حيث لا فرق بين ايقاع البيع عليه او دفعه عن الكلى المبيع. 


(ايقاع عقد البيع على ما لم يقبض) فقط (او ما يعم تشخيص الكلى المبيع به) اى بما لم يقبضء مثل انه باع منّا من الحنطة كلياء ثم 
اشترى منّا شخصيا من زيدء فيقول لمن باعه الكلى اذهب و خذ منْكك من زيد. فانه لم تجر المعاملة على منّه المشترى من زيدء بل 
شخص الكلى الّذى باعه فى هذا المنّ المشترى من زيد (فيكون المنهى عنه) شرعا (نقل ما لم يقبض) نقلا (بسبب خاص هو البيع) اى 
ان الشارع نهى ان ينقل الانسان ما لم يقبضه فيما اذا كان النقل بالبيع. 

اما اذا كان النقل بالهبة او ما اشبهها فلا بأس به و بناء على التعميم يكون حال المقام- فى عدم جواز تشخيص الكلى بما لم يقبض- 
(كما لو نهى عن بيع أم الولد» او حلف على ان لا يبيع مملوكه. حيث لا فرق بين ايقاع البيع عليه) بان يقول: بعتكك أم ولدى او بعتكك 
مملوكى (او دفعه عن الكلى المبيع) كما اذا باعه وصيفة كلية» ثم اعطاه أم ولده وفاء او باعه خادما ثم اعطاه عبده الى نذر ان لا 
لكن لا يخفى ان النذر تابع لقصد الناذرء و كذلك الحلف فان كان قصده فى الحلف و النذر ان لا يجرى على عبده معاملة شخصية 
لم يكن اعطائه وفاء للكلى خلاف النذر و الحلف. 
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ظاهر النص و الفتوى و ان كان هو الاولء بل هو المتعين فى الاخبار المفصلةٌ بين التولية و غيرهاء الا ان المعنى الثانى لا يبعد عن سياق 
مجموع الاخبار. 

و عليه فلو كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دراهم» و قال: اشتر لى بها طعاماء و اقبضه لنفسكك, جرى فيه الخلاف فى بيع ما لم يقبض» 
كما صرح به فى الدروسء و لكن فى بعض الروايات دلالة على الجواز. 

مثل صحيحة يعقوب ابن شعيبء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 


(ظاهر النص و الفتوى و ان كان هو الاول) اى النهى عن ايقاع عقد البيع على ما لم يقبض (بل هو المتعين فى الاخبار المفصلهٌ بين 
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التولية و غيرها) اذ التولية عبار عن البيع الشخصى فمعنى الحديث المفضل ان البيع الشخصى يجوز فى التولية ولا يجوز فى غير 
التولية (الا ان المعنى الثانى) اى ان النهى اعم من تشخيص الكلى المبيع بما لم يقبض (لا يبعد عن سياق مجموع الاخبار). 

(و عليه) اى بناء على النهى عن الاعم (فلو كان عليه سلم لصاحبه) فاشترى على من محمد مثا من الحنطة سلما (فدفع) المديون (إليه) 
اى الى المطالب (دراهم؛ و قال: اشتر لى بها طعاماء و اقبضه لنفسكث) عوضا عن المنّ اذى تطلبه منى (جرى فيه الخلاف فى بيع ما لم 
يقبض) هل انه حرام او مكروه؟ (كما صرح به فى الدروسء و لكن فى بعض الروايات دلالة على الجواز) فى تطبيق الكلى المبيع على 
غير المقبوض. 

(مثل صحيحة يعقوب ابن شعيبء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 
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عن الرجل يكون له على الآخر احمال من رطب او تمرء فيبعث عليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه؛ و استوف منه اذى لككء قال: لا بأس» 
اذا ائتمنه. 

لكن فى صحيحة الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلفته دراهم فى طعام فلما حل طعامى عليه بعث إلى بدراهم» 
فقال: اشتر لنفسكك طعاماء و استوف حقكك قال ارى ان يولّى ذلكك غيركك, و تقوم معه حتى يقبض الّذى لكك. و لا تتول انت شرائه. 


و فى موثقة عبد الرحمن يكون معه غيره 


عن الرجل يكون له على الآخر احمال من رطب او تمره فيبعث) الرجل المديون (عليه) اى على الرجل المطالب (بدنانير» فيقول: اشتر 
نوكته النقاتن ذو امتعرت مه ادن لك) هل يجوز ذلكك؟ (قال) عليه السلام (لا بأسء اذا ائتمنه) اى اذا رأى المديون ان المطالب 
امين يصلح لان يشترى بالدنانير ما يطلب, فلا يزيد و لا ينقص. 

(لكن فى صحيحة الحلبى) ما يظهر منه عدم صحة ذلكك (قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلفته دراهم فى طعام فلما حل 
طعامى عليه بعث الى بدراهم؛ فقال: اشتر لنفسكك طعاماء و استوف حقكك) هل يصح ذلكك؟ (قال) عليه السلام (ارى ان يولّى) 
المديون (ذلكك) الشراء (غيرك. و تقوم) انت (معه) اى مع المديون- باق ل فلس انه لاقو او ارس كن ) المترزوق (الن 
لكك) و قد اشتراه وكيله (و لا تتول انت شرائه) 

فان قوله عليه السلام «حتى يقبض» ظاهر فى لزوم قبضه. 

(و فى موثقة عبد الرحمن يكون معه) اى مع المطالب (غيره) اى 
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يوفيه ذلكك. 

لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرةٌ الشراء من جهةُ كونه فى معرض التهمة» و المطلوب صحة الشراء؛ و عدم جواز الاستيفاء. 

ثم ان هذا كله اذا كان الطعام المشترى شخصيا. 


شخص آخرء وكيل عن قبل المديون يشترى الطعام؛ و (يوفيه) اى يوفى للمطالب (ذلكك) الطعام. 

(لكن) لا يخفى ان (ظاهر الخبرين) ليعقوب و الحلبى (كراهة مباشرة الشراء) من المطالب (من جههٌ كونه فى معرض التهمة). 

فالنهى عن الشراء- و الحال ان الشراء ليس بحرام قطعا و انما المختلف فيه الاستيفاء- هل هو حرام, أم لا؟ (و) الحال ان (المطلوب) 
لمن يحرم تطبيق الكلى على غير المقبوض (صحة الشراء) اذ لا بأس بشراء المطالب وكالةُ عن المديون (و عدم جواز الاستيفاء). 

فلو اراد الخبران بيان حرمة الاستيفاء لقالا «قبضه ما اشتريت ثم استوف حقكك منه) خصوصا و قد قال الامام عليه السلام فى خبر 


ايصال الطالب الى المكاسب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1لا من /اللاإبلز 


يعقوب «ارى' فانه ظاهر فى بيان المصلحة: لا الحكم الشرعى. 

(ثم ان هذا) الى ذكرناه من الاختلا.ف فى تشخيص الكلى المبيع بما لم يقبض (كله اذا كان الطعام المشترى) اى الى اشتراه 
المطالب بالوكالةٌ عن المديون (شخصيا) بان ذهب المطالب و اشترى هذا المن الخارجى من الحنطة؛ و اراد ان يأخذه وفاء عن طلبه 
عن المديون. 
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و امااذا وكله فى شراء الكلى» فلا يجرى فيه ذلك لا-ن تشخيص ما باعه سلما فى الطعام الكلى المشترى موقوف على قبضه. ثم 
اقباضهء و بدون ذلكك لا يمكن الايفاء الا بالحوالة او التوكيل فيدخل المسألة فيما ذكره فى الشرائع و غيرها تبعا للمبسوط بل نسب 
الى المشهور من انه لو كان له على غيره طعام من سلم 


(و اما اذا وكله) اى وكل المديون المطالب (فى شراء الكلى) بان قال المديون للمطالب: اشتر بهذه الدنانير منّا كليا من الحنطةٌ (فلا 
يجرى فيه) اى فى الكلى (ذلكك) الاختلاف, فى انه هل يصح للمطالب قبضه قبل قبض المديونء أم لا؟ 

وانما لا .يجرى (لا-ن تشخيص ما باعه سلما فى الطعام الكلى المشترى) اى الْذى اشتراه المطالب (موقوف على قبضه) اى قبض 
المديون قطعا. 

اذ الكلى الّدذى اشتراه المطالب لا يتشخص فى عين خارجية الآ اذا قبضها المديون (ثم اقباضه) للمطالب (و بدون ذلكك) اى و بدون 
قبض المديون (لا يمكن الايفاء). 

اذ الكلى بدون القبض لا يتشخص (الا بالحوالة) بان يحيل المديون المطالب على الْمذى باع كلا (او التوكيل) بان يوكل المديون 
المطالب ان يقبض الطعام الَذى اشتراه كليا فيقبضه عن المديون؛ ثم يأخذه لنفسه من باب السلم (فيدخل المسألة) اى مسئلة ما لو قال 
المديون للمطالب اشتر كليا و خذ ما تطلب (فيما ذكره فى الشرائع و غيرها تبعا للمبسوطء بل نسب الى المشهور من انه لو كان له) اى 
للمطالب (على غيره) و هو المديون (طعام من سلم 
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و عليه مثل ذلككء فامر غريمه ان يكتال لنفسه من الآخر فانه يكره او يحرم على الخلاف. 

و قد علّل ذلكك فى الشرائع بانه قبضه عوضا عن ماله قبل ان يقبضه صاحبه. 


و ذكر المسأله فى القواعد بعنوان الحوالة» قال: لو احال من عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلمء 


و عليه) اى على المطالب (مثل ذلكك) الطعام لشخص ثالث (فامر) المطالب (غريمه) و هو الشخص الثالث (ان يكتال لنفسه من الآخر) 
وهو المديون (فانه يكره او يحرم على الخلاف) فى بيع ما لم يقبض. 

مثلا: كان محمد يطلب من علىّ و كان الحسن يطلب من محمّدء فقال محمد للحسن خذ ما تطلبنى من علىٌ. 

(و قد علّل ذلك) الاشكال- تحريما او كراهة- (فى الشرائع بانه) اى الشخص الثالث كالحسن فى المثال (قبضه) من على المديون 
(عوضا عن ماله) الّذى يطلبه من محمد (قبل ان يقبضه صاحبه) اى محمد المطالب من عليء فيكون هذا من قبيل بيع ما لم يقبض. 

(و ذكر المسألةُ) و هى مسئلهٌ احالةٌ المديون من يطالبه الى الشخص الثالث الذى يطلب منه المديون (فى القواعد بعنوان الحوالة» قال: 
لو احال من عليه طعام من سلم) اى احال المديون (بقبضه) اى احال بان يقبض المطالب الطعام (على من) و هو الشخص الثالث الّذى 
(له) اى للمديون (عليه) اى على الشخص الثالث (مثله) اى مثل الطعام (من سلم) 
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فالاقوى الكراهة. 

و على التحريم يبطلء لانه قبضه عوضا عن ماله قبل ان يقبضه صاحبه 

و بنى فى الايضاح جريان الخلاف فى المسألةُ على ان الحوالة معاوضة او استيفاء. 
و ان المعاوضة على مال المسلّم قبل القبض حرام او مكروه. 


و 


بان يطلب المديون الثالث أيضا سلما (فالاقوى الكراهة) لهذه الحوالة 

(و) قال بناء (على التحريم) اى تحريم البيع قبل القبض (يبطل) هذه الحوالة (لانه) اى الثالث (قبضه) الطعام (عوضا عن ماله) الْمذى 
يطلبه من المديون (قبل ان يقبضه صاحبه) و هو المديون. 

(و بنى فى الايضاح جريان الخلا.ف فى المسألة) المذكورة وهو الخلااف فى انه هل يحرم, أم لا-؟ (على ان الحوالة معاوضة او 
استيفاء). 

فان قلنا انه استيفاء لم يكن به بأسء اذ الدليل انما دل على الاشكال فى المعاوضة. 

(و) لو قلنا انه معاوضة نقول: هل (ان المعاوضة على مال المسلم) الّذى عند المحال عليه (قبل القبض) اى قبل قبض المسلّم (حرام او 
مكروه) 

فعلى تقدير الحوالة لا حرمة و لا كراهة. 

و على تقدير المعاوضة حرام او مكروه- على الخلاف فى البيع قبل القبض-. 

(و) لكن مع تصريح هؤلاء بان المسألة المذكورة داخلة فى بيع ما لم 
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انكر جماعةٌ ممن تأخر عن العلامة كون هذه المسألهُ من محل الخلاف فى بيع ما لم يقبض بناء على ان الحوالة ليست معاوضة فضلا 
عن كونها بيعاء بل هى استيفاء. 

اقول: ذلك اما وكالةٌ و اما حوالة. 

و على كل تقدير يمكن تعميم محل الخلاف لمطلق المعاوضة» و يكون البيع كناية عنها. 


قسن فقن (انكر بسماعة مسن تآخر عن العلامة كون هذه المسألة) وهى احالة المديوة داننه على القخصن الثالة (من مشل اللغلاف 
فى بيع ما لم يقبض) و انما انكروا ذلكك (بناء على ان الحوالة ليست معاوضة فضلا عن كونها بيعاء بل هى) اى الحوالة (استيفاء) و 
الاشكال انما كان فى البيع فقط او فى مطلق المعاوضة. 

(اقول) ما انكره الجماعة ليس على ما ينبغى» بل المسألة مندرجة فى بيع ما لم يقبض. 

كما ان بناء الايضاح على انه ان كانت حواله فليست داخلهة فى محل الاشكال أيضا و ليس على ما ينبغى. 

و(ذلك) لان حوالة المديون المطالب الى الثالث (اما وكالهُ و اما حوالة). 

(و على كل تقدير يمكن تعميم محل الخلاءف) فى بيع ما لم يقبض هل انه مكروه او حرام؟ (لمطلق المعاوضة) الشاملة حتى لمثل 
الوكالة و الحوالة (و يكون البيع) الوارد فى الروايات و الفتاوى (كناية عنها) اى عن مطلق 
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ولذا نسب- فيما عرفت من عبارة التذكرة- المنع فى هذه المسألة التى اكثر علمائنا و جماعة من العامة محتجين بالنبوى المانع عن بيع 
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ما لم يقبض. 
و استند الشيخ ره أيضا فى المنع الى الاجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض و قد عرفت ما ذكره الشيخ فى باب الحوالة. 
و لعله لذا قال الشهيد فى الدروس- فى حكم المسألة- انه كالبيع قبل القبضء لكنه ره تعرض فى بعض تحقيقاته لتوجيه ادراج المسألة 


فى البيع 


المعاوضك كبااغر فت 

(و لذا نسب- فيما عرفت من عبارة التذكرة-) قبل اسطر (المنع فى هذه المسألة الى اكثر علمائنا و جماعة من العامة) و هم الشافعى و 
احمد فى حالكونهم (محتجين) للمنع (بالنبوى المانع عن بيع ما لم يقبض). 

(و استند الشيخ ره أيضا فى المنع) اى فى هذه المسألة (الى الاجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض) مما يدل على ان الحوالة و 
الوكالة المذكورتين داخلتين فى محل الخلاف (و قد عرفت ما ذكره الشيخ فى باب الحوالة) بان الحواله معاوضة؛ و كلامه كان قبل 
كلام التذكرة باسطر فراجع. 

(و لعله لذا) الّذى ذكرنا من ان الحوالة و الوكالة داخلتين فى مسئلة بيع ما لم يقبض (قال الشهيد فى الدروس- فى حكم المسألة-) اى 
مسئلة الحوالة المذكورة (انه كالبيع قبل القبضء لكنه ره تعرض فى بعض تحقيقاته لتوجيه ادراج المسألة فى البيع) لا-ان المسألة 
كالبيع. 
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بان مورد السلم لما كان ماهيةٌ كلية ثابتة فى الذمهُ منطبقة على افراد لا نهاية لهاء فأىٌ فرد عينه المسلم إليه تشخص بذلك الفرد» و 
انصب العقد عليه فكانه لما قال الغريم اكتل من غريمى فلان» قد جعل عقد السلم معه و ارادا على ما فى ذم المسلف منه و لما 
يقبضه بعد. 


ولاريب انه مملوكك له بالبيع فاذا جعل موردا للسلم الّذى هو بيع يكون بيعا للطعام قبل قبضه فيتحقق الشرطان 


و ذلكك (ب) ان قال (ان مورد السلم لما كان ماهية كلية ثابتهُ فى الذمه منطبقة على افراد لا نهاية لها) فان المشترى انما يشترى من 
البائع منّا من الحنطة الكلية الّذى ينطبق ذلكك المنّ من الحنطة على كل فرد فرد (فأَىٌ فرد عتينه المسلم إليه) اى البائع (تشخص بذلكك) 
التعيين (الفرد) المبيع (و انصب العقد عليه). 

واذا تحقق ذلكك نقول فى وجه ان المسأله من صغريات مسئلة البيع قبل القبض (فكانه لما قال الغريم) البائع للمشترى المطالب (اكتل 
من غريمى فلاءن) اى خذ كيلكك ممن اطلب منه؛ و هو الشخص الثالث الْمذى يطلب منه البائع (قد جعل عد السلم معه) اى مع 
المشترى (و ارادا على ما فى ذمهُ المسلف منه) و هو الشخص الثالث (و لما يقبضه) البائع (بعد) 

(و لا- ريب انه) اى ما يطلبه البائع من الشخص الثالث (مملوك له) اى للبائع (بالبيع» فاذا جعل) البائع ذلك اذى يطلبه (موردا للسلم 
الْذى هو بيع) للمشترى (يكون بيعا للطعام قبل قبضه) فان البائع قد باع ما اشتراه قبل ان يقبضه (فيتحقق الشرطان). 
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و يلحق بالباب. 

و هذا من لطائف الفقه. انتهى. 

و اعترضه فى المسالكك بان مورد السلم و نظائره من الحقوق الثابته فى الذمة لما كان امرا كلياء كان البيع المتحقق به هو الامر الكلى. 
و ما يتعين لذلك من الاعيان الشخصية بالحوالة و غيرها ليس هو نفس المبيع» و ان كان الامر الكلى انما يتحقق فى ضمن الافراد 
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الخاصة» 


و الشرط الثانى: كونه قبل قبضه (و يلحق) هذا الفرع (بالباب) اى باب البيع قبل القبض. 

(و هذا) الّذى ذكرنا من كيفية ادخال المسألهُ فى البيع قبل القبض (من لطائف الفقه؛ انتهى). 

(و اعترضه فى المسالكك بان مورد السلم و نظائره من الحقوق الثابتة فى الذمة) فان المشترى يطلب من البائع- فى السلم- ما كليا من 
الحنطة قابلا للانطباق على كل منّ منّ (لما كان امرا كلياء كان البيع المتحقق به) ذلكك (هو الامر الكلى) «كان البيع» جواب «لما'. 
وانما كان الامر الكلى لا يتحقق الا بالامر الكلىء لان الكليهُ غير محدود. اذ تعلق اللامحدود بالمحدود غير معقول. 

(و ما يتعين لذلكك) الكلى (من الاعيان الشخصية) يتعين (بالحوالة و غيرها) كما اذا اعطى البائع المشترى فردا خارجيا- من باب 
الوفاء- (ليس هو نفس المبيع) لان المبيع كلى» و هذا المعين- خارجيا- شخصى (و ان كان الامر الكلى انما يتحقق فى ضمن الافراد 
الخاصة) «ان» وصلية 
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فانها ليست عينه. 

و من ثم لو ظهر المدفوع مستحقا او معيبا يرجع الحق الى الذمة و المبيع المعين ليس كذلك. 

و حينئذ فانصباب العقد على ما قبضء و كونه حينئذ مبيعا غير واضح. 


فالقول بالتحريم به عند القائل به فى غيره» غير متوجه. انتهى. 


(فانها) اى الافراد الخاصة (ليست عينه) اى عين الكلى. 

(و من ثم) اى من حيث ان الفرد الخارجى ليس نفس المبيع (لو ظهر المدفوع) اى الفرد الى دفعه البائع من باب الوفاء بالكلى 
(مستحقا) للغير (او معيبا يرجع الحق) اى حق المشترى (الى الذمة) و لو كان الكلى تشخص فى هذا الفرد لم يرجع الى الذمة (و المبيع 
النغه) العخضى (ليسس كذلكك): 

فانه اذا ظهر معيبا او مستحقا لم يبدل الى فرد آخرء بل اذا ظهر مستحقا بطل البيع» و اذا ظهر معيبا كان للمشترى الخيار» و فى الكلى لا 
خيار و لا بطلان اذا ظهر الفرد المعيّن معيبا او مستحقا. 

(و حينئذ) اى حين قلنا بان الكلى لا ينقلب الى الفرد الخارجى بالتعيين (ف) ما ذكره الشهيد الاول من (انصباب العقد على ما قبض» و 
كونه) اى ما قبض (حينئذ) اى حين قبض (مبيعاء غير واضح). 

(فالقول بالتحريم به) اى بتعيين البائع دينه فيما يطلبه (عند القائل به) اى بتحريم البيع قبل القبض (فى غيره غير متوجه. انتهى) فلا 
يحرم ان يحول المديون المطالب الى الشخص الثالث. 
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اقول: ما ذكره من منع تشخيص المبيع فى ضمن الفرد الخاص المدفوع و ان كان حقاء من حيث عدم انصباب العقد عليه الا انه 
يصدق عليه انتقاله الى المشترى بعقد البيع» فاذا نهى الشارع عن بيع ما لم يقبض نظير نهيه عن بيع أم الولد و عن بيع ما حلف على 
تركك بيعه؛ فانه لا فرق بين ايقاع العقد عليه» و بين دفعه عن الكلى المبيع. 


(اقول) ان رد الشهيد الثانى على الشهيد الاول فى المقدمة صحيح و لكن النتيجة هى كما قاله الشهيد الاول. 
فان (ما ذكره) الشهيد الثانى (من منع تشخيص المبيع فى ضمن الفرد الخاص المدفوع و ان كان) ذلك المنع (حقاء من حيث عدم 
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انصباب العقد عليه؛ الا انه يصدق عليه) اى على هذا الفرد المدفوع (انتقاله الى المشترى بعقد البيع) و لذا يقول المشترى: اشتريت هذا 
الفرد (فاذا نهى الشارع عن بيع ما لم يقبض نظير نهيه عن بيع أم الولد و عن بيع ما حلف على تركك ببعه) يكون تطبيق كلى البيع على 
ذلك الفرد مشمولا للنهى (فانه لا فرق بين ايقاع العقد عليه» و بين دفعه عن الكلى المبيع). 

فلا فرق فى ارتكاب النهى ان يبيع أم الولد او ان يبيع امه كلية» ثم يعطى أم الولد من باب الوفاء. 

و كذلكك لا فرق بين ان يبيع المحلوف على عدم بيعه او يبيع كليا ثم يعطى المحلوف على تركك بيعه من باب الوفاء. 

و كذلك فيما نحن فيه لا فرق بين ان يبيع غير المقبوض او ان يعطى غير المقبوض من باب الوفاء. 
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لكن يرد على ما ذكره الشهيد عدم تشخص الكلى بالكلىء الا بالحوالة الراجعةٌ الى الاستيفاء او المعاوضة. 

و هذا لا يسوغ اطلاق البيع على الكلى المتشخص به بحيث يصدق انه انتقل الى المحال بناقل البيع. 

نعم هذا التوجيه انما يستقيم فى الفرع المتقدم عن الدروسء و هو ما اذا امره 


و على هذا فلا يرد على الشهيد الاول كون المشخص غير مبيع كما اراد المسالكك ان يورده عليه. 

(لكن يرد على ما ذكره الشهيد) الاول ان الحوالة ليست بيعاء فليس المقام من بيع ما لم يقبض (عدم تشخص الكلى بالكلىء الا 
بالحوالة الراجعة) تلكك الحوالة (الى الاستيفاء او المعاوضة) اى ان كلى ما يطلبه المشترى من البائع لا يتشخص فى الكلى الذى يطلبه 
البائع من الشخص الثالث الا بحوالة البائع المشترى الى الشخص الثالث. 

(و هذا) التشخص بسبب الحوالة (لا يسوغ اطلاق البيع على الكلى المتشخص به) اى المتشخص بسبب التحويل و الحوالة فلا يقال: ان 
مال الكلى الثالث انتقل الى المشترى بالبيع» و انما انتقل إليه بالحوالة» فلا يسوغ اطلاق البيع (بحيث يصدق انه) اى ما فى ذمه الشخص 
الثالث (انتقل الى المحال بناقل البيع) بل انتقل إليه بناقل الحوالة. 

(نعم هذا التوجيه) و هو كون الانتقال الى المحال بالبيع (انما يستقيم فى الفرع المتقدم عن الدروس؛ و هو ما اذا امره) اى امر المديون 
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بقبض الطعام الشخصى الّذى اشتراه للمشترىء فان مجرد قبضه باذن البائع مشخص للكلى المبيع فى ضمنه فيصدق انه انتقل بالبيع قبل 
ان يقبض. 

و يمكن ان يقال: ان تشخيص الكلى المبيع فى الكلى المشترى يكفى فيه اذن البائع فى قبض بعض افراد الكلى المشترى من دون 
حاجة الى حوالة» فاذا وقع فرد منه فى يد المشترى» صدق انه انتقل بالبيع قبل القبض. 


المطالب (بقبض الطعام الشخصى الْمذى اشتراه) المديون (للمشترى) مثلا.: المديون لزيد بمنّ من الحنطة؛ ذهبء و اشترى منّا من 
الحنطة الشخصية و لم يقبضهء ثم قال لزيد اذهب و خذ الحنطة (فان مجرد قبضه) اى قبض المشترى ذلكك المنّ (باذن البائع مشخص 
للكلى المبيع) اى الكلى الُذى اشتراه زيد من المديون (فى ضمنه) متعلق ب «مشخص» اى يتشخص ذلك الكلى فى ضمن هذا الفرد 
(فيصدق انه) اى ان هذا الفرد الّذى اشتراه المديون (انتقل بالبيع قبل ان يقبض) لان المديون الَذى اشتراه لم يقبضه. 

(و يمكن ان يقال: ان تشخيص الكلى المبيع فى الكلى المشترى) بصيغة المجهول (يكفى فيه اذن البائع فى قبض بعض افراد الكلى 
المشترى من دون حاجة الى حوالة فاذا وقع فرد منه من يد المشترى» صدق انه انتقل بالبيع قبل القبض). 
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و كيف كانء فالاظهر فى وجه ادخال هذه المسألة فى محل الخلاف تعميم مورد الخلاف لمطلق الاستبدال حتى المحقق بالحوالة؛ و 
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ان لم نقل بكونها بيعاء و المسألة تحتاج الى فضل تتبع» و الله الموفق. 
و استدل فى الحدائق على الجواز بما عن المشايخ الثلاثة بطريق صحيح. و موثق» عن عبد الرحمن ابن ابى عبد الله قال سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن الرجل عليه كرٌ من طعام؛ فاشترى كرًا من رجل 


(و كيف كان. فالاظهر فى وجه ادخال هذه المسألة) و هى مسئلة حوالة المطالب على من يطلب منه المديون (فى محل الخلاف) اى 
فى مسئلهُ بيع ما لم يقبض التى هى محل الخلاف بين الفقهاء» هل هو حرام او مكروه؟ (تعميم مورد الخلاف لمطلق الاستبدال» حتى) 
الاستبدال (المحقق بالحوالة» و ان لم نقل بكونها) اى الحوالة (بيعاء و المسألة) هل هى عام تشمل الحوالة او خاصة بالبيع (تحتاج الى 
فضل تتبع» و الله الموفق) و ان كان الظاهر انها ليست بيعا. 

اما مسئلة بيع أم الولد و المحلوف على تركك بيعه» فتطبيق الكلى المبيع عليهما محظورء لانه فهم من الدليل» و قصد الناذر ان الممنوع 
اعم من البيع الشخصىء و الا لم تكن نقل بشمول الدليل لهما أيضا و الله العالم 

(و استدل فى الحدائق على الجواز) اى جواز مسئلة ان يحيل المديون المطالب الى الشخص الثالث (بما عن المشايخ الثلاثة بطريق 
صحيح. و موثق» عن عبد الرحمن ابن ابى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه كرٌ من طعام» فاشترى) المديون 
(كرًا من رجل 
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آخرء فقال للرجل انطلق فاستوف كرككء قال لا بأس به. 

و فيه انه لا دلالة لها على محل الكلام, لان الكلام فيما اذا كان المالان سلمين. 

و مورد الرواية اعطاء ما اشترى به قبل قبضه وفاء عن دين لم يعلم انه سلم» او قرضء او غيرهما. 

و قد استدل به فى التذكرة على جواز ايفاء القرض بمال السلم. 

و لذا قال جامع المقاصد 


آخر) اى شخص ثالث (فقال) المديون (للرجل) المطالب (انطلق فاستوف كرّكك) هل يجوز ذلكك؟ (قال) عليه السلام (لا بأس به). 
(و) لكن (فيه انه لا دلالة لها على محل الكلام؛ لان الكلام فيما اذا كان المالان سلمين) بان كان المطالب يطلب من المديون مالا 
سلماء و كان المديون يطلب من شخص ثالث سلماء ثم يحول المديون المطالب الى الشخص الثالث. 

(و مورد الرواية اعطاء) المديون (ما اشترى به) اى بالسلم (قبل قبضه وفاء عن دين) اى دين المطالب (لم يعلم انه) اى ذلكك الدين 
(سلم؛ او قرضء او غيرهما) كضمان تالف مثلاء لانه قال: «عليه كرٌ من طعام) و لم يعلم انه كيف صار عليه الكر. 

(و قد استدل به) اى بهذا الحديث (فى التذكرة على جواز ايفاء القرض بمال السلم) ففسّر قوله «عليه كرٌ من طعام» بانه عليه من باب 
القرض 

(و لذا) الّذى ذكرنا انه اذا لم يكن سلما جاز (قال جامع المقاصد 
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فى شرح قوله ره و لو احال من عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم ... الخ فان قلت: لم اعتبر كون المالين معا 
سلمين قلت: 

لان المنع انما هو من بيع ما لم يقبض. و اذا كان احد المالين سلما دون الآخرء لم يتعين» لكونه مبيعاء لامكان اعتباره ثمناء اذ: لا معين 
لاحدهما انتهى. 
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فى شرح قوله) اى قول العلامة (ره و لو احال من عليه طعام من سلم) اى احال المديون (بقبضه) اى بان يقبضه المطالب احالة (على 
من) اى الشخص الثالث الّذى (له) اى للمديون (عليه) اى على الثالث (مثله) اى مثل الطعام الذى هو مديون للمطالب (من سلم ...) اى 
طلب المديون من الثالث بالسلم أيضا (الخ). 

قال جامع المقاصد (فان قلت: لم اعتبر كون المالين معا سلمين) و هما ما على المديون و ما للمديون (قلت: لان المنع انما هو من بيع 
ما لم يقبض) و ذلكك بتحقق فيما اذا كان المالان سلمينء فانه يكون بيع ما لم يقبضه المديون, فقد باعه الى المطالب بدون ان يقبضه 
(و اذا كان احد المالين سلما دون الآخر لم يتعين) السلم (لكونه مبيعا) حتى يدخل فى مسثئلة: بيع ما لم يقبض (لامكان اعتباره) اى 
السلم (ثمنا) و الآخر مبيعاء فلم يكن من: 

بيع ما لم يقبض (اذ: لا معين لاحدهما) اى لان يكون احدهما ثمنا و الآخر مثمنا. 

اما اذا كانا سلمين فأيّهما كان الثمن و ايَهما كان المثمن» يكون من بيع ما لم يقبض (انتهى) و لكن لا يخفى ما فى كلام جامع 
المقاصد من التأمل. 
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ويمكن ان يقال ان ظاهر الحوالة- بناء على كونها معاوضة- كون المحيل مملكا ماله فى ذمهُ غريمه بإزاء ما لغريمه عليه؛ فماله 
معوضء و مال غريمه عوض. 

فاذا كان ماله على غريمه سلماء كفى فى المنع عن تمليكه بإزاء مال غريمه عليه لانه من بيع ما لم يقبض. 

و حينئذ فيتم الاستدلال بالرواية. 


(و يمكن ان يقال) فى تصحيح استدلال صاحب الحدائق بالرواية (ان ظاهر الحوالة- بناء على كونها معاوضة- كون المحيل مملكا 
غاله) اق الكلىء اللذين لد انهاه فوصولة (ى ذنة غريت) اى الشخضن القالك (بإؤاء ماالغرييه) التطالك :(عليه) ان على الميها : 
فالمديون مطلوب للمشترى و طالب من الشخص الثالثء؛ فيملكك المديون ما على الثالث» بإزاء ما للمطالب (فماله) اى للمحيل على 
الثالث (معوض) فى هذه المعاوضة (و مال غريمه) المطالب (عوض) فالمحيل اخذ مال المطالب عوضا و اعطى ماله فى ذمة الثالث 
معوّضا. 

(فاذا كان ماله على غريمه) المعوّض (سلماء كفى) كونه سلما (فى المنع عن تمليكه) اى تمليك ما للمحيل (بإزاء مال غريمه عليه) اى 
ما للمطالب (لانه) اعطاء ماله معوّضا (من بيع ما لم يقبض). 

(و حينئذ) اى حين جعلنا ما للمحيل معوضا و ما للمطالب عوضا (فيتم الاستدلال بالرواية) على جواز بيع ما لم يقبض- كما ذكره 
الحدائق-. 
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نعم لو كان ما عليه سلماء دون ماله» امكن خروجه عن المسألة لان الظاهر هنا كون المسلم ثمنا و عوضا. 

والى هذا ينظر بقوله فى القواعد و التحرير تبعا للشرائع و لو كان المالان او المحال به قرضاء صح. 

و لا وجه لاعتراض جامع المقاصد عليه بانه لا وجه لتخصيص المحال به 


(نعم لو كان ما عليه) اى على المحيل للمطالب (سلما دون ماله) على الثالث بان صار ما للمحيل عوضاء و ما للمطالب معوضا (امكن 
خروجه عن المسألة) اى مسئلةُ ببع ما لم يقبضء اذ لم يبع المحيل ما لم يقبضه. و انما اشترى بما لم يقبضه. 
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وانما امكن خروجه عن المسألة (لا-ن الظاهر هنا) فيما كان ما عليه سلما دون ماله (كون المسلم) اى ما للمحيل (ثمنا و عوضا) و 
المحذور فى المعوّض لا فى العوض. 

(و الى هذا) الُذى ذكرنا من ان المسلم حينئذ عوض- فلم يكن من بيع ما لم يقبض - (ينظر) العلامة (بقوله فى القواعد و التحرير تبعا 
للشرائع) حيث قال: (و لو كان المالا-ن) و هما ما للمحيل على الثالث و ما للمطالب على المحيل (او المحال به) اى ما للمحيل على 
الثالث (قرضا) بان اقترض شخص من المحيل» ثم حوّل المحيل من اشترى منه سلما الى الثالث (صيّم) و ذلكك لان مال المحيل على 
الثالث ليس معوضا حينئذ. 

(و لا وجه لاعتراض جامع المقاصد عليه) اى على العلامة (بانه لا وجه لتخصيص المحال به 
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بالذكرء مع ان العكس كذ لكك, و استحسان تعبير الدروس بلفظ احدهما 

ثم قال و ليس له ان يقول ان المحال به شبيه بالمبيع من حيث تخيل كونه مقابلا بالآخر. 

اذ ربما يقال ان شبهه بالثمن» اظهر لاقترانه بالباء» و كل ذلكك ضعيف انتهى. 


بالذكر مع ان العكس) و هو كون ما للمطالب على المحيل قرضا (كذلكك) أيضا صهّح (و) كذلكك لا وجه ل (استحسان) جامع 
(ثم قال) جامع المقاصد- فى تقوية اولوية كلام الدروس «احدهما) على تعبير العلامة «المحال به)- (و ليس له) اى للعلامة (ان يقول) 
انما خصصت «المحال به)» بالذكر. 

ل (ان المحال به شبيه بالمبيع من حيث تختيل كونه مقابلا بالآخر) الّذى للمطالب على المحيل. 

(اذ ربما يقال) فى رد كلام العلامة «ان المحال بها (ان شبهه) اى المحال به (بالثمنء اظهر لاقترانه بالباء) اذ يقول المحيل للمشترى 
«حولتكك على الثالث بان تأخذ ما لى منه» و لذا يسمى ب «المحال به» (و كل ذلكك) اى كون «المحال به اشبه) بالمبيع او اشبه بالثمن 
(ضعيف) بل يصحٌ ان يكون «المحال به قرضا» كما يصحح ان يكون «ما للمطالب على المحيل قرضا؛ كما ذكر الدروس (انتهى) كلام 
جامع المقاصد. 
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وفيه ما لا يخفىء فان الباء هنا ليس للعوض. 

و ظهور الحوالة فى كون إنشاء التمليك من المحيل لا ينكر. 

و احتمال كونه متملكا مال غريمه بمال نفسه كما فى المشترى المقدّم لقبوله على الايجاب بعيد. 

و يدل على هذا أيضا قولهم: ان الحوالةٌ بيع فان ظاهره كون 


(و فيه ما لا بخفى» فان الباء هنا فى قول المحيل (ليس للعوض) بل لايصال ماده «حول» الى متعلقه؛ فهو من قبيل الباء فى اذهبت 
بزيد» لا من قبيل الباء فى «بعت الكتاب بدينار). 

(و ظهور الحوال فى كون إنشاء التمليكك من المحيل) فهو بمنزلة البائع و ماله بمنزلة المعوض (لا ينكر). 

(و احتمال كونه) اى المحيل (متملكا مال غريمه) اى مال المطالب المشترى (بمال نفسه) فمال المشترى معوض و مال المحيل عوض 
(كما فى المشترى المقدّم لقبوله على الايجاب) كان يقول المشترى اشتريت بدينارى هذا كتابكك. فيقول البائع قبلت» و هنا يقول 
المحيل اشتريت بمالى على الثالث مالكك ايها المطالب. 
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فهذا الاحتمال (بعيد) عن المتفاهم عرفا. 

(و يدل على هذا) الذى ذكرنا من ان المحيل كالبائع (أيضا قولهم: 

ان الحوالة بيع). 

وانما يدل على ما ذكرنا (فان ظاهره) اى ظاهر كلامهم هذا (كون 
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المحيل بايعا. 

ثم ان المفروض فى المسألة المذكورة ما لو اذن المحيل المحال فى اكتياله لنفسه, بان يأتى بلفظ الاحالة- كما فى عبارة القواعد- او 
يقول له: 

اكتل لنفسكك- كما فى عبارتى المبسوط و الشرائع-. 

اما لو وكله فى القبض عن الآذن ثم القبض لنفسه. فيكون قابضا مقبضا مبنى على جواز تولى طرفى القبض» 


المحيل بايعا) لانه المنصرف من هذا الكلام. 

(ثم ان المفروض فى المسألة المذكورة) اى فى مسئلة ما لو احال المديون المطالب الى الشخص الثالث- و الاختلاف فى انه هل هو 
من مسثلة البيع قبل القبضء أم لا.؟- (ما لو اذن المحيل المحال فى اكتياله) ما يطلبه من الثالث (لنفسهء بان يأتى بلفظ الاحالة) بان 
يقول: احلتكك الى الثالث (- كما فى عبارة القواعد- او يقول له: اكتل لنفسكك) ما اطلبه من الثالث (- كما فى عبارتى المبسوط و 
الشرائع-) فهل هذا من البيع قبل القبضء أم لا؟ 

(اما لو وكله) اى وكل المحيل المطالب (فى القبض عن الآذن) و الآذن هو المحيل اى وكله المحيل بان يقبض المال من الثالث قبض 
وكالة عن المحيل فتكون يد المحال بمنزلة يد المحيل (ثم القبض لنفسه) اى لنفس المحال من باب طلبه من المحيل (فيكون) المحال 
(قابضا) لنفسه و (مقبضا) عن المحيل؛ فكان المحيل هو قبض ثم قبضه للمحال- فالمحال وكيل عن المقتبض و اصيل فى القابض- فهو 
(مبنى على جواز تولى طرفى القبض) 
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والاقرب صحته لعدم المانع. 
الرابع: ذكر جماعة انه لو دفع الى من له عليه طعام» دراهم» و قال: اشتر بها لنفسك طعاماء لم يصح 


و وجهه ان قضيه المعاوضة انتقال كل عوض الى ملككث من خرج عن ملكه العوض الآخر فلو انتقل الى غيره لم يكن عوضا. 


وكيلا و اصيلاء او اصيلا و وكيلا (و الاقرب صحته لعدم المانع) من ذلكك. و لا تأتى هنا مسئلة بيع الشىء قبل قبضه. 

(الرابع) من التنبيهات (ذكر جماعة انه لو دفع) المديون (الى من له عليه) اى على المديون (طعام) و المراد دفع البائع سلفا الى 
المشترى (دراهمء و قال: اشتر بها لنفسكك طعاماء لم يصحح) ان اراد الدافع ان الطعام يخرج من كيس البائع الجديد الى كيس المشترى 
رأسا (لان مال الغير) اى دراهم المديون (يمتنع شراء شىء به) اى بذلكك المال (لنفسه) لانه يخرج الدراهم من كيس المديون الى 
كيس البائع الجديدء و الطعام يخرج من كيس البائع الجديد الى كيس المطالب و هذا باطل. 

(و وجهه ان قضيهُ المعاوضة) اى مقتضاها (انتقال كل عوض) من العوضين (الى ملكك من خرج عن ملكه العوض الآخر). 
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فالخبز يخرج من ملك الخباز الى ملكك المشترىء و الدرهم يخرج من ملكك المشترى الى ملكك الخباز» فكل من خرج من كيسه 
شىء دخل فى كيسه شىء آخر (فلو انتقل الى غيره) كما لو خرج الدرهم من كيس الثرى الى كيس الخباز» و خرج الخبز من كيس 
الخباز الى كيس الفقير (لم يكن عوضا) 
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و يمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطات على القول بافادتها للاباحة فانه يجوز ان يشترى به شيئا لنفسه- على ما فى المسالكك- 
من جواز جميع التصرفات باجماع القائلين بصحة المعاطات. 

وأيضا فقد ذكر جماعة منهم العلامة فى المختلف و قطب الدين و الشهيد على ما حكى عنهما ان مال الغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه 
عالما بكونه مغصوباء باق على ملكه 


(و يمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطات على القول بافادتها) اى المعاطاء (للاباحةٌ) لا الملكك. 

و عليه فالمال باق على ملكك مالكه الاسول (فانه يجوز ان يشترى به شيثا لنفسه- على ما فى المسالكك- من جواز جميع التصرفات 
باجماع القائلين بصحة المعاطات) فالمال خرج من كيس المالكك الاول الى كيس المشترى الثانى» و الثمن خرج من كيس المشترى 
الثانى الى كيس المشترى الاولء لا الى كيس المالكك الاول. 

(و أيضا فقد ذكر جماعة منهم العلامة فى المختلف و قطب الدين» و الشهيد على ما حكى عنهما) انه لو غصب زيد من عمرو داره؛ 
ثم باعها بكتب لخالد, و كان خالد عالما بالغصب فانه يجوز لزيد البائع ان يبيع الكتب و يأخذ الثمن» فقد خرجت الكتب من كيس 
عمرو و دخل الثمن فى كيس خالد 

ف (ان مال الغير) المشترى (المنتقل عنه) اى عن ذلكك الغير انتقالا (بإزاء ما اشتراه) ذلكك الغير (عالما) ذلكك الغير (بكونه) اى بكون 
ما اشتراه (مغصوباء باق على ملكه) اى ملكك ذلكك الغير - و هو المشترى- لان المعاملة 
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و يجوز لبائع ذلك المغصوب التصرف فيه بان يشترى به شيئا لنفسه و يملكه بمجرد الشراء. 

قال فى المختلف بعد ما نقل عن الشيخ فى النهاية انه لو غصب مالا و اشترى به جارية كان الفرج له حلالاء و بعد ما نقل مذهب 
الشيخ فى ذلكك فى غير النهاية. 

و مذهب الحلّى ان كلام النهاية يحتمل امرين: 

احدهما: اشتراء الجاريهٌ فى الذمهُ كما ذكره فى غير النهاية. 


باطلة (و) مع ذلكك (يجوز لبائع ذلكك المغصوب التصرف فيه) اى فيما انتقل إليه (بان يشترى به) اى بما انتقل إليه (شيئًا لنفسه» و 
يملكه بمجرد الشراء) مع ان الشىء خارج عن كيس المشترى لفرض بقائه على ملكك المشترى 

(قال فى المختلف بعد ما نقل عن الشيخ فى النهايةُ انه لو غصب مالا و اشترى به جارية) و كان البائع للجاريهُ عالما بان الثمن مغصوب 
(كان الفرج له) اى للغاصب (حلالاء و بعد ما نقل مذهب الشيخ فى ذلك) اى فى ما لو كان الفرج له (فى غير النهاية). 

(و) نقل (مذهب الحلى) قال فى المختلف: (ان كلام النهاية) بحلية الفرج (يحتمل امرين). 

(احدهما: اشتراء الجاريةٌ فى الذمة) و انما دفع الثمن المغصوب وفاء (كما ذكره فى غير النهاية) فان بائع الجارية يطلب المشترى 
الثمن» و اعطاء المشترى اياه المال المغصوب لا يوجب ان يكون ذلكك ثمناء و لا ان يحرم الفرج الى اشتراه حلالا. 
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الثانى: ان يكون البائع عالما بغصب المال فان المشترى حينئذ يستبيح و طى الجارية» و عليه وزر المالء انتهى. 
و يمكن توجيه ما ذكر فى المعاطات بدخول المال آنا ما قبل التصرف فى ملك المتصرف كما يلزمهم القول بذلكك 


(الثانى: ان يكون البائع) للجارية (عالما بغصب المال فان المشترى حينئذ يستبيح و طى الجارية؛ و عليه وزر المالء انتهى). 

فان البائع مع علمه بعدم حلّيهٌ المال اذا اعطى الجارية للمشترى كان معنى ذلكك انه اباح الجارية للمشترىء و الاباحة توجب الحلية و 
على البائع الذى اخذ المال المغصوب و زره و ذنبه. 

و كيف كان فالمال خرج من كيس المغصوب منه الى كيس المغصوب منه الى كيس البائع و الجارية خرجت من كيس البائع الى 
كبن المشترئ. 

اقول لا يخفى ان مثال الجارية» غير المثال الُذى ذكرناه مما ينطبق عليه قوله سابقا: ان مال الغير المنتقل عنه ... الخ. 

(و قد تقدم فى فروع بيع الفضولى و فى فروع المعاطات نقل كلام القطب و الشهيد و غيرهما). 

ثم ان المصنف اشار الى رد النقضين المذكورين بقوله: (و يمكن توجيه ما ذكر فى المعاطات بدخول المال آنا ما قبل التصرف فى 
ملكك المتصرف) ليصحٌ بيعه لانه لا بيع الا فى ملكك (كما يلزمهم القول بذلك) اى 
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فى وطى الجاريةٌ المأخوذة بالمعاطات. 

و توجيه الثانى بانه فى معنى تمليكك ماله مجانا بغير عوض. 

و كيف كان فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضه. 


واذا ثبت على غير ذلكك فلا بد من توجيهه اما بانتقال احد العوضين الى غير مالكه قبل المعاوضة. 


بالملكك الآنامائى (فى وطى الجاريةٌ المأخوذة بالمعاطات) اذ لا وطى الا فى الملكك. 

فاللازم ان نقول ان الجارية دخلت فى ملكك المشترى آنا ما قبل الوطى ليصح وطيها. 

و على هذا الملكك الآنامّائى فقد دخل العوض فى كيس من خرج من كيسه المعوض و لا يتم النقض المتقدم. 

(و) يمكن (توجيه الثانى) و هى حلية الوطى للمشترى الغاصب للثمن (بانه) اى بيع مالك الجارية العالم بان الثمن مغصوب (فى معنى 
تمليكك ماله مجانا بغير عوض) فلم يدخل العوض فى كيس من لم يخرج من كيسه المعوّض. 

(و كيف كان فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضه). 

لكنا قد ذكرنا سابقا معقولية ذلكك بل معقوليةُ ان تكون الاطراف أربعة» فيعطى زيد دارا لعمرو فى قبال ان يعطى خالد دكانا لبكر. 

(و اذا ثبت على غير ذلك) مما يوهم خلاف المعقول (فلا بد من توجيهه اما بانتقال احد العوضين الى غير مالكه قبل المعاوضة) فاذا 
اعطى الثرى 
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و اما بانتقال العوض الآخر إليه بعدها. 

و من هنا يمكن ان يحمل قوله فيما نحن فيه: اشتر بدراهمى طعاما لنفسك. على إرادهٌ كون اللام لمطلق النفع» لا للتمليك؛ بمعنى 
اشتر فى ملكى» و خذه لنفسكك, كما ورد فى مورد بعض الاخبار السابقة: اشتر لنفسكك طعاما و استوف حقكك. 
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درهما للخباز ليعطى به خبزا للفقير» نقول ينتقل الدرهم الى الفقير قبل اعطائه الخبزء فالدرهم خرج من كيس الفقير الى كيس الخبازء 
و الخبز خرج من كيس الخباز الى الفقير. 

(و اما بانتقال العوض الآخر إليه) اى الى غير مالكه (بعدها) اى بعد المعاوضة. فينتقل الخبز الى الثرى ثم الثرى يعطى الخبز للفقير 
فالخبز خرج الى كيس الثرى من كيس الخباز» و الدرهم خرج من كيس الثرى الى كيس الخبازء و بعد انتهاء المعاملة دخل الخبز الى 
كيس الفقير الَذى لم يكن مالكا للدرهم. 

(و من هنا يمكن ان يحمل قوله فيما نحن فيه: اشتر بدراهمى طعاما لنفسكك. على إرادة كون اللام) فى «لنفسك» (لمطلق النفع) اى 
انكك تنتفع بالطعام (لا للتمليك) فليس معناه ان الطعام يكون لكك (بمعنى اشتر فى ملكىء و) بعد ان اصبح الطعام لى (خذه لنفسكك) 
ملكا او إباحة لكك (كما ورد فى مورد بعض الاخبار السابقة: اشتر لنفسكك) اى لفائدتكك (طعاما) لى (و استوف حقكك) اى ملكه 
لنفسكك بعد ان صار لى. 
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و يمكن ان يقال: انه اذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولا كما لو باع الغير لنفسه. 

فاذا قبضه. فاجاز المالكك الشراء و القبضء تعين له. 

و حيث كان استمراره بيد المشترى قبضا فقد قبض ماله على مالكك الطعامء فافهم. 


(و يمكن ان يقال: انه اذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولا) لبطلان الاذن, فان الاذن غير معقولء لان متعلق الاذن لا يعقل (كما 
لو باع الغير لنفسه) فهو فضولى أيضا. 

فانه لا فرق بين ان يشترى بدينار زيد طعاما لنفسه. او ان يبيع طعام زيد بدرهم لنفسه. 

(فاذا قبضه) اى قبض الفضول الطعام (فاجاز المالكك الشراء و القبض تعين) ان يكون الطعام (له) اى للمالكك. 

(و حيث كان استمراره) اى استمرار الطعام (بيد المشترى) الَذى لم يكن بمالكك للدينار (قبضا) لنفس المشترى- و هذا قبض ثان» غير 
القبض الاول الى كان وكالة عن المالكك- (فقد قبض ما) اى الشىء الّذى (له) اى للمشترى (على مالكك الطعام) فلم يخرج الدينار 
من كيس مالكه الى كيس بائع الطعام؛ و الطعام من كيس البائع الى كيس المشترى الّذى لم يكن بمالكك (فافهم). 

فانه كيف يقال ان المعاملة فضوليةء و هل هذا الا مثل الاكل من القفا و الله العالم. 
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مسئلة لو كان له طعام على غيره» فطالبه به فى غير مكان حدوثه فى ذمته فهنا مسائل ثلاث. 


أحدها: ان يكون المال سلما 


بان اسلفه طعاما فى العراق و طالبه بالمدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة» فلا اشكال فى عدم وجوب ادائه فى ذلكك البلد. 
و اولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلكك البلد. 


(مسألة: لو كان له طعام على غيره؛ فطالبه) اى طالب المشترى من البائع (به) اى بالطعام (فى غير مكان حدوثه) اى حدوث الطعام (فى 
ذمته) اى ذمة البائع (فهنا مسائل ثلاث). 
(احدها: ان يكون المال سلما بان اسلفه) البائع (طعاما فى العراق و طالبه) المشترى (بالمدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة) و الا 
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فان كان الشرط تسليمه بالمدينةٌ فلا اشكال فى انه يجب عليه ان يعمل حسب الشرط (فلا اشكال فى عدم وجوب ادائه) اى اداء البائع 
الطعام (فى ذلكك البلد). 

اذ الواجب الوفاء بالعقد» و ليس الاداء فى ذلك البلد من ضمن الوفاء بالعقد. 

(و اولى بعدم الوجوب ما لو طالبه) فى نفس بلد المعاملة و لكن (بقيمة ذلك البلد) الآخرء مثلا: طالبه فى العراق بان يؤدّى إليه قيمة 
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و لو طالبه فى ذلكك البلد بقيمته فى بلد وجوب التسليم و تراضيا على ذلككء قال الشيخ لم يجز لانه بيع الطعام قبل قبضه و هو حسن» 
بناء على إرادةٌ بيع ما فى ذمته بالقيمة» او إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهى عنه. 

اما لو جعلنا المنهى عنه عن خصوص البيع و لم يحتمل التراضى على خصوص كون القيمةُ ثمناء بل احتمل كونه مثمنا و السلم ثمنا فلا 
وجه للتحريم 


طعام المدينة. 

(و لو طالبه فى ذلك البلد) كالمدينة فى المثال (بقيمته فى بلد وجوب التسليم) كالعراق (و تراضيا على ذلكك. قال الشيخ لم يجز, لانه 
بيع الطعام قبل قبضه) اذ باع المشترى ما يطلبه من الطعام؛ قبل ان يقبضه و باعه الى البائع (و هو حسن بناء على إرادة) المتبايعين (بيع ما 
فى ذمته بالقيمة» او) ارادا مطلق الاستبدال لا البيع» و قلناء ب (إرادهُ مطلق الاستبدال من البيع المنهى عنه) حتى اذا ارادا الاستبدال من 
غير بيع شمله دليل النهى. 

(اما لو جعلنا المنهى عنه عن خصوص البيع) و كان ما وقع التراضى عليه مطلق الاستبدالء لا البيع (و لم يحتمل التراضى على خصوص 
كون القيمهُ ثمناء بل احتمل كونه مثمنا و السلم ثمنا) بان اشترى المشترى بما يطلب من الطعام شيئا من البائع (فلا وجه للتحريم). 

اذ مطلق الاستبدال لم يكن محرماء و البيع قبل القبض حرامء اما الاشتراء قبل القبض فليس بحرام. 
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لكن الانصاف ظهور عنوان القيمة خصوصا اذا كان من النقدين فى الثمنية فيبنى الحكم على انصراف التراضى المذكور الى البيع» او 
القول بتحريم مطلق الاستبدال. 

و اما اذا لم يرض المسلم إليه» ففى جواز اجباره على ذلكك قولا-ن المشهور- كما قيل- العدم, لان الواجب فى ذمته هو الطعام لا 
القيمة. 


(لكن الانصاف ظهور عنوان القيمةُ خصوصا اذا كان من النقدين فى الثمنية). 

فاذا تراضيا على استبدال الطعام بالنقدين» كان معنى ذلكك ان المشترى باع الطعام قبل قبضه. الا اذا نضًا على ان البائع يبيع شيئا بالطعام 
المطلوب للمشترى. 

اذ كان النقد ظاهرا فى الثمنية (فيبنى الحكم) بانه هل يجوز التراضى ببنهما بالقيمة أم لا؟ (على انصراف التراضى المذكور الى البيع 
او القول بتحريم مطلق الاستبدال) فان قلنا بتحريم مطلق الاستبدال حرم أيضا هذا كله اذا رضى المسلم إليه- اى البائع- بالاستبدال 
بالقيمة فى البلد الثانى» بقيمته بلد البيع. 

(و اما اذا لم يرض المسلم إليه» ففى جواز اجباره على ذلكك قولان المشهور- كما قبل- العدم) اى نسب الى المشهور قولهم بعدم 
الاجبار (لان الواجب فى ذمته) اى ذمةٌ البائع (هو الطعام؛ لا القيمة) فكيف يجبر باعطاء القيمة. 
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و عن جماعة منهم العلامة فى التذكرة: الجواز لان الطعام الَُذى يلزم دفعه معدوم؛ فكان كما لو عدم الطعام فى بلد يلزمه التسليم فيه. 
و توضيحه: ان الطعام قد حلء و التقصير من المسلم إليه حيث انه لو كان فى ذلك البلد امكنه اداء الواجب بتسليم المال الى المشترى 
ان حضر و الا دفعه الى وليه و لو الحاكم او عزله. 

و كيف كان فتعذر البراءة مستند الى غيبته فللغريم مطالبة قيمة بلد 


(و) لكن (عن جماعة منهم العلامة فى التذكرة: الجواز) اى جواز الاجبار (لان الطعام الى يلزم دفعه معدوم) فى هذا البلد الثانى الُذى 
هما فيه (فكان كما لو عدم الطعام فى بلد يلزمه التسليم فيه) اى البلد الاول فكما انه يجبر هنا على دفع القيمة كذلك فى البلد الثانى 
يجبر على دفع القيمة. 

(و توضيحه) اى توضيح كلام العلامة (ان الطعام قد حل) وقته (و التقصير) فى عدم دفعه (من المسلم إليه) اى البائع (حيث انه لو كان 
فى ذلكك البلد) اى بلد المعاملة (امكنه اداء الواجب بتسليم المال الى المشترى ان حضر) المشترى فى وقت التسليم (و الا) يحضر 
(دفعه) اى دفع البائع الطعام (الى وليه) اى ولى المشترى (و لو) الى (الحاكم) او عدول المؤمنين (او عزله). 

(و كيف كان فتعذر البراءة) و هى براءة ذمة البائع (مستند الى غيبته) اى غيبة البائع عن بلد المعاملة- كالعراق فى المثال- (فللغريم) 
المشترى (مطالبة قيمة بلد 
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الاستحقاق حينقذ. 

وقد يتوهم انه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وان كان ازيد قيمة» كما سيجىء القول بذلكك فى القرض و لو كان الطعام فى بلد 
المطالبة مساويا فى القيمة لبلد الاستحقاقء فالظاهر وجوب الطعام عليه لعدم تعذر الحق و المفروض عدم سقوط المطالبة بالغيبة عن 
بلد الاستحقاق فيطالبه بنفس الحق. 


الاستحقاق) و هو العراق مثلا (حينئذ) اى حين تعذر البراءة من البائع 

(و قد يتوهم انه يلزم من ذلكك) اى من هذا التعليل الى ذكر لاجل حق المشترى فى مطالبة القيمه مما ذكرناه بقولنا ١و‏ توضيحه' 
(جواز مطالبة الطعام) فى البلد الثانى (و ان كان ازيد قيمة) لان التقصير من البائع كما تقدم تقريره- و (كما سيجىء القول بذلكك فى 
القرض). 

فاذا اقترض منه ما من الحنطة فى العراق الى اول رمضان و كانا فى المدينة» حق للمقرض ان يطالبه بالطعام فى المدينةٌ و ان كان 
الطعام هناكك اكثر قيمه من العراق (و لو كان الطعام فى بلد المطالبة مساويا فى القيمة لبلد الاستحقاقء فالظاهر وجوب الطعام عليه) اى 
على البائع (لعدم تعذر الحق) لوجود الطعام (و المفروض عدم سقوط) حق المشترى فى (المطالبة) و لم يسقط حقه (ب) سبب (الغيبة 
عن بلد الاستحقاق) اذ لا دليل على ان الغيبة تسقط الحق (فيطالبه) المشترى (بنفس الحق) الّذى هو الطعام. 
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الثانية: ان يكون ما عليه قرضا 


و الظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة لانه انما يستحقها فى بلد القرض: فالزامه بالدفع فى غيره اضرارء خلافا 
للمحكى عن المختلفء و قواه جامع المقاصد هنا. 
كمي بالمهاز نباب الأرض: 
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اما مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق فالظاهر جوازها وفاقا للفاضلين و حكى عن الشيخ و القاضى. 


(الثانية): من المسائل (ان يكون ما عليه قرضا) كما لو اقترض على من محمد منّا من الحنطةُ فى العراق» فطالبه به فى المدينة (و الظاهر 
عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة) فى البلدين (لانه) اى المقترض (انما يستحقها فى بلد القرضء فالزامه بالدفع فى 
غيره» اى غير بلد القرض (اضرار) بالمقترض فيدل «لا ضرر) على عدم حقه (خلافا للمحكى عن المختلفء و قواه جامع المقاصد هنا) 
فى باب السلف. حيث ذكر القرض استطراد او اختار ما اختاره المختلف. 

(لكنه جزم بالمختار) و هو ما اخترناه «من عدم استحقاق المطالبةُ بالمثل مع اختلاف القيمة» (فى باب القرض) هذا. 

(اما مطالبته) اى مطالبةٌ المقرض المقترض (بقيمهُ بلد الاستحقاق) اى ان يأخذ قيمهُ القرض (فالظاهر جوازها). 

مثلا: اقترض منه فى العراق ما من الحنطةٌ قيمته دينار» و الآن قيمته فى المدينة دينار و نصفء لكنه يطالبه بنفس الدينار الذى هو قيمته 
فى المدينة دينار و نصفء لكنه يطالبه بنفس الدينار الُّذى هو قيمة العراق (وفاقا للفاضلين» و حكى عن الشيخ و القاضى) أيضا. 
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وعن عَايهُ المرام نفى الخلاف لما تقدم من ان الحق هو الطعام على ان يسلّم فى بلد الاستحقاق, و قد تعذر بتعذر قيده لا بامتناع ذى 
الحق» فلا وجه لسقوطه. 

غايهُ الامر الرجوع الى قيمته لاجل الاضرار. 

و لذا لو لم يختلف القيمة» فالظاهر جواز مطالبته بالمثل» لعدم التضرر لكن مقتضى ملاحظة التضرر اناطه الحكم بعدم الضرر على 
المقترض او بمصلحته 


(و عن عَايةٌ المرام نفى الخلاف لما تقدم من ان الحق هو الطعام على ان يسلّم فى بلد الاستحقاق, و قد تعذر بتعذر قيده؛ لا بامتناع 
ذى الحق, فلا وجه لسقوطه) اى سقوط الطعام. 

(غايهُ الامر) حيث كانت قيمة البلد الثانى اكثر (الرجوع الى قيمته) فى بلد الاستحقاق (لاجل) ان قيمةٌ البلد الثانى توجب (الاضرار) 
بالمقترض فينفيها دليل: لا ضرر. 

(و لذا) الذى ذكرنا انه يرجع الى قيمة بلد الاستحقاق (لو لم يختلف القيمة) بان كانت القيمة فى بلد الاستحقاق مثل القيمة فى البلد 
الثانى (فالظاهر جواز مطالبته) اى مطالبةُ المقرض المقترض (بالمثلء لعدم التضرر) فدليل وجوب الوفاء يشمله. 

(لكن مقتضى ملاحظة التضرر) حيث انه لو كان على المقترض ضرر فى التسليم فى بلد آخر لم يجب عليه التسليم فى ذلكك البلد 
(اناطة الحكم) اى وجوب دفع المقترض ما اقترضه فى بلد آخر (بعدم الضرر على المقترض او بمصلحته 
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ولو من غير جهة اختلاف القيمة؛ كما فعله العلامة فى القواعد و شارحه جامع المقاصد. 

ثم انه اعترف فى المختلف بتعين قيمة بلد القرض مع تعذر المثل فى بلد المطالبة» و فيه تأمل؛ فتأمل. 

و ظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل و لا بالقيمة» و كانه يتفرع 


و الوخين غير حدية |اعدلدت القدمة): 
كما لو هأ مال المقرض فى بلد القرضء فانه لو دفع مالا آخر فى البلد الثانى كان ضررا عليه من حيث بقاء ماله الاول (كما فعله 
العلامة فى القواعد و شارحه جامع المقاصد) حيث اوجبا تسليم القرض فى بلد آخر اذا لم يكن التسليم ضررا على المقترض او 
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(ثم انه اعترف فى المختلف بتعين قيمة بلد القرض مع تعذر المثل فى بلد المطالبة» و فيه تأمل). 

اذ مع وجوب دفع المثل فى البلد الثانى اذا لم يكن ضررا على المقترض و ان كان اكثر قيمة؛ فاللازم ان يدفع قيمة البلد الثانى و لو 
كانت اكثر من قيمةٌ البلد الاول. 

ولا وجه لفتواه بتعين قيمة بلد القرض (فتأمل) فانه اذا كان اكثر قيمهٌ كان ضررا دائماء فاللازم تعين قيمةٌ بلد القرض. 
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على ما عن الشهيد رحمه الله فى حواشيه من عدم جواز مطالبة المقترض المثل فى غير بلد القرضء حتى مع عدم تضرره؛ فيلزم من 
ذلك, عدم جواز المطالبة بالقيمة بطريق اولى. 

و لعله لان مقتضى اعتبار بلد القرض ان ليس للمقرض الا مطالبة تسليم ماله فى بلد القرض. 


و مجرد تعذره فى وقت من جهة توقفه على مضى زمان لا يوجب اشتغاله بالقيمة 


على ما عن الشهيد رحمه الله فى حواشيه من عدم جواز مطالبة) المقرض (المقترض) ب («المثل فى غير بلد القرضء حتى مع عدم 
تضرره) اى تضرر المقترض (فيلزم من ذلك) اى من عدم جواز مطالبته بالمثل (عدم جواز المطالبةٌ بالقيمة بطريق اولى) اذ القيمة بدل 
المثل» فاذا لم يجز المثل لم يجز بدله. 

(و لعله) اى لعل فتوى الشهيد بانه لا يجوز للمقرض مطالبةٌ المقترض بالمثل فى غير بلد القرض (لان مقتضى اعتبار بلد القرض) فان 
المنصرف من القرض التسليم فى نفس بلد القرض (ان ليس للمقرض الا مطالبة تسليم ماله فى بلد القرض). 

(و) ان قلت: هذا صحيح لكنه اذا تعذر انتقل الى القيمة. 

قلت: (مجرد تعذره فى وقت) بان لم يوجد المثل- مثلا- (من جهة توقفه) اى توقف التسليم (على مضى زمانء لا يوجب اشتغاله 
بالقيمة) اذ الاصل عدم الانتقال الى القيمة. 
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كما لو اخر التسليم- اختيارا- فى بلد القرضء او احتاج تسليم المثل الى مضى زمانء فتأمل. 

الثالثة: ان يكون الاستقرار من جهة الغصب» 

فالمحكى عن الشيخ و القاضى انه لا يجوز مطالبته بالمثل فى غير بلد الغصب. 


و لعله لظاهر قوله تعالى: فَاعْمَدُوا عَلَِِ بمِئْل مَا اغمّدي عَلَيِكمْ فان ما فى ذمته هو الطعام الموصوف بكونه فى ذلكك البلد؛ فان مقدار 
مالية 


فحاله (كما لو اخر التسليم- اختيارا- فى بلد القرضء او احتاج تسليم المثل الى مضى زمان) فانه لا ينتقل بذلكك الى القيمة (فتأمل). 
حيث انه فرق بين التعذر و بين تأخير التسليم و نحوه. فلا يقاس احدهما بالآخر. 

(الثالثة) من مسائل ما لو طالب الطعام فى غير مكان حدوثه (ان يكون الاستقرار) للطعام فى ذمهُ المديون (من جهة الغصبء ف) هل 
يحق للمغصوب منه المطالبة فى غير بلد الغصب؟ مثلا: غصب زيد طعاما من عمرو فى العراق» فهل يحق لعمرو ان يطالبه به فى المدينة 
أم لا؟ (المحكى عن الشيخ و القاضى انه لا يجوز مطالبته بالمثل فى غير بلد الغصب). 
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(و لعله) اى لعل وجه عدم الجواز (لظاهر قوله تعالى: فَاعْتَدُوا عَلَئِهِ بمِئْل ما اغتدى عَلَيكع). 

وجه الدلاله ما ذكره بقوله: (فان ما فى ذمته) اى ذمةٌ الغاصب 000 بكونه فى ذلك البلد) فمقابلته بالمثل هو ان 
يطالبه بالطعام فى نفس ذلكك البلد (فان مقدار مالية 
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الطعام يختلف باختلاف الاماكن, فان المالك لمقدار منه فى بلد قد يعد غنياء و المالكك لاضعافه فى غيره يعد فقيراء فالمماثلةُ فى 
الصفات موجودة. لا فى المالية. 

لكنه ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاءف الازمانء فان اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل فى زمان غلائه» و حلّه ان 
المماثلة فى الجنس و الصفات هى المناط فى التماثل العرفى من دون ملاحظة المالية 


الطعام يختلف باختلاف الاماكن, فان المالكك لمقدار منه) اى من ذلكك الطعام (فى بلد يعد غنياء و المالكك لاضعافه فى غيره) اى فى 
بلد آخر (يعدٌ فقيراء فالممائلة فى الصفات موجودة) فى البلد الثانى (لا-فى المالية) و الحال ان ظاهر قوله تعالى «بمثل يد 
المماثلة من جميع الحيثيات. 1 

(لكنه ينتقض) اذا اعتبرنا القيمة» فى المماثلة (بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الازمان, فان اللازم على هذا) الى ذكرتم من 
لزوم مماثلة القيمة أيضا بالإضافة الى مماثلة الصفة (عدم جواز مطالبته بالمثل فى زمان غلائه) حيث ان المثل فى الصفةٌ ليس مثلا فى 
القيمةء اذا كان غاليا. 

هذا جواب تقض (و) اما (حله) ف (ان العمائلة فى الجكس و الصفات عى المناط فى التمائل العرفق من دون ماتسظلة المالية). 

و عليه فاللازم ان يدفع الغاصب المثل الى المغصوب منه و لو فى بلد آخر و لو كان هناكك اكثر قيمةٌ من بلد الغصب. 

كما انه يجب دفع المثل فى الزمان الثانى و ان كان اكثر قيمة من 
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ولولا قاعده نفى الضررء و انصراف اطلاق العقد فى مسألتى القرض و السلم, لتعين ذلكك فيهما أيضا. 

ولو تعذر المثل فى بلد المطالبة لزم قيمة ذلكك البلد. لان اللازم عليه حينئذ المثل فى هذا البلد لو تمكن. 


الزمان الاول. 

اللهم الا اذا كانت الزيادة مفرطة جدّاء كما اذا غصب منه الشىء فى حال ان قيمته عشرة» و الآن صارت قيمته الفاء فانه يحتمل شمول 
دليل: 

لااضررء للمقام كما انه اذا صارت القيمة نازلة جدًا كعكس المثال فان دليل: 

لاضررء يشمل المغصوب منه. و يوجب عدم شمول دليل ارجاع المثل للمقام فتأمل. 

(و لولا قاعدة نفى الضرر) من جانب (و انصراف اطلاق العقد) من جانب آخر (فى مسألتى القرض و السلم) حيث تقدم احتمال عدم 
وجوب الدفع اذا كان فى البلد الثانى اكثر قيمهٌ (لتعين ذلككث) اى لتعين وجوب الدفع فى البلد الثانى (فيهما) اى فى القرض و السلم 
(أيضا). 
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لكن حيث انه يوجب الضررء و حيث ان العقد منصرفء لا نقول بوجوب الدفع فى البلد الثانى. 

(و لو تعذر المثل) فى الغصب (فى بلد المطالبة) و هو بلد الغصب او البلد الثانى (لزم قيمهُ ذلك البلد, لان اللازم عليه) اى على 
الغاصب (حينئذ) اى حين الرد (المثل فى هذا البلد) سواء كان البلد الاولء او الثانى (لو تمكن) الغاصب من المثل. 
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فاذا تعذر قامت القيمهُ مقامه. 

و فى المبسوط و عن القاضى قيمةُ بلد الغصبء و هو حسن بناء على حكمها فى المثل. 

و المعتبر قيمة وقت الدفع لوجوب المثل حينئذ فتعين بدله مع تعذره 

و يحتمل وقت التعذرء لانه وقت الانتقال الى القيمة. 

فى المسألة اقوال مذكورةٌ فى باب الغصب ذكرناها مع مبانيها فى 


(فاذا تعذر) المثل (قامت القيمهٌ مقامه). 

(و) لكن (فى المبسوط و عن القاضى) اللازم (قيمة بلد الغصبء و هو حسن بناء على حكمها) اى حكم المطالبة (فى المثل). 

فان قلنا: بانه يجب ان يكون المثل فى بلد الغصب, كذ لكك يلزم ان نقول بان القيمة أيضا قيمة بلد الغصبء اذ القيمةٌ تابعة للمثل» لكنا 
ذكرنا عدم الفرق بين البلاد فى المثل. 

(و المعتبر قيمة وقت الدفع لوجوب المثل حينئذ) اى حين الدفع, فاذا تعذر المثل انتقل الى القيمة (فتعين بدله) اى بدل المثل (مع 
عدرم)ان عدر السفل: 

(و يحتمل) قيمة (وقت التعذر) سواء كانت ازيد من قيمهُ وقت الدفع او انقص (لانه) اى وقت التعذر (وقت الانتقال الى القيمة) فانه 
بمجرد ان تعذر المثل خوطب الغاصب بدفع القيمة. 

(و فى المسألةٌ) اى مسألة القيمة فى الغصب (اقوال مذكورةٌ فى باب الغصب) من جملتها اعلى القيم (ذكرناها مع مبانيها فى 
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البيع الفاسد عند ذكر شروط العقد, فليراجع) الى هناكك و الله العالم بحقائق الاحكام. 

«اترعات انار حي 0 لخر باو سا مرا ااه ور لمي و صا يوتري روني اا 
8 0 
الطاهرين. 

و كان الفراغ من ذلكك فى ١8‏ جمادى الاولى 19 هجرية فى دولة الكويت. 

محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
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محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا 


مقدمة الكتاب ١‏ 

القول فى النقد و النسيئة " 

فى ان اطلاق العقد يقتضى النقد ه 

فى جواز اشتراط تاجيل الثمن ١7‏ 

فى ما لو باع بثمن حالا و بازيد منه مؤجلا 0" 

فى عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل 5 
فى وجوب قبول الثمن اذا دفع عند حلول الاجل ذه 

فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال بازيد منه 77 

فى جواز بيع العين الشخصى المبتاع بثمن مؤجل 88 
القول فى القبض ١79‏ 

فى الاختلاف فى ماهيةٌ القبض ١7١9‏ 

فى قبض المكيل و الموزون ١89‏ 

فى عدم جواز بيع المكيل قبل كيله ١2١‏ 

القول فى وجوب القبض 185 

فى وجوب تسليم المبيع و تفريغه من امواله ١91‏ 

فى امتناع البائع من التسليم 7017 

إيصال الطالب إلى المكاسبء ج18 ص: 707 
الموضوع الصفحة 

الكلام فى احكام القبض 5١١‏ 

فى ان انتقال الضمان ممن نقله الى القابض 7١١‏ 

فى ان تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين 770 
فيما لو تلف بعض المبيع قبل قبضه 587 

فى حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه الا تولية /70 
فى تنبيهات المسألة 717/0 

فى ما لو كان له طعام على غيره فطالبه فى غير مكان 711 
محتويات الكتاب “١‏ 


الى هنا تمت اجزاء الكتاب الستةُ عشر من شرح المكاسب فعند ذلكك نستودع القراء الاعزاء. 


و تتمنى من الله الجليل ان يوفقنا و اياكم لمراضيه. 
(الناشر) 
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تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


صفحةٌ عاننابن من /اللابن 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة هننلاب؟ئنا من /اللإبولز 


عدوا بأَموالِكم و أَنْقُسِكَمْ فى سَبِيلٍ الله ذلك حَيد لكم إِنْ كنع تَعْلَمُونَ (التوبة/61). 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عَدَّيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عدا أخيا مْرنًا... بعلم ار ليا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونَا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام». ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤسرس مُجتمع " القائمتّة "الثقافى بأصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ لله - كان أحداً من جَهابذة هذه 
المدينة» الذى قد اشتهرَ بش عَفِهِ بأهل بيت النبى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّرلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالى فرجه الشَّيفَ)؛ و لهذا أسّر.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتَهُ من سََنَهُ ١١‏ اليه الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيّد حسن الإماميئّ - دام عه -و مع مسائدَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمةَهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية» ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَحَّى الأدَق للمسائل الذَّيتَدِهُ؛ تخليف المطالب التافعة - مكانّ الببلاءتيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

مهن الأتفطة الوابعة لمك 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريَّةُ مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

ه) إنتاج المُنتجات العرضيّةُ» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمرية 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريُّ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّةُ الجوامع, الأماكن الدِيتيةُ كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّة و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّمَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد عدر انا بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائميّة " 
تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 571/7 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً بنلا؟نا من /اللاإبولز 


الهويّة الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 7.60177/©/إ301اع0113 ©1110 

المتتجر الانترنتى: 60117 5|315170|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 01.770 81و٠6‏ 

الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 84171817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

عور السعكدييه سيان فرك 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميّةُ الحاليةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (َكلٌ الل تعالى قتجة الشّريتٌ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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